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الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد
به من أجل  ببيان الحكم الشرعي والإلزام  الناس، وفصل الخصومات  القضاء بين  فإن 
الولايات، وهو إرث نبوي شريف، ومنصب شرعي منيف، تسترد به الحقوق وينتصر به 
للمظلوم ، ويؤخذ على يد الظالم بحجزه عن ظلمه وبه تستقيم الحياة وينتظم قانونها، ففي 
عقودهم  في  أفراده  ويثق  وحاجاته،  ضرورياته  على  المجتمع  يأمن  وعادل  نزيه  قضاء  ظل 

وتعاملاتهم.
لقد شرف الله هذه البلاد المباركة أن جعل القضاء فيها مرتبطاً بالشريعة المطهرة، يستنبط 
مبادئ العدالة في أحكامه من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ودور القاضي توصيف 
ما هو  العالية على  السامية ومقاصدها  الشريعة  مبادئ  إنزال  ثم  السليم  التوصيف  القضية 
معروض أمامه من وقائع وحوادث، الأمر الذي يقتضي فهمًا فقهياً قضائياً دقيقاً، إذ ما من 
تحري  في  والاهتمام  العناية  تستوجب  ما  والملابسات  الظروف  من  ولها  إلا  قضائية  واقعة 
الوصف الشرعي السليم الذي تستحقه، ثم إنزاله على الواقعة، وقضاؤنا في المملكة العربية 
السعودية - بحمد الله وفضله- زاخر بالعديد من الخبرات المتميزة من رجال القضاء الذين 

كان لهم قصب السبق في هذا المجال.
إن استمداد أحكام القضاء في المملكة من الشريعة المطهرة لهو جانب تميز لقضاء المملكة 
وحق لكل منتسب لهذا البلد أن يفخر بذلك، ولهذا عملت الوزارة على نشر تلك الأحكام، 
تناول الأحكام والاسترشاد بمضمونها وفحواها، ولإمكان عقد  تبسيط  ولما في ذلك من 
المقارنات على ضوئها، وهو لبنة في سور تأصيل عميق نروم منه تقريب المخرجات القضائية، 

لتتأصل المعرفة الحقوقية، وليتأكد مبدأ الحصول على المعلومة بكل يسر وسهولة.
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أن  لما سبق  القضائي، وامتداداً  العمل  الشفافية في  لمبدأ  وانطلاقاً من ذلك كله، وتحقيقاً 
المجموعة  تأتي هذه  توثيقية،  القضائية في مدونات  الأحكام  الوزارة في مجال نشر  أصدرته 
العربية  المملكة  في  القضاء  جهود  مبرزة  1435هـ(  لعام  القضائية  الأحكام  )مجموعة 
السعودية بحلة جديدة، وفهرسة موضوعية تفصيلية تخدم الباحث والقارئ، وتجلي الجوانب 
التطبيقية القضائية خدمة للباحثين والمهتمين في المجال العدلي، كما أنها تبرز التصور الكافي 
الثقة من خلال كشف واقع  تعزز  المملكة، كما  التقاضي في محاكم  عن إجراءات ومجريات 

القضاء للعموم.
التي تناولتها  يأتي إصدار هذه المجموعة وما سبقه، ليكون دليلًا لما يشابه تلك القضايا 
المجموعة في استنارة طرق توصيف الأقضية وتسبيباتها واستدلالاتها، آخذة برقاب بعضها 
ببعض نحو المساواة في معاملة من يمثل أمام القضاء، ولتكون نبراساً يستبان منها مآلات 
الأحكام ومقاصدها، وتضع تحولات القضاء الإيجابية في المملكة واقعاً مشاهداً للمهتمين 

في هذا المجال.
ولا يخفى على كل مطلع أنّ مجموعات الأحكام القضائية منبع زاخر ومعين متجدد لكل 
مهتم بالمجال الحقوقي من القضاة والمحامين والأكاديميين من باحثين ودارسين، وهي توثق 
قضاء المملكة العربية السعودية في حقبة مهمة من تاريخها، وتعد رافداً من الروافد المهمة في 

استقرار الأحكام وعدم مخالفتها.
ولا يذهب الفكر أن في انتقاء الأحكام لنشرها في هذه المجموعة وما سبقها إيهاماً بصورة 
للقضاء غير واقعه الحقيقي، إذ ما لم ينتق من الأقضية والأحكام معبر عن ذلك أيضاً، بيد أن 
منهج التدوين والنشر يحتم تحديد حيز عبر ضوابط ومعايير فنية محددة لما ينشر، حتى يحصل 
المقصود من إصدارها والاستفادة منها، فكانت هذه المجموعة لإظهار نماذج تعبر عن واقع 

القضاء.
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أدعو الله أن يبارك في الجهود، وأن يجزي قائد نهضة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز على الدعم والمؤازرة للقضاء ومنسوبيه خير الجزاء، وأن يوفقه 
القضائية  الأحكام  مجموعة  خطى  يجعل  وأن  والعباد،  البلاد  خير  فيه  لما  عهده  ولي  وسمو 
سائرة في دروب النور، مؤسسة لمرجع يكون نبراساً للعدالة والنزاهة والشفافية، ممازجة بين 
الشاملة  البناء والنهضة  العقيدة وسماحة الإسلام، مشيرة إلى مسيرة  العصر وأصول  روح 
المشروع  إعداد  في  جهود  من  بذلته  ما  العمل  لفرق  شاكراً  السعودية،  العربية  المملكة  في 

ومراجعته، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.  

وزير العدل
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:     
فإن هذه المجموعة من الأحكام القضائية الصادرة في عام 1435هـ تمثل مجموعة جديدة 
والجانب  الشخصية،  الأحوال  وجانب  الحقوقي،  الجانب  في  المتنوعة  الأحكام  من  منتقاة 

الجنائي، وجانب شروط الدعوى والاختصاص، وكانت منهجية العمل فيها وفق ما يلي:
كانت منهجية نشر الأحكام في المجموعة السابقة لعام 1434هـ هي نشر الأحكام ( 1

القضائية كما هي دون تعديل أو تغيير وهو أحد مناهج نشر الأحكام القضائية المتبع 
بتصحيح  قمنا  إذ  المجموعة؛  هذه  في  مغايراً  منهجاً  اتخذنا  أننا  إلا  الدول،  بعض  في 
كما  والمادية،  والنحوية  اللغوية  والأخطاء  والنقول  والأحاديث  الآيات  في  الأخطاء 
عملنا على حذف العبارات غير المناسبة التي قد ترد من بعض أطراف الخصومة أثناء 

نظر الدعوى مما لا يكون له تأثير في الحكم القضائي.
المتعلقة ( 2 الإنهائية  فالقضايا  تصنيفات؛  من  يناسبها  بما  الإنهائية  القضايا  دمج  تم 

إلى  نقلت  بالولاية  المتعلقة  الإنهائية  والقضايا  العقارات،  إلى  ضُمّت  بالعقارات 
الولاية، وهكذا.

اجتهدنا في ( 3 الفقهي، كما  القضايا بشكل منطقي حسب ورودها  ترتيب  تمت مراعاة 
وضع القضية تحت التصنيف الأكثر علاقة بها؛ إذ إن بعض القضايا يمكن الاستشهاد 

بها في أكثر من موضوع فكان دورنا اختيار التصنيف الأكثر علاقة.
يتيح ( 4 الذي  المفتاحية؛  الكلمات  فهرس  وهو  المجموعة،  لهذه  جديداً  فهرساً  أضفنا 

للباحث والقارئ الوصول للمعلومة بشكل أسرع وبدقة أعلى.
كما أننا نطمح بإذن الله تعالى إلى تغيير سياسة انتقاء الأحكام ونشرها لتحقق فائدة أكبر 

وبشكل أكثر تخصصاً وتركيزاً.

مقدمة مدير عام مركز البحوث
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وفي الختام، لا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ تركي بن محمد البسام - مدير مركز البحوث 
السابق - الذي بذل جهوداً كبيرة مع فريق العمل، وفضيلة د. بشار بن عمر المفدى مساعد 
مدير مركز البحوث والأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء، ولا أنسى كذلك فريق مراجعة 
وتدوين  نشر  وإدارة  البحوث  مركز  منسوبي  وكامل  الفهرسة،  وفريق  القضائية،  الأحكام 

الأحكام.
ولا يستغني المركز عن أي ملاحظات أو مقترحات بخصوص هذا الإصدار أو غيره من 
الإصدارات، ويمكن التواصل على بريد المركز rc@moj.gov.sa وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مدير عام مركز البحوث

د. من�صور بن عبدالرحمن الحيدري
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عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح   فضيلة القاضي 
وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية    

د. محمد بن عبدالرحمن البعيجان   فضيلة القاضي 
القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة    

د. يو�صف بن عبدالعزيز التويجري   فضيلة القاضي 
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض    

د. اأحمد بن محمد بن عتيق    فضيلة القاضي 
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض    

عبدالمح�صن بن نا�صر ال�صويدان   فضيلة القاضي 
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض    

فريق العمل الرئي�س
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 د. من�صور بن عبدالرحمن الحيدري  

مدير مركز البحوث بوزارة العدل - قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء  
ف�صيلة القا�صي عبدالله بن فريح بن �صالح البهلال

رئيس محكمة التنفيذ بالرياض  
 ف�صيلة القا�صي عادل عبدالرحمن علي المنيع  

القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض  
 ف�صيلة القا�صي عبدالرحمن محمد عبدالله الدخيل  

القاضي بالمحكمة العامة بالرياض  
ف�صيلة القا�صي فهد �صالح محمد العري�س

القاضي بالمحكمة العامة بالرياض  
ف�صيلة القا�صي محمد عبدالله محمد العي�صى

القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض  
ف�صيلة د. قا�صم م�صاعد قا�صم الفالح 

المعهد العالي للقضاء  

فريق المراجعة المو�صوعية
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د. محمد بن �صليمان عبدالرحمن الق�صومي 

كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  
د. �صالح بن عبدالعزيز �صالح المحمود

كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  
د. عبدالعزيز بن �صالح عبدالله العمري

كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  
د. محمد بن اأحمد عبدالرحمن الخ�صير

كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  
د. عمر بن عبدالعزيز �صالح المحمود

كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  

فريق المراجعة اللغوية



     الحقوقي



بيع ـ �إثبات بيع
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بيع ـ �إثبات بيع

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بضمد، وبناء على المعاملة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٣٦٨٣٦١٧ برقم  إلينا  المحالة 
عليه   ،)...( ضد   )...( بدعوى  المتعلقة  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٣٢١٥٢٠٣٦
والنصف،  الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٣/١١/٣٠هـ  الثلاثاء  يوم  ففي 
نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
ووكالة عن )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة رقم ١١ في 
١٤٣٣/٦/٧هـ الصادرة من كتابة عدل صبيا والمخولة له حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة 
وقبول الحكم والاعتراض عليه، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( الولي الشرعي عن )...( بالصك رقم ١/٩١ في ١٤٢٩/٧/٣هـ الصادر 
من المحكمة العامة في ضمد وعند الحضور ادعى الأول قائلا: لقد اشتريت أنا وموكلي من 
)...( قطعة أرض زراعية غرب مدينة )...( تشتهر بـ )...(، حدودها وأطوالها ومساحتها 
أنا وموكلي  كالآتي: شمالا بطول مئة وثلاثة وثلاثين مترا وسبعة وخمسين سنتمتر، ويحدها 
مئة واثنين وثلاثين مترا وتسعة وثمانين سنتمتر، ويحدها  مشتر من مذكور، وجنوبا بطول 
وغربا   ،)...( ويحدها  سنتمتر،  وأربعين  وواحد  مترا  وستين  تسعة  بطول  وشرقا   ،)...(
بطول تسعة وستين مترا وأربعين سنتمتر ويحدها )...( و )...(، والمساحة الإجمالية تسعة 
ألف ريال  بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون  آلاف ومئتان وسبعة وأربعون مترا مربعا، وذلك 
عليه  حصل  وقد  البيع،  وثيقة  لنا  يكتب  ولم  بذلك  سندين  لنا  وعمل  بالكامل،  استلمها 
بعدها حادث مروري أفقده الوعي إلى حال تاريخه، أطلب الحكم بإثبات بيعه لي وموكلي 
للأرض الموصوفة في الدعوى، علما بأن الأرض المذكورة ليس عليها حجة استحكام، وهي 
الزمن،  قديم  من  والمحياة  العامرة  الأراضي  في  داخلة  الجميع  لدى  معروفة  زراعية  أرض 
المدعي كله صحيح، وأنا  ما ذكره  قائلا:  المدعى عليه ولاية أجاب  هذه دعواي، وبسؤال 
شاهد على هذا البيع، هكذا أجاب، عند ذلك واحتياطا لأمر القاصر سألت المدعي: ألديك 
زيادة بينة؟ فأجاب قائلا: نعم، لدي سندات بخط يد البائع )...(، وقدم الوثيقة المؤرخة 

 اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بضمد

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٦٨٣٦١٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/٠٦ رقم القرار: ٣٥٣٠٤٧٠١ 

بيعا-اعقارامنادوناصكا-اطلوءاتلإغماءاعلىاتلبائعا-اطمباإثباتاتلبيعا-اإسلتراتلوليا-ا
إسلترابخطاتلبائعا-يمينامكممةا-اثبوتاتلبيعاا-احكلالاايفيداتلاممك.

اا-تلموتدا)79ا(اوا)٢/٢٥٨(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.
٢ا-تعميلاوزيلاتلعدلارسلا)٢/٣٢ا/ت(افيا٢ا/٤٠٣/٣اهـ.

أقام المدعيان دعواهما ضد المدعى عليه بصفته وليا على قاصر عقلا وطلبا إثبات بيع المولى 
وقوع  قبل  وذلك  منهما  ثمنها  كامل  تسلم  وأنه  صك  عليها  ليس  عليهما  أرض  قطعة  عليه 
حادث عليه أفقده الوعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه ولاية أقر بصحتها وقرر شاهد 
فقدم سندات  أصالة ووكالة  المدعي  من  البينة  القاضي  للقاصر طلب  واحتياطا  ذلك،  على 
اليمين  طلب  جرى  ثم  المدعيين،  من  الأرض  ثمن  بتسلم  الإقرار  تضمنت  البائع  يد  بخط 
المكملة من المدعيين فحلفا على صحة دعواهما طبق ما طلب منهما، ولذا فقد حكم القاضي 
التملك ولا يستند عليه في  يفيد  بأن هذا الحكم لا  المدعيين وأفهمهما  بثبوت صحة دعوى 

الإفراغ، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بضمد، وبناء على المعاملة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٣٦٨٣٦١٧ برقم  إلينا  المحالة 
عليه   ،)...( ضد   )...( بدعوى  المتعلقة  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٣٢١٥٢٠٣٦
والنصف،  الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٣/١١/٣٠هـ  الثلاثاء  يوم  ففي 
نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
ووكالة عن )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة رقم ١١ في 
١٤٣٣/٦/٧هـ الصادرة من كتابة عدل صبيا والمخولة له حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة 
وقبول الحكم والاعتراض عليه، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( الولي الشرعي عن )...( بالصك رقم ١/٩١ في ١٤٢٩/٧/٣هـ الصادر 
من المحكمة العامة في ضمد وعند الحضور ادعى الأول قائلا: لقد اشتريت أنا وموكلي من 
)...( قطعة أرض زراعية غرب مدينة )...( تشتهر بـ )...(، حدودها وأطوالها ومساحتها 
أنا وموكلي  كالآتي: شمالا بطول مئة وثلاثة وثلاثين مترا وسبعة وخمسين سنتمتر، ويحدها 
مئة واثنين وثلاثين مترا وتسعة وثمانين سنتمتر، ويحدها  مشتر من مذكور، وجنوبا بطول 
وغربا   ،)...( ويحدها  سنتمتر،  وأربعين  وواحد  مترا  وستين  تسعة  بطول  وشرقا   ،)...(
بطول تسعة وستين مترا وأربعين سنتمتر ويحدها )...( و )...(، والمساحة الإجمالية تسعة 
ألف ريال  بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون  آلاف ومئتان وسبعة وأربعون مترا مربعا، وذلك 
عليه  حصل  وقد  البيع،  وثيقة  لنا  يكتب  ولم  بذلك  سندين  لنا  وعمل  بالكامل،  استلمها 
بعدها حادث مروري أفقده الوعي إلى حال تاريخه، أطلب الحكم بإثبات بيعه لي وموكلي 
للأرض الموصوفة في الدعوى، علما بأن الأرض المذكورة ليس عليها حجة استحكام، وهي 
الزمن،  قديم  من  والمحياة  العامرة  الأراضي  في  داخلة  الجميع  لدى  معروفة  زراعية  أرض 
المدعي كله صحيح، وأنا  ما ذكره  قائلا:  المدعى عليه ولاية أجاب  هذه دعواي، وبسؤال 
شاهد على هذا البيع، هكذا أجاب، عند ذلك واحتياطا لأمر القاصر سألت المدعي: ألديك 
زيادة بينة؟ فأجاب قائلا: نعم، لدي سندات بخط يد البائع )...(، وقدم الوثيقة المؤرخة 
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الرحيم،  الرحمن  الله  )بسم  الآتي:  تتضمن  وجدتها  عليها  وبالاطلاع  ١٤٢٦/١/٦هـ،  في 
نعم أنا )...(، أقر بأنني قد استلمت مبلغا وقدره خمسة وعشرون ألف ريال ٢٥٠٠٠ من 
قيمة باقي الفريضة المشتملة على أحد عشر معادا إلا ربعا، يكون الباقي من الفريضة أربعة 
معاود إلا ربعا، فهذا المبلغ المدون في هذه الصحيفة من قيمة الأربع معاود إلا ربعا، علما 
المعاود الأولى كاملة وهي مئة وخمسة آلاف ريال  بأنه قد سبق لي أن استلمت قيمة السبع 
١٠٥٠٠٠، يكون استلام باقي المبلغ بعد تدقيق الذرعة الأخيرة الأربع معاود إلا ربعا. المقر 
وبالاطلاع  المؤرخة في ١٤٢٧/٢/٤هـ،  الوثيقة  قدم  كما  انتهى.   .)  )...( والمستلم  فيه  بما 
وقدره  مبلغ   )...( أنا  استلمت  الرحيم،  الرحمن  الله  )بسم  يلي:  ما  تتضمن  وجدتها  عليها 
عشرة آلاف من الأستاذ )...(، وهي جزء من مبلغ الأرض التي تسمى )...( التي مقدارها 
ثلاث معاود زيادة، وباستلامي جرى التوقيع في ١٤٢٧/٢/٤(، انتهى. عند ذلك سألت 
المدعي أصالة ووكالة قائلا: إن  السندات فأجاب  المدعي والمدعى عليه ولاية عما جاء في 
المعاد خمسة  باعني وموكلي سبعة معاود بسعر  )...( يملك في )...( أحد عشر معادا وقد 
عشر ألف ريال ١٥٠٠٠ وكتب لي بها وثيقة، وتبقى له أربعة معاود من الناحية الجنوبية، 
فجاءني وباعني منها المساحة المذكورة في الدعوى بنفس السعر من سعر خمسة عشر ألف 
ريال وتبقى له من الأرض معاد وثمن تقريبا، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
ولاية صادق على ما ذكره المدعي أصالة ووكالة بل وشهد به، عند ذلك سألت المدعي أصالة 
ووكالة ألديك زيادة بينة؟ فأجاب قائلا: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا أجاب، وحيث 
الأمر ما ذكر فقد أفهمت المدعي بأن عليه وعلى موكله اليمين تكملة لنصاب البينة، حيث إن 
الحق يتعلق بقاصر والشرع يتشوف لحفظ حقوقه فاستعد لذلك، ولذا رفعت الجلسة. وفي 
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ افتتحت الجلسة، 
وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة وحضر موكله )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وحضر لحضورهما المدعى عليه، وعند الحضور جرى عرض ماتم ضبطه 
على المدعيين فاستعدا لذلك فأذنت لهما، فحلف كل واحد منهما قائلًا: والله العظيم إن ما 
ادعينا به صحيح، فقد باع المدعى عليه )...( الأرض الموصوفة في الدعوى واستلم الثمن، 
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هكذا حلف كل واحد منهما، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى 
بالديانة والأمانة ولا نزكي على الله  عليه بما جاء في الدعوى وشهد به وهو معروف لدينا 
فقد  القاصر،  البينة، واستيثاقاً لحق  لنصاب  اللازمة تكملة  اليمين  المدعيين  أحدا، ولحلف 
المرافعات  نظام  من   ٢/٢٥٨ المادة  على  الاطلاع  وبعد  المدعيين،  دعوى  صحة  لدي  ثبت 
الشرعية فقد أفهمتهما بأن هذا الحكم لا يفيد التملك وليس بمثابة حجة الاستحكام ولا 
القناعة  الجميع  فقرر  بموجبه،  الجميع  وأفهمت  حكمت،  وبهذا  الإفراغ،  في  عليه  يستند 
وأمرت بإخراج الصك اللازم بذلك ورفعه لمحكمة الاستئناف استناداً للمادة ١٧٩ من نظام 
المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم السبت ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
التاسعة، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة )...( ولم يحضر المدعى عليه، وكانت  الساعة 
بتاريخ   ٣٤٢٧٧٨٩٧ رقم  بالقرار  مزودة  الاستئناف  محكمة  من  عادت  قد  المعاملة 
معالي  تعميم  بمقتضى  العمل  فضيلته  على  أن  لوحظ  يلي:  ما  المتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ، 
للتعميم  مخالف  فضيلته  أجراه  وما  ١٤٠٣/٣/١٢هـ،  في  ١٢/٣٢/ت  رقم  العدل  وزير 
بالصك  وملخصه  وصورته  بالضبط  يستجد  ما  وإلحاق  ذكر  ما  فلملاحظة  إليه،  المشار 
وسجله، والله الموافق. وحيث إن هذا التعميم لا يحضرني الآن ولم يشر أصحاب الفضيلة إلى 
مضمونه فقد قررت رفع الجلسة للبحث عنه. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ 
افتتحت الجلسة الرابعة الساعة الحادية عشرة، وفيها حضر الطرفان، وعند الحضور جرى 
منا الاطلاع على التعميم المذكور، فوجدته يتضمن ما يلي: لا يسوغ لأي موثق من قاضي 
أو كاتب عدل أن يجري توثيق أي إقرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحو ذلك من 
أنواع التصرفات الشرعية على أي عقار إلا إذا كان ذلك العقار يستند على صك تملك شرعي 
مستوف أو ما تفرع عن هذا الصك لا غير، وبعرض ذلك على المدعين أجابوا قائلين: إننا 
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نريد ما يثبت البيع فقط ولا نريد إثبات تملك حتى نتمكن من التقديم بعد ذلك على صك 
استحكام، ولأن ما ذكر في الحكم لا يعد صك تملك للمدعين والمراد بالتوثيق في التعميم 
الصك  على  ذلك  بإلحاق  وأمرت  به،  حكمت  ما  على  لازلت  فإنني  تملك،  صك  إعطاء 
تمام  في  حرر  وصحبه وسلم.  آله  وعلى  محمد  نبينا  الله على  وصلى  التوفيق،  وبالله  وسجله، 

الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
مزودة  بمنطقة عسير،  الاستئناف  قد عادت من محكمة  المعاملة  : ١١ وكانت  الساعة ٠٤ 
بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحول الشخصية والأوقاف 
والوصايا والقصار وبيوت المال رقم ٣٥٢٢٢٨٩٢ في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، والمتضمن بأنه 
افتتاح  بداية  بالصك وذلك من  لوحظ مايلي: وجد سقط في صورة الضبط عما هو مدون 
يوم  بتاريخ  التي  الجلسة  بداية  إلى  ١٤٣٥/٢/٢هـ  الموافق  الخميس  بتاريخ  التي  الجلسة 
بضبطه،  مدون  هو  ما  إلا  بالصك  لايدون  أنه  ومعلوم  ١٤٣٥/٤/٣هـ،  الموافق  الاثنين 
لملاحظة ماذكر وإكمال اللازم وإلحاق مايستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله 
والله الموفق(. انتهى. وأجيب أصحاب الفضيلة بأنه قد تم إكمال اللازم حيال ماذكر، وبالله 
الحادية  الساعة  تمام  في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق، 

عشرة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ.
بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بضمد الشيخ/ )...(  على المعاملة 
برقم ٣٤١٣٣٣٠١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلته برقم 
٣٤٥٠٦٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، والخاصة بدعوى/ )...( ضد / )...(، بشأن بيع 
عقار على الصفة الموضحة بالصك، والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه، وحيث 
به فضيلته  ما أجاب  المعاملة، وبالاطلاع على  الصك وصورة ضبطه وأوراق  سبق دراسة 
تقررت  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  في   ٣٥٢٢٢٨٩٢ رقم  الدائرة  قرار  على  بناءً  بالصك  وألحقه 
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المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم.
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 ٢تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٦٤٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢ رقم القرار:٣٥٢٦٤٣٦٠  

بيعا-اعقاراملهونا-اتَقَبُّلاسلضاتلصندوقاتلعقاريا-اوفاةاتلبائعا-اإعفاءهامناتلقلضا-ا
طمباإثباتاتلممكيةا-اإسلترا-اساصرابيناتلورثةا-اشهادةاشهوداعدولا-اشهادةاتبنالأبيها-ا

لزومابدلاتلقلضاعلىاتلمشتريا-اثبوتاتلبيعا-اإلزتماباقميلانصيباتلقاصر.

اا-سولاتبناتلقيلافياإعلاماتلموسعينلا»وتلصحيحاأنهاتقبلاشهادةاتلابنالأبيهاوتلأبالابنها
فيماالااتهمةافيهاونصاعميهاأحمد«.

٢ا-تلمادةا)٨٥ا/٤(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليهم بصفتهم باقي ورثة زوجها طالبة إثبات شرائها 
لمنزل منه وإفراغه باسمها؛ وذلك لأنها اشترت المنزل من زوجها حال حياته وسلمته ثمنه 
وتقبلت باقي قرض الصندوق العقاري الذي رهن المنزل لضمان الوفاء به، وبعد وفاة زوجها 
شمله إعفاء المتوفين من باقي القرض، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أصالة ووكالة 
منهم  الحاضرين  القاضي  استشهد  فقد  الورثة  بين  قاصرة  لوجود  ونظراً  بصحتها،  أقروا 
فشهدوا بصحة الدعوى، وقرر القاضي قبول شهادتهم لكون شهادة الابن لأبيه مقبولة فيما 
لا تهمة فيه، ثم جرى تعديلهم شرعا، ونظراً لأن باقي القرض الذي تقبلته المدعية هو من 
ضمن ثمن العقار، ولأن إسقاطه عن المورث لا يسقطه عن المدعية لكون الإعفاء خاص 
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مورث  بيع  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  فيه،  القاصرة  نصيب  ثبوت  يعني  وهذا  بالمتوفين 
الطرفين للعقار على المدعية وتسلمه كامل ثمنه منها عدا باقي مبلغ القرض، وحكم بإلزام 
المدعى عليها أن تسلم لولي القاصرة نصيبها من باقي مبلغ القرض الذي تم إسقاطه، وقرر 
التهميش على صك العقار بموجب ذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، ولكون الحكم على 

قاصر فقد جرى عرضه على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه. 

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٣١٦٤٤٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٥٤٧١٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ، 
وفيها   ،٠٩  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمعرف بها من 
لحضورها  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودي   )...( ابنها  قبل 
على  وليا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى 
)...( بموجب صك الولاية الصادر صادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٢٢٠٠٢٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب 
المدني رقم )...(، و  السجل  الجنسية بموجب  المدني رقم )...(، و )...( سعودية  السجل 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أولاد )...( والمنحصر ورثة )...( 
الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٩/٤٦  في المذكورين أعلاه بموجب صك حصر 
١٤٢٩/٠٢/٢١هـ،  بتاريخ   )...( وفاة  ثبوت  والمتضمن  ١٤٢٩/٠٣/٠١هـ،  وتاريخ 
وانحصار ورثته في زوجته )...( ووالدته )...( وأولاده )...( و )...( و )...( و)...( و )...(، 
وادعت المدعية قائلة: لقد توفي زوجي مورثنا قبل خمس سنوات في ١٤٢٩/٠٢/٢١هـ، 
الواقع في  منزله  بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٩هـ  وبالتحديد  قبل وفاته  منه  وقد كنت اشتريت 
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حي )...( والمملوك بالصك رقم )...( وتاريخ ١٤٠٨/٠٣/٢٠هـ والبالغ مساحته ٥٠٠ 
متر مربع، وذلك بقيمة قدرها ستمائة وستة آلاف ريال منها خمسمائة ألف ريال سلمتها نقدا 
والباقي وقدره مائة وستة آلاف ريال تقبلت به قرض الصندوق العقاري، وقد شمله العفو 
عن قروض المتوفين، وجرى تحرير البيت من رهن الصندوق وأصبح البيت ملكا لي، ولكن 
لم أتمكن من إفراغه باسمي بسبب وجود القاصرة المولى عليها، أطلب إثبات شرائي للمنزل 
المذكور وإفراغه باسمي، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليهم أجابوا بقولهم: ما 
إنني أشهد  ذكرته المدعية صحيح جملة وتفصيلا، هكذا أجابوا، وقال المدعى عليه )...(: 
المدعية،  الذي ذكرته  المبلغ  القيمة  استلم من  المبايعة وقت حياة والدي، وأنه  تلك  بصحة 
هكذا شهد، كما قال المدعى عليه )...(: إنني أشهد بصحة تلك المبايعة حال حياة والدي 
الشاهدين  تعديل  جرى  وقد  شهد،  هكذا  المذكور،  المبلغ  المدعية  والدتي  من  استلم  وأنه 
المدعية: هل سلمت من  المدعى عليه )...(، هذا وبسؤال  القاصرة ومن قبل  من قبل ولي 
مبلغ القرض الذي تقبلته شيئا؟ فقالت: إني لم أسلم منه شيئا، هكذا قالت، وحيث الأمر 
ما ذكر فقد قررت الكتابة لكتابة العدل للاستفسار عن صك الملكية، وقرر المدعى عليهم 
أصالة جميعا توكيلهم لولي المدعى عليها )...( في حضور الجلسة القادمة نيابة عنهم وقبول 
الملكية. وفي جلسة أخرى حضرت  الحكم، ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة عن صك 
بالرياض  الأولى  العدل  كتابة  من  الإفادة  وردنا  وقد  ووكالة،  ولاية  عليه  والمدعى  المدعية 
٣٤٢٨١٢٢٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ بأن الصك ساري المفعول، فبناء على ما تقدم 
وبعد الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليهم بصحة دعوى المدعية، ولكون المدعى 
عليهما )...( و )...( قد شهدا بصحة تلك المبايعة واستلام الثمن، ولأن شهادة الابن لأبيه 
ما  الله  رحمة  قال  حيث  الموقعين  إعلام  في  القيم  ابن  ذلك  قرر  كما  فيه  تهمة  لا  فيما  مقبولة 

 ihgfedcba`] :نصه: )قال الآخرون: قال الله تعالى
قال  وقــد   ،ZDCBA@?] تعالى:  ــال  وق  ،Zmlkj

 [\  ]  Z  Y] تعالى:  قال  وقد   ،Z]  ZYX]  تعالى: 
 SRQ] وقــال:   ،Zgfedcba  `_  ^
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دخول  في  ريب  ولا   ،Z_^[\]ZYXWVUT
الآباء والأبناء والأقارب في هذا اللفظ كدخول الأجانب وتناولها للجميع بتناول واحد، هذا 
مما لا يمكن دفعه، ولم يستثن الله سبحانه ولا رسوله من ذلك أبا ولا ولدا ولا أخا ولا قرابة ولا 
أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء فتلزم الحجة بإجماعهم(، إلى أن قال: )والصحيح 
أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه ونص عليه أحمد(، وهذا يقتضي ثبوت 
شهادة المدعى عليهما خصوصا أن ولي القاصرة قد أقر بذلك، ولكون المبلغ الذي تقبلته المدعية 
خاص  العفو  أن  إذ  المدعية؛  عن  إسقاطا  يعد  لا  المورث  عن  وإسقاطه  القيمة  ضمن  من  هو 
بالمتوفين وهذا يعني ثبوت نصيب القاصرة في ذلك المبلغ؛ إذ إنه من ضمن القيمة، ونظرا لكون 
بيع  ثبت لدي  فقد  لذا كله  تم إسقاطه،  الذي  المبلغ  بنصيبهم من ذلك  يطالبوا  لم  الورثة  بقية 
مورث الطرفين المدعية للعقار الموصوف أعلاه قبل وفاته وأنه استلم كامل قيمته ما عدا قرض 
الصندوق المتبقي، كما ثبت لدي أن العقار أصبح ملكا للمدعية، كما ثبت لدي أن بذمة المدعية 
للمولى عليها )...( مبلغ سبعة عشر ألفا وستمائة وستة وستين ريالا وست وستين هللة تمثل 
نصيبها من مبلغ القرض الذي تم إسقاطه وألزمتها بتسليمها للولي لإنفاقها على المولى عليها، 
لمحكمة  الحكم  رفع  يتم  وسوف  ووكالة،  ولاية  عليه  المدعى  بذلك  وقنع  بذلك،  وحكمت 
وبعد  الشرعية،  المرافعات  نظام  من   )١٨٥( المادة  من  الرابعة  الفقرة  نص  حسب  الاستئناف 
اكتساب الحكم القطعية سوف يتم التهميش على صك العقار بموجب ذلك، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
والمقيدة  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٦٥٤٧١٥ رقم  بالخطاب  المكلف  بالرياض 
لدينا برقم ٣٥١٥١٥٣٩٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، المرفق بها الصك رقم ٣٥٢٤٠٦٢٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / )...( المتضمن 
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الحكم في الدعوى المقامة من / )...( ضد / بقية ورثة )...( على النحو الموضح بالصك، 
والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة تقرر الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته بعدم إرفاق الصكوك 
الأصل ويكتفى بصورة مصدقة منها، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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 ٣تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بخميس مشيط

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٣٤٤٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٦ رقم القرار: ٣٥١٣٨٤٨٢ 

تقميلا ونقمهاا-ا تلممكيةا إثباتا طمبا تلشريكا-ا نصيبا منزلا-اشرتءا فيا بيعا-اشرتكةا
بنقلا إلزتما تلبيعا-ا ثبوتا دينا-اشهادةاشهوداعدولا-ا مقابلا بكونها دفعا بشيكا-ا تلثمنا

تلممكية.

تلمادةا)٥٥(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

المنزل  إثبات شرائه لنصيب المدعى عليه من  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً 
المملوك لهما ونقل ملكيته له بعد أن سلم المدعى عليه الثمن بشيك كتب فيه أنه مقابل نصيبه 
في المنزل، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر بيع نصيبه من المنزل على المدعي ودفع بأن 
الشيك سداد لدين له على المدعي، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا بصحة دعواه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي شراء المدعي للجزء المملوك للمدعى عليه 
من الصك وحكم بإلزام المدعى عليه بإفراغ ذلك الجزء للمدعي، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

مشيط،  بخميس  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  مشيط  بخميس  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٣٦٠٣٤٤٩ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٨١١٩٢٥ وتاريخ 
١٤٣٣/١٠/١٥هـ، والمتعلقة بدعوى )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( ضد )...(، وعليه ففي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٢/٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ٠٩، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردنا إفادة محضر الخصوم رقم 
المدعى  منزل  إلى  الذهاب  تم  بأنه  )نفيدكم  المتضمنة:  ٣٤٢٤٥٩٠٣ في ١٤٣٤/١/٢٨هـ 
عليه ولم نجد أحدا، كما تم الاتصال به عدة مرات ولم يرد علينا(. انتهى. وفي جلسة أخرى 
إفادة محضر الخصوم رقم ٣٤٧٩٩٩٣٥  المدعى عليه، وقد وردنا  المدعي ولم يحضر  حضر 
في ١٤٣٤/٤/٢هـ المتضمنة: )تم الذهاب أكثر من مرة ولم يرد علينا أحد والجوال مغلق 
والهاتف لا يرد عليه إلى يوم الجلسة ولا يرد علينا أحد(. انتهى. وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي ولم يحضر المدعى عليه وقد وردنا أصل ورقة التبليغ لهذه الجلسة من قسم محضري 
)بأنه  الخصوم  محضر  شرح  وعليها  ١٤٣٤/٦/١٨هـ،  في   ٣٤١٤٧٢١٩٢ رقم  الخصوم 
تم الاتصال على المدعى عليه وتم الاتفاق معه على تسليمه صورة للخطاب والتزم بذلك 
ولكنه بعد هذا الاتصال لم يرد علينا ولم يخرج لنا من المنزل لذا تعذر تبليغه(. انتهى. وفي 
إنني والمدعى عليه  المدعي عن دعواه ادعى قائلا:  الطرفان، وبسؤال  جلسة أخرى حضر 
هذا الحاضر نملك منزلا مشتركا في حي )...( بخميس مشيط، مملوك لنا بموجب الصك 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٢٧ في ١٣٩٠/٦/١٧هـ، وحدوده وأطواله كالتالي: من 
الشمال/ شارع، ومن الجنوب/ شارع، ومن الشرق/ بيت )...(، ومن الغرب/ بيت )...(، 
سنتيمترات،  وثمانية  مربعا  مترا  وخمسون  واثنان  مائتان   )٢٥٢.٠٨( الإجمالية/  ومساحته 
ألف  بمبلغ )٣٠٠٠٠( ثلاثين  بتاريخ ١٤٢٨/٥/٩هـ  المدعى عليه  وقد اشتريت نصيب 
إثبات شرائي لنصيب المدعى عليه  الثمن ولم يقم بالإفراغ لي، أطلب  ريال وسلمته كامل 
من المنزل المذكور والحكم بإفراغه لي، هكذا ادعى، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي 
أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه بأنني وهو نملك المنزل المذكور فصحيح، وما ذكره 
بأنني بعت عليه نصيبي فغير صحيح، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن بينته أجاب قائلا: 
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إن بينتي هي أنني سلمته شيكا بالمبلغ المذكور، وكتبت في الشيك بأنه مقابل نصيبه في البيت، 
هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من استلامي 
للشيك وأنه دون عليه أنه مقابل نصيبي من البيت فصحيح، إلا أنه كتب ذلك دون علمي 
لأنني كنت أطالبه في مبالغ مالية، فعندما أعطاني الشيك أخذه على أن يكون جزءا من تلك 
المبالغ لا أن يكون مقابل نصيبي من البيت، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد 
بينة؟ أجاب قائلا: أطلب إمهالي لإحضار بينتي في الجلسة القادمة، هكذا أجاب، وفي جلسة 
أخرى لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بخميس مشيط، ونظرا لصدور قرار المجلس 
الأعلى للقضاء رقم )...( في ١٤٣٤/٦/٥هـ المتضمن نقل فضيلة الشيخ )...(، وعليه ففي 
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف، وفيها 
حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة، ثم جرى سؤال المدعي عن بينته 
التي استعد لإحضارها، فأحضر كلًا من: الشاهد الأول )...( سعودي الجنسية بموجب 
ومكان  بالمتداعيين  قرابته  وصلة  عمله  عن  سؤاله  جرى  ثم   ،)...( رقم   المدني  السجل 
إقامته فأجاب قائلا: عملي متسبب وأسكن في خميس مشيط في حي )...(، وصلة قرابتي 
العظيم  بالله  أشهد  قائلا:  لله  شهد  وباستشهاده  والدي،  من  إخواني  جميعا  أنهما  بالمتداعيين 
بأن البيت محل الدعوى والمقام بحي )...( على الأرض المملوكة بالصك رقم ٢/٢٢٧ في 
١٣٩٠/٦/١٧هـ الصادر من محكمة خميس مشيط والذي كان مشاعاً بين المتداعيين، وقد 
باع المدعى عليه نصيبه منه للمدعي بثمن قدره ثلاثون ألف ريال )٣٠٠٠٠ ريال( قبل ما 
يقارب سبع سنوات، واستلم المدعى عليه شيكا بالمبلغ وتفرقا بعد الإيجاب والقبول منهما، 
ولم يحصل رجوع عن ذلك البيع، أشهد بالله العظيم. ثم أحضر المدعي الشاهد الثاني )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ثم جرى سؤاله عن عمله ومكان إقامته 
وصلته بالمتداعيين فأجاب قائلا: بالنسبة للعمل فأنا موظف حكومي مدني ومكان إقامتي 
حي )...( وصلة قرابتي فهما أشقاء والدي، وباستشهاده شهد بالله قائلا: أشهد بالله العظيم 
 ٢/٢٢٧ رقم  بالصك  المملوكة  الأرض  على   )...( بحي  والمقام  الدعوى  محل  البيت  بأن 
المتداعيين  بين  مشاعاً  كان  والذي  مشيط  خميس  محكمة  من  الصادر  ١٣٩٠/٦/١٧هـ  في 
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قبل  ريال(  ريال )٣٠٠٠٠  ألف  قدره ثلاثون  بثمن  للمدعي  المدعى عليه نصيبه  باع  وقد 
والقبول  الإيجاب  بعد  وتفرقا  الشيك  ذلك  عليه  المدعى  واستلم  سنوات،  سبع  يقارب  ما 
منهما ولم يحصل رجوع عن ذلك البيع، أشهد بالله العظيم، وجرى تعديل الشاهدين من قبل 
كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وللبينة الموصلة 
التي أحضرها المدعي المعدلة التعديل الشرعي، واستناداً للمادة الخامسة والخمسين من نظام 
المرافعات الشرعية، فقد ثبت لدي أن المدعي قد اشترى من المدعى عليه الجزء المملوك له 
العامة بخميس  من الصك رقم ٢/٢٢٧ وتاريخ ١٣٩٠/٦/١٧هـ الصادر من المحكمة 
مشيط، وحكمت بإلزام المدعى عليه بإفراغ ذلك الجزء للمدعي، وقررت بعث نسخة من 
هذا الحكم للمدعى عليه لتقرير قناعته، وفي حال عدم قناعته فيفهم بتقديم لائحة اعتراضية 
باللائحة  يتقدم  المدة ولم  تبلغه بالحكم، وإذا مضت  تاريخ  على الحكم لمدة ثلاثين يوماَ من 
وبالله  القطعية،  الحكم  ويكتسب  الاعتراض  في  حقه  يسقط  فإنه  تبلغه  بعد  الاعتراضية 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١١هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة خميس مشيط 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣١٨١١٩٢٥ برقم  المساعد 
فضيلة الشيخ / )...( برقم ٣٤٣٦٠٣٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣هـ، الخاص بدعوى / 
)...( ضد/ )...( بشأن منزل، والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالصك ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 ٤تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣١٥٠٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٦ رقم القرار: ٣٥٣٢٨٧٠٣ 

بيعا-اعقارا-اشرتكةا-اشرتءاحصةازوجةا-اطمباإثباتاتلممكيةا-ادفعابالإكلتها-اعجزا
عناإثباتها-ارفضايميناتلمدعيا-ابينةاعلىاتقميلاتلثمنا-ايمينامكممةا-اثبوتاتلبيع.

تلمادةا)٥٥(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إثبات شرائه لنصيبها من عقار مشترك بينهما 
ونقل ملكيته إليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بالبيع ودفعت بإكراه المدعي 
لها عليه ولم تقم بينة على ذلك ورفضت يمين المدعي على نفي ما دفعت به، وقد أبرز المدعي 
ورقة مصدقة من المحكمة تتضمن تنازل المدعى عليها عن نصيبها من العقار وتسلمها باقي 
ثمنه، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القاضى 
انتقال نصيب المدعى عليها في العقار وهو النصف مشاعا إلى المدعي، وقرر التهميش على 
صك العقار بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، وأفهم المدعى عليها أن لها يمين المدعي على 
نفي إكراهها على التوقيع متى رغبت، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بعنيزة، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٣١٥٠٤ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/٠٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٩٥٤٥٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ، 
سعودي   )...( المدعي  حضر  مبيع،  بتسليم  المطالبة  بشأن   ،)...( ضد   )...( دعوى  بشأن 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وقد وردنا 
من محضري الخصوم أن المدعى عليها تبلغت لغير شخصها عن طريق ابنها )...(، فبناء عليه 
القضائي )...(،  الملازم  أنا  المدعى عليها. وفي جلسة أخرى لدي  تبليغ  بإعادة  أمرت  فقد 
وبناء على إحالة فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة العامة بعنيزة لاستكمال النظر في 
المدني رقم )...( ولم  السجل  المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب  الدعوى حضر  هذه 
تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، ولم يردنا من محضري الخصوم ما يفيد تبلغها بالموعد، 
للمدعي  أذنت  فقد  المادة )٥٥(  وبناء على  القضية  الثانية في هذه  الجلسة هي  ولكون هذه 
بتحرير دعواه فادعى قائلا: إن من الجاري في ملكي الأرض الواقعة في محافظة عنيزة في حي 
)...(، وعليها عمارة المملوكة لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل عنيزة برقم ٦٩٥ في 
١٣٩٥/١٠/٢٨هـ ورقم القطعة اثنان وعشرون، وحدودها وأطوالها كما يلي: من الشمال 
قطعة الأرض رقم عشرين بطول ثلاثة وعشرين مترا وأربعين سنتميتر، ومن الجنوب شارع 
عرض عشرين مترا بطول ثمانية عشر مترا وخمسين سنتيمتر، ومن الشرق قطعة الأرض رقم 
واحد وعشرين بطول أربعة وعشرين مترا وعشر سنتيمترات، ومن الغرب شارع عرض 
أمتار بطول خمسة وعشرين مترا وتسعين سنتمتر بما فيها الكسرة، ومجموع المساحة  عشرة 
خمسمائة وثلاثة ستون مترا وتسعون سنتيمتر، وقد قمت بإفراغ نصف العقار المذكور مشاعا 
ثم   ،)...( الغائبة  عليها  المدعى  لصالح  عنيزة  عدل  كتابة  لدى  ١٣٩٦/٤/٢٩هـ  بتاريخ 
وأربعون  ثلاثمائة  وقدره  بمبلغ  ١٣٩٧/١٠/٧هـ  بتاريخ  العقار  من  نصيبها  بشراء  قمت 
ألف ريال، منها ثلاثمائة ألف ريال قمت بدفعها إلى البنك التنمية العقاري وأربعون ألف 
ريال دفعتها إلى المدعى عليها، ولم يبق للمدعى عليها أي نصيب في هذا العقار، أطلب إثبات 
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انتقال نصيب المدعى عليها من هذا العقار لملكيتي والتهميش على صك ملكية العقار بذلك، 
هذه دعواي، هكذا ادعى المدعي، وبسؤال المدعي: هل لديك بينة على صحة دعواك؟ قال: 
لدي ورقة مصدقة من المحكمة بانتقال هذا العقار لي من المدعى عليها وبتنازلها عن نصيبها 
من هذا العقار مقابل ثلاثمائة وأربعين ألف ريال، منها ثلاثمائة ألف ريال قمت بدفعها إلى 
البنك التنمية العقاري وأربعون ألف ريال دفعتها إلى المدعى عليها، وهي ليست حاضرة 
معي في المجلس، وأطلب المهلة لإحضارها، هكذا قرر. وفي جلسة أخرى لدي أنا الملازم 
القضائي )...( حضر المدعى عليه ولم تحضر المدعية، ولم يردنا من محضري الخصوم ما يفيد 
تبلغها، وقد كنت طلبت من المدعي في الجلسة السابقة إحضار ما لديه من بينات على دعواه 
 :)...( بيدي  الأحرف  هذه  كاتب  أنا  أقول  والمقدمة:  البسملة  بعد  فيها  كتب  ورقة  فأبرز 
تصرفها  وجواز  عقلها  وسلامة  بدنها  صحة  في  وهي   )...( المعروفة  المرأة  لدينا  حضرت 
المقامة على  وبناء  أرضا   )...( الكائنة في حي  الفلة  من  نصيبها  باعت  بأنها  وأقرت  شرعا، 
القطعة رقم ٢٢ على زوجها )...( بمبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، منها ثلاث مائة 
 )...( التزم  ريال  ألف  وأربعون  العقاري،  التنمية  بنك  إلى  بدفعها   )...( التزم  ريال  ألف 
بدفعها إلى زوجته )...( بعد ستة أشهر من تاريخ كتابة هذا العقد، وبذلك لا يكون للبائعة 
)...( حق المطالبة بحق يتعلق المطالبة بالفلة المذكورة لا أرضا ولا بناء يتصرف فيها )...( 
تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم، ويلتزم )...( لبنك التنمية العقاري 
الاتفاق والإيجاب  والنظامية، وعلى هذا جرى  والمالية  والشرعية  الإدارية  الحقوق  بجميع 
والقبول، وبعد تلاوته على مسمع من الطرفين وافقا طوعا واختيارا على جميع ماورد فيه جملة 
في  حرر   .)...( كاتبه  وشهد   ،)...( ذلك  على  شهد  التوقيع.  جرى  هذا  وعلى  وتفصيلا، 
١٣٩٧/١٠/٧هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البائعة )...( 
توقيعها. المشتري )...( توقيعه. شاهد )...(. توقيعه. )...( توقيعه. وقد تمت المصادقة على 
هذه الورقة من قبل رئيس المحكمة العامة بعنيزة، حيث همش عليها بعبارة: بسم الله، لصحة 
ما حرر أعلاه وثبوته نصادق عليه، وصلى الله على محمد ١٣٩٧/١٠/٧هـ. توقيع رئيس 
انتهى مضمون هذه الورقة. ثم أبرز المدعي  محكمة عنيزة وختم المحكمة الشرعية بعنيزة. 
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عقلها  صحة  في  وهي   )...( عندنا  أقرت  والمقدمة:  البسملة  بعد  فيها  كتب  أخرى  ورقة 
بأنها استلمت من زوجها )...( أربعين ألف ريال،  وسلامة وبدنها وجواز تصرفها شرعا 
وهي المبلغ الباقي عليه لزوجته من قيمة نصيبها من الفلة والأرض الكائنة بحي )...( بعنيزة 
المقامة على القطعة رقم ٢٢، وعلى أنها ليس لها تعلق بالفلة لا من قريب ولا من بعيد ولا 
بأرض الفلة، ويعتبر هذا المكتب مخلاصا بين )...( وزوجته، وتكون الفلة بأرضها ودوريها 
وحقوقها وحدودها وما ينسب إليها شرعا وعرفا ملكا )...( ملتزما بأقساط البنك وتسليمها 
وقت حلولها دون تأخير، وقد استلمت المرأة المبلغ المذكور أعلاه بدون زيادة ولا نقصان 
وبالوفاء والتمام، شهد على ذلك )...( وشهد به كاتبه )...(. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. حرر في ١٣٩٨/٨/٢٠هـ المستلمة )...( توقيعها. شاهد )...( توقيعه. 
العامة  المحكمة  رئيس  قبل  الورقة من  المصادقة على هذه  توقيعه. وقد تمت   )...( الكاتب 
بعنيزة، حيث همش عليها بعبارة: بسم الله، لصحة ما حرر أعلاه وثبوته نصادق عليه، وصلى 
الشرعية  المحكمة  وختم  عنيزة.  محكمة  رئيس  توقيع  ١٣٩٨/٨/٢٦هـ.  محمد.  على  الله 
بعنيزة. انتهى مضمون هذه الورقة. وعند وصول القضية لهذا الحد، رفعت الجلسة للتأكد 
من صحة هذه الأوراق. وفي جلسة أخرى لدي أنا الملازم القضائي )...( حضر المدعي ولم 
تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وقد وردنا من محضري الخصوم ورقة تبليغ بالحضور 
بالموعد موقعة من قبل ابنها )...( ورد فيه: أتقدم إليكم بالاعتذار لحضور الجلسة المحددة 
أعلاه، حيث إنني غير موجود بالمملكة لسفري بالموعد المحدد أعلاه كما هو موضح بوثيقة 
السفر المرفقة، ولا يوجد من يقوم بإحضار والدتي في الموعد المحدد، آمل وضع موعد بشهر 
ذي القعدة، وأنا مستعد لإحضارها للجلسة. انتهى. وقد كنا خاطبنا رئيس المحكمة بالجلسة 
ختم  صحة  من  للتأكد  ١٤٣٤/٩/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢١٧٤٧٥٣ رقم  بخطابنا  الماضية 
الماضية،  المدعي في الجلسة  التي قدمها  السابق وختم المحكمة في الأوراق  رئيس المحكمة 
فوردنا منهم الجواب بعد المقدمة: نفيدكم أن ختم المحكمة والختم الخاص بفضيلة رئيس 
المحكمة المشار إليه أعلاه جرت مطابقة أصل العقد المذكور على ختم المحكمة وختم رئيسها 
بالسجلات لدينا فوجدناها مطابقة. مدير السجلات )...( توقيعه. رئيس المحكمة )...( 
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توقيعه. انتهى. كما تمت مخاطبة رئيس كتابة عدل عنيزة بخطابنا رقم ٣٤٢١٥٦٩٨٩ بتاريخ 
١٣٩٥/١٠/٢٨هـ  في   ٦٩٥ رقم  الصك  مفعول  سريان  عن  للإفادة  ١٤٣٤/٩/٩هـ 
بتاريخ   ٣٤٢١٨٢٢٥٣/٦٠٩ رقم  جــواب  منهم  فوردنا   ،)...( بملك  الخــاص 
١٤٣٤/٩/١٤هـ المتضمن بعد المقدمة ما نصه: نفيدكم بأنه بالبحث في سجلات الإدارة 
لدينا تبين أن الصك مطابق لسجله وليس عليه ملاحظات حتى تاريخه ١٤٣٤/٩/١٣هـ. 
المسجل )...( توقيعه. مدير السجل )...( توقيعه. رئيس كتابة عدل عنيزة )...( توقيعه. 
انتهى. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( الملازم القضائي حضر المدعي والمدعى عليها )...( 
سعودية بالسجل رقم )...( المعرف بها من قبل ابنها )...( سعودي بالسجل رقم )...(، وفي 
هذه الجلسة جرى عرض دعوى المدعي على المدعى عليها فأجابت بقولها: ما ذكره المدعي 
ثم  ومن  بالنصف  معه  واشتراكي  عليها  العمارة  وإقامة  الأرض  بشراء  قيامه  من  دعواه  في 
تنازلي عن هذا النصف مقابل المبلغ المذكور وأني قبضته فهذا كله صحيح، ولكني لم أتنازل 
بطوعي واختياري، ولكنني تنازلت لكوني تحت التهديد والضرب المبرح وأنا مكرهة على 
البيع، وأريد النصف من هذا العقار، هكذا أجابت المدعى عليها، وبعرض جواب المدعى 
عليها على المدعي قال: غير صحيح ما ذكرت، والصحيح أنها تنازلت بطوعها واختيارها 
وقبضت المقابل بالكامل، هكذا أجاب المدعي، وبسؤال المدعى عليها: هل لديك بينة على 
أنه قد قام بضربك وأن تنازلك قد كان تحت التهديد؟ قالت: ليس لدي بينة، هكذا أجابت 
المدعية، ثم عرضت يمين المدعي على المدعى عليها فقالت: لا أريد يمينه ولا أقبلها، هكذا 
أجابت المدعى عليها، ثم طلبت من المدعي أداء اليمين استظهارا لحاله بعد تخويفه بالله وبيان 
عظم أمر اليمين وبيان خطر اليمين الكاذبه على قائلها، فحلف بالله قائلا: والله العظيم أنني 
بعد  البيت  في  بنصيبها  لي  باعت  وأنها  أضربها،  أو  أكرهها  ولم   )...( عليها  المدعى  أهدد  لم 
قبضها الثمن بطوعها واختيارها والله العظيم والله العظيم والله العظيم، هكذا حلف المدعي. 
هذه  وفي  عليه،  والمدعى  المدعي  حضر  القضائي  الملازم   )...( أنا  لدي  أخرى  جلسة  وفي 
عنيزة  مدينة  )...( يسكن في  رقم  بالسجل  )...( سعودي  عليها  المدعى  الجلسة أحضرت 
ويبلغ من العمر ٧٣ عاما ولا تربطه صلة قرابة بالطرفين، وطلبت المدعى عليها سماع ما 
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بكتابة  قمت  قد   )...( أنا  أنني  أشهد  قال:  شهادة  من  لديه  عما  وبسؤاله  شهادة،  من  لديه 
على  قرأته  وقد   ،)...( بيت  في  الطرفين  بين  القضية  هذه  في  المذكورين  والمكتب  الخلاص 
المدعي والمدعى عليها ووقعا عليه ثم صادق عليه قاضي المحكمة العامة بعنيزة، هذا ما لدي 
من شهادة، ثم سألته هل تعلم أن المدعى عليها أكرهت على التوقيع؟ قال: لا أعلم عن ذلك 
الشاهد  دين  في  أقول  لا  قال:  المدعي  على  وشهادته  الشاهد  وبعرض  شهد،  هكذا  شيئا، 
وأمانته شيئا، كما أنني لا أطعن في شهادته وما قاله موافق لما ادعيت به، هكذا قرر المدعي. 
وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بعنيزة حضر المدعي )...( حامل 
السجل رقم )...( والمدعى عليها )...( حاملة السجل رقم )...( والمعرف بها من قبل ابنها 
)...( حامل السجل رقم )...(، وقد جرى تلاوة ما سبق ضبطه على الطرفين فصادقا عليه، 
في  إليها  المنسوب  الكلام  استثنت  عليها  المدعى  أن  إلا  الدعوى،  في  النظر  مواصلة  وطلبا 
الجلسة السادسة من أنها قبضت المبلغ، فقد قالت: إنني لم أقر بقبض المبلغ، هكذا قررت، 
وقد سألتها هل: وقعت على المكاتبتين المرصودتين في الجلسة الرابعة؟ فقالت: إنني وقعت 
على هاتين المكاتبتين بالإكراه من المدعي، هكذا أجابت، وقد سألت المدعي عن ذلك فقال: 
إنها وقعت برضاها من دون إكراه، هكذا أجاب، وقد سألت المدعى عليها: هل لديها بينة 
على الإكراه؟ فقالت: ليس لدي بينة سوى ابني )...(، وقد كان عمره عندما حصل الإكراه 
علي ثماني سنوات، هكذا قررت، وقد سألت المدعى عليها: هل ترغب بيمين المدعي على 
عدم إكراهها؟ فقالت: لا أرغب يمينه، هكذا قررت، وقد استعد المدعي لليمين على عدم 
إكراهها متى طلبت منه، وقد اطلعت على صك العقار الذي ذكره المدعي فوجدته كما ذكر، 
وصحة المساحة فيه خمسمائة وثلاثة وستون مترا وخمسة وتسعون سنيتمتر، وقد أفرغ نصفه 
مشاعا للمدعى عليها في ١٣٩٦/٤/٢٩هـ، وقد جرى فك الرهن عنه بموجب التهميش 
المحرر من كتابة عدل عنيزة في ١٤٣١/١٢/٢٥هـ، وقد سألت المدعى عليها: من الذي 
سدد القرض الذي للبنك العقاري؟ فقالت: إن الذي سدد القرض هو المدعي، وقد سدده 
التي ذكرها والتي أكرهني فيها بالضرب على بيع  من إيجارات العقار المذكور بعد المكاتبة 
نصيبي عليه، هكذا أجابت المدعى عليها، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي، ونظرا إلى 
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ثبوت بيع المدعى عليها نصيبها على المدعي بموجب المكاتبتين المرصودتين سابقا والمصادق 
هاتين  على  توقيعها  على  صادقت  عليها  المدعى  أن  إلى  ونظرا  المحكمة،  رئيس  من  عليهما 
المكاتبتين ودفعت بإكراهها على ذلك ونفت أن يكون لديها بينة سوى ابنها المذكور، ونظرا 
إلى أن شهادة الابن لوالدته غير مقبولة للتهمة، ونظرا إلى أن المدعى عليها لم ترض بيمين 
انتقال  لدي  ثبت  فقد  كله  تقدم  ولما  لذلك،  المدعي  استعداد  مع  إكراهها  نفي  على  المدعي 
المذكور،  بالثمن  المدعي  إلى  مشاعا  النصف  وهو  المذكور  العقار  في  عليها  المدعى  نصيب 
وللمدعى عليها يمين المدعي على نفي إكراهها على التوقيع على المكاتبتين المذكورتين متى 
رغبت، وبما تقدم حكمت، وسوف يتم التهميش على صك العقار بمضمون هذا الحكم عند 
اكتسابه القطعية، وقد جرى إعلام الطرفين بهذا الحكم، وأفهمت المدعى عليها بأن الصك 
يصدر يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٦/١هـ، وأنه سوف يودع في ملف القضية ولها الحضور 
في الموعد المحدد لاستلام صورة من الصك وطلب تدقيقه من محكمة الاستئناف وتقديم 
تقدم  لم  فإن  للاستلام،  المحدد  التاريخ  من  يوما  ثلاثين  خلال  عليه  الاعتراضية  المذكرة 
وبالله  القطعية،  الحكم  واكتسب  الاعتراض،  في  حقها  سقط  خلالها  الاعتراضية  مذكرتها 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
وتاريخ   )٣٤٦٩٥٤٥٠( برقم  عنيزة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بــهـــا  الـــمـــرفــــق   ،)٣٥٤٣٢٨١٥( برقم  إلينا  المحالة  ١٤٣٥/٧/١٣هـ، 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٦٠٥٥٥( رقـــــم  الــصــــك 
الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة، الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...(، بشأن المطالبة بإثبات 
الصك  وقد تضمن  للمدعي،  الدعوى  المذكور في  العقار  من  عليها  المدعى  انتقال نصيب 
حكم فضيلته بثبوت انتقال نصيب المدعى عليها من العقار المذكور في الدعوى وهو النصف 
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بيع ـ �إثبات بيع

مشاعاً إلى المدعي وللمدعى عليها يمين المدعي على نفي إكراهها على التوقيع على المكاتبتين 
النحو المفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة  المذكورتين متى رغبت على 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى وجود أخطاء 
مطبعية مشار إليها بالقلم، كما أنه ورد في دعوى المدعي أن صك الملكية صادر من محكمة 
عنيزة والصحيح من كتابة عدل عنيزة، كما ورد حين تدوين خطاب الاستفسار عن الصك 
أنه برقم )٩٥( والصحيح )٦٩٥(، فليصحح جميع ما ذكر في الضبط والصك قبل تسليم 

الصك لصاحبه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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عربون

وبناء  عريش،  بأبي  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٤٠٢٢٨ برقم  المكلف  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
١٤٣٤/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٩٠١٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ، 
 )...( حضر  وفيها  الأولى،  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ  الخميس  يوم  وفي 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى على الحاضر معه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في تحرير دعواه: إن المدعى عليه صاحب 
ثمانين  بقيمة  ١٤٣٣/٩/١٠هـ  بتاريخ  أرض  منه  اشتريت  قائلا:  للعقارات   )...( مكتب 
ألف ريال، وقد دفعت عربون خمسة آلاف ريال للمدعى عليه صاحب المكتب، ثم ذهبنا 
لكتابة العدل من أجل الإفراغ ولكن الصك اعترض عليه كاتب العدل لتلفه ولم يفرغ لي 
المدعى  ريال، هذه دعواي وأسأل  العربون الخمسة آلاف  بقيمة هذا  أطالبه  وأنا  الأرض، 
عليه الجواب، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعي 
من دفع العربون صحيح ولكن الصك كان فيه تلف وقال لنا أصلحوه وأنا مشتر، وبعد 
ولكن  رمضان  شهر  في  للإفراغ  وطلبناه  تالف  بدل  وأصدرنا  الصك  أصلحنا  أيام  ثلاثة 
الشيخ مجاز وليس فيه إفراغ إلا بعد رمضان، وبعد رمضان رفض الإفراغ وقال: ردوا لي 
المبلغ، ونحن الآن مستعدون للإفراغ له إن رغب، وإن لم يرغب فليس له حق في العربون، 
هذه إجابتي، فسألت المدعي عن سبب تراجعه عن الإفراغ فقال: لم أرغب بإبقاء مالي إلى 
بينته عن إصلاح  بعد العيد، وذهبت للمتاجرة به، هذه إجابتي، فسألت المدعى عليه عن 
الصك والذهاب للإفراغ في رمضان فقال: أحضرت شاهدا وأطلب سماع ما لديه، ثم حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ويسكن في )...( ويبلغ من العمر 
خمسة وسبعون عاما، وليس بينه وبين المدعيين أي علاقة، ثم سألته عما لديه من شهادة فقال: 
أشهد بالله العظيم أني وجدت المدعي عند مكتب )...( في الليل في رمضان والمدعي يبحث 
عن بيت، فقلت له: مرني غدا الظهر لأريك البيت الشعبي، فجاءني من الغد وأطلعته على 
البيت ثم خرجت أنا لمكة، وبعد العشاء وأنا في مكة اتصل بي المدعي فقلت له: أنا في مكة، 

 اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش
تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٢٢٨  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣ رقم القرار:٣٥١٩٤٨٢٥  

بيعا-اأرضا-ادفعاعلبونا-اعدولاعناتلشرتءا-اطمبارداتلعلبونا-اتلعدولابغيراسببا
شرعيا-اشهادةاشاهداعدلا-ايميناتلمدعىاعميها-ارداتلدعوى.

مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىاباليميناوتلشاهد.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد العربون الذى سلمه له مقابل شراء 
أرض منه إلا أنه بعد ذهابهما لكتابة العدل من أجل إفراغها له لم يتمكن المدعى عليه من ذلك 
لكون الصك تالفا فعدل المدعي عن شرائها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها 
ودفع بأنه قام باستخراج بدل تالف للصك ثم طلب من المدعي إفراغ الأرض فرفض ذلك، 
وقرر أنه مستعد بإفراغها للمدعي إن رغب بذلك وإلا فليس له الحق في استرداد العربون، 
البينة من المدعى عليه على دفعه أحضر شاهدا معدلا شرعا فشهد بصحة ما دفع  وبطلب 
به، كما أن المدعى عليه أدى اليمين على أن المدعي هو من ترك الرغبة في الشراء، ونظراً لأن 
العرف عند التجار هو عدم رد العربون إذا كان ترك الشراء من قبل المشتري ما لم يكن ثمة 
عيب في المبيع، ولعدم وجود العيب ولا المماطلة من البائع، ولأن المعروف عرفا كالمشروط 
شرطا،لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليه، فاعترض المدعى 

عليه،وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  عريش،  بأبي  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٤٠٢٢٨ برقم  المكلف  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
١٤٣٤/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٩٠١٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ، 
 )...( حضر  وفيها  الأولى،  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ  الخميس  يوم  وفي 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى على الحاضر معه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في تحرير دعواه: إن المدعى عليه صاحب 
ثمانين  بقيمة  ١٤٣٣/٩/١٠هـ  بتاريخ  أرض  منه  اشتريت  قائلا:  للعقارات   )...( مكتب 
ألف ريال، وقد دفعت عربون خمسة آلاف ريال للمدعى عليه صاحب المكتب، ثم ذهبنا 
لكتابة العدل من أجل الإفراغ ولكن الصك اعترض عليه كاتب العدل لتلفه ولم يفرغ لي 
المدعى  ريال، هذه دعواي وأسأل  العربون الخمسة آلاف  بقيمة هذا  أطالبه  وأنا  الأرض، 
عليه الجواب، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعي 
من دفع العربون صحيح ولكن الصك كان فيه تلف وقال لنا أصلحوه وأنا مشتر، وبعد 
ولكن  رمضان  شهر  في  للإفراغ  وطلبناه  تالف  بدل  وأصدرنا  الصك  أصلحنا  أيام  ثلاثة 
الشيخ مجاز وليس فيه إفراغ إلا بعد رمضان، وبعد رمضان رفض الإفراغ وقال: ردوا لي 
المبلغ، ونحن الآن مستعدون للإفراغ له إن رغب، وإن لم يرغب فليس له حق في العربون، 
هذه إجابتي، فسألت المدعي عن سبب تراجعه عن الإفراغ فقال: لم أرغب بإبقاء مالي إلى 
بينته عن إصلاح  بعد العيد، وذهبت للمتاجرة به، هذه إجابتي، فسألت المدعى عليه عن 
الصك والذهاب للإفراغ في رمضان فقال: أحضرت شاهدا وأطلب سماع ما لديه، ثم حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ويسكن في )...( ويبلغ من العمر 
خمسة وسبعون عاما، وليس بينه وبين المدعيين أي علاقة، ثم سألته عما لديه من شهادة فقال: 
أشهد بالله العظيم أني وجدت المدعي عند مكتب )...( في الليل في رمضان والمدعي يبحث 
عن بيت، فقلت له: مرني غدا الظهر لأريك البيت الشعبي، فجاءني من الغد وأطلعته على 
البيت ثم خرجت أنا لمكة، وبعد العشاء وأنا في مكة اتصل بي المدعي فقلت له: أنا في مكة، 
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عند  تضعها  لم  لماذا  له:  فقلت  ريال،  آلاف  خمسة   )...( لمكتب  العربون  أديت  إنني  فقال: 
مكتب )...(؟ فقال: كلها واحد، فقلت له: إن شاء الله أنا غدا في )...(، ولما رجعت اتصلت 
به وقلت له: أين أنت فقال أنا وراء )...( ذهبت لآخذ عمرة، فانتظرنا إلى أن عاد من مكة 
اتصلنا على المالكة وأخذنا صكها لكتابة العدل وذهبنا وإياها سويا، ولما وصلنا لكتابة العدل 
والمالكة  المدعي  ومعنا  غدا  فرجعنا  تالف،  فهو  الصك  لإصلاح  غدا  تعالوا  الشيخ:  قال 
المشتري  فقال  انتهى،  فالدوام  العيد  بعد  ارجعوا  لنا:  قال  للشيخ  رجعنا  ولما  وابنها،  المرأة 
المدعي: أنا لا أقبل بعد العيد، فقلت له: ارجع أنت للشيخ وتفاهم معه، فقال: خلاص أنا 
لا أريد الصك إذا كان بعد العيد، أريد عربوني، فقلنا له: اذهب للمكتب، هذا ما لدي وبه 
أشهد، ثم سألت المدعى عليه عن مزكيين للشاهد فقال: أحضرت )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(، وبسؤالهما عما لديهما فقالا: إن الشاهد ثقة عدل مرضي الشهادة، هكذا أجابا، وللتأمل 
قررت رفع الجلسة. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ٠٩، وفيها حضر المدعي والمدعى عليه، وعند حضورهما سألت المدعي عن العربون 
فقال: لا أعلم عن طريقته شيئا، ثم سألت المدعى عليه عن العربون فقال: إن نظام المكاتب 
العقارية أن العربون لا يعود للمشتري إذا ترك الشراء من قبل نفسه، هذه إجابتي، ثم سألت 
المدعى عليه عن اليمين بأن المدعي هو من ترك الشراء فقال: لا مانع لدي من أدائها، ثم 
سألت المدعي فقال: إنني راضٍ بها، هذه إجابتي، ثم حلف المدعى عليه بعد أمري له وطلب 
المدعي بقوله: والله العظيم أن ما ذكره الشاهد صحيح وأنهم حضروا لكاتب العدل مرتين 
وهو من رجع عن البيع لتأخر كاتب العدل عن الإفراغ، والله العظيم، هكذا حلف، فبناء 
المدعى  العربون ودفع  بإرجاع  المدعي  الدعوى والإجابة، وحيث طالب  تقدم من  ما  على 
عليه بأن ترك الرغبة في الشراء من قبل المدعي وأحضر بينة وحلف اليمين اللازمة شرعا، 
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين وشاهد، ولكون العربون لا يرد إذا كان ترك 
الشراء من قبل المشتري بنفسه وليس هناك عيب في ذلك ولا مماطلة من البائع والمعروف 
ثمة عيب وليس  يكن  لم  ما  التجار  العربون عند  رد  فالعرف عدم  عرفا كالمشروط شرطا، 
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هذا  عليه،  المدعى  سبيل  وأخليت  المدعي  دعوى  برد  حكمت  فقد  كله  لذلك  عيب،  ثمة 
وقرر  القناعة،  عليه  المدعى  قرر  به  وحكمت  قررته  ما  وبعرض  حكمت،  وبه  لي  ظهر  ما 
المدعي عدم قناعته وطلب استئنافه دون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه، وقررت بعث كامل 
أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بعسير، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بأبي عريش برقم ٣٤١١٩٠١٠ في ١٤٣٥/٣/٨هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٦٦٦٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، الخاص بدعوى / )...( ضد/ 
)...(، بشأن مبلغ مالي، المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالصك ومفصل فيه، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٠٧٨٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠١ رقم القرار: ٣٥١٦٥٠١١ 

تلعلبونا منا جزءا ردا تلشرتءا-ا عنا تلمدعيا رجوعا لمبائعا-ا علبونا دفعا عقارا-ا بيعا-ا
صمحاًا-اطمبارداباسياتلعلبونا-ادفعابوجودامخالصةا-اصرفاتلنظل.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.

سلمه  عربون  مبلغ  من  المتبقي  برد  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
للمدعى عليه مقابل شراء عقار مملوك له و بعد أسبوعين طلب منه المدعي إقالته من البيع 
فرفض المدعى عليه ذلك ورد له صلحاً نصف العربون فقط وامتنع عن رد الباقي، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بجواز أخذ العربون إذا تراجع المشترى عن 
البيع كما دفع بوجود صلح ومخالصة بين الطرفين على نصف العربون فقط، ونظراً لإقرار 
المدعي بالصلح وأنه أمضاه بنفسه، ولقوة القول بصحة أخذ العربون إذا تراجع المشتري عن 
الشراء، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن المبلغ المدعى به أخذه المدعى عليه على أنه عربون وأن 
المدعي لم يتم البيع وحكم بصرف النظر عن طلبه إعادة المبلغ المدعى به، فاعترض المدعي، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  لانبي  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، بناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بالمدينة المنورة المكلف برقم ٣٤٤٤٠٧٨٨ في ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ،  في   ٣٤٢٢٧١٠٤٥
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  )...(، كما حضر لحضوره  رقم 
برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( عن  الوكيل 
٣٤١٣١٤٢١٩ في ١٤٣٤/١٠/١٢هـ التي تخول له التي تخول له المطالبة وإقامة الدعاوى 
والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإنكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه 
وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها، ثم ادعى المدعي قائلًا: ادعي على موكل الحاضر 
بأني اشتريت منه عمارته الواقعة في حي )...( في المدينة المنورة، بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة 
ألف ريال، ودفعت له مبلغ خمسمائة ألف ريال عربوناً لجدية الشراء، ثم بعد أسبوعين طلبت 
منه الإقالة فرفض إقالتي، وطلب مني تسليم باقي المبلغ في مهلة أقصاها أسبوعين، إن لم 
أن  العربون كاملًا، وبعد  المبلغ؛ فأخذ  إكمال  فلم أستطع  البيع،  ينفسخ  فإنه  أسلمه خلالها 
دخل أشخاص في الصلح بيننا، قال لي: ليس لك شي لا عرفاً ولا قانوناً، ثم رد لي نصف 
العربون فقط، وأخذ الباقي له. أطلب الحكم عليه بإعادة المتبقي من مبلغ العربون وقدره 
مئتان وخمسون ألف ريال. هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما 
ذكره المدعي كله صحيح، وهذا المبلغ المسلم لموكلي هو ما يسمى بالعربون، وقد أجاز أخذه 
العلماء، فقد ذهب الحنابلة إلى جواز أخذ العربون، إذا تراجع المشتري عن البيع، حتى ولو 
لم يتم تحرير عقد بينهما، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد عن نافع بن الحارث أنه إشترى لعمر 
دار السجن من صفوان بن أمية، بأربعة الآف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذاً، وإن لم 
يرض فلصفوان أربعمائة درهم. قال ابن قدامه رحمه الله: والعربون في البيع؛ هوأن يشتري 
السلعة، فيدفع إلى البائع درهما أوغيره، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن 
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لم يأخذها فذلك للبائع. قال الإمام أحمد: لا بأس به. وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن 
عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به. واستند في قوله على ما استند إليه الحنابلة في 
العربون في أصح قولي  أخذ  الله: »لاحرج في  باز رحمه  الشيخ بن  قال  دليلهم على جوازه. 
العلماء، إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع. فتاوى إسلامية« )٣٨٤/٢ (. وقد 
ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أنه »يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، 
ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري 
الثامنة قرار رقم )٨٥/٣/٧٦(. لذا أطلب رد  الفقه الإسلامي الدورة  عن الشراء. مجمع 
دعوى المدعي لما أوضحته من حيثيات. علمًا أن موكلي بعد حضور أهل الصلح كتب عليهم 
إقرار مخالصة بورقه ووقع من قبل الطرفين، والشهود وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ. 
هذه إجابتي. ثم جرى الاطلاع على الورقة التي أبرزها المدعى عليه، ونصها ما يلي: عقد 
 ٣٤٠١٠٤٠٠٣٠٠٦ رقم  الصك  ذات  والتراضي،  بالتوافق  العمارة  بيع  وإنهاء  مخالصة 
وتاريخ ١٤٣١/٠١/٠٦هـ الطرف الأول )...( صاحب العمارة، الطرف ثاني )...( ؛ اتفق 
الطرفان على فسخ عقد بيع العمارة والتي تم الاتفاق على بيعاها بمبلغ وقدره )٤٥٥٠٠٠٠( 
السابق،  المبايعة  أربعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف ريال، وما تم الاتفاق عليه في عقد 
الثاني  الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ ونظراً لتراجع الطرف  يتم الإفراغ يوم الأربعاء  على أن 
»المشتري«ورجوعه عن الشراء، لسبب عدم تمكنه من إكمال ودفع باقي المبلغ المتفق عليه، 
البيع في المحكمة. وقد توسط أهل الخير من  وهو ) ٤٠٠٠٠٠٠( أربعة ملايين ريال عند 
أجل إرجاع العربون وقدره )٥٠٠٠٠٠( ريال خمسمائة ألف ريال، والذي تم دفعه للطرف 
الأول صاحب العمارة كعربون، وقد تراضى الطرفان وبشهاده الشهود على الآتي: ١ - يتم 
إرجاع مبلغ وقدره ) ٢٥٠٠٠٠( ريال مئتان وخمسون ألف ريال للطرف الثاني »المشتري«، 
ويدفع منها مبلغ ) ٢٠٠٠٠( ريال عشرون ألف ريال لأحد السعاة الذي أتى من طرفه، 
والباقي وقدره ) ٢٥٠٠٠٠( مائتان وخمسون ألف ريال، يدفع منها مبلغ ) ٤٠٠٠٠( ريال 
أربعون ألف ريال للدلال، صاحب المكتب )...( ، والدلال الآخر )...( ، والمبلغ المتبقي 
وقدره )٢١٠٠٠٠( ريال مائتان وعشرة آلاف ريال، تكون لصالح الطرف الأول صاحب 
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وبكامل  أدناه،  الموقعين  الجميع  قبل  من  عليها  الإتفاق  تم  مخالصة  وهذه  »البائع«،  العمارة 
المدني،  توقيعه وسجله   )...( الأول  الطرف  الموفق.  التراضي والله  العقلية وحسب  قواهم 
تسليم  الورقة  أسفل  وفي  الشاهدان،  وتوقيع  المدني،  وسجله  توقيعه   )...( الثاني  الطرف 
المدعي للشيك ا.هـ. وبعرض الورقة على المدعي أجاب قائلا: الورقة وقعتها بعد أن ذكر لي 
أنه ليس لي حق في مبلغ العربون لا نظاما ولا شرعا. هكذا أجاب. وللتأمل رفعت الجلسة. 
ثم في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي )...( ، 
كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه )...( ، وجرى التأمل في أقوال الطرفين، وبناءً على 
الصلح المرصود في الجلسة السابقة، والذي أقر لدينا أنه أمضاها بنفسه، ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: »المسلمون على شروطهم«، ولفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
البيع،  المشتري عن  تراجع  إذا  العربون  القول بصحة أخذ  يقوي  متبعة، مما  له سنة  والذي 
فقد ثبت لدي أن المبلغ المدعى به أخذه المدعى عليه على أنه عربوناً، ولم يتم المدعي البيع، 
صك  إصدار  وقررت  به،  المدعى  المبلغ  إعادة  المدعي  طلب  عن  النظر  بصرف  وحكمت 
الاستئناف  رفعه لمحكمة  القناعة، وطلب  قرر عدم  المدعي  الحكم على  بموجبه. وبعرض 
مع لائحته الإعتراضية، فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم، وإفهامه أن له مهلة 
ثلاثين يوم تبدأ من هذا اليوم، فإن لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة المحددة يسقط حقه في 
الإعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
من رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤٢٢٧١٠٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ، 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٢٢٧١٩ وتاريخ 
في  الأولى  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  /١٤٣٥هـ   ٢/٢٧
محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
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وتاريخ   ٣٥١١٠٧٨٥ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
بباطنه،  دون  بما  فيـه  المحكوم   ،)...( ضد/   )...( دعوى/  المتضمن  ١٤٣٥/١/٩هـ، 
وبدراسـة الصك وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقـررت الموافقـة 

علـى الحكم، وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.



نقل ملكية
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بالاحساء حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة 
سعودي   )...( عن  وكالته  بموجب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  سعودي   )...(
رقم  بالأحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
٣٣٢٠٥٢٠٢ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٣هـ، ووكالته عن )...( سعودي بموجب السجل المدني 
وتاريخ   ٣٣٢٦٦٩٥١ رقم  بالأحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم 
١٤٣٣/٩/١٢هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: لقد اشتريت نصيب أخي )...( و )...( 
العدل  كتابة  الصادر من  الصك  بموجب  مورثنا  )...( ملك  الواقع  البيت  )...( من  أبناء 
الأولى بالأحساء رقم ٢/٤٩٣ وتاريخ ١٤٠٧/٦/٦هـ، أطلب بإلزامهم بالإفراغ لي، ثم 
قال المدعي: إنني اشتريت نصيب أخي )...( بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال، سلمته 
منها تسعين ألف ريال، وبقي في ذمتي له ثلاثين ألف ريال، واشتريت نصيب أخي )...( 
بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ريال استلمها مني كاملة، وهذا البيت محل الدعوى مسجل 
باسم والدي ومورثي )...(، والواقع أنه شراكة بيني وبين والدي وأخي )...( وأخي )...( 
وأخي )...( لذلك زاد نصيب )...( عن )...(، وقد أحضرت في هذه الجلسة صك البيت 
الأصلي، وبالاطلاع عليه وجدنا أنه صادر من كتابة عدل المبرز بالاحساء برقم ٢/٤٩٣ في 
١٤٠٧/٥/٦هـ، المسجل باسم مورث المدعي )...(، كما أبرز المدعي صك حصر الورثة 
برقم ١١٤ في ١٤٢٧/٢/٢٢هـ،  دائرة الاوقاف والمواريث بالأحساء  الصادر من  مورثه 
المتضمن وفاته في تاريخ ١٤٢٧/١/٢١هـ وانحصار إرثه في زوجته )...( وابنته منها )...( 
و أولاده من غيرها )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
على  إجابتي  احضرت  إنني  وكالة:  عليه  المدعى  وقال   ،)...( و   )...( و   )...( و   )...( و 
البيت  بيع موكلي نصيبهم من  أن  تدوينها، ونصها:  الدعوى مكتوبة في صفحتين وأطلب 
الواقع في )...( إنما هو بيع باطل وذلك للأسباب التالية: أولا: حقيقة الوضع أن البيع الذي 
تم بين موكلي هو بيع صوري، ومما يدل على ذلك أن المدعي لم يقم بسداد المبالغ المتفق عليها 

 اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٤٢٦١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤ رقم القرار: ٣٥٢٩١٦٥٤ 

بيعا-انصيبافياعقارا-اطمبانقلاممكياها-ادفعابصوريةاتلبيعا-اغبنافياتلثمنا-اعقدا
إلزتما تلبيعا-ا ثبوتا تلخيارا-ا فوريةا تلغبنا-ا تشترتطاسقوطا تلماعاسدينا-ا تلتضيا تلمبايعةا-ا

تلمدعيابباسياتلثمن.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبيعانابالخيارامالمايافلسا(.

إليه  ملكية نصيبهما من عقار  بنقل  إلزامهما  المدعى عليهما طالبا  المدعي دعواه ضد  أقام 
بعد أن اشتراه منهما وسلم لأحدهما ثمن نصيبه كاملا وسلم للآخر جزءاً من ثمن نصيبه، 
وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهما دفع بأن البيع باطل لأنه بيع صوري وبثمن فيه 
المبايعة  القاضي الاطلاع على  العقار، وقد جرى من  غبن على موكليه وطلب إعادة تثمين 
المبرمة بين الأطراف فوجدها مطابقة للدعوى، ونظراً لأن ما دفع به وكيل المدعى عليهما 
من صورية البيع ووجود غبن في ثمن المبيع غير مقبول لأن البيع تم بطوعهما ورضاهما لدى 
مكتب عقاري، وقد نص فيه على سقوط الغبن كما أنهما لم يدعيا الغبن إلا بعد مدة طويلة، 
لذا فقد ثبت لدى القاضي بيع المدعى عليهما نصيبهما في العقار محل الدعوى على المدعي، 
وألزم المدعي بتسليم أحد المدعى عليهما باقي ثمن نصيبه من العقار، وقرر التهميش على 

صك العقار بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، ثم صدق الحكم من محكمةالاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بالاحساء حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة 
سعودي   )...( عن  وكالته  بموجب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  سعودي   )...(
رقم  بالأحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
٣٣٢٠٥٢٠٢ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٣هـ، ووكالته عن )...( سعودي بموجب السجل المدني 
وتاريخ   ٣٣٢٦٦٩٥١ رقم  بالأحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم 
١٤٣٣/٩/١٢هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: لقد اشتريت نصيب أخي )...( و )...( 
العدل  كتابة  الصادر من  الصك  بموجب  مورثنا  )...( ملك  الواقع  البيت  )...( من  أبناء 
الأولى بالأحساء رقم ٢/٤٩٣ وتاريخ ١٤٠٧/٦/٦هـ، أطلب بإلزامهم بالإفراغ لي، ثم 
قال المدعي: إنني اشتريت نصيب أخي )...( بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال، سلمته 
منها تسعين ألف ريال، وبقي في ذمتي له ثلاثين ألف ريال، واشتريت نصيب أخي )...( 
بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ريال استلمها مني كاملة، وهذا البيت محل الدعوى مسجل 
باسم والدي ومورثي )...(، والواقع أنه شراكة بيني وبين والدي وأخي )...( وأخي )...( 
وأخي )...( لذلك زاد نصيب )...( عن )...(، وقد أحضرت في هذه الجلسة صك البيت 
الأصلي، وبالاطلاع عليه وجدنا أنه صادر من كتابة عدل المبرز بالاحساء برقم ٢/٤٩٣ في 
١٤٠٧/٥/٦هـ، المسجل باسم مورث المدعي )...(، كما أبرز المدعي صك حصر الورثة 
برقم ١١٤ في ١٤٢٧/٢/٢٢هـ،  دائرة الاوقاف والمواريث بالأحساء  الصادر من  مورثه 
المتضمن وفاته في تاريخ ١٤٢٧/١/٢١هـ وانحصار إرثه في زوجته )...( وابنته منها )...( 
و أولاده من غيرها )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
على  إجابتي  احضرت  إنني  وكالة:  عليه  المدعى  وقال   ،)...( و   )...( و   )...( و   )...( و 
البيت  بيع موكلي نصيبهم من  أن  تدوينها، ونصها:  الدعوى مكتوبة في صفحتين وأطلب 
الواقع في )...( إنما هو بيع باطل وذلك للأسباب التالية: أولا: حقيقة الوضع أن البيع الذي 
تم بين موكلي هو بيع صوري، ومما يدل على ذلك أن المدعي لم يقم بسداد المبالغ المتفق عليها 
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مع موكلي، فقد استغل علاقة الأخوة التي تربط بينهم وقد صادقوه ووقعوا له على المبايعة 
ولم يعرفوا أنه سيوقعهم في مكيدة وغش. ثانيا: قام المدعي بخداع موكلي حينما أخبرهم بأن 
لجنة لتقييم المنزل قد ثمنوه بمبلغ مائة و ثمانين ألف ريال و هذا غير صحيح، حيث لم تكن 
هناك أي لجنة خرجت لتقييم المنزل، وإنما ما ذكره المدعي إنما هو كذب وافتراء للحصول 
على هذا المنزل بأقل ثمن. ثالثا: ذكر ابن قدامة في كتابه الكافي: )أن كل تدليس في البيع يثبت 
خيار الرد(، حيث إن البيع بني على غرر و لذلك يكون بيعا باطلا، وما بني على باطل فهو 
التنزيل:  محــكــم  في  قـــال  حــيــث  ــش  ــغ ال ــن  ع ــالى  ــع ت الله  ــى  نه وقـــد  ــل،  ــاط ب
بيع  عن  الكريم  نبينا  ونهى   ،Z@?<=>;:9]
الغرر و عن الغش في البيع بقوله: ))من غشنا فليس منا((، و قال: ليس منا من غش مسلما، 
وقال: ومن يأتي و في قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب، 
وجميع الأحكام الإسلامية تؤكد أن الغش في المعاملات والعقود حرام، يتضح لنا من كل ما 
سبق سرده أن موكلي )...( و )...( كانوا ضحية غش وخداع من أخيهم )...( الذي تحصل 
المبايعة، في حين أنها لم تتم على أسس سليمة في  له  منهم على مبايعة وقد صادقوه ووقعوا 
تقدم،  ما  ولكل  كله  فلذلك  عليه،  المتفق  المبلغ  على  حصولهم  حتى  ولا  المنزل  ثمن  تقدير 
أطلب من فضيلة ناظر الدعوى التكرم بإحالة الدعوى إلى هيئة النظر لتثمين المنزل المتنازع 
عليه طبقا للأصول المرعية لذلك، هذا مالدي من إجابة(، وجرى سؤاله المدعى عليه وكالة 
عما ذكره المدعي في دعواه من أن البيت محل الدعوى شراكة بين والده و أخيه )...( و )...( 
إن  المدعي:  وقال  موكلي،  مراجعة  في  لرغبتي  ذلك  على  الإجابة  عن  أعتذر  وقال   )...( و 
إجابتي على ما ذكره المدعى عليه وكالة على النحو التالي: أولًا/ ما ذكره المدعي وكالة أن 
البيع صوري هذا غير صحيح، وقد تم البيع لدى مكتب عقاري وهو مكتب )...( للخدمات 
البيع بحضور ثلاثة من  المدعى عليهما على  تاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ، ووقع  العقارية في 
الشهود ومصادقة العمدة والمكتب على هذه المبايعة، وقد سلمت )...( تسعين ألف ريال و 
)...( حقه كاملا ثمانية عشر ألف ريال، وباقي المبلغ لــــ )...( يكون عند الإفراغ، والمدعى 
عليهما متعلمان وكانوا يعملون لدى الدولة ويستطيعون القراءة والكتابة ولا يمكن خداعهم 
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والتلاعب عليهم وغشهم، وأرفق لكم الأوراق التي تثبت مصداقية ما ذكرته، إضافة إلى أن 
المبلغ  حدد  وإنما  العقار  لتثمين  لجنة  خروج  يتم  ولم   ،)...( عليه  المدعى  أبناء  من  الشهود 
المدعى عليه )...(، وتم الاتفاق عليه من جميع الأطراف ولم يكن هناك تدليس ولا غش ولا 
خداع، ولو كان هذا الكلام صحيحا لطالب المدعى عليهما بإلغاء البيع بعده مباشرة وليس 
عدل  كتابة  إفادة  وردنا  وقد  أجاب،  هكذا  لي،  بالإفراغ  مطالبتي  بعد  سنوات  خمس  بعد 
مطابق  الدعوى  محل  البيت  صك  بأن  ١٤٣٤/٢/٢٤هـ  في   ٣٤٢٢٣٩٥٢ رقم  الأحساء 
المدني لمالكه وكذلك رقم  السجل  بأنه لم يذكر رقم  المفعول، مع الإحاطة  لسجله وساري 
يتعلق  فيما  بالإجابة عنه  ما وعد  المدعى عليه وكالة عن  المخطط، ثم جرى سؤال  وتاريخ 
موكله  استلمها  التي  المبالغ  عن  سؤاله  جرى  كما  دعواه،  في  المدعي  ذكرها  التي  بالشراكة 
وقال: إني لم أتمكن من مراجعة موكلي وأطلب إمهالي حتى الجلسة القادمة للإجابة على ذلك، 
وقد استلم موكلي )...( من المدعي تسعين ألف ريال، كما استلم موكلي )...( ثمانية عشر 
ألف ريال، وقد حضر هذه الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وقال: إنني وكيل عن جميع ورثة والدي ولم أحضرها في هذه الجلسة، وماذكره المدعي من أن 
البيت محل الدعوى شراكة بالتساوي بين المدعي وبيني وبين والدي وأخي )...( و )...( 
هذا صحيح، وأبرز وكالاته عن كل من )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الصادرة من كتابة عدل 
الأحساء الثانية برقم ٧٩٢٧ في ١٤٢٧/٢/٢٥هـ، وعن )...( سعودي الجنسية بموجب 
في   ١٣٢٥٨ برقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم  المدني  السجل 
١٤٢٧/٣/٢٨هـ، وعن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( و   ،)...( رقم  المدني 
برقم ٧٦٥٧ في١٤٢٧/٢/٢٢هـ، وعن  الثانية  الأحساء  كتابة عدل  الصادرة من  الوكالة 
الثانية  )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الصادرة من كتابة العدل 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وعن  في١٤٢٧/٢/٢٥هـ،   ٢١٣٥٩ برقم  بالرياض 



54

نقل ملكية

برقم  الثانية  الدمام  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل 
نفسها  عن  أصالة  المذكورة   )...( عن  وكالته  وبموجب  في١٤٢٧/٢/٢٢هـ،   ١١٤٧٩
وبولايتها على ابنها القاصر )...( بموجب الوكالة الصادر من عدل الأحساء الثانية برقم 
١٥٢٣٧ في ١٤٢٧/٤/١٩هـ، وعن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
في   ٧٢٥٣ رقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
والإقرار  والمرافعة  والمدافعة  المداعاة  حق  تخوله  الوكالات  وجميع  ١٤٢٧/٢/٢٠هـ، 
والإنكار، وقال: إنني بصفتي الشخصية وموكلي نقر بصحة ماذكره المدعي في دعواه من أن 
البيت محل الدعوى شراكة بين المدعي أصالة )...( ووالدي )...( وإخواني )...( و )...( 
وأنا )...( بالتساوي بيننا، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ماذكره المدعي وكالة صحيح 
فيما يتعلق بالشراكة في هذا البيت محل الدعوى ونصيب كل واحد منهم مع تمسك موكلي 
 )...( مكتب  من  الصادر  المبايعة  عقد  أصل  على  منا  الاطلاع  وجرى  السابقة،  بالإجابة 
البيت  من  مستحقه  ببيع   )...( إقرار  المتضمن  ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ  في  العقارية  للخدمات 
المقام على قطعة الأرض رقم )...( الواقع في )...( بالمبرز الصادر فيه الصك رقم )...( لعام 
١٤٠٧هـ نصيبه من إرث والده والخمس العائد له من نفس البيت على المدعي بمبلغ وقدره 
مائة وعشرون ألف ريال استلمه عداً ونقداً، وتم البيع بطوعه واختياره دون إكراه أو إجبار 
وسقوط الغبن والتغابن فيما بينهم. انتهى نصه. كما جرى الاطلاع منا على عقد البيع الصادر 
من مكتب )...( العقارية المتضمن إقرار المدعى عليه )...( ببيع إرثه من والده في البيت محل 
الدعوى على المدعي وكذلك عرق العقار المسمى )...( بمبلغ وقدرة ثمانية عشر ألف ريال 
للجميع، استلمه كاملًا وتم البيع بطوعه ورضاه دون إجبار أو إكراه وسقوط الغبن والتغابن 
فيما بينهم. انتهى نصه. والعقدان موقعة من جميع الأطراف بشهادة شهود ومصادقة العمدة 
تم  ما  تأمل  وبعد  تقدم،  ما  على  فبناء  العمدة،  ختم  على  الشرطة  ومصادقة  المكتب  وختم 
بالثمن  المدعي  الدعوى على  البيت محل  باعا نصيبهما في  قد  المدعى عليهما  أن  ضبطه، وبما 
 )...( المدعى عليه  استلم  الثمن كما  )...( كامل  المدعى عليه  الدعوى واستلم  المذكور في 
البيع بطوعهما واختيارهما لدى مكتب عقاري معتمد ونص على سقوط  أكثره ووقعا على 
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الغبن والتغابن فيه، ولحديث: »البيعان بالخيار مالم يتفرقا«، وحيث تم البيع بناء على ذلك 
وما دفع به المدعى عليه وكالة من البيع الصوري والغبن بعد ذلك غير مقبول لما ذكر، ولأنه 
خلاف الأصل ولم يتم الدفع بذلك إلا بعد مطالبة المدعي بالإفراغ له ومضي مدة طويلة على 
البيع مع استلام الثمن، وكون البيع تم عند مكتب عقاري ينفي ما يدعيه المدعى عليه وكالة، 
وحيث أقر جميع الورثة بأن البيت ملك لخمسة أشخاص وهم مورثهم )...( وأولاده )...( 
و )...( و )...( و )...( و )...(، وبما أن صك البيت محل الدعوى ساري المفعول وصالح 
للإفراغ وعدم وجود السجل المدني لمالكه ورقم المخطط لا تأثير له، وبما أنه بقي من ثمن 
البيع ثلاثون ألفاً للمدعى عليه )...(، لكل ماتقدم فقد ثبت لدي أن البيت محل الدعوى 
ملك )...( وأولاده )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بالتساوي بينهم، كما ثبت لدي 
بيع المدعى عليهما )...( و )...( ابني )...( نصيبهما في هذا البيت على المدعي )...(، كما ثبت 
لدي أن في ذمة المدعي للمدعى عليه )...( ثلاثين ألف ريال، وألزمت المدعي بدفعها له، 
وبما تقدم حكمت، وسيتم التهميش على صك البيت بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعي قناعته، فيما قرر المدعى عليه وكالة عدم قناعته وطلب 
الحكم  نسخة  لاستلام  ١٤٣٥/٣/١هـ  الخميس  يوم  في  بالمراجعة  وأفهمته  الاستئناف، 
يوماً وإلا سقط حق موكليه في الاعتراض واكتسب  اعتراضه عليه خلال ثلاثين  وتقديم 
الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤١٠٦٣٢٥٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/١٠هـ، والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١١٠٦٩٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ، 
برقم  المسجّل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
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 )...( و   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٣٠٣١
ابني )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
ـ ختم كل صحيفة من صحائف الصك  الحكم مع تنبيه فضيلة حاكم القضية إلى ما يلي: أولًا ـ
الشركاء  ليس من ضمن  المدعى عليه )...(  أن  ــ  ثانياً  التعليمات.  الرسمي حسب  بالختم 
الدعوى والإجابة،  الورثة حسبما يتضح من  البيت وإنما هو من ضمن سائر  الأصليين في 
وقد أورده فضيلته في الحيثيات وفي الحكم من ضمن الشركاء الأصليين، ويظهر أن ذلك 
قد حصل سهواً من فضيلته مما يتعين معه إسقاط اسمه، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٦/٢٣هـ، 

والله ولي التوفيق.
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 اتللسلاتلاقمقرلا
 محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٨٤٨٥١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢ رقم القرار: ٣٥٢٨٨٢٣٩ 

إسلترا ساصرا-ا ضدا دعوىا ونقمهاا-ا تلممكيةا إثباتا طمبا تلبائعا-ا وفاةا عقارا-ا بيعا-ا
تلوليا-اشهادةاشهوداعدولا-ايميناتلاساظهارا-اتقميلاباسياتلثمنا-اثبوتاتلبيع.

شهادةاتلشهوداويميناتلاساظهار.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها بصفتها وليا على قاصر طالباً نقل ملكية جزء من 
له،  بإفراغه  يقم  ولم  ثمنه  وسلمه  وفاته  قبل  القاصر  مورث  من  اشتراه  أن  بعد  إليه  عقار 
واستعد المدعي لدفع باقي ثمن نصيب القاصر له،وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها 
أقر بصحتها، واحتياطا لحظ القاصر فقد طلب القاضي البينة من المدعي على دعواه فأحضر 
شاهدين معدلين شرعا شهدا بصحة دعواه، كما أنه أدى يمين الاستظهار طبق ما طلب منه، 
ولذا فقد ثبت لدى القاضي بيع مورث المدعى عليها للعقار المدعى به على المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

ة  العامَّ المحكمة  في  للعمل  المندوب  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالرياض والمكلف بأعمال المكتب القضائي )...(، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة 
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رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم ٣٣٥٨٤٨٥١ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٣هـ، 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٧٤٤٤٤٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٣هـ، وفي يوم الاثنين الموافق 
 )...( حضر  وفيها   ،)...( ضد   )...( دعوى  لسماع  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المجمعة برقم 
والمدافعة  والمرافعة  المطالبة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٣/٦/١هـ  وتاريخ   ٣٣٢٧٤٣٦٨
والرد  الدعوى  الجلسات وسماع  وله حق حضور  الغير  الدعاوى ضد  وإقامة  والمخاصمة 
عليها والإقرار والإنكار وإحضار البينات والشهود والصلح وطلب اليمين وردها وقبول 
الحكم ونفية والاعتراض علية وطلب تمييزه واستلام الحقوق المالية والصكوك والتسليم، 
وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( بصفته وكيلا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفتها 
بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٩هـ، بموجب صك ولاية رقم  القاصرة )...( المولودة  الولية على 
٣٢٣٢٨٤٥٥ في ١٤٣٢/١١/٢١هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض والمخول لها حق 
الثمن وتسليم  البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام  فيها حق  الغير والمخول لها  توكيل 
حقوق  من  لها  ما  جميع  واستلام  الخاصة  العقود  وتوقيع  الأجرة  واستلام  والتأجير  المثمن 
والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول 
أو  ببيع  المذكورة  القاصرة  الحكم والاعتراض عليه على أن لا تتصرف بشيء من عقارات 
شراء بدل إلا بإذن من حاكم شرعي، وادعى الأول قائلا: لقد اشترى موكلي من مورث 
بموجب   )...( بحي  للمورث  المملوكة  الفيلا  من  الشرقي  الأرضي  الدور  عليها  المدعى 
الصك رقم )...( وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٧هـ الواقعة على القطعة رقم )...( بلوك رقم )...( 
من المخطط )...( المحدودة شمالا شارع عرض ٢٠م بطول أربعة وعشرين مترا، وجنوبا 
القطعة رقم )...( بطول أربعة وعشرين مترا، وشرقا القطعة رقم )...( بطول ثلاثين مترا، 
القطعة رقم )...( بطول ثلاثين مترا، ومجموع مساحتها سبعمائة وعشرين  وغربا شارع ع 
مترا مربعا بمبلغ إجمالي قدره )٣٧٥.٠٠٠ريال( ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مقسطة 
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على أقساط شهرية، وقد سدد موكلي من قيمة العقار مبلغا وقدره )٩٩٠٠٠ ريال( تسعة 
وستة وسبعون  مئتان  وقدره )٢٧٦.٠٠٠ريال(  مبلغ  ذمته  وبقي في  ريال،  ألف  وتسعون 
وخمسمائة  ألف  عشر  ثمانية  ــال(  )١٨.٥٧٦.٩٢ري منها  عليها  المدعى  نصيب  ريال،  ألف 
وستة وسبعون ريالا واثنتان وتسعون هللة، وقد توفي مورثها قبل أن يفرغ العقار لموكلي، 
وموكلي مستعد لدفع نصيب المدعى عليها من باقي قيمة العقار فورا، أطلب الحكم بثبوت 
ذلك  وبعرض  قرر،  هكذا  دعواي،  هذه  له،  وإفراغها  الدعوى  محل  للعقار  موكلي  ملكية 
على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره المدعي وكالة صحيح جملة وتفصيلا، هكذا أجاب، 
المدني  السجل  الجنسية  المدعي أحضر معه كلا من: ١ - )...( سعودي  البينة من  وبطلب 
منهما  واحد  كل  وقرر   ،)...( رقم  المدني  السجل   )...( أيضا  أحضر  ٢ -كما   .)...( رقم 
الدور  عليها  المدعى  مورث  من  اشترى  قد  المدعي  أن  العظيم  بالله  أشهد  قائلا:  بمفرده 
الأرضي الشرقي من الفيلا المملوكة للمورث بحي )...( بموجب الصك رقم ٣/٣١١٢١ 
المخطط  من   )...( رقم  بلوك   )...( رقم  القطعة  على  الواقعة  ١٤٢٢/٦/٢٧هـ  وتاريخ 
)...( المحدودة شمالا شارع عرض ٢٠م بطول أربعة وعشرين مترا، وجنوبا القطعة رقم 
)...( بطول أربعة وعشرين مترا، وشرقا القطعة رقم ٢٠٨ بطول ثلاثين مترا وغربا شارع 
مربعا،  مترا  وعشرين  سبعمائة  مساحتها  ومجموع  مترا،  ثلاثين  بطول   )...( رقم  القطعة  ع 
بمبلغ إجمالي قدره )٣٧٥.٠٠٠ريال( ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مقسطة على أقساط 
شهرية، وقد سدد موكلي من قيمة العقار مبلغا وقدره )٩٩.٠٠٠ريال( تسعة وتسعون ألف 
ريال وبقي في ذمته مبلغ وقدره )٢٧٦.٠٠٠ريال( مئتان وستة وسبعون ألف ريال نصيب 
ريالا  وسبعون  وستة  وخمسمائة  ألف  عشر  ثمانية  )١٨.٥٧٦.٩٢ريال(  منها  عليها  المدعى 
التعديل  واثنتان وتسعون هللة(، هكذا شهد كل واحد منهما، ثم جرى تعديل الشاهدين 
الشرعي من قبل كل من: ١ــــ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(. 
٢ - )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهدا بعدالة الشاهين وأنهما 
أهل للشهادة، كما أبرز المدعى عليه صك ولاية رقم ٣٢٣٢٨٤٥٥ في ١٤٣٢/١١/٢١هـ 
 )...( القاصرة  على  ولية   )...( إقامة  المتضمن  بالرياض  العامة  المحكمة  من  الصادر 
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الورثة رقم  إثبات حصر  أبرز المدعى عليه صك  بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٩هـ، كما  المولودة 
٣٢٣٢٧٨٣٠ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض المتضمن 
وفاة )...( بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢هـ وانحصار إرثه في زوجتيه )...( و )...(، وفي أولاده 
من زوجته الأولى وهم )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...(، وفي ابنته 
لا  الرشد  سن  عن  القاصرة  ١٤٣١/١٠/٢٩هـ  بتاريخ  المولودة   )...( الثانية  زوجته  من 
وارث له سواهم، كما أبرز أصل صك العقار رقم )...( وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٧هـ، كما أبرز 
أصل صك العقار رقم ٣/٣١١٢١ وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٧هـ، وقد جرى الاستفسار من 
مرجعه عن سريان مفعوله، فوردنا خطاب رقم ٣٤٤٦٠٧٥٩ في تاريخ ١٤٣٥/٣/٣هـ 
ا.هـ، ثم طلبت  تاريخه(  يبطل مفعوله حتى  ما  )أنه لا يوجد على سجل الصك  المتضمن: 
من المدعي أصالة الحاضر في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
إلا هو عالم  إله  الذي لا  قائلا: والله  ثم حلف  لبذلها،  فاستعد  )...( يمين الاستظهار  رقم 
الغيب والشهادة أنني اشتريت من والدي في حياته الدور المذكور شراء صحيحا وليس بيعا 
صوريا، هكذا حلف، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره الطرفان ولشهادة 
البينة المعدلة شرعا، ولبذل المدعي أصالة يمين الاستظهار، فقد ثبت لدي بيع مورث المدعى 
عليهم الدور الأرضي من الفلة الشرقية المذكور في الدعوى للمدعي أصالة، وقررت تسليم 
ولية القاصرة نصيبها من قيمة البيع كون المبلغ قليلا، وكما أمرت برفع كامل الإجراء لمحكمة 
الاستئناف لتدقيقه لوجود قاصر، وسيجري التهميش على صك الملكية بما ثبت لدينا بعد 
اكتساب الحكم القطعية، وبعرض الحكم على المتداعيين قنعا به وبالله التوفيق ، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر ونطق الحكم في ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
لدينا برقم٣٥١٧٦١١٥٧وتاريخ  برقم ٣٣١٧٤٤٤٤٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، والمقيدة 
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١٤٣٥/٦/١٦هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي الشيخ / )...( المسجل برقم 
وبدارسة   ،)...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٠٦/٨هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧١٠٥٣
الموفق،  والله  الملاحظة،  يوجب  ما  للأكثرية  يظهر  لم  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
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 اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢٦٣١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣ رقم القرار: ٣٥٢٣٠٤٠٩ 

بيعا-اعقارا-اتقميلاعلبونا-اتماناعاعناإتماماتلبيعا-اطمباإثباتاتلممكيةا-ادفعابمماطمةا
تلمشتريا-ابينةاعلىاعدمهاا-اثبوتاتلبيع.

.Z_^[\]Z]سولهاتعالىلا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات شرائه لأرض من المدعى عليه والتهميش 
على صكها بانتقال الملكية وذلك لأنه اشتراها من المدعى عليه، وسلم له عربونا عند العقد 
ثم أصدر له شيكا مصرفيا بالمبلغ قبل نهاية مهلة إتمام الثمن إلا أن المدعى عليه امتنع عن 
المدعي سلمه  بأن  أقر بصحتها ودفع  المدعى عليه  الدعوى على  له، وبعرض  نقل ملكيتها 
يتجاوب معه في تصحيحه مما  فيه الاسم خطأ ولم  العربون بشيك مصرفي وقد كتب  مبلغ 
تسبب في حرمانه من الاستفادة من العربون حتى انتهت مهلة إتمام الثمن، وبرد ذلك على 
المدعي قرر بأنه حرر الشيك باسم الوسيط بينهما، وقد أفهم المدعى عليه بأن الوسيط هو من 
يستطيع تعديل الخطأ في الشيك، ثم أحضر المدعي شاهداً فشهد بما يؤيد دعواه، ونظراً لأن 
الأصل في البيع الإلزام وعدم الفسخ إلا بموجب شرعي ثابت، لذا فقد ثبت لدى القاضي 
انتقال ملكية الأرض إلى المدعي وقرر التهميش على صك الملكية بذلك بعد اكتساب الحكم 

القطعية وتقديم المدعي كامل الثمن، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٢٦٣١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١١٩٩٧٤١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/١٨هـ، وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
التاسعة، وفيها حضر )...( سجل مدني رقم )...( حال وكالته عن المدعي )...( سجل مدني 
في   ٣٤٥٥٤٢٨٨ رقم  القطيف  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( رقم 
١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ، وادعى على الحاضر معه )...( سجل مدني رقم )...( قائلا في دعواه: 
الرقم  ذات  الأرض  قطعة  عليه  المدعى  من  اشترى موكلي  بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  إنه 
)...( من المخطط ذي الرقم )...( الواقع في سنابس والمسجلة باسم المدعى عليه بالصك 
الصادر من كتابة عدل القطيف برقم )...( في ١٤٢١/٠٨/٢٩هـ وذلك بثمن إجمالي قدره 
مليون ومائتا ألف )١.٢٠٠.٠٠٠( ريال، دفع موكلي للمدعى عليه منه عند العقد عربونا 
قدره سبعون ألف )٧٠.٠٠٠( ريال والباقي مليون ومائة وثلاثون ألف )١.١٣٠.٠٠٠( 
ريال، اتفقا أن تكون عند الإفراغ خلال شهرين من تاريخ العقد، إلا أن المدعى عليه رفض 
شيكا  موكلي  إصدار  رغم  عليها  المتفق  الشهرين  فترة  خلال  لموكلي  والإفراغ  المبايعة  إتمام 
مصرفيا ببقية الثمن، لذا أطلب الحكم بإثبات ملكية الأرض المدعى بها لموكلي والتهميش 
على صكها بموجبه، ومستعد لتقديم المتبقي من الثمن حالا، هذه دعواي، وبعرضها على 
المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة كله صحيح ما عدا ما ذكره من أن موكله 
أتاني خلال فترة الشهرين فغير صحيح، والسبب في امتناعي من إتمام المبايعة والإفراغ أن 
المدعي سلمني مبلغ العربون البالغ سبعين ألف )٧٠.٠٠٠( ريال بشيك مصرفي مسحوب 
وهذا   )...( فيه /  اسمي  كتب  وقد  )...( في ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ،  برقم   )...( البنك  على 
خطأ، حيث إن اسمي )...( مما تسبب في حرماني من الاستفادة من العربون، وقد اتصلت 
بالمدعي حينها وطلبت منه تصحيح اسمي في الشيك ولكنه رفض وقال لي: إن الشيك لا 
ثم  أيضا، وكان هذا كله في الأسبوع الأول،  يفعل  بطريق آخر ولم  يعنيني، وحاولت معه 
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إتمام  فقررت حينها رفض  العربون،  بتصحيح شيك  المدعي  يقم  ولم  الشهرين  مدة  انتهت 
المبايعة بشكل نهائي، لذا أطلب رد دعواه، هذا جوابي، ثم سألت المدعى عليه: هل طلب 
منك المدعي الإفراغ قبل نهاية الشهرين، فتردد كثيرا عند الإجابة فمرة أجاب بلا ثم أجاب 
بنعم، ثم قال: لم يأتني إلا بعد نهاية الشهرين، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة 
قال: ما ذكره المدعى عليه من وجود الخطأ في شيك العربون فذلك صحيح، وسبب الخطأ 
أن موكلي سلم المكتب العقاري الوسيط في المبايعة مبلغ مائة ألف )١٠٠.٠٠٠( ريال منها 
ثلاثون ألف )٣٠.٠٠٠( ريال تمثل السعي وسبعون ألف )٧٠.٠٠٠( ريال تمثل العربون، 
فقام المكتب بتحرير الشيك خطأ، ولذا أفهم موكلي المدعى عليه بأن المكتب هو من يستطيع 
تعديل الشيك وتصحيحه، علما أن المدعى عليه قد استلم شيك العربون من المكتب بسند 
قبض رسمي وموقع عليه من قبله، وأما ما ذكره من أن موكلي لم يراجعه فترة الشهرين فغير 
صحيح، ولدي البينة التي تثبت أن موكلي ذهب معه لكتابة العدل لأجل تصحيح الصك 
من يدوي إلى إلكتروني في فترة الشهرين، وأطلب تمكيني من إحضارها، هكذا قرر، فأجبته 
لذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة )...( يحمل السجل المدني 
البينة  الرقم )...( كما حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة  ذا 
التي وعد بها قدم الحاضر معه )...( سجل مدني ذو الرقم )...(، وبسؤاله عن عمره قال: 
من مواليد ١٣٧٥هـ، وبسؤاله عن عمله قال: متقاعد، وبسؤاله عن سكنه قال: تاروت، 
وبسؤاله عن جهة اتصاله بالمتداعيين قال: أجنبي عنهما وتربطني لكل واحد منهما صداقة، 
وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد لله تعالى أنه في أحد الأيام لا أذكر بالضبط أنني كنت 
حضورهم  عن  فسألتهم  صباحا،  العاشرة  الساعة  المتداعيين  فرأيت  القطيف  عدل  بكتابة 
فقالوا: لدينا إفراغ، فأخبرتهم أنهم متأخرون وأنه يجب الاستفسار عن سجل الصك أولا 
من السجلات وبعدها الإفراغ، فأخذت منهم الصك وطلبت منهم الحضور اليوم الذي يليه 
الساعة السابعة صباحا، وقمت بإنهاء الإجراءات والاستفسار عن سجل الصك ثم سلمته 
للمدعى عليه، ولا أدري بما جرى بعدها، وكان الصك يدويا، هكذا شهد، وبعرضها على 
المدعى عليه قال: ما جاء في الشهادة صحيح ولا أقدح في عدالة الشاهد بشيء، هكذا قرر، 
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ثم طلبت من المدعي وكالة عقد المبايعة بين المدعي والمدعى عليه فقدمه، وبعد الاطلاع عليه 
وجدت أنه من مطبوعات مكتب )...( للخدمات العقارية، ووجدت تضمنه ما نصه: ٦ـ 
مقدار القيمة: فقط مبلغ وقدره مليون ومئتا ألف ريال لاغير. ٧ـ كيفية دفع القيمة: تم دفع 
عربون وقدره مبلغ سبعين ألف ريال بشيك رقم ٠٤٧١٩٧ على بنك )...(، والباقي مليون 
مطبوعات  من  قبض  سند  وكالة  المدعي  قدم  كما  ا.هـ،  الإفراغ(  عند  ألفا  وثلاثون  ومائة 
مكتب )...( للخدمات العقارية بمبلغ سبعين ألف ريال باسم المدعى عليه وموقعا عليه 
بتوقيع منسوب إليه، وبعرضه على المدعى عليه صادق عليها وعلى توقيعه، ثم قررت رفع 
الجلسة لدراسة المعاملة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه والذي 
تم تبليغه بموعد الجلسة لشخصه في ضبط الجلسة السابقة، وبناء على المادة )٥٥( من نظام 
هذا  غيابيا،  الدعوى  هذه  نظر  في  الاستمرار  قررت  التنفيذية  ولوائحه  الشرعية  المرافعات 
وقد سبق أن تمت الكتابة إلى كتابة عدل القطيف للاستفسار عن سجل صك العقار المدعى 
بالكتاب رقم ٣٤١٣٤٩٤٩٧ في ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ، فوردني الجواب بتهميشهم رقم  به 
٣٤١٣٦١٠٨٢ في ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ المتضمن أن سجل الصك ساري المفعول ا.هـ، ثم 
من  الشيك  استلم  عليه  المدعى  أن  رغم  قال:  يضيفه؟  ما  لديه  هل  وكالة:  المدعي  سالت 
المكتب وهو من حرره له وهو المسؤول عن تعديل الشيك إلا أن موكلي مستعد لإعطاء المبلغ 
كاملا والرجوع على صاحب المكتب في مبلغ العربون الذي سلمه له، هكذا قرر، ثم قفلت 
المرافعة، وبعد سماع الدعوى وجوابها، وحيث أقر المدعى عليه بمجمل الدعوى ودفع بأن 
المدعي أصالة سلمه العربون البالغ سبعين ألف )٧٠.٠٠٠( ريال بشيك مصرفي كتب اسمه 
فيه خطأ مما تسبب في حرمانه من الاستفادة من العربون، وحيث رد المدعي وكالة أن الخطأ في 
شيك العربون كان بسبب المكتب العقاري الذي حرر الشيك وسلمه للمدعى عليه وأثبت 
ذلك بموجب سند القبض والعقد الذي أقر فيهما المدعى عليه بالاستلام وصادق عليهما، 
وحيث إن الأصل في البيع الإلزام وعدم الفسخ إلا بموجب شرعي ثابت والأصل عدمه 
هنا، لا سيما مع مصادقة المدعى عليه على ذهابه مع المدعي إلى كتابة العدل لأجل الإفراغ بعد 
استلامه العربون، ولقوله تعالى: [Z_^[\]Z، ولتشوف الشارع إلى 
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حفظ العقود وحماية جانبها حتى تستقر معاملات المسلمين، لذا كله فقد ثبت لدي انتقال 
ملكية الأرض رقم )...( من المخطط رقم )...( في سنابس إلى المدعي أصالة )...(، وقررت 
التهميش على صك الملكية بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية وتقديم المدعي كامل الثمن، 
وبه حكمت، وقررت تبليغ المدعى عليه بنسخة الحكم وإفهامه بأن له حق الاعتراض عليه 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وإذا انتهت المدة المحددة ولم يقدم اعتراضه عليه 
فإن حقه في الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠١هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ٣٤١١٩٩٧٤١ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ،  برقم ٣٥٦٦٩١٨٤  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، 
برقم  المسجل   )...( الشيخ /  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
٣٤٣٧٩٦١١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، الخاص بدعوى/ )...( ضد / )...( في قضية 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
ولبيانه  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

حرر في ١٤٣٥/٥/٢هـ، والله ولي التوفيق.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٧٠٢٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

رقم القرار:٣٥١١٥٤٦٧ تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٥

بيعا-امنفعةاعقارا-اتقميلاتلثمنا-افقداأهميةاتلبائعا-اطمبانقلاتلممكيةا-اإسلتراتلوليا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اسريانامفعولاتلصكا-اثبوتاتلبيعا-اإلزتمابنقلاتلممكية.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي أصالة ووكالة دعواه ضد المدعى عليه ولاية طالبا إلزامه بنقل ملكية أرض 
اشترى وموكلته منفعتها من والده المولى عليه لكل واحد منهما النصف مشاعا وسلمه كامل 
ثمنها إلا أن والد المدعى عليه أصيب بمرض الخرف قبل أن ينقل ملكيتها للمدعي ولموكلته، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه ولاية أقر بصحتها، وقد تحقق القاضي من صك الولاية 
و سريان مفعول صك ملكية العقار، وبطلب البينة من المدعي احتياطا لحظ القاصر أحضر 
المدعي  أن  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  شاهدين معدلين شرعا فشهدا على صحة دعواه، 
أصالة وموكلته قد اشتريا من المولى عليه منفعة البيت محل الدعوى لكل واحد منهما النصف 
مشاعا وقرر التهميش بذلك على صك الملكية وسجله بعد تصديق الحكم، فطلبت محكمة 
الاستئناف تحرير الدعوى بذكر مدة المنفعة المدعى بها و مقدار الصبرة المستحقة وأصحابها 

وتاريخ استحقاقها فحرر المدعي دعواه فيما ذكر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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العاشرة  الساعة  ١٤٣٤/١٢/٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الدعوى  بناء على  العامة بمحافظة عنيزة،  أنا )...( رئيس المحكمة  والنصف صباحا لدي 
المقدمة من )...( ضد )...(، بشأن شراء عقار المقيدة بوارد المحكمة برقم ٣٤٢٦٧٠١١٤ و 
المحالة إلي برقم ٣٤٥٢٧٠٢٥ في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، عليه حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( أصيلا عن نفسه و وكيلا عن زوجته )...( بالوكالة رقم 
فيها  له  المخول  عنيزة  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  في   ٣٤١٥٠٣٨٤٥
الحكم  مجلس  في  معه  الحاضر  على  فادعى  والمدافعة  والمرافعة  الدعوى  وإقامة  المطالبة  حق 
الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الولي على والده بموجب 
صك الولاية رقم ٣٤١٦٢٦٧ في ١٤٣٤/١/١٩هـ قائلا في دعواه: إنه في شهر محرم لعام 
المكون من دورين  البيت  أنا و موكلتي زوجتي )...( من )...( منفعة  ١٤٣٢هـ اشتريت 
مسلح المقام على قطعة الأرض رقم ١٤ الواقع بحي )...( بعنيزة المملوكة منفعتها لصالح 
)...( بالصك رقم ٣٨٥ بتاريخ ١٣٩٩/١٠/١٤هـ، الصادرة من كتابة عدل عنيزة المحدودة 
من الشمال بالقطعة رقم اثني عشر بطول عشرين مترا وأربعين سنتمتر، ومن الجنوب بيت 
طين بطول عشرين مترا، ومن الشرق شارع عرضه عشرة أمتار بطول اثنين وعشرين مترا، 
وخمسين سنتمتر وغربا القطعة رقم ثلاثة عشر بطول تسعة عشر مترا وعشرة سنتمترات، 
ومجموع مساحتها أربعمائة وأحد عشر مترا مربعا وثمانون سنتمتر مربع بمبلغ وقدره مائتين 
ألف  و سبعين  اثنين  مبلغ  العقاري  التنمية  صندوق  وأسدد  ريال،  ألف  و سبعة وعشرين 
ريال، وقد قمت بالتسديد لصندوق التنمية العقاري وسلمت والد المدعى عليه مبلغ مائتين 
يفرغ لي  أن  قبل  فاستلمها مني وأصيب بمرض الخرف  نقدا،  وسبعة وعشرين ألف ريال 
ولموكلتي إثبات ذلك، وإفراغ هذه الأرض لي ولموكلتي بيننا مشاعا أنصافا، هذه دعواي، 
هكذا ادعى المدعي أصالة ووكالة، وبعرض الدعوى على ولي المدعى عليه أجاب بقوله: ما 
ذكره المدعي أصالة ووكالة في دعواه فكله صحيح، فإن المدعي و موكلته اشتريا من والدي 
)...( منفعة البيت المذكور أعلاه المقام على القطعة رقم ١٤ الواقع بحي )...( بعنيزة المملوك 
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بالصك رقم ٣٨٥ بتاريخ ١٣٩٩/١٠/١٤هـ الصادرة من كتابة عدل عنيزة، ولكن أصيب 
والدي بمرض الخرف ولم يفرغ لهم منفعة البيت، ولا مانع لدي من إفراغ منفعة هذه العقار 
للمدعي وموكلته، هكذا أجاب، فطلبت من المدعى عليه صك الولاية، فأبرز صك الولاية 
على والده الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤١٦٢٦٧ في ١٤٣٤/١/١٩هـ المتضمن إقامة 
)...( وليا على والده )...( و طلبت من المدعي أصالة ووكالة البينة فاحضر كلا من: )...( 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  للمنهي  قريب  غير  موظف  سنة   ٥٩ العمر  من  البالغ 
سعودي  للمنهي  قريب  غير  موظف  سنة   ٤٩ العمر  من  البالغ   )...( و   ،)...( رقم  المدني 
ما لديهما من شهادة شهد  المدني رقم )...(، و لدى سؤالهما عن  السجل  الجنسية بموجب 
كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى بأن المدعي )...( وزوجته )...( قد اشتريا من 
)...( منفعة البيت المذكور أعلاه في الدعوى المكون من دورين المقام على القطعة رقم ١٤ 
الواقع بحي )...( المملوكة بالصك رقم ٣٨٥ بتاريخ ١٣٩٩/١٠/١٤هـ الصادر من كتابة 
عدل عنيزة، وأن البائع استلم كامل الثمن وقدره مائتان وسبعة وعشرون ألف ريال نقدا 
وأنه سدد لصندوق التنمية العقارية مبلغ اثنين وسبعين ألف ريال، هكذا شهدا، وبعرض 
الشاهدين و شهادتهما على المدعى عليه ولاية قال: ما ذكره الشاهدان كله صحيح، هكذا 
قرر، فطلبت معدلين للشاهدين، فأحضر المدعي كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهد 
كل واحد منهما بقوله: أشهد لله تعالى بعدالة الشاهدين المذكورين أعلاهما واستقامتهما في 
الدين والمروءة، هكذا شهدا، كما جرى التأكد من مطابقة الصك لسجله وأنه لم يطرأ عليه 
شيء حسب خطاب رئيس كتابة عدل عنيزة رقم ٣٤٢٦٩٠٨٣٠ في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، 
وهو صالح للاعتماد عليه عند الإفراغ، وقد ظهر على صك الملكية بفك الرهن عن كامل 
العقار، والاطلاع على تسديد باقي القرض لصندوق التنمية العقارية فبعد سماع الدعوى و 
الإجابة و الاطلاع على أوراق المعاملة و منها صك ملكية منفعة العقار المتضمن تملك )...( 
المعتبرة شرعا صحة  بالبينة  أثبت  وكالة  و  أصالة  المدعي  أعلاه، ولأن  المذكور  العقار  لهذا 
دعواه فقد ثبت لدي أن المدعي أصالة، ووكالة )...( و زوجته )...( قد اشتريا من )...( 
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منفعة البيت المذكور أعلاه المكون من دورين المقام على القطعة رقم ١٤ المذكور حدودها 
وأطوالها أعلاه لكل واحد منهما النصف مشاعا، وبذلك حكمت وقررت التهميش بذلك 
على صك الملكية وسجله بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف، وبعرض الحكم على 
لمحكمة  الإجراء  هذا  رفع  قررت  قاصر  على  الحكم  هذا  ولأن  به،  قنع  ولاية  عليه  المدعى 

الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وصلى الله على نبينا محمد حرر في ١٤٣٤/١٢/٢هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بعنيزة، وبناء على المعاملة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٢٧٠٢٥ برقم  لنا  المحالة 
٣٤٢٦٧٠١١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والربع وفيها حضر المدعي )...( أصالة ووكالة، وحضر 
لحضوره المدعى عليه )...( الولي على والده و وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة 
القصيم برقم ٣٤/٢٨١٣٢٧٦ في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ ومرفقها القرار رقم ٣٤/٣٨٧٣٢٤ 
المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  )بدراسة  أنه:  والمتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  في 
الصبرة  ومقدار  بها  المدعى  المنفعة  مدة  بذكر  دعواه  تحرير  يستكمل  لم  المدعي  أن  لوحظ 
انتهى  نحوه(،  يلزم  ما  وإجراء  ذكر  ما  لملاحظة  استحقاقها  وتاريخ  وأصحابها  المستحقة 
الدائرة )...( ختمهم وتوقيعهم،  استئناف )...( رئيس  استئناف د/ )...( ، قاضي  قاضي 
وبالله التوفيق، وبعرض ذلك على المدعي وسؤاله عما ورد في قرار أصحاب الفضيلة قضاة 
الاستئناف قرر قائلا: إن الصبرة قدرها نصف صاع شعير عائدة لجامع عنيزة الكبير ومدتها 
ألف سنة تبدأ من عام ١٣٣٥هـ وقرر المدعى عليه المصادقة على ذلك، وبناء عليه فلا زلت 
على ما حكمت به، وأمرت بإعادة ذلك لمحكمة الاستئناف حسب المتبع، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة الشيخ 
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أصالة   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٤/١/٩هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٨١٣٢٧٦( برقم   )...(
بإثبات  المطالبة  القاصر عقلياً، بشأن  الولي على والده  ووكالة عن زوجته )...( ضد )...( 
مشترى المدعي وموكلته منفعة البيت الواقع بحي )...( بعنيزة من )...(، المرفق بها الصك 
الصادر من فضيلته المسجل برقم )٣٤٣٧٩٣٤٨( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٦هـ، المتضمن 
أنه ثبت لديه أن المدعي وموكلته قد اشتريا من )...( منفعة البيت المذكور، كما هو مدون 
بالضبط  وألحقه  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  سابقاً،  عليه  الملاحظ  فيه؛  ومفصل 
والصك بناءً على قرارنا رقم )٣٤٣٨٧٣٢٤( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ قررنا: التصديق 
على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفــق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بصبياء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٨٢١١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٣١٤ 

بيعا-اسيارةا-اطمبانقلاممكياهاا-اشهادةاشهوداعدولا-اإفادةاتلملورا-اتناهاءارخصةا
تلقيرا-اتبميغاشخصيا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاحضوريا-اإلزتمابنقلاممكيةاتلقيارة.

تلموتدا)٥٥/ا(اوا)6اا/٤(اوا)ااا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بنقل ملكية سيارة اشتراها منه وسلمه 
ثمنها بعد تعثر نقل الملكية بسبب إيقاف خدمات المدعى عليه في الحاسب، وقد غاب المدعى 
أحضر  كما  البيع  عقد  قدم  المدعي  من  البينة  وبطلب  بالدعوى،  لشخصه  تبلغه  مع  عليه 
سبب  أن  متضمنة  المرور  إدارة  إفادة  وردت  وقد  دعواه،  بصحة  فشهدا  معدلين  شاهدين 
عدم نقل ملكية السيارة هو وجود بلاغ على المدعى عليه، ونظراً لأن المعني برفع البلاغ هو 
المدعى عليه، لذا فقد حكم القاضى حضوريا بإلزامه بنقل ملكية السيارة للمدعي واستكمال 

كامل الإجراءات اللازمة لذلك، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بصبياء،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤١٩٨٢١١ برقم  بصبيا  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٠٥٦٤٤٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف صباحا، 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( للدعوى ضد الغائب 
عن مجلس الحكم الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقد 
به  ومرفقا  ١٤٣٤/٥/٢٥هـ،  في   ٣٤١١٣٣٧٨٧ رقم  المحضرين  خطاب  وردنا  أن  سبق 
إقرار المدعى عليه شخصيا بأنه تبلغ بموعد هذه الجلسة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب 
عنه ولم يقدم عذرا، لذا فقد قررت سماع الدعوى غيابيا بناء على المادة الخامسة والخمسين 
سيارة  عليه  المدعى  من  اشتريت  لقد  دعواه:  في  قائلا  المدعي  فادعى  المرافعات،  نظام  من 
قلاب )...( طراز ٢٠٠٦ لوحة )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٥هـ بمبلغ إجمالي قدره ستون 
ألف ريال، وقد تعطل نقل ملكية السيارة من قبل المرور لكون الاستمارة منتهية والمدعى 
عليه موقفا سجله بالحاسب، أطلب إلزامه بتجديد الاستمارة ونقل ملكية السيارة لي، هذه 
دعواي، وعليه فقد طلبت من المدعي بينته على الشراء فاستعد لإحضارها في الجلسة القادمة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، فجرى سؤال المدعي: هل أحضر ما 
طلب منه؟ فأجاب: إنني قد أحضرت )...( و )...(، فجرى الإذن للشاهد الأول فعرف 
بنفسه بأنه )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( ويعمل بائعا في بقالة وعمره 
ثلاثة وأربعون عاما ويسكن )...( وليس له علاقة بكلا الطرفين ويتحدث العربية بطلاقة، 
ثم شهد قائلا: أشهد لله تعالى أنه قبل مدة تقارب السنة أو تنقص قليلا حضرت مع )...( 
)...( طراز ٢٠٠٦م  أجل شراء قلاب  من  معه  فتفاوض   )...( إلى  ذاهبا  إلى صبيا، وكان 
ألفا،  الثمن ستين  اتفقوا على أن يكون  بمبلغ قدره سبعون ألف ريـال، ثم بعد مداولات 
آلاف  خمسة  البائع  واستلم  وخلافه،  والفحص  الملكية  نقل  عن  مسؤولا  المشتري  ويكون 
ريـال عربونا، ثم في اليوم التالي كلمني )...( لأذهب معه لأني شهدت على تسليم العربون، 
وقام  ريـال  ألف  وخمسون  خمسة  وقدره  المبلغ  بقية  البائع  واستلم  للمعرض  معه  فذهبت 
المكاتبة، ولكن صاحب  المعرض ثلاثة آلاف ريـال قيمة  المبايعة، واستلم صاحب  بتوقيع 
من  بلاغ  عليه  البائع  لأن  الملكية  نقل  تعذر  أنه  وأخبره  أيام  بعد   )...( ب  اتصل  المعرض 
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جدة، فكلمني )...( وذهبت معه ل )...( فلم نجده، ثم اتصل به فلم يرد، فاتصلت من 
جوالي وأخبرته بالمشكلة فقال: سأذهب لجدة وأنهي الموضوع خلال سبعة أيام، ولكنه لم يقم 
بذلك، أشهد بالله تعالى على ذلك. ثم أذنت بدخول الشاهد الآخر فعرف بنفسه بأنه )...( 
أربعين  يعمل وعمره حوالي  )...(، وهو لا  المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
عاما ويسكن قرية )...(، والمدعي أخوه وليس له علاقة بالمدعى عليه، ثم شهد قائلا: أشهد 
لله تعالى أن أخي )...( اشترى من )...( قلاب طراز ٢٠٠٦م بمبلغ قدره ستون ألف ريـال 
بالله  أشهد  ريـال،  ثلاثة آلاف  المعرض وقدرها  أجور  أخي  دفع  كما  كاملة،  للبائع  سلمها 
تعالى على ذلك، وعليه فقد قررت الكتابة للاستفسار عن صحة ذلك من مرور صبيا. وفي 
إفادة مرور صبيا رقم  المدعى عليه، هذا كما وردتنا  المدعي ولم يحضر  جلسة أخرى حضر 
نقل  لغرض  المذكور  »تقدم  نصه:  ما  المتضمنة  ١/١٤/٥٦٠٦/٧ في ١٤٣٤/١١/١٩هـ 
البائع / )...( لا زال  لنا بأن  ملكية سيارة بموجب مبايعة من معرض )...(، وقد اتضح 
مطلوبا لدى شرطة محافظة جدة، كما يتضح لكم من البرنت المرفق علما بأن النظام لا يسمح 
بنقل ملكية المركبة إلا بعد إسقاط البلاغ«،هذا كما أحضر المدعي معه مزكين لشهوده وهم 
كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد منهما بقوله: أشهد لله تعالى أنني أعرف 
كلا من )...( البائع في بقالة ب )...( و )...( وهم ثقات عدول مقبولو الشهادة ولو شهدوا 
علي لم أطعن فيهم بشيء، أشهد بالله تعالى على ذلك. ثم قرر المدعي أنه لم يبق لديه ما يضيفه، 
من  الصادر  البيع  عقد  صورة  على  الاطلاع  وبعد  الدعوى،  من  تقدم  ما  على  وبناء  وعليه 
معرض )...( برقم ٢٩٣١ المتضمن بيع المدعى عليه )...( سجل مدني رقم )...( للمدعي 
المعدلين على شراء  الشهود  )...(، ولشهادة  لوحة  )...( طراز ٢٠٠٦  )...( سيارة قلاب 
نقل  عدم  سبب  أن  صبيا  مرور  جواب  في  جاء  ولما  الثمن،  كامل  وتسليم  للسيارة  المدعي 
الملكية هو وجود بلاغ على المدعى عليه، ولأن المعني برفع البلاغ هو المدعى عليه، ولذلك 
كله فقد ألزمت المدعى عليه )...( بنقل ملكية السيارة المدونة بياناتها بعاليه للمدعي )...(، 
واستكمال كامل الإجراءات اللازمة لذلك، وبما ذكر حكمت، فقرر المدعي قناعته بالحكم، 



75

وقررت بعث نسخة من صك الحكم بعد تسجيله للمدعى عليه ليقدم اعتراضه خلال المدة 
يقدم  ولم  الاعتراض  مدة  مضت  وإذا  التبليغ،  تاريخ  من  يوما  ثلاثون  وهي  نظاما  المقررة 
اعتراضه فإن الحكم يكتسب القطعية ويعد حضوريا في حق المدعى عليه نظرا لتبلغه بموعد 
الجلسة لشخصه، وذلك كله حسب المواد رقم ١/٥٥ و٤/١٧٦ و١٧٨ من نظام المرافعات 
ولائحته التنفيذية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.

بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بصبيا برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٠٥٦٤٤٩
 )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٢/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٤٧٤٧ برقم   )...( بالمحكمة / 
ضد/ )...(، بشأن مبلغ مالي، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٥٧١٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

رقم القرار:٣٥٣١٥٣٤٧ تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٤

بيعا-اسيارتتا-اثمنامؤجلا-اتشترتطارهناعقارا-اطمباإنفاذاتلشرطا-اتصرفاتلمدعىا
عميهافياتلعقارا-امطالبةاتلمدعيابحمولاتلثمنا-اإلزتمابدفعاكاملاتلثمن.

بالغبنافهواكالعالما فإنهادخلاعلىابصيرها تلكبيرلا»فأمااغيراتلمقترسلا مااجاءافياتلشرحا
تفليطها علىا تنبنىا لأنها خيارا لها يكنا لما لعممها تثبتا مالوا فجهلا تساعجلا لوا وكذتا بالعينا

وتقصيره«.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه أصل صك العقار الموصوف في 
الدعوى ونقل ملكية ربع العقار إليه وذلك إنفاذاً لشرط اشترطه عليه في عقد بيع سيارات 
بثمن مؤجل ليكون ذلك الجزء من العقار ضماناً لثمن المبيع، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بالبيع والشرط ودفع بوجود غبن في ثمن المبيع وأن الشرط من قبيل الإكراه وطلب 
فسخ عقد البيع، وفي جلسة أخرى قرر أنه باع العقار المتفق على رهنه فطالب المدعي بكامل 
ثمن المبيع، ونظراً لأن المدعى عليه تسلم المبيع ورضي به ولم يدفع بغبن في وقته ثم تصرف 
في العقار المتفق على رهن بعضه ضمانا للثمن، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع 

كامل ثمن المبيع إلى المدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالطائف والقائم بعمل 
القسم القضائي الثاني عشر، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٥٧١٤ برقم  المكلف  بالطائف 
١٤٣٤/٠٨/٠١هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٤٦٧٦٦
افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠ لسماع دعوى المدعي )...( ضد المدعى عليه )...(، وفيها 
 )...( عن  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
في   ٣٤٥٢٥٣٥٢ برقم  الثانية  المنورة  المدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٤/٢٨هـ والتي تخوله حق المدافعة والمرافعة وحضور الجلسات )...( إلخ، وحضر 
لحضوره المدعى عليه بالوكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
وكيلًا عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم ٣٤١٠٢٤١٤٣ 
والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٤/٧/٢٩هـ  وتاريخ 
وسماع الدعاوى والرد عليها )...( إلخ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق ورقة ونصها: 
)أدعي على المواطن )...( بأنه قد جرى بينه وبين موكلي )...( عقد مبايعة يتضمن بيع موكلي 
له عدد من السيارات )موضحة في العقد( المحرر بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ بمبلغ وقدره 
بتاريخ  السداد  يكون  أن  على  سعودي،  ريال  ألف  وسبعون  وخمسة  ومائتان  مليونان 
 )...( البنك  مديونية  سداد  موكلي  من  السيارات  شراء  من  غرضه  وكان  ١٤٣٥/٦/١هـ، 
وتاريخ   )...( رقم  بالصك  المملوكة   )...( حي  جدة  في  الواقعة  عمارته  عن  الرهن  وفك 
١٣٩٥/٥/١٨هـ، وقد تم فك الرهن عن العمارة المذكورة بعد ذلك، وقد نص عقد المبايعة 
في  المذكورة  العمارة  رهن  فك  عند  الثاني  الطرف  يلتزم  يلي  ما  على  السادسة  الفقرة  في  بينهما 
للحق مع  الطرف الأول ضماناً  بإسم  العمارة  ربع  يفرغ  أن   )...( بنك  قبل  العقد من  مقدمة 
تسليم أصل الصك العمارة المذكورة للطرف الأول، إلا أن المدعى عليه )...( فك رهن العمارة 
منذ سبعة أشهر ولم يلتزم بما ورد في البند السادس من العقد رغم مطالبة موكلي له بالإفراغ، 
صك  أصل  تسليمه  مع   )...( لموكلي  المذكورة  العمارة  ربع  بإفراغ  عليه  المدعى  إلزام  أطلب 
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بالوكالة على  المدعي  ما جاء في دعوى  ا.هـ، وبعرض  بذلك، هذه دعواي(  العمارة والحكم 
)أولًا/  نصه:  ما  المتضمنة  بالوكالة  المدعي  دعوى  على  رد  ورقة  أبرز  بالوكالة  عليه  المدعى 
بنظام  يبيعني سيارات  أن  المدعي على  بالاتفاق مع  المرفق صورته فقد قمت  العقد  بموجب 
إجمالية  بقيمة  بعد ٢٠ شهرا  المبلغ  أسدده  أن  التقسيط عدد خمسة من جديد ومستعمل على 
قدرها )٢٢٧٥٠٠٠( ريال، وبسبب حاجتي للمال لوجود دين في ذمتي فقد استغل المدعي 
حاجتي وباعني بزيادة تفوق القيمة الحقيقة في السوق بثلاثة أضعاف، حيث حسب لي السيارة 
بمبلغ )٦٥٠٠٠٠( ريال وقال إن قيمة بيعها نقداً تساوي ) ٤٥٠٠٠٠( ريال، ولكن وجدت 
مبلغ  سيارة  كل  في  ربحه  أن  أي  ــال،  ري  )٢٨٥٠٠٠  ( السوق  في  الحقيقة   قيمتها 
)٣٦٥٠٠٠( ريال، فقد كذب علي في سعرها الأمر الذي تسبب لي بخسائر كبيرة وأشعرني 
المرور لأنه لم يأت  السيارات في حجز  المبيع صحته، أيضاً يوجد واحدة من  بالغبن مما يفقد 
لتوقيع المبايعة مما تسبب في نزول قيمتها. ثانياً/ بموجب توقيعي للعقد المبرم بيننا وتوقيعي 
للمدعي وضمان  دليل على عدم جحدي  بتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ لهو  على سند لأمر مؤرخ 
مؤكد لحقه في ذمتي. ثالثاً/ أن مطالبة المدعي بإفراغ ربع العمارة التي تخصني وتسليمه صك 
الملكية لهو من قبيل الإذعان ومطلبه يصبغه الغبن الذي يبطل صحة العقد، كما أنه لا يوجد 
 ( تبلغ  العمارة  قيمة  إن  حيث  العمارة،  قيمة  وربع  المطلوب  الدين  قيمة  بين  تناسب  أدنى 
١٥٠٠٠٠٠٠( ريال، لذلك ولما كنت على وشك التوجه للجهات الشرعية وقد سبقني هو 
بذلك وما عرضت له من أسباب ولما يظهر لفضيلتكم أكثر موافقة للشرع ألتمس: ١ - فسخ 
العقد المبرم بيننا لأنه بيع غبن على أن أرجع له قيمة السيارات كما هي في السوق. ٢ - صرف 
النظر عن دعوى المدعي جملةً وتفصيلًا. مقدمه المدعى عليه )...( ( ا.هـ، وبعرض ذلك على 
فأجيب  وكالة،  عليه  المدعى  إجابة  ما جاء في  للرد على  إمهالي  أطلب  أجاب:  وكالة  المدعي 
لطلبه، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالطائف، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف، 
وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردنا إفادة رقم ٣٤٢٨١١٤٤٦ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٨هـ بأنه تم تبليغ المدعى عليه، وجرى سؤال المدعي عما استمهل من أجله 
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أنه   بالبند الأول،  المدعي عليه / )...( في إجابته  فيها: )أولًا: أشار وكيل  فأبرز مذكرة جاء 
المنورة  المدينة  يسكن  والذي   )...( موكلي /  من  ومستعملة  جديدة  سيارات  خمس  اشترى 
ريال   )٢.٢٧٥.٠٠٠( ريال  ألف  وسبعون  وخمسة  ومائتين  مليونين  وبثمن  عقد  بموجب 
بسبب حاجتة للمال إلى آخر ما ورد في إجابته.. وما ذكره ورد شكلًا ومضمونًا بموجب العقد 
المحرر بينهما بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ، وقد تم تحرير العقد وإقراره وتوقيعه من الطرفين 
وهما بكامل أهليتيهما المعتبرة شرعًا دون إكراه أو إجبار أحدهما وقد تفرقا من مجلس البيع في 
الله عليه  الله صلى  اشتراها، وقال رسول  التي  السيارات  المدعي عليه  التاريخ واستلم  نفس 
وسلم: )البيعان بالخيار ما لم يتفرقا(، وحيث تم تفرقهما استلم المدعى عليه السيارات ولم يبدِ 
حين شراؤها واستلامها )الغبن أو الغرر(. ثانيًا: وقع المدعي عليه محضر استلام السيارات في 
بعد تسجيل اسمه  محضر استلام مستقل لكل سيارة اشتراها من موكلي وقال في كل محضر 
استلمت  بأنني  المعتبرة شرعًا  العقلية وحالتي  قواي  وبكامل  واختياري  بطوعي  إنه  وهويته 
السيارة المشتراه من معرض )...( للسيارات. ثم قال: وبعد معاينتي السيارة معاينة تنفي فيه 
الجهالة وقمتُ بالكشف عليها وفحصها وقبلتها بحالتها الراهنة وجزمتُ على شراؤها بما فيها 
من عيوب شرعية ظاهرة أو باطنة وأسقطت كل ما لديَّ من جهل أو غبن أو غرر، وعلى هذا 
أوقع، ثم وقع ووضع ختم فرع مؤسسته للمقاولات وبرفقه خمس صور من محاضر استلامه 
لكل سيارة شراها من موكلي. ثالثًا: أشار في إجابته البند الثاني بإقراره بتوقيعه على العقد بينه 
بتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ،  فيه  المبلغ  دفع  يستحق  الذي  الأمر  وتوقيعه على سند  وبين موكلي 
فهذا دليل على صحة وثبوت دعوى موكلي في ما ادعاه على المدعى عليه. رابعًا: ذكر في إجابتة 
البند ثالثًا أن موكلي يطالبه بإفراغ ربع العمارة التي تخصه مع تسليمه أصل الصك وأفاد أنه من 
قبيل الإذعان ومطلبه يصبغه ) الغبن( الذي يبطل صحة العقد، إلا أنني أقول إن ما أورده غير 
باب  من  لكان  والغبن(  )الإذعان  قَبل  من  ذلك  ولوكان  وصريح،  صحيح  والعقد  صحيح 
السادس  البند  يوافق على  ولا  العقد في حينه  يوقع على  ولا  يوافق  ألا  عليه  للمدعى  الأولى 
ضمن العقد، ولكنه أتى بعد أن باع السيارات واستلم مبلغها وقضى ديونه وفك رهن البنك 
أطالب  البيع والشراء، وإنني  اشهر من عقد  بعد مضي تسعة  الغبن  )...( عن عمارته يدعي 
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بإلزامه بما ورد في العقد شكلًا ومضمونًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )المسلمون 
على شروطهم(، فهذا شرط نطالب إلزام المدعي عليه بالالتزام به وتنفيذه، ومتى قام المدعي 
عليه بسداد المستحق عليه لموكلي فإن موكلي لا مانع لديه من إفراغ ربع العمارة إليه مرة أخرى 
دون قيد أو شرط. صاحب الفضيلة: أطلب بعد اطلاعكم الحكم على المدعي عليه بما يلي: ١. 
الحكم بإفراغ ربع العمارة العائدة للمدعي عليه )...( إلى موكلي )...( مع تسليمه أصل الصك 
وذلك وفقًا لما ورد في عقد البيع البند السادس، ضمانًا للحق؛ لأن موكلي أصبح خائفًا ولا يثق 
ولا يأمن جانب المدعى عليه لأنه تحايل عليه واستغل كبر سنه وأحضر له كفيل غرم وأداء في 
كامل مبلغ مليونين ومائتين وخمس وسبعون ألف ريال، على أن ذلك الكفيل سعودي ويحمل 
هوية رقم )...( اسمه )...(، وبعد مضي ستة أشهر من عقد البيع اتضح لموكلي أن الكفيل غير 
المملكة لأي  يغادر  قد  الكفيل  بالسعودية، وهذا  ...المقيمين  الجنسية  أبناء  وأنه من  سعودي 
بأنها  ذاك  حين  فتعذر  العقد  حين  هويته  إبراز  الكفيل  من  طلب  موكلي  أن  علمًا  كان،  سبب 
ليست بحوزته ولكنه يحفظ رقمها، كما أطلب المدعى عليه كفيل غرم وأداء سعودي الجنسية. 
٢ -إلزام المدعى عليه بإحضار أصل صك الملكية للعمارة المشار عنها ذات الصك رقم )...( 
فيها  بالتصرف  عليه  المدعى  يقوم  القضية حتى لا  لملف  وتاريخ ١٣٩٥/٥/١٨هـ، وضمه 
البند  في  ورد  بما  لموكلي  الحكم   - ٣ لموكلي.  عليه  المستحق  المبلغ  بسداد  يقوم  أن  قبل  وبيعها 
سادسًا من عقد وفي حالة انه تصرف وباع العماره الزامه بماورد في البند سابعًا من العقد نفسه 
فيه من مقدمة وبنود.  بما ورد  البيع  فورا. ٤ - ضبط عقد  المستحق لموكلي  المبلغ  وهو سداد 
الشكوى  مدار  البيع  عقد  من  وصورة  السيارات  استلام  محاضر  من  صور  خمس  ٥ -برفقه 
أطلب ضمها ضمن ملف القضية وتدوين ما ورد بها ضمن الدعوى بعد اطلاعكم عليها( 
وتاريخ   ٢٧٩ الرقم  ذي  العقار  صك  وبحوزته  عليه  المدعى  حضور  لعدم  ونظرا  ا.هـ، 
الخاصة  الخدمات  بإيقاف  أمرت  لذا  الأولى  كتابة عدل جدة  الصادر من  ١٣٩٥/٥/١٨هـ 
بالمدعى عليه حتى يسلم الصك. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة 
بالطائف والقائم بعمل المكتب القضائي )...(، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ 
وكيل  بصفته   )...( حضر  وفيها  صباحاً،  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت 
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وكيل  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  المدعي، 
بالرقم ٤٢٨٣٠ في  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب  المدعي 
فجرى  سابقاً،  هويته  المدونه  عليه  المدعى  وكيل  بصفته   )...( حضر  كما  ١٤٣٢/٧/٩هـ، 
سؤاله: هل أحضر ماطلب منه في الجلسة الماضية؟ فأجاب بقوله: إن موكلي قد باع العمارة في 
اليوم تتضمن  بتاريخ  رمضان الماضي ولم تعد ملكاً له، هكذا أجاب، ثم أبرز مذكرة جوابية 
أربع نقاط: حقه في فسخ العقد وأنه عقد غبن وغرر، كما نص فيها أن مطالبة المدعي بإفراغ 
ربع العمارة هو من قبيل الإذعان ولا يمكن المساواة بين العمارة وحجم الدين، كما تضمن أن 
موكله لم يعد يملك العمارة من رمضان عام ١٤٣٤هـ، وأن موكله موقع على سند أمر يحل في 
ماذكرت  سوى  لدي  ليس  قائلًا:  أجاب  وكالة  المدعي  على  وبعرضه  ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ، 
سابقاً، كما أن موكلي يطالب بكامل المبلغ في حال تم بيع العمارة، كما أبرز صكي مرافعة صادرة 
العقار  المعاملة تتضمن استمرار ملكية  من جدة والطائف، لذا جرى إرفاق صورة منهما في 
بما  أكتفي  قائلًا:  ثم أضاف  الصك،  أجرة منصوص عليها في  بموجب عقود  للمدعى عليه 
قدمت سابقاً، هكذا قرر، كما قرر المدعى عليه وكالة طلب المدعي أصالة واكتفاءه بما سبق 
وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الدعوى.  لدراسة  الجلسة  رفع  قررت  لذا  تقديمه، 
وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وكان قد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة وما قد تم 
ضبطه، وحيث صادق المدعى عليه وكالة على صحة البيع ولما أبرزه المدعي من أوراق تثبت 
استلام المدعى عليه للمبيع ورضاه به، وحيث إن المسلمون على شروطهم والمدعى عليه قد 
أموال وليس  أو عيب في وقته وهو صاحب  بغبن  يدفع  الحالية ولم  العقد بصورته  قبل بهذا 
في  قال  الغبن،  خيار  في  حقه  يسقط  المسترسل  غير  أن  من  الفقهاء  قرره  ولما  بذلك،  بجاهل 
الشرح الكبير: )فأما غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بالغبن فهو كالعالم بالعين، وكذا لو 
ج٤  وتقصيره(  تفريطه  على  انبنى  لأنه  خيار  له  يكن  لم  لعلمه  تثبت  لو  ما  فجهل  استعجل 
ص٧٩، وهو كخيار العيب في الفورية وعدمها كما نص عليه المذهب، ولما قرره المدعي وكالة 
عليه  المدعى  بإلزام  حكمت  فقد  كله  لذلك  العمارة،  إفراغ  بعد  الكمبيالة  بثمن  مطالبته  من 
أصالة بتسليم المدعي مبلغ مليونين ومائتين وخمسة وسبعين ألف ريال في ١٤٣٥/٦/١هـ، 
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وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر عدم قناعته بالحكم، فجرى إفهامه أن له حق الاعتراض 
وطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوما، وذلك بتقديم لائحة اعتراضية، وإن مضت المدة دون 
تقديم اعتراض سقط حقه في الاعتراض بطلب الاستئناف واكتسب الحكم القطعية، وختمت 
الحكم،  نسخة  الانتظار لاستلام  عليه  أن  وأفهمته  والنصف صباحا،  الثامنة  الساعة  الجلسة 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  السابعة  الحقوقية  الدائرة  قضاةَ 
وتاريخ   ٣٤١٣٤٦٧٦٦ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بالطائف، المسجل برقم ٣٥١٦٦٧٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ، المتضمن دعوى 
)...( ضد )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت الموافقـة 

علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٤٦٨٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

رقم القرار:٣٥٣٠٣٢٣٩ تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥

بيعا-اأرضا-اطمبانقلاممكياهاالممشتريا-اتعذراتقميلاتلأرضا-اأملاساماباقميمهاا
لمبمديةا-ارداتلدعوىا-احقاتللجوعاعلىاتلبائع.

تلأملاتلقاميارسلا)٥ال/ا(افيا٤ا/٤ل/اا٤اهـ.

إلزامهم بتسليمه  بائع أرض طالبا  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم بصفتهم ورثة 
الأرض التي اشتراها من مورثهم وسلمه كامل ثمنها إلا أنه توفي قبل إفراغها للمدعي، وقد 
غاب المدعى عليهم مع تبلغ وكيلهم بالدعوى فتم السير فيها بغيابهم، ونظراً لكون الأرض 
على  يدها  بوضع  المنطقة  أمانة  بتعميد  يقضي  سام  أمر  بشأنها  صدر  أن  سبق  الدعوى  محل 
الأرض و تشكيل لجنة للنظر في تعويض المشترين، ولأن تلك اللجنة قررت أن أصحاب 
المبايعات العادية لا يمكن تعويضهم بأراضٍ لعدم توفر مساحات كافية وأن لهم الرجوع 
على من باعهم، ولأن المدعي أصر على دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بتسليمه الأرض 
مع أنها ليست بيد المدعى عليهم ولا تحت تصرفهم، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، 
وأفهم المدعي أنّ له المطالبة بالثمن الذي دفعه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٨٦٥١٨٤ وتاريخ  ٣٥١٧٤٦٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ، 
لسماع  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ، 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها   ،)...( ورثة  ضد   )...( دعوى 
شرطة  مركز  مدير  خطاب  وردنا  وقد  عليهم،  المدعى  يحضر  ولم   )...( رقم  المدني  السجل 
العليا رقم ٣١٧٩ في ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ المتضمن أنه »تم إبلاغ وكيل الورثة )...(«، ثم 
إنه في عام ١٣٩٦هـ اشتريت من  قائلا  ادعى  ثم  قائلا: أطلب سماع دعواي،  المدعي  قرر 
 )...( طريق  على   )...( بالمخطط  الواقعة   )...( رقم  الأرض   )...( عليهم  المدعى  مورث 
 ٢٠ بطول   )...( رقم  أرض  قطعة  الجنوب  من  يلي:  كما  وأطوالها  وحدودها   ،)...( شرق 
مترا، ومن الشمال شارع عرض ١٥ مترا بطول ٣٠ مترا، ومن الشرق قطعة رقم )...( بطول 
متر  ستمائة  الإجمالية  ومساحتها  مترا،   ٣٠ بطول   )...( رقم  قطعة  الغرب  ومن  مترا،   ٣٠
مربع، وذلك حسب ما تضمنه ورقة المبايعة المرفقة بالمعاملة، بثمن إجمالي قدره ثلاثة عشر 
ألف ريال استلمه مورث المدعى عليهم، وقد توفي قبل أن يفرغ لي، لذا أطلب إلزام الورثة 
ضمن  من  الأرض  هذه  أن  علمًا  دعواي،  هذه  لي،  المذكورة  الأرض  بإفراغ  عليهم  المدعى 
أراضي )...( المعروفة الواقعة شرق )...(، هكذا قرر، هذا وقد سبق أن وردنا خطاب وكيل 
إمارة منطقة الرياض المساعد رقم ٧٢٦٣٧ في ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ الجوابي على كتابنا رقم 
٣٤/٢٢٩٨٠٦ الخاص بطلب الإفادة حيال ما تم بخصوص أراضي )...( وما تم اتخاذه 
من إجراءات، وقد تضمن خطاب وكيل الإمارة آنف الذكر أن الأرض المذكورة سبق أن 
بالموافقة على ما  القاضي  السامي رقم ٨/٢١٥ في ١٤١٨/٠٤/١٤هـ  صدر بشأنها الأمر 
يدها على هذه الأرض  الأمانة بوضع  تعميد  الرياض من  أمير  الملكي  السمو  رآه صاحب 
إلى قطع  الغير وتخطيطها وتوزيعها  أملاك  أو مع  المصفاة  منها مع  يتداخل  ما  استبعاد  بعد 
منها،  المشترين  تعويض  للنظر في  المعنية  ثم تشكيل لجنة من الجهات  مناسبة، ومن  سكنية 
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ومن لم يقبل بذلك فله الرجوع على من باعه، وقد قررت اللجنة بأن المساحة المباعة بموجب 
العادية  المبايعات  التي تم تخطيطها، هذا غير أصحاب  أكثر من مساحة الأرض  الصكوك 
البالغة مساحتها حسب ما ورد للجنة مليونين وسبعين ألفاً ومائتين ومتر  واحد مربع، وبهذا 
ترى اللجنة عدم إمكانية تعويض أصحاب المبايعات العادية نظراً لعدم توفر الأرض، وأن 
ما تم بيعه لهم بموجب عقود وأوراق مبايعات عادية فلهم حق الرجوع على من باعهم إذا 
رغبوا في ذلك وفقاً للأمر السامي الكريم ا.هـ، ومرفق بالخطاب صورة من الأمر السامي 
المشار إليه، وبعرض ذلك على المدعي قال: إن عقد البيع صحيح وقد استلم مورث المدعى 
عليهم الثمن كاملا، وليس لي علاقة بما جاء في الخطاب المذكور وأطلب إلزام المدعى عليهم 
بتسليمي أرضي هكذا قرر، فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليهم 
بتعميد  القاضي  أعلاه  إليه  المشار  السامي  الأمر  على  وبناء  المذكورة،  الأرض  قطعة  بإفراغ 
الأمانة بوضع يدها على الأرض ومن ثم تشكيل لجنة للنظر في تعويض المشترين، وبناء على 
ما تضمنه خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد المشار إليه من أن اللجنة التي شكلت 
التي  الأرض  مساحة  من  أكثر  الصكوك  بموجب  المباعة  المساحة  بأن  قررت  الغرض  لهذا 
تم تخطيطها، وأن أصحاب المبايعات العادية لا يمكن تعويضهم لعدم توفر الأرض ولهم 
الرجوع عن من باعهم. ا.هـ مما يعني أنّ الأرض المطالب بإفراغها ليست بيد المدعى عليهم 
المدعى  المدعي وإخلاء سبيل  برد دعوى  وليست تحت تصرفهم، لذلك كله فقد حكمت 
عليهم من هذه الدعوى، وأفهمت المدعي أنّ له المطالبة بالثمن الذي دفعه، وبعرض الحكم 
على المدعي قرر عدم القناعة واستعد لتقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بالمراجعة يوم الاثنين 
ثلاثين  خلال  عليه  الاعتراض  حق  وله  الحكم  نسخة  لاستلام  ١٤٣٥/٦/١٤هـ  القادم 
يوما من التاريخ المذكور، فإذا انتهت هذه المدة ولم يقدم لائحته الاعتراضية فيسقط حقه في 
الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، واختتمت الجلسة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.
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القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الرياض  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الحقوقية 
برقم  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٦٥١٨٤ برقم  بالرياض  العامة  المحكمة 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١هـ  ٣٥١٩٢٧٥١٤وتاريخ 
بالمحكمة الشيخ / )...( المسجل برقم ٣٥٢٧٤٧٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، الخاص 
بدعوى / )...( بالسجل المدني رقم )...( ضد/ ورثة )...(، بشأن إفراغ أرض على النحو 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  والمتضمن  بالصك،  الموضح 
يوجب  ما  يظهر  لم  أنه  الدائرة  تقرر  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  وصورة ضبطه 

النقض، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

رقم القضية: ٣٥٧٣٥٣١ تاريخها: ١٤٣٥
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٩٩٩٤٤ 

بيعا-اسيارةا-اعدماتقميلاتلثمنا-اوفاةاتلمشتريا-اطمباإثباتاتلبيعا-اإسلترابالدعوىا-ا
وجوداساصرينابيناتلورثةا-اشاهدامعدلاشرعاًا-ايميناتلمدعياتلمكممةا-اثبوتاتلدعوى.ا

شهادةاتلشهوداوتليميناتلمكممة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن البالغين من ورثة 
والده وولايته على القصار منهم طالبا إثبات أن بذمة مورث المدعى عليهم مبلغاً قدره مائة 
وخمسون ألف ريال ثمن سيارة باعها عليه المدعي ولم يسدد ثمنها له، وبعرض الدعوى على 
فقد طلب  الورثة  من  أقر بصحتها، ولوجود قاصرين  أصالة ووكالة وولاية  عليه  المدعى 
القاضي من المدعي البينة على دعواه فأحضر شاهدا معدلًا شرعا فشهد بصحة الدعوى، كما 
أدى المدعي اليمين المكملة طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بثبوت المبلغ المدعى 

به في ذمة مورث المدعى عليهم، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٥٧٣٥٣١ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
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١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٣٥٩٢٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، وفي 
حضر  وفيها   ،٠٩  :١٧ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ  الموافق  الخميس  يوم 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر لحضوره )...( سعودي 
بموجب   )...( عن  ووكيلًا  نفسه  عن  أصيلًا   )...( رقم  المدني  جل  السِّ بموجب  الجنسية 
إقامة رقم )...(، بموجب الوكالة الصادره من كتابة عدل حائل الثانية برقم ٣٥١٢٢٤٤٧ 
 ،)...( المدني رقم  جل  السِّ بموجب  الجنسية  )...( سعودي  في ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، وعن 
في   ٣٥١٤٤٤٨٤ برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
جل المدني رقم )...( وعن  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، وعن )...( سعودي الجنسية بموجب السِّ
الجنسية  سعودي   )...( وعن   )...( رقم  المدني  جل  السِّ بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
جل المدني رقم  جل المدني رقم )...(، وعن )...( سعودي الجنسية بموجب السِّ بموجب السِّ
جل المدني رقم )...(، وعن )...( سعودي  )...(، و عن )...( سعودي الجنسية بموجب السِّ
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حائل 
الثانية برقم ٣٥١٤٩٦١٧ في ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ والمخول له فيها المرافعة والمدافعة والإقرار 
والإنكار وإحضار الشهود وقبول الحكم والإعتراض عليه وبالولاية على إخوته القاصرين، 
وهم )...( المولودة في ١٤٢٣/١٠/٢٨هـ، و )...( المولود في ١٤٢٥/٠٤/٠٧هـ، و )...( 
المولودة في ١٤٢٧/٠١/٠٧هـ و )...( المولودة في ١٤٢٨/٠٦/١٦هـ أولاد )...( وذلك 
بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣١٧٣٩١٤ في ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  بموجب  وذلك   ،)...( ورثة  وهم 
مورث  بعت  إنني  دعواه:  تحرير  في  المدعي  وقال  ١٤٣٣/٠٤/٠٤هـ  في   ٣٣١٧٠٣٥٨
المدعى عليهم سيارة من نوع )...( صنع عام ٢٠٠١م وذلك بتاريخ ١٤٢١/٠٩/١٧هـ 
بمبلغ إجمالي قدره مائة وخمسون ألف ريال )١٥٠٠٠٠( مؤجلة لمدة سنة لم يسدد منها شيئاً، 
أطلب إثبات أن هذا المبلغ بذمة مورث المدعى عليهم، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه 
أصالة وولاية ووكالة أجاب بقوله: ماذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلًا، ثم 
طلبت البينة من المدعي على صحة دعواه فأحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية 
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جل المدني رقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلًا: أشهد لله تعالى  بموجب السِّ
بأن مورث المدعى عليهم )...( اشترى من المدعي سيارة )...( صنع عام ٢٠٠١م بمبلغ 
إجمالي قدره مائة وخمسون ألف ريال مؤجلة لمدة سنة وكان ذلك بتاريخ ١٤٢١/٠٩/١٧هـ 
وأنا وقعت على عقد البيع المبرم بينهما، هكذا شهد، ثم طلبت من المدعي معدلين لشهوده 
جل المدني رقم )...( و)...( سعودي  فأحضر كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب السِّ
جل المدني رقم )...(، فشهدا بعدالة الشاهد وثقته، ثم طلبت من المدعي  الجنسية بموجب السِّ
اليمين المكملة لبينته فحلف بعد إذني له بقوله: )والله العظيم أنني بعت مورث المدعى عليهم 
)...( سيارة من نوع )...( جي إكس صنع عام ٢٠٠١م وذلك بتاريخ ١٤٢١/٠٩/١٧هـ 
بمبلغ إجمالي قدره مائة وخمسون ألف ريال )١٥٠٠٠٠( مؤجلة لمدة سنة ولم يسدد منها لي 
شيء حتى الآن، والله العظيم(، فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه 
أصالة ووكالةً وولايةً ولا عذر لمن أقر، وللبينة التى أحضرها المدعي المنحصرة في الشاهد 
المعدل التعديل الشرعي ولليمين المكملة لبينته، لهذا فقد ثبت لدي أن بذمة مورث المدعى 
عليهم )...( مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف ريال للمدعي، وبعرض الحكم على المدعى عليه 
قرر قناعته بالحكم، وبناءً على المادة الخامسة والثامنين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 
قررت بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لأنه حكم على ولي، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ.

بمحكمة  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف 
المساعد رفق كتابه رقم )٣٥٣٥٩٢٦٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم 
)٣٥٣٥٩٢٦٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ / 
العامة بحائل برقم ) ٣٥٢٧٦٧٦٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ،  بالمحكمة  القاضي   )...(
وولياً   )...( ورثة  بقية  نفسه ووكالة عن  أصالة عن   )...( )...( ضد /  بدعوى/  الخاص 
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على القاصرين )...( و )...( و )...( و )...( أولاد )...(، بشان مبلغ وقدره مائة وخمسون 
ألف ريال، وذلك قيمة سيارة نوع )...( موديل ٢٠٠١م، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
ثبوت المبلغ المدعى به بذمه مورثهم، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة جرت 
المصادقة على ما حكم به فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

سلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٦٣٩٨٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٢ رقم القرار: ٣٥٢٤١٧٨٣ 

بيعا-اأرضا-اطمباباسياتلثمنا-ادفعاباقميمها-اإسلتراخطيابالثمنا-اإفلتغاتلأرضا-ا
سكوتاتلمدعيامدةاطويمةا-اسقوطاتلدعوىابالاقادما-ارداتلدعوى.ا

تقادماتلمطالبةامدةاطويمةاعلفاً.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن جزء من قطعتي أرض 
باعها عليه قبل ثمانية وعشرين عاما وقام بإفراغهما له آنذاك، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بالبيع ودفع بأنه سلم للمدعي كامل الثمن، وبطلب البينة من المدعي أبرز سندا 
إفراغ  قبل  كتبه  أنه  قرر  عليه  وبعرضه  به،  المدعى  بالمبلغ  عليه  المدعى  إقرار  يتضمن  خطيا 
الأرضين وأنه سلم المدعي باقي الثمن عند الإفراغ، ونظراً لأن المدعي لم يذكر مانعاً شرعياً 
من المطالبة بحقه، ولأن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع 
قدرته على ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق وإمارة 
على عدم أحقيته به، ولأن أن القول المختار في مدة التقادم أنه راجع لاجتهاد القاضي، ولأن 
مدة سكوت المدعي عن إقامة الدعوى تعد طويلة جداً، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .
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الأحساء،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  الحمد لله 
برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناءً 
وتاريخ   ٣٣١٦٦٢٢٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٣٩٨٨
١٤٣٣/١/٢٤هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلًا   )...( رقم  المدني 
وتاريخ   ١٨٣٠ برقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
١٤٣٣/١/١٢هـ جلد رقم ٤٠٦١، والتي تخوله في المرافعة والمخاصمة والمدافعه وقبول 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى  عليه،  الاعتراض  أو  الحكم 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
برقم ٤٤٠٠  الثانية  الصادرة من كتابة عدل الأحساء  الوكالة  رقم )...(، وذلك بموجب 
وتاريخ ١٤٣٣/١/٣٠هـ بالجلد رقم ٤٠٨٦، والتي تخوله في المرافعة والمخاصمة والمدافعه 
١٤٠٥/١٢/١٧هـ  بتاريخ  إنه  دعواه:  تحرير  في  قائلًا  عليه،  الاعتراض  أو  الحكم  وقبول 
الرقم ٢٧٦ حتى  تبدأ من  أراضٍ  بلك  للمدعى عليه أصالة على  بتطبيق أسهم  قام موكلي 
٢٩٩ من المنطقة ألف من مخطط )...( ما عدا القطعتين رقم ٢٨٢ ورقم ٢٨٤ المخصصتين 
مسجدا، ونظراً لكون الأسهم المملوكة للمدعى عليه لا تكفي في تطبيق البلك كاملًا؛ لذا 
وخمسمائة  آلاف  وثمانية  ستمائة  بمبلغ  ونصفا  سهما  يبيعه  أن  موكلي  من  عليه  المدعى  رغب 
وتسعون ريالًا حتى تفي أسهم المدعى عليه في تطبيقها على كامل البلك، وقد وافق موكلي 
للمدعى عليه في بيع سهم ونصف وتم إفراغ الأراضي للمدعى عليه أصالة، إلا أنه لم يسدد 
لموكلي قيمة السهم والنصف حتى الآن، لذا أطلب إلزام المدعى عليه أصالة بدفع مبلغ قدره 
ستمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وتسعون ريالًا، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
أجاب قائلًا: إن ما ذكره المدعي وكالة من شراء موكلي من المدعى عليه سهما ونصفا بالقيمة 
المذكورة من مخطط )...( وذلك من أجل أن يطبق له بلك أراضي تبدأ من الرقم ٢٧٦ حتى 
٢٩٩ من المنطقة ألف من المخطط المذكور صحيح كله، ولكن موكلي سدد للمدعي أصالة 
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كامل ثمن السهم والنصف، ولم يبق في ذمته منها شيء، هذه إجابتي، وبسؤال المدعي عن 
القيمة  سداد  على  بينة  عليه  للمدعى  كان  وإن  دعواي،  في  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  ذلك 
فليحضرها، وبسؤال المدعى عليه: هل لدى موكلك بينة على سداد المبلغ؟ قال: نعم، فقد 
أفرغ المدعي لموكلي جميع الأراضي التي اشتراها من هذا المخطط، ولو كان للمدعي أصالة 
ثمناً متبقياً لم يفرغ الأراضي لموكلي، وبسؤال المدعي عن ذلك قال: إن موكلي أفرغ الأراضي 
للمدعى عليه قبل سداد المبلغ بناءً على طلب المدعى عليه وثقة منه فيه، وقد وثق موكلي حقه 
بكتابة إقرار مرفق صورته بالمعاملة، وسبب تأخر موكلي في إقامة الدعوى ضد المدعى عليه 
به، هكذا قرر، فجرى الاطلاع على صورة  المدعى عليه وثقة  بينه وبين  هو وجود صحبة 
الإقرار فوجدت نصها: )) نعم أنا )...( عندي ولازم ذمتي مبلغ وقدره ٦٠٨٥٩٠ ستمائة 
 )...( أسهم  من  ونصف  سهم  تطبيق  يمثل  وهو  ريالًا،  وتسعون  وخمسمائة  آلاف  وثمانية 
وذلك لمكتب )...( العقاري، وهذا باقي قيمة سداد باقي البلوك من ٢٧٦ إلى ٢٩٩ الواقع 
في منطقة) أ( بعد الإفراغ لي فيه، وإن شاء الله تعالى أقوم بتسديدها بعد شهرين من تاريخه، 
هذا ما لزم وعليه أوقع((، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما جاء في الإقرار فقال: لقد راجعت 
موكلي في هذا الإقرار وأفادني بأنه كتب الإقرار، ولما حان وقت الإفراغ سدد موكلي كامل 
الثمن عند الإفراغ ولم يبق في ذمة موكلي من المبلغ المدعى به شيء، علمًا بأن هذا المبلغ ليس 
 )...( المبلغ  كامل  موكلي  سدد  وقد   ،)...( لورثة  حق  هو  وإنما  منفرداً  للمدعي  ملك  هو 
قال:  ذلك  عن  المدعي  وبسؤال  الورثة،  أحد  هو   )...( والمدعي   )...( توفي  وقد  المذكور، 
لا صحة لما ذكره المدعى عليه من سداد المدعى عليه أصالة لكامل المبلغ، وما ذكره المدعى 
فلا علم لي  الورثة  باقي  به عن  منفرداً  لموكلي  وليس   )...( لورثة  المبلغ  أن  عليه وكالة من 
بذلك، وأطلب الرجوع لموكلي وسؤاله عن ذلك فأجبته لطلبه، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 
أخرى حضر الطرفان، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن المبلغ المدعى به: هل هو لموكله 
منفرداً أو أنه لباقي ورثة )...(؟ فقال: إن هذا المبلغ خاص بموكلي منفرداً وليس لورثة )...( 
منه شيء، ثم جرى سؤال المتداعيين عن صك المبايعة فقالا: إن الصك ليس بيدنا ولا بيد 
موكلينا وليس لديهم صورة منه ولا نعلم متى تاريخ الإفراغ، خاصة وأن المدعى عليه باع 
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الأراضي بعد إفراغها له، هكذا قررا، وأضاف المدعى عليه وكالة قائلًا: إن مما يؤيد سداد 
موكلي لكامل المبلغ هو مضي مدة طويلة على كتابة الإقرار، ولو كان موكلي لم يسدد المبلغ 
لم يسع المدعي أصالة السكوت عنه طيلة هذه المدة، فبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن 
قدره ستمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وتسعون  مبلغ  بدفع  المدعى عليه  إلزام  يطلب  المدعي 
ريالًا مستحقة له منذ تاريخ ١٤٠٥/١٢/١٧هـ، وقد زعم المدعى عليه سداد المبلغ، وبما 
أن استحقاق المدعي للمبلغ قد مضى عليه ثمانية وعشرون سنة تقريباً وهي مدة طويلة عرفاً، 
من  والمتأخرون  المالكية  فقهاء  ذكر  وقد  المطالبة،  من  يمنعه  شرعياً  مانعاً  المدعي  يذكر  ولم 
فقهاء الحنفية أن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته 
على ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق وأمارة على 
عدم أحقيته له، وبما أن القول المختار في مدة التقادم راجع لاجتهاد القاضي كما نص على 
أن  تقرر  السعودية، وقد  العربية  بالمملكة  العلماء  كبار  هيئة  اختيار  مالك وهو  الإمام  ذلك 
مدة سكوت المدعي عن إقامة الدعوى تعتبر طويلة جداً، لذا رددت دعوى المدعي، وبذلك 
حكمت، وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم قناعته بالحكم، وأنه يرغب في رفع 
بتاريخ  بمراجعتنا  فأفهمته  عليه،  اعتراضية  لائحة  تقديمه  بعد  الاستئناف  لمحكمة  الحكم 
١٤٣٣/٠٥/١٩هـ لتسليمه نسخة من الحكم، وأن له مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه 
المقررة فإن حقه في  المدة  نسخة الحكم لتقديم اعتراضه عليه، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال 
ففهم  القطعية،  للصفة  مكتسباً  الحكم  ويعتبر  ساقطاً،  يكون  الحكم  على  الاعتراض  طلب 
ذلك، أما المدعي عليه وكالة فلا حاجة لعرض الحكم عليه بناء على المادة »١٧٤« من نظام 
المرافعات، لكون الحكم لم يتضمن إلزام موكله بشيء، وللبيان حرر في ١٤٣٣/٠٥/١٧هـ، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  مقام  من  المعاملة  عادت  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
ق/٢   - ٣٣٤٣٦١٤٥ القرار  ورقم  الثانية  الحقوقية  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب 
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وتاريخه ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ ونص الحاجة منه: »بدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولًا: وكالة المدعي لا تشتمل حق الإقرار، كما 
أنه لا يوجد صورة مصدقة لوكالة المدعى عليه تشتمل على الإقرار أيضاً. ثانياً: لم نجد أن 
فضيلة القاضي طلب أصل الإقرار المؤرخ في ١٤٠٥/١٢/١٧هـ وأشار إلى ذلك في الصك 
وصورة ضبطه. ثالثاً: ورد في صورة الإقرار الذي نقله فضيلة القاضي أن المبلغ المدعى به 
لمكتب )...( العقاري لم نجد أن فضيلة القاضي طلب من المدعي إيضاح من هو مالك المكتب 
في التاريخ الذي كتب فيه الإقرار ولا بد من ذلك. فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال ما 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  عليه  الموفق«،  والله  الطرفين،  بحضور  نحوه  يلزم 
السجل المدني رقم )...( وكيلًا عن )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الأحساء الثانية برقم ١٨٣٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٢هـ جلد رقم ٤٠٦١، والوكالة تخوله 
في المدافعة والمخاصمة والمرافعة ولم أجدها تخوله في الإقرار، كما حضر المدعى عليه وكالة، 
الإقرار  حق  في  يخولهما  بما  وكالتيهما  تعديل  وكالة  عليه  والمدعى  وكالة  المدعي  من  فطلبت 
فاستعدا لذلك، كما طلبت من المدعي أصل الإقرار المؤرخ في ١٤٠٥/١٢/١٧هـ فقال: هو 
بيد موكلي، وسوف أبرزه في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي وكالة المذكور هويته في الجلسة الماضية، كما حضر المدعى عليه وكالة، وعليه أقول 
جواباً على ملاحظات أصحاب الفضيلة: أما الملاحظة الأولى فقد أبرز المدعي وكالة جديدة 
صادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء برقم ٣٤٣٢٣٢٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٦هـ، 
وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن توكيل )...( لكل من )...( و )...( و )...(، تخوله في 
على  ضبطه  تم  ما  قراءة  جرى  وقد  والإقرار،  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوي  وإقامة  المطالبة 
المدعى عليه  فأقره، كما جرى الاطلاع على وكالة  الوكيل الحالي  السابق على  الوكيل  لسان 
فوجدتها تخوله في الإقرار، فتم إرفاق صورتها بالمعاملة والتصديق على الوكالتين بمطابقتهما 
لأصلهما، وأما الملاحظة الثانية فقد طلبت أصل الإقرار الذي تم رصده في الضبط والصك 
واطلعت عليه، فوجدت أن الأصل مطابقاً للصورة التي سبق الإشارة إليها، وأما الملاحظة 
الثالثة فقد سألت المدعي وكالة )...( عن مالك مكتب )...( للاستثمار العقاري وقت كتابة 
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الإقرار فقال: إن مالك المكتب هو موكلي )...(، وأبرز أصل شهادة تسجيل مؤسسة فردية 
صادرة من وزارة التجارة والصناعة فرع الأحساء برقم )...( وتاريخ ١٤٠٢/٠٢/٢٦هـ، 
فوجدت بها أن مكتب )...( للاستثمار العقاري صاحبه )...(، هذا ما لزم جواباً على ملاحظة 
أصحاب الفضيلة، ولا أزال مستمراً على ما حكمت به، وبعرض ذلك على المدعي وكالة 
قرر عدم القناعة وأنه يرغب في تقديم لائحة اعتراضية عليه، فأفهمته بمراجعتي يوم الثلاثاء 
الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ لتسليمه نسخه من الحكم، وأن له مدة ثلاثين يوماً من التاريخ 
المحدد لاستلام نسخة الحكم، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة فإن حقه في طلب 
الاعتراض على الحكم يكون ساقطاً، وسيتم إعادة المعاملة لمقام محكمة الاستئناف للمواصلة 
في تدقيق الحكم، أما المدعى عليه وكالة فبناء على المادة ١٧٤ من نظام المرافعات فلا حاجة 
لعرض الحكم عليه؛ لكون الحكم لم يتضمن إلزامه بشيء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ.
الحمد لله وحده وبعد، حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلًا 
عن )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ٣٥٤٨٨٨٩ 
والمرافعة،  والمدافعة  الدعاوي  وإقامة  المطالبة  في  تخوله  والتي  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  وتاريخ 
وقد عادت المعاملة من مقام محكمة الاستئناف وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة 
٣٤٢٣٢٦٦١ -ق/٢وتاريخ  برقم  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الحقوقية 
١٤٣٤/٦/٦هـ، ونصه بعد المقدمة: ))وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي على قرارنا ذي الرقم 
في  طلب  بالوكالة  المدعي  أن  لوحظ  ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ  والتاريخ  ٣٣٤٣٦١٤٥/ق٢/ب 
المبلغ  كامل  تسديد  من  ذكره  ما  صحة  على  عليه  المدعي  يمين  الإلحاقية  الاعتراضية  لائحته 
المدعى به، ولم نجد أن فضيلة القاضي أجرى شيئاً حيال ذلك، فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر 
أقول جواباً على ملاحظة  ا.هـ، وعليه  الموفق((  الطرفين والله  يلزم نحوه بحضور  ما  وإكمال 
أصحاب الفضيلة بأن الحكم برد دعوى المدعي كان بناء على القول بسقوط الدعوى بالتقادم، 
الدعوى وتوجهها في  قبول  يعني  التحليف  إذ  المدعى عليه؛  يتعارض مع تحليف  المبدأ  وهذا 
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ما  المدعى عليه ولا أرى تحليفه والحال  اليمين على  المدعى عليه، لأجل ذلك لم أعرض  حق 
حكمت  ما  على  مستمراً  أزال  ولا  الفضيلة،  أصحاب  ملاحظة  على  جواباً  لزم  ما  هذا  ذكر، 
قناعته بالحكم، وأنه يرغب في تقديم لائحة  المدعي وكالة قرر عدم  به، وبعرض الحكم على 
اعتراضيه عليه، فأفهمته بمراجعتي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ لتسليمه نسخه 
من الحكم، وأفهمته بتعليمات الاستئناف التي أفهم بها سابقاً، ففهم ذلك، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.
محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٨٢٥٦٩٩ وتاريخ 
برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/١٩هـ 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤١١٥٢٧٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، 
بشأن  ١٤٣٣/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٥٣٢٩٨ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة القاضي بما هو 
مدون ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي على قرارنا ذي الرقم ٣٤٢٣٢٦٦١/
ق٢/ب والتاريخ ١٤٣٤/٦/٦هــ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١٢هــ.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٣١٢١٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢١ رقم القرار: ٣٥٢٨٧٤٠٠ 

بيعا-اأرضا-اطمباتلثمنا-ادفعابالغلرا-اأرضامخصصةالمملتفقاتلعامةا-اعملاتلمدعىا
عميها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اعدماتلغلرا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

ا-اعدماوجوداتلبينة.

2-اتقليلاأهلاتلخبرة.

باعها  باقي ثمن قطعة أرض  بتسليمه  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
عليه ونقل ملكيتها له ولم يسلمه المدعى عليه باقي ثمنها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بصحتها ودفع بأن المدعي قد غرر به لكون الأرض مخصصة لبناء مرفق حكومي فقط 
ولا يستطيع أن يبني عليها غير ذلك وطلب فسخ العقد، ثم أقر المدعى عليه بأنه كان يعلم 
بتخصيص الأرض للمرافق الحكومية، وقد وردت إفادة قسم الخبراء بالمحكمة متضمنة أن 
الأرض تستحق الثمن الذي بيعت به، ونظراً لأن المدعى عليه لم يقم بينة على وجود الغرر 
المبلغ  بتسليم  المدعى عليه  القاضي  ألزم  لذا فقد  به،  المدعي على نفي ما دفع  ورفض يمين 
المتبقي من ثمن قطعة الأرض للمدعي وأفهم المدعى عليه بأن له يمين المدعي على نفي ما 

دفع به متى طلبها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد  الحمد لله وحده 
برقم  المكلف  المنورة/  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥١٤٩١١١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٢١٩
١٤٣٥/٠١/١٤هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعى /  حضر  وفيها  والنصف،  عشر  الحادية 
بموجب   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني 
الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٢/١هـ، والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى 
والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة 
والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وادعى قائلا: لقد بعت على المدعى عليه أصالة 
قطعة أرض في حي )...( بـــ )...( قطعة رقم )...( من المخطط رقم )...( بمبلغ وقدره 
)١٣٠٠٠٠٠( مليون وثلاثمائة ألف ريال، سلمني منها مبلغا وقدره )٣٠٠٠٠٠( ثلاثمائة 
حتى  يسددها  لم  ريال  مليون   )١٠٠٠٠٠٠( وبقي  موكله  باسم  الإفراغ  وتم  ريال،  ألف 
الآن، أطلب إثبات ذلك وإلزامة بالسداد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: 
وكذلك  ذكره  الذي  بالمبلغ  ذكرها  التي  الأرض  قطعة  ناحية  من  دعواه  في  المدعي  ماذكره 
سداده لمبلغ )٣٠٠٠٠٠( ثلاثمائة ألف ريال صحيح، ولكن المدعى عليه قد غرر بموكلي، 
وحيث إن القطعة المباعة مرفق حكومي وقال له المدعي يمكنه إنشاء عليها ما يريد وليست 
ببيعها  موكلي  قام  ثم  بذلك،  الأمانة  لدى  خطاب  ولديه  حكومي،  مرفق  لإنشاء  حكرا 
وإفراغها لشخص آخر اسمه )...( بناء على ذلك الأساس الذي ذكرته بعاليه، وبمراجعته 
للأمانة رفضوا ذلك وقالوا لا يمكن الإنشاء عليها إلا مرفق حكومي، وعليه أطلب فسخ 
على  ذلك  وبعرض  إجابتي،  هذه  الأرض،  قطعة  المدعي  ويأخذ  الثمن،  برد  وإلزامه  البيع 
له  أقل  ولم  حكومي  مرفق  أنها  يعلم  كان  الأرض  موكله  على  بعت  حينما  أجاب:  المدعى 
هناك خطاب بالأمانه لإنشاء مايريد، ثم لماذا لم يأتي قبل بيعها وإفراغها للمشتري )...(؟ 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: صحيح، موكلي كان يعلم أنها مرفق حكومي 
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القطعة  للإفادة عن  النظر  لهيئة  الكتابة  قررت  ثم  بعاليه،  به كما ذكرت  المدعي غرر  ولكن 
عن بيعها بالثمن الذي ذكره المدعي وهي مرفق حكومي هل تستحقه أم لا، ولحين حضور 
رقم  النظر  هيئة  قرار  وردنا  وقد  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  ذلك 
٣٥/١٤٩١١١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ، ونص الحاجة منه: )نفيدكم بأنه تم الوقوف 
على العقار المذكور والمملوك للمدعو/ )...( بموجب الصك المرفق صورته رقم )...( في 
١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ، والواقع في حي )...( مع المدعي وتبين لنا أنه عبارة عن أرض، لذا 
نرى أنه طالما أن العقار ممكن بيعه ونقله بصوره طبيعية وعادية فإنه في هذه الحاله لا يوجد 
جاء  ما  المدعي:  قال  الطرفين  على  وبعرضه  الموفق(،  والله  لنا  ظهر  ما  هذا  الثمن،  في  فرق 
القرار  في  جاء  ما  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  وبعرضه  الواقع،  وهو  الصحيح  هو  فيه 
بعاليه صحيح والأرض محل النزاع تستحق ثمنها الذي تم الاتفاق عليه، ولكن الإشكال أن 
المدعي قد باعها على موكلي على أنه يمكن الاستفادة منها في بناء مشروع استثماري وليست 
حكراَ لمرفق حكومي وتم شراؤها على هذا الأساس، ثم طلبت البينة من المدعى عليه وكالة 
على ما دفع به فأجاب بأنه ليس لديه بينة على ذلك إلا موكله، وكذلك )...( الذي اشترى 
الأرض من موكله، فسأله: هل لديك بينة غير ذلك؟ فأجاب بأنه ليس لديه سوى ذلك، 
ثم سألته: هل تريد يمين المدعي؟ فأجاب بأنه لا يريد ولا يقبل يمينه، فبناءً على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان، ونظراً لمصادقة الطرفين على شراء موكل المدعى عليه 
الأرض المذكورة بمبلغ )١٣٠٠٠٠٠( مليون وثلاثمائة ألف ريال وصل المدعي منها مبلغ 
المنوه عنه بعاليه على أن الأرض  النظر  )٣٠٠٠٠٠( ثلاثمائة ألف ريال، ونظراً لقرار هيئة 
تستحق الثمن ومصادقة الطرفين على ذلك، ونظراً لعدم البينة من المدعى عليه وكالة على 
المدعى عليه  ألزمت موكل  المدعي على نفي دعواه، ولما سبق فقد  به ورفضه يمين  ما دفع 
بتسليم المبلغ المتبقي لقطعة الأرض المذكورة وقدره )١٠٠٠٠٠٠( مليون ريال للمدعي، 
هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وأفهمت المدعى عليه وكالة بأن لموكله يمين المدعي على نفي 
ما دفع به متى ما طلبها، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة وقرر المدعى عليه 
أقصاها  مدة  عليه في  اللائحة  ليقدم  الحكم  من  نسخة  تسليمه  فجرى  بلائحة،  الاعتراض 
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فأبدى فهمه،  اليوم، وإذا مضت يسقط حقه في الاعتراض،  بتاريخ هذا  تبدأ  يوماً  ثلاثون 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  التوقيع،  جرى  سبق  ما  وعلى 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقـم ٣٥١٤٩١١١ وتـاريـخ ١٤٣٥/٦/٨هـ 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٥٢٨٩٠ وتاريخ 
في  الثانية  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٦/١٤هـ، 
محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥٢١٧١٥٦ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...(
١٤٣٥/٤/٢٠هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( في مطالبة مالية، المحكوم فيـه بما دون 
بباطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقـررت 
الوكالة  تاريخ  صحة  أن  إلى  القضية  حاكم  فضيلة  نظر  لفت  مع  الحكم،  علـى  الموافقة 
١٤٣٤/١٢/١هـ وليس ١٤٣٤/٢/١هـ، وأن عليه المصادقة على الصورة المأخوذة منها 
لتلافي ذلك مستقبلًا، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٠٢٠٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٦ رقم القرار: ٣٥٢١٠٣٠٣ 

بيعا-اسيارةا-اوفاةاتلمشتريا-امطالبةاورثاهابباسياتلثمنا-اإسلتراتلورثةا-اوجوداساصرينا
بينهلا-اعقدابيعا-اسندتتالأملا-اشهادةاأحداتلورثةا-اتحققامناتلحوتلاتاتلمصرفيةا-ايمينا

تلمدعيا-اإلزتماباقميلاتلثمنامناتلتركة.

اا-مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىابالشاهداوتليمين.
2ا-اتلمادةا)9لا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

ثمن  باقي  بتسليمها  إلزامهم  طالبة  عليهم  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  الشركة  أقامت 
سيارة اشتراها مورثهم منها، وبعرض الدعوى على وكيلي المدعى عليهم أقرا بصحتها وأنكر 
أحدهما مقدار المتبقي من الثمن وطلبا التحقق من مقدار المتبقي من ثمن السيارة، وبطلب 
البينة من وكيل المدعية أبرز عقد بيع سيارة بالتقسيط وسندات لأمر منسوبة لمورث المدعى 
تم تحويلها من حساب  التي  المبالغ  النقد متضمنة إجمالي  إفادة مؤسسة  عليهم، كما وردت 
المورث إلى حساب الشركة المدعية، ثم شهد أحد الورثة المدعى عليهم بصحة الدعوى،كما 
أدى المدير المباشر للتحصيل في الشركة المدعية اليمين على نفي وصول مبلغ أكثر مما جاء في 
الدعوى، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن بذمة مورث المدعى عليهم المبلغ المدعى به وألزم 
ورثته بتسلميه للمدعية من تركة مورثهم مقدمة على الوصية وعلى نصيب الورثة وبه حكم، 
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فاعترض أحد المدعى عليهم، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المساعد  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٣٤٠٢٠٢٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١١١٨٢١٢ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، وفي يوم الأحد ١٤٣٤/٠١/١١هـ فتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠، 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم  )...(، بالوكالة عن )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم  )...( بالأصالة عن نفسه وبصفته صاحب 
برقم  الثانية  الرياض  الصادرة من عدل شرق  الوكالة  بموجب  للسيارات،   )...( مؤسسة 
٢٨١٤٩ وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١٩هـ والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والصلح والتنازل 
والإقرار، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم  )...( بالوكالة 
عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بموجب الوكالة الصادرة من 
تخوله  والتي  ١٤٣٣/٠٣/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٣١٥٢٣١ برقم  الثانية  الرياض  شرق  عدل 
حق المرافعة والمدافعة والإقرار والصلح وبالوكالة عن الموكلة المذكورة )...( بصفتها الولية 
وتاريخ   ٣٣٦١٦٤٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب   ،)...( على 
 ٣٣١٥٣٩٥ برقم  الثانية  الرياض  شرق  عدل  من  الصادرة  بالوكالة  ١٤٣٣/٠٢/٠٣هـ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٨هـ والتي تخوله المرافعة والمدافعة، كما حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...(، بموجب الوكالة 
١٤٣٢/١٢/٢٧هـ  وتاريخ   ١٠٣٣٩٩ برقم  الثانية  الرياض  جنوب  عدل  من  الصادرة 
جلد )٥٤٨٥( والتي تخوله حق المداعاة والمخاصمة وبالوكالة عن )...(، بموجب الوكالة 
١٤٣٢/١٢/١٩هـ  وتاريخ   ١٠٠٦٣٥ برقم  الثانية  الرياض  جنوب  عدل  من  الصادرة 
الصادر  الولاية  بموجب صك   )...( وبالولاية على  والمخاصمة  المداعاة  والتي تخوله حق 
برقم ٣٢٣٥٤٢٩٦ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٩هـ، وبالوكالة عن )...(،  المحكمة  من هذه 
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وتاريخ   ١٠٣٤١٧ برقم  الثانية  الرياض  جنوب  عدل  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
موكلي  في   )...( ورثة  والمنحصر  والمخاصمة  المداعاة  تخوله  والتي  ١٤٣٢/١٢/٢٧هـ 
المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني وموكليه والمولى عليهم بموجب صك حصر الورثة 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٢٣٥٠٩٦٣ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٧هـ، وادعى الأول 
قائلًا: لقد اشترى مورث المدعى عليهم قبل وفاته وبالتحديد بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٧هـ 
من موكلتي مؤسسة )...( للسيارات سيارة من نوع )...( صنع عام )...( م بطاقة جمركية 
بقيمة إجمالية قدرها سبعة وستون ألفاً ومائتا ريال، مقسطة على أقساط شهرية وصل منها 
مبلغ واحد وثلاثين ألفاً وأربعة وخمسين ريالًا وتبقى في ذمته مبلغ ستة وثلاثين ألفاً ومائة 
وستة وأربعين ريالًا حالة السداد، أطلب الحكم على المدعى عليهم بتسليم هذا المبلغ من 
تركة مورثهم، هذه دعواي، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليهما قالا: سوف نراجع 
أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  ورفعت  القادمة،  الجلسة  في  ونجيب  المدعي  وأوراق  موكلينا 
أصالة ووكالة،  الثانية  عليه  والمدعى  وكالة  الأول  عليه  والمدعى  وكالة  المدعي  فيها  حضر 
ذكره  ما  بأن  الثاني  عليه  المدعى  أجاب  الدعوى  على  عليهما  المدعى  من  الجواب  وبطلب 
بأن هناك دعوى منظورة لدى فضيلة  المدعى عليه الأول  المدعي وكالة صحيح، وأجاب 
القاضي بهذه المحكمة الشيخ )...( وهي بخصوص قسمة تركة مورث موكلي، هكذا قال، 
فأفهمته بأن هذه الدعوى مستقلة عن قسمة التركة وهي مقدمة على النظر في حقوق الورثة، 
بيانا  وطلبت منه أن يجيب بإجابة موضوعية فقال: إن عقد الشراء صحيح، ولكن نطلب 
بالواصل والمتبقي من قيمة السيارة مع المستندات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: 
لدي كامل المستندات، ثم أبرز عقد بيع سيارة بالتقسيط على مطبوعات مؤسسة )...( مكونا 
من ورقتين مؤرخ في ١٤٢٦/١١/١٧هـ، وقد تضمن عقد بيع بين المؤسسة المدعية وبين 
ألفاً  وستون  سبعة  قدره  بثمن  م   )...( عام  صنع   )...( نوع  لسيارة  عليهم  المدعى  مورث 
اثنين  ومائتا ريال، وأن المشتري سلم دفعة أولى قدرها خمسة عشر ألف ريال وتبقى مبلغ 
ألف  بمبلغ  قسطاً  وثلاثون  ستة  بعدد  شهرية  أقساط  على  تسلم  ريال  ومئتي  ألفاً  وخمسين 
وأربعمائة وخمسين ريالا تبدأ بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ، وقد وقع على على ورقتي العقد 
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المؤسسة  بالدفع لأمر  تعهد  أبرز عدد ٢٥ سندا  كما  المدعى عليهم  منسوب لمورث  بتوقيع 
المدعية، كل سند بمبلغ ألف وأربعمائة وخمسين ريالا موقعة بتوقيع منسوب لمورث المدعى 
مائة وأربعة ريالات، وبعرض ذلك على  مبلغ  منه  بأنه دفع  عليهم، وقد دون على أحدها 
ورفعت  القادمة،  الجلسة  في  وأجيب  موكلي  على  ذلك  سأعرض  قال:  الأول  عليه  المدعى 
وبسؤال  والثاني،  الأول  عليهما  والمدعى  وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة. 
المتفق  السداد  طريقة  أن  اتضح  العقد  إلى  الرجوع  بعد  إنه  قال:  وكالة  الأول  عليه  المدعى 
عليها هي عن طريق أمر مستديم بتحويل مبلغ شهري من حساب مورثنا في البنك )...( 
التي  التحويلات  إجمالي  عن  للإفادة  المختصة  للجهة  الكتابة  وأطلب  المدعية،  حساب  إلى 
وصلت إلى حساب المدعية، هكذا قال، وحيث الأمر ما ذكر، وحفظا لحق القصر قررت 
جلسة  وفي  الجواب.  ورود  لحين  الجلسة  ورفعت  ذلك،  عن  للإفادة  النقد  لمؤسسة  الكتابة 
أخرى حضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه الثاني وكالة، كما حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن المدعى عليه الأول )...( بصفتها ولية على 
)...(، بموجب الوكالة الصادرة من عدل شرق الرياض الثانية برقم ٣٤٧٧٦٢٤٣ وتاريخ 
المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار، وبالرجوع إلى  ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ والتي تخوله حق 
الجلسة الماضية وجدت أن المدعى عليه الأول لم يجب بجواب ملاق على الدعوى، فطلبت 
فهو  المذكورة  بالقيمة  للسيارة  موكلتي  مورث  شراء  أما  فقال:  الدعوى  على  الإجابة  منه 
صحيح، أما عن السداد فهو أكثر من ذلك، هكذا أجاب، فسألته هل لديه بينة على ذلك؟ 
فقال: بينتي التحويلات البنكية، هكذا أجاب، هذا وقد وردنا خطاب مدير عام الشؤون 
القانونية بمؤسسة النقد رقم ٣٤/٣٣٣٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ والمرفق به بيان من 
البنك )...( بالمبالغ المحولة من حساب مورث المدعى عليهم لحساب الشركة المدعية، وقد 
جاء مجموعها مبلغ أربعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال. ا.هـ، فسألت المدعى عليه الأول وكالة 
ألديه زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي زيادة بينة، ثم طلبت من المدعي وكالة مزيد بينة على دعواه 
شراء مورث المدعى عليهم للسيارة المذكورة نظراً لوجود القصر فقال: لدي شهود، ثم قال 
المدعى عليه الثاني: أنا أشهد بصحة شراء والدي للسيارة المذكورة بالقيمة المذكورة، وأنه 
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لم يسدد سوى المبلغ الذي ذكره المدعي وكالة وأن باقي المبلغ في ذمته، هكذا شهد، هذا ولم 
أر ما يوجب تعديل الشاهد لظهور العدالة عليه، ولكون الشهادة ليست محل تهمة، ثم قال 
يرغب  الأول هل  المدعى عليه وكالة  ثم سألت  الشهادة،  أكتفي بهذه  إنني  المدعي وكالة: 
في يمين المدعي على نفي وصول مبلغ أكثر من المبلغ المذكور في الدعوى، فقال: أرغب في 
يمينه،وبسؤال المدعي وكالة عن مدير الشركة قال: إنني أنا المدير المباشر لعملية التحصيل 
ومستعد لأداء اليمين على ذلك، هكذا قال، فطلبت منه اليمين على شراء المورث للسيارة 
فاستعد لذلك،  أكثر مما ذكر  مبلغ  نفي وصول  لبينته واليمين على  المذكورة تكملة  بالقيمة 
بمبلغ  المذكورة  السيارة  اشترى  قد  عليه  المدعى  مورث  إن  العظيم  )والله  قائلًا:  حلف  ثم 
سبعة وستين ألفاً ومائتي ريال، وأنه لم يصل للشركة موكلتي من قيمة السيارة سوى مبلغ 
واحد وثلاثين ألفاً وأربعة وخمسين ريالًا، وأن الباقي في ذمته مبلغ ستة وثلاثين ألفاً ومائة 
وستة وأربعين ريالًا(، هكذا حلف. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر 
المدعى عليهم بشراء مورثهم للسيارة المذكورة بالقيمة المذكورة، ودفع المدعى عليه الأول 
الثاني أصالة قد شهد  المدعى عليه  المدعي وكالة، ونظراً لكون  أكثر مما ذكره  الواصل  بأن 
بصحة بيع السيارة بالقيمة المذكورة وقد جرى تكملة هذه الشهادة بيمين المدعي وكالة وهو 
المدير المباشر، ولقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهذا يعني ثبوت البيع 
بالقيمة المذكورة فيما يتعلق بحق القصر، ولأنه لا بينة للمدعى عليه الأول فيما دفع به من أن 
المبلغ الواصل أكثر من ذلك، وقد رضي بيمين المدعي، وحيث إن المدعي وكالة هو المباشر 
لعملية التحصيل وقد أدى اليمين على نفي وصول مبلغ أكثر مما ذكر؛ لذا فقد ثبت لدي أن 
بذمة مورث المدعى عليهم مبلغ ستة وثلاثين ألفاً ومائة وستة وأربعين ريالًا تسلم من تركته 
مقدمة على الوصية وعلى نصيب الورثة، وحكمت بذلك، وبعرض الحكم على الأطراف قرر 
المدعى عليه الثاني والمدعي وكالة القناعة، كما قرر المدعى عليه الأول عدم القناعة وطلب 
الاستئناف، فأفهم بأنه سوف يتم تسليمه نسخة من صك الحكم بعد انتهاء الجلسة وأن له 
رفع  يتم  الاستئناف، وسوف  اعتراضه خلالها سقط حقه في  يقدم  لم  إذا  يوماً  ثلاثين  مهلة 
المرافعات،  المادة )١٧٩( من نظام  المعاملة لمحكمة الاستئناف نظراً لوجود القصر حسب 
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وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
 ٣٥١٣٨٣٩٥ رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٣١١١٨٢١٢ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ الصادر من القاضي الشيخ / )...( الخاص بدعوى/ )...( ضد / 
ما  للأكثرية  يظهر  لم  المعاملة  وأوراق  واللائحة  ضبطه  صورة  و  الصك  وبدراسة   ،)...(

يوجب الاعتراض، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٢٩٥٥٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٤ رقم القرار: ٣٥١١٤٤٧٦ 

شهادةا ردا شهادةا-ا سماعا فيا تساخلافا تلثمنا-ا طمبا مؤجلا-ا ثمنا سيارةا-ا بيعا-ا
تلفاسقا-ارداتلدعوى.

سولاصاحباتلشرحاتلكبيرا)2/29ل٣اـا٣ل٣(لا»ولااتقبلاشهادةافاسقالقولهاسبحانها
 .Z65  43210/] وسولهلا [Z]ZYXا وتعالىلا
وتلشهادةانبأافيجباتلاوسفاعنه..اولأناديناتلفاسقالاايزعهاعناترتكابامحظورتتاتلدينا
فلاايؤمناأنالاايزعهاعناتلكذبافلااتحصلاتلثقةابخبره،اإذتاتقلراهذتافالفققانوعاناأحدهماا

مناجهةاتلأفعالافلااخلافافيارداشهادته«.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه ثمن سيارة باعها عليه ولم يسلم 
المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  منه شيئاً،  له 
قرر أنه لا بينة لديه ورفض قبول يمين المدعى عليه على نفي دعواه، ولذا فقد حكم القاضي 
بصرف النظر عن الدعوى، فقدم المدعي لائحة اعتراضية ذكر فيها وجود بينة لديه وطلب 
استخلاف قاضي البلد الذي يقيم الشاهد في نطاق اختصاصه في سماع الشهادة، وقد ورد 
لأن  ونظراً  مخدرات،  قضية  في  سجين  وأنه  الشاهد  شهادة  متضمنا  الاستخلاف  جواب 
مرتكب مثل هذه القضايا يُعد فاسقاً ولا تقبل شهادة الفاسق، لذا فلم يظهر للقاضي سوى 
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ما حكم به أولًا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بعرعر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٣٥٢٩٥٥٦ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٣/٠٨/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٣١٥٤٨٣٣٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٨/١٧هـ، 
وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها حضر 
الوكيل  بصفته   )...( رقم   المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  المدعى 
 ٣٤٤٧٤٥٨ برقم  رفحاء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( عن  الشرعي 
وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوي والمرافعة والمدافعة 
اليمين  وطلب  والإبراء  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوي  وسماع 
ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وقبول الأحكام ونفيها، وحضر 
لحضوره المدعى عليه )...( سعودي بالسجل رقم )...(، فادعى المدعي وكالة قائلًا: اشترى 
هذا الحاضر من موكلي جيبا من نوع )...( طراز ١٩٩٧م بمبلغ قدره ستون ألف ريال في عام 
١٤٢١هـ تقريباً، على أن يسدد كامل المبلغ بعد عشرة أيام من تاريخ الشراء ولكنه لم يسدد 
شيئاً حتى الآن، فأطلب سؤاله عن ذلك وإلزامه بتسليمي كامل المبلغ المذكور، هذه دعواي 
وأسأله الجواب، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي وكالة أجاب قائلًا: كل ما 
ولا  المدعي  موكل  من  المذكور  الجيب  أشتر  فلم  صحيح،  غير  وكالة  المدعي  دعوى  في  جاء 
صحة لهذه الدعوى مطلقاً، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة: هل لديك بينة على ذلك؟ 
ما تقدم  فبناء على  المدعى عليه، هكذا أجاب،  أقبل يمين  بينة ولا  قائلًا: ليس لدي  فأجاب 
من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على الوكالة المذكورة أعلاه، ولإنكار المدعى عليه ما 
نسب إليه جملة وتفصيلًا، ولعدم وجود البينة لدى المدعي وكالة، ولأنه قرر عدم قبوله يمين 
المدعى عليه، ولجميع ما تقدم فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي وكالة، وأفهمته 
أن له الحق في طلب اليمين متى أراد ذلك، وبذلك حكمت، وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه 
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القناعة بالحكم وقرر المدعي وكالة المعارضة على الحكم، وأفهم بمقتضى التعليمات، وأن عليه 
تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه نسخة من الحكم، 
وإذا لم يقدم لائحة خلال هذه المدة فسيكتسب الحكم القطعية، وقد جرى تسليم المدعى عليه 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  التوفيق، وصلى الله على  وكالة نسخة من الحكم، وبالله 

حرر في ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ. 
الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٤/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
المدعي وكالة )...( فجرى سؤاله عما جاء في لائحته من  العاشرة والنصف، وفيها حضر 
أن لديه بينة وهي شهادة الشاهد/ )...( والشاهد/ )...( فأجاب قائلًا: أما الشاهد )...( 
فإنه لم يحضر المبايعة ولكن يعلم عنها من خلال إخباري له بذلك، وأما الشاهد )...( فإنه 
الدوادمي ولا أعلم عن سبب سجنه، وإنني أطلب استخلاف فضيلة  مسجون في سجن 
رئيس محكمة الدوادمي أو من ينيب في سماع شهادته، وعليه فإني قررت استخلاف فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة الدوادمي أو من ينيب من أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة 
التأكد من توفر شروط الشهادة على ما يلي: أن المدعي أصالة/  في سماع شهادة )...( بعد 
)...( قد باع على المدعى عليه )...( سيارة من نوع جيب )...( طراز ١٩٧٧م بمبلغ قدره 
ستون ألف ريال فقط في عام ١٤٢١هـ، على أن يسدد كامل المبلغ بعد عشرة أيام من تاريخ 
الشراء وبناء على المادة ١٠/٣٤/هـ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية رفعت 
إلى حين ورود جواب الاستخلاف من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الدوادمي. 
وفي جلسة أخرى وردتنا المعاملة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدوادمي بالخطاب رقم 
المكتب  من  الصادرة  الضبط  صورة  ومرفقها  ١٤٣٤/٦/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٣٨٣٦٢
القضائي رقم )...( والمدونة في مجلد الضبط الإنهائي رقم ٢/١ وهذا نصها )وفيها حضر 
الشاهد/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( البالغ من العمر تسعاً 
بين  الحاصلة  الدعوى  بشأن  لديه  الدعوى، وبسؤاله عما  بطرفي  له  قرابة  عاماً، لا  وأربعين 
)...( و )...( قرر قائلًا: أشهد الله بأن )...( اشترى سيارة جيب )...( إنتاج ١٩٩٧م وقام 
ببيع السيارة المذكورة على  إثبات هوية، ثم قام )...(  إنه ليس معه  بتسجيله باسمي حيث 
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)...( وكنت حاضراً للمبايعة، وهي بمبلغ ستين ألف ريال تسلم بعد مهلة أظنها شهرا، 
وبسؤاله عن سبب سجنه قال: أنا سجين في قضية تهمة مخدرات محكوم علي في محكمة رفحاء 
ناظر  لفضيلة  القضية  إرسال صورة ضبط  يتم  خمسة وعشرين عاماً، هكذا شهد، وسوف 
القضية علمًا أن القضية حقوقية لا يشملها المادة ١٠/٣٤/هـ من نظام المرافعات، والسيارة 
إنتاج عام ١٩٩٧م وليس ١٩٧٧م( ا.هـ، وإلى حين حضور المدعي قررت رفع الجلسة. وفي 
جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، ثم جرى سؤال المدعي: هل لديك 
زيادة بينة؟ فأجاب قائلًا: ليس لدي زيادة بينة، هكذا أجاب، فبناءً على ما تقدم، ولما جاء في 
جواب الاستخلاف المذكور في جلسةٍ ماضية، ولأن الشاهد سجين قد حكم عليه بالسجن 
لمدة خمسة وعشرين عاماً في قضية مخدرات، ولأن مرتكب مثل هذه القضايا يُعد فاسقاً، ولا 
تقبل شهادة الفاسق، قال صاحب الشرح: )ولا تقبل شهادة فاسق لقوله سبحانه وتعالى: 
[/Z6543210، والشهادة  [ Z]Z YX وقوله: 
نبأ فيجب التوقف عنه )...(، ولأن دين الفاسق لا يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا 
يؤمن أن لا يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخبره، إذا تقرر هذا فالفسق نوعان أحدهما 
ولكون   ،٣٤٣ ـ   ٣٤٢/٢٩ الكبير  الشرح  شهادته(  رد  في  خلاف  فلا  الأفعال  جهة  من 
المدعى  ليمين  قبوله  عدم  ماضية  جلسة  في  قرر  ولأنه  بينة،  زيادة  لديه  ليس  وكالة  المدعي 
المدعي  رد دعوى  آنفاً، وقررت  به  ما حكمت  يظهر لي سوى  فلم  تقدم  ما  عليه، ولجميع 
وكالة، وأفهمته أن له الحق في طلب اليمين متى ما أراد، وبذلك حكمت، وعليه فقد قررت 
رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.

محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الجوف  بمنطقة  الاستئناف 
برقم  المحكمة  هذه  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ٣٣١٥٤٨٣٣٧ برقم  عرعر 
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القاضي  فضيلـــة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٥٦٧٨
بالمحكمة الشيخ / )...( برقم ٣٤٣٢٩٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هــ، الخاص بدعوى / 
)...( وكالة ضد / )...(، بشأن مطالبة مالية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
فإن  واللائحة الاعتراضية  المعاملة  الصك وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  ومفصل 
الدائرة تقرر المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 9اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٤٨٩٨٧ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٦٦٣٥٧ 

بيعا-اسيارتتا-اثمنامؤجلا-اطمباتلثمنا-ادفعابالقدتدا-ابينةاغيراموصمةالإثباتها-ا
رفضايميناتلمدعيا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

ا-اعدماكفايةاتلبينة.
2-اعدماسبولاتليمين.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن سيارتين باعهما على المدعى 
عليه بثمن مؤجل ولم يسدد له من ثمنهما شيئا، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بشراء 
السيارتين من المدعي ودفع بأنه سلم له ثمنهما كاملا، و بطلب البينة من المدعي أحضر ثلاثة 
شهود وبعد سماع القاضي لشهادتهم قرر أنها غير موصلة لإثبات ما دفع به المدعى عليه، 
وأفهم المدعى عليه أن له يمين المدعي على نفي دفعه فأجاب بأنه لا يرغب يمينه، ولذا فقد 
يمين  له  بأن  وأفهمه  به،  المدعى  المبلغ  للمدعي  يدفع  بأن  عليه  المدعى  على  القاضي  حكم 
المدعي على نفي دفعه متى رغب بذلك، فاعترض المدعى عليه، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٦٤٨٩٨٧ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/١٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٩٩٧٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٣هـ، 
والنصف،  الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/١١/٢٨هـــ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
عن  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
)...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٣٣٢٣٧٢٦ في 
١٤٣٣/١٠/٢٢هـ وله فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوي والرد عليها والإنكار 
والصلح والتنازل )...( إلخ حال حضور المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وجدتها دعوى في ثمن مبيع، وقد 
قرر المدعى عليه قائلًا: أطلب تأجيل الجلسة لحل الموضوع ودياً مع المدعي أصالة، حيث 
إنني قد قمت بسداد جميع المبلغ المطالب به، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر 
قائلًا: لا مانع لدي مما طلبه المدعى عليه، وأطلب تحديد موعد جلسة أخرى، هكذا قرر، 
ولطلب الطرفين فقد رفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠١/٠٥هـ افتتحت 
الجلسة الساعة العاشرة، وفيها حضر المدعي وكالة حال حضور المدعى عليه أصالة، ثم قرر 
المدعي وكالة قائلًا: لم يتم حل الموضوع بين الطرفين، وأطلب السير في القضية، فطلبت منه 
تحريره دعواه فادعى قائلًا: إن بذمة المدعى عليه لموكلي مبلغ وقدره مائة وسبعة وخمسون ألفاً 
وخمسمائة ريال، وذلك قيمة سيارتين الأولى من نوع جيب )...( موديل ٢٠٠٦ ذهبي اللون 
موديل  غمارتين   )...( نوع  من  والثانية  ريال،  وخمسمائة  ألفاً  وتسعون  سبعة  وقدره  بمبلغ 
٢٠٠٥م أبيض اللون بمبلغ وقدره ستون ألف ريال، ومجموع قيمة السيارتين مبلغ وقدره 
مائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال، وجميع المبلغ حال لم يقم المدعى عليه بسداد أي 
المبلغ حالًا، هذه دعواي،  المدعى عليه بسداد  جزء منه، لذلك فموكلي يطلب الحكم على 
أنني اشتريت  قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة من  الدعوى على المدعى عليه أجاب  وبعرض 
السيارتين المذكورتين في الدعوى من موكله بالمبلغ المذكور فهذا صحيح، ولكنني قد قمت 
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قائلًا:  قرر  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  أجاب،  هكذا  السيارتين،  قيمة  كامل  بسداد 
السيارتين، هكذا قرر، وبسؤال  لا صحة لما ذكره المدعى عليه من قيامه بسداد مبلغ قيمة 
البينة وأطلب مهلة  نعم لدي  قائلًا:  بينة على ما ذكرت؟ فأجاب  المدعى عليه: هل لديك 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  فقد  عليه  المدعى  ولطلب  قرر،  هكذا  لذلك، 
١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وفيها حضر 
المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( حال حضور المدعي 
وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن البينة التي طلب مهلة لأجلها 
أحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ومن مواليد عام 
١٤٠٨هـ، وقرر بأنه يسكن في مخطط )...( بجوار مسجد )...( بمكة المكرمة، وأنه طالب 
في جامعة )...( قسم الإعلام، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب قائلًا: أما 
المدعي فليس بيني وبينه علاقة، وأما المدعى عليه فهو أخي وشقيقي، وبسؤاله عما لديه من 
شهادة أجاب قائلًا: أنا أعمل لدى المدعى عليه كمدير لقسم التقسيط وسداد المديونيات، 
حيث إن المدعى عليه لديه مؤسسة وشراكة مع شخص يدعى )...(، والمؤسسة هي لبيع 
المبالغ المذكورة في الدعوى،  بالنقد والتقسيط، وقد قمت بسداد جميع  الأجهزة الكهربائية 
هذا ما لدي و به أشهد، كما أحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( ومن مواليد عام ١٣٩١هـ، وقرر بأنه يسكن في حي )...( بجوار مسجد )...( 
بالمدعي والمدعى عليه أجاب  المكرمة ويعمل في مكتب )...(، وبسؤاله عن علاقته  بمكة 
قائلًا: المدعي ليس بيني وبينه أي علاقة، وأما المدعى عليه أخي الشقيق وبسؤاله عما لديه 
لبيع  مؤسسة  في   )...( يدعى  لشخص  شريك  عليه  المدعى  أخي  قائلًا:  أجاب  شهادة  من 
الأجهزة الكهربائية بالنقد والتقسيط، وقد اتصل علي قبل ثلاث سنوات، وأخبرني بأنه قد 
المذكورة في هذه  المبالغ  المؤسسة ومن ضمنها  التي على  والمديونيات  المبالغ  تم سداد جميع 
الدعوى، علمًا بأنني قد قمت بالعمل في هذه المؤسسة براتب شهري، هذا مالدي وبه أشهد، 
وبسؤال المدعي: هل لديك زيادة بينة؟ فأجاب قائلًا: نعم، لدي زيادة بينة، وأطلب مهلة 
لذلك، هكذا قرر، وبعرض الشاهدين وماجاء في شهادتهما على المدعي أصالة قرر قائلًا: أما 
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الشهود فلا أعرفهم ولا أطعن فيهم بشيء، وأما شهادتهما فأطلب مهلة للرد عليها، هكذا 
١٤٣٤/٠٩/٠٩هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  فقد  الطرفين  ولطلب  قرر، 
افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر المدعي وكالة حال حضور المدعى عليه 
أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما طلب مهلة لأجله أحضر للشهادة )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ومن مواليد ١٤٠٦هـ، وقرر بأنه يسكن في مخطط 
)...( بجوار مسجد )...( بمكة المكرمة، كما قرر بأنه يدرس في )...(، وبسؤاله عن علاقته 
المدعى عليه فهو  بالمدعي سطحية وأما  قائلًا: علاقتي  المدعى عليه أجاب  بالمدعي أصالة 
أخي وشقيقي، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلًا: أشهد لله تعالى بأنني كنت وأخي 
الشقيق )...( نأخذ مبالغ مالية من شريك أخي )...( وهو )...( ونقوم بتسليمها للمدعي 
فإذا   ،)...( وشريكه   )...( أخي  اشتراها  سيارات  وأقساط  كمبيالات  مقابل  وهي   )...(
استلم المدعي المبلغ يقوم بتسليمنا كمبيالات، هذا ما لدي وبه أشهد، ثم قرر الشاهد )...( 
ما جاء في  قرر، وبعرض  أم لا، هكذا  يسلمنا كمبيالات  المدعي  كان  أتذكر هل  قائلًا: لا 
شهادة الشهود على المدعي وكالة قرر قائلًا: أما الشاهد )...( فلا أعرفه ولا أطعن فيه بشيء، 
وأما ما جاء في شهادتهم فغير صحيح، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه: هل لديك زيادة 
بالنفي، ثم  بالنفي، وبسؤال الطرفين: هل لديكما ما تريدان إضافته؟ فأجابا  بينة؟ فأجاب 
جرى إفهام المدعي وكالة بأنه يلزم حضور موكله في الجلسة القادمة، فأبدى تفهمه لذلك، 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  الجلسة.  ورفعت 
الواحدة ظهراً، وفيها حضر المدعي أصالة )...( بحول سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( حال حضور المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقد قرر المدعى 
عليه أصالة قائلًا: لقد اجتمعت أنا والمدعي وكالة )...( وشريكي )...(، وقد قرر بأنه سيقوم 
بسداد قيمة السيارتين المذكورتين في الدعوى، وأطلب سؤال المدعي وكالة عن ذلك، هكذا 
قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلًا: ماذكره المدعى عليه من حصول الاجتماع 
وإقرار )...( بما ذكره فهذا كله صحيح، ولكن بشرط أن يتنازل المدعى عليه عن القضيتين 
برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  بجدة  العامة  المحكمة  في  أقامها  التي   )...( ضد  رفعها  التي 
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الشراكة  يطالب أحدهما الآخر بشيء بخصوص  ٣٤٢١٤٤٩٥٠ في ١٤٣٤/٩/٨هـ ولا 
التي بينهما، ولا يتقدم أحدهما على الآخر بأي شكوى في هذه الشراكة، هكذا قرر، وبعرض 
ذلك على المدعى عليه قرر قائلًا: نعم لقد ذكر لي )...( ذلك ولكنني لم أوافق على ذلك، 
وطلبت منه إجراء المحاسبة بيننا، هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعي عن عقد البيع فأجاب 
قائلًا: ليس هناك عقد بيع ولكن هناك كمبيالات، وأبرز تسعا وستين كمبيالة كلها مستحقة 
الدفع، بعضها محرر في ١٤٢٦/٨/٢هـ والبعض الآخر في ١٤٢٧/١/٥هـ، مطبوعة باسم 
)...( بحول، وتتضمن تعهد المدعى عليه بصفته مديناً بأن يدفع لحساب المدعي أصالة )...( 
المبالغ المذكورة فيها، وفي بعض الكمبيالات مبلغ ألفين ريال والبعض الآخر ألفين وخمسمائة 
ريال، ومجموع مبالغ هذه الكمبيالات هو مبلغ وقدره مائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة 
ريال، ومذيلة الكمبيالات بتوقيع المدين )...(، وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على 
المدعى  المبلغ  بسداد  قيامه  بينات على  ما أحضره من  بأن  المدعى عليه  إفهام  ذلك، فجرى 
أنا لا أرغب بيمين  قائلًا:  له يمين المدعي أصالة على نفي ماذكره فقرر  به غير كاف، وأن 
المدعي أصالة، هكذا قرر، وبسؤال الطرفين: هل لديكما ماتريدان إضافته؟ فأجابا بالنفي، 
فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بشرائه السيارتين المذكورتين 
في الدعوى وهو بحالته المعتبرة شرعاً، فقد ثبت لدي هذا الإقرار ولدفع المدعى عليه بأنه 
قام بسداد القيمة ولإنكار المدعي ذلك، ولأنه جرى إفهام المدعى عليه أصالة بأن ما أحضره 
غير كاف لإثبات قيامه بالسداد وأن له يمين المدعي أصالة على نفي ماذكره، ولإقرار المدعى 
عليه بأنه لا يرغب بيمين المدعي أصالة، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره لذلك كله فقد حكمت 
على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أصالة مبلغا وقدره مائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة 
ريال، وأفهمت المدعى عليه بأن له يمين المدعي أصالة على أنه لم يستلم المبلغ المدعى به أو 
أي جزء منه متى رغب بذلك، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة، أما المدعى 
عليه فقد قرر عدم القناعة ويطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وأفهم أن 
عليه مراجعة المحكمة في يوم الخميس ١٤٣٥/١/١٨هـ لاستلام نسخة من الحكم وإبداء 
معارضته عليه، كما أفهمته أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من هذا التاريخ وأنه إن لم يعدها 
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خلالها فإن حقه في الاعتراض يكون ساقطاً ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك، وانتهت 
الجلسة الساعة الواحدة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١١هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على  الدائرة الحقوقية 
وتاريخ   ٣٣١٩٩٧٩٦٥ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
المتضمن  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٢٨٤٦ برقم  المسجل  المكرمة  بمكة  العامة 
دعوى )...( ضد )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت 
الموافقـة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٥٢٢٠١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٤ رقم القرار: ٣٥١٧٨١٧٥ 

بيعا-اسيارةا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-ادفعابجهلاباسياتلأسقاطا-انكولاعناتلجوتبا-ا
كمبيالاتا-ايميناتلمدعيا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاباسياتلثمنا-احكلاحضوري.ا

تلبينةاويميناتلمدعي.ا

على  باعها  سيارة  ثمن  باقي  بتسليمه  إلزامه  طالبا  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
وبعرض  أجله،  حلول  مع  له  يسلمه  ولم  شهرية  أقساط  على  مؤجل  بثمن  عليه  المدعى 
الدعوى على المدعى عليه أقر بشراء السيارة من المدعي ودفع بأنه لا يعلم مقدار الباقي من 
الثمن وطلب مهلة للتأكد من ذلك، وبعد أن تم إمهاله مهلة كافية غاب عن حضور الجلسة، 
فطلب القاضي من المدعي البينة على دعواه فقدم كمبيالات منسوبة إلى المدعى عليه، كما أنه 
أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذ فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه 

بتسليم المبلغ المدعى به للمدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بالطائف،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٣٦٥٢٢٠١ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٣/١١/١٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٠١٠٩٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٤هـ، وفي 
يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٣٣٥٥٤١٧ في ١٤٣٣/١١/٠٣هـ، كما حضر 
المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي 
 ٢٠٠٨ موديل  غمارتين   )...( سيارة  ببيع  موكلي  قام  قائلا:  ادعى  دعوى  من  لديه  عما  وكالة 
للمدعى عليه بمبلغ وقدره مائة وعشرة الآف ريال تسدد أقساطا شهرية بواقع ألف وخمسمائة 
ريال شهريا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ١٤٢٩/٠٢/٣٠هـ، وباقي المبلغ يسدد ألفين ريال 
شهريا ابتداء من ١٤٣٢/٠٢/٣٠هـ، وقد وصل منه حتى تاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠هـ تسعة 
وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، ويتبقى من قيمة السيارة مبلغ وقدره ستون ألفا وخمسمائة ريال، 
يحل سداد آخر دفعة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٣٠هـ، أطلب إلزامه بتسديد المبلغ المتبقي من قيمة 
السيارة، هكذا ادعى، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا: ماذكره المدعي 
إن  حيث  هو،  كم  أعلم  فلا  والمتبقي  الواصل  المبلغ  ماعدا  صحيح،  ضدي  دعواه  في  وكالة 
المبلغ  للتأكد من  المشتري هو أخي )...(، وهو كفيل غارم، وأنا مشتٍر صوريا وأطلب مهلة 
الواصل والمبلغ المتبقي، هكذا أجاب، لذا جرى رفع الجلسة لإمهال المدعى عليه للتأكد من 
صحة المبلغ الواصل والمتبقي، وجرى إفهامه في حال عدم إحضاره لما طلب منه فسيتم إكمال 
الساعة  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ  الموافق  السبت  يوم  موعد  وحدد  القضية،  في  الشرعي  الوجه 
في  حرر  وسلم،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  صباحا  التاسعة 
١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة الساعة التاسعة، وفيها حضر المدعي 
الماضية فقال: لم أحضر ما  وكالة والمدعى عليه، وبسؤال المدعي عن ما طلب منه في الجلسة 
طلب مني وأطلب أمهالي لإحضاره في الجلسة القادمة وإحضار المدعي أصالة، لذا قررت رفع 
الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه ولم يقدم عذرا لعدم حضوره، وعند سؤال المدعي أصالة عن 
المبلغ المتبقي قرر قائلا: لقد بعت للمدعى عليه سيارة )...( موديل ٢٠٠٨ بمبلغ وقدره مائة 
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وعشرة الآف، وأخرج كمبيالات تبدأ من رقم ٢٤٠٣٤ حتى ٢٤٠٦٣ بمبلغ اجمالي قدره ستون 
ألف وخمسمائة ريال المبلغ المتبقي لدى المدعى عليه، وأن المبلغ المسدد قدره تسعة وأربعون ألف 
وخمسمائة ريال، وأطلب من فضيلتكم إلزامه بسداد المبلغ المتبقي وقدره ستون ألف وخمسمائة 
ريال، ويعتبر الحكم في حق المدعى عليه حضوريا مادة ١/٥٥، ثم جرى عرض اليمين عليه 
فاستعد لبذلها قائلا: أقسم بالله العلي العظيم بأنني بعت سيارة )...( موديل ٢٠٠٨م للمدعى 
عليه )...( بمبلغ وقدره مائة وعشرة الآف ريال، قد سدد منها لي مبلغ تسعة وأربعون الف 
والمتبقي ستون ألف وخمسمائة ريال، والله العظيم، هكذا حلف، وبناء على ماتقدم من الدعوى 
والإجابة، وحيث تغيب المدعى عليه عن الجلسة ولم يحضر ما وعد به من إثبات على ما دفع 
به ونحو ذلك، وفي هذا إسقاط لحقه ونكول منه عن الجواب، ولما أبرزه المدعي من بينة وبذل 
البيع، لذلك كله فقد حكمت  المدعى عليه على صحة  اليمين الشرعية، وحيث صادق  معها 
بإلزام المدعى عليه )...( بتسليم المدعي أصاله )...( مبلغ وقدره ستون ألف وخمسمائة ريال، 
وبعرضه عليه قرر القناعة وأمرت بإبلاغ المدعى عليه بالحكم، وأن له حق الاعتراض خلال 
ثلاثين يوما من استلامه للصك حسب المدة المقررة نظاما، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢١هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
وتاريخ   ٣٣٢٠١٠٩٣٤ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
١٤٣٥/٣/٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة 
والمتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هــ،  بعدد ٣٤٣٣٦٩٤٧  بالطائف، والمسجل 
)...( ضد/ )...(، والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية 

وصحبه وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٥٧٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١١ رقم القرار:٣٥٢٤٠٥٨٨  

عدولا-ا شهودا شهادةا تلثمنا-ا منا تلحالا تقميلا طمبا مؤجلا-ا ثمنا سيارةا-ا بيعا-ا
يميناتلاساظهارا-احمفاتلمباشرالمعقدا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاحضوريا-اثبوتا

تلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلحالامناتلثمن.ا

شهادةاتلشهوداويميناتلاساظهار.ا

ألفاً  إلزامها بتسليمه مبلغاً قدره أربعة وثلاثون  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا 
أقساط  بثمن مؤجل على  المدعى عليها  باعها على  وخمسمائة ريال مقابل الحال من ثمن سيارة 
شهرية ولم تسلمه له، وقد غابت المدعى عليها مع تبلغها بالدعوى فتم سماعها غيابيا، وبطلب 
البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة دعواه، كما قرر بأن من باشر العقد 
مع المدعى عليها هو وكيله في الدعوى، وقد أدى وكيل المدعي يمين الاستظهار طبق ما طلب 
منه، ولذا فقد حكم القاضي بثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره أربعة وستون ألفاً 
وخمسمئة ريال وإلزامها بتسليم الحال منه وقدره أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال إلى المدعي 

حالًا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤٣٦٥٧٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٧٨٥٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ فتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١، وفيها حضر 
بموجب  والده  عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
١٤٣٠/٦/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٦٨٤٣ برقم  الثانية  المدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
وانتهى الوقت المحدد ولم تحضر المدعى عليها، لذا رفعت الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق 
بدعوى  الخاصة  صباحاً  والنصف  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ 
)...( ضد )...( في قيمة مبيع وفيها حضرت المدعى عليها )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( بها  معرفا  وأحضرت   ،)...( رقم  المدني  السجل 
المدني رقم )...( وانتهى الوقت المحدد ولم يحضر المدعي ولا وكيلٌ عنه ولا قدم عذراً؛ لذا 
جرى شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٧/٢هـ فتحت الجلسة 
عليها  المدعى  تحضر  ولم  المحدد  الوقت  وانتهى  بعاليه،  المذكور  وكالة  المدعى  حضر  وفيها 
رغم تبلغها حسب النظام بموجب خطاب رئيس قسم المحضرين رقم ٣٤١٢٣١٣٢١في 
١٤٣٤/٥/٢٠هـ، المتضمن تبلغ )...( مدير مركز )...( الصحي، وأذنت للمدعي وكالة 
بتحرير دعواه فادعى قائلًا: في تاريخ ١٤٣٢/٣/١٠هـ باع موكلي على المدعى عليها سيارة 
)...( موديل ٢٠٠٩م نوعها )...( غمارة رقم الهيكل )...( بمبلغ وقدره اثنان وسبعون ألف 
الواحد ألف وخمسمئة ريال وسددت  القسط  قيمة  بأقساط شهرية  أن تسددها  ريال، على 
سبعة آلاف وخمسمئة ريال وقد حل مبلغ وقدره أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال حتى 
نهاية ١٤٣٤/٦/٣٠هـ، أطلب إلزام المدعى عليها بدفع الذي قد حل حالًا هذه دعواي، 
القادمة، وعليه قررت رفع  بينة سأحضرها الجلسة  بينة أجاب بقوله: لدي  وبسؤاله: ألك 
العاشرة  الساعة  الجلسة  فتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي  الجلسة. 
والنصف صباحاً، وفيها حضر المدعي وكالة )...( المذكور بعاليه ولم تحضر المدعى عليها، 
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وبسؤاله عما وعد به أحضر كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني )...( 
وعمره ٣٨ عاماً، ويسكن في المدينة المنورة حي )...( ويعمل في معرض )...( للسيارات 
وهو ابن عم المدعي وكالة، وشهد قائلًا: أشهد لله أن المدعي باع )...( سيارة )...( غمارة 
٢٠٠٩م بمبلغ اثنين وسبعين ألف ريال أقساطاً شهرية وكان المعرف لها أخوها )...(، وإنني 
من شهود العقد بين الطرفين، هكذا شهد، وأحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني )...( وعمره ٣٨ عاماً، ويسكن في المدينة المنورة حي )...(، ويعمل في معرض )...( 
للسيارات وهو أخو المدعي وكالة، وشهد قائلًا: أشهد لله أن المدعي باع )...( سيارة )...( 
غمارة ٢٠٠٩م بمبلغ اثنين وسبعين ألف ريال أقساطاً شهرية، كل قسط ألف وخمسمئة ريال، 
المدعي  فقط، هكذا شهد، وقرر  ريال  مئة  مبلغاً وقدره سبعة آلاف وخمس  منها  وسلمت 
وكالة: إنني من أجرى هذا العقد بين الطرفين بصفتي وكيلًا عن والدي لي حق التصرف، 
وإنما كتبته باسمه حفظاً لحقوقه؛ لذا طلبت منه إحضار والده ومعدلي بينته وما يثبت له حق 
التصرف في البيع والشراء عن والده، ولذلك وللاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين رفعت 
الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ فتحت الجلسة الساعة الواحدة مساءا 
وفيها حضر المدعي وكالة وأحضر والده )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وبسؤاله عما ذكره ولده قرر: صحيح ولدي وكيل عني في البيع والشراء والمطالبة وقد 
أعطيته تفويضاً عاماً في إدارة أموالي وهو من أجرى عقد البيع مع المدعى عليه، وأبرز الوكالة 
له  الثانية المخولة  المدينة  رقم ٣٦٨٤٣ وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٤هـ الصادرة من كتابة عدل 
البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثمن واستلام جميع مالي من حقوق 
والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول 
الحكم والاعتراض، ثم طلبت من المدعي وكالة يمين الاستظهار فاستعد لها ثم حلف قائلًا: 
والله العظيم إن لوالدي في ذمة المدعى عليها )...( مبلغاً وقدره اثنان وسبعون ألف ريال 
سلمت منها سبعة آلاف وخمس مئة ريال وبقي في ذمتها أربعة وستون ألفاً وخمسمئة ريال، 
ألفاً وخمس مئة ريال لم تسلم منها شيئاً إلى ١٤٣٤/٦/٣٠هـ،  أربعة وثلاثون  وحل منها 
وإنني من أجرى العقد عن والدي والله على ماأقول شهيد، ثم أحضر معدلي بينته كلًا من 
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)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب 
الشاهدين عدلان مقبولا الشهادة،  السجل المدني رقم )...(، وشهدا قائلين: نشهد لله أن 
فبناء على ماتقدم من الدعوى وإحضار البينة المعدلة وحلف المدعي وكالة يمين الاستظهار 
كما طلبت منه، فقد ثبت لدي بأن في ذمة المدعى عليها )...( للمدعي مبلغاً وقدره أربعة 
وستون ألفاً وخمسمئة ريال، وحكمت عليها بتسليم الحال وقدره أربعة وثلاثون ألفاً وخمس 
مئة ريال حالًا، وقررت بعث نسخة من الحكم للمدعى عليه لتقديم اعتراضها خلال المدة 
النظامية وإلا سوف يكتسب الحكم القطعية، ويعد الحكم في حقها حضورياً، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
المنورة برقم ٣٤١٧٧٨٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هـ، والمحالة  بالمدينة  العامة  من المحكمة 
وتاريخ   ٣٥٢٧٤٢٨٢ برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
في  الأولى  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٥/١٠هـ 
محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع علـى الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٤٢٩٣٨٣٦ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
١٤٣٤/٨/١٠هـ، المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( في قيمة مبيع المحكوم فيـه بما دون 
بباطنه، وبدراسـة الصك وصـورة ضبطـه وأوراق المعاملة تقـررت الموافقـة علـى الحكم، 
والغائب على حجته متى حضر وطالب، وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى 

آلـه وصحبـه أجمعين.
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 22تللسلاتلاقمقرلا
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تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٦٢٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥ رقم القرار: ٣٥١٩٧٨٧٤ 

بيعا-اسيارةا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اعقدابيعا-اشاهدامعدلاشرعاا-اتشترتطاحمولا
حكلا غيابياا-ا تلدعوىا سماعا شخصيا-ا تبميغا تلمدعيا-ا يمينا تلاأخلا-ا عندا تلأسقاطا

حضوريا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاكاملاتلثمن.ا

شهادةاتلشاهداوتليمين.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بتسليمه مبلغ قدره ستة وأربعون ألفا 
المبلغ  وخمسمائة ريال باقي ثمن سيارة باعها عليها بثمن مؤجل على أقساط شهرية، وهذا 
يمثل كامل الأقساط المتبقية على المدعى عليها لكونها تأخرت عن سداد ثلاثة أقساط، وقد 
غابت المدعية مع تبلغها لشخصها بإحدى الجلسات، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع 
مطابق لدعواه ويتضمن اشتراط حلول كامل الأقساط المتبقية عند تأخر المشتري في سداد 
ثلاثة أقساط، كما أحضر كاتب العقد بين الطرفين فشهد بصحة دعواه وجر تعديله شرعا، 
فطلب القاضي من المدعي اليمين على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم 
محكمة  من  الحكم  وصدق  به،  المدعى  المبلغ  للمدعي  تدفع  أن  عليها  المدعى  على  القاضي 

الاستئناف.
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المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٨٣٢٦٠٤ وتاريخ  ٣٤١٥٦٢٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ، 
١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٥٠: ١١، وفيها حضر المدعي/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وادعى على الغائبة عن مجلس الحكم/ )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
١٤٣٤/١٠/١١هـ،  بتاريخ  وطلبت  ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ،  بتاريخ  طلبت  حيث   ،)...(
بموعد الجلسة ولم تحضر،  المدير )...(  بتبلغ مساعد  يفيد  ووردنا خطاب قسم المحضرين 
عليها  المدعى  إن  بقوله:  الأول  وادعى  تحضر،  ولم  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  بتاريخ  وطلبت 
اشترت مني سيارة )...( موديل ٢٠٠٤م بمبلغ )٥٠٠٠٠( خمسين ألف ريال على أقساط 
وقدره  مبلغ  سوى  منها  لي  تدفع  ولم  ريال،  وخمسمائة  ألف   )١٥٠٠( شهر  كل  شهرية، 
عقد  في  المدون  الشرط  بموجب  جميعها  حلت  وقد  ريال،  وخمسمائة  آلاف  ثلاثة   )٣٥٠٠(
البيع، أطلب الحكم عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره )٤٦٥٠٠( ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة 
ريال، وبطلبه البينة أبرز عقد البيع رقم )١٣٦٢( وتاريخ ١٤٣١/١١/٢٣هـ ووجد فيه: 
)إذا تأخر أكثر من ثلاثة أقساط يحل المبلغ الباقي ويسدد فوراً بدون تأخير(، كما وجد فيه 
أن المدعى عليها اشترت من المدعي السيارة المذكورة في الدعوى ومجموع المبلغ )٥٠٠٠٠( 
بالإقامة رقم )...(، ولدى  ... الجنسية  خمسون ألف ريال، كما أحضر للشهادة معه )...( 
 )...( من  اشترت   )...( بين  الذي  السند  كتب  الذي  أنا  بأنني  بالله  أشهد  قال:  استشهاده 
السيارة بمبلغ )٥٠٠٠٠( خمسين ألف ريال، وسددت ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وكتبت 
المدعي:  فسألت  شهد،  هكذا  ذلك،  غير  شيئاً  له  سددت  أنها  أعلم  ولا  يدي،  بخط  ذلك 
ألك مزيد بينة؟ فقال: لا، فطلبت منه تعديل شاهده فأحضر معه لتعديل شاهديه )...(... 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  بالإقامة  الجنسية 
ولدى استشهادهما قالا: نشهد بالله أن الشاهد عدل ثقة لا نعلم عنه إلا خيراً، فجرى توجيه 
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يمين الاستظهار للمدعي فحلف قائلًا: والله إن المتبقي لي في ذمة )...( من السيارة المذكورة 
في الدعوى مبلغ )٤٦٥٠٠( ستة وأربعون وخمسمائة ريال لم تدفع لي منها شيئاً، فبناء على 
حسب  المعدل  الشاهد  ولشهادة  إليه،  المشار  البيع  عقد  في  جاء  ولما  الدعوى،  من  تقدم  ما 
عليها  المدعى  على  حكمت  فقد  لذا  الاستظهار،  يمين  المدعي  ولحلف  الشرعية،  الأصول 
مبلغاً وقدره )٤٦٥٠٠( ستة وأربعون  للمدعي  تدفع  بأن  الغائبة عن مجلس الحكم )...( 
رفعه للإستئناف  ما حضرت، وقررت  متى  الغائبة على حجتها  وأن  ريال،  الف وخمسمائة 
حسب النظام، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/١١/٠٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
إلينا من المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقـم ٣٤٨٣٢٦٠٤ وتـاريـخ ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ، 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٦٨٦١٤ وتاريخ 
في  الثانية  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ 
فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة 
الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، والمسجل بعدد ٣٤٣٤٨٣٠٤ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٣هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسـة 
الصك وصورة ضبطـه وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم، مع العلم أن الحكم في 
حق المدعى عليها حضوري لأنها تبلغت لشخصها في أحد مواعيد الجلسات، والله الموفق، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 2٣تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٠٥٨٥ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧ رقم القرار: ٣٥٣٠٦٠٦٦ 

بيعا-اسيارةا-اثمنامؤجلا-اطمباتلثمنا-اعقدابيعا-انكولاعناتليمينا-اسماعاتلدعوىا
غيابياا-اتبميغاباوجهاتليمينا-احكلاحضوريا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلثمن.ا

.Z_^[]اا-سولاتللهاتعالىلا
2ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلدينامقضي(.

٣ا-تلمادةاتلخامقةاوتلخمقونامنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا

وعشرون  تسعة  قدره  مبلغ  بتسليمه  إلزامها  طالبا  عليها  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
المدعى عليها وامتنع أحد  بثمن مؤجل، وقد غابت  باعها عليها  باقي ثمن سيارة  ريال  ألف 
الساكنين معها من استلام ورقة التبليغ، وبطلب البينة قدم المدعي عقد بيع مطابق لدعواه، ثم 
قرر القاضي توجيه اليمين إلى المدعى عليها وإنذارها أنها إذا لم تحضر لأدائها فإنه سيقضى عليها 
أن  المدعى عليها  القاضي على  اليمين حكم  بذلك ولم تحضر لأداء  تبلغت  أن  بالنكول، وبعد 

تدفع للمدعي المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 



131

برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤١٩٠٥٨٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٠١٧٧٤٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلا 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم ٣٤١٣٨٣٧٨ في ١٤٣٤/٢/٥هـ والتي تخوله 
حق المرافعه والمدافعه والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين والجرح والتعديل 
برقم  المحكمة  )...( ولم تحضر، وقد وردنا خطاب محضري  عليها  المدعى  وانتظرت  إلخ، 
٣٤١٤٠٤٣٦٦ في ١٤٣٤/٨/١٠هـ ومفاده: بعد الوصول للعنوان اكثر من مرة والطرق 
على المنزل تم مقابلة سائق المذكورة، وبسؤاله عن المدعى عليها أفاد بانها غير متواجدة بالمنزل 
حاليا ورفض استلام طلب تبليغ المذكورة بناء على طلبها منه، لذا قررت طلب المدعى عليها. 
وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القائم بعمل الشيخ )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة 
تحضر،  ولم  المقررة  المدة  انتهت  حتى  عليها  المدعى  وانتظرت  وكالة  المدعي  حضر  المكرمة 
برقم ٣٤١٩٥٦٣٨٧ في ١٤٣٤/٨/١٣هـ ومفاده:  المحكمة  وقد وردنا خطاب محضري 
الرد، وفي  يتم  أوقات مختلفة ولم  المنزل في  والطرق على  مرة  أكثر من  للعنوان  الوصول  تم 
المرة الأخيرة تم مقابلة سائق العائلة الذي رفض استلام الطلب وتسليمه للمدعى عليها، 
وطلبت منه مناداتها لتسليمها الطلب إلا أنه ذهب ولم يرجع حيث إنهم بالداخل وهم غير 
متجاوبين، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: إن موكلي باع على المدعى عليها سيارة من نوع 
)...( بكب غماره إنتاج ٢٠٠٧م بمبلغ وقدره سبعة وأربعون ألف ريال مقسطة شهريا كل 
قسط ألف ريال ابتداء من ١٤٣٠/٥/٢٥هـ، سلمت منها ثمانية عشر ألف ريال والباقي 
المبلغ، هذه  تسعة وعشرون ألف ريال، وقد حلت جميعها، أطلب الحكم عليها بدفع هذا 
العقد رقم ١٦١٠ في ١٤٣٠/٥/١٧هـ على مطبوعات معرض  دعواي، ثم اطلعت على 
وانتظر  وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  المدعي.  دعوى  في  جاء  كما  فوجدته   )...(
المدعى عليها )...( ولم تحضر ولم يردنا من محضر المحكمة ما يفيد بتبليغها، لذا سوف تطلب 
المدعى عليها مرة أخرى لأداء اليمين وإفهامها أنه إذا لم تحضر فإنها تعد ناكلة ويحكم عليها، 
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وذلك لما تقرر قضاء، ولما جاء في اللائحة ٤/٥٥ من نظام المرافعات الشرعية. وفي جلسة 
أخرى حضر المدعي وكالة وانتظرت المدعى عليها )...( ولم تحضر، وقد حضرت في وقت 
سابق وقد جرى تبليغها بموعد هذه الجلسة وأخذ توقيعها عليه مع إنذارها أنها إذا لم تحضر 
لشخصها  تبلغت  عليها  المدعى  ولأن  الدعوى  في  النظر  وبعد  عليها،  ويحكم  ناكلة  تعد 
يعتمد عليه في  مما  النكول  ناكلة ويحكم عليها، ولأن  أنها ستعد  إنذارها  ولم تحضر وجرى 
تعالى:  لقوله  والأداء  الوفاء  الدين  موجب  ولأن  الفقهاء،  أقوال  من  الراجح  على  الحكم 
المدعى  )الدين مقضي(، فقد حكمت على  [ ]^_Z، وقوله صلى الله عليه وسلم: 
عليها أن تسلم للمدعي أصاله تسعة وعشرين ألف ريال، ويعتبر هذا الحكم حضوريا نظرا 
لتبلغ المدعى عليها لشخصها، وسوف تبلغ المدعى عليها بنسخه منه لإبداء اعتراضها عليه إن 
رغبت ذلك، وتفهم بأن لها الاعتراض أثناء ثلاثين يوما ابتداء من تسلمها نسخة من الحكم، 
فإن مضت ولم تقدم اعتراضها سقط حقها في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على  الدائرة الحقوقية 
وتاريخ   ٣٤/١٠١٧٧٤٠ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٧/٠١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧٩٣٠٧ برقم  المسجل  المكرمة  بمكة  العامة 
دعوى )...( ضد )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه تقـررت الموافقـة علـى الحكم، 

والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٧٣٣٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٣ رقم القرار: ٣٥٣٣٨٨٠٩ 

بيعا-اسيارتتا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اأتعابامحاماةا-اإنكارامقدتراتلثمنا-ادفعابقدتدا
بعضها-اعجزاعناإثباتاتلدفعا-اعقدابيعا-اتساخلافافياسماعاتليمينا-اثبوتاتلدعوىا-ا

إلزتمابقدتداتلحالا-اسدتداتلمؤجلاعنداحمولها-ادعوىامقاقمةابالأتعاب.

ا-اتلإسلتراوتلعجزاعناإثباتاتلعجز.
2-ايميناتلمدعي.ا

أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليم موكله الحال من باقي ثمن 
إلزامه  أقساط شهرية، كما طلب  بثمن مؤجل على  عليه  المدعى  موكله على  باعهما  سيارتين 
بسداد ما لم يحل من الأقساط في موعد حلوله، وإلزامه بأتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى 
ما دفع  منه وطلب مهلة لإثبات  والباقي  الثمن  بالشراء وأنكر مقدار  أقر  المدعى عليه  على 
به إلا أنه عجز عن ذلك مع إمهالة مدة كافية، وبطلب البينةمن وكيل المدعي قدم عقد بيع 
مطابق لدعواه، كما أن موكله أدى اليمين طبق ما طلب منه بعد استخلاف المحكمة التي يقيم 
في نطاق اختصاصها في سماع اليمين، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بسداد الحال 
من المبلغ المدعى به والالتزام بسداد الأقساط في موعدها، وأفهم المدعي أن له المطالبة بأتعاب 

المحاماة في دعوى مستقلة،فاعترض وكيل المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٣١٧٣٣٩ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٥٩٥٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، وفي 
بموجب  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٠/٢٠هـ  الثلاثاء  يوم 
السجل المدني رقم )...( وكيلا عن )...(، بموجب الوكالة الصادره من كاتب العدل في إمارة 
المرافعة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٣٤/٧/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٤٥٨٣١ رقم  الرياض  منطقة 
والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وطلب اليمين والاستلام والتسليم، فادعى على الحاضر 
معه في المجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في تقرير 
دعواه ضده: إن موكلي باع على المدعى عليه سيارتين الأولى نوع )...( غمارة صنع عام ٢٠١٠م 
)...( صنع عام ٢٠١٠م بقيمة إجمالية مبلغ وقدره مائة وأربعة وأربعون ألف ريال على أقساط 
شهرية، مقدار كل قسط ثلاثة الآف ريال ابتداء من ١٤٣١/١٠/٢٥هـ،  سدد المدعى عليه منها 
مبلغ وقدره واحد وخمسون ألف ريال ٥١٠٠٠ والباقي مبلغ وقدره ثلاثة وتسعون ألف ريال، 
حل منه سبعة وخمسون ألف ريال، أطلب إلزامه بتسليمي المبلغ الحال والالتزام بالأقساط المتبقية 
في آجالها مع إلزامه بأتعاب المحاماة المتفق عليها في العقد وقدرها عشرة الآف ريال، هذه دعواي، 
وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من شرائي السيارتين المذكورتين من 
موكله بالقسط الشهري المذكور وبدايته صحيح، وما ذكر من القيمة الإجمالية والواصل والمتبقي 
الانتظام  ريال في حالة  ألف  واثنان وثلاثون  مائة  الإجمالية  القيمة  أن  غير صحيح، والصحيح 
ومائة وأربعة وأربعون ألف ريال في حالة عدم الانتظام بالأقساط، وهذا الفارق يمثل أتعاب 
المحاماة، وأما الواصل فالصحيح أن الواصل ثمانية وسبعون ألف ريال والباقي ستة وستون ألف 
ريال، ولا مانع لدي من مواصلة الأقساط؛ حيث إني توقفت بسبب الاختلاف بيننا في الواصل 
والمتبقي، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة قال: الصحيح ما ذكرت، وبسؤاله عن البينة 
على القيمة الإجمالية للبيع قال: بينتي عقد المبايعة وسأحضره لكم في الجلسة القادمة، وبسؤال 
المدعى عليه عن بينته على ما ادعى وصوله زائداً عما أقر به المدعي وكالة قال: بينتي حوالات بنكية 
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سأحضرها في الجلسة القادمة، ولذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم 
يحضر المدعى عليه، ولم يردنا ما يفيد سبب تخلفه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل 
لأجله أبرز عقد بيع سيارات بالتقسيط رقم ١٤٧م بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٣هـ على مطبوعات 
)...( للتجارة والتقسيط، وهو مطابق لدعوى المدعي ومذيل بتوقيع المشتري وشاهدين وكفالة 
وفي  الجلسة.  رفعت  عليه  المدعى  ولطلب  الدعوى،  بملف  منه  مصدقة  صورة  إرفاقه  جرى 
جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بهذه الجلسة بنفسه حسب 
خطاب قائد كتيبة )...( في الحرس الوطني رقم ٦٣٨ك ١١١س في ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ، ونظراً 
لتخلف المدعى عليه عن جلستين متتاليتين رغم تبلغه بنفسه ودون تقديم عذر مقبول للمحكمة 
اليمين  البينة، وبسؤال المدعي وكالة: هل موكله مستعد لأداء  فقد اعتبرته عاجزاً عن إحضار 
على نفي دعوى المدعى عليه من أن الواصل ثمانية وسبعون ألف ريال وليس واحدا وخمسين 
ألف ريال؟ قال: أراجع موكلي وأفيدكم في الجلسة القادمة، فرفعت لذلك الجلسة. وفي جلسة 
المقيد بهذه المحكمة برقم ٣٥١٤٣١٧٤٧ في  المقدم من وكيل المدعي  أخرى وردنا الاستدعاء 
١٤٣٥/٥/١٦هـ المتضمن طلبه استخلاف المحكمة العامة بالرياض لأخذ يمين موكله حيث 
المرافعات فقد قررت استخلاف فضيلة  إقامته، وبناء عليه واستنادا للمادة ١١٤ من نظام  مقر 
رئيس المحكمة العامة بالرياض أومن ينيبه من قضاتها لأخذ يمين المدعي أصالة )...( سعودي 
بموجب السجل المدني رقم )...( بالصيغة التالية: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو إنني بعت 
على )...( السيارتين الموصوفتين في دعوى وكيلي )...( ضده بقيمة إجمالية قدرها مائة وأربعة 
وأربعون ألف ريال مقسطة لم يسددني منها سوى واحد وخمسين ألف ريال والباقي وقدره ثلاثة 
وتسعون ألف ريال لا زال في ذمته(، وأمرت بالكتابة للمحكمة العامة بالرياض بذلك مع صورة 
من ضبط الدعوى ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وقد 
راجعنا المدعى عليه بعد الجلسة المحددة في ٤/١٩/ ١٤٣٥هـ، وأفاد أن لديه بينة سيحضرها 
الاستخلاف  بشأن  الكتابة  ذلك  بعد  منا  جرى  ثم  يراجع،  فلم  انتظاره  فجرى  أسبوع،  خلال 
السابقة، فوردنا الجواب  المدعي وكالة في الجلسة  بناء على طلب  الرياض  العامة في  للمحكمة 
مرفقا به صورة مصدقة من صحيفة ١٧ من الضبط رقم ٣٠/١١٥/ حقوقي، وقد أدى المدعي 
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أصالة اليمين المدونة سلفا لدى فضيلة القاضي )...(، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: إن الحال حتى 
هذه الجلسة أربعة وثمانون ألف ريال أطلب إلزامه بها والالتزام بالأقساط المتبقية في آجالها مع 
أتعاب المحاماة المشار إليها في دعواي سابقا، هكذا قرر، فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، 
وحيث أقر المدعى عليه بشرائه السيارتين من المدعي، وادعى أن القيمة الإجمالية مختلفة حسب 
انتظامه في السداد، ثم ادعى أن الواصل أكثر مما أقر به  الانتظام بالسداد من عدمه وأقر بعدم 
المدعي وكالة ولم يحضر البينة على ذلك رغم إمهاله أكثر من مرة، وبناء على يمين المدعي أصالة 
على نفي دعوى المدعى عليه أن الواصل أكثر مما أقر به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “البينة على 
المدعي واليمن على من أنكر”؛ لذا فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه للمدعى مبلغ وقدره ثلاثة 
وتسعون ألف ريال، وحكمت بإلزامه بتسليم المدعي ماحل منها وقدره أربعة وثمانون ألف ريال 
والالتزام بالأقساط المتبقية في آجالها، وصرفت النظر عن طلب المدعي وكالة الحكم له بأتعاب 
المحاماة، وأفهمته بالتقدم بذلك بدعوى مستقلة، وبعرض الحكم قنع به المدعى عليه واعترض 
المدعي وكالة، وطلب تدوين اعتراضه شفهيا بقوله: )معترض لعدم الحكم لي بأتعاب المحاماة 
مع وجود شرط متفق عليه بذلك في عقد البيع(، هكذا قرر، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف 
مباشرة فأجيب لطلبه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بحائل المساعد برقم ٣٤١٦٥٩٥٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ، والمقيدة لدى المحكمة 
بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ المرفق بها الصك رقم ٣٥٣٢٣٤١٤في ١٤٣٥/٧/٢١هـ، الصادر 
من فضيلة القاضي )...( الخاص بدعوى )...( بالوكالة عن )...( ضد )...(، بشأن مطالبة 
مالية على الصفة الموضحة في الصك، وقد تضمن الصك حكم فضيلته كما هو مدون ومفصل 
فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته، 
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مع تنبيه فضيلته إلى أنه لا مانع مستقبلا من نظر أجرة المحاماة من ضمن الدعوى الأصلية، 
كتابة  وكذلك  والصك،  الضبط  في  أصالة  المدعي  حلفها  التي  اليمين  نص  تدوين  وكذلك 
الصك تكون بخط واضح حسب التعليمات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤١٩٨٠١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧ رقم القرار:٣٥٣٦٨٧٠٩  

تعذرا تلمدعيا-ا يمينا شيكاتا-ا بيعا-ا عقدا تلثمنا-ا طمبا مقاعملا-ا أثاثا بيعا-ا
تلابميغا-اإعلانافياتلصحيفةا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

.Zonmlk]اا-اسولهاتعالىلا
2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اكلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتمادمهاومالهاوعلضها(.ا

٣ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)علىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه(.ا
لا-امااجاءافياتلمغنيالابناسدتمةا)لا/ل9(لا“ ويحكلاعلىاتلغائب،اإذتاصحاتلحقاعميها
تلبينة،ا سماعا تلحاكلا منا وطمبا آخل،ا بمدا فيا غائبا علىا حقاا تدعىا منا أنا وجمماها

وتلحكلابهااعميه،افعلىاتلحاكلاإجاباه،اإذتاكممتاتلشرتئط”.
لا-اتلموتدا)لا/ط(او)لا/٣(او)لل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن أثاث مستعمل اشتراه 
بالدعوى لعدم  تبليغه  المدعى عليه وتعذر  به، وقد غاب  المدعى  ثمنه  باقي  منه ولم يسلمه 
الإعلان في  كما جرى  وإبلاغه،  عنه  للبحث  المختصة  للجهة  الكتابة  عنوانه فجرى  معرفة 
الصحيفة المحلية عن موعد الجلسة، ثم قرر القاضي السير في الدعوى غيابيا، وبطلب البينة 
المدعى  بالمبلغ  المدعى عليه  الدعوى وشيكات صادرة من  البيع محل  المدعي قدم عقد  من 
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به، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولما أحضره المدعي أصالة من 
بينة ولأدائه اليمين المقوية المتضمنة عدم دفع المدعى عليه للمبالغ المستقرة في ذمته، لذا فقد 
حكم القاضي بإلزام المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى 

به، والغائب على حجته متى حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٢٤١٩٨٠١ وتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١٢١٣٧٤٥ وتاريخ 
١٤٣٢/٠٩/٢١هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلا عن )...(، بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٦٥٦٤٠ وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٧هـ 
ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا وكيل عنه ولم يردنا ما يفيد بتبليغه. وفي جلسة أخرى يوم 
وكالة ولم يحضر  المدعى  وفيها حضر  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٣/٠٣/١٢هـ  السبت 
المدعى عليه )...( ولا وكيل عنه، وقد وردنا خطاب شعبة البحث والتحري برقم ٤٧٤٣ 
وتاريخ ١٤٣٣/٣/٨هـ، وفيه: نفيد فضيلتكم بالرجوع للحاسب الآلي طرفنا اتضح بأن 
عنوان المذكور أعلاه جدة حي )...( بجوار سوق )...( هاتف رقم )...( ا.هـ. وفي جلسة 
أخرى يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/٠٨/٢٨هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة 
)...( الوكيل الشرعي عن )...( بموجب الوكالة رقم ٦٥٦٤٠ في ١٤٣٢/٧/١٧هـ جلد 
١٠٨٤٩ الصادرة من كتابة عدل شمال جدة الثانية، ولم يحضر المدعى عليه )...( لعدم تبلغه. 
وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة الخلف لفضيلة 
وفيها حضر  الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٨/١٠هـ  الأربعاء  يوم  )...(، وفي  الشيخ 
تبلغه،  يظهر  ولم  يمثله  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم  سابقة  جلسات  في  الحاضر  المدعي 
وبتلاوة ما تم رصده في جلسات سابقة صادق المدعي عليه، هذا كما قرر المدعي قائلا: لا 
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أعرف محل إقامة المدعى عليه وهو غير موجود في العنوان الوارد من قبل البحث والتحري 
ولم نستطع الوصول له، أطلب إبلاغه عن طريق المحافظة بناء على المادة ١٨/ط من نظام 
عليه  المدعى  لإبلاغ  جدة  لمحافظة  الكتابة  قررت  فقد  لذا  قرر،  هكذا  الشرعية،  المرافعات 
الموافق  الأحد  يوم  الشرعية. وفي جلسة أخرى  المرافعات  نظام  المادة ١٨/ط من  بناء على 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة )...( الحاضر في الجلسة  ١٤٣٤/١١/٠٢هـ 
مدير شرطة محافظة جدة  كتاب  يمثله، وقد وردنا  عليه ولا من  المدعى  السابقة ولم يحضر 
رقم ١٨/٤٠/١٤٨٨ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ والمتضمن: )نفيد فضيلتكم بأنه بعد 
بجوار سوق   )...( عنوانه حي  اتضح  المذكور  بالبحث عن  المختصة طرفنا  الجهة  تكليف 
)...(، وبالبحث ميدانيا وبالسؤال بصفة سرية إلا أنه لم يتم العثور عليه، كما تم الاتصال على 
جوال رقم )...( أكثر من مره وفي أوقات متفاوتة إلا أنه لا يرد، علما بأنه تم إبلاغه بموعد 
نظام  من   )٣/١٨( المادة  بمقتضى  وكالة  المدعي  إفهام  جرى  لذا  الرقم(،  نفس  على  سابق 
المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وأن عليه الإعلان عن موعد الجلسة القادمة في أحد 
الصحف الرسمية المنتشرة في المنطقة فاستعد لذلك. وفي جلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق 
١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه )...( 
ليوم   )...( المدعي وكالة الإعلان في صحيفة  أبرز  تبلغه، هذا كما  يظهر  يمثله ولم  ولا من 
الثلاثاء ١١ ذو القعدة ١٤٣٤هـ العدد )...(، والمتضمن الإعلان عن موعد هذه الجلسة، 
هذا كما قرر المدعي وكالة قائلا: أطلب السير في الدعوى غيابيا، هكذا قرر، لذا وبناء على 
المادة )٥٧( من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت السير في الدعوى غيابيا، هذا وبسؤال 
المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: إن المدعى عليه اشترى من موكلي أثاثا مستعملا بقيمة 
ألف ريال والمتبقي  مائة  مبلغ  بتسليم موكلي  المدعى عليه  قام  ألف ريال،  ثلاثمائة وخمسين 
المبلغ  موكلي  بتسليم  عليه  المدعى  إلزام  أطلب  السداد،  حالة  ريال  ألف  وخمسون  مائتان 
المتبقي، هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته أبرز نسخة من العقد، وبسؤاله عن أساس العقد 
أجاب قائلا: أطلب إمهالي لإحضاره في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى يوم الأحد الموافق 
١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
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المدني رقم )...(، كما حضر المدعي وكالة الحاضر في الجلسات السابقة )...( ولم يحضر المدعى 
في  أجله  من  استمهل  عما  وكالة  المدعي  وبسؤال  هذا  تبلغه،  يظهر  ولم  يمثله  من  ولا  عليه 
الجلسة السابقة أبرز المدعي أصالة نسخة من العقد المؤرخ في ١٤٣٤/١١/٢٩هـ المتضمن: 
حفيظة  الجنسية -بموجب  )...( -سعودي  السيد /  من:  كل  بين  والتراضي  الاتفاق  )تم 
النفوس رقم )...( بتاريخ ١٣٩٦/١١/٤هـ صادرة عن الطائف ويطلق عليه فيما يلي من 
هذا العقد )الطرف الأول(. السيد/ )...( -سعودي الجنسية -بموجب بموجب السجل 
المدني رقم )...( ويطلق عليه فيما يلي من هذا العقد )الطرف الثاني(. على إبرام عقد البيع 
المدرجة شروطه فيما يلي: المادة/١/: باع الطرف الأول للطرف الثاني المحتويات والمعدات 
في مجمع فلل )...( في حي )...( الكائن في شارع )...( في جدة، ويقرر الطرف الثاني بأنه 
عاين المكان المباع المعاينة النافية للجهالة، ووجده مع مرافقه ومحتوياته بالحالة الموضحة في 
يتجزأ من هذا  فيلا على حالتها، ويعتبر هذا المحضر جزءاً لا  المرفق لكل  محضر الاستلام 
فيلا من  ما تحتويه كل  الأولى كل  بالمادة  المذكورة  الفلل  تعني محتويات  المادة/٢/:  العقد. 
مفروشات وأجهزة كهربائية وتحف ولوحات موجودة في كل فيلا من فلل المجمع التسعة. 
المادة/٣/: اتفق الطرفان على أن يكون مبلغ البيع /٣٥٠٠٠٠/ ريال سعودي فقط ثلاثمائة 
وخمسون ألف ريال سعودي، تدفع على أربع دفعات كما يلي: الشيك الأول:/١٠٠٠٠٠/ 
مائة ألف ريال سعودي عند التوقيع عقد البيع. الشيك الثاني: /١٠٠٠٠٠/ مائة ألف ريال 
سعودي في تاريخ ١/٥/٢٠٠٤/م. الشيك الثالث:/١٠٠٠٠٠/ مائة ألف ريال سعودي 
في  سعودي  ريال  ألف  خمسون   //٥٠٠٠٠ الرابع:  الشيك  ١/٨/٢٠٠٤/م.  تاريخ  في 
بتواريخها  الدفعات  سداد  بمواعيد  الثاني  الطرف  يلتزم  أن  على  ١/١٢/٢٠٠٤/م  تاريخ 
المحددة أعلاه بدون أي تأخير مهما كان السبب. المادة/٤/: أقر الطرف الثاني بمسؤوليته 
عن المعدات والأجهزة والمفروشات من لحظة توقيع عقد البيع، وتعهد بدفع المبالغ المرتبة 
عليه حسب بنود هذا العقد بالتواريخ المبينة أعلاه. المادة/٥/: أقر الطرفان بأن المكيفات 
الوكيل  توقيع   )...( الأول  الطرف  الأساسي.  للمالك  ملك خالص  والمطابخ هي  المركزية 
الشرعي الطرف الثاني )...( جميع الشيكات المذكورة بعاليه صدرها ابني )...(، وأنا مسؤول 
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عنها مسؤولية تامة في حال عدم صرفها وأتحمل كافة المسؤولية توقيع )...( (. هذا كما أبرز 
المدعي الشيك رقم )...( والمسحوب على البنك )...( بمبلغ )١٠٠٠٠٠ ريال( والشيك 
رقم )...( بمبلغ وقدره )٥٠.٠٠٠ ريال( مسحوب على البنك )...( والشيك رقم )...( 
عن  أصالة  المدعي  وبسؤال   ،)...( البنك  على  مسحوب  ريال(   ١٠٠٠٠٠( وقدره  بمبلغ 
استعداداه لليمين على عدم سداد المدعى عليه للمبالغ المستحقة في ذمته أجاب قائلا: لا مانع 
عندي وأنا مستعد لأدائها، ثم حلف قائلًا بعد أن أذنت له: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو 
لقد تعاقدت مع المدعى عليه )...( على شراء جميع المفروشات ومحتويات مجمع فلل )...( في 
حي )...( بجدة بقيمة وقدرها )٣٥٠٠٠٠ريال( ثلاثمائة وخمسون ألف ريال استلمت منها 
مائتان  )٢٥٠٠٠٠ريال(  وقدره  مبلغ  بذمته  لي  والمتبقي  ريال  ألف  مائة  )١٠٠٠٠٠ريال( 
وخمسون ألف ريال (، هكذا حلف، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أحضره 
المدعي أصالة من بينة، ولأدائه اليمين المقوية المتضمنة عدم سداد المدعى عليه للمبالغ المستقرة 
في ذمته، ولقوله تعالى: [Zonmlk، ولقوله صلى الله عليه وسلم: )كل 
ما  اليد  عليه وسلم: )على  الله  دمه وماله وعرضه(، ولقوله صلى  المسلم حرام  المسلم على 
أخذت حتى تؤديه(، ولما قرره الفقهاء: )ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه، وجملته أن 
من ادعى حقا على غائب في بلد آخر، وطلب من الحاكم سماع البينة، والحكم بها عليه، فعلى 
الحاكم إجابته، إذا كملت الشرائط(. انظر المغني لابن قدامة ٩٥/١٠، لذلك كله فقد ألزمت 
المدعى عليه )...( الغائب عن مجلس الحكم أن يسلم المدعي أصالة المبلغ المدعى به وقدره 
قررت  وقد  به،  قنع  المدعي  الحكم على  وبتلاوة  ريال(،  ألف  )مائتان وخمسون   ٢٥٠٠٠٠
نظام  من   )٤/١٧٦ ( بها  المعمول  اللائحة  بناء على  عليه  للمدعى  الحكم  من  نسخة  بعث 
المرافعات الشرعية، وأن للمدعى عليه تقديم اعتراضه للمحكمة خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ 
من تاريخ تبلغه بالحكم، وأنه إذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم خلالها لائحته الاعتراضية 
يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية والغائب على حجته متى حضر، وبالله 
التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.
افتتحت الجلسة،  الموافق ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ  الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء 
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هذا وقد وردنا كتاب شرطة محافظة جدة برقم ١٨٢٠١٠٤٢٠ بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ 
والمتضمن: )نفيدكم بأنه تم طلب المذكور عن طريق العمدة، وقد وردت الإفادة أنه حضر 
الوكيل الشرعي )...( ولا يعرف عنوان المدعى عليه وذلك حسبما يتضح من إفادة العمدة 
لمحكمة  الحكم  بعث  قررت  فقد  الحكم  بنسخة  عليه  المدعى  تبليغ  ولتعذر  لذا  المرفقة(، 
الاستئناف لتدقيقه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن رئيس 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  وأعضاء 
الصك الصادر من فضيلة الشيخ: )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل 
 ،)...( ضد   )...( دعوى  والمتضمن  ١٤٣٥/٠٤/١٧هــ،  وتاريخ   ٣٥٢١٢٦٢٣ بعدد 
والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٢٤٦٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩ رقم القرار: ٣٥٣١٠١٠٠ 

تلثمنا-ا بيعاأسهلا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اتشترتطاحمولاتلأسقاطاتلمؤجمةا-اطمبا
عقدابيعابالاققيطا-ايميناممثلاتلشخصيةاتلمعنويةا-اتعذراتلابميغا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-ا

حكلاغيابيا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاكاملاتلثمن.ا

 .Z_^[\]Z]اا-اسولهاتعالىلا
2ا-اسولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.

٣ا-اسولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.
“ وإذتاباعاتلوكيلاعلىاعيباكانابهافمهاردهاعلىاتلموكلا تبناسدتمةافياتلمغنيلا لا-اسولا
لأناتلمبيعايلدابالعيباعلىامناكاناله،افإناكاناتلعيبامماايمكناحدوثه..افإناأنكلها

تلوكيلافاوجهتاتليميناعميه”.
حمفا ورضاها بعيبها تلغائبا موكمها عملا بائعها تدعىا “فإنا تلفلوعلا صاحبا سولا لا-ا

تلوكيلاأنهالاايعملاذلك،اوردهاوأخذاحقهافياتلحال”.
لا-اتلفقلةاتلثالثةامناتلمادةا)لل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية،وتللائحةاتلثامنةامناذتتا

تلمادة.

أقام وكيل الشركة المدعية دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه مبلغ قدره مائة 



145

وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة عشر ريالا باقي ثمن أسهم باعتها موكلته على المدعى 
عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمه لها مع حلول جميع الأقساط بموجب الشرط 
الوراد في العقد المتضمن حلولها عند التأخر في السداد، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه 
بالدعوى، وبطلب البينة من وكيل المدعية قدم عقدي بيع أسهم بالتقسيط على المدعى عليه، 
كما حضر المباشر للحسابات في الشركة المدعية وأدى اليمين على صحة الدعوى، ولذا فقد 
حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعية، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٩٢٠٣٥٦ وتاريخ  ٣٤١٧٢٤٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ، 
١٤٣٤/٠٤/١٥هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :٠٠
المدني رقم )...( بصفته وكيل بموجب وكالة  وكيلا عن )...( سعودي بموجب السجل 
رقم ٧٢٤٤ في ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ الصادرة من كتابة العدل في وزارة التجارة والموكل بها 
من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( و )...( 
المصرفية   )...( شركة  إدارة  مجلس  أعضاء  من  بصفتهم   )...( و   )...( و   )...( و   )...( و 
الصادر   ،)  )...( )مصرف  الأساسي  والنظام  التأسيس  عقد  من  م/١٤  حسب  للإستثمار 
بموجب المرسوم الملكي رقم م/٥٩ في ١٤٠٧/١١/٣هـ، والموثق عقد تأسيسها لدى كتابة 
الصحيفة ١٥ جلد ٨/١٠ سجل تجاري  بعدد ٢١٣٢ في ١٤٠٤/٩/٦هـ  الرياض  عدل 
ومنحهم  الوكالة  هذه  بإصدار  والمخولين  ١٣٧٦/١٠/٢٥هـ  في   ١٠١٠٠٠٠٠٩٦
الصلاحيات في إدارة الشركة حسب المادة ١٧ والمادة ٢١/ج التي أجازت إصدار الوكالة 
بحضور سبعة أعضاء فقط من أعضاء مجلس الإدارة بموجب الوكالة الصادرة من كاتب 
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العدل المكلف بوزارة التجارة رقم ٧١٦٤ في ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ جلد ٢٦١، بالوكالة رقم 
٣٤٤٣٠٨٤٥ في ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ، ولم يحضر )...( ولا من يمثله، وقد وردنا خطاب 
عام  منذ  خدماته  أنهيت  قد  عليه  المدعى  بأن  مفادة  بجدة  الثانية  الخاصة  الأمن  قوة  قائد 
١٤٢٨هـ ا.هـ ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أطلب البحث عن المدعى عليه وتبليغه عن طريق 
شعبة التحريات والبحث الجنائي لعدم معرفة موكلتي بعنوان المدعى عليه، فإن تعذر العثور 
الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفعت  ثم  خدماته.  إيقاف  فأطلب  عليه 
١٤٣٤/١٢/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٢، وفيها حضر المدعي وكالة )...( ولم 
قائد شرطة محافظة جدة رقم  يمثله، وقد وردنا خطاب  )...( ولا من  المدعى عليه  يحضر 
١٣/٨٨٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ والمتضمن: )أنه تم طلب المذكور عن طريق عمدة 
الحي وأفاد العمدة بأنه لا يوجد أي معلومات بالحاسب الآلي لديه - كما يتضح من تقرير 
إقراره  حسب  المذكور  عليه  المدعى  عنوان  يعرف  لا  بأنه  المدعي  أقر  كما  المرفق -  العمدة 
المدون بالأوراق( ا.هـ، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أطلب التعميم على المدعى عليه وإيقاف 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفعت  ثم  خدماته، 
الجلسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حضر المدعي وكالة )...( ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا 
وتاريخ   ١٣/٥٨٥ برقم  جدة  محافظة  شرطة  مدير  خطاب  وردنــا  وقد  يمثله،  من 
١٤٣٥/١/٢٠هـ بخصوص إدراج المدعى عليه ضمن قائمة إيقاف الخدمات، والمتضمن: 
)نفيد فضيلتكم بأنه تم إدراج المذكور ضمن قائمة إيقاف خدمات حسب ما يتضح لكم من 
البرنت المرفق(، فبناء على الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت 
النظر في الدعوى غيابيا في حق المدعى عليه، وادعى المدعي وكالة قائلا: لقد اشترى المدعى 
في  سهما  وتسعون  وخمسة  مائة  وعددها   )...( شركة  في  أسهما  موكلتي  من   )...( عليه 
١٤٢٥/٩/٢٠هـ بثمن مؤجل قدره مائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وواحد وعشرون 
ريالا مقسطا على أقساط شهرية اعتبارا من ١٤٢٥/١٠/٢٥هـ، قدر القسط الأول ألف 
القسط  قدر  قسطا،  وتسعة عشر  مائة  وعددها  الأقساط  وباقي  ريالات،  وتسعة  وسبعمائة 
في  يحل  منها  قسط  وآخر  ريالا،  وأربعون  وثمانية  وخمسمائة  ألف  قدره  مبلغا  منها  الواحد 
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وتاريخ   ٤٩٥٣٠١ برقم  بالتقسيط  أسهم  بيع  عقد  بموجب  ١٤٣٥/٩/٢٥هـ، 
١٤٢٥/٩/٢٠هـ محرر على أوراق شركة )...( المصرفية للاستثمار، وقد دفع المدعى عليه 
من ثمن الأسهم محل الدعوى مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وستون ريالا 
وهو ما يقابل خمسين قسطا، وبقي في ذمته لموكلتي مبلغا قدره مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة 
وستون ريالا، وحيث نصت الفقرة )سابعا( من العقد على ما يلي: )في حال تأخر الطرف 
الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه بموجب هذا العقد، فإنه يحل عليه مع 
من  الأقساط  تلك  وتحتسب  المؤجلة،  الأقساط  من  قسطان  سداده  عن  تأخر  قسط  كل 
الأقساط الأخيرة، ويدخل في ذلك ما تأخر سداده نتيجة المطالبة وإجراءات التنفيذ(، كما 
اشترى المدعى عليه من موكلتي أسهما في شركة )...( وعددها ثلاثمائة وثمانية وسبعون سهما 
في ١٤٢٨/٦/١١هـ بثمن مؤجل قدره ثلاثة وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون ريالا 
مقسطا على أقساط شهرية اعتبارا من ١٤٢٨/٦/٢٥هـ، قدر القسط الأول ثمانمائة وتسعون 
ريالا، وباقي الأقساط وعددها تسعة وخمسون قسطا، قدر القسط الواحد منها مبلغا قدره 
ثمانمائة وسبعة وثمانون ريالا، وآخر قسط منها يحل في ١٤٣٣/٥/٢٥هـ، بموجب عقد بيع 
أسهم بالتقسيط برقم ١٦٦٩٠٦٣ وتاريخ ١٤٢٨/٦/١١هـ محرر على أوراق شركة )...( 
المصرفية للاستثمار، وقد دفع المدعى عليه من ثمن الأسهم محل الدعوى مبلغا قدره خمسة 
ذمته  في  وبقي  قسطا،  عشر  ثمانية  يقابل  ما  وهو  ريالا  وستون  وتسعة  وتسعمائة  ألفا  عشر 
جميع  حلت  وقد  ريالا،  وخمسون  وأربعة  ومائتان  ألفا  وثلاثون  سبعة  قدره  مبلغا  لموكلتي 
أقساط هذه الأسهم، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته لموكلتي وقدره مائة وخمسة 
وأربعون ألفا وستمائة وأربعة عشر ريالا لموكلتي، هذه دعواي، وبسؤال المدعي وكالة عن 
بينته على صحة دعواه قال: بينتي هي العقدان المشار إليهما في الدعوى. ثم أبرز المدعي وكالة 
صورة من العقدين، وتم إرفاقهما بالمعاملة، وطلبت من المدعي وكالة إحضار أصل العقدين 
الدعوى  مبلغ  من  استلامهم  وعدم  الدعوى  صحة  على  اليمين  لأداء  المدعية  الجهة  وممثل 
الموافق  الأحد  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفعت  ثم  القادمة.  الجلسة  في  بذلك  فوعد  شيئا، 
١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حضر المدعي وكالة )...( ولم 
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يحضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولا من يمثله، 
في  إليهما  المشار  العقدين  أصل  أبرز  أجله  من  الإمهال  طلب  عما  وكالة  المدعي  وبسؤال 
منهما  صورة  إرفاق  سبق  وقد  ذكره،  لما  طبقا  فوجدتها  عليهما  الاطلاع  وجرى  الدعوى 
بالمعاملة، كما أحضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
موظفا لدى مصرف )...( بمسمى وظيفي هو )Region Operations Officer( برقم 
وظيفي )...( بموجب كتاب تعريف وظيفي مؤرخ في ١٤٣٥/٥/٢٥هـ والمتضمن )يشهد 
مصرف )...( أن الموظف الموضح اسمه وبياناته أعلاه على رأس العمل حتى تاريخه، وقد 
وبعرض  الغير(،  تجاه  المصرف  على  مسؤولية  أدنى  دون  طلبه  على  بناء  التعريف  هذا  منح 
اليمين على ممثل الجهة المدعية على صحة الدعوى وعدم استلام المدعية من مبلغ الدعوى 
شيئا استعد لذلك، ثم حلف قائلا: “والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعى عليه )...( 
اشترى من المدعية شركة )...( المصرفية للاستثمار أسهما في شركة )...( وعددها مائة وخمسة 
وتسعون سهما في ١٤٢٥/٩/٢٠هـ بثمن مؤجل قدره مائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة 
قدر  ١٤٢٥/١٠/٢٥هـ،  من  اعتبارا  شهرية  أقساط  على  مقسطا  ريالا  وعشرون  وواحد 
مائة وتسعة عشر  الأقساط وعددها  وباقي  ريالات،  ألف وسبعمائة وتسعة  الأول  القسط 
وآخر  ريالا،  وأربعون  وثمانية  وخمسمائة  ألف  قدره  مبلغا  منها  الواحد  القسط  قدر  قسطا، 
قسط منها يحل في ١٤٣٥/٩/٢٥هـ، بموجب عقد بيع أسهم بالتقسيط برقم ٤٩٥٣٠١ 
وتاريخ ١٤٢٥/٩/٢٠هـ محرر على أوراق شركة )...( المصرفية للاستثمار، وقد دفع المدعى 
عليه من ثمن الأسهم محل الدعوى مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وستون 
آلاف  وثمانية  مائة  قدره  مبلغا  للمدعية  ذمته  في  وبقي  قسطا،  خمسين  يقابل  ما  وهو  ريالا 
وثلاثمائة وستون ريالا، وحيث نصت الفقرة )سابعا( من العقد على ما يلي: )في حال تأخر 
الطرف الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه بموجب هذا العقد، فإنه يحل 
عليه مع كل قسط تأخر عن سداده قسطان من الأقساط المؤجلة، وتحتسب تلك الأقساط 
من الأقساط الأخيرة، ويدخل في ذلك ما تأخر سداده نتيجة المطالبة وإجراءات التنفيذ(، 
كما اشترى المدعى عليه من المدعية أسهما في شركة )...( وعددها ثلاثمائة وثمانية وسبعون 
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سهما في ١٤٢٨/٦/١١هـ بثمن مؤجل قدره ثلاثة وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون 
ريالا مقسطا على أقساط شهرية اعتبارا من ١٤٢٨/٦/٢٥هـ، قدر القسط الأول ثمانمائة 
منها  الواحد  القسط  قدر  تسعة وخمسون قسطا،  الأقساط وعددها  وباقي  ريالا،  وتسعون 
١٤٣٣/٥/٢٥هـ،  في  يحل  منها  قسط  وآخر  ريالا،  وثمانون  وسبعة  ثمانمائة  قدره  مبلغا 
بموجب عقد بيع أسهم بالتقسيط برقم ١٦٦٩٠٦٣ وتاريخ ١٤٢٨/٦/١١هـ محرر على 
أوراق شركة )...( المصرفية للاستثمار، وقد دفع المدعى عليه من ثمن الأسهم محل الدعوى 
مبلغا قدره خمسة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وستون ريالا وهو ما يقابل ثمانية عشر قسطا، 
وبقي في ذمته للمدعية مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة وخمسون ريالا، وقد 
للمدعية شيئا،  الدعوى  مبلغ  المدعى عليه من  يسدد  أقساط هذه الأسهم،ولم  حلت جميع 
ويميني هذه مبنية على العقود وما اطلع عليه من سجلات نظام الأقساط الخاص بالمدعية”. 
هكذا حلف. فبناء على ما سلف، وبناء على كتاب قائد شرطة محافظة جدة رقم ١٣/٨٨٢٧ 
 ١٣/٥٨٥ برقم  جدة  محافظة  شرطة  مدير  كتاب  على  وبناء  ١٤٣٤/١٢/١هـ،  وتاريخ 
الخدمات،  إيقاف  قائمة  ضمن  عليه  المدعى  إدراج  بخصوص  ١٤٣٥/١/٢٠هـ  وتاريخ 
ما  حسب  خدمات  إيقاف  قائمة  ضمن  المذكور  إدراج  تم  بأنه  فضيلتكم  )نفيد  والمتضمن 
يتضح لكم من البرنت المرفق(، وبناء على بينة المدعي وكالة على صحة الدعوى والمتمثلة في 
عقد بيع أسهم بالتقسيط برقم ٤٩٥٣٠١ وتاريخ ١٤٢٥/٩/٢٠هـ محرر على أوراق شركة 
وتاريخ   ١٦٦٩٠٦٣ برقم  بالتقسيط  أسهم  بيع  عقد  و  للاستثمار،  المصرفية   )...(
الفقرة  على  وبناء  للاستثمار،  المصرفية   )...( شركة  أوراق  على  محرر  ١٤٢٨/٦/١١هـ 
من  قسط  أي  سداد  عن  الثاني  الطرف  تأخر  حال  )في  ونصها  الأول  العقد  من  )سابعا( 
الأقساط المستحقة عليه بموجب هذا العقد، فإنه يحل عليه مع كل قسط تأخر عن سداده 
الأخيرة، ويدخل في  الأقساط  الأقساط من  تلك  المؤجلة، وتحتسب  الأقساط  قسطان من 
ذلك ما تأخر سداده نتيجة المطالبة وإجراءات التنفيذ(، وبناء على ما أقر به المدعي وكالة من 
استلام موكلته من ثمن العقد الأول مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وستون 
ريالا، وأن الباقي مبلغا قدره مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وستون ريالا، كما استلمت موكلته 
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من ثمن العقد الثاني مبلغا قدره خمسة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وستون ريالا، وأن الباقي 
مبلغ قدره سبعة وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة وخمسون ريالا، وبما أن الأصل عدم الاستلام، 
على  العثور  ولعدم  المتداعيين،  أقوى  جانب  في  تشرع  اليمين  أن  من  العلم  أهل  قرره  ولما 
المدعى عليه لتبليغه بالجلسة، وبناء على يمين )...( بصفته موظفا لدى مصرف )...( بمسمى 
كتاب  بموجب   ، )...( وظيفي  برقم   )Region Operations Officer( هو  وظيفي 
اليمين  العلم من أن  تعريف وظيفي مؤرخ في ١٤٣٥/٥/٢٥هـ، وبناء على ما قرره أهل 
تتوجه على المباشر، ومن ذلك ما قرره ابن قدامة في المغني، ونصه: )فصل: وإذا باع الوكيل 
على عيب كان به فله رده على الموكل لأن المبيع يرد بالعيب على من كان له، فإن كان العيب 
مما يمكن حدوثه )...( فإن أنكره الوكيل فتوجهت اليمين عليه( فتوجيه اليمين على الوكيل 
بائعه علم موكله  الفروع، ونصه: )فإن ادعى  العقد، وكذا ما قرره صاحب  بصفته مباشر 
الغائب بعيبه ورضاه حلف الوكيل أنه لا يعلم ذلك، ورده وأخذ حقه في الحال(، )...( في 
حكم المباشر، ولقوله تعالى [Z_^[\]Z، ولحديث )المسلمون على 
المدعى  على  واليمين  المدعي  على  )البينة  ولحديث  داوود،  وأبو  الترمذي  رواه  شروطهم( 
النبي صلى الله  العلم من أصحاب  العمل عند أهل  أبو عيسى:  الترمذي، قال  عليه( رواه 
عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وبناء على الفقرة الثالثة 
من المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على اللائحة الثامنة من ذات المادة، لذلك 
كله، فقد حكمت على المدعى عليه )...( بدفع مبلغ قدره مائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة 
وأربعة عشر ريالا للمدعية شركة )...( المصرفية للاستثمار، وهذا المبلغ مقابل المتبقي في ذمة 
لمحكمة  المعاملة  بعث  وقررت  الدعوى،  محل  العقدين  ثمن  من  للمدعية  عليه  المدعى 
الاستئناف لتدقيق الحكم، وأقفلت الجلسة الساعة ٣٠: ١١، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
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على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  المسجل  بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
)٣٥٢٦٧٧٨٩( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ، والمحكوم فيه على المدعى عليه )...( بدفع مبلغ 
وقدره مائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة عشر ريالا للمدعية شركة )...( المصرفية 
التوفيق،  وبالله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  للاستثمار، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٠٥٣٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠ رقم القرار:٣٥٢٧٣٩١٠  

بيعا-اأسهلا-اثمنامؤجلا-احمولابعضاتلأسقاطا-اطمباتقميلاتلحالا-اتلازتمابالمؤجلا
عنداحمولها-اإسلترابالدعوىا-اإلزتماباقميلاتلحالا-اإلزتمابالمؤجلاعنداحموله.

.Z_^[\]Z]سولهاتعالىلا

المبلغ الحال من  بتسليمها  إلزامه  المدعى عليه طالبة  المدعية دعواها ضد  أقامت الشركة 
إلزامه بالالتزام بسداد الأقساط  باعتها عليه بأقساط شهرية مؤجلة كما طلبت  ثمن أسهم 
التي لم تحل في موعد حلولها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وطلب إمهاله 
لسدادها فرفض وكيل المدعية ذلك، ونظراً لأن الدين الحال واجب السداد، ولأن للشركة 
إلى  تلجأ  لئلا  المؤجلة  الأقساط  بالالتزام  عليه  المدعى  بإلزام  المطالبة  في  مصلحة  المدعية 
مطالبته عند حلول كل قسط، وقد قرر أهل العلم جواز سماع الدعوى بذلك، لذا فقد ألزم 
بالأسهم كما  التمويل  المبلغ الحال من عقد  المدعية  يدفع للشركة  بأن  المدعى عليه  القاضي 
ألزمه بالاستمرار في سداد الأقساط المؤجلة في حينها حسب العقد المبرم بينهما وبه حكم، 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده أما بعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٣٣٠٥٣٦ برقم  المساعد  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/٠٧/١٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٧٢٤١٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( السجل 
كاتب  من  الصادرة  ١٤٣٤/٤/٢٢هـ،  في   ٣٤٤٩٨٣٧٠ رقم  بالوكالة   )...( رقم  مدني 
العدل في وزارة التجارة والصناعة حالة كون )...( وكيلا عن )...( حالة كونه وكيلا عن 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بصفتهم من أعضاء مجلس إدارة شركة 
)...( للاستثمار والمخول له في الوكالة حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها 
والإنكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وقبول 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  عليه،  والاعتراض  الحكم 
السجل المدني رقم )...(، فادعى المدعي وكالة قائلا في دعواه: إن المدعى عليه الحاضر قد 
ريال(  بقيمة )٨١٠٨٠٠   )...( أسهما في شركة  موكلتي  اشترى في ١٤٢٦/٤/٢٤هـ من 
الواحد )٦٧٥٤ ريالا(  القسط  تسدد على أقساط شهرية عددها ١٢٠ قسطا شهريا وقدر 
سنوات،  عشر  لمدة  ١٤٢٦/٥/٢٨هـ  من  اعتبارا  ريالا(   ٧٠٧٤( فمقداره  الأول  ماعدا 
الحال  المبلغ  من  عليه  وبقي  ريالا(   ٣٩٢٠٥٢( مجموعها  يبلغ  قسطا   ٥٨ قرابة  سدد  وقد 
 ١١٤٨١٨( مبلغ  الإجمالي  المبلغ  من  عليه  وبقي  تاريخه،  حتى  يسدده  لم  ريالا(   ٣٠٣٩٣٠(
ريالا( لم يحل قسطه حتى الآن، أطلب إلزامه بسداد المبلغ الحال وقدره )٣٠٣٩٣٠ ريالا(، 
والالتزام بسداد الأقساط المؤجلة في حينها وقدرها )١١٤٨١٨ ريالا(، والحكم عليه بذلك، 
هذه دعواي وأسأله الجواب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي 
في دعواه من حصول الشراء بالأقساط فهو صحيح، وما ذكره من الأقساط المسددة والباقية 
المبلغ علي  تراكم  تركوا مطالبتي عدة سنوات حتى  إذ  أنني أعتب عليهم  فهو صحيح، علما 
وأسدد  التمويل  أرباح  يسقطوا  أن  أو  أسدده  أن  لأجل  الحال  المبلغ  تقسيط  منهم  وأطلب 
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على  وبعرضه  أجاب،  هكذا  ريال،  ألف  وأربعون  خمسمائة  وقدره  استلمته  الذي  المبلغ  لهم 
فجرى  أجاب،  هكذا  والتنازل،  الصلح  حق  تخولني  لا  وكالتي  قائلا:  أجاب  وكالة  المدعي 
 )...( أوراق شركة  المحرر على  الطرفين  بين  المبرم  العقد  المعاملة وعلى  أوراق  الاطلاع على 
بمبلغ   )...( شركة  في  سهما   ٢٧٨٨ عدد   )...( عليه  المدعى  على   )...( شركة  بيع  المتضمن 
أقساط شهرية  ثمانمائة وعشرة آلاف وثمانمائة ريال )٨١٠٨٠٠ريال( تسدد على  إجمالي قدره 
اعتبار   ٧٠٧٤ فمقداره  الأول  القسط  عدا  ما   ٦٧٥٤ قسط  كل  ومقدار  شهرا   ١٢٠ قدرها 
والمشتري  البنك  ممثل  بتوقيع  مذيل  وهو  ١٤٣٦/٤/٢٨هـ،  حتى  ١٤٢٦/٥/٢٨هـ  من 
وشاهدين. انتهى مضمونه. فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي 
وكالة ادعى بأن موكلته شركة )...( قد باعت على المدعى عليه أسهما بثمن مؤجل مقسط وأنه 
الذي لم يحل مبلغ  المؤجل  المبلغ  بقي عليه منه مبلغ )٣٠٣٩٣٠ ريال( حالة وبقي عليه من 
)١١٤٨١٨( ريال وصادق المدعى عليه على ذلك وطلب الإمهال في السداد، ووكالة المدعي 
 لا تخوله حق الصلح، وبما أن الدين السابق قد حل والدين الحال واجب السداد لقوله تعالى:
المؤجلة  بالأقساط  المدعية  الشركة  مطالبة  أن  وبما   ،Z_^[\]Z]
المطالبة عند حلول كل  به لئلا تلجأ إلى  المطالبة  بمبلغ لم يحل ولكن لها مصلحة في  مطالبة 
أجله  الذي لم يحل  بالمبلغ  الدعوى  الله جواز سماع  العلماء رحمهم  قرر جمع من  قسط، وقد 
المدعى  ألزمت  فقد  ما سبق  المذهب، ولكل  الروايتين في  إحدى  إذا حل وهو  به  والإلزام 
عليه )...( بأن يدفع لشركة )...( المبلغ الحال من عقد التمويل بالأسهم المشار إليه بعاليه 
وألزمته  حالة،  )٣٠٣٩٣٠ريــالا(  ريالا  وثلاثون  وتسعمائة  آلاف  وثلاثة  ثلاثمائة  وقدره 
بالاستمرار بسداد الأقساط المؤجلة في حينها وقدرها مائة وأربعة عشر ألفا وثمانمائة وثمانية 
عشر ريالا )١١٤٨١٨( على حسب العقد المبرم بينهما، وبه حكمت، وبعرضه على المدعى 
قناعته بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأجيب  عليه قرر عدم 
لطلبه، وأفهم بمقتضى تعليمات الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن 
 ٣٤١٧٢٤١٩٤ برقم  المساعد  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ٣٥١١٥٨٦١٠ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٢٠هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...(، 
 )...( شركة  بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٦٤٣٦ برقم  المسجّل 
ضد/ )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 

الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٦/٩هـ، والله ولي التوفيق.
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 ل2تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٨٣٢٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦ رقم القرار: ٣٥٢٢٤٣٥٢ 

صحةا سلينةعلىا خاصا-ا أجيرا شهادةا تلثمنا-ا طمبا تجميلا-ا مقاحضرتتا بيعا-ا
تلدعوىا-ايميناتلشخصيةاتلمعنويةا-احمفاتلمباشرالمعقدا-اتعذراتلابميغا-اسماعاتلدعوىا

غيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

اا-سولاتلمجداأبياتلبركاتارحمهاتللهافياتلمحلرلا“ ومناتدعىاعلىاغائباأوامقاترافياتلبمدا
أواميتاأواصبياأوامجنوناولهابينةاسمعتاوحكلالهابهااويقاحمفهاتلحاكلاعلىابقاءا

حقه”.
2ا-تلفقلةا)للا/ل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها ثمن بضاعة عطور 
ومستحضرات تجميل باعها مندوبها على المدعى عليه ولم يسدد ثمنها لها، وقد غاب المدعى 
عليه عن الجلسة وتعذر تبليغه بالدعوى فتم سماعها غيابيا،وبطلب البينة من وكيل المدعية 
أحضر أجيرين خاصين لدى موكلته فشهدا بصحة الدعوى وجرى تعديلهما شرعا كما قدم 
صور شيكات بجزء من الثمن المدعى به وعد المدعى عليه بإرسال أصلها إلى موكلته ولم 
إلى  اليمين  توجيه  القاضي  قرر  فقد  معنوية  شخصية  الدعوى  هذه  في  المدعي  ولأن  يفعل، 
اليمين على صحة  عليه  المدعى  مع  البيع  لعقد  المباشر  المدعية  مندوب  فأدى  للعقد  المباشر 
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بيمين  تقوت  وقد  الدعوى  صحة  على  قرينة  الخاص  الأجير  شهادة  لأن  ونظراً  الدعوى، 
المباشر للعقد، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم 
للمدعية المبلغ المدعى به وألزمه بدفعه لها وبه حكم ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابيا 

والغائب على حجته متى حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المحكمة  في  القاضي   )...( الشيخ  بعمل  القائم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٣١٨٣٢٠٢ برقم  جدة/المساعد 
الجنسية  سعودي   )...( وكالة  المدعي  حضر  ١٤٣٣/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٨٢٥١٧
بموجب السجل المدني رقم  )...(، بالوكالة الصادرة كتابة عدل شمال جدة برقم ٤٨٤٥ 
خطاب  وردنا  أن  بعد   ،)...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( عن  ١٤٣٢/١/١٥هـ  في 
١٤٣٤/٨/٢هـ  في   ٣٤١٧٩٦٠٣٦ رقم  الطلب  على  جدة  محافظة  شرطة  مدير  من 
في   ٣٤/٢٦٠٠١٦٨ برقم  لنا  محال  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  في   ٨/٢٠/١٢٠٧٣ برقم 
بأن  اتضح  طرفنا  الآلي  للحاسب  بالرجوع  بأنه  المقدمة  بعد  متضمنا  ١٤٣٤/١١/١٢هـ، 
عنوان المذكور حي )...( جوار )...(، كما أن الشخص مطلوب على قائمة إيقاف خدمات، 
المدعي وكالة مذكرة دعوى هذا نصها:  قدم  القضية غيابيا، حيث  السير في  وعليه قررت 
أتقدم بهذا الدعوى بالوكالة عن مجموعة )...( ضد المدعي عليه )...(، حيث قام المدعي 
بشراء بضائع من موكلي عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل بمبلغ وقدرة )٦٩٨٠٠( 
تسعة وستون ألف وثمانمائة ريال، ولم يقم المدعي عليه بالسداد رغم وعوده حين ذاك، وقد 
قام المدعي عليه بإرسال صورة شيكات؛ الأول برقم ٥٦٨٦١١ بمبلغ وقدره )٢٠٠٠٠( 
ريال  ألف  وثلاثين  اثنين   )٣٢٠٠٠( بمبلغ   ٥٦٨٦١٢ برقم  والثاني  ريال،  ألف  عشرون 
بأصل  أنه سوف يحضر  ريال، بحجة  ألف  اثنان وخمسون  إجمالي وقدره )٥٢٠٠٠(  بمبلغ 
عنه  نعلم  ولم  اختفى  عليه  المدعي  أن  إلا  المبلغ،  كامل  الشيكات لمجموعة موكلي وتسديد 
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شيئا حتى الآن، لذا فإنني أتقدم بهذه اللائحة مطالبا بالحكم على المدعي عليه بدفع بمبلغ 
البينة أحضر  ريال، هذه دعواي، وبسؤاله  وثمانمائة  ألف  تسعة وستون  وقدره )٦٩٨٠٠( 
للشهادة وأدائها كلا من )...(... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، كما أحضر للشهادة 
منهما  واحد  كل  شهد  استشهادهما  ولدى   ،)...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...)...(
بمفرده قائلا: أشهد بأنه أثناء وجودي في مجموعة )...( التجارية قام المدعى عليه الغائب 
)...( بشراء بضائع من مندوب المبيعات )...( عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل بمبلغ 
ثم  التالي،  اليوم  بالسداد في  ثم وعد  ريال،  ألف وثمانمائة  وقدره )٦٩٨٠٠( تسعة وستون 
أخذ يماطل ولم يسدد، هكذا شهدا، ثم طلبت من المدعي وكالة مزكيين لشاهديه، فأحضر 
بموجب  الجنسية  و)...(...   ،)...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...)...(  - ١ من:  كلا 
الإقامة رقم )...(، ولدى استشهادهما شهدا بعدالة وثقة الشاهدين وأنهما مقبولا الشهادة، 
للعقد على  المباشر  المبيعات  اليمين توجهت على مندوب  أن  المدعي وكالة  إفهام  ثم جرى 
صحة الدعوى، فأحضر في هذه الجلسة )...(...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( فجرى 
والله  قائلا:  لبذلها فحلف  له  وأذنت  لذلك  فاستعد  الدعوى  بأن يحلف على صحة  إفهامه 
العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد قام المدعى عليه الغائب )...( بشراء 
بضائع عبارة عن عطور ومستحضرات تجميل بمبلغ وقدرة )٦٩٨٠٠( تسعة وستون ألف 
وثمانمائة ريال، ثم وعد بالسداد في اليوم التالي، ثم أخذ يماطل ولم يسدد حتى تاريخه، وأنا من 
قمت بإجراء البيع معه كوني مندوب المبيعات، هكذا حلف، فبناء على ما تقدم من الدعوى، 
ولما أحضره المدعي وكالة من الشاهدين المعدلين اللذين شهدا ببيع المدعي مجموعة )...( 
التجارية على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم بضائع عبارة عن عطور ومستحضرات 
تجميل بمبلغ وقدرة )٦٩٨٠٠( تسعة وستون ألف وثمانمائة ريال، وعلى فرض عدم القبول 
شهادة الشهود كونهم إجراء لدى المدعي، إلا أن شهادتهم قرينة تعتضد بيمين المباشر للعقد، 
ولما ذكره المجد أبو البركات رحمه الله في محرره بقوله ومن ادعى على غائب أو مستتر في البلد 
أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة سمعت وحكم له بها ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه 
ا.هـ، ولأن المدعي هنا شخصية معنوية فاليمين تتوجه على المباشر للعقد كما قرر ذلك ابن 
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منقور في كتابه الفواكه العديدة، ولأداء المباشر للعقد )...( اليمين التي طلبت منه، ولتعذر 
تبليغ المدعى عليه، ولجميع ما تقدم، فقد ثبت لدي في ذمة المدعى عليه الغائب عن مجلس 
الحكم )...( للمدعي مجموعة )...( التجارية مبلغ وقدره تسعة وستون ألف وثمانمائة ريال 
وألزمته بسدادها، وبه حكمت، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابيا والغائب على حجته 
متى حضر، وسيتم بعث صورة من إعلام الحكم للمدعى عليه لتقديم اعتراضه عليه خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه له، وإذا لم يتم تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة فيسقط 
حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ.
الكتابة إلى سمو محافظ محافظة جدة بموجب خطابنا  الحمد لله وحده وبعد، فقد جرى 
رقم ٣٥٤٩٢٠٣٢ في ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، ووردنا خطاب مدير شرطة محافظة جدة رقم 
في  عنوانه  حسب   )...( عن  البحث  )تم  المتضمن:  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  في   ١/٢٠/٢٠٤٧
البرنت عن طريق عمدة الحي الذي أفاد بعدم العثور عليه حسب إقراره المرفق(، عليه وبناء 
على الفقرة الرابعة من المادة ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعية قررت رفع المعاملة إلى محكمة 
الاستئناف بمكة المكرمة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى هذا 
العامة بجدة، والمسجل بعـدد  الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
٣٥١٤٨٠٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ،المتضمن دعوى )...( ضد )...(، المحكوم فيـه 
الموافقـة علـى الحكم،  بالأكثرية  تقـرر  باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه  بما دون 
آلـه  وعلـى  محمد  نبينا  علـى  الله  وصلـى  الموفق،  والله  حضر،  متى  حجته  على  والغائب 

وصحبـه وسلم.
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 29تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرج

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٧٦٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٥٢٥ 

بيعا-اخلسانةاجاهزةا-اطمباباسياتلثمناحالاا-ادفعابكونهامققطاا-اعجزاعناإثباتا
تلدفعا-اطمبايميناتلمدعيا-ارداتليمينا-انكولاعناتليمينا-اتلأصلاحمولاتلثمنا-اإلزتما

بدفعاتلمبمغاحالا.

اا-سولاتبناتلقيلافياإعلاماتلموسعينلا“ وعلىاأناتلمدعىاعميهاماىاماانكلاعناتليميناسضىا
تلمدعىاعميهامنفلدتًا إذتاكانا فيماا تلمدعي،الكناهذتا تليميناعلىا تلدا بالنكولاولما عميها
بمعلفةاتلحال،افإذتالمايحمفامعاكونهاعالماًابصورةاتلحالاسضىاعميهابالنكول،اوإمااإذتا

كاناتلمدعياهواتلمنفلدابالعملابالحالاأواكانامماالاايخفىاعميهاردتاعميهاتليمين”.
2ا-اتلموتدا)للا(اوا)9لا(اوا)للا -للا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

جاهزة  خرسانة  ثمن  باقي  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
اشتراها منه المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه اتفق مع 
المدعي على تقسيط المبلغ، وبطلب البينة منه على ما دفع به قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين 
المدعي على نفي دفعه فامتنع المدعي عن بذل اليمين وطلب ردها على المدعى عليه فنكل عن 
أدائها، ونظراً لأن الأصل هو حلول الثمن ولم يثبت المدعى عليه ما يدفع هذا الأصل، لذا 
فقد حكم القاضى بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي حالا، فاعترض المدعى 
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عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الخرج،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلديّ  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالخرج /  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٣٧٠٧٦٧٤ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٢٥٥٨٩٢ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/٢٧هـ، وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ افتتحت الجلسة، وفيها 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن )...( سعودي 
عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   ١٠٠٩١٤٣١٤٨ رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
المطالبة  فيها  له  والمخول  ١٤٣٣/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٤١٩٩٤٠ رقم  الخرج  محافظة 
وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والصلح وطلب 
التحكيم والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب 
الاستئناف وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم واستلام 
المبالغ بشيك أو نقد لدى المحاكم الشرعية بشأن القضية المرفوعة بخصوص المبالغ المالية 
لدى الغير والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات 
اللازمة، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
قائلا في دعواه عليه: إن لموكلي بذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره مائتان وأربعة وسبعون ألف 
ومائة ريال باقي قيمة خرسانة جاهزة باعها موكلي على المدعى عليه بمبلغ أربعمائة وخمسة 
عشرة ألف ومائة ريال، سدد منها مائة وواحد وأربعين ألف ريال وبقي بذمته المبلغ المدعى 
به وقدره مائتان وأربعة وسبعون ألف ومائة ريال وجميعها حالة، لذا أطلب إلزامه بسدادها، 
أنه  من  دعواه  في  وكالة  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  وبسؤال  دعواي،  هذه 
كان بيني وبين موكله تعامل خرسانة جاهزة واشتريت منه فصحيح، وأما ما ذكره من أن 
المبلغ المتبقي وقدره مائتان وأربعة وسبعون ألف ومائة ريال فغير صحيح، والصحيح أنه 
هكذا  شهرية،  أقساط  على  لسدادها  مستعد  ريال  وثمانون  وسبعمائة  ألف  وأربعون  مائتان 
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فهو  بذمته  المتبقي  المبلغ  وأن  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  المدعي وكالة  وبعرضه على  أجاب، 
إن  قال:  عليه  المدعى  وبعرضه على  قرر،  هكذا  ريال،  ومائة  ألف  وأربعة وسبعون  مائتان 
موكله احتسب لي المتر بمائة وثمان وستين ريالًا، عليه فما ذكرته هو الصحيح، وبعرضه على 
أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  وعليه  موكلي،  لسؤال  مهلة  أطلب  قال:  وكالة  المدعي 
المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي  المدعي وحضر لحضوره  حضر وكيل 
برقم  الخرج  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عليه  المدعى  عن  وكيلًا   )...(
٣٤٩٥٢٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٥هـ والمخول له فيها المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة 
والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب 
اليمين والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل 
والاستلام والتسليم، ثم طلب المدعى عليه وكالة رفع الجلسة لمحاولة الإصلاح بين الطرفين 
حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  ورفعت  لطلبه،  وأجيب  ذلك  على  وكالة  المدعي  فوافق 
الطرفان وفيها طلب المدعى عليه مقابلة المدعي أصالة حيث لم يتمكن من إنهاء ذلك، وعليه 
أجيب لطلبه وأفهم بأن هذه هي المهلة الأخيرة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها 
حضر الطرفان، وقد سبق طلب الصلح بين الطرفين وعرضه عليهما فلم يوافقا على ذلك، ثم 
طلب المتداعيان إحضار محاسب كل طرف منهما والجلوس معاً وتطبيق الفواتير والسندات 
فأجيبا لطلبهما وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره 
مائتان  المدعى عليه هو  به  نطالب  الذي  المبلغ  إن  قائلا:  المدعي وكالة  المدعى عليه، وقرر 
وأربعون ألف وسبعمائة وثمانين ريال، وموكلي يقرر تنازله عما زاد عن ذلك، والمبلغ بكامله 
حال، ولم يوافق موكلي على تقسيطه عليه، وإنما كان يأخذ أي مبلغ من المدعى عليه إذا جاء 
يسدد والمبلغ حال ولا صحة لتقسيطه، ولو قلنا بصحة التقسيط وأن القسط خمسة عشر ألف 
ريال فقد حلّ كامل المبلغ، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه قال: الصحيح ما ذكرته، 
وأن المدعي أصالة وافق على تقسيط المبلغ على تقسيط شهري من خمسة آلاف إلى خمسة عشر 
ألف وأنا ملتزم بالسداد على وفق ذلك، هكذا قرر، وبعرضه على المدعي وكالة قال: ليس 
البينة من المدعى عليه على ذلك، هكذا قرر، وبعرضه على المدعى  صحيحاً ذلك وأطلب 
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عليه قال: لا بينة لي وأطلب يمين المدعي أصالة على نفي ذلك، وبعرضه على المدعي وكالة 
الجلسة.  ورفعت  القادمة،  للجلسة  مهلة  وأطلب  أصالة  المدعي  على  ذلك  سأعرض  قال: 
وفي جلسة أخرى حضرالمدعي وكالة وقد حضر المدعى عليه قبل انعقاد الجلسة، ثم خرج 
ولم يعد وقرر المدعي وكالة قائلا: إن البيع كان نقدا ولم يكن مقسطا وموكلي لارغبة له في 
أداء اليمين لو توجهت عليه، هكذا قرر، ورفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى حضر 
الطرفان وفيها قرر المدعي وكالة قائلًا: إن موكلي رفض أداء اليمين ويطلب يمين المدعى 
عليه على وجود التقسيط ومقدار القسط، ومتى ما حلف المدعى عليه فموكلي مستعد لقبول 
فبناءً  قرر،  هكذا  للحلف،  مستعد  غير  قال:  عليه  المدعى  على  وبعرضه  قرر،  هكذا  قوله، 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بالمبلغ الذي يدعي به المدعي 
وكالةً بعد تنازل موكله وهو مائتان و أربعون ألف و وسبعمائة وثمانون ريال وادعى التقسيط 
وأنكر المدعي وكالة التقسيط وذكر بأن المبلغ بكامله حالّ بذمة المدعى عليه، وحيث ذكر 
المدعى عليه بأنه سدد جزءاً من المبلغ بالتقسيط ودفع المدعي وكالة بأن موكله كان يأخذ من 
المدعى عليه أي مبلغ يسدده ظفراً بحقه لا على أنه تقسيط، وحيث لا بينة للمدعى عليه على 
ما ذكر من دفعه بالتقسيط، وحيث توجه اليمين على المدعي أصالةً على نفي دعوى التقسيط 
من المدعى عليه، وحيث لم يرغب المدعي أصالة في أدائها وردها على المدعى عليه، وحيث 
رفض المدعى عليه اليمين لم يرغب في أدائها، وحيث إن الأصل هو حلول الأجل ولم يثبت 
المدعى عليه ما يدفع هذا الأصل والأصل بقاؤه ولا يعدل عنه إلا بما يثبته، وحيث إن هذا 
مما لا يخفى على المدعى عليه، وكما جاء في إعلام الموقعين ٤٠٦/٣ - لابن القيم رحمه الله: 
)وعلى أن المدعى عليه متى ما نكل عن اليمين قضى عليه بالنكول ولم ترد اليمين على المدعي، 
لكن هذا فيما إذا كان المدعى عليه منفرداً بمعرفة الحال، فإذا لم يحلف مع كونه عالماً بصورة 
الحال قضى عليه بالنكول، وأما إذا كان المدعي هو المنفرد بالعلم بالحال أو كان مما لا يخفى 
عليه ردت عليه اليمين (، لذلك كله أفهمت المدعى عليه أنه يلزمه بأن يدفع للمدعي مبلغاً 
وقدره مائتان و أربعون ألف وسبعمائة وثمانون ريال ريال حالًا، وبإعلام الطرفين بالحكم 
وأن  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  بتاريخ  الحكم  من  نسخة  تسليمهما  سيجري  بأنه  إفهامهما  جرى 
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التقدم بمذكرة اعتراضية خلال ثلاثين يوما من ذلك  من له اعتراض على هذا الحكم فله 
التاريخ تودع لدى إدارة المحكمة، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال تلك المدة فإن حقه 
 ١٧٦ للمواد  طبقا  وذلك  القطعية  الحكم  ويكتسب  يسقط  والتدقيق  الاستئناف  طلب  في 
و١٧٩ و١٨٧ و١٨٨ من نظام المرافعات وكان ختام الجلسة في الساعة الحادية عشرة وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وقد  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  وكالة  المدعي  حضر  وفيها  الظهر،  بعد  عشرة  الثانية  الساعة 
برقم ٣٥١٦٤٦٣٨٤  المقيدة  الاعتراض  فترة  الاعتراضية خلال  عليه لائحته  المدعى  قدّم 
مناقشة  يستوجب  ما  فيها  ووجدت  عليها  الاطّلاع  وجرى  ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ،  وتاريخ 
المدعي، وبسؤاله: هل مطالبته عن موكله فقط أم عن موكله وعن شريكه؟ فقال: مطالبتي 
عن موكلي وعن شريك موكلي، كما أن موكلي قد وكلني بالوكالة الصادرة من كتابة عدل 
في  الشركة  مدير  بصفته  ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٩٩٩١٣٦ برقم  الخرج  محافظة 
١٤١٣/٠٤/٢٢هـ  بتاريخ   )...( رقم  التجاري  السجل  ذات  التضامنية   )...( شركة 
فيها  له  والمخول  الرياض  من  عليه  المصادق  التأسيس  عقد  وبموجب  الخرج  من  الصادر 
بالمطالبة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والردّ عليها والإقرار والصلح وقبول الأحكام 
ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف بشأن القضية المرفوعة بخصوص المبالغ لدى 
الغير والاستلام والتسليم ومراجعة الجهات ذات العلاقة، ومرفق صورة من عقد التأسيس 
والشريك قد توفي رحمه الله، ولديّ وكالة من ورثته وأبرز لنا صورة الوكالة الصادرة من 
توكيل  تتضمن  ١٤٣٣/٠١/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٣٤٦٩٠٨ برقم  الخرج  محافظة  عدل  كتابة 
)...( سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودية   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( و   )...( رقم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
)...( سعودي  و   )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودية  و   ،)...( رقم 
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الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بموجب الوكالة رقم ٣١٠٥٠٥٠١٠٠٦٥ في ١٤٢٧/١/١٥هـ والصادرة من 
 )...( بشركة  الخاصة  الحقوق  بجميع  بالمطالبة  فيها  له  والمخول  الخرج  محافظة  عدل  كتابة 
للخرسانة الجاهزة وسماع الدعاوى والرد عليها وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها 
وذلك في الإرث العائد من والدهم )...( وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها والتوقيع نيابة 
به،  حكمت  ما  خلاف  لي  يظهر  فلم  وعليه  الجلسة  في  عليه  الاطّلاع  جرى  ما  هذا  عنهم، 
وسترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالخرج  العامة  المحكمة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
تاريخ  و  برقم ٣٥١٩٣٢٧٨٧  لدينا  والمقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ،   ٣٣٢٢٥٥٨٩٢
الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ، 
)...(، المسجل برقم ٣٥٢٤٨٧٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ، الخاص بدعوى/ )...( 
ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب 

الملاحظة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦١٧٣١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٤ رقم القرار:٣٥٢٧٧٢٨٨  

تنازلا بالقدتدا-ا دفعا تلثمنا-ا باسيا طمبا مصنعا-ا معدتتا سدما-ا نقلا منفعةا-ا بيعا-ا
مكاوبا-ابينةاغيراموصمةا-ارفضايميناتلمدعيا-اإلزتماباقميلاباسياتلثمن.

تلإسلتراوتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي المبلغ المتفق عليه نظير نقل 
قدم المدعي من ورشة استأجرها وأقام عليها مصنعا للزيت ونظير ثمن موجودات المصنع 
أقر بصحتها  المدعى عليه  الدعوى على  المدعى عليه، وبعرض  باعها لصالح  التي  المذكور 
ودفع بأنه سلم باقي الثمن المدعى به نقدا للبائع، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع 
به أبرز ورقة تنازل المدعي عن الورشة إلا أنها غير موصلة لإثبات دفعه لكونها لم تتضمن 
تسلم المدعي لباقي المبلغ المدعى به أو تنازله عنه، وقد قرر المدعى عليه رفضه ليمين المدعي 
به وعدم طلبه  دفع  ما  البينة على  إقامة  عليه عن  المدعى  لعجز  ونظراً  به،  دفع  ما  نفي  على 
فقد حكم  فقد  لذا  أنكر،  المدعي واليمين على من  البينة على  نفيه، ولأن  المدعي على  يمين 
المدعى  بذلك، فاعترض  به وألزمه  المدعى  المبلغ  المدعي  بتسليم  المدعى عليه  القاضي على 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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 )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/٠٥/١٢هـ،  الموافق  الأحد  يوم  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، بناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
 )...( حضر  ١٤٣٤/٠٢/٦هـ  وتاريخ   ٣٤٣١٠٤٧٩ برقم  المساعد  بالرياض  العامة 
بموجب   ،)...( الشرعي عن  الوكيل   )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الأفلاج برقم ٣٤٣٧٠٩٩٣ في ١٤٣٤/٣/٢٥هـ 
عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمخاصمة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  تخوله  التي 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  والتنازل،  والصلح  والإنكار  والإقرار 
كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   ،)...( الشرعي عن  الوكيل   )...( المدني رقم  السجل 
العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ١٦٩٣٣ في ١٤٣٢/٣/٢هـ والذي تخوله وكالته حق 
المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا: إنه في تاريخ 
الزيت  مصنع  قدم  نقل  عقد  على  أصالة  عليه  المدعى  مع  موكلي  اتفق  ٢٠١٢/١١/١٨م 
المملوك له والمقام في ورشة استأجرها موكلي تقع في حي )...( بالرياض بأجرة سنوية قدرها 
العقد بيع جميع موجودات المصنع على المدعى عليه بثمن  سبعون ألف ريال، وقد تضمن 
قدره ثمانمائة ألف ريال، وكذلك يحل المدعى عليه محل موكلي في دفع الأجرة للمالك ابتداء 
من تاريخ ٢٠١٢/١١/١٨م، وقد سلم المدعى عليه لموكلي أربعمائة ألف ريال وتبقى في 
ذمته أربعمائة ألف ريال حال كله، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه لموكلي، هذه دعواي، 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره المدعي من الاتفاق المذكور مع موكلي 
المدعي  محل  موكلي  يحل  وأن  المذكور  والثمن  التاريخ  في  المذكور  الزيت  مصنع  تقبل  على 
أصالة في سداد أجرة الموقع ابتداء من التاريخ المذكور كله صحيح، وقد قام موكلي بسداد 
كامل الثمن المتفق عليه وقدره ثمانمائة ألف ريال نقدا ولم يتبق للمدعي شيء في ذمة موكلي، 
وأطلب صرف النظر عن دعوى المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: ما ذكرته هو 
الصحيح، وبسؤال المدعي عليه وكالة عن بينته على دعوى السداد قال: أطلب مهلة للرجوع 
لموكلي، وبسؤال المدعي وكالة عن عقد الاتفاق مع المدعى عليه استعد لإحضاره في الجلسة 
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القادمة، كما استعد المدعى عليه وكالة لإحضار عقد الإيجار. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
أبرز صورة  بينته  المدعى عليه وكالة عن  وكالة )...( والمدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال 
الجنسية  )...( سعودي  أنا  نصه:  ما  متضمنة  بتنازل مؤرخة في ٢٠١٢/١١/٢١م  معنونة 
الورشة رقم  تنازلت عن  أقر أني قد  حامل بطاقة رقم )...( مصدرها )...( تاريخها )...( 
)...( بكل محتوياتها بصناعية )...( بكل ما فيها من ماكينات ومعدات وجميع الموجودات 
بطاقة  الجنسية حامل  )...( سعودي  للسيد  للعقارات   )...( )...( من مكتب  بالعقد رقم 
وختم  الدعوى  لطرفي  منسوب  بتوقيع  مذيل  )...(هـ،  تاريخها   )...( مصدرها   )...( رقم 
مكتب )...( للعقارات، وبعرضه على المدعي وكالة قال: هذا التنازل صحيح، وقد صدر 
من موكلي ولكنه لا يفيد استلام موكلي باقي ثمن المصنع المباع، وقد وقع على ورقة التنازل 
ألف  مائة  العقد  المقدم عند  المبلغ  إلى  ريال، إضافة  ألف  لمبلغ ثلاثمائة  استلامه  بعد  المدونة 
ريال وسلم المدعى عليه سند قبض بالمبلغين المستلمين من قبل موكله، ثم أبرز أصل كربون 
مائة ألف  برقم ٥٤ وتاريخ ٢٠١٢/١١/١٧م متضمن استلام مبلغ  سندي قبض الأول 
ريال مذيل أسفله عربون شراء مصنع زيوت بــ )...( مستودع رقم )...( والثاني سند قبض 
رقم )...( وتاريخ ٢٠١٢/١١/٢١م متضمن استلام مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وقد كتب 
قال:  وكالة  عليه  المدعى  على  وبعرضهما  العربية،  اللغة  بغير  منه  المستلم  اسم  السندين  في 
هذان السندان صحيحان، وقد حررا لموكلي بعد تسليمه المبلغ المذكور فيهما، إلا أن موكلي 
عليه  المدعى  تراجع  ثم  واحدة،  دفعة  نقدا  ريال  ألف  ثمانمائة  وقدره  الثمن  كامل  سلم  قد 
وكالة قائلا: إنني لا أصادق على سندي القبض اللذين أبرزهما المدعي وكالة وليس عليهما 
المصنع  ثمن  كامل  موكله  تسليم  على  بينته  عن  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  لموكلي،  توقيع 
دفعة واحدة قال: بينة موكلي فيها ورقة التنازل المدون نصها في هذه الجلسة وعقد المبايعة، 
المتداعين، وبالاطلاع عليه  بينة سواهما، وأبرز المدعي وكالة عقد الاتفاق بين  وليس لديه 
وجدته مدونا على مطبوعات ورشة )...( مؤرخا في ٢٠١٢/١١/١٧م متضمنا بيع المدعي 
رقم  مستودع   )...( بصناعية  الواقع  مصنعه  أصالة  عليه  للمدعى  الدعوى  هذه  في  أصالة 
الدعوى أصالة وختم  بتوقيع منسوب لطرفي  ثمانمائة ألف ريال، ومذيل  بثمن قدره   )...(
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الورشة وتصديق الغرفة التجارية، وبعرضه على المدعى عليه وكالة صادق عليه، ثم أفهمت 
الطرفين بإحضار موكليهما وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة )...( يحمل سجل مدني 
رقم )...( والمدعى عليه أصالة )...( يحمل سجل مدني رقم )...(، وبسؤال المدعى عليه 
أصالة عن كيفية سداده المبلغ المذكور في الدعوى أجاب قائلا: المبلغ المتفق عليه مع المدعي 
أصالة وقدره ثمانمائة ألف ريال قد سددته له على دفعتين؛ الأولى مبلغ مائة ألف ريال نقدا 
سلمته للمدعي أصالة قبل العقد وذلك في مكتب )...( للعقارات في حي )...( بالرياض، 
بأسبوع،  العقد  بعد  أصالة  للمدعي  سلمته  نقدا  ريال  ألف  سبعمائة  مبلغ  الثانية  والدفعة 
وذلك مقابل مكتب العقار المذكور، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: 
ما ذكره المدعى عليه بشأن الدفعة الأولى مبلغ مائة ألف ريال فهو صحيح، إلا أن التسليم 
الثانية  الدفعة  المبلغ، وأما  إيصال استلام بهذا  المدعى عليه  الورشة واستلم  كان في مكتب 
فهي ثلاثمائة ألف ريال وليست سبعمائة ألف ريال كما ذكر المدعى عليه، وقد استلم المدعى 
عليه في مبلغ الثلاثمائة ألف ريال سند الاستلام المشار إليه في الجلسة السابقة، وقد كان المبلغ 
ثلاثمائة ألف ريال ناقصا واحدا وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال، حوله المدعى عليه على حساب 
موكلي بعد ذلك ولم يسلم المدعى عليه لموكلي شيئا بعد ذلك، وبعرض ما ذكره المدعي وكالة 
ما ذكرت، وبسؤال  المدعي وكالة غير صحيح والصحيح  ما ذكره  قال:  المدعي عليه  على 
المدعى عليه: هل لديه ما يثبت استلام المدعي للمبلغ المدعى به سوى ورقة التنازل المدون 
نصها في الجلسة السابقة أجاب قائلا: ليس لدي سوى ورقة التنازل التي لا تكتب عادة إلا 
بعد استلام المتنازل لكامل حقوقه، وأضاف المدعي وكالة قائلا: إن ما يؤكد عدم استلام 
موكلي للمبلغ المدعى به هو عدم استلام المدعى عليه لسند قبض بالمبلغ المتبقي كما استلم 
ألف  أربعمائة  مبلغ  أحد  يسلم  أن  عرفا  المحال  ومن  والثانية،  الأولى  الدفعة  بمبلغ  سندين 
ريال ولا يستلم عليها إيصال استلام، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما، وبسؤال المدعى 
عليه: هل يقبل يمين المدعي على نفي استلامه المبلغ المدعى به وقدره أربعمائة ألف ريال أو 
شيئا منه حتى تاريخ هذا اليوم؟ قال: إنني لا أقبل يمين المدعي، هكذا قرر، ثم جرى رفع 
عليه وكالة  والمدعى   )...( المدعي وكالة  أخرى حضر  والتأمل. وفي جلسة  للنظر  الجلسة 
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)...(، فبناء على ما تقدم من الدعوى الإجابة، وما دفع به المدعى عليه من استلام المدعي 
ذلك،  وكالة  المدعي  وإنكار  إجابته،  في  المفصل  النحو  على  به  المدعى  المبلغ  لكامل  أصالة 
وحيث لم يقم المدعى عليه على دفعه سوى ورقة التنازل المدون نصها سابقا التي تضمنت 
أنها لم تتضمن استلامه لحقوقه في ذمة  الورشة إلا  للمدعى عليه عن  المدعي أصالة  تنازل 
المدعى عليه أو تنازله عنها، ولعجز المدعى عليه عن إقامة البينة على ما دفع به وعدم طلبه 
يمين المدعي أصالة وعدم قبولها، ولأن ما دفع به المدعى عليه من دعوى الاستلام تحتاج إلى 
إثبات ولم يقم المدعى عليه بينة على دعواه والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، لذلك 
فقد حكمت على المدعى عليه أصالة بتسليم المدعي أصالة المبلغ المدعى به وقدره أربعمائة 
ألف ريال وألزمته بذلك، وأفهمت المدعى عليه وكالة بأن لموكله يمين المدعي أصالة متى 
طلبها، وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعي وكالة ولم يقنع المدعى عليه وكالة وطلب 
تاريخ  في  المحكمة  بمراجعة  فأفهم  اعتراضية،  لائحة  تقديم  مع  الاستئناف  لمحكمة  رفعه 
وإلا  يوما  ثلاثين  خلال  عليه  اعتراضه  وتقديم  الحكم  نسخة  لاستلام  ١٤٣٥/٢/١٩هـ 
سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك واستعد له، وبالله التوفيق، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد ١٤٣٥/٢/١٩هـ حضر المدعى عليه وكالة )...( 
واستلم نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما. وفي جلسة أخرى وردنا 
من فضيلة رئيس المحكمة المكلف إحالته رقم ٣٥٨١٢٧٤٢ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ المرفق 
بها اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه وكالة )...( والمكونة من خمس صفحات 
الطرفين. وفي  مناقشة  يوجب  ما  فيها  عليها فوجدت  مني الاطلاع  ومرفقاتها، وقد جرى 
ينوب عنه بوكالة  المدعى عليه ولا من  المدعي وكالة )...( ولم يحضر  جلسة أخرى حضر 
شرعية رغم تبلغه بموعد الجلسة بواسطة موظف المكتب وجرى تسليم المدعي وكالة صورة 
من الورقة التي قدمها المدعى عليه وطلب وكيل المدعي الإمهال للرجوع لموكله والإفادة. 
الجنسية  سعودي   )...( و   )...( وكالة  المدعي  حضر  ١٤٣٤/٥/١٧هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من 
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التي تخوله  الرياض برقم ٣٥٣٣٠٣٧٥ في ١٤٣٥/٣/١٢هـ  الثانية بحنوب  العدل  كتابة 
المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار 
وحضور  الاستئناف  وطلب  الأحكام  على  والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  والصلح 
حق  تؤكد  وكالة  عليه  المدعى  قدمها  التي  الورقة  إن  قائلا:  وكالة  المدعي  وقرر  الجلسات 
لما  عليه  المدعى  طلبها  الورقة  وهذه  ريال،  ألف  أربعمائة  وقدره  به  المدعى  المبلغ  في  موكلي 
وذلك  الأولى  ريال  ألف  الأربعمائة  مبلغ  من  الثانية  الدفعة  وهي  ريال  ألف  الثلاثمائة  دفع 
ألف  الثلاثمائة  مبلغ  استلام  إيصال  تاريخ  نفس  وتاريخها  واحدة  ورقة  في  المبلغين  ليجمع 
ريال، إضافة إلى أن الورقة التي قدمها المدعى عليه صورة وليست أصل وموكلي يشك أن 
فيها كلاما محذوفا، وأن فيه اختلافا بين الأصل والصورة وبالاطلاع على الورقة التي قدمها 
تاريخهما في  ريال وجدت  ألف  الثلاثمائة  بمبلغ  الاستلام  عليه وكالة وكذلك سند  المدعى 
المدعى عليه وكالة قال: ليس لدي إضافة على ما  ٢٠١٢/١١/٢١م، وبعرض ذلك على 
قدمته في اللائحة الاعتراضية، وبسؤال المدعى عليه عما تضمنته ورقة الإقرار التي قدمها 
بإقرار المدعي باستلام أربعمائة ألف ريال وأنه تبقى له أربعمائة ألف ريال: هل لدى موكله 
بينة على تسليم المدعي المبلغ المدعى به؟ أجاب المدعى عليه وكالة: ليس لدى موكلي سوى 
ما ذكر وقدم سابقا، فبناء على ما سبق، وحيث تضمنت الورقة التي قدمها المدعى عليه وكالة 
إقرار المدعي باستلام جزء من المبلغ المتفق عليه وأنه تبقى له المبلغ المدعى به في ذمة المدعى 
به، لذلك فلا زلت على  المدعى  للمبلغ  بينة على تسليم موكله  المدعى عليه  يقدم  عليه ولم 
ما حكمت به سابقا، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر عدم القناعة به مكتفيا باللائحة 
التوفيق،  وبالله  كالمتبع،  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  بإعادة  وأمرت  السابقة،  الاعتراضية 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٧/٠١هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رقم  الخامسة  الحقوقية  الدائرة  قرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد 
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التوفيق وصلى  المتضمن مصادقتهم على الحكم وبالله  ٣٥٢٧٧٢٨٨ في ١٤٣٥/٦/١٤هـ 
الله وسلم على نبينا محمد.  

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٩/١٩هـ افتتحت الجلسة، وقد وردنا من 
فضيلة رئيس المحكمة الإحالة رقم ٣٥٢٠١٨٣٤٢ في ١٤٣٥/٧/٢٨هـ، المرفق بها قرار 
المتضمن  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  في   ٣٥٣١٧٢٢٣ رقم  الاستئناف  بمحكمة  الخامسة  الدائرة 
بعد المقدمة ما نصه: )فقد تم الاطلاع على الالتماس المذكور وعلى كافة الأوراق المرفقة لذا 
قررت الدائرة رد هذا الالتماس( ا.هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٩/١٩هـ.
الحقوقية  القضايا  لتمييز  الخامسة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣١٠٤٧٩ برقم  المكلف  بالرياض 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٨٤٤٦٠
الخاص  ١٤٣٥/٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٢٣٢٨ برقم   )...( الشيخ/  العامة  بالمحكمة 
بدعوى/ )...( سجل مدني رقم )...( ضد/ )...( في مبلغ من المال على الصفة الموضحة 
بالدعوى، والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الموفق، وصلى الله  المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله  واللائحة الاعتراضية وأوراق 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ا٣تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٨٣١٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨ رقم القرار: ٣٥٣٠٩٤٤٣ 

لمصمحةا بالقبضا تلأجيرا إسلترا تلدعوىا-ا إنكارا تلثمنا-ا طمبا بناءا-ا حديدا بيعا-ا
تلمشتريا-اإلزتمابدفعاتلثمن.ا

سولاتبناتيميةارحمهاتللهافياتلاخايارتتلا“ لاايقبلاسولهافياإنكاراتلوكالةامعاكونهاياصرفا
راأنالما لهاتصرفاتلوكلاءامعاعممهابذلكاوكونهامعلوفاابأنهاوكيلابيناتلناساحاىالواسدِّ

يوكمها-اوتلحالةاهذها-اوتقميطهاعدوتنامنهايوجباتلضمان”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن حديد بناء باعه على المدعى 
عليه ولم يقبض ثمنه منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن مشتري 
أنكر  المتداخل  على  الدعوى  وبعرض  الدعوى،  في  إدخاله  طلب  آخر  شخص  هو  الحديد 
شراء الحديد وقرر أن المشتري هو المدعى عليه، ثم حضر أجير يعمل لدى المدعى عليه وأقر 
بأنه تسلم الحديد لصالح المدعى عليه، ونظراً لأنه لا يقبل إنكار المدعى عليه بعدم تسلم 
المبيع وهو يرى ويعلم أن عامله تسلمه لأن ذلك يعد بمنزلة قبض المدعى عليه له، لذا فقد 
حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥١٨٣١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٢٦٣٢٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٩هـ، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
فادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ١٠  :٣٠
ضد الغائب عن مجلس القضاء )...( قائلًا في تقرير دعواه: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً 
قدره ثلاثمائة وأربعة آلاف ريال قيمة حديد اشتراه مني ولم يسدده حتى الآن. لذا أطلب 
من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد ذلك. وقد وردنا خطاب مدير قسم المحضرين برقم 
٣٤٢٦٢٦٣٥٩ المتضمن: تبلغه لغير شخصه”. وبناء على المادة )٢/٥٥( نظام المرافعات 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة  رفعت  التنفيذية  ولوائحه  الشرعية 
افتتحت الجلسة الساعة ١١:٠٠ صباحاً، وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبعرض دعوى المدعي على المدعى 
عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أن الذي استلم هذا الحديد وباعه 
لمصلحة نفسه هو المدعو )...(، وحينئذ فلا حق للمدعي أن يطالبني بهذا المبلغ، وإنما يطالب 
المدعو )...(، وأطلب من فضيلتكم إدخال )...(، وبعرضه على المدعي قال لا مانع لدي من 
إدخاله، وبناء عليه قررت إدخال )...(، وعليه رفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠:٠ صباحاً، وفيها حضر الطرفان، وحضر لحضورهم المتداخل 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ، وقرر المتداخل بقوله: ما ذكره 
المدعى عليه من أني قد استلمت الحديد المشار إليه في دعوى المدعي وبعته لمصلحة نفسي 
فغير صحيح، وهذا الحديد اشتراه المدعى عليه من المدعي، هكذا قرر، ثم أضاف المدعي 
بقوله: إن المدعى عليه هو الذي استلم هذا الحديد بواسطة العامل )...( الذي كان يعمل 
لديه وهو الذي كان يستلم قبل ذلك. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي 
من أن العامل الذي كان يعمل لديه وهو المدعو )...( لمصلحتي صحيح. ثم حضر العامل 



175

)...(...الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، وقرر بأني الحديد الذي اشتراه المدعى 
عليه من المدعي قد استلمته لمصلحة المدعى عليه، وقد كنت أنا الذي أستلم الذي يشتريه 
أوراق  على  والاطلاع  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  قرر.  هكذا  التجار،  من 
المعاملة، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعة آلاف ريال 
الذي  العامل  الحديد عن طريق  استلم هذا  أنه  المدعى عليه على  أقر  الحديد، وحيث  قيمة 
لمصلحة  الحديد  هذا  استلم  بأنه  وأقر   )...( حضر  وحيث   ،)...( المدعو  وهو  لديه  يعمل 
المدعى عليه، وحيث نص الفقهاء على أن لا يقبل إنكار المدعى عليه بعدم الاستلام وهو 
يرى ويعلم أن عامله يتسلم ويبيع لأن ذلك يعد بمنزلة قبضه هو، قال الإمام ابن تيمية رحمه 
الله في الاختيارات: “لا يقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع 
ر أن لم يوكله ــ والحالة هذه ــ  علمه بذلك وكونه معروفا بأنه وكيل بين الناس حتى لو قدِّ
وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان”، وهذا كحال بعض الناس اليوم: يضعون عمالهم في 
حوانيتهم فيبيعون ويشترون، وظاهر حال أرباب الأموال علمهم بذلك، وسكوتهم عنهم، 
أنكروا توكيلهم، فلا يسمع منهم ذلك، بل  مبيع ونحوه  فإذا وجب عليهم غرم من ثمن 
يضمنون. لذا فقد حكمت بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره ثلاثمائة وأربعة 
القناعة ولم يقنع المدعى عليه وطلب رفعه  آلاف ريال، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي 
لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من صك الحكم 
للاعتراض عليه خلال المدة المقررة نظاماً وهي ثلاثون يوماً، وإلا سقط حقه في الاعتراض 
واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـى  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
العامة بمحافظة جدة  إليهـذه المحكمـة بخطاب فضيـلة رئيس المحكمة  الواردة  المعاملـة 
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رقـم ٣٤٢٦٢٦٣٢٥ وتـاريـخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ، المشتملة علـى الحكم الصادر من فضيلة 
 ٣٥٢٩٤٧٨٠ بعـدد  والمسجل  جدة،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم فيـه بما دون باطنه، 
الحكم،  علـى  الموافقـة  تقـررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطـه  وصـورة  الحكم  وبدراسـة 

والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ٣2تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٣٥٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢١ رقم القرار:٣٥٢٨٧١١٨  

بيعا-اناسةا-اثمنامؤجلا-احمولاتلأجلا-اطمباتلثمنا-اإسلترامكاوبا-اشاهدامعدلا
بدفعا إلزتما تلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-ا بالهاتفا-اسماعا تبميغا تلمدعيا-ا شرعاا-ايمينا

تلثمن.

مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىابشهادةاتلشاهداويميناتلمدعي.

بثمن  منه  اشتراها  ناقة  ثمن  بتسليمه  إلزامه  طالبا  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مؤجل ثم حل الأجل ولم يسلمه شيئا من الثمن، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه بالدعوى 
بواسطة الهاتف، وبطلب البينة من المدعي أبرز ورقة تتضمن إقرارا من المدعى عليه بالمبلغ 
المدعى به مقابل شراء الناقة من المدعي ومذيل بتوقيع منسوب إليه، كما أحضر شاهدا معدلا 
على  الشاهد  لشهادة  المكملة  اليمين  المدعي  أدى  ثم  المذكور،  الإقرار  بصحة  فشهد  شرعا 
صحة دعواه، ونظراً لأن من طرق الحكم القضاء بالشاهد ويمين المدعي في الأموال، ولأن 
المدعي أدى اليمين المكملة لشهادة الشاهد طبق ما طلب منه، لذا فقد ألزم القاضي المدعى 
عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، وعد الحكم بحق المدعى عليه غيابيا وهو على حجته 

متى حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة ببريدة، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم ٣٥١٧٣٥٠ في ١٤٣٥/١/٨هـ، والمقيدة 
برقم ٣٥٢٠٥٤ في ١/٨/ ١٤٣٥هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ افتتحت 
الجلسة وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وطلب سماع 
دعواه ضد )...( ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردنا إفادة محضر بالمحكمة )...( المتضمنة أنه 
تم الاتصال على المدعى عليه وأفاد أنه غير موجود الآن بالقصيم. وفي يوم الثلاثاء الموافق 
المدعى عليه، ووردنا  المدعي ولم يحضر  وفيها حضر  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ 
إفادة محضر المحكمة المتضمنة أنه لم يتم الاستدلال على عنوان مسكن المدعى عليه، وأنه تم 
الاتصال على هاتفه النقال عدة مرات ولم يرد، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: لقد 
اشترى المدعى عليه مني ناقة بمبلغ أربعة وعشرين ألف ريال على أن يتم دفع الثمن بتاريخ 
٨/٢٧/ ١٤٣٤هـ، وإن المدعى عليه لم يدفع لي حتى الآن من ثمن الناقة شيئا، أطلب إلزامه 
بدفع ثمن الناقة المذكور لي، هذه دعواي، وبطلب البينة منه أبرز ورقة دون فيها ما يلي: نعم 
أنا )...( رقم بطاقة )...( سعودي في ذمتي مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال للمدعو 
)...( ويحل المبلغ بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٧هـ، وذلك قيمة ناقة وشهد على ما في الورقة )...( 
و )...( توقيعهما، وفي أسفلها أيضا توقيع منسوب للمشتري )...(. وفي يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، ولم يردنا من 
قسم الإحضار ما يفيد بتبلغ المدعى عليه، وبطلب البينة من المدعي أحضر للشهادة وأدائها 
)...(...الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( وشهد قائلًا: إنني أشهد لله بأن المدعى 
عليه )...( قد اشترى من المدعي )...( ناقة بمبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال ويدفع 
المبلغ بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٧هـ، وقد تم تحرير ورقة في هذا العقد ووقع عليه المشتري وأنا 
شاهد فيه، والمدعى عليه لم يدفع شيئا من الثمن وقت العقد، والله على ما أقول شهيد، وبسؤال 
المدعي مزيد بينة فأجاب: ليس لدي سوى ما قدمت، فجرى سؤاله: هل يستعد لإحضار 
معدلين لبينته وبأداء اليمين على ما جاء في دعواه مع شهادة الشاهد الذي أحضره؟ فأجاب: 



179

الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي ولم  نعم. وفي يوم 
يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن معدلي بينته أحضر )...(...الجنسية بموجب رخصة 
الإقامة رقم )...( و )...(...الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( وشهدا بعدالة وثقة 
اليمين على ماجاء في دعواه مع شهادة الشاهد  وأمانة الشاهد )...(، ثم طلبت من المدعي 
أربعة  بمبلغ  ناقة  عليه  المدعى  مني  اشترى  لقد  العظيم  والله  قائلا:  فحلف  أحضر،  الذي 
وعشرين ألف ريال على أن يتم دفع الثمن بتاريخ ٨/٢٧/ ١٤٣٤هـ، وإن المدعى عليه قد 
استلم مني الناقة ولم يدفع لي من ثمنها شيئا حتى الآن، والله على ما أقول شهيد. فبناء على ما 
سبق من دعوى المدعي وطلب المدعى عليه وتبلغه هاتفيا وعدم حضوره، وعدم التمكن من 
إبلاغه في الجلسة الثانية وقيامه بإقفال هاتفه النقال، وبناء على شهادة الشاهد الذي أحضره 
المدعي والمعدل شرعا، ولأن من طرق القضاء القضاء بالشاهد ويمين المدعي في الأموال، 
لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
الشاهد؛  لشهادة  المكملة  منه  المطلوبة  اليمين  المدعي  ولأداء  المدعي  ويمين  الشاهد  بشهادة 
للمدعي  ريال  ألف  وعشرون  أربعة  وقدره  مبلغ  بدفع   )...( عليه  المدعى  ألزمت  فقد  لذا 
المدعى عليه وهو على دعواه  اعتبار الحكم غيابيا في حق  )...(، وبذلك حكمت، وقررت 
الحادية  الساعة  بتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ  به  والنطق  الحكم  إعلان  وتم  متى حضر،  وحجته 
عشرة والنصف، وقررت إبلاغ المدعى عليه بنسخة من إعلام الحكم، وإفهامه بأن له التقدم 
دون  المدة  مضت  وإذا  الاستلام،  تاريخ  من  يوما  ثلاثين  أقصاها  مدة  في  اعتراضية  بلائحة 
تقديم لائحة فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.

فقد  وبعد،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
على  القصـيم  بمــنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا 
برقم ٣٥١٤٩١٨٧٦  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فـضـيـلـة  الـواردة مـن  الـمـعـاملـة 
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المسجل  الصك  بها  المرفق  )٣٥٣٦١٦٧٢(؛  برقم  إلينا  المحالة  ١٤٣٥/٥/٣هـ،  وتاريخ 
برقم )٣٥١٩٨٠٧٧( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي 
أربعة  وقدره  مالي  بمبلغ  المطالبة  بشأن   ، )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  بالمحكمة، 
بدفع  المدعى عليه  إلزام  الصك حكم فضيلته  ناقة، وقد تضمن  قيمة  ريال  ألف  وعشرين 
الصك  فيه، وبدراسة  المفصل  النحو  للمدعي على  ريال  ألف  أربعة وعشرين  مبلغ وقدره 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلة القاضي إلى أنه 
ورد في صورة الضبط أن لقب المدعى عليه )...( وورد في الصك وأوراق المعاملة )...(، 
فليصحح ذلك في الضبط قبل تسليم الصك لصاحبه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٣٣تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٢١٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار:٣٥٣٣٦٢٥٢  

بيعا-امكيفاتا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اطمباتلثمنا-ادفعابالكفالةا-اإدخالاتلمشتريا
تلثمنا باقميلا إلزتما تلدعوىا-ا ثبوتا تلاأخلا-ا عندا تلأسقاطا حمولا تشترتطا تلحقيقيا-ا

بالاضامن.ا

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلصمحاجائزابيناتلمقمميناإلااصمحااحلماحلالاا
أواأحلاحلتماا(.ا

كفيلا بغيرا أوا بكفيلا نجوماا تلمالا جعلا لوا  “ )ل/لل(لا تلصنائعا بدتئعا فيا جاءا 2ا-ماا
وشرطاأنهاإنالمايوفهاكلانجلاعندامحمهافالمالاحالاعميهافهواجائزاعلىامااشرطالأنها

جعلاتلإخلالابنجلاشرطاالحمولاتلمالاعميهاوأنهاصحيح”.
٣ا-اسولاتبناتلقيلافياإعلاماتلموسعينا)ال/2لا(لا“ إناخافاصاحباتلحقاألاايفيالهامنا
عميهابأدتئهاعنداكلانجلاكمااأجمهافالحيمةاأنايشترطاعميهاأنهاإذاتحلانجلاولمايوفا
بهاحالاا فإنهانجمهاعلىاهذتاتلشرطاجازاوتمكنامنامطالباها تلمالاعميهاحالا فجميعا

ومنجما”.
لا-ماجاءافيادرراتلحكاما)ا/لل(لا“ إذتاتشترطاتلدتئنافياتلديناتلمققطابأنهاإذتالمايدفعا
تلمديناتلأسقاطافياأوساتهااتلمضروبةايصبحاتلدينامعجلاافيجباملتعاةاتلشرطافإذتالما
يوفاتلمدينابالشرطاولمايدفعاتلققطاتلأولامثلااعنداحمولاأجمهايصبحاتلديناجميعها

معجلا”.
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لا-سلترامجمعاتلفقهاتلإسلاميارسلا)ال/ل/2(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن مكيفات باعها عليه 
بثمن مؤجل على أقساط شهرية، وذلك لأن المدعى عليه تخلف عن سداد بعض الأقساط 
عند أجلها وقد اشترط عليه المدعي حلول كامل الثمن عند التأخر في سداد بعض الأقساط، 
صوري  مشتر  بأنه  ودفع  المذكور  الشرط  وجود  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
وأن المشتري الحقيقي هو الكفيل في العقد، فتم إدخال الكفيل في الدعوى وبعرضها عليه 
أقر بكونه المشتري الحقيقي وأنكر وجود شرط حلول الأقساط، ثم أبرز المدعي عقد البيع 
متضمنا شرط حلول كافة الاقساط عند التأخر في سداد قسط من الأقساط، فدفع المدعى 
يجيدان  موظفان  لأنهما  ونظرا  بمضمونه،  العلم  دون  العقد  على  وقعا  بأنهما  والمدخل  عليه 
اشتراط  معا، ولأنه يجوز شرعا  أو هما  المضمون  أو  الضامن  مطالبة  للدائن  القراءة، ولأن 
البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين 
قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه والمدخل بسداد 
المبلغ المدعى به مجتمعين أو منفردين، فاعترض المدعى عليه والمدخل، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف. 

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٤٩٢١٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٠٢٢٨٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٤هـ، وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت الجلسة في الساعة ٣٠: 
حضر  كما   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩
لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول قائلا: إن 
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المدعى عليه هذا الحاضر قد اشترى مني )١٠٠( مائة مكيف من نوع )...(، كل مكيف بألفي 
ريال )٢٠٠٠( بمبلغ وقدره مائتا ألف ريال )٢٠٠٠٠٠(، مؤجل على أقساط شهرية كل 
شهر )٤١٦٧( أربعة آلاف ومائة وسبعة وستون ريالا تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٥هـ، 
وقد سددني مبلغا وقدره )٦٢٥٠٥( اثنان وستون ألفا وخمسمائة وخمسة ريالات وبقي عليه 
أنه  بالعقد  ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالا، وبيننا  مائة وسبعة وثلاثون   )١٣٧٤٩٥(
إذا تخلف المدعى عليه عن السداد فأستحق المبلغ كاملا، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه 
بأن يدفع لي مبلغا وقدره )١٣٧٤٩٥( مائة وسبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون 
ريالا، هكذا ادعى، وبسؤال المدعى عليه الإجابة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من شرائي 
المذكورة فهو  المبالغ  بالمبلغ فهو صحيح، وقد كان لي كفيل )...( وهو من سدد  المكيفات 
وما  الغارم،  الكفيل  هو  منها  استفاد  الذي  بل  المكيفات،  من  أستفد  لم  أنا  ولكن  صحيح، 
ذكره أنه عند تخلف السداد فيدفع المبلغ كاملا فغير صحيح، هكذا أجاب، ورفعت الجلسة 
الحادية  الساعة  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ  الثلاثاء  يوم  في  ثم  وقتها.  لانتهاء 
عشرة والربع وفيها حضر المدعي أصالة )...( المثبتة هويته سابقا، كما حضر لحضوره المدعى 
عليه أصالة )...( المثبتة هويته سابقا، وقرر المدعى عليه قائلا: إنني قد أحضرت معي الكفيل 
الغارم )...( وهو المشتري في الأصل وأطلب إدخاله في هذه الدعوى، هكذا قرر، وفي هذه 
الجلسة حضر المتداخل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقرر قائلا: 
والمتبقي  السداد  المدعي من  المشتري، وما ذكره  وأنا  المكيفات  استفدت من  الذي  أنا  إنني 
فهو صحيح، وأما الشرط فليس بيننا، كما أن المبلغ المتبقي قدره ) ١٣٣٣٣٣( مائة وثلاثة 
وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا، هكذا قرر، وبسؤال المدعي البينة على دعواه 
من ناحية أنه متى تأخر في سداد قسط فيحل المبلغ كاملا أجاب قائلا: العقد، هكذا أجاب، 
وقرر المدعى عليه قائلا: إن أصل المبلغ هو ) ٢٢٠٠٠٠( مائتان وعشرون ألف ريال هذا هو 
الصحيح، وقد سددني مبلغا وقدره ) ٦٦١٧٦( ستة وستون ألفا ومائة وستة وسبعون ريالا، 
والمتبقي هو ) ١٥٣٨٢٤( مائة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالا، هكذا 
قرر، وبالاطلاع عليه وجد كما ذكر المدعي، وبسؤال المتداخل عن ذلك أجاب قائلا: إنني 
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بصمت عليه دون علمي لكن ما بصم عليه فهو صحيح من ناحية أن البصمة بصمتي، هكذا 
أجاب، ورفعت الجلسة لانتهاء وقتها. ثم في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٥/٣هـ افتتحت الجلسة 
في الساعة الواحدة، وفيها حضر المدعي أصالة )...( المثبتة هويته سابقا، كما حضر لحضوره 
المدعى عليه أصالة )...( المثبتة هويته سابقا. وفي هذه الجلسة حضر المتداخل أصالة )...( 
المثبتة هويته سابقا وقرر المدعي قائلا: إنني قد راجعت حساباتي فوجدت أن المبلغ المتبقي 
لي في ذمة المدعى عليه هو )١٥٣،٣٤٤( مائة وثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة وأربعة وأربعون 
ريالا، وأن المدعى عليه قد سددني مبلغا وقدره ٦٦٦٥٦ ستة وستون ألفا وستمائة وست 
وخمسون ريالا، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المتداخل والمدعى عليه )...( كل واحد منهما 
بمفرده أجاب قائلا: المبلغ المتبقي هو ) ١٣٣٣٢٨( مائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثمانية 
وعشرون ريالا والذي سدده و ) ٦٦٦٧٢( ستة وستون ألفا وستمائة واثنان وسبعون ريالا 
والذي سدد هو المتداخل )...( وليس المدعى عليه، هكذا أجاب كل واحد منهما، وبعرض 
ذلك على المدعي أجاب قائلا: لا مانع لدي من أن هذا هو المبلغ المسدد وهو بذمتهما وأقرهما 
على أنه هو الصحيح، هكذا أجاب، وبالاطلاع على العقدين وجد أن المبلغ المذكور في العقد 
الأول هو ) ١١٠٠٠٠( مائة وعشرة آلاف ريال وفي العقد الثاني وجد أنه ) ١١٠٠٠٠( مائة 
وعشرة آلاف، وبعرضه على المدعى عليه والمتداخل أجاب كل واحد منهما بقوله: بصمنا 
عليه ولا نعلم ما المضمون، هكذا أجاب كل واحد منهما، فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، ولما أن المدعى عليه والمتداخل كل واحد قد دفع بأنه قد بصم وهو لا يعلم وهو 
موظف وهو يعرف القراءة والتعلم كما يذكر وهذا أمر لا يخفى عليه، ولما قرره أهل العلم 
رحمهم الله من أنه يجوز للدائن مطالبة الضامن أو المضمون أو هما معا، ولما قرره أهل العلم 
من أنه إذا لم يسدد في وقته المحدد: يقول الكاساني في بدائع الصنائع )٤٥/٦(: ) لو جعل 
المال نجوما بكفيل أو بغير كفيل وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله فالمال حال عليه فهو 
جائز على ما شرط لأنه جعل الإخلال بنجم شرطا لحلول المال عليه وأنه صحيح (. وجاء في 
در الحكم شرح مجلة الأحكام )٨٥/١(: ) إذا اشترط الدائن في الدين المقسط بأنه إذا لم يدفع 
المدين الأقساط في أوقاتها المضروبة يصبح الدين معجلا فيجب مراعاة الشرط، فإذا لم يوف 
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المدين بالشرط ولم يدفع القسط الأول مثلا عند حلول أجله يصبح الدين جميعه معجلا (. 
وقال ابن القيم )٥٢/٤ (: )إن خاف صاحب الحق ألا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم 
كما أجله فالحيلة أن يشترط عليه أنه إذ احل نجم ولم يوف فجميع المال عليه حال فإنه نجمه 
على هذا الشرط جاز وتمكن من مطالبته به حالا ومنجما(. ولأن الأصل في الشروط الصحة 
والجواز: )المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما(. كما جاء في قرار 
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي الإسلامي رقم: ) ٥١( )٢/٦( في 
الدورة السادسة: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند 
تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد )والمسلمون على 
شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما( ) الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم 
حلالا أو أحل حراما (، وعليه فقد ألزمت المدعى عليهما )...( سعودي الجنسية بموجب 
بأن  المدني رقم )...(  السجل  المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب  السجل 
يدفعا مجتمعين أو كل واحد منهما للمدعي مبلغا وقدره ) ١٥٣،٣٢٨( مائة وثلاثة وخمسون 
ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالا، وبه حكمت، وبإعلان الحكم على المدعي قنع به، وأما 
المدعى عليه والمتداخل اعترضا وطلبا التمييز واستعدا لتقديم لائحة اعتراضية، فأفهما بأن 
فات  وإذا  الحكم،  الخميس ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ لاستلام نسخة  يوم  المحكمة  مراجعة  لهما 
على ميعاد الاعتراض ثلاثون يوما ولم يقدما لائحتهما الاعتراضية سقط حقهما في الاعتراض 
واكتسب الحكم القطعية، واختتمت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  المسجل  بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
عليهما  المدعى  ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٥هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٣٤٤٠٦(
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واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه،  دون  بما  فيه  والمحكوم   ،)...( و   )...(
الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٣٦٥١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٦١٣٨٧ 

بيعا-اثملانخلا-اطمباتلثمنا-اإنكاراتلشرتءا-ادفعابضماناتلمشتريا-اعجزاعناإثباتا
يمينا طمبا حقا تلثمنا-ا بدفعا إلزتما بيعا-ا عقدا نفيها-ا علىا تلمدعيا يمينا رفضا تلدفعا-ا

تلمدعي.ا

تلعقداتلموسعاوعجزاتلمدعىاعميهاعناإثباتاتلدفع.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه باقي ثمن محصول مزرعته من 
ثمر النخل إلا ما استثناه من المبيع والذي باعه على المدعى عليه ولم يسدد له باقي الثمن، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر الشراء ودفع بكونه كفيلا للمشتري وضامنا له في 
الثمن، إلا أنه لم يقدم بينة موصلة على ذلك ولم يقبل يمين المدعي على نفي ما دفع به، وقد 
على  النخل  ثمر  من  مزرعته  محصول  منه  عليه  المدعى  شراء  يتضمن  بيع  عقد  المدعي  قدم 
الصفة الواردة في دعواه، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به 
للمدعي حالًا وأفهمه أن له يمين خصمه متى شاء، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء، وبناء 
بالمحكمة  المقيدة  إلينا برقم ٣٥٣٦٥١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ،  المعاملة المحالة  على 
برقم ٣٥١٦٠٠٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ 
الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،   ٠٩  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
١٤٣٤/٩/١٨هـ  بتاريخ  إنه  بقوله:  المدعي  فادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
بعت على هذا المدعى عليه محصول ثمر النخل من مزرعتي الواقعة في محافظة )...( وعددها 
أربع نخلات من  ثمر  منها  نوع سكري وخلاص، واستثنيت  ثلاثمائة وعشرون نخلة من 
ريال  ألف  وثمانون  خمسة  قدره  بثمن  وذلك  عجوة،  وثلاثة  صقعي،  وأربع  خلاص،  نوع 
يدفعها المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، فلما كان تاريخ ١٤٣٤/١٢/٥هـ اتصلت 
آلاف  ثلاثة  ومعه  لي  بعامله  فأرسل  أضاحٍ  لشراء  لمبلغ  بحاجتي  وأبلغته  عليه  المدعى  على 
الثمن في موعده ولم يسدد لي المدعى عليه منه شيئاً سوى مبلغ  ريال فقط، وقد حل أجل 
الثلاثة آلاف ريال، لذا فإنني أطلب الحكم على هذا المدعى عليه بسداد باقي الثمن المدعى 
به وقدره اثنان وثمانون ألف ريال هذه دعواي، هكذا ادعى المدعي، وأبرز عقد بيع صادر 
شراء  تضمن  وقد  ١٤٣٤/٩/١٨هـ  وتاريخ   ٥٢٩١ برقم  للعقارات   )...( مكتب  من 
في  كاملة  تسدد  ريال  ألف  وثمانين  بخمسة  مزرعته  نخل  محصول  المدعي  من  عليه  المدعى 
١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، وأن المدعى عليه )المشتري( قد استلم المزرعة في ١٤٣٤/٩/١٨هـ، 
وفي العقد ملاحظة نصها”عدد أربع نخل خلاص وأربع صقعي وثلاث عجوة خارج البيع 
بائعاً  بتوقيع المدعي بصفته  العقد إمضاء  النخل محصوله ملك للمشتري”، وعلى  باقي  أما 
والمدعى عليه بصفته مشترياً ومختوم بختم المكتب وختم الغرفة التجارية الصناعية )...(، 
المدعى عليه وسؤاله الجواب عنها  المعاملة، وبعرض على  منه في  إرفاق صورة  وقد جرى 
أبزر جواباً محرراً هذا نصه: “اتفق )...(...الجنسية طرف أول )مشتري( مع )...(الجنسية 
طرف ثاني )بائع( اشترى الطرف الأول من الطرف الثاني ثمار نخيل بمبلغ ٨٥٠٠٠ ريال 
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سعودي )خمسة وثمانون ألف ريال(، ونظراً لمعرفتي بالطرفين المشتري والبائع فقد ضمنت 
المشتري بالمبلغ المذكور عند البائع خصوصاً أن المشتري )...( له أخ يعمل تحت كفالتي في 
المزرعة، من هنا جاء حسن النية بذلك، علمًا بأن المشتري أعطى )...( الذي هو البائع مبلغ 
بينهما،  البيع والشراء  دليلًا على حدوث  الثمار  قيمة  وقدره ٣٠٠٠ )ثلاثة آلاف ريال( من 
أبرز صورة  بينهما؟” كما  البيع والشراء  ثبوت  بعد  الثاني  للطرف  المبلغ  بدفع  ملزم  أنا  فهل 
تذكرة مراجعة لمعاملة في المحكمة العامة بمحافظة )...( مقيدة برقم ٣٥٤٢٨٨٧٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/١٢هـ بشأن الاستدعاء المقدم من المدعى عليه لقيام وافد من الجنسية ... يدعى 
)...( بشراء ثمرة نخيل من مواطن يدعى )...( بمبلغ ٨٢٠٠٠ ألف ريال، وقرر المدعى 
عليه بقوله: إنه قد حدد موعد لنظر هذه الدعوى ١٤٣٥/٦/١هـ نظراً لأن الوافدالمذكور 
في إجازة خارج المملكة، هكذا قرر، وبعرض ما أجاب به المدعى عليه على المدعي قرر بقوله: 
ما ذكره هذا المدعى عليه من أنني لم أبع عليه محصول ثمر نخيلي وإنما بعته على الوافدالذي 
هكذا  المبيع،  استلم  الذي  وهو  عليه  المدعى  هذا  على  بعت  وإنما  صحيح،  غير  فهذا  ذكره 
أجاب، ثم طلب المدعى عليه سؤال المدعي: هل شاهد ثمر النخيل الذي يدعي بثمنه معه في 
مزرعته أم لا؟ هكذا طلب، وبعرضه على المدعي أجاب بقوله: إنني سألت هذا المدعى عليه 
في المكتب هل شاهد المزرعة؟ فأجابني بقوله: نعم، هكذا أجاب، ثم سألت المدعى عليه: 
هل التوقيع الممضى على العقد توقيعه؟ فأجاب قائلًا: نعم هو توقيعي وقد أمضيته كضمان 
للمشتري الذي يعمل أخوه تحت كفالتي، هكذا أجاب، وللتأمل وإصدار ما يلزم جرى رفع 
الجلسةً. ثم في يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١ صباحاً 
وفيها حضر المدعي )...( والمدعى عليه )...( وأحضر المدعى عليه برفقه )...(...الجنسية 
بموجب رخصة الإقامة سارية المفعول رقم ... وقرر المدعى عليه قائلا: إنني أطلب سماع 
ما لدى شاهدي والذي يشهد بأن المبلغ المدعى به في ذمة المشتري وهو )...( وليس بذمتي، 
ثلاث  عمري  قائلا:  فأجاب  إقامته  ومكان  وعمله  عمره  عن  الشاهد  فسألت  قرر،  هكذا 
وثلاثون سنة وأعمل في مزرعة المدعى عليه وأقيم فيها، هكذا أجاب، فسألته عما لديه من 
شهادة فأجاب بلغة عربية مفهومة  بالنفي، هكذا أجاب، فسألته: هل يعلم عن شراء مزرعة 
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المدعي؟ فأجاب قائلًا: لا أعلم هل هو أخي )...( أو كفيلي )...( ولم أحضر بينهم شيئاً، 
هكذا أجاب، فسألت المدعى عليه: هل لديه بينة تشهد على ما أجاب به من خلاف العقد 
المرصود في الجلسة الماضية؟ فقال: لا بينة لدي، هكذا أجاب، فأفهمته بأن له يمين المدعي 
اليمين،  أداء  يتورع عن  المدعي سيحلف على ذلك ولن  قائلًا: إن  على نفي دعواه فأجاب 
ولذلك فإنني لا أطلب يمينه، هكذا أجاب، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي المتضمنة 
ثمر  ثمن محصول  باقي  ريال  ألف  اثنين وثمانين  مبلغ  دفع  المدعى عليه  بإلزام  طلبه الحكم 
نخيله الموصوف في دعواه، وبما أن المدعى عليه قد أنكر أنه هو المشتري لهذا الثمر وادعى 
بأن مشتريه هو الوافدالذي ذكره في سياق إجابته ولم يقم بينة موصلة على ذلك، وقد جرى 
إفهامه بأن له يمين المدعي على نفي ما ذكره فلم يطلبها، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين 
عليه من  والمصادق  المدعي  ماجاء في دعوى  المتضمن طبق  بعاليه  المرصود سابقاً  الطرفين 
المدعى عليه، فلذلك فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه )...( للمدعي )...( مبلغاً قدره 
اثنان وثمانون ألف ريال هي باقي ثمن محصول ثمر نخيله الموصوف في الدعوى حكمت 
على المدعى عليه بدفعه للمدعي حالًا، كما أفهمت المدعى عليه بأن له يمين خصمه المدعي 
المدعى عليه فقرر  أما  المدعي  به  قنع  الطرفين  به، وبعرضه على  متى شاء، هذا ما حكمت 
الاعتراض عليه بلائحة اعتراضية، فأفهمته بمراجعة المحكمة يوم الأربعاء القادم الموافق 
١٤٣٥/٤/٥هـ لاستلام نسخة الحكم وتقديم ما لديه من اعتراض عليه خلال المدة المقررة 
التاريخ المحدد للاستلام، فإن لم يقدم اعتراضه خلالها سقط  نظاماً وهي ثلاثون يوماً من 
حقه في تدقيق الحكم واكتسب الحكم الصفة القطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد اطلعنا نحن 
قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   ٣٥١٦٠٠٩١ بـرقـم   )...( الشيخ/  الجواء  عيون  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
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١٤٣٥/٥/١٩هــ، المحالـة إلـيـنـــا برقم ٣٥٣٠٧٠٠٧ المرفق بها الصك رقم ٣٥١٩٨٦٩٩ 
بشأن   ،)...( ضد/   )...( بدعـوى/  الخاص  فضيلته،  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ 
الموضح في  النخيل  ثمر  قيمة محصول  باقي  ريال  ألف  اثنان وثمانون  مالي وقدره  بمبلغ  المطالبة 
الدعوى، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بثبوت أن بذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره 
اثنان وثمانون ألف ريال باقي قيمة ثمن محصول ثمر النخيل على النحو المفصل فيه، وبدراسة 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله  الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٢٤٥٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٣ رقم القرار: ٣٥٣٥١٣٩٢ 

بيعا-ابطاساتاتتصالا-اثمنامؤجلا-اتققيطا-اطمباتلثمنا-اسندالأملا-ايميناتلمباشرا
لمعقدا-اتشترتطاحمولاتلأسقاطاعنداتلاأخلا-اتعذراتلابميغا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلا

غيابيا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاكاملاتلثمن.

. Z_^[\]Z]اا-سولهاتعالىلا
2ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهلاإلااشرطااحلماحلالااأوا

أحلاحلتما(.
٣ا-اتلمادةا)لل/ل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

لا-اسلترامجمعاتلفقهاتلإسلاميارسلا)لل/2/ل(.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي ثمن بطاقات اتصال 
باعتها عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية، وذلك لأن المدعى عليه تخلف عن سداد بعض 
الأقساط عند أجلها وكانت المدعية اشترطت عليه حلول كامل الثمن عند التأخر في سداد 
ثلاث أقساط، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه بالدعوى فجرى سماع الدعوي غيابيا، 
وبطلب البينة من المدعي وكالة أبرز سندا لأمر بكامل ثمن البطاقات، وقد قررت المدعية 
أن وكيلها الحاضر هو من باشر للعقد وقبض الأقساط وطلبت توجيه اليمين إليه على صحة 
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الدعوى فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي غيابيا بثبوت انشغال ذمة المدعى 
عليه بالمبلغ المدعى بها للمدعية مقابل ما تبقى في ذمته من قيمة المبايعة محل الدعوى وألزم 
المدعى عليه بدفعه لها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف مع بقاء الغائب على حجته 

متى حضر.

بالطائف، وبناء على  العامة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤٤٩٢٤٥٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٠٣٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٤هـ، 
الوكالة  وعليه حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبموجب 
١٤٣٣/٠٣/٠٥هـ  وتاريخ   ١٣٠٩٦ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة 
الأيمان  وطلب  والإنكار  والإقرار  الجلسات  وحضور  والمرافعة  المدافعة  حق  تخوله  والتي 
شرعا،  عنه  ينوب  من  ولا   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم  خاصة،  وكالة  والتنازل  والصلح 
المقيد بالمحكمة برقم ٣٥١٩٦٥٤٦٦ وتاريخ  وقد وردنا خطاب مدير مركز شرطة )...( 
سماع  قررت  لذا  الجلسة  بموعد  عليه  المدعى  تبلغ  تعذر  والمتضمن  ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ 
المرافعات،  نظام  من  الثالثة  الفقرة  والخمسين  السابعة  المادة  على  استنادا  غيابيا  الدعوى 
وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: لقد اشترى المدعى عليه )...( من موكلتي 
بطاقات )...( بعدد ألفين وستمائة بطاقة من فئة عشر ريالات في تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ 
بمبلغ إجمالي وقدره خمسون ألف ريال تدفع على أقساط شهرية كل قسط بمبلغ وقدره ألفا 
ريال تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/١١/٢٥هـ، بشرط أنه في حال تخلف المدعى عليه عن سداد 
ثلاثة أقساط فإن كامل المبلغ يحل، وقد دفع المدعى عليه مبلغا وقدره ستة آلاف ريال وبقي في 
ذمته مبلغ وقدره أربعة وأربعون ألف ريال حلت كاملة بموجب الشرط أطلب إلزامه بدفع 
كامل المبلغ الحال في ذمته، علما أنني من باشر العقد مع المدعى عليه ومن يقبض الأقساط 
عن  صادر  لأمر  سند  أبرز  دعواه  على  البينة  وبسؤاله  ادعى،  هكذا  موكلتي،  لا  الشهرية 
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مؤسسة )...( المحرر في تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ ونصه: )أتعهد بأن أدفع بموجب هذا 
السند لأمر السيد )...( المبلغ الموضح أعلاه وقدره خمسون ألف ريال في تاريخ الاستحقاق 
١٤٣٣/١١/٢٥هـ يحق لحامله الرجوع دون عمل أي احتجاج اسم المحرر )...( سجل 
القادمة. وفي  مدني )...( بصمته(؛ لذا طلبت من المدعي وكالة إحضار موكلته في الجلسة 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت  أخرى  جلسة 
المعرف بها من قبل زوجها الوكيل الشرعي عنها المثبتة صفته ووكالته سابقا، وبطلب اليمين 
منها على دعواه أجابت قائلة: إنني لم أحضر المبايعة وإنما حضرها الوكيل الشرعي الحاضر 
معي في مجلس الحكم وهو من يقبض الأقساط عني وأطلب توجيه اليمين عليه كونه من 
باشر العقد، هكذا قررت، وبعرض ذلك على الوكيل الحاضر )...( أجاب قائلا: لا مانع 
لدي من حلف اليمين كوني أنا من باشر العقد مع المدعى عليه، هكذا أجاب، وبعد تذكيره 
بخطر خلف اليمين ومغبة الإقدام عليها حلف بالله قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو 
بطاقات  المدعية  المدعى عليه )...( بصفتي وكيلا عن  الغيب والشهادة أني بعت على  عالم 
)...( بعدد ألفين ووستمائة بطاقة من فئة عشر ريالات في تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ بمبلغ 
إجمالي وقدره خمسون ألف تدفع على أقساط شهرية كل قسط بمبلغ وقدره ألفا ريال تبدأ من 
تاريخ ١٤٣٣/١١/٢٥هـ، بشرط أنه في حال تخلف المدعى عليه عن سداد ثلاثة أقساط، 
فإن كامل المبلغ يحل وقد دفع المدعى عليه مبلغا وقدره ستة آلاف ريال وبقي في ذمته مبلغ 
وقدره أربعة وأربعون ألف ريال حلت كاملة بموجب هذا الشرط لم يدفعها ولا أي جزء 
قررته  وما  المدعية  وبينة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  حلف،  هكذا  العظيم،  والله  منها 
المدعية من أنها لم تباشر العقد وإنما باشر العقد المدعي وكالة )...(، وبما أن الكمبيالة التي 
أبرزها المدعي وكالة تقوي جانبه في دعواه المبايعة والشرط الجزائي حيث أنها تحتوي على 
كامل مبلغ المبايعة واليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعين، كما قرره ابن القيم في كتابه 
الطرق الحكمية ١٩٣/١، وبما أن الوكيل حلف اليمين بصفته من باشر العقد ومن يقبض 
سداد  عن  المدين  تخلف  عند  الأقساط  حلول  شرط  أن  وبما  أصالة،  المدعية  عن  الأقساط 
بعضها شرط صحيح ملزم وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )٧/٢/٦٤( 
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في فقرته الخامسة ونصها: )يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين 
عن وفاء أيّ قسط من الأقساط المستحقة عليه مالم يكن معسراً( وهذا الشرط يحقق مصلحة 
 ،Z_^[\]Z] :للدائن في التزام المدين بسداد الأقساط، ولقوله تعالى
ولما رواه الترمذي في سننه عن عمرو بن عوف المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
صحيح،  حسن  حديث  حراما(  أحل  أو  حلالا  حرم  شرطا  إلا  شروطهم  على  )المسلمون 
ولكل ما سبق فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه )...( مبلغا وقدره أربعة وأربعون ألف 
ريال للمدعية )...( مقابل ما تبقى في ذمته من قيمة المبايعة محل الدعوى وألزمته بدفعها، 
وبذلك حكمت، ويعتبر الحكم في حق المدعى عليه غيابيا، وحيث لم يعثر له على محل إقامة 
معروف لذا قررت رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم بناء اللائحة الثامنة من 
المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
والمسجل  بالطائف،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
 ،)...( )...( وكالة ضد  المتضمن دعوى  بعدد ٣٥٣٣١٧٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، 
الحكم  على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه،  بمادون  فيه  والمحكوم 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الموفق، وصلى الله على  والغائب على حجته متى حضر، والله 

وسلم.
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 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٧٧٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار: ٣٥٣٣٧٢٧٩ 

بيعا-ابطاساتاتتصالا-اطمباتلثمنا-اإنكاراتلدعوىا-اسندالأملا-ادفعابالاوسيعاعلىا
بياضا-اشهادةاشاهدا-ايميناتلمدعيا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلثمن.ا

مااتسانداإليهاتلقاضيافياتقبيباحكمه.

 
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بسداد مبلغ قدره سبعة وسبعون ألف 
وبعرض  مؤجل،  بثمن  عليه  المدعى  على  باعها  الدفع  مسبقة  اتصال  بطاقات  قيمة  ريال 
بالمبلغ  لأمر  سند  قدم  المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
المدعى به فدفع المدعى عليه بأنه وقعه على بياض ولا يعرف ما بداخله وقرر أنه لا بينة لديه 
المدعي  أن  منه، كما  المدعي كما طلب  فأداها  نفي دفعه  المدعي على  على ذلك وطلب يمين 
المدعى  بإلزام  القاضي  حكم  فقد  ولذا  عليه،  المدعى  به  دفع  ما  بنفي  فشهد  شاهدا  أحضر 
عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 

 
بالطائف، وبناء على  العامة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٣٥١٥٧٧٨٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٧٨٣٩١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ، 
وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٨ ص، وفيها حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف بالرقم 
٢٦٩٨٥ في ١٤٣٢/٥/٢٧هـ، المخول له فيها بالمطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة 
وحضر  ذلك،  وغير  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع 
لحضوره )...( ... الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...( وادعى الأول قائلا: لقد اشترى 
هذا الحاضر من موكلي بطاقات )...( بمبلغ وقدره سبعة وسبعون ألف ريال بموجب سند 
لأمر رقم )٢( مؤرخ في ١٤٣٢/١/١٤هـ، وحتى تاريخه لم يصل لموكلي منه شيء اطلب 
إلزامه بتسليم موكلي مبلغ وقدره سبعة وسبعون ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح أنني وقعت 
السند رقم )٢( المؤرخ في ١٤٣٢/١/١٤هـ على بياض ولم يذكر المبلغ أو التاريخ ولا أي 
شيء، هكذا أجاب، وبعرض الجواب على المدعي وكالة قال: الصحيح ما ذكرته، وبسؤال 
المدعى عليه البينة على ما ذكر قال: لا بينة لدي وأطلب يمينه، ومتى ما حلف فأنا قابل بها، 
للرجوع لموكلي. وفي جلسة أخرى حضر  قال: أطلب الإمهال  المدعي  وبعرض ذلك على 
المدعي وكالة والمدعى عليه المدون هويتهما بعاليه، كما حضر في هذه الجلسة المدعي أصالة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وعند طلب اليمين من المدعي 
أصالة قرر المدعى عليه بقوله: إن هذا المدعي أصالة لا يعلم عن السند، والذي يعلم أنني 
وقعت على بياض هو الوسيط )...( هو الذي توسط في هذا البيع ووقعت على بياض معه، 
وهو وسيط عن )...( وليس وسيطا عن المدعي، ولم أتعامل مع المدعي نهائيا، هكذا قال، 
ثم جرى مني الإذن بإدخال الوسيط )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( ويعمل 
الشمالية، وبسؤاله عما لديه من  الطائف )...(  للمقاولات ويسكن في  لدى مؤسسة )...( 
شهادة شهد قائلا: إن المدعى عليه )...( وقع السند رقم )٢( وهو كامل البيانات ولم يوقع 



198

ت�سليم ثمن

وبعرض  شهد،  هكذا   ،)...( مع  وسيطا  وليس   )...( المدعي  عن  وسيط  وأنا  بياض  على 
)...(، ومستعد غدا  إدخال  ما ذكره غير صحيح وأطلب  قال:  المدعى عليه  الشهادة على 
لإحضاره، عليه قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه 
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الجلسة  بعاليه، كما حضر في هذه  المدون هويتهما 
مني  اشترى  قد   )...( الحاضر  هذا  إن  قال:  إفادة  من  لديه  عما  وبسؤاله   ،)...( رقم  المدني 
 )...( بأن  لقوله  بالنسبة  وأما  ريال،  ألف  مائة  بمبلغ  ١٤٣٢هـ  عام  في  آخرها  مرات  عدة 
كموصل  يعمل   )...( أن  والصحيح  صحيح،  فغير  العقود  وتوقيع  إنشاء  في  عني  وسيط 
للأموال أثناء غيابي، هكذا قال، ثم جرى عرض ذلك على المدعى عليه فأجاب بقوله: ما 
 ،)...( عن  وسيط  بصفته   )...( مع  بياض  على  السند  وقعت  وإنني  الصحيح،  هو  ذكرته 
أصالة  المدعي  أخرى حضر  الجلسة. وفي جلسة  رفع  الوقت جرى  أجاب، ولضيق  هكذا 
والمدعى عليه المدون هويتهما بعاليه وبسؤال المدعي عن السند أبرز السند رقم )٢( المؤرخ 
في ١٤٣٢/١/١٤هـ والمتضمن: )أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر/ )...( المبلغ 
الموضح أعلاه وقدره سبعة وسبعون ألف ريال في تاريخ الاستحقاق ١٤٣٢/١٠/١٥هـ 
وذلك قيمة مبيع بطائق )...( ومذيل ببصمة منسوبة للكفيل الغارم/ )...( وكذلك لمحرر 
السند / )...( ( ا.هـ وبعد تأمل ما تم ضبطه، وبما أن المدعى عليه دفع بأنه وقع السند على 
بياض ولا بينة له على ذلك، ونظراً لقوة جانب المدعي وذلك لما جاء في شهادة الشاهد )...( 
والسند الذي أبرزه المدعي، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعى 
عليه أقر بأن التوقيع الذي على السند توقيعه ولم ينكره، وبما أنه مفرط في هذا )والمفرط أولى 
بالخسارة( أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي 
يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك، كما أن من كتب عقدا مبهما 
أو وقع عهدا لم يكن يلزمه، أو فعل شيئا آخر يتزلزل به حقه ترتب عليه أن يحمل هو بنفسه 
نتيجة غفلته والقضاء لا يتولى عنه أخذ الحيطة لصيانة حقه عليه، فقد جرى طلب اليمين 
من المدعي تقوية لجانبه فاستعد لأدائها فحلف قائلا: )والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه 
وقدره سبعة  بمبلغ   )...( بطاقات  مني  اشترى  عليه  المدعى  أن  السماوات والأرض  فاطر 
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وسبعون ألف ريال(، هكذا حلف، فبناء على سبق فقد ألزمت المدعى عليه )...( أن يسلم 
للمدعي )...( مبلغ وقدره سبعة وسبعون ألف ريال، وبه حكمت، وجرى تسليم نسخة 
من الحكم للمحكوم عليه )...(، وأفهمته بأن مدة الاعتراض وطلب تدقيق الحكم ثلاثون 
يوماً من اليوم، وأنه إذا لم يقدم مذكرة الاعتراض خلال هذه المدة فيسقط حقه في الاعتراض 
آله  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  ففهم ذلك، وبالله  القطعية،  ويكتسب الحكم 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الثالثة  الحقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف المسجل بعدد 
٣٥٢٧٣٦٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( )... الجنسية(، 
الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبــدراسـة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم 
تقــــــــررت المــــوافقــــــة على الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلـى الله علـى نبيـنا 

محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم.
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ت�سليم ثمن

 ل٣تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٢١٣٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥ رقم القرار:٣٥١٤٩٤٧٠  

عنا نكولها عميها-ا تلمدعىا يمينا طمبا تلبينةا-ا عدما تلثمنا-ا طمبا حيةا-ا طيورا بيعا-ا
حكلا غيابياا-ا تلدعوىا سماعا شخصيا-ا تبميغا تلمدعيا-ا حمفا تليمينا-ا ردا أدتئهاا-ا

حضوريا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

اا-سولاتبناتلقيلافياتلطلقاتلحكميةا)صا9ل(لا“ سالاتلأوزتعياوشريحاوتبناسيرينا
وتلنخعيلاإذتانكلاردتاتليميناعلىاتلمدعيافإناحمفاسضياله،اوهذتامذهباتلشافعيا
ومالكاواصوبهاتلإماماأحمداوتخاارهاأبواتلخطاب،اوعلىاهذتاسولاعرابناأبياطالبا
رضياتللهاعنه،اوسداروىاتلدترسطنيامناحديثانافعاعناتبناعملاأنارسولاتللهاصلىا

تللهاعميهاوسمل” رداتليميناعلىاطالباتلحق”.
2ا-تلمادةا)لل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهااتلانفيذية.

منه  اشتراهما  طائرين  ثمن  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
المدعى عليه ولم يسلمه ثمنهما، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى، وبطلب 
البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فتم تبليغه 
لشخصه بتوجه اليمين عليه إلا أنه لم يحضر لأدائها فعده القاضي ناكلا عن أدائها وقرر رد 
اليمين على المدعي فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي حضوريا بإلزام المدعى 
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عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/٤/٢٧هـ  الموافق  السبت  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
القاضي بالمحكمة الجزئية بالدمام، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم 
)...( سعودي  الجلسة، وفيها حضر  افتتحت  )٣٤١٢٢١٣٦( وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥هـ 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه )...(، وقد وردنا خطاب 
تسلمت  أني  والمتضمن  ١٤٣٢/٣/١٥هـ،  تاريخ  ٣٤٦٧٤٠٠٤/م  رقم  الخصوم  محضر 
١٤٣٤/٣/١٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  من  التاسعة  الساعة  ومرفقاتها  التبليغ  ورقة  صورة 
اسم المستلم )...( صفته: ابنه وتوقيعه. وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بالحضور، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٦/٢٠هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر )...( المدون هويته 
سابقاً ولم يحضر المدعى عليه )...(، وقد وردنا خطاب محضر الخصوم رقم )٥٨/م( تاريخ 
١٤٣٤/٤/٢٧هـ المتضمن أنه تم رفض توقيع ابن المدعى عليه على ورقة التبليغ، وعليه 
١٤٣٤/٩/٧هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  بالحضور.  عليه  المدعى  لتبليغ  الجلسة  رفعت 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )...( المدون هويته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه )...(، 
أنه تم  المتضمن  وقد وردنا خطاب محضر الخصوم رقم ٨١/م وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ 
تسليم التبليغ للخادمة من أسفل الباب، وعليه قررت سماع الدعوى ضد المدعى عليه غيابياً 
استناداً للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، وبسؤال 
المدعي عن دعواه ادعى بقوله: لقد اشترى مني المدعى عليه طيرين ببغاء؛ الأول من نوع 
مكاو بقيمة خمسة آلاف وخمسمائة ريال والثاني من نوع كاسكو بقيمة ألفين ومائتي ريال، 
أطلب  حال  المبلغ  وهذا  منه،  شيئا  ولا  ثمنها  يسلمني  ولم  الطيرين  هذين  مني  استلم  وقد 
الحكم بإلزامه بأن يدفع لي قيمة الطيرين وقدرها سبعة آلاف وسبعمائة ريال، هذه دعواي، 
وبسؤال المدعي عن البينة المثبته لصحة دعواه أجاب بقوله: ليس لدي بينة على ذلك لأني 
وثقت في المدعى عليه ولم نكتب بيننا أي عقد، هكذا قرر، وعليه فقد أفهمته بأن له يمين 
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المدعى عليه على نفي دعواه فقرر بقوله: أطلب يمينه على ذلك، وعليه قررت تبليغ المدعى 
عليه بتوجه اليمين عليه و أنه إذا لم يحضر لأدائها بدون عذر عد ناكلًا وسيقضى عليه بالنكول 
وذلك استناداً للمادة )٤/٥٥( من نظام المرافعات الشرعية، ورفعت الجلسة لأجل ذلك. 
 )...( المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي 
)...(، وقد وردنا خطاب محضر الخصوم رقم  المدعى عليه  المدون هويته سابقاً ولم يحضر 
١٤٦/م المتضمن تسلمت ورقة التبليغ ومرفقاتها الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من 
يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٩/٨هـ اسم المستلم: )...( و صفته: نفسه و توقيعه، وقد تم إبلاغه 
في هذا التبليغ بأن اليمين توجهت عليه، وأنه إذا لم يحضر لأدائها عد ناكلًا وسيقضى عليه 
بالنكول، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم عذراً عن تخلفه عن موعد هذه الجلسة، وعليه فإن المدعى 
عليه ينزل منزلة الناكل عن اليمين، وقد نص أهل العلم على أن المدعى عليه إذا نكل عن 
اليمين ردت اليمين على المدعي، قال ابن القيم في الطرق الحكمية )٨٩(: “ قال الأوزاعي 
وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت اليمين على المدعي فإن حلف قضي له وهذا 
مذهب الشافعي ومالك وصوبه الإمام أحمد واختاره أبو الخطاب وعلى هذا قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه، وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم”رد اليمين على طالب الحق”، وبعرض اليمين على المدعي بعد وعظه وتخويفه 
من عقوبة وإثم اليمين الفاجرة استعد لأداء اليمين، ثم حلف قائلًا: والله العظيم الذي لا إله 
غيره عالم السر وأخفى أن دعواي صحيحة، وأن المدعى عليه )...( قد اشترى مني طيرين 
ببغاء؛ الأول من نوع مكاو بقيمة خمسة آلاف وخمسمائة ريال والثاني من نوع كاسكو بقيمة 
ألفين ومائتي ريال، وأنه قد استلم مني هذين الطيرين ولم يسلمني ثمنهما ولا شيئا منه ولم 
تقدم من  ما  فبناء على  العظيم، هكذا حلف،  منه والله  الثمن و لا من شيء  أبرءه من هذا 
الدعوى والإجابة، وحيث جاز سماع الدعوى ضد المدعى عليه غيابياً، وحيث إنه لا بينة 
للمدعي تثبت دعواه لذا توجهت اليمين على المدعى عليه، و قد طلبها المدعي، وحيث تم 
تبليغ المدعى عليه لشخصه بموعد هذه الجلسة وبأنه توجهت عليه اليمين، وأنه إذا لم يحضر 
عد ناكلًا، وحيث تخلف عن الموعد دون عذر، وحيث حلف المدعي اليمين الشرعية، لذا 



203

فقد ألزمت المدعى عليه )...( بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره سبعة آلاف و سبعمائة ريال، 
وهذا الحكم غيابي، ويعد في حق المدعى عليه حضورياً لتبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة، 
للمادة  استناداً  عدمه  من  به  قناعته  لتقرير  الحكم  من  بنسخة  عليه  المدعى  تبليغ  وقررت 

)٤/١٧٦( من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق وبه، حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ.

فقد   )...( بعد،  أما  وآله وصحبه  والسلام على رسولنا محمد  والصلاة  الحمد لله وحده 
على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا 
 ٣٤/٦٤٤٨٢٨ برقم  الدمام  بمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٧٣١٦٩٥ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  وتاريخ 
برقم  المسجل   ،)...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
٣٤٣٣٥١٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى بيان سبب 
تعذر تسليم المدعى عليه نسخة من الحكم وذكر رقم إفادة محضر الخصوم عن ذلك وتدوينه 
التنفيذ، ولبيانه حرر في ١٤٣٤/٢/١٥هـ، والله  المعاملة لجهة  القضية قبل بعث  في ضبط 

ولي التوفيق.





غبن
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فاستعد المدعى عليه بدفع الفرق بين الثمن المدفوع والثمن المقدر أخيراً،كما أنه أدى اليمين 
على نفي علمه بفقد البائع للأهلية، ولأن الأصل تصحيح العقود ما أمكن؛ لذا فقد حكم 
بدفع  عليه  المدعى  وألزم  وجاهتها،  لعدم  ولاية  المدعي  دعوى  عن  النظر  بصرف  القاضي 
تكملة ثمن الأرض المقدر أخيراً، وقرر إيداع المبلغ في بيت مال المحكمة، فاعترض المدعي 

ولاية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بالخبر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة للمكتب القضائي )...( من فضيلة رئيس المحكمة العامة في الخبر/المساعد 
وتاريخ   ٣٠١٧٠٣٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٠/١٠/١١هـ،  وتاريخ   ٤٦٢٠ برقم 
١٤٣٠/١٠/١١هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/٠٦/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٥: ١٠، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته وليا 
١٤٢٩/١٠/١٤هـ  في   )٤/١٥٠( رقم  الولاية  صك  بموجب   )...( القاصر  والده  على 
الصادر من هذه المحكمة، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
كان   ،)...( والدي  إن من تحت ولايتي  قائلا في دعواه:  المدعي ولاية  فادعى   ،)...( رقم 
يملك أرضا في حي )...( بالخبر بموجب الصك رقم )١( في ١٤٢٩/٨/٢٢هـ الصادر من 
فقده  حال  في  وكان  مباشرة،  والدي  من  عليه  المدعى  هذا  اشتراها  وقد  الخبر،  عدل  كتابة 
للأهلية بعد تنصيبي عليه وليا من قبل سلفكم الشيخ )...(، علما أنه اشتراها بثمانمائة ألف 
ريال ولا أعلم هل كان يعلم أن والدي قاصر الأهلية، وحيث إن البائع لم يكن ذا أهلية وأنا 
لنا  الأرض  بإعادة  عليه  المدعى  وإلزام  البيع  عقد  بإبطال  الحكم  أطلب  فإنني  عليه،  المولى 
لنتصرف فيها، هذه دعواي وأسأله الجواب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما 
فهو  المذكور  بالمبلغ  والده  من  المذكورة  الأرض  اشتريت  أنني  من  دعواه  في  المدعي  ذكره 
صحيح، علما أنه أتاني هو وابن أخيه )...( وعرضوا علي الأرض، ثم تفاوضت معهم لمدة 
أربعة أشهر تقريبا، وفي الأخير ذهبنا لإتمام الإفراغ في كتابة العدل ولم أكن أعلم أن والده 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها: ١٤٣٠ رقم القضية: ٤٦٢٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠ رقم القرار: ٣٥١٥٣١٢٠ 

تلعملا بعدما دفعا تلبيعا-ا إبطالا تلوليا طمبا عقلاا-ا تلبائعا سصورا فضاءا-ا أرضا بيعا-ا
بالقصورا-ايميناعلىاصحاها-ابناءاتلمشترياعلىاتلأرضا-اتقديلاثمنهااوستاتلبيعا-اصرفا

تلنظلا-اإلزتماتلمشتريابدفعاتلفلقا-احفظامالاتلقاصر.

بينهلا تعاسدوتا إذتا تلمقممينا “فإنا تلنورتنيةلا تلقوتعدا تللهافيا 1ا-سولاشيخاتلإسلامارحمها
عقودتاولمايكونوتايعممونالااتحليمهااولااتحميمها،افإناتلفقهاءاجميعهلا-افيمااأعممها-ا

يصححونهااإذتالمايعاقدوتاتحليمها”.
2ا-مااسلرهاشيخاتلإسلامافيامجموعاتلفااوىامناأناتلقوتعداتلمقلرةافياتلشريعةاأناتلأصلا
تصحيحاتلعقودامااأمكناإلىاذلكالااسيمااإذتاتلتباعلىاإبطالهااضررابأحداتلماعاسدين.

أقام المدعي دعواه بصفته وليا على أبيه القاصر عقلا ضد المدعى عليه، طالبا إبطال بيع 
ولاية  وتحت  للأهلية  فاقد  وهو  العقد،  أبرم  لكونه  عليه  المدعى  على  له  مملوكة  أرضاً  أبيه 
بأنه لم  المدعي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بشراء الأرض من والد المدعي، ودفع 
إذا سلمه  إلا  بنى عليها  بإعادة الأرض لكونه  العقلي، وقرر عدم استعداده  يعلم بقصوره 
أموال والده، وقد وردت  يقبل ذلك لعدم كفاية  المدعي لم  أن  البناء، إلا  قيمة ذلك  البائع 
إفادة هيئة النظر بالمحكمة متضمنة تقدير ثمن المثل للأرض محل الدعوى في وقت بيعها، 
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فاستعد المدعى عليه بدفع الفرق بين الثمن المدفوع والثمن المقدر أخيراً،كما أنه أدى اليمين 
على نفي علمه بفقد البائع للأهلية، ولأن الأصل تصحيح العقود ما أمكن؛ لذا فقد حكم 
بدفع  عليه  المدعى  وألزم  وجاهتها،  لعدم  ولاية  المدعي  دعوى  عن  النظر  بصرف  القاضي 
تكملة ثمن الأرض المقدر أخيراً، وقرر إيداع المبلغ في بيت مال المحكمة، فاعترض المدعي 

ولاية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بالخبر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة للمكتب القضائي )...( من فضيلة رئيس المحكمة العامة في الخبر/المساعد 
وتاريخ   ٣٠١٧٠٣٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٠/١٠/١١هـ،  وتاريخ   ٤٦٢٠ برقم 
١٤٣٠/١٠/١١هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/٠٦/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٥: ١٠، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته وليا 
١٤٢٩/١٠/١٤هـ  في   )٤/١٥٠( رقم  الولاية  صك  بموجب   )...( القاصر  والده  على 
الصادر من هذه المحكمة، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
كان   ،)...( والدي  إن من تحت ولايتي  قائلا في دعواه:  المدعي ولاية  فادعى   ،)...( رقم 
يملك أرضا في حي )...( بالخبر بموجب الصك رقم )١( في ١٤٢٩/٨/٢٢هـ الصادر من 
فقده  حال  في  وكان  مباشرة،  والدي  من  عليه  المدعى  هذا  اشتراها  وقد  الخبر،  عدل  كتابة 
للأهلية بعد تنصيبي عليه وليا من قبل سلفكم الشيخ )...(، علما أنه اشتراها بثمانمائة ألف 
ريال ولا أعلم هل كان يعلم أن والدي قاصر الأهلية، وحيث إن البائع لم يكن ذا أهلية وأنا 
لنا  الأرض  بإعادة  عليه  المدعى  وإلزام  البيع  عقد  بإبطال  الحكم  أطلب  فإنني  عليه،  المولى 
لنتصرف فيها، هذه دعواي وأسأله الجواب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما 
فهو  المذكور  بالمبلغ  والده  من  المذكورة  الأرض  اشتريت  أنني  من  دعواه  في  المدعي  ذكره 
صحيح، علما أنه أتاني هو وابن أخيه )...( وعرضوا علي الأرض، ثم تفاوضت معهم لمدة 
أربعة أشهر تقريبا، وفي الأخير ذهبنا لإتمام الإفراغ في كتابة العدل ولم أكن أعلم أن والده 
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ناقص الأهلية، علما أنني بنيت فيها عمارة مكونة من أربعة أدوار ونصف دور ولا استعداد 
التي  والمصاريف  البناء  قيمة  لي  يثمن  أن  أراد  إذا  إلا  فيها،  بنيت  لكوني  الأرض  بإعادة  لي 
تخسرتها، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي ولاية قال: لا أستطيع أن أدفع من مال 
والدي شيئا للبناء لقلته، هكذا أجاب، فجرى الاطلاع على صك ملكية الأرض المشار إليه 
بعاليه، ووجد أن )...( كان يملكه من تاريخ ١٤٢٩/٨/٢٢هـ ثم باعه على المدعى عليه 
)...( في ١٤٣٠/٩/١٦هـ، وجرى الاطلاع على صك الولاية وهو بدل تالف صادر من 
هذه المحكمة في ١٤٢٩/١٠/١٤هـ، علما أن فضيلة سلفنا صرف النظر أولا عن تنصيب 
الولي، ثم لما رفعت للاستئناف وتحقق من القاصر ثبّت ولاية المدعي على والده، وكان ذلك 
بتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٣هـ أي قبل انتقال ملكية الأرض للمدعى عليه، وقد قررت الكتابة 
الدعوى للاستفسار عن سريان مفعوله. وفي جلسة أخرى  إلى مصدر صك الأرض محل 
المذكور  الصك  سجل  عن  الاستفسار  جرى  وقد  سابقا،  هويتهما  المثبتة  الطرفان  حضر 
رقم  بالخطاب  وذلك  ١٤٢٩/٠٨/٢٢هـ  في   )١( الرقم  ذي  الدعوى  محل  للأرض 
بالخبر  الاولى  العدل  كتابة  رئيس  جواب  فوردنا  ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ،  في   ٣٣١٠٦٨٦٠٠
انتهى مضمونه،  الصك موافق لسجله  أن  المتضمن  رقم ١/٩٧٣ في ١٤٣٣/٠٦/١١هـ 
حيث  المحكمة،  هذه  في  رفعها  بعد  لدعواه  تركه  سبب  عن  المدعي  سؤال  جرى  وقد  هذا 
في  إلا  إعادتها  تتم  ولم  الأرشيف  في  حفظت  ثم  ١٤٣٠/١٠/١١هـ  في  رفعت 
فلما  الفترة،  تلك  في  عليه  المدعى  سكن  مقر  أعرف  لم  لأنني  فقال:  ١٤٣٣/٠٣/٠٩هـ، 
علمت واصلت دعواي، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل تستطيع أن تدفع قيمة الأرض 
وما أقيم عليها من بناء؟ فقال: ليس لدينا مبلغ لندفعه قيمة للأرض والبناء، هكذا أجاب، 
فقررت الكتابة إلى هيئة النظر بالمحكمة للإفادة: هل في بيع الأرض المذكورة محل الدعوى 
بمبلغ ثمانمائة الف ريال في ذلك الوقت غبطة ومصلحة للقاصر؟ وفي جلسة أخرى حضر 
في   ٣٣١٢٨٨٩٨٧ رقم  بالمحكمة  النظر  هيئة  رئيس  خطاب  وردنــا  وقد  الطرفان 
١٤٣٣/٠٨/٢٨هـ وبرفقه القرار رقم ٢٨٣ في ١٤٣٣/٠٨/٢٨هـ، المتضمن أنه تم تقدير 
ثمانمائة  قيمته تكون من  فإن  أنه على شارعين  البيع وبما  الدعوى في وقت  العقار محل  قيمة 
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وخمسين ألف ريال إلى تسعمائة وخمسين ألف ريال، انتهى مضمونه، وبعرضه على الطرفين 
قرر المدعى عليه بأنه اشترى عقارات في ذلك الوقت قريبة من موقع العقار محل الدعوى 
مساحتها أكثر وقيمتها أقل من هذه القيمة، فأمرته بإحضارها لتتم مخاطبة هيئة النظر بذلك، 
ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان المثبتة هويتهما سابقا، وقد سبق أن 
خاطبنا هيئة النظر بالمحكمة بالخطاب رقم ٣٣٢٠٨٠٦٨٧ في ١٤٣٣/١١/٢٢هـ للنظر في 
اعتراض المدعى عليه على تقدير هيئة النظر السابق، فوردنا جواب رئيس هيئة النظر بخطابه 
رقم ٣٣٢٠٨٠٦٨٧ في ١٤٣٤/٣/١٥هـ وبرفقه قرار الهيئة رقم ٣٦٤ في ١٤٣٤/٣/١٦هـ، 
العقارات، وكان  التي تم تقييم العقار فيها كان فترة تذبذب أسعار  وقد تضمن أن الفترة 
التذبذب حينها تصاعديا، وهناك فرق في التقييم بين أرض البطن وأرض الزاوية، علما أن 
بعض الصكوك التي قدمها المدعى عليه كانت لأراض قد بيعت قبل هذا العقار بسنة وأكثر، 
مضمونه.  انتهى  السابق.  قرارهم  تغيير  في  النظر  يوجب  ما  يروا  لم  بأنهم  قرارهم  وختموا 
فجرى عرضه على الطرفين فصادقا عليه، ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل لا زال يبني في 
بمبلغ  بالكامل  العمارة  هذه  أجرت  وقد  البناء،  من  انتهيت  فقد  لا،  فقال:  الأرض؟  هذه 
ثلاثمائة ألف ريال سنويا لمدة خمس سنوات، هكذا أجاب، فجرى سؤال المدعي ولاية: هل 
لديك استعداد بأن تعيد للمدعى عليه قيمة الأرض والبناء؟ فقال: ليس لدي هذا المبلغ، 
لكن أقترح أن يستثمر هذا العقار بأن يؤجر على المدعى عليه بأجرة المثل مدة طويلة حتى 
يستوفي حقه منه، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه لم يقنع بهذا الاقتراح، وقال: إنني 
اشتريته من مالكه وهو صحيح عقلا ولم يظهر لي أي قصور في عقله، هكذا أجاب. وفي 
جلسة أخرى حضر الطرفان المثبتة هويتهما وولاية المدعي سابقا، وقد جرى سؤال المدعي 
ولاية عن مصير قيمة الأرض وهل تصرف بها؟ فقال: تم الإنفاق منها على البيت والأسرة، 
هكذا أجاب، فجرى سؤاله: لماذا لم يتم احتجاز قيمة الأرض من قبلك بعد رفع الدعوى 
مادمت قد طالبت بفسخ البيع؟ فقال: لم يحصل ذلك وقد أنفقته على مصالح البيت الخاصة، 
هكذا  لا؟  أم  الأرض  قيمة  هي  هل  أعلم  ولا  لوالدي  البنك  في  مبلغا  وجدت  أنني  علما 
أجاب، فجرى سؤاله: هل أنفق هذه الأموال كلها على والده؟ فقال: بل أنفقتها على البيت 
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ومن ضمن ما فعلته أنني اشتريت منها سيارة لوالدتي، هكذا أجاب، فجرى سؤال المدعى 
عليه: هل لديه مانع من تكميل ثمن الأرض التي دفعها سابقا لتوافق قرار هيئة النظر في 
تحقيق الغبطة للقاصر ليدفع منها مبلغ مائة وخمسين ألف ريال فيكون ثمن الأرض تسعمائة 
وخمسين ألف ريال؟ فقال: لا مانع لدي من ذلك، هكذا أجاب، فجرى الاطلاع على أوراق 
صك  وعلى  الإفراغ،  عند  عليه  ويعتمد  المفعول  ساري  وهو  الأرض  صك  وعلى  المعاملة 
المتضمن  ١٤٢٩/١٠/١٤هـ،  في   ٤/١٥٠ برقم   )...( الشيخ  سلفنا  من  الصادر  الولاية 
أولا في  )...(، وكان الحكم صدر  والده  )...( على  الدعوى  المدعي في هذه  بتولية  الحكم 
قرر فضيلته رجوعه عن  ثم  عقليا،  المدعي  والد  النظر لسلامة  ١٤٢٩/٧/٢٣هـ بصرف 
حكمه بناء على ملاحظة محكمة التمييز بالرياض برقم ٢٦٥/ش/ب في ١٤٣٠/٤/٤هـ، 
وقرر تولية المدعي على والده في ١٤٣٠/٤/٢٣هـ وهو غير خاضع للتمييز بناء على قرار 
ولاية  المدعي  لكون  ونظرا  في١٤٣٠/٦/٧هـ،   ٣/٤٤٩٧ رقم  بالرياض  التمييز  محكمة 
يطلب فسخ بيع الأرض المملوكة لوالده موليّه المملوكة له بالصك رقم ١ في ١٤٢٩/٨/٢٢هـ 
البيع صدر من والده وهو قاصر عقليا؛ إذ تم  الصادر من كتابة عدل الخبر؛ وذلك لكون 
انتقال الأرض لملكية المدعى عليه في ١٤٣٠/٩/١٦هـ بعد صدور صك الولاية، وبذلك 
اختل شرط من شروط البيع وهو كون العاقد جائز التصرف، ونظرا لأن الفقه الإسلامي 
قرر مبدأ استقرار العقود، ولذلك قرروا أن المتعاقدين إذا اختلفوا في صحة العقد وفساده 
فالقول قول مدعي الصحة؛ لأن الأصل سلامة العقد، ومن الأمثلة على هذا المبدأ ما قرره 
بينهم  تعاقدوا  إذا  المسلمين  )فإن  قال:  حيث  النورانية  القواعد  في  الله  رحمه  الإسلام  شيخ 
أعلمه -  فيما  جميعهم -  الفقهاء  فإن  تحليلها،  ولا  تحريمها  لا  يعلمون  يكونوا  ولم  عقودا 
يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها(، وذلك أخذا بهذا المبدأ وهو استقرار العقود، ولو فتح 
الباب على مصراعيه لأمكن كل شخص أراد فسخ العقد أن يدعي وجود مفسد أو غبن في 
العقد ليتمكن من فسخه، وفي هذا فتح لباب الفساد في المعاملات، ومن القواعد المقررة في 
الشريعة أيضا أن الأصل تصحيح العقود ما أمكن إلى ذلك، لا سيما إذا ترتب على إبطالها 
ضرر بأحد المتعاقدين كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى )٢٥١،٢٥٠/٢٩(، 
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وفي إبطال هذا البيع إضرار بالمدعى عليه، لا سيما أنه قد وافق على زيادة المبلغ لكي تتحقق 
الغبطة للقاصر في البيع ذلك الوقت، وبما أن تصرف الولي على القاصر منوط بالمصلحة ولا 
ضرر عليه في إجازة البيع في ذلك الوقت، لا سيما وأن قصور المولى عليه عقليا ليس بظاهر، 
فقد خفي على سلفنا مصدر صك الولاية، وخفي على كاتب العدل مجري الإفراغ في وقته، 
ونظرا لكون المدعي قد تصرف في قيمة الأرض بعد رفعه للدعوى، ولم يذكر سببا مقنعا 
للتصرف وعدم حبسه لقيمتها، وفي تصرفه موافقة ضمنية على البيع، ومن باب الاحتياط 
لحق القاصر فقد أفهمت المدعى عليه أن يحلف اليمين على أنه لم يعلم بكون بائع الأرض 
العظيم الحي  العلي  قائلا: والله  فاستعد لذلك، ثم حلف  البيع  عليه قاصرا عقليا في وقت 
القيوم إنني لما اشتريت الأرض محل الدعوى من مالكها المدعو )...( لم أكن أعلم بأنه قاصر 
ما  فبناء على  حلف،  هكذا  أقول شهيد،  ما  والله على  عقله،  أحسبه في كمال  وكنت  عقليا، 
عن  النظر  صرفت  فقد  منه،  طلب  ما  طبق  على  اليمين  عليه  المدعى  حلف  وحيث  تقدم، 
دعوى المدعي ولاية )...( في طلبه فسخ بيع الأرض المملوكة لوالده القاصر عقليا )...( 
مائة  مبلغ  يدفع  أن   )...( عليه  المدعى  وألزمت  وجاهته،  لعدم  بعاليه  إليه  المشار  بالصك 
وخمسين ألف ريال للقاصر تكملة لثمن الأرض لتتحقق الغبطة والمصلحة في البيع السابق، 
وأفهمت الطرفين أن هذا المبلغ سيودع في بيت مال المحكمة بعد اكتساب الحكم للقطعية، 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي ولاية عدم قناعته بالحكم 
وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه وأفهم بمقتضى تعليمات 

الاستئناف، وبالله التوفيق، حرر في ١٤٣٤/٦/١٩هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤/٢٥٣٣٣٦٤/ش٢ 
بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  وتاريخ 
الخبر برقم ٣٠/١٧٠٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
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الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٢٤٧٥٠١ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، الخاص  القاضي بها 
بدعوى/ )...( الولي الشرعي على والده ضد/ )...( في قضية فسخ بيع، وقد تضمن الصك 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على حكم فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٢/٢٠هـ.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٥٩٠٨٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢ رقم القرار:٣٥٢٦٤٢٩٦  

تنافاءا تلغبنا-اعدماتلخيارامعا تلفقخا-ادفعابعدما تلثمنا-اطمبا بيعا-اعقارا-اغبنافيا
تلاغليلا-اغبناغيرافاحشا-ادلالةاتللضاابالمبيعا-افوريةاتلخيارا-ارداتلدعوى.

تلمبيع،اويدخلاعلىا بقعلا لهاخبرةا “وأماامنا تلقناعا)2/٧ا٤(:  1ا-مااجاءافياكشافا
بصيرةابالغبن،اومناغبنالاساعجالهافياتلبيع،اولواتوسفافيهاولمايقاعجلالمايغبن،افلاا

خيارالهماالعدماتلاغليل”.
2ا-ماجاءافياكشافاتلقناعا)٧/٧ا٤(: “وهواأياخياراتلغبناكخياراتلعيبافياتلفوريةا

وعدمها”.
اا-مااجاءافياتلمغنيا)12/٦(: “إناتلبيعايمزمابافلسهما؛الدلالةاتلحديثاعميه،اولااخلافا

فيالزومهابعداتلافلق”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما للغبن الظاهر 
أو إلزام المدعى عليه بدفع الفرق بين قيمة العقار السوقية وبين العقد، وذلك لكون المدعى 
عليه اشترى منه عمارة ثم تبين له أنه غبن في ثمنها غبنا ظاهرا، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بالشراء ودفع بعدم وجود الغبن لأنه اشترى العقار بناء على تقدير رضي به المدعي، 
وقد وردت إفادة قسم الخبراء بالمحكمة متضمنة وجود تفاوت وقت البيع بين قيمة العقار 



214

غبن

والثمن الذي بيع به، ثم قرر المدعي وكالة أن موكله تاجر وأنه علم بالغبن بعد عشرة أيام 
من العقد، كما أقر بأن موكله تسلم من المدعى عليه جزء من الثمن بعد علمه بوجود الغبن، 
ونظرا لأن الغبن يثبت للمسترسل الجاهل بالقيمة فيما زاد عن الثلث أما المدعي فهو تاجر 
ولا يثبت الخيار لمثله، كما أن المدعي لم يطالب بالخيار فور علمه بالغبن وقد صدر منه ما يدل 
على رضاه بالعقد وإمضاءه له بتسلمه جزء من الثمن بعد علمه بالغبن، لذا فقد رد القاضي 
دعوى المدعي بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه لثبوت العقد وعدم طروء ما يجيز 

فسخه وبما تقدم حكم، فاعترض وكيل المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  بناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
في   ٣٢/٨٠٨٥٦٣ برقم  المحكمة  بهذه  والمقيد  ١٤٣٢/٧/٢هـ،  في   ٣٢٢٥٩٠٨٧
١٤٣٢/٧/٢هـ، عليه ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٢/٧/١٧هـ افتتحت الجلسة في تمام 
الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلًا  كونه  حال   )...(
في   ٥١٠٤١ برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
وإقامة  الجلسات  وحضور  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٢/٦/٧هـ، 
بالهوية  الجنسية  سعودي   )...( الحكم  مجلس  في  معه  الحاضر  ضد  فادعى  الدعاوى..إلخ، 
الوطنية رقم )...( قائلًا في تقرير دعواه ضده: إن المدعى عليه قد اشترى من موكلي العمارة 
التي يملكها حقيقة والواقعة في حي )...( قرب )...( قبل ثمانية أشهر تقريباً بمبلغ إجمالي 
وقدره ثلاثة ملايين ومائة ألف ريال، وقد تبين لموكلي أنه قد غبن بها غبناً ظاهراً، فقيمتها 
تقارب أربعة ملايين ومائة ألف ريال حسب تقادير أهل العقار، لذا أطلب فسخ العقد بين 
العقار  الفرق بين قيمة  المدعى عليه بدفع  إلزام  أو  الظاهر  للغبن  المدعى عليه  موكلي وبين 
السوقية وبين العقد السابق، هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليه قال: أطلب مهلة للرد 
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على دعوى المدعي وكالة، وحيث لا مانع من ذلك رفعت الجلسة. ثم في يوم الأحد الموافق 
وبسؤال  عليه،  والمدعى  وكالة  المدعي  فيها  وحضر  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٢/٠٨/١٦هـ 
المدعى عليه عما وعد به بالجلسة الماضية أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من 
ناحية الشراء والمبلغ فصحيح، وأما ما ذكره من الغبن فغير صحيح، فأنا قد اشتريت منه بناءً 
على تقدير نائب شيخ دلالي العقار بطلب من المدعي بأن العمارة تساوي ثلاثة ملايين ريال، 
وبناءً عليه حصل الشراء، وقد أقر في العقد الموقع بيننا بشأن البيع نفيه دعوى الغبن والغرر، 
وعليه فإنه لا حق له في طلبه، وأطلب رد دعواه، هكذا أجاب، وبعرضها على المدعي وكالة 
أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، والصحيح ما ذكرته. عند ذلك جرى سؤال 
المدعي وكالة عن عمل موكله فقال: إن موكلي تاجر ورجل أعمال ويمارس التجارة في مجال 
تأجير السيارات وفي المقاولات العامة وفي الأغنام منذ عام ١٤١٦هـ، ثم أبرز المدعي صورة 
تقدير صادر من مكتب )...( في ١٤٢٦/٤/٤هـ، ويتضمن أن قيمة العقار تتراوح ما بين 
تقدير صادر من مكتب  أبرز صورة  كما  ريال،  ألف  مليونين وسبعمائة  ريال وبين  مليونين 
التعاون العقاري بلا تاريخ يتضمن تقدير العقار بمبلغ أربعة ملايين وستمائة ألف ريال، كما 
تقدير  ويتضمن  تاريخ  بلا  العامة  للمقاولات   )...( تقدير صادر من مؤسسة  أبرز صورة 
العقار بأربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، كما أبرز صورة تقدير صادر من مؤسسة )...( 
ملايين  بأربعة  العقار  تقدير  ويتضمن  ١٤٢٩/٠٧/١٦هـ  بتاريخ  المعمارية  للمقاولات 
وأربعمائة ألف ريال، كما أبرز صورة تقدير صادر من مكتب )...( بلا تاريخ ويتضمن تقدير 
العقار بأربعة ملايين ريال، وبعرضها على المدعى عليه قال: ليس لدي سوى ما ذكرته. ثم 
البيع حرر في ١٤٣٢/٠٢/١٩هـ،  البيع فقالا: إن عقد  المتداعيين عن وقت  جرى سؤال 
العقار  على  للوقوف  المحكمة  بهذه  الخبراء  لهيئة  الكتابة  قررت  فقد  ذكر  ما  الأمر  وحيث 
رفعت  الإفادة  البيع، وحتى ورود  الحقيقية في وقت  قيمته  والإفادة عن  الطرفين  بحضور 
الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٠١/٢٢هـ  الموافق  السبت  يوم  في  ثم  الجلسة. 
العاشرة والنصف صباحاً، وحضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه والمنوه عنهما بعاليه، وقد 
وردنا قرار هيئة النظر رقم ٣٢/٨٠٨٥٦٣ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤هـ ونص الحاجة منه: 
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أنه  فوجد  الصك،  تطبيق  وجرى  المذكور،  العقار  على  الوقوف  جرى  أنه  نفيدكم  “عليه 
ينطبق، وحيث إن رقم الصك هو ٥/٥٦/٣١٣ وتاريخ ١٤٠٧/٧/١هـ، والذي نراه هو 
وستة  وأربعمائة  ملايين  أربعة   )٤٤٣٦٦٥٤( وقدره  مبلغ  هو  البيع  وقت  العقار  قيمة  أن 
وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريالا(، هذا ما جرى تقريره، والله أعلم”، وبعرضه 
على طرفي الدعوى قرر المدعي وكالة قناعته بذلك، وقرر المدعى عليه عدم قناعته بذلك، ثم 
المدعي  على  عرضه  وجرى  فأبرزه  أصالة  المدعي  وبين  بينه  العقد  عن  عليه  المدعى  سألت 
وكالة فصادق عليه، وسيجري ضبط مضمونه في الجلسة القادمة، عند ذلك أضاف المدعي 
وكالة: إن موكلي يرغب فسخ البيع للغبن الواضح، علمًا بأنه لا يستطيع دفع مبلغ ما دفعه 
المدعى عليه حالياً، ويطلب مهلة لرد ما دفعه المدعى عليه، هكذا أضاف، ولانتهاء وقت 
الجلسة رفعت. ثم في يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/٠٢/١٤هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة 
التاسعة صباحاً، وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه المنوه عنهما بعاليه، وقد أبرز المدعى 
عليه العقد الذي بينه وبين المدعي أصالة في الجلسة السابقة وهذا نصه: ))عقد اتفاق، تحرر 
بعون الله وتوفيقه بمدينة مكة المكرمة في يوم الأحد الموافق ١٤٣٢/٢/١٩هـ بين كل من: 
١ - السيد / )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وعنوانه )...( جوال 
رقم )...( ) طرف أول(. ٢ - السيد / )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وعنوانه )...( جوال رقم )...( )طرف ثاني(. تمهيد لقد سبق للطرف الأول أن تعاقد 
مع شركة )...( للسيارات بموجب العقد المؤرخ في ٢٠٠٩/٤/٩م على شراء خمسين سيارة 
متنوعة بمبلغ إجمالي قدره ٢٦٧٦٦٠٠ ريال، يسدد على أقساط شهرية عددها ] ٣٦ قسطا [ 
قيمة كل قسط ٧٤٣٥٠ ريال تبدأ من ٢٠٠٩/٧/١م وتنتهي في ٢٠١٢/٦/١م، ثم عدلت 
الأقساط لتبدأ من ٢٠٠٩/١٠/١م وتنتهي في ٢٠١٢/٩/١م، كما قام ضمانا للسداد بإفراغ 
برقم  المكرمة  مكة  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  وبناء  أرضا  له  المملوك  العقار 
المكرمة،  بمكة   )...( )...( مخطط  ٥/٩٦/٣١٣ وتاريخ ١٤٠٧/٧/١هـ، والكائن بحي 
وذلك بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٦م، وعلى أن يعاد إفراغ 
العقار له حال تسديد كامل الأقساط في الأجل المحددة، وقد قام بسداد مبلغ ١٥٣٥٠٠ 
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تاريخ  حتى  المستحقة  الأقساط  سداد  عن  وتعثر  ٢٠٠٩/١٢/٣١م،  تاريخ  حتى  ريال 
٢٠١١/١/١م، وبقى للشركة في ذمته مبلغ ٢٥٢٣٥٥٠ ريال، وحيث إن الطرف الثاني قد 
أبدى رغبته في شراء العقار المشار إليه والمفرغ للشركة ضمانا على نحو ما أشير إليه أعلاه، 
وحيث إن الطرف الأول وافق على ذلك، وبعد أن أقر الطرفان بتمام أهليتهما المعتبرة شرعا 
ونفيهما دعوى الغبن والغرر، ودون إكراه أو إجبار، فقد اتفقا وتراضيا على ما يلي: أولا -يعد 
التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد. ثانيا -يعد عقد شراء السيارات بالأجل المبرم 
بين الطرف الأول وشركة )...( بتاريخ ١٤٣٠/٤/٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٤/٥م، وكذلك 
الموافق  ٢٠٠٩/٤/٦م  بتاريخ   )...( وشركة  الأول  الطرف  بين  المبرم  الاتفاق  عقد 
١٤٣٠/٤/١٠هـ بخصوص إفراغ العقار محل هذا العقد كضمان لسداد ثمن السيارات، 
من مستندات هذا العقد وجزءا لا يتجزأ منه. ثالثا -بموجب هذا العقد باع الطرف الأول 
للطرف الثاني القابل لذلك العقار المملوك له أرضا وبناء بموجب الصك المشار إليه في تمهيد 
العقار  هذا  ملكية  انتقلت  وقد   ،)...( )...( مخطط  المكرمة حي  بمكة  والكائن  العقد  هذا 
للطرف الثاني محملا بالمبلغ المستحق لشركة )...( في ذمة الطرف الأول، ويقر الطرف الثاني 
بمسؤوليته عن سداد المبلغ للشركة في المواعيد والآجال المستحقة للأقساط. رابعا -تم هذا 
الطرفين قدره ثلاثة ملايين ومائة وثلاث وعشرون ألف  البيع مقابل ثمن متفق عليه بين 
فيه ولا غرر،  الذي لا غبن  المثل  ثمن  ريال لا غير، وهو  وخمسمائة وخمسون ٣٥٥٠١٢٣ 
وذلك بموجب شهادة تقدير العقار أرضا وبناء المعدة من قبل شيخ طائفة دلالي العقار بمكة 
المكرمة، ويشمل هذا الثمن ما يلى: ١ - مبلغ ٢٥٢٣٥٥٠ ريال يسدد للشركة المرتهنة للعقار، 
مقسطا  أو  معجلا  السداد  هذا  كان  وسواء  معها  الثاني  الطرف  عليه  يتفق  ما  وفق  وذلك 
للآجال المتفق عليها بين الطرف الأول والشركة. ٢ - مبلغ ستمائة ألف ٦٠٠٠٠٠ ريال، 
يدفعه الطرف الثاني، للطرف الأول على دفعتين كما يلى: أ - الدفعة الأولى وقدرها ثلاثمائة 
وخمس وسبعون ألف ٣٧٥٠٠٠ ريال، تسلم للطرف الأول بموجب شيك مصرفي لأمره، 
حال أخذ موافقة الشركة كما سيرد في البند” خامسا” أدناه. ب - الدفعة الثانية وقدرها مئتان 
وخمس وعشرون ألف ٢٢٥٠٠٠ ريال، تسلم للطرف الأول بموجب شيك مصرفي لأمره 
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عند تسليم العقار خاليا من الشواغل للطرف الثاني، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ 
التوقيع على هذا العقد. خامسا -يلتزم الطرف الأول بتحرير خطاب تنازل مصادق عليه من 
الغرفة التجارية للشركة يوضح فيه تنازله عن المطالبة بإعادة إفراغ العقار له وإسقاطه لأي 
لأخذ  وذلك  للشركة،  المستحقة  المبالغ  سداد  في  مكانه  الثاني  الطرف  وحلول  فيه،  له  حق 
موافقة الشركة المرتهنة على هذا العقد وقبولها حلول الطرف الثاني محل الطرف الأول في هذا 
الصدد، بما في ذلك إفراغ العقار باسم الطرف الثاني. سادسا -يلتزم الطرف الأول بتسليم 
أقصاها شهر من  الشواغل خلال مدة  العقد خاليا من  العقار موضوع هذا  الثاني  الطرف 
تاريخ هذا العقد، ويتم التسليم بموجب محضر استلام وتسليم متضمنا سداد الطرف الثاني 
للطرف الأول مبلغ ٢٢٥٠٠٠ ريال بموجب شيك مصرفي حسبما أشير إليه في البند رابعا 
/٢/ب من هذا العقد. سابعا -من المتفق عليه صراحة بين الطرفين أن هذا العقد والتزام 
الطرف الثاني بموجبه في مواجهة شركة )...( للسيارات هو فيما يخص العقدين المشار إليهما 
أو  بأي عقود  الثاني  للطرف  التزام  وأنه لا علاقة ولا  العقد،  ثانيا من هذا  البند  حصرا في 
اتفاقات مبرمة بين الطرف الأول وشركة )...( للسيارات حاليا أو قد يتم إبرامها مستقبلا. 
ثامنا -يلتزم الطرف الثاني حال موافقة شركة )...( للسيارات على حلوله محل الطرف الأول 
بسداد  بالالتزام  بموجبه  للشركة  المستحقة  والمبالغ  العقد  هذا  موضوع  بالعقار  يتعلق  فيما 
مستحقات الشركة في مواعيدها المحددة حسبما يتفق عليه معها، والسعي لإبراء ذمة الطرف 
الأول من التزاماته في هذا الصدد وإعادة مستندات المديونية التي تخصه من سندات لأمر 
وكذلك حكم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة رقم ١٤٣١/١٥/١٧١هـ 
وتاريخ ١٤٣١/٦/٢هـ. تاسعا -أي خلاف بصدد تفسير أو تنفيذ هذا العقد يتم حله وديا 
بين الطرفين، فإن تعذر ذلك تكون المحكمة العامة بمكة المكرمة هي المختصة بالفصل فيه. 
بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والالتزام بها،  العقد من نسختين  عاشرا -تحرر هذا 
وقد أذن الطرفان لمن يشهد عليهما بذلك والله خير الشاهدين، وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطرف الأول” البائع” الاسم / )...( توقيعه 
 )...( بذلك  شهد  ١٤٣٢/٢/١٢هـ،  توقيعه   )...( الاسم /  المشترى”  الثانى”  الطرف 
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توقيعه و )...( توقيعه((. بعد ذلك جرى مني سؤال المدعي وكالة: متى علم موكله بالغبن 
في الأرض محل الدعوى؟ فقال: إن موكلي علم بعد قرابة عشرة أيام من توقيع العقد، وكذا 
لما علم بعد ذلك بأن الأرض ستزال مع مشروع قطار الحرمين، هكذا أجاب، ثم قرر المدعي 
وكالة أن موكله لا يستطيع إعادة المبلغ حالًا، هكذا قرر، عند ذلك طلبت من وكيل المدعي 
إحضار صك الملكية أو صورة منه فاستعد لذلك في الجلسة القادمة، ولذا رفعت الجلسة. ثم 
في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/٠٣/٠٩هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف 
صباحاً، وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
حال كونه وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة رقم 
١٤٢٥٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/١٣هـ الجلد ١١٤٢٦ عن )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والاستلام 
والتسليم )...( إلخ والمدعى عليه أصالة المنوه عنه بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عما وعد به 
ناقصة  للصك  صورة  أبرز  منه  صورة  أو  الملكية  صك  إحضار  من  الماضية  الجلسة  في 
الشروحات وغير واضحة وليس فيها أي تظهيرات أو ما يدل على سجلها، فطلبت منهما 
صورة كاملة فقرر كل منهما أنه ليس لديه سوى هذه الصورة، ثم أضاف المدعي وكالة أنه 
على استعداد لإحضار الصك أو صورة، ثم أضاف المدعي وكالة: إنني قد راجعت شهود 
العقد وأفادوا بأن الاتفاق كان بين موكلي وبين المدعى عليه، على أن يسدد المدعى عليه كامل 
المبلغ في ثلاثة أشهر ولم يف بذلك، وأطلب مهلة لإحضارهم، هكذا أضاف، وبعرض ذلك 
على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة أخيراً غير صحيح، هكذا أجاب، ثم 
أضاف المدعى عليه وكالة: إن المدعي وكالة قرر في الجلسة الماضية أن موكله علم بالغبن بعد 
عشرة أيام من توقيع العقد وهذا غير صحيح، بدليل أنه استلم مني مبلغ وقدره ستمائة ألف 
ريال بعد توقيع العقد بشهرين تقريباً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: ما ذكره المدعى 
يوم  وفي  الصك.  لإحضار  الجلسة  ورفعت  قال،  هكذا  فصحيح،  المبلغ  استلامه  من  عليه 
والنصف  التاسعة  الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  الموافق  الأربعاء 
صباحاً وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
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رقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وكيلًا  كونه  حال 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٤٨٢٤١٩٤
المدني رقم )...(، بصفته وكيلا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة 
رقم ١٠١٨٥٧ وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٦هـ، والموكل بها من قبل )...( سعودي الجنسية، 
بموجب السجل المدني رقم  )...( والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة )...( إلخ، والمدعى 
هذه  طوال  الأرشيف  في  حفظت  قد  المعاملة  وكانت  بعاليه،  عنه  المنوه   )...( أصالة  عليه 
الفترة، لعدم مراجعة المدعي أو من ينوب عنه، وبسؤال المدعى عليه عن الصك أجاب: إن 
رقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  بالصك  لاسمي  أفرغت  قد  الأرض 
عند  أجاب،  هكذا  باسمي،  ومازالت  ١٤٣٣/١١/١٦هـ  وتاريخ   ٩٢٠١١٢٠٠٠٥٤٩
ذلك جرى اطلاعي على صورة الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة رقم 
لكامل   )...( تملك  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٣/١١/١٦هـ،  وتاريخ   ٩٢٠١١٢٠٠٠٥٤٩
قطعة الأرض والواقع في حي )...( المعدل بمدينة مكة المكرمة والمحدود والمذروع بما في 
باطنه، وقد جرى ضم صورة منه في المعاملة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق على 
ذلك، وأضاف المدعي وكالة: إن موكلي يرغب بإعادة تقدير العقار بسعر اليوم من قبل هيئة 
النظر، هكذا أضاف، فسألت المدعى عليه عن أصل شراء العقار فأجاب: إن المدعي كان 
مدينا لشركة )...( بمبلغ وقدره ) ٢٦٧٢٢٥٠ مليونان وستمائة واثنين وسبعون ألف ومئتين 
وخمسون ريال(، وقد أفرغ العقار لصالحها وهو في حقيقته رهن، وقد وكلني لإنهاء القضية، 
وبعد المضي فيها تعاقدنا على شراء العقار كما هو مبين سابقاً، هكذا أجاب، ثم قرر كل منهما 
اكتفاءه بما قدم، وقررت رفع الجلسة. ثم في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ افتتحت 
المنوه عن هويته   )...( المدعي وكالة  وفيها حضر  العاشرة صباحاً،  الساعة  تمام  الجلسة في 
كتابة  رئيس  من  الإفادة  وردتنا  وقد  بعاليه،  عنه  المنوه   )...( عليه  والمدعى  بعاليه  ووكالته 
العدل الأولى بمكة رقم ٣٥٣٠٤١٥٠ في ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، والمتضمن أن صورة الصك 
حسب  تاريخه  حتى  المفعول  سارية  ١٤٣٣/١١/١٦هـ  وتاريخ   ٩٢٠١١٢٠٠٥٤٩ رقم 
نموذج إفادة الصك بالنظام الشامل المرفقة، ثم قرر كلٌ منهما اكتفاءه بما قدم، فبناء على ما 
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تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها صك ملكية العقار 
المنوه عنه بعاليه، وبما فيها العقد المبرم بين الطرفين المرصود بعاليه، وحيث إن المدعي يدعي 
بحصول الغبن في البيع، ولم يصادقه المدعى عليه على ذلك، وحيث أن ما صح من غبن هو 
فيما يتغابن الناس فيه عادة وهو أقل من الثلث، هذا لو كان مسترسلًا جاهلًا بالقيمة، أما 
المدعي فهو حسب إقرار وكيله في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/١٦هـ تاجر ورجل 
أعمال، ومثله لا يثبت له خيار الغبن، قال في كشاف القناع ]٤٣٢/٧[: ))وأما من له خبرة 
بسعر المبيع، ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم 
يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما لعدم التغرير((، كما أن المدعي لم يطالب بالخيار فور التعاقد 
١٤٣٢/٠٧/٠٢هـ،  في  إلا  الدعوى  يرفع  ولم  ١٤٣٢/٠٢/١٩هـ،  في  حصل  البيع  فإن 
ولابد من الفورية، قال في كشاف القناع ]٤٣٧/٧[: ))وهو أي خيار الغبن كخيار العيب 
في الفورية وعدمها((، كما أن المدعي لو سلمنا بأنه له خيار الغبن فإنه قد صدر منه ما يدل 
على رضاه بالعقد وإمضائه إياه، فإنه استلم بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠٣هـ مبلغا وقدره ستمائة 
ألف ريال، أي بعد العقد بقرابه أربعين يوماً، مع أنه في الدعوى قد ذكر أنه علم بالغبن بعد 
العقد بعشرة أيام، كما أنه قد ترك المدعى عليه يسدد بقية المبلغ لشركة )...( للسيارات لحين 
انتهائه، وكل ذلك يدل على رضاه بالعقد بعد علمه بالغبن وإمضائه له، إضافة إلى ذلك أن 
المدعي وكالة قد قرر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/١٤هـ أن موكله لا يستطيع 
إعادة المبلغ حالًا، ولكون البيع يلزم بالتفرق بإجماع الفقهاء - رحمهم الله - قال ابن قدامة: 
))إن البيع يلزم بتفرقهما؛ لدلالة الحديث عليه، ولا خلاف في لزومه بعد التفرق(( ]المغني 
شرح مختصر الخرقي ١٢/٦[، ولكل ما تقدم فقد رددت دعوى المدعي )...( بفسخ العقد 
الصادر من  بالصك  الواقعة )...( والمملوكة  العمارة  المدعى عليه )...( في  بينه وبين  المبرم 
كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٩٢٠١١٢٠٠٠٥٤٩ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ؛ 
عليه  المدعى  قرر  وبإعلانه  تقدم حكمت،  وبما  ما يجيز فسخه،  العقد وعدم طروء  لثبوت 
القناعة وقرر المدعي وكالة اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، وأفهمت المدعي وكالة 
بأن عليه مراجعة المحكمة غداً لاستلام نسخة من صك الحكم لإبداء معارضته عليها خلال 
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ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلامه، وأنه إذا مضت المدة ولم يستلم أو يتقدم بلائحة 
فإن الحكم يكتسب في حقه القطعية، فأبدى تفهمه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى هذا 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة والمسجل 
بعـدد ٣٥١٩٨١٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...(، المحكوم 
فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت الموافقـة 

علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل٤تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩١١٥٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢١ رقم القرار:٣٥٣٦١٩٤٦  

سقوطا تلمبيعا-ا فيا تلمدعيا تصرفا تلبيعا-ا إبطالا طمبا تلمبيعا-ا فيا غبنا سيارةا-ا بيعا-ا
تلخيارا-اصرفاتلنظل.ا

تلاصرفابالمبيعادليلاعلىاتللضا.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بإبطال بيع سيارة اشتراها منه ورد السيارة 
إليه وذلك لأنه غبن في ثمنها بعد أن وجد بها عيوبا تجعلها لا تساوي الثمن الذي باعاه عليه 
بالبيع وأنكر وجود غبن في الثمن وقرر  به، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أقر 
أن المشتري تصرف في السيارة ببيعها وأن موكله يرفض إبطال البيع، ونظراً لأن المدعي أقر 
بالتصرف في السيارة، ولأن تصرفه بالمبيع دليل على رضاه به، لذا فقد حكم القاضي بصرف 

النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 
على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٩١١٥٣ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٤٣٤٠٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
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وفيها   ،٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي 
 )...( لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن المدعى عليه )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل بريدة الثانية رقم ٣٥٢٢١٤٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦هـ، 
والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  فيها  له  والمخول 
عنه  والامتناع  ورده  اليمين  وطلب  والإبراء  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها 
التزوير  في  والطعن  والتعديل  والجرح  والإجابة  فيها  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار 
الحاضر  هذا  موكل  من  اشتريت  إنني  قائلا:  فادعى  والتواقيع،  والأختام  الخطوط  وإنكار 
سيارة نوع )...( سنة صنع ٢٠٠٨م لوحة رقم )...(، وقال: إن السيارة تساوي فوق خمسة 
وستين ألف ريال وإن ما فيها إلا رفرف وكبوت، واتضح أن السيارة مرشوشة بالكامل وأنا 
اشتريتها بسبعة وسبعين ألف ريال بالأجل لمدة أربعة شهور، وحلول المبلغ في رمضان وأنا 
أخبرته في رمضان أن يأخذ السيارة ورفض، وعرضت له عشرة آلاف ريال فوق السيارة 
البيع وأخذ سيارته لأن  بإبطال  إلزامه  أطلب  الشيك،  أنه يهددني في  اتضح  ورفض، وهو 
فيها غبنا، هكذا ادعى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي 
أنه اشترى من موكلي سيارة نوع )...( سنة صنع ٢٠٠٨م لوحة رقم )...(  في دعواه من 
وأن موكلي اشترط بأنه لا يوجد بها سوى رفرف وكبوت فهذا غير صحيح، وإنما الصحيح 
رفرف وباب، وأما ما ذكره من أن قيمتها سبعة وسبعون ألف ريال فهذا غير صحيح، وإنما 
الصحيح خمسة وسبعون ألف ريال، وما ذكره من أن السيارة مرشوشة بالكامل فهذا غير 
صحيح، علما بأن المدعي تصرف في السيارة وباعها على شخص آخر بعد شرائه لها بأكثر من 
ستة أشهر، وموكلي غير موافق على إرجاع السيارة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي 
أجاب بقوله: ما ذكرته هو الصحيح، وقد نقلتها من اسمي إلى اسم )...( لأنه شريك معي 
في السيارة، ولأنه كان علي دين فخشيت أن أسجن، هكذا أجاب. ثم في يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٥/٠٧/٢١هـ حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة بعد أن جرى تأمل القضية، 
آخر،  شخص  اسم  إلى  اسمه  من  نقلها  وأنها  بالسيارة  بالتصرف  أقر  المدعي  إن  وحيث 
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ولأن تصرفه بالمبيع دليل رضاه وقبوله له نص عليه في كشاف القناع عن الإقناع ج ٧ صـ 
٤٢٨، لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي 
وأخليت سبيل المدعى عليه منها، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض ذلك على المدعي 
قرر عدم القناعة وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية، هكذا قرر، 
وأمرت بإخراج الصك وسجله وبعث الصك وصورة من ضبطه وكامل المعاملة لمحكمة 
الاستئناف بمنطقة القصيم، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمــنطقة القصـيم على المعامـــــلة 
 )٣٥٤٤٣٤٠٩( برقم  ببريدة  العامـة  المحكمـــة  رئيس  فضيلــــــة  من  ــواردة  ال
رقم  الصك  بها  المرفق   ،)٣٥٥٠٣٧٩٢( برقم  إلينا  المحالة  ١٤٣٥/٨/١٢هـ،  وتاريخ 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/٢٢هـ،  وتاريخ   )٣٥٣٢٥٢٨٣(
بالمحكمة؛ الخاص بدعوى/ )...( ضد )...( الوكيل عن )...(، بشأن المطالبة بإبطال بيع 
المدعي وإخلاء سبيل  النظر عن دعوى  الصك حكم فضيلته بصرف  سيارة، وقد تضمن 
المدعى عليه منها على النحو المفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 

قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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على  وبناء  بعرعر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم ٣٣٥٩٢٨٩٧  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  إلينا من  المحالة  المعاملة 
١٤٣٣/١٠/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٧٢٧٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حضر 
 )...( معه  الحاضر  على  مدعياً   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
بأنني  سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فادعى المدعي قائلًا في دعواه: 
)...( اشتريت سيارة نوع )...( موديل ٢٠٠٣م بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ من المدعى عليه 
هذا الحاضر )...( بمبلغ وقدره مئة وواحد وثلاثون ألف ريال، وقد طلب مني فحصها قبل 
إتمام البيع وفعلًا قمت بفحصها لدى ورشة )...( بعرعر، وأفادوا بأن السيارة سليمة وذلك 
السيارة  بأن  تبين لي  الفحص  تاريخ  من  أيام  وبعد عشرة  بالمعاملة،  المرفق  حسب خطابهم 
فيها عيب وهو وجود قص في الشاصي مما يؤثر على قيمة السيارة حسب كلام أهل الخبرة، 
دفع الأرش  أو  له،  السيارة  كاملًا واسترجاع  المبلغ  بإعادة  وإلزامه  أطلب الحكم عليه  لذا 
وهو فرق سعر السيارة السليمة والمعيبة، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى 
أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه من قيامه بشراء السيارة بالمبلغ المذكور وأنني طلبت 
منه فحص السيارة قبل شرائها فهو صحيح، علمًا بأن المدعي اشترى السيارة بعد فحصها 
ووجد بأن السيارة سليمة وكذلك أنا اشتريتها من دولة الأردن وهي سليمة ولم أعلم بهذا 
القص في الشاصي إلا بعد عشرة أيام من بيع هذه السيارة، حيث أخبرني المشتري بأن السيارة 
فيها عيب وطلب مني إلغاء هذه المبايعة أو تسليمه فرق السعر فرفضت ذلك؛ لأنني بعت 
عليه السيارة بشرط الفحص، لذا أطلب رد دعواه، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه: هل 
تعلم بهذا العيب قبل بيع السيارة أم لا؟ فأجاب قائلا: لا لم أعلم بهذا العيب منذ أن اشتريت 
السيارة من دولة الأردن واشتغلت بها لفترة محدودة، هكذا قال، كما جرى سؤال المدعى 
عليه: لما بعت السيارة على المدعي هل كان الشاصي فيه زيادة قليلة من الخلف؟ بمعنى: هل 
كانت السيارة على هذا الوضع وقت ملكك لها أم حصل فيها إحداث وتغيير في الشاصي؟ 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٩٢٨٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٧ رقم القرار:٣٥١١٨٣١٤  

 
دفعا تلعيبا-ا أرشا طمبا تلشرتءا-ا سبلا بها تلعملا عدما سديلا-ا عيبا ملكبةا-ا بيعا-ا
بفحصاتلمشتريالمملكبةا-ايمينهاعلىاعدماتلعملابالعيبا-اتساعانةابالخبرتءا-اعيباينقصا

سيمةاتلملكبةا-اتقديلاتلأرشا-اإلزتمابدفعهالممدعي.

ل-اإسلتراتلمدعىاعميه.
2-ايميناتلمدعي.

بدفع أرش عيبٍ وجده في مركبة اشتراها  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
المركبة  ببيع  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  المركبة،  واستعادة  له  الثمن  إعادة  أو  منه 
دعواه،  رد  وطلب  شرائها  قبل  فحصها  قد  المدعي  وأن  بالعيب  يعلم  لم  بأنه  ودفع  المدعي  على 
تقدير  منهم  المركبة وجرى  قيمة  ينقص  المذكور  العيب  أن  قرار قسم الخبراء متضمنا  وقد ورد 
ولا  المركبة  شراء  قبل  بالعيب  علمه  عدم  على  اليمين  المدعي  أدى  ثم  العيب،  ذلك  أرش 
المدعي  بتسليم  عليه  المدعى  إلزام  القاضي  قرر  فقد  ولذا  عنده،  يحدث  لم  العيب  وأن  به  رضاه 
الاستئناف. محكمة  من  الحكم  وصدق  عليه،  المدعى  فاعترض  حالا،  المقدر  العيب  أرش 
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على  وبناء  بعرعر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم ٣٣٥٩٢٨٩٧  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  إلينا من  المحالة  المعاملة 
١٤٣٣/١٠/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٧٢٧٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حضر 
 )...( معه  الحاضر  على  مدعياً   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
بأنني  سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فادعى المدعي قائلًا في دعواه: 
)...( اشتريت سيارة نوع )...( موديل ٢٠٠٣م بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ من المدعى عليه 
هذا الحاضر )...( بمبلغ وقدره مئة وواحد وثلاثون ألف ريال، وقد طلب مني فحصها قبل 
إتمام البيع وفعلًا قمت بفحصها لدى ورشة )...( بعرعر، وأفادوا بأن السيارة سليمة وذلك 
السيارة  بأن  تبين لي  الفحص  تاريخ  من  أيام  وبعد عشرة  بالمعاملة،  المرفق  حسب خطابهم 
فيها عيب وهو وجود قص في الشاصي مما يؤثر على قيمة السيارة حسب كلام أهل الخبرة، 
دفع الأرش  أو  له،  السيارة  كاملًا واسترجاع  المبلغ  بإعادة  وإلزامه  أطلب الحكم عليه  لذا 
وهو فرق سعر السيارة السليمة والمعيبة، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى 
أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه من قيامه بشراء السيارة بالمبلغ المذكور وأنني طلبت 
منه فحص السيارة قبل شرائها فهو صحيح، علمًا بأن المدعي اشترى السيارة بعد فحصها 
ووجد بأن السيارة سليمة وكذلك أنا اشتريتها من دولة الأردن وهي سليمة ولم أعلم بهذا 
القص في الشاصي إلا بعد عشرة أيام من بيع هذه السيارة، حيث أخبرني المشتري بأن السيارة 
فيها عيب وطلب مني إلغاء هذه المبايعة أو تسليمه فرق السعر فرفضت ذلك؛ لأنني بعت 
عليه السيارة بشرط الفحص، لذا أطلب رد دعواه، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه: هل 
تعلم بهذا العيب قبل بيع السيارة أم لا؟ فأجاب قائلا: لا لم أعلم بهذا العيب منذ أن اشتريت 
السيارة من دولة الأردن واشتغلت بها لفترة محدودة، هكذا قال، كما جرى سؤال المدعى 
عليه: لما بعت السيارة على المدعي هل كان الشاصي فيه زيادة قليلة من الخلف؟ بمعنى: هل 
كانت السيارة على هذا الوضع وقت ملكك لها أم حصل فيها إحداث وتغيير في الشاصي؟ 
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ولكنه  الشاصي  في  زيادة  هناك  كان  عليه  المدعى  على  السيارة  بعت  لما  نعم  قائلًا:  فأجاب 
السيارة  لا يسمى عيباً، هكذا أجاب، ثم جرى مني مخاطبة أهل الخبرة بخصوص تسعير 
حالة كونها سليمة وتسعيرها مع وجود العيب وهو قص في الشاصي، فورد الجواب منهم 
بإفادتين؛ الأولى صادر من ورشة )...( بعرعر والثاني من ورشة )...( بعرعر، والمتضمن 
في إفادتهما بأن فرق السعر للسيارة من حالة كونها سليمة أو معيبة يقدر بعشرة آلاف ريال، 
وبعرضه على الطرفين وافق المدعي على ما ورد فيه، أما المدعى عليه فقرر عدم موافقته عليه، 
فيه  هكذا قرر، كما تم الاطلاع على قرار هيئة الخبراء بهذه المحكمة برقم ١٦٠ والمتضمن 
بأن فرق السعر هو عشرة آلاف ريال، ثم طلبت من المدعي اليمين على نفي علمه بالعيب 
ولا رضي به، فوافق على أداء اليمين، ثم حلف قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأنني 
لم أعلم بهذا العيب وهو قص الشاصي ولا رضيت به، وأن هذا العيب كان موجوداً قبل 
والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً  حلف،  هكذا  عندي،  يحدث  ولم  السيارة  شراء 
ونظراً لإقرار المدعى عليه بأنه باع السيارة على المدعي وهي على وضعها وهو وجود قص في 
الشاصي، ولإقراره بأنه اشترى السيارة وهي فيها هذا العيب، ونظراً لقرار أهل الخبرة من 
أنه في حالة وجود قص في الشاصي فإن السيارة تنقص قيمتها، ونظراً لما جاء في قرار هيئة 
الخبراء بهذه المحكمة من أن فرق سعر السيارة في حالة كونها سليمة أو معيبة وهو عشرة 
آلاف ريال، وبما أن المدعي حلف اليمين على نفي علمه بالعيب ولا رضي به، لذا فقد ثبت 
لديَّ بأن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ وقدره عشرة آلاف ريـ١٠٠٠٠ـال، وحكمت 
وتسليمه  العيب  أرش  قيمة  ريـ١٠٠٠٠ـال  بسداد عشرة آلاف  وألزمته  عليه  المدعى  على 
للمدعي حالًا، بهذا حكمت، وبعرضه على المدعي قرر القناعة بالحكم أما المدعى عليه فقرر 
تعليمات الاستئناف، وأن  إفهامه بمقتضى  المعارضة على الحكم بلائحة اعتراضية، وجرى 
عليه تقديم لائحته الاعتراضية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه نسخة 
من الحكم، وإذا لم يقدم لائحته خلال هذه المدة سقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم 
الصفة القطعية، وفي نفس الجلسة تم تسليمه صورة من صك الحكم، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٤هـ.
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محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة في عرعر برقم 
برقم ٣٥١٠٦٨٦٦  المحكمة  لدى هذه  المقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ،   ٣٣١٧٢٧٤٣٥
بالمحكمة  القاضي  فضيلـــة  من  الصـــادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ 
الشيخ / )...( برقم ٣٤٣٤٩٤٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٤هــ، الخاص بدعوى / )...( 
ضد / )...( في مطالبة مالية واسترداد سيارة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
فإن  المعاملة  واللائحة الاعتراضية وأوراق  الصك وصورة ضبطه  فيه، وبدراسة  ومفصل 
الدائرة تقرر بالأكثرية المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبها

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٦٩١٩٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦ رقم القرار:٣٥١٦٩٣٧٥  

بيعا-اسيارةا-اعيبافياتلمبيعا-اطمباتسابدتلاتلقيارةا-اتساعمالهاابعداتلعملابالعيبا-ا
رضاابالمبيعا-اسقوطاتلخيارا-اصرفاتلنظل.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرترا(.

منه  اشتراها  سيارة  بإرجاع  إلزامها  طالبا  عليها  المدعى  الشركة  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
وبعرض  الغسيل،  مع  طلائها  تآكل  وهو  عيب  بها  السيارة  لأن  وذلك  بأخرى  واستبدالها 
الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها ودفع بأنه قد مضى على شراء المدعي للسيارة 
وهي  بأخرى  استبدالها  ترفض  موكلته  فإن  ولذلك  متهالكة  وأصبحت  سنوات  ثلاث 
مستعدة بدهان السيارة من جديد، وقد قرر المدعي بأنه استخدم السيارة بعد علمه بالعيب، 
ونظرا لكون المدعي استخدم السيارة لمدة ثلاث سنوات بعد علمه بالعيب ولم يطالب بغير 
استبدالها، ولأن استعماله يسقط حقه بالخيار لكونه دليلا على الرضا بالمبيع، لذا فقد حكم 
القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بأبها، وبناء على المعاملة 
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وتاريخ   ٣٤٦٩١٩٨ برقم  المساعد  بأبها  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/٠٢/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٨٠٩٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١١هـ، 
وفيها   ،٠٩  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي 
 )...( لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
رقم  الوكالة  بموجب  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
)...( في ١٤٣٤/٢/١٠هـ فيما يخص المطالبات والمحاكم وذلك المرافعة والمدافعة وحضور 
الجلسات، وبسؤال المدعى عن دعواه قال: لقد اشتريت من شركة )...( سيارة )...( صنع 
متآكلة،  البوية  أن  والعيوب هي  بعد غسلها،  )...( وتبين لي عيوب  اللوحة  رقم  ٢٠١٠م 
دعواي،  هذه  واستبدالها،  السيارة  إرجاع  منهم  أطلب  فرفضوا،  إرجاعها  منهم  وطلبت 
المشار  السيارة  اشتري  أنه  بقوله: صحيح  أجاب  المدعى  عليه عن دعوى  المدعى  وبسؤال 
اليها في الدعوى، وبعد فترة حضر بالملاحظات وهي تآكل البوية وحاولنا إصلاح ذلك ولم 
نستطع، ثم اشتكانا لدى وزارة التجارة وتكفلنا له بدهان جديد لسيارته ورفض، والسيارة 
الآن مضى عليها ثلاث سنوات وأصبحت متهالكة ولازلنا متكفلين بالدهان، هكذا أجاب، 
وأنا على دعواي،  السيارة  استبدال  أريد  أنا على طلبي  قال  الدعوى:  المدعي عن  وبسؤال 
وبسؤال المدعي: هل كنت تستخدم السيارة موضع النزاع طيلة الفترة الماضية أجاب بقوله: 
السيارة لمدة  المدعي استخدم  الدعوى والإجابة، ونظرا لكون  فبناءً على ما تقدم من  نعم، 
بالعيب،  علمه  بعد  السيارة  استبدال  يطلب  ولم  استبدالها  بغير  يطالب  ولم  سنوات  ثلاث 
واستعماله يسقط حقه بالخيار فهذا دليل رضى بالمبيع، وقد قال ابن المنذر إن الحسن وشريحا 
سلعة  اشترى  إذا  يقولون:  الرأي  وأصحاب  والنورية  ليلى  أبي  وابن  الحسن  ابن  وعبدالله 
علي  الله  صلى  ولقوله  الشافعي،  قول  وهذا  خياره،  بطل  بالعيب  علمه  بعد  للبيع  فعرضها 
وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(، وعليه جميعا فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي، 
وبعرض الحكم عليهما قرر المدعي عدم القناعة كما قرر المدعى عليه القناعة، كما جرى إفهام 
المدعي بأن عليه تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم، وإذا 
لم يحضر لائحته الاعتراضية خلال المدة المحددة فسيكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف 
برقم  المساعد  بأبها  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة 
الشيخ /  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٨٠٩٨
)...( برقم ٣٤٢٢١٧٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ، الخاص بدعوى / )...( ضد/ شركة 
)...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢١٤٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦ رقم القرار:٣٥٢٨١٤٢٢  

 
فحصا تلمدعيا رفضا تلدعوىا-ا إنكارا تلفقخا-ا طمبا سديلا-ا عيبا سيارةا-ا بيعا-ا
تلحكلا-ا تصديقا تلنظلا-ا تلفقخا-اصرفا موجبا ثبوتا عدما محاملا-ا عيبا تلقيارةا-ا

تلاماساإعادةاتلنظلا-اعيباحادثافياتلقيارةا-ارفضاتلالاماس.

ل-اتلمادةا)202(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
2-اأناتحامالاوجوداتلعيبالاايعطياتلحقافياتلفقخاحاىايثبت.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالبا الحكم بإثبات خيار العيب له في سيارة 
اشتراها من المدعى عليها واتضح وجود عيب محتمل فيها يتطلب التحقق منه فك سقف 
السيارة إلا أنه رفض ذلك لتضرر السيارة منه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها 
أنكر ثبوت وجود العيب في السيارة ودفع بأن المدعي رفض إجراء الفحص وعلى فرض 
وجود العيب فإن موكلته مستعدة بإصلاحه ولا توافق على فسخ العقد، ونظراً لأن العيب 
محل الدعوى محتمل ولم يظهر للمدعي عيب مؤكد خلال استعماله للسيارة، لذا فقد حكم 
تقدم  ثم  الاستئناف،  محكمة  من  الحكم  وصدق  المدعي،  فاعترض  الدعوى،  برد  القاضي 
النظر في الحكم لوجود عيب في السيارة، ونظراً لأن ذلك ليس من  المدعي بالتماس إعادة 
الأحوال التي يحق للخصم التماس إعادة النظر بشأنها، كما أن ما ذكره من عيب أمر حادث 
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بعد الحكم، لذا فقد قرر القاضي عدم قبول الالتماس.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي 
المعاملة  على  وبناء  الدعوى،  هذه  بنظر  قبله  من  المكلف  و  بالرياض  العامة  المحكمة  في 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم ٣٤٤٢١٤٤٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢١٧٠٨٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر المدعى عليه وكالة )...( 
)...( بصفته رئيس مجلس  )...( وكيلا عن  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  سعودي 
إدارة شركة )...( للسيارات المحدودة، وقد توكل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بشمال جدة برقم ٣٤٣٣٣٦٩٨ في ١٤٣٤/٣/١٨هـ وتخوله حق المرافعة والمدافعة 

وطلب اليمين ورده والامتناع عنها وقبول الحكم ونفيه والاعتراض عليه، 
و بسؤال المدعي عن دعواه قال: لقد اشتريت من المدعى عليها في شهر ٢٠١٢/١٢م 
الضمان  بقيمة و قدرها ١٢٥.٠٠٠ ريال مستلمة، وأثناء فترة  إنتاج ٢٠١٣م  سيارة )...( 
الشامل للسيارة وصلت لي رسالة على الجوال من قبل الشركة المدعى عليها تفيد أن السيارة 
معيبة ويتطلب الأمر إحضارها للصيانة، وأحضرتها للصيانة فاتضح أن فيها خللا في وسائل 
الأمان )الوسائد الهوائية(، ويتطلب الأمر فك سقف السيارة و إجراء التعديلات ثم تركيبها 
مرة أخرى، ونظرا لأن هذا العيب جسيم فأطلب إثبات خيار العيب لأني لم أعلم بهذا العيب 
قبل الشراء وأطلب الحكم لي بإعادة مبلغ السيارة أو استبدالها بسيارة أخرى غير معيبة من 
نفس النوع، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: أطلب مهلة للرجوع 
لموكلتي للرد عليه فعليه جرى تسليمه نسخة من لائحة الدعوى، كما جرى تسليمه مرفقات 
قدمها المدعي هي عبارة عن تقارير فنية عن هذا العيب صادرة من شركة )...( وعليه رفعت 
الجلسة لإحضار المدعى عليه وكالة رده. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وجرى سؤال 
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المدعي عن رقم لوحة السيارة محل النزاع فقال: رقم لوحتها هو )...(، و بسؤاله عن رقم 
تاريخ  عن  وبسؤاله  القادمة،  الجلسة  في  لإحضاره  ومستعد  الآن  يحضرني  لا  قال:  الهيكل 
رسالة الشركة التي أخبرته أن السيارة معيبة قال: لا يحضرني تاريخ الرسالة الآن لكن أظنها 
الرجوع  بعد  الرسالة  تاريخ  الآن و مستعد لإحضارها  أو تسعة أشهر من  أشهر  قبل ستة 
لشركة الاتصالات، ثم جرى سؤاله ماذا فعل بعد ما جاءته الرسالة قال: ذهبت إلى الوكالة 
فقالوا لي إن السيارة تحتاج إلى ثلاثة أيام عمل قد تزيد أو تنقص لإصلاح هذا الخلل فيتطلب 
على  أثره  لعظم  الإصلاح  ذلك  فرفضت  وغيره  فيه  فتحات  زيادة  و  السقف  فك  الأمر 
الوكالة بشأن هذا  التجارة وقدمت شكوى تجاه هذه  لوزارة  بعد ذلك  فتوجهت  السيارة، 
العيب ولم تقيد كدعوى عند وزارة التجارة، بحجة أن الشركة ستصلح هذا العيب وتتكفل 
بذلك، ثم تقدمت بهذه الدعوى بين يديكم، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( 
من  وطلبت   ،)...( عليه  والمدعى   )...( المدعي  حضر  بالرياض  العامة  بالمحكمة  القاضي 
الأخير جوابه على الدعوى، فأبرز مذكرة من ثلاث ورقات وطلب رصدها، فجرى إيداعها 
ملف القضية وجاء فيها قوله: ) ١/ ما ورد بمذكرة المدعي من ادعاء بأنه تلقى رسالة من 
بموجب  السيارة  استدعاء  تم  حيث  صحيحاً،  ليس  معيبة  السيارة  بأن  تفيد  عليها  المدعى 
لائحة استدعاء المركبات للفحص بناء على طلب الشركة المصنعة للسيارة، ولم يثبت وجود 
عيب بالسيارة كما ورد بلائحة الادعاء، حيث رفض المدعي إجراء الفحص على السيارة، 
ونفيد فضيلتكم أن ما ورد بخطاب الشركة المصنعة عبارة عن توجيه لوكلائها وموزعيها 
لفحص جميع السيارات ماركة )...( موديل )٢٠١٣م(، وأوضح الخطاب أنه تبين للشركة 
الخط  على  الخلفية  الهواء  قناة  تثبيت  أو  إرفاق  في  المستخدم  الزائد  للغراء  إمكانية  وجود 
العلوي، ويكون التصحيح بفحص الغراء الزائد وإصلاحه إذا كان يحتاج لإصلاح، بحيث 
لا يتجاوز سمك طبقة الغراء على )١٥( مم من فلانجة قناة التوصيل ويتم التأكد من عدم 
دائمًا  الوكالة  خدمة  موظفي  على  يجب  بأنه  الخطاب  ووجه  المنطقة  خارج  غراء  أي  وجود 
فحص السيارة قبل بداية أي أعمال ميدانية مطلوبة، حيث ليست كل السيارات الأخرى من 
نفس النوع قد تكون فيها نفس المشكلة. )مرفق صورة من خطاب الشركة المصنعة وترجمته 
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المعتمدة إلى اللغة العربية(. مستند رقم )١(، وقد درجت الشركات المصنعة بعمل مثل هذه 
الإجراءات في حال وصولها شكاوى من عدة عملاء حفاظاً على السلامة العامة وإرضاءً 
لعملائها من المستهلكين، وبناء عليه فلم يثبت أن سيارة المدعي من السيارات التي تعاني من 
المشكلة التي أوردتها الشركة المصنعة في تقريرها أو أنها تحتاج لتصحيح، حيث رفض المدعي 
إجراء الفحص بحجة أن لديه دعوى في المحكمة )مرفق صورة من رفض العميل( مستند 
رقم )٢(. ٢/ التقرير الذي أرفقه المدعي مع دعواه وادعى بأنه يثبت وجود عيب جسيم 
وإحداث  التعديلات  وإجراء  بالكامل  السيارة  سقف  فك  إلى  إصلاحه  يحتاج  بالسيارة 
مرة أخرى، وتوجيه عام لجميع وكلاء  تركيبه  إعادة  ثم  السيارة  فتحات جديدة في سقف 
وموزعي الشركة المصنعة للعمل به في حال ثبوت وجود عيب في أي سيارة من السيارات 
المعنية بعد فحصها وثبوت حاجتها للإصلاح، ولم ينص هذا التقرير على إجراء التصحيح 
لكل السيارات من هذا النوع، كما أنه لا توجد أي خطوة من خطوات العمل التي طلبتها 
الشركة المصنعة توّجه بإجراء فتحات جديدة في سقف السيارة كما ذكر المدعي. ٣/ حتى 
ولو افترضنا جدلًا أن سيارة المدعي من السيارات التي يشملها التعديل والإصلاح وفقاً لما 
العقد واسترداد قيمتها أو  جاء بخطاب الشركة المصنعة فإن ذلك لا يعطيه الحق في فسخ 
استبدالها بسيارة أخرى، حيث إنه ووفقاً لما ورد بنص الفقرة )٦( من المادة الثالثة من لائحة 
الوزاري رقم ٢٣٩٧ وتاريخ  بالقرار  الصادرة  الغيار  المركبات وملحقاتها وقطع  استدعاء 
١٤٢٢/١١/٧هـ فإنه يجب على الشركة الصانعة أن تلزم وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح 
الجزء المعيب من المنتج فقط ولا تلزمه بفسخ البيع أو إعادة الثمن، حيث نصت على: )تلتزم 
الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون 
مقابل ودون النظر لفترة الضمان(، لما سبق وحيث رفض المدعي أن يخضع سيارته للفحص 
عن  النظر  صرف  فضيلتكم  من  نلتمس  لذا  عدمه،  من  فيها  عيب  وجود  يثبت  لم  وبالتالي 
فجرى  رصدها  وطلب  ورقتين  من  مذكرة  قدم  المدعي  على  وبعرضها  ا.هـ،  الدعوى(. 
إيداعها ملف القضية وجاء فيها قوله: )أولًا: ورد في المذكرة أني لم أتلق رسالة من المدعى 
عليها تفيد بأن السيارة معيبة وأنا على استعداد للحلف أمام فضيلتكم أنه ورد على جوالي 
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بالرمز )...( تفيد بأن سيارتي يوجد بها عيب مصنعي  رقم )...( رسالة من المدعى عليها 
السعودية  الاتصالات  وبإمكان فضيلتكم مخاطبة شركة  الصيانة،  مراجعة قسم  يستوجب 
وطلب نصوص الرسائل الواردة إلى جوالي من الرمز )...( خلال العام الميلادي ٢٠١٣م 
وهي لا تتجاوز العشرة رسائل تقريباً. ثانياً: أن هذا الإجراء ليس فحصاً ظاهرياً سهلًا، وإنما 
هو لغرض فك سقف السيارة كما يتضح في تقرير الشركة المصنعة المرفق في ملف القضية، 
والثابت في عرف الأسواق عامة والسيارات خاصة أن السلعة إذا تعرضت لفك أي جزء 
منها تنقص قيمتها عمّا إذا كانت محتفظة بمتانة تركيب مصنعها، وتصبح هذه السلعة معيبةً 
بمجرد فك أحد أجزائها، وخاصة في أسواق السيارات، الأمر الذي يجعل هذه السيارة مثاراً 
للشبهة والجدل عند الرغبة في بيعها، والشريعة المطهّرة أسمى من أن تخرج عن دائرة العيب 
الذي يجعل الحق واضحاً  السيارة وصاحبها، الأمر  المنتج للضرر على  المعتبر هذا الإجراء 
للمشتري في مطالبته بإثبات خيار العيب والحالة هذه. ثالثاً: ورد في نصوص السنة المطهّرة 
قد  وأنا  المركب،  بسبب  يحصل  قد  أيضاً  الشؤم  وأن  السعادة،  صور  من  الهنئ  المركب  أن 
اشتريت هذه السيارة ودفعت كامل قيمتها نقداً وكلي أمل في أن تكون مركباً هنيئاً أستعين به 
على قضاء حوائج الدنيا، ثم تفاجأت بهذا الإجراء الذي جعل هذه السيارة تكون إلى الشؤم 
لإجراء  خطواتٍ  عدة  ذكر  المصنعة  الشركة  تقرير  أن  رابعاً:  ذلك.  من  بالله  عياذاً  أقرب 
الفحص والإصلاح، وهذه الخطوات احتوت على تحذيراتٍ من أنه قد ينتج عنها أضرار في 
جهاز تكييف السيارة وتشققات في أنابيبه، إضافة إلى الخلل الأصلي الذي قد يؤثر في عمل 
نظام وسائد الأمان الهوائية، وما خفي كان أعظم، والمدعى عليها ترغب مني أن أقبل بكل 
هذه الإجراءات والمحاذير، وما ينتج عنها من أضرار مادية تتمثل في هربدة السيارة ونقص 
قيمتها، وأضرار معنوية تتمثل في كرهي لهذه السيارة وقلقي من سلامة أجهزتها وأنظمتها. 
خامساً: لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن المستهلك في هذه البلاد بحاجة لمن ينصفه، 
وليس أمامي خيار للمطالبة بإثبات خيار العيب المعتبر شرعاً والمؤدي إلى فسخ العقد إلّا من 
خلال هذه الدعوى، وقد كفلت لي الشريعة المطهّرة هذا الحق، وبقي إثباته وتنفيذه، وأسأل 
الله عز وجل أن يجعل ذلك على أيديكم لتنتهي معاناتي مع هذه السيارة على الوجه الشرعي، 
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كما أطلب أيضاً الحكم على المدعى عليها بتعويضي بالقيمة التي يقدرها فضيلتكم عن التعب 
الذي لحقني بدنياً وذهنياً، والمتمثل في إقامة هذه الدعوى وإعداد مذكراتها، فالمدعى عليها 
لما  اهتماماً  تعر  ولم  الدعوى،  رفع  قبل  المشروعة  لمطالبي  تستجب  لم  لكونها  بذلك  تسببت 
طرحه فضيلتكم من حل الموضوع بالصلح في الجلسة السابقة.( ا.هـ، وبعرض ذلك على 
المدعى عليه وكالة قال: ليس لدي إضافة وأكتفي بمذكرتي السابقة، كما قرر المدعي اكتفاءه 
بما قدمه، ثم سألت المدعي عن السيارة فقال: السيارة معي وأنتفع بها، ثم سألته: هل ذهب 
بالسيارة لأجل فحصها؟ فقال: ذهبت بها ولكني لم أوافق على الفحص لأن الفحص يستلزم 
علم  إذا  بيعها  عند  السيارة  فإن  ولذا  العرف،  ذلك  على  ودليلي  عيب،  وهذا  السقف  فك 
عيبا  السيارة  في  وجد  هل  المدعي:  سألت  ثم  قيمتها،  في  يؤثر  فك  قد  سقفها  بأن  المشتري 
خلال استعماله لها؟ فقال: لم يظهر لي شيء، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
ذكر المدعي أنه لم يظهر له عيب في السيارة وإشكاله في احتمالية عدم إعادة سقف السيارة كما 
كان وهذا أمر محتمل وسابق لأوانه وبإمكانه بعد أن تفحص السيارة ويظهر فيها عيب أن 
لعدم  المدعي  دعوى  رددت  فقد  كله  لذلك  العيب،  وجود  لتحقق  عليها  المدعى  يطالب 
استحقاقه لما طلب، وبذلك حكمت، وبعرضه على المدعي قرر عدم القناعة وطلب محكمة 
الاستئناف واستعد لتقديم لائحة اعتراضية وجرى تسليمه صورة من صك الحكم لتقديم 
لائحته الاعتراضية، وأفهم بأن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً اعتباراً من 
تاريخ الصك، وإذا لم يقدم لائحته خلال هذه المدة يسقط حقه في طلب التمييز ويكتسب 
القطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بخطابها  الاستئناف  محكمة  من  عادت  قد  المعاملة  وكانت  والربع،  عشرة  الحادية  الساعة 
بما  بالمصادقة  الحكم  صك  على  ظهر  وقد  ١٤٣٥/٦/٢٩هـ  في   ٣٥١٥١٠١١٩ رقم 
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وتاريخ   ٣٥٢٢٧٠١٢ رقم  الصك  هذا  على  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد   ( نصه 
 ٣٥٢٨١٤٢٢ رقم  القرار  وأصدرنا   )...( القاضي  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ 
وبالله  إثباته،  جرى  لذا  ا.هـ  الحكم(  على  المصادقة  المتضمن  ١٤٣٥/٦/١٦هـ  وتاريخ 

التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ.
الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٨/٥هـ فتحت الجلسة الساعة  الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم 
التاسعة، وفيها حضر المدعي، وقد تقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر مني برقم 
٣٥٢٢٧٠١٢ في ١٤٣٥/٤/٢٧هـ وذلك بموجب استدعائه المقيد برقم ٣٥٢٢١١٧٤١ 
في ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، وبالاطلاع عليه وجدت أن الملتمس قد تقدم بهذا الطلب، وذكر أن 
سبب التقدم بقوله: )ظهور خلل جديد في السيارة يثبت معه بما لا يدع مجالًا للشك أن العيب 
الذي طالبت بإثبات الخيار بسببه ليس عيباً محتملًا كما ورد في منطوق الحكم، وتفصيل هذا 
الخلل هو أن الباب الخلفي للسيارة تعطل قفله وأصبح لا ينفتح وراجعت الصيانة، وقاموا 
بفك ديكور الباب من الداخل وأصلحوا القفل ثم أعادوا الديكور، إلا أن المسافة الواقعة 
الفك وظهرت بعض الأصوات منه  المعدني أصبحت واسعة بسبب  الديكور والباب  بين 
كان  التي  الحالة  بنفس  الباب  إعادة  من  الوكالة  تتمكن  ولم  المطبات،  القيادة وصعود  أثناء 
وأدخلوا  ١٤٣٥/٧/١هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  في  وراجعتهم  المصنع،  تركيب  من  عليها 
بديلة،  الباب كما كان، وإخفاء الأصوات وأعطوني سيارة  بإعادة ديكور  السيارة ووعدوا 
واستلمت سيارتي منهم في يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٧/٥هـ إلا أن الباب لم يعد كما كان 
عليه من تركيب مصنعه، وهذا يثبت دون شك أن الوكالة لا يمكن أن تعيد سقف السيارة 
كما كان بعد فكه، وأن العيب الذي في السيارة عيب حقيقي وليس محتملًا كما ورد في منطوق 
الحكم، ولا أزال أعاني منه إلى هذه اللحظة، وهذا ما دفعني لإقامة الدعوى طمعاً في حفظ 
أتسبب  لم  بعيب  المشتري  أن أخبر  السيارة  بيع  يلزمني عند رغبة  وإبراء ذمتي حيث  حقي 
فيه، والمتسبب المليء ينام ملء جفونه، ولذلك أطلب إعادة نظر القضية بعد ثبوت حقيقة 
العيب( ا.هـ، وبتأمل ما ذكر المدعي لم يظهر لي أنه من الأحوال التي يحق للخصم أن يقدم 
طلب التماس إعادة النظر، كما أن ما ذكره من عيب أمر حادث بعد الحكم، والمدعي طلب 
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في دعواه إعادة مبلغ السيارة أو استبدالها بسيارة أخرى، لذلك كله واستناداً للمادة )٢٠٢( 
من نظام المرافعات فقد قررت عدم قبول الالتماس، وبعرضه على المدعي قرر عدم القناعة 
وطلب محكمة الاستئناف، واستعد لتقديم لائحة اعتراضية وجرى تسليمه صورة من صك 
الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية، وأفهم بأن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً 
اعتباراً من هذا التاريخ، وإذا لم يقدم لائحته خلال هذه المدة يسقط حقه في طلب التمييز 
ويكتسب القطعية، ففهم ذلك، واختتم الجلسة الساعة العاشرة والنصف، وبالله التوفيق، 

وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض 
بالخطاب رقم  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  الواردة لها من فضيلة رئيس  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥١٥١٠١١٩ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٥/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٧٠٨٧٤
١٤٣٥/٥/٢٣هـ، المرفق بها الصك رقم ٣٥٢٢٧٠١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ الصادر 
شركة  ضد/   )...( من /  المقامة  الدعوى  في  الحكم  المتضمن   )...( القاضي /  فضيلة  من 
)...( للسيارات، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، 
قررت الدائرة المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى ضرورة تكليف الملازم خطياً بنظر 
الدعوى ومراعاة ذلك لتكرره، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٤٨٦١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٣ رقم القرار:٣٥١٠٣٥١٦  

تلممكيةا-ا نقلا تلمعلضا-ارسوما تلفقخا-اعمولةا تلمبيعا-اطمبا بيعا-اسيارةا-اعيبافيا
تلثمنا-اردا بلدا إلزتما تلعقدا-ا تلعيبا-افقخا ثبوتا بالعيبا-ارأياتلخبرتءا-ا دفعابالجهلا

تلقيارةالمبائعا-ادعوىامقاقمةابالعمولةاوتللسوم.

مااجاءافياتلشرحاتلكبيرا)ا/ا8(: “ فمناتشترىامعيباًالاايعملاعيبهافمهاتلخيارابيناتللدا
وتلامقاكامعاتلأرشاوإناعملابهاعيباًالمايكناعالماابهافمهاتلخيارابيناتلإمقاكاوتلفقخاسوتءا

كاناتلبائعاعملاتلعيبافكامهاأولمايعملالانعملافيهاخلافا”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بإعادة ثمن سيارة اشتراها منه وتسلم 
السيارة بعد أن وجد فيها عيبا وهو تغيير محركها من العمل بالديزل إلى العمل بالبنزين، كما 
السيارة،  ملكية  نقل  وتكاليف  السيارات  لمعرض  عمولة  من  دفعه  ما  بإعادة  إلزامه  طلب 
السيارة  وباع  اشترى  وأنه  بالعيب  له  علم  لا  أنه  قرر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
على أن محركاتها تعمل بالبنزين، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود العيب 
المذكور في السيارة وأنه يؤثر في قيمتها، ولذا فقد فسخ القاضي البيع وحكم بإلزام المدعى 
عليه برد ثمن السيارة للمشتري وبإعادة السيارة للمدعى عليه، كما قرر رد دعوى المدعي 
بطلب العمولة وتكاليف نقل ملكية السيارة وأفهمه بأن له إقامتها ضد صاحب المعرض، 
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ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
أن هذا  المتضمن  النظر  قرار هيئة  المدعى عليه، ولما جاء في  به جواب  المدعي، وما جاء 
مانصه:  الكبير  الشرع  ولما جاء في  للمشتري،  غبنا  فيه  وأن  السيارة  قيمة  مؤثر على  العيب 
)فمن اشترى معيباً لا يعلم فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وإن علم به عيباً لم 
يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب فكتمه أولم يعلم 
لانعلم فيه خلافا(، ولما تقدم كله فقد حكمت بفسخ هذا البيع، وألزمت المدعى عليه برد 
وأما  عليه،  للمدعى  السيارة  وإعادة  ريال،  وخمسمائة  ألفاً  وستون  ثلاثة  وقدره  المبيع  مبلغ 
السعي فقد حكمت برد دعواه في ذلك، وأفهمته أن يقدم دعوى  الملكية وقيمة  قيمة نقل 
على صاحب المعرض، هذا ما ظهر لي، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة عدم 
القناعة وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف دون لائحة، وقرر المدعى عليه وكالة عدم القناعة 
الصك  تاريخ صدور  يوما من  بأن لهم ثلاثين  الاستئناف بلائحة، وأفهم  ورفعها لمحكمة 
على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  القطعية،  الحكم  اكتسب  وإلا  ١٤٣٤/٤/٢٣هـ  في 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ  وبتاريخ  ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ.  في  حرر  محمد.  نبينا 
الساعة ١٠.١٥ صباحا، وفيها قد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم 
وتاريخ   ٣٤٢٦٢٣٦٥ رقم  قرارهم  وبرفقها  ١٤٣٤/٧/١٥هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٢١٤٨٠
١٤٣٤/٧/٩هـ، المتضمن ما نصه: وبدارسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
المقدمة  الاعتراضية  اللائحة  اللازم حيال  لم يجر  القضية  أن حاكم  لوحظ  المعاملة  وأوراق 
من المدعي عليه وكالة حسب المادة )١٨١( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية 
قد  بأنني  الله  الاستئناف حفظهم  الفضيلة قضاة  أجيب أصحاب  بد من ذلك، وعليه  ولا 
اطلعت على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي عليه وكالة ولم أجد فيها ما يؤثر على 
ما حكمت به، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 
١٤٣٤/٠٧/١٦هـ. وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٤/١١/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
وفيها عادت  وكالة،  عليه  المدعى  وحضر لحضوره  وكالة  حضرالمدعي  وفيها  ٩.٤٥ ص، 
١٤٣٤/٨/١٤هـ  في   ٣٤٢٩٦٣٨٤ رقم  القرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة 
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لاحظ  وقد  القصيم،  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  من  الصادر 
أصحاب الفضيلة ما يلي: ))أولًا: لم يسأل فضيلة القاضي ويناقش المدعي وكالة متى علم 
موكله بالعيب الذي يدعيه بالسيارة ولماذا أخر طلب ردها وإقامة الدعوى فيها، حيث ذكر 
المدعى عليه أصالة في لائحته الاعتراضية أن السيارة بقيت لدى المدعي أصالة مدة ثمانية 
أشهر. ثانياً: حكم فضيلته برد دعوى المدعي وكالة في مطالبة المدعى عليه أصالة بمبلغ ألف 
ريال مقابل سعي المعرض ونقل ملكية السيارة وأفهمه أن يقدم دعوى على صاحب المعرض 
ولم يذكر مستنده في ذلك. ثالثا: قال فضيلته في حيثيات حكمه: ولما جاء في الشرح الكبير 
وهذا يحتاج إلى تصحيح. رابعا: صورتا وكالتي المدعي والمدعى عليه المرفقتان بالمعاملة لم 
توثقا بمطابقتهما لأصليهما. خامسا: قال فضيلة القاضي في حكمه أنه حكم على المدعى عليه 
بإعادة القيمة للمدعي وإعادة السيارة للمدعى عليه ولم يصرح فضيلته بإلزام المدعي أصالة 
المدعى  المدعي وكالة وحضر لحضوره  فقد حضر  للمدعى عليه((. وعليه  السيارة  بإعادة 
عليه وكالة وجرى سؤال المدعي وكالة: متى علم موكله بالعيب؟ فأجاب بقوله: إن موكلي 
المدعى  إلى  بالعيب رجع  السيارة، وعندما علم موكلي  بعد شهرين من شراء  بالعيب  علم 
عليه أصالة ولم يستجيب له وحاول مرة أخرى ولم يستجيب المدعى عليه أصالة، ثم تقدمنا 
المدعي  ذكره  ما  بقوله:  أفاد  عليه وكالة  المدعى  ذلك على  أفاد، وبعرض  بالدعوى، هكذا 
وكالة في إفادته من حصول العيب ورجوعه لموكلي صحيح، ثم تقدم المدعي وكالة في دعواه، 
المعرض  به دفع لصاحب  يطالب  الذي  المبلغ  أن  الثانية  الملاحظة  أفاد، وأجيب عن  هكذا 
الفضيلة في الملاحظة الخامسة فإنني حكمت  ولم يتسلمه المدعى عليه، ولما ذكره أصحاب 
الدعوى للمدعى عليه أصالة، وأما الملاحظة  السيارة المذكورة في  بأن يعيد المدعي أصالة 
الثالثة والرابعة فقد تم إكمال اللازم حيالها، وعليه فإنني ما زلت على حكمي السابق، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
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المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة بـرقـم )٣٤١٧٦٥٠٧٤( وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٠هــ، المحالـة إلـيـنـــا برقم )٣٤٥٤٣٢٢٠(، المرفق بها الصك المسجل 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٤/٢٣هــ،  وتاريخ   )٣٤١٩٥٤٠٥  ( بـرقم 
القاضي بالمحكمة، الخاص بدعـوى/ )...( وكيلًا عن )...( ضد/ )...( وكيلًا عن / )...(، 
بشـأن المطالبة باسترجاع قيمة سيارة وقدرها ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة ريال، وتكاليف 
الصك  المعرض، وقد تضمن  ريال سعي  ريال، ومبلغ خمسمائة  نقل ملكية وقدره خمسمائة 
حكم فضيلته بفسخ البيع وإلزام المدعى عليه برد المبلغ وقدره ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة 
ريال للمدعي وإعادة السيارة للمدعى عليه، وأما تكاليف نقل الملكية والسعي فقد حكم 
مع  مخابرة  وبعد  المعرض،  صاحب  على  ذلك  في  دعوى  يقدم  وأن  بهما  دعواه  برد  فضيلته 
فضيلته أجاب عن الملاحظة الخامسة بأنه حكم بأن يعيد المدعي أصالة السيارة المذكورة في 
الدعوى للمدعى عليه أصالة على النحو المفصل فيه، وقد سبق منا دراسة الصك وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبدراستنا لما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 
)٣٤٢٩٦٣٨٤( وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٤هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ،  في  المؤرخ 

وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان 

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٥١٨٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢ رقم القرار: ٣٥٣٢٥٣٠٨ 

 
عيبا إصلاحها-ا بالعيبا-اعلضا إسلترا تلفقخا-ا سديلا-اطمبا عيبا سيارةا-ا بيعا-ا

ينقصاتلثمنا-اثبوتاتلخيارا-افقخاتلبيعا-اإلزتمابلداتلثمن.ا

اتلمبيعاـا افاتلقِناعا)2/٧اا(: “وهواـاأيلاتلعَيْنبا-انقصاعينْن لا-اسولاتلبُهوتيافياكشَّ
ارا جَّ انقصُاسيماهِاعادةًافياعُلفاتلاُّ كخصاءا-اولوالماتنقُصابهاتلقيمة،ابلازتدت،اأوْن
غيباوغيرهلاتلعيْنبُانقِيصةٌايقاضياتلعُلفاسلامةاتلمبيعا وإنالماتنقُصاعينُه،اوسالافياتلترَّ

عنْنهااغالبًا”.
فَمَها به،ا يَكُناعالماًا لما عيبًا،ا بالمبَيِعا “ ماىاعمِلا تلمغنيا)ا/٩لل(:  سُدتمةافيا تبنا 2ا-اسولا
مَلا مَل،الاانعْن المايعْن خِ،اسوتءٌاكَاناتلبائعاعمِلاتلعَيْنباوكاَمه،اأوْن تلِخيارابيناتلِإمقَاكاوَتلفقْن

لافياهَذَتاخِلافًا”. لاتلعِمْن اأَهْن بينْن
ذاتلثَّمن؛ا هاوأخْن اردِّ المايَعمل،افَمَهاتلِخيارابينْن لا-اسولاتبناسُدتمَةافياتلكَافيا)ل/ل2ل(: “ وإنْن
بالثَّمن،اكماافيا جُوعا تللُّ لاله،افثبتالها لالهامبيعٌاسميلٌ،اولمايُقمَّ تلثَّمناليُقمَّ لأنَّهابذلا

شِه”. تة،اوبيناإمِقاكِهاتلمعيبَاوأخذاأرْن تلُمصرَّ
اا-اسولاتلبُهوتيافياشرحامناهىاتلإرتدتتا)ال/0ل2 (: “ وخيارُاعيْنبٍامترتخٍ؛الأنهالدفعا
اإناوُجدادليلارضاها-اأيلاتلمشتريا قافلاايققطابالاَّأخيراكالقصاص،اإلاَّ ضررٍاماحقِّ
لغيرا تلمبيعا إعارةٍاوكاساعمالها أوا إجارةٍا أوا بيعٍا بنحوا بعيبه،ا عالماًا مبيعٍا فهافيا -اكاصرُّ

تجلبةٍ”.
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أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالبا فسخ عقد بيع سيارة اشتراها منها وردِّ 
ثمنها لوجود عيب مصنعي فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها 
وبوجود العيب في السيارة وعرض على المدعي إصلاحه فرفض ذلك، ونظراً لأن العيب 
المذكور يثبت معه الخيار لكونه يوجب نقص قيمة المبيع في عرف التجار، ولأن المدعي اختار 
عَى  فسخ العقد وردّ الثمن، لذا فقد فسَخ القاضي عقْد بيع السيَّارة محل الدعوى وألزم الُمدَّ

عَى عليه، وصدق الُحكم من محكمة الاستئناف. عِي، فاعترض المدَّ عليها برد ثمنها للمدَّ

القاضي  أنا )...(  أما بعد، فلديَّ  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعد 
العامة  إلينا من فضيلة رئيس المحكمة  المعاملة المحالة  العامة بجازان، وبناءً على  بالمحكمة 
بجازان برقم ٣٥٤٥١٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢١٩٤٩٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، وفي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ حضر )...( سعودي 
جل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب  الجنسية بموجب السِّ
بجازان  الثانية  العدل  كتابة  من  ادر  الصَّ الوكالة  صك  بمُوجب   ،)...( رقم  المدني  جل  السِّ
ل له فيه حق المطالبة وإقامة الدعاوى  برقم ٣٥٣٤٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ الُمخوَّ
والمرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والمطالبة بتنفيذ الأحكام 
وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف وإنهاء مايلزم حضور الجلسات 
الأحكام  صكوك  واستلام  الشرعية  المحاكم  ولدى  المحاكم  جميع  لدى  الدعاوى  جميع  في 
وطلب الإدخال والتداخل لدى المحاكم الإداراية ) ديوان المظالم (، بشأن رفع قضية ضد 
شركة )...( بخصوص عطل مصنعي للسيارة )...( لوحة رقم )...( اللون ذهبي موديل 
٢٠١٣م والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات 
جل المدني رقم )...( الوكيل  اللازمة، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السِّ
له بصفته  جل المدني رقم )...( الذي وكَّ الشرعي عن )...( سعودي الجنسية بموجب السِّ
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ناعة برقم  ادر من وزارة التِّجارة والصِّ جل التِّجاري الصَّ مديراً لشركة )...(، بموجب السِّ
)...( وتاريخ ١٤٠٨/٠٦/٢٢هـ وَبموجب عقد التَّأسيس الُمصَادَق عليه من كاتب العدل 
التجارية  الغُرفة  لدى  المكلف  العدل  كاتب  من  عليه  الُمصَادق  التعديلي  الُملحق  وبموجب 
بمُوجب صك  بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/١٧هـ عدد ٤٢ مجلد رقم ٩/ ش / م، وذلك  بجدة 
وتاريخ   ٣٥٢٣٩٨٧٢ برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  ادر  الصَّ الوكالة 
ل له فيه حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ الُمخوَّ
ورده  اليمين  وطلب  والإبراء  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وطلب 
الحجز والتنفيذ والمطالبة بتنفيذ الاحكام وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب 
الاستئناف والتماس إعادة النظر وإنهاء مايلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع 
الدوائر  ومراجعة  نقدياً  الحقوق  واستلام  الشركة  باسم  بشيك  المبالغ  واستلام  المحاكم 
عية والإدارية والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والهيئات واللجان  الحكومية والشرَّ
والدواوين والوزارات والفروع والمكاتب والتعقيب والمطالبة بحقوق الشركة لدى المحاكم 
اللجان  لدى  المظالم(  ديوان   ( الإدارية  المحاكم  لدى  الاحكام  صكوك  واستلام  عية  الشرَّ
الُحقوقية  الأحكام  تنفيذ  وشعبة  الإمارة  ومراجعة  الأمنية  الجهات  يختص  وفيما  العمالية 
والتسليم  والاستلام  وأقسام  إدارات  من  ومايتبعها  وفروعها  الشرطة  مراكز  ومراجعة 
ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتَّوقيع فيما يتطلب 
بتاريخ  إنه  عليها:  عى  الُمدَّ ضد  دعــواه  تحرير  في  قائلًا  وكالةً  عي  الُمدَّ وادعــى  ذلك، 
نوع  من  سيارة   )...( عليها  عى  المدُّ كة  الشرَّ من   )...( لي  موكِّ اشترى  ١٤٣٤/١١/٠٦هـ 
)...( إنتاج عام ٢٠١٣م وَ رقم هيكلها )...( وَ رقم لوحتها )...( بمبلغٍ قدرُه سبعة وخمسون 
عى عليها،  كة الُمدَّ م موكلي المبلغ كاملًا للشرَّ ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالًا سعودياً، وقد سَلَّ
عى عليها أصالةً ذي الرقم ٣٤٠٠٢٦١٤  لي وَ الُمدَّ وذلك بموجب إيصال القبْض بين موكِّ
م  والتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٦هـ المطبُوع على أوراق شركة )...( ، وبعد خمسة أيام من تسلُّ
لي أنَّ في السيَّارة تهريب زيت،  عى عليها وجَد موكِّ كة الُمدَّ موكلي للسيارة المذكورة من الشرَّ
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يانة فيها أن في السيارة عطلًا مصنعياً  عى عليها فذكر له مسؤول الصِّ كة الُمدَّ فعاد بها إلى الشرَّ
ار،ولعدم رضا  جَّ ك، ولأنَّ هذا العيب المذكور يُنقص قيمة السيَّارة المبيعة في عُرف التُّ في المحرِّ
عى عليها أن تفسخ عقد البيع وتردّ  كة الُمدَّ لي بالعيب المذكور فقد طلب حينئذٍ من الشرَّ موكِّ
في  يرغب  لا  وموكلي  ذلك،  من  عليها  عى  الُمدَّ كة  الشرَّ فامتنعت  ة  مرَّ من  أكثر  فورًا  الثَّمن 
العيْب  أنَّ  كما  معيبةً،  فبانت  العيوب  من  سالمة  جديدة  أنها  على  لها  شراؤه  كان  إذْ  السيارة 
لي بالعيب المذكور في السيَّارة إلاَّ بعد  المذكور حدث أثناء صُنع السيَّارة المبيعة، ولم يعلم موكِّ
عى عليها فور علمِه  لي السيارة المذكورة للشركة الُمدَّ م موكِّ مها، وقد سلَّ امٍ من تسلُّ خمسة أيَّ
أطلب  لذا  الجلسة،  هذه  انعقاد  تاريخ  وحتى  اليوم  ذلك  منذ  الشركة  لدى  وهي  بالعيْب، 
وإلزام  إليه  الُمشار  البيع   عقد  بفسخ  والحكم  عوى  الدَّ هذه  عن  وكالةً  عليه  عى  الُمدَّ سؤال 
لته بدفع ثمن السيَّارة محلّ الدعوى لموكلي، وقدره سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون  موكِّ
عي وكالة أجاب  الُمدَّ عى عليه وكالة عن دعوى  الُمدَّ ريالًا سعودياً، هذه دعواي، وبسؤال 
عي أصالة )...( من  ه صحيحٌ جملةً وتفصيلا، فقد اشترى الُمدَّ عي وكالةً كلُّ قائلًا: ما ذكره الُمدَّ
عى عليها )...( سيارة من نوع )...( إنتاج عام ٢٠١٣م وَ رقم هيكلها  كة المدَُّ لتي الشرَّ موكِّ
)...( وَ رقم لوحتها )...( بمبلغٍ قدرُه سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالًا سعودياً، 
عي  الُمدَّ بين  القبْض  إيصال  كاملًا لموكلتي، وذلك بموجب  المبلغ  عي أصالةً  الُمدَّ م  وقد سلَّ
أصالةً وموكلتي ذي الرقم ٣٤٠٠٢٦١٤ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٦هـ المطبُوع على أوراق 
لتي وجَد أنَّ  عي أصالةً للسيارة المذكورة من موكِّ م الُمدَّ شركة )...( ، وبعد خمسة أيام من تسلُّ
يانة فيها أن في السيارة  في السيَّارة تهريب زيت، فعاد بها إلى موكلتي فذكر له مسؤول الصِّ
عُرف  في  المبيعة  السيَّارة  قيمة  يُنقص  المذكور  العيب  هذا  ولأنَّ  ك،  المحرِّ في  مصنعياً  عطلًا 
لتي أن تفسخ  عي أصالةً بالعيب المذكور فقد طلب حينئذٍ من موكِّ ار، ولعدم رضا الُمدَّ جَّ التُّ
عى عليها من ذلك، وقد كان  كة الُمدَّ ة فامتنعت الشرَّ عقد البيع وتردّ الثَّمن فورًا أكثر من مرَّ
عي أصالةً للسيَّارة المذكورة على أنها جديدة سالمة من العيوب فبانت معيبةً، كما أنَّ  شراء المدَّ
عي أصالةً بالعيب المذكور في  العيْب المذكور حدث أثناء صُنع السيَّارة المبيعة، ولم يعلم الُمدَّ
عي أصالة السيارة المذكورة لموكلتي فور  م الُمدَّ مها، وقد سلَّ امٍ من تسلُّ السيَّارة إلاَّ بعد خمسة أيَّ
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علمِه بالعيْب، وهي لدى موكلتي منذ ذلك اليوم وحتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة، وأما ما 
لتي بدفع ثمن السيَّارة  عي وكالةً من الحكم بفسخ عقد البيع الُمشار إليه وإلزام موكِّ طلبه الُمدَّ
فإنَّ  سعودياً،  ريالًا  وتسعون  وثلاثمائة  ألفاً  وخمسون  سبعة  وقدرُه  لموكله،  الدعوى  محلّ 
وليست  السيَّارة،  في  الَحاصل  العَيب  بإصلاح  مستعدةٌ  فموكلتي  عليْه،  توافق  لا  موكلتي 
لي  عي وكالةً أجاب قائلًا: موكِّ مستعدةً بردِّ ثمنها المذكور هذا جوابي، وبعرض ذلك على الُمدَّ
، فجرى  المذكور في دعواه، هذا ما لديَّ ا معيبة، وهو مصرٌّ على طلبه  السيارة؛ لأنهَّ لايريد 
عى عليها أصالةً ذي الرقم ٣٤٠٠٢٦١٤  عي أصالةً والُمدَّ لاع على إيصال القبْض بين الُمدَّ الاطِّ
صادق  لما  مطابقًا  فوجدتُه   )...( شركة  أوراق  على  المطبُوع  ١٤٣٤/١١/٠٦هـ  والتاريخ 
عليه المتداعيان، وبسؤال المتداعيين: هل لديهما ما يُضيفانه على ما ذُكر سابقاً؟ فأجاب كل 
متُه سابقاً هكذا أجابا، وبسؤالهما  واحد منهما بمفرده قائلًا: ليس لديَّ ما أضيفُه وأكتفي بما قدَّ
أصالةً  عي  الُمدَّ م  سلَّ لقد  قائلًا:  بمفرده  منهما  واحد  كل  أجاب  عوى  الدَّ محلّ  السيَّارة  عن 
تزال  ولا  المذكور،  بالعيب  علمِه  منذ  أصالةً  عليها  عى  الُمدَّ كة  للشرِّ عوى  الدَّ محلّ  السيَّارة  
عى عليها حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة، هكذا أجابا، فبناءً على  كة الُمدَّ السيَّارة لدى الشرَّ
عى عليه وكالةً صادق على ما  عى به، وبما أنَّ الُمدَّ عى بما ادَّ عي وكالةً ادَّ م، وبما أنَّ الُمدَّ ماتقدَّ
عي  الُمدَّ شراء  من  الُمتداعيان  عليه  صادق  وتفصيلًا،ولما  جملةً  وكالةً  عي  الُمدَّ دعوى  في  جاء 
عى عليها  أصالة سيارة من نوع )...( إنتاج عام ٢٠١٣م ورقم لوحتها )...( من الشركة المدَّ
ـ  الثَّمن  وأنَّ  سعوديًا،  ريالًا  وتسعون  وثلاثمائة  ألفًا  وخمسون  سبعة  قدرُه  بمبلغٍ  أصالةً 
عى عليها أصالة كاملًا، ولما صادق عليه الُمتداعيان  عي أصالةً للشركة الُمدَّ مه الُمدَّ المذكور - سَلَّ
عوى يُوجِب نقص قيمة السيَّارة في عُرف  ك السيَّارة محلّ الدَّ منْ وجودِ عيْب مصنعيٍّ في مُحرِّ
ره  عي أصالةً اشترى السيَّارة على أنها سالمة من العيوب فبانت معيبةً، ولما قرَّ التُّجاَّر، وأنَّ الُمدَّ
أهل العلم من أنَّ العيْب الذي يثبتُ معه ردّ المبيع هو ما أوجبَ نقص قيمة المبيع عادةً في 
اف القِناع )٤٤٢/٧(: )وهو -أي: العَيْب - نقص عيْن  ار، قال البُهوتي في كشَّ جَّ عُرف التُّ
ار وإن لم  جَّ المبيع كخصاء ولو لم تنقُص به القيمة، بل زادت، أوْ نقصُ قيمتهِ عادةً في عُرف التُّ
غيب وغيره: العيْبُ نقِيصةٌ يقتضي العُرف سلامة المبيع عنْها غالبًا(  تنقُص عينُه، وقال في الترَّ
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أثناء صُنعها،  المبيعة  السيَّارة  إليه حصل في  الُمشار  العيْب  أنَّ  المتداعيان من  ره  قرَّ ا.هـ. ولما 
عي أصالةً لم يعلم بالعيب إلاَّ بعد  فكان العيْب قديمًا، ولما صادق عليه المتداعيان من أنَّ الُمدَّ
المبيعة عند علْمِه به،  عي أصالةً لم يرضَ بالعيْب في العين  الُمدَّ أيَّام، وأنَّ  البيع بخمسة  عقد 
كة  ة ـ ولم تستجب الشرَّ عى عليها فسخ العقد وردّ الثمن ـ أكثر من مرَّ كة الُمدَّ وطلب من الشرَّ
ره أهل العلم ـ اتفاقًا ـ مِنْ أنَّ الُمشتري إذا علِم بعيب في العين  عى عليها لطلبه، ولما قرَّ الُمدَّ
المبيعة لم يكن عالماً به قبلُ فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشِه وبين ردِّ المبيع وأخذ الثَّمن، 
قال ابن قُدامة في المغني )١٥٩/٤(: ) متى علِم بالمبَيِع عيبًا، لم يَكُن عالماً به، فَلَه الِخيار بين 
الِإمسَاك وَالفسْخِ، سواءٌ كَان البائع علِم العَيْب وكتَمه، أوْ لم يعْلَم، لا نعْلَم بيْن أَهْل العِلْم 
سُوقي  يلعي )٢٣١/٤، ٢٣٢(، حاشية الدُّ في هَذَا خِلافًا(ا.هـ. ويُنظر: ) تبيين الحقائق للزَّ
بيني )٦٣/٢( (،وَقَال ابن قُدامَة في الكَافي )١٢٣/٣(: )  )١٠٨/٣(، مُغني المحتاج للشرِّ
م  م له مبيعٌ سليمٌ، ولم يُسلَّ ه وأخْذ الثَّمن؛ لأنَّه بذل الثَّمن ليُسلَّ وإنْ لم يَعلم، فَلَه الِخيار بيْن ردِّ
اة، وبين إمِساكِه المعيبَ وأخذ أرْشِه( ا.هـ. وبما أنَّ  جُوع بالثَّمن، كما في الُمصرَّ له، فثبت له الرُّ
د،  م له ذلك كان له الرَّ م له المبيع سليمًا، ولمَّا لم يُسلَّ عي أصالة بذل الثَّمَن الُمشار إليه ليُسلَّ الُمدَّ
لامة في المبيع هو مطلوب المشتري عادةً؛ لأنَّ غرض الُمشتري الانتفاع بالمبيع، ولا  ولأنَّ السَّ
فكانت  المبيع،  له جميع  م  ليُسلَّ إلا  الثَّمن  يدْفع جميعَ  لم  إلاَّ بسلامتهِ، ولأنَّه  الانتفَاع  يتكامل 
الِخيَار  ا، فإذا فاتت الُمساواة كان له  العَقْد دلالةً، فهي كالمشروطة نصًّ لامة مشروطةً في  السَّ
وكاني )٢٤١/٥( (، ولما قرره أهل العلم من أن خيار العيْب يثبتُ  )يُنظر: نيل الَأوطار للشَّ
اخي، قال البُهوتي في شرح منتهى الإرادات ) ٢١٠/٣ (: ) وخيارُ عيْبٍ متراخٍ؛ لأنه  مع الترَّ
ق فلا يسقط بالتَّأخير كالقصاص، إلاَّ إن وُجد دليل رضاه ـ أي: المشتري ـ  لدفع ضررٍ متحقِّ
فه في مبيعٍ عالماً بعيبه، بنحو بيعٍ أو إجارةٍ أو إعارةٍ وكاستعماله المبيع لغير تجربةٍ( ا.هـ.  كتصرُّ
للشركة  عوى -  الدَّ محلّ  ـ  السيَّارة  م  سلَّ أصالةً  عي  الُمدَّ أنَّ  من  المتداعيان  عليْه  صادق  ولما 
عي وكالة  عى عليها حالًا، وبما أنَّ الُمدَّ عى عليها فور علمه بالعيْب، وأنها بيد الشركة الُمدَّ الُمدَّ
عى عليها وردّ ثمن الشراء، ولما  له وَالشركة الُمدَّ طلب الحكم بفسخ عقد البيْع الُمبرم بين موكِّ
عوى - قدرُه سبعة وخمسون ألفًا  صادق عليه المتداعيان منْ أنَّ ثمن شراء السيَّارة ـ محلّ الدَّ
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عى  له حق الإقرار، ولأنَّ الُمدَّ ل موكِّ عي أصالةً خوَّ وثلاثمائة وتسعون ريالًا سعوديًا،ولأنَّ الُمدَّ
بيع  عقْد  فسَختُ  فقد  سَلَف  ما  ولجميع  لذا؛  الإقرار،  حق  لها  موكِّ لت  خوَّ أصالةً  عليها 
عى عليها أصالةً )...( الموصوف بعاليه، وألزمتُ  عي أصالةً )...( والُمدَّ السيَّارة الُمبَرم بين الُمدَّ
عِي أصالةً )...( مبلغًا قدرُه سبعة وخمسون  م المدَّ عَى عليها أصالةً شركة )...( بأن تُسلِّ الُمدَّ
على  الُحكم  وبإعلان  حكَمْتُ،  م  تقدَّ وبما  حالًا،  سعوديًا  ريالًا  وتسعون  وثلاثمائة  ألفًا 
عَى عليه وكالةً وطلب رفع الُحكم إلى محكمة  عي وكالةً، ولم يقنع به المدَّ المتداعيين، قَنعِ به الُمدَّ
يوم  في  المحكمة  مراجعة  عليه  بأنَّ  فأفهمتُه  ةٍ،  اعتراضيَّ لائحةٍ  لتقديم  واستعدَّ  الاستئناف، 
الخميس ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ لاستلام نُسخةٍ من صكِّ الحكم، وأنَّ له حق الاعتراض عليه 
مه المذكور يسقط بعدها حقه في الاعتراض وطلب التَّدقيق  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّ
تين السابعة والثمانين بعد المائة، وَ)١/٢٤٠( من نظام  ويكتسب الُحكْم القطعيَّة؛ عملًا بالمادَّ
ة  والمادَّ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  الملكي رقم م/١  بالمرسوم  ادر  الصَّ عيَّة  الشرَّ المرافعات 
وتاريخ  م/٢١  رقم  الملكي  بالمرسوم  ادر  الصَّ عيَّة  الشرَّ المرافعات  نظام  من   )١/١٧٤(
١٤٢١/٠٥/٢٠هـ ولوائحه التَّنفيذيَّة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١١هـ

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٩٤٩٢ برقم  بجازان 
بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥١٠٢٢ برقم   )...( الشيخ/  فضيلة 
بالصك  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  مالي،  مبلغ  بشأن   )...( شركة  ضد/   )...(
ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 

الموافقة على الحكم والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمزاحمية

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٨٥٥٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٣ رقم القرار:٣٥٢٥٣١٤٨  

بالناسةا-ا تلمدعيا تلأغناما-اتصرفا ردا تلمبيعا-اطمبا أغناما-اعيبافيا مقابلا ناسةا بيعا-ا
دلالةاتللضاابالمبيعا-اسقوطاتلخيارا-ارداتلدعوى.

تلاصرفافياتلمبيعامققطالمخيار.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بإعادة غنم سلمها له مقابل ناقة اشتراها 
وبعرض  مريضة،  وجدها  أنه  إلا  العيوب  من  الناقة  سلامة  عليه  اشترط  لأنه  وذلك  منه 
الدعوى على المدعى عليه أقر ببيعه الناقة على المدعي وأنكر الشرط المذكور ودفع بأنه باع 
عليه الناقة سليمة، وقد قرر المدعي أنه باع الناقة لاحقا، ونظراً لأن بيعه للناقة محل النزاع 
وسكوته عن المطالبة مدة طويلة فيه دلالة على الرضا، ولما نص أهل العلم عليه من أنه متى 
تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفاً يختص الملك بطل خياره، لذا فلم يثبت لدى 
منها،  عليه  المدعى  سبيل  وأخلى  الدعوى  برد  وحكم  يدعيه  لما  المدعي  استحقاق  القاضي 
يقبل  فلم  الناقة  لرد  مرات  عدة  عليه  المدعى  راجع  أنه  فيها  ذكر  بلائحة  المدعي  فاعترض 
البينة منه على ذلك قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه  وبطلب 

فأداها المدعى عليه طبق ما طلب منه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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فبناءً  المزاحمية،  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  لدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
على المعاملة المقيدة لدينا برقم ٣٤٢٥٧٧٣٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، والمحالة برقم 
حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي   ،٣٤٥٠٨٥٥٠
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر لحضوره المدعى 
إنه  عليه )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...(، فادعى الأول بقوله: 
قبل فترة طويلة حوالي ثلاث سنوات فأكثر اشتريت من المدعى عليه ناقة لقحة فاطر بقيمة 
عدد ثمانية وعشرين رأساً من الماعز وثلاث خرفان طليان نوع نعيم، واشترطت أن تكون 
على الشرط سالمة من العيوب، واتضح لي بعد ذلك أن الناقة مريضة، مع العلم أنه اشترط 
أن الناقة إذا كانت مريضة أو بها عيب أن يتم إرجاعها، وبعد يومين من الشراء ولدت حواراً 
واتضح أن ضرعها به عيب وليس به حليب ثم مات ولدها لعدم وجود حليب، وكلمته عن 
ذلك فقال: البيع تم وانتهى الأمر، لذا أطلب الحكم بإعادة الغنم لأنه غشني بالبيع والناقة 
مريضة، علمًا بأنني بعت الناقة على الجزار بمبلغ ثلاثة آلاف ريال ٣٠٠٠، استلمت قيمتها 
وذلك خشية من موتها مثل ما حصل لولدها، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه عما جاء 
في دعوى المدعي قال: ما ذكره غير صحيح، والصحيح أنه قبل ثماني سنوات وليس ثلاث 
سنوات اشترى من المدعي ناقة عفراء لقحة وهي تسام بمبلغ خمسين ألف ريال ٥٠٫٠٠٠ 
اشتراها مقابل ما يقارب عشرين ماعزاً لا أتذكر الآن، وليس معها طليان نعيمي كما ذكر 
من  واشتراها  لي  جار  لأنه  الناقة  بعته  وقد  وشاهدها  الناقة  ورأى  شرطاً،  علي  يشترط  ولم 
أجل بطنها وليس له عندي أي شيء، وما ذكره من أنه باع الناقة على جزار فغير صحيح، 
فهي ليست ناقة جزار، ولو كان له حق لتقدم بدعوى في حينه هكذا أجاب وبعرضه على 
العيب  الناقة من  أنه لم يشترط خلو  المدعي قال: ما ذكره غير صحيح، وأطلب يمينه على 
ومتى ما حلف على نفي ذلك وأنه لم يشترط ولم يأخذ من قيمتها ثلاثة خرفان طليان فأنا 
مقتنع، هكذا أضاف، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعي بأنه باع 
الناقة محل النزاع واستلم قيمتها ووجد منه ما يدل على الرضا، وحيث نص أهل العلم على 
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أنه متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفاً يختص الملك بطل خياره، وحيث إن 
مدة سكوت المدعي بالمطالبة مدة طويلة تدل على رضاه بالبيع، لذا فلم يثبت لدي استحقاق 
المدعي لما يدعيه ورددت دعواه، وأخليت سبيل المدعى عليه، وبه حكمت، وبعرضه على 
المدعي لم يقنع به وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه، وأفهمته بأنه سوف يتم تسليمه نسخة 
من إعلام الحكم لتقديم اعتراضه عليه من تاريخ هذا اليوم، وأن له مدة ثلاثين يوماً، فإذا 
مضت المدة دون مراجعة سقط حقه في طلب الاستئناف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم.

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ افتتحت الجلسة، وقد وردتنا المعاملة من فضيلة 
رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض برقم ٣٥٦٢٧٨٤٦ في ١٤٣٥/٣/١١هـ، والمرفق 
بها القرار رقم ٣٥١٦٩٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، والمتضمن: )وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أنه ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من 
المدعي المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٣٢٧٢٣١ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ أن المدعي تردد على المدعى 
عليه طيلة المدة، وأنه يواعده على فترات متباعدة ولم نجد فضيلته ناقش ذلك وأجرى ما يلزم؛ 
إذ إن هذا الإدعاء غير ما سبق، ولابد منه، فعلى فضيلته ملاحظة ذلك. والله الموفق( ا.هـ، وقد 
حضر في هذه الجلسة الطرفان، وجرى سؤال المدعي: هل لدية بينة على أنه تردد على المدعى 
عليه طيلة المدة ويواعده على فترات متباعدة؟ فقال: لقد بحثت عن بينة واعتذر أكثر الشهود، 
فبعضهم يقول: إن الناقة ماتت، والبعض الآخر يستحي من المدعى عليه، وأرغب يمينه على 
نفي ما ذكرته، هكذا قال، وبعرضه على المدعى عليه استعد للحلف بعد أن جرى تخويفه بعاقبة 
المدة ولم أواعده على فترات  المدعي لم يتردد علي طيلة  العظيم إن  قائلًا: والله  اليمين، فحلف 
متباعدة بشأن الناقة والله، هكذا حلف، وبهذا فإنه لم يظهر لي ما يؤثر على ما أجريته، وأمرت 
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف،  لمحكمة  وإعادته  بالصك  ذلك  بإلحاق 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.
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القضايا الحقوقية  لتمييز  الدائرة الخامسة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  برقم ٣٥٨٠٣٧٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هـ،   )...( الشيخ/  المزاحمية 
٣٥٨٠٣٧٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلته والمسجل 
برقم ٣٥١٢٢٩٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، الخاص بدعوى/ )...( سجل مدني رقم 
والمتضمن  بالدعوى  الموضحة  الصفة  على  أغنام  بإعادة  المطالبة  بشأن   ،)...( ضد/   )...(
بذيل  وألحقه  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  بالصك،  موضح  هو  كما  فضيلته  حكم 
قررنا  وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ  قرارنا رقم ٣٥١٦٩٨٣٤  بناءً على  الصك وصورة ضبطه 
المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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 ٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٨١٧  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤ رقم القرار: ٣٥٣٦٣٢٣٥ 

ةا-اعيباسديلا-اطمباتلفقخا-اتصرفافياتلمبيعابعداتلعملابالعيبا-اسقوطا بيعا-امُعِدَّ
تلخيارا-اصرفاتلنظلا-اإلزتمابدفعاباسياتلثمن.

لا-مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىابيميناوشاهد.
2ا-سولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)ل/8ا2(: “فإناتساغلاتلمبيعاأواعلضهالمبيعاأواتصرفافيها
تصرفاادتلااعلىاتللضاابهاسبلاعممهابالعيبالمايققطاخيارهالأناذلكالاايدلاعلىاتللضاا

بهامعيبااوإنافعمهابعداعممهابعيبهابطلاخيارهافياسولاعامةاأهلاتلعمل”.
دليلا يوجدا مالما “وخياراعيبامترتخا تلملبعا)صا0لل(:  تللوضا تلبهوتيافيا سولا لا-ا

تللضااكاصرفافيهابإجارةاأواإعارةاأوانحوهمااعالماابعيبه”.
اا-سولاتبناتيميةافيامجموعاتلفااوىا)2٩/للل(: “فإذتاظهلاماايدلاعلىاتللضاامناسولا

أوافعلاسقطاخيارهابالاتفاق”.
مذهبا وهوا تلفورا علىا هوا تلثانيةا “تللوتيةا )ل/ل22(:  تلمغنيا فيا سدتمةا تبنا لا-سولا
تلشافعيافماىاعملاتلعيبافأخلاردهامعاإمكانهابطلاخيارهالأنهايدلاعلىاتللضاابها

فأسقطاخيارهاكالاصرفافيه”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما ورد المبلغ 
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ة اشتراها منه ثم تبين له وجود عيب فيها بعد عشرين  المسلم للمدعى عليه مقابل قيمة مُعِدَّ
يوماً من الشراء، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر وجود العيب ودفع بأن المدعي قام 
ة بعد علمه بالعيب،  بتأجير المعدة بعد شرائها بعدة أشهر، ونظرا لأن المدعي أقر بتأجير الُمعِدَّ
ولأن ذلك يسقط حقه في الخيار لذا فقد حكم القاضي برد طلب المدعي فسخ البيع وألزمه 
ة، فاعترض المدعي بلائحة اعتراضية ذكر فيه أن المدعى  بتسليم المدعى عليه باقي ثمن الُمعِدَّ
ة، وقد أقر المدعى عليه بذلك ودفع بوجود شرط بينهما بعدم  عليه تأخر في نقل ملكية الُمعِدَّ
نقل ملكيتها إلا بعد تسليم باقي الثمن، وأحضر شاهدا معدلا شرعا فشهد على ما دفع به كما 

أنه أدى اليمين المكملة طبق ما طلب منه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٣٨١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٦٢٧٣
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  ٠٨صباحا،   :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل 
الدعوى في  لتحرير  إمهالي  أطلب  قال:  المدعي عن دعواه  وبسؤال  )...(، هذا  رقم  المدني 
الجلسة القادمة، فأجيب لطلبه، عليه رفعت الجلسة لتحرير الدعوى. وفي جلسة أخرى في 
حضر  وفيها   ،١٠،١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ  الموافق  الخميس  يوم 
لقد اشتريت من  الماضية قال:  المدعي عما استمهل من أجله في الجلسة  الطرفان، وبسؤال 
وذلك  ١٩٧٩م  موديل   )...( هيكله  ورقم  ٩٦٦سي  شيول  أمامكم  الحاضر  عليه  المدعى 
على  تدفع  ريال  ألف  وسبعون  وواحد  مائة  وقدره  بمبلغ  ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ  بتاريخ 
دفعتين: الدفعة الأولى عند استلام الشيول وقدرها مائة ألف ريال دفعتها عند الاستلام في 
١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، والدفعة الثانية بعد أربعة أشهر الموافق ١٤٣٤/١٢/١٥هـ، ولم يتم 
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تسليمها، هذا وقد وصف لي المدعى عليه الشيول بأنه في حالة جيدة وتبين لي بعد ما يقارب 
حيث  ذلك،  بخلاف  أنه  ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ  الموافق  للشيول  استلامي  من  يوما  عشرين 
اضطررت لإصلاحه بقيمة عشرين ألف ريال، لذا أطلب فسخ البيع وإعادة المبلغ المسلم 
للمدعى عليه، هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي 
من بيع الشيول الموصوف في الدعوى وتاريخ البيع والثمن فكله صحيح، ولا صحة لما ذكره 
من العيب في الشيول، والدليل على ذلك أنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ قام المدعي بتأجير 
فلست  لذا  ١٤٣٤هـ،  عام  حج  لموسم  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  مشروع  على  المعدة 
مستعدا لما طلبه المدعي وأطلب الحكم عليه بسداد المبلغ المتبقي وقدره واحد وسبعون ألف 
ما ذكرته في دعواي، وأما  الصحيح  قال:  المدعي  ريال، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على 
بالنسبة لتأجير الشيول فذلك صحيح، هكذا أجاب، فجرى سؤال الطرفين: هل يرغبان في 
إضافة شيء؟ فأجابا بالنفي، لذا فقد جرى قفل باب المرافعة، فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، وبما أن المدعي أقر بأنه قام بتأجير الشيول المذكور في الدعوى بعد علمه بالعيب، 
ونظرا لعدم وجاهة مطالبة المدعي بالفسخ نظرا لتصرفه في المبيع بعد علمه بالعيب؛ حيث 
أن الفقهاء قرروا أن خيار العيب يسقط إذا تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب بما 
يدل على الرضا من بيع أو إجارة ونحو ذلك، جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٦٦/٢٩: 
)فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق( ا.هـ، وقال ابن قدامة 
في المغني ٢٤٨/٦: )فإن استغل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا 
بالعيب لم يسقط خياره؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا وإن فعله بعد  به قبل علمه 
علمه بعيبه بطل خياره في قول عامة أهل العلم( ا.هـ، وقال الشيخ منصور البهوتي في كتابه 
الروض المربع شرح زاد المستقنع ص ٣٣٠ طبعة الرسالة: )وخيار عيب متراخ مالم يوجد 
دليل الرضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه( ا.هـ، لذلك كله فقد قررت 
ما يلي: أولا/ رددت طلب المدعي في فسخ البيع. ثانيا/ ألزمت المدعي بتسليم المدعى عليه 
مبلغ وقدره واحد وسبعون ألف ريال، وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم 
القناعة وطلب الاستئناف فأجيب لطلبه، وأفهم أن عليه عليه التقدم للمحكمة يوم الأحد 
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يقدم  لم  إذا  وأنه  اعتراضه،  لتقديم  الصك  من  نسخة  لاستلام  ١٤٣٥/٥/٢٢هـ  الموافق 
اعتراضه خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ فسيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم 
نبينا  الله على  وصلى  التوفيق،  وبالله  صباحا،  الساعة ١٠،٤٥  الجلسة  وكان ختام  القطعية، 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر ونطق الحكم في ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.
الموافق  الأحــد  يوم  ففي  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحــده  لله  الحمد 
١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١،١٥ صباحا، وفيها جرى الاطلاع على اللائحة 
المقدمة من المدعي )...( المقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٥/١٧٢٣٩٨٢ في ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ، 
والمكونة من أربع صفحات، وبعد الاطلاع عليها وجدت بها ما يؤثر على ما حكمت به، وقررت 
الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ  يوم الأربعاء  الطرفين. وفي جلسة أخرى في  لمناقشة  رفع الجلسة 
افتتحت الجلسة الساعة ١٢،٠٠ وفيها حضر الطرفان، فجرى سؤال المدعي عن صحة مقدار 
الدفعة الثانية؛ حيث ذكر في الصك بأنها واحد وسبعون ألف ريال وفي اللائحة الاعتراضية 
الكاتب في  اللائحة، وقد أخطأ  قائلا: الصحيح ما ذكرته في  بأنها سبعون ألف ريال فأجاب 
ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي غير صحيح، والألف هذه 
للدلالة، هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه تنازله عن هذه الألف لتكون مطالبته بسبعين ألف 
ريال، هكذا قرر، كما جرى سؤال المدعى عليه على أنه يوجد شرط على نقل الملكية بعد تسليم 
الدفعة الأولى وأنك منعته من ذلك فأجاب قائلا: ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أنه 
يوجد شرط وهو أنه لا تنقل ملكية الشيول إلا بعد تسليم الدفعة الثانية، هكذا أجاب، وبعرض 
فطلبت  ا.هـ  ذكرته  ما  والصحيح  عليه غير صحيح،  المدعى  ذكره  ما  قال:  المدعي  ذلك على 
من المدعى عليه البينة على هذا الشرط فقال: أحضرت معي للشهادة )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( المولود في ١٤٠٧/١١/١٢هـ، وقرر بأنه يسكن في )...( 
بشارع )...( خلف محطة )...(، وأنه متسبب وصاحب معرض )...( ولا تربطه علاقة أو قرابة 
بالطرفين، وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد لله تعالى بأنه قد حضر لدي المدعي )...( 
والمدعى عليه )...( قبل صلاة الظهر في ١٤٣٤/٨/١٦هـ، وذكرا لي بأن المدعي قد اشترى 
شيولا من )...( وأنه سلم مائة ألف ريال والباقي سبعون ألف ريال، ويريد المدعى عليه )...( 
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تسلم  بأنه لا   )...( المدعي  )...( على  المدعى عليه  )...(، وقد شرط  بينه وبين  مبايعة  إجراء 
المبايعة والملكية إلا بعد سداد الكمبيالة وهي الدفعة الثانية وقال: أريد  أن أرى أوراق الشيول 
فاطلع عليها ورآها، وقال إنني موافق على ذلك الشرط، ثم قام بتوقيع الكمبيالة وقام المدعى 
عليه )...( بتسليمي مائة ألف وهي الدفعة الأولى وذكر للمدعي )...( بأن يسلم سبعين ألف 
ريال في معرضي ثم افترقنا، وبعد يومين أتى لدي المدعي )...( وكان معه شخصان لا أعرفهما 
قال: أريد المبايعة فذكرت، بأنه لن تسلم له إلا بعد سداد السبعين الألف، فخرج من عندي 
ويوم أن حلت الدفعة الثانية في شهر ذي الحجة أتى لدي المدعى عليه )...( وطلب الكمبيالة 
لمطالبته المدعي بالسداد فأعطيته إياها، هذا ما لدي من شهادة، وبعرض الشهادة والشاهد على 
المدعي أجاب قائلا: أما الشهادة فغير صحيحة، وأما الشاهد فلا أعلم عن حاله شيئا، فجرى 
سؤال المدعى عليه: هل لديه مزيد بينة؟ فأجاب بالنفي، عليه رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة 
أخرى في يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٧/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١،١٥، وفيها حضر 
عليه،  للمدعى  صديق  لكونه  شهادته  يقبل  ولا  الشاهد  في  يطعن  بأنه  المدعي  وقرر  الطرفان 
هكذا قرر المدعي، فطلبت من المدعى عليه تزكية شاهده، فأحضر معه )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وقد شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد أن الشاهد )...( عدل ثقة، هكذا شهد كل واحد 
منهما، فجرى عرض اليمين المكملة على المدعى عليه فاستعد للحلف، ثم حلف قائلا: والله 
العظيم الذي لا إله إلا هو إنني اتفقت مع المدعي )...( على أنه لا تنتقل ملكية الشيول إلا بعد 
تسليم الدفعة الثانية ولا صحة لما ذكره من أنها تنتقل الملكية بعد الدفعة الأولى والله العظيم، 
هكذا حلف، فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعى عليه تنازل عن ألف ريال قيمة الدلالة، وبما 
أن المدعي يطالب بإبطال العقد لكون المدعى عليه أخره من تسليم الشيول، وبما أن المدعى 
عليه دفع بحصول الشرط وأحضر البينة الموصلة على هذا الشرط، ولمشروعية القضاء بالشاهد 
واليمين كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
يطالب  لم  المدعي  أن  تسبيب الحكم  بيمين وشاهد ١٣٣٧/٣، ويضاف في  عليه وسلم قضى 
برد الشيول إلا في ١٤٣٥/١/٧هـ ا.هـ؛ إذ إن تاريخ الشراء في ١٤٣٤/٨/١٦هـ، ولما قرره 
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المغني ٢٢٦/٦:  كتابه  الله في  قدامة رحمه  ابن  قال  الفور  يرد على  العيب  أن خيار  العلم  أهل 
إمكانه  مع  رده  فأخر  العيب  علم  فمتى  الشافعي  مذهب  وهو  الفور  على  هو  الثانية  )الرواية 
بطل خياره لأنه يدل على الرضا به فأسقط خياره كالتصرف فيه(، لذلك كله فقد رجعت عن 
حكمي على أن المدعي يسلم للمدعى عليه مبلغا وقدره واحد وسبعون ألف ريال، وحكمت 
على المدعي بأن يسلم للمدعى عليه مبلغا وقدره سبعون ألف ريال، ورددت دعوى المدعى 
عليه في المطالبة بألف ريال قيمة الدلالة، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة 
وقرر المدعي عدم القناعة مع الاكتفاء باللائحة الاعتراضية المقدمة سابقا، كما جرى اطلاعي 
على باقي اللائحة فلم أجد فيها ما يؤثر على حكمي، وقررت رفع الحكم لمحكمة الاستئناف 
لتدقيقه حسب المتبع، وكان ختام الجلسة الساعة ١١،٤٥ صباحا وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر ونطق الحكم في ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، 
المسجل بعدد ٣٥٢٥١٦٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، المتضمن دعوى/ )...( ضد )...(، 
المحكوم فيـه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية 
تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم الأخير، وعلى رجوع ناظر القضية عن حكمه السابق فيما 
يخص المبلغ المحكوم على المدعي بدفعه، وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 8اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بتبوك

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٢٤٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٤ رقم القرار: ٣٥٣١٤٩٥٦ 

بيعا-امحلكاسيارةا-اتعطلاتلمحلكا-اطمبارداثمنها-اتصرفافياتلمبيعا-اتعذرافحصها-ا
عدماتلبينةا-ايميناتلنفيا-ارداتلدعوى.

تصرفاتلمدعيافياتلمبيعاياعذرامعهاتلعلضاعلىاتلخبرتء.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بردِّ ثمن محرك سيارة اشتراه من المدعى 
عليه ثم تعطل بعد استعماله له بفترة قصيرة،كما طلب إلزامه بتسليمه ما دفعه من أجرة لنقل 
السيارة بعد تعطلها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر ببيع المحرك ودفع بأنه سليم لا 
عيب فيه وأن تعطله حصل بعد انتهاء فترة الضمان، ولتعذر فحص المحرك بسبب تصرف 
المدعي فيه فقد طلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد 

حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك، بناء على المعاملة 
المحالة إليَّ من فضيلة الرئيس برقم ٣٥٦٦٢٤٦ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ، عليه حضر المدعي 
)...( بموجب رخصة الإقامة رقم )...( وادعى على الحاضر معه )...( ... الجنسية بموجب 



265

رخصة الإقامة رقم )...( قائلًا في تحرير دعواه: لقد اشتريت من المدعى عليه مكينة سيارة 
الرجيع، إلا  نوع )...( بمبلغ ثلاثة آلاف ومائتي ريال وقام بإركابها على سيارتي مع أخذ 
أن السيارة تعطلت، فقمت بإرجاعها له وقام بتغيير بعض القطع بالسيارة، إلا أن السيارة 
لما  السيارة  أن  علمًا  القيمة،  مع  بأخرى ودفعتها رجيعا  المكينة  لتغيير  مما اضطرني  لم تصلح 
لذا  ريالًا،  وخمسين  مائة  بمبلغ  عليه  المدعى  لورشة  سطحة  على  بتحميلها  قمت  تعطلت 
دعواي،  هذه  ريالًا،  وخمسين  وثلاثمائة  آلاف  ثلاثة  مبلغ  بدفع  عليه  المدعى  إلزام  أطلب 
في  المدعي  ذكره  ما  بقوله:  أجاب  عنها  وسؤاله  عليه  المدعى  على  المدعي  دعوى  وبعرض 
دعواه من شرائه مني المكينة التي ذكر بالقيمة المذكورة فصحيح كله، إلا أن المكينة لا عيب 
فيها، علمًا أن البيع تم بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ ولم يأت بالسيارة إلا بعد شهرين تقريباً 
والضمان المتفق عليه بيننا شهر واحد حسب الفاتورة، كما أن المدعي قام بالتصرف بالمكينة 
وبيعها رجيع وإبدالها بأخرى فلما لم يرجعها لي إذا كانت متعطلة، لذا فإني غير مستعد لأن 
أدفع للمدعي المبلغ المذكور، هكذا أجاب، وبرد ذلك على المدعي وسؤاله عما ذكره المدعى 
عليه من إعادته للسيارة بعد فترة الضمان فأجاب: فترة الضمان كما ذكر المدعى عليه إلا أني 
أحضرتها لهم أكثر من مرة خلال فترة الضمان ويخبروني بأن العطل في قطع غيار أخرى وأنا 
أطلب يمين المدعى عليه على نفي العيب، هكذا أجاب، بعد ذلك ونظراً لكون المكينة محل 
الدعوى قام المدعي بالتصرف بها مما يتعذر معه الكشف عليها وعرضها على الخبراء، ونظراً 
على  عليه  المدعى  على  اليمين  عرض  جرى  فقد  عليه  المدعى  يمين  المدعي  ولطلب  لذلك 
نفي العيب فاستعد لأدائها فأذنت له، فحلف بقوله: أقسم بالله العظيم بأني سلمت المدعي 
المكينة محل الدعوى خالية من العيوب المخلة بالعقد بيننا والله على ما أقول شهيد، فبناء على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي تصرف في العين محل الدعوى مما يتعذر 
العيب، ولمَّا  معه عرضها على خبراء، وحيث إن المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي 
حلف المدعى عليه اليمين المطلوبة لذا فقد قررت رد دعوى المدعي تجاه المدعى عليه لعدم 
لتقديم  اعتراضه واستعد  قرر  المدعي  الاستحقاق، وبذلك حكمت، وبعرض الحكم على 
لائحة اعتراضية فقد تسليمه نسخة من إعلام الحكم، كما جرى إفهامه بأن له مدة ثلاثين 
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يوماً لتقديم اعتراضه، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة فقد سقط حقه في الاعتراض 
نبينا  الله على  القطعية، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٥/١١هـ، وصلى  الصفة  واكتسب الحكم 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة 
الجزائية  المحكمة  من  الواردة  المعاملة  على  بتبوك  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية 
بتبوك برقم ٣٥٣٢٣٩٩٥ وتاريخ١٤٣٥/٦/١٠هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( وفقه الله برقم ٣٥٢٤٠٥٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، الخاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والمذكرة الاعتراضية وأوراق المعاملة 

تقررت المصادقة على الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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سلم الثمن بعد مجلس العقد فيكون فاسدا لتخلف شرطاً من شروطه، لذا فقد ألزم القاضي 
المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٥/٢١هـ، ولدي أنا )...( رئيس 
وتاريخ   ١٧٩٧ برقم  لدينا  المقيدة  المعاملة  على  وبناءً  طبرجل،  بمحافظة  العامة  المحكمة 
 )...( حضر  وفيها  صباحاً،  العاشرة  الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 
موجب السجل المدني )...(، فادعى الأول قائلًا: لقد اتفقت مع المدعى عليه على أن أسلمه 
أولى،  حشة  ذرة  بلكة  آلاف  تسعة  يسلمني  أن  على  ريال  ألف  وتسعون  تسعة  قدره  مبلغاً 
وطولها خمسة وثمانين سنتمتراً فأكثر، ويكون ذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق والذي 
كان في ١٤٣٢/٩/٢هـ، وفعلًا قمت بتحويل المبلغ للمدعى عليه بعد يوم من الاتفاق لكن 
المدعى عليه لم يسلمني ما اتفقنا عليه، وأطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ وقدره تسعة وتسعون 
ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في 
بلكة ذرة  له تسعة آلاف  أن أشتري  المدعي طلب مني  أن  دعواه غير صحيح، والصحيح 
حشة أولى وطولها خمسة وثمانين سنتيمتر فأكثر، على أن يكون سعر البلكة الواحدة من الذرة 
بقيمة قدرها أحد عشر ريالًا ويكون تسليم الذرة بعد ثلاثة أشهر، فقام بتحويل المبلغ الذي 
ذكره في حسابي، فقمت بشراء هذه الذرة من شخص اسمه )...( بمبلغ قدره خمسة وسبعون 
ألف ريال، لكن بدون تلبين وحصاد وإخراج، وبقي عندي بقية المبلغ لأجل هذه الأمور 
وهي التلبين والحصاد والإخراج، فقام هذا الشخص بشراء البذور، وبعد ما بذر سحبت 
المزرعة منه ومن كفيله، وهو )...( وكانت بذور الذرة جاهزة للحصاد، فاتفقت مع المستأجر 
الجديد وهو )...( بحصد الذرة، وكلفني ذلك مبلغ قدره ستة آلاف ريال، وقمت بتلبين 
بمبلغ  الذرة  بلكة من  بإخراج كل  الواحدة، وقمت  للبلكة  بمبلغ قدره ريالان  الذرة  هذه 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة طبرجل 

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٣٧٧٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٢ رقم القرار:٣٥٢٤٢٠٩٥  

بيعا-اسملا-اعدماتقميلاتلمقملافيها-اطمباردارأساتلمالا-ادفعابالوكالةافياتلعقدا-اعجزا
عناإثباتاتلدفعا-اتأخلاسبضاتلثمناعنامجمساتلعقدا-ابطلاناتلعقدا-اإلزتمابلدارأساتلمال.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)امناأسمفافياشيءافميقمفافياكيلامعموماووزنا
معموماإلىاأجلامعموما(.

٢ا-امااجاءافياكشافاتلقناعا)٨/٥٢٦(اأناتلأصلافياتلقابضالمالاغيرهاتلضمان.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد رأس المال الذي سلمه له مقابل شراء 
كمية من محصول الذرة يسلمها له بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، وذلك لأن المدعي قام 
بتحويل المبلغ بعد يوم من الاتفاق إلى المدعى عليه إلا أنه لم يسلمه المحصول المتفق عليه عند 
حلول أجله، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلم المبلغ المدعى به وأنكر تعاقده مع 
ك محصول الذرة، وبطلب البينة  المدعي على ما ذكر ودفع بأنه وكيل له ووسيط بينه وبين ملاَّ
من المدعى عليه على ما دفع به أحضر شاهدين إلا أن القاضي قرر رد شهادتهما لكونها غير 
موصلة، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ونظراً لأن المدعى عليه 
عجز عن إثبات ما دفع به، ولأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان، ولأن العقد الذي 
بين الطرفين هو عقد سلم ومن شروطه أن يُقبض الثمن تاماً في مجلس العقد، ولأن المدعي 
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سلم الثمن بعد مجلس العقد فيكون فاسدا لتخلف شرطاً من شروطه، لذا فقد ألزم القاضي 
المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٥/٢١هـ، ولدي أنا )...( رئيس 
وتاريخ   ١٧٩٧ برقم  لدينا  المقيدة  المعاملة  على  وبناءً  طبرجل،  بمحافظة  العامة  المحكمة 
 )...( حضر  وفيها  صباحاً،  العاشرة  الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 
موجب السجل المدني )...(، فادعى الأول قائلًا: لقد اتفقت مع المدعى عليه على أن أسلمه 
أولى،  حشة  ذرة  بلكة  آلاف  تسعة  يسلمني  أن  على  ريال  ألف  وتسعون  تسعة  قدره  مبلغاً 
وطولها خمسة وثمانين سنتمتراً فأكثر، ويكون ذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق والذي 
كان في ١٤٣٢/٩/٢هـ، وفعلًا قمت بتحويل المبلغ للمدعى عليه بعد يوم من الاتفاق لكن 
المدعى عليه لم يسلمني ما اتفقنا عليه، وأطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ وقدره تسعة وتسعون 
ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في 
بلكة ذرة  له تسعة آلاف  أن أشتري  المدعي طلب مني  أن  دعواه غير صحيح، والصحيح 
حشة أولى وطولها خمسة وثمانين سنتيمتر فأكثر، على أن يكون سعر البلكة الواحدة من الذرة 
بقيمة قدرها أحد عشر ريالًا ويكون تسليم الذرة بعد ثلاثة أشهر، فقام بتحويل المبلغ الذي 
ذكره في حسابي، فقمت بشراء هذه الذرة من شخص اسمه )...( بمبلغ قدره خمسة وسبعون 
ألف ريال، لكن بدون تلبين وحصاد وإخراج، وبقي عندي بقية المبلغ لأجل هذه الأمور 
وهي التلبين والحصاد والإخراج، فقام هذا الشخص بشراء البذور، وبعد ما بذر سحبت 
المزرعة منه ومن كفيله، وهو )...( وكانت بذور الذرة جاهزة للحصاد، فاتفقت مع المستأجر 
الجديد وهو )...( بحصد الذرة، وكلفني ذلك مبلغ قدره ستة آلاف ريال، وقمت بتلبين 
بمبلغ  الذرة  بلكة من  بإخراج كل  الواحدة، وقمت  للبلكة  بمبلغ قدره ريالان  الذرة  هذه 
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أن  إلى  ونظراً  بلكة،  وأربعون  ومائتان  ألف  قدره  ما  المحور  أنتج  وقد  واحد،  ريال  قدره 
وأنا  كاملًا،  إنتاجي  أريد  وقال:  الذرة  استلام هذه  المدعي  قد خسر رفض وكيل  المشروع 
دوري في المشروع مجرد وسيط بين المدعي وأصحاب الذرة، كما أن المدعي قد تواصل مع 
ذلك الشخص )...( وأبرم معه اتفاقا بأن يحسب له البلكة الواحدة من الذرة بثلاثة وعشرين 
ريالًا، إضافة إلى أن يدفع ذلك الشخص)...( للمدعي مبلغاً قدره مائة ألف ريال أتعاباً له 
في استرجاع المزرعة التي سُحبت منه وذلك غير أتعاب المحامي، ولهذا كله فإن المشروع قد 
خسر وأنا مجرد وسيط ووكيل للمدعي، ولم يبق له في ذمتي سوى مبلغ قدره واحد وثلاثون 
ألفاً وخمسمائة ريال، وذلك قيمة التلبين والحصاد وإخراج الذرة من المحور، هكذا أجاب، 
وبرد ذلك على المدعي أجاب قائلًا: بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق أخذ المدعى عليه يماطل في 
ذلك  من  سحبت  المزرعة  وأن  الذرة  محور  على  مشكلة  هناك  أن  أخبرني  ثم  الذرة،  تسليم 
الشخص، فقمت بالاتصال على ذلك الشخص لأجل استخراج حقي، فقلت له: سأبحث 
لك عن محامي على أن تدفع لي مبلغاً قدره مائة ألف ريال، وأن أحسب عليه البلكة الواحدة 
الاتفاق  هذا  من  تراجع  ثم  ذلك،  فوافق على  ريالًا  وعشرون  ثلاثة  قدره  بمبلغ  الذرة  من 
بحجة أنه ليس بيني وبينه أي اتفاق هكذا أجاب فسألت المدعى عليه هل لديه بينة على ما 
مهلة  وأطلب  نعم  قائلًا  فأجاب  للمدعي  العقد  هذا  في  ووكيل  وسيط  مجرد  وأنه  ذكر 
الجنسية بموجب  )...( سعودي  فيها  لإحضارها، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى حضر 
السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه وقرر )...( قائلًا: إنني وكيل شرعي 
عن المدعي )...(، وبالاطلاع على وكالته الصادرة من كتابة عدل جنوب جده برقم ٣٠٩٦٥ 
في ١٤٣٣/٧/١٩هـ وجدت الوكالة من المدعي حال كونه وكيلًا عن )...( وقد خوله حق 
المدعى عليه )...(، ولهذا فقد أخبرت  المرفوعة من )...( ضد  الدعوى  المطالبة فيما يخص 
المدعو )...( أن هذه الوكالة لا تخوله حق المطالبة في هذه القضية، وأن عليه إحضار وكالة 
تخوله حق المطالبة بالقضية المنظورة من المدعى ضد المدعى عليه ففهم ذلك ووعد بإحضارها، 
لديه من  الإقامة رقم )...(، وبسؤاله عما  المدعى عليه )...( بموجب رخصة  وقد أحضر 
الذرة،  إليَّ قبل موسم زراعة  المدعى عليه حضر  أن  العظيم  بالله  قائلًا: أشهد  شهادة شهد 
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وأخبرني أنه يريد أن يشتري مني عدد عشرة آلاف لبنة ذرة على أن يكون سعر اللبنة الواحدة 
من الذرة سبعة ريالات ونصف، وسلمني مبلغاً قدره خمسة وسبعون ألف ريال، على أنه في 
موسم الحصاد أسلم له ما اتفقنا عليه من كمية الذرة، وفي موسم الحصاد حدثت مشكلة 
أنه تم سحب كامل المشروع مني ولم أتمكن من تأمين كامل الكمية، وإنما استطعت  وهي 
تأمين ألف ومائتين وأربعين لبنة فقط، وقبل ذلك أخبرني المدعى عليه أن هذه الكمية تخص 
المدعو )...( وأن علّي الاجتهاد في تسليم الكمية، ثم اتصل علّي المدعو )...( وسألني: هل 
اشترى منك المدعى عليه ذرة؟ وسألني عن عددها وسعر اللبنة الواحدة، وبعدما سُحب 
أنه مقدر الظرف الذي حدث لي وهو  مني المشروع اتصل علّي )...( مرة أخرى وأخبرني 
استرجاع  أو  القضية  إنهاء  لمساعدتي في  يقيم محاميا  أن  استعداد  وأنه على  المشروع،  سحب 
حقوقي من الذي سحب المشروع وهو )...( إذا أمنت مبلغاً قدره مائة ألف ريال وسلمتها 
للمدعى عليه، ولم أتمكن من تأمين المبلغ، ومازالت القضية قائمة بيني وبين )...(، هذا ما 
لدي من شهادة، هكذا شهد الشاهد، فسألت الشاهد: هل الذرة الذي جرى عليها الاتفاق 
للمدعي أصالة أو للمدعى عليه؟ فأجاب قائلًا: بل للمدعى عليه، وأنا قد كتبت عقداً بيني 
هكذا  أصالة،  للمدعي  أنها  العقد  كتابة  عند  عليه  المدعى  أخبرني  وقد  عليه  المدعى  وبين 
أجاب. وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه، وأحضر المدعي وكالة عن 
المدعي أصالة وكالة صادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم )٣٤٨٦٣٠٨٦( في 
الدعاوى  الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع  المطالبة وإقامة  ١٤٣٤هـ تخوله حق   /٧/٤
والرد عليها وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن والإجابة 
وطلب  عليها  والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  التحكيم  وطلب  والتعديل  والجرح 
الاستئناف والتماس إعادة النظر وإنهاء ما يلزم في حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى 
المبالغ بشيك لدى المحاكم الشرعية، وذلك بشأن القضية المرفوعة  جميع المحاكم واستلام 
فقد  وعليه   ،)١٧٩٧( برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة  الحقوقية  القضية  بخصوص   )...( ضد 
أحضر المدعى عليه )...(...الجنسية بالإقامة رقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد 
قائلًا: أشهد بالله العظيم أنه قبل موسم زراعة الذرة في عام ١٤٣٢هـ حضر المدعى عليه 
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)...( إلى الأخ )...( وطلب منه أن يشتري منه عشرة آلاف بلكة ذرة، على أن يكون سعر 
البلكة الواحدة سبع ريالات أو سبع ريالات ونصف الريال لا أذكر بالضبط، وبعد ما رأى 
المدعى عليه محور الذرة كتب بينه وبين )...( عقداً أنا من شهوده، والتزم المدعى عليه بأن 
الذرة  هذه  أن  عليه  المدعى  أخبرنا  وقد  ريال،  ألف  سبعون  قدره  الذي  المبلغ   )...( يسلم 
لأحد معارفه، ثم حصلت مشكلة في المشروع حيث تم سحب المشروع فلم يتم إنتاج الذرة 
بالشكل المطلوب ولم تنتج الكمية المتفق عليها، فاتصل المدعى عليه على صاحبه الذي أخبرنا 
التي حصلت للمشروع  الذرة له وأخبره بذلك، ثم فهمت أن صاحبه سيتبنى القضية  أن 
ويقوم بحل المشكلة، علمًا أن المدعى عليه قد استلم المنتج من الذرة، هذا ما لدي من شهادة، 
هكذا شهد الشاهد، وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعي وكالة أجاب قائلًا: الشاهدان 
لا أعرفهما وأيضاً شهادتهما لا أدري عنها، والصحيح ما جاء في إجابة موكلي ولا صحة لما 
خالفها، هكذا أجاب، فسألت المدعى عليه عن العقد المبرم بينه وبين شاهده )...( فأجاب 
قائلًا: العقد موجود لدي وسأحضره في الجلسة القادمة، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى 
حضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه وأحضر المدعى عليه العقد المبرم بينه وبين الشاهد 
)...( الذي اشترى الذرة والمدون في تاريخ ٢٠١١/٨/٢٢م ونصه: “تم بحمد الله الاتفاق 
يبيع  أن  ثان  طرف   )...( والأخ/  أول  كطرف   )...( رقم  إقامة  )...(حامل  من/  كل  بين 
الطرف الأول للطرف الثاني عدد #١٠٠٠٠# عشرة آلف بلكة ذرة تلبين وليجر مقاس من 
٨٥ إلى ٩٠سم يتراوح الوزن من ٢٠ كيلو إلى ٢٥ كيلو بسعر البلكة ٧.٥ ريال سبعة ريالات 
ونصف، على أن يكون الحصاد والتلبين والتطليع على الطرف الثاني وذلك من الذرة المزروعة 
اسمه   )...( ثاني  طرف  وتوقيعه.  اسمه   )...( أول  طرف  والموفق.  والله   ،)...( بمشروع 
وتوقيعه شاهد )...( اسمه وتوقيعه”. وقد أرفق صورة من هذا العقد في المعاملة، وبعرض 
هذا العقد على المدعي وكالة وسؤاله عنه أجاب قائلًا: هذا العقد لا أدري عنه، فقد تم بين 
المدعى عليه والشاهد )...(، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما ذكره المدعي 
البيع الذي تم هو وساطة وأنه وكيل عن موكله في شراء الذرة  عليه من أنه دوره في عقد 
فأجاب قائلًا: هذا غير صحيح، بل موكلي تعاقد مع المدعى عليه مباشرة، وقد التزم المدعى 
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عليه بإحضار الذرة المتفق عليها بعد ثلاثة أشهر من التعاقد، هكذا أجاب، فسألت المدعى 
عليه: هل لديه زيادة بينة؟ فأجاب قائلًا: نعم، لدي الوالد فهو يعلم بجميع تفاصيل هذه 
القضية وليس لدي غيره، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن إجابته في الجلسة 
الذي   )...( للشاهد  ريال  ألف  خمسة وسبعون  قدره  مبلغاً  دفع  أنه  ذكر  أنه  حيث  الأولى، 
اشترى منه محور الذرة، وبقي عنده بقية المبلغ الذي استلمه من المدعي أصالة، ثم قام بحصد 
بتلبين  قام  ثم   ،)...( الجديد  المستأجر  مع  اتفق  أن  بعد  ريال  قدره ستة آلاف  بمبلغ  الذرة 
وإخراج كل بلكة ذرة بمبلغ قدره ثلاثة ريالات، ثم ذكر أن بذمته للمدعي أصالة مبلغ قدره 
واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، فكيف بقي عنده هذا المبلغ؟ فأجاب قائلًا: لقد طلب 
مني المدعي أصالة أن أشتري له تسعة آلاف بلكة ذرة، فاشتريت عشرة آلاف بلكة ذرة لي 
منها ألف بلكة ذرة، فكان ما دفعته للمدعو )...( من دراهم المدعي أصالة مبلغ قدره سبعة 
وستون ألفاً وخمسمائة ريال، وتبقى عندي له واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، ثم لما سحب 
المشروع قمت بحصد الذرة بستة آلاف ريال بعدما اتفقت مع المستأجر الجديد، ثم قمت 
بتلبين الذرة وإخراجها بثلاثة ريالات لكل بلكة ذرة، فخرج ما قدره ألف ومائتان وأربعون 
بلكة ذرة، لكن المدعي أصالة رفض استلامها، فقمت ببيعها لصالح المدعي أصالة في جدة 
قدره  مبلغ  إلى جدة  الذرة  نقل هذه  كلفني  وقد  ذرة،  بلكة  لكل  ريالا  ثلاثون  قدره  بمبلغ 
ريالان وخمسون هللة لكل بلكة ذرة، فكان الصافي من المبلغ بعد خصم قيمة الحصاد وتلبين 
الذرة وإخراجها ونقلها إلى جدة إضافة إلى قيمة التحميل وقدرها خمسة وسبعون هللة لكل 
ثلاثة  قدره  مبلغ  ذرة  بلكة  لكل  هللة  وعشرون  خمسة  وقدرها  الدلال  وقيمة  ذرة،  بلكة 
وعشرون ألفاً ومائة وأربعون ريالًا، وهذا المبلغ للمدعي أصالة مع المتبقي من رأس المال 
الذي سلمه لي وقدره واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، هكذا أجاب، ثم سألته: متى قام 
المدعي أصالة بتحويل المبلغ؟ فأجاب قائلًا: لقد طلب مني عدة مرات أن أقوم بالبحث له 
الذرة  عن ذرة حتى يقوم بشرائها، فقمت بالبحث له عن ذلك، وبعد شهرين وجدت له 
أن  والدي  فأخبره  والدي  من  طلب  قد  ذلك  قبل  وكان  له،  أشتريها  أن  فأمرني  فأخبرته، 
يكلمني، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي أصالة والمدعي عليه، فسألتهما: 
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هل لديهما ما يريدان إضافته على ما سبق ضبطه؟ فأجابا بالنفي، فسألت المدعى عليه: هل 
تريد يمين المدعي أصالة على نفي ما ذكره؟ فأجاب قائلًا: أنا لا أقبل يمينه، هكذا أجاب، 
اليمين  أن حذرته من مغبة  بعد  أن يحلف  منه  اليمين فطلبت  المدعي أصالة لأداء  واستعد 
الكاذبة، فقال: لا أحلف إلا على بر فأذنت له، فحلف قائلًا: والله العظيم إني تعاقدت مع 
ثلاثة  بعد  يسلمني  أن  ريال، على  ألف  وتسعين  تسعة  أسلمه  أن  مباشرة على  عليه  المدعى 
يومين،  أو  بيوم  العقد  مجلس  بعد  المبلغ  هذا  له  حولت  وقد  ذرة،  بلكة  آلاف  تسعة  أشهر 
وأقسم بالله العظيم أن دور المدعى عليه في هذا العقد بصفته أصيلًا وليس وسيطاً أو وكيلًا، 
هكذا حلف، فبناء على ما تقدم على الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة، ونظراً 
إلى أن المدعى عليه دفع أن دوره في هذا العقد بصفته وسيطاً ووكيلًا للمدعي أصالة وأن 
المشروع الذي وضع فيه المبلغ المدعى به قد خسر وأنكر ذلك المدعي أصالة، ونظراً إلى أن 
الأصل في القابض لمال غيره الضمان انظر كشاف في القناع )٨/٥٢٦(، ونظراً إلى أن المدعى 
عليه لم يحضر بينة موصلة على ما ذكر فشهادة الشاهدين لا تدل على أنه وسيط في هذا العقد 
بل إن العقد المبرم بينه وبين شاهده يدل على أصالته في التعاقد وشهادة والده غير مقبولة، 
ونظراً إلى أن هذا العقد الذي بين الطرفين هو عقد سلم ومن شروط هذا العقد أن يُقبض 
الثمن تاماً في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: “من أسلف في شيء فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم”، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم وصححه 
على شرط الشيخين وانظر المغني )٤٠٨/٦(، ونظراً إلى أن المدعي ذكر أنه حول هذا المبلغ 
للمدعى عليه بعد مجلس العقد، ولهذا فإن العقد الذي بينهما فاسد لتخلف شرط من شروطه، 
ونظراً إلى أن المدعي أصالة قد حلف يمين الاستظهار، ولهذا كله فقد ألزمت المدعى عليه أن 
يدفع للمدعي مبلغاً قدره تسعة وتسعون ألف ريال، وبذلك حكمت والله أعلم وأحكم، 
ولدى إعلان الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف، 
الأربعاء  يوم  في  بالحضور  وأفهمته  لطلبه،  فأجبته  اعتراضية  لائحة  لتقديم  واستعد 
١٤٣٤/١١/١٢هـ واستلام نسخة الحكم وتقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً، 
فإن لم يقد لائحته خلال هذه الفترة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم الصفة القطعية، 
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وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/١١/١٠هـ.
والمدعى  وكالة  المدعي  حضر  ١٤٣٥/٢/٨هـ  الأربعاء  يوم  وفي  وبعد،  وحده  الحمد 
عليه، وعليه فقد جرى سؤال المدعى عليه عما ذكر في لائحته الاعتراضية وأنه قد اتفق مع 
لقد  نعم  قائلًا:  فأجاب  الصلح،  هذا  خالف  أصالة  المدعي  وأن  صلح  على  وكالة  المدعي 
اصطلحت مع المدعي وكالة على أن أسلمه بلك الذرة المتفق عليه وقدرها تسعة آلاف بلكة 
ذرة بشرط أن يسلمني مبلغاً قدره خمسون ألفاً وسبعمائة ريال )٥٠٧٠٠ ريال( باقي حساب 
قيمة أعلاف سابقة، ويكون دفع هذ المبلغ بعد شهرين فقط، وقد شاهد المدعي وكالة البلك 
المتفق عليه بعد أن اتصل على موكله في جدة وأخبر موكله بموافقته على هذا الصلح، وبعد 
ألا  لي  وذكر  المذكور،  بالمبلغ  الشيك  وكالة  المدعي  لي  أحضر  يوماً  عشر  خمسة  تقريباً  فترة 
أصرفه إلا بعد خمسة أشهر فرفضت ذلك؛ لأن المدة المتفق عليها في الصلح شهران فقط، 
وأنا أطالب بهذا الصلح ومستعد لإحضار البلك، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي 
وكالة وسؤاله عما ذكره المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه صحيح، فقد ذكر لي 
المدعى عليه مبدأ هذا الصلح الذي ذكر، وقلت له: سآخذ موافقة موكلي عليه، فلما اتصلت 
على موكلي ذكرت له هذا الصلح ورغبة المدعى عليه به ولم أذكر له مدة تسليم المبلغ وقدرها 
شهران فوافق على ذلك، ثم لما أحضرت الشيك للمدعى عليه رفض استلامه لأن موعد 
المدة  أنا وضعت هذه  فقال:  بذلك  فاتصلت على موكلي وأخبرته  بعد خمسة أشهر،  صرفه 
حتى أستطيع بيع البلك وإعطاء المدعى عليه المبلغ المتفق عليه، وقال: لا أستطيع أن أعطيه 
هذا المبلغ بعد شهرين، ولهذا فلم يتم هذا الاتفاق وتم السير في هذا الدعوى، هكذا أجاب، 
وعندما سمع المدعى عليه ذلك قال: أنا سألت المدعي وكالة عن مدة تسليمه المبلغ المتفق 
عليه فقال لي: سنسلمه لك بعد شهرين ولا أدري ماذا حصل بينه وبين موكله، هكذا قال، 
تقريباً، هكذا  قبل سنة  قائلين: حصل  فأجابا  الاتفاق؟  متى حصل هذا  الطرفين:  فسألت 
أجابا. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وقررت استكمال النظر 
في هذه القضية وقرر المدعي وكالة قائلًا: إنه لما تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه لم يكن 
معي وكالة من موكلي ولم يوكلني في الصلح، وإنما سعيت في ذلك حتى أنهي القضية التي 
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بينهما، هكذا قرر، ولهذا كله وبعد سماع إجابة الطرفين فيما يتعلق بما ذُكر في اللائحة فلم أجد 
فيهما ما يؤثر فيما أجريته، ولا زلت على ما حكمت به، وقررت رفع الحكم مع كامل أوراق 
المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ.

محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بطبرجل 
المحكمة  المقيدة لدى هذه  برقم ٣٥١٢٦٢٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ،   )...( الشيخ/ 
برقم ٣٥١٣٣٣٦٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٨هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلته برقم 
٣٤٣٥٩٨٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( في مطالبة 
مالية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة 
مع  الحكم،  على  المصادقة  تقرر  الدائرة  فإن  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه 
تنبيه فضيلته إلى إلحاق خلاصة وافية لما تم ضبطه بعد صدور الحكم في الجلستين المؤرختين 
آله  نبينا محمد وعلى  الموفق، وصلى الله على  في ١٤٣٥/٢/٨هـ و١٤٣٥/٤/١٦هـ، والله 

وصحبه وسلم.
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 ل٥تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرج

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٩٦٦٣٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٧ رقم القرار:٣٥٣٥٤٦٢٨  

بيعا-ارسلامنحةاأرضا-اطمبةانقلاتلممكيةا-اتلمبيعامنحةالماتخصصا-ابيعاماالاايممكا-ا
إبطالاتلبيعا-ارداتلدعوىا-اإعادةاتلثمنالممدعي.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااتبعامااليساعندك(.

أقام المدعى دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بنقل ملكية أرض إليه لكونه اشترى منه 
رقم منحها وسلم له الثمن، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه باعه 
رقم منحة أرض حصل عليها وأن الأرض لم يتم تخصيصها له ولا تحديد موقعها، وقد أقر 
المدعي بصحة جواب المدعى عليه، ونظراً لأن البيع باطل لعدم تملك المدعى عليه لما باعه، 
لذا فقد أبطل القاضي بيع المدعى عليه لمنحة الأرض التي لم تخصص على المدعي وحكم بردّ 
الدعوى وألزم المدعى عليه بإعادة كامل المبلغ المستلم للمدعي، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 

الخرج،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلديّ  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالنيابة  بالخرج  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناءً 
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٣٥٢٩٦٦٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٤٦٠٥٦٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/١٨هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  ربع  إلا  العاشرة 
قائلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى 
بتاريخ  حائل  في  تقع  أرض  عن  عبارة  منحة  عليه  المدعى  من  اشتريت  عليه:  دعواه  في 
١٤٣١/٠٩/٢٩هـ، وسلمت له ثلاثة وعشرين ألف ريال ولم يفرغ الأرض باسمي؛ لذا 
أطلب إلزام المدعى عليه بإفراغ الأرض باسمي، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه أجاب 
قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، فلم أقم ببيعه قطعة أرض، وإنما بعت له رقم 
منحة طلبتها من عام ١٤١٨هـ ولم يخصص لي أي موقع، ولا أعلم أين مكانها ولا مساحتها 
ولم أقم بحيازتها ولم يصدر أي صك في الموضوع، وأنا غير مستعد للإفراغ، هكذا أجاب، 
وبعرضه على المدعي قال: ما ذكره المدعي صحيح، حيث اشتريت منه رقم منحة في حائل 
ولم تخصص ولم تحدد، وأعطاني وكالة لإكمال إجراءاتها، هكذا قرر، فبناءً على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، وحيث أقرّ المدعى عليه بدعوى المدعي من أنه باعه قطعة أرض ولكنها 
رقم منحة لم تخصص بعد ولم تفرز ولم يصدر بها ما يثبتها ولا موقعها ولا مساحتها وقبل أن 
يملكها المدعى عليه ويحوزها، وحيث صادق المدعي على ذلك، وحيث إن البيع باطل لعدم 
تملك المدعى عليه لما باعه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما ليس عندك”، ولأن 
من شروط صحة البيع ثبوت تملك المبيع للبائع، لذلك كله فقد أبطلت بيع المدعى عليه على 
المدعي لمنحة الأرض التي لم تخصص، وحكمت بردّ دعوى المدعي على المدعى عليه بإلزامه 
بالإفراغ، وحكمت على المدعى عليه بإعادة كامل المبلغ المستلم وقدره ثلاثة وعشرون ألف 
ريال للمدعي، وبإعلام الطرفين بالحكم جرى إفهامهما بأنه سيجري تسليمهما نسخة من 
الحكم بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، وأن من له اعتراض على هذا الحكم فله التقدم بمذكرة 
يقدم  لم  وإذا  المحكمة،  إدارة  لدى  تودع  التاريخ  ذلك  من  يوما  ثلاثين  خلال  اعتراضية 
المعترض اعتراضه خلال تلك المدة فإن حقه في طلب الاستئناف والتدقيق يسقط ويكتسب 
الحكم القطعية، وذلك طبقا للمواد ١٧٦ و١٧٩ و١٨٧ و١٨٨ من نظام المرافعات، وكان 
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ختام الجلسة في الساعة العاشرة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. وسلم حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالخرج  العامة  المحكمة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
وتاريخ   ٣٥١٤٦٠٥٦٨ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٦٠٥٦٨
 ،)...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٧هـ 
المسجل برقم ٣٥٢٩٣٩٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، الخاص بدعوى / )...( . ضد/ 
يوجب  ما  يظهر  لم  المعاملة  وأوراق  واللائحة  الضبط  وصورة  الصك  وبدراسة   ،)...(

الاعتراض، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٥1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٥٠٦٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢١ رقم القرار:٣٥٣٢٥٠٣٠  

بأحدهماا-ا تلبائعا تصرفا تلمنحاينا-ا صدورا تلثمنا-ا تقميلا أرضينا-ا منحا أملا بيعا-ا
مطالبةابقيماهاا-اطمبانقلاممكيةاتلأخلىا-اإسلتراتلبائعابقبضاتلثمنا-ادفعهابعدماشرعيةا

تلبيعا-ابيعاباطلا-اإلزتمابلداتلثمن.

مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملانهىاعناربحاماالمايضمن.

أقام المدعى دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه قيمة أرض ونقل ملكية أرض 
أخرى له وذلك لأنه اشترى من المدعى عليه أمر المنح الذي خصصت الأرضين بناء عليه 
بعد أن وكله المدعى عليه بمتابعة إجراءاتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلمه 
ثمن أمري المنح من المدعي ودفع بأن البيع محرم شرعا ونظاما، ونظراً لأن البيع الذى يدعيه 
المدعي بيع باطل، ولأنه ادعى بذل جهد في تطبيق المنحة والتعقيب عليها، لذا فقد حكم 
له  أن  المدعي  وأفهم  إليه،  المدعي  من  تسلمه  الذي  المبلغ  برد  عليه  المدعى  بإلزام  القاضي 
فاعترض  ذلك،  سوى  عما  النظر  وصرف  المنحة  تطبيق  في  جهده  على  المثل  بأجرة  المطالبة 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤١٤٥٠٦٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٧٠٨١٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي  الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  وفي يوم الاثنين 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية 
المدعى عليه هذا  لقد عرض علي  قائلا في دعواه عليه:  المدني رقم )...(  السجل  بموجب 
الحاضر أمرين ساميين بمنحه ووالده قطعتي أرض ٣٠م في ٣٠م بالرياض، وكلا الأمرين 
خمسة  بمبلغ  الأمرين  هذين  منه  اشتريت  وقد  ١٤٢٥/٥/١٠هـ،  في   ٦/٦٨٦٨ برقم 
ونقدا،  عدا  له  سلمتها  وقد  ريال،  وخمسمئة  ألفا  عشر  اثنا  أمر  لكل  ريال  ألف  وعشرين 
فيها حق  بالمعاملة جعل لي  وقد وكلني هو وأبوه وكالات بهذا الخصوص مرفقة صورها 
متابعة الأمر السامي واستخراج الصك والبيع والشراء، وقد حاولت تطبيق هاتين المنحتين 
الصك، ولما  للمجمعة وقد سعيت في استخراج  بالدرعية وتعذر ذلك، ثم جرى تحويلها 
تبقى تحويل المعاملة من البلدية إلى كتابة العدل قام المدعى عليه هذا الحاضر بتوكيل شخص 
آخر يدعى )...(، وقد حضر المدعى عليه هذا الحاضر ووالده واستلما صكي المنحتين الأولى 
للمدعى عليه هذا الحاضر رقم القطعة )...( من المخطط المعتمد رقم )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة عدل المجمعة برقم ٣/٨ في ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، وصك والد المدعى عليه 
لا يحضرني رقمه، وقد أقمت دعوى على والد المدعى عليه في محكمة الجمش، وحلف والد 
المدعى عليه أنه لم يستلم من ابنه أي مبلغ وأنه لا يعلم أنني اشتريت المنحتين، لذا أطلب 
إلزام المدعى عليه هذا الحاضر بأن يفرغ لي منحته بالصك المذكور آنفا، وأن يعطيني قيمة 
منحة والده مبلغا قدره مائتي ألف ريال، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله: 
القادمة محررا، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة  أطلب مهلة لإحضار جوابي في الجلسة 
القضائي  المكتب  بعمل  القائم  بالرياض  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  لدي  أخرى 
)...(، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر الطرفان، 
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وقدم المدعى عليه جوابا محرر ومكتوبا نصه: )أولًا: لا يوجد لدى المدعي عقد بيع ليثبت به 
صحة ما يدعيه ومن الثابت أن المدعي عليه بينة الأمر الذي يدعيه. ثانياً: أن ما يدعيه المدعي 
من شرائه لأمر سامٍ فهو غير صحيح شرعاً ونظاما؛ لأن المبيع لم يكن موجودا ومحددا وقتها، 
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما أنني لم يكن لدي علم بحرمة هذا 
البيع. ثالثاً: المدعي أهمل الأمر السامي وأكملت إجراءاتها في محافظة المجمعة عن طريق وكيل 
آخر، في مراجعة البلدية ووزارة البلدية والشؤون القروية بالرياض والمكتب الهندسي وكتابة 
العدل بمحافظة المجمعة. رابعاً: المدعي قام ببيع الأوامر لابن عمه العميد/ )...(، الذي 
يعمل بالحرس الوطني بالقصيم بمبلغ ٤٠ ألفا لكلا الأمرين. خامساً: أن الأمر السامي هو 
مجرد وعد بإعطاء أرض لا يعلم مقدارها ولا ظروفها ولا ميعاد حصولي عليها، فكيف لي 
بيعها؟ فهذا البيع يخالف شريعتنا الإسلامية ولا يجوز، فبيع الأرض قبل تخصيصها واستلام 
ملكيتها لا يصح؛ لأن المالك غير قادر على تسليمها ولم تدخل في ملكه بعد، وإنما الأمر هو 
عليه  الله  قال صلى  وقد  حقيقيا،  استقرارا  الملك  تستقر في  ولم  بالمنح  الدولة  من  وعد  مجرد 
وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. 
رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: 
ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها؟ فأجاب: 
هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز حتى يحوزها؛ يعرفها ويتم ملكه عليها. فمن شروط صحة 
البيع في الفقه الاسلامي: أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع سيارةٍ مفقودةٍ، 
هريرة  أبي  حديث  ذلك  ودليل  التسليم.  على  القدرة  لعدم  ذلك،  ونحو  الهواء،  في  طيٍر  أو 
رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم: “نهى عن بيع الغرر”، أن يكون المبيع معلوماً عند 
البائع والمشتري وقت العقد، فلا يصح بيع شيءٍ مجهول؛ كأن يقول: بعتك سيارتي، فيقول 
المشتري: قبلت، وهو لم ير السيارة ولا يعلم صفاتها، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه السابق في النهي عن بيع الغرر، والعلم بالمبيع يتحقق بأحد أمرين: الأول: برؤية المبيع 
وقت العقد، أو قبله بزمنٍ يسير لا يتغير فيه المبيع عادة. والثاني: بوصفه وصفاً منضبطاً يقوم 
مقام رؤيته، وهذا لم يحدث معنا، وبذلك انتفت شروط عقد البيع من القدرة على التسليم 
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ومن إمكانية التسليم نفسها أو وصف الشيء وصف يعدم جهالته. ولقد اشتركنا كلنا في 
دعوى  برد  القضاء  فضيلتكم  من  ألتمس  لذلك  جائز.  غير  وأنه  غرر  بيع  عقد  أنه  جهالة 
وبعرضه على  السابقة،  مطالبتي  إنني مصر على  قائلا:  قرر  المدعي  وبعرضه على  المدعي(، 
المدعى عليه أجاب قائلا: إنه براءة لذمتي أن المدعى عليه لم يعطني خمسة وعشرين ألف ريال 
بل أعطاني ستة وعشرين ألف ريال، ولا مانع من إعادتها وتقدير أجرة تعقيبه على الأرض 
وأعطيه إياها، هكذا قرر، وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: إني أرفض هذا العرض ومصر 
على دعواي، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فرفض المدعي الصلح إلا بمائة وخمسين 
ألف ريال، ورفض ذلك المدعى عليه، وجرى محاولة الصلح بين الطرفين فتمسك )...(، 
ثم جرى تلاوة ماجرى ضبطه عليهما فصادقا عليه، فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، 
وبما أن البيع الذي يدعيه المدعي بيع باطل من عدة أوجه لغرره الفاحش وبيع ما لا يملك، 
ولنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه )لا تبع شيئا حتى تقبضه(، ولأن فيه 
ربحا لما لم يضمن وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وبما أن المدعي له جهد 
في تطبيق المنحة والتعقيب عليها يستحق عليها أجرة المثل، لذلك كله حكمت بما يلي: أولا/ 
أن يدفع المدعى عليه للمدعي ستة وعشرين ألف ريال ثمن البيع الذي حصل سابقا وأقر 
المثل  بأجرة  المطالبة  للمدعي  ثانيا/ يحق  الطرفين.  المبرم بين  العقد  لبطلان  المدعى عليه  به 
النظر عما سوى ذلك  ثالثا/ صرفت  المطالبة بذلك متى شاء.  له  المنحة  بتطبيق  على جهده 
من دعوى المدعي. وبعرضه قرر المدعى عليه قناعته به وقرر المدعي عدم قناعته به وطلب 
الاستئناف، وقرر قائلا: سأقدم اعتراضي عند رئيس المحكمة، فجرى إعطاؤه صورة من 
الصك ورفض استلام صورة الحكم، فأفهمته بوجوب تقديم مالديه خلال ثلاثين يوما تبدأ 
من غدا الثلاثاء، ويسقط حقه في الاستئناف بعدها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض في يوم الاثنين 
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الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٢٩: ١٠، وفيها حضر المدعي والمدعى 
وتاريخ   ٣٥٢٧٩٧٢٥ رقم  بالقرار  الاستئناف  محكمة  مقام  من  المعاملة  عادت  وقد  عليه، 
١٤٣٥/٦/١٥هـ الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية الرابعة، والمتضمنة 
الملاحظة بالأكثرية بما نصه: )لاحظت الدائرة بالأكثرية ما يلي: أولا/ لم يطبق فضيلة حاكم 
القضية المادة ١٦٦ من نظام المرافعات الشرعية. ثانيا/ صورة الضبط ينقصها جلسة الحكم 
ولا بد من إرفاق صورة كاملة مصادق عليها بأنها طبق الأصل. ثالثا/ ذكر المدعي أنه سبق 
أن صدر دعوى بشأن المنحتين أقيمت في محكمة الجمش ولم يتحقق من هذه الدعوى ويرفق 
صورة من الحكم بما عليه من تظهيرات إن وجدت. رابعا/ حكم فضيلته على المدعى عليه 
ذلك.  على  الشرعي  مستنده  يبين  ولم  البيع  ثمن  من  ريال  ألف  وعشرين  ستة  مبلغ  بدفع 
لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. وبالله التوفيق(، واستكمالا لما طلبه أصحاب الفضيلة فقد 
جرى تلاوة ما سبق ضبطه على الطرفين من الجلسة السابقة لجلسة الحكم فصادق الطرفان 
الثانية من إرفاق صورة من الضبط مصدق عليها فقد تم  عليها، وأما ما يتعلق بالملاحظة 
استكمال ذلك، وأما ما يتعلق بالملاحظة الثالثة فقد جرى سؤال الطرفين فقرر المدعي قائلا: 
إن القضية المرفوعة في محكمة الجمش هي ضد والد المدعى عليه فيما يخص منحته وتوجهت 
اليمين بحق والده فحلف على ذلك وقنعت بالحكم، وبسؤاله عن صورة من هذا الحكم أبرز 
تاريخه ١٤٣٤/٥/٢٨هـ،  برقم ١٣  المدعى عليه صورة صك صادرة من محكمة الجمش 
وتم إرفاق صورة منه في المعاملة، وأما ما يتعلق برابعا فمستندي في ذلك أن المدعى عليه أقر 
بأنه استلم من المدعي ستة وعشرين ألف ريال؛ وذلك لأن العقد باطل شرعا ومن لوازم 
بطلانه انتهاء آثاره، وقد استلم المدعى عليه من المدعي ستة وعشرين ألف ريال، فإذا أبطل 
العقد يجب أن يعود المبلغ لمن دفعه وهو المدعي، وهذا هو مستندي الشرعي، أيضا لقوله 
قررت  الفضيلة  أصحاب  طلبه  ما  استكمال  وبعد  لذا   ،Z²±°] تعالى: 
وبالله   ١١  :١٥ الساعة  تمام  في  الجلسة  وأغلقت  لازمها  لإكمال  للاستئناف  المعاملة  إعادة 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ.
الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  اطلعت  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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بالرياض على المعاملة الواردة لها من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بالخطاب رقم 
٣٥١٥٠٣٦٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ، والمقيدة لدينا بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٥هـ، المرفق 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٤٢٩٦ رقم  الصك  بها 
والذي   ،)...( ضد /   )...( من /  المقامة  الدعوى  في  الحكم  المتضمن   ،)...( بالمحكمة / 
ما  وبدراسة  ١٤٣٥/٦/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٩٧٢٥ رقم  بالقرار  عليه  لوحظ  أن  سبق 
أجراه فضيلته بعد الملاحظة قررت الدائرة المصادقة على الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٢تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٥١٣٨١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٦ رقم القرار:٣٥١٨٧٧٣٦  

شيكا تلدعوىا-ا إنكارا تلثمنا-ا طمبا مؤجلا-ا ثمنا نقديةا-ا بأورتقا ذهبا بيعا-ا
بالثمنا-ادفعابكونهاأدتةاضمانا-انكولاعنايميناتلنفيا-ايميناتلمدعيا-اعقداباطلا-افقخا

تلعقدا-اإلزتمابلداتلذهبا-احكلاحضوري.

رداتليميناعلىاتلمدعي.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه مبلغ قدره مائة وخمسة وأربعون 
ألف ريال نظير شراء المدعى عليه منه ذهباً خاماً وزنه خمسمائة جرام بهذا الثمن مقسطاً على 
أقساط شهرية حلت جميعها ولم يدفع له شيئا منها ثم حرر له شيكا بالمبلغ ليس له رصيد 
قائم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه يقوم بالتقصي عن عملاء 
المدعي ويزكيهم من حيث الملاءة ويأخذ منه عمولة على ذلك وقد حرر للمدعي الشيك 
المذكور ضمانا في حال عدم سداد أحد العملاء الذين قام بتزكيتهم ما عليه من مستحقات 
لإحضاره  وكيله  فاستمهل  دعواه  نفي  على  عليه  المدعى  يمين  المدعي  طلب  ثم  للمدعي، 
من  اليمين  طلب  فجرى  وكيله،  ولا  عليه  المدعى  يحضر  لم  إمهاله  وبعد  لاحقة،  جلسة  في 
المدعي على صحة دعواه ونفى ما دفع به المدعى عليه فأداها طبق ما طلب منه، ونظرا لأن 
أن  إلا  للمدعي  ليس  الشريعة لأنه عقد ربوي، ولأنه  باطل في  المدعي  يدعيه  الذي  العقد 
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يسترد الذهب الذي سلمه، لذا فقد فسخ القاضي العقد المدعى به وحكم على المدعى عليه 
محكمة  من  الحكم  صدق  ثم  جرام،  خمسمائة  وزنه  خاماً  ذهباً  للمدعي  يسلم  بأن  حضوريا 

الاستئناف.

على  وبناء  بالدمام،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم ٣٣٣٥١٣٨١ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٦٠٢٦٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/١١/١٧هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
سعودي   )...( لحضوره  وحضر  ١٤٣٣/٠٣/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٩٤٥٩ برقم  بالدمام 
الوكالة  بموجب   ،)...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام برقم ٢٦٠٦١ وتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٠١هـ الجلد 
موكلي  من  ذهباً   )...( ابنه  وهو  عليه  المدعى  موكل  اشترى  قائلًا:  الأول  وادعى   ،٧٤١٩
بمبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف ريال، تدفع على أقساط شهرية، وقد حلت جميع الأقساط 
ولم يدفع منها شيئاً، ثم كتب شيكاً بالمبلغ ولم يكن له رصيد، أطلب إلزام موكله بدفع المبلغ 
المذكور حالًا، وباستجواب المدعى عليه قال: لا علم لي عن الدعوى سوى أن موكلي كتب 
شيكاً بالمبلغ، ولا أعرف مقابل ماذا، لذا أطلب إمهالي للرجوع إلى موكلي ثم الجواب، هذا 
وقد سألت المدعي عن وزن الذهب ووصفه فقال: لا أدري ومستعد لبيان ذلك في جلسة 
بموجب  الجنسية،  سعودي   )...( المدعي  حضر  ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ  جلسة  وفي  لاحقة. 
السجل المدني رقم )...( مع وكيله )...(، وسألته عن وزن الذهب وصفته وعن البينة على 
تسليمه الذهب للمدعى عليه فقال: أما صفة الذهب فهو سبائك خام، وأما وزنه والبينة 
فأطلب مهلة لتحديد الوزن وإحضار البينة. وفي جلسة ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ حضر الطرفان، 
وسألت المدعي عن وزن الذهب فقال: خمسمائة جرام، أي نصف كيلو جرام، وطلبت من 
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المدعى عليه مزيد جواب فقال: إن المدعي يداين الناس ومهمة موكلي التقصي عن العملاء 
المدعي من  الملاءة، ويأخذ على ذلك عمولة مقابل كل عميل، فطلب  ويزكيهم من حيث 
موكلي شيكاً بمبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف ريال ضماناً في حال عدم سداد العملاء فإن 
لم يشتر  السداد، وموكلي  الشيك في حال عدم  المذكور في  بالمبلغ  يرجع على موكلي  المدعي 
يمينه  المدعى عليه، وأطلب  لما ذكر  قال: لا صحة  المدعي  المدعي، وبعرضه على  ذهباً من 
فإن حلف على أنه لم يشتر مني ذهباً ولم يكتب الشيك مقابل ذلك فأنا قانع بذلك ولا أطالبه 
بشيء. ثم طلب الطرفان تأجيل الجلسة لرغبتهما في الصلح، وفي جلسة ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ 
حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، فأفهمت المدعي بأن اليمين توجهت عليه على صحة 
قائلًا:  وتلفظ  صيغتها،  فهم  أن  بعد  لأدائها  فاستعد  عليه،  المدعى  به  دفع  ما  ونفي  دعواه 
للمدعى عليه )...( نصف كيلو جرام من  بأنني سلمت  إله إلا هو  الذي لا  العظيم  والله 
الذهب الخام بعته عليه مقابل مبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف ريال مؤجل ولم أستلم الثمن، 
وكتب لي شيكاً بذلك ولم يكن الشيك في مقابل ما دفع به من ضمان، فبناءً على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه شراء موكله للذهب، ودفع بأن الشيك حرره 
الذين تقصى عن حالهم وزكاهم، وحيث  الغرماء  لم يوف  إذا  للمدعي ليرجع عليه  ضماناً 
أنكر المدعي ذلك ولم يحضر المدعى عليه البينة أو اليمين التي طلبها المدعي، ولأن اليمين 
توجهت على المدعي على صحة دعواه ونفي ما دفع به المدعى عليه، وحيث حلف المدعي 
الشريعة  باطل في  المدعي  يدعيه  الذي  العقد  أن  وبما  المطلوب،  الوجه  المطلوبة على  اليمين 
لأنه عقد ربا، ولأنه ليس للمدعي إلا أن يسترد الذهب الذي سلمه، لذا قررت فسخ العقد 
المدعى به، وقضيت على المدعى عليه )...( بأن يسلم للمدعي ذهباً خاماً وزنه خمسمائة جرام 
أي نصف كيلو جرام حالًا، وبذلك حكمت حكمًا حضورياً، وبعرضه على المدعي قنع به 
وسوف يبلغ به المدعى عليه حسب إجراءات التبليغ، وأنه في حالة عدم قناعته بالحكم فله 
الاعتراض خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تبلغه بالحكم، فإذا مضت المدة دون تقديم 
التوفيق،  وبالله  القطعية،  الحكم  ويكتسب  ساقطاً  يعتبر  الحكم  تمييز  في  حقه  فإن  اعتراضه 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام المساعد برقم ٣٣٩٦٠٢٦٧ وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢هـ والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٧١٢٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، المرفق 
بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجّل برقم ٣٤٢٣٤٧٠٥ 
وتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ، الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
يطلب  أن  إلى  فضيلته  تنبيه  مع  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 
القضية،  في  تم  بما  عليه  التهميش  ويتم  المدعي  من  الدعوى  في  إليه  المشار  الأصلي  الشيك 
ويحفظ في ملف المعاملة قبل بعث المعاملة للتنفيذ، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٣/٢٦هـ، والله 

ولي التوفيق.
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 ل٥تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٨٠٩٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢ رقم القرار: ٣٥٣٤٩٩١٠ 

بيعا-اذهبابأورتقانقديةا-اثمنامؤجلا-اطمباتلثمنا-ابيعامحلما-اربويابغيراجنقها
نقيئةا-ارداتلمقبوضابعقدافاسدا-ارداتلدعوىا-احقاتلمطالبةابلداتلذهب.ا

1ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلذهبابالذهب،اوتلفضةابالفضة،اوتلبرابالبر،اوتلشعيرا
بالشعير،اوتلاملابالامل،اوتلممحابالممح،امثلاابمثل،اسوتءابقوتء،ايدتابيد،افإذتاتخامفتا

هذهاتلأصناف،افبيعوتاكيفاشئال،اإذتاكانايدتابيد(.ا
٢ا-سولاشيخاتلإسلاماتبناتيميةارحمهاتللهلا“ تلمقبوضابالعقداتلفاسدايجبافيهاتلترتدامنا

تلجانبينافيرداكلامنهمااعلىاتلآخلامااسبضهامنه”.
لا-اتلفقلةاتلأولىامناتلمادةا)٧٦(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه مبلغ قدره واحد وأربعون ألف 
ريال باقي ثمن ذهب باعه على المدعى عليه بثمن مؤجل، ولأن العقد بهذه الصفة عقد محرم 
من  التراد  فيه  يجب  فاسد  بعقد  المقبوض  ولأن  نسيئة،  جنسه  بغير  ربوي  بيع  لكونه  شرعاً 
الثمن،  باقي  له المدعى عليه  بأن يسلم  القاضي برد مطالبة المدعي  الجانبين، لذا فقد حكم 
وأفهمه بأن له مطالبة المدعى عليه بالذهب الذي باعه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم ٣٣٦٧٨٠٩٠ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢١٢٤١٨٢ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٩.٠٠، وفيها حضر 
المدعي )...( حامل السجل المدني رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه، ولم يرد إلينا ما يفيد تبلغه 
بموعد هذه الجلسة، ولإعادة تبليغه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القائم 
بأعمال فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وفي يوم الأربعاء الموافق 
يحضر  ولم  سابقا  هويته  المدونة  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ 
المدعى عليه واحداً وأربعين  بذمة  إن لي  قال:  الدعوى  المدعي عن  المدعى عليه، وبسؤال 
ألف ريال باقي قيمة ذهب اشتريته باثنين وأربعين ألف ريال من أخواتي قبل ثلاث سنوات، 
ثم اشتراه مني بمبلغ خمسين ألف ريال، أطلب إلزامه بتسليم هذا المبلغ لي، هذه دعواي، 
وبطلب البينة منه أبرز ورقة من مطبوعات مكتب )...( للعقارات، وقد دون عليها بالقلم 
الأزرق بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٥هـ ما نصه: )بسم الله الرحمن الرحيم. عقد بيع آجل. نعم 
أنا )...(، لقد بعت ذهبا بقيمة ٥٠ ألف ريال خمسين ألف ريال )...( آجلة تسدد كل سنة ٢٥ 
ألف ريال خمسة وعشرين ألف ريال، والله خير الشاهدين. )...( توقيعه )...( توقيعه )...( 
توقيعه شاهد )...( توقيعه(، كما أحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( من مواليد مدينة الرياض في ١٣٩٨/٠٦/٢٤هـ، وبسؤاله عن مالديه من 
بالله  وأشهد  للعقارات،   )...( مكتب  في  لنا  يحضر  حيث  المدعي  أعرف  إنني  قال:  شهادة 
العظيم أنه باع على المدعى عليه )...( حليا من الذهب الأصفر بقيمة آجلة قدرها خمسون 
ألف ريال، سلم منها المدعى عليه تسعة آلاف ريال، هذا مالدي وبه أشهد، وبعرض الورقة 
المشار إليها على الشاهد صادق عليها وعلى توقيعه الوارد فيها، وحيث إن من المقرر شرعا أن 
بيع الذهب لا يجوز إلا يدا بيد فقد عرضت ذلك على المدعي فقال: إنني لم أكن أعلم بحرمة 
العقد الذي أبرمته مع المدعى عليه، وأنا الآن أريد إبراء ذمتي ولا أريد أن يدخل لي أي مال 
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حرام، وأكتفي بالحكم لي بالمتبقي من رأس مالي وقدره ثلاثة وثلاثين ألف ريال، ثم أضاف: 
منه  فطلبت  قرر،  هكذا  ألف،  وثلاثين  بواحد  وأكتفي  لذمتي  براءة  ألفين  أسقط  أنني  كما 
تزكية الشاهد، وإلى حين حضوره رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي 
افتتحت الجلسة  بالرياض، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ  العامة  في المحكمة 
عنه،  ينوب  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم  أصالة  المدعي  حضر  وفيها   ،١٢  :٣٠ الساعة 
وبعد التأمل والدراسة، ولما كان المدعي قد باع المدعى عليه ذهباً بمبلغ وقدره خمسون ألف 
ريال مؤجلًا على أن يسلم له في كل سنة مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، ولأن بيع 
الربوي بغير جنسه يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ولا يجوز البيع فيه نسيئة؛ لما أخرجه 
قال:  أنه  الله عليه وسلم  الله عنه عن رسول الله صلى  الصامت رضي  مسلم عن عبادة بن 
والملح  بالتمر،  والتمر  بالشعير،  والشعير  بالبر،  والبر  بالفضة،  والفضة  بالذهب،  )الذهب 
بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، 
إذا كان يدا بيد(، واستناداً على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن: “المقبوض 
بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه”. )اقتضاء 
الصراط المستقيم، ٤٧/٢(، وحيث إن الدفع بعدم مشروعية المصلحة في الدعوى تحكم به 
المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً الفقرة الأولى من المادة )٧٦( من نظام المرافعات الشرعية، 
مبلغاً  المدعى عليه  له  يسلم  بأن  المدعي  فقد قررت رد مطالبة  تقدم  ما  وتأسيساً على جميع 
وقدره واحد وثلاثون ألف ريال، وأفهمته بأن له مطالبة المدعى عليه بالذهب الذي باعه، 
وبذلك حكمت، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة وطلب رفع الحكم لمحكمة 
الاستئناف فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مهلة 
أقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخه، ويكون حقه في الاعتراض بعدها ساقطا ويكتسب 
الحكم القطعية بذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ الساعة ١:٠٠.
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الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
برقم ٣٣٢١٢٤١٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، والمقيدة لدينا برقم ٣٣٢١٢٤١٨٢وتاريخ 
١٤٣٥/٨/٤هـ، المرفق بها الصك رقم ٣٥٢٧٦٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ، الصادر 
من فضيلة القاضي/ )...(، الخاص بدعوى/ )...( . ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه واللائحة وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ا٥تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢١٢٩١٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠ رقم القرار:٣٥٢٧٤٦٠١  

بيعا تلعقدا-ا بفقخا دفعا تلممكيةا-ا إثباتا طمبا ثمنها-ا منا جزءا تقميلا عقارا-ا بيعا-ا
علبونا-اشيكاتابدونارصيدا-اثبوتاتنفقاخاتلعقدا-ارداتلدعوى.ا

مااجاءافياتللوضاتلملبعا)اصا٥لل(: “ أواظهلاأناتلمشتريامعسرافممبائعاتلفقخا ا
لاعذراتلثمناعميهاكماالواكاناتلمشتريامفمقا”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إلزامهم بنقل ملكية عقار اشتراه منهم إليه 
لكونه سلم لهم جزء من ثمنه وشيكات مصرفية بباقي الثمن، وبعرض موضوع الدعوى على 
وكيل المدعى عليهم أقر بالبيع ودفع بأن المبلغ المسلم من المدعي هو عربون وأنهم فسخوا 
العقد لأنه سلم لهم شيكات بدون رصيد ولم يلتزم بسداد الثمن حسب الاتفاق، ونظراً لأن 
الثمن لم يسلم حسب الاتفاق ولأن من شروط العقد أن للبائع الفسخ إذا تأخر المشتري عن 
دفع باقي الثمن، لذا فقد ثبت لدى القاضي انفساخ العقد وحكم برد دعوى المدعي وأخلى 

سبيل المدعى عليهم منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد، فلدي أنا )...( 
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المعاملة  وبناء على  القطيف،  بمحافظة  العامّة  بالمحكمة   )...( القضائي  المكتب  القاضي في 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة بمحافظة القطيف برقم ٣٢١٢٩١٤٠ وتاريخ 
١٤٣٢/٠٤/١٧هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢٤٠٢٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٧هـ، فقد 
حضر )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...(، 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام برقم ٤٦٢٧ في ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ 
السجل  الجنسية بموجب  بالمجلس )...( سعودي  جلد ٩١٩٥، وادعى على الحاضر معه 
المدني رقم )...( قائلا:  لقد اشترى موكلي من هذا الحاضر أصالة عن نفسه وبصفته وكيلا 
عن ورثة )...( العقار الواقع في القطيف المسمى )...(، ويتكون من ثلاث قطع، المشمولة 
والثاني  ١٣٩٩/٠٣/٠٧هـ،  في   ١٧٣ برقم  الأول  المحكمة  هذه  من  الصادرة  بالصكوك 
وقيمة  ١٣٩٩/٠٢/٢٩هـ،  في   ١٥٨ برقم  والثالث  ١٣٩٩/١٠/٢٧هـ،  في   ٥٨٣ برقم 
الشراء اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف ريال، وقد تم تسليمه مليوني ريال، وذلك بتاريخ 
الشراء ١٤٢٥/٠٣/١٠هـ، كما تم تسليمه الشيكات المسحوبة على البنك )...( برقم ٨٦ في 
١٤٢٥/٠٣/٢١هـ بمبلغ خمسة ملايين ريال، والشيك الثاني برقم ٨٧ في ١٤٢٥/٠٥/٢٤هـ 
عشر  أحد  بمبلغ  ١٤٢٥/٠٧/٢٣هـ  في   ٨٨ برقم  الثالث  والشيك  ملايين،  خمسة  بمبلغ 
مليونا وخمسمائة ألف ريال، والشيك الرابع برقم ٨٩ في ١٤٢٥/٠٩/٢٢هـ بمبلغ عشرة 
ملايين ريال، أطلب إلزامه بالإفراغ لموكلي، هكذا ادعى، ولانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت. 
حضر  كما   ،)...( رقم  المدني  السجل  يحمل   )...( أصالة  المدعي  حضر  وفيها  افتتحت  ثم 
المدعى عليه أصالة عن نفسه وبصفته وكيلًا عن )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( أولاد )...( و )...( بنت )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل القطيف برقم ٣٢ في ١٤٢٧/٣/٦هـ جلد ٢/٤٧٢٣، وبعرض الدعوى على المدعى 
وأنني  إليه،  المشار  بالمبلغ  إليه  المشار  العقار  شرائه  من  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  عليه 
استملت مبلغ مليوني ريال والشيكات المشار إليها فذلك صحيح، والشيكات لم يتم صرفها 
لعدم وجود رصيد بها، وأما طلبه الإفراغ فلا نوافقه عليه؛ لكونه فسخ العقد، حيث قدم 
دعوى بهذه المحكمة لدى الشيخ )...( قبل أربع سنوات يطالب فيه بفسخ العقد، ولم يستمر 
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في الدعوى وذلك لوجود الغبن، وقد وافقناه على الفسخ بما في ذلك أخي )...( قبل وفاته، 
ولم نرجع له المليونين لكونها عربونا، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي قال: ما ذكره 
المدعى عليه من طلبي فسخ العقار غير صحيح، والصحيح أنه قبل استكمال نواقص صكوك 
هذا العقار قام وكيلي )...( من تلقاء نفسه بمطالبة المدعى عليهم بإعادة الدفعة الأولى من 
ثمن البيع وهي مليونا ريال وليست عربونا كما ذكر المدعى عليه ولم يوافقوني على الفسخ، 
هكذا قرر، ولأن وكالة المدعى عليه لا تخوله الإقرار فقد أفهمته بإحضار وكالة مخولة أو 
الإرث  حصر  صكوك  وإحضار   )...( ورثة  مع  القادم  الموعد  في  بالحضور  موكليه  إبلاغ 
افتتحت وفيها حضر المدعى عليه ولم يحضر ما طلبته  فاستعد لذلك، ورفعت الجلسة. ثم 
رفعت  لذا  أحضرها،  لم  قال:  دعواه  على  بينته  عن  وبسؤاله  أصالة،  المدعي  حضر  ثم  منه، 
ثم  الصكوك.  مفعول  سريان  من  وللتحقق  عليه،  المدعى  من  طلبته  ما  لإحضار  الجلسة 
افتتحت وفيها حضر المدعي والمدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤاله عما طلب منه في الجلسة 
السابقة والتي قبلها فقال: أطلب إمهالي لإحضارها، هكذا قرر، وبسؤال المدعي عن بينته 
لسماع الدعوى غيابيا ضد بقية المدعى عليهم أبرز نسخة العقد المدونة على مطبوعات مكتب 
)...( مؤرخا في ١٤٢٥/٣/١٠هـ، وهو يتضمن شراء )...( ثلاث قطع نخل بــ )...( من 
ورثة )...( بسعر مائتين وعشر ريالات للمتر )٢١٠ريال(، تسلم على دفعات: الأولى: خمسة 
يتضح  )لم  إضافية  ــال(  )٢٠٠٠٠٠٠ري ريال  مليونا  والثانية:  العقد،  توقيع  عند  ملايين 
وبعد  )٥٠٠٠٠٠٠ريال(،  ريال  ملايين  خمسة  الاتفاقية  توقيع  من  شهرين  وبعد  الموعد(، 
أربعة أشهر من توقيع الاتفاقية أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال )١١٥٠٠٠٠٠ريال(، 
ومساحة العقار تقريبا )١٦٠٠٠٠م( مائة وستون ألف متر مربع والزيادة والنقصان بحسب 
في   ١٧٣ والجديدة  ١٣٩٩/١٠/٢٧هـ  في   ٥٨٣ المناخ  المباع  صك  ورقم  الأخيرة  الدفعة 
١٣٩٩/٣/٧هـ و٥٨٢ في ١٣٩٩/٢/٢٩هـ، ويتحمل المشتري إكمال نواقص الصكوك، 
وأن يدفع باقي الثمن عند الإفراغ لدى كاتب العدل، على أن لا تزيد عن ستة أشهر في حين 
ريال  ألف  ومائة  مليونا  عشر  أحد  تقريبا  العدل  كاتب  لدى  للمشتري  ــرار  الإق
)١١١٠٠٠٠٠ريال( فقط، وحال التأخر عن دفع الباقي فللبائع الفسخ وتملك العربون(، 
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ولانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت. ثم افتتحت وفيها حضر المدعي، كما حضر وكيله )...( 
يحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام 
برقم )...( في ١٤٣٣/٧/٧هـ، كما حضر المدعى عليه )...( يحمل السجل المدني ذا الرقم 
)...( أصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
القطيف برقم ٣٠ في ١٤٢٩/٤/٢٩هـ جلد ٨/٥٢٧٩، وبصفته وكيلا عن )...( و )...( 
العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  و )...( و )...( و )...( أولاد )...( و )...(، بموجب 
 ،)...( عن  وكيلا  وبصفته   ،٧٥١٦ جلد  ١٤٢٩/٦/١٨هـ  في   )...( برقم  بالدمام  الثانية 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام برقم ٣٧٣٩٨ في ١٤٢٩/٦/٢٥هـ 
الثانية  العدل  جلد ٧٥٣٢، وبصفته وكيلا عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عن  وكيلا  وبصفته   ،٧٣١٤ جلد  ١٤٢٩/٦/٦هـ  في   ٥٧٨٠١ برقم  جدة  محافظة  بشمال 
في   ٣٢٨٧٥ برقم  بالدمام  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...(
١٤٢٩/٦/٥هـ جلد ٧٤٨٧، وقرر المدعى عليه قائلا: إنني وموكلي ورثة )...( وإن )...( 
و )...( هما إخوة لنا من الأب وشقيقان لبعضهما بموجب صك حصر الورثة الصادرة من 
توفي  الذي   )...( لأبي  أخي  الورثة  ومن  ١٣٩٨/٢/١٣هـ،  في   ٨٠ برقم  المحكمة  هذه 
في   ١/٥٦٦ برقم  بالقطيف  والمواريث  الأوقــاف  دائرة  من  الصادر  الصك  بموجب 
قرر،  هكذا   ،)...( أخي  ورثة  حصر  صك  لإحضار  إمهالي  وأطلب  ١٤٠٥/١٢/٣هـ، 
القضية ثم عرضها على طرفي  وبالاطلاع على الصكين وجدتهما كما ذكر، وقد جرى تأمل 
الدعوى فقرر وكيل المدعي قائلا: إننا نطلب إثبات المبايعة، كما نطلب الإفراغ لموكلي، هكذا 
قرر، وقرر المدعى عليه قائلا: ما ذكره موكلي في جوابه عن الدعوى صحيح كله، هكذا قرر، 
ثم أضاف: إن المقصود بموافقتنا على فسخ المدعي كما ورد في جواب أخي هو الانتظار لما 
شيكات  سلمنا  المدعي  وإن  السابقة،  الغبن  المدعي  دعوى  في  حكم  من  المحكمة  تصدره 
بدون رصيد؛ لذا فلا نوافق على طلبه الإفراغ، هكذا قرر، فقرر وكيل المدعي قائلا: أطلب 
غير  ذلك  إن   : قال  ذلك  عن  أصالة  المدعي  وبسؤال  قرر،  هكذا  ذلك،  عن  للرد  الإمهال 
صحيح، هكذا قرر، كما جرى مني الرجوع لعقد المبايعة فوجدت أن الشرط الثاني تضمن 
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لفظ )والعربون الذي دفعه المشتري لا يعاد إليه(، ولكن لم أجد أنه دون على أصل العقد 
أبرز ورقة  المدعى عليه  إن  ثم  تعتبر عربونا،  الدفعات  إحدى  أن  المدعى عليه  أبرزه  الذي 
اعتراض على شيك مؤرخة في ١٤٢٥/١١/١٦هـ وبذيلها ختم البنك )...(، وقد تضمن 
بإحضار  أفهمته  فقد  الإقرار  )...( لا تخول  به رصيد، ولأن وكالة  يوجد  الحساب لا  بأن 
وكالة مخولة أو إبلاغ موكلته بالحضور، ولانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت. ثم افتتحت وقد 
وردنا كتاب مدير قسم السجلات بالمحكمة ذو الرقم ٣٣١٣٠٦١٢٥ في ١٤٣٣/٧/٣٠هـ 
عن الصكوك وقد تضمن )سريان المفعول(، وقد أبرز المدعي صك حصر الورثة الصادر 
١٤٢٩/١١/٧هـ  في   ٣/٨٨ الرقم  ذي  القطيف  بمحافظة  والمواريث  الأوقاف  دائرة  من 
المجلد الثالث، ويتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه في والدته )...(، وفي زوجه )...(، وفي 
أولاده وهم )...( و )...( و )...( و )...( و )...( لا وارث له سواهم، كما أبرز الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل محافظة الجبيل ذات الرقم ٣٣٣٤٦٣٩٨ في ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ، 
وتتضمن توكيل )...( لــ )...( الحاضر في هذه الجلسة وتخوله الإقرار، فسألت الوكيل عن 
السابقة،  الورثة في الجلسات  بقية  إنه مثل جواب  فقال:  الدعوى  جواب موكلته عن هذه 
هكذا أجاب، وبعرض نسخة الاعتراض المقدمة في الجلسة الماضية على المدعي أجاب قائلا: 
إن ورقة الاعتراض صحيحة، هكذا قرر، ورفعت الجلسة. ثم افتتحت وفيها حضر وكيل 
المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة ووكالة )...(، وبصفته وكيلا )...(، بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل محافظة القطيف ذات الرقم )...( في ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ، وبصفته 
وكيلا عن )...( و )...( أولاد )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف ذات 
 )...( وعن   )...( عن  وكيلا  وبصفته  ١٤٣٠/١/١٤هـ،  في   ٧٣٠٦٠٧٠٠٠٢٠٧ الرقم 
أصالة عن نفسها وبولايتها على القاصر )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
الصك  وقدم   ،٤/٥٥٠٨ مجلد  ١٤٢٩/١١/٢٥هـ  في   ١١ الرقم  ذات  القطيف  عدل 
المدعى  وبسؤال  سابقا،  له  الإشارة  جرت  بأنه  اتضح  وقد  سابقة،  جلسة  في  منه  المطلوب 
عليه: أفسخت أنت وموكلوك هذا العقد بسبب عدم السداد ولا توافقون على إمضاء البيع؟ 
فقال: نعم، هكذا قرر، وأضاف: إنني مستعد لإبلاغ )...( بالحضور غدا، وأطلب إمهالي في 
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ذلك، هكذا قرر، لذا أمهل ورفعت الجلسة. ثم افتتحت وفيها حضر وكيل المدعي والمدعى 
عليهم )...( و )...( و )...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، وبعرض الدعوى عليه 
أجاب قائلا : إنني أوكل )...( في الجواب عن هذه الدعوى وله حق الإقرار، هكذا قرر، 
وبسؤال )...( الجواب قرر قائلا: إن جوابي هو كما قررته في الجلسات السابقة، هكذا أجاب، 
وأضاف: أطلب تنفيذ الاتفاق بشروطه، هكذا أضاف، وبسؤال الطرفين: ألديكما ما ترغبان 
تقديم  لسبق  الإشارة  إضافة سوى  لدي  ليس  قائلا:   )...( عليه  المدعى  فقرر  إضافته؟  في 
المدعى عليهم: هل تم  قائلا: أطلب سؤال  المدعي  الغبن، هكذا قرر، وقرر وكيل  دعوى 
إكمال نواقص الصكوك لتكون جاهزة عند الإفراغ؟ هكذا قرر، ولأنه لا ثمرة لهذا السؤال 
فإني لم أعرضه على المدعى عليهم، فبناء على ما تقدم من الدعوى والجواب، ولمصادقة وكيل 
المدعى عليهم على الدعوى ودفعه بأن الثمن لم يستلم حسب الاتفاق، وبذلك فلا يوافق 
على طلب المدعي الإفراغ، ولمصادقة المدعي على ذلك، ولأن الشرط الثاني من شروط العقد 
المدونة بالعقد المقدم من قبل المدعي أن للبائع الفسخ إذا تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن، 
صحيفة  ١٤٢٦هـ  عام  الثالثة  الطبعة  الرسالة  مؤسسة  طبعة  المربع  الروض  في  قرره  ولما 
)٣٣٥(: )أو ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري 
المدعي وأخليت سبيل  العقد، ورددت دعوى  انفساخ  مفلسا(، لذلك كله فقد ثبت لدي 
من  بما سلم  المطالبة  له  بأن  المدعي  وكيل  وأفهمت  وبذلك حكمت،  منها،  عليهم  المدعى 
القناعة والرغبة في تقديم لائحة  الثمن، وبعرض الحكم على وكيل المدعى عليه قرر عدم 
اعتراضية، لذا تم تسليمه نسخة الحكم، وجرى الإفهام بأنه في حال مضي ثلاثين يوما من 
القطعية  يكتسب  الحكم  وأن  يسقط،  تقديمها  الحق في  فإن  اللائحة  تقديم  دون  اليوم  هذا 
حسب المادة ) ١٧٨( من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ.

محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
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الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٧٢٤٤٩١ وتاريخ 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/١١هـ 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢هـ،  وتاريخ   ٣٢٤٠٢٢٢٢
بشأن  ١٤٣٤/٣/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٨٧٩١ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  حقوقية،  قضية  في   )...( ضد/   )...( دعوى/ 
نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 

محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/١٠هــ.
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 ٥٥تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢١٨٣٤٢٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢١ رقم القرار:٣٥٣٢٤٨٠٩  

تلعقدا-اتشترتطاعدماتأخيرا تلممكيةا-ادفعابفقخا إثباتا بالاققيطا-اطمبا بيعا-اأرضا
تلأسقاطا-اإلغاءاتلبيعا-اإسلترابالاأخلا-اصرفاتلنظل.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىل
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلمقمموناعلىاشروطهلا(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إلزامهم بنقل ملكية أرض اشتراها من مورثهم 
لهم،  الأقساط  باقي  بسداد  واستعد  شهرية  أقساط  على  الثمن  من  جزء  له  سلم  أن  بعد  إليه 
دفع  عن  توقف  المدعي  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليهم  المدعى  وكيل  على  الدعوى  وبعرض 
الأقساط ومن شروط العقد أنه في حال التأخر في سداد أي قسط فللمالك الحق في إلغاء البيع 
بأن  ودفع  الأقساط  سداد  عن  بتوقفه  المدعي  أقر  وقد  معه،  المبرم  العقد  فسخوا  فقد  ولذلك 
من  أكثر  الأقساط  سداد  عن  بتأخره  أقر  المدعي  لأن  ونظراً  المادية،  ظروفه  سوء  هو  السبب 
عشرين عاما، ولأنه أخل بشروط العقد، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة  رئيس  إلينا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  بمحافظة جدة،  العامة  المحكمة 
المقيدة  ١٤٣٢/٠٥/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٢١٨٣٤٢٤ برقم  المساعد  جدة/  بمحافظة  العامة 
سعودي   )...( المدعي  حضر  ١٤٣٢/٠٥/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٢٥٧٣٥٨٢ برقم  بالمحكمة 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية، بموجب 
رقم )...( بالوكالة عن )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن )...( و )...( بنات )...( وعن 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بنات )...(، بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة برقم ٨٧٢٤٤ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ الجلد 
٦٤٩٥، المنحصر ورثة )...( في زوجته )...( وفي أولاده منها وهم )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( وفي أولاده )...( و )...( و )...(، 
بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٤/١٢٩/١٠٠ في ١٤٢٨/٠٤/٢٦هـ 
ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم، وقد تبلغوا لغير شخصهم بالموعد، فادعى 
)...( قائلا في دعواه: لقد اشتريت قطعة الأرض رقم ١٨/٨ الواقعة في مخطط )...( المعتمد 
بالرقم )...( الواقع في حي )...( بمحافظة جدة، وحدودها وأطوالها كالآتي: شمالا شارع 
عرض عشرة أمتار بطول الضلع خمسة عشر مترا، وجنوبا ملك )...( بطول الضلع خمسة 
عشرة  عرض  شارع  وغربا  مترا،  عشر  أربعة  الضلع  بطول   )...( ملك  وشرقا  مترا،  عشر 
مربعة، من  أمتار  مائتان وعشرة  الإجمالية  أربعة عشر مترا، ومساحتها  الضلع  بطول  أمتار 
مورث المدعى عليهم مقابل مبلغ وقدره أربعون ألف ريال، مقسط على أقساط شهرية تبدأ 
في ١٤٠٣/٠٣/٠٧هـ، ومقدار كل قسط ألف ريال، ومقابل أرض اخرى كانت ملكي في 
المخطط المذكور ولا أذكر رقمها ولا حدودها ولا أطوالها، وقد سلمت لهم هذه الأرض 
مبلغ وقدره  بذمتي  ريال، وتبقى لهم  ألف  مبلغا وقدره سبعة عشر  المبلغ  ودفعت لهم من 
المبلغ  بقية  بإفراغ الأرض لي وأنا مستعد لدفع  إلزامهم  ثلاثة وعشرون ألف ريال، أطلب 
لهم، علما بأنني أسكن في الأرض محل الدعوى، هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى 
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عن  وسؤالهم  لموكلي  للرجوع  وإمهالي  المبايعة  عقد  من  بصور  تزويدي  أطلب  قال:  عليه 
ذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم، وقد 
تبلغ من حضر في الجلسة السابقة بالموعد ولم يرد ما يفيد بتبليغ بقية الورثة بالموعد، فجرى 
سؤال المدعي: هل لديه بينة تثبت صحة دعواه؟ فقال: نعم، وأبرز أربع عشرة كمبيالة من 
مطبوعات مكتب )...(، ومقدار كل كمبيالة مبلغ وقدره ألف ريال، وذكر المدعي بأنه سدد 
لمورث المدعى عليهم مبالغ هذه الكمبيالات فسلموه أصل هذه الكمبيالات، كما أبرز وثيقة 
مبايعة، وللاطلاع عليها رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وحضر لحضوره 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  والمدعى   ،)...( وكالة  عليه  المدعى 
المدني رقم )...(، بالوكالة عن و )...( و )...( و )...( أولاد )...(، بموجب الوكالة رقم 
٩٤٧٢١ في ١٤٣٢/١١/٠٥هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة، ولم 
يحضر بقية المدعى عليهم وهم )...( و )...( أولاد )...( ولا من ينوب عنهم، ولم يرد ما 
يفيد بتبلغهم بالموعد، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أجاب المدعى عليه وكالة )...( 
بقوله ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح .إلا أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه على 
أنه في حال تأخر المشتري وهو المدعي في سداد أي قسط في الوقت المحدد فللمالك الحق في 
إلغاء البيع، وتعتبر أي منشآت على هذا المحدود ملكا من أملاكه، وقد تأخر المدعي في سداد 
أكثر الأقساط، لذا أطلب رد الدعوى، هكذا أجاب، كما أجاب المدعى عليه وكالة )...( 
بقوله: أطلب تزويدي بصور من العقد والكمبيالات وإمهالي للإجابة عن ذلك في جلسة 
قادمة، هكذا أجاب، ثم جرى عرض إجابة المدعى عليه وكالة )...( على المدعي فقال: ما 
ذكره المدعى عليه من وجود الشرط المذكور فهو صحيح، وقد تأخرت في سداد الاقساط 
طوال هذه المدة بسبب سوء ظروفي المادية، وعندما تحسنت ظروفي المادية أتيت الى المدعى 
عليه وكالة هذا الحاضر )...( قبل سبع سنوات تقريبا وطلبت منه إتمام البيع، وذكرت له 
بأني مستعد لسداد بقية الأقساط، فقال لي: إنه يوجد بين الورثة خلاف، فإذا تم حل الخلاف 
وبعرض  أجاب.  هكذا  الله -  شاء  مثلك -إن  هم  من  ومشكلة  مشكلتك  حل  فسيتم  بينه 
سنوات  سبع  قبل  أتاني  أنه  من  المدعي  ذكره  ما  قال:   )...( وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك 
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وطلب مني إتمام البيع فهو صحيح، ولكني اعتذرت منه وذكرت له بأن الورثة مختلفون، 
وأن عليه إقامة دعوى في المحكمة العامة، ولم أقل له بأنه سيتم حل الخلاف، هكذا أجاب، 
وقد جرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين فوجد فيه ما نصه: )مكتب / )...( التاريخ 
٣/٧/ ١٤٠٣هـ ١٨/٨ وثيقة مبايعة، أقول وأنا الموقع فيه أدناه الأمر بكتابة هذه الوثيقة 
للشيخ  بنيت عليها هي أرض مملوكة  التي  بأن الارض  المعتبرة شرعاً  بأتم الأوصاف  وأنا 
الصك  بموجب  الصحيح  بالشراء  اليهم  آلت  التي  الأرض  ضمن  وهي  وشركاه،   )...(
تأكدت من  أن  الـمـعـتـمـد رقم )...(، وبعد  المخــطــــط  بأيديهم، وبموجب  الموجود 
ملكيتهم لهذه الارض قمت بطوعي واختياري بشراء كامل المحدود ضمن مخطط )أ( من 
الجزء المعتدى عليه بعد تصحيح الأوضاع على الطبيعة، وحسب اتفاقي مع المالك وقبولي 
) ١٥م(  بطول   )...( بطول )١٥م( جـنوباً  م  بالمحدود حدوده كالآتي: شـمالًا شارع ١٠ 
شـرقاً )...( بطول )١٤م( غـرباً شارع ١٠ م بطول )١٤م(، وبمساحة إجمالية قدرها )٢١٠ 
م( فقط مائتان وعشرة أمتار، بمبلغ وقدره أربعون ألف ريال لا غير، وقد تسلم المالك دفعة 
قدرها ثلاثة آلاف ريال لاغير، والباقي أقوم بدفعه على أقساط شهرية بمعدل ألف ريال 
شهرياً، وفي حالة تأخري عن تسديد أي قسط في الوقت المحدد فللمالك الحق في إلغاء البيع، 
وتعتبر أي منشآت على هذا المحدود ملكاً من أملاكه، وقد وافق المالك على الإفراغ لي عندما 
به.  ماجاء  المالك على  التــــــوفيق. تصديق  وبالله  المحدود،  قيمة هذا  كامل  تسديده  يتم 
توقيع ختم المقر بما فيه الاسم )...( رقم الحفيظة )...( تاريخها ١٣٨٦/٠٧/٠٢ مصدرها 
جدة التوقيع بصمة العنوان )...(. تصديق المالك على ما جاء به توقيع ختم(، وبعرضه على 
المدعى عليه وكالة )...( قال: إن هذا العقد صحيح، هكذا أجاب، وأما المدعى عليه )...( 
فطلب تزويده بصورة منه لعرضه على موكليه، فجرى تسليمه صورة منه. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي والمدعى عليه وكالة )...(، والمدعى عليه وكالة )...(، والمدعى عليه وكالة 
بموجب   ،)...( عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودي   )...(
الوكالة رقم ٤١٨٢١ في ١٤٣١/٠٥/٠٦هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال محافظة 
بالموعد، وبعرض  بتبلغه  يفيد  ما  يرد  ينوب عنه، ولم  المدعى عليه ولا من  جدة، ولم يحضر 
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الدعوى على المدعى عليهما وكالة  )...( و )...( أجابا قائلين: إن إجابتنا كإجابة المدعى عليه 
وكالة )...(، إلا أن الأرض تم بيعها على المدعي مقابل مبلغ وقدره أربعون ألف ريال فقط، 
وليس مقابل هذا المبلغ وأرض أخرى، هكذا أجابا، ثم جرى سؤال المدعى عليهم عن صك 
الأرض فقالوا: إنه لدى فضيلة القاضي بهذه المحكمة )...(، هكذا أجابوا، ثم جرى سؤال 
المدعي عما ذكره في دعواه من أنه اشترى الأرض محل النزاع مقابل أربعين ألف ريال وأرض 
أخرى فقال: لقد اشتريت من زميل لي لا أذكر اسمه أرضا في نفس المخطط بمبلغ وقدره 
المدعى  قبل مورث  تكوين لجنة من  ثم وقع على الأرض مشكلة وتم  ريال،  ألف  ثلاثون 
عليهم ومعهم )...( وآخرين ولا أعلم إن كانت هذه اللجنة مشكلة من قبل الدولة أم لا، 
ثم اتفقت مع مورث المدعى عليهم على أن أتنازل عن الأرض الأولى وأدفع مبلغا وقدره 
أربعون ألف ريال مقابل منحي الأرض محل النزاع، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى حضر 
من  ولا  عليهم  المدعى  بقية  يحضر  ولم   )...( و   )...( وكالة  عليهما  والمدعى  أصالة  المدعي 
ينوب عنهم، وبسؤال المدعي عن المدة التي تأخر فيها عن سداد الأقساط قال: لقد تأخرت 
ظروفي  تحسنت  ولما  المادية،  ظروفي  سوء  بسبب  سنة  عشرين  من  أكثر  الأقساط  سداد  عن 
المادية قبل عشر سنوات تقريبا ذهبت للمدعى عليهم لأجل سداد بقية الأقساط ثم الإفراغ 
لي إلا أنهم رفضوا، هكذا قرر، فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وما تضمنه العقد 
المدعي في تسديد أي قسط  إذا تأخر  البيع  إلغاء  الطرفين من أن للمالك الحق في  المبرم بين 
من الأقساط، ونظرا لإقرار المدعي بتأخره عن سداد هذه الأقساط أكثر من عشرين عاما، 
\]Z] :ولأن المدعي والحالة هذه قد أخل بشروط العقد وقد قال الله تعالى
]^_Z، ولقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: )المسلمون على شروطهم(، لذا كله 
حكمت،  وبه  منه،  عليهم  المدعى  سبيل  وأخليت  المدعي،  دعوى  عن  النظر  صرفت  فقد 
وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة وطلب التمييز، فأجيب لطلبه وجرى إفهامه 
بتعليمات الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق 
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إلينا  المحال  المدعي  من  المقدم  الاستدعاء  على  بناء  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١١هـ 
برقم ٣٤/٢٥٥٣١٣٠ في ١٤٣٤/١١/١١هـ، المرفق به اللائحة الاعتراضية على الحكم، 
وقررت  حكمي،  على  يؤثر  ما  بها  أجد  ولم  الاعتراضية  اللائحة  على  اطلاعي  جرى  وقد 
أخرى  جلسة  وفي  التعليمات.  حسب  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  بعث 
 ٣٤٣٩٠٤٥٤ رقم  القرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  أن  بعد  افتتحت 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  في 
الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادة المعاملة لفضيلة حاكمها لعرض الصلح الذي هو خير على 
طرفي النزاع(، عليه فقد جرى بعث المعاملة لقسم الإصلاح لمحاولة الإصلاح بين الطرفين 
بموجب خطابنا رقم ٣٢٥٧٣٥٨٢ في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، فوردنا خطابهم بالرقم نفسه 
المتضمن  ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ  في  المؤرخ  محضرهم  وبرفقه  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ  بتاريخ 
لمحكمة  المعاملة  بعث  قررت  فقد  لذا  الورثة؛  بقية  حضور  لعدم  الصلح  عليهم  تعذر  أنه 
الاستئناف علمًا بأنني لا زلت على ما حكمت به سابقاً، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  المسجل  بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
وكالة،   )...( ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٣٧٥٨٧(
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه،  دون  بما  فيه  والمحكوم 
تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير المبني على قرار الدائرة رقم ٣٤٣٩٠٤٥٤ 

في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة البدائع العامة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٥٥٣٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

رقم القرار:٣٥٣٣٤١٣٩ تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩

بيعا-امزرعةا-اطمباإثباتاتلممكيةا-اإنكاراتلدعوىا-اشيكامصدقا-اشهادةاشهودا-ا
بيعافضوليا-ارداتلدعوى.ا

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااتبعامااليساعندك(.

مزرعة  بإفراغ  إلزامه  طالبا  ورثة  عن  وكيلا  بصفته  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
على  الدعوى  وبعرض  مصدق،  بشيك  ثمنها  وسلمه  أحدهم  بواسطة  الورثة  من  اشتراها 
يكون  أن  دون  الورثة  أحد  من  تم  الثمن  وقبض  البيع  بأن  ودفع  صحتها  أنكر  عليه  المدعى 
وكيلا عن الباقين، وأن البائع لا يملك نصيبا في المزرعة لأنه باع حصته منها على أحد الورثة، 
المذكور  الوارث  المزرعة وعليهما توقيع بالاستلام من  بثمن  أبرز المدعي صورة شيكين  وقد 
بصفته بائعا، كما أحضر شاهدين فشهدا على بيع الوارث المذكور للمزرعة على المدعي، وقد 
تم إدخال البائع فقرر أنه باع المزرعة دون وكالة أو تفويض من باقي الورثة وأنه باع نصيبه مرة 
أخرى على أحد الورثة، وبعرض ذلك على المدعي قرر أنه لا يرغب بإثبات المبايعة في نصيب 
للمزرعة  بيعه  وإمضائها، ولأن  المبايعة  له صفة شرعية في  ليس  البائع  ونظراً لأن  باعه،  من 
يدخل في بيع الفضولي الذي لا يصح إلا بإجازة بقية الملاك وهذا ما لم يتحقق، لذا فقد حكم 
القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  لانبي  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المحكمة العامة بمحافظة البدائع، بناء على المعاملة المقيدة لدينا برقم ٣٣٢١١٢٠٨٠ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٢٤هـ، عليه ففي هذا اليوم السبت ١٤٣٤/٢/١٦هـ وفي تمام الساعة الحادية 
عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  عشرة 
١٤٣٣/٧/٩هـ،  وتاريخ   ٢٨٥٥ برقم  البدائع  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   ،)...(
والإنكار،  والإقرار  والمدافعة  عليها  والرد  وسماعها  الدعوى  إقامة  حق  فيها  له  والمخول 
وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في 
الوحيد عن كامل ورثة  الوكيل  تحرير دعواه: اشترى موكلي من هذا الحاضر معي بصفته 
بمبلغ إجمالي قدرة  البدائع والمسماة مزرعة )...(  الواقعة بحي )...( جنوب  المزرعة  والده 
من  مصدقة  شيكات  بموجب  المبلغ  كامل  موكلي  دفع  وقد  ريال،  ألف  وخمسون  ثمانمائة 
مصرف )...( لأخ المدعى عليه )...(، إلا أن المدعى عليه لم يفرغ المزرعة باسم موكلي حتى 
الآن، أطلب إلزامه بإفراغ المزرعة لموكلي حالًا، هذه دعواي، وبمناقشته عن حدود وأطوال 
أجاب  أو سنا  الورثة قاصر عقلًا  يوجد من ضمن  المبايعة وهل  وتاريخ  المزرعة  ومساحة 
أكثر من سنة ولا يوجد  بقوله: لا أعلم حدودها وأطوالها ومساحتها والمبايعة كانت قبل 
قصر، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه غير 
صحيح ألبتة فلم أتفاوض ولم أقابل المدعي أصالة فضلًا عن إتمام البيع معه، وإنما طلب مني 
أخي )...( توقيع ورقة مبايعة بصفتي وكيلا عن كافة الورثة فرفضت ذلك ولم أستلم شيئاً 
من قيمة المزرعة، هذه إجابتي، وبسؤال المدعي وكالة البينة قال: ليس لدي بينة سوى شيك 
مصدق من موكلي باسم المدعى عليه بكامل قيمة المزرعة البالغ ثمانمائة وخمسين ألف ريال، 
وشيك آخر خاص بقيمة السعي من موكلي للمدعى عليه بمبلغ واحد وعشرين ألف ريال 
ومائتين وخمسين ريالا، ليس لدي بينات أخرى غير هذين الشيكين، وبعرضها على المدعى 
عليه وكالة قال: لم أستلم هذه الشيكات ولم أستفد وأسحب المبلغ الذي تضمنته، وبعرض 
ذلك على المدعي وكالة قال: أطلب إمهالي لإثبات استلام المدعى عليه مبلغ هذه الشيكات 
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فأجبته لطلبه، مع التأكيد عليه بإحضار عقد المبايعة إن وجد. وفي جلسة أخرى حضر )...( 
المدعي  عن  الجديد  الوكيل  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل البدائع رقم ١٨٠٩ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١هـ، كما 
حضر المدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤال المدعي عن ما وعد بإحضاره أبرز صوراً للشيكين 
اللذين ذكرهما في الجلسة الماضية مذيلين باستلام )...( وتوقيعه على ذلك، كما أبرز لي صورة 
من كشف حساب موكله لدى البنك السعودي )...( والذي يبين فيه أن موكله أصدر شيكا 
مصدقا بمبلغ المزرعة الإجمالي وباسم المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله: 
الشيك المصدق قد يكون أصدر لكني لم أستلمه ولم أستفد منه، لا سيما وأن الذي أستلمه 
أنا من أستلم لا الشيك المصدق بإجمالي مبلغ المزرعة، ولا شيك مبلغ  أخي )...( ولست 
السعي كما هو مذيل في صور الشيكات، فموكل المدعي إنما كان يتفاوض مع أخي )...( 
وأخي )...( لم يخبرنا بشيء وليس معه وكالة تخوله البيع والشراء نيابة عن الورثة، كما أفيد 
فضيلتكم بأن أخي )...( قد باع نصيبه من هذه المزرعة واستلم ثمنها قبل أكثر من سنة، 
المدعى عليه  المدعي عما ذكره  البيع، وبمناقشة  المفاوضة ولا في  له الحق نهائيا لا في  فليس 
وهل المفاوضة كانت مع الحاضر مع من يملك وكالة عن بقية الورثة تخولهم البيع والشراء 
فأجاب بقوله: لم تكن مفاوضة مع وكيل شرعي عن بقية الورثة وإنما كانت مع الأخ الأكبر 
لنا الوسيط بين موكلي والمدعى عليهم المدعو  للمدعى عليهم، كما أضاف قائلا: لقد نقل 
)...( صورة مغايرة تماما عما ذكره المدعى عليه الحاضر، والسبب في ذلك الثقة التي كانت 
بين موكلي والمدعى عليهم لاسيما وأنهم جيران، وعليه أطلب يمين الورثة على نفي دعواي، 
المغزى  عن  وبمناقشته  لديه،  ما  لسماع   )...( عليه  المدعى  أخ  إحضار  أطلب  ذلك  وقبل 
بإحضار )...( أجاب بقوله: غايتي من ذلك هو تصديق دعواي، وبسؤاله هل كان لدى 
)...( وكالة عن بقية الورثة تخوله البيع والشراء؟ فأجاب بالنفي، ثم استدرك قائلا: لا أدري 
فلم يبرز لموكلي أي وكالة، وكان يتحدث بصفته الشخصية، كما طلب المدعي إمهاله لمراجعة 
رفعت  المحدد  الجلسة  وقت  ولانتهاء  ماذكر  الأمر  وحيث  يلزم،  ما  تقرير  في  الورثة  بقية 
الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عما لديه أجاب بقوله: لقد 
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بيع  على  موافقته  أو  تفاوضه  منهم  فأنكر كل  الدعوى  في  جاء  مما  للتحقق  الورثة  راجعت 
المزرعة للمدعي، وإنما كان التفاوض والبيع والاتفاق بتصرف فضولي مع أخينا الأكبر )...( 
وليس له حق ألبتة في المزرعة وليس لديه وكالة عن الورثة تخوله البيع والاستلام، ولامانع 
لدي حاليا من أداء اليمين، ثم تداخل المدعي وكالة قائلا: لدي بينات تثبت أن أخ الورثة 
الأكبر )...( قام بإجراء المبايعة مع موكلي واستلم المبلغ، وعليه أطلب من فضيلتكم سماع 
بيناتي في ذلك، وإحضار )...( لمجلس الحكم وسماع ما لديه، ولا أرى حاجة حاليا لأداء 
اليمين من قبل المدعى عليه الحاضر، فجرى للمرة الثانية سؤال المدعي وكالة: هل تفاوض 
)...( مع موكلك بصفته الشخصية أم بوكالة عن بقية الورثة تخوله البيع والإقرار؟ فأجاب 
بقوله: لا أدري هل لديه وكالة أم لا، ولا يوجد عقد مبايعة بين موكلي و )...(، فالاتفاق 
والمبايعة كانت شفهيا، وحيث الأمر ماذكر، ولمزيد من التحقق والتثبت فقد أجبت المدعي 
وكالة لطلبه، وأفهمته بإحضار كافة بيناته من أوراق أو شهود، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 
أخرى حضر المدعي وكالة، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( بصفته وكيل عن ورثة )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل البدائع رقم 
والإقرار  والمدافعة  المرافعة  فيه حق  له  المخول  وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ   ٣٤١١٨٩٤٩٢
والصلح والاستلام والتسليم، وبسؤال المدعي وكالة عن ماتم الاستفسار عنه في الجلسة 
الماضية ومايريد إثباته أبرز ورقة هذا نصها: ))اشترى موكلي المزرعة موضوع الدعوى من 
الورثة جميعاً كل باسمه بمبلغ ٨٥٠.٠٠٠ ريال، وتم الإيجاب والقبول الشرعي، والذي 
نقله بين الطرفين الابن الأكبر )...( الذي أكد قبل تسليمه القيمة أنه أخذ قبول الورثة للبيع 
على موكلي بالقيمة المحددة فرداً فرداً )...(، وبالتالي فقد التقت إرادة الطرفين البائع والمشترى 
من إيجاب وقبول، وهم جميعاً بكامل الإرادة الشرعية، ولا سند ولا حجة لدفع وكيل الورثة 
أنه لم يبع. ٢/ أن من أتم البيع وهو )...( المذكور استلم كامل قيمة المزرعة بموجب شيك 
قبل إصدار  قيمته تم سحبها من حساب موكلي  إن  إذ  النقدي،  الدفع  بمثابة  مصرفي وهو 
الشيك، ورغم مضي أكثر من سنة منذ استلامه للشيك وقبل رفع الدعوى وحتى تاريخه لم 
البيع  البيع أو إعادة استلام الشيك، ولا شك أن في ذلك تأكيداً على  يطلب المذكور إلغاء 
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واستمراره والاستفادة من القيمة أو على الأقل حجزها لدى الورثة لما يقارب سنتين. ٣/ 
أما عن أن وكيل الورثة مستعد لأداء اليمين عن أن الورثة لم يبيعوا على موكلي ورغم مخالفة 
ذلك للواقع والبينّات والقرائن الواضحة وشهادة الشهود إلا أن ما يلزم تأكيده أن اليمين لا 
توكيل فيها وأنه لا يقبل من الوكيل أداء اليمين بنفي فعل غيره، إذ إن من باع كما ذكرت 
الورثة جميعاً كل باع حصته بنفسه، ونقل إرادتهم تلك أخيهم الأكبر )...(، مؤكداً بيعه هو 
وبيع بقية الورثة كل لنصيبه، واستلم كامل القيمة بهذه الصفة بشيك مصدق مضمون الدفع 
مستقطع القيمة من حساب موكلي. ٤/ إن )...( حدد يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٢/١١/٧هـ 
للحضور أمام كاتب عدل محافظة البدائع للإفراغ، وقد حضرت بوكالتي عن المشتري من 
الرياض لإتمام ذلك، واتصلت على وكيل الورثة )...( في صباح ذلك اليوم الذي ذكر أنه 
مشغول حالياً وسيتصل بعد فراغه، ولم يدفع أو يذكر أنه أو الورثة لم يبيعوا، وبعد ذلك لم 
يرد على اتصالاتي حتى انتهاء دوام ذلك اليوم، وعندها اتصلت بالوسيط من طرفه )...( 
الذي تولى نقل البيع، فطلب مني تسليمه شيك القيمة والسعي، وسوف يرتب موعداً آخر 
القيمة  لشيكي   )...( المذكور  الورثة  أكبر  استلام  لاحقاً  سلمني  حيث  ويبلغني،  للإفراغ 
يتم،  لم  ما  وهذا  الورثة،  وكيل  وقت  حسب  الإفراغ  موعد  تحديد  يتم  أن  على  والسعي، 
واستمرت المماطلة والتسويف حتى رفع الدعوى -ولم نسمع من الورثة أو وكيلهم قبل رفع 
الدكتور/  من  إثبات شهادة كل  أطلب  الدعوى - أي إشارة لما دفع به من عدم البيع. ٥/ 
)...( ، والأستاذ/ )...( ، على ما ذكرت من بيع )...( لنصيبه، ونقله قبول بقية ورثة والده 
البيع بالقيمة التي ذكرت في الدعوى واستلام القيمة. والله الموفق.((، وبسؤاله للمرة الثالثة: 
هل المبايعة تمت مع )...( أصالة عن نفسه وبالوكالة وعن الورثة؟ أجاب بقوله: المبايعة تمت 
معه أصالة عن نفسه كونه أحد الورثة وشريكا في المزرعة ونقل لموكلي موافقة بقية الورثة 
دون أن يبرز ما يثبت ذلك أو أن يبرز وكالة عنهم، وطلب قيمة المزرعة، فمن باب الثقة قام 
يتعلق  آخر  شيكا  بتسليمه  وقام  مستقل،  بشيك  للمزرعة  الإجمالية  القيمة  بتسليمه  موكلي 
بالسعي، وكل ذلك من باب الثقة به، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ووكالة الحاضر 
أجاب بقوله: )...( ليس لديه توكيل أو تفويض لا شفهي ولا خطي بإجراء البيع أو الشراء، 
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البيع الذي أجراه مع  ببيع نصيبه من المزرعة على أخي )...( بعد  علما بأن أخي )...( قام 
المرافعة؟  باب  قفل  قبل  إضافته  تريدان  ما  لديكما  هل  المتداعيين:  وبسؤال  أصالة،  المدعي 
فأجاب المدعى عليه بالنفي بخلاف المدعي الذي طلب تدوين شهادة الشهود التي تثبت أن 
يشهدون  الشهود  هل  مناقشته  فجرى  لموكلي،  الورثة  بقية  موافقة  ونقل  نصيبه،  باع   )...(
بموافقة الورثة على البيع، فأجاب بقوله: لا، إنما يشهدون بأن )...( باع نصيبه ونقل موافقة 
بقية الورثة لهم، ولمزيد من التحقق أفهمت المدعي وكالة بإحضار الشهود وكافة ما لديه من 
بينات وإثباتات في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المتداعيان 
وكالة، كما أحضر المدعي الشاهد )...( سعودي موجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله 
بأنه باع أكثر من مرة مزرعة  عما لديه أجاب بقوله: أشهد لله العظيم بأن )...( قد ذكر لي 
والده الواقعة جنوب )...( للمدعي أصالة، وكانت آخر مبايعة بمبلغ ثمانمئة ألف ريال، 
وأن الوسيط بينه وبين المشتري المدعي أصالة هو )...(، وأن والدته )...( اشترطت أن تبقى 
في البيت وأن المشتري وافق على هذا الشرط، هذا ما لدي وبه أشهد، وبمناقشته: هل ذكر 
المدعي  بالنفي، كما أحضر  فأجاب  المبايعة  الورثة على  كافة  موافقة  أخذ  قد  بأنه   )...( لك 
للشهادة وأدائها )...( سعودي بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عما لديه أجاب 
بقوله: أشهد لله العظيم بأن )...( طلب مني عرض مزرعة والده على المشتري بسعر ثمانمئة 
وخمسين ألف ريال مع اشتراط السعي بأن يكون لأخيه لا يحضرني اسمه، فوافق المشتري 
)...( على السعر وحرر الشيكات اللازمة لذلك، علما بأني طلبت منه الرجوع لكافة الورثة 
على  موافقتهم  وأخذ  الورثة  كافة  بمراجعة  قام  بأنه  لي  فرد  المبايعة،  على  موافقتهم  وأخذ 
المبايعة، هذا ما لدي وبه أشهد، وبمناقشة الشهود عن علاقتهم بالمتداعيين ومكان إقامتهما 
وعملهما وإعمارهما فأجاب الأول: بقوله أسكن في محافظة البدائع وأعمل مدرسا في جامعة 
)...( وأبلغ من العمر ثماني وخمسين عاما ولا تربطني بالمتداعيين شراكة، والمدعي ابن خاله 
والمدعى عليهم إخوة لي من الرضاع، وبسؤال المدعي وكالة: ألديك مزيد بينة عما تم رصده؟ 
فأجاب بالنفي، كما أضاف المدعى عليه وكالة بقوله: إن أخي )...( ليس له علاقة في البيع 
وليس وكيلا شرعيا، ولقد تضرر كافة الورثة من تأخر البت في القضية لا سيما وأن فضيلتكم 
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من  الانتهاء  لحين  وإفراغها  بيعها  بعدم  المزرعة  على  بالحجز  وكالة  المدعي  مع  تجاوب  قد 
القضية، كما أؤكد لفضيلتكم بأن أخي )...( قد باع نصيبه علي بعد بيعه على المشتري المدعي 
أصالة واستلم كامل القيمة، وقد جرى مني محاولة الصلح بين الطرفين فلم أتوصل معهما 
التهميش  المبايعة مع  إثبات  به الآن هو  نطالب  ما  بقوله:  المدعي وكالة  إلى شيء، كما علق 
بانتقال الملكية لكامل المزرعة وليس نصيب أحد من الورثة دون البقية، وحيث الأمر ما ذكر 
جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  لديه  ما  وسماع   )...( ولإدخال  المحدد  الجلسة  وقت  ولانتهاء 
أخرى حضر المتداعيان وكالة، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وبسؤاله عن ما قام باتخاذه في المبايعة أجاب بقوله: لقد تفاوضت مع )...( في بيع 
مزرعتنا لجارنا المدعي أصالة، علما بأنه ليس لدي وكالة عن أحد من الورثة ولم أفوض من 
بالمفاوضة بحكم أني أكبرهم، وكنت أتحدث مع  البيع ولا في غيره، وإنما قمت  قبله لا في 
أخي  رفض  الشيكات  استلام  وعند  منهم،  لأحد  الرجوع  دون  الجميع  عن  نيابة  الوسيط 
المبايعة، وطلب  أنا رفض استلام الشيكات وقبول  )...( الوكيل عن كافة الورثة بما فيهم 
مني إعادة الشيكات، ولحاجتي ورغبتي في سرعة إمضاء المبايعة قمت ببيع نصيبي على أخي 
)...( واستلمت كامل المبلغ، هذا ما لدي، فجرى مني سؤال المدعي وكالة: هل ترغبون 
إثبات المبايعة في نصيب )...( فأجاب بالرفض وطلب إثبات المبايعة لكافة الورثة، فبناء على 
ماتقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعي وكالة على أن المفاوض )...( في المبايعة 
ليس لديه وكالة من بقية الورثة وأنه نقل موافقة بقية الورثة على المبايعة، وحيث أنكر المدعى 
عليه الوكيل الشرعي عن كافة الورثة الدعوى والمبايعة والموافقة ورفض استلام الشيكات 
المبايعة  في  الشرعية  الصفة  له  ليس   )...( أن  وبما  وقيمتها،  مبالغها  من  شيء  يصرف  ولم 
وإمضائها وإنما يدخل في بيع الفضولي الذي قرر كثير من أهل العلم بعدم صحة البيع إلا 
بإجازة بقية الملاك وهذا ما لم يتحقق، لا سيما بعد سماع كافة مالدى المدعي من بينات وما 
أكده )...( في هذه الجلسة، وليس للمدعي بينة موصلة على موافقة بقية الورثة على المبايعة 
والأصل العدم، وحيث رفض المدعي إمضاء البيع في نصيب )...( ولقوله صلى الله عليه 
وسلم من حديث حكيم بن حزام: ))لا تبع ما ليس عندك(( لذلك كله فقد حكمت بصرف 
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لتقديم  القناعة، واستعد  المدعي عدم  الطرفين قرر  المدعي، وبعرضه على  النظر عن طلب 
لائحة اعتراضية، كما قرر المدعى عليه القناعة والرضا به، فجرى مني إفهام المدعي وكالة 
بأنه سوف يتم تسليمه يوم الأحد القادم نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض عليه في مدة 
لاتتجاوز ثلاثين يوما، وإلا اكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وعليه حصل التوقيع من 
الجميع في تمام الساعة الثانية عشرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٤/٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الخميس ١٤٣٥/٧/٢هـ، وفي تمام الساعة العاشرة 
والنصف فتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف 
وبرفقها قرار الدائرة الحقوقية الأولى رقم ٣٥٢٦١٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، المتضمن 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطة  وصورت  الصك  ))وبدراسة  نصه:  ما  المقدمة  بعد 
المدعى عليه  الضبط أسماء موكلي  القاضي في  يدون فضيلة  لم  أولا:  يلي:  ما  المعاملة لوحظ 
)...( وذلك في الجلسة المؤرخة في ١٤٣٤/١١/٢هـ. ثانياَ: لم يطلب فضيلته صك حصر 
لم  ثالثاً:  بالمعاملة.  منه  موثقة  صورة  ويرفق  مضمونه  ويدون  عليهم  المدعى  مورث  ورثة 
الدعوى ولا  الزراعي محل  الملك  المدعي وكالة في دعواه حدود وأطوال ومساحة  يوضح 
بد من توضيح ذلك؛ لأنه من لوازم تحرير الدعوى. رابعاً: توجد في الضبط والصك أخطاء 
التكرار  القاضي تصحيحها وحذف  بالقلم على فضيلة  إليها  مطبعية ولغوية وتكرار مشار 
ومقابلة ذلك مع السجل، لملاحظة ذلك وإجراء اللازم وإلحاق ما يجريه في الضبط وصورته 
والصك وسجله، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم((، وعليه 
١٤٣٤/١١/٢هـ  جلسة  في  عليه  المدعى  موكلي  بأن  الفضيلة  أصحاب  مشائخنا  أجيب 
الوكيل عن )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و  هم )...( 
)...( هم  باستثناء  )...( والمدعى عليه وموكليه  )...( وعن  أولاد   )...( و   )...( و   )...(
ورثة )...(، بموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم ٣/٢٠٥ وتاريخ 
١٤٢٥/٨/٢٥هـ المرفق نسخة منه، هذا ما يتعلق بالملاحظة الأولى والثانية، أما الملاحظة 
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وأطوال  حدود  إن  بقوله:  فأجاب  لازمها  عن  وكالة  المدعي  سؤال  مني  فجرى  الثالثة 
ومساحة الملك الزراعي محل الدعوى كالآتي: شمالا بقية مزرعة البائع )...( بطول ثلاثمئة 
وواحد وعشرين متر، وجنوبا شارع عرضه عشرة أمتار بطول ثلاثمئة وتسع وعشرين مترا، 
وشرقا مزرعة )...( بطول مئتين متر، وغربا شارع عرضه خمسة وثلاثين مترا بطول مئتي 
متر، والمساحة الإجمالية قدرها أربعة وستون ألف متر مربع وذلك حسب الصك الذي سبق 
أن طلبه مني فضيلتكم وأرفقته مع أوراق المعاملة برقم ٩٧، هكذا أضاف، هذا ما يتعلق 
بالملاحظة الرابعة علما بأنه تم توجيه الموظف لإكمال لازم الملاحظة الثالثة، هذا ما لزم بيانه 
المتبع، وعليه  يلزم حسب  ما  لتقرير  الفضيلة  المعاملة لأصحاب  بإعادة  وإلحاقه، ووجهت 
حصل التوقيع في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.
اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة البدائع الشيخ )...( بـرقـم )٣٣٢١١٢٠٨٠( 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هــ، المحالـة إلـيـنـــا برقم )٣٥٣٠٣٣٣٩(، المرفق بها الصك رقم 
الصادر من فضيلته، الخاص بدعـوى/ )...(  )٣٥٢٠١٨٦٢( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، 
وكيلًا عن )...( ضد/ )...(، بشأن المطالبة بإفراغ مزرعة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بصرف النظر عن دعوى المدعي على النحو المفصل فيه، وقد سبق منا دراسة الصك وصورة 
قرارنا  على  فضيلته  به  أجاب  لما  وبدراستنا  المعاملة،  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه 
رقم ٣٥٢٦١٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٧تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٥٢٩٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣ رقم القرار:٣٥١٩٤٧٤١  

تلعيبا-ا خيارا تلصكا-ا سجلا فقدتنا بنائهاا-ا تلخيصا تلأمانةا رفضا أرضا-ا بيعا-ا
تلعيبا-ا إثباتا تلمفعولا-اعجزاعنا تلعدلا-اتلصكاساريا إفادةاكاابةا تلثمنا-ا طمباردا

صرفاتلنظل.

عدماإثباتاتلمدعيالمضرر.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد ثمن الأرض التي اشتراها منه وذلك 
أصل  وجود  لعدم  المحافظة  أمانة  من  لها  بناء  ترخيص  استخراج  المدعي  استطاعة  لعدم 
للصك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر ببيع الأرض ودفع بعدم وجود سبب لفسخ 
البيع لكون الصك سليم وقد سبق له استخراج رخصة بناء وهدم لذات الأرض قدم صورة 
العدل متضمنة أن الصك ساري المفعول، ووردت  إفادة كتابة  منها للقاضي، وقد وردت 
إفادة المحكمة متضمنة أن سجل الصك مفقود، كما وردت إفادة أمانة المحافظة متضمنة أن 
المدعي لم يراجعها ليتم اتباع الإجراءات النظامية الخاصة بتحديد إمكانية استخراج رخصة 
بناء من عدمه، ونظراً لأن المدعي لم يراجع الأمانة مع إمهاله مدة كافية، ولأن صك الأرض 
ساري المفعول وقد قدم المدعى عليه صورة لرخصة بناء وهدم صادرة على ذات الأرض 
محل النزاع، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي وأفهمه بأن عليه مراجعة 
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الجهات المسئولة لإكمال إجراءات البناء إن أراد ذلك، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 
محكمة الاستئناف.

بناء  بمحافظة جدة،  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحال  الاستدعاء  على 
وتاريخ   ٣٢١٨٧٤١ برقم  بالمحكمة  المقيد  ١٤٣٢/٠٣/٠٤هـ،  وتاريخ   ٥٢٩٩ برقم 
افتتحت الجلسة، وفيها  ١٤٣٢/٠٣/٠٤هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/٠٤/١٦هـ 
حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره 
المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي عن 
دعواه أجاب قائلا: إنني سبق أن اشتريت أرضاً في حي )...( بجدة بمساحة قدرها ٤٠٠م٢ 
البنك  أربعمائة متر مربع، بمبلغ قدره سبعمائة ألف ريال، بموجب الشيك المسحوب على 
الصادر  الصك  بموجب  وذلك  ١٤٣١/٠١/١٢هـ،  وتاريخ   ٢٤/١١٤٠٥٩ رقم   )...(
من كتابة العدل الأولى برقم ٢٤٦ وتاريخ ١٤٠٢/٧/٢هـ، وبعد مراجعة فحص الملكيات 
من قبل الأمانة تم مخاطبة المحكمة العامة للتأكد من السجلات، فاتضح أنه لا أصل للصك 
هذه  ريال،  ألف  سبعمائة  وقدره  المبيع  ثمن  بإعادة  إلزامه  أطلب  لذا  الضرر؛  بي  أنزل  مما 
في  جاء  ما  إن  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  المدعي  دعوى  في  جاء  ما  وبعرض  دعواي، 
دعوى المدعي من شراء الأرض المذكورة بالمبلغ المذكور أعلاه فهذا صحيح، أما ما ذكره 
الرجوع إلى السجلات  من عدم وجود أصل للصك فهذا غير صحيح، ويمكن للمدعي 
الخاصة بالصك والتأكد من ذلك، عليه فقد تقرر الكتابة لكتابة العدل الأولى بجدة لمطابقة 
ثم  الجلسة.  رفع  تقرر  فقد  الجواب  ورود  حين  وإلى  والإفادة،  سجله  على  المذكور  الصك 
سعودي   )...( أصالة  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٢/١٠/٠٨هـ  بتاريخ 
 )...( أصالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبالرجوع إلى أوراق المعاملة ظهر منها 
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خطاب فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة الوارد إلينا برقم ٣٢/١٠٦٤٦ في 
١٤٣٢/٠٥/١٤هـ، المتضمن بأن الصك رقم ٢٤٦ في ١٤٠٢/٠٧/٠٢هـ ساري المفعول 
ولا يوجد ما يؤثر عليه حتى تاريخه بتملك )...(. انتهى، وبعرض ما جاء في الإفادة السابقة 
على المدعي أصالة أجاب قائلا: إن مستند صك البيع المذكور أعلاه هو الصك الصادر من 
هذه المحكمة برقم ٥٠٣ في ١٤٠٠/٠٤/١٧هـ، كما أشير إلى هذا في الصك، عليه فقد تقرر 
الكتابة إلى قسم السجلات في هذه المحكمة للاستفسار عن أصل سجل الصك رقم ٥٠٣ 
في ١٤٠٠/٠٤/١٧هـ المشار إليه أعلاه، وحتى ورود الجواب فقد تقرر رفع الجلسة. ثم 
بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى 
عليه، وقد صدر خطابنا إلى قسم السجلات في هذه المحكمة برقم ٣٢/٥٥٨٦٧٥ وتاريخ 
إفادة  أي  تردنا  ولم  أعلاه،  إليه  المشار  الصك  سجل  عن  للاستفسار  ١٤٣٢/١١/١٨هـ 
الجلسة،  افتتحت  بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤هـ  ثم  الجلسة.  رفع  تقرر  فقد  عليه  الآن،  حتى 
وفيها حضر المدعي أصالة )...( وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية 
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
١٤٣٣/٠٩/٢٠هـ،  وتاريخ   ٧٩٨٦٩ برقم  جدة  محافظة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من 
عليها،  والاعتراض  بها  والقناعة  الأحكام  واستئناف  والمدافعة  بالمرافعة  فيها  له  والمخول 
رقم  الخطاب  بموجب  المحكمة  هذه  في  السجلات  قسم  رئيس  من  الجواب  ورد  وقد 
رقم  الصك  سجل  بأن  )نفيدكم  والمتضمن:  ١٤٣٣/٠٢/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٢٥٥٨٦٧٥
)...( للاطلاع  للشيخ  المفقودة  السجلات  ٥٠٣ في ١٤٠٠/٠٤/١٧هـ جلد ١٠/٣ من 
والله يحفظكم (. وقد قرر المدعي قائلا: إنني قد قمت بشراء العقار وأفرغته باسمي وذهبت 
لاستخراج رخصة بناء، فأفادني قسم فحص الملكيات في الأمانة بأن سجل الصك مفقود في 
المحكمة ولا يمكن بناء على ذلك استخراج تراخيص للموقع، هكذا قرر، وبسؤال المدعي 
عن قيمة شرائه للعقار من المدعى عليه أجاب قائلا: إنني اشتريته من المدعى عليه بمبلغ 
قدره سبعمائة ألف ريال، وبعد الاطلاع على الصك المرفق ظهر منه صواب ما قرره المدعي 
من مبلغ الشراء، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: إن الموقع قد صدرت 
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له رخصة بناء سابقة، وما ورد في الإفادة يشعر بأن العقار كان له سجل، ومن ثم فقد مما 
يدل على عدم مسؤولية موكلي عن ذلك، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أجاب 
قائلا: ما ذكره المدعى عليه وكالة كله غير صحيح، فالمدعى عليه باعني معيبا لا أستطيع 
التي  البناء  منه، وقد ذهبت بصورة من رخصة  منه والانتفاع  بموجب الأنظمة الاستفادة 
أبرزها المدعى عليه إلى أمانة محافظة جدة فأخبروني أن هذه رخصة قديمة وأن لا عبرة بها 
لما  ذلك  رفضوا  جديدة  رخصة  إخراج  منهم  طلبت  وعندما  الجديدة،  بالرخصة  والعبرة 
العقار  رخصة  عن  للاستفسار  جدة  محافظة  أمانة  إلى  الكتابة  تقرر  فقد  عليه  سابقا،  ذكرته 
المذكور، وهل يمكن استخراج رخصة بناء له من عدم ذلك؟ وحتى ورود الجواب فقد تقرر 
المدعي أصالة  الجلسة، وفيها حضر  افتتحت  بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ  ثم  الجلسة.  رفع 
)...( وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...(، وقد وردت المعاملة من أمانة محافظة جدة 
برقم ٣٣٠٠٥٠٠٧٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ المقيد بهذه المحكمة برقم ٣٤٥٨٦٣٤ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ، والذي جاء فيها: )أفيدكم بأن أصحاب العلاقة أو من ينوب 
أعلاه  إليه  المشار  خطابكم  وبرفقه  للموقع   CDو كروكي  لعمل  الأمانة  يراجع  لم  عنهم 
بمراجعة  لقد قمت  قائلا:  أجاب  المدعي  ا.هـ، وبعرض ذلك على  ومشفوعاته للاطلاع( 
الأمانة عدة مرات، وما جاء في خطاب الأمانة المذكور غير صحيح، عليه فقد تقرر الكتابة مرة 
أخرى للأمانة للاستفسار عن رخصة العقار المذكور، وهل يمكن في نظام الأمانة استخراج 
تقرر رفع الجلسة. ثم  بإجابة وافية، وحتى ورود الجواب فقد  أم لا وتزويدنا  بناء  رخصة 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي )...(، وحضر لحضوره 
المدعى عليه وكالة )...(، وقد وردت الإفادة من أمين محافظة جدة بموجب الخطاب رقم 
 ٣٤١٤٤٧٥٣٢ برقم  المحكمة  هذه  في  المقيد  ١٤٣٤/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٠٠٥٠٠٧٥٢
وتاريخ   ٣٤٥٨٦٣٤ رقم  خطابكم  إلى  )إشارة  والمتضمن:  ١٤٣٤/٠٦/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/١٢هـ، المشار فيه إلى خطاب فضيلة الشيخ )...( القائم بعمل الشيخ )...( 
المدعي  قبل  من  المقامة  القضية  بخصوص  ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ  وتاريخ   ٣٤٥٨٦٣٤ رقم 
وطلب  ونحوه  عقار  ملكية  حول  بالنزاع  المتعلق   ،)...( عليه  المدعى  ضد   )...( المواطن 
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فضيلته سؤال الأمانة عن العقار المرفق صورة من صكه ومدى إمكانية استخراج رخصة 
بناء له من عدمه، أفيدكم بأن أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم لم يراجعوا الأمانة لعمل 
كروكي وCD للموقع وذلك لنتمكن من اتباع الإجراءات النظامية لدينا لاستكمال إفادتكم 
بموجب كروكي تنظيمي للموقع لاستخراج رخصة بناء من عدمه، وبرفقه خطابكم المشار 
المدعي قائلا: إن وجه تضرري من  إليه أعلاه وكامل مشفوعة للاطلاع (.ا.هـ. وقد قرر 
العقار هو أنه بعد مراجعة أمانة محافظة جدة لاستخراج رخصة بناء أفادوني بأنه لا يمكن 
رخصة  استخراج  يمكن  لا  هذه  الحالة  وفي  له،  سجل  لا  العقار  تملك  صك  لكون  ذلك 
الصك  إنه بموجب  قائلا:  المدعى عليه وكالة أجاب  قرر، وبعرض ذلك على  بناء، هكذا 
الذي قدمه المدعي ذي الرقم ٢٤٦ قام موكلي باستخراج رخصة بناء فأبرز من يده صورة 
من رخصة بناء صادرة من أمانة محافظة جدة بتاريخ ١٤١١/٠١/٠٢هـ، تتضمن وجود 
بناء لصك العقار الذي قدمه المدعي أصالة وهو ذو الرقم ٢٤٦، كما أبرز المدعى  رخصة 
عليه وكالة رخصة هدم صادرة من أمانة محافظة جدة على العقار ذاته، ورقم صكه هو ٢٤٦، 
جرى  وقد  المعاملة،  في  الصورتين  هاتين  إرفاق  جرى  وقد  النزاع،  محل  الصك  ذات  وهو 
والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  الحكم،  مجلس  في  التملك  صك  المدعي  تسليم 
وحيث إن المدعي يدعي تضرره من العقار بعدم استطاعته استخراج رخصة للبناء عليه، 
وحيث قد جرى بعث صك التملك لمرجعه للاستفسار عن سجله فوردت الإفادة بكون 
لأمانة  الكتابة  جرت  قد  وحيث  سجله،  في  يؤثر  ما  يوجد  ولا  سليما  التملك  صك  أصل 
محافظة جدة لأكثر من مرة فوردت الإفادة مرتين بأن المدعي لم يقم بمراجعة الأمانة لكي 
بناء  يتم إكمال اللازم حيال ذلك، وحيث إن المدعى عليه قد أبرز من يده صورة لرخص 
وهدم صادرة على ذات العقار محل النزاع، وحيث ما ذكر أعلاه لا يتضمن إثبات ما جاء في 
دعوى المدعي من حصول الضرر والغبن في تملكه للعقار من المدعى عليه، لجميع ما تقدم 
فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي، وأفهمته بأن عليه مراجعة الجهات المسئولة 
البناء إن أراد ذلك، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي عدم قناعته  لإكمال إجراءات 
الحكم،  صك  من  بنسخة  المدعي  تسليم  وجرى  بالحكم،  قناعته  وكالة  عليه  المدعى  وقرر 
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وأفهم بأن له ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ هذا اليوم لتقديم لائحته الاعتراضية، كما جرى 
فإن الحكم  النظامية  المدة  الاعتراضية خلال  تقديم لائحته  تأخره عن  بأنه في حالة  إفهامه 
يكتسب الصفة القطعية ويسقط حقه في الاعتراض، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠، بعد ورود المعاملة 
من محكمة الاستئناف بموجب الخطاب رقم ٣٤٢٠١٤١٢١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ، 
والمتضمن  ١٤٣٤/٠٩/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠١٤١٢١ برقم  المحكمة  هذه  في  والمقيد 
القرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف أعضاء الدائرة الحقوقية الثالثة 
ذي الرقم ٣٤٣١٠١٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ والمتضمن: )وبدراسة الحكم وصورة 
ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلته للكتابة للأمانة، وطلب السبب الرئيسي 
فرصة  المدعي  وإعطاء  المفصلة،  بالإجابة  الأمانة  على  والتأكيد  بناء،  رخصة  إعطائه  لعدم 
أخيرة لمراجعة الأمانة، وإذا لم يراجع الأمانة فيجرى اللازم حسب التعليمات، والله الموفق(، 
عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأنه لم يظهر ما يستوجب الكتابة لأمانة جدة مرة 
أخرى، لاسيما وقد تمت الكتابة لهم مرتين قبل ذلك بخطابات واضحة ظاهرة، وكانت إفادة 
الأمانة متحدة وجميع ذلك مرفق في المعاملة، وقد جرى إفهام المدعي في نص الحكم بأن عليه 
مراجعة أمانة محافظة جدة لاستكمال ما يلزم إن رغب ذلك، وفي حال حصوله على ما يثبت 
وقوع الضرر عليه فله مواصلة دعواه، وما يظهر الآن هو عدم ثبوت موجب الضرر، هذا ما 
أجيب به أصحاب الفضيلة وفقهم الله، ولم أجد فيما ذكره أصحاب الفضيلة ما يؤثر على ما 
حكمت به وأمرت بإلحاق ذلك بصك الحكم وسجله ورفعه على محكمة الاستئناف، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
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الصك الصادر من فضيلة الشيخ: )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل 
 ،)...( ضد:   )...( والمتضمن دعوى:  وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٠هــ،  بعدد ٣٤٢٤٧٤٧٤ 
والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 
الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، وعلى فضيلة خلف الشيخ أو القائم بعمله إلحاق 
القرار السابق بالصك، ثم إيضاح بأن فضيلة مصدر الحكم قد انتقل من المحكمة وإلحاقه 
بالسجل قرار التصديق حتى يكتمل جميع ما دار بخصوص المعاملة على وجه التفصيل، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٩٦٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٠ رقم القرار:٣٥٣٧٩٦٩١  

بيعا-اأرضاسكنيةا-اشرطافياتلعقدا-اعدماتلمعارضةا-اوجودامعارضاعلىاتلأرضا-ا
طمباتلفقخا-اإسلترابالدعوىا-اشرطاصحيحا-اإلزتمابلداتلثمن.

1ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاواسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.
تلشرعيةا تلملتفعاتا نظاما تلموتدا)1٦٥/ل/ب(اوا)ل1٧(اوا)1٨٧(اوا)ال٢(امنا ٢ا-ا

ولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد ما سلمه له من ثمن أرض اشتراها 
منه وذلك لوجود شرط في العقد يتضمن رد الثمن في حال معارضة الغير على تملك الأرض 
للمدعي،  وتسليمها  الأرض  تصفية  عليه  المدعى  يستطع  فلم  للتملك  معارض  ظهر  وقد 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المعارض لا يملك الأرض، ثم 
حضر المعارض وقرر معارضته على تملك المدعى عليه للأرض، وباطلاع القاضي على عقد 
البيع وجد فيه الشرط المشار إليه في الدعوى، ونظراً لوجود شرط بين الطرفين على رد الثمن 
في حال وجود أي معارض، ولأن هذا الشرط معتبر شرعا، لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه 
برد المبلغ المدعى به للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بجازان،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم ٣٤٢٧٩٦٠٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٤٥٨٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها حضر 
وكالة  والمدعي   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أصالة  المدعي 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة 
له  تخول  والتي  ١٤٣٣/١١/٢هـ  في   ٣٣٣٥٣٣٢٥ برقم   )...( محافظة  عدل  كتابة  من 
المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة والإنكار والإقرار، كما حضر لحضورهما المدعى 
عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي ادعى قائلا: 
تقع في مدينة جازان والتي حدودها وأطوالها  المدعى عليه أرضا سكنية  لقد اشتريت من 
كالتالي: شمالًا شارع عرض ١٠ أمتار وجنوباً مخطط )...(، وشرقا شارع عرض ١٥ مترا، 
وغرباً شارع عرض ١٠ أمتار، ومساحتها الإجمالية تسعة آلاف وخمسمائة وستة وثمانين متراً 
مربعاً، وذلك بمبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال، وقد دفعت مبلغاً مقدماً خمسمائة ألف ريال، 
البائع بإرجاع جميع  والباقي على دفعتين، وقد نص في العقد أنه عند وجود معارضة يقوم 
المبالغ المستلمة، وقد عارضني في هذه الأرض المدعو )...( ولم يستطع المدعى عليه تصفية 
ألف  خمسمائة  مبلغ  وهو  إياه  سلمته  الذي  المبلغ  بإرجاع  إلزامه  أطلب  فإني  وعليه  أرضه، 
على  بعت  أني  صحيح  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي،  هذه  ريال، 
ألف  خمسمائة  مبلغ  استلمت  وقد  المذكور،  وبالمبلغ  الدعوى  في  الموصوفة  الأرض  المدعي 
هذه  يملك  لا  وهو  الأرض  هذه  في  المدعي  عارض  قد   )...( المدعو  أن  وصحيح  ريال، 
الأرض، هذه إجابتي، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: الصحيح ما جاء في دعواي، 
وقد أحضرت المعارض )...( وأطلب سماع ما لديه، وبطلبه حضر المعارض )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عما لديه أجاب قائلا: لقد اشتريت هذه 
الأرض الموصوفة أعلاه في الدعوى من شركة )...( بمبلغ مليون ريال في عام ١٤٢٤هـ، وقد 
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كانت هذه الأرض منخفضة عن مستوى الأسفلت، وقد قمت بردمها منذ ثلاث سنوات 
من وقت ما اشتريتها ولم يعارضني فيها أحد وهي الآن تحت يدي وفي تصرفي، هذا ما لدي، 
افتتحت وفيها حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة والمدعى عليه، وقد  وفي جلسة أخرى 
أبرز المدعي عقد بيع عقار برقم ٠٠١ في ١٤٣٤/٠١/١٠هـ من إصدارات مكتب )...( 
العقاري، وبالاطلاع عليه وجدت أنه يتضمن وصف الأرض المدعى بها في الدعوى أعلاه، 
وأنه تم الاتفاق بين كل من الطرف الأول البائع )...( والطرف الثاني المشتري )...(، كما 
تضمن العقد ما نصه: يكون الطرف الأول البائع مسؤولا مسؤولية تامة عن الأرض وعن 
أي معارضة عليها، وفي حالة عدم الحصول على حجة استحكام بسبب أي معارضة يدفع 
الطرف الأول البائع جميع المبالغ التي استلمها من الطرف الثاني المشتري. انتهى نص الحاجة 
منه. و بعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: العقد صحيح والشرط كذلك صحيح، 
لذا وبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بأن المدعي قد عارضه 
في هذه الأرض المدعو )...( على أنها ملك له، وقد حضر المعارض في الجلسة الماضية وقرر 
معارضته على هذه الأرض، ولإقرار المدعى عليه بوجود شرط بينه وبين المدعي أنه في حالة 
وجود أي معارض يقوم بإعادة المبالغ التي استلمها، وبما أن هذا الشرط معتبر شرعا لحديث 
النبي صلى الله عليه و سلم: ))المسلمون على شروطهم((. أخرجه البخاري، وعليه وعلى 
كل ما ذكر أعلاه، قد ألزمت المدعى عليه )...( بدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال للمدعي، وبما 
تقدم حكمت، وأفهمت من له حق الاعتراض بأن له تسلم صورة من صك الحكم بتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ استنادا للمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، 
وفي حال عدم الاستلام فسيتم إيداع الحكم بملف الدعوى، وبذلك تبدأ المدة المقررة نظاما 
إبداء تنازله عن طلب الاستئناف استنادا للمادة الخامسة  بتقديم الاعتراض على الحكم أو 
والستين بعد المائة اللائحة الثالثة الفقرة ب، فإذا انقضت المدة المحددة نظاما ولم يتقدم من له 
حق الاعتراض بشيء فسيتم التهميش بسقوط حق الاعتراض والتدقيق واكتساب الحكم 
للصفة القطعية وفقا للمادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، فأبديا 
التوفيق،  وبالله  والنصف  العاشرة  الساعة  تمام  في  الجلسة  هذه  ختام  وكان  لذلك،  تفهمها 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ.

الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ  الموافق  اليوم  هذا  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٢١٦٣٦٥٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  الاعتراضية  اللائحة  وردتنا  وقد 
١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ، والمكونة من ورقتين مقدمة من )...( بالوكالة من المدعى عليه )...(، 
وذلك بموجب الوكالة رقم ٣٥٨٥٤٢٩٠ في ١٤٣٥/٧/٢هـ، والصادرة من كتابة العدل 
المرافعة والمدافعة وقبول الأحكام والاعتراض عليها،  الثانية بجازان، والتي تخول له حق 
المدعي  إذا لم يحصل  العقد  فيها فسخ  اللائحة الاعتراضية فوجد  وقد جرى الاطلاع على 
على حجة استحكام على الأرض المتنازع عليها بسبب أي معارضة، ونجيب على ذلك أنه 
قد عارض المدعي المدعو )...( ولم يتمكن المدعي من استلام العين، وحيث إن من شروط 
صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه حال العقد لأنه ما لا يقدر على تسليمه شبيه 
بالمعدوم والمعدوم لا يصح بيعه كما جاء في كشاف القناع عن الإقناع كتاب البيع ص٣٣٢، 
كما جاء في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه وكالة ما نصه: ثالثا/ الأرض المتنازع 
النزاع رقم ٣١٤٦ في  عليها هي جزء من مساحة كبيرة ثبتت ملكيها بموجب صك فض 
١٤٠١/٨/٧هـ لإثبات ملكية موكلي لهذه الأرض ا.هـ، ومعلوم أن صكوك قطع النزاع لا 
يستند عليها في إثبات ملكية أو إفراغ نحوه كما جاء في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من 
نظام المرافعات الشرعية، لذا فلا زلت على ما حكمت به سابقا، وقررت بعث كامل أوراق 
المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ.
بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤١٤٥٨٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ، 
 )...( بدعوى /  الخاص  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٨٨٤٤٧ برقم   )...( بالمحكمة 
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وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  أرض،  في   )...( ضد/ 
نبينا محمد  الله على  الموفق، وصلى  بالأكثرية، والله  الموافقة على الحكم  الدائرة  تقرر  المعاملة 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل٥تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٧٦١٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٦ رقم القرار: ٣٥٣١٩٠٦٢ 

بيعا-اعقارا-اتصرفاتلبائعافياتلمبيعا-اطمبارداتلثمنا-اإنكاراتلدعوىا-اشيكابالثمنا-ا
دفعابكونهاتقويةاحقاباتا-اعجزاعناإثباتاتلدفعا-ارفضايميناتلمدعيا-اسبولاسولاربا

تلمالافياصفةاخلوجها-اإلزتمابلداتلثمن.

سالاتبناسدتمةارحمهاتللهافياتلكافيا)٢/ل1٦(افياباباتلمضاربة” فصلافإناسالاتلمالكلدفعتا
إليكاتلمالاسلضااساللبلاسلتضااأوابالعكساأواساللغصبانيهاساللبلاأودعانيهاأوابالعكسا
أواساللأعلتكهاساللأجلتنيهاأواتلعكسافالقولاسولاتلمالكالأنهاممكهافالقولاسولهافياصفةا

خلوجهامنايده”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد ثمن أرض اشتراها منه وسلمه كامل 
ثمنها بشيك مصرفي ثم تصرف المدعى عليه بالأرض قبل تسليمها له، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه تسلم الشيك من المدعي مقابل تسوية حسابات 
بينهما ناشئة عن تعامل تجاري وقد عجز عن إثبات هذا الدفع كما أنه لم يقبل يمين المدعي 
على نفيه، ونظراً لأن القول قول رب المال في صفة خروجه من يده بيمينه، ولأن المدعى عليه 
لم يقبل يمين المدعي، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المدعى به، 
وله يمين المدعي متى طلبها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم ٣٤٩٧٦١٢ 
وتاريخ   ٣٤٥٠٦٣٤٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ افتتحت الجلسة وفيها المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سلفا، 
وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن 
)...( سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كاتب 
التجارة والصناعة برقم ٤٢٩٧ في ١٤٣٣/٦/١٥هـ، والتي تخول  العدل المكلف بوزارة 
الوكيل المطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والإقرار والإنكار والصلح وقبوله والإبراء 
حلف  وطلب  الشهود  وسماع  والتعديل  والجرح  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والتنازل 
والأحكام  القرارات  واستلام  الشرعية  المحاكم  جميع  أمام  والمثول  وردها  وقبولها  اليمين 
والاستلام  وتقديمها  والاستئناف  الاعتراض  لوائح  وإعداد  ومعارضتها  ونفيها  وقبولها 
والإيصالات  والمستندات  والمذكرات  والقرارات  التجارية  والأوراق  للأحكام  والتسليم 
لقد  قائلا:  الأول  فادعى  ا.هـ،  بذلك  المتعلقة  والإدارية  الشرعية  الإجراءات  كافة  وإنهاء 
اشترى موكلي من المدعى عليه أصالة قطعة أرض تقع في )...( بالرياض خلف استراحة 
)...( تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر تقريبا بثمن قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال، 
في   )...( برقم   )...( البنك  على  مسحوب  شيك  بموجب  عليه  للمدعى  موكلي  سلمها 
١٤٢٩/١/٢٧هـ صرفه المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه لم يسلم العقار لموكلي ولم يفرغه 
له، أطلب الحكم عليه بإفراغ العقار لموكلي، هذه دعواي، فجرى سؤال المدعي وكالة تحرير 
دعواه بذكر حدود العقار فقال: إن موكلي لا يعرف حدوده، حيث إنه لم يستلم الصك أو 
صورة منه، ولم يسبق أن اطلع على نسخة منه، كما أنه لا يوجد عقد محرر بين الطرفين بذلك، 
وإنما كان التعاقد شفهيا، حيث وقف موكلي مع المدعى عليه أصالة على عين العقار، وبعد 
تعيينه وافق موكلي على شراء العقار، وسلمه الشيك بموجبه على أنه ثمن له، وبسؤال المدعى 
عليه وكالة الجواب قال: أطلب الإمهال للرجوع لموكلي وسؤاله الجواب. وفي جلسة أخرى 
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حضر فيها المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سلفا ولم يحضر المدعى عليه ولا من 
ينوب عنه ولم يتقدم بعذر، وبسؤال المدعي تحرير دعواه بخصوص العقار قال: إن موكلي 
يتعذر عليه معرفة حدود العقار إلا بعد الاطلاع على الصك، ولذا فإنه يعدل عن طلبه إفراغ 
العقار إلى طلب إعادة الثمن وقدره مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال، حيث يغلب على 
ظن موكلي أن المدعى عليه تصرف في العقار ولم يعد تحت يده، ولذا أطلب إعادة ما استلمه 
من موكلي، وبسؤاله البينة على استلام المدعى عليه للمبلغ المدعى به قال: بينتي هي الشيك 
بينة  مزيد  )...(، وبسؤاله  المؤرخ في ١٤٢٩/١/٢٧هـ ورقم   )...( البنك  المسحوب على 
المذكور وجدتها كما عطف  الشيك  وبالاطلاع على صورة  الشيك،  لدي سوى  ليس  قال: 
الشيك  صرف  عن  للإفادة  السعودي  العربي  النقد  لمؤسسة  الكتابة  النظر  واقتضى  عليه، 
سلفا،  ووكالته  هويته  المدونة   )...( وكالة  المدعي  فيها  حضر  أخرى  جلسة  وفي  المذكور. 
وحضر لحضوره )...( المدونة هويته ووكالته سلفا، وجرى تلاوة ما سبق ضبطه في الجلسة 
الماضية التي لم يحضرها المدعى عليه وكالة، وبسؤاله الجواب عن الدعوى أجاب بقوله: إن 
هذه  في   )...( القضائي  للمكتب  محالة  الدعوى  لهذه  سابقة  بدعوى  تقدم  أن  سبق  المدعي 
المحكمة مقيدة برقم ٣٣/١٩٩٠٠٨٥٠ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠هـ، والشيك المذكور في 
دعوى المدعي النزاع قائم فيه لدى المكتب القضائي )...(، ولم يبت في القضية حتى حينه، 
هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: الدعوى التي يذكرها المدعى عليه لا 
علاقة لها بهذا الشيك، وما ذكره من علاقة غير صحيحة، وهي دعوى مستقلة، عندها أبرز 
“ما ذكره المدعي في دعواه من أن موكله  المدعى عليه جوابا مكونا من ورقتين هذا نصه: 
اشترى من موكلي أرضاً موصوفة في )...( قد عاينها موكله ووقف عليها بنفسه ولكن لا 
يعلم رقمها ولم يطلع على صكها وأنه قدم الشيك المذكور كثمن لهذه الأرض غير صحيح 
جملة وتفصيلًا، والصحيح أن سبب تقديم هذا الشيك ليس مقابل ثمن مبيع وإنما تسوية 
لحسابات بين موكلي والمدعي أصالة ناشئة عن معاملات تجارية متنوعة، وهي منظورة في 
دعوى سابقة على هذه الدعوى لدى المكتب القضائي رقم )...( بهذه المحكمة وقيدت برقم 
٣٣/١٩٩٠٨٥٠ بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠، حيث عمد المدعي لاحقاً إلى تعديل مطالباته 
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في تلك الدعوى وفصل قيمة هذا الشيك وقام برفع هذه الدعوى متذرعاً باختلاف السبب 
بين الدعويين لكونه ثمن لعقار بقصد الهروب من المقاصة، حيث إن موكلي يطالبه بمبالغ 
تفوق ما يدعي به بكثير، عليه فإننا نؤكد على عدم صحة سبب الشيك الذي بنى عليه هذه 
الدعوى للأسانيد التالية: أولًا/ عقد البيع المزعوم الأصل فيه عدمه تأسيساً على القاعدة 
المبلغ  فإن  إيجاباً وقبولًا ومحلًا  البيع  المدعي عقد  يثبت  لم  العدم(، وحيث  الفقهية )الأصل 
بمجرده لا ينهض لإثبات عقد البيع، وإلا لحق لكل من قدم مالًا المطالبة بما شاء متى شاء 
من أملاك مدينة مدعياً شراءها منه. ثانياً/ أن صورة البيع التي ذكرها المدعي في دعوها غير 
مقبولة عقلًا ولا عرفاً ولا يمكن أن تقع من أبسط الناس فهمًا وعلمًا كونها تضمنت جهالة 
فاحشة، حيث قام بدفع مبلغ كبير يقدر بالملايين بشيك مصدق مقابل شراء عقار مجهول لا 
يعلم عنه أبسط التفاصيل كرقم القطعة أو صورة من الصك، فضلًا عن تيقنه بوجود أرض 
مملوكة لموكلي، كما لم تثبت معاينته أو وقوف موكلي معه على أي أرض. ثالثاً/ لا يستقيم عقلًا 
ولا عرفاً أن يقوم شخص ما بتحرير شيك مصدق بالملايين لشراء أرض موصوفة لا يعلم 
عنها شيئاً ثم بعد ذلك لا يطالب بالإفراغ لمدة جاوزت الخمس سنوات من تاريخ صرف 
يتم الإفراغ  العادة أن  الفقهية تنص على أن )العادة محكمة( وقد جرت  الشيك، والقاعدة 
لحظة التقابض أو بعدها بمدة معقولة ولا يتراخى لسنوات طويلة دون أدنى سبب. رابعاً/ 
وبالأخص  خصوصاً  المصدقة  والشيكات  عموماً  الشيكات  أن  على  العرف  جرى  كما 
الشيكات التي تعد ثمناً لعقار لا بد أن يوضح فيها مقابل الثمن في تفاصيل الشيك وهو ما 
لم يتضمنه الشيك المذكور، حيث لم يتضمن أي تفاصيل لمقابل قيمته مما يدل على أنه مجرد مال 
وليس ثمن مبيع على الأصل حتى يقدم المدعي ما يدل على خلاف الأصل، والقاعدة الفقهية 
على أن )الأصل بقاء ما كان على ما كان( و)اليقين لا يزول بالشك(. ولجميع ما ذكر فإني 
أطلب عدم سماع دعوى المدعي في البيع ورد هذه الدعوى شكلًا لاتحاد جميع عناصرها محلًا 
وسبباً وموضوعاً وخصوماً مع الدعوى السابقة والمنظورة تحرزاً من صدور حكمين بنفس 
الشيك عملًا بالمادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثانية منها، وأطلب ضم هذه 
 )...( رقم  القضائي  المكتب  لدى  والمنظورة  سابقاً  المقامة  المالية  المقاصة  لدعوى  الدعوى 
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والمقيدة برقم ٣٣/١٩٩٠٨٥٠ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠، هذه إجابتي” ا.هـ. عليه اقتضى 
النظر الكتابة لفضيلة القاضي بالمكتب )...( الشيخ )...( للإفادة عما ذكره المدعى عليه من 
سابقة، وفي جلسة أخرى حضر فيها )...( سجله المدني )...( وحضر المدعي وكالة )...( 
المدون هويته ووكالته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم أي عذر رغم 
توقيع وكيله في الجلسة الماضية وتبلغه بهذا الموعد، لذا قررت السير في الدعوى، وبعرض ما 
كتابة  مني  جرت  أن  سبق  وكنت  عليه،  فصادق  وكيله  ذكره  مما  المدعي  على  ضبطه  سبق 
لفضيلة الرئيس بالخطاب رقم ٣٥/٢٠٢٠ في ١٤٣٥/١/١هـ للإفادة عن السابقة المحالة 
للمكتب القضائي )...( مع تزويدنا بصورة من ضبط القضية، فورد الجواب رقم ٣٥٢٠٢٠ 
في ١٤٣٥/١/٧هـ من فضيلة القاضي بالمكتب الشيخ )...( ومرفقا به صورة من صحيفة 
عليه  للمدعى   )...( المدعي  مطالبة  تتضمن  وجدت  عليها  وبالاطلاع  والضبط  الدعوى 
واثنان  وثلاثمائة  ألف  وخمسون  وستة  ومائتان  ملايين  تسعة  وقدره  مبلغ  بتسليم   )...(
وأربعون ريال عبارة عن مبالغ مالية بذمة المدعى عليه وورد تفصيلها في ضبط القضية لدى 
المكتب )...(، وليس من بينها المبلغ المدعى به في القضية المحالة إلينا لا من جهة المقدار ولا 
النقد العربي السعودي  من جهة الشيك ورقمه، كما سبق أن جرى منا الكتابة إلى مؤسسة 
مؤسسة  من  الرد  وردنا  وقد  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٤٣٩٨٧٨ رقم  بالخطاب 
المتضمن  وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ  بالخطاب رقم ٣٥٣٨٦ -٣٤  السعودي  العربي  النقد 
مانصه: نود إفادة فضيلتكم بأن المؤسسة قامت بمخاطبة البنك )...( بشأن الموضوع أعلاه 
وتلقت إجابتهم ومفادها بأن الشيك المشار إليه بمبلغ وقدره مليونان ومائتان وخمسون ألف 
ريال تم صرفه مقاصة لــ )...(، وبمخاطبة البنك )...( أفاد بأنه تم صرف الشيك لصالح 
حساب )...( رقم )...( ا.هـ وقرر المدعي قائلا: إن هذه الدعوى منفصلة تماما عن الدعوى 
على  أخرى  دعاوى  لي  ويوجد  ارتباط،  أي  بينهما  وليس   )...( القضائي  للمكتب  المحالة 
بينها وفي هذه الأثناء حضر )...( سجله المدني )...(  المدعي عليه ليست هذه القضية من 
بصفته وكيلًا عن المدعى عليه )...( بصفته أصيلًا وبصفته مديراً أو شريكاً في كافة المؤسسات 
وتاريخ   )...( رقم  الوكالة  بموجب  فيها  شريك  هو  التي  الشركات  أو  يملكها  التي 
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١٤٣٣/٦/١٥هـ الصادر من كاتب العدل المكلف في وزارة التجارة والصناعة، والمتضمنة 
التوكيل في المرافعة والمطالبة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وغير ذلك، وجرى سؤال 
بينة موكله في دفعه للدعوى بأن المبلغ استلمه في حسابات أخرى  المدعى عليه وكالة عن 
فقال: القضية التي بين يديكم سبق للمدعي أن تقدم بها لدى المكتب القضائي )...( فأفهمته 
بأن ماوردنا من فضيلة ناظر القضية في المكتب المذكور لا علاقة له بهذه الدعوى، وبسؤال 
المدعي أصالة البينة على أن المبلغ المدعى به سلم للمدعى عليه ثمناً للأرض محل الدعوى 
فأجاب بقوله: إن التعامل تم بيني وبينه على مبدأ الثقة فبيننا تعاملات كثيرة ولم أوثق بيعه 
للأرض بكتابة أو شهود ولا يوجد لدي بينة سوى الشيك المصروف لحساب المدعى عليه، 
هكذا قرر، فجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب استلام موكله للمبلغ أجاب بقوله: 
إنني لا أعرف سبب استلامه للمبلغ، هكذا أجاب، فأفهم بأن على موكله إحضار الجواب 
عن ذلك الجلسة القادمة وإلا عد ناكلًا عن الجواب، وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي 
أصالة )...( يرافقه وكيله )...( والمدونة هويتيهما سلفا ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب 
واستعداده  بالجلسة  بالعلم  الماضية  الجلسة  في  وكيله  توقيع  رغم  عذر  أي  يقدم  ولم  عنه، 
لإحضار جواب موكله بخصوص دفعه بأن استلامه للشيك كان لغرض حسابات أخرى 
المدونة  عليه  المدعى  بالوكالة عن   )...( الأثناء حضر  الأرض، وفي هذه  ببيع  لها  لا علاقة 
هويته ووكالته سلفا، وبسؤاله عما استمهل لأجله المدعى عليه أجاب بقوله: إن التعامل بين 
بالأرض مطلقا وليس  له  الدعوى لا علاقة  الشيك محل  عليه بخصوص  والمدعى  موكلي 
بينهما مبايعة على الأرض، وقبضه موكلي وصرفه بصفته وكيلا عن والده )...(، حيث إن 
والد موكلي يتعامل مع المدعي في معاملات مالية كثيرة، وقبض هذا الشيك بصفته وكيلا 
عن والده بناء على الحسابات التي بين المدعي ووالد المدعى عليه، حيث يوجد بينهما حساب 
جار لتعاملات مالية تتعلق بإيجارات عقارات وتعاملات كثيرة خلال مدة تتجاوز السبعة 
بالشيك  لموكلي  علاقة  ولا  مدينا،  الحساب  يكون  ومرة  دائنا  الحساب  يكون  فمرة  أعوام، 
سوى أنه وكيل لوالده، ولا زال موكلي يصر على أن هذه الدعوى جزء من الدعوى التي 
تقدم بها ضد موكلي المحالة للشيخ )...(، هكذا أجاب، وقدم ذلك في جواب مكون من 
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ورقتين أرفقت بالمعاملة، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه وكالة 
من حسابات بيني وبين والده لا تعلق لها بهذا الشيك، ولو كان هذا الشيك يخص والده أو 
لحساب والده لسجلته باسم والده لا باسمه هو، وقد قبضه بصفته الشخصية، وهذا الشيك 
يخص قيمة أرض كما ذكرت في دعواي، ولذا فإني مصر على طلبي الحكم بإعادة قيمة الشيك، 
هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: الصحيح ما جاء في دفعي للدعوى من 
أن التعامل بين المدعي ووالد المدعى عليه، وبسؤاله البينة على ذلك قال: بينتي هي كالتالي: 
بالدور  المكتب  إيجار  خصم  مقابل  ريال  ومائتي  ألفاً  وستين  ثمانمائة   ٨٦٠.٢٠٠ مبلغ   /١
السادس لمدة عام عن ٢٠٠٨م، بموجب سند استلام رقم ١٨٤ وتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٩م. 
بالدور  المكتب  إيجار  خصم  مقابل  ريال  ومائتا  ألفاً  وستين  ثمانمائة   ٨٦٠.٢٠٠ مبلغ   /٢
السادس لمدة عام عن ٢٠٠٩م، بموجب سند استلام رقم ٣٠٠ وتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٩م. 
البنك )...( دفعة على  ألف ريال مقابل حوالة على  ثمانمائة وخمسين  مبلغ ٨٥٠.٠٠٠   /٣
الحساب الجاري، بموجب حوالة بنكية موقعة من موكلي من بنك )...( إلى حساب المدعي 
بالبنك )...( . ومجمل هذه المبالغ أكثر من قيمة الشيك، ولذا فهو لا يستحق في ذمة موكلي 
أي شيء من قيمة الشيك، وبعرض ذلك على المدعي قال: هذه الدعوى تخص قيمة أرض، 
أما الحسابات التي يدعيها فهي دعوى مستقلة، لا تزال قيد النظر لدى مكتب قضائي آخر، 
وهي لدى محاسب قانوني ولم نورد فيها أي مبلغ يخص والده، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى 
 )...( مجموعة  شركته  في  محاسبين  موكلي  والد  لدى  يوجد  قال:  بينة  مزيد  وكالة  عليه 
للمقاولات يشهدون بأن المبلغ الذي استلمه موكلي أودعه في الحساب الجاري لوالد موكلي 
التي سبق رصدها، والأرض  وثالثا  وثانيا  أولا  بينتي وهي:  المذكور في  والتفصيل  بالمبالغ 
الأرض  بيع  في  موكلي  رغبة  استغل  وإنما  المدعي  على  موكلي  يبعها  لم  المدعي  يذكرها  التي 
ونسب بيعها لنفسه، علما أن موكلي يملك عدة أراض، وبعرض ذلك على المدعي قال وكيله: 
يثبت بأن قيمة  يتعامل بالإفادات الشفهية، وإذا كان المدعى عليه لديه ما  إن المحاسب لا 
الشيك تخص حسابات أخرى أو أن موكلي قبل بتحويل قيمته إلى تعاملات أخرى فعليه 
إثبات ذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة مزيد بينات قال: أكتفي بما ذكرت لكم، فأفهمته 
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الشيك  بأن  دفعه  ونفي  أرض،  قيمة  الشيك  أن  دعواه  المدعي على صحة  يمين  لموكله  بأن 
الدعوى  من  سبق  ما  على  فبناء  يمينه،  أقبل  لا  فقال:  عليه،  المدعى  لوالد  حسابات  يخص 
والإجابة، ولإقرار المدعى عليه باستلام مبلغ الشيك ودفعه بأن قيمة الشيك تخص حسابات 
مالية بين المدعي ووالد المدعى عليه، وإنكار المدعي لهذا الدفع وأن الشيك عبارة عن قيمة 
أرض، ولأن ما قدمه المدعى عليه من بينات قاصرة عن إثبات صحة دفعه، ولما قرره أهل 
العلم من أن القول قول مالك المال وباذله بيمينه، قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي )١٦٠/٢( 
في باب المضاربة: فصل فإن قال المالك: دفعت إليك المال قرضا قال: بل قراضا أو بالعكس، 
أو قال: غصبتنيه قال: بل أودعتنيه، أو بالعكس، أو قال: أعرتكه قال: أجرتنيه، أو العكس، 
فالقول قول المالك؛ لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه من يده ا.هـ، لذلك كله فقد 
أفهمت المدعى عليه وكالة بأن لموكله يمين المدعي على صحة دعواه بأن الشيك ثمن أرض 
وأنه ليس له علاقة بالحسابات التي بين والد المدعى عليه وبينه فقال: موكلي لا يقبل بيمينه، 
وقد استعد المدعي لأداء اليمين، لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه بتسليم المدعي 
مبلغا قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال، وله يمين المدعي على الصفة المذكورة أعلاه 
القناعة وقرر المدعى عليه عدمها، وجرى إفهامه  متى طلبها، وبعرضه عليهما قرر المدعي 
باستلام نسخة الحكم هذا اليوم، وأن له ثلاثين يوما من تاريخه لتقديم اللائحة الاعتراضية 
إن لم يقدمها سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة ٤٥: ١٠، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض برقم ٣٥١٣٨٥٤٠٧ 
الحقوقية  القضايا  لتمييز  الخامسة  الدائرة  قضاة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٥/١٩هـ  وتاريخ 
المتضمن  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٥٨٦٢ رقم  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
يلي:  ما  لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  بدراسة  أنه 
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١ - ورد في بداية الصك ما نصه: ))وفيها حضر المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته 
سلفاً(( ولم يدون فضيلته في الصك اسمه كاملًا وهويته ورقم وتاريخ ومصدر ومضمون 
وكالته ولابد منه. ٢ - مرفق )١( ضمن اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه وكالة 
والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٧٤٧٧٣ في ١٤٣٥/٥/٢هـ في الفقرة السادسة من المرفق 
يوضح مبلغ مدين قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال دفعة من مستحقات المدعى 
عليه بعد التصفية بتاريخ ٢٠٠٦/٢/١٤م، ولم نجد فضيلته طلب من فضيلة ناظر قضية 
المقاصة الشيخ )...( الإفادة عن المبلغ المحكوم به هل هو داخل ضمن دعوى المقاصة لديه 
أم لا ولابد منه، فعلى فضيلته ملاحظة ذلك ا.هـ، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني الله 
وإياهم إلى الصواب بخصوص الفقرة الأولى من قرار الملاحظة فقد دونت هويته ووكالته 
في ضبط القضية وهو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم ٣٤٢٠٣٨٦٩ والمخول 
له في المطالبة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعوى وغير ذلك، أما بخصوص الفقرة الثانية من 
القرار فقد جرت مني الكتابة لفضيلة القاضي ناظر قضية المقاصة الشيخ )...( للإفادة هل 
المبلغ المحكوم به داخل ضمن الدعوى المنظورة لديه بناءً على ما ورد في الفقرة السادسة من 
اللائحة الاعتراضية والذي يوضح مبلغ مدين قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال 
بتاريخ ٢٠٠٦/٢/١٤م، وذلك بالخطاب  التصفية  دفعة من مستحقات المدعى عليه بعد 
رقم ٣٥١٥٦٨٠٤٧ في ١٤٣٥/٥/٣٠هـ، فورد الجواب بشرح فضيلته على الخطاب برقم 
٣٥١٥٦٨٠٤٧ في ١٤٣٥/٦/١٧هـ، المتضمن إرفاق صورة الضبط، فجرى مني الشرح 
على ذلك بأن صورة الضبط سبق أن أرفقت بالمعاملة، وجرى الاطلاع عليها قبل صدور 
الحكم، وأن طلب محكمة الاستئناف الإفادة هل هذه الدعوى المحكوم فيها قيمة الشيك محل 
الدعوى داخل ضمن دعوى المقاصة المنظورة لديكم، فورد الجواب برقم ٣٥١٥٦٨٠٤٧ 
في ١٤٣٥/٦/٢٧هـ المتضمن ما نصه: )نفيدكم أن الشيك المنظورة دعواه لديكم لم يذكر 
ضمن دعوى المدعي حسب صورة الضبط المرفقة، أما موضوع الشيك فتحديد ذلك من 
قبلكم( ا.هـ، لذا أمرت بإلحاق ذلك بالصك وسجله وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف وبالله 
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التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ.
القضايا الحقوقية  لتمييز  الدائرة الخامسة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
 ٣٥١٣٨٥٤٠٧ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٧/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٨٥٤٠٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٩٤٤٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، الخاص بدعوى/ )...( وكالة سجل 
مدني رقم )...( ضد/ )...( وكالة، بشأن المطالبة بإفراغ عقار على الصفة الموضحة بالدعوى، 
والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالصك، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه 
بذيل الصك وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم ٣٥٢٤٥٨٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.
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 ل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥٥٥٥٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٦ رقم القرار: ٣٥٢١٠٣٥٧ 

بيعا-اعقارا-اتقميلاتلثمنا-اإبطالاتلبيعا-اطمبارداتلثمنا-ادفعابكونهاأجلةاعقارا-ا
عدماتلبينةا-ايميناتلمدعيا-اثبوتاتلبيعا-اإلزتمابلداتلثمن.ا

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد ثمن أرض زراعية سلمه له مقابل 
شرائها منه ثم صدر حكم من المحكمة بإبطال البيع وإلزام المدعي بتسليم الأرض للمدعى 
سلم  بأنه  ودفع  المدعي  على  الأرض  بيع  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  عليه، 
الأرض للمدعي ليستثمرها وأنه قبض جزء من المبلغ المدعى به مقابل ثمن أول محصول من 
إنتاج الأرض، وبطلب البينة منه على ما دفع به لم يقم بينة على ذلك وطلب يمين المدعي على 
نفي ما دفع به فأدى المدعي اليمين على صحة دعواه وعلى نفي دفع المدعى عليه، وقد قرر 
المدعي أنه سلم الجزء الآخر من الثمن لوالد المدعى عليه المتوفى، ولذا فقد حكم القاضي 
بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي أقر بقبضه للمدعي وأن للمدعي المطالبة بالمبلغ المتبقي 

من ورثة والد المدعى عليه، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٥٥٥٥٢ برقم  المساعد  بحائل 
٣٤٢٣٣٦٣٢١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، والتي سبق أن صدر بها الصك رقم ٥/٩٦ في 
١٤٣٠/٠٨/١٣هــ الصادر من هذه المحكمة والمنقوض بقرار محكمة الاستئناف بالرياض 
رقم ٣٤٣٠٠٦٤٥ في ١٤٣٤/٠٨/١٧هــ بالأكثرية حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١١/١٨هــ  في   )...( رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم 
والإقرار وردها  عليها  والرد  الدعوى  والمدافعة وسماع  المرافعة  فيها حق  وله  الثانية  حائل 
والامتناع عنها )...( إلخ، قائلًا في دعواه عليه: إنني اشتريت من موكله أرضاً زراعية تقع 
في )...( رقمها )...( و )...( من المخطط رقم )...(، وكانت ملكه بموجب قرار زراعي 
وبقيت  كاملًا  الثمن  بتاريخ ١٤١١/٠٩/١٦هــ وسلمته  ريال  ألف  أربعون  قدره  بمبلغ 
الأرض لدى مدة عشر سنوات تقريباً، وقمت بسداد جميع القروض التي على الأرض مبلغ 
قدره ٣٦٠٠٠٠ ثلاثمائة وستون ألف ريال، وبعد أن سددت جميع القروض تقدم ضدي 
التي أشرت  باسترداد الأرض  فيها  يطالب  بقعاء  بدعوى لدى محكمة  المدعى عليه أصالة 
إليها في دعواي؛ مبرراً دعواه بأنها بيعت لي وليس بها صك ملكية وإنما قراراً زراعياً والقرار 
لا يباع ولا يشتري وصدر الحكم ضدي بتسليمه الأرض وأن لي حق المطالبة بما دفعت من 
ثمن واكتسب الحكم القطعية بقناعتي ولم يرفع لمحكمة الاستئناف في حينها اطلب الحكم 
على المدعى عليه أصالة بإعادة ما دفعته له ثمناً في الأرض مبلغاً وقدره أربعون ألف ريال، 
هذه دعواي، ثم حضر المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( فجرى سؤال المدعى عليه أصالة عن دعوى المدعي فأجاب قائلًا: ما ذكره المدعي 
في دعواه من بيعه الأرض الزراعية الواقعة في )...( التي ذكر في دعواه فغير صحيح، والذي 
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حصل أنني سلمته الأرض المذكورة في الدعوى التي اختص بها بموجب القرار زراعي، ولم 
أستخرج عليها صكاً حتى الآن ليستثمرها ويحييها، وسلمني مقابل ذلك مبلغ خمسة وثلاثين 
ألف ريال شيكاً وهو قيمة أول محصول من القمح من إنتاج الأرض، وبقيت لديه الأرض 
مدة سبع عشر سنة، وصحيح أنه كان على الأرض قروض زراعية وسدد منها المدعي مبلغ 
وقدره ثلاثمائة وستون ألف ريال وأعفي من قبل الدولة ما زاد عنه، وصحيح أنني تقدمت 
الحكم  وصدر  بأرضي  الخاص  الزراعي  القرار  ليسلمني  بقعاء  محكمة  لدى  ضده  بدعوى 
لي بتسليمي القرار فاستلمته، وما يطالبه من المبلغ المدعى به لا أوافق على ما دفعه له؛ لأنه 
المدعي  إنتاج الأرض، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على  استثمر الأرض وما دفعه لي من 
أجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه أصالة غير صحيح، والصحيح ما ذكرت، هكذا قرر، ثم 
جرى سؤال المدعى: هل لديه بينة على دعواه؟ فقال: نعم، وسأحضرها في الجلسة القادمة، 
وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، ثم قرر المدعى 
عليه وكالة بأن الصحيح أن موكلي استلم من المدعي مبلغ قدره أربعون ألف ريال من أجار 
واستثمار قبل سبع عشرة سنة، هكذا قرر، ونظراً إلى إقرار المدعي وكالة بأن موكله استلم 
أجرة  مقابل  استلمه  بأنه  يدفع  ولكنه  الإقرار،  حق  الوكالة  في  وله  به،  المدعى  المبلغ  كامل 
واستثمار للأرض؛ لذا قررت العدول عن طلب البينة من المدعي وطلبها من المدعى عليه 
على ما دفع به؛ لذا سألت المدعى عليه وكالة: هل لديه بينة على أن ما استلمه موكله هو أجرة 
للأرض واستثمار وليس ثمناً لها؟ فأجاب قائلا: ليس لدي بينة وأطلب يمين المدعى عليه 
على نفي ما دفعت به أنا وموكلي، هكذا قرر، وبالاطلاع على وكالته وجدت أنها تخوله حق 
طلب اليمين، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن استعداده لحلف اليمين بعد تبيين خطر اليمين 
وعظمها له فقرر استعداده لحلف اليمين، ثم قرر المدعي قائلا: إنني سلمت المدعى عليه 
البيعة،  لوالده عند  ريال سلمته  ريال وخمسة آلاف  ألف  مبلغ قدره خمسة وثلاثون  أصالة 
وأحلف على تسليمه خمسة وثلاثين ألف ريال، فطلبت منه حلف اليمين التي هذا نصها: 
والله العظيم الذي يعلم السر وأخفى أنني اشتريت من المدعى عليه أصالة )...( الأرض 
المدعى بثمنها والواقعة في )...( بمبلغ قدره أربعون ألف ريال، وسلمته مبلغ خمسة وثلاثين 
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أو  المبلغ مقابل أجرة  ثمناً لها ولم أسلمه هذا  بيد والده  بيده وخمسة آلاف ريال  ألف ريال 
هو  وبينه  بيني  الذي  بل  استثمار،  أو  أجرة  على  اتفاق  أي  وبينه  بيني  يكن  ولم  لها،  استثماراً 
بيع، والله العظيم، فحلف اليمين على الصفة المذكورة أعلاه، ثم جرى الاطلاع على الصك 
مقامة  دعوى  يتضمن  فوجدته  المحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤٣٠/١٣هــ  في   ٥/٩٦ رقم 
أربعون  بمبلغ قدره  له  المدعى عليه أصالة على نحو دعواه لدي، وحكم  المدعي ضد  من 
ألف ريال بناء على بينة معدلة شرعا أحضرها المدعي، وحصل مخابرات بين فضيلة خلف 
حاكم القضية ومحكمة الاستئناف، ثم نقض الحكم وهذا الصك مرفق بالمعاملة، كما جرى 
الاطلاع على صورة الصك رقم ٢/٣٩ في ١٤٢٨/٧/١٠هــ الصادر من المحكمة العامة 
اللفة رقم ٧١، ويتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد المدعى  بالمعاملة على  المرفق  ببقعاء 
النظر  بصرف  الحكم  وصدر  منه  اشتراها  كونه  بها  المدعى  الأرض  بتسليمه  أصالة  عليه 
عن مطالبته، وأن له مطالبته بالمبلغ الذي سلم قيمة لهذه الأرض ورفعت لمحكمة التمييز 
١٤١١/٩/١٦هــ  بتاريخ  مؤرخة  عادية  ورقة  المدعي  أبرز  كما  بملاحظات،  ووردت 
وتتضمن إقراراً من المدعى عليه أصالة بأن باع الأرض المدعى بثمنها بمبلغ قدره أربعون 
ألف ريال والتسديد خمسة آلاف عربون وخمسة وثلاثون ألف ريال من إنتاج القمح وموقع 
من المدعي والمدعى عليه أصالة ومن الشاهدين )...( و )...(، وبعرضها على المدعى عليه 
وكالة قرر عدم صحة العقد ومصادقته على صكوك الأحكام المشار إليه أعلاه، فبناء على 
ماتقدم من الدعوى والإجابة وماقرره الطرفان، ونظراً لإقرار المدعى عليه أصالة بأنه استلم 
من المدعي مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف ريال ودفعه بأنه استلمها مقابل أجرة واستثمار 
للأرض المذكورة في الدعوى وليس ثمناً لها، وإقرار المدعي بأن المبلغ الذي سلمه للمدعى 
عليه أصالة خمسة وثلاثون ألف ريا ل وخمسة آلاف ريال سلمها لوالد المدعى عليه أصالة، 
ونظرا لإقرار المدعى عليه وكالة بأنه لا بينة له على مادفع به هو وموكله من أن موكله استلم 
مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال مقابل أجرة للأرض وليس ثمناً لها ورغبته بيمين المدعي على 
نفي مادفع به، ونظراً إلى ماتضمنته صكوك الأحكام وعقد البيع المشار إليهما بعاليه، ولقوله 
صلى الله عليه وسلم: )البينة على المدعي واليمين على من أنكر(، فلكل ماتقدم فقد حكمت 
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ريال،  ألف  وثلاثون  خمسة  قدره  مبلغاً  للمدعى  يدفع  بأن   )...( أصالة  عليه  المدعى  على 
وصرفت النظر عن ما زاد عن هذا المبلغ وقدره خمسة آلاف ريال، وأفهمت المدعي بأنه إن 
كان له دعوى في هذا المبلغ على ورثة والد المدعى عليه أصالة )...( فهو على دعواه، وبعرض 
القناعة، فجرى  عليه وكالة عدم  المدعى  به وقرر  القناعة  المدعي  قرر  الطرفين  الحكم على 
إفهامه بأنه سيتم تسليمه نسخة من الحكم بعد قفل محضر هذه الجلسة وإصدار الصك، وأن 
له مهلة لتقديم لائحته الاعتراضية وقدرها ثلاثون يوماً من تاريخ هذا اليوم، وإذا لم يتقدم 
بلائحته الاعتراضية خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط، ففهم ذلك، جرى النطق بالحكم 
نبينا  الله على  التوفيق، وصلى  العاشرة والنصف، وبالله  الساعة  بتاريخ ١٤٣٥/١/١١هــ 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١١هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٢٢٣٣٦٣٢١ برقم  المساعد  بحائل 
وتاريخ   ٣٥١١٣٣٦٨ برقم  المسجل   ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر 
١٤٣٥/١/١١هـ، الخاص بطلب كل من )...( ضد )...( وكالة عن )...( في مبلغ مالي 
على الصفة الموضحة بالصك، المتضمن حكم فضيلة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 
خمسة وثلاثون الف ريال للمدعي وصرف النظر عن مازاد عن هذا المبلغ وقدره خمسة آلاف 
ريال، وأفهم المدعي بأنه إن كان له دعوى في هذا المبلغ على ورثة والد المدعى عليه أصالة 
المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  دعواه،  على  فهو 
قررنا المصادقة على الحكم، واللـه الموفق، وصلى الله على نبينا محمــد وآلـه وصحبـه وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٢٩٥٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧ رقم القرار:٣٥٢٢٦٩٦٤  

بيعا تلثمنا-ا ردا طمبا تلمبيعا-ا تقميلا عنا عجزا تلشركاءا-ا رضاا عدما عقارا-ا بيعا-ا
فضوليا-ابطلاناتلبيعا-اإلزتمابلداتلثمن.

1ا-مااجاءافياتلشرحاتلكبيرا)ا/1٦(: “ تللتبعاأنايكوناممموكاًالهاأوامأذوناًالهافيابيعها
فيا يصح”.سالا لما إذنها بغيرا شيئاًا مالها بعينا تشترىا أوا إذنها بغيرا غيرها ممكا باعا فإنا
تلإنصافا)ا/ل٢٨(اعناهذتاتلقوللا“ وهواتلمذهب.اوعميهاأكثلاتلأصحاباوجزما
تلفلوع،اوتلمحلر،اوتللعاياين،اوتلحاويين،اوتلنظل،ا تلوجيز،اوغيره.اوسدمهافيا بهافيا

وغيرهل..”.
٢ا-اتلمادةا)٥٥(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

له من ثمن عقار اشتراه  برد ما سلمه  إلزامه  المدعى عليه طالبا  المدعي دعواه ضد  أقام 
منه وذلك لأنه طلب من المدعى عليه تسليم العقار له فأخبره بأن العقار مملوك لورثة وأن 
بعضهم يرفض البيع، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أن موكله 
اشترى العقار من الورثة إلا أن أحدهم رفض بيع نصيبه له، وطلب مهلة لرد المبلغ المدعى 
به للمدعي فرفض المدعي إمهاله، ونظراً لأن المدعى عليه وكالة أقر بأن موكله باع العقار 
وهو لم يملكه بعد، ولأن ملك المبيع شرط لصحة البيع فمن باع ملك غيره لم يصح بيعه، لذا 
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فقد ثبت لدى القاضي أن المدعى عليه باع عقاراً لا يملكه وحكم بعدم صحة البيع، وألزم 
المدعى عليه، وصدق  العقد، فاعترض  يعيد للمدعي ما تسلمه من ثمن  بأن  المدعى عليه 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء حضر )...( 
سعودي   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( رغم تبلغه بموعد هذا الجلسة بموجب توقيعه على 
ورقة تبليغ الحضور للمحكمة، وعليه وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات 
الشرعية ولائحة التنفيذية فقد قررت سماع الدعوى غيابياً، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب 
بقوله: لقد باعني المدعى عليه بيتاً في حي )...( بالمبرز الذي يدعي أنه يملكه بموجب الصك 
الصادر من محكمة المبرز برقم ٣٦٨ لعام ١٣٩٧هـ، بثمن إجمالي قدره مائتان وتسعون ألف 
ريال بتاريخ ١٤٣٣/٢/٣هـ وقد سلمته من الثمن مبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال على 
أن أسلمه الباقي عند الإفراغ بعد مهلة عشرة أشهر، وبعد مرور هذا المهلة طلبت منه تسليم 
البيت، فطلب مني أن أؤجره البيت مدة ستة أشهر مقابل مبلغ قدره خمسة آلاف ريال شهرياً 
البيت فأفادني بأن معه  انتهت هذه المدة وطلبت منه تسليمي  المتبقي، وقد  الثمن  تحسم من 
ورثة يشاركونه في ملك البيت وأنهم يرفضون البيع، وأطلب الحكم عليه بأن يعيد لي المبلغ 
الذي سلمته له وقدره مائة وعشرون ألف ريال هذه دعواي. فطلبت من المدعي تحرير دعواه 
بذكر حدود وأطوال ومساحة البيت محل النزاع، فأجاب بقوله: إنني سوف أحرر دعواي في 
الجلسة القادمة إن شاء الله. هكذا قرر، وعليه قررت رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  أصالة  المدعي  حضر 
الثانية بالأحساء  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  بصفته وكيلًا عن )...( وذلك بموجب 
والمرافعة  الدعاوى  إقامة  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٤/٧/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤٩٧٦١١٦ رقم 
اليمين  الدعوى والرد عليها والإنكار والإقرار والصلح والتنازل وطلب  والمدافعة وسماع 
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وردها والامتناع عنها وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، 
المدعي: هل حرر دعواه بذكر  ا.هـ. وجرى سؤال  المحاكم الشرعية.  المبالغ لدى  واستلام 
النزاع؟ فأجاب بقوله: نعم، حدوده وأطواله كما يلي:  العقار محل  حدود وأطواله ومساحة 
إلى ٢.٥٥م  الطريق ١.٧٠م  وعرض  بطول ٤.٥٠م  ينكسر  ثم  بطول ٣.٢٠م٢  نافذ  شمالًا 
غير منتظم وشرقاً بناء يبدأ من الشمال بطول ٣.١٠م ثم يتجه نحو الشرق بطول ٣.٢٨م ثم 
يتجه نحو الجنوب بطول ١.٩٦م ثم يتجه نحو الشرق بطول ٨٨سم ثم يتجه نحو الجنوب 
وجنوباً  ٥.٨٠م  بطول  الجنوب  نحو  يتجه  ثم  ٢٤سم  بطول  الشرق  نحو  يتجه  ثم  ٦.٢٤م 
بطول يبدأ من الشرق بطول ٥.٨٢م ثم يتجه نحو الشمال ٥.٤٨م ثم يتجه نحو الغرب بطول 
٤.٦٢م غرباً بطول يبدأ من الشمال بطول ٢.٩٤م ثم يتجه نحو الشرق بطول ٥م ثم يتجه 
نحو الجنوب بطول ٤.٨٥م ثم يتجه نحو الشرق بطول ٢.١٨م ثم يتجه نحو الجنوب بطول 
٢.٨٥م، ومجموع المساحة هي )١٢٠.٩٦(م٢، ودعواي ذكرتها في الجلسة الماضية، وبعرض 
دعواه على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: إن ما ذكره المدعي في دعواه من أن موكلي باعه 
الصادر من  بتأريخ ١٤٣٣/٢/٣هـ، وأنه مملوك بموجب الصك  بالمبرز  بيتاً في حي )...( 
محكمة المبرز برقم )...( لعام ١٣٩٧هـ، وأن الثمن قدره مائتان وتسعون ألف ريال بتاريخ 
ألف ريال، وأنهما  مائة وعشرون  مبلغاً قدره  الثمن  ١٤٣٣/٢/٣هـ، وأنه سلم موكلي من 
اتفقا على أن يسلم الباقي عند الإفراغ. فهذا كله صحيح، وهذا البيت هو ملك لورثة )...( 
يبع  لم  فإنه  الورثة  أحد  إلا  كلهم  وباعوه  منهم  موكلي  اشتراه  وقد  مورثهم،  باسم  والصك 
لموكلي نصيبه وسنرفع عليه قضية بذلك، وأما ما يطلبه فلا يوافق موكلي عليه ويطلب مهلة 
مدتها سنة من تاريخه وبعرض ذك على المدعي، قال: أرفض أي مهلة وأطلب تسليمي كامل 
المبلغ حالًا. هكذا قرر. ثم جرى سؤال الطرفين هل لدى أحد منهما ما يود أضافته على ما 
سبق؟ فأجاب كل واحد منهما بمفرده قائلًا: إنه ليس لدي سوى ما قدمت. فعليه وبناء على 
باع المدعى عليه  بأن موكله  أقر  الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه وكالة  ما تقدم من 
العقار المذكور في الدعوى بالثمن المذكور فيها وأقر باستلام موكله لجزء من الثمن وقدره 
مائة وعشرون ألف ريال، وأقر بأن موكله باع هذا العقار ولم يملكه بعد، ولما هو متقرر لدى 
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أهل العلم من أن ملك المبيع شرط لصحة البيع وأن من باع ملك غيره لم يصح بيعه، قال في 
الشرح الكبير )١٦/٤(:”الرابع أن يكون مملوكاً له أو مأذوناً له في بيعه فإن باع ملك غيره بغير 
إذنه أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه لم يصح”، وقال المرداوي في الإنصاف، )٢٨٣/٤( 
عن هذا القول: )وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه 
في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والنظم، وغيرهم.. (. ا.هـ. ولما تقدم كله فقد 
ثبت لدي أن المدعى عليه باع عقاراً لا يملكه وحكمت بما يلي: أولًا: عدم صحة هذا البيع. 
ثانياً: إلزام المدعى عليه أصالة بأن يعيد للمدعي ما استلمه من ثمن لهذا العقد، وقدره مائة 
وعشرون ألف ريال. وبعرض الحكم على المدعى عليه وكالة، قرر عدم قناعته به، وطلب 
بأن على  وأفهمته  تسليمه نسخة من صك الحكم حالًا،  لطلبه، وقررت  فأجبته  الاستئناف 
موكله تقديم معارضته خلال ثلاثين يوماً من تأريخ اليوم، وأفهمته بأنه إن تأخر موكله عن 
ذلك سقط حقه في تقديم الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وفقاً للمادة الثامنة والسبعين 
بعد المائة نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤٢٧٠٢٤٠١ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢١هـ، والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٦٠٩٨٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، 
برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
قضية  في   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٤٤١٧
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
ولبيانه  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

حرر في ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، والله ولي التوفيق.



347

 ٦٢تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرج

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢١٠٠٣٤٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٥ رقم القرار:٣٥٢٢٢٢٧٤  

بيعا-اعقاراملهونا-اصندوقاتلانميةاتلعقاريا-اتقميلاتلثمنا-اوفاةاتلبائعا-اعدمانقلا
تلممكيةا-اطمباتلورثةاتلفقخا-اتسائذتناتلملتهنا-اموتفقاهاعلىاتلبيعا-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهلاإلااشرطااأحلاحلتمااأواحلما
حلالا(.

أقام وكيل المدعين دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ بيع العقار الذي باعه مورثهم 
عليه لكونه مرهونا لصالح صندوق التنمية العقاري، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
للبائع وأنه مستعد بتحمل قرض الصندوق ولذا فإنه غير  الثمن  بأنه سلم  بصحتها ودفع 
موافق على فسخ البيع ويطلب نقل ملكية العقار إليه، وقد وردت إفادة الصندوق متضمنة 
الموافقة على نقل القرض باسم المدعى عليه، ونظرا لكون العلة في المنع من بيع المرهون هي 
عدم ضياع حق المرتهن وهذه العلة تنتفى بموافقة المرتهن على نقل الرهن للمدعى عليه، لذا 
فقد ثبت لدى القاضي بيع مورث المدعين العقار المذكور على المدعى عليه وتسلمه لثمنه مع 
تحمل المشتري لقرض الصندوق، وحكم برد دعوى المدعين في المطالبة بفسخ البيع، وقرر 
التهميش على الصك بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية،فاعترض وكيل المدعين، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج، وبناء 
برقم  المكلف  بالخرج /  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢٣١٠٧٧٤ وتاريخ  ٣٢١٠٠٣٤٨ وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠١هـ، 
وفيها  الجلسة،  فتحت  الموافق١٤٣٤/٠٦/١٩هـ  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٢/٠٤/٠١هـ، 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بوكالته عن كل من )...( 
بموجب  الجنسية،  سعودية   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية 
المدني رقم )...(، و  السجل  الجنسية بموجب  المدني رقم )...(، و )...( سعودية  السجل 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( 
الصادرة من  الوكالة  المدني رقم )...(، وذلك بموجب  سعودية الجنسية بموجب السجل 
كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ٩٦٣٧٥ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤هـ، والمجعول 
فيها للوكيل حق المطالبة فيما يخصهم من المنزل الواقع في محافظة الخرج، وله في ذلك حق 
 )...( عن  والوكيل  والتسليم،  والاستلام  والصلح  والإنكار  والاقرار  والمدافعة  المرافعة 
الصادرة من  الوكالة  المدني رقم )...(، وذلك بموجب  سعودية الجنسية بموجب السجل 
الجنسية  سعودية   )...( وعن  ١٤٣١/٨/١٤هـ،  وتاريخ   )...( برقم  الخرج  عدل  كتابة 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بالرياض برقم ٥٢٩٧٦ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ، والمجعول له فيهما حق المطالبة والمرافعة 
سعودي   )...( عن  والوكيل  والتسليم،  والاستلام  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالرياض برقم ٣١٦٠٣ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٤هـ، والمجعول له فيها حق إنهاء كافة 
الاجراءات المتعلقة بالبيت الواقع بالخرج العائد لمورثه )...(، وله حق سماع الدعوى والرد 
عليها والإقرار والإنكار والاستلام والتسليم، والوكيل عن )...( بصفته وكيلا عن )...(، 
وتاريخ   ٥٤٣٤٣ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
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١٤٣٣/٧/١٩هـ، والمجعول له فيها حق المطالبة بنصيب موكلتيه من إرث مورثها، وله 
حق المداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها والقسمة، وادعى على الحاضر معه في 
المجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ثم جرى تنبيه 
المدعي وكالة على عدم تكرار الغياب وتعهد بذلك، ثم ادعى المدعي وكالة قائلا في تحرير 
دعواه عليه: إن موكلي هم ورثة )...( الذي توفي بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٠هـ، وكان قد باع 
رحمه الله منزله الواقع في حي )...( بمحافظة الخرج على المدعى عليه هذا الحاضر بتاريخ 
١٤١٤/٦/٨هـ، والمملوك له بالصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم ٤/٥٩٨ وتاريخ 
١٤٠٠/٨/٤هـ، والمرهون لصندوق التنمية العقاري بقيمة قدرها ثمانون ألف ريال٨٠٠٠٠ 
المنزل  الذي على  القرض  المدعى عليه  تقبل  كاملة، مع  المدعى عليه  الله من  استلمها رحمه 
لصالح صندوق التنمية العقاري وقدره ثلاثمائة ألف ريال٣٠٠٠٠٠، ونظرا لكون مورثنا 
البيع  تاريخ  بنقل الصك باسمه من  المدعى عليه لم يقم  باع عينا مرهونة، ونظرا لكون  قد 
حتى الآن، لذا فإن موكلي يطلبون فسخ البيع وإعادة المنزل لهم، هذه دعواي وأسأل المدعى 
عليه الجواب، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب قائلا: إن ماذكره المدعي وكالة 
لقرض  ذكر مع تحملي  التي  بالقيمة  ذكر  الذي  المنزل  اشتريت  فقد  كله صحيح،  في دعواه 
موكليه  مورث  وسلمت  ريال٣٠٠٠٠٠،  ألف  ثلاثمائة  وقدره  العقاري  التنمية  صندوق 
أربعة  دفع  أجل  من  العقاري  التنمية  لصندوق  الذهاب  على  معه  واتفقت  كاملة،  القيمة 
أقساط من القرض حتى أتمكن من نقل القرض باسمي، وفعلا ذهبت للصندوق في البداية 
لوحدي فأخبروني بأنه لابد من حضور المالك أو إحضار وكالة شرعية عنه، فرجعت إليه 
وأخبرته بذلك ولكنه لم يحضر معي للصندوق، وقد أعطاني وكالة، فلما راجعت الصندوق 
لكنه أخذ  بذلك  فأخبرته  الوكالة،  القرض بهذه  نقل  يمكن  ناقصة ولا  بأنها  فيها أخبروني 
يماطل بي حتى مرض وأقعده المرض مدة طويلة حتى توفاه الله، وهو لم يقم بنقل القرض 
والصك باسمي، وما طلبه المدعي وكالة من فسخ البيع وإعادة المنزل لموكليه فأنا غير مستعد 
له وغير موافق عليه، فالمنزل منزلي وقد اشتريته بمالي بعقد صحيح، وسلمت مورثهم القيمة 
الورثة  حصر  صك  وكالة  المدعي  أبرز  ثم  مالدي،  هذا  قبلي،  لهم  فلاحق  وبالتالي  كاملة، 
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١٤٣٠/٣/٣هـ،  وتاريخ   ٩/١٠٠/١١٨ برقم  بالرياض  العامة  المحكمة  من  الصادر 
إرثه في  وانحصار  بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٠هـ،   )...( وفاة  يتضمن  وجد  عليه  وبالاطلاع 
زوجته )...( وفي أولاده )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...(، وجميعهم بالغون، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن صك المنزل فقال: إنه 
جرى  ثم  الطرفان،  حضر  أخرى  جلسة  وفي  القادمة.  الجلسة  في  وسأحضره  لدي  موجود 
برقم  الخرج  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  فأبرز  المنزل،  صك  عن  وكالة  المدعي  سؤال 
للعقار   )...( ملكية  يتضمن  وجد  عليه  وبالاطلاع  ١٤٠٠/٨/٤هـ،  وتاريخ   ٤/٥٩٨
ومن  ٢٢.٥٠م،  بطول   ٢٣١ رقم  الأرض  الشمال  من  يلي:  كما  وأطواله  وحدوده  المذكور 
الجنوب الأرض رقم ٢٣٣ بطول ٢٢.٥٠م، ومن الشرق شارع بعرض ٢٧ بطول ٢٠.٥٠م، 
ومن الغرب الأرض رقم ٢٤١ بطول ٢٠م، ومساحتها الإجمالية قدرها أربعمائة وخمسون 
مترا مربعا ٤٥٠م٢، وهو مرهون لصالح صندوق التنمية العقارية بمبلغ قدره ثلاثمائة ألف 
ريال٣٠٠٠٠٠، وبعرضه على المدعى عليه وكالة صادق عليه، ثم قال المدعى عليه وكالة: 
لقد توفي عمي الشقيق في هذا اليوم، لذا أطلب تأجيل المرافعة إلى جلسة أخرى. وفي جلسة 
أخرى حضر الطرفان وكانت قد جرت منا الكتابة لرئيس كتابة عدل الخرج بموجب خطابنا 
رقم ٣٤٢١٦٨٥٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ من أجل الإفادة عن سريان مفعول الصك 
رقم ٤/٥٨٩ وتاريخ ١٤٠٠/٨/١٠هـ ووجود أي ملاحظات عليه من عدمها، فوردنا 
شرحه رقم ٣٤٢٢٦٩٣٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٨هـ المتضمن أن الصك ساري المفعول 
جرت  قد  وكانت  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الإفادة.  تاريخ  حتى  لسجله  ومطابق 
الكتابة من قبلنا لمدير صندوق التنمية العقارية بالخرج بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٤٩٠٤٥٢ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ من أجل الإفادة عن مقدار القرض على الصك المذكور ومقدار 
المدعى  باسم  القرض  نقل  على  عدمها  من  الصندوق  وموافقة  والمسددة  المتبقية  الأقساط 
عليه، فوردنا خطاب مدير مكتب صندوق التنمية العقارية بالخرج رقم ٣٤٩٢٢/١٦١٢ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ المتضمن أن القرض الذي يخص )...( قدره ثلاثمائة ألف ريال 
سدد منها ثمانية وأربعين ألف ريال، وتبقى من القرض مائتين واثنين وخمسين ألف ريال، 
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ومن ناحية نقل القرض باسم المدعى عليه فهو ممكن بعد أن يتم الاتفاق بين أطراف المبايعة، 
بحيث يتم فتح ملف مبايعة ويوقع من قبل البائع والمشتري على إنهاء اجراءات نقل القرض 
وتحمل المشتري سداد القرض، وبعرض ذلك على الطرفين قال المدعي وكالة: إن موكلي غير 
موافقين على نقل القرض باسم المدعى عليه ويطلبون فسخ البيع كما ذكرت سابقا، وقال 
المدعى عليه: إنني مستعد لتحمل المتبقي من قيمة القرض على الصك المذكور وقدره مائتان 
واثنان وخمسون ألف ريال، هذا ما لدي، ثم جرى الاطلاع على صورة من العقد المقدم من 
المدعي وكالة الصادر من مكتب )...( للعقارات برقم ٤٧ وبدون تاريخ، فوجد يتضمن بيع 
)...( على المدعى عليه العمارة المكونة من دورين المملوكة بالصك الصادر من كتابة العدل 
بالخرج برقم ٤/٥٩٨ وتاريخ ١٤٠٠/٨/٤هـ بقيمة إجمالية قدرها ثمانون ألف ريال صاف 
على البنك ٣٠٠٠٠٠ ريال صاف، وقد دفع الطرف الثاني من القيمة ثمانين ألف ريال نقدا 
كاتب  لدى  الثاني  الطرف  باسم  المبيع  إفراغ  عند  يدفع  ريال  ألف  أربعون  وقدره  والباقي 
العدل، وبعرضه على الطرفين قال المدعى عليه: إن القيمة كما ذكرت سابقا، وذكر المدعي 
وكالة هي ثمانين ألف ريال إضافة إلى تحملي للقرض، وقد سددت الثمانين ألف ريال لمورث 
المدعين كاملة واستعديت لتحمل المتبقي من القرض؛ لأن مورثهم كان قد سدد جزءا من 
وقال  لدي،  ما  هذا  باسمي،  ونقله  بالمنزل  لي  الحكم  وأطلب  المنزل علي،  بيع  قبل  القرض 
المدعي وكالة: إن ما ذكره المدعى عليه من أن القيمة كانت ثمانين ألف ريال لمورث موكلي 
إضافة إلى تحمل المدعى عليه للقرض فهذا صحيح، أما الأربعون ألف ريال الواردة في العقد 
فهي ليست صحيحة، ويبدو أنها كتبت بالخطأ، هذا ما لدي، ثم جرى سؤال الطرفين: هل 
الدعوى والإجابة،  من  ماتقدم  فبناء على  نضيفه،  ما  لدينا  ليس  فقالا:  يضيفانه؟  ما  لديهما 
ونظرا لما ذكره المدعي وكالة من قيمة المبيع وأن مورث موكليه استلم المبلغ المتفق عليه من 
المدعى عليه وقدره ثمانون ألف ريال ولم يتبق إلا تحمل المدعى عليه القرض من صندوق 
التنمية إلا أنه حتى تاريخ هذا اليوم لم يقم بنقل القرض باسمه، ونظرا لمصادقة المدعى عليه 
ثم  المدعين  مورث  مماطلة  هو  باسمه  القرض  نقل  عدم  وراء  السبب  بأن  ودفع  ذلك  على 
مرضه بعد ذلك، ونظرا لما ورد في خطاب صندوق التنمية العقارية من أن المتبقي من قيمة 
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بنقل  الصندوق  لدى  لامانع  وأنه  ريال  ألف  وخمسون  واثنان  مائتان  قدره  مبلغ  القرض 
القرض باسم المدعى عليه متى ما استعد لتحمل سداد القرض، ونظرا لاستعداد المدعى 
عليه بتحمل المتبقي من قيمة القرض وطلبه نقل الصك باسمه، وبناء على ماقرره المحققون 
من أهل العلم من عدم جواز بيع المرهون إلا بإجازة المرتهن، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن 
المرهون هي عدم ضياع حق  بيع  المنع من  العلة في  المذهب، ونظرا لكون  تيمية ورواية في 
المرتهن، وهذه العلة تنتفي بموافقة المرتهن على نقل الرهن للمدعى عليه، وبناء على القاعدة 
الشرعية من أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، قال صلى الله عليه وسلم: )المسلمون 
على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا(، ونظرا لكون الصك المذكور ساري 
المنزل   )...( بيع  لدي  ثبت  فقد  ماتقدم  لكل  الإفراغ،  عند  عليه  للاعتماد  وصالحا  المفعول 
المملوك بالصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم ٤/٥٩٨ وتاريخ ١٤٠٠/٨/٤هـ على 
المدعى عليه )...( بقيمة قدرها ثمانون ألف ريال استلمها مورث المدعين، إضافة إلى تحمل 
قرض صندوق التنمية العقاري، ورددت دعوى المدعي وكالة في المطالبة بفسخ البيع المذكور 
الحكم  اكتساب  بعد  بذلك  المذكور  الصك  على  التهميش  وقررت  لموكليه،  المنزل  وإعادة 
للقطعية، وبما تقدم حكمت، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي 
وكالة عدمها، فجرى إفهامه بأنه سيتم تسليمه نسخة من الحكم بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ 
الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  تاريخه،  من  يوما  ثلاثون  أقصاها  مدة  في  عليه  اعتراضه  لتقديم 

وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٠هـ.

القضايا الحقوقية  لتمييز  الدائرة الخامسة  الحمد لله وحده وبعد فقد، اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج 
برقم ٣٤٢٧٢٣٩٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، والمقيدة لدينا برقم ٣٥١١٠٤١٧١ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/١٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي/ )...( برقم ٣٥١٥٥٦٣١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ، الخاص بدعوى/ )...( وكالة ضد/ )...( بشأن المطالبة بفسخ 
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بيع وإعادة البيت على الصفة الموضحة بالدعوى، والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح 
قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بالصك، 

المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٩٤٦٩٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٠٥٠٠٧ 

بيعا-اعقاراعلىاتلخارطةا-اتأخلافياتقميلاتلمبيعا-اطمبافقخاتلعقدا-اتستردتداتلمدفوعا-ا
دفعابالاأخلافياسدتداتلأسقاطا-افقخاتلعقدامناطلفاوتحدا-اتشامالاتلعقداعلىاجهالةا-ا

إبطالاتلعقدا-اإلزتمابلداتلمدفوع.ا

جهالةاتلعقد.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالبا فسخ العقد المبرم بينهما ورد مبلغ قدره 
خمسمائة وعشرة آلاف ريال مقدم ثمن الوحدة السكنية محل العقد التي باعتها الشركة عليه 
الدعوى على وكيل  الوحدة، وبعرض  لتسليم  المتفق عليه  بالموعد  أخلت  ثم  الخارطة  على 
المدعى عليها أقر بالدعوى وبتوقف موكلته عن العمل لأسباب خارجة عن الإرادة ودفع 
بأن المدعي أخل قبل ذلك بالتزاماته في سداد الأقساط فقررت موكلته فسخ العقد من طرفها، 
ونظرا لاحتواء العقد على جهالة في المتفق عليه فقد حكم القاضي ببطلان العقد واعتباره غير 
الشركة، وصدق  فاعترض وكيل  المدفوعة،  المبالغ  برد  عليها  المدعى  الشركة  وألزم  منعقد 

الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٧٤٩١٩٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٩٤٦٩٦
سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٣/٠٤/٢٠هـ، 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من 
حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٢/٧/٢٠هـ،  في   ٥٤٤٦٩ رقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة 
سعودي   )...( لحضوره  وحضر  والتنازل،  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل عن )...( بصفته المدير العام لشركة )...( 
المحرر  رقم  العدل  الكاتب  دبي  محاكم  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  العقارية، 
للمملكة  العامة  القنصلية  من  عليها  والمصادق  ٢٠١٢/٤/١٠م،  في   ٢٠١٢/١/٦٠٠٧٨
الخارجية  وزارة  من  عليها  والمصادق  ١٤٣٣/٥/١٩هـ،  بتاريخ  دبي  في  السعودية  العربية 
بتاريخ  السعودية  العربية  بالمملكة  العدل  وزارة  ومن  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ،  بتاريخ 
والصلح،  والانكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ، 
مساحتها  البالغة   )...( الوحدة  موكلي  على  عليها  المدعى  باعت  قائلا:  الأول  وادعى 
١٣٣.٥٨م٢ الواقعة في برج )...( بطريق الكورنيش بجدة بموجب عقد بيع على الخريطة 
بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١١م، والذي سوف تقيمه المدعى عليها على قطعة الأرض رقم )٦( 
المملوكة بالصك رقم )٣٤٢( وتاريخ ١٤٢٢/٢/١هـ، وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي 
قدره ٢.٥٥٠.٠٠٠ ريال مليونان وخمسمائة وخمسون ألف ريال، تم الاتفاق على سددها على 
أقساط وفقاً للآتي: ١٠% فور التوقيع على الحجز، و١٠% خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز، 
و١٠% خلال ١٢٠ يوما من تاريخ الحجز، و١٠% خلال ١٨٠ من تاريخ الحجز، و١٠% عند 
استكمال تشييد  العاشر، و١٠% عند  الدور  استكمال تشييد  البوديوم، و١٠% عند  استكمال 
تشييد  استكمال  عند  الثلاثون، و١٠%  الدور  تشييد  استكمال  عند  العشرون، و١٠%  الدور 
المبنى، و١٠% عند الانتهاء من تشييد المبنى والتسليم، علما بأن الشركة قد اتفقت مع موكلي 
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خمسمائة  قدره  مبلغ  موكلي  سدد  ما  وبعد  ٢٠١١/٦/٣٠م،  أقصاه  بتاريخ  الوحدة  بتسليم 
عن  عليها  المدعى  بتوقف  فوجئ  الأول،  والقسط  المقدمة  الدفعة  قيمة  ريال  ألف  وعشرة 
العمل في قواعد  لبدء  ما زال في مرحلة الحفريات والتجهيز  البرج والعمل وهو  العمل في 
وأساســــات البــــرج، مما يثبت عــدم قـــدرة المدعى عليها على إنهاء كامل البرج المكون 
من ثلاثين طابقاً، إضافة إلى الخدمات والمرافق في الموعد المحدد وهو ٢٠١١/٦/٣٠م، وقد 
حذر موكلي المدعى عليها من جراء هذا التأخير، إلّا أنها لم تمتثل؛ فظل العمل متوقفاً إلى أن 
بدأت استئنافه مرة أخرى بعد انتهاء الموعد المحدد لتسليم الوحدة لموكلي، وما زالت المدعى 
عليها تعمل تارة وتتوقف تارة أخرى، وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة وخمسة أشهر على 
استلامه  عدم  من  كثيراً  موكلي  تضرر  وقد  التشطيب،  كاملة  الوحدة  لتسليم  المحدد  الموعد 
المبلغ  بإعادة  عليها  المدعى  وإلزام  العقد  بفسخ  الحكم  أطلب  المحدد،  موعدها  في  للوحدة 
المسدد من موكلي وقدره خمسمائة وعشرة آلاف ريال، هكذا ادعى، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه وكالة أجاب قائلا: ذكر المدعي أن موكلتي المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية فيما 
يتعلق بتسليمه الوحدة محل التعاقد، وأنها تأخرت عن الميعاد المتفق عليه، وهذا غير صحيح، 
والصحيح أنه قد تم فسخ العقد الموصوف في دعوى المدعي وكالة بسبب إخلاله بالتزاماته 
تاريخ  فعند  إنــذاره،  رغم  عليه  المستحقة  الأقساط  سداد  عن  لتقاعسه  نظراً  التعاقدية 
٢٠٠٧/١٠/١١م أبرم المدعى مع الشركة المدعى عليها عقد بيع تعاقد بموجبه على شراء 
الوحدة محل التداعي والكائنة بمشروع )...( بجدة، وذلك نظير ثمن قدره ٢.٥٥٠.٠٠٠ 
ريال سعودي، يتم سداده على أقساط طبقا لما هو موضح في دعوى المدعي، وقد سدد المدعي 
قدره:  مبلغا  منه  موكلتي  استلمت  وقد  الأول،  القسط  وكذلك  المقدمة  الدفعة  قيمة 
٨٤.٥١٠.٠٩١ ريال سعودي )خمسمائة وعشرة الاف وواحد وتسعون ريالا وأربعة وثمانون 
هللة( الذي يمثل ٢٠% من ثمن الوحدة، ثم بعد ذلك امتنع المدعي عن سداد باقي ما استحق 
بتاريخ  المستحق  الثاني  القسط  من  اعتباراً  السداد  عن  امتنع  حيث  أقساط،  من  عليه 
٢٠٠٨/٠٢/٠٨م وتراكمت عليه عدة أقساط مستحقة، واستناداً لما نص عليه البند ٢/١٢ 
من العقد قامت موكلتي المدعى عليها بإنذار المدعي وطالبته بسداد المبالغ المتأخرة المستحقة 
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وتنبيهه أنه في حالة عدم قيامه بتسوية ذلك المستحق عليه فإنه يحق لموكلتي المدعى عليها فسخ 
العقد مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء إخلال المدعى بالتزامه، واستمر 
المدعي في امتناعه عن سداد المستحق عليه، عند ذلك قامت موكلتي بفسخ العقد، علما بأن 
المشروع لم يتوقف إطلاقا إلا بعدما صدرت الضوابط الجديدة المتعلقة ببيع الوحدات العقارية 
على الخارطة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )٧٣( وتاريخ ١٤٣٠/٠٣/١٢هـ، المتضمن 
إيقاف جميع المشاريع؛ وذلك لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط الجديدة، وقد التزمت موكلتي 
الترخيص  على  وحصولها  أوضاعها  توفيق  بعد  المشروع  أعمال  مواصلة  في  عليها  المدعى 
وبعرض  أجاب،  هكذا  الدعوى،  محل  للعقد  موكلتي  فسخ  بإجازة  الحكم  أطلب  الجديد، 
ذلك على المدعي وكالة أجاب: أطلب مهلة للجواب، هكذا أجاب، عند ذلك أفهمت المدعي 
العقد  العمل، كما أفهمته بإحضار  وكالة بسؤال موكله عن تاريخ توقف المدعى عليها من 
الموقع بين الطرفين. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٠٣هـ حضر المدعي وكالة )...( 
المثبت حضوره في جلسة سابقة، كما حضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( الوكيل عن )...( بصفته المدير العام لشركة )...( العقارية، بموجب الوكالة 
الصادرة من محاكم دبي الكاتب العدل رقم المحرر ٢٠١٢/١/٦٠٠٧٨ في ٢٠١٢/٤/١٠م، 
بتاريخ  دبي  في  السعودية  العربية  للمملكة  العامة  القنصلية  من  عليها  والمصادق 
ومن  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ،  بتاريخ  الخارجية  وزارة  من  عليها  والمصادق  ١٤٣٣/٥/١٩هـ، 
حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ،  بتاريخ  السعودية  العربية  بالمملكة  العدل  وزارة 
المرافعة والمدافعة والإقرار والانكار والصلح، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله 
أجاب قائلا: أطلب مهلة ثانية لتحديد توقف المدعى عليها عن العمل في العقار محل النزاع، 
هكذا اجاب، وبسؤاله أبرز مذكرة عقد البيع وهو مكون من ثمان وستين صفحة، وقد تصادق 
الطرفان على صحته وجرى ضمه لأوراق المعاملة، وبسؤال المدعي وكالة عن تسديد موكله 
لأخر دفعة أجاب قائلا: كان بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٢٨م هكذا أجاب، وبسؤاله الجواب عما 
امتنع من  السابقة أجاب قائلا: صحيح أن موكلي قد  المدعى عليه وكالة في الجلسة  به  دفع 
تسديد الأقساط منذ تاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٨م وكان بسبب عدم إنجاز المدعى عليها لبناء 
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العقار، علما بأنها بالتاريخ المذكور آنفا لم تبدأ في العمل وهي لم تحصل على ترخيص البناء إلا 
في تاريخ ١٤٣٢/٠١/٠٦هـ؛ إذ موعد التسليم في ٢٠١١/٠٦/٣٠م فيستحيل إنجازها في 
الفترة المتبقية ستة وأربعين طابقا، وصحيح أن المدعى عليها طالبتنا بسداد الأقساط، وامتنع 
موكلي من سدادها للسبب المذكور أعلاه، هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة لدراسة العقد. 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/١٩هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( الوكيل عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة 
والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٢/٠٧/٢٠هـ،  في   ٥٤٤٦٩ رقم 
والإنكار والصلح والتنازل. ا.هـ وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( المثبت حضوره 
في جلسة سابقة، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: إن موكلي قد سلم الدفعة المقدمة للعقد والقسط 
الأول وامتنع من سداد القسط الثاني وما بعده؛ لأنه تيقن أن المعقود عليه لن يسلم في التاريخ 
المتفق عليه، هكذا أضاف، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: صحيح المدعي 
أصالة سلم الدفعة الاولى والقسط الأول وامتنع بعد ذلك تسليم الدفعات، هكذا أجاب، 
وقد جرى منّا الاطلاع وقراءة كامل العقد الموقع بين طرفي النزاع والمكوّن من ثمانٍ وستين 
عن  النزاع  طرفي  وبسؤال  السابقة،  الجلسة  في  النزاع  طرفا  عليه  تصادق  والذي  صفحة، 
)...( ومساحته  رقمه  النزاع  العقار محل  قائلين:  أجابا  والشراء  البيع  بالعقار محل  التعريف 
الإجمالية قدرها مئة وثلاثة وثلاثون مترا وثمانية وخمسون سنتمتر مربع، هو من ضمن مشروع 
إنشاء برج على الكورنيش بمحافظة جدة، هكذا أجابا، وبسؤالهما عن مواصفات المبيع أجابا 
قائلين: مواصفاته مذكورة بالعقد في الملحق رقم ٥ هكذا أجابا، عند ذلك جرى اطلاعنا على 
ملحق عقد البيع للعقار محل النزاع رقم ٥ وهذا نصه: )الملحق رقم ٥ المميزات والتجهيزات 
والمواصفات، المميزات: مواقف للسيارات، وصول مريح إلى المصعد من مواقف السيارات 
إلى الشقق، عدد ٤ مصعد وعدد ٢ سلم للطوارئ، حمام سباحة منفصل للسيدات والرجال، 
للسيدات  منفصلة  صحية  نوادي  كبير،  واستقبال  واسعة  ردهة  رياضيّة(،  )قاعة  جمينازيوم 
المعيشة  الشقة: غرفة  الذكي. مميزات  البيت  تقنية  والرجال بما في ذلك ساونا وغرفة بخار، 
والطعام، يتوفر في جميع الغرف نوافذ بزجاج مزدوج، أرضيات مبلطة بالرخام، طلاء لامع 
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ببلاط  مبلطة  الأرضية  المطبخ  النوم،  غرف  في  مدمجة  تخزين  أماكن  الملساء،  الجدران  على 
سيراميك، بلاط سراميك للجدران التي بين الأرضية ووحدات المطبخ المعلقة على الجدار، 
بلاط  الحمام:  مميزات  للمطبخ.  رخام  لوح  مكسوة،  مطبخ  خزائن  للجدران،  جاف  طلاء 
سيراميك للأرضية والجدران، دوش فوق حوض الحمام، أدوات صحية بيضاء نموذجية، 
الصيانة:  رخام.  عتبة  مرآة،  الكروم،  من  مصنعة  نموذجية  صحية  وإكسسورات  تجهيزات 
يقوم اتحاد الملاك بإدارة ومتابعة الصيانة والعناية بالمرافق المشتركة في العقار(. ا.هـ، وبعرض 
ذلك على طرفي النزاع أجابا قائلين: صحيح هذا هو نص ملحق العقد رقم ٥ هكذا أجابا، 
بالنسبة لتفاصيل المواصفات فهي مفصلة في عقد موكلتي مع  وأضاف المدعى عليه قائلا: 
المقاول، وأبلغ بها المدعي، هكذا أضاف، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: لم 
قائلين: هذا نصها، )يتعهد  ـ ٢( أجابا  المادة رقم )٨  نبلغ بها، هكذا أجاب، وبسؤالهما عن 
البائع بالعمل على بناء الوحدة وفقا للرسومات المرفقة بقدر الإمكان وبطريقة تتفق وأصول 
ممارسة أعمال البناء الصحيحة ووفقا لمتطلبات كافة الجهات المختصة(، هكذا أجابا، وبسؤالهما 
عن المادة رقم )٨ ـ ٥( أجابا قائلين: هذا نصها، )يلتزم البائع بإنشاء البنية التحتيّة والطرق 
الداخليّة وممرات المشاة والإضاءة والمساحات الخضراء والمرافق على الأجزاء المشتركة وفقا 
لمخطط المشروع(، هكذا أجابا، وبسؤالهما عن المادة رقم )٩ ـ ١٣( أجابا قائلين: هذا نصها: 
في  تعديلات  بأي  القيام  بعدم  إليه  الملكية  نقل  بعد  ولو  المشتري  يلتزم  الأوقات  جميع  )في 
الوحدة من الداخل أو الخارج يكون من شأنها المساس بسلامة المباني أو التصميم أو مكونات 
للواجهات  الطلاء  لون  تعديل  له  يجوز  لا  كما  المشتركة،  الأجزاء  أو  واجهتها  أو  الوحدة 
الخارجية أو الشرفات، وفي حال مخالفة ذلك يحق للبائع أو المدير أو لاتحاد الملاك على حسب 
الأحوال عدم إمداد الوحدة بخدمات المرافق إلى أن يتم إزالة المخالفة، فضلا عن إعادة الحال 
إلى ما كان عليه وذلك على نفقة المشتري(، هكذا أجابا، وبسؤالهما عن تاريخ تسليم الوحدة 
٢٠١١/٠٦/٣٠م  بالميلادي  قائلين:  أجابا  بينهما  الموقع  العقد  في  عليه  المتفق  النزاع  محل 
الموافق: ١٤٣٢/٠٧/٢٨هـ، هكذا أجابا، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أطلب إلزام المدعى 
عليه بتسليم المبلغ الذي استلمته كاملا وقدره خمسمئة وعشرة آلاف وواحد وتسعون ريالا 
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وأربع وثمانون هللة، هكذا قرر، ثم أضاف قائلا: إن المدعى عليها باعت العقار محل النزاع 
على الخريطة قبل الحصول على تصريح، هكذا أضاف، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب 
قائلا: صحيح؛ لأن النظام لم يسمح ببيع الوحدات إلا بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٠٢هـ وحصلت 
موكلتي على ترخيص البناء بتاريخ: ١٤٣٢/٠١/٠٦هـ هكذا أجاب. فبناء على ما سلف، 
 )...( رقم:  الوحدة  شراء  على  عليها  المدعى  مع  تعاقد  موكله  أن  قرر  وكالة  المدعي  ولأن 
بقيمة  مربع،  سنتمتر  وخمسون  وثمانية  مترا  وثلاثون  وثلاثة  مئة  قدرها  الإجمالية  ومساحتها 
قدرها مليونان وخمسمئة وخمسة وخمسون ألف ريال، وهذه الوحدة من ضمن برج سوف 
يقام على الكرنيش بمحافظة جدة تسلّم قيمة الوحدة على دفعات موضحة في العقد تصادق 
المدعي  وقرر  ٢٠١١/٠٦/٣٠م،  تاريخ  أقصاه  موعد  في  الوحدة  وتسلّم  الطرفان،  عليها 
وكالة بأن موكله قد امتنع عن سداد القسط الثاني وما بعده؛ لأن موكله تيقّن أن المدّة المتبقية 
لا تكفي لإنجاز البرج، وطالب بتسليم المبلغ الذي استلمته منه المدعى عليها وقدره خمسمئة 
وعشرة آلاف وواحد وتسعون ريالا وأربع وثمانون هللة، وبما أن المدعى عليه وكالة صادق 
على العقد وأن موكلته توقفت عن العمل لظروف خارجة عن إرادتها، وأنها قد استلمت من 
المدعي أصالة مبلغا قدره خمسمئة وعشرة آلاف وواحد وتسعون ريالا وأربع وثمانون هللة 
وطالب المدعي أصالة بتسليم المبالغ المترتبة عليه في ذمته إنفاذا للعقد، وبدراسة العقد وتأمله، 
وبما أن العقد الموقع بين طرفي النزاع اشتمل على جهالة في المتفق عليه، من ذلك توفير نوافذ 
زجاج مزدوج في جميع الغرف، وأرضياتها مبلطة بالرخام، وأرضيات المطبخ وجداره مبلطة 
ببلاط سيراميك، وطلاء للجدران، ودورات المياه تكون ببلاط سيراميك للأرضية والجدران، 
وأدوات صحية بيضاء نموذجية، وإكسسورات صحية نموذجية مصنعة من الكروم، وهذه 
كلها جهالة في المتفق عليه؛ فلم تستوفَ جميع الأوصاف المؤثرة في الثمن في كل ما ذكر أعلاه، 
يضاف لذلك أنه لم يُذكر نوع الأبواب الخشبيّة والحديديّة ولا نوعيّة مواد السباكة وغيرها 
وعدم تفصيل هذه المواصفات تُصيرِّر العقد مجهولا، ويكون باطلا ولا يترتب عليه آثاره، قال 
ابن رجب في القاعدة السادسة والأربعين في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا؟ قال: )ما 
التغليب ولا السراية والنفوذ  لا يترتب عليه ذلك ]أي: ما لا يترتب عليه حكم مبني على 



361

أحكام  عليه  وتترتب  منعقد  غير  أنه  المذهب  من  فالمعروف  والإجارة[  والبيع  كالنكاح 
الغصب(، لذلك كله فقد أعلمتُ طرفي النزاع بأن عقدهما بيع وشراء العقار محل النزاع باطلٌ 
سداد  بإكمال  أصالة  للمدعي  عليها  المدعى  مطالبة  من  آثاره  عليه  يترتب  ولا  منعقد،  غيُر 

الدفعات، وأمرت.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة برقم ٣٣/٧٤٩١٩٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
والمتضمن  ــــ،  ١٤٣٤/١١/١٩ه وتاريخ   ٣٤٣٦٢٩٣٥ بعدد  والمسجل  بجدة،  العامة 
الحكم  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  والمحكوم  العقارية،   )...( شركة  ضد   )...( دعوى/ 
وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ا٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٩١٦٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧ رقم القرار:٣٥٣٠٧١٥٥  

بيعا-اجزءامشاعامناأرضا-اتقميلاتلثمنا-اوفاةاتلمشتريا-اتصرفاتلبائعافياتلأرضا-ا
طمباتلورثةارداثمنهاا-اتعويضاعناربحافائتا-اإنكاراتلدعوىا-افقداأصلاتلمبايعةا-اعدما

تلاعادتدابصورتهاا-ارفضايميناتلمدعىاعميها-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكلا(.

أقام وكيل المدعين دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإعادة قيمة جزء مشاع من أرض 
اشتراه مورث موكليه من المدعى عليه وسلمه الثمن إلا أنه لم ينقل ملكية نصيب مورثهم 
له ثم قام ببيع الأرض على غيره، كما طلب تعويض موكليه عن أرباح الأرض خلال تلك 
البينة من وكيل المدعين  البيع، وبطلب  السنوات،وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر 
قدم صورة مبايعة فُقد أصلها فأنكرها المدعى عليه، كما قدم ورقة عادية ليس فيها ما يثبت 
الدعوى، وبعرض يمين المدعى عليه على وكيل المدعين قرر رفض موكليها لها، ونظراً لأن 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لذا فقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعين لما 

يدعونه تجاه المدعى عليه، فاعترض وكيل المدعين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، لديَّ أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء، بناءً على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بالأحساء برقم ٣٣٥٩١٦٨٢ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٠٩هـ  برقم ٣٣١٧٧١٣٤٨  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١٠/٠٩هـ، 
وكيلًا شرعياً  كونه  )...( حال  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  حضر 
عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا بموجب وكالة 
والموكل  الثانية،  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٢/٦/٥هـ  بتاريخ   ٢١٠٧٧ رقم 
بها من )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودية الجنسية 
المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودية  وَ   ،)...( المدني رقم  السجل  بموجب 
)...(، وَ )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وَ )...( سعودية الجنسية 
المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودية  وَ   ،)...( المدني رقم  السجل  بموجب 
)...(، وَ )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة الصادة من كتابة 
عدل الأحساء الثانية رقم ٣٣٨١٦٧٤ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩هـ والمخول له فيها بالمطالبة 
والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والاستلام والتسليم وكونه وكيلًا عن )...( بحسب 
وكالته عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بالوكالة الصادرة من 
كتابة عدل الأحساء الثانية رقم ١٢١٦٥ في ١٤٣٢/٤/٢هـ الجلد ٣٦٨٩ بوكالته الصادرة 
فيها  له  وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٤هـ والمخول  الثانية رقم ١٥٨٩٤  كتابة عدل الأحساء  من 
والاستلام  والإنكار  والإقرار  والتنازل  والصلح  والمخاصمة  والمدافعة  والمرافعة  بالمطالبة 
والتسليم، والمدعون أصالة هم ورثة )...( بموجب صك حصر الورثة الصادر من قاضي 
الأوقاف والمواريث رقم ٨١٠ تاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٢هـ، وحضر المدعى عليه أصالة )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره وكيله الشرعي )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء 
الثانية رقم ٣٣١٠٢١٩٦ تاريخ ١٤٣/٦/٤هـ والمخول له فيها بالمطالبة والمرافعة والمدافعة 
والإنكار والإقرار والصلح والاستلام والتسليم، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: إنه 
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بـ  الكائنة  بتاريخ ١٤٠٢/٣/١٧هـ اشترى مورث موكلي )...( الجزء المشاع من الأرض 
)...( والمسماة )...( التي تبلغ مساحتها ثلاثمائة وخمسين متراً مربعاً تقريباً من )...( بثمن 
يفرغ  لم  التاريخ  ريالًا، ومنذ ذلك  ألفاً وخمسمائة وخمسون  أربعمائة وخمسة وثلاثون  وقدره 
المدعى عليه لمورث موكلي الأرض، وقد تصرف المدعى عليه بالأرض وذلك ببيعها، علمًا أن 
قيمتها ارتفعت عن ذي قبل، أطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع قيمة الأرض وتعويض موكلي 
بقيمة أرباح الأرض خلال تلك السنوات، ولا يطالب موكلي بإعادة الأرض، هذه دعواي، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: إن ما ذكره المدعي من ملكي للمشاع في 
الأرض الكائنة بـ )...( والمسماة )...( صحيح، وما ذكره من بيعي لهذا المشاع للمدعو )...( 
فغير صحيح جملة وتفصيلًا، وبسؤال المدعي وكالة: هل لديك بينة على دعواك؟ قال نعم، 
لدي بينة، وهي إقرار خطي مصور مكتوب بخط المدعى عليه وشهود على هذا الإقرار، وأنا 
مستعد لإحضارهم في الجلسة القادمة، وأفهمت المدعي وكالة بأن عليه إحضار إثبات رشد 
موكلته )...(. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه المذكورة هويتهما سابقاً، 
بتوكيلي  قامت  قد  المذكورة   )...( إن  قال:   )...( موكلته  رشد  إثبات  عن  المدعي  وبسؤال 
الورثة  حصر  إلى  وبالرجوع  الرشد،  سن  بلوغها  على  يدل  وهذا  سابقاً  المرصودة  بالوكالة 
وجدت أنه لم ينص فيه على وجود قاصر، ثم سألت المدعي عن بينته التي وعد بإحضارها 
أبيض،  ورق  على  صورة  وأبرز  إقرار  صورة  سوى  لدي  ليس  فقال:  السابقة  الجلسة  في 
ونصه: أقر وأعترف أنا )...( بأنني قد بعت على الحاضر معي في هذا المجلس )...( كامل 
والدي،  من  بالإرث  لي  والعائدة  بالهفوف،   )...( بـ  الكائنة  الأرض  من  مشاعا  مستحقي 
والمحدودة غرباً بالطريق العام، وشمالًا نافذ، وجنوباً شارع، وشرقاً مجاورين، وقد استلمت 
نقداً  ريال  وخمسون  وخمسمائة  ألف  وثلاثون  وخمسة  أربعمائة  وقدره  مبلغاً  العقد  مجلس  في 
بيدي، والباقي من القيمة وقدرها يتم احتسابه على أساس الانتهاء الذي سيتم الاتفاق عليه 
مع وكيل شركة )...(، فإن قلت المساحة عن المبلغ المدفوع أو زادت يتم إرجاع الفرق أو 
دفع الزيادة على أساس سعر المتر أربعة آلاف وخمسمائة ريال. انتهى نصها. وبسؤال المدعي 
عن الأصل قال: إن الأصل مفقود، وبعرض هذه الصورة على المدعى عليه قال: إنني لا 
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أصادق عليها والتوقيع الذي فيها ليس توقيعي ولا أعلم عنه شيئاً، فجرى سؤال المدعي: 
اليد على أوراق مؤسسة )...(  بينة؟ فقال: نعم، وأبرز ورقة مكتوبة بخط  هل لديه زيادة 
للتجارة مؤرخة في ١٤٠٢/٣/٢٨هـ ونصها: الأخ الفاضل )...( أرجو التكرم حال ما يتم 
بيع أرض )...( تسليم صافي مستحقي من الأرض المذكورة بيد الأخ )...(. انتهى نصها. 
)...( توقيعه شاهد )...( توقيعه وَ )...( شاهد وتوقيعه، وكتب أسفل الإقرار: في حال بيع 
الأرض المذكورة واستلامي لمستحق )...( مستعد لدفعه لـ )...(. توقيع دون اسم. مؤرخ 
الورقة  هذه  كتبت  إنني  قال:  عليه  المدعى  على  الورقة  هذه  وبعرض  ١٤٠٢/٤/٨هـ،  في 
بخط يدي، حيث طلبت من ابن عمي )...( في حال تم بيع أرض )...( أن يسلم مستحقي 
للأخ )...( لكي يقوم بإدخاله في حسابي، حيث إنني كنت في تلك الفترة في مهمة خارجية، 
وليس في هذا الإقرار ما يدل على البيع من قبلي، هكذا أجاب، فجرى سؤال المدعى عليه 
)...( على  لقد بعت نصيبي في أرض  فقال:  بعد ذلك  الذي اشترى الأرض  المشتري  عن 
هذا الحاضر المدعي في عام ١٤١٥هـ بثمن وقدره مائة وخمسون ألف ريال، وبعرض ذلك 
انني وقت الشراء لم أكن اعلم أنها قد  على المدعي قال: ما ذكره المدعى عليه صحيح، إلا 
بيعت سابقاً على أخي، هكذا أجاب، فجرى سؤال المدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: ليس 
الصادر  الصك  فأبرز  بموكليه،  الخاص  الورثة  حصر  المدعي  من  فطلبت  بينة،  زيادة  لدي 
من قاضي الأوقاف والمواريث برقم ٨١٠ في ١٤٠٩/١٠/٢٢هـ، وفيه ثبوت وفاة )...( 
إرثه في زوجته )...( وفي والدته )...( وأولاده )...( و )...( و )...( و )...(  وانحصار 
و )...( و )...( و )...( و )...( لاوارث له سواهم، وجرى سؤاله عن المرأة )...( فقال: 
إن والدة مورث موكلي توفيت، وأبرز الصك الصادر من قاضي الأوقاف والمواريث برقم 
٩١ في ١٤٢٨/٣/٢٩هـ والمتضمن ثبوت وفاة )...( في ١٤٢٧/٨/١٣هـ وانحصار إرثها 
في أولادها )...( و )...( و )...( أولاد )...( ومن غيره وهم )...( و )...( و )...( أولاد 
)...(، وهم بالغون. انتهى المقصود منه. فسألته هل: لديه وكالة عن بقية ورثة )...(؟ فقال: 
لدي وكالة عنهم، فأبرز وكالته عن )...( و )...( برقم ٣٤٥٨٤٤٤٨ في ١٤٣٤/٥/٨هـ 
الصادرة من عدل الأحساء الثانية وعن )...( برقم ٢٩٧٤١ في ١٤٣٠/٨/١٨هـ الصادرة 



366

�إبطال وف�سخ

من عدل الأحساء الثانية، وهاتان الوكالتان تخولان المدعي الحاضر المرافعة والمدافعة والإقرار 
والإنكار والصلح وغير ذلك وعن )...( و )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الدمام الثانية برقم ٥٦٩٩٤ في ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ جلد ٧٧٢٨ والتي تخوله حق المطالبة 
البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض  الدعاوى والرد عليها وإقامة  والمخاصمة وسماع 
عليه وغير ذلك، فجرى سؤال المدعي: هل بقي أحد من الورثة لم يقم بتوكيله؟ فقال: لقد 
تم توكيلي من جميع الورثة، وبتأمل ما سبق أفهمت المدعي وكالة بأن ليس لموكليه إلا يمين 
المدعى عليه على أنه لم يقم ببيع الأرض الواردة في الدعوى الكائنة بحي )...( بالهفوف على 
مورثهم )...( بثمن وقدره أربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالًا نقداً، ولم 
يستلم هذا الثمن من مورثهم، وليس لمورثهم عليه مستحق بوجه من الوجوه، فقال المدعي 
وكالة: إن موكلي لا يقبلون يمين المدعى عليه، هكذا أجاب، فبناء على ما تقدم من الدعوى 
الوارد في الدعوى لقاء شراء  بالمبلغ  والإجابة، ونظراً لكون المدعين يطالبون المدعى عليه 
موكلهم الأرض محل النزاع في حياته وأنكر المدعى عليه حصول البيع مع مورث المدعين 
واستلامه للثمن ولا بينة للمدعين موصلة على صحة ما جاء في دعواهم، وما أبرزه المدعي 
وكالة من صورة المبايعة لا يكفي للاستناد عليها في ثبوت البيع لعدم وجود الأصل وإنكار 
وغير  مبهمة  فهي  عليه  المدعى  بها  أقر  التي  الثانية  الورقة  وأما  الصورة،  لهذه  عليه  المدعى 
أن  المدعين، ولكون الأصل  ثبوت حق  واضحة وفيها إجمال ولا يمكن الاعتماد عليها في 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ورفض المدعون يمين المدعى عليه، لذلك كله فقد 
حكمت بعدم استحقاق ما يدعيه المدعون تجاه المدعى عليه وأخليت سبيل المدعى عليه، 
وبعرض  ذلك،  طلبوا  ما  متى  عليه  المدعى  من  اليمين  لموكليه  بأن  وكالة  المدعي  وأفهمت 
الحكم على وكيل المدعين قرر المعارضة عليه، فأفهمته بمراجعتنا بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ 
ثلاثون  وهي  للاعتراض  النظامية  المدة  خلال  المعارضة  لتقديم  الحكم  صورة  لاستلام 
يوماً، فإذا مضت هذه المدة دون تقديم الاعتراض سقط حق المدعين في طلب الاستئناف، 
واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.
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فقد   )...( بعد،  أما  وآله وصحبه  والسلام على رسولنا محمد  والصلاة  الحمد لله وحده 
اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة 
العامة بالأحساء برقم ٣٣١٧٧١٣٤٨ وتاريخ  الواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة 
١٤٣٥/٦/٢٤هـ، والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٩٨١٠١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ، 
المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ / )...(، المسجل برقم ٣٥٢٤٦٦٧٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/١٧هـ، الخاص بدعوى/ ورثة )...( ضد/ )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٧/٧هـ، 

والله ولي التوفيق.
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 ٦٥تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٥٠٨٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢ رقم القرار: ٣٥٣٥٠٢٤١ 

بيعا-اسيارةا-اعدماتقميلاتلمبيعا-اطمبارداتلثمنا-اعدماتلبينةا-ايميناتلمدعيا-اتبميغا
شخصيا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-اتعذراتلابميغاباوجهاتليمينا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابلدا

تلثمن.ا

1ا-سولاتبناتلقيلارحمهاتللهافياإعلاماتلموسعينا)1/1ل1(: “ وتلذياجاءتابهاتلشريعةاأنا
تليميناتشرعامناجهةاأسوىاتلمادتعيينافأياتلخصميناتلجحاجانبهاجعمتاتليمينامنا

جهاهاوهكذتامذهباتلجمهور”.
٢ا-ماانقمهاتلماورديارحمهاتللهافياأدباتلقاضيا)٢/ل٢ل(اعناجمعامناأهلاتلعملامناجوتزا
تلقضاءاعلىاتلغائباتلمقاتراوإنالمايكنامعاتلمدعيابينةاحاىالاايكوناتلاماناعاسبباًاإلىا

إسقاطاتلحقوقاتلايانصباتلقاضيالحفظها.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد مبلغ قدره أربعون ألف ريال سلمه له 
ثمنا لسيارة اتفق معه على شرائها منه إلا أن المدعى عليه لم يسلمه المبيع، كما ذكر في دعواه أنه 
سلم جزءاً من ثمن السيارة إلى المدعى عليه نقدا وسلمه مقابل باقي الثمن عدد من الأغنام 
بعد اتفاقهما على تقييمها، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه بالدعوى لشخصه، وبطلب البينة 
من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين خصمه على نفي دعواه، وبعد تعذر تبليغ المدعى 
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عليه بتوجه اليمين عليه قرر القاضي توجيه اليمين على المدعي بوصفه أقوى المتداعيين فأداها 
طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  بناء  بينبع،  العامة  المحكمة  في  القاضي   ، )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم ٣٤١٤٥٠٨٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٧٠٩٦١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، 
وفي يوم السبت ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه، وعليه رفعت الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وجرى الاطلاع على كتاب مدير 
مركز شرطة ينبع النخل برقم ٤/١٣/٦١٨/٢٢ في ١٤٣٤/٤/١٣هـ المتضمن: “نفيدكم 
أن كتابكم وردنا بتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ والموعد يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٤/١٣هـ ولم 
يكن هناك وقت كافٍ لإبلاغ المذكور، علمًا أنه تم البحث عنه ولم نتمكن من التوصل إليه” 
ا.هـ، ونظراً لعدم تبلغ المدعى عليه لذا فقد قررت إعادة إبلاغه وأفهمت المدعي بمتابعة 
إبلاغ المدعى عليه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولم يرد ما يفيد 
تبلغه بموعد الدعوى رغم الكتابة لشرطة ينبع النخل بالكتاب رقم ٣٥١٥٣٧٨١ بتاريخ 
١٤٣٥/١/١٥هـ، ونظراً لأنه لابد من إبلاغ المدعى عليه لذا رفعت الجلسة. وفي جلسة 
أخرى حضر المدعي،ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه ولم يقدم عذراً عن تخلفه، رغم 
تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة، وبناءً عليه فقد قررت السير في الدعوى، وبسؤال المدعي 
تقريباً عدد )٢٦(  إنني سلمته قبل ثلاث سنوات  قائلا:  عن دعواه قال: أدعي على )...( 
ستة وعشرين رأساً من الغنم على دفعات متفاوتة، واتفقت معه على تقديرها بمبلغ قدره 
٢٢٠٠٠ اثنان وعشرون ألف ريال، وسلمته بعدها مبالغ مالية وصلت إلى ١٨٠٠٠ ثمانية 
عشر ألف ريال على عدة دفعات، ليكون مجموع ما استلمه مني يعادل مبلغاً قدره ٤٠٠٠٠ 
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أربعون ألف ريال، وذلك مقابل أن يسلمني سيارة نوع )...( صنع ١٩٩٧م إلا إنه لم يفعل 
ذلك ولم يسلمني السيارة حتى تاريخه، وقد انقطع عني وأصبح لا يرد على اتصالاتي، وحيث 
لم يفِ لي بما تم التعاقد معه؛ لذا أطلب إثبات ذلك وإلزام المدعى عليه بإعادة ما استلمه مني 
وقدره أربعون ألف ريالٍ حالًا، هذه دعواي، هكذا ادعى المدعي، وبسؤاله عن البينة على 
العقد أحد، وأطلب يمينه على نفي دعواي،  بينة ولم يحضرنا حين  دعواه، قال: ليس لدي 
هكذا قال، وعليه ولإبلاغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
الكتابة لإبلاغ المدعى عليه بتوجه  حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وقد سبق أن تمت 
اليمين عليه برقم ٣٥٦٨٣٠٠٢ في ١٤٣٥/٣/٦هـ إلا انه لم يرد الجواب حتى تاريخه؛ لذا 
وحتى ورود الجواب رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، 
وجرى الاطلاع على إفادة قسم محضري الخصوم المرفقة في المعاملة المتضمنة مخاطبة مركز 
الشرطة لإبلاغ المدعى عليه ولم يرد الجواب منهم حتى تاريخه، وقرر المدعي قائلًا: إني قد 
تعبت ولحقني الضرر من طول إجراءات القضية ومماطلة المدعى عليه في الحضور، هكذا 
قال، وبناء عليه، ونظراً لأنه سبق أن تبلغ المدعى عليه لشخصه بهذه الدعوى إلا إنه لم يحضر 
ولم يقدم عذراً عن تخلفه ولم يراجع فيما بعد مما يعني مماطلته وتهربه من مجلس القضاء، وبما 
مع  القضاء  مجلس  عن  عليه  المدعى  غياب  تكرر  أن  إلا  موصلة  بينة  لديه  ليس  المدعي  أن 
تبلغه لشخصه يرجح جانب المدعي، ولما قرره أهل العلم من أن اليمين إنما تشرع في جانب 
أقوى المتداعيين، قال ابن القيم: “والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى 
اليمين من جهته وهكذا مذهب الجمهور”  المتداعيين فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت 
إعلام الموقعين١٠١/١، ولذا فقد أفهمت المدعي بتوجه اليمين عليه مكملة لدعواه، فقال: 
إني مستعد أن أحلف على دعواي، فأفهمته بعظم شأن اليمين و ماجاء من الوعيد في شأن 
اليمين الكاذبة، فقال: إني أحلف على حق لي، فأذنت له أن يحلف، فحلف قائلًا: والله العظيم 
والله العظيم والله العظيم إن لي بذمة المدعى عليه )...( مبلغاً قدره أربعون ألف ريال سلمتها 
له على دفعات على أن يسلمني سيارة ولم يسلمني السيارة أو ما دفعته له حتى تاريخه، والله 
العظيم، هكذا أحلف، فبناء على ما تقدم من الدعوى واليمين، ولما قرره جمع من أهل العلم 
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سبباً  الامتناع  يكون  لا  حتى  بينة  المدعي  مع  يكن  لم  إن  و  المستتر  الغائب  على  القضاء  من 
إلى إسقاط الحقوق التي نصب القاضي لحفظها )أدب القاضي للماوردي٣٢٣/٢(، وبما أن 
بذمة  أن  ثبت لدي  فقد  لذا ولما سبق كله  الموضحة أعلاه؛  الصفة  اليمين على  بذل  المدعي 
المدعى عليه )...( للمدعي مبلغاً قدره أربعون ألف ريال، وألزمته بسدادها للمدعي حالًا، 
وبذلك حكمت، وقررت تزويد المدعى عليه بنسخة من الحكم لتقديم اعتراضه إن أراد في 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه نسخة الحكم، وإن مضت المدة ولم يتقدم باعتراضه فإن 
حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة إلينا 
١٤٣٥/٧/٢٦هـ،  وتـاريـخ   ٣٤٧٧٠٩٦١ برقـم  ينبع  بمحافظة  العامة  المحكمة  من 
 ٣٥٤٦٢١٧٥ برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  والمحالة 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة الثانية 
فضيلة  الصادر من  الحكم  الاطلاعُ علـى هذا  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  في محكمة 
 ٣٥٢٤٤٧١١ بعـدد  ينبع،والمسجل  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ،المتضمن دعوى )...( ضد )...( ، المحكوم فيـه بما دون بباطنه، 
وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه تقـررت المصادقة علـى الحكم، مع تنبيه فضيلته بأن يذكر 
السجل المدني للمدعى عليه، وأن يذكر مستقبلًا نوع الحكم هل هو حضوري أم غيابي، والله 

الموفق. وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ٦٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٧٢٢٤٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣ رقم القرار: ٣٥١٩٤٨٥٤ 

بيعا-اسيارةا-اعدماتقميلاتلمبيعا-اطمبارداتلثمنا-اسنداسبضا-ايميناتلمدعيا-اتعذرا
تلابميغا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتمابلداتلثمن.ا

 .Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىل
٢ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)علىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه(.ا

لا-اسولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميها(.
اا-اتلموتدا)٥٧/ل(اوا)لا٢(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا
٥ا-اتلفقلةا)٥/1٧٦(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاتلقديل.

مقابل  لها  سلمه  مبلغ  برد  إلزامها  طالبا  عليها  المدعى  المؤسسة  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
ثمن سيارة اشتراها منها إلا أنها لم تسلمه السيارة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتعذر 
تبليغ مالكها بالدعوى لعدم معرفة عنوان لها فتم سماع الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من 
المدعي أبرز سند قبض بالمبلغ، ولتقوي جانبه بالسند فقد جرى طلب اليمين منه على صحة 
دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ونظراً لأن الأصل عدم استرجاع المدعي لماله محل الدعوى 
وكذلك عدم تسلمه للسلعة محل العقد، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليها غيابيا بدفع 

المبلغ المدعى به للمدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٧٢٢٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٩٢٦٦٦٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠٩هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ٠٨، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولم 
يحضر من يمثل المدعى عليها مؤسسة )...(، وقد وردنا خطاب مدير شرطة محافظة جدة 
برقم ٢٥/١/٢٠/٨٨٦٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ والمتضمن: )نفيد فضيلتكم بأنه تم 
البحث والتحري عن المذكور ولم يتم العثور عليه وبالاتصال على جواله رقم )...( أكثر من 
مرة وفي أوقات متفاوتة ولم يتم الرد ومازال البحث جاريا( ا.هـ، وقد أبرز المدعي صوراً من 
السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها مؤسسة )...( برقم )...( وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢هـ، 
والمتضمن أن اسم صاحبها هو: )...( بالسجل المدني رقم )...(، وحيث تم إيقاف خدمات 
المدعى عليه بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٧٥٨٧٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، ولم تردنا أي 
إفادة كما لم يراجعنا المدعى عليه ولا من يمثله حتى اليوم، عليه وبناء على الفقرة الثالثة من 
المدعى  الدعوى غيابيا في حق  النظر في  فقد قررت  المرافعات الشرعية  نظام  المادة ٥٧ من 
عليها مؤسسة )...(، وادعى المدعي قائلا: لقد سلمت للمدعى عليها )...( مناولة المدعو 
ريال، بموجب سند قبض رقم ٠٤٥١  ألف  ثلاثة وستون  مبلغا قدره )٦٣،٠٠٠(   )...(
وتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣م، والمحرر على أوراق مؤسسة )...(، والمتضمن )تم تحويل مبلغ 
ألف ريال عربون على حساب بنك )...( وباقي المبلغ كاش، السيارة )...( أبيض ٢٠٠٨ 
خليجي( ا.هـ، وذلك مقابل قيمة سيارة )...( اللون أبيض سنة الصنع )٢٠٠٨م(، وذلك 
حسب ما هو مدون في سند القبض المذكور أعلاه، ولم تسلمني المدعى عليها ولا صاحبها 
عنوان  إلى  ذهبت  حيث  إليها،  الوصول  أستطع  ولم  اليوم  تاريخ  حتى  السند  محل  السيارة 
المدعى عليها ولم أجد أي أحد في مقر المؤسسة، كما ذهبت للعنوان المدون في السجل واتضح 
المسلم لها وقدره ثلاثة  المبلغ  بإعادة كامل  المدعى عليها  إلزام  العنوان، أطلب  عدم صحة 
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أبرز أصل سند  البينة على صحة دعواه  المدعي  وستون ألف ريال، هذه دعواي، وبسؤال 
القبض رقم ٠٤٥١ وتاريخ ٢٠١٣/٦/١٣م المشار إليه أعلاه، وتم تزويد المعاملة بنسخة 
وعدم  السند  محل  السيارة  استلامه  وعدم  دعواه  صحة  على  اليمين  المدعي  وبسؤال  منه، 
استلامه من مبلغ الدعوى شيئا استعد لذلك،ثم حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا 
هو أنني سلمت للمدعى عليها مؤسسة )...( مناولة المدعو )...( مبلغا قدره ثلاثة وستون 
ألف ريال، بموجب سند قبض رقم ٠٤٥١ وتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣م والمحرر على أوراق 
مؤسسة )...(، وذلك مقابل قيمة سيارة )...( اللون أبيض سنة الصنع )٢٠٠٨م( حسب ما 
هو مدون في سند القبض المذكور أعلاه، ولم تسلمني المدعى عليها ولا صاحبها السيارة محل 
السند حتى تاريخ اليوم ولم تعد لي من مبلغ الدعوى شيئا حتى اليوم، هكذا حلفن فبناء على 
ما سلف، وبناء على عدم العثور على المدعى عليها أو صاحبها لتبليغه بالموعد رغم البحث 
المتمثلة في سند القبض رقم ٠٤٥١  بينة المدعي  عنه وإيقاف خدمات المؤسسة، وبناء على 
المؤسسة  بختم  والمختوم   )...( مؤسسة  أوراق  على  والمحرر  ٢٠١٣/٠٦/١٣م  وتاريخ 
المدعى عليها، وبناء على أن الأصل عدم استرجاع المدعي لماله محل الدعوى وكذلك عدم 
استلامه للسلعة محل العقد، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وبناء على يمين 
المدعي على صحة دعواه وعدم استلامه السيارة محل السند وعدم استلامه من مبلغ الدعوى 
اليد ما أخذت  [Z_^[\]Z، ولحديث: )على  شيئا، ولقوله تعالى: 
رواه  عليه(  المدعى  على  واليمين  المدعي  على  )البينة  ولحديث:  الأربعة،  رواه  تؤديه(  حتى 
الترمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وبناء على الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ 
من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على المادة ٢٤٠ من ذات النظام ونص الحاجة منها: )على 
أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك 
اللوائح(، وبناء على اللائحة الخامسة من المادة ١٧٦ من نظام المرافعات الشرعية القديم، 
ونصها )إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى 
محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه 



375

المقررة في هذا النظام(، لذلك كله، فقد حكمت على المدعى عليها الغائبة عن مجلس القضاء 
مؤسسة )...( بدفع مبلغ قدره ثلاثة وستون ألف ريال للمدعي )...( . وبه قنع المدعي، 
وقررت بعث الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم لتعذر العثور على المدعى عليها أو 
من يمثلها، وأقفلت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.

الدائرة  منّا نحـن قضاة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى 
الحقوقيـة الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٤١٩٢٦٦٦٤ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ 
المتضمن  ١٤٣٥/٣/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٦٧٢٤ بعـدد  والمسجل  جدة  بمحافظة  العامة 
دعوى )...( ضد مؤسسة )...(، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة الصك وصـورة 
ضبطـه تقـرر الموافقـة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه 

وصحبـه وسلم.
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 ٦٧تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٦٠٧٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار:٣٥٣٠٠١٥٩  

تلبيعا-ا فقخا طمبا وليها-ا إذنا عدما مميزا-ا صبيا منا أليفةا-اشرتؤهاا حيوتناتا بيعا-ا
فاتورةاتلشرتءا-ايميناتلمدعيا-احكلاحضوريا-اإبطالاتلبيعا-اإلزتمابلداتلثمن.

فإنهايصحا تلمميزاوتلقفيها تلصبيا “ إلاا تلمقنعامعاتلإنصافا)1/٧٢٥(:  1ا-امااجاءافيا
تصرفهماابإذناوليهماافياإحدىاتللوتياين”.

بصحةاتصرفه،ا تلمميزا فيا روتيةا لناا أنا يعنيا  “  :)٧٢٥/1( تلإنصافا ٢ا-سولاصاحبا
ووسوفهاعلىاإجازةاتلولي.ابخلافاتلقفيه”.

٢ا-مااجاءافيازتداتلمقاقنعامعاتللوضا)٥/1لل(: “ أنايكوناتلعاسداوهواتلبائعاوتلمشتريا
جائزاتلاصرفاأياحلتامكمفاارشيدتافلاايصحاتصرفاصبياوسفيهابغيراإذناوليافإنا

أذناصح”. 

ابنه  بيع قطتين اشتراهما  بفسخ  المدعى عليه طالبا الحكم  المحل  المدعي دعواه ضد  أقام 
المميز منه دون إذن وليه المدعي، كما طلب إلزام المدعى عليه برد ثمن القطتين، ولم يحضر من 
يمثل المحل مع تبلغ أحد العاملين فيه بالدعوى فقرر القاضي سماعها ضده بغيابه، وبطلب 
البينة من المدعي أبرز فاتورتي شراء القطتين، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما 
طلب منه، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور، ولأن ذلك يعد نكولا عن 
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الجواب وقرينة على صحة دعوى المدعي، ولأن الإذن للصبي لا يعرف إلا من جهة المدعي 
فيكون القول قوله بيمينه، لذا فقد ثبت لدى القاضي عدم صحة البيع الموصوف في الدعوى 
وحكم حضوريا على المدعى عليه بأن يعيد للمدعي المبلغ المدعى به، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بأبها، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بأبها/ المساعد برقم ٣٤٣٠٦٠٧٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٠٣٣٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠ : ١٠ وفيها حضر 
عليه ولا من  المدعى  )...( ولم يحضر  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي 
يمثله، وكانت قد وردتنا إفادة محضري الخصوم المؤرخة في ١٤٣٤/٨/١٤هـ وتتضمن: أنه 
تم الاتصال على المدعي لمعرفة عنوان المدعى عليه فلم يرد، وحيث لا يوجد عنوان واضح 
ولا رقم هاتف للمدعى عليه لذا تعذر علينا إحضاره ا.هـ، عليه والأمر ما ذكر فقد قررت 
إعادة تبليغ المدعى عليه بالموعد المحدد. في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٠/١٩هــ الساعة 
٠٩.٣٠ وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة الساعة ١٠، وفيها حضر المدعي ولم يحضر أحد 
عن )...(، لذا فقد سألت المدعي عن دعواه فقال: إني أوجه دعواي هذه على صاحب محل 
)...(، حيث قام ابني الصغير البالغ من العمر إحدى عشرة سنة بشراء هرتين من محل )...( 
بثمن قدره ألفان وعشرة ريالات، فلما سألت ابني عن المحل الذي اشترى الهرتين منه دلني 
على )...( فجئت على المحل فأخبرني أحد العمال هناك بأن العين المباعة لا ترد، ولم يتجاوب 
معي، ونظراً لأن البيع حصل من صبي دون إذني فإني أطلب فسخ ذلك البيع، وإعادة مبلغ 
ألفان وعشرة ريالات، هذه دعواي وأسأل الجواب، هكذا قال، وكانت قد  البالغ  الشراء 
وردتنا إفادة محضري الخصوم وتتضمن اسم المستلم )...( وصفته عامل بالمحل. ا.هـ ثم 
مع  قطة  بيع  وتتضمن  ١٤٣٤/٥/٢٢هـ  في   ٣٩٦٦ برقم  الأولى  بيع  فاتورتي  المدعي  أبرز 
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بيع  برقم ٤٥١٣ في ١٤٣٤/٤/٢٥هـ، وتتضمن  والثانية  فقط  ريال  بثمن سبعمائة  صغير 
قط ذكر رصاصي بمبلغ تسعمائة وخمسين ريالا حفظت صور لهما بأوراق المعاملة ا.هـ، ثم 
سألت البينة على ما جاء في دعواه فقال: إنه لا بينة لدي سوى الفاتورتين المرصودتين بعاليه، 
١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  الاثنين  يوم  إلى  الجلسة  برفع  أمرت  فقد  تقدم  ما  ولتأمل  قال،  هكذا 
الساعة العاشرة صباحا. وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة الساعة ١٠.٠٠ وفيها حضر 
المدعي ولم يحضر صاحب محل )...( ولا من يمثله، ثم سألت المدعي عن اسم صاحب محل 
)...( فقال: إني لا أعرفه، وأصحح دعواي هذه لتكون على المحل أيا كان صاحبه، ثم سألته 
عن مبلغ الفواتير فقال: إن الثمن الفعلي للقطط هو ألف وستمائة وثمانين ريالا وهناك مائة 
وخمسون ريالا دفعها ابني للمحل وذلك نظير بقاء القطط معه لمدة أسبوع، حيث إن ابني 
أعاد القطط وطلب منه العامل هناك أن يعطيه مائة وخمسين ريالا عن إطعامها لمدة أسبوع، 
وهناك مائة وثمانون ريالا هي إطعام لتلك القطط والتي بقيت مع الأطفال قرابة خمسة أيام، 
هكذا قال، ولكني مع ذلك فإني أقرر تصحيح دعواي هذه للمطالبة بثمن القطط البالغ ألف 
وستمائة وثمانين ريالا وأحصر دعواي فيها فقط، ولا بينة لدي سوى ما أبرزته من أوراق، 
هكذا قال، ثم سألته: أين القطط الآن؟ فقال: لقد أخذها المحل بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٣هـ 
والقطط لازالت معه إلى الآن، هكذا قال، ولتأمل ما تقدم أمرت برفع الجلسة إلى يوم الأحد 
الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ الساعة ٠٨.٣٠ وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة الساعة ١٠ 
اليمين على المدعي  وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ثم عرضت 
فاستعد لبذلها فحلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن ابني 
الصغير المدعو / )...( البالغ من العمر إحدى عشرة سنة قام بشراء هرتين من محل )...( 
بثمن قدره ألف وستمائة وثمانين ريال، وإني لم آذن لابني المذكور في هذا الشراء، والله العظيم، 
هكذا حلف، فبناء على ما سلف من الدعوى، ولتخلف من يمثل المحل المدعى عليه عن 
الحضور على الرغم من علم أحد عمال المحل بموعد إحدى الجلسات، ولأن المتخلف عن 
الحضور يجعل في حكم الناكل عن الجواب وقرينة على دعوى المدعي، وبناء على ما أبرزه 
هذه  في  المدعي  جانب  ولقوة  الماضية،  الجلسة  في  مضمونها  رصد  بيع  فاتورتي  من  المدعي 
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الدعوى، ولادعاء المدعي عدم الإذن لابنه المذكور بعاليه بالشراء، ولأن الإذن لا يعرف إلا 
من جهة المدعي لذا فالقول قوله، ولما نص عليه أهل العلم حيث قال ابن قدامة في المقنع: إلا 
الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين، قال في الإنصاف: 
يعني أن لنا رواية في المميز يصح تصرفها بإذن وليهما في إحدى الروايتين ووقوفه على إجازة 
العاقد وهو  يكون  )أن  الروض:  مع  المستقنع  زاد  الأفكار. وجاء في  بيت  الولي. ٧٢٥/١ 
البائع المشتري جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن 
ولي فإن أذن صح( لقوله تعالى: [¶ ¸Z أي اختبروهم. قال في الحاشية: فدلت على 
جوازه مع الإذن، ولعدم إذن الولي كما جاء في الدعوى، ولبذله اليمين على النحو السابق، 
محل  على  وحكمت  الدعوى  في  الموصوف  البيع  صحة  عدم  لدي  ثبت  فقد  ذلك  على  بناء 
)...( بأن يعيد للمدعي ألف وستمائة وثمانين ريالا، وبما تقدم حكمت، واعتبرته حضوريا 
في حق المدعى عليه، وسوف يتم إرسال نسخة من الحكم إلى المحل لتقديم الاعتراض عليها 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام، فإن مضت المدة دون تقديم اعتراض فإن حقه في 
الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٦هـ،  في   ٣٤١٦٠٣٣٩١ برقم  بأبها 
 )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٤٠٠٤ برقم   )...( الشيخ/ 
ضد/ )...(، بشأن مبلغ مالي، المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالصك ومفصل فيه، 
الموفق،  المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله  وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٦٨تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٧٧٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦ رقم القرار: ٣٥١٦٩٠٣٤ 

بيعا-امحطةامحلوساتا-اغبنافياتلثمنا-افقداأهميةاتلمشتريا-اطمباتلبائعاإبطالاتلبيعا-ا
صحةا تلاعاسدا-ا عندا تلمشتريا إدرتكا عدولا-ا شهودا شهادةا ولايةا-ا عميها تلمدعىا إنكارا

تلبيعا-ارداتلدعوى.

تلقاعدةاتلفقهيةلاتلمقلامؤتخذابإسلتره.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه ولاية طالباً إبطال بيع نصيبه من محطة محروقات على 
المولى عليه لوجود غبن في ثمن المبيع ولكون المولى عليه كان فاقداً للأهلية عندما تم البيع، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه ولاية أنكر صحتها ودفع بأن البيع الذي تم بين الطرفين 
بيع صحيح ولا غبن في ثمن المبيع، وأن والده المولى عليه كان متمتعا بأهليته عندما أجرى 
المبايعة، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدي عقد البيع فشهدا بما يؤيد جواب المدعى 
عليه ولاية، ولذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي بطلب إبطال بيع حصته من المحطة 
على المدعى عليه لعدم استحقاقه ما يطالب به، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
برقم  المكلف  المنورة/  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٢٤٧٧٢٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٣٠٦٤٧٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/٠٩/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ٠١ ظهرا وفيها حضر المدعي وكالة المواطن / )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بوكالته عن والده )...( الصادرة من كتابة عدل المدينة برقم )...( 
في ١٤٣٣/١١/١٣هـ والتي تخوله إقامة الدعاوي والمرافعة وسماع الدعاوي والرد عليها 
والإنكار والإقرار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمن ورده والامتناع عنه وإحضار 
فيها وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الاحكام وطلب  والبينات والطعن  الشهود 
سعودي   )...( المواطن /  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  الصكوك.  واستلام  الاستئناف 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بولايته على والده / )...( بموجب صك الولاية 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٢٩٠٠٥٩ في ١٤٣٤/٨/٧هـ، وقرر المدعي وكالة قائلا 
في دعواه: إن والدي كان شريكا لوالد المدعى عليه في محطة محروقات مسماه بمحطة )...( 
. والمملوكة لوالده بموجب  الملك )...(  البترولية والواقعة بحي )...( على طريق  للمواد 
الصك الصادر من كتابة عدل المدينة برقم ٣٤٠١١٧٠٠٠٥٠٥ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩هـ، 
ببيع نصيبه من هذه  قام بموجبها موكلي  اتفاقية مبايعة  تاريخ ١٤٣٤/٣/٢٧هـ تمت  وفي 
المحطة لصالح شريكه والد المدعى عليه )...(، وذلك بعد تقدم المدعى عليه بشكوى ضد 
موكلي وممارسة بعض الضغوط عليه مما جعله يضطر للتنازل عن حصته في المحطة لصالح 
هذا  صدور  وكذلك  موكلي،  على  غبن  فيه  والبيع  الاتفاق  هذا  إن  وحيث   ،)...( شريكه 
الاتفاق من قبل شخص فاقد للأهلية وهو والد المدعى عليه )...(، لذا أطلب سؤال المدعى 
عليه الولي عن دعواي، والحكم بإلغاء البيع وإثبات الشراكة السابقة، وبيع المحطة لصالح 
الطرفين. هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه الولي أجاب قائلا: ماذكره المدعى 
عليه منه ماهو صحيح ومنه ماهو غير صحيح، فالصحيح أنه يوجد شراكة سابقة في المحطة 
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المدعي  موكله  نصيب  ببيع  اتفاقية  وحصول  ووالدي،  موكله  بين  الدعوى  في  الموصوفة 
لصالح والدي، والإفراغ لصالح والدي، أما غير الصحيح فهو ماذكره من ممارسة ضغوط 
على موكله لبيع نصيبه لوالدي، فقد قام بفعل ذلك بطوعه واختياره وبحضور شهود على 
ذلك، كما أن ما ذكره من أن والدي فاقد للأهلية في ذلك الاتفاق فهذا غير صحيح أيضا 
وبشهادة الشهود، كما أن البيع ليس فيه غبن وليس مثله يغبن، فالمدعي هو من سعر العقار 
وأملى اتفاقية البيع واستلم المدعي قطعتي أرض لقاء هذا البيع وتصرف بها بالبيع، لذا ليس 
للمدعي أصالة أي حق في مطالبته، هذه إجابتي، وبعرضه على المدعي وكالة قال: ما ذكرته 
هو الصحيح فقد كان والد المدعى عليه فاقدا للأهلية في تاريخ الاتفاق، وطلب موكلي من 
وكلائه استخراج ولاية على والدهم فرفضوا ذلك، فاضطر موكلي للاستجابة لهم لحاجته 
الماسة للمال، وقد وقع هذا الاتفاقية وأكمل إجراءات الإفراغ لذا فموكلي على دعواه هذا 
مالدي، وبعرضه على المدعى عليه الولي قال: ماذكره المدعي وكالة غير صحيح فوالدي كان 
في ذلك الحين في وعيه ولم يطلب منا إصدار ولاية على والدنا ولم يذكر ذلك لأي جهة سواء 
المحكمة أو كتابة العدل، هذا مالدي، وبناء عليه جرى سؤال المدعي وكالة: هل لديه بينة 
على إكراه موكله على هذا الاتفاق فقال: نعم، لدى موكلي البينة وسوف يحضرها في الجلسة 
القادمة، كما قررت الاستفسار عن سريان مفعول صك المحطة محل الدعوى. و.في جلسة 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أصالة /  المدعي  حضر  أخرى 
وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة / )...( . بوكالته عن أخيه / )...( عن والده / )...(، 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة برقم ٣٤١٢٩٧٦٥٨ في ١٤٣٤/١٠/٧هـ 
والإقرار  عليها  والرد  الدعاوي  وسماع  والمدافعة  والمرافعات  الدعاوي  إقامة  تخوله  التي 
فيها  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  عنه  والامتناع  ورده  اليمين  وطلب  والإنكار 
والإجابة والجرح والتعديل والطعن بالتزوير وقبول الأحكام ونفيها والتماس إعادة النظر 
واستلام صكوك الأحكام، حيث وردنا خطاب رئيس كتابة عدل المدينة المنورة الأولى رقم 
٣٤٢٢٢٠٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ ونص الحاجة منه: ))الصك المرفق صورته رقم 
المدعى  أبرز  كما  المفعول،  ساري   )...( الخاص  ١٤٣٤/٢/٢٩هـ  في   ٣٤٠١١٠٠٠٥٠٥
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عقد مؤرخ في ١٤٣٤/٣/٢٧هـ ونصه: نظرا لوجود عقارات مشتركة بين )...( و )...(، 
وهي عبارة عن محطة محروقات والمسماة بمحطة )...( والواقعة في )...( على طريق الملك 
الناحية  من  إليها  المشار  المحطة  بجوار  تقع  أرض  وقطعة   )...( الملك   )...( بجوار   )...(
الشمالية وعلى نفس الطريق وهما مناصفة بينهما لك منهما اثنا عشر قيراط، وقد عرضتا للبيع 
وسيمت المحطة بمبلغ ثلاثة عشر مليون ريال والمربع بأربعة ملايين، وقد رغب )...( ببيع 
التنازل لـ )...( عما يخصه في  ما يخصه ورغب )...( شراء مايخص )...( في المحطة مقابل 
١٤٠٤/٣/٣هـ،  في   ٥/٣٣ الصك  رقم  به  الخاص  المربع  يعطيه  وكذلك  المذكور  المربع 
كاملة  المحطة  تصبح  ذلك  ضوء  وعلى  له،  الملاصق  الذكر  السالف  المربع  بجانب  والواقع 
ملكا من أملاك )...(، والمربعان المذكوران ملكا من أملاك )...( بيع مقايضة بينهما، وعلى 
مني سؤال  ثم جرى  الشهود.  الطرفين وشهادة  بتوقيع  مذيل  التوقيع والإشهاد.  تم  ذلك 
المدعي: هل أحضرت البينة على الإكراه وعدم أهلية المدعى عليه )...( وقت الاتفاق التي 
وعدت بها في الجلسة الماضية؟ فأجاب بقوله: نعم: أحضرت البينة، فقد أحضرت شاهدي 
عقد الاتفاق وهما كل من / )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و/ 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما من شهادة؟ 
بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٧هـ  بأن المدعي )...( اتصل بي  قائلًا:  شهد كل واحد منهما بمفرده 
وطلب مني الشهادة على اتفاقية بينه وبين خاله المدعى عليه )...( لإنهاء ما بينهما من خلاف، 
فحضرت في منزل المدعى عليه )...(، ولم ألا حظ أي شيء يدل على إكراه المدعي على هذه 
الاتفاقية التي نصت على تنازل المدعي عن حصته في محطة )...( لصالح المدعى عليه )...( 
لقاء تنازل المدعى عليه )...( عن قطعة أرض ونصف لصالح المدعي )...( كما أني لم ألحظ 
على المدعي عليه )...( عدم إدراك لما حوله، حيث وقع الاتفاقية بحضورنا وفي ختام المجلس 
ماذا  أعرف  ولا  محاسبة  بيننا  يكون  سوف  يقولان:  المتفقين  سمعت  الاتفاقية  توقيع  وبعد 
يقصدون بهذا الشيء، وأضاف الشاهد )...( قائلًا: لا أعلم عن إدراك المدعى عليه، هكذا 
شهدا، وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه وكالة قال: “شهادة الشاهدين صحيحة 
وهو ما حصل أثناء الاتفاقية”، ثم جرى سؤال المدعي ما هو الغبن الحاصل في هذه الاتفاقية 
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؟ فأجاب بقول: بأني بعت حصتي من المحطة محل الدعوى بأقل ماسيمت به بتقديري وهو 
مبلغ ثلاثة عشر مليوناً )١٣٠٠٠٠٠٠( ريال مقابل ما تنازل به لي خالي المدعى عليه )...( 
من قطعة الأرض ونصف بشرط إجراء المحاسبة وتسليمي كامل حقوقي المتبقية لي عندهم 
بدون دعاوى حتى أتمكن من سداد ما بذمتي من حقوق للناس ولم تتم المحاسبة فحصل 
الغبن بذلك ولحقني الضرر، هذا مالدي، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين وتذكيرهما 
بفضله خاصة مع كونهما قرابة وبينهما رحم دون إضرار بحق القاصر فلم يستجب أياً منهما 
لذلك، فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي ادعى بما ادعى به، وبما أن المدعى عليه ولاية نفى 
دعواه، وبعد سماع البينة التي شهدت بصحة الاتفاقية وإدراك المدعى عليه أصالة )...( حين 
الاتفاق، وحيث إن المتقرر شرعاً هو حال المتعاقدين وقت التعاقد، وحيث إن المدعي دفع 
بالإكراه ولا بينة له على ذلك، وحيث أقر بشهادة الشاهدين أنه هو من قدر العقارات محل 
الدعوى وهو من جمع المتعاقدين والشهود، ولمؤاخذة المقر بإقراره، ولجميع ما سلف، فقد 
حكمت برد دعوى المدعي بطلب إبطال تنازله عن حصته من المحطة محل الدعوى لصالح 
المدعى عليه لعدم استحقاقه ما يطالب به. وبعرضه على المتداعين قنع المدعى عليه وكاله 
وعارض المدعي وطلب الاستئناف فأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه أن يقدم لائحة اعتراضية 
على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه نسخة من صك الحكم، وفي حال انقضاء 
المدة وعدم تقديم لائحته خلالها فيعد حقه في طلب الاستئناف ساقطاً، ويكتسب الحكم 
القطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.

الواردة  المعاملة  على  بناء  وبعد،  بعده  نبي  لا  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
إلينا من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤١٣٠٦٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة رقم ٣٥١١٠٥٨٥ وتاريخ 
الثانية  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، 



385

فضيلة  الصادر من  الحكم  هذا  الاطلاع علـى  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  في محكمة 
وتاريخ   ٣٥١١٩٦١٦ بعـدد  والمسجل   ،)...( المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي 
باطنه،  دون  بما  فيـه  المحكوم   )...( ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، 
الموافقـة علـى الحكم،  تقـررت  واللائحة الاعتراضية  وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه 
ذلك  وملاحظة  لأصولها  لمطابقتها  والوكالات  الصكوك  صور  لتصديق  فضيلته  تنبيه  مع 
مستقبلًا وتصحيح الأخطاء المشار إليها بالقلم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣١٥٨٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧ رقم القرار: ٣٥١٧٠٢٨٧ 

بيعا-انصيبامناعقارا-اسصوراتلبائعاعقلاا-اطمباإبطالاتلبيعا-اإنكاراتلقصوراتلعقرا-ا
صكاولايةا-اصدورهاماأخلتاعناتلبيعا-اصرفاتلنظل.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىلا
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلمقمموناعلىاشروطهلا(.

أقام المدعي وكالة وولاية دعواه ضد المدعى عليه طالباً إبطال بيع موكليه ووالدته القاصرة 
عقلا أنصبتهم من عقار مشترك بين الطرفين على المدعى عليه وذلك لأنه اشتراها بثمن زهيد 
كما أن والدته المولى عليها باعت نصيبها وهي غير مدركة كما طلب إعادة تثمين العقار وإعطاء 
كل شريك نصيبه من الثمن الفعلي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشراء والشراكة 
باعتبار  معه  دخلوا  لكونهم  العقار  تثمين  إعادة  رفض  أنه  كما  العقلي  والدته  قصور  وأنكر 
حصصهم الإرثية، واستعد بتسليم نصيب والدته لها، ونظراً لأن الأصل في العقود الصحة، 
ولأن موكلي المدعي دخلوا مع المدعى عليه برضاهم وخرجوا برضاهم وهم بالغون عاقلون 
راشدون حتى الأم كذلك كون صك الولاية لم يصدر إلا متأخرا عن البيع، لذا فقد حكم 
دعوى  عن  النظر  وصرف  عليها  للولي  الوالدة  نصيب  بتسليم  عليه  المدعى  بإلزام  القاضي 

المدعين ضد المدعى عليه، فاعترض وكيل المدعين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بناءً  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  لدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
١٤٣٤/٩/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢١٩٦٠٩ برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤٤٣١٥٨٥ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  عليه  ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودي   )...( حضر  وفيها  والنصف،  الثامنة  الساعة 
الوكالة  بموجب   )...( بنات   )...( و   )...( و   )...( من  وكيلًا عن كل  بصفته   )...( رقم 
١٤٣٤/٤/٨هـ،  وتاريخ   )...( الرقم  ذات  الثانية  المنورة  المدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  له  تخول  والتي 
وإحضار  عنه  والامتناع  ورده  اليمين  وطلب  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها 
الشهود والبينات والطعن فيها وقبول الأحكام ونفيها وبولايته على والدته )...(، بموجب 
ولم  ١٤٣٤/٧/٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٩٠٣١ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الولاية  صك 
مريض،  أنه  يتضمن   )...( مستوصف  من  صادر  خطاب  أرسل  وقد  عليه،  المدعى  يحضر 
وعليه فقد جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وولاية )...( وحضر 
لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال 
المدعي عن دعواه ادعى قائلًا: لقد توفي والدنا )...( بتاريخ ١٤١٦/١٢/٢٩هـ بموجب 
صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ١٦/١٢٥ وتاريخ ١٤١٧/١٢/٢٦هـ 
وترك لنا عقاران في المدينة المنورة عبارة عن عمارة تقع في أرض )...( مكونة من خمس شقق 
وثلاث دكاكين مملوكة للمدعى عليه أخيراً بعد المزاد العلني حسب الصك رقم ٢/٤/٥٣ 
الأربعاء  يوم  العلني  بالمزاد  بيعها  تم  وقد   )...( حي  في  يقع  وعقار  ١٤١٥/٤/١٢هـ  في 
١٤٢٨/٢/٣هـ للعمارة ويوم الخميس ١٤٢٨/٢/٤هـ للعقار بحكم من المحكمة حيث 
كان مبلغ العمارة مليون وأربعمائة ألف ريال والمستودع مائتين وسبعون ألف ريال وقد رسى 
المذكورين  الورثة  أقنع  المدعى عليه )...( وشركائه، وقد  العمارة في أرض )...( على  مزاد 
أعلاه بالدخول معه شراكة بالعمارة على أن يدفع هو حصة باقي الورثة، ويكون هو له النسبة 
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العمارة  نفس  والبنات وإخوانه معه في  الأم  الإفراغ مع  توزيع الإرث، وتم  الأكبر حسب 
الثلاثة  الدكاكين  شركاء وهنا بدأت المشكلة، حيث لم يكن يسلمهم نصيبهم من إيجارات 
تسكن  والثانية  فيها  هو  يسكن  واحدة  المتبقية  الشقق  من  واثنان  المؤجرة  الثلاث  والشقق 
النصيب الأكبر  له  أن  العمارة رغم أنهم شركاء معه بحجة  التي في   )...( )...( و  )...( و 
من العمارة ولم يكتفي بذلك فحسب، حيث قام المدعى عليه بإخراج إخوانه من العمارة في 
فترة زمنية طويلة بنفس قيمة المزاد العلني دون مراعاة فارق ارتفاعات العقارات دون أن 
عف  يثمن العقار أو يكون في مزاد علني قبل إفراغ كل واحدة؛ لأن العقارات زادت الضِّر
من قيمتها بعد المزاد بأشهر، حيث كان تاريخ المزاد العلني ١٤٢٨/٢/٣هـ، وسلم للبنات 
)...( و )...( و )...( نصيبهم وأفرغوا له، كما أفرغت له والوالدة فإنه لم يسلمها نصيبها 
إلى الآن، فادعى على خصمي بأن موكلتي )...( و )...( و )...( و )...( دخلوا معه شراكة 
في نصيب كل واحدة منهم في عمارة أرض )...( المكونة من أربعة أدوار و ملحق وثلاثة 
دكاكين في مزاد علني في تاريخ ١٤٢٨/٢/٣هـ، وكان لا يعطيهم نصيبهم من الإيجارات 
تثمين  أطلب  علني  مزاد  يقيم  أو  العقار  يثمن  أن  دون  فترات  على  العمارة  من  وأخرجهم 
العقار المذكور وإعطاء كل شريك نصيبه، كما أطلب إلزامه بتسليم قيمة الإيجارات لموكلي كما 
أنه حين إفراغ الوالدة له كانت لاتدرك وأطلب إلغاء إفراغ حقها له، هذه دعواي، وبعرض 
العلني  بالمزاد  العقار  المدعي وكالة من شراء  ما ذكره  قائلًا:  المدعى عليه أجاب  ذلك على 
وإدخال موكليه معي في العقار شراكة فهذا صحيح، وكان كل واحد منهم حسب نصيبه 
من الإرث، وقد اشتريت نصيب كل واحدة منهم بموجب شيك مصدق وتم الإفراغ لي 
موكليه دخلوا معي  لكون  فغير وجيه  للعمارة  بالتثمين  مطالبته  أما  باسمي،  الآن  والصك 
ريال في  ألف  ثلاثين  قيمتها  المؤجرة لاتتعدى  الدكاكين  أن  كما  الإرثية،  باعتبار حصصهم 
أن  فاتفقنا  العمارة كانت تحتاج صيانة، فعرضت ذلك على موكليه  استلمت  السنة، وحين 
تكون الصيانة من مبالغ الإيجارات، وحين رغبوا بالخروج أعطيتهم نصيبهم إلا والدتي فقد 
كتبت لها شيكاً مصدقاً وحقها محفوظ عندي، أما ما ذكره من أن والدتي أفرغت لي وهي لا 
تدرك فغير صحيح، وأنا لا أعلم كيف استخرج صك الولاية لوالدتي وهي مدركة حتى 
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هذا اليوم، هذا جوابي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: الصحيح ما ذكرته، 
وقد استغل ضعف النساء وظلمهم، أطلب إلزامه بما ذكرت في دعواي، فبناءً على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بدخول موكلي المدعي معه في العمارة المذكورة، 
ولأن الأصل في العقود الصحة، ولأن الشارع يسعى لتصحيح العقود ما أمكن، ولأن موكلي 
المدعي دخلوا مع المدعى عليه برضاهم وخرجوا برضاهم وهم بالغون عاقلون راشدون 
السنة ١٤٣٤هـ،  إلا في شهر رمضان لهذه  لم يصدر  الولاية  الأم كذلك؛ كون صك  حتى 
في  ما  جميع  انتقل  وقد  مكتملة  تهميشاته  فإذا  إليه  المشار  العمارة  صك  على  الاطلاع  وبعد 
باطنه لصالح المدعى عليه، ولأنه لو ادعى كل أحد الغرر أو الضرر لم تستقر العقود ولقوله 
تعالى: [Z_^[\]Z، ولقوله صلى الله عليه وسلم: )المسلمون على 
شروطهم(، ولأن مايطالب به المدعي وكالة من أن والدته وموكلته أفرغت للمدعى عليه 
وهي لاتدرك أمر غير مقبول كون صك الولاية كما ذكرت لم يصدر إلا متأخراً، والأصل أن 
المرأة مدركة وعاقلة قبله، ولإقرار المدعى عليه بأن حق والدته ونصيبها بعد خروجها من 
العمارة محفوظ عنده، ولإقرار المدعي وكالة بأن موكليه سوى والدته قد استلموا نصيبهم من 
المدعى عليه، ولأن وكالته تخوله حق الإقرار، ولكل ما تقدم من تسبيب قررت مايلي: أولًا/ 
إلزام المدعى عليه بتسليم نصيب والدته الإرثي وقدره مائتان وستة عشر ألفا وثمانمائة وستة 
وسبعون ريالًا للمدعي كونه هو الولي عليها. ثانياً: صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة 
ضد المدعى عليه، هذا ماظهر لي وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه 
القناعة بالحكم، وأما المدعي وكالة فأبدى عدم القناعة وطلب استئناف الحكم بلائحة، فتم 
إفهامه بأن عليه المراجعة خلال عشرة أيام لاستلام نسخة من صك الحكم للاعتراض عليه 
خلال ثلاثين يوماً، وأنه بمضيها وعدم تقديم اعتراضه يكتسب الحكم القطعية ويسقط حقه 
في الاعتراض، وبالله التوفيق، حرر في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة إلينا 
١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢١٩٦٠٩ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  من 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة رقم ٣٥١٢٨٧١٧ وتاريخ 
في  الثانية  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ 
محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة القاضي 
بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة )...(، والمسجل بعـدد )...( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، 
باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة  فيـه بما دون  المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم 
لتعديل  فضيلته  تنبيه  مع  الحكم  علـى  الموافقـة  تقـررت  الاعتراضية  واللائحة  ضبطـه 
شهر إصدار صك الولاية في أسباب حكمه من رمضان إلى رجب وكذلك تصديق صور 
الصكوك والوكالات بمطابقتها لأصلها، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل٧تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٣٠٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧ رقم القرار: ٣٥١٨٨٧٨٤ 

بيعا-اديناعلىاتلغيرا-اوفاةاتلمدينا-اطمبارداتلثمنا-انقدابنقدا-ارباامحلما-اعقداباطلا-ا
إلزتمابلداتلثمن.

ربويةاتلعقد.

عن  تنازله  مقابل  له  سلمه  مبلغ  برد  إلزامه  طالبا  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
التي بذمة طرف ثالث ثم تبين للمدعي بأن الشخص المذكور متوفى، وبعرض  مستحقاته 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المدعي يعلم بوفاة الشخص الذي تنازل له 
عن ديونه عليه مقابل المبلغ المدعى به، ونظراً لأن ما تعاقد عليه الطرفان عقد باطل اشتمل 
بإلزام المدعى عليه  النقدية وهو ربا محرم بالإجماع، لذا فقد حكم القاضي  على بيع الديون 
الحكم من محكمة  عليه، وصدق  المدعى  فاعترض  للمدعي حالًا،  به  المدعى  المبلغ  بإعادة 

الاستئناف.

القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٤٣١٣٠٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٣٨٤٤٥ وتاريخ 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  ١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ، 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...(
)...(، وادعى المدعي قائلًا: إنه في ١٤٣٣/١/٢٦هـ اتفقت مع المدعى عليه على أن أعطيه 
مليون ريـ)١.٠٠٠.٠٠٠(ـال مقابل أن يتنازل لي عن مستحقاته التي بذمة )...( ومقدارها 
خمسة ملايين ومئتين وسبعين ألف ومائة ريـ)٥.٢٧٠.١٠٠(ـال ريال، وهي ثابتة بقرار لجنة 
الأوراق التجارية ذي الرقم ١٦٤ في ١٤٠٣/٨/٢٣هـ، وقد أعطيته المبلغ المتفق عليه ثم 
اتضح لي بأن المدعى عليه خدعني، لأن )...( متوف، ولذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة 
المبلغ الذي سلمته له، هكذا ادعى، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلًا: 
التي بذمة  تنازلت للمدعي عن ديوني  اتفاقنا فصحيح، وقد  المدعي من  ما ورد في دعوى 
مليون  مبلغ  منه  استلمت  ثم  متوف،   )...( بأن  وأبلغته  ريال،  مليون  مقابل   )...( المدعو 
ريـ)١.٠٠٠.٠٠٠(ـال وأعطيته وكالة تخوله المطالبة بالدين المذكور، وأعطيته كذلك تنازلًا 
فسخ  يطلب  الدعوى  هذه  علي  أقام  وزيادة  سنة  مضي  وبعد  المذكور،  الدين  عن  لصالحه 
الاتفاق، وأنا لا أقبل بذلك وغير مستعد لإعادة المليون ريال له، هكذا أجاب، وبسؤالهما: 
هل لدى أحدهما إضافة على ما سبق؟ أجاب كل واحد منهما: ليس لدي سوى ما قدمت، 
هكذا أجابا، ثم جرى قفل باب المرافعة، فبناء على ما تقدم من الدعوى المحررة والإجابة 
المقررة لصحة الدعوى والخالية من أي دفع صحيح لما طلبه المدعي، ولأن ما تعاقد عليه 
ألزمت  فقد  بالإجماع،  محرم  ربا  وهو  النقدية  الديون  بيع  على  اشتمل  باطل  عقد  الطرفان 
المدعى عليه بإعادة المبلغ المدعى به للمدعي حالًا، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض 
الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة بالحكم وقرر المدعى عليه الاعتراض، وطلب رفع 
بتعليمات الاستئناف، وجرى تسليمه  الحكم لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأفهم 
نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ هذا اليوم، وأفهم بانه إذا 
لم يقدم شيئاً خلال ذلك يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٢هـ.
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محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥١٠٤٣٦ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/١/١هـ، 
٣٤١٦٣٨٤٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
بشأن  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٥٩٥٢١ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
دعوى )...( ضد )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة القاضي بما هو 
المصادقة على  قررنا  المعاملة  وأوراق  الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه،  مدون ومفصل 
الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/٢٧هـ.
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 ٧1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٨٤٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٤ رقم القرار: ٣٥٣٥٤١٥٠ 

تلفقخا-ا موجبا ثبوتا عدما تلعقدا-ا عنا خارجا سببا تلفقخا-ا طمبا عقارا-ا بيعا-ا
تأميناباسياتلثمنا-اصرفاتلنظلا-اإلزتمابنقلاتلممكية.ا

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ عقد بيع المنزل الذي باعه عليه 
وذلك لأسباب خارجة عن موضوع العقد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشراء 
المنزل  باقي ثمن  بتسليم  بالبيع، وقرر استعداده  به  السبب لا علاقة  الفسخ لكون  ورفض 
ولذا  المدعي،  لصالح  بالمبلغ  مصدقا  شيكا  القضية  ملف  في  أودع  ثم  رغب  متى  للمدعي 
فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ونقل ملكية العقار للمدعى عليه، فاعترض 
المدعي على الحكم بلائحة اعتراضية ادعى فيها أن البيع معلق على شرط تسليم الثمن خلال 
سنة من تاريخ البيع إلا أنه عجز عن إثبات ذلك، ولذا فلم يظهر للقاضي ما يؤثر على ما 

حكم به، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

وبناء  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٥١٨٤٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٢٧٠٢٦ وتاريخ 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/١١/١٩هـ 
المدني رقم )...( وكيلًا  السجل  الجنسية بموجب  وادعى على الحاضر معه )...( سعودي 
الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن 
الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ٣٤١٤٣١١٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ 
والتي تخوله في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة، قائلًا في تحرير دعواه: إنه بتاريخ 
١٤٣٠/٨/٧هـ بعت المدعى عليه أصالة )...( كامل البيت المقام على الأرض المفرزة من 
بـ )...(، وحدوده وأطواله ومساحته كما يلي: شمالًا يحده  الواقعة  الغربية  الجنوبية  القطعة 
 )...( بيت  وشرقاً  سنتمتر،  وعشرة  متراً  عشر  ستة  ١٦.١٠م  بطول  ٦.٤٠م  عرض  نافذ 
بطول ٨.٥٠م ثمانية متر وخمسون سنتمتر، وجنوباً بيت )...( بطول ١٦.١٠م ستة عشر 
بطول  سنتمتر  وستون  أمتار  سبعة  ٧.٦٠م  عرض  نافذ  وغرباً  سنتمترات،  وعشرة  متراً 
٨.٥٠م ثمانية وخمسون سنتمتر، والبالغ مساحتها )٢٩٧.٨٥م٢( مائتان وسبعة وتسعون 
متراً مربعاً وخمسة وثمانون سنتمتر مربع، والمملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل 
الأولى بالأحساء برقم ٦/٢/٦٧ وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٩هـ، وقد كان ثمن المبيع ثلاثمائة 
ألف ريال، وذلك بموجب المبايعة الصادرة من مكتب )...( للخدمات العقارية برقم ٤٤٣ 
وتاريخ ١٤٣٠/٨/٧هـ، سلمني المدعى عليه من قيمة المبيع مبلغ مائتي ألف ريال وبقي في 
ذمته مبلغ مائة ألف ريال، كما سلمت له البيت وهو يسكنه الآن، ونظراً لكون المدعى عليه 
قام بسب زوجتي واتهمها بأنها )...(، كما أنه اتهم زوجة ابني بأنها )...(؛ لأجل ذلك أطلب 
فسخ البيع وإعادة البيت لي، وأنا مستعد لإعادة المبلغ الذي سلمه لي، هذه دعواي، وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: إن ما ذكره المدعي من شراء موكلي له كامل البيت المشار 
في الدعوى لوصفه وثمنه والمدفوع منه والمتبقي صحيح كله، وما ذكره المدعي من أن موكلي 
سب زوجة المدعي وزوجة ابنة فلا علم لي بذلك، وعلى فرض صحة ذلك فزوجة المدعي 
هي ابنة موكلي المدعى عليه وينبغي عليها أن تقبل زلة أبيها ولا علاقة للمبايعة بالعلاقات 
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المتبقي، وقد طلب  المبلغ  لدفع  المبايعة وهو مستعد  يمتنع من فسخ  لذا فموكلي  الأخرى، 
موكلي من المدعي أكثر من مرة استلام المبلغ المتبقي وإفراغ البيت له إلا أن المدعي امتنع من 
ذلك، هذه إجابتي، وبسؤال المدعي عن ذلك قال: إنني لا أزال مطالباً بفسخ المبيع، فسألت 
المدعي عن صك البيت فقال: ليس بيدي الآن وأطلب رفع الجلسة لإحضار الصك، وبناء 
على ذلك سيجري رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه وكالة 
وأبرز المدعى عليه شيكاً مصدقاً بالمبلغ المتبقي وقدره مائة ألف ريال وهو مسحوب على بنك 
)...( برقم ٢٧٦٧٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ، كما أبرز المدعي صك البيت المدعى به 
فوجدته كما ذكر في الدعوى، وبالاطلاع عليه وجدته صالحاً للاعتماد عليه في الإفراغ ونحوه 
كما تمت الكتابة لمصدره للإفادة عن سريان مفعوله، فورد الجواب من كتابة عدل الأحساء 
“الصك  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩٠١٦٦١ برقم  الأولى 
ببيع  أقرّ  المدعي  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  سماع  فبعد  المفعول”،  وساري  لسجله  مطابق 
البيت المذكور في الدعوى على المدعى عليه وطلب فسخ البيع لأسباب خارجة عن موضوع 
عقد البيع، وقد امتنع المدعى عليه من فسخ البيع وسلم كامل الثمن المتبقي بموجب شيك 
مصدق، وتأخير تسليم جزء من ثمن المبيع ليس موجباً للفسخ؛ إذ الثمن يستقر في الذمة، 
وصرفت  الدعوى،  في  الموصوف  البيت  عليه  للمدعى  المدعي  بيع  لديّ  ثبت  ذلك  لأجل 
النظر عن مطالبته بفسخ المبايعة ورد المبيع، وألزمت المدعي بإفــراغ البيت للمدعــى عليه، 
وبذلك حكمت، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته بالحكم وأنه يرغب في رفعه 
لمحكمة الاستئناف بعد تقديمه لائحة اعتراضيه على الحكم، فأفهمته بمراجعتي يوم الأحد 
الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ لتسليمه نسخه من الحكم، وأن له مدة ثلاثين يوماً من التاريخ 
المحدد لاستلام نسخة الحكم، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة فإن حقه في طلب 
القطعية  الصفة  الحكم  اكتساب  وفور  ذلك،  ففهم  ساقطاً،  يكون  الحكم  على  الاعتراض 
بانتقاله للمدعى عليه ونقل  البيت  الشيك للمدعي والتهميش على صك  سيجري تسليم 
ذلك إلى هامش سجله من قبل مصدره، وبعرض التوقيع على المدعي رفض التوقيع وقد كان 
ذلك بحضور وشهادة كاتب الضبط )...( وموظف المكتب )...( وبناء على المادة ٤/٦٨ من 
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نظام المرافعات جرى رصد هذا المحضر فإن حضر المدعي خلال ثلاثين يوماً فسوف يمكن 
من التوقيع على عدم القناعة، وسيعطى نسخه من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ،  الموافق  الأحد  يوم  تبدأ  التي  الاعتراض  مدة  من  المتبقية  المدة  خلال 
وإلا سقط حقه في طلب الاستئناف واكتسب الحكم الصفة القطعية، وسيهمش على الضبط 
وصك الحكم بذلك، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
لائحة  المدعي  قدم  وحيث  وكالة،  عليه  والمدعى  المدعي  حضر  وبعد  وحده  لله  الحمد 
اعتراضية مكونة من ورقتين، وقد وجدت فيها ما ذكره المدعي من أن بينهما شرطا يقضي 
بسداد قيمة المبيع خلال سنة من تاريخ البيع، فإذا لم يسدد المبلغ خلال سنة فإن المبايعة تعتبر 
لاغية ويتم إعادة المبيع للبائع، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك: قال لا صحة لما ذكره المدعي، 
وبسؤال  فليحضرها،  ذلك  على  بينة  للمدعي  كان  وإن  الخصوص،  بهذا  شرط  بيننا  فليس 
المدعي عن ذلك قال: لدي بينة على ذلك وأطلب رفع الجلسة لإحضارها، فجرى الاطلاع 
وبسؤال  فيها،  محرراً  المدعي  ذكره  الذي  الشرط  أجد  فلم  المدعي  إليها  المشار  المبايعة  على 
المدعي عن ذلك قال: نعم الشرط الذي ذكرته لم يكتب في المبايعة وإنما كان مشافهة بيننا، 
وبناء على طلب المدعي رفعت الجلسة لإحضار البينة. وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه 
وكالة ولم يحضر المدعي، ونظراً لكون هذه الجلسة محددة لسماع بينة المدعي ولم يحضر المدعي 
ولا بينته لذا سألت المدعى عليه وكالة: هل موكلك مستعد لأداء اليمين علي نفي الشرط 
هكذا  المحكمة،  طلبتها  متى  اليمين  لأداء  مستعد  فموكلي  نعم،  فقال:  المدعي  ذكره  الذي 
قرر، لذا لا أزال مستمراً على ما حكمت به، وسيجري رفع المعاملة لمقام محكمة الاستئناف 
لتدقيق الحكم، وللبيان جرى تحريره في ١٤٣٥/٥/١٨هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
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الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٥٩٦٠٣٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٢هـ، الواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤٢٦٢٧٠٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٦هـ، 
بشأن  ١٤٣٥/٢/١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٣٦٧٧ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  حقوقية،  قضية  في   )...( ضد/   )...( دعوى/ 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع التنبيه على فضيلته بإفهام المدعي 
بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها قبل بعث المعاملة، وأيضاً أن عبارة )وألزمت المدعي 
بإفراغ البيت للمدعى عليه( لا محل لها ما دام فضيلته قد أثبت الشراء، وأنه سيهمش على 
صك العقار بانتقاله للمدعى عليه، فعلى فضيلة مراعاة ذلك مستقبلًا، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/١٤هـ.
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 ٧٢تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٣٣٦٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢ رقم القرار:٣٥٣٢٦٣٢٨  

بالقصورا تلعملا عدما تلبيعا-ا إبطالا تلوليا طمبا عقلاا-ا تلبائعا سصورا أرضا-ا بيعا-ا
إفهاما تلدعوىا-ا تماناعهاعنادفعهاا-اردا بالقيمةا-ا تلمدعيافياتممكاتلأرضا تلعقرا-احقا

باللجوعاعلىاتلمشترياتلأول.

ففيهاروتياانلا أناسقلا بعدا أدركها ماا “ فأماا تلمغنيا)ل1/ل٧ا(:  تبناسدتمةافيا 1ا-سولا
إحدتهمااأناصاحبهاأحقابهابالثمناتلذياحقبابهاعلىامااأخذه..،اوهواسولاأبياحنيفةا
وتلثورياوتلأوزتعياومالكالمااروىاتبناعباسارضياتللهاعنها)أنارجلًااوجدابعيرتًا
لهاكاناتلمشركوناأصابوهافقالالهارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسمللاإناأصباهاسبلاأنا

نققمهافهوالكاوإناأصباهابعدامااسقلاأخذتهابالقيمة”. 
٢ا-سولاتلش�يخاعبدتللحمنابناحق�نافيامجموعةاتللسائلاوتلمقائلاتلنجديةا)٦٥/1ل(: 
“ وفياكلاماتلعمماءامناأئمةامذهبنااومنابعدهلامناماأخلياتلحنابمةاأنهالاايأخذهااإلاا
بالثمناتلذياتشتريتابهاوهواأعدلاإناشاءاتللهاتعالىاولهاأصلافياكلاماأئمةاتلمذهب”.

أقام المدعي ولاية دعواه ضد المدعى عليها طالباً إلزامها بإعادة أرض اشترتها من طرف 
المدعى عليها  الدعوى على  القاصر عقلا، وبعرض  المدعي  ابن  ثالث كان قد اشتراها من 
ولم  للأهلية  فاقد  من  أولًا  بيعت  الأرض  بأن  تعلم  لم  بأنها  ودفعت  الأرض  بشراء  أقرت 
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يحدث تواطؤ مع البائع على ذلك ورفضت إعادتها وطلبت إدخال الطرف الثالث الذي باع 
الأرض عليها في الدعوى إلا أنه لم يحضر، وقد قرر المدعي رفضه دفع قيمة الأرض للمدعى 
عليها، ونظراً لأن المدعى عليها تملكت الأرض بسبب مشروع وقد رفض المدعي تسليمها 
ثمن الأرض، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي ولاية، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف مع إفهام المدعي ولاية أن له إقامة الدعوى على البائع بطلب القيمة.

على  وبناء  بينبع،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم ٣٥٨٣٣٦٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٠٥٧١٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٣/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حضر 
القاصر  ابنه  على  ولياً  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
وتاريخ  برقم ٣٤١٢٧٣٩  بينبع  العامة  المحكمة  من  الصادر  الولاية  بموجب صك   )...(
عليها  والرد  الدعوى  وسماع  والمخاصمة  المداعاة  حق  يخوله  والذي  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ 
الحكم  مجلس  في  معه  الحاضرة  على  وادعى  حقوق،  من  له  ما  جميع  واستلام  البينة  وإقامة 
قبل  من  بها  والمعرف   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( الشرعي 
ابني  زوجها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: إن 
القاصر كان يمتلك الأرض الواقعة في مخطط )...( والمحدودة شمالًا قطعة رقم )...( بطول 
خمسة وثلاثين متراً وخمسة سنتميترات، وجنوباً استطراف عرض ٤م بطول خمسة وثلاثين 
متراً وخمسة سنتميترات، وشرقاً قطعة رقم )...( بطول واحد وعشرين متراً وخمسة وعشرين 
سنتميتر،  وعشرين  وخمسة  متراً  وعشرين  واحد  بطول  عرض٢٠م  وغرباً شارع  سنتميتر، 
والمملوكة  إجمالية )٧٤٠.٤٥( سبعمائة وأربعون متراً وخمسة وأربعون سنتميتر،  بمساحة 
له بموجب الصك رقم ٤/٦/١٢٣ وتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٢٩هـ جلد ٤/٦/٤٣٩، وقد 
قام ابني القاصر بإفراغ الأرض إلى المدعو )...( في تاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٦هـ كما هو ظاهر 
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من التهميش على صك المدعية المرفق بالمعاملة، ولم أعلم عن ذلك إلا بعد مضي حوالي سنة، 
ثم تم الاجتماع بالمدعو )...( وتم الاتفاق بيننا على أن يقوم بتسعير الأرض وإعادة قيمتها 
١٤٣٣/١٢/٢٥هـ  في  الاتفاق  ذلك  وكان   )...( يدعى  شخص  على  باعها  قد  إنه  حيث 
الدعوى  ببيع الأرض محل   )...( قام  الاتفاق، وبعد ذلك  يلتزم بهذا  منه ولم  المرفق نسخة 
إلى المدعى عليها هذه الحاضرة؛ لذا أطلب إعادة هذه الأرض محل الدعوى، هذه دعواي، 
وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلةً: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من شرائي 
للأرض محل الدعوى من المدعو )...( فصحيح، وقد اشتريتها بمبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون 
ألف ريال من مكتب )...(، وقد سلمت للمكتب مبلغ وقدره )٥٠٠٠( خمسة آلاف ريال 
انتقلت من المدعو )...( إلى المدعو )...(،  قيمة السعي ولم أعلم عن هذه الأرض إلا أنها 
وقد قمت على إثر ذلك بشرائها، وأطلب إدخال المدعو )...( في الدعوى وأنا أرفض إعادة 
الأرض، هذه إجابتي، ثم جرى سؤالها عن صك التملك فقالت: سوف أحضره في الجلسة 
تلقاء  الشرعية ونصها”للمحكمة من  المرافعات  نظام  الثمانين من  المادة  وبناءً على  القادمة، 
نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة 
أو إظهار للحقيقة” ا.هـ فقد جرى إدخال المدعو )...( وسوف يتم إبلاغه حسب المعتاد في 
التكليف بالحضور. وفي جلسة أخرى حضر المدعي بالولاية والمدعى عليها المدونة هويتهما 
سابقاً ولم يحضر المدعو )...( رغم تكليفه بالحضور لهذه الجلسة، ثم أبرزت المدعى عليها 
الصك المتنازع عليه، وبالاطلاع عليه وجدته مطابقاً لما قرره المدعي بالولاية، ثم أبرز المدعي 
بالولاية أصل ورقة الاتفاق بين المدعي بالولاية والمدعو )...( فوجدته مطابقاً لما ذكره، ثم 
جرى الاستفسار عن سريان مفعول الصك من عدمه وأي ملاحظات عليه، ولحين ورود 
المدونة  عليها  والمدعى  بالولاية  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  الجواب 
هويتهما سابقاً ولم يحضر المدعو )...( رغم تكليفه بالحضور لهذه الجلسة، وقد سبق الكتابة 
لكتابة عدل محافظة ينبع بخطابنا رقم ٣٥١٢٣٤٧٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ للإفادة 
عن سريان مفعول الصك رقم٤/٦/١٢٣ وتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٢٩هـ من عدمه وهل هو 
صالح للاعتماد عليه عند الإفراغ وأي ملاحظات عليه، فوردنا خطابهم رقم ٣٥١٢٣٤٧٧٦ 
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وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ المتضمن: “نفيدكم أنه بالبحث في سجلات الإدارة لدينا تبين 
في   ٣٤٢٧٥٨٢٣٢ رقم  بينبع  العامة  المحكمة  رئيس  خطاب  على  بناءً  موقوف  الصك  أن 
١٤٣٤/١٢/٠٣هـ” ا.هـ، ثم جرى سؤال المدعي: هل لديه استعداد بأن يدفع القيمة التي 
اشترتها بها المدعى عليها؟ فأجاب قائلًا: إني غير مستعد لدفع هذه القيمة وأطلب إعادتها 
المدعيان،  حضر  اخرى  جلسة  وفي  أجاب.  هكذا  باعها،  من  إلى  عليها  المدعى  وترجع  لي 
فجرى مني سؤال المدعى عليها: هل تعلم عند شراء الأرض أنها مباعة من غير ذي صفة؟ 
بيعت  قائلةً: إني لم أعلم أن هذه الأرض قد  البائع؟ فأجابت  وهل حصل تواطؤ منها مع 
من شخص فاقد الأهلية، ولو علمت لما اشتريتها، هكذا أجابت، فجرى مني الاطلاع على 
صك الولاية رقم ٣٤١٢٧٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٤هـ فوجدته مطابقا لما ذكره المدعي 
بالولاية، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليها صادقت على صحة 
انتقلت ملكيتها  العلم بأن الأرض محل الدعوى قد  بالولاية ودفعت بعدم  دعوى المدعي 
بغير الوجه الشرعي، وبما أن المدعي قد امتنع عن دفع قيمة الأرض للمدعى عليها بالقيمة 
أو  المغصوب  ماله  فيمن وجد عين  العلم  أهل  أقوال  الراجح من  أن  به، وبما  التي اشترتها 
المسروق إلى من آلت إليه بطريق مشروع هو أن صاحبها الأصلي يستحقها مع دفع الثمن لمن 
هي بيده، وقال ابن قدامة في مسألة حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأدركه 
أحق  صاحبه  أن  إحداهما  روايتان:  ففيه  قسم  أن  بعد  أدركه  ما  )فأما  قسمته:  قبل  صاحبه 
ما أخذه )...( ، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي  به على  الذي حسب  بالثمن  به 
ومالك لما روى ابن عباس رضي الله عنه: )أن رجلًا وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه، 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك وإن أصبته بعد ما 
قسم أخذته بالقيمة( ينظر المغني )٤٧٠/١٠( وينظر في معناه كشاف القناع )٧٨/٣(، وقال 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله: )وفي كلام العلماء من أئمة مذهبنا ومن بعدهم من 
متأخري الحنابلة أنه لا يأخذها إلا بالثمن الذي اشتريت به وهو أعدل إن شاء الله تعالى وله 
أصل في كلام أئمة المذهب( ينظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )٣٦٥/١(، وبما أن يد 
المدعى عليها يد عادلة محقة ملكتها بسبيل مشروع قائم على المعاوضة بالشراء ولم يكن بينها 
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وبين من غصبها تواطؤ فلم تكن يدها يد اعتداء؛ لذا ولما تقدم فقد رددت دعوى المدعي 
بالولاية ضد المدعى عليها في استحقاقه للأرض محل الدعوى وبه حكمت، وبعرضه على 
بالولاية قرر عدم قناعته بالحكم وطلب تمييزه والرفع لمحكمة الاستئناف مستعدا  المدعي 
لتقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه، وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام 
لاستلام نسخة من صك الحكم ومن ثم تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ الاستلام، ففهم ذلك، كما جرى إفهام المدعي بالولاية بأن له التقدم بدعوى ضد من 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الدعوى،  محل  الأرض  غصبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٧/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٤٠٥٧١٢ برقم  بينبع  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٤٢٣٦٤٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/١٤هـ، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة الأولى في محكمة 
المنورة الاطلاع علـى الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(  المدينة  الاستئناف بمنطقة 
القاضي بالمحكمة العامة بينبع، والمسجل بعـدد ٣٥٢٧٨٥٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، 
المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( في إعادة مبيع المحكوم فيـه بما دون بباطنه، وبدراسـة 
الصك وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قـررنا الموافقـة علـى الحكم، 
مع تنبيه فضيلته إلى إفهام المدعي بالولاية بأن له إقامة الدعوى على المدعو/ )...( بالقيمة، 

وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.
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 ل٧تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٠٧٩٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٥ رقم القرار: ٣٥٣٦٥٢٩٠ 

بيعا-امحلاتجاريا-اشرتكةاتلمدعيافياتلمحلا-اطمباتلفقخا-ادفعابعدماتلعملابالشرتكةا-ا
إخبارابالشرتكةابعداتلبيعا-اتغليلابالمشتريا-ارداتلدعوى.ا

1ا-اسولاشيخاتلإسلاماتبناتيميةافياتلفااوىاتلكبرىلا“ ولواوتطأاتلمالكارجلااعلىاأنايبيعا
دترهاويظهلاأنهاالمبائعالااأنهايبيعهاابطليقاتلوكالةافهلاتجعلاهذهاتلموتطأةاوكالةاوإنا
لمايأذنافيابيعهاالنفقهاأمايجعلاغلورتافإنهامااأذنافيابيعافاسدالكناسصداتلاغليلافهلا

يعاسبابجعلاتلبيعاصحيحااأمابضماناتلاقليل”.
٢ا-تلقاعدةاتلفقهيةلاتلغاراضامن.

أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بفسخ عقد بيع محل تجاري اشتراه 
طلب  كما  ببيعه،  له  يأذن  ولم  المحل  ذلك  في  للبائع  شريك  موكله  أن  بدعوى  عليه  المدعى 
أقر بشراء المحل  المدعى عليه  الدعوى على  تعويض موكله عما لحقه من الضرر، وبعرض 
من البائع ودفع بأنه لا يعلم عن شراكة المدعي في المحل وأن البائع نفى وجود شريك له 
فيه، وبرد ذلك على وكيل المدعي قرر أن موكله أخبر المدعى عليه بشراكته في المحل المذكور 
بعد البيع وقبل نقل المحل باسم المدعى عليه، ولأن المدعي بذلك قد غرَّ المدعى عليه بعدم 
إخباره بالشراكة قبل البيع والغار ضامن،لذا فقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعي لما 
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يدعيه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم ٣٥١٢٠٧٩٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٩٤٢١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، وفي 
يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٤/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب الوكالة 
وإقامة  المطالبة  فيها  له  المخول  الدرعية رقم ٣٤٧٨٦٢٥٣،  كتابة عدل محافظة  الصادرة من 
الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح وطلب 
اليمين ورده والامتناع عنه وغيره، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه عليه: إن هذا الحاضر اشترى من شريك موكلي )...( 
محل خضار وفواكه بنظام التقبيل في حي )...( بالرياض شارع )...( المكون من ستة فتحات، 
مقابل ثمن وقدره خمسمائة ألف ريال، وهذا المحل شراكة بين موكلي وبين البائع وهو مسجل 
الضرر  البيع وتعويض موكلي عن  فأطلب فسخ  بالبيع،  البائع ولم يرض موكلي   )...( باسم 
الحاصل عليه، هكذا ادعى، وبعرض ذلك على المدعى عليه: أجاب ما ذكره المدعي وكالة من 
الشراء وثمنه فصحيح، وما ذكره من كون موكله شريكا للبائع فلا علم لي بذلك، وبعرض 
ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن موكلي قد أخبر المدعى عليه بشراكته في المحل المذكور بعد 
ما ذكره  المدعى عليه أجاب:  المدعى عليه، وبعرض ذلك على  باسم  المحل  نقل  البيع وقبل 
المدعي وكالة من إخبار موكله لي بالبيع فصحيح، ولكنه لم يقدم لي ما يثبت شراكته، وقد قمت 
المدعي  وكيل  وبين  بينه  بأن  وأخبرني  ذلك،  فنفى  المحل  في  شراكة  وجود  عن  البائع  بسؤال 
والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  الشراء،  بعد  إلا  بذلك  يخبرني  ولم  سابقة  مشاكل 
لما  المدعي وفقا  أن  الشراء، وبما  بعد  إلا  المدعى عليه بشراكته  بأنه لم يخبر  المدعي  أقر  وحيث 
العلم ومنهم شيخ الإسلام  المدعى عليه والغار ضامن كما هو مقرر عند أهل  ادعاه قد غر 
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ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى بما نصه: )ولو واطأ المالك رجلا على أن يبيع داره 
المواطأة وكالة وإن لم يأذن في  الوكالة فهل تجعل هذه  يبيعها بطريق  أنه  للبائع لا  ويظهر أنها 
التغرير فهل يعاقب بجعل  بيع فاسد لكن قصد  فإنه ما أذن في  لنفسه أم يجعل غرورا  بيعها 
البيع صحيحا أم بضمان التقرير(، لذا فلم يثبت لدي استحقاق المدعي لما يدعيه على المدعى 
عليه، وأخليت سبيل المدعى عليه، وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة 
وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه تقديم لائحة اعتراضية على الحكم خلال 
ثلاثين يوما من تسلمه صورة الحكم بعد يومين، يسقط بعدها حقه في الاستئناف ويكتسب 
الحكم القطعية، وفقا للمادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٤٥: ٠٨، وفيها عادت المعاملة من الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الحقوقية لمحكمة الاستئناف 
المتضمن:  ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٣٠١٧ رقم  القرار  وبرفقها  بالرياض 
وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة وأوراق المعاملة يلاحظ بالأكثرية أن فضيلته لم 
يتأكد من علم المدعي بالبيع، وهل اعتراض في الحال أم لا؟ وهل ما ذكره سببا لما حكم به 
ينطبق على هذه الدعوى أم لا؟ وهل الشراكة ثابتة حتى يصح ما سبب به فضيلته لما حكم به 
أم ماذا؟ قاضي استئناف )...( ختم وتوقيع وله وجهة نظر قاضي استئناف )...( ختم وتوقيع 
رئيس الدائرة )...( ختم وتوقيع. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأن علم المدعي 
من البيع واعتراضه في الحال لا أثر له في هذه الدعوى، وإنما المؤثر هو علم المدعى عليه أن 
المدعي شريك، فلو علم المدعى عليه بالشراكة واشترى دون إذن الشريك لقام حق المدعي 
في دعواه، أما مع عدم علمه بالشراكة فلا وجه لدعوى المدعي لكونه غر المدعى عليه بعدم 
إثبات شراكته وإظهارها لتعلم، وإلا لبطلت بيوع الناس ومعاملاتهم في كل دعوى للشراكة 
غير ظاهرة، وأما مناقشة هل الشراكة ثابتة أم لا فلا وجه له مع عدم إثبات علم المدعى عليه 
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أثر عليه، وبالله  المدعى عليه لم يكن لها أي  يعلم بها  ثابتة ولم  الشراكة  فلو كانت  بالشراكة، 
التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة 
برقم )٣٥١٥١٠١٢٣(  بالرياض  العامة  المحكمة  الواردة من  المعاملة  بالرياض على  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ، والمقيدة لدينا برقم )٣٥١٥١٠١٢٣( وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ 
بالمحكمة / )...(، المسجل برقم )٣٥٢٠٤١٥٨(  القاضي  الصادر من فضيلة  المرفق بها الصك 
و  الصك  وبدراسة   ،)...( ضد /  وكالة   )...( بدعوى /  الخاص  ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ،  وتاريخ 
صورة ضبطه واللائحة وأوراق المعاملة لم يظهر للأكثرية ما يوجب النقض بعد الجواب الأخير، 

وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ا٧تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٩٤٣١٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠ رقم القرار: ٣٥٢٧٤٢٦٣ 

بيعا-اتسلاتجاريا-اعدماإتماماتلبيعا-اطمبارداتلثمنا-اإنكاراسبضها-اشيكا-اتحققامنا
صرفها-اإلزتمابلداتلثمن.

1ا-مااجاءافياتلكشافا)1/٦ال(: “ فأمااإناأنكلهاثلاثبتافادعىاسضاءاأواإبلتءاسابقاا
ماا فقاللا ألفاًامناسلض،ا تدعىاعميها فموا نصاً،ا ببيّنةا أتىا وإنا منه،ا لمايقمعا لإنكارها
تسترضتامنهاشيئا،اأوامناثمنامبيعافقاللامااتباعتامنهاشيئا،اثلاثبتاأنهاتسترضاأوا
تشترىاببينةاأواإسلترافقاللاسضياهامناسبلاهذتاتلوست،اأواأبلأنيامناسبلاهذتاتلوست؛ا
لمايقبلامنهاولواأسامابهابينة؛الأناتلقضاءاأواتلإبلتءالاايكوناإلااعناحقاسابق،اوإنكارا

تلحقايقاضيانفياتلقضاءاأواتلإبلتءامنه،افيكونامكذباالدعوتهاوبيناهافلااتقمع”.
٢ا-تلمادةا)٦٨(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالبا إلزامها برد مبلغ قدره مائة واثنا عشر 
ألفا وخمسمائة ريال ثمن اسم تجاري عقاري اشتراه من المدعى عليها ولم تسلمه له، وبعرض 
البينة من  الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر قبض موكلته للمبلغ المدعى به، وبطلب 
إفادة  وردت  وقد  عليها،  المدعى  الشركة  لأمر  مسحوب  بالمبلغ  شيك  صورة  قدم  المدعي 
مؤسسة النقد متضمنة صرف الشيك من قبل المدعى عليها، وبعد طلب الجواب من وكيل 
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الشركة طلب مهلة لذلك فرفض القاضي إمهاله، ونظراً لأنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب 
واحد إلا لعذر مقبول، ولأن وكيل المدعى عليها أنكر في جوابه تسلم المبلغ، ولأن كل ادعاء 
بعد إنكاره يعد تكذيبا لدعواه فلا يقبل منه، لذا فقد حكم القاضي على الشركة المدعي عليها 
بأن تسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم:  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٣٧٩٩٥١٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٣٢٩٤٣١٨
سعودي   )...( حضر  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ، 
بوكالته عن )...(، بموجب  الوكيل عن )...(  المدني رقم )...(  السجل  الجنسية بموجب 
بشمال جدة رقم ٦٧٣٤٢ في ١٤٣٣/٧/٣٠هـ،  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة 
والمخول له فيها حق المداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها.ا.هـ، والوكيل عن 
الثانية بشمال جدة رقم ٣٤٤٩٣١٣٦ في  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  )...( بموجب 
عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٤/٤/٢١هـ، 
والصلح. ا.هـ وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
الوكيل عن )...( بصفته مدير الشركة في شركة )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بشمال جدة رقم ٣٤١٤٣٩٧٦٧ في ١٤٣٤/١١/٦هـ، والمخول له فيها حق 
المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها. ا.هـ وادعى الأول قائلا: إن موكلي )...( 
أن يشتري  المدعى عليها شركة )...(  الشركة  اتفق مع  قد  بصفته وكيلا عن زوجته )...( 
اسما تجاريا عقاريا )...( مقابل مبلغا قدره مئة واثنا عشر ألفا وخمسمئة ريال، وقد استلمت 
المدعى عليها كامل القيمة وامتنعت من إتمام عملية البيع، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم 
المبلغ المدعى به وقدره مئة واثنا عشر ألفا وخمس مئة ريال، هكذا ادعى، وبعرض ذلك على 
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المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة كله غير صحيح، وموكلتي لم تستلم 
المبلغ المدعى به من المدعية  من المدعية أي مبلغ مالي، ومتى ثبت أن موكلتي قد استلمت 
)...( فإن موكلتي مستعدة بما يتقرر عليها، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أبرز 
شيكا وجرى اطلاعنا عليه وهذا نصه: )مجموعة )...( المالية التاريخ: ١٤٢٩/٠٩/٠٦هـ 
رقم الشيك: ٠٠٠١١٥ ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر شركة )...( مبلغا قدره مئة واثنا 
جدة  في   )...( الشركة  امتياز  حق  واضحة(  غير  )كلمة  غير  لا  ريال  مئة  وخمس  ألفا  عشر 
الإمضاء )...( (. ا.هـ، وكنا قد كتبنا لمؤسسة النقد العربي للاستفسار عن الشيك المذكور 
آنفا بموجب كتابنا رقم: ٣٤٢٧٦٣٩٢٣ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، فوردنا الجواب برقم ١٩٢ 
ـ ٣٥ في ١٤٣٥/٠١/١٥هـ ونص الحاجة منه: )إشارة لخطابكم رقم ٣٤٢٧٦٣٩٢٣ في: 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ بشأن دعوى )...( ضد شركة )...( وطلبكم الإفادة عن الشيك رقم 
والتأكد من صرفه،  المالية  المسحوب على مجموع )...(  ٠٠٠١١٥ في ١٤٢٩/٠٩/٠٦هـ 
نود إفادة فضيلتكم بأن المؤسسة قامت بمخاطبة مجموعة )...( المالية بشأن الموضوع أعلاه 
وتلقت إجاباتهم ومفادها أنه تم صرف الشيك لصالح المدعى عليها(. ا.هـ وبعرض ذلك 
على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب، هكذا أجاب، عند ذلك جرى 
إفهامه مرتين وثلاثا وأنه إذا لم يجب فسوف يتم السير في الدعوى وأنه لا داعي للمهلة، فقرر 
المدعى عليه وكالة  فبناء على ما سلف، ولأن  قائلا: أطلب مهلة للجواب، هكذا أجاب، 
المدعي  وأقام   )...( المدعية  من  مالي  مبلغ  لأي  موكلته  استلام  وأنكر  المدعي  دعوى  أنكر 
أن  النقد  إفادة مؤسسة  المرصود أعلاه وقد تضمنت  الشيك  تؤيد دعواه، وهي  بينة  وكالة 
المدعى عليها قد سحبت المبلغ محل الدعوى،وقد طلب المدعى عليه وكالة مهلة للجواب 
الثامنة والستون من نظام  المادة  للمرافعة، وقد جاءت  له، بل يعد تطويلا  وطلبه لا داعي 
المرافعات ونصها: )إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر 
فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب 
واحد إلا لعذر يقبله القاضي(، وطلب المدعى عليه وكالة ليس له ضرورة، وعلى فرض أن 
المدعى عليه وكالة دفع بدفعٍ فإنه لا يقبل، لأنه قد أنكر في جوابه استلام المبلغ، فكل ادعاء 
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الكشاف ٣٤١/٦: )فأما  يقبل منه، قال في الإقناع وشرحه  يعد تكذيبا لدعواه، فلا  بعده 
إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه، وإن أتى ببيّنة نصاً، فلو 
ادعى عليه ألفاً من قرض، فقال: ما اقترضت منه شيئا، أو من ثمن مبيع فقال: ما ابتعت 
منه شيئا، ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار فقال: قضيته من قبل هذا الوقت، أو 
أبرأني من قبل هذا الوقت؛ لم يقبل منه ولو أقام به بينة؛ لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا 
عن حق سابق، وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه، فيكون مكذبا لدعواه وبينته 
فلا تسمع(، لذلك كله فقد أمرت المدعى عليها شركة )...( أن تسلم للمدعية: )...( مبلغا 
قدره مئة واثنا عشر ألفا وخمس مئة ريال، وبذلك قضيت، وبإعلان الحكم قرر المدعي وكالة 
قناعته به، أما المدعى عليه وكالة فقرر عدم القناعة واستعد لتقديم لائحة اعتراضية، فجرى 
اعتبارا  يوما  تقديم لائحته خلال ثلاثين  له الحق في  بأن  تسليمه نسخة من الحكم، وأفهم 
من تاريخ هذا اليوم، وإذا انتهت المدة ولم يقدم لائحته سقط حقه في الاعتراض، واكتسب 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.  التوفيق، وصلى الله وسلم على  الحكم القطعية، وبالله 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ٣٣/٧٩٩٥١٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمحافظة جدة، والمسجل بعدد ٣٥٢٣٢٤٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هــ، والمتضمن 
دعوى )...( ضد )...( بصفته مديراً في شركة )...( والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة 
الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
 ٣٤١٠٦٦٥٣ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٥٥٧٢٦٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ،  وتــاريــخ 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ 
وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٤٣١٣٠١٠ في ١٤٣٤/٣/١٥هـ، والتي تخوله حق المرافعة 
إلخ،  اليمين  وطلب  والتعديل  والجرح  والإنكار  عليها  والرد  الدعاوي  وسماع  والمدافعة 
وادعى الأول قائلا: إن المدعى عليه طلب مني إقراضه ليتزوج، فطلب مني أولًا خمسين ألفا 
فسلمتها له، ثم طلب مني مائة وخمسين ألف ريال فسلمته له، ثم طلب مني مئتي ألف ريال 
فسلمتها له، ثم طلب مني مئتي ألف ريال فسلمتها له، ومجموع ذلك ستمائة ألف ريال وكان 
ذلك في عام ١٤١٥هـ، أطلب الحكم عليه بتسليمها لي، وأسأل وكيله الجواب، هذه دعواي، 
فعرضتها على المدعى عليه وكالة فقال: إنني لم أتبلغ بصحيفة الدعوى، وأطلب إمهالي إلى 
الجلسة القادمة لإحضار الإجابة، هكذا أجاب، ثم سألت المدعي: ما صلتك بالمدعى عليه؟ 
فقال إن بيني وبينه تعاملًا تجارياً وشراكة قبل تاريخ القرض؛ لذلك أقرضته وإلا فليس بيني 
وبينه قرابة ولا صداقة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقدم المدعى عليه وكالة عريضة 
جواب مفادها أن ما ذكر المدعي في دعواه من إقراضه لموكلي ستمائة ألف ريال فغير صحيح، 
وليس له في ذمة موكلي أي حق، وإنما هذه دعوى كيدية أراد منها الكيد لموكلي لما أقام عليه 
المدعي غير مقبولة  إن دعوى  ثم  المحكمة،  القاضي بهذه   )...( الشيخ  لدى  موكلي دعوى 
حسب العرف الدارج بين الناس؛ لأن الزواج لا يكلف هذه التكاليف الباهظة، خاصة أن 
موكلي من البادية وزواجهم لا تدفع فيه هذه المبالغ ا.هـ و أحضر المدعي )...( ... الجنسية 
بموجب الإقامة رقم )...( وشهد بقوله: إنني أعرف )...( و )...( وقد كنت ملازماً لـ)...( 
وصديقاً للاثنين صداقة حميمة نجتمع كل يوم أكثر من مرة وبيننا محبة كالإخوان، وأشهد أنه 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٠٦٦٥٣ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٨ رقم القرار: ٣٥١٠٨٤٢٩ 

عدما إليهاا-ا تلليبةا تطلقا شاهدا-ا شهادةا تلدعوىا-ا إنكارا بدلها-ا ردا طمبا سلضا-ا
توثيقاتلدينا-املاءةاتلمدعىاعميها-ارفضاسبولايمينها-ارداتلدعوى.

سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لوايعطىاتلناسابدعوتهلالادعىارجالادماءاسوماوأموتلهلا
ولكناتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.

وبعرض  منه،  اقترضه  مالي  مبلغ  برد  إلزامه  طالبا  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
واحداً  شاهداً  أحضر  المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
منها ولا  أقوى  ما هو  يعارضها  ألا  فيها  الشهادة يشترط  فشهد بصحة دعواه، ونظراً لأن 
مع  سيما  لا  الريبة  إلى  تدعو  أمور  فيها  وجد  الشاهد  شهادة  ولأن  والشك،  الريبة  تدخلها 
سكوت المدعي عن المطالبة مدة طويلة، ولأن المدعي لم يوثق المبلغ الذي سلمه بشيك أو 
إيداع في حساب المدعى عليه مع أنه كان يوثق ما هو أقل منه، ولأن المدعى عليه قدم كشف 
حسابه لفترة ادعاء إقراضه من المدعي واتضح منه ملاءته وأنه يحيل ويحال على حسابه مبالغ 
كبيرة تفوق المبلغ المدعى به، ولأن البينة غير المعتبرة شرعاً كعدمها، ولأن المدعى عليه رفض 
يمين المدعى عليه، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
 ٣٤١٠٦٦٥٣ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٥٥٧٢٦٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ،  وتــاريــخ 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ 
وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٤٣١٣٠١٠ في ١٤٣٤/٣/١٥هـ، والتي تخوله حق المرافعة 
إلخ،  اليمين  وطلب  والتعديل  والجرح  والإنكار  عليها  والرد  الدعاوي  وسماع  والمدافعة 
وادعى الأول قائلا: إن المدعى عليه طلب مني إقراضه ليتزوج، فطلب مني أولًا خمسين ألفا 
فسلمتها له، ثم طلب مني مائة وخمسين ألف ريال فسلمته له، ثم طلب مني مئتي ألف ريال 
فسلمتها له، ثم طلب مني مئتي ألف ريال فسلمتها له، ومجموع ذلك ستمائة ألف ريال وكان 
ذلك في عام ١٤١٥هـ، أطلب الحكم عليه بتسليمها لي، وأسأل وكيله الجواب، هذه دعواي، 
فعرضتها على المدعى عليه وكالة فقال: إنني لم أتبلغ بصحيفة الدعوى، وأطلب إمهالي إلى 
الجلسة القادمة لإحضار الإجابة، هكذا أجاب، ثم سألت المدعي: ما صلتك بالمدعى عليه؟ 
فقال إن بيني وبينه تعاملًا تجارياً وشراكة قبل تاريخ القرض؛ لذلك أقرضته وإلا فليس بيني 
وبينه قرابة ولا صداقة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقدم المدعى عليه وكالة عريضة 
جواب مفادها أن ما ذكر المدعي في دعواه من إقراضه لموكلي ستمائة ألف ريال فغير صحيح، 
وليس له في ذمة موكلي أي حق، وإنما هذه دعوى كيدية أراد منها الكيد لموكلي لما أقام عليه 
المدعي غير مقبولة  إن دعوى  ثم  المحكمة،  القاضي بهذه   )...( الشيخ  لدى  موكلي دعوى 
حسب العرف الدارج بين الناس؛ لأن الزواج لا يكلف هذه التكاليف الباهظة، خاصة أن 
موكلي من البادية وزواجهم لا تدفع فيه هذه المبالغ ا.هـ و أحضر المدعي )...( ... الجنسية 
بموجب الإقامة رقم )...( وشهد بقوله: إنني أعرف )...( و )...( وقد كنت ملازماً لـ)...( 
وصديقاً للاثنين صداقة حميمة نجتمع كل يوم أكثر من مرة وبيننا محبة كالإخوان، وأشهد أنه 
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كان بين )...( و )...( معاملات مالية من شراء عقارات وشراكات بينهما، وكنت مطلعاً على 
دعوة  من  الأول  خرج  حينما  لـ)...(  قال   )...( حضرت  ١٤١٥هـ  عام  وفي  كله،  ذلك 
لأصهاره الحديثين قال: يا )...( أبغى أتزوج تكفى ساعدني وخذ اللي تبي، قال )...(: طيب 
ريال،  ألف  المجلس خمسين  ذلك  بمكة وسلم في   )...( بيت  ثم حضرت في مجلس  أبشر، 
ريال،  ألف  مئتي  سلمه  وبعدها  ريال،  ألف  وخمسين  مائة  سلمه  أسبوعين  بقرابة  وبعدها 
وبعدها سلمه مئتي ألف ريال، وكان كل ذلك في المكان نفسه وكان الوقت مغرباً أو عشاء 
التي ذكرتها، هكذا شهد،  الدفعات  كان ذلك، وقد سلمه هذا على  أي شهر  أذكر في  ولا 
فسألته: ما الحديث الذي دار أثناء تسليم المبالغ؟ فقال: كان يدور في موضوع الزواج وماذا 
أو  أو دين  المبلغ قرض  التسليم هذا  أو )...( عند  سيفعل، )...( ثم سألته هل قال )...( 
التي طلبت مني للزواج، ثم  الفلوس  سلفة، فقال: لا لم يقولوا ذلك لكن قال )...( هذه 
سألته: ما معنى قول )...( خذ اللي تبي؟ فقال: إنه يقصد ساعدني في الزواج بنقد وخذ بدلها 
من الشراكات التي بيني وبينك في الأراضي إذا بعنا، ثم سألته: كيف كان وضع )...( المالي؟ 
فقال: كان وضعه سيئاً وقد ساعده )...( في أكثر من مرة، ثم سألته عن )...( هل هو مليء؟ 
فقال: نعم هو مبسوط وعنده خير، فسألته: هل من عادته أن يقرض الناس؟ فقال: لا ليس 
من عادته ذلك، لكن لقرب )...( منه وشراكته له أقرضه، فسألته لماذا: لم يسلمه بشيك؟ 
فقال: إن )...( أحيانا يتعامل بالنقد والغالب بشيك وذلك إذا كان المبلغ كبيراً، فسألته: من 
كان حاضراً معكم أثناء التسليم؟ فقال: لا يوجد معنا أحد بل نحن الثلاثة فقط. فسألته هل 
أخذ )...( على )...( سنداً أو إقراراً بالاستلام؟ فقال: لا لم أره أخذ شيئاً من ذلك، فسألته: 
هل رأيت )...( بهذا القرض بعد التسليم؟ فقال: لا لم أره طالبه، ثم سألته: هل وقع بين 
الطرفين اختلاف بعد ذلك؟ فقال: نعم، قد اختلفوا وأقام بعضهم على بعض دعاوي، ثم 
سألته: متى كان الاختلاف؟ فقال: بدأ الاختلاف في عام ١٤١٧هـ، ثم سألته: ألا ترى أن 
الستمائة ألف ريال كبيرة على الزواج؟ فقال: إن )...( توسع في الزواج واستأجر قاعة كبيرة 
وأولم بذبائح وأحضر مغنين لا تقل أجرتهم عن تسعين ألف ريال، ثم جرى وعظ الشاهد 
وتذكيره بالله عز وجل، فقال: لم أشهد إلا بما علمت أنه حق، هكذا قرر. وفي جلسة أخرى 
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حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وقدم عريضة جواب مفادها أن دعوى المدعي مخالفة للعادة والعرف فهي 
مرفوضة أصلا، ثم إنه يعلم لدى عامة الناس وخاصتهم أن أهل منطقة المدعي ليس لديهم 
التهاون والتفريط للأموال ليقرضوا ستمائة ألف ويسكتوا طيلة هذه السنين، وفيها أيضاً أن 
المدعي مدفوع من آخرين ليقيم هذه الدعوى الباطلة للإضرار بي، ثم إن لدي البينة على أن 
المدعي أقر في عام ١٤٢٢هـ أنه ليس له في ذمتي شيء ولا شراكة كلمة )...( فقال المدعي له 
ليس لي في ذمة )...( شيء، ثم إنني أقرضت المدعي خمسة ملايين ومائة ألف ريال بموجب 
شيكات وسندات قرض حسن موقعه بتوقيعه وتقدمت بها لهذه المحكمة لسداد هذا الدين، 
واعترف بأنه استلم مني مليون وستمائة ألف ريال وذلك في الدعوى المنظورة لدى الشيخ 
لإتمام  مبلغا  يقرضني  أن  منه  وأطلب  ويستلمه  المبلغ  هذا  أقرضه  أن  يعقل  فهل   ،)...(
زواجي؟ ثم إن لدي البينة على ملاءتي في ذلك الوقت أعني زواجي الذي تم في عام ١٤١٥هـ 
فلست بحاجة أن أقترض من المدعي شيئاً، فأما الشاهد الذي أحضره المدعي فقد شهد زوراً 
وتكلم بخلاف الواقع وأطعن فيه وفي شهادته، أما هو فكان لا يصلي أراه تحضر الصلاة وهو 
جالس لا يقوم إليها، وأما شهادته فهي متناقضة ومردودة، فمن ذلك قوله أنه كان يحضر 
ويجلس معنا دائمًا وهذا غير صحيح، بل كان سائقاً للمدعي ويجلس في سيارته ينتظر ولو 
عشر ساعات ولا يتجرأ أن يجلس معنا، ثم إنه ذكر أن بينه وبين المدعي شراكات وأعمال 
وذكر أن أحوالي المادية ضعيفة، فكيف يجتمع مثل هاتين الحالتين، ثم سألت المدعى عليه هل 
لديه بينة على طعنه في الشاهد الذي أحضره المدعي؟ فقال: ليس لدي بينة، ثم أبرز المدعي 
صورة من عقد النكاح يتضمن زواج المدعى عليه من )...( على مهر قدره خمسون ألف ريال 
ودون شروط في ١٤١٥/٦/٧هـ رقم ١٤/١٠٤ والصادر من هذه المحكمة، ثم قال المدعى 
الدعاوى  لائحة  عليه  نصت  بما  دعواه  عن  النظر  صرف  بعد  المدعي  مجازاة  أطلب  عليه: 
زواجه  وقت  ملاءته  على  ودليلا   )...( شاهده  لإحضار  عليه  المدعى  استعد  ثم  الكيدية، 
المذكور. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه أصالة وقدم الثاني ورقة من كشف 
حسابه مؤرخة في ١٤١٤/٣/١٤هـ الموافق ١٩٩٣/٨/١٣م على مطبوعات البنك )...( 
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اللافتة  المبالغ  من  فيه  فوجدت  الأصل،  طبق  صورة  بأنها  البنك  تصديق  بأعلاه  التجاري 
بستة  آخر  وشيك  ١٩٩٣/٨/٣م،  في  ريال  ألف  ستمائة  و  بمليون  منه  صدر  شيك  للنظر 
ملايين ريال في ١٩٩٣/٨/٤م، وشيك بمائة و خمسين ألف ريال في ١٩٩٣/٨/٤م، ومثلها 
أيضاً في ١٩٩٣/٨/٥هـ، وشيك بمائتين و خمسة وأربعين ألفا في ١٩٩٣/٨/٨هـ، كل هذه 
ثمانية  ١٩٩٣/٧/٣١م  في  المذكور  بحسابه  تلقى  كما  عليه  المدعى  من  صدرت  الشيكات 
ملايين ريال بشيك وفي ١٩٩٣/٨/٨م ثلاثمائة وخمسين ألف ريال بشيك، كما أبرز المدعى 
عليه سند القبض رقم ١٢٢ في ١٤١٤/٩/١٢هـ الصادر من المدعي على مطبوعات المدعى 
عليه بأن المدعي استلم من المدعى عليه مليوني ريال قرضة حسنة، ومثله أيضاً برقم ١٠٦ أنه 
استلم من المدعى عليه مليون وستمائة ألف ريال بالشيك رقم ٣٨٨٦٦٥٤ في ١٩٩٣/٨/٣هـ 
قرضة حسنة والمذيل بتوقيع المدعي كما أبرز صورة من الشيك الصادر من البنك )...( برقم 
٧٤٠٧٥٥ في ٢٣/فبراير/١٩٩٤م لأمر الحقوق المدنية بمكة يحمل مليوني ريال، ذيل بأنه 
بيننا وبين )...(، وأسفل منه تذييل من المدعي بتوقيعه استلمت أصل هذا  المعاملة  لإنهاء 
الشيك قرضة حسنة قال المدعي، وبسؤال المدعى عليه عن استشهاده بهذا الشيك قال: إنه 
كانت بيني وبين )...( وحكم عليه بتسليمي هذا المبلغ وجيرت الشيك للمدعي واستلمه، 
وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: أما المبلغ الذي في كشف الحساب الصادر من البنك 
)...( فصحيح أنه استلمت المليون وستمائة ألف ريال لكنها شراكة بيني وبينه، وأما سندات 
البنك  الصادر من  الشيك  المدعى عليه وألصق توقيعي على صورها، وأما  القبض زورها 
)...( فلم أستلمه والتذييل المذكور عليه مزور علي، هكذا قرر، وبسؤال المدعى عليه عن 
شاهده الذي وعد بإحضاره وقال: إنه حالياً في المدينة وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الأخير  وأحضر  عليه  والمدعى 
فشهد بقوله: إنني كنت شريكا ل )...( و )...( وانفضت شراكتنا، وأشهد أني رأيت )...( 
هذا الحاضر سلم )...( هذا الحاضر مليوني ريال بشيك جيره له باسمه واستلمه )...( وقد 
أتى إلي )...( و )...( قبل أكثر من سنة في معرض السيارات وقالوا لي نبي”نشكي” )...(، 
قلت لكم شيء عنده، قال: )...( لي عنده ثلاثون مليون، وقال لي )...( أنا الذي”دزيت” 



419

)...( على )...( وأنا أقدر أطلعه واشهد انه حينما وقعت بيننا وبين )...( خصومة أردت أنا 
و )...( أن نشتكي )...( وجينا إلى )...( قلنا له لك شيء عند )...( قال أبد مالي عنده شيء، 
فوضت أمري لله، وكان ذلك قبيل شكوانا ل )...( عام ١٤٢٠هـ أو ١٤٢١هـ هكذا شهد 
وبعرض الشاهد وشهادته على المدعي قال: الشاهد موظف ومعقب لدى )...( واما شهادته 
فما شهد به أنني قلت: مالي عند )...( شيء فغير صحيح، ثم كيف اذكر له ما بيني وبين )...( 
وهو لم يستخرج حقه من )...( وما ذكره أن )...( دفعني لهذه الدعوى غير صحيح هكذا 
قال وبعرض ما ذكر المدعي على الشاهد قال: لست موظفا لدى )...( ولا معقبا بل أنا لي 
عملي في بيع الشاحنات ولا تربطني ب )...( حاليا رابطة ومن حين اشتكيناه واصطلحنا 
شكاني   )...( إن  لي  وقال   )...( لي  حضر  حينما  الماضي  العام  إلا  أره  لم  ١٤٢٢هـ  عام  معه 
أريدك تصلح بيننا، هكذا قال، وبعرضه على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي أن الشاهد 
ثم  قال،  هكذا  لدي،  يعمل  أن  عن  غني  وهو  صحيح  غير  لدي  معقب  أو  موظف   )...(
سالت المدعي هل لديه بينه على أن الشاهد يعمل لدى المدعى عليه قال: ليس لدي بينه على 
بينه، ثم سالت الطرفين هل لديهما ما  أن الشاهد يعمل لدى المدعى عليه قال: ليس لدي 
المبلغ الذي سلمه  يضيفانه فقالا: لا ليس لدينا ما نضيفه، ثم سألت المدعي: لماذا لم يوثق 
بشيك أو إيداع في حساب المدعى عليه مع أنه كان يوثق ما هو أقل منه؟ قال ذاك تفريط مني 
ولو كنت أعلم أن الأمور ستصل لهذا المبلغ لم أترك التوثيق، ثم سألت المدعي: لماذا سكت 
طيلة هذه المدة؟ قال: لقد وقع بعض الموانع منعتني مثل الخسارة التي وقعت علي وهربت 
من البلد بسببها، فسألته: كم لبثت خارج البلد؟ قال: أقمت ثمانية أشهر ثم عدت، هكذا 
حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفع  جرى  القضية  في  والحكم  والنظر  وللتأمل  أجاب، 
الطرفان فعرضت الصلح على الطرفين فلم يتوجها إليه، وبعد النظر في الدعوى والإجابة 
وما قدمه الطرفان من شهود وأوراق، ولأن دعوى المدعي تنحصر بطلب رد بدل القرض 
الذي أقرضه للمدعى عليه، والأخير ينكر هذا القرض ولم يقم المدعي بينة على دعواه سوى 
هذا الشاهد، ولأن الشهادة يشترط فيها ألا يعارضها ما هو أقوى منها ولا تدخلها الريبة 
والشك. وبعد التأمل في شهادة الشاهد وجدت فيها أشياء تدعو إلى الريبة، من ذلك قوله: 
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إن المبلغ سلم على دفعات وفي مكان واحد وبحضورهم الثلاثة وحدهم دون غيرهم، ولا 
يخفى أن مثل ذلك يصعب وقوعه أن يقع، والمبلغ يسلم على دفعات ولا يحضر معهم أحد 
غيرهم، ومن ذلك أن المدعي سلم ذلك المبلغ نقدا في كل مرة، ومعلوم أن العادة الجارية بين 
الناس أن هذا المبلغ بل ما هو أقل منه لا يسلم نقدا احتياطا واحترازا خاصة وأن المدعي 
تاجر ومثله عادة يمتهن التعامل بالمال ويحتاط له، بل المدعي ظهر من الأوراق التي أبرزها 
المدعى عليه أنه يسلم المبالغ للمدعى عليه إما بشيك أو أمر بإيداع على حسابه وهي أقل من 
عموم  وعوائد  عليه  المدعى  زواج  لإتمام  كان  المبلغ  إن  قوله:  ذلك  ومن  به،  المدعى  المبلغ 
الناس شاهدة بأن الزواج لا يكلف هذا المبلغ بل ولا نصفه، خاصة مع ما أحضره المدعي 
ألفا، وكذلك ما ذكره أن الخصومة  المهر خمسون  المدعى عليه، وأن  من صورة عقد نكاح 
المبلغ إلا متأخرا، ومما  الطرفين من عام ١٤١٧هـ ومع ذلك لم يدع المدعي بهذا  بدت بين 
يدفع دعوى المدعي عموما أن المدعى عليه أثبت بكشف حسابه أنه قبيل زواجه كان يحيل 
أن  المدعي  يكذب دعوى  مما  به وذلك  المدعى  المبلغ  تفوق  كبيرة  مبالغ  ويحال على حسابه 
المدعى عليه كان حين زواجه محتاجا، وأيضا فما شهد به الشاهد )...( دليل مكذب لدعوى 
المدعي فإنه إقرار من المدعي أنه ليس له في ذمة المدعى عليه شيء وهذا الإقرار واقع بعد 
الزمن الذي يذكره المدعي وقتا للاقتراض، ولا شك أن هذا الإقرار مكذب لدعوى المدعي 
وشاهده الذي أحضره ويكفي في رد شهادة الشاهد هذا الإقرار الذي شهد به )...(، ثم ان 
سكوت المدعي طيلة هذه المدة التي تقارب عشرين سنة ملفت للنظر وداع إلى الشك في هذه 
الدعوى مع تصريح شاهد المدعي أن الخلافات بين الطرفين نشبت من عام ١٤١٧هـ فكيف 
يسكت مع وجود الداعي إلى الشكوى وهو الخلاف طيلة هذه المدة لذلك كله ولأن البينة 
غير المعتبرة شرعا كعدمها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: )لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه( متفق عليه، لذلك كله فقد عرضت 
اليمين للمدعي من المدعى عليه فقال لا ارغب في يمينه فلما تقدم جميعا فقد رددت دعوى 
المدعي وبه حكمت وأفهمت المدعي بان له اليمين على المدعى عليه متى رغبها بنفي دعواه 
وبعرضه على المدعي لم يقنع به، فأفهمته بتعليمات الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على 



421

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٥٥٧٢٦٧ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
العامة بمكة المكرمة والمسجل بعدد ٣٤٣٦٢٥٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هــ، والمتضمن 
باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه  بما دون  فيه  دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم 
ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٨٣٨٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨ رقم القرار:٣٥١٤٢١٥٢  

سلضا-اطمباردابدلها-اتماناعاعناتلجوتبا-اتكلتراطمبهاثلاثاًا-اإنذتراتلمدعىاعميها-ا
نكولاعناتلجوتبا-اإلزتمابدفعاتلمبمغ.

تلمادةا)4ل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه برد باقي مبلغ اقترضه منها، وبعرض 
الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب إمهاله لتسليم المستندات، فجرى تكرار طلب الجواب 
منه ثلاث مرات فأصر على طلبه، وبعد إنذار وكيل المدعى عليه بأنه إن لم يجب على الدعوى 
فإنه يعد ناكلًا عن الجواب ويقضى عليه بنكوله، ولأنه أصر على عدم الجواب على الدعوى، 
لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به، فاعترض وكيل 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٠٨٣٨٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦١٤٢٦٩ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، وفي يوم الأحد ١٤٣٤/١١/٠٩هـ افتتحت الجلسة في الساعة ٠٠: 
٠٨، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن 
)...( بصك الوكالة ذي الرقم ٣٤١٣٦٣٠٦٧ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، الصادر من 
كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة، كما حضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بصك الوكالة ذي الرقم ٣٤١٣٤٦٦٦٥ 
وادعى  مكة،  مدينة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  والتاريخ 
 ( وقدره  مبلغاً  منها  اقترض  وقد  عليه  للمدعى  زوجة  كانت  موكلتي  إن  قائلا:  الأول 
٨١٥١٥( واحد وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالا، وعندما طلبت منه المدعية إعادة 
المبلغ قال لها سأرجعها إليك والله يقدرني أعوضك أكثر منها، وقد حولت له موكلتي المبالغ 
وقد  ٢٠١٢/١٠/٠١م  تاريخ  إلى  ٢٠١١/٠١/٠١م  تاريخ  بين  حسابه  على  حسابها  من 
وقدره  مبلغ  عليه  وبقي  ريال،  وستمائة  ألفا  عشر  اثنا   )١٢٦٠٠  ( وقدره  مبلغا  لها  أرجع 
المدعى  بإلزام  الحكم  أطلب  ريالا،  عشر  وخمسة  وتسعمائة  ألفا  وستون  ثمانية   )٦٨٩١٥(
عليه بإعادة المبلغ المتبقي وقدره )٦٨٩١٥( ثمانية وستون ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريالا 
مع تنازل موكلتي عن مطالبتها بالتعويض الذي ذكره، هكذا ادعى، وبسؤال المدعى عليه 
الإجابة أجاب قائلا: أطلب إمهالي لتسليمي المستندات، هكذا أجاب، فجرى تكرار السؤال 
عليه ثلاثاً بأن عليه الإجابة، فأصر وجرى إفهامه بمضمون المادة الرابعة والستين من نظام 
المرافعات الشرعية وجرى إنذاره من أنه إذا لم يجب على دعوى المدعي عُدَّ ناكلًا وقضي عليه، 
إلا أنه أصرَّ وللمدعي في صك الوكالة حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح 
والتنازل والإبراء وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وللمدعى عليه في صك 
الوكالة حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار وقبول الأحكام والاعتراض عليها، فبناء 
مبلغ وقدره  بإعادة  المدعى عليه  والمتضمنة مطالبته  المدعي وكالة  تقدم من دعوى  ما  على 
المدعى عليه  ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريالا، وبناء على إجابة  ثمانية وستون   )٦٨٩١٥ (
والمتضمنة النكول عن الجواب، وبناء على المادة الرابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية 
ملاق  غير  بجواب  أجاب  أو  كلياً  الجواب  عن  عليه  المدعى  امتنع  )إذا  على:  تنص  التي 
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ه  للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عَدَّ
ناكلًا بعد إنذاره أو أجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي( ا.هـ نقل نصاً، وقد كرر 
عليه ثلاثاً إلا أنه أصر، فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( للمدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
مبلغاً وقدره ) ٦٨٩١٥( ثمانية وستون ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريالًا، وعليه فقد ألزمت 
بأن يدفع للمدعية  المدني رقم )...(  المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
ثمانية   )٦٨٩١٥  ( وقدره  مبلغاً   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودية 
المدعى عليه  ألفا وتسعمائة وخمسة عشر ريالًا، وبه حكمت، وبإعلان الحكم على  وستون 
مراجعة  عليه  بأن  فأفهم  اعتراضية،  لائحة  لتقديم  واستعد  التمييز  وطلب  اعترض  وكالة 
ميعاد  عليه  فات  وإذا  الحكم،  نسخة  لاستلام  ١٤٣٤/١١/١١هـ  الثلاثاء  يوم  المحكمة 
واكتسب  الاعتراض  في  حقه  سقط  الاعتراضية  لائحته  يقدم  ولم  يوماً  ثلاثون  الاعتراض 
الحكم القطعية، واختتمت الجلسة في الساعة الثامنة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء ١٤٣٤/١١/١٩هـ افتتحت الجلسة في الساعة 
الثانية عشرة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
الرقم ٣٤١٣٤٦٦٦٥ والتاريخ  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  الوكالة ذي  وكيلا عن )...( بصك 
وأفهم  الحكم،  نسخة  واستلم  المكرمة  مكة  مدينة  غرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر 
بتعليمات التمييز كما في الجلسة الماضية فتفهم ذلك، واختتمت الجلسة. ثم في يوم الأربعاء 
١٤٣٤/١٢/٠٤هـ افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة والربع، وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بصك الوكالة ذي الرقم 
٣٤١٣٤٦٦٦٥ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ الصادر من كتابة العدل الثانية بغرب مدينة 
وتاريخ   ٣٤٢٧٧٠٩٧٥ برقم  المحكمة  في  المقيدة  الاعتراضية  لائحته  وقدم  المكرمة،  مكة 
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لدراستها،  الجلسة  ورفعت  بمرفقاتها،  ورقات  ثلاث  من  المكونة  ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ 
الساعة  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ  الثلاثاء  يوم  في  ثم  الجلسة.  واختتمت 
المقدمة من المدعى عليه المذكور رقم  العاشرة والربع وبالاطلاع على اللائحة الاعتراضية 
قيدها وتاريخه أعلاه لم أجد بها ما يؤثر على ما حكمت به، وكل ما فيها هو طلب المستندات 
وليس فيها إجابة على دعوى المدعية، لذا قررت رفع كامل المعاملة والصك وصورة مصدقة 
الصك  على  استجد  ما  إلحاق  بعد  الاستئناف  لمحكمة  الاعتراضية  واللائحة  الضبط  من 
التوفيق، وصلى الله على  العاشرة والنصف، وبالله  الساعة  والسجل، واختتمت الجلسة في 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نحن قضاةَ الاستئناف بالدائرة 
هذا  على  الاطلاعُ  منّا  جرى  المكرمة،  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية 
بعدد  المسجل  بجدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الحكم 
٣٤٣٥٤٦٢٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...(، المحكوم 
فيـه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية تقـرر 
آلـه  نبينا محمد وعلـى  الله علـى  التوفيق، وصلـى  الموافقـة علـى الحكم، وبالله  بالأكثرية 

وصحبـه وسلم.
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 ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٩٢٨٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٧ رقم القرار:٣٥٢١١٦١٨  

سلضا-اطمباردابدلها-اإسلتراخطيا-اشهادةاشهوداعدولا-ايميناتلاساظهارا-اتبميغا
شخصيا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاحضوريا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىامناتدعىاوتليميناعلىامناأنكل(.
2ا-تلموتدا)لل/1(اوا)لا1(اوا)8ا1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

إلزامه برد مبلغ مالي اقترضه منه، وقد غاب  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً 
من  البينة  وبطلب  غيابه،  مع  ضده  سماعها  فتم  بالدعوى  لشخصه  تبلغه  مع  عليه  المدعى 
شاهدين  أحضر  كما  به،  المدعى  بالمبلغ  عليه  المدعى  إلى  منسوباً  خطياً  إقراراً  أبرز  المدعي 
معدلين شرعاً فشهدا بصدور إقرار المدعى عليه أمامهما، ثم أدى المدعي يمين الاستظهار 
على عدم تسلمه المبلغ المدعى به من المدعى عليه، ونظراً لأن عدم حضور المدعى عليه بعد 
تبلغه بموعد الجلسة يعد نكولًا عن الجواب والناكل يقضى عليه بنكوله، ولأن المدعي أقام 
البينة على دعواه وأدى اليمين المطلوبة منه على أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ، لذا فقد 
حكم القاضي حضوريا على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به حالا، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤٢٦٣١٠٥٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٥١٩٢٨٣
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت الجلسة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  )...( سعودي  أصالة  المدعي  حضر  وفيها  الساعة ٣٠: ١١، 
الوارد  الخطاب  بموجب  وذلك  بالموعد،  تبلغه  رغم   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   )...(
وتاريخ   )...( برقم  بالغربية  الملكي  بالحرس  الثانية  العسكرية  الشرطة  كتيبة  قائد  من  إلينا 
توقيعه  وأخذ  المحدد  بالموعد  عليه  المدعى  إبلاغ  تم  أنه  والمتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
من  والخمسين  الخامسة  المادة  من  الأولى  الفقرة  على  وبناء  ا.هـ،  التبليغ  مذكرة  أصل  على 
دعواه  عن  المدعي  وبسؤال  حضورياً،  الدعوى  في  السير  قررت  الشرعية  المرافعات  نظام 
وهي  ريال  ألف  وستون  وسبعة  مائة  وقدره  مبلغاً  مني  استلم  عليه  المدعى  إن  قائلا:  أفاد 
قرضة حسنة ولم يسددني إياها، أطلب إلزامه بسداده لي، هذه دعواي، وبسؤال المدعي البينة 
 )...( رقم  بطاقة   )...( أنا  أقر   ( والمتضمن:  ١٤٣٣/٠٨/٢٢هـ  في  المؤرخ  الإقرار  أبرز 
تاريخها ١٤١٨/٤/١٠هـ أنني اقترضت من )...( مبلغ وقدره مائة وسبعة وستون ألف 
١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ  تاريخ  في  هذا  المبلغ  بتسديد  أقوم  أن  على  وذلك  غير،  لا  فقط  ريال 
الثاني  الشاهد  توقيع.  الشاهد الأول )...(  توقيع.  فيه )...(  بما  المقر  الشاهدين.  والله خير 
)...( توقيع( ا.هـ، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة؟ أجاب قائلا: نعم، ومستعد لإحضارها 
ثم في جلسة أخرى حضر  الجلسة.  تأجيل  القادمة، هكذا أجاب، وعليه جرى  الجلسة  في 
المدعي أصالة )...( المدونة هويته سابقا، وبسؤال المدعي البينة التي وعد بإحضارها أحضر 
أحضر  كما   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  سعودي   )...( من  كلا  وأدائها  للشهادة 
للشهادة وأدائها )...( سعودي بموجب السجل المدني رقم )...(، ثم شهد كل واحد منهما 
بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى أننا قد حضرنا للمدعى عليه )...(، وقد أقر أمامنا أن في ذمته 
للمدعي مبلغا وقدره مائة وسبعة وستون ألف ريال، ووقع وبصم إقرارا بذلك، وكان ذلك 
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الشاهدين كلا من  لتعديل  التراويح، هكذا شهدا، كما أحضر  بعد صلاة  في شهر رمضان 
)...( سعودي بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي بموجب السجل المدني 
رقم )...(، فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: إن الشاهدين )...( و )...( ثقات عدول 
إنني  قائلا:  أجاب  المدعي  على  اليمين  وبعرض  شهدا،  هكذا  وعلينا،  لنا  شهادتهما  ونقبل 
مستعد لأداء اليمين، هكذا أجاب، عند ذلك ذكرت المدعي بخطر اليمين وبقوله صلى الله 
عليه وسلم: )من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان( أخرجه 
البخاري، فاستعد للحلف فأذنت له، فحلف قائلا: والله العظيم إن لي بذمة المدعى عليه 
)...( مبلغا وقدره مائة وسبعة وستون ألف ريال قرضة حسنة، ولم أستلم منها شيئا، هكذا 
تبلغه  فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي، وبما أن عدم حضور المدعى عليه بعد  حلف، 
بموعد الجلسة يعد نكولًا عن الجواب، والناكل يقضى عليه بالنكول، ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر (، وبما أن المدعي أقام البينة على دعواه وأن 
له في ذمة المدعى عليه )...( مبلغاً وقدره مائة وسبعة وستون ألف ريال قرضة حسنة وأدى 
اليمين المطلوبة منه على أن المدعى عليه لم يقم بسدادها، ولجميع ما تقدم فقد حكمت على 
المدعى عليه )...( أن يدفع للمدعي )...( مبلغا وقدره مائة وسبعة وستون ألف ريال حالة 
حكما حضوريا، وبعرضه على المدعي أصالة قرر القناعة، وأمرت بإكمال ما يلزم حيال إبلاغ 
المدعى عليه الغائب بالحكم حسب المادة )٤/١٧٦( والمادة )١٧٨( من اللائحة التنفيذية 
لنظام المرافعات الشرعية، وذلك عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة، ومن حين استلام 
المدعى عليه صورة من صك الحكم يحسب له ثلاثون يوما لإبداء الاعتراض على الحكم، 
فإن مضت هذه المدة ولم يقدم اعتراضه فإنه يسقط حقه في طلب الاستئناف ويكتسب الحكم 
القطعية، وأغلقت الجلسة الساعة ٤٥: ٠٨، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن رئيس 
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على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  وأعضاء 
الصك الصادر من فضيلة الشيخ: )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل 
 ،)...( ضد:   )...( والمتضمن دعوى:  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هــ،  بعدد ٣٥١٠٤١٨١ 
والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 8اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٦٧٣٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

رقم القرار:٣٥٣٣٥٩٤٩ تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠

تلدعوىا تبميغاشخصيا-اسماعا تلمدعيا-ا إسلتراخطيا-يمينا بدلها-ا ردا سلضا-اطمبا
غيابياا-احكلاحضوريا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىلا
2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.ا

3ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)علىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه(.
4ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.ا

لا-تلموتدا)ال/ل،2(اوا)9ا1/1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ مالي اقترضه منه، وقد غاب المدعى 
عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى فقرر القاضي السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه، 
البينة من المدعي قدم إقراراً خطياً منسوباً إلى المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، كما أنه  وبطلب 
أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع 

المبلغ المدعى به للمدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٥٢٥٦٧٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٢٦٩٠٧٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
حضر  كما   ،)...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...  )...( المدعي  حضر  وفيها   ،٠٨  :٣٠
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن المدعي بموجب 
الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ،  الوكالة رقم ٣٤١١٤٧٨٠٥ 
وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  تخوله  والتي  جدة،  محافظة  شمال 
ورده  اليمين  وطلب  والإبراء  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل والطعن 
والمحكمين  الخبراء  بتقارير  والطعن  والمحكمين  الخبراء  وتعيين  التحكيم  وطلب  بالتزوير 
الاستئناف  وطلب  الأحكام  والاعتراض على  ونفيها  الأحكام  وقبول  واستبدالهم  وردهم 
والتماس إعادة النظر وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم 
واستلام المبالغ بشيك لدى المحاكم الشرعية، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله، 
وقد وردنا التبليغ من عمدة حي )...( على أصل ورقة التبليغ ذات الرقم )بدون( وتاريخ 
أصل  على  توقيعه  وأخذ  لشخصه،   )...( عليه  المدعى  تبليغ  والمتضمن  ١٤٣٥/٥/٢هـ 
ورقة التبليغ في ١٤٣٥/٥/٥هـ. فبناء على الفقرة الثانية من المادة ٥٧ من نظام المرافعات 
ادعى  ثم   ،)...( عليه  المدعى  حق  في  حضورياً  الدعوى  في  السير   قررت  فقد  الشرعية 
المدعي وكالة بمذكرة هذا نصها: قام موكلي بإقراض المدعى عليه قرضة حسنة بمبلغ قدره 
ذلك  بإعادة  يقوم  أن  بتاريخ ١٤٣٢/٤/١هـ على  ريال  ألف  )٢٥٠٠٠( خمسة وعشرون 
المبلغ خلال عام من تاريخ إقراض موكلي له، بموجب إقرار خطي من المدعى عليه مؤرخ 
بأنني قد أخذت من السيد/  أنا )...(  في ١٤٣٢/٤/١هـ على أوراق )...(، ونصه: )أقر 
شرعي  قرض  وذلك  ريال  ألف  وعشرون  خمسة  ريال  ألف   ٢٥٠٠٠ وقدره  مبلغ   )...(
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بذمتي وسأقوم بتسديده له خلال عام من تاريخه وعلى ذلك أوقع والله خير الشاهدين. المقر 
بما فيه”إمضاء”( ومذيل بختم شخصي للمدعى عليه، إلا أن المدعى عليه وحتى تاريخه لم 
يقم بإعادة المبلغ رغم عدة مطالبات ودية له بذلك، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ 
القرض وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، مع احتفاظ موكلي بحقه في إقامة دعوى مستقلة 
في مطالبة المدعى عليه بما تكبده موكلي من أتعاب المحاماة لإقامة هذه الدعوى وملاحقة 
المدعى عليه في المطالبة بمبلغ الدعوى، هذه دعواي، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة 
أبرز المدعي وكالة أصل الإقرار  الدعوى، ثم  إليه في  المشار  بينتي هي الإقرار  دعواه قال: 
المشار إليه في الدعوى فوجدته طبقا لما ذكره، وتم تزويد المعاملة بنسخة منه، وبعرض اليمين 
على المدعي أصالة على صحة الدعوى وعدم استلامه من مبلغ الدعوى شيئاً استعد لذلك، 
ثم حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو القابض الباسط عالم الغيب والشهادة بأنني 
قد أقرضت المدعى عليه )...( قرضا حسناً مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ 
١٤٣٢/٤/١هـ على أن يقوم بإعادة ذلك المبلغ لي خلال عام من تاريخ إقراضي له، بموجب 
بتوقيع  المدعى عليه مؤرخ في ١٤٣٢/٤/١هـ على أوراق )...(، ومذيل  إقرار خطي من 
المبلغ رغم  بإعادة  يقم  لم  تاريخه  عليه وحتى  المدعى  أن  إلا  عليه،  للمدعى  وختم شخصي 
عدة مطالبات ودية له بذلك، ولم أستلم من مبلغ الدعوى شيئا حتى اليوم. هكذا حلف. 
فبناء على ما سلف، وبناء على عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبناء على بينة المدعي 
على صحة دعواه المتمثلة في إقرار خطي منسوب للمدعى عليه مؤرخ في ١٤٣٢/٤/١هـ 
محرر على أوراق )...(، ولما قرره أهل العلم من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، 
وبناء على أن الأصل عدم استلام المدعي من مبلغ الدعوى شيئا، وبناء على يمين المدعي على 
\]Z] :صحة الدعوى وعدم استلامه من مبلغ الدعوى شيئاً، ولقوله تعالى
]^_Z، ولحديث )المسلمون على شروطهم( رواه الترمذي وأبو داوود، ولحديث: 
)على اليد ما أخذت حتى تؤديه( رواه الأربعة، ولحديث: )البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه( رواه الترمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
الفقرة  البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وبناء على  الله عليه وسلم وغيرهم أن 
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الثانية من المادة ٥٧، وبناء على الفقرة الأولى من المادة ١٧٩، وبناء على اللائحة السادسة من 
المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية، لذلك كله، فقد حكمت على المدعى عليه )...( بدفع 
مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال للمدعي )...(. وبه قنع المدعي، وقررت تحديد موعد 
لاستلام المدعى عليه نسخة الحكم، ومن ثم تبليغه به، وإفهامه بأن له حق الاعتراض على 
الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموعد المحدد لاستلامه نسخة الحكم، وإلا سقط حقه 
في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وأقفلت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  والمسجل  بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
 ،)...( ... الجنسية ضد   )...( المتضمن دعوى  ٣٥٢٥٧٨٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ، 
والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 9اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٥٤٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥ رقم القرار:٣٥١٣٦٧٠٨  

كشفا تلاشتترتكا-ا مبمغا ردا طمبا تقميمهاا-ا عنا توسفا تعاونيةا-ا جمعيةا سلضا-ا
حقابا-ايميناتلمدعيا-اتبميغالغيراتلشخصا-اإعلانافياتلصحيفةا-احكلاغيابيا-اإلزتما

بدفعاتلمبمغ.

سلتراهيئةاكباراتلعمماءارسلا)4ل1(افيال141٠/2/2هت.
قاعدة الأصل في القابض لمال غيره الضمان

قاعدة اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين

الذي سلمه لها بحوالات  المبلغ  برد  إلزامها  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالباً 
تسليم  توقفها عن  بعد  تديرها وذلك  كانت  التي  التعاونية  الجمعية  للمشاركة في  مصرفية 
أموال الجمعية للمشاركين فيها، ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها لغير شخصها بالدعوى، 
يتضمن  حساب  كشف  أبرز  المدعي  من  البينة  وبطلب  الصحف،  إحدى  في  الإعلان  فتم 
تحويل المبلغ المدعى به لحساب المدعى عليها، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما 
طلب منه، ونظراً لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ولترجح جانب المدعي ولبذله 
اليمين، ولأن الأصل فيما قبض من مال الغير الضمان، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة 
المدعى عليها للمدعي المبلغ المدعى به، وحكم غيابياً بإلزامها بسداده للمدعي حالا وهي 
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على حجتها متى حضرت، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  بناء  بالقطيف،  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم ٣٤١٥٥٤٠٨ في ١٤٣٤/٤/٦هـ حضر المدعي 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولم تحضر المدعى عليها )...(، وقد 
ورقة  وبرفقه  ١٤٣٤/٤/١٣هـ  في   ٣٤٨٤٤٩٣٤ برقم  التحضير  قسم  رئيس  كتاب  ورد 
التحضير المؤرخة في ١٤٣٤/٤/٧هـ التي تتضمن تبلغ المدعى عليها لغير شخصها ونصها: 
)تسلمت صورة ورقة التبليغ ومرفقاتها الساعة ١٠ من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ 
المدعى  تحضر  ولم  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  توقيعه(،  أخ  صفته   )...( المستلم  اسم 
بالمحضر  عليها  ومذيل  ١٤٣٤/٤/٢٧هـ  في  المؤرخة  التحضير  إفادة  وردت  وقد  عليها، 
المعد من قسم التحضير ونصه: تم التكرار على منزل المدعى عليها ولا يوجد أحد والجوال 
جلسة  وفي  المحضرين.  قبل  من  عليها  المدعى  إبلاغ  ولتعذر  منه،  الحاجة  نص  ا.هـ  مغلق 
أخرى حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقرر قائلًا: إن المبلغ 
المذكور في المعاملة لي ويخصني وليس لابني هذا ما قرره، وقد وردت ورقة التبليغ المؤرخة 
في ١٤٣٤/٥/١١هـ ومذيل عليها بالمحضر المعد من المحضر )...( ونصه: لا يوجد أحد 
في  ق  ١٨٧٤/٨/٢١/ص  رقم  صفوى  مركز  شرطة  مدير  سعادة  كتاب  ورد  وقد  ا.هـ، 
والذي  ١٤٣٤/٦/١٠هـ  في   ٣٤١٣٩٥٣٢٩ برقم  المحكمة  في  والمقيد  ١٤٣٤/٦/٧هـ، 
يتضمن أن المدعى عليها لم تتجاوب معهم وقد أرفق بالأوراق محضر معد من قبل العمدة 
مؤرخ في ١٤٣٤/٦/٦هـ ويتضمن أنه جرى الانتقال لمنزل )...( عدة مرات ولم يرد عليه 
أحد وتم الاتصال عن طريق الهاتف ولم يتجاوب معه أحد كما أرفق بالأوراق محضرا اتصال 
أحدهما مؤرخ في ١٤٣٤/٥/٢٨هـ والآخر في ١٤٣٤/٥/٢٩هـ أعدا من قبل شرطة مركز 
صفوى وقد تضمنا عدم صحة الرقم، فجرى إفهام المدعي بأن له أن يعلن عن موعد الجلسة 
القادم في أحد الصحف فاستعد له، وفي جلسة أخرى وقد أعلن المدعي عن موعد انعقاد 
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جلسة هذا اليوم في صحيفة )...( بعدد )...( في ١٤٣٤/٦/٢٨هـ على الصفحة الخامسة 
قائلًا:  وادعى  ففهمه،  غيابياً  دعواه  تسمع  أن  له  بأن  المدعي  إفهام  فجرى  منها  والعشرين 
مدتها   )...( الحكم  مجلس  عن  الغائبة  عليها  المدعى  بإدارة  تعاونية  جمعية  في  اشتركت  لقد 
عشرين شهراً وقدر السهم الواحد فيها مبلغ خمسمائة ريـ٥٠٠ـال، وقد شاركت بسهمين 
انقطعت عن  ألفاً وخمسمائة ريـ١٥٥٠٠ـال، ثم  وسلمت للمدعى عليها مبلغ خمسة عشر 
بأن المدعى عليها لم تسلم لمن حل أجله في  تسليمها وذلك لعلمي من قبل بعض الجيران 
استلام مبلغ الجمعية مبلغه، أطلب إلزامها بإرجاع ما استلمته مني وقدره خمسة عشر ألفاً 
مضي  بعد  شاركت  وإنما  الجمعية  ابتداء  في  أشارك  لم  بأني  علمًا  ريـ١٥٥٠٠ـال،  وخمسمائة 
بعض الأشهر منها بدلًا عن أحد من خرج، كما أني لم أقم بالتحويل مباشرة للمدعى عليها، 
وإنما كان التحويل عن طريق حساب ابني البنكي، هذا ما ادعى به، وبسؤاله: هل اشترطوا 
في الجمعية بعد انتهائها تكرارها من جديد؟ أجاب قائلًا: لا لم يشترطوا علينا ذلك، هذا ما 
أجاب به، وبسؤاله عن بينته على طبق دعواه أبرز كشف حساب )...( صادر من بنك )...( 
البنك  بخاتم  منه  إلى ١٤٣٢/٩/٢٥هـ ختم على كل ورقة  للفترة من ١٤٣٢/٣/٢٤هـ 
لفرع صفوى، كما تضمن تحويلًا لمبلغ ألف ريـ١٠٠٠ـال بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٥هـ ولمبلغ 
الشخص  لذات  حساب  كشف  أبرز  كما  ١٤٣٢/٩/٢٣هـ،  بتاريخ  ريـ١٠٠٠ـال  ألف 
كل  على  ختم  ١٤٣٣/٤/٣هـ  إلى  ١٤٣٢/٩/٢٦هـ  من  للفترة  البنك  ذات  من  صادر 
بتاريخ  ريـ١٠٠٠ـال  ألف  لمبلغ  تحويلًا  تضمن  كما  صفوى  لفرع  البنك  بخاتم  منه  ورقة 
ألف  ولمبلغ  ١٤٣٢/١١/٢٨هـ  بتاريخ  ريـ٥٠٠ـال  خمسمائة  ولمبلغ  ١٤٣٢/١٠/٣٠هـ 
ريـ١٠٠٠ـال بتاريخ ١٤٣٣/١/١هـ ولمبلغ ألف ريـ١٠٠٠ـال بتاريخ ١٤٣٣/٢/١هـ 
لذات  حساب  كشف  أبرز  كما  ١٤٣٣/٣/٧هـ  بتاريخ  ريـــ١٠٠٠ـــال  ألف  ولمبلغ 
ختم  ١٤٣٣/١٠/٧هـ  إلى  ١٤٣٣/٤/٤هـ  من  للفترة  البنك  ذات  من  صادر  الشخص 
البنك لفرع صفوى، كما تضمن تحويلًا لمبلغ ألف ريـ١٠٠٠ـال  على كل ورقة منه بخاتم 
ألفي  لمبلغ  و  بتاريخ١٤٣٣/٦/٨هـ  ريـ١٠٠٠ـال  ألف  لمبلغ  و  ١٤٣٣/٥/٦هـ  بتاريخ 
١٤٣٣/٨/٧هـ  بتاريخ  ريـ٢٠٠٠ـال  ألفي  لمبلغ  ١٤٣٣/٧/٦هـ  بتاريخ  ريـ٢٠٠٠ـال 
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كما أبرز كشف حساب لذات الشخص صادر من ذات البنك للفترة من ١٤٣٣/١٠/٨هـ 
إلى ١٤٣٤/٤/١٥هـ ختم على كل ورقة منه بخاتم البنك لفرع صفوى كما تضمن تحويلًا 
لمبلغ ثلاثة آلاف ريـ٣٠٠٠ـال بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ وجميع الحوالات المذكورة كانت 
إلى حساب )...(، وبسؤال المدعي عن صاحب الحساب المحول منه أجاب قائلًا: إنه ابني 
)...( إلا أنه يقوم بالتحويل من مالي هذا ما أجاب به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على ما 
قدم أجاب قائلًا: إنني أكتفي بما أبرزت، هذا ما أجاب به، وجرى سؤال المدعي عن ابنه 
فأحضر )...( المذكور سلفاً، وبسؤاله عن مبلغ محل الدعوى أجاب قائلًا: لقد قمت بتحويل 
جملة من المبالغ المالي لأبي )...( إلى حساب )...( بما مجموعه مبلغ خمسة عشر ألفاً وخمسمائة 
ريـ١٥٥٠٠ـال وهي لأبي وليست لي، هذا ما أجاب، به فجرى إفهام المدعي بأن له أن يحلف 
على أن المبلغ الذي قام بتحويله في حساب المدعى عليها الغائبة عن مجلس الحكم )...( عن 
طريق حساب ابنه )...( وقدره خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريـ١٥٥٠٠ـال كان لقاء دخوله 
في الجمعية التي كانت بإدارتها وأن حقه من المبلغ المذكور باق في ذمة المدعى عليها الغائبة 
عن مجلس الحكم لم يبرئها منه ففهمه واستعد ببذل اليمين وأذنت له ببذلها، فحلف قائلًا: 
والله العظيم إن المبلغ الذي قمت بتحويله في حساب المدعى عليها الغائبة عن مجلس الحكم 
ألفاً وخمسمائة ريـ١٥٥٠٠ـال كان  ابني )...( وقدره خمسة عشر  )...( عن طريق حساب 
لقاء دخولي في الجمعية التي كانت بإدارتها، وأن حقي من المبلغ المذكور باق في ذمة المدعى 
عليها الغائبة عن مجلس الحكم لم أبرئها منه، فبناء على ما تقدم من الدعوى ولجواز الجمعيات 
التعاونية وممن أفتى بجوازها من المتقدمين الحافظ أبو زرعة العراقي رحمه الله ومن المتأخرين 
المنشور  بالقرار رقم ١٦٤ في ١٤١٠/٢/٢٦هـ  البلاد  العلماء في  كبار  هيئة  أغلب أعضاء 
كشوف  من  المدعي  أبرزه  ولما   ،٣٤٩ -٣٥٠ وصحيفة  ج٢٧  الإسلامية  البحوث  مجلة  في 
الحسابات التي تتضمن تحويل قدر المبلغ المدعى به لحساب المدعى عليها الغائبة عن مجلس 
الحكم ولأن اليمين تتجه في جانب أقوى المتداعيين ولترجح جانب المدعي بما أبرزه من بينة، 
ولأن الأصل فيما قبض من مال الغير الضمان ولبذل المدعي لليمين حسب ما طلب منه، ولما 
قرره الأصحاب رحمهم الله بأن من ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو 



438

قر�ض

مجنون وله بينة سمعت ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه ولما تضمنته إفادة )...( من أن المبلغ 
الذي قام بتحويله من حسابه إلى حساب المدعى عليها الغائبة عن مجلس الحكم إنما كان لأبيه 
وليس له، ولتعذر إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة، ولما تم الإعلان عنه في أحد الصحف 
عن موعد جلسة سماع الدعوى، لذا فقد ثبت لدي في ذمة المدعى عليها الغائبة عن مجلس 
الحكم )...( للمدعي )...( المبلغ المدعى به وقدره خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريـ١٥٥٠٠ـال 
على  وهي  غيابياً  عليها  المدعى  حق  في  الحكم  ويعد  حكمت،  وبه  حالًا،  بسداده  وألزمتها 
حجتها متى حضرت بناء على اللائحة الرابعة للمادة السادسة والخمسين من نظام المرافعات 
الشرعية، وسيتم بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم لسبق تعذر إبلاغها 
بموعد الجلسة، وللبيان حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤٢٦٢٢١٠٨ وتاريخ 
برقم  القطيف  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١١/١٩هـ، 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤٨٢٨١٧٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، 
بشأن  وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  برقم ٣٤٣٣٧٩٣١  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  حقوقية،  قضية  في   )...( ضد/   )...( دعوى/ 
وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٥هـ.
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 8٠تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش
تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٠٦٤٣ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٥ رقم القرار:٣٥٢٤٣٥٢٢  

سيارةا شرتءا تقميمهاا-ا طمبا تلأسقاطا-ا حمولا تلزرتعيةا-ا تلانميةا صندوقا سلضا-ا
نقلا-ادفعابعدماتلانافاعابهاا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىلا
2ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهلاإلااشرطااحلماحلالااأوا

أحلاحلتماا(.

أقام المدعي -صندوق التنمية الزراعية -دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليم    
الصندوق باقي مبلغ تم إقراضه له مقابل شراء سيارة نقل مبرد على أن يسدده للصندوق 
الدعوى  وبعرض  الأقساط،  جميع  عليه  فحلت  بذلك  يلتزم  لم  أنه  إلا  شهرية  أقساط  على 
السيارة ولا سداد أقساطها  بأنه لم يستطع العمل على  على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
المقترض  التزام  يتضمن  فوجده  الطرفين  بين  المبرم  العقد  على  القاضي  اطلع  وقد  لفقره، 
بسداد كامل الأقساط وفي حال توقفه أو عدم مزاولته للنشاط يحق للصندوق التصرف في 
السيارة والرجوع على المقترض بالباقي، ولأن المدعى عليه أقر بأخذ السيارة وأنها موجودة 
لديه، ولأنه لم يلتزم بسداد الأقساط حتى حلت جميعها عليه، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن 
المبلغ  بتسليم  بإلزامه  به وحكم  المدعى  المبلغ  الزراعية  التنمية  المدعى عليه لصندوق  بذمة 
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للصندوق، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بأبي عريش، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة برقم ٣٤٣٥٠٦٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٧٣٤٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ، وفي يوم الأحد الموافق 
١٤٣٥/٠١/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( حال كونه مفوض من قبل صندوق التنمية الزراعية برقم 
٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي 
اقترض  المدعى عليه  إن  قائلا في تحرير دعواه:   )...( المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب 
من صندوق التنمية الزراعية مبلغ وقدره مائة واثنان وثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال 
وذلك مقابل شراء سيارة نقل مبرد، على أن يسدد الأقساط ــ ابتداء من العقد المبرم بتاريخ 
١٤٢٦/١١/٥هـ ورقم العقد ٠٩٠٢٤٤٠٦٨ ومقدار القسط ألفين ومائتين ريال وقد سدد 
قسط واحد وقدره ٢٢٥٢ ريال ولم يلتزم بالباقي، وقد حلت جميع الأقساط عليه والسيارة 
بحوزته وقد تبقى من ثمن القرض ١٢٩٨٠٠ريال، نطلب إلزامه بسداد المبلغ المتبقي وقدره 
١٢٩٨٠٠ريال،  هذه دعواي، وأسأل المدعى عليه الجواب، وبسؤال المدعى عليه عما جاء 
في دعوى المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعي من السيارة والأقساط والقرض فصحيح، 
وقد أخذت السيارة ولم أستطع تشغيلها وسددت قسطاً واحداً فقط وعجزت عن تشغيلها 
وحاولت تسليمهم ولكنهم رفضوا ذلك وأنا فقير فكيف أسدد وأنا لم أستطع التشغيل، هذه 
إجابتي، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بينهما برقم 
كامل  بسداد  عليه  المدعى  إلزام  والمتضمن  ١٤٢٦/١١/٥هـ  وتاريخ   ٠٩٠٢٤٠٤٠٦٨
الأقساط وفي حال توقفه أو عدم مزاولته النشاط يحق للبنك التصرف في السيارة والرجوع 
على المقترض بالباقي، وحيث أقر المدعى عليه بأخذ هذه السيارة بالأقساط وهي موجودة 
\] Z] يلتزم بالأقساط وحلت كاملة، ولقول الله تعالى:  لديه إلى الآن ولم 
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]^_Z، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: )المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم 
حلالا أو أحل حراما( رواه الترمذي وصححه الألباني، عليه فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى 
عليه مبلغاً وقدره مائة وتسعة وعشرون ألف ريال وثمانمائة ريال لصندوق التنمية الزراعية 
بجازان وألزمته بسدادها، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض ما قررته وحكمت به قرر 
المدعي القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب استئنافه بلائحة اعتراضية يقدمها، 
فأجبته لطلبه، وأفهمته بتعليمات الاستئناف فأبدى فهمه لها، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف 
برقم  عريش  بأبي  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة 
بشأن   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاصة  ١٤٣٥/٣/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٣٤٤٧٦
مبلغ مالي المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٣٢١٥٢ وتاريخ 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
لذا  الاعتراض،  يوجب  ما  يظهر  لم  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  وصورة ضبطه 

قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 81تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٣١٩٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٤ رقم القرار:٣٥١٢٥٦١٩  

شاهدا بينهلا-ا ساصرينا وجودا تلقلضا-ا بلدا ورثاها مطالبةا تلمقرضا-ا وفاةا سلضا-ا
معدلاشرعاا-اشيكا-اإفادةامؤسقةاتلنقدا-اتحققاصرفاتلمورثالمشيكا-ايميناتساظهارا

وتكميلالمبينةا-اإلزتمابالقدتدامناتلركة.

شهادةاشاهدامعايميناتلمدعي.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إلزامهم برد مبلغ مالي اقترضه مورثهم منه ثم 
توفي ولم يرد له بدله، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أصالة ووكالة وولاية قررت عدم 
المدعي أحضر شاهداً معدلًا شرعاً  البينة من  الدعوى من عدمها، وبطلب  علمها بصحة 
النقد  إفادة مؤسسة  بالمبلغ وقد وردت  أنه قدم صورة شيك  فشهد على صحة دعواه، كما 
بأن الشيك تم صرفه لصالح المورث، ثم أدى المدعي اليمين تكملة لبينته واستظهاراً لحال 
المتوفى، ولذا فقد حكم القاضي على الورثة المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي المبلغ المدعى 

به من تركة مورثهم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٧٦١١٩٣ وتاريخ  ٣٤١٤٣١٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، 
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ حضر )...( سجله )...( بصفته وكيلا عن )...( سجله )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال جدة برقم ٣٤٢٦٦٨٣٤ في ١٤٣٤/٣/٣هـ، وهي 
على  وادعى  عليه  والاعتراض  بالحكم  والقناعة  اليمين  وطلب  والمدافعة  المرافعة  له  تخول 
الحاضرة معه في المجلس الشرعي / )...( سجلها )...( أصالة عن نفسها وبولايتها على ابنها 
)...( المولود في ١٤٢٠/٤/١٢هـ وابنتها )...( المولودة في ١٤٢٥/٩/٢هـ ولدي ابن )...( 
وذلك بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٤٨٧١٤٥٦١١٣٢٣١١٠٠٩ 
في ١٤٣١/١١/٢٣هـ، وبوكالتها عن ابنتها )...( سجلها )...( بالوكالة الصادرة من كتابة 
المرافعة  لها  تخول  وهي  ١٤٣١/١٢/٣٠هـ،  في   ١٠٤٤٦٢ برقم  جدة  شمال  الثانية  العدل 
وذلك   ،)...( سجلها   )...( عن  وبوكالتها  عليه  والاعتراض  بالحكم  والقناعة  والمدافعة 
بلندن  السعودية  العربية  المملكة  بسفارة  القنصلي  القسم  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
والمدافعة  المرافعة  لها  تخول  وهي  ١٤٣١/١٢/١٨هـ  في   ١٠٨٣ برقم  المتحدة  بالمملكة 
والإقرار والتنازل والمصادق عليها من وزارة الخارجية ومن فرع وزارة العدل بجدة وذلك 
بصفة المدعى عليهم ورثة )...( سجله )...( وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادرة 
من هذه المحكمة برقم ٢٤٨٧١٤٥٦١١٣١٣١١٠١٠ في ١٤٣١/١١/٢٣هـ والمتضمن 
وفاته في ١٤٣١/١١/١٣هـ وانحصار ورثته في والدته )...( وفي زوجته )...( وفي أولاده 
منها )...( البالغة و )...( المولود في ١٤٢٠/٤/١٢هـ و )...( المولودة في ١٤٢٥/٩/٢هـ 
المدعى عليهم  إن لموكلي في ذمة مورث  قائلا في دعواه عليهم:  ا.هـ،  له سواهم  لا وارث 
مائتين وأربعين ألف ريال اقترضها من موكلي في ٢٠٠٧/٨/١٣م على أن يعيد المبلغ خلال 
سنة، وحيث لم يدفع مورث المدعى عليهم المبلغ أطلب الحكم على ورثة )...( أن يدفعوا 
قالت: لا  المدعى عليها أصالة ووكالة وولاية  ريال، وبسؤال  ألف  مائتين وأربعين  لموكلي 
أعلم عن صحة ما ذكره المدعي وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أحضر للشهادة )...( 
قائلًا: إن المدعي )...( هو صديق لي وللمتوفى  ... الجنسية بالإقامة رقم )...( حيث قرر 
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أن عمري حوالي  ابن خالي وأسكن في محافظة جدة، كما  )...( هو  أن  الله، كما  )...( رحمه 
اتصل بي لطلب  قد  المدعى عليهم  بأن مورث  تعالى  قائلا: أشهد لله  ثم شهد  سبعين عاما 
أقرضه  حيث   )...( أصالة  المدعي  على  أرشدته  وقد  ريال،  ألف  وأربعين  مائتين  اقتراض 
المبلغ وقد أقر مورث المدعى عليهم أمامي بأنه اقترض المبلغ من المدعي أصالة، وقد كتب له 
المدعي أصالة شيكاً بالمبلغ، هذا ما لدي، وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت: إن الشاهد 
لأمر  شيكاً  وكالة  المدعي  أبرز  ثم  به،  يثق  زوجي  وكان  بالعدالة  ومعروف  عندي  مزكى 
مورث المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به وذلك بموجب الشيك المسحوب على مصرف )...( 
برقم )...( في ٢٠٠٧/٨/١٣م، وعليه جرى إفهام المدعي وكالة بإحضار المعدلين لشاهده، 
وتقرر الكتابة لمؤسسة النقد للإفادة عن صرف الشيك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي وكالة حال حضور موكله، كما حضرت المدعى عليها أصالة ووكالة وولاية 
حسب الهوية الوطنية التي أبرزتها حيث قرر المدعي قائلا: لقد أحضرت المزكين لشاهدي، 
وبطلبهما حضر )...( سجله )...( و )...( سجله )...( حيث شهد كل واحد منهما بعدالة 
النقد العربي برقم  الشاهد )...( المذكور، وأنه صالح للشهادة، كما وردنا خطاب مؤسسة 
٢٦٢٣٢٤ في ١٤٣٤/٨/٢٤هـ يتضمن أنه تم سحب الشيك المشار إليه في الجلسة السابقة 
بمبلغ مائتين وأربعين ألف ريال لأمر )...(، وصرفه مقاصة في ١٤٢٨/٨/١هـ ا.هـ. هذا 
وبسؤال المدعي أصالة: هل يحلف اليمين تكملة لشاهده؟ قال: أنا مستعد بحلف اليمين، 
وبطلبها بعد وعظه بعظم اليمين حلف قائلا: أقسم بالله العظيم إن هذه الدعوى صحيحة 
قبل حوالي ست  ريال  ألف  مائتين وأربعين  المدعى عليهم )...( اقترض مني  وإن مورث 
سنوات وذلك بموجب الشيك المذكور ولم يتم سداد أي شيء من المبلغ، والله العظيم، هكذا 
حلف، فبناء على الدعوى وجواب المدعى عليها أصالة ووكالة وولاية وحيث حلف المدعي 
اليمين تكملة للشهادة وبعد الاطلاع على صك حصر ورثة المتوفى المذكور وصكوك الوكالة 
والولاية، لذا حكمت على ورثة )...( أن يدفعوا للمدعي )...( مائتين وأربعين ألف ريال 
من تركة المتوفى المذكور، وبتلاوته على المدعى عليها أصالة ووكالة وولاية قررت القناعة به، 
ولكون من ضمن المحكوم عليهم قصر، لذا أفهمت الطرفين بأنه سيتم رفع المعاملة لمحكمة 
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الاستئناف لتدقيق الحكم، وأمرت بتنظيم صك بذلك وتسجيله، وبالله التوفيق، وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٤هـ.

للأحوال  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية 
المحكمة  إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس  الواردة  المعاملة  منا الاطلاع على  المكرمة، جرى 
الصك  المشتملة على  بمحافظة جدة رقم ٣٤/٧٦١١٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ  العامة 
رقم ٣٤٣٩٠٣٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بجدة، المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( أصالة ووكالة، وبولايتها على 
والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  مالي،  مبلغ  في  ولديها 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 82تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٧٥٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٩ رقم القرار:٣٥٣٨٨٧٤٨  

سلضا-اوفاةاتلمقرضا-امطالبةاورثاهابلداتلقلضا-اإنكاراتلدعوىا-اشهادةاعلىاإسلترا
تلمورثا-ادفعابإصاباهابخلفامبكلا-اتقليلاطبيا-ايميناتلنفيا-ارداتلدعوى.

تلموتدا)ال/2(اوا)لل1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إلزامهم برد مبلغ مالي اقترضه مورثهم منه 
ثم توفي ولم يرد له بدله، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أنكر صحتها، وبطلب 
بثبوت  أمامهما  عليهم  المدعى  مورث  إقرار  على  فشهدا  شاهدين  أحضر  المدعي  من  البينة 
المبلغ المدعى به في ذمته وأضاف أحدهما بأن ذلك قبل وفاته بسنتين، وبعرض الشهادة على 
وكيل المدعى عليهم طعن فيها بأن مورثهم كان مصاباً آنذاك بالخرف المبكر، وقد ورد تقرير 
طبي من المستشفى يثبت إصابة مورث المدعى عليهم بالخرف قبل الإقرار المذكور، ثم طلب 
المدعي يمين اثنين من الورثة على نفي دعواه فحلفا على نفي علمهما بالدعوى، ونظراً لأن 
التقرير الطبي أثبت ما دفع به المدعى عليه أصالة ووكالة من أن والده وقت تحمل الشاهدين 
للشهادة كان قاصراً عقلًا، ولأن المدعي طلب يمين المدعى عليهما على نفي دعواه ولم يطلب 
يمين باقي الورثة، ولأنهما أديا اليمين طبق ما طلب منهما، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى 
المدعي تجاه المدعى عليهم أصالة ووكالة بشأن هذه الدعوى وأخلى سبيلهم منها، وصدق 
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الحكم من محكمة الاستئناف.

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٣٣٧٥٧٤ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ،  برقم ٣٤١٧٥٩٩١٩  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( ... الجنسية 
عن  بالأصالة   )...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...  )...( حضر  كما   )...( رقم  الإقامة 
نفسه وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة رقم ٣٩٥ في ١٤٣٣/١١/٠٢هـ الصادرة من 
الجمهورية )...( والمصدقة من وزارة الخارجية بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ ووزارة العدل 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، ووكيلا عن )...( و )...( و )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية في جنوب الرياض برقم ٣٣٤٤٧٤٦٥ بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨هـ، 
الرياض  جنوب  في  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  ووكيلا 
على  ولية  بصفتها   )...( عن  ووكيلا  ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ،  بتاريخ   ٣٤٣٠٩٤٠٠ برقم 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( ولدي   )...( و   )...( القاصرين 
الولاية  صك  بموجب  ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ  في   ٣٤٨٩٧٢٩١ برقم  الرياض  جنوب  في 
الصادر من المحكمة العامة برقم ٣٤٢٦٠٩٩١ في ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، وتخوله الوكالات 
حق المرافعة والمدافعة و الإقرار والإنكار والصلح وطلب التحكيم وقبول الحكم وطلب 
الاستئناف وطلب اليمين وردها ما عدا الوكالة الأولى وكالة علوي، فقد تضمنت بأن له 
حق المرافعة والمطالبة والرد و الدفع والطلب والطعن، كما أبرز صك حصر الورثة الصادر 
بتاريخ   )...( وفاة  والمتضمن  برقم ٣٤٥٩٥٨٥ في ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ  المحكمة  من هذه 
١٤٢٨/٠٨/٠٨هـ وانحصار ورثته في زوجته )...( وفي أولاده )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( لا وارث له سواهم، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: إنني 
قد أقرضت )...( مورث المدعى عليهم مبلغاً وقدره مائة وثلاثون ألف ريال منذ أكثر من 
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عشر سنوات ولم يكن لديه قدرة على السداد حتى توفي، وأنا الآن أطالب ورثته بالسداد عن 
المدعى عليه أصالة ووكالة  المدعي على  مورثهم من تركته، هذه دعواي، وبعرض دعوى 
قال: غير صحيح ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلا، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن 
بينته قال: نعم، لدي بينة وهي شهادة ثلاثة أشخاص سمعوا إقرار المتوفى قبل وفاته بسنتين 
ونصف، وقد أبرز المدعي ورقة فيها ما نصه: )نفيدكم نحن ١ـ )...( ٢ـ )...( ٣ـ )...( بأنه 
تمت دعوتنا من السيد )...( )...( الجنسية، وقد طلب منا السيد )...( الشهادة على مبلغ 
عند السيد )...(، وهو عبارة عن مائة وثلاثين ألف ريال، وقد اعترف السيد )...( أمامنا 
نحن الثلاثة وهو في كامل قواه العقلية، وتم بعد ذلك توثيق كلامه واعترافه بناء على طلب 
التوقيع   )...( الشاهد  والبصمة  التوقيع   )...( الشاهد  حقه.  لضمان  وذلك   ،)...( السيد 
أصالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  ا.هـ،  والبصمة(  التوقيع   )...( الشاهد  والبصمة 
ووكالة أجاب قائلا: إن والدي كان مصاباً بخرف مبكر حسب التقارير الطبية حينما حضر 
المدعي ومن معه ولا يعي ما يقول، وسوف أحضر التقارير الطبية بذلك، هكذا أجاب، كما 
القادمة، وفي جلسة  الورقة في الجلسة  المذكورين في  الشهود  بأنه سوف يحضر  المدعي  قرر 
أخرى بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ حضر المدعي والمدعى عليه الحاضران في الجلسة السابقة 
وقد أحضر المدعي بينته الشاهد الأول )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد لله بأني حضرت في بيت )...( مورث المدعى عليهم، 
وسئل هل تريد من )...( شيئا؟ قال: لا، فقلنا له: ولكن )...( يريد منك مبلغ مائة وثلاثين 
ألف ريال، قال: ما قاله )...( صحيح، وكان ذلك قبل وفاته بسنتين تقريباً، وكان فيما يظهر 
إقامة  الجنسية يحمل   ...  )...( الثاني  والشاهد  أشهد عليه،  ما  العقلية، هذا  قواه  بكامل  لي 
رقم )...( وشهد قائلا: أشهد لله بأني حضرت في بيت )...( مورث المدعى عليهم وسئل: 
هل تريد من )...( شيئا؟ قال: لا فقيل له: ولكن )...( يريد منك مبلغ مائة وثلاثين ألف 
ريال، قال: ما قاله )...( صحيح، وكان في ما يظهر لي بكامل قواه العقلية، ولا أذكر تاريخ 
تحمل الشهادة، هذا ما أشهد عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أطعن بشهادتهم؛ 
مقرب  صديق  فإنه  الثاني  الشاهد  وأما  المدعي،  هو  أعماله  يدير  الذي  الأول  الشاهد  لأن 
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بأربع سنوات،  للمدعي، ولأن والدي كان يعاني من الخرف ولا يعي ما يقول قبل وفاته 
بتاريخ ١٤٢٤/١٢/١٦هـ، وكان قد بدأ الخرف بوالدي  ولدي تقرير طبي بذلك صادر 
والمدعي  بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٠٨هـ،  والدي  وفاة  أشهر، وكانت  بثلاثة  التاريخ  قبل هذا 
أحضر شهوده و شهدوا بما قال والدي بعد مرضه بالخرف، حيث شهدوا قبل وفاته بسنتين 
إلى ثلاث سنين حسب قولهم، ووالدي مصاب بالخرف قبل وفاته بثلاث سنوات وثمانية 
الطبي والصادر من مستشفى )...(  التقرير  أبرز نسخة من  يوما، وقد  أشهر وأربعة عشر 
برقم )...( ـ ورقم الملف ٢٦٤١٥٧ بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٣م بدل مفقود، وكان التقرير 
بتاريخ ٢٠٠٤/٠٢/٠٧م ونص التقرير ) السيد/ )...( مريض ... الجنسية عمره ٥٠ عاما، 
يشكو من تراجع في الذاكرة الحديثة منذ ٢ ـ ٣ أشهر، وهو مصاب بارتفاع في الضغط وداء 
والتصوير  الحديثة،  الذاكرة  العصبي إصابته في  الفحص  أظهر  منذ ١٠ سنوات،  السكري 
المقطعي في الكمبيوتر في الدماغ أظهر احتشاءات دماغية متعددة، التشخيص خرف مبكر( 
ا.هـ، كما أضاف المدعى عليه وكالة بقوله: إن والدي قد توفي قبل سبع سنوات تقريباً ولم 
أقمت  أني  الدعوى هو  رفعه  الماضية، وسبب  السنة  آخر  إلا في  الدعوى عليه  المدعي  يُقم 
دعوى ضده في هذه المحكمة فقال لي المدعي: بما أنك أقمت ضدي دعوى فأنا سأقدم ضدك 
دعوى، هكذا أجاب، وبسؤاله عن أساس التقرير قال: لدى المستشفى وأطلب الكتابة له، 
هكذا أجاب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ حضر المدعي 
التقرير الطبي من مستشفى )...(  والمدعى عليه الحاضران في جلسات سابقة، وقد وردنا 
برقم ١٣/ أ / ٣٥ في ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ الخاص بالمريض )...(، ويعود تاريخ التقرير إلى 
١٤٢٤/١٢/١٦هـ ونصه ) أن المريض )...( عمره ٥٠ عاما يشكو من تراجع في الذاكرة 
الحديثة منذ ٢ـ ٣ شهور، وهو مصاب بارتفاع في الضغط وداء سكري منذ عشر سنوات، 
للدماغ  بالكمبيوتر  المقطعي  الذاكرة الحديثة والتصوير  العصبي إصابة في  الفحص  وأظهر 
أظهر احتشاءات دماغية، والتشخيص: خرف مبكر( ا.هـ، وبسؤال المدعي هل لديه زيادة 
بينة قال: لا، هكذا قرر، لذا فقد أفهمت المدعي بأن له يمين البالغين من المدعى عليهم على 
نفي علمهم بأن المدعي أقرض مورثهم )...( المبلغ المدعى به ولا جزءاً منه، وغير البالغ له 
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طلب يمينه على هذه الصفة بعد بلوغه فقال: أطلب يمين المدعى عليه هذا الحاضر وأخيه 
)...( فقط لأنهم أكبر الورثة وهما اللذان بالقرب من والدهم وأعلم بتصرفاته، وأما بقية 
الورثة فلا أطلب يمينهم لا حاضراً ولا مستقبلا، هكذا طلب، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه أصالة ووكالة قال مستعد لأداء اليمين المطلوبة وكذلك موكلي )...(، وسوف أبلغه 
١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ  بتاريخ  أخرى  جلسة  وفي  أجاب،  هكذا  القادمة،  للجلسة  بالحضور 
حضر المدعي )...( كما حضر المدعى عليه أصالة ووكالة )...( الحاضران في جلسات سابقة 
كما حضر المدعى عليه )...( ... الجنسية يحمل رخصة الإقامة رقم )...(، وبسؤال المدعى 
بإقراض  علمهم  نفي  على  اليمين  لأداء  استعدادهم  عن   )...( أبناء   )...( و   )...( عليهما 
المدعي لوالدهم مبلغ وقدره مائة وثلاثون ألف ريال قالوا: نعم، هكذا أجابا، فأفهمتهما بإثم 
اليمين الغموس فقالا: نحن صادقان في يميننا، فأذنت لهما بذلك، فحلف المدعى عليه الأول 
)...( قائلًا: والله العظيم إنني لا أعلم أن والدي )...( قد اقترض من المدعي )...( المبلغ 
المدعى به وهو مائة وثلاثين ألف ريال ولا جزءاً منه والله العظيم، ثم حلف المدعى عليه 
الثاني )...( قائلًا: والله العظيم إنني لا أعلم أن والدي )...( قد اقترض من المدعي )...( 
المبلغ المدعى به، وهو مائة وثلاثين ألف ريال ولا جزءاً منه والله العظيم هكذا حلفا، فبناءً 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن ما أحضره المدعي من بينة قد دفع المدعى عليه 
فيها قاصر عقلًا  الشهادة من والده كانت حاله  الشاهدين  بأن وقت تحمل  أصالة ووكالة 
الطبي الصادر من مستشفى )...(، ولطلب المدعي يمين  التقرير  وقد ثبت ذلك بموجب 
المدعى عليهما )...( و )...( أبناء )...( وأدائهما اليمين على الصفة المطلوبة وعدم طلبه يمين 
المدعى عليهم أصالة ووكالة ورثة  المدعي تجاه  الورثة، لذلك كله فقد رددت دعوى  بقية 
)...( بشأن هذه الدعوى وأخليت سبيلهم منها، وبه حكمت، وبعد إعلانه فإن هذا الحكم 
حضوري وبناء على المادتين ٢/٥٧ و ١٦٥ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، 
فقد أفهمت المدعي بأن له حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من 
القضية واستلام نسخة منه من مكتبنا وهو  إيداع صك الحكم في ملف  التالي لموعد  اليوم 
لائحته  خلالها  يقدم  ولم  الاعتراض  مدة  انتهت  إذا  وأنه  ١٤٣٥/٧/٣٠هـ،  الخميس  يوم 
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الاعتراضية فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، وأفهمت المدعى عليهم 
أصالة ووكالة بمراجعتنا بعد نهاية مدة الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض على المعاملة الواردة بخطاب فضيلة رئيس 
برقم  والمقيدة  ١٤٣٥/٩/١٢هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٥٩٩١٩ برقم  بالرياض  العامة  المحكمة 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤١٧٥٩٩١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٣هـ، 
بالمحكمة الشيخ / )...( المسجل برقم ٣٥٣٢٨٧٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، الخاص 
مالية على  مطالبة  بشأن   )...( )...( ضد /ورثة  رقم  الإقامة  الجنسية   ...  )...( بدعوى / 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بالصك،  الموضح  النحو 
المعاملة قررت الدائرة أنه لم يظهر ما يوجب النقض، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم.
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 83تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٦٣٦٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨ رقم القرار:٣٥٢٩٥٣٤٤  

سبلا سماعهاا عدما تلإعقارا-ا بدعوىا دفعا شيكا-ا إسلترا-ا بدلها-ا ردا طمبا سلضا-ا
تلاكميفابالقدتدا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلملءامؤتخذابإسلتره”.

وبعرض  منه،  اقترضه  مبلغ  باقي  برد  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بالمبلغ؛  معسر  لكونه  السداد  يستطيع  لا  بأنه  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
وطلب رد دعوى المدعي وإفهامه بمطالبته حين يساره، وبعرض ذلك على المدعي لم يصادق 
أنه سلمه لإدارة  وقرر  به  المدعى  المبلغ  بكامل  المدعي شيكاً مصرفياً  أبرز  ثم  إعساره،  على 
الحقوق المدنية سداداً لدين سابق على المدعى عليه بناء على طلبه، فأقر المدعى عليه بصحة 
الشيك، ونظراً لإقرار المدعى عليه بالمبلغ المدعى به ودفعه بالإعسار، ولأن ما دفع به المدعى 
عليه غير معتبر؛ لأن دعوى الإعسار لا تسمع إلا بعد تكليف مدعيه بالسداد، لذا فقد حكم 
القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم: ٣٤٥١٦٣٦٣ 
وتاريخ   ٣٤٢٦١٦٤٢٦ برقم:  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/١٨هـ،  وتاريخ: 
 ...  ،)...( حضر:  ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ  الموافق:  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/١١/١٨هـ، 
الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم: )...( وحضر لحضوره: )...( ... الجنسية بموجب 
رخصة الإقامة رقم: )...(، وادعى الأول قائلا: إن المدعى عليه قد اقترض مني مبلغاً قدره: 
ثلاثمائة وأربعون ألف ريال سدد منها مبلغاً قدره أربعون ألف ريال، وبقي في ذمته مبلغ 
قدره: ثلاثمائة ألف ريال أطلب إلزامه بسداده، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
أجاب قائلا: أطلب مهلة مدتها عشرة أيام للجواب، هكذا أجاب. وفي يوم الأحد الموافق: 
المثبت   ،)...( أصالة:  عليه  والمدعى   ،)...( أصالة:  المدعي  حضر  ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ 
ما  قائلا:  أجاب  أجله  من  استمهل  عليه عما  المدعى  وبسؤال  حضورهما في جلسة سابقة، 
ذكره المدعي كله صحيح جملة وتفصيلا، فقد أقرضني مبلغاً قدره: ثلاث مئة وأربعون ألف 
ريال لما كنت موقوفاً في الحقوق المدنية بجدة إثر مطالبة مالية مترتبة علّي فقام المدعي بإقراضي 
المبلغ محل الدعوى وسددت الغريم وأطلق سراحي، وقد سددت المدعي من القرض مبلغاً 
قدره: أربعون ألف ريال، وبقي في ذمتي مبلغاً قدره: ثلاثمائة ألف ريال ولا أستطيع سدادها 
هكذا  يساري،  حين  بمطالبتي  وإفهامه  المدعي  دعوى  رد  وأطلب  معسراً،  شخصاً  لكوني 
أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه أنه معسر، 
به  المدعى  للمبلغ  تسليمه  كيفية  عن  المدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  مليء،  شخص  هو  بل 
للمدعى عليه أبرز صورة شيك مصرفي مصدّق وجرى اطلاعنا عليها وهذا نصها: )رقم 
الشيك: )...( في: ٢٠١٠/٠١/٠٦م ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر: مدير إدارة الحقوق 
المدنية بجنوب جدة ـ سداد مديونية )...( مبلغاً قدره: ثلاثمائة وأربعين ألف ريال(. ا.هـ 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: هذا الشيك صحيح وهو محل القرض، هكذا 
أجاب. فبناء على ما سلف، ولأن المدعى عليه قد أقر أنه اقترض من المدعي مبلغاً قدره: 
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ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، سدد منها مبلغاً قدره أربعون ألف ريال وقد صادق على ذلك 
المدعي، وهو إقرار معتبر للقاعدة )المرء مؤاخذ بإقراره(، وقد دفع المدعى عليه بأنه شخص 
معسر لا يستطيع السداد وأنكر ذلك المدعي، وما دفع به المدعى عليه دفعٌ غير معتبر؛ لأن 
دعوى الإعسار لا تسمع إلا بعد تكليف مدعيه بالسداد، لذلك كله فقد أمرت المدعى عليه 
أن يسلم للمدعي مبلغاً قدره: ثلاثمائة ألف ريال، وبذلك قضيت. وبإعلان الحكم عليهما 
قرر المدعي قناعته بالحكم، أما المدعى عليه فقرر معارضته على الحكم واستعد بتقديم لائحة 
مدة  في  لائحته  تقديم  في  الحق  له  بأن  وأفهم  الحكم  من  نسخة  تسليمه  فجرى  اعتراضية، 
أقصاها ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ هذا اليوم، وإذا انتهت المدة ولم يقدم لائحته سقط 
حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على 
٣٤/٢٦١٦٤٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ 
وتاريخ   ٣٥٢٤٣٢٥٠ بعدد  والمسجل  جدة،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
الجنسية،   ...  )...( ضد/  الجنسية   ...  )...( دعوى/  والمتضمن  ١٤٣٥/٥/١٥هــ، 
والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 84تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٤١١٢٤ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٦٥٧٩١ 

تخالافافياصفةا إثباتها-ا تلمالا-اعدما سبضا بالاوكلافيا دفعا بدلها-ا ردا سلضا-اطمبا
خلوجاتلمالا-اسبولاسولاصاحبهابيمينها-ارفضايميناتلمدعيةا-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعا

تلمبمغ.

تلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه برد مبلغ مالي اقترضه منها، وبعرض 
ليقوم  بالمبلغ  المدعية أعطته شيكات  بأن  المبلغ ودفع  بقبض  أقر  المدعى عليه  الدعوى على 
المدعى  البينة من  وبطلب  منه،  تبرعاً  لطلبها  فاستجاب  نقداً  المال  المدعية  وتسليم  بصرفها 
عليه على ما دفع به عجز عن إثبات ذلك مع إمهاله مدة كافية، ونظراً لأن القول قول المدعية 
هي  ببينة  المبلغ  عليه  المدعى  استلام  كان  ولما  يمينها،  مع  يدها  من  المبلغ  خروج  صفة  في 
الشيكات المصرفية فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة 
المدعى عليه للمدعية المبلغ المدعى به وحكم بإلزامه بدفع المبلغ لها، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٥٤١١٢٤ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٨/٢١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٥٨٦١٦٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢١هـ، 
وفي يوم السبت ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠، وفيها حضر )...( 
 )...( عن  بوكالته   )...( عن  وكيلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
 ٣٣١٨٠٦٧٤ برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب 
والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  فيها  له  والمخول  ١٤٣٣/٧/١٩هـ،  وتاريخ 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  إلخ،   )...( والإجابة  والإنكار 
المدني رقم )...( وادعى الأول قائلًا: إن هذا الحاضر كان جاراً لموكلتي )...( ويرتبط بعلاقة 
صداقة وجيرة مع ابنيها ) )...( و )...( ( حصل بسببها على قرضة حسنة أربعمائة ألف ريال 
على فترات كالتالي: )٢٠٠٠٠٠( ريال قرض بتاريخ ١٤٣١/١٢/١هـ. )١٠٠٠٠٠( ريال 
١٤٣٢/١/٢هـ.  بتاريخ  قرض  ريال   )١٠٠٠٠٠( ١٤٣١/١٢/١٧هـ.  بتاريخ  قرض 
يتهرب ويماطل في  أنه أخذ  إلا  أكثر من مرة  المبلغ  المدعى عليه سداد  وقد طلبت موكلتي 
السداد، عليه أطلب الحكم عليه بسداد أربعمائة ألف ريال الذي تسلمه من موكلتي، هذه 
استلمت  أني  من  وكالة  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  وبعرضه  دعواي، 
أربعمائة ألف ريال على ثلاث دفعات بموجب شيكات صحيح، وأما دعواه بأنه كان مقابل 
هذه  صرف  مني  طلبت  بأنها  والصحيح  صحيح،  فغير  المبلغ  لها  أرد  لم  وأني  حسنة  قرضة 
الشيكات وتسليمها المبلغ نقداً لأنها تحتاجه فاستجبت لطلبها تبرعاً )فاعل خير(، ورددت 
ولديها  مع  شريك  إني  بل  فحسب  لعائلتها  جاراً  لست  بأني  علمًا  حوالة،  لا  نقداً  المبلغ  لها 
)...( و )...( ابني )...( في مؤسسة مقاولات فضت في ١٤٣٢/٣/١٠هـ، هكذا أجاب، 
وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: الصحيح ما ادعيت به ولدي البينة، وأبرز صوراً لثلاثة 
شيكات مسحوبة على مصرف )...( صادرة من المدعية لأمر المدعى عليه الأول برقم ٧ في 
٢٠١٠/١٠/١٢م بمائتي ألف ريال والثاني برقم ٩ في ٢٠١٠/١١/٢٣م، والثالث برقم 
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١٠ في ٢٠١٠/١٢/٨م كل واحد منها بمئة ألف ريال، وبعرضها على المدعى عليه قال: 
نقداً  المبلغ  وسلمت  المدعية،  طلب  على  بناء  وصرفتها  استلمتها  التي  الشيكات  هذه  نعم 
للمدعية في اليوم الذي صرفت فيه الشيك ا.هـ فسألته البينة على دفعه فطلب مهلة لذلك، 
ورفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة 
والنصف صباحاً، وفيها حضر وكيل المدعي )...( ولم يحضر المدعى عليه وقد قدم اعتذاره 
عن حضور هذه الجلسة، لذا فقد رفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/٥/١٣هـ الساعة 
الحادية عشرة والنصف فتحت الجلسة، وفيها حضر )...( وكيل المدعية، وحضر لحضوره 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلًا عن )...( بموجب صك 
الثانية برقم )...( وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ، والمخول  العدل  الصادر من كتابة  الوكالة 
 )...( والصلح  والإقرار  والإنكار  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  فيها  له 
١٤٣٤/٥/٤هـ،  المؤرخة  التبليغ  ورقة  بموجب  الجلسة  بموعد  تبليغه  جرى  حيث  إلخ، 
وبسؤاله عن البينة التي استعد موكله بإحضارها قرر بأنه لم يتمكن من إحضارها ويطلب 
الثالثة والأخيرة لإمهاله  القادمة ستكون  بأن الجلسة  إفهامه  فقد جرى  مهلة أخرى، عليه 
لإحضار بينة، وأنه إن لم يحضرها أو لم يحضر بعذر مقبول فإنه سيعد عاجزاً عن إحضارها 
البينة في الجلسة  وله يمين المدعية على نفي رد المبلغ لها، فقرر قائلًا بأن موكله إن لم يحضر 
لذا  موكلي،  به  دفع  ما  نفي  على  المدعية  يمين  يطلب  فإنه  مقبول  بعذر  يحضر  لم  أو  القادمة 
رفعت الجلسة. وفي يوم الأحد ١٤٣٤/٧/٣٠هـ فتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف 
 )...( عن  وكيلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
بوكالته عن )...( بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بمكة برقم )...( 
والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  فيها  له  وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ والمخول 
والإنكار )...( إلخ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر مقبول حتى الآن، 
وفيها حضرت  الأحد ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  يوم  الجلسة. وفي  رفعت  ما سبق  ولتأمل  عليه 
المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصحبة زوجها، وحضر 
الجلسة  عن  تخلفهما  سبب  عن  سؤاله  فجرى   ،)...( وكيله  ومعه  عليه  المدعى  لحضورها 
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الماضية، فأجاب المدعى عليه أصالة بأنه وقع عليه حادث مروري، وأما وكيله فأجاب بأنه 
كان مسافرا خارج مكة، وبسؤالهما عن البينة على دفعه فأجاب بأنه لم يحضرها لكونه موقوفا 
من ١٤٣٤/١٠/٣٠هـ، فعرضت عليه يمين المدعية على نفي ما دفع به، فقرر بأنه لا يطلب 
ورفع  مهلة،  يطلب  بأنه  عليه  المدعى  فأجاب  يضيفانه  ما  لديهما  كان  إن  فسألتهما  يمينها، 
الجلسة لإحضار البينة، بينما أجابت المدعية بالنفي، عليه وبعد قفل باب المرافعة، وبناء على 
دعوى المدعية المستوفاة شروط سماعها تحريراً وطلبا واختصاصا بأن المدعى عليه اقترض 
منها أربعمائة ألف ريال، ولإقرار المدعى عليه بقبض الشيكات وصرفها من المصرف وأنه 
استلم الأربعمائة ألف ريال من حساب المدعية من المصرف، ودفع بأنه قبض المبالغ بصفته 
وكيلًا في القبض فقط وأنكر بأنه قرضة حسنة، كما دفع بأنه سلم كامل المبلغ للمدعية، عليه 
ولأنه جرى إمهاله ثلاثاً لإحضار البينة على دفعه إلا أنه لم يحضرها، عليه ولأن القول قول 
المدعية في صفة خروج المبلغ من يدها مع يمينها، وعلى دفع المدعى عليه بأنه وكيل قبض 
فقط فإن الراجح من كلام أهل العلم بأن المؤتمن لا يقبل قوله في الرد إن كان استلم المبلغ 
ببينة إلا ببينة عليه، ولأن المدعى عليه استلمه بشيك مصرفي عليه فإن استلامه له كان ببينة 
ولا يقبل قوله في الرد إلا ببينة ولم يحضرها، عليه ولمجموع ما تقدم فقد ثبت لدي بأن في ذمة 
المدعى عليه )...( أربعمائة ألف ريال للمدعية )...( وألزمته بدفعه لها وبه حكمت، وجرى 
القناعة  قرر عدم  المدعى عليه  يوم الأحد ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، وبعرضه على  به في  النطق 
طالباً تمكينه من تقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام 
لتسليمه صورة من الصك له من بعده أو من بعد المدة المضروبة له”العشرة أيام” أيهما قبل 
أو من بعد ورود الصك من السجل - إن تأخر عن العشرة أيام - ثلاثين يوماً يقدم خلالها 
لائحته الاعتراضية فإن لم يفعل يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم الصفة القطعية، 
وصحبه  آله  محمد وعلى  نبينا  الله وسلم على  الثانية عشرة، وصلى  الساعة  الجلسة  وأقفلت 

أجمعين.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على  الدائرة الحقوقية 
وتاريخ   ٣٣/١٥٨٦١٦٨ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
المتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٢٤٩٦ برقم  المسجل  المكرمة  بمكة  العامة 
الاعتراضية  ولائحته  ضبطـه  وصـورة  الصك  وبدراسة   ،)...( ضد  وكالة   )...( دعوى 
آلـه  وعلـى  محمد  نبينا  علـى  الله  وصلـى  الموفق،  والله  الحكم،  علـى  الموافقـة  تقـررت 

وصحبـه وسلم.



460

قر�ض

 ل8تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٧٤٤٧٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧ رقم القرار:٣٥١٨٩٨٩٥  

بدفعا إلزتما تلنفيا-ا يمينا إثباتها-ا تلقلضا-اعدما بقدتدا دفعا بدلها-ا ردا سلضا-اطمبا
تلمبمغ.

تلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها طالبة إلزامها برد مبلغ مالي اقترضه منها، وبعرض 
الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحتها ودفع بأن موكلته سددت مبلغ القرض كاملا 
للمدعية، وبطلب البينة منه على ما دفع به قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعية على نفي 
سداد  نفي  على  الشرعية  اليمين  حلفت  ثم  بذلك  استعدت  المدعية  على  ذلك  وبرد  دفعه، 
المدعى عليها للقرض، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ 

المدعى به حالًا، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالدمام،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٧٤٤٧٣ برقم  بالدمام  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٣٩٢٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٣هـ 
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بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت  ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( زوجها  من  والمعروفة   )...( رقم  المدني  السجل 
بالوكالة )...( سعودي الجنسية بموجب  المدني رقم )...( وحضر لحضورها المدعى عليه 
السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
 ٣٤٣٦٧١٥٨ برقم  بالدمام  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم 
الدعاوى والرد عليها  المرافعة والمدافعة وسماع  وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٤هـ، والتي تخوله 
 )...( عنه  والامتناع  ورده  اليمين  وطلب  والإبراء  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار 
المرأة بقولها: إن لي بذمة موكلة المدعى عليه مبلغاً وقدره خمسون ألف ريال  إلخ، وادعت 
أقرضتها إياه في ١٤٣٣/٠٥/٠١هـ ولم ترد المبلغ حتى تاريخه، أطلب إلزام موكلته بدفعه 
حالًا، وباستجواب المدعى عليه قال: صحيح، اقترضت موكلتي من المدعية مبلغ خمسين 
ألف ريال، ولكن موكلتي أعادت إليها المبلغ كاملًا وردت القرض، هكذا أجاب، وبعرضه 
على المدعية قالت: لا صحة لما ذكر المدعى عليه فلم ترد علّي موكلته المبلغ، هكذا أجابت، 
وبعرضه على المدعى عليه قال: الصحيح ما ذكرت، وعندي بينة مستعد بإحضارها في جلسة 
لاحقة، هكذا أجاب، وفي جلسة ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ حضر الطرفان، وسألت المدعى عليه 
عن البينة فقال: لا بينة عند موكلتي وتطلب يمين المدعية المغلظة على أنها لم تستلم منها المبلغ 
المذكور، هكذا أجاب، وبعرض اليمين على المدعية استعدت لأدائها بعد أن جرى تخويفها 
من الحلف الكاذب ومن مغبة اليمين الفاجرة وتلفظت قائلة: والله العظيم الذي لا إله إلا 
هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بأنني لم أستلم من موكلة المدعى عليه )...( 
المبلغ المدعى به وقدره خمسون ألف ريال ولا بعضه وأنه لا يزال في ذمتها، هكذا حلفت، 
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه باستلام موكلته للمبلغ 
بينة لها، وطلب يمين المدعية على عدم استلامها للمبلغ،  المدعى به ودفع بأنها أعادته ولا 
وحيث استعدت المدعية لأداء اليمين وتلفظت بها على الوجه المطلوب، لذا ألزمت المدعى 
عليها أصالة )...( بأن تدفع للمدعية )...( مبلغاً وقدره خمسون ألف ريال حالًا، وبذلك 
تمييز  وكالة  عليه  المدعى  وطلب  المدعية  به  قنعت  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  حكمت، 
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الحكم فأجبته لطلبه، وأمرت بتسليمه نسخة من الحكم هذا اليوم لتقديم اعتراضه خلال 
مدة أقصاها ثلاثون يوماً، فإذا انقضت المدة دون تقديم اعتراضه فإن حقه في تمييز الحكم 

يسقط ويكتسب الحكم القطعية. 

محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
 ٣٥٤٨٨٦٣٠ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  الدمام  بمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/١٥هـ  وتاريخ 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤١٩٨٧٤٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، 
بشأن  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٤٦٩١١ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة القاضي بما 
فيه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية  هو مدون ومفصل 
والتاريخ  ٣٤٣٢٥٣٥٥/ق٢/ب  الرقم  ذو  قرارنا  بموجبها  وصدر  المعاملة  وأوراق 
١٤٣٤/٩/٢٤هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/٢٧هـ.
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 ل8تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٤٢٧٢٠١٢٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٢ رقم القرار: ٣٥١٢٢٣٦٤ 

إسلترا إثباتها-ا عنا عجزا مضاربةا-ا مالا رأسا بكونها دفعا بدلها-ا ردا طمبا سلضا-ا
مكاوبا-ادفعابصورياها-اعدماتلبينةاعميهاا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

 
تلقاعدةاتلفقهيةلا“ لااعذرالمناأسل”.

ساعدةلاتلأصلافياتلقابضالمالاغيرهاتلضمانا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ مالي اقترضه منه، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بتسلمه المبلغ من المدعي وأنكر أن يكون قد أخذه منه قرضاً، ودفع بأنه 
رأس مال مضاربة في بطاقات اتصال وقد خسره فيها، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع 
به أحضر شاهدا فشهد بما لا يوصل لإثبات الدعوى وعجز المدعى عليه عن تقديم بينة سوى 
ذلك، ثم قدم المدعي إقرارا كتابياً من المدعى عليه بالمبلغ وأنه قرض حسن، وبعرضه عليه دفع 
بصورية الإقرار، ولم يقدم ما يثبت هذا الدفع، ولأنه لا عذر لمن أقر والمرء مؤاخذ بإقراره فقد 
المدعى عليه،  به، فاعترض  المدعى  المبلغ  للمدعي  أن يسلم  المدعى عليه  بإلزام  القاضي  حكم 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٢١٤٨٢٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٢/٢٠هـ،  وتاريخ   ٤٢٧٢٠١٢٤
وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٢/٠٤/٢٨هـ  السبت  يوم  وفي  ١٤٣٢/٠٢/٢٠هـ، 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...(، 
وذلك بالوكالة الصادرة من كتابة عدل مكة المكرمة /٢ برقم ٢٣٥٣ في ١٤٣٢/١/٢١هـ 
وادعى على  والصلح،  والتنازل  والإقرار  الجلسات  والمدافعة وحضور  المرافعة  التي تخوله 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الشرعي  المجلس  في  معه  الحاضر 
وتسعون  خمسة  وقدره  مبلغاً  موكلي  من  استدان  المذكور  إن  عليه:  دعواه  في  قائلا   )...(
يردها في موعد أقصاه  أن  المرفق، على  السند  القرض الحسن حسب  ألف ريال على سبيل 
معه  مراراً  حاولت  ولقد  ويسوف،  يماطل  أخذ  له  مطالبتي  وعند  ١٤٢٨/٦/٣٠هـ، 
عليه  المدعى  على  الحكم  أطلب  السداد،  في  النية  حسن  حتى  يبد  ولم  جدوى،  دون  ولكن 
بالوجه الشرعي، هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره 
خمسة  قدره  مبلغ  وهو  استلمته  الذي  المبلغ  أن  والصحيح  صحيح،  غير  دعواه  في  المدعي 
وتسعون ألف ريال سعودي هو مساهمات في بطاقات سوا، وقد سلمت المبلغ لأخي )...( 
به في مساهمات بطاقات سوا، وقد خسرت  بالمتاجرة  الذي قام  وهو سلمه للمدعو )...( 
المساهمة ولدي شهود على ذلك وسوف أحضرهم في الجلسة القادمة، ثم في جلسة أخرى 
وبالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  وكيل  حضر 
رقم ٢٣٥٣ وتاريخ ١٤٣٢/١/٢١هـ الصادرة من كتابة عدل مكة الثانية )...(، وحضر 
المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأحضر المدعى عليه 
المبلغ  الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهد قائلًا: إن 
قدره خمسة وتسعون ألف ريال ليس قرضاً حسناً وإنما هو مساهمة في مساهمات بطاقات سوا 
أسوة بغيره من المساهمين، هكذا شهد، وبعرض الشهادة على المدعي قال: أرفض الشهادة 
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التالية: أولًا: وجود سند يثبت حقي بالاستلام للقرض الحسن.  جملة وتفصيلا للأسباب 
١٤٢٧/٦/١هـ  في  كتب  والسند  ١٤٢٥هـ  بنهاية  انتهت  سوا  بطاقات  مساهمات  ثانياً: 
على أن يعطى مهلة سنة للسداد وأخذ بالمماطلة والتسويف. ثالثاً: أن الشاهد لم ير التسليم 
والاستلام وإنما الدارج أن كل المبالغ المالية تدخل في مساهمات بطاقات سوا، بينما مساهمات 
بطاقات سوا شيء والقرض الحسن شيء آخر، فإما أن يدحض البينة ببينة وإلا يسلمني ما 
أقرضته، هذا ردي، وبعرضه على المدعى عليه قال: أطلب حضور المدعي أصالة وحضور 
الشاهد )...( والشاهد )...(، وعليه تأجلت القضية. ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان 
وفيها طلبا مهلة لإحضار شاهدي السند، وعليه تأجلت الجلسة. ثم في جلسة أخرى لدي 
)...( عليه، وفي  الشيخ  بمحافظة جدة خلف فضيلة  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا 
حضر  وفيها   ،١١  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٣/١١/١٦هـ  الثلاثاء  يوم 
المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقاً، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( 
المدونة هويته سابقا، وبتلاوة ما تم ضبطه سابقاً صادق عليه الطرفان، وبسؤال الطرفين عن 
شاهدي السند ذكر المدعي وكالة أن الشاهد )...( قد توفي، وأما الشاهد الآخر وهو )...( 
فهو يسكن في مكة أطلب سماع شهادته، وعليه فقد أمرت بالكتابة إلى رئيس المحكمة العامة 
بمكة المكرمة أو من ينيبه لسماع شهادة المدعو )...( سعودي الجنسية ويسكن في )...( بمكة 
حضر  أخرى  جلسة  في  ثم  الجلسة.  تأجيل  تم  ورودها  ولحين   )...( جواله  ورقم  المكرمة 
بالرغم من  المدعى عليه )...(  المدونة هويته ووكالته سابقا ولم يحضر  المدعي وكالة )...( 
المكرمة  العامة بمكة  المحكمة  الكتابة لاستخلاف  الماضية، وحيث جرت  تبلغه في الجلسة 
بخطابنا رقم ٣٣/٢٠٤٥٨٥٦ في ١٤٣٣/١١/٢٠هـ ولم يردنا شيء حتى تاريخه، وعليه 
جرى رفع الجلسة لحين ورود الجواب من محكمة مكة المكرمة العامة. ثم في جلسة أخرى 
حضر المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه )...( 
المدونة هويته سابقا وقد وردنا خطاب المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤/٤٠٨٦٢٤ في 
١٤٣٤/٢/١٨هـ المتضمن أنه بإحالة الخطاب لفضيلة القاضي )...( أفاد أنه لم يراجعه أحد 
بخصوص هذه القضية، وقد تم طلب الشاهد )...( ووردت إفادة محضري الخصوم رقم 
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٣٣١٦٨٦٥٦ في ١٤٣٤/١/٢٠هـ المتضمنة أنه لم يتوصلوا للعنوان المذكور، وتم الاتصال 
الشهادة  أنه لا يستطيع الحضور وليس لديه جديد في  عليه وتبليغه بحضور الجلسة وأفاد 
سوى ما ذكره سالفاً ا.هـ، ثم ذكر المدعى عليه قائلا: إن لديه شاهداً يشهد على أن المبلغ إنما 
هو ضمن مساهمة بطاقات سوا وليس قرضاً حسناً، وأطلب الامهال لإحضاره، هكذا قرر، 
المدونة هويته  المدعي وكالة )...(  ثم في جلسة أخرى حضر  تأجيل الجلسة.  وعليه جرى 
ووكالته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب جدة الثانية 
برقم ٣٤٤٥١١٣٥ في ١٤٣٤/٤/١٣هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليه وكالة عن البينة التي 
وعد موكله بإحضارها أجاب قائلا: إن بينتي هي الشاهد )...( وقد حضر للمحكمة ولكن 
ولم  مرة  من  أكثر   )...( الشاهد  على  النداء  جرى  وقد  أجاب،  هكذا  ذهب،  أين  أدري  لا 
يحضر، وقد جرى الاطلاع على الإقرار الذي قدمه المدعي ونصه: )أقر أنا المدعو / )...( 
بأنني استلمت من المدعو )...( مبلغ وقدره خمسة وتسعون ألف ريال قرضاً حسناً وأنني 
مستعد بسدادها في مدة أقصاها ١٤٢٨/٦/٣٠هـ دون أي مماطلة أو تأخير، وهذا إقرار مني 
بذلك، وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين. المقر بما فيه )...( توقيعه شاهد )...( توقيعه 
وشاهد )...( توقيعه( ا.هـ، عليه ولجميع ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعى عليه 
أقر باستلامه مبلغاً وقدره خمسة وتسعون ألف ريال على أنه قرض حسن وذلك على ما جاء 
في إقراره، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأنه لا عذر لمن أقر، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره، 
فبناء على ما تقدم فقد حكمت على المدعى عليه )...( بأن يدفع للمدعي )...( مبلغاً وقدره 
المدعى  القناعة وقرر وكيل  المدعي  قرر  الطرفين  ريال، وبعرضه على  ألف  خمسة وتسعون 
الحكم  من  نسخة  تسليمه  وجرى  طلبه  إلى  فأجيب  الاستئناف،  وطلب  القناعة  عدم  عليه 
للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم 
القطعية،  الحكم  ويكتسب  الاستئناف،  طلب  في  حقه  فيسقط  الاعتراضية  باللائحة  يتقدم 

وأغلقت الجلسة الساعة ٤٥: ١٠. 



467

في يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٩:٣٠ وفيها حضر 
المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ووكيل المدعى عليه 
بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  سابقا،  ووكالته  هويته  عن  المنوه   )...(
مكة المكرمة بخطاب فضيلة رئيسها رقم ٣٤١٣٥٦٧٤٣ في ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ وبرفقها 
والصلاة  وحده  لله  الحمد  نصه:  وهذا  ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ  في   ٣٤٢٤٦٨٧٠ رقم  القرار 
الدائرة الحقوقية  والسلام على رسول الله وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس وعضوي 
المحكمة  هذه  إلى  الواردة  المعاملة  على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
العامة بمحافظة جدة المساعد رقم ٣٢/١٤٨٢٤ وتاريخ  بخطاب فضيلة رئيس المحكمة 
١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ المشتملة على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٧٢٠٠ بعدد  المسجل  بجدة  العامة 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  والمحكوم   )...( ضد   )...(
لم  القضية  ناظر  أن فضيلة  يلي: ١ -  ما  لفضيلة حاكمها لملاحظة  إعادتها  تقرر  الاعتراضية 
المقرر  السند المبرز من المدعي على المدعى عليه ويسأله عن مضمونه. ٢ - أن من  يعرض 
شرعاً أن )البينة على المدعي واليمين على من أنكر(؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: )شاهداك 
أو يمينه(، لملاحظة ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وجواباً  ا.هـ،   )...( الدائرة:  رئيس   / )...( استئناف:  قاضي   / )...( د.  استئناف:  قاضي 
الرابعة في محكمة الاستئناف  الدائرة الحقوقية  الفضيلة رئيس وعضوا  لما لاحظه أصحاب 
بمنطقة مكة المكرمة بقرارهم رقم ٣٤٢٤٦٨٧٠ في ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ أجيب أصحاب 
المبرز من  السند  القرار: جرى عرض  الاولى من  الملاحظة  الله بخصوص  الفضيلة وفقهم 
المدعي على وكيل المدعى عليه الذي تخوله الوكالة حق الإقرار فأجاب قائلًا: إن هذا الإقرار 
البينة على صورية الإقرار  بتوقيع موكلي )...( ولكنه صوري، هكذا أجاب، وبسؤاله عن 
أجاب قائلًا: حاولت إحضار البينة ولم أستطع، هكذا أجاب، وبخصوص الملاحظة الثانية 
من القرار فإن المدعى عليه أحضر للشهادة وأدائها الشاهد )...( وهذا الشاهد لم يكن شاهداً 
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في سند الإقرار المذكور، وأيضاً فقد ذكر المدعي ما يضعف شهادته من أن السند كان بتاريخ 
١٤٢٧/٠٦/٠١هـ ومساهمات بطاقات سوا انتهت بنهاية عام ١٤٢٥هـ، وأيضاً الشاهد لم 
ير التسليم والاستلام مما يضعف شهادته مما يدل على أن بينة المدعي أقوى وهي إقرار المدعى 
حسن،  قرض  أنها  على  ريال  ألف  وتسعون  خمسة  وقدره  مبلغاً  المدعي  من  باستلامه  عليه 
الساعة  به سابقا، وأغلقت الجلسة  والإقرار أقوى الأدلة، وعليه فلازلت على ما حكمت 
١٠.٠٠، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس وعضوي 
الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك الصادر من 
فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل بعدد ٣٤١٨٧٢٠٠ 
وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( والمحكوم فيه بما دون باطنه، 
والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ا8تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٠٧٥٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٩ رقم القرار: ٣٥١٣٠٦٤٢ 

سلضا-اطمباردابدلها-ادفعابكونهارأسامالامضاربةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتا
بيمينها-ايمينا تلافليطا-اسبولاسولاتلمضاربا أوا تلاعديا بالخقارةا-اعدما تلمضاربةا-ادفعا

تلمدعىاعميها-اثبوتاتلخقارةا-اإلزتمابلداباسيارأساتلمال.

1-اشهادةاتلشاهدينامعاتليمين.
2-اتلمضاربايدهايداأمانةالاايضمناإلاابالاعدياأواتلافليط.

وبعرض  منه،  اقترضه  مالي  مبلغ  برد  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
في  به  للمضاربة  المدعي  من  تسلمه  بأنه  ودفع  المبلغ  بقبض  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
سوق الأسهم لصالحه ثم خسر في المضاربة وبقي بعض رأس المال، وبطلب البينة من المدعى 
عليه على ما دفع به أحضر شاهدين معدلين فشهدا بصحة ما دفع به، كما أنه أدى اليمين على 
خسارته في المضاربة، ونظراً لكون العامل في المضاربة أميناً فلا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، 
ولأنه يقبل قول العامل بيمينه في خسران المضاربة، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن المال الذي 
دفعه المدعي كان مضاربة بيد المدعى عليه وأنه خسر فيها، وحكم بإلزامه برد باقي رأس 

المال، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي   )...( أنا  لدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
في المحكمة العامة بالطائف، في هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٦/١١هـ عقدت الجلسة 
في   ٣٤١٠١٩٢١٢ برقم  المقيدة  قرض  في   )...( ضد   )...( من  المقدمة  الدعوى  في  للنظر 
١٤٣٤/٤/٢٧هـ، والمحال إلي من فضيلة الرئيس برقم ٣٤١٩٠٧٥٣ في ١٤٣٤/٤/٢٧هـ، 
)...(، كما حضر  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي  المدعي  وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٤٤٥٥٤٩٦ في ١٤٣٤/٤/١٤هـ، 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضورهما  وحضر 
المدعى عليه مبلغ خمسين ألف ريال  )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: لقد أقرضت 
بدلها  لي  يرد  ولم  المدة  مضت  وقد  شهر،  خلال  بدلها  لي  يرد  أن  على  ١٤٢٧/١/٢٣هـ  في 
حتى الآن، أطلب سؤاله وإلزامه بدفع خمسين ألف ريال لي، هذه دعواي، وبعرضها على 
المدعى عليه أجاب قائلًا ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح أني استلمت منه 
هذا المبلغ وهو خمسون ألف ريال بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٣هـ من أجل المضاربة به في سوق 
الأسهم، وقد قمت بالمضاربة وقد حصل عليه خسارة ولم يتبق منه سوى خمسة آلاف ريال 
تقريباً، وقد راجعته عدة مرات لإعادة المتبقي له ولكنه يرفض قبوله وإذا حلف المدعى عليه 
أجاب،  له، هكذا  لدفعه  فأنا مستعد  للمضاربة  به هو قرض وليس  يدعي  الذي  المبلغ  أن 
وبعرض جوابه على المدعي قال لن أحلف ولدي بينة على دعواي وهو سند وأبرز سنداً هذا 
نصه: )أقر وأعترف أنا المدعو/ )...( حامل حفيظة رقم )...( وتاريخ ١٤٢٩/٦/١هـ بأني 
مقترض من )...( مبلغاً وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال عربي سعودي وأقوم بسداد المبلغ 
المذكور في موعد أقصاه ١٤٢٧/٢/٢٥هـ وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين وعلى ذلك 
أوقع توقيع المقر بما فيه الاسم )...( توقيعه( ا.هـ، وبعرضه على المدعى عليه قال: صحيح 
بيني وبين  بعد وقد حصل  فيما  إلا  يتبين لي مضمونه  لم  السند ولكن  أنني وقعت على هذا 
المدعي وطرف ثالث يدعى )...( اتفاق يفيد بأن المبلغ المدعى به مساهمة وليس قرضاً وأبرز 
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العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  ورقة هذا نصها: )الحمد لله رب 
وبعد ١ - لقد تم الاتفاق بين كل من الأطراف الثلاثة ٢ -الطرف الأول )...( حامل بطاقة 
 ١٤٠٧/١١/١٩ في   )...( رقم  بطاقة  حامل   )...( الثاني  الطرف  المستثمر٣ -   )...( رقم 
الاتفاق  تم  وقد  ١٤٠٨/١/١٢هـ،  في   )...( رقم  بطاقة  حامل   )...( الثالث  ٤ -الطرف 
ريال  ألف   ٥٠٠٠٠ وقدره  مبلغ  بإيداع  الثاني  الطرف  من  كل  يقوم  أن   - ١ الآتي:  على 
يقوم  أن   - ٢ والخسارة.  للربح  قابلة  ريال  آلاف  عشرة   ١٠٠٠٠ سهم  كل  قيمة  مساهمة 
الطرف الثالث بإيداع مبلغ٢٠٠٠٠ عشرين ألف ريال قيمة سهمين قابلة للربح والخسارة. 
ذلك  وعلى  السعودية  السوق  أسهم  في  بتسويقها   )...( المستثمر  الأول  الطرف  يقوم   - ٣
توقيعه   )...( الثاني  الطرف  توقيعه   )...( الأول  الطرف  الشاهدين  خير  والله  الاتفاق  تم 
الشاهد )...( توقيعه الطرف الثالث )...( توقيعه الشاهد )...( توقيعه( ا.هـ، وبعرضه على 
المدعي قال: هذا الاتفاق غير صحيح ولم أوقع عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: 
الصحيح أن المدعي قد وقع عليه ولدي شهود على هذا الاتفاق يشهدون بذلك وأطلب 
أنا )...(  مهلة لإحضارهم فأجبته لطلبه، ولذلك رفعت الجلسة. ثم عقدت الجلسة لدي 
الاثنين  اليوم  هذا  )...( في  القاضي /  لفضيلة  والخلف  بالطائف  العامة  بالمحكمة  القاضي 
الموافق ١٤٣٤/١١/٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة )...( كما حضر المدعى عليه )...(، ثم 
جرى تلاوة ما سبق ضبطه على المتداعيين فصادقا عليه، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن 
الشهود الذي طلب مهلة لإحضارهم فأجاب بقوله: لقد أحضرتهم للشهادة، هكذا أجاب، 
 )...( الشرعي  المجلس  في  فحضر  لديهم،  ما  لسماع  مفرقين  الشاهدين  بإدخال  أمرت  ثم 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عما لديه أجاب بقوله: أشهد 
بالله العظيم إنني كنت حاضراً في المدرسة وطلب )...( و )...( من )...( أن يعطياه مبلغاً 
معلوماً  ريال، وكان هذا  ألف  )...( خمسين  فأعطاه  الأسهم،  به في سوق  ليعمل  المال  من 
لدى جميع الحاضرين من المعلمين أنها على سبيل المشاركة القابلة للربح والخسارة، هذا ما 
لدي وأشهد به، هكذا شهد، ثم حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
العظيم إني كنت حاضراً حين  بالله  بقوله: أشهد  لديه أجاب  للشهادة، وبسؤاله عما   )...(
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اتفق )...( و )...( على أن يعطيا )...( مبلغ مالي ليعمل به لهما في سوق الأسهم، ويكون لـ 
)...( نصيب من أرباح الأسهم مقابل عمله فيها وكان ما أعطاه )...( لـ )...( مبلغ وقدره 
للربح والخسارة، هذا ما لدي وأشهد  القابلة  المشاركة  خمسون ألف ريال وأنها على سبيل 
به، هكذا شهد، ثم جرى عرض الورقة التي أبرزها المدعى عليه وسبق ضبطها في الجلسة 
الأولى وعليها توقيعا الشاهدين الحاضرين، فصادقا على توقيعهما وشهدا بما فيها، ثم جرى 
سؤال المدعي هل لديه ما يقدح في الشهود وشهادتهم فأجاب بقوله ليس لدي ما يقدح في 
الشهود وأما شهادتهم فغير صحيحة والصحيح ما جاء في الدعوى، هكذا أجاب، ثم جرى 
رفع الجلسة لإحضار مزكين للشهود، ثم عقدت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة )...( 
المدعى عليه )...(، وجرى  المدني رقم )...( كما حضر  سعودي الجنسية بموجب السجل 
سؤال المدعى عليه عن مزكي الشهود الذين وعد بإحضارهم، فقال: أحضرتهم وهم )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وبسؤالهما عن الشاهدين شهدا بعدالتهما، ثم جرى سؤال المدعي أصالة: 
هل سلمت للمدعي مبلغا آخر غير المبلغ المدعى به؟ فأجاب بقوله: لا لم أسلمه سوى مبلغ 
وقدره خمسون ألف ريال وهي المبلغ المدعى به عبارة عن قرضة حسنة، هكذا أجاب، ثم 
الجلسة  والتي جرى رصدها في  المدعي  أبرزها  التي  الورقة  عليه عن  المدعى  جرى سؤال 
إني وقعت على  بقوله:  فأجاب  المبلغ عبارة عن قرض حسن،  بأن  إقراره  الأولى وتتضمن 
هذه الورقة في البنك عند تسلمي للمبلغ المدعى به ولم أكن أعلم بما تحتويه وأخبرني المدعي 
حينها أنها ورقة تفيد أن المبلغ للمشاركة في الأسهم فلما علمت بعد ذلك بما تتضمنه كتبنا في 
المدرسة ورقة بعدها وهي التي جرى رصدها في الجلسة الأولى وتفيد بأن المبلغ للمشاركة، 
هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي عن الورقة التي أبرزها هل هي بخطه أم بخط المدعى 
عليه؟ فأجاب بقوله: هي بخطي ولكن المدعى عليه كتب اسمه ووقع عليها بعد قراءتها، 
هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه عن المبلغ المتبقي لديه أجاب بقوله بقي من المبلغ المدعى 
به بعد المضاربة وانهيار سوق الأسهم مبلغ وقدره أربعة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالًا، 
هكذا أجاب، ثم جرى تحليفه على ذلك فاستعد لذلك وحلف بقوله: والله العظيم الذي لا 
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إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المبلغ الذي استلمته من المدعي )...( وقدره خمسون ألف 
ريال عبارة عن مبلغ للمشاركة في الأسهم قد عملت فيه في سوق الأسهم فخسرته ولم يبق 
منه سوى مبلغ وقدره أربعة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالًا والله، هكذا حلف، فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره الفقهاء أن المال المدفوع إذا هلك فقال رب المال كان 
قرضاً وقال العامل كان قراضا أن القول قول رب المال بيمينه )كشاف القناع ٥٢٦/٨(، 
بيد المدعى عليه، وحيث  المال كان مضاربة  وحيث أوصلت الشهادة المعدلة شرعاً إلى أن 
إن العامل في المضاربة أمين ولا ضمان على الأمين ما لم يتعد أو يفرط وحيث حلف المدعى 
عليه على المال الباقي بعد خسارته كما طلبت منه، فقد ثبت لدي أن المال الذي دفعه المدعي 
للمدعى عليه هو عبارة عن مضاربة في سوق الأسهم وثبت لدي خسارة المدعى عليه لهذا 
المال وأنه لم يبق منه سوى مبلغ وقدره أربعة آلاف وخمسمائة وعشرون ريالًا، لذا فقد ألزمت 
المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره أربعة آلاف وخمسمائة وعشرين ريالًا للمدعي، وبه حكمت، 
وبعرضه عليهما قرر المدعي عدم قناعته وقرر المدعى عليه قناعته، فأفهمت المدعي بتعليمات 
نبينا محمد  التوفيق، حرر في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، وصلى الله وسلم على  الاستئناف، وبالله 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى هذا 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف، والمسجل بعـدد 
٣٤٣٧٤٥٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ،المتضمن دعوى )...( ضد )...(، المحكوم فيـه 
الموافقـة  تقـررت  باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية  بما دون 

علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 88تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٩٨١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٠ رقم القرار:٣٥٣٤٧٥٠٩  

سلضا-اطمباردابدلها-ادفعابعدماحمولاتلأجلا-اتعميقهاعلىابيعاأرضا-اإنكاراتلدفعا-ا
إلزتمابلداتلمبمغ.

1-اتلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.
2-اتلمادةا)3ل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ قرض حسن سلمه له بشيك 
بذلك،  يف  لم  أنه  إلا  الشيك  تاريخ  من  شهر  خلال  له  عليه  المدعى  يرده  أن  على  مصرفي 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر باقتراض مبلغ الشيك وأنكر تحديد المدعي لَأجَل 
أنكر  وقد  له،  أرضا  يبيع  حتى  إمهاله  المدعي  على  اشترط  بأنه  ودفع  القرض  ببدل  الوفاء 
المدعي قبوله لذلك الشرط، ونظراً لإقرار المدعى عليه باقتراض المبلغ المدعى به من المدعي، 
و لأن المدعى عليه يمكنه بيع تلك الأرض متى شاء وسداد ما بذمته للمدعي، لذا فقد حكم 
القاضي على المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٣٠٩٨١٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٢١١١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٩/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١ لسماع دعوى 
)...( ضد )...(، ولم يحضر المدعي ولا المدعى عليه ولا من ينوب عنهما، ولم يتقدم أي منهما 
بعذر مقبول ولانتهاء وقت الجلسة فقد جرى شطب الدعوى للمرة الأولى وفقاً للمادة ٥٣ 
من نظام المرافعات الشرعية، وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه )...( سعودي بموجب 
 ٣٤١٢٩٥١٥٨ رقم  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل 
وإقامة  المطالبة  تخوله  التي  عرقة  عدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٤/١٠/٦هـ،  وتاريخ 
والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح ولم  الدعاوى  والمدافعة وسماع  والمرافعة  الدعوى 
الثانية. وفي جلسة  للمرة  الدعوى  لذا جرى شطب  بعذر؛  يتقدم  المدعي )...(، ولم  يحضر 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن  السجل  أخرى حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
 ٣٤٨٣٠٩٣٧ رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  سعودي   )...(
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض، والتي تخوله 
الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار 
الشهود والبينات والطعن  اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار  والإنكار والإبراء وطلب 
وكالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  النظر،  إعادة  والتماس  ونفيها  الأحكام  وقبول  فيها 
)...(، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: إن موكلي قد أقرض موكل هذا الحاضر مبلغاً 
وقدره أربعمائة ألف ريال بموجب الشيك رقم )...( وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٢هـ المسحوب 
على البنك )...( على أن يرده له بعد شهر من تاريخ الشيك، ولكن المدعى عليه أصالة لم 
المدعى عليه وكالة عن ذلك والحكم  أطلب سؤال  لذا  الآن؛  المذكور حتى  المبلغ  برد  يقم 
على موكله بأن يسلم لموكلي مبلغاً وقدره أربعمائة ألف ريال حالًا، هذه دعواي، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه وكالة قال: أطلب إمهالي لمراجعة موكلي حيث إني لم أستلم صحيفة 
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الدعوى قبل هذه الجلسة فأجبته لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر )...( المدونة هويته ووكالته 
في جلسة سابقة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( المدونة هويته ووكالته في جلسة 
سابقة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته على دعوى المدعي وكالة قال: ما ذكره المدعي 
وكالة من أن موكله قد أقرض موكلي مبلغاً وقدره )٤٠٠.٠٠٠( أربعمائة ألف ريال قرضاً 
حسناً فصحيح، وقد استلم موكلي المبلغ كاملًا بالشيك المذكور في الجلسة الماضية، وأما ما 
ذكره من أن موكلي يسدد له المبلغ بعد شهر فغير صحيح، والصحيح أنه أطلق المدة ثم إن 
موكلي قد وعد المدعي أصالة بأن يسدد له المبلغ المذكور بعد أن يبيع أرضاً له في الأحساء 
ولا أعلم هل باعها موكلي الآن أو لا، هكذا أجاب وقرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة 
قال ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن السداد مشروط ببيع الأرض المذكورة غير صحيح، 
والصحيح أنه قال لموكلي إن لدي أرضاً في الأحساء سوف أقوم ببيعها خلال شهر وأسدد 
عليه  المدعى  إن  وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  قرر،  هكذا  المبلغ،  لك 
وكالة قد اعترف بأن موكله قد اقترض من المدعي أصالة المبلغ المذكور وقدره )٤٠٠٠٠٠( 
أربعمائة ألف ريال، وأنه استلم منه المبلغ كاملًا بموجب الشيك المذكور، ولأن المدعى عليه 
لم يشترط على المدعي سداد المبلغ المقترض في تاريخ معين، وحيث إنه بإمكان المدعى عليه 
بيع الأرض المذكورة في أي وقت شاء وسداد ما بذمته للمدعي، وتأسيساً على جميع ما تقدم 
فقد حكمت على المدعى عليه أصالة بأن يسلم للمدعي أصالة مبلغاً وقدره )٤٠٠٠٠٠( 
به  يقنع  ولم  وكالة  المدعي  به  قنع  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  حالًا،  ريال  ألف  أربعمائة 
المدعى عليه وكالة وطلب الاستئناف، فأجبته لطلبه وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم 
اعتراضه عليه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ هذا اليوم، ويكون حقه في 
الاعتراض بعدها ساقطاً ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ.

الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  اطلعت  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 



477

بالرياض على المعاملة الواردة لها من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بالخطاب رقم 
١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ  بتاريخ  لدينا  والمقيد  ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٢١١١٩
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦٢٨١٣ رقم  الصك  بها  المرفق 
وبدراسة   ،)...( ضد/   )...( من /  المقامة  الدعوى  في  الحكم  المتضمن   ،)...( القاضي / 
الدائرة المصادقة على  الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررت 
الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى العمل بالفقرة الثانية من لائحة المادة ٢/٥٥ من النظام الجديد، 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...(/ أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥٣٤٨٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧١٢٨٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الإقامة رقم  بموجب رخصة  الجنسية   ... المدعي/)...(  وفيها حضر  )٣٠: ١٠( صباحا، 
إفادة محضري الخصوم من  ينوب عنه، وقد وردتنا  المدعى عليه ولا من  )...(، ولم يحضر 
بتسلمه  وتعهد  الطلب  صورة  زميله  المحل  في  العامل  )استلم  تتضمن:   )...(/ المحضر 
كما   ،)...(/ المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  وعليه  بالمراجعة(،  وإفهامه 
الصادرة من جدة برقم / المدعى عليه /)...( ...الجنسية بموجب رخصة الإقامة  حضر 
)...(، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ادعى قائلا: لقد أقرضني المدعى عليه عشرين ألف 
ريال بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٩هـ، على أن أرد له بدل القرض في ١٤٣٤/١١/٣٠هـ، وقد 
عشرة  من  وأربعة  جرامات  وعشرة  أربعمائة  وزنته   ٢١ عياره  جنيهات  ذهبيا  حزاما  رهنته 
جرام، وقد جئته قبل موعد السداد وأحضرت بدل القرض وطلبت منه رد الحزام، إلا أنه 
القرض إلى ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ،  تاريخ تسليم  بتعديل  بأن الحزام غير جاهز فقمنا  أفادني 
وعند مجيئي له مرة أخرى في الموعد المحدد اعتذر بسبب وفاة والدته، وهكذا في كل مرة 
القرض في أي وقت.  يتهرب مني وأنا مستعد بسداد  الرهن  القرض واستلام  آتيه لسداد 
أطلب إلزامه بتسليمي الحزام المرهون، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: 
أنه جاءني  إلا  السداد كله صحيح،  القرض والرهن وموعد  المدعي من  ما جاء في دعوى 
تاريخ  حتى  فأمهلته  لديه  القرض  بدل  توفر  لعدم  إمهاله  وطلب  ١٤٣٤/١١/٣٠هـ  في 
١٤٣٤/١٢/٣٠هـ ولم يحضر في هذا التاريخ فبعت الحزام بثمن قدره اثنان وخمسون ألفا 
وثمانمائة ريال، وأنا مستعد برد هذا المبلغ له بعد خصم حقي منه البالغ قدره عشرون ألف 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٤٨٠١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٧ رقم القرار:٣٥٣٤٤٩٩٥  

رهنا-اذهبا-امقابلاسلضا-اعدماحمولها-اتساعدتدابالوفاءا-اطمبارداتلملهونا-ادفعا
بلدا إلزتما تلمدعيا-ا يمينا باعديلاتلأجلا-ا إسلتراخطيا تلملهونا-ا بيعا تلوفاءا-ا بالاأخلافيا

تلملهون.

تلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد حزام ذهبي جنيهات عياره )٢١( 
وزنته أربعمائة وعشرة جرامات وأربعة من عشرة جرام، قام المدعي برهنه عنده مقابل مبلغ 
القرض قبل حلول أجله إلا أن  ببدل  بالوفاء  المدعي استعد  مالي اقترضه منه، وذلك لأن 
المدعى عليه ماطل في رد المرهون، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
بأن المدعي قد تأخر في الوفاء ببدل القرض عند حلول أجله فقام ببيع الحزام،  كما قرر أنه 
مستعد برد باقي ثمن بيع الحزام بعد حسم مبلغ القرض منه، وقد قدم المدعي إقرارا خطيا 
من المدعى عليه يتضمن حضور المدعي له لرد بدل القرض، وأن المدعى عليه طلب إمهاله 
لعدم تجهيز الحزام المرهون، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولأن 
ما دفع به المدعى عليه يكذبه الإقرار المكتوب بخط يده، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى 
المتداعيين، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن يسلم للمدعي الحزام المرهون المدعى 
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به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...(/ أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥٣٤٨٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧١٢٨٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الإقامة رقم  بموجب رخصة  الجنسية   ... المدعي/)...(  وفيها حضر  )٣٠: ١٠( صباحا، 
إفادة محضري الخصوم من  ينوب عنه، وقد وردتنا  المدعى عليه ولا من  )...(، ولم يحضر 
بتسلمه  وتعهد  الطلب  صورة  زميله  المحل  في  العامل  )استلم  تتضمن:   )...(/ المحضر 
كما   ،)...(/ المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  وعليه  بالمراجعة(،  وإفهامه 
الصادرة من جدة برقم / المدعى عليه /)...( ...الجنسية بموجب رخصة الإقامة  حضر 
)...(، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ادعى قائلا: لقد أقرضني المدعى عليه عشرين ألف 
ريال بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٩هـ، على أن أرد له بدل القرض في ١٤٣٤/١١/٣٠هـ، وقد 
عشرة  من  وأربعة  جرامات  وعشرة  أربعمائة  وزنته   ٢١ عياره  جنيهات  ذهبيا  حزاما  رهنته 
جرام، وقد جئته قبل موعد السداد وأحضرت بدل القرض وطلبت منه رد الحزام، إلا أنه 
القرض إلى ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ،  تاريخ تسليم  بتعديل  بأن الحزام غير جاهز فقمنا  أفادني 
وعند مجيئي له مرة أخرى في الموعد المحدد اعتذر بسبب وفاة والدته، وهكذا في كل مرة 
القرض في أي وقت.  يتهرب مني وأنا مستعد بسداد  الرهن  القرض واستلام  آتيه لسداد 
أطلب إلزامه بتسليمي الحزام المرهون، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: 
أنه جاءني  إلا  السداد كله صحيح،  القرض والرهن وموعد  المدعي من  ما جاء في دعوى 
تاريخ  حتى  فأمهلته  لديه  القرض  بدل  توفر  لعدم  إمهاله  وطلب  ١٤٣٤/١١/٣٠هـ  في 
١٤٣٤/١٢/٣٠هـ ولم يحضر في هذا التاريخ فبعت الحزام بثمن قدره اثنان وخمسون ألفا 
وثمانمائة ريال، وأنا مستعد برد هذا المبلغ له بعد خصم حقي منه البالغ قدره عشرون ألف 
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رهن

القرض  باطنها عقد  أبرز ورقة مكتوب في  المدعي  البينة من  ريال، هكذا أجاب. وبطلب 
بداية  في   )...(/ السيد  )حضر  نصه:  ما  مكتوب  ظهرها  وعلى  منهما  وموقع  الطرفين  بين 
ذي القعدة لسداد المديونية، وذلك لعدم تجهيز الحزام في الفترة المتفق عليها تم التعديل إلى 
تاريخ ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ(.اهـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: صحيح أنني كتبت 
هذا الكلام بخط يدي ولكن المقصود منه إمهال المدعي لسداد القرض، هكذا قرر. وعليه 
فقد عرضت على المدعي اليمين فحلف قائلا: )والله العظيم إنني عرضت على المدعى عليه 
هو  وأنه  لديه  المرهون  الحزام  لي  ليرد  ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ  تاريخ  من  كاملا  القرض  سداد 
أنا من امتنع عن سداد القرض وإنني كنت مستعدا  الذي امتنع عن تسليم الحزام ولست 
بالسداد من ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ وحتى اليوم والله والعظيم(، فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، ولأن المدعى عليه أقر بأنه كتب بأن الحزام غير جاهز للتسليم، وادعى أنه أمهل 
المدعي حتى ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، وهذا ادعاء يكذبه الإقرار المكتوب بخط يده، وهذا كله 
على التسليم بصحة شرط بيع المرتهن للرهن، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، 
ولأن المدعي حلف على أنه كان مستعدا بسداد القرض قبل موعد استحقاقه وحتى اليوم؛ 
لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه أن يسلم للمدعي الحزام المرهون وهو حزام ذهبي 
جنيهات عياره ٢١ وزنته أربعمائة وعشرة جرامات وأربعة من عشرة جرام. وبعرض الحكم 
على المدعى عليه قرر عدم القناعة وطلب استئناف الحكم بلائحة اعتراضية، فجرى إفهامه 
لتقديم اعتراضه خلالها،  يوما  له مهلة ثلاثين  اليوم وأن  بأنه سيسلم نسخة الحكم في هذا 
وإذا انتهت المدة ولم يقدم لائحته سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية. وتم 
إقفال الجلسة الساعة )٠٠: ١٠(. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
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على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة  
ضد /   )...( دعوى /  المتضمن  ١٤٣٥/٦/١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦١٥٨٩ بعدد  المسجل 
الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه  بباطن  بما دون  فيـه  المحكوم  )...(... الجنسية  
ولائحته الاعتراضية  تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى 

نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
بيع / إثبات بيع

1٦/ 1 33٦٨3٦1٧1إثبات بيع قاصر عقلا قبل فقد أهليته

22/ 1 3431٦4432إثبات بيع منزل قبل وفاة المورث 

2٧/ 1 33٦٠344٩3المطالبة بإثبات شراء نصيب من منزل  

31/ 1 341315٠44إثبات بيع نصيب من عقار يُدفع فيه بالإكراه
بيع / عربون

4٠/ 1 344٠22٨5رد عربون لعدول المشتري 

44/ 1 3444٠٧٨٨٦رد نصف عربون صلحاً لعدول المشتري 
بيع / نقل ملكية

5٠/ 1 33542٦1٠٧نقل ملكية عقار يُدفع فيه بالغبن

5٧/ 1 335٨4٨51٨نقل ملكية جزء من عقار من متوفى

٦2/ 1 3422٦31٠٩نقل ملكية أرض يُدفع فيها بالفسخ 

إفراغ منفعة صبرة من قاصر عقلًا قبل فقد 
الأهلية

3452٧٠251٠ 1 /٦٧

     الحقوقي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٧2/ 1 341٩٨21111إلزام بنقل ملكية سيارة 

٧٦/ 1 34255٧1412تسليم أصل صك عقارٍ وإفراغ بعضه رهناً  

٨3/ 1 351٧4٦٨413طلب تسليم أرض يتعذر تسليمها 
بيع / تسليم ثمن

٨٨/ 1 35٧353114إثبات ثمن مبيع في ذمة متوفى 

٩2/ 1 33٦3٩٨٨15تقادم في المطالبة بثمن أرض مدة طويلة

٩٩/ 1 353121٩1٦تسليم باقي ثمن أرض يُدفع فيها بالغرر

1٠3/ 1 334٠2٠2٠1٧تسليم باقي ثمن سيارة متوفى

1٠٩/ 1 3352٩55٦1٨تسليم ثمن سيارة لم يثبت بيعها

114/ 1 33٦4٨٩٨٧1٩تسليم ثمن سيارة يُدفع فيها بالسداد

12٠/ 1 33٦522٠12٠تسليم باقي أقساط سيارة 

123/ 1 343٦5٧٦21تسليم باقي أقساط سيارة 

12٧/ 1 3415٦23٨22تسليم الأقساط الحالة وحلول الأقساط المؤجلة

13٠/ 1 341٩٠5٨523تسليم باقي أقساط سيارة 

133/ 1 3431٧33٩24تسليم باقي أقساط سيارة 

13٨/ 1 3241٩٨٠125تسليم باقي ثمن أثاث مستعمل 

144/ 1 341٧24٦32٦تسليم باقي ثمن أسهم 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

152/ 1 3433٠53٦2٧تسليم مبلغ حالٍ من ثمن أسهم 

15٦/ 1 331٨32٠22٨تسليم ثمن بضاعة عطور 

1٦٠/ 1 33٧٠٧٦٧42٩تسليم باقي ثمن خرسانة يُدفع فيه بالتأجيل

1٦٦/ 1 34٦1٧313٠تسليم باقي نقل قدم مصنع وثمن موجوداته

1٧3/ 1 3451٨31431تسليم ثمن حديد بناء 

1٧٧/ 1 351٧35٠32تسليم ثمن ناقة 

1٨1/ 1 344٩21٨233تسليم ثمن مكيفات مع حلول الأقساط المؤجلة

1٨٧/ 1 353٦51٠34تسليم ثمن تمور 

تسليم ثمن بطاقات اتصال مع حلول الأقساط 
المؤجلة

344٩245235 1 /1٩2

1٩٦/ 1 3515٧٧٨23٦تسليم ثمن بطاقات اتصال 

2٠٠/ 1 3412213٦3٧تسليم ثمن طائريْن 
بيع / غبن

إعادة تقدير ثمن لتحقيق الغبطة والمصلحة 
لقاصر

4٦2٠3٨ 1 /2٠٦

فسخ بيع يُدفع فيه بالغبن الفاحش من تاجر مع 
وجود رضا

3225٩٠٨٧3٩ 1 /213

223/ 1 35٩11534٠إبطال بيع سيارة بدعوى الغبن بعد التصرف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
بيع / عيب

22٨/ 1 335٩2٨٩٧41دفع أرش عيب سيارة

232/ 1 34٦٩1٩٨42استبدال سيارة معيبة استخدمت بعد العلم

235/ 1 3442144243إثبات عيب محتمل

243/ 1 33٧٠4٨٦144فسخ بيع سيارة معيبة

24٧/ 1 35451٨٩45فسخ بيع سيارة معيبة

254/ 1 345٠٨55٠4٦فسخ بيع ناقة بدعوى العيب

فسخ بيع معدة بدعوى وجود عيب بعد 
التصرف

3513٨1٧4٧ 1 /25٨

فسخ بيع مكينة بدعوى وجود عيب بعد 
التصرف

35٦٦24٦4٨ 1 /2٦4

بيع / إبطال وفسخ

2٦٨/ 1 34323٧٧٠4٩إعادة رأس مال سلم لبطلانه

2٧٧/ 1 352٩٦٦3٠5٠إبطال بيع رقم منحة أرض

2٨٠/ 1 34145٠٦251إبطال بيع رقم منحة أرض

2٨٦/ 1 333513٨152إبطال بيع ذهب بالتقسيط

2٩٠/ 1 33٦٧٨٠٩٠53إبطال بيع ذهب بثمن مؤجل

2٩4/ 1 3212٩14٠54فسخ البيع لتقديم شيكات بدون رصيد
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

3٠1/ 1 321٨342455فسخ البيع للإخلال بشروط السداد

3٠٧/ 1 33٦٧553٠5٦بيع فضولي لم يجزه الملاك

 رد ثمن الأرض بدعوى فقدان أصل سجل 
الصك

52٩٩5٧ 1 /31٦

رد ثمن أرض للإخلال بشرط عدم وجود 
معارضة

342٧٩٦٠٨5٨ 1 /323

32٨/ 1 34٩٧٦125٩رد ثمن أرض لتصرف البائع بها

33٨/ 1 34455552٦٠إعادة ثمن أرض حكم ببطلان بيعها

343/ 1 34532٩52٦1رد ثمن عقار بيع من غير مالكه

34٧/ 1 321٠٠34٨٦2فسخ بيع عقار مرهون وافق المرتهن على بيعه

354/ 1 332٩4٦٩٦٦3فسخ بيع عقار على الخارطة للجهالة

إعادة قيمة جزء مشاع من أرض بدعوى تصرف 
البائع فيها 

335٩1٦٨2٦4 1 /3٦2

3٦٨/ 1 34145٠٨4٦5رد ثمن سيارة لم يسلمها البائع

3٧2/ 1 343٧224٦٦٦رد ثمن سيارة لم يسلمها البائع

3٧٦/ 1 343٠٦٠٧٧٦٧رد ثمن قطط اشتراها صبي دون إذن وليه

3٨٠/ 1 3424٧٧2٠٦٨إبطال بيع بدعوى الغبن وفقد الأهلية 

3٨٦/ 1 344315٨5٦٩إبطال بيع بدعوى الغبن وفقد الأهلية 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

3٩1/ 1 34313٠٨2٧٠إبطال بيع دين

3٩4/ 1 3451٨4٨2٧1فسخ بيع منزل بدعوى التأخر في السداد 

3٩٩/ 1 35٨33٦3٧2إبطال بيع قاصر لمشتٍر حسن النية 

4٠4/ 1 3512٠٧٩4٧3فسخ عقد بيع محل بدعوى عدم رضاه كشريك 

4٠٨/ 1 332٩431٨٧4رد قيمة اسم تجاري لعدم تسليمه
قرض

414/ 1 341٠٦٦53٧5ادعاء قرض مع وجود ما يكذبه

422/ 1 343٠٨3٨4٧٦رد قرض

42٦/ 1 3451٩2٨3٧٧رد قرض

43٠/ 1 3525٦٧3٠٧٨رد قرض

434/ 1 341554٠٨٧٩رد مال مقترض في جمعية تعاونية

43٩/ 1 3435٠٦43٨٠رد قرض صندوق التنمية الزراعية 

442/ 1 341431٩٨٨1رد قرض على متوفى مع إنكار الورثة

44٦/ 1 3433٧5٧4٨2رد قرض متوفى أقر في حال الخرف

452/ 1 3451٦3٦3٨3رد مال مقترض مع الدفع بالإعسار

455/ 1 33541124٨4رد قرض مع الدفع بالرد

4٦٠/ 1 34٧44٧3٨5رد قرض مع الدفع بالرد
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

4٦3/ 1 42٧2٠124٨٦رد قرض والدفع بكونه رأس مال مضاربة

4٦٩/ 1 341٩٠٧53٨٧رد قرض والدفع بكونه رأس مال مضاربة

4٧4/ 1 343٠٩٨1٠٨٨رد قرض مختلف في أجله 
رهن

4٨٠/ 1 34534٨٠1٨٩رد مرهون في قرض قبل حلول الأجل
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�ضمان ــ �إتلاف مال

منها، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٦٢٦١ وتاريخ 
١٤٣١/٠٤/٢٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣١٢٤٠٤٥ وتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٢هـ، وفي 
يوم الأحد الموافق١٤٢٩/٦/٢٣هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب الوكالة ذات الرقم 
الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣١/٤/١١هـ،  والتاريخ   ٢٣١٦٥
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلًا في دعواه: )إن للمدعى عليه مستودعا بجوار 
مستودع موكلتي الكائن على )...( في )...( بالمدينة المنورة، وإن المدعى عليه هذا الحاضر 
بقيمة  المدني  الدفاع  قدرها  خسائر،  عنه  نتج  لموكلتي  مستودع  في  نشب  حريق  في  تسبب 
٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال، وعليه تطالب موكلتي بتعويض الخسائر التي لحقت بها. هذه 

دعواي(.
وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي من أن مستودع موكلته 
يجاور مستودعي وأنه نشب حريق صحيح، أما ما ذكره من أنني أنا المتسبب فغير صحيح، 
أنا من هذا الحريق، فلم أتسبب في هذا  والحريق حصل للمستودعين، وإنني قد تضّررت 
المدعية  لحضور  الجلسة  رفعت  ثم  أجاب.  هكذا  شيئاً(.  للمدعية  بذمتي  وليس  الحريق، 

أصالة وتمكينها من إحضار ما لديها من بينة.
وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة )...( صاحبة السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية بينتها على أن الحريق بدأ من مستودع 
)بينتي  قالت:  الحريق  في  مستودعها  إصابة  في  تسبب  أو  تفريط  منه  وحصل  عليه  المدعى 
رفعت  ثم  المزرعة(،  صاحب  شاهد  ذلك  ومن  التحقيق،  محاضر  المعاملة  ملف  في  جاء  ما 

الجلسة؛ ليحضر الشاهد. 

 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣١ رقم القضية: ٦٢٦١  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦ رقم القرار:٣٥٢٢٥٢٤٨  

إتلافامالاتلغيرا-اتقببافياحليقا-اطمباسيمةاتلمامفا-اإنكاراتلاقببا-ادفعاباضررا
تلطلفينا-اشهادةاغيراموصمةا-اوسوفاعلىامحلاتلنزتعا-امحضرامعاينةا-اتقليلاتلحادثا-ا

سببامحاملا-ااصرفاتلنظل.

1ا-تلقاعدةاتلفقهيةلاتلدليلاإذتاتطلقاإليهاتلاحامالاسقطابهاتلاسادلال.
2ا-تلمادةا)57(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

التي  الخسائر  قيمة  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه،  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
وذلك  ريال؛  مليوني  بمبلغ  المدني  الدفاع  قدرها  والتي  مستودعها  حريق  نتيجة  بها  لحقت 
للمواد في  المدعية، وتسبب سوء تخزينه  يملك مستودعا بجوار مستودع  المدعى عليه  لأن 
تسببه  وأنكر  بالحريق،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  المدعية،  مستودع  احتراق 
فيه، ودفع بأن الحريق حصل للمستودعين، وأنه تضرر أيضا من الحريق، وبطلب البينة من 
المدعية أحضرت شاهدا، قرر القاضي بعد سماع شهادته أنها غير موصلة، ونظراً لأن المدعية 
لم تقدم بينة موصلة على دعواها، ولأن تقرير الدفاع المدني تضمن أن سوء تخزين المواد في 
مستودع المدعى عليه هو سبب محتمل في الحريق، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط 
به الاستدلال؛ لذا فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي، وأخلى سبيل المدعى عليه 
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أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٦٢٦١ وتاريخ 
١٤٣١/٠٤/٢٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣١٢٤٠٤٥ وتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢٢هـ، وفي 
يوم الأحد الموافق١٤٢٩/٦/٢٣هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب الوكالة ذات الرقم 
الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣١/٤/١١هـ،  والتاريخ   ٢٣١٦٥
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلًا في دعواه: )إن للمدعى عليه مستودعا بجوار 
مستودع موكلتي الكائن على )...( في )...( بالمدينة المنورة، وإن المدعى عليه هذا الحاضر 
بقيمة  المدني  الدفاع  قدرها  خسائر،  عنه  نتج  لموكلتي  مستودع  في  نشب  حريق  في  تسبب 
٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال، وعليه تطالب موكلتي بتعويض الخسائر التي لحقت بها. هذه 

دعواي(.
وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي من أن مستودع موكلته 
يجاور مستودعي وأنه نشب حريق صحيح، أما ما ذكره من أنني أنا المتسبب فغير صحيح، 
أنا من هذا الحريق، فلم أتسبب في هذا  والحريق حصل للمستودعين، وإنني قد تضّررت 
المدعية  لحضور  الجلسة  رفعت  ثم  أجاب.  هكذا  شيئاً(.  للمدعية  بذمتي  وليس  الحريق، 

أصالة وتمكينها من إحضار ما لديها من بينة.
وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة )...( صاحبة السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية بينتها على أن الحريق بدأ من مستودع 
)بينتي  قالت:  الحريق  في  مستودعها  إصابة  في  تسبب  أو  تفريط  منه  وحصل  عليه  المدعى 
رفعت  ثم  المزرعة(،  صاحب  شاهد  ذلك  ومن  التحقيق،  محاضر  المعاملة  ملف  في  جاء  ما 

الجلسة؛ ليحضر الشاهد. 
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وفي جلسة أخرى حضرت المدعية، وأحضرت )...( صاحب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، ولم يحضر المدعى عليه )...(، وبسؤال من أحضرت المدعية عما لديه من شهادة قال: 
 ،)...( بمستودعات  المسماة  للمستودعات  المقابلة  مزرعتي  كنت في  بأنني  تعالى  )أشهد لله 
قبلتنا،  المستودعات  وأبنائي، وكانت  أنا  متأخر  المغرب في وقت  وحينما كنت أصلي صلاة 
سمع  الثالثة  الركعة  وعند  المستودعات،  وبين  بيننا  فضاء  فيه  أنه  إلا  النخيل  وجود  ومع 
على  بالاتصال  ففزعنا  المستودعات،  من  يخرج  حريق  فإذا  رأيت  فلما  انفجارات،  أصوات 
الدفاع المدني حتى حضروا من جهة مزرعتي، وقاموا بالإطفاء، ولا علم لي بسبب الحريق، 
ولا أعرف لمن هذه المستودعات(. هكذا شهد، وعند مناقشته رأينا الوقوف معه على الموقع .

الطرفين  بحضور  الموقع  على  وقفنا  قد  وكنا  أصالة،  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
وبحضور الشاهد )...( الذي شهد بنفس شهادته المكتوبة بضبط القضية في الجلسة الماضية، 

ولما رأيناه من دراسة المعاملة رفعت الجلسة لذلك. 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  صاحب   )...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
في   ٣٣١٢١١٦٥ برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
المدني حضور معد محضر  الدفاع  إدارة  ١٤٣٣/٠٦/١٦هـ والمدعى عليه، وكنا طلبنا من 
التحقيق في الحادث، فوافق تلك الجلسة إجازتي الاعتيادية، وقال الخصمان: )لقد حضرنا، 
التحقيق  محضر  من  صورة  طياتها  ومن  المعاملة،  أوراق  تصفح  وعند  الضابط(،  وحضر 
وصف موقع الحادث والمعاينة بتاريخ ١٤٣٠/٠١/١١هـ، الصفحة ٥ و ٦ ، ونص البلاغ: 
)في تمام الساعة السابعة والدقيقة السادسة والعشرين من مساء يوم الاثنين الموافق التاريخ 
أعلاه تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني بالمدينة المنورة بلاغا هاتفيا، يفيد وقوع حادث 
حريق في مستودع يقع بجوار مزرعة بحي الجرف أمام الجسر الجديد المؤدي إلى حي )...(، 
المدني من إطفاء وإنقاذ وإسعاف إلى موقع  الدفاع  انتقال عدد من فرق  الفور جرى  وعلى 

الحادث، وكذلك الضابط المناوب برفق الأدلة الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تقدر  عبارة عن حريق مستودع،  الحادث  أن  اتضح  أعلاه  المذكور  الموقع  وعند وصول 
مساحته بحوالي ١٥٠٠م، مستأجر من قبل المواطن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
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المدني ذي الرقم )...( الصادر من المدينة المنورة، يقع في الجهة الشمالية القريبة من مزرعة 
المواطن وقف )...(، ويحتوي المستودع على مجموعة كبيرة من المواد البلاستيكية والمنظفات 
والألعاب، وهو مبني من الطوب ومسقوف بالزنك، ومن خلال المعاينة الفنية يعد أنه المنطقة 
التقريبية لبداية الحريق، وقد أدى اتجاه الرياح إلى شمول النار إلى المستودع الملاصق له، وتقدر 
مساحته بـ ١٥٠٠م، مستأجر من قبل المواطنة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( الصادر من المدينة المنورة، يقع في الجهة الجنوبية الغربية للمستودع الأول، 
والبطانيات  السجاد  من  مجموعة  على  ويحتوي  بالزنك،  ومسقوف  الطوب  من  مبني  وهو 

والشراشف، وقد أدت النار إلى احتراق كامل محتويات المستودع. 
وقد قامت فرق الدفاع المدني بعزل منطقة الحريق، والحد من انتشاره إلى الأشجار وباقي 
أجزاء المزرعة ومحاصرة الحريق وإخماده، وقد شملت الأضرار كامل محتويات المستودعين، 
المحتمل  السبب  أن  تبين  المعاينة  خلال  ومن  المزرعة،  من  بسيط  جزء  تضرر  إلى  بالإضافة 
للحريق هو سوء تخزين المنظفات المحتوية على المواد الكيميائية سريعة الاشتعال؛ مما أدى 
انتهى نصه، والحالة  القابل للاشتعال وحدوث الحريق وانتشاره(.  المواد  على اتصال تلك 

هذه جرى رفع الجلسة لحضور معد المحضر في الجلسة القادمة. 
وفي جلسة أخرى حضر )...( صاحب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بالمدينة المنورة برقم )٣٤٤٢٠٤٤٨(

في ١٤٣٤/٤/٧هـ، وحضر لحضوره المدعي عليه، وقد وردنا التقرير عن الحادث من إدارة 
الدفاع المدني برقم ١٢٣٠ في ١٤٣٤/٧/١٠هـ، ونص الحاجة منه: )تقرير حادث حريق 

مستودعين بحي )...(:
١ -سبب الحريق: السبب المحتمل للحريق هو سوء تخزين المنظفات المحتوية على مواد 
كيميائية أدى إلى اتصاله بمواد قابلة للاشتعال؛ مما أدى إلى نشوب الحريق وانتشاره، 
يثير الاشتباه في جنائية  التحقيق لموقع الحادث ما  لم يتضح من خلال معاينة ضابط 

الحادث.
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المستودع  مستأجر  ٢ -إقرار 
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)...( الصادر من المدينة المنورة بعرضية الحادث، فليس لديه اتهام أو ادعاء ضد أي 
شخص، لا حاضرا ولا مستقبلا.

الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المستودع  مستأجرة  ٣ -إقرار 
أو ادعاء ضد أي شخص، لا حاضرا  )...( بعريضة الحادث، فليس لديه أي اتهام 

ولا مستقبلا. 
٤ - إقرار مالك المستودع )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 

بعرضية الحادث ومطالبة المتسبب بالتعويض المادي عن العين المؤجرة. 
٥ـ إن السبب المحتمل للحريق هو سوء تخزين المنظفات المحتوية على مواد كيميائية أدى 

إلى اتصاله بمواد قابلة للاشتعال؛ مما أدى إلى نشوب الحريق وانتشاره. 
والتاريخ   ٣/٧/٦٥٠/٢٢ الرقم  ذو  الجنائية  ــة  الأدل إدارة  مدير  خطاب  ٦ـ 
١٤٣١/١/٢٣هـ المتضمن بطيه: ١ـ تقرير فني معاينة برقم ١٧/ع/١٤٣١هـ، وفي 

مضمونه تعذر عن إبداء الرأي الفني عن السبب المحتمل للحريق. 
٧ـ لم يظهر من خلال التحقيقات التي تمت خلاف ما ذكر(. انتهى نصه. 

وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي وكالة عدم قناعته بما ذكر، وذلك كون الحريق بدأ 
من مستودع المدعى عليه، وانتقل إلى مستودع موكلي، وقرر المدعي عليه عدم قناعته بما ذكر، 

وطلب رفع الجلسة للرد على التقرير؛ لذا جرى رفع الجلسة.
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة والخلف 
لفضيلة القاضي )...(، وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٤٥: ٠٨، وفيها حضر المدعي وكالة )...( والمدعى عليه أصالة )...(، وبتلاوة ما تم رصده 
المدني  الدفاع  تقرير  عن  وكالة  المدعي  سؤال  جرى  ثم  وتفصيلا،  جملة  عليه  صادقا  سابقاً 
المرصود سابقاً، فأجاب: )إن التقرير ذكر أن السبب المحتمل للحريق هو تخزين المنظفات 

المحتوية على مواد كيميائية، وذلك من ضمن البضائع المخزنة للمدعى عليه(. 
وبسؤال المدعى عليه عن التقرير نفسه أجاب: )إن التقرير ناقص؛ حيث إن اتجاه الريح 
غير مذكور، وإن المواد الكيميائية المخزنة هي في نهاية المستودع، والحريق في البداية أولًا كما 
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هو مذكور في تقرير الدفاع المدني، وكذلك بأن المساحة للمستودعين ٣٠٠٠م، والصحيح 
أنه ١٨٠٠م(.

نشوب  في  تسبب  عليه  المدعى  أن  على  بينة  زيادة  لديك  )هل  وكالة:  المدعي  سألت  ثم 
الحريق الذي أضر مستودع موكلتك؟(؛ فأجاب بأنه ليس لديه سوى ما ذكر في الجلسات 

السابقة. وللتأمل والنظر رفعت الجلسة.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه وكالة على الرغم من تبلغه 
المدعي  ثم جرى سؤال  السابقة،  الجلسة  القضية في  توقيعه على ضبط  بالموعد على حسب 
في  أحضر  ما  سوى  بينة  زيادة  لديه  ليس  بأنه  فأجاب  بينة؟(،  زيادة  لديك  )هل  وكالة: 
الدفاع  إدارة  من  الصادرين  والتقرير  المعاينة  محضر  في  جاء  ما  وكذلك  السابقة،  الجلسات 

المدني بالمدينة المنورة والمنوه عنها سابقاً. 
البينة  لعدم  ونظراً  الطرفان،  قرره  وما  وتأملها،  القضية  وبدراسة  تقدم،  ما  على  فبناء 
المدني  الدفاع  من  الصادر  المعاينة  محضر  في  جاء  ما  ولأن  دعواه،  على  المدعي  من  الموصلة 
وكذلك التقرير الصادر من الإدارة نفسها والمشار لها أعلاه يتضمن أن السبب المحتمل في 
الحريق هو سوء تخزين المنظفات المحتوية على مواد كيمائية في مستودع المدعى عليه، والقاعدة 
تنص على أن ) الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال (، وكذلك عدم الجزم في 
السبب المحتمل للحريق، ونظراً لتضرر كلا المستودعين كما هو مشار إليه أعلاه، ولجميع ما 
سبق فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي، وأخليت سبيل المدعى عليه منها، هذا ما ظهر 
لي، وبه حكمت . ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً بناءً على المادة )٥٧( من نظام 

المرافعات الشرعية.
الخميس  يوم  بالحضور  فأفهمته  اعتراضه،  قرر  وكالة  المدعي  على  الحكم  على  وبعرض 
الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ لاستلام نسخة من الحكم لإبداء اللائحة عليه في مدة أقصاها 
ثلاثون يوماً، وسوف تبدأ مدة الاعتراض من ذلك التاريخ سواء حضر وتسلم أم لا، فأبدى 
الغائب عن هذه  عليه  للمدعى  وأما عرض الحكم وبعث نسخة من الحكم  لذلك،  فهمه 
الجلسة فلا يلزم ذلك؛ لأنه ليس له حق الاعتراض، فلم يحكم عليه، وذلك بناء على المادة 
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السابعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، وحتى لا يخفى جرى تحريره. وبالله التوفيق، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٢١٢١٠٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٣٢٢٢٢ وتاريخ 
في  الأولى  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٤/١٩هـ 
محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة -الاطلاع علـى الصك الصادر من فضيلة الشيخ 
وتاريخ   ٣٥١٦٠٤٢٨ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
١٤٣٥/٢/٢٧هـ المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم فيـه بما دون بباطنه. وبدراسـة 
علـى  الموافقـة  تقـررت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطـه  وصـورة  الصك 

الحكم، وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .
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 1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٥٢٢٤٠١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠ رقم القرار:٣٥٢٨٤٠٧٨  

إتلافامالاتلغيرا-ارخاماجلتنيتا-اطمباسيمةاتلمامفا-اإنكاراتلدعوىا-اشهادةاشاهدا
عدلا-ايميناتلمدعيا-احكلاحضوريا-اإلزتمابدفعاتلقيمة.

1ا-امااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىاباليمينامعاتلشاهد.
تليمين؛ا تلقولاسولهافمخصمهاعميها سمناا “ وكلامنا تلمغنيا)ل1/ل٤٨(لا 2ا-مااجاءافيا

لأنهاادعاوىافياتلمال،افأشبهتادعوىاتلدين”.
3ا-سولاتلمجداأبياتلبركاتافياتلمحلرلا“ ومناتدعىاعلىاغائباأوامقاترافياتلبمداأواميتا

أواصبياأوامجنوناولهابينةاسمعتاوحكلالهابها،اويقاحمفهاتلحاكلاعلىابقاءاحقه”.
٤ا-تلفقلةا)2/57(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها، طالبا إلزامها بتسليمه مبلغا، قدره خمسون 
ألف ريال قيمة رخام جرانيت مملوك له أتلفته المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل 
فشهد  شرعا،  معدلا  شاهدا  أحضر  المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه  المدعى 
بصحة الدعوى، كما أن المدعي أدى اليمين المكلمة على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولأن 
الأصل فيما لا يعلم إلا من جهة الإنسان أنه يقبل قوله فيه، ولأن كل من قبل قوله فلخصمه 
عليه اليمين، ولأن المدعي أدى اليمين التي طلبت منه على أن قيمة المتلف وقت تلفه لا تقل 
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عن المبلغ المدعى به؛ لذا فقد حكم القاضي حضورياً على المدعى عليها بأن تدفع للمدعي 
مبلغا، قدره خمسون ألف ريال، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٢٥٢٢٤٠١ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٨هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١٤٢١٠٢٠ وتاريخ 
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٣/١١/١٥هـ  يوم الاثنين  ١٤٣٢/١١/١١هـ، وفي 
 ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،١٠  :٠٠
بوكالته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر 
ذات الرقم ٤٤٣٨١ في ١٤٣٣/٥/١٦هـ، الجلد ١١٧٢٧، الصادرة من كتابة عدل جدة 
الثانية عن )...( بصفته مدير ورئيس مجلس شركة )...( للتجارة والزراعة، فادعى )...( 
لتنفيذ الحديقة، وكان  قائلا: )يقع مسكني بجوار حديقة تعاقدت الأمانة مع شركة )...( 
يوجد بالحديقة رخام جرانيت يعود لي، قامت الشركة بإزالته وإلقائه في أرض مجاورة؛ مما 
أدى إلى تكسيره تماما، وعندما سألت العاملين في الموقع قاموا بحمله إلى جهة مجهولة. أطلب 

تعويضي بمبلغ قدره خمسون ألف ريال. هذه دعواي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )أطلب تزويدي بصورة من الدعوى 

والمستندات، وأطلب الإمهال للرد(، وعليه حددت للطرفين جلسة أخرى. 
سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  أصالة،  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
بالسجل المدني ذي الرقم )...( بوكالته ذات الرقم ٤٤٣٨١ في ١٤٣٣/٥/١٦هـ، الجلد 
)...( بصفته مدير عام ورئيس مجلس  الثانية عن  كتابة عدل جدة  الصادرة من   ،١١٧٢٧
المديرين لشركة )...( للتجارة والزراعة المحدودة، وبالاطلاع على الوكالة وجدت أنها تخول 
فيه.  القضية، وبتلاوة ما تم ضبطه سابقا عليهما صادقا على ما جاء  السير في هذه  للوكيل 

وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي طلب الإمهال، فأجبته لطلبه. 
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وبسؤال  عليه،  المدعي  وكيل  لحضوره  وحضر  أصالة،  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
المدعي عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم مذكرة جوابية متضمنة: )إن موكلتي تنكر جملة 
وتفصيلا قيامها سواء بتكسير رخام المدعي أو نقله إلى جهة غير معلومة، ولا تعلم عن هذا 
الأمر شيئا؛ حيث استلمت الحديقة خالية من أي رخام أو غيره، وقامت بالأعمال المطلوبة 

منها تحت إشراف الأمانة(.
وأطلب  ذلك،  على  البينة  ولدي  ذكرته،  ما  )الصحيح  قال:  المدعي  على  ذلك  وبعرض 

إمهالي لإحضارها(، فأجبته لطلبه، عليه فقد تأجلت الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي المثبتة هويته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من 

حضوره في الجلسة السابقة؛ لذا تقرر السير في القضية.
الجنسية  سعودي   )...( وأدائها  للشهادة  أحضر  أجله  من  استمهل  عما  المدعي  وبسؤال 
 )...( حي  ويسكن  سنة،  وأربعون  تسع  وعمره   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
ولا  جاري،  )المدعي  قال:  بالطرفين  علاقته  عن  وبسؤاله   ،)...( شركة  في  ويعمل  بجدة، 
أنه  على  العظيم  بالله  )أشهد  بقوله:  شهد  استشهاده  ولدى  علاقة(،  عليه  بالمدعى  تربطني 
ألواح جرانيت في أرض  للمدعي  تقريبا - كان  قبل خمس سنوات  الأيام -وذلك  في أحد 
فضاء في مخطط البساتين ٣ بجدة، وهذه الأرض هي مشروع حديقة الحي، وقد شاهدت 
مؤسسة )...( للمقاولات، وهم يقومون بحمل الجرانيت بالشيول ورميه في مكان مجاور، 

وقد تكسر بسبب ذلك، هذا ما لدي، وبه أشهد(. 
وبسؤال المدعي: )هل لديك مزيد بينة؟(، قال: )لا(، عليه فقد طلبت مزكين لشاهده، 
فأحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولدى استشهاده 
شهد بعدالة الشاهد وثقته، وطلبت من المدعي مزكيا آخر، فطلب الإمهال، فأجبته لطلبه، 

عليه فقد تأجلت الجلسة.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة المثبتة هويته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه ، وبسؤال 
المدعي عما استمهل من أجله أحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، ولدى استشهاده شهد بقوله: )أشهد بأن الشاهد )...( عدل ثقة مقبول الشهادة(، 
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فجرى إفهام المدعي بأن عليه اليمين المكملة، وأن قيمة المسروقات لا تقل عن خمسين ألف 
ريال، فاستعد بذلك، وحلف قائلا: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
إن المدعى عليها شركة )...( قامت بنقل مجموعة من الجرانيت العائد لي من جوار الحديقة 
المجاورة لسكني إلى أرض فضاء؛ مما تسبب في تكسيره، وإن قيمته ذلك الوقت لا تقل عن 

خمسين ألف ريال(. هكذا حلف. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها شركة 
)...( بتسليمه مبلغاً، وقدره خمسون ألف ريال قيمة جرانيت تسببت المدعى عليها في تلفه، 
ولإنكار المدعى عليها ما جاء في دعوى المدعي، ولما أحضره المدعي من شاهد معدل شهد 
بمشاهدة المدعى عليه، وهي تقوم بنقل الجرانيت العائد للمدعي إلى أرض فضاء؛ مما تسبب 
ابن  حديث  من  الشاهد  مع  وسلم -باليمين  عليه  الله  النبي -صلى  ولقضاء  تكسيره،  في 
إلا من جهة  يعلم  فيما لا  الأصل  أن  عنهما -في صحيح مسلم، ولكون  الله  عباس -رضي 
في  والمنثور   ،٢٩٧/١ السبكي  لابن  والنظائر  الأشباه  )ينظر  فيه  قوله  يقبل  أنه  الشخص 
القواعد ١٨٧/٣(، ولأن كل من قبل قوله فلخصمه عليه اليمين، قال أبو الفرج المقدسي: 
المال، فأشبهت دعوى  اليمين؛ لأنها دعاوى في  القول قوله فلخصمه عليه  قلنا  )وكل من 
انتهى. )الشرح الكبير ٣٧٨/٢٤ وينظر المغني ٤٨٠/١٠(،  ولما ذكره المجد أبو  الدين(. 
البركات -رحمه الله -في محرره بقوله: )ومن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو 
صبي أو مجنون وله بينة سمعت، وحكم له بها، ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه(. انتهى، 
ولأداء المدعي لليمين التي طلبت منه، وأن قيمة الجرانيت المتلف لا يقل عن مبلغ وقدره 
الشرعية،  المرافعات  نظام  من  المادة )٥٧(  من  الثانية  الفقرة  وبناء على  ريال،  ألف  خمسون 
ولكل ما تقدم فقد حكمت على المدعى عليها )شركة )...( للتجارة والزراعة( بأن تدفع 

للمدعي )...( مبلغا، وقدره خمسون ألف ريال.
الحكم  إعلام  من  صورة  بعث  وسيتم  حضورياً،  عليها  المدعى  حق  في  الحكم  ويعد 
من  يوما  ثلاثون  وهي  نظاما،  المقررة  المدة  خلال  عليه  للاعتراض  وذلك  عليه،  للمدعى 
الاعتراض،  في  حقه  سقط  اعتراضه  يقدم  ولم  المذكورة  المدة  انتهت  وإذا  الاستلام،  تاريخ 
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واكتسب الحكم القطعية، وأغلقت الجلسة الساعة الواحدة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن -قضاة الدائرة 
الحقوقيـة الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة -الاطلاعُ علـى المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٢١٤٢١٠٢٠ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٥/٦/٧هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة 
بمحافظة جدة، والمسجل بعـدد ٣٥٢١٦٤٤٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، المتضمن دعوى 
الصك  وبدراسـة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم  للمقاولات   )...( مؤسسة  ضـــد   )...(
وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـرر بالأكثرية الموافقـة علـى الحكم، والله الموفق، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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  2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥١٠٢٨٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٤ رقم القرار: ٣٥١٤٧٩٢٦ 

إتلافامالاتلغيرا-اسرسةاسيارةا-احادثاسيرا-اإدتنةابكاملاتلمقؤوليةاا-اطمباتلأرشا-ا
يمزما تلضمانا تلمدعيا-ا يمينا رفضا إثباتها-ا عدما تلقيارةا-ا بشرتءا دفعا بالحادثا-ا إسلترا

تلمباشرا-اتساعانةابخبيرا-ااتقديلاتلأرشا-إلزتمابدفعه.

تلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا، قدره ثلاثة عشر ألف 
ريال مقابل أرش نقص قيمة سيارة مملوكة له، قام المدعى عليه بسرقتها، ثم وقع عليه حادث 
أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الخطأ،  عن  المسؤولية  نسبة  بكامل  فيه  أدين  سير، 
بوقوع الحادث ومسئوليته عنه، وأنكر سرقة السيارة، ودفع بشرائه لها من المدعي، إلا أنه لم 
يقدم بينة على ما دفع به من ملكيته للسيارة، ولم يقبل يمين المدعي على نفي دفعه، وقد أبرز 
المدعي صور رخصة السير المثبتة لملكيته للسيارة، وقد جرى من القاضي الاطلاع على تقدير 
أهل الخبرة للأرش، فوجده مطابقا لما جاء في الدعوى، ونظراً لأن المدعى عليه لم يقدم بينة 
على ملكه للسيارة محل الدعوى، ولم يقبل يمين المدعي على نفي ما دفع به، ولأن الضمان يلزم 
من باشر الحادث؛ لذا فقدحكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أرش السيارة 

المدعى به بسبب الحادث، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم ٣٣٥١٠٢٨٤ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٦هـ،  برقم ٣٣١٤٨٢٦٩١  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٨/٠٦هـ 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ١٠، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه في 
مجلس الحكم )...(، وهو لا يحمل إثباتا، ولديه مشهد من الأحوال المدنية بوجود معاملة له 
تحت الإجراء بطلب رقمه ١٥٣١٧، قائلا في دعواه: )لقد سرق المدعى عليه سيارتي )...( 
بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٦هـ في محافظة  م، ولوحتها )...(، واصطدم بها في حاجز إسمنتي 
وادي الدواسر، وأدين بنسبة ١٠٠% مائة في المائة من مسؤولية الحادث، وقد قدرت تلفيات 

السيارة بثلاثة عشر ألف ريال. أطلب إلزامه بدفعها. هذه دعواي(. 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه صادق على وقوع الحادث صفة ومكانا ومسؤولية، 
وقال: )إن السيارة لي، وليست للمدعي، ولا يلزمني شيء(. هكذا أجاب. وبالاطلاع على 
أوراق المعاملة تبين في اللفة )١٥( أن المدعي هو مالك السيارة، كما قدم المدعي صور رخصة 

السير المثبتة لذلك. 
جرى  ثم  لي(،  بينة  )لا  قال:  السيارة  امتلاكه  على  عليه  المدعى  من  البينة  وبطلب 
في   )...( الرقم  ذي  الدواسر  بوادي  السيارات  معارض  رئيس  تقدير  محضر  على  الاطلاع 
١٤٣٣/٠٧/٠٨هـ، والمتضمن أن قيمة السيارة محل الدعوى قبل الحادث تسعة عشر ألف 

ريال، وبعد الحادث ستة آلاف ريال. انتهى.  
فجرى إفهام المدعى عليه أن له يمين المدعي على أنه مالك السيارة، فقال: )لا أرغب في 

يمينه(، واستعد المدعي بالحلف متى طلب منه. 
فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بالمسؤولية الكاملة عن 
الحادث محل الدعوى، ولعدم إحضار البينة على ملكه السيارة الواردة في الدعوى، ولعدم 
يلزم من باشر الحادث، ولصدور تقييم  إياها، ولأن الضمان  قبوله يمين المدعي على ملكه 
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الأرش من خبير، ولأنه خبر يقبل من واحد كما قرره أهل العلم؛ فقد حكمت على المدعى 
عليه بأن يدفع للمدعي ثلاثة عشر ألف ريال أرش السيارة بسبب الحادث.

اعتراض،  لائحة  بدون  الاعتراض  عليه  والمدعى  القناعة،  المدعي  قرر  عليهما  وبعرضه 
وكان النطق بالحكم في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، وأغلقت الجلسة الساعة ٤٥: ١٠، وعليه جرى 

التوقيع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  بالرياض -على  الاستئناف  بمحكمة 
الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٨٠٨٩٥٣ برقم  بالرياض 
وتاريخ   ٣٤٣٨١٤٧٥ برقم  المسجل  د.)...(  الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من 
إلزام  المدعي  طلب  بشأن   )...( ضد  المدعي)...(  بدعوى  الخاص  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، 
المدعي عليه بدفع طلب تلفيات سيارة على النحو الموضح بالصك، المتضمن حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية 

المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٢٩١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩ رقم القرار: ٣٥١٥٢٠١٤ 

إتلافامالاتلغيرا-احادثاسيرا-اصدماسيارةاماوسفةا-اطمباتلأرشا-اإنكاراتلاقببا-ا
حكلا بالأسلا-ا تلأخذا تلمقومينا-ا تخالافا تلمقؤوليةا-ا بكاملا إدتنةا تلم��لورا-ا تقليلا

حضوريا-اإلزتمابدفعاتلأرش.ا

تلمادةا)55(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقامت الشركة المدعية دعواها بواسطة مديرها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها 
مبلغا، قدره خمسة عشر ألف ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارة مملوكة لها، قام المدعى عليه 
بصدمها أثناء توقفها في مكان مخصص لوقوف السيارات، وأدين بكامل نسبة المسؤولية عن 
الخطأ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، واعترض على إدانته بكامل نسبة 
الخطأ لكون سيارة الشركة متوقفة وسط الطريق، وقد اطلع القاضي على تقرير لجنة الحوادث 
بإدارة المرور، فوجده يتضمن إدانة المدعى عليه بكامل نسبة الخطأ للأسباب المفصلة فيه، كما 
اطلع على تقديرات الأرش، فوجد أقلها هو المبلغ المدعى به، ونظرا لأن تقرير المرور صادر 
من لجنة ذات خبرة بالحوداث، ولم يظهر للقاضي ما يوجب العدول عما جاء فيه، ولأنه عند 
اختلاف المقومين يؤخذ بالأقل؛ لأنه هو المتيقن، والزائد مشكوك فيه؛ لذا فقد حكم القاضي 
على المدعى عليه حضوريا بأن يدفع للشركة المدعية المبلغ المدعى به، ثم صدق الحكم من 
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محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٧٢٩١ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٨٧٤٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حضر 
 )...( عن  وكيلًا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
بصفته مدير الشركة )...( للمقاولات الإنشائية بموجب السجل التجاري ذي الرقم )...( 
المصادق عليه من  التأسيس  الرياض بموجب عقد  الصادر من  بتاريخ ١٤٢٣/١/٢٣هـ 
كاتب العدل بالرياض بتاريخ ١٤٢٢/٧/٥هـ، الصحيفة ٤١٣، العدد ٥٦٠١، المجلد ٧٣ 
العامة  بالهيئة  العدل  كاتب  من  عليه  المصادق  التعديلي  الملحق  وبموجب  ١٤٢٢هـ،  لعام 
لعام   ،٢٨ المجلد   ،٢٧٢٥ العدد   ،٧٦ الصحيفة  ١٤٣٤/٢/١١هـ،  بتاريخ  للاستثمار 
١٤٣٤هـ، وحضر لحضوره )...( )...( الجنسية  بموجب الإقامة ذات الرقم )...( بصفته 
وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عنيزة برقم ٣٤٥٤٤٩٧٨ بتاريخ 

١٤٣٤/٤/٣٠هـ .
وقد أذنت للمدعي وكالة بتحرير دعواه، فادعى قائلًا: )إنه قد وقع حادث مروري بين 
 )...( للشركة  ملكيتها  وتعود   ،)...( لوحتها  ورقم   ،)...( صنع   ،)...( الأولى  سيارتين: 
للمقاولات الإنشائية، كان  قائدها متوقفاً على جانب طريق )...( في المكان المحدد لوقوف 
الأيسر  الجانب  من  تصدمه  عليه  المدعى  يقودها  بسيارة  تفاجأ  وقوفه  وأثناء  السيارات، 
قدرت  حيث  المذكور؛  الحادث  من  موكلتي  سيارة  تضررت  وقد  الشركة،  لسيارة  الخلفي 
قبل الحادث بخمسة وثلاثين ألف ريال، وبعد الحادث بعشرين ألف ريال؛ ليصبح الفرق 
خمسة عشر ألف ريال، وقد أدين المدعى عليه بنسبة مائة في المائة من نسبة الخطأ في الحادث 
المذكور. أطلب الحكم على المدعى عليه بدفع قيمة أرش سيارة موكلتي على حسب النسبة 
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المقررة عليه. هذه دعواي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي من حصول الحادث 
في  الآخر  الطرف  وكان  عالية،  بسرعة  يسير  يكن  لم  موكلي  ولكن  صحيح،  هذا  المذكور 
الحادث  في  موكلي  على  النسبة  كامل  تكون  فلا  ولذلك  الطريق،  وسط  في  متوقفا  الحادث 

المذكور(. هكذا أجاب.
وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: )إن الصحيح ما جاء في دعواي(، وبسؤاله البينة 
قال: )لدي تقرير لجنة الحادث المرفق بالمعاملة(، ولتأمل تقرير لجنة الحادث رفعت الجلسة. 
تصفحت  وقد  وكالة،  عليه  المدعى  يحضر  ولم  وكالة،  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
المعاملة، والمتضمن  اللفة )١١( من  المرفق على  تقرير لجنة الحادث  المعاملة، واطلعت على 
)أن الحادث وقع بين سائق الشركة المدعية )...( والمدعى عليه أصالة )...( على السيارتين 
اللتين ذكرهما المدعي، وقد قررت اللجنة إدانة المدعى عليه أصالة )...( بنسبة مائة بالمائة 

١٠٠% في الحادث المذكور للأسباب الآتية: 
أولًا -انحرافه المفاجئ من خط سيره وارتطامه بسيارة واقفة على جانب الطريق. 

ثانيا -تعريض نفسه والآخرين للخطر. 
ثالثا -عدم أخذ الحيطة والحذر. 

رابعاً -جهله بفن القيادة لعدم وجود رخصة قيادة. 
محقق الحادث )...( رقيب أول توقيعه و )...( رقيب أول توقيعه ورئيس اللجنة )...( 

توقيعه(. 
بثلاثة  قدرت  بأنها  فوجدت  أصالة،  المدعي  سيارة  تقديرات  على  الاطلاع  جرى  وقد 

تقديرات:
الأول -من معرض )...(، وقد جعل الأرش خمسة عشر ألف ريال. 

والثاني -من معرض )...(، وقد جعل الأرش عشرين ألف ريال. 
والثالث -من شيخ المعارض، وقد جعل الأرش عشرين ألف ريال. 

ظهر  حيث  )...(؛  معرض  تقدير  هو  التقديرات  وأقل  بالمعاملة،  مرفقة  والتقديرات 
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الفرق فيه خمسة عشر ألف ريال؛ ولمصادقة المدعى عليه وكالة على حصول الحادث، ودفعه 
الحادث  لجنة  تقرير  في  جاء  ما  إلى  ونظرا  المذكور،  الحادث  في  النسبة  كامل  يتحمل  لا  بأنه 
بالمائة من الخطأ في الحادث  مائة  المدعى عليه  الذي جعل نسبة الخطأ على  المرصودة أعلاه 
المذكور للأسباب المذكورة، ونظرا إلى أن هذا التقرير صادر من لجنة ذات خبرة بالحوداث، 
ولم يظهر لي العدول عما جاء فيه، ولم يظهر لي تحميل المدعي أي نسبة من الخطأ في الحادث 
المذكور؛ لكون سائق الشركة كان متوقفا في المكان المخصص والمحدد لوقوف السيارات، 
ولكون الصدمة كانت مع الجانب الأيسر الخلفي لسيارة الشركة المدعية، ولو كان الأمر كما 
ذكر المدعى عليه وكالة من أن سائق الشركة كان متوقفا وسط الطريق لكانت الصدمة من 
الخلف، ونظرا إلى أنه عند اختلاف المقومين يؤخذ بالأقل، وهو ما قرره الحنابلة )ينظر باب 
تعارض البينتين من كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات والإنصاف ٣٠٤/١١(؛ لأنه هو 
المتيقن، والزائد مشكوك فيه، ولاتفاقها على الأقل، ولما تقدم كله فقد حكمت على المدعى 
المبلغ  المدعية  بأن يدفع للشركة  الرقم )...(  الغائب )...( حامل الإقامة ذات  عليه أصالة 

المدعى به، وقدره خمسة عشر ألف ريال. 
ويعد هذا الحكم في حقه حضوريا بناء على الفقرة ١/٥٥ من لوائح نظام المرافعات لتبلغ 
وكيله وحضوره للجلسات في هذه القضية، وسوف يبلغ المدعى عليه بالحكم على حسب 
إجراءات التبليغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ.

القضـايا  لتدقيق  الثانيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحـن -قضـاة  فقد  الحمـد لله وحـده وبعـد، 
الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
المرفق بها الصك ذو  العامة في محافظة عنيزة برقم )٣٤/٢٥٨٧٤٦( في ١٤٣٥/٢/٢هـ، 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ،  في   )٣٤٣٩٠٢٤٠( الرقم 
في المحكمة، الخاص بدعوى)...( وكيلًا عن )...( بصفته مدير الشركة )...( للمقاولات 
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إلزام  المدعي وكالة  ؛ بشأن طلب  ضد)...( )...( الجنسية وكيلًا عن )...( )...( الجنسية 
المدعى عليه أصالة بدفع قيمة أرش تلفيات سيارة موكله، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
النحو  ريال على  ألف  مبلغ خمسة عشر  أصالة  للمدعي  يدفع  بأن  أصالة  عليه  المدعى  على 
المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر 
للأكثرية ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه، وسلم.
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 ٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٨٧٥٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١١ رقم القرار: ٣٥١١٣٤٢٩ 

إتلافامالاتلغيرا-احادثاسيرا-اطمباتلأرشا-اوثيقةاممكيةاملكبةا-ااتقليلاتلملورا-ا
إدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-اتعترتضاعلىاتلإدتنةا-ارفضاتلاعترتضا-اتساعانةابخبيرا-اتقديلا

تلأرشا-اإلزتمابدفعه.

تقليلاأهلاتلخبرة.

أقامت المؤسسة المدعية دعواها بواسطة مالكها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها 
أن  بعد  قيمة سيارة مملوكة لها  مبلغا، قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، مقابل أرش نقص 
بينهما، وأدين  أدى إلى حدوث اصطدام  بسيارته؛ مما  المفاجئ  بالانحراف  المدعى عليه  قام 
المدعى عليه بكامل المسؤولية عن الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، 
واعترض على نسبة الخطأ لتعطل سيارته في منتصف الطريق، واصطدم الطرف الأول بها، 
إدانة المدعى  المرور وجدها تتضمن  القاضي على تقرير لجنة الحوادث وتقرير  وبعد اطلاع 
عليه بكامل المسؤولية للأسباب المفصلة فيها، كما اطلع على تقديرات أرش سيارة المدعية، 
فوجد المبلغ المدعى به هو متوسطها؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع 

للمدعية المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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 )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/٧/١٦هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم 
سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٤/١هـ  وتاريخ   )٣٤١٤٨٧٥٤(
بموجب بطاقة الهوية الوطنية ذات الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( بصفته صاحب 
برقم  بالدمام  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( مؤسسة 
)٣٤٩٢٦٧٨٢( وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، والتي تخوله المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة 
والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه 
وتسلم المبالغ نقداً، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية 
ذات الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
والمدافعة  المرافعة  تخوله  والتي  ١٤٣٤/٦/١٨هـ،  وتاريخ   )٣٤٧٨٠٤٢٣( برقم  بالدمام 
وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين 

ورده والامتناع عنه وقبول الأحكام والاعتراض عليها.
وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى بقوله: )حصل حادث تصادم بين سيارتين: الأولى سيارة 
من نوع )...(، صنع عام )...( م، تعود لموكلي، وكانت بقيادة السائق )...(. والسيارة الثانية 
من نوع )...(، صنع عام )...( م، بقيادة موكل المدعى عليه )...(؛ حيث كان السائق المذكور 
بالدمام بجوار فندق )...( قادماً من الجنوب باتجاه  يسير على السيارة )...( في حي )...( 
الشمال، وعند التقاطع الذي يلي الفندق قام موكل المدعى عليه بالانحراف المفاجئ باتجاه 
اليمين، وخرج على السيارة )...( مما أدى إلى حدوث الاصطدام بينهما، وكانت الصدمة في 
السيارة )...( من الجهة الأمامية، والسيارة )...( في الجهة اليمنى، وقد أدين موكل المدعى 
عليه بنسبة مائة بالمائة من مسؤولية الحادث، وقد تم تقدير أرش تلفيات سيارة موكلي قبل 
الحادث وبعده بمبلغ، قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال. أطلب الحكم بإلزام موكل المدعى 

عليه بدفع هذا المبلغ لموكلي. هذه دعواي، وأسأله الإجابة(.
حادث  وقوع  مكان  من  المدعي  ذكره  )ما  بقوله:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال 
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أن موكلي  فأنا غير مقتنع بها، وذلك  الإدانة  نسبة  ما ذكره من  التصادم هذا صحيح، وأما 
كان يسير بالسيارة )...(، وقد تعطلت عليه في منتصف الطريق، فجاء سائق السيارة )...(، 
على  بالمائة  خمسون  هي  الصحيحة  النسبة  أن  نظري  وفي  الأيمن،  الجانب  من  به  واصطدم 
موكلي، وخمسون بالمائة على سائق السيارة )...(. هذه إجابتي(. وبعد تدوين ما سبق رفعت 

الجلسة للدراسة والتأمل. 
وكالة  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٩/٢هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
الجنسية  سعودي   )...( أصالة  عليه  المدعى  حضر  كما  سابقاً،  ووكالته  هويته  المدون   )...(
بموجب السجل المدني رقم )...(، وقد جرى الاطلاع على تقرير الحادث المروري المدون 
على اللفة )١٢ -١٣(، والمتضمن أن الرؤيا واضحة، والجو صحو، والطريق سالك ومعبد.

ومن خلال الانتقال والمعاينة لموقع الحادث اتضح أن قائد المركبة الأولى )...( أثناء سيره 
قام بالانحراف المفاجئ إلى اليمين أثناء سيره، فتفاجأ به الطرف الثاني )...( الذي اصطدم به 

بمقدمة مركبته بجانب المركبة الأولى اليمنى.
إدانة  والمتضمن   ،)١١( اللفة  على  المدون  الحوادث  لجنة  تقرير  على  الاطلاع  جرى  كما 

الطرف الأول المواطن )...( بنسبة مائة بالمائة ١٠٠%، وذلك للأسباب التالية: 
١ -الانحراف المفاجئ دون التأكد من إمكانية الإجراء والتأكد من خلو الطريق استناداً 

للمادة )٤/٣٦/١/٥٠( من نظام المرور. 
٢ -قلة الاحتراز وعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة استناداً للمادة )٢/١/٦٠( من 

نظام المرور. 
كما جرى الاطلاع على تقديرات سيارة موكل المدعي، وهي كالتالي: 

١ -معرض )...( للسيارات برقم ) ١٧٩٤( وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ. 
٢ -شيخ معارض السيارات )...( برقم ) ١٨٩٨( وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ.

بمبلغ قدره خمسة وثلاثون  الحادث  قبل  م   )...( )...(، موديلها  السيارة  تقدير  تم  وقد 
يكون  وبالتالي  ريال،  وخمسمائة  ألفاً  وثلاثون  واحد  قدره  بمبلغ  الحادث  وبعد  ريال،  ألف 
أرش تلفيات هذه السيارة قبل الحادث وبعده ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال. كما جرى الاطلاع 
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على استمارة ملكية السيارة من نوع )...(، صنع عام )...( م، وأن المالك هو مصنع )...(.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على تقرير الحادث المروري وتقرير لجنة 
الحوادث المشار إليهما أعلاه، وبناء على تقديرات سيارة موكل المدعي قبل الحادث وبعده ؛ 
لذا فقد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع لموكل المدعي مبلغاً، قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، 

يمثل أرش تلفيات السيارة )...( قبل الحادث وبعده.
وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة، وطلب الاستئناف، فأجيب لطلبه، 
لتسلم نسخة من الحكم وتقديم اعتراضه  يوم الخميس ١٤٣٤/٩/٣هـ  بالمراجعة  وأفهم 
باعتراضه عليه خلال  يتقدم  ولم  المهلة  انتهت هذه  إذا  وأنه  يوماً،  ثلاثين  مهلة  عليه خلال 
المهلة سقط حقه في ذلك، واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. 

وبه حرر في ١٤٣٤/٩/٢هـ .

الثانية في محكمة  الحمد لله وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية 
 ٣٤٢٣٧١٩٣٦ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤٧٩١٨٢٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، 
بالمحكمة الشيخ )...(، المسجل برقم ٣٤٣١١٨٢١ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣هـ بشأن دعوى 
)...( ضد )...( في قضية حقوقية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١١هـ.
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 5اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٣١٩٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٣ رقم القرار: ٣٥١٢٤٣٩٨ 

إتلافامالاتلغيرا-احادثاسيرا-اطمباتلأرشا-اوثيقةاممكيةاملكبةا-ااتقليلاتلملورا-ا
عكساتلقيرا-اإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-اتساعانةابخبيرا-اتقديلاتلأرشا-اتعترتضاعميها-ا

رفضاتلاعترتضا-اإلزتمابدفعاتلأرش.

إسلتراتلمدعىاعميه.

قدره  مبلغا،  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه،  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  المؤسسة  أقامت 
خمسة وعشرون ألف ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارة مملوكة لها؛ وذلك لأن المدعى عليه 
المسؤولية  بكامل  وأُدين  السيارتين،  تسبب في تصادم  مما  الاتجاه؛  يقود سيارته عكس  كان 
عن الحادث، كما طلبت إلزامه بتسليمها مبلغ تسعمائة وخمسين ريالًا تكلفة نقل السيارة من 
موقع الحادث وتكلفة تقدير الأرش، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث ونسبة 
الخطأ، واعترض على مقدر الأرش المدعى به، ونظراً لأن تقدير الأرش صدر من صاحب 
خبرة ودراية؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المدعية المبالغ 

المدعى بها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٣٨٥٣٦٩ وتاريخ  ٣٤١٣٣١٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ، 
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٨  :١٥
بوكالته عن )...( بصفته صاحب فرع مؤسسة )...( لتأجير السيارات، والصادرة من كتابة 
العدل الثانية شمال جدة برقم ٧٢٧٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ، وحضر لحضوره )...( 

)...( الجنسية  بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(.
وادعى الأول قائلا في تحرير دعواه: )لقد وقع حادث تصادم بين سيارتين: الأولى سيارة 
بقيادة   ،)...( اللون   ،)...( الرقم  ذات  اللوحة  )...(، تحمل  عام  إنتاج  من   )...( نوع  من 
المدعي. والثانية من نوع )...( من إنتاج عام )...(، تحمل اللوحة ذات الرقم )...(، اللون 
)...(، بقيادة المدعو )...(، والسيارة )...( ملك لمؤسسة موكلتي، وقد أدين المدعى عليه 
جرى  وقد  السير،  اتجاه  عاكساً  عليه  المدعى  لكون  ؛   %١٠٠ المائة  في  مائة  بنسبة  الحادث 
تقدير قيمة سيارة مؤسسة موكلتي قبل الحادث وبعد الحادث، فقدرت بمبلغ وقدره خمسة 
وعشرون ألف ريال، كما أنه تم سحب السيارة )...( المذكورة من موقع الحادث، ثم سحبها 
إلى شيخ المعارض لتقدير التلفيات، وقيمة السحب مبلغ وقدره ثمانمائة وخمسون ريالًا، وقد 
تم دفع مائة ريال لمعرض )...( لتقدير السيارة قبل الحدث وبعده، فيكون مجموع ذلك مبلغا 
وقدره خمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالَا؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفعها 

لي. هذه دعواي(. 
المدعي في دعواه من وقوع  بقوله: )ما ذكره  المدعى عليه أجاب  الدعوى على  وبعرض 
الحادث المذكور، ومن أن النسبة الخطأ علي ١٠٠% ، ومن أنني عاكس اتجاه السير، ومن أن 
سحب السيارة )...( بمبلغ ثمانمائة وخمسين ريالا، ومن أن قيمة التقدير مائة -صحيح، وأما 
ما ذكر من أن قيمة فارق السيارة قبل الحادث وبعد الحاث خمسة وعشرون ألف ريال فهذا 
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كثير؛ لقدم السيارة(. هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: )إن هذا التقدير تم من قبل معرض )...( 

السيارات(. هكذا قرر.
غيار  قطع  ومحلات  السيارات   )...( معرض  تقدير  على  الاطلاع  جرى  فقد  وعليه 
السيارات، اللفة )١١(، والخاص بالسيارة )...(، ونصه: )نفيدكم بأن سعر السيارة الموضح 
بياناتها أعلاه قبل الحادث يقدر بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال تقريباً، وبعد الحادث 
يقدر بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال تقريبا(. انتهى، كما جرى الاطلاع على فاتورة سحب 

سيارات والخاص )...(، اللفة )١٠( ، والأجرة المطلوبة ثمانمائة وخمسون ريالًا .
كما جرى الاطلاع على سند قبض محرر على مطبوعات )...(، اللفة ذات الرقم ١٢ )نفيد 
استلام المعرض مائة ريال، وذلك مقابل )...((. وبسؤال المدعي عن السيارة )...(، فأجاب 

بقوله: )لقد بيعت في التشليح(.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه قد أقر بما جاء في دعوى 
المدعي، وبما أن الإقرار حجة شرعية على المقر، ولا عذر لمن أقر، وبما أن المدعى عليه قرر 
بأن تقدير قيمة السيارة )...( كثير، وبما أن التقدير قد تم عن رئيس المعارض، وهو صاحب 
المدعية  بأن يدفع للمؤسسة  المدعى عليه  ألزمت  لذا فقد  خبرة ودراية، وهو معتبر شرعاً؛ 

مبلغا، وقدره خمسة وعشرون ألف ريال وتسعمائة وخمسون ريالًا، وبذلك حكمت. 
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة قناعته بالحكم، وقرر المدعى عليه عدم 
الحكم  صك  من  صورة  تسليمه  وجرى  اعتراضية،  لائحة  تقديم  ويطلب  بالحكم،  قناعته 
وإفهامه بأن له ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لتقديم لائحته الاعتراضية، وإن مضت المدة 
ولم يقدم لائحته سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ .

المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة مشفوعة  الحمد لله وحده، وبعد أن عادت 
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بقرار الدائرة الجزائية السادسة برقم ٣٤٣١٦٠٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٩هـ، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ) أنه لا يوجد 

في المعاملة ما يثبت ملكية المدعي أصالة للسيارة المدعي بقيمتها(. انتهى. 
ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( المدعي 
لقد  التوفيق -:  فأقول -وبالله  الفضيلة من ملاحظات  ولما ذكره أصحاب  الحاضر سابقا، 
المركبة من  لنا صورة من وثيقة ملكية  فأبرز  للسيارة،  يثبت تملكه  المدعي عما  جرى سؤال 
نوع )...(، رقمها )...(، اللون )...(، سنة الصنع )...( ، اسم المالك الشركة )...( للبيع 
للتقسيط   )...( الشركة  مطبوعات  على  محرر  طرف  إخلاء  خطاب  لنا  أبرز  كما  بالتقسيط، 
بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، وتفيد بأن المدعي قد سدد للشركة جميع الإيجارات المستحقة 
إرفاقه في  المبلغ، فجرى الاطلاع، وتم  عليه للسيارة، وقد أعطي مخالصة سداد عن كامل 
المعاملة، وعليه فقد أمرت ببعث المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ.
الدائرة  نحن -قضاة  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة -جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة 
 )٣٤٣٨٥٣٦٩( الرقم  ذي  بجدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بكتاب  المحكمة  هذه  إلى 
والتاريخ   )٣٤٢٥٤٨١٧( الرقم  ذو  الصك  بها  المرفق  )١٤٣٥/١/١٥هـ(،  والتاريخ 
بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  )١٤٣٤/٦/٢٨هـ(، 
المتضمن دعوى )...( سعودي الجنسية ضد )...(، في أرش تلفيات سيارة، المحكوم فيه بما 
دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
 



34

�ضمان ــ �إتلاف مال

 لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٢٩٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٧ رقم القرار: ٣٥٢٨٣٧٢٩ 

صفةا ا إنكارا تلأرشا-ا طمبا سيارتينا-ا تصطدتما سيرا-ا حادثا تلغيرا-ا مالا إتلافا
تلحادثا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-اتعترتضاعميها-اإعادةاتلاحقيقا-اتقديلا

تلأرشا-اتلأخذابالأسلا-احكلاحضوريا-اإلزتمابدفعاتلأرش.

بينةابامفاثوب،اوسالتلاسيماها 1ا-مااجاءافياشرحاتلمناهىا)53٤/3(لا)اوإناشهدتا
لاتفاسهماا تلعشرونا وهوا تلأسل،ا ثلاثونا-ثبتا سيماها أنا أخلىا وشهدتا عشرون،ا
عميهادوناتلزتئدالاخالافهماافيه،اوكذتالواكانابكلاسيمةاشاهداوتحد،افيثبتاتلأسلا

لمااتقدم(.
2ا-تلموتدا)2/57(اوا)ا17(اوا)1/1٨7(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه أرش نقص قيمة سيارته نتيجة 
اصطدامه بالمدعى عليه أثناء رجوع الأخير بسيارته إلى الخلف، فأدين بكامل المسؤولية عن 
قام  من  هو  المدعي  بأن  ودفع  بالحادث،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الحادث، 
التحقيق  المرور إعادة  إدارة  القاضي من  بينة على دفعه، وبعد طلب  أنه لم يقدم  بصدمه إلا 
في الحادث والنظر في نسبة الإدانة والاطلاع على اعتراض المدعى عليه ورد جوابها بتأكيد 
الإدانة بكامل المسؤولية للأسباب المفصلة فيه، وقد اطلع القاضي على وثيقة ملكية المركبة، 
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كما اطلع على تقديرات أرش السيارة، وقرر الأخذ بأقلها؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي بأن 
المدعي يستحق على المدعى عليه خمسة آلاف ريال، وحكم على المدعى عليه حضوريا بدفعها 

للمدعي حالًا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء، وبناء 
على المعاملة المحالة إلينا برقم ٣٥١١٢٩٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٥٥٤٦٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٢/٨هـ افتتحت 
الجلسة الساعة ١٠:٣٠ صباحًا، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
وتاريخ   ٣٣٢٧٦٤٧٨ برقم  بقيق  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  فيها  للوكيل  المخول  ١٤٣٣/٩/١٨هـ، 
ورده  اليمين  وطلب  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع 
وقبول الأحكام  بالتنفيذ  والمطالبة  فيها  والطعن  والبينات  الشهود  عنه وإحضار  والامتناع 

ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف.
وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( الوكيل عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب 
والتاريخ   ٣٤٥١٠٢٢٥ الرقم  ذات  الجواء  عيون  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  فيها  للوكيل  المخول  ١٤٣٤/٤/٢٣هـ، 
ورده  اليمين  وطلب  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع 
وقبول الأحكام  بالتنفيذ  والمطالبة  فيها  والطعن  والبينات  الشهود  عنه وإحضار  والامتناع 

ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف.
فسألت المدعي عن دعواه فأجاب قائلًا: )إنه بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ، وفي عصر ذلك 
 ،)...( اللوحة  ورقم   ،)...( سنة  صنع   ،)...( سيارته  في  يسير  موكلي  كان  وعندما  اليوم، 
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في طريق )...( في محافظة عيون الجواء متجهاً من الغرب إلى الشرق، فلما أراد أن ينعطف 
بسيارته باتجاه الجنوب في شارع )...( كان موكل هذا المدعى عليه متوقفا بسيارته )...(، 
وبعد أن انعطف موكلي قام موكل المدعى عليه بالرجوع بسيارته للخلف، ونتج عن ذلك 
اصطدامه في الباب الخلفي الأيمن لسيارة موكلي، وقد تم إدانة المدعى عليه بكامل مسؤولية 
ادعى  بأرش سيارة موكلي. هذه دعواي(. هكذا  المدعى عليه  الحادث. أطلب الحكم على 

المدعي.
وقع  أنه  دعواه  في  المدعي  ذكره  )ما  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
حادث تصادم بين سيارة موكله وسيارة موكلي في التاريخ والوقت المذكور صحيح، ولكن 

صفة الحادث ليس كما ذكر. هذه إجابتي(. هكذا أجاب.
نوع )...(،  بسيارته من  قائلًا: )إن موكلي كان يسير  فسألته عن صفة الحادث، فأجاب 
صنع سنة )...(، ورقم اللوحة )...( في شارع )...( متجه من الجنوب إلى الشمال؛ أي باتجاه 
طريق )...(، ثم بعد دخول موكلي بسيارته إلى طريق )...( أراد أن ينعطف باتجاه الغرب، 
ولكن كان الطريق مزدحماً نظرا لوجود سوق الاثنين، فطلب منه بعض أصحاب السيارات 
الذين كانوا يريدون عبور طريق )...( باتجاه الشرق طلبوا من موكلي أن يقوم بإرجاع سيارته 
قليلًا إلى الخلف؛ حتى يتمكنوا من العبور، فقام موكلي بإرجاع سيارته إلى الخلف، أو أنه 
حاول ذلك؛ لكن المهم أنه في هذه الأثناء كان موكل المدعي يقف مع غيره من السيارات على 
طريق )...( باتجاه الشرق، فقام بتحريك سيارته والدخول في مسار القادم على طريق )....( 
من جهة الشرق إلى الغرب، ثم انعطف إلى اليمين ؛ أي جهة الجنوب، وقبل دخوله إلى شارع 
)...( وهو شارع ضيق لا يتسع إلا إلى سيارة واحدة، وهي سيارة موكلي في ذلك الوقت، 
ببابه  الأيمن صدمها  الخلفي  زاوية صدامها  بسيارة موكلي في  الدخول، واصطدم  وحاول 
الخلفي الأيمن، وبذلك فإنني لا أقر بما أدانني به المرور من تحمل كامل مسؤولية الحادث، 
ولا أوافق عليه، ولست مستعداً بدفع أرش سيارة موكل هذا المدعي؛ لأن موكلي أيضاً قد 

حصل لسيارته بعض التلفيات. هذه إجابتي(. هكذا أجاب. 
وأضاف قائلًا: )أطالب بتعويضي مادياً عما لحق بي من أضرار وخسائر ترتبت علي بسبب 
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دعوى المدعي الكيدية وتقرير المسؤولين في مرور محافظة عيون الجواء، وأيضاً فإنني أضيف 
على ما ذكرته في إجابتي من أنه لو كانت دعوى المدعي صحيحة، وأن موكلي كان متوقفاً 
بسيارته )...( أمام محلات )...(، ثم رجع إلى الخلف بسيارته، وكانت سيارة المدعي متجهة 
على  وقعت  التي  الصدمة  لكانت  الجنوب،  جهة  الانعطاف  وأراد  الشرق،  إلى  الغرب  من 
سيارة موكل المدعي موضعها الباب الأيسر الخلفي لا الباب الأيمن الخلفي(. هكذا أضاف.

وبعرضه على المدعي وكالةً أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعى عليه وكالةً في صفة الحادث غير 
صحيح، وما ذكره أيضاً في إضافته الأخيرة من أنه لو صحت دعواي لوقعت الصدمة في 
الباب الأيسر الخلفي لسيارة موكلي، هذا كلام غير واقعي؛ لأن موكلي انعطف جهة اليمين 
باتجاه  سيارته  ومقدمة   ،)...( محلات  عند  بسيارته  متوقفاً  كان  عليه  والمدعى  )الجنوب(، 
الغرب، ومؤخرتها باتجاه الشرق، فلما أرجع السيارة اصطدم بسيارة موكلي على حسب ما 

ذكرته في دعواي(. هكذا أجاب.
فسألت المدعى عليه وكالة: هل لديه بينة على ما دفع به دعوى المدعي؟ وأن الحادث وقع 
بينة لدي الآن، وسوف أسأل، وربما أجد(. هكذا  قائلًا: )لا  فأجاب  ما ذكره؟  على صفة 

أجاب. 
محافظة  مرور  من  الصادر  الحادث  تقرير  على  وللاطلاع  الصلاة،  وقت  لحضور  ونظراً 

عيون الجواء ورصده وعرضه على طرفي النزاع رفعت الجلسة. 
ثم في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً، 
من  ولا  موكله  ولا   )...( وكالةً  عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( وكالةً  المدعي  حضر  وفيها 
ينوب عنهما على الرغم من تبلغه بالموعد شخصياً على حسب توقيعه على ضبط القضية في 

الجلسة الماضية.
ثم جرى في هذه الجلسة الاطلاع على تقرير لجنة حادث سير المؤرخ في ١٤٣٣/٦/٢٣هـ، 

وقد جاء فيه ما نصه: 
)-كيفية وقوع الحادث: كان قائد السيارة الثانية متجهاً نحو الشرق، وأراد الدخول يمين 
على طريق )...(، وكانت السيارة الأولى متوقفة أمام محل )...(، وعند دخول السيارة الثانية 
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الشارع رجعت السيارة الأولى للخلف، واصطدم بالسيارة الثانية. 
-حالة الجو والطريق: حالة الجو صحو، والوقت نهار، والطريق مسفلت خال من جميع 

العوائق الصناعية. 
-مسئولية الحادث: يدين التحقيق قائد السيارة الأولى بنسبة ١٠٠% من مسؤولية الحادث 

للأسباب الآتية: 
رجوعه للخلف وصدمه للسيارة الثانية وهي بحالة سير.   .١

٢. ما جاء بالمادة )٦٠( من نظام المرور يعد الحادث المروري موجباً للمسؤولية إذا نتج 
عنه الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة(. 

كما جرى الاطلاع على اعتراض المدعى عليه وكالةً المرفق في المعاملة على هذا التقرير، وقد 
احتوى اعتراضه على ثلاث صفحات أنكر فيها المدعى عليه مسؤولية موكله عن الحادث 

ومبيناً فيه مجموعة من الملاحظات على تقرير الحادث المرصود بعاليه. 
الرقم  ذي  بخطابنا  الجواء  عيون  محافظة  مرور  شعبة  لمدير  الكتابة  سبق  وقد  هذا، 
٣٤٢٠٣٢٤٨٥ والتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ للاطلاع على اعتراض المدعى عليه على تقرير 
الرقم  ذو  سعادته  خطاب  فوردنا  فيه،  موكله  إدانة  نسبة  في  النظر  وإعادة  الحادث  لجنة 
أطراف  مع  التحقيق  إعادة  ملف  به  مرفقاً  ١٤٣٥/١/٢٥هـ  والتاريخ   ٧/١١٥/٦/٧
الحادث، وقد تضمن خطاب المرور ما نصه: )وحول طلبكم إعادة النظر بتحقيق الحادث 

عليه نفيد فضيلتكم بالآتي: 
دفتر  لكم من  يتضح  كما  الحادث،  كيفية وقوع  الحادث عن  أطراف  مع  التحقيق  تم   .١

التحقيق المرفق الصفحات ١١، ١٢، ١٣، ١٤. 
٢. تم الرسم الكروكي المرفق على حسب أقوال أطراف الحادث. 

٣. بموجب نظام المرور المادة ذي الرقم )٣٨/١/٥٠( لا يجوز العودة بالمركبة إلى الخلف 
إعطاء الإشارة  العام إلا في حالة الضرورة ولمسافة لا تجاوز )٢٠( مترا، وبعد  الطريق  في 

اللازمة وخلو الطريق من المركبات. 
٤. ما جاء بالمادة )٦٠( من نظام المرور يعد الحادث المروري موجبا للمسؤولية إذا نتج 
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عنه الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة. 
بكامل  الأولى  السيارة  قائد  التحقيق  يدين  حيث  هي؛  كما  الحادث  نسبة  تبقى  تقدم  مما 

مسئولية الحادث ١٠٠%(. 
الأولى،  الجلسة  في  الموصوفة  المدعي  موكل  سيارة  أرش  تقدير  على  الاطلاع  جرى  كما 
وقدرت قبل الحادث بخمسة وثمانين ألف ريال، وبعده بثمانين ألف ريال من قبل معرض 
قبل  ريال  ألف  وثمانين  خمسة  وبمبلغ  ١٤٣٣/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٤٧٢٤ برقم   )...(
وتاريخ   ١٢٢٨ برقم   )...( معرض  قبل  من  ريال  ألف  وسبعين  بسبعة  وبعده  الحادث، 
١٤٣٣/٦/٢٤هـ، وبمبلغ اثنين وثمانين ألف ريال قبل الحادث، وبعده بستة وسبعين ألف 
جرى  كما  ١٤٣٣/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٨٧١ برقم  للسيارات   )...( معرض  قبل  من  ريال 
الاطلاع على وثيقة ملكية السيارة )...(، اللون )...(، صنع سنة )...(، المتضمنة أن مالكها 

هو )...( )موكل المدعي(.
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه قد أنكر ما جاء في دعوى 
بينة  يقم  له، ولم  إجابته صفة أخرى  المدعي من جهة صفة وقوع الحادث، وذكر في سياق 
الجواء(  عيون  محافظة  بمرور  الحوادث  )لجنة  الخبرة  أهل  إفادة  على  الاطلاع  وبعد  عليها، 
المتضمن تسبب المدعى عليه بالحادث المشار له في الدعوى وإدانته بكامل مسؤوليته، ولما 
كان من المقرر شرعاً اعتبار رأي أهل الخبرة وإفادتهم ما لم يظهر فيها قادح مؤثر، وحيث لم 
يظهر شيء من ذلك، وبناءً على تقدير أهل الخبرة )معارض السيارات( لأرش سيارة موكل 
المدعي، وبما أن الأرش الأقل هو المعتبر؛ لأنه هو المتيقن المتفق عليه من قبل المقدرين،  قال 
في شرح المنتهى ٥٣٤/٣ ما نصه: )وإن شهدت بينة بتلف ثوب، وقالت: قيمته عشرون، 
الزائد  العشرون لاتفاقهما عليه دون  قيمته ثلاثون -ثبت الأقل، وهو  أن  وشهدت أخرى 
لاختلافهما فيه، وكذا لو كان بكل قيمة شاهد واحد، فيثبت الأقل لما تقدم (؛ لذا فقد ثبت 
لدي بأن المدعي يستحق على المدعى عليه )...( خمسة آلاف ريال، حكمت على المدعى عليه 

بدفعها للمدعي حالًا. هذا ما حكمت به.
وقررت بعث نسخة من صك الحكم للمدعى عليه لإبلاغه به، وإفهامه بأن له الحق في 
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الاعتراض على الحكم مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، فإن لم يقدم اعتراضه خلالها فإن 
الحكم يكتسب الصفة القطعية، ويعد حضورياً على حسب المواد ٢/٥٧، ١٧٩، ١/١٨٧ 
التوفيق،  وبالله  به.  قناعته  قرر  المدعي  على  الحكم  وبعرض  الشرعية،  المرافعات  نظام  من 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

لتدقـيـق  الثـانيـة  الدائـرة  نحـن -قضـاة  اطلعنا  فقـد  وبعـد،  وحـده  لله  الحمد 
القضـايا الجـزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم -على المعاملة الـواردة من فضيلـة 
 )٣٥٣٩٧٢٤٥( بـرقـم   )...( الشيخ  الجـواء  عيـون  محافظة  في  العـامة  المحكمـة  رئيـس 
فـي   )٣٥٢٢٥٧٨٩( الرقـم  ذو  الصــك  بهـا  المـرفـــق  ١٤٣٥/٦/٨هـ،  فـي 
ضد   )...( عن  الوكيل   )...( بدعوى  الخاص  فضيلته،  مـن  الصـادر  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، 
)...( الوكيل عن )...(، بشأن حادث مروري، وطلبه أرش سيارة موكله )...(، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بإلزام المدعى عليه أصالة بأن يسلم للمدعي أصالة مبلغ خمسة آلاف 
ريال؛ على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى أن عليه أن يضيف إلى ضبط القضية 
والقرار أن الحكم يعد حضورياً في حق المدعى عليه على حسب ما نصت عليه التعليمات قبل 

بعث المعاملة إلى جهة التنفيذ. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 7اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢٦٢٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٧ رقم القرار: ٣٥٢٦٩٥٢٠ 

إتلافامالاتلغيرا-احادثاسيرا-اصدماسيارةاماوسفةا-اطمباتلأرشا-اتقليلاتلملورا-اا
بالاقديلا إدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-اتساعانةابخبيرا-اتقديلاتلأرشا-تعترتضاعميها-اتلأخذا

تلأسلا-اإلزتمابدفعاتلأرش.

تلإسلتر.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه أرش نقص قيمة سيارته التي 
عن  المسؤولية  نسبة  بكامل  وأدين  سيارات،  مواقف  في  توقفها  أثناء  عليه  المدعى  صدمها 
الخطأ في الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أقر بصحتها، وقد اطلع القاضي 
على تقرير لجنة المرور، فوجده طبق ما جاء في الدعوى، كما اطلع على تقديرات أرش السيارة 
من قبل ثلاثة معارض، وبعرضها على المدعى عليه اعترض عليها، ونظرا لرغبة المدعي في 
الأخذ بأقل تقديرات الأرش؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعى 
مبلغا، قدره خمسون ألف ريال أرش سيارته المقدرة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بالخبر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر المساعد برقم ٣٥٢٢٦٢٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٩هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٠٦٩٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، وفي 
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠، وفيها حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل الثانية بالخبر ٢٥٧٢٢ في ١٤٣٢/٠٨/٠١هـ، وحضر المدعى عليه 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بموجب 

الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بالخبر برقم ٣٤٢١٦٤٧٥ في ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ .
رقم   ،)...( الموديل   ،)...( نوع  من  سيارته  أوقف  قد  موكلي  )إن  قائلا:  الأول  وادعى 
المدعى عليه أصالة )...( بصدم سيارة موكلي،  قام  البلدية، وقد  اللوحة )...( في مواقف 
من   %١٠٠ عليه  المدعى  على  الخطأ  نسبة  قدرت  وقد   ،)...( نوع  من  بسيارته  واقفة  وهي 
قبل المرور، وقدر أرش سيارة موكلي عند ثلاثة معارض كالآتي: اثنان بخمسين ألف ريال، 
لموكلي  المقدر  المبلغ  يدفع  بأن  عليه  المدعى  على  الحكم  أطلب  ريال.  ألف  بستين  وواحد 

بخمسين ألف ريال. هذه دعواي(. 
وبعرض دعوى المدعى على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعى وكالة في دعواه من 
الحادث وصفته والنسبة المقدرة من المرور صحيح، وموكلي معترض على تقدير المعارض. 

هذه إجابتي(.
هذا، وقد جرى الاطلاع على تقرير لجنة الحوادث المرفق بالمعاملة، اللفة )١٧(، المتضمنة أن 
مسؤولية الحادث تقع على المدعى عليه )...( بنسبة ١٠٠% ، وذلك لصدمه من الخلف سيارات 
المتضمنة  اللفة )٩.١٠.١١(  بالمعاملة،  المرفق  المعارض  تقدير  متوقفة، كما جرى الاطلاع على 
تقدير مقدار الأرش لسيارة المدعى أصالة قبل الحادث مائة وعشرين ألف ريال، وبعد الحادث 
سبعين ألف ريال، لكل من معرض )...( للسيارات ومعرض )...( للسيارات، وبمائة وعشرين 

ألف ريال قبل الحادث، وبستين ألف ريال بعد الحادث من شيخ معارض السيارات )...(.
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وأما  الأقل(،  بالتقدير  يرغب  موكلي  )إن  بقوله:  قرر  وكالة  المدعى  على  ذلك  وبعرض 
التسعيرة لم يكن موجودا، وإن  إنه وقت  قال:  )إن موكلي  بقوله:  فقرر  المدعى عليه وكالة 

التقدير مبالغ فيه(. هذه إجابتي.
فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء في مصادقة المدعى عليه وكالة على كلام 
المدعى وكالة في صفه الحادث، ولما جاء في تقرير المرور المذكور وتقدير أرش السيارة من 
قبل ثلاث معارض، ورغبة المدعى وكالة في تقدير الأرش الأقل المقدر من قبل اثنين من 
للمدعى  يدفع  بأن   )...( أصالة  المدعى  على  حكمت  فقد  كله  لذلك  المعارض؛  أصحاب 

أصالة )...( مبلغا، وقدره خمسون ألف ريال أرش سيارته المقدرة.
قناعته  عدم  عليه  المدعى  وقرر  قناعته،  وكالة  المدعى  قرر  الطرفين  على  ذلك  وبعرض 
بالحكم، فأفهم بأن عليه مراجعتنا بعد خمسة أيام لتسلم نسخة الحكم، وإذا لم يحضر لتسلمها 
فستبدأ المدة الاعتراضية المقدرة بثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسلم نسخة الحكم، وإذا لم 
يقدم اعتراضه خلالها يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، أما بعد فقد اطلعنا 
المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة 
 ٣٥٩١٠٢٧٧ برقم  المساعد  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ٣٥١٠٤٤٩٤٧ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ 
 )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١١هـ، 
المسجل برقم ٣٥١٤٨٩٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، الخاص بدعوى )...( ضد )...( 
فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  الصك حكم فضيلته  في قضية حقوقية، وقد تضمن 
الحكم،  المصادقة على  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  الصك وصورة ضبطه 

ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٦/٧هـ، والله ولي التوفيق.
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 ٨اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٩١١٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار: ٣٥٣٣٥٦٢٢ 

إتلافامالاتلغيرا-احادثاسيرا-اشاحنةاماعطمةا-ااتسريبازيتامنهاا-ااتقببهافياتنزلاقا
تلإدتنةا-ا علىا تعترتضا تلمقؤوليةا-ا بكاملا إدتنةا تلملورا-ا تلأرشا-تقليلا طمبا سيارةا-ا

رفضاتلاعترتضا-اتقديلاتلأرشا-اإلزتمابدفعه.

إسلتراتلمدعىاعميه.

قيمة  بتسليمها أرش نقص  إلزامه  المدعى عليه، طالبة  المدعية دعواها ضد  الشركة  أقام 
سيارة مملوكة لها، بسبب تسرب زيت على الطريق من شاحنة المدعى عليه بعد تعطلها أدى 
إلى انزلاق سيارة المدعية واصطدامها بسيارة أخرى، وأدين المدعى عليه بكامل المسؤولية 
عن الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، واعترض على نسبة الإدانة، 
وقد اطلع القاضي على تقرير لجنة الحوادث بإدارة المرور، فوجده يتضمن إدانة المدعى عليه 
بكامل نسبة الخطأ للأسباب المفصلة فيه، كما اطلع على تقدير الأرش، فوجده طبق ما جاء 
في الدعوى؛ ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع مبلغ ، قدره ثلاثة وعشرون ألفا 

ومائة ريال للشركة المدعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٣٠٧١٨٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥٦٩١١٩
افتتحت الجلسة الساعة  بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، وفي يوم الأحد 
 )...( حضر  وفيها   ،)...( ضد  التعاوني  للتأمين   )...( الشركة  دعوى  في  للنظر  ٠٨؛   :٠٠
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته شريكا وبصفته رئيس مجلس الإدارة في الشركة )...( 
للتأمين التعاوني المسجلة بالسجل التجاري ذي الرقم )...( والتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٠٦هـ 
بموجب الوكالة ذات الرقم ٥٩١٦٠ والتاريخ ١٤٣١/٠٧/٠٢هـ، الجلد ٩٧٣٨، والتي 
تخوله حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات والاعتراض والاستئناف، وحضر لحضوره 

المدعى عليه )...( )...( الجنسية  بموجب الإقامة ذات الرقم )...(.
وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ادعى قائلا: )لقد حصل تصادم بين سيارة موكلتي من 
نوع )...( صنع )...( بسبب تعطل سيارة المدعى عليه من نوع )...( وتهريب زيوت منها؛ 
مما أدى لانزلاق سيارة موكلتي بقيادة السائق )...( بسيارة أخرى، وقد أدين المدعى عليه 
بنسبة )١٠٠%( على حسب تقرير المرور، ونتج عن الحادث تلفيات في سيارة موكلي، قدر 
أرشها بمبلغ ٢٣١٠٠ ثلاثة وعشرين ألفاً ومائة ريال؛ لذا أطلب الحكم على المدعى عليه 

بدفع كامل هذا المبلغ(. هكذا ادعى. 
وبعرض الدعوى على الحاضر معه بمجلس القضاء بواسطة المترجم )...( )...( الجنسية 
بموجب الإقامة ذات الرقم )...( أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي وكالة من حصول الحادث 
الحادث على حسب  بنسبة ١٠٠ % من مسؤولية هذا  أنني مدان  وأما  الذي ذكر صحيح، 
تقدير نسبة الإدانة من المرور فأنا معترض على هذه النسبة من الإدانة، وأطلب إعادة النظر 

فيها(. هكذا أجاب. 
حوادث  مدير  سعادة  خطاب  بها  فوجد  المعاملة،  أوراق  على  الاطلاع  جرى  ذلك  بعد 
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)...( المتضمن: )نجم عن الحادث تلفيات بالسيارتين، وأدين السائق )...( بنسبة ١٠٠% 
للأسباب التالية: عدم الانتباه، وعدم أخذ الحيطة والحذر، وقدرت تلفيات السيارة )...( 

بمبلغ، وقدره ٢٣١٠٠ ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة ريال(. انتهى. 
فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبناء على خطاب مدير )...( الموضح أعلاه فقد 
حكمت على المدعى عليه )...( بدفع مبلغ، وقدره ٢٣١٠٠ ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة ريال 

للمدعي أصالة الشركة )...( للتأمين التعاوني.
لمحكمة  رفعه  وطلب  بالحكم،  قناعته  عدم  قرر  عليه  المدعى  على  الحكم  وبإعلام 
الاستئناف، وأفهمته بالمراجعة غدا لتسلم نسخة صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال 
المدة النظامية وهي ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة إعلام الحكم، فإن لم يعترض خلالها 
سقط حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية. جرى النطق بالحكم في تمام الساعة ٣٠: 
آله وصحبه، وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  ٠٨ صباحا. 

١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ  بتاريخ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الثامنة الساعة ٤٥: ١٢ صباحا؛ حيث وردني خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمكة 
المكرمة ذو الرقم ٣٥٣٠٧١٨٣ والتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ، مرفقا به القرار الصادر من 
قضاة الدائرة الجزائية الأولى ذو الرقم ٣٥٢٧٣٦٤٥ والتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ، وجاء 
حاكم  لفضيلة  إعادتها  قررنا  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الحكم  )وبدراسة  فيه: 
على  زيوتا  هرب  عليه  المدعى  أن  الحادث  تخطيط  من  أولا -يظهر  مايلي:  لملاحظة  القضية 
السكة، أدى ذلك الزيت إلى انزلاق سيارة المدعي والتسبب في الحادث، ويلزم رصد ذلك 
ومناقشة المدعى عليه فيه. ثانيا -لم يذكر فضيلته مستنده في تقدير تلفيات السيارة. لملاحظة 
ما ذكر وإجراء مايلزم قضاة الاستئناف قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه قاضي استئناف 

)...( ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه(. انتهى. 
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وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن الزيوت قد تهربت من المضخة التي يقودها المدعى 
عليه، وقد كان يقود السيارة في المسار الأوسط على حسب ما يتضح من مخطط الحادث، مع 
مخالفة ذلك للأنظمة المرورية التي تلزم السيارات الكبيرة ) الشاحنات( بالتزام السير في المسار 
الأيمن، وقد أدان تقرير المرور المدعى عليه بنسبة الخطأ، وهم أهل الخبرة والاختصاص في 
ذلك؛ لكون ولي الأمر قد فوض لهم هذا الأمر، إضافة إلى أن المدعى عليه لم ينكر تسببه في 
الحادث، وأن الزيوت لم تتهرب من المضخة التي كانت تحت قيادته، كما قرر ذلك في إجابته 
على الدعوى، وإنما اعتراضه على نسبة الخطأ فقط، وقد قرر قناعته بالنسبة، ووقع على ذلك، 
كما جاء في إقراري القناعة والعجز المرفقة في اللفة ) ١٢( واللفة ) ١٣( من أوراق المعاملة.

أما ما يتعلق بمستندي في تقدير تلفيات السيارة فإنه كان بناءً على إفادة رئيس أصحاب 
معارض )...( السيارات )...(، والمتضمنة: نفيدكم بأن سعر السيارة الموضح بياناتها أعلاه 
الحادث  وبعد  تقريبا،  ريال  ألف  وثلاثون  ثلاثة   ٣٣٠٠٠ وقدره  بمبلغ  يقدر  الحادث  قبل 
يقدر بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشرة آلاف ريال تقريبا، ومبلغ وقدره ١٠٠ مائة ريال، وذلك 
مقابل تقدير سيارة المدعية من نوع )...(، صنع )...(، ورقم اللوحة )...(، من قبل رئيس 
أصحاب معارض )...( السيارات بمحافظة جدة بموجب سند القبض ذي الرقم ٤٣٤٢٤ 

والتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ، وجميعها مرفقة بالمعاملة على اللفة )١٠( واللفة )١١(. 
لذا فإنه لم يظهر لي سوى ماحكمت به أعلاه، وأمرت بالتهميش بذلك على الصك وسجله 
وإعادة كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف على حسب التعليمات، واختتمت الجلسة في 
تمام الساعة ١٥: ٠١. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
المعاملة  على  المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥٣٠٧١٨٣ برقم  المكلف  بجدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢١٦١٦ رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، 
الشركة  المتضمن دعوى  بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
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)...( للتأمين التعاوني ضد )...( )...( الجنسية المدان في حادث مروري نتج عنه تلفيات في 
سيارة الشركة المدعية المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٣٥٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٢٧٢٢٨ 

سيارةا-ا أرشا إصابةا-ا أرشا طمبا حفلا-ا أعمالا سيرا-ا حادثا ا تلغيرا-ا مالا إتلافا
تقديلا تلشجاجا-ا مقدرا بخبيرا-ا تساعانةا عميهاا-ا تلمدعىا تفليطا تلقلامةا-ا وسائلا عدما

تلأروشاا-اإلزتمابدفعها.

تفليطاتلمدعىاعميهاافياوسائلاتلقلامة.

ستة  قدره  مبلغا،  بتسليمه  إلزامها  طالبا  عليها،  المدعى  الشركة  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
وعشرون ألف ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارته وأرش إصابته بكسور نتيجة حادث 
سير، تعرض له بسبب أعمال حفر تقوم بها المدعية على الطريق  دون أن توفر وسائل للسلامة 
بالموقع، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر علم موكلته بالحادث، وقد اطلع 
القاضي على خطاب مدير مشروع  تلك الأعمال  إلى الشركة يطلب فيه منها مراجعة قسم 
وتقدير  السيارة،  لأرش  المعارض  شيخ  وتقدير  الحادث،  تخطيط  على  اطلع  كما  الحوادث، 
مقدر الشجاج لأرش الإصابة، ونظرا لثبوت علم الشركة بالحادث وتسببها فيه وتفريطها 
لكونها لم تضع وسائل السلامة اللازمة طبقا لخطاب المرور؛ لذا فقد حكم القاضي عليها بأن 
المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة  به، فاعترض وكيل  المدعى  المبلغ  للمدعي  تدفع 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٥٧٣٥٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥١١٥٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حضر 
الرقم )...( بوكالته عن  المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤١٣٠٥٦٨٨ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، الصادرة 
الجلسات،  وحضور  والمدافعة  المرافعة  حق  له  المخولة  جدة،  بشمال  الثانية  عدل  كتابة  من 
وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( بوكالته عن )...( بصفته وكيلا عن )...( بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة )...( 
للمقاولات بالوكالة ذات الرقم ٣٤٨٠١٤١٤ والتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ الصادرة من 

كتابة عدل وزارة التجارة والصناعة المخولة له حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات.
 )...( ببلدة  ١٤٣٣/٠١/٢٠هـ  بتاريخ  موكلي  على  )وقع  بقوله:  وكالة  المدعي  وادعى 
ولا  الطريق،  في   )...( قطار  لمشروع  تابعة  حفرية  بسبب  مروري  حادث  القطار  بمشروع 
يوجد وسائل سلامة؛ مما نتج عنه تلفيات للسيارة، قدرت من شيخ المعارض بمبلغ سبعة 
عشر ألف ريال، وإصابات لموكلي، قدرت من مقدري الشجاج بمبلغ تسعة آلاف ريال، 
وكانت شركة )...( للمقاولات المحدودة هي القائمة بالأعمال للقطار. أطلب الحكم عليها 

بدفع مبلغ ستة وعشرين ألف ريال. هذه دعواي(. 
رفعت  لذا  القادمة؛  الجلسة  في  عليها  للرد  مهلة  طلب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض 

الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...(، 
وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب بقوله: )ما ذكره المدعي في دعواه 

غير صحيح، وموكلتي لا تعلم عن الحادث شيئا(. هكذا أجاب.
فجرى مني الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي لمشروع قطار )...( ).....( ذي الرقم 
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٢٤٤٣/٠٣ والتاريخ ١٤٣٣/٣/١هـ، والمتضمن طلبه من الشركة مراجعة قسم الحوادث 
شمال غرب جدة لإكمال الإجراءات المترتبة على الحادث المذكور أعلاه. 

كما جرى الاطلاع على الكروكي للحادث المرفق بالمعاملة والمتضمن وقوع حادث سيارة 
نوعها )...(، ولونها )...(، وموديلها )...(، بقيادة السائق )...( بتاريخ ١٤٣٣/١/٢هـ 
في )...( بسبب حفرة كبيرة بالخط العام، ولا يوجد بها وسائل سلامة، ونتج عنه تلفيات 

بالسيارة وإصابات بالسائق. 
أن  المتضمن  بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٢هـ،  المعارض  تقدير شيخ  كما جرى الاطلاع على 
ريال،  آلاف  خمسة  الحادث  وبعد  ريال،  ألف  وعشرون  اثنان  الحادث  قبل  السيارة  تقدير 

وتقدر تكلفتها بسبعة عشر ألف ريال. 
والتاريخ   ٣٣٩١٦٨٦٥ الرقم  ذي  الجزئية  بالمحكمة   )...( خطاب  على  الاطلاع  جرى  كما 
بأنه قد راجعنا المصاب، وأفاد بعدم رغبته  نفيد فضيلتكم  ١٤٣٤/١/٥هـ، والمتضمن )عليه 
التقارير  حسب  على  بتقديرها  ويرغب  قبلهم،  من  المحدد  الموعد  في  للمستشفى  بالذهاب 
الموجودة بالمعاملة فقط، عليه فإن تقدير أرش الإصابة لكسر السلامية الخامسة يقدر بثلاث من 

الإبل، وتقدر بمبلغ تسعة آلاف ريال. والله ولي التوفيق(. انتهى.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يدعي بما ادعى به أعلاه، وبما أن 
المدعى عليها تبلغت بالحادث ولم تراجع قسم المرور لإكمال الإجراءات كما جاء في خطاب 
مدير مرور جدة؛ مما ينفي عدم علمها بالحادث، وبما أن المدعى عليها هي المتسببة في الحادث 
لكونها لم تقم بعمل وسائل السلامة اللازمة والمشروطة عليها من الجهات المختصة لمثل هذه 
المشاريع؛ مما يجعلها مفرطة في ذلك؛ بناء على خطاب المرور، وبناء على تقدير شيخ المعارض، 
للمقاولات   )...( شركة  عليها  المدعى  الشركة  على  حكمت  فقد   )...( تقدير  على  وبناء 

المحدودة بأن تدفع للمدعي )...( مبلغاً وقدره ستة وعشرون ألف ريال.
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة قناعته بالحكم، وقرر المدعى عليه وكالة 
عدم قناعته بالحكم، واستعد بتقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور 
الحكم، وجرى إفهامه أنه إذا انتهت المدة النظامية للاعتراض ولم يقدم لائحته الاعتراضية 
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نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  القطعية.  الحكم  ويكتسب  الاعتراض،  في  حقه  يسقط 
محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.

نحن -قضاة  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة -الاطلاع على المعاملة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة المكلف ذات الرقم ٣٤/٢٥١١٥٧ والتاريخ 
١٤٣٥/٤/٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ)...( القاضي بالمحكمة العامة 
بباطن  دون  بما  فيه  المحكوم  ١٤٣٥/١/٢٤هـ،  والتاريخ   ٣٥١٢٦٤٦١ الرقم  ذو  بجدة 
مرورية.  دعوى  في  المحدودة  للمقاولات   )...( شركة  ضد   )...( دعوى  المتضمن  الصك 
والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 لل1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٠٧٩٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧ رقم القرار: ٣٥١٨٩٧٧٢ 

إتلافامالاتلغيرا-احادثاسيرا-اتصطدتمابمصدتتاخلسانيةا-اافقداوسائلاتلقلامةا-اا
تساعانةا تلمقؤوليةا-ا بكاملا تلملورا-إدتنةا تقليلا ا ا ملكبةا-ا ممكيةا وثيقةا تلأرشا-ا طمبا

بخبيرا-اتقديلاتلأرشا-اإلزتمابدفعه.

تفليطاتلمدعىاعميهاافياوسائلاتلقلامة.ا

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها، طالباً إلزامها بتسليمه أرش نقص قيمة سيارته 
الطريق دون وضع علامات  المدعى عليها على  بمصدات خرسانية، وضعتها  نتيجة اصطدامه 
تحذيرية، وقد غابت المدعى عليها، ولم يحضر من يمثلها مع تبلغها بالدعوى، وبعد تحقق القاضي 
من ملكية المدعي للسيارة محل الدعوى جرى تقدير قيمتها قبل الحادث وبعده عن طريق أهل 
إدانة الشركة المدعى  المرور تضمن  التقديرات، ونظراً لأن تقرير  الخبرة، وقرر الأخذ بمتوسط 
عليها بكامل نسبة المسؤولية عن الحادث؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم 
وكيل  فاعترض  الخبرة،  أهل  من  المقدرة  بسيارته  لحقت  التي  التلفيات  قيمة  متوسط  للمدعي 

المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٠٧٩٧٤ برقم  المساعد  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/٠٣/٠٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٥٦٥٨٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٤هـ، وفي 
يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها 
عليها  المدعى  الشركة  عن  الشرعي  الوكيل  تقدم  وقد  للمقاولات،  وشريكه   )...( شركة 
الجلسة،  اعتذاره عن الحضور لهذه  )...( بخطاب مؤرخ في ٢٠١٣/٠٤/١٣م، وتضمن 
الخلافات  لتسوية  الابتدائية  الهيئة  لدى  عليها  المدعى  الشركة  ضد  موعد  لوجود  وذلك 
العمالية بالمنطقة الشرقية، وقد أرفق مع الخطاب إشعار الشركة المدعى عليها بموعد تلك 

الجلسة لدى الهيئة المذكورة.
وبعرضه على المدعي أجاب بقوله: )لقد حصل علي ضرر بسبب عدم امتلاكي لسيارة 
به  تقدمت  الذي  العذر  بأن  فأفهمته  أجاب،  هكذا  القضية(.  بهذه  المتعلق  الحادث  بسبب 
الشركة المدعى عليها مقبول لدينا، وأنه سيتم تحديد موعد قريب قدر المستطاع؛ لنظر هذه 

القضية، وإشعار الشركة المدعى عليها به.
وفي الجلسة المحددة بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٩هـ حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل الشركة 
المدعى عليها، وقد تم إبلاغها بواسطة وكيلها )...( والذي قدم اعتذاره عن عدم الحضور 

في الجلسة السابقة؛ لذا قررت نظر الدعوى بدون حضور الشركة المدعى عليها.
من  الخارج  الطريق  على  أسير  كنت  ١٤٣٣/١٠/١٧هـ  )بتاريخ  بقوله:  المدعي  وقرر 
محافظة قرية العليا عند الساعة السابعة مساءً، وتفاجأت بوجود صبيات معترضة في الطريق، 
للتحذير من  يتم وضع مطبات صناعية  الشارع مضاء، ولم  أنوار، ولم يكن  ولم يكن عليها 
التي عليها الصبات المذكورة، وتبين لي بعد ذلك بأنها من وضع الشركة المدعى  التحويلة 
تلفيات  ذلك  عن  ونتج  الصبات،  بتلك  سيارتي  اصطدمت  أن  إلى  ذلك  أدى  وقد  عليها، 
اللوحة )...(، اللون أخضر، وقد تم  بها، وهي من نوع لكزس، موديلها ٢٠٠٤م، ورقم 
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إدانة الشركة المدعى عليها بنسبة ١٠٠% مائة بالمائة في هذا الحادث؛ لذا أطلب إلزام الشركة 
استمارة سيارته  المدعي أصل  التلفيات. هذه دعواي(. وأبرز  قيمة  بتسليمي  المدعى عليها 

المذكورة في الدعوى، فوجدتها كما ذكر، ورقم هيكلها)...(. 
اللفة )٣( مخطط الحادث، والصادر على  المعاملة، فوجدت على  كما جرى الاطلاع على 
الحادث  وقت  وتضمن   ،)...( الحادث  ورقم  العام،  الأمن  الداخلية  وزارة  مطبوعات 
وتاريخه، وذلك بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧هـ، الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة، وموقع 
استمارة  في  جاء  لما  مطابق  وهو  المركبة،  نوع  وتضمن  العليا،  قرية  محافظة  مدخل  الحادث 
حوالي  في  )أنه  ونصه:  الحادث،  ملخص  ذلك  بعد  وتضمن  المدعي،  من  المقدمة  السيارة 
قرية  محافظة  من  خارجاً  يسير  المركبة  قائد  كان  مساءً  دقيقة  عشرة  وخمس  السابعة  الساعة 
الإسمنتية(.  الحواجز  وكذلك  الأسلاك  في  وارتطم  طافية،  تحويلة  بوجود  وتفاجأ  العليا، 
مخطط  تضمن  هكذا   .))...( المدني  سجله  ورقم  الشاهد)...(  اسم  أيضاً  وتضمن  انتهى. 

الحادث. 
كما جرى الاطلاع على اللفة )١٤( من المعاملة، ووجدت تقرير لجنة الحوادث المرورية، 
وتضمن اسم الطرف الأول وهو المدعي، والطرف الثاني هو الشركة المدعى عليها، وتضمن 

إدانة الشركة المدعى عليها بنسبة ١٠٠% مائة بالمائة للأسباب التالية: 
أولا - كون التحويلة غير مضاءة وقت الحادث على حسب شهادة الشهود. 

ثانياً - عدم وضع أدوات السلامة. 
ثالثاً: كون التحويلة سببا رئيسا لوقوع الحادث.

وهو موقع عليه من قبل الجندي أول )...( والرائد )...( والمقدم )...( .
عقب ذلك جرى الاطلاع على المعاملة، ووجدت على اللفة  ٦ و ٧ و ٨ من المعاملة تقدير 

قيمة سيارة المدعي قبل الحادث وبعده: 
الأول -صادر من معرض )...(، وتضمن تقدير قيمة سيارة المدعي قبل الحادث بمبلغ 

وقدره خمسون ألف ريال، وبعد الحادث بمبلغ وقدره خمسة عشر ألفا وخمسمائة ريال. 
قبل  المدعي  سيارة  قيمة  تقدير  وتضمن  للسيارات،   )...( معرض  من  والثاني -صادر 
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الحادث بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال، وبعد الحادث بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال. 
والثالث -صادر من معرض )...(، وتضمن تقدير قيمة سيارة المدعي قبل الحادث بمبلغ 

وقدره تسعة وأربعون ألف ريال، وبعد الحادث بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألف ريال. 
بموعد  مرتين  عليها  المدعى  الشركة  إبلاغ  تم  وحيث  الدعوى،  من  تقدم  ما  على  فبناء 
الجلسات لدينا، إلا أنه لم يحضر من يمثلها بوكالة شرعية، وحيث جرى بناء على ذلك نظر 
الدعوى بدون حضورها، وحيث قرر المدعي بأنه وقع عليها الحادث المذكور في الدعوى، 
وأنه تسبب ذلك الحادث بتلفيات في سيارته المذكورة في الدعوى، وقرر بأن الشركة المدعى 
عليها هي من تسببت في وقوع الحادث لوضعها صبيات على الطريق دون وضع علامات 
عليها  المدعى  الشركة  إلزام  المدعي  طالب  وحيث  عليها،  إنارة  وضع  ودون  لها  تحذيرية 
بتسليمه قيمة التلفيات التي لحقت بسيارته المذكورة في الدعوى، وحيث جرى الاطلاع على 
للمدعي، وحيث جرى  بأنها ملك  الدعوى وتضمنت  المذكورة في  السيارة  ملكية  استمارة 
الاطلاع على المعاملة وعلى تخطيط الحادث والذي تضمن إثبات وقوع الحادث المذكور في 
دعوى المدعي، وحيث جرى الاطلاع على تقرير المرور والذي أدان الشركة المدعى عليها 
بنسبة ١٠٠% مائة بالمائة في الحادث المذكور، وحيث جرى الاطلاع على تقدير قيمة سيارة 
المدعي قبل الحادث وبعده، وحيث إن تقرير المرور وتقدير قيمة سيارة المدعي قبل الحادث 
وبعده صادر من أهل الخبرة والاختصاص، وحيث إن المتوسط لقيمة التلفيات التي لحقت 
الثلاثة هي مبلغ وقدره أربعة وثلاثون ألف ريال؛ لذا  التقديرات  بناء على  بسيارة المدعي 
للمقاولات  وشريكه   )...( شركة  عليها  المدعى  الشركة  على  حكمت  فقد  سبق  ما  ولكل 
بأن تسلم للمدعي قيمة التلفيات التي لحقت بسيارته المذكورة في الدعوى، وقدرها أربعة 

وثلاثون ألف ريال دفعة واحدة حالا، وبه حكمت.
وبعرض الحكم على المدعي قرر القناعة به، وسيتم إبلاغ الشركة المدعى عليها بالحكم، 
لها  فإن  الاعتراض  حال  وفي  عليه،  الاعتراض  أو  بالحكم  القناعة  حق  به  تبلغها  عند  ولها 
وإذا  بالحكم،  تبلغها  تاريخ  من  تبدأ  يوما  ثلاثين  مدة  خلال  الحكم  على  الاعتراض  تقديم 
انتهت هذه المدة دون تقديم الاعتراض فإن حقها في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم 
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للقطعية. ورفعت الجلسة، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وتم النطق بالحكم بتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ. 

الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/٢٥هـ افتتحت الجلسة، وقد 
صدر منا الخطاب ذو الرقم ٣٤٢٣٣٨٤٠١ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ لقسم المحضرين 
وتاريخ   ٣٤٣٣٠٠٣٢ برقم  القضية  في  منا  الصادر  بالحكم  عليها  المدعى  الشركة  لإبلاغ 
١٤٣٤/١٠/١٣هـ، فوردنا الجواب، وقد تم إبلاغ وكيل الشركة المدعى عليها )...(، وقرر 
عدم قناعته بالحكم وعدم رغبة الشركة المدعى عليها بتقديم لائحة اعتراضية؛ لذا قررت 
لتدقيق الحكم وبدون لائحة اعتراضية،  المعاملة مع الحكم لمحكمة الاستئناف  رفع كامل 

ورفعت الجلسة، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق. حرر بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ..

الثانية في محكمة  الحمد لله وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية 
المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١١٢٧٠ وتاريخ  المعاملة  بالمنطقة الشرقية -على  الاستئناف 
برقم  المساعد  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/١/١هـ، 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤٥٦٥٨٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، 
بشأن  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٣٣٠٠٣٢ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
دعوى )...( ضد شركة )...( وشريكه للمقاولات في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك 
حكم فضيلة القاضي بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
وتاريخ   ٣٥٧٥١٢٨٦ برقم  المحكمة  لدى  والمقيد   )...( من  المقدم  والاستدعاء  المعاملة 
نبينا محمد وآله  ١٤٣٥/٣/١٢هـ قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/٢٧هـ.
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 1ل1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٢٨٠٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠ رقم القرار: ٣٥٢١٧٥٥٩ 

طمبا ليلاا-ا تلحادثا وسوعا سائبةا-ا بإبلا تصطدتما سيرا-ا حادثا تلغيرا-ا مالا إتلافا
تلأرشا-اتقليلاتلملورا-إدتنةابكاملاتلمقئوليةا-تعترتضاعلىاتلإدتنةا-ارفضايميناتلمدعيا-ا

تلأخذابالاقديلاتلأسلا-اإلزتمابدفعاتلأرش.

مااجاءافياتلمبدعلا)ويضمنامااأفقدتامناتلزرعاوتلشجلاليلًا،اولاايضمنامااأفقدتا
مناذلكانهارتًافياسولاأكثلهل؛المااروىامالكاعناتلزهلياعناحلتمابناسعداأناناسةالمبرتءا
دخمتاحائطاسوم،افأفقدت،افقضىارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسملاأناعلىاأهلاتلأموتلا
حفظهاابالنهار،اومااأفقدتابالميلافهوامضموناعميهل،اسالاتبناعبداتلبرلاوإناكاناهذتا

ملسلًاافهوامشهور،اوحدثابهاتلأئمةاتلثقات،اوتمقاهافقهاءاتلحجازابالقبول(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا، قدره سبعة وثلاثون ألف 
ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارته بعد أن وقع عليه حادث سير نتيجة اصطدامه بناقة 
أثناء سيره على الطريق، وأدين مالكها المدعى عليه بكامل المسؤولية عن الحادث، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بالحادث، واعترض على نسبة الخطأ، ودفع بأن المدعي كان 
يقبل  ولم  به،  دفع  ما  على  بينة  يقدم  لم  أنه  إلا  بجواله؛  وانشغل  عالية،  بسرعة  سيارته  يقود 
المدعى  إدانة  يتضمن  المرور، فوجده  تقرير  القاضي على  اطلع  نفيه، وقد  المدعي على  يمين 
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عليه بكامل نسبة الخطأ للأسباب المفصلة فيه، كما اطلع على تقديرات الأرش، فوجد أقلها 
هو المبلغ المدعى به، ونظراً لإقرار المدعى عليه بالحادث ووقته، ولأن مالك الإبل يضمن 
به،  المدعى  المبلغ  للمدعي  عليه  المدعى  يدفع  بأن  القاضي  حكم  فقد  لذا  ليلا؛  أفسدت  ما 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء   ،)...( القاضي  فضيلة  بعمل  القائم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤١٣٢٨٠٧ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٣/٢١هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٦٩٨٠٢٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ، وفي 
يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٥/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب 

الوكالة الصادرة من كتابة عدل عنيزة برقم ٣٤٣٧١٢٦٧ في ١٤٣٤/٣/٢٥هـ.
وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
قائلا في دعواه: )إنه في شهر صفر الماضي وبعد صلاة العشاء كان موكلي يقود سيارته من 
نوع )...(، صنع )...(، ورقم لوحتها )...(، وكان يسير بسرعة ما بين ٦٠ و ٨٠ كيلومتًرا 
في الساعة، ولا يذكر موكلي سرعته على وجه التحديد على طريق الغضا، متجها إلى طريق 
من  بها  فاصطدم  الطريق،  وسط  في  ناقة  بوجود  فتفاجأ  مظلما،  الطريق  وكان  المحمدية، 
وقد   ، %١٠٠ كاملة  الخطأ  بنسبة  الناقة  صاحب  أدين  وقد  السيارة،  من  الأيسر  الجانب 
تضررت سيارة موكلي من جراء الحادث، وبلغ الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد 
هكذا  لموكلي(.  بدفعها  عليه  المدعى  على  الحكم  أطلب  ريال.  ألف  وثلاثين  سبعة  الحادث 

ادعى المدعي وكالة.
وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي وكالة في دعواه 
بها  أقطع  وكنت  مراحها،  إلى  لإعادتها  ناقتي  أقود  وكنت  صحيح،  المذكور  الحادث  من 
فاصطدم  بجواله،  ومنشغل  عالية،  بسرعة  سيارته  يقود  عليه  بالمدعى  فتفاجأت  الطريق، 
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بالناقة، ولذلك فلا تكون النسبة علي كاملة(. هكذا أجاب المدعى عليه.
فأجابا  النهار؟(،  أو  بالليل  الحادث  )هل  عليه:  والمدعى  وكالة  المدعي  سؤال  وجرى 

بقولهما: )إن الحادث بالليل(. هكذا أجابا. 
وقد جرى مني الاطلاع على تقرير المرور المؤرخ في ١٤٣٤/٢/٢٠هـ المرفق بالمعاملة، 

وقد أدين صاحب الناقة بنسبة مائة بالمائة من نسبة الحادث، وذلك للأسباب التالية: 
١ -عدم المحافظة على إبله، وتركها سائبة ليلًا دون راع. 

٢ - تعريض مستخدمي الطريق للخطر.
٣ - تسببه في حصول الحادث. 

أعضاء اللجنة: )...( و)...( و)...(. 
وجرى مني الاطلاع على تقديرات الورش، وهي كما يلي: 

١ - معرض )...( للسيارات. 
٢ - معرض )...( للسيارات. 
٣ - معرض )...( للسيارات. 

وحيث إن أقل التقديرات هي مبلغ قدره سبعة وثلاثون ألف ريال؛ لذا تم اعتماده لأنه 
الأقل، وهو المتيقن.

فبناء على ما تقدم، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع أرش نقص سيارة 
وحيث  بالليل،  الحادث  بوقوع  وأقر  الناقة،  صاحب  هو  عليه  المدعى  إن  وحيث  موكله، 
على  اطلاعي  بعد  وذلك  ريال،  ألف  وثلاثون  سبعة  قدره  مبلغ  هو  التقديرات  أقل  إن 
التقديرات المرفقة بالمعاملة، وحيث جرى مني الاطلاع على تقرير لجنة الحادث المؤرخ في 
١٤٣٤/٢/٢٠هـ المرفق بالمعاملة، والذي قدر نسبة الخطأ على صاحب الناقة مائة بالمائة، 
قال أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي في كتابة المبدع في شرح المقنع بعد 
كلامه عما تضمن الإبل ما نصه: )ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلًا، ولا يضمن 
ما أفسدت من ذلك نهاراً في قول أكثرهم؛ لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد أن 
ناقة للبراء دخلت حائط قوم، فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل 
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الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم، قال ابن عبد البر: وإن كان 
هذا مرسلًا فهو مشهور، وحدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول(.انتهى؛ 
لذلك كله فقد حكمت بأن يدفع المدعى عليه )...( مبلغاً، قدره سبعة وثلاثون ألف ريال 

للمدعي )...(. هذا ما ظهر لي.
بالحكم،  قناعته  عدم  عليه  المدعى  وقرر  بالحكم،  قناعته  المدعي  قرر  عليهما  وبعرضه 
من  يوما  ثلاثين  خلال  الاعتراض  حق  له  أن  وأفهمته  الاستئناف،  لمحكمة  رفعها  وطلب 
تاريخ إصدار الصك، ففهم ذلك، وعليه جرى التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ .
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
عليه،  المدعى  لحضورهما  وحضر  ووكيله،  المدعي  حضر  وفيها  صباحا،  الثامنة  الساعة 
ذو  الفضيلة  أصحاب  قرار  بها  المرفق  بالقصيم  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد 
الرقم ٣٤٣٨٧٧٠١ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ المتضمن: )وبعد دراسة القرار وصورة ضبطه 
تستدعي  أموراً  عليه  المدعى  لائحة  في  أن  لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة 
قاضي  الازم(  وإكمال  للاطلاع  بالجوال.  وانشغاله  السائق  بسرعة  يتعلق  بما  عنها  مناقشته 
الاستئناف )...( ختمه وتوقيعه وقاضي الاستئناف )...( ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة )...( 

ختمه وتوقيعه. 
بينة على أن المدعي كان مسرعا سرعة زائدة  وعليه جرى سؤال المدعى عليه: هل لديه 
عن المحدودة من قبل المرور؟ وأن المدعي كان يتحدث بالهاتف النقال؟ أجاب بقوله: )ليس 

لدي بينة(. هكذا أجاب. 
وجرى سؤال المدعي: هل يحلف على أنه لم يتعد السرعة المحددة من قبل المرور؟ وأنه لم 

يتحدث بالهاتف النقال؟ أجاب بقوله: )إنني مستعد لأداء اليمين(. هكذا أجاب. 
وجرى سؤال المدعى عليه: هل يريد يمين المدعي على أنه لم يتعد السرعة المحددة؟ أجاب 

بقوله: )إنني لا أرغب بيمينه(. هكذا أجاب. 
لذا فإنني ما زلت على حكمي السابق، وأفهمت المدعى عليه أن له يمين المدعي متى ما 
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طلبها على نفي ما دفع به من زيادة السرعة المحددة من قبل المرور، وأنه لم يتحدث بالهاتف 
النقال، ففهم ذلك، وعليه جرى التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  اطلعنا نحن -قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقـم  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٦٢٦٥٨٢  ( برقم  عنيزة  بمحافظة 
)٣٤٢٦٢٦٥٨٢( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، المرفق بها الصك ذو الرقم ) ٣٤٣٠٧٥٤١( 
الخاص  بالمحكمة،  القاضي   )...( الشيخ  الصادر من فضيلة  والتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨هـ، 
بدعوى )...( وكالة ضد )...(، بشأن المطالبة بتلفيات سيارة نتيجة حادث مروري، وقد 
النحو  على  أصالة  للمدعي  المبلغ  بدفع  عليه  المدعى  بإلزام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  منا  سبق  وقد  فيه،  المفصل 
قرارنا ذي  بناءً على  بالصك وضبطه  به فضيلته وألحقه  ما أجاب  المعاملة. وبالاطلاع على 
بعد  الحكم  على  المصادقة  قررنا  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ   والتاريخ   )٣٤٣٨٧٧٠١( الرقم 

الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 2ل1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة محافظة شرورة العامة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٢٣٩١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢١ رقم القرار: ٣٥١٢٢١١٩ 

طمبا ليلاا-ا تلحادثا وسوعا سائبةا-ا بإبلا تصطدتما سيرا-ا حادثا تلغيرا-ا مالا إتلافا
تلأرشا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةابكاملاتلمقئوليةا-اتقديلاتلأرشا-اإلزتمابدفعه.

مااروياعناحلتمابنامحيصةاعناتلبرتءابناعازباساللا)كانتالهاناسةاضاريةاسدادخمتا
حائطاً،افأفقدتافيه،افكملارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسملافيها،اوسضىاأناحفظاتلحوتئطا
بالنهاراعلىاأهمها،اوأناحفظاتلماشيةابالميلاعلىاأهمها،اوأناعلىاتلموتشيامااأصابتاماشياهلا

بالميل(.

أقامت الجهة المدعية دعواها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا، قدره خمسة 
وأربعون ألف ريال، مقابل أرش نقص قيمة سيارتين مملوكتين لها بعد اصطدامهما بإبل مملوكة 
للمدعى عليه كانت سائبة على الطريق ليلا؛ مما تسبب في تضرر السيارتين، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بالحادث، وقرر عدم علمه بوقته، وبعد اطلاع القاضي على تقرير المرور 
المتضمن وقوع الحادث ليلا، ولأن ما تتلفه البهائم في الليل مضمون على مالكها؛ لذا فقد 
حكم القاضي على المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للجهة المدعية، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  العامة،  شرورة  محافظة  محكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٦/١٩هـــ  وتاريخ   ٣٤٢٨٢٣٩١ برقم  إلينا  المحالة  المعاملة 
حرس  قطاع  قائد  خطاب  على  وبناء  ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٨٤٠٠٣ برقم 
بخصوص  ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ،  والتاريخ   ١٦٤٠٦/٨/٢٢ الرقم  ذي  بشرورة  الحدود 
)الخرخير -شرورة(  طريق  على  الحدود  لحرس  تابعتين  مركبتين  على  تصادم  حادث  وقوع 
بإبل سائبة تعود ملكيتها للمواطن )...(، وفي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٦/١٩هـ 
 )...( الرقم  ذا  المدني  السجل  يحمل   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت   ١١.٣٠ الساعة 
الرقم  ذي  بشرورة  الحدود  حرس  قطاع  قائد  خطاب  بموجب  الحدود  حرس  مندوب 

١٦٤٠٦/٨/٢٢ في ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ.
وادعى على الحاضر معه )...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...( قائلًا: )أدعي بصفتي 
مندوب قطاع حرس الحدود بأنه كان لدينا سيارتان )...( ، موديلهما )...( و)...(، متجهتان 
الإبل،  من  اثنتان  الطريق  في  عليهما  اعترض  إذ  طريقهما  في  وهما  ليلًا،   )...( طريق  على 
فاصطدمت بهما؛ مما أدى لتلفيات بالسيارتين، وبعد البحث والتحري والسؤال اكتشفنا أن 
الإبل تعود ملكيتها لهذا الرجل، وحيث إن المرور قد خططوا الحادث، وقرروا بأن الخطأ 
١٠٠% على صاحب الإبل، وبما أن شيخ المعارض قدر أرش نقص السيارتين بمبلغ، وقدره 
خمسة وأربعون ألف ريال؛ لذا فإني أطالب المدعى عليه بدفع مبلغ، وقدره خمسة وأربعون 

ألف ريال لصالح حرس الحدود. هذه دعواي(.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه من أن سيارتي 
حرس الحدود اصطدمتا في اثنتين من الإبل التابعة لي هذا صحيح، وأما ما ذكره المدعي بأن 

الحادث وقع في الليل فلا أعلم عن صحة ذلك، ولا أصادق، ولا أنكر(. هكذا أجاب.
اللفة  الحادث،  الخطأ في  نسبة  الاطلاع على محضر تحديد  تم  المعاملة  وبالرجوع لأوراق 
)٨١(، فوجدت أن التقرير وضح بأن نسبة الخطأ على المدعى عليه ١٠٠% ، والسبب تركه 

للإبل سائبة في الليل.
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كما تم الاطلاع على التقرير والرسم الكروكي للحادث، اللفة )٧٥(، فوجدت أن الحادث 
نص على أنه وقع في المساء، كما تم الاطلاع على تقرير حادث سير الصادر من شعبة مرور 
الخرخير، اللفة )٧٦(، فوجدت أنه ينص على أن الحادث وقع الساعة الثامنة والنصف ليلًا.

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى عليه على صفة الحادث، 
وعلى أن الإبل تعود ملكيتها له، وادعى عدم العلم بوقت وقوع الحادث، وحيث تم الاطلاع 
على تقارير المرور الرسمية المشار إليها أعلاه بأن الحادث وقع ليلًا، وحيث تم الاطلاع على 
تقدير شيخ المعارض للسيارتين، اللفة )٧٨( واللفة )٧٧(، فوجدته مطابقا لدعوى المدعي، 
وبما أن ادعاء عدم العلم لا يعد إنكاراً، وحيث إن التقارير السابقة صادرة من جهة رسمية 
موثوقة ومؤتمنة على أن الحادث وقع ليلًا. وحيث إن جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد 
بتقصير  انفلتت  وإذا  بالليل  إتلافها  كان  إذا  البهائم  أصحاب  على  الضمان  أن  على  نصوا 
وابن  والنسائي  داود  وأبو  وأحمد  والشافعي  مالك  رواه  الذي  الحديث  على  اعتماداً  منهم؛ 
ماجة والدارقطني وابن حبان وصححه الحاكم والبيهقي عن حرام بن محيصة عن البراء بن 
عازب قال: )كانت له ناقة ضارية قد دخلت حائطاً، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيها، وقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل 
على أهلها، وأن على المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل(. انتهى. وذكر صاحب الإنصاف 
بأن الصحيح من المذهب الحنبلي أنه يضمن جميع ما أتلفته البهيمة مطلقاً، وعليه فإن ترك 
البهائم ترد الطرق الخاصة بالسيارات والتي يغلب على الظن أنها تتلف شيئاً، سواءً الأنفس 
أو الأموال، فإن هذا يعد تعدياً؛ حيث جاوز صاحب البهيمة المسموح له به، فيكون عدم 
بالتعدي، فيلزمه الضمان لا سيما في مثل هذا  حفظه لبهائمه سبباً في الجناية، ويوصف هنا 
العصر الذي أزهقت فيه الإبل السائبة أرواح سالكي الطرق، ولجميع ما تقدم فقد حكمت 

على المدعى عليه بأن يدفع لحرس الحدود مبلغا، وقدره خمسة وأربعون ألف ريال. 
وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر القناعة، وبعرضه على المدعى عليه قرر الاعتراض 
على الحكم بلائحة اعتراضية، وأفهمته بأنه سيتسلم صورة من صك الحكم في هذه الجلسة، 
وإن  الاعتراضية،  لائحته  لتقديم  ١٤٣٤/٧/١٩هـ  تاريخ  حتى  يوما  ثلاثين  مدة  له  وأن 
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جرى  وعليه  القطعية.  الحكم  ويكتسب  الاستئناف،  في  حقه  يسقط  المدة  خلال  يقدمها  لم 
التوقيع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/٦/١٩هـ.

القضايا الجزائية  الرابعة لتدقيق  الدائرة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بشرورة المساعد برقم ٣٥٦٥٩٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ المرفق بها الصك الصادر من 
فضيلة رئيس المحكمة الشيخ )...( برقم ٣٤٢٤٥٧٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ، الخاص 
بدعوى )...( بصفته مندوبا عن قطاع حرس الحدود بشروره ضـد )...( في قضية المطالبة 
بأرش تلفيات سيارتين تابعة لحرس الحدود بسبب حادث مروري على الصفة الموضحة في 
القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بما هو مدون ومفصل  المتضمن حكم فضيلته  القرار 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 3ل1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٠١٦٦٢ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠١ رقم القرار:٣٥١٠٠٦٩٧  

إتلافامالاتلغيرا-اإحلتقاسيارةا-اطمباتلأرشا-اإنكاراتلدعوىا-احكلاسابقا-اعدما
إدتنةالمحقاتلعاما-ارفضايميناتلنفيا-اصرفاتلنظل.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلبينةاعلىاتلمدعي،اوتليميناعلىامناأنكلا(.

سيارته  قيمة  نقص  أرش  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
ومصاريف نقلها بعد قيام المدعى عليه بحرق السيارة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
القضية  المدعى عليه في  الصادر بحق  القرار  أبرز  المدعي  البينة من  أنكر صحتها، وبطلب 
للحق العام، وقرر أنه لا بينة لديه سوى ذلك، وبعد اطلاع القاضي عليه وجده يتضمن عدم 
المدعي  على  عليه  المدعى  يمين  وبعرض  القرائن،  لقوة  وتعزيره  بالتهمة  عليه  المدعى  إدانة 
المدعي، وصدق  فاعترض  الدعوى،  النظر عن  القاضي بصرف  فقد حكم  ولذا  يقبلها؛  لم 

الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد، فلدي 
في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
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العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤١٠١٦٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠١هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
الساعة  الاثنين ١٤٣٤/١٠/١٩هـ  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٣/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٢٨٨٤١
العاشرة والنصف صباحا افتتحت الجلسة؛ للنظر في دعوى )...( ضد )...(، وفيها حضر 
)...(، وحضر لحضوره  الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي  المدعي 
فادعى   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى 
 ،)...( نوع  من  التي  سيارتي  حرق  أقدم على  قد  عليه  المدعى  )إن  دعواه:  في  قائلا  المدعي 
من  السيارة  تقدير  تم  وقد  معه،  خلاف  إثر  ١٤٣٢/٧/١٥هـ  بتاريخ   ،)...( وموديلها 
قبل شيخ حراجات السيارات في العاصمة المقدسة قبل الحادث بستين ألف ريال، وبعده 
بعشرين ألف ريال. أطلب إلزام المدعى عليه بتعويضي عن أرش النقص، وقدره أربعون 
ألف ريال، مع تقدير مصاريف نقلها من مقر الحادث إلى شركة )...( والمقدر بحوالي مائتي 
ريال، ومصاريف نقلها من مقر الشركة إلى شيخ حراجات السيارات في العاصمة المقدسة 
والمقدر بحوالي مائتين وخمسين ريالا، بالإضافة إلى مبلغ وقدره ثلاثون ريالا أجرة تقديرات 

الورش. هذه دعواي(. 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح 

جملة وتفصيلا، فلم أقم بحرق سيارته(. هكذا أجاب، وقرر.
وبعرض ذلك على المدعي قال: )بل الصحيح ما ذكرته، ولا صحة لما ذكره المدعى عليه، 
ولدي ما يثبت ذلك، وهو القرار الشرعي الصادر بحق المدعى عليه، والصادر من المحكمة 
الجزئية بمكة المكرمة برقم ١٠/٥١ في ١٤٣٣/٢/٦هـ، والقاضي بسجن المدعى عليه ثلاثة 
أشهر وجلده مائة وخمسين جلدة للحق العام في هذه القضية، وتقرير المدعى عليه قناعته 
بالحكم مما يدل على قيامه بالإحراق، وأطلب الرجوع إلى أوراق المعاملة للتحقق من صحة 
ذلك، بالإضافة إلى وجود بلاغ ضده من قبل )...( ضد المدعى عليه بقيامه بإتلاف سيارتيه 

لدى شرطة )...(، ولا زال مطلوبا في هذه القضية(. هكذا قرر. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )إن القرار الشرعي لم يثبت إدانتي بما نسب إلي في 
أثناء نظر  أنني  قيامي بالإحراق، وذلك  القناعة بالحكم لا يدل على  العام، وتقريري  الحق 
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القضية كنت سجينا في القضية نفسها، ومكثت في السجن قرابة ستة أشهر، وقررت قناعتي 
بإحراق  اتهامي  وأما  مباشرة،  السجن  من  والخروج  القضية  من  الانتهاء  أجل  من  بالحكم 

سيارة )...( فهذا غير صحيح، وعليه إثبات ذلك(. هكذا قرر.
هذا، وقد جرى مني الاطلاع على القرار الشرعي، والصادر من المحكمة الجزئية بمكة 
المكرمة برقم ١٠/٥١ في ١٤٣٣/٢/٦هـ، والمصدق من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة 
بالقرار ذي الرقم ٣٣٤٠٧٤٦٩ في ١٤٣٣/٩/١٠هـ، فوجد يتضمن دعوى المدعي العام 
ضد المدعى عليه لقيامه بتاريخ ١٤٣٢/٧/١٥هـ بحرق سيارة زوج خالته والتي من نوع 
)...(، وموديلها )...( م، وقد تضمنت إجابة المدعى عليه بإنكار الدعوى جملة وتفصيلا، 
تعزيره  وجرى  عليه،  المدعى  إدانة  بعدم  العام  المدعي  أدلة  سماع  بعد  القضية  انتهت  وقد 
للتهمة وللقرائن، والتي من ضمنها  مائة وخمسين جلدة  بالسجن مدة ثلاثة أشهر وجلده 

إقرار المدعى عليه من وجود مشاكل بينه وبين المدعي(. انتهى. 
المدعي: )هل  العام، فجرى سؤال  الحق  المعاملة في  أوراق  مني الاطلاع على  كما جرى 
لديك زيادة بينة؟(، فقال: )ليس لدي سوى ما قدمت وما جاء في أوراق المعاملة، وأطلب 

الحكم في القضية(. هكذا قرر.
بيمينه(،  فقال: )لا أرضى  المدعى عليه على صفة جوابه،  له يمين  بأن  أفهمته  عند ذلك 
ما  سوى  لدينا  )ليس  فقالا:  إضافته؟(،  تريدان  ما  لديكما  )هل  الطرفين:  سؤال  فجرى 

قدمناه(. هكذا قررا.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي جملة 
عليه  المدعى  إدانة  لعدم  ونظرا  بينات،  من  المدعي  قدمه  ما  على  الاطلاع  وبعد  وتفصيلا، 
ولقول  المدعي،  دعوى  لصحة  المثبتة  الموصلة  البينة  قيام  ولعدم  العام،  الحق  في  القضية  في 
النبي -صلى الله عليه وسلم -: )البينة على المدعي، واليمين على من أنكر(، وبما أن المدعي 
المدعي،  النظر عن دعوى  المدعى عليه؛ لذلك ولكل ما سبق فقد صرفت  بيمين  لم يرض 
له  بأن  المدعي  الدعوى، وبذلك حكمت، وأفهمت  المدعى عليه من هذه  وأخليت سبيل 

يمين المدعى عليه متى ما طلبها.
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وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة به، والمدعي عدم القناعة، وطلب 
الاستئناف بلائحة اعتراضية، فجرى إفهامه بأن عليه التقدم للمحكمة يوم الاثنين القادم 
ثلاثين  خلال  عليه  اعتراضه  لتقديم  الحكم  صك  من  نسخة  لتسلم  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ 
بطلب  حقه  فسيسقط  المذكورة  المدة  خلال  بذلك  يتقدم  لم  وإذا  المذكور،  التاريخ  من  يوما 
الاستئناف، وسيكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/١٩هـ .

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله )...( وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
المعاملة  على  المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السابعة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤٥٢٨٨٤١ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٤٦٢٧ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
)...( ضد)...( )...( سعودي الجنسية المتهم في إتلاف ممتلكات، المحكوم فيه بما دون بباطن 
الصك. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم. 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 ٤ل1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٦٨٨  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٣ رقم القرار:٣٥١٠٣٢٩٧  

إتلافامالاتلغيرا-اإحلتقاسيارتيناومنزلا-اطمباسيمةاتلمامفا-اإنكاراتلدعوىا-اعدما
تلبينةا-ايميناتلمدعىاعميهماا-سيارةاحكوميةا-ااتشترتطاتلافويضامناتلجهةا-ارداتلدعوى.

1-اعدماوجوداتلبينة.
2-اتلمادةا)1٤٨(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما، طالبا إلزامهما بتسليمه مبلغاً، قدره خمسة وثمانون 
ألفا وستمائة وخمسون ريالا قيمة تلفيات سيارتين ومنزل؛ وذلك لأنه يتهمهما بحرقها لكونهما 
توعداه بذلك، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها، وبطلب البينة من المدعي 
قرر أنه لا بينة لديه، وطلب يمين المدعى عليهما على نفي دعواه، فأدياها طبق ما طلب منهما، 
ونظراً لعدم وجود ما يدين المدعى عليهما في هذه القضية؛ لذا فقد حكم القاضي برد دعوى 
المدعي ضد المدعى عليهما، وأخلى سبيلهما منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٤١٧٣٥١٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٥٦٨٨
١٤٣٤/٠١/٢٠هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وادعى على الحاضرين معه في المجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني  بموجب السجل المدني ذي 
ذي الرقم )...( بقوله: )إنني أتهم المدعى عليهما بحرق سيارتي بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٥هـ 
الساعة الحادية عشر ظهراً من نوع )...(، صنع ٢٠١١م، رقم اللوحة )...(، وحرق سيارة 
بتسلمي، وهي من  التي كانت  المنورة  المدينة  بمنطقة   )...( العامة  للمديرية  التابعة  العمل 
نوع )...( جيب، صنع ٢٠٠٦م، رقم اللوحة )...( عندما كانتا واقفتين بجوار منزلي الواقع 
في )...( بجوار مسجد )...(، وقد انتقل الحريق إلى منزلي، واحترق أثاث المنزل بالكامل، 
وسبب اتهامي للمدعى عليهما بالحرق أن المدعى عليهما كانا يتهدداني ويتوعداني أكثر من 
مرة، وفي يوم الحريق على أذان صلاة الفجر حضر المدعى عليه )...(، وهو راكب في سيارته، 
وقال لي: إن كنت رجلًا فاطلع لي خارجًا. فسكتُّ عنه، فقال لي: طيب، انظر ماذا يصير لك. 
وعند الساعة المذكورة حصل الحريق، وقد باشر الحريق الجهات المختصة، وتم إخماده عن 

طريق الدفاع المدني.
وقد نظر فضيلتكم دعوى الحق العام المتعلق بتهديد المدعى عليهما لي ولأخي )...(، وقيمة 
التلفيات الحاصلة في منزلي هي تسعة عشر ألفا وستمائة وخمسون ريالًا، وقد تم تقديرها من 
قبل الدفاع المدني بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة ريال، وأما سيارتي )...( فقد تم تقديرها من 
بألفي ريال، وكان  بعده  قبل ثلاثة معارض؛ سليمة قبل الحرق بستين ألف ريال، ومعيبة 
التي  الحكومية  السيارة  نقص  أرش  قدر  ريال، كما  ألف  ثمانية وخمسين  مبلغ  النقص  أرش 
بعهدتي بسبب الحريق بمبلغ ثمانية آلاف ريال؛ لذا أطلب الزام المدعى عليهما بتسليمي مبلغ 
خمسة وثمانين ألفا وستمائة وخمسين ريالا، مجموع قيمة تلفيات السيارتين وتلفيات المنزل على 

تقدير فيما يخص تلفيات المنزل. هذه دعواي، وأسألهما الجواب(. 
دعوى  في  جاء  ما  صحيح  )غير  بقوله:  منهما  واحد  كل  أجاب  عليهما  المدعى  وبسؤال 
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المدعي، فلم أحرق السيارتين ولا منزله المذكور. هذا ما لدي(.
باشرت  فقد  للحريق  )بالنسبة  فقال:  دعواك؟(،  على  بينة  لديك  )هل  المدعي:  فسألت 
الجهات المختصة ذلك، ومدون في المعاملة الحريق وأضراره، وأما البينة ضد المدعى عليهما 

فلا بينة لدي. هذا ما لدي(.
فسألته: )هل لديك تفويض من مرجعك في الادعاء بما يخص السيارة الرسمية؟(، فقال: 
السيارة  تلك  في  الحاصل  النقص  أرش  بدفع  تكليفي  وسيتم  بعهدتي،  السيارة  ولكن  )لا، 

بسبب الحريق. هذا ما لدي(. 
وبتصفح أوراق المعاملة وجدنا ضمن طياتها على اللفة )٥٣( تقدير أضرار المنزل الناتج 
عن الحريق المعد من قبل الدفاع المدني بالمدينة المنورة، والمتضمن أن القيمة الإجمالية للتقدير 
قبل  السيارة )...( من  تقدير  اللفة )٣٠(  أربعة آلاف وثمانمائة ريال، كما وجدنا على  مبلغ 

ثلاثة معارض، وهو كما ذكر المدعي.
وبالاطلاع على كامل أوراق المعاملة ونتائج التحقيق لم نجد فيها ما يدين المدعى عليهما، 
بتهديد  عليهما  المدعى  باتهام  المتعلق  العام  الحق  نظر  أثناء  وردتنا  قد  المعاملة  هذه  وكانت 
المدعي )...( وأخيه )...( ومضايقتهما الصادر فيها القرار الشرعي ذو الرقم ٣٤٢٤٩٧٨١ 
والتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، ولم يتم نظر هذه القضية من قبلنا في حينه لعدم حضور المدعى 
المدعى  يمين  له  أن  المدعي  فأفهمت  القضية،  هذه  بخصوص  لهما  المحدد  الموعد  في  عليهما 

عليهما على نفي دعواه، فقال: )أطلب يمينهما. هذا ما لدي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليهما قال كل واحد منهما: )لا ممانعة لدي من بذل اليمين. 
هذا ما لدي(، وقد جرى تخويف المدعى عليهما من عاقبة الحلف الكاذب، ثم حلف المدعى 
عليه الأول )...( بعد أن أذنّا له في ذلك بقوله: )والله الذي لا إله إلا هو إنني لم أحرق سيارة 
المدعي )...( ولا السيارة الرسمية ولا منزله المذكور، وإن دعواه تجاهي غير صحيحة(، كما 
حلف المدعى عليه الثاني )...( بعد أن أذنا له في ذلك بقوله: )والله الذي لا إله إلا هو إنني 
لم أحرق سيارة المدعي )...( ولا السيارة الرسمية ولا منزله المذكور، وإن دعواه تجاهي غير 

صحيحة(. 
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فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وكامل مجريات القضية، وبناء على المادة )١٤٨( 
من نظام الإجراءات الجزائية، وحيث أنكر المدعى عليهما دعوى المدعي، ولم يكن للمدعي 
من بينة وطلب يمين المدعى عليهما، وقد بذل المدعى عليهما اليمين اللازمة، ولعدم وجود 
ما يدين المدعى عليهما في هذه القضية؛ فقد حكمت برد دعوى المدعي ضد المدعى عليهما، 

وإخلاء سبيلهما من دعوى المدعي لما أوضحناه أعلاه. 
القناعة،  عدم  المدعي  وقرر  القناعة،  عليهما  المدعى  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض 
وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة، فأجبناه لطلبه. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠١هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
المعاملة  على  المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤٢٧٣٣٨٧٤ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٤/١٢/١هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٥١٤٩ رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، 
المتضمن  المنورة،  بالمدينة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
التلفيات  بقيمة  ومطالبتهما  المدعي  بيت  بإحراق  المتهمين  ورفيقه  ضد)...(  دعوى)...( 
المحكوم فيه بما دون باطن الصك. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم 
في الحق الخاص المتعلق بالتلفيات؛ علمًا أنه يوجد صورة ضبط للحق العام بدون قرار. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 5ل1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٨٩٧٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٢ رقم القرار: ٣٥١٧٤٥٥٥ 

تقليلا تلأرشا-ا طمبا خلسانةا-ا بكومةا تصطدتما سيرا-ا حادثا تلغيرا-ا مالا إتلافا
فعلاغيرا تلمباشرا-ا تقديلا وتلمباشرا-ا تلماقببا تجاماعا تلمقؤوليةا-ا منا بجزءا إدتنةا تلملورا-ا

مأذونابهاشرعاًا-اإلزتمابدفعاجزءامناتلأرشا.

تلقاعدةاتلفقهيةلاإذتاتجامعاتلمباشراوتلماقبباسدماتلمباشر.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه ما يعادل النسبة المدان بها من 
أرش نقص قيمة سيارته بعد اصطدامه بكومة خرسانة وضعها المدعى عليه وسط الطريق، 
وأدين بنسبة خمسة وسبعين في المائة من المسؤولية عن الخطأ، وقد قرر المدعي تنازله عن جزء 
من الأرش، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بوضعه الكومة وسط الطريق، ودفع بأن 
ذلك كان بطلب من المقاول، وأنه هو المسئول عن وضع وسائل السلامة، وبسؤال المقاول 
عجز  وقد  الطريق،  في  الخرسانة  وضع  عليه  المدعى  من  طلب  قد  يكون  أن  أنكر  الحاضر 
المدعى عليه عن إثبات ما دفع به، ثم جرى من القاضي الاطلاع على تقرير المرور وتقديرات 
أرش السيارة، فوجدها متفقة مع دعوى المدعي، و لأن المدعى عليه هو المباشر، ولم يؤذن له 
شرعا بما فعله؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزامه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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يوم  ففي  بحائل،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠١/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠١، وفيها حضر المدعي 
المدعى  )...(، وحضر لحضوره  الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي 
الرقم )...(، وحضر )...( )...(  الإقامة ذات  عليه )...( )...( الجنسية بموجب رخصة 

الجنسية  بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وحضر مترجم المحكمة )...(.
ثم ادعى المدعي قائلًا: )إنني أسير على سيارتي من نوع جيب صالون )...(، صنع )...( 
م، رقم اللوحة )...(، داخل حي )...(، ثم اصطدمت بكومة خرسانة موضوعة في وسط 
الطريق مقابل مبنى تحت الإنشاء، وكان العمل في القواعد والمشرف عليه مؤسسة )...(، 
وقد أدين واضع الكومة من قبل المرور بنسبة )٧٥%(، وقدر أرش سيارتي بمبلغ )٢٨.٠٠٠( 
ثمانية وعشرين ألف ريال، وثلاثة أرباع هذا الأرش )٢١.٠٠٠( واحد وعشرون ألف ريال، 
وقد تنازلت عن مبلغ )١٥٠٠( ألف وخمسمائة ريال عن واضع الكومة الذي اتضح لي أنه 

المدعى عليه )...(. أطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ لي حالًا(. 
وبسؤال المدعى عليه عن طريق مترجم المحكمة أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه 
من قيامي بوضع كومة الخرسانة في وسط الطريق هذا صحيح، وقد وضعتها في هذا المكان 
بطلب من هذا الحاضر )...( الذي يعمل على إنشاء هذا المبنى؛ علمًا بأنه يوجد في الطريق 
تم  ودفان  بطحاء  كومة  يوجد  وكذلك  كبيرة،  مربعات  شكل  على  وهو  القواعد،  حديد 
بهذا  الموقع(.  في  السلامة  وسائل  وضع  عن  مسؤول  والمقاول  الخزان،  مكان  من  إخراجه 

أجاب.
والصحيح  المدعى عليه غير صحيح،  )ما ذكره  قال:   )...( وبعرض ذلك على الحاضر 
أن صاحب العمارة طلب مني أن أدله على من يحضر خرسانة، فاتصلت على المدعى عليه، 
بجنب  الكومة  أن يضع  له  العمارة، وقلت  أن يحضر رد خرسانة، ودللته على  منه  وطلبت 
الخزان، والخزان داخل الأرض، وليس في الشارع، ولم أطلب منه وضع هذه الكومة بهذا 
 ،)...( مصنع  من  بالصبة  نقوم  إننا  حيث  العمل؛  في  إليها  نحتاج  ولا  الطريق،  من  المكان 
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والذي يحتاج للخرسانة هم العمال الذين يقومون بعمل خزان العمارة(. بهذا أجاب.
وبطلب البينة من المدعى عليه استعد بإحضارها في الجلسة القادمة؛ ولذا رفعت الجلسة.

وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٢/٦هـ فتحت الجلسة الساعة )١٠.٠٠(، وفيها حضر 
المدعي، وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، وحضر مترجم المحكمة )...(، وبسؤال المدعى 
عليه: )على ماذا يشهد شاهدك الذي ذكرت؟(، قال: )إنه يشهد على أن )...( طلب مني أن 
أضع كومة الخرسانة في المكان الذي وضعتها فيه في وسط الطريق(، فأفهمته بأنه لا حاجة 

لسماع هذه الشهادة لإقراره بوضع هذه الكومة في وسط الطريق.
الحوادث  لجنة  تقدير  ومنها  المعاملة،  أوراق  على  والاطلاع  والإجابة،  الدعوى  وبعد 
المؤرخ في ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ والمرفق بالمعاملة، اللفة )٣٠(، ونصه : )بعد اطلاع اللجنة 
على الحادث اتضح بأن نسبة الخطأ تقع بنسبة )٧٥%( على مؤسسة )...(، وذلك للأسباب 

التالية: 
١ - وضع كومة التراب في نهر الطريق. 

٢ - عدم وجود وسائل سلامة. 
٣ - ما جاء بمحضر المعاينة والرسم الكروكي المثبت لكيفية وقوع الحادث.

وتقع بنسبة )٢٥%( على قائد السيارة )...(، وذلك للأسباب التالية: 
١ -الإهمال وقلة الاحتراز.

٢ -السرعة المتبينة من تلفيات المركبة. 
٣ -ما جاء بمحضر المعاينة والرسم الكروكي المثبت لكيفية وقوع الحادث. لجنة تقرير 

الحوادث وتوقيعاتهم(. 
في   )٤/٩٩٨٣/٧( برقم  حائل  منطقة  مرور  إدارة  مدير  سعادة  بخطاب  جاء  وما 
١٤٣٤/١٠/٠٦هـ الجواب لخطابنا ذي الرقم)٣٤١٦١٤٩٠٥( في ١٤٣٤/٠٩/٠٢هـ، 

ونص الحاجة منه: )نفيدكم بالآتي:
إلى  الشرق  الرئيسي ذو مسارين، متجه من  الطريق  فإن  بالفقرة الأولى  يتعلق  أولًا -فيما 
الغرب، يحده من الجنوب )...(، تفصل بينه وبين المسار المعاكس، ومن الشمال مبنى فلل 
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عرضة  يقدر  الذي  الطريق  وسط  في  موضوعة  خرسانة  وأكوام  الإنشاء  تحت  دبلوكسات 
بعشرة أمتار، ولم يكن هناك مجال للمرور إلا بعرض متر ونصف المتر من الأمتار العشرة. 

ثانيا -فيما يتعلق بالفقرة الثانية عما إذا لو كان بمكان الخرسانة سيارة متوقفة فقام السائق 
بالوقوف في  لها  للسيارات، ولا يسمح  الموقع طريق  أن هذا  فالجواب عن ذلك  بصدمها، 
وسط الطريق إلا في حالات الضرورة التي تستوجب توفير وسائل السلامة المرورية، علمًا 

بأن الموقع لم يوفر به أي وسيلة سلامة، والحادث وقع ليلًا.
ثالثا -فيما يتعلق بالفقرة الثالثة فإن الطريق غير مضاء(.

وبعد اطلاعي على تقديرات المعارض لأرش سيارة المدعي؛ حيث قدر من قبل معرض 
)...( بمبلغ )٢٨.٠٠٠(، ومن معرض )...( بمبلغ )٢٩.٠٠٠(، ومن معرض )...( بمبلغ 
)٢٨.٠٠٠(، ولكون دعوى المدعي تضمنت أن ثلاثة أرباع هذا الأرش هو )٢١.٠٠٠( 
واحد وعشرون ألف ريال، وأنه قد تنازل عن مبلغ )١٥٠٠( ألف وخمسمائة ريال من هذا 
الأرش، فتكون مطالبته بمبلغ )١٩.٥٠٠( تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، ولإقرار المدعى 
طلب  على  بناءً  وضعها  بأنه  وادعائه  الطريق،  بوسط  الخرسانة  لكومة  بوضعه   )...( عليه 
)...(، والقاعدة الفقهية تنص على أنه إذا اجتمعت المباشرة والسبب قدم المباشر، والمباشر 
هنا هو المدعى عليه )...(، وهو مكلف ومسؤول عن فعله، ولم يؤذن له شرعاً بوضع هذه 
الكومة في وسط الطريق، لا سيما أنه يعلم بأن هذا الفعل خطأ، وفيه خطر، بدليل دعواه أن 
على المقاول وضع وسائل السلامة في هذا الموقع، ولما جاء في تقرير نسبة الإدانة المقررة من 
فقد حكمت  كله  لذلك  المدعي،  المعارض لأرش سيارة  تقديرات  وما جاء في  المرور  قبل 
بإلزام المدعى عليه )...( بأن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، وقدره )١٩.٥٠٠( تسعة عشر 

ألفاً وخمسمائة ريال حالًا. هذا ما ظهر لي، وبه حكمت، والله أعلم وأحكم. 
وبعرض الحكم على المدعى عليه )...( قرر الاعتراض، وأنه سيتقدم بلائحة اعتراضية، 
فجرى تسليمه صورة من صك الحكم لتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من هذا اليوم، 
الحكم  ويكتسب  يسقط،  الاعتراض  في  حقه  فإن  المهلة  هذه  خلال  اعتراضه  يقدم  لم  وإذا 
الله  وصلى   .)١٢.٣٠( الساعة  الجلسة  قفل  وتم  الاستئناف،  لمحكمة  رفعه  دون  القطعية 
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وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هــ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة الدائرة الحقوقية الأولى لتدقيق القضايا 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الجزائية بحائل المكلف برقم ٣٤٢٢٦١٢٣٨وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ، والمقيدة في المحكمة 
١٤٣٥/٢/٦هـ  ٣٥١٣٩٠٥١في  الرقم  ذو  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٨هـ،  بتاريخ 
القاضي )...(، الخاص بدعوى )...( ضد )...( )...( الجنسية، بشأن  الصادر من فضيلة 
مطالبة مالية على الصفة الموضحة في الصك، وقد تضمن الصك حكم فضيلته كما هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة 
على ما حكم به فضيلته؛ لذا جرت المصادقة. مع تنبيه فضيلته إلى أنه ينبغي إفهام المدعى عليه 
إذا رغب إقامة دعوى فيما دفع به فله ذلك. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه، وسلم.



80

�ضمان ــ �إتلاف مال

 لل1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتثليث

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٠٢٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٤ رقم القرار: ٣٥١٢٥٥٧٣ 

طمبا بقببهاا-ا تصطدتما تلطليقا-ا وسطا حفلةا سيرا-ا حادثا تلغيرا-ا مالا إتلافا
تلأرشا-اتقليلاتلملورا-اإهمالاوسائلاتلقلامةا-اإدتنةابجزءامنانقبةاتلخطأا-ارأىاتلخبيرالاا

يقيداتلمحكمةا-اتشترتكافياتلضمانامناصفةا-اتقديلاتلأرشا-اإلزتمابدفعانصفه.

1ا-ماجاءافياكشافاتلقناعا)ا/313ا-31٤(لا)اوينبغيالمناحفلابئلتابالطليقاتلوتسعا
أواتلموتتاأنايجعلاعميهااحاجزتاتعملابه؛الااوسى.اسالاتلشيخلاومنالمايقدابئلهاسدتا

يمنعامناتلضرراضمنامااتمفابها(.
2ا-تلمادةا)13٤(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

إلزامها بتسليمه أرش نقص قيمة  أقام المدعي دعواه ضد المؤسسة المدعى عليها، طالباً 
سيارته نتيجة حادث سير، تسببت به المدعى عليها بحفرها حفرة في وسط الطريق، وبعرض 
بوقوع الحادث، وأنكر مسؤولية موكلته عنه، ودفع  أقر  المدعى عليها  الدعوى على وكيل 
بأنها اتخذت وسائل السلامة كافة، وأن الطريق مضاء بالكامل، وطلب رد الدعوى، وقد 
جرى الاطلاع على تقرير الحادث المتضمن إدانة المدعى عليها من قبل المرور بنسبة خمسة 
كما  النسبة،  بباقي  المدعي  وإدانة  الحادث،  هذا  في  الخطأ  عن  المسؤولية  من  بالمائة  وسبعين 
جرى الاطلاع على تقدير الأرش من قبل شيخ معارض السيارات، ونظراً لأن رأي الخبير 
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لا يقيد المحكمة، ولكن تستأنس به، ولأن تقييم نسبة الخطأ بين الطرفين على النحو الوارد في 
تقرير الحادث لا يستقيم مع الأصول الشرعية المقررة من كون التلف إن حصل بسبب فعل 
المتسببين كليهما فيشتركان في ضمانه مما يستلزم رده؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المؤسسة 
المدعى عليها بدفع نصف  مقدار الأرش للمدعي، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بتثليث، وبناء على 
والمقيدة  برقم ٣٤٣٥٠٢٨٠ في ١٤٣٤/٠٧/٢٦  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
بالمحكمة برقم ٣٤١٨٢٢٧٠٣ في ١٤٣٤/٠٧/٢٦ حضر )...( سعودي الجنسية بالهوية 
١٤٣٤/١١/٤هـ،  في   ٢٩ برقم  تثليث  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  ومعه   ،)...(
المجلد ١/١١١٦، المتضمنة توكيل )...( السعودي بالهوية ذات الرقم )...( له بخصوص 
الترافع في هذه الدعوى وقبول الحكم والاعتراض عليه، وحضر لحضوره )...( سعودي 
الجنسية بالهوية ذات الرقم )...(، ومعه الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بأبها برقم 
بالهوية   )...( المواطن  عن  وكيلا  إقامته  المتضمنة  ١٤٣٤/١١/٣هـ،  في   ٣٤١٤٢٢١١٠
ذات الرقم )...(، وأن له حق المرافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار وقبول الحكم 
والاعتراض عليه، وموكله هو مالك مؤسسة )...( للمقاولات بموجب الشهادة الصادرة 

من وزارة التجارة والصناعة برقم )...( في ١٤١٨/٨/٢٣هـ .
التي من نوع )...( صنع )...( على  وادعى الأول قائلا: )لقد كان موكلي يقود سيارته 
طريق )...( بتثليث، فتفاجأ بوجود حفرة أمامه، فمال بالسيارة يمين الحفرة لتفاديها، وكان 
المدعى عليها في هذه  أثر عمل  الطريق من  الموجود حينها في ذلك  الماء  المسار زلقا بسبب 
الحفرة، ولما كان مسرعا فوق السرعة النظامية للطريق المذكور انحرفت به سيارته يسارا تارة 
أخرى باتجاه )...( التي بين المسارين؛ حتى وطأتها، ثم اصطدمت بعمود الإنارة؛ مما نتج 
التي قومت قبل الحادث بسبعين ألف ريال ٧٠.٠٠٠، وبعده بثلاثين  السيارة  عنه إتلاف 
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بنسبة ٧٥% من نسبة الخطأ في هذه  ألف ريال ٣٠.٠٠٠، وبما أن المدعى عليها قد أدينت 
الحادث من قبل المرور فأطلب إلزامها بدفع ثلاثين ألف ريال ٣٠.٠٠٠ مما قومت به تلفيات 

السيارة. هذه دعواي(. 
المدعى عليه في  )ما ذكره  بقوله:  المدعي أجاب  المدعى عليه عن دعوى وكيل  وبسؤال 
دعواه من وقوع حادث وكيله على الطريق المذكور صحيح، وما ذكره من تسبب موكلتي في 
ذلك بنسبة ٧٥% غير صحيح، وموكلتي كانت قد حفرت في الطريق المذكورة لتمديدات 
وصبات  تحذيرية  لوحة  وجود  من  السلامة  وسائل  كل  اتخذت  وقد  الصحي،  الصرف 
إسمنتية، كما أن الطريق كان مضاء بأكمله، ولو كانت قد قصرت في شيء من ذلك لكان 
على المرور التدخل لمنعها وتدارك ذلك قبل وقوع الحادث؛ لذا أطلب رد دعوى المدعي(. 

هكذا أجاب. 
ثم جرى الاطلاع على تقرير الحادث على الصحيفتين الثالثة والرابعة من دفتر التحقيق، 
لعدم أخذ  بنسبة ٢٥% ، وذلك  المدعو )...(  المركبة  قائد  )يُدان  ما نصه:  يتضمن  فوجدته 
الحيطة والحذر أثناء القيادة بسرعة. وتدان الشركة العاملة على الطريق في منطقة العمل بنسبة 
٢ -عدم  العمل  منطقة  اثناء  وكافية  واضحة  سلامة  أدوات  وضع  ١ -عدم  بسبب   %٧٥
وضع مسافة كافية بين منطقة العمل واللوحة الإرشادية؛ علمًا أنه لا يوجد إلا لوحة واحدة 

فقط تدل على عبارة تمهل(. 
مشيط  بخميس  السيارات  معارض  شيخ  من  الصادر  الخطاب  على  الاطلاع  جرى  كما 
سعر  حسب  على  سليمة  وهي  المدعي  سيارة  تقويم  المتضمن  ١٤٣٤/٦/٦هـ  في  المؤرخ 

مثيلاتها في السوق بسبعين ألف ريال، وبعد الحادث بثلاثين ألف ريال. انتهى.
وعليه وبما أن المتداعيين قد صادقا على وقوع الحادث على الصفة المذكورة، وبما أن الضمان 
إنما يثبت مع التعدي أو التفريط، وهو حاصل من الطرفين؛ فالمدعى عليها قد قصرت في 
اتخاذ وسائل السلامة، ونفي وكيلها ذلك لا يقبل في مقابلة رأي أهل الخبرة الذين يرد الأمر 
إليهم في الفصل في ذلك، وقد سبق رصد ما فرطت فيه في تقرير الحادث آنفا، قال في كشاف 
القناع ٣١٣/٩ -٣١٤ : )وينبغي لمن حفر بئرا بالطريق الواسع أو الموات أن يجعل عليها 
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حاجزا تعلم به ؛ لتتوقى. قال الشيخ: ومن لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف 
بها(. انتهى. 

وبما أن المدعي قد تجاوز السرعة النظامية المقررة للسير في الطريق المذكور مما يعد تعديا 
منه، وبما أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكن تستأنس به كما وردت بذلك المادة ١٣٤ من 
نظام المرافعات، وبما أن تقسيم نسبة الخطأ بين الطرفين على النحو الوارد في تقرير الحادث لا 
يستقيم مع الأصول الشرعية المقررة من كون التلف إن حصل بسبب فعل المتسببين كليهما 
فيشتركان في ضمانه )كشاف القناع ٣٣٢/٩ -فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الخبير؛  برأي  للأخذ  التعدد  يشترط  لا  أنه  وبما  رده،  يستلزم  مما   )١٦٠/٨ -١٦١ الشيخ 
الناس، ففارق الشهادة في ذلك، وعدَّ رأي  إذ طريقه الخبرة عن علم يختص به القليل من 
الواحد كافيا على الصحيح؛ لذلك كله فقد ألزمت المؤسسة المدعى عليها بدفع عشرين ألف 

ريال ٢٠٠٠٠ للمدعي، وبموجبه حكمت.
وبتلاوة الحكم عليهما قرر وكيل المدعي قناعته بالحكم، وقرر وكيل المدعي عليها عدم 
قناعته به، وطلب الاعتراض عليه، فجرى تسليمه صورة من صك الحكم لتقديم اعتراضه 
عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخه، فإن تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض، واكتسب 
الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في 

١٤٣٤/١٢/٠١هـ .

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  اطلعنا نحن -قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٢٢٧٠٣ برقم  بتثليث 
١٤٣٤/١٢/١هـ  وتاريخ   ٣٤٣٧٥٠١٨ برقم   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة 
الخاص بدعوى المدعي)...( ضد)...( في قضية )حادث مروري( على الصفة الموضحة في 
القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بما هو مدون ومفصل  المتضمن حكم فضيلته  القرار 
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واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 7ل1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٣٤٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٤ رقم القرار:٣٥٢٣٢٢٦٢  

إتلافامالاتلغيرا-اأعمالاحفلا-اتنهدتماسورامنزلا-اطمباسيمةاإصلاحها-محضراتلدفاعا
غيابياا-ا تلدعوىا سماعا شخصيا-ا تلإصلاحا-تبميغا سيمةا تقديلا هندسيا-ا تقليلا تلمدنيا-ا

حكلاحضوريا-ااثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلقيمة.

1-اتقليلاأهلاتلخبرة.
2-امناجنىاعلىامالاإنقانالزمهاأرشانقصه.

التي قام بها  إلزامه بدفع قيمة الإصلاحات  المدعى عليه، طالباً  أقام المدعي دعواه ضد 
لمنزله نتيجة أضرار لحقت بالمنزل بسبب أعمال الهدم والحفر التي قام بها جاره المدعى عليه في 
عقاره، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى، فجرى من القاضي الاطلاع على 
محضر الدفاع المدني المتضمن تحميل المدعى عليه المسؤولية عن حدوث الأضرار، كما اطلع 
على تقرير المكتب الهندسي المتضمن تقدير قيمة إصلاح التلفيات، ونظراً لأن مضمون هذه 
الواقعة وتقدير للضرر الحاصل، ولأن من جنى على مال إنسان لزمه  التقارير شهادة على 
أداء أرش نقصه، ولأن المدعي قصر دعواه على المطالبة بالتكلفة الفعلية لإصلاح الأضرار؛ 
لذا فقد حكم القاضي حضوريا على المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٨٣٤٨٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٩٨٠٨٥٠ وتاريخ 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ـــ  ١٤٣٤/٠٨/١٥ه
)...(، وانتظر المدعى عليه )...(، ولم يحضر، وقد وردنا خطاب محضر المحكمة ذو الرقم 
٣٤٢٠٤٣٦٢٣ في ١٤٣٤/٨/٢٣هـ والمتضمن )أنه تم الذهاب إلى شؤون الموظفين بإدارة 
)...(، وبالاستفسار عن المدعى عليه في الجهاز وجدت عدة أسماء بنفس الاسم(. انتهى؛ 

لذا سوف يطلب المدعى عليه مرة أخرى. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي، وانتظر المدعى عليه )...(، ولم يحضر، وقد وردنا خطاب 
محضر المحكمة برقم ٣٤٢٥٣٠٩٠٨ في ١٤٣٥/١١/٦هـ، والمتضمن )تبليغ المدعى عليه 

وأخذ توقيعه عليه( انتهى. 
فسألت المدعي عن دعواه فقال: )إنني أملك العقار الواقع بحي )...( على شارع )...(، 
وبجواري سكن المدعى عليه، وقد قام بهدم جزء من بيته، وهو السور الموالي لعقاري؛ مما 
أنابيب الصرف  الشقة الجنوبية، وتكسر  أدى إلى انهدام سوري الجنوبي، ونزول في أرضية 
الصحي، وحضر لذلك الفرقة المختصة بالدفاع المدني، وألزمتني بالخروج من البيت تحسبا 
لأي طارئ، وقد جرى تقدير الأضرار الواقعة على عقاري من قبل مكتب هندسي بثمانين 
ألف ريال، وأكتفي بمطالبتي بطلب الحكم عليه بستة وأربعين ألفا وتسعمائة وخمسين ريالا، 

وهي قيمة الإصلاحات التي تكلفتها. هذه دعواي(. 
ثم اطلعت على أوراق المعاملة، فوجدت فيها خطاب الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ذا 
الرقم ١٥٩٢٦٤ في ١٤٣٤/٨/٦هـ، مفاده أنه تبلغت إدارة الدفاع المدني بحدوث انهيار 
بحي )...( مخطط )...( خلف مخبز )...(، وتكرر الحادث في تمام الساعة )٢٠.٥٠( من يوم 
الجمعة الموافق ١٤٣٣/١٢/٣هـ، وقد تم الانتقال إلى الموقع للحادث الأول، وكان عبارة 
عن انجراف التربة من أسفل أرضية غرفة تقع بالدور الأرضي من عمارة مكونة من دورين، 
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تعود ملكيتها للمواطن )...( بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقد أدى ذلك إلى 
نتيجة  (، وقد كان الانهيار  بـ ) ٢×٤  أبعاد الانهيار  الغرفة؛ حيث قدرت  أرضية  انهيار في 
بموجب   )...( للمواطن  ملكيتها  تعود  والتي  المجاورة  الأرض  في  تمت  التي  الحفر  أعمال 

السجل المدني ذي الرقم )...(. 
كما تم الانتقال للحادث الذي تكرر بنفس الموقع، ووجد عبارة عن انهيار سور تابع لمنزل 
مكون من دورين وملحق، تقدر أبعاد السور المنهار بارتفاع ) ٣( م وطول )٣١( م، وقد 
وقع الانهيار في اتجاه حفرية أرض بعمق ) ٢.٥( ملاصقة للسور المنهار لغرض إنشاء عمارة 
سكنية، وقد أدى الانهيار إلى انجراف أرضية الفناء الذي باتجاه الحفرية مع حدوث هبوط 
والعمارة  الأرض  ملكية  تعود  الأرضي،  بالدور  شقة  بداخل  تقع  غرفة  أرضية  وانجراف 
التي تحت الإنشاء للمواطن )...( بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، والمقاول القائم 
وقد  الموقع،  الفرعية على   )...( بلدية  من  مهندس  تم وقوف  وقد   ،)...( بالعمل مؤسسة 
أعمال  تتم  احترازيا؛ حتى  تم إخلاؤهم  الساكنين، وقد  العمارة من  أوصى بضرورة إخلاء 
الانهيار  مسببات  لتحديد  الموقع  على  استشارية  هندسية  مكاتب  إيقاف  تم  كما  المعالجة، 

والطرق الفنية لإعادة إصلاح السور المنهار، ونسبة الخطأ على كل طرف. انتهى. 
كما اطلعت على تقرير الدفاع المدني المرفق، فوجدته مؤرخا في ١٤٣٣/١١/٢٥هـ، وفيه 
بعد الإشارة إلى ما سبق ذكره من الانهيار أنه جرى معاينة الانهيار، فوجد أنه انهيار كامل 
أسفل غرف  منه ومن  الجنوبي  بالفناء  التربة  وانجراف  المدعي  لمبنى  الجنوبي  السور  الضلع 
الدور الأرضي من الناحية الجنوبية المبنى وهبوط لأرضيتها، وقدرت الخسائر المادية لذلك 
 %١٥ المدعي  ويتحمل  المسؤولية،  من   %٨٥ عليه  المدعى  يتحمل  وأنه  ريال،  ألف  بثمانين 
منها، وذلك لسوء تنفيذ السور المنهار، ومذيل بتوقيع ضابط التحقيق ومدير شعبة التحقيق.

ثم اطلعت على التقرير الفني الصادر من مكتب )...( الهندسي برقم ٣٣/١٢/١٩٨٨٧ 
في ١٤٣٣/١٢/١٥هـ، وفيه بعد الإشارة إلى المعاينة والنتائج أن مقدار الخسائر ثمانون ألف 

ريال. انتهيـ ومذيل بتوقيع المهندس )...(. 
يقدم  تبلغ لشخصه، ولم يحضر، ولم  عليه  المدعى  لكون  ونظرا  الدعوى،  النظر في  وبعد 
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المدني،  الدفاع  من  الحادث  مسؤولية  وتقرير  المعاينة  محضر  في  ورد  ما  على  وتأسيسا  عذرا، 
وبعد الاطلاع على التقرير الهندسي، ولأن مضمون هذه التقارير شهادة على الواقعة وتقدير 
للضرر الحاصل، ولأن الواجب في مثل هذه الجنايات تقدير العين المجني عليها وهي العقار 
هنا ونقصها بهذه الجناية، ولأن التقرير الهندسي تضمن أن الضرر يبلغ ثمانين ألف ريال، ولم 
يطالب المدعي بكامل الضرر، واقتصر على المطالبة بأقل من ذلك، ولأن ذلك حق له فله 
أن يتنازل عن بعضه، أو يترك المطالبة به، ولأن من جنى على مال إنسان من عقار أو غيره 
لزمه أداء أرش نقصه كما قرره أهل العلم؛ لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه أن يسلم 

للمدعي ستة وأربعين ألفا وتسعمائة وخمسين ريالا .
يبلغ  لتبلغ المدعى عليه بهذه الجلسة لشخصه، وسوف  ويعد هذا الحكم حضوريا نظرا 
المدعى عليه بنسخة منه لإبداء اعتراضه عليه إن رغب ذلك، ويفهم بأن له الاعتراض أثناء 
ثلاثين يوما، ابتداء من تسلمه نسخة من الحكم، فإن مضت ولم يقدم اعتراضه سقط حقه 
في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاةَ 
الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة -الاطلاعُ على المعاملة 
 ٣٤١٩٨٠٨٥٠ برقم  المكــــــرمة  بمكة  العـــامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتــــاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي 
١٤٣٥/٠١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٩٣٢٠ برقم  المسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
المتضمن دعوى )...( ضد )...(. وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية 
آلـه  وعلـى  محمد  نبينا  علـى  الله  وصلـى  الموفق،  والله  الحكم.  علـى  الموافقـة  تقـررت 

وصحبـه، وسلم.
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 ٨ل1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٠١٢٤٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧ رقم القرار:٣٥٢٢٦٣٨٨  

تعويضا-اسجنا-اتهمةاسرسةا-اإنكاراتلاتهاما-اممفاتلاحقيقا-ابلاغاإخلاءامقؤوليةا-ا
عدماتلبينةا-اطمباتجديداتلإسامةا-اعدماتخاصاصا-ارداتلدعوى.

عدماوجوداتلبينة.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه بمبلغ قدره مائة ألف 
ريال مقابل اتهام كاذب قدمته ضده بسرقة سيارة وحاسب آلي ترتب عليه سجنه لمدة ثلاثة 
أيام، وذلك بعد إنهاء المدعى عليها لعقد العمل المبرم بينهما، كما طلب إلزامها بتجديد إقامته 
وتعويضه عن ضرر تأخرها في ذلك بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال، وبعرض الدعوى على 
وكيل المدعى عليها أقر بإنهاء موكلته لعقد المدعي وأنكر قيامها باتهامه بالسرقة، ودفع بأنها 
قدمت بلاغا إلى الشرطة يتضمن أن السيارة في عهدة المدعي وأنها لا تتحمل مسؤوليتها، 
كما قرر بأن سبب سجن المدعي هو إحداثه لمشاكل مع زملاء عمله، وأن تجديد الإقامة من 
عدمه أمر يعود لموكلته، وبعد اطلاع القاضي على ملف التحقيق المتخذ من الشرطة لم يجد 
فيه اتهاماً للمدعي بالسرقة، وقد قرر المدعي أنه لا بينة لديه على دعواه، ونظراً لأن المدعي 
لم يقدم بينة على الدعوى، ولأن طلبه تجديد الإقامة خارج عن اختصاص المحكمة، لذا فقد 

حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٥٠١٢٤٥ برقم  بينبع/المساعد  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٣/٠٨/٠٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٤٥٢٧٤٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٣هـ، 
ففي يوم السبت الموافق١٤٣٣/٠٩/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة )٣٠:٠٩(،وفيها حضر 
المدعي )...( ... الجنسية بموجب إقامة رقم )...(، ولم يحضر مندوب الشركة المدعى عليها 
يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  الشركة  مندوب  حضور  ولأجل  المحدودة،   )...( الشركة  وهي 
الاثنين الموافق ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة )٩،٣٠(، وفيها حضر المدعي 
)...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...(، والمدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الوكيل الشرعي عن الشركة )...( المحدودة ولم يستطع المدعي تحرير دعواه،  المدني )...( 
ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/١١/١٦هـ افتتحت الجلسة 
اسمه  المدون  عليها  المدعى  الشركة  ووكيل  المدعي  حضر  وفيها  والنصف،  الثامنة  الساعة 
ووكالته في الجلسة السابقة، ثم ادعى المدعي قائلًا: إني قد تعاقدت مع الشركة المدعى عليها 
العقد  تاريخ ٢٠١١/١٢/٦ تم إنهاء هذا  بتاريخ ٢٠١١/٥/٤، وفي  ابتداء  لأعمل لديها 
من قبل الشركة المدعى عليها، ثم قمت بالمطالبة بحقوقي ومستحقاتي منها فماطلتني، فقمت 
بإعطائي  ابتدائيا  حكما  لي  وحكموا  بجدة  والعمال  العمل  مكتب  في  ضدها  دعوى  بتقديم 
ما يقارب تسعين ألف ريال وتذاكر خروج لي ولزوجتي، وكان خلال هذه الفترة تطالبني 
الشركة المدعى عليها بأن أسلمها السيارة وجهاز الحاسب الآلي التي كانت بحوزتي، والتي 
بتسليمي  تقوم  أن  المذكورة  الشركة  على  اشترطت  لكني  أمانع،  فلم  كعهدة  إياها  سلمتني 
خطاباً رسميا ليتم الاستلام والتسليم بشكل رسمي لكنهم لم يفعلوا، ثم تفاجأت بعد ذلك 
بأنهم قدموا شكوى ضدي في شرطة المحافظة بتهمة سرقة السيارة والحاسب الّالي المذكورين 
غير  البلاغ  أن  اتضح  أن  بعد  عني  الإفراج  تم  ثم  ينبع،  سجن  في  أيام  ثلاثة  لمدة  فأوقفت 
صحيح، علمًا أني تقدمت للشركة المدعى عليها لتجديد إقامتي وإعطائي )خروج وعودة( 
فلم تفعل، وحيث الأمر كذلك فإني أطلب الّاتي: أولًا: الحكم على الشركة المدعى عليها 
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بإلزامها بتعويضي عن الاتهام الكاذب الذي قدمته ضدي في شرطة المحافظة وعن سجني 
إقامتي  بتجديد  عليها  المدعى  الشركة  بإلزام  الحكم  ثانياً:  ريال.  ألف  بمائة  أيام  ثلاثة  لمدة 
الحكم  ثالثاً:  ريال.  اّلاف  بعشرة  والمقدر  ذلك  جراء  بي  لحق  الذي  الضرر  عن  وتعويضي 
على الشركة المدعى عليها بإلزامها أن تعطيني )خروج( إلى بلادي وعودة لحين الانتهاء من 
عنه  وسؤاله  عليها  المدعى  الشركة  وكيل  على  ذلك  وبعرض  ادعى.  هكذا  شرعاً،  القضية 
أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من عقده مع الشركة موكلتي وإنهائه العقد بالتاريخ المذكور 
سرق  قد  بأنه  المحافظة  شرطة  في  عنه  بالإبلاغ  قامت  موكلتي  أن  من  ذكره  وما  فصحيح، 
السيارة والحاسب الآلي المذكورين فغير صحيح، والصحيح أنه عندما رفض تسليم السيارة 
قامت الشركة موكلتي بمخاطبة الشرطة بأن السيارة في عهدة المدعي الحاضر وأن الشركة 
لا تتحمل مسؤوليتها دون اتهامه بالسرقة، وأما سبب سجنه فكان بسبب إحداثه لمشاكل مع 
زملاء عمله في الشركة، وأما تجديد الإقامة وإعطاؤه )خروج وعودة( فهذا يخص الشركة، 
هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: ما دفع به وكيل الشركة المدعى عليها 
غير صحيح، والصحيح ما ذكرته في دعواي، أطلب مخاطبة شرطة المحافظة لذلك لأنه لا 
بينة لدي، هكذا أجاب. هذا ولأجل مخاطبة شرطة المحافظة رفعت الجلسة إلى حين ورود 
الجواب. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٣/١١/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٩،٠٠(، 
وفيها حضر المدعي ووكيل الشركة المدعى عليها، ثم وردنا ملف تحقيق من شرطة المحافظة، 
المرفق لفة بدون ص ٢، ٤ بلاغ من وكيل  التحقيق  بالمعاملة ووجد به وعلى ملف  وأرفق 
مستلمها  بعهدة  هي  التي  السيارة  عن  الشركة  مسؤولية  بإخلاء  المحدودة   )...( الشركة 
)...(، كما وجد بالمعاملة صورة لخطاب الشركة المدعى عليها إلى مدير شرطة المحافظة رقم 
بدون وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٣هـ، وفيه طلب التعميم على السيارة التي بعهدة المدعو )...( 
وإخلاء مسؤولية الشركة عنها انتهى، وليس في المعاملة أي بلاغ من الشركة المدعى عليها 
بأن المدعي قد قام بسرقة السيارة. وبسؤال المدعي هل لديه زيادة بينة؟ أجاب قائلًا: ليس 
لدي بينةً سوى ما ذكرت. هذا ولأجل ما جاء في الدعوى والإجابة، ولأن المدعي لم يأت 
بالبينة الموصلة لما ذكر في دعواه من أن الشركة المدعى عليها قد قدمت بلاغاً كاذباً ضده في 
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شرطة المحافظة، ولأن قضايا تجديد الإقامة وترحيل العمال ليس من اختصاص المحكمة، 
فلأجل ذلك رددت دعوى المدعي، وبذلك حكمت. وبعرض ذلك على المدعي قرر عدم 
تقديمها خلال ثلاثين  بأن عليه  اعتراضية، وأفهمته  بتقديم لائحة  بالحكم واستعد  قناعته 
يوماً من تاريخ استلامه نسخة من الحكم، وإذا لم يتقدم خلال هذه المدة سقط حقه في طلب 
الاستئناف واعتبر الحكم مكتسب القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٣/١١/٢٩هـ.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله ،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / )...(، القاضي في المحكمة العامة بينبع المسجل 
الجنسية ضد/   ...  )...( المتضمن دعوى /  بعدد٣٤٢٠٣٢٥ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٤هـ، 
وصـورة  الحكم  وبدراسة  الصك،  بباطن  دون  بما  فيـه  المحكوم  المحدودة   )...( الشركة 
ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم برد الدعوى. وبالله التوفيق، وصلـى 

الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ال1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٠٣١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤ رقم القرار:٣٥١٦٦٦٨٠  

هاا-اإنكاراتلكيديةا-اتلشكوىاردتا تعويضا-اشكوىاعماليةا-اكيديةا-اصدوراسلترابلدِّ
لماقادما-اعدماثبوتاتلكيديةا-اصرفاتلنظلا.

تلمادةا)17٨(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا الحكم بتعويضه بمبلغ قدره خمسة عشر ألف 
العمل  مكتب  أمام  ضده  عليه  المدعى  قدمها  كيدية  شكوى  بسبب  خسارته،  مقابل  ريال 
وتم رد شكواه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتقديمه للشكوى ودفع بأنها ردت 
لانتهاء المدة النظامية للمطالبة وأن الحق لا يسقط شرعا بالتقادم، وبعد الاطلاع على القرار 
يعني  ذلك لا  نظاما، ولأن  المقررة  المدة  كان لمضي  قبولها  الشكوى، ولأن عدم  الصادر في 
كيديتها، لذا فلم يثبت لدى القاضي استحقاق المدعي لما يدعيه على المدعي عليه وصرف 
من  الحكم  وصدق  المدعي،  فاعترض  منها،  عليه  المدعى  سبيل  وأخلى  دعواه،  عن  النظر 

محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥٠٠٣١٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٤٠١١٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٩هـ، ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠ :٠٩ وفيها حضر المدعي أصالة/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
رقم  إقامة  رخصة  حامل  الجنسية   ...  )...( أصالة /  عليه  المدعي  لحضوره  وحضر   )...(
ضدي  كيدية  دعوى  أقام  قد  الحاضر  عليه  المدعي  إن  قائلا:  دعواه  في  المدعي  وقرر   )...(
بقدر ثلاثة أشهر، وطلب  الشهرية  أنني لم أسلمه مرتباته  العمل بجدة يدعي  لدى مكتب 
إلزامي بدفع مبلغ قدره تسعة آلاف ريال وطلب الزامي بدفع مبلغ )٤٥٠٠( تصفية لحقوقه 
كنهاية خدمة، وذلك أنه كان على كفالتي وقد صدر قرار مكتب العمل في هذه القضية رقم 
)...( في عام ١٤٣٤هـ، المتضمن الحكم برد دعواه تطبيقا لنص المادة رقم )٢٢٢( من نظام 
العمل والعمال، وحيث جرى رد دعواه ما يدل على أنها دعوى كيدية، فإنني أطلب إلزام 
المدعي عليه بتعويضي بمبلغ خمسة عشر ألف ريال لقاء خسارتي في دعواه هذه الكيدية، هذه 
دعواي. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: إن القضية رفعتها لدى مكتب العمل بناء 
على تقديمه لبلاغ الهروب وأنا لم أهرب، وقد ردت الدعوى بناء على المادة رقم )٢٢٢( من 
نظام العمل والعمال لانتهاء المدة النظامية للمطالبة، والشرع لا يسقط الحق بالتقادم، هكذا 
أجاب. هذا وقد اطلعت على صورة من القرار رقم )..( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢هـ الصادر 
على الدعوى رقم)...( لعام ١٤٣٤هـ من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة، 
والمتضمن أن المدعي لديهم انتهت خدمته لدى صاحب العمل بتاريخ ٢٠١٠/٢/٣١م، 
وأنه لم يتقدم بالمطالبة بحقوقه إلا بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٩م، وذلك بعد مضي أكثر من اثني 
عشر شهرا على انتهاء العلاقة العمالية، وعليه فقد تقرر عدم قبول دعوى المدعى وفقا للمادة 
رقم )٢٢٢( من نظام العمل والعمال، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث جرى 
رد الدعوى لمضي المدة المقررة نظاما، وبما أن ذلك لا يعني منه أن الدعوى تلك كانت دعوى 
كيدية، فلما سبق فلم يثبت لدى استحقاق المدعي لما يدعيه على المدعى عليه، وصرفت النظر 
عن دعواه وأخليت سبيل المدعى عليه منها، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم 
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قناعته بالحكم مع تقديم لائحة اعتراضية، وعليه فأفهمته بالحضور في يوم الخميس الموافق 
١٤٣٥/١/١١هـ لاستلام نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين يوما 
فإن حقه  اعتراضه عليه خلالها   يقدم  المدة ولم  فإن مضت  إليه،  المشار  التاريخ  اعتبارا من 
في تقديم لائحة الاعتراض يكون ساقطا ويكتسب الحكم الصفة القطعية وفقاً للمادة رقم 
به وجرى  قناعته  المدعى  قرر  التنفيذية، كما  الشرعية ولوائحه  المرافعات  نظام  )١٧٨( من 
الحكم في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/١/٤هـ الساعة العاشرة صباحا، وعلى ذلك جرى 

التوقيع. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الواردة  المعاملة  المكرمة الاطلاع على  منطقة مكة  السابعة بمحكمة الاستئناف في  الجزائية 
من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة رقم ٣٤/٢٥٤٠١١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ، 
بجدة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
المتضمن  الصك  بباطن  بمادون  فيه  المحكوم  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ  رقم٣٥١٠٦٣٧٣ 
دعوى )...( ضد/ )...( المتهم في إيذاء الغير. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.



96

�ضمان ــ �إتلاف مال

 ل11تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٨١٨٣٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٠ رقم القرار: ٣٥٣٦٠٤٥٤ 

تعويضا-امصروفاتادعوىا-اكيديةا-صرفاتلنظلاعنهاا-احكلانهائيا-ادفعابصحةا
تلدعوىا-اعدماثبوتاكذبهاا-اصرفاتلنظل.

عدماتلبينةاتلموصمة.

أقام وكيل المدعية دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه بتعويض موكلته عن مصروفات 
الدعوى التي تحملتها، وهي أتعاب محاماة دفعتها نظير الدفاع عنها فى دعوى أقامها المدعى 
بتعويض  إلزامه  طلب  كما  عنها،  النظر  بصرف  قضى  نهائي  بحكم  وانتهت  ضدها،  عليه 
موكلته عن أتعاب القضية المنظورة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بإقامته دعوى 
ضد المدعية ودفع بأن ما جاء في دعواه صحيح، وبطلب البينة من وكيل المدعية لم يقدم بينة 
على كيدية الدعوى الأصلية وكذبها، ونظرا لأن عدم الحكم للمدعي في الدعوى الأصلية 
قد يكون لعجزه عن إقامة البينة ولا يقتضي ذلك عدم صحة دعواه، ولأن المدعية قد أقامت 
محاميا باختيارها، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض وكيل المدعية، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  لانبي  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
في المحكمة العامة بالدمام، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٥٨١٨٣٢ برقم  المساعد  بالدمام 
١٤٣٣/١٢/١٩هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٣/٠٩/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣١٧٣١٢٢٦
افتتحت الجلسة الساعة )٠٠ :١٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام 
المرافعة والمدافعة والإقرار، وادعى  برقم ٣٣٧٥٧٩ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢١،والتي تخوله 
على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: 
إن المدعى عليه قدم دعوى كيدية على موكلتي لدى المحكمة الجزائية بالقطيف يطالب فيها 
إقامة حد القذف على موكلتي لأنها حسب قوله: قد رمته بالزنا من خلال إرسالها رسائل 
في   ٣٣١١٣٧٧٢ رقم  الحكم  بصك  دعواه  عن  النظر  صرف  وقد  الإلكتروني،  بالبريد 
قدرها  أتعاب  مقابل  القضية  هذه  في  عنها  للدفاع  موكلتي  وكلتني  وقد  ١٤٣٣/٣/٥هـ، 
التي  خمسون ألف ريال، لذا فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: أولا: الأتعاب 
دفعتها وقدرها خمسون ألف ريال. ثانيا: أتعاب هذه القضية التي رفعتها بماتراه المحكمة؛ 
المدعى عليه عما جاء  المدعى عليه كانت كيدية، هذه دعواي. وبسؤال  وذلك لأن دعوى 
في دعوى المدعي وكالة أجاب قائلا: ماذكره المدعي وكالة من كوني قد قدمت دعوى على 
موكلته لدى المحكمة المذكورة وصدر بها الحكم المذكور هذا صحيح، وماعداه غير صحيح؛ 
فلم تكن الدعوى كيدية، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى جرى الاطلاع على صك الحكم 
المتضمن  ١٤٣٣/٣/٥هـ،  في   ٣٣١١٣٧٧٢ رقم  بالقطيف  الجزائية  المحكمة  من  الصادر 
رمته  لأنها  عليها  القذف  حد  إقامة  يطلب  أصالة،  المدعية  ضد  أصالة  عليه  المدعى  دعوى 
بالزنا برسائل نشرتها على لسانه، وانتهت القضية بصرف النظر وتصديق الاستئناف وذلك 
بينة على أن الدعوى كيدية؟  ألديك  البينة الموصلة للدعوى. فسألت المدعي وكالة:  لعدم 
المدعي  الطرفان وقرر  القادمة. وفي جلسة أخرى حضر  قال: نعم وسأحضرها في الجلسة 
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وكالة قائلا: إنني لا أدعي كيدية دعوى المدعى عليه بل أطالب بأتعاب المحاماة؛ لأنه ثبت 
أن دعواه غير صحيحة بحكم القاضي، فسألتهما في كم جلسة نظرت القضية؟ فقالا: كانت 
الشيخ  فخلفه  الاستئناف  إلى  الشيخ  انتقل  ثم  تضبط،  ولم   )...( الشيخ  لدى  أولا  القضية 
أقفلت  ثم  أجابا.  هكذا  الجلسات،  حضور  عن  منا  أي  يتخلف  ولم  فيها  وحكم   ،)...(
الجلسة للتأمل الواحدة. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالدمام 
العاشر بخطابة رقم ٣٤٢٠١٩٤٤٤  القضائي  المكتب  بعمل  الرئيس  والمكلف من فضيلة 
في ١٤٣٥/٨/٢١هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ افتتحت الجلسة وفيها 
وبسؤال  يخصه،  فيما  كل  عليه  فصادقا  عليهما  ضبطه  تم  ما  تلاوة  وجرى  الطرفان،  حضر 
المدعى عليه عما ذكره المدعي وكالة من عدم صحة الدعوى المقامة منه ضد موكلة المدعي 
قال: ما ذكره غير صحيح، بل قد قذفتني بما ذكرت ولدي ما يثبت ذلك؛ حيث إنها أرسلت 
إلي هذا الكلام عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بي، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، وإقرار المدعى عليه بصحة ما جاء بدعوى المدعي وكالة من إقامته دعوى 
بالقذف ضد موكلة المدعي، وإنكاره لما سوى ذلك، ولأن المدعي وكالة قد قرر مؤخرا أنه 
الحكم  عدم  ولأن  بغيرها،  يطالب  ولا  ريال  ألف  خمسون  البالغة  المحاماة  بأتعاب  يطالب 
للمدعي قد يكون لعجزه عن إقامة البينة ولا يقتضي ذلك عدم صحة دعواه، ولأن المدعية 
على  فبناء  بإقامته،  لها  إجبار  أو  إكراه  هناك  وليس  باختيارها،  محاميا  أقامت  قد  هنا  أصالة 
كل ما تقدم فقد صرفت النظر عن طلب المدعي وكالة بأجرة المحاماة المذكورة. وبعرضه 
عليه قرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية فأفهم 
بالنظام بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ.

محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم٣٥١٨٣٤٠٦٧ وتاريخ 
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١٤٣٥/٦/٢٣هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة بمدينة الدمام برقم ٣٣١٧٣١٢٢٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ 
)...(، المسجل برقم ٣٥٢٣١٥٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هـ، بشأن دعوى/ )...( ضد/ 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  حقوقية،  قضية  في   )...(
وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/٢٠هـ.
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 111تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٧٧٧١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٧ رقم القرار: ٣٥١١٨٣٣٣ 

تعويضا-اضرراجقديا-اعدماتلبينةا-ارفضايميناتلمدعىاعميها-ارداتلدعوى.

عدماوجوداتلبينة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه عن الأضرار الجسدية التي 
لحقت به نتيجة ضربها له، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر صحتها، ونظرا 
طلب  رفض  ولأنه  المذكور،  الضرر  في  عليها  المدعى  تسبب  على  البينة  المدعي  إقامة  لعدم 
يمين المدعى عليها، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٦٧٧٧١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/١١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١هـ، حضر )...( 
رقم  المدني  السجل  )...( حامل  معه  الحاضر  وادعى على   )...( رقم  المدني  السجل  حامل 
)...( بوكالته عن )...( بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بغرب مكة 
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برقم ٧٢٠٣٠٦٠٠٤٠٢٥ في ١٤٣١/٥/١٤هـ، والمخولة له )الإقرار والإنكار والمرافعة 
زوجتي  كانت  عليها  المدعى  إن  دعواه:  في  قائلًا  إلخ،   )...( والصلح  والتنازل  والمدافعة 
تزوجتها قبل سبعة وعشرين عاماً وأنجبت منها أربعة أولاد ثم فسخ نكاحي منها قبل ثلاث 
سنوات بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٨/٢٠٠/٩٢ في ١٤٣١/٥/٢١هـ، وقد 
كانت المدعى عليها قبل الفسخ تعتدي علي في جسمي وذلك بوضع مادة لزجة مثل البودرة 
مما تسبب في ظهور بقع سوداء في أماكن متفرقة من جسمي، كما أنني أقوم من النوم بسبب 
ضربها، أطلب إلزام المدعى عليها بتعويضي عما لحق بي من أضرار جسدية، هذه دعواي. 
براجم حلقه وجبهته وقال: هذه الخطوط  إلى  أشار  التي في جسده  وبسؤاله عن الأضرار 
رأى  هل  وبسؤاله  أجاب.  هكذا  وعانتي،  إبطي  في  آثار  توجد  أنه  كما  آثارها  من  السوداء 
المدعى عليها وهي تضربه أو تعتدي عليه؟ قال: إنني أقوم من النوم من أثر الألم ولا يوجد 
معي في الغرفة إلا هي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره 
المدعي من الزواج والفسخ والأولاد فصحيح، وما ذكره من الاعتداء فغير صحيح، وقد 
فسخ نكاحها منه قبل ثلاث سنوات، هكذا أجاب. ثم أبرز صك الفسخ المذكور والمتضمن 
نص جواب المدعي: )ما ذكرته المدعية من أنها زوجتي ولي منها الأولاد المذكورين فصحيح، 
وما ذكرته من تعاطي المخدرات فقد كنت أتعاطاها سابقاً وأشرب المسكر، لكن الحمد لله 
فقد تركتها الآن، وأما الصلاة فهي بيني وبين ربي، وأما ما ذكرت من أنني أبقى طوال اليوم 
في غرفة بالسطح وفيها أنام وآكل ولا أجلس معها فصحيح، وذلك بسبب المدعية حيث إنها 
كرهتني الحياة، وأما ما طلبت من الطلاق فأنا مستعد بتطليقها ولكن على أن يتم تحليل دمي، 
حيث أن المدعية تدخل في جسمي شيء وأنا نائم لا أعلم ما هو وقد أصبح جسمي مليء 
بالبقع السوداء بسبب ما تصنعه المدعية في، هذه إجابتي(. كما أبرز المدعي تذكرة مراجعة في 
مستشفى الملك عبدالعزيز برقم الملف ١٢٠٢٤ وقرر قائلًا: )إنني أراجع المستشفى وآخذ 
قال: لا  المدعى عليها  اعتداء  يثبت  ما  لديه  نفسية، هكذا قرر(. وبسؤاله هل  حبوب وإبر 
بينة لدي وأطلب الكشف على جميع جسمي، هكذا أجاب. فجرى إفهامه أن الكشف وإن 
كان إيجابياً لا يفيد أن الاعتداء من قبل المدعى عليها وأن له يمينها على نفي دعواه قال: بل 
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أطلب الكشف حتى يثبت حقي وذلك لأن الكشف يظهر بصمات أصابعها على جسمي، 
هكذا أجاب. فجرى سؤاله أكثر من ثلاث مرات، هل يطلب يمين المدعى عليها فأجاب 
البينة على  فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي لم يقم  بنفس الجواب، 
دعواه ونكل عن الجواب بشأن طلب يمين المدعى عليها على نفي دعواه، لذا كله فقد رددت 
دعوى المدعي تجاه المدعى عليها، وبه حكمت. وأفهمت المدعي أن له يمينها على نفي دعواه 
من  نسخة  تسليمه  فقررت  القناعة،  عدم  قرر  المدعي  على  الحكم  وبعرض  طلبها،  ما  متى 
صك الحكم حالًا للاعتراض عليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا انقضت المدة ولم يقدم 
اعتراضه يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤/١٤٠٧٨٨٩ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/١/٧هـ المرفق بها الصك الشرعي رقم ٣٤٣٦٤٩٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ 
الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى 
بباطنه.  المتهمة بقضية تعويض عن ضرر جسمي المحكوم فيه بما دون  )...( ضد / )...( 
وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم. والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 112تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥١٩٢٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢ رقم القرار: ٣٥٢٢٩٧٨١ 

تلاعويضاعنا فاضحةا-اعدماجوتزا إرسالاصورا معاكقةا-ا نفسيا-ا تعويضا-اضررا
ذلكا-ارداتلدعوى.

عدماتساحقاقاتلاعويضاعناتلضرراتلنفسي.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتعويضها بمبلغ قدره عشرون ألف 
ريال مقابل ما لحقها من ضرر نفسي بسبب قيام المدعى عليه بالاتصال بها وإرسال رسائل 
وصور فاضحة على هاتفها الجوال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
بسبق صدور حكم في الحق العام يقضي بتعزيره على هذا الفعل، ونظراً لأن ما طلبته المدعية 
بعدم  القاضي  حكم  فقد  لذا  شرعا،  له  مسوغ  لا  عليه  المدعى  فعله  ما  مقابل  تعويض  من 

استحقاق المدعية لما ادعت به، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( رئيس المحكمة الجزائيّة بالأحساء، وبناء على 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ،  برقم ٣٥٥١٩٢٨  لنا  المحالة  المعاملة 
٣٥٢٥٣٠٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، وفيها حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية 
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الجنسية  سعودي   )...( زوجها  قبل  من  بها  والمعرف   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
بالبطاقة  الجنسية   ... المدني رقم )...(، وادعت ضد الحاضر معها )...(  السجل  بموجب 
البديلة المؤقتة رقم )...( في ١٤٣٤/٨/١٤هـ قائلة: إن )...( هذا الحاضر معي قد أتيته في 
محل )...( للاتصالات لإصلاح جوالي، وبعد أخذ جوالي منه وردتني اتصالات ورسائل 
فاضحة وصور جنسية من رقم لا أعرفه، وبعد البلاغ عنه تبين أنه هذا الحاضر معي، لذا 
وشك  نفسي  ضرر  من  لحقني  ما  مقابل  ريال  ألف  عشرين  بمبلغ  بتعويضي  إلزامه  أطلب 
زوجي بي جراء ذلك، كما قرر )...( قائلا: إنني أطلب تعويض زوجتي بذلك المبلغ لقاء 
الأضرار النفسية. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: أصادق على ما ذكرته المدعية 
علاقة  ربط  بقصد  جنسية  وصورا  جوالها  على  فاضحة  رسائل  وبإرسالي  لها  معاكستي  من 
الزواج ولا أستطيع  إنني أعزب لم يسبق لي  قائلا:  نادم على ذلك، وأضاف  محرمة بها وأنا 
تعويضها، حيث إنني دخلت المملكة بطريقة غير نظامية، علما أن فضيلتكم قد حكم علي في 
الحق العام بسجني سنة ونصفا بالقرار الشرعي رقم ٣٤٣٣٠٤٩٠ في ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، 
لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلبت المدعية وزوجها تعويضا ماليا من المدعى 
عليه مقابل محاولته إقامة علاقة محرمة معها، وهذا لا يستقيم لهما حالا ولا يجوز شرعا، إذ 
لا مسوغ شرعيا لذلك التعويض المادي، وحتى لا تكون وسيلة تكسب يعمد إليها ضعاف 
النفوس، لذا فقد حكمت بعدم استحقاق المدعية )...( وزوجها )...( لما يدعيان به ضد 
المدعى عليه )...(، وبذلك كله حكمت في الحق الخاص. وبعرضه اعترضت عليه المدعية 
وزوجها وطلبا تقديم لائحة اعتراضية فجرى تسليمهما صورة من القرار الشرعي، وإن لهما 
أما المدعى عليه  اليوم بعدها يسقط حقهما في الاعتراض،  تاريخ  تبدأ من  مدة ثلاثين يوما 
فقرر قناعته بالحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
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المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
 )...( د.  الشيخ  الأحساء  بمحافظة  المكلف  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
برقم ٣٥٢٥٣٠٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٦٦٩٣٧٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم ٣٥١٢٧٧٣٠ 
قضية  في  الجنسية(   ...(  )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/١/٢٥هـ،  وتاريخ 
القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  حقوقية، 
ولبيانه  الحكم.  على  المصادقة  قرّرنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

حرر في ١٤٣٥/٥/٢هـ، والله ولي التوفيق.
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 113تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٢١٨٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٥ رقم القرار: ٣٥٣٦٥١٠٥ 

تعويضا-ادعوىاكيديةا-ابلاغاجنائيا-اسجنا-افصلامناتلعملا-احكلافياتلدعوىا-ا
عدماثبوتهاا-اتلبلاغامناطلفاثالثا-اصرفاتلنظل.

عدماوجاهةاتلدعوىاضداتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه بتعويضه بمبلغ مالي لقاء فصله من العمل 
وتوقيفه في مركز الشرطة، بعد أن تم القبض عليه بسبب بلاغ من المدعى عليه لقيامه بتصوير 
ابنتيه في المطعم الذي يعمل فيه، إلا أن ذلك البلاغ لم يثبت وصدر حكم قضائي برد الدعوى 
بأن  المدعي ودفع  أنكر تقديمه بلاغاً ضد  المدعى عليه  الدعوى على  العامة بشأنه، وبعرض 
البلاغ قدم من إدارة المطعم وأنه تنازل عن حقه الخاص تجاه المدعي أثناء مرحلة التحقيق في 
البلاغ، ونظراً لأن عدم ثبوت الفعل لا يستلزم عدمه، ولأنه على فرض صحة الدعوى فإن 
دور المدعى عليه التبليغ فقط، وأما إيقاف المدعي فقد تم من قبل السلطة المختصة، لذا فقد 
حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم وجاهتها ضد المدعى عليه، فاعترض المدعي، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الرس، وبناء على 
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم ٣٥٢٤٢١٨٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١١٩٣٠٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، 
في يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٥/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٠: ١١(، وفيها حضر 
سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى   ،)...( رقم  المدني  سجله  الجنسية  سعودي   )...(
الجنسية سجله المدني رقم )...(، قائلًا في دعواه: كنت أعمل في فرع مطعم )...( بمحافظة 
الرس، وبتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ وبعد صلاة الظهر الساعة الواحدة والنصف تقريباً جاء 
رجال أمن ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فرع المطعم المذكور وقبضوا 
علي، وتم توقيفي في مركز شرطة محافظة الرس لمدة ثمانية أيام وفصلت من عملي، وعلمت 
المطعم  فرع  في  بنتيه  بتصوير  قمت  أني  مفاده  عليه  المدعى  من  بلاغ  بسبب  القبض علي  أن 
المذكور، وتم التحقيق معي وأنكرت التهمة، وتم توجيه الاتهام لي بالتحرش بفتاتين داخل 
بذلك،  دعوى  العام  المدعي  علي  ورفع  الصلاة،  وقت  أثناء  المطعم  داخل  والبقاء  مطعم 
ونظرت الدعوى لديكم وصدر حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم ثبوتها بالقرار رقم 
٣٥١٦٥٣١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ، وبلاغ المدعى عليه المذكور غير صحيح، لذا أطلب 
إلزام المدعى عليه تعويضي بمبلغ مالي لقاء فصلي من العمل وانقطاع راتبي ولقاء توقيفي في 
مركز الشرطة المدة المذكورة ولقاء تشويه سمعتي بعد تقدير ذلك من قبل أهل الخبرة، هكذا 
ادعى. وأبرز المدعي صورة القرار المذكور وتم إرفاق صورة منه بالمعاملة، وبسؤال المدعى 
عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي أنه يعمل في فرع المطعم المذكور فصحيح، وما ذكره أنه 
بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ وبعد صلاة الظهر جاء رجال أمن ورجال هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلى فرع المطعم المذكور وقبضوا عليه فصحيح، وما ذكره المدعي أني تقدمت 
ببلاغ مفاده ما ذكر فغير صحيح، والصحيح أن المدعي قام بتصوير ابنتي في جهاز اتصال 
جوال ) بكاميرا( يحمله المدعي ووردني اتصال من ابنتي يتضمن أن المدعي قام بتصويرهما، 
وحضرت لفرع المطعم المذكور ووجدت رجال الأمن ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي 



108

�ضمان ــ �إتلاف مال

عن المنكر ولم يعثر رجال الأمن ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جهاز 
الاتصال الجوال الذي قام المدعي بتصوير ابنتي فيه، لكون المدعي سلم جهاز الجوال لزميل 
له في العمل، وتم استدعائي من قبل شرطة محافظة الرس ومن قبل دائرة التحقيق والادعاء 
حقي  عن  وتنازلت  ابنتي،  مع  التحقيق  وتم  ابنتي  برفقة  وذهبت  الرس،  بمحافظة  العام 
الخاص حفاظاً على سمعة العائلة ورغبة مني في عدم إلحاق الضرر بوظيفة المدعي، وإدارة 
فرع المطعم المذكور هي التي أبلغت الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا 
عدم  أن  وبما  المذكور،  القرار  صورة  على  الاطلاع  وبعد  تقدم،  ما  جميع  على  وبناء  أجاب. 
ثبوت تصوير المدعي للبنتين لا يستلزم عدم التصوير، وبما أن المدعي ذكر أنه تم توقيفه المدة 
المذكورة في مركز شرطة محافظة الرس، وبما أنه مقرر نظاما أنه لا يجوز القبض على أي إنسان 
السلطة  من  المحددة  وللمدة  نظاما،  عليها  المنصوص  الأحوال  في  إلا  سجنه  أو  توقيفه  أو 
قررت  لذا  فقط،  التبليغ  عليه  المدعى  دور  فإن  ذكر  ما  ثبت  إذا  أنه  يتضح  المختصة، وبهذا 
الدعوى لعدم وجاهتها ضد  النظر عن  الدعوى وحكمت بصرف  ثبوت  البحث في  عدم 
المدعى عليه. وبعد النطق بالحكم وتلاوته عليهما أفهمتهما بحقهما بطلب الاستئناف وطرق 
الاعتراض المقررة ومواعيدها، فقرر المدعى عليه قناعته وقرر المدعي عدم قناعته وأفهمته 
بمراجعتنا يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٥/١٦هـ لاستلام صورة من صك الحكم وأفهمته 
أن له تقديم لائحة اعتراضية إلى إدارة المحكمة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من التاريخ 
المحدد للاستلام، وإذا انتهت المدة ولم يتقدم باعتراضه فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط 
ويكتسب الحكم القطعية. واختتمت الجلسة الساعة )١١:٢٩(. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقـم  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٧/٥هـ،  وتاريخ   )٣٥١١٩٣٠٤٩( برقم  الرس  بمحافظة 
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)٣٥١١٩٣٠٤٩( وتاريخ ٧/٩ ١٤٣٥هـ، المرفق بها القرار رقم )٣٥٢٤٦٢٥٤( وتاريخ 
١٤٣٥/٥/١٦هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة، الخاص بدعوى/

)...( ضد/ )...(ن لإقامته ضده دعوى كيدية. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بصرف 
وبدراسة  فيه.  المفصل  النحو  على  عليه  المدعى  تجاه  وجاهتها  لعدم  الدعوى؛  عن  النظر 
الحكم.  المصادقة على  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  الصك وصورة ضبطه 

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 11٤تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٤٥١٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧ رقم القرار: ٣٥٣٦٨٥٢١ 

إجلتءتتا تلباطنا-ا منا تأجيرا بضاعةا-ا تمفا حليقا-ا مقاأجلا-ا محلا تعويضا-ا
تلقلامةا-اعدمامقؤوليةاتلمؤجلاعنهاا-ارداتلدعوىا.

عدمامقؤوليةاتلمدعىاعميهاعناتلضرر.

به  التي لحقت  بتعويضه عن الخسائر  إلزامه  المدعى عليه؛ طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
الفندق الذي يقع  نتيجة تعرض المحل الذي استأجره منه لأضرار بسبب حريق نشب في 
فيه المحل، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن الأضرار بعضها غير 
صحيح والبعض الآخر بأسباب خارجة عنه، ونظراً لأن الدعوى مقامة على المؤجر بصفته 
مؤجرا لا مباشرا للحريق ولا متسببا فيه، ولأن إجراءات السلامة في الفندق لو ثبت أنها 
متعطلة وأن عطلها منع درء الأضرار فإنها ليست من ضمان ومسؤولية مستثمر المحلات 
المدعى عليه من دعوى  المدعى وأخلى سبيل  القاضي برد دعوى  لذا فقد حكم  الخارجية، 
التعويض، وأفهم المدعي أن له التقدم بطلب فسخ العقد، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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من  والمكلف  المحكمة  لهذه  المندوب  القضائي  الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء   ،)...( الشيخ  فضيلة  قبل 
بالمدينة المنورة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم )...( وتاريخ 
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ  يوم الأحد  ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ، ففي 
)٠٩:٤٥(، وفيها حضر)...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وكيلا 
عن المدعي أصالة )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة 
الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ، والتي 
تخوله بالمطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها وطلب اليمين 
ورده والامتناع عنه وقبول الأحكام ونفيها. كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...(، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: 
استأجر موكلي من هذا الحاضر بصفته مالك مؤسسة )...( محلا يقع على مدخل فندق )...( 
الواقع في برجين بالمنطقة المركزية مقابل مسجد )...( مساحته ٢٥٢م٢ حسب الرخصة، من 
تاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ حتى ١٤٣٨/٢/٣٠هـ، بموجب العقد المرفق، واستلمنا المحل، 
ورغم  المحل،  من  قريبا  الحريق  مصدر  وكان  ١٤٣٥/٤/٨هـ،  بتاريخ  حريق  حصل  ثم 
أبينها  الحريق  تبعات  من  كثيرا  تضرر  قد  المحل  فإن  يسير  شيء  إلا  المحل  من  يتلف  لم  أنه 
كالآتي: ١ -كان الدخل اليومي ٢٠ ألف ريال من بداية العقد إلى ١٤٣٥/٣/١٥هـ، ومن 
هذا التاريخ إلى ١٤٣٥/٤/٨هـ وصل الدخل اليومي في أعلى ما وصل إليه إلى ٤٨ألف. 
وقد كان استئجارنا للمحل على أساس أن الطاقة القصوى للفندق هي ٣٠٠٠ نزيل وأنه 
الفندق، ولكن بعد الحريق  بابا داخليا على  مشغل باستمرار، وعلى أساس أن المحل يفتح 
أغلق الفندق بالكامل لعدم وجود أنظمة السلامة وإطفاء الحريق. فخسرنا كثيرا من الدخل 
السابق. ٢ -بعد الحريق أخلي الفندق بالكامل سوى المحلات الخارجية فلم تخل، ولكنها 
بقيت بلا كهرباء لمدة ٢٧ من ١٤٣٥/٤/٨هـ، ثم رجعت الكهرباء بتقطع يسير لمدة أيام 
مياه  عليه تسريبات  يدخل  والمحل  الحريق  يوم حصول  أيام. ٣ -ومن   ٤ إلى   ٣ بـ  أقدرها 
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من تحت الأرض لا نعلم مصدرها وحتى أسبوعين من تاريخ الحريق تقريبا، وهذا تسبب 
التكييف  أن  ٤ -كما  البضائع.  بعض  ومن  السجاد  من  المحل  في  موجودة  تزال  لا  برائحة 
عطلان من تاريخ الحريق إلى اليوم مما يفقدنا بعض الزبائن. ٥ -كما أن المشاة كانوا يسيرون 
إلى المسجد النبوي عبر الشارع الذي فيه فتحة الفندق لأن الشارع الآخر الأخصر مغلق من 
وتركوا  يسلكونه  الناس  فصار  الأخصر؛  الشارع  فُتح  الحريق  وبعد  للصيانة،  الفندق  قبل 
نالتنا كما  التي  المدعى عليه عن الخسائر  يعوضنا  أن  نطلب:  فلتلك الخسائر كلها  شارعنا. 
عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  فقط.  ريال  ملايين  خمسة  وقدرها  الدعوى،  في  بيّـنا 
أصالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من العقد وموقع المحل ومساحته ومدة العقد وحصول 
الحريق، ومن أن الفندق كان يعمل بشكل طبيعي يوم العقد فصحيح كله، إلا أني لا أعلم 
عن عدد النزلاء، وما ذكره من أن الفندق قد أُغلق بالكامل سوى المحلات الخارجية من يوم 
الحريق إلى اليوم فصحيح أيضا، وأما ما ذكره من حصول تلف في بضاعتهم من جراء الحريق 
فغير صحيح، وأما الدخل اليومي فلا علم لي به، وما ذكره من انقطاع الكهرباء لمدة ٢٧ يومًا 
فغير صحيح، والصحيح أن الانقطاع كان لمدة ٢٣ يوما فقط ثم رجع الكهرب وحصلت 
انقطاعات يسيرة جدا بعد رجوعه لمدة نصف ساعة ونحوها، وأما تسريبات المياه فالصحيح 
أنها ناتجة من أعمال الدفاع المدني، وبقاء الرطوبة والرائحة طبيعي لكونهم لم يغيروا سجاد 
الفندق ولا  التكييف مقطوع عن  التكييف فأنا أعرف أن  انقطاع  المحل، وأما ما ذكره من 
أدري عن المحلات الخارجية، وأما ما يتعلق بالأضرار التي ذكروها من أن الناس صارت 
تسلك طريقا آخر فذلك بسبب فتح طريق أخصر بين البرجين كان مغلقا وقت العقد إغلاقا 
مؤقتا للصيانة، فلما فُتح صار من الطبيعي أن كثيرا من الناس يسلكون الطريق الأخصر. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الدعوى مقامةٌ على المؤجر بصفته مؤجرًا لا 
مباشًرا للحريق ولا متسببًا به، ولأن إجراءات السلامة في الفندق لو ثبت أنها متعطلةٌ وأن 
عطلها منعَ درءَ الأضرار؛ فإنها ليست من ضمان ومسؤولية مستثمر المحلات الخارجية لأن 
الحريق شبَّ داخل الفندق وليس في المحلات الخارجية، لذلك كله؛ فقد حكمتُ بردِّ دعوى 
المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه من دعوى التعويض، وأفهمت المدعي وكالة أن له التقدم 
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بطلب فسخ العقد. وبعرض الحكم على المدعي لم يقنع بالحكم فأفهمته أن له مهلة ثلاثين 
يوما لتقديم لائحته الاعتراضية تبدأ من يوم غدٍ موعدِ تسليم صورة الصك. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٦هـ.

المعاملة  على  فبناء  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
وتـاريـخ  برقـم ٣٥١٣٠٩٣٢٩  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من 
برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٨/١٢هـ، 
٣٥٤٩٩٣٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة 
الحكم  هذا  علـى  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الحقوقيـة 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( الملازم القضائي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة،والمسجل 
بعـدد )...( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ،المتضمن دعوى )...( ضد )...( في ضرر من عقار، 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطـه  وصـورة  الحكم  وبدراسـة  بباطنه،  دون  بما  فيـه  المحكوم 
نبينا محمد  الموفق. وصلـى الله علـى  الموافقة علـى الحكم. والله  المعاملة تقـررت  وأوراق 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 115تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٥٣٩٦٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨ رقم القرار:٣٥١٩٠٢٥٨  

بالمأجورا-ا تلانافاعا منا منعا تلممكيةا-ا فيا نزتعا ملهونا-ا عقارا أجلةا-ا عقدا تعويضا-ا
صدوراتلمنعامناتلمؤجلا-اعدماإذناتلملتهنا-اصرفاتلنظل.

1ا-تلقاعدةاتلفقهيةلاتلإذناتلشرعياينافياتلضمان.
2ا-تلقاعدةاتلفقهيةلامااتلتباعلىاتلمأذوناغيرامضمون.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه بمبلغ قدره مليونان 
المدعي  استأجره  مالك عقار  قيام  نتيجة  المترتبة عليه،  الخسارة  مقابل  ريال  ألف  وخمسمائة 
منه بطرد العمال وفصل الكهرباء بسبب وجود خلافات بين المالك والشركة المدعى عليها 
حول ملكية العقار، ما أدى إلى توقف العمل بالمعرض المقام على العقار، وبعرض الدعوى 
على وكيل المدعى عليها قرر أن لموكلته على مالك العقار مديونية وقد رهن العقار لها ضمانا 
للدين، وعندما أخل بسداد التزاماته تم إرسال خطاب إلى المدعي يتضمن طلب الاجتماع 
لعمل عقود جديدة إن رغب في استمرار الأجرة، كما قرر بأن موكلته ليس لها علاقة بتصرفات 
مالك العقار، ونظراً لأن ما صدر من المدعى عليها في حدود التصرف الشرعي، ولأن ما 
فعله المؤجر من إخراج العمال وفصل الكهرباء لم يكن بإذنها، لذا فقد صرف القاضي النظر 

عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة في الخبر/المكلف برقم ٣٣٢٥٣٩٦٢ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٤/١١هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٨٢٢٧١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٤/١١هـ، 
ففي يوم السبت الموافق١٤٣٣/٠٥/١٥هـ، وذلك بخصوص دعوى )...( ضد/ مجموعة 
الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،)٣٠: ٠٨( الساعة  الجلسة  افتتحت  المالية،   )...(
بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن )...(، بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة )...( المالية 
بوزارة  المكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  العقارية   )...( لشركة  المالكة 
والمدافعة  المرافعة  حق  والمتضمنة  ١٤٣٢/٦/١هـ،  في   ٣٤٣٤ برقم  والصناعة  التجارة 
بأجرة  ٩١/أ  مخطط  في  للسيارات  معرضا  استأجرت  دعواه:  في  قائلا  والإنكار  والإقرار 
خمس  لمدة  ١٤٢٥/١/١هـ  من  ابتداء  قسطين  على  تدفع  ريال  ألف  سبعون  قدرها  سنوية 
 )...( بنك  من  خطاب  وصلني  ١٤٢٦هـ  عام  نهاية  وفي   ،)...( العقار  مالك  من  سنوات 
بانتقال الملكية  يتضمن أنهم اشتروا العقار من مالكه وأبرزوا لي صك العقار مهمشا عليه 
لهم، وطلبوا كتابة عقد جديد معهم للسنة الثالثة ودفع الأجرة لهم، وقد سبق أن دفعت أجرة 
سنتين لصاحب العقار الأول، فاتصلت بمالك العقار الأول وأخبرته بخطاب )...( فطلب 
دفع الأجرة له، ورفض تزويدي بصورة من صك العقار لأتأكد من ملكيته للعقار فلم أقم 
أثناء ذلك سافرت  المحكمة، وفي  أن يصلني خطاب من  الثالثة رغبة  السنة  بتسليمه أجرة 
وأثناء غيابي حضر مالك العقار السابق إلى المعرض وهدد العمال وفصل الكهرباء، وترك 
العمال المعرض في بداية شهر جمادى الأولى لعام ١٤٢٧هـ فتوقف المعرض كليا لعدم وجود 
عمالة، ثم قام مالك العقار السابق بتأجير العقار لشخص آخر وقد خسرت بسبب ذلك، 
أطلب إلزام المدعية بتعويضي عن الثلاث سنوات المتبقية من العقد، وكذلك ماخسرته في 
تجارتي، ومجموع ذلك مبلغ وقدره مليونان وخمسمائة ألف ريال، هذه دعواي. وبعرضه على 
المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي أصالة من استئجاره للعقار محل الدعوى 
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ريال  ألف  سبعون  قدره  سنوي  بمبلغ  سنوات  خمس  لمدة  سيارات  بيع  لغرض  مالكه  من 
تدفع على قسطين فلا أعلم عنه شيئا، وما ذكره من قيام موكلتي ببعث خطاب يتضمن أنهم 
اشتروا العقار من مالكه فهذا غير صحيح، والصحيح أن مالك العقار )...( عليه مديونية 
التزاماته  بسداد  أخل  وعندما  موكلتي،  لدى  المذكور  العقار  برهن  وقام   ،)...( بنك  لدى 
المالية قامت موكلتي بكتابة خطاب للمدعي نصه )السادة )...( السلام عليكم ورحمة الله 
انتقلت  العقار الكائن به المعرض المؤجر لكم من السيد/ )...(  وبركاته، حيث إن ملكية 
إلى مجموعة )...( المالية بموجب الصك رقم ١٢/١٠٩ منذ فترة طويلة، لذا نأمل الاجتماع 
شهر  خلال  العقار  إخلاء  أو  الإيجار  باستمرار  رغبتكم  حال  في  جديدة  عقود  لعمل  معنا 
من تاريخه. مدير عام مساعد )...( توقيعه والختم الرسمي(. فكان المطلوب فقط الاجتماع 
لعمل عقود جديدة في حال رغبة المدعي أصالة، وما قام به مالك العقار من تصرفات من 
تهديد العمال وفصل الكهرباء وتأجير العقار لشخص آخر فهذا متعلق به، وليس لموكلتي 
أي علاقة به، وعليه فليس بذمة موكلتي أي حق تجاه المدعي أصالة، هكذا أجاب. وبعرضه 
عليها،  المدعى  من  الصادر  الخطاب  هو  الإشكال  أصل  قائلا:  أجاب  أصالة  المدعي  على 
حيث كانت علاقتي مع مالك العقار جيدة وكنت مستمرا في دفع الأجرة في وقتها، ولكن 
بسبب تدخل المدعى عليها حصل ما قام به مالك العقار، وكان الواجب عند وجود تأخر 
لدى مالك العقار في سداد مديونيته أن يتم حل الإشكال معه ولا علاقة لي بذلك، هكذا 
أجاب. وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان وقرر المدعى عليه وكالة قائلا: بأن التهميش 
المدون على صك العقار هو انتقال ملكية، حيث جرى إفراغ العقار باسم )...( بصفته عضو 
مجلس الإدارة، بعد أن قام صاحب العقار الأول بتسديد التمويل الذي عليه، ثم جرى إفراغ 
العقار مرة أخرى لمالكه الأول، هكذا قرر. وبسؤال المدعي متى تنتهي مدة العقد مع )...( 
مالك العقار؟ فأجاب: تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ ١٤٢٥/١/١هـ، وقد قام مالك 
العقار بإخراج جميع ما في المحل ومنع العمال في عام ١٤٢٧هـ وقام بتأجيره لشخص آخر، 
هكذا قرر. وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما ما يريدان إضافته؟ 
فأجاب كل واحد منهما قائلا: ليس لدي سوى ما قدمته، هكذا قررا. فبناء على ما تقدم من 
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دعوى المدعي أصالة، وإجابة المدعى عليه وكالة، ولما جاء في خطاب بنك )...(، ولكون ما 
صدر من المدعى عليه أصالة إنما هو في حدود التصرف الشرعي وللقاعدة: )الإذن الشرعي 
ينافي الضمان(، وللقاعدة: )ما ترتب على المأذون غير مضمون(، ولكون ما فعله المؤجر من 
صرفت  فقد  كله  لذلك  أصالة؛  عليه  المدعى  بإذن  يكن  لم  الكهرباء  وفصل  العمال  إخراج 
النظر عن مطالبة المدعي لعدم استحقاقه، وأخليت سبيل المدعى عليه أصالة، وبعرضه على 
من  نسخة  تسليمه  وجرى  لطلبه،  فأجيب  للاستئناف  رفعه  ورغب  يقنع  لم  أصالة  المدعي 
الحكم لتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوما، وفي حال مضي المدة دون تقديمه اللائحة فإن 
تمام  في  بالحكم  النطق  وجرى  القطعية.  الحكم  ويكتسب  يسقط  الاستئناف  طلب  في  حقه 
الساعة الحادية عشرة والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ.

الثانية في محكمة  الدائـرة الحقوقية  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  بعد،  أما  الحمد لله وحده، 
وتاريخ   ٣٥٧٩١٦ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  المساعد  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/١/١هـ، 
٣٤٢١١٨١٣١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
بشأن  ١٤٣٤/٥/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٩٠٧٩ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
دعوى/ )...( ضد/مجموعة )...( المالية في قضية حقوقية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على 

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٣/٢٨هـ.
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 ل11تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٤٠٣٢٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧ رقم القرار: ٣٥١٧١٣٤١ 

حبسا جنائيا-ا تقليلا تلدعوىا-ا إنكارا تلمثلا-ا أجلةا طمبا ةا-ا مُعِدَّ سرسةا تعويضا-ا
تلمعدةا-اتفويتامنفعاهاا-اتقديلاأجلةامثمهاا-ايميناتلمدعيا-اإلزتمابأجلةاتلمثل.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“علىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه”.
2ا-سولاتبناتيميةارحمهاتللهلا“مناندماعلىاغصبهاورداتلمغصوبابعداموتاصاحبه،افعلىا

تلمغصوبامنهامطالباهافياتلأجلةالافوياهاعميهاتلانافاعافياحياته”.
3ا-مااجاءافياتلعدةا)253/1(لا“مناغصباشيئاافعميهارده،اوعميهاأجلةامثمهامدةامقامها

فيايده؛الأنهافوتاعميهامنفعاهاوتلمنافعالهااسيمهافيضمنهااكالأعيان”.
٤ا-سولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)3٨/11(لا“كلامالهاأجلافعلىاتلغاصباأجلامثمه،اسوتءا
تلعادية،افكاناعميهاعوضهاا يدها أواتلكهااحاىاذهبتالأنهااتمفتافيا تلمنافعا تساوفىا

كالأعيان”.

ة من نوع دركتر  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه بتسليمه أجرة المثل لُمعِدَّ
وبعرض  منه،  سرقها  أن  بعد  بها  الانتفاع  من  منعه  في  عليه  المدعى  تسبب  التي  المدة  طيلة 
ة، وأنه  ة ودفع بأن أخته هي من قامت بنقل الُمعِدَّ الدعوى على المدعى عليه أنكر سرقة الُمعِدَّ
أحضر من يقوم بصيانتها بصفته وكيلا عن أخته وطلب إدخالها فى الدعوى، وقد حضرت 
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التقرير  القضية، وقد جرى عرض  نظر  بعد  إلا  المدعى عليه  توكل  لم  أنها  قررت  و  لاحقاً 
ة عليه فأنكر صحته ولم يقدم ما يثبت  الجنائي الذي انتهى إلى اتهام المدعى عليه بنقل الُمعِدَّ
جوابه، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه لتقوي جانبه بثبوته بالتقرير الجنائي، ونظراً 
لأن هذا التقرير صادر من جهة مختصة ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت عكسه، ولما جاء فيه 
ة، فيكون قد تسبب في حبسها مدة طويلة وفوت  الُمعِدَّ من أنه هو من قام بمباشرة غصب 
أجرة  المدعي  بتسليم  عليه  المدعى  بإلزام  القاضي  حكم  فقد  لذا  استغلالها،  صاحبها  على 
المثل وأفهمه بأن له الرجوع على من غره، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي 
 ٣٣٥٤٠٣٢٩ برقم  فضيلته  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالطائف،  العامة  بالمحكمة 
وتاريخ   ٣٣١٥٠٥٣٨٣ برقم  المحكمة  هذه  في  والمقيدة  ١٤٣٣/٨/٢١هـ،  وتاريخ 
الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/١/١١هـ،  الموافق  الأحد  اليوم  هذا  ففي  ١٤٣٣/٨/٢١هـ، 
العاشرة صباحا افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وحضر لحضوره )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، وادعى الأول 
بقوله: إن المدعى عليه الحاضر قام بسرقة معدة ثقيلة تعود لملكيتي، وهي دركتر )...( المملوك 
لي بموجب المستندات الرسمية وفق عقد بيع مؤرخ في ١٤٢٣/٧/٢٨هـ المبني على العقد 
المؤرخ في ١٤٠١/٢/٢٤هـ، ومؤيدة بمشهد من البائع ومرفقة بالمعاملة، وحيث ثبت لدى 
الشرطة بموجب التحقيق سرقة المدعى عليه لهذا الدركتر في تاريخ ١٤٢٥/٩/٧هـ، ولم 
أستلمه إلا عن طريق الشرطة في ١٤٣٠/٨/٢٥هـ، ولم أستفد منه طيلة هذه المدة، كما صدر 
لي الحكم بملكية هذه المعدة من المحكمة هذه بموجب الصك المرفق رقم ١١١ج٤/١١ في 
١٤٢٩/٨/١٨هـ، بعد ادعاء المدعى عليه بأنه ملك له، لذا أطلب إلزامه بدفع الأجرة عن 
كامل المدة التي لم أتمكن فيها من الاستفادة من الدركتر وحسبها بموجب سرقته لها، ومجموع 
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ما أطلبه هو مليون ومائتا ألف ريال، وهي أيام العمل دون أيام الإجازات والأعياد أطلب 
إلزامه بسدادها، هذه دعواي.وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي 
غير صحيح، والصحيح أنني وكيل عن أختي )...( وهي من قامت بسحب المعدة من موقعها 
ملكيته  تدعي  وكانت  لصيانته  مهندسا  أحضرت  وقد  التاريخ،  أتذكر  ولا   )...( وادي  في 
بموجب أوراق مبايعات معها، وأنا لم أكن سوى وسيط ووكيل لها ولا علاقة لي بالمعدة، 
وأطلب إدخال أختي )...( في الدعوى وطلبها، هكذا أجاب. وبرد ذلك على المدعي أجاب 
بقوله: ما ذكره غير صحيح والصحيح ما ذكرت وليس بوكيل وهو من قام بأخذ الدركتر 
أخذ  من  هو  عليه  المدعى  أن  على  تدل  بينة  لديك  هل  سؤاله  جرى  ثم  أقر.  هكذا  بنفسه، 
الدركتر بنفسه؟ فقال: لا، سوى محاضر الشرطة وضبط القضية المشار إلى صكها آنفاً، هكذا 
قرر. ثم جرى الاطلاع على الصك المذكور فوجدته يتضمن ما نصه: )فقالت: أي )...( إن 
المدعى  إدخال شقيقة  فقد قررت  لذا  قبل أحد عشر عام(.ا.هـ.  الدركتر ملك لي اشتريته 
بالحضور.  لإبلاغها  الجلسة  ورفعت  ذلك،  في  ومناقشتها  الدركتر  بملكية  لإقرارها  عليه 
ثم إنه في يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف 
صباحا، وفيها حضرالمدعي والمدعى عليه ولم تحضر المدعى عليها )...(، وحيث إنه قد تم 
تبليغ أخيها عن طريق الهاتف واستعد بذلك في ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ. وفي يوم الجلسة حضر 
وأفاد أن أخته في مدينة الرياض وأن لديها عملية في عينيها ويطلب تحديد موعد جديد، ثم 
جرى تحديد موعد -وهو في هذا اليوم - وإبلاغه بذلك مشافهة من قبلي ولم تحضر للمرة 
الثانية وهو التبليغ الثاني لغير شخصها، وبناء على ما قرر في نظام المرافعات من أن التبليغ 
الثاني لغير شخصه يسمح بسماع الدعوى والسير فيها غيابيا لذا قررت مواصلة الدعوى، 
وبسؤال المدعي عن بينته قال: إن كل ما لدي موجود في المعاملة الأصل التي سبق الحكم 
فيها من فضيلة سلفكم بما في ذلك صك الحكم المصدق وتقارير الخبراء وغيرها، آمل من 
فضيلتكم الاطلاع عليها، وعند وصول القضية لهذا الحد قررت رفع الجلسة للاطلاع على 
ماذكره المدعي ورصده. ثم إنه في يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ افتتحت الجلسة 
المدعى  تحضر  ولم  سابقا،  هويتهما  المدونة  الطرفان  حضر  وفيها  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة 
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به  تبليغها بموعد هذه الجلسة عن طريق أخيها )...(، وذلك بالاتصال  عليها )...( رغم 
المكتب  هاتف  على  اليوم  هذا  صباح  بالاتصال  قام  وقد  بإحضارها،  واستعداده  شخصيا 
وأفاد أن أخته مريضة ولا تستطيع الحضور ويطلب الإمهال حتى يوم الأربعاء القادم، كما 
قرر المدعى عليه الحاضر شقيق المدعى عليها نفس الإفادة السابقة، وحيث إنه جرى تبليغها 
أكثر من مرة ولم تحضر ولم يردنا أعذار رسمية تثبت حالتها الطبية كما يزعم أشقاؤها، لذا 
فقد قررت مواصلة نظر الدعوى وسماعها غيابيا، وبتصفح المعاملة وجد قرار الخبراء رقم 
١٤٣٦/ ر وتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١١هـ المتضمن مانصه: )إنه جرى الشخوص إلى موقع 
النظر وذلك بعد الاستعانة  الحجز فوجد شغالًا وجرى تحريكه من قبل المدعي أمام هيئة 
بالمختص الذي وافانا بتقريره المرفق المتضمن بأن المعدة تعمل بشكل طبيعي وسليم ١٠٠% 
كلا  رشح  الذي  بالطائف  الصنعة  لشيخ  الكتابة  بعد  الخبرة  بأهل  الاجتماع  جرى  أنه  كما 
ثماني  اليوم  في  المعدة  هذه  لمثل  المعتاد  العمل  أن  ذكرا  اللذين   )...( و   )...( الحاضرين  من 
يوم  ماعدا  ريال  بثمانمائة  واليوم  أدنى،  ريال كحد  بمائة  تقدر  والساعة  أدنى،  بحد  ساعات 
الجمعة الذي يعتبر إجازة أسبوعية معتادة. وترى هيئة النظر أن ماجاء في أقوال وتقرير أهل 
الخبرة مناسب في مثل هذه الحال أعضاء اللجنة )...( و )...( انتهى(. ولضيق الوقت جرى 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ  الأربعاء  يوم  في  إنه  ثم  الجلسة.  رفع 
التاسعة صباحا، وفيها حضرالطرفان المدونة هوياتهم سابقا، ولم تحضر المرأة ولم يردنا عذر 
عن سبب تخلفها رغم تبليغها لغير شخصها بموعد هذا اليوم عن طريق الهاتف شخصيا، 
لديه  هل  عليه:  المدعى  سؤال  جرى  الجلسة  هذه  وفي   ،)...( أخيها  على  بالاتصال  وذلك 
تصرفات  من  به  قام  وما  التملك  بإثبات  سلفنا  قبل  من  القضية  نظر  قبل  أخته  عن  وكالة 
قبل ذلك؟ فأجاب بقوله: إنني وكيل لأختي، وقد قام الشيخ )...( بإحضارها ومناقشتها 
بضبط القضية وقامت بتوكيلي، ثم جرى سؤاله قبل القضية هل كان لديك وكاله أم لا؟ 
بصحبتي  وكانت  أعمالها  بمتابعة  أقوم  وكنت  حينها  في  وكالة  لدي  يكن  لم  بقوله:  فأجاب 
القضية  تقرير نهائي في  المعاملة فوجد  أوراق  في كثير من الأحيان. ثم جرى الاطلاع على 
في  تضمن  وقد  صفحات،  ست  في  الحوية  مركز  الجنائي  الأمن  الطائف  شرطة  من  صادر 
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اللفة رقم )١٩( رابعا العرض والتعرف: جرى عرض المدعو )...( على العامل )...( قائد 
الناقلة، وأكد الأخير أنه -أي )...( المذكور - من حضر وقام بالاتفاق معه ومع ابن كفيله 
بتحميله الدركتر ونقله الرياض، وهو من ذهب معه في ذلك المساء وقام بتشغيل الدركتر 
وتحميله، وأعد المحضر اللازم وأكد ذلك المدعو )...( أيضا بتعرفه على العامل )...( إلخ.. 
ثم جرى عرض ذلك على المدعى عليه الحاضر )...(، فأجاب بقوله: إن هذا غير صحيح. 
ثم جاء في المحضر لم يحصل منه شيء، وجرى سؤاله هل لديه بينة على ذلك؟ فأجاب بقوله: 
ليس لدي بينة عليه. ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ودراستها، وبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، ولما جاء في تقرير الشرطة من أن المدعى عليه هو من قام بالتنسيق مع 
عامل النقل لنقل الدركتر وتم التعرف بينهما، ولما قرره من أنه لا وكالة له قبل نظر القضية 
الدركتر وتسبب في حبس  العمل وغصب  بمباشرة  قام  إنه هو من  قبل أخته، وحيث  من 
الدركتر مدة طويلة وفوت على صاحبها استغلالها، ومن المتقرر شرعا من حديث المصطفى 
صلى الله عليه وسلم: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه”، ولم يثبت شرعا ملكيته أو أخته لها، 
بل ثبت للمدعي بموجب الصك المشار إليه رقم ١١١ج٤/١١ في ١٤٢٩/٨/١٨هـ، ولما 
قرره ابن تيمية رحمه الله من أنه: )من ندم على غصبه ورد المغصوب بعد موت صاحبه فعلى 
المغصوب منه مطالبته في الأجرة لتفويته عليه الانتفاع في حياته(، ولما جاء في العدة: )من 
غصب شيئا فعليه رده وعليه أجرة مثله مدة مقامه في يده لأنه فوت عليه منفعته والمنافع 
ماله  كل  )وهكذا  بقوله:  قدامة  ابن  قرره  ولما  ج١ص٢٥٣،  كالأعيان(  فيضمنها  قيمة  لها 
أجر فعلى الغاصب أجر مثله سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت لأنها تلفت في يده 
العادية فكان عليه عوضها كالأعيان(جزء١١ص٣٨. لذلك كله فقد حكمت على المدعى 
عليه )...( بتسليم المدعي )...( مبلغا وقدره مليون ومائتا ألف ريال، وأفهمت المدعى عليه 
بأن له الرجوع على من غره بتصرفه ومطالبته بالقيمة، وبعرضه عليهما قنع المدعي ولم يقنع 
المدعى عليه، فجرى إفهامه بأن له حق الاعتراض بطلب الاستئناف، وذلك بتقديم لائحة 
اعتراضية خلال ثلاثين يوما من استلام الحكم وإن مضت المدة دون تقديم لائحة اكتسب 
الحكم القطعية وسقط حقه في الاعتراض. وختمت الجلسة الساعة العاشرة صباحا. وبالله 
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التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٢٩هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
هوياتهم  المدونة  أصالة  عليه  والمدعى  أصالة  المدعي  حضر  وفيها  ظهرا،  الواحدة  الساعة 
سابقا، وكان قد وردنا قرار محكمة الاستئناف رقم ٣٤٣٣٢٧٥٣ في ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، 
إعادتها  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  )وبدراسة  مانصه:  المتضمن 
عرضها  قبل  تحريرها  من  ولابد  محررة  غير  الدعوى   - ١ مايلي:  لملاحظة  ناظرها  لفضيلة 
على المدعى عليه، علما أن صحيفة الدعوى المرفقة تتضمن دعوى محررة لكنها لم تثبت في 
ضبط القضية. ٢ - ينبغي المصادقة على صورة الضبط لخلوها من ذلك. ٣ - بنى فضيلته 
على  ويتعين  قاصر  الإجراء  وهذا  الجنائي،  الأمن  من  الصادر  النهائي  التقرير  على  حكمه 
فضيلته سماع ما لدى المدعي من بينات تثبت صحة دعواه بأن المدعى عليه هو الذي سرق 
لدى  الدركتر  بقي  التي  الأيام  حصر  يتم  لديه  ذلك  ثبوت  وبعد  للرياض،  ونقله  الدركتر 
اللائحة الاعتراضية  أيام الإجازات والعطل. ٤ - معاودة الاطلاع على  المدعى عليه عدا 
توقيع  التوفيق(  وبالله  ونحوها.  اللازم  وإجراء  الطرفين  بحضور  فيها  ماورد  ومناقشة 
الوقت قررت رفع  الدائرة )...(. ولضيق  قضاة محكمة الاستئناف )...( و )...( ورئيس 
الجلسة للإجابة على ماذكره أصحاب الفضيلة وإحضار شقيقة المدعى عليه بناء على طلبه 
في اللائحة التي سبق طلبها أكثر من مرة ولم تحضر رغم تبليغها، ثم قرر المدعي قائلا: إنني 
سعودي   )...( الحاضر  ابني  توكيل  وأطلب  القلب،  في  عملية  من  أكثر  وأجريت  مريض 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وكالة خاصة في هذه القضية بالمرافقة والمدافعة 
والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والاستلام والتسليم وطلب اليمين وردها وإنهاء كل 
مايلزم؛ لذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا، وفيها 
المعرف بها من   )...( المرأة  أصالة، وحضر لحضورهم  عليه  والمدعى  أصالة  المدعي  حضر 
قبل أخيها المدعى عليه، وبناء عليه أجيب أصحاب الفضيلة: أما مايتعلق بالملاحظة الأولى 
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فإن الدعوى محررة، وأضاف المدعي زيادة على ذلك قوله: إن المدعى عليه قام بسرقة المعدة 
المملوكة لي بموجب عقد البيع المؤرخ في ١٤٢٣/٠٧/٢٨هـ والمحكوم لي بملكيتها بصك 
المرافعة الصادر من سلفكم برقم ١١١ج ٤/١١ في ١٤٢٩/٠٨/١٨هـ، وهي عبارة عن 
ومكث  ١٤٢٥/٠٩/٠٧هـ  تاريخ  في  عليه  المدعى  وقد سرقه   ،)...(  ١٥٥ مقاس  دركتر 
حتى تاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٥هـ، ولم أستفد منه طيلة هذه الفترة لبقائه لدى شرطة الحوية 
شارع الستين بعد تحفظهم عليه عند سرقته، وقد مكث لديه ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسين 
يوما، وبخصم الإجازات الأسبوعية -وهي يوم الجمعة بمعدل مائتين وتسعة وأربعين يوما 
وإجازات الأعياد مائة يوم وهي أعياد خمسة أعوام لبقاء المعدة لديه في أعيادها دون السنة 
وأربعمائة وتسعة  ألفا  الأيام  فيكون مجموع صافي  له في شهر شعبان -  الأخيرة لاستلامي 
وعشرون  وسبعة  ومائة  مليون  المبلغ  وإجمالي  ريال،  بثمانمائة  اليوم  أجرة  قدرت  وقد  أيام، 
إكمال  الثانية فقد جرى  الملاحظة  لتحرير دعواه. وأما  يلزم  لما  ألفا ومائتا ريال، هكذا قرر 
أنه  قرر  قد  المدعي  فإن  الثالثة  الملاحظة  وأما  الضبط.  صورة  على  بالمصادقة  حيالها  اللازم 
لايملك بينة على ذلك، وأنه يكتفي بما جاء في أوراق المعاملة وقد رصد اللازم منها، وتقرير 
رجال الأمن هو تقرير أهل خبرة ولا بينة للمدعى عليه على الطعن فيه، وقد جاء فيه ماسبق 
تدوينه من شهادة الشاهد ومقابلته للمدعى عليه وتعرف كل واحد منهما على الآخر، كما 
الرابعة فقد جرى الاطلاع على  أما الملاحظة  قرر المدعى عليه أن ليس له جديد في ذلك، 
القضية  في  المرافعة  أثناء   )...( أخي  وكلت  إنني  قائلة:  وأضافت  فأنكرتها،  المدعي  لائحة 
المنظورة لدى سلفكم ولم أوكله قبل ذلك، ولا أعلم هل قام )...( بتحريكها أم لا، هكذا 
مايضيفونه،  لديهم  ليس  أنه  الطرفان  قرر  كما  المعاملة مجددا  دراسة  مني  ثم جرى  أجابت. 
ولقوة جانب المدعي فإني قررت تحليفه كما قرر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم فحلف قائلا 
بعد أن أذنت له قائلا: والله العلي العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعى 
بجوار   )...( محطة  بجانب   )...( من  وخمسون  وخمسة  مائة  مقاس  معدتي  بسرقة  قام  عليه 
في  إلا  عليها  تحفظهم  بعد  الشرطة  من  أستلمها  ولم  ١٤٢٥/٠٩/٠٧هـ،  في   )...( مزرعة 
العظيم، هكذا  العلي  والله  عليه  المدعى  أكذب على  أو  أتجن  لم  وإنني  ١٤٣٠/٠٨/٢٥هـ، 
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حلف. فبناء على ماتقدم وحيث جرى بذل اليمين من المدعي على صحة دعواه لقوة جانبه، 
ولما قررته المرأة الحاضرة من أنها لم توكل المدعى عليه )...( قبل نظر الدعوى، لذلك كله 
أعلاه  المرصودة  المدعي  دعوى  في  جاء  كما  المبلغ  تعديل  بعد  به  ماحكمت  على  باق  فإنني 
مؤخرا، ليكون إجمالي المبلغ مليونا ومائة وسبعة وعشرين ألفا ومائتي ريال، وقررت بعث 
المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم والتوجيه كما يراه مشايخي أصحاب الفضيلة قضاة 
الدائرة الحقوقية الخامسة وفقهم الله لكل خير وسددهم، وختمت الجلسة الساعة الواحدة 
والنصف ظهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.
قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
بالطائف  العامة  المحكمة  في  القاضي   ،)...( الشيخ /  فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  على 
المسجل بعدد ٣٤٢٦٠٦٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( 
المحكوم فيـه بما دون بباطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية 
التوفيق، وصلـى الله علـى  الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. وبالله  تقرر بالأكثرية 

نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 117تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٤٤٠٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار:٣٥٢٩٩٩٢٩  

تعويضا-محلامقاأجلا-اتجديدهابطمباتلمؤجلا-اإخطارابالإخلاءا-اعدماتلبينةا-اتناسضا
تلدعوىا-اصرفاتلنظل.

عدماوجوداتلبينة.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه عن قيمة الديكورات 
التي أدخلها في المحل ومقدارها خمسة وأربعون ألف ريال، لكون المدعى عليها طلبت منه 
تجديد الديكورات قبل شهرين من انتهاء العقد مقابل التجديد له، ثم طلبت منه بعد ذلك 
إخلاء المحل ورفضت تجديد العقد، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر طلب 
موكلته من المدعي تجديد الديكورات قبل شهرين من نهاية العقد، ودفع بأنها أبلغته بعدم 
رغبتها في التجديد قبل ثلاثة أشهر من نهاية العقد، ونظراً لأن المدعي لم يقدم بينة على دعواه 
المدعي،  فاعترض  الدعوى،  النظر عن  القاضي بصرف  فقد حكم  لذا  فيها،  تناقض  ولأنه 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٧٦٧١٨٠ وتاريخ  ٣٤١٤٤٤٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، 
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٩:٠٠(، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما 
حضر المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة 
رقم ١٠٦٧٨٩ في ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ، الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية، والمخول فيها 
حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات، وبسؤال المدعي عن دعواه طلب مهلة لتحريرها، 
لذا رفعت الجلسة. وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...(، كما حضر المدعى 
المدعى عليها  استأجرت من  قائلا:  ادعى  المدعي  الدعوى من  )...(، وبطلب  عليه وكالة 
٢٠٠٦/٣/٠٤م  تاريخ  من  سنة  لمدة  بجدة  مول   )...( بمركز  الواقع   )...( رقم  المعرض 
لمدة  العقد  معهم  وجددت  تلقائيا  العقد  ويتجدد  ريال،  ألف  قدرها سبعون  سنوية  بأجرة 
ثماني سنوات حتى نهاية ٢٠١٣/٣/٤م، وقبل نهاية عقدي معهم بشهرين طلبوا مني تجديد 
ديكورات المحل مقابل تجديد العقد لي، وجددتها بتكلفة مبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف 
ما ألحق بي  العقد  المحل عند نهاية  مني إخلاء  تاريخ ٢٠١٢/١١/٢٨م طلبوا  ريال، وفي 
الضرر، أطلب تعويضي عن قيمة الديكورات التي دفعتها في المحل، هذه دعواي. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ما ذكره المدعي من استئجار المعرض بالأجرة 
المذكورة والمدة المذكورة فصحيح، وما ذكره من أن موكلي طلب منه تجديد ديكورات المحل 
مقابل تجديد العقد فغير صحيح، وقد أرسلنا له خطابا بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٨م  نطالبه 
بإخلاء المحل قبل انتهاء عقده بثلاثة أشهر كما هو مذكور في العقد، فكيف يزعم أننا طلبنا 
منه تجديد المحل قبل شهرين من انتهاء عقده؟ هكذا أجاب. وبعرضه على المدعي قال: ما 
ذكره صحيح، وبطلب البينة من المدعي على طلبهم بتجديد المحل مقابل تجديد العقد معه 
أجاب بقوله: ليس لدي بينة، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن 
المدعي يدعي بما ادعى به أعلاه، ولأن المدعي ذكر بأن المدعى عليهم طلبوا منه تجديد المحل 
مقابل تجديد العقد له قبل انتهاء العقد بشهرين، ولأن المدعى عليهم طلبوا منه إخلاء المحل 
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قبل ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، وقد أقر المدعي بذلك ما يدل على تناقض المدعي في دعواه 
وعدم صحة ما ادعى به؛ لهذا كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي )...( ضد شركة 
قناعته  وكالة  عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  حكمت.  وبه   ،)...( أسواق 
المدة  بتقديم لائحته الاعتراضية خلال  بالحكم، وقرر المدعي عدم قناعته بالحكم واستعد 
النظامية وهي ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم، وأفهمته إذا انتهت مدة الاعتراض ولم 
يقدم لائحته الاعتراضية يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ٣٤/٧٦٧١٨٠ 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٧هـ،  وتاريخ 
بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل بعدد ٣٥٢٢٩٣٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هــ، 
والمتضمن دعوى/ )...( ضد/ شركة أسواق )...( والمحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة 
الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 11٨تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٤٧٠٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٣ رقم القرار:٣٥٢٧٥١٧٢  

تلمؤجلا-إخطارا بطمبا إخلاؤها عميها-ا تحقيناتا إدخالا مقاأجلا-ا محلا تعويضا-ا
بالإخلاءا-امدةاكافيةا-اتلاحقيناتابغيراأملاتلمؤجلا-صرفاتلنظلا.

مااجاءافياتلشرحاتلمماعا)2ل/ل1(لا“ )وعمارتها(ابمعنىالواأناتلدتراتهدمامنهااشيءالاا
يامكنابهاتلمقاأجلامناتسايفاءاتلمنفعةافإناعلىاتلمؤجلاعمارتها،اوأماامازتداعلىاذلكافإنهالاا

طاعميه”. يمزماتلمؤجلاإلااإذتاشُرِ

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليها؛ طالبة إلزامها بتعويضها عن تكاليف 
تجهيزات في العين المؤجرة قامت بها، بناء على خطاب صادر من ممثل المدعى عليها بالموافقة 
العين،  بإخلاء  أخيرا  طالبتها  عليها  المدعى  لكون  وذلك  الطرفين،  بين  العقد  تجديد  على 
وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته أبلغت المدعية بعدم رغبتها في 
العقود،  له الحق في تجديد  الدعوى صدر ممن ليس  المذكور في  العقد، وأن الخطاب  تجديد 
بأمر من المدعى عليها، لذا فقد حكم  به المدعية من تجهيزات لم تكن  ونظراً لأن ما قامت 
محكمة  من  الحكم  وصدق  المدعية،  وكيل  فاعترض  الدعوى،  عن  النظر  بصرف  القاضي 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٤٤٧٠٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٩١٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، 
وفيها   ،)٣٠ :١١( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ  الثلاثاء  يوم  ففي 
حضر المدعي وكالة )...( سعودي بالسجل المدني رقم )...(، بصفته وكيلًا عن )...( ... 
الجنسية بموجب جواز السفر رقم )...( صادر من دولة ... بصفته نائب رئيس شركة )...(، 
عن  وبوكالته  ١٤٢٤/١١/٢٧هـ،  في   )...( رقم  تجاري  سجل  بموجب   ... في  تأسست 
)...( بصفته الرئيس التنفيذي للشركة بموجب الوكالة رقم التصديق ٨٥٤٨/٢٠١٠ في 
في   ... في  السعودية  العربية  للمملكة  العامة  القنصلية  من  والمصدقة  ٢٠١٠/٠٨/٢٤م، 
في   ٢١ برقم  المكرمة  مكة  منطقة  فرع  الخارجية  وزارة  من  والمصدقة  ١٤٣١/٠٩/١٥هـ 
وهذه   ،٧١٩٥ برقم  بجدة  العدل  وزارة  فرع  مكتب  من  والمصدقة  ١٤٣٢/٠٢/٠٦هـ، 
في   ٤٣٣٠٧ برقم  جــدة  محافظة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  ــادرة  ص الوكالة 
١٤٣٣/٠٥/١٢هـ، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة )...( للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم 
عقد  وبموجب  والصناعة  التجارة  وزارة  من  الصادر  ١٤٠٩/١٢/٠١هـ  وتاريخ   )...(
بتاريخ ١٤٠٨/٠٥/٢٤هـ  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  المصادق عليه من  التأسيس 
في   ٣٤٥٢١٨٩٤ برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  الوكالة  وهذه 
١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ فادعى )...( قائلًا: أبرمت موكلتي عقد إيجار مع المدعى عليها بتاريخ 
١٤٢٤/٠٤/٠١هـ وذلك ليكون مقرا لنشاطها بمكة المكرمة بمركز شركة )...( التجاري 
المحل رقم )...( الدور الأول، وقامت المدعى عليها بتجديد العقد سنوياً منذ تاريخ التعاقد 
وبتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٠١هـ قامت بتجديد العقد لمدة سنة تنتهي بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٣٠هـ 
من  المقدم  الطلب  على  بناءً  ١٤٣٢/١١/٠٥هـ،  بتاريخ  منها  الصادر  الخطاب  بموجب 
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بتاريخ  تنتهي  أخــرى  لمدة  الإيجــار  عقد  تجديد  على  عليها  المدعى  وافقت  موكلتي 
١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ، وبعد هذه الموافقة قامت المدعى عليها بإخطار موكلتي بإخلاء العين 
المؤجرة وتمسكت موكلتي بخطاب التجديد الصادر، إلا أن المدعى عليها رفضت الاعتراف 
به وجاءت أقوالها بأن مدير المركز مصدر الخطاب لا يجوز له إصدار خطابات تجديد عقود 
أعمال  ممارسته  أثناء  المركز  مدير  تصرفات  عن  مسؤولة  عليها  المدعى  إن  وحيث  الايجار، 
الإدارة على الوجه المعتاد، كما أنها مسؤولة عن أي تصرف يصدر عن موظف والتي قدمته 
على أنه يملك السلطة والقرار نيابة عنها، ولقد اعتمدت موكلتي على هذا التعامل مع المدعى 
عليها من خلال مدير المركز، وتأكيداً لمسؤولية المدعى عليها عن أعمال مدير المركز مصدر 
خطاب الموافقة على تجديد عقد الإيجار أنه ظل في العمل ويباشر جميع اختصاصات الإدارة 
دون تغيير من المدعى عليها، بل هو من قام بإصدار خطاب إخلاء العين المؤجرة مع العلم 
إنذار أو خطاب لإخلاء العين المؤجرة، الأمر الذي  العقد يتجدد سنويا ولا يحتاج إلى  أن 
يؤكد حقيقة واقعة التجديد الصادرة من المدعى عليها والغرض نفيها بأي طريقة، بالإضافة 
إلى أن من يملك إصدار خطابات الإنهاء والإخلاء يملك خطابات التجديد الظاهر لموكلتي 
التعاقد أن مدير المركز هو المسؤول عن الإدارة وينوب عن المدعى عليها؛ لذا  طوال فترة 
فإنها مسئولة عن أي تصرفات تصدر منه، ولقد أصاب موكلتي أضرار مادية من جراء عدم 
إنفاذ تجديد عقد الإيجار، وذلك لأن موكلتي بعد حصولها على خطاب التجديد والموافقة 
على التجديدات قامت بعمل التجديدات اللازمة في العين المؤجرة وإعادة تجهيزها بالأثاث 
وقدرها  موكلتي  منها  تستفد  لم  والتكاليف  النفقات  وهذه  الداخلي،  والترميم  والأجهزة 
)٥٩٤.٦٨٦( خمسمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وستة وثمانون ريالا، وهذه التكاليف 
ثابتة بموجب عقود وفواتير، ولما كان عدم استمرار عقد الإيجار نتيجة خطأ المدعى عليها 
وإصرارها على الإخلاء، وتم الإخلاء بالفعل، وكان يجب على المدعى عليها في حالة رغبتها 
استلام العين المؤجرة أن يكون ذلك بالتراضي، أما إنكار ما صدر منها فيؤكد حق موكلتي 
إلى  بالإضافة  المؤجرة،  بالعين  دفعتها  التي  والنفقات  التكاليف  مبالغ  على  الحصول  في 
التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت نتيجة تغير المقر وتأثير ذلك على العملاء والمبيعات، 
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هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه قال: أطلب إمهالي للجلسة القادمة، ثم رفعت الجلسة. 
وفي جلسة لاحقة حضر المدعي وكالة )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، وبسؤال 
المعلوم  أولًا:  الرد؟ قال: نعم وأطلب رصده وهذا نصه من:  المدعى عليه: هل أحضرت 
لدى الجميع أن صاحب كل محل تجاري يقوم بتجهيز محله على الصفة التي يراها مناسبةً من 
ديكورات وأثاث وخلافه بالطريقة التي تتناسب مع نشاطه الذي يقوم به، وعند انتهاء مدة 
 ،)...( شركة  إرادة  عن  خارجة  لظروف  نظراً  ثانيًا:  العين.  المالك  بمطالبة  لايقوم  العقد 
والمار  بالدولة  المختصة  العليا  الجهات  قبل  الأول من  الدائري  الطريق  تنفيذ  لعدم  ونتيجة 
جنوب فندق )...(، وذلك لعمل توصيـلة منه لمنطقة استقبال الفندق كما كان من السابق، 
توسعة  عمل  بضرورة  والتعمير  للإنشاء   )...( لشركة  عليا  مصلحة  ظهرتْ  فقد  لذلك 
والــزوار  الحجاج  من  المتزايدة  ــداد  الأع استقبال  إلى  ليتسع   )...( فندق  لاستقبال 
بضم  وذلك  إليها -  الوصول  وصعوبة  الحالية  الاستقبال  منطقة  لضيق  والمعتمرين -نظراً 
حينها   ،)...( شركة  على  المؤجر  المكتب  ذلك  ومن  الاستقبال،  لمنطقة  المجاورة  المساحات 
قامتْ شركة )...( فوراً بإبلاغ شركة )...( بعدم رغبة الشركة في تجديد إيجار المحل، وذلك 
قبل وقت كافٍ من انتهاء العقد )حوالي خمسة أشـهر( خطاب الشركة رقم ٦١٣٥ وتاريخ 
١٤٣٣/٤/٣هـ(،  وتاريخ   ٦١٧٨ رقم  الثاني  الإلحاقي  والخطاب  ١٤٣٣هـ،   - ٣  - ٦
المتضمن عدم إمكانية التجديد للسنة الإيجارية الجديدة التي تبدأ من ١ - ٨ - ١٤٣٣هـ، 
السادسة( من  )المادة  يتماشى مع ماورد في  إرادة الشركة، وبما  وذلك لظروف خارجة عن 
العقد الموقع بين الطرفين )بند ١١( والتي نصتْ على مايلي: - }لايكون المؤجر مسؤولًا بأي 
حال من الأحوال عن أضرار أو خسائر قد تحدث من المستأجرين الآخرين أو الغير نتيجة 
انقطاع التيار الكهربائي أو المياه أو التوقف المؤقت للمصاعد أو أجهزة التكييف، أو تلك 
التي تنجم نتيجة لأي ظرف من ظروف القوى القاهرة أو الحوادث المفاجئة، أو لأي سبب 
من الأسباب التي تخرج عن إرادته{. ثالثًا: إن المدعى ليس له الحق في طلب التعويض من 
الشركة لأنه لايوجد في العقد الموقع بين الطرفين مايشير إلى تعويض المستأجرين عن قيمة 
المؤجرة  للمحلات  بتوريده  يقومون  الذي  الأثاث  قيمة  أو  بها  يقومون  التي  التجديدات 
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مال  بأكل  المطالبة  باب  في  يندرج  الطلب  وهذا  التعويض،  أنواع  من  ذلك  غير  أو  عليهم 
 ?  <  =  >  ;  :  9] تعالى:  قال   ،)...( بالباطل  الناس 
 q p o n m l k] :سورة النساء الآية:٢٩، وقوله تعالى Z @
Z}zyxwvut s r البقرة الآية:١٨٨. رابعًا: إن 
الشركة قامتْ بتأجير العين لشركة )...( وكذلك المحلات الأخرى بنظام الإيجار السنوي، 
وعلى شركة )...( تسليمها للشركة خالياً من الشواغل بناءً على المادة الثالثة عشرة من عقد 
يسلم  بأن  المستأجر  يلتزم  مدته  بانتهاء  العقد  انتهاء هذا  “عند  الطرفين:  بين  الموقع  الإيجار 
العين المؤجرة إلى المؤجر” )...( لذلك )...(؛ فإن المطالبة بقيمة التجديدات مطالبة في غير 
في  المؤرخ  التجاري  المركز  مدير  خطاب  إلى  دعواه  في  المدعى  استند  لقد  خامسًا:  محلها. 
المركز  مدير  وأن  والأثاث،  والديكورات  التجديدات  بقيمة  للمطالبة  ١٤٣٢/١١/٥هـ 
التجاري ليس له الحق في تجديد عقود مستأجري المحلات، وإنما مهمته تحصيل الإيجارات 
المطالبة  بنفس  شرعاً  الدعوى  نظرتْ  أن  سبق  وقد   ،)...( الصيانة  أعمال  على  والإشراف 
الحالية لدى فضيلة الشيخ / )...(، وتم صرف النظر عن دعواه بموجب صك الحكم برقم 
رقم  بالقرار  الاستئناف  محكمة  من  والمصدق  ١٤٣٣/٨/٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٣٦٦٧٩٣
إن  الحكم(، وحيث  )مرفق صورة من صك  وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ،   ٣٣٤٢٢٩٩٥
القاعدة الشرعية تقول بأن”المنظور لاينظر” )...( لذلك أطلب من فضيلتكم التكرم بصرف 
النظر عن دعوى المدعى، وذلك حفاظاً على حقوق شركة )...( للإنشاء والتعمير ومساهميها 
)مالكي المجمع( ومنهم الأوقاف العامة والخاصة والأرامل والعجزة والقصار، وفضيلتكم 
خير من يرعى مصالحهم. وبعرضه على المدعي أبرز ردًا مكتوبًا وهذا نصه: )أولًا: نأمل من 
شركة )...( للإنشاء والتعمير عدم الخوض فيما ليس من صميم الدعوى وعدم البحث عن 
أعذار لتبرير ما بدر منها من تصرفات وأفعال تجاه موكلتنا، وهو ما جاء في صدر المذكرة 
المقدمة منها. ثانياً: إن المدعى عليها مسؤولة عن تصرفات وأفعال المعينين من جانبها وما 
يصدر عن هؤلاء الموظفين ينسب لها ويسري في حقها وتلتزم بتنفيذ ما صدر من قبلهم من 
إجراءات لصالح الغير، وحيث إن مدير المركز تعامل مع موكلتنا على أساس أنه ممثل المدعى 
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من  تضمنته  )وما  ١٤٣٤/٠٨/١٣هـ  بجلسة  المقدمة  المذكرة  أثبتته  ما  وهذا  عليها، 
تناقضات(، حيث أقرت شركة )...( للإنشاء والتعمير في )البند ثانياً من المذكرة( تصرف 
كانت  عندما  الشركة  عن  صادرة  منه  الصادرة  الخطابات  واعتبرت  التجاري  المركز  مدير 
تصب في مصلحتها وهي الخطابات رقم )٦١٣٥( وتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ، )مرفق نسخته( 
والخطاب رقم )٦١٧٨( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٣هـ، )مرفق نسخته(، حيث إن ما ورد في هذه 
الخطابات ليس إلا تأكيدا لواقعة التجديد ورغبة المدعى عليها في نفيها وعدم الالتزام بها، 
والتي جاءت في خطاب الشركة رقم )٥٩٨٨( وتاريخ ١٤٣٢/١١/٠٥هـ، والمذيل بتوقيع 
ممثلها مدير المركز التجاري. ثالثاً: ورد في )البند خامساً من مذكرة المدعى عليها( بأن مدير 
المدير المركز التجاري ليس له الحق في تجديد عقود مستأجري المحلات، وإنما مهمته تحصيل 
للإنشاء   )...( شركة  جانب  من  تناقض  وهذا  الصيانة،  أعمال  على  والإشراف  الإيجارات 
لعقود  فسخه  في  التجاري  المركز  مدير  وأعمال  بتصرفات  وتعترف  تقر  حيث  والتعمير، 
في  تصب  كانت  إذا  المدير  تصرفات  تقر  أنها  أي  للعقود،  تجديده  تعترف  ولا  الإيجارات 
مصلحتها وتنكر هذه التصرفات وتجحدها إذا كانت ضدها، ما يتسبب في ضياع الحقوق 
وهدر الممتلكات، ولو تم التسليم لكل صاحب شركة بأن يضع شخصاً يتعامل مع الناس 
لكثرة  وهواه  مصلحته  مع  يتناسب  لا  ما  ويجحد  ويرفض  تصرفاته  من  يشاء  ما  يقر  ثم 
المتشاكين وامتلأت المحاكم بالمتخاصمين، إذ لا يجوز إنكار ما صدر عنه من تصرفات بحجة 
المركز ولا علاقة لموكلتنا  المدعى عليها ومدير  العلاقة بين  أنه تخطى صلاحياته، لأن هذه 
بهذه الأمور، وخاصة أن المدعى عليها أقرت أمام فضيلتكم بموجب المذكرة المقدمة منها 
بتمثيله لها، وأن ما ورد في المذكرة ليس إلا كلاما مرسلا ويعد من قبيل المماطلة ويتسبب في 
ابن  قرر  وقد  ضرار(،  ولا  ضرر  )لا  يقول:  وسلم  عليه  الله  صلى  والنبي  لموكلتنا،  الضرر 
السبكي في الأشباه والنظائر )٣٨٣/٢(: )أصل هو من باشر عقدا أو باشره عنه من له ذلك 
ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل(. وإن الفقهاء  قرروا أن خيار العيب يسقط إذا تصرف المشتري 
في المبيع بعد علمه بالعيب بما يدل على الرضا من بيع أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك )كشاف 
القناع ج٧ ص٤٥٧( الروض المربع حاشية ابن قاسم ج٤ ص ٤٥٢(، إلى جانب أن المدعى 



135

عليها تقر وترضى وتجيز تصرف مديرها، حيث إن القاعدة الفقهية تنص على )أن الإجازة 
[Z_^[\]Z، وقال  اللاحقة كالوكالة السابقة(. رابعاً: قال تعالى: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، 
عدم  تدعي  والتعمير  للإنشاء   )...( شركة  إن  وحيث  عليه(،  المدعى  على  اليمين  ولكن 
تفويض مدير المركز التجاري، وأن ممثل الشركة هو رئيس مجلس الإدارة، لذا فإننا نطلب 
يمين رئيس مجلس الإدارة الشركة المدعى عليها على عدم تفويض )...( مدير المركز التجاري 
وعدم تفويض من له تفويضه. خامساً: صاحب الفضيلة: تدعي الشركة المدعى عليها بأن 
مدير المركز التجاري السيد/ )...( غير مفوض في حالات ومفوض في حالات أخرى، لذا 
المدعى  لمطالبة  طائلة  مصاريف  موكلتنا  تكبدت  سادساً:  الدعوى.  في  إدخاله  نطلب  فإننا 
الوفاء،  قادراً على  الذي عليه الحق  تيمية: وإذا كان  ابن  قال  بما لها من حقوق، وقد  عليها 
ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم 
المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. بناء عليه نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى 
عليها: أولا: أصلياً: ١ -دفع مبلغ وقدره )٥٩٤.٦٨٦( قيمة التجديدات في العين المؤجرة. 
٢ -مبلغ )٤٠٠.٠٠٠( تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت بموكلتي. ٣ -مبلغ وقدره 
)١٠٠.٠٠٠( أتعاب إجراءات التقاضي. ثانياً: احتياطيا: ١ -طلب يمين رئيس مجلس إدارة 
الشركة على النحو الموضح في البند رابعاً. ٢ -طلب إدخال مدير المركز التجاري السيد / 
)...( ليكون طرفاً في الدعوى. حفظكم الله ورعاكم. وبعد عرضه على المدعى عليه قال: 
أطلب إمهالي، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر المدعي وكالة والمدعى عليه 
وكالة، وبسؤال المدعى عليه هل أحضرت الرد؟ أجاب قائلًا: ليس لدي ما أضيفه على ردي 
السابق على الدعوى وجميع ماذكره المدعي وكالة هو مكرر لما ذكره في دعواه سابقًا، وإن ما 
ذكره المدعي وكالة قد ذكره في الدعوى السابقة لدى الشيخ )...(، وأصدر فضيلته حكمه 
بمكة،  الاستئناف  محكمة  من  المصدّق  ١٤٣٣/٨/٤هـ  في   ٣٣٣٦٦٧٩٣ رقم  بالصك 
لأنه  التجاري  المركز  مدير  خطاب  على  المستند  دعواه  عن  النظر  بصرف  الحكم  وتضمن 
لايملك التصرف بالتأجير والتوقيع على العقد وحده )...( إلخ، وإخلاء الموقع وتسليمه 
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للشركة خالية من الشواغل لانتهاء عقد الإجارة، وحيث إن الدعوى ومطالبة المدعي وكالة 
دعوى  عن  النظر  صرف  وأطلب  ينظر،  لا  فالمنظور  منها،  حكم  وصدر  نظرت  وأن  سبق 
والأيتام  والأرامل  القصار  ومنهم  الشركة،  المساهمين في  وكالة حفاظًا على حقوق  المدعي 
والأوقاف العامة والخاصة والعجزة، وبعرضه على المدعي قال: ليس لدي زيادة على ما ذكر 
سوى أن الدعوى المقامة أمام الشيخ )...( تختلف تمامًا عن هذه الدعوى فهي تمديد بعقد 
الإيجار، وقد حكم فيها بصرف النظر وإخلاء العين، هكذا أجاب. عليه فقد أمرت بقفل 
سعودي   )...( وكالة  المدعي  حضر  لاحقة  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  ثم  المرافعة.  باب 
بالسجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...(، فسألت المدعي هل 
 ،١١١  - ١١٠ رقم  للمحلين  عليها  المدعى  تأجير  يتضمن  العقد  نعم،  قال:  عقد؟  بينكما 
الشيخ )...( بالإخلاء، وبعرضه  ينتهي في ١٤٣٣/٠٧/٣٠هـ، وصدر حكم من  والذي 
على المدعى عليه صادق عليه، فسألته هل في العقد ما ينص على التمديد أو تجهيز المحلين 
المدعى عليها؟ قال: نعم وهو  بأمر من  التي تدعيها موكلتك؟ وهل كانت  بالإصلاحات 
مدير المركز التجاري فقد عمدنا بمباشرة الأعمال في المحلين، وعليه فقد جرى طلب مدير 
)...(، وحضر  وكالة  المدعي  الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر  رفعت  ثم  التجاري  المركز 
ثم  نعم،  قال:  التجاري؟  المركز  مدير  أحضرت  فسألته: هل   ،)...( عليه  المدعى  لحضوره 
 )...( شركة  في  ويعمل   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
لقد كنت مديراً لمركز شركة )...( للإنشاء والتعمير، فسألته هل صدر منك  حالياً، وقال 
تعميد للمدعية بأن تباشر أعمالها في المحلين؟ قال: لا وليست من صلاحيتي ذلك، وبعرضه 
العقود  جميع  فإن  الشركة  سياسة  وحسب  ]نفيدكم  ونصه:  خطاباً  أبرز  وكالة  المدعي  على 
سنوية ونتشرف بالاستمرار في التعاقد معكم لمكانة شركتكم الموقرة[، وبعرض ذلك على 
بالتعاقد  نتشرف  وإننا  المدعية  بالشركة  الترحيب  تضمن  إنما  الخطاب:  قال  عليه  المدعى 
معكم، إلا أنه قد صدر بعد هذا الخطاب طلب بالإخلاء، وبعرضه على المدعي وكالة صادق 
عليه، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لأن المدعية تطلب قيمة التكاليف التي 
قامت بها في تجهيز المحلين، ولأن ما أحدثته المدعية من تجهيزات لم يكن بأمر من المدعى عليه 
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ولا من مدير المركز، ولما جاء في الشرح الممتع ١٠/٦٢ عند كلامه على مايلزم المؤجر قال: 
“)وعمارتها( بمعنى لو أن الدار تهدم منها شيء لا يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة فإن 
ط عليه”. لذلك كله  على المؤجر عمارتها، وأما مازاد على ذلك فإنه لا يلزم المؤجر إلا إذا شُرِ
المدعية وأخليت سبيل المدعى عليه. وبعرضه على  النظر عن دعوى  فقد حكمت بصرف 
الطرفين قنع به المدعى عليه وكالة، ولم يقنع المدعي وكالة وطلب تسليمه صورة من الصك 
لتقديم اعتراضه، فجرى تسليمه صورة من الصك وإفهامه أنه سوف يحتسب بعد ذلك مدة 
الحكم  واكتسب  تقديمه  في  حقه  سقط  خلالها  الاعتراض  يقدم  لم  إذا  يوماً  ثلاثون  قدرها 
في  حرر  وصحبه.  وآله  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  القطعية.  الصفة 

١٤٣٥/٠٤/١٣هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
والمسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
 بعدد ٣٥٢٠٩٥٨٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، المتضمن دعوى )...( ) وكالة( ضد )...( 
) وكالة( والمحكوم فيه بمادون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١١٥٤٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣ رقم القرار: ٣٥٢٨٩٨١٥ 

تنخفاضا دعوىا-ا مصروفاتا فائتا-ا كقبا دعوىا-ا عنا ناتجا ضررا تعويضا-ا
بنظلا تخاصاصا عدما مشروعةا-ا غيرا طمباتا تلطمباتا-ا فيا تلفصلا بقبقا دفعا تلعممةا-ا

تلمصروفاتا-ارداتلدعوى.

 .Z;:987]1ا-سولهاتعالىلا
 .Z¶µ´³²±°¯®]2ا-اسولهاتعالىلا

3ا-سلترامجمعاتلفقهاتلاسلاميابشأناتلبيعابالاققيطاونصهلا“ إذتاتأخلاتلمشترياتلمدينافيا
دفعاتلأسقاطاعناتلموعداتلمحددافلاايجوزاإلزتمهاأيازيادةاعلىاتلدينابشرطاسابقاأوا

بدوناشرطالأناذلكارباًامحلم”.
٤ا-تلموتدا)3(اوا)ل7(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
5ا-اتلمادةاتلقادسةاوتلعشرونامنانظاماتلمحاماة.

وثلاثة  مائة  قدره  مبلغا  بتسليمه  إلزامها  طالبا  عليها؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
أقامها ضد  نتيجة دعوى  به  له عن أضرار لحقت  تعويضا  ريـال،  ألفا وتسعمائة  وعشرون 
وبعرض  النقود،  قيمة  في  وهبوط  دعوى  ومصروفات  فائت  كسب  وهي  عليها،  المدعى 
الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بسبق الفصل في طلبات المدعي في الدعوى الأصلية 
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عن  بتعويضه  المدعي  طلبات  لأن  ونظرا  نهائي،  بحكم  وانتهت  بينهما  قائمة  كانت  التي 
التعويض عن  النقود هي طلبات غير مشروعة، ولأن طلبه  الفائت وهبوط قيمة  الكسب 
برد  القاضي  حكم  فقد  لذا  الأصلية،  الدعوى  ناظر  اختصاص  من  الدعوى  مصروفات 

الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على المعاملة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم ٣٣٦١١٥٤٨ وتاريخ 
١٤٣٣/١٠/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٨٤٣٣٨٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨هـ، 
وفيها  الساعة )٠٠: ١٠(،  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ  الأربعاء  يوم  ففي 
المدني رقم )...(، وكيلًا عن )...( بصفته  السجل  حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
وكيلًا عن )...( أصالة عن نفسه وبصفته صاحب مؤسسة )...( للأجهزة الطبية، بموجب 
الوكالة رقم ٨٣٠٩١ في ١٤٣٢/٩/١٦هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية في شمال محافظة 
جدة، والتي تخوله المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وإقامة وسماع الدعاوى والإجابة 
والجرح والتعديل والإقرار والإنكار والصلح وتنفيذ الأحكام والاستئناف والإجابة، ولم 
يحضر وكيل عن مستشفى )...( المدعى عليه، وقد وردني إفادة محضري الخصوم المتضمنة أنه 
تم الانتقال للموقع وتم تسليم صورة البلاغ للمحاسب العام بالمستشفى. وبسؤال المدعي 
وكالة عن دعواه أبرز المذكرة التي نصها الآتي: )إن موكلتي باعت على المدعى عليها أجهزة 
طبية بمبلغ وقدره ٢٢٣٠٠٠ ريال في تاريخ ١٤٢٦/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٥/٥/٤م، على 
أن يكون السداد على أربعة مراحل تبدأ عند توقيع العقد وتنتهي في ١٤٢٨/٥/٣هـ الموافق 
مبلغ)١٢١٥٠٠(  بسداد  واكتفت  بالعقد  تلتزم  لم  عليها  المدعى  أن  إلا  ٢٠٠٧/٥/٢٠م، 
وبقيت عندها الأجهزة الطبية والمال تأكل من منفعتها بالباطل، وغصبت باقي مال موكلتي 
التنفيذ في  قاضي  من  التنفيذ  بعد  إلا   ١٠١٥٠٠ البالغ  المبيع  ثمن  باقي  موكلتي  تستلم  ولم 
الشرائية  القوة  خلالها  هبطت  الجهاز  استلام  من  سنوات  ست  بعد  أي  ١٤٣٣/٩/٣هـ، 
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للنقود عما عليه وقت التعاقد بقيمة ٣٧٠٠٠ ريال وحرم موكلتي الاستفادة من المبلغ، ففات 
موكلتي الانتفاع بالمبلغ لمدة ست سنوات بغير عذر شرعي، وقدر ما فاتها بمبلغ ٦٠٩٠٠ 
كلف  وكذلك  تافه،  لشيء  مطالبة  التنفيذ  بعد  حصلته  لما  موكلتي  مطالبة  وأصبحت  ريال 
تلتزم  لم  المدعى عليها  إن  للتنفيذ، وحيث  للترافع والآخر  موكلتي توكيل محاميين أحدهما 
بالعقد ولم تؤدِ ما في ذمتها في وقته، وإن القاعدة الفقهية تنص على أن)الضرر يزال(، وبما 
أصاب موكلتي من ضرر جراء مماطلة المدعى عليها بتسديد ما في ذمتها ومنعت موكلتي من 
الانتفاع بالمال طول تلك الفترة، وماطلت موكلتي حتى أحوجتها إلى الخصومة وهبطت القوة 
الشرائية للنقود عما كانت عليه وقت العقد، فعليه تطلب موكلتي: ١ -التعويض عن فوات 
الكسب بمبلغ وقدره ٦٠٩٠٠ ريال بواقع )١٠ %( عن كل سنة. ٢ -إلزام المدعى عليها بدفع 
تكاليف الخصومة البالغة ستة وعشرين ألف ريــ)٢٦٠٠٠(ــال. ٣ -إلزام المدعى عليها 
بتعويض موكلتي عن هبوط القيمة الشرائية للنقود البالغة ٣٧٠٠٠ ريال. فتطلب موكلتي 
إلزام المدعى عليها بمبلغ مائة وثلاث وعشرين ألفا وتسعمائة ريـ)١٢٣٩٠٠(ـال. ( ا.هـ 
هذه دعواي. وعليه فقد طلبت من المدعي وكالة البينة على دعواه فاستعد بذلك في الجلسة 
 )...( أنا  لدي  أخرى  الجلسة. وفي جلسة  رفع  عليه جرى  المدعى  تبليغ  القادمة، ولإعادة 
الأربعاء  يوم  ففي  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  خلف 
الموافق١٤٣٤/٠٨/١٠هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة )...( المثبتة هويته 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  حضر  كما  سابقة،  جلسة  في  ووكالته 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب صك الوكالة رقم ٣٣٦٨١٢٨ في 
١٤٣٣/٥/١٠هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض والمخول له فيها بالمطالبة 
وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليه والإقرار والإنكار والصلح 
والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها 
وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف، وبعد تلاوة ما سبق ضبطه 
على المدعي وكالة صادق عليه وقال: أطلب تصحيح الإحالة لأني أدعي بصفتي وكيلا عن 
 )...( بصفته صاحب مؤسسة )...( للأجهزة الطبية فأجبته لطلبه وأفهمته بإكمال اللازم. 
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الجلسة  في  عليها  للجواب  إمهالي  أطلب  قال:  وكالة  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه، وبسؤاله عن جوابه قدم ورقتين جاء فيهما ما 
نصه: )أولًا: من الناحية الشكلية: اطلعنا على دعوى المدعي المحامي / )...( الوكيل عن 
مؤسسة )...( في الدعوى المقيدة ضدنا بالرقم ٣٣١٨٤٣٣٨٦ وطلبنا مهلة للرد في الجلسة 
الموضوعية:  الناحية  من  ثانياً:  الدعوى(.  من  )مرفق صورة  ذلك  وموافقتكم على  القادمة 
بالصك رقم  انتهت بحكم شرعي  لنا على قضية  الوكيل ومطالبته  اطلعنا على دعوى  فقد 
رقم  صفحة   ٦/٢٥ رقم  المجلد  ١٤٣١/٦/٢٦هـ  بتاريخ   ٦٢٥٣١٣١٢٥٢٣١٠١٨٤
٢من٢ )مرفق صورة من الصك( تم تنفيذه ودفعنا المبلغ المطلوب نزولا على حكم القضاء. 
وردنا على ما جاء في دعوى المدعي هو كالتالي: ١ -نحن التزمنا بالعقد لكن شركة المدعي لم 
تلتزم بالمواصفات، بل حتى لم تحضر صاحب الشركة عند طلبهم تحويل الدين لشخص آخر 
فطلبنا صاحب الدين الأصلي أو صكا منه بتحويل الدين للمشتري الجديد، ولم يحضر ولم 
يحضروا الصك بل أحضروا ورقة من الغرفة التجارية وعليها تعديل بخط اليد. ٢ -الشركة 
البداية لم تلتزم بالمواصفات وطالبناهم بحضور مندوب للوقوف على الجهاز المتعطل  منذ 
ولم يحضروا كما أمرهم الشيخ بذلك في إحدى الجلسات. ٣ -الكهرباء التي يشتغل عليها 
لعدم  عرضنا  ما  طويلة  لفترة  الجهاز  لتوقف  تعرضنا  وبهذا  به،  طالبناهم  لما  مخالفة  الجهاز 
الاستفادة من منفعته. في الدعوى يطالبوننا بما جاء في الفقرات: ١ -التعويض عن فوات 
بتعويض  عليها  المدعي  إلزام  الكسب. ٢ -إلزام المدعي بدفع تكاليف الخصومة. ٣ - 
موكلتهم عن هبوط القيمة الشرائية للنقود. ٤ - إلى غير ذلك مما جاء في صحيفة الدعوى 
والتي ينطبق عليهم قول القائل )رمتني بدائها وانسلت(. وهنا أشير إلى أن )...( في دعواهم 
القضية قد طالبونا بنفس هذه المطالب، فقد جاء في دعوى وكيل / )...(  الأولى في بداية 
مانصه:- الحكم لنا بمبالغ المطالبة الموضح في صحيفة الدعوى والحكم لنا أيضا بالأضرار 
وأتعاب المحاماة والخسائر التي لحقت المؤسسة موكلتي من جراء الجهة المدعى عليها..إلخ. 
)مرفق صورة من الدعوى السابقة(. وحيث إن زميلكم السابق فضيلة الشيخ )...( قد نظر 
القضية وكانت هذه المطالب التي يطالبون بها هي عين المطالب السابقة، وقد صرف الشيخ 
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النظر عنها وحكم لهم ما تبرأ به الذمة، فإننا نحيل فضيلتكم عليه ونطالبكم بصرف النظر. 
بل  إثارتها  إعادة  الإنصاف  من  فليس  إليه،  المشار  وبالصك  شرعي  بحكم  انتهت  القضية 
نحن أكبر المتضررين من معدات لا تعمل ووكيل ترك الوكالة وأوقفت أجهزته وهي تحتاج 
إليه. وعند  الدين  بتحويل  لنا وكالة شرعية  إلى صيانة إلى مشتر جديد لم يستطع أن يحضر 
صدور الحكم ومخاطبة الجهات الرسمية لنا بالتسديد بادرنا للتسديد وإنهاء للقضية ونحن 
نظرت  تماما  القضية  وأن  خاصة  أعلاه،  إليه  المشار  الصادر  الصك  إلى  المحكمة  نحيل  هنا 
من قاض سابق، والمعروف في الأعراف القضائية بأنه لايتم نظر قضية مرتين وصدر فيها 
صك شرعي، وللمحامي أن يطالب الجهات التي قامت بتوكيله، فنحن لا نعرفه ولم نوكله 
الدعوى  المطلوب:- رد  انتهت تماما والله يرعاكم.  أما قضية )...( فقد  أو عن غيرنا،  عنا 
ذلك  وبعرض  تنفيذه(.  تم  شرعي  بحكم  القضية  لانتهاء  ببراءتنا  والحكم  وتفصيلا  جملة 
جلسة  وفي  عليه.  المدعى  جواب  على  للرد  إمهالي  أطلب  قائلا:  أجاب  وكالة  المدعي  على 
أخرى لدي أنا )...( القائم بعمل فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، 
وفيها حضر الطرفان المدونة هويتهما ووكالتهما في جلسة سابقة، وبعرض ما تم تدوينه سابقا 
عليهما صادقا عليه. وبعد التأمل والدراسة، وحيث إن من شروط صحة الدعوى أن تكون 
فيها مصلحة قائمة مشروعة للمدعي وفقاً للفقرة الأولى من المادة )٣( من نظام المرافعات 
الشرعية، ولما كان بحث تحقق المصلحة في الدعوى ومشروعيتها سابقا بحكم اللزوم قبل 
بالنظام  لاتصالها  ابتداءً  بحثها  يتحتم  أولية  مسألة  باعتباره  الدعوى،  موضوع  في  الخوض 
العام، ويتوجب على المحكمة التصدي لها ولو لم يثر دفع بشأنها وفقاً للفقرة الأولى من المادة 
القوة  الربح وهبوط  التعويض عن ضرر فوات  المرافعات الشرعية، ولأن  )٧٦( من نظام 
الشرائية للنقود لا يجوز شرعاً لعموم قوله تعالى:[Z;:987 البقرة:٢٥٧، 
البقرة:٢٧٩،   Z¶µ´³²±°  ¯®] تعالى:  وقوله 
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط ما نصه: )إذا تأخر المشتري المدين 
في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون 
الشرعي  المجلس  من  المعتمد  المماطل  المدين  معيار  في  ورد  كما  محرم(،  رباً  ذلك  لأن  شرط 
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لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما يلي: )لا يجوز اشتراط التعويض 
الدين  سداد  عن  تأخر  إذا  المدين  على  الجزائي  بالشرط  يسمى  ما  وهو  عيناً،  أو  نقداً  المالي 
الفائت  الكسب  عن  التعويض  كان  وسواء  ينص،  لم  أم  التعويض  مقدار  على  نص  سواء 
تكون  عندما  المحاماة  بأجرة  المطالبة  ولأن  العملة(،  قيمة  تغير  عن  أم  الضائعة(  )الفرصة 
لدى ناظر القضية الأساسية وفقا لما تضمنته المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة، 
فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليه وأخليت سبيله من هذه الدعوى، 
واستعد  المدعي  يقنع  ولم  عليه  المدعى  قنع  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  قضيت.  وبذلك 
بتقديم لائحته الاعتراضية، فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رقم  القرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وفيها   ،)١٠.٣٠( الساعة 
المتضمن ما نصه: )وبدراسة الصك وصورة  ٣٥٢٣١٦٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ، 
الحكم  من  صورة  إرفاق  من  لابد  أنه  وجد  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه 
وأجيب  القطعية(،  اكتسابه  بعد  ١٤٣١/٠٦/٢٦هـ  في   ٦٢٥٣١٣١٢٥٢٣١٠١٨٤ رقم 
مشايخي أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف سلمهم الله بأنه قد جرى إكمال اللازم 
بشأن هذه الملاحظة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ.
الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
 ٣٥١١٨٤١٧١ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥/١١٨٤١٧١ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / 
 )...( بدعوى /  الخاص  ١٤٣٥/٣/١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٥٣٩٦ برقم  المسجل   )...(
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وكالة، ضد / مستشفى )...(،  وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة وأوراق المعاملة 
لم يظهر مايوجب الملاحظة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ل12تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمذنب

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٠٥٠٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٢ رقم القرار:٣٥١٥٦٢٩٢  

وجودا عدما تلطمبا-ا سمةا تلافليطا-ا عدما تلمبيعا-ا ثمنا نقصا سيارةا-ا بيعا تعويضا-ا
غبنا-ارداتلدعوىا.

عدماوجوداتلغبن.

شراء  بين  الثمن  فرق  عن  بتعويضه  إلزامه  طالبا  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
اشترى  حيث  ريال،  ألف  وأربعون  واحد  وقدره  أخرى  مرة  بيعهما  وإعادة  منه  سيارتين 
يقم  ولم  بيعها  في  ووكله  ريال  ألف  وتسعون  ستة  قدره  بمبلغ  عليه  المدعى  من  السيارتين 
ببيعها، فتم بيعها عن طريق المدعي بعد ذلك بمبلغ قدره خمسة وخمسون ألف ريال، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن سبب عدم بيع السيارتين حصل ركود في 
السوق وقلة الطلب، وأنه لا يوافق على ما طلبه المدعي، ونظراً لأن المدعي أقر بعدم الغبن 
الدعوى،  برد  القاضي  فقد حكم  لذا  السوق،  الخسارة حدوث ركود في  بالبيع وأن سبب 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمةالاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بالمذنب، وبناء على الاستدعاء 
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المقيد بالمحكمة برقم ٣٥٢٤٦٧٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، المحال برقم ٣٥٥٠٥٠٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ افتتحت الجلسة 
الساعة الثامنة صباحا، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( قائلا في دعواه عليه: في شهر ربيع الأول من عام ١٤٣٤هـ اشتريت من المدعى عليه 
سيارتين نوع )...( صنع عام ٢٠٠٧م قيمة الواحدة ثمانية وأربعون ألف ريالـ٤٨٠٠٠ وقد 
سلمته قيمتهما ستة وتسعين ألف ريالـ٩٦٠٠٠ وقد وكلته على بيعهما عن طريق المعارض، 
لأن السيارتين في معرض بالرياض ولم يتم بيعهما، فقمت أنا بوضع إعلان عن بيع السيارتين 
في موقع بالإنترنت اسمه )...( وقد بلغت قيمة السيارتين خمسة وخمسين ألف ريالـ٥٥٠٠٠ 
وقد راجعت المدعى عليه فرفض تعويضي عن الخسارة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن 
يدفع لي واحدا وأربعين ألف ريالـ٤١٠٠٠ والحكم عليه بذلك، هذه دعواي. وأسأل المدعى 
عليه الجواب. وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله: نعم لقد بعت على المدعي 
الواحدة  وقيمة  ريالـ٩٦٠٠٠  ألف  وتسعين  ستة  بمبلغ  الدعوى  في  المذكورتين  السيارتين 
ثمانية وأربعون ألف ريالـ٤٨٠٠٠ واستلمت المبلغ واستلم المدعي السيارتين، وقد حصل 
نوع هذه  الراغبين في شراء  للعمالة لكون  التصحيحية  بعد الحملة  ركود في سيارات )...( 
السيارات هم العمالة عن طريق كفلائهم لتوصيل الركاب والعوائل، والتجارة ربح وخسارة 
ولا أوافق على ماطلبه المدعي، هذه إجابتي. ثم جرى سؤال المدعي هل تدعي الغبن؟ فقال: 
لا أدعي بالغبن ولا أتهم المدعى عليه في دينه ولا أمانته فهو رجل ثقة وصديق لي، هكذا 
أجاب. ثم سؤال المدعي والمدعى عليه هل يوجد عقد بينكما؟ فأجاب كل واحد منهما: لا 
يوجد عقد مكتوب وإنما البيع من باب الثقة والأمانة، هكذا أجاب كل واحد منهما. فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث ذكر المدعي بأنه اشترى السيارتين المذكورتين 
في الدعوى بالثمن المذكور في الدعوى واستلمهما وسلم قيمتهما ولا يدعي الغبن ولا يتهم 
المدعى عليه في أمانته، وحيث ذكر المدعي بأن المدعى عليه ثقة؛ لذا فقد حكمت برد دعوى 
الاستئناف  محكمة  إلى  الحكم  رفع  وطلب  القناعة  عدم  قرر  عليه  الحكم  وبعرض  المدعي. 



147

بدون لائحة اعتراضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة 
من فضـيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة المذنب الشيخ )...( برقم ٣٥٢٤٦٧٨٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٧هـ، المحالـة إلـينا بـرقـم ٣٥٩٥٧٨٢، المرفق بها الصك رقم ٣٥١٣٩٧٥٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ، الصادر من فضيلته الخـاص بدعوى/ )...( ضد/ )...(، بشأن 
بيع سيارتين. وقد  بمبلغ واحد وأربعين ألف ريال مقابل تعويض عن خسارة في  المطالبة 
الصك  وبدراسة  فيه.  المفصل  النحو  المدعي على  برد دعوى  فضيلته  الصك حكم  تضمن 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 121تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٧٤٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧ رقم القرار: ٣٥١٧١٣٣٨ 

تعويضا-امصروفاتادعوىا-احبساريعاوسفا-ادفعاباماناعاتلمدعينامناأخذها-اشهادةا
شهوداعدولا-اثبوتاتلاماناعا-ارداتلدعوى.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه”.
علىا سادرتا تلحقا عميها تلذيا كانا “إذتا )لل2٤/3(لا تلفااوىا فيا تلإسلاما شيخا 2ا-سولا
تلوفاءاوعطمهاحاىاأحوجهاإلىاتلشكايةافمااغلمهابقبباذلكافهواعلىاتلظالماتلمماطلا

إذتاغلمهاعلىاتلوجهاتلمعااد”.
3ا-اتلمادةا)لل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام وكيل المدعين دعواه ضد المدعى عليه -بصفته ناظر وقف هم من مستحقيه -؛ طالباً 
إلزامه بتسليمه وموكليه مبلغا قدره ستمائة ألف ريال مقابل أتعاب محاماة بذلوها في دعوى 
قضائية للحصول على مستحقاتهم من ريع الوقف، كما طلب إلزامه بتعويضهم بمبلغ قدره 
الدعوى على وكيل  وبعرض  لفترة سابقة،  الوقف  ريع  ريال عن حبس حقهم من  مليون 
الامتناع  أن  وقرر  الريع  من  المدعين  مستحقات  دفع  عن  موكله  امتناع  أنكر  عليه  المدعى 
حصل من المدعي أصالة ووكالة، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به أحضر عدداً 
من الشهود المعدلين شرعا، فشهدوا بامتناع المدعين من تسلم ما قرره المدعى عليه لهم من 
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استحقاق، ونظراً لأنه لم يثبت إلجاء المدعى عليه للمدعين إلى شكايته، ولما جاء في شهادة 
وحق  حقه  استلام  عن  المدعي  امتناع  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  شرعا،  المعدلين  الشهود 
المدعين في  برد دعوى  الناظر، وحكم  بصفته  عليه  المدعى  قرره  الذي  بالقدر  المدعين  بقية 
مواجهة المدعى عليه لعدم ثبوت استحقاقهم لما يدعونه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤١٢٧١٥٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٣٧٤٤
١٤٣٤/٠١/١٤هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠١:٣٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته 
نفسه  عن  أصالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلا 
 /٤/٧ في   ٣٢٧٦٥ برقم  الدائرة  هذه  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  عن)...(  وبوكالته 
١٤٣١هـ، جلد ٩٤٧٤، وبوكالته عن )...( بالوكالة رقم ١٣١٨٧ في ٣/٢٠/ ١٤٣١هـ، 
جلد ٤٤٥٣ وبوكالته عن )...( بالوكالة رقم ١٣٨٨١ في ١٤٣١/٣/٢٢هـ، جلد ٤٤٦٠ 
والصادرتين من كتابة العدل الثانية بالطائف، وبوكالته عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٢٢٠٣٠١٠٠١٦٥٦ في ٣/٢٣/ ١٤٣١هـ، 
برقم  الدرعية  بمحافظة  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وبوكالته 
٢١٠٦٠٣٠٠٦٥٣٧ في ٣/٢٩/ ١٤٣١هـ، بصفتهم من ورثة )...( بالرقم ١٧٥٣ تاريخ 
 )...( عن  وبوكالته  بجدة  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة   ٤٨٩٦ جلد  ١٤٣٢/١/١٢هـ 
بوكالته عن )...( برقم ٩٩ في ١٤٣١/٥/٦هـ، الصادرة من سفارة المملكة العربية السعودية 
عدل  كتابة  من  الصادرة   ٤٨٩٦ جلد  ١٤٣٢/١/١٢هـ  تاريخ   ١٧٥٣ بالرقم  )أوتاوا( 
الطائف الثانية. وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
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بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  بصفته وكيلا عن   )...(
من  الصادر  ١٤٣٠/٠٥/٢٢هـ  بتاريخ   ٦/٥٤/٣٦ رقم  نظارة  صك  بموجب  ناظرا 
النظارة رقم  الناظر على وقف )...(، بموجب صك  المكرمة بصفته  العامة بمكة  المحكمة 
١٧/٢٠٤/٣٩٣ في ١٤١٣/١١/٠٤هـ، الصادر من المحكمة العامة بجدة وصك النظارة 
رقم ٦/٦٧١/١ في ١٤٢٧/٠١/٠١هـ، الصادر من المحكمة العامة بجدة وصك النظارة 
رقم ٧/١٧٦/ ٤ في ١٤١٤/٠٤/١١هـ، الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة وصك 
وصك  بالطائف  العامة  المحكمة  من  الصادر  ١٤١٨/١١/١٨هـ،  في   ٢٥٥ رقم  النظارة 
النظارة رقم٨/٢٥١/٢٣٤ في ١٤١٥/٧/٢٣هـ، صادر من المحكمة العامة بجدة وصك 
النظارة رقم ٦/٦٧١/٩١ في ١٤٢٧/٥/١٠هـ، الصادر من محكمة جدة، بموجب الوكالة 
وتاريخ   ٣٣٤٤٥٤٧٠ برقم  جدة  محافظة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
١٤٣٣/١٢/١٨هـ، وادعى المدعي قائلا: صدر لصالح موكلّي الحكم رقم )٣٣٢٩٣٥٩٢( 
التمييز  محكمة  من  عليه  والمصادق  المحكمة  هذه  من  الصادر  وتاريخ١٤٣٣/٠٦/١١هـ 
 )...( عليه  المدعى  إلزام  والمتضمن  ١٤٣٣/١١/٠٣هـ،  وتاريخ   )٣٣٤٤٥٨٤٤( برقم 
وستة عشر  ومائتين  ألفا  وثلاثين  وواحد  ومائة  ملايين  ستة  مبلغ )٦٫١٣١٫٢١٦(  بدفع 
ريالا، وحيث إن موكلّي قد تضرر من إقامة هذه الدعوى جراء ما قام به المدعى عليه من 
حرمان موكلّي من مستحقاتهم من الوقف، الأمر الذي أجبر موكلّي على الاستعانة بمكتب 
محاماة ليتولى المرافعة والمدافعة نيابةً عنه وفقاً لما هو وارد في صك الحكم أعلاه، مما يتعين معه 
أن يتحمل المدعى عليه آثار ذلك الضرر الواقع على موكلّي وإزالته طبقاً لمبادئ العدالة ومن 
أهمها القاعدة الشرعية ]الضرر يزال[، إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره )٦٠٠٫٠٠٠( 
ستمائة ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مليون 
ريال تعويضاً لموكلّي عن الفترة التي تم حجز مستحقاتهم من عام١٤٣٠هـ إلى ١٤٣٣هـ. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: أطلب الإمهال للرد. ثم رفعت الجلسة لذلك. 
وفيها   ،)٣٠:٠١( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي 
 )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
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نفسه وبوكالته عن )...(،  المدني رقم )...( أصالة عن  السجل  الجنسية بموجب  سعودي 
بموجب الوكالة الصادرة من هذه الدائرة برقم ٣٢٧٦٥ في ٤/٧/ ١٤٣١هـ جلد ٩٤٧٤ 
وبوكالته عن )...( بالوكالة رقم ١٣١٨٧ في ١٤٣١/٣/٢٠هـ جلد ٤٤٥٣ وبوكالته عن 
كتابة  من  والصادرتين   ٤٤٦٠ جلد  ١٤٣١هـ   /٣/٢٢ في   ١٣٨٨١ رقم  بالوكالة   )...(
العدل الثانية بالطائف وبوكالته عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بغرب مكة المكرمة برقم ٢٢٠٣٠١٠٠١٦٥٦ في ٣/٢٣/ ١٤٣١هـ، وبوكالته عن )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الدرعية برقم ٢١٠٦٠٣٠٠٦٥٣٧ في 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وحضر   ،)...( ورثة  من  بصفتهم  ١٤٣١هـ   /٣/٢٩
بموجب  الجنسية  )...(سعودي  عليه  المدعى  عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل 
بتاريخ   ٦/٥٤/٣٦ رقم  نظارة  صك  بموجب  ناظرا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل 
رقم  الوكالة  بموجب  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  من  الصادر  ١٤٣٠/٠٥/٢٢هـ، 
٣٣٤٤٥٤٦٤ تاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨هـ، الصادرة من كتابة عدل الثانية شمال جدة، وقدم 
المدعى عليه وكالة مذكرة هذا نصها: أولًا: إن هذه القضية كيدية وغير صحيحة، والهدف 
من رفعها هو القذف والتشهير وإساءة السمعة للمدعى عليه. ثانياً: إن المدعى عليه لم يمتنع 
في أي يوم من الأيام عن إعطاء المدعين حقوقهم التي تخصم من ريع أوقاف مورثهم بصفة 
)المدعى عليه( ناظراً عليها بموجب صكوك النظارة الصادرة له من والده قبل وفاته. ثالثاً: 
إن المدعين هم الذين رفضوا استلام حقوقهم عندما قام المدعى عليه بإرسالها لهم على النحو 
المستحقة  الحقوق  بكامل  شيكات  بتحرير  ١٤٣٠هـ  عام  في  عليه  المدعى  أ -قام  التالي: 
للمدعين وأرسلها إلى )...( و )...( بحكم شراكتهما مع المدعى عليه في توقيع الشيكات 
التي تصرف للورثة من حساب الوقف، فرفض المذكورون التوقيع على الشيكات وردت 
البنك  يقوم  بموجبه  والذي  البنكية،  للحسابات  البيانات  وتحديث  التوقيع  استكمال  دون 
١٤٣١هـ  عام  في  عليه  المدعى  قام  بدفع قيمة الشيكات لأصحابها من المدعين. ب - 
بتجهيز الشيكات الخاصة بالمدعين من ريع الوقف واتصل على أعمامه لإطلاعهم وإشهادهم 
على ذلك الإجراء، وطلب من أعمامه )...( و )...( الاتصال بالمدعين وإفهامهم بأن شيكاتهم 
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لعامي ))١٤٣٠هـ - ١٤٣١(( جاهزة وأن عليهم استلامها، إلا أن المدعين لم يتجاوبوا مع 
وأثــنــاء  ١٤٣٢هـ  ــام  ع في  أعمامهم )...( و )...( ورفضوا استلام الشيكات. ت - 
إجراءات الحسابات وتجهيزها تمهيداً لتحرير الشيكات المستحقة للمدعين قام المدعي أصالة 
وموكلوه برفع دعوى أمام فضيلتكم وتعلمون فضيلتكم أن المدعى عليه منذ الجلسة الأولى 
وهو يطالب المدعين باستلام مستحقاتهم، وذلك بالتوقيع على الشيكات وتحديث الحسابات 
من قبل )...( و )...( بحكم شراكتهم في التوقيع عليها ومن ثم صرفها ولكن دون جدوى 
أو استجابة منهم. ث -قام المدعى عليه بعد صدور الحكم من فضيلتكم واكتسابه القطعية 
بتحرير شيكات حسبما ورد في الحكم وبعثها مع مندوبه إلى الحقوق المدنية إلا أن المدعين 
رفضوا استلامها بحجة أنها مسحوبة على حساب لا يريدون السحب عليه، وقد طال الأخذ 
والرد في الموضوع إلى أن صدر أمر فضيلتكم للحقوق المدنية بإجبارهم على توقيع الشيكات 
المدعين  أن  يعلم فضيلتكم  الرصيد من حساب )...(. ج -  بما في ذلك تحويل  واستلامها 
أصالة )...( و )...( لهما الحق في التوقيع مشتركين )بدون المدعى عليه )...(( على الشيكات 
الصادرة من الحساب المودع فيه المبالغ العائدة للوقف، ومع ذلك فهم يمتنعون عن التوقيع 
فيما  صادقين  المذكوران  كان  فلو  به،  والتشهير  عليه  بالمدعى  للإضرار  وذلك  والسحب 
يدعيان لاتجها إلى البنك واستلما حقوقهما وحقوق باقي المدعين بدلًا عن رفع هذه الدعوى 
التوقيع  للمذكورين  يحق  بموجبه  الذي   )...( البنك  خطاب  من  صورة  )مرفق  الكيدية 
وسحب حقوقهم وحقوق إخوانهم من باقي المدعين(. صاحب الفضيلة: والقصد أن هذه 
الدعوى من الدعاوى الصورية التي يرمي من ورائها المدعي )...( ويقود في ذلك بعض 
المستحقين إلى إزعاج وإيذاء موكلي. وهذا كما تعلمون فضيلتكم من المعاصي التي يشرع فيها 
التعزير. قال ابن فرحون: “من ادّعى شكَية بغير حقّ، أو ادَعى باطلًا، فينبغي أن يؤدّب”. 
أعلاه  ذكر  ما  على  بناء  فضيلتكم  من  عليه  المدعى  يطلب  لذلك   .]٥١/١ الحكام  ]تبصرة 
ولغيره من الأسباب التي يراها فضيلتكم الآتي: ١ -الحكم برد دعوى المدعين أصالة.٢ -بناء 
على المادة ٦/٤ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية يطلب موكلي الحكم بتعزير 
الجلسة  رفعت  ثم  للرد،  الإمهال  أطلب  قال:  وكالة  المدعي  وبعرضه على  أصالة.  المدعين 
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الساعة )٠٠: ١١(،  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ  السبت  يوم  لذلك. وفي 
وفيها حضر المدعي وكالة )...( والمدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب 
الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: أولًا: لا صحة لما يدعيه المدعى عليه وكالة من كون 
موكلّي  يرفض  أن  والمقبول  المعقول  غير  فمن  حقوقهم،  استلام  رفضوا  الذين  هم  موكلّي 
استلام مستحقاتهم وإلا فما أقاموا دعاوى محاسبة ودعوى بالمستحقات ضد المدعى عليه، 
وإنه لو صح ما يدعيه المدعى عليه لكان من اليسير عليه إثبات ذلك الامتناع عن استلام 
الدليل  افتقر إلى  المستحقات، وأن ما ساقه في مذكرته لا يعدو إلا أن يكون كلاماً مرسلًا 
والبينة، وكما هو معلوم لدى فضيلتكم أنها أسباب لا ترقى أن تكون سببا أو حجة أو تعلل 
الكيدية الواضحة  ثانياً:  لعدم صرف المستحقات وحرمان موكلّي من صرف مستحقاتهم. 
من المدعى عليه لحرمان موكلّي من مستحقاتهم؛ حيث إن المدعى عليه قد حرم موكلّي من 
إقامة دعاوى عزل ومحاسبة ومطالبة بمستحقاتهم  الوقف مما اضطرهم إلى  مستحقاتهم في 
وأنهم لم يتسلموا مستحقاتهم إلا بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية أمام فضيلتكم على 
خلاف ما يزعم المدعى عليه أنه طالب موكلّي باستلام مستحقاتهم، بل إن دعوى المطالبة 
بالمستحقات أخذت وقتاً طويلًا منه ومماطلة لا جدوى منها إلا حرمان موكلي من المستحقات، 
بل وبعد صدور الحكم من فضيلتكم المقرر بالمستحقات بادر المدعى عليه بالاعتراض على 
الحكم والمماطلة، بل والأكثر من ذلك وبعد اكتساب الحكم القطعية ماطل وراوغ في تنفيذ 
الحكم، وأن موكلّي قد تضرروا من إقامة دعوى المطالبة بالمستحقات جراء حرمان المدعى 
عليه لموكلّي من مستحقاتهم من الوقف، الأمر الذي أجبرهم على الاستعانة بمكتب محاماة 

ليتولى المرافعة والمدافعة نيابةً عنهم، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم: 
تمثل  والتي  ريال  ألف  ستمائة   )٦٠٠٫٠٠٠( وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  المدعى  ١(بإلزام 
لموكلّي عن  تعويضاً  ريال  مليون  وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  المدعى  إلزام  المحاماة. ٢(  أتعاب 
الفترة التي تم حجز مستحقاتهم من عام١٤٣٠هـ إلى ١٤٣٣هـ. وبعرض ذلك على المدعى 
الطرفين لإنهاء  للصلح بين  بأن هناك مساعي  للرد، علما  الإمهال  قال: أطلب  عليه وكالة 
جميع الدعاوى التي بينهم. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: لا مانع من إمهاله للرد، 
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وإلى الآن لم يتوصل الطرفان إلى صلح. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٤/٠٨/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حضر المدعي وكالة )...(، 
قدم  أجله  من  الإمهال  طلب  عما  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال   .)...( وكالة  عليه  والمدعى 
يلي:  ما  لفضيلتكم  أسرد  كيدية  دعواهم  بأن  ذكرناه  أن  سبق  لما  تأكيداً  نصها:  هذا   مذكرة 
فضيلتكم  يد  على  القضية(  هذه  )مناط  المدعين  مستحقات  صرف  قضية  انتهت  لقد   .١
حفظكم الله، حيث اتضح لفضيلتكم أن المدعيين )...( و )...( رفضا وبدون مبرر شرعي 
المدنية  الحقوق  أمام  ذلك  عن  امتنعا  وقد  يخصهما،  ما  واستلام  المستحقين  شيكات  توقيع 
فأفهما أنهما في حال عدم التوقيع على الشيكات تنفيذاً لتوجيه فضيلتكم بموجب خطابكم 
رقم ٣٣٢٢٤٨٠٨١ في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ فسوف يتم تنفيذ ذلك بالقوة الجبرية، وعندها 
قاما على الفور بالتوقيع على الشيكات واستلام ما يخصهما ومن معهما، وهذا يؤكد أنهما هما 
اللذان امتنعا وليس المدعى عليه )...(.٢.لدينا بينة )شهود( بأن المدعيين )...( و )...( رفضا 
استلام مستحقاتهما قبل صدور الحكم السابق ونطلب سماع ما لدينا من بينات. ٣.أرجو من 
فضيلتكم الرجوع إلى خطاب البنك المرفق للوقوف على حقيقة هامة وهي أن المدعيين )...( 
و)...( ناظران منضمان مع موكلي ولهما حق التوقيع في البنك، وكان بإمكانهما استلام حقوقهما 
ومن معهما من المدعين، هذا لو افترضنا حسن النية ولكن بسبب يعلمه الله رفضا استلام 
حقوقهما وبكل إصرار وتعنت، وليس لذلك مبرراً سوى تبييت النية لهذه القضية. ٤. أيضاً 
هناك ما يستدل به على كيد المدعيين وهو غيض من فيض، حيث إن المدعي )...( عارض 
موكلي في معاملة الإذن لاستثمار عمارة للوقف في مكة مهجورة من حياة المورث لفترة تزيد 
عن ٢٠ عشرين عاماً، وعطل منافعها حتى صدر بها حكم أرفق لفضيلتكم صورة منه، وقد 
ذيل الصك بعبارة نص الحاجة منها: )صرفت النظر عن اعتراض المعترض.. وقد ترتب على 
اعتراض المعترض تفويت مصلحة الاستثمار من وقت اعتراضه بدون وجه مقبول(، وهذا 
يؤكد بأن المدعيين وخاصة )...(، يسيران بعكس اتجاه مصلحة وغبطة الوقف غير مكترثين 
لما يترتب على ذلك من ضرر على الوقف وتشتيت ذهن الناظر وإشغاله بالقضايا الكيدية 
عن حسن إدارة الوقف. صاحب الفضيلة: لكل ما سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعيين على 
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غير حق في هذه المطالبة ولدينا البينة على ذلك ونطلب سماعها. لذلك أطلب من فضيلتكم: 
١.الحكم برد دعوى المدعيين أصالة وصرف النظر عنها. ٢.سماع ما لدينا من بينة تجاه ما 
ذكره المدعون.٣. بناء على المادة ٦/٤ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية يطلب 
موكلي الحكم بتعزير المدعيين أصالة وتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي من جراء هذه 
ثم طلبت  للرد.  الإمهال  أطلب  قال:  المدعي وكالة  الكيدية. وبعرض ذلك على  الدعوى 
من المدعي وكالة إحضار المدعيين )...( و)...( في الجلسة القادمة فوعد بذلك، ثم رفعت 
الجلسة لذلك. ولطلب المدعي وكالة الإمهال للرد على ما قدمه المدعى عليه وكالة في هذه 
الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٠: ١٠(، 
وفيها حضر المدعي وكالة )...(، والمدعى عليه وكالة )...(، كما حضر المدعي أصالة )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ولم يحضر المدعي )...(، وقرر المدعي 
وكالة )...( قائلا: إن )...( ليس مدعيا في هذه الدعوى ولم يصدر له الحكم محل الدعوى. 
وبسؤال المدعي وكالة عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: أولًا: إن ما أورده 
المدعى عليه وكالة من كون موكلّي رفضوا استلام حقوقهم ليعد حجة عليه، حيث إنه أشار 
مكتسب  قضائي  حكم  صدور  بعد  أي  المدنية  الحقوق  أمام  كان  يزعمه  الذي  الامتناع  أن 
القطعية أمام فضيلتكم بأحقية موكلّي في صرف مستحقاتهم بما يقطع بمماطلة المدعى عليه في 
صرف المستحقات، كما أنه من المستغرب أن يرفض موكلّي استلام مستحقاتهم خاصة وأن 
موكلّي ليس لهم دخل ثابت يعينهم على أعباء المعيشة. ثانياً: أن المدعى عليه يحاول جاهداً 
أن يغض الطرف ويصرفنا عن موضوع دعوانا بأمور لا تمت لموضوع الدعوى بأي صلة بما 
ذكره عن معاملة الإذن باستثمار عمارة للوقف في مكة المكرمة، وهذا إن دل على شيء فإنما 
ثالثاً:  أداء الحق.  المعهود عليها والمماطلة في  المدعى عليه ومراوغته  يدل على ضعف حجة 

كيدية المدعى عليه والتي تظهر جلية في أمور عدة منها: 
عليه(  )المدعى  الناظر  بمطالبة  قاموا  للمحاكم  اللجوء  عدم  على  موكلّي  من  حرصاً   -
المتأخرة  بالمستحقات  الشيكات  ـــدار  وإص لهــم  العائدة  المستحقات  ــصرف   ب
وتاريخ   ١٤٣٢/٠٣/٠٧ وتاريخ   ١٤٣٢/٠٢/٢٧ بتاريخ  خطابات  عدة  بتوجيه  وذلك 
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بالفاكس )مرفق  المدعى عليه  ١٤٣٢/٠٣/١٩هـ)مرفق صور الخطابات ١( مستلمة من 
برنت استلام بالفاكس ٢(، إلا أن المدعى عليه لم يستجب لهذه الخطابات وامتنع عن صرف 
العائدة  المستحقات  صرف  في  اتبعه  ما  خلاف  على  الخطابات  في  عنها  والمنوه  المستحقات 
عليه  المدعى  يزعم  كما  مستحقاتهم  استلام  عن  يمتنعوا  لم  موكلي  أن   - الأشقاء.  لإخوانه 
ويتضح هذا من خطاب المحاسب القانوني تأخير صدور ميزانية عام ١٤٢٩هـ لمدة )١١( 
شهراً مما يؤكد تفريط ناظر الوقف )المدعى عليه( في إدارة الوقف )مرفق خطابات المحاسب 
القانوني٣(.-أن ناظر الوقف طلب من المستحقين تفويضاً بإيداع أرباحهم في حساباتهم، 
السبب  -أن   .)٤ التفويض  من  صورة  )مرفق  الحسابات  بأرقام  بتبليغه  موكلّي  قام  وعليه 
الحقيقي وراء حرمان موكلّي من صرف مستحقاتهم هو إقامة موكلّي دعوى عزل ضده منذ 
عام ١٤٣١هـ. ـــقيام المدعى عليه بصرف المستحقات لإخوانه الأشقاء بدون أي تأخير 
عن كل عام. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم: ١(بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة 
)٦٠٠٫٠٠٠( ستمائة ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. ٢(إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 
وقدره مليون ريال تعويضاً لموكلّي عن الفترة التي تم حجز مستحقاتهم من عام١٤٣٠هـ إلى 
١٤٣٣هـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: لقد حوت مذكرة المدعي وكالة كثيرا 
من المغالطات والأقوال المرسلة غير الصحيحة إطلاقا ولم يأت بجديد، وخطابات الحقوق 
الشيكات واستلامها، إضافة إلى  توقيع  المدعي على  إجبار  المدنية تؤكد عكس ذلك، وهو 
بينتي على امتناع المدعيين عن التوقيع على الشيكات، حيث يلزم توقيع اثنين من ثلاثة على 
الشيكات ليتم صرف مقابلها، وهم )...( و )...( و )...(، وجميع ذلك يؤكد عدم صحة 
دعوى المدعين، وموكلي متمسك بدفوعاته السابقة. ثم أحضر المدعى عليه وكالة للشهادة 
وأدائها كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وشهد الأول قائلا: 
أشهد لله تعالى بأنه في بداية عام ١٤٣١هـ أخبرني الأخ )...( وهو الشاهد الرابع اليوم بأنه 
ولعدم  بالميزانيات،  بحجة عدم وجود كشف  الشيكات  والتوقيع على  استلام حقه  رفض 
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والمدعي   )...( والمدعي  وهو  أنا  بالمجلس  وكان  الجعل،  من   )...( المدعية  نصيب  وجود 
)...(، وقد حرر )...( خطابا للمدعى عليه يتضمن إعادة الشيكات لإكمال الشيكات لجميع 
للأعوام  الميزانيات  ولإرفاق   ، )...( بالمدعية  الخاص  الجعل  ضمنهم  ومن  المستحقين، 
١٤٢٩هـ ١٤٣٠هـ، هكذا شهد. وشهد الثاني قائلا: أشهد لله تعالى بأنه في شهر ربيع الثاني 
أو جمادى الأولى لعام ١٤٣٢هـ حضر لي المدعى عليه )...( طالبا التدخل فيما وقع بينه وبين 
بقية إخوته المدعين، وقدم لي صورة خطاب موجه من المدعى عليه للمدعين يتضمن طلب 
بأن  وإفادتهم  بهم  الاتصال  مني  وطلب  و١٤٣١هـ  ١٤٣٠هـ  لعامي  لنصيبهم  استلامهم 
حقوقهم جاهزة، وأن لهم إحضار من يشاءون لتدقيق الميزانيات، فاتصلت على المدعي )...( 
محاولا الإصلاح بينه وبين المدعى عليه )...(، وقد أخبرته بما أفادني به المدعى عليه )...(، 
ونصحته بحل النزاع حفظا لأواصر القرابة، فأفادني المدعي )...( بأنه لن يحضر ولن يستلم 
بالمدعين )...( و  بنفسه، فاتصلت  أنه يحضر  المدعى عليه شيء فعليه  شيئا، وإذا كان لدى 
)...( و )...( فأفادوني بأنهم قد وكلوا المدعي )...( في كل ما يخص الموضوع. هكذا شهد. 
وشهد الثالث قائلا: أشهد لله تعالى بأنني في بداية عام ١٤٣٣هـ تقريبا تدخلت في محاولة 
الإصلاح بين الطرفين، وأخبرت المدعي )...( بأنني على استعداد بإحضار حقه وحق بقية 
المدعين كاملا للفترة محل الخلاف بينهم، وتسليمهم الشيكات، فأفادني المدعي )...( بأنهم 
في سعة وغنى، وأنهم يعرفون كيف يتحصلون على حقهم. هكذا شهد. وشهد الرابع قائلا: 
إعادة  يتضمن  عليه  للمدعى  خطاب  بإعداد  قمت  ١٤٣١هـ  عام  في  بأنه  تعالى  لله  أشهد 
الجعل  ضمنهم  ومن  المستحقين  لجميع  الشيكات  إكمال  إتمام  حتى  منه  المرسلة  الشيكات 
الخاص بالمدعية )...( ، ولإرفاق الميزانيات للأعوام ١٤٢٩هـ ١٤٣٠هـ، وكان ذلك بتوجيه 
من المدعي )...(، هكذا شهد. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: أطلب الإمهال للرد 
الموافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ  الأربعاء  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفعت  ثم  كله.  ذلك  على 
افتتحت الجلسة الساعة )٠٠: ٠١(، وفيها حضر المدعي وكالة )...( والمدعى عليه وكالة 
)...(، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: أولًا: أن 
أوردناه في مذكرتنا رقم )٢١١/م.ج/٣٤(  ما  الرد على  عناء  نفسه  يكلف  لم  المدعى عليه 
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استلام  موكلّي  رفض  عدم  على  تؤكد  ومستندات  دفوع  من  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ  وتاريخ 
حقوقهم، بل ولم يطعن على ما أرفقناه من مستندات مما يقطع بصحتها وثبوتها، بل إن ما 
أثاره أنها مغالطات دون أن يفندها ويثبت ما يخالفها وأنه أورد أن عدم صرف المستحقات 
 )...( توقيع  يلزم  حيث  عليها،  والتوقيع  الشيكات  استلام  عن  موكلّي  امتناع  بسبب  كان 
و)...( على الشيكات، فكيف يفسر المدعي صرفه المستحقات لإخوانه الأشقاء بدون أي 
بيناتهم  وتقديم  المدعين  لحضور  مؤجلة  كانت  الدعوى  أن  ثانياً:  عام؟.  كل  عن  تأخير 
واستجوابهم، إلا أننا تفاجأنا بأن المدعى عليه أحضر شهودا وتم الاستماع لشهادتهم دون 
فضيلتكم  نحيل  كما  بيناتهم،  لسماع  المدعين  حضور  من  الدعوى  إجراءات  لسير  النظر 
لخطاباتنا المقدمة رفق المذكرة المقدمة منا بالجلسة السابقة والتي تؤكد على المطالبات المستمرة 
من قبل موكلّي بمستحقاتهم. ثالثاً: أما بالنسبة للشهود وما أوردوه في شهادتهم فالناظر لتلك 
الشهادة يتضح له وبجلاء ان الشهود لهم ولاء ومصلحة تجاه المدعى عليه خاصة )...( وهو 
تأخير  دون  مواعيدها  في  مستحقاته  وصرف  سبق  والذي  والدته،  من  عليه  المدعى  أخو 
وكذلك المحامي )...(، فله ولاء ومصلحة أيضا، حيث سبق وأن قدم عرض أتعاب محاماة 
لقسمة تركة الورثة، أما شهادة )...( فإننا نستغرب مما ورد فيها حيث ذكر أنه في غضون 
شهر ربيع الثاني عام ١٤٣٢هـ حضر المدعى عليه لإصلاح ما وقع بينه وبين إخوته، ولديه 
التناقض، حيث إن المدعي  صورة خطاب موجه للمدعين لاستلام نصيبهم ويتضح منها 
أرسل خطابا قبل هذا التاريخ بشهر يطلب فيه صرف المستحقات المتأخرة، وسبق لنا تقديم 
حساباتهم  عبر  مستحقاتهم  الورثة  تسليم  بالناظر  الأجدر  وكان  لفضيلتكم  الخطاب  هذا 
البنكية والتي سبق وأن تم تفويض الناظر بإيداع مستحقاتهم بها. رابعاً: أن شهادة الشهود 
أكدت على وجود خلافات بين الورثة وبين المدعى عليه )الناظر( وأنهم توسطوا لحل مثل 
من  موكلّي  حرمان  جراء  الخلافات  هذه  وأن  المستحقات،  لتسليم  وليس  الخلافات  هذه 
المعتمدة  الميزانيات  وجود  لعدم  مكتملة  تكن  لم  المستحقات  بأن  شهدوا  كما  مستحقاتهم، 
دعوى  في  يتطرق  لم  عليه  المدعى  أن  خامساً:  الورثة.  لبعض  المستحقات  اكتمال  وعدم 
الامتناع  هذا  فلو صح  المستحقات،  من  نصيبهم  استلام  من  موكلّي  امتناع  إلى  المستحقات 
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نلتمس من  المستحقات. وعليه  الدفع في دعوى  إثارة مثل هذا  بالمدعى عليه  لكان أحرى 
بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره )٦٠٠٫٠٠٠( ستمائة ألف  فضيلتكم الحكم: ١( 
ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. ٢(إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مليون ريال تعويضاً 
لموكلّي عن الفترة التي تم حجز مستحقاتهم من عام١٤٣٠هـ إلى ١٤٣٣هـ. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه وكالة قال: إنه لم يأت المدعي وكالة بجديد في مذكرته وإن ما ذكره ما هو 
إلا تكرار لما سبق، وإن ما أدلى به الشهود من شهادة فهي واضحة وضوح الشمس، وموكلي 
معي  أحضرت  وقد  بموجبها،  الحكم  ونطلب  السابقة  وطلباتنا  دفوعنا  بجميع  يتمسك 
معدلين للشهود. فأحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( واللذين شهدا بثقة وعدالة الشهود )...( 
و )...( و )...( و )...(، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: أتمسك بما قدمت وأطلب 
الفصل في الدعوى. وبسؤال الطرفين هل لديكما ما تضيفانه؟ قالا: لا. ثم قررت قفل باب 
المرافعة بناء على المادة )٦٦( من نظام المرافعات الشرعية. ورفعت الجلسة للتأمل. وفي يوم 
حضر  وفيها   ،)٠٠: ٠٢( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ  الموافق  الأربعاء 
المدعي وكالة )...( والمدعى عليه وكالة )...(، وبعد التأمل، وبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، وبناء على أن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة المدعي بما تكبده من أتعاب المحاماة 
في سبيل حصوله على مستحقاته من ريع الوقف، وتعويضه على حبس حقه من ذلك البيع، 
بأن  ودفعه  الريع،  من  المدعين  مستحقات  دفع  عن  امتناعه  عليه  المدعى  إنكار  على  وبناء 
الامتناع كان بسبب المدعي )...(، وبما أن المدعي أنكر ذلك مستندا إلى الحكم الصادر منا 
برقم ٣٣٢٩٣٥٩٢ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١١هـ، وبالرجوع إلى ذلك الحكم نجد أن دفوع 
المدعى عليه تتركز على وجود دعاوى محاسبة عن كل وقف أقامها المدعون، وأن نصيبهم 
يتحدد بعد انتهاء تلك الدعاوى، وأن الاختصاص في نظر استحقاق المدعين لريع كل وقف 
امتناع  بينة على  من  عليه  المدعى  أقامه  ما  وبناء على  المحاسبة،  ناظر دعوى  للقاضي  ينعقد 
المدعي )...( أصالة عن نفسه وبصفته موكلا من قبل بقية المدعين عن استلام ما قرره المدعى 
على  أعلاه  إليه  المشار  الحكم  صدر  والذي  الناظر،  بصفته  الريع  من  لهم  كاستحقاق  عليه 
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والمعدلة   )...( و   )...( و   )...( و   )...( من  كل  شهادة  هي  والبينة  قرره،  الذي  الأساس 
الملك )...( بجدة رقم )بدون( وتاريخ  البنك )...( فرع طريق  شرعا، وبناء على خطاب 
١٤٣٣/١٢/٢٥هـ المتضمن ما نصه: )نفيدكم أن الحساب رقم )...( باسم )...( في البنك 
رقم  والحساب   ،)...( والسيد   )...( السيد  من  كل  بين  بالاشتراك  منه  الصرف  يتم   )...(
التالية  الثلاثة  من  اثنين  بين  بالاشتراك  منه  الصرف  يتم   )...( البنك  في   )...( باسم   )...(
أسماؤهم، السيد )...(، والسيد )...(، والسيد )...((، ولما قرره الفقهاء فيمن أحوج شخصا 
الفتاوى،  للشكاية فإن عليه ما غرمه في سبيل ذلك، ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام في 
نصه: )إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه 
بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد( ٢٤/٣٠٠، وحيث يثبت 
المدعي  على  )البينة  ولحديث  الشكاية،  إلى  لهم  عليه  المدعى  إلجاء  ثبت  إذا  للمدعي  الحق 
واليمين على المدعى عليه( رواه الترمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لذلك 
الذي  بالقدر  المدعين  بقية  المدعي )...( عن استلام حقه وحق  امتناع  كله، فقد ثبت لدي 
قرره المدعى عليه بصفته الناظر، والذي صدر به الحكم المشار إليه في الدعوى، وعليه فقد 
حكمت برد دعوى المدعين )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( أولاد )...( في 
مواجهة المدعى عليه )...( لعدم ثبوت استحقاقهم لما يدعونه، ورددت طلب المدعى عليه 
تعزير المدعي لعدم ثبوت موجبه، وبه حكمت. وبه قنع المدعى عليه وكالة، وقرر المدعي 
وكالة الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه 
خلال ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. وأقفلت الجلسة 
الساعة )٠٢:٣٠(. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
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الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...(، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة 
 )...( ورثة  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٩٤٦٥ بعدد  المسجل 
ضد )...( المحكوم فيـه بما دون بباطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته 
الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم ثبوتها. وبالله التوفيق، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 122تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة برأس تنورة
تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٧١٧٢٦  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩ رقم القرار:٣٥٢٠٢٠٠٥  

تعويضا-اتعطلامنفعةاسيارةا-اتمفامحلكهاا-اطمباتسابدتلها-اإنكاراتلدعوىا-اشاهدا
معدلاشرعاا-ايميناتلمدعيا-اعدماتلجمعابيناتلاعويضاوتلأرشا-اإلزتماباسابدتلاتلمحلكا-ا

تنازلاعناتلاعويض.

1-تلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.
2-اتلقضاءابشاهداويمين.

سيارة  حركة  وناقل  محرك  باستبدال  إلزامه  طالبا  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
استبدال  على  معه  اتفق  لأنه  وذلك  عنده،  بقائها  مدة  السيارة  منفعة  تعطل  عن  وتعويضه 
سبق  بمحرك  استبدله  عليه  المدعى  أن  إلا  ثمنه  وسلمه  إصلاحه  يسبق  لم  بآخر  محركها 
إصلاحه، ما تسبب في تعطله وتلف ناقل الحركة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
ودفع  إصلاحه  يسبق  لم  محركا  المدعي  اشتراط  وأنكر  بآخر  واستبداله  المحرك  ثمن  بتسلم 
فشهد  شرعا  معدلا  شاهدا  أحضر  المدعي  من  البينة  وبطلب  سليمة،  السيارة  سلمه  بأنه 
يسبق  لم  المحرك  أن  الشاهد  أخبر  وأنه  الحركة  وناقل  المحرك  تلف  عليه في  المدعى  بتسبب 
للسيارة  المثل  أجرة  تقدير  وقد جرى  دعواه،  اليمين على صحة  المدعي  أدى  ثم  إصلاحه، 
من قبل قسم الخبراء، كما قرر الطرفان أن المدة المفترضة لإصلاح السيارة هي عشرة أيام، 
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ونظراً لأن الشاهد شهد أن المدعى عليه أخبره أن المحرك لم يسبق إصلاحه، ولأن التأخر في 
إصلاح السيارة يعتبر تعطيلًا لمنفعتها بغير وجه حق، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى 
عليه بتركيب محرك لسيارة المدعي لم يسبق إصلاحه، وألزمه بإصلاح ناقل الحركة، وألزمه 
بدفع أجرة المثل للمدعي مدة تعطل السيارة، فاعترض المدعى عليه، وقد لاحظت محكمة 
المطالبة  عن  المدعي  فتنازل  والتعويض  الأرش  بين  حكمه  في  جمع  القاضي  أن  الاستئناف 

بالأجرة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  تنورة،  برأس  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ،  برقم ٣٤٧١٧٢٦  لنا  المحالة  المعاملة 
الموافق١٤٣٤/٠٣/٢١هـ  السبت  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٠٩٤٦
افتتحت الجلسة الساعة )٠١:٠٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( بصفته الوكيل الشرعي عن )...(، بالوكالة الصادرة من كتابة عدل وادي 
سعودي   )...( لحضوره  وحضر   ،٣٧ المجلد  ١٤٢٢/٧/٢هـ  في   ٢/١٥٠ برقم  الدواسر 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته الوكيل الشرعي عن )...( ... الجنسية، 
١٤٣٤/٣/٤هـ،  في   ٣٤٢٧٣٥٣٨ برقم  تنورة  راس  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة 
موكلي  سيارة  ماكينة  تغيير  على  أصالة  عليه  المدعى  مع  اتفقت  )لقد  قائلا:  الأول  وادعى 
القير ما استدعى تغييره على حساب  بماكينة أخرى لم يسبق فكها، وقد تسبب ذلك بتلف 
موكلي وتلف الكلتش وتم تغييره على حساب موكلي، أطلب إلزام المدعى عليه تغيير الماكينة 
حسب الاتفاق والقير والكلتش لأن القير والكلتش التي تم تركيبها لم تكن بحالة جيدة كما 
تاريخ  تاريخ شهر ١٤٣٣/١٠هـ إلى  السيارة من  لبقاء  المدعى عليه تعويضي  إلزام  أطلب 
اليوم، هذه دعواي(. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي 
في دعواه من أنه تم اتفاق موكلي مع المدعي أصالة على تركيب ماكينة لم يسبق فكها هذا غير 
صحيح، والصحيح أن الاتفاق كان على ماكينة نسبة نظافتها ٩٩% حسب فحص الكمبيوتر، 
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وأما ما ذكره المدعي من أن تلف القير والكلتش بسبب الماكينة فموكلي لا يعلم سبب تلفها، 
والكلتش  القير  وكان  يوما  عشر  خمسة  لمدة  الماكينة  ضمان  ومعها  السيارة  تسليم  تم  فقد 
سليمين، ثم سلمها هذا الحاضر إلى شخص آخر ليسلمها للفحص ثم تلف القير والكلتش، 
وأما ما يطلبه المدعي من تعويض بقاء السيارة لدى موكلي، فموكلي غير مسؤول عن بقائها 
لأن السيارة تم تسليمها سليمة ومعها ضمان لمدة أسبوعين، هكذا أجاب(. وعند الوصول 
لهذا الحد رفعت الجلسة لانتهاء وقتها. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ افتتحت 
البينة من المدعي فاستعد  الواحدة وفيها حضر الطرفان، وجرى منا طلب  الجلسة الساعة 
بإحضارها الجلسة القادمة فرفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ 
افتتحت الجلسة الساعة )١٢.٣٠( ظهرا، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من 
القضية، وفي هذه الجلسة حضر للشهادة وأدائها )...( ...  ينوب عنه لذا قررت السير في 
من  لديه  عما  وبسؤاله   ،)...( ورشة  في  ميكانيكا  فني  ويعمل   )...( رقم  بالإقامة  الجنسية 
شهادة قال: )أشهد لله تعالى أنه في رمضان الماضي حضر لدي وكيل المدعي وأحضر سيارة 
لي  وقال  علي  اتصل  وبعدها  ذهب،  ثم  الماكينة  تلف  بسبب  ٢٠٠٧م  موديل   )...( حافلة 
سيأتيك شخص اسمه )...( وسيأخذ السيارة لغرض تبديل الماكينة، ثم أتى المدعى عليه 
)...( وأخذ السيارة، وبعد شهرين تقريبا أحضر )...( السيارة بعد مماطلات كثيرة بينه وبين 
المدعي لإحضارها، ثم حضر الطرفان لدي وبعد مناقشة بينهما على فحص السيارة اتضح أن 
القير  لدي  تعطل  الفحص  للفحص وقبل  السيارة  فأخذت  السيارة،  يقم بفحص  لم   )...(
والكلتش ويحتاج القير للتروس والكلتش يحتاج تغيير وكان سبب تلفهما أن المدعى عليه لم 
يقم بتعبئة القير بالزيت بعد تغيير الماكينة، كما أشهد لله تعالى أن المدعى عليه قد أقسم أمامي 
هكذا  فكها،  سبق  الماكينة  أن  تعالى  لله  أشهد  وأنا  قبل،  من  فكها  يتم  لم  الماكينة  بأن  مرتين 
 ...  )...( و   )...( رقم  بالإقامة  الجنسية   ...  )...( حضر  للشاهد  مزكين  وبطلب  شهد(. 
الجنسية بالإقامة رقم )...(، حيث شهدا بثقة وعدالة الشاهد المذكور، وعند الوصول لهذا 
الحد رفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٤/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الواحدة ظهراً، وفيها حضر الطرفان، ثم جرى منا عرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه 
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وكالة فأجاب قائلًا: )أما الشاهد فلا أقدح فيه بشيء، وأما شهادته فهي في ذمته ولا يكذبها 
موكلي، ولكن الشاهد لم يشهد أن الاتفاق بين الطرفين على ذلك وقسمه على ذلك بناءً على 
إخبار من اشترى منه الماكينة، وأما شهادته على القير والكلتش بأن موكلي لم يقم بتعبئة الزيت 
فغير صحيح؛ لأن زيت القير لا ينزل منه بعد تغيير الماكينة، وكان الواجب على الشاهد أن 
يفحص القير قبل السير بالسيارة، هكذا أجاب(. ثم جرى سؤال الطرفين عن قيمة تغيير 
سددت  ريال(   ٥٠٠٠( آلاف  بخمسة  عليها  المتفق  الماكينة  أن  على  الطرفان  فاتفق  الماكينة 
فقرر  اليمين،  المدعي أصالة لأداء  الوصول لهذا الحد رفعت الجلسة لحضور  كاملة، وعند 
المدعي وكالة قائلًا: إن هذه السيارة حقيقة هي لي ومسجلة باسم أخي فقط فليس له فيها إلا 
الاسم فقط، عليه قررت رفع الجلسة لطلب حضوره أو إحضار وكالة عنه. وفي يوم الثلاثاء 
الموافق ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )٩.٣٠( صباحاً وفيها حضر الطرفان، 
فقرر المدعي قائلًا: )إن موكلي بعيد في بيشة وقد وكلني في هذه القضية وكالة شاملة وأنا من 
القير  بإتلاف  وقام  الاتفاق  بموجب  يقم  لم  عليه  المدعى  أن  وعلمت  العقد،  هذا  باشر 
والكلتش، وأما موكلي فلا يعلم عن ذلك شيء(، هكذا قرر. ثم جرى سؤال الطرفين عن 
جرى  كما  ٢٠٠٧م،  موديل   )...( نوع  من  أنها  على  الطرفان  فاتفق  بالتحديد  السيارة  نوع 
سؤال الطرفين المدة المعتادة لانتهاء إصلاح السيارة؟ فاتفق الطرفان على أنها لمدة عشرة أيام، 
كما جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن تاريخ استلام السيارة؟ فأجاب قائلًا: أطلب مهلة 
من  عليه  المدعى  لتمكين  الجلسة  رفع  منا  جرى  لذلك  السيارة،  استلام  تاريخ  من  للتأكد 
إحضار الجواب وتقدير أجرة السيارة. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٦/١٢هـ افتتحت 
الجلسة الساعة )٠١.٣٠(، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب 
شهادة  من  لديه  عما  وبسؤاله  سابقاً،  الحاضر   )...( وأدائها  للشهادة  المدعي  وأحضر  عنه، 
شهد لله قائلًا: أشهد لله أن المدعى عليه )...( استلم السيارة مني بعد شهر رمضان الماضي 
باثني عشر يوما، هكذا شهد. كما وردنا من عضو هيئة النظر تقدير أجرة السيارة من نوع 
)...( موديل ٢٠٠٧م، والمتضمن أنه تم تقديرها بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ٣٥٠٠ ريال 
الموافق  الاثنين  يوم  وفي  الحكم.  ــدار  وإص للتأمل  الجلسة  ورفعت  شهرية،  كأجرة 
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١٤٣٤/٠٧/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٢.٣٠(، ظهراً وفيها حضر الطرفان وحضر 
الوكيل  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الجلسة  هذه  في 
الشرعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية ببيشة رقم ٣٤٨٧٣٥٣٤ 
في ١٤٣٤/٧/٥هـ، المخولة حق الإقرار وقرر قائلًا: أقر نيابة عن موكلي أن السيارة )...( 
باص موديل ٢٠٠٧م منذ أكثر من ثلاث سنوات تعود ملكيتها لوكيل موكلي )...( وليس 
لموكلي فيها سوى اسمه فقط، هكذا قرر. فبناءً عليه ثبت لدي أن مالك السيارة هو وكيل 
المدعي، وحيث إن جانب المدعي هو الأقوى، حيث شهد الشاهد المعدل شرعاً أن المدعى 
عليه أقسم أمامه أن ماكينة السيارة التي وضعت بدلًا عن السابقة هي ماكينة لم يسبق فكها، 
وشهد هو أن الماكينة بخلاف ذلك، وهذا يؤيد صحة كلام المدعي من دعواه اشتراط هذا 
الشرط، وإلا فما الذي يدفع المدعى عليه أن يقر بأنها لم يسبق فكها ويقسم على ذلك؟ وحيث 
شهد الشاهد المعدل شرعاً أن تاريخ استلام السيارة بعد رمضان باثني عشر يوماً كما شهد أن 
القير،  الزيت في  التأكد من وضع  بعدم  المدعى عليه  إهمال  بسبب  تلفا  قد  والكلتش  القير 
ولعدم طعن المدعى عليه في الشاهد، لذلك كله طلبت من المدعي اليمين على صحة دعواه 
موديل  باص   )...( نوع  من  السيارة  سلمت  أنني  العظيم  والله  قائلًا:  العظيم  بالله  فحلف 
٢٠٠٧م للمدعى عليه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، واتفقت معه على تغيير الماكينة بماكينة لم 
قيمة  المدعي  سلم  وحيث  العظيم.  والله  والكلتش  القير  تلف  في  تسبب  وأنه  فكها،  يسبق 
الماكينة كاملة حسبما تصادقا عليه، وحيث إن المدة المفترضة لإصلاح السيارة تقدر بعشرة 
أيام حسبما تصادق عليه الطرفان، حيث إن عدم قيام المدعى عليه بإصلاح السيارة في وقتها 
حسب المتفق عليه يعتبر حبساً لها بغير وجه حق وتعطيلًا لمنفعتها، وحيث قرر عضو هيئة 
النظر أن أجرة المثل تساوي ثلاثة آلاف وخمسمائة ٣٥٠٠ ريال، لذلك كله ثبت لدي صحة 
المدعي من نوع  المدعى عليه بتركيب ماكينة لم يسبق فكها لسيارة  المدعي وألزمت  دعوى 
مبلغ وقدره تسعة  بدفع  القير والكلتش وألزمته  بإصلاح  أرفان موديل ٢٠٠٧م، وألزمته 
وعشرون ألفاً ومائة وستة وستون ٢٩١٦٦ ريالا وست وستون ٦٦ هللة، أجرة المثل لبقاء 
السيارة معطلة من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ حتى تاريخ اليوم، وبذلك حكمت. وبعرض 
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الحكم على الطرفين قرر وكيل المدعي القناعة وقرر وكيل المدعى عليه عدم القناعة مستعداً 
بتقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بتقديم اعتراضه خلال شهر من تاريخ اليوم يسقط بعدها 
وبالله  الحكم،  من  نسخة  تسليمه  وجرى  القطعية.  الحكم  ويكتسب  الاعتراض  في  حقه 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ. 
الحمد لله وحده وبعد، فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابهم رقم ٣٤٢٢٣٠١٢٠ 
وتاريخ  /ق١/ب   ٣٤٣٨٧٨٨٢ رقــم  الــقــرار  وبرفقها  ١٤٣٥/١/٢هـ،  في 
أجرة  بدفع  المدعى عليه  أن فضيلته حكم على  أنه لوحظ  والمتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، 
المثل عن بقاء السيارة معطلة في المدة المذكورة، وما علل به من سبب ذلك محل نظر، حيث 
تعطيل  مسؤولية  وأن  والتعويض،  الأرش  بين  يجمع  لا  أنه  الفقهاء  جمهور  لدى  المقرر  إن 
الثلاثاء  يوم  ففي  وعليه  وعامة.ا.هـ.  خاصة  أطراف  عدة  بين  مشتركة  السيارة  استخدام 
وكالة،  المدعي  حضر  وفيها   ١٢.٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ  الموافق 
وبعرض ما جاء في القرار عليه قرر قائلًا: أنا متنازل عن المطالبة بأجرة المثل لبقاء السيارة 
ثبت  عليه  فبناءً  والكلتش.  القير  وإصلاح  الماكينة  بتغير  بالمطالبة  وأكتفي  الفترة  هذه  طيلة 
لدي هذا التنازل وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، فقد اطلعنا نحن قضاة 
الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   ٣٥٢٣٧٣٤٦ برقم   )...( الشيخ /  تنورة  رأس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
١٤٣٥/١/٢٢هـ، والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٢٦٩٤٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ، 
المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجل برقم ٣٤٢٦٤٨٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ، 
الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( )... الجنسية( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
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الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالصك وصورة 
ضبطه بناءً على قرارنا رقم ٣٤٣٨٧٨٨٢/ق١/ب في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، قررنا المصادقة 

على الحكم بعد الإجراء الأخير، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٤/٩هـ، والله ولي التوفيق.



169

 123تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٩٧٦٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٦ رقم القرار:٣٥٣٢٨٧٠٧  

تعويضا-اتسربامياها-اأعمالاسباكةا-اتضرراتلبناءا-اتساعانةابخبيرا-اتسرباسديلا-ا
عدمامعلفةامصدرها-ارداتلدعوى.

1-اتقليلأهلاتلخبرة.
2-اعدماوجوداتلبينة.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه عن الأضرار التي 
لحقت بمنزله وذلك بعد قيامها بأعمال سباكة للمنزل نتج عنها تسرب المياه من التمديدات 
وسقوط جزء من السقف، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر مسؤولية موكلته 
عن التسرب لكون أعمال السباكة تمت منذ مدة طويلة، وقد ضمنتها موكلته عشر سنوات 
وانتهت فترة الضمان دون ظهور أي خلل، كما قرر أن المدعي استعان بشركة أخرى لتركيب 
لاختبار  خبير  ندب  جرى  وقد  بينهما،  المبرم  العقد  شروط  بذلك  مخالفا  منزله  في  خزان 
المنزل فلم يحدث تسرب منها، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا  المياه في  تمديدات شبكة 
برد  القاضي  فقد حكم  منذ فترة طويلة، ولذا  الماء لكونه متوقفا  عدم معرفة سبب تسرب 

الدعوى، فاعترض المدعي، و صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة ببريدة، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٨٩٧٦٩ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ،  برقم ٣٤١٠١٣٣٠١  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ 
الساعة )٠٩:٣٠(،  افتتحت الجلسة الأولى  الموافق ١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ  يوم الأربعاء  ففي 
وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضوره 
وذلك   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  الشرعي  الوكيل 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بريدة الثانية برقم ٦٦٤٦ في ١٤٣١/٢/١٠هـ، 
والرد  وتحريرها  الدعوى  وإقامة  والمرافعة  والمدافعة  والمخاصمة  المطالبة  )حق  والمتضمنة: 
اليمين  تحليف  وطلب  والإنكار  والإقرار  البينة  وإقامة  الاعتراضية  اللائحة  وتقديم  عليها 
والصلح  تمييزه  وطلب  عليه  والاعتراض  ونفيه  الحكم  وقبول  والدفع  ورفضها  وقبولها 
والحضور مع اللجان لصد الاعتداء في أي قضية تقام مني أو ضدي أمام أي محكمة وتحرير 
الدعاوى واستحصال جميع المبالغ التي لدى الآخرين بشيكات أو نقدا(، بصفته صاحب 
مؤسسة )...( التجارية بموجب السجل التجاري الصادر من فرع وزارة التجارة والصناعة 
بالقصيم برقم )...( في ١٤٠٨/٤/٨هـ، فادعى المدعي قائلا: إنه بتاريخ ١٤١٨/٥/٣هـ 
للغاز  الكامل  بالتمديد   )...( مؤسسة  تقوم  أن  على  للسباكة   )...( مؤسسة  مع  اتفقت 
والمجاري والحدائق وجميع ما يلزم بيتي الواقع في )...( من الماء الحلو، وكذلك التمديد إلى 
المطبخ والبوفيه والبرادة، كما هو منصوص في العقد المرفق المحرر في ١٤١٨/٥/٣هـ، وقبل 
الحديد  واكتشفت صدأ  كاملة،  للبيت  النساء  تقريبا سقطت صبة مدخل  شهرين ونصف 
وذلك بسبب أن إحدى المواسير لم تخرج، حيث إن الماسورة تم تمديدها من خزان التحلية 
الجدران،  أو  بالصبة  هي  هل  أعلم  فلا  فيه،  تمديدها  وفق  الذي  الموقع  أعلم  ولا  العلوي 
التسربات،  هذه  مثل  لكشف  المخصص  الجهاز  من  الهواء  بضغط  مفتوحة  أنها  واكتشفت 
والآن البيت بالكامل على خطر. أطلب تعويضي بسبب هذا الضرر وذلك بتقييم البيت قبل 
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المشكلة وبعدها ودفع الفرق، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة 
بينه وبين مؤسسة موكلي على أن  أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من حيث حصول الاتفاق 
الدعوى كما هو منصوص عليه في  المدعي موضوع  لبيت  الكامل  بالتمديد  المؤسسة  تقوم 
العقد المرفق فهذا صحيح جملة وتفصيلا، لكن تسرب المياه في أي مبنى له عدة أسباب، منها 
تفتح في بلاط السطح أو دورات المياه وعدم وجود ميل كاف في السطح للميزاب، أو وجود 
الديكور  فنيي  استعمال  أو  عوامة  بدون  الخزانات  تركيب  أو  إسبيلت  لمكيفات  مواسير 
للمسدس بالأسقف والجدران، وتنتهي مسئولية المؤسسة عن أي مبنى تقوم بتنفيذه بانتهاء 
مدة الضمان الممنوحة للمواطن ومدتها عشر سنوات من تاريخ العقد أو إذا أخل المواطن 
بشروط العقد الموقع معه، والمدعي قد انتهي ضمانه منذ سنوات كما أنه أخل بشروط العقد 
الذي  بإشراك مؤسسة أخرى في تمديد وتركيب خزان، وهو  العقد  المادة ٧، ٩ من  كما في 
سبب له تسرب المياه لعدم تركيب عوامة، وحيث وقف الفنيون على الموقع ووجدوا هبوطا 
في السطح )الخزان بدون عوامة( وتفتح البلاط وتسرب المياه من خلال هذه الفتحات ثم 
النزول إلى أضعف نقطة وهي مدخل النساء، ومع أن مدة الضمان قد انتهت فإن المؤسسة 
تعاونت مع المواطن بإحضار جهاز الاختبار وتم الضغط على الأنابيب المستعملة ووجدت 
جميعها سليمة، كما أن مؤسسة )...( تضع محبسا لكل أنبوب من جهة الخزان بحيث يكون 
ذلك ضمانا احترازيا يغلق في حالة عدم استخدامه أو عند الصيانة، ولو حصل أي مشكلة في 
أي أنبوب فسوف يعرف خلال ساعات لا بعد ستة عشر عاما كما في مبنى المدعي، ويوجد 
نموذج الآن مما حصل للمواطن، ففي طريق )...( مسجد يتم تعبئة الخزان بدون عوامة من 
مكانه،  من  الخزان  رحل  أن  بعد  معالجته  وتم  التلييس  تسلخ  في  تسبب  ما  التحلية  سيارة 
ولا  الطرق  وبأبسط  المعالجة  تمت  كيف  ليعرف  الموقع  هذا  على  الوقوف  المواطن  وبإمكان 
داعي لتضخيم الأمور كما في دعواه، وإلا كان كل مواطن يرغب في ترميم بيته بعد سنوات 
من السكن أن يقيم دعوى مماثلة، وأطلب من المدعي تقديم عقد تنفيذ أعمال السباكة مع 
قامت  التي  المؤسسة  له، ودعوة  الممنوحة  الضمان  للسباكة وإحضار شهادة   )...( مؤسسة 
بتركيب وتمديد خزان مياه التحلية بدون عوامة، هذه إجابتي. وبعرض إجابة المدعى عليه 
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وكالة على المدعي أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من حيث حصول الضمان فهذا 
صحيح ولكنني لا أعرف مدة الضمان، وأما قوله إني قد أخللت بالمادة السابعة من العقد 
المتفق عليه فهذا غير صحيح، فلم أدخل أي مؤسسة أخرى في السباكة غير مؤسسة )...(، 
فكيف أخسر نفسي مع مؤسسة أخرى مع أني متفق مع مؤسسة )...(؟ وقوله: إن المواسير 
سليمة بعد الفحص الأخير فغير صحيح، فالماسورة المذكورة مفتوحة ولا أعلم مكانها كما 
ذكرت، هذه إجابتي. وبما أن الدعوى تتطلب إحضار أصل صك البيت موضوع الدعوى 
القاضي   )...( أنا  لدي  الموافق ١٤٣٥/٦/١هـ  الثلاثاء  يوم  الجلسة. وفي  فقد قررت رفع 
العاشرة صباحا، وفيها حضر  الساعة  العامة ببريدة فتحت الجلسة في  المنتدب في المحكمة 
بريدة  المدعي )...( والمدعى عليه )...(، وقد وردنا خطاب من فضيلة رئيس كتابة عدل 
الأولى برقم ٣٤١٤٣٣٢١٦ في ١٤٣٤/٦/١٣هـ بالاستفسار عن الصك رقم ٣/٢٩٦ في 
للصندوق  تاريخ ١٤٣٤/٦/١٨هـ ومرهون  المفعول حتى  أنه ساري  ١٤١٦/٧/١٣هـ 
العقاري، وقد تم تلاوة ما تم ضبطه في هذه القضية على طرفيها فصادقا عليه، وقد وردنا 
١٤٣٥/٣/٦هـ،  في   ٣٤١٠١٣٣٠١ برقم  المحكمة  هذه  في  الخبراء  هيئة  رئيس  خطاب 
خبرة  صاحب  من  والمكونة  ١٤٣٥/٣/٤هـ  في  اللجنة  خروج  المتضمن  المحضر  وبرفقه 
هذه  طرفي  بحضور  المدعي  منزل  على  للوقوف  المحكمة  ومهندس  الخبراء  قسم  وعضو 
يتبين  ولم  والتآكل  الشديد  الصدأ  عليه  ظهر  الذي  المدخل  لسقف  المعاينة  وبعد  الدعوى، 
سبب تسرب الماء خلال السقف المذكور، حيث إن التسرب متوقف منذ فترة طويلة، وقد 
اتفق الطرفان أمام اللجنة على أن يقوم المدعى عليه بتكليف سباك لكشف الماسورة المرجح 
أن يكون تسريب المياه بسببها وتتبع مسارها ثم بيان إذا ما كان التسرب من خلال خطأ فني 
من المقاول المدعى عليه أثناء التنفيذ أم لا؟ فإن كان بسبب خطأ فني في تنفيذ هذه الماسورة 
كانت  وإن  حسابه،  على  ذلك  من  الناتجة  العيوب  بإصلاح  عليه  المدعى  المقاول  فيتكلف 
أي  المدعى عليه  المقاول  يكون على  المدة فلا  لطول  آخر  بسبب  والتسرب  الماسورة سليمة 
التزامات حيال المدعي، وأقفل المحضر وبرفقه تقرير السباك السيد )...( المكلف من قبل 
تعلق  لها  وهل  الماء  خزان  من  المتفرعة  الماسورة  مراقبة  تم  المتضمن:  المقاول  عليه  المدعى 
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بتسرب الماء في مدخل النساء؟ فقد قمت مع المدعي )...( بفتح الماسورة المذكورة وتركت 
الماء مفتوحا حتى يوم الخميس ١٤٣٥/٣/٨هـ ولم يتسرب الماء من مدخل النساء، انتهى. 
وبعرض ذلك على طرفي هذه الدعوى صادقا عليه. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٧/١٥هـ 
لديهما  هل  الدعوى  طرفي  سؤال  وجرى   ،)...( وكالة  عليه  والمدعى   )...( المدعي  حضر 
والإجابة  الدعوى  سماع  وبعد  المرافعة.  وأقفلت  قدما،  بما  اكتفاءهما  فقررا  مايضيفانه؟ 
المدعى عليه أصالة )...(،  المدعى عليه )...( عن  المعاملة، ولوكالة  أوارق  والاطلاع على 
المخول له فيها )حق المطالبة والمخاصمة والمدافعة والمرافعة وإقامة الدعوى وتحريرها والرد 
اليمين  تحليف  وطلب  والإنكار  والإقرار  البينة  وإقامة  الاعتراضية  اللائحة  وتقديم  عليها 
والصلح  تمييزه  وطلب  عليه  والاعتراض  ونفيه  الحكم  وقبول  والدفع  ورفضها  وقبولها 
والحضور مع اللجان لصد الاعتداء في أي قضية تقام مني أو ضدي أمام أي محكمة وتحرير 
الدعاوى واستحصال جميع المبالغ التي لدى الآخرين بشيكات أو نقدا(، بصفته صاحب 
مؤسسة )...( التجارية بموجب السجل التجاري الصادر من فرع وزارة التجارة والصناعة 
بالقصيم برقم )...( في ١٤٠٨/٤/٨هـ، المدونة بضبط الجلسة الأولى والاطلاع على العقد 
المتفق عليه بين طرفي الدعوى برقم ٠١٨٠ في ١٤١٨/٥/٣هـ، الصادر من مؤسسة )...( 
 )...( السباك  الخبير  قرره  ما  على  الدعوى  هذه  طرفا  صادق  وحيث  الحديثة،  للسباكة 
المتضمن: أنه لم يتسرب الماء من مدخل النساء بعد مراقبة الماسورة المذكورة بعد فتح الماء فيها 
لمدة أربعة أيام.ا.هـ. المرفق بالمعاملة ولتقرير قسم الخبراء في هذه المحكمة رقم ٣٤١٠١٣٣٠١ 
في ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ، المتضمن أنه لم يثبت من خلال المعاينة مصدر المياه المتسبب في صدأ 
بسقف  مغطى  بالكامل  الخرساني  السقف  إن  حيث  السقف،  من  المكشوف  الجزء  حديد 
مستعار كما سبق ذكره ولانعلم إن كان هناك مناطق أخرى من السقف متضررة أم لا؟.ا.هـ. 
المرفق بالمعاملة ولتقرير قسم الخبراء رقم ٣٤١٠١٣٣٠١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ، المتضمن 
أنه لم يتبين للجنة سبب تسرب المياه من خلال السقف المذكور، حيث إنه متوقف من مدة 
طويلة، وقد اتفق الطرفان أمام اللجنة على أن يقوم المقاول صاحب مؤسسة )...( بتكليف 
سباك للكشف عن الماسورة المرجح أن يكون تسرب المياه بسببها وتتبع هذه الماسورة، ومن 
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ثم بيان من خلال الفحص لنهاية الماسورة ما إذا كان سبب التسرب بسبب خطأ فني أثناء 
التنفيذ من عدمه، فإن كان بسبب خطأ فني فيكلف المقاول المدعى عليه بإصلاح العيوب 
الناتجة من ذلك على حسابه، وإن كانت الماسورة منفذة على الوجه الصحيح وأن التسريب 
بسبب آخر لطول المدة فلا يكون على المقاول أي التزامات حيال المدعي.اهـ. المرفق بالمعاملة. 
ولما تقدم وبناءً عليه فقد حكمت برد دعوى المدعي )...( تجاه المدعى عليه أصالة )...(، 
وأخليت سبيله من هذه الدعوى وتلي عليهما فقنع به المدعى عليه وكالة ولم يقنع به المدعي 
وطلب تمييزه اكتفاءً منه بما قدم، بعد أن قرر فهمه بتعليمات الاستئناف فأجبته لطلبه وقررت 
رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف بالقصيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 

١٤٣٥/٧/١٥هـ.

فقد  وبعد،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا 
وتاريخ   ٣٤١٠١٣٣٠١ برقم  ببريدة  العامـة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
الصك رقم ٣٥٣١٧٦٦١  المرفق بها  برقم ٣٥٤٣٩٨٨٠  إلينا  المحالة  ١٤٣٥/٧/١٦هـ، 
بالمحكمة،  المنتدب  القاضي  الشيخ/ )...(  وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٥هـ، الصادر من فضيلة 
الضرر  عن  بتعويضه  المطالبة  بشأن   )...( عن  وكيلًا   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص 
الذي أصاب بيته، وقد تضمن الصك حكم فضيلته برد دعوى المدعي على النحو المفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 12٤تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩١٠٦٣ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦ رقم القرار: ٣٥٣٠٤٦٠٧ 

تعويضا-اعقداصيانةا-اتعطلامصاعدا-اعدماإصلاحهاا-اصياناهاامناطلفاثالثا-عقدا
حكلا غيابياا-ا تلدعوىا سماعا شخصيا-ا تبميغا تلمدعيا-ا يمينا تلصيانةا-ا إيصالا تلبيعا-ا

غيابيا-اإلزتمابدفعاتلمبمغ.

1ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)مناحمفاعلىايمينايقاطعابهاامالاتملئامقملاهوافيهاا
فاجلالقياتللهاوهواعميهاغضبان(.

2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.
3ا-اتلفقلةا)1/57(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

قيمة  بدفع  إلزامه  طالبا  مؤسسة؛  صاحب  بصفته  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
صيانة مصاعد قامت تلك المؤسسة بتركيبها وتعهدت بضمانها وصيانتها طبقاً للاتفاق المبرم 
بين الطرفين، إلا أنها تأخرت عن صيانة المصاعد، ما اضطر المدعي إلى صيانتها عن طريق 
شركة أخرى، وجرى تبليغ المدعى عليه لشخصه أكثر من مرة فلم يحضر فتقرر نظر الدعوى 
غيابيا، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد البيع والضمان والصيانة، وباطلاع القاضي عليها 
وجدها مؤيدة لدعواه، كما قدم المدعي إيصالا يوضح المبلغ الذي دفعه لصيانة المصاعد، ثم 
أدى اليمين على صحة دعواه، ولذا فقد حكم القاضي غيابيا على المدعى عليه بإلزامه بدفع 
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المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  لانبي  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في 
بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٩١٠٦٣ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الثلاثاء ١٤٣٤/١١/١٨هـ  برقم ٣٤٢٤٩٧٦٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٤هـ، ففي يوم 
الساعة الثامنة صباحاً افتتحت الجلسة للنظر في دعوى )...( ضد مؤسسة )...( )المصاعد 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أصالة  المدعي  حضر  وفيها   ،)  )...(
)...( ولم يحضر صاحب المؤسسة المدعى عليها ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد وردنا من 
قسم المحضرين إفادة المحضر )...( المتضمنة: أنه تم الوصول إلى المؤسسة إلا أنها مغلقة، 
وبالتردد على المحل أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة فلم أجد أحدا، علمًا بأن العمدة يكتفي 
بالدلالة.ا.هـ. كما هو موضح في أصل ورقة التبليغ المقيدة في المحكمة برقم ٣٤٢٤٩٧٦٣٧ 
في ١٤٣٤/١١/١٣هـ المرفقة بالمعاملة، ولإبلاغ المدعى عليه بالحضور فقد رفعت الجلسة. 
ثم إنه في يوم الاثنين ١٤٣٥/١/١٥هـ الساعة الثامنة والنصف صباحاً افتتحت الجلسة، 
وفيها حضر المدعي أصالة )...( ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد 
جرت الكتابة منا لسعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بالخطاب رقم ٣٤٢٨١٢٨١٥ في 
١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، لإبلاغ المدعى عليه بموعد الجلسة، فوردنا صورة من الخطاب رقم 
المكرمة  الموجه أصله لسعادة مدير شرطة منطقة مكة  ٣٠٧٤٠/ح خ في ١٤٣٥/١/٤هـ 
ثم  الجلسة.  رفعت  فقد  الجواب  ورود  ولحين  المحكمة،  بمراجعة  المذكور  إبلاغ  أجل  من 
الجلسة، وفيها حضر  افتتحت  الواحدة ظهرا  الساعة  يوم الأحد ١٤٣٥/٢/٢٦هـ  إنه في 
المدعى عليه  )...(، ولم يحضر  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي  المدعي 
القضية في ١٤٣٤/١١/١٨هـ،  لنظر  قد حدد موعد  بوكالة شرعية، وكان  يمثله  ولا من 
وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردنا من قسم المحضرين في المحكمة إفادة 
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المحضر )...( المتضمنة: “أنه تم الوصول إلى المؤسسة إلا أنها مغلقة وبالتردد على المحل أكثر 
من مرة وفي أوقات مختلفة لم أجد أحدا علما بأن العمدة يكتفي بالدلالة”، كما هو موضح في 
أصل ورقة التبليغ المؤرخة في ١٤٣٤/١١/٤هـ المرفقة في المعاملة، ثم حدد موعد آخر لنظر 
وعليه تمت  خصمه،  عنوان  معرفة  بعدم  المدعي  أقر  أن  بعد  ١٤٣٥/١/١٥هـ  في  القضية 
الكتابة لإمارة مكة المكرمة بالخطاب رقم ٣٤٢٨١٢٨١٥ في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، من أجل 
البحث والتحري عن المدعى عليه وإبلاغه بموعد الجلسة القادم، وقد وردنا من مدير شعبة 
التحريات والبحث الجنائي الخطاب رقم ٥٠٣٣١٩ في ١٤٣٥/٢/٢٠هـ المتضمن أنه جرى 
إحضار المدعى عليه وتم إبلاغه بمراجعتكم في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما يتضح لكم 
من الإقرار المرفق إلا أنه لم يحضر لا في الجلسة المقررة بتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ ولا في الجلسة 
المقررة بتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ ولا في الجلسة المقررة بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ ولا في الجلسة 
المقررة في هذا اليوم الأحد ١٤٣٥/٢/٢٦هـ، مع أنه قد جرى مرة الاتصال عليه من قبل 
المكتب القضائي وتم الرد من قبله واستعد بالحضور، وبما أن المدعى عليه )...( صاحب 
مؤسسة المصاعد )...( لديه علم بالدعوى ولم يحضر أو يوكل من ينوب عنه بالحضور، لذا 
فقد قررت النظر في القضية ضده غيابيا حسب المادة السابعة والخمسين الفقرة الأولى من 
نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وبسؤال 
المدعي عن دعواه ادعى قائلا: لقد اتفقت مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة المصاعد 
)...(، على أن يقوم بتوريد وتركيب مصعد نصف أوتوماتيك كهربائي ماركة )...( إيطالي 
بتاريخ ١٤٣٤/١/٤هـ  ٦٣٠ كجم في عمارتي الكائنة في حي )...( بمكة المكرمة، وذلك 
بمبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال مع الضمان الكامل للمصعد لمدة عامين والصيانة 
محضر  بموجب  باستلامه  وقمت  وتشغيله  المصعد  وتركيب  بتوريد  قام  وبالفعل  المجانية، 
فيه،  العطل  تبين  بفترة وجيزة  المصعد  استلمت  بعدما  أنني  إلا  مؤرخ في ٢٠١٣/٢/٦م، 
يتجاوبون معنا  يمتثلوا بها، ولا  لم  بالصيانة  القيام  المؤسسة من أجل  وبعدما تواصلت مع 
أجل  من  أخرى  بإحضار مؤسسة  قمت  وراحتهم  العمارة  المستأجرين في  حماية  أجل  ومن 
إصلاح العطل في المصعد، وقد كلفني ذلك مبلغا وقدره ثلاثة وعشرون ألف ريال، وبما أن 
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الصيانة تتحملها مؤسسة المدعى عليه لمدة عامين، فلذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي 
مبلغا وقدره ثلاثة وعشرون ألف ريال، هذه دعواي. وبطلب البينة من المدعي على صحة 
دعواه قال: بينتي على ذلك ما يلي: أولا: عقد التوريد والتركيب المؤرخ في ١٤٣٤/١/٤هـ 
المصعد  ثانيا: محضر تشغيل واستلام   .) المصاعد )...(   ( تابع لمؤسسة  والمطبوع على ورق 
المؤرخ في ٢٠١٣/٢/٦م والمطبوع على ورق تابع لمؤسسة ) المصاعد )...( (. ثالثا: إيصال 
مقابل  ريال  ألف  عشرون  وقدره  بمبلغ  ٢٠١٣/١٢/٢٣م  في   )...( برقم   )...( عالم  من 
تغيير كابينتين وتعديل سكك، وموضح فيه أن الباقي ثلاثة آلاف ريال، هذا وقد جرى مني 
الاطلاع على ما قدمه المدعي من بينات فوجد الآتي: أولا: عقد التوريد والتركيب المؤرخ 
في ١٤٣٤/١/٤هـ والمطبوع على ورق تابع لمؤسسة ) المصاعد )...( ( يتضمن الاتفاق بين 
مؤسسة المصاعد )...( ويمثلها السيد )...( وبين )...( على أن يقوم الطرف الأول بتوريد 
وتركيب مصعد نصف أوتوماتيك كهربائي ماركة )...( إيطالي ٦٣٠كجم في عمارة الطرف 
وقدره  بمبلغ  ١٤٣٤/١/٤هـ  بتاريخ  وذلك  المكرمة،  بمكة   )...( حي  في  الكائنة  الثاني 
خمسة وخمسون ألف ريال مع الضمان الكامل للمصعد لمدة عامين والصيانة المجانية، وموقع 
في  المؤرخ  المصعد  واستلام  تشغيل  محضر  ثانيا:  المؤسسة.  بختم  ومختوم  الطرفين  كلا  من 
٢٠١٣/٢/٦م والمطبوع على ورق تابع لمؤسسة )المصاعد )...( ( يتضمن أنه في يوم الأربعاء 
٢٠١٣/٢/٦م قام الطرف الأول الممثل لمؤسسة المصاعد )...( بتسليم المصعد المركب من 
قبلها إلى الطرف الثاني )...(، الكائن في عمارته في حي )...( بمكة المكرمة، وقد قام الطرف 
الثاني بمعاينة المصعد معاينة كاملة من كافة الوجوه، ووجد أنه يعمل بحالة ممتازة وحسب 
الأصول الفنية والمواصفات المسجلة في العقد، وبهذا الاستلام تخلي المؤسسة مسؤوليتها عن 
أي تلف بالمصعد ناتج عن سوء الاستخدام )...(، علما بأن الصيانة المجانية للمصعد عامان 
وموقع من قبل الطرفين ومختوم بختم المؤسسة. ثالثا: إيصال من عالم )...( برقم ٥٠٢٣٩ 
في ٢٠١٣/١٢/٢٣م يتضمن استلام المؤسسة من المدعي مبلغا وقدره عشرون ألف ريال 
مقابل تغيير كابينتين وتعديل سكك وموضح فيه أن الباقي ثلاثة آلاف ريال.ا.هـ. فجرى 
سؤال المدعي هل لديك زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي سوى ما قدمت، وأطلب الفصل في 
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القضية، هكذا قرر. عند ذلك طلبت منه يمين الاستظهار على صحة دعواه فاستعد بذلك 
بعد أن جرى تخويفه بخطر اليمين، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من حلف على يمين 
يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان”، فقال: أحلف وأنا 
صادق إن شاء الله تعالى ثم أذنت له فحلف قائلا: “والله العظيم الذي لا إله إلا هو إنني قد 
اتفقت مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة المصاعد )...( على أن يقوم بتوريد وتركيب 
مصعد نصف أوتوماتيك كهربائي ماركة )...( إيطالي ٦٣٠كجم في عمارتي الكائنة في حي 
)...( بمكة المكرمة وذلك بتاريخ ١٤٣٤/١/٤هـ بمبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال 
وتركيب  بتوريد  قام  وبالفعل  المجانية،  والصيانة  عامين  لمدة  للمصعد  الكامل  الضمان  مع 
المصعد وتشغيله وقمت باستلامه بموجب محضر مؤرخ في ٢٠١٣/٢/٦م، إلا أنني بعدما 
استلمت المصعد بفترة وجيزة تبين العطل فيه، وبعدما تواصلت مع المؤسسة من أجل القيام 
بالصيانة لم يمتثلوا بها ولا يتجاوبون معنا، وقمت بإحضار مؤسسة أخرى من أجل إصلاح 
العطل في المصعد، وقد كلفني ذلك مبلغا وقدره ثلاثة وعشرون ألف ريال والله العظيم والله 
العظيم”، هكذا حلف. فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد دراسة القضية وتأملها، وبعد 
الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٤٣٤/١/٤هـ، وبما أن المدعي يطالب 
المدعى عليه بتحمل تكاليف أجرة الصيانة للمصعد، وبما أن الصيانة على مؤسسة المدعى 
عليه لمدة عامين حسب العقد المبرم بينهما، ولأن الصيانة المجانية للمصعد لم تنته بعد، وبما 
أنه قد تكلف المدعي في صيانة المصعد مبلغا وقدره ثلاثة وعشرون ألف ريال كما يظهر ذلك 
من الإيصال رقم ٥٠٢٣٩ في ٢٠١٣/١٢/٢٣م، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ ولم يحضر أو 
يوكل من ينوب عنه بالحضور، وعدم حضوره مع تبلغه يعد نكولا عن الجواب، والناكل 
اليمين  حلف  قد  المدعي  أن  وبما  مظانه،  في  العلم  أهل  ذلك  قرر  كما  بالنكول  عليه  يقضى 
“المسلمون  عليه وسلم:  الله  النبي صلى  ولقول  دعواه،  بذلك طبق  له  الإذن  بعد  الشرعية 
المرافعات  نظام  من  الأولى  الفقرة  والخمسين  السابعة  المادة  على  وبناء  شروطهم”،  على 
على  حكمت  فقد  لذا  ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  في  م/١  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشرعية 
على  الحكم  وبعرض  للمدعي،  ريال  ألف  وعشرون  ثلاثة  وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  المدعى 
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المدعي قرر القناعة به، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابيا والغائب على حجته إذا حضر، 
وأمرت ببعث نسخة من صك الحكم للمحكوم عليه لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ تبلغه بالحكم، وإذا لم يتقدم بذلك خلال المدة المذكورة فسيسقط حقه بطلب 
نبينا محمد وعلى آله  التوفيق، وصلى الله على  الاستئناف وسيكتسب الحكم القطعية. وبالله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٦هـ.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة 
ضد   )...( دعوى /  المتضمن  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٩٦٧٧ بعدد  المسجل 
ضبطـه  وصـورة  الحكم  وبدراسة  الصك،  بباطن  دون  بما  فيـه  المحكوم   )...( مؤسسة 
ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى 

نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 125تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٣٠٠٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٥ رقم القرار: ٣٥٢٢٢٩٩٢ 

تعويضا-اسيمةامباناةا-اسورافياممكاتلمدعيا-امطالبةاتلجارا-اعدماإذنهافياتلبناءا-اعدما
تساحقاقاتلمدعيا-اصرفاتلنظل.

1ا-سولاتلشيخامحمدابناإبلتهيلافيامجموعافااوتها)271/7(لا“ إناكاناهذتاتلجاراسدابنىا
جدترهافياممكهاتلمخاصابهافأنايكوناخاصاًابه،اوليسالهاأخذامباناةامناجاره،اوليسا

لهاأنايمنعاجارهامناوضعاخشبةاعميه”.
2ا-سولاتلشيخامحمدابناعثيمينافياتلشرحاتلمماعا)ا/1ل2(لا“ فإناماايعلفاعنداتلناسا
بالمباناةالااتحلالمجارافبعضاتلناساإذتابنىابياهاوجاءاجارهاوبنىاسالالهلاأعطنيانصفا
تكاليفاتلجدترافهذتاحلتماعميه؛الأنهاإنماابنىاتلجدتراعلىاأنهاممكه،افمااتلذيايُلالهاأنا

يأخذانصفاتكاليفهامناهذتاتلجار؟”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بدفع نصف تكلفة بناء سور بناه المدعي 
في ملكه على الحد الفاصل بينه وبين ملك المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
رفض طلب المدعي، وقد قرر المدعي أنه لم يستأذن جاره المدعى عليه قبل بنائه لذلك السور، 
ونظرا لوقوع السور داخل ملك المدعي، ولأن بناءه له دون إذن جاره ما لا يستحق معه ما 
يدعيه، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 
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من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بعرعر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٠٣٠٠٠ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١١/١٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٥٢٦٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  سعودي   )...( حضر 
عليها  وبناء مسكن لي  أرض  قطعة  عليه: قمت بشراء  قائلًا في دعواه   )...( رقم  بالسجل 
بحي )...( بمدينة )...(، وقد قمت ببناء سور للمنزل على أرضي وبعدما قمت ببناء السور 
جاورني هذا الحاضر وقام ببناء مسكن له من الجهة الجنوبية لمنزلي، وقد كلفني بناء السور 
بدفع نصف  إلزامه  أطلب  ريال،  مبلغاً وقدره )١٠٠٠٠( عشرة آلاف  الجنوبية  الجهة  من 
تكلفة بناء السور وقدرها )٥٠٠٠( خمسة آلاف ريال، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أجاب قائلًا: صحيح ما ذكره المدعي من الجوار وبناء المسكن والسور، وقد قام 
المدعي ببناء السور على أرضه ويفصل هذا السور بيني وبينه من الجهة الشمالية لمنزلي، وما 
ذكره من تكلفة السور فلا علم لي، وأما ما طلبه من دفع نصف تكلفة السور فلست موافقاً 
المدعى  جاره  من  بإذن  السور  ببناء  قام  هل  المدعي:  سؤال  جرى  ثم  أجاب.  هكذا  عليه، 
عليه؟ فأجاب قائلًا: إنني قمت ببناء هذا السور من دون  إذن المدعى عليه، هكذا أجاب. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع نصف 
تكلفة السور، وقد رفض المدعى عليه ذلك، وبما أنه لا حق للمدعي فيما طلبه في دعواه لأنه 
ببناء السور في ملكه ودون إذن من جاره، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: )إن كان هذا  قام 
الجار قد بنى جداره في ملكه المختص به فأن يكون خاصاً به، وليس له أخذ مباناة من جاره، 
 ،٢٧١/٧ الشيخ  ورسائل  فتاوى  عليه( مجموع  خشبة  وضع  من  جاره  يمنع  أن  له  وليس 
فبعض  للجار،  بالمباناة لا تحل  الناس  عند  يعرف  ما  فإن   ( عثيمين:  الشيخ محمد بن  وقال 
الناس إذا بنى بيته وجاء جاره وبنى قال له: أعطني نصف تكاليف الجدار، فهذا حرام عليه 
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لأنه إنما بنى الجدار على أنه ملكه، فما الذي يُحل له أن يأخذ نصف تكاليفه من هذا الجار؟( 
الشرح الممتع ٢٦١/٩؛ لذا فقد أفهمت المدعي بعدم استحقاقه لما يدعيه وصرفت النظر عن 
دعواه، وبإعلان الحكم على المدعي قرر عدم القناعة والاعتراض بلائحة فأفهمته بتعليمات 
الاعتراضية  اللائحة  لتقديم  الحال  تسليمه نسخة من الحكم في  وأنه سيجري  الاستئناف، 
الاستئناف  في  حقه  فإن  المذكورة  المدة  خلال  يتقدم  لم  وإن  تاريخه،  من  يوماً  ثلاثين  خلال 
يسقط ويكسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ.

محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الجوف  بمنطقة  الاستئناف 
برقم  المحكمة  هذه  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٤/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٥٢٦٢٣ برقم  عرعر 
٣٥١١٥٥٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، المرفق بها الصك الصـادر من فضيلة القاضي 
الخاص  ١٤٣٥/٣/٢٠هــ،  وتاريخ   ٣٥١٨٣٥٦٧ برقم   )...( الشيخ /  بالمحكمة 
بدعوى / )...( ضد / )...( في مقاولات معمارية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
فإن الدائرة تقرر المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 ل12تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدوادمي

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٤٥٥٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٤ رقم القرار: ٣٥٢٧٧٨٤٦ 

سببا تلشحنا-ا بعدا حجزتلقيارةا لشحنهاا-ا تلقيارةا تقميلا سيارةا-ا سيمةا تعويضا-ا
خارجاعناتلطلفينا-ايداأمانةا-اتنافاءاتلافليطا-ارداتلدعوى.ا

أنايداتلأمانةالااتضمناإلاابالاعدياأواتلافليط.

أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتعويضه عن قيمة سيارة سلمها 
العربية إلا أنها لم تصل إلى وجهتها، وبعرض  الدول  ليقوم بشحنها إلى إحدى  إليه  موكله 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه قام بشحن السيارة إلى الوجهة التي طلبها 
على  صادق  وقد  الشاحنة،  الشركة  على  مستحقات  لوجود  هناك  حجزت  أنها  إلا  المدعي 
ذلك وكيل المدعي، ولأن يد المدعى عليه يد أمانة وهو لم يفرط؛ لذا فقد حكم القاضي برد 

الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

وبناء  بالدوادمي،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الدوادمي  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٥٥٤٥٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٠٧١٥٤ وتاريخ 
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١٤٣٤/١٢/١٨هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٠: ٠٨(، وفيها حضر )...( سعودي  بموجب السجل المدني رقم )...( الوكالة الشرعي 
بتاريخ   ٣٥٣٣١٧١ برقم  الدوادمي  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن 
والمدافعة وحضور الجلسات،  والمرافعة  المطالبة  له وكالته حق  ١٤٣٥/١/٧هـ، والمخول 
وحضر لحضوره )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه 
قال: إن موكلي كلف المدعى عليه بشحن سيارة )...( موديل ١٩٨١م العائدة له وليست 
سيارة كاملة كابينة فقط، وكان الأمر المكلف به بشحنها إلى السودان وقد أخذ المدعى عليه 
بقيمة  عليه  الحكم  أطلب  الآن،  حتى  تصل  لم  أنها  إلا  السودان  إلى  بشحنها  وقام  السيارة 
السيارة، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه قال: ما ورد في هذه الدعوى 
من أنني استلمت من موكل هذا الحاضر سيارة موديل ١٩٨١ مقابل شحنها إلى السودان 
المتسبب في  أرفضه لأنني لست  فأنا  به  فهذا صحيح، وما طالب  الآن  لم تصل حتى  وأنها 
طريقها  عن  شحنت  التي  فالشركة  السودان،  في  الشركة  ذلك  في  المتسبب  وإنما  تأخرها، 
في السعودية عليها مديونية لشركة في السودان، ولذلك قامت الشركة في السودان بحجز 
المديونية،  تلك  بسداد  السعودية  في  الشركة  تقوم  حتى  البضائع  من  وغيرها  البضاعة  هذه 
ذكره  ما  قال:  المدعي  على  ذلك  وبعرض  أجاب.  هكذا  بالتأخير،  علاقة  أي  لي  ليس  وأنا 
صحيح لكن ليس لموكلي أي علاقة بتلك الشركات، إنما هو أعطى السيارة لهذا الحاضر وهو 
المسؤول عنها، هكذا أجاب. هذا وسوف يتم رفع الجلسة للنظر والتأمل. وفي يوم الخميس 
الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٩:٠٠( وفيها حضر الطرفان، هذا 
وبناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على المعاملة، وبما أن المدعي وكالة 
السودان،  إلى  المدعى عليه بشحنها وإرسالها  تعهد  التي  السيارة  بقيمة  المدعى عليه  طالب 
عائد  فهذا  فيه،  يد  له  ليس  التأخير  أن  دفع  أنه  إلا  ذلك  على  صادقه  عليه  المدعى  أن  وبما 
الإقرار،  حق  تخوله  المدعي  وكالة  أن  وبما  ذلك،  على  صادقه  المدعي  أن  وبما  الشركة،  إلى 
وبما أن يد المدعى عليه يد أمانة فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، وبما أن ما جرى على 
السيارة المنقولة ليس له يد فيه يدفعه، وبمصادقة المدعي على ذلك؛ لذلك كله فقد حكمت 
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الحكم  وبعرض  عليه،  المدعى  سبيل  وأخليت  عليه  المدعى  تجاه  وكالة  المدعي  دعوى  برد 
قررالمدعي وكالة المعارضة بلائحة اعتراضية وجرى تسليمه صورة من صك الحكم لتقديم 
مالديه من اعتراض، وجرى إفهامه بأن له ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، وقرر المدعى عليه 
القناعة بالحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

القضايا الحقوقية  لتمييز  الدائرة الخامسة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٨٠٧١٥٤ برقم  بالدوادمي 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٨٦٩٣٠
برقم ٣٥٢٣٣٨٣٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، الخاص بدعوى/  الشيخ/ )...(  بالمحكمة 
)...( )... الجنسية( وكالة إقامة رقم )...( ضد/ )...( )...الجنسية( في مبلغ من المال على 
وبدراسة  بالصك.  موضح  هو  كما  فضيلته  حكم  والمتضمن  بالدعوى،  الموضحة  الصفة 
الحكم.  المصادقة على  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  الصك وصورة ضبطه 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 127تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٠٩٩   
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٨/١٨ رقم القرار:٣٥٣٥٦١٨٣  

تعويضا-اتساغلالاتلبةاأرضا-اعدماإثباتاممكياهاا-اأرضالمدولةا-امقاأجلةامنهاا-ا
تلخيصاباساغلالهاا-صرفاتلنظل.

تلإسلتر.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه بمبلغ قدره خمسة 
ملايين ريال عن استغلالها لأرض له نصيب فيها آل إليه بالإرث، وذلك بأخذ المدعى عليها 
من تربة الأرض لمدة طويلة، وقرر أنه لا يملك ما يثبت ملكيته لها، وبعرض الدعوى على 
وكيل المدعى عليها دفع بعد صفة المدعي في الدعوى لإقراره بعدم وجود ما يثبت ملكيته 
باستغلالها  ترخيص  الدولة وحصلت على  استأجرت الأرض من  للأرض، ولأن موكلته 
منذ مدة طويلة، ونظرا لإقرار المدعي بعدم وجود ما يثبت ملكيته للأرض، ولأن الشركة 
المدعى عليه قدمت ما يثبت استئجارها للموقع محل النزاع من الدولة، لذا فقد حكم القاضي 

بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٧٠٩٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٩٧٩٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ، 
وفيها   ،)٣٤:٠٩( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي 
 )...( لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
الجنسية  سعودي   )...( عن  الوكيل   ،)...( رقم  مدني  سجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الصادرة  ١٤٣١/٠٢/١٨هـــ  في   )...( رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  مدني  سجل  بموجب 
إلخ، أصالة   )...( والمدافعة  المرافعة  والتي تخوله حق  الثانية بشمال جدة،  العدل  كتابة  من 
 )...( مؤسسة  صاحب  وبصفته  نفسه  عن  أصالة   ،)...( عن /  وكيلا  وبصفته  نفسه،  عن 
للتجارة والهندسة بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٠٩٠٥٢ في ١٣٩٥/٠٥/٢٨هـ سجل 
جدة بالوكالة رقم ٥٩٠٤٩ في ١٤٢٦/٠٨/٢١هـ والجلد رقم ٤٣٥٩ والصادرة من هذه 
الإدارة، وبصفته وكيلا عن / )...( بصفته صاحب مصانع )...( للطوب الأحمر بموجب 
للتجارة رقم )...( في ١٣٩٦/٠٧/٠٣هـ من جدة  التجاري فرع مؤسسة )...(  السجل 
هذه  من  والصادرة   ٣٦٩٨ رقم  والجلد  ١٤٢٥/١١/٢٢هـ  في   ٨٦٧١٦ رقم  بالوكالة 
الإدارة، وبسؤال الأول عن تحرير دعواه أجاب قائلا: )إن لي في ذمة المدعى عليه )مصنع 
استغلت الأرض  إنها  تقريبا حيث  ريال  مبلغا وقدره خمسة ملايين  للطوب الأحمر(   )...(
من  تأخذ  أنها  استغلالها في  ويتمثل  الآن  اثنين وثلاثين سنة وحتى  ٣٢سنة  يقارب  ما  منذ 
أرض مورثنا الواقعة في وادي )...( ومساحتها مئتا مليون متر مربع أكثر من ٦٠٠ ألف طن 
من الطين سنويا تقريبا، وبصفتي أحد ملاك الأرض وليس لدي ما يثبت ذلك من صك، 
للورثة  التي  المسماة وادي )...( من مجموع الأسهم  وحيث إن لي عشرة أسهم في الأرض 
مبلغ وقدره خمسة  بدفع  بإلزامه  المدعى عليه  لذا أطلب الحكم على  وعددها ستمائة سهم، 
ملايين ريال قيمة نصيبي مما كان يأخذه من الأرض طوال هذه المدة، هذه دعواي(. وبسؤال 
بالتحديد، هكذا أجاب.  أعلم عن حدودها  قال: لا  النزاع  المدعي عن حدود أرضه محل 
وبعرض دعوى المدعي أصالة على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: أطلب أولا من المدعي 
إثبات صفته في الدعوى فلا يوجد لدى المدعي سند تملك صحيح، وقد أقر المدعي أنه ليس 
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لديه سند تملك على هذه الأرض وهذا كاف لصرف النظر عن القضية، ثانيا: موكلي مستأجر 
من الدولة بموجب رخصة رقم ٦٥/و في ١٤٣٢/٠١/١٤هــ الصادرة من وزارة البترول 
الدولة منذ ٣٠ ثلاثين  الوزارة للثروة المعدنية وموكلي مستأجر من  والثروة المعدنية وكالة 
وهكذا  والمعادن،  البترول  وزير  مكتب  عام  مدير  من  صادر  خطاب  صورة  أبرز  ثم  سنة 
أجاب. وبالاطلاع على الرخصة المذكورة وجدته كما ذكر المدعى عليه وكالة، وبالاطلاع 
باستغلال  عليه  المدعى  للمصنع  مرخص  )أنه  منه:  الحاجة  نص  وجدت  الخطاب  على 
والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  ١٤٠٩هـ،  عام  منذ   )...( وادي  في  الصلصال 
وحيث أقر المدعي أصالة عدم وجود ما يثبت ملكيته للأرض بموجب صك شرعي، ولا 
مساحتها  أرضا  ورثة  مجوعة  أو  شخص  يملك  أن  يعقل  لا  ولكونه  أرضه،  حدود  يعرف 
مئتا مليون متر مربع، ولما قدمه المدعى عليه وكالة من أوراق تفيد استئجارها للموقع محل 
النزاع من الدولة بموجب، ولسكوت المدعي أصالة عن المطالبة بتعويضه عما يأخذه المصنع 
وهي  سنة،  وثلاثون  اثنان  وهي  الماضية  الفترة  هذه  خلال  ملكيتها  يدعي  التي  أرضه  من 
فترة طويلة فهي قرينة على عدم ملكه للأرض محل النزاع، لذلك كله فقد حكمت بصرف 
النظر عن دعوى المدعي أصالة في مواجهة المدعى عليه وكالة، وبعرض الحكم على الطرفين 
فأجيب  اعتراضية  بلائحة  الحكم  استئناف  وطلب  بالحكم  قناعته  عدم  أصالة  المدعي  قرر 
لطلبه، وتم تسليمه صورة من صك الحكم للاعتراض عليه من تاريخ هذا اليوم وأفهمناه 
بأن له ثلاثين يوما للاعتراض على الحكم فإن انقضت الثلاثون يوماً دون تسليمه لائحته 
التوفيق، وصلى الله  الاعتراضية سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم للقطعية. وبالله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن قضاة الدائرة 
الحقوقيـة الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٥١٢٩٧٩٨ برقم  المكلف  جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 



190

�ضمان ــ �إتلاف مال

بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٥هـ، 
بمحافظة جدة، والمسجل بعـدد ٣٥٣١٠٩٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، المتضمن دعوى 
ولائحته  ضبطـه  وصـورة  الصك  وبدراسـة  الأحمر،  للطوب   )...( مصنع  ضـــد   )...(
الاعتراضية تقـرر بالأكثرية الموافقـة علـى الحكم. والله الموفق وصلـى الله علـى نبينا محمد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 12٨تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢٥٤٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢ رقم القرار: ٣٥٣٥٠٨٨٣ 

ردامسروقا-اسيارةا-اتحليفارسلاهيكمهاا-ابيعهااعلىاطلفاثالثا-احجزهاامناسبلا
تلقيارةا-احكلا باقميلا إلزتما لممدعيةا-ا تنازلها تلقيارةاتلأخيرا-ا مالكا إدخالا تلشرطةا-ا

علىاجهةاحكومية.

تلموتدا)٤/٤٨(اوا)53(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليها إدارة الشرطة بإحدى المحافظات؛ طالبة 
عثرت  أن  بعد  بحجزها  عليها  المدعى  قامت  ثم  منها  سلبت  لها  مملوكة  سيارة  برد  إلزامها 
ثالث، وبعرض  وباعها سارقها على طرف  الهيكل  رقم  لتحريف في  تعرضت  عليها، وقد 
الدعوى على مندوب الجهة المدعى عليها أقر بصحتها وأنه لا مانع لدى الجهة من تسليم 
السيارة  تسليم  على  فوافق  الأخير  السيارة  مشتري  إدخال  جرى  وقد  لمستحقها،  السيارة 
وصدق  للمدعية،  السيارة  بتسليم  عليها  المدعى  بإلزام  القاضي  حكم  فقد  ولذا  للمدعية، 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على 
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المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤٢٢٥٤٧٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/١٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١١٩٥٩١١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ، 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأبرز وكالته عن )...( ... 
الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( الصادرة من كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة 
للاستثمار بالمنطقة الشرقية برقم ٣٤١١٥٥٠٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ بصفته )...( 
أصيلًا عن نفسه وبصفته مدير شركة )...( للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم )...( 
وتاريخ ١٤٢٠/٠٢/٠١هـ، الصادر من الخبر بموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من 
كتابة عدل الخبر الأولى بتاريخ ١٤٢٠/٠٢/٠١هـ صحيفة رقم ٣٤ مجلد رقم ١٠/٧والتي 
تخوله في المطالبة إقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة، وحضر المدعي وحضر لحضوره )...( 
القانونية  الشؤون  لإدارة  ممثلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الشؤون  إدارة  مدير  من  الصادر  التعميد  كتاب  بموجب  وذلك  الشرقية،  المنطقة  بشرطة 
القانونية بشرطة المنطقة الشرقية برقم ٣٣٧٢/٣/٢٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وادعى 
الأول قائلًا: إن من الجاري في ملك شركة )...( للمقاولات المحدودة سيارة من نوع )...( 
صنع عام ٢٠٠٥م ولونها بيج، وبتاريخ ١٤٢٦/١١/١٩هـ كانت السيارة تحت قيادة أحد 
بالفرار بها  موظفي الشركة متجهاً إلى سكاكا فاعترضه أحد الأشخاص وسلبها منه ولاذ 
وقد تم الإبلاغ عنها وتمكنت الشرطة من العثور عليها بحوزة المواطن )...(، حيث تمكن 
السارق من تحريف السيارة وبيعها على )...( المذكور فقامت الشرطة بمصادرتها ولا تزال 
السيارة محجوزة لدى شرطة محافظة الأحساء، أطلب إلزام شرطة محافظة الأحساء بتسليم 
شرطة  مندوب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  موكلتي،  للشركة  السيارة 
محافظة الأحساء أجاب قائلًا: إن ما ذكره المدعي وكالة من أن السيارة المذكورة في الدعوى 
لدى  مانع  الأحساء صحيح، ولا  لدى شرطة محافظة  موكلته وأنها محجوزة  للشركة  ملك 
شرطة محافظة الأحساء من تسليم السيارة للمالك الأول أو الأخير حسب الأحق بها شرعاً، 
السيارة  بينها  من  فوجدت  المسروقة  السيارات  كشف  على  الاطلاع  فجرى  إجابتي.  هذه 
ذلك  عن  وكالة  المدعي  وبسؤال  بالتقسيط،  للبيع   )...( الشركة  باسم  مسجلة  بها  المدعى 
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تحت  بالتقسيط  للبيع   )...( الشركة  من   )...( شركة  اشترتها  بها  المدعى  السيارة  إن  قال: 
نظام الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد سددت الشركة موكلي جميع الأقساط ولم يبق لشركة 
الجلسة وإدخال  وبناء على ذلك سيجرى رفع  قرر.  بالتقسيط أي حق، هكذا  للبيع   )...(
سابقة  دعوى  وجود  من  التأكد  سيتم  كما  الدعوى،  هذه  في  بالتقسيط  للبيع   )...( الشركة 
جلسة  وفي  لذلك.  الجلسة  وتأجلت  لا،  أم  السيارة  بتسليم  مطالباً  الشرطة  ضد   )...( من 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  وكالة  المدعي  حضر  أخرى 
المنطقة الشرقية وذلك  القانونية بشرطة  الشؤون  إدارة  المدني رقم )...( بصفته مندوباً عن 
الشرقية  المنطقة  بشرطة  القانونية  الشؤون  إدارة  مدير  من  الصادر  التعميد  كتاب  بموجب 
برقم٧٧٤/٣/٣٤ وتاريخ١٤٣٤/٠٧/٢٧هـ، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلًا   )...( رقم  المدني  السجل 
الثانية شمال جدة برقم ٢٥١٢٢  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  )...(، وذلك بموجب 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ، بصفة )...( وكيلًا عن )...( بصفته مديراً للشركة )...( للبيع 
للاستثمار  العامة  الهيئة  عدل  كاتب  من  الموثق  الشركاء  قرار  بموجب  المحدودة  بالتقسيط 
الوكالة  برقم ٧صحيفة رقم ١٠ مجلد ٨/٥/ص في ١٤٢٩/١١/٠٥هـ، بموجب  بجدة 
الصادرة من كتابة عدل الثانية شمال جــده برقم ٦٦٩٨ وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٠هـ جلد 
رقم ٧٩٧٦ والتي تخوله في المدافعة والمرافعة وإقامة الدعاوى والإقرار والإنكار، وبعرض 
الدعوى عليه أجاب قائلًا: إن هذه الشركة ملك للشركة )...( للبيع بالتقسيط وقد باعتها 
السيارة سرقت من أحد موظفي  إن  ثم  بالتملك،  المنتهية  نظام الإجارة  )...( تحت  شركة 
شركة )...( ونحن نطلب تسليمنا السيارة وسوف نسلمها نحن إلى الشركة المدعية )...(، 
تسليم  من   )...( شركة  لدى  مانع  لا  قال:  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  قرر.  هكذا 
السيارة منها، هكذا قرر. وقد جرى  بالتقسيط ونحن نستلم  بالبيع  السيارة للشركة )...( 
وتاريخ   ٣٣٢٠٥٨١٨ برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع 
١٤٣٣/٤/٢١هـ، فوجدته يتضمن دعوى )...( مطالباً )...( بتسليم سيارة من نوع )...( 
رقم لوحتها )...( وقد انتهت الدعوى صلحاً بينهما على أن يدفع )...( )...( مبلغا قدره 
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خمسة وستون ألف ريال، وعلى أن يختص )...( بالمطالبة بالسيارة أو قيمتها ممن اشتراها منه. 
ونظراً لكون الصك المشار إليه ورد فيه ما يجعل الحق )...( في المطالبة بالسيارة، لذا سيجري 
إدخال )...( في هذه الدعوى ورفعت الجلسة. وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي وكالة ومندوب الجهة المدعى عليها ووكيل شركة )...(، كما حضر المدخل 
المدني رقم )...(، وقرر وكيل شركة  السجل  الدعوى )...( سعودي الجنسية بموجب  في 
)...( قائلًا: سبق أن قررت في الجلسة الماضية بأني أطالب بتسليم السيارة المدعى بها لشركة 
)...( ونحن نسلمها لشركة )...(، إلا أنني بعد مراجعتي للشركة موكلي تبين لي أن شركة 
)...( سددت المتبقي من قيمة السيارة لشركة )...( وأنه لم يبق للشركة أي حق، وإنني الآن 
أقرر موافقتي على تسليم السيارة لشركة )...(، هكذا قرر. وبعرض المرافعة على المدخل في 
الدعوى )...( قال: إن ما ذكر المدعي وكالة من أن السيارة المدعى بها ملك شركة )...(، 
وأنها سرقت منها فلا علم لي بذلك، والذي أعرفه أن هذه السيارة ادعى فيها )...( ضدي 
وقد انتهيت معه صلحاً على أن أدفع له خمسة وستين ألف ريال وعلى أن أخص بالمطالبة بهذه 
السيارة، وما دام أن المدعي يطلب تسليم السيارة فأنا أتنازل عن حقي بالمطالبة بالسيارة ولا 
مانع لدي من تسليمها للشركة المدعية )...(، هكذا قرر. فبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما 
أن الشركة المدعية طلبت إلزام شرطة محافظة الأحساء بتسليم السيارة لها، وقد وافق مندوب 
 )...( الدعوى  في  المدخل  وكذا   )...( وكيل  وافق  كما  ذلك،  على  الأحساء  محافظة  شرطة 
على تسليم السيارة للشركة المدعية، وبما أن مالك السيارة الأخير حكم له بقيمتها بموجب 
المدعى  السيارة  بتسليم  الأحساء  محافظة  شرطة  ألزمت  لذا  المرافعة،  في  إليه  المشار  الصك 
بها لشركة )...( وأن على شرطة محافظة الأحساء تصحيح وضع السيارة القانوني، وبذلك 
حكمت. وبعرض الحكم على مندوب شرطة محافظة الأحساء ووكيل شركة )...( والمدخل 
لذا  المرافعات  نظام  من  المادة ١٨٥  وبناء على  بالحكم.  قناعتهم  قرروا  و)...(  الدعوى  في 
سيجري رفع المعاملة لمقام محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم لكونه صدر في مواجهة دائرة 
حكومية، وأما المدعي فلا حاجة لعرض الحكم عليه لكونه حكم له بجميع طلبه. وللبيان 

جرى تحريره في ١٤٣٥/٤/٥هـ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  مقام  من  المعاملة  وردتني  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية الثانية ورقم القرار ٣٥٣٥٠٨٨٣ - 
ق/٢ وتاريخه ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ، ونص الحاجة منه بعد المقدمة”بدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى تصحيح كلمة الشركة 
التي تحتها خط بالصك والضبط إلى السيارة، وأيضاً إضافة رقم السيارة في الدعوى والحكم 
والله  نحوه  يلزم  ما  وإكمال  ذكر  ما  ملاحظة  فضيلته  فعلى  التنفيذ،  لجهة  المعاملة  بعث  قبل 
السيارة )وهذه  الضبط والصك صحتها  الواردة في  فإن كلمة الشركة  الموفق”.اهـ. وعليه 
السيارة المحكوم بتسليمها تحمل هيكلًا برقم )...( ولوحة رقم )...((، لذا جرى رصد قرار 
إليها في الصك، وسيتم بعث  المشار  الكلمة  الشرقية وتصحيح  بالمنطقة  محكمة الاستئناف 
المعاملة للحاكم الإداري لتنفيذ الحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ.
محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٥٦٧٥٢٨ وتاريخ 
الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ، 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٦٤٢٠٧ برقم 
١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٢٥١٣ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بشأن دعوى/ )...( للمقاولات المحدودة ضد/ شرطة محافظة الأحساء في قضية حقوقية، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته 
إلى تصحيح كلمة الشركة التي تحتها خط بالصك والضبط إلى السيارة، وأيضاً إضافة رقم 
ذكر  ما  فعلى فضيلته ملاحظة  التنفيذ  المعاملة لجهة  بعث  قبل  الدعوى والحكم  السيارة في 
وإكمال ما يلزم نحوه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٨/١٢هـ.
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 ا12تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٧٢٠٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٩ رقم القرار: ٣٥٣٢٠١٢٥ 

تلشرطةا-أحقيةامورثا سبلا ردامسروقا-اسيارةا-اتحليفارسلاهيكمهاا-احجزهاامنا
تلمدعينا-لاايعلفالهاامالكاغيرها-اإلزتماباقميلاتلقيارة.

1-اتلإسلتر.
2-اأناتلمالكالاايجبراعلىاماايعارضاأصولاتلممكيةاأواينقصاسيمةاتلعين.

طالبا  المحافظات؛  بإحدى  الشرطة  إدارة  عليها  المدعى  ضد  دعواه  المدعين  وكيل  أقام 
إلزامها برد سيارة مملوكة لمورثهم سرقت منه ثم قامت المدعى عليها بحجزها بعد أن عثرت 
عليها وقد تعرضت لتحريف في رقم الهيكل، وبعرض الدعوى على مندوب الجهة المدعى 
عليها أقر بصحتها وأنه لا مانع لدى الجهة من تسليم السيارة للمدعين لكونها لم تستدل على 
السيارة وهي  ببيعها كقطع غيار لكون قيادة  إلزامهم  أنه طلب  مالك لها غير مورثهم، إلا 
محرفة مخالف لأنظمة المرور، ونظراً لأن هذا الطلب يعارض أصلا من أصول الملكية وهو 
تصرف المالك في ملكه كيفما شاء وفيه ضرر بالمدعين لإنقاصه قيمة العين المملوكة لهم، لذا 
السيارة للمدعين وأن على الجهات الأمنية  بتسليم  بإلزام المدعى عليها  القاضي  فقد حكم 

تعديل صفة السيارة القانونية حسب التعليمات، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الأحساء،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  الحمد لله 
برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٥٧٢٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٣٥٤٣٦٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ، حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصيلًا 
وذلك   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  ووكيلًا  نفسه  عن 
بموجب الوكالة الصادرة من المحكمة العامة ببللسمر برقم ٢٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠١هـ 
مجلد رقم ٤٢ والتي تخوله في إقامة الدعاوى وسماعها والمدافعة والمرافعة بصفة )...( أصيلًا 
عن نفسه وولياً على )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( بنات )...(، وذلك بموجب 
الولاية الصادرة من المحكمة العامة ببللسمر برقم ٤ وتاريخ ١٤٣١/٠٢/٢٦هـ ووكيلًا 
الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة 
الصادرة من محكمة بللسمر العامة برقم ٤ وتاريخ ١٤٣١/٠٢/٢٥هـ ووكيلًا عن )...( 
الصادرة من  الوكالة  المدني رقم )...(، وذلك بموجب  سعودية الجنسية بموجب السجل 
المحكمة العامة ببللسمر برقم ٦وتاريخ ١٤٣١/٣/٢١هـ مجلد رقم ٣١ ووكيلًا عن )...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب 
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السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وذلك 
بموجب الوكالة الصادرة من المحكمة العامة ببللسمر برقم ٥ وتاريخ ١٤٣١/٠٢/٢٦هـ 
مجلد رقم ٣١ والمدعون أصالة ووكالة وولاية هم ورثة )...( وذلك بموجب صك حصر 
الورثة الصادر من المحكمة العامة ببللسمر برقم ٦ وتاريخ ١٤٣١/٠٢/٢٥هـ مجلد رقم 
٦ وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته ممثلًا 
الصادر  التعميد  كتاب  بموجب  وذلك  الشرقية  المنطقة  بشرطة  القانونية  الشؤون  لإدارة 
٣٣٧٢/٣/٢٤وتاريخ  برقم  الشرقية  المنطقة  بشرطة  القانونية  الشؤون  إدارة  مدير  من 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، فادعى الأول قائلًا: إن لوالدي سيارة من نوع )...( لونها )...( صنع 
عام ٢٠٠٢م ورقم لوحتها )...(، وقد سحبتها منه شرطة محافظة الأحساء بحجة أن السيارة 
مسروقة ولا تزال السيارة في حجز الشرطة حتى الآن، أطلب إلزام شرطة محافظة الأحساء 
مندوب شرطة  بتسليمي سيارة مورثي ومورث موكلي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على 
محافظة الأحساء أجاب قائلًا: إن ما ذكره المدعي أصالة ووكالة من ملكية مورثه ومورث 
موكليه للسيارة المذكورة في الدعوى وأن شرطة محافظة الأحساء سحبتها منه لكونها مسروقة 
وأن السيارة لا تزال في حجز الشرطة صحيح كله، وشرطة محافظة الأحساء لا تعترض على 
أحقية مورث المدعي لهذه السيارة لكون الشرطة لم تستدل على مالك لها غير مورث المدعي 
لعدم إمكانية التعرف على هويتها الأصلية بسبب التحريف الذي قام به سارقها، لذا نرى 
إلزام المدعي ببيعها كقطع غيار لأن في قيادة المدعي لها وهي محرفة مخالفة لأنظمة المرور، علمًا 
بأنه يمكن تصحيح وضع السيارة في حال تعاون شركات السيارات مع الجهات الأمنية، 
هذه إجابتي. وبسؤال المدعي عن ذلك قال: إنني أرغب في تسليمي سيارة مورثي ومورث 
موكلي ونحن نتصرف بها كيف نشاء، وأما إلزامنا ببيعها قطع غيار فلا أقبل بذلك لأن بيعها 
وزارة  وكيل  فضيلة  كتاب  على  الاطلاع  فجرى  قرر.  هكذا  قيمتها،  يبخس  الصورة  بهذه 
العدل للإسناد القضائي المكلف برقم ٣٣/٢٦٥٦٢١/٢١ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ في 
قضية مماثلة والمتضمن: “فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء أعيد لكم كتابكم 
رقم ٣٣/١٤٧٥٠٢ في ١٤٣٣/٠٢/٠٣هـ، المعطوف على كتاب فضيلة القاضي بالمحكمة 
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المدني  المتعلقة بدعوى )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل  الشيخ )...( ومشفوعاته 
رقم )...( ضد شرطة محافظة الأحساء مطالباً لها بتسليمه سيارته المحجوزة لديها، ويذكر 
من  عدد  قبل  من  الشرطة  مطالبة  تتضمن  المعاملات  من  عدداً  لديه  أن  القاضي  فضيلة 
المواطنين، ويسأل هل يستلزم الأمر الرفع عن كل معاملة على حدة؟ وهل الاختصاص في 
نظرها من قبل المحكمة العامة )...(؟ إلخ. أفيد فضيلتكم بأن نظر مثل هذه الدعوى من 
المادة )٣٥(  السامي بموجب  المقام  استئذان  إلى  النظر  فيها  المحكمة ولا يحتاج  اختصاص 
من نظام المرافعات الشرعية، آمل الاطلاع وإجراء اللازم حسب الأنظمة والتعليمات”. كما 
جرى الاطلاع على كشف السيارات المسروقة المرفق بأصل معاملة سرقة السيارات فوجدت 
من بينها سيارة مورث المدعي وهي مدرجة ضمن جدول السيارات التي لا يعرف لها سوى 
مالك واحد، وقد تم تسجيل ملكيتها )...(. فبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي 
أصالة ووكالة طلب إلزام شرطة محافظة الأحساء بتسليم سيارة مورثه ومورث موكليه له، 
وقد أقر مندوب الجهة المدعى عليها أن السيارة لا يعرف لها مالك غير مورث المدعي، وقد 
طلبت الجهة المدعى عليها ببيع السيارة كقطع غيار كحل معالج لوضعها النظامي، وهذا 
الطلب في غير محله لمعارضته أصلا من أصول الملكية، وهو تصرف المالك في ملكه كيفما شاء، 
إضافة إلى أن هذا الطلب فيه ضرر بالمدعي لإنقاصه قيمة العين المملوكة له، وكون السيارة 
محرفة، فيمكن معالجة ذلك بالطرق الفنية حسب إقرار مندوب الجهة المدعى عليها؛ لأجل 
ذلك ألزمت شرطة محافظــة الأحساء بتسليم السيارة للمدعي أصالة ووكالة وعلى الجهات 
الأمنية تعديل صفة السيارة القانونية حسب التعليمات. وبعرض الحكم على مندوب شرطة 
محافظة الأحساء قرر عدم قناعته بالحكم وأنه يرغب في رفعه لمحكمة الاستئناف بعد تقديمه 
لائحة اعتراضية عليه، فأفهمته بمراجعتي بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ لتسليمه نسخة من 
الحكم وأن له مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخة الحكم، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال 
المدة المقررة فإن حقه في طلب الاعتراض على الحكم يكون ساقطاً وسيتم بعث المعاملة لمقام 
أصالة  المدعي  أما  ذلك،  ففهم  اعتراضيه  لائحة  غير  من  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  محكمة 
ووكالة فبناء على المادة )١٧٤(من نظام المرافعات فلا حاجة لعرض الحكم عليه لكونه حكم 
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نبينا محمد وعلى آله  له بجميع طلبه. وللبيان حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ. وصلى الله على 
وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤١٣٥٤٣٦٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٢٠هـ والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٢٢٠٣٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، 
والمحالة إلينا بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة 
بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٢/١٩هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٢٨٠٠ برقم  المسجّل   )...( الشيخ/ 
ورثة )...( ضد/شرطة محافظة الأحساء في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 

المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٧/١٦هـ. والله ولي التوفيق.
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 ل13تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٠٥٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٢ رقم القرار:٣٥١٧٤٢٧٨  

ردامسروقا-اإتلافاممامكاتا-اإسلترامصدقاشرعاا-ادفعابالإكلتها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا
تقديلاسيمةاتلمسروساتاوتلمامفاتا-اإلزتمابقيمةاتلمقلابها-ارداتلدعوىافيماازتداعنه.

تلإسلتراتلاحقيقي.

إلزامهما برد مسروقات قاما بالاشتراك في  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما؛ طالبا 
معدات  من  تعطل  ما  بإصلاح  إلزامهما  طلب  كما  له،  قيمتها  دفع  أو  مزرعته  من  سرقتها 
موجودة بالمزرعة وذلك لتسببهما في تعطيلها وإتلافها، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما 
أنكرا صحتها، وبالاطلاع على بينة المدعي وهي إقراراتهما المصدقة شرعا وجدت متضمنة 
إقرار الأول بسرقة بعض ما جاء في الدعوى وإقرار الثاني بشراء تلك المسروقات من الأول، 
وبعرض الإقرارات عليهما أقرا بصدورها منهما ودفعا بالإكراه عليها ولم يقدما بينة على هذا 
الدفع، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير قيمة المسروقات والتلفيات المقر بها، ونظرا 
لأن المدعي عجز عن إثبات ما لم يقر به المدعى عليهما مما جاء في دعواه بالبينة الموصلة، ولأن 
المدعى عليه الثاني قام بشراء المسروقات من المدعى عليه الأول، ولعدم قبول المدعي يمين 
الأول على نفي ما زاد عما أقر به، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي تجاه المدعى عليه 
به من مسروقات للمدعي ورد دعوى  أقر  الثاني، وألزم المدعى عليه الأول بدفع قيمة ما 
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المدعي بمطالبته بما زاد عن ذلك، وأفهمه بأن له يمين الأول متى ما طلبها، فاعترض المدعي 
والمدعى عليه الأول، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الباطن، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
٣٤٤٩٠٥٤٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٤٩٤٧٠٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٣هـ، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٨:٣٠ وفيها حضر )...(...الجنسية بموجب الرقم المدني )...(، وحضر لحضوره كل من 
...و)...(...الجنسية  دولة  من  الصادر   )...( رقم  السفر  جواز  بموجب  )...(...الجنسية 
بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، وادعى الأول قائلًا: لقد قام المدعى عليهما بالاشتراك 
كهرباء  مولدات  ثلاثة  وتعطيل  مياه  مكينتي  وإتلاف  الأغنام  من  رؤوس  خمسة  سرقة  في 
معدات  وسرقة  المزرعة  وسيارة  الزراعية  الحراثة  وإتلاف  قيرين  مع  بير  طرمبة  وتعطيل 
الرشاش الزراعي وسرقة قطع الغيار والأسمدة والأعلاف، أطلب الحكم عليهما بإلزامهما 
برد المسروق أو دفع قيمته وإصلاح المتعطل أو دفع قيمته، هذه دعواي. وبعرض الدعوى 
في  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  واضحة  عربية  بلغة  منهما  واحد  كل  أجاب  عليهما  المدعى  على 
دعواه كله غير صحيح جملة وتفصيلًا، وبعرض ذلك على المدعي قال: الصحيح ما ذكرته، 
فسألته البينة على صحة دعواه فقال: بينتي إقرارهما المصدق شرعاً والمرفق بالمعاملة وأطلب 
الرجوع إليه، وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجدت بين طياتها اللفة رقم )١( ملف التحقيق 
إقرار المدعى عليه الأول في صحيفة )٩(، ونص الحاجة منه: )قمت قبل حوالي شهر بسرقة 
خمس رؤوس من الأغنام وذلك من أغنام كفيلي وقمت ببيعها إلى شخص يدعى )...(...

الجنسية بمبلغ ألفي ريال، والذي كان يعمل سائقاً لدى كفيلي، وكذلك قمت بسرقة عدد 
)٦( صليبات تابعة للرشاش المحوري وقمت ببيعها على )...( المذكور بمبلغ مائة وخمسين 
ريالا، وحيث تسببت أيضاً بإتلاف عدد )٢( مكينة المزرعة وذلك بعدم تزويدها بالماء داخل 
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الثاني )...(، ونص الحاجة منه: )قمت  الرديتر(.اهـ. وفي صحيفة )١( إقرار المدعى عليه 
بالاتصال على الوافد )...(...الجنسية قبل حوالي شهر وذلك من أجل أن أقوم بأخذ عدد 
خمس رؤوس من الأغنام وبالفعل حضرت إلى المزرعة التي يعمل بها وكنت على سيارة من 
نوع )...( وكان ذلك بحوالي الساعة الثانية ليلًا وقمت بتحميل عدد خمس رؤوس من الغنم 
وذهبت بها إلى المزرعة التي أعمل بها وبعد يومين قمت بالاتصال على الوافد )...( والذي 
يعمل بإحدى المزارع القريبة من مزرعة كفيلي وحضر إلي وقام بأخذ عدد خمس رؤوس من 
الغنم لكي يقوم ببيعها وأيضا قمت بسرقة عدد رؤوس من أغنام كفيلي وبعتها على )...( 
المذكور وإجمالي ما استلمته من قيمة الأغنام هو خمسة آلاف وخمسمائة ريال وأعترف أيضاً 
أنني قمت بشراء صليبات رشاش من )...( بمبلغ مائة وخمسين ريالا وكنت أعلم بأن جميعها 
مسروقة(.اهـ.  وبعرض ما دون أعلاه على المدعى عليهما أجابا: نعم هذا الإقرار صادر منا 
بينة لدينا فسألت المدعي هل  البينة على الإكراه فقالا: لا  لكن عن طريق الإكراه فسألتهما 
لديه زيادة بينة؟ فأبرز عدة فواتير صادرة من عدة جهات جرى إرفاقها بالمعاملة، وقد جرت 
الغنم وعدد  لتقدير قيمة خمسة رؤوس من  النظر بهذه المحكمة  منا إلى رئيس هيئة  الكتابة 
صليبات تابعة للرشاش المحوري ومكينة )...( حجم ٣٦٠، فوردت الإجابة من أعضاء 
 )٩٠٠٠٠( اثنين  عدد  للمكائن  التكلفة  )إجمالي  نصه:  ما  المقدمة  بعد  المتضمن  النظر  هيئة 
ريال وقيمة عدد صليبة حق رشاش ٢٧٠ ريال ويكون المجموع تسعين ألف ومائتا ريال. 
النظر )...( و)...( وعليه توقيعاتهم.اهـ. وقد قرر المدعي  التوفيق، أعضاء هيئة  والله ولي 
تنازله عن المطالبة بقيمة الأغنام وقال: أطلب إنهاء القضية فسألت المدعي هل لديه زيادة 
بينة على ما أبرز؟ فقال: لا بينة لدي سوى ما ذكر فجرى إفهامه بأن له يمين المدعى عليه 
)...( على نفي ما زاد عن إقرار المدعى عليه )...(، فقال: لا أرضى يمينه، وقد قرر الطرفان 
أنه ليس لديهم سوى ما ضبط، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإنكار المدعى 
عليه الأول )...( لما ورد في دعوى المدعي، وبناء على إقراره المصدق شرعا والمدون مضمونه 
آنفا، وبناء على قرار هيئة النظر المدون مضمونه آنفا، ونظرا إلى عجز المدعي عن إثبات دعواه 
بالبينة الموصلة، ونظرا إلى أن المدعى عليه الثاني يقوم بشراء المسروق من المدعى عليه الأول، 
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ولتنازل المدعي عن مطالبته بقيمة الأغنام المسروقة، ونظرا لعدم قبول المدعي يمين المدعى 
عليه الأول على نفي ما زاد عما أقر به؛ لما سبق فقد قررت ما يلي: أولا: رددت دعوى المدعي 
مبلغ  بدفع  بإلزامه  الأول  عليه  المدعى  على  حكمت  ثانياً:   .)...( الثاني  عليه  المدعى  تجاه 
وقدره تسعون ألفا ومائتان وسبعون ريالا للمدعي. ثالثا: رددت دعوى المدعي بمطالبته 
بما ورد في دعواه زيادة عما أقر به المدعى عليه الأول. وأفهمت المدعي بأن له يمين المدعى 
عليه الأول متى ما طلبها، وبما سبق حكمت. وبعرضه على المدعى عليهما قرر المدعى عليه 
رفع  وطلب  بالحكم  قناعته  عدم  قرر  الأول  عليه  المدعى  أما  بالحكم،  قناعته   )...( الثاني 
المعاملة إلى محكمة الاستئناف مكتفيا بما تم ضبطه، كما أن المدعي قرر عدم القناعة وطلب 
رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وجرى 
إفهامه بأنه سيتم تسليمه نسخة من صك الحكم في هذا اليوم يحسب بعدها ثلاثين يوما من 
تاريخه إن قدم خلالها لائحته الاعتراضية وإلا سقط حقه في الاعتراض، وقد أقفلت الجلسة 
نبينا محمد حرر في  التوفيق، وصلى الله وسلم على  الثامنة وخمسين دقيقة. وبالله  الساعة  في 

١٤٣٤/١١/٢٤هـ.

محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤٢٨٣٧١٢٧ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن برقم 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤٢٤٩٤٧٠٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
بشأن  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٨٥٢٩ برقم  المسجل  الشيخ/)...(  بالمحكمة 
حقوقية.  قضية  في  )...الجنسية(   )...(  )٢  )...( ضد/١(  )...الجنسية(  دعــوى/)...( 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/١٢هــ.



205

 131تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٩٥٩٢٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢١ رقم القرار:٣٥١٥٥٨٠٢  

ردامسروقا-اأسلاكاكهلبائيةا-اإسلترابسرسةابعضهاا-اعدماتلبينةا-ارفضايميناتلمدعىا
عميها-اتلأصلابلتءةاتلذمةا-اإلزتمابقيمةاتلمقلابها.

سوما دماءا أناسا لادعىا بدعوتهلا تلناسا يعطىا “لوا وسمللا عميها تللها صلىا تلنبيا سولا
وأموتلهلالكناتلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا قدره اثنان وثلاثون ألف 
الدعوى على  للمدعي، وبعرض  قام بسرقتها من محل مملوك  قيمة أسلاك كهربائية  ريال، 
المدعى عليه أقر بسرقة جزء من الأسلاك المدعى بها، وبطلب البينة من المدعي على سرقة 
المدعى عليه لما زاد عن ذلك، قرر أنه لا بينة لديه، ولم يقبل يمينه على نفي ما أنكره من دعواه، 
ونظراً لأن الأصل براءة الذمة، ولأن طرفي النزاع تصادقا على أن قيمة ما أقر المدعى عليه 
بسرقته، لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه أن يسلم للمدعي قيمة ما أقر به من المسروقات 
وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   ،)...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم:  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٢٢٩٥٩٢٣ وتاريخ: ١٤٣٢/٠٧/١٩هـ المقيدة بالمحكمة برقم: ٣٢٩٠٧٥٨٠ وتاريخ: 
١٤٣٢/٠٧/١٨هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق: ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وادعى المدعي قائلا: إنني أملك محل أدوات كهربائية رقمه: )...( 
في سوق )...( التجاري وقد قام المدعى عليه بالدخول فيه بخفية وسرقة أسلاك كهربائية 
١٠ ملم و ٦ ملم وقام بتقطيع كيابل ٣٥ ملم وحاول سرقتها لكن لم يتمكن من ذلك، وتقدر 
المدعى عليه  إلزام  أطلب  ريال،  ألف  اثنان وثلاثون  قدره:  بمبلغ  المسروقة  قيمة الأسلاك 
بتسليم قيمة الأسلاك وقدرها: اثنان وثلاثون ألف ريال، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على 
المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أنني أخذت سبع مكرات 
أسلاك كهربائية ٦ملم فقط واطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيلي منها، هكذا أجاب. ثم 
أضاف المدعي قائلا: إن قيمة المكرة الواحدة ٦ ملم بثلاثمائة وخمسين ريالا، هكذا أضاف. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: صحيح قيمة المكرة الواحدة بثلاثمائة وخمسين 
ريالا، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن بينته أجاب قائلا: ليس لدي بينة ولا أطلب يمينه 
على نفي دعواي لأنه يحلف ولا يبالي، هكذا أجاب. فبناء على ما سلف، ولأن المدعى عليه 
قد أقر بسرقة سبع مكرات أسلاك كهربائية وأنكر ما سوى ذلك، ولم يقدم المدعي بينة تؤيد 
دعواه، ولأن الأصل براءة الذمة، ولقوله ـ عليه السلام ـ )لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
أناس دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر(، ولأن طرفي النزاع 
تصادقا على أن قيمة المكرة الواحدة ثلاثمائة وخمسون ريالا، لذلك كله فقد ألزمت المدعى 
عليه أن يسلم للمدعي مبلغا قدره: ألفان وأربعمائة وخمسون ريالا، وبه حكمت. وأفهمت 
المدعي بأن له يمين المدعى عليه بهذه الصيغة: )أقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين 
 ٦ كهربائية  أسلاك  مكرات  سبع  سوى  المدعي  محل  من  أسرق  لم  أنني  الصدور  تخفي  وما 
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ملم ولم أقم بتقطيع الكيابل ٣٥ ملم التي في محل المدعي( متى طلبها، وقد استعد المدعى 
عليه ببذلها عند طلبها. وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، وقرر المدعي 
اعتراضه بدون تقديم لائحة وأمرت برفع كافة أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب 
في:  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  التعليمات. 

١٤٣٥/٠٢/٠١هـ.

بعده وبعد، فنحن قضاة الاستئناف  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم )٣٢٩٠٧٥٨٠( 
وتاريخ )١٤٣٥/٢/١٣هـ(، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي 
المتضمن دعوى  برقم )٣٥١٣٤١٢٥( وتاريخ )١٤٣٥/٢/١هـ(  العامة بجدة  بالمحكمة 
المدعي )...( سعودي الجنسية ضد/ )...( سعودي الجنسية المتهم في سرقة، المحكوم فيه 
بما دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 132تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٥٥٠٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠١ رقم القرار:٣٥١٦٤٨٧٤  

ردامسروقا-اأجهزةاجوتلا-اإسلترابالدعوىا-اإلزتمابدفعاتلقيمة.

تلقاعدةاتلفقهيةلالااعذرالمناأسل.

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه؛ طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا قدره خمسة 
وستون ألف ريال قيمة أجهزة جوال قام بسرقتها من معرض الشركة، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه لا مانع لديه من دفع المبلغ وطلب تقسيطه فرفضت 
الشركة المدعية ذلك، ونظراً لإقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى، ولأنه”لا عذر لمن أقر” 
المبلغ  للمدعية  يدفع  بأن  عليه  المدعى  على  القاضي  حكم  فقد  لذا  مختاراً،  طائعاً  نفسه  على 
المدعى به وقدره خمسة وستون ألف ريال حالًا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

على  وبناءً  بنجران،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٣٢٥٥٠٤٠ برقم  بنجران  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٣/٠٤/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٨٥٩٠٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٤/١٢هـ، 
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الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  حضر  ١٤٣٤/٠١/٢١هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي 
بموجب السجل المدني رقم )...(، ولم يحضر المدعي شركة )...( أو من يمثلها، وقد وردنا 
الحجز  من  تمكنهم  لعدم  الحضور  عن  اعتذارهم  متضمنة   )...( شركة  من  صادرة  ورقة 
المدعي  اليوم، وعليه فقد رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر  لحضور موعد جلسة 
 )...( عن  وكيلًا  كونه  حال   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
المدني رقم )...( بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة  السجل  سعودي الجنسية بموجب 
)...( سجل تجاري رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، الصادرة من جدة بناءً على النظام 
١٢٦٧/٣/٢/١١٥٩٦ع  رقم  الشركات  خطاب  بموجب  المعتمدة  للشركة  الأساسي 
برقم  جدة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  ١٤٣٣/٧/٢٧هـ،  في 
اليمين  وطلب  الدعاوى  إقامة  حق  تخوله  ووكالته  ١٤٣٤/٢/١٧هـ،  في   ٢٤١٨٧٩٥٩
بشيك  المبالغ  واستلام  الاستئناف  وطلب  الأحكام  على  والاعتراض  عنه  والامتناع  ورده 
بموجب شيكات مصرفية باسم الشركة واستلام صكوك الأحكام، كما حضر المدعى عليه 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ثم ادعى المدعي وكالةً قائلًا في 
دعواه: لقد قام المدعى عليه بسرقة أجهزة جوال من قسم الإلكترونيات لدى موكلتي تقدر 
قيمتها بمبلغ وقدره خمسة وستون ألف ريال، أطلب إلزامه بدفعها لموكلتي حالًا. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه كله صحيح، وقد حكم 
علي في الحق العام بالسجن لمدة ثمانية أشهر وجلد مائة وخمسين جلدة، ولا مانع لدي من دفع 
المبلغ المذكور على هيئة أقساط شهرية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب 
المدعي  أفهمت  فقد  أجاب. وعليه  إلى موكلتي، هكذا  للرجوع  الجلسة  رفع  أطلب  قائلًا: 
وكالة بأن عليه أن يحضر وكالة تخوله حق الصلح إن قبلت موكلته بالصلح مع المدعى عليه 
ففهم ذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان ثم أفاد المدعي 
وكالة أن موكلته ترفض تقسيط المبلغ على المدعى عليه وتطالب بإلزامه بدفع كامل المبلغ 
حالًا، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولإقرار المدعى عليه بما جاء فيها، ولأنه”لا عذر لمن 
أقر” على نفسه طائعاً مختاراً؛ فقد حكمت على المدعى عليه )...( بأن يدفع لموكلة المدعي 
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عليه  المدعى  على  الحكم  وبعرض  حالًا.  ريال  ألف  وستون  خمسة  وقدره  به  المدعى  المبلغ 
قرر اعتراضه على الحكم بدون لائحة، وعليه فقد أمرت برفع المعاملة لمحكمة الاستئناف 
لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/١٢/١٨هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٨٥٩٠٣ برقم  بنجران 
فضيلـة القاضي بالمحكمة الشيخ / )...( برقم ٣٤٣٨٧٣٣٧وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، 
برد  )المطالبة  قضية  .في   )...( ضد /   )...( شركة  عن  بالوكالة   )...( بدعوى/  الخاص 
مسروق( على الصفة الموضحة في الصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم. والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 133تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٥١٤٤١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٩ رقم القرار:٣٥١٠٩٧١١  

ردامسروقا-اأجهزةا-اذهباومبمغاماليا-اإنكاراتلدعوىا-اسلتئناعلىاصحاهاا-اتماناعا
تلمدعياعنابذلاتليمينا-ارفضايميناتلمدعىاعميها-ارداتلدعوى.

تماناعاتلمدعيامناتقويةاتلقلتئناباليمين.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا قدره ثمانية وستون ألفا 
ومائة ريال قيمة مسروقات عبارة عن ذهب وأجهزة ومبلغ مالي قام المدعى عليه بسرقتها من 
منزل المدعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي 
قرر أن بينته هي القرائن الواردة بلائحة الدعوى العامة، وقد امتنع عن أداء اليمين على أن 
نفي دعواه، ونظراً لأن  المدعى عليه على  يقبل يمين  بالسرقة، ولم  قام  المدعى عليه هو من 
المدعي ليس لديه بينة على دعواه إلا القرائن الواردة بلائحة الدعوى العامة التي لابد من 
تقويتها بيمين المدعي، ولأنه امتنع عن بذل اليمين على صحة دعواه ولم يقبل يمين المدعى 
عليه على نفيها، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليه منها، 
وأفهم المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه متى طلبها، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٣٥١٤٤١ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٩٦٠٣٨٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ، ففي 
هذا اليوم الاثنين الموافق١٤٣٤/٠١/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠:١٠ وفيها حضر 
وكالته  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  المدعي 
له حق  والتي  الثانية رقم ١٣٤٠٧ في ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ،  كتابة عدل حائل  الصادرة من 
السير في هذه القضية عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى 
تحرير  في  قائلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على 
عليه  المدعى  قبل  من  للسرقة  موكلي  منزل  تعرض  ١٤٣٣/٠٣/٠٤هـ  بتاريخ  إنه  دعواه: 
وثمانون  اثنان  بمبلغ وقدره  تقدر  المسروقات  العامة وإجمالي  الدعوى  حسبما جاء في لائحة 
ألف ريـ٨٢.٠٠٠ـال، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمها لموكلي حالًا، هكذا ادعى. وقبل 
توجيه الدعوى للمدعى عليه طلبت من المدعي تحرير دعواه بتفصيل المسروقات وقيمة كل 
مسروق فطلب مهلة، ولطلبه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر 
المدعى عليه رغم  تبليغه بموعد هذه الجلسة في الجلسة الماضية، فجرى سؤال المدعي عما هو 
لازم لتحرير دعواه فقال: لم أتمكن من تحريره في هذه الجلسة وأطلب مهله لأتمكن من تحرير 
بأنها آخر مهلة، ولطلبه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي  الدعوى، فأفهمته 
وكالة  المدعي  قدم  الجلسة  هذه  وفي  مسبقا،  هويتهما  المرصودة  أصالة  عليه  والمدعى  وكالة 
دعواه محررة بالمسروقات محررة من ورقة واحدة وهذا نصها: )نحيط سعادتكم علما بأن ما 
سرق من البيت كالآتي: أولا / الجوالات: عدد ٢ جوال بدون كاميرا آي ٥١ نوكيا ١١٠٠ 
ريال، وعدد ١جوال نوكيا بكاميرا إن ٩٥ ٦٠٠ ريال، وعدد ١ جوال نوكيا بكاميرا أبيض 
آي ٥ ٧٠٠ ريال، وعدد ١ جوال آي فون أسود ٢٥٠٠ ريال، وعدد ١ جوال فضي ٥٠٠ 
ريال. ثانيا / الساعات: ساعة سيراميك ذهبي فضي ٣٥٠٠ ريال، وساعة نينا ريتشي فضية 
١٦٠٠ ريال، وساعة ذهبية مينا صغير ٨٠٠ ريال، وساعة سهرة ذهبية ٥٠٠ ريال، وساعة 
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ذهبية مينا دائري ٥٠٠ ريال. ثالثا / الذهب: عقد ألماس ١٦٠٠٠ ريال، طقم ذهب أبيض 
المبالغ  تقدر  النقدية:  المبالغ  رابعا /  ريال.   ٨٠٠٠ أبيض  ذهب  عقد  ريال،   ١٠٠٠٠ كامل 
المسروقة بـ ٢١٨٠٠ ريال. خامسا / أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المسروقات المقدر 
بـ ٦٨١٠٠ ريال معتبرا هذا الطلب ناسخا لما سبق من طلبات، وذلك بعد التأكد والتحري 
المدعي  ذكره  ما  قال:  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  ادعى.  هكذا  المسروقات(.اهـ.  عن 
وكالة في دعواه من أني سرقت منزل موكله غير صحيح، فلم أسرق وليس لي علاقة بما أشير 
به أي علاقة، هكذا أجاب. وبرد ذلك  أن كان لي  يسبق  المدعي ولم  أعرف موكل  إليه ولا 
على المدعي وكالة قال: الصحيح ما جاء في دعوى موكلي ونستند في ذلك إلى دعوى المدعي 
العام التي سبق وأن فصل فيها من قبل هذه المحكمة وصدقت من محكمة الاستئناف، وليس 
التي يطالب  اليمين على المسروقات  بينة، ومستعد موكلي على بذل  لموكلي خلاف ذلك من 
اليمين على أن المدعى عليه هو من قام بسرقتها، هكذا أجاب. وللرجوع  بها ويرفض بذل 
إلى دعوى المدعي العام المضبوطة لدي بهذا المكتب رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق 
١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر 
المدعى عليه، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: إنه جار بين موكلي وأهل المدعى عليه 
جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  ولطلبه  الصلح  لإتمام  الجلسة  رفع  أطلب  لذا  صلح،  محاولات 
أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وقد أفاد المدعي بقوله: )إني لم أسلم ورقة 
الأكبر  عليه  المدعى  أخي  مع  أتفاوض  زلت  ما  أنه  بسبب  وذلك  المحضرين  لقسم  التبليغ 
)...( والثاني لا أعرف اسمه لإنهاء القضية صلحا، ولدى موكلي علم بذلك، وأطلب موعد 
يكون في بداية شهر ذي القعدة(، هكذا قال. ولذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة المرصودة هوياتهما مسبقا، وفي هذه الجلسة 
قرر المدعي وكالة أنه لم يتهيأ شيء من الصلح المشار إليه سابقا، فجرى سؤال المدعي وكالة: 
قرر.  يمينه، هكذا  قائلا: لا أرغب  فقرر  الدعوى؟  نفي  المدعى عليه على  هل ترغب يمين 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه ليس للمدعي بالحق الخاص بينة على دعواه 
المدعي  يمين  إلى  تقويتها  من  لابد  التي  العامة،  الدعوى  بلائحة  الواردة  القرائن  بعض  إلا 
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والمدعي رفض بذل اليمين على دعواه بما أن المدعى عليه هو من سرق ما أشار إليه بالدعوى، 
وبما أن المدعي وكالة رفض قبول يمين المدعى عليه على نفي دعواه، لذا فقد حكمت برد 
دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه منها. والله أعلم وأحكم. وأفهمت المدعي وكالة 
المدعي  على  وبعرضه  ذلك،  ففهم  دعواه  نفي  على  طلبها  متى  عليه  المدعى  يمين  لموكله  أن 
وكالة قرر عدم قناعته بالحكم فأفهم بأنه سوف يسلم نسخة من الحكم بتاريخ هذا اليوم بعد 
صلاة الظهر مباشرة لتقديم اعتذاره إن رغب لتقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوما 
من تاريخ هذا اليوم، ومحسوب من ضمن المدة أيام العطل وإذا وافق آخر يوم عطلة رسمية 
فتمتد المدة إلى أول يوم دوام بعد العطلة ففهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١١هـ.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة العامة 
المحكمة  في  والمقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٧٢٠٣٢ برقم  المساعد  بحائل 
المرفق بها الصك رقم ٣٤٣٥٨١٥٤ في ١٤٣٤/١١/١١هـ،  بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
الصادر من فضيلة القاضي )...( الخاص بدعوى )...( الوكيل عن )...( ضد )...( بشأن 
دعوى حقوقية على الصفة الموضحة في الصك، وقد تضمن الصك حكم فضيلته كما هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته، لذا جرت المصادقة مع تنبيه فضيلته إلى 
تعديل بعض الأخطاء الإملائية واللغوية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه.
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 13٤تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٦٠٢٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠ رقم القرار:٣٥٣٩٠١٧٥  

ممكياهاا-ا تلبينةاعلىاسبقا عدما بشرتئهاا-ا دفعا سنوتتاتصريفا-ا أغطيةا ردامسروقا-ا
رفضايميناتلمدعىاعميها-ارداتلدعوى.

تلموتدا)1٨5(اوا)1٨7ا-1٨٨(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية وزارة النقل دعواها ضد المدعى عليه؛ طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا قدره 
مائة وألفا ريال وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا وخمسون هللة، مقابل قيمة ما قام بسرقته 
تسلمت  أغطية  وخمسة  مائة  وعددها  السيول  لتصريف  حديدية  أغطية  من  عليه  المدعى 
المدعية منها ثلاثة وعشرين غطاء وطلبت إلزامه بقيمة باقي الأغطية، وبعرض الدعوى على 
الشرطة  الورش، وأن  لبعض الأغطية من إحدى  أنكر صحتها ودفع بشرائه  المدعى عليه 
المدعية على تملكها  بينة للجهة  للمدعية، ونظرا لعدم وجود  صادرتها منه لاحقا وسلمتها 
للمدعى به، ولأنها لا ترغب في يمين المدعى عليه، لذا فقد رد القاضي الدعوى وأخلى سبيل 
من  الحكم  وصدق  طلبتها،  متى  اليمين  لها  بأن  المدعية  مندوب  وأفهم  منها،  عليه  المدعى 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد، فلدي أنا )...( 
المعاملة  على  وبناء  القطيف،  بمحافظة  العامّة  بالمحكمة   )...( القضائي  المكتب  قاضي 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة بمحافظة القطيف برقم ٣٣٣٦٠٢٠٨ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٩٨٦٨٥٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ، وقد 
حضر )...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...( بصفته مندوب وزارة النقل بموجب كتاب 
الرقم ٤١٤٠٥٠١ في  النقل ذي  القانونية بوزارة  العامة للشؤون  سعادة مدير عام الإدارة 
١٤٣٣/٨/٥هـ، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولم ترد الإفادة بتبليغه لذا رفعت الجلسة لإعادة 
تبليغه. ثم افتتحت وفيها حضر المندوب وقد وردنا كتاب سعادة مدير شرطة محافظة القطيف 
ذو الرقم ٩٩٦١/٨/٢١ في ١٤٣٣/١١/١٣هـ المتضمن عدم العثور على عنوان واضح 
وادعى المندوب قائلا: أقدم المدعى عليه )...( على سرقة )١٠٥( مائة وخمسة أغطية حديدية 
لتصريف السيول بما فيهـــا )٢٣( غطاء سبـــق أن سلمـــها للـــوزارة وتبقــى بذمتــه 
عــــدد )٨٢( اثنان وثمانون غطــــاء تقدر بمبلغ )١٠٢٣٩٧٫٥٠ريال( مائة وألفي ريال 
وثلاثمائة وسبعة وتسعين ريالا وخمسين هللة، أطلب إلزامه بتسليمها، هكذا ادعى. وبسؤاله 
عن حجم هذه الأغطية ونوعها فقال: أطلب إمهالي للتحقق من ذلك، هكذا قرر. لذا أمهل 
ورفعت الجلسة. ثم افتتحت وفيها حضر المندوب ولم يحضر المدعى عليه وبسؤاله عما وعد 
به قال: أطلب إمهالي مرة أخرى لأنني لم أجد جوابا، هكذا قرر. لذا أمهل ورفعت الجلسة. 
ثم افتتحت قبل موعدها لحضور )...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...( وبعرض الدعوى 
عليه أجاب قائلا: ما ذكره مندوب وزارة النقل من سرقتي لأغطية التصريف فغير صحيح، 
فإنني كنت  الكلام دقيقا،  أنني سلمت لهم ثلاثة وعشرين غطاء فليس هذا  وما ذكره من 
أحمل ثلاثة وعشرين غطاء حديديا للتصريف وهي تشبه الأغطية المستعملة من قبل وزارة 
النقل في الشوارع، وقد أوقفتني دورية أمن الطرق في محطة وقود على طريق الدمام الرياض 
أنا وقد اشتريتها من ورشة  السريع بتهمة السرقة وذلك غير صحيح، فإن الأغطية ملكي 
في الدمام اتفقت معهم على تفصيلها وسلمت لهم ثمنها وقد صادرتها مني شرطة الأحساء 
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بعد أن سلمتها دورية أمن الطرق لهم وأنا في التوقيف بشرطة الأحساء، هكذا أجاب. وقد 
تم إفهامه بالموعد القادم فاستعد بالحضور وفيها حضر المدعى عليه ثم حضر )...( يحمل 
السجل المدني ذا الرقم )...(، بصفته مندوب وزارة النقل بموجب كتاب سعادة مدير عام 
الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة النقل ذي الرقم ٤٥١٣٧١٠١ في ١٤٣٤/٨/١٥هـ 
وذلك في الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة، وبسؤال المندوب عن تحرير الدعوى قرر 
قائلا: إن الأبعاد هي ١٠٠x٧٥ مائة سم في ٧٥سم ووزن الغطاء الواحد ٨٥ كجم خمسة 
للرد  إمهالي  أطلب  قال:  عليه  الجواب  قرر. وبعرض  وثمانون كجم مصنوعة محليا، هكذا 
افتتحت  ثم  الجلسة.  أجيب طلبه ورفعت  لذا  قرر.  عليه، هكذا  المدعى  وتسليمي جواب 
الإدارة  كتاب سعادة مدير عام  بموجب  المعتمد  المدعية  الجهة  مندوب   )...( وفيها حضر 
العامة للشؤون القانونية بوزارة النقل ذي الرقم ٦٣٢٩٧١٠١ في ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، كما 
الدعوى، وبسؤاله عن  المندوب أوراقا مفادها هو ما جاء في  حضر المدعى عليه وقد قدم 
البينة قال: محضر المعاينة ومحضر القبض وما جاء في شهادة العامل )...( المتضمنة مشاهدته 
لثلاثة أشخاص بحوزتهم سيارة مطابقة لأوصاف سيارة المتهم يقومون بتحميل أغطية من 
الشارع العام وعلى إثرها تم البلاغ والقبض على المتهم، وكذلك من بيناتي تعرف مندوب 
إدارة النقل وأيضا مندوب شركة الصيانة المختصة بذلك الطريق على تلك الأغطية، وأيضا 
ثقل وزن الأغطية يجعل من الاستحالة قيام شخص واحد بحملها، وأيضا لم يستطع المدعى 
 )...( نفي مؤسسة  أنها صنعت الأغطية، وكذلك  ادعى  التي  الورشة  عليه الإرشاد لموقع 
وجود علاقة مع شركة المتهم، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: إنني لم أسرق 
بل أملك ما وجد بحوزتي مما ورد في محضر القبض والمعاينة، وما جاء في الشهادة لا يخصني 
وتعرف المندوبين غير مؤثر لوجود التشابه بين الأغطية، وأما الورشة فقد أرشدت لها الجهة 
القابضة، ولكن حين رأى العامل رجال الشرطة قام بالهرب، وأما مؤسسة )...( فستنفي ما 
تقع فيه مشكلة خوفا على نفسها وأنا لم أحضر لها بنفسي، هكذا قرر. وبسؤال المندوب: ألك 
زيادة بينة؟ قال: لا، هكذا قرر. وبسؤاله هل تستطيع إحضار الشاهد )...( فقال: لا، هكذا 
يمينه، هكذا قرر.  فقال: أطلب  الدعوى  نفي  المدعى عليه على  له يمين  بأن  فأفهمته  قرر. 
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لذا أفهمته بإحضار ما يخول بذلك لعدم النص عليه في قرار الاعتماد فقال: أطلب إمهالي، 
هكذا قرر. لذا أمهل ورفعت الجلسة. ثم افتتحت وفيها حضر مندوب إدارة الطرق )...( 
ولم يحضر المدعى عليه وبسؤاله عما طلب منه قال: إن الوزارة لا ترغب في يمين المدعى عليه 
وأطلب إثبات الحق بحسب ما يقدم من الخصوم من دفوع، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم 
من الدعوى والجواب، ولعدم وجود البينة للجهة المدعية على تملكها للمدعى به، ولعدم 
رغبتها في يمين المدعى عليه؛ لذلك فقد رددت الدعوى وأخليت سبيل المدعى عليه منها، 
وبذلك حكمت. وأفهمت المندوب بأن للمدعية اليمين متى طلبتها، وبعد النطق بالحكم 
تم تسليم )...( مندوب الجهة المدعية نسخة منه وجرى الإفهام بأن الاعتراض على الحكم 
يكون بإيداع مذكرة اعتراض لدى إدارة المحكمة خلال ثلاثين يوما من هذا اليوم حسب 
الرقم  الملكي ذي  بالمرسوم  الصادر  الشرعية،  المرافعات  نظام  ) ١٨٧ -١٨٨( من  المادتين 
م/١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، فإذا انتهت هذه المدة دون إيداع المذكرة فسيتم رفع الحكم 
إلى محكمة الاستئناف بناء على المادة )١٨٥( من النظام نفسه ونصها: )إذا كان المحكوم عليه 
ناظر وقف أو وصيا أو وليا أو ممثل جهة حكومية ونحوه ولم يطلب الاستئناف أو طلب 
الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما أو كان المحكوم 
عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه 
مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي: أ/ القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية 
سابق. نهائي  لحكم  منفذا  المختصة  المحكمة  من  حكمهم  في  ومن  القاصرين  أموال   على 

ب/ الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر أو ورثته ما لم 
يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك(. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن 
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الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ٣٥١٥١٩٢٢٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٦/١٠هـ والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٧٥٣٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ، 
برقم  المسجّل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
في   )...( ضد/  النقل  وزارة  بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٨٩٨٣
قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
ولبيانه  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

حرر في ١٤٣٥/٩/٢٠هـ، والله ولي التوفيق.
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 135تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٠٠٨٥٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٦ رقم القرار:٣٥٢٦٧٠٢٦  

عنا تلمدعيا تماناعا صحاهاا-ا علىا سلتئنا تلدعوىا-ا إنكارا زرتعيةا-ا آلةا مسروقا-ا ردا
تليمينا-ارفضايميناتلمدعىاعميها-احكلافياتلحقاتلعاما-اعدماإدتنةا-اتلأصلابلتءةاتلذمةا-ا

رداتلدعوى.

مااجاءافياتبصرةاتلحكاما)1/ل27(لا“كلابينةاشهدتابظاهلافإنهايقاظهلابيميناتلطالبا
علىاباطناتلأمل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد آلة زراعية قام المدعى عليه بسرقتها 
من مزرعته على أن تكون بحالتها وقت السرقة أو إلزامه برد قيمتها، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي قرر أنها ما جاء في القرار الصادر للحق 
العام والمعاملة المتعلقة به، وبعد اطلاع القاضي عليها وجد فيها قرائن تقوى جانب المدعي 
ولا ترقى وحدها لإثبات الدعوى، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين فقد جرى 
أنه  أدائها، كما  فامتنع عن  المدعى عليه هو من قام بسرقة الآلة  المدعي على أن  طلب يمين 
الصادر  القرار  الذمة، ولأن  براءة  المدعى عليه على نفي دعواه، ولأن الأصل  رفض يمين 
برد دعوى  القاضي  فقد حكم  لذا  بالسرقة،  عليه  المدعى  إدانة  إلى عدم  انتهى  العام  للحق 
المدعي وإسقاطها لعدم ثبوتها، وأفهم المدعي أن له يمين المدعى عليه متى طلبها، فاعترض 
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المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٥٠٠٨٥٣ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٣/٠٨/٠٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٤٥١٧٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٣هـ، 
ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر 
المدعي )...(  المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن  السجل  )...( سعودي الجنسية بموجب 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حائل الثانية برقم ٣٣٥٤٨ في ١٤٣٣/٨/٢٨هـ 
والصلح  وإنكاره  به  بالمدعى  والإقرار  والمرافعة  والإجابة  الدعوى  حق  فيها  له  المخول 
وحضر لحضوره/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقرر المدعي 
 )٣٦٠  ( قوة   )...( ونوعها  موكلي  مزرعة  ماكينة  بسرقة  قام  عليه  المدعى  إن  قائلا:  وكالة 
حصان وهي بحالة جيدة لم تستعمل سوى ثلاث سنوات قيمة مثلها السوقية )١٣٠٠٠٠ 
ريال( مائة وثلاثون ألف ريال، والمنتهية بالحق العام بالقرار الشرعي رقم ٣٢٢٢٨٧٠٠ في 
١٤٣٢/٩/٢هـ، أطلب إعادة العين المسروقة بحالتها وقت السرقة أو قيمتها المذكورة، هذه 
دعواي. وبعرضها على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه كله غير صحيح، 
وليس لموكله في ذمتي لا دعوى ولا طلب، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن البينة قال: 
بينتي القرار الشرعي المذكور وما جاء في أوراق المعاملة مما استند عليه المدعي العام وهي: 
١ - اعتراف )...( بأن القائم بالسرقة هو خاله المدعى عليه )...( في محضر الشرطة. ٢ - 
تقرير قصاص الأثر بأن السيارة )...( التي عثر عليها بمزرعة المدعى عليه وعليها ماكينة 
مسروقة هي نفس السيارة التي قامت بالسرقة من مزرعة موكلي، وكذلك هي التي قامت 
بالسرقة من المزرعة الواقعة بالأجفر . ٣ - ما جاء في نتيجة تحقيق اللجنة المكلفة بهذه القضية 
من الشرطة من إدانة واضحة وصريحة لارتكاب المدعى عليه جريمة السرقة والتستر منه 
على بقية أعضاء العصابة. ٤ - هروبه واختفاؤه عن الجهات الأمنية طوال تلك الفترة دليل 
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على تورطه بالسرقات بعد اكتشاف الحقائق. ٥ - اتصال )...( بالجندي أول )...( يطلب 
المذكور  إنكار )...(   - ٦ .)...( بـ  الواقعة  المدعى عليه  آثار الجريمة في مزرعة  إخفاء  منه 
بعدم الاتصال بالجندي )...( رغم اعتراف الجندي بالاتصال. ٧ -وجود مكائن مسروقة 
على السيارة )...( الخاصة للمدعى عليه وتعرف أصحابها عليها. ٨ - وجود مكائن مسروقة 
في مزرعة المدعى عليه حسب تقرير الشرطة. ٩ - وجود سيجارة في السيارة السطحة )...( 
تحمل اللوحة رقم )...( المفحوصة وراثيا والتي تثبت أنها للمدعى عليه كما هو مشار إليه في 
محضر الشرطة. ١٠ - ما جاء بخطاب الأدلة الجنائية بوجود سيجارة تعود للمدعى عليه كما 
في محضر الشرطة. ١١ - وجود المدعى عليه في المزرعة الموجود بها المسروقات. ١٢ - وجود 
ورقة مبايعة بين )...( وبين خاله المدعى عليه على الماكينة المسروقة دليل على تورطه بالسرقة، 
هكذا قرر. وللرجوع إلى هذه البينات في طيات المعاملة وعرضها على المدعى عليه رفعت 
الجلسة. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٩:٣٠ وفيها 
حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبالرجوع إلى بينات الدعوى التي سبق الإشارة 
الشاهد  إحضار  وكالة  المدعي  من  طلبت  وعليه   ،)...( شهادة  ضمنها  من  وجدت  إليها 
١٤٣٤/٠٨/٢٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  ورفعت  بذلك  فاستعد  المذكور 
افتتحت الجلسة الساعة ٠٩:٠٠ وفيها حضر المدعي وكالة )...( والمدعى عليه، وفي هذه 
الجلسة جرى سؤال المدعي وكالة عما استعد به في الجلسة الماضية فقرر جوابه قائلا: تبين لي 
أن )...( خال للمدعى عليه وقد سجن في نفس القضية ولا أستطيع إحضاره وليس لي بينة 
غير ما ورد في أوراق المعاملة، هكذا أجاب. ولانتهاء وقت الجلسة رفعت. وفي يوم الأربعاء 
ولم   )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  الموافق 
يحضر المدعى عليه ولإعادة طلبه رفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
وبمواجهة  عليه،  والمدعى  وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ١٠:  ٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدعى عليه بالأدلة المشار إليها أصر على إنكاره دعوى المدعي ولمزيد التأمل رفعت لذلك 
الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي 
وكالة )...(، وقد جرى منا الكتابة لقسم الخبراء لتقدير قيمة المكينة، فوردنا كتاب رئيس 
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لأهل  الرجوع  بعد  أنه  المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ  في  رقم٣٤٧٠٤٧٩٣  الخبراء  قسم 
الخبرة وجد أن قيمة مثلها )سبعة وتسعون ألفا وخمسمائة ريال ٩٧٥٠٠ ألف ريال( ثم جرى 
مني سؤال المدعي وكالة: هل موكلك مستعد بأداء يمين الاستظهار على دعواه؟ قال: )لا( 
لأنه غير متحقق أن المدعى عليه هو السارق، فسألته هل يطلب يمين المدعى عليه على نفي 
دعواه؟ قال: لا أطلبها ولا أقبلها. وبسؤالهما ألديهما ما يرغبان إضافته على ما سبق ضبطه؟ 
عليه دعوى  المدعى  أنكر  الدعوى والإجابة، وحيث  من  تقدم  ما  فبناءً على  بالنفي،  أجابا 
المدعي، وقرر المدعي وكالة ألا بينة له سوى ما في أوراق المعاملة والتي سبق ضبطها كاملة، 
وبالنظر إليها وتأملها وجدتها قرائن تقوي جانب المدعي إلا أنها لا ترقى وحدها لإثبات 
الدعوى، وحيث إن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، جاء في تبصرة الحكام ٢٧٦/١ 
)كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر(، وحيث امتنع المدعي 
عن اليمين بعد عرضها عليه ورفض يمين المدعى عليه على نفي دعواه، وحيث إن الأصل 
براءة الذمة، وبعد الاطلاع على القرار الشرعي المشار إليه في دعوى المدعي والمنتهي إلى عدم 
إدانة المدعى عليه بالسرقة، ودرء الحد عنه وتعزيره للتهمة المصدقة من محكمة الاستئناف، 
لجميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى المدعي وإسقاطها لعدم ثبوتها، وأفهمت المدعي أن 
له يمين المدعى عليه متى طلبها، وبعرض الحكم قنع به المدعى عليه واعترض المدعي وكالة 
الحكم  هذا  من  نسخة  سيسلم  حيث  يوماً  ثلاثين  خلال  اعتراضية  لائحة  بتقديم  واستعد 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  طباعته.  بعد 

١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة العامة 
لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٠٤٧٩٣ برقم  بالنيابة  المساعد  بحائل 
المرفق بها الصك رقم ٣٥٢٣٢٣٩١ في ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ،  بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ 
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الصادر من فضيلة القاضي / )...( الخاص بدعوى )...( بصفته وكيلًا عن )...( ضد )...( 
بشأن مطالبة برد مسروق على الصفة الموضحة في الصك، وبدراسة الصك وصورة الضبط 
تنبيه  مع  فضيلته،  به  حكم  ما  على  المصادقة  جرت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة 
فضيلته إلى أنه ينبغي أن يكون التاريخ صحيحا غير معكوس ومراعاة ذلك مستقبلًا وتوقيع 
بالختم الخاص بذلك  بالمعاملة  المرفقة  السندات  السادسة وتوقيع  الضبط في الجلسة  كاتب 

حسب التعليمات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 ل13تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة صامطة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٣٦١٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢١ رقم القرار: ٣٥٣٦١٥٨٦ 

شهودا شهادةا تلمدعيا-ا ممكيةا سبقا بشرتئهاا-ا دفعا ش��اردةا-ا ناسةا م��سروقا-ا ردا
عدولا-يميناتلمدعيا-اثبوتاممكياهالمناسةا-انماءاتلناسةاتابعالهاا-اضالةاتلإبلالااتؤخذا-ا

إلزتمابلداتلناسةا-احقاتللجوعاعلىاتلغار.

مااروياأنارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسملاسئلاعناضالةاتلإبلافقاللا)مالكاولهاادعهاا
فإنامعهااحذتؤهااوسقاؤهااتلداتلماءاوتأكلاتلشجلاحاىايجدهااربها(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه برد ناقة مملوكة للمدعي وجدها عند 
المدعى عليه بعد أن شردت منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر أنه اشترى الناقة 
من السوق، وبطلب البينة من المدعي على سبق ملكيته للناقة أحضر شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا بصحة دعواه، كما أنه أدى اليمين على أن الناقة فقدت منه وهي تحت ملكه ولم يبعها، 
ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن الناقة المدعى بها ملك للمدعي وألزم المدعى عليه بإعادتها 
له مع نمائها، وأفهمه أن له الرجوع على من غره، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المحكمة العامة بمحافظة صامطة، بناء على المعاملة المحالة إلينا برقم ٣٤١٣٣٦١٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢١هـ والمقيدة في المحكمة برقم ٣٤٧٠٢٧٨٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ، 
ففي هذا اليوم الأحد ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها 
)...( وحضر لحضوره  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  المدعي  حضر 
المدعي  ادعى  ثم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى 
أوصافها  وعن  عنها  سألت  ثم  تقريبا  أشهر  وأربعة  سنة  قبل  لي  ناقة  فقدت  لقد  قائلا: 
فعرفت أنها مع إبل )...(، فحضرت إليه وسألته عن الناقة فقال: إن الناقة ملك للمدعى 
عليه وعليه ذهبت للمدعى عليه هذا الحاضر وسألته عن الناقة فقال لي: إن الناقة لي وهي 
ملكي اشتريتها من السوق بمبلغ ستة آلاف ريــال، هكذا أفادني. لذا وبما أن الناقة لي وقد 
هربت مني وضاعت ووجدتها فإني أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة الناقة لي، هذه دعواي. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إن الناقة ملكي وأنا لا أعلم عن دعوى المدعي 
ستة  بمبلغ  ١٤٣٢هـ  عام  من  الحجة  ذي  شهر  في  الأحد  سوق  من  اشتريتها  والناقة  شيئا 
آلاف ريــال ولدي ما يثبت دعواي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: 
شخص  وسم  عليها  إن  حيث  أبعها،  ولم  لي  أنها  لديكم  أثبت  أن  ومستعد  ناقتي  الناقة  إن 
أرادت  وإذا  الولادة  الناقة وهي على وشك  فقدت  وقد  قبل ثلاث سنوات،  منه  اشتريتها 
الناقة أن تلد تشرد وهذه عادة الإبل في ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: 
إبله وأنا  بأسبوع ثم أعطيتها )...( لكي ترعى مع  الناقة ولدت عندي بعدما اشتريتها  إن 
أسلمه الآن كل شهر أربعمائة ريال أجرة عنها ورعايتها، هكذا أجاب. ونظرا لانتهاء وقت 
عليه  والمدعى  المدعي  حضر  وفيها  افتتحت  أخرى  جلسة  وفي  رفعها.  قررت  فقد  الجلسة 
وكنت قد شطبت القضية في الجلسة الماضية لعدم حضور المدعي ثم حضر في وقت لاحق 
وتاريخ   ٣٤٢١٤٩٦٢ برقم  المحكمة  لدى  قيد  تخلفه  سبب  عن  عذرا  وقدم  الجلسة  بعد 
١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ، وعليه حدد له موعد لجلسة هذا اليوم، وقد جرى مني التأمل لما سبق 
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في الجلسة الأولى وعليه طلبت من المدعي بينته على أن ناقته هربت منه وأن الناقة التي يدعي 
القادمة. وفي  الجلسة  بإحضارها في  فاستعد  ناقته  السوق هي  أنه اشتراها من  المدعى عليه 
جلسة أخرى افتتحت وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن بينته 
أجاب قائلا: أحضرت شاهدين وأطلب سماع ما لديهما من شهادة وبطلبهما حضر الشاهد 
الأول )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤاله عما لديه من شهادة 
أجاب قائلا: أشهد بالله العظيم أن للمدعي ناقة ضلت عن إبله وحضر إلي وأخبرني بذلك 
قبل حوالي ثلاث سنوات وطلب مني أن نبحث عنها كوني أعرفها لأنه أشتراها مني وقد 
وجدتها عند المدعى عليه، هذا ما لدي من شهادة. ثم حضر الشاهد الآخر )...(...الجنسية 
بموجب الإقامة رقم )...( وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلا: أشهد بالله العظيم أن 
الناقة التي عند المدعى عليه حاليا هي للمدعي وأعرفها لأنه طلب مني عندما اشتراها أن 
أذهب بها إليه فقد عرفتها منذ ذلك الوقت، هذا ما لدي من شهادة. ثم طلبت من المدعي 
افتتحت  أخرى  جلسة  وفي  القادمة.  الجلسة  في  بذلك  فاستعد  شاهديه  وتعديل  بينة  زيادة 
وفيها حضر المدعي والمدعى عليه ثم جرى تلاوة شهادة الشاهدين على المدعى عليه فأجاب 
إنه باع  قائلا: أما الشاهدان فلا أعرف عنهما شيئا، ولكن الشاهد الأول قال عند الشرطة 
للمدعي ثلاثة عشر ناقة، هكذا أجاب. ثم سألته هل لديك إضافة عما سبق ضبطه؟ فأجاب 
تثبت  بينة  المسارحة عام ١٤٣٢هـ وقد أحضرت  أحد  الناقة من سوق  أنا اشتريت  قائلا: 
شرائي، هكذا أجاب. ثم سألت المدعي هل بعت الناقة أم فقدت منك وهي تحت ملكك؟ 
فأجاب قائلا: فقدت مني وهي تحت ملكي. وبما أن هذا الجواب معرفة صحته بينه وبين 
فقدت  الناقة  أن  العظيم  قائلا: والله  اليمين على صحة ذلك، فحلف  منه  فعليه طلبت  الله 
مني وهي تحت ملكي ولم أبعها إلى يومنا هذا. ثم طلبت منه تعديل شاهديه فأحضر كلا من 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: 
إنه يعرف الشاهدين وأنهما مرضيا الشهادة وعدلان ثقة، فلذا وبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، والبينة المعدلة شرعا واليمين الشرعية التي تثبت أن الناقة ما زالت في ملك المدعي، 
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وبما أن الدابة المفقودة من الإبل، وقد ورد في الحديث أنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ضالة الإبل قال: “مالك ولها دعها فإنها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يجدها ربها”. الحديث، وبما أن المدعي أثبت أن دابته قد ضلت منه ولم يبعها لذا 
فقد ثبت لدي أن الناقة المدعى بها هي للمدعي، وألزمت المدعى عليه بإعادتها إليه وأفهمته 
بأن عليه الرجوع على من غره، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليه 
قرر عدم القناعة وطلب تمكينه من تقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه 
مراجعة المحكمة اليوم بعد صلاة الظهر لاستلام نسخة الحكم وأن له مدة ثلاثين يوما تبدأ 
من تاريخ هذا اليوم لتقديم لائحته الاعتراضية، فإن انتهت المدة المحددة دون تقديمها فإن 
حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، استنادا للمادة الثامنة والسبعين 
بعد المائة فتفهم لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، 
الثامنة وخمس عشرة  افتتحت الجلسة الساعة  الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ  ففي يوم 
دقيقة جرى الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه المحكوم عليه بهذه 
القضية، والمقيدة لدينا برقم ٣٥٨٦٠٣٣٣ في ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ، والمكونة من ورقة واحدة 
ولم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به، وقد ذكر فيها أن الدابة أنجبت له مرتين، وأنني لم 
أحكم للمدعى عليه بالإنجاب، والجواب عليه هو أن الإنجاب الذي حصل من الدابة تابع 
لها لأنه من نمائها المنفصل، والقاعدة الأصولية نصت على أن التابع تابع كما أن ضالة الأبل لا 
تؤخذ، وعليه فإن النماء الذي حصل بعد ذلك تابع لها، أما ما يتعلق بعلف الدابة فإن له الحق 
بإقامة دعوى بذلك لدي، وتعتبر ناشئة عن هذه القضية وينظر فيها بالوجه الشرعي، هذا 
وأمرت بإلحاق ما تم ضبطه بالصك فهو تابع للحكم وسجله وتصوير صورة من الضبط 
طبق الأصل ورفعها لمحكمة الاستئناف بعسير حسب التعليمات. وبالله التوفيق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ  الأربعاء  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة الواحدة والربع، وقد جرى الاطلاع على المعاملة بعد ورودها من محكمة الاستئناف 
رقم  القرار  على  مشتملة  ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٧٠٢٧٨٠ برقم  عسير  بمنطقة 
ونص  الثانية،  الحقوقية  الدائرة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ  وتاريخ   ٣٥٢٣٣١٦٩
الحاجة منه ما يلي: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
لوحظ ما يلي: أولا:ــ لم يوضع الختم الرسمي على الصفحة الأولى من الصك. ثانيا:ــ من 
لازم الدعوى ذكر لون الناقة وسنها حين شرودها ووصفها ووسمها بما يميزها عن غيرها. 
ثالثا:ــ المدعى عليه لم يوقع على لائحته الاعتراضية، لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم حسب 
التعليمات. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قاضي استئناف )...( 
وتوقيعه(  ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه  ختمه   )...( استئناف  قاضي  وتوقيعه  ختمه 
وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف وفقهم الله لكل خير بأنه تم ختم الصفحة 
الأولى من الصك، وقررت تبليغ المدعي والمدعى عليه لإكمال اللازم نحو الملاحظتين الثانية 
والثالثة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت وفيها حضر المدعي وأحضر معه 
شاهديه وبطلبه حضر الشاهد الأول )...( وبسؤاله عن الناقة وأوصافها أجاب قائلا: الناقة 
لها وسم على جبهتها اليسرى برقبتها وهو وسم قبيلة )...( ولونها أبيض وهي من فصيلة 
)...( مربوعة القامة أقرب إلى الطول نوعا ما وعمرها قرابة عشر سنوات، هكذا أجاب. ثم 
أمرت بإدخال الشاهد الثاني )...( وبسؤاله عن أوصاف الناقة وسنها أجاب قائلا: الناقة 
عليها وسم وهو خط في يسارها برقبتها أقرب إلى رأسها ولونها بيضاء وعمرها”سدس” 
السدس كم يكون لها من الأعوام؟ فأجاب: يكون لها من فوق عشر سنين  ثم سألته عن 
هذا  أجاب.  هكذا  القصيرة،  ولا  بالطويلة  وليست  متوسطة  والناقة  سنة  عشرة  إحدى  أو 
حيالها  اللازم  إكمال  جرى  فقد  الثالثة  بالملاحظة  يتعلق  ما  أما  الثانية،  بالملاحظة  يتعلق  ما 
وأمرت بإلحاق ذلك بالصك وسجله وإكمال اللازم حيال أوراق المعاملة ورفعها إلى محكمة 
الاستئناف بمنطقة عسير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ.
الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
المرفق  ١٤٣٥/٨/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٠٢٧٨٠ رقم  بخطابه   )...( الشيخ/  بصامطة 
الخاص  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٨٦١٣ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها 
بالصك  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  ناقة  بشأن   )...( ضد/   )...( بدعوى / 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث  فيه،  ومفصل 
المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط وصك الحكم بناءً على قرارنا 
رقم ٣٥٢٣٣١٦٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير 

مع التنبيه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 137تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبها

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٢٧٠٩٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٤ رقم القرار:٣٥٢٢٠١٣٣  

ردامسروقا-اتحايالامصرفيا-احوتلاتابنكيةا-اإسلترابامقياإحدتهاا-اسصداتلمقاعدةا-ا
تفليطا-اإلزتمابلداتلمقلابها-احقاتللجوعاعلىاتلغار.

تلإسلتر.

ألف  مبلغ قدره خمسة وعشرون  برد  إلزامه  المدعى عليه؛ طالبا  المدعي دعواه ضد  أقام 
ريال تم سحبه من حسابه المصرفي بعد فقده لمحفظته، وتبين أن المدعى عليه تلقى حوالة 
على حسابه بجزء من هذا المبلغ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر علاقته بسحب 
المبلغ المذكور، وأقر بأنه تلقى حوالة بخمسة آلاف ريال لحسابه بعد أن طلب منه شخصان 
مساعدتهما بتسليمهما المبلغ نقدا وتلقي حوالة بمبلغ مماثل، وبطلب البينة من المدعي على ما 
زاد عن المبلغ الذي أقر المدعى عليه بتلقيه أبرز ورقة تحويل بالمبلغ المقر به فقط، وقرر أنه لا 
بينة له غيرها، وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأداها المدعى عليه طبق ما طلب 
منه، ونظراً لإقرار المدعى عليه بعملية التحويل من حساب المدعي لحسابه، ولأن ما دفع به 
أنه كان يقدم خدمة لأشخاص لا يعرفهم لا يخليه من المسؤولية والضمان، لذا فقد حكم 
القاضي بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره خمسة آلاف ريال، وأفهم المدعى عليه بأن 
له حق الرجوع على من غره، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بأبها، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٢٢٧٠٩٤ برقم  المساعد  بأبها  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٣/٠٣/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٠٥١٥٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٣/٣٠هـ 
الساعة:٠٨:٠٠وفيها حضر  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ  يوم الأحد  ففي 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر لحضوره )...( سعودي 
بأنه  قائلًا:  أجاب  دعواه  المدعي عن  وبسؤال   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
في عام ١٤٢٨/٩/٢١هـ بمحايل عسير سرقت محفظتي وتم اختلاس مبلغ وقدره خمسة 
وعشرون ألف ريال من بنك )...( و )...(و )...( عن طريق المدعى عليه، أطلب ردها لي، 
هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب بقوله: )إنني كنت في رجال ألمع 
وعند الصرافة طلب مني شخصان أن أساعدهما لأنهما أرادا أكثر من المبلغ المسموح به يومياً 
ريال لحسابي وسحبتها  مبلغ وقدره خمسة آلاف  ريال، وبالفعل حولا  وقدره خمسة آلاف 
قال: غير  المدعي  المدعي شيئاً(، وبعرض ذلك على  أعلم عن دعوى  إياها ولا  وأعطيتهم 
عن  المسؤول  وهو  ريال  آلاف  خمسة  له  حول  وقد  ذكرت،  ما  والصحيح  ذكر  ما  صحيح 
بقيته، وبسؤاله عن بينته أبرز ورقة فيها عملية واحدة وهذا نص الورقة )صادرة من رجال 
ألمع وجوال )...( والعملية رقم )...( تمت لصالح المستفيد السيد/ )...( صاحب حساب 
رقم )...( وسجل مدني رقم )...( بتاريخ ١٤٢٢/٣/١٨هـ صادرة من رجال ألمع وجوال 
بينة  لديك  المطلوبة، وبسؤاله هل  للفترة  العميل  )...(، وكما تجدون مرفق كشف حساب 
باليمين  استعداده  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  يمينه،  وأطلب  بينة  لي  أعلم  لا  قال:  أخرى؟ 
أنه لا يعلم إلا عن الخمسة آلاف ريال وأنه لا يعلم شيئاً ولم يأخذ شيئاً منها استعد بها بعد 
وعشرون  خمسة  وقدره  المبلغ  آخذ  لم  إني  العظيم  والله  وقرر:  إليها  المشار  بالصياغة  تخويفه 
تقدم  ما  فبناء على  ما ذكرت من الخمسة آلاف ريال،  أعلم عنه شيئاً سوى  ألف ريال ولم 
من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، وصورة التبليغ من شرطة مكة 
المكرمة، وإقرار المدعى عليه بعملية التحويل من حساب المدعي لحسابه وهو بكامل قواه 
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المعتبرة شرعاً، أما ما دفع به أنه كان يقدم خدمة لأشخاص لا يعرفهم فلا تخليه من المسؤولية 
والضمان عليه، خاصة وأنا المدعى عليه عسكري ولا يقبل منه هذا التفريط، وعليه جميعا 
فقد حكمت بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا وقدره خمسة آلاف ريال وأفهمت المدعى 
عليه بأن له حق الرجوع على من غره، وبعرض الحكم عليهما قرر المدعي القناعة كما قرر 
المدعى عليه عدم القناعة، وأفهمته بأن عليه تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ استلام نسخة الحكم، وإذا لم يقدم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما فسيكتسب 
الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/٠٤/١٤هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبها 
المساعد رقم ٣٥٢٧٢٤٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
الخاص  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٤٢٢٢١٥٣ رقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى/ )...( ضد / )...( ) سعودي الجنسية( في قضية ) سرقة( على الصفة الموضحة في 
الصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الموفق وصلى الله  الموافقة على الحكم. والله  تقررت  المعاملة  واللائحة الاعتراضية وأوراق 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 13٨تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦١١٢٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٠ رقم القرار: ٣٥٣٢٢٣١٣ 

ردامسروقا-مبمغاماليا-اتحايالامصرفيا-اإسلترابامقياحوتلةا-ادفعابالاعلضاللاحايالا-ا
عجزاعناإثباتها-اإلزتمابلداتلمبمغ.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“لاايلامالاتملئامقملاإلاابطيبانفسامنه”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه برد المتبقي من المبلغ الذى سحبه من 
وبعرض  الإلكتروني،  الاحتيال  طريق  عن  نفسه  المصرف  في  حسابه  إلى  المدعي  حساب 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه تعرض للاحتيال من طرف ثالث طلب 
منه أن يستقبل حوالة على حسابه ثم يستلمها منه نقداً لأنه ليس لديه حساب مصرفي، وبعد 
أن تم التحويل سلم المحتال جزءا من المبلغ للمدعى عليه على أنه قرض واحتفظ بالباقي 
لنفسه ثم اختفى عن الأنظار، وقد قرر المدعى عليه أنه لا بينة له على ما دفع به، ونظراً لإقرار 
المدعى عليه بتسلم المبلغ المدعى به وأنه لا بينة له على أخذ الشخص الذي حول المبلغ شيئاً 
منه، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بتسديد المبلغ المدعى به للمدعي، وأفهمه أن 
له إقامة دعوى على المحتال لاستعادة ما ذكره مما أعطاه له، فاعترض المدعى عليه، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.



235

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي 
في المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة مساعد رئيس المحكمة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦١١٢٤ برقم  بالأحساء  العامة 
٣٥١٢٩١٨٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٥/١٢هـ 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيل 
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بمحافظة الأحساء برقم ٣٣٢٠١٣٦٤ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٩هــ، 
والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  في  وذلك  والمحاكم  المطالبات  يخص  فيما  تخوله  والتي 
والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلًا: لقد تم سحب 
ريالًا وسبعة وثمانون هللة، من  ألفا وخمسمائة وسبعون  مئتان وثمانية وستون  مبلغ وقدره 
حساب موكلي في مصرف )...( ذي الرقم )...( وذي الرقم )...( إلى حساب المدعى عليه 
إعادة  تم  وقد  الإلكتروني،  والتحايل  التلاعب  بطريق   )...( الرقم  ذي  نفسه  المصرف  في 
مبلغ وقدره خمسون ألف ريال عن طريق والد المدعى عليه، أطلب الحكم على المدعى عليه 
بإعادة المبلغ المتبقي وقدره مئتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالًا وسبعة وثمانون 
هللة، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء في الدعوى أجاب بقوله: ما ذكره المدعي 
المدعو  أخبرني  فقد  مني،  وجهل  بغفلة  جرى  التحويل  هذا  لكن  وتفصيلًا،  جملة  صحيح 
)...( أنه سوف يحول لي المبلغ المذكور ويستلمه مني وذلك لأنه ليس له حساب فاستعددت 
بذلك ثم أخذ مني )...( المذكور مبلغاً وقدره مئة وأربعة وثلاثون ألف ريال على أن المبلغ 
له، وترك المتبقي عندي على أنه قرض منه لي، وقد صدر علي حكم في الحق العام وتم طلب 
المذكور مراراً وتكراراً وصدر الأمر بالقبض عليه ولم يقبض عليه حتى الآن، وأنا مستعد 
بإعادة المبلغ المذكور إلى صاحبه ما عدا مئة وأربعة وثلاثين ألف ريال، فإني أطلب مطالبة 
المذكور )...( بها، وفي حالة إنكار )...( بذلك فإني مستعد بتسديد المدعي المبلغ كاملًا، علمًا 
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بأني ليس لدي بينة على تسليمي )...( المبلغ المذكور، هكذا أجاب. فبناءً على ما تقدم من 
إلى حسابه  المدعي  تم تحويله من حساب  المبلغ  بأن  وإقراره  بالمصادقة،  والإجابة  الدعوى 
خطأ ومخادعة لا هبة ومعاوضة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا يحل مال امرئ 
المذكور   )...( له على أخذ  بينة  بأنه لا  المدعى عليه  منه((، ولإقرار  نفس  بطيب  إلا  مسلم 
به  المدعى  المبلغ  المدعي  بتسديد  عليه  المدعى  على  حكمت  فقد  به،  المدعى  المبلغ  من  شيئاً 
وقدره مئتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالًا وسبعة وثمانون هللة، وأفهمته أن له 
إقامة دعوى على )...( المذكور لاستعادة ما ذكره مما أعطاه له، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. 
بعد  اعتراضية  لائحة  بتقديم  واستعد  بالحكم  قناعته  عدم  قرر  عليه  المدعى  على  وبعرضه 
استلامه صورة من صك الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ.

الثانية في محكمة  الدائـرة الحقوقية  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  بعد،  أما  الحمد لله وحده، 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٢٩١٨٢٥ وتاريخ 
برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٧/١٥هـ، 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٩١٨٢٥
بشأن  ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٣٠٢٨ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة القاضي بما هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٧/٢٠هـ. 
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 ا13تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٢٠٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٢ رقم القرار: ٣٥١٧٤٢١٤ 

تعددا محاممةا-ا دفوعا تلسرسةا-ا إنكارا مصرفيةا-ا تحويلاتا ماليةا-ا مبالغا مسروقا-ا ردا
موتسعاتلحوتلاتا-ارفضايميناتلمدعىاعميهلا-اعدماثبوتاتلاوتطؤا-ارداتلدعوى.

 .Zxwvuts]1ا-سولاتللهاتعالىلا
2ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)ألكابينة؟اساللالاا.اساللافمكايمينه(.ا

وتلدعاوىا تلأخبارا فيا “تلقاعدةا )125/2(لا سوتعدها فيا عبدتلقلاما تلعزابنا 3ا-سولا
وتلشهادتتاوتلأساريلاوغيرهااأنامااكذبهاتلعقلاأواجوزهاوأحالاهاتلعادةافهواملدود،ا
فماا فيها،ا سدايخامفا وتلقلبا تلبعدا فمهارتبافيا إحالةا تلعادةامناغيرا أبعدتها ماا وأماا
كاناأبعداوسوعاافهواأولىاباللداومااكاناأسلباوسوعاافهواأولىابالقبول،اوبينهماارتبا

مافاوتة”. 
٤ا-تلمادةا)17٤(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً إلزامهم برد مبالغ مالية وتحويلات مصرفية 
الكشوفات  لكون  به، وذلك  الخاصة  الآلي  الصراف  بطاقة  بعد سرقة  سحبت من رصيده 
المدعى عليهم  الدعوى على الحاضرين من  إليهم، وبعرض  المبالغ آلت  أظهرت أن بعض 
ونظراً  للصحة،  محتملة  بأسباب  حساباتهم  إلى  وصلت  المبالغ  بأن  ودفعوا  بصحتها  أقروا 



238

�ضمان ــ �إتلاف مال

لأن دفوع المدعى عليهم محتملة للصحة، ولأن العادة في السارق ألا يقوم بتحويل الأموال 
يتم الاستدلال عليه، ولأن المدعي رفض يمين المدعى عليهم على نفي  لمن يعرفه لكي لا 
فقد  لذا  ببذلها،  منهم  الحاضرين  استعداد  مع  السارق  وبين  بينهم  تواطؤ  أو  علاقة  وجود 
حكم القاضي برد دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت موجب مطالبتهم 
بما ورد في الدعوى، وأفهم المدعي بأن له الحق في مطالبة السارق بما قام بسحبه ولم يسترد 
بدله، كما أن له حق طلب يمين المدعى عليهم متى رغب، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٧٥٠١٧٢ وتاريخ  ٣٤١٥٢٠٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ، 
١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ، ففي يوم السبت الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ، افتتحت الجلسة الساعة 
)١١:٠٠(، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
ولم يحضر المدعى عليهما )...( ومؤسسة )...( لمواد البناء ولا من يمثلهما، ولم يردنا ما يفيد 
تبليغهما، وادعى المدعي على الحاضرين معه كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الجنسية  سعودي   )...( و  الذهب،  لبيع   )...( مؤسسة  صاحب  بصفته   ،)...( رقم  المدني 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( و )...(...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( و )...(...

الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( قائلا: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٥هـ حضرت إلى صراف 
آلي تابع للبنك )...( راغبا في صرف مبلغ نقدي، وبعد أن قمت بعملية السحب كان هناك 
ذلك  استدعاني  بالرحيل،  هممت  فحين  الخارج،  في  ينتظرني  عمره  من  العشرين  في  رجل 
الرجل ليخبرني بأن هناك مبلغ خمسمائة ريال سقطت مني، فحين عددت المبلغ وإذا به كامل، 
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بواحدة  بحوزتي  التي  البطاقة  باستبدال  الرجل  ذلك  قام  الأثناء  هذه  وفي  الكرة،  فأعدت 
غيرها دون أن أشعر، فأنا كبير في السن، فذهبت لبيتي وأقفلت الهاتف الجوال، وفي الصباح 
بيع،  نقاط  نقدية عن طريق  منها سحوبات  تنهال علي،  بالرسائل  وإذا  الهاتف  بفتح  قمت 
مائة  قدره  مبلغ  ذلك  ومجموع  ولغيرهم،  عليهم  للمدعى  وجميعها  بنكية،  تحويلات  ومنها 
وألفا ريال، فاتصلت بالبنك لأستفسر عن تلك العمليات، فعندما أبلغوني بصحتها طلبت 
منهم إيقاف البطاقة، والمدة الزمنية بين مقابلتي للرجل عند الصراف الآلي وإيقاف البطاقة 
حوالي سبع عشرة ساعة، وقد تم سحب مبلغ قدره عشرون ألف ريال عن طريق نقاط بيع 
لمواد   )...( لمؤسسة  ريال  ألف  عشر  سبعة  قدره  مبلغ  تحويل  وتم   ،)...( مؤسسة  لمصلحة 
مبلغ  )...(، وتحويل  عليه  للمدعى  ريال  وخمسمائة  أربعة آلاف  قدره  مبلغ  البناء، وتحويل 
قدره خمسة آلاف ريال للمدعى عليه )...(، وتحويل مبلغ قدره سبعة آلاف وخمسون ريالا 
للمدعى عليه )...(، وتحويل مبلغ قدره خمسة آلاف ريال للمدعى عليه )...(، وتحويل مبلغ 
للمدعى عليه )...(، وتحويل مبلغ قدره خمسة  قدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالا 
آلاف ريال للمدعى عليه )...(، وتحويل مبلغ قدره سبعة آلاف ريال للمدعى عليه )...(، 
الوصول لهم،  نتمكن من  لم  مالي ومنهم من  أعاد لي  منهم من  آخرين  لدى  ومبالغ أخرى 
أطلب إلزام المدعى عليهم بإعادة ما أخذوه من مالي إلي. هذه دعواي. وبعرض ذلك على 
الحاضرين من المدعى عليهم أجاب المدعى عليه )...( قائلا: إن ما ذكره المدعي من عملية 
السحب بمبلغ عشرين ألف ريال عن طريق نقاط البيع فصحيح، ولكن العرف جرى على 
أن من يحمل بطاقة صراف آلي ذات رقم سري ألا يسأل عن إثباته، ولا نعلم أنها مسروقة، 
والمشتري اشترى سلعة ودفع ثمنها. وأجاب المدعى عليه )...( قائلا: إن ما ذكره المدعي 
من تحويل مبلغ قدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالا في حسابي فصحيح، فقد كنت أنا 
البائع الذي يعمل لدى المدعى عليه الأول، وحين اشترى المشتري السلعة، وهي عبارة عن 
بناجر وخواتم، والتي بلغ ثمنها ثلاثة وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسين ريالا، دفع عن طريق 
الشبكة مبلغا قدره عشرون ألف ريال، وقام بتحويل باقي المبلغ في حسابي، وقمت بدوري 
ليست  أو  مسروقة  البطاقة  أن  أعلم  ولا  المحل،  إيرادات  في  وإيداعه  المبلغ  ذلك  بحسب 
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لحاملها. وأجاب المدعى عليه )...( قائلا: إن ما ذكره المدعي من تحويل مبلغ قدره سبعة 
آلاف وخمسون ريالا في حسابي فصحيح، فقد كنت ذاهبا للصراف لأودع مبلغا معي قدره 
ألفان وخمسون ريالا، فقابلت رجلا شكا لي مرض والدته، وطلب مني أن أسلمه ذلك المبلغ 
وسيقوم بتحويل مبلغ قدره خمسة آلاف ريال لأقوم بسحبها نقدا من حسابي كونه استنفذ 
الذي  النقد  بتسليمه  أنا  المبلغ وقمت  بتحويل  فقام  اليومي،  النقدي  السحب  كامل رصيد 
معي وسحب باقي المبلغ من الصراف وتسليمه له، ولا أعلم بأن البطاقة والحساب ليس له. 
وأجاب المدعى عليه )...(: إن ما ذكره المدعي من تحويل مبلغ قدره خمسة آلاف ريال في 
حسابي فصحيح، فقد كنت ذاهبا للصراف لأودع مبلغا معي قدره خمسة آلاف ريال، فقابلت 
رجلا شكا لي مرض والدته، وطلب مني أن أسلمه ذلك المبلغ وسيقوم بتحويله في حسابي، 
كونه استنفذ كامل رصيد السحب النقدي اليومي، فقام بتحويل المبلغ وقمت أنا بتسليمه 
النقد الذي معي، ولا أعلم بأن البطاقة والحساب ليس له. وأجاب المدعى عليه )...( قائلا: 
إن ما ذكره المدعي من تحويل مبلغ قدره خمسة آلاف ريال في حسابي فصحيح، فقد كنت 
ذاهبا للصراف لأودع مبلغا معي قدره خمسمائة ريال، فقابلت رجلا شكا لي مرض والدته 
وأنه يرغب في إكمال ثمن سيارة ليقوم باستلامها والسفر بها لوالدته، وطلب مني أن أسلمه 
كامل  استنفذ  كونه  حسابي،  في  ريال  آلاف  خمسة  قدره  مبلغ  بتحويل  وسيقوم  المبلغ  ذلك 
معي  الذي  النقد  بتسليمه  أنا  وقمت  المبلغ  بتحويل  فقام  اليومي،  النقدي  السحب  رصيد 
له.  ليس  والحساب  البطاقة  بأن  أعلم  ولا  له،  وتسليمه  الصراف  من  المبلغ  باقي  وسحب 
وأجاب المدعى عليه )...( قائلا: إن ما ذكره المدعي من تحويل مبلغ قدره خمسة آلاف ريال 
لي  شكا  رجلا  فقابلت  معي،  مبلغا  لأودع  للصراف  ذاهبا  كنت  فقد  فصحيح،  حسابي  في 
مرض والدته، وكنت قد أودعت ذلك المبلغ، فطلب مني أن أسحب له من حسابي مبلغا 
قدره خمسة آلاف ريال بعد أن يقوم هو بتحويل ذلك المبلغ في حسابي، كونه استنفذ كامل 
النقدي اليومي، فقام بتحويل المبلغ وقمت أنا بصرف المبلغ من الصراف  رصيد السحب 
وتسليمه له، ولا أعلم بأن البطاقة والحساب ليس له. وأجاب المدعى عليه )...( قائلا: إن 
ما ذكره المدعي من تحويل مبلغ قدره أربعة آلاف وخمسمائة ريال في حسابي فصحيح، فقد 
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كنت ذاهبا للصراف لأسحب مبلغا قدره مائة ريال، فقابلت رجلا شكا لي مرض والدته، 
فطلب مني أن أسحب له من حسابي مبلغا قدره أربعة آلاف وخمسمائة ريال بعد أن يقوم هو 
فقام  اليومي،  النقدي  السحب  رصيد  كامل  استنفذ  كونه  حسابي،  في  المبلغ  ذلك  بتحويل 
البطاقة  بأن  أعلم  ولا  له،  وتسليمه  الصراف  من  المبلغ  بصرف  أنا  وقمت  المبلغ  بتحويل 
لذلك  بإعطائهم  المدعى عليهم  بقيام  قال:  المدعي  له. وبعرض ذلك على  ليس  والحساب 
الرجل أرقام حساباتهم تسببوا في نهب ذلك الرجل لمالي. وبسؤال المدعى عليهم عن ذلك 
الصراف الآلي الذي تمت فيه العملية أجابوا )...( قائلين: صراف بنك )...( فرع )...( على 
شارع )...( وأجاب )...( و )...( و )...( و )...( قائلين: صراف بنك )...( فرع طريق 
مكة القديم كيلو ٣ . وبسؤال المدعى عليهم هل يعرف أحدكم بقية المدعى عليهم قالوا: لا 
. وأجاب )...( و )...( قائلين: أما نحن فيعرف كل منا صاحبه. وبسؤال المدعي هل تم 
إلقاء القبض على الرجل سارق البطاقة قال: لقد تم استخراج صوره من كاميرات البنك 
وجاري البحث عنه عن طريق البحث الجنائي. ورفعت الجلسة لطلب المدعى عليهما )...( 
الساعة )١١:٠٠(،  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  و )...(. وفي يوم الأحد 
وفيها حضر المدعي )...(، ولم يحضر من يمثل )...(، ولم يردنا ما يفيد تبليغها، ولم يحضر 
المدعى عليه )...( ولا من يمثل مؤسسة )...( لبيع الذهب، ولم يردنا منهما أي اعتذار، فبناء 
على المادة ٥٥ من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت السير في الدعوى غيابيا في حق المدعى 
لبيع الذهب والمدعى عليه )...(، وحضر )...(... الجنسية بموجب  عليها مؤسسة )...( 
الإقامة رقم )...( بصفته وكيلا عن المدعى عليه )...(...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( 
بالوكالة رقم ٣٤١٣٧٨٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١١هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية 
جنوب محافظة جدة، وحضر المدعى عليهم )...( و )...( و )...( و )...(، كما حضر المدعى 
عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبعرض دعوى المدعي على 
المدعى عليه )...( قال: إن ما ذكره المدعي من تحويل مبلغ قدره سبعة آلاف ريال في حسابي 
فصحيح، فقد كنت ذاهبا للصراف لأقوم بسحب مبلغ مالي لي، فقابلت رجلا شكا لي ولادة 
زوجته، وذكر لي بأنه لا يستطيع سحب أكثر من خمسة آلاف ريال في اليوم، وكان في حوزتي 
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مبلغ قدره ألفا ريال، وطلب مني أن أعطيه المبلغ الذي بحوزتي وأن أسحب له باقي ذلك 
المبلغ من حسابي بعد أن يقوم هو بتحويله لحسابي، فقام بتحويل المبلغ، وقمت أنا بتسليمه 
ولا  له  وسلمته  حسابي،  من  ريال  آلاف  خمسة  مبلغ  بسحب  وقمت  بحوزتي،  الذي  المبلغ 
أعلم بأن البطاقة والحساب ليستا له. ثم رفعت الجلسة لطلب المدعى عليها مؤسسة )...(. 
وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/١١/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٠:٠٠ وفيها حضر 
المدعي )...(، وحضر المدعى عليه )...(، وحضر المدعى عليه )...(، وحضر المدعى عليه 
)...(، وحضر المدعى عليه )...(، وحضر المدعى عليه )...(، وحضر المدعى عليه )...(، 
ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله، ولا من يمثل المدعى عليها مؤسسة )...( لبيع 
الذهب، وقد جرى السير في الدعوى غيابيا في حقهما في الجلسة الماضية، ولم يحضر من يمثل 
المدعى عليها مؤسسة )...( لمواد البناء، ولم يردنا ما يفيد تبليغها، وقرر المدعي قائلا: لقد 
ريال،  ألف  عشر  خمسة  قدره  مبلغا  البناء  لمواد   )...( مؤسسة  عليها  المدعى  من  استلمت 
وتنازلت عن مبلغ قدره ألفا ريال، وبذلك تنتهي مطالبتي في مواجهة المدعى عليها مؤسسة 
)...( لمواد البناء، وأطلب حصر دعواي فيمن بقي من المدعى عليهم. وبسؤال المدعي هل 
قام بسلبه  الذي  بينهم والشخص  أو  بينهم أي علاقة،  أن  أو  المدعى عليهم بعضا،  يعرف 
يمين  له  بأن  المدعي  فأفهمت  شيئا.  ذلك  عن  أعلم  لا  قال:  رابطة؟  أو  علاقة  أي  البطاقة 
البطاقة  بأن  معرفتهم  وعدم  منه،  البطاقة  سارق  مع  تواطئهم  إنكار  على  عليهم  المدعى 
والحساب لا يعودان له، فقال: لا أقبل بيمينهم، فهم من تسببوا في سلب أموالي بإعطائهم 
رقم حساباتهم للسارق، فتلحقهم المسؤولية . وبعرض ذلك على المدعى عليهم الحاضرين 
فضيلتكم  إفهام  في  ورد  ما  على  اليمين  بأداء  مستعدون  ونحن  ذكرنا،  بما  نتمسك  قالوا: 
للمدعي. وبسؤال الطرفين هل لديكم ما تضيفونه؟ قالوا: لا. فبناء على ما تقدم من الدعوى 
به  دفع  ما  على  وبناء  المدعي،  دعوى  في  ورد  بما  عليهم  المدعى  إقرار  على  وبناء  والإجابة، 
المدعى عليه )...( من أن العرف والعادة قضت ألا يسأل من يحمل بطاقة صراف آلي يعرف 
التحقق من عائديتها له، والعادة في ذلك محكمة، فلا  يتم  إثباته، كما لا  رقمها السري عن 
تلحق مؤسسته أية مسؤولية، وبناء على ما دفع به المدعى عليه )...( من أنه كان يعمل في محل 
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الذهب وأن شخصا اشترى بضاعة بما يتجاوز مبلغ عشرين ألف ريال، وقام بسحب مبلغ 
عشرين ألف ريال عن طريق نقاط البيع في المحل، وباقي المبلغ تم تحويله له، وقام هو بسحب 
المبلغ نقدا من حسابه وتم إيداعه في حسابات المحل، وهو أيضا دفع محتمل، ولا بينة على 
وجود علاقة بين )...( وبين المدعى عليه )...( أو تواطؤ، وبناء على ما دفع به بقية المدعى 
هم  ويقومون  لحساباتهم،  مبلغ  تحويل  وطلب  حاله،  يشكو  قابلهم  شخصا  أن  من  عليهم 
بسحب ذلك المبلغ من حسابهم له نقدا، لأنه استنفذ رصيد السحب اليومي، وهو محتمل، 
يقوي جانب  مما  واحد  موقع  تتم في  لم  عليهم  للمدعى  التي حدثت  الواقعة  أن  وبناء على 
أن  إلا  به،  بالقيام  ما يهم  الآلية لإتمام  الصرافات  للتنقل بين   )...( فما حاجة  دفعهم، وإلا 
يكون ذلك الصراف أقرب للمدعى عليه، فيحتمل أيضا، وبناء على أن العادة في المجرم ألا 
يقوم بتحويل تلك الأموال لمن يعرفهم أو من تربطهم به علاقة  لئلا يقحمهم في القضية،  
ولئلا يتم الاستدلال عليه ثم القبض عليه، ولحديث )ألك بينة، قال: لا . قال: فلك يمينه( 
رواه ومسلم وغيره، وبناء على رفض المدعي يمين المدعى عليهم على إنكار وجود علاقة أو 
في  عبدالسلام  ابن  قرره  ولما  لها،  منهم  الحاضرين  استعداد  مع   ،)...( وبين  بينهم  تواطؤ 
قواعده ١٢٥/٢، ونص الحاجة منه )القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير 
وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود، وأما ما أبعدته العادة من غير 
إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد وما كان 
تعالى:  بقوله  واستئناسا  متفاوتة(،  رتب  وبينهما  بالقبول،  أولى  فهو  وقوعا  أقرب 
[ Zwvuts الآية، وبناء على المادة ١٧٤ من نظام المرافعات الشرعية، 
ونصها: )لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو 
برد  حكمت  فقد  كله،  لذلك  ذلك(،  غير  على  النظام  ينص  لم  ما  طلباته  بكل  له  قضي  ممن 
في  ورد  بما  مطالبتهم  موجب  ثبوت  لعدم  عليهم  المدعى  مواجهة  في   )...( المدعي  دعوى 
الدعوى. وأفهمت المدعي بأن له الحق في مطالبة السارق بما قام بسحبه ولم يسترد بدله، كما 
عليهم  المدعى  قنع  الحكم  وبعرض  رغب،  متى  عليهم  المدعى  يمين  طلب  حق  له  أن 
الحاضرون، وقرر المدعي الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق 
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الحكم  واكتسب  الاعتراض،  في  حقه  سقط  وإلا  يوما،  ثلاثين  خلال  عليه  الاعتراض  في 
القطعية. وأقفلت الجلسة الساعة )١٠:٤٠(. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم . حرر في ١٤٣٤/١١/١٢هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة 
في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على الصك رقم٣٤٣٥٩٧٤٩ 
العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/١٢هـ  وتاريخ 
بمحافظة جدة، المتضمن دعوى المدعي / )...( ضد / )...( ورفقائه المتهمين بسرقة مبالغ 
مالية، المحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 ل1٤تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣١ رقم القضية: ١٧٥٥٤٠٦٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣١/٠٥/٣٠ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٥٦٦ 

رداتلمخامسا-اعجزاماليا-اعدماتقميلاتلعهدةا-اإنكاراتلدعوىا-اندباخبيرينا-انقصا
مقاندتتا-اتعذرافحصهاا-ابينةاغيراموصمةا-ارفضايميناتلمدعىاعميها-ارداتلدعوى.

سوما دماءا رجالا لادعىا بدعوتهلا تلناسا يعطىا “لوا وسمللا عميها تللها صلىا تلنبيا سولا
وأموتلهلاولكناتلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد قيمة عجز وجد في حسابات بعهدته 
بعد  وذلك  الحسابات،  عن  ومسؤول  صندوق  كأمين  المدعي  لدى  عمله  عن  تغيبه  بعد 
تكليف المدعي لمحاسب قانوني بعمل تقرير محاسبي عن تلك الحسابات، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بعلاقة العمل وأنكر ما سوى ذلك، وقد جرى ندب خبير لإعداد تقرير 
محاسبي فاعتذر لعدم اكتمال السجلات المحاسبية وعدم وجود كامل المستندات المؤيدة لها، 
وبعرض يمين المدعى عليه على المدعي لم يقبلها، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى لعدم 
ثبوتها وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها، فاعترض المدعي بلائحة اعتراضية 
تقديم  أيضاً عن  اعتذر  آخر  اختيار محاسب  وبعد  آخر،  إحالة قضيته لمحاسب  فيها  طلب 
المحاسبية  النتائج  استخراج  معه  يصعب  ما  منتظمة،  غير  المستندات  لكون  محاسبي  تقرير 
ثم صدق  العدول عن حكمه،  يوجب  ما  للقاضي  يظهر  فلم  ولذا  منها،  والتحقق  والمالية 
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الحكم من محكمة الاستئناف .

على  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم ١٧٥٥٤٠٦٠٢ 
وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٩هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣١٥٧٩٧١ وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٨هـ، 
وفيها  الظهر،  بعد  الثانية  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٧/٢٤هـ  الاثنين  يوم  ففي 
المدعى  )...(، كما حضر  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي  المدعي /  حضر 
تتضمن  مذكرة  قدم  الدعوى  عن  المدعي  وبسؤال   ،)...( رقم  بالإقامة  )...(...الجنسية  عليه 
ما نصه: إن المدعى عليه كان يعمل لدي في وكالة )...( للسفريات كأمين صندوق ومسؤول 
عن حسابات الوكالة، إلا أنه تغيب عن العمل بتاريخ ١٤٣١/٥/١٠هـ دون تسليم العهدة 
الحسابات  في  عجز  عنده  وظهر   ،)...( مكتب  من  محاسبي  تقرير  بعمل  قمت  وقد  لديه  التي 
بدفع  إلزامه  أطلب  ريالا،  وأربعون  وأربعة  وسبعمائة  آلاف  وخمسة  ومائة  مليون  وقدره  مبلغ 
مبلغ العجز الذي في ذمته، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره 
المدعي من أنني كنت أعمل لديه أمينا للصندوق ومحاسبا فهذا صحيح، ولكن لا صحة لما ذكره 
الطرفين،  بين  المحاسبة  لإجراء  الخبراء  قسم  إلى  المعاملة  إحالة  جرى  وقد  هذا  ذلك.  عدا  فيما 
وذلك بخطابنا رقم ٣٢/٨٣٨٨٩٦ في ١٤٣٢/٧/١٣هـ، ووردنا الجواب برقم ٣٣/٥٢٩٧٥ 
المتضمن:  ١٤٣٣/٧/٩هـ،  في  المؤرخ   )...( المحاسب  خطاب  وبرفقه  ١٤٣٣/٧/١٣هـ  في 
مقر  بزيارة  قمنا  ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.  يوم  بمكتبنا  المذكورين  الثلاثة  الأطراف  مع  الاجتماع  تم 
عدم  يلي:  ما  وتبين  الأطراف  بحضور  ١٤٣٣/٧/٨هـ  الثلاثاء  يوم  للسفريات   )...( وكالة 
اكتمال السجلات المحاسبية للسنوات من ٢٠٠٣م إلى ٢٠١٠م، وعدم وجود كامل المستندات 
وتاريخ  ب/ج/٢٠١٢/٧٧  رقم  خطابنا  في  ذكرها  السابق  وللأسباب  للسجلات؛  المؤيدة 
١٤٣٣/٥/٨هـ، ولإقرار الأطراف بصعوبة استخراج تقارير مالية مفيدة، فإننا نكرر اعتذارنا 
عن القيام بإعداد تقرير محاسبي حول القضية المذكورة. انتهى. وبسؤال المدعي عن بينته على 
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دعواه قال: ليس لدي غير التقرير المحاسبي الذي أحضرته وتقرير المحكمة. ثم جرى الاطلاع 
عليهما فلم يظهر ما يثبت دعوى المدعي. ولأن بينته غير موصلة فعليه جرى إفهامه بأن له يمين 
المدعى عليه على نفي دعواه. فقال: لا أقبل يمينه. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، وحيث لم يحضر المدعي بينة موصلة لدعواه، وحيث توجهت 
اليمين على المدعى عليه على نفي دعوى المدعي ولم يقبل بها المدعي، ولقوله صلي الله عليه وسلم: 
الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين  “لو يعطى 
على من أنكر”. لذا فلم يثبت لدي دعوى المدعي، وبه حكمت. وأفهمته بأن له يمين المدعى 
عليه متى طلبها فقرر عدم القناعة، وطلب الاستئناف فجرى إفهامه بالمراجعة خلال ثلاثة أيام 
لاستلام نسخة من صك الحكم لتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخه. وبالله التوفيق، 
عادت  ثم  ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ.  في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى 
المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة برقم ٣٢٨٣٨٨٩٦ في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
وبرفقها القرار رقم ٣٤٣٨٤٨٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، المتضمن بعد المقدمة ما نصه: 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها، لملاحظة أن 
المدعي طلب في لائحته الاعتراضية إحالة قضيته لمحاسب آخر فينبغي الاستجابة لذلك ويكون 
المحاسب باتفاق الطرفين مع محاولة الإصلاح بين الطرفين ما أمكن ذلك. انتهى. وعليه جرى 
بالمحكمة بخطابنا رقم ٣٢٨٣٨٨٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ  لقسم الخبراء  المعاملة  إحالة 
لاختيار محاسب قانوني آخر باتفاق الطرفين، ووردنا الجواب أنه: تم الاتفاق بين الطرفين على 
اختيار مكتب )...( مراجعون ومحاسبون قانونيون بموجب الإقرار المرفق والموقع من الطرفين، 
ثم وردنا خطاب مكتب المحاسب )...( المتضمن: ومن خلال اطلاعنا المبدئي على المستندات 
النزاع اتضح أنها غير مرتبة وغير منتظمة، ما يصعب معه استخراج  الموجودة بحوزة أطراف 
النتائج المحاسبية والمالية المنوط لنا التحقق منها. انتهى ما لزم رصده. هذا وكان جرى محاولة 
الصلح شفهيا بين الطرفين قبل الحكم ولم يوافق عليه المدعي، لذا فلم يظهر لي غير ما حكمت 
به وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.
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الدائرة  قضاة  نحن  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
رقم  الصك  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  )١٤٣٤/٨/٨هـ(  وتاريخ   )٣٤٢٩١٧٠٨(
بالمحكمة العامة بجدة، المتضمن دعوى/ )...(الجنسية ضد/ )...(...الجنسية، في مبلغ مالي 
المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الأخير.  الإجراء  بعد  الحكم  على  الموافقة 

وصحبه وسلم.
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 1٤1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ١٧٨٥١٢٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار: ٣٥٣٣٦١٨٨ 

تلافليطا-ا ثبوتا خاصا-ا أجيرا لمسرسةا-ا باعلضهاا دفعا محلا-ا إيلتدتتا مخامسا-ا ردا
إلزتمابلداتلمبمغ.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“علىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه بضمان مبلغ إيرادات محل تجاري مملوك 
له تسلمه المدعى عليه بصفته مديرا للمحل لغرض إيداعه في المصرف، إلا أنه ادعى سرقة 
أقر بصحتها ودفع  المدعى عليه  الدعوى على  أثناء غيابه عنها، وبعرض  المبلغ من سيارته 
بأنه لم يفرط في حفظ المبلغ وأنه أثبت واقعة سرقة المبلغ من السيارة لدى الشرطة وطلب 
رد الدعوى، ولأن المدعى عليه أقر بترك المبلغ المدعى به في سيارته وأنه سرق أثناء غيابه 
عنها، ولأن ذلك يعد تفريطا منه في حفظ المال، ولأن المدعى عليه أجير خاص لدى المدعي 
فيضمن بالتفريط، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى 

به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( الملازم القضائي بالمكتب القضائي )...( بالمحكمة 
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العامة بجدة، بناء على المعاملة المحالة لي من فضيلة الشيخ / )...( القاضي في المحكمة العامة 
بمحافظة جدة، بناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/
المساعد برقم ١٧٨٥١٢٢٦ وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢٤٨٣٨ 
وتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٥هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٢/٠٦/٢٨هـ افتتحت الجلسة 
الساعة )١٢:٠٧(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
الرياض  بوكالته رقم ١٩٥١٢ في ١٤٣١/٣/١٠هـ جلد ١٨٤٨٢ صادر من كتابة عدل 
الثانية عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره )...( 
دعوى  مذكرة  وكالة  المدعي  وقدم   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
مفادها: نتقدم إلى فضيلتكم بدعوانا ضد )...( نطلب فيها الحكم عليه بإعادة المبلغ الخاص 
بنا وقدره ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالا )٣٢٣٨٤٩(، حيث 
قام المذكور بتجميع هذا المبلغ من محلاتنا بصفته مشرفا على المعارض وعمله جمع الإيرادات 
غير  في  ذلك  وكان  مسئوليته  وتحت  عهدته  في  المبالغ  أصبحت  وعليه  بالبنوك،  وإيداعها 
الوقت المعتاد )مساء يوم الجمعة(، وفي فترة إجازة وكان حرياً به الانتظار إلى يوم السبت 
عندما تفتح البنوك لإيداع المبالغ المحصلة والتي نتهمه فيها بالإهمال والتفريط، فقد ادعي 
أنه بعد ذهابه إلى فرع البنك بالمطار رفضوا استلام المبلغ بحجة أنهم لا يستلمون إيداعات في 
فرع المطار حسب قوله، فتوجه بعد ذلك إلى سوبر ماركت في طريق المدينة لشراء حلوى، 
معها  وسرق  ادعى،  كما  سرقت  إنها  أي  السيارة  يجد  لم  ماركت  السوبر  من  خرج  وعندما 
المبلغ. وحيث إنه مؤتمن على هذا المال، وأن يد المؤتمن تضمن في حال التفريط والإهمال، 
وعلى اليد ما أخذت حتى ترده، وواضح من دعوانا الإهمال الشديد والتفريط، فالمبلغ كان 
في عهدة المدعى عليه وهو من فرط وأهمل ولا حجة له بادعائه سرقة السيارة ولا يعفيه من 
ريالا؟   )٣٢٣٨٤٩( قدره  كبير  مبلغ  على  شخص  يؤتمن  فكيف  عليه،  المؤتمن  المبلغ  إعادة 
ويقوم بوضعه في درج السيارة وينزل إلى السوبر ماركت لشراء حلويات كما ادعى؟ فدرج 
السيارة ليس مكانا آمنا للنقود أصلا، وعليه نطالب بالحكم عليه بإعادة المبلغ المذكور استنادا 
للقاعدة الشرعية )المفرط أولى بالخسارة(، حيث لا ذنب لموكلنا في تحمل نتيجة إهمال وتفريط 
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المذكور. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أطلب صورة من المذكرة للرد عليها وجرى 
وقدم  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  ولذا  المذكرة،  من  صورة  تسليمه 
المبلغ المقدم من المدعي في  المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى نصها: ١. بخصوص 
اللائحة هو غير صحيح، والمبلغ الصحيح هو )٣١٩.١٨٩( ريالا سعوديا. ٢. أما بخصوص 
جمعي للمبلغ في وقت غير معتاد فهو غير صحيح، حيث إنني منذ استلامي للعمل منذ خمس 
سنوات أجمع المبالغ بشكل طبيعي في مثل هذا الوقت، وأحب أن أنوه أنه لا يوجد تعميم 
رسمي بعدم جمع الإيرادات في زمن أو يوم محدد أو معين منه، والمعتاد جمعها بشكل يومي، 
وعليه أطالب المدعي بالتعميم الصادر من عنده بهذا الكلام بتاريخ يسبق الحادثة موقع من 
قبلي بخصوص هذا الشأن، وكذلك لو لم يكن تصرفي صحيحا لما سلمني مدراء المعارض 
هذه المبالغ. ٣. بخصوص تسليم المبالغ أحب أن أشير إلى أنه إما أن يتم إيداعها في حسابات 
لائحة  في  ورد  ما  بخصوص   .٤ إيداعها.  تعذر  حالة  في  للإدارة  تسليمها  أو  محددة  بنكية 
استلام  البنك  المبلغ بسبب رفض  إيداع  للبنك وتعذر  أنني توجهت  ادعيت  بأنني  المدعي 
المبلغ في حينه أحب أن أشير إلى أنها واقعة مثبتة من قبل الشرطة والمباحث الجنائية والبنك 
نفسه، بأنني ذهبت للبنك لإيداع المبلغ وليس ادعاء، وعليه يمكنكم مخاطبة الجهات المسؤولة 
للتأكد من بطلان دعوى المدعي بهذا الشأن. ٥. أما بخصوص ذهابي لمجمع )...( وشراء 
البنك  رفض  بمجرد  بأنني  أنوه  أن  فأحب  الشراء  فاتورة  بموجب  بي  خاصة  مستلزمات 
استلام المبلغ توجهت إلى سوق )...( بطريق المدينة الذي يبعد عن مكان البنك دقائق الكائن 
بجانب منزل الشخص المسؤول عني واتصلت على المسؤول الأعلى مني حتى يأخذ المبلغ، 
وكان مكان اللقاء المحدد من طرفه هو شارع )...(، ثم إنني أوقفت سيارتي خارج المجمع 
بالإضاءة  ويتمتع  واضحا  مكانا  لكونه  وذلك  المدينة  بطريق  العام  الشارع  على  وتحديدا 
ادعيت  أنني  ادعائه  بخصوص   .٦ التفريط.  أو  الإهمال  مني  ينفي  وهذا  الدائبة،  والحركة 
سرقة السيارة فموجود تقرير حكومي ببطلان ما يدعيه كما ذكرت سابقا. ٧. أما بخصوص 
ادعاء المدعي بإهمالي فأود أن أقول إنني اتبعت جميع الأعراف المتبعة في جمع وإيداع الأموال، 
وأنوه أن المدعي يجعلني أجمع الأموال داخل سيارتي رغم معرفته مسبقا بعدم أهلية سيارتي 
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لجمع الأموال فهي ليست مخصصة لذلك وهو يعرف ذلك تماما. ٨. عليه بعد كل ما ذكر 
سالفا أرجو أن أكون قد وفقت بتبيين بطلان دعوى المدعي بإهمالي وتفريطي بالأموال التي 
من  سنة  من  أكثر  بعد  الدعوى  أقام  قد  المدعي  بأن  لفضيلتكم  أبين  أن  وأحب  له،  أجمعها 
الحكم  موعد  حدد  وقد  بجدة،  العمل  مكتب  لدى  بحقوقي  طالبت  لأنني  فقط  الواقعة 
النهائي بالقضية وكونه يعرف حسب تبيين شفهي من ناظر القضية بشرعية حقوقي لديه، 
فقط للمماطلة في صدور الحكم لصالحي وإبقائي معلقا بدون تسليمي حقوقي او استطاعتي 
الحصول على عمل جديد بسبب أن اسمي ما زال مسجلا لديه كموظف في مكتب العمل 
بجدة، وأنا متزوج وأب لأطفال وبحاجة لحقوقي والعمل وأنا محروم منه منذ ثلاث سنوات 
تقريبا. عليه نرجو من فضيلتكم رد الدعوى المقدمة من طرفه لعدم شرعيتها، هكذا أجاب. 
وعليه سوف يتم الكتابة من قبلنا إلى مؤسسة النقد للاستفسار عن فرع بنك )...( بمطار 
الملك عبدالعزيز هل يقبل إيداع المبلغ المذكور أم لا يقبل ذلك؟ وعليه رفعت الجلسة. وفي 
جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة بعد أن وردنا خطاب 
من مؤسسة النقد العربي السعودي متضمنا بعد المقدمة: نأمل تزويدنا بمزيد من التفاصيل 
تنفيذه من قبلنا،  حول ما ذكر أعلاه وأرقام الحسابات والهويات حيث لم يتضح المطلوب 
وعليه أمرنا بالكتابة مرة أخرى لتوضيح المراد، كما قرر المدعى عليه قائلا: إن المدعي أصالة 
قد استلم مبلغا من التأمين لأنه مؤمن علي في الشركة، أطلب حضوره لأداء اليمين إذا أنكر 
المدعى عليه أصالة، وقدم  المدعي وكالة وحضر لحضوره  ذلك. وفي جلسة أخرى حضر 
سرقة  الموضوع  متضمنة:  التعاوني  للتامين   )...( شركة  من  صادرة  مذكرة  وكالة  المدعي 
بأن  بها  أبلغناكم  التي  إلى رسالتكم  نشير  أن  نود   ،)...( مندوبكم  قبل  من  المنقولة  النقدية 
حادث السرقة المذكور أعلاه غير مشمول بالتغطية التأمينية، بموجب وثيقة تأمين النقدية 
الخاصة بكم المذكورة أعلاه، وذلك نظرا لأن النقود التي كانت بالسيارة الخاصة بمندوبكم 
بالتغطية  المشمولة  النقدية  بأن  لكم  نوضح  أن  نود  أخرى  مرة  رقابة،  دون  منقولة   )...(
التأمينية بموجب وثيقتكم المذكورة أعلاه تشمل النقدية المنقولة من مكاتبكم ومعارضكم 
إلى البنك أثناء ساعات الدوام الرسمي، شريطة نقلها بسيارتكم وبحراسة / حيازة مندوبكم 
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دون تركها عرضة للسرقة أو الفقدان، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب 
من  صورة  تسليمه  جرى  وعليه  عليها،  للرد  جلسة  وتحديد  المذكور  الخطاب  من  صورة 
عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  المذكور،  الخطاب 
أصالة، وقدم المدعى عليه أصالة مذكرة جوابية متضمنة ما يلي: إشارة إلى المستند المقدم من 
الموافق  ٢٠١٠/٠٣/١٤م،  في  المؤرخ  التعاوني  للتأمين   )...( شركة  خطاب  وهو  المدعي 
١٤٣١/٠٣/٢٨هـ، والمتضمن مخالفة المدعي شروط وثيقة التأمين المبرمة بينهم وبين شركة 
أن  الوثيقة على  رقابة، حيث نصت  المندوب الخاصة دون  بسيارة  النقود  نقل  التأمين وهو 
التغطية التأمينية تشمل النقدية المنقولة من مكاتب ومعارض المدعي إلى البنك أثناء ساعات 
المدعي  مندوب  وبحيازة  الحراسة  وتحت  المدعي  بسيارات  نقلها  شريطة  الرسمي،  الدوام 
دون تركها عرضة للسرقة أو الفقدان، هذا ما فهمته من خطاب شركة التأمين، وهذا ما لم 
يقم به المدعي حسب خطاب شركة )...( للتأمين التعاوني، كما وأنه ليس لي علم بهذه الوثيقة 
نهائيا. وهنا الله وأعلم تتضح سوء نية المدعي. علما بأن هذا الخطاب هو حجة عليهم وليس 
علي، لذا أطلب من فضيلتكم رد الدعوى مع حفظ حقوقي الشرعية، وبعرض ذلك على 
وكيل المدعي قال: أطلب تحديد جلسة للرد على المذكرة وجرى تسليمه صورة من المذكرة 
بمحافظة  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  لدي  الشرعي. وفي جلسة أخرى  بالمجلس 
جدة افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة المثبتة هويتهم سابقاً، 
وقدره  عليه  المدعى  به  أقر  الذي  المبلغ  في  دعواي  أحصر  إنني  بقوله:  وكالة  المدعي  وقرر 
الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  ريالًا،  وثمانون  وتسعة  ومائة  ألفا  عشر  وتسعة  ثلاثمائة 
والإجابة، ولأن المدعي وكالة حصر دعواه في المبلغ الذي أقر به المدعى عليه وقدره ثلاثمائة 
وتسعة عشر ألفا ومائة وتسعة وثمانون ريالًا، ولأن المدعى عليه أقر بترك المبلغ المدعى به في 
أنه  المدعى عليه  أثناء تسوقه في محل تجاري، ولأن حقيقة  السيارة  منه  سيارته وأنه سرقت 
أجير خاص لدى المدعي، ولأن الأجير الخاص أمين ويضمن عن التفريط أو التعدي كما 
عليه  المدعى  ترك  ولأن   ،٧١/٦ الإنصاف   ،١٠٩/٥ المبدع  ينظر  الفقهاء  ذلك  على  نص 
للمبلغ في السيارة ونزوله إلى محل تجاري هو نوع من أنواع التفريط، لأن العرف بأن الأموال 
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النقدية لا تترك ولا تحفظ في السيارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “على اليد ما أخذت حتى 
للمدعي )...(  يدفع  بأن  المدعى عليه )...(  تقدم فقد حكمت على  ما  لذا ولكل  تؤديه”؛ 
المبلغ المدعى به وقدره ثلاثمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وتسعة وثمانون ريالًا. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه قرر عدم القناعة وجرى تسليمه صورة من إعلام الحكم للاعتراض عليه 
اعتراضه  يقدم  المذكورة ولم  المدة  انتهت  وإذا  يوما،  نظاماً وهي ثلاثون  المقررة  المدة  خلال 
العاشرة  الساعة  الجلسة  وأغلقت  القطعية،  الحكم  واكتسب  الاعتراض  في  حقه  سقط 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  والنصف. 

١٤٣٥/٠٥/١٢هـ .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة، برقم ٣٢٤٨٣٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/١٤هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة 
والمتضمن  ١٤٣٥/٥/١٢هــ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٢٣٤٤ بعدد  والمسجل  جدة،  بمحافظة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه 
محمد  نبينا  الله على  الموفق، وصلى  والله  الحكم.  الموافقة على  تقررت  الاعتراضية  واللائحة 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 1٤2تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٠٢١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار:٣٥٣٣٥٩٦٤  

تلمدعىا تلبينةا-ايمينا تلدعوىا-اعدما بكيديةا ردامخامسا-امجوهلتتاومبمغاماليا-ادفعا
عميهاا-اصرفاتلنظل.

عدماوجوداتلبينةاوحمفاتلمدعىاعميهاتليمين.

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها؛ طالبا إلزامها برد مبلغ مالي وطقم ألماس 
وملحقاته تقدر قيمته بمبلغ خمسين ألفا وتسعمائة وثمانية وتسعين ريالا، وذلك لأن المدعى 
مفاتيحها،  المدعي  أعطاها  أن  بعد  الزوجية  بمسكن  التي  الخزانة  بأخذها من  قامت  عليها 
المدعى عليها أنكرت  الدعوى على  أنه يحتفظ بنسخة من مفتاح الخزانة، وبعرض  كما قرر 
صحتها ودفعت بكيدية الدعوى لكونها طلبت فسخ نكاحها منه، وبطلب البينة من المدعي 
قرر أنه لا بينة لديه على أن المدعى عليها هي السارقة، وطلب يمينها على نفي دعواه فأدتها 
طبق ما طلب منها، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم ثبوتها، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٥١٠٢١٠ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٤٣٥٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، 
ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي 
بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( عن  وكيلا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الصادرة من  بالوكالة رقم ٣٤٧٩٨١٦٤ في ١٤٣٤/٦/٢١هـ،  المدني رقم )...(  السجل 
كتابة عدل الثانية بشمال جدة والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والمطالبة 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( لحضوره  وحضر  ..إلخ،  الدعاوى  وإقامة 
أن  لفضيلتكم  نوضح  أن  بداية  نود  )أولًا:  نصها:  مذكرة  المدعي  وكيل  وقدم   ،)...( رقم 
 ٣٤١٣٦٩٥٩ رقم  بالصك  الخلع  تم  أن  إلى  زوجته  كانت  عليها  المدعى  بأن  أفاد:  موكلي 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، وكانت تسكن في منزله رفقة أولاده وهم أيتام الأم، ثم رغبت 
إثر  وعلى  آخر،  مسكن  في  للعيش  الانتقال  فتم  مستقل،  بمسكن  العيش  في  عليها  المدعى 
المقيم به أولاد موكلي من قبل المدعو )...(، والذي  وقوع حادث اعتداء ودخول المسكن 
يحاكم أمام المحكمة الجزائية في القضية رقم ٣٤٤٦٢٧٤١، قام موكلي بنقل خزينة بداخلها 
طقم ألماس ومحتوياته من دبلة ألماس ودبلتين ذهبا وريالات فضة قام موكلي بشرائه ليقدمه 
لابنه / )...( كشبكة لعروسته وتقدر بمبلغ )٥٠،٩٩٨ ريالا( خمسين ألفا وتسعمائة وثمانية 
وتسعين ريالا، ومبلغ مالي قدره )١٦١،٠٠٠( مائة وواحد وستون ألف ريال، منها مهر 
للعروس والباقي خاص بموكلي، وتم النقل إلى المسكن الذي تقيم به المدعى عليها بهدف 
الخزينة  نقل  جميعاً  وحضروا   ،)...( و   )...( من  كل  بمساعدة  النقل  هذا  وتم  حفظها، 
ووضعها بغرفة نوم المدعى عليها، ثم فتح موكلي الخزينة أمام الشاهدين المذكورين أعلاه 
في حضور المدعى عليها للتأكد من محتويات الخزينة، ثم أعطاها موكلي نسخة مفتاح الخزينة 
في حضور الشاهدين. ثانياً: ذهبت المدعى عليها مع ابنته )...( إلى مسكن أهلها ولم تعد، 
وحال قيام موكلي بالاتصال عليها هاتفياً أبلغته أنها لن تعود وسوف تمكث بمسكن أهلها 
وأخذت كل أغراضها التي تحتاجها، عقب ذلك ذهب موكلي إلى مسكن الزوجية وحال فتح 
الخزينة لم يجد بها المبلغ المالي ولا طقم الألماس وملحقاته ولا جميع الأغراض المذكورة أعلاه، 
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وبالاتصال هاتفياً على المدعى عليها قررت أن تلك الأشياء قد أخذتها. صاحب الفضيلة: إن 
خروج المدعية وبرفقتها ابنة موكلي إلى بيت أسرتها وأخذ ممتلكات موكلي التي توجد بالخزينة 
بمسكن الزوجية، يُعد خيانة للأمانة التي أودعها موكلي لدى زوجته آنذاك مخالفة في ذلك 

 cba`_^[\]ZY] :حكم الشرع في قوله تعالى
على  بينته  وإن   .)٢١( آية  الروم  سورة   Zmlkjih  gfed
فضلا   ،)...( و   )...( الشاهدان  هما  أعلاه  المذكورة  الأغراض  على  عليها  المدعى  استيلاء 
عن فواتير شراء طقم الألماس وملحقاته من محلات )...( للمجوهرات، لذلك نلتمس من 
فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها برد المبلغ المالي )١٦١٫٠٠٠ريال( مائة وواحد 
وستين ألف ريال. وإلزام المدعى عليها برد طقم الألماس وملحقاته ودبلة ألماس ودبلتين 
ذهبا وريالات فضية المقدرة بمبلغ )٥٠،٩٩٨ ريالا( خمسين ألفا وتسعمائة وثمانية وتسعين 
ريالا. وفقكم الله للحكم بما يحب ويرضى(.اهـ. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها 
المذكور فصحيح، وأما ما عداه  بالتاريخ  بالمدعي وخلعي منه  قالت: ما ذكره من زواجي 
فغير صحيح والدعوى كيدية، ولماذا لم يذهب للشرطة لرفع البصمات لمعرفة السارق؟ ثم 
إني رفعت دعوى فسخ نكاحي منه ومطالبته بمبالغ مالية في ١٤٣٤/٦/٦هـ فرفع دعواه 
هذي ضدي فهي كيدية، ولم آخذ منه شيئاً. هكذا أجابت. وبسؤال المدعي وكالة ألديه بينة 
على صحة دعواه؟ قال: لدي شاهدان اللذان نقلا الخزنة ولم يشاهدا المدعى عليها تسرق، 
ثم جرى سؤاله هل للخزنة مفتاح آخر لدى موكله؟ فقال: نعم، وبسؤاله ألديه بينة على أن 
المدعى عليها سرقت محتويات الخزنة؟ فقال: لا، وحيث إن المدعي ليس له بينة على دعواه 
أفهمته أن له يمين المدعى عليها على نفي دعواه، فقال أقبل بها وأرضاها، ثم حلفت المدعى 
عليها بعد تخويفها بالله قائلة: والله العظيم إنني لم أسرق أو آخذ ما ادعى به المدعي وهو)المبلغ 
المالي ١٦١٫٠٠٠ ريال مائة وواحد وستون ألف ريال وطقم الألماس وملحقاته ودبلة ألماس 
ودبلتين ذهبا وريالات فضية المقدرة بمبلغ )٥٠٫٩٩٨ ريال( خمسين ألف وتسعمائة وثمانية 
وتسعين ريالا(.اهـ. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون المدعي وكالة ليس 
لديه بينة على ما ادعاه، ولحلف المدعى عليها اليمين المطلوبة، لذلك كله حكمت بصرف 
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قناعته  المدعي وكالة قرر عدم  ثبوتها. وبعرض الحكم على  المدعي لعدم  النظر عن دعوى 
من  صورة  تسليمه  وتم  لطلبه،  فأجيب  اعتراضية  بلائحة  الحكم  استئناف  وطلب  بالحكم 
صك الحكم للاعتراض عليه بتاريخ هذا اليوم، وأن له ثلاثين يوما للاعتراض على الحكم 
الاستئناف  في  حقه  سقط  الاعتراضية  لائحته  تسليمه  دون  يوماً  الثلاثون  انقضت  فإن 
واكتسب الحكم للقطعية. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( المثبتة بيناته سابقا 
وتم تسليمه صورة من صك الحكم للاعتراض عليه بتاريخ هذا اليوم، وأن له ثلاثين يوما 
يوماً دون تسليمه لائحته الاعتراضية سقط  الثلاثون  انقضت  فإن  للاعتراض على الحكم 
حقه في الاستئناف واكتسب الحكم للقطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  والمسجل  بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
فيه  المتضمن دعوى )...( ضد )...( والمحكوم  ٣٥٢٧٤٣٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ 
بما دون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على 

الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 1٤3تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٣٠٩٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧ رقم القرار:٣٥٢٩٤١٦١  

ردا تلمدعىاعميهلا-ا تلبينةا-ارفضايمينا تلدعوىا-اعدما إنكارا ردامخامسا-امعدتتا-ا
تلدعوى.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“لوايعطىاتلناسابدعوتهلالادعىاناسادماءارجالا
وأموتلهلاولكناتليميناعلىاتلمدعىاعميه”.

2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلبينةاعلىاتلمدعياوتليمناعلىامناأنكل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالبا إلزامهم بتسليمه قيمة معدات ورشة مملوكة 
له يعمل بها المدعى عليهم بعد أن قاموا بأخذها منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم 
من  البينة  وبطلب  المعدات،  لتلك  أخذهم  وأنكروا  الورشة  المدعي في  لدى  بالعمل  أقروا 
المدعي قرر أنه لا بينة له على دعواه ولم يقبل يمين المدعى عليهم على نفيها، ولذا فقد حكم 
يمين  له  بأن  المدعي  وأفهم  منها  عليهم  المدعى  سبيل  وأخلى  المدعي  دعوى  برد  القاضي 
المدعى عليهم على نفي دعواه متى رغب ذلك، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة المكلف 
 ٣٥١١٤٨٠٦٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣٣٠٩٥ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ افتتحت الجلسة 
الساعة )٠٨:٣٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية برقم السجل المدني)...(، وادعى 
على الحاضرين في المجلس الشرعي )...(...الجنسية رقم رخصة الإقامة )...( و )...(...

الجنسية بموجب جواز سفر رقم )...( و )...(...الجنسية برخصة الإقامة رقم )...(، وادعى 
المدعي قائلا: إن المدعى عليهم يعملون لدي في ورشة )...( والتي تعود ملكيتها لي والواقعة 
في صناعية )...( بشارع )...( وقد ائتمنتهم على المعدات الكائنة بالورشة ثم قاموا بعد ذلك 
باختلاس معدات الورشة والتي تقدر قيمتها بخمسة عشر ألف ريال، أطلب الحكم عليهم 
بتسليم قيمة المعدات، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليهم قالوا: ما ذكره المدعي 
من أننا نعمل لديه في الورشة المذكورة بالصفة المذكورة ومن أن جميع معدات الورشة تعود 
ملكيتها إليه فصحيح، أما ما ذكره من اختلاسنا لمعدات الورشة فغير صحيح، هكذا أجابوا. 
وبعرض ذلك على المدعي قال: لا بينة لدى على أنهم أخذوا المعدات ومستعد بحلف اليمين 
على ذلك، فجرى إفهامه بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليهم على نفي دعواه فقال: لا أرضى 
بيمينهم، هكذا أجاب. ثم سألتهم هل لديهم ما يضيفونه فأجابوا بالنفي. فبناء على ما سلف 
من الدعوى والإجابة، ولأن المدعى عليهم صادقوا على ما جاء في دعوى المدعي من أنهم 
يعملون لديه في ورشته، ولأن المدعى عليهم أنكروا اختلاسهم لمعدات الورشة، ولإقرار 
المدعي بأنه ليس له بينة على دعواه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم قال: “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين 
على المدعى عليه”. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “البينة على المدعي واليمن على 
اليمين من المدعى عليهم؛ لما سبق كله  من أنكر”. رواه مسلم، ولأن المدعي رفض طلب 
فقد رددت دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليهم من هذه الدعوى، وأفهمت المدعي 
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بأن له يمين المدعى عليهم على نفي دعواه متى رغب ذلك، وبذلك كله حكمت. وأفهمت 
المدعي بنظام الاعتراض وبأن مدة الاعتراض على الحكم ثلاثون يوماً وستودع صورة صك 
على  اعتراضه  يقدم  لم  فإن  ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ،  الموافق  الاثنين  يوم  في  المعاملة  في  الحكم 
الحكم سقط حقه واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الثالثة  الحقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...(، القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة المسجل 
بعدد ٣٥٢٥٥١٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( و )...( و 
)...( المحكوم فيه بما دون بباطنه. وبــدراسـة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية 
تقررت الموافقة على الحكم. وبالله تعالى التوفيق. وصلـى الله علـى نبيـنا محمـد وعلـى آلـه 

وصحبـه وسـلم.
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 1٤٤تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٣٢٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٨/١٤ رقم القرار : ٣٥٣٥٣٣٥٣ 

إسلترا سيماهاا-ا ردا طمبا ثمنهاا-ا وتخالاسا بيعهاا سيرتميكا-ا بضاعةا مخامسا-ا ردا
ابها-ارداتلدعوىا ببعضهاا-اتقليلامحاسبيا-ابينةاغيراموصمةا-ايميناتلنفيا-اإلزتمابلداتلُمقَلِّ

فياتلباسي.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“علىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه”.
2ا-تلقاعدةاتلشرعيةلا“تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.

سيراميك  بضاعة  قيمة  بتسليمه  إلزامهم  طالباً  عليهم؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
المدعى  الدعوى على  بينهم، وبعرض  واقتسموه  ثمنها  فواتير واختلسوا  ببيعها دون  قاموا 
عليه الأول أقر بعمله لدي المدعي أميناً للمستودع وأنه اشترك مع المدعى عليهما الآخرين 
البضاعة  مقدار  أنكر  أنه  إلا  ثمنها،  وتقاسموا  فواتير  بدون  السيراميك  من  بضاعة  بيع  في 
المدعى بها، كما أنكر المدعى عليهما الآخران ما جاء في الدعوى، وبطلب البينة من المدعي 
جرد  محضر  قدم  كما  عليه،  المدعى  عهدة  في  وأنه  العجز  قيمة  يتضمن  محاسبيا  تقريراً  قدم 
بأنه قبض عليه قبل ذلك الجرد  للبضاعة متضمنا مقدار العجز، فدفع المدعى عليه الأول 
بنحو شهر وأنه يوجد من يعمل معه في المستودع وله نفس صلاحياته، وقد قرر المدعي أنه لا 
بينة له سوى ذلك وطلب يمين المدعى عليهم على نفي ما أنكروه من الدعوى فأدوها طبق 
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ما طلب منهم، ونظراً لأن بينة المدعي غير موصلة لإثبات ما يدعيه سوى ما جاء في إقرار 
المدعى عليه الأول، لذا فقد ثبت لدى القاضي ما أقر به المدعى عليه الأول وألزمه برد قيمته 
بالنسبة للمدعى  الدعوى  برد  فيما زاد عن ذلك، كما حكم  الدعوى  برد  للمدعي، وحكم 

عليهما الآخرين، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن، 
وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة حفر الباطن العامة برقم ٣٥٣٧٣٢٨٠ 
وتاريخ   ٣٥١٨٢٤٦٥٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ،  وتاريخ 
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ  يوم الأحد  ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ، ففي 
الثانية عشرة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى 
على الحاضرين معه وهم كل من )...(...الجنسية ومسلم الديانة بموجب جواز السفر رقم 
...)...( و   )...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب  الديانة  ومسلم  )...(...الجنسية  و   )...(

الجنسية ومسلم الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم )...( قائلًا في تحرير دعواه: إن المدعى 
بموجب  لي  المملوكة  التجارية   )...( مؤسسة  مؤسستي  في  كفالتي  تحت  يعملون  عليهم 
السجل التجاري الصادر من حفر الباطن برقم )...( في ١٤٣١/١٢/٢٩هـ، حيث يعمل 
الأول أميناً للمستودع والثاني والثالث في المحاسبة وقد أخرج المدعى عليهم من مستودع 
وواحدا  مائة   )١٩١٤٧٤( قيمتها  بلغت  فواتير  إصدار  دون  البلاط  من  كميات  المؤسسة 
وتسعين ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعين ريالًا، واستولوا عليها وباعوها لحسابهم واقتسموا 
وواحد  مائة  وقدرها  المستودع  من  أخذوه  ما  قيمة  بتسليمي  إلزامهم  أطلب  لذا  ثمنها، 
وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون ريالًا، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليهم عما جاء 
في الدعوى أجاب الأول بقوله: ما ذكره المدعي من أنني أعمل لديه أميناً للمستودع وأنني 
المدعى  مني  طلب  قد  حيث  صحيح،  فهذا  فواتير  دون  السيراميك  من  كميات  أخرجت 
عليهما الثاني والثالث أن أخرج بعض الكميات من السراميك دون فواتير لكون أن الجهاز 
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فأوافق على ذلك،  الشراء  مالية حين  مبالغ  لديه  ليس  العميل  أن  أو لكون  لديهم متعطل، 
مائتي  أو  ريال  بثلاثمائة  تقدر  مالية  مبالغ  ذلك  مقابل  ويسلماني  الخاص  فيبيعونها لحسابهم 
ريال عن كل عملية، علمًا أن كمية كل عملية تتراوح بين خمسين مترا إلى مائتي متر من البلاط 
صاحب  المدعي  مع  عليه  الاتفاق  تم  ما  أخالف  الفعل  بهذا  وأنا  صنف،  من  أكثر  تحتوي 
أوقع  بفاتورة  إلا  الذي سلمنيه  المستودع  أي كمية من  بإخراج  يأذن  إنه لا  المعرض حيث 
عليها، لكن ما جاء في الدعوى من أن قيمة ما أخرجته من بلاط المستودع بلغت مائة وواحدا 
ما  قيمة  إن مجموع  فهذا غير صحيح، حيث  ريالًا  وأربعة وسبعين  وأربعمائة  ألفاً  وتسعين 
أخرجته لا تزيد على واحد وعشرين ألف ريال فقط وما سوى ذلك فلا علاقة لي به، حيث 
إن المستودع الذي كان تحت استلامي يوزع على معرضين تابعين لصاحب المستودع، فالأول 
اسمه )...( وهو الذي يعمل فيه المدعى عليهما الثاني والثالث، والمعرض الثاني اسمه )...( 
الأول  المعرض  تقريباً، وقد كنت مسؤولًا عن تمويل  ثمانية عمال  المستودع  يعمل في  وكان 
واسمه  العمال  أحد  هو  وفواتيره  تمويله  عن  فالمسؤول  الثاني  المعرض  أما   ،)...( والمسمى 
محضر  على  وقعني  أنه  مع  المدعي  جيداً  يعرفه  الأمر  وهذا  الزبائن،  لكثرة  )...(...الجنسية 
نفس  يمارس   )...( بأن  التام  علمه  مع  لوحدي  استلامي  تحت  المستودع  بأن  فيه  كتب 
الصلاحيات التي جعلها لي، بل قد كلف كلًا منا بذلك كما أن البضاعة موزعة على داخل 
أسوار المستودع وخارجه، حيث يوجد كميات ليست باليسيرة خارج المستودع لعدم كفاية 
أنه قد قبض علي في قضية  المستودع ولا حارس للمستودع وهذا يعرفه المدعي جيداً، كما 
مخدرات بتاريخ ١٤٣٤/٨/٣هـ، ولم يتم جرد المستودع من قبل مؤسسة المدعي إلا بتاريخ 
١٤٣٤/٩/١هـ أي بعد شهر من دخولي السجن، فكيف أتحمل قيمة العجز المذكورة في 
الدعوى والحال كما ذكرت في جوابي، وعليه فإنني لا أتحمل من قيمة العجز سوى ما أخرجته 
دون فواتير وهو كما أسلفت واحد وعشرون ألف ريال، هذه إجابتي. ثم أجاب الثاني )...( 
بقوله: كل ما ذكره المدعي من اشتراكي بإخراج كميات السراميك المدونة قيمتها في الدعوى 
جملة  صحيح  غير  فهو  ثمنها  واقتسام  وبيعها  عليها  والاستيلاء  مؤسسته  مستودع  من 
وتفصيلا، ولا أعرف عن ذلك شيئاً علمًا أن طبيعة عملي في المعرض المذكور هي مجرد بائع 
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وليس لعملي علاقة بالمستودع، ولا يمكن أن أبيع أحداً إلا وأسلمه فاتورة بمشترياته وأستلم 
منه ثمنها ونهاية عمل كل يوم أسلم المبالغ المالية وبرفقها فواتيرها، ولا يوجد علي أي نقص 
دون  السراميك  من  كميات  بإخراج  آمره  أنني  من  الأول  عليه  المدعى  ذكره  وما  ذلك  في 
الثالث )...( بقوله: كل ما ذكره المدعي  فواتير فهو غير صحيح، هذه إجابتي. ثم أجاب 
العام من مشاركتي في إخراج كميات من السراميك من المستودع المذكور والاستيلاء عليها 
المستودع  بما في  لعملي  ثمنها فغير صحيح جملة وتفصيلا، حيث لا علاقة  واقتسام  وبيعها 
إطلاقاً وإنما عملي هو مجرد بائع لا أتعامل مع الزبائن إلا بالفواتير فقط ونهاية عمل كل يوم 
أقوم بتسليم المبالغ المالية قيمة المبيعات الخاصة بي وبرفقها الفواتير، ولم يوجد علي أي تقصير 
في ذلك وما ذكره المدعى عليه الأول من أنني آمره بأن يخرج كميات من السيراميك دون 
فواتير وأبيعها ونقتسم ثمنها فهو غير صحيح، هذه إجابتي. هكذا أجابوا. وبعرض ذلك 
في  الأول  عليه  المدعى  إقرار  ذلك  على  وبينتي  ذكرت  ما  الصحيح  قائلًا:  قرر  المدعي  على 
جوابه بأنه اشترك مع المدعى عليهما الثاني والثالث في اختلاس السيراميك، وكذلك ما جاء 
في تقرير المحاسب القانوني المرفق بالمعاملة والمتضمن أن قيمة العجز بعد إجراء الجرد بتاريخ 
٢٠١٣/٧/٣م من قبل إدارة المستودع بلغت مائة وواحدا وتسعين ألفا وأربعمائة وأربعة 
وسبعين ريالا، هذا ما لدي، هكذا قرر. وقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت في 
٢٠١٣/٨/٦م  الموافق  ١٤٣٤/٩/٢٨هـ  في  الصادر  المحاسبي  التقرير   )٤١( رقم  اللفة 
والصادر من مكتب )...( محاسبون قانونيون بالترخيص رقم )...( والمتضمن ما نصه: “بأن 
بتاريخ   )...( رقم  تجاري  سجل  فردية(  مؤسسة   ( للتجارة   )...( مؤسسة  فرع  سجلات 
بوظيفة  )...( ويعمل  )...(...الجنسية جواز رقم  الموظف /  بأن  تظهر  ١٤٣٤/٢/١٣هـ 
أمين مستودع هو مدين للمؤسسة بمبلغ )١٩١.٤٧٤( ريال فقط مائة وواحدا وتسعين ألفا 
وأربعمائة وأربعة وسبعين ريالا لا غير، وبفحص المستندات المقدمة من المؤسسة اتضح لنا 
بأن هذا المبلغ هو عبارة عن بضاعة تم صرفها من المستودع بدون فواتير بيع أو مستندات 
صرف، ما ترتب عليه عدم تسجيلها وإثباتها في الدفاتر ما تسبب في صافي عجز بالمخزون 
بتاريخ  الجرد  لجنة  بواسطة  الفعلي  الجرد  إجراء  عند  اكتشف  أعلاه  المذكور  المبلغ  بقيمة 
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٢٠١٢/١٢/١٠م  بتاريخ  المستودع  استلم  المذكور  الموظف  إن  حيث  ٢٠١٣/٧/٣م، 
بشكل  منه  مطلوب  المبلغ  هذا  وأن   )...( مؤسسة  من  والمقدمة  المرفقة  المستندات  حسب 
صحيح مكتب )...( محاسبون قانونيون واستشاريون )...( توقيعه وختم المكتب”.اهـ. كما 
جرى الاطلاع على محضر الجرد المرفق في التقرير المحاسبي والمتضمن أن الجرد تم بتاريخ 
١٤٣٤/٩/١هـ من قبل لجنة مشكلة من مؤسسة )...( للتجارة الخاصة بالمدعي وأنه اتضح 
بعد جرد المستودع من قبل الأمين الجديد للمستودع ومدير الصالات ومحاسب المؤسسة، 
ونص الحاجة منه”اتضح ما يلي: عجز بقيمة مالية قدرها مائتان وعشرون ألف ريال عجز 
على المدعو )...(...الجنسية”.اهـ. والمذيل بتوقيع اللجنة وختم المؤسسة، كما جرى الاطلاع 
“استلمت  على صورة سند تسليم المستودع للمدعى عليه الأول )...( ونص الحاجة منه: 
أنا / )...(...الجنسية استلمت مستودع )...( للسيراميك بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٠م وقد 
تسلمته بعد جرد صحيح وسليم، وبناءً عليه بعد التوقيع أصبح مسؤولًا مسؤولية كاملة عن 
جميع محتويات المستودع. وعلى هذا جرى التوقيع المستلم )...( > بصمته < “.اهـ. وبعرض 
ذلك على المدعى عليهم قرر المدعى عليه الأول )...( قائلًا: ليس لدي مزيد عما ذكرت في 
جوابي من أنني لست مسؤولًا عن العجز المذكور سوى ما أقررت به وقدره واحد وعشرون 
الذي يخرج   )...( يعمل معي خصوصاً  بالمستودع من  يوجد  أنه  لما ذكرت من  ريال  ألف 
البضائع التي تخص المعرض الثاني المسمى معرض )...( بعلم من صاحب المعرض، كما أن 
على  محسوبة  وهي  رقيب  دون  المستودع  خارج  في  موضوعة  المستودع  بضائع  من  جزءاً 
المستودع، كما أن الجرد تم بعد القبض علي في قضية المخدرات بشهر تقريباً، وأما ما جاء في 
سند استلامي للمستودع فهو صحيح، هذا ما لدي. كما قرر الثاني والثالث كل بمفرده قائلًا: 
ليس في هذه التقارير ما يوجه التهمة لي بأنني مشارك فيما يدعيه المدعي، وعليه فلا علاقة لنا 
حال  من  الأول  عليه  المدعى  ذكره  عما  المدعي  سؤال  جرى  ثم  قررا.  هكذا  فيها،  جاء  بما 
المستودع وتاريخ القبض عليه، وهل لديه بينة على أن المدعى عليهم يتحملون كامل قيمة 
العجز؟ وهل لديه مزيد بينة على المدعى عليهما الثاني والثالث؟ فقرر قائلًا: ما ذكره المدعى 
عليه الأول من أن بعض بضاعة المستودع محفوظة خارج المستودع وهي محسوبة على المستودع 
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فهو صحيح، وكذلك ما ذكره من تاريخ القبض عليه وأن الجرد لم يتم من قبل المؤسسة إلا 
بعد القبض بشهر تقريباً فهو صحيح أيضاً، أما ما ذكره من أن العامل )...( المرافق له في 
المستودع مكلف بإخراج البضائع الخاصة بمعرض )...( وهو المعني بالتوقيع على فواتيرها 
فهو غير صحيح، إذ إن إقرار الاستلام الموقع على المدعى عليه الأول باستلامه للمستودع 
ومسؤوليته عنه والذي صادق عليه واضح وصريح، بأن المسؤولية تقع كاملة على المدعى 
عليه الأول وليس لدي بينة على تحمل المدعى عليهم كامل قيمة العجز المذكورة في الدعوى 
المحاسب  تقرير  في  جاء  ما  وكذلك  مؤسستي،  من  الصادر  الجرد  محضر  في  جاء  ما  سوى 
والثالث،  الثاني  المدعى عليهما  بينة على  آنفاً وليس لدي مزيد  المرصود مضمونهما  القانوني 
هكذا قرر. فجرى سؤال المدعي عن مقدار البضاعة التي تم تسليمها للمدعى عليه الأول 
إقرار  في  المستودع  في  كانت  التي  البضاعة  تحدد  لم  قائلًا:  فقرر  للمستودع  استلامه  حين 
الاستلام المدون آنفاً ولم يؤخذ توقيع المدعى عليه الأول عليها، وإنما كانت محددة بأوراق 
خاصة بالمؤسسة، هكذا قرر. فجرى سؤاله هل تم أخذ توقيع المدعى عليه الأول على هذه 
قائلًا: لم يؤخذ توقيعه عليها، هكذا قرر. فجرى سؤال  بالمؤسسة؟ فقرر  الأوراق الخاصة 
يمين  له  بأن  إفهامه  فجرى  مزيد  لدي  ليس  قائلًا:  فقرر  إضافته؟  تريد  ما  ألديك  المدعي 
فجرى  بها  وأرضى  ذلك  على  إيمانهم  أطلب  قائلًا:  فقرر  جوابهم  وفق  على  عليهم  المدعى 
عرض ذلك على المدعى عليهم فاستعدوا بأداء اليمين فأذنت لهم فحلف المدعى عليه الأول 
)...( قائلًا: والله العظيم إن قيمة ما أخرجته من بلاط مستودع المدعي ليست مائة وواحدا 
والله  فقط  ريال  ألف  وعشرون  واحد  وإنما  ريالًا،  وسبعين  وأربعة  وأربعمائة  ألفاً  وتسعين 
إنني لم أشارك في إخراج  العظيم  قائلًا: والله  الثاني )...(  العظيم، هكذا حلف. ثم حلف 
بلاط من مستودع المدعي ولم أستلم من ثمن ذلك شيئاً والله العظيم، هكذا حلف. ثم حلف 
ولم  المدعي  مستودع  من  بلاط  إخراج  في  أشارك  لم  إنني  العظيم  والله  قائلًا:   )...( الثالث 
السجل  على  الاطلاع  جرى  وقد  حلف.  هكذا  العظيم،  والله  شيئاً  ذلك  ثمن  من  أستلم 
التجاري فوجدته مطابقاً لما عطف عليه، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة 
مصادقة الأول على صرفه لكميات من البلاط قيمتها واحد وعشرون ألف ريال دون فواتير، 
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�ضمان ــ �إتلاف مال

ومن دون إذن صاحب المؤسسة أو علمه، وإنكار صرف ما زاد على ذلك، كما تضمنت إنكار 
يلي: ما  هي  دعواه  على  بينته  أن  المدعي  قرر  وحيث  الدعوى  في  جاء  لما  والثالث   الثاني 

علم  دون  المستودع  بلاط  من  كميات  أخرج  أنه  المتضمن  الأول  عليه  المدعى  إقرار   - ١
صاحب المستودع بالاتفاق مع المدعى عليهما الثاني والثالث. ٢ -محضر استلام المستودع من 
قبل المدعى عليه الأول حين تسليمه المستودع. ٣ -محضر الجرد الذي تم من أفراد مؤسسة 
المدعي. ٤ - تقرير المحاسب القانوني وقد تم رصد مضامين هذه الأدلة آنفاً وقرر بأنه لا بينة 
مقدار  فيه  يحدد  لم  المستودع  تسليم  محضر  أن  على  المدعي  صادق  وحيث  ذلك،  سوى  له 
البضاعة المحفوظة في المستودع حين التسليم، وعليه فكيف يعرف مقدار ما تم إخراجه من 
أنه قبض على المدعى عليه الأول بقضية  المستودع بعد جرده؟ وحيث صادق المدعي على 
مخدرات بتاريخ ١٤٣٤/٨/٣هـ، وأن بين القبض عليه وبين جرد المستودع مدة تصل إلى 
شهر، حيث إن الجرد لم يتم إلا بتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ، وحيث صادق المدعي على أن جزءًا 
قدمه  ما  إن  وحيث  عليه،  ومحسوبة  المستودع  أسوار  خارج  محفوظة  المستودع  بضاعة  من 
المدعي من البينات غير موصل في إثبات ما يدعيه سوى ما جاء في إقرار المدعى عليه الأول 
من خيانته للأمانة وإخراجه لكميات من البلاط تقدر قيمتها بواحد وعشرين ألف ريال، 
التسليم  حين  الكمية  تحديد  وعدم  المستودع  حال  من  المدعي  عليه  صادق  ما  إن  وحيث 
وتاريخ القبض على المدعى الأول، وتاريخ الجرد يقدح في أدلته التي قدمها، إذ كيف ينسب 
حجة  الإقرار  إن  وحيث  لذا،  هذه؟  والحالة  الأول  عليه  للمدعى  عجز  من  ضبط  ما  كل 
قاصرة على المقر لاسيما وأن الإقرار يرفع عن المقر المدعى عليه الأول جزءًا من المسؤولية، 
وعليه فهو يجر لنفسه نفعاً به، وحيث إن ما فعله المدعى عليه الأول يعد من خيانة الأمانة 
المدعي،  ادعاه  ما  نفي  الشرعية على  اليمين  عليهم  المدعى  أدى  وحيث  بحفظها،  أُمر  التي 
جُندب  الله عليه وسلم في حديث سمرة بن  الذمة، ولقوله صلى  براءة  أن الأصل  ولكون 
رضي الله عنه عند أهل السنن إلا النسائي: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه”، وحيث قرر 
المدعى عليه بأنه يتحمل قيمة ما تم إخراجه عن طريقه وقدرها واحد وعشرون ألف ريال، 
ولما هو مقرر شرعاً من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لذا ولجميع ما تقدم فقد 
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بلاط  من  لكميات  وإخراجه  للأمانة  بخيانته   )...( الأول  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت 
صاحب المؤسسة من المستودع تقدر قيمتها بواحد وعشرين ألف ريال، ولم يثبت لدي في 
يثبت  ذمة المدعى عليه الأول )...( للمدعي مبلغ وقدره واحد وعشرون ألف ريال، ولم 
لدي ما زاد عليها كما لم يثبت لدي في ذمة المدعى عليهما الثاني )...( والثالث )...( للمدعي 
شيء، فقررت ما يلي: أولًا / إلزام المدعى عليه الأول )...( بدفع مبلغ وقدره واحد وعشرون 
ألف ريال. ثانياً / رد دعوى المدعي على المدعى عليه الأول )...( فيما زاد عن ذلك وأخليت 
سبيله منه لعدم الثبوت. ثالثاً / رد دعوى المدعي على المدعى عليهما الثاني )...( والثالث 
والمدعى  المدعي  على  وبعرضه  حكمت.  ذلك  وبجميع  الثبوت،  لعدم  منها  سبيلهما   )...(
عليه الأول )...( قرر المدعي الاعتراض عليه من دون لائحة، أما المدعى عليه فقرر القناعة 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الساعة.  تمام  في  الجلسة  واختتمت  به، 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٧٦٠٥٨ برقم  الباطن  حفر 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٥/١٨٢٤٦٥٦ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٧هـ، 
الخاص  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٣٥٦٠ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/١ - )...(...الجنسية٢ - )...(...الجنسية٣ - )...(...الجنسية 
في قضية اختلاس، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على 

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حررفي١٤٣٥/٨/١٣هـ.





رد مبلغ
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رد مبلغ

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
بالمحكمة برقم ٣٠٧٨٩٢٥ وتاريخ  المقيدة  ١٩٥٠٥١٠١٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٨هـ، 
١٤٣٠/١٠/٢٥هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/٠٩/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بصفته  رقم)...(  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  حضر)...(  وفيها   ،)١٠:٠٠(
وكيلا عن)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم)...(، أصالة عن نفسه وبصفته 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  من)...(  كل  عن  الشرعي  الوكيل 
و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، بموجب الوكالة رقم ١٠٠٠٨ ورقم ١٠٠٤٦ بتاريخ 
الخبر،  بمحافظة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرتين   ١٧٥٩ رقم  مجلد  ١٤٢٩/٣/١٨هـ 
بصفتهم الشركاء في شركة )...( العقارية بموجب عقد تأسيس رقم ٢٧ في ١٤١٨/٢/٢هـ، 
الصادرة من الدمام ذات السجل التجاري رقم )...( في ١٤١٨/٢/٢٧هـ بموجب الوكالة 
وتاريخ   ٩٨٣ برقم  بالدمام  والصناعية  التجارية  الغرفة  في  العدل  كاتب  من  الصادرة 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى   ،٣٦ جلد  ١٤٣١/٧/١٥هـ 
 )...( رقم  الإقامة  بموجب  ...الجنسية   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل 
بصفته الشخصية وبصفته شريكا في شركة )...( بموجب سند توكيل عام صادر من دائرة 
العدل  وزارتي  قبل  من  عليه  والمصادق  ٢٠١١/٨/٩م  في  والمؤرخ  في  العدل  الكاتب 
والخارجية والمملكة العربية السعودية قائلا: لقد اتفقت موكلتي شركة )...( العقارية مع 
السعودي  للملتقى  الراعي الإستراتيجي  تكون موكلتي  أن  )...( على  المدعى عليه شركة 
الدولي )...( والمزمع إقامته في عام ٢٠٠٨م من قبل المدعى عليها، وذلك مقابل مبلغ وقدره 
أربعمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال، وقد طلبت المدعى عليها أن يكون الشيك باسم 
مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وتم تحرير هذا الشيك من قبل موكلتي برقم 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٠ رقم القضية: ١٩٥٠٥١٠١٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٢ رقم القرار: ٣٥١٥٧٢٦٦ 

ردامبمغا-ارعايةامماقىا-اعدماإساماها-ادفعابمخالفةاشروطاتلعقدا-اتقميلاتلمبمغالمجهةا
تلمشرفةا-اطمباتللجوعاعميهاا-اإدخالاممثلاتلجهةا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

.Z_^[\]Z]اا-اسولهاتعالىلا
2ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.ا

3ا-اسولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.ا
لا-اتلموتدا)رر(اوا)٧٦ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليها بصفتها الشركة المنظمة لأحد الملتقيات 
تتم  لم  لأنه  الملتقى  ذلك  رعاية  نظير  المدعية  دفعته  الذي  المبلغ  برد  إلزامها  طالبة  الدولية؛ 
المدعية  بأن  الدعوى، ودفع  أقر بصحة  المدعى عليها  الدعوى على وكيل  إقامته، وبعرض 
خالفت أحكام العقد بتسليم مبلغ الرعاية للجهة المشرفة على الملتقى وطلب رجوعها عليها 
والحكم برد الدعوى، فتم إدخال الجهة المشرفة في الدعوى والتي أفاد ممثلها بأنها تسلمت 
فقد حكم  المدعى عليها، ولذا  بينها وبين  بناء على عقد  الملتقى،  إيرادات  كإيراد من  المبلغ 
القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعية، وإفهامها بأن لها الرجوع على 
الجهة المشرفة بهذا المبلغ إن كان لها حق فيه، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم 
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من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
بالمحكمة برقم ٣٠٧٨٩٢٥ وتاريخ  المقيدة  ١٩٥٠٥١٠١٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٨هـ، 
١٤٣٠/١٠/٢٥هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/٠٩/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بصفته  رقم)...(  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  حضر)...(  وفيها   ،)١٠:٠٠(
وكيلا عن)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم)...(، أصالة عن نفسه وبصفته 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  من)...(  كل  عن  الشرعي  الوكيل 
و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، بموجب الوكالة رقم ١٠٠٠٨ ورقم ١٠٠٤٦ بتاريخ 
الخبر،  بمحافظة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرتين   ١٧٥٩ رقم  مجلد  ١٤٢٩/٣/١٨هـ 
بصفتهم الشركاء في شركة )...( العقارية بموجب عقد تأسيس رقم ٢٧ في ١٤١٨/٢/٢هـ، 
الصادرة من الدمام ذات السجل التجاري رقم )...( في ١٤١٨/٢/٢٧هـ بموجب الوكالة 
وتاريخ   ٩٨٣ برقم  بالدمام  والصناعية  التجارية  الغرفة  في  العدل  كاتب  من  الصادرة 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى   ،٣٦ جلد  ١٤٣١/٧/١٥هـ 
 )...( رقم  الإقامة  بموجب  ...الجنسية   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل 
بصفته الشخصية وبصفته شريكا في شركة )...( بموجب سند توكيل عام صادر من دائرة 
العدل  وزارتي  قبل  من  عليه  والمصادق  ٢٠١١/٨/٩م  في  والمؤرخ  في  العدل  الكاتب 
والخارجية والمملكة العربية السعودية قائلا: لقد اتفقت موكلتي شركة )...( العقارية مع 
السعودي  للملتقى  الراعي الإستراتيجي  تكون موكلتي  أن  )...( على  المدعى عليه شركة 
الدولي )...( والمزمع إقامته في عام ٢٠٠٨م من قبل المدعى عليها، وذلك مقابل مبلغ وقدره 
أربعمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال، وقد طلبت المدعى عليها أن يكون الشيك باسم 
مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وتم تحرير هذا الشيك من قبل موكلتي برقم 
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)...( وتاريخ ٢٠٠٨/٩/١٥م والمسحوب على بنك )...( للمستفيد مجلس الغرف التجارية 
السعودي  الملتقى  رعاية  عقد  بموجب  وذلك  موكلتي،  والساحب  السعودية،  والصناعية 
الموافق ٢٠٠٨/٨/٣٠م والمبرم بين الطرفين،  الدولي )...( المؤرخ في ١٤٢٩/٨/٢٩هـ، 
والذي ينص على أن يقوم المدعى عليها بإبلاغ موكلتي بالموعد النهائي للمعرض قبل آخر 
يوم من شهر أيلول )سبتمبر( ٢٠٠٨م، ولم تتم إقامة الملتقى، ولم تقم المدعى عليها بإعادة 
ألفا وخمسمائة ريال، أطلب  أربعمائة وسبعة وثمانون  المدفوع من قبل موكلتي وقدره  المبلغ 
إلزام المدعى عليها بإعادة هذا المبلغ، هذه دعواي. ثم أبرز المدعي صورة من الشيك وصورة 
من العقد المشار إليه في الدعوى، وتم تزويد أوراق المعاملة بهما، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه وكالة قال: أطلب تزويدي بالمستندات والإمهال للرد. جرى تزويد المدعى عليه وكالة 
بالمستندات، ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ افتتحت 
طلب  عما  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  الطرفان،  حضر  وفيها  الساعة)١٢:٠٠(،  الجلسة 
الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: أولا: مخالفة المدعية لأحكام العقد، حيث لم تلتزم 
المدعية بما تم الاتفاق عليه في البند رقم”خامسا” من الاتفاقية الموقعة بين موكلتي والمدعية، 
الطرف الأول بموجب  إلى  المذكور أعلاه  المبلغ  الثاني  الطرف  أن )يسدد  والتي تنص على 
حيث  وحيد،  كمستفيد  السعودية  والصناعية  التجارية  الغرف  مجلس  لأمر  مصرفي  شيك 
التجارية  الغرف  مجلس  إلى  الشيك  تسليم  الأول  الطرف  وعاتق  مسؤولية  على  يكون 
مباشرة  قام  من  هي  قدمتها  التي  للمستندات  ووفقا  المدعية  أن  إلا  السعودية(  والصناعية 
بتسليم الشيك وبشكل مباشر إلى السادة مجلس الغرف السعودية وهي بذلك خالفت ما تم 
المرفقة  المستندات  صور  و  المدعية  لإقرار  وفقا  المستفيد  على  الرجوع  ثانيا:  عليه.  الاتفاق 
والصناعية  التجارية  الغرف  مجلس  باسم  قبلها  من  حرر  قد  الشيك  بأن  المدعية  بدعوى 
عن  مستقلة  جهة  هي  إنما  الجهة  تلك  إن  حيث  و  المذكورة،  للجهة  سلم  وقد  السعودية، 
موكلتي لا يتبع أي منها الآخر، وحيث إن المدعية تطلب إرجاع قيمة )الشيك( أي المبلغ 
بين  الموقع  العقد  في  عليه  الاتفاق  تم  لما  وفقا  وحيد(  )كمستفيد  الجهة  تلك  حازته  الذي 
موكلتي والمدعية القابلة بذلك، فعلى المدعية مطالبة تلك الجهة والرجوع عليها بما قبضت 
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بينهما. وعليه ولكل ما تقدم  القائمة  )حسب ادعاء المدعية( وفقا لقواعد وأحكام العلاقة 
أعلاه أطلب من فضيلتكم ما يلي: -الحكم برد دعوى المدعية في مواجهة موكلتي. وبعرضه 
المعرض  أقيم  وهل  العقد  عن  الإجابة  عليه  المدعى  من  أطلب  قال:  وكالة  المدعي  على 
العقد  أما  قال:  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  لا؟.  أم  بالعقد  المدونة  وبالتواريخ 
المدعي  على  ذلك  وبعرض  إقامته.  عدم  في  السبب  أعلم  ولا  يقم،  لم  والمعرض  فصحيح، 
صحيحا  غرضا  لموكلي  إن  قائلا:  وكالة  عليه  المدعى  وقرر  إضافة.  لدي  ليس  قال:  وكالة 
بصفة  السعودية  والصناعية  التجارية  الغرف  لمجلس  الشيك  تسليم  عدم  من  وواضحا 
موكلتي المنظمة للمعرض وتحت إشراف مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وهو 
إبقاء الأموال بحوزة موكلتي وتحت تصرفها، وبتقديم المدعية للشيك للغرفة التجارية منعنا 
من المحافظة على أموال المدعية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: ليس لذلك تأثير في 
الشيك رقم )...(  النقد للاستفسار عن  الكتابة لمؤسسة  فقد قررت  تقدم  ما  الحكم. فعلى 
التجارية  الغرف  )مجلس  للمستفيد   )...( بنك  على  والمسحوب  ٢٠٠٨/٩/١٥م  وتاريخ 
والصناعية السعودية(، هل تم صرفه أم لا؟، وإدخال ممثل مجلس الغرف التجارية والصناعية 
السعودية في الدعوى، ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠١/٠٥هـ 
افتتحت الجلسة الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى 
عليها شركة )...( لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ولم يردنا منهم أي اعتذار، فبناء على المادة 
)٥٥( من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت السير في الدعوى غيابيا في حق المدعى عليها، 
وقد جرت الكتابة لمؤسسة النقد للاستفسار عن الشيك رقم )...( وتاريخ ٢٠٠٨/٩/١٥م 
والمسحوب على بنك )...( للمستفيد مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، هل تم 
صرفه أم لا؟، ولم تردنا الإفادة بعد، كما قررت إدخال ممثل مجلس الغرف التجارية والصناعية 
ورود  لحين  الجلسة  رفعت  ثم  تبليغه.  يفيد  ما  يردنا  ولم  يحضر،  ولم  الدعوى،  في  السعودية 
الثلاثاء  يوم  وفي  السعودية.  والصناعية  التجارية  الغرف  مجلس  ممثل  ولطلب  الإفادة، 
الموافق١٤٣٤/٠٣/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )١١:٠٠(، وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب 
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السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة رقم ٩٨٣ تاريخ ١٤٣١/٧/١٥هـ الصادرة من 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وحضر  بالدمام،  والصناعية  التجارية  الغرفة  عدل  كتابة 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
كتابة  الصادرة من  تاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ،  الوكالة رقم ٧٧١٢٧  )...( بموجب  رقم 
عدل الثانية بالرياض، وبعرض الدعوى على ممثل المتداخل مجلس الغرف التجارية وما دار 
فيها وهل استلمت موكلته الشيك محل الدعوى وهل تم صرف مقابله، وهذا الشيك مقابل 
الجلسة  ثم رفعت  للرد.  الإمهال  أطلب  قال:  أم لا؟  الشيك مسترد  مقابل هذا  ماذا وهل 
 ،)١٢:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  لذلك. 
وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة رقم 
٧٧١٢٧ تاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ، الصادرة من كتابة عدل الثانية بالرياض، والتي تخوله 
الحضور أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة والمحاكم واللجان والهيئات القضائية وديوان 
المظالم في أي دعوى تقام من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية أو ضده وإقامة 
المتداخل  وبسؤال  والإنكار،  والإقرار  والصلح  والمخاصمة  والمرافعة  والمطالبة  الدعاوى 
وكالة عما يثبت صفة موكله أبرز صورة قرار وزاري صادر من وزير التجارة والصناعة برقم 
لمجلس  رئيس  موكله  أن  والمتضمن  ١٤٣٢/٦/٢٦هـ،  وتاريخ  ٨٠٤٨/١/٨/٢٦٧/ع 
الغرف التجارية والصناعية، وتم إرفاقه بالمعاملة، وبسؤال المتداخل وكالة عما طلب الإمهال 
صرف  تم  ثانيا:  الدعوى.  محل  الشيك  استلام  تم  أولا:  نصها:  هذا  مذكرة  قدم  أجله  من 
مقابله. ثالثا: الشيك محل الدعوى تم استلامه كإيراد من إيرادات المؤتمر العقاري والمعرض 
المصاحب له، وذلك بناء على العقد المبرم بين مجلس الغرف وشركة )...( والذي بموجبه 
تلتزم شركة )...( بتنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب له مقابل جزء من الإيرادات. رابعا: 
المبالغ لشركة )...(  مقابل هذا الشيك غير مسترد، علما بأنه تم صرف جزء كبير من هذه 
كدفعات لتنظيم هذا المؤتمر حسب العقد المبرم معهم، إلا أنه ونظرا لإخلال شركة )...( 
ببنود العقد تم إنهاء التعاقد معها. وبعرضها على المدعي وكالة قال: ليس لدي إضافة. فبناء 
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على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على مصادقة المدعى عليه وكالة على دعوى المدعي، 
وبناء على أن تحرير الشيك محل الدعوى باسم مجلس الغرف التجارية كان بطلب من المدعى 
عليها بحسب بنود العقد وإقرار المدعى عليه وكالة بذلك، وبناء على إقرار الطرفين بعدم 
محل  الشيك  بتسليم  قامت  المدعية  بأن  عليه  المدعى  به  دفع  ما  على  وبناء  المعرض،  إقامة 
رقم”خامسا” من  البند  خالفت  قد  تكون  بذلك  وأنها  التجارية،  الغرف  لمجلس  الدعوى 
الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي تنص على أن )يسدد الطرف الثاني المبلغ المذكور أعلاه 
إلى الطرف الأول بموجب شيك مصرفي لأمر مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية 
كمستفيد وحيد، حيث يكون على مسؤولية وعاتق الطرف الأول تسليم الشيك إلى مجلس 
مسؤولية  أن  على  ينص  إليه  المشار  البند  أن  وبما  السعودية(،  والصناعية  التجارية  الغرف 
فمسؤولية  واجبا،  أمرا  وليس  عليها،  المدعى  عاتق  على  تقع  الدعوى  محل  الشيك  إيصال 
البند المذكور تقع على عاتق المدعى عليها ولو قام به غيرها جاز،  بناء على  الشيك  إيصال 
وليس من الشروط الواجب العمل بها من قبل المدعية، بل هي واجبة فقط على المدعى عليها 
وتقع ضمن مسؤوليتها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بمصلحة موكلته بالاحتفاظ بذلك 
رعاية  عقد  على  وبناء  ٢٠٠٨/٩/١٥م،  وتاريخ   ٣١٨ رقم  على  وبناء  بينة،  دون  الشيك 
الملتقى السعودي الدولي )...( المؤرخ في ١٤٢٩/٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٨/٣٠م، وبناء 
على إقرار وكيل المتداخل باستلام الشيك محل الدعوى وصرف مقابله، وأن هذا الشيك غير 
مسترد، وأن ذلك مقابل إيراد من إيرادات المؤتمر العقاري والمعرض المصاحب له بناء على 
عقد مبرم بين المجلس والمدعى عليها، وقد أقر وكيل المدعى عليها بوجود عقد بين موكلته 
“المسلمون  [Z_^[\] Z، ولحديث:  تعالى:  المجلس، ولقوله  وبين 
على  واليمين  المدعي  على  “البينة  ولحديث:  داوود،  وأبو  الترمذي  رواه  شروطهم”.  على 
النبي  العلم من أصحاب  أهل  العمل عند  أبو عيسى:  قال  الترمذي،  رواه  المدعى عليه”. 
صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وبناء على المادة 
)٥٥( و )١٧٦( من نظام المرافعات الشرعية، لذلك كله، فقد حكمت على المدعى عليها 
ألفا وخمسمائة ريال للمدعية  العربية بدفع مبلغ قدره أربعمائة وسبعة وثمانون  شركة )...( 
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شركة )...( العقارية، وتفهم المدعى عليها بأن لها الرجوع على مجلس الغرف السعودية بهذا 
فيه، وبه حكمت. وبه قنع المدعي وكالة والمتداخل وكالة، وقررت  إذا كان لها حق  المبلغ 
حق  له  بأن  وإفهامه  بالحكم،  لتبليغه  القضاء  مجلس  عن  للغائب  الحكم  من  نسخة  بعث 
الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه نسخة الحكم، وإلا سقط حقه 
في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. وأقفلت الجلسة الساعة )١٢:٣٠(. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، ففي يوم 
الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٤:١٥(، وفيها وردتنا المعاملة 
١٤٣٤/٧/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٤٩٨١٤ رقم  رئيسها  بخطاب  الاستئناف  محكمة  من 
ومرفق به القرار رقم ٣٤٢٧١٨٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ والمتضمن أنه: “تقرر إعادتها 
لفضيلته لملاحظة ما يلي: ١ - طلب العقد الذي أشار إليه وكيل المدعى عليها والذي تم بين 
موكلته ومجلس الغرف التجارية والاطلاع عليه ورصد مضمونه. ٢ - سؤال المدعى عليها 
عن المصلحة التي تعود عليها من تسليم الشيك للمجلس، وذلك في حال حضور المدعي 
وكالة والمتداخل وإكمال اللازم على ضوء ما يستجد”.اهـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة 
بأن بين الطرفين عقدا ينص في الفقرة خامسا منه على: )يسدد الطرف الثاني المبلغ المذكور 
والصناعية  التجارية  الغرف  مجلس  لأمر  مصرفي  شيك  بموجب  الأول  الطرف  إلى  أعلاه 
السعودية كمستفيد وحيد، حيث يكون على مسؤولية وعاتق الطرف الأول تسليم الشيك 
بين  التي  العلاقة  في  المدعي  يقحم  ولم  السعودية(،  والصناعية  التجارية  الغرف  مجلس  إلى 
المدعى عليها والمتداخل، بل العقد الذي بينهما هو الفيصل في تلك العلاقة، والمدعى عليها 
هي من طلبت أن يحرر الشيك باسم مجلس الغرف التجارية، وأسند مسؤولية تسليم الشيك 
التزامات  وبين  ذلك  في  عليها  المدعى  عاتق  على  المترتبة  المسؤولية  بين  وفرق  للمجلس، 
المدعي في العقد، وحيث أفاد المتداخل وكالة بأن المبالغ التي تستوفيها من المدعى عليه غير 
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مسترجعة، فهو ما حدا بالمدعى عليها أن تحيل المدعي في هذه الدعوى على من قبض مقابل 
الشيك، وهذا لا يستقيم ما دام أن المدعى عليها قد اشترطت في العقد أن يكون الشيك لأمر 
مجلس الغرف التجارية، ففعلها هذا لا يخلي مسؤوليته عن المبلغ، بل فيه نوع من التهرب مما 
التزم به مع المتداخل، بإيقاع المدعي والمتداخل مع عدم وجود علاقة عقدية بينهما، ويكون 
لها حق المطالبة به في مواجهة المتداخل إن كان لها فيه حق، ولكن المدعي يستحق مقابل ذلك 
الثانية فقد  الشيك في مواجهة المدعى عليها لعدم إتمام المعقود عليه، وفيما يخص الملاحظة 
أجاب وكيل المدعى عليها في الصفحة الثانية من الصك عن ذلك بقوله: )إن لموكلي غرض 
صحيح وواضح من عدم تسليم الشيك لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية بصفة 
موكلتي المنظمة للمعرض وتحت إشراف مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وهو 
إبقاء الأموال بحوزة موكلتي وتحت تصرفها، وبتقديم المدعية للشيك للغرفة التجارية منعنا 
من المحافظة على أموال المدعية(، وعليه فلم يظهر لي خلاف ما أجريته وحكمت به، وقررت 
الحكم  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  وإعادة  وسجله،  الحكم  صك  على  ذلك  إلحاق 
بعد الإجراء الأخير. وأقفلت الجلسة الساعة )٠٤:٣٠(. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٢هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثانية  الحقوقية  الدائرة 
 ٣٤١٦٤٩٨١٤ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بجدة برقم ٣٤١٨١٤٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٧هـ، المتضمن دعوى ورثة )...( ضد 
شركة )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم 

بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣١٥٠٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٨ رقم القرار: ٣٥٢٧٠٤٠٣ 

إسلترا مخالصةا-ا مبيعا-ا ثمنا بكونها دفعا منها-ا جزءا أخذا مصرفيا-ا تمويلا مبمغا-ا ردا
خطيا-اإنكاراتلاوسيعا-اإفادةاتلأدلةاتلجنائيةا-اصحةاتلاوسيعا-اتدعاءاصدورهاعلىابياضا-ا

سلتئناتقوياذلكا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“لوايعطىاتلناسابدعوتهلالادعىارجالادماءاسوما
وأموتلهل،اولكناتلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.

2ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“بينمااتملأتانامعهمااتبناهمااجاءاتلذئبافذهبابابنا
ذهبا إنماا تلأخلىا وسالتا أنت،ا بابنكا ذهبا إنماا لصاحباهالا هذها فقالتا أحدهما،ا
بابنكاأنت،افاحاكمااإلىادتودافقضىابهالمكبرى،افخلجاااإلىاسميمانابنادتوداـاعميهماا
تفعلا لاا تلصغلىلا فقالتا بينكما،ا أشقها بالقكينا تئاونيا فقاللا فأخبرتاه،ا ـا تلقلاما
يلحمكاتللهاهواتبنهاافقضىابهالمصغلى”،اوكاناتلإماماتلنقائياممناخلجاهذتاتلحديثا
وسداتلجلاعميهاعدةاتلتجلامنهااسولهلا“تلحكلابخلافاماايعترفابهاتلمحكومالهاإذتا

تبينالمحاكلاأناتلحقافياغيرامااتعترفابه”.
وتلدعاوىا تلأخبارا فيا )تلقاعدةا )2/ر2ا(لا سوتعدها فيا تلقلاما عبدا تبنا 3ا-سولا
وتلشهادتتاوتلأساريلاوغيرهااأنامااكذبهاتلعقلاأواجوزهاوأحالاهاتلعادةافهواملدود،ا
فماا فيها،ا سدايخامفا وتلقلبا تلبعدا فمهارتبافيا إحالةا تلعادةامناغيرا أبعدتها ماا وأماا
كاناأبعداوسوعاًافهواأولىاباللد،اومااكاناأسلباوسوعاًافهواأولىابالقبولاوبينهماارتبا
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مافاوتة(.
لعمةاتطمعاعميهااتلحاكلالما إذتاكانا “ إناتلإسلترا تلطلقاتلحكميةلا تلقيلافيا تبنا لا-سولا
يمافتاإليه،اولذلكاألغينااإسلتراتلمليضاملضاتلموتابمالالوترثهالانعقاداسبباتلاهمةا

وتعامادتًاعلىاسلينةاتلحالافياسصداتخصيصه”.

برد مبلغ تمويل مصرفي حصلت  إلزامه  المدعى عليه؛ طالبة  المدعية دعواها ضد  أقامت 
عليه من أحد المصارف، وذلك لأنها طلبت منه إقراضها لسداد تمويل سابق من المصرف 
التمويل  التمويل السابق ثم استولى على مبلغ  لغرض استخراج تمويل جديد، فقام بسداد 
الجديد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بأخذ المبلغ ودفع بأنه مقابل ثمن سيارتين 
باعهما على المدعية فقامت بتحويله من حسابها إلى حسابه، وبطلب البينة منه على ما دفع به 
أبرز إقرارا يتضمن تسلم المدعية للمبلغ المدعى به ومخالصة تتضمن تسلمها لكامل حقوقها، 
وبعرضهما على المدعية أنكرت شراء السيارتين وطعنت في المستندين بتزوير توقيعها عليهما، 
وقد وردت نتيجة فحص الأدلة الجنائيّة متضمنة صحة نسبة التوقيعين للمدعية، فادعت بأن 
التوقيعين صدرا منها على بياض وأنكر ذلك المدعى عليه، ونظراً لأن ادعاءها أن تواقيعها 
كانت على بياض تؤيده قرائن كثيرة مفصلة في أسباب الحكم، ولأن كلا الطرفين امتنع عن 
قبول يمين الآخر على المبلغ الواصل والمتبقي، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن 
يسلم للمدعية المبلغ المدعى به بعد حسم ما أقرت المدعية أن المدعى عليه دفعه عنها لسداد 
بأن لكل واحد على  النزاع  السابق، وردَّ ما سوى ذلك من طلبات، وأفهم طرفي  التمويل 

الآخر اليمين متى طلبها، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
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المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٨٥٥٧١٥ وتاريخ  ٣٣٣١٥٠٤٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٥هـ، 
١٤٣٣/٠٥/٠٥هـ، ففي يوم السبت الموافق١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، حضرت )...( سعودية 
سعودي   )...( زوجها  قبل  من  بها  والمعرف   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الجنسية  سعودي   )...( لحضورها  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(. ثم ادعت الأولى قائلة: )إنه كان بذمتي مبلغ قدره مئة 
وخمسة وخمسون ألف ريال، والمدعى عليه يملك مؤسسة اسمها )...( من ضمن مناشطها 
تسديد القروض، وقد حضرت عند المدعى عليه في مؤسسته وطلبت منه تسديد القرض 
البالغ قدره مئة وخمسة وخمسون ألف ريال لمصرف )...(، ومن ثم تنزيل قرض جديد على 
قام  ثم  كاملة ومن  المديونية  بسداد  المدعى عليه  قام  ريال، وقد  ألف  ثلاثمائة  قدره  حسابي 
بإنزال مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال في حسابي مدة بسيطة، ثم قام بطريقته 
الاحتيالية بسحب المبلغ كاملا وقدره أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وسدد المصرف 
مديونيته وقدرها مئة وخمسة وخمسون ألف ريال وأخذ الباقي لحسابه الخاص، أطلب إلزام 
المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف ريال(، هكذا ادعت. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية أنني أملك مؤسسة )...( وأنها طلبت مني 
سداد مديونيتها لمصرف )...( وقدرها مئة وخمسة وخمسون ألف ريال فصحيح، فقد دخلت 
علي في المؤسسة وطلبت مني سداد مديونيتها لمصرف )...( وقدرها مئة وخمسة وخمسون 
ألف ريال فقمت ببيعها سيارتين )...( نوعها )...( و)...( لا أذكر نوعها صنع عام )...( م 
لونها أبيض بقيمة قدرها ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال، فقمت على الفور بإيداع مبلغ قدره 
مئة وخمسة وخمسون ألف ريال في حساب المدعية من حسابي الخاص، ثم سلمت لها مبلغا 
قدره مئة وستون ألف ريال عدا ونقدا، وبذلك تسلمت المدعية قيمة السيارة كاملة، وبقي 
بنفسها  هي  المدعية  فقامت  العملية،  من  أرباحي  هي  التي  ريال  ألف  عشرون  قدره  مبلغ 
البنك وقدره  الجديد من  القرض  لها  نزل  )...(، وبعد فترة  كاملة لمصرف  المديونية  بسداد 
قيمة  لتسديدي  لي  متقطعة  مبالغ  بتحويل  المدعية  فقامت  ريال،  آلاف  وعشرة  ثلاثمائة 
السيارتين وقيمة أرباحي منها، فقد وصل لحسابي منها مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وثلاثون 
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رد  فأطلب  شيء،  بأي  الآخر  أحدنا  يطالب  ألا  معي  مخالصة  بتوقيع  وقامت  ريال،  ألف 
أجاب  بينته  عليه عن  المدعى  وبسؤال  أجاب.  هكذا  منها(،  المدعية وإخلاء سبيلي  دعوى 
قائلا: أطلب مهلة لإحضارها، هكذا أجاب. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ 
حضرت المدعية أصالة )...( المثبت حضورها في جلسة سابقة، وحضر لحضورها )...(، 
الوكالة  بموجب   )...( عن  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
رقم ٣٣٢١٥٣٣٤ في ١٤٣٣/٨/٧هـ،  الثانية في سجون جدة  العدل  كتابة  من  الصادرة 
المدعى  وبسؤال  والصلح.اهـ.  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  والمخول 
عليه وكالة عما استمهل موكله لأجله أبرز ورقة وجرى اطلاعنا عليها وهذا نصها: )مخالصة: 
بتاريخ:  المكرمة  مكة  أحوال  من  صادرة   )...( رقم:  بطاقة  حاملة   )...( المدعو:  أنا  نعم 
١٤٢٦/٦/٢هـ أقر بأنه تمت لي جميع الإجراءات واستلمت جميع ما يتعلق بي من مستندات 
واستلمت مبلغي ولم أعد أطالب مكتب )...( بشيء وليس لديهم عندي أي شيء آخر ولا 
أي متطلبات أخرى لدى )...(، والله خير الشاهدين. الاسم: )...( توقيع. مؤسسة )...( 
كذب  الورقة  هذه  قائلة:  أجابت  المدعية  على  ذلك  وبعرض  توقيع(.اهـ.   )...( لصاحبها 
ومزورة ولم أوقعها إطلاقا، هكذا أجابت. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن زيادة بينة أبرز 
ورقة وجرى اطلاعنا عليها وهذا نصها: )إقرار واعتراف، التاريخ: ١٤٢٦/٥/٢هـ نعم أنا 
المدعو: )...( حاملة بطاقة رقم: )...( صادرة من أحوال مكة المكرمة )بدون تاريخ(: أقر 
وأعترف بأنني استلمت من السيد )...( سيارة بقيمة ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال وذلك 
حسابي  في   ١٥٥.٠٠٠ قدره:  مبلغ  إيداع  تم  وقد   )...( بنك  لدى  مديونية  سداد  مقابل 
أحد.  من  إكراه  أو  إجبار  دون  بذلك  مني  إقرار  وهذا  نقدا  استلمته   ١٦٠.٠٠٠ والباقي: 
ملاحظة نوع السيارات اثنتين )...( موديل: )...( م المقر بما فيه: الاسم: )...( توقيع(.اهـ. 
وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: هذه الورقة كذب ومزورة ولم أوقعها إطلاقا، هكذا 
بما قدمت، هكذا  أكتفي  قائلا:  بينة أجاب  زيادة  المدعى عليه وكالة عن  أجابت. وبسؤال 
أجاب. ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد أمرت بالكتابة للأدلة الجنائية لفحص الأوراق 
المدعية  حضرت  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ  الموافق:  الثلاثاء  يوم  وفي  المدعية.  توقيع  ومضاهاة 
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أصالة: )...( والمدعى عليه: )...( المثبت حضورهما في جلسة سابقة، وكنا قد كتبنا لسعادة 
مدير شرطة محافظة جدة لفحص الأوراق المرصود مضمونها في الجلسة السابقة ومضاهاتها 
بتوقيع المدعية بموجب كتابنا رقم: ٣٤١٩٥١٠٠٠ في: ١٤٣٤/١١/٠٦هـ فوردنا الجواب 
برقم: ٣٨٤٣ في: ١٤٣٤/١١/٢٥هـ ونص الحاجة منه: )يلزم لإكمال الفحص الفني تحقيق 
العدد محررة في ظروف طبيعية ومعاصرة تحمل خط وتوقيع  الآتي: ١. بعث أوراق وفيرة 
المدعوة )...( من واقع تعاملاتها البنكية والتجارية والحكومية والأهلية على أن تكون هذه 
المستندات أصولا وليست صورا ضوئية. ٢. في حال بعث الأوراق للمضاهاة يتم تكليف 
المدعوة )...( بالحضور إلى إدارة الأدلة الجنائية قسم الفحوص الفنية للتزييف والتزوير ـ 
وحدة فحص الخطوط والتواقيع(.اهـ. وكنا قد كتبنا لمؤسسة النقد لطلب تواقيع المدعية من 
البنكية بموجب كتابنا رقم: ٣٤١٥٠١٥٣٤ في: ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، ولم  واقع تعاملاتها 
حال  وفي  تعقيبي،  بكتاب  ثانية  مرة  منا  الكتابة  تجري  وسوف  تاريخه.  حتى  جواب  يردنا 
ورودها لنا سيتم بعثها للأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة، وأفهمت المدعية بمتابعة سير المعاملة 
اللازم  المذكورة أعلاه لإكمال  تراجع الإدارة  لحين ورودها وبعثها للأدلة الجنائية ومن ثم 
ففهمت ذلك واستعدت به. وفي يوم الخميس الموافق: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ حضر: )...(، 
الوكالة  بموجب   )...( عن:  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
١٤٣٤/٧/١١هـ،  في:   ٣٤٩٠٩٦٥٣ رقم:  بالطائف  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح.اهـ. وحضر لحضوره  المرافعة  فيها حق  له  والمخول 
المدعى عليه: )...( المثبت حضوره في جلسة سابقة، وقد وردنا كتاب مدير شرطة محافظة 
جدة رقم: ١٢٢٩ في: ١٤٣٥/٤/٩هـ ونص الحاجة منه: )نعيد لكم كامل أوراق القضية 
المرسلة من ضمنها أصل إقرار واعتراف مؤرخ في ١٤٢٦/٥/٢هـ، وأصل مخالصة مؤرخة 
في ١٤٢٦/٦/٢هـ جميعها باسم )...( موضوع الفحص، وكذلك أصول بنكية من شركة 
)...( المصرفية للاستثمار رفق التقرير الفني رقم ٣٥٥١/ت(.اهـ. ثم جرى اطلاعنا عليه 
ونص الحاجة منه: )التقرير الفني رقم ٣٥٥١/ت تاريخ الاستلام ١٤٣٥/٢/١٤هـ الجهة 
المرسلة المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم الكتاب ٣٤٢٧٦٨٧٣٥ تاريخه ١٤٣٥/٢/١٢هـ، 
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المدعي )...( المدعى عليه )...( مادة الفحص إقرار واعتراف الكمية ١ عدد الفحوص ٢ 
مادة الفحص مخالصة الكمية ١ عدد الفحوص ٢ وبيانها كالتالي: ١ - أصل إقرار واعتراف 
فيه  تفيد   )...( باسم  والمتاجرة  للتمويل   )...( شعار  يحمل  ١٤٢٦/٥/٢هـ،  في  مؤرخ 
باستلام مبلغ ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال من السيد )...( مقابل سداد مديونية لدى بنك 
مخالصة  أصل   - ٢ رقم١(  الفحص  )موضوع   )...( للمرأة  منسوب  بتوقيع  مذيله   )...(
واحدة تحمل  لفة  من  )...( مكونة  والسيد   )...( من  بين كل  ١٤٢٦/٦/٢هـ  مؤرخة في 
شعار )...( للتمويل والمتاجرة مذيلة بتوقيع منسوب للمرأة )...( )موضوع الفحص رقم 
٢( الأوراق المرسلة للمضاهاة ١ - مجموعة من الأوراق البنكية المحررة في ظروف طبيعية 
من شركة )...( المصرفية للاستثمار تحمل توقيع المرأة )...( تم بمعرفة الجهة المرسلة. ٢ - 
الثابت  التوقيع  مضاهاة  المطلوب  بمعرفتنا.  تم  وإقرارات  الاستكتاب  أوراق  من  مجموعة 
الثابت  توقيعها  على   )...( للمرأة  والمنسوب  رقم١،٢(  الفحص  بالمستندات)موضوع 
بالأوراق المقدمة للمضاهاة. الفحص والنتيجة بمضاهاة التوقيع المذيل به المستندات)موضوع 
الفحص رقم ٢،١( والمنسوب للمرأة )...( على توقيعها الثابت بالأوراق المقدمة للمضاهاة 
توقيع  فاحص  توقيع  فاحص  يتفقان.  أنهما  قبلنا وجدنا  من  لها  المستكتبة  الأوراق  وكذلك 
التقرير  هذا  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  توقيع(.اهـ.  فاحص  مساعد 
صحيح مطابق للواقع، هكذا أجاب. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: صحيح هذه 
التواقيع لموكلتي ولكن موكلتي قد وقعت على بياض باحتيال من قبل المدعى عليه، وإلا 
كيف يسلم لموكلتي مبلغا قدره مئة وستون ألف ريال عدا ونقدا؟ وكيف يشتري لها سيارة 
عليه،  المدعى  كذب  يبين  ذلك  كل  استمارة؟  وبدون  جمركية  بطاقة  وبدون  بيع  عقد  بدون 
قائلا:  أجاب  للمدعية  اشتراها  التي  السيارة  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  أجاب.  هكذا 
السيارات كانت باسم مؤسستي مؤسسة )...( للتقسيط ومخزنة في مستودع مؤسسة )...( 
جيب  سيارتين  للمدعية  وبعت  جمركية  بطاقات  بموجب  اشتريتها  لي  ملك  والسيارات 
بموجب بطاقات جمركية وباعتها على الفور في المؤسسة على مؤسستي مؤسسة )...( فقمت 
بإيداع مبلغ قدره مئة وخمسة وخمسون ألف ريال وسلمت لها مبلغا قدره مئة وستة وستون 
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ألف ريال عدا ونقدا، فقامت المدعية بتحويل مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال 
على فترات لحسابي، وهي تمثل قيمة السيارتين ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال والباقي قدره 
لديه  التي  السيارات  عدد  عن  وبسؤاله  أجاب.  هكذا  أرباحي،  تمثل  ريال  ألف  عشرون 
أجاب.  هكذا   ،))...( و   )...( و  جيبين  سيارات  )أربع  قائلا:  أجاب  مؤسسته  بمستودع 
بالنسبة للجيبين وقد  وبسؤاله عن مصدر شرائها أجاب قائلا: )اشتريتها من وكالة )...( 
اشتريتها جديدة وبالنسبة )...( اشتريتها مستخدمة )في المملكة( من صالة بيع سيارات في 
تسديده  كيفية  عن  وبسؤاله  أجاب.  هكذا  جدة(،  في   )...( صالة  من   )...( وبالنسبة  مكة 
لأقيام تلك السيارات أجاب قائلا: )عدا ونقدا وكل تعاملاتي عدا ونقدا(، هكذا أجاب. 
وبسؤاله عن عدد الدعاوى المقامة ضده في المحكمة أجاب قائلا: عندي ١٨ دعوى مقامة 
ضدي في هذه المحكمة كلها حول أقيام سيارات بعتها، هكذا أجاب. ثم قرر المدعي وكالة 
قائلا: )إن موكلتي معلمة والمدعى عليه يسمى )هامور المعلمات( فقد خدع أكثر من ستين 
معلمة بنفس الطريقة التي خدع بها موكلتي(، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
أجاب قائلا: ما ذكره المدعي آنفا فغير صحيح، والصحيح أن عدد المعلمات اللاتي تقدمن 
بشكاوى علي عشر معلمات فقط، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن الطريقة التي قام 
المدعى عليه بالدخول لحساب موكلته والتحويل منها أجاب قائلا: هذه الحيلة التي لم نعرفها 
وكرت  منها  الصراف  بطاقة  وصورة  هويتها  صورة  أخذ  قد  عليه  المدعى  لكن  الآن  حتى 
العائلة الخاص بزوجها، هكذا أجاب. ثم أضاف المدعى عليه قائلا: إن المبلغ الذي استلمته 
من المدعية أصالة وقدره ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال محل الدعوى هي قيمة السيارتين 
نوعها جيب التي بعتها للمدعية أصالة، هكذا أجاب. ثم قرر المدعي وكالة قائلا: إني أقصر 
ريال،  ألف  وثلاثون  وخمسة  ثلاثمائة  وقدرها  عليه  المدعى  بها  أقر  التي  المبالغ  على  دعواي 
هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكالة قائلا: إن المبالغ التي خرجت من حساب موكلتي لحساب 
المبلغ الذي أقر به  المدعى عليه ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وأنا أقرر أن ما أطلب به هو 
تقصيرا لأمد الدعوى، هكذا قرر. وبسؤاله عن بينته في أن المدعى عليه هو من قام بتحويلها 
القضيّة  وبدراسة  أجاب.  بينة، هكذا  لدي  ليس  قائلا:  أجاب  موكلته لحسابه  من حساب 
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وتأملها، ولأن المدعية أصالة قد ذكرت أنه كان بذمتها مبلغ قدره مئة وخمسة وخمسون ألف 
ريال لمصرف )...(، وأن المدعى عليه يملك مؤسسة اسمها )...(، وأن المدعية طلبت منه 
تسديد القرض البالغ قدره مئة وخمسة وخمسون ألف ريال، ومن ثم تنزيل قرض جديد على 
مئة  وقدرها  المديونية  كامل  سّدد  قد  عليه  المدعى  وأن  ريال،  ألف  ثلاثمائة  وقدره  حسابها 
وخمسة وخمسون ألف ريال، ثم قام ـأيضاـ بإنزال مبلغ قدره أربعمائة وخمسة وتسعون ألف 
ريال في حسابها، وأنه قد احتال وأخذ من حسابها مبلغا قدره أربعمائة وخمسة وتسعون ألف 
ريال، منها مئة وخمسة وخمسون ألف ريال مقابل الدين الذي سدده، والباقي أخذه لحسابه 
مبلغ قدره ثلاثمائة  بتحويل  قامت  أنها هي من  المدعى عليه وأقر  أنكر ذلك  الخاص، وقد 
وخمسة وثلاثون ألف ريال لحسابه، منها مبلغ قدره مئة وخمسة وخمسون ألف ريال مقابل 
الدين الذي سدده عن المدعية لمصرف )...(، ومبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال 
مقابل  ريال  ألف  عشرون  قدره  ومبلغ  م   )...( عام  صنع   )...( نوع  سيارتين  قيمة  مقابل 
أرباحه في عملية البيع، وقد أنكرت شراء السيارات المدعى عليها، وأقام المدعى عليه بيّنة 
أنا  نعم  )مخالصة:  منها:  الحاجة  ونص  سابقة  جلسة  في  المرصودة  المخالصة  وهي  لدعواه، 
بتاريخ:  المكرمة  مكة  أحــوال  من  صــادرة   )...( رقم:  بطاقة  حاملة   )...( المدعو: 
١٤٢٦/٦/٢هـ أقر بأنه تمت لي جميع الإجراءات واستلمت جميع ما يتعلق بي من مستندات 
واستلمت مبلغي ولم أعد أطالب مكتب )...( بشيء وليس لديهم عندي أي شيء آخر ولا 
أي متطلبات أخرى لدى )...(، والله خير الشاهدين. الاسم: )...( توقيع. مؤسسة )...(

لصاحبها )...( توقيع(. اهـ. كما قدّم بينة ثانية وهي إقرار المدعية المرصود في جلسة سابقة 
ونص الحاجة منه: )إقرار واعتراف، التاريخ: ١٤٢٦/٥/٢هـ نعم أنا المدعو: )...( حاملة 
بطاقة رقم: )...( صادرة من أحوال مكة المكرمة بتاريخ بدون أقر وأعترف بأنني استلمت 
من السيد )...( سيارة بقيمة ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال، وذلك مقابل سداد مديونية 
 ١٦٠.٠٠٠ والباقي:  حسابي  في   ١٥٥.٠٠٠ قدره:  مبلغ  إيداع  تم  وقد   )...( بنك  لدى 
استلمته نقدا وهذا إقرار مني بذلك دون إجبار أو إكراه من أحد. ملاحظة نوع السيارات 
المدعى  أنكرت  وقد  توقيع(.اهـ.   )...( الاسم:  فيه:  بما  المقر  م   )...( )...( موديل:  اثنتين 
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عليها التواقيع المنسوبة لها أعلاه، لكنّ الأدلة الجنائيّة قررت أن التواقيع هي للمدعية قطعا 
حسب التقرير الفني المرصود أعلاه، وقد دفع المدعي وكالة بأن التواقيع صدرت من موكلته 
على بياض، وأنكر ذلك المدعى عليه، لكن إنكاره بعيد جدا وإقرار المدعية أن تواقيعها كانت 
على بياض تؤيده القرائن الآتية، أولا: أن المدعى عليه قرر السيارات كانت باسم مؤسسته 
)...( وأن المدعية اشترتها منه وباعتها عليه، ولو كان هناك بيع وشراء لكانت هناك عقود 
وشهود. ثانيا: ذكر المدعى عليه أنه سلّم للمدعية مبلغا قدره: مائة وستة وستون ألف ريال 
عدا ونقدا، والعادة تحيل أن يسلّم شخص لآخر مبلغا كبيرا عدا ونقدا. ثالثا: يبعد عادة أن 
يأخذ شخص أرباحا على بيع سيارتين مبلغا قدره عشرون ألف ريال. رابعا: أفاد أن تعاملاته 
كلها في البيع والشراء نقدا، وهذا يدلّ على المراوغة والكذب. خامسا: ذكر أن السيارة )...( 
شخص  يشتري  أن  ويستحيل  جمركية،  بطاقة  بموجب  المملكة  في  مستخدمة  اشتراها  قد 
ـمع  ضدّه  المقامة  الدعاوى  كثرة  سادسا:  جمركيّة.  بطاقة  بموجب  محليّا  مستخدمة  سيارة 
الوقائع المذكورة أعلاه قرينة على عدم صدقه في بيع السيارات للمدعية. يضاف لذلك أنّ ما 
أحالته العادة أو أبعدته فهو مردود بقول ابن عبد السلام في قواعده ١٢٥/٢: )القاعدة في 
الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة 
فهو مردود، وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها، 
بالقبول وبينهما رتب  بالرد، وما كان أقرب وقوعاً فهو أولى  أبعد وقوعاً فهو أولى  فما كان 
متفاوتة(، يضاف ـ أيضا ـ ولأن الإقرار ـ الذي وقعته المدعية ـ إذا شهدت قرينة قوية بردّه لم 
يعمل به، برهان ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن 
بابنك  بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب  أحدهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب 
ـ  السلام  عليهما  ـ  داود  إلى سليمان بن  فخرجتا  للكبرى،  به  فقضى  داود  إلى  فتحاكما  أنت، 
فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها 
فقضى به للصغرى(، قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص ٦ بعد أن ساق الخبر: )إن الإقرار 
إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه، ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال 
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لوارثه لانعقاد سبب التهمة واعتماداً على قرينة الحال في قصد تخصيصه(، وممن خرّج الحديث 
السابق الإمام النسائي وقد ترجم عليه عدة تراجم منها قوله: )الحكم بخلاف ما يعترف به 
المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق في غير ما اعترف به(، قال ابن القيم معلقاً على هذه 
الطرق  في  وقال  ودليلًا(،  استنباطاً  العلم  هو  )هذا   :٣٧١/٤ الموقعين  إعلام  في  الترجمة 
الحكمية )ص٦(: )فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله(، وبما أن المدعية قد أقرت أن المدعى 
عليه قد سدد مبلغا قدره مئة وخمسة وخمسون ألف ريال عنها لبنك )...(، فيحسم من المبلغ 
محل الدعوى هذه القيمة فيكون إجمالي الباقي مبلغا قدره: مئة وثمانون ألف ريال، ولأنه لا 
بينة لديها ولقوله عليه السلام: )لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم 
ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر(، لذلك كلّه فقد أعلمتُ المدعى عليه بأنّ ما 
ألبتّة،  الباقية لا يستحق منها شيئا  المئة والثمانون ألف ريال  وصله من المدعية مبلغ وقدره 
وأفهمته بأنّ له يمين المدعية أصالة المغلظة بهذه الصيغة: )أقسم بالله العظيم الغالب الطالب 
الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أنني لم أشتر من المدعى عليه أصالة 
سيارتين نوع )...( وأن القيمة البالغ قدرها مئة وثمانون ألف ريال ليس له فيها أي حق( 
فقرر قائلا: لا أطلب يمينها لأنها تحلف ولا تبالي، هكذا قرر. كما أعلمتُ المدعي وكالة بأنّ 
ما وصل للمدعى عليه من موكلته وقدره مئة وخمسة وخمسون ألف ريال كان مقابل القرض 
بهذه  المغلظة  عليه  المدعى  يمين  له  بأن  وأفهمته   ،)...( لمصرف  موكلته  عن  سدده  الذي 
الصيغة: )أقسم بالله العظيم الغالب الطالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور أنني لم أقم بالتصرف في حساب المدعية أصالة إطلاقا ولم أقم بتحويل أي مبالغ 
مالية منه لحسابي( فقرر قائلا: لا أطلب يمينه لأنه يحلف ولا يبالي، هكذا قرر. فبناء على كل 
ما تقدّم فقد أمرت المدعى عليه أصالة: )...( أن يسلم للمدعية أصالة: )...( مبلغا قدره مئة 
وأفهمت طرفي  وبذلك قضيت.  ذلك من طلبات،  ما سوى  ريال، ورددت  ألف  وثمانون 
النزاع بأن لكل واحد على الآخر اليمين بالصيغة المذكورة أعلاه متى طلبها، فأبى كل واحد 
معارضته  المدعي وكالة  قرر  عليهما  الحكم  وبإعلان  متى طلبها.  ذلك  إلا  له  وليس  طلبها 
اعتراضيّة  لائحة  بتقديم  واستعد  الحكم  على  معارضته  عليه  المدعى  وقرر  لائحة،  بدون 
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فجرى تسليمه بنسخة الحكم، وأفهم بأن له الحق في تقديم لائحته بمدة أقصاها ثلاثون يوما 
الاعتراض  في  حقه  سقط  لائحته  يقدم  ولم  المدة  انتهت  وإذا  اليوم،  هذا  تاريخ  من  اعتبارا 
واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

المعاملة  عادت  ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في:   ٣٥٢٤٧٣٣٩ رقم:  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من 
ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  )وبدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ 
الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها للتمشي بالمادة رقم: ١/١٨١ من نظام المرافعات 
الشرعية(.اهـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة ـ وفقهم الله ـ فأقول: جرى الاطلاع على 
اللائحة الاعتراضية ولم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به وأجريته. وللبيان جرى إثباته، 
لمحكمة  المعاملة  أوراق  كافة  إعادة  ثم  ومن  والسجل  الصك  على  ذلك  بإلحاق  وأمرت 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  الله على  وصلى  التوفيق،  وبالله  التعليمات.  حسب  الاستئناف 

وسلم. حرر في: ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
رقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بكتاب  الواردة  المعاملة  على 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١هـ،  وتاريخ   ٣٣/٨٥٥٧١٥
وتاريخ   ٣٥٢١٨٠٦٧ بعدد  والمسجل  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
بباطنه.  دون  بما  فيه  والمحكوم   )...( ضد   )...( دعوى  والمتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، 
وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء 

الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٨٠١٥١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢١ رقم القرار: ٣٥٣٦١٧٩٦ 

ردامبمغا-ادينافياذمةاتلمورثا-اعدماوجوداتلكةا-اتعمقاتلدينابعينهاا-اعدماتساحقاقا-ا
صرفاتلنظلا.

ياعمقاتلدينابعيناتلتركة.احاشيةاتللضاتلملبعار/٧٧ا.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم بصفتهم ورثة متوفى؛ طالبا إلزامهم بتسليمه دينا له 
على مورثهم ثابتا بحكم قضائي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة وولاية 
أقر بصحتها ودفع بأن مورثهم توفي ولم يخلف تركة تفي بديونه، وقد قرر المدعي أنه لا يعلم 
بعد  التركة  بعين  يتعلق  الدين  ونظراً لأن  بدينه،  يفي  ما  عليهم  المدعى  تركة مورث  أن في 
وفاة المورث ولا ينتقل للورثة، ولأن المدعي أقر بعدم علمه أن في التركة ما يفي بحقه، لذا 
فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالرياض/المساعد  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
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٣٣٤٨٠١٥١ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٣٧٢٨٠٥ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٧/٢١هـ، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بموجب   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  مدني  سجل   )...( حضر  وفيها   ،)٠٠: ٠٨(
الوكالة الصادرة من كتاب العدل المكلف بوزارة التجارة برقم ١٥٤١ في ١٤٣٣/٣/٨هـ، 
والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة والإقرار والإنكار، وادعى على الحاضر معه 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصيلا عن نفسه وبصفته وكيلا 
الجنسية  سعودية   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سجل مدني رقم 
)...( و )...( سجل مدني رقم )...( و )...( سجل مدني رقم )...( و )...( سجل مدني 
رقم )...( و )...( سجل مدني رقم )...( و )...( سجل مدني رقم )...( و )...( سجل 
 )...( و   )...( رقم  مدني  سجل   )...( و   )...( رقم  مدني  سجل   )...( و   )...( رقم  مدني 
)...( و  )...( سجل مدني رقم  و   )...( )...( سجل مدني رقم  و   )...( سجل مدني رقم 
)...( سجل مدني رقم )...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف 
والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  وله  ١٤٣٠/٤/٢هـ،  وتاريخ   ٥٠٢ برقم  الداخلية  بوزارة 
سجل  الجنسية  سعودية   )...( عن  ووكيلا  عليها،  والاعتراض  الأحكام  وقبول  والصلح 
 )...( و   )...( رقم  مدني  سجل   )...( و   )...( رقم  مدني  سجل   )...( و   )...( رقم  مدني 
الثانية  سجل مدني رقم )...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حائل 
برقم ١٠٢٩٤ وتاريخ ١٤٣٠/٤/٣هــ، وله فيها حق المرافعة والمدافعة والصلح وقبول 
الوكالة  بموجب   )...( رقم  مدني  سجل   )...( عن  ووكيلا  عليها،  والاعتراض  الأحكام 
حق  فيها  وله  ١٤٣٠/٤/٨هــ،  وتاريخ   ١٠٧٤١ برقم  بحائل  العدل  كتابة  من  الصادرة 
سجل   )...( عن  ووكيلا  عليها،  والاعتراض  الأحكام  وقبول  والصلح  والمدافعة  المرافعة 
مدني رقم )...( و )...( سجل مدني رقم )...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
حق  فيها  وله  ١٤٣٠/٤/٢٣هــ،  بتاريخ   ٩٤٠٦٠٣٠٠٧٦٩٣ برقم  بعرعر  العدل  كتابة 
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 )...( القاصر  على  ووليا  عليها،  والاعتراض  الأحكام  وقبول  والصلح  والمدافعة  المرافعة 
الصادرة  الولاية  بموجب صك  بتاريخ ١٤٢١/٦/٢٣هـ  المولود   )...( رقم  سجل مدني 
حق  فيها  وله  ١٤٣٠/٣/٢٧هـ،  بتاريخ  الصك٧/١٠٠/٩٣  برقم  المحكمة  هذه  من 
المداعاة والمخاصمة وسماع الدعوى والرد عليها ووليا على القاصرة )...( سجل مدني )...( 
المولودة بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٧هــ بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 
وسماع  والمخاصمة  المداعاة  حق  فيها  وله  ١٤٣٠/٣/٢٧هــ،  وتاريخ   ٢٠/١٠٠/١١٩
الورثة  الدعوى والرد عليها والمدعى عليه وموكليه هم ورثة )...( بموجب صك حصر 
الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم ١٣/١٠٠/١١٨ في ١٤٣٠/٣/٢٥هـ، وادعى 
المدعي وكالة قائلا في تحرير دعواه: إن لموكلي في ذمة ورثة )...( مبلغا وقدره مليون وخمسمائة 
في   ٧/٢٥٠ رقم  الصك  بموجب  ثابتة  ريالا  وستون  وستة  وثمانمائة  ألفا  وسبعون  ستة  و 
المبلغ، هذه دعواي. وبسؤال المدعى  الورثة بسداد هذا  إلزام  ١٤١٠/١٠/٢٨هـ، أطلب 
موضوعها  في  صدر  أن  سبق  الدعوى  هذه  إن  بقوله:  أجاب  وولاية  ووكالة  أصالة  عليه 
الصك المشار إليه في دعوى المدعي وكالة، والذي يقضي بإثبات المبلغ في ذمة مورثنا، وقد 
تصادق مورثنا مع المدعي في وقته على أن مورثنا معسر وأفهم المدعي بإمهاله إلى ميسرة في 
بديونه، وعليه ديون  ١٤١٠/١٠/٢٦هـ، وقد مات مورثنا رحمه الله ولم يخلف تركة تفي 
بعض  بجمع  قمت  وقد  شرعيا،  صكا  ثلاثون  وعليه  ريال،  مليون  ثمانين  إلى  تصل  كثيرة 
المبالغ من جماعتي وتسديد بعض الديون إبراء لذمة والدي، ولا مانع لدي من الصلح مع 
المدعي وكالة على أن أسدده عشرة بالمائة من المبلغ المدعى به ويمنحني مهلة شهرين ويتنازل 
عن الباقي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بقوله: إنه ليس لدي حق 
الصلح في الوكالة وأطلب مهلة لمراجعة موكلي والتشاور حول الصلح، هكذا أجاب. عليه 
رفعت الجلسة. وفي جلسة لاحقة لدي أنا )...(  الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( 
أطراف  حضر  الدعوى  هذه  بنظر  قبله  من  والمكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  في  القاضي 
الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة حول مراجعة موكله والتشاور حول الصلح أجاب بقوله: 
أنا  لدي  لاحقة  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  وعليه  ذلك.  حول  للتشاور  مهلة  أطلب  إنني 
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)...( الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، ففي 
الساعة ١١.١٠ صباحا، وفيها  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  يوم الخميس 
حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن محاولة الصلح أجاب بقوله: إنه 
تم الاجتماع مع الشركاء والتشاور معهم بشأن الصلح مع ورثة المدعى عليه قرروا التنازل 
عن ٧٠% من مديونيتهم صلحا منجزا ونافذا في مجلس الصلح لا يقبل التأجيل ولا التأخير 
يلتزم بها ورثة المدعى عليه، هكذا أجاب. وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: لا 
أستطيع سداد هذا المبلغ والذي أستطيعه هو مبلغ مائة وخمسين ألف ريال، هكذا أجاب. 
وللتأمل رفعت الجلسة. وفي جلسة لاحقة لدي أنا )...( الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ 
الدعوى، ففي  بنظر هذه  بالرياض والمكلف من فضيلته  العامة  المحكمة  القاضي في   )...(
يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٦/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٠:٠٠ وفيها حضر المدعي 
وبتلاوة  المثبتة هوياتهم ووكالاتهم سابقا،   )...( والمدعى عليه أصالة ووكالة   )...( وكالة 
ما سبق ضبطه صادق عليه الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة: هل يعلم أن في تركة المورث 
الدعوى والإجابة،  فبناء على ما سبق من  بدينه؟ فأجاب: لا أعلم، هكذا أجاب.  ما يفي 
ولكونه سبق صدور حكم بثبوت الدين المدعى به في ذمة المورث، وبما أن المدعي صادق 
يتعلق بعين  الدين  العلم من أن  التركة ما يفي بحقه، ولما قرره أهل  على عدم علمه أن في 
قررت  فقد   ،)١٧٧/٥ المربع  الروض  )حاشية  للورثة  ينتقل  ولا  المورث  وفاة  بعد  التركة 
صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعي به، وبه حكمت. وبعرض القناعة 
فأفهمت  القناعة  وكالة  عليه  المدعى  وقرر  القناعة،  عدم  وكالة  المدعي  قرر  الطرفين  على 
المدعي وكالة بأن له حق الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية وهي ثلاثون يوما من 
تاريخ استلام نسخة من الحكم، وجرى تسليمه نسخة من الحكم حالا وكان ختام الجلسة 
الساعة ٣٣: ١٠. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٦/٢١هـ.
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الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف 
بالرياض على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بالخطاب رقم 
وتاريخ  برقم٣٣١٣٧٢٨٠٥  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٧/٢٨هـ.  وتاريخ   ٣٣١٣٧٢٨٠٥
١٤٣٥/٦/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٨٦٤٢٠ رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ. 
الدعوى  في  الحكم  المتضمن   )...( الشيخ  بالمحكمة  القضائي  الملازم  فضيلة  من  الصادر 
المقامة من )...( وكالة ضد )...( أصالة ووكالة على النحو الموضح بالصك والمتضمن حكم 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  به،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته 
وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم. الله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٥٨٤٩٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣ رقم القرار: ٣٥١٩٥٦٤٨ 

ردامبمغا-امكلمةامناتلدولةا-اسضاءادينا-اسبقاسدتداجزءامنها-اطمبارداتلفلقا-ادفعا
بلدهاإلىاوزترةاتلماليةا-اإثباتاذلكا-ارداتلدعوى.

ثلاثةلارجلا إلاالأحدا تلمقألةالاتحلا إنا سبيصةا )ياا تللهاعميهاوسمللا تلنبياصلىا اا-سولا
تحملاحمالةافحمتالهاتلمقألةاحاىايصيبهااثلايمقك،اورجلاأصاباهاجائحةاتجااحتا
مالهافحمتالهاتلمقألةاحاىايصيباسوتماامناعيشاأواسالاسدتدتامناعيش،اورجلا
أصاباهافاسةاحاىايقوماثلاثةامناذوياتلحجاامناسومهالقداأصابتافلاناافاسةافحمتالها
تلمقألةاحاىايصيباسوتماامناعيشاأواسالاسدتدتامناعيش،افمااسوتهلامناتلمقألةاياا

سبيصةاسحااايأكمهااصاحبهااسحاا(.
2ا-تلمادةا)رر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه برد الفرق بين مبلغ الدين المستحق له 
الدين، وذلك  الدولة عن ذلك  له بمكرمة من  الذي تم سداده  المبلغ  المدعي وبين  في ذمة 
لأن المدعي قد سدد للمدعى عليه جزءا من الدين قبل سداد الدولة له كامل مبلغ الدين، 
مبلغ  من  الدين  باقي  استوفى  بأنه  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
السداد ثم حرر شيكاً لوزارة المالية بالمتبقي من المبلغ وأثبت ذلك أمام قاضي التنفيذ، وقد 
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وردت إفادة قاضي التنفيذ متضمنة صحة ما دفع به المدعى عليه وأن ذلك قد أثبت شرعا، 
ونظراً لأن المبلغ المطالب به صدر من مالية الدولة سدادا عن المدعي لصالح المدعى عليه 
وتم إرجاع المبلغ لمصدره، وقرر المدعى عليه ذلك براءة لذمته لكونه لا يستحقه، لذا فقد 

حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٦٥٨٤٩٠ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٣/١١/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٠٣٧٢٣٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/١٦هـ 
وفيها   ٠٩:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ  الأحد  اليوم  هذا  ففي 
حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بوكالته رقم 
٣٨٨٦٩ في ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ جلد ٣٥٨٧ الصادرة من كتابة عدل حائل الثانية عن )...( 
ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغه من عدمه، وقد أفاد المدعي وكالة أن ورقة تبليغ 
لتبليغ  المدعى عليه بهذه الجلسة لازالت بيده لم يسلمها لقسم المحضرين، وقرر طلبه مهلة 
المدعى عليه، هكذا قرر. وحيث لم يتبلغ المدعى عليه فلذا قررت رفع الجلسة. وفي يوم الثلاثاء 
وكاله  المدعي  حضر  وفيها  التاسعة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٣/٢٤هـ  الموافق 
المرصودة هويته مسبقا ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردتنا إفادة رئيس قسم محضري الخصوم 
ورقة  تسليم  تم  أنه  أفاد  والذي  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ،  بتاريخ   ٣٤٤٩٨١٢٠ برقم  بالمحكمة 
 ٣٣٢١٦١٠٨٤ برقم  المحضرين  قسم  إفادة  وردتنا  كما   ،)...( ابنه  الى  الجلسة  لهذه  التبليغ 
ولم   )...( التبليغ لابنه  تسليم ورقة  تم  أنه  تتضمن  ١٤٣٣/١٢/١هـ لجلسة سابقة  بتاريخ 
يحضر المدعى عليه، لذا وبناء على المادة ٥٥ من نظام المرافعات الشرعية قررت سماع الدعوى 
فأبرز المدعي وكالة دعواه محررة وهذا نصها: )المدعى عليه كان دائنا لموكلي بعدة مبالغ مالية 
أعسر بها موكلي، ورفعت دعوى الدائن ضمن غيرها إلى لجنة السداد عن المعسرين بوزارة 
الداخلية، والمعاملة تأخر البت فيها باللجنة فضيق المدعى عليه على موكلي وكان موكلي له 
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حقوق مالية على آخرين فوكله على تحصيلها وحصلها المدعى عليه فاستوفاها لدينه التي على 
موكلي له، واستلف موكلي له من آخرين مبالغ مالية دفعها له بلغت مجموعها تسعة وثمانين 
باسم  بشيك  الوزارة  من  السداد  معاملة  ورود   وعند  ـــال،   ٨٩٩٠٠ ريـــ  وتسعمائة  ألفا 
المدعى عليه استلم المدعى عليه ما كان دينا على موكلي له وجحد فرق المبلغ على موكلي المسدد 
تسعة  وقدره  دينه  الزائد عن  المبلغ  فرق  بإعادة  بالإلزام  عليه  أطلب سؤاله والحكم  سابقا، 
هذه  عليه  التنفيذ  واجب  قطعيا  حكما  وتسليمي  ــال  ريــ ٨٩٩٠٠  وتسعمائة  ألفا  وثمانون 
دعواي( هكذا ادعى. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المرصودة هويته ووكالته مسبقا، 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أصالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
شفاهة  جوابه  فقرر  عليه  المدعى  على  المدعي  دعوى  عرض  جرى  الجلسة  هذه  وفي   ،)...(
قائلا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح، ماعدا أني جحدت فرق المبلغ على موكله فهذا 
وواحد  مائة  وقدره  مبلغا  السداد  لجنة  طريق  عن  المالية  من  استلمت  فقد  صحيح،  غير 
وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، وحينما كان المدعي أصالة قد سددنيها استفتيت ثلاثة 
من المشائخ ماذا أفعل بالمال الذي استلمته من المالية؟ هل أهبه أو حلال لي أو أتصدق به؟ 
المالية  إلى  إرجاعه  عليك  ويجب  عليك  حرام  المال  هذا  أن  بمفرده  منهم  واحد  كل  فأفتاني 
فأصدرت شيكاً لصالح وزارة المالية لجنة السداد عن السجناء مسحوب على مصرف )...( 
برقم ٠٤٧٤٤٤ بتاريخ ٢٠١٢/١١/٣م بمبلغ وقدره مائة وواحد وعشرون ألفا وسبعمائة 
للمدعي  وليس  أرجعته،  قد  حق  وجه  استلمته من غير  ما  أن  يتبين  وبهذا  ريالا،  وخمسون 
تجاهي بخصوص دعواه شيء، هكذا رد. وبرد ذلك على المدعي وكالة قال: أطلب صورة من 
الشيك ومهلة للرد، ولطلبه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى 
عليه أصالة المرصودة هوياتهما مسبقا، وفي هذه الجلسة قدم المدعي وكالة ردا مكتوبا ردا على 
جواب المدعى عليه، مكونه من ورقتين وهذا نصه: )ردا على ما دفع به المدعى عليه في الجلسة 
للوزارة  بشيك  دعوانا  محل  المبلغ  فرق  بدفع  قيامه  من  ١٤٣٤/٥/٢٠هـ  بتاريخ  الماضية 
به المدعى عليه على موكلنا أجابنا  والمسلم لنا صورة منه، وبعرض صورة الشيك وما دفع 
بإفادته المرفقة: أرد عليه بما أفادني به موكلي على التفصيل التالي: أولا: ذكر المدعى عليه في 
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إجابته على الدعوى أنه رد المبلغ المقبوض من موكلي ومن لجنة السداد تورعا منه عن أخذ ما 
القاعدة الشرعية بما نصه )من شروط صحة  ليس من حقه بعد سؤاله للعلماء، وقد قضت 
تقديمه لصورة  معنى  عليه عن  المدعى  تقرير  أطلب  يكذبها(، وبهذا  انفكاكها عما  الدعوى 
الشيك رقم )٠٤٧٤٤٤( وتاريخ ١٤١٨/١٢/١٤هـ وقدر مبلغه )١٢١٧٥٠( ريالا مائة 
وواحد وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، مدفوع منه إلى الوزارة عام ١٤١٨هـ وهو لم 
اللجنة إلا بشهر رمضان عام ١٤٣٣هـ، بفارق )١٥( عاما بشيك عن دين  يسدد من هذه 
موكلي مبلغه )١٠٥٠٠٠( ريال مائة وخمسة آلاف ريال مع فارق المبلغ بين الشيكين، أطلب 
تقريره عن تقديم صورة هذا الشيك دفعا لدعوى موكلي بما يسبقها بمدة )١٥( عاما. ثانيا: 
يحمل  وهذا  استلمه؟.  الذي  الشيك  من  أكبر  مبلغا  ويرد  مبلغا  الأقل  الشيك  يستلم  لماذا 
وجهين: الأول منهما عدم صحة دفاعه وأنه قد يكون تدليسا محضا. والوجه الثاني: أن المبلغ 
الذي قام بإرجاعه بالشيك الذي قدمه حق لموكلي جميعه من تحصيله لديون موكلي على المدينين 
عليه  يفوت  حتى  لموكلي  ومضارة  نكاية  له  وإرجاعه  السداد،  لجنة  إلى  المعاملة  رفع  قبل  له 
المطالبة له بحقه الذي قبضه ثم ضاره به، وقد أقر المذكور بما أخفاه عن موكلي والقاعدة تنص 
)لا عذر لمن أقر( ومعاملة له بنقيض قصده، ولكون هذا المبلغ المسترجع وقدره )١٢١٧٥٠( 
ريالا حق لموكلي لم يعطه حق التبرع به عنه إلى لجنة السداد عن المعسرين وهو أحوج منهم 
ومنه أطالبه بتسليمه لموكلي. وما به من فرق عما حدده موكلي بدعواه بلغ )٣١٨٥٠( ريالا لا 
يعلمه موكلي إلا أن يكون ضمن تحصيله من المدينين أو مبلغا موصلا له وقد نسيه موكلي هو 
يعلمه وأطلب تقريره عنه. ثالثا: أفادني موكلي بأن الشيك الذي ذكر المدعى عليه تسليمه إلى 
وزارة المالية لجنة السداد عن المعسرين غير صحيح، فهذا الشيك صادر منه عام ١٤١٨هـ 
قبل سداده من لجنة السداد عن السجناء المعسرين، وقد سدد من اللجنة بشهر رمضان الماضي 
عام ١٤٣٣هـ وتقديمه لهذا الشيك يعتبر تدليسا منه، ويعد ذكره لهذا الشيك إقرارا ضمنيا 
أقر بقيمة  بصحة دعوى موكلي، والقاعدة الشرعية تنص )المرء مؤاخذ بما يصدر منه( لأنه 
الفرق بين المبالغ التي قام بتحصيلها عن دين موكلي وبين قيمة الدين الأساسي، ثم دفع بقيامه 
بسداد هذا الشيك إلى هذه اللجنة للتهرب من مطالبة موكلي له بمبلغ الدعوى. وقد يكون 
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هذا الاسترجاع عن غير موكلي لكون الشيك لم يوضح به اسم المسدد عنه وسبب الاسترجاع، 
أطالبه بالبينة على صحة هذا الاسترجاع عن دين موكلي بالذات. رابعا: المدعى عليه كان دائنا 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الإلزام  بصك  أثبتت  ريال   )٢٧٤٠٠٠( بمبلغ  لموكلي 
)٢/٣٢١( وتاريخ ١٤٠٧/١٠/١٠هـ، ثم أعسر بها موكلي فقام بعمل وكالات للمدعى 
بها  ١٤٠٩/٣/٨هـ،  وتاريخ   )٨( برقم  حائل  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  منها  عليه، 
برقم  حائل  عدل  كتابة  من  صادرة  أخرى  ووكالة  صورتها(  )مرفقة  المدينين  ومبالغ  أسماء 
الآخرين)مرفقة  المدينين  ومبالغ  أسماء  بها  أيضا  ١٤٠٩/٣/١٦هـ،  وتاريخ   )٤٦٦/٣٣(
ما  إلى  بلغت مجموعها ) ١٣٥٣٠٠( ريال، إضافة  المالية عليهم  صورتها( لتحصيل حقوقه 
سدده للمذكور مبلغه )١٢٣٦٠٠( ريال أثبت شرحا على صك الإلزام بالضبط )٢/٤٣( 
مبلغها  يكون  كاملة  التسديدات  وبجمع  ١٤٠٨/١٢/٦هـ،  بتاريخ   )٤٢( صحيفة 
استلم  المعسرين، وبعدها  السداد عن  إلى لجنة  المعاملة  قبل رفع  ريال، وذلك   )٢٥٨٩٠٠(
المدعى عليه شيك بقيمة ) ١٠٥٠٠٠( ريال من لجنة السداد عن المعسرين عن معاملة موكلي 
المدعى عليه عن دين  قام بتحصيلها  التي  المبالغ  بخصوص دعوى الإعسار فيكون مجموع 
ريال   )٢٥٨٩٠٠( وقدره  منها  الواصل  وبحسم  ريال،  وقــدره)٣٦٣٩٠٠(  مبلغا  موكلي 
ألفا  وثمانون  تسعة  ريال   )٨٩٩٠٠  ( وقدره  دعوانا  محل  المبلغ  بفارق  لموكلي  مطالبا  يكون 
وتسعمائة ريال. الطلب: أطلب تقريره عن دعوى موكلي بما زاد من تحصيله من المدينين لموكلي 
وقدره )٨٩٩٠٠( ريال وتقريره عن صحة تسليم الشيك إلى اللجنة والاستفسار عن صحة 
ما يدعيه وعن صحة هذا الاسترجاع عن دين موكلي بالذات بمخاطبة اللجنة بالإفادة عن 
ذلك، وصرف النظر عما دفع به المدعى عليه، حيث إن دعوى موكلي تنحصر باسترجاع ما 
زاد عن تحصيله وليس باسترجاع الشيك والحكم عليه بإلزامه بإعادة فرق المبلغ الزائد عن 
دينه وقدره )٨٩٩٠٠( ريال تسعة وثمانون ألفا وتسعمائة ريال، وتسليمي حكما قطعيا واجب 
التنفيذ عليه. والسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم(. محرر مذكرة الرد / وكالة 
)...(.اهـ. هكذا رد. فجرى سؤال المدعي وكالة عن الصك الذي بموجبه قامت لجنة السداد 
عن المعسرين التسديد عن موكلك للمدعى عليه حسب الدعوى بعاليه فأجاب قائلا: إنه لا 
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يوجد بين موكلي والمدعى عليه غير الصك الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة سابقا 
رقم ٢/٣٢١ في ١٤٠٧/١٠/٢٠هـ، والمرفق صورة الذي أشرت إليه بعاليه المتضمن إلزام 
موكلي بالسداد للمدعى عليه مبلغا وقدرة مائتان وأربع وسبعون ألفا ريـــ٢٧٤٠٠٠ــال 
لقاء كفالة المدعى عليه لموكلي لدى )...( بسيارات قام بسدادها عنه، هكذا أجاب المدعي 
وكالة. بعد ذلك قررت رفع الجلسة لمكاتبة لجنة السداد عن المعسرين لإفادتنا عن تفاصيل 
الرد  المدعى عليه نسخة من  تسليم  للمدعى عليه، كما جرى  المدعي  قبلهم عن  المسدد من 
المرصود في هذه الجلسة لسماع جوابه عليه في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة المرصودة هوياتهما مسبقا، وفي هذه الجلسة قدم 
المدعي وكالة مذكرة طلب رصدها وهذا نصها: )رداً على ما ذكره المدعى عليه من تبريرات 
في الجلسات الماضية بإرجاعه الشيك رقم ) ٠٤٧٤٤٤( وتاريخ ٢٠١٢/١١/٣م إلى وزارة 
المالية لجنة السداد عن السجناء، والذي تبين من تصرفه النكاية بموكلي المدعي مضارة له؛ 
حيث إن إرجاعه لهذا الشيك يوافق التاريخ الهجري ١٤٣٣/١٢/١٨هـ بعد أن أقيمت عليه 
الدعوى برقم ٣٣٢٠٣٧٢٣٧ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ بفارق شهر بعد الدعوى بعد أن 
تبلغ بموعد جلستها الأولى المحددة بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢١هـ ولم يحضرها، وبدل أن يعيد 
فرق المبلغ لمستحقه تبرع به للوزارة نكاية ومضارة محضة فدخل بمنطوق ومفهوم القاعدة 
الشرعية )من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه( بما يوجب معاملته بنقيض قصده 
إبراء الذمة لأعاده قبل إقامة الدعوى وبعد علمه بالدعوى  بحكم الشرع. فلو كان قصده 
بإلزام  بالوجه الشرعي. الطلب: أطلب صدور الحكم  يعرض أمره للمحكمة وهي الأفقه 
المدعى عليه بتسليم فارق المبلغ إلى موكلي وتسليمي حكمًا قطعياً واجب التنفيذ عليه، هذه 
رقم  كتابي  في  طلبي  على  بناء  الرئيس  فضيلة  إفادة  وردنا  الجلسة  هذه  وفي  دعواي(.اهـ. 
هذا  فضيلته  من  مصدقه  ضبط  صورة  معه  مرفق  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ  في   ٣٤١٨٨٧٥٥٠
نصها: )في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠١/٠٦هـ افتتحت الجلسة وقد وردنا خطاب 
فضيلة قاضي التنفيذ في هذه المحكمة برقم ٣٤١٨٦٨٤ في ١٤٣٤/٠١/٠٤هـ المتضمن أن 
في   ٥٨٠٥٩٦٧ رقم  الشيك  استلم  وأن  سبق  أنه  المرفق  إقراره  حسب  أقر   )...( الدائن 
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٢٠١٢/٠٦/٠٤م مبلغا وقدره مائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة ريـــ١٤٨٤٠٠ـــال، 
ألفا  المدين هو ستة وعشرون  المتبقي على  المبلغ  أن  اتضح  مراجعة حساباته  بعد  أنه  ويذكر 
وستمائة وخمسون ريــــ٢٦٦٥٠ـــالا، وعليه فقد حضر المدعي )...( فصادق على ما ذكر 
بعاليه، وأنه اتضح له ذلك بعد مراجعته حساباته وقرر قائلا: أصدرت شيكا مصدقا بالمبلغ 
الزائد عن حقه وقدره مائة وواحد وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريـــــ١٢١٧٥٠ـــالا 
باسم وزارة المالية لجنة السداد عن السجناء بموجب الشيك المسحوب على مصرف )...( 
قرر.  هكذا  لذمتي،  إبراء  للمالية  إعادته  وأطلب  ٢٠١٢/١١/٠٣م،  في   ٤٧٤٤٤ برقم 
وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجد بطيها الشيك المذكور بعاليه وأمرت بالتهميش على صك 
الإلزام بذلك )...( إلخ(.اهـ. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث ثبت ما دفع 
به المدعى عليه من إرجاع المبلغ لصالح وزارة المالية لجنة السداد عن السجناء، وكان ذلك 
لدى حاكم شرعي كما هي صورة الضبط المرفقة المرصودة بعاليه، وبما أن المبلغ المطالب به 
المبلغ لمصدره،  إرجاع  المدعى عليه، وتم  المدعي لصالح  الدولة سدادا عن  مالية  صدر من 
مذكرته  في  ضمنا  المدعي  ولإقرار  يستحقه،  لا  لكونه  لذمته  براءة  ذلك  عليه  المدعى  وقرر 
المرصودة في هذه الجلسة بصحة ما دفع به المدعي، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
حمالة  تحمل  رجل  ثلاثة:  لأحد  إلا  تحل  لا  المسألة  إن  قبيصة  )يا  عنه -:  الله  قبيصة -رضي 
له  فحلت  ماله  اجتاحت  جائحة  أصابته  ورجل  يمسك،  ثم  يصيبها  حتى  المسألة  له  فحلت 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من 
عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهم من المسألة ياقبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا(، 
فقد رددت دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه منها، وبذلك حكمت. وبعرض ذلك 
على المدعي وكالة قرر عدم قناعته بالحكم وأفهم بأنه سوف يسلم نسخة من الحكم بتاريخ هذا 
اليوم لتقديم اعتراضه إن رغب في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم، وإذا مضت 
المدة المقررة نظاما ولم يقدم المدعي وكالة اعتراضه يسقط حقه في الاعتراض ففهم ذلك. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.
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القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بحائل المساعد برقم ٣٥٦٣٣٩١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ، والمقيدة في المحكمة 
بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ المرفق بها الصك رقم ٣٥١٠٥٩٣٥ في ١٤٣٥/١/٤هـ، الصادر 
من فضيلة القاضي )...( الخاص بدعوى )...( بالوكالة عن )...( ضد )...( بشأن دعوى 
مالية على الصفة الموضحة في الصك والملاحظ عليها سابقا بالقرار رقم )٣٥١٦٧٠٧١( في 
١٤٣٥/٣/٥هـ، لم يظهر ما يوجب الملاحظة بعد الإجراء الأخير؛ لذا جرت المصادقة على 

ما حكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٦٦٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٤ رقم القرار: ٣٥٢٣٢١٥٦ 

ردامبمغا-احوتلةامصرفيةا-اتدعاءاتلخطأافياتلاحويلا-ادفعابكونهانيابةاعناآخلا-اتناسضا
فياسببها-اعدماتلاعاملاتابيناتلطلفينا-ارداتلدعوى.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتم(.ا
2ا-سولاتبناحزمارحمهاتللهلا“تلأموتلاتلمحلمةالاايجوزاتلقضاءابإباحاهاابغيرابياناجر”. 
3ا-سولاتلشوكانيارحمهاتللهلا“إناتلأصلاتلمعمومابالشرعاعصمةاأموتلاتلعباداوأنهاالااتحلا

إلاابوجهاأوضحامناشمساتلنهار”.

بحوالة  المحول  المبلغ  برد  إلزامها  طالباً  عليها؛  المدعى  الشركة  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مصرفية من حسابه إلى حسابها عن طريق الخطأ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها 
أنكر كون التحويل خطأً، ودفع بأن المدعي حول المبلغ نيابة عن شخص آخر له تعامل مع 
الشركة، وقد أنكر المدعي نيابته عن الغير في هذه الحوالة وأصر على طلبه، ولكون المدعي أقر 
بأنه حول المبلغ مختاراً وأنه هو من حدد لدى موظف البنك اسم المحول إليه بالكامل ورقم 
فتناقض  التحويل الأساس  بيان سبب  القاضي  منه  فقد طلب  لذا  المبلغ،  الحساب ومقدار 
في الجواب، ونظراً لأن ورود الخطأ في التحويل في مثل هذه الحالة بعيد لا سيما مع سكوت 
المدعي فترة طويلة وعدم تبريره لذلك بتبرير مقبول، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، 
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فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي 
في المحكمة العامة بالرياض، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠١/١١هـ افتتحت الجلسة 
الساعة )٠٩:٣٠(، وفيها حضر )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( بصفته وكيلا 
عن )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بشرق الرياض برقم ٣٤١٦١٧٢١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، والمخولة 
له حق المطالبة والمدافعة والمرافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح 
والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وادعى 
على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن 
)...( ...الجنسية بموجب جواز السفر رقم )...( و )...(...الجنسية بموجب جواز سفر 
رقم )...( و )...(... الجنسية بموجب جواز سفر رقم )...( بصفتهم شركاء بشركة )...(، 
المدافعة والمرافعة والصلح والاستلام والتسليم، وذلك بموجب الوكالة  والمخولة له حق 
وتاريخ ٢٠١٢/١/١٦ والمصدقة ومن  برقم ٢٠١٢/١/٨٠٢٥  الصادرة من محاكم دبي 
وزارتي العدل والخارجية قائلا في دعواه عليه: إنه بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٢م تقريبا جرى 
تحويل من حساب موكلي إلى حساب شركة )...( العالمية بمبلغ وقدره مائة ألف ريال عن 
وبعرض  دعواي.  هذه  به،  المدعى  المبلغ  استرداد  أطلب  خطأً،  وذلك   )...( البنك  طريق 
دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلي والاستفسار 
منه، هكذا أجاب. وعليه فقد أجبته لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعى 
عليه وكالة عما وعد به من الإجابة في الجلسة الماضية؟ أبرز جوابا محررا ومضمونه أن: ما 
ذكره المدعي وكالة غير صحيح، وأن المبلغ المحول من قبل المدعي أصالة ليس عن طريق 
كان  وإنما  والقيمة،  الحساب  ورقم  بالكامل  إليه  المحول  اسم  فيه  مذكور  أنه  لاسيما  الخطأ 
المنورة  بالمدينة  خيام  بتأجير  للمعارض   )...( وشركة   )...( شركة  بين  مبرم  عقد  هنالك 
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لمهرجان )...( بمبلغ وقدره )٣٥١٠٠٠( ثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريال، وقد استلم 
الدفعة  التسليم وعند حلول  عند  الثانية  والدفعة  العقد  إبرام  عند  المذكور ٥٠%  المبلغ  من 
الثانية تم إخطارنا من قبل شركة )...( للمعارض بعدم صرف الشيك لعدم توفر الرصيد 
الكافي، وبعد مضي ثلاثة أيام جرى تحويل مبلغ وقدره )١٠٠.٠٠٠( مائة ألف ريال لحساب 
الشركة وتم إخطارنا من قبل الشركة )...( للمعارض بتحويل مبلغ )١٠٠.٠٠٠( ثم حولوا 
لنا الباقي وقدره )٧٠.٠٠٠( سبعون ألف ريال، وبعد إقامة الدعوى على شركة )...( جرى 
له  كان  لديهم  والموظف   )...( المدعو  بأن  وأفادوا  للمعارض   )...( شركة  من  الاستفسار 
علاقة بالمدعي أصالة )...( فدفع المدعي أصالة المبلغ المدعى به عن شركة )...( للمعارض، 
هكذا أجاب. وبعرض جواب المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره 
المدعي  وبسؤال  ذكرته.  ما  والصحيح  وتفصيلا  كله غير صحيح جملة  وكالة  عليه  المدعى 
وكالة عن بينته أجاب قائلا: سأحضرها في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان 
وقرر المدعي وكالة أن الأوراق والعقود المقدمة من شركة )...( تؤكد أن التعاقد تم بينها 
وبين شركة )...( للمعارض، وأن العقد بين الشركتين ولا تخصه بشيء ولم يذكر اسم موكله 
فيها ألبتة وأن شركة )...( قامت بالتصرف في المبلغ المحول لهم عن طريق الخطأ والمتاجرة 
بينته  عن  وكالة  المدعي  وبسؤال  هذا  لهم؟  المحول  المبلغ  هذا  أين  من  الاستيضاح  دون  به 
التي وعد بها في الجلسة الماضية؟ أبرز ورقة على مطبوعات بنك )...( بدون رقم وتاريخ 
٢٠٠٩/١١/٢٢م والمتضمنة طلب عملية تحويل بمبلغ وقدره مائة ألف ريال )١٠٠.٠٠٠( 
واسم المحول )...( والمستفيد شركة )...( ثم أبرز كشف حساب من البنك )...( والمتضمن 
تحويلا من )...( بمبلغ وقدره مائة ألف ريال )١٠٠.٠٠٠( إلى حساب )...(، وبسؤاله هل 
المدعي أصالة.  بينة، وعليه قررت إحضار  مزيد  لدي  ليس  قائلا:  أجاب  بينة؟  مزيد  لديه 
وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي أصالة 
المحررة على  الورقة  إن هذه  قائلا:  أجاب  الماضية  الجلسة  أبرزها موكله في  التي  البينة  عن 
مطبوعات البنك )...( والمتضمنة اسم المستفيد والمحول له وعنوانه والمبلغ المحول والمختومة 
بطبق الأصل قد دونها موظف البنك وأنا من أملى عليه البيانات، وبسؤاله هل لديك عقود 
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مبرمة بينك وبين الشركة المدعى عليها أو أي تعاملات أخرى؟ أجاب قائلا: لا، وبسؤاله 
كيف حولت لهذه الشركة المبلغ المدعى به ولم يكن بينك وبينهم عقود مبرمة ولا تعاملات؟ 
َ حولت لهذه الشركة بعينها؟ وكيف حصلت على  أجاب قائلا: حولت لهم خطأً؟ وبسؤاله لمِم
ثم عاد مرة  برقم هاتفهم،  الرقم ٩٠٥ وأفادوني  اتصلت على  قائلا:  رقم حسابها؟ أجاب 
أخرى وقال: موظف البنك كتبها خطأ، ثم أضاف قائلا: إن أخي اتصل بي وأخبرني بأنه لم 
تصلني الحوالة فعلمت أني قد أخطأت برقم الحساب، وبسؤاله ما سبب سكوته طيلة هذه 
المدة بالرغم من أن التحويل كان في ٢٠٠٩/١١/٢٢م؟ أجاب قائلا: ترددت على الشركة 
عدة مرات وكانوا يراوغون وأنا مشغول بعملي، ثم بعد ذلك رفعت هذه الدعوى وقدمتها 
للمحكمة، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة؟ أجاب قائلا: لا. فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، ونظرا لما أجاب به المدعي أصالة، ولأن ورود الخطأ في التحويل في مثل هذه الحالة 
بعيد لاسيما وأنه قد أملى اسم الشركة ورقم حسابها كليهما للموظف المختص بالبنك وبعلمه 
واختياره، وقد قرر أنه لم يسبق له عقد مبرم أو أي تعامل مع هذه الشركة، ونظرا إلى أنه من 
المتقرر شرعاً حرمة مال المسلم وعصمته؛ إذ جاءت الشريعة المطهرة بالتأكيد على ذلك في 
مواضع كثيرة من ذلك: ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
في حجة الوداع: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام...” وقال ابن حزم رحمه 
الله: “ الأموال المحرمة لا يجوز القضاء بإباحتها بغير بيان جلي”، وقال الشوكاني رحمه الله: 
“إن الأصل المعلوم بالشرع عصمة أموال العباد وأنها لا تحل إلا بوجه أوضح من شمس 
النهار”؛ لذلك كله حكمت برد دعوى المدعي وعدم استحقاقه لما يدعي به وأخليت سبيل 
به المدعى عليه وكالة  المتداعيين قنع  المدعى عليها من هذه الدعوى. وبعرض الحكم على 
ولم يقنع به المدعي وطلب الاستئناف بلائحة، فأجبته لطلبه وأفهمته بالمراجعة يوم الأربعاء 
الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ لاستلام نسخة من الحكم وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال 
ثلاثين يوما من التاريخ المذكور، وإذا انتهت المدة الاعتراضية ولم يقدم اللائحة الاعتراضية 
فإنه يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٨هـ.
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رد مبلغ

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
 ٣٥١١٨٣٠٥٥ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٤/١٨هـ،  برقم٣٤/٢٢٤٩٢٥٦وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ 
)...( المسجل برقم ٣٥١٢٥٨٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد/
شركة )...( العالمية. وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة وأوراق المعاملة تقرر الدائرة 

المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



كفالة
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كفالة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣١ رقم القضية: ٢٥٨٣٤٠٩٢٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠ رقم القرار: ٣٥٢٧٣٦٥٦ 

كفالةابالمالا-اثمناسيارةامؤجلا-امطالبةاتلكفيلابها-ادفعهابصدوراحكلاضداتلمشتريا-ا
عدماتنفيذهاللإعقارا-اإلزتمابدفعاتلثمنا-إنفاذاأحداتلحكمينايمغياتلآخل.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلزعيلاغارم(.

على  باعها  سيارة  ثمن  باقي  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمه مكفوله شيئا منه، وبعرض 
الدعوى على وكيل المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المدعي سبق أن صدر لصالحه حكم 
قضائي بإلزام المشتري بسداد المبلغ المدعى به، وبعرض ذلك على المدعي أقر بذلك وقرر 
أن المشتري امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بحجة الإعسار، وقد صادق وكيل المدعى 
عليه على ذلك، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، 
فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف على أنه متى ما تم إنفاذ أحد 

الحكمين فيعتبر الآخر منتهيا بذلك. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
بالمحكمة برقم ٣١٨٠٤٩١ وتاريخ  المقيدة  ٢٥٨٣٤٠٩٢٥ وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦هـ، 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وكالة  المدعي  ١٤٣١/٠٩/٠٥هـ، حضر 
برقم  جدة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  بوكالته   )...( رقم 
٩٨٢٧٣ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٣هـ والمدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني )...( بوكالته عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة 
برقم ٣٢٥٣٩ وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٥هـ قائلًا في تحرير دعواه: لقد باع موكلي على المدعو 
)...( سيارة من نوع )...( من إنتاج عام ٢٠٠٨ م بمبلغ إجمالي وقدره ثمانية وتسعون ألف 
الواحد مبلغ وقدره ألف وستمائة ريال  القسط  ريال تدفع على هيئة أقساط شهرية، وقدر 
العقد ستة آلاف ريال ولم يسدد شيئاً من  بداية  اعتباراً من ١٤٢٨/٣/٢٥هـ، ودفع عند 
وقد  السيارة،  قيمة  باقي  ريال  ألف  وتسعون  اثنان  وقدره  المبلغ  باقي  حل  وقد  الأقساط، 
كفل المدعى عليه المشتري كفالة غرم وأداء لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 
أجاب  عليه  المدعى  الدعوى على  لموكلي هذه دعواي. وبعرض  ريال  ألف  اثنان وتسعون 
بقوله ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلًا، غير أنه قد صدر صك بنفس المبلغ 
للمدعي على الأصيل وانتهت القضية، غير أنه لم يستطع سداد المبلغ لكونه معسراً وقضية 
إثبات إعساره منظورة لدى فضيلة الشيخ )...(. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي 
وكالة أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه من صدور حكم لصالح موكلي بخصوص السيارة 
المذكورة فصحيح، غير أن المشتري لم يسدد بدعوى الإعسار وقضية إعساره منظورة لدى 
فضيلة الشيخ )...(، وأنا الآن أطالب الكفيل الغارم هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه أقر بما جاء في دعوى المدعي، ولقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: “الزعيم غارم” رواه أبو داود والترمذي، وبما أن المشتري الأصيل قد اعتذر 
اثنان  وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  المدعى  ألزمت  فقد  لذا  الإعسار،  بدعوى  المبلغ  سداد  عن 
المدعي  قرر  للمدعي أصالة وبذلك حكمت، وبعرض الحكم عليهما  ريال  ألف  وتسعون 
وكالة قناعته والمدعى عليه لم يقنع المدعى عليه وكالة بالحكم، وتم تسليمه صورة من صك 
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كفالة

الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم، وتم إفهامه بأنه إن مضت المدة 
ولم يقدم لائحته سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على  الدائرة الحقوقية 
 ٣٤١٦١٦٣٢٦ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ  وتاريخ 
العامة جدة المسجل برقم ٣٤١٧٤٩٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ، المتضمن  بالمحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت 
المصادقة على الحكم على أنه متى ما تم إنفاذ أحد الحكمين فيعتبر الآخر منتهياً بذلك، والله 

الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٣٨٦٠٦٤ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٤ رقم القرار: ٣٥٢٢٠٩١٦ 

يمينا كمبيالاتا-ا بيعا-ا عقدا بها-ا تلكفيلا مطالبةا مؤجلا-ا سيارةا ثمنا بالمالا-ا كفالةا
بدفعا إلزتما تلصحيفةا-ا فيا إعلانا تلحكوميةا-ا تلخدماتا إيقافا تلابميغا-ا تعذرا تلمدعيا-ا

تلثمنا-احقاتللجوعاعلىاتلمكفول.ا

تلمادةا)لل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا

على  باعها  سيارة  ثمن  باقي  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمه مكفوله شيئاً منه، وقد غاب 
المدعى عليه وتعذر تبليغه بالدعوى فتم الإعلان في إحدى الصحف المحلية وإيقاف خدماته 
للمشتري  عليه  المدعى  كفالة  يتضمن  بيع  عقد  قدم  المدعي  من  البينة  وبطلب  الحكومية، 
وكمبيالات بالمبلغ، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم 
القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به وله الرجوع على مكفوله بما 

يسدده عنه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٢١١٢٩٨٩٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ــخ١٤٣٣/٠٨/٣٠هـ،  ــاري وت  ٣٢٣٨٦٠٦٤
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٠١/٠٢هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٣/٣٠٠٨هـ،  وتاريخ 
رقم  المدني  السجل  بموجب  سعودي   )...( أصالة  المدعي  حضر  وفيها   ،٩.٣٧ الساعة 
 )...( إفادة محضر الخصوم  يمثله، وقد وردتنا  المدعى عليه )...( ولا من  )...( ولم يحضر 
على ورقة البلاغ الخاصة بهذه الجلسة برقم ١٣٠٠٦٥٨/٣٢ بما نصه: تم الوصول للعنوان 
الجلسة. وفي جلسة  أحد وعليه رفعت  علينا  بالرد  يقم  لم  المنزل حيث  والطرق على  أعلاه 
لاحقة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة خلف القاضي )...( ففي يوم 
المدعي )...( ولم يحضر  افتتحت الجلسة، وفيها حضر  الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ  الاثنين 
التبليغ للجلسة المؤرخة في  المدعى عليه )...( ولم تردنا الإفادة وجرى اطلاعي على ورقة 
عن  والسؤال  )بالبحث  ونصها:   )...( الخصوم  محضري  إفادة  وفيها  ١٤٣٢/٩/٢٠هـ 
التراويح  يبدأ عمله من بعد صلاة  العمدة  بأن  المدعى عليه لم أتمكن من معرفة منزله علمًا 
(. ا.هـ وقد تم إدراج المدعى عليه على قائمة إيقاف الخدمات بموجب خطاب مدير شعبة 
التحريات والبحث الجنائي رقم ٥١٠٠٥٤ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ، وقد طلب سلفي 
عدد   .... جريدة  في  الإعلان  فتم  الجريدة  في  الإعلان  المدعي  من   )...( الشيخ /  فضيلة 
المدعي تحرير  الدعوى، فطلبت من  لذا قررت سماع  )١٨١٦٩( وتاريخ ١٤٣٤/٣/٨هـ 
دعواه فقال: لقد اشترى مني )...( سيارة )...( بكب غمارة موديل ٢٠٠٧م رقم الهيكل 
والشاسيه )...(، وقد كفله فيها المدعى عليه )...( بمبلغ وقدره خمسة وستون ألف ريال 
مقسطة على خمسين قسطًا قيمة كل قسط ألف وثلاثمائة ريال اعتبارًا من ١٤٣٠/٥/٢٥هـ، 
وقد حلّ كامل المبلغ ولم يسدد منه شيئاً، أطلب الحكم عليه بسداد كامل المبلغ، هذه دعواي، 
وبطلب البينة أبرز المدعي إقرار عقد بيع سيارات بالآجل على مطبوعات معرض )...( لبيع 
وشراء السيارات رقم ١٥٩٢ وتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٦هـ، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن 
كفالة المدعى عليه )...( في السيارة المذكورة بالثمن المذكور، ثم أبرز عدد خمسين كمبيالة 
١٤٣٠/٥/٢٥هـ  من  اعتبارًا  ريال  وثلاثمائة  ألف  كمبيالة  كل  قيمة   )...( كفالة  تتضمن 
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للحلف  قال: لا، ولكني مستعد  بينة؟  مزيد  لديه  حتى ١٤٣٤/٦/٢٥هـ، وبسؤاله: هل 
على صحة دعواي، فجرى تذكيره بعظم اليمين، ثم حلف قائلًا: والله العظيم إنّ لي بذمة 
المدعى عليه )...( مبلغًا وقدره خمسة وستون ألف ريال قيمة سيارة )...( بكب غمارة لقاء 
تقدم  ما  فبناء على  المبلغ ولم يصلني منه شيء، هكذا حلف،  كفالته )...(، وقد حلّ كامل 
الحكم  جواز  من  العلم  أهل  من  جمع  قرره  ولما  بينات،  من  المدعي  قدمه  وما  الدعوى  من 
المادة  المدعي على صحة دعواه، وبناء على  المستتر عن الأنظار، وحيث حلف  الغائب  على 
الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، فقد حكمت على المدعى عليه غيابيًا بأن 
الرجوع على مكفوله  به وقدره خمسة وستون ألف ريال، وله  المبلغ المدعى  يدفع للمدعي 
للمدعى  به، وسيتم بعث نسخة من هذا الحكم  قنع  المدعي  بما يسدده عنه، وبعرضه على 
عليه وإعلامه أنّ مدة الاعتراض ثلاثون يومًا يسقط بعدها حقه في الاعتراض، ويكتسب 
الموافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  الأربعاء  يوم  وفي  بشيء.  يتقدم  لم  إن  القطعية  الصفة  الحكم 
افتتحت الجلسة الساعة ١١.٣٠، وفيها وردتنا إفادة مدير مركز شرطة التنعيم المكلف برقم 
١٤٨٤٥٥ في ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ المتضمن ما نصه: )عليه نفيدكم بأنه جرى طلب المذكور 
المذكور لعدم وضوح عنوانه  يتم الاستدلال على  لم  أنه  أفاد  الذي  المحلة  عن طريق عمدة 
العنوان  لإيضاح  المدعي  إرسال  أو  المذكور  عنوان  بإيضاح  يلزم  من  تعميد  برجاء  كاملًا، 
حتى نتمكن من الاستدلال عليه وإبلاغه بعد ذلك من قبل مندوبنا( ا.هـ، عليه فقد أمرت 
بإلحاق ذلك ورفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب النظام، وبالله التوفيق، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
 ٣٢/١١٢٩٨٩٦ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٨هـ،  وتاريخ 
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١٤٣٤/٩/٩هــ  وتاريخ   ٣٤٣١٥٧٤٤ بعدد  والمسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
والمتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة 
ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٨٦٧٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٥ رقم القرار:٣٥١١٥٤٥٠  

كفالةابالمالا-اثمناسيارةامؤجلا-احمولابعضها-اإسلترابالكفالةا-اتخالافافياتلثمنا-ا
إدخالاتلمكفولا-اثبوتامقدتراتلثمنا-اإلزتمابدفعاتلحالا-اسدتداتلمؤجلاعنداحمولها-احقا

تللجوعاعلىاتلمكفول.ا

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه الأقساط الحالة من ثمن سيارة 
باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية وحلت بعضها فلم يسلمها 
ما لم يحل من الأقساط في موعد حلولها، وبعرض  المدعى عليه بسداد  إلزام  له، كما طلب 
الدعوى على المدعى عليه أقر بالكفالة وقرر عدم معرفته بالمبلغ المتبقي من ثمن السيارة، وقد 
جرى إدخال مكفول المدعى عليه في الدعوى فبين مقدار الباقي من الثمن ووافقه على ذلك 
المدعي والمدعى عليه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن يسلم للمدعي الحال من 
ثمن السيارة المدعى به، وأن يسلم الباقي من الأقساط الشهرية عند حلولها، كما أفهم المدعى 
عليه بأن له الرجوع على مكفوله بما سلمه من المبلغ المحكوم به ناوياً الرجوع عليه، فاعترض 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٤٨٦٧٦٧ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٦هـ  برقم ٣٣١٤٠٠٩٨٢  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٧/٢٦هـ، 
حضر المدعي )...( حامل السجل المدني رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه )...(، وقد بلغ 
لشخصه بموجب الإفادة المؤرخة في ١٤٣٤/١/٢٤هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب 
قائلًا: إن المدعو )...( اشترى مني في ١٤٣١/٠٢/١١هـ سيارة نوع )...( وارد ٢٠١٠م 
كل  مقدار  شهرية  أقساط  على  مقسطاً  ريال  ألف  تسعون  قدره  بثمن   )...( الهيكل  رقم 
قسط ألف وخمسمائة ريال عدا القسط الأخير ألف ريال اعتباراً من ١٤٣١/٠٣/٢٥هـ، 
وأربعون  أربعة  ذمته  في  وبقي  ريال  ألف  وأربعون  ستة  ثمنها  من  وسلم  السيارة  واستلم 
والباقي  ١٤٣٤/٠٥/٢٥هــ  حتى  ريال  وخمسمائة  ألفاً  عشر  تسعة  منها  الحال  ريال  ألف 
بواقع ألف وخمسمائة ريال  أقساط شهرية  ألفاً وخمسمائة ريال مقسطا على  أربعة وعشرون 
إلزام  أطلب  غرمية،  كفالة   )...( عليه  المدعى  كفله  وقد  ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ،  من  اعتباراً 
المدعى عليه بتسليم المبلغ الحال حالًا والمؤجل كل قسط في حينه، وبسؤاله هل لديه بينة على 
دعواه قال: نعم، ثم أبرز عقد بيع مطبوعا على أوراق معرض )...( للسيارات برقم ٣٦٢٨ 
السيارة  المدعي  من   )...( شراء  يتضمن  وجد  عليه  وبالاطلاع  ١٤٣١/٠٢/١١هـ،  في 
غرم  كفالة  للمشتري  عليه  المدعى  وكفالة  المذكورة  والأقساط  بالثمن  دعواه  في  المذكورة 
المعرض،  الغارم وختم  للمشتري وللكفيل  البائع وبصمتان منسوبتان  توقيع  وأداء وعليه 
كما أبرز ثلاثين كمبيالة مطبوعة على أوراق المعرض المذكور تبدأ برقم ٢٦ ومستحقة الدفع 
ماعدا  ١٤٣٥/١٠/٢٥هـ  في  الدفع  ومستحقة   ٥٦ برقم  وتنتهي  ١٤٣٣/٠٤/٢٥هـ  في 
يدفع لحساب  بأن  المدين  تعهداً من  تتضمن كل كمبيالة  الكمبيالة رقم ٢٧ غير موجودة، 
المدعي ألف وخمسمائة ريال ومجموعها خمسة وأربعون ألف ريال وعليها بصمتان منسوبتان 
للمدين والكفيل الغارم، ثم قرر المدعي قائلًا: استلمت من المدين مبلغاً قدره ألف ريال 
من الكمبيالات المبرزة، كما أنه سبق وأن صدر حكم على المشتري )المكفول( بإلزامه بتسليم 
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ثمن هذه السيارة، ولكنه لم يستطع فسلمني ستة وأربعين ألفاً وعجز عن الباقي، هكذا قرر، 
فطلبت منه إحضار الصك المذكور فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضر المدعي كما حضر 
الصك  المدعي عن  )...(، وبسؤال  المدني رقم  السجل  )...( حامل  المدعى عليه  لحضوره 
الذي حكم فيه على الأصيل قال: لم أحضره، وأطلب مهلة لإحضاره، هكذا أجاب، وبعرض 
دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه من كفالتي للمدعو 
)...( في ثمن السيارة محل الدعوى فصحيح، وما ذكره من الواصل والباقي فلا علم لي به، 
هكذا أجاب، وفي جلسة أخرى حضر المدعي كما حضر المدعى عليه، وبسؤاله عن صك 
المشتري  بحق  صك  صدر  أنه  إنني ظننت  قائلًا:  أجاب  الماضية  الجلسة  المذكور في  الحكم 
البيع، ولكن تبين لي أن الصك الصادر يخص بيعة أغنام أخرى، ثم  )...( بخصوص هذا 
أبرز الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ) ١١/٥٠/٢٣( في ١٤٣١/١/٢٧هـ المتضمن 
)الحكم على )...( بأن يسلم للمدعي خمسة وثمانين ألف ريال قيمة مائة وخمسة وعشرين 
رأساً من الغنم(، وبسؤال المدعى عليه عن الواصل والباقي من ثمن السيارة قال: لا أدري، 
للتأكد  مهلة  أطلب  قال:  السيارة  هذه  ثمن  من  الباقي  عن  المدعي  وبسؤال  أجاب،  هكذا 
)...( حامل  المشتري  الطرفان كما حضر  أجاب، وفي جلسة أخرى حضر  من ذلك هكذا 
السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المشتري عن المبلغ المتبقي من ثمن السيارة قال: إن المبلغ 
المتبقي من ثمن السيارة ثمانية وثلاثون ألف ريال، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى 
على  ذلك  وبعرض  أجاب،  هكذا  صحيح،  المتبقي  المبلغ  من  المشتري  ذكره  ما  قال:  عليه 
المدعي قال: ما ذكره المشتري من المبلغ المتبقي من ثمن السيارة فصحيح، والحال منها حتى 
تاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ عشرون ألف ريال والمتبقي ثمانية عشر ألف ريال مقسطة على 
اعتباراً من ١٤٣٤/١١/٢٥هـ حتى  أقساط شهرية مقدار كل قسط ألف وخمسمائة ريال 
١٤٣٥/١٠/٢٥هـ، هكذا أجاب، وبسؤال المشتري: هل صدر صك بحقه بخصوص هذا 
الماضية وهو عبارة عن  أبرزه في الجلسة  المدعي  نعم والصك بحوزة  قائلًا:  المبلغ؟ أجاب 
ثمن أغنام وهو نفس المبلغ الذي يدعي به المدعي في هذه الدعوى، حيث اشترط علي حين 
شراء السيارة أن أثبت حقه بصك، فذكر في الصك أن له في ذمتي خمسة وثمانون ألف ريال 
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ثمن أغنام وذلك لأن الدفعة الأولى خمسة آلاف ريال سلمتها له، هكذا أجاب، وبعرض 
ذلك على المدعي قال: ما ذكره المشتري من أن المبلغ المذكور في الصك الصادر بشأن ثمن 
الأغنام هو نفسه ثمن السيارة محل الدعوى فصحيح، هكذا أجاب، فبناءً على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة المتضمنة مصادقة المدعى عليه على دعوى المدعي وما جرى الاطلاع عليه 
من الصك المحكوم به على المشتري، وبما أن الكفيل قائم مقام الأصيل لذا كله فقد حكمت 
على المدعى عليه أن يسلم للمدعي باقي ثمن السيارة وقدره ثمانية وثلاثون ألف ريال منها 
عشرون ألف ريال حالًا والباقي ثمانية عشر ألف ريال مقسطة على أقساط شهرية مقدار كل 
اعتباراً من ١٤٣٤/١١/٢٥هـ حتى ١٤٣٥/١٠/٢٥هـ على  ريال  ألف وخمسمائة  قسط 
فيبعث هذا الصك  الدعوى،  السيارة محل  أو الأصيل شيئاً من ثمن  الكفيل  أنه متى سلم 
والصك الصادر بحق المشتري برقم ١١/٥٠/٢٣ لمصدرهما للتهميش عليهما بذلك، كما 
أفهمت المدعى عليه بأن له الرجوع على مكفوله بما سلمه من المبلغ المحكوم به ناوياً الرجوع 
القناعة، فقررت تسليمه نسخة من صك  عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر عدم 
يقدم  ولم  المدة  انقضت  فإذا  يوما،  ثلاثين  تتجاوز  لا  مدة  في  عليه  للاعتراض  حالا  الحكم 
اعتراضه يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٣هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الثالثة  الحقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المسجل 
مبلغ  في   )...( ضد   )...( المتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٦١٩٣ بعدد 
مالي، المحكوم فيه بما دون باطنه، وبــدراسـة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية 
تقــــــــررت المــــوافقــــــة على الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلـى الله علـى نبيـنا 

محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم.
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كفالةابالمالا-اثمناسيارةامؤجلا-اعقدابيعا-اكمبيالاتا-ابينةاغيراموصمةا-اطمبايمينا
تلثمنا-احقا تلكفيلا-انكولهاعناأدتئهاا-اتبميغاغيراشخصيا-احكلاغيابيا-اإلزتمابدفعا

تللجوعاعلىاتلمكفول.ا

سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلزعيلاغارما(.

على  باعها  سيارة  ثمن  باقي  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل ولم يسلمه مكفوله شيئاً منه، وقد غاب المدعى عليه مع 
تبلغه لغير شخصه عدة مرات، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع السيارة و كمبيالتين 
بالثمن مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه بصفته كفيلًا غارماً، ونظراً لأن ما قدمه المدعي 
من بينات غير موصلة لإثبات دعواه فقد أفهمه القاضي بأن له يمين المدعى عليه على نفي 
دعواه، فطلب يمينه على ذلك إلا أن المدعى عليه نكل عن الحضور لأداء اليمين مع تبلغه 
لغير شخصه بتوجه اليمين عليه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن يسلم للمدعي 
المبلغ المدعى به وله الرجوع على مكفوله بما يؤدي عنه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٧٥٠٩١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ  وتاريخ   ٣٤٣٧٧٩١٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ، 
 )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
تخوله  والتي  مكة  عدل  كاتب  من  والصادرة  ١٤٢٨/٨/١هـ،  في   ٣٥٦٠٤ رقم  بالوكالة 
المداعاة والمخاصمة وإقامة البينة وقبول الأحكام وعدمها والاستلام إلخ، وانتظر المدعى 
عليه )...( حتى انتهت المدة المحددة ولم يحضر، وقد وردنا خطاب محضري المحكمة المؤرخ 
ا.هـ،  بإبلاغه  واستعدوا  لأهله  الطلب  صورة  تسليم  تم  ومفاده  ١٤٣٤/٢/٢٥هـ،  في 
وانتظر  وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  أخرى.  مرة  عليه  المدعى  طلب  قررت  لذا 
في   ٣٤/٩٧٤٨٧٢ رقم  المحكمة  محضر  خطاب  وردنا  وقد  يحضر،  ولم   )...( عليه  المدعى 
١٤٣٤/٤/٢١هـ والمتضمن أنه سلمت صورة الطلب لأهله نظراً لعدم وجود المدعى عليه 
واستعدوا بإبلاغه بموعد الجلسة ا.هـ، فسألت المدعي وكالة عن دعواه فقال إن موكلي باع 
قسطين  على  مقسطة  ريال  ألف  وسبعين  بثلاثة  ٢٠١٠م  انتاج   )...( نوع  من  سيارة   )...(
مناصفة الأول في ١٤٣١/٦/٣٠هـ والثاني في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ، وبما أنها حلت جميعها 
ولم يسلم موكلي منها شيئاً، وقد ضمنه المدعى عليه وسلم خمسة عشر ألف ريال عن المشتري 
لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن تلك السيارة وقدره ثمانية 
المبايعة فوجدته على مطبوعات  وخمسون ألف ريال هذه دعواي، ثم أبرز صورة من عقد 
معرض )...( للسيارات برقم ٧٨٤٣ في ١٤٣١/٢/٢٦هـ مفاده شراء )...( من المدعي 
والأقساط  بالثمن  للمشتري  غارم  كفيل  عليه  المدعى  وأن  الدعوى  في  المذكورة  للسيارة 
الموضحة في دعوى المدعي ومذيلة بتوقيع البائع والمشتري والكفيل الغارم وختم المعرض، 
ثم أبرز المدعي وكالة كمبيالتين على مطبوعات المعرض نفسه كل واحدة تخص قسطاً من 
والكفيل  المدين  بتوقيع  مذيلة  ريال  وخمسمائة  ألفا  وثلاثون  ستة  كمبيالة  كل  في  الأقساط 
الغارم، ثم سألت المدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي سوى ما قدمت، فسألته: 
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هل يرغب في يمين المدعى عليه على نفي دعواه؟ فقال: نعم؛ لذا قررت طلب المدعى عليه 
مرة أخرى، وإفهامه أنه إذا لم يحضر فسوف يعد ناكلًا، ويحكم عليه وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي وكالة وانتظر المدعى عليه )...( ولم يحضر وقد وردنا خطاب محضر المحكمة رقم 
أعلاه،  إليه  المشار  العنوان  إلى  ذهب  أنه  والمتضمن  ١٤٣٤/٦/٤هـ  في   ٣٤١٣٣٧٤٨٥
متقاعد من عمله  العمدة  بأن  أحد علما  علينا  يرد  لم  مرات  عليه عدة  المدعى  باب  وبطرق 
والقائم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  لدي  أخرى  جلسة  وفي  ا.هـ، 
الشيخ )...( خطاب محضر المحكمة برقم ٣٤٢٣٩٣٩٥٦ في ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  بعمل 
والمتضمن تبليغ أهله وتسليمهم صورة من الطلب نظرا لعدم وجود المدعى عليه واستعدوا 
بإبلاغه بموعد الجلسة ا.هـ وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة 
المكرمة حضر المدعي وكالة، وانتظر المدعى عليه )...( ولم يحضر وقد وردنا خطاب محضر 
المحكمة رقم ٣٤٢٧٥٥٠٤٨ في ١٤٣٤/١٢/٢هـ، والمتضمن أنه سلم الطلب لأهله نظرا 
ناكلا  يعد  إذا لم يحضر  أنه  إفهامه  مع  بالموعد  واستعدوا لإبلاغه  عليه  المدعى  لعدم وجود 
ويحكم عليه ا.هـ، وبعد النظر في الدعوى و لأن المدعى عليه تبلغ أكثر من مرة ولم يحضر 
ولم يقدم عذرا مع إنذاره في الأخيرة أنه سيعد ناكلا ويحكم عليه ونظرا لما تقرر على الأصح 
من أقوال الفقهاء أن النكول يعتمد عليه في الحكم ولأن من ضمن غيره في دين أو حق لزمه 
لذلك  داود  أبو  الزعيم غارم( رواه   ( الله عليه وسلم:  لقوله صلى  الطلب؛  أداء ذلك عند 
كله فقد حكمت على المدعى عليه أن يسلم للمدعي ثمانية وخمسين ألف ريال وله الرجوع 
على مكفوله بما يسلم، ويعتبر هذا الحكم غيابياً نظراً لعدم تبلغ المدعى عليه لشخصه، وإنما 
بنسخة منه لإبداء اعتراضه  المدعى عليه  يبلغ  الساكنين معه وسوف  بواسطة  تبليغه  جرى 
عليه إن رغب ذلك ويفهم بأن له الاعتراض خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تسلمه نسخة من 
الحكم فإن مضت ولم يقدم اعتراضه سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. ثم 
جرى بعث صورة من الصك رقم ٣٥١٤٤٠٨٨ للمدعى عليه بواسطة محضري المحكمة 
إلى  ذهب  بأنه  المحضر  وأفاد  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  في   ٣٥٥٠٠٤٤٣ رقم  الخطاب  بموجب 
العنوان المشار إليه أعلاه وبطرق باب المدعى عليه رد أهله من خلف الباب، وأفادوا بأن 



324

كفالة

المدعى عليه غير موجود بالمنزل وإنما يعمل مدرسا في إحدى المدارس، وبسؤال أهله عن 
المدرسة أفادوا بأنهم لا يعرفونها، علمًا بأنه تم التردد على منزل المدعى عليه عدة مرات وفي 
أوقات مختلفة والعمدة يكتفي بالوصف ا.هـ، لذا قررت بعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف 
لتدقيق الحكم بناء على اللائحة رقم ٥/١٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٧٧٩١٤ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٦هـ، 
العامة بمكة المكرمة، والمسجل بعدد ٣٥١٤٤٠٨٨ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هــ، والمتضمن 
باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه  بما دون  فيه  دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم 
تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٣٥٨٦ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٩ رقم القرار: ٣٥٢٥٠٨٩٢ 

كفالةابالمالا-اثمناسيارةامؤجلا-احمولابعضها-اعقدابيعا-اكمبيالةا-ايميناتلمدعيا-ا
تبميغاشخصيا-احكلاغيابيا-اإلزتمابقدتداتلحالا-اإلزتمابقدتداتلمؤجلاعنداحموله.

اا-سولاتلنبياصراتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرترا(.
“ لمحاكلاولايةاعلىامالاتلغائباويجوزالهاتلحكلاعميهاوعلىا را-امااجاءافياتلكشافلا

تلمقاتراوتلممانعاولواكانافياتلبمد”.
را-اتلمادةا)لل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهااتلانفيذية.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه الأقساط الحالة من ثمن سيارة 
له، كما طلب  أقساط شهرية ولم يسلمها  بثمن مؤجل على  المدعى عليه  باعها على مكفول 
إلزام المدعى عليه بسداد ما لم يحل من الأقساط في موعد حلولها، وقد غاب المدعى عليه 
مع تبلغه لشخصه بالدعوى، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع مطابق لما جاء في دعواه 
اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد  أنه أدى  المبلغ، كما  وكمبيالة بكامل 
حكم القاضي غيابياً بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الحال للمدعي والالتزام بسداد الباقي 

له في حينه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف مع بقاء الغائب على حجته إذا حضر. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٣٣٥٨٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٣٥٨٨٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حضر 
المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن 
برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( أصالة  المدعي 
٣٤٤٥٥٨٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ ولم يحضر المدعى عليه أصالة )...( ولا من ينوب 
عنه، وقد وردتنا إفادة قسم محضري الخصوم بهذه المحكمة التي تتضمن” بأنه تم الوصول 
إلى عنوان المذكور أكثر من مرة ولم نجد المذكور وامتنع أهل بيته من استلام الطلب، وتم 
الطلب” ا.هـ،  استلام  وامتنع عن  العنوان  بالدلالة على  اكتفى  الذي  الحي  مراجعة عمدة 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
)...( ولا من  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عليه  المدعى  ولم يحضر 
بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  تبليغ الخصوم  بالدعوى بموجب محضر  تبلغه  ينوب عنه مع 
وطلب  المرفقة  التبليغ  ورقة  من  من أصل  يتضح  كما  عليه،  المدعى  إبلاغ  تم  بأنه  المتضمن 
المدعي سماع الدعوى غيابياً، وقررت السير في الدعوى وسماعها غيابياً بناءً على المادة رقم 
)٥٥( من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤاله عن دعواه قال: إن المدعى عليه كفيل للمدعو 
أربعون  قدرها  إجمالية  بقيمة   ٢٠٠٩ عام  صنع   )...( نوع  سيارة  مني  اشترى  الذي   )...(
١٤٣٢/٥/٢٥هـ  من  ابتداء  ريال   ١٠٠٠ شهر  كل  شهرية  أقساط  على  تسدد  ريال  ألف 
ألف ريال والمدعى عليه كفيل غارم  منها ثلاثة وعشرون  وحتى ١٤٣٥/٨/٢٥هـ، حل 
له، أطلب إلزامه بدفع الحال والالتزام بسداد المتبقي في حينه، هذه دعواي، وبطلب البينة 
منه أبرز أصل العقد الموقع بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠٨هـ، كما أبرز كمبيالة وبالاطلاع عليها 
وجدتها متضمنة ما ذكر أعلاه مما يقوي عدم سداد المدعى عليه للمبلغ الموجود في ذمته، 
الذي لا  العظيم  وبطلب يمين الاستظهار من المدعي على صحة دعواه حلف قائلًا: والله 
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إله إلا هو إن لي في ذمة المدعى عليه )...( مبلغاً وقدره ثلاثون ألف ريال ولم يسددها لي، 
حل منها ثلاثة وعشرون ألف ريال، وأن المدعى عليه كفيل له، والله العظيم، فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قدم المدعي بينته على دعواه وحلف يمين الاستظهار 
الشريعة  جاءت  وقد  عليه  المدعى  حضور  عدم  من  المدعي  تضرر  وحيث  منه،  طلبها  بعد 
برفع الضرر لحديث: “ لا ضرر ولا ضرار”، ولأن للحاكم ولاية على مال الغائب ويجوز 
المبدع  صاحب  بذلك  صرح  كما  البلد  في  كان  ولو  والممتنع  المستتر  وعلى  عليه  الحكم  له 
والكشاف، وبناء على نظام المرافعات، فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ 
بتسليم   )...( الحكم  مجلس  عن  الغائب  عليه  المدعى  على  وحكمت  ألف،  ثلاثون  وقدره 
ثلاثة وعشرين ألف ريال للمدعي أصالة، والالتزام بسداد المتبقي له في حينه، وقررت بعث 
الصك بعد إخراجه للمدعى عليه وإفهامه بتعليمات الاستئناف، وأنه إذا مضت مدة ثلاثين 
بالحكم،  قنع  فقد  أصالة  المدعي  وأما  القطعية،  الحكم  فيكتسب  باعتراض  يتقدم  ولم  يوم 
 ٣٥٤٧٣٣٩٨ رقم  المحكمة  بكتاب   )...( شرطة  مركز  مدير  إلى  الكتابة  مني  جرت  ثم 
برقم  الصادر بحقه  الغيابي  وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ لإبلاغ المحكوم عليه )...( بالحكم 
))٣٥١٣١٤٦١(( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من تاريخ 
تبليغ الحكم للمحكوم عليه أو وكيله حسبما قضت به المادة السادسة والسبعون بعد المئة من 
نظام المرافعات الشرعية، فورد الجواب من شرطة الشرائع بالكتاب رقم ٢٢٣٠١٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٣/١هـ ـ المتضمن بأنه )جرى طلب المحكوم عليه المذكور عن طريق عمدة حي 
)...( الغربية الذي أفاد بأنه تم تبليغ المحكوم عليه شخصياً عن طريق هاتف الجوال بمراجعة 
الشرطة لاستلام صورة الحكم واستعد بالمراجعة وذلك بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، إلا أنه 
حتى تاريخه لم يراجع( ا.هـ، لذا ولأنه قد تعذر تسليم نسخة من صك الحكم المشار إليه، فقد 
قررت رفع هذا الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه عملًا بالفقرة الخامسة من المادة المذكورة 
من النظام ولوائحه التنفيذية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٤/١١هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
المكرمة، والمسجل  العامة بمكة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ )...(  الصك الصادر من فضيلة 
بعدد ٣٥١٣١٤٦١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( والمحكوم 
فيه بما دون باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم والمدعى 
عليه على حجته متى حضر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٧٧٢٩ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦ رقم القرار: ٣٥٢٨٠٧٦٦ 

كفالةابالمالا-اثمناسيارةامؤجلا-امطالبةاتلكفيلابها-ادفعابصوريةاتلعقدا-اعقدابيعا-ا
سندالأملا-يميناتلمدعيا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

.ZBA@]اا-سولاتللهاتعالىلا
را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلزعيلاغارما(.

را-اسولاتبناتلقيلافياإعلاماتلموسعينا)ا/ر٨(: “ تليميناتشرعامناجهةاأسوىاتلمادتعيين”.

على  باعها  سيارة  ثمن  باقي  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل ولم يسلمه مكفوله شيئا منه، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه دفع بصورية عقد البيع وأن حقيقته قرض ربوي، و بطلب البينة من المدعي قدم عقد 
بيع وسند لأمر مذيلين ببصمة المشتري والكفيل المدعى عليه، كما أنه أدى اليمين على صحة 
اليمين  بينات، ولأن  دعواه طبق ما طلب منه، ونظراً لأن المدعي تقوى جانبه بما قدم من 
بإلزام  اليمين، لذا فقد حكم القاضي  المتداعين، ولأن المدعي حلف  تشرع من جهة أقوى 
المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٩٧٧٢٩ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٤هـ،  برقم ٣٤٢٠٥٠٧١٧  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٢٤هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/١١/٢٤هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني 
برقم ٣٤١٣٤٧٣٦١  بغرب مكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...(
 )...( مني  اشتري  لقد  قائلًا:  أجاب  دعواه  عن  المدعي  وبسؤال  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ،  في 
قدرها  إجمالية  بقيمة  ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ  في  ٢٠٠٦م  إنتاج   )...( دباب  نوع  من  سيارة 
ألفا  الدفعات الأولى من مبلغ وقدره  الثلاث  أربع دفعات،  اثنان وثلاثون ألف ريال على 
ريال لكل دفعة والدفعة الرابعة والأخيرة مبلغ وقدره ستة وعشرون ألف ريال حلت في 
الدفعات الأولى بمبلغ وقدره ستة آلاف  الثلاث  ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ، وقد سدد المشتري 
ريال وبقي لي الدفعة الأخيرة وقدرها ستة وعشرون ألف ريال حالة، وقد كفله المدعى عليه 
كفالة غرم وأداء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ الحال وقدره ستة وعشرون ألف 
ريال، هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: إنني أطلب مهلة 
للرجوع إلى موكلي للإجابة على دعوى المدعي فأجيب لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
)...( وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته أبرز 
جوابه محرراً ونصه: ) اطلعت على دعوى المدعي )...( ضد موكلي بكفالته عن )...( في شراء 
سيارة من نوع دباب )...( إنتاج ٢٠٠٦م بإجمالي القيمة ٣٢٠٠٠ اثنان وثلاثون ألف ريال 
على أربع دفعات، وذكر بأنه سدد الثلاث الدفعات والمتبقي الدفعة الأخيرة بمبلغ وقدره 
٢٦٠٠٠ ستة وعشرون ألف ريال، وعليه أجيب فضيلتكم: أولًا: المدعي يعلم من المستفيد 
من المبلغ وهو )...(، وهو من حضر )...( للمدعي وطلب منه قرضاً على شكل سيارة من 
المدعو )...( والمدعي على  له تعامل معه، وقد كان  إنتاج ٢٠٠٦م، وهو  نوع دباب )...( 
اتفاق مسبق بهذا القرض، ومرتب له من الطرفين، ولكن ينقصه الضحية وأن )...( ذكر 
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بأنه لم يكن المشتري الحقيقي ولم يكن يسدد المبلغ، وإنما المشتري الحقيقي )...( وهو من قام 
ثانياً:  كفيلًا.  يكون أحدهما مشترياً صوريا والآخر  أن  يتفق معهما على  المبلغ وكان  بسداد 
أن حقيقة عقد بيع السيارة أنه لا يوجد بيع سيارة وإنما يوجد قرض ربوي فبمجرد توقيع 
إلا دقائق في تحرير  المبلغ في حينه ولا يستغرق هذا الإجراء  له  العقد يسلم  الشخص على 
ومعاينتها  خلافه  أو  السيارة  المقترض  يتملك  أن  غير  من  بذلك  الخاصة  والأوراق  العقد 
واستلامها والخروج بها من المحل وبيعها بطريقته، وإنما ما تم إجراء حبر على ورق ولدي 
البينة على ذلك والله المستعان. ثالثاً: على المدعي إبراز المستندات والبينة على من قام بالتسديد 
ولا يستبعد أن المدعو )...( من قام بتسديد مبلغ ٦٠٠٠ ستة آلاف ريال، ويظهر أن هذا 
المبلغ من المبلغ المستلم من الجاني الذي يستحصل عليه من المجني عليه في عدة قروض بهذا 
الشكل. رابعاً: ما ذكر في دعوى المدعي غير صحيح لأن )...( لم يقم بشراء السيارة المذكورة 
في الدعوى ولم يقم بسداد أي مبلغ للمدعي أصالة والمشتري الحقيقي هو )...( وموكلي غير 
مستعد لدفع المبلغ المذكور في الدعوى، مع ملاحظة أن العقد إذا كان على خلاف الظاهر 
فيلزمه البينة ولدي البينة على ذلك، وأطلب من فضيلتكم تحديد جلسة أخرى، وبحضور 
)...( السجين بسجون مكة ومواجهته بالمدعي في دعواه، وما قدمته لكم من إجابة، لإثبات 
حقيقة هذا التعامل الربوي الذي كان ضحيته موكلي المدعى عليه، والله يحفظكم ويرعاكم(. 
وبعرضها على المدعي قال: ما جاء في إجابة المدعى عليه وكالة غير صحيح جملة وتفصيلًا، 
فقد حضر )...( وهو الذي اشترى مني السيارة نوع دباب )...( إنتاج ٢٠٠٦م واستلمها، 
وأما ما ذكره في الفقرة ثانياً في إجابته ونصها: )ثانياً: أن حقيقة عقد بيع السيارة أنه لا يوجد 
المبلغ في  له  يسلم  العقد  الشخص على  توقيع  فبمجرد  بيع سيارة وإنما يوجد قرض ربوي 
حينه ولا يستغرق هذا الإجراء إلا دقائق في تحرير العقد والأوراق الخاصة بذلك من غير 
أن يتملك المقترض السيارة أو خلافه ومعاينتها واستلامها والخروج بها من المحل وبيعها 
بطريقته، وإنما ما تم إجراء حبر على ورق ولدي البينة على ذلك والله المستعان(، فكل هذا 
غير صحيح والبيع بيع صحيح توفر فيه أركان وشروط البيع الحقيقي، فقد اشترى السيارة 
واستلمها وعاينها المعاينة النافية للجهالة وملكها ملكاً صحيحاً وأصبح له تصرف الملاك 
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في أملاكهم، وذلك بموجب بيانات المبايعة المتضمنة )تاريخ البيع ١٤٣٤/٤/٦هـ المشتري 
حراج   )...( السكن  عنوان   )...( الأول  الكفيل   )...( العمل   )...( السكن  عنوان   )...(
على دباب )...( أبيض متوسط( ا.هـ، فنحن نبيع ونشتري ونبرأ إلى الله من الربا والقروض 
الربوية وهذا الشخص أساء لسمعتنا باتهامه لنا بالربا والقروض الربوية ونريد حقنا منه، 
هكذا أجاب، ثم جرى طلب البينة من المدعي على صحة دعواه، فأبرز العقد الصادر من 
مؤسسة )...( للتقسيط والاستثمار برقم ٢٣١٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٦هـ المتضمن شراء 
)...( لسيارة من نوع دباب )...( بقيمة اثنين وثلاثين ألف ريال وكفالة المدعى عليه أصالة 
)...( كفالة غرم وأداء من البائع المدعي )...( مذيلة ببصمة المشتري والكفيل المدعى عليه 
أصالة، ولسند الأمر الصادر من مؤسسة )...( للتقسيط والاستثمار المتضمن أتعهد أن أدفع 
بموجب هذا السند لأمر )...( المبلغ الموضح أعلاه وقدره اثنان وثلاثون ألف ريال فقط لا 
غير. تاريخ الاستحقاق ١٤٣٤/٦/٢٥هـ توقيع المتعهد بصمة الاسم )...( العنوان )...( 
جوار مسجد )...( اسم الضامن الأول )...( توقيع بصمة عنوانه )...( جوار مسجد )...( 
(، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: ما جاء في سند الأمر صحيح، البصمة بصمة موكلي، 
أما العقد فلا أعلم عنه شيئاً، ولكون جانب المدعي أقوى فقد جرى طلب يمين المدعي على 
صحة دعواه فجرى نصحه وتخويفه بالله وبيان مغبة اليمين الكاذبة إلا أنه أصر فأذنت له 
فحلف قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة رب السموات والأرض 
١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ  في  ٢٠٠٦م  إنتاج   )...( دباب  نوع  من  سيارة  مني  اشترى   )...( أن 
الاولى  الدفعات  الثلاث  دفعات،  أربع  ريال على  ألف  اثنان وثلاثون  قدرها  إجمالية  بقيمة 
من مبلغ وقدره ألفا ريال لكل دفعة، والدفعة الرابعة والأخيرة مبلغ وقدره ستة وعشرون 
ألف ريال حلت في ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ، وقد سدد المشتري الثلاث الدفعات الأولى بمبلغ 
حالة،  ريال  ألف  وعشرون  ستة  وقدرها  الأخيرة  الدفعة  لي  وبقي  ريال  آلاف  ستة  وقدره 
وقد كفله المدعى عليه كفالة غرم وأداء ولم يسددني المشتري ولا المدعى عليه الكفيل الغارم 
المبلغ ولا جزء منه، ولم أقم بإعفائهما من السداد، والله العظيم. هكذا حلف، فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، ولسند الأمر المشار إليه بعاليه وللعقد المشار إليه بعاليه، ولقول 



333

الله تعالى: [@ZBA، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: )الزعيم غارم (، ولكون 
اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعين كما ذكره ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ج ٨٠/١، 
ولكون المدعي أصالة حلف اليمين، لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه أصالة )...( 
بأن يدفع المبلغ المدعى به وقدره ستة وعشرون ألف ريال للمدعي )...(، وبعرض الحكم 
على الطرفين قرر المدعي قناعته بالحكم، وأما المدعى عليه وكالة فقرر اعتراضه على الحكم 
بلائحة اعتراضية، فأفهم بالمراجعة بعد عشرة أيام لاستلام صورة من صك الحكم لتقديم 

لائحته خلال ثلاثين يوماً، وبمضيها وعدم اعتراضه يكتسب الحكم الصفة القطعية.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٠٥٠٧١٧ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٧هـ، 
العامة بمكة المكرمة والمسجل بعدد ٣٥١٢٤٢٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هــ، والمتضمن 
باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه  بما دون  فيه  دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم 
ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق. وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥١١٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٥ رقم القرار: ٣٥٣١٧٨٧٧ 

كفالةابالمالا-اثمناسيارةامؤجلا-امطالبةاتلكفيلابها-اعقدابيعا-ايميناتلمدعيا-اتبميغا
غيراشخصيا-احكلاغيابيا-اإلزتمابدفعاتلثمنا-احقاتللجوعاعلىاتلمكفول.ا

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلزعيلاغارما(.
را-تلموتدا)7ل(اوا)79ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

على  باعها  سيارة  ثمن  باقي  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمه مكفوله شيئاً منه، وقد غاب 
المدعى عليه مع تبلغه لغير شخصه بالدعوى، وبطلب البينة من المدعي قدم عقد بيع السيارة 
مذيلًا بتوقيع منسوب للمشتري وللمدعى عليه بصفته كفيلا غارماً، كما أنه أدى اليمين على 
بسداد  المدعى عليه  بإلزام  غيابياً  القاضي  فقد حكم  منه، ولذا  ما طلب  صحة دعواه طبق 
من  الحكم  وصدق  الرجوع،  بنية  عنه  سدد  إذا  مكفوله  على  الرجوع  وله  به  المدعى  المبلغ 

محكمة الاستئناف.

أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
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برقم  المكلف  المنورة/  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥٧٢١٦٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ـــ  ١٤٣٥/٠١/٠٧ه وتاريخ   ٣٥١٥١١٣
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٥/٨هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،  والنصف  العاشرة 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( والده /  عن  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل 
له  تخول  والتي  ١٤٣١/٨/١٢هـ  وتاريخ   ٤٩٦٥٨ رقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل 
المبالغ  البينات وسماع الحكم وقبوله والاعتراض عليه واستلام  وتقديم  والمدافعة  المرافعة 
التبليغ  خطاب  وردنا  وقد  عنه،  ينوب  من  ولا   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم  بها  المطالب 
ورفض  المركز  في  يعمل  يعد  لم  عليه  المدعى  بأن  المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ  في  المؤرخ 
في  المحددة  الجلسة  بموعد  تبلغ  وأن  سبق   )...( إن  وحيث  التبليغ،  خطاب  استلام  جده 
قررت  فقد  عليه،  المدعى  يحضر  لم  ذلك  ومع  عليه  المدعى  أخو  وهو  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ 
نظر الدعوى غيابياً وطلبت من المدعي تحرير دعواه فادعى )...( وكالةً ضد )...( قائلًا في 
تحرير دعواه عليه: إن موكلي قد باع على المدعو )...( سيارة من نوع )...( إنتاج عام ٢٠١٢م 
رقم الهيكل ١٣٧٨٧٣ بمبلغ إجمالي قدره خمسة وسبعون ألف ريال منها عشرة آلاف ريال 
دفعة مقدمة والباقي وقدره خمسة وستون ألف ريال تسدد على أقساط شهرية قدرها ثلاثة 
آلاف ريال شهرياً تبدأ من ١٤٣٣/٠٢/٢٥هـ، وقد وصل موكلي من هذه الأقساط مبلغ 
وقدره ثلاثة وثلاثون ألف ريال، وبذلك يكون الواصل مع الدفعة المقدمة ثلاثة وأربعون 
ألف ريال وحلَّ في ذمته باقي المبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف ريال لم يسدد منه شيئاً، وقد 
قام المدعى عليه )...( بكفالة )...( كفالة غرم وأداء؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد 
وبما  دعواي،  هذه  كفالته،  لقاء  ريال  ألف  وثلاثون  اثنان  وقدره  السيارة  قيمة  من  الحال 
البينة على دعواه، فأبرز العقد الصادر من  أن المدعى عليه لم يحضر فقد طلبت من المدعي 
معرض )...( برقم ١٢٥ في ١٤٣٣/٠٢/١١هـ، وقد جرى اطلاعي عليه فوجدته يتضمن 
ما ورد بدعوى المدعي، وفي نهاية العقد إقرار المدعى عليه وتوقيعه على الكفالة الغرمية، كما 
طلبت من المدعي مزيد بينة فأجاب بأنه ليس لديه سوى العقد، فطلبت منه إحضار موكله 
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لأداء يمين الاستظهار على صحة دعواه فاستعد لذلك. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي 
أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبطلب يمين الاستظهار 
منه استعد لذلك، فجرى تذكيره بعظم اليمين ثم أذنت له بأدائها فحلف قائلًا: والله العظيم 
نوع  من  سيارة   )...( المدعو  على  بعت  قد  إنني  والشهادة  الغيب  عالم  هو  إلا  إله  لا  الذي 
ألف  بمبلغ إجمالي قدره خمسة وسبعون  الهيكل ١٣٧٨٧٣،  إنتاج عام ٢٠١٢م رقم   )...(
ريال، منها عشرة آلاف ريال دفعة مقدمة والباقي وقدره خمسة وستون ألف ريال، تسدد على 
أقساط شهرية قدرها ثلاثة آلاف ريال شهرياً تبدأ من ١٤٣٣/٠٢/٢٥هـ، وقد وصلني 
من هذه الأقساط مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ألف ريال، وبذلك يكون الواصل مع الدفعة 
المقدمة ثلاثة وأربعون ألف ريال، وحلَّ في ذمته باقي المبلغ وقدره اثنان وثلاثون ألف ريال 
لم يسدد منه شيئاً، وقد قام المدعى عليه )...( بكفالة )...( كفالة غرم وأداء، وأن الكفيل لم 
يسدد شيئاً من قيمة الأقساط الحالة، والله على ما أقول شهيد. هكذا أدى اليمين. فبناء على ما 
تقدم من دعوى المدعي، وبعد الاطلاع على العقد المحرر بين الطرفين، وبما أن المدعي أدى 
يمين الاستظهار على صحة دعواه، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ أخوه بموعد هذه الدعوى 
ولم يحضر وهذا نكول منه والناكل يقضى عليه ولحديث: “الزعيم غارم”، فقد حكمت على 
المدعى عليه )...( حامل الإقامة رقم )...( وألزمته بسداد الحال من قيمة الأقساط وقدره 
اثنان وثلاثون ألف ريال يدفعها كاملة حالة للمدعي )...(، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، 
وللمدعى عليه الرجوع على مكفوله إذا سدد عنه بنية الرجوع، ويعد هذا الحكم غيابياً في 
المرافعات الشرعية، وهو على حجته متى ما  المادة ٥٧ من نظام  بناءً على  حق المدعى عليه 
حضر، وقررت إبلاغه بنسخة من الحكم بناء على المادة ١٧٩ من نظام المرافعات الشرعية، 

وكان إعلان الحكم في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٧٢١٦٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ 
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 ،٣٥٣٥٤٩٨٢ برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  والمحالة 
وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٧/١٢هـ  بتاريخ  المحكمة  بهذه  والمقيدة 
الدائـرة الحقوقيـة الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع علـى ما ألحقه 
فضيلة حاكم القضية الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بصك الحكم 
رقم  السابق  قرارنا  على  جواباً  ١٤٣٥/٥/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣٧٧١٩ برقم  منه  الصادر 
على  والغائب  الحكم،  علـى  الموافقـة  وقـررنا  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٤٥٤٩
حجته متى حضر وطالب، وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه 

أجمعين.
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كفالة

 7لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٠٠٧٠١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥ رقم القرار:٣٥١٩٩٢٩٦  

إسلترا بالثمنا-ا تلكفيلا مطالبةا تلمكفولا-ا وفاةا مؤجلا-ا سيارةا ثمنا بالمالا-ا كفالةا
بالكفالةا-اإلزتمابدفعاتلثمن.ا

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلزعيلاغارما(.

أقامت الشركة المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي ثمن سيارة 
باعتها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمها مكفوله شيئا 
المبلغ  يسلم  لم  بأنه  ودفع  أقر بصحتها  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  توفي،  منه حتى 
المدعى به للمدعية ظناً منه أنها ستتنازل عن المطالبة لكون مكفوله قد توفي، ولذا فقد ثبت 
لدى القاضي أن بذمة المدعى عليه للمدعية المبلغ المدعى به وحكم بإلزامه بسداده لها حالًا، 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بينبع،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم ٣٣٣٠٠٧٠١ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٥/٠١هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٨١٧٥٠٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠١هـ، وفي 
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يوم السبت الموافق ١٤٣٣/٠٥/١٥هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل عن )...( أصالةً عن نفسه وبصفته وكيلًا عن ورثة 
الشريك بشركة مؤسسة )...( للتجارة المتوفى )...( للتجارة بموجب الوكالة رقم ٢٨٢٣٣ 
الدعاوي  وسماع  إقامة  حق  فيها  له  والمثبت   ،١١٥٦٦ جلد  ١٤٣٣/٣/٢٧هـ  وتاريخ 
والمرافعات القائمة من شركة مؤسسة )...( للتجارة أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف 
أنواعها ودرجاتها وحضور الجلسات والمدافعة والمرافعة وأخذ البيانات وتقديم المستندات 
والمطالبة  الأحكام  واستلام  عدمها  من  عليها  والاعتراض  الإحكام  وطلب  والمراجعة 
بتحريرها  يقم  لم  دعواه  وكالة عن  المدعي  وبسؤال  واستلامها،  الغير  لدى  الشركة  بحقوق 
أفهمته بوجوب تحرير دعواه تحريراً مفهوما ومعلوماً،  وبناء عليه  تحريراً مفهوماً ومعلوماً، 
وأنه إذا لم يقم بذلك فإنني سوف أصرف النظر عن دعواه، فاستعد لذلك وطلب مهلة في 
الخلف  بينبع  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  لدي  أخرى  جلسة  وفي  القادمة.  الجلسة 
لفضيلة الشيخ )...( حضر المدعي وكالة المدونة بياناته في الجلسة السابقة وحضر لحضوره 
بالوكالة   )...( أخيه  الوكيل عن   )...( المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي 
رقم ٣٤٧١٠٨٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ، الصادرة من كتابة عدل ينبع المثبت له فيها حق 
المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار 
والصلح وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف وإنهاء ما يلزم حضور 
الجلسات في جميع الدعاوى أمام جميع المحاكم فادعى الأول قائلًا: إن والد المدعى عليه قد 
 )...( نوع  سيارة  ٢٠٠٥/١/١٢م  الموافق  ١٤٢٥/١١/٢هـ  بتاريخ  موكلتي  من  اشترى 
صنع سنة ٢٠٠٥م بمبلغ إجمالي قدره ٩٧٩١٧ سبعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وسبعة عشر 
أقساط شهرية  على  والباقي  ريال  ألف  عشر  خمسة   ١٥٠٠٠ قدرها  مقدمة  دفعة  منها  ريالًا 
بواقع ١٩٧٤ ألف وتسع مئة وأربعة وسبعون ريالًا للقسط الواحد وقد سدد لموكلتي مبلغاً 
قدره ٢٦٤٥٧ ستة وعشرون ألفاً وأربع مئة وسبعة وخمسون ريالًا وبقي في ذمته مبلغاً قدره 
٥٦٤٦٠ ستة وخمسون ألفاً وأربع مئة وستون ريالًا كلها حالّة وقد كفله موكل هذا الحاضر 
المتبقي  المبلغ  كامل  بدفع  أصالة  عليه  المدعى  وإلزام  ذلك  إثبات  أطلب  وأداء  غرم  كفالة 
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كفالة

لموكلتي وقدره ٥٦٤٦٠ ستة وخمسون ألفاً وأربع مئة وستون ريالًا هذه دعواي هكذا ادعى 
المدعي وكالة وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة في 
دعواه من وقوع البيع بالمبلغ المذكور في الصفة المذكورة في الدعوى فصحيح، إلا أن موكلي 
لم يسدد لموكلة المدعي ظناً منه أن موكلة المدعي ستتنازل عن المطالبة لكون المشتري الأصلي 
مكفول موكلي قد توفي ونطلب إمهالنا للنظر في إمكانية السداد، هكذا قال، وبعرضه على 
المدعي وكالة قال: إن وكالتي لا تخولني حق الصلح أو الإمهال، وأطلب إلزام المدعى عليه 
بالسداد حالًا. هكذا قال، وبناء عليه وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على المعاملة 
التزام  تضمن  وقد  عليه  المدعى  وموكل  المدعي  موكلة  بين  المحرر  البيع  عقد  نسخة  وفيها 
جاء  بما  وكالة  عليه  المدعى  ولإقرار  وأداء،  غرم  كفالة  المشتري  بكفالة  عليه  المدعى  موكل 
“الزعيم  وسلم:  عليه  الله  صلى  ولقوله  الضامن  مطالبة  الحق  لصاحب  ولأن  الدعوى،  في 
 ٥٦٤٦٠ قدره  مبلغاً  المدعي  لموكلة   )...( عليه  المدعى  بذمة  أن  لدي  ثبت  فقد  لذا  غارم” 
ألفاً وأربع مئة وستون ريالًا وألزمته بسدادها حالًا، وبه حكمت، وبعرض  ستة وخمسون 
الحكم على المدعى عليه وكالة قرر اعتراضه، فأفهم بالانتظار لاستلام نسخة الحكم لتقديم 
الموافق  الأحد  يوم  وفي  التوقيع.  جرى  وعليه  الاستئناف  بتعليمات  وأفهم  عليه  اعتراضه 
المعاملة  على  الاطلاع  جرى  وفيها   ،٠٩  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ 
١٤٣٥/١/٧هـ  في   ٣٣٨١٧٥٠٩ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  ورودها  بعد 
مرفقاً بها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية الأولى برقم ٣٥١٠٤١٠٧في ١٤٣٥/١/٣هـ 
المتضمن بعد المقدمة ما نصه: )وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر 
بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها للاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من )...( لكونها 
 ،)...( السيارة  مشتري  عن  عفت  قد  للتجارة   )...( شركة  بأن  دفع  بأنه  الحكم  على  مؤثرة 
فعلى فضيلته سؤال الشركة عما أثاره بأن الشركة قد عفت عن والده في استحقاق باقي قيمة 
السيارة.( ا.هــ، وعليه ولما جاء في قرار أصحاب الفضيلة أعلاه، فقد حضر الطرفان المدونة 
بياناتهما سابقاً، وجرى سؤال المدعي وكالة عما ذكره المدعى عليه في لائحته الاعتراضية من 
أن الشركة قد عفت عن مشتري السيارة بقية المبلغ المتبقي؟ فأجاب: ما ذكره المدعى عليه غير 
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صحيح، فالشركة لم تتنازل عن المبلغ المتبقي من ثمن السيارة، وقد مضى على هذه المطالبة ما 
يقرب من سنتين هكذا أجاب المدعي وكالة، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة: ألديك بينة 
فيما تدعيه من تنازل الشركة عن المتبقي من ثمن السيارة ؟ فقال: ليس لدي بينة وقد كان هذا 
وعداً من مندوب الشركة السابق هكذا أجاب المدعى عليه وكالة. وبناء عليه فإنه لم يظهر 
لي سوى ما أجريته سابقاً ولا زلت باقياً على ما حكمت به، وقررت إعادة المعاملة إلى محكمة 
الاستئناف بمكة المكرمة لتقرير ما يلزم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد رقم ٣٣٨١٧٥٠٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٣/٢٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة 
بينبع، والمسجل بعدد ٣٤٣٥٦٥٨١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، والمتضمن دعوى/ )...( 
أصالة ووكالة ضد/ )...(، والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كفالة

 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٧٧٨٠١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥ رقم القرار: ٣٥١٩٩٣٥٣ 

كفالةابالمالا-اثمناسيارةامؤجلا-احمولابعضها-اأسقاطالماتحلاعلىاتلمكفولا-اتماناعا
تلكفيلاعناسدتدهاا-اشرطافياتلعقدا-اإلزتمابقدتداتلحالافقط.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلزعيلاغارم(.
“ ولصاحباتلحقامطالبةامناشاءامنهمااأيا تلقناعا)ر/ررر(:  را-امااجاءافياكشافا

تلمضموناعنهاوتلضامنالثبوتهاأياتلحقافياذمايهمااجميعاً.ا“.

ثمن سيارة  الحالة من  الأقساط  بتسليمه  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
باعها على مكفول المدعى عليه بثمن مؤجل على أقساط شهرية ولم يسلمها له، كما طلب إلزام 
المدعى عليه بسداد ما لم يحل من الأقساط في موعد حلولها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بصحتها واستعد بسداد المبلغ الحال في ذمة مكفوله، ولم يوافق على الالتزام بسداد ما لم يحل 
وطلب من المدعي مطالبة مكفوله بها، ولأن العقد المبرم بينهما ينص على التزام الكفيل بالسداد 
المبلغ  للمدعي  يسلم  أن  عليه  المدعى  بإلزام  أخيراً  القاضي  فقد حكم  المشتري  تأخر  في حال 

الحال فقط، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٩٥٣٢٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٣هـ، وفي يوم  المعاملة  على 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  الخميس١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ 
)...( بصفته وكيلًا عن المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وذلك بالوكالة رقم ٣٢ في ١٤٣٤/٦/٢٥هـ الصادرة من كتابة عدل الحناكية، والتي تخوله 
البينة والدفع وقبول الحكم  الدعاوى والرد عليها وإقامة  المداعاة والمخاصمة وسماع  حق 
والاعتراض عليه، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله شرعاً ولم يردنا ما يفيد تبلغه 
المدعي  من عدمه، ولطلبه مرة أخرى قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل 
المثبتة هويته ووكالته، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي بموجب السجل المدني رقم 
بتاريخ  ٢٠١٢م  سنة  انتاج   )...( نوع  من  سيارة   )...( على  موكلي  باع  لقد  قائلا:   )...(
١٤٣٣/٣/١٥هـ بمبلغ إجمالي وقدره تسعة وستون ألف ريال مقسطة على أقساط شهرية 
مقدار كل قسط منها ألف وخمسمائة ريال تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/٤/٢٥هـ، وقد سلم من 
المبلغ اثني عشر ألف ريال وبقي في ذمته مبلغ سبعة وخمسين ألف ريال حل منها ستة عشر 
ألف وخمسمائة ريال، وقد كفله هذا الحاضر معي كفالة غرم وأداء أطلب إلزامه بتسليم ستة 
حينها  في  الأقساط  بقية  بدفع  بالالتزام  إلزامه  أطلب  كما  حالا،  ريال  وخمسمائة  ألف  عشر 
وقدرها تسعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال لموكلي، هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليه 
أجاب قائلا: جميع ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلًا فقد كفلت )...( في شراء 
السيارة المذكورة بالمبلغ المذكور من المدعي أصالة، وما ذكره من أن المتبقي في ذمة مكفولي 
اثني عشر  للمدعي أصالة  فقد سلم مكفولي  ألف ريال فهذا غير صحيح،  سبعة وخمسين 
ألف ريال وسلمت أنا لهم اثني عشر ألف وخمسمائة ريال، وقد يكون مكفولي سلم لهم أكثر 
المسلمة،  المبالغ  بمراجعة موكله والاستفسار عن  المدعي وكالة  إلزام  أطلب  لذا  ذلك  من 
حيث لدي إيصالات بالتسليم، هذا جوابي، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلي 
يسكن )...( وسأراجعه للاستفسار عما ذكره المدعى عليه، هذا ما لدي، ورفعت الجلسة. 
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وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي المثبتة هويته ووكالته، كما حضر المدعى عليه، وجرى 
سؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله فأجاب قائلًا: مجموع ما دفع المدعى عليه ومكفوله 
لموكلي مبلغ ستة وعشرين ألف ريال والباقي في ذمة مكفول المدعى عليه ثلاثة وأربعين ألف 
خمسة  بدفع  عليه  المدعى  ضد  دعواي  وأقصر  ريال  وخمسمائة  آلاف  خمسة  منها  حلَّ  ريال، 
آلاف وخمسمائة ريال حالًا والالتزام بدفع الأقساط في حينها وقدرها سبعة وثلاثون ألف 
وخمسمائة ريال، ومقدار كل قسط ألف وخمسمائة ريال تبدأ من ١٤٣٥/١/٢٥هـ، هذا ما 
لدي، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلًا ما ذكره المدعي وكالة صحيح فقد بقي في ذمة 
مكفولي ثلاثة وأربعين ألف ريال حلَّ منها خمسة آلاف وخمسمائة ريال والباقي مقسط على 
القادم،  العام  ٢٥محرم  من  تبدأ  ريال  وخمسمائة  ألف  مبلغ  قسط  كل  مقدار  شهرية  أقساط 
فلن أسلمها في حينها وللمدعي  بقية الأقساط  أما  المبلغ الحال،  مانع لدي من تسليم  ولا 
أقر  وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  سبق  ما  على  وبناء  إجابتي،  هذه  بها،  مكفولي  مطالبة 
وصادق المدعى عليه على دعوى المدعي وكالة، وحيث ذكر المدعي أنه لم يبق في ذمة مكفول 
المدعى عليه سوى ثلاثة وأربعين ألف ريال حلَّ منها خمسة آلاف وخمسمائة ريال وصادقه 
غارم،  الزعيم  وسلم:  عليه  الله  صلى  ولقوله  الحال،  لدفع  واستعد  عليه  المدعى  ذلك  على 
ولأن صاحب الحق مخير في مطالبة الكفيل أو المكفول كما قرر ذلك الفقهاء قال في كشاف 
القناع )٣٦٤/٣(: “ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما أي المضمون عنه والضامن لثبوته 
أي الحق في ذمتيهما جميعاَ”ا.هـ، لذا فقد أفهمت المدعى عليه أنه يلزمه تسليم خمسة آلاف 
وخمسمائة ريال حالًا، كما أفهمته بأن عليه الالتزام بتسليم سبعة وثلاثين ألف وخمسمائة ريال 
مقسطة على أقساط شهرية مقدار كل قسط منها ألف وخمسمائة ريال ويحل أول قسط منها 
له  أن  عليه  المدعى  وأفهمت  حكمت،  وبه  المبلغ،  ينتهي  أن  إلى  ١٤٣٥/١/٢٥هـ  بتاريخ 
معارضته  قرر  عليه  المدعى  الحكم على  للمدعي، وبعرض  يدفعه  بما  الرجوع على مكفوله 
الأحد  يوم  المحكمة  بمراجعة  وأفهم  لطلبه،  فأجيب  اعتراض  لائحة  بتقديم  ووعد  عليه 
إذا  بأنه  وأفهم  التاريخ،  ذلك  من  يوم  ثلاثين  خلال  اعتراضه  لتقديم  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ 
فهمه  فأبدى  القطعية،  الصفة  يكتسب  الحكم  فإن  باعتراضه  يتقدم  ولم  المدة  هذه  انتهت 
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لذلك. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ حضر المدعي وكالة )...( المثبتة هويته 
ولوجاهة  طلبه،  مع  شرعاً  يمثله  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم  سابقة  جلسة  في  ووكالته 
تعالى، وبعد الاطلاع على صورة  الفضيلة قضاة الاستئناف سلمهم الله  ما ذكره أصحاب 
العقد المشار إليها والمدون بها التزام المدعى عليه بالدفع حال تأخر مكفوله عن السداد أو 
إليه  المشار  المرفق  العقد  فقال:  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  عرض  جرى  فقد  لذا  وفاته، 
صحيح وهو نموذج عقد منتشر عند أصحاب المعارض، هذا ما لدي، وبناء على ما سبق 
فقد قررت الرجوع عما حكمت به على المدعى عليه من إلزامه بتسديد بقية الأقساط حين 
بتسليم خمسة آلاف  إلزامه  المدعي وكالة وهو  به  ما طالب  حلولها، وقصرت حكمي على 
قررت  فقد  وعليه  به،  قناعته  قرر  وكاله  المدعي  على  ذلك  وبعرض  حالًا،  ريال  وخمسمائة 
نبينا محمد  التوفيق، وصلى الله على  المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله  إرسال كامل أوراق 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.

الواردة  المعاملة  فبناء على  بعده وبعد،  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤١٩٥٣٢٩٥ في ١٤٣٥/٣/٢٨هـ 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٨٢٠٥٢، والمقيدة بهذه 
الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٤/٣هـ  بتاريخ  المحكمة 
الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع علـى ما ألحقه فضيلة حاكم القضية 
الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة المحكمة العامة بالمدينة المنورة بصك الحكم الصادر منه برقم 
 ٣٥١٤٣١٩١ رقم  السابق  قرارنا  على  جواباً  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٩٠٤١٥
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ، وقررنا الموافقة على الحكم بإلزام المدعى عليه بتسديد المدعي المبلغ 
يتضمن رجوع  الذي  الأخير  الإجراء  بعد  ريال، وذلك  وقدره خمسة آلاف وخمسمائة  الحال 
فضيلة حاكم القضية عن الحكم بإلزام المدعى عليه بالأقساط التي لم يحل أجلها بناءً على قرارنا 

السابق المرفق، وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلى آلـه وصحبـه أجمعين.



346

كفالة

 9لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٠٤٦٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٣ رقم القرار: ٣٥٣٨٤١٩٠ 

كفالةابالمالا-اأروشاجنايةاوسيارةا-اولايةاجبريةا-اكفالةامصدسةا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةا
بنصفانقبةاتلخطأا-اتقديلاتلأروشا-اطمباتاملتبطةا-اتعذراتلابميغا-احكلاغيابيا-اإلزتما

بدفعانصفاتلأروش.

اا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلزعيلاغارم(.ا
را-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.ا

را-تلموتدا)ار(اوا)لل(اوا)ر7ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

ابنه وقيمة  أقام المدعي ولاية دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه أرش إصابة 
بالمائة من  بنسبة خمسين  به وأدين  الذين نتجت عن حادث مروري تسبب  تلفيات سيارته 
الخطأ، وبعد أن تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى صحح المدعي دعواه لتكون ضد الكفيل 
إلى ملف  أحال  المدعي  البينة من  أيضاً، وبطلب  تبليغه  تعذر  للمدعى عليه والذي  الغارم 
القضية وباطلاع القاضي عليه وجد كفالة حضورية غرمية من الكفيل الغارم للمدعى عليه 
كما وجد تقرير المرور ويتضمن إدانة كل واحد من الطرفين بنسبة خمسين بالمائة من الخطأ، 
ثم جرى تقدير أرش إصابة ابن المدعي ولاية وأرش نقص قيمة السيارة وذلك عن طريق 
أهل الخبرة، ونظراً لكون طلبات المدعي ناشئة عن حادث واحد فتكون مقبولة لوجود رابط 
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بينها، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع نصف قيمة الأروش المقدرة للمدعي 
ولاية، وأفهم المدعى عليه أن له الرجوع على مكفوله في المبلغ المحكوم عليه بعد أن يدفع 

ذلك المبلغ للمدعي، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢٦٢٨٤١٤ وتاريخ  ٣٢٢٠٤٦٢٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٥هـ، 
١٤٣٢/٠٥/٢٩هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/٠٧/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠١  :٣٠
وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة رقم 
٢٩٠٩٧ تاريخ ١٤٣٣/٣/٢٩هـ جلد ١١٥٧٤ الصادرة من كتابة عدل الثانية شمال جدة، 
ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله، ولم يردنا ما يفيد تبليغه لهذه الجلسة، وقد وردنا 
لموعد جلسة  وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٣هـ  برقم ٣٣٦٩٨٤٣٣  التبليغ من محضري الخصوم 
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/٥/١٨هـ، المتضمن تبلغ )...( بصفته محاسب بمكتب الشركة 
الموافق  الاثنين  يوم  وفي  أخــرى.  مرة  عليه  المدعى  لطلب  الجلسة  رفعت  ثم  ا.هـ، 
١٤٣٣/١١/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠١، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر 
المدعى عليه )...( ولا من يمثله، ولم يردنا ما يفيد تبليغه لهذه الجلسة، وقرر المدعي وكالة 
قائلا: إن بأوراق المعاملة كفالة حضورية غرمية من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( عن المدعى عليه بموجب ورقة كفالة محررة على أوراق شركة )...(، وعليها 
في   ٥١٧١٩٠٣ رقم  بالسند  التجارية  الغرفة  من  ومصدقة  الشركة  وختم  الكفيل  توقيع 
تصحيح  وأطلب   ،)...( كفالة  تحت  يعمل  عليه  المدعى  بأن  علمًا  ١٤٣٠/١٠/١٨هـ، 
شعبة  طريق  عن  وتبليغه  للأصيل،  الوصول  لتعذر  الكفيل  مواجهة  في  لتكون  دعواي 
التحريات والبحث الجنائي حيث لا يعلم موكلي لهما عنواناً. ثم رفعت الجلسة لطلب المدعى 
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  والكفيل.  أخرى  مرة  عليه 
الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر المدعي وكالة )...( بوكالته المدونة سابقا عن )...( سعودي 
سعودي   )...( ابنه/  عن  وبولايته  الشخصية  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
بموجب السجل المدني رقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله، وقد وردنا 
ما  برقم ١٩٤٨ -٦ وتاريخ ١٤٣٤/٢/٥هـ والمتضمن  خطاب مدير شرطة محافظة جدة 
نصه: )نفيد فضيلتكم بأنه جرى اتخاذ الآتي: ١ - بالاستعلام عن المذكور من الحاسب الآلي 
طرفنا لم يتضح له عنوان بمدينة جدة. ٢ - اتضح بأنه متغيب عن العمل كما يتضح لفضيلتكم 
من البرنت المرفق. ٣ - جرى الاتصال على الرقم )...( واتضح بأنه لا يعود له، كما جرى 
الاتصال على الرقم )...( بالمدعو )...( وبمساءلته عن )...( أفاد بأنه لا يعرف عنه شيئاً، 
وبالاتصال على الرقم )...( بالمدعو )...( أفاد بأنه ترك العمل بشركة )...( ولا يعرف عن 
المذكور شيئاً، وبالاتصال على الرقم )...( أكثر من مرة لم يتم الرد، وبالاتصال على الرقم 
)...( اتضح بأنه مغلق كما يتضح لفضيلتكم محاضر الاتصال المرفقة. ا.هـ، وبناء على خطاب 
كفالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( للمدعى عليه )...( كفالة 
حضورية غرمية وأن المدعى عليه يعمل لديه ويحمل إقامة رقم )...(، والمحرر على أوراق 
شركة )...( و )...( التضامنية ومختوم بختم الشركة والمصدق من الغرفة التجارية بالسند 
٥١٧١٩٠٣ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٨هـ والمدون به رقم الكفيل وهو )...( ورقم المكفول 
)...( وأرقام هواتف آخرين، وحيث تم الاتصال على هذه الأرقام دون نتيجة، وقرر المدعي 
وكالة قائلا: أطلب النظر في الدعوى في مواجهة الكفيل. وعليه فقد قررت النظر في الدعوى 
في  اصطدام  حــادث  وقع  لقد  قائلا:  المدعي  وادعــى   ،)...( الكفيل  حق  في  غيابياً 
١٤٣٠/١٠/٢١هـ، بين سيارتين الأولى نوع )...( رقم اللوحة )...( بقيادة موكلي، والثانية 
نوع )...( رقم اللوحة )...( بقيادة المكفول )...(، وقد أدين المكفول بنسبة ٥٠% خمسين في 
وتاريخ  ٤/٨٧٩ق  برقم  جدة  محافظة  مرور  مدير  خطاب  بموجب  الخطأ  من  المائة 
إلى  وخلصت  تقريرها ص )١٢(  تشكيل لجنة ودونت  )تم  والمتضمن:  ١٤٣١/٣/٣هـ، 
إدانة السائقين بذات النسبة السابقة ٥٠% لكليهما( وقد نجم عن الحادث إصابة ابن موكلي، 
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وتلفيات في سيارة موكلي وقدرها ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعون ريالا، بموجب ما هو مدون 
في خطاب مدير مرور محافظة جدة برقم ٤/٦٠٦٤ق، أطلب تقدير أرش إصابة ابن موكلي، 
وإلزام المدعى عليه )...( بصفته كفيلا غارما للسائق )...( بدفع قيمة تلفيات سيارة موكلي، 
البينة على دعواه قال:  ابن موكلي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة  ودفع أرش إصابة 
بينتي الخطاب المشار إليها في الدعوى وهي مرفقة بالمعاملة. جرى الاطلاع عليها ووجدتها 
الجلسة  ورفعت   )...( إصابة  لتقدير   )...( الكتابة  قررت  ثم  وكالة،  المدعي  ذكره  لما  طبقا 
لذلك. وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٢ وفيها 
حضر المدعي وكالة )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله، وقد وردتنا المعاملة 
من قسم الخبراء بخطاب رئيسها رقم ٣٢٦٢٨٤١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٨هـ ومرفق به 
خطاب )...( بالمحكمة العامة بجدة، والمتضمن: )أنه راجعنا والد المصاب وأفاد بأن ابنه 
بحالة جيدة حالياً عليه نفيد فضيلتكم بأن تقدير أرش الإصابة يقدر حكومة بمبلغ ثلاثين 
ألف ريال( ا.هـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: إنني موافق على ذلك. ثم أبرز المدعي 
مواليد  من   )...( الابــن  أن  بها  ــدون  والم للمدعي  الأسرة  سجل  من  صــورة  وكالة 
١٤٢٣/٤/٢١هـ، وهي مرفقة بالمعاملة. فبناء على ما تقدم من الدعوى والبينة المتمثلة في 
خطاب مدير مرور محافظة جدة برقم ٤/٨٧٩ق وتاريخ ١٤٣١/٣/٣هـ، وخطاب مدير 
برقم  جدة  محافظة  شرطة  مدير  خطاب  على  وبناء  ٤/٦٠٦٤ق،  برقم  جدة  محافظة  مرور 
ونوعها  المدعي  بقيادة  التي  السيارة  أن  والمتضمن  ١٤٣٤/٢/٥هـ،  وتاريخ   ١٩٤٨ -٦
)...( قدرت تلفياتها بمبلغ ثلاثة وعشرين ألفا وتسعين ريالا، والسيارة التي بقيادة مكفول 
المدعى عليه ونوعها )...( قدرت تلفياتها بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وثمانين ريالا، 
وحيث أن نسبة الخطأ في المدعي وبين مكفول المدعى عليه هي ٥٠%، وعليه فكلا الطرفين 
يشتركان في قيمة تلفيات الطرف الآخر، وعليه فيكون مجموع ما للمدعي مبلغاً قدره تسعة 
المرفق  بجدة  العامة  بالمحكمة   )...( خطاب  على  وبناء  ريالات،  وثلاثة  وسبعمائة  آلاف 
بخطاب رئيس قسم الخبراء رقم ٣٢٦٢٨٤١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٨هـ، وبناء على أن 
الابن )...( من مواليد ١٤٢٣/٤/٢١هـ فولاية أبيه المدعية ولاية جبرية، وبناء على ورقة 



350

كفالة

الكفيل المدعى عليه وختم الشركة  الكفالة المحررة على أوراق شركة )...( وعليها توقيع 
ولحديث  ٥١٧١٩٠٣ في ١٤٣٠/١٠/١٨هـ،  رقم  بالسند  التجارية  الغرفة  من  ومصدقة 
)الزعيم غارم( رواه أبو داود، ولحديث )البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه( رواه 
الترمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وبناء على المادة ٥٥ و ١٧٦ من نظام 
المرافعات الشرعية، لذلك كله، فقد حكمت على المدعى عليه )...( بدفع مبلغ قدره تسعة 
لتلفيات سيارة  المكفول  نسبة تحمل  مقابل   )...( للمدعي  ريالات  آلاف وسبعمائة وثلاثة 
المدعي بعد خصم نسبة المدعي من تلفيات سيارة الطرف الآخر، وألزمت المدعى عليه بدفع 
مبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال مقابل نسبة ما يتحمله مكفوله مما تم تقديره من أرش إصابة 
)...(، تسلم للمدعي بصفته وليا عليه. وبه حكمت. وبه قنع المدعي وكالة، ويفهم المدعى 
عليه بأن له الرجوع على مكفوله في المبلغ المحكوم عليه في هذه الدعوى بعد أن يدفع ذلك 
المبلغ للمدعي، وقررت بعث نسخة من الحكم للغائب عن مجلس القضاء لتبليغه بالحكم، 
نسخة  استلامه  تاريخ  من  يوما  ثلاثين  خلال  الحكم  على  الاعتراض  حق  له  بأن  وإفهامه 
الحكم، وإلا سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. وأقفلت الجلسة الساعة 
٣٠: ٠٢. وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٤/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ١١وفيها 
وردنا خطاب مدير شرطة محافظة جدة برقم ٧٩١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ ومضمونه 
)نفيد فضيلتكم بأنه تم البحث والتحري عن المذكور ميدانيا ولم يتم العثور عليه حتى تاريخه 
كما تم الاتصال على الهاتف رقم )...( واتضح بأنه مفصول من الخدمة وبالرجوع للحاسب 
خدمات(  )إيقاف  إجراء  تحت  المطلوبين  قائمة  على  مدرج  المذكور  بأن  اتضح  طرفنا  الآلي 
حسب ما يتضح لكم من البرنت المرفق(. عليه وبناء على الفقرة الرابعة من المادة ١٨٥ من 
نظام المرافعات الشرعية فقد قررت بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وأقفلت 
الجلسة الساعة ٢٠: ١١ وبالله التوفيق، وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بكتاب 
رئيسها رقم ٣٢٦٢٨٤١٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ والمتضمن أنه جرى تدقيق الحكم من 
الدائرة الجزئية الثالثة وصدر بشأنه القرار ذو الرقم ٣٥٢٧٨٦٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ 
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لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  الصك وصورة ضبطه  المقدمة )وبدراسة  بعد  والذي نصه 
للطفل وتلفيات سيارة  فيه حقان أرش جناية لقاصر هو حق  القضية  حاكمها حيث هذه 
ينبغي أن ينظر كل واحد منها مستقلا عن الآخر وكل واحد منها دون عشرين ألف ريال 
فالقضيتان من اختصاص المحكمة الجزئية وعلى فضيلته الرجوع عن حكمه والتهميش على 
الصك رقم ٣٤٢٢١٩٩٨ في ١٤٣٤/٥/٢٥هـ بالإلغاء وسجله وبعث المعاملة للمحكمة 
الجزئية وإفهام المدعى عليه وكالة أن عليه أن يدعي لكل حق على حدة ولا داعي لدمجها 
ليكون المبلغ من اختصاص العامة لملاحظة ذلك( وعليه أجيب صاحبي الفضيلة بأن المادة 
الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية قد قضت بما نص الحاجة منه: )ترفع الدعوى 
من المدعي بصحيفة - موقعة منه أو ممن يمثله - تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد 
المدعى عليهم )...( ٢ - لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها(، فقد 
قضت بأن صحيفة الدعوى لا يجمع فيها بين عدة طلبات لا رابطة بينها، وحيث إن طلبات 
الابن،  السيارة ومن أضرار على  تلفيات في  الحادث من  تسببه  ما  رابط وهو  بينهما  المدعي 
فتعتبر طلبات المدعي مقبولة لوجود رابط بينهما، كما أن طلب أتعاب المحاماة ضمن الدعوى 
الدعوى من  المدعي في هذه  فقبول طلبات  الفضيلة  بالحق مقبول لدى أصحاب  الأصلية 
باب أولى، عليه فلم يظهر لي خلاف ما أجريته وحكمت به، وقررت إلحاق ذلك على صك 
الأخير.  الإجراء  بعد  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  وإعادة  وسجله،  الحكم 
وأقفلت الجلسة الساعة ١٥: ١٠. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٢٦٢٨٤١٤ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  الصادر من فضيلة  المرفق بها الحكم  ١٤٣٥/٨/٢٦هـ، 
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العامة بجدة برقم ٣٤٢٢١٩٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ، المتضمن دعوى/ )...( وكالة 
ضد/ )...( في أرش إصابة وقيمة تلفيات حادث مروري المحكوم فيه بما دون باطن الحكم، 
١٤٣٥/٦/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٨٦٩٩ رقم  الاستئناف  محكمة  بقرار  عليه  والملاحظ 
والله  الأخير،  الإيضاح  بعد  الحكم  على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٠٩٥١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٢ رقم القرار: ٣٥٢٥١٩٥٥ 

كفالةابالمالا-اثمناسيارةا-اسدتداتلكفيلالبعضها-ارجوعهاعلىاتلمكفولا-اطمباتلاخميصا
مناتلكفالةا-احكلاسضائيا-اسنداسبضا-ايميناتلاساظهارا-اتبميغالغيراشخصها-احكلا

غيابيا-اإلزتمابدفعاتلثمناوتلاخميصا-اعدمابلتءةاتلكفيلامناتلحق.ا

تلمادةا)7ل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه المبلغ الذي سدده عنه من ثمن 
ثمن  باقي  له في  بتخليصه من كفالته  إلزامه  بثمنها، كما طلب  كفيلًا عنه  سيارة حالَ كونه 
السيارة الذي ألزم قضاء بسداده للبائع عند حلوله، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لغير 
بإلزامه  الصادر  القضائي  الحكم  صورة  قدم  المدعي  من  البينة  وبطلب  بالدعوى،  شخصه 
بسداد الثمن للبائع كما قدم سند قبض البائع للمبلغ المطالب به، ثم أدى يمين الاستظهار 
طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي غيابياً بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدعى به 
للمدعي، كما ألزمه بتخليص المدعي من باقي المبلغ، وأفهم المدعي أن هذا الحكم لا يعفيه 

من مسؤوليته تجاه صاحب الدين، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
في   ٣٤٢١٦٨٢٧٤ برقم  المحكمة  بهذه  والمقيدة  ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ  في   ٣٤٤٣٠٩٥١
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  عليه  ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، 
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب  الساعة الحادية عشر صباحاً، وفيها حضر  في تمام 
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عليه  المدعى  )...( ولم يحضر  رقم  المدني  السجل 
المدني رقم )...(، وكان قد جرت الكتابة منا لمدير مركز شرطة )...( برقم ٣٥٧٢٠٠٣٨ 
الإفادة  تردنا  ولم  الجلسة  بموعد  المذكور  عليه  المدعى  وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ لإبلاغ 
حتى تاريخه، وحيث إنه قد تبلغ بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ وذلك 
إليه  المشار  بموجب طلب الحضور  بإبلاغه  استعدوا  الذين  معه  الساكنين  أهله  عن طريق 
بعاليه، وكان قد وردنا خطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي رقم ٥٠٣٠٥٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٥هـ المقيدة بهذه المحكمة رقم ٣٥٥٣١٨٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ 
)...( رقم  )...(، كما وردنا مدير مركز شرطة  للمدعى عليه  )إيقاف الخدمات(  المتضمن 
٣٤١٢٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، والمقيدة بهذه المحكمة رقم ٣٥٤٥٩٩٢٣ وتاريخ 
واتضح  الموضح  العنوان  على  المذكور  طلب  جرى  ))بأنه  والمتضمن  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ 
أنه غير معروف حسب إفادة العمدة المرفقة((، وعليه فقد قررت السير في الدعوى ويعتبر 
الحكم في حقه غيابياً حسب الفقرة ١ من المادة )٥٧( من نظام المرافعات الشرعية فادعى 
سيارة  في   )...( عليه  المدعى  بكفالة  قمت  وأن  سبق  ضده:  دعواه  تقرير  في  قائلًا  المدعي 
اشتراها من المدعو )...( بقيمة إجمالية قدرها مائة وعشرة آلاف ريال، وحيث إن المدعى 
مبلغاً وقدره ) ٦٠٠٠ ستة آلاف  إليها أعلاه  المشار  السيارة  قيمة  عليه قد سدد من كامل 
صدر  وقد   ،) ريال  آلاف  وأربعة  مائة   ١٠٤٠٠٠( وقدره  الباقي  سداد  عن  وامتنع  ريال( 
ضدي حكم بدفع مبلغ وقدره )٣٢٠٠٠ اثنان وثلاثون ألف ريال( في ١٤٣٤/١٠/٣٠هـ 
وذلك  حينه،  في  قسط  كل  ريال(  ألف  وسبعون  اثنان   ٧٢٠٠٠( وقدره  مبلغ  والباقي 
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بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٢٨٢٦٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ 
اثنان  وذلك بصفتي كفيلًا غارماً للمدعى عليه، وقد قمت بسداد مبلغ وقدره )٣٢٠٠٠ 
وثلاثون ألف ريال( عن المدعى عليه بنية الرجوع عليه، لذا أطلب الحكم عليه وإلزامه بدفع 
المبلغ  بقية  بتخليصي من  ألف ريال( حالًا، والحكم  اثنان وثلاثون  مبلغ وقدره )٣٢٠٠٠ 
هذه دعواي، فجرى الاطلاع على صورة الصك المشار إليه بعاليه وجد أنه بتضمن الحكم 
بثبوت الصلح على ما يلي: )أولًا:- أن يدفع المدعى عليه أصالة )...( للمدعي أصالة )...( 
مبلغاً وقدره اثنان وثلاثون ألف ريال في ١٤٣٤/١٠/٣٠هـ. ثانياً:- أن يلتزم المدعى عليه 
المتبقية كل قسط في حينه اعتباراً من ١٤٣٤/١١/٣٠هـ  أصالة للمدعي بسداد الأقساط 
بسداد المبلغ الذي يطلبه المدعي في دعواه وقدره )٣٢٠٠٠ اثنان وثلاثون ألف ريال( (، ثم 
طلبت من المدعي البينة على صحة ما ذكر فأبرز لنا سند قبض من مطبوعات شركة )...( 
يتضمن  أنه  وجد  عليه  وبالاطلاع  ١٤٣٤/١١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥٨٨٧ برقم  للسيارات 
سداد المدعي مبلغ وقدره )٣٢٠٠٠ اثنان وثلاثون ألف ريال( لأمر )...( للأقساط من ٤ 
وحتى ١٩ من حساب المدعى عليه، ثم طلبت من المدعي يمين الاستظهار على صحة دعواه 
فاستعد لها، فجرى وعظه وتذكيره مغبة اليمين الفاجرة فاستعد وحلف بعد الإذن له قائلًا: 
والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إني قد كفلت المدعى عليه )...( في 
مبلغ متبقي وقدره )١٠٤٠٠٠ مائة وأربعة آلاف ريال( )...( بإذنه وقد سددت عنه مبلغ 
وقدره )٣٢٠٠٠ اثنان وثلاثون ألف ريال( بنية الرجوع عليه، وأنه لم يسددني المدعى عليه 
منها شيء حتى الآن هكذا حلف، فبناء على ما تقدم من الدعوى وبعد الاطلاع على صورة 
الصك المذكور آنفاً والمتضمن نفس ما جاء في الدعوى وحيث أنه من الثابت بالأوراق كفالة 
المدعي للمدعي عليه بإذنه بالمبلغ المدعى به، وحيث إنه قد سدد المبلغ بنية الرجوع عليه، 
وحيث إن المدعي قد بذل يمين الاستظهار على صحة دعواه، وإنه لم يرده من المبلغ شيء، 
ولمشروعية القضاء على الغائب في المال وما جرى مجراه ينظر ]كشاف القناع ١١١/١٥[، 
يلي:  بما  حكمت  فقد  تقدم  فلما  الشرعية،  المرافعات  نظام  من   )٥٧( المادة  لحكم  واستناداً 
اثنان وثلاثون  أولًا: ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه الغائب )...( مبلغ وقدره )٣٢٠٠٠ 
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ألف ريال( وألزمته بسداده حالًا. ثانياً: ألزمت المدعى عليه بتخليص المدعي من بقية المبلغ 
اثنان وسبعون ألف ريال( وذلك بسداده لصاحب المال أو للمدعي إذا  وقدره )٧٢٠٠٠ 
صاحب  تجاه  مسؤوليته  من  يعفيه  لا  الحكم  هذا  أن  المدعي  وأفهمت  منه،  شيئاً  عنه  سدد 
الدين، وبما تقدم حكمت، وبإعلانه على المدعي قرر القناعة ويعتبر الحكم في حق المدعى 
عليه غيابياً، وقررت بعث نسخة من صك الحكم للمدعى عليه ليقدم اعتراضه خلال المدة 
المقررة نظاماً وهي ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ، وأنه إذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم 
حسب  عليه  المدعى  حق  في  حضورياً  ويعد  القطعية  الصفة  يكتسب  الحكم  فإن  اعتراضه 
التبليغ جرى  تعذر  فإن  الشرعية،  المرافعات  نظام  من  المادة ٤/١٧٦  المواد ١/٥٧ولوائح 
رفعه لمحكمة الاستئناف وهو على حجته متى حضر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢١٦٨٢٧٤ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٦هـ، 
العامة بمكة المكرمة والمسجل بعدد ٣٥١٩٠٦٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هــ، والمتضمن 
باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه  بما دون  فيه  دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم 
تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٢٦٩٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١١ رقم القرار:٣٥٢٤١١٦٨  

كفالةابالمالا-اثمناسيارةامؤجلا-اسدتداتلكفيلالها-ارجوعهاعلىاتلمكفولا-ادفعاباقميلا
تلثمنالمكفيلا-اعدماإثباتها-ايميناتلكفيلا-اإلزتمابدفعاتلمبمغ.

اا-سولاتبناسدتمةافياتلكافيا)ر/رلر(: “ وإذتاسضىاتلضامناتلدينابإذناتلمضمونارجعا
عميهالأنهاسضىادينهابإذنهافهواكوكيمهاوإناضمنابإذنهارجعاعميهالأنهاتضمناتلإذنا
فياتلأدتء،افأشبهاماالواأذنافيهاتصريحاًاوإناضمنابغيراإذنهاوسضىابغيراإذنهامعاقدتًا
لملجوعاففيهاروتياان،اإحدتهماايلجعاأيضاًالأنهاسضاءامبريءامناديناوتجبالمايابرعا

بهافكاناعلىامناهواعميهاكماالواسضاهاتلحاكلاعنداتماناعه“.
را-سولاتبنارجبافياسوتعدها)صاررر(: “ إذتاسضىاعنهاديناًاوتجباًابغيراإذنهافإنهايلجعا

بهاعميهافياأصحاتللوتيايناوهياتلمذهباعنداتلخلسي”.

ثمن  من  دفعه  الذي  المبلغ  بتسليمه  إلزامها  طالباً  عليها  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
أقرت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السيارة،  بثمن  عنها  كفيلًا  كونه  حالَ  سيارة 
بصحتها ودفعت بصورية العقد وأن المشتري الحقيقي هو المدعي وقد باع السيارة وسلمته 
ثمنها كاملًا، كما قررت بأنها كانت تسدد الأقساط للشركة البائعة لأن المدعي كان زوجها 
ثم تركها وخرج من بيت الزوجية فتوقفت عن السداد، وبطلب البينة من المدعى عليها على 
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تسليم ثمن السيارة بعد بيعها للمدعي قررت أنه لا بينة لديها على ما دفعت به وطلبت يمين 
المدعي على نفي ذلك فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليها 
الحكم من محكمة  وصدق  عليها،  المدعى  فاعترضت  به،  المدعى  المبلغ  للمدعي  تدفع  بأن 

الاستئناف. 

وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤١٣٢٦٩٦ 
وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٧٠٢٥٤٧ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢١هـ 
المتعلقة بدعوى )...( ضد )...(، وفي هذا اليوم الثلاثاء ١٤٣٤/٦/١٣هـ افتتحت الجلسة 
الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وحضرت لحضوره المدعى عليها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، ثم ادعى المدعي في مواجهة المدعى عليها قائلًا: إنه سبق وأن كفلت هذه الحاضرة 
كفالة غرم وأداء في سيارة اشترتها من معرض )...( للسيارات وهي سيارة نوع )...( موديل 
٢٠٠٨م رقم الهيكل )...( لونها أخضر فاتح بمبلغ قدره خمسة وسبعين ألف ريال بتاريخ 
ألف  قسط  كل  قيمة  شهرية  أقساط  على  مقسطة  القيمة  تلك  وكانت  ١٤٣٠/٥/١٠هـ 
وخمسمائة ريال، وقد حل جميع المبلغ و قد صدر حكم من الشيخ )...( برقم ٣٣٤٠٦٧٠٤ 
في ١٤٣٣/٩/١٠هـ بإلزام المدعية بدفع مبلغ و قدره ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وذلك 
بعد سدادي للمبلغ المذكور وتبقى من المبلغ ستة و أربعون ألفاً و خمسمائة ريال من إجمالي 
 )٥٠  ( إلى   )٢٠  ( من  المرقمة  الكمبيالات  بموجب  كاملة  سددتها  وقد  المذكورة،  القيمة 
لذا  المعاملة،  في  منها  صور  إرفاق  جرى  و  أصولها  وأبرز  كمبيالة  وثلاثين  إحدى  عددها 
فإنني أطلب الحكم على هذه الحاضرة بدفع ذلك المبلغ حالًا، هذه دعواي، وأسألها الجواب 
وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: إن ما ورد في دعواه من كوني اشتريت السيارة 
الموصوفة في دعواه بالمبلغ المذكور بها على الأقساط المذكورة من الشركة المذكورة فصحيح 
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الشراء مني كان  المبلغ كفالة غرم وأداء، ولكن ذلك  أنكر ذلك، وقد كفلني في ذلك  ولا 
صورياً، وإلا فالمستفيد الحقيقي من تلك السيارة هو نفس المدعي حيث أنه باعها واستفاد 
من ثمنها وقمت بتسليم ثمنها له يداً بيد بالكامل واستفاد منه في أغراض له، خاصة وكنت 
أنا من أقوم بسداد كامل الأقساط ثم امتنعت عن السداد، حيث إنه كان زوجاً لي فخرج 
من بيت الزوجية وتركني أنا وأولادي، فما كان مني إلا أن توقفت عن السداد فبدأ البائع 
في مطالبته بحكم كفالته الغرمية، وأضيف أنه أخبرني موهماً إياي بأنه سوف يدفع ثمن تلك 
أملكها ولم يحصل من ذلك شيء، وقد ورطني في مديونيات كثيرة  التي  الفيلا  السيارة في 
للنيل مني واستباحة لأموالي، وقد صدر بحقي ستة صكوك قضائية  القضية  مشابهة لهذه 
منها خمسة المدعي كفيل فيها والسادس شقيق المدعي كفيل فيها مما يؤكد الغرر و الغبن علي، 
هكذا قالت، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: إن الصحيح هو ما جاء في دعواي، 
) ٥٠( عددها إحدى  إلى   )٢٠ ( الكمبيالات من رقم  ثم جرى الاطلاع على  قال،  هكذا 
وثلاثين كمبيالة تحمل كلها مبلغ ألف وخمسمائة ريال وتحمل العبارات التالية المدين )...( 
الكفيل الغارم الأول )...( وتحمل بصمة المدين وتوقيع الكفيل الغارم الأول وكلها محررة 
الدعوى  تقدم من  ما  فبناء على  بالمعاملة  للسيارات وقد جرى حفظها   )...( على محررات 
والإجابة ولما قرر ابن قدامة في الكافي حينما قال: )وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون 
رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه تضمن الإذن في 
الأداء فأشبه ما لو أذن فيه تصريحا، وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقدا للرجوع ففيه 
روايتان إحداهما يرجع أيضا لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان على من هو 
عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه(. )٣٥٢/٢(. وقال ابن رجب في قواعده: )إذا قضى 
عنه ديناً واجباً بغير إذنه فإنه يرجع به عليه في أصح الروايتين وهي المذهب عند الخرقي(. 
)ص٣٣٦(. ولإقرار المدعى عليها بأنها كانت تقوم بسداد الأقساط ثم امتنعت عن السداد 
فبدأ البائع في مطالبة المدعي، ولأن ما ذكرته المدعى عليها بإقرارها هو عين الضمان الذي 
عرفه الفقهاء بأنه: ) التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي(. الشرح 
الممتع لابن عثيمين. )١٨٢/٩( ولما جاء في الكمبيالات التي رصد مضمونها أعلاه بناء على 
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ذلك فقد حكمت على المدعى عليها )...( بأن تدفع للمدعي )...( المبلغ المدعى به وقدره 
به  القناعة  قرر  المدعي  على  وبعرضه  حكمت،  وبذلك  ريال،  وخمسمائة  ألفا  وأربعون  ستة 
بأنه سيسلم لها نسخة من الحكم لتقديم اعتراضها  وقررت المدعية عدمها فجرى إفهامها 
عليه خلال المدة النظامية فإن لم تفعل خلالها فإن الحكم يكتسب القطعية وفي يوم الأربعاء 
وقد  الطرفان  حضر  وفيها  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ  الموافق 
١٤٣٤/٩/٢١هـ،  في   ٣٤٧٠٢٥٤٧ رقم  بخطابها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت 
ومرفق بها قرار الدائرة الحقوقية السادسة رقم ٣٤٣١٤٧٣٤ في ١٤٣٤/٩/٨هـ، المتضمن 
أنه وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها بما يلي إشارة المدعى 
عليها في عرض إجابتها أنها قامت بتسليم ثمن السيارة للمدعي يداً بيد بالكامل واستفاد 
منه ولم يطلب فضيلته البينة من المدعى عليها لإثبات صحة ما دفعت به أو نفي ذلك بيمين 
المدعي، فعلى فضيلته إجراء الموجب الشرعي في ذلك وإلحاق ما يجد في ضبطه وسجله ا.هـ. 
وإجابة على ما ذكر أصحاب الفضيلة الكرام فقد جرى سؤال المدعى عليها عن بينتها على 
ما ذكرت من أنها سلمت المدعي قيمة السيارة المذكورة أعلاه كاملة بعد استلامه قال: نعم، 
وسوف أحضرها في الجلسة القادمة. وفي يوم الأحد ١٤٣٥/٠٣/١١هـ افتتحت الجلسة 
فقد  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  الطرفان  حضر  وفيها  النصف  و  الثامنة  الساعة 
جرى سؤال المدعى عليها هل لديها البينة على ما ذكرته من أنها سلمت ثمن السيارة للمدعي 
يدا بيد بالكامل واستفاد منه فأجابت قائلة: لا يوجد لدي بينة إلا اعترافه بصك نزاع البيت 
من  اليمين  طلب  حق  لها  وأن  موصلة  غير  البينة  هذه  أن  فأفهمتها  أموالا،  مني  يأخذ  أنه 
المدعي، فقالت: أطلبها، وبطلبها منه حلف قائلا: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم العالم بما تخفي الصدور أنني لم استلم من ثمن السيارة و لا ريالًا واحداً ولم تسدد المرأة 
المدعى عليها من الأقساط شيئاً هكذا حلف(، فبناء على ما تقدم فما زلت على ما حكمت به، 
وبعرضه على المدعى عليها أجابت: لا زلت على عدم قناعتي، وأمرت بإلحاق ذلك بالصك 
التوفيق،  وبالله  التاسعة،  الساعة  الجلسة  وأغلقت  الاستئناف،  محكمة  إلى  ورفعها  وسجله 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١١هـ.
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى هذا 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمسجل 
بعـدد ٣٤٢٤٢٠٦١ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٧هـ،المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم 
فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـرر بالأكثرية 
الموافقـة علـى الحكم بعد الإجراء الأخير جواباً على قرار الدائرة رقم ٣٤٣١٤٧٣٤ تاريخ 

١٤٣٤/٩/٨هــ، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.





حوالة
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...(، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
بالمحكمة برقم ٣٢٣٨٣٤٧ وتاريخ  المقيدة  ١٣٤٤٦٠٣٢٩ وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٤هـ، 
١٤٣٢/٠٤/٢٤هـ، ففي يوم السبت الموافق١٤٣٢/٠٥/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٠: ٠٨(، وفيها حضر )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل 
الشرعي عن )...(، بموجب الوكالة رقم ٤٩٨٥ في ١٤٣٢/٢/١٢هـ جلد ٣٢٣٨ الصادرة 
على  وادعى  والمدافعة،  المرافعة  حق  له  تخول  والتي  جدة،  بجنوب  الثانية  عدل  كتابة  من 
الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه عليه: 
وتقبل   ،)...( في  والواقع  الرجالية  الملبوسات  لبيع  محلًا   )...( المدعو  من  تقبل  موكلي  إن 
 )...( وبين  بينه  اتفاقية  بموجب  عليه،  وما  الآخرين  لدى  مالية  حقوق  من  له  بما  المحل 
المذكور، ومن ضمن هذه المبالغ مبلغ وقدره مائتا ألف وسبعمائة ريال مستحقة في ذمة المدعى 
عليه الحاضر في هذه الجلسة، قيمة بضائع ملبوسات سحبها المدعى عليه من المحل قبل أن 
يؤول المحل لموكلي، أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به وقدره مائتا ألف 
وسبعمائة ريال لموكلي، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )ما ذكره المدعي 
أنني  والصحيح  السابق(،  المحل  )صاحب  أعرف  ولا  أعرفه  لا  فأنا  صحيح،  غير  وكالة 
تعاملت مع شخص وافد يعمل في المحل وهو )...(، وأخذت منه بضائع من المحل على 
أساس أن أبيع هذه البضائع في السوق وأسوقها لهم بالجملة، وأجلب لهم ثمنها من مشتريها 
هربوا  بالجملة  المشترين  بعض  أن  صار  والذي  شهري،  راتب   )...( يعطيني  أن  مقابل 
وبعضهم أغلقوا محلاتهم، ولا أعرف لهم طريق، وكنت اتفقت مع )...( بعدم مسؤوليتي 
عن الديون الناتجة عن البضائع، وسددت له جزء من قيمة هذه البضائع، كما أن رواتبي التي 
وعدني بها لم أستلمها منه حتى الآن، وأطلب إدخال )...((، وعليه رفعت الجلسة لإحضاره. 
الوقت  وانتهى   ،)٠٨:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٢/٨/٩هـ  الأحد  يوم  وفي 
تقبله  بعذر  يتقدما  ولم  عنهما  الطرفان ولا وكيل شرعي  القضية ولم يحضر  لنظر  المخصص 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ١٣٤٤٦٠٣٢٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٩ رقم القرار: ٣٥٢٧١٨٦٥ 

أجيرتا-اعجزا بكونها دفعا باقممهاا-ا عميها تلمحالا إسلترا بضاعةامؤجلا-ا ثمنا حوتلةا-ا
عناإثباتها-اإدخالاتلمحيلافياتلدعوىا-اشهادةاشهودا-افوتتيراوإيصالاتاتسالاما-يمينا

تلمدعيا-اإلزتمابدفعاتلثمن.

تلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتسليمه ثمن بضاعة اشتراها المدعى عليه 
من محل اشتراه المدعي من مالكه بما له من حقوق وما عليه من التزامات، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بتسلمه لبضائع من المحل المذكور، وأنكر أن يكون ذلك بغرض شرائها، 
ودفع بأنه أجير لدى عامل في المحل استأجره ليقوم بتسويق البضائع مقابل راتب شهري دون 
تحمله مسؤولية الديون الناتجة عن ذلك، وقد عجز المدعى عليه عن إثبات هذ الدفع، ثم قرر 
القاضي إدخال البائع والعامل المذكورين في الدعوى فأفادا بصحتها وأنكرا ما دفع به المدعى 
مصادقة  ونموذج  وفواتير  إيصالات  قدم  الثمن  مقدار  على  المدعي  من  البينة  وبطلب  عليه، 
أرصدة عملاء لبضائع، وقد حصر المدعي مطالبته بالمبالغ الواردة فيها، كما أنه أدى اليمين على 
صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي 

المبلغ المدعى به أخيرا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...(، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
بالمحكمة برقم ٣٢٣٨٣٤٧ وتاريخ  المقيدة  ١٣٤٤٦٠٣٢٩ وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٤هـ، 
١٤٣٢/٠٤/٢٤هـ، ففي يوم السبت الموافق١٤٣٢/٠٥/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٠: ٠٨(، وفيها حضر )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل 
الشرعي عن )...(، بموجب الوكالة رقم ٤٩٨٥ في ١٤٣٢/٢/١٢هـ جلد ٣٢٣٨ الصادرة 
على  وادعى  والمدافعة،  المرافعة  حق  له  تخول  والتي  جدة،  بجنوب  الثانية  عدل  كتابة  من 
الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه عليه: 
وتقبل   ،)...( في  والواقع  الرجالية  الملبوسات  لبيع  محلًا   )...( المدعو  من  تقبل  موكلي  إن 
 )...( وبين  بينه  اتفاقية  بموجب  عليه،  وما  الآخرين  لدى  مالية  حقوق  من  له  بما  المحل 
المذكور، ومن ضمن هذه المبالغ مبلغ وقدره مائتا ألف وسبعمائة ريال مستحقة في ذمة المدعى 
عليه الحاضر في هذه الجلسة، قيمة بضائع ملبوسات سحبها المدعى عليه من المحل قبل أن 
يؤول المحل لموكلي، أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به وقدره مائتا ألف 
وسبعمائة ريال لموكلي، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )ما ذكره المدعي 
أنني  والصحيح  السابق(،  المحل  )صاحب  أعرف  ولا  أعرفه  لا  فأنا  صحيح،  غير  وكالة 
تعاملت مع شخص وافد يعمل في المحل وهو )...(، وأخذت منه بضائع من المحل على 
أساس أن أبيع هذه البضائع في السوق وأسوقها لهم بالجملة، وأجلب لهم ثمنها من مشتريها 
هربوا  بالجملة  المشترين  بعض  أن  صار  والذي  شهري،  راتب   )...( يعطيني  أن  مقابل 
وبعضهم أغلقوا محلاتهم، ولا أعرف لهم طريق، وكنت اتفقت مع )...( بعدم مسؤوليتي 
عن الديون الناتجة عن البضائع، وسددت له جزء من قيمة هذه البضائع، كما أن رواتبي التي 
وعدني بها لم أستلمها منه حتى الآن، وأطلب إدخال )...((، وعليه رفعت الجلسة لإحضاره. 
الوقت  وانتهى   ،)٠٨:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٢/٨/٩هـ  الأحد  يوم  وفي 
تقبله  بعذر  يتقدما  ولم  عنهما  الطرفان ولا وكيل شرعي  القضية ولم يحضر  لنظر  المخصص 
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المحكمة، لذا جرى شطبها للمرة الأولى بناء على المادة الثالثة والخمسين من نظام المرافعات 
افتتحت  الثلاثاء ١٤٣٢/١١/٠٦هـ  يوم  التوفيق. وفي  التنفيذية، وبالله  الشرعية ولائحته 
يحضر  ولم  عليه،  والمدعى  وكالة،  المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،   )٠٨:٣٠( الساعة  الجلسة 
يوم  في  ثم  لتبليغه.  الجلسة  رفعت  لذا  الجلسة،  بموعد  تبليغه  يفيد  ما  لنا  يصل  ولم   ،)...(
حضر  وفيها   ،)٠٠: ٠٩( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٠٣/٠٧هـ  الموافق  الثلاثاء 
الطرفان، وحضر )...(، )...( الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، وبسؤاله عما ذكره المدعى 
فأنا لم أعمل في هذا المحل ولم أعمل مع  عليه قال: إن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، 
)...(، وعملي في مؤسسة )...( ولم أتعامل مع المدعى عليه في أي معاملة مالية ولم أسلم له 
فأنا  أولًا،  ما ذكرت  الصحيح  قال:  عليه  المدعى  وبعرضه على  أجاب.  بضاعة، هكذا  أي 
كنت عاملًا في المحل وهو باسم )...( وكانت البضاعة في المحل )...( الحاضر، وكنت أعمل 
في المحل براتب شهري وعمل مختص بإيصال البضائع فكيف أتحمل قيمتها؟ وأنا تركت 
المحل قبل أن يشتريه المدعي أصالة من )...(، هكذا أجاب. لذا طلبت من المدعي إحضار 
)...(، وعليه رفعت الجلسة. ثم في يوم الاثنين ١٤٣٣/١٢/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٠: ١٠(، وفيها حضر المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وحضر المدعى عليه، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وبسؤاله عما أفاد به المدعى عليه من أنه كان عاملًا في المحل وأنه كان يعمل براتب 
شهري أجاب قائلًا: إن هذا غير صحيح، بل كان يشتري البضاعة من المحل ويسلم ثمنها 
بالآجل ولم يكن يعمل بالمحل وهو مدين للمحل وأنا بعت المحل بما له من مستحقات وما 
عليه من ديون على المدعي )...(، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: 
بل الصحيح ما ذكرت، بأني مجرد عامل موصل للبضائع بأمر من عمال المحل، هكذا أجاب. 
أنه كان مجرد عامل موصل بضائع؟ فأجاب  بينة على  لديه  المدعى عليه هل  فجرى سؤال 
قائلًا: ليس لدي بينة على ذلك، هكذا قرر. فجرى سؤال المدعى عليه عن المبلغ المدعى به ما 
قدره فأجاب قائلًا: مائتا ألف وسبعمائة ريال وفقاً لسندات سأحضرها في الجلسة القادمة، 
هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسة. الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة 
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العامة بمحافظة جدة، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/٠٧/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠١:٣٠(، وفيها حضر المدعي )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، وبتلاوة ما سبق 
ضبطه على الطرفين صادقا عليه، وبسؤال المدعي عما وعد بإحضاره في الجلسة الماضية أبرز 
صورا من فواتير صادرة من )...( لبيع الملابس، وتتضمن أن المطلوب من )...( مبلغ قدره 
قائلا: هذه  المدعى عليه أجاب  ألفا وستمائة وسبعون ريالا، وبعرضها على  أربعة وثمانون 
بموجب   )...( حضر  الجلسة  هذه  وفي  أجاب.  هكذا  أوقعها،  ولم  صحيحة  غير  الفواتير 
رخصة إقامة رقم )...( وأفاد أنه يعمل لدى المدعي وأنه يسكن في جدة في الشرفية، وشهد 
أربعة  قدره  مبلغ   )...( من  المطلوب  أن  والمتضمنة  المقدمة  الفواتير  بصحة  أشهد  قائلا: 
وثمانون ألفا وستمائة وسبعون ريالا، وأن من استلم هذه البضاعة هو المدعى عليه، هكذا 
شهد. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: )أنا لا أطعن في الشاهد وأنا أقبل شهادته 
وأنا لم أستلم هذه البضائع بصفتي مشتري وإنما موزع أعمل لدى )...((، هكذا أجاب. ثم 
والمتضمن:   ،)...( مؤسسة  مطبوعات  على  العملاء  أرصدة  مصادقة  نموذج  المدعي  أبرز 
نحن )...( المالك لمؤسسة موزع بصحة الرصيد المدين علينا وقدره مائة وأربعة عشر ألفا 
النموذج  هذا  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  وبعرضها  ريالا،  وأربعون  وسبعة  وثمانمائة 
هكذا   ،)...( مؤسسة  لصالح  السوق  في  بعضها  وإنما  لي  البضائع  هذه  آخذ  ولم  صحيح، 
أجاب. وبسؤال المدعي وكالة هل لديه زيادة بينة؟ أجاب قائلا: ليس لدي زيادة بينة، هكذا 
بينة،  لدي  ليس  قائلا:  أجاب  أجير؟  أنه  بينة على  لديه  عليه: هل  المدعى  أجاب. وبسؤال 
هكذا أجاب. ولأن المدعى عليه يدعي أنه يعمل لدى )...( كأجير لذا أمرت بإدخال )...( 
في القضية وأمرت بتبليغه بالحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين على نفي دعوى المدعى 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  ولذا  عليه، 
وقال  سابقا،  هويته  المدون   )...( وحضر  أصالة،  المدعي  حضر  وفيها   ،)١٠:٣٠( الساعة 
المدعي: لدي شاهد أطلب إثبات شهادته، هكذا قال. وفي هذه الجلسة حضر )...( الجنسية 
بموجب إقامة رقم )...( من مواليد ١٩٧٠/١١/١٣م وأفاد أنه يسكن في مكة ويعمل في 
محل بيع ملابس، وعلاقته بالطرفين علاقة عمل وشهد قائلًا: )أشهد لله أنه قبل ما يشتري 
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المدعي المحل محل الدعوى كنت أنا أعمل فيه لدى صاحب المحل )...( وكان المدعي عليه 
في  عاملا  حينها  يكن  ولم  فترة  بعد  ويسدد  بالآجل  بضائع  المحل  من  ويشتري  يأتي   )...(
المحل(، هكذا شهد. وبطلب اليمين من الحاضر )...( استعد بأدائها وحلف بعد الإذن له 
قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني لم أتفق مع المدعى عليه )...( على أن يعمل لدي 
براتب شهري ولم أتعامل معه ولم أتفق معه على عدم مسؤوليته عن الديون، هكذا حلف. 
الموافق١٤٣٥/٠١/١١هـ  الخميس  يوم  في  ثم  الجلسة.  رفعت  ضبطه  سبق  ما  ولدراسة 
المدعى عليه، وبطلب  المدعي ولم يحضر  الساعة )٠٠: ١١(، وفيها حضر  افتتحت الجلسة 
مزكين للشهود من المدعي استعد بإحضارهم في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. ثم 
في يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٠: ٠٩(، وفيها حضر 
 )...( من  كلا  أحضر  بإحضاره  وعد  عما  المدعي  وبسؤال  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  المدعي 
الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...( و )...( الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...(، 
والشاهد  الشاهد)...(  من  كل  وتزكية  بعدالة  أشهد  قائلا:  منفردا  منهما  واحد  كل  فشهد 
الأحد  يوم  في  ثم  الجلسة.  رفعت  ضبطه  سبق  ما  ولدراسة  شهد.  هكذا   ،)...(
ولم  المدعي  حضر  وفيها   ،)٤٥: ٠١( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ 
يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن بينته على بقية المبلغ فأجاب قائلا: هناك مبلغ قدره 
ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريالا لا يوجد لدي أي مستندات عليها وأطلب الحكم لي بمبلغ 
قدره مائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر ريالا، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه باستلامه لبضاعة من المحل الذي اشتراه المدعي، 
ودفعه بأن استلامه للبضاعة كان بغرض تسويقها لصاحب المحل لا شرائها، وذلك بموجب 
ولأن  خلافه،  على  والأصل  ذلك  يثبت  لم  عليه  المدعى  ولأن   ،)...( المتداخل  مع  اتفاقه 
المتداخل )...( أنكر ما ذكره المدعى عليه وحلف اليمين كما طلبت منه، ولما ذكره صاحب 
المحل السابق من تأييد لما جاء في دعوى المدعي، وإنكاره لما دفع به المدعى عليه، ونظرا لما 
جاء في الفواتير التي أبرزها المدعي والمتضمنة أن المدعى عليه أخذ بضاعة بمبلغ قدره أربعة 
وثمانون ألفا وستمائة وسبعون ريالا، وإقرار المدعى عليه بصحة أخذه لهذه البضاعة، ونظرا 
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الدين  المدعى عليه بصحة  والمتضمنة مصادقة  العملاء  أرصدة  نموذج مصادقة  لما جاء في 
الذي عليه وقدره مائة وأربعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالا، وإقرار المدعى عليه 
بصحة هذا النموذج، ونظرا لما جاء في شهادة الشهود المعدلة شرعا؛ لذا قررت إلزام المدعى 
عليه )...( بدفع مبلغ وقدره مائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر ريالا للمدعي 
)...(، وبما سبق حكمت. وبعرضه على المدعي قنع به وأمرت بتبليغ المدعى عليه بالحكم، 
تبليغه  تاريخ  من  تبدأ  عليه  اعتراضه  لتقديم  يوما  ثلاثين  له  فإن  به  قناعته  عدم  حالة  وفي 
المدة ولم يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض واكتسب  بالحكم، فإن مضت 
الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على 
هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القاضي في المحكمة العامة بجدة المسجل بعدد 
الجنسية   ...)...( ضد   )...( دعوى/  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣٥٩٧٠
المحكوم فيـه بما دون بباطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية 
تقرر الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه 

وسلم.
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حوالة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة العامة بثادق

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥١١٣١٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه:١٤٣٥/٠٤/٠٢ رقم القرار:٣٥١٩٣٩٠٠  

حوتلةا-امطالبةابدينا-اإسلترابها-ادفعابالحوتلةاعلىاآخلا-اديناغيرامقاقلابالذمةا-اعدما
صحةاتلحوتلةا-اإلزتماباقميلاتلمبمغ.ا

مااجاءافياكشافاتلقناعلا“لأنامااليسابمقاقلاعلضةالمققوط،اومقاضىاتلحوتلةاإلزتما
تلمحالاعميهابالدينامطمقاًافلااتثبتافيمااهذتاصفاه..اأواأحالاعلىاتلأجلةابالعقداسبلاتسايفاءا

تلمنافعافيمااإذتاكانتاتلإجارةاعلىاعملالماتصحاتلحوتلةالعدماتساقلترها”.

المدعى  ذمة  له في  ماليا  مبلغا  بتسليمه  إلزامه  المدعى عليه؛ طالبا  المدعي دعواه ضد  أقام 
عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه أحال المدعي بذلك المبلغ على 
طرف ثالث، وبرد ذلك على المدعي قرر أن المحال عليه رفض تسليم المبلغ لعدم استحقاق 
بين  نزاع  وجود  لديه  منظورة  أخرى  قضية  خلال  من  للقاضي  اتضح  كما  له،  عليه  المدعى 
المدعى عليه والمحال عليه حول ذلك المبلغ، ونظراً لأن من شروط صحة الحوالة أن تكون 
على دين مستقر، ولعدم استقرار ذلك الدين بذمة المحال عليه، ما ينتفي معه شرط من شروط 
ثبت  فقد  لذا  ذمته،  وثبوته في  به  المدعى  المبلغ  عليه بصحة  المدعى  الحوالة، ولإقرار  صحة 
للقاضي عدم صحة حوالة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المدعى به، وحكم على المدعى عليه 

أن يسلم هذا المبلغ للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بثادق، بناء على المعاملة رقم 
٣٥١١٣١٩ في ١٤٣٥/١/٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٤٧٨٨ في ١٤٣٥/١/٤هـ، 
وفي يوم الأحد ١٤٣٥/٠١/١٤هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( ... الجنسية بموجب 
رخصة الإقامة رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( ...الجنسية بموجب رخصة 
الإقامة رقم )...( فادعى الأول بقوله: إن في ذمة المدعى عليه هذا الحاضر مبلغاً قدره أربعة 
آلاف ومائة وخمسون ريالًا أطلب إلزامه بتسليم هذا المبلغ لي، هذه دعواي. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه من أن هذا المبلغ كان في ذمتي فهذا 
صحيح، ولكني قد حولته على )...( وقد قبل المدعي الحوالة، وعلى هذا فقد برئت ذمتي 
من هذا الدين، هكذا أجاب. وبرد ذلك على المدعي قرر بقوله: ما ذكره المدعى عليه من 
الحوالة فهو صحيح، ولكنني لما طالبت المحال عليه )...( أفادني بأن المدعى عليه لا يستحق 
هذا المبلغ وأنه لم يكمل شغله لدينا بعد، وعلى هذا فأطلب الرجوع على المدعى عليه، هكذا 
قرر. وبرد ذلك على المدعى عليه قرر بقوله: ما ذكره المدعي من عدم إكمال شغلي فهذا غير 
صحيح، والصحيح أنني قد أنهيت الشغل كاملًا وهو عبارة عن دهان بويات، وقد أحلت 
المدعي على مبلغ ثابت في ذمة المحال عليه، هكذا قرر. وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠١/١٦هـ 
لدينا  المقيدة  المعاملة  ضبط  إلى  الرجوع  جرى  وقد  الطرفان،  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت 
برقم ٣٥٩٠٢٨٠ في ١٤٣٥/١/٨هـ، ويتضمن إقامة دعوى من المحال عليه ضد المحيل 
المتفق عليه  العمل  إنجاز  لعدم  الدعوى تتضمن خلافاً حول الأجرة  المدعى عليه في هذه 
بينهما حسب العقد، فبناءً على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولما قرره أهل العلم من أن: 
من شروط صحة الحوالة أن تكون على دين مستقر، قال في الكشاف: )لأن ما ليس بمستقر 
عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقاً فلا تثبت فيما هذا صفته.. 
لم تصح  الإجارة على عمل  إذا كانت  فيما  المنافع  استيفاء  قبل  بالعقد  الأجرة  أحال على  أو 
الحوالة لعدم استقرارها(، ولإقرار المدعى عليه بصحة المبلغ وأنه في ذمته، فقد ثبت لدي 
عدم صحة حوالة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المدعى به وقدره أربعة آلاف ومائة وخمسون 
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حوالة

ريالًا، وأفهمت المدعى عليه أن يسلم هذا المبلغ للمدعي، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم 
على المدعى عليه قرر عدم القناعة بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية 
فأجيب لطلبه، وأفهم بأن مدة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ اليوم حيث سيتم 
تسليمه صورة من صك الحكم بعد الجلسة هذا اليوم لتقديم اعتراضه عليها، وإذا لم يقدم 
وعليه  القطعية،  الحكم  واكتسب  الاعتراض  في  حقه  سقط  المقررة  المدة  خلال  اعتراضه 
جرى التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

الحقوقية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
بمحافظة ثادق الشيخ / )...( برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، المرفق بها الصك رقم 
)...( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦ الصادر من فضيلته الخاص بدعوى / )...( ضد / )...(، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة. والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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�صلح وتنازل

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا القاضي )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، 
وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤١٦١٩ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٦٨٢٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٣هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١:١٥، وفيها حضر 
الشرعي  الوكيل   )...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  المدعي 
الرقم  ذات  بالوكالة   )...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  عن 
٣٥٢٩٢٤٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ الصادرة من كتابة عدل الثانية بالمدينة المنورة، 
والتي تنص على أن الوكيل له الحق في إقامة الدعاوى وحضور الجلسات والمدافعة والمرافعة 
والجرح والتعديل وإحضار الشهود وحضور الجلسات والاستلام والتسليم والتوقيع نيابة 
عني فيما يتطلب ذلك، كما حضر المدعى عليه )...( باكستاني الجنسية بالإقامة ذات الرقم 

)...( وبرفقته المترجم )...( باكستاني الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...( .
مكتب  بدخول  عليه  المدعى  قام  ١٤٣٣/٨/٢هـ  بتاريخ  )إنه  قائلًا:  المدعي  وادعى 
العقار العائد لموكلتي والواقع بطريق الهجرة بحي )...( قبل مسجد )....(، دخل بسيارته 
وأصاب المكتب بأضرار، وتعطل قرابة خمسة أشهر لم يعمل، والأضرار التي لحقت بالمكتب 
هي كالآتي: اللوحة وقيمتها خمسة آلاف وخمسمائة ريال، إيجار المحل خلال تلك المدة التي 
لم تستفد منها موكلتي، وقدره ستة آلاف وستمائة وخمسة وستون ريالًا، تعطل المحل عن 
العمل خلال خمسة الأشهر تقدر بعشرين ألف ريال؛ أربعة آلاف عن كل شهر. أطلب إلزام 
المدعى عليه بدفع قيمة الأضرار، وقدرها اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وستون ريالًا. 

هذه دعواي(.
وبعرضها على المدعى عليه بواسطة المترجم قال: )ما ذكره المدعي وكالة من دخولي للمحل 
بالسيارة وإلحاق الضرر به ذلك صحيح، وأما قيمة الأضرار فلا أستطيع تقديرها؛ علمًا بأنه 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦١٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٩ رقم القرار:٣٥٣٢٠٦٦٧  

عنا تعويضا تلمامفا-ا سيمةا طمبا بقيارةا-ا صدمها ا-ا تجاريا محلا تلغيرا-ا مالا إتلافا
صحةا ا تلاصرفا-ا جائزيا منا عقدا فيها-ا تلصفةا سابقاا-عدما بالصمحا دفعا تلضررا-ا

تلصمحا-اااإلزتمابه.ا

.Z_^[\]Z]سولهاتعالىلا

أقام وكيل المدعية دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليم موكلته مبلغا، قدره اثنان 
وثلاثون ألفا ومائة وخمسة وستون ريالا، يمثل قيمة ما أتلفه وتعويضا عن الأضرار الناتجة 
أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  للمدعية،  يعود  تجاري  لمحل  بسيارته  صدمه  عن 
بصحتها، ودفع بأنه اصطلح مع وكيل المدعية على أن يسلمه عشرة آلاف ريال مقابل تنازل 
المدعية  أقر وكيل  له، وقد  الباقي  بتسليم  المبلغ، واستعد  بتسليمه نصف  قام  وأنه  موكلته، 
بصحة الصلح إلا أن موكلته لم توافق عليه، فيكون من غير ذي صفة، ثم قرر بأنه المالك 
قد  بذلك  يكون  الصلح  لأن  ونظراً  صوريا،  موكلته  باسم  مسجل  وأنه  للمحل،  الحقيقي 
نصف  وقبض  به،  قبل  وقد  الحق،  صاحب  هو  بإقراره  المدعي  لأن  صفة؛  ذي  من  حصل 
الاتفاق  بصحة  القاضي  حكم  فقد  لذا  التصرف؛  جائزي  من  صدر  الاتفاق  ولأن  المبلغ، 
المبرم بين الطرفين، وألزم المدعى عليه بدفع باقي المبلغ للمدعي، وقدره خمسة آلاف ريال، 
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فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا القاضي )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، 
وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤١٦١٩ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٦٨٢٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٣هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١:١٥، وفيها حضر 
الشرعي  الوكيل   )...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  المدعي 
الرقم  ذات  بالوكالة   )...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  عن 
٣٥٢٩٢٤٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ الصادرة من كتابة عدل الثانية بالمدينة المنورة، 
والتي تنص على أن الوكيل له الحق في إقامة الدعاوى وحضور الجلسات والمدافعة والمرافعة 
والجرح والتعديل وإحضار الشهود وحضور الجلسات والاستلام والتسليم والتوقيع نيابة 
عني فيما يتطلب ذلك، كما حضر المدعى عليه )...( باكستاني الجنسية بالإقامة ذات الرقم 

)...( وبرفقته المترجم )...( باكستاني الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...( .
مكتب  بدخول  عليه  المدعى  قام  ١٤٣٣/٨/٢هـ  بتاريخ  )إنه  قائلًا:  المدعي  وادعى 
العقار العائد لموكلتي والواقع بطريق الهجرة بحي )...( قبل مسجد )....(، دخل بسيارته 
وأصاب المكتب بأضرار، وتعطل قرابة خمسة أشهر لم يعمل، والأضرار التي لحقت بالمكتب 
هي كالآتي: اللوحة وقيمتها خمسة آلاف وخمسمائة ريال، إيجار المحل خلال تلك المدة التي 
لم تستفد منها موكلتي، وقدره ستة آلاف وستمائة وخمسة وستون ريالًا، تعطل المحل عن 
العمل خلال خمسة الأشهر تقدر بعشرين ألف ريال؛ أربعة آلاف عن كل شهر. أطلب إلزام 
المدعى عليه بدفع قيمة الأضرار، وقدرها اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وستون ريالًا. 

هذه دعواي(.
وبعرضها على المدعى عليه بواسطة المترجم قال: )ما ذكره المدعي وكالة من دخولي للمحل 
بالسيارة وإلحاق الضرر به ذلك صحيح، وأما قيمة الأضرار فلا أستطيع تقديرها؛ علمًا بأنه 
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جرى الصلح بين الطرفين على أن أدفع عشرة آلاف ريال فقط عن الأضرار، ويتنازل المدعي 
وكالة عن دعواه، وقمت بدفع خمسة آلاف ريال، والخمسة الأخرى في ١٤٣٤/٩/١هـ، 
لكنه رفض  عليه،  اتصلت  منتصف شهر شوال  وقتها، وفي  توفيرها في  أستطع  لم  ولكنني 

تسلمها، وطالب بكامل المبلغ(. هكذا أجاب.
وبعرضها على المدعي وكالة قال: )ما ذكره المدعى عليه من الاتفاق صحيح، لكن الاتفاق 
حصل من غير ذي صفة؛ فالاتفاق حصل بيني وبينهم، ووكالتي لا تخولني ذلك، وموكلتي 

تطلب كامل مبلغ التعويض(. هكذا أجاب.
ثم جرى سؤال المدعي وكالة: )هل المحل لك أم لموكلتك؟(، فقال: )المحل لي، ومسجل 

باسم أختي صورياً(. هكذا أجاب. ثم جرى رفع الجلسة. 
وفيها   ،١٢:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي 
 )...( حضر  كما   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
)...( الجنسية . وبعد التأمل والدراسة، ولإقرار المدعي بأن المحل عائد له وليس لموكلته، 
ولأن الاتفاق الذي حصل بين المدعي والمدعى عليه حصل من ذي صفة؛ لأن المدعي على 
حسب إقراره هو صاحب الحق، ولأن المدعي قبل بهذا الاتفاق وقبض نصف المبلغ، ولأن 
تخلف المدعى عليه عن السداد في الوقت المحدد لا يعني إلغاء العقد، ولأن المدعى عليه لم 
يذكر ما يفسد هذا الاتفاق ويبطله؛ لذا فإن الاتفاق المبرم بين الطرفين صحيح وسارٍ؛ لأنه 
فقد  لذا  [Z_^[\]Z؛  تعالى:  ولقوله  التصرف،  جائزي  من  صدر 
حكمت بصحة الاتفاق المبرم بين الطرفين، وأمرت المدعى عليه بدفع باقي المبلغ للمدعي، 
وقدره خمسة آلاف ريال، وبذلك تكون القضية التي بين الطرفين منتهية في هذه الدعوى، 

وبه حكمت، وألزمت.
عدم  عليه  والمدعى  اعتراضه،  المدعي  فقرر  الاعتراض،  حق  لهما  بأن  الطرفين  فأفهمت 
أيام لتسلم صورة من  بأن عليه مراجعة المحكمة خلال عشرة  اعتراضه، فأفهمت المدعي 
صك الحكم لتقديم اعتراضه عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم، وإلا فإن حقه من 
الاستئناف يسقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر 
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في ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ .

المعاملة  على  بناء  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
وتـاريـخ  برقـم ٣٤٢٦٩٨٢٦٧  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من 
برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/٧/٧هـ 
٣٥٤١٩٣٣٨ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ فقـد جـرى منّا نحـن -رئيس وأعضاء الدائـرة 
الحكم  هذا  علـى  المنورة -الاطلاع  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الحقوقيـة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، والمسجل بعـدد 
إتلاف  في   )...( ضد   )...( دعوى  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،المتضمن  وتاريخ   ٣٥٢٤٨٤٢٤
واللائحة  ضبطـه  وصـورة  الحكم  وبدراسـة  بباطنه.  دون  بما  فيـه  المحكوم  ممتلكات، 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقـررت الموافقة علـى الحكم. والله الموفق، وصلـى الله علـى 

نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٣٤٢٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٤ رقم القرار:٣٥١٧٨٠١٢  

إثباتاتنازلا-احصةاإرثيةا-اوفاةاتلمانازلا-اإنكاراتلدعوىا-اصكاوكالةابالانازلا-اعدما
إنفاذها-اصرفاتلنظل.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلأصلابقاءامااكاناعلىامااكان”.

أقامت المدعية دعواها بصفتها ولية على بعض أولادها ووكيلة عن الباقين ضد المدعى عليهم، 
طالبة إثبات تنازل مورثتهم عن نصيبها من تركة ابنها زوج المدعية لأولاده، وبعرض الدعوى 
على الورثة المدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من المدعية أبرزت صك وكالة من والدة 
المدعى عليهم، يتضمن التوكيل في التنازل عن إرثها من ابنها زوج المدعية لأبنائه وبناته، وقررت 
ل، وقرر أن والدة المدعى عليهم أعطته صورة من  أنه لا بينة لديها سوى ذلك، وقد حضر الموكَّ
الوكالة، وسلمت أصلها للمدعية، ولم تطلب منه إثبات ذلك التنازل إلى أن توفيت، ونظراً لأن 
الميراث حق شرعي للورثة، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولم يثبت ما يوجب الخروج 
وصدق  المدعية،  فاعترضت  الدعوى،  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  لذا  الأصل؛  عن 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة/المكلف  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٣٦٣٤٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٨٣٧٥٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ، ١٢  :٠٠
الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  بالسجل  الجنسية  سعودية   )...( عن  الشرعي  الوكيل 
الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة بالرقم ٣٤٨٣٢٩٠٨ في ١٤٣٤/٦/٢٨هـ 
حال كونها وكيلة عن كل من )...( و )...( و )...( و )...( و )...( أولاد )...( بالوكالة 
الصادرة من المدينة برقم ٢١٠٠٥ في ١٤٣٢/٧/٤هـ، وحال كونها وكيلة )...( بالوكالة 
الصادرة من المدينة بالرقم ٢١١٥٥ في ١٤٢٦/٥/١١هـ، وحال كونها ولية عن ابنتها )...( 
بموجب صك الولاية الصادر من المحكمة الكبرى بالمدينة بالرقم ٢٧ في ١٤٢٣/٢/١هـ، 

والمخول فيها بالمرافعة والمدافعة في الإرث العائد من )...(.
وادعى على كل من الحاضر معه في مجلس الحكم المدعو )...( بالسجل ذي الرقم )...( 
 ٣٠١٨٢ بالرقم  المدينة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  ووكالة  نفسه  عن  أصالة 
والتسليم  والاستلام  والمدافعة  بالمرافعة  فيها  المخول  خاصة،  وكالة  ١٤٣٣/٤/٢٨هـ  في 
)...(، وعن كل من )...( و )...( ابنتي )...( بالوكالة الصادرة من المدينة بالرقم ٢٦٤٣٥ 
في ١٤٣٣/٤/١٣هـ وكالة خاصة، وعلى الحاضرة في مجلس الحكم )...( الحاضرة برفقة 
كل  وورثه  ١٤٢٣/١/٢٣هـ،  في  توفي  قد   )...( المدعو  موكلتي  زوج  )إن  بقوله:  أخيها 
من أمه )...( وزوجته )...( وأبنائه )...( و )...( و )...( وبناته )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...(، وقد تنازلت أم المتوفى المدعوة )...( عما يخصها من إرث ابنها )...( لأبنائه 
وبناته المذكورين، ثم توفيت بعد ذلك. أطلب إثبات تنازلها عن نصيبها المذكور لأولاد ابنها 

المذكورين(. هكذا قرر دعواه.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )إنه بعد وفاة أخي )...( -رحمه الله -عام ١٤٢٣هـ 
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عرضت عليها أن تتنازل عن نصيبها من إرث أخي )...( لأبنائه وبناته المذكورين، فقالت 
لي: يكون خير، وكان أخي )...( هو وكيل الورثة، ويستلم إيجار العمارة العائدة لأبي )...(، 
وقد علمت بأن أخي )...( يدفع نصيب أمي من إيجارات العمارة لزوجة أخي )...( لصرفه 
على أولادها، وقد بقي أخي )...( يدفع نصيب أمي من الإيجارات لزوجة أخي إلى حين 
توفي أخي )...( عام ١٤٣١هـ، ثم صرت أنا وكيل الورثة عام ١٤٣٢هـ، وكان اخي )...( 
حال حياته يصرف على أمي جميع متطلباتها نظراً لحسن حالته المادية، ولما توفي أخي قالت لي 
أمي: أبغى نصيبي من إيجار العمارة ونصيبي من ابني )...( ونصيبي من ابني )...( يشيلني، 
وبناء عليه فكنت أصرف لها نصيبها الذي يخصها ونصيبها من إرث أخي )...( ونصيبها 
من إرث أخي )...(، وكانت المدعية أصالة تراجع أمي منذ وفاة أخي )...( تطلب من أمي 
إثبات تنازلها عن نصيبها في إرث زوجها )...( لأولادها، فكانت الوالدة تقول: هذا حقي، 
وأنا أولى به، وأبغى حقي يشيلني، وتوفيت الوالدة في ١٤٣٣/٧/٧هـ، وهي لم تتنازل عن 
استعداد  لدينا  الوالدة -ليس  ونحن -ورثة  المذكورين،  لأولادها   )...( ابنها  من  نصيبها 

بالتنازل عن نصيبنا من إرث أمنا(. هكذا أجاب. 
كما أجابت أخته الحاضرة معه )...( بنفس إجابته، وأكدت أن زوجة أخي )...( حضرت 
أمي ترفض  ابنها )...(، وكانت  تتنازل عن نصيبها من إرث  أن  منها  لأمي مرارا، تطلب 
ذلك، وكانت أمي ساكنة عندي إلى أن توفيت رحمها الله، وأنا ليس لدي استعداد بالتنازل 

عن نصيبي من أمي. هكذا أجابت.
وقد حضرت الجلسة كل من )...( و )...( ابنتي )...(، وأكدتا بأن )...( حضرت إلى أمنا 
مرارا ونحن عندها، تطلب إثبات تنازلها عن نصيبها من إرث ابنها )...( لأولادها، وكانت 
أمي ترفض في كل مرة، وتقول: )أنا ما عندي، ونصيبي هو الذي يصرفني(، وتوفيت إلى 

رحمة الله وهي لم تتنازل. هكذا أجابتا. 
لديه قال: )إن  الرقم )...(، وبسؤاله عما  بالسجل ذي  المدعو )...(  وحضر لحضورهم 
المدعوة )...( أخبرتني قبل حوالي ثمان سنوات أنها عملت لي وكالة من أجل أن أتنازل عن 
نصيبها من إرث ابنها )...( لأولاده، وأخبرتني أنها أعطت الوكالة لزوجته المدعوة )...(، 
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تطلب  ولم  الأصل،   )...( تسلمني  ولم  بذلك،   )...( أخبرتني  وقد  منها،  صورة  وأعطتني 
مني )...( شيئا لإثبات التنازل، ولما توفي ابنها )...( اتصلت بي )...(، وطلبت مني إثبات 
التنازل، وأخبرتني بأن أمنا رفضت التنازل، ولم تكلمني أمهم بعد ذلك بشيء، لا بالإثبات 

ولا بالنفي إلى أن توفيت رحمها الله، وهذا ما لدي(.
فطلبت من الطرفين إحضار صكوك حصر الورثة لكل من )...( وأمه )...(، كما طلبت 
من المدعي وكالة صك ولاية المدعية على ابنتها القاصرة، كما طلبت من المدعي البينة على 

التنازل ، وعليه رفعت الجلسة لذلك. 
الطرفان،  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
وتاريخ   ٣٣٣٣٤٨٠١ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  عليه  المدعى  وأبــرز 
١٤٣٣/٧/٩هـ المتضمن وفاة )...( وانحصار إرثها في أولادها البالغين من زوجها المتوفى 
قبلها )...(، وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، كما أبرز الصك الصادر من 
هذه المحكمة برقم ٧٤٥٧٥١١١٤٨٣١٠٤٥٦ في ١٤٣١/١١/٥هـ المتضمن وفاة )...( 
في ١٤٣١/١٠/٢٣هـ وانحصار إرثه في أمه )...( وزوجته )...( وأولاده البالغين )...( 

و)...( و)...( و)...( و)...( المولود في ١٤١٩/١٢/٤هـ. 
هذا، وقد أحضر المدعى عليه كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: )إنني حضرت إلى البيت، فوجدت أمي في 
حالة يرثى لها، فسألتها عن سبب ذلك، فقالت: إن زوجة أخيك )...( المدعوة)...( اتصلت 
عليها، وإنها تطلب منها أن تتنازل عن نصيبها، فقالت: أنا ما تنازلت، ولن أتنازل، وكان 
هذا قبل وفاتها بسنتين، وقد مرضت بسبب هذا الاتصال، وذهبت بها إلى المستشفى، وقد 

توفيت ولم تتنازل، وهذا ما لدي(.
كما أحضر المدعى عليه المدعوة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، وبسؤالها عما لديها من شهادة قالت: )إنني سمعت أم زوجي )...( أثناء اتصال )...( 
عليها، وقد سمعتها تقول لها: أنا غير متنازلة، وما أبغى أتنازل، وأنا ما عندي أحد يعولني، 

وأنا أولى بحقي، وأشهد لله على ذلك(. 
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هذا، وقد حضرت الجلسة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وقررت بأنني أطالب بإثبات التنازل للذين تنازلت لهم شرعاً بعد وفاة زوجي، وليس من 
العائدة  العمارة  إيجار  نصيبها من  تتنازل عن  كانت  أنها  بذلك، كما  أنا، وقد أخبرتني  أجلي 

لزوجها لأولادي وبناتي من الأجرة طيلة تسع سنوات. هكذا قررت.
السنوات  الإيجار  عن  تنازلها  يعني  )هل  ووكالة:  أصاله  المدعية  سؤال  فجرى 
مطلقاً(،  تنازلًا  كان  تنازلها  )إن  فقالت:  نصيبها؟(،  عن  مطلقاً  تنازلًا  يعد  المذكورة 
فطلبت منها ومن وكيلها البينة، فأبرزوا الوكالة الصادرة من المدينة برقم ٥٠١٦٤ في 
أقامت )...( وكيلًا  ١٤٢٤/١٢/٢٦هـ الجلد ٢٣١١ ، تتضمن حضور )...(، وأنها 
من  إرثاً  يخصني  عما  الحكومية  الدوائر  وجميع  العدل  وكتابة  المحكمة  مراجعة  في  عنها 
ابني )...( -يرحمه الله -لأبنائه وبناته في المنقول وغير المنقول وعمل الإفراغ والاستلام 

والتسليم والتوقيع. انتهى. 
الجلسة  في  حضر  الذي  للوكيل  أعطيت  التي  الوكالة  هي  هذه  بأن  وكالة  المدعي  وقرر 

الماضية. هكذا قرر. 
وبعرضه على المدعى عليه أصالة ووكالة قال: )إن الوكالة تم عملها، ولكن المدعية )...( 
احتفظت بها، ولم تخرجها إلا بعد وفاة أخي، كما أنه حضر في الجلسة الماضية، وأفاد بما لديه(. 

هكذا أجاب.
ولم  محبة،  تنازلت  وهي  سليمة،  كانت  الأمور  )إن  قالت:  أصالة  المدعية  على  وبعرضه 
أجبرها، ولكن لما تسلم المدعى عليه العمارة ورفض دفع الاجرة أبرزت الوكالة من أجل 

دفع نصيب أولادي(. هكذا قررت.
ونحن  شهود،  )لدينا  قالوا:  بينة؟(،  زيادة  لديكم  )هل  ووكيلها:  المدعية  سؤال  فجرى 

مستعدون لإحضارهم(، ورفعت الجلسة. 
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٢/٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة كما 
حضر المدعى عليه، وقرر المدعى وكالة بأنه ليس لديهم زيادة بينة، ونكتفي بما قدمنا، وقرر 

كل من الطرفين بأنه ليس لديهم سوى ما قدموا، وطلبوا إصدار الحكم اللازم.
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هذا، وقد جرى عرض الصلح على الطرفين مراعاة لكونهم أسرة واحدة، فلم نتمكن من 
ذلك. 

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره المدعى عليه أصالة ووكالة )...( بأنه 
هو الذي عرض على أمه التنازل عام ١٤٢٣هـ عند وفاة أخيه )...(، وأن أخاه هو الذي 
كان يقوم بشؤونها، وأنه بعد وفاته أصرت على طلب نصيبها ونصيب ابنها )...(، ولما جاء 
بإفادة أخويه كل من )...( و )...( وإفادة زوجة )...( المدعوة )...( من إصرارها على طلب 
المذكورة أخبرته قبل ثماني  المذكورين )...(  الشاهد )...( من أن مورثة  نصيبها، ولما قرره 
سنوات بطلب التنازل، وعملت له وكالة، ولكنها لم تطلب منه شيء لإثبات التنازل، وأن 
أمه لم تكلمه بعد ذلك بشيء لا بالإثبات ولا بالنفي، وحيث إن الميراث حق شرعي للورثة، 
وحيث إن القاعدة الشرعية: )أن الأصل بقاء ما كان على ما كان(، وحيث لم يثبت شرعاً 
والوكالات  الورثة  حصر  صك  على  الاطلاع  وبعد  الأصل،  هذا  عن  الخروج  يوجب  ما 
المذكورة، وحيث لم نتمكن من الإصلاح بين الطرفين فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى 

المدعين بذلك، هذا ما حكمت به، فليعلم. 
القناعة،  المدعي وكالة فقرر عدم  القناعة، وأما  المدعى عليه  الطرفين قرر  وبعرضه على 
و  المتبع.  حسب  على  اعتراضية  لائحة  لتقديم  الحكم  صك  من  صورة  تسليمه  وقررت 
بتاريخ  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق،  بالله 

١٤٣٥/٢/٩هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
إلينا من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤١٨٨٣٧٥٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ، 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٤٧١٩٦ وتاريخ 
في  الثانية  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ 
فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  المنورة -الاطلاع  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة 
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والتاريخ   ٣٥١٤٣٢٣٤ بالعـدد  والمسجل   )...( المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي 
١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم فيـه بما دون باطنه. وبدراسـة 
الحكم وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم، 
مع تنبيه فضيلته على تدوين إثبات هوية )...( وتدوين كامل مضمون وكالة )...( لـ )...( 
ن، وهو التنازل  ذات الرقم ٥٠١٦٤ والمشار إليها في الصك؛ حيث إن المطلوب فيها لم يدوَّ
عما يخصها إرثاً من ابنها )...( لأبنائه وبناته، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى 

آلـه وصحبـه، وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٣٢٥٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤ رقم القرار: ٣٥٣٣٩٥٦١ 

إثباتاتنازلا-احصةاإرثيةامناعقارتتا-اوفاةاتلمانازلا-اإسلتراتلورثةا-اوجوداساصرينا
بينهلا-اإسلتراخطيا-اشهادةاشهوداعدولا-اشهادةابالاسافاضةا-اثبوتاتلانازل.

شهادةاتلشهود.

أقام وكيل المدعين دعواه ضد المدعى عليهم، طالباً إثبات تنازل مورثيهم عن حصتهم 
الإرثية من العقارات التي تركها مورث المدعين، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم 
أقر بصحتها، ولوجود قاصرين سناً بين المدعى عليهم فقد طلب القاضي بينة على الدعوى، 
الشرعي،  التعديل  تعديلهم  وجرى  دعواه،  بصحة  شهدوا  شهوداً  المدعين  وكيل  فأحضر 
كما أبرز إقرارا بالتنازل على ورقة عادية منسوبا لمورث المدعى عليهم يؤيد صحة الدعوى؛ 
ولذا فقد حكم القاضي بثبوت تنازل مورثي المدعى عليهم عما يخصهم من العقارات محل 
النزاع لجهة المدعين، ولكون الحكم يشمل قصاراً فقد جرى عرضه على محكمة الاستئناف، 

فقررت تصديقه.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بجدة، وبناء على المعاملة 
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وتاريخ   ٣٥٩٣٢٥٦ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ ،  وتاريخ   ٣٥٤٥٥٢٢٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الجنسية  سعودي   )...( عن:  الوكيل  وبصفته  نفسه  عن  بالأصالة   )...( الرقم  ذي  المدني 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني  بموجب السجل المدني ذي 
ذي الرقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، أولاد )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة ذات الرقم ٤٢٠٧١ في ١٤٣٢/١١/٢٧هـ، 
والمخول له فيها حق القسمة والفرز والتراضي والبيع والشراء والإفراغ والمرافعة والمدافعة 
 )...( عن  والوكيل  ا.هـ  الأحكام.  وقبول  بالحقوق  والمطالبة  والصلح  والإنكار  والإقرار 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
المرافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٢/١٠/٢٢هـ،  في   ٣٦٦٦٦ برقم  بجدة  الثانية  العدل 

والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل. ا.هـ.
وحضر لحضوره )...( سعوديّ الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل 
عن )...( بالسجل ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بينبع 
ذات الرقم ٣٥٧٨١٣٢٢ في ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ، والمخول له فيها حق التنازل عن كامل 
 ،)...( مورثها  من  لها  العائد   )...( ورثته  من  له  العائد   )...( مورثه  من  له  العائد  الإرث 
ويكون التنازل بدون مقابل ولا عوض لـ )...( ورثة )...( ا.هـ، والوكيل عن )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بشمال جدة ذات الرقم ٣٥٧٩٤٢٤٧ في ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ، والمخول له فيها حق 
التنازل عن كامل الإرث العائد له من مورثه )...( العائد له من وارثته )...( العائد لها من 
مورثها )...(، ويكون التنازل بدون مقابل ولا عوض لـ )...( ورثة )...( ا.هـ ، والوكيل 



387

عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني  بموجب السجل المدني ذي 
ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب 
التنازل عن  الرقم ٣٥٨٩٦٢٤٩ في ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ، والمخول له فيها حق  جدة ذات 
مورثها  من  لها  العائد   )...( ورثته  من  له  العائد   )...( مورثه  من  لهم  العائد  الإرث  كامل 
)...(، ويكون التنازل بدون مقابل ولا عوض لصالح ورثة )...( ا.هـ ، والوكيل عن )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بجنوب جدة ذات الرقم ٣٥٨٩٦٠٥٢ في ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ، والمخول له 
فيها حق التنازل عن كامل الإرث العائد له من مورثه )...( العائد له من ورثته )...( العائد 

لها من مورثها )...(، ويكون التنازل بدون مقابل ولا عوض لصالح ورثة )...( ا.هـ.
عن  الوكيل   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما 
نفسها  عن  أصالة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(  )...(
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أولادها  على  الوليّة  وبصفتها 
 )...( أولاد   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...(
 ٣٥١٢٩٧٨٥ الرقم  ذات  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
وسماع  والمدافعة  والمرافعة  والإفراغ  البيع  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ،  في 
الدعوى والرد عليها والصلح والتنازل. ا.هـ، والوكيل عن )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أولاد   )...( الرقم:  ذي  والسجل   )...(
الثانية بجدة ذات الرقم ٣٥٢٧٧٦٣٨ في ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، والمخول له فيها حق البيع 

والإفراغ والمرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والصلح والتنازل. ا.هـ 
في   ٣٥١٠٠٤ برقم  المحكمة  هــذه  من  الصادر  الصك  على  اطلاعنا  جــرى  ثم 
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على  وليّة   )...( الرقم  ذي  بالسجل   )...( )إقامة  متضمنا:  فوجدناه  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، 
القاصرين )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 

الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أولاد )...( (. ا.هـ 
وادعى الأول قائلا: )إن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
قد توفي بتاريخ ١٤١٦/٠٨/١٢هـ، وانحصر ورثته في والده )...( ووالدته )...( وزوجته 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وفي أولاده منها، وهم: )...( 
و)...( و)...( و )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وذلك بموجب صك حصر الورثة 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٨/٢٩٨/١٧٨ في ١٤١٦/٠٨/١٩هـ، وترك من ضمن 

تركته أربعة عقارات في محافظة جدة:
له  واستخرج  ١٤٠٣/١١/٢٧هـ،  في   ١٥٣ الرقم  ذي  بالصك  الأول -ممــلــوك 
في   ٧٢٠٢١٨٠١٤٧٣٣ برقم  بجدة  الأولى  العدل  كتابة  من  جديد  إلكتروني  صك 

١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، وهذا العقار عبارة عن أرض فضاء.
له  واستخرج  ١٤٠٢/١١/١٢هـ،  في   ٣٩٢٧ الرقم  ذي  بالصك  والثاني -مملوك 
في   ٩٢٠٢١٨٠١٤٧٣٤ برقم  بجدة  الأولى  العدل  كتابة  من  جديد  إلكتروني  صك 

١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، وهذا العقار عبارة عن أرض فضاء.
واستخرج  ١٤٠٣/١١/١٣هـ،  في   ٣٩٥٩ الرقم  ذي  بالصك  والثالث -مملوك 
في   ٩٢٠٢١٨٠١٤٧٣٢ برقم  بجدة  الأولى  العدل  كتابة  من  جديد  إلكتروني  صك  له 

١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، وهذا العقار عبارة عن أرض فضاء.
واستخرج  ١٤٠٧/٠٧/١٠هـ،  في   ١٢٨٠٩ الرقم  ذي  بالصك  والرابع -مملوك 
في   ٧٢٠٢١٨٠١٤٧١٥ برقم  بجدة  الأولى  العدل  كتابة  من  جديد  إلكتروني  صك  له 

١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، وهذا العقار حاليا عبارة عن فيلا مكونة من دورين.
وقد تنازل والد )...( وهو )...( قبل وفاته عن نصيبه في العقارات المذكورة لصالح أولاد 
)...( وزوجته، وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، والزوجة 

)...(، ولم يثبت التنازل في كتابة العدل.
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بعد ذلك توفي )...( بتاريخ ١٤٢١/١٠/٢٣هـ، وانحصر ورثته في أولاده، وهم: )...( 
و)...( و)...( بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٤٦٧١٤٦١١١٧١٣١١١٧١ 
في ١٤٣١/١٢/٣٠هـ، ثم تنازل ورثة )...( عن العقارات المذكورة لأولاد )...( وزوجته، 

وأثبت ذلك في كتابة العدل، وتم التهميش على الصك بذلك.
في  ورثتها  وانحصر  ١٤١٩/١١/١٥هـ،  بتاريخ   )...( وهي   )...( والدة  توفيت  ثم 
أولادها من زوجٍ مات عنها، وهم: )...( و)...( أولاد )...( بموجب صك حصر الورثة 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٧٥٩١٤٩٩١١٥١٣٢٠٠٠٨ في ١٤٣٢/٠١/٠٧هـ، وقد 
المذكورة لأولاد )...( وزوجته، وهم: )...(  العقارات  تنازلت قبل وفاتها عن نصيبها في 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، والزوجة )...(، ولم تثبت التنازل في 

كتابة العدل.
وقد تنازلت ابنتها )...( عن العقارات المذكورة لأولاد )...( وزوجته، وأثبت ذلك في 

كتابة العدل، وتم التهميش على الصك بذلك.
وانحصر  ١٤٢٧/٠٩/٢٣هـ،  بتاريخ  توفي  فقد  تنازله،  يثبت  ولم  توفي،  فقد   )...( أما 
ورثته في زوجته )...( وفي أولاده البالغين منها، وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
المحكمة  الصادر من هذه  الصك  و)...( و)...( و)...( و )...( و)...(، وذلك بموجب 

برقم ٢٤٧١٤٩٨١١٥٨٣٢٠٠٠٧ في ١٤٣٢/٠١/٠٢هـ، ولم يتنازلوا عن أنصبتهم.
 )...( زوجته  في  ورثته  وانحصر  ١٤٣٤/١٢/٢١هـ،  بتاريخ   )...( ذلك  بعد  توفي  ثم 
وفي أولاده، وهم: )...( و)...( و)...( والقاصر )...( المولود بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢١هـ 

والقاصرة )...( المولودة بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٢هـ لا وراث له سواهم. 
 )...( أولاد  لصالح  النزاع  محل  العقارات  في  نصيبه  عن   )...( تنازل  إثبات  أطلب 
والزوجة  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(   )...( و  و)...(   )...( و   )...( وهم:   وزوجته، 
)...(، والتهميش على صكوك العقارات بذلك وبيان نصيب كل واحد من الورثة، علما بأن 

التنازل كان لكل واحد من المدعين على حسب نصيبه الشرعيّ(. هكذا ادعى. 
إليها في الدعوى، فوجدناها طبقا لما  ثم جرى اطلاعنا على صكوك حصر لورثة المشار 
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ذكر تماما، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة )...( أجاب قائلا: )ما ذكره 
المدعي أصالة ووكالة كله صحيح، وأنا وموكلّي متنازلون عما يخصنا في العقارات محل النزاع 

للمدعين ورثة )...(، وموافقون على تسجيل أنصبتنا باسم المدعين(. هكذا أجاب. 
كما أجاب المدعى عليه وكالة )...( قائلا: )ما ذكره المدعي أصالة ووكالة كله صحيح، 
وموكلّي متنازلون عما يخصهم في العقارات محل النزاع للمدعين ورثة )...(، وموافقون على 

تسجيل أنصبتهم باسم المدعين(. هكذا أجاب. 
ونظرا لأن من ضمن المدعى عليهم قاصرين فقد سألت المدعي بيّنة على دعواه، فأحضر 
الرقم )...(،  المدني ذي  السجل  للشهادة وأدائها كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب 
وشهد قائلا: )أشهد لله أنّ )...( قد تنازل عن نصيبه في العقارات محل النزاع لجهة أولاد 

)...( وزوجته، وكان تنازله قبل وفاته(. هكذا شهد. 
وقد   ،)...( شقيقة   )...( هي  )والدتي  قائلا:  أجاب  للشهادة  تحمله  كيفيّة  عن  وبسؤاله 
حدّ  بلغت  الخبر  هذا  واستفاضة  الأقارب،  عند  مستفيض  ذلك  أنّ  كما  ذلك،  لي  ذكرت 

اليقين(. هكذا أجاب. 
المدني ذي  كما أحضر للشهادة وأدائها كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الرقم )...(، وشهد قائلا: )أشهد لله أنّ )...( قد تنازل عن نصيبه في العقارات محل النزاع 

لجهة أولاد )...( وزوجته، وكان تنازله قبل وفاته(. هكذا شهد. 
وبسؤاله عن كيفيّة تحمله للشهادة أجاب قائلا: )ذلك مستفيض، واستفاضته عند العائلة 

بلغ حدّ اليقين(. هكذا أجاب. 
وبسؤال المدعي عن زيادة بينة أبرز ورقة، وجرى اطلاعنا عليها، وهذا نصها: )بسم الله 
الثانية جنوب جدة، السلام عليكم ورحمة  الرحيم، فضيلة رئيس كتابة عدل جدة  الرحمن 
تركة  من  يخصها  فيما   )...( والدتنا  تركة  في  يخصنا  عما  التنازل  نرغب  وبعد:  وبركاته،  الله 
ابنها )...(، وذلك لجهة أبناء أخينا )...(، وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( ووالدتهم )...( على حسب الفريضة الشرعية، هذا وقد أذنا لمن يشهد، والله 
خير الشاهدين. المتنازلون )...( التوقيع )...( عنها ابنها )...( على حسب الوكالة الشرعية 
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التوقيع شهد بذلك )...( التوقيع و)...( التوقيع(. انتهى.
وبسؤال المدعي عن زيادة بينة أحضر للشهادة وأدائها )...( سعوديّ الجنسية بموجب 
تنازل عما يخصه من  قد   )...( أن  قائلا: )أشهد لله  )...(، وشهد  الرقم  المدني ذي  السجل 
ووقع  بحضوري،  آنفا  المرصودة  الورقة  هذه  كتبت  وقد  للمدعين،  النزاع  محل  العقارات 

عليها(. هكذا شهد. 
وبعرض الورقة المرصودة أعلاه على المدعى عليه أصالة )...( قرر قائلا: )أشهد لله أن 
والدي )...( قد تنازل عما يخصه من العقارات محل النزاع للمدعين، وقد كتبت هذه الورقة 

المرصودة آنفا بحضوري، ووقع عليها(. هكذا قرر. 
وقد عدل الشهود كلهم من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
قائلين:  وشهدا   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...(
)نشهد لله بعدالة وثقة الشهود المذكورين أعلاه، وبعدالة وثقة المدعى عليه أصالة )...( (. 

هكذا شهدا. 
ثم جرى الاطلاع على الصكوك المشار إليها في الدعوى كافة ، فوجدناها مستندة في الإفراغ 
على الصكوك المشار إليها في الدعوى التي تعود ملكيتها لمورث المدعين )...( والصكوك 
الحديثة مسجّلة باسم كل من:  )...( بالسجل ذي الرقم )...(، و)...( بالسجل ذي الرقم 
)...(، و)...( بالسجل ذي الرقم )...( ، و)...( بالسجل ذي الرقم )...(، و)...( بالسجل 
ذي الرقم )...(، و)...( بالسجل ذي الرقم )...(، و)...( بالسجل ذي الرقم )...(، و)...( 
بالسجل ذي الرقم )...( أولاد )...(، و)...( بالسجل ذي الرقم )...(، و)...( بالسجل 

ذي الرقم )...( (. انتهى.
مفعول  سريان  عن  للاستفسار  الأولى  العدل  كتابة  لرئيس  منا  الكتابة  جرت  وقد 
ذي  كتابنا  بموجب  ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  في   ٧٢٠٢١٨٠١٤٧١٥ الرقم  ذي  الصك 
في   ٣٤١٠٥٢٨٠٠ برقم  الجواب  فوردنا  ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ ،  في   ٣٤١٠٥٢٨٠٠ الرقم 
١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ، ونص الحاجة منه: )الصك المرفق ذو الرقم ٧٢٠٢١٨٠١٤٧١٥ في 

١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ بالرجوع لسجله الآلي ظهر أنه فعّال حتى تاريخه(. انتهى.
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كما جرت الكتابة منا لرئيس كتابة العدل الأولى للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي 
الرقم ٩٢٠٢١٨٠١٤٧٣٢ في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٤٤٣٠٧٨٥ 
في ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، فوردنا الجواب برقم ٣٤٤٣٠٧٨٥ في ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ، ونص 
الحاجة منه: )الصك المرفق ذو الرقم ٩٢٠٢١٨٠١٤٧٣٢ في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ بالرجوع 

لسجله الآلي ظهر أنه فعّال حتى تاريخه(. انتهى.
كما جرت الكتابة منا لرئيس كتابة العدل الأولى للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي 
الرقم ٩٢٠٢١٨٠١٤٧٣٤ في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٤١٠١٧٤٩ 
في ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، فوردنا الجواب برقم ٣٤١٠١٧٤٩ في ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ، ونص 
الحاجة منه: )الصك المرفق ذو الرقم ٩٢٠٢١٨٠١٤٧٣٤ في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ بالرجوع 

لسجله الآلي ظهر أنه فعّال حتى تاريخه(. انتهى.
كما جرت الكتابة منا لرئيس كتابة العدل الأولى للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي 
الرقم ٧٢٠٢١٨٠١٤٧٣٣ في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٤٦٥٤٩١٣ 
في ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، فوردنا الجواب برقم ٣٤٦٥٤٩١٣ في ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ، ونص 
الحاجة منه: )الصك المرفق ذو الرقم ٧٢٠٢١٨٠١٤٧٣٣ في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ بالرجوع 

لسجله الآلي ظهر أنه فعّال حتى تاريخه(. انتهى.
ثم قرر المدعي أصالة ووكالة قائلا: )إنني أنا وموكلي متفقون على أن يكون نصيب والدتنا 
قدرها:  نسبة   )...( أبناء  من  واحد  ولكل   ، %١٢.٥٠ قدرها:  نسبة  عقار  كل  من   )...(
١٥.٩٠% من كل عقار من العقارات الموصوفة في الدعوى، ولكل واحدة من بنات )...( 

٧.٩٦% من كل عقار من العقارات الموصوفة(. هكذا قرر. 
وبالاطلاع على وكالته وجدناها تخوله حق التنازل والإقرار والصلح. فبناء على ما سلف، 
ولأن مورث المدعين )...( قد انحصر ورثته في والده )...( ووالدته )...( وزوجته )...( 
بالسجل ذي الرقم )...( وفي أولاده منها، وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( بموجب صك حصر الورثة ذي الرقم ٨/٢٩٨/١٧٨ في ١٤١٦/٠٨/١٩هـ، 
النزاع لصالح زوجته وأولاده،  العقارات محل  أنصبتهم في  والده ووالدته عن  تنازل  وقد 
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التنازل، وقد انحصر إرث والده )...( في أولاده، وهم: )...( و )...( و )...(  يثبت  ولم 
وقد  ١٤٣١/١٢/٣٠هـ،  في   ٤٦٧١٤٦١١١٧١٣١١١٧١ الرقم  ذي  الصك  بموجب 
تنازل ورثة )...( عن العقارات المذكورة للمدعين على حسب الصكوك المشار إليها، وقد 
توفيت )...(، وانحصر ورثتها في أولادها من زوج آخر مات عنها، وهم: )...( و)...( 
في   ٧٥٩١٤٩٩١١٥١٣٢٠٠٠٨ الرقم  ذي  الورثة  حصر  صك  بموجب   )  )...( أولاد 
حسب  للمدعين  المذكورة  العقارات  عن   )...( ابنتها  تنازلت  وقد  ١٤٣٢/٠١/٠٧هـ، 

الصكوك المشار إليها. 
أما )...( فقد قرر تنازله عما آل إليه من والدته في العقارات محل النزاع للمدعين على حسب 
الورقة المرصودة سابقا والتي شهد على صحتها )...( و)...(، وقد توفي )...(، وانحصر ورثته 
في زوجته )...( وفي أولاده البالغين منها، وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
 ٢٤٧١٤٩٨١١٥٨٣٢٠٠٠٧ الرقم  ذي  الصك  بموجب  و)...(   و)...(  و)...(  و)...( 
من  يخصه  عما  مورثهم  وتنازل  الدعوى،  على  مصادقتهم  وقرروا  ١٤٣٢/٠١/٠٢هـ،  في 

العقارات محل النزاع للمدعين.
و   )...( وهم:  أولاده،  وفي   )...( زوجته  في  ورثته  وانحصر   ،)...( ذلك  بعد  توفي  ثم 
)...( و )...( والقاصر )...( المولود بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢١هـ والقاصرة )...( المولودة 
الدعوى، وتنازل مورثهم عما يخصه  بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٢هـ، وقرروا مصادقتهم على 

من العقارات محل النزاع للمدعين.
التنازل، ولأن القاصرين لا يملك أحدٌ  ولأن جميع الوكالات تخول المدعى عليهما حق 
تؤيّد  بيّنة  المدعي  أقام  وقد  بهم،  يضار  ولا  يضارون  لا  لكنهم  عنهم،  الإقرار  ولا  التنازل 
دعواه، وهي شهادة كل من )...( )...( والمتضمنة أن )...( قد تنازل عما يخصه من العقارات 
محل النزاع للمدعين بحضورهما، ينضاف لذلك الاستئناس بما شهد به )...( و )...( من 
أنّ تنازل )...( عن العقارات محل النزاع للمدعين مستفيض عند أقاربهم، وقد جرى تزكية 
الشهود على حسب الأصول الشرعيّة، ويؤيد هذه الشهادة إقرارات المدعى عليهم وتنازل 
سائر الورثة ـ فيما عدا المدعين ـ للمدعين، وورقة التنازل المرصودة أعلاه؛ لذلك كله فقد 
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ثبت لدي تنازل )...( عما يخصه من العقارات محل النزاع لجهة المدعين، وبذلك يصبح العقار 
محل النزاع محررا للمدعين فقط، لا يشاركهم فيه أحد؛ لـ )...( نسبة قدرها: ١٢.٥٠% من 
قدرها:  نسبة   )...( أبناء  من  واحد  ولكل  الدعوى،  في  الموصوفة  العقارات  من  عقار  كل 
١٥.٩٠% من كل عقار من العقارات الموصوفة في الدعوى، ولكل واحدة من بنات )...( 

٧.٩٦% من كل عقار من العقارات الموصوفة في الدعوى، وبذلك حكمت. 
فإني  قاصرين  شمل  الحكم  لأن  ونظرا  به،  قناعتهم  النزاع  أطراف  قرر  الحكم  وبإعلان 
التعليمات.  أمرت برفع أوراق المعاملة كافة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم على حسب 
للمدعين  ملكيّته  بانتقال  النزاع  محل  العقارات  صكوك  من  صك  كل  على  يهمّش  وسوف 
بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ.

الدائرة  نحن -قضاة  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  المكرمة -الاطلاع  مكة  منطقة  في 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٧/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٥٣٢١٨٠٥ برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة 
)...( ضد)...( في وصية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٢٤١٩٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٥/١٢ رقم القرار:٣٥٢٤١٧٠١  

عدما تلاعويضا-ا تقملا سبقا سابقةا-ا تقويةا سيارةا-ا إصلاحا تأخلا تعويضا-ا
تلاساحقاقا-اصرفاتلنظل.

تلقاعدةاتلفقهيةلاتلإسلتراحجةاعلىاتلمقل.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها؛ طالبا إلزامها بتعويضه عن الضرر المادي 
المتفق  المدة  عن  تزيد  طويلة  مدة  سيارته  إصلاح  في  تأخرها  نتيجة  به  لحق  الذي  والمعنوي 
بأن موكلته أجرت  أقر بصحتها، ودفع  المدعى عليها  الدعوى على وكيل  عليها، وبعرض 
فيها  المدعي  تعويض  جرى  وقد  التجارة،  وزارة  أمام  الدعوى  محل  للنزاع  تسوية  سابقا 
وتنازل عن هذه القضية، وقد أقر المدعي بصحة تلك التسوية، ونظرا لأنها تضمنت تنازله 
عن كامل القضية ومنها عدم تسلمه السيارة في الموعد المحدد وهو الأمر الذي يطالب به 
المدعي في دعواه، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما 

يدعيه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٤١٩٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٦٣٨٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، ففي 
حضر  وفيها   ،)٣٠: ١١( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ  الأحد  يوم 
وكيلا  بصفته   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  المدعي 
الثانية بغرب مكة برقم ٣٤٨٨٤٧١ وتاريخ  العدل  الصادرة من كتابة  بالوكالة  عن )...( 
١٤٣٤/٠١/٢٤هـ، والتي تخوله حق الإقرار والإنكار والصلح والتنازل، وحضر لحضوره 
المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته وكيلا 
وتاريخ   ٢٨٠٧٠ برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن 
المحدودة،  بالتجزئة  للبيع   )...( لشركة  مديرا  بصفته   ١١٥٦٤ جلد  ١٤٣٣/٠٣/٢٧هـ 
بموجب عقد التأسيس الموثق من كاتب عدل مكة برقم ١٣٦٣ في ١٤١٥/١٠/٧هـ، والتي 
تخوله حق إقامة وسماع الدعاوى والمدافعة والمرافعة. وبسؤال المدعي عن دعواه أفاد قائلا: 
)قام موكلي بإدخال سيارته من نوع )...( لوحة )...( في شركة )...( لإصلاحها سمكرة 
الاتفاق  بأن  علما  ١٤٣٤/٠٩/٢٢هـ  في  واستلمها  ١٤٣٤/٠١/١١هـ  تاريخ  من  وبويه 
على مدة الإصلاح يكون ثلاثين يوما فقط حسب الاتفاق إلا أن مدة الإصلاح تعدت المدة 
المتفق عليها مما سبب لموكلي أضرارا مادية ومعنوية كبيرة بسبب التأخر في الإصلاح، أطلب 
تعويض موكلي عما لحقه من أضرار، هذه دعواي(. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قدم 
مذكرة هذا نصها: )وبعد الاطلاع على ما أورده المدعي في صحيفة دعواه المرفقة من مطالبته 
تقارب ٩ أشهر  الدعوى لمدة  بتعويضات مادية مقابل تأخر إصلاح واستلام سيارته محل 
)...( لوحة رقم )...( والتي قامت شركة )...( والمؤمنة لسيارته بطلب تعميد إصلاحها 
المطالبة  دعواه في  قد حصر  المدعي  إن  مروري، وحيث  تعرضها لحادث  إثر  موكلتنا  لدى 
بالتعويض المادي مقابل تأخر موكلتنا عن تسليم السيارة المذكورة حسب الاتفاق، فإننا نود 
أن نوضح لفضيلتكم إجابتنا على ذلك بما يلي: أولا: على الرغم من أن السيارة المذكورة قد 
مكثت لدى موكلتنا خلال الفترة التي أشار إليها المدعي، فإن سرده لدعواه بهذه الطريقة فيه 
تدليس كبير وإغفال لحقائق جليلة مؤثرة في سير الدعوى بل وفي حقه برفعها ابتداء ! وذلك 
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بمراحل  مرت  المذكورة  السيارة  أن  الحصر:١ -  لا  المثال  سبيل  على  منها  عديدة  لأسباب 
الفعلي  المدعي  استلام  تاريخ  وحتى  التأمين  مطالبة  ورفع  للحادث  تعرضها  منذ  عديدة 
وفترات  التواريخ  في  وتدليس  إجمال  من  المدعي  ذكره  ما  ادعاء  بمعرفتها  يبطل  للسيارة، 
تسعيرة  لعمل  للشركة  السيارة  دخلت  يلي: -  ما  مثلا  منها  نذكر  والإصلاح،  المطالبات 
بتاريخ   )...( شركة  من  الإصلاح  وتعميد  الموافقة  استلام  وتم  )...(م،  بتاريخ  الإصلاح 
)...(م. )ما يعني أن مدة تأخير الموافقة من شركة التأمين )...( استغرقت قرابة ٢١ يوما(، 
بعد ذلك وعندما أرادت الشركة البدء في خطوات الإصلاح، ونظرا لطبيعة الحادث الذي 
تعرضت له السيارة، فقد تبين أن هناك قطع غيار تستدعي أن تطلب من الشركة المصنعة في 
اليابان. فتم طلب قطع غيار على عدة مراحل بدأت بتاريخ ٢٠١٣/١/٦م، حتى اكتملت 
في  التأخير  مدة  أن  يعني  )ما  ٢٠١٣/٣/٢٣م،  بتاريخ  للورشة  ووصلت  القطع  طلبيات 
موكلتنا  اتفقت  ذلك  قبل  يوما(،   ٧٧ قرابة  استغرقت  اليابان  من  المطلوبة  القطع  وصول 
المتفق عليه ٢٠١٣/١/٢٥م. ولكن  انتهاء الإصلاح  أن موعد  المدعي على  )الشركة( مع 
نظرا لظروف تأخر القطع الخارجة عن إرادة موكلتنا تماما فإن التاريخ الفعلي لإنهاء إصلاح 
السيارة كان في ٢٠١٣/٤/١١م. )ما يعني أن الشركة تأخرت في تسليم السيارة للمدعي 
لمدة ٧٦ يوما تقريبا(. وعلى الرغم من أن ظرف التأخر كان كما تم بيانه خارجا عن إرادتنا، 
يوما )أي زيادة  بديلة لمدة ٩٤  له سيارة  فإن موكلتنا رغبة منها في إرضاء عملائها قدمت 
تاريخ  إلى  تاريخ ٢٠١٣/١/٢١م  له، وذلك من  إكراما  يوما  المذكورة ب ١٨  الفترة  على 
٢٠١٣/٤/٢٥م بقيمة إجمالية تقارب٨٠٠٠ ريال(، إلا أن المدعي رفض استلام السيارة 
بالتاريخ المشار إليه آنفا، وأخذ يماطل ويعترض بغير وجه حق ولا مستند )لا يستدعي المقام 
شرحها إلا بطلب فضيلتكم( حتى استلم سيارته بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٣١م. وبناء على ما 
تقدم بيانه من أن المدعي قد استوفى ما له وزيادة، علاوة على أمور ومبالغ أخرى سنذكرها 
إن استدعى المقام ذلك، فإننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي بناء على 
ما تم ايراده أعلاه(.اهـ. ثم أفاد وكيل المدعى عليها قائلا: إن المدعي وكالة قد تنازل عن 
دعواه لعدم استلام السيارة في الموعد المحدد وذلك كما هو مرصود في تسوية النزاع الصادرة 
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من وزارة التجارة والصناعة ونصها ما يلي: )إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ 
بخصوص قضية )...( المرفوعة من قبل والده )...( رقم الهوية )...( بالوكالة الشرعية رقم 
الوكيل   )...( الشركة  وممثل   )...( شركة  ضد  ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ  وتاريخها   ٣٤٨٨٤٧١
 ،)...( الهوية  رقم  للشركة  ١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ  في   ٣٤٨٢٢٠٦١ رقم  بالوكالة  الشرعي 
السيارة  وإصلاح  المحدد  الموعد  في  السيارة  استلام  عدم  في  كان  النزاع  موضوع  إن  حيث 
في المركز الشامل للشركة بدل من )...(، وقد تم عمل تسوية كالتالي: ١. تمت التسوية مع 
الشاكي من شركة )...( بملغ عشرين ألف ريال وصيانة مجانية لمدة ستة أشهر مع الزيت 
كامل  عن  الشاكي  تنازل   .٢  .)...( بنك  على  المسحوب   ٨٩٦٥٢٠ رقم  بالشيك  والفلتر 
القضية وما يتعلق بها من إجراءات ومواضيع وزارة التجارة والصناعة، وبعد استلام المبلغ 
تم التوقيع بوجود الطرفين الطرف الأول )...( يمثله والده )...( توقيع الطرف الثاني شركة 
)...( يمثلها )...( توقيع الموظف المختص )...( توقيع (.ا.هـ. هكذا قال. وبعرض ذلك 
على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكر في هذه التسوية صحيح وقد استلمت كامل المبلغ 
وقدره عشرون ألف ريال، هكذا أجاب. وعند وصول القضية لهذا الحد قررت الفصل في 
الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطالب في  فبناء على ما تقدم من  الدعوى والبت فيها، 
دعواه بالتعويض بسبب التأخر في إصلاح سيارة موكله محل الدعوى التي أدخلها للصيانة 
لدى المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة والتي تخوله وكالته حق الإقرار أقر بتسوية النزاع 
الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، وبما أن الإقرار حجة على المقر، وبما أن هذه التسوية 
قد تضمنت تنازله عن كامل القضية ومنها عدم استلام السيارة في الموعد المحدد، حيث جاء 
فيها ما نصه: )إن موضوع النزاع كان في عدم استلام السيارة في الموعد المحدد )...( تمت 
التسوية مع الشاكي من شركة )...( بمبلغ عشرين ألف ريال وصيانة مجانية لمدة ستة أشهر 
تنازل الشاكي عن  بالشيك رقم ٨٩٦٥٢٠ المسحوب على بنك ... ٢.  الزيت والفلتر  مع 
كامل القضية وما يتعلق بها من إجراءات ومواضيع وزارة التجارة والصناعة بعد استلام 
المبلغ (.اهـ. وهو الأمر الذي يطالب به المدعي في دعواه ما يدل على أن المدعي قد تنازل 
عن طلبه في التعويض من التأخير في استلامه السيارة، ولجميع ما تقدم فقد حكمت بصرف 
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النظر عن دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه 
وكالة القناعة، وقرر المدعي وكالة عدم القناعة وطلب الاستئناف فأجيب إلى طلبه، وجرى 
تاريخ الحكم، وإذا  تبدأ من  يوما  تسليمه نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين 
الاستئناف  طلب  في  حقه  فيسقط  الاعتراضية  باللائحة  يتقدم  ولم  الاعتراض  مدة  انتهت 
التوفيق، وصلى الله  القطعية. وأغلقت الجلسة الساعة )٠٠: ١٢(. وبالله  ويكتسب الحكم 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن رئيس 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  وأعضاء 
الصك الصادر من فضيلة الشيخ: )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل 
شركة  ضد:   )...( دعوى:  والمتضمن  ١٤٣٥/٠٤/٠٢هــ،  وتاريخ   ٣٥١٩٤٢٣٨ بعدد 
بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية  )...( والمحكوم فيه بما دون 

تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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على نفي العلم متى رغب، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  بناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
في   ٣٢/٧٦٥٢١٢ برقم  المحكمة  بهذه  والمقيد  ١٤٣٢/٦/٢٢هـ،  في   ٣٢٢٤٤٧١٧
١٤٣٢/٦/٢٢هـ، عليه ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٢/٠٨/١٩هـ افتتحت الجلسة في 
تمام الساعة العاشرة صباحاً، وفيها حضر )...( سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم )...( 
الصادرة من  الوكالة  المدني رقم )...( بموجب  بالسجل  بصفته وكيلًا عن )...( سعودي 
كتابة العدل الثانية بالرياض رقم ٤٧٦٨١ في ١٤٣٢/٦/٢٩هـ، والمخول له فيها المطالبة 
والمرافعة وإقامة الدعاوى والإقرار والإنكار والصلح )...( إلخ، فادعى ضد الحاضر معه 
في مجلس الحكم )...( سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم )...( أصيلًا عن نفسه وحال 
برقم  المكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وكيلًا  كونه 
 )...( وعن   )...( أولاد   )...( و   )...( و   )...( عن  ١٤٣٢/٥/١٥هـ  في   ٣٢١٠١٦٠٣
أصيلة عن نفسها وحال كونها ولية بموجب صك الولاية الصادرة من هذه المحكمة برقم 
والرد  الدعاوى  والمداعاة وسماع  المطالبة  فيها حق  له  ٣٣ في ١٤٢٨/٨/٢٩هـ، والمخول 
عليها والمرافعة والمدافعة والإقرار والصلح والتنازل وقبول الحكم والاعتراض فيما يخص 
الموكلين شخصياً مما آل إليهم إرثاً من مورثهم )...(..إلخ، والمدعى عليهم أصالة ووكالة 
بموجب صك  عليهم  للمدعى  بالإرث  إليها  عاد  ما  وكافة  المتنازلة عن ميراثها   )...( مع 
التنازل الصادر من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة رقم ٤٥٢٣٦ في ١٤٢٨/١٠/١٧هـ 
هم جميعهم ورثة )...( المحصورون بصك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ٦٨ 
في ١٤٢٨/٨/٢٩هـ، قائلًا في تقرير دعواه: إن موكلي قد اشترى من ورثة )...( الأرض 
الواقعة في شعب )...( جبل )...(، والمملوكة لهم بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة 
إن  وحيث  ريال،  مليون  وعشرين  خمسة  بمبلغ  ١٣١٥/١٢/٢٣هـ  في   ١٠٦/٧٧٠ برقم 
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محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣ رقم القرار: ٣٥٢٦٤٧١٥ 

وكالةا-اتعقيبا-اتقميلاتلأتعابا-اوفاةاتلوكيلا-اعدماسيامهابالعملا-اطمبارداتلمبمغا-ا
إنكاراتلورثةا-اصوراشيكاتا-اتطلقاتلاحامالاإليهاا-ارفضايميناتلورثةا-ارداتلدعوى.

اا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لوايعطىاتلناسابدعوتهل،الادعىاأناسادماءارجالا
وأموتلهلاولكناتلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.

2ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)األكابينةاسالالااسالافمكايمينها(.
3ا-اتلقاعدةاتلفقهيةلاتلدليلاإذتاتطلقاإليهاتلاحامالابطلابهاتلاسادلال.

لمورثهم  سلمه  الذي  المبلغ  برد  إلزامهم  طالباً  عليهم  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مقابل توكيله في إنهاء إجراءات صك ملكية عقار إلا أنه لم يقم بالعمل المطلوب حتى توفي، 
وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أنكر صحتها، ونظراً لأن ما قدمه المدعي من 
بينات -وهي صور شيكات - لا يعد بينة موصلة لإثبات الدعوى لكونها محررة من غيره، 
إضافة إلى أنها لا تمثل كامل المبلغ المدعى به، يضاف إلى ذلك طول المدة بين تحرير الشيكات 
إذا  الشرعي  الدليل  ولأن  الاستحقاق،  سبب  فيها  يذكر  لم  الشيكات  أن  كما  بها،  والمطالبة 
تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ولأن المدعي رفض يمين الورثة المدعى عليهم على 
نفي العلم بالدعوى، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي وأفهمه بأن له يمين الورثة 
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على نفي العلم متى رغب، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  بناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
في   ٣٢/٧٦٥٢١٢ برقم  المحكمة  بهذه  والمقيد  ١٤٣٢/٦/٢٢هـ،  في   ٣٢٢٤٤٧١٧
١٤٣٢/٦/٢٢هـ، عليه ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٢/٠٨/١٩هـ افتتحت الجلسة في 
تمام الساعة العاشرة صباحاً، وفيها حضر )...( سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم )...( 
الصادرة من  الوكالة  المدني رقم )...( بموجب  بالسجل  بصفته وكيلًا عن )...( سعودي 
كتابة العدل الثانية بالرياض رقم ٤٧٦٨١ في ١٤٣٢/٦/٢٩هـ، والمخول له فيها المطالبة 
والمرافعة وإقامة الدعاوى والإقرار والإنكار والصلح )...( إلخ، فادعى ضد الحاضر معه 
في مجلس الحكم )...( سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم )...( أصيلًا عن نفسه وحال 
برقم  المكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وكيلًا  كونه 
 )...( وعن   )...( أولاد   )...( و   )...( و   )...( عن  ١٤٣٢/٥/١٥هـ  في   ٣٢١٠١٦٠٣
أصيلة عن نفسها وحال كونها ولية بموجب صك الولاية الصادرة من هذه المحكمة برقم 
والرد  الدعاوى  والمداعاة وسماع  المطالبة  فيها حق  له  ٣٣ في ١٤٢٨/٨/٢٩هـ، والمخول 
عليها والمرافعة والمدافعة والإقرار والصلح والتنازل وقبول الحكم والاعتراض فيما يخص 
الموكلين شخصياً مما آل إليهم إرثاً من مورثهم )...(..إلخ، والمدعى عليهم أصالة ووكالة 
بموجب صك  عليهم  للمدعى  بالإرث  إليها  عاد  ما  وكافة  المتنازلة عن ميراثها   )...( مع 
التنازل الصادر من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة رقم ٤٥٢٣٦ في ١٤٢٨/١٠/١٧هـ 
هم جميعهم ورثة )...( المحصورون بصك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ٦٨ 
في ١٤٢٨/٨/٢٩هـ، قائلًا في تقرير دعواه: إن موكلي قد اشترى من ورثة )...( الأرض 
الواقعة في شعب )...( جبل )...(، والمملوكة لهم بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة 
إن  وحيث  ريال،  مليون  وعشرين  خمسة  بمبلغ  ١٣١٥/١٢/٢٣هـ  في   ١٠٦/٧٧٠ برقم 
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الصك المشار إليه غير مستكمل الإجراءات النظامية من ذرع وأطوال ومساحة، فقد وكل 
عشر  تسعة  وقدره  مبلغ  مقابل  النظامية،  الإجراءات  بإكمال  عليهم  المدعى  مورث  موكلي 
مليون ريال، وذلك بموجب الشيكات المسحوبة على مصرف )...(، الأول برقم ٣٠١ في 
١٩٩٩/٧/١١م والممثل لمبلغ خمسة ملايين ريال، والثاني برقم ٣٠٩ في ١٩٩٩/٧/١٣م 
لمبلغ  والممثل  ١٩٩٩/٧/١٣م  في   ٣١٠ برقم  والثالث  ريال،  ملايين  خمسة  لمبلغ  والممثل 
لمبلغ  والممثل  ٢٠٠١/٢/٢٧م  في   ٤٠٠٥١ برقم  والرابع  ريال،  ألف  وخمسمائة  مليونين 
ألف  مليون وخمسمائة  لمبلغ  برقم ٣٦٠ في ٢٠٠١/٧/٤م والممثل  ريال، والخامس  مليون 
ريال، والسادس شيك مصدق برقم ٩٥١٧١٩ في ٢٠٠٠/٧/١٦م والممثل لمبلغ مليوني 
إن  وحيث  ريال،  مليوني  لمبلغ  والممثل  ٢٠٠١/٤/١١م  في  مصدق  شيك  والسابع  ريال، 
مورث المدعى عليهم لم يقم بأي عمل تجاه ما وكل به وقبض أجرته على ذلك، لذا أطلب ما 
المستلم من قبل مورث المدعى عليهم وقدره تسعة  المبلغ  بتسليم موكلي  يلي: أولًا: الحكم 
لهم  الآيلة  عليهم  المدعى  مستحقات  على  التحفظي  الحجز  ثانياً:  حالًا.  ريال  مليون  عشر 
بالإرث من مساهمة )...( لدى قاضي التنفيذ في هذه المحكمة، هذه دعواي، وبعرضها على 
المدعى عليه أصالة ووكالة أجاب قائلًا: أطلب مهلة للرد على دعوى المدعي وكالة، وحيث 
افتتحت  ١٤٣٢/١٠/١٤هـ  الموافق  الاثنين  يوم  في  ثم  الجلسة.  رفعت  ذلك  من  مانع  لا 
الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وفيها حضر )...( سعودي بالسجل المدني 
رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( أصيلة عن نفسها وبصفتها ولية على )...( القاصر المولودة 
صك  بموجب  ١٤٢٧/٠٣/٠٥هـ  في  المولودة  القاصر  و)...(  ١٤١٩/٠٦/٠٨هـ  في 
الولاية رقم ٣٣ جلد ١٤/١٠٥ في ١٤٢٨/٠٨/٢٩هـ والصادر من المحكمة العامة بمكة 
 ٣٢١٢١٣٦٨ رقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  المكرمة 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عن  ووكيلًا  ١٤٣٢/٠٦/٠٥هـ،  وتاريخ 
رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة رقم ٣٢١٢١٣٣٨ 
وتاريخ ١٤٣٢/٠٦/٠٥هـ، والمخول له في جميعها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والصلح 
والتنازل )...( إلخ، كما تأخر المدعي وكالة )...( ولم يحضر إلا في تمام الساعة الحادية عشر 
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صباحاً، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما وعد به موكله في الجلسة الماضية أجاب بقوله: إن 
النزاع نفسه دعوى  أقام ورثة الأميرة )...( ضد موكلي بخصوص  القضية سبق وأن  هذه 
لدى المحكمة العامة بجدة والمقيدة لديها برقم ٣٢/٢٥٨٤٥ في ١٤٣٢/٠٣/٢٦هـ، وقد 
تقدم المدعي أصالة بطلب التداخل في عين القضية نفسها؛ لذا أطلب إيقاف النظر في هذه 
الدعوى لسبق قيام النزاع ذاته لدى محكمة أخرى، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي 
وكالة قال: أطلب مهلة للرجوع لموكلي، وحيث لا مانع من ذلك رفعت الجلسة. ثم في يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف 
صباحاً، وحضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكالة عما وعد به في الجلسة الماضية أجاب 
قائلًا: بعد رجوعي لموكلي أفاد بأن القضية المنظورة في المحكمة العامة بمحافظة جدة والتي 
تم التداخل بها هو لاستلام العين ولا علاقة لها بهذه القضية، فنحن نطالب المدعى عليه هنا 
ومقداره  الصك  وتعديل  المساحة  لإضافة  موكلي  من  مبالغ  من  استلمه  ما  باسترجاع 
)١٩٠٠٠٠٠٠ تسعة عشر مليون ريال (، حيث لم يقم بإضافة المساحة وتعديل الصك كما 
هو متفق عليه، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: الصحيح ما ذكرته 
يثبت ذلك، هكذا أجاب،  والقضية هي واحدة وأطلب مهلة للرجوع لموكلي لإحضار ما 
ووافق على ذلك المدعي وكالة، وحيث لا مانع من ذلك رفعت الجلسة. ثم في يوم الاثنين 
١٤٣٢/١١/١٢هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية والنصف صباحاً، وفيها حضر 
النزاع والمنوه عنهما بعاليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما وعد به في الجلسة الماضية  طرفا 
فأجاب بقوله: ان الدعوى المنظورة في المحكمة العامة بجدة لدى فضيلة الشيخ )...( مقامة 
من ورثة الأميرة )...( ضد موكلي وذلك لأن مورثة المدعيين هناك قد اشترت الأرض محل 
الدعوى من مورث موكلي بصفته مالكاً، ويطلبون إثبات البيع شرعاً، وقد تداخل المدعي 
أصالة في الدعوى، مع العلم بأن ما يثبت تسليمه من قبل المدعي من مبلغ لمورث موكلي فهو 
تسديد من قيمة البيع عن ذمة المشترية، حيث لا يوجد بين مورث موكلي والمدعي أصالة أي 
اتفاق، لذا فإنني أطلب الكتابة للمحكمة العامة بجدة لسؤال فضيلة ناظر القضية عن صفة 
موكلي في الدعوى، إضافة إلى صفة المتداخل ودعواه مع طلب صورة من عريضة التداخل 
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في الدعوى لتتضح الحقيقة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: 
القضية التي أشار لها المدعى عليه وكالة لا علاقة لها بهذه القضية، فهذه القضية في استرداد 
قررت  فقد  ذكر  ما  الأمر  وحيث  أجاب،  هكذا  بالعين،  المطالبة  في  القضية  وتلك  أتعاب 
برقم  لديهم  المنظور  القضية  عن  للإفادة  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  لرئيس  الكتابة 
٣٢٢٥٨٤٥ في ١٤٣٢/٠٣/٢٦هـ، وطلب صورة مصدقة طبق أصلها من عريضة تداخل 
الموافق  الثلاثاء  يوم  في  ثم  الجلسة.  رفعت  الإفادة  ورود  وحتى  الدعوى،  تلك  في  المدعي 
حضر  وفيها  صباحاً،  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ 
المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة والمنوه عنهما بعاليه، وقد وردنا خطاب رئيس المحكمة 
العامة بجدة المساعد رقم ٣٣١٥٤٤٥٥٥ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٨هـ المقيدة بأساس هذه 
الدعوى  ))أن  والمتضمن  ١٤٣٣/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٨٨٩٣٥٣ رقم  المحكمة 
المنظورة لدينا والمقيدة برقم ٣٢٢٥٨٤٥ في ١٤٣٢/٠٣/٢٦هـ هي دعوى / ورثة الأميرة 
)...( ضد ورثة )...( وأنها لا تزال قيد النظر، وقد تداخل المدعو )...( بموجب عريضة 
التداخل المرفق صورة منها ((، وبالاطلاع على عريضة التداخل فإذا هي تتضمن ما نصه: 
 )...( لورثة  العائدة  الأرض  بخصوص  فضيلتكم  قبل  من  المنظورة  القضية  إلى  إشارة   ((
بتاريخ   ١٠٦/٧٧٨/٧٧٠ رقم  الصك  بموجب   )...( بحارة  المكرمة  بمكة  الكائنة 
 ( مساحتها  والبالغ  المكرمة  بمكة  الشرعية  المحكمة  من  الصادر  ١٣١٥/١٢/٢٣هـ 
٦٦٣.٩٩٨( متراً مربعاً أفيد فضيلتكم بأن هذه الأرض عائدة لي بالشراء من صاحبة السمو 
الموقع بين سموها ممثلة في وكيلها  العقد  الملكي الأميرة )...( يرحمها الله، وذلك بموجب 
الشرعي )...( وبيني ممثلا في وكيلي الشرعي )...( وبشهادة كل من )...( وكيل الورثة الذي 
كان قد باع الأرض على سمو الأميرة ممثلة في وكيلها المذكور أعلاه وأيضاً شهادة )...( الذي 
قد  بأنني  كذلك  فضيلتكم  وأفيد  الورثة،  وكيل  بمشاركة  الأرض  ملكية  في  دخل  قد  كان 
قمت بسداد ثمن الشراء لكل من وكيل الورثة )...( والشريك )...( بشيكات أو تحويلات 
مصرفية إضافة إلى مبالغ لإنجاز المعاملة التي دفعت بموجب توجيهات منه، وبما أن هذه 
القضية منظورة أمام فضيلتكم فإنني ألتمس قبول طلبي بالدخول متداخلا لإثبات حقي في 
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الأرض مع كامل استعدادي لتقديم البينات والشهود الذين يؤكدون صحة وتمام ادعائي، 
علمًا بأن هناك قضيتان في نفس الموضوع في مواجهة كل من ورثة )...( وورثة )...( أمام 
المحكمة في مكة المكرمة التي بدأت بالفعل النظر في القضية المرفوعة ضد ورثة )...(، وهناك 
جلسة في الأيام القادمة للنظر في القضية المرفوعة ضد ورثة )...(، علاوة على أن هناك اتفاقاً 
سموها  من  كل  حقوق  حدد  الله  يرحمها   )...( الأميرة  الملكي  السمو  صاحبة  مع  مبرماً 
وشخصي، أشكر لفضيلتكم وجزاكم الله خيراً. )...(. توقيعه (( وبسؤال المدعي وكالة: هل 
والتداخل  الدعوى  بأن  فأجاب:  عنه؟  خارج  بأمر  أم  العقار  بعين  تتعلق  هناك  الدعوى 
لإثبات حق موكلي في ملكية الأرض بعينها، هكذا أجاب، كما أضاف المدعى عليه وكالة: 
دفع  أنه  خطاب  في  ذكر  أنه  يتضح  أصالة  المدعي  من  التداخل  عريضة  على  بالاطلاع  بأنه 
المبالغ لمورث موكلي كشريك، وحيث إن قيد هذه الدعوى متأخر عن الدعوى المنظورة في 
بما  أتمسك  فإني  لذا  واحدة،  وأرض  واحد  بموضوع  متعلقان  وهما  بجدة  العامة  المحكمة 
دفعت به سابقاً، هكذا أضاف، وبالاطلاع على عريضة التداخل المرصود مضمونها بعاليه 
وجد أن المدعي أصالة هنا قد تداخل هناك لإثبات حق في ملكية العقار، ونظراً لأن تلك 
المرافعات  نظام  من   ٥/٢٤ المادة  بموجب  بالعقار  المتعلقة  العينية  الدعاوى  من  الدعوى 
الشرعية وهذه الدعوى كما حررت بأمر خارج عنه وهو طلب استرداد مبلغ أتعاب وبناءً 
على المادة ٧٣ من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت ضم الحكم في هذا الدفع مع موضوع 
بأن عليه الإجابة على الدعوى، فطلب مهلة للرد،  الدعوى، وأفهمت المدعى عليه وكالة 
١٤٣٤/٠٨/٠٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  في  ثم  الجلسة.  رفعت  ذلك  من  مانع  لا  وحيث 
افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وفيها حضر )...( سعودي 
بالسجل المدني رقم )...( حال كونه وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
سعودي   )...( عن   ١٩٦٢٥ الجلد  ١٤٣٢/٠٦/٢٩هـ  وتاريخ   ٤٧٦٨١ رقم  بالرياض 
بالسجل المدني رقم )...( والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والصلح وقبول 
المدعى عليه  بعاليه، وبسؤال  المنوه عنه  الخ والمدعى عليه وكالة )...(  الحكم ونفيه )...( 
وكالة عما وعد به من إجابة على دعوى المدعي وكالة أبرز ورقة وذكر أنها تتضمن جوابه هذا 
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نصها: )) أولًا: أتمسك بما دفعت به سابقاً من طلب إيقاف النظر في هذه الدعوى لسبق قيام 
ثانياً:  الدعوى.  هذه  قيد  يسبق  الدعوى  وقيد  بجدة  العامة  المحكمة  لدى  بها  يتعلق  نزاع 
استجابة لطلب فضيلتكم الإجابة الموضوعية على الدعوى فإن ما ذكره المدعي وكالة من أن 
الواقعة في )...( والمملوكة بالصك الصادر من  موكله قد اشترى من ورثة )...( الأرض 
هذه المحكمة برقم ١٠٦/٧٧٠ في ١٣١٥/١٢/٢٣هـ بمبلغ خمسة وعشرين مليون ريال 
النظامية  اتفاقه مع مورث موكلّي لإكمال الإجراءات  فغير صحيح، إضافة إلى عدم صحة 
مقابل تسعة عشر مليون ريال، والصحيح أن الأرض المشار إليها تم شراؤها من قبل صاحبة 
في  المقدمة  التداخل  وعريضة  موكلّي  ومورث   )...( ورثة  من   )...( الأميرة  الملكي  السمو 
أن  المدعي، وقد سبق  تؤكد ذلك وتنفي دعوى  إليها سابقاً  العامة بجدة والمشار  المحكمة 
اتفق المدعي أصالة مع المشترية على تمويل شراء الأرض حسب العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 
١٤٢٣/٨/٧هـ، وإنني أؤكد ما سبق أن ذكرت أن ما يثبت سداده من مبلغ لمورث موكلي 
هو من قيمة البيع وعن ذمة المشترية، علمًا أنه سبق أن اشتكى مورث موكلي بهذا الخصوص 
وزير  الملكي  السمو  صاحب  برقية  وصدرت  الداخلية  وزارة  مقام  لدى   )...( و   )...( و 
الداخلية رقم ١١٧٩١/١ في ١٤٢٣/١٢/٨هـ إلى أمير منطقة مكة المكرمة وتم استدعاؤهم 
المدعي  الدعوى((، وبعرضها على  فإنني أطلب رد  لذا  القضية.  وأخذ ما لديهم وحفظت 
وكالة أجاب بقوله: إن موكلي يتمسك بما سبق أن قدمناه من طلبات، واستناداً لما أبرزناه من 
بينات، واستناداً إلى إقرار وكيل ورثة المدعى عليهم باستلام مورثهم المبلغ من موكلي؛ لذا 
المستندة  الشرعية  بالقاعدة  عملًا  لموكلي  المبالغ  هذه  بإعادة   )...( ورثة  على  الحكم  نطلب 
للحديث الشريف: ))على اليد ما أخذت حتى تؤديه(( رواه أحمد والأربعة، وأما ما ذكره 
وكيل المدعى عليه بطلب إيقاف النظر في الدعوى لوجود سابقة نظر لدى المحكمة العامة 
وموكلي  الأرض  بملكية  يتعلق  جدة  في  المنظور  النزاع  بأن  عنه  الجواب  سبق  فقد  بجدة 
متداخل يطالب بإثبات تملكه للأرض، وهو موضوع يختلف عما يطالب به المدعى عليهم 
إجراءات  بعض  استكمال  مقابل  مورثهم  استلمها  التي  الأموال  باستعادة  يطالبهم  حيث 
الصك، وقد وردت إجابة المحكمة العامة بجدة على وفق ما ذكرنا ونتمسك بطلباتنا السابقة، 
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وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: إني أود أن أوضح التالي: أولًا: لقد تجاهل 
المدعي وكالة ما ذكرته في الإجابة عن الدعوى، فلم يتطرق أو يرد على ما ذكره في دعواه من 
أن موكله اشترى الأرض الواقعة في )...( والمملوكة بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم 
١٠٦/٧٧٠ وتاريخ ١٣١٥/١٢/٢٣هـ من ورثة )...( حيث تم نفي ما ادعى به، وبالتالي 
يلزمه إثبات ما ذكره من ادعاء، خاصة وأن موكله المدعي أصالة وحسب عريضة التداخل 
المقدمة في المحكمة العامة بجدة والمشار إليها سابقاً أكد ما ذكرته في هذا الخصوص من كون 
مورث موكلّي مالك للعقار كشريك فكيف بالمدعي وكالة يناقض ما صدر من موكله وهذا 
مردود عليه، إضافة إلى تجاهله الرد على العقد المؤرخ في ١٤٢٣/٨/٧هـ والشكوى المقامة 
غير  وهذا  بينات  أبرز  أنه  وكالة  المدعي  ذكر  ثانياً:  إليه.  آلت  وماذا  الخصوص  بهذا  سابقاً 
صحيح جملةً وتفصيلًا فلم يقدم أي مستند يثبت ما يدعيه. ثالثاً: نسب المدعي وكالة صدور 
إقرار مني باستلام مورث موكلّي وطلب الحكم بناء على ذلك وهذا غير صحيح. رابعاً: ما 
داع  ولا  عليه  الرد  سبق  فقد  بجدة  العامة  المحكمة  في  المنظورة  القضية  بخصوص  ذكره 
للتكرار، لذا فإنني أطلب رد الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى مني سؤال المدعي وكالة عن 
البينات التي ذكر في جوابه أنه أبرزها؟ فأجاب: هي الشيكات المذكورة في الدعوى المرصودة 
في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/١٩هـ، هكذا أجاب، عند ذلك جرى اطلاعي على 
صور الشيكات المشار إليها فإذا هي كالتالي: أولًا: الشيك المسحوب على البنك )...( برقم 
٠٠٠٣٠١ وتاريخ ١٩٩٩/٠٧/١١م والممثل لمبلغ )٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين ريال( لأمر 
مورث المدعى عليهم أصالة من حساب مؤسسة )...( التجارية. ثانياً: الشيك المسحوب 
 ٥٠٠٠٠٠٠( لمبلغ  والممثل  ١٩٩٩/٠٧/١٢م  وتاريخ   ٠٠٠٣٠٩ برقم   )...( البنك  على 
خمسة ملايين ريال( لأمر مورث المدعى عليهم أصالة من حساب مؤسسة )...( التجارية. 
١٩٩٩/٠٧/١٢م  وتاريخ   ٠٠٠٣١٠ برقم   )...( البنك  على  المسحوب  الشيك  ثالثاً: 
والممثل لمبلغ )٢٥٠٠٠٠٠ مليونين وخمسمائة ألف ريال( لأمر مورث المدعى عليهم أصالة 
من حساب مؤسسة )...( التجارية. رابعاً: الشيك المصدق من البنك )...( برقم ٩٥١٧١٩ 
وتاريخ ٢٠٠٠/٠٧/١٦م والممثل لمبلغ )٢٠٠٠٠٠٠مليونين ريال( لأمر مورث المدعى 
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الشيك  أي حساب. خامساً:  الشيك مسحوب من  أن  الصورة  يتبين في  ولم  أصالة  عليهم 
لمبلغ  والممثل  ٢٠٠١/٠٢/٢٥م  وتاريخ   ٠٤٠٠٥١ برقم   )...( البنك  على  المسحوب 
 )...( مؤسسة  حساب  من  أصالة  عليهم  المدعى  مورث  لأمر  ريال(  مليون   ١٠٠٠٠٠٠(
التجارية سادساً: الشيك المسحوب على البنك )...( برقم ٣٦٠ وتاريخ ٢٠٠١/٠٧/٠٤م 
والممثل لمبلغ )١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة ألف ريال( لأمر مورث المدعى عليهم أصالة 
من حساب مؤسسة )...( التجارية. وبسؤال المدعي وكالة بأن الشيكات المبرزة محررة من 
مؤسسة )...( للتجارة وليست محررة من قبل موكله فما وجه ذلك؟ فأجاب أطلب مهلة 
كافية للرجوع لموكلي والتأكد من ذلك، هكذا أجاب، كما سألته هل هناك عقد بين موكله 
لموكلي  للرجوع  مهلة  أطلب  فأجاب:  دعواه؟  في  ذكره  ما  بخصوص  عليه  المدعى  وبين 
الجلسة وجرى تحديد  فقد قررت رفع  مانع من ذلك  وإفادتكم، هكذا أجاب، وحيث لا 
عشر  الحادية  الساعة  ١٤٣٤/١١/٠٨هـ  الموافق  السبت  يوم  هو  الطرفين  برغبة  موعد 
من  لديه  ما  كافة  إحضار  عليه  بأن  وكالة  المدعي  وأفهمت  للحضور،  واستعدا  صباحاً 
مستندات وأوراق وبينات بخصوص هذه الدعوى في الجلسة القادمة فأبدى تفهمه ثم في 
عشر  الحادية  الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١٣هـ  الموافق  الخميس  يوم 
بعاليه  عنهما  المنوه   )...( وكالة  عليه  والمدعى   )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها  صباحاً، 
كون  عن  السؤال  بشأن  الآخر  الوكيل  عنه  بالجواب  استعد  عما  وكالة  المدعي  وبسؤال 
بأن  أجاب  موكله؟  قبل  من  محررة  وليست  للتجارة   )...( مؤسسة  من  المبرزة  الشيكات 
الشيكات محررة من مؤسسة )...( من أموال خاصة بموكلي )...(، وقد حررت بأمر من 
موكلي ومستعد لإحضار ما يثبت ذلك ومستعد لإحضار )...( أو من يمثله للإقرار بذلك، 
كما أن أحد الشيكات مفقود ولا يوجد لدينا صورة منه، وبسؤاله أيضاً: هل هناك عقد بين 
موكله وبين المدعى عليه بخصوص ما ذكره في دعواه ؟ أجاب: بأنه ليس هناك عقد بهذا 
لي  الإذن  وأطلب   ،)...( و   )...( وهم:  دعواه  صحة  على  بينة  موكلي  ولدى  الخصوص 
بإحضارهم، هكذا أجاب، وحيث الأمر ما ذكر فقد قررت رفع الجلسة. ثم في يوم الثلاثاء 
الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، 
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وبسؤال  بعاليه،  عنهما  المنوه   )...( وكالة  عليه  والمدعى   )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها 
المدعي وكالة عما وعد وكيله الآخر في الجلسة الماضية؟ أجاب: لم أستطع إحضار البينة في 
مهلة  وأطلب  مقرهم،  أو  عناوينهم  على  الحصول  موكلي  يستطع  لم  حيث  اليوم  هذا 
بالهوية  الجنسية  سعودي   )...( معه  وكالة  المدعي  أحضر  كما  أجاب،  هكذا  لإحضارهم، 
الوطنية رقم )...( بصفته وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب 
بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( عن  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٩٧٨ رقم  جدة 
وإقامة  المطالبة  حق  والمحاكم  المطالبات  يخص  فيما  فيها  له  والمخول   ،)...( رقم  المدني 
والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى، 
)...(..إلخ،  ورثة  ضد   )...( من  المقامة  القضية  بشأن  خاصة  وكالة  ورده  اليمين  وطلب 
وطلب المدعي وكالة سماع ما لديه بشأن الدعوى والشيكات، وبسؤال الحاضر وكيل )...( 
بشأن الدعوى والشيكات أجاب بقوله: أقر بصفتي وكيلًا عن )...( بأن موكلي يقرر بأن 
الشيكات الصادرة من مؤسسة موكلي وهي: ١ - الشيك المسحوب على البنك )...( برقم 
٠٠٠٣٠١ وتاريخ ١٩٩٩/٠٧/١١م والممثل لمبلغ )٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين ريال( لأمر 
مورث المدعى عليهم أصالة من حساب مؤسسة )...( التجارية. ٢ - الشيك المسحوب على 
البنك )...( برقم ٠٠٠٣٠٩ وتاريخ ١٩٩٩/٠٧/١٢م والممثل لمبلغ )٥٠٠٠٠٠٠ خمسة 
ملايين ريال( لأمر مورث المدعى عليهم أصالة من حساب مؤسسة )...( التجارية. ٣ - 
والممثل  ١٩٩٩/٠٧/١٢م  وتاريخ   ٠٠٠٣١٠ برقم   )...( البنك  على  المسحوب  الشيك 
من  أصالة  عليهم  المدعى  مورث  لأمر  ريال(  ألف  وخمسمائة  مليونين   ٢٥٠٠٠٠٠( لمبلغ 
حساب مؤسسة )...( التجارية. ٤ - الشيك المسحوب على البنك )...( برقم ٠٤٠٠٥١ 
المدعى  ريال( لأمر مورث  مليون  لمبلغ )١٠٠٠٠٠٠  والممثل  وتاريخ ٢٠٠١/٠٢/٢٥م 
البنك )...(  الشيك المسحوب على  التجارية. ٥ -  عليه أصالة من حساب مؤسسة )...( 
ألف  وخمسمائة  مليون   ١٥٠٠٠٠٠( لمبلغ  والممثل  ٢٠٠١/٠٧/٠٤م  وتاريخ   ٣٦٠ برقم 
ريال( لأمر مورث المدعى عليهم أصالة من حساب مؤسسة )...( التجارية والممثلة لمبلغ 
وقدره خمسة عشر مليون أنها من مال المدعي )...( وأنه قد حررها موكلي لأمر مورث المدعى 
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عليهم )...( بإذن صاحب المال/ )...(، وأن موكلي لا يخصه منها شيء، هذا إقراري وعليه 
أوقع، هكذا قرر، ولما تقدم فقد قررت رفع الجلسة لإحضار البينة من قبل المدعي وإفهامه 
بأن هذه هي المهلة الأخيرة حيث سبق إمهاله مرتين، وأنه إذا لم يحضر البينة في الجلسة فسيعد 
عاجزاً عن إحضارها وسيتم السير في الدعوى والحكم بما يلزم تجاهها، فأبدى تفهمه. ثم في 
عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم 
المدني رقم )...( حال كونه وكيلًا بموجب  بالسجل  صباحاً، وفيها حضر )...( سعودي 
وتاريخ   ٣٤٧٤٣٨٨٠ رقم  جدة  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
حق  فيها  له  والمخول   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  سعودي   )...( عن  ١٤٣٤/٠٦/١١هـ 
المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها )...( إلخ ولم يحضر المدعى عليهم ولا من 
القضية ويعتبر  السير في  تقبله المحكمة، وعليه فقد قررت  بعذر  يتقدموا  ينوب عنهم، ولم 
الحكم في حق المدعى عليهم حضورياً، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله المدعي 
وكالة أجاب: لم نستطع إحضار البينة في هذه الجلسة، هكذا أجاب، فجرى إفهامه بأن موكله 
قد عد عاجزاً عن البينة، وجرى سؤاله: هل لديه ما يضيفه؟ فأجاب: أطلب مهلة للرجوع 
الموافق  الاثنين  يوم  في  ثم  الجلسة.  رفعت  وعليه  أجاب،  هكذا  ذلك،  عن  وسؤاله  لموكلي 
١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وفيها حضر 
)...( المثبت هويته ووكالته بعاليه والمدعى عليه وكالة )...( المثبتة وكالته بعاليه، وبسؤال 
المدعي وكالة عما لديه أجاب: إن موكلي قد نسق مع الشهود لإحضارهم في هذه الجلسة ولم 
 )...( و  المدعي وكالة: هل بين موكله  ثم جرى سؤال  أجاب،  يستطع إحضارهم، هكذا 
ومورث المدعى عليهم تعاملات مالية سوى ما يدعيه هنا؟ فأجاب: نعم بينهم تعاملات 
مالية غير المبلغ المدعى به، هكذا أجاب، فجرى سؤال المدعي وكالة: هل يرغب موكله يمين 
وهو  الورثة،  بيمين  يرغب  لا  موكلي  إن  فأجاب:  دعواه؟  نفي  على  عليهم  المدعى  الورثة 
من  تقدم  ما  على  فبناءً  قدم،  بما  اكتفاءه  منهما  كل  قرر  ثم  أجاب،  هكذا  للحلف،  مستعد 
الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليهم بإعادة ما استلمه مورثهم 
يدعي  الذي  بالعقد  لإخلاله  وذلك  ريال،  مليون  عشر  تسعة  وقدره  به  المدعى  المبلغ  من 
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جملة  المدعي  دعوى  وكالة  عليه  المدعى  أنكر  وحيث  دعواه،  في  والمذكور  بينهما  الاتفاق 
وتفصيلًا، وحيث إن ما قدمه المدعي من شيكات كبينة لدعواه هي بينة غير موصلة؛ لكونها 
صادرة من غيره وهو )...(، إضافة إلى أن ما قدمه من شيكات - لو صحت كبينة - فإنها لا 
الشيكات والمطالبة بها،  المدة بين تحرير  به، يضاف إلى ذلك طول  المدعى  المبلغ  تمثل كامل 
أن  المدة، كما  به طيلة هذه  المطالبة  الكبير عرفاً لا يترك الإنسان  المبلغ  أن مثل هذا  والعادة 
الشيكات لم يذكر فيها سبب الاستحقاق وهو ما يذكره المدعي في دعواه، والعادة المستقرة 
لدى التجار ذكر أسباب استحقاق المبالغ في الشيكات، ومما يقوي ذلك جواب المدعي وكالة 
في هذه الجلسة بأن بين موكله و )...( ومورث المدعى عليهم تعاملات مالية غير هذه، وكل 
ما سبق احتمالات راجحة تتطرق إلى هذا الدليل، ومعلومُّ أن الدليل الشرعي إذا تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال ) ينظر: البحر المحيط للزركشي ١٦/٥، وروضة الناظر؛ لابن 
إثبات  الدليل على  الواقعي أي  بالدليل  الدليل الشرعي فكيف  قدامة ٣٠٧/٢(، وهذا في 
الواقعة؟ فإن هذه الاحتمالات الراجحة تقضي على الاستدلال بهذا الدليل وهو الشيكات، 
وتصيره كأن لم يكن، مع ما يسند ذلك من قواعد شرعية أصلية في براءة الذمة وعدم عمارتها 
إلا بيقين، وحيث عجز المدعي عن إحضار البينة رغم استمهاله لذلك أكثر من مرة كما في 
الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٩هـ، والجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣هـ، 
والجلسة المنعقد بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، وتقرير عدم استطاعته إحضار البينة في الجلسة 
المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ وهذه الجلسة، وحيث أجاب المدعي وكالة بعدم رغبة 
موكله يمين المدعى عليهم على نفي العلم بالدعوى، وللحديث المروي في السنن وأصله في 
النبي صلى الله عليه وسلم قوله: )) لو  ابن عباس رضي الله عنهما عن  صحيح مسلم عن 
يعطى الناس بدعواهم، لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه((، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في صحيح مسلم في قصة 
الكندي: ))ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه(( ولكل ما سبق فقد رددت دعوى المدعي 
أصالة )...( ضد ورثة )...( في استحقاقه للمبلغ المدعى به وقدره تسعة عشر مليون ريال، 
وأفهمت المدعي وكالة بأن لموكله يمين الورثة على نفي العلم متى رغب وذلك لما هو مبين 
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يعني صحة  الصك لا  بأن هذا  الدعوى  تقدم حكمت، وأفهمت طرفي  في الأسباب، وبما 
دعوى أي منهم في تملك ما يدعونه من الأرض أساس النزاع بينهما، وأن مدار إثبات ملكية 
أي شخص لهذه الأرض هي صكوك التملك الصادرة بالطرق الشرعية والنظامية المعتبرة، 
وأن هذا الصك لا يغني عن ذلك كله، وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه وكالة القناعة وقرر 
عليه  بأن  وكالة  المدعي  وأفهمت  اعتراضية،  بلائحة  الحكم  على  اعتراضه  وكالة  المدعي 
لإبداء  الحكم  صك  من  نسخة  لاستلام  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  بتاريخ  المحكمة  مراجعة 
المدة ولم  إذا مضت  التاريخ المحدد لاستلامه، وأنه  معارضته عليها خلال ثلاثين يوماً من 
يستلم أو يتقدم بلائحة فإن الحكم يكتسب في حقه القطعية، فأبدى تفهمه، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
المكرمة، والمسجل  العامة بمكة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ )...(  الصك الصادر من فضيلة 
 )...( ورثة  ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٨٠٦٤ بعدد 
والمحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٣٧٩٣٨ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣ رقم القرار:٣٥١٩٥٧٦٤  

خلالهاا-ا تلعملا تنفيذا عدما محددةا-ا مدةا تشترتطا تلأتعابا-ا تقميلا تعقيبا-ا وكالةا-ا
طمبارداتلمبمغا-دفعابلداجزءامنها-اعدماإثباتها-اإلزتمابلداتلمبمغ.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلمقمموناعلىاشروطهلا(.
2ا-تلمادةا)22ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ تسلمه منه مقابل توكيل المدعى 
عليه بمراجعة الجهات المختصة بغرض إنهاء إجراءات تملك أرض وذلك خلال شهرين 
من تاريخ الاتفاق؛ إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العمل المتفق عليه خلال المدة المذكورة، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة الاتفاق وأنه لم ينجز العمل المطلوب في المدة 
المتفق عليها وأنكر مقدار المبلغ الذي تسلمه من المدعي ودفع برد جزء منه ثم لم يقدم بينة 
على دفعه، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة إيداع كامل المبلغ المدعى به في حساب 
المدعى عليه، ونظراً لأن المدعى عليه لم يقم بمقتضى العقد من إنهاء كافة الإجراءات في المدة 
المبلغ المدعى به وألزمه بدفعه  المحددة، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة المدعى عليه 

حالًا للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( القاضي في المحكمة العامة بالدمام، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم ٣٣١٣٧٩٣٨ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٢/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٣٣٦١٦٨٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٢/٢٣هـ، 
حضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى 
عليه وكالة/ )...( سعودي بالسجل المدني رقم )...( بالوكالة عن/ )...( سعودي بالسجل 
المدني رقم )...( الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية برقم ٤٥٧٢١ في ١٤٣٠/٠٩/٠٢ 
الجلد ٨٣١١ والمخول له في المدافعة والمرافعة والصلح والتنازل، وبسؤال المدعي عن دعواه 
قال: لقد قمت بشراء أرض في مدينة الأحساء من زوجة الأمير/ )...( التي تملكها بموجب 
إقطاع لهذه الأرض صدر لها من الملك سعود رحمه الله، على أن أتولى مراجعة جميع الجهات 
المختصة لإفراغ هذه الأرض باسمها وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لذلك حيث إن أمر 
الإقطاع مضى عليه مدة طويلة ويحتاج إلى أمر من المقام السامي لإنهاء إجراءاته، وقد جرت 
لإنهاء  يلزم  ما  كافة  وعلى  مستنداتها  جميع  على  عليه  المدعى  اطلع  الخصوص،  بهذا  معاملة 
إجراءاتها واستعد لذلك والتزم، خصوصاً أنه بحث بنفسه عن رقم الصادر لهذا الإقطاع 
لدى الديوان والجهات المختصة وتحصل عليه، وبناء على ذلك اشترط على نفسه إنهاء كافة 
الإجراءات حتى استخراج الصك وتسليمه لنا وجميع ما ذكر أعلاه محرر في عقد الاتفاق 
مبلغ  للمدعى عليه  الدفعة الأولى: وقد دفعت  التمهيد:  فقرة  والوارد في  وبيني  بينه  المبرم 
مصرف  على  مسحوب  ٢٠٠٩/٠٦/٠٩م  في   )...( برقم  شيك  بموجب  ريال   ٥٠٠٠٠
)...( كدفعة أولى حسب العقد، الدفعة الثانية: طالبني المذكور بدفع الدفعة الثانية ومبلغها 
بالديوان  المركزية  المحفوظات  إدارة  وراجع  الطائف  إلى  سافر  إنه  حيث  ريال   ٥٠٠٠٠
بالطائف وتحصل على رقم الأمر الذي زودني به وهو )...( وصدقته ودفعت له الدفعة الثانية 
انتهت  ثم  بموجب شيك رقم )...( في ٢٠٠٩/٠٧/١٣م مسحوب على مصرف )...(، 
مدة العقد المحددة بشهرين ) كما في الفقرة الثانية من العقد( ولم يقدم لنا ما يثبت أنه أنجز 
إلى  المعاملة صدرت  أن  أبلغني  بأمور كثيرة حتى  متعذراً  يماطل مدة طويلة  المعاملة وأخذ 
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الديوان الملكي برقم )...( في ١٤٣٠/٠٧/١٨هـ، ثم ادعى المدعى عليه )...( أن خطاب 
من الديوان الملكي إلى وزارة المالية بالرياض قد صدر برقم )...( في ١٤٣٠/٠٧/٢٩هـ 
وأنه صدر خطاب من وزارة المالية إلى فرع المالية بالأحساء برقم )...( في ١٤٣٠/٠٨/٢٧هـ، 
ثم أبلغني بعد ذلك أن المعاملة أحيلت إلى محكمة الأحساء ومنظورة أمامها بتكليف من فرع 
)...( في ١٤٣٠/١٠/١٦هـ،  برقم  ملكية عقار  القضية  الأحساء ورمز  فرع  المالية  وزارة 
وقد حضرت في الموعد المحدد للتأكد من وجود المعاملة فعلياً وفعلًا قد أنجز معظم إجراءات 
المدعى  بالمبلغ، وبعد مدة قدم  برقم ٩٨٤٠ في ١٤٣٠/١١/١٦هـ  المعاملة فسلمته شيكاً 
عليه ورقة بموعد الجلسة لدى الدائرة )...( بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، مفيداً بأن 
المقرر  الجلسة  موعد  وفي  المظالم  ــوان  دي إلى  الأحساء  محكمة  من  أحيلت  المعاملة 
١٤٣١/٠٣/٣٠هـ للنظر في القضية حضرت في الموعد المحدد للاطلاع على مجرى القضية، 
حيث إن المدعى عليه )...( هو وكيلنا الشرعي في هذا الموضوع وفوجئت أنه لم يحضر الجلسة 
وحضر وكيل المالية فاضطررت للجلوس معه أمام الدائرة عند النظر في القضية، وقد تبين 
لي بعد ذلك ما يلي: ١ - أن المعاملة التي كانت موجودة في محكمة الأحساء لم تكن محالة من 
أي جهة حكومية أخرى مثل ديوان مجلس الوزراء أو الديوان الملكي، كما يدعي المدعى عليه 
بل هو استدعاء تقدم به لدى المحكمة بموجب الوكالة التي منحناه إياها ولم تنظر المحكمة 
أن  تبيّن   - ٢ بالدمام.  المظالم  ديوان  إلى  إحالتها  وتم  الاختصاص  لعدم  الدعوى  هذه  في 
بموجب  عليه  المدعى  من  مقدم  استدعاء  كذلك  هي  بالدمام  المظالم  بديوان  التي  الدعوى 
وكالتنا التي تخوله ذلك، وأن هذه المعاملة كسابقتها في محكمة الأحساء لم تكن محالة من أي 
ديوان مجلس  أي مستندات صادره من  معها  مرفق  يكن  يدعي ولم  كان  جهة حكومية كما 
الوزراء أو الديوان الملكي تفيد التوجيه بتسليمنا الإقطاع أو تخص هذه المعاملة بأي شكل. 
٣ - في الموعد المحدد للجلسة في ١٤٣١/٠٣/٣٠هـ تقدم المدعى عليه )...( بدعوى علينا 
لدى المحكمة العامة بالخبر والمقيدة برقم )...( في ١٤٣١/٠٥/٠٦هـ يطالب فيها بمبلغ 
٥٠٠٠٠ ريال هي باقي مستحقاته عن إنجازه المعاملة، وتلخيصاً لما سبق فقد سلمت المدعى 
عليه المبالغ التالية: ١ - مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال بموجب شيك رقم ٨٨١٦ في ١٤٢٩/٧/١٨هـ. 
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مبلغ   - ٣ ١٤٣٠/٠٦/١٦هـ.  في   ٩٣٠٨ رقم  شيك  بموجب  ريال   ٥٠٠٠٠ مبلغ   - ٢
 ٥٠٠٠٠ مبلغ   - ٤ ١٤٣٠/١١/٠٦هـ.  في   ٩٨٤٠ برقم  شيك  بموجب  ريال   ٥٠٠٠٠
نقداً، ومما  برقم ٤٤ في ١٤٣٠/٧/٢٠هـ. ٥ - مبلغ ١٠٠٠٠ ريال  ريال بموجب شيك 
سبق يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه )...( قام بالنصب والاحتيال علينا ولم ينفذ العقد 
المبرم بيننا وبينه مما ألحق بي أضراراً وخسائر أطلب إلزامه بدفعها وتحمل كافة ما ترتب على 
التي استلمها مني هذه دعواي، وبعرض  المبالغ  أفعاله والتزاماته والعقد المبرم ورد كامل 
جلسة  وفي  الدعوى،  صحيفة  على  للرد  إمهالي  أطلب  قال:  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك 
أخرى حضر الطرفان ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبسؤال المدعي عن بينته 
بتاريخ  عليه  المدعى  وبين  بيني  المــبرم  العقد  لفضيلتكم  أقــدم  قــال:  الدعوى  على 
المدعى عليه وسيجري  مني ومن  والموقع  الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٩م  ١٤٣٠/٠٦/١٦هـ 
رصده لاحقاً، ثم أبرز المدعي نماذج إيداعات بنكية على مصرف )...( كما يلي: ١ - مبلغ 
٣٠٠٠٠ ريال بموجب شيك رقم )...( في ١٤٢٩/٧/١٨هـ. ٢ - مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال 
بموجب شيك رقم )...( في ١٤٣٠/٠٦/١٦هـ. ٣ - مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال بموجب شيك 
برقم )...( في ١٤٣٠/١١/٠٦هـ. ٤ - مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال بموجب شيك برقم )...( في 
١٤٣٠/٧/٢٠هـ. ٥ - مبلغ ١٠٠٠٠ ريال نقداً وقد سلمته هذا المبلغ في مكتبي ولم يكن 
العقد  الطرفان، وقد جرى الاطلاع على  ما لدي، وفي جلسة أخرى حضر  أحد معنا هذا 
يوم  في  أنه  اتفاق”  الرحيم”عقد  الرحمن  الله  )بسم  كالتالي:  ونصه  الطرفين  بين  المبرم 
طرف   )...( أول:  طرف  من:  كل  بين  الاتفاق  تم   ٢٠٠٩/٦/٩ الموافق   ١٤٣٠/٦/١٦
ثاني: )...( تمهيد حيث أن الطرف الأول وكيل شرعي لزوجة الأمير/ )...( والصادر لها 
المتضمن إقطاعها  بتاريخ ١٣٧٨/٧/١٥  الملك سعود رحمه الله  الكريم من  السامي  الأمر 
منه.  صورة  الثاني  الطرف  استلم  والتي   )...( بــــ  والمسماة  الأحساء  في  الواقعة  الأرض 
وحيث أن الطرف الثاني قد اطلع على كافة ما يلزم لإنهاء إجراءات تلك المعاملة، فقد استعد 
والتزم بإنهاء كافة إجراءات المعاملة، حيث إنه بحث بنفسه عن رقم الصادر لهذا الإقطاع 
لدى الديوان والجهات المختصة وتحصل عليه وأنه اشترط على نفسه إنهاء كافة الإجراءات 
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الرسمية اللازمة حتى استخراج الصك وتسليمه للطرف الأول، وقد اشترط الطرف الثاني 
ما يلي: ١ - يدفع الطرف الأول مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ ريال )مائتان ألف ريال( مقابل تنفيذ 
كافة الإجراءات الرسمية لاستصدار أمر من الجهات المختصة بتنفيذ العطاء وإفراغ صك 
الأرض من ملك مال الأحساء إلى اسم موكلة الطرف الأول وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن 
يكون الدفع على ثلاث دفعات كالتالي: الدفعة الأولى: ٥٠٠٠٠ ريال ) خمسون ألف ريال( 
بموجب شيك رقم ٩٣٠٨ وتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٣ سحب مصرف )...(. الدفعة الثانية: 
٥٠٠٠٠ ريال ) خمسون ألف ريال( بموجب شيك رقم ٤٤ وتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٣ سحب 
المعاملة إلى  ) مائة ألف ريال( عند صدور  الثالثة: ١٠٠٠٠٠ ريال  الدفعة  مصرف )...(. 
المالية أو محكمة الأحساء لنقل ملكية الأرض باسم موكلة الطرف الأول ) صدور أمر من 
الطرف  التزم  الطرف الأول. ٢ -  باسم موكلة  بإفراغ صك الأرض  جهات الاختصاص 
المبالغ  جميع  رد  أو  العقد  هذا  تاريخ  من  شهرين  خلال  الإجراءات  هذه  كافة  بإنهاء  الثاني 
فإن  العقد  هذا  في  والثاني  الأول  البند  في  ورد  ما  تنفيذ  بعد   - ٣ الأول.  للطرف  المستلمة 
الدوائر  كافة  لدى  مدينة الأحساء  المعاملة في  إجراءات  بإنهاء  والتزم  استعد  الثاني  الطرف 
ذات الاختصاص حتى استلام الصك بعد إفراغه من أملاك الدولة إلى اسم موكلة الطرف 
واستعد  للأحساء  المعاملة  وصول  من  شهور  ثلاثة  عن  تزيد  لا  مدة  خلال  وذلك  الأول 
الطرف الأول بدفع مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ريال ) ثلاثمائة ألف ريال( عند استلام الصك قابلًا 
للإفراغ والبيع. ٤ - صدر الطرف الأول وكالة للطرف الثاني تخوله متابعة المعاملة وإنهاء 
 )...( الثاني  الطرف  توقيعه   )...( الأول  الطرف  الاتفاق  تم  ذلك  على  وبناء  إجراءاتها، 
ذكره  ما  قائلًا:  أجاب   )...( عليه  المدعى  على  الدعوى  في  ورد  ما  وبعرض  ا.هـ  توقيعه( 
المدعي من أنني تعاقدت معه بموجب الاتفاقية التي قدمها بهذه الجلسة فهذا صحيح، وقد 
قمت بمتابعة موضوع الإقطاع من الطائف إلى محكمة الأحساء عند الشيخ/ )...( عندها 
سلمني المدعي مبلغ خمسين ألف ريال، ثم قامت محكمة الأحساء بتحويل أوراق المعاملة إلى 
ديوان المظالم حسب الاختصاص بالدائرة )...( لدى الشيخ/ )...(، وقد حضرت جلستين 
أمام  الوكالة  بفسخ  قام  )...( حينها  المدعي  والثانية حضر معي  المدعي  أحدها لم يحضرها 
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القاضي ظناً منه أن الموضوع منتهٍ، وبعد ذلك قمت بإقامة دعوى ضده في المحكمة العامة 
بالخبر للمطالبة بالباقي في ذمة المدعي لي فطلب منا ناظر القضية محاولة الاصطلاح خارج 
المكتب القضائي، فتناقشت أنا والمدعي ونتج عن ذلك أن اتفقنا على أن أواصل في الموضوع 
وقام المدعي بإعطائي وكالة جديدة، علمًا أنني استلمت عند العقد مبلغ خمسين ألف ريال في 
الرياض، فيكون مجموع ما استلمته من المدعي مبلغ مائة ألف ريال فقط، وأما ما ذكره في 
دعواه أنني استلمت منه مبلغ ثلاثين ألف ريال فهذا صحيح ولكن هذا المبلغ كان لموضوع 
آخر وهو قيامي بالسعي في نقل زوجة المدعي من وظيفتها ولم يتم موضوع النقل، بناء عليه 
ذمتي  في  فليس  ذلك،  على  شهود  وعندي  للمدعي  ريال  ألف  الثلاثين  مبلغ  رددت  فقد 
للمدعي أي مبالغ مالية هذا ما لدي، وبسؤاله عما ورد في البند الثاني من العقد قال: بالنسبة 
للشهرين فقد تابعت الأوراق من الديوان الملكي بالطائف حتى ورودها إلى محكمة الأحساء، 
ثم انتقالها إلى ديوان المظالم، ثم إن المدعي سلمني مبلغ خمسين ألف ريال وذلك لقناعته لما 
بذلته هذا ما لدي، وبرد ذلك على المدعي قال: ما ذكره المدعى عليه فيه عدد من المغالطات 
حيث سلمته كما هو نص العقد شيكين بتاريخ ٢٠٠٩/٠٧/١٣م أي في يوم واحد، وأما ما 
في  طلبني  حيث  صحيح،  فهذا  الأحساء  في  ريال  ألف  خمسين  مبلغ  سلمته  أنني  من  ذكره 
الملكي  الديوان  من  الأحساء  محكمة  إلى  وردت  الأوراق  بأن  بإيهامي  قيامه  بعد  الأحساء 
بالطائف، ثم تبيّن لي بعد ذلك بأن هذا الكلام غير صحيح وبإمكان المحكمة مخاطبة محكمة 
الأحساء للتأكد أو ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية للتأكد من ذلك، أما الوكالة التي سلمته 
إياها والصادرة من كتابة عدل الثانية بالرياض رقم ٦٣٨١٩ في ١٤٣١/٠٨/٢٨هـ الجلـ 
١٨٩٢٥ ـــد بعد لقائنا في محكمة الخبر فليس لها علاقة بالعقد الأول، ومع ذلك فإنه منذ 
ذلك التاريخ حتى الآن لم يقم بأي عمل في موضوع الأرض وأما مبلغ الثلاثين ألف ريال 
المبلغ من  يتم احتساب هذا  أن  اتفقنا على  بل  أنه ردها لي فهذا غير صحيح  والذي يدعي 
مجمل الأتعاب وأضيف أمر آخر أن في العقد عبارة نصها: ) أنه قد بحث بنفسه عن رقم 
الصادر هذا ما  يبين لي رقم  أن  منه  فأنا أطلب   ) الديوان )...(  الصادر لهذا الإقطاع لدى 
لدي، ثم قام المدعى عليه )...( بتسليم المدعي )...( أصل الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
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فقد  عليه  بناء  ـــد،   ١٨٩٢٥ الجلـ  ١٤٣١/٠٨/٢٨هـ  في   ٦٣٨١٩ رقم  الثانية  الرياض 
رفعت الجلسة وذلك للكتابة لمؤسسة النقد والتوثق من الشيكات هل تم إيداعها في حساب 
المدعى عليه أم لا؟ كما طلبنا من المدعى عليه تقديم بينته المثبتة أنه سلم المدعي مبلغ الثلاثين 
ألف ريال وفي جلسة أخرى لم يحضر المدعى عليه بينته مع إنذاره حسب المادة ١٢٢ من نظام 
المرافعات الشرعية، ثم حضر )...( الوكيل الشرعي عن المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا 
وكيلا عنه، وقد وردنا جواب مؤسسة النقد العربي السعودي فرع الدمام برقم ٢٢٧٥٨ -٣٤ 
المتضمن أن المؤسسة قامت بمخاطبة مصرف )...( وتلقت إجاباتهم  في ١٤٣٤/٨/٢هـ 
ومفادها أن جميع الشيكات تم إيداعها في حساب مكتب )...( ) وأرقام الشيكات )...( / 
ضر بينته على ما دفع به في الجلسات السابقة،  )...( / )...( / )...( (، ثم إن المدعى عليه لم يحُح
ثم قال المدعي وكالة: إن موكلي ما يزال على مطالبته للمدعى عليه بمبلغ ١٨٠٠٠٠ ريال، 
عليه  المدعى  بمطالبة   )...( المدعي  تقدم  فقد  سبق  ما  وجميع  والإجابة  الدعوى  على  فبناء 
)...( برد المبالغ التي استلمها منه لغرض إنهاء إجراءات الأرض المسماة بــــ )...( حسب 
العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٩م، وقد أقر المدعى 
عليه بصحة العقد وما ورد فيه وحصل النزاع في المبالغ التي استلمها من المدعي، ثم ذكر 
فجرى  ذلك،  على  بينته  بتقديم  واستعد  ريال   ٣٠٠٠٠ مبلغ  للمدعي  رد  أنه  عليه  المدعى 
إفهامه بتقديم البينة ثم إنذاره في ثلاث جلسات متتالية لتقديم البينة التي ذكرها حسب ما 
ورد في المادة ١٢٢ من نظام المرافعات الشرعية ولكنه لم يقدمها، ولما ورد في البند الثاني من 
العقد ونصه: )التزم الطرف الثاني بإنهاء كافة هذه الإجراءات خلال شهرين من تاريخ هذا 
العقد أو رد جميع المبالغ المستلمة للطرف الأول(، ولكون المدعى عليه لم يقم بمقتضى هذا 
البند من إنهاء كافة الإجراءات في المدة المحددة، ولكون إفادة مؤسسة النقد العربي السعودي 
تتضمن صحة الشيكات المذكورة في الدعوى وأنه تم إيداعها في حساب )...(، ولجميع ما 
سبق ولما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )المسلمون على شروطهم(، 
حالًا  بدفعها  ألزمته  ريال   ١٨٠٠٠٠ مبلغ   )...( عليه/  المدعى  ذمة  في  أن  لدي  ثبت  فقد 
للمدعي/ )...(، وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعي وكالة فقد قرر قناعته بالحكم، 
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أما المدعى عليه فسيجري تبليغه حسب الطرق المتبعة، فإذا استلم صورة الحكم بدأت المدة 
الاعتراض  في  حقه  سقط  الفترة  هذه  خلال  اعتراضه  يقدم  لم  فإذا  يوماً،  ثلاثون  النظامية 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  القطعية.  الحكم  واكتسب 
الساعة ١٢.١٥ في دعوى )...( ضد )...(، وقد قدم المدعى عليه لائحته الاعتراضية، بناء 
عليه سيجري رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا نحن 
قـضـاة الدائـرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام برقم ٣٣٣٦١٦٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
إلينا  والمحالة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٨٠٦٥٢٩ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة 
الشيخ  بالمحكمة  القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  بتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ، 
د. )...(، المسجّل برقم ٣٤٣٢٤٦٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٣هـ الخاص بدعوى/ )...( 
ضد/ )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قرّرنا المصادقة على 

الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٤/٣هـ، والله ولي التوفيق.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٨١٣٠٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥ رقم القرار: ٣٥١٣٥٩٥٤ 

شهادةا مصرفيةا-ا حوتلةا تلثمنا-ا ردا طمبا تقميمهاا-ا عدما سيارةا-ا شرتءا وكالةا-ا
تلدعوىاغيابياا-حكلاغيابيا-اثبوتا تلابميغا-اإعلانافياتلصحيفةا-اسماعا شاهدا-اتعذرا

تلدعوىا-اإلزتمابلداتلثمن.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا))علىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديها((.

أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ سلمه موكله للمدعى 
عليه عن طريق حوالة مصرفية لغرض شراء سيارة للمدعي إلا أنه لما ماطل في شرائها ولم 
يسلمها له، كما طلب إلزامه بتعويضه عما تكبده من خسائر نتيجة مطالبته بماله، وقد غاب 
المدعى عليه وتعذر تبليغه بالدعوى فتم إعلانه بإحدى الصحف المحلية، وبطلب البينة من 
باشر  من  وأحضر  المصارف،  بأحد  عليه  المدعى  حساب  في  المبلغ  إيداع  ورقة  قدم  المدعي 
إيداع المبلغ بالمصرف فأفاد بصحة الإيداع، ولذا فقد حكم القاضي غيابياً بإلزام المدعى عليه 

بإعادة المبلغ المدعى به إلى المدعي، وصدق من محكمة الاستئناف. 

وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  الحمد لله 
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برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
 ٣٣٢١٣٩٩٥٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٨١٣٠٤
الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠٩هـ  الثلاثاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، وفي 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها   ،١٠  :٠٠ الساعة 
بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  حسب  وذلك   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...(
تخوله  وجدتها  عليها  وباطلاعي  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٠٨٩٩٢ برقم  المكرمة 
المدعى  ا.هـ ولم يحضر  الدعاوى والرد عليها  المرافعة والمدافعة وسماع  الدعاوى وحق  إقامة 
والتحري  للبحث  الكتابة لمحافظ محافظة جدة  يمثله شرعاً، وقد جرت  )...( ولا من  عليه 
بخطابي رقم ٣٣٢٢٣٧٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٥هـ، فورد الجواب برقم ٣٣٠٤ وتاريخ 
يتم  لم  أنه  إلا  المذكور  عن  والتحري  البحث  تم  أنه  يلي:  ما  والمتضمن  ١٤٣٤/٠٢/١٧هـ 
الرد من  يتم  أنه لم  أكثر من مرة إلا  تاريخه، كما تم الاتصال على جواله في  العثور عليه حتى 
١٣/شعبان  بتاريخ  بأنه  قائلًا  وادعى  الدعوى،  في  السير  وكالة  المدعي  وطلب  ا.هـ  قبله 
/١٤٣٣هـ الموافق ٢٠١٢/٧/٣م قام موكلي بدفع مبلغ )٣٤٠٠٠ريال( أربعة وثلاثين ألف 
ريال للمدعى عليه ليقوم بشراء سيارة )...( موديل )٢٠١٠( لموكلي وذلك بموجب الحوالة 
التي بعثها موكلي عن طريق المدعو: )...( وقد طلب منه تحويلها على حساب المدعى عليه في 
البنك )...( رقم )...( وقد طلب المدعي عليه من موكلي بعث هويته الوطنية لتسجيل السيارة 
التي  السيارة  لنقل  تمهيداً  المرورية  مخالفاته  جميع  بسداد  الأساس  هذا  على  فقام  موكلي  باسم 
ذكر لموكلي، كما أن السيارة وصلت إلى جدة من المستودعات في حائل إلى اسم موكلي، إلا أن 
المدعى عليه لم يرد على جواله وأخذ في المماطلة وتجاهل كافة اتصالات موكلي المتكررة له، ولم 
يقم بتوفير سيارة ولا إعادة المبلغ المالي له، لذا فإني أطلب ما يلي: ١ - إلزام المدعى عليه بإعادة 
كامل المبلغ المشار إليه. ٢ - تعويضي عما خسرته من مبالغ مالية لقاء مطالبتي للمدعى عليه 
مبلغ )١٥٠٠٠ريال( خمسة عشر ألف ريال، هذه دعواي، وبطلب البينة من المدعي وكالة قال 
كان الاتفاق شفهياً ولكن يوجد من حول المبلغ ثم حضر المدعو. )...( .... الجنسية بموجب 
الإقامة رقم )...( وبسؤاله عما لديه قال أنا حولت مبلغاً وقدره ٣٤ ألف ريال استلمتها من 
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المدعي أصالة وطلب مني إيداعها لحساب المدعى عليه من البنك )...( للمدعى عليه ثم قدم 
ورقة إيداع صادرة من البنك )...( برقم ٦٩٩٦٧٣ وتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٠٣م نقدي بمبلغ 
أربعة وثلاثين ألف ريال لحساب )...( ا.هـ، عليه ولانتهاء وقت الجلسة جرى تحديد موعد 
يوم الأربعاء ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ الساعة التاسعة. ثم في الموعد المحدد افتتحت الجلسة الثانية 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  المدعي أصالة  التاسعة، وفيها حضر  الساعة 
بتاريخ ١١  برقم ٢٠٤٥٢  الصادرة  رقم )...(، وقدم الإعلان عن خصمه في جريدة )...( 
ربيع الآخر ١٤٣٤هـ وطلب الحكم الغيابي، فبناء على ما جاء في الدعوى والإجابة، ولقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: )على اليد ما أخذت حتى تؤديه (، فقد قررت ما يلي: إلزام المدعى 
عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه وقدره أربعة وثلاثون ألف ريال وبه قضيت، ثم قرر المدعي 
القناعة واحتفظ بحقه في المطالبة في الأضرار بدعوى أخرى، والمدعى عليه على دعواه متى 
شاء وحضر بخصوص ما ذكر، وقررت بعث نسخة من صك الحكم بعد تسجيله للمدعى 
عليه ليقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تبلغه بالحكم، وإذا 
مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية ويعد غيابياً في حق المدعى 
يوم  وفي  التنفيذية.  ولوائحه  المرافعات  نظام  من  ١/٥٥و٤/١٧٦و١٧٨  المواد  حسب  عليه 
الخميس الموافق١٤٣٥/٠١/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والربع وكانت المعاملة قد 
عادت من محكمة الاستئناف بقرارها رقم ٣٤٢٥٧٨٧٢ في ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ والمتضمن 
بعد المقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن 
فضيلته قرر بعث نسخة من الحكم بعد تسجيله للمدعى عليه ليقدم اعتراضه، ولم يبين فضيلته 
قاضي   )...( وتوقيع  ختم  استئناف  قاضي  ذكر.  ما  ملاحظة  فضيلته  فعلى  ذلك  في  تم  ماذا 
استئناف ختم وتوقيع )...( قاضي استئناف ختم وتوقيع )...( وعليه أجيب أصحاب الفضيلة 
بأنه قد وردنا خطاب شرطة جدة برقم ١١/٢٢٢٩٢ في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، والمتضمن أنه 
بالرجوع إلى الحاسب الآلي طرفنا اتضح أن عنوان المذكور جدة حي )...( وبالبحث والتحري 
عنه ميدانياً لم يتم العثور عليه حتى تاريخه كما جرى الاتصال على جواله رقم )...( واتضح أنه 
مقفل ا.هـ، وعليه فقد قررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف، وعليه جرى التوقيع، وصلى 
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الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١١هـ.

رئيس وأعضاء  منّا نحـن  فقـد جـرى  الله، وبعد:  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول 
هذا  علـى  الاطلاعُح  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل بعـدد 
بما  فيـه  المحكوم   ،)...( ضد   )...( دعوى  ١٤٣٤/٦/١٠هـ،المتضمن  ٣٤٢٣٦١٩٩وتاريخ 
دون باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه تقـرر بالأكثرية الموافقـة علـى الحكم بعد الإجراء 
الأخير جوابا على قرار الدائرة رقم ٣٤٢٥٧٨٧٢ تاريخ ١٤٣٤/٧/٣هــ، والله الموفق، وصلـى 

الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة صامطة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨١٢١٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦ رقم القرار: ٣٥٣٦٦٦١٣ 

وكالةا-اتعقيبا-اتقميلاتلأتعابا-اعدماإنجازاتلعملا-اطمبارداتلمبمغا-اإسلترا-اإلزتما
بلداتلمبمغ.

.Z@?<=>;:9]سولهاتعالىلا

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه برد مبلغ سلمته له مقابل مراجعة 
وبعرض  بذلك،  يقم  لم  أنه  إلا  وفاته  بعد  ابنها  حقوق  لصرف  الاختصاص  ذات  الجهات 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن والد ابنها المتوفى رفض أن يوكله وأنه لم 
يستطع مواصلة العمل لأجل ذلك، ونظراً لأن المدعى عليه أقر بتسلم المبلغ من المدعية وأنه 
لم يقم بإنجاز العمل المتفق عليه ولم يعد لها شيئاً من المبلغ، ولأن المدعى عليه لم يستطع إكمال 
العمل مع مضي زمن طويل على توكيل المدعية له، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن بذمة المدعى 
عليه للمدعية المبلغ المدعى به وألزمه بإعادته له لها حالًا، فاعترض المدعى عليه، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
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المحكمة العامة بمحافظة صامطة، بناء على المعاملة المحالة إلينا برقم ٣٤٣٨١٢١٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/١٤هـ، والمقيدة في المحكمة برقم ٣٤١٩٦٩٩٤١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ، 
وفي هذا اليوم الثلاثاء١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة، وفيها حضرت 
 )...( والدها  بها  المعرف  برفقة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...(
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه )...( سعودي 
الجلسة  كون  الثانية  الجلسة  هي  هذه  أن  علمًا   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
يتبلغ بها  لم  المدعى عليه  تفتح في وقتها؛ لأن  بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ ولم  الأولى كانت 
وقد أرسلنا له ورقة تبليغ صدرت من مكتبنا بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ، ولم يرد لنا الرد 
برفق كتابي لمدير شرطة محافظة صامطة رقم  منها  ثم أرسلت صورة  من المحضرين عنها، 
٣٤١٩٦٩٩٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، وأفدته بأن المدعى عليه لم يتبلغ وطلبت منهم 
تبليغه لهذه الجلسة وسحب صورة من بطاقته الشخصية، فوردنا الرد منهم بخطابهم رقم 
٢٣/٢٠٢٥/٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ وفيه أن المدعى عليه جرى تبليغه لهذه الجلسة 
لنا بطاقته الشخصية، لذا سمحت للمدعية بتلاوة  التبليغ وأرفقوا  ووقع بنفسه على ورقة 
دعواها فادعت قائلة لقد وكلت المدعى عليه في مراجعة الجهات ذات الاختصاص لصرف 
حقوق ابني بعد وفاته وسلمت له عن طريق والدي هذا الحاضر مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة 
ولم  للمبلغ  استلامه  بعد  وإجراءاتها  المعاملة  في  يراجع  لم  ولكنه  تقريباً،  سنتين  قبل  ريــال 
هذه  حالًا،  له  سلمته  الذي  المبلغ  بإعادة  إلزامه  أطلب  وعليه  التاريخ،  ذلك  منذ  يناقشني 
يمينه،  بينة لدي وأطلب  قائلة: لا  فأجابت  بينة على دعواها  ثم سألتها هل لديها  دعواي، 
وحيث الأمر كذلك ولعدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بنفسه، ولأن البت في القضية 
اليمين متوجهة عليه، وإذا لم  بأن  تبليغه مرة أخرى وإفهامه  يستدعي حضوره فقد قررت 
يحضر سيعتبر ناكلًا ويحكم عليه بالنكول، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت 
وفيها حضرت المدعية برفقة المعرف بها وحضر لحضورهما المدعى عليه، وسبق وأن شطبت 
وعليه  تخلفها  عن  عذراً  المدعية  قدمت  وقد  التعليمات  حسب  الأولى  للمرة  الدعوى  هذه 
حدد لها هذا الموعد وجرى تلاوة ما سبق ضبطه على المدعى عليه، فأجاب قائلًا: ما ذكرته 
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المدعية في دعواها من أنها وكلتني في استخلاص حقوق ابنها بعد وفاته فهذا صحيح، وقد 
سلمتني ثمانية آلاف وخمسمائة ريــال وأعطتني وكالات رسمية بذلك وكل ما يتعلق بابنها 
ابنها  والد  وهو  مطلقها  لأن  النظامية  الإجراءات  أكمل  أن  أستطع  لم  ولكني  جهتها،  من 
المتوفى رفض أن يوكلني وقال لي المبلغ الذي طلبته كثير وعليه لم يوكلني ثم قيل لي إنه متنازل 
وأنا أسير في  متنازل عن حقوق ولده  أنه  يثبت  ما  فقلت لهم: سلموا لي  عن حقوق ولده 
المعاملة وأعطي المرأة حقوقها، ولكنهم لم يسلموا لي ما يثبت تنازله وعليه لم أستطع أن أكمل 
إجراءات المعاملة وأستخلص حقوق ابنها، وقد سرت في المعاملة ثم ثبت لي أن والد الابن 
وبعرض  أجاب،  هكذا  المعاملة،  أوراق  في  السير  تركت  وعليه  متنازلًا،  وليس  حقه  يريد 
ذلك على المدعية أجابت قائلة: لا علاقة لي بأحد وأنا وكلته وسلمت له كل ما يتعلق بذلك 
من وكالات وحصر ورثة لابني والمبلغ المتفق عليه بيننا، ولكنه لم ينهِ المعاملة ولم يستخلص 
حقوق ابني وتوقف عن ذلك، وأنا امرأة كبيرة بالسن وأريد حقوقي وإعادة الوكالات منه 
وكل ما سلمته حتى أستطيع أن أكمل اللازم، هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
أجاب قائلًا: أما الوكالات فأنا لا حاجة لي بهن، ثم سلم لنا صك حصر ورثة ابنها )...( 
وهو صادر من هذه المحكمة برقم ١ وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٠٥هـ وصك وكالة صادر من 
كتابة عدل صامطة برقم ٢/١٧ وتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٢٢هـ، وفيه أن المدعية وكلت المدعى 
عليه في استلام صيغ المستحقات المالية الخاصة بولدها كما سلم لنا صك إثبات طلاق صادر 
وصك  الوكالة  تسليم  وجرى  ١٤٣٢/٠١/٢١هـ  وتاريخ   ٢/١ برقم  المحكمة  هذه  من 
حصر الورثة وإثبات الطلاق للمدعية وقررت استلامها لذلك، ثم سألت المدعى عليه هل 
هو محام؟ فأجاب قائلًا: لا لست محاميا، ثم سألته هل سلمت للمدعية حقوق ابنها؟ فقال: 
لا لم أسلم لها شيئاً؛ لذا وبناء على ما تقدم وبما أن المدعى عليه أقر بإقراره أعلاه أنه استلم 
حقوقها  استخلاص  في  السعي  عن  عبارة  المدعية  من  ريــال  وخمسمائة  آلاف  ثمانية  مبلغ 
ولكنه لم يف بذلك ولم يسلم لها شيئاً من ذلك، وبما أن توكيل المدعية للمدعى عليه له فترة 
طويلة ومع ذلك لم يستطع إكمال اللازم، وبما أنه توكل عنها وهو ليس محاميا وقد أكل مال 
 Z@?<=>:9] يقول:  تعالى  والله  بالباطل،  المدعية 



430

وكالة

الآية. وعليه فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة ريــال للمدعية، 
وألزمته بإعادته للمدعية وتسليمه لها حالًا هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض الحكم على 
لطلبه،  فأجيب  اعتراضية  لائحة  تقديم  من  تمكينه  وطلب  القناعة  عدم  قرر  عليه  المدعى 
وجرى تسليمه نسخة من صك الحكم، وأفهم بأن له مدة ثلاثين يوما من تاريخ هذا اليوم 
الاعتراض  في  حقه  فإن  المحددة  المدة  خلال  بها  يتقدم  لم  فإن  الاعتراضية،  لائحته  لتقديم 
يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
المرفق بها الصك  الشيخ / )...( بخطابه رقم ٣٥٧٣٩٤٥٥ في ١٤٣٥/٨/٣هـ  بصامطة 
 )...( بدعوى /  الخاص  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ،  في   ٣٥٢٩٤٠٦٤ برقم  فضيلته  من  الصادر 
فيه،  بالصك ومفصل  بما هو مدون  المتضمن حكم فضيلته  ضد / )...( بشأن مبلغ مالي، 
الموافقة على  المعاملة قررنا  وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 

الحكم مع التنبيه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٥٧٣٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧ رقم القرار: ٣٥١٨٩٦٠٥ 

وكالةا-اشرتءاسيارةا-اعدماتقميمهاا-اطمبارداتلثمنا-ادفعابكونهامقابلادينا-اعدما
تأشيرةا إصدترا تلبلادا-ا خارجا إساماها سعوديا-ا غيرا مدعيا تلنفيا-ا يمينا طمبا تلبينةا-ا

مؤساةالها-احمفاتليمينا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.

له  إلزامه برد مبلغ قام موكله بتحويله  أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً 
لغرض شراء سيارة إلا أنه لم يقم بشرائها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها 
ودفع بأن المبلغ مقابل دين في ذمة المدعي له، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به 
عجز عن إقامتها وطلب يمين المدعي على نفي دفعه، ونظراً لأن المدعي يقيم خارج البلاد 
وليس لديه تأشيرة تمكنه من دخولها فقد خاطبت المحكمة الجهة المختصة لإصدار تأشيرة 
مؤقتة له لدخول البلاد وأداء اليمين أمام المحكمة فتم إصدار تأشيرة مؤقتة له، ثم حضر 
حكم  فقد  ولذا  منه،  طلب  ما  طبق  عليه  المدعى  به  دفع  ما  نفي  على  اليمين  وأدى  المدعي 
المدعى  فاعترض  به،  المدعى  المبلغ  أصالة  للمدعي  يسلم  بأن  عليه  المدعى  بإلزام  القاضي 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وكالة

على  وبناء  بعرعر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم ٣٣٤٥٧٣٨٢  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  إلينا من  المحالة  المعاملة 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٢هـ  برقم ٣٣١٢٩٧٤٩٢  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٧/١٢هـ، 
حضر )...( الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...( وكيلًا عن )...( الجنسية بموجب رقم 
هوية )...( بموجب الوكالة رقم ١٢ -٣٧٠٩ -٣٠ -٥١٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢١هـ، 
الصادرة من دائرة الكاتب بالعدل في سلطنة عمان، والمصدقة من جميع جهات الاختصاص، 
والمخول له فيها حق إقامة الدعوى ضده أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها من 
أجل المحاكمة والمرافعة فيما له من أموال بذمته وجلب البيانات وتقديم المستندات والإقرار 
والإنكار، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب 
بتحويل مبلغ وقدره )٣٣٠٠٠(  قام موكلي  لقد  قائلًا في دعواه:  المدني رقم )...(  السجل 
ألف  وعشرون  وثلاثة  مائة   )١٢٣٥٧٥( يعادل  ما  أمريكي  دولار  ألف  وثلاثون  ثلاثة 
وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريالًا عن طريق شركة )...( للصرافة بجدة، وذلك لغرض 
شراء سيارة )...( لموكلي، واستلم المدعى عليه كامل المبلغ ولكنه لم يقم بشراء السيارة المتفق 
عليها، بل أخذ المبلغ ولم يقم حتى بإرجاعه، أطلب إثبات ذلك وإلزامه بإعادة المبلغ هذه 
دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: جميع ما ذكره المدعي وكالة صحيح 
جملة وتفصيلا، فلقد قام موكل المدعي بتحويل المبلغ المذكور وقمت باستلامه كاملًا، ولكنه 
لم يكن لغرض شراء سيارة لموكله، بل كان المبلغ حقاً لي، حيث كان المبلغ متبقياً من قيمة 
ثم  ذمتي،  مبلغ في  أي  له  فليس  له في سوريا، وعليه  بإرسالها  )...( قمت  ثلاث سيارات 
وفي  القادمة.  الجلسة  في  لإحضارها  فاستعد  به  دفع  ما  على  البينة  عليه  المدعى  من  طلبت 
بأنه لم  التي وعد بها فأجاب  بينته  جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه 
يستطع إحضارها ويطلب مهلة أخيرة لذلك فأجبته لطلبه، وأفهمته بأنه إذا لم يحضر بينته 
بينة  القادمة فسأعده عاجزاً عن إحضارها، فأبدى فهمه لذلك، ولحين حضور  في الجلسة 
المدعى عليه  الطرفان وجرى سؤال  المدعى عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر 
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عن البينة التي وعد بها فأجاب: بينتي على ذلك لم أستطع إحضارها لأنه عسكري ومرابط 
حالياً ولا يستطيع الحضور وأطلب يمين المدعي أصالة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة 
الجنسية ومقيم في دولة عمان،   ... لكنه  اليمين  أداء  مانع من  ليس لدى موكلي  بأنه  أجاب 
ولا يستطيع الدخول للأراضي السعودية، وليس لديه مانع كذلك من الدخول للأراضي 
السعودية والمثول أمام المحكمة لأداء اليمين إذا تم السماح له بدخول المملكة، ولأن الحال 
كما ذكر ولا يمكن إيصال الحق وقطع النزاع إلا بحضور المدعي أصالة فقد قررت الكتابة 
لإمارة المنطقة للكتابة للجهات المختصة للسماح للمدعي أصالة بدخول الأراضي السعودية 
المدة الكافية لأداء اليمين وإنهاء الدعوى، ولحين حضور ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة 
أخرى لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بعرعر خلف فضيلة الشيخ )...(، وفي يوم 
الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ٠١، وفيها حضر المدعي 
يحمل  والذي   ... دولة  من  والصادر   )...( رقم  الجواز  بموجب  الجنسية   ...  )...( أصالة 
تاريخ  في  بمسقط  السعودية  السفارة  من  والصادرة   )...( رقم  المملكة  إلى  دخول  تأشيرة 
العامة  للمحكمة  حكومية  زيارة  لغرض  أيام  سبعة  صلاحيتها  ومدة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ 
بعرعر، يرافقه )...( سعودي بالسجل رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، 
ولم يردنا ما يفيد تبلغه، ثم قرر المدعي قائلًا: إنني أقيم في مدينة دبي ولم يتيسر لي الحضور 
لأداء اليمين إلا بصعوبة بالغة، ولا يمكنني الحضور مرة أخرى لأداء اليمين، وقد تضررت 
من تأخر النظر في الدعوى، وأطلب سماع يميني على نفي ما دفع به المدعى عليه، هكذا قرر، 
ثم جرى عرض ما سبق ضبطه عليه فصادق عليه، فبناء على ما قرره المدعي، ولأن المدعى 
عليه طلب اليمين من المدعي أصالة على نفي ما دفع به ولم يشترط في الجلسة الماضية حضوره 
لسماع يمين المدعي، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار( فقد قررت 
سماع اليمين من المدعي، وبطلب اليمين الشرعية من المدعي حلف قائلًا: والله العظيم الذي 
لا إله إلا هو إن لي في ذمة المدعى عليه )...( مبلغا وقدره )٣٣٠٠٠( ثلاثة وثلاثون ألف 
دولار أمريكي، لم يصلني منها شيئاً ثمن سيارة جيب )...( لم يسلمني إياها، وأن ما ذكره 
من أن المبلغ المذكور هو المبلغ المتبقي من قيمة ثلاثة سيارات )...( قام بإرسالها لي في سوريا 
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غير صحيح، والله العظيم، هكذا حلف، ولطلب المدعى عليه قررت رفع الجلسة. وفي يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٢، وفيها حضر المدعي 
وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد وردتنا إفادة من قبل مشرف محضري 
الخصوم بهذه المحكمة )...( المتضمنة بأنه تم إبلاغ ابن المدعى عليه )...( بالموعد، وبطلب 
توقيعه واستلام صورة منه رفض التوقيع، وأفاد بأن المدعى عليه في الأردن للعلاج وسوف 
يأتي بعد إجازة العيد ا.هـ، ولطلب المدعى عليه قررت رفع الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٥: ٠٨ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر 
المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد وردتنا إفادة محضر الخصوم )...( المتضمنة بأنه لم يبلغ 
على  وبالاطلاع  ا.هـ،  المرفق  بالرسم  عليه  المدعى  منزل  يحدد  لم  المدعي  لأن  عليه؛  المدعى 
رفع  قررت  عليه  المدعى  ولطلب  الخصوم  محضر  ذكره  كما  وجدته  بالإفادة  المرفق  الرسم 
الجلسة. وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، وبعرض ما سبق ضبطه 
من قبل فضيلة القاضي السلف على المدعى عليه صادق عليه، وبعرض يمين المدعي أصالة 
اليمين  على المدعى عليه قال: لا أوافق على ما تم من إجراء ولا أقبل يمينه، وقد سمعت 
في غيابي، هكذا قال، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق 
المعاملة وبما أن المدعى عليه صادق على استلام مبلغ وقدره )٣٣٠٠٠( ثلاثة وثلاثون ألف 
دولار أمريكي من المدعي أصالة ودفع بأنها كانت مقابل مبلغ متبق من قيمة سيارات قام 
بإرسالها له في سوريا وأنكر المدعي وكالة ذلك، وبما أن المدعى عليه قرر عجزه عن إحضار 
بينته على ما دفع به وطلب يمين المدعي أصالة على نفيه، وبما أن المدعي أصالة حضر وحلف 
اليمين الشرعية على نفي ما دفع به المدعى عليه؛ لذا فقد قررت إلزام المدعى عليه بأن يسلم 
للمدعي أصالة المبلغ المدعى به وقدره )٣٣٠٠٠( ثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وبه 
حكمت، وبإعلان الحكم على المدعى عليه قرر اعتراضه عليه بلائحة فجرى إفهامه بتعليمات 
الاعتراضية  اللائحة  لتقديم  الحال  تسليمه نسخه من الحكم في  وأنه سيجري  الاستئناف، 
الاستئناف  في  حقه  فإن  المذكورة  المدة  خلال  يتقدم  لم  وإن  تاريخه،  من  يوماً  ثلاثين  خلال 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  القطعية،  الحكم  ويكتسب  يسقط 
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وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.

محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة في عرعر برقم 
٣٤١٨٠٨٥٠٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، المقيدة لدى هذه المحكمة برقم ٣٥٨١٢٠٧٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٨هـ المرفق بها الصك الصـادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ 
الجنسية   ...  )...( بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٢/٩هــ،  وتاريخ   ٣٥١٤٢٧٧٥ برقم   )...(
وكالة ضد )...( في مطالبة مالية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة فإن الدائرة تقرر 

المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٤٢٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٥ رقم القرار: ٣٥١٧٩٧٨١ 

وكالةا-اتقملامبمغالاقميمها-اطمباإثباتاتلاقميلا-اطمباأتعاباتلمحاماةا-ادفعاباوثيقا
أتعابا تلمبمغا-ادفعا بلدا إلزتما نفيها-ا تلمدعياعلىا إثباتها-ايمينا تلاقميلابشيكا-اعجزاعنا

تلمحاماة.

مودعاًافيا تلوكيلا كانا ولوا “ ومناوكلاغيرها تلمناهىا)٥32/3(:  اا-مااجاءافياشرحا
سضاءادينافقضاهاولمايشهداتلوكيلابالقضاءاوأنكلاغليلاأيارباديناتلقضاءالمايقبلا
سولاوكيلاعميهالأنهالمايأتمنهاوكماالواتدعاهاتلموكلاوضمناوكيلالموكمهامااأنكلهاربا

تلدينالافليطهابتركاتلإشهاد”.
2ا-مااجاءافياشرحاتلمناهىا)3/ا٤٤(: “ ومااغلماربادينابقببهاأيابقببامطلامدينا

أحوجارباتلديناإلىاشكوتهافعلىامماطلالاقببهافياغلمه”.

أقام المدعيان دعواهما ضد المدعى عليه طالبين إلزامه بتقديم ما يثبت أنه قد سلم المبلغ 
لاه في تسليمه إلى خالته، كما طلباً إلزامه بأتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى على  الذي وكَّ
وأنه  طلبهما  حسب  خالته  إلى  سلمه  بأنه  ودفع  المدعيين  من  المبلغ  بتسلم  أقر  عليه  المدعى 
سلم لأحدهما شيكاً محرراً منها له بنفس المبلغ مع وكالة منه لأحد المدعيين لمطالبتها بمبلغ 
الشيك، وقد أنكر المدعيان ذلك وعجز المدعى عليه عن إثبات دفعه وطلب يمين المدعي 
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على نفي ما دفع به فأداها المدعي طبق ما طلب منه، ونظراً لأن المدعى عليه وكيل في تسليم 
المبلغ وعدم توثيقه لذلك يعد تفريطاً منه، ولأن قسم الخبراء قرر أن المبلغ المدعى به لأتعاب 
المحاماة موافق للعرف والعادة، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي 
تسلمه من المدعيين وبإلزامه بتسليمهما أتعاب المحاماة المدعى بها، وأفهم المدعى عليه أن له 
الحق في مطالبة المدعى عليها بهذا المبلغ، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٣٧٠٤٢٣٨ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٢٤١٨٧٢ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الثامنة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( حال وكالته 
عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب صك الوكالة الصادر 
من كتابة عدل العيون برقم ٤٧ في ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ و )...( سعودي الجنسية بموجب 
 ١٧ رقم  العيون  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ  في 
تضمنه  ما  وفق  تبليغها  تعذر  التي   )...( عليها  المدعى  تحضر  ولم   )...( رقم  المدني  السجل 
١٤٣٤/٢/٢٣هـ،  في   ١٨٠٦/٨/٢١ رقم  القطيف  محافظة  شرطة  مدير  سعادة  خطاب 
والمتضمن أن المذكورة عليها عدة قضايا وغير متجاوبة في الحضور، وبسؤال المدعي وكالة 
عن دعواه ادعى قائلًا: سبق أن استلم المدعى عليه من موكلي مبلغاً قدره ثلاثمائة ألف ريال 
)٣٠٠.٠٠٠ ريال( وذلك لتسليمها لخالته )...( التي ذكر أنها ستستثمرها في الذهب وكان 
ضامناً للمبلغ، وبعد هذا لم يتمكن موكلاي من استرداد مبلغهما فاضطرا لمطالبة المدعى عليه 
شخصياً به بصفته ضامناً للمبلغ وذلك بدعوى أقيمت ضده لديكم وقد صدر الحكم برد 
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الدعوى استناداً على أنه لا يجوز ضمان رأس مال المضاربة وذلك بالصك رقم ٣٢٢٤٢٨٩٠ 
في ١٤٣٢/٠٩/١٦هـ، ولذا فقد توجهنا لمطالبة خالته )...( بهذا المبلغ، وحيث إن موكلي 
لا يعلمان هل سلم المدعى عليه المبلغ لخالته أم لا ولم يقدم لهما أي شيء يدل على توثيق هذا 
الاستلام، ولعدم حضورها وتعذر تبليغها فإنني أحصر دعواي على المدعى عليه الحاضر، 
وأطلب الحكم بإلزامه بتسليم موكلي ما يثبت تسليم خالته للمبلغ المشار له أو تسليمهما مبلغ 
أربعين  مبلغ  في  المتمثلة  الدعوى  هذه  رفع  تكاليف  مع  ريال(   ٣٠٠.٠٠٠( ألف  ثلاثمائة 
ألف )٤٠.٠٠٠ ريال(، هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي كله 
والصحيح  صحيح،  فغير  المذكور  للمبلغ  خالتي  استلام  أوثق  لم  بأنني  قوله  عدا  صحيح، 
 ١٢٢ برقم  الرياض  بنك  في   )...( زوجها  حساب  على  مسحوباً  شيكاً  سلمتني  خالتي  أن 
أنا  لأمري  ريال   )٣٠٠.٠٠٠( آلف  ثلاثمائة  بمبلغ  وذلك  ٢٠٠٤/١٢/٠١م  في  ومؤرخاً 
 ،)...( أصالة  للمدعي  به  المطالبة  تخول  وكالة  مع  الشيك  هذا  سلمت  وقد  عليه،  المدعى 
وجعلت الوكالة باسم ابن خالته )...( حسب طلبه، وما زالت الوكالة سارية المفعول حتى 
الآن، وفضلًا عن هذا فإنني عندما سلمت المبلغ لخالتي قمت أنا بالاتصال على المدعية أصالة 
)...( وطلبت منها مكالمة خالتي وأفادتها باستلام المبلغ، كما أن المدعيين أصالة لم يطلبا مني 
المشار له وغير مستعد  الشيك  كتابة أي توثيق بالاستلام ونحوه، وعليه فليس لدي سوى 
بتسليمهما أي مبلغ ومستعد بالتعاون معهما بأي شيء يطلبانه مني، هذا جوابي، وبعرضها على 
المدعي وكالة قال: ما ذكره المدعى عليه من كونه قام بتسليم موكلي )...( الوكالة والشيك 
المذكورين فغير صحيح هكذا قرر فسألت المدعى عليه البينة على ما ذكره بخصوص تسليم 
الشيك والوكالة فقدم صورة وكالة صادرة من كتابة عدل الجبيل برقم ٣٣٠٤٠٣٠٠٢٠٦٦ 
في ١٤٢٨/٠٤/١٥هـ، وتتضمن توكيل المدعى عليه للمدعو )...(، كما قدم صورة نموذج 
التجارة والصناعة وبرفقها ورقة اعتراض على الشيك، وقال:  تقديم لائحة دعوى لوزارة 
لقد سلمت هذه الوكالة إلى المدعي أصالة وقام الوكيل )...( بعمل الدعوى بناء على توجيه 
المدعي أصالة وبالتالي برئت ذمتي تجاههم، هكذا قرر، وبعرضه على المدعي وكالة قال: إن 
موكلي لم يستلم أي وكالة وليس له علاقة بالدعوى المقدمة لوزارة التجارة، هكذا قرر، فسألت 
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المدعى عليه: هل لديك زيادة بينة؟ فقال: لا، هكذا قرر، فأفهمته أن له يمين المدعين أصالة 
على نفي صحة ما دفع به، فقرر طلب اليمين فأجبته لذلك، وأفهمت المدعي وكالة بأن عليه 
إفهام موكليه بحضور الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( حال كونه وكيلًا عن المدعيين أصالة بنفس وكالتي 
الوكيل السابق والمشار لها بالجلسة الأولى، كما حضر المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( والمدعية أصالة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
أصالة  المدعي عليه  أصالة كما حضر  المدعي  قبل زوجها  والمعرف بها من   )...( رقم  المدني 
أصالة  للمدعي  كونه  في  منحصر  والشيك  الوكالة  بتسليمه  عليه  المدعى  دفع  لكون  ونظراً 
)...(، فقد أفهمت المدعى عليه أن له يمين المدعي أصالة )...( فقط، فقال: بل أطلب أيمان 
ما  نفي صحة  اليمين على  لبذل  استعداده  المدعي أصالة عن  المدعيين، هكذا قرر، وبسؤال 
قائلًا:  له  والإذن  بالله  تخويفه  بعد  وحلف  بها،  منهما  واحد  كل  استعد  عليه  المدعى  به  دفع 
والله العظيم الذي لا إله غيره ولا سواه أن المدعى عليه )...( لم يسلمني أي شيك ولا وكالة 
مبلغ  هل  للإفادة  الخبراء  لقسم  للكتابة  الجلسة  رفع  قررت  ثم  حلف،  هكذا  العظيم،  والله 
فتمت  أم لا؟  القضايا  لمثل هذه  المحاماة  أجرة  والعادة في  للعرف  ريال موافق  ألف  أربعين 
الكتابة إلى قسم الخبراء بهذه المحكمة بخطابنا رقم ٣٣٢٢٤١٨٧٢ في ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ 
القضايا  هذه  لمثل  والعادة  للعرف  موافقة  بها  المدعى  المحاماة  أجرة  كون  مدى  عن  للإفادة 
وبرفقه  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ  في   ٣٣٢٢٤١٨٧٢ رقم  بالخطاب  الجواب  فوردني  عدمه،  من 
المذكور موافق  المبلغ  المعد منهم برقم ١٥٩ في ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، والمتضمن أن  المحضر 
للعرف والعادة، ثم قفلت باب المرافعة، وبعد سماع الدعوى وجوابها، وحيث حصر المدعي 
وكالة دعواه في مطالبة المدعى عليه )...( دون المدعى عليها )...(، وحيث أقر المدعى عليه 
باستلام المبلغ المدعى به لتسليمه لخالته المدعى عليها وأنكر كونه لم يوثق استلام خالته )...( 
للمبلغ وعجز عن تقديم ما يفيد ذلك، وحيث حلف المدعي أصالة )...( على نفي صحة ما 
دفع به، وأما المدعية )...( فالمدعى عليه مقر بعدم تسليمها ما يثبت ذلك فلا حاجة ليمينها، 
وحيث إن المدعى عليه وكيل في تسليم مبلغ الثلاثمائة ألف )٣٠٠.٠٠٠ ريال( لخالته )...( 
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المنتهى  شرح  في  ذكره  ما  وتخريجه  مفرطاً  عد  وإلا  المبلغ  تسليمها  يوثق  أن  عليه  والواجب 
يشهد  ولم  فقضاه  دين  قضاء  في  مودعاً  الوكيل  كان  ولو  غيره  وكل  )ومن  بقوله:   ٥٣٢/٣
الوكيل بالقضاء وأنكر غريم أي رب دين القضاء لم يقبل قول وكيل عليه لأنه لم يأتمنه وكما 
ا.هـ،  الإشهاد(.  بترك  لتفريطه  الدين  رب  أنكره  ما  لموكله  وكيل  وضمن  الموكل  ادعاه  لو 
وحيث طالب المدعي وكالة بأتعاب هذه الدعوى المتمثلة في أجرة المحاماة وهذا من الحقوق 
التي قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى قال في شرح المنتهى ٤٤١/٣: )وما غرم رب دين بسببه 
أي بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه(. ا.هـ، وبما 
أن قسم الخبراء قرر أن المبلغ المدعى به لأجرة المحاماة موافق للعرف والعادة، لذا كله فقد 
حكمت بالزام المدعى عليه بتسليم المدعي أصالة مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف )٣٤٠.٠٠٠ 
ريال(، وأفهمت المدى عليه بأن له حق مطالبة )...( بهذا المبلغ متى رغب وبعرضه لم يقنع 
به المدعى عليه طالباً تمييزه، فأفهم بالمراجعة يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ لاستلام 
نسخة الحكم وتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلامه، وإذا مضت المدة 
المحددة دون تقديم اعتراضه فإن حقه في الاستئناف يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم 
ذلك واستعد له، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/٠٧/١٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن 
وتاريخ   ٣٤٤٦١٠٥٤ برقم  القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٤/٩/٧هـ والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤٢١٨٧١٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، 
القاضي  الصادر من فضيلة  المرفق بها الصك  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  للدائرة  والمحالة 
الشيخ/ )...( المسجّل برقم ٣٤٢٧٤٠٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٩هـ، الخاص  بالمحكمة 
بدعوى كلٍ من/ )...( و )...( ضد/ )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم 



441

فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
والله ولي  ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٣/١٤هـ،  الحكم،  المصادقة على  قررنا  المعاملة  وأوراق 

التوفيق.
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 ٤لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠١٩٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢١ رقم القرار:٣٥٣٦١٨٠٨  

وكالةا-اتساحقاقاغمةاوسفا-اتوكيلاتلناظلا-اتقميلاثمنامبيعا-اطمبافقخاتلوكالةا-ا
تدتخلاتلشركةاتلبائعةا-احوتلةاعلىاغمةاوسفا-اعدماصحاهاا-اوكالةالازمةا-افقخهاابعدا

ضماناتلضررا-اإلزتمابدفعاتلثمنالمشركة.

اا-سولاتبنارجبافياسوتعدهلا“ تلقاعدةاتلقاونلاتلافاسخافياتلعقوداتلجائزةاماىاتضمنا
ضررتًاعلىاأحداتلماعاسديناأواغيرهمااممنالهاتعمقابالعقدالمايجزاولماينفذاإلااأنايمكنا

تسادرتكاتلضررابضماناأوانحوهافيجوزاعلىاذلكاتلوجه”.
2ا-مااجاءافياتلإسناعاوشرحها)ر/٥ل2(: “ أواأحالاعلىاتساحقاقافياوسف..المايصحا
ذلكاحوتلةالأنهااتناقالامالامناذمةاإلىاذمةاوتلحقاهنااليساكذلكالكنايكوناذلكا

وكالةاكالحوتلةاعلىاماالهافياتلديوتن”.
3ا-تلمادةا)ار(اوا)٥را/٤(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

طالباً  الوقف  ناظر  عليه  المدعى  ضد  وقف  غلة  في  مستحقاً  بصفته  دعواه  المدعي  أقام 
إلزامه بإيقاف دفع أقساط سيارات اشتراها من إحدى الشركات ووكل الوقف في تسليمها 
الأقساط من مستحقاته في غلة الوقف، كما طلب إلزام الناظر برد ما سلمه للشركة بعدما 
طلب منه المدعي عدم الصرف، وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بتفويض المدعي 
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له بدفع الأقساط من استحقاقه في غلة الوقف وقرر أن الأموال خرجت من ذمة الوقف 
وأصبحت في ذمة الشركة بائعة السيارات، وقد تداخلت الشركة البائعة في الدعوى ودفعت 
بكون تفويض الناظر في سداد الأقساط هو حوالة للحق وطلبت إلزام المدعي بدفع باقي 
الأقساط لحلوها بما سبق أن اتفقا عليه من أنها تحل عند وجود نزاع بينها وبين المدعي، فرد 
ارتباطه  لعدم  تداخلها  رد  وطلب  الوقف  غلة  على  الإحالة  جواز  بعدم  ذلك  على  المدعي 
الوقف هو وكالة لازمة لا يجوز فسخها  ناظر  المدعي مع  بالدعوى، ونظراً لكون تصرف 
للضرر  استدراك  فيه  وكالة  المتداخل  طلب  ولكون  غيره،  أو  بضمان  الضرر  باستدراك  إلا 
الوقف  المدعي نصيبه من غلة  بتسليم  القاضي  فقد حكم  لذا  به،  المدعى  بالحق  ولارتباطه 
دون حسم منه ما يخص الشركة، وصرف النظر عن طلب المدعي إلزام المدعى عليهم برد 
المبالغ التي سلمها للشركة بعد طلب إيقاف الصرف، كما حكم على المدعي بأن يدفع للشركة 

المتداخلة المبلغ الحال في ذمته لها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة افتتحت 
الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا 
عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة رقم ٧٩٤٣٣ بتاريخ 
 )...( لحضوره  وحضر  ...إلخ،  والتدافع  الترافع  حق  له  والمخولة  ١٤٣٢/٨/٣٠هـ، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته ناظراً على وقف )...( بموجب 
النظارة الصادرة من هذه المحكمة برقم ١٨/٥/٥٠في ١٤٣٠/٤/٢٩هـ، و )...(  صك 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة رقم ٣٣٣٥٨٠٩٣ بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣هـ، 
والمخولة له فيها حق الترافع والتدافع...إلخ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه طلب مهلة 
 )...( لحضوره  وحضر  وكالة  المدعي  حضر  التالية  الجلسة  وفي  لطلبه.  فأجبته  لتحريرها 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( و )...( و)...( 



444

وكالة

١٨/٥/٥٠في  برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب   )...( وقف  على 
برقم ٣٣٣٥٧٩٤٧ في  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة  ١٤٣٠/٤/٢٩هـ 
وبسؤال  إلخ،   )...( الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٣/١١/٣هـ، 
المدعي عن دعواه قدم ورقتين تتضمنان جزءاً من الدعوى تم ضمها بالمعاملة، وطلب مهلة 
لتفصيل دعواه وأصل العلاقة الناشئة بينهما، فأجبته لطلبه. وفي الجلسة التالية حضر الطرفان 
وبسؤال المدعي عن دعواه قال: اشتريت عدة سيارات من شركة )...( بمبلغ إجمالي وقدره 
)٢١١٩٩٩٧ريال( مليونان ومائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا، واتفق 
مع الشركة على أن يكون سداده للمبلغ بأقساط توزع على استحقاق من الغلة الخاصة بي 
مرة  كل  في  منها   %٤٥ إلى   %٤٠ يقارب  ما  حسم  يتم  بحيث   ،)...( وقف  من  وبأولادي 
يصرف فيها الاستحقاق ابتداء من شهر رجب عام ١٤٢٣هـ، وقد تم حسم مبلغ وقدره 
)١٨٣٩٩٦٦ريال( مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وستون ريالا على 
دفعات سلمت للشركة وبتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨هـ، وتبين لي أن هناك خطأ في الحسابات، 
وطلبت من النظار إيقاف حسم المستحقات وعدم دفعها للشركة، وقد استمر النظار في دفع 
مبلغاً وقدره  الإيقاف  بعد خطاب طلب  المبالغ حتى ١٤٣٤/١/١هـ، وقد سلم للشركة 
)٥٧٠٠٢١ريال( خمسمائة وسبعون ألف وواحد وعشرون ريالًا، أطلب إلزام النظار بإيقاف 
صرف المبالغ وإعادة المبالغ المسلمة من الغلة للشركة ومقدارها )٥٧٠٠٢١ريال( خمسمائة 
وسبعون ألف وواحد وعشرون ريالا، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما 
فهذا صحيح، والمدعي لم  المذكورة  المبالغ  الوقف في حسم  قد فوض  أنه  المدعي من  ذكره 
يستطع الحصول على هذه السيارات إلا بعد الحصول على خطاب من الوقف، وحيث إن 
دعواه في هذا إنما تقام على الشركة لا على الوقف وإيقاف صرف المبالغ يضر بسمعة الوقف، 
وقد أفهمت المدعي بأن الوقف مستعد لإيقاف صرف المبالغ إذا صدر حكم بذلك، وأما 
به لخروجه من ذمة  فإذا تبين له خلل في الحسابات فيطالب الشركة  المذكورة  المبالغ  إعادة 
الوقف إلى ذمة الشركة، لذا أطلب صرف النظر عن طلبه هذا، وبعرض ذلك على المدعي 
قال: إن الوقف إنما هو وكيل عني في تسليم المبالغ متى ما صرفت الغلة وليس له أي ذكر في 
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العقود المبرمة بين الشركة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أبرز صورة ورقة 
جدولة مبالغ تم توقيعها من قبل المدعي والنظار واعتمادها من قبل الشركة. ولتأمل ما سبق 
لحضوره  وحضر  ووكالة  أصالة  المدعي  حضر  التالية  الجلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  ضبطه 
المدعى عليه )...( كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
وكيلًا عن )...( بصفته ناظراً بموجب صك النظارة رقم ١٨/٥/٥٠ في ١٤٣٠/٤/٢٩هـ 
الصادر من هذه المحكمة بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم٣٣٣٥٨٠٩٣ 
في ١٤٣٣/١١/٣هـ، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
هذه  من  الصادر  الصك  بموجب   )...( وقف  على  ناظراً  بصفته   )...( عن  وكيلًا  بصفته 
المحكمة برقم /١٨/٥ في ١٤٣٠/٤/٢٩هـ بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضورهم  وحضر  ١٤٣٢/١/١٣هـ،  في   ٣٩٦٣ برقم 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بصفته شريكاً وأحد المدراء في شركة )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم ٥٩٦٩٣ في ١٤٣٣/٧/٦هـ 
والمخول له فيها حق تقديم الطلبات وإقامة الدعاوى والإقرار والصلح )...( إلخ، وطلب 
إدخاله في الدعوى قائلًا: إن المدعي قد اشترى من الشركة المملوكة لموكلي عدد من السيارات 
بتاريخ  الأول   ،)...( شركة  من  الصادرين  البيع  عقدي  بموجب  سيارات  ثماني  منها  بقي 
ومقداره  مبلغ  قيمتها  من  وبقي  ١٤٢٥/٣/١٠هـ  بتاريخ  والثاني  ١٤٢٤/١١/٤هـ، 
)٥٤٥٠٣١ريال( خمسمائة وخمسة وأربعون ألف وواحد وثلاثون ريال، وقد حل جميع المبلغ 
في ذمته، لذا أطلب إلزامه بسداد هذه المبلغ، هكذا طلب، وبعرض ذلك على المدعي قال: 
العقدان المذكوران صوريان، وأنا لم أستلم السيارات، وقد كان إجمالي المبلغ الذي استلمته 
وتم  ريال،  ألف  وخمسون  ستمائة  )٦٥٠٠٠٠ريــال(  الشركة  باعتها  التي  السيارات  قيمة 
حساب قيمتها )٢١١٩٠٠٠ريال( مليونين ومائة وتسعة عشر ألف ريال، فدفعت من هذا 
به  اشتريت  الذي  فالمبلغ  ريال،  ألف  وستمائة  مليون  )١٦٠٠٠٠٠ريــال(  ومقداره  المبلغ 
السيارات قد استلم وزيادة وهذا العقد ربوي، وإذا كان لهم شيء فيقيموا دعوى مستقلة 
بذلك، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المتداخل قال: ما ذكره غير صحيح والشركة ليست 
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شركة تمويلية بل العقود عقود بيع وشراء، وبسؤال المتداخل عن عقود البيع والكمبيالات 
وبياناً تفصيلًا بالمبالغ قال: أطلب مهلة لإحضارها، فأجبته لطلبه، وفي الجلسة التالية حضر 
لحضورهم  وحضر  وكالة  عليه  والمدعى  أصالة  عليهما  والمدعى  ووكالة  أصالة  المدعي 
المتداخل وكالة المدونة هويته سابقاً، كما حضر معه )...( بصفته وكيلًا عن )...( بصفته أحد 
الوكالة  بموجب  المحدودة  وشركاه   )...( بشركة  المديرين  مجلس  أعضاء  وأحد  الشركاء 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم ٢٢٤٢٣ في ١٤٣٢/٣/١١هـ والمخول له فيها 
حق المطالبة والمخاصمة والإقرار )...( إلخ، وقد المتداخل وكالة مذكرة إيضاحية تضمنت 
ما نصه”أولًا: بيان طبيعة علاقة موكلتنا مع المدعي هذه العلاقة لا تعدو كونها علاقة بيع 
وشراء، فهي بيع من جانب الشركة لسيارات على المدعي بصفته المشتري وفقاً لقواعد بيع 
المدعي  وتقدم  النشاط  ذلك  بمزاولة  لها  مرخص  موكلتنا  إن  حيث  بالتقسيط،  السيارات 
لموكلتنا بشراء سيارات بنظام البيع بالتقسيط ووافقت موكلتنا بصفتها بائعة بموجب عقود 
بيع للسيارات بالتقسيط مؤرخة في ١٤٢٤/١١/٠٤هـ، ١٤٢٥/٠٣/١٠هـ، موقعة من 
بموجب  البيع -  عقود  محل  السيارات -  المدعي  استلم  ثم  )مشتري(  ثاني  كطرف  المدعي 
استلامات محررة منه. ثم حرر المدعي سندات لأمر لصالح موكلتنا عدد )٤( سندات لأمر. 
ثانياً: بتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٨هـ تقدم المدعي لإدارة الأوقاف بطلب لاعتماد تحويل حقوق 
موكلتنا من مستحقاته بالوقف وقيد الطلب برقم )١٨٠٦( وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٨هـ، 
وبدورها قامت إدارة الأوقاف بمخاطبة موكلتنا بما يفيد استعداد الوقف لتحويل مستحقات 
المدعي لديه لصالح موكلتنا سداداً لمديونيته، وقد وافقت موكلتنا على ذلك. ثالثاً: وبتاريخ 
١٤٢٥/٠٣/٠٧هـ تقدم المدعي لإدارة الوقف بطلب آخر لنفس الغرض وقيد طلبه برقم 
)٥١٧( وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠٧هـ، وبدورها قامت إدارة الأوقاف بمخاطبة موكلتنا بما 
يفيد استعداد الوقف لتحويل مستحقات المدعي لديه لصالح موكلتنا سداداً لمديونيته وقد 
تقدم  موكلتنا،  مستحقات  سداد  عن  المدعي  تعذر  ولما  رابعاً:  ذلك.  على  موكلتنا  وافقت 
بْ ما سبق مؤرخ في ١٤٢٧/٠٢/٠٤هـ مفاده إقراره بمديونيته  ُح لإدارة الوقف بخطاب يجَج
موكلتنا  مع  التفاوض  الوقف  إدارة  من  فيه  يطلب  ونظامياً  شرعياً  إقراراً  موكلتنا  لصالح 
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التحاويل( لاعتماد جدولة مديونيته خصمًا من مستحقاته ومستحقات  بصفتها )أصحاب 
أبنائه البالغين منهم والقصر وفقاً للجدولة التي أرفقها بخطابه، وقد أكد في الفقرة )٣(، )٤( 
التحاويل )شركة )...( ( على هذا  الفقرة )٣(: في حالة موافقة أصحاب  من خطابه على: 
الترتيب في الدفعات والفترة الزمنية للسداد، أتعهد أنا وأبنائي بالالتزام به وعدم الإخلال 
بمضمونه بأي شكل من الأشكال، وعدم التقدم بأي دعاوى جانبية لعمل خلاف ذلك. 
وبالنظر إلى هذه الفقرة فهذا دليل بإقرار منه على انشغال ذمته لصالح موكلتنا شركة )...( 
ويمتنع عليه الإخلال بهذا الالتزام وفقاً لإقراره، كما يمتنع عليه التقدم بأي دعاوى تعرقل 
تنفيذ هذا الاتفاق، ومن ثم فإن دعواه - محل النظر - هذه ضد الوقف تعتبر باطلة بموجب 
الترتيب في  أتعهد في حالة مخالفتي وأبنائي لهذا  الفقرة )٤( فقد جاء بها:  أما  هذا الإقرار. 
 )  )...( )شركة  التحاويل  لأصحاب  يكون  عليه،  التحاويل  أصحاب  موافقة  بعد  السداد 
الحق في المطالبة بسداد مديونياتهم كاملة، وعلى نظار الوقف تنفيذ ذلك، وعدم تسليمنا أي 
شيء من استحقاقي وأبنائي في الوقف حتى سداد كامل المديونية المحولة لهم. وحيث إن 
إدارة الوقف قامت بالتفاوض مع موكلتنا بناءً على طلب المدعي وقد وافقت موكلتنا على 
تلك الجدولة والتحويلات والتزام إدارة الأوقاف بتمويل مستحقات المدعي وأبنائه ـ كما 
توافرت كما هو واضح لفضيلتكم من خطاب  قد  فتكون  ـ سداداً لمديونيته لموكلتنا  طلب 
المدعي والجدولة التي قدمها بنفسه - الشروط الشرعية لحوالة الحق - حيث وافق المدعي 
وهنا  الوقف(  )إدارة  عليه  المحول  ووافق   )  )...( شركة  )موكلتنا  الدائن  ووافق  )المدين( 
واضح تماماً من العبارات بجانب توقيع كل طرف من أطراف الحوالة )مقدم الطلب المدين( 
اعتماد شركة )...( واعتماد صرف الحوالات نظارة أوقاف )...(، ولذلك فإننا بصدد حوالة 
حق ملزمة لجميع أطرافها وأهمهم إدارة الأوقاف، حيث إن محاولة تملصها من تنفيذ التزامها 
بموكلتنا  تغرير  وتعتبر  الصواب  يجانبها   )...( المدين  لديها  المستحق  مستحقات  بتحويل 
من  موكلتنا  حقوق  بسداد  ملزمة  الأوقاف  إدارة  كون  على  أدل  وليس  الرد،  وتُحستحق 
مستحقات المدعي لديها من نص الفقرة )٣( من خطابه حيث تعهد وأبناؤه بعدم الإخلال 
بهذا الالتزام وتعدى ذلك بتعهده بعدم التقدم بأي دعاوى جانبية لعمل خلاف ذلك - وهو 
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هنا يقصد التزامه بحوالة الحق - وعدم أحقيته في نقض هذا الالتزام مطلقاً، وكذلك نص 
التحاويل لأصحاب  تنفيذ  بالاستمرار في  الوقف  نظار  ألزم  )٤( من خطابه حيث  الفقرة 
من  شيء  أي  تسليمه  عدم  في  الحق  الوقف  نظار  ومنح  )موكلتنا(   )...( شركة  التحاويل 
مستحقاته ومستحقات أبنائه في الوقف حتى سداد كامل المديونية المحولة لهم. وحيث إنه 
لموكلتنا  فإنه يحق  أعلاه  إليه  المشار  المدعي مضمون خطابه  إقرار  من   )٤( الفقرة  بموجب 
مطالبته بسداد كامل المديونية دفعة واحدة وبالنظر إلى التزام نظار الوقف بتنفيذ تعهد المدعي 
متعلق بحوالة حق مستوفية  الموضح بخطابه، ونظراً لأن الأمر كما هو واضح  النحو  على 
تلك  إلى  استناداً  لموكلتنا  عليه -  الوقف -المحول  سدد  وقد  الشرعية  والشرائط  الأركان 
الحوالة مبلغاً وقدره )١.٨٦٤.٩٦٦ ريال( مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة 
التكرم  نلتمس من فضيلتكم  فإننا  المدين،  المحوِل  ريـال من إجمالي مديونية  وستة وستون 
 )  )...( شركة  التحاويل  )أصحاب  موكلتنا  بتسليم  الوقف  وإلزام  المدعي  دعوى  برفض 
وواحد  ألفاً  وأربعون  وخمسة  خمسمائة  ريال(   ٥٤٥.٠٣١( وقدرها  المتبقية  حقوقها  كامل 
وثلاثون ريـال وعدم تسليم المدعي وأبنائه أي شيء حتى سداد كامل المديونية، هكذا طلب، 
وبعرض ذلك على المدعي قال: أطلب مهلة للرد وعليه، وفي الجلسة التالية حضر المدعي 
أصالة ووكالة والمدعى عليهما أصالة والمدعى عليه وكالة، كما حضر المتداخل وكالة وبسؤال 
ما نصه”دعوى موكلي  تتضمن  قدم وكيله ورقتين  الإدخال  إجابته على طلب  المدعي عن 
)...( ضد نظار وقف )...(، والتي يطالب فيها عدم تعرض النظار مجتمعين فيما يخصه ومن 
تحت ولايته الشرعية - بناته - من استحقاق في غلة الوقف لعام ١٤٣٢هـ والأعوام اللاحقة 
عليها، وإعادة ما تصرف فيه النظار من مستحقاته بدون وجه حق بناء على كون العلاقة ما 
بين المدعى عليهم - نظار الوقف - وبين المدعي لا تزيد عن كونها وكالة منح بها المدعي 
لنظار الوقف الإذن بأن يعطوا جزءاً من أمواله المستحقة من غلة الوقف إلى شركة )...(، 
ورداً على ما تقدم به الطرف المتداخل شركة )...( في جلسة يوم الاثنين١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ 
نورد التالي: أولًا: طبقاً لقواعد التداخل في نظام المرافعات الشرعية في المادة )٧٧( والتي لم 
تختلف في النص عن النسخة الحديثة بمادته )٨٠( يتوجب على الطرف المتداخل يحصر طلباته 
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بما هو مرتبط بالدعوى، وفي حالة هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم فهي حصر في علاقة 
المدعي بتوكيله المدعى عليهم، وعليه يكون ما ذكره الطرف المتداخل في بيان علاقته بالمدعي 
التي بين المدعي والمتداخل  ثانياً: بعد الإيضاح أن موضوع العلاقة  غير مرتبط بالدعوى. 
ليست محل هذه الدعوى، ولكن لورود ذلك في لائحة المتداخل وطلب فضيلتكم الرد على 
ما ورد فيها فنقول أن ما تم الاتفاق به بين المدعي والشركة كان بيعاً صورياً ومن صوريته 
توقيع عقود معنونة بأنها عقود بيع، وتوقيع استلامات لسيارات لم يرها المدعي ولم تدخل في 
حيازته ولم تتحول باسمه أبداً. ثالثاً: والرد على ما تم اقتباسه من خطابات المدعي أصالة 
صحة  في  ونطعن  بل  الترتيب،  ذلك  نخالف  فنحن  والجدولة  الترتيب  إعادة  بخصوص 
العلاقة، ولذلك عليهم - شركة )...( - المطالبة بسداد كامل المبلغ الذي يطلبوه كما ذكر في 
الخطاب أمام القضاء المختص ونحن نرحب بذلك. رابعاً: إن هذه الدعوى لا تؤثر على حق 
المتداخل -إن ثبت - بأي شكل، وقد أقر المدعى عليهم بأن الوقف ليس طرفاً في العلاقة 
التي بين المدعي وشركة )...(. ولم تقدم الشركة المتداخلة ما يفيد أن الوقف ضامناً لما على 
المدعي من مديونية للشركة، ولم يسبق للمدعي مطالبة الوقف بالسداد عنه خامساً: وأخيراً 
الفقهاء على أن  اتفق  المال للشركة، وقد  الوقف ليس إلا وكيل للمدعي في دفع  بأن  نذكر 
الحوالة لا تجوز في ذمة الوقف، وأن للحوالة شروطاً”أحدها أن يحيل على دين مستقر في ذمة 
ضمان  ولعدم  سنوياً،  الغلة  لتغير  مستحيل  وهذا  القناع.  كشاف  في  ورد  عليه” كما  المحال 
استحقاق الغلة أصلًا كما لو توفى المستحق. وذكر البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات 
أن” الحوالة لا تكون إلا ذمة، فلا تصح بمال الوقف ولا عليه”. ومن جميع ما تقدم يظهر 
لفضيلتكم حقيقة العلاقة بين شركة )...( - المتداخل - والمدعي أصالة وهي علاقة” بيع 
البيع - وحيث إن دعوى  له -عقد  فيه أو ضامناً  وشراء”لم يدخل نظار وقف )...( طرفاً 
موكلي هي مطالبة نظار وقف )...( بكف أيديهم من التصرف في استحقاقه ومن يعول من 
قام  وقد  منه،  جزء  في  بالتصرف  النظار  تفويض  لموكلي  سبق  والتي  الوقف  في  المستحقين 
موكلي بإلغاء التفويض الصادر منه ولم يلتزموا به مما يعد تصرف النظار تعدٍ وتفريطاً يلزمهم 
الطرف   - )...( شركة  إفهام  وأطلب  سابقاً  طلبت  ما  على  زلت  فلا  ذلك  لكل  ضمانه، 
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المتداخل - إن كان لهم دعوى فيما يتعلق بعقد البيع والشراء فليتقدم بدعوى مستقلة حيث 
يجب له”، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المتداخل وكالة قال: ما ذكره أن البيع الذي تم 
استلام  بموجب سندات  المدعي  بيع حقيقي وليس صورياً كما ذكر  بين موكلتي والمدعي 
استخراج  قبل  المبيع  في  التصرف  المشتري  حق  ومن  المبلغ  من  كبيراً  جزء  الوقف  وسدد 
استمارات السيارات، وهذا من حقه وقد سدد جزءاً كبيراً من المبلغ، ولم يتبق إلا ما ذكر في 
طلب الإدخال كما أن الوقف ملزم بسداد المبلغ الذي تمت الحوالة عليه لكون الحوالة تمت 
في  والفصل  المقدار،  محدد  الذمة  في  مستقرا  الدين  كون  الإسلامية  الشرعية  لأحكام  طبقاً 
الإدخال من عدمه مرجعه إلى المحكمة، هكذا أجاب، فجرى سؤال المدعي أصالة ووكالة 
ذكر  ما  سوى  لدينا  ليس  فقالوا:  الدعوى؟  هذه  على  يضيفانه  ما  ألديهما  وكالة  والمتداخل 
فجرى عرض الصلح الذي هو خير لهم، فقالوا: لا نرغب فيه، وعند وصول القضية لهذا 
الحد رفعت الجلسة للتأمل. وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة ووكالة حضر لحضوره 
الجنسية  سعودي   )...( لحضورهما  حضر  كما  وكالة،  عليه  والمدعى  أصالة  عليهما  المدعى 
بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بصفته أحد الشركاء وأحد أعضاء 
وبعد  سابقاً  المرصودة  الوكالة  بموجب  المحدودة  وشركاؤه   )...( بشركة  المديرين  مجلس 
تأمل ما سبق ضبطه جرى الاطلاع على صك النظارة فوجدته يتضمن إقامة المدعى عليهم 
نظاراً على وقف )...( وقد تضمن الصك ما نصه: “ويكون العمل في النظارة والإشراف 
هل  الحاضرين:  سؤال  فجرى  اعتباراً من ١٤٣٠/٥/١هـ وحتى ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ”، 
أقيم نظار على الوقف؟ فقالا: تقدمنا بطلب إلى المحكمة ولم يبت فيه حتى الآن، ولكن هذا 
الصك قد أشير فيه إلى العمل بما جاء بصك النظارة السابق الصادر من هذه المحكمة برقم 
صفة  تزول  “ولا  نصه:  ما  الصك  هذا  تضمن  وقد  ١٤١٤/٧/٢٣هـ،  في   /٦/١٠/٦٧
النظار الموجودين حتى يتم الانتخاب للفترة اللاحقة ويعتمد من الحاكم الشرعي”، فلا زلنا 
ناظرين حتى يقام نظار آخرون، فجرى سؤالهم: من المتولين أمور النظارة الآن؟ فقال المدعي 
والمدعى عليهم: نحن المتولون أمور النظارة إلى حين إقامة نظار على الوقف، هكذا قرروا، 
كما جرى الاطلاع على عقدي البيع الصادرين من شركة )...( وشركاؤه المحدودة المتضمنة 
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على  الاطلاع  جرى  كما  المدعي،  توقيع  العقدين  وعلى  سيارات   )٨( لعدد  المدعي  شراء 
على  الشركة  تحويل  المدعي  طلب  على  الاطلاع  جرى  كما  الشركة،  لصالح  لأمر  سندات 
استحقاقه واستحقاق أبنائه من غلة الوقف وجدولة المبالغ بعد ذلك، وبما أن المدعي يطلب 
إلزام المدعى عليهم متولي أمور النظارة حالياً بإيقاف صرف المبالغ المتبقية من قيمة السيارات 
التي اشتراها من الشركة ويطلب إلزامهم بدفع المبالغ التي تم تسليمهما لصالح الشركة بعد 
خطاب طلب إيقاف الصرف الذي ذكره، وبما أن المدعي قد أقر بأنه اشترى السيارات من 
الشركة المتداخلة وأنكر الحوالة ودفع بأنها وكالة، والوكالة عقد جائز بموجبه طلب فسخ 
لا  لازمة  وكالة  هي  كهذه  والحال  أنها  إلا  المدعي  به  دفع  ما  بصحة  التسليم  وعلى  الوكالة 
ابن رجب في قواعده”  الفسخ، قال  باستدراك ما قد يفوت بسبب هذا  يمكن فسخها إلا 
القاعدة الستون: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما 
ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على 
ذلك الوجه”. وبما أن هذا الضرر قد أمكن استدراكه بطلب المتداخل وكالة والذي يتعلق 
التداخل موافق للقواعد النظامية كما نصت على ذلك المادة الحادية  الحق المدعى به، وهذا 
والثمانون من نظام المرافعات الشرعية” يجوز لكل ذي مصلحة أن يتداخل في الدعوى منضمًا 
إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.. إلخ”، والاختصاص في 
هذا الطلب منعقد للقضاء العام كون المدعي ليس تاجراً وبما أن المتداخل وكالة أيد ما ذكره 
المدعى عليهم من أن موكلته قد استلمت المبالغ التي طالب المدعي استردادها بعد خطاب 
طلب الإيقاف، وطالب بصرف النظر عن طلب المدعي وإلزامه بالحوالة، وبما أن المدعي أقر 
بشراء السيارات وصادق على صحة العقود وسندات الاستلام وأقر بصحة جدولة المبالغ 
اتفق مع المدعى عليهم والشركة على دفعها، وبما أن الأصل عدم جواز الإحالة على  التي 
على  أحال  ج٨ص٢٦٥” أو  وشرحه  الإقناع  في  قال  الأصحاب  ذلك  على  نص  كما  الغلة 
استحقاق في وقف.. لم يصح ذلك حوالة لأنها انتقال مال من ذمة إلى ذمة والحق هنا ليس 
كذلك لكن يكون ذلك وكالة كالحوالة على ما له في الديوان”، وبما أن المدعي قد أقر بصحة 
المبلغ المتبقي ودفع بعدم استحقاقه للمتداخل كون العقود عقد ربا وكون السيارات لم تسلم 
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له باستمارات وما دفع به المدعي غير متوجه كون العقود عقود بيع بالتقسيط، ومن المعلوم 
اختلاف القيمة بين عقود البيع الحال والتقسيط واستمارات السيارات غير لازمة، لا سيما مع 
تمام أركان البيع الشرعية وسكوت المدعي طوال هذه المدة، ومحال أن يستخدم المدعي هذه 
السيارات وقصده من ذلك بيعها والاستفادة من قيمتها كما هو الواقع الآن، ولجميع ما ذكر 
النظارة المدعى عليهم تسليم المدعي  بعاليه فقد حكمت بما يلي: أولًا: أن على متولي أمور 
نصيبه ونصيب موكلته ومن تحت يده من أبنائه في استحقاقه من غلة الوقف دون حسم منه 
ما يخص الشركة. ثانياً: صرفت النظر عن طلب المدعي إلزام المدعى عليهم تسليمه المبالغ 
يدفع  بأن  المدعي  على  حكمت  ثالثاً:  الصرف.  إيقاف  طلب  خطاب  بعد  للشركة  المسلمة 
للمتداخل أصالة المبلغ الحال في ذمته ومقداره ) ٥٤٥٠٣١ ريال( خمسمائة وخمسة وأربعون 
ألفاً وواحد وثلاثون ريالًا حالًا، وأفهمت من حكم عليه بأن له حق استلام نسخة الحكم 
يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٣/٥هـ وتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوم من تاريخه، ومن لم 
يتقدم باعتراضه فيسقط حقه في ذلك ويكتسب الحكم الصفة القطعية في حقه، وسيتم رفع 
هذا لمحكمة الاستئناف لتدقيقه لتعلق ذلك بوقف بناء على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة 
والثمانين بعد المائة من النظام المشار إليه بعاليه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٠٤٥٩٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، المتضمن دعوى )...( 
ولائحتيه  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  ريع،  استحقاق  في   )...( وقف  نظار  ضد / 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية 

وصحبه وسلم.
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 ٥لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٧٣٤٠٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٤ رقم القرار:٣٥٢٥٤٧٠١  

وكالةا-اإدترةاأملاكاورثةا-اتوكيلادوناإذنهلا-اطمباإلغاءاتلعقدا-اتصرفافضوليا-ا
إبطالاتلعقد.

عدمانفاذاتصرفاتلفضولي.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بإبطال عقد أبرمه أخوه مع المدعى عليه 
لإدارة أملاك الورثة؛ وذلك لأن الورثة لم يوكلوا أخ المدعي في إبرام ذلك العقد، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بالاتفاق وقرر أن أخ المدعي لم يطلب إبطال العقد، ولأن العقد 
المبرم بين الطرفين عقد جعالة وهو من العقود الجائزة التي تفسخ من طرف واحد، ولأن 
الوكالة التي أبرم العقد بموجبها لا تخول أخ المدعي إبرام العقود، ولأن ذلك يعد تصرف 
فاعترض  الطرفين،  بين  المبرم  العقد  القاضي  فسخ  فقد  لذا  الورثة،  باقي  يجزه  ولم  فضولي 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بتاريخ   ٣٤١٥١٩١٧٠ بالرقم  بجدة  المساعد  العامة  المحكمة  رئيس  خطاب  على  وبناء 
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المعاملة  على  وبناء   ،)...( القضائي  المكتب  بأعمال  تكليفنا  والمتضمن  ١٤٣٤/٦/٢٤هـ 
وتاريخ   ٣٤٧٣٤٠٤ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٩١٢٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٣هـ 
وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٨/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ١١، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بوكالته عن )...( بموجب الوكالة 
جدة،  بجنوب  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٤/٧هـ،  في   ٣٤٤٢٠٢٠٢ رقم 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
وادعى المدعي وكالة قائلا: لقد أبرم أخ موكلي )...( اتفاقاً مع المدعى عليه لإدارة أملاك 
ورثة )...( منذ ١٤٢٦/٣/٢٥هـ بناء على وكالة من موكلي، وحيث إن موكلي قد قام بإلغاء 
هذه الوكالة بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥هـ وأبلغته بذلك في حينه، ولأن الوكالة له لم تتضمن 
صراحة حق التوكيل في التأجير وإبرام العقود وإدارة الأملاك؛ لذا أطلب إلغاء العقد المبرم 
بينه وبين أخي لإدارة أملاك ورثة )...(، هذه دعواي، وبعرض دعوى المدعي وكالة على 
المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي من الاتفاق فصحيح، فقد وكلني أخوه )...(، 
وإذا كان يريد إبطال العقد فليبطله أخوه )...(، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي 
ولأجل  أجاب،  هكذا  الغير،  عن  التوكيل  في  صفة  له  ليس  أخي  إن  بقوله:  أجاب  وكالة 
التأمل رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( المذكور أعلاه، كما حضر 
لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بوكالته عن )...(، وذلك 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/١/١٧هـ  في   ٣٥٧٩٦٣٦ رقم  الوكالة  بموجب 
بجدة، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن العقد المبرم بين الطرفين عقد جعالة، 
وهو من العقود الجائزة التي تفسخ من طرف واحد، ولأن الوكالة التي أبرم العقد بموجبها 
فسخت  فقد  لذا  ذلك؛  يجيزوا  لم  الورثة  ولأن  فضولي،  تصرف  فهو  العقود  إبرام  تخوله  لا 
وكالة  المدعي  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  حكمت،  وبه  الطرفين،  بين  المبرم  العقد 
اللائحة  لتقديم  واستعد  بالحكم،  قناعته  عدم  وكالة  عليه  المدعى  قرر  كما  بالحكم،  قناعته 
الاعتراضية خلال المدة النظامية، وإن انتهت المدة النظامية ولم يقدم اعتراضه فإن حقه في 
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وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  القطعية،  الحكم  ويكتسب  يسقط  الاعتراض 
وسلم، حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ٣٤/٣٦٩١٢٣ 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٦هـ،  وتاريخ 
بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل بعدد ٣٥١٩٦٩٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هــ، 
والمتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٠٢٣٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٦٧٨ 

تعذرا بديمةا-ا بخادمةا تلازتما سببا-ا بدونا تلعملا رفضهاا خادمةا-ا تساقدتما وكالةا-ا
ذلكا-اطمبارداتلمبمغا-اإسلترا-افقخاتلعقدا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ إذتاتعذراتلأصلايصاراإلىاتلبدل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته صاحب مكتب استقدام طالباً إلزامه برد مبلغ 
سلمه للمكتب مقابل توكيله في استقدام عاملة منزلية، وذلك لأنها رفضت العمل دون سبب 
الدعوى  وبعرض  بالتزامه،  يف  لم  أنه  إلا  بديلة  عاملة  بإحضار  العقد  في  المكتب  التزم  وقد 
المبلغ لعدم معرفته بسبب رفض  بإعادة  أنه غير مستعد  أقر بصحتها وقرر  المدعى عليه  على 
العاملة للعمل لدى المدعي، ونظراً لأن المكتب التزم بإحضار عاملة بديلة عند رفض العاملة 
المتعاقد على إحضارها العمل دون سبب، ولأنه تعذر على المكتب الوفاء بهذا الشرط فيصار 
إلى البدل وهو رد المبلغ المدفوع من المدعي له، لذا فقد حكم القاضي بفسخ العقد الموقع بين 
المدعى  به، فاعترض  المدعى  المدعى عليه أن يسلم للمدعي مبلغ الاستقدام  الطرفين وألزم 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٣٤٠٢٣٤٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١١١٨١٨٦ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/١١/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ٠٨، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولم 
يحضر المدعى عليه )...( صاحب مؤسسة )...( للاستقدام الأهلي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه 
بالموعد عن طريق محضر الخصوم برقم الإفادة ٣٤٢٤٤٢٦٥٤ بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ؛ 
لذا جرى رفع الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها  والربع،  التاسعة 
)...( وحضر لحضوره صاحب مكتب )...( المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وادعى قائلًا في دعواه: إنني تقدمت بطلب استقدام عاملة منزلية 
من مكتب )...( للاستقدام، وقد سلمت المكتب مبلغاً وقدره )٦٠٠٠( ستة آلاف ريال من 
أجل استقدام العاملة عن طريق مكتبهم، كما أنني دفعت مبلغاً وقدره )٢٠٠٠( ألفا ريال 
استخراج تأشيرة وقد حضرت الخادمة وبعد شهر ونصف شهر رفضت العمل دون سبب 
وقررت رغبتها في العودة إلى بلدها الأصلي، وكتبت ذلك في مكتب المدعى عليه وقد التزم 
المكتب حينها بإحضار عاملة منزلية بديلة إلا أنه لم يحضر لي أي عاملة ولم يسلم لي المبالغ التي 
دفعتها لهم أطلب إلزام المدعى عليه كونه مالك المكتب بتسليمي مبلغاً وقدره )١٠٥٠٠( 
عشرة آلاف وخمسمائة ريال، هذه دعواي، وأسأله الجواب وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: 
إن ما ذكره المدعي صحيح، فقد تقدم بطلب استقدام عاملة منزلية وحصل أن رفضت العمل 
لأسباب لا أعلمها، وتم ترحيلها وقد حاول المكتب إحضار عاملة بديلة إلا أننا لم نتمكن 
من ذلك، والمكتب قد استلم من المدعي مبلغاً وقدره )٦٠٠٠( ستة آلاف ريال وأنا غير 
مستعد لإعادة هذا المبلغ؛ لأنني لا أعلم سبب رفضها العمل لديه، هكذا أجاب، وبسؤال 
المدعي إن كان لديه بينة على أن العاملة رفضت العمل دون سبب أجاب قائلًا: نعم، لدي 
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بينة، ثم أبرز ورقة معنونة بسجل استلام الرواتب الشهرية، وتتضمن استلام راتب شهر 
ونصف، ومذيلة بكلام كتب بغير اللغة العربية، ثم ذكر المدعي أن هذا الكلام كتبه مترجم 
المكتب وأضاف قائلًا: أيضاً إن أحد العاملين في المكتب ويدعى )...( وشخص آخر اسمه 
)...( يعلمون ما حصل، وأطلب إحضارهم للشهادة، هكذا أجاب، ولأجل ذلك جرى 
رفع الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة، 
وفيها حضر المدعي )...( والمدعى عليه )...( صاحب مكتب )...( للاستقدام، وبسؤال 
المدعي إن كان أحضر معه بينته التي طلب إمهاله لإحضارها أجاب قائلًا: إن الشاهد قد 
بينة  اليوم ولم يستطيع الحضور، هكذا أجاب، ثم سألته إن كان لديه  حصل له ظرف هذا 
أخرى أجاب قائلًا: نعم بينتي العقد الموقع بيننا، ثم أبرز عقدين صادرين من مكتب )...( 
للاستقدام، العقد الأول بتاريخ ١٤٣١/٩/١٤هـ، الطرف الأول مكتب )...( والطرف 
الثاني السيد )...(، ويتضمن العقد أن الطرف الأول يلتزم بإحضار عاملة منزلية، وأن يلتزم 
تكاليف  مقابل  الأول  للطرف  ريال  مبلغ وقدره )٦٠٠٠( ستة آلاف  بدفع  الثاني  الطرف 
الطرف الأول بمصروفات  يلتزم  بأن  الثاني عشر  البند  العقد  يتضمن  العاملة، كما  إحضار 
الطرفان على  يتفق  لم  ما  الجنسية  ببديل من نفس  بلده والتعويض عنه  إلى  المستقدم  ترحيل 
جنسية أخرى تتوافر فيه الشروط والمواصفات المطلوبة دون أي تكاليف إضافية خلال مدة 
)٩٠( تسعين يوماً من تاريخ استلامه للتأشيرة الجديدة من الطرف الثاني وذلك في الحالات 
التالية: وتنص الفقرة الثالثة رفض المستقدم للعمل لدى كفيله أو الهروب منه بدون سبب 
يرجع للكفيل خلال تسعين يوماً من تاريخ وصول المستقدم للمملكة، ويثبت ذلك بإقرار 
من المستقدم يتضمن رفضه لعمل أو هروبه منه أو بإثبات من الجهة المختصة، ثم أبرز المدعي 
عقدا آخر صادرا من ذات المكتب بتاريخ ١٤٣٢/٣/٦هـ، ويتضمن نفس بند ومواصفات 
العقد الأول، إلا أن البند السادس يتضمن أن العاملة بديلة ودون أي التزامات إضافية على 
المدعي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: إن العقد الثاني ألغي لأن الاستقدام 
من هذه الدولة قد توقف بأمر الحكومة، وأنا أحضرت له عاملة منزلية ولا مانع لدي من 
تسليمه نصف المبلغ الذي استلمته منه، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه إن كان مستعداً 
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لإحضار عاملة منزلية من أي دولة أخرى أجاب قائلًا: إن الاستقدام الآن متوقف من كل 
الدول إلا دولة الفلبين وتكلفة الاستقدام تبلغ مبلغاً وقدره أربعة عشر ألف ريال، ولا مانع 
لدي من إحضار عاملة منزلية من تلك الدولة إذا دفع المدعي فرق التكلفة، هكذا أجاب، 
أجاب،  هكذا  المبلغ،  هذا  دفع  أستطيع  لا  إنني  قائلًا:  أجاب  المدعي  على  ذلك  وبعرض 
التي  العاملة  فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره طرفا القضية، ونظراً لأن 
استقدمها المكتب للمدعى عليه قد رفضت العمل دون سبب معلوم، وأن المدعى عليه لم 
يستطع توفير بديل لها طول هذه الفترة وحسب ما نص عليه العقد، وحيث إن الأصل قد 
تعذر، وإعمالًا للقاعدة الفقهية: )إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل( والأصل هنا هو أنه إذا 
رفضت العاملة العمل دون سبب فإن المكتب يلتزم بإحضار بديلة عنها وهذا قد تعذر فيعاد 
إلى بدله وهو إعادة ما دفعة المدعي للمدعى عليه من تكلفة إحضار العاملة، ونظراً لما تمت 
وإلزام  بينهما  الموقع  العقد  بفسخ  فقد حكمت  تقدم  ما  العقد ولكل  بنود  إليه من  الإشارة 
ريال، وبذلك حكمت،  مبلغ وقدره )٦٠٠٠( ستة آلاف  للمدعي  يسلم  أن  المدعى عليه 
الاستئناف  لمحكمة  ورفعها  بالحكم  القناعة  عدم  عليه  المدعى  قرر  عليهما  الحكم  وبعرض 
مع تقديم لائحة اعتراضية عليه، فأفهمته بالحضور يوم الأربعاء ١٤٣٥/٢/١هـ لاستلام 
نسخة من قرار الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من التاريخ المشار 
إليه، فإن مضت المدة ولم يستلم نسخة من الحكم أو لم يقدم اعتراضه عليه خلالها فإن حقه 
في تقديم لائحة الاعتراض يكون ساقطاً، كما قرر المدعي قناعته به، وجرى النطق بالحكم 
في يوم الأربعاء ١٤٣٥/١/٢٤هـ، وبه أقفلت هذه الجلسة العاشرة وأربعون دقيقة، وعلى 
ذلك جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَج 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاعُح على  الدائرة الحقوقية 
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 ٣٤/٢٣٧٢٨٨٠ برقم  جـــدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتـــاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي 
بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة المسجل برقم ٣٥١٢٦٩٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، 
المتضمن دعوى )...( ضد )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية 
نبينا  علـى  الله  وصلـى  الموفق،  والله  الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  علـى  الموافقـة  تقـررت 

محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٤٥٤٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩ رقم القرار: ٣٥٢٩٧٠٤٥ 

وكالةا-اتساقدتماخادمةا-ارفضهااتلعملا-افترةاتجلبةا-اطمبارداتلمبمغا-اشرطاتلإبدتلا
لملةاوتحدةا-اسبقاتلإبدتلا-ارداتلدعوى.

 
إلزتميةاتلعقد.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته صاحب مكتب استقدام طالباً إلزامه برد مبلغ 
سلمه للمكتب مقابل استقدام خادمة وذلك لأن المكتب أحضر له خادمة منزلية فرفضت 
العمل خلال فترة التجربة وتم إبدالها بخادمة أخرى فرفضت العمل أيضاً خلال فترة التجربة 
ثم رفض المكتب إبدالها أو رد المبلغ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
بأن العقد المبرم بينهما يتضمن إبدال الخادمة بأخرى في حال رفضها العمل لمرة واحدة فقط 
وأنه سبق إبدال الخادمة التي كانت تعمل لدى المدعي بعد رفضها العمل لسوء المعاملة إلا 
أن الخادمة الأخرى رفضت العمل أيضًا لنفس السبب، ونظراً لأن العقد المبرم بين الطرفين 
ينص في أحد بنوده على أن المكتب يلزم بالتعويض مرة واحدة في حالات من ضمنها رفض 
العمل خلال تسعين يوماً، ولأن العقد ملزم للطرفين، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى 

لعدم ثبوت موجبها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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وبناء  بالدمام،  الجزائيّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالدمام /  الجزائيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٥٥٤٥٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨١٣٥٦٦ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( ووكيل المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
العدل  كتابة  الصادرة من  رقم )...( وكالة رقم ٣٤٤٩٠٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢١هـ 
الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع  المطالبة وإقامة  الثانية بمحافظة الخبر، والتي تخوله في 
المرافعات  نظام  من   ٢٣٠ المادة  تطبيق  وطلب  والتنازل  والصلح  عليها  والرد  الدعاوي 
دعواه  المدعي  لنا  وأبرز  المحاكم  جميع  لدى  الجلسات  حضور  يلزم  ما  وإنهاء  الشرعية 
خادمة  استقدام  على   )...( مكتب  مع  اتفقت  ١٤٣٣/٧/١٩هـ  بتاريخ  بأنه  نصها:  وهذا 
إحضار  تم  أنه  إلا  ريال سعودي،  ألف  بمبلغ وقدره ستة عشر  منزلية سيريلانكية وذلك 
العمل  ورفضت  أخرى  خادمة  إحضار  فتم  التجربة  فترة  خلال  العمل  ورفضت  الخادمة 
فور حضورها وذهبت بها للمكتب وطلب مني المكتب تسفيرها، وعندما طالبت المكتب 
رفض تعويضي أو إرجاع المبلغ، لذا أطلب إثبات ذلك وإلزام المكتب بإعادة المبلغ وقدره 
ستة عشر ألف ريال سعودي، هكذا ادعى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب 
بقوله: صحيح لقد قام المدعي بالاتفاق مع موكلي على استقدام خادمة سيريلانكية بمبلغ 
وقدره ستة عشر ألف ريال سعودي إلا أن الخادمة رفضت العمل فترة التجربة بحجة سوء 
المعاملة من أسرة الكفيل، فتم تعويض المدعي بخادمة أخرى إلا أن الخادمة الثانية رفضت 
العمل بحجة سوء معاملة أسرة الكفيل فقام كفيلها بترحيلها، وقد تم الاتفاق بين موكلي 
والمدعي بأن التعويض في حالة رفض العمل مرة واحدة فقط حسب البند الحادي عشر من 
العقد، وقد تم تعويضه بالفعل، لذا فإن موكلي يرفض إعادة المبلغ، هكذا أجاب، وبسؤال 
المدعي أجاب بأنني وقعت العقد ولم أقرأه جيداً، هكذا أجاب، وبالرجوع إلى العقد المبرم 
بين الطرفين الطرف الأول ) المدعى عليه( بالتعويض عن بديل من نفس الجنسية لمرة واحدة 
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البند  فقط، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على العقد بينهما نص 
رقم أحد عشر بأن المكتب يلزم بالتعويض مرة واحدة في حالات من ضمنها رفض العمل 
خلال تسعين يوما، ولكون العقد ملزما للطرفين، لذا فقد حكمت برد الدعوى لعدم ثبوت 
الاستئناف  وطلب  بالحكم  قناعته  عدم  المدعي  قرر  الطرفين  على  ذلك  وبعرض  موجبها، 
١٤٣٥/٢/٢٨هـ  الثلاثاء  يوم  المحكمة  مراجعة  عليه  بأن  وأفهمته  اعتراضية،  بلائحة 
لاستلام صك الحكم لتقديم الاعتراض على الحكم فامتثل، وأما وكيل المدعى عليه فقد قرر 

القناعة بالحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٦هـ.

محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
 ٣٥١٠٤٦٣٣٨ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ١٤٣٥/٤/١١هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام المكلف 
الشيخ )...( برقم ٣٤٢٨١٣٥٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من 
فضيلته المسجل برقم ٣٥١٥٩٣٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٦هـ بشأن دعوى )...( ضد/ 
مكتب )...( للاستقدام في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في  المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على 

١٤٣٥/٦/٢٩هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٣٣٣٣ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧ رقم القرار:٣٥٣٦٩١٨٦  

ردا بعضها-اطمبا لموكيلا-تسايلاؤهاعلىا مبمغا تقميلا وتهيئاهاا-ا أرضا وكالةا-اشرتءا
مبمغاتلفلقا-ادفعابصرفهاعلىاتلأرضا-اعجزاعناإثباتاتلدعوىا-اسكوتاتلمدعيامدةا

طويمةا-ارفضايميناتلوكيلا-ارداتلدعوى.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)ألكابينة،اساللالا.اساللافمكايمينه(.ا
بيدهابلاا “ وتلوكيلاأمين،الاايضمنامااتمفا تلملبعا)ا/رر3(:  تللوضا 2ا-مااجاءافيا
تفليط،الأنهانائباتلمالكافياتليداوتلاصرف..اويقبلاسولها-اأياتلوكيلا-افيانفيه،اأيا
نفياتلافليطاونحوه،اوفياتلهلاكامعايمينه،الأناتلأصلابلتءةاذماه..اوإناوكمهافياشرتءا

شيء،اوتشترته،اوتخامفاافياسدراثمنه،اسبلاسولاتلوكيل”. 
3ا-مااجاءافيامخاصراتلفااوىاتلمصريةالابناتيميةا)ا/ر3٥(: “ مناتدعىابحقابعدامدةا

طويمةامناغيرامانعايعلفالماتقمعادعوتهافياأحداسولياتلعمماء”. 
٤ا-مااجاءافياسوتعداتلأناما)2٥/2ا(: “ تلقاعدةافياتلأخباراوتلدعاوىاوتلشهادتتاوتلأساريلا
وغيرهااأنامااكذبهاتلعقلاأواجوزهاوأحالاهاتلعادةافهواملدود،اوأماامااأبعدتهاتلعادةامنا
غيراإحالةافمهارتبافياتلبعداوتلقلباسدايخامفافيها،افمااكاناأبعداوسوعاافهواأولىاباللدا

ومااكاناأسلباوسوعاافهواأولىابالقبول،اوبينهماارتبامافاوتة”. 
٥ا-اتلمادةا)رل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
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أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد باقي مبلغ سلمه له بعد أن وكله في 
شراء أرض له وتهيئتها للانتفاع بها؛ إلا أن المدعى عليه قام بشراء الأرض بجزء من المبلغ 
واستولى على الباقي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر استيلاءه على شيء من المبلغ 
و قرر أنه صرفه كاملًا على شراء الأرض وإكمال إجراءات استخراج حجة استحكام عليها 
وتهيئة الأرض للانتفاع ودفع بكيدية الدعوى وطلب ردها، وبطلب البينة من المدعي على 
دعواه لم يقم بينة موصلة لإثباتها، ونظراً لأن المدعي سكت عن مطالبة المدعى عليه فترة من 
الزمن دون موجب، ولأن الوكيل أمين والأصل براءة ذمته كما أن القول قوله بيمينه، ولأن 
المدعي لم يقبل يمين المدعى عليه على إنكار ما أورده في دعواه من استيلائه على المبلغ المدعى 
به، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه لعدم ثبوت صحتها، 
وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٩٣٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥٤١٠٤٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،١٢  :٠٠
وكيلًا عن المدعي صاحب السمو الملكي الأمير )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل 
المدني رقم )...( بالوكالة رقم ٦٤/٢٢/٩٢/٣٠٥ وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥هـ، الصادرة 
وادعى  الرباط،  في  السعودية  العربية  المملكة  بممثلية  القنصلي  القسم  رئيس  نائب  من 
وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على 
رقم  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  عن 
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محافظة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٨/٦هـ  وتاريخ   ٣٤١٠٦٣٥١٥
بشراء  عليه  المدعى  يقوم  أن  على  عليه  المدعى  مع  موكلي  اتفق  الوقائع:  أولًا:  قائلا:  جدة 
قدره  مبلغ  تحويل  عليه  المدعى  طلب  وقد  موكلي،  باسم   )...( محافظة  في  زراعية  أرض 
وما تحتاجه من مصاريف،  الأرض  كقيمة لهذه  ريال  ألف  وأربعمائة  مليونان   ٢٤٠٠٠٠٠
وبالفعل قام موكلي بتحويل هذا المبلغ إلى المدعى عليه، ثم اكتشف موكلي لاحقاً قيام المدعى 
المبلغ  باقي  على  والاستيلاء  فقط،  ريال  ألف  وخمسمائة  مليون   ١٥٠٠٠٠٠ بصرف  عليه 
ومقداره ٩٠٠٠٠٠ تسعمائة ألف ريال، مع العلم أن موكلي سبق له إقامة دعوى جنائية في 
مواجهة المدعى عليه أمام المحكمة الجزئية بجدة وصدر بحقه صك يقضي بسجنه سنتين، 
إلا أن محكمة الاستئناف أوقفت السير في تلك الدعوى لحين ثبوت الحق الخاص وها نحن 
ثانياً: المستندات: صورة من صك الحكم الصادر بحق المدعى عليه من المحكمة  بصدده. 
لموكلي  يدفع  بأن  عليه  المدعى  بإلزام  الحكم  فضيلتكم  من  أطلب  الطلبات:  ثالثاً:  الجزئية. 
المبلغ المدعى به ومقداره ٩٠٠.٠٠٠ تسعمائة ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
وكالة قال: أولًا: استناد المدعي على حكمٍ في دعوى حقٍ عام لم تؤيدْهُح محكمة الاستئناف؛ 
إلى  هُح  يرتقي زعمُح فلا  الدعوى؛ وعليه  كيدية  دامغ على  دليلٌ  الخاص لهو  الحق  ثبوت  لعدم 
فهي  المُحقدّمة وحيثياتها،  الدعوى  يتعلق بصلب  ما  ثانياً:  الدعوى.  إثبات  بينةً في  يكون  أن 
نا في ذلك قول النبي صلى الله  مفتقرةٌ تماماً إلى أي بينةٍ موصلة تثبت حقيقةَج ما يدّعي، وحسبُح
عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: ) لو يُحعطى الناس بدعواهم، لادعى 
رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر (. وعليه فنطلب 
من فضيلتكم إلزام المدعي تقديم البينة، إن كان صادقاً في دعواه، لـذلـك وتأسيساً على ما 
المدعي وكالة  الدعوى للأسباب أعلاه، وبعرض ذلك على  سبق نطلب من فضيلتكم رد 
الاثنين  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفعت  ثم  القادمة،  الجلسة  في  للرد  الإمهال  أطلب  قال: 
وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  الموافق 
)...(، وحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن 
المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة رقم ٧٣٣٩٧ 



467

وتاريخ ١٤٣٠/٨/٥هـ جلد ٨٦٧٦ الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة. 
أود أن  بينتي  بتقديم  أبدأ  المدعي وكالة عما طلب الإمهال من أجله قال: قبل أن  وبسؤال 
وفق  الأرض  تطوير  وكان مسؤولًا عن  بالشراء  قام  عليه  المدعى  بأن  دعواي  أضيف على 
التعاقد بينه وبين موكلي، حيث قام موكلي بشراء الأرض محل الدعوى والواقعة في محافظة 
مع  موكلي  اتفق  ثم  لموكلي،  وكيلا  عليه  المدعى  كان  حيث  عليه،  المدعى  طريق  عن   )...(
الأعمال  وبعض  الرسمية  الإجراءات  باستكمال  عليه  المدعى  يقوم  أن  على  عليه  المدعى 
بالمائة من  لتحسين وضعها لتصبح مهيأة للانتفاع بها على أفضل وجه، مقابل نسبة عشرة 
ثمن الأرض بعد بيعها، على أن يلتزم موكلي بكامل النفقات والتكاليف والرسوم اللازمة 
وأعمال  الهندسي  المكتب  أتعاب  ودفع  المعاملات  سير  مجرى  وتسهيل  الإجراءات،  لإنهاء 
عليه  المدعى  ويلتزم  بها،  للانتفاع  مهيأة  لتصبح  إليه  الأرض  تحتاج  ما  وجميع  المقاولات 
والمستندات  الأوراق  كافة  لكامل حدود الأرض، واستخراج  استحكام  باستخراج صك 
اللازمة من كروكيات وشهادات رفع مساحي وتراخيص، وغيرها مما هو وارد في الاتفاقية 
بينهما، والمؤرخة في عام ١٤٢٦هـ والمحررة على أوراق مكتب )...( للاستشارات  المبرمة 
مليونان  وقدره  مبلغ  بتحويل  موكلي  قام  عليه  وبناء  ورقات،  ثلاث  من  والمكون  القانونية 
وخمسمائة وستون ألف ريال وفق كشف الحساب الموضح فيه إيداع هذا المبلغ إلى حساب 
المدعى عليه، بموجب كشف حساب بنكي لحساب موكلي لدى البنك السعودي الفرنسي 
رقم )...(، وقد قام المدعى عليه بصرف مبلغ قدره مليون وستمائة وستون ألف ريال على 
الأرض محل الدعوى، وبقي من المبلغ الذي تم تحويله مبلغاً قدره تسعمائة ألف ريال، ولم 
يقدم المدعى عليه مصرفه، ولم يعده لموكلي، وحيث يعتبر المدعى عليه مستولياً على مبلغ قدره 
تسعمائة ألف ريال دون وجه حق، أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة هذا المبلغ إلى موكلي. ثم 
أبرز المدعي وكالة نسخة من الاتفاقية، وأصل كشف الحساب المشار إليهما أعلاه، وتم تزويد 
أوراق المعاملة بنسخة منهما، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: أطلب الإمهال للرد 
في الجلسة القادمة. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ 
المدعى عليه  المدعي وكالة )...(، وحضر  الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حضر  افتتحت الجلسة 
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وكالة )...(، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الوكيل السابق الإمهال من أجله قدم 
مذكرة هذا نصها: أولًا: أقرّ وكيل المدعي في الجلسة السابقة بإقرارٍ لا عدول عنه أن موكلنا 
قام بالشراء لصالح المدعي الأرض الكائنة بمحافظة )...(، وأن موكلنا قام بالعمل لصالح 
المدعي على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب الاتفاقية التي قدّمها والمؤرخة في عام 
١٤٢٦هـ”من استكمال موكلنا للإجراءات الرسمية، وبعض الأعمال لتحسين وضع الأرض 
المدعي  لصالح  موكلنا  استخراج  من  وذلك  وجه؛  أفضل  على  بها  للانتفاع  مهيأةً  لتصبح 
صك استحكام لكامل حدود الأرض، واستخراجه كافّة الأوراق والمستندات اللازمة من 
كروكيات وشهادات رفع مساحي وتراخيص وغيرها مما هو ورادٌ في الاتفاقية التي قدّمها”، 
فهو بهذا الإقرار لم ينكر ما قام به موكلنا لصالح المدعي وأقر به كامل الإقرار. ثانياً: بناءً على 
إقرار وكيل المدعي المشار إليه أعلاه فإنه قد أثبت أن المبلغ الذي تم تحويله لموكلنا والمقدّر بـ 
)٢٥٦٠٠٠٠( ريال كان مقابل الأعمال المشار إليها أعلاه، فالمدعي أصالةً يعلم ولا يستطيع 
أن ينكر شراء موكلنا للأرض وإنهاءه كافة الإجراءات المشار إليها أعلاه لصالحه، فوكيل 
المدعي في الحقيقة قد أثبت سبب تحويل المبلغ وأوجه صرفها، وبهذا يكون قدّم ما يثبت به 
حقيقة التحويل البنكي للمبلغ وهو طلب المدعي من موكلنا شراءه للأرض وإنهاءه لكافة 
الإجراءات المشار إليها، وأقر بأن موكلنا قد قام بما تم الاتفاق عليه. لـذلـك وتأسيساً على 
ما سبق يتضح جليّاً لفضيلتكم ومن إقرارات وكيل المدعي الآنفة الذكر وعدم إثبات وكيل 
المدعي أن موكلنا استولى على مبلغ )٩٠٠.٠٠٠( تسعمائة ألف ريال، مما يظهر أن دعوى 
اكتشاف المدعي دعوى مرسلة من غير ما يؤيدها من الشواهد والدلائل، لا سيما وقد أثبتنا 
من خلال ردود وكيل المدعي سبب تحويل المبلغ المذكور وأوجه صرفها؛ وعليه فنطلب من 
فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع والنظام. وبعرض ذلك 
القادمة. ثم رفعت الجلسة لذلك.  على المدعي وكالة قال: أطلب الإمهال للرد في الجلسة 
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨ وفيها حضر 
طلب  عما  وكالة  المدعي  وبسؤال   ،)...( وكالة  عليه  المدعى  وحضر   ،)...( وكالة  المدعي 
الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: أولًا: إنه وبالنظر إلى المذكرة الجوابية المقدمة من 
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وكيل المدعى عليه يتضح جلياً أن المدعى عليه يقر باستلامه للمبلغ الذي قام موكلي بتحويله 
إلى حسابه وفق كشف الحساب الذي سبق لي تقديمه في الجلسة السابقة وإنني أتمسك بهذا 
الإقرار وأردفه إلى ما سبق أن قدمته من بينة. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليه في الفقرة أولًا 
من ذات المذكرة أنني أقريت بأن موكله قام بشراء الأرض محل الدعوى وذكر أن إقراري 
اشتمل أيضاً على قيام موكله بكل ما أوكل إليه من مهام حسب الاتفاق مع موكلي، وبما أن 
إقراري المزعوم قد اشتمل على شقين وذلك بناء على وجهة نظر المدعى عليه، فأجيب على 

ذلك بما يلي:
أ - فيما يتعلق بشراء الأرض عن طريق المدعى عليه، أقول إن شراء الأرض تم عن طريق 
المدعى عليه وأشخاص آخرين ولم يكن المدعى عليه وحده من قام بذلك. ب - فيما يتعلق 
بزعم المدعى عليه قيامه بكافة الالتزامات الخاصة باتفاقية تهيئة الأرض وإصلاحها وأنني 
قد أقريت في معرض دعوى موكلي أن المدعى عليه قد أدى هذه الالتزامات على أكمل وجه، 
فأقول: إن هذا زعم باطل ولا أعلم كيف ظهر للمدعي هذا الإقرار، فلم يصدر على لساني 
لما  الشرح  سبيل  على  بذكره  قمت  ما  فهم  قد  المدعي  كان  إذا  أما  الإطلاق،  على  إقرار  أي 
بهذه  بالوفاء  قام  أنه  يعني  لا  فهذا  عليه  المدعى  على  التزامات  من  الاتفاق  عليه  اشتمل 
الالتزامات، فالصحيح أن المدعى عليه لم يقم بهذه الالتزامات مما اضطر موكلي إلى التعاقد 
مع شخص آخر ليكمل ما تقاعس عن أدائه المدعى عليه. ثالثاً: ذكر المدعى عليه في الفقرة 
الثالثة من ذات المذكرة بأنه قد ثبت أن المبلغ الذي قام موكلي بتحويله إلى حسابه كان مقابل 
الأعمال التي نص عليها الاتفاق الذي بينه وبين موكلي والخاص بتهيئة الأرض وإصلاحها، 
وأجيب بأنه طالما أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالتزاماته التي تتطلب صرف المبلغ الذي تم 
تحويله إلى حسابه لإنجازها، فهذا ما يؤكد ما يدعي به موكلي من قيام المدعى عليه بالاستيلاء 
بطلب عارض  أتقدم  فإنني  المرافعات  نظام  للمادة ٧٩ من  استناداً  رابعاً:  به.  المدعى  المبلغ 
ومائة  مليون  ريال(   ١.١٦٠.٠٠٠( إلى  المطالبة  مبلغ  بتعديل  الأصلي  الطلب  لتصحيح 
مليون  ريال(   ١.٤٠٠.٠٠٠( البالغة  الأرض  شراء  قيمة  خصم  بعد  ريال  ألف  وستين 
وأربعمائة ألف ريال وفق اتفاقيتي البيع المرفقة من المبلغ الذي تم تحويله إلى حساب المدعى 
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عليه. عليه، ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي 
وبعرض  ريال.  ألف  وستون  ومائة  مليون  ريال(    ١.١٦٠.٠٠٠( وهو  به  المدعى  المبلغ 
ذلك على المدعى عليه وكالة قال: أطلب الإمهال للرد في الجلسة القادمة. ثم رفعت الجلسة 
لذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٢ وفيها 
حضر المدعي وكالة )...(، وحضر المدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما 
طلب الوكيل السابق الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: أولًا: بدءاً نوضح لفضيلتكم 
ومن خلال ما قدمه وكيل المدعي من لائحة دعوى ومذكرات محاولاته لعدم حصول موكلنا 
على حقه المشروع في النسبة المتفق عليها مع المدعي أصالة وهي نسبة )١٠%( مقابل أتعابه 
من قيمة الأراضي بعد البيع وكذلك الاتهامات والمزاعم بخيانة موكلنا للأمانة لتنفيذ الحكم 
الذي سبق وأن قدمه كمستند في لائحة دعواه المؤرخة في ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ بشأن دعوى 
الحق العام التي لم تؤيده محكمة الاستئناف، وخير إثبات على ذلك هو تناقض وكيل المدعي 
في مزاعمه فتارة يزعم في لائحة دعواه المؤرخة في ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ بأن موكلنا طلب منه 
تحويل مبلغ وقدره )٢.٤٠٠.٠٠٠ ريال( كقيمة لهذه الأرض وما تحتاجه من مصاريف، 
وقام المدعى عليه بصرف مبلغ )١.٥٠٠.٠٠٠ ريال( ، وتارة أخرى يناقض نفسه في محضر 
وقدره  مبلغ  بتحويل  قام  موكله  أن  يزعم  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  بتاريخ  المنعقدة  الجلسة 
وقدره  مبلغ  بصرف  عليه  المدعي  وقام  الحساب،  لكشف  وفقاً  ريال(   ٢.٥٦٠.٠٠٠(
الأخيرة  مذكرته  في  يزعم  ثالثة  وتارة  الدعوى،  محل  الأرض  على  ريال(   ١.١٦٠.٠٠٠(
المطالبة إلى مبلغ وقدره  بتعديل مبلغ  الفقرة ) رابعاً( منها  المؤرخة في ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ 
)١.١٦٠.٠٠٠ ريال(  بعد خصم قيمة شراء الأرض البالغ )١.٤٠٠.٠٠٠ ريال(. ثانياً: 
أما عن زعمه في البند ) أولًا( من مذكرته أعلاه بأن ) موكلنا يقر باستلام المبلغ الذي قام 
موكله بتحويله (، فنوضح لفضيلتكم بأن هناك فرق ظاهر لا يحتاج إلى تبيان ما بين إقرارنا 
النحو  على  جلياً  تحديداً  تحديده  في  المدعي  وكيل  يوفق  لم  والذي  به  المدعى  المبلغ  باستلام 
زلنا  ما  وأننا  سيما  لا  المتبقي،  المبلغ  على  بالاستيلاء  لموكلي  اتهامه  بين  وما  أعلاه  الموضح 
متمسكين بمطالبته بتقديم أدلته ومستنداته التي تثبت استيلاء موكلي للمبلغ المدعي به وهو 
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ما لم يستطع تقديمه. ثالثاً: أما عن زعمه في البند ) ثانياً( فقرة ) أ( من مذكرته أعلاه بأن ) 
شراء الأرض تم عن طريق المدعى عليه وأشخاص آخرين ولم يكن المدعى عليه وحده من 
قام بذلك( فهو زعم غير صحيح جملةً وتفصيلًا ولا يعني بأي حال من الأحوال موكلنا 
بشيء، لأن قيام موكلنا بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها مع المدعي أصالة على أكمل وجه، 
بدءاً من تحويل المدعي للمبلغ لموكلنا بموجب كشف الحساب المقدم من وكيل المدعى عليه 
كبينة  المدعي  بتقديمها وكيل  قام  التي  البيع  بموجب عقود  الأراضي من أصحابها  وشراء 
والتي تثبت أن من قام بتوقيع عقود هذه البيع نيابة عن المدعي أصالة هو موكلنا، أو صك 
وحتى  الإجراءات  كافة  بإنهاء  قام  من  أن  تثبت  التي  فيه  المبنية  والضبوطات  الاستحكام 
صدور الصك هو موكلنا. رابعاً: إن وكيل المدعي يناقض نفسه بنفسه مرة أخرى، حيث أنه 
أكد في مذكرته الأخيرة ما أقرّ به سلفاً من أن موكلنا قام بشراء الأرض لصالح المدعي، ثم 
أنكر إقراره في مذكرته المؤرخة في ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ بأن موكلنا لم يقم بما تم الاتفاق عليه، 
ثم عاد وناقض نفسه مجدداً بإقراره في جلسة يوم الاثنين ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ ما نصه بأن ـ 
موكلي قام بصرف المبلغ على الأرض محل الدعوى ـ والقاعدة الفقهية تقول: ) الإنكار بعد 
الإقرار لا أثر له (، وهذا التناقض أن دل على شيء أنما يدل على كيدية هذه الدعوى لحرمان 
موكلنا من حقه الشرعي في النسبة المشار إليها أعلاه وإثبات بدون وجه حق شرعي خيانة 
موكلنا للأمانة. لـذلـك وتأسيساً على ما تقدم فإن موكلنا يلتمس مجدداً من فضيلتكم إصدار 
الحكم برد دعوى المدعي لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع أو النظام للأسباب أعلاه، 
ولعدم إثبات وكيله تهمة استيلاء موكلنا على أي مبالغ من موكله بالشواهد والدلائل، مما 
يؤكد على أنها دعوى كيدية، لا سيما وقد أثبتنا من خلال ردود وكيل المدعي إقراره صراحة 
بسبب تحويل موكله للمبلغ ـ محل الدعوى ـ إلى موكلنا وأوجه صرفه. وبعرض ذلك على 
المدعي وكالة قال: أطلب الإمهال للرد في الجلسة القادمة. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم 
 )...( حضر  وفيها   ٠٢  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ  الموافق  الأحد 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن المدعي الأمير )...( 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
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حق  تخوله  والتي  ١٤٣٤/٢/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣٨٦٣٦ برقم  بالرياض  الثانية  العدل 
المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار 
وطلب اليمين وإحضار الشهود والبينات وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب 
الاستئناف، وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى المحاكم، وحضر المدعى 
عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: 
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبالوكالة عن المدعي، نتقدم بردنا على ما ورد في مذكرة وكيل 
المدعى عليه المشار إليها أعلاه، وذلك وفقاً لما يلي: أولًا: لا نزال متمسكين على قيام المدعى 
عليه بخيانة الأمانة واستعماله للوكالات التي منحت له من قبل موكلي في غير ما تم الاتفاق 
عليه، وهذا ثابت وموثق من خلال محاضر التحقيق لدى الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء 
العام في الشق الجنائي إلى أن انتهى المطاف بالحكم على المدعى عليه بسجنه سنتين ومنعه من 
السفر، ومحتوى الحكم لم يفقد حجيته في إدانة المدعى عليه حتى ولو رأت محكمة الاستئناف 
مما  تبرئه  لم  بذلك  فهي  الخاص،  بالحق  عليه  المدعى  مطالبة  لحين  الدعوى  في  السير  إيقاف 
نسب إليه من تهم أدين بها من قبل المحكمة الجزئية، بل فقط قررت تأجيل النظر في دعوى 
الحق العام لحين البت في دعوى الحق الخاص. ثانياً: نظام المرافعات الشرعية قد كفل لموكلي 
الحق في تقديم طلب عارض لتصحيح الطلب الأصلي )المادة ٩٩ من النظام(،حيث ظهر 
لموكلي بينة كان قد تعذر عليه تقديمها أثناء إقامة هذه الدعوى وهي اتفاقيتي شراء الأرض 
والتي يقر بها المدعي، لذا فلا وجه لما أسماه المدعى عليه وكالة من التناقض في الدعوى طالما 
قدم موكلي بينة موصلة ومقر بها من المدعى عليه ذاته. ثالثاً: يتساءل المدعى عليه وكالة عن 
كيفية التوصل إلى مبلغ المطالبة ويطلب مني إثبات ذلك بعد أن ذكر أنني لم أستطع تقديم من 
مبلغ  هو  فيه  دعــواه  موكلي  يحصر  والــذي  به  المدعى  المبلغ  أن  وأقــول  ذلــك،  يثبت 
)١.١٦٠.٠٠٠  ريال( مليون ومائة وستون ألف ريال، وبيانه على هذا النحو المبلغ الذي 
قام موكلي بتحويله إلى المدعى عليه )٢.٥٦٠.٠٠٠ ريال( مليونين وخمسمائة وستون ألف 
شراء  قيمة  ريال  ألف  وأربعمائة  مليون  ريال(   ١.٤٠٠.٠٠٠( مبلغ  منها  يخصم  ريال، 
الأرض وتم تقديم مستند صرفها من خلال اتفاقيتي شراء الأرض في الجلسة السابقة ليكون 
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مجموع مبلغ المطالبة )١.١٦٠.٠٠٠ ريال( مليون ومائة وستون ألف وهذا المبلغ الذي قام 
المدعى عليه بالاستيلاء عليه وهذا ثابت من خلال ما قدمناه من بينات. رابعاً: زعم المدعى 
عليه وكالة قيام موكله بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها مع المدعي على أكمل وجه، وهذا 
الدعوى.  المبلغ محل  باستلام  إقراره  البينة عل ذلك في ظل  منه  زعم غير صحيح ونطلب 
عليه، وتأسيساً على ما سبق، أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي 
المبلغ المدعى به وهو )١.١٦٠.٠٠٠ ريال( مليون ومائة وستون ألف ريال. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه وكالة قال: أطلب الإمهال للرد. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الخميس 
الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨ وحضر المدعي وكالة )...(، 
وحضر المدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من أجله 
قدم مذكرة هذا نصها: أولًا: نستغرب من زعم المدعي في الفقرة ) أولًا( من مذكرته أعلاه 
بأنه لا زال يتمسك بقيام موكلي بخيانة الأمانة واستعماله الوكالات التي منحت له في غير ما 
تم الاتفاق عليه وما يدعو للاستغراب هو استناد المدعي في اتهامه لموكلي على محاضر تحقيق 
تؤيدْهُح  لم  عام  حق  دعوى  في  حكم  بموجبها  صدر  والادعاء  التحقيق  وهيئة  الشرطة  لدى 
كيدية هذه  يدل على  إنما  إن دل على شيء  و  الخاص،  الحق  ثبوت  لعدم  الاستئناف  محكمة 
الدعوى لحرمان موكلي من حقه المشروع في النسبة المتفق عليها وهي )١٠%( مقابل أتعابه 
المقامة ضد  الدعوى  ناظر  لفضيلة  أن قدم موكلي  بعد  ـ  الدعوى  ـ محل  من ثمن الأراضي 
المدعي بهذا الخصوص ما يثبت بيعه لهذه الأرض بمبلغ )٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال( أربعون 
مليون ريال واستلام هذا المبلغ بموجب شيك محرر باسمه، وبالتالي استحقاق موكلي شرعاً 
للنسبة المتفق عليها مع المدعي من ثمن الأرض بعد ثبوت بيعها. فضلًا عن ذلك كيف يزعم 
المدعي أن موكلي استعمل الوكالات التي منحت له في غير ما تم الاتفاق عليه، في حين أن 
اتفاقيتي شراء أرض التي قدمهما المدعي واعتبرهما بينة موصلة لدعواه تثبت بما لا يدع مجالًا 
للشك أن موكلي استعمل الوكالات التي منحت له فيما تم الاتفاق عليه هو شراء قطعتي 
الأرض ـ محل الاتفاقيتين ـ باسم ومصلحة المدعي وليس باسم ومصلحة موكلي. ثانياً: أما 
عن زعمه في الفقرة ) ثالثاً( من مذكرته أعلاه بأن ) المبلغ المدعي به هو )١.١٦٠.٠٠٠ 
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ريال(  ريال بعد أن خصم قيمة شراء الأرض وهو )١.٤٠٠.٠٠٠ ريال(  ، وأن هذا المبلغ 
بينات (، فهو زعم جانبه  بالاستيلاء عليه وثابت من خلال ما قدمه من  المدعى عليه  قام 
الصواب بدليل أن المدعي قام بخصم قيمة شراء الأرض من المبلغ الذي قام بتحويله فقط 
ولم يخصم أو حتى يوضح ما احتاجته الأرض من مصاريف، على الرغم من أنه أشار صراحة 
في صحيفة دعواه أن المبلغ الذي قام بتحويله لموكلي ـ كقيمة لهذه الأرض وما تحتاجه من 
مصاريف ـ !!، الأمر الذي يجعلنا نتساءل لماذا لم يوضح المدعي لفضيلتكم ما تم صرفه على 
قطعتي أرض بلغ إجمالي مساحتهما ١.٣٠٠.٦٦٨.٥م٢  أكثر من مليون متر مربع على غرار 
ثمن شرائهما، على الرغم من أن جميع هذه المصاريف تمت بعلمه ومعرفته وموافقته وأن كافة 
المستندات التي تثبت أوجه صرف ما احتاجته هذه الأرض من مصاريف تحت حيازته بما 
فيها اتفاقيتي شراء قطعتي الأرض التي قام بتقديمها كبينة لإثبات أوجه صرف المبلغ الذي 
وبعض  الرسمية  الإجراءات  باستكمال  الخاصة  المصاريف  سواء  ؟!!  لموكلي  بتحويله  قام 
الأعمال لتحسين وضع الأرض، أو المصاريف الخاصة باستخراج كافّة الأوراق والمستندات 
اللازمة من كروكيات وخرائط وشهادات ورفع مساحي وتراخيص وغيرها من الأعمال 
التي وردت في الاتفاقية التي قدّمها المدعي وأخرى لم ترد في الاتفاقية وحتى تطبيق حجة 
حدود  لكامل  استحكام  صك  موكلي  واستخراج  الأرض  مساحة  كامل  على  الاستحكام 
الأرض باسم ولصالح المدعي !!. ثالثاً: وفيما يتعلق بزعمه في الفقرة ) رابعاً( من مذكرته 
غير  زعم  وجه  أكمل  على  عليها  المتفق  الأعمال  كافة  بتنفيذ  عليه  المدعي  قيام   ( بأن  أعلاه 
فنؤكد   ،) الدعوى  محل  المبلغ  باستلام  إقراره  ظل  في  ذلك  على  البينة  منه  ويطلب  صحيح 
مجدداً لفضيلتكم قيام موكلي بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها بين الطرفين على أكمل وجه، 
وخير إثبات على ذلك هو المقارنة ما بين ثمن شراء قطعتي الأرض قبل قيام موكلي بتنفيذ 
كافة الأعمال على مساحة الأرض، وهو مبلغ )١.٤٠٠.٠٠٠ ريال(  ، وما بين ثمن بيعها 
الأرض  مساحة  كامل  على  الاستحكام  حجة  موكلي  وتطبيق  الأعمال  كافة  استكمال  بعد 
مبلغ  وهو  المدعي،  ولصالح  باسم  حدودها  لكامل  استحكام  صك  واستخراج 
الأرض  قيمة  أن  والعقل  المنطق  من  فهل  ريال،  مليون  أربعون  ريال(   ٤٠.٠٠٠.٠٠٠(
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تتضاعف إلى أن تصل إلى هذا المبلغ إن لم يكن موكلي قام بصرف أكثر من ثمن شرائها مقابل 
تحسين وضعها وتهيئتها للانتفاع بها على أكمل وجه وتطبيق حجة الاستحكام على كامل 
دعوى  برد  الحكم  فضيلتكم  من  مجدداً  نلتمس  تقدم  ما  على  وتأسيساً  لـذلـك  مساحتها؟ 
أعلاه  للأسباب  النظام  أو  الشرع  من  صحيح  سند  على  قيامها  لعدم  موكلي  ضد  المدعي 
وللأسباب التي سبق وأن أشرنا إليها في مذكرتنا السابقة والتي تثبت عدم استيلاء موكلي 
لأي مبالغ من المدعي أو خيانة الأمانة أو حتى استعمال الوكالات التي منحت له في غير ما 
تم الاتفاق عليه. وبعرض ذلك المدعي وكالة قال: أطلب الإمهال للرد في الجلسة القادمة. 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفعت  ثم 
المدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال  المدعي وكالة )...(، وحضر  الساعة ٠٠: ٠٨ وحضر 
المدعي وكالة عما طلب الإمهال من أجله قال: ذكر المدعى عليه وكالة بأن تمسك موكلي بهذه 
بالمائة وفضلا عن  أنه يستحقها وهي عشرة  التي يزعم  إنما هو لحرمانه من نسبته  الدعوى 
كون موكلي لا يقر له بهذه النسبة كونه لم يقوم بما أوكل إليه من مهام على أكمل وجه وإذا كان 
له مطالبة فليتقدم بمطالبة وسيقوم موكلي بالرد عليه في حينه، إن قيام المدعى عليه بشراء 
الأرض لا يعفي من كونه قد استولى على بقية المبلغ المحول له من حساب موكلي وموكلي 
قال:  وكالة  عليه  المدعى  ذلك على  وبعرض  به.  والمدعى  المحول  المبلغ  من  تبقى  ما  يطلبه 
أطلب الإمهال للرد في الجلسة القادمة. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الخميس الموافق 
 ،)...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ٠٨  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ 
وحضر المدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من أجله 
قدم مذكرة هذا نصها: أولًا: أورد المدعي في صحيفة الادعاء بالحق الخاص المقدّمة لفضيلة 
الشيخ / )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة والمؤرخة في ١٤٣١/٠٦/٠٣هـ وتحديداً 
ريال   ١٠٠٠٠٠ مبلغ  ودفع   “ نصه:  ما  رابعاً  في  الواردة  الأعمال  فقرة  )رابعاً(  البند  في 
المبلغ  على  وبشدة  نعترض  كنا  وإن  إلخ”،  المتبقي..  المبلغ  مصرف  وأخفى  لها  مصروفات 
الذي أشار إليه؛ إلا أن هذا الإقرار يُحمثّل دليلًا واضحاً وصريحاً باعترافِ المدعي أن للأرض 
محل الدعوى مصروفات وتبعات لا كما يدعي في دعواه ) مستند رقم ١( حيث إنه لا يستقيم 
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عقلًا ولا عرفاً أن لا يكون لأرضٍ مثلَج هذه الأرض محل الدعوى أي مصروفاتٍ وتبعات 
والتي هي من غير صكٍ شرعي وإجمالي مساحتها أكثر من مليون متر مربع لاسيما وقد أقرّ 
المدعي في محضر ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ يوم الاثنين ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ والذي جاء 
من  تحتاجه  وما  الأرض  هذه  شراء  كقيمة  هو  لموكلنا  بتحويله  قام  الذي  المبلغ  أن  فيها 
مصاريف. ثانياً: ورد في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في عام ١٤٢٦هـ تحديداً في 
البند )رابعاً( فقرة ) ٧( ما نصّه: “ يلتزم الطرف الثاني )موكلنا( بإعادة وتسليم جميع ما لديه 
من أوراق أو صكوك أو مستندات تتعلق بموضوع الأرض محل الاتفاقية إلى الطرف الأول 
)المدعي( بعد الانتهاء من موضوع هذه الاتفاقية” وعليه فقد قام موكلنا بالالتزام التام بما 
جاء في هذا البند خصوصاً وبما جاء في الاتفاقية عموما؛ فوجود أصل صك حجة الاستحكام 
الخاص بالأرض قبل بيعها وأصول عقود شراء الأرض وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة 
بالأرض بحوزة المدعي بنص الاتفاقية المشار إليها أعلاه خيرُح إثبات على انتهاء موكلنا من 
إنجاز كافة الأعمال المتفق على إنجازها ولا مجال للمدعي مطالبةَج موكلنا بالمستندات وهي 
بحوزته. )مستند رقم ٢( ثالثاً: إقرار المدعي في محضر ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ الاثنين 
بالشراء وكان مسؤولًا عن تطوير  قام  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ والتي جاء نصها:” أنَّ موكلنا 
الأرض وفق التعاقد بينه وبين موكلنا وأن موكلنا وكيلًا عنه وأنه اتفق مع موكلنا على أن 
يقوم باستكمال الإجراءات الرسمية وبعض الأعمال لتحسين وضعها لتصبح مهيأة للانتفاع 
اللازمة لإنهاء ودفع  والرسوم  والتكاليف  النفقات  بكامل  يلتزم  وأنه  أفضل وجه  بها على 
أتعاب المكتب الهندسي وأعمال المقاولات وجميع ما تحتاج الأرض إليه لتصبح مهيأة للانتفاع 
ويلتزم موكلنا باستخراج صك استحكام لكامل حدود الأرض واستخراج كافة الأوراق 
والمستندات اللازمة من كروكيات وشهادات ورفع مساحي وتراخيص وغيرها مما هو وارد 
بها  قام  التي  والإنجازات  الأعمال  لإثبات  قاطع  دليل  أعلاه  المدعي  فإقرار  الاتفاقية”  في 
التي  للأعمال  وتفسيراً  إليه.  المشار  الاتفاقية  نص  لمضمون  وإنفاذً  المدعي  لصالح  موكلنا 
نصت عليها الاتفاقية التي قام بموضوعها موكلنا وهي على سبيل المثال لا الحصر: المصاريف 
الخاصة ببناء سكن للعمالة ـ حفر آبار جوفية داخل الأرض ـ عمل شبكة ري لبعض أجزاء 
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من الأرض ـ غرس أشجار ـ تجهيز الآبار بمواطير وخزانات مياه ـ دفع رواتب للعمالة ـ 
شراء مواطير لتوليد الطاقة الكهربائية للمزرعة قبل إدخال التيار الكهربائي لها ـ مصاريف 
صيانة  أعمال  كهرباء( -  عداد  تركيب  رسوم  كيبل -  )مقاول -  الكهربائي  التيار  إدخال 
خلال فترة انجاز أعمال استخراج حجة الاستحكام ـ استكمال الإجراءات الرسمية وبعض 
الأعمال لتحسين وضع الأرض ـ تعقيم كامل المساحة ـ؛ وعليه فتجدر الإشارة بأن الأرض 
محل الدعوى قد بيعت بمبلغ وقدره )٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال(  أربعون مليون ريال مقارنة 
دامغ  دليلٌ  لهو  ألف،  وأربعمائة  مليون  ريال(    ١.٤٠٠.٠٠٠( مبلغ  وهو  شرائها  بقيمة 
وحجةٌ تثبت معها حجم الأعمال التي قام بإنجازها موكلنا والمثبتة في صك حجة الاستحكام 
) مستند رقم ٣( وكذلك المصاريف التي قام بصرفها على كامل مساحة هذه الأرض حتى 
أصبحت على أفضل وأكمل وجه وحتى بلغ ثمن بيعها إلى هذا المبلغ الضخم. رابعاً: فضلا 
عن أن موكلنا لم يطلب من المدعي تحويل أيَج مبلغٍ لصالح الأرض كما ادعى في دعواه والمثبت 
على  صرفها  تم  التي  المصاريف  فجميع  ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ،  الاثنين  يوم  جلسة  ضبط  في 
الأرض وإجمالي ثمن شراء الأرض محل الدعوى قد تمت بعلمِ ومعرفةِ وموافقةِ المدعي، ومع 
ذلك فإن المدعي لم يقم بالرد المقابل لمذكراتنا السابقة، مما يظهر الهدف الحقيقي وراء هذه 
الدعوى وهو حرمان موكلنا من النسبة المتفق عليها وهي ١٠% من ثمن الأرض بعد البيع 
فضيلتكم  من  مجدداً  نلتمس  تقدّم  ما  على  وتأسيساً  لذلك  إليها.  المشار  الاتفاقية  بموجب 
النظام  أو  قيامها على سند صحيح من الشرع  لعدم  المدعي ضد موكلنا  برد دعوى  الحكمُح 
للأسباب أعلاه وللأسباب التي سبق وأن أشرنا إليها في مذكراتنا السابقة والتي تثبت عدم 
التي  الوكالات  استعماله  حتى  أو  للأمانة  خيانته  أو  المدعي  من  مبالغ  على  موكلنا  استيلاء 
منحت له في غير ما تم الاتفاق عليه. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: أطلب الإمهال 
للرد في الجلسة القادمة. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ 
عليه  المدعى  وحضر   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ٠٨  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
وكالة )...(، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب الإمهال للرد من أجله قال: أكتفي بما سبق 
وأطلب الفصل بالدعوى. وبسؤال الطرفين هل لديكما ما تضيفانه قالا: لا، لذا فقد قررت 
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قفل باب المرافعة بناء المادة )٦٩( من نظام المرافعات الشرعية. ثم رفعت الجلسة للتأمل. 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ٠٢ وفيها حضر 
المدعي وكالة )...(، وحضر المدعى عليه وكالة )...(، وبعد التأمل اتضح أن المدعى عليه لم 
قبل  من  حسابه  في  أودعت  التي  المبالغ  من  المدعي  دعوى  في  ورد  لما  ملاق  بجواب  يجب 
الدعوى، كما لم يجب عن مبلغ مصاريف  المدعي، كما لم يجب عن ثمن شراء الأرض محل 
الأرض المشار إليها في مذكرة المدعى عليه، والتي ذكر أنها واردة في العقد المبرم بين الطرفين، 
محل  الأرض  في  أعمال  بأي  عليه  المدعى  بقيام  يعلم  موكله  هل  وكالة  المدعي  يجب  لم  كما 
الدعوى، فإن كان يعلم بقيامه بأعمال فيها فما هي تلك الأعمال، وكم يقدر تكلفتها، كما لم 
يجب عما ذكره المدعى عليه من أنه قام بتسليم المدعي كامل المستندات والأوراق التي تخص 
الأرض محل الدعوى، كما لم يجب عن ما ادعاه المدعى عليه من أن جميع الإجراءات من شراء 
الأرض محل الدعوى ومصاريفها تمت بعلم ومعرفة وموافقة المدعي، فقررت سؤال الطرفين 
عن ذلك فقالا: نطلب الإمهال للرد في الجلسة القادمة. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٢ وفيها حضر المدعي 
وكالة )...(، وحضر المدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال الطرفين عما طلبا الإمهال من أجله 
قدم المدعى عليه وكالة مذكرة هذا نصها: أولًا: فيما يخص سؤال فضيلتكم عن صحة إيداع 
المبالغ محل الدعوى في حساب موكلنا من قِبل المدعي، فنجيب فضيلتكم أنه قد تم تحويل 
مبلغ وقدره )٢٥٦٠٠٠٠( من حساب المدعي إلى حساب موكلنا بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢١م 
النحو الآتي:-)أ( مبلغ )١٠٠٠٠٠٠( قيمة  الموافق ١٤٢٤/٢/١٨هـ وقد تم صرفه على 
الجزء الجنوبي من كامل الأرض التي تم شرائها لصالح سمو الأمير )...( من ملّاكها المشار 
مبلغ  )ب(   .)٦١ -٦٥ )السطر  المبيع  ثمن  باستلام  أقروا  قد  والذين  الصك  في  إليهم 
)٤٠٠٠٠٠( قيمة الجزء الشمالي من كامل الأرض التي تم شرائها لصالح سمو الأمير )...( 
من ملاكها وإقرارهم باستلام الثمن. )السطر ٦٥ -٦٩(. )ج( بقية المبلغ المحوّل وهو مبلغ 
ودلالين  وسطاء  كعمولات  صرفت  الآتي: -مبالغ  النحو  على  صرفه  تم   )١١٦٠٠٠٠(
المعارضة  لمنع  القبيلة؛ وذلك  البائعين والأقرباء وشيخ  أبناء  ومبالغ لإرضاء الأطراف من 
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واستقرار البيع كما لا يخفى على فضيلتكم مما جرى به العرف في مثل هذه المبايعات. - حفر 
ثلاثة آبار ارتوازية بالأرض مع تركيب المضخات بمواسير )٣( إنش مع التمديدات اللازمة 
بالصك سطر )٨٣،٨٤(. - زرع أشجار في الأرض  مبين ذلك  المزروعة  لسقي الأشجار 
مبين ذلك بالصك سطر )٨٣، ٨٤(.- إحاطة كامل الأرض بأسلاك من جميع الجهات مبين 
ذلك بالصك سطر )٨٣،٨٤(.- عمل عقوم على محيط الأرض خلاف العقوم القديمة. - 
وعمل  مساحي  رفع  الأرض. -  من  أجزاء  لبعض  ري  شبكة  عمل  للعمالة. -  سكن  بناء 
خرائط لكامل مساحة الأرض. - رفع التعدي. - عمل خزانات للمياه. - رواتب للعمالة. - 
)مقاول،  الكهربائي  التيار  إدخال  قبل  للمزرعة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  مولدات  شراء 
عمل  الإنجاز. -  فترة  خلال  صيانة  أعمال  كهرباء(. -  عدادات  تركيب  رسوم  كيابل، 
المواقع داخل الأرض حتى تكون مهيأة للاستفادة منها. ولدى موكلي  تسويات في بعض 
البينة على هذه المصاريف بشهادة كل من: ١ - )...(، سعودي بالسجل المدني رقم )...( 
أثبت حضوره بالصك سطر )٧٢ -٧٣ (. ٢ - )...(، سعودي بالسجل المدني رقم )...( 
سعودي   ،)...( من  كل  قبل  من  والمعدلين   .)  ٧٣ -٧٤  ( سطر  بالصك  حضوره  أثبت 
بالسجل المدني رقم )...( أثبت حضوره بالصك سطر ) ٨٥ -٨٦( و )...( سعودي بالسجل 
إثبات  الشاهدان هما شاهدا  بالصك سطر ) ٨٦( وهذان  أثبت حضوره  المدني رقم )...( 
التملك. )د( مصاريف متابَجعة ومراجعة الجهات المختصة وذلك من تاريخ ١٤٢٥/١١/٩هـ 
إلى تاريخ ١٤٢٨/٨/١٦هـ وهي على النحو الآتي: )١( عين العزيزية حتى أجابت برقم 
)...( في )...( جواباً لخطاب المحكمة رقم ١١٧٤ في ١٤٢٥/١١/٩هـ. )٢( إدارة الطرق 
حتى أجابت برقم )...( في )...( جواباً لخطاب المحكمة رقم ١١٧٨ في ١٤٢٥/١١/٩هـ. 
)٣( مياه العاصمة المقدسة حتى أجابت برقم )...( في )...( جواباً لخطاب المحكمة رقم 
أجابت  حتى  والطيران(  )الدفاع  الغربية  المنطقة  قيادة   )٤( ١٤٢٥/١١/٩هـ.  ١١٧٢في 
برقم )...( في )...( جواباً لخطاب المحكمة رقم ١١٧٣ في ١٤٢٥/١١/٩هـ. )٥( الثروة 
في   ١١٧٧ رقم  المحكمة  لخطاب  جواباً   )...( في   )...( برقم  أجابت  حتى  المعدنية 
١٤٢٥/١١/٩هـ. )٦( الأوقاف حتى أجابت برقم )...( في )...( جواباً لخطاب المحكمة 
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جواباً   )...( في   )...( برقم  أجابت  حتى  البلدية   )٧( ١٤٢٥/١١/٩هـ.  في   ١١٧٧ رقم 
المالية حتى أجابت برقم )...( في  لخطاب المحكمة رقم ٩١٣ في ١٤٢٥/٨/٢٨هـ. )٨( 
)...( جواباً لخطاب المحكمة رقم ١١٧٩ في ١٤٢٥/١١/٩هـ. )٩( شركة الكهرباء حتى 
١٤٢٥/١١/٩هـ.  في   ١١٧٦ رقم  المحكمة  لخطاب  جواباً   )...( في   )...( برقم  أجابت 
)١٠( الحرس الوطني حتى أجاب برقم )...( في )...(. )١١( الإعلان بجريدة )...( العدد 
محل  الأرض  على  كاملًا  صرفه  تم  قد  لموكلي  ل  المحوَّ المبلغ  إجمالي  بان  )...(.علمًا  في   )...(
الدعوى، ويحتفظ موكلي بحقه فيما تكبده من مصاريف أخرى تجاوزت ما تم تحويله من قبل 
موكلي  لأنّ  التصرفات  بهذه  المدعي  علم  يلزم  لا  أنه  لفضيلتكم  نوضح  كما  ثانياً:  المدعي. 
مأذون له بالتصرف أصلًا، خاصة إذا تصرف بما جرى به العرف ولم يكن في ذلك تفريطاً أو 
ل، والسؤال هل هذا التصرف هو في مصلحة الموكل ؟  تجاوزاً من موكلي أو ضرراً على الموكِّ
الجواب نعم وقد اتضح ذلك ببيعه الأرض بأكثر من عشرين ضعفاً فماذا يهدف المدعي من 
إقامة هذه الدعوى ؟ ثم وإن اختلفا في التصرف فقد نص ابن قدامة رحمه الله أن القول قول 
الوكيل لأنه يملك التصرف في أصله. )ينظر: المغني ٦١/٥(.ومع ذلك فقد ثبت في محاضر 
منذ  أدل على ذلك من سكوته  التصرفات وأوجه صرفها ولا  المدعي بهذه  الجلسات علم 
تاريخ الاتفاقية عام ١٤٢٦هـ المبرمة على مطبوعات وكيل المدعي والتي أشار في تمهيدها 
بالصفة القانونية للمدعي من كونه مالكاً للأرض بموجب العقود التي جرى تسليمها لهم 
فسكوته عن باقي المبلغ في حينه دليل على علمه ببقائها في يد موكلي لما تحتاجه الأرض من 
يتضح جليّاً  لـذلـك ومما سبق  بيان.  الحاجة  السكوت في معرض  وأن  مصاريف، خاصة 
مبلغ  في  مصاريف  من  تحتاجه  وما  الأرض  قيمة  في  دعواه  المدعي  حصر  لفضيلتكم 
)٢٥٦٠٠٠٠( فضلًا عن تناقض المدعي في دعواه بتحديد مبلغ المطالبة، وعدم إثبات وكيل 
المدعي تهمة الاستيلاء على أي مبالغ من قِبل موكلي، وبناءً على ما أثبتناه من خلال الإجابات 
السابقة ومرفقاتها، لا سيما وأنّ يد موكلي على هذه الأموال هي يد أمانة وتصرفاته تصرفات 
الأمين إلا إذا ظهر خلاف ذلك، وهو ما لم يثبت لا بالبينة القاطعة ولا بالقرائن الموصلة، مما 
من  نطلب  وعليه  المرسلة؛  والدعوى  الاتهامات  هذه  من  موكلي  ساحة  براءة  معه  يظهر 
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فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم قيامها على بينة تدحض ما تم تقديمه من بينات من قبلنا. 
وأجاب المدعي وكالة قائلا: بالنسبة للأعمال التي قام بها المدعى عليه فلا يعلم موكلي عنها 
شيئا سوى شراء المدعى عليه للأرض محل الدعوى والذي كان سابقا للاتفاقية المبرمة بين 
الطرفين بخصوص تسوية الأرض واستصلاحها وتهيئتها، وحضوره لأول جلسة فيما يتعلق 
بالإجراء الخاص المتعلق بحجة الاستحكام، والذي تقاعس المدعى عليه فيما بعد عن إتمام 
يتعلق  بإتمام إخراج حجة الاستحكام، وفيما  ما بدأه مما حدا بموكلي تكليف شخص آخر 
وأما  فقط،  الشراء  اتفاقيتي  سوى  شيئا  عليه  المدعى  من  موكلي  يستلم  فلم  بالمستندات 
بعلم  أعمال ومصاريف كانت  به من  قام  ما  أن كل  المدعى عليه من  به  دفع  ما  بخصوص 
وموافقة موكلي فغير صحيح. وبعرض مذكرة المدعى عليه وكالة على المدعي قال: فيما يخص 
تأخر موكلي في إقامة الدعوى ضد المدعى عليه فغير صحيح، فقد أقام موكلي دعوى ضده 
وتاريخ   ٣١/١٨١٩٥ برقم  والمقيدة  أمانة،  خيانة  بخصوص  الجزئية  المحكمة  في 
البينة فالأمر راجع لفضيلتكم. وبعرض ذلك وإجابة  إقامة  ١٤٣١/٥/٣هـ، وفيما يخص 
المدعي وكالة على ما طلب الاستمهال لأجله على المدعى عليه وكالة قال: أما ما يخص عدم 
اليوم عن ذلك، ولدي  علم المدعي بما قام به موكلي فقد أجبنا في )ثانيا( من مذكرتنا هذا 
مذكرة إضافية جوابا على المدعي وكالة أطلب رصدها. فأبرز مذكرة هذا نصها: ما يعضد 

دفع موكلنا في حقيقة الصرف ما يلي:
١ - إقرار المدعي وكالةً في جلسة يوم ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ تجاه تحويل هذا المبلغ وهو ما 
نصه: )كقيمة لهذه الأرض وما تحتاجه من مصاريف( مما يثبت أن المدعي على علمٍ 

بقيمة الأرض وما تحتاجه من مصاريف.
المدعى عليه  )بأنّ  ما نصه:  يوم ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  المدعي وكالةً في جلسة  إقرار   - ٢
يقوم  أن  )...( على  قال  أن  إلى   )...( تطوير الأرض  بالشراء وكان مسئولًا عن  قام 
وضعها -أي  لتحسين  الأعمال  وبعض  الرسمية  الإجراءات  باستكمال  عليه  المدعى 
يلتزم موكلي بكامل  الأرض - لتصبح مهيأة للانتفاع )...( ( ثم قال )...( على أن 
المدعي  إقرار  تضمن  كما  الإجراءات(  لإنهاء  اللازمة  والرسوم  والتكاليف  النفقات 
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تحتاج  ما  وجميع  المقاولات  وأعمال  الهندسي  المكتب  بأتعاب  الجلسة  هذه  في  وكالةً 
هناك  بأن  يعي  المدعي  بأن  يثبت ويؤكد  مما  للانتفاع بها؛  مهيأة  لتصبح  إليه  الأرض 

مصاريف يجب صرفها بمبالغ تفوق باقي قيمة المبلغ المحول إلى المدعى عليه.
شراء  إن  أقول   ( نصه:  ما  ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ  يوم  جلسة  في  وكالة  المدعي  إقرار   - ٣
الأرض تم عن طريق المدعي عليه وأشخاص آخرين ولم يكن المدعى عليه وحده من 
قام بذلك (؛ مما يثبت وجود سعاة في عملية الشراء ولكل منهم نصيب وهذا يعد من 
المصاريف اللازمة كتكاليف إضافية على قيمة الأرض نفسها مع المصاريف الأخرى.

المبدأ  حيث  من  ١٤٣١/٠٦/٠٣هـ  في  المؤرخة  دعواه  صحيفة  في  المدعي  إقرار   - ٤
) ودفع  نصه:  ما  بجدة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  لدى فضيلة  وذلك 
مبلغ ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال مصروفات لها..( إلى آخر ما أورده في مذكرته؛ وهذا 
مقر  المدعي  أن  يثبت  مما  يوم ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ  وكالةً في جلسة  المدعي  به  أقرّ  ما 

وملم بوجود مصروفات.
٥ - المبايعات الموقّعة من البائعين والمثبت فيها قيمة الأرض قبل تاريخ ١٤٢٤/٠٨/٢٤هـ 
وهو تاريخ تقدم الإنهاء لدى المحكمة المقيد برقم )١٩٩٥( سطر )٧٠( وهو يثبت 

علم المدعي بقيمة الأرض.
ومبايعات  مصاريف  من  واكبها  وما  الاستحكام  حجة  استخراج  إجراءات  بداية   - ٦
ومتابعات وخلافه كانت في عام ١٤٢٤هـ بعلم واطلاع وموافقة المدعي وما يثبت 
الاتفاقية  بموجب  موكلي  حقوق  بإثبات  وكيله  مطبوعات  وعلى  المدعي  قيام  ذلك 
المؤرخة في عام ١٤٢٦هـ أي بعد مرور سنتين كاملتين على إنهاء الإجراءات ودون 
اعتراض من المدعي وهو ما يؤكد مجدداً علم المدعي وقناعته بكافة ما تم تجاه الأرض 
إنهاء  من  عامين  بعد  موكلي  حقوق  إثبات  اتفاقية  يوقع  جعله  الذي  التام  ورضاه 

الإجراءات وهو ما ينفي كامل ادعائه الحالي.
فقد ذكر  الفقرات رقم )١ و ٢ و ٣(  فيما يخص  قال:  المدعي وكالة  وبعرض ذلك على 
المدعى عليه وكالة بأنه سبق لي أن أقريت بقيام المدعى عليه بالأعمال الواردة في بنود الاتفاقية 
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الموقعة بين موكلي وبينه، والتي أتت ضمن التزامات المدعى عليه على أنه قام بها على أكمل 
وجه وبإقرار مني، وهذا غير صحيح، بل كانت إجابة على استفسار فضيلتكم حينما سألني 
عن التزامات المدعى عليه فأجبت فضيلتكم على السؤال، وفيما يتعلق بالفقرة رقم )٤( فقد 
ذكر المدعى عليه أيضا إقرارنا في الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الجزئية بدفع مبلغ مائة 
ألف ريال لمصروفات الأرض، وحيث لم تتوفر المستندات التي بنينا عليها مبلغ المطالبة في 
المطالبة، وهو حق  مبلغ  بتغيير  قمنا  عليه  وبناء  الدعوى،  إقامة هذه  بعد  إلا  الدعوى  هذه 
يكفله لنا نظام المرافعات الشرعية، وأنا أستغرب تناقض المدعى عليه البين في عدم ما يراه 
من انسحاب آثار الصك الصادر بحقه من المحكمة الجزئية إلا أنه يجتزئ بعض وقائع ذلك 
الصك، واستعمالها في هذه الدعوى، وفيما يخص الفقرة رقم )٥( فموكلي لا ينكر المبايعات، 
وفيما يخص الفقرة رقم )٦( فموكلي يتحفظ على هذه الإجراءات وصحتها، ولا يصادق على 
أن من قام بها هو المدعى عليه، حيث إن من قام بها هو / )...(، وإذا كان المدعى عليه يزعم 
بأن له حقا لدى موكلي لقاء ما قام به من إجراءات فليتقدم بها في دعوى مستقلة. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه وكالة قال: إن ما أوردته في الفقرات رقم )١ و ٢ و ٣ و ٤( فالغرض 
منها علم المدعي بوجود مصاريف على الأرض، وبقية جوابه غير ملاق لما أوردناه، وفيما 
يخص توقف موكلي في استخراج حجة الاستحكام، وأن إتمامها كان من قبل / )...( فأطلب 
الموافق  الاثنين  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفعت  ثم  ــرد.  وال لموكلي  للرجوع  الإمهال 
 ،)...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ٠١  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ 
السابق  الوكيل  طلب  عما  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال   ،)...( وكالة  عليه  المدعى  وحضر 
الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: جواباً على ما ذكره المدعي من تقاعس موكلي القيام 
بالأعمال المناطة به مما حدا بالمدعي أصالة تكليف شخص آخر يدعى السيد )...( لاستخراج 
حجة الاستحكام؛ فنوضح لفضيلتكم الآتي: أولًا: إن ما زعمه وكيل المدعي بأن موكله قام 
بتكليف المذكور أعلاه لاستخراج حجة الاستحكام فهو زعم غير صحيح جملةً وتفصيلًا؛ 
لأن حقيقة الأمر هي أن السيد/ )...(؛ ولكونه من سكان محافظة )...( تم إحضاره وتكليفه 
استلام  لفضيلتكم  نرفق  ذلك  وتأكيداً على  أصالةً،  المدعي  قبل  من  وليس  قبل موكلي  من 
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المذكور لمبالغ مالية بموجب الشيك رقم )...( وتاريخ ١٤٢٩/٠٥/١٣هـ والشيك رقم 
الحساب  من   )...( البنك  على  والمسحوبين  ١٤٢٩/٠٤/١٢هـ  وتاريخ   )٠٥٠٢٢٦(
الشخصي لموكلي، فضلًا عن مبالغ نقدية وشيكات أخرى؛ مما يثبت أن السيد / )...( مكلف 
من قبل موكلي وليس كما زعم وكيل المدعي.)مستند رقم ١ -٢( ونضيف أيضاً أنه ورداً على 
بإنجاز  قام  من   )...( السيد /  وأن  إنجاز  في  موكلي  تقاعس  من  المدعي  وكيل  به  زعم  ما 
العمل، فمن واقع صك حجة الاستحكام نجد أنها تثبت بأن جميع ما تم من أعمال وإجراءات 
ومتابعات وانتهاءً بتهيئة الأرض وإثبات التملك لصالح المدعي أصالة كانت من قبل موكلي 
شخصياً، في حين انحصر عمل السيد / )...( بمجرد حضوره للمحكمة بتوجيه من موكلي 
في جلسة يوم السبت الموافق ١٤٢٨/٠٥/٠٩هـ الخاصة بالنطق بالحكم. ثانياً: كما نوضح 
لفضيلتكم أن هناك عدة أشخاص آخرين استعان بهم موكلي لسرعة إنجاز المهام على أكمل 
وجه فيما يصب في مصلحة المدعي أصالة ومنهم السيد / )...(، ونرفق لفضيلتكم صور من 
قبل  بتنفيذها من  المكلف  الأعمال  له لإنجاز بعض  أعطيت  التي  للمبالغ  الشيكات  بعض 
موكلنا لمصلحة المدعي أصالةً. )مستند رقم ٣ -٦(. ثم أضاف المدعى عليه وكالة قائلا: إن 
موكلي هو من أحضر / )...( للمدعي، وهو ما يبرر تحرير موكلي له شيكات، فلو لم يكن 
موكلي هو من أحضر / )...( ، فما مبرر تحرير موكلي له تلك الشيكات، وهو أيضا ما يؤكد 
علم المدعي بقيام موكلي بعمل ترتب عليه مصاريف. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: 
أطلب الإمهال للرد. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ 
عليه  المدعى  وحضر   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ٠٢  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت 
وكالة )...(، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب الإمهال من أجله قال: فيما يتعلق بالشيكين 
فسخ  لتاريخ  لاحق  تاريخ  في  مؤرخين  فإنهما   )...( لأمر  وكالة  عليه  المدعى  من  المقدمين 
وكالات موكلي للمدعى عليه، كما لم نجدها في حسابات موكلي، عليه فقد أحضرت معي / 
)...( لسؤاله عن ذلك وأخذ إفادته حول ذلك، وأما فيما يتعلق بالمدعو / )...( فلا يعلم 
 ،)...( قيام /  موكلي  من  كتابات  وجود  يستلزم  ولا  شيئاً،  عنه  لديه  العاملين  ولا  موكلي 
ولكون الجهات الموجه إليها كتابات التفويض تقوم بالرد على استفسار المحكمة فيما يتعلق 
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بحجة الاستحكام دون الحاجة إلى تعقيب. فأحضر المدعي وكالة معه )...( سعودي الجنسية 
البنك )...(  المسحوبين على  الشيكين  المدني رقم )...(، وبعرض صورة  السجل  بموجب 
وتاريخ   )...( برقم  منهما  الأول  عليه،  المدعى  هو  والساحب   )...( للمستفيد / 
وتاريخ   )...( برقم  منهما  والثاني  ــال،  ري آلاف  عشرة  بمبلغ  ١٤٢٩/٤/١٢هـ 
١٤٢٩/٥/١٣هـ بمبلغ عشرين ألف ريال على الحاضر وسؤاله عنهما قال: لم أستلم من 
المدعى  استلمت من  التاريخ، ولكنني  ذلك  مقابلهما في  الشيكين، ولا  عليه هذين  المدعى 
بإجمالي قدره  المدعي الأمير / )...(،  نقدية متفرقة عبارة عن مصاريف لمزرعة  عليه مبالغ 
مائة  قدره  مبلغا  عليه  المدعى  من  استلمت  كما  ريالا،  وخمسون  ومائة  ألفا  وتسعون  سبعة 
مصاريف  منه  والغرض  عليه،  المدعى  هو  والساحب  شيك  بموجب  ريال  ألف  وخمسون 
لإصدار حجة الاستحكام، والمدعى عليه هو من عرفني بالمدعي. وبعرض ذلك على المدعي 
وكالة قال: ما دام أن الحاضر ذكر ذلك فإن موكلي يقر به ويطلب خصمه من قيمة المطالبة، 
ريالا.  وخمسون  وثمانمائة  ألفا  عشر  واثنا  تسعمائة  قدره  مبلغا  المطالبة  مبلغ  إجمالي  ليصبح 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: ما دام أن القضية وصلت إلى هذا الحد، وحيث 
إنني لسنا بصدد قضية محاسبية، عليه فنكتفي بالاستدلال على كيدية الدعوى بإقرار وكيل 
المدعي وتراجعه عن عدم قيام موكلنا بأي عمل وإفادة الحاضر / )...(، كما أن إفادة الحاضر 
أن  على  تنص  الفقهية  القاعدة  فإن  وعليه  مصاريف،  هناك  بأن  موكلي  مصلحة  في  تصب 
الأصل براءة الذمة، ولعدم تقديم المدعي لأي بينات صحيحة وصريحة تؤكد استيلاء موكلنا 
على المبلغ المدعى به، فإن الفقهاء قد نصوا على أن القول قول الوكيل مع يمينه، لأن يده يد 
أمانة. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: أكتفي بما قدمت. وبسؤال الطرفين هل لديكما 
ما تضيفانه قالا: لا. لذا فقد قررت قفل باب المرافعة بناء على المادة ٦٩ من نظام المرافعات 
افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  للتأمل. وفي يوم الاثنين  الشرعية. ثم رفعت الجلسة 
الجلسة الساعة ٠٠: ٠٣ وفيها حضر المدعي وكالة )...(، وحضر المدعى عليه وكالة )...(، 
وبعد التأمل، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على إنكار المدعى عليه وكالة 
لما ادعاه المدعي من استيلاء موكله على جزء من المبلغ الذي تم تحويله في حساب موكله من 
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طلب  دعواه  في  ما  وغاية  دعواه،  صحة  على  بينة  المدعي  إقامة  عدم  على  وبناء  المدعي، 
أورده  ما  على  وبناء  المبلغ،  ذلك  مصارف  عن  عليه  المدعى  من  والاستيضاح  الاستفصال 
المدعي وكالة في دعواه من أن موكله قد وكل المدعى عليه في شراء أرض زراعية في محافظة 
)...( باسم المدعي، وأن المدعى عليه قد طلب من موكله تحويل مبلغ قدره مليونان وأربعمائة 
بتحويل هذا  قام  ألف ريال كثمن لهذه الأرض وما تحتاجه من مصاريف، وأن موكله قد 
مليون  قدره  مبلغ  بصرف  عليه  المدعى  قيام  لاحقاً  اكتشف  وأنه  عليه،  المدعى  إلى  المبلغ 
ألف  تسعمائة  وقدره  الباقي  بإعادة  عليه  المدعى  بإلزام  وطالب  فقط،  ريال  ألف  وخمسمائة 
المدعى عليه تطوير الأرض وفق عقد  بأن من مسؤوليات  المدعي وكالة  ريال، ثم أضاف 
الأعمال  وبعض  الرسمية  الإجراءات  باستكمال  عليه  المدعى  يقوم  كما  الطرفين،  بين  مبرم 
ثمن  بالمائة من  قدره عشرة  نسبة  مقابل  للانتفاع بها  مهيأة  لتصبح  لتحسين وضع الأرض 
الأرض بعد بيعها، وأن المدعي هو من الملتزم بدفع كامل التكاليف والرسوم اللازمة لإنهاء 
التحويل مبلغا قدره ملونان  ليكون إجمالي مبلغ  الإجراءات، ثم صحح دعواه مرة أخرى 
مبلغ  وأن  ريال،  ألف  وأربعمائة  مليون  قدره  مبلغا  الأرض  وثمن  ألفا،  وستون  وخمسمائة 
المبلغ  بتحويل  وكالة  عليه  المدعى  أقر  وقد  ريال،  ألف  وستون  ومائة  مليون  قدره  المطالبة 
الوارد في دعوى المدعي في حساب موكله، وأن المبلغ تم صرفه بالكامل على شراء الأرض 
ومصاريفها على النحو المشار إليه في جوابه في جلسة ١٤٣٥/٥/٣هـ، ومن ذلك ما يتعلق 
وشيخ  وأقربائهم  البائعين  أبناء  من  الأطرف  لإرضاء  ومبالغ  ودلالين  وسطاء  بعمولات 
القبيلة؛ وذلك لمنع المعارضة واستقرار البيع مما جرى به العرف في مثل هذه المبايعات، وحفر 
ثلاثة آبار ارتوازية بالأرض مع تركيب المضخات بمواسير مع التمديدات اللازمة لسقي 
جميع  من  بأسلاك  الأرض  كامل  وإحاطة  الأرض  في  أشجار  وزرع  المزروعة  الأشجار 
بعقوم  الأرض  تعقيم  وكذلك  الاستحكام،  حجة  صك  في  مبين  كله  ذلك  وأن  الجهات، 
جديدة وبناء سكن للعمالة وعمل شبكة ري لبعض أجزاء من الأرض ورفع مساحي وعمل 
خرائط لكامل مساحة الأرض ورفع التعدي وعمل خزانات للمياه ورواتب عمالة وشراء 
مولدات لتوليد الطاقة الكهربائية للمزرعة قبل إدخال التيار الكهربائي وأعمال صيانة خلال 
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فترة الإنجاز وعمل تسويات في بعض المواقع داخل الأرض حتى تكون مهيأة للاستفادة 
منها، وأن بينته هي شهادة شاهدي صك حجة الاستحكام، وهم )...(، و )...(، والمعدلين 
من قبل كل من )...(، و )...(، وأضاف أيضا بأن هناك مصاريف متابَجعة ومراجعة الجهات 
عين  وهي  ١٤٢٨/٨/١٦هـ  تاريخ  إلى  ١٤٢٥/١١/٩هـ  تاريخ  من  وذلك  المختصة 
والطيران(  )الدفاع  الغربية  المنطقة  وقيادة  المقدسة  العاصمة  ومياه  الطرق  وإدارة  العزيزية 
والإعلان  الوطني  والحرس  الكهرباء  وشركة  والمالية  والبلدية  والأوقاف  المعدنية  والثروة 
ل للمدعى عليه قد تم صرفه  المبلغ المحوَّ العدد )...( في )...( ، وأن كامل  بجريدة )...( 
كاملًا على الأرض محل الدعوى، وبناء على إنكار المدعي وكالة قيام المدعى عليه بإجراءات 
استخراج حجة الاستحكام وأن من قام بها هو )...(، وبناء على ما دفع به المدعى عليه وكالة 
من أن موكله هو من أحضر / )...( لكونه من سكان محافظة )...(، وقد تم تكليفه من قبل 
المدعي وكالة -  إفادة / )...( -والذي أحضره  المدعي، وبناء على  موكله، وليس من قبل 
الدعوى وشيكا  للمزرعة محل  مبالغ كمصاريف  عليه  المدعى  من  استلامه  تتضمن  والتي 
لمصاريف استخراج حجة الاستحكام، ونص الحاجة منها )استلمت من المدعى عليه مبالغ 
نقدية متفرقة عبارة عن مصاريف لمزرعة المدعي الأمير / )...(، بإجمالي قدره سبعة وتسعون 
ألفا ومائة وخمسون ريالا، كما استلمت من المدعى عليه مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال 
حجة  لإصدار  مصاريف  منه  والغرض  عليه،  المدعى  هو  والساحب  شيك  بموجب 
عليه  المدعى  قيام  تتضمن  وإفادته  بالمدعي(،  عرفني  من  هو  عليه  والمدعى  الاستحكام، 
استخراج  إجراءات  فيها وفي  بالعمل  قام  إثرها  الدعوى على  مبالغ للأرض محل  بتسليمه 
حجة الاستحكام، وأن من أحضره هو المدعى عليه، وحيث لم يقدم المدعي وكالة بينة على 
قيام موكله بعمل شيء من الأعمال المنوطة بالمدعى عليه، وعلى فرض قيامه بذلك: فهل كان 
ذلك لتقاعس المدعى عليه فيما أوكل له من مهام، أم من المدعي من تلقاء نفسه، وبناء على 
تصحيح مبلغ المطالبة من المدعي وكالة بعد إفادة / )...(، لتصبح مبلغا قدره تسعمائة واثنا 
أمين، وأن الأصل  الوكيل  أن  العلم من  أهل  قرره  ريالا، ولما  ألفا وثمانمائة وخمسون  عشر 
براءة ذمته، وأن القول قوله، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع، ونصه )والوكيل 
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ويقبل  والتصرف..  اليد  في  المالك  نائب  لأنه  تفريط،  بلا  بيده  تلف  ما  يضمن  لا  أمين، 
يمينه، لأن الأصل  مع  الهلاك  التفريط ونحوه، وفي  نفي  أي  نفيه،  الوكيل - في  قوله -أي 
الوكيل(،  براءة ذمته.. وإن وكله في شراء شيء، واشتراه، واختلفا في قدر ثمنه، قبل قول 
حجج  لاستخراج  الأراضي  إصلاح  بمصاريف  يتعلق  فيما  العرف  به  يقضي  ما  على  وبناء 
الاستحكام، وبناء على سكوت المدعي عن مطالبة المدعى عليه فترة من الزمن دون موجب، 
ولما قرره ابن تيمية في الفتاوى المصرية، ونصه )من ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير مانع 
يعرف لم تسمع دعواه في أحد قولي العلماء(، ولما قرره ابن عبدالسلام في قواعده ١٢٥/٢، 
ونص الحاجة منه )القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه 
العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود، وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في 
البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد وما كان أقرب وقوعا فهو 
اليمين تشرع في جانب  أن  العلم من  أهل  قرره  ولما  متفاوتة(،  وبينهما رتب  بالقبول،  أولى 
أقوى المتداعيين، ولحديث )ألك بينة، قال: لا. قال: فلك يمينه( رواه ومسلم وغيره، فقد 
أفهمت المدعي وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليه على إنكار ما أورده في دعواه من استيلاء 
المدعى عليه على مبلغ قدره تسعمائة واثنا عشر ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا فقال: موكلي لا 
يقبل بيمين المدعى عليه على إنكار ذلك. لذلك كله، فقد حكمت برد دعوى المدعي الأمير 
)...( في مواجهة المدعى عليه )...( لعدم ثبوت صحتها. وأفهمت المدعي وكالة بأن لموكله 
يمين المدعى عليه متى طلبها، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه وكالة قناعته به، وقرر المدعي 
وكالة الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه 
خلال ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وأقفلت الجلسة 
الساعة ٣٠: ٠٣. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
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على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل 
 )...( ضد  وكالة   )...( المتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ   ٣٥٢٤٦٤٥٤ بعدد 
والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٥٥٧٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٨ رقم القرار: ٣٥٣٥٦٦١١ 

تلافليطا-ا إنكارا تلمبمغا-ا تلوكيلا-اطمباضمانا تفليطا مالالمضاربا-ا تقميلا وكالةا-ا
عدماثبوتها-ارفضايميناتلوكيلا-ارداتلدعوى.

تلفقلةا)٥لا/3/ب(امناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ دفعه له ليقوم بتسليمه لطرف 
أخذ  فرط في عدم  عليه  المدعى  بيع سيارات؛ وذلك لأن  بالمتاجرة في  فيه  للمساهمة  ثالث 
ضمانات بالمبلغ على صاحب المساهمة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلم المبلغ 
وتسليمه لصاحب المساهمة وأنكر تفريطه في أخذ ضمانات عليه، ودفع بأنه أخذ منه عقوداً 
وشيكات بالمبلغ، ثم عرض القاضي على المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فلم 
يقبل يمينه على ذلك، ونظراً لأن المدعي كان على علم بأن المساهمة ستكون مع شخص آخر، 
ولأن المدعى عليه أبرز شيكات بمبالغ كبيرة على صاحب المساهمة وهي ضمان للمبالغ، ولأنه 
لم يظهر للقاضي تفريط المدعى عليه، لذا فقد أخلى القاضي سبيل المدعى عليه من الدعوى، 
وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفيها، وأن له مطالبته بحقوقه في المساهمة متى ما 

تسلم الوكيل المبلغ من صاحب المساهمة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٩٦٤٥٨٦ وتاريخ  ٣٥١٩٥٥٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، 
١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١١، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولم يحضر 
محضري  إفادة  وجدت  المعاملة  أوراق  على  وبالاطلاع  عنه،  ينوب  من  ولا  عليه  المدعى 
التبليغ  تبليغ المدعى عليه لشخصه، وقد أخذ توقيعه على ورقة  أنه تم  الخصوم والمتضمنة 
عليه فقد قررت السير في نظر الدعوى غيابياً في حق المدعى عليه، وأذنت للمدعي في تحرير 
دعواه فقال لقد سلمت المدعى عليه مبلغاً وقدره أربعة ملايين ريال )٤٠٠٠٠٠٠ ريال( 
المدعو  عليه سلم  المدعى  أن  إلا  بالآجل،  بيع سيارة  )...( وذلك في  المدعو  مع  للمساهمة 
)...( المبلغ المذكور بعاليه ولم يأخذ ضمانات عليه كما جرت العادة بذلك وهو مفرط بفعله 
بتاريخ  المبلغ  هذه  عليه  المدعى  سلمت  أن  منذ  المساهمة  هذه  من  ربح  أي  أستلم  ولم  هذا، 
يعيد لي  أن  عليه في وقت سابق  المدعى  من  وقد طلبت  الآن،  ١٤٣٣/٠٥/١٢هـ وحتى 
المبلغ الذي سلمته له فقال: أمهلني وسوف أقوم بإعادة كامل المبلغ لك ولكن على دفعات، 
وحتى الآن لم يصلني منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي سلمته له 
العقد  المدعي عن  أربعة ملايين ريال )٤٠٠٠٠٠٠ ريال (، هذه دعواي، وبسؤال  وقدره 
الذي بينه وبين المدعى عليه ونسبة الأرباح المتفق عليها فقال: ليس بيننا عقد ولكن هناك 
سند قبض وحوالة بنكية بنفس المبلغ المذكور بعاليه، هكذا ذكر، وبسؤاله: هل لديك علم 
من  صادراً  صكاً  المدعي  أبرز  وقد  ذكر،  هكذا  نعم  فقال:  )...(؟  المدعو  مع  المساهمة  بأن 
وجدته  عليه  وبالاطلاع  ١٤٣٣/١١/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٥٥٧١٩ برقم  المحكمة  هذه 
يتضمن إلزام المدعى عليه )...( بأن يدفع للمدعي )...( مبلغ وقدره ستة وعشرون مليون 
وقبل  مواعيدها،  في  الشهرية  الأقساط  سداد  في  والاستمرار  ريال(   ٢٦٠٠٠٠٠٠( ريال 
نهاية الجلسة حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
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وكالة

وبعرض ما ذكره المدعي على المدعى عليه قال: أطلب مهلة للرد، فأجيب لطلبه، وجرى 
وحضر   )...( المدعي  حضر  ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفع 
المدعى عليه )...(، وبسؤال المدعى عليه عن رده على دعوى المدعي فقال: ما ذكره المدعي 
من عقد المساهمة وقدره أربعة ملايين ريال ومعرفة المدعي بأن المساهمة مع )...( والحكم 
الصادر عليه فصحيح، وما ذكره بخصوص عدم أخذ الضمانات فغير صحيح، بل أخذت 
عليه شيكات وعقود حسب المتعارف عليه، وقد قمت بمطالبته وصدر لي الحكم عليه وهو 
لـ  الدائنين  فأنا من  الخاص،  لمالي  احتطت  للمساهم كما  احتطت  أنني  علمًا  الآن مسجون، 
)...(، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي قال: لقد سلمت المدعى عليه مبلغاً قدره 
أربعة ملايين ريال للمساهمة مع المدعو )...( في بيع حديد، هكذا ذكر، وبسؤال المدعى عليه 
عن الضمانات التي أخذه من المدعو )...( وكذلك بينته على أن المدعي قد سلمه المبلغ من 
أجل بيع سيارات بالتقسيط على المدعو )...( فقال: أطلب مهلة لإحضارها الجلسة القادمة، 
المدعي )...(  الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ حضر  يوم الأربعاء  لذا جرى رفع الجلسة. وفي 
وحضر المدعى عليه )...(، وبسؤال المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة السابقة أبرز ستة 
شيكات على مطبوعات مصرف )...( صادرة من )...( بمبالغ متفرقة وكبيرة ومؤرخة ما 
بين ١٤٣٤/٠٥/٣٠هـ والثانية ١٤٣٤/٠٦/٣٠هـ، وتم إرفاق صور منها بالمعاملة، كما 
أبرز سند قبض مؤرخا في ١٤٣٣/٠٥/١٢هـ يتضمن قبض )...( بمبلغ أربعة مليون ريال 
صحيفة  عليه:  المدعى  وقال  اهـ.   )...( على  سيارات  تقسيط  في  مساهمة  مقابل   )...( من 
الدعوى المقدمة من المدعي تضمنت أن هذا المبلغ مقابل شراء سيارات، وقال المدعى عليه: 
المبالغ التي أطالب بها )...( هي مقابل سيارات قمت ببيعها عليه بالتقسيط، حيث إنه كان 
ربح  للمدعي  أن  )...( على  مع  الاتفاق  بربح ١٠٠% وكان  البيع  وتم  لمبلغ تمويل  بحاجة 
٣٣.٣٣% فقط هكذا ذكر وبعرض ذلك على المدعي قال الشيكات ليست ضمان والضمان 
هو العقارات والرهن، وأما سند القبض وصحيفة الدعوى فإنني لم يكن لدي سوى سند 
به  ومذكور  التعاقد  وقت  وليس  تقريباً  أشهر  ستة  قبل  المدعي  من  استلمته  الذي  القبض 
الربح  السند، وأما  المبلغ مقابل سيارات، ولو ذكرت غير ذلك لكنت مكذباً لهذا  أن هذا 
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فأنا لم أتفق مع المدعى عليه، وكان تواصلي مع )...(، وفي تصوري الشخصي أن لي ٥٠% 
من الأرباح، هكذا ذكر، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال الصحيح ما ذكرته ولا مانع 
المدعي على  البينة من  الربح ٥٠% هكذا ذكر وبطلب  المدعي من  لدي من أن تكون نسبة 
ما ذكره فقال لدي شاهد وهو الوسيط )...( وليس لدي سوى هذا الشاهد، هكذا ذكر، 
له،  مصلحة  شهادته  وفي  السيارات  نفس  في  معي  مساهم  الشاهد  هذا  عليه  المدعى  وقال 
هكذا ذكر، وبعرض ذلك على المدعي قال: )...( مساهم مع المدعي في نفس المساهمة المتفق 
عليها، هكذا ذكر، بعد ذلك أفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه بالصيغة التالية: )والله 
أربعة ملاين  البالغ قدره  الوسيط )...(  المدعي عن طريق  المسلم لي من  المبلغ  بأن  العظيم 
ريال كان من أجل المساهمة به في بيع سيارات على )...( (، فقال: أنا لا أطلب يمينه، هكذا 
ذكر، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي لا بينة لديه على ما ذكره من 
أن المساهمة في حديد، ورفض يمين المدعى عليه، ولما جاء في بينات المدعى عليه من أن المبلغ 
بأن المساهمة ستكون  بيع سيارات، وبما أن المدعي كان على علم  المسلم من المدعي هو في 
مع )...( ولا فرق فيما يظهر لي بين أن يكون المدعى عليه باع سيارات بالتقسيط على )...( 
بربح وبين تسليمه المبلغ للمتاجرة معه، بل إن بيع السيارات عليه أنفع لوجود الربح، وبما 
أن المدعى عليه قرر موافقته على أن تكون نسبة الربح للمدعي معه ٥٠%، وبما أن المدعى 
عليه أبرز شيكات بمبالغ كبيرة على )...( وهي ضمان للمبالغ ولم يظهر لي تفريط المدعى 
عليه، ولجميع ما تقدم فقد أخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وأفهمت المدعي 
بأن له يمين المدعى عليه بالصيغة المذكورة متى رغب ذلك، وأن له المطالبة بحقوقه المادية 
في هذه المساهمة متى ما تم تنفيذ الحكم على )...(، وبذلك حكمت، وأفهمت المدعي بأن 
له مدة قدرها ثلاثون يوم لتقديم اعتراضه اعتبارا من اليوم التالي للموعد المحدد لاستلام 
صورة من نسخة الحكم، وإذا مضت المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط 
التنازل عن طلب  القطعية، كما أن للمدعى عليه حق  حقه في الاستئناف واكتسب الحكم 
التنفيذية  اللائحة  من  ب  الفقرة  على  استنادا  المحكمة  إدارة  لدى  تقيد  بمذكره  الاستئناف 
المرافعات الشرعية، وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم  الثالثة للمادة ١٦٥ من نظام 
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وكالة

هذا اليوم الساعة ١١:٣٠ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالرياض  العامة  المحكمة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
)٣٥٩٦٤٥٨٦( وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ، والمقيدة لدينا برقم )٣٥٩٦٤٥٨٦( وتاريخ 
١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة / )...(، المسجل 
برقم )٣٥٢٩٠٢٥٤( و تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ الخاص بدعوى / )...( ضد/ )...(، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه و اللائحة و أوراق المعاملة، لم يظهر ما يوجب الملاحظة، مع 
تنبيه فضيلته أن المدعى عليه أحد أركان الدعوى، ولذا لابد من ذكر اسمه في بدايتها، وأن 
توجه الدعوى لعلم معلوم بالاسم أو ذي صفة اعتبارية معلومة، فيلاحظ ذلك مستقبلا، 

وصلّى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم.



الفهر�س
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
ضمان

٦٢٦١تسبب محتمل في إتلاف  90 ٦/ ٢

١٣/ ٢ ٣٢٥٢٢٤0١9١قيمة متلَف لا تعلم قيمته إلا من طرف المدعي

١٨/ ٢ ٣٣٥١0٢٨٤9٢أرش عين مسروقة

٢١/ ٢ ٣٤٥٧٢9١9٣أرش عين متلفة في حادث

٢٦/ ٢ ٣٤١٤٨٧٥٤9٤أرش متلف في حادث سير

٣0/ ٢ ٣٤١٣٣١9٢9٥أرش متلف بسبب القيادة عكس الاتجاه

٣٤/ ٢ ٣٥١١٢9٢9٦أرش متلف في حادث

٤١/ ٢ ٣٥٢٢٦٢٦9٧أرش متلف لسيارة متوقفة

٤٤/ ٢ ٣٥٦9١١99٨أرش تلف بسبب انزلاق سيارة في زيت

٤9/ ٢ ٣٤٥٧٣٥099أرش إصابة وتلف بسبب تفريط مقاول الطريق

٥٣/ ٢ ٣٤١0٧9٧٤١00أرش تلف بسبب تفريط مقاول الطريق

٥٨/ ٢ ٣٤١٣٢٨0٧١0١أرش متلف بسبب ناقة ليلا

٦٣/ ٢ ٣٤٢٨٢٣9١١0٢أرش متلف بسبب إبل ليلا

     الحقوقي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٦٧/ ٢ ٣٤١0١٦٦٢١0٣أرش متلف بقرينة التعزير في الحق العام

قيمة متلف بقرينة التهديد
 

٣٤٣٥٦٨٨
١0٧١/ ٢ ٤

٧٥/ ٢ ٣٤٣0٨9٧٢١0٥أرش متلف في اجتماع تسبب ومباشرة

٨0/ ٢ ٣٤٣٥0٢٨0١0٦أرش متلف تسبب المدعي جزئياً في تلفه

٨٥/ ٢ ٣٤٣٨٣٤٨0١0٧قيمة إصلاح سور مسكن

٨9/ ٢ ٣٣٥0١٢٤٥١0٨ تعويض عن اتهام بالسرقة

9٣/ ٢ ٣٤٥00٣١0١09  تعويض عن دعوى كيدية

9٦/ ٢ ١١0 ٣٣٥٨١٨٣٢تعويض عن أتعاب محاماة

١00/ ٢ ٣٤٢٦٧٧٧١١١١ تعويض عن أضرار جسدية

١0٣/ ٢ ١١٢ ٣٥٥١9٢٨ تعويض عن ضرر نفسي بسبب ابتزاز 

١0٦/ ٢ ١١٣ ٣٥٢٤٢١٨9 تعويض عن فصل من الوظيفة بسبب بلاغ

١١0/ ٢ ١١٤ ٣٥٢٦٤٥١٢ تعويض عن خسائر لاحتراق العين المؤجرة

١١٤/ ٢ ١١٥ ٣٣٢٥٣9٦٢تعويض عن إخلاء عقار   

١١٨/ ٢ ١١٦ ٣٣٥٤0٣٢9إلزام بأجرة مثل لتفويت منفعة

١٢٦/ ٢ ٣٤١٤٤٤0٤١١٧  تعويض عن قيمة ديكور لعدم تجديد عقد

١٢9/ ٢ ١١٨ ٣٤٢٤٤٧09 تعويض عن قيمة ديكور لعدم تجديد عقد
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣٨/ ٢ ١١9 ٣٣٦١١٥٤٨تعويض عن كسب فائت وهبوط قيمة عملة

١٤٥/ ٢ ١٢0 ٣٥٥0٥0٧تعويض عن نزول أسعار المبيع

١٤٨/ ٢ ٣٤٤٣٧٤٤١٢١ تعويض عن حبس ريع وقف 

١٦٢/ ٢ ١٢٢ ٣٤٧١٧٢٦إعادة إصلاح عين من جديد

١٦9/ ٢ ١٢٣ ٣٤١٨9٧٦9تعويض عن تضرر بناء بسبب السباكة

١٧٥/ ٢ ٣٤٤9١0٦٣١٢٤ تعويض صيانة مبيع مضمون

١٨١/ ٢ ١٢٥ ٣٤٥0٣000تعويض عن نصف تكلفة بناء سور للجار

١٨٤/ ٢ ٣٤٥٥٤٥٥٤١٢٦ تعويض عن قيمة سيارة لتأخر وصولها 

١٨٧/ ٢ ١٢٧ ٣٥٢٧099  تعويض عن استغلال تربة أرض غير مملوكة

١9١/ ٢ ١٢٨ ٣٤٢٢٥٤٧٤رد المشتري للعين المسروقة

١9٦/ ٢ ١٢9 ٣٤٢٥٧٢0٧رد الشرطة لسيارة مسروقة محجوزة

٢0١/ ٢ ١٣0 ٣٤٤90٥٤٤ رد قيمة مسروق  

٢0٥/ ٢ ٣٢٢9٥9٢٣١٣١  رد قيمة مسروق   

٢0٨/ ٢ ٣٣٢٥٥0٤0١٣٢  رد قيمة مسروق   

٢١١/ ٢ ٣٣٣٥١٤٤١١٣٣  رد قيمة مسروق   

٢١٥/ ٢ ١٣٤ ٣٣٣٦0٢0٨رد قيمة مسروق لم تثبت ملكيته

٢٢0/ ٢ ٣٣٥00٨٥٣١٣٥   رد عين مسروق أو قيمته
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٢٢٥/ ٢ ٣٤١٣٣٦١٤١٣٦ رد مسروق بعد ثبوت ملكيته 

٢٣١/ ٢ ٣٣٢٢٧09٤١٣٧  رد حوالة مصرفية حولت للحساب احتيالًا

٢٣٤/ ٢ ٣٥٢٦١١٢٤١٣٨ رد حوالة مصرفية حولت للحساب احتيالًا

٢٣٧/ ٢ ١٣9 ٣٤١٥٢0٦٧ رد مبالغ مشتريات أجريت من بطاقة مسروقة 

٢٤٥/ ٢ ١٧٥٥٤0٦0٢١٤0 رد عجز مالي

٢٤9/ ٢ ١٤١ ١٧٨٥١٢٢٦ رد مبلغ مسروق بسبب التفريط

٢٥٥/ ٢ ١٤٢ ٣٤٥١0٢١0 رد مجوهرات ومبلغ مالي يدعى اختلاسها

٢٥9/ ٢ ١٤٣ ٣٥٢٣٣09٥رد قيمة معدات يدعى اختلاسها

٢٦٢/ ٢ ١٤٤ ٣٥٣٧٣٢٨0 رد قيمة بضاعة مقر باختلاسها جزئياً
رد مبلغ

٢٧٢/ ٢ ١9٥0٥١0١٤١٤٥رد تكلفة رعاية ملتقى لعدم إقامته

٢٨0/ ٢ ٣٣٣١٥0٤٢١٤٦رد مبلغ تمويل مصرفي أخذ احتيالًا

٢9١/ ٢ ٣٣٤٨0١٥١١٤٧عدم وفاء التركة بالدين

٢9٦/ ٢ ٣٣٦٥٨٤90١٤٨رد مبلغ سددته الدولة عن المدعي للمدعى عليه

٣0٤/ ٢ ٣٤٤٣٦٦٥٨١٤9رد مبلغ بدعوى الخطأ في التحويل
كفالة

٣١0/ ٢ ٢٥٨٣٤09٢٥١٥0إلزام كفيل بثمن سيارة لإعسار مكفول
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣١٣/ ٢ ١٥١ ٣٢٣٨٦0٦٤إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣١٧/ ٢ ١٥٢ ٣٣٤٨٦٧٦٧إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣٢١/ ٢ ٣٤٧٥09١١٥٣إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣٢٥/ ٢ ٣٤٢٣٣٥٨٦١٥٤إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣٢9/ ٢ ٣٤٣9٧٧٢9١٥٥إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣٣٤/ ٢ ٣٥١٥١١٣١٥٦ إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣٣٨/ ٢ ٣٣٣00٧0١١٥٧إلزام كفيل بثمن سيارة لوفاة مكفول

٣٤٢/ ٢ ٣٤٣٧٧٨0١١٥٨ إلزام كفيل بالأقساط الحالة دون المستقبلية

٣٤٦/ ٢ ١٥9  ٣٢٢0٤٦٢٦إلزام كفيل بأروش إصابة تسبب بها مكفول

٣٥٣/ ٢ ١٦0 ٣٤٤٣09٥١رجوع كفيل على مكفوله بما قام بدفعه

٣٥٧/ ٢ ١٦١ ٣٤١٣٢٦9٦رجوع كفيل على مكفوله بما قام بدفعه
حوالة

حوالة قيمة بضاعة للبائع للمشتري على طرف 
ثالث

١٣٤٤٦0٣٢9٣٦٤/ ٢ ١٦٢

٣٧0/ ٢ ٣٥١١٣١9١٦٣حوالة بدين غير مستقر
صلح

٣٧٤/ ٢ ٣٤١٦١9١٦٤الصلح على قيمة متلف

٣٧٨/ ٢ ٣٤٣٦٣٤٢٢١٦٥إثبات تنازل وارث متوفى
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٨٥/ ٢ ٣٥9٣٢٥٦١٦٦إثبات تنازل وارث متوفى بعض ورثته قصر

٣9٥/ ٢ ١٦٧ ٣٥٢٤١9٥ صلح على تأخر إصلاح سيارة
وكالة

رد أجرة وكالة بإتمام صك عقار من ورثة وكيل 
متوفى

٤/ ٢ ٣٢٢٤٤٧١٧١٦٨0٢

٤١٥/ ٢ ٣٣١٣٧9٣٨١٦9رد أجرة وكالة بإتمام صك عقار لم يقم به

٤٢٣/ ٢ ٣٣٦٨١٣0٤١٧0رد أجرة وكالة بأداء عمل لم ينفذ

٤٢٧/ ٢ ٣٤٣٨١٢١٣١٧١رد أجرة وكالة بمطالبة بحقوق وظيفية لم تنفذ

رد مال استلم لأداء عمل بالوكالة والدفع بكونه 
سداد دين

٤٣١/ ٢ ٣٣٤٥٧٣٨٢١٧٢

٤٣٦/ ٢ ٣٣٧0٤٢٣٨١٧٣رد مال موكّل في تسليمه لطرف ثالث

٤٤٢/ ٢ ٣٤٢0١9٥١٧٤فسخ وكالة في استيفاء استحقاق في غلة وقف

٤٥٣/ ٢ ٣٤٧٣٤0٤١٧٥فسخ وكالة فضولي

فسخ وكالة باستقدام لرفض الخادمة العمل
 

٣٣٤0٢٣٤٤
٤٥٦/ ٢ ١٧٦

٤٦١/ ٢ ٣٤٥٥٤٥٤٥١٧٧رد أجرة وكالة باستقدام لرفض الخادمة العمل

٤٦٤/ ٢ ٣٤٢9٣٣٣٣١٧٨تضمين وكيل بدعوى اختلاسه

٤90/ ٢ ٣٥١9٥٥٧٨١٧9عدم تفريط وكيل بأخذ ضمانات كافية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١٥بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧9رهن

٢/ ٥ضمان

٢/ ٢٧١رد مبلغ 

٢/ ٣09كفالة

٢/ ٣٦٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤0١وكالة

٣/ ٥شركة

٣/ ١٣9الإجارة

٣/ ٣٦9مقاولة

٤/ ٦٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨9جعالة

٤/ 9٥سمسرة

٤/ ١٢٧أتعاب محاماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١9١إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣9٣إخلاء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إنهاءات عقار

٥/ ١٤١استرداد حيازة

٥/ ١٨١تسليم مستندات

٥/ ٢١٥مطالبة بيت المال

٥/ ٢٦٥منع ضرر وإزالته

٥/ ٣٣١منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز تحفظي
أحوال شخصية

٦/ ٥مواريث

٦/ ١٦١إنهاءات المواريث

٦/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إنهاءات الوقف

٧/ ٢9٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إنهاءات الوصية

٧/ ٤0١ولاية

٨/ ٥إنهاءات الولاية

٨/ ١٧٣نكاح

٨/ ١٨١عضل

٨/ ٢٦٣صداق

٨/ ٣٣١جهاز الزوجية

٨/ ٣٣9خلع

٨/ ٣٤9طلاق

9/ ٥فسخ النكاح

9/ ١٦١انقياد

9/ ٢0١لعان

9/ ٢١١نسب

9/ ٢٤١نفقة

9/ ٢٨٣حضانة

9/ ٣٨9زيارة
جنائي

١0/ ٥الاعتداء على النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١0/ ٥قتل

١0/ ٨9إثبات مسؤولية

١0/ ١١٥دية

١0/ ٢٧٥اعتداء

١0/ ٤١٧الاعتداء على العرض

١0/ ٤١٧زنا

١0/ ٤٨١دعارة وقوادة

١١/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

١١/ ٦9تحرش

١١/ 99ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١٥٧استدراج وخطف

١١/ ٢0٥قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤٥مسكر

١١/ ٤٤١مخدرات

١١/ ٤٤١تهريب

١١/ ٤99ترويج

١١/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١١/ ٥٥٥تعاطي

١٢/ ٥حيازة

١٢/ ١١٥نقل

١٢/ ١٤١سرقة

١٢/ ٣١٥سحر

١٢/ ٣٧9ردة

١٢/ ٣9٣اعتداء على المال

١٢/ ٣9٣إتلاف ممتلكات

١٢/ ٤٥٥خيانة أمانة

١٢/ ٥١٣غسل أموال

١٢/ ٥١9نصب واحتيال

١٢/ ٥٣١شهادة زور

١٢/ ٥٤٥عقوق

١٢/ ٥٥9عمل وقت الصلاة

١٢/ ٥٦٧مجاهرة بإفطار

١٣/ ٥مظاهرات

١٣/ ٤١اتجار بالبشر

١٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٧٥تستر على الغير

١٣/ ١0٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغير

١٣/ ٢١٧تفحيط

١٣/ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

١٣/ ٢٦٧جرائم معلوماتية

١٣/ ٢99   استغلال الرقية

١٣/ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
شروط الدعوى

١٣/ ٣٧9صفة المدعي

١٣/ ٤0١صفة المدعى عليه

١٣/ ٤٣٥تحرير الدعوى

١٣/ ٤٦٥الاختصاص الولائي 

١٣/ ٤٦٥شرط التحكيم

١٣/ ٤٨٥الاختصاص الدولي

١٣/ ٤9٣اختصاص ديوان المظالم

١٣/ ٥٣9الهيئات العمالية

١٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٥٥٣لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/ ٥٦٣اللجنة المصرفية

١٣/ ٥٦9اللجنة الإعلامية

١٣/ ٥٧٣الاختصاص النوعي

١٣/ ٥99الاختصاص المكاني
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�شركة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٢٢١١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٣ رقم القرار: ٣٥٣١٣٦١٧ 

رأسا باقملا إسلترا تصفياهاا-ا طمبا مقجمةا-ا غيرا دوتجنا-اشركةا مشروعا شرتكةا-ا
إثباتها-ارفضايميناتلمدعيا-اثبوتاتلشرتكةا-اتلحكلا تلمالا-ادفعابكونهاهبةا-اعجزاعنا

باصفيةاتلشركة.

تلعجزاعناإثباتاتلدفعابعكسامااأثبتاتلمدعي.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتصفية شراكة بينهما في مشروع دواجن 
وتسليمه نصيبه منها بعد التصفية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر الشراكة ودفع 
البينة من المدعي قدم  بأن المدعي سلمه جزءا من رأس المال هبة لوجه الله تعالى، وبطلب 
عقد الشراكة فأقر المدعى عليه بتوقيعه عليه ودفع بأنه صوري، ونظراً لأن المدعى عليه لم 
بينة على ما دفع به ولكونه لا يرغب يمين المدعي، لذا فقد ثبت لدى القاضي شراكة  يقم 
المدعي للمدعى عليه وحكم بتصفية الشركة عن طريق محاسب قانوني، فاعترض المدعى 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بعنيزة، وبناء على المعاملة 
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وتاريخ   ٣٣٦٧٢٢١١ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ،  برقم ٣٣٢٠٩٥٨٤٤  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ 
ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/١٢/٢١هـ الساعة )٠٠ :١١(، وفيها حضر المدعي أصالة 
عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى 
على  عليه  والمدعى  أنا  بيني  شراكة  تكونت  ١٤٢٦/٤/١٦هـ  بتاريخ  إنه  دعواه:  في  قائلا 
إنشاء شركة دواجن على أراض في مركز )...( التابع لمحافظة عنيزة، حيث كانت الشراكة 
على أن يكون رأس المال مائتي ألف ريال، دفعت أنا مائة ألف بموجب حوالات وهو دفع 
خمسة وعشرين ألفا نقدا والباقي قيمة خمسة الأراضي التي أقيم عليها المشروع، وحيث إنني 
بعد  نصيبي  وإعطائي  الشركة  وإنهاء  الشراكة  تصفية  أطلب  الشراكة  إكمال  في  أرغب  لا 
التصفية، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي 
في دعواه من شراكة بيننا في مشروع دواجن فهذا غير صحيح، ولا وجود لشراكة بيننا وكل 
الذي بيننا أن المدعي حول مبلغ مائة ألف ريال عن طريق حوالة البنك )...( هبة لوجه الله 
تعالى لا يرجو إلا الدعاء له ولبناته المعاقات، هكذا أجاب المدعى عليه. وبسؤال المدعي عن 
بينته على وجود شراكة أبرز عقدا من عدة أوراق يتضمن ثلاثة عقود تؤكد وجود الشراكة 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  عليه.  المدعى  وبين  بينه 
في   ٣٤١٢٢٨١٣٤ رقم  الوكالة  بموجب   )...( عن  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل 
١٤٣٤/٩/٦هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض والمخول له فيها حق المطالبة 
والصلح،  والقبول  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعوى  وسماع  والمرافعة  والمدافعة 
المعاملة ولم يظهر لي إلا عقد واحد  وحضر لحضوره المدعى عليه، وقد جرى مني تصفح 
وهذا نصه: )اتفق )...( طرف أول و)...( طرف ثان على تكوين شركة بينهما مناصفة كل 
ومنتجاتها  والطيور  الدواجن  تربية  الشركة  مهمة  يكون  الشركة  من   %٥٠ يملك  طرف 
ويكون مقرها عنيزة أو أي جهة يراها الشركاء، قرر الشركاء أن يكون رأس مال الشركة 
مبدئياً مائتي )٢٠٠٠٠٠( ألف، ودفع كل طرف نصيبه بالكامل حسب الآتي: أ/ دفع )...( 



8

�شركة

مبلغ مائة ألف ١٠٠٠٠٠ ريال نقداً من خلال تحويل المبلغ باسم الطرف الأول )...( على 
البنك )...( بعنيزة ب/ قدم )...( )الطرف الأول( نصيبه من خلال تقديمه ٥ قطع أراض 
ألفا  وسبعين  خمسة  قطع  الخمس  تمثل  مربعا  مترا  وعشرون  سبعمائة  واحدة  كل  مساحة 
٧٥٠٠٠ كمقر للمشروع في مدينة عنيزة. ٢/ دفع تكملة نصيبه مبلغ خمسة وعشرين ألف 
٢٥٠٠٠ ريال نقداً. قرر الشركاء كتابة هذا الاتفاق بينهما كإثبات والله الموفق. طرف أول 
توقيعها(،   )...( شاهده  توقيعها   )...( شاهده  توقيعه.   )...( ثان  طرف  توقيعه.   )...(
وبعرضه على المدعى عليه أفاد بقوله: إنني وقعت على العقد حيث ذكر لي أنه يريد ألا يعلم 
أحد عن مساعدته لي حيث إنه أرسل المبلغ كمساعدة لي ولكن معرفتي لمثل هذه الأوراق 
وقعت جهلًا مني ولا أقر له بشراكته، هكذا أفاد. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أفاد بأن 
ما ذكرته هو الصحيح والمدعي لا ينكر العقد، هكذا أفاد. وحيث إن المدعى عليه دفع بأن 
المبلغ سلم له عن طريق الهبة والمساعدة، لذا طلبت منه البينة على ذلك فاستعد بإحضارها 
وطلبت من المدعي إحضار موكله فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى جرى سؤال المدعى 
عليه هل أحضر البينة؟ أجاب بقوله: إنني أحضرت البينة وهي الورقة الصادرة من المدعي 
لمشروع  يصبح  شهور  أربعة  حوالي  نصها:)بعد  وهذا  ١٤٣٢/٠١/٠٧هـ،  في  والمؤرخة 
الشركة التي بيننا ست سنوات ١٤٢٦/٤/١٦هـ مرت والحمد الله على خير كما تعلمون ربما 
كأولاد  مساعدتكم  هو  والمستقبل  والآن  الفترة  تلك  في  كان  هدفي  أن  غيركم  من  أكثر 
يستحقون المساعدة والتعضيد لأنكم كنتم في رأيي السابق والآن والمستقبل تكافحون ويجب 
مساندة أي فرد من العائلة يثبت إصراره على بذل الجهد وأنتم في نظري من أفضل شباب 
وأبناء العائلة الذين يعملون للكسب الشريف والصحيح، أرجو أنك تذكرين يا )...( أنني 
كنت أحب أن تكون الشركة بينك وبين أختك بنتي )...( رحمها الله ولكن أنت يا )...( من 
العقد  صورة  بموجب  وبيني  زوجك   )...( بين  الشركة  عقد  يكتب  أن  على  وأصر  اقترح 
المرفق صورته التي عندكم أصله، أقترح لمصلحتكم أن تصفى الشركة الآن بطريقة نظامية 
لمن  أو  فقط  لكم  الشركة  وتصبح  لمصلحتكم  ذلك  محصلة  أن  وأعتقد  الطرفين  حق  تحفظ 
يرغبها إذا كان ليس لكم رغبة في ذلك فأنتم أصحاب القرار الأول والأخير، كنت في مرات 
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يا )...( على أن يكون هناك حساب لشركة ومعرفتي بك أنك حريصة  كثيرة أمزح معك 
ودقيقة ومنظمة ونزيهة، ولذلك كله أرجو أن يكون لديك حساب حتى يسهل عليك معرفة 
هذا  رأيكم في  أسمع  أن  أرجو  العموم  ذلك وعلى  لديك  أن  منك  فاهما  كل شيء، وكنت 
الموضوع قريبا وأن يصلني نسخة من الحساب إذا كان موجودا لديكم، وعلى العموم أنتم 
كنتم في نظري أولادي ويسعدني تقديم أي خدمة ترون أنني أستطيعها في المستقبل والسلام 
عليكم. وكانت هذه الورقة مؤرخة في تاريخ ١٤٣٢/١/٧هـ( هذا ما أبرزه المدعى عليه، 
أفاد. وقد كتب  الورقة كتبتها بخط يدي، هكذا  إن هذه  بقوله:  أفاد  المدعي  وبعرضه على 
محضر من اللجنة المكونة من العائلة وقد صدرت بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢١هـ وهذا نصها: 
))اجتمعت لجنة الأهل المكونة من )...( و )...( و )...( و )...( وغياب عضو اللجنة )...( 
لظروف سفره مع كل من )...( و )...( للنظر في خلاف في وجهتي نظرهما في شراكة بينهما 
في مشروع الدواجن في موقعه ب )...( بعنيزة علمًا بأن عدد قطع المشروع هي خمس قطع 
مساحة كل واحدة ٧٢٠م وذلك بمبادرة من الابن الشيخ )...( وفي منزله في عنيزة مساء 
قبول  على  الطرفين  موافقة  أخذت  اللجنة  وكانت  ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ  الموافق  الأحد  يوم 
شريكاً   )...( أن   - أولا  اللجنة:  قررت  نظرهم  وجهات  سماع  وبعد  نهائي  وأنه  حكمها 
مع  المشروع  الشراكة  قيمة  أن  اللجنة  قدرت   - ثانياً  الملكية.  نصف  وله  الوثائق  بموجب 
أراضيه بمبلغ أربعمائة ألف ريال. ثالثاً - استعد )...( بالشراء بمبلغ ٦٠٠٠٠٠ ألف ريال 
واستعد بالحال لدفع ٣٠٠٠٠٠ ألف ريال لشريكه. رابعاً - حيث إن )...( باسمه ولديه 
السمحة على أخذ فقط  اللجنة من )...( موافقته  الملكية ولظروفه الخاصة طلبت  صكوك 
وافق  المشكورة  اللجنة  لجهد  وإكراماً  الملكية  نصف  عن  له  كنصيب  ريال  ٢٠٠٠٠٠ألف 
)...( على طلب اللجنة بسماحة خاطر وحباً لاجتماع الأهل خامساً ــ كفل الأخ )...( الأخ 
)...( على تسديد المبلغ لعدم توفر المبلغ لديه حالياً ووافق الأخ )...( على كفالة )...( للأخ 
اللجنة )...( توقيعه و  التسديد حتى الآن ١٤٣٤/٠٧/٢١هـ أعضاء  )...( ولكن لم يتم 
)...( توقيعه و )...( توقيعه و )...( عضو ومنسق اللجنة وتوقيعه(( وبعرضها على المدعى 
عليه أفاد بقوله: إن هذه الورقة كتبت وأنا لم أحضر حيث اجتمعنا في شهر ربيع الأول من 



10

�شركة

عام ١٤٣٤هـ وتفرقنا ولم نوقع على أي محضر، ثم حضر إليهم المدعي وكتبوا المحضر وأنا لم 
أوافق عليه وليس لي أي توقيع فيه، هكذا أفاد. وجرى سؤال المدعى عليه هل لديه زيادة بينة 
على أن المبلغ الذي دفعه المدعي له هو هبة؟ أجاب بقوله: إن المدعي قد باع على )...( نصف 
ذلك في ١٤٣٢/٠٥/٢٧هـ  فيها وكان  أي حق  له  ليس  وأنه  دون علمي  الاستراحة من 
وفيه  ١٤٣٢/٠٤/٠٨هـ  في  ومؤرخ  إلي  موجه   )...( المحامي  من  خطاب  وردني  وأيضا 
أجاب.  هكذا  أوراق،  من  لدي  ما  هذا  زعموا،  كما  الشراكة  أرباح  أوضح  لم  إن  لي  تهديد 
بيعي غير  إن  قيل  وقد  )...( صحيح  البيع على  إن  بقوله:  أفاد  المدعي  ذلك على  وبعرض 
صحيح، فلذلك تركت البيع وكلام المحامي لم آمره بذلك وهذا كلام المحامي، هكذا أفاد. 
وفي جلسة أخرى جرى مني تأمل القضية، وحيث إن المدعى عليه دفع بأن المبلغ الذي حول 
بينة للمدعى عليه على ما دفع به، لذا أفهمته أن له يمين  له من المدعي هو هبة وحيث لا 
المدعي بأن المبلغ ليس بهبة، وجرى سؤاله هل يرغب بيمين المدعي؟ فأجاب بقوله: لا يريد 
يمينه، هكذا أجاب. وجرى سؤال المدعي هل يؤدي اليمين على نفى ما دفع به المدعى عليه 
فبناء على ما  اليمين، هكذا أجاب.  إنني مستعد لأداء  المبلغ هبة؟ فأجاب بقوله:  من كون 
تقدم وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتصفية الشراكة التي بينهما في شركة الدواجن 
أبرز  المدعي، وحيث  المدعى عليه دعوى  أنكر  بالـ )...(، وحيث  الواقعة بمحافظة عنيزة 
بأنه وقع على  المدعى عليه  أقر  المؤرخ في ١٤٢٦/٤/١٦هـ، وحيث  الشراكة  المدعي عقد 
عقد الشراكة ودفع بأن المدعي ذكر له أنه لا يريد أن يعلم أحد بمساعدته له، وحيث لا بينة 
للمدعى عليه على ما دفع به من كون المبلغ الذي حوله المدعي له هو عبارة عن هبة، وحيث 
المدعي  من  هبة  عن  عبارة  المبلغ  كون  من  به  دفع  ما  نفي  على  اليمين  بأداء  المدعي  استعد 
للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه لا يرغب بأن يؤدي اليمين لذلك كله، فقد ثبت لدي 
شراكة المدعي )...( للمدعى عليه )...( في مشروع الدواجن الواقع بمحافظة عنيزة بمركز 
بعد  الشركة  من  أتعابه  يأخذ  قانوني  محاسب  طريق  عن  الشركة  بتصفية  وحكمت   ،)...(
التصفية، هذا ما ظهر لي. وبعرضه عليهما قرر المدعي قناعته بالحكم وقرر المدعى عليه عدم 
بتعليمات الاستئناف،  اعتراضية، وأفهم  القناعة وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف بلائحة 
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وأفهمت المدعى عليه أن له يمين المدعي متى ما طلبها. ففهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله 
الأربعاء  يوم  ففي  آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.  نبينا محمد وعلى  على 
وفيها  دقيقة،  وأربعين  وخمسة  الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/١٨هـ 
عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم وبرفقها قرار الملاحظة رقم ٣٥٢٣٩٠٩٠ في 
لاحظ  وقد  الأولى،  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف  قضاة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ، 
فضيلة القضاة أن شرح فضيلة القاضي على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه لم 
اللازم  وإجراء  ذلك  التعليمات، لملاحظة  عليه حسب  توقيعه  من  فضيلته ولابد  يوقع من 
وإلحاق ما يجريه في الضبط وصورته والصك وسجله ثم إعادة المعاملة لاستكمال دراستها. 
لمحكمة  ترفع  وسوف  اللازم.  إجراء  وتم  الملاحظة  قرار  على  الاطلاع  مني  جرى  وقد 
الاستئناف لاستكمال دراستها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ. ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ افتتحت 
الجلسة الساعة )٢١ :١١(، وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 
٣٥٢٦٥٣٤٨ في ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ، الصادر من الدائرة الحقوقية الأولى، ولوحظ ما يلي: 
في  المؤرخة  الجلسة  في  الصك  في  دون  عما  نقص  فيها  يوجد  القضية  ضبط  صورة  )أن 
١٤٣٥/٠١/١٤هـ(انتهى. وعليه نجيب أصحاب الفضيلة أنه جرى إكمال اللازم. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ.

اطلعنا  فقد  وبعد،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  الصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
 ٣٣٢٠٩٥٨٤٤ برقم  المساعد  عنيزة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، المحالة إلينا برقم ٣٥٢٦٦٨٨١ المرفق بها الصك المسجل برقم 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٢٥٤١
بالمحكمة، الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( ؛ بشأن المطالبة بتصفية شراكة، وقد تضمن 
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الواقع  الدواجن  مشروع  في  عليه  للمدعى  المدعي  شراكة  بثبوت  فضيلته  حكم  الصك 
بمحافظة عنيزة بمركز )...(، وحكم بتصفية الشراكة عن طريق محاسب قانوني يأخذ أتعابه 
من الشركة بعد التصفية على النحو المفصل فيه. وقد سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 
الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  على  المصادقة  قررنا  ١٤٣٥/٦/٣هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦٥٣٤٨
مع تنبيه فضيلة القاضي بوجود أخطاء في الضبط والصك مشار إليها بالقلم، على فضيلته 
تصحيحها قبل تسليم الصك لصاحبه وبعث المعاملة لجهة التنفيذ. والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٢٨٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٤ رقم القرار: ٣٥٢٣٢٧١٤ 

شرتكةا-امضاربةا-اتوسفاعناتلعملا-اطمباردارأساتلمالا-اإسلترابقبضاتلمبمغا-ادفعا
بكونهامقابلادينا-اعدماتلبينةا-ايميناتلمدعيا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

تلفقلةا)55/ا(امناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

ليقوم  له  سلمه  مال  رأس  باقي  برد  إلزامه  طالبا  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بالمضاربة فيه وذلك لكونه توقف عن المضاربة بالمال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بتسلم المبلغ المدعى به ودفع بأنه مقابل أموال له في ذمة المدعي، وبطلب البينة من المدعى 
عليه على ما دفع به عجز عن إقامتها ولم يقبل يمين المدعي على نفي دفعه، وقد جرى من 
لأن  ونظراً  منه،  طلب  ما  طبق  فأداها  دعواه  صحة  على  المدعي  من  اليمين  طلب  القاضي 
المدعى عليه أقر بتسلم المبلغ من المدعي ودفع بدفع لم يقدم عليه أي بينة، ولأن المدعي أدى 
اليمين على صحة دعواه، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ 

المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...(، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤٢٥٤١٤٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٥١٢٨٤
١٤٣٤/٠١/٢٨هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
وحضر  سابقة،  جلسة  في  هويته  المثبتة   )...( المدعي /  حضر  وفيها  صباحا،   )٠٠: ١٠(
لحضوره المدعى عليه / )...(...الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، فسألت المدعي 
عن دعواه؟ فأجاب قائلا: أطلب إمهالي لتحرير دعواي، فأجبته لطلبه، عليه رفعت الجلسة. 
صباحا،   )٠٠: ٠٨( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
وفيها حضر المدعي / )...( المثبتة هويته في جلسة سابقة، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا 
هذه  بموعد  وتبلغه  وعلمه  السابقة  الجلسة  في  حضوره  رغم  شرعية  بوكالة  عنه  ينوب  من 
الجلسة، لذا فقد اعتبرته ناكلا عن الحضور، وقررت السير في الدعوى غيابيا بناء على الفقرة 
الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، فسألت 
المدعي عن دعواه؟ فأجاب قائلا: إنه في تاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠٤هـ اتفقت مع المدعى عليه 
على أن اسلمه مبالغ مالية، لكي يقوم باستثمارها والمتاجرة والمضاربة بها في بضائع من الصين 
ومن دبي، فقمت بتسليمه وقت العقد مبلغا ماليا قدره مائة وعشرة آلاف ريـ١١٠٠٠٠ـال، 
وفي تاريخ ١٤٣٢/٠٨/٢٣هـ حولت له مبلغا قدره مائة وعشرون ألف ريـ١٢٠٠٠٠ـال، 
وفي تاريخ ١٤٣٢/١٠/١١هـ حولت له مبلغا قدره خمسة وسبعون ألف ريـ٧٥٠٠٠ـال، 
وفي تاريخ ١٤٣٣/٠١/١١هـ حولت له مبلغا قدره مئتا ألف ريـ٢٠٠٠٠٠ـال، وفي تاريخ 
١٤٣٣/٠٢/١٥هـ حولت له مبلغا قدره ستون ألف ريـ٦٠٠٠٠ـال ليصبح إجمالي ما سلمته 
للمدعى عليه مبلغا وقدره خمسمائة وخمسة وستون ألف ريـ٥٦٥٠٠٠ـال، وقد قام المدعى 
عليه بالمتاجرة والمضاربة بهذه المبالغ، وقد سلمني من رأس المال مبلغا وقدره مئتان وخمسة 
وأربعون ألف ريـ٢٤٥٠٠٠ـال ثم توقف عن المضاربة والمتاجرة، وقد أودع في السجن من 
تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧هـ حتى الآن وقد تبقى لي في ذمته من رأس المال مبلغ قدره ثلاثمائة 
وعشرون ألف ريـ٣٢٠٠٠٠ـال، أطلب إلزامه بأن يعيد لي هذا المبلغ المتبقي والحكم عليه 
بذلك، هذه دعواي. فسألته هل لديه بينة على صحة دعواه؟ فأجاب قائلا: نعم لدي بينة وهي 



15

سندات الحوالات حينما كنت أحول هذه المبالغ في حسابات المدعى عليه وأطلب الاطلاع 
المدعي في دعواه وأرفقت صورا منها في  لما ذكر  عليها، وبعد الاطلاع عليها وجدتها طبقا 
المعاملة، فسألت المدعي هل لديه زيادة بينة على ما قدمه؟ فأجاب قائلا: ليس لدي سوى هذه 
السندات، فسألته هل المدعى عليه ادعى الخسارة؟ فأجاب قائلا: لم يدع المدعى عليه الخسارة 
بل كان يربح أرباحا كثيرة، فسألته هل لديه بينة على أن المدعى عليه لم يسلمه من رأس المال 
والأرباح سوى مبلغ وقدره مئتان وخمسة وأربعون ألف ريـ٢٤٥٠٠٠ـال؟ فأجاب قائلا: 
نعم لدي بينة وهي سندات الإيداع في حسابي في البنك )...( وأطلب الاطلاع عليها، وبعد 
الاطلاع عليها وجدت أن المدعى عليه قد حول في حساب المدعي في تاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٩م 
مبلغا وقدره تسعون ألف ريـ٩٠٠٠٠ـال، وفي تاريخ ٢٠١٢/٠٢/٢٥م حول له مبلغا قدره 
خمسون ألف ريـ٥٠٠٠٠ـال، وفي تاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٠م حول له مبلغا قدره مائة وخمسة 
ألف ريـ١٠٥٠٠٠ـال، وأرفقت صورا منها في المعاملة، فسألت المدعي هل لديه زيادة بينة؟ 
فأجاب قائلا: نعم لدي بينة ومستعد بإحضارها في الجلسة القادمة، عليه رفعت الجلسة. وفي 
الساعة )١٥ :٠٩( صباحا، وفيها  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٣/١٣هـ  الثلاثاء   يوم 
من  ولا   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم  سابقة،  جلسة  في  هويته  المثبتة   )...( المدعي /  حضر 
بريمان وطلب  المدعى عليه سجين في سجن  بأن  المدعي  وأفادنا  بوكالة شرعية،  عنه  ينوب 
تبليغه بالحضور في الجلسة القادمة، فأجبته لطلبه، وأمرت بتبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة 
افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ  يوم الخميس  بريمان، عليه رفعت الجلسة. وفي  سجن 
الجلسة الساعة )١١:٠٠( صباحا، وفيها حضر المدعي / )...( المثبتة هويته في جلسة سابقة، 
دعوى  وبعرض   ،)...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب  ...الجنسية   )...( لحضوره  وحضر 
المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من أنه سلمني المبالغ المذكورة 
بتاريخ  إنني  حيث  ذمته  في  لي  أموال  مقابل  وهي  استلمتها  وقد  صحيح،  فهو  الدعوى  في 
١٤٣٢/٠١/٠٥هـ سلمته مبلغا إجماليا قدره مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال نقدا لكي 
يقوم باستثمارها والمتاجرة بها في العقارات، وقد أعطاني إقرارا باستلامه لهذا المبلغ ثم أخذ 
هذا الإقرار مني وسلمني المبالغ المذكورة في الدعوى جزءا من أموالي التي لي في ذمته ولا 



16

�شركة

أوافق على ما طلبه المدعي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: جميع ما 
ذكره المدعى عليه غير صحيح، والصحيح ما ورد في دعواي. فسألت المدعى عليه هل لديه 
بينة على أنه سلم المدعي المبلغ المذكور وقدره مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال؟ فأجاب 
المدعي  المدعي، هكذا أجاب. ثم سألت  بينة على ذلك، ولا أطلب يمين  قائلا: ليس لدي 
حلف  ثم  بذلك.  مستعد  نعم  دعواه؟  صحة  على  الاستظهار  يمين  بحلف  مستعد  هو  هل 
تاريخ  إنني في  الغيب والشهادة  إله إلا هو عالم  الذي لا  العظيم  “والله  قائلا:  له  أمري  بعد 
١٤٣٢/٠٤/٠٤هـ اتفقت مع المدعى عليه على أن أسلمه مبالغ مالية لكي يقوم باستثمارها 
المذكورة في  المبالغ  بتسليمه  فقمت  الصين ومن دبي،  بضائع من  والمتاجرة والمضاربة بها في 
الدعوى وقدرها خمسمائة وخمسة وستون ألف ريال، وقد سلمني من رأس المال مبلغا وقدره 
مئتان وخمسة وأربعون ألف ريـ٢٤٥٠٠٠ـال ثم توقف عن المضاربة والمتاجرة، وقد أودع 
المال  تبقى لي في ذمته من رأس  تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧هـ حتى الآن، وقد  السجن من  في 
من  تقدم  ما  على  فبناء  مبلغ قدره ثلاثمائة وعشرون ألف ريـ٣٢٠٠٠٠ـال والله العظيم”، 
خمسمائة  وقدره  مبلغا  المدعي  من  استلم  بأنه  أقر  عليه  المدعى  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى 
بينة، وبما أن المدعي حلف يمين  وخمسة وستون ألف ريال، ثم دفع بدفع لم يقدم عليه أي 
للمدعي  يدفع  بأن   )...( عليه  المدعى  على  حكمت  فقد  لذا  دعواه،  صحة  على  الاستظهار 
المبلغ المدعى به وقدره ثلاثمائة وعشرون ألف ريـ٣٢٠٠٠٠ـال، وبعرض ذلك على الطرفين 
لطلبه  فأجبته  الاستئناف  وطلب  به،  قناعته  عدم  عليه  المدعى  وقرر  به  قناعته  المدعي  قرر 
وأفهمته بأنه سوف يتم طلبه من السجن يوم الاثنين القادم لتسليمه صورة من صك الحكم 
لتقديم اعتراضه عليه خلال المدة النظامية، ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـى  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
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جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا 
ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٠١٢٥ بعـدد  والمسجل 
)...( ...الجنسية المحكوم فيـه بما دون بباطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته 
الاعتراضية تقـررت الموافقـة علـى الحكم. والله الموفق. وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٧٢٨٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٤٧٢ 

شرتكةا-امضاربةا-امااجلةافياعقارا-اعدماتلشروعافياتلعملا-اطمباردارأساتلمالا-ا
سنداإيدتعا-ايميناتلمدعيا-اتبميغاشخصيا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-حكلاحضوريا-اإلزتما

بلداتلمبمغ.

تلمادةا)55/ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف 
ريال سلمه له لغرض المضاربة فيه بشراء العقارات وبيعها، إلا أن المدعى عليه لم يقم بذلك 
ولم يعد له أي شيء من المبلغ المدعى به، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى 
فتم سماعها ضده غيابيا، وبطلب البينة من المدعي أبرز قسيمة إيداع المبلغ في حساب المدعى 
عليه، ثم طلب القاضي منه اليمين على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم 
القاضي حضوريا على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٦٧٢٨٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٨٠٦٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ 
 )...( )...( سجله  الشرعي /  المجلس  الغائب عن  )...( وادعى على  )...( سجله  حضر 
قائلا في دعواه عليه: لقد سلمت للمدعى عليه ثلاثمائة وأربعين ألف ريال لغرض تشغيلها 
العقارات وذلك في ١٤٢٦/١/٢هـ إلا أن المدعى عليه لم يقم بذلك كما لم يعد لي أي  في 
شيء من المبلغ، أطلب الحكم عليه بدفع ثلاثمائة وأربعين ألف ريال، ثم أبرز المدعي تبليغ 
المدعى عليه لشخصه بجلسة هذا اليوم، وعليه وبناء على المادة ١/٥٥ من نظام المرافعات 
إيداع على  أبرز قسيمة  بينته  الدعوى، وبسؤال المدعي عن  النظر غيابيا في  الشرعية قررت 
مصرف )...( في ١٤٢٦/١/٢هـ من حساب المدعي رقم )...( فرع )...( لحساب المدعى 
بينة، هذا  عليه رقم )...( فرع )...(.اهـ. ثم قرر المدعي قائلا: لقد أحضرت ما لدي من 
وبسؤاله هل يحلف اليمين زيادة على ما تقدم؟ قال: أنا مستعد بحلف اليمين، وبطلبها بعد 
وعظه بعظم اليمين حلف قائلا: أقسم بالله العظيم أن هذه الدعوى صحيحة وأن المدعى 
عليه )...( قد استلم مني ثلاثمائة وأربعين ألف ريال لغرض تشغيلها في العقارات ولم يقم 
بذلك ولم يسلم لي أي أرباح كما لم يعد لي أي شيء من المبلغ والله العظيم. فبناء على الدعوى، 
وحيث حلف المدعي اليمين زيادة على قسيمة الإيداع المذكورة أعلاه، لذا حكمت حضوريا 
على )...( أن يدفع للمدعي )...( ثلاثمائة وأربعين ألف ريال. وأفهمت المدعي بأنه سيتم 
إبلاغ المدعى عليه بصورة من صك الحكم لإبداء اعتراضه خلال ثلاثين يوما من استلامه 
صورة صك الحكم، وأمرت بتنظيم صك بذلك وتسجيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ. الحمد لله وحده وبعد، 
حيث تقدم المدعى عليه بلائحته الاعتراضية، وعليه ولكون الحكم في غياب المدعى عليه، 
لذا تقرر فتح باب المرافعة حيث حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع أنه جرى الاتصال 
على الجوال المدون على لائحته الاعتراضية ولم يتم الرد. وبالاطلاع على لائحة المدعى عليه 
الاعتراضية التي تتضمن أن المبلغ هو في الحقيقة في مساهمات سوا وليس في الاستثمارات 
العقارية وليس للمدعي أي حق فيه...إلخ، وما ورد في لائحته الاعتراضية، وبعرض ذلك 
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على المدعي قال: لم يذكر لي المدعى عليه أي شيء عن مساهمات سوا وإنما ذكر أنه سيقوم 
بتشغيل المبلغ في العقار. وعليه فلا زلت على ما حكمت به ولم يظهر لي سواه. وأمرت بإلحاق 
ذلك بالصك وسجله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثانية  الحقوقية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ٣٤٣٣٨٠٦٧ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٩هـ 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٣١٣٥٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٧هـ، المتضمن دعوى )...( 
ضد )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم. 

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

رقم القضية: ٣٤٧٢١٨٩ تاريخها: ١٤٣٤
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٢ رقم القرار: ٣٥١٣٥٣٨٤ 

شرتكةا-اأرضا-اطمباإثباتاتلشرتكةا-ادفعابعدماتممكاتلأرضا-ارفضايميناتلمدعىا
عميها-ابيعاماالمايممكا-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا))لاتبعامااليساعندك((.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا الحكم بإثبات شراكته في أرض اشتراها المدعى 
عليه وتسلم من المدعي حصته من رأس المال الشركة فيها؛ ثم قام المدعى عليه بفسخ البيع 
ورد الأرض إلى بائعها مع عدم موافقة المدعي على ذلك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بتسلمه من المدعي حصته من رأس مال الشركة لشراء الأرض، ودفع بأن شراءه لها لم 
المدعى  المدعي على تملك  البينة من  الثمن، وبطلب  بباقي  الوفاء  يتم لخسارته وعجزه عن 
عليه للأرض محل الدعوى لم يقدم ما يثبت ذلك ولم يقبل يمين المدعى عليه على نفي تملكه 
أمانة فيقبل قوله مع يمينه، ولأن المدعي لم يقبل  للأرض، ونظراً لأن المدعى عليه يده يد 
يمينه على نفي تملك الأرض، ولأنها لم تدخل ملك المدعى عليه فيكون قد باع على المدعي ما 
لم يملك، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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على  وبناء  بحائل،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم ٣٤٧٢١٨٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٣٣٦٢٩٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ، 
ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٨:٣٠( للنظر في 
الدعوى المقامة من )...( ضد )...( بشأن دعوى شراكة، وجرى انتظار المدعي حتى الساعة 
يفيد تخلفه عن الحضور،  التاسعة والربع ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ولم يردنا ما 
وحضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المدعى عليه، 
ثم حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فأفهمته بما هو 
لازم لتحرير دعواه فحرر دعواه قائلا: إنه بتاريخ ١٤٢٦/٣/١٠هـ سلمت للمدعى عليه 
مبلغا وقدره مليون ريـــ ١٠٠٠٠٠٠ ـــال بموجب الشيك المسحوب على بنك )...( رقم 
٢١ في ١٤٢٦/٣/١٠هـ، على أن يدخلني شريكا معه في الأرض التي اشتراها من )...( 
الواقعة بين )...( بطريق )...( على أن يحسب لي المتر بخمسة وثلاثين ريالا ونصف، بعد 
ذلك تبين لي أن المدعى عليه قد أرجع الأرض لمالكها )...( ولم يرجع لي في ذلك، أطلب 
إثبات شراكتي في هذه الأرض بالمبلغ الذي دفعته وقدره مليون ريال على حساب سعر المتر 
بسعر خمسة وثلاثين ريالا ونصف، حيث إني لم أوافق على إرجاعها، هكذا ادعى. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه قال: أطلب مهلة للرد، ولطلبه رفعت الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق 
١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة، وفيها حضر المدعي أصالة والمدعى 
عليه أصالة، وفي هذه الجلسة قدم المدعى عليه جوابا على الدعوى محررا من ورقتين وهذا 
مطالبته  فيها  والذي جاء   )...( الأخ/  قبل  من  المقدمة ضدي  الدعوى  الى  )فإشارة  نصه: 
بإثبات حقه في الأرض المعروفة بـ)مخطط )...( ( حيث إنه أسهم بمبلغ )١٫٠٠٠٫٠٠٠( 
مليون ريال بعد أن قمت بعرض المخطط عليه واستحسنه، وطلب مني الدخول بسعر المتر 
الذي دخل علي وهو )٣٥٫٥( خمسة وثلاثون ونصف ريال، على أن يكون دخوله معي شريكا 
في ربح أو خسارة، وبما أن شرائي للمخطط تم بناء على عقد أبرم بيني وبين الإخوة الذين 
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آل إليهم المخطط وهم/)...( و )...( و )...( )حسب صورة العقد المرفق( وحيث إنه تم 
الاتفاق على أن يكون هناك أجل محدد ينتهي في ١٤٢٦/٥/٣٠هـ، وتم الاتفاق على تسليم 
المبالغ على ثلاث دفعات تكون على النحو التالي: ١ -دفع عربون وقدره )١٫٠٠٠٫٠٠٠(  
مليون ريال عند توقيع العقد وتم ذلك بالشيك رقم )...( وتاريخ١٤٣٤/٣/١٧هـ بنك 
)...(. وتم استلامه. ٢ -دفع مبلغ وقدره )٥٫٦٩٧٫٠٠٠(  خمسة ملايين وستمائة وسبعة 
وتسعون ألف ريال دفعة ثانية بالشيك رقم )...( وتاريخ١٤٣٤/٤/١٧هـ لم يستلم وهو 
محل تفاوض مع الطرف الأول وأنا ملزم بدفعه. )مرفق صورة منه( ٣ -باقي المبلغ وقدره 
أقصاها  مدة  في  الإفراغ  عند  دفعه  يتم  ريال  مليون  وثلاثون  خمسة   )٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠(
بالعقد المبرم مع شركة  ١٤٢٦/٥/٣٠هـ. ٤ -تم الدخول مكان الطرف الأول بالالتزام 
)...( لتقوم بأعمال التسوية الترابية والسفلتة للمخطط وذلك بمبلغ وقدره )٥٫٠٠٠٫٠٠٠( 
جاء  حسبما  العقد  في  عليها  المتفق  الأعمال  قيمة  كامل  بسداد  والالتزام  ريال  ملايين  خمسة 
مائة وخمسة  مبلغ )١٧٥٫٠٠٠(  تم دفع  الرفق طيه تحت الشرط/ خامسا. ٥ -  العقد  في 
أولى  دفعة   )...( البنك  ١٤٢٦/٩/٢٧هـ  في  بالشيك /   )...( لشركة  ريال  ألف  وسبعين 
)مرفق صورة منه(. ٦ -تم دفع مبلغ )١٧٤٫٧٥٠( مائة وأربعة وسبعين وسبعمائة وخمسين 
ريالا لشركة )...( بالشيك رقم في ١٤٣٤/٣/١٤هـ البنك )...( دفعة ثانية )مرفق صورة 
متعلقات  لازالت  أنه  أوضح  أن  أحب  فإني  سبق  ما  خلال  ومن  القاضي:  فضيلة  منه(. 
ومبلغه  ١٤٢٦/٤/١٧هـ  وتاريخ   )...( رقم  الشيك  وخاصة  المخطط  هذا  من  خسارتي 
)٥٫٦٩٧٫٠٠٠( خمسة ملايين وستمائة وسبعة وتسعون ألف ريال، ويمثل الدفعة الثانية 
إضافة إلى ما تم دفعه لشركة )...( مبلغ وقدره )٣٤٩٫٧٥٠( ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا 
تتطلب تحمل الخسارة كما هو الحصول على  الشراكة  إن  وسبعمائة وخمسون ريالا، وحيث 
المتفق عليه لدخلنا في محظور شرعي وهو  الربح دون الخسارة هو  الربح، ولو كان ضمان 
الربا.. علما بأني قد بذلت جهودا مضاعفة لتلاشي الخسارة إلا أن الأمر مضى على ما قدره 
الله؛ وذلك لأن الظروف التي تم شراء المخطط فيها كانت ظروفا غير مناسبة، لانصراف 
الناس للمضاربة بالأسهم في ذلك الوقت، ما ألحق ضررا بنا. لذا فإني أطلب من عدالتكم 
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صرف النظر عن دعوى المدعي وإلزامه بتحمل مسؤوليته بمشاركتي في خسارتي التي حلت 
بي من جراء الدخول في هذا المخطط.. وفقكم الله ورعاكم مقدمه لفضيلتكم/ المدعى عليه 
)...((.اهـ. وبرد ذلك على المدعي قرر جوابه قائلا: أنا أطلب حقي كما هي دعواي وليس 
الموافق  الثلاثاء  لدي رد على جواب المدعى عليه، ولانتهاء وقت الجلسة رفعت. وفي يوم 
١٤٣٤/٠٩/٠١هـ حسب تقويم أم القرى وحسبما أعلن رسميا أن اليوم هو المكمل لشهر 
شعبان افتتحت الجلسة الساعة العاشرة، وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى 
عليه أصالة، وفي هذه الجلسة جرى الرجوع الى أوراق المعاملة وجد من بين طياتها صورة 
إقرار للمدعى عليه وهذا نصه: )الحمد لله وحده والصلة والسلام على رسول الله وبعد، فأنا 
/)...( وقد استلمت من )...( مليون ريـــ١٠٠٠٠٠٠ـــال بموجب الشيك رقم )...( 
وتاريخ ١٤٢٦/٣/١٠هـ بنك )...( فرع )...( دفعناه من عربون الأرض الذي اشتريناها 
الواقعة على )...( بطريق )...( على أن يكون من قيمة الأرض الأساسية  من )...( وهي 
بسعر المتر )٣٥(خمسة وثلاثين ريالا ونصف، وهي مخططة وأخرجت منها الخدمات وصافي 
المليون  المساحة مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف متر مربع، ويكون )...( شريكا بمبلغ 
ريـــ١٠٠٠٠٠٠ــال فقط على أن نحسب له سعر المتر بخمسة وثلاثين ريالا ونصف الريال 
بقيمة هذه المليون، وكتبنا هذا إحقاقا للحق وتثبيتا له وإذنا بمن يشهد، وقد حررته بيدي 
أنا كاتبه وعلى ذلك أوقع. حرر في يوم الأربعاء ١٤٢٦/٣/١١هـ المقر بما فيه كاتبه(.اهـ. 
مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه وقرر المدعي 
أن هذه الورقة سلمها المدعى عليه له حفظا لحقه، كما قرر المدعي: إني دخلت بمبلغي المشار 
الذي اشتراها وأصبحت  اليها  إليه مع المدعى عليه على أني شريك معه في الأرض المشار 
يأخذ إذني بذلك، وأنا  بإرجاعها ولم  أو  بالتنازل عن الأرض  المدعى عليه  ملكه، وقد قام 
لازلت أعتبر نفسي شريكا في الأرض حيث إني دخلت مع المدعى عليه في الأرض بعد أن 
أصبحت ملكا له ولا أوافق بالتنازل عما يخصني من المليون ريـــ١٠٠٠٠٠٠ــال وأنا أعتبر 
نفسي شريكا مع المدعى عليه في هذه الأرض بما دفعته من مبلغ سواء خسرت أم ربحت، 
وما دفعته يعتبر عربونا للأرض الذي بموجبه دخلت شراكة مع المدعى عليه، هكذا قرر. 
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وعقب المدعى عليه بقوله: إنني لم أتنازل عن الأرض وإنما عقد وانتهى كما فصلت في جوابي 
السابق، هكذا عقب. فجرى سؤاله عن طريقة مشتراه وقرر قائلا: إني اشتريت الأرض كما 
العقار محل الدعوى بشرائهم من )...( وهم  إليهم  الذين آل  السابق من  قررت في جوابي 
)...( و )...( و )...( على ما تم تفصيله بعاليه، ودخل المدعي معي بالشراكة بعد أن عاينتها 
العقد  للمدعي دخل في  )...( وليس  أنها  يعلم  نرغب شراءها وهو  أننا  وإياه وأخبرته  أنا 
الذي بيني وبين )...( و )...( )...(، ولم يعلم بالعقد الذي بيني وبينهم وإنما يعلم أنه شريك 
لي في أرض )...( وسلمني المبلغ، وهذا يعتبر تفويضا مطلقا من المدعي، هكذا أجاب. وبرد 
ذلك على المدعي قال: إني لم أفوضه تفويضا مطلقا. ولانتهاء وقت الجلسة رفعت. وفي يوم 
الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف، وفيها حضر 
المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعي هل لديه 
التي  الورقة  بينتي  إن  قائلا:  فأجاب  الدعوى؟  محل  العقار  ملك  عليه  المدعى  أن  على  بينة 
كتبها لي وتصادقنا عليها في الجلسة الماضية وليس لدي خلافها شيء. فجرى سؤال المدعي 
هل تقبل يمين المدعى عليه على أنه لم يملك الأرض محل الدعوى؟ فقال: لا أقبل يمينه. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث دفع المدعى عليه دعوى المدعي بأن شراءه 
العقار محل الدعوى لم يتم للأسباب التي أشار إليها، وليس للمدعي بينة تثبت تملك المدعى 
عليه للعقار محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه وحاله ما ذكره المدعي والعقد الذي تصادقا 
عليه يعتبر أمينا يقبل قوله مع يمينه، ولعدم قبول المدعي يمين المدعى عليه على أنه لم يتملك 
المدعى عليه الأرض، لما تقدم كله فتعتبر الأرض محل الدعوى لم تدخل ملك المدعى عليه، 
وقد باع على المدعي ما لم يدخل ملكه، وحيث إن من شروط البيع تمام الملك لقوله صلى الله 
عليه وسلم: “لاتبع ما ليس عندك”، ولحصر المدعي دعواه في إثبات ملكيته للأرض التي 
أشار إليها بعاليه فقد رددت دعوى المدعي، وبذلك حكمت. وبعرضه على المدعي قرر عدم 
قناعته بالحكم وأفهمته بأنه سوف يسلم نسخة من الحكم بتاريخ هذا اليوم لتقديم اعتراضه 
إن رغب في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم، وإذا مضت المدة المقررة نظاما ولم 
يقدم اعتراضه يسقط حقه في الاعتراض ففهم ذلك، كما قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وأنه 
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متنازل عن طلبه في معرض جوابه على الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بحائل المساعد برقم ٣٤٣٦٢٩٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، والمقيدة في المحكمة 
بتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ المرفق بها الصك رقم ٣٤٣٨٤٥٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، 
الصادر من فضيلة القاضي )...( الخاص بدعوى )...( ضد )...( بشأن دعوى شراكة على 
الصفة الموضحة في الصك. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٦٨٥٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٣٠ رقم القرار: ٣٥١٣١٩٠٤ 

شرتكةا-امحطةامحلوساتا-اشركةافيامبانيهاا-ارأساتلمالادينا-اطمباإبطالاتلشركةا-ا
تتفاسيةاشرتكةا-ا وتلبناءا-صكاممكيةاعقارا-ا تلمالا-اشركةافياتلأرضا باقميلارأسا دفعا
عقداإيجارا-امالاوعملامناتلشركاءا-اشركةاعنانا-اتلجيحابيناتلبيناتا-ارداتلدعوىا.

تلمادةا)رل(امنانظاماتلقضاء.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات تملكه لعقار ونفي شراكة المدعى عليه 
له فيه، وذلك لأن المدعى عليه وطرفا ثالثا سجلا اسميهما في صك الملكية كضمان لحقهما في 
شراكتهما للمدعي في الأبنية المقامة على العقار دون أصله، إلا أن شراكة المدعى عليه باطلة 
الدعوى على  المضاربة، وبعرض  الذمة وذلك لا يصح في شركة  دينا في  ماله  لكون رأس 
المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه شريك في الأرض والبناء بموجب صك الملكية وعقد 
لأن  ونظراً  موصلة،  غير  شهادتهم  أن  إلا  الشهود  من  عددا  المدعي  أحضر  وقد  الشراكة، 
جانب المدعى عليه أقوى لأن بينته صك الملكية الذى يثبت ملكيته للثلث مشاعا، وكذلك 
بتأجير حصته في الشركة،  بينه وبين المدعي والخاص  اتفاقية الشراكة وعقد الإجارة المبرم 
وأيضا اتفاقية الإدارة والتشغيل المبرمة بين الشركاء الثلاثة، ولأن الشركة بينهما هي شركة 
عنان لأنها تجمع مالا وعملا من الطرفين وليست شركة مضاربة كما ذكر المدعي، لذا فقد 
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حكم القاضي برد دعوى المدعى لعدم استحقاقه لما يدعيه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 
من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٦٧٤٦١٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٦٨٥٢
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٣/١٧هـ، 
المدني رقم  السجل  المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب  )٤٥:٠٨(، وفيها حضر 
)...( بصفته وكيلا عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم )...( 
في ١٤٣٣/١٢/١٩هـ، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه أفاد قائلا: أتقدم لفضيلتكم بالوكالة 
عن موكلي )...( مدعياً ضد المدعى عليه )...( بشأن النظر في صحة شراكته مع موكلي المذكور 
الرقم  القطع ذات  به ملكية  في الصك رقم ٨/١٠٢٦ وتاريخ ١٤١٥/٧/١٠هـ، والمثبت 
)...( الواقعة بمخطط )...( بجدة حيث قام المدعى عليه بتقديم الاتفاقية الموقعة بينه وبين 
موكلي و)...( وجـاء في الفقرة )خامسا( منها أنه: “ تكتب حصة الطرف الثالث وهو المدعى 
عليه )...( في سند ذمة للطرفين الأول وهو موكلي والطرف الثاني وهو )...( على أن يكون 
التسديد من الطرف الثالث من دخل المحطة نفسه على ألا يستلم أي مبلغ من الإيجارات قبل 
سداد ما بذمته بموجب سند الذمة )...( إلخ، وهذا بحد ذاته موجب لإبطال شركة المضاربة 
بينهم لكون رأس المال الذي يلزم الشريك المدعى عليه )...( ليس حاضرا وإنما هو من ربح 
وعائد رأس مال موكلي، ومعلوم لدى الفقهاء أن من شروط صحة الشركة أن يكون رأس 
من  موجودا  ليس  يكون  أن  فضلا  الذمة،  في  دينا  يكون  وألا  حاضرا  الشركاء  لجميع  المال 
الأصل بل هو نتيجة ربح رأس مال بقية الشركاء والذي يمكن وقوعه ويحتمل عدم وقوعه 
ين. فجعل رَأْسَ مَالِ  بح، لا تَكُونُ باِلدَّ كَةِ وَهُوَ الرِّ ِ ا يَحصل مقصود الشرَّ تيِ بِهَ لَأنَّ التِّجَارَةَ الَّ
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من  قدامة  ابن  ٤٨/٢٦”.قال  الكويتية  الفقهية  الموسوعة  انظر:  لمقصودها  مَنَافٍيا  كَةِ  ِ الشرَّ
جُوعِ بهِِ  كَةِ مَهولا، وَلا جُزَافًا لَأنَّهُ لا بُدَّ مِنْ الرُّ ِ وزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشرَّ الحنابلة: وَلا يَجُ
يُمكن  لَأنَّهُ لا  دَين  وَلا  غَائبٍِ  بمَِالٍ  وزُ  يَجُ وَلا  وَالجزاف  الجهل  مَعَ  يمكن  وَلا  المفاصلة  عند 
كَةِ. المغني المطبوع مع الشرح الكبير ١٢٧/٥. قال  ِ فُ فِيهِ فِي الحال وَهُوَ مَقصودُ الشرَّ التَّصَرُّ
ا لا دَينا، وَلا مَالا غَائبًِا، فَإنِْ  كَةِ عَينا حَاضِرً ِ الكاساني من الحنفية: “أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشرَّ
بوَِاسِطَةِ  وَذَلكَِ  الربح  كَةِ  ِ الشرَّ مِنْ  المقصود  لَأنَّ  مُفَاوَضَةً؛  أَوْ  كَانَتْ  عِنَانًا،  وزُ  تَجُ لا  كَانَ 
صُلُ الْمقَْصُود” بدائع الصنائع ٦٠/٦.  يْنِ وَلا الْماَلِ الْغَائبِِ، فَلا يَحْ فِ، وَلا يُمْكِنُ فِي الدَّ التَّصَرُّ
إقرارا  أقرا  العدول أن المدعي )...( و )...( قد  بالشهود  القاطعة والمتمثلة  البينة  وإنَ لديَّ 
واضحا وصريحا أنهما ليسا شركاء في أساس العقار محل النزاع وإنما هما شركاء في الأبنية المقامة 
عليها، وأنه قد سجلت أسماؤهما في العقار كضمان لحقهما المتوهم باعتبار صحة المضاربة في 
الأبنية فحسب، أطلب سماع ما لديهما في هذه الجلسة إبراء للذمة، وإظهارا للحق، ولذا فإن 
إقرارهما حجة عليهما ولو كانت الصكوك تنطق بخلافه، وكون الصكوك لا يطعن فيها إلا 
يضر  الإقرار  كان  أو  البينة  من  الصكوك  بتلك  الطعن  خلا  إذا  ما  حال  في  وذلك  بالتزوير 
بطرف ثالث غير المتداعيين لإمكان أن يكون التسجيل صوريا أو بسبب معتبر كرهن وضمان 
حق المدعيين في الأبنية ونحو ذلك، وحيث كان موكلي يقوم بتسليم المدعى عليه مبالغ لقاء 
توهمه بصحة الشركة بينهما، فإن ذلك لا يعني موافقة موكلي بحقيقتها بل لأنه مبر على ذلك 
لأن  دفع  ما  استرداد  شرعا  ويستحق  الثلاثة  الأطراف  باسم  مسجلا  المذكور  العقار  لكون 
القاعدة الشرعية تقضي بأن”العبرة بما في نفس الأمر لا بظن المكلف”، ولذا قال الشيخ أحمد 
بواجب على ظن  عليه  ليس  ما  دفع  “كل من  الفقهية ص ٣٥٨:  القواعد  الزرقاء في شرح 
وجوبه فله استرداده مثله أو قيمته هالكا”. وإذا تبين لكم بطلان الشركة فإن موكلي يطلب 
إثبات تملكه لكامل العقار محل الدعوى، ونفي شراكة المدعى عليه للأسباب المذكورة، هذه 
سبق  كما  جوابي  أولا:  نصها:  هذا  جوابية  مذكرة  قدم  عليه  المدعى  على  وبعرضها  دعواي. 
للقضاة السابقين نحن ملاك بموجب الصك الشرعي رقم ٨/١٠٢٦ في ١٤١٥/٧/١٠هـ 
ضبطه  حسبما  بحقنا  ونتمسك  أعلاه  إليه  المشار  بالصك  مثبت  هو  ما  إلا  لدينا  جواب  ولا 
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الشرع المطهر قبل عشرين عاماً ونمتنع عن الرد على أي مذكرة من )...( أو وكلائه الشرعيين. 
ثانياً: المدعي مستأجر منا بموجب عقود ويدفع الأجرة بموجب شيكات بنكية فلو لم نكن 
ملاكا لما استأجر منا ودفع لنا الأجرة. ثالثاً: الدعاوى المقدمة من المدعي في عام ١٤٣١هـ تم 
فسخها وطعنها من المدعي نفسه فقد تقدم في عام ١٤٣٣هـ وفي يوم ١٤٣٣/٣/٢هـ بدعوى 
برقم ٣٣/٤١٤٦٦٥ في ١٤٣٣/٣/٢هـ مسجلة لدى الشيخ / )...( يعترف فيها المدعي 
)...( بالشراكة بحق الثلث لكل شريك بموجب الصك رقم ٨/١٠٢٦ في ١٤١٥/٧/١٠هـ، 
ويطلب تقسيم المشروع أرضاً وبناء، فما حكم من شهد على نفسه؟. رابعاً: جميع الدعاوى 
التي يتقدم بها )...( أو وكلاؤه لا قصد لهم منها إلا المماطلة والبقاء في المشروع مدة أطول. 
بيان توضيحي لفضيلتكم يدعي )...( أنه هو المشتري الأساسي من شركة )...( وهذا الادعاء 
باطل جملة وتفصيلًا وأنني أوضح لفضيلتكم الحقائق الآتية ليكون فضيلتكم على بينة وعلم 
بذلك وهي كما يلي: ١.بتاريخ ١٤٠٨/٥/٢١هـ أبرمت عقد استثمار مع شركة )...( لبناء 
ذات  للجهات  تقدمت  ١٤٠٨/٦/٥هـ  ٢.في   .)١( رقم  مرفق  وملحقاتها  محروقات  محطة 
بناء محطة محروقات وملحقاتها واكتملت جميع الأوراق من  العلاقة للحصول على تصريح 
جميع الدوائر بالموافقة على منحي تصريح بناء محطة محروقات وملحقاتها وصدر لي التصريح 
رقم ٥٥٢ في ١٤٠٨/١٠/٣٠هـ مرفق )٢( ومعه أوراق الجهات الحكومية. ٣.بعد حصولي 
في  مؤرخ  عقد  بموجب   )...( أرقام  الأراضي  بشراء  قمت  اللازمة  البناء  تصاريح  على 
٤.هذه   .)٣( مرفق  الأساسي  الأرض  مالك   )...( شركة  وبين  بيني  ١٤٠٨/١٢/٣٠هـ 
الإجراءات تمت قبل اتفاقية الشراكة المؤرخة في ١٤١٠/٦/٢٨هـ والتي تلزم )...( و )...( 
الاتفاقية  إن  بل  نفسه،  المشروع  من دخل  دفعوه  ما  واستلام كل  الكامل  الشامل  بالتمويل 
تعتبر سارية المفعول حتى ولو أفرغت الصكوك بأسمائهم، هكذا نص الاتفاق، مرفق )٤(. 
وما جعلت هذه الاتفاقية إلا ضماناً لحقوق )...( و )...(، أما أنا فحقوقي مثبتة قبل الاتفاقية 
المشروع  بناء  من  الانتهاء  ٥.بعد   .)...( شركة  من  المذكورة  للقطع  الأساسي  المشتري  فأنا 
استثمار  في  نرغب  نحن   )...( و   )...( للإيجار  عرضه  تم  الشركاء  جميع  من  مشترك  بجهد 
المشروع فتمت الموافقة مني لهم على استثمار المحطة وكامل مرافقها لمدة ثـماني سنوات ابتداء 
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من ١٤١١/١/١هـ وحتى ١٤١٨/١٢/٣٠هـ بمبلغ وقدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون 
ألف ريال، صرف هذا المال في سداد تكلفة المشروع أرضاً وبناءً سواء لهم أو لغيرهم، ولا 
يستطيع أحد منهم أن يدعي أني استلمت ريالا واحدا من هذا المبلغ، وأصبح المشروع غير 
مطالب لأي جهة كانت بنهاية عام ١٤١٨هـ وقد ذكر هذا في مذكرة / )...( المادة السابعة 
الفقرة رقم ٢ مرفق رقم )٥(. ٦ - في شهر ٦ من عام ١٤١٥هـ تم إعداد أوراق الإفراغ من 
شركة )...( وطلبوا مني موافقة خطية بإدخال )...( و )...( في القطع أرقام )...( فأرسلت 
لهم خطابا بذلك مؤرخ في ١٤١٥/٦/١هـ وتم استلامه في ١٤١٥/٦/٢هـ وبعدها تمت 
إجراءات الإفراغ فكيف يدعي )...( أنه هو المشتري؟ إن هذا تضليل للحقيقة مرفق رقم 
)٦( مع إحاطة فضيلتكم علمًا أن الإفراغ لم يتم إلا بعد مضي سبع سنوات من اكتمال المشروع 
بأصحاب  أنا  بمعرفتي  الميسرة  الدفع  بطريقة  مشتراة  الأرض  أن  على  يدل  وهذا  وتشغيله، 
الأرض وليس )...( فهم لا يعرفونه ولم يتعاملوا معه إطلاقاً وإذا حدث أنه سلم أي مبالغ 
إنما هو مندوب  فأنا المشتري في سجلات الشركة وليس )...(  باسمي مناولة )...(  تكتب 
تسليم فقط. ٧ - في ١٤١٩/١/١هـ وبعد انتهاء عقد الثـماني سنوات المشار إليه سابقاً وبعد 
أن تم سداد كل ذي حقً حقه من دخل المشروع نفسه بعد ذلك تم الاتفاق بين الشركاء على 
إدارة )...( ولمدة عشر سنوات  المحطة بكامل مرافقها مشاركة بين الشركاء وتحت  تشغيل 
ابتداء من ١٤١٩/١/١هـ، وعندما علم )...( بأن المشروع ذو أرباح كبيرة نقض الاتفاقية في 
الخمس  حقوق  زالت  ولا  بمفرده،  المحطة  على  الاستحواذ  أجل  من  ١٤٢٣/١٢/٣٠هـ 
آجلًا  أم  بذلك عاجلًا  ونطالبه  الآن  لم تصف حتى  المشروع   )...( فيها  أدار  التي  السنوات 
في  تنتهي  سنوات  تسع  لمدة   )...( على  التأجير  تم  ١٤٢٤/١/١هـ  ٨.في  رقم)٧(.  مرفق 
أو  حقوق  له  كان  فلو  بنكية،  شيكات  بموجب  الأجرة  يدفع  وكان  ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ 
مطالب لما دفع لنا الأجرة طوال هذه المدة إنما ذلك الشيطان دلاه بغرور. مرفق رقم )٨(. 
٩.إن هذه الحقائق التي ذكرتها توضح لفضيلتكم كيف بدأ هذا المشروع وما آل إليه الآن، 
آمنوا وإنني كما أسلفت سابقاً  الذين  ولكن الحق والحمد لله مثبت شرعاً إن الله يدافع عن 
رقم  الصك  لوجود  مرافقها  وكامل   )...( محطة  بخصوص  مذكرة  أي  على  الرد  عن  أمتنع 
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والسلام  الشرعي.  الصك  تضمنه  وما  قدمته  بما  وأكتفي  ١٤١٥/٧/١٠هـ  في   ٨/١٠٢٦
عليكم ورحمة الله وبركاته نطلب من الله ثم من عدالتكم: ١.الحكم بصرف النظر عن دعواه 
الكيدية ضدي وضد موكلي ومازاته لمحاولاته الجادة المتعمدة في اختلاس أموالنا ٢.إعادة 
.٣  )...( قبضة  من  بإخلائه  والحكم  فضيلتكم  أمام  المنظورة  العقار  إخلاء  قضية  في  النظر 
الحكم بأجرة المثل على المدعي من ١٤٣١/١/١هـ وحتى يتم إخلاء العقار منه وذلك حسب 
لنا من شركات نفطية وحسبما أخذ عليه من إقرار في ضبط فضيلتكم في  العروض المقدمة 
للشهادة  أحضر  دعواه  على  بينته  على  وكالة  المدعي  وبسؤال  ١٤٣٤/٢/٢هـ.  يوم  جلسة 
وأدائها )...(...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( ويعمل لدى مؤسسة )...( وعمره تسعة 
وثلاثون عاما، وبسؤاله عن علاقته بالمتداعيين أجاب قائلا إني لا أعرف )...( وأما )...( فقد 
رأيته مرتين عند المحامي )...(، وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد بالله العظيم أن )...( حضر 
في مكتب المحامي )...( في شهر ذي القعدة من عام ١٤٣٣هـ بعد العصر وقد سأل المحامي 
)...( )...( عن الشراكة بينه وبين )...( وكيف بدأت فأجاب )...(: عن شراكتنا بدأت على 
البناء، وسأله  الثلاث فصارت شراكتنا في  القطع  نقود  دفع  البناء والأرض و)...( هو من 
 :)...( فأجاب  و)...(  و)...(   )...( باسم  مفرغ  الصك  أن  في  السبب  عن   )...( المحامي 
)...(...الجنسية  قبل  من  الشاهد  تعديل  جرى  كما  شهادتي.  هذه  المباني،  في  حقنا  ولضمان 
بالإقامة رقم )...( وشهد قائلا: إن )...( ثقة عدل وأقبل شهادته لي وعلي، هكذا شهد. كما 
أفاد المدعي وكالة قائلا: إن لدي الصلح الذي تم بين الأطراف الثلاثة وهم )...( و)...( 
و)...( ونصه ما يلي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وبعد ــ١ـ )...( 
٢ـ )...( ٣ـ )...(. فحيث يوجد دعاوى قائمة بين الأطراف المذكورين أعلاه وللتدخل من 
أعلاه  المذكورين  الأطراف  شراكة  نُفِيَتْ  أولًا:  الصلح:  هذا  تحرير  جرى  الخير  فاعل  قبل 
المباني  الثاني والثالث في  الطرف  بأن شراكة  المثبتة والمرفقة علمًا  بموجب الصكوك الشرعية 
حتى  المتأخرة  الإيجــارات  بدفع   )...( الأول /  الطرف  يقوم  ثانياً:  العقار.  دون  فقط 
الدعاوى  جميع  تسقط  ثالثاً:  الإقرار.  هذا  تاريخ  من  أيام  خمسة  خلال  ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ 
إيجار  عقد  انتهاء  بعد  رابعاً:  الصلح.  هذا  بموجب  أعلاه  المذكورين  الأطراف  بين  القائمة 
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يرَّ الأستاذ / )...( وفق ثمن المثل وقدره )١٫٥٠٠٫٠٠٠( مليون  الطرف الأول / )...( يُخَ
وخمسمائة ألف ريال وإذا رفض يكون الإيجار لصالح الطرفين }الأستاذ / )...( والأستاذ/ 
)...( { ؛ وذلك لجميع المحيطة وملحقاتها من البنيان جرى هذا الصلح على يد المحامي / 
)...( والقول قوله عند حدوث أي خلاف ـ لا قدّر الله ـ بين الأطراف المذكورين أعلاه فيما 
ذكر أعلاه. توقيع )...( توقيع )...( توقيع )...(.اهـ. وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: 
ومستعد  بينة  زيادة  لدي  إن  قائلا:  وكالة  المدعي  أفاد  ثم  أجاب.  هكذا  للرد،  المهلة  أطلب 
بإحضارها في الجلسة القادمة، وعليه جرى تأجيل الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقا، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( المدونة 
هويته سابقا والمدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
والمدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا 
في   ٣٤٧٦٥٦٦٧ برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن 
١٤٣٤/٦/١٤هـ. وبسؤال المدعى عليه أصالة )...( عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة 
من أربع صفحات مرفقة بالمعاملة ملخصها ما يلي: إن الذي يثبت حقي هو الصك الشرعي 
يبطله فحقوقنا  رقم ٨/١٠٢٦ في ١٤١٥/٧/١٠هـ فما دام هذا الصك قائما ولم يصدر ما 
مثبتة شرعا وعندي ما يثبت أنني أنا المالك الأساسي لهذه القطع الثلاث أرقام )...(، وأما ما 
جاء في شهادة الشهود فردي عليه ما يلي: ١. شهادة الشهود شهادة كيدية ومفتراة ومردودة 
أتباع مموعة )...( محامي )...( ويتلقون  عليهم جملة وتفصيلًا. ٢.هؤلاء الشهود هم من 
إلا تضليل   )...( أمام فضيلتكم وهو  الذي  المحامي  المحامي وما جعل  التعليمات من هذا 
يفعله )...( وقد اتضح هذا الأمر لي مؤخراً. ٣.لم يصدر مني ولا من  للعدالة وتغطية عما 
موكلي )...( أي قول مما نسبوه إلينا ألبتة. ٤.حدث اختلاف بين الشهود فمنهم من قال )...( 
الشهادة شرعاً  يبطل  كاملة وهذا الاختلاف  القيمة  دفع   )...( قال  القيمة ومنهم من  كمل 
وعرفاً. ٥.)...( طعن هو بنفسه في شهادة الشهود حيث قدم الدعوى رقم ٣٣/٤١٤٦٦٥ 
في ١٤٣٣/٣/٢هـ مسجلة بالمحكمة يعترف فيها بالشراكة بموجب الصك الشرعي ويطلب 
للشهادة  أحضر  بإحضارها  وعد  التي  البينة  عن  وكالة  المدعي  وبسؤال  المشروع،  تقسيم 
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وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ثم أفاد قائلا: أشهد بالله 
فيه كل من )...( و)...(  المحامي )...(، وكان قد حضر  العظيم أني حضرت صلحا لدى 
)...( )...( )...( ورقة من جيبه تتضمن صلحا مفاده أن شراكة )...( و)...( في المباني دون 
العقار ثم قام المحامي )...( بتلاوتها عليهم وقال لهم: هل أنتم موافقون على هذا الصلح؟ 
فأجاب الجميع بأنهم موافقون على ما في هذه الورقة، هذه شهادتي. وبسؤاله عن وقت الصلح 
وزمنه أجاب قائلا: إنه كان في يوم السبت الموافق ١٤٣٣/٤/١٧هـ الساعة الخامسة عصرا، 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كل  الشاهد  لتعديل  حضر  كما  أجاب.  هكذا 
المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فشهد كل واحد 
منهما بمفرده قائلا: إن الشاهد )...( ثقة عدل وأقبل شهادته لي وعلي، هكذا أجاب. وبسؤال 
المدعى عليه )...( عما يثبت ما ذكره من أنه المالك الأساسي للعقار أجاب قائلا: لدي ما يثبت 
ذلك ومستعد بإحضاره في الجلسة القادمة، هكذا أجاب. ثم رجع المدعى عليه أصالة )...( 
عليه  السؤال  وبإعادة  قال.  هكذا  إليه،  المشار  للعقار  التملك  صك  إلا  لدي  بينة  لا  وقال: 
بينة لدي إلا الصك ثم طلب وكيل )...( مهلة للرد، وعليه  ثلاث مرات أجاب قائلا: لا 
جرى تأجيل الجلسة في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقا 
وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( المدونة هويته سابقا بصفته وكيلا عن )...( بالوكالة 
المدونة سابقا وبصفته وكيلا عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة 
قدم  أجله  من  استمهل  عما  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  ١٤٣٤/٨/٢٨هـ  في   )...( برقم 
مذكرة هذا نصها: تقدم المدعي بدعوى يطعن بموجبها في صحة شراكتي أنا / )...( و )...( 
في الشراكة القائمة فيما بيننا، زاعمًا أن العلاقة القائمة هي علاقة شركة مضاربة، وأن رأسمالي 
لم يكن حاضراً حال التعاقد وانعقاد الشراكة، وإنما هو من عائد رأس المال الذي دفعه المدعي 
وقد أورد آراء واستدلالات تم رصدها في ضبط القضية تتحدث عن نوع مغاير من الشركات 
المعروفة في الفقه الإسلامي. ولكم هو من الوضوح بمكان أن كافة ما ذكره المدعي ليس إلا 
التلبيس على فضيلتكم وخلط الأمور والوقائع لعله يصل بذلك إلى مبتغاه، وهو  من باب 
الانتهاء إلى عدم صحة أو عدم قيام الشراكة فيما بيننا أو على الأقل التغيير والتبديل في طبيعة 



35

هذه الشراكة. وواقع الحال انه بالنظر إلى عقد الشراكة القائم سواء بواقع الحال أم بما تم كتابته 
بين أطرافه، يستبين منه جلياً أن الأطراف الثلاثة تشاركوا بمالهم وبدنهم في إقامة المشروع منذ 
“عقد يتضمن مالًا خاصاً، أو ما في  فكرته الأولى. فشركة المضاربة كما عرفها الفقهاء هي: 
معناه معلوم قدره ونوعه وصفته من جائز التصرف لعاقل مميز رشيد يتجر به بجزء مشاع 
معلوم في ربحه له حسب الشرط والاتفاق”. أو هي وفق تعريف آخر: “أن يشترك اثنان أو 
أكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال”. 
ولكم هو من المستغرب أن يذكر المدعي في سياق دعواه”إنه من المعلوم لدى الفقهاء أن من 
شروط صحة المضاربة أن يكون رأس المال لجميع الشركاء حاضراً وألا يكون ديناً في الذمة”، 
ثم يدعي أن الشراكة غير قائمة !!! وأياً كان الأمر فإن زعمه بأن رأس مالي لم يكن حاضراً 
فهو ادعاء غير صحيح ولا يطابق الواقع، ذلك أنني شريك في الشركة بمالي وبدني وجهدي 
منذ بدء الشراكة. وآية ذلك ما يلي: أولًا - الأدلة الداحضة لمزاعم المدعي: ١ - شهادة شركة 
عليها  أقيم  التي  الثلاث  الأراضي  قطع  مشتري  أن  شهدت  التي  المحدودة  القابضة   )...(
المشروع هو أنا: )...(، وأنه قد تم إفراغها لي وللمدعي ولشريكنا الثالث )...( بناءً على طلب 
تقدمت به إلى الشركة والمشار إليه في شهادة الشركة. أرفق لفضيلتكم صورة عنها )مرفق رقم 
١(. ومما ليس محلا أو محطاً لأي قدر من الشك أن هذا الخطاب يعد بينة قوية تدلل على أن 
كامل المبلغ قد تم دفعه للبائع، وأنه لم يتم الإفراغ إلا بعد سداد كامل قيمة الأراضي، وأن 
الإفراغ قد تم بأسماء الشركاء الثلاثة بناء على موافقتي )...( بصفتي المالك الأساسي للعقار 
فضلًا أن أكون شريكاً. ٢ - ومما يؤكد ما ذكر بعاليه أنني أنا )...( الذي قمت بالدفع لشركة 
بتاريخ  والمحرر   )...( )...( ورقم  رقم  القطعتين  إن عقد شراء  الأراضي،  ثمن قطع   )...(
١٤٠٨/١٢/٣٠هـ أي قبل تحرير عقد اتفاق الشراكة بأكثر من عامين ونصف العام. وقد 
أثبت في عقد الشراء المذكور أنني قد دفعت عند التوقيع عليه مبلغ )٢٠٠٠٠٠( مائتي ألف 
ريال كعربون. نرفق لفضيلتكم صورة من عقد الشراء )مرفق رقم ٣(. وقد قمت بعد ذلك 
بدفع مبلغ ) ٢٠٠٠٠٠( مائتي ألف ريال أخرى بموجب الشيك رقم )...( كعربون للقطعة) 
تواريخ  في  للشركة  الدفعات  توالت  ثم  القطعة.  بهذه  الخاص  الشراء  عقد  بموجب   )١٠٤
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التي  الشيكات  هذه  كعوب  من  صورة  لفضيلتكم  )نرفق  الشركة.  شهادة  بموجب  مختلفة 
قمت أنا )...( بتسليمها لشركة )...( كجزء من ثمن القطع الثلاث التي أقيم عليها المشروع 
)مرفق رقم ٤(. ٣ -وبعد أن أثبت لفضيلتكم ما تم دفعه في رأس مال الشركة، أضيف إليه 
حقيقة أخرى وهي أنني قد قمت بجهدي بعمليات استخراج تراخيص بناء المشروع كمحطة 
وكمعارض، وأحضرت الموافقات اللازمة من الدوائر الحكومية ذات العلاقة، وقد صدرت 
كافة هذه التراخيص باسمي الشخصي وكأنها ملك خاص بي وحدي وذلك قبل تحرير اتفاقية 
أنا  لقد قمت  )مرفق رقم ٥(. ٤ -  التراخيص  لفضيلتكم صوراً عن هذه  )أرفق  الشراكة. 
المشروع حتى أصبح جاهزاً  وتنفيذ  الكامل على مراحل سير  بالإشراف  وحدي وشخصياً 
للعمل من كافة جوانبه. وقد ورد النص على ذلك في البند الثاني من اتفاق الشراكة الموقعة بين 
الشركاء الثلاثة )مرفق رقم ٦(. ٥ - شهادة المهندسين والمهنيين الذين قاموا بتصميم المشروع 
والإشراف على سير وتنفيذ مراحله حتى أصبح جاهزاً للعمل وأنني أنا وحدي الذي توليت 
بأن  فضيلتكم  على  التلبيس  المدعي  محاولة  إن  الفضيلة:  صاحب   .)  ٧ رقم  )مرفق  ذلك. 
الشركة شركة مضاربة، وأنني كنت شريكاً بجهدي فقط دون مالي إنما هي محاولة بائسة، ذلك 
أنه إن لم أكن قد دفعت شيئاً من رأس مال الشراكة، فكيف أكون شريكاً في المباني والإنشاءات 
دون أن أكون شريكاً في الأرض والتابع لا يفرد بحكم كما هو مقرر شرعاً، ومن جانب آخر 
مقابل عمله  الربح  يستحق  يسمى عاملًا  المضاربة  بجهده في شركة  المضارب  الشريك  فإن 
وجهده ببدنه دون أن يكون قد دفع مالًا، بينما واقع الأمر هو أنني لست شريكاً مضارباً أي 
دعواه  صحيفة  في  أقر  الذي  نفسه  المدعي  بشهادة  وبدني  بمالي  شريك  وإنما  ببدني،  عاملًا 
بشراكتي فأشار إلي بصفتي شريكاً له وليس عاملًا مضارباً. وفضلًا عن ذلك فإن قيام المدعي 
باستئجار المحطة مني أنا هو تصرف من شأنه أن ينفي عني وصف المضارب. إذ كيف يقوم 
العامل بتأجير العين محل الشراكة على رب المال؟ وكيف يستأجر الشريك المضارب بماله من 
الشريك المضارب ببدنه إن كان حقاً أنه مضارب كما يزعم المدعي؟ ثم إنه وبموجب اتفاق 
الشراكة الذي أرفقنا لفضيلتكم صورة عنه )مرفق رقم ٦( يقوم المدعي مع الشريك الثالث 
)...( بتمويل المشروع وذلك بدفع ما تبقى من ثمن الأرض وما يقام عليها من منشآت. ولا 
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شك أن في هذا النص دلالة واضحة على أن الشريك الثالث )...( قد دفع ما يخصه من قيمة 
به  يطالب  ما  بمثل  بالمطالبة   )...( الشريك  عليه  المدعى  يقوم  لا  فلماذا  والمنشآت.  الأرض 
المدعى من الشريك )...( إذ إن الشريكين الآخرين )...( و )...( ( لم يكونا يملكان شيئاً لولا 
إذا رأى فضيلتكم فسخ هذه  المؤرخة في ١٤١٠/٦/٢٨هـ، ولكن  الشراكة  اتفاقية  ثم  الله 
الاتفاقية فجزاكم الله خيراً وأعيدوا قطع الأراضي الثلاثة إلى ملكيتي وحدي كما كانت قبل 
اتفاقية الشراكة بعد أن ثبت لفضيلتكم أنني أنا مالك الأرض الأساسي قبل الاتفاقية بموجب 
بالشهود  يتعلق  فيما  الشهود:  شهادة  بشأن  ثانياً -  طيه.  والمرفقة  بعاليه  إليها  المشار  البينات 
الذين أحضرهم المدعي وهم ثلاثة شهود أولهم ويدعي/ )...( )لا نستحضر كامل الاسم( 
فقد ذكر أن المدعي )...( أكمل ثمن الأرض ولم يقل إنه قام وحده بدفعها. ولكن شهادة هذا 
الشاهد لم يتم رصدها في ضبط القضية إذ هي تصب في صالحي. وذلك بالمخالفة لحكم المادة 
)١/٦٢( من نظام المرافعات الشرعية والتي تقضي بوجوب ضبط كل ما يدلي به الخصوم مما 
له علاقة بالدعوى. أما الشاهد الثاني وهو )...( والذي رصدت شهادته في ضبط القضية قال 
إنه لا يعرف )...( ) المدعي( !!! وهنا نتساءل إذا كان الشاهد لا يعرف المشهود له، فكيف 
المدعى عليه  إقرار  الشاهد وقت  الذي أعلمه بحضور هذا  المدعي للشهادة؟ ومن  أحضره 
)...( مرتين عند المحامي )...( كما يزعم؟ كما نتساءل ونسأل كيف عرف هذا الشاهد أن من 
أقر هو )...( ؟ فهل أبرزت له إثبات شخصيتي حتى يتأكد من أن المتكلم هو )...( فلربما 
أحضر المحامي )...( شخصاً آخر وقال للشاهد إن هذا هو )...( وجعله يدلي بما سمعه هذا 
الشاهد إن كان حقيقة قد سمع هذا الكلام. وقد استطرد هذا الشاهد قائلًا في سياق الشهادة 
إنه”يشهد بالله العظيم أن )...( حضر في مكتب المحامي )...( في شهر ذي القعدة من عام 
بدأت  وكيف   )...( وبين  بينه  الشراكة  عن   )...( المحامي  سأل  وقد  العصر  بعد  ١٤٣٣هـ 
فأجاب )...( عن شراكتنا بدأت على البناء والأرض وأنه هو من دفع نقود القطع الثلاث 
فصارت شراكتنا في البناء. وسأله المحامي )...( عن السبب في أن الصك مفرغ )...( و )...( 
و )...( فأجاب )...(: لضمان حصتنا في المباني”. هذا هو نص شهادة الشاهد. وهذه الشهادة 
تكذب نفسها حيث أثبتنا لفضيلتكم أعلاه ما قمت أنا )...( بدفعه إلى شركة )...( صاحبة 
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العقود والشيكات، فكيف آتي وأقول أمام هذا الشاهد إن من دفع نقود  الأرض بموجب 
القطع الثلاث هو )...( كي يقول هذا الكلام؟؟؟ ثم إنني أتساءل لماذا يسألني المحامي )...( 
هذا السؤال أمام أشخاص ليس لهم علاقة بموضوع الشراكة سواء من قريب أم من بعيد؟ 
رصدت  فقد   )...( والمدعو/  المدعي  أحضره  الذي  الثالث  الشاهد  أما  الشاهد.  هذا  مثل 
شهادته في ضبط القضية وقد سألتموه فضيلتكم عن علاقته بأطراف الدعوى فأجاب بأنه لا 
علاقة له بهم، وأن معرفته بهم أنه حضر صلحاً لدى المحامي )...( وكان قد حضر فيه كل من 
)...( و)...( و )...( وأبرز )...( ورقة من جيبه تتضمن صلحاً مفاده أن شراكة )...( و)...( 
في المباني دون العقار ثم قام المحامي )...( بتلاوتها عليهم وقال لهم: هل أنتم موافقون على 
هذا الصلح؟ فأجاب الجميع أنهم موافقون على ما في هذه الورقة، هذه شهادتي. وبسؤاله عن 
وقت الصلح وزمنه أجاب قائلًا: إنه كان في يوم السبت الموافق ١٤٣٣/٤/١٧هـ الساعة 
ن أحضر الورقة أجاب قائلًا: لا أعلم. وبسؤاله عمن حضر في  الخامسة عصراً. وبسؤاله عمَّ
ذلك المجلس أجاب قائلًا: الذي حضر ذلك المجلس غيري هم )...( و )...( و)...( و)...( 
قال: لا  الصلح  ن كتب ورقة  الشاهد عندما سئل عمَّ إن هذا  أعرفهما.  آخران لا  ورجلان 
أعلم. وكان هو قبل ذلك قد ذكر أن )...( أخرج ورقة الصلح من جيبه ! فكيف لا يعلم من 
أحضر ورقة الصلح؟ ثم إن مكتب المحامي المذكور في مكة المكرمة والشركاء الثلاثة مقيمون 
في مدينة جدة فهل يسافرون إلى مكة ويذهبون للمحامي في مكتبه ليظهروا له ورقة مكتوبة 
مسبقاً ويكون دور المحامي فقط هو قراءة هذه الورقة دون أن يشهد عليها أو يطبعها على 
بالتزوير - كما سيأتي  المدعي نطعن عليها  الورقة والتي يحتج بها  أوراق مكتبه، مع أن هذه 
لاحقاً - مكتوب في ذيلها جرى هذا الصلح على يد المحامي د/)...( والقول قوله في أي 
خلاف لا قدر الله بين الأطراف المذكورين أعلاه فيما ذكر أعلاه، فكيف يذكر هذا المحامي أنه 
جرى الصلح على يده دون أن يكون له أي توقيع عليها؟ كما قال الشاهد إن )...( أبرز ورقة 
الصلح من جيبه والمحامي يقول إن الصلح قد تم على يده فمن منهما الصادق!! وأياً كان 
الأمر فإن التزوير في الاتفاقية التي أشار إليها الشاهد الأخير الذي ستثبته الجهة المختصة عند 
يوجب  مما  الشاهد ومن سبقه شهادة زور،  أن شهادة هذا  الوثيقة سيكشف  إحضار أصل 
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تعزيرهم شرعاً وفقاً للمادة ) ١٦٧( من نظام المرافعات الشرعية التي جاء فيها: )إذا ثبت أن 
الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور(. إن هذا التناقض 
بين النص المزور وشهادة الشاهد يدل على أن الشاهد شاهد زور. وإلحاقاً لما ورد في شهادة 
)...( فإنني أفيد فضيلتكم أنها شهادة كيدية مثلها مثل سابقاتها، وكما قلت فيما سبق هؤلاء 
الشهود والمحامي )...( ما هم إلا منفذون لتعليمات المحامي )...( الذي بيني وبينه خصومة، 
يحوك  اليوم  هو  وها  الشرعي،  الصك  يلغي  أن  المحكمة  هذه  مبنى  داخل   )...( أقسم  فقد 
المكايد لي ويرسل شهود الزور من أجل ذلك، والدليل أن جميع الشهود يتكلمون ويستشهدون 
بكبيرهم هذا، ويقولون حدث كذا وكذا في مكتب المحامي )...( وهذا الأمر كله لا أساس 
له من الصحة، بل هو مكر ومكيدة من )...(، ومن جانب آخر فإن هاتين الشهادتين تتصادم 
مع الحقيقة الثابتة بموجب الصك الشرعي وبموجب الاتفاقات المبرمة بين أطراف الشركة، 
فلا داعي لشهادات الشهود المضطربة والمتناقضة مع وجود البينة القاطعة التي لا مال للشك 
له قد أقر صراحة بما من شأنه أن يكذب شاهديه، وذلك في صحيفة  فيها، كما أن المشهود 
الدعوى الموقعة منه والمقدمة إلى المحكمة بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢هـ بأن المشروع أرضاً وبناءً 
مملوك للشركاء الثلاثة بنسبة الثلث لكل منهم مشاعاً. ذكر المدعي في إحدى مذكراته التي 
قدمها لفضيلتكم )غير مؤرخة( ونرفق لفضيلتكم صورة منها )مرفق رقم ٧( ذكر في الفقرة 
تم  والذي  ١٤٣٢/١١/٢٦هـ  بتاريخ  الموقع  )اتفاقهما  نصه  ما  الأولى  الصفحة  من  الثانية 
تأكيده في ١٤٣٣/٤/١١هـ من جميع أطراف الدعوى المتضمن في الفقرة الأولى منه أنهما ليسا 
شركاء إلا في الأنقاض المبنية على هيئة محطة محروقات فقط، وليس لهما علاقة بملكية عقار 
المحطة ولو كان المدعى عليه يملك شيئاً في أساس أرض المحطة فهل سيوقع ويبطل حقه 
في  الموقع  الاتفاق  أصل  يقدم  أن  المدعي  من  نطلب  القول  هذا  على  وبناءً  المزعوم؟( 
١٤٣٢/١١/٢٦هـ وأصل الاتفاق الموقع في ١٤٣٣/٤/١١هـ حتى تتأكدوا فضيلتكم ما 
إذا كان ما أورده المدعي صحيحاً أم أنه محض افتراءات. فإن كان هناك اتفاق موقع بتاريخ 
الأرض،  بملكية  وليس لي علاقة  المحطة  أنقاض  أنني شريك في  يبين  ١٤٣٢/١١/٢٦هـ 
فكيف يرفع دعواه بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢هـ ويقر بشراكتي والشريك الثالث في كامل المشروع 
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أرضاً وبناءً؟ بل ويذكر أرقام القطع وعليه فإنه لو أحضر أصل هاتين الاتفاقيتين فستظهر 
أننا لا نقبل أن يقدم  لفضيلتكم الحقيقة واضحة جلية. مؤكدين لفضيلتكم في هذا السياق 
صوراً ضوئية لهذه الاتفاقيات حتى نأمن من أن يكون قد أدخل عليها تزويراً إذ دأب المدعي 
تقديم  تم  والتي  ١٤٣٣/٤/١٧هـ  في  المؤرخة  الاتفاقية  وآخرها  الاتفاقيات،  تزوير  على 
صورة منها إلى فضيلتكم، وتم رصدها بكل أسف - في ضبط القضية وقد أرسلنا لفضيلتكم 
الأدلة  إلى  لإرساله  الاتفاق  هذا  أصل  بإحضار  مطالبين  ١٤٣٤/٧/١٧هـ  بتاريخ  خطاباً 
الجنائية لإثبات ما به من تزوير وآية التزوير في هذا الاتفاق أنه قد وردت في الفقرة أولًا من 
الاتفاقية كلمة” نفيت” شراكة الأطراف المذكورين أعلاه بموجب الصكوك الشرعية المثبتة 
والمرفقة، بينما أصل الكلمة في الورقة الأصلية هي ثبتت وتم تحويلها إلى كلمة نفيت ومن ثم 
إعادة تصويرها وتقديمها لفضيلتكم، ومن جانب آخر فإننا نطلب صكوك النفي التي أشار 
الإيجارات  بدفع   )...( الأول  الطرف  )يقوم  بأن  تقضي  منه  الثانية  الفقرة  بينما  المدعي  إليها 
المتأخرة حتى ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الإقرار( أي أنه يجب أن 
أن  نجد  ولكننا  ١٤٣٣/٤/٢٢هـ  تاريخ  إلى  ١٤٣٣/٤/١٧هـ  من  الشيك  تاريخ  يكون 
الشيك موضوع الإيجارات المتأخرة حتى ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ قد تم دفعه من المدعي بتاريخ 
لفضيلتكم  ونرفق  شهور،  خمسة  بحوالي  الاتفاقية  هذه  تاريخ  قبل  أي  ١٤٣٢/١٢/١٤هـ 
صورة من الشيك )مرفق رقم ٨(. وعلاوة على ذلك فإن قد سبق للمدعي وأن زور عقد 
مبايعة بتاريخ ١٤٢٤/٧/١٩هـ زعم فيه أن )...( قد باع له حصته وهي الثلث بمبلغ خمسة 
هذه  من  صورة  لكم  )نرفق  سعودي  ريال  وثمانمائة  ألفاً  وأربعين  وثمانية  وخمسمائة  ملايين 
المبايعة )مرفق رقم ٩( وقد قام )...( بتقديم شكوى لدى الشرطة يطعن فيها بتزوير تلك 
أي  لها  )ليس  المبايعة  أن  أساس  على  بيننا  الصلح  تم  المشايخ  بعض  بتدخل  أنه  إلا  المبايعة، 
أساس قانوني أو شرعي وسحب كل طرف شكواه ضد الآخر( نرفق لفضيلتكم صورة من 
هذه الاتفاقية )مرفق رقم ١٠(. ثالثاً - البينات المؤيدة لأقوالي: إن شراكتي بنسبة الثلث في 
المحطة أرضاً وبناءً ثابتة بالبينات الشرعية، وبإقرار المدعي نفسه. بل إنني المالك الأساسي 
أ. الصك الشرعي رقم  البينات فيما يلي:  والظاهر لكامل المشروع أرضاً وبناءً وتتمثل هذه 
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ملكيتي  يثبت  الذي  جدة  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤١٥/٧/١٠هـ  وتاريخ   )٨/١٠٢٦(
قوة  لها  العدل  كتابة  الصادرة عن  الأوراق  أن  )...(. ومعلوم  رقم  القطع  للثلث مشاعاً في 
الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية بناء على حكم المادة )٧٤( من 
أو  الشرعية  الأصول  لمقتضى  مخالفتها  على  تأسيساً  إلا  فيها  الطعن  يجوز  ولا  القضاء،  نظام 
النظامية أو تزويرها وفقاً لحكم المادة )٨٠( من ذات النظام. فهل صك الملكية فيه ما يخالف 
نظام  من   )١٤٠( المادة  نصت  كما  بالتزوير؟؟  عليه  مطعون  أنه  أم  الشرعية؟؟  الأصول 
المرافعات الشرعية على أنه لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما 
هو مذكور فيها مخالفاً للشرع. والمدعي لم يطعن في صحة صك الملكية، أو مضمونه. فيعتبر 
هذا الصك دليلا لا يقبل الطعن عليه، وتعتبر ملكيتي للثلث شائعاً في الأرض والمباني المقامة 
عليها ثابتة. ب. اتفاقية الشراكة بين الشركاء الثلاثة المدعي وأنا وشريكنا الثالث )...( )...( 
وإقرار  منها  صورة  لفضيلتكم  أرفقنا  وأن  سبق  والتي  ١٤١٠/٦/٢٨هـ،  بتاريخ  والمبرمة 
المدعي بصحة هذه الاتفاقية الموجبة للشراكة في صحيفة دعواه، بل إنه لولا هذه الاتفاقية لما 
أصبح )...( و)...( شركاء معي. ج. عقد الإيجار المبرم بيني أنا )...( وبين المدعي والخاص 
بتأجير حصتي في الشراكة وهي الثلث ابتداءً من ١٤٢٤/١/١هـ وحتى ١٤٣٣/١/١هـ 
أي لمدة تسع سنوات. نرفق لفضيلتكم صورة من هذا العقد )مرفق رقم ١١(. وقيام المدعي 
بدفع هذه الأجرة بموجب شيكات لي دليل على أني شريك بالمال والبدن بنسبة الثلث. د. 
بتاريخ ١٤١٩/١/١هـ والتي  الموقعة  الثلاثة  اتفاقية الإدارة والتشغيل المبرمة بين الشركاء 
تثبت ملكية كل منهم للثلث مشاعاً. ونرفق لفضيلتكم صورة من هذه الاتفاقية )مرفق رقم 
١٢(.هـ. إقرار المدعي والشريك )...( المؤرخ في ١٤١٠/١٠/٨هـ والذي يشيران فيه إلى 
عقد الشراكة المبرم بيني وبينهم بتاريخ ١٤١٠/٦/٢٨هـ بأنهما سيدفعان لي حصتي من إيجار 
المشروع بعد تسوية حسابات تكلفة المشروع. نرفق لفضيلتكم صورة من هذا الإقرار )مرفق 
رقم ١٣( وهو يدلل على أنني قد دفعت الجزء الخاص بي عند شراء الأرض، وإلا لماذا يلتزمان 
بتاريخ  المقدمة  دعواه  صحيفة  في  نفسه  المدعي  وإقرار  المشروع.  إيجار  من  حصتي  بدفع  لي 
١٤٣٣/٣/٢هـ والتي ذكر فيها بوجود شراكة بين الأطراف بنسبة الثلث في مشروع محطة 
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إقراره هذا  بعد  فهل  الشيوع.  لنا على  المملوكة   )...( الأرقام  القطع ذات  المقامة على   )...(
يعمد إلى إحضار شهود ليكذبوه في إقراره هذا؟ ومعلوم شرعاً أن المرء مؤاخذ بإقراره وأنه لا 
عذر لمن أقر، لاسيما إذا كان الإقرار في حق خالص للعبد، وأن من سعى إلى نقض ما تم من 
جهته فسعيه مردود عليه. ز. قيام المدعي بدفع ما يخصني من الأجرة وهو الثلث بموجب 
شيكات فلماذا دفع لي ثلث القيمة الإيجارية على مدى هذه الأعوام إن لم أكن شريكاً مالكاً 
ثبوت  لفضيلتكم  يتبين  وتفصيلًا  جملة  سبق  ما  كل  على  بالبناء  الفضيلة:  صاحب  بالثلث 
دعوى  عن  النظر  بصرف  ونطالب  وبناءً،  أرضاً  مشاعاً  الثلث  بنسبة  المشروع  في  شراكتي 
المدعي مع استمرار إصراري على طلب أصل الورقة المزورة المؤرخة في ١٤٣٣/٤/١٧هـ 
والتي تم رصدها في ضبط القضية حتى ترسلوها فضيلتكم إلى إدارة الأدلة الجنائية بشرطة 
عن  يرتدع  لم  لأنه  جزاءه  المدعي  ينال  مزورة  أنها  ثبت  فإذا  تزوير،  من  بها  ما  لكشف  جدة 
التزوير كما سبق له العمل ولولا تدخل أهل الخير للتنازل عن شكواي والعفو عنه لثبت عليه 
التزوير، ولكن في هذه المرة نطالب بأن يأخذ المدعي جزاءه المنصوص عليه في النظام في حال 
العدل  الكتابة إلى كتابة  أنني أطلب من فضيلتكم -وبصفة مستعجلة -  التزوير. كما  ثبوت 
جدة الأولى بوقف التصرف في القطع محل هذا النزاع بأي صورة من صور التصرف إلى حين 
عديدة  نفطية  شركات  من  عروضاً  هناك  بأن  علمًا  فيها.  بات  حكم  وصدور  القضية  انتهاء 
تؤجر  أن  فإما  يدفعها.  التي  تلك  عن  كثيراً  تزيد  إيجارية  بقيمة  المحطة  استئجار  في  ترغب 
أجرتها  عليها ويسلم  المستأجر حارساً  عنها ويكون  يده  المدعي  رفع  بعد  الغير  المحطة على 
للمحكمة لتقوم بحفظها لحين انتهاء القضية ثم تعطي كل ذي حق حقه. أو تقوموا بتعيين 
حارس قضائي يتولى إدارة المشروع إلى حين الانتهاء من القضية. كما أننا نطالب المدعي بأن 
يده عنه  تاريخ رفع  تاريخ ١٤٣٣/١/١هـ وحتى  للمشروع من  القيمة الإيجارية  لنا  يدفع 
وتسليمه لمستأجر آخر مبلغ وقدره مليونان وخمسمائة ألف ريال سنوي. وبعرضها على المدعي 
وكالة أجاب قائلا: أكتفي بما قدمت سابقا، هكذا أجاب. وبعرضها على المدعى عليه وكالة 
أجاب قائلا: أكتفي بما قدمت سابقا، هكذا أجاب. لذا فقد قررت إقفال باب المرافعة وللتأمل 
ووكالته  هويته  المدونة   )...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  تأجيل  جرى 
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سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقا، وبسؤال المدعي 
وكالة هل قام المدعى عليه بسداد مبلغ الشراكة لاحقا؟ أجاب قائلا: نعم سدده لموكلي بعد 
ذلك عن طريق الأرباح، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على الدعوى وتأملها وعليه، فبناء على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إثبات تملك موكله لكامل العقار 
المباني  محل الدعوى ونفي شراكة المدعى عليه له، ويدعي أن شراكة المدعى عليه لموكله في 
دون العقار، وذلك لبطلان الشراكة التي بين موكله وبين المدعى عليه، وذلك لأن رأس المال 
في شركة المضاربة كان دينا في الذمة وهذا لا يجوز، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة ما 
ذكره المدعي وكالة وطلب بصرف النظر عن دعوى المدعي وطلب بإثبات شراكته في العقار 
محل الدعوى بالثلث مشاعا أرضا وبناء، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة على أن المدعى عليه لم 
الشركاء  بين  التي  الاتفاقية  الخامس من  البند  ما ورد في  الشركة وهي  مال  بدفع رأس  يقم 
للطرفين  ذمة  سند  في  الثالث  الطرف  حصة  )تكتب  ونصها:  ١٤١٠/٠٦/٢٨هـ  بتاريخ 
أن  وبما  نفسه(،  المحطة  دخل  من  الثالث  الطرف  من  التسديد  يكون  أن  على  والثاني  الأول 
المدعى عليه دفع بأن ما ذكره المدعي ينقضه أنه قد دفع للبائع شركة )...( القابضة المحدودة 
مبلغا وقدره مائتا ألف ريال بتاريخ ١٤٠٩/٠٣/٢٧هـ بموجب الشيك رقم )...( ومبلغا 
القابضة  شركة)...(  إفادة  وأيضا  ١٤٠٨/١١/١٢هـ،  بتاريخ  ريال  ألف  مائتا  وقدره 
المحدودة ) بأن المشتري )...( دفع كامل قيمة الأرض المذكورة بمبلغ وقدره مليون وستمائة 
ألف ريال بموجب شيكات مختلفة( وأيضا ينقضه قيام المدعي باستئجار المحطة من المدعى 
عليه وكيف يقوم العامل بتأجير العين محل الشراكة على رب المال، وبما أن المدعي قدم بينة 
العقار، وبينته هي شهادة الشهود،  المباني دون أصل  على أن المدعى عليه إنما هو شريك في 
بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/١٧هـ، حيث  المؤرخة  الاتفاقية  كما ورد في  عليه  المدعى  إقرار  وأيضا 
جاء في البند الأول منها ما نصه: )علما بأن الشراكة للطرف الثاني والثالث في المباني فقط دون 
العقار(، وبما أن بينة المدعى عليه على أنه شريك في العقار محل الدعوى أرضا وبناء أقوى من 
بتاريخ   )٨/١٠٢٦  ( رقم  الشرعي  الصك  بينته  لأن  وذلــك  ــح،  وأرج المدعي  بينة 
١٤١٥/٧/١٠هـ الصادر من كتابة عدل جدة الذي يثبت ملكيته للثلث مشاعا في القطع 
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رقم ) ٩٨( و ) ١٠١( و ) ١٠٤( والأوراق الصادرة من كتابة العدل لها قوة الإثبات ويجب 
العمل بمضمونها بلا بينة إضافية كما في المادة ) ٨٠( من نظام القضاء ولا يجوز الطعن فيها إلا 
الشركاء  الشراكة بين  اتفاقية  بينته  تزويرها وأيضا  أو  الشرعية والنظامية  لمخالفتها الأصول 
المدعي  وبين  بينه  المبرم  الإجارة  عقد  وأيضا  ١٤١٠/٦/٢٨هـ،  بتاريخ  والمبرمة  الثلاثة 
وحتى  ١٤٢٤/١/١هـ  من  ابتداءً  الثلث  وهي  الشراكة  في  حصته  بتأجير  والخــاص 
١٤٣٣/١/١هـ أي لمدة تسع سنوات، وأيضا اتفاقية الإدارة والتشغيل المبرمة بين الشركاء 
للثلث مشاعاً، وأيضا  تثبت ملكية كل منهم  بتاريخ ١٤١٩/١/١هـ والتي  الموقعة  الثلاثة 
إقرار المدعي نفسه في صحيفة دعواه المقدمة بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢هـ والتي ذكر فيها بوجود 
شراكة بين الأطراف بنسبة الثلث في مشروع محطة )...( المقامة على القطع ذات الأرقام )...( 
لأنه  وذلك  المدعي،  من  الإقرار  بهذا  العهد  قرب  مع  الشيوع  سبيل  على  للشركاء  المملوكة 
بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٢هـ وأيضا سكوت المدعي طول هذه المدة المقدرة بتسعة عشر عاما 
مما يقوي جانب المدعى عليه ويضعف جانب المدعي، وبما أن ما ذكره المدعي من أن الشركة 
التي بين الشركاء هي شركة مضاربة فغير وجيه، وذلك لأنها شركة عنان تجمع مالا وعملا 
من الطرفين، وقد أثبت المدعي مشاركته في دفع رأس المال ولو ثبت ما ذكره المدعي وكالة 
فقد أفاد المدعي وكالة أن موكله قد استلم رأس المال بعد ذلك من الأرباح، وبما أن العقود 
إذا وقعت تصحح ما أمكن، وأيضا فإن العقود تصحح إذا ترتب على إبطالها ضرر، وأيضا 
فإن إبطال العقد بعد مضي هذه المدة الطويلة فيه أعظم الضرر، ولرجحان ما ذكره المدعى 
عليه حتى لو ثبت الإقرار الذي قدمه المدعي والمؤرخ في ١٤٣٣/٠٤/١٧هـ والذي شهد 
المجلس  غير  في  إقرار  فهو  عدة  احتمالات  إليه  يتطرق  الإقرار  ذلك  فإن  بصحته،  الشهود 
أثناء  أنه  القضائي، وقد تلي الإقرار على المدعى عليه كما ذكر الشاهد ثم وقع عليه ويحتمل 
تلاوة الإقرار عليه لم يتنبه للفقرة المشار إليها أن الشراكة للطرف الثاني والثالث في المباني دون 
العقار أو لم تتل عليه، وأيضا لو كان الإقرار في جيب المدعى عليه فما الفائدة من تلاوته عليه؟ 
وأيضا مضي مدة عشرين عاما على الشراكة كل هذه الاحتمالات تضعف الاستدلال بدليل 
المدعي وبينته على أن شراكة المدعى عليه له في المباني دون أصل العقار، ومعلوم أن الدليل إذا 
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تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال كما هو مقرر في الأصول، وأيضا فإن ما قدمه المدعى 
عليه من أدلة إقرارات صادرة من المدعي تفيد شراكته بالثلث مشاعا في الأرض والبناء يقوي 
جانب المدعى عليه، وبما أن الإقرار حجة على المقر، وبما أنه لا عذر لمن أقر، وبما أن صك 
التملك له قوة الإثبات، ولجميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما 
يدعيه، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر القناعة، وبعرضه على المدعي وكالة قرر عدم 
١٤٣٤/١٢/٠١هـ  الموافق  الأحد  يوم  بالحضور  إفهامه  وجرى  لطلبه،  فأجيب  القناعة 
لاستلام نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الأحد الموافق 
في  حقه  سقط  اعتراضية  لائحة  يقدم  ولم  المدة  انتهت  إذا  أنه  وإفهامه  ١٤٣٤/١٢/٠١هـ، 
الاعتراض وأغلقت الجلسة الساعة )١١٫٠٠( وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤/٦٧٤٦١٤ وتاريخ 
١٤٣٥/١/١٨هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة 
والمتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٧هــ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٣١٦٨ بعدد  والمسجل  جدة  بمحافظة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه 
محمد  نبينا  الله على  الموفق، وصلى  والله  الحكم.  الموافقة على  تقررت  الاعتراضية  واللائحة 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 5لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٤٢٢١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩ رقم القرار: ٣٥٢٩٦٩٠٣ 

شرتكةا-اشرتءاعقارا-ابيعها-امطالبةابنصيبامناتلثمنا-ادفعابعدماتلصفةا-اتناسضافيا
تلدعوىا-ارداتلدعوى.

تلاناسضافياتلدعوى.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه بتسليمه نصيبه من ثمن بيع العقار الذي 
شارك المدعى عليه في ملكيته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر شراكة المدعي له في 
العقار، وبعد مرافعة بين الطرفين قرر المدعي أن العقار محل الدعوى لوالدته، وأن ما دفعه 
في إصلاحه كان مساهمة منه لها، ونظراً لأن المدعي متبرع لوالدته بهبة قبضت، ولأن الحق 
في المطالبة بها لورثة الوالدة بعد وفاتها، ولأن المدعي تناقض في دعواه بأن ادعى الشراكة ثم 
أقر بتبرعه لوالدته، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه لعدم 

ثبوت صحتها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤١٤٤٢٢١ 
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وتاريخ   ٣٤٧٦٦٢٦٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ  وتــاريــخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ 
)١٠:٠٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
وكيلا عن المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة برقم ٨٩٥٠٦ وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٩هـ 
جلد ٥٥٣١ وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( بصفته وكيلا عن المدعى عليه )...( ...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( بموجب 
وتاريخ   )...( برقم  جدة  محافظة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ قائلا: لقد سبق لموكلي أن تشارك مع المدعى عليه في شراء العمارة الكائنة 
بقيمة إجمالية  آنذاك )...(،  بمدينة جدة حي )...( ذات الصك رقم )١٠٥٧( من مالكها 
قدرها أربعمائة وخمسون ألف ريال، وهي عبارة عن عمارة مهجورة وقديمة، الغرض من 
شرائها ترميمها واستثمارها، وقد دفع موكلي من ثمنها مبلغا قدره مائة ألف ريال، وقام بدفع 
دفعه  ما  إجمالي  بلغ  وقد  وعمالة،  مقاولين  أجرة  من  والإصلاحات  الترميم  تكاليف  جميع 
موكلي في تلك العمارة محل الدعوى من تكاليف الترميم والإصلاح مبلغا قدره أربعمائة ألف 
من  الصادر  ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٣٤٣٥٤٧٢ رقم  الحكم  بصك  جاء  كما  ريال، 
القاضي )...(، وقد تم بيعها بمبلغ قدره تسعمائة وخمسون ألف ريال على المشتري )...(، 
وقام المدعى عليه باستلام كامل المبلغ، ولم يسلم موكلي حصته من الشراكة في تلك العمارة 
بدون وجه حق، لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع حصة موكلي من 
الشراكة في تلك العمارة مبلغا قدره خمسمائة وتسعة وخمسون ألف ريال، وهذا المبلغ منه ما 
يقابل ما دفعه موكلي في العمارة وقدره خمسمائة ألف ريال، إضافة إلى نسبة الربح الناتج من 
البيع مبلغا قدره تسعة وخمسون ألف ريال، هذه دعواي. ثم أبرز المدعي وكالة صورة من 
الحكم المشار إليه في الدعوى، وتم إرفاقه بالمعاملة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة 
في  إليه  المشار  بالحكم  سابقا  فيها  فصل  قد  القضية  كون  الدعوى  صحة  بعدم  أدفع  قال: 
دعوى  يخص  فيما  الحكم  ذلك  صدر  قد  قال:  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  الدعوى. 
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موكلي ضد المدعى عليه في مبلغ  قرضه، وصدر الحكم برد دعوى موكلي، وتم الإفهام في 
الصك بأن النزاع فيما يخص ملكية العقار يكون بدعوى مستقلة. وبعرضه على المدعى عليه 
وكالة قال: أتمسك بدفعي. وبالاطلاع على صك الحكم المشار إليه اتضح لي بأنه تم الفصل 
فيه فيما يخص مبلغ القرض فقط، وعليه فقد قررت سؤال المدعى عليه وكالة الجواب على 
رفعت  ثم  القادمة.  الجلسة  في  والرد  لموكلي  للرجوع  الإمهال  أطلب  فقال:  المدعي  دعوى 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة 
)٠٩:٠٠(، وفيها المدعي)...(، والمدعي وكالة )...(، كما حضر المدعى عليه أصالة )...(، 
وحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن المدعى 
عليه )...( ...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بشمال محافظة جدة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة 
عما طلب الوكيل السابق الإمهال من أجله قال: إن ما ورد في دعوى المدعي غير صحيح 
جملة وتفصيلا، وقد سبق وأن تم نفي هذا الادعاء أثناء نظر القضية السابقة، وحلف موكلي 
الثالثة من صك الحكم الصادر من فضيلتكم  اليمين على ذلك كما هو واضح في الصفحة 
برقم ٣٣٤٣٥٤٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ، والذي ينص على: )وبعرضه على المدعى 
العمارة محل  أن ثمن  إله إلا هو  الذي لا  العظيم  قائلا: والله  عليه استعد لذلك، ثم حلف 
الدعوى دفع من مالي الخاص، وكان المدعي يرغب في مشاركتي فيها، فقمت باسترجاع مالي 
الذي لدى أختي )...( وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال لدفعه ثمنا للعمارة محل الدعوى 
والمدعي بمائة ألف ريال، ثم قرر المدعي الخروج من هذه الشراكة، فقمت بتسديد المائة ألف 
ريال له على دفعات. هكذا حلف(، كما ذكر في تسبيب الحكم ذاته في الصفحة الخامسة ما 
إحدى  في  المدعي  إقرار  على  وبناء  المطالبة،  في  المدعي  دعوى  تناقض  على  )وبناء  نصه: 
الجلسات بأن المال مال والدته وليس له، وبناء على ما دفع به المدعى عليه لدى المدعي بأن 
مبلغ الشيك هو ثمن عقار، وأن العقار ملك له، وأنكر ذلك المدعي وادعى ملكيته لذلك 
العقار، وأبرز المدعى عليه ما يثبت صحة دفعه بالشيك رقم ... المحرر من قبل )...( أخت 
طرفي الدعوى، وقد أقرت بأن المال يخص المدعى عليه، وقيمة الشيك محل الدعوى هو ذات 
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قيمة بيع ذات العقار، وأنكر المدعي ذلك دون بينة، وبناء على يمين المدعى عليه على ملكيته 
للعقار وأن ثمنه ملك له(. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: بينتي هي ما ورد في إقرار 
ريال من موكلي  ألف  مائة  مبلغ  باستلام  أقر  السابقة، حيث  القضية  المدعى عليه في صك 
لحساب الشراكة في العقار محل الدعوى، ولم يثبت فض الشراكة وإعادة المبلغ لموكلي، كما هو 
موضح في الصفحة الثالثة من الصك، ونصه: )وبسؤال المدعى عليه البينة على أن المائة ألف 
ريال هو من قام بدفعها قال: لقد سلمت ابن المدعي المبلغ ليودعها، وأطلب يمين الابن على 
إنكار ذلك(، كما طلب المدعى عليه يمين ابن موكلي على أن موكلي هو من دفع ذلك المبلغ 
وحلف ابن موكلي على ذلك، وكذلك شهادة كل من )...( و )...( و )...( و )...(، والذين 
شهدوا في القضية السابقة، ونصه: )وبطلب البينة من المدعي وكالة أحضر للشهادة وأدائها 
كلا من )...( ...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( و )...( ...الجنسية بموجب الإقامة 
بموجب  الجنسية   ...  )...( و   )...( رقم  الإقامة  بموجب  ...الجنسية   )...( و   )...( رقم 
الإقامة رقم )...(، وشهد الأول قائلا: أشهد بالله العظيم بأنه تم الاتفاق معي من قبل طرفي 
الدعوى على تكسير في العمارة محل الدعوى، وأن من كان يقوم بمحاسبتي وإعطائي حقوقي 
بأنني قائم بشؤون  العظيم  بالله  الثاني قائلا: أشهد  الدعوى، هكذا شهد. وشهد  هما طرفا 
مؤسسة )...(، وقد اتفقت مع المدعي في العمارة محل الدعوى على استئجار محل فيها وهو 
من كان يطالبنا بالأجرة وهو من يقوم بشؤون العمارة، والمدعى عليه أخبرني بأن المدعي هو 
صاحب الشأن، والمدعي رأيته عدة مرات يدفع أجرة العمالة التي تعمل في العمارة، هكذا 
شهد. وشهد الثالث قائلا: أشهد بالله العظيم بأن أي مبالغ تصرف في العمارة محل الدعوى 
تكون بتوجيه من المدعي، هكذا شهد. وشهد الرابع قائلا: أشهد بالله العظيم بأنني كنت 
أعمل في العمارة محل الدعوى فترة يسيرة، والمدعى عليه هو من سلمني أجرة عملي بأمر من 
المدعي، هكذا شهد(، كما أن لدينا شاهدين هما )...(، و )...(، واللذين تحملا شهادة كل 
من)...(، و )...(، و )...(، و )...(، كما تحمل )...( شهادة )...(، وأطلب سماع ما تحملاه. 
ثم أحضر المدعي وكالة كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده 
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الواقعة  العمارة  بالعمل في  بأنه قام  بأن )...( ...الجنسية شهد أمامي  قائلا: أشهد لله تعالى 
بحي )...( شرق مسجد )...( وأنه استلم مستحقاته المادية من المدعي )...(، وحرر بذلك 
ورقة إقرار ووقع عليها ووقعنا نحن )...( كشهود عليها، كما أن )...( الجنسية شهد أمامي 
بأنه قام بعمل لياسة في العمارة الواقعة بحي )...( شرق مسجد )...( وأنه استلم مستحقاته 
المادية من المدعي )...(، وحرر بذلك ورقة إقرار ووقع عليها ووقعنا نحن )...( و )...( 
في   )...( المقاول  مع  بالعمل  قام  بأنه  أمامي  شهد  ...الجنسية   )...( أن  كما  عليها،  كشهود 
العمارة الواقعة بحي )...( شرق مسجد )...( وأنه استلم مستحقاته المادية من المدعي)...(، 
وحرر بذلك ورقة إقرار ووقع عليها ووقعنا نحن )...( و )...( كشهود عليها، كما أن )...( 
...الجنسية شهد أمامي بأنه قام بالعمل كمبلط في العمارة الواقعة بحي )...( شرق مسجد 
)...( وأنه استلم مستحقاته المادية من المدعي )...(، وحرر بذلك ورقة إقرار ووقع عليها 
ووقعنا نحن )...( و)...( كشهود عليها، كان ذلك قبل حوالي أسبوعين من اليوم. هكذا 
شهدا. كما شهد )...( وحده قائلا: كما أشهد لله تعالى بأن )...( ...الجنسية شهد أمامي بأنه 
مستحقاته  استلم  وأنه   )...( مسجد  شرق   )...( بحي  الواقعة  العمارة  بناء  في  بالعمل  قام 
أنا كشاهد عليها.  المادية من المدعي )...(، وحرر بذلك ورقة إقرار ووقع عليها ووقعت 
ثم رفعت  للرد.  الإمهال  أطلب  قال:  عليه وكالة  المدعى  هكذا شهد. وبعرض ذلك على 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة 
)٣٠ :٠٩(، وفيها حضر المدعي )...(، والمدعي وكالة )...(، كما حضر المدعى عليه أصالة 
)...( وحضر المدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من 
بالرد على  أتقدم لفضيلتكم بوكالتي عن المدعى عليه/)...(  أجله قدم مذكرة هذا نصها: 
نظام  من   )١٢٤( المادة  لنص  استناداً  وذلك  المدعي/)...(،  من  المقدمين  الشهود  شهادة 
المرافعات الشرعية التي نصت على أنه )للخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة 
ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته(، حيث شهد الشاهد الأول/)...( )...( 
الجنسية ذكر هذا الشاهد في شهادته بأنه )تم الاتفاق معه من قبل طرفي الدعوى على تكسير 
في العمارة محل الدعوى وأن من كان يقوم بمحاسبتي وإعطائي حقوقي هما طرفا الدعوى( 
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هكذا شهد. وحيث إن شهادته لا تفيد المدعي أكثر مما تفيد المدعى عليه حيث نرى -والرأي 
لفضيلتكم - أنها جاءت في مصلحة موكلي المدعى عليه، فهو أكد أن موكلي قد اتفق معه على 
الثاني/ الشاهد  أما  العمارة.  العمارة مما يؤكد صفته كمالك لهذه  القيام بأعمال تكسير داخل 

العمارة محل  المدعي في  مع  )اتفق  قد  بأنه  الشاهد في شهادته  ذكر هذا  الجنسية   )...(  )...(
الدعوى على استئجار محل فيها وهو من كان يطالبنا بالأجرة، وهو من يقوم بشؤون العمارة، 
والمدعى عليه أخبرني بأن المدعي هو صاحب الشأن والمدعي رأيته عدة مرات يدفع أجرة 
المدعو/ للعمارة  المشتري  شهادة  تدحضها  الشهادة  وهذه  العمارة(،  في  تعمل  التي  العمالة 

)...(؛ حيث ذكر في شهادته أن الشخص الذي كان يتفاوض معه في ثمن البيع للعمارة هو 
موكلي ولمدة عشرين يوماً والبيع غير الإيجار، أما قوله أن المدعى عليه أخبره أن المدعي هو 
مما  موصلة  غير  الجزئية  هذه  في  شهادته  وتعتبر  صحيح  غير  القول  فهذا  الشأن،  صاحب 
يستوجب استبعادها. أما الشاهد الثالث/)...( )...( الجنسية ذكر هذا الشاهد في شهادته 
بأن )أي مبالغ تصرف في العمارة محل الدعوى تكون بتوجيه من المدعي( هكذا شهد. هذا 
المدعي لذلك فإن شهادته غير نزيهة وغير محايدة واحتمالية توفر  إمرة  الشاهد يعمل تحت 
المصلحة وعدم الحياد موجود فيها بالضرورة بل واحتمالية الخوف على فقد وظيفته متوفر 
أيضاً، وقد قال أهل العلم: )ما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال(، لذلك نلتمس رد شهادة 
المذكور وعدم الأخذ بها. أما الشاهد الرابع: )...( )...( الجنسية ذكر هذا الشاهد بأنه )كان 
يعمل في العمارة لفترة يسيرة وأن المدعى عليه هو من سلمه أجره بأمر من المدعي(، وهذه 
الشهادة نجدها أيضاً ليست في مصلحة المدعي ولا تؤكد الحق المدعى به لأنها تحمل جانبا 
أما  استبعادها.  يستدعي  مما  لذلك فهي غير موصلة  المدعى عليه،  آخر في مصلحة موكلي 
بالنسبة للشاهدين/)...( و )...( فشهادتهما غير موصلة أساساً ما يستدعي استبعادها. لذا 
نلتمس صرف النظر عن شهادة الشهود وذلك استناداً لهذه الأسباب وللأسباب الأفضل 
التي ترونها، وفي ذلك إن شاء الله عدل. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: ليس فيما ذكره 
المدعى عليه وكالة ما يستحق الرد، وأطلب السير في الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى 
عليه وكالة قال: لقد تناقض المدعي في دعواه، حيث ادعى في هذه الدعوى بأن المبلغ المدفوع 
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هو ثمن للعمارة، ويطلب إثبات الشراكة في ملكيتها، بينما ادعى المدعي في القضية التي فصل 
فيها من قبل فضيلتكم بأنه أقرض موكلي مبلغا قدره تسعمائة وخمسون ألف ريال، وقد صدر 
ثبوت  لعدم  المدعي  دعوى  برد  ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٣٤٣٥٤٧٢ رقم  الحكم 
للمدعى  المدعي وكالة قال: سبق  بنسخة منه. وبعرض ذلك على  تزويدكم  صحتها، وتم 
عليه وكالة أن دفع بذات الدفوع، وتمت الإجابة عليها، وأكتفي بما سبق، وأطلب الفصل في 
الدعوى. وبسؤال المدعي وكالة معدلين للشهود قال: أطلب الإمهال لإحضارهم. وبسؤال 
قال:  الشراكة  المنفق، وقدر  الدعوى، ومن  العقار محل  أنفق على  ما  البينة على قدر  المدعي 
بالنسبة لما أنفق على العقار محل الدعوى فهو ما يقارب مبلغا قدره أربعمائة ألف ريال وذلك 
بإقرار المدعى عليه أيضا، وما عداه فأطلب الإمهال للإفادة عن ذلك بالتفصيل. وبعرضه 
العقار يقارب مبلغ أربعمائة ألف ريال يزيد  المنفق على  المبلغ  على المدعى عليه وكالة قال: 
من  المدعي  خروج  من  به  دفع  ما  على  البينة  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  ينقص.  أو  قليلا 
الشراكة في العقار محل الدعوى، والتي تقابل مائة ألف ريال من ثمن شرائها أولا، والتي 
بالنسبة لخروج المدعي من  كان إجمالي ثمنها مبلغا قدره أربعمائة وخمسون ألف ريال قال: 
الشراكة محل الدعوى والتي تقابل مائة ألف ريال من ثمن شراء العقار محل الدعوى ابتداء 
هي سندات إيداع نقدي في حساب المدعي في بنك )...(، وعددها سبع سندات، ونطلب 
الإمهال لإحضارها، علما بأن قيام المدعي بتحويل كامل ثمن بيع العقار محل الدعوى لموكلي 
قرينة على عدم صحة دعوى  البيع،  ثمن  لمقابل شيك  المدعي  استوفى  الذي  اليوم  ذات  في 
وتاريخ   )...( برقم   )...( البنك  على  مسحوبا  شيكا  لموكلي  المدعي  حرر  حيث  المدعي، 
للعقار  البيع  بمبلغ تسعمائة وخمسين ألف ريال، والتي تمثل كامل ثمن  ١٤٢٩/٩/١٥هـ 
محل الدعوى، كما أكد المشتري للعمارة محل الدعوى )...( في شهادته لدى فضيلتكم بأن من 
فاوض في البيع واتفق معه، ومن أشرف على التشطيب وسلمه العمارة هو موكلي. وبعرض 
ذلك على المدعي وكالة قال: موكلي هو من سيجيب عن ذلك. فأجاب المدعي أصالة قائلا: 
وكان  وترميمها،  شرائها  في  ساهمت  وقد  لوالدتي،  ملك  الدعوى  محل  العمارة  إن  حيث 
الغرض من شرائها توقيفها لوالدتنا، ليصرف ريعها في القيام بأمور مسجد والصرف عليه 



53

منه، وقد تبين لنا عدم صلاحية تلك العمارة لجعلها وقفا، فقررنا بيعها وشراء عمارة أخرى 
بثمنها، وقد أوهمني المدعى عليه بوجود عمارة، ولكنه استولى على المال ولم يشتر العمارة حتى 
الآن، وقد سبق للمدعى عليه أن دفع بذات الدفع، وأنكرت ذلك، حيث إن المودع لها ابني، 
وقد حلف ابني بناء على طلب المدعى عليه على إنكار ما ادعاه، علما بأن المستندات كانت 
المستندات  لتلك  صور  من  عليه  المدعى  حوزة  في  وما  الدعوى،  محل  العقار  لشراء  سابقة 
تخصني وليس للمدعى عليه حق في الاحتفاظ بها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة 
قال: حيث أقر المدعي بأن العمارة لوالدته، وأنه ساهم معها لأجل توقيف العمارة، عليه فإن 
الحق للوالدة لا له، وأدفع بدفع شكلي هو عدم صفة المدعي في إقامة هذه الدعوى، حيث 
يذكر أن أصل العقار ملك لوالدته، وما دفعه كان تبرعا منه لها، كما وقد سبق للمدعي أن 
عمارة  بوجود  له  موكلي  إيهام  يدعي  وهنا  حسنة،  قرضة  مقابل  هو  الشيك  مبلغ  أن  ادعى 
أخرى لشرائها، مما يدل على تناقض دعواه، وعدم صحتها، وحيث إن الوالدة قد توفيت في 
بما  المطالبة  في  للمدعي  حجة  فلا  ١٤٢٩/٩/١٥هـ  في  تم  والبيع  ١٤٣١/١/٧هـ،  عام 
يدعيه في هذه الدعوى، ولا صفة. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: فيما يخص تواريخ 
البيع ووفاة الوالدة فصحيح، وليس لدي إضافة. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وبناء على إقرار المدعي بعائدية العقار محل الدعوى لوالدته، وأن ما دفعه فيها كان مساهمة 
بأن  يتضح  وبذلك  لوالدته،  توقيفها  الدعوى  محل  العقار  شراء  من  الغرض  وأن  لها،  منه 
المدعي متبرع لوالدته بهبة قبضت، فاستحقها الموهوب، وحيث إن طرفي الدعوى أقرا بأن 
البيع تم في ١٤٢٩/٩/١٥هـ وأن والدتهما توفيت في ١٤٣١/١/٧هـ أي بعد البيع، فإن 
بعد وفاتها - هذا على فرض صحة دعوى  للوالدة حال حياتها، وللورثة  المطالبة  الحق في 
المدعي -، وبناء على تناقض المدعي في دعواه بأن ادعى شراكة، ثم أقر بتبرعه لوالدته، وبما 
أنه لا حجة لمن أقر متى صدر من أهل له، لذلك كله، فقد رددت دعوى المدعي )...( في 
مواجهة المدعى عليه )...( لعدم ثبوت صحتها. وبه حكمت. وبه قنع المدعى عليه، وقرر 
المدعي الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه 
خلال ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. وأقفلت الجلسة 
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الساعة )١٠:٠٠(. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 
في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ. الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  جدة،  بمحافظة 
)٤٥ :١٠(، وفيها قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بكتاب رئيسها رقم ٣٤٧٦٦٢٦٣ 
١٤٣٥/٦/١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦١٦٣٩ رقم  القرار  بها  ومرفق  ١٤٣٥/٦/٦هـ  وتاريخ 
أنه )وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة  والمتضمن 
في   ٣٣٣٤٣٥٤٧٢ رقم  للصك  مصدقة  صورة  إرفاق  فضيلته  على  أن  لملاحظة  ناظرها 
أصحاب  أجيب  وعليه  الدراسة(.اهـ.  لتتم  تهميشات  من  عليه  وما  ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ 
وتاريخ   ٣٣٤٣٥٤٧٢ الصك  رقم  صحة  بأن  علما  الــلازم،  إكمال  تم  بأنه  الفضيلة 
١٤٣٣/١٠/٢٣هـ وليس كما ذكر في القرار، وقررت إلحاق ذلك على صك الحكم وسجله، 
 .)٠٠ :١١( الساعة  الجلسة  وأقفلت  الحكم.  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  وإعادة 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الثالثة  الحقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المسجل 
بعدد ٣٥١٨٧٩٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم 
فيه بما دون بباطنه. وبــدراسـة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقــــــــررت 
نبيـنا محمـد وعلـى  التوفيق، وصلـى الله علـى  المــــوافقــــــة على الحكم. وبالله تعالى 

آلـه وصحبـه وسـلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١١٩٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨ رقم القرار: ٣٥١٧٢٦٠٧ 

سندتتا تساثمارا-ا عقدا تلمالا-ا رأسا ردا طمبا عقارا-ا فيا مااجلةا مضاربةا-ا شرتكةا-ا
سبضا-ايميناتلمدعيا-اتعذراتلابميغا-اإعلانافياتلصحيفةا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلا

غيابيا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

اا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)علىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه(.
را-اتلمادةا)لا/ط(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برد مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال سلمه 
له لأجل المتاجرة به في العقار، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه أي شيء من رأس المال والأرباح، 
وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه بالدعوى، ثم وردت إفادة الجهة المختصة متضمنة عدم 
غيابيا،  الدعوى  في  السير  تم  ذلك  وبعد  المحلية،  الصحيفة  في  إعلانه  فجرى  عليه  العثور 
بالمبلغ  قبض  وسندات  الاستثمار،  اتفاقية  عقد  أبرز  دعواه  على  المدعي  من  البينة  وبطلب 
المدعى به، وإفادة من المصرف بإيداع المبلغ في حساب المدعى عليه، ثم جرى طلب اليمين 
من المدعي على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى 
عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به والغائب على حجته متى حضر، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٣١١٩٨٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٣٢٥٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، ففي 
الساعة )٠٠ :٠٨(، لسماع دعوى  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ،  يوم الخميس 
)...( ضد )...( وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة 
له  والمجعول  ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ،  في   ٣٤٨٠٨٥٢٣ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من 
فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها وطلب اليمين ورده...إلخ، ولم يحضر 
المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقرر المدعي وكالة بقوله: أطلب من فضيلتكم تأجيل الجلسة 
يتبلغ بحضور هذه الجلسة، وذلك بسبب اختلاف موعد الإجازة  لم  المدعى عليه  نظراً لكون 
افتتحت  ١٤٣٤/١١/٠٥هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  عليه  وبناءً  الرسمية، 
الجلسة الساعة )١١:٣٠( صباحاً، وفيها حضر المدعي وكالة، فادعى ضد الغائب عن ملس 
القضاء )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في تقرير دعواه ضده: 
لقد استلم المدعى عليه من موكلي مبلغا قدره ثلاثمائة ألف ريال، من أجل المتاجرة بها في العقار، 
وحتى الآن لم يسلم موكلي أي مبلغ مالي وقد مضى على ذلك ست سنوات، وقد طالبه موكلي 
بردها فماطل، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي برد هذا المبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال، 
له  نعرف  الأنظار ولا  المدعى عليه متهرب ومختف عن  إن  المدعي وكالة:  هذه دعواي. وقرر 
محل إقامة، ونطلب من فضيلتكم الكتابة لمحافظة جدة بذلك. وبناء عليه رفعت الجلسة وقررت 
الكتابة لمحافظة جدة لتبليغ المدعى عليه بناء على المادة رقم )١٨/ط(، واختتمت الجلسة. وفي 
يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠١/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )١١:٣٠(، وفيها حضر)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد 
وردنا خطاب مدير شرطة محافظة جدة رقم ١٨/٢٠/٤٣٥ في ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ والمتضمن: 
بأنه بعد الرجوع للحاسب الآلي اتضح أن المذكور خارج محافظة جدة وعليه  فضيلتكم  “نفيد 
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“نفيد فضيلتكم  عدة طلبات”، كما وردنا خطاب مدير جوازات منطقة مكة المكرمة المكلف: 
للمذكور”، وقد جرى الإعلان عنه في  لنا أي عنوان  يظهر  لم  للحاسب الآلي طرفنا  بالرجوع 
جريدة )...( بعددها رقم )...( في ١٤٣٤/١١/٠٧هـ. وبطلب البينة من المدعي أبرز مذكرة 
متضمنة ما نصه: “فإشارة إلى القضية المذكورة بيانتها أعلاه يطيب لنا أن نضيف ما يلي: -أولًا: 
عقد اتفاق ونصــه الآتي: )أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ) ١٤٢٨/٨/٨هــ( تم بحمد الله الاتفاق 
بين كل من: ١ -طرف أول: )...(.٢ -طرف ثان: الشيخ / )...(. تمهيد: وحيث إن الطرف 
الأول اشترى أرضا بمساحة ) ١٫٢٨٤٠٠٠( متر مربع بمدينة جدة شرق الخط السريع بمنطقة 
)...( بدون صك ويسعى في استخراج صكها وقد حصل على موافقة المقام السامي بمساحة ) 
٧٩٠٠٠٠( متر مربع مع الاحتفاظ بالمساحة المتبقية ) ٤٩٤٠٠٠( متر مربع، وحيث إن الطرف 
البند الأول:  الثاني يرغب في المشاركة بالاستثمار بهذه الأرض عليه اتفق الطرفان على ما يلي: 
قيمة الأرض مبلغ وقدره )٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( خمسون مليون ريال تشمل مصاريف الخدمات 
والعمولة والتسويق والبيع مقسمة إلى ) ١٠٠( مائة وحدة مساهمة كل وحدة )٣٠٠٫٠٠٠( 
الثاني: قيمة مشاركة  البند  ثلاثمائة ألف ريال تمثل مساحة ) ٧٫٦٩٢( متر مربع من الأرض. 
الطرف الثاني مبلغ وقدره )٣٠٠٫٠٠٠( ثلاثمائة ألف ريال تمثل وحدة واحدة بمساحة ) ٧٦٩٢( 
بموجب  الثاني  الطرف  مشاركة  قيمة  تسديد  تم  الثالث:  البند  الأرض.  مساحة  من  مربع  متر 
شيكين رقم )...( بتاريخ ) ١٤٢٨/٨/١٢هـ( وشيك رقم )...( وتاريخ ) ١٤٢٨/٨/٨هــ( 
الرابع:  البند  البنك لإثبات الصرف(  البنك )...(. )مرفق ١ صورة من كشف  مسحوب على 
مدة الاستثمار في هذه المشاركة بمدة أقصاها ستة أشهر بحد أقصى تبدأ من تاريخ هذا الاتفاق. 
البند الخامس / قيمة سعر متر الأرض بعد استخراج صك الأرض لا يقل عن ) ٢٠٠( مائتي 
البند السادس: في حالة تأخر تصفية المشروع بحد أقصى ثلاثة أشهر  ريال سعودي بإذن الله. 
إذا  الثاني  المال المستثمر للطرف  المتفق عليها، يضمن الطرف الأول دفع كامل رأس  المدة  بعد 
لم يخسر ثم تبقى أرباحه ثم إذا صفي نهائياً يقوم بتسليم الطرف الثاني أرباح حصته. حرر هذا 
العقد من نسختين واحتفظ كل طرف بنسخته والله ولي التوفيق(. ثانياً: سندات قبض عدد)٢(. 
بمبلغ  عليه  للمدعى  التابعة   )...( وتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢١م شركة   )...( رقم  قبض  ١ -سند 
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وقدره )٢٢٠٫٠٠٠( مائتان وعشرون ألف ريال شيك ونصه / استلمنا من الشيخ )...( مبلغا 
وقدره مائتان وعشرون ألف ريال فقط لا غير وذلك قيمة مشاركة بأرض )...( شيك رقم )...( 
على البنك )...( ، ويحمل توقيعات: أمين الصندوق، المحاسب، والمدعى عليه أصالة. ٢ -سند 
قبض رقم )...( وتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢١م الموافق ١٤٢٨/٨/٨هـ. شركة )...( القابضة بقيمة 
)٨٠٫٠٠٠( ثمانون ألف ريال لا غير ونصه: استلمنا من الشيخ )...( مبلغ وقدره ثمانون ألف 
ريال لا غير وذلك قيمة مساهمة بأرض )...( شيك رقم )...( على حساب البنك )...( ويحمل 
توقيعات: أمين الصندوق، المحاسب، المدير المدعى عليه أصالة”، كما أبرز سندي القبض رقم 
)...( ورقم )...( المؤرخين في ٢٠٠٧/٠٨/٢١م والمتضمن: “استلام المدعى عليه من المدعي 
به في حساب  المدعى  المبلغ  إيداع  )...( والمتضمن  البنك  إفادتي  أبرز  ألف ريال”، كما  ثلاثمائة 
“والله العظيم الذي لا إله  المدعى عليه، كما طلبت من المدعي يمين الاستظهار فحلف قائلًا: 
غيره لقد استلم مني المدعى عليه مبلغا قدره ثلاثمائة ألف ريال من أجل المتاجرة به في العقار 
من  تقدم  ما  على  الناس” فبناء  على  ويحتال  مماطل  أنه  ظهر  وقد  الآن،  حتى  شيئاً  يسلمني  ولم 
الدعوى والاطلاع على أوراق المعاملة، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 
ثلاثمائة ألف ريال، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبناءً على العقد المرصود 
أعلاه وسندي القبض وإفادة البنك والمتضمنة جميعها استلام المدعى عليه من المدعي مبلغا قدره 
ثلاثمائة ألف ريال، وبناء على يمين الاستظهار من المدعي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه”، لذا فقد حكمت بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره 
ثلاثمائة ألف ريال، وبعرضه على المدعي قنع به وقررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف كالمتبع 
والغائب على حجته متى ما حضر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.

رئيس وأعضاء  نحـن  منّا  فقـد جـرى  الله، وبعد،  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
هذا  علـى  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
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والمسجل  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ /  فضيلة  من  الصادر  الحكم 
المحكوم   ،)...( )...( ضد  المتضمن دعوى  بعـدد ٣٥١٢٣٤٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، 
الموافقـة علـى الحكم. والله  تقـررت  بباطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه  بما دون  فيـه 

الموفق وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥١٨٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢ رقم القرار: ٣٥٣٥٠٢٦٢ 

شرتكةا-اعقارامشاعا-اوفاةاتلشريكا-اطمباإثباتاتلشرتكةا-اإسلترا-اوجوداساصرينا
بيناتلورثةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلشرتكة.

إسلتراتلمدعىاعميهلاوشهادةاتلشهود.

بإثبات  الحكم  طالبا  عقار؛  مالك  ورثة  بصفتهم  عليهم  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مورثهم،  باسم  المسجل  العقار  ذلك  من  مشاعا  النصف  في  عليهم  المدعى  لمورث  شراكته 
قاصرين  ولوجود  بصحتها،  أقروا  ووكالة  أصالة  عليهم  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
بين الورثة فقد طلب القاضي البينة من المدعي على دعواه فأحضر شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا بصحة الدعوى، ثم جرى من القاضي الاطلاع على صك حصر الإرث والتحقق من 
سريان مفعول صك ملكية العقار، ولذا فقد ثبت لدى القاضي تملك المدعي للنصف من 
العقار محل الدعوى مشاعاً، وقرر التهميش بذلك على صكه وسجله بعد اكتساب الحكم 
الصفة القطعية، ولوجود قاصرين ضمن المحكوم عليهم فقد تم عرض الحكم على محكمة 

الاستئناف فقررت تصديقه.
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أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
برقم  المكلف  المنورة/  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٣٥١٨٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٢٩٩٢٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١٠:٠٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر 
نفسه  عن  بالأصالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره 
بالمدينة المنورة  الثانية  بالوكالة رقم ٣٥٣٤٧ في ١٤٣١/٦/٤هـ الصادرة من كتابة العدل 
سعودي   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كل  عن 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
المرافعة والمدافعة وقبول الأحكام والاعتراض عليها وبالوكالة  له  رقم )...( والتي تخول 
رقم ٣٥٣٣٢ في ١٤٣١/٦/٤هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة عن كل من 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والتي تخول له المداعاة والمخاصمة وسماع 
الدعاوى والرد عليها وقبول الأحكام وحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بالأصالة عن نفسه وبالوكالة رقم ٣٥٣٦٠ في ١٤٣١/٦/٤هـ عن )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصاله عن نفسها وبولايتها الشرعية عن القصار 
)...( المولودة عام ١٤٢١هـ و)...( المولودة عام ١٤٢٣هـ و)...( المولودة عام ١٤٢٦هـ 
بنات )...( بموجب صك الولاية رقم ٧/١٠٠/٦٠ بتاريخ ١٤٣١/٢/١٢هـ الصادر من 
المحكمة العامة بالمدينة المنورة و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والتي تخول له المداعاة والمخاصمة 
وسماع الدعاوى والرد عليها وقبول الأحكام وبالوكالة رقم ٣٥٣٧١ في ١٤٣١/٦/٤هـ 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
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المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم)...( والتي تخول له المداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وحضر  الأحكام  وقبول  عليها  والرد 
)...( وادعى قائلًا: إنني شريك لأخي المتوفى )...( بالنصف مشاعاً في العقار المملوك له 
برقم ٩/١٣٧ وتاريخ ١٣٩١/١٠/١٩هـ الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة وقد 
بإثبات  لي  الحكم  وأطلب  الورثة،  ملك  إلى  العقار  وانتقل  ١٤٣١/١/٢٥هـ  بتاريخ  توفي 
المدعي  ادعاه  ما  أجابوا:  عليهم  المدعى  على  دعواه  وبعرض  العقار،  في  بالنصف  الشراكة 
المدعى عليهم عن صك  ذلك، وبسؤال  إثبات  من  لدينا  مانع  وتفصيلًا ولا  صحيح جملة 
حصر الورثة أبرزوا الصك رقم ٧/١٠٠/٥٩ في ١٤٣١/٢/١٢هـ الصادر من المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة، وفيه ثبت بالبينة المعدلة شرعاً وفاة )...( بتاريخ ١٤٣١/١/٢٥هـ 
وانحصار ورثته في زوجته )...( وفي أولاده البالغين )...( و)...( و)...( و)...( وفي زوجته 
 )...( والقاصرين  و)...(  و)...(  و)...(   )...( البالغين  منها  أولاده  وفي   )...( الأخرى 
في  المولودة   )...( و  ١٤٢٣/١١/١٩هـ  في  المولودة  و)...(  ١٤٢١/٣/٦هـ  في  المولودة 
١٤٢٦/٥/٢هـ لا وارث له سواهم؛ لذا قررت الاستفسار عن سريان مفعول الصك رقم 
المنورة ورفعت  بالمدينة  العامة  المحكمة  الصادر من  ٩/١٣٧ وتاريخ ١٣٩١/١٠/١٩هـ 
الجلسة لذلك. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة 
صباحاً، وفيها حضر المدعي )...( المذكور بعاليه والمدعى عليهم أصالة ووكالة )...( و )...( 
العامة للإفادة عن  بالمحكمة  السجلات  إلى قسم  كتبنا  قد  بعاليه. وكنا  المذكورين   )...( و 
سريان الصك فوردنا جوابهم رقم ٣٤٢١٥٢٧٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ، ونص الحاجة 
منه: بالكشف على سجل الصك المرفق رقم ٩/١٣٧ في ١٣٩١/١٠/١٩هـ وجد مطابقا 
لسجله ولا يوجد ما يؤثر على سريان مفعوله حتى تاريخه.اهـ.  ورفعت الجلسة للدراسة. 
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/١/١٨هـ افتتحت الجلسة العاشرة صباحاً، وفيها حضر 
جميع الأطراف لذا طلبت من المدعي البينة على صحة دعواه فاستعد بذلك ورفعت الجلسة. 
صباحاً،  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
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وفيها حضر المدعي )...( المذكور بعاليه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكالة )...( 
المذكور بعاليه وبسؤال المدعي عن البينة التي وعد بإحضارها أحضر للشهادة كلًا من )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عن شهادته شهد قائلًا: أشهد 
قبل عام ١٣٩٠هـ  اشترياه جميعاً  به  المدعى  العقار  )...( في  للمتوفى  المدعي شريك  أن  لله 
بمبلغ ثلاثة آلاف ريال ومات )...( ومازالا شريكين بالنصف مشاعاً، والله على ما أقول 
شهيد. هكذا شهد. كما أحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
المدعي شريكان  المتوفى و)...(  أن )...(  قائلًا: أشهد لله  )...( وبسؤاله عن شهادته شهد 
في العمارة محل الدعوى بالنصف مشاعاً ومات )...( ومازالت الشراكة قائمة والله على ما 
أقول شهيد. هكذا شهد. وأحضر لتعديلهما )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وشهدا قائلين: نشهد 
أصالة  عليهم  المدعى  وإبلاغ  وللتأمل  شهدا.  هكذا  الشهادة  مقبولا  عدلان  الشاهدين  أن 
افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٧/١٤هـ  الثلاثاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  بالحضور  ووكالة 
الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وفيها حضر المدعي )...( المذكور بعاليه وحضر 
لحضوره المدعى عليهم أصالة ووكالة )...( و)...( و)...( المذكورون بعاليه، فبناءً على ما 
تقدم من الدعوى وإقرار المدعى عليهم أصالة ووكالة، ولأن المكلف مؤاخذ بإقراره الصادر 
منه على الصفة الشرعية، ولإحضار المدعي البينة المعدلة فقد ثبت لدي تملك المدعي للنصف 
بالتهميش بذلك على صكه وسجله بعد اكتساب  العقار محل الدعوى مشاعاً وأمرت  من 
الحكم الصفة النهائية، وبعرضه على الأطراف قرروا جميعاً القناعة بالحكم، ولأن من ضمن 
المدعى عليهم قاصرين فقد قررت رفع المعاملة للاستئناف كالمتبع. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٨/٥هـ  وتـاريـخ   ٣٤١٨٢٩٩٢٦ برقـم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  من  إلينا 
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برقم ٣٥٤٧٦٩٥٧ وتاريخ  المنورة  بالمدينة  لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف  والمحالة 
١٤٣٥/٨/٦هـ، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة الثانية في محكمة 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  الاطلاعُ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ   ٣٥٣١٦٤٨٤ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
بباطنه،  دون  بما  فيـه  المحكوم   )...( ورثة  ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٧/١٤هـ، 
وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه تقـررت المصادقة علـى الحكم. والله الموفق. وصلـى الله 

علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٩٢٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٥ رقم القرار: ٣٥١٦٦٧٦٧ 

إسلترا-ا تلشرتكةا-ا إثباتا تلظاهلا-اطمبا تلشريكا شرتكةا-اشركةاغيرامقجمةا-اوفاةا
وجوداساصرينابيناتلورثةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلشرتكة.

إسلتراتلمدعىاعميهلاوشهادةاتلشهود.

مقدارها  بحصة  لمورثهم  شراكته  إثبات  طالباً  عليهم؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
النصف في المؤسسة والمصنع المسجلين باسم المورث وما تفرع عنهما من سجلات تجارية، 
وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر بصحتها وقرر أنه لا مانع لدى موكليه من 
إثبات الشراكة، ولوجود قاصرين بين الورثة فقد طلب القاضي من المدعي بينة على دعواه، 
بأن  القاضي  ثبت لدى  فقد  الدعوى، ولذا  فأحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة 
ولوجود  والمصنع،  التجارية  المؤسسة  في  بالنصف  عليهم  المدعى  لمورث  شريك  المدعي 
قاصرين ضمن المحكوم عليهم فقد تم عرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
 ٣٥١٧٩٢٠ برقم  المساعد  ببريده  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
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برقم ٣٥٨٤٤٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/٠٨هـ  بالمحكمة  المقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/١/٠٨هـ 
ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٢/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة )١١:٠٠(، وفيها حضر 
 )...( معه  الحاضر  وادعى على   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسه وبصفته وكيلًا عن كل 
العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  من )...( و )...( و)...( و )...( أولاد )...( بموجب 
الثانية ببريدة برقم ٣٤١٥٣٠٨٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ وبصفته وكيلًا عن )...( 
وتاريخ   ٣٤١٥١٧٤٠٧ برقم  ببريدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
الوكالتين الإقرار والتنازل والصلح والإبراء والمرافعة  له في  المخول  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، 
والمدافعة وطلب اليمين وردها، وبصفته ولياً على إخوانه)...( و )...( و)...( أولاد )...( 
وتاريخ   ٣٤٣٧٠٩٧٩ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ، والمدعى عليه أصالة وموكلوه ومن تحت ولايته من القصار هم ورثة 
)...( بموجب صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة ببريده برقم ٣٤٣٦٧٧٦٢ 
 )...( عليهم  المدعى  ومورث  أنا  إنني  عليه:  دعواه  في  قائلًا  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  وتاريخ 
للحلويات   )...( مصنع  وفي  التجارية   )...( مؤسسة  المسماة  التجارية  المؤسسة  في  شركاء 
تفرع عنه من  المؤسسة وما  التجاري لهذه  منا، والسجل  بالنصف لكل واحد  والشوكلاته 
المدعى عليهم وهي  باسم أخي مورث  سجلات تجارية وترخيص المصنع جميعها مسجلة 
وتاريخ   )...( برقم  ببريدة  التجارة  وزارة  فرع  من  الصادر  التجاري  السجل   /١ يلي:  كما 
٨/٢٠/ ١٤٠١هـ ورأس المال المسجل مائتان وعشرون ألف ريال. ٢/ السجل التجاري 
الفرعي الصادر من فرع وزارة التجارة ببريدة برقم )...( وتاريخ ٧/٥/ ١٤٢٩هـ، ورأس 
المال المسجل مائة ألف ريال. ٣/ السجل التجاري الفرعي الصادر من فرع وزارة التجارة 
المال المسجل أربعون ألف ريال. ٤/  ببريدة برقم )...( وتاريخ ٢/٨/ ١٤١١هـ ورأس 
السجل التجاري الفرعي الصادر من فرع وزارة التجارة ببريدة برقم )...( وتاريخ ١/٢/ 
١٤١٤هـ ورأس المال المسجل خمسون ألف ريال. ٥/ السجل التجاري الفرعي الصادر من 
فرع وزارة التجارة ببريدة برقم )...( وتاريخ ١٤١٤/٧/٧هـ ورأس المال المسجل خمسون 
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ألف ريال. ٦/ السجل التجاري الفرعي الصادر من فرع وزارة التجارة ببريدة برقم )...( 
الفرعي  التجاري  المال خمسون ألف ريال. ٧/ السجل  وتاريخ ١٤١٧/١/٢٢هـ ورأس 
الصادر من فرع وزارة التجارة ببريدة برقم )...( وتاريخ ٢/٣٢/ ١٤١٠هـ ورأس المال 
المسجل خمسون ألف ريال. ٨/ السجل التجاري الفرعي الصادر من فرع وزارة التجارة 
ريال.  ألف  خمسون  المسجل  المال  ورأس  ١٤١٥/١١/١١هـ  وتاريخ   )...( برقم  ببريدة 
وتاريخ   )...( برقم  ببريدة  التجارة  وزارة  فرع  من  الصادر  الفرعي  التجاري  السجل   /٩
٨/٢/ ١٤١٥هـ ورأس المال المسجل خمسون ألف ريال. ١٠/ السجل التجاري الفرعي 
المال  برقم )...( وتاريخ ١٤١٣/١١/٥هـ ورأس  التجارة ببريدة  الصادر من فرع وزارة 
المسجل خمسون ألف ريال. ١١/ السجل التجاري الفرعي الصادر من فرع وزارة التجارة 
ريال.  ألف  خمسون  المسجل  المال  ورأس  ١٤٣٣/٤/٥هـ  وتاريخ   )...( برقم  ببريدة 
)...( وتاريخ  برقم  ببريدة  التجارة  فرع وزارة  الصادر من  الفرعي  التجاري  ١٢/السجل 
التجاري  السجل   /١٣ ريال.  ألف  خمسون  المسجل  المال  ورأس  ١٤١٣/١١/١٠هـ 
الفرعي الصادر من فرع وزارة التجارة ببريدة برقم )...( وتاريخ ٧/٥/ ١٤٢٩هـ ورأس 
المال المسجل مائة ألف ريال. ١٤/ السجل التجاري الفرعي الصادر من فرع وزارة التجارة 
ببريدة برقم )...( وتاريخ١/٣/ ١٤١٧هـ ورأس المال المسجل اثنان وخمسون ألف وخمسمائة 
 )...( برقم  ببريدة  التجارة  وزارة  فرع  من  الصادر  الفرعي  التجاري  السجل   /١٥ ريال. 
التجاري  السجل   /١٦ ريال.  ألف  أربعون  المسجل  المال  ورأس  وتاريخ١٤١٥/٩/١هـ 
ورأس  تاريخ١٤١٥/٨/٨هـ   )...( برقم  ببريدة  التجارة  وزارة  فرع  من  الصادر  الفرعي 
وزارة  فرع  من  الصادر  الفرعي  التجاري  ١٧/السجل  ريال.  ألف  خمسون  المسجل  المال 
ومائتان  مليون  المسجل  المال  ورأس  وتاريخ١٤١٦/١/٧هـ   )...( برقم  ببريدة  التجارة 
وخمسون ألف ريال. ١٨/ الترخيص الصناعي الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 
)...( وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٨هـ، ولكوني شريكا لأخي مورث المدعى عليهم في المؤسسة 
فيه  الصادر  والمصنع  منه  تفرع  وما  المذكور  التجاري  السجل  فيها  والصادر  بها  المدعى 
إنني دفعت نصف رأس المال في هذه المؤسسة  آنفا، حيث  إليه  الترخيص الصناعي المشار 
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إثبات  والمصنع ونحن شركاء في العمل والأرباح على النصف لكل واحد منا، لذا أطلب 
التجارية والمصنع  السجلات  المثبتة في  المؤسسة  المدعى عليهم في  مشاركتي لأخي مورث 
وبسؤال  دعواي.  هذه  منا،  واحد  لكل  بالنصف  بها  المدعى  الصناعي  بالترخيص  المثبت 
المدعى عليه أصالة ووكالة وولاية أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة 
وتفصيلا فهو شريك لمورثنا والدي في المؤسسة التجارية المسجلة باسم والدي، وفي المصنع 
المسجل باسم والدي أيضا بالنصف لكل واحد منهما ولا مانع لدي ولا لدى موكلي بإثبات 
في  المذكورة  الصناعي  والترخيص  التجارية  السجلات  في  بالنصف  لمورثنا  المدعي  شراكة 
الدعوى، هذه إجابتي. ثم جرى مني الاطلاع على السجل التجاري الرئيس والسجلات 
التجارية الفرعية والترخيص الصناعي المذكورة في الدعوى، فوجدتها كما عطف عليها في 
)...( سعودي  وأدائها  للشهادة  المدعي أحضر  البينة من  الدعوى وجميعها سارية وبطلب 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( وشهد كل واحد منهما منفردا قائلين: نشهد لله تعالى أن أخانا المدعي شريك 
بالنصف لأخينا مورث المدعى عليهم في المؤسسة المسجلة باسم أخينا مورث المدعى عليهم 
وهي مؤسسة )...( التجارية والصادر فيها السجل التجاري الصادر من فرع وزارة التجارة 
ببريدة لمؤسسة )...( التجارية وفي جميع السجلات الفرعية الصادرة من فرع وزارة التجارة 
ببريدة والمذكورة جميعها في الدعوى وشريك له في مصنع )...( للحلويات والشوكولاته، 
المرخص له بموجب الترخيص الصناعي الصادر من وزارة التجارة والصناعة وهما شركاء 
على  والله  والأرباح  المال  رأس  في  بالنصف  وشركاء  والمصنع  المؤسسة  ملكية  في  بالنصف 
الأمر  هذا  نعلم  إننا  فأجابا:  به  شهدا  فيما  مستندهما  عن  سؤالهما  فجرى  شهيد،  نقول  ما 
منذ وقت تأسيس المؤسسة والمصنع وقد سمعنا أخانا مورث المدعى عليهم يقر بأن أخاه 
المؤسسة  المدعي يعمل في  أخانا  نرى  المؤسسة والمصنع، كما  بالنصف في  له  المدعي شريك 
لكونه مالكا لنصفها، وبطلب معدلين للبينة من المدعي أجاب: إنني أطلب المهلة لذلك. 
وفي يوم الاثنين الموافق ٢/١٣/ ١٤٣٥هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي والمدعى 
عليه أصالة ووكالة وولاية، وبطلب معدلين من المدعي لبينته أحضر )...( سعودي الجنسية 
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رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( وشهد كل واحد منهما منفرداً بعدالة وثقة وأمانة الشاهدين )...( و )...(، فبناء على 
ما سبق من دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه أصالة ووكالة وولاية المتضمنة المصادقة على 
دعوى المدعي، وبناء على ما شهدت به البينة المعدلة شرعاً، وبناء على اطلاعي على سجل 
المؤسسة المدعى بها الرئيس والسجلات المتفرع عنه، واطلاعي على ترخيص المصنع المدعى 
بالنصف لمورث المدعى عليهم في  به، لذلك كله فقد ثبت لدي بأن المدعي أصالة شريك 
مؤسسة )...( التجارية الصادر بها السجل التجاري الرئيس والسجلات التجارية المتفرعة 
عنه المذكورة في الدعوى، وفي مصنع )...( للحلويات والشوكولاته الصادر به الترخيص 
الصناعي من وزارة التجارة والصناعة، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليه 
أصالة ووكالة وولاية قرر القناعة وقررت بعث الحكم لمحكمة الاستئناف ببريدة لكون من 
ضمن المحكوم عليهم من لم يبلغ سن الرشد بناء على التعليمات. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة المساعد برقم 
)٣٥٨٤٤٩٧( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد)...( بالأصالة عن 
نفسه وبالوكالة عن ورثة، بشأن شراكة في مؤسسة )...( التجارية المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/)...( المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، 
المتضمن أنه ثبت لديه أن المدعي أصالة شريك بالنصف لمورث المدعى عليهم في مؤسسة 
)...(..إلخ، وبه حكم. كما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة قررنا بالأكثرية التصديق على الحكم. والله الموفــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٣٠٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧ رقم القرار:٣٥٣٠٦٠٥٦  

إثباتا طمبا بالأرضا-ا تلمدعيا تخاصاصا تلتضا-ا سقمةا زرتعيةا-ا أرضا شرتكةا-ا
تلممكيةا-اإسلتراتلورثةا-اوجوداساصرينابينهلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاممكيةاتلعقار.

إسلتراتلمدعىاعميهلاوشهادةاتلشهود.

ملكه،  إلى  زراعية  أرض  قطعة  انتقال  بإثبات  طالبا  عليهم؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
الأرض  قطعة  بينها  تراض ومن  قسمة  بينهما  المشتركة  الأملاك  مورثهم  مع  تقاسم  وذلك لأنه 
محل الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر بصحتها، ولوجود قاصرين من 
شرعا  معدلين  شاهدين  فأحضر  دعواه  على  البينة  المدعي  من  القاضي  طلب  فقد  الورثة  ضمن 
فشهدا بصحة الدعوى، كما جرى التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار، ولذا فقد حكم 
القاضي بثبوت انتقال كامل قطعة الأرض المذكورة إلى ملك المدعي، وقرر التهميش على صك 
فقد  الورثة  ضمن  من  قاصرين  لوجود  ونظرا  القطعية،  اكتسابه  بعد  الحكم  بمضمون  الملكية 

عرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

الرس،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥٣٣٠٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧٠٢٧١٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٣/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١٥: ٠١(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى 
على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته أصيلا عن 
نفسه ووكيلا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودية  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودية  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( و   )...( رقم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة الصادرة من 
كتابة عدل محافظة الرس برقم )...( وتاريخ ١٤٣١/٢/١٩هـ، وتخول الوكيل استلام ما 
لموكليه من حقوق والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة 
ووكيلا  بالمعاملة  صورتها  مرفقة  والإقرار،  عليه  والاعتراض  الحكم  وقبول  والدفع  البينة 
عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسها وولاية على 
وتاريخ  ٥/٤/ض  رقم  الولاية  صك  بموجب   )...( أولاد  و)...(  و)...(   )...( القصر 
الصادرة  بالوكالة  وذلك  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  من  الصادر  ١٤٣١/٢/١٥هـ 
من كتابة عدل محافظة الرس رقم ٢٦٠٦٠٣٠١١٤٨٠ وتاريخ ١٤٣١/٢/١٩هـ، وتخول 
الوكيل المداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم 
الجنسية  سعودي   )...( عن  ووكيلا  بالمعاملة  صورتها  مرفقة  والإقرار  عليه  والاعتراض 
بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الرس برقم )...( 
والرد  الدعاوى  وسماع  والمخاصمة  المداعاة  الوكيل  وتخول  ١٤٣٣/١١/١هـ،  وتاريخ 
عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه والإقرار مرفقة صورتها بالمعاملة 
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الصادرة  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  ووكيلا 
من كتابة عدل محافظة الرس برقم )...( وتاريخ ١٤٣٢/٩/١هـ، وتخول الوكيل المداعاة 
البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض  الدعاوى والرد عليها وإقامة  والمخاصمة وسماع 
عليه والإقرار )مرفقة صورتها بالمعاملة( قائلا في دعواه: إن )...( كان شريكاً لي في عقارات 
ملكيتها  مسجلة  بعضها  العقارات  وصكوك  مشاعاً  النصف  منا  واحد  لكل  وناقلات 
باسمي وبعضها مسجلة ملكيتها باسمه وبعضها مسجلة ملكيتها مشاركة بيننا، ومنذ خمس 
سنوات تقريباً من تاريخ اليوم تقاسمنا الأملاك المشتركة قسمة تراض، ومن العقارات التي 
تقاسمناها وصارت من نصيبي قطعة الأرض الزراعية الواقعة في محافظة البكيرية المملوكة 
بالصك الصادر من محكمة محافظة البكيرية برقم ١/١٦ وتاريخ ١٤١٩/١/١٤هـ مسجلة 
ملكيتها باسم )...( وبتاريخ ١٤٣١/٢/٩هـ، توفي )...( رحمه الله وانحصر ورثته في والدته 
و)..(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وأولاده   )...( وزوجته   )...(
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(؛ لذا اطلب إثبات انتقال كامل قطعة الأرض 
المذكورة إلى ملكي والتهميش على الصك المذكور بذلك والصك المذكور بحوزتي، هكذا 
ما  قائلا:  المدعى عليه أصالة ووكالة أجاب  المذكور وبسؤال  المدعي الصك  ادعى. وأبرز 
ذكره المدعي صحيح فقد كان المدعي شريكا لـ )...( - رحمه الله - بما ذكر المدعي وبتاريخ 
سنوات  خمس  ومنذ  المذكورين،  في  ورثته  وانحصر  الله  رحمه   )...( توفي  ١٤٣١/٢/٩هـ 
تقريبا من تاريخ اليوم تقاسما الأملاك المشتركة بينهما ومنها قطعة الأرض المذكورة المملوكة 
المذكور  بالتاريخ   )...( وتوفي  المدعي  نصيب  من  القسمة  بعد  وصارت  المذكور،  بالصك 
وانحصر ورثته في المذكورين، والورثة المذكورون يرغبون نقل ملكية صك الأرض باسم 
المدعي، هكذا أجاب. وبعد سماع الدعوى والإجابة طلبت من المدعي البينة على الدعوى 
فأجاب قائلا: أنا مستعد بإحضار البينة، هكذا أجاب. فقررت رفع الجلسة. وفي يوم الأحد 
المدعي  حضر  وفيها   ،)٠٠: ٠٩( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ  الموافق 
والمدعى عليه أصالة ووكالة وأحضر المدعي للشهادة كلا من الشاهد الأول )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله: )أشهد 



73

باللفظ  القسمة( هكذا شهد  بالبكيرية صارت من نصيب عمي )...( بعد  اللي  المزرعة  أن 
الثاني )...(  الذي نطق به الشاهد الأول. وبعد سماع شهادة الشاهد الأول حضر الشاهد 
أجاب  شهادة  من  لديه  عما  وبسؤاله   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
بقوله: )المزرعة اللي بالبكيرية من نصيب أبو )...( عمي )...( ( هكذا شهد باللفظ الذي 
نطق به الشاهد الثاني. وبسؤال المدعى عليه أصالة ووكالة عن الشهادة والشاهدين أجاب 
الشاهدان  بقوله: ما جاء في شهادتهما صحيح، ولا أقول فيهما شيئاً، هكذا أجاب. وعُدل 
من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
بمحافظة  العامة  للمحكمة  الكتابة  سبق  وقد   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
البكيرية للاستفسار عن سجل صك العقار المذكور، فوردنا خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
أن  يتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩٠٦٨٨٢ رقم  البكيرية  بمحافظة  العامة 
لسجله والخطاب  المفعول ومطابق  وتاريخ ١٤١٩/١/١٤هـ ساري  رقم ١/١٦  الصك 
المذكور مرفق بالمعاملة، وبناء على جميع ما تقدم، وبعد الاطلاع على الصك المذكور وجدته 
صالحا للإفراغ، وبما أن المدعى عليه أصالة ووكالة أقر بالدعوى، لذا فقد ثبت لدي انتقال 
النطق بالحكم وتلاوته  المدعي وبه حكمت. وبعد  المذكورة إلى ملك  كامل قطعة الأرض 
عليه  والمدعى  المدعي  جميعا  فقررا  ومواعيدها  المقررة  الاعتراض  بطرق  أفهمتهما  عليهما 
الحكم لمحكمة  رفع  قررت  الورثة  لوجود قُصر من ضمن  ونظرا  قناعتهما،  أصالة ووكالة 
التهميش من قبلي على  أنه سيتم  الاستئناف وأفهمت المدعي والمدعى عليه أصالة ووكالة 
الجلسة  واختتمت  القطعية،  الحكم  اكتساب  بعد  الحكم  بمضمون  المذكور  الملكية  صك 
الساعة )٢٥: ٠٩(. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ افتتحت الجلسة 
الساعة )٠٠: ١١(، وفيها حضر المدعي والمدعى عليه أصالة ووكالة كما حضر الشاهدان، 
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والمعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم برفقها قرار الدائرة الحقوقية الثانية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم رقم ٣٥١٩٩٧٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، نصه 
أن  الشاهدان  يذكر  مقتضبة جداً ولم  الشاهدين  أولا: شهادة  يلي:  ما  )لوحظ  المقدمة:  بعد 
بينة  من  ولابد  المتقاسمين  اسم  يذكرا  ولم  عيناً  الدعوى  موضوع  هي  ذكراها  التي  المزرعة 
بينهما لرصدها  ثانيا: لم يسأل فضيلته الطرفين إن كان هناك وثيقة قسمة  بشهادة واضحة. 
في الضبط. لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه وإلحاق ما يجريه بالضبط والصك وسجله 
آله وصحبه وسلم. قاضي  نبينا محمد وعلى  الموفق، وصلى الله على  المعاملة. والله  إعادة  ثم 
استئناف )...( قاضي استئناف )...( رئيس الدائرة )...( (.اهـ. وبناء على الملاحظة الأولى 
سألت الشاهد الأول )...( عما ذكر في ملاحظة محكمة الاستئناف فأجاب قائلًا: )المزرعة 
كانت مشتركة بين عمي )...( وعمي )...( والآن هي من نصيب عمي )...( والمزرعة تقع 
بالبكيرية على طريق )...( وهي مملوكة بالصك رقم ١/١٦ في ١٤١٩/١/١٤هـ الصادر 
من محكمة البكيرية( ا.هـ ثم سألت الشاهد الثاني )...( عما ذكر في ملاحظة محكمه الاستئناف 
تقاسموا عمي )...( وعمي )...( وهي الآن من نصيب عمي )...(  )اللي  قائلا:  فأجاب 
والمزرعة تقع شمال البكيرية وهي مملوكة بالصك رقم ١/١٦ في ١٤١٩/١/١٤هـ الصادر 
يوجد  قائلا: لا  فأجاب  بينة؟  زيادة  لدية  المدعي هل  ثم سألت  ا.هـ  البكيرية(  من محكمة 
لدي زيادة بينة، هكذا أجاب. أما الملاحظة الثانية فقد سألت الطرفين إن كان هناك وثيقة 
بينهما فأجاب المدعي قائلا: لا يوجد وثيقة قسمة، هكذا أجاب. ثم أجاب المدعى  قسمة 
المعاملة  إعادة  عليه أصالة ووكالة لا يوجد وثيقة قسمة، هكذا أجاب. وبناء عليه قررت 
إلى محكمة الاستئناف واختتمت الجلسة الساعة )٢٠: ١١(. وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم. حرر ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
 )...( ضد   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٥/٦/١٥هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٧٠٢٧١٥( برقم 
أصالة ووكالة عن ورثة )...(، بشأن المطالبة بإثبات انتقال قطعة الأرض المملوكة لمورث 
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موكلي المدعى عليه، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...(، 
المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٦هـ، المتضمن حكمه بثبوت انتقال قطعة الأرض 
المذكورة في الدعوى من مورث المدعى عليهم للمدعي، كما هو مدون ومفصل فيه الملاحظ 
عليه سابقاً. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناءً على قرارنا رقم 
)٣٥١٩٩٧٩٦( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ. قررنا التصديق على الحكم بعد الإجراء الأخير. 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٣٢٨٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٤ رقم القرار: ٣٥٣١٥٧٦٦ 

تلعملا-اطمباردارأسا تلشروعافيا تسائجاراوتأجيراعقارا-اعدما شرتكةا-امضاربةا-ا
تلمالا-اإنكاراتلدعوىا-اشهادةاشهوداعدولا-ايميناتلمدعيايميناتساظهارا-اثبوتاسبضا

تلمالا-اإلزتمابلدها-اعدماتلاخاصاصاتلمكاني.

سولاتبناتلقيلافياإعلاماتلموسعينا)ا/ااا(لا“وتلذياجاءتابهاتلشريعةاأناتليميناتشرعا
مناجهةاأسوىاتلمادتعيين،افأياتلخصميناتلجحاجانبهاجعمتاتليمينامناجهاهاوهذتامذهبا

تلجمهوراكأهلاتلمدينةاوفقهاءاتلحديثاكالإماماأحمداوتلشافعياومالكاوغيرهل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه برد مبلغ تسلمه منه المدعى عليه بعد 
اتفاق شفهي بينهما على أن يستأجر له به فنادق قرب الحرمين الشريفين، ثم يقوم بتأجيرها 
لصالحه إلا أنه اختفى بعد ذلك عن الأنظار، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكرها جملة 
وتفصيلًا، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين فشهدا بصحة الدعوى، وبتسلم المدعى 
القاضي  قرر  فقد  المتداعيين  أقوى  جانب  في  تشرع  اليمين  ولأن  المدعي،  من  للمبلغ  عليه 
توجيه اليمين للمدعي على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي 
بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدعى به للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف. 
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المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحالة  المعاملة  على  وبناءً 
٣٥٥٣٢٨٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، المقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٥٢٦٠٠٠٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الثامنة صباحاً، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
)...( بصفته وكيلًا عن )...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٥٨٤٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، والتي تخول 
له حق المطالبة وإقامة الدعوى ـ المرافعة والمدافعة ـ سماع الدعوى والرد عليها ـ الإقرار ـ 
اليمين ورده والامتناع عنه ـ إحضار الشهود  التنازل ـ الإبراء ـ طلب  ـ  الإنكار ـ الصلح 
يلزم حضور الجلسات في  ـ إنهاء ما  السفر ورفعه  المنع من  فيها ـ طلب  والبينات والطعن 
جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم. وقرر المدعى عليه وكالة قائلًا: إن  موكلي يقيم في جدة 
فأطلب إحالة المعاملة للمحكمة العامة بجدة، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي أجاب 
قائلًا: لا أعرف عنوانه، هكذا أجاب. لذا فقد أفهمت المدعى عليه وكالة بإحضار ما يثبت 
كلامه ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه 
وكالة )...( والمرصودة وكالته وبياناته سلفاً، وقد وردنا إفادة سعادة مدير شرطة قباء رقم 
بالمركز  البحث  أفراد  تكليف  تم  أنه  متضمنة  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  وتاريخ   ١٨٤٧/١٣/٦
خلف   )...( حي  والده  مع  يسكن  المذكور  أن  واتضح  المذكور،  عن  والتحري  بالبحث 
مؤسسة )...(، وبسؤال والده عنه ذكر أنه غير متواجد لديه في الفترة الحالية وأنه مختف عن 
الأنظار ومتهرب طيلة الفترة الماضية، كما أن إقامة المذكور صادرة من المدينة المنورة وكذلك 
كفيله/ )...( يسكن مخطط )...(. هذا ما تضمنته إفادة مدير شرطة قباء، كما أبرز المدعى 
عليه وكالة إفادة من عمدة حي )...( بجدة تفيد بأن المدعى عليه أصالة يسكن جدة حي 
)...(، ثم قرر المدعي قائلًا: لقد قبض على المدعى عليه في جدة عن طريق البحث الجنائي، 
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وسيتم بعثه للبحث الجنائي لإحضاره، هكذا قرر. لذا فقد جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 
وكالته  والمرصودة   )...( وكالة  عليه  المدعى  أصالة وحضر لحضوره  المدعي  أخرى حضر 
وبياناته سلفاً، وقد وردنا إفادة مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي / )...( والمتضمنة أن 
المدعى عليه أصالة موقوف بشعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة جدة، وتوجد عليه 
عدة طلبات وتم مخاطبتهم لبعث المذكور وحتى تاريخه لم يتم بعثه لنا ورفعت الجلسة. وفي 
جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وتم رصد بياناته ووكالته. وحضر لحضوره المدعى عليه 
أصالة )...(، ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( يرافقه وكيله الشرعي )...( 
علّي  عرض  لقد  قائلًا:  وكالة  المدعي  فادعى  ووكالته،  بياناته  رصد  وتم  الجنسية  سعودي 
المدعى عليه عدة فنادق حول الحرم النبوي أن يقوم باستئجارها عني ثم تأجيرها ووعدني 
بإنشاء عقود لأجل ذلك، فوافقت على ذلك فسلمته مبلغاً قدره مليون وخمسون ألف ريال 
بالتهرب عني حتى اختفى، ولم نعثر عليه إلا بعد صعوبة  المبلغ قام  نقداً، وبعد أن استلم 
أجاب  عليه  المدعى  على  وبعرضها  دعواي.  هذه  حالًا،  لي  المبلغ  برد  إلزامه  أطلب  بالغة، 
قائلًا وهو يجيد التحدث باللغة العربية: ما ذكره المدعي كله غير صحيح لا أساس له من 
مرة  إلا  معه  أتقابل  ولم  المذكور،  المبلغ  منه  أستلم  ولم  ذكر  ما  على  معه  أتفق  فلم  الصحة، 
واحدة في جدة ولم يدر بيننا حديث عن هذه القضية إطلاقاً، هذه إجابتي. وبعرض ذلك 
على المدعي أجاب بقوله: الصحيح ما ذكرته ولدي بينة على ذلك، ثم أدخل إلى ملس الحكم 
الشرعي كل من ١ - )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، ٢ - )...( ... 
الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، وبسؤال كل واحد منهما بمفرده عما لديه من 
جدة  في   )...( المدعي  محل  في  كنت  بأني  تعالى  لله  أشهد  قائلًا:   )...( الأول  أجاب  شهادة 
)...( وكان  نوع  يمتطي سيارة من  عليه  المدعى  العصر فحضر  بعد صلاة   )...( في سوق 
 )...( الثاني  والشاهد   )...( المدعي  المحل  في  معنا  وكان  ١٤٣٤/٤/١٥هـ،  بتاريخ  ذلك 
فقط ثم دخل المدعى عليه وتكلم مع )...( عن سكن الحجاج والفنادق ونحو ذلك، ثم قام 
المدعي )...( بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره مليون وخمسون ألف ريال نقداً، أخرجها من 
كيس أزرق معه وقام بعدها هو والشاهد الثاني )......(، ثم انصرف المدعى عليه وخرج 
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من المحل بعد أن قال له )...(: لابد أن تحضر العقد معك خلال يومين، هذا ما لدي من 
الثاني عما لديه من شهادة أجاب قائلًا: أشهد لله تعالى بأني كنت  الشاهد  شهادة. وبسؤال 
في محل المدعي )...( في جدة في سوق )...( بعد صلاة العصر فحضر المدعى عليه يمتطي 
سيارة من نوع )...( وكان ذلك بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ وكان معنا في المحل المدعي )...( 
والشاهد الأول )...( ومموعة من الزبائن ثم دخل المدعى عليه وسمعته وهو يتكلم مع 
عليه  المدعى  بتسليم   )...( المدعي  قام  ثم  ذلك  ونحو  والفنادق  الحجاج  سكن  عن   )...(
بعدها  وقمت  معه،  أزرق  كيس  من  أخرجها  نقداً  ريال  ألف  وخمسون  مليون  قدره  مبلغاً 
تحضر  أن  لابد   :)...( له  قال  أن  بعد  المحل  من  وخرج  عليه  المدعى  انصرف  ثم  لوحدي 
العقد معك خلال يومين، هكذا شهد الثاني. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: 
أما الشهادة فكلها غير صحيحة، أما الشاهد الأول فلا أعرفه معرفة تامة، أما الشاهد الثاني 
لي  يسددها  ولم  ريال  ألف  ومائتا  مليون  قدره  مبلغاً  أقرضته  أن  سبق  لي  خصم  فهو   )...(
وأقمت عليه دعوى في محكمة جدة قبل شهر ونصف؛ ولذا فإني أطلب رد شهادته، هذا 
جوابي. وبعرض ذلك على الشاهد الثاني )...( أجاب قائلًا: المدعى عليه يكذب ولم أقترض 
منه هذا المبلغ، كما أن تقديمه للدعوى علّي لأجل ضرب شهادتي بدليل أنه لم يقدمها إلا قبل 
شهر ونصف بعد إقامة هذه الدعوى عليه، كما أنه التقى بي قبل شهر تقريباً في جدة وقال 
لي كلّم )...( لكي أعطيه نصف المبلغ المدعى به والنصف الآخر أكتبه له في إقرار، فقلت 
له: اذهب إلى )...( وكلمه بهذا الموضوع، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: لم 
يحصل بيننا لقاء قبل شهر وإنما هاتفت )...( قبل شهر ونصف تقريباً وقلت له: إن )...( 
قدم علّي دعوى في المدينة فقال لي: )...( منون لا يهمك، هكذا أجاب المدعى عليه. ولطلب 
المدعي أصالة وللتأمل جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، وحضر 
لحضوره المدعى عليه أصالة، وأحضر المدعي معه لتعديل شاهديه كل من ١ - )...(، ... 
الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( ٢ - )...(، ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة 
رقم )...( وبسؤالهما عما لديهما أجابا قائلين: نشهد لله تعالى بأن الشاهدين المذكورين ثقتان 
عدلان مرضيا الشهادة، هكذا أجاب كل واحد منهما. ثم أضاف المدعي قائلًا: إن الفنادق 



80

�شركة

التي اتفقت معه لاستئجارها تقع حول الحرمين الشريفين وليس الحرم النبوي فقط، هكذا 
قال. ولأن شهادة الشاهدين فيها تهمة قوية جداً على تورط المدعى عليه بأخذ المبلغ المذكور 
من المدعي وعدم رده، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره أهل العلم، 
ولاطمئناني لشهادة الشاهدين، لذا فقد طلبت من المدعي أصالة يمين الاستظهار على صدق 
دعواه وعلى بقاء المبلغ المذكور في ذمة المدعى عليه فاستعد بذلك ثم جرى تحذيره من مغبة 
المهلك  العظيم  بالله  )أقسم  قائلًا:  فحلف  له  فأذنت  ذلك  ففهم  وخطرها  الكاذبة  اليمين 
المدرك خالق السموات والأرض أن المدعى عليه أصالة )...( عرض علّي عدة فنادق حول 
الحرمين الشريفين أن يقوم باستئجارها عني ثم تأجيرها ووعدني بإنشاء عقود لأجل ذلك، 
فوافقت على ذلك فسلمته مبلغاً قدره مليون وخمسون ألف ريال نقداً، وبعد أن استلم المبلغ 
قام بالتهرب عني حتى اختفى، والمبلغ في ذمته ولم يرده لي حتى الآن، أقسم بالله العظيم على 
هذا(، هكذا أدى المدعي اليمين المطلوبة منه. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن 
المدعي أصالة طلب إلزام خصمه برد المبلغ المذكور في الدعوى وقدره مليون وخمسون ألف 
ريال، ولأن المدعى عليه أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، ولما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين 
شرعاً مما يورث تهمة قوية ضد المدعى عليه بأخذه هذا المبلغ، ولما جاء في يمين الاستظهار 
القيم  ابن  قال  المتداعيين،  أقوى  جانب  في  تشرع  اليمين  ولأن  أصالة،  المدعي  من  المقدمة 
في إعلام الموقعين )١١١/١( ] والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى 
المتداعيين فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كأهل 
لما تقدم فقد ثبت لدي  المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم[، 
أن في ذمة المدعى عليه )...( لصالح المدعي أصالة )...( مبلغاً وقدره مليون وخمسون ألف 
على  وبعرضه  حكمت.  وبه  لي  ظهر  ما  هذا  حالًا،  للمدعي  بسداده  إلزامه  وقررت  ريال، 
المدعى عليه قرر اعتراضه بلائحة فجرى إجابته لطلبه ثم جرى تسليمه نسخة من الصك 
لتقديم اعتراضه عليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، فإن تجاوز المدة ولم 
جرى  وعليه  كله،  ذلك  ففهم  القطعية،  للصفة  مكتسباً  يكون  الحكم  فإن  اعتراضه  يقدم 
التوقيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في الساعة التاسعة 
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والنصف من ضحى يوم الخميس ١٤٣٥/٥/١٩هـ. 

في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة 
الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة بخطابهم رقم ٣٥٢٦٠٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ 
١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٤١١١ رقم  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قرار  صدر  وقد 
ونص الحاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولًا: الصك لم يوقع من فضيلة رئيس المحكمة 
ولابد من ذلك. ثانياً: اللائحة الاعتراضية لم توقع من ناظر القضية وربما أنه لم يطلع عليها، 
الله  وصلى  التوفيق  وبالله  المعاملة.  إعادة  ثم  ومن  ذكر  ما  حيال  اللازم  إكمال  فضيلته  فعلى 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين(. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله أنه 
بالنسبة للملاحظة الأولى فتم تدارك ذلك، وكذلك الملاحظة الثانية فقد قرأت اللائحة إلا 
أنه لم يتم التوقيع عليها نسياناً. هذا ما لزم إيضاحه، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة من 
بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٦٠٠٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ  فضيلة رئيس المحكمة العامة 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٧٦٨٣٨ والمقيدة 
الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٧/٧هـ،  بتاريخ  المحكمة  بهذه 
ألحقه  ما  علـى  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقيـة 
فضيلة حاكم القضية الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بصك الحكم 
الصادر منه برقم ٣٥٢٥٠٧٤٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، جواباً على قرارنا السابق رقم 
٣٥٢٩٤١١١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، وقررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. 

وبالله التوفيق وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٣٩١٣٥ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٨ رقم القرار: ٣٥١٠٧٩١٩ 

شرتكةا-اشرتءاعقارا-ابيعها-امطالبةابنصفاتلثمنا-اإنكاراتلشرتكةا-اإسلتراباقملارأسا
تلمالا-ادفعابكونهاسلضاا-اعدماتلبينةا-انكولاعناتليمينا-ايميناتلمدعيةا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.
را-تلمادةا)55(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه؛ طالبة إلزامه بتسليمها رأس المال الذي شاركت 
به معه في شراء عقارين مع الأرباح الناتجة عن بيعه للعقارين، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر ببيع العقارين وأنكر شراكة المدعية له فيهما، ودفع بأن المبلغ الذي سلمته له كان 
قرضاً وأنه مستعد بإعادته لها، وبطلب البينة من المدعية قررت أنه لا بينة لديها وطلبت يمين 
المدعى عليه  إنذاره ثلاثا، وقد طلب  بعد  أدائها  فنكل عن  الدعوى  نفي  المدعى عليه على 
يمين المدعية على بقاء الشراكة في العقارين وأنها في النصف من رأس المال والأرباح فأدتها 
كما طلب منها، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نصف قيمة بيع 

العقارين، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



83

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٦٣٩١٣٥ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٠٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٩٥٤٩٠٦ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٣هـ، 
لسماع   )٠٨:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ  الاثنين  يوم  ففي 
بتاريخ  الدعوى  لنظر  موعد  تحديد  سبق  حيث   ،)...( ضد   )...( من  المقدمة  الدعوى 
تبلغه  منه عذر رغم  يرد  ولم  عنه  ينوب  من  عليه ولا  المدعى  ١٤٣٤/١/٢١هـ ولم يحضر 
هذا  الدعوى  لنظر  موعد  تحديد  تم  ثم   ،)...( حي  عمدة  مندوب  إفادة  حسب  شخصيا 
بصفته وكيلا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  فيه  اليوم وحضر 
عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية غرب مكة برقم ٣٣٣٤٤٥١١ 
يحضر  ولم  والصلح  والإقرار  والمرافعة  المدافعة  له  المخولة  ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ،  وتاريخ 
المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يرد ما يفيد تبلغه، لذا وبناء على المادة الخامسة والخمسين 
من نظام المرافعات الشرعية قررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه. وفي جلسة أخرى لدي 
أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة خلف فضيلة الشيخ )...( افتتحت الجلسة 
الثانية الساعة الثامنة والنصف، وفيها حضر المدعي وكالة )...( كما حضر )...( سعودي 
موكلتي  إن  قائلا:  الثاني  على  الأول  وادعى   .)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
تشارك المدعى عليه في العقار الكائن في شارع الحج والمشتمل على عمارة من دورين، حيث 
دفعت موكلتي للمدعى عليه في هذا العقار مبلغ خمسمائة وخمسين ألف ريال سعودي على 
 ... حي  في  الكائن  العقار  في  عليه  المدعى  تشارك  موكلتي  أن  كما  النصف،  في  تشاركه  أن 
والمشتمل على عمارة مكونة من دورين وملحق حيث دفعت موكلتي للمدعى عليه في هذا 
العقار مبلغ ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي على أن تشاركه في النصف، وحيث إن 
المدعى عليه قام ببيع كلا العقارين فإن موكلتي تطلب إعادة كامل ما دفعته وقدره ثمانمائة 
وخمسة وستون ألف ريال سعودي إضافة إلى ما يخصها من أرباح البيع، وبعرض ذلك على 
المدعى عليه أجاب بأن: ما ذكرته المدعية من مشاركة في العقارين غير صحيح، وإنما أعطتني 
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وأنا  إياه كقرض  أعطتني  ريال سعودي  ألف  وخمسة وستون  ثمانمائة  وقدره  المذكور  المبلغ 
مستعد لإعادة هذا القرض لها، أما ما ذكرت من بيعي للعقارين فصحيح أني بعت العقار 
الأول بمبلغ وقدره مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وبعت العقار الثاني بمبلغ وقدره 
ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه بينة على مشاركة 
موكلته للمدعى عليه في العقارين؟ قال: نعم وأنا مستعد لإحضار البينة في الجلسة القادمة، 
كما استعد المدعى عليه بإحضار صكوك ملكية العقارين محل الدعوى في الجلسة القادمة، 
وعليه رفعت الجلسة لإحضار ما استعد به كل منهما. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة 
كما حضرت المدعية أصالة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المعرف 
وبعرض   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أخيها  قبل  من  بها 
العقارين  بيع  قيمة  على  صادقت  كما  عليه  صادقت  أصالة  المدعية  على  سابقا  ضبطه  تم  ما 
اتفاق  بيننا  كان  قالت:  بإحضارها  استعدت  التي  بينتها  عن  المدعية  وبسؤال  المذكورين، 
مكتوب ولكنه قديم وفقدته ولم أستطع أن أحضر البينة وليس لدي سوى ما قلت وقدمت، 
وإذا حلف المدعى عليه على أنني أعطيته المبلغ قرضا حسنا وإنني لم أطالبه مرارا وتكرارا 
بإثبات شراكتي معه بالنصف في المحكمة، وكان يعتذر لي بأن النظام لا يسمح إذا حلف على 
ذلك، فلا مانع لدي من الحكم بالمبلغ المذكور من دون الأرباح. ثم طلبت اليمين من المدعى 
عليه على ما ذكرته المدعية فنكل عنها فأنذرته ثلاثا بأن يحلف وإلا سيقضى بنكوله فامتنع 
وسلم:  عليه  الله  صلى  ولقوله  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  اليمين؛  أداء  عن 
“البينة على المدعي واليمين على من أنكر”، وحيث نكل المدعى عليه عن أداء اليمين ما يقوي 
جانب المدعية، ولما روي من أن عثمان رضي الله عنه قضى على عبد الله بن عمر بالنكول ولم 
من  أن  وجب  لإبطالها  واليمين  الدعوى  لإثبات  كانت  لما  الشهادة  ولأن  أحد،  عليه  ينكر 
نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى؛ فلجميع ما سبق حكمت على المدعى عليه )...( 
بأن يدفع للمدعية نصف قيمة بيع العقارين محل الدعوى ما مموعه مبلغ وقدره مليونان 
وأربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي. وبعرض الحكم على الطرفين قنعت به المدعية ولم 
يقنع به المدعى عليه فجرى إفهامه بأن عليه المراجعة لاستلام نسخة من صك الحكم، وأن 



85

عليه تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الاستلام وإلا فإن حقه 
نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  القطعية.  الحكم  ويكتسب  يسقط  الاستئناف  طلب  في 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ. الحمد لله وحده وبعد، ففي 
يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/١٩هـ افتتحت الجلسة وحضرت فيها المدعية كما حضر 
المدعى عليه، وقد وردتنا اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه في ١٤٣٤/٨/١٠هـ 
برقم ٣٤١٩٤٤١٤٩ وبالاطلاع عليها لم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به سوى ما ذكره 
إنما كانت  العمارة الأولى، وأن الشراكة  بيع  المدعية أنهت شراكتها بعد  المدعى عليه من أن 
بقولها:  أجابت  المدعية  على  ذلك  وبعرض  المال،  رأس  دون  فقط  الأرباح  في  النصف  على 
الصحيح ما ذكرته من أن الشراكة بيننا بالنصف مشاعا في العقارين سواء في رأس المال أو في 
الأرباح ولم أنه الشراكة التي بيننا ألبتة، وإذا حلف المدعى عليه على صحة ما ذكره فلا مانع 
لدي من الحكم لي برأس المال فقط، وبسؤال المدعى عليه هل لديه بينة على ما ذكره؟ أجاب 
بقوله: ليس لدي بينة على ذلك وإذا حلفت المدعية على أن الشراكة بيننا في النصف مشاعا 
في رأس المال والأرباح وأنها لم تطلب رأس المال الذي دفعته قاصدة قطع الشراكة فلا مانع 
لدي من الحكم علي بالمدعى به. وبعرض ذلك على المدعية أجابت بأنها موافقة ثم حلفت 
بعد تذكيرها بعظمة اليمين قائلة: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أننا شركاء في العقارين محل 
الدعوى في النصف مشاعا سواء رأس المال أو الأرباح وأنني لم أطلب من المدعى عليه أن 
يدفع لي رأس المال الذي دفعته له في العقارين محل الدعوى قاصدة قطع الشراكة التي بيننا، 
هكذا حلفت. فبناء على ما سبق لم أجد ما يؤثر على ما حكمت به سابقا، وأمرت برفع كامل 
أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٩هـ.

رئيس  نحن  اطلاعنا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
الصك  على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي 
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بعدد  والمسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
)...( وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٢هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( والمحكوم فيه بما دون 
بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٢٥٢٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٩ رقم القرار: ٣٥٢٧٢٠٩١ 

تلورثةا حمولا تلمدعيةا-ا وفاةا تلثمنا-ا منا بنصيبا مطالبةا بيعهاا-ا أرضا-ا شرتكةا-ا
محمهاا-ادفعابكوناتلأرضاموسوفةا-احكلاسابقا-اثبوتاممكيةاتلأرضا-اتقليلامحاسبيا-ا

إلزتماباقميلاتلمبمغ.

تلمادةا)55(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

ثمن  من  نصيبها  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه؛  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
أرض -وهو الخمس - وذلك لكونها تشترك في ملكيتها مع المدعى عليه وأخ لهما وقد باع 
المدعى عليه جزءا منها بصفته وكيلا عنها ولم يسلمها نصيبها من الثمن، وفي جلسة لاحقة 
وبعرض  الدعوى،  في  محلها  الورثة  حلول  وطلب  موكلته  وفاة  وقرر  المدعية  وكيل  حضر 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن ثمن الأرض أدخل في وقف لأن الأرض 
الأرض  أن  يثبت  نهائيا  وأبرز حكما  موقوفة  الأرض  أن  المدعين  وكيل  أنكر  وقد  موقوفة، 
ملك للشركاء وليست وقفا، وقد جرى تكليف محاسب قانوني لإعداد الحسابات الخاصة 
المدعى عليه  منه، ونظراً لأن  تسليم الأطراف نسخة  فتم  تقريرا  بيع الأرض وقدم  بمبالغ 
أقر ببيع الأرض ودفع بأنه وضع ثمنها في وقف، ولأن ما دفع به في غير محله لثبوت كون 
الأرض ملكا وليست وقفا، وبعد الاطلاع على التقرير المحاسبي حكم القاضي على المدعى 
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عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعين جميعا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 
الاستئناف.

على  بناء  بالطائف،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٣٣٣٢٥٢٢٦ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٤/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٧٤٢٧٨٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٥/١٠هـ، 
والمتعلقة بدعوى )...( ضد )...( في استحقاق في تركة، وفي يوم الأحد ١٤٣٣/٠٧/٢٠هـ 
الهوية  بطاقة  يحمل   )...( حضر  وفيها  صباحا،   )٠٠:١١( الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت 
بموجب  الجنسية  سعودية   ،)...( المدعية  المرأة  عن  وكيلا  كونه  حالة   )...( رقم  الوطنية 
برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل 
١١٢٨١ في ١٤٢٩/٠٣/٠١هـ الجلد ٣٢٩٠ والتي تخوله حق استلام ما يخصها من تركة 
مورثها )...(، من منقول وثابت وفي إقامة وسماع عموم الدعاوى والمطالبات المقامة منها 
أو ضدها والمدافعة والمرافعة وحضور الجلسات وتقديم البينات والإقرار والإنكار وتقديم 
وحضر  بها  والقناعة  الأحكام  واستئناف  الشهود  وإحضار  والاعتراض  الادعاء  لوائح 
لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الطائف الثانية برقم ٤٩٩٣٢ في ١٤٣٠/١١/١٤هـ، الجلد ٤٢٧٣ والتي تخوله حق إقامة 
وسماع عموم الدعاوى والمطالبات المقامة منه أو ضده والمدافعة والمرافعة وحضور الجلسات 
وتقديم البينات والإقرار والإنكار وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب الايمان 
والاستلام والتسليم ومراجعة المحاكم، وادعى المدعي بالوكالة على المدعى عليه قائلا في 
يملكون جميعا حجة   )...( الحاضر وأخاهما  عليه هذا  المدعى  إن موكلتي وموكل  دعواه: 
استحكام صادرة من هذه المحكمة بالصك رقم ١٤٥ في ١٣٩٥/٦/٢٦هـ والواقع في بلاد 
)...( والمحدود شرقا خط الأسفلت حاليا و )...( سابقا وشمالا مسجد )...( وجنوبا )...( 
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وغربا )...( وقد أقيم على هذه الارض مخطط وقد باع منه موكل المدعى عليه هذا الحاضر 
عدد ثلاثمائة وخمسة وثمانين قطعة بمبلغ خمسة وخمسين مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألفا 
وتسعمائة وخمسة وسبعين ريالا، حيث كان موكل المدعى عليه وكيلا عن موكلتي ونصيب 
موكلتي الخمس، لذا فموكلتي تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ أحد عشر مليونا 
دعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  ريالا،  وتسعين  وخمسة  ومائة  ألفا  وثمانين  وسبعة  ومائة 
قرر.  هكذا  لموكلي،  للرجوع  المهلة  أطلب  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  بالوكالة  المدعي 
افتتحت  ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  ثم  لطلبه  أجبته  فقد  وعليه 
الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وفيها حضر المدعي بالوكالة )...( 
المدونة هويته ووكالته سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن هذه الجلسة 
ولم يتقدم وكيل عنه وقد بلغ بموعد هذه الجلسة في الجلسة الماضية، فعليه وبناء على المادة 
الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت السير في دعوى المرأة المدعية في 
غياب المدعى عليه، وقد ورد إلينا خطاب من رئيس المحكمة العامة بالطائف المساعد برقم 
من  مقامة  لدينا  التي  الدعوى  )بأن  والمتضمن:  ١٤٣٣/٠٧/٢٧هـ  في   ٣٣/١٤١٤١١٠
أمانة محافظة الطائف ضد )...( وأن العين بيد المدعى عليه وليس للمرأة )...( علاقة بهذه 
الدعوى(.اهـ. فجرى سؤال المدعي هل لديك البينة على صحة دعواك؟ فقال: نعم وبينتي 
في المعاملة المصدقة من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ٣٣٥١٩٤٧ في ١٤٣٣/٠١/٢٩هـ 
وتتلخص بوجود بيان من رئيس كتابة العدل الأولى برقم ١/٣٧٢ في ١٤٢٥/٠١/٣٠هـ، 
 )...( لمكتب  الكتابة  يجري  فسوف  وعليه  قرر.  هكذا  بالتفصيل،  للمبالغ  إيضاح  وفيها 
الجلسة.  رفعت  ثم  المبالغ  لهذه  محاسبي  بتقرير  وإفادتنا  اللازم  وإكمال  للاطلاع  للمحاسبة 
وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا 
وفيها حضر المدعي بالوكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقا، كما حضر لحضوره المدعى 
فقررت  سابقا  ضبطه  تم  ما  على  الاطلاع  فجرى  سابقا  ووكالته  هويته  المدونة   )...( عليه 
التقرير المحاسبي رقم ١٤٣٣/١/٣٠٧هـ المؤرخ في  الأطراف المصادقة عليه، وقد وردنا 
والتقرير  قانونيون  ومراجعون  محاسبون   )...( مكتب  من  والصادر  ١٤٣٣/١٢/١٥هـ 
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المحاسبي مكون من ثلاثة وعشرين ورقة وبها مرفقات ثلاثة، وقد سلم لكل من الحاضرين 
نسخة من التقرير وقد طلبت من المدعى عليه الرد عليها فأفادني برغبته في الرجوع إلى موكله 
والده فأمهلته ورفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ افتتحت الجلسة في تمام 
المدونة هويته ووكالته   )...( المدعي وكالة  وفيها حضر  والنصف صباحا  العاشرة  الساعة 
النظر  ابنها أحد ورثتها وأطلب تأجيل  سابقا وقرر بقوله: إن موكلتي والدتي توفيت وأنا 
الصادرة من مستشفى  الرقم بدون  تبليغ وفاة ذي  أبرز  ثم  حتى وقت لاحق، هكذا قرر. 
قررت  فعليه  ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ،  الثلاثاء  يوم  في   )...( وفاة  والمتضمن  بالطائف   )...(
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  المدعين.  أحد  حضور  حتى  الدعوى  حفظ 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  والنصف  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
السجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسه وحالة كونه وكيلا عن ١ - )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( ٢ - )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( سعودي   - ٤  )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(  - ٣  )...(
السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...(  - ٥  )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
المدني رقم )...( ٦ - )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ٧ - )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة رقم ٣٤١١٧٨٦٣٥ 
وكالة  عليه  والمدعى  بالطائف  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ  وتاريخ 
رقم  بالوكالة  كيلا  كونه  حالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة   )...( عن  ١٤٣٠/١١/١٤هـ  وتاريخ   ٤٩٩٣٢
في  توفيت   )...( المدعية  إن  بقوله:  المدعي  وقرر  سابقا  ضبطه  تم  ما  على  الاطلاع  وجرى 
١٤٣٤/٦/٢٠هـ وانحصر إرثها في زوجها )...( وأولاده منها وهم )...( و )...( و )...( 
و )...( و )...( و )...( )...( و )...( ليس فيهم قاصر ولا وارث سواهم بموجب صك 
الحصر الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٢٩٨٦٩٨ بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ، ونطلب أن 
نحل مكان المدعية لكوننا ورثتها، هكذا قال. وجرى الاطلاع على صك حصر الورثة المذكور 
المدعى  المدعية ثم سألت  به، وقررت إحلالهم مكان  أقر  المدعي فوجدته طبق ما  في كلام 
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عليه عما طلب منه سابقا فقال: أطلب مهلة أخرى فأفهم أنها المهلة الأخيرة ورفعت الجلسة. 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر 
المدعي أصالة ووكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وجرى سؤال المدعى عليه عن جوابه 
فقال: ما ذكره المدعي في دعواه في الجلسة الأولى كله صحيح فوالدي ومورث هذا الحاضر 
يملكون حجة الاستحكام الصادرة بالصك رقم ١٤٥ في ١٣٩٥/٦/٢٦هـ وقد باع منها 
موكلي ثلاثمائة وخمسة وثمانين قطعة بمبلغ خمسة وخمسين مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثين 
ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعين ريالا، ولها الخمس، ووالدي يمتنع مما ذكره المدعي، وذلك 
لأن نصيب مورثهم وضعه في الأوقاف الخاصة بمورثهم، وذلك لأن )...( كان في أصلها 
وقفا، هكذا أجاب. وبعرض الجواب على المدعي قال: ما ذكره المدعي أن )...( وقف غير 
صحيح إذ هي من أملاك والد مورثتي )...( وقد سبقت المرافعة حول ما ذكره المدعى عليه، 
تاريخ ١٤٢٩/٧/١١هـ  الرقم ٦/٢٦/١٥٦ في  بالصك ذي  القاضي سلفكم  أثبت  وقد 
بأن هذه الأرض ملك وليست وقفا، هكذا قرر. وقد جرى الاطلاع على الصك المذكور 
بأن الأرض المتنازع فيها أنها ملك وليست وقفا. وقد صدق الحكم من الاستئناف بالقرار 
مذكرة مكونة  بالوكالة  عليه  المدعى  قدم  كما  بتاريخ ١٤٣٣/١/٢٩هـ،  رقم ٣٣٥١٩٤٧ 
من صفحتين وقد جرى ضمها بالمعاملة وقد قرر الطرفان أن ليس لديهم إلا ما ضبط فعليه 
أقفلت باب المرافعة ورفعت الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ افتتحت 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وفيها حضر  الحادية عشرة  الساعة  الجلسة 
رقم )...(، كما حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  الموافقة،  عدم  فأبدوا  الطرفين  على  الصلح  عرض  وجرى 
القاضي  فيه  حكم  والذي   ٦/٢٦/١٥٦ الرقم  ذي  الصك  على  الاطلاع  وبعد  والإجابة، 
أقر  عليه  المدعى  الاستئناف، ولأن  أيد من محكمة  وقد  وقفا،  وليس  ملك  النزاع  بأن محل 
بأنه تم بيع العقار، وبعد الاطلاع على التقرير المحاسبي المرفق والمذكور سابقا، ولأن دفع 
المدعى عليه بأن هذا المبلغ وضع في الوقف في غير محله، وذلك لأن الصك أثبت أنه ملك، 
لذا حكمت على المدعى عليه )...( بدفع أحد عشر مليونا ومائة وسبعة وثمانين ألفا ومائة 
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وخمسة وتسعين ريالا للمدعين جميعا. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة به 
كما قرر المدعى عليه عدم القناعة واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم أن له ثلاثين يوما 
بعد عشرة أيام إن لم يتقدم باعتراض أصبح الحكم قطعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
بالطائف  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( الشيخ /  فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  على 
المسجل بعدد ٣٥١٩٤٥٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، المتضمن دعوى / )...( ضد )...( 
المحكوم فيـه بما دون بباطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية 
تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه 

وصحبـه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٤٠٢٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦ رقم القرار: ٣٥٣٠٤٤٠٧ 

عنا عجزا بالوساطةا-ا دفعا تلمالا-ا رأسا ردا طمبا ماليةا-ا أورتقا مضاربةا-ا شرتكةا-ا
إثباتها-ايميناتلمدعيا-اعدماتحديدانقبةاتللبحا-اعقدافاسدا-اإلزتمابلدارأساتلمال.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىامناتدعىاوتليميناعلىامناأنكل(.
را-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلأصلافياتلقابضالمالاغيرهاتلضمان”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه برد رأس المال الذي سلمه له للمضاربة 
به في سوق الأوراق المالية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه مرد 
وسيط، وقد سلم المبلغ لأحد المضاربين بعلم المدعي وأنه أقام دعوى على ذلك المضارب 
لاسترداد المبلغ منه، وقد أنكر المدعي علمه ورضاه بما دفع به المدعى عليه، وقرر أنه طلب 
منه المضاربة بالمبلغ بنفسه، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به أحضر ثلاثة شهود 
إلا أن شهادتهم لم تكن موصلة لإثبات دفعه فطلب يمين المدعي على نفيه فأداها المدعي طبق 
الذي  القابض لمال غيره الضمان، ولأن عقد المضاربة  ما طلب منه، ونظرا لأن الأصل في 
بين الطرفين عقد فاسد لم يتفق فيه على نسبة الربح، فيكون الربح كله لرب المال وللعامل 
أجرة المثل، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن بذمة المدعى عليه للمدعي المبلغ المدعى به وحكم 

بإلزامه بدفعه له، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٧١٠٤٣١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٤٠٢٧
الساعة  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ  السبت  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ، 
المدني رقم )...(،  السجل  الثامنة والنصف، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
وادعى على )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا: إن المدعى عليه 
هذا الحاضر قد اتفقت معه على أن يكون شريكي في المضاربة في البورصة وقد أودعت له 
مبلغا وقدره ٢٧٨٥٠٠ مائتان وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة ريال، لكي يقوم بالمضاربة به 
ويسلمني أرباحا أسبوعية ولم نتفق على مقدار الأرباح، وقد طالبته منذ عام ١٤٢٦هـ برأس 
مالي ولكنه لم يسلمني، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٧٨٥٠٠ مائتان 
وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة ريال، هكذا ادعى. وبسؤال المدعى عليه الإجابة أجاب قائلا: 
ما ذكره المدعي من أنه أودع في حسابي مبلغا وقدره ٢٧٨٥٠٠ مائتان وثمانية وسبعون ألفا 
وخمسمائة ريال فصحيح، ولكنه لم يتفق معي على أن أكون أنا المضارب وقد أودعت مبلغ 
يعلم  والمدعي  بها  بالمضاربة  يقوم  لكي   )...( اسمه  شخص  حساب  في  لي  ومبلغا  المدعي 
بذلك، وقد أقمت على )...( دعوى منذ أكثر من عام وقيدت في المحكمة برقم ٣١٥٧٣ 
وتاريخ ١٤٣١/٠١/٠٣هـ وهي منظورة لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي بهذه المحكمة، 
وأما طلب المدعي فأرفضه لأن المبلغ ليس لدي وأطلب رد دعواه وإخلاء سبيلي من هذه 
الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: أنا لا أعرف )...( فأنا أودعت المبلغ في 
حساب المدعى عليه لكي يقوم هو بالمضاربة به والصحيح ما ذكرته، هكذا أجاب. ولانتهاء 
في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/١٢هـ  الاثنين  يوم  في  ثم  الجلسة.  رفعت  الجلسة  وقت 
حضر  هويته سابقا، كما  المثبتة   )...( المدعي  حضر  وفيها  والنصف،  الحادية عشرة  الساعة 
لحضوره المدعى عليه )...( المثبتة هويته سابقا، وبسؤال المدعى عليه البينة على ما ذكر من 
أنه مرد وسيط وأن المدعي يعلم بذلك أجاب قائلا: لدي شهود على ذلك وهم ١ـ )...( ٢ـ 
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)...( ٣ـ )...( وسأحضرهم الجلسة القادمة إن شاء الله إن سمح لي بذلك وأطلب إمهالي 
لإحضارهم، هكذا أجاب. لذا أجيب لطلبه وأمهل واختتمت الجلسة. ثم في يوم الاثنين 
١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ افتتحت الجلسة في الساعة الثامنة والنصف، وفيها حضر المدعي أصالة 
المثبتة هويته سابقا.  المدعى عليه أصالة )...(  المثبتة هويته سابقا كما حضر لحضوره   )...(
وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله من إحضار الشهود أجاب قائلا: هم في الطريق 
الآن إلى المحكمة، هكذا أجاب. فجرى إفهامه بأنه عند انتهاء وقت الجلسة فسترفع الجلسة، 
المدني رقم  السجل  بتسع دقائق حضر )...( سعودي الجنسية بموجب  وقبل نهاية الجلسة 
)...(، وشهد بالله قائلا: أشهد بالله بأن )...( عليه قد كلمني عن المساهمة وإننا شغالون في 
أسهم وعلمت بأن )...( المدعي علم بعد العقد أن المدعى عليه وسيط، لكن وقت الاتفاق 
لم أعلم ولم أحضره، هكذا شهد. ثم حضر بعد نهاية الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وشهد بالله قائلا: أشهد بالله بأن )...( المدعى عليه طلب مني أن 
أساهم معه وأنه مرد وسيط، ولا أعلم عن الاتفاق الذي بين الطرفين، والذي علمته بأن 
المدعي ما علم أن المدعى عليه وسيط إلا بعد العقد، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه هل 
بينة؟ أجاب قائلا: لدي شاهد واحد وهو في الطريق إلى المحكمة الآن، هكذا  لديه زيادة 
أجاب. وعليه رفعت الجلسة لحضور الشاهد ثم في يوم الأحد ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ افتتحت 
الجلسة في الساعة الحادية عشرة والربع، وفيها حضر المدعي أصالة )...( المثبتة هويته سابقا، 
كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( المثبتة هويته سابقا )...(، وبسؤال المدعي هل 
أحضر معه الشاهد المتبقي؟ أجاب قائلا: نعم قد أحضرت معي )...(، هكذا أجاب. وفي 
بالله  وشهد   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  الجلسة  هذه 
قائلا: أشهد بالله بأن )...( المدعى عليه طلب مني أن أساهم معه وأنه مرد وسيط ولا أعلم 
عن الاتفاق الذي بينه وبين المدعي، والذي علمته بأن المدعي ما علم أن المدعى عليه وسيط 
إلا فيما بعد، هكذا شهد. وفي هذه الجلسة حضر)...( المثبتة هويته سابقا وقرر قائلا: إنه قد 
ورد في آخر شهادتي في الجلسة الماضية قولي: والذي علمته بأن المدعي ما علم أن المدعى 
عليه وسيط إلا بعد العقد فهذا غير صحيح، ولعله سبق قلم أو خطأ، هكذا قرر. ورفعت 
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الجلسة للتأمل واختتمت الجلسة. ثم في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ افتتحت الجلسة 
المثبتة هويته سابقا، كما  المدعي أصالة )...(  الساعة الحادية عشرة والربع، وفيها حضر  في 
حضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( المثبتة هويته سابقا، ولأن المدعى عليه ليس له بينة 
على ما ادعاه من أن المدعي يعلم أنه وسيط فقد أفهمته أن له يمين المدعي على نفي ذلك، 
أجاب  المدعي  على  ذلك  وبعرض  أجاب.  هكذا  المدعي،  بيمين  أرغب  أنا  قائلا:  فأجاب 
قائلا: أنا مستعد لأداء اليمين، هكذا أجاب. وصيغة اليمين هي: )والله العظيم إني لما اتفقت 
مع المدعى عليه )...( على أن أعطيه مبلغا من المال وقدره ٢٧٨٥٠٠ مائتان وثمانية وسبعون 
اليمين وقد  أنه وسيط( هذه هي صيغة  بنفسه لا على  ألفا وخمسمائة ريال لكي يضارب لي 
عرضتها على الطرفين أجابا قائلين: نعم هذه هي صيغة اليمين المطلوبة، هكذا أجابا. وقد 
لما  إني  العظيم  والله  قائلا  بالله:  وحلف  ذلك  فتفهم  الكاذب  الحلف  عاقبة  المدعي  خوفت 
اتفقت مع المدعى عليه )...( على أن أعطيه مبلغا من المال وقدره ٢٧٨٥٠٠ مائتان وثمانية 
وسبعون ألفا وخمسمائة ريال لكي يضارب لي بنفسه لا على أنه وسيط، هكذا حلف. فبناء على 
ما تقدم من دعوى المدعي من أنه قد أعطى المدعى عليه مبلغا من المال وقدره )٢٧٨٥٠٠( 
وبناء على  إليه،  يعدها  له بها ولم  ريال لكي يضارب  ألفا وخمسمائة  مائتان وثمانية وسبعون 
البينة  أنه وسيط، وبسؤاله  المبلغ لكن ادعى  إجابة المدعى عليه والمتضمنة الإقرار باستلام 
ولأن  الضمان،  غيره  لمال  القابض  في  الأصل  أن  الفقهاء  قرره  ولما  موصلة،  بينة  يحضر  لم 
هذا العقد عقد فاسد لم يتفق فيه على الأرباح، وقد قرر الفقهاء أن عقد المضاربة إذا فسد 
فالربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “البينة على المدعي 
بينة له فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه  واليمين على من أنكر”، ولأن المدعى عليه لا 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( للمدعي )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( مبلغا وقدره مائتان وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة ريال، 
بأن   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عليه  المدعى  ألزمت  وعليه 
يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٧٨٥٠٠ مائتان وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة ريال حالا، وبه 
حكمت. وبإعلان الحكم على المدعى عليه اعترض وطلب التمييز واستعد بتقديم لائحة 
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اعتراضية، فأفهم بأن له مراجعة المحكمة يوم الخميس ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ لاستلام نسخة 
الحكم، وإذا فات على ميعاد الاعتراض ثلاثون يوما ولم يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه 
في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية. واختتمت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمس 
حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  دقيقة.  وأربعين 
في ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ. الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة 
الثانية  الساعة  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ  الأحد  يوم  ففي  جدة،  بمحافظة 
وخمسة وأربعين دقيقة، وقد تم الاطلاع على اللائحة الاعتراضية ولم أجد بها ما يؤثر على 
ما حكمت به، علما بأن المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص في اللائحة الاعتراضية ولم 
يدفع به قبل ذلك، وعليه فقد سقط حقه في الاعتراض فضلا على أن هناك حكما قد صدر 
من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة بديوان المظالم ويحمل الرقم 
لعام ١٤٣٣هـ وهو مرفق  القضية رقم ٢/٧٨٤٤/ق  لعام ١٤٣٤هـ في  ٣/ت ج/٢/٥ 
بالمعاملة ويتضمن الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري الولائي بنظر هذه الدعوى، كما 
أنه ذكر أن لديه زيادة بينة ولم يحضر الجلسة، كما أنه ذكر في الضبط عدة مرات أن الشهود 
الذين لديه هم ثلاثة لا غير، فهو قد حصر بينته فيهم، كما أنه قد طلب يمين المدعي على نفي 
ذلك، وعليه فلم يظهر لي سوى ما حكمت به. وقررت بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف بعد 
إلحاق ما استجد على الصك والسجل مع صورة مصدقة من الضبط واللائحة الاعتراضية، 
واختتمت الجلسة في الساعة الثالثة والربع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الثالثة  الحقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المسجل 
بما  فيه  المحكوم   )...( )...( ضد  المتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ،   )...( بعدد 
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تقــــــــررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبــدراسـة  بباطنه.  دون 
نبيـنا محمـد وعلـى  التوفيق، وصلـى الله علـى  المــــوافقــــــة على الحكم. وبالله تعالى 

آلـه وصحبـه وسـلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٩٧٤٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٩ رقم القرار: ٣٥٣٨٨٨٤٧ 

منها-ا نصيبها تلشريكا طمبا تلثمنا-ا كاملا سبضا بيعهاا-ا سيارتتا-ا شرتءا شرتكةا-ا
إسلترا-اإلزتماباقميلاتلمبمغ.ا

تلقاعدةاتلفقهيةلا“لااعذرالمناأسل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه بتسليمه مبلغاً قدره مائة وثمانون ألف 
ريال يمثل نصيبه في ثمن سيارات قاما بشرائها مناصفة بينهما ثم باعها المدعى عليه وقبض 
أقر  عليه  المدعى  وكيل  على  الدعوى  وبعرض  منه،  نصيبه  المدعي  يسلم  ولم  ثمنها  كامل 
بصحتها، ونظراً لإقرار المدعى عليه وكالة بما جاء في دعوى المدعي، ولأن وكالته تخوله حق 
الإقرار، ولأنه لا عذر لمن أقر، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 

المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٥/٤هـ لدي أنا )...( القاضي 
في  للنظر  صباحا  والنصف  الثامنة  الساعة  في  الجلسة  افتتحت  بعنيزة،  العامة  بالمحكمة 
في   ٣٥٧٨٩٤٤٠ برقم  المحكمة  هذه  في  والمقيدة   ،)...( ضد   )...( من  المقدمة  الدعوى 
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 )...( الجلسة  هذه  في  حضر  وقد  الرئيس،  فضيلة  بشرح  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٣/١٥هـ، 
سعودي بموجب السجل رقم )...( وادعى على الحاضر معه في ملس القضاء )...(سعودي 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل عنيزة برقم ٣٥٥٣٤٤٠٠ 
في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، والتي تخوله السير في هذه الدعوى قائلًا في تحرير دعواه: لقد اشتريت 
أنا والمدعى عليه أصالة )...( تسع سيارات من نوع )...( صنع عام ٢٠١٣م بقيمة إجمالية 
قدرها ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال في شهر ربيع الثاني من عام ١٤٣٤هـ، وكانت هذه 
السيارات بيننا مناصفة وكل واحد منا دفع نصف المبلغ ثم بعناها عن طريق مكتب )...( 
إلى  المبلغ  كامل  بتحويل  المكتب  وقام  ريال  ألف  وستون  ثلاثمائة  قدرها  بقيمة  للتقسيط 
أصالة  عليه  المدعى  يقم  ولم  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ،  بتاريخ   )...( أصالة  عليه  المدعى  حساب 
)...( بتسليمي نصيبي حتى الآن، أطلب إلزام المدعى عليه أصالة )...( بأن يسلم لي نصيبي 
من قيمة هذه السيارات، وقدره مائة وثمانون ألف ريال، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه 
وكالة قرر قائلًا: إن وكالتي لا تخولني الإقرار وأطلب إمهالي لإخراج وكالة تخولني ذلك، 
كما أطلب إمهالي للرجوع إلى موكلي وسوف أحضر جوابي محرراً في الجلسة القادمة فأجيب 
الثامنة  لذلك، ثم رفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، عند الساعة 
والنصف صباحاً، وفيها حضر المدعي )...( والمدعى عليه وكالة )...( ثم أبرز المدعى عليه 
١٤٣٥/٧/١٣هـ،  في   ٣٥٩٠٤٩٦١ برقم  عنيزة  عدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  وكالة 
والصلح  والإنكار  الإقرار  له  أن  وزيادة  السابقة  الوكالة  في  أثبت  ما  نفس  فيها  والمثبت 
فبناء على ما سبق من  المدعي كله صحيح، هكذا أجاب.  ما ذكره  قائلًا:  ثم قرر  والتنازل 
عذر  ولا  المدعي،  دعوى  في  جاء  بما  وكالة  عليه  المدعى  لإقرار  ونظراً  والإجابة،  الدعوى 
لمن أقر شرعاً، ولأن وكالته تخوله الإقرار؛ لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه أصالة )...( 
ثم  حكمت.  وبذلك  ريال،  ألف  وثمانون  مائة  وقدره  به  المدعى  المبلغ  للمدعي  يدفع  بأن 
جرى إفهام المدعى عليه وكالة بطرق الاعتراض المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام 
المرافعات الشرعية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١ في ١/٢٢/ ١٤٣٥هـ وأن له 
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تقرير قناعته أو تقديم اعتراضه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه لنسخة 
الحكم، وأنه إذا لم يقدم ذلك فإن حقه في الاعتراض يسقط ويصبح الحكم مكتسباً للقطعية 
ففهم ذلك، وجرى تسليمه نسخة الحكم واستعد بتقديم مذكرة اعتراضية أو تقرير قناعته 
بالحكم في تلك المدة المحددة وعليه جرى التوقيع. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٨/٢٤هـ 
الاعتراضية  اللائحة  ورود  على  بناء  صباحاً  والنصف  التاسعة  الساعة  في  الجلسة  افتتحت 
المقدمة من المدعى عليه أصالة )...( والمقيدة برقم ٣٥٢٤٤٨٦٠٥ في ١٤٣٥/٨/١٨هـ، 
وقد جرى الاطلاع عليها ولم أجد فيها ما يؤثر على الحكم، وقد جرى الشرح على اللائحة 

بذلك وعليه جرى التوقيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حـرر في ١٤٣٥/٨/٢٤هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
عـلـى  القصــــيم  بمــنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
عنيزة  بمحافظة  العـامة  الـمـحـكـمـة  رئـيـس  فـضـيـلـة  مـن  الـواردة  الـمـعـامـلـة 
بــرقــم )٣٥٧٨٩٤٤٠( وتـاريخ ١٤٣٥/٨/٢٨هـ، المحالة إلينا برقم )٣٥٥٣٥٢٥٨(، 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/٢٠هـ،  وتاريخ   )٣٥٣٢٢٠٢٥( رقـم  الصك  بها  المرفق 
بالمحكمة، الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( وكيلًا عن )...(،  القاضي  الشيخ / )...( 
بشأن مطالبته له بمبلغ مالي قدره مائة وثمانون ألف ريال نصيب المدعي من قيمة السيارات 
بإلزام المدعى عليه أصالة بأن يدفع  المذكورة بالدعوى. وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
للمدعي المبلغ المدعى به وقدره مائة وثمانون ألف ريال، على النحو المفصل فيه. وبدراسة 
الحكم.  المصادقة على  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  الصك وصورة ضبطه 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 5راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض رقم القضية: 

تاريخها: ١٤٣٣  ٣٣٦٤٥٢٤٤
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢ رقم القرار: ٣٥٣٢٧٠١٢ 

شرتكةا-امضاربةا-امقاهمةاعقاريةا-اطمباردارأساتلمالاوتلأرباحا-اإسلترا-ادفعابعدما
تصفيةاتلأرباحا-اإلزتمابلدارأساتلمالا-احقاتلمطالبةابالأرباح.

ا-اتلمادةا)55(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
ر-اإسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه برد رأس المال الذي سلمه له للمشاركة 
في نصيبه المشاع من مساهمة عقارية، كما طالبه بتسليمه أرباح المساهمة، وذلك لكون المساهمة 
قد صفيت وتسلم المدعى عليه كامل حصته منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
بمساهمة المدعي معه في نصيبه من الأرض، ودفع بأنه لم يتم تصفية الأرباح بشكل كامل وأنه 
يسعى في ذلك، فقرر المدعي قصر دعواه على المطالبة برأس المال وتأجيل المطالبة بالأرباح 
مال  رأس  للمدعي  عليه  المدعى  بذمة  أن  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  تحصيلها،  حين  إلى 
المدعى به، وحكم بإلزامه بسداده له وأفهم المدعي بأن له الحق في المطالبة بالأرباح متى تم 

تصفية المساهمة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٣٦٤٥٢٤٤ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٩هـ،  برقم ٣٣١٩٨١٠٢٢  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/٠٩هـ 
وفيها   ،)٠٠:١٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٦/١٧هـ  السبت  يوم  ففي 
المدني رقم )...(، بصفته وكيلًا عن )...(  السجل  حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
فيها  له  والمخول  ١٤٣١/١١/١٥هـ،  في   ٨٤١٠٩ برقم  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل 
والمدافعة والمخاصمة والإقرار والصلح، بخصوص دعوى موكله  والمرافعة  المطالبة  بحق 
ضد )...(، وقد انتهى الوقت المحدد للحضور ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيله رغم تبلغه 
توقيعه على ورقة الحضور، وقد سبق تحديد موعد جلسة يوم  بموعد هذه الجلسة حسب 
الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٢/٢٠هـ ولم يحضر فيها المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد بموجب 
من   )٥٥( للمادة  استناداً  غيابياً  الدعوى  نظر  قررت  لذا  بالمحكمة،  المحضرين  قسم  شرح 
نظام المرافعات الشرعية، هذا وبسؤال المدعي عن دعواه أبرز مذكرة جاء فيها: إنه بتاريخ 
١٤٢٥/٨/٢٠هـ سلم موكلي المدعى عليه أصالة بصفته صاحب مؤسسة )...( للعقارات 
مبلغ )١٠٠٫٠٠٠ريال( مائة ألف ريال مشاركة معه في مساهمة أرض )...(، والتي أفهمنا 
بيع  التي تخص  المبالغ  المساهمة واستلم كامل  التصرف بها، وقد صفى  أنه يملكها ويملك 
إلى  إضافة  المال  رأس  تمثل  مالية  مبالغ  من  حقوقهم  المساهمين  لبعض  ودفع  الأرض  هذه 
عليه  الحكم  فضيلتكم  من  أطلب  مشارك،  لكل  المال  رأس  قيمة  من   %٨٩ بلغت  أرباح 
وقدرها )٨٩٫٠٠٠(  الأرباح  مع  ريال(  مبلغ )١٠٠٫٠٠٠  وهو  لموكلي  المال  رأس  بدفع 
ريال، وإجمالي ذلك مبلغ مائة وتسعة وثمانين ألف ريال )١٨٩٫٠٠٠ ريال(، هذه دعواي. 
في  المؤرخ  للعقارات   )...( مؤسسة  مطبوعات  على  مساهمة  عقد  أبرز  البينة  عن  وبسؤاله 
١٤٢٥/٨/٢٠هـ، يتضمن الاتفاق بين مؤسسة )...( العقارية ويمثلها )...( كطرف أول، 
وبين المدعي أصالة كطرف ثان بخصوص المشاركة مع الطرف الأول بحيث يصبح الطرف 
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الثاني مستثمراً مقابل حصة مشاعة في مشروع مخطط )...( بالخبر، من ضمن بنود الاتفاق 
الثاني بدفع مبلغ مائة ألف ريال تمثل قيمة المشاركة بالاستثمار، وقد وقع  أن يقوم الطرف 
سند  لدي  قال:  بينة؟  زيادة  لديه  هل  وكالة  المدعي  فسألت  ا.هـ.  الطرفين  قبل  من  العقد 
القبض وسوف أحضره في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
وكالة والمدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة 
الصادرة  الوكالة  المدني رقم )...(، بموجب  السجل  الجنسية بموجب  عن )...( سعودي 
الثانية بشرق الرياض برقم ٣٩٠٨٧ وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢١هـ، والتي  من كتابة العدل 
تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار، وبسؤاله عن الدعوى قال: ما ذكره المدعي من أصل 
إنه هناك  يتم تصفية نصيبه كاملَا، حيث  أما الأرباح فإن موكلي لم  المساهمة فهذا صحيح، 
دعوى منظورة بين موكلي وأصحاب المساهمة وهما )...( و )...(، وهي منظورة لدى هذا 
المكتب القضائي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي قال: لقد سبق وأن سلم المدعى 
عليه أصالة عدداَ من المساهمين رأس مالهم مع أرباح بلغت ٨٩% هكذا أجاب. وبعرض 
المساهمين رأس مالهم مع  بتسليم بعض  قام موكلي  لقد  قال:  المدعى عليه وكالة  ذلك على 
أرباح وقد أقام بعد ذلك دعوى على من قام بتسليمهم يطالبهم بإعادة بعض الأرباح، حيث 
تبين أن هناك خطأ في المحاسبة ولم يتم تصفية المساهمة كاملة، هكذا أجاب. ثم قال المدعي: 
إنني أطالب برأس المال ولا مانع لدي من تأجيل المطالبة بالأرباح لحين الفصل فيها، هكذا 
قال. وبتأمل ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأصل المساهمة، 
المساهمين رأس مالهم مع  بأنه قد سلم بعض  يتم تصفيتها، ولإقراره  المساهمة لم  بأن  ودفع 
الأرباح، ودفع بأنه قد أقام دعوى على من سلمهم بالمطالبة بإعادة جزء من الأرباح وهذا 
يعني استحقاق المساهمين لرأس مالهم، ولكون المدعي قد قصر دعواه على رأس المال وقرر 
تأجيل المطالبة بالأرباح؛ لذا فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ مائة ألف 
بأن  المدعي  وأفهمت  بذلك.  وحكمت  بسداده،  وألزمته  به  المساهم  المال  رأس  تمثل  ريال 
له الحق في المطالبة بالأرباح متى ما تمت تصفية المساهمة، وبعرض الحكم على المدعي قرر 
القناعة أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب الاستئناف فأفهم أنه سوف يتم تسليمه 
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نسخة من الحكم بعد انتهاء الجلسة لتقديم الاعتراض خلال المدة المحددة وهي ثلاثون يوما 
التوفيق، وصلى الله على  يسقط بعدها حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. وبالله 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٢٥٢٠٨٨ رقم  القرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد 
١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ، والمتضمن أنه لوحظ ما يلي: ١ -لم يذكر في الصك اسم المدعى عليه 
ووكالته. ٢ -الدعوى في مساهمة ولها جهة مختصة بالنظر فيها وهي وزارة التجارة فتكون 
فأقول  وعليه  ا.هـ.  الدعوى؟  لهذه  فضيلته  نظر  وجه  فما  المحاكم  اختصاص  عن  خارجة 
وأن وردنا من  الثانية سبق  الملحوظة  أما  اللازم،  إجراء  تم  فقد  الأولى  للملحوظة  بالنسبة 
التنفيذية للجنة المساهمات العقارية برقم ١١/٥/١٠/٧٠/٢٦/ع وتاريخ  رئيس اللجنة 
العقارية،  المساهمات  اختصاص لجنة  عليه خارج  المدعى  بأن قضايا  ١٤٣١/١٢/١٧هـ، 
وأن المطالبات تنظر لدى المحكمة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
بتاريخ  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٧٠٦٣٣ برقم  المكلف  بالرياض 
 )...( الشيخ /  بالمحكمة  القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ١٤٣٥/٦/٢١هـ 
وكالة   )...( بدعوى /  الخاص  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٢٢٨٠ برقم  المسجل 
عن )...( ضد / )...( في مبلغ مالي على الصفة الموضحة بالصك المتضمن: أنه ثبت لدى 
بسداده، وبه حكم.  وألزمه  ريال  ألف  مائة  مبلغ  للمدعي  المدعى عليه  ذمة  أن في  فضيلته 
المطالبة بالأرباح متى ما تم تصفية المساهمة. وحيث سبقت  بأن له الحق في  وأفهم المدعي 
ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة 



106

�شركة

أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالضبط والصك بناء على قرارنا رقم ٣٥٢٥٢٠٨٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٢٢هـ، قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٠٨٢١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٥ رقم القرار: ٣٥٢٤٣٤٢٧ 

شرتكةا-امضاربةا-امااجلةافياسيارتتا-اوفاةارباتلمالا-اطمبارأساتلمالاوتلأرباحا-ا
صمحاعلىامبمغا-ايميناتلاساظهارا-اإلزتماباقميلاتلمبمغ.

 .Z21]اا-اسولاتللهاتعالىلا
را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلصمحاجائزابيناتلمقمميناإلااصمحااأحلاحلتمااأوا

حلماحلالا(.

إلزامه  طالبين  عليه؛  المدعى  ضد  دعواهما  الورثة  بقية  عن  ووكالة  أصالة  المدعيان  أقام 
بتسليمهم المبلغ الذى تسلمه من مورثهم لغرض المتاجرة في شراء سيارات وبيعها، وذلك 
المبلغ،  بذلك  التجارة  أرباح  كامل  بتسليمه  إلزامه  طلبا  كما  لهم،  بإيضاحه  يقوم  أن  بعد 
المدعين  ذمته لمورث  المتبقي في  بأن  أقر بصحتها وقرر  المدعى عليه  الدعوى على  وبعرض 
مبلغ قدره مائتان وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، وقد اصطلح الأطراف على أن يسلم 
المدعى عليه المبلغ المقر به للمدعين بعد حلفه لليمين على أنه ليس لمورث المدعين شيء في 
ذمته سوى المبلغ المذكور، ثم أدى المدعى عليه اليمين طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى 
القاضي أن بذمة المدعى عليه للورثة المدعين المبلغ المقر به وحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمه 

لهم، ولسريان الحكم على قاصر تم عرضه وجوبا على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٥٦٠٨٢١ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ،  برقم ٣٤٢٥٤٦٧٠١  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ 
ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( أصيلًا عن نفسه وبالوكالة عن )...( و )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بحائل برقم ١٣٥٧٤ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٦هـ، وعن )...( الذي وكل أصالة 
عن نفسه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حفر الباطن رقم ٣٣١٥٣٨١١ وتاريخ 
١٤٣٣/٣/٢٦هـ، وبالولاية على أخيه )...( القاصر عقلًا بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل حفر الباطن رقم ٣٣٢٧٧٢١٦ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ، وعن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل حفر الباطن رقم ٣٣١٥٣٨٩٥ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٦هـ 
وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل رقم ١٣٦٢٥ وتاريخ 
١٤٣٣/٤/٦هـ و عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل عقلة الصقور رقم 
٢٨ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٤هـ، المخول له فيها حق المرافعة والمدافعة والصلح وقبول الحكم 
صك  بموجب   )...( ورثة  هم  وولاية  أصالة  وموكلوهما  والحاضران  عليه،  والاعتراض 
حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة رقم ٣٣١٧٨٢١٤ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٧هـ وادعيا 
على الحاضر معهما في المجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( قائلين في دعواهما عليه: إن المدعى عليه قد استلم مبالغ مالية من مورثنا )...( بغرض 
شراء سيارات وبيعها بالتقسيط، وحيث إن المبالغ مثبتة بإيصالات والبعض الآخر لم يثبت 
بأوراق رسمية ولا نعلم إجمالي المبلغ الذي دفعه مورثنا للمدعى عليه، وكذلك لا نعلم عدد 
بإيضاح  عليه  المدعى  إلزام  نطلب  بالتقسيط،  وباعها  عليه  المدعى  اشتراها  التي  السيارات 
المبلغ الذي استلمه من مورثنا بغرض شراء سيارات وبيعها بالتقسيط وإلزامه بسداد المبلغ 
مع الأرباح كاملة، هذه دعوانا. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعيان صحيح 
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جملة وتفصيلًا فقد استلمت من مورثهما مبالغ مالية بغرض شراء سيارات وبيعها بالتقسيط 
وقد  متتالية  دفعات  على  ريال  وخمسمائة  ألفا  وأربعون  وستة  مائة  هو  استلمته  ما  وإجمالي 
المال مع الأرباح ثلاثمائة وسبعة آلاف  بلغ رأس  السيارات حتى  بيع وشراء  استثمرتها في 
ريال، وقد استلم مورث المدعين في حياته مني سيارة )...( غمارتين مكيفة ولا أعلم سنة 
صنعها قيمتها تقدر بمبلغ وقدره ثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة ريال ويتبقى في ذمتي لمورث 
المدعين مبلغ وقدرة مئتان وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، ولا مانع لدي من سدادها، 
هكذا أجاب. وبعد مداولة بين المدعين والمدعى عليه اصطلحوا على أن يسلم المدعى عليه 
ألفا وخمسمائة ريال ٢٥٨٥٠٠  مائتان وثمانية وخمسون  به وقدره  أقر  الذي  المبلغ  للمدعين 
ويحلف بالله العظيم على أن ليس في ذمته لمورثهم سواه، هكذا اصطلحوا. ثم حلف المدعى 
وثمانية  مائتين  )...( سوى  ذمتي  ليس في  إنه  هو  إلا  إله  الذي لا  العظيم  والله  قائلًا:  عليه 
الدعوى والإجابة، وما  تقدم من  ما  فبناء على  ألفا وخمسمائة ريال، هكذا حلف.  وخمسين 
 ،Z321] :اصطلح عليه الطرفان من صلح موافق للأصول الشرعية، ولقوله تعالى
حرم  أو  حراما  أحل  صلحا  إلا  المسلمين  بين  جائز  )الصلح  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقوله 
حلالا(، فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه لورثة )...( مبلغا وقدره مائتان وثمانية وخمسون 
ألفاً وخمسمائة ريال، وحكمت بإلزامه بتسليمها لهم، وبعرض الحكم قنع به المدعيان والمدعى 
التوفيق،  وبالله  لتدقيقه.  الاستئناف  لمحكمة  برفعه  أمرت  فقد  قاصر  على  ولسريانه  عليه، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ.

بمحكمة  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل المساعد 
برقم  بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٥٤٦٧٠١( رقم  كتابه  رفق 
)٣٥١٢٧١٨٥٠( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ / 
١٤٣٥/٤/٢٦هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٢٥٢٧٦( برقم  بحائل  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
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بعض  عن  والوكالة  نفسه  عن  بالأصالة   )...( ودعوى  أصالة   )...( بدعوى /  الخاص 
القاصر )...( ضد / أخيه  نفسه والولاية على  بالأصالة عن  الورثة والوكالة عن / )...( 

)...(، بشأن طلبهما إلزام المدعى عليه بإيضاح المبلغ الذي استلمه من مورثهم وتسديده مع 
أرباحه، وقد تضمن الصك حكم فضيلته كما هو مفصل بالصك، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة: قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٧٧٦٤ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢١ رقم القرار: ٣٥١٨٣٩٥٤ 

سبقا بالخقارةا-ا وتلأرباحا-دفعا تلمالا بلأسا مطالبةا مطعلا-ا مضاربةا-ا شرتكةا-ا
تلمخالصةاعلىامبمغا-اإلزتماباقميمه.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أرباح  مع  له  المسلم  المال  رأس  بإعادة  إلزامه  طالبا  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
شراكتهما في مشروع مطعم إن وجدت، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشراكة ودفع 
عليه عن شراكتهما  المدعى  وبين  بينه  المدعي مخالصة  أبرز  ثم  كاملة،  المشروع خسارة  بخسارة 
بمبلغ مالي قدره تسعون ألف ريال وقصر دعواه على المطالبة بمبلغ المخالصة، وقد أقر المدعى 
عليه بصحة المخالصة ودفع بأنه غير ملزم بها لكون المدعي قد تقدم بدعوى ضده، ونظراً لأن 
المدعي قصر دعواه على المطالبة بإلزام المدعى عليه بتنفيذ المخالصة المبرمة بينهما، ولأن المدعى 
عليه أقر بصحتها ودفع بعدم التزامه بها لتقدم المدعي بدعوى ضده ولعدم وجاهة هذا الدفع، 
لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به أخيرا، فاعترض المدعى 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٨٧٧٦٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥١٣٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ، 
وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٤/١١/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى على الحاضر معه في ملس 
الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: لقد سلمت 
المدعى عليه مبلغا وقدره مائة وثلاثون ألف ريال، مشاركة مالية معه في مطعم مأكولات 
بنهاية شهر جماد الأولى من  شعبية بمكة المكرمة في حي الشرائع على دفعات، كان آخرها 
بتنفيذ العمل التجاري المتفق عليه والمتعلق بالمطعم  عام ١٤٣٣هـ إلا أن المدعى عليه قام 
المذكور، ولم يسلم لي حتى تاريخه أي أرباح أو مبالغ مالية، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه 
بأن يعيد رأس المال المسلم له وقدره مائة وثلاثون ألف ريال والأرباح المتعلقة بهذا المبلغ إن 
وجدت، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي كله 
المذكور، وكان  النشاط  التجارية في  المشاركة  المذكور من أجل  المبلغ  صحيح، فقد سلمني 
المبلغ على دفعات على النحو الوارد في دعوى المدعي، كما أنه تم العمل في النشاط التجاري 
بالمبلغ  المتعلقة  والأرباح  به  المدعى  المال  رأس  تسليمه  من  المدعي  طلب  ما  وأما  المذكور، 
المذكور فأنا أرفض ذلك؛ لكون النشاط التجاري المذكور قد خسر خسارة كاملة ولم يتبق أي 
مبلغ مالي بخصوص النشاط التجاري المذكور من مبالغ الشراكة التي بيني وبينه، علما أنني 
شريك في هذا النشاط التجاري بمبلغ وقدره مائة وسبعون ألف ريال وليس لدي إثباتات 
على الخسارة، وأنا مؤتمن على الشراكة بيننا، هكذا أجاب. وبعرضه على المدعي قال: ما ذكره 
يتبق  بيننا قد خسر خسارة كاملة وأنه لم  التجاري المشترك فيه  النشاط  المدعى عليه من أن 
من المبالغ شيء فأنا لا أصادقه على ذلك إلا بما يثبت الخسارة، هكذا قرر. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وفي هذه الجلسة أضاف المدعي قائلا: إن المدعى عليه 
سبق وأن كتب لي إقرارا يتضمن مخالصة للشراكة التجارية المذكورة أعلاه بمبلغ مالي وقدره 
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تسعون ألف ريال؛ لذا فإنني أقصر دعواي على المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليمي قيمة 
المخالصة وقدرها تسعون ألف ريال، وأما بقية قيمة مبلغ المشاركة فيعوضني الله فيه، هكذا 
قرر. ثم أبرز ورقة تتضمن ما نصه: )أقر أنا الموقع أدناه )...( حامل رقم السجل المدني )...( 
بتاريخ ١٤١٥/٠٥/٠١هـ مصدر مكة المكرمة بأن في ذمتي للأستاذ )...( مبلغا ماليا قدره 
تسعون ألف ريال لا غير، وذلك مخالصة للشراكة في محل الفول والتميس مطعم )...( فرع 
الشرائع، على أن يتم سداد مبلغ خمسة وستين ألف ريال بموعد أقصاه ١٤٣٤/٠٣/٣٠هـ، 
والدفعة الثانية البالغة خمسة وعشرين ألف ريال بموعد أقصاه ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ وأذنت لمن 
يشهد والله خير الشاهدين( المقر بما فيه: اسم المدعى عليه وتوقيعه. كما تضمنت الورقة أسماء 
المقدمة  الورقة  ما تضمنته  )...(. هذا  و  و)...(  و)...(   )...( وتوقيعاتهم وهم  ثلاثة شهود 
من المدعي، وجرى إرفاق صورة منها في المعاملة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبعرض 
ما ورد في الجلسة الماضية بخصوص الصلح المرصود نصه أعلاه على المدعى عليه قال: هذا 
الصلح صحيح وقد وقعت عليه، ولكن وحيث تقدم المدعي بدعوى لدي المحكمة فأنا غير 
ملزم به وأطلب حكم الشرع حيال دعوى المدعي، علما أنني لم أتمكن من سداد الدفعة الأولى 
المذكورة في الصلح في وقتها لعدم مقدرتي على ذلك، ولرفض المدعي إمهالي في ذلك، هكذا 
قرر. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي قصر دعواه على المطالبة بإلزام 
المدعى عليه بتنفيذ الصلح المبرم بينهما والمرصود نصه أعلاه، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة 
الصلح المذكور، وبما أنه دفع بعدم التزامه بالصلح لتقدم المدعي بدعوى ضده، ولعدم وجاهة 
هذا الدفع؛ لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به الأخير وقدره 
تسعون ألف ريال، وبذلك كله حكمت. وبعرض الحكم قرر المدعي القناعة بالحكم وقرر 
وأجيب  الاستئناف  وطلب  اعتراضية،  لائحة  بتقديم  الحكم  على  الاعتراض  عليه  المدعى 
لطلبه وأفهم بمراجعة المحكمة يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ لاستلام صورة من الحكم 
اعتراضه  يقدم  لم  إذا  التاريخ  يوما من ذلك  أقصاه ثلاثون  اعتراضه عليه في موعد  لتقديم 
١٤٣٥/٠١/٢٩هـ.  في  حرر  القطعية.  الحكم  واكتسب  الاعتراض  في  حقه  سقط  خلالها 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
والمسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
بعدد )...( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هــ، والمتضمن دعوى: )...( ضد: )...( والمحكوم 
فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على 

الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

رقم القضية: ٣٤٤٠٢٦٥ تاريخها: ١٤٣٤
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥ رقم القرار: ٣٥١٣٦٦٣٩ 

شرتكةا-امحلاتجاريا-افقخاتلشركةا-امخالصةانهائيةا-طمباتلإلزتمابهاا-اشهادةاشهودا
عدولا-ايميناتلاساظهارا-اتبميغاشخصيا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاحضوريا-اإلزتما

بمبمغاتلمخالصة.

ا-اتلموتدا)55(اوا)ر5(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
ر-اشهادةاتلشهود.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا قدره مائة وثمانية عشر 
وقد  تجاريين،  محلين  في  شراكتهما  فسخ  بعد  بينهما  نهائية  مخالصة  مقابل  ريال  وخمسمائة  ألفا 
غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى فتم سماعها ضده غيابيا، وبطلب البينة من 
المدعي أبرز إقرارا خطيا منسوبا إلى المدعى عليه يتضمن أن بذمته للمدعي المبلغ المدعى به، 
كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة دعواه، ثم أدى المدعي يمين الاستظهار 
بإلزام  القاضي حضورياً  به، ولذا فقد حكم  المدعى  المبلغ  له  المدعى عليه  على عدم تسليم 

المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء، بناءً على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٤٠٢٦٥ برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٩٧١٢٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ 
المدعى  يحضر  ولم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر 
لغير شخصه وعليه  تبلغه  تفيد  إفادة محضر الخصوم  عنه، حيث وردتنا  ينوب  عليه ولا من 
فقد قررت رفع الجلسة والكتابة للمدعى عليه مرة أخرى. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
بنفسه،  الجلسة  هذه  بموعد  تبلغه  مع   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم  سابقاً  هويته  المذكورة 
إلينا من محضر الخصوم )...( المرفقة في المعاملة، وعليه فقد  التبليغ الواردة  بموجب مذكرة 
المدعى عليه في محلين تجاريين في حي  لقد كنت شريكاً مع  فقال:  المدعي عن دعواه  سألت 
)...( وحي )...( بالأحساء، الأول مغسلة والثاني محل كمبيوتر، وتم فسخ الشراكة التي بيننا 
وتخالصت معه على أن يسلمني مبلغاً وقدره مائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال مخالصة نهائية 
حول الشراكة، وقام بكتابة سند بذلك إلا أن المدعى عليه لم يسلمني حقي حتى هذا اليوم، 
أطلب إلزامه بتسليمي مبلغاً وقدره مائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال، هذه دعواي. وليس 
لي على المدعى عليه سوى هذه المطالبة. فطلبت من المدعي البينة فأبرز ورقة التالي نصها: أقر 
أنا )...( حفيظة رقم )...( بأنه يوجد لدي في ذمتي مبلغ وقدره مائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة 
يوم  نهاية  قبل  كاملًا  المبلغ  بسداد  أقوم  )...( وسوف  رقم  )...( حفيظة  للمدعو  فقط  ريال 
١٤٣٤/١/١هـ إن شاء الله والله خير الشاهدين المقر بما فيه )...( توقيعه وبصمته شاهد أول 
السند فقال: إنهما  انتهى نصه. فطلبت من المدعي شاهدي  ثان )...( توقيعهما.  )...( شاهد 
موجودان وأطلب سماع شهادتهما فحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد بالله تعالى إنني في أحد الأيام كنت في الجمعية الخيرية 
بـــ )...( حيث إنني أعمل فيها مساءً، ولكون المدعي يعمل في الجمعية مساءً فقد حضر معه 
)...( وقاما بطباعة إقرار وأنا الذي قمت بتصوير هوية المدعى عليه وهذا الإقرار فيه التزام 
المدعى عليه بمبلغ مائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال للمدعي، وقام المدعى عليه بالتوقيع 
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عليه أمامي ثم وقعت مع الشاهد الآخر والمدعي، وقد قرأت هذه الورقة قبل التوقيع، هذا ما 
لدي من شهادة وبه أشهد. كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد بالله تعالى أنني في أحد الأيام كنت في الجمعية الخيرية بـــ 
)...( حيث إنني أعمل فيها مساءً ولكون المدعي يعمل في الجمعية مساءً فقد حضر معه )...( 
وقاما بطباعة إقرار، وهذا الإقرار فيه التزام المدعى عليه بمبلغ مائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة 
ريال للمدعي، وقام المدعى عليه بالتوقيع عليه أمامي ثم وقعت مع الشاهد الآخر والمدعي، 
وقد قرأت هذه الورقة قبل التوقيع، هذا ما لدي من شهادة وبه أشهد، هكذا شهدا. فطلبت 
منه تزكية الشاهدين فأحضر كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فشهدا بقولهما: نشهد بالله تعالى 
بعدالة الشاهدين )...( و )...( أمانة وديانة؛ فثبتت لدي عدالة الشاهدين ثم أفهمت المدعي 
بأن عليه اليمين على أن المبلغ المدعى به لا يزال في ذمة المدعى عليه ولم يستلم منه شيئاً بعد 
تذكيره بخطر اليمين الكاذبة فقال: إنني مستعد بحلف اليمين فحلف قائلًا: والله العظيم إنني 
أطلب من المدعى عليه )...( مبلغاً وقدره مائة وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة ريال لا تزال في ذمته 
ولم أستلم منها أي شيء والله على ما أقول شهيد، هكذا حلف. فبناءً على ما تقدم من الدعوى، 
أي  عليه  المدعى  الدعوى ولم يحضر  به في  المدعى  بالمبلغ  عليه  المدعى  المدعي  وحيث طالب 
وشهادة  الإقرار  وهي  بينته  المدعي  أبرز  وحيث  بها،  تبلغه  مع  الدعوى  جلسات  من  جلسة 
اللذين شهدا بالحق المدعى به، وشهدا على توقيع المدعى عليه على ورقة الإقرار  الشاهدين 
بحضورهما وهي شهادة موصلة، وحلف المدعي على بقاء هذا المبلغ بذمة المدعى عليه، لذلك 
كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه )...( بتسليم المدعي مبلغا وقدره مائة و ثمانية عشر ألفاً 
وخمسمائة ريال، وأن هذا الحكم بحق المدعى عليه يعتبر حضورياً بموجب المادة ٥٥ و ٥٦ من 
نظام المرافعات وسيتم تزويد المدعى عليه بنسخة من الحكم لتقرير القناعة من عدمها وإفهامه 
بالمدة النظامية للاعتراض وهي ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه للحكم، فإذا مضت هذه المدة 
نبينا  الله على  التوفيق، وصلى  القطعية. وبالله  تقديم الاعتراض فسوف يكتسب الحكم  دون 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ.
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محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤٢٦٢٣٣١١ وتاريخ 
برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١١/١٩هـ، 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤١٩٧١٢٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
بشأن  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٠٤٣٥٨ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  حقوقية،  قضية  في   )...( ضد/   )...( دعوى/ 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٥هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٩٦٤٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٧١٧٣٥ 

إسلترا تتفاسيةا-ا عقدا وتللبحا-ا تلمالا رأسا ردا شرتكةا-امضاربةا-اتجارةاعطورا-اطمبا
خطيا-اشهادةاشهوداعدولا-اتبمغاشخصيا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاحضوريا-ا

إلزتماباقميلاتلمبمغ.

ا-اتلموتدا)ر5(اوا)ررا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
ر-اشهادةاتلشهود.

أربعمائة وواحد  قدره  مبلغا  بتسليمه  إلزامه  عليه؛ طالبا  المدعى  المدعي دعواه ضد  أقام 
وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالا باقي حصته من رأس المال ونصيبه من الربح، 
وذلك لأنه سلم المدعى عليه مبلغا للمتاجرة به في العطور والربح مناصفة بينهما، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للجواب ثم لم يحضر في الجلسة اللاحقة فتم السير في 
الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من المدعي أبرز عقد المضاربة، كما أحضر شاهدين معدلين 
المدعي لرأس  الشهود من استحقاق  لما جاء في شهادة  شرعا فشهدا بصحة دعواه، ونظراً 
المال والأرباح، ولأن الأصل عدم تسليم المدعي للمدعى عليه ما يدعي به، لذا فقد حكم 
القاضي حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على المعاملة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم ٣٣٣٩٦٤٤٠ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١١هـ،  برقم ٣٣١١٠٠٦٩٩  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٦/١١هـ، 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي  الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ  ففي يوم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بصفته وكيلًا عن )...( 
بتاريخ   ٣٤٦٦٥١٩ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
 ٣٤٩٨٨٣٦ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة  ١٤٣٤/١/١٨هـ 
وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٥هـ، والمخول له فيها بحق المرافعة والمدافعة، وادعى على الحاضر معه 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: لقد سلم موكلي 
ريالًا  وثمانون  وتسعة  وثلاثمائة  ألفاً  وعشرون  وثلاثة  خمسمائة  وقدره  مبلغاً  عليه  للمدعى 
بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤٢٣/٢/١٧هـ للمتاجرة في العود والعطورات برأس 
المال والربح مناصفة بينهما، وقد سلم المبلغ وتاجر به وربح وقد سلم المدعى عليه للمدعي 
أربعمائة وثلاثة وعشرون  المبلغ وقدره  باقي  يسلم  ريال ولم  ألف  مائة  مبلغ  الآن  إلى  أصالة 
وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالا، والأرباح ثمانية وستون ألفاً وأربعون ريالًا وتمثل ١٣% أطلب 
إلزامه بسداد المبلغ المتبقي وقدره أربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون 
ريالًا وهو رأس المال والربح، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أطلب مهلة 
للجواب. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي 
في المحكمة العامة بالرياض والمكلف من قبله بنظر هذه الدعوى حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
والمدافعة  المرافعة  حق  وتخوله   ١٩٧٤٩ جلد  ١٤٣٢/٨/١١هـ  في   ٦٠٠٤٤ برقم  الثانية 
وقبول الحكم والاعتراض عليه، و لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر، 
وقد توجه النظر الغيابي في هذه الدعوى بناء على المادة رقم ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية، 
الجلسة  هذه  وفي  عليها.  صادق  وكالة  المدعي  على  السابقة  الجلسات  في  ضبط  ما  وبعرض 
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بتاريخ ١٤٢٣/٢/١٧هـ،  فأبرز أصل عقد محرر  بينة على دعواه  وكالة  المدعي  طلبت من 
ونصه: )بعون الله تم الاتفاق بين كل من الطرفين: طرف أول: )...(، طرف ثاني: )...( رقم 
الحفيظة )٧٠٤٨( أولًا: يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ )٥٢٣٣٨٩( فقط خمسمائة 
به مضاربة في  ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانين ريال لا غير، وذلك للمتاجرة  وثلاثة وعشرين 
تجارة العود والعطورات. ثانياً مدة هذه الاتفاقية )سنة( تبدأ من ١٤٢٣/٢/١هـ. ثالثاً: صافي 
الربح يكون مناصفة بين الطرفين بالتساوي، رابعاً: إذا أراد الطرف الثاني استرجاع ماله قبل 
انتهاء مدة هذه الاتفاقية فيجب عليه إشعار الطرف الأول وإعطاؤه مهلة شهر ولا يحق له 
بعد ذلك بالمطالبة بالأرباح عن المدة المنتهية، واسم الطرف الأول )...( واسم الطرف الثاني 
)...( وتوقيع منسوبا إليهما(.اهـ. كما أبرز المدعي وكالة ورقة فيها شهادة ثلاثة شهود، وهم 
)...( و)...( و )...(، وبالاطلاع عليها وجدتها مؤرخة بتاريخ ١٤٢٤/٤/٢٩هـ، ونص ما 
جاء فيها: )نعم نحن الموقعين أدناه نشهد بأنه في يوم الأحد الموافق ٤/٢٩/ ١٤٢٤هـ قد 
أقر المدعو )...( / لـ / )...( بأن المبلغ الذي يضارب به )...( المدعى عليه والعائد للمدعي 
ريالًا  وثمانين  وتسعة  وثلاثمائة  ألفاً  وعشرين  وثلاثة  بخمسمائة  يقدر  والذي   )...( أصالة 
سعودياً )٥٢٣٣٨٩( قد حقّق أرباحاً تقدر بـ )١٣%( ثلاثة عشر في المائة على رأس المال أعلاه، 
وذلك عن الفترة المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما وهي من ١٤٢٤/٢/١هـ، والذي 
العقد لانتهائه منذ ما يزيد على  التصفية وإعطاءه )...( بموجب ما نص عليه هذا  استحق 
شهرين، كما أقر المدعى عليه )...( بأنه: سيقوم بتسليم )...( رأس المال مضافاً إليها الأرباح 
بعد شهرين من تاريخه )١٤٢٤/٤/٢٩هـ( علمًا بأن )...( قد تلا العقد المبرم بينهما الموضح 
والمشار إليه بعاليه على )...( في جلسة الشهادة، والله خير الشاهدين(.اهـ. كما أحضر المدعي 
وكالة الشاهدين الأول )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبعرض 
ما ضبط في الورقة المتضمنة شهادته والمشار إليها بأعلاه صادق عليها الثاني )...( سعودي 
شهادته  المتضمنة  الورقة  في  ضبط  ما  وبعرض   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
والمشار إليها في الدعوى صادق عليها، كما أضاف الشاهدان على شهادتهما بأنهما يشهدان بأن 
المدعي أخبرهما بأنه لم يصل له من قبل المدعى عليه غير مئة ألف ريال فقط، أما باقي رأس 
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المال والأرباح فلم يصل له شيء منها أبدا، هكذا أضافا هذا. وقد طلبت من المدعي وكالة 
إحضار مزكيين فحضر كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و 
الشاهدين وأنهما  )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهدا بعدالة 
ثقتان، هكذا شهدا. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أحضره المدعي وكالة من 
بينات على ما يدعيه، ولشهادة الشهود على رأس المال والأرباح، ولكون الأصل أن المدعى 
للدعوى ولتبلغه  المدعى عليه مع سماعه  المدعي، ولعدم حضور  به  ما يدعي  عليه لم يسلم 
الممتنع من الحضور يعتبر ناكلا، ولما نصت  الفقهاء من أن  مرة أخرى ولم يحضر، ولما قرره 
عليه المادة ٥٧ والمادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية، لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه 
)...( أن يسلم للمدعي )...( مبلغا وقدره )٤٩١.٤٢٩ريالا( أربعمائة وواحد وتسعون ألفا 
المدعى  وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالا، وبه حكمت. ويعد هذا الحكم حضوريا في حق 
عليه وسيجري بعث نسخة من الحكم للمدعى عليه ليقدم لائحته الاعتراضية ويفهم بأن 
له مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالحكم ليقدم لائحته الاعتراضية، وفي حال مضي المدة 
دون أن يقدم لائحته الاعتراضية فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٨/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠١:١٢(، وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بخطابها رقم ٣٥١٥١٠٠٩٧ 
١٤٣٥/٦/١٥هـ  في   ٣٥٢٧٩٠٢٦ رقم  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ،  وتاريخ 
المتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة بقولهم: )أولًا: لم يتم إرفاق صورة ضبط الدعوى ولابد 
من ذلك. ثانياً: دون تاريخ بداية المدة خطأ ولا بد من مراجعة العقد وتدوين الرقم الصحيح. 
ثالثاً: لم يتم تصديق صور العقد والوكالة المبنية عليها الوكالة الأخيرة. فعلى فضيلته ملاحظة 
ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه وإلحاق ملخص ما يجريه في الضبط إلى الصك وسجله ومن 
ثم إعادة المعاملة حسب التعليمات وبالله التوفيق(.اهـ. وإجابة على ذلك: أما عن الملحوظة 
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الأولى فقد سبق أن تم إرفاق صورة الضبط وكتب ذلك ضمن المرفقات، ولكن بعد عودة 
المعاملة اتضح أن صور الضبط غير موجودة، ولذلك فقد جرى إرفاق صورة ضبط جديدة. 
وأما عن الملحوظة الثانية: فإن صحة بداية المدة هو ١٤٢٣/٢/١هـ وجرى تعديل ذلك على 
الثالثة: فقد تم تصديق ما ذكره أصحاب الفضيلة.  الصك في موضعه. وأما عن الملحوظة 
هذا ما لزم إيضاحه جواباً على ملحوظات أصحاب الفضيلة، وأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة 
الاستئناف حسب المتبع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ.
الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  اطلعت  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالخطاب  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لها  الواردة  المعاملة  على  بالرياض 
بتاريخ١٤٣٥/٨/٢١هـ  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٨/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥١٠٠٩٧ رقم 
المرفق بها الصك رقم ٣٥١٨٣٦٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، الصادر من فضيلة الملازم 
وبدراسة   ،)...( )...( ضد /  المقامة من /  الدعوى  الحكم في  المتضمن   )...( القضائي / 
الدائرة المصادقة على  الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررت 

الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رررتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٠٤٤١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٢٧٩١٥ 

فضا طمبا وتلأرب��احا-ا تلمالا رأسا ردا عدما محددا-ا غيرا نوعهاا مضاربةا-ا شرتكةا-ا
تلمدعىا تلمالا-ا إذناربا لها-ا تلمبمغالمقاثملا-اعدماردها بالوساطةا-اتقميلا تلشرتكةا-ادفعا

عميهاأمينا-ارفضاتلمدعياليمينها-ارداتلدعوى.

ا-اإسلتراتلمدعىاعميهاوتلدفعابدفعاعجزاعناإثباته.
ر-ارفضاتلمدعيايميناتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه بإعادة مبلغ سلمه له ليقوم بالمضاربة 
عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  أرباحه،  من  له ولا شيئا  يعده  لم  أنه  إلا  واستثماره  فيه 
أقر بصحتها ودفع بأنه سلم ذلك المبلغ إلى مستثمر ومشغل للأموال لاستثمارها في سوق 
أية  أو  المال  يستلم رأس  لم  وأنه  المدعي  وإذن  بعلم ورضا  ذلك  السعودي، وكان  الأسهم 
أرباح من المستثمر المذكور، ونظراً لأن يد المدعى عليه يد أمانة والقول قوله بيمينه، ولرفض 
المدعي ليمين المدعى عليه، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعى وأفهمه بأن له يمين 

المدعى عليه متى ما طلبها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم ٣٣٦٠٠٤٤١ 
الموافق١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ  الأربعاء  يوم  ففي   ،٣٣١٨٠١٢٠٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
افتتحت الجلسة الساعة )١٠.٠٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: لقد أودعت بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١٤هـ في حساب 
المدعى عليه الحاضر )...( مبلغا وقدره مائة وخمسون ألف ريال وقد كان ذلك عن طريق 
فرع البنك ...بالواديين بمنطقة عسير، من أجل المضاربة بها واستثمارها دون تحديد مال أو 
جهة الاستثمار ودون تحديد نصيب الطرفين من الربح المحتمل أو نسبة كل طرف فيه، وقد 
مضت مدة طويلة دون أن يرد المدعى عليه الحاضر ذلك المبلغ فضلا عن أية أرباح، أطلب 
الحكم عليه بإعادة ذلك المبلغ لي، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه الحاضر أجاب 
قائلا: ما ذكره المدعي الحاضر من أنه قد أودع في حسابي مبلغا وقدره مائة وخمسون ألف 
ريال من أجل المضاربة بها واستثمارها فهذا صحيح، وأما ما ذكره من عدم تحديد مال أو 
جهة الاستثمار فهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعي قد طلب مني الدخول بذلك المبلغ 
محل الدعوى والمساهمة به مع المواطن )...( وهو مستثمر ومشغل للأموال في سوق الأسهم 
المبلغ  إمارة منطقة عسير، وقد سلمت  التحقيق لدى  السعودي، وموقوف حاليا على ذمة 
المدعى به إلى المستثمر المذكور برفقة مبالغ مالية تخصني وتخص أسرتي، وذلك بناء على طلب 
وعلم وإذن المدعي الحاضر ولم أستلم رأس المال أو أية أرباح من المستثمر المذكور، وحالي 
أنا وأسرتي كحال المدعي وهو عمي والد زوجتي وجد أطفالي، وعليه فلا حق له فيما يدعي، 
هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي الحاضر أجاب قائلا: الصحيح ما جاء في دعواي. 
وبسؤال الطرفين هل بينهما عقد مكتوب؟ أجابا بالنفي. هذا وقد جرى منا محاولة الإصلاح 
بين الطرفين دون جدوى فأفهمت المدعي بأن يد المدعى عليه يد أمانة وله يمينه على أنه قد 
سلم المبلغ المدعى به للمواطن )...( من أجل تشغيله واستثماره في سوق الأسهم السعودي، 
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وكان ذلك برضا وعلم وإذن المدعي فأجاب قائلا: أريد مالي، هكذا أجاب. فجرى منا إعادة 
غير  بجواب  فأجاب   )...( الشيخ  القضائي  الملازم  فضيلة  كاتبه  وشهادة  بحضور  إفهامه 
ملاق، ورفعت الجلسة لضيق الوقت. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١٠/١٨هـ افتتحت 
المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  الساعة )٩:٥٠(، وفيها حضر)...( سعودي  الجلسة 
فبناء   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر   ،)...(
للمدعى  سلم  قد  المدعي  أن  على  الطرفين  ولمصادقة  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على 
المبلغ المدعى به ومقداره مئة وخمسون ألف ريال من أجل استثماره  بالتاريخ المذكور  عليه 
والمضاربة به، ولما جاء في إجابة المدعى عليه من أنه سلم ذلك المبلغ إلى المستثمر والمشغل 
وإذن  ورضا  بعلم  ذلك  وكان  السعودي،  الأسهم  سوق  في  لاستثمارها   )...( للأموال 
المدعي، ولأنه أي المدعى عليه يدعي بعدم استرداد ذلك المبلغ أو أية أرباح عنه من المشغل 
)...( المذكور، ولأن يده يد أمانة والقول قوله بيمينه، ولرفض المدعي ليمين المدعى عليه، 
ولمحاولة الإصلاح بين الطرفين دون جدوى خاصة مع وجود المصاهرة بينهما؛ ولجميع ما 
سبق فقد رددت دعوى المدعي، وبه حكمت. وأفهمته بأن له يمين المدعى عليه على الصفة 
المذكورة في الجلسة الماضية متى ما طلبها، وبعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه به 
ولم يقنع المدعي وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه، وأفهم باستلام نسخة من صك الحكم 
شهر  خلال  الاعتراضية  لائحته  ليقدم  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ  الأربعاء  يوم  أقصاه  موعد  في 
من تاريخه، ومتى تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية. وبالله 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/١٨هـ. 
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وفي يوم الأربعاء 
وردتنا  قد  المعاملة  وكانت   ،)١:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/١٩هـ 
وتاريخ   ٣٥٥٧٣٠٥٦ برقم  الرياض  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  بخطاب 
السادسة  بالدائرة  الاستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، 
لتمييز القضايا الحقوقية رقم ٣٥١١٨٦١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، ونص الحاجة منه: 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته 
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ذلك  )...(، ولابد من  المستثمر  إلى  المال  قد سلم  أنه  البينة على  عليه  المدعى  من  يطلب  لم 
والتحقق من قدرته على الاستثمار وقت إعطائه المال وعدم تفريط المدعى عليه بذلك(.اهـ. 
والجواب عن ذلك ما يلي:  ١ - سبق منا سؤال المدعى عليه عن بينته على أنه قد سلم المال 
المؤرخ في ١٤٢٧/٠١/٠٦هـ بين  المضاربة الإسلامي  فأبرز أصل عقد  المستثمر)...(  إلى 
أخي المدعى عليه )...( وبين مؤسسة )...( ويمثلها )...(، وقام الطرف الأول وفقاً لهذا 
العقد بتسليم الطرف الثاني مبلغاً وقدره ثمانمائة وستة وستون ألف ريال بموجب السند رقم 
٣٧٧ على أن يستثمرها الطرف الثاني في الأسهم النقية، وللطرف الأول ٧٠% من الأرباح، 
منا  جرى  وقد  أشهر،  أربعة  كل  نهاية  توزع  التي  أيضاً  الأرباح  من   %٣٠ الثاني  وللطرف 
إرفاق صورة طبق الأصل من ذلك العقد بأوراق المعاملة. ٢ - ذكر المدعي أصالة في لائحته 
الاعتراضية بأنه لا يفقه في الأسهم شيئاً ولا يعرف مشغل الأموال )...(، فجرى منا عرض 
ذلك على المدعى عليه فأبرز صورة من عقد المضاربة الإسلامي الصادر من مؤسسة )...( 
ومؤسسة   )...( أصالة  المدعي  قبل  من  والموقع  وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٠١هـ   ١١٢٧ برقم 
)...( ويمثلها )...(، وقد أرفقنا تلك الصورة بأوراق الدعوى، وهذا يدل على ثقة المدعي 
)...( ورضاه به. ٣ - كما قام المدعى عليه بتزويدنا بصورة من أصل الشيك المصدق الصادر 
من المدعي )...( والمسحوب على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار برقم )...( وتاريخ 
المدعي  أيضاً على معرفة  يدل  )...(، وهذا  ريال لأمر  ألف  مائة  بمبلغ  ٢٠٠٥/١٢/٣١م 
أصالة بالمشغل )...( ووجود سابق تعامل بينهما، وعليه قررت رفع كامل أوراق المعاملة إلى 
محكمة الاستئناف بالرياض بعد إلحاق ما سبق بالصك وسجله. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
بتاريخ  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٣٠٥٦ برقم  المكلف  بالرياض 
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الشيخ /  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ 
 )...( بدعوى /  الخاص  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣٣٣٠٨٢ برقم  المسجل   )...(
برد  فضيلته  والمتضمن حكم  بالصك  الموضحة  الصفة  مالي على  مبلغ  بشأن   ،)...( ضد / 
أجاب  ما  وبالاطلاع على  ما طلبها،  متى  عليه  المدعى  يمين  له  بأن  وأفهمه  المدعي  دعوى 
وتاريخ   ٣٥١١٨٦١٩ رقم  قرارنا  على  بناءً  والصك  بالضبط  وألحقه  القاضي  فضيلة  به 
١٤٣٥/١/١٧هـ قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم بعد الجواب الأخير. واللـه الموفق 

وصلى الله على نبينا محمــد وآلـه وصحبـه وسلم.
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 اررتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٨٤٢٤٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٩ رقم القرار: ٣٥٢٥٨٣٧٦ 

شرتكةا-امضاربةا-اتساثمارافياسناةافضائيةا-اعدماتقميلاتلأرباحا-اطمبافضاتلشرتكةا-ا
بيعاحصةاتلشركةا-اعدماتقملاثمنهاا-اعدماثبوتاتلافليطاأواتلاعديا-ارداتلدعوى.

تلضابطاتلفقهيلا“تلمضارباأمينالاايضمناإلااإذتاتعدىاأوافلط”. 

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه بفض شراكته معه في الحصة الخاصة به 
في قناة فضائية وإعادة نصيبه من رأس المال إليه لكونه طالبه بالأرباح فلم يسلمه شيئا منها، 
عن  فيها  وسيط  المدعي  بأن  ودفع  شراكة  بوجود  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
والده، وبعد إدخال والد المدعي أنكر علاقته بالشراكة، وقد قرر الطرفان أخيراً أن المدعى 
عليه باع حصته من القناة ولم يستلم ثمنها، ونظراً لأن العقد الذي بينهما هو عقد مضاربة، 
ولعدم ثبوت وجود التفريط أو التعدي من المدعى عليه، لذا فلم يثبت للقاضي استحقاق 
المدعي لما يطالب به ورد دعواه، وأفهمه أنه له الحق بالمطالبة برأس ماله بعد استلام المدعى 

عليه لنصيبه من الشريك الآخر، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٣٥٨٤٢٤٦ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٣هـ،  برقم ٣٣١٧٤١٨٥٨  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٩/٢٣هـ 
 )...( لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
عام  في  إنه  قائلا:  الأول  وادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
وسلمته  فضائية  قناة  في  الاستثمار  في  معه  المشاركة  على  الحاضر  هذا  مع  اتفقت  ١٤٢٨هـ 
على إثر هذا الاتفاق مبلغ ثلاثمائة وستين ألف ريال، ثم إنني طالبته بالأرباح ولم يسلمني 
شيئا، أطلب فض هذه الشراكة وإعادة رأس المال لي، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي 
على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي في دعواه من أنه سلمني المبلغ المذكور فهذا صحيح، 
ولكن كان مرد وسيط في تسليم المبلغ بيني وبين والده )...(، إذ إن الاتفاق كان بيني وبين 
نصيبي   )...( باع  الشراكة  وبعد فض   ،)...( قناة  الثلث في  الشراكة في  المذكور على  والده 
ونصيبه على )...( بالآجل دون أخذ إذني أو مشورتي أو حضوري بمبلغ خمسمائة ألف ريال 
فقال  المبلغ  يسدد  لن   )...( أن  له  بالبيع ذكرت  أن أخبرني  وبعد   ،)...( البنك  بشيك على 
المهلة ذكر لي والد  بعد مضي  إنه  ثم  البيع،  إتمام  الرجل قد حضر لدي وطلب مني  إن  لي: 
المدعي أن )...( لم يسدد وأنه ذهب مع شخص اسمه )...( إلى )...( في حفر الباطن فتهرب 
منهم ولم يقابلهم، ثم إنه أقام دعوى على )...( بحفر الباطن فرفضت المحكمة نظر الدعوى 
لأنها خارج الاختصاص، حيث إن القناة في مصر فأقام دعوى لدى محكمة ٦ أكتوبر عن 
طريق وكيلهم وصدر فيها حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات على المدعو )...( والسداد، 
وأحيلت على الإنتربول لتنفيذ الحكم ولا أعلم بعد ذلك ماذا تم، وبعد انتهاء قضية ورثه 
من تركة زوجته )...( والبالغ قيمتها مليونان وسبعمائة ألف ريال والتي كنت وكيلًا فيها 
أقام المدعي هذه الدعوى تهربا من سداد أتعابي على تلك القضية، هكذا أجاب. وبعرض 
ذلك على المدعي قال: إن المبلغ مسلم من قبلي وهو خاص بي ولا علاقة لوالدي فيه وأنا 
أطلب إعادة رأس مالي الذي سلمته، هكذا قال. هذا وقد حضر في هذه الجلسة والد المدعي 
المدعى عليه  ما ذكره  المدني رقم )...(، وبعرض  السجل  )...( سعودي الجنسية بموجب 
على الحاضر قال: ما ذكره المدعى عليه من أن المبلغ خاص بي فهذا غير صحيح، وما ذكره 
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من علاقتي مع ابن )...( فهو غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه تشارك مع ابن )...( 
المذكور وشخص يدعى )...( في قناة )...( الفضائية وحصلت بينهم مشاكل وصلت إلى 
نصيب  يكون  أن  على  الشركاء،  بقية  وبين  بينه  الموضوع  بي لإنهاء  يتوسط  عليه  المدعى  أن 
بينه وبين ابن عمه ابن  المدعى عليه باسمي وقدره خمسمائة ألف ريال وذلك لحل المشكلة 
)...( وأخي )...(، وبالفعل قام ابن )...( بتحرير شيك بمبلغ خمسمائة ألف ريال باسمي 
وهو يمثل نصيب المدعى عليه في القناة ولم أحضر وقت تحرير الشيك، وهذا على حد قول 
المدعى عليه، وقد ذكر ابن )...( بأن الشيك مزور ولم يعترف بتوقيعه وليس لي حق في قناة 
)...( ولا في الشيك ولا غيره، وما ذكره من تقديمي شكوى على ابن )...( في مصر فغير 
صحيح، هكذا قال. هذا وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكره الحاضر من أنه لا 
علاقة له بالشيك وأن دخوله في القضية هو كمجرد مصلح فهذا غير صحيح، ولكن أنا أقر 
به وأوافق عليه ما دام أنه قد أقر بأن المبلغ المذكور في الشيك المحرر باسمه خاص بي، هكذا 
قال. وبسؤال المدعى عليه عن أصل الشيك قال: إنه موجود لدى محكمة ٦ أكتوبر بمصر 
حيث صدر حكم قضائي نهائي بإلزام )...( بسداد )...( مبلغ خمسمائة ألف ريال والسجن 
لمدة ثلاث سنوات وأحيلت إلى الإنتربول لتنفيذ الحكم، ومستعد بإحضار ما يثبت ذلك في 
عليه عن  المدعى  وبسؤال  عليه  والمدعى  المدعي  أخرى حضر  القادمة. وفي جلسة  الجلسة 
الحكم الصادر لصالح والد المدعي والذي وعد بإحضاره أبرز صورة حكم صادر من محكمة 
٦ أكتوبر في القضية المقيدة برقم ٣٠٧٦ لسنة ٢٠١٠م جنح ٦ أكتوبر ضد )...(، وقد جاء في 
الدعوى بأن المتهم أعطى المدعي )ولم أجد ذكر اسم المدعي في صورة الحكم( أعطاه بسوء نية 
شيكاً بمبلغ خمسمائة ألف ريال مسحوباً على البنك )...( التجاري فرع حي )...( بالرياض 
لا يقابله رصيد قائم مقام السحب، وقدم سنداً لدعواه الشيك محل الاتهام منسوبا إلى المتهم 
وأمر الرفض الصادر من البنك المسحوب عليه الشيك. وقد جاء في الحكم بعد التسبيب: 
“حكمت المحكمة في حبس المتهم ثلاث سنوات مع التحميل ٣٠٠٠ جنيه والمصاريف مع 
إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضا مؤقتا مبلغ ٥٠ جنيه أتعاب محاماة. وقد 
جاء عند التوقيع”محامي وكيل )...( “.اهـ. وبعرضه على المدعي قال: ليس لي علاقة بهذه 
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الدعوى، وهذه الدعوى قد أقامها والدي بناءً على طلب المدعى عليه، حيث طلب منه أن 
يوكل محاميا في مصر من أجل مقاضاة المدعو )...( على الشيك الذي يخص المدعى عليه، 
هكذا قال. وبسؤاله عما ذكره والده في الجلسة الماضية فقال: إنني أقر بما ذكره والدي، ثم 
سألته هل استلم المدعى عليه مبلغ الشيك من )...(؟ فقال: لم يستلم حسب علمي كما أن 
والدي لم يستلم من )...( مبلغ الشيك، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
ادعى المدعي أن المبلغ الذي سلمه هو مشاركة في استثمار في القناة المذكورة، وهذا يعني أن 
العقد الذي بينهما هو عقد مضاربة، ونظراً لما جاء في إفادة والد المدعي التي أقر بها المدعي 
من أن نصيب المدعى عليه في القناة قد باعه على الشركاء في القناة، وأن الشريك )...( قد 
حرر شيكاً باسمه أي والد المدعي بمبلغ خمسمائة ألف ريال، ولإقرار المدعي بعدم استلام 
المدعى عليه لقيمة الشيك، ولأنه لا وجه لإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي رأس ماله الذي 
يدعي به ما دام أنه لم يستلم قيمة نصيبه، ولما قرره أهل العلم من أن المضارب أمين لا يضمن 
إلا إذا تعدى أو فرط، ولعدم ثبوت وجود التفريط والتعدي من المدعى عليه؛ لذا فلم يثبت 
لدي استحقاق المدعي لما يطالب به ورددت دعواه بخصوص هذه القضية وأفهمته أنه له 
الآخر، وحكمت  الشريك  من  لنصيبه  عليه  المدعى  استلام  بعد  ماله  برأس  بالمطالبة  الحق 
بذلك. وبعرض الحكم على المدعي قرر المدعي عدم القناعة وطلب الاستئناف فأفهم بأنه 
إذا  القضية وأنه له مهلة ثلاثين يوماً  انتهاء  سوف يتم تسليمه نسخة من صك الحكم بعد 
المدعى  القطعية. وقرر  اعتراضه خلالها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم  يقدم  لم 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  القناعة،  عليه 

١٤٣٥/٠٣/١٩هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
بالرياض المكلف بالخطاب رقم ٣٣١٧٤١٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ، والمقيدة لدينا 
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 ٣٥١٨٢١١٥ رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٠٣٠١٥ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / )...( المتضمن 
الحكم في الدعوى المقامة من / )...( ضد / )...( على النحو الموضح بالصك والمتضمن 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة تقرر الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رررتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٠٤٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٧٠٥٥١ 

مبيعا-ا ثمنا بكونها دفعا تلمالا-ا رأسا ردا تلمضاربا-اطمبا تفليطا مضاربةا-ا شرتكةا-ا
حكلاسابقافياذتتاتلموضوعا-اتناسضافياتلدعوىا-ارداتلدعوىالقبقاتلفصلافيها.

سبقاتلفصلافياتلدعوىاوعدماجوتزاإصدتراحكمينافياسضيةاوتحدة.ا

ألفاً  وأربعون  تسعة  قدره  مبلغ  برد  إلزامه  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
إلا  استثماره،  لغرض  عليه  للمدعى  المملوكة   المؤسسة  إلى  سلمه  قد  كان  ريال  وخمسمائة 
أن المؤسسة فرطت في ذلك بتسليم المال إلى شخص متعثر مالياً ليقوم باستثماره، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أنكر تسلم المبلغ لغرض استثماره، ودفع بأنه ثمن خمسة وأربعين 
مكيفاً اشتراها المدعي من المؤسسة ثم وكلها ببيعها على الطرف الثالث، كما دفع بأن المدعي 
قد طالب الطرف الثالث بثمن المبيع وصدر حكم لصالح المدعي بذات المبلغ، وبعد اطلاع 
القاضي على المستندات المقدمة من الطرفين، ونظراً لأن المدعي يدعي أنه سلم المدعى عليه 
المبلغ المدعى به لاستثماره، ولأنه أقرّ في دعواه السابقة أنه سلمه له مقابل مبايعة بينهما، ولأنه 
القاضي برد الدعوى،  لا يسوغ أن يصدر في قضية واحدة حكمان مختلفان، لذا فقد حكم 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بينبع،  العامة  المحكمة  في  )...(القاضي  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم ٣٥١٤٠٤٣١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٩١٢٧٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ 
سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ  الاثنين  يوم  ففي 
وادعى   )...( رقم  بالهوية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر   ١٠١٨٢١٢٨٢٧ رقم  بالهوية 
لتقسيط  التجارية   )...( مؤسسة  يملك  الحاضر  هذا   )...( عليه  المدعى  إن  قائلًا:  الأول 
الأجهزة الكهربائية، وقد سلمت بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ لمؤسسة المدعى عليه المذكورة 
أنهم  إلا  باستثمارها،  ليقوموا  ريال  وخمسمائة  ألفاً  وأربعون  تسعة   )٤٩٥٠٠( قدره  مبلغاً 
قاموا بإجراء العقد المتعلق بالمبلغ الذي سلمته لهم مع شخصٍ متعثرٍ مالياً وعليه مطالبات 
كثيرة يدعى / )...(، وهو موقوف حالياً، ونظراً لأن المدعى عليه ومؤسسته قد فرطوا في 
إدارة مالي، لذا أطلب إلزامهم بإعادة رأس مالي كاملًا، هذه دعواي. هكذا ادعى، وبعرض 
قد  ومؤسستي  أني  من  دعواه  في  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  الدعوى 
أخذنا المبلغ المذكور منه لاستثماره فغير صحيح، والصحيح أن المدعي قد اشترى منّا عدد 
)٤٥( خمسة وأربعين مكيفاً، ثم قام بتعميدنا بالبيع للمدعو/ )...( وكان دورنا يقتصر على 
الوساطة فقط لا أكثر ولست مستعداً أن أدفع للمدعي شيئاً، والمدعي قد طالب المدعو/ 
المدعي عن عقد  ثم سألت  عليه.  المدعى  أجاب  به. هكذا  المدعى  بالمبلغ  له  وحُكِم   )...(
المبايعة مع المكتب وعن الصك المحكوم به في مطالبة المدعو/ )...( فاستعد بإحضارها في 
الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعي عليه، 
 ٥٠٢٣ برقم  التجارية   )...( مؤسسة  أوراق  على  المطبوع  لأمر  السند  أصل  المدعي  وأبرز 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ المتضمن التزام المدعو/ )...( بأن يدفع بموجبه للمدعي مبلغاً 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٣٠هـ كما جرى الاطلاع  ريال  ألف  قدره )٦٥٠٠٠( خمسة وستون 
الشيخ )...( برقم ٣٥١٠٨٨١١  القاضي في هذه المحكمة  على الصك الصادر من فضيلة 
 )...( المدعو/  إلزام  المتضمن  المعاملة  في  منه  صورة  إرفاق  وجرى  وتاريخ ١٤٣٥/١/٨ 
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بدفع مبلغ )٤٠٠٠٠( أربعين ألف ريال للمدعي، وجرى سؤال المدعي عن المبلغ المحكوم 
به في الصك المذكور؟ فقال: إنه مبلغ المبايعة المتعلق بهذه الدعوى، وقد قدمته للتنفيذ إلا 
أنه لم ينفذ حتى الآن. هكذا أجاب، وعليه ولتأمل القضية رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
على  وبناء  تخلفه،  عن  عذراً  يقدم  ولم  عنه  وكيل  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم  المدعي  حضر 
أو  استلامه  من  الدعوى  جاء في  لما  عليه  المدعى  ولإنكار  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما 
المدعو/  طالب  قد  المدعي  أن  تبين  ولما  لاستثماره،  المدعي  من  به  المدعى  للمبلغ  مؤسسته 
من  الصادر  الصك  بموجب  بموجبه  الحكم  له  وصدر  الدعوى،  محل  المبلغ  بنفس   )...(
السابقة  دعواه  في  أقرّ  قد  المدعي  لأن  ونظراً  السابقة،  الجلسة  في  إليه  المشار  المحكمة  هذه 
ليدعي  يرجع  أن  في  أقرّ  لمن  عذر  ولا  بينهما،  مبايعة  لقاء  به  المدعى  المبلغ  أن   )...( على / 
في  يصدر  أن  يسوغ  لا  ولأنه  لاستثماره،  عليه  للمدعى  سلمه  قد  به  المدعى  المبلغ  عين  أن 
المدعى عليه  المدعي وأخليت سبيل  فقد رددت دعوى  لذا  قضية واحدة حكمان مختلفان، 
من هذه الدعوى، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعي قرر اعتراضه على الحكم 
بلائحة اعتراضية فجرى إفهامه بمراجعة المحكمة يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٧/٢٨هـ لاستلام 
نسخة الحكم وأن له مهلة للاعتراض ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلامه نسخة الحكم إن 
قدم اعتراضه خلالها، وإلا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية فأبدى فهمه 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  التوقيع.  جرى  وعليه  لذلك، 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم ٣٥٦٩١٢٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ، 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٥١٠٠٣٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٨/٢٠هـ، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة الأولى في محكمة 
المنورة الاطلاع علـى الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(  المدينة  الاستئناف بمنطقة 
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القاضي بالمحكمة العامة بينبع، والمسجل بعـدد ٣٥٣٣٣٧٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ، 
المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( في مبلغ مالي المحكوم فيـه بما دون بباطنه، وبدراسـة 
علـى  المصادقة  قـررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطـه  وصـورة  الصك 

الحكم. وبالله التوفيق وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٤٦٣٢٤٤ برقم  المساعد  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٣هـ،  برقم ٣٣١٣١٦٤٠٣  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٧/١٣هـ 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة )٣٠: ٠٨(، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف ذات الرقم ٣٣١٩٨٧٦٤ في ١٤٣٣/٤/١٩هـ، 
والمتضمنة حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
الرقم ٣٤٢٦٨٩ في ١٤٣٤/١/٣هـ، والمتضمنة حق  الثانية ذات  الطائف  من كتابة عدل 
المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار قائلا في دعواه: )استأجر المدعى عليه أصالة من موكلي 
محلا من فتحتين في عمارة موكلي الواقعة بحي )...( بأجرة سنوية، قدرها خمسة وعشرون 
المدعى عليه أصالة في سداد  استمر  تاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٠هـ، وقد  يبدأ من  ريال،  ألف 
تاريخ  حتى  مغلقا  المحل  أصالة  عليه  المدعى  ترك  ثم  ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ،  حتى  الأجرة 
١٤٣٠/٦/٢٠هـ؛ حيث قمنا بفتحه عن طريق الإمارة، ومن تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ 
بذمته  استحق  حيث  لموكلي؛  مبلغ  أي  بسداد  عليه  المدعى  يقم  لم  ١٤٣٠/٦/٢٠هـ  حتى 
مبلغ، وقدره ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال. أطلب إلزام المدعى عليه أصالة بتسليم هذا 

المبلغ لموكلي. هذه دعواي(. 
وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي وكالة كله غير صحيح، 
فلم يقم موكلي باستئجار أي محل من المدعي أصالة، وعليه فلا يستحق شيء من مطالبته(. 

هكذا أجاب.
أجاب،  هكذا  ذكرته(.  ما  )الصحيح  قائلا:  أجاب  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض 

وبسؤاله عن بينته قرر قائلا: )سأحضرها الجلسة القادمة(. هكذا قرر.
وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٦٣٢٤٤ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠ رقم القرار:٣٥٣٩٠٧٩٤  

تلاوسيعا-ا إنكارا إيجارا-ا عقدا تلدعوىا-ا إنكارا تلأجلةا-ا طمبا تجاريا-ا إجارةا-امحلا
نكولاعنايميناتلنفيا-ارداتليمينا-احمفاتلمدعيا-اإلزتماباقميلاتلأجلة.

رداتليميناعلىاتلمدعي.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه مبلغ، قدره ثلاثة وثلاثون ألفا 
وخمسمائة ريال باقي أجرة المحل الذي استأجره منه، ثم تركه مغلقا حتى قام المدعي بفتحه 
عن طريق الأمارة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة 
من المدعي أبرز عقداً بين الطرفين يتضمن إيجار المحل المذكور، فأنكر وكيل المدعى عليه 
بينة على دعواه،  لديه مزيد  أنه ليس  المدعي  العقد لموكله، وقد قرر  به  المذيل  التوقيع  نسبة 
وطلب يمين المدعى عليه على نفيها، فرفض أداء اليمين، ثم جرى رد اليمين على المدعي، 
فأداها طبق ما طلب منه، ونظراً لأن المدعي طلب يمين المدعى عليه، فرفض أداءها، ولما 
المدعي  ولقيام  يعلمه،  ما  ليحلف على  المدعي  اليمين على  رد  للقاضي  أن  العلم  أهل  قرره 
بأداء اليمين على صدق دعواه؛ لذا فقد حكم القاضي حضوريا على المدعى عليه بأن يسلم 

للمدعي المبلغ المدعى به،وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٤٦٣٢٤٤ برقم  المساعد  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٣هـ،  برقم ٣٣١٣١٦٤٠٣  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٧/١٣هـ 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة )٣٠: ٠٨(، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف ذات الرقم ٣٣١٩٨٧٦٤ في ١٤٣٣/٤/١٩هـ، 
والمتضمنة حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
الرقم ٣٤٢٦٨٩ في ١٤٣٤/١/٣هـ، والمتضمنة حق  الثانية ذات  الطائف  من كتابة عدل 
المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار قائلا في دعواه: )استأجر المدعى عليه أصالة من موكلي 
محلا من فتحتين في عمارة موكلي الواقعة بحي )...( بأجرة سنوية، قدرها خمسة وعشرون 
المدعى عليه أصالة في سداد  استمر  تاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٠هـ، وقد  يبدأ من  ريال،  ألف 
تاريخ  حتى  مغلقا  المحل  أصالة  عليه  المدعى  ترك  ثم  ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ،  حتى  الأجرة 
١٤٣٠/٦/٢٠هـ؛ حيث قمنا بفتحه عن طريق الإمارة، ومن تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ 
بذمته  استحق  حيث  لموكلي؛  مبلغ  أي  بسداد  عليه  المدعى  يقم  لم  ١٤٣٠/٦/٢٠هـ  حتى 
مبلغ، وقدره ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال. أطلب إلزام المدعى عليه أصالة بتسليم هذا 

المبلغ لموكلي. هذه دعواي(. 
وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي وكالة كله غير صحيح، 
فلم يقم موكلي باستئجار أي محل من المدعي أصالة، وعليه فلا يستحق شيء من مطالبته(. 

هكذا أجاب.
أجاب،  هكذا  ذكرته(.  ما  )الصحيح  قائلا:  أجاب  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض 

وبسؤاله عن بينته قرر قائلا: )سأحضرها الجلسة القادمة(. هكذا قرر.
وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن 
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بينته أبرز نسخة من عقد الإيجار والموقع بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٠هـ من قبل المؤجر الوكيل 
)...( والمستأجر )...(، ويتضمن استئجار المستأجر بعمارة )...( بأجرة سنوية، قدرها خمسة 
وعشرون ألف ريال لمدة سنة قابلة للتجديد، يتم الدفع كل ستة أشهر مقدما، وجرى إيداع 
نسخة من العقد بالمعاملة. وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )التوقيع الذي في 

العقد ليس توقيع موكلي(. هكذا أجاب. 
قائلا: )ليس لدي زيادة، وأطلب  بينة؟ فأجاب  لديه زيادة  المدعي وكالة: هل  وبسؤال 
يمين المدعى عليه أصالة(. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: )لا 
مانع لدى موكلي من أداء اليمين(. هكذا قرر، فجرى إفهامه بأن في حال عدم حضور المدعى 
عليه أصالة الجلسة القادمة سيعد ناكلا، ويقضى عليه، ففهم ذلك، كما جرى إفهام المدعي 

وكالة بإحضار صك الملكية للعقار محل الدعوى، ففهم ذلك أيضا.
عليه  المدعى  قرر  ثم  وكالة،  عليه  والمدعى  وكالة  المدعي  فيها  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
وكالة قائلا: )موكلي يرفض أداء اليمين(. هكذا قرر، وعليه فقد جرى إفهام المدعي وكالة 
بأن اليمين توجهت على موكله فعليه الحضور لأداء اليمين، فاستعد بذلك، ثم قرر المدعي 

وكالة قائلا: )إن الموقع على عقد الإيجار هو المدعى عليه(. هكذا قرر. 
وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ثم جرى إفهام المدعي أصالة بأن 
صيغة اليمين هي: )والله العظيم إن المدعى عليه )...( استأجر محلا من فتحتين بعمارتي الواقعة 
بحي )...( بأجرة سنوية، قدرها خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٠هـ، وقد 
تخلف المدعى عليه عن سداد الأجرة من تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ حتى ١٤٣٠/٦/٢٠هـ، 
ومجموعها ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، ولم يسلمني إياها المدعى عليه ولا شيئا منها، 
والله العظيم(، فاستعد بأدائها، فحلف قائلا: )والله العظيم إن المدعى عليه )...( استأجر 
ألف  وعشرون  خمسة  قدرها  سنوية،  بأجرة   )...( بحي  الواقعة  بعمارتي  فتحتين  من  محلا 
تاريخ  من  الأجرة  سداد  عن  عليه  المدعى  تخلف  وقد  ١٤٢٧/١٢/٢٠هـ،  بتاريخ  ريال 
وخمسمائة  ألفاً  وثلاثون  ثلاثة  ومجموعها  ١٤٣٠/٦/٢٠هـ،  حتى  ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ 
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ريال، ولم يسلمني إياها المدعى عليه ولا شيئا منها، والله العظيم(. 
فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وكالة وإجابة المدعى عليه المتضمنة إنكاره لدعوى 
المدعي وكالة، ولعدم قيام البينة على صدق دعوى المدعي، ولطلبه يمين المدعى عليه، ولعدم 
قبول المدعى عليه أداءها، ولما قرره أهل العلم أن للقاضي رد اليمين على المدعي ليحلف على 
ما يعلمه، ولأداء المدعي أصالة اليمين المرصودة أعلاه؛ فقد حكمت حضوريا على المدعى 
عليه أن يسلم المدعي أصالة مبلغا، وقدره ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وقررت بعث 
المدة  يوما، وفي حال مضي  لتقديم اعتراضه خلال ثلاثين  للمدعى عليه  نسخة من الحكم 
دون تقديمه اللائحة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، وجرى 
النطق بالحكم في تمام الساعة الثامنة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، أما بعد فقد اطلعنـا 
نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية -على المعاملة 
 ٣٣١٣١٦٤٠٣ برقم  المساعد  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ٣٥١٧٨٥٣٩٨ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/١٣هـ،  وتاريخ 
 )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ، 
المسجّل برقم ٣٥١٦٩٠١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ الخاص بدعوى )...( ضد )...( في 
قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
ولبيانه  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

حرر في ١٤٣٥/٩/٢٠هـ، والله ولي التوفيق.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٧٠٣١٩٩ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٤/٢٠ رقم القرار:٣٥٢١٧٠٣٠  

إجارةا-امعدتتا-اطمباتلأجلةا-اإنكاراتلدعوىا-ابينةاغيراموصمةا-ايميناتلنفيا-اردا
تلدعوى.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلبينةاعلىاتلمدعي،اوتليميناعلىامناأنكلا(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه أجرة معدات ثقيلة استأجرها 
منه لمدة ثلاثة أشهر، ولم يسلمه أجرتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، 
وبطلب البينة من المدعي أبرز عقد إيجار وفواتير كشف الحساب، وبعرضها على المدعى عليه 
أنكر صحة العقد، كما أنكر توقيعه على الفواتير، وأنكر وجود مؤسسة باسمه، فطلب المدعي 
يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأداها طبق ما طلب منه؛ ولذا فقد حكم القاضي برد 
دعوى المدعي، وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

على  وبناءً  بنجران،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم ٣٣٧٠٣١٩٩ وتاريخ 
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وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ،  برقم ٣٣٢٢٣٨٠٢٨  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ حضر المدعي وكالة )...( سعودي بالسجل ذي 
الرقم )...( حال كونه وكيلًا عن )...( سعودي بالسجل ذي الرقم )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالخبر برقم )...( في ١٤٣٣/١١/١٠هـ، ووكالته تخوله حق 
إقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها والإقرار والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه 
وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها، وتخوله حق تسلم المبالغ، كما حضر المدعى عليه 
وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( حال كونه وكيلًا عن 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بأبها برقم )...( في ١٤٣٤/٦/١٢هـ، ووكالته تخوله حق إقامة الدعاوى 
وسماعها والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب التحكيم والمطالبة بتنفيذ 
الأحكام وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف وتسلم المبالغ 

وتسليمها.
ثم ادعى المدعي وكالة قائلًا في دعواه: )إن المدعى عليه أصالة استأجر من موكلي عدد 
خمس بلدوزر ) نقل ثقيل جنزير( لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ ٢٠١١/٨/٦م مقابل 
يلتزم  أن  على  الواحد،  للبلدوزر  الواحدة  للساعة  )٩٠ريالا(  ريالًا  تسعون  وقدره  مبلغ، 
المدعى عليه بالعمل لمدة عشر ساعات باليوم، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العقد المبرم بين 
الطرفين، فيكون مجموع المبلغ واحداً وثمانين ألف ريال، كما أنه يطالبه بمبالغ مقدارها ثلاثة 
حسابات  كشف  بموجب  منه  استأجرها  ثقيلة،  معدات  أجرة  ريال  وستمائة  ألفاً  وستون 
لديه، وقد وصل موكلي منه خمسة عشر ألف ريال، وبقي له بذمته مائة وتسعة وعشرون ألفا 

وستمائة ريال. أطلب إلزام موكل المدعى عليه تسليمها لي حالًا. هذه دعواي(.
المدعي  بدعوى  جاء  لما  صحة  )لا  قائلًا:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض 
ولانتهاء  أجاب،  هكذا  معدات(.  أي  عليه  المدعى  موكل  من  موكلي  يستأجر  فلم  وكالة، 

وقت الجلسة فقد رفعت.
ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال 
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والمقاولات،  للتجارة   )...( من  صادرة  عمل  اتفاقية  صورة  أبرز  بينته  عن  وكالة  المدعي 
للتجارة   )...( الأول  الطرف  من:  كل  بين  الاتفاق  الله  بحمد  تم  عمل،  )اتفاقية  ونصها: 
بلدوزرات   ٥ عدد  بتأجير  الثاني  الطرف  يقوم  أن  على   )...( الثاني  والطرف  والمقاولات، 
للساعة  ريالا   ٩٠ مبلغ  مقابل  ٢٠١١/٨/٦م،  تاريخ  من  اعتباراً  أشهر،  ثلاثة  لمدة   ١٥٥
باليوم  ساعات  عشر  لمدة  بالعمل  الثاني  الطرف  يلتزم  أن  على  الواحد،  للبلدوزر  الواحدة 
على حسب طلب الطرف الأول، ولمدة ثلاث أشهر من تاريخ العقد المبرم بين الطرفين، وفي 
حالة عدم التزامه بالمواعيد يخصم عن كل ساعة ٩٠ ريالًا، كما يلتزم الطرف الثاني بالتواجد 
أثناء العمل على حسب الساعات المحددة وعلى حسب بطاقة العمل وعلى حسب احتياج 
العمل، كما أنه لا يحق للطرف الثاني سحب المعدات المؤجرة للطرف الأول إلا بعد إشعاره 
قبل ذلك بعشرة أيام على الأقل. يلتزم الطرف الأول بسداد الإيجارات المذكورة للمعدات 
بطاقة  الفاتورة على حسب  تاريخ تسليم  يوماً من  والمتفق عليها نهاية كل شهر، وبعد ١٥ 
الديزل والأكل والسكن خلال مدة العمل للمعدة  المعدة، كما يلتزم الطرف الأول بتوفير 
ومصاريف نقل البلدوزرات على الطرف الأول، وقد أعد هذا الاتفاق من نسختين للطرف 

الأول والطرف الثاني بعد أن تم الاتفاق بينهما(. انتهى. 
وبسؤال المدعي وكالة عن علاقة المدعى عليه )...( بهذه الاتفاقية أجاب قائلًا: )المدعى 
أبرز المدعي وكالة أربع صور  عليه )...( هو مالك المؤسسة المذكورة(. هكذا أجاب، كما 

لفواتير كشف حساب صادرة من مؤسسة )...(:
الأولى -صادرة برقم )...( في ٢٠١١/١١/١٢م، ونصها: )المطلوب من السادة مؤسسة 
)...( للتجارة والمقاولات مبلغ قدره خمسة عشر ألف وخمسمائة وسبعون ريالًا أجرة ١٧٣ 
وحدة، وسعر الوحدة مبلغ وقدره تسعون ريالًا لسيارة بلدوزر وسائقها )...(، ومبلغ وقدره 
أربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالًا أجرة ٢٧٠٫٥ وحدة، وسعر الوحدة 
مبلغ وقدره تسعون ريالًا لسيارة بلدوزر وسائقها )...(، ومجموع المبلغ لهذا الكشف تسعة 

وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالًا(. ومذيلة بتوقيع المتسلم. 
السادة  من  المطلوب   ( ونصها:  ٢٠١١/١٢/١١م،  في   ٤١٠ برقم  والثانية -صادرة 
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مؤسسة )...( للتجارة والمقاولات مبلغ وقدره تسعة آلاف وخمسمائة وأربعون ريالًا أجرة 
١٠٦ وحدة، وسعر الوحدة تسعون ريالًا لسيارة بلدوزر وسائقها )...((. 

السادة  برقم )...( ٤٠٦ في ٢٠١١/١٠/٨م، ونصها: )المطلوب من  والثالثة -صادرة 
مؤسسة )...( للتجارة والمقاولات مبلغ وقدره واحد وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون 
ريالًا أجرة ٢٣٦٫٥ وحدة، وسعر الوحدة مبلغ وقدره تسعون ريالًا لسيارة بلدوزر، ومبلغ 
مبلغ  الوحدة  وسعر  وحدة،   ٢٢٤٫٥ أجرة  ريالات  وخمسة  ومائتان  ألفاً  عشرون  وقدره 
ريالا  ألفاً وسبعمائة وتسعون  بلدوزر، ومبلغ وقدره عشرون  لسيارة  ريالًا  وقدره تسعون 
أجرة ٢٣١ وحدة، وسعر الوحدة مبلغ وقدره تسعون ريالًا لسيارة بلدوزر، ومجموع المبلغ 

لهذا الكشف مبلغ وقدره اثنان وستون ألفاً ومائتان وثمانون ريالًا(.
والرابعة -صادرة برقم ٤٠٥ في ٢٠١١/٩/٦م، ونصها: )المطلوب من السادة مؤسسة 
)...( للتجارة والمقاولات مبلغ، وقدره ستة آلاف ومائتان وعشرة ريالات أجرة ٦٩ وحدة، 
وسعر الوحدة مبلغ وقدره تسعون ريالًا لسيارة بلدوزر، ومبلغ وقدره تسعمائة وثمانية عشر 
ريالًا أجرة ١٠٢ وحدة، وسعر الوحدة مبلغ وقدره تسعون ريالًا لسيارة بلدوزر، ومبلغ 
الوحدة  وسعر  وحدة،   ١٠٨٫٥ أجرة  ريالًا  وستون  وخمسة  وسبعمائة  آلاف  تسعة  وقدره 
مبلغ وقدره تسعون ريالًا لسيارة بلدوزر، ومبلغ وقدره ثمانية آلاف وعشرة ريالات أجرة 
المبلغ لهذا  ٨٩  وحدة، وسعر الوحدة مبلغ وقدره تسعون ريالًا لسيارة بلدوزر، ومجموع 

الكشف مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وستون ريالًا(. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: )أطلب إمهالي إلى الجلسة القادمة(، 

وقد رفعت الجلسة. 
ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الاتفاقية والفواتير 
المقدمة من المدعي وكالة أجاب قائلًا: )موكلي لا يوجد لديه مؤسسة باسم )...(، والاتفاقية 
المذكورة بدعوى المدعي والفواتير المقدمة منه ليست موقعة بتوقيع موكلي، ولا يعلم عنها 

موكلي(. هكذا أجاب.
وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: )أطلب يمين المدعى عليه أصالة(. هكذا 
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أجاب، وعليه فقد أفهمت المدعي وكالة بأن يحضر موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، 
وعليه فقد رفعت الجلسة.

ثم في جلسة أخرى حضر المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعي أو من يمثله، ولطلب اليمين من المدعى عليه على 
اتفاقية،  أي  أصالة  المدعى  وبين  بينه  توجد  ولا  باسمه،   )...( باسم  مؤسسة  توجد  لا  أنه 
وليس له أي توقيع على الفواتير المقدمة من المدعي، فاستعد بالحلف، ثم حلف بالله قائلًا: 
)والله العظيم إنه لا توجد بيني وبين المدعي أصالة أي اتفاقية، ولم أستأجر منه أي معدات 

ثقيلة للعمل لدي، وليس له بذمتي أي مبلغ(. هكذا حلف.
يمثله، وبعرض يمين  أو من  المدعى عليه  المدعي، ولم يحضر  ثم في جلسة أخرى حضر 

المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: )أرضى يمينه(.
المدعي،  على  )البينة  وسلم -:  عليه  الله  ولقوله -صلى  الدعوى،  من  تقدم  ما  على  فبناءً 
المدعي وكالة، وحكمت  فقد رددت دعوى  المدعى عليه  أنكر(، وليمين  واليمين على من 

بإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى.
وبعرض الحكم على المدعي قرر اعتراضه على الحكم بدون لائحة، وعليه فقد أمرت برفع 
المعاملة لمحكمة الاستئناف لتصديق الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ. 
افتتحت  ــــ  ١٤٣٥/٠٣/٢٩ه الموافق  الخميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٥٦٦٠١١٥ برقم  بعسير  الاستئناف  محكمة  من  عادت  قد  المعاملة  وكانت  الجلسة، 
١٤٣٥/٣/٢١هـ، وبرفقها قرار الملاحظة ذات الرقم ٣٥١٧٤٧٣١ في ١٤٣٥/٣/١٢هـ، 
ونص الحاجة منه: ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة إعادتها 
لإرفاق صورة الضبط كاملة ومصدقة؛ حيث إن المرفقة ينقصها الجلسة الأخيرة وما بعدها، 
الدراسة.  بد من ذلك لإكمال  قبل تصويرها، ولا  الأخيرة  الصفحة  يوقع فضيلته على  ولم 
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. قاضي استئناف )...( ختمه 

وتوقيعه، قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه، رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه. 
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وعليه فقد تم إكمال اللازم تجاه ما ذكر من قبل أصحاب الفضيلة. وبالله التوفيق، وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بنجران  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  بمنطقة عسير -على  الاستئناف 
المكلف برقم ٣٥٦٦٠١١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٧٩١٩ برقم   )...( بالمحكمة  القاضي 
)...( ضد )...( بشأن مطالبة مقاولات معمارية، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه 
على  بناءً  والصك  بالضبط  وألحقه  فضيلته،  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق 
قرارنا ذي الرقم ٣٥١٧٤٧٣١ في ١٤٣٥/٣/١٢هـ تقرر الدائرة الموافقة على الحكم بعد 

الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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العقار، فاعترض المدعى عليه، وصدق على الحكم من الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣١٣٠٣٢ وتاريخ 
١٤٣٣/٠١/٠٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٣٢٥٩٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٤هـ، وفي 
صباحاً،  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٤/١٢هـ  الاثنين  يوم 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا 
عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم ٣٣٤٣٧٤ 

في ١٤٣٣/٢/٦هـ، وله فيها حق المرافعة والمدافعة والإنكار وحضور الجلسات.
وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
السوق  المدعى عليه من موكلي ثلاثة محلات تجارية في  قائلًا في دعواه عليه: )لقد استأجر 
المحلات،  إيجارية سنوية لمجموع  بقيمة   )١(  )...( والمسمى  المكرمة  بمكة  بـ)...(  الكائن 
المبلغ هو قيمة الإيجار  ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات، وهذا  قدرها مائتان وثلاثة وسبعون 
للمدة من  قيمة الإيجار كخدمات عامة، وذلك  السنوي لهذه المحلات مع نسبة ١٠% من 
١٤٣٢/١/١هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ، وقد تم تبليغه برفع القيمة الإيجارية قبل ستين 
العقد  العلم أن  البقاء أو الإخلاء، مع  العقد، إلا أن المدعى عليه لم يرد في  انتهاء  يوماً من 
عليه  المدعى  زال  وما  التجديد،  بطلب  المستثمر  يخاطب  الذي  هو  المستأجر  أن  على  ينص 
يكتسب  ولم  ١٤٣٣/٢/١٠هـ،  بتاريخ  بالإخلاء  عليه  الحكم  تم  وقد  المحلات،  في  باقياً 
المدعى عليه دفع الأجرة بمقدار ضعف معدل  القطعية لذلك؛ فموكلي يطلب من  الحكم 
الإيجار اليومي المبني على الإيجار السنوي في العام الماضي على حسب ما نصت عليه المادة 
الثالثة عشرة من العقد المبرم بين الطرفين، وهو عبارة عن مبلغ وقدره ألف وخمسمائة واثنان 

وعشرون ريالًا لكل يوم. هذه دعواي(.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه من استئجاري 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٣٠٣٢  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢١ رقم القرار: ٣٥٣٢٣٦٥٢ 

إجارةا-امحلاتجاريا-اتناهاءامدةاتلعقدا-امماطمةافياتلإخلاءا-اصدوراحكلابها-اطمبا
تلشرطاتلجزتئيا-اضعفاتلأجلةاتليوميةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلاأجلةاتلمثلا-ازيادتهاا

عناتلشرطا-اإلزتمابدفعاتلأجلةامضاعفة.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىلا
اا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلمقمموناعلىاشروطهلاإلااشرطاًاحلماحلالًااأواأحلا

حلتماًا(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه ضعف أجرة العقار من تاريخ 
بعد  الإخلاء  في  لمماطلته  وذلك  للعقار،  إخلائه  تاريخ  إلى  بينهما  المبرم  الأجرة  عقد  انتهاء 
تبليغه برفع الأجرة ووجود شرط في العقد يلزمه بالأجرة مضاعفة، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع ببطلان الشرط؛ لأن مماطلته كانت بسبب وجود نزاع بين 
الطرفين على زيادة الأجرة منظور قضاء، ونظراً لأن المدعى عليه أقر بالعقد والمدة وتبلغه 
برفع الأجرة، ولأن الأصل صحة الشروط، ولأنه جرى تقدير أجرة المثل للعقار بواسطة 
أهل الخبرة، فاتضح أنها تزيد على المبلغ المدعى به؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه 
العقد حتى إخلاء  انتهاء  تاريخ  التأجير من  المذكورة في عقد  اليومية  بدفع ضعف الأجرة 
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العقار، فاعترض المدعى عليه، وصدق على الحكم من الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣١٣٠٣٢ وتاريخ 
١٤٣٣/٠١/٠٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٣٢٥٩٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٤هـ، وفي 
صباحاً،  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٤/١٢هـ  الاثنين  يوم 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا 
عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم ٣٣٤٣٧٤ 

في ١٤٣٣/٢/٦هـ، وله فيها حق المرافعة والمدافعة والإنكار وحضور الجلسات.
وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
السوق  المدعى عليه من موكلي ثلاثة محلات تجارية في  قائلًا في دعواه عليه: )لقد استأجر 
المحلات،  إيجارية سنوية لمجموع  بقيمة   )١(  )...( والمسمى  المكرمة  بمكة  بـ)...(  الكائن 
المبلغ هو قيمة الإيجار  ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات، وهذا  قدرها مائتان وثلاثة وسبعون 
للمدة من  قيمة الإيجار كخدمات عامة، وذلك  السنوي لهذه المحلات مع نسبة ١٠% من 
١٤٣٢/١/١هـ حتى ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ، وقد تم تبليغه برفع القيمة الإيجارية قبل ستين 
العقد  العلم أن  البقاء أو الإخلاء، مع  العقد، إلا أن المدعى عليه لم يرد في  انتهاء  يوماً من 
عليه  المدعى  زال  وما  التجديد،  بطلب  المستثمر  يخاطب  الذي  هو  المستأجر  أن  على  ينص 
يكتسب  ولم  ١٤٣٣/٢/١٠هـ،  بتاريخ  بالإخلاء  عليه  الحكم  تم  وقد  المحلات،  في  باقياً 
المدعى عليه دفع الأجرة بمقدار ضعف معدل  القطعية لذلك؛ فموكلي يطلب من  الحكم 
الإيجار اليومي المبني على الإيجار السنوي في العام الماضي على حسب ما نصت عليه المادة 
الثالثة عشرة من العقد المبرم بين الطرفين، وهو عبارة عن مبلغ وقدره ألف وخمسمائة واثنان 

وعشرون ريالًا لكل يوم. هذه دعواي(.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه من استئجاري 
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للمحلات المذكورة في الدعوى بالقيمة المذكورة والتاريخ والمدة المذكورة هذا صحيح، أما ما 
ذكره من أنه تم تبليغي برفع القيمة الإيجارية فهذا صحيح، ولكنه في آخر يوم من المهلة المتفق 
عليها بالعقد أرسل خطاباً يذكر فيه زيادة الإيجار للسنة القادمة إلى سبعمائة واثنين وسبعين 
ألف ريال، ولم نتمكن من الإجابة بالموافقة من عدمها، وقد طلبت منه المفاوضة في الموضوع 
ومماثلة الإيجار مع بقية المعارض المجاورة لنا والمطابقة في نفس المساحة والموقع، وقد تقدمت 
بدعوى لدى الشيخ )...( القاضي بهذه المحكمة، وذلك بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٥هـ لطلب 

رفع الضرر المتمثل في زيادة الإيجار وإبقاء العقد على ما هو عليه(. هكذا أجاب.
برقم  وجدته  عليه  وبالاطلاع  منه،  صورة  أبرز  وكالة  المدعي  من  المبرم  العقد  وبطلب 
استئجار  ويتضمن  ١٤٣٢/١/٢٣هـ،  في   ١٠٨٨/١٠٨٦/١٠٨٤/٣٢٠٦٦/٠٠٥٢
المدعى عليه من المدعي أصالة للمحلات المذكورة في الدعوى بقيمة إيجارية، قدرها مائتان 

وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالًا.
العقد صحيح،  )هذا  قائلًا:  وقرر  عليه،  أصالة صادق  عليه  المدعى  ذلك على  وبعرض 
وهو المبرم بيني وبين المدعي، وأصل هذا العقد موجود لدي(. هكذا قرر، ولانتهاء وقت 

الجلسة فقد رفعت.
وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٣/٠٩/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة الثانية ظهراً، وفيها 
عن  وكيلًا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم ٣٣٢٦٠٦٨٢ 
في ١٤٣٣/٩/٦هـ، وله فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار حال حضور )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم ٤٠٤٢٢ في ١٤٣٢/١١/١٧هـ، 

الجلد ٣٥٩٤ ، وله فيها حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات.
العقار محل الدعوى من قبل المدعى عليه  وقد قرر المدعي وكالة قائلا: )لقد تم إخلاء 
تم تصديق  الماضية؛ حيث  الجلسة  المذكور في  للصك  تنفيذاً  أصالة في ١٤٣٣/٧/٢٢هـ، 
الحكم من محكمة الاستئناف؛ لذلك فموكلي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أجرة المحلات 
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للمدة المذكورة من ١٤٣٣/١/١هـ حتى ١٤٣٣/٧/٢٢هـ، وهي مائتا يوم ويوم واحد، 
ما  إلى  إضافة  هللة،  وأربعون  وثلاث  ريالًا  وستون  سبعمائة  قدرها  يومية،  بأجرة  وذلك 
اشترطه موكلي على المدعى عليه من دفع أجرة يومية تعدل الأجرة المتفق عليها، وذلك عند 
تأخر المدعى عليه عن دفع الأجرة، ومجموع المبلغ الذي يطالب فيه موكلي هو ثلاثمائة وخمسة 

آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالًا(. هكذا قرر.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أبرز جواباً مكتوباً، وبالاطلاع عليه وجدت نصه 

كما يلي: 
)أولًا -إن الشرط الجزائي الذي يستند عليه المدعي في دعواه شرط باطل كون منشئه غير 
صحيح؛ حيث إن روح المادة )١٣( من العقد المبرم بين المدعي وموكلي تؤكد بأن مضمون 
الشرط لا ينشأ كحق إلا في حالة تأخر موكلي كمستأجر عن إخلاء العين المؤجرة في الميعاد 
المقرر للإخلاء ) المستند١ (، وفي حالة موكلي فإنه لم يتقرر ويتوجب إخلاؤه إلا بموجب 
حكم شرعي، وهو الحكم ذو الرقم ٣٣٨٣٥٣٨ في ١٤٣٣/٢/١٥هـ الصادر من فضيلة 
بطلب  المدعي  تقدم  فور  بالإخلاء  موكلي  قام  وقد  المحكمة،  بهذه  القاضي   )...( الشيخ 
تنفيذ حكم الإخلاء بعد اكتساب الحكم القطعية، وبذلك يتأكد لفضيلتكم بأن موكلي قام 

بالإخلاء في وقته وبحكم شرعي. 
ثانياً -إن المدة التي يدعي المدعي أن موكلي لم يقم بالإخلاء فيها هي مدة نظامية تعطي 
هذه  لدى  قضائية  بدعوى  تقدم  قد  موكلي  إن  حيث  المؤجرة؛  العين  في  البقاء  لموكلي  الحق 
الشرع  يقره  فاحش لا  الأجرة بشكل  المدعي  رفع  بسبب  عنه  الضرر  رفع  بطلب  المحكمة 
الحنيف؛ أي أن موكلي لجأ للشرع، وطيلة مدة بقاء القضية منظورة في الشرع، فإن حق موكلي 
في البقاء في العين المؤجرة له ثابت، ويثبت في الحين نفسه أنه لم يكن مماطلًا أو متهرباً من حق 
المدعي، حتى يقع تحت طائلة الشرط الجزائي، ويؤكد تأكيداً لا يقبل الشك بأنه بتقدم موكلي 
التجديد، وأنه موافق على  العقد سارياً كون موكلي لم يرفض  للشرع لرفع الضرر عنه يعد 
التجديد، ولكن بشرط رفع الضرر عنه، وقد أبدى موكلي رغبته في التجديد، ولكن بنفس 
القيمة السابقة ونفس العقد، وليس عقداً جديداً يرغم عليه موكلي إرغاماً، وإلا يلحق به 
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أضرار. وهذا ما لا يقبل به الشرع الحنيف. 
ثالثاً -إن المدعي وأثناء نظر القضية ألحق أضراراً بموكلي؛ حيث كان المدعي يتعمد إيذاء 
موكلي ومضايقته، فقد كان يفصل التيار الكهربائي مرة، ومرة يرسل إلى محل موكلي حراساً 
من الجنسية )...( للمضايقة، وقد قام بوضع لوحة مكتوب عليها للإيجار، مع أن القضية 

منظورة لدى الوجه الشرعي، وهذا يدل على أن المدعي يحمل سوء النية. 
رابعاً -إن المدعي ليس له حق في هذا الشرط، وإن حقه فقط هو أجرة المثل، طيلة مدة 
بقاء موكلي في المحل أثناء نظر الدعوى وحتى تاريخ الإخلاء، وذلك بعد تقديره من هيئة 
النظر في هذه المحكمة، وهم من يقومون بتقدير أجرة المثل، وغير ذلك فإنه لا حق للمدعي 
بمطالبته، وهذا ما جاء في قرار اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء كما يلي: )الشرط الجزائي 
الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في 
الإخلال بالالتزام الموجب له يعد شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان 
الشرط الجزائي كثيًرا عُرفًا، بحيث يُراد به التهديد المالي، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد 
الشرعية؛ فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة، أو 
أهل  طريق  عن  الشرعي  الحاكم  إلى  الاختلاف  عند  ذلك  تقدير  ويرجع  مضرة.  من  لحق 
]النساء: ٥٨[،   Zº¹¸¶µ´³²] تعالى:  بقوله  والنظر؛ عملًا  الخبرة 
 Z¯®¬»ª©¨§¦¥¤£¢] سبحانه:  وقوله 

]المائدة: ٨[، وبقوله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(. انتهى.
وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلًا: )أطلب مهلة لعرض ذلك على موكلي والإجابة 

في الجلسة القادمة(. هكذا قرر، ولطلب المدعي وكالة فقد رفعت الجلسة.
وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/٠٦/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف 
صباحاً، وفيها حضر المدعي وكالة المرصودة هويته ووكالته سابقاً حال حضور المدعى عليه 
أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب مهلة لأجله قرر قائلًا: )ليس لدى موكلي رد على 
ما ذكره المدعى عليه، وموكلي يطلب الفصل في القضية، وليس لديه أي إضافات(. هكذا 

أجاب.
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فجرى سؤال المدعى عليه عن الأجرة اليومية على حسب العقد المبرم بينه وبين المدعي، 
ريالًا وثلاث وأربعون  مبلغ، وقدره سبعمائة وستون  اليومية هي  )إن الأجرة  قائلًا:  فقرر 

هللة(. هكذا قرر.
بعد  الأجرة  برفع  أصالة  المدعي  طلب  على  وافقت  )هل  أصالة:  عليه  المدعى  وبسؤال 
التبلغ بذلك؟(، فأجاب قائلًا: )لم أوافق على ذلك، ولم أقم بالإخلاء بعد انتهاء المدة(. هكذا 

أجاب.
)في  قائلًا:  فأجاب  بالإخلاء؟(،  عليه  المدعى  قام  )متى  وكالة:  المدعي  وبسؤال 

١٤٣٣/٧/٢١هـ(، فجرى عرض الصلح على الطرفين، فأصر المدعي وكالة على طلبه.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة دعوى المدعي 
وكالة من قيامه باستئجار المحلات المذكورة في الدعوى بالقيمة والتاريخ والمدة المذكورة، 
وأنه تبلغ برفع القيمة الإيجارية، وهو بحالته المعتبرة شرعاً؛ فقد ثبت لدي هذا الإقرار، وبعد 
الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين ولمصادقة المدعى عليه على ما جاء فيه، ولإقرار المدعى 
عليه وكالة على أنه تم إخلاء المحلات بتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ، وبما أن المدة التي يطلب 
المدعي فيها الأجرة هي مائة وتسعة وتسعون يوماً بناء على تقويم أم القرى، ولتضمن العقد 
الذي صادق عليه الطرفان بالتزام المستأجر بدفع إيجار يومي عن كل يوم تأخير بعد نهاية 
المدعى  ولإقرار  المعقول،  الساري  السنوي  الإيجار  على  المبني  الإيجار  معدل  ضعف  العقد 
سبعمائة  هي  العقد  على  بناء  اليومية  الأجرة  وأن  الإيجارية،  القيمة  برفع  بتبلغه  سابقاً  عليه 
 Z_^[\]Z] :وستون ريالًا وثلاث وأربعون هللة(، ولقوله تعالى
وقوله -صلى الله عليه وسلم -: ) المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالًا أو أحل 
المدعى عليه  ألزمت  فقد  الصحة؛ لذلك كله  العقود والشروط  حراماً (، ولأن الأصل في 
تاريخ  من  الدعوى  في  المذكورة  المحلات  من  المستحقة  الأجرة  للمدعي  يدفع  بأن  أصالة 
عقد  في  المذكورة  اليومية  الأجرة  ضعف  وهي  ١٤٣٣/٧/٢١هـ،  حتى  ١٤٣٣/١/١هـ 
هللة،  وأربع عشرة  ريالًا  وألفان وستمائة وواحد وخمسون  ألف  ثلاثمائة  التأجير، وقدرها 

وبذلك حكمت.
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فقرر  المدعى عليه  وأما  بذلك،  القناعة  المدعي وكالة  قرر  الطرفين  وبعرض الحكم على 
الأربعاء  يوم  في  بمراجعتنا  فأفهمته  اعتراضية،  بلائحة  الاستئناف  ويطلب  القناعة،  عدم 
١٤٣٤/٦/٢٨هـ لتسلم نسخة الحكم وإبداء معارضته عليه، كما أفهمته أن مدة الاعتراض 
ثلاثون يوماً من هذا التاريخ، وأنه إن لم يعده خلالها فإنه حقه في الاعتراض يكون ساقطاً، 
ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وانتهت الجلسة الساعة الحادية عشرة. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ. 

الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ افتتحت الجلسة، وقد عادت 
المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب ذي الرقم ٣٤٣٠٣٨١٢ في ١٤٣٤/١٠/١١هـ، 
وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٣٢٥٠٧٢ في ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، ونص الحاجة منه: )وبدراسة 
الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلته لملاحظة أن المدعى عليه 
يرى  ألا  وأيضاً  الرابعة،  الفقرة  ومنها  النظر،  إعادة  يوجب  ما  الاعتراضية  لائحته  في  ذكر 
المثل  بأجرة  العرف والعادة  فيها الخلاف على حسب  التي حصل  يقدر الأجرة  أن  فضيلته 
براءةً للذمة، وحتى يحصل العدل في ذلك، ويكون الحكم بالأجرة لما تستحقه العين فعلًا في 

التاريخ المذكور(. انتهى.
فعليه أجيب أصحاب الفضيلة بخصوص ما ذكره المدعى عليه في اللائحة الاعتراضية، 
ومنها الفقرة الرابعة فقد سبق اطلاعي على اللائحة، وتم التهميش عليها بأنني لم أجد فيها 
ما يؤثر على ما حكمت به، ونزولًا إلى رغبة أصحاب الفضيلة فقد جرى اطلاعي على الفقرة 
الرابعة من اللائحة الاعتراضية مرة أخرى، وأجيب على ما ذكره المدعى عليه بأن المدعى لم 
يذكر هذا الأمر في إجابته على الدعوى، كما أنه لا يخفى على أصحاب الفضيلة بأن الدعوى 
المنظورة لدي هي دعوى مطالبة بأجرة، وما ذكره المدعى عليه دعوى مستقلة بخصوص 
الضرر الذي لحق به، وبإمكان المدعى عليه التقدم بدعوى مستقلة ومطالبة المدعي أصالة 

بذلك. 
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العرف  حسب  على  الأجرة  تقدير  في  النظر  بخصوص  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  وأما 
والعادة فالجواب عليه بأن المعتبر هو العقد المبرم بين الطرفين، وبالنظر إلى الأسباب التي تم 

الاعتماد عليها في الحكم لم يظهر لي وجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة. 
وعليه فإنني لا زلت على ما حكمت به، وأمرت بإلحاق ذلك على صكه وسجله وإعادة 
المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم على حسب المتبع. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.
الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/١/١هـ افتتحت الجلسة، وقد عادت 
المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب ذي الرقم ٣٤٣٠٣٨١٢ في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، 
وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٣٧٨٢٥٩ في ١٤٣٤/١٢/٤هـ، ونص الحاجة منه: )وبدراسة 
الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة 
ما يلي: إذا كان الشرط الجزائي أكثر من الثلث فهل يؤثر على الشرط أم هو حد الإجحاف 
في الشرط؟ ولا يخفى على فضيلته بأن الإخلاء فيه ملابسات هل المدعي تقدم بدعوى طلب 
عليه  فينطبق  للإخلاء،  الرافض  هو  عليه  المدعى  فيكون  الإخلاء،  تم  وبسببها  الإخلاء، 
الشرط، أو كما قرر فضيلته في الصك، وأن المدعي هو المستأجر )...( إلى آخره، ولأجل تلك 
الملابسات يكون الحق والعدل هو مقصد القضاء في تقرير الأجرة على حسب العرف، فلا 
يعمل بالعقد القديم، فلا تحسب الأجرة كما كانت ولا بالشرط الجزائي الذي لم تتم دراسته 

كاملة وانطباقه على القضية؟(. انتهى. 
فعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن العقد المبرم بين الطرفين قد صادق عليه المدعى عليه، 
وليس لدي إشكال في صحته، وأما موضوع الملابسات في الإخلاء ضمن حق المدعى عليه 
ما  خلاف  لي  يظهر  لم  فإنه  وعليه  الملابسات،  هذه  ثبتت  إن  التعويض  في  بالمطالبة  التقدم 
أجريته، وأمرت بإلحاق ذلك على صكه وسجله وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق 
الحكم على حسب المتبع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠١/٠١هـ .
افتتحت  المــوافــق١٤٣٥/٠٧/٠١هـــ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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في   ٣٤٣٠٣٨١٢ الرقم  ذي  بالخطاب  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  الجلسة، 
الرقم ٣٥١١٩٥٧١ في ١٤٣٥/١/١٨هـ، ونص  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/١/٢٢هـ، 
لفضيلته  إعادتها  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  )وبدراسة  منه:  الحاجة 
واقع  معرفة  لنا  يتسنى  لكي  الأجرة؛  لتقدير  الخبرة  أهل  تكليف  فضيلته  على  أن  لملاحظة 

الحال، وهل الفارق كبير أو هو قريب؟(. انتهى. 
في   ٣٤٣٠٣٨١٢ الرقم  ذي  بخطابنا  النظر  لهيئة  منا  الكتابة  سبقت  فقد  عليه 
الفضيلة، فوردنا الجواب  ما طلبه أصحاب  اللازم حيال  ١٤٣٥/٢/٢هـ، وذلك لإكمال 
بموجب  اللازم  إكمال  تم  أنه  والمتضمن  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  في   ٣٤٣٠٣٨١٢ برقم  منهم 
جرى  فقد  عليه،  منه  الحاجة  نص  وجدت  القرار  على  وبالاطلاع  بالمعاملة،  المرفق  القرار 
المدعي  المكرمة حي )...( سوق )...( بحضور وكيل  بمكة  الكائنة  المحلات  الطلوع على 
المؤجرة، وهي )٢٢٠.٤٠م٢(، عليه  المدعي وكالة مساحة المحلات  فقط، وحيث أحضر 
مبلغ  ( -وهو  يوماً   ١١٩( أعلاه -وهي  المذكورة  للمدة  المستحقة  الأجرة  أن  نرى  فإننا 
ثلاثمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وثمانين ريالًا وست وخمسين هللة )٣٠٤٥٨٠.٥٦ ريال (. 
هذا ما جرى تقريره(. انتهى. ومذيل القرار بتوقيع عضوي هيئة النظر )...( )...(؛ عليه 
وإلحاقه  ذلك  بضبط  أمرت  فقد  الفضيلة  أصحاب  طلب  حيال  اللازم  إكمال  جرى  ولأنه 
بصكه وسجله وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف على حسب المتبع. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة -الاطلاع على 
المكرمة، والمسجل  العامة بمكة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ )...(  الصك الصادر من فضيلة 
 )...( ضد   )...( دعوى  والمتضمن  ١٤٣٤/٦/٢٨هــ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٤٢٠٦ بعدد 
والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق.  والله  الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  على  الموافقة 

وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٤١٠٨٠ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٠ رقم القرار:٣٥٣٢١٨٣٠  

إجارةا-امحلاتاتجاريةا-اطمباتلأجلةا-ادفعابعدماتقملاتلعينا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
ثبوتاتقملاتلعينا-اإلزتمابدفعاتلأجلة.

.Z_^[\]Z]سولهاتعالىلا

تجارية  محلات  أجرة  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه،  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
استأجرها منها، وقد حلت الأجرة ولم يسلمها للمدعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
غير  فهو  ولذلك  بها،  يعمل  ولم  المحلات،  تسلمه  لم  المدعية  بأن  ودفع  الإجارة،  بعقد  أقر 
مستعد بتسليمها الأجرة، وبطلب البينة من وكيل المدعية أحضر شاهدين معدلين شرعا، 
فشهدا على نفي ما دفع به المدعى عليه؛ ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يسلم 

للمدعية المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم ٣٣٣٤١٠٨٠ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٥/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٢٩٧٣٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٥/١٧هـ 
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وفيها   ،)١٢:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي 
عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية ببريدة ذات الرقم ٣٣٤٨٠٠٦٧ في 
١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، والمخول له فيها بحق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها 
والإقرار والإنكار، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه، ولم يرد ما يفيد تبلغه، 
وقد وردنا خطاب مركز شرطة الشفا بدون رقم ، والمتضمن تعذر تبليغ المدعى عليه )...(، 
كما أن المدعي لا يعرف سكن المدعى عليه. انتهى. وبناء عليه واستنادا للمادة ١٨/ط من 
المدعى  للبحث عن سكن  المنطقة  الكتابة لإمارة  فقد قررت  لذا  الشرعية؛  المرافعات  نظام 

عليه، وبه رفعت الجلسة.
افتتحت الجلسة الساعة )٣٠: ١١(، وكان  الموافق ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ  وفي يوم الأحد 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،)٠٠ :١١( الساعة  هو  لها  المحدد  الوقت 
العدل  كتابة  الصادرة من  بالوكالة  الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...(  المدني ذي  السجل 
فيها  له  والمخول   ، ٢٢١٠ الجلد  ١٤٢٧/٦/١٣هـ ،  بتاريخ   ٢٣٥٠٩ برقم  ببريدة  الثانية 
 )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم  عليها،  والرد  الدعوى  والمخاصمة وسماع  والمداعاة  بالمطالبة 
ولا من ينوب عنه، ولم يرد ما يفيد تبلغه، هذا وقد جرى الإعلان عن طلب حضور المدعى 
عليه لموعد هذه الجلسة في جريدة )...(، العدد )...(، والتاريخ ١٤٣٤/٦/١١هـ، إلا أنه 

لم يحضر؛ لذا فقد أذنت للمدعي وكالة بتقديم دعواه.
بموجب  الجنسية    )...(  )...( الشرعي  المجلس  عن  الغائب  على  )أدعي  قائلا:  فادعى 
المملوكة  العمارة  في  محلات  أربعة  موكلتي  من  استأجر  إنه  إذ  )...(؛  الرقم  ذات  الإقامة 
)...( والمؤجرة عليها منه، استأجرها المدعى عليه منها لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ 
الثانية  وللسنة  ريال،  ألف  وثمانون  مائة  قدرها  الأولى،  للسنة  بأجرة  ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ 
قدرها مائتان وستة عشر ألف ريال، وللسنة الثالثة قدرها مائتان وستة عشر ألف ريال، سلم 
منها تسعون ألف ريال، وحل في ذمته إلى تاريخ اليوم من الأجرة ثلاثمائة وستة آلاف ريال، لم 
يسددها. أطلب في دعواي هذه سؤال المدعى عليه وإلزامه بسداد هذا المبلغ. هذه دعواي(.
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وبسؤاله: هل لديه بينة؟ قال: )نعم(، واستعد بإحضارها في الجلسة القادمة، وبناء عليه 
فقد تم رفع الجلسة.

سعودية   )...( عن  وكيلًا  بصفته  سابقاً  هويته  المدونة   )...( حضر  أخرى  جلسة  في  ثم 
بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وذلك بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية 
والمدافعة  بالمرافعة  فيها  له  والمخول  برقم ٣٤١٠٣٤٩٠٤ في ١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ ،  ببريدة 
وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين، 
وحضر لحضوره )...( سعودي بالسجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( ... 
الجنسية بموجب الرخصة ذات الرقم )...(، وذلك بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة 
العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ٣٤١٢٤٦١٢ في ١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ، والمخول له فيها 

بالمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والإقرار والإنكار والإبراء وطلب اليمين.
وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي وكالة 
من أن موكلي استأجر من موكلته المحلات المذكورة بالأجرة المذكورة وللمدة المذكورة، وأن 
موكلي سلم لموكلته المبلغ المذكور -صحيح، وموكلي يرفض سداد المبلغ؛ وذلك لأن موكلي 
اشترط على المدعية تسليم المحلات خالية، إلا أن المدعية لم تسلم لموكلي المحلات مطلقا، ولم 

يعمل موكلي بها حتى تاريخه، وبهذا فليس لها في ذمة موكلي أي مبلغ. هذا ما لدي(. 
وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: )ما دفع به المدعى عليه وكالة غير صحيح؛ فالمدعى 
عليه تسلم المحلات، ونص على هذا في العقد في المادة السابعة والتي تنص على أنه تسلم 

المحلات. هذا ما لدي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )إن العقد نص على أن موكلي تسلم المحلات، 

ولكن لما ذهب موكلي للمحلات وجد أنها ليست خالية. هذا ما لدي(.
معه  وأحضر  البينة(،  )لدي  قال:  المحلات  تسليم  على  بينته  عن  وكالة  المدعي  وبسؤال 
)...( )...( الجنسية بالرخصة ذات الرقم )...(، وطلب سماع ما لديه من شهادة، وبسؤاله 
قال: )أشهد لله بأنني حضرت شاهداً في العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه، وقد تم كتابة 
العقد بينهما على أن يستأجر المدعى عليه من المدعية المحلات في بريدة، وتسلم المدعى عليه 
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المحلات، وعمل بها لمدة ستة أشهر، ثم أغلق المحل، واتصل بي شخص يكنى بأبي )...(، 
وقال إن: )...( يطلب تخفيض الأجرة . هذا ما لدي من شهادة، وأشهد لله بها(.

وبعرض الشاهد وما جاء في شهادته على المدعى عليه وكالة قال: )أما الشاهد فلا أعلم 
بإحضار  إمهالي لعرضها على موكلي(، واستعد  عن حاله، وأما ما جاء في شهادته فأطلب 

الجواب في الجلسة القادمة.
وبسؤال المدعي وكالة قال: )لدي البينة(، واستعد بإحضارها في الجلسة القادمة، وبناء 

عليه فقد تم رفع الجلسة.
وحضر  سابقا،  ووكالته  هويته  المدونة   )...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  في  ثم 
لحضوره المدعى عليه وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقا، وأحضر المدعي وكالة معه 
الجنسية بموجب  )...( و)...( سعودي  الرقم  ذات  الإقامة  الجنسية بموجب   )...(  )...(

السجل المدني ذي الرقم )...(، وطلب سماع ما لديهما من شهادة. 
وبسؤالهما عما لديهما من شهادة بعد تفريقهما قال الشاهد الأول )...( : )أشهد لله أني كنت 
مع المدعى عليه )...( ووكيل المدعية )...( في المطعم الذي استأجره )...( من وكيل المدعية، 
هذا  وكان  اشهر،  لستة  المطعم  إيجار  قيمة  المدعية  لوكيل  سأسلم  إنني  عليه:  المدعى  وقال 
الكلام قبل سنة وستة أشهر تقريباً، والمطعم يقع على طريق )...( في بريدة، والمدعى عليه 

تسلم المطعم المذكور، وقام بتشغيله. هذا ما لدي، وأشهد لله على ذلك(.
وبسؤال الشاهد الثاني )...( قال: )والدي هو المالك للعقار المتنازع على أجرته؛ حيث إنه 
أجره للمدعية، وأنا وكيله في إدارة أمواله، وأشهد لله أنني سبق أن اجتمعت بوكيل المدعية 
والمدعى عليه في المطعم محل )...( الواقع على طرق الملك )...( في بريدة، وقد عرف المدعى 
عليه بنفسه أنه هو من استأجر المطعم من وكيل المدعية، وطلب مني المدعى عليه أن يستأجر 
بتشغيله،  وقام  المطعم،  تسلم  عليه  والمدعى  ذلك،  ورفضت  عاما،  عشر  ثمانية  لمدة  المطعم 
والمدعية سلمت لي الأجرة إلى تاريخ ١٤٣٥/٤/١٥هـ، وهي تسدد لي الأجرة في أوقاتها. 

هذا ما لدي، وأشهد لله على ذلك(. 
وبعرض الشاهدين وما جاء في شهادتهما على المدعى عليه وكالة قال: )أما الشاهدان فلا 
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أعلم عن حالهما، وأما ما جاء في شهادتهما فغير صحيح، وما جاء في شهادة الشاهد )...( غير 
صحيح أيضا. هذا ما لدي(. 

لدي(،  ما  هذا  لإحضارهم.  إمهالي  أطلب  مزكون،  )لدي  قال:  وكالة  المدعي  وبسؤال 
وقال الشاهد )...(: )إنني مندوب عن شركة )...( بمنطقة القصيم، وقد وردت للمدعى 
عليه في المطعم محل الدعوى أرزاً، والمدعى عليه قد أجر المطعم المذكور على شخص آخر. 

هذا ما لدي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )ما ذكره غير صحيح(، وبناء عليه فقد تم 

رفع الجلسة.
وحضر  سابقا،  ووكالته  هويته  المدونة   )...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  في  ثم 
لحضوره المدعى عليه وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقا، وبسؤال المدعي وكالة عما 
استمهل من أجله أحضر كلا من )...( )...( الجنسية  بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم 
)...(، و)...( )...( الجنسية  بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وطلب المدعى عليه سؤالهم عما لديهم، وبسؤالهم قال )...( و)...( 

: )نشهد بالله بعدالة الشاهد )...( (.
وبسؤال )...( و)...( قالا: )نشهد بالله بعدالة الشاهد )...( (، وقال المدعي وكالة: )إن 
ألف ريال، ويمثل الأجرة  واثنان وعشرون  مبلغ قدره خمسمائة  به هو  الذي أطالب  المبلغ 

المستحقة إلى تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٠هـ . هذا ما لدي(.
\]Z] تعالى:  ولقوله  والإجابة،  الدعوى  من  سبق  ما  على  وبناء 
]^_Z، وبما أن المدعي وكالة قد أقر بصحة عقد الأجرة ودفع بعدم استلام العين 
المؤجرة، وبما ان المدعي قد قدم بينته المعدلة شرعا على نفي ما دفع به المدعى عليه وكالة، وأن 
المدعى عليه أصالة قد تسلم العين المؤجرة؛ لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه أصالة 
بأن يسلم للمدعية أصالة المبلغ المدعى به، والذي قدره خمسمائة واثنان وعشرون ألف ريال. 
وبعرض الحكم على المدعى عليه وكالة قرر عدم القناعة، وطلب رفع معاملته إلى محكمة 
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الاستئناف، فأجبته لطلبه، وأفهمته بأنه سوف يسلم له صورة من نسخة الحكم يوم الاثنين 
الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ، وأن له مهلة ثلاثين يوما لتقديم لائحته، فإذا انتهت المهلة ولم 
يتقدم بلائحته سقط حقه في الاعتراض، وأصبح الحكم نافذا، وبه ختمت الجلسة الساعة 
في  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله   ،)٠٩:٤٥(

١٤٣٥/٠٤/١٢هـ .

الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٤٥: ١٠(، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب ذي الرقم ٣٥١٥٧٥٠٤٩ 
والتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ، وبرفقه قرار الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة 
والمتضمن  ١٤٣٥/٦/١٤هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٧٦٨٨٣ الرقم  ذو  بالرياض  الاستئناف 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة وأوراق المعاملة يلاحظ أن فضيلته لم يدون عقد 
الإيجار المشار إليه، كما أن فضيلته لم يطلع على صك العقار وسريان مفعوله، ولا بد من ذلك، 

والله الموفق(. انتهى.
أبرز أصل عقد  هذا، وقد حضر المدعي وكالة )...( المدون هويته ووكالته سابقا، وقد 
الأجرة بين موكلته والمؤجر صاحب العقار )...( ورقمه ٠١٢٧ وتاريخه ١٤٣٢/٦/١٤هـ، 
برقم  محلا   )...( الأول  الطرف  تأجير  وفيه  ببريدة،  للعقارات   )...( مكتب  من  الصادر 
١٤٣٢/١٠/١٥هـ  من  اعتبارا   )...( طريق   )...( صناعية  في  ١٢٨و١٢٩و١٣٠و١٣١ 
حتى ١٤٣٥/١٠/١٥هـ، بمبلغ قدره مائة ألف ريال سنويا، وفي أسفل العقد توقيع المؤجر 

والمستأجر )...(.
وبسؤاله عن صك الملكية أبرز صورة من الصك برقم ٣/٥٨٣ وتاريخ ١٤٢١/٨/٣٠هـ، 
 ،)...( ورثة  اشتراه من  الذي   )...( المذكور من  العقار  استأجرت  قد  موكلتي  )إن  وقال: 
تفرغ  العقارية، وحتى الآن لم  المالك الأول شركة )...( للاستثمارات  والأخير اشتراه من 
أبرز صورة  )...(، كما  الإفراغ  يستطع الأخير  لم  وبالتالي   ،)...( لورثة  العقار   )...( شركة 



167

عقد إيجار مطعم مؤرخ في ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ وموقع بين )...( و)...(، وقد تضمن تأجير 
المطعم المسمى مطاعم )...( الواقع ببريدة على طريق الملك )...( في العقار المملوك )...(، 
ومدة الأجرة ثلاث سنوات، تبدأ من ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ، وتنتهي في ١٤٣٥/١٠/٢٠هـ.

وقد جرى إرفاق ملف المعاملة، وبه جرى استكمال ما لاحظه أصحاب الفضيلة، وقررت 
وبالله   ،١١.٠٠ الساعة  تمام  في  الجلسة  ختمت  وبه  الاستئناف،  محكمة  إلى  المعاملة  إعادة 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ.
القضايا الحقوقية  الثانية لتدقيق  الدائرة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة 
برقم  بالرياض  العامة  المحكمة  من  الواردة  المعاملة  بالرياض -على  الاستئناف  بمحكمة 
٣٥١٥٧٥٠٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ، والمقيدة لدينا برقم ٣٥١٥٧٥٠٤٩ و تاريخ 
١٤٣٥/٠٧/١٤هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...(، 
المسجل برقم ٣٥٢٠٨٤٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ، الخاص بدعوى )...( ضد )...(. 
وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب النقض بعد 

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزئيّة بالدمام

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٦٠٠١ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٢ رقم القرار:٣٥٣٠٠٥٩٠  

إجارةا-اعقارا-اطمباتلأجلةا-اإسلترابالدعوىا-ادفعابترميلاتلعقارا-اتتفاقامعامالكها
تلقابقا-احقاتللجوعاعميها-اإلزتمابدفعاتلأجلة.

تلإسلترامعاتلدفعابدفعاضداطلفاثالث.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا قدره ثمانية آلاف ريال 
أجرة شقة استأجرها منه المدعى عليه، ومبلغا قدره أربعمائة وخمسون ريالا لثمن استهلاك 
بأنه قام بأعمال في الشقة  الكهرباء، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
قيمتها ثمانية آلاف ريال؛ ولذلك فهو غير مستعد بدفع الأجرة، وبرد ذلك على المدعي قرر 
أن المدعى عليه اتفق على تلك الأعمال مع مالك سابق للعقار، وأن المطالبة بقيمتها توجه 
له، فأقر المدعى عليه بذلك، ثم تنازل المدعي عن طلب مبلغ فاتورة الكهرباء، ونظراً لأن 
فقد  لذا  السابق؛  العقار  مالك  بينه وبين  تم  عليه  المدعى  التي عملها  الأعمال  الاتفاق على 
إفهام المدعى  بإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثمانية آلاف ريال للمدعي، مع  القاضي  حكم 
عليه،  المدعى  فاعترض  بها،  قام  التي  الأعمال  بقيمة  السابق  المالك  مطالبة  في  بحقه  عليه 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزئية بالدمام بالمكتب القضائي 
الحادي عشر، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من الرئيس برقم ٣٤٥٦٦٠٠١ والمقيدة لدينا 
برقم ٣٤٢٨٦٦١٨٨ بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/١/٩هـ 
في تمام الساعة الثامنة صباحا افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي )...( سعودي بالسجل 
المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( مع تبلغه وإعلانه لشخصه بالحضور 
في هذا اليوم الساعة الثامنة، وذلك بناء على أصل ورقة التبليغ الصادرة من قسم الإحضار 
بالمحكمة، والمتضمن أنه تم إعلان المدعى عليه لشخصه، وقد جرى انتظاره حتى الساعة 
المرافعات  نظام  من   ١/٥٥ المادة  إلى  واستنادا  يحضر،  ولم  دقيقة،  وعشرين  وخمس  الثامنة 

الشرعية فقد قررت فتح الجلسة وسماع ما لدى المدعي. 
الجلسة  هذه  في  يحضر  لم  الذي  عليه  المدعي  أجرت  )لقد  عليه:  دعواه  في  قائلا  وادعى 
كتابة  من  الصادر  الشرعي  الصك  بموجب  لي  المملوكة  بالعمارة  بالدمام   )...( بحي  شقة 
ريال،  ألف  عشر  ستة  وقدره  بمبلغ،  برقم٩٣٠١١٩٠٠٠٩٤٠  بالدمام  الأولى  العدل 
بتاريخ  بعد كل ستة أشهر، وقد كان ذلك  ثمانية آلاف ريال  تدفع على قسطين، كل قسط 
١٤٣٣/٦/٢٤هـ، وقد سدد بعض الأقساط، وعليه قسط واحد متأخر إلى تاريخ هذا اليوم 
لم يسدده حتى الآن، وقدره ثمانية آلاف ريال، كما أن عليه فاتورة كهرباء لم يسددها، مقدارها 
وأربعمائة  آلاف  ثمانية  وقدره  مبلغا،  لي  بذمته  ما  ليصبح  ريالا،  وسبعون  وخمسة  أربعمائة 

وخمسة وسبعون ريالا. أطلب الحكم عليه بأن يسدد لي هذا المبلغ. هذه دعواي(.
الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( عليه  المدعى  حضر  الجلسة  هذه  وفي 
)...(، وبعرض دعوى المدعى عليه قال بلغة عربية مفهومة: )صحيح أنني استأجرت من 
بالمبلغ المذكور، وما ذكره من أن علي متأخراً من الأجر، وقيمة  التي ذكرها  الشقة  المدعي 
ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالا هذا كله صحيح،  الكهرباء ومقدارها  فاتورة 
وأعترف به، ولكن عملت مع المدعي أعمالا، وهي بناء حمام جديد بتكلفة سبعة آلاف ريال، 
كما عملت له باب حديد بتكلفة ألف ريال، ليصبح ما بذمته لي مبلغا، وقدره ثمانية آلاف 
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ريال، كما أن هناك مبلغ تأمين قد دفعته للمكتب، ومقداره خمسمائة ريال في حال إذا لم أقم 
بسداد فاتورة الكهرباء حال خروجي من الشقة فإنها تستوفى من مبلغ التأمين، وما يطالبه 

المدعي في دعواه أنا غير مستعد بدفعه له(.
وبعرض ذلك على المدعي قال: )أنا لم أتفق معه على هذه الأعمال، وإنما اتفق مع صاحب 
العمارة الأول؛ حيث إنني اشتريت هذه العمارة من شخص يدعى )...(، وإذا كان له مطالبة 
فليطالب )...( بالأعمال التي عملها، وصحيح أن هناك تأمينا بمكتب العقار دفعه المدعى 

عليه، وقدره خمسمائة ريال في حال عدم سداد المدعى عليه لفاتورة الكهرباء أو الماء(. 
وصول  وعند   .))...( مع  اتفقت  أنني  )صحيح  قال:  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض 
القضية إلى هذا الحد قررت رفع الجلسة والكتابة للجنة الصلح بالمحكمة للإصلاح فيما بين 

الطرفين وتقرير ما يلزم، وأجلت الجلسة.
وأربعين  وخمس  العاشرة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٥/١/١٨هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
ذي  بخطابنا  بالمحكمة  الصلح  لجنة  رئيس  مخاطبة  فيها  جرى  وقد  الجلسة،  افتتحت  دقيقة 
الرقم ٣٤٢٨٦٦١٨٨ في ١٤٣٥/١/٩هـ، فوردنا جوابه بخطابه ذي الرقم ٣٤٢٨٦٦١٨٨ 
في ١٤٣٥/١/١١هـ، والمتضمن أنه تم محاولة الصلح فيما بين الطرفين، ولكن لم يتم الصلح 

فيما بينهما.
لدى  الموضوع  نفس  في  المدعي  ضد  مني  مقامة  دعوى  هناك  )إن  عليه:  المدعى  قال  ثم 
فطلبت من  )نعم، هذا صحيح(،  فقال:  المدعي عن ذلك،  )...((، فسألت  الشيخ  فضيلة 
المدعي رقم الإحالة التي لدى الشيخ )...(، فأبرز ورقة الإحالة، وبالاطلاع عليها وجدت 
أن المدعى عليه قدم دعوى لدى الشيخ بتاريخ ١٤٣٤/٥/١هـ، وبذلك تكون القضية التي 
لدى الشيخ )...( سابقة عن التي لدينا، وقررت رفع كامل أوراق المعاملة الخاصة بنا لدى 

فضيلة الشيخ وضمها بالتي لديه. 
افتتحت  والربع  العاشرة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٥/٣/١٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
الجلسة، وفيها حضر المدعي والمدعى عليه، وقد سبق  أن كتبنا لفضيلة الشيخ )...( القاضي 
بهذه المحكمة، وذلك لضم هذه القضية بالتي لديه والتي تخص الطرفين؛ حيث إن القضية 
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بموجب  وذلك  الطرفان،  قرره  كما  الموضوع  نفس  وفي  لدينا  التي  عن  سابقه  لديه  التي 
خطابنا ذي الرقم ٣٤/٢٨٦٦١٨٨ في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، فوردنا جوابه بخطابه ذي الرقم 
٣٥٣١٤٠٤٢ في ١٤٣٥/١/٢٩هـ، والمتضمن أن القضية التي لديه ليس لها علاقة بالتي 

لدينا. 
وفي هذه الجلسة جرى سؤالي للمدعي عن فاتورة الكهرباء التي ذكرها في دعواه، وأن 
المدعى عليه قام بدفع تأمين لدى مكتب العقار في حال خروجه، ولم يسدد فاتورة الكهرباء، 

فقال: )أنا لا أطالبه بهذه الفاتورة، وأحصر مطالبتي بإلزامه بدفع قيمة الإيجار(.
وبسؤال الطرفين: )ألديكما شيء تضيفانه قبل قفل باب المرافعة؟(، قالا: )ليس لدينا شيء 

نضيفه(. هذا، وقد جرى اطلاعي على جميع أوراق المعاملة.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طالب المدعي مؤخرا المدعى عليه بأن 
يدفع قيمة الأجرة التي عليه، ومقدارها ثمانية آلاف ريال، وعدل عن مطالبته قيمة فاتورة 
الكهرباء، وحيث أقر المدعى عليه، وقد كان إقراره بلغة عربية مفهومة بصحة ما ذكره المدعي 
من أن في ذمته مبلغ ثمانية آلاف ريال قيمة استئجاره للشقة الخاصة بالمدعي، ودفع بأنه قد 
عمل للمدعي بمبلغ ألف ريال، ليصبح ما بذمته المدعي للمدعى عليه مبلغ ثمانية آلاف، 
ويطالب المقاصة في ذلك، وحيث دفع المدعي بأنه لم يتفق معه على بناء هذا الحمام وعمل باب 
حديد، وإنما الذي اتفق معه شخص يدعى )...( صاحب العمارة التي اشتراها منه المدعي، 
وحيث صادق المدعى عليه على ذلك، لذا كله، ولما تقدم فقد ألزمت المدعى عليه بأن يسدد 
للمدعي مبلغا، قدره ثمانية آلاف ريال قيمة استئجاره للشقة الخاصة بالمدعي، وبه حكمت. 
وأفهمت المدعى عليه بأن عليه مطالبة المدعو )...( بدفع قيمة ما اتفق معه من بناء الحمام 

وعمل باب حديد. 
قناعته  المدعي  قرر  الحكم  باستئناف  بحقهما  إفهامهما  بعد  الطرفين  على  الحكم  وبعرض 
بالحكم، وأما المدعى عليه فقرر عدم قناعته بالحكم، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون 
العاشرة  الساعة  تمام  في  بالحكم  النطق  جرى  وقد  لطلبه،  فأجبته  اعتراضية،  لائحة  تقديم 

والنصف. حرر في ١٤٣٥/٣/١٤هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



172

ت�سليم الأجرة

الثانية في محكمة  الحمد لله وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية -على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٢١٨٣٧٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٢٦هـ ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالدمام برقم ٣٥٥١٢٦٧٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ 
)...( المسجل برقم ٣٥١٨١٩٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ بشأن دعوى )...( ضد )...( 
قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  حقوقية.  قضية  في  الجنسية   )...(
المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٧/٢هـــ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزئيّة بالدمام

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٣٩٢٤ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٩ رقم القرار:٣٥٢٥١٧١٨  

يمينا تلبينةا-ا عدما باقميمهاا-ا دفعا تلماءا-ا تساهلاكا تلأجلةا-ا طمبا عقارا-ا إجارةا-ا
تلمباشرالمعقدا-اإلزتمابدفعاتلأجلة.

تلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام وكيل المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه أجرة شقة سكنية استأجرها 
منه ولم يسلمه أجرتها، كما طلب إلزامه بتسليمه مبلغ فاتورة استهلاك الماء، وبعرض الدعوى 
بناء على  الوسيط  المكتب  يعمل في  لعامل  بأنه سلمها  بالأجرة، ودفع  أقر  المدعى عليه  على 
طلب وكيل المدعي، وقد أنكر الوكيل ذلك، ولم يقدم المدعى عليه بينة على دفعه، ثم طلب 
يمين وكيل المدعي على نفي ما دفع به لكونه هو المباشر لعقد الإجارة وتسلم الأجرة، فأداها 
وكيل المدعي طبق ما طلب منه، ونظراً لأن المدعى عليه لم يثبت ما دفع به وطلب يمين وكيل 
به  المدعى  المبلغ  بتسليم  عليه  المدعى  على  القاضي  حكم  فقد  لذا  فأداها؛  نفيه،  على  المدعي 
للمدعي أصالة، وأفهم المدعى عليه أن له حق إقامة دعوى على العامل، فاعترض المدعى 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بالدمام،  الجزئيّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئيّة بالدمام برقم ٣٤٥٣٣٩٢٤ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  برقم ٣٤٢٧٠٧٥٧١  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/١/٩هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف صباحًا، 
وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
برقم  ورياضها  الخبراء  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( عن  وكيلا 
٣٤١٤٦٢٤٧١في ١٤٣٤/١١/١١هـ، والمخول له فيها المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى 
بموجب  الجنسية   )...(  )...( عليه  المدعى  معه  وحضر  والصلح،  والإقرار  عليها  والرد 
إقامة برقم )...(،فادعى الأول قائلا في دعواه: )إن هذا الحاضر معي قد استأجر  رخصة 
من موكلي شقة من العمارة الواقعة بحي )...( بمدينة الدمام والمملوكة بالصك الصادر من 
تاريخ  من  اعتبارا  سنة  لمدة  وذلك  ١٤١٩/١٢/١٩هـ،  في   )...( برقم  الدمام  عدل  كتابة 
الدفعة  بتسليم  يقم  ولم  ألفاً،  وعشرون  واحد  قدرها  سنوية،  بأجرة  ١٤٣٢/١٠/١هـ 
الأولى من الإيجار، وقدرها عشرة آلاف وخمسمائة ريال، يضاف إليها قيمة الماء وقدرها مائة 
وخمسون ريالا؛ ليصبح مجموع المبلغ المطالب به هو عشرة آلاف وستمائة وخمسين ريالا، لم 
يُسلم موكلي منها شيء، وهي حالة عليه؛ لذا أطلب الحكم عليه بدفع ما بذمته، وقدره عشرة 

آلاف وستمائة وخمسون ريالا. هذه دعواي(.
كله  دعواه  في  المدعي  ذكره  )ما  قائلا:  أجاب  المدعي  دعوى  عن  عليه  المدعى  وبسؤال 
صحيح، لكنني قمت بالاتصال على المدعى عليه وكالة؛ كي أسلمه المبلغ المدعى به، فقال 
المبلغ  العامل الهندي  بتسليم  بالمكتب، فقمت  الذي  للعامل الهندي  : أعط مبلغ الإيجار  لي 
المدعى به، ولكنني لم أقم بأخذ سند تسلم على ذلك. هذه إجابتي(. فجرى سؤال المدعي 

وكالة عن العامل الهندي، فأجاب قائلا: )لقد سافر العامل للهند(. هذه إجابتي. 
بأمره  به من قيام المدعي وكالة  التي ثبت صحة ما دفع  البينة  وبسؤال المدعى عليه عن 
بإعطاء المبلغ المدعى به للعامل الهندي أجاب قائلا: )ليس لدي البينة(، فجرى سؤال المدعى 
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بذلك(،  سندا  تأخذ  أن  للمؤجر  الدفعات  أحد  دفعت  إذا  بأنك  العادة  جرت  )هل  عليه: 
فأجاب قائلا: )نعم جميع الدفعات قد أخذت عليها سندا بذلك(، ثم جرى سؤاله: )هل 
جرت العادة بتسليم مثل هذا المبلغ الكبير وبدون سند لشخص لا صفة له، وهو من العمالة، 

ولا تأخذ منه سندا(، فقال المدعي وكالة: )هو من قام بطلب ذلك مني(. هكذا أجاب.
أمرها، والمدعى عليه  الشقق، وهو متول  إيجارات  القائم على  المدعي وكالة هو  أن  وبما 
به للعامل الهندي، فأفهمت  يدفع بأن المدعي وكالة هو من طلب منه دفع الإيجار المدعى 
المدعى عليه أن له يمين المدعي وكالة على نفي ذلك، فأجاب قائلا: )إنني أريده أن يحلف(.

تعالى  بالله  فحلف  أدائها،  في  له  فأذنت  اليمين،  بأداء  استعد  المدعي  على  ذلك  وبعرض 
قائلا: )والله العظيم الذي لا اله إلا هو إنني لم أطلب من المدعى عليه بأن يقوم بتسيلم المبلغ 
به حتى الآن(.  المدعى  المبلغ  أتسلم  المكتب، ولم  يعمل في  الذي  الهندي  للعامل  به  المدعى 

هكذا حلف.
الشقة  باستئجاره  عليه  المدعى  إقرار  المتضمنة  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء 
المدعي  وأن  به،  المدعى  المبلغ  بتسليم  قام  بأنه  دفع  وحيث  والأجرة،  بالدعوى  الموصوفة 
وكالة قال له: سلم المبلغ للعامل الهندي الذي بالمكتب، وبما أن المدعي أنكر ذلك، وبما أنه لا 
بينة للمدعى عليه على ذلك، وبما أن المدعى عليه قد فرط في أخذ سند تسلم للمبلغ ، لا سيما 
أن المبلغ كبير، وجرت عادته بأخذ سند تسلم في كل دفعة يدفعها، وبما أن المدعي ذكر أن 
العامل الهندي مسافر للهند، وبما أن المدعى عليه طلب يمين المدعي وكالة وعلى أنه لم يطلب 
اليمين كما طلب منه؛  بأداء  المبلغ المدعى به للعامل الهندي، وبما أن المدعي قام  منه تسليم 
لذا كله فقد حكمت على المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به، وقدره عشرة آلاف وستمائة 

وخمسون ريالًا للمدعي، وبه حكمت. 
وأفهمت المدعى عليه أن له إقامة دعوى على العامل الهندي إذا أراد ذلك، وبعرض الحكم 
على المدعى عليه قرر معارضته عليه بدون لائحة اعتراضية، وعليه فقد قررت بعث المعاملة 
لمحكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/١/٩هـ.
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الثانية في محكمة  الحمد لله وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية 
 ٣٥٥٦٧١٧١ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بمدينة الدمام برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٧٥٧١
بشأن  ١٤٣٥/١/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥١١٦٥٩٢ برقم  المسجل   ،)...( الشيخ  بالمحكمة 
دعوى )...( ضد )...( في قضية حقوقية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٥/١٩هـــ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبها

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٨٦٥  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨ رقم القرار:٣٥٣٣٢١٨١  

تبميغا تلدعوىا-ا ثبوتا تلمدعيا-ا يمينا إيجارا-ا عقدا تلأجلةا-ا طمبا ةا-ا مُعِدَّ إجارةا-ا
شخصيا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاحضوريا-اإلزتمابدفعاتلأجلة.

مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىابالشاهداوتليمين.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إلزامه بتسليمه مبلغاً، قدره ثلاثون ألفا وثمانية 
ة استأجرها منه المدعى عليه ولم يسلمه له،وقد غاب المدعى  وخمسون ريالا باقي أجرة مُعِدَّ
عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى، فقرر القاضي سماعها في حقه حضوريا، وبطلب البينة من 
المدعي أبرز عقد إيجار يطابق مضمونه ما جاء في الدعوى، كما أنه أدى اليمين على صحة 
دعواه طبق ما طلب منه؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ 

المدعى به،وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فلدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بمدينة أبها، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بمدينة أبها المساعد برقم ٣٥٣٦٨٦٥ وتأريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم 
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٣٤٢٦٤٦٨٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد مؤسسة )...( في 
التاسعة صباحا  بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ الساعة  دعوى في مبلغ مالي، وفي يوم الثلاثاء 
افتتحت الجلسة الأولى، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل ينوب عنه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، 
بموعد هذه  المدعى عليه  تبليغ  المحكمة حيال  وقد وردنا من قسم محضري الخصوم بهذه 
الجلسة ما نصه: “تبلغ شخص المدعى عليه”، بناء عليه ونظرا لتبلغ المدعى عليه لشخصه 
واستعداده بالحضور وعدم حضوره فقد قررت الاستمرار في سماع الدعوى في حق المدعى 

عليه حضوريا على حسب التعليمات.
وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: )لقد أجرت على المدعى عليه الغائب عن مجلس 
الحكم )...( بوكلين جديداً، موديل ٢٠١١م، بأجرة مقدارها عشرون ألف ريال، لمدة شهر 
تلقائيا لمدة مماثلة، ولي في ذمة المدعى عليه مبلغ، وقدره  بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٦هـ، تتجدد 
أطلب  الآن.  حتى  يسلمني  ولم  كاملا،  المبلغ  حل  وقد  ريالا،  وخمسون  وثمانية  ألفا  ثلاثون 
الحكم على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم بتسليم المبلغ المدعى به، ومقداره ثلاثون 

ألفا وثمانية وخمسون ريالا حالة دفعة واحدة. هذه دعواي(.
وبسؤال المدعي: هل لديه بينة على صحة دعواه؟ أجاب قائلا: )بينتي هي عقد الأجرة(. 
هكذا أجاب، ثم أبرز هذا العقد، وجرى الاطلاع عليه، فوجدته صادرا من مؤسسة )...( 

بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٩م، ووجدت مضمونه مطابقا لما أدلى به المدعي.
ثم جرى سؤال المدعي: هل لديه بينة أخرى؟ فأجاب قائلا: )لا توجد لدي بينة أخرى(. 

هكذا قرر. 
ثم جرى طلب اليمين المعضدة لهذا العقد الكتابي من المدعي على صحة دعواه، فاستعد 
ببذلها، فجرى تخويفه بخطر اليمين الغموس، ففهم ذلك، واستعد ببذل اليمين المطلوبة منه، 
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة  التي نصها: )والله العظيم الذي لا  باليمين  فجرى تحليفه 
موديل  جديدا،  بوكلين   )...( الحكم  مجلس  عن  الغائب  عليه  المدعى  على  أجرت  قد  إنني 
٢٠١١م، بأجرة مقدارها عشرون ألف ريال، لمدة شهر بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٦هـ، تتجدد 
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تلقائيا لمدة مماثلة، ولي في ذمة المدعى عليه مبلغ، وقدره ثلاثون ألفا وثمانية وخمسون ريالا، 
وقد حل المبلغ كاملا، ولم يسلمني حتى الآن والله العظيم(.

فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولتبلغ المدعى عليه لشخصه واستعداده بالحضور وعدم 
على  القوية  القرينة  المدعي  ولإقامة  حضوريا،  حقه  في  الحكم  يعد  ذلك  ولكون  حضوره، 
المطلوبة منه  اليمين  المدعي  الشاهد، ولحلف  القرينة بمنزلة  به، ولكون هذه  المدعى  صحة 
على صحة المدعى به، ولقضاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين؛ لذلك كله 

فقد قررت الآتي:
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  دعوى  صحة  أولا -ثبوت 
الرقم )...( ضد المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 

في المدعى به الموصوف في هذه الدعوى.
وثمانية  ألفا  ثلاثون  وقدره  مبلغا،   )...( المدعي  بتسليم   )...( عليه  المدعى  ثانيا -إلزام 

وخمسون ريالا حالة دفعة واحدة.
قسم  طريق  عن  عليه  المدعى  تبليغ  تعالى  الله  بإذن  يجري  وسوف  حكمت،  تقدم  وبما 
المحضرين بهذه المحكمة بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام من تأريخ اليوم لتسلم نسخة 
من صك هذا الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسلم، وإذا لم يقدم 
نبينا محمد  التوفيق، وصلى الله على  تعالى  اعتراضه خلالها سقط حقه في الاعتراض. وبالله 

وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ .
الأربعاء  يوم  ففي  بعد  أما  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً افتتحت الجلسة، وقد جرى 
منا مخاطبة قسم محضري الخصوم بهذه المحكمة بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٥١٣٢٦٣٩٨ 
الحكم  من  نسخة   )...( القضية  هذه  في  عليه  المدعى  لتسليم  ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  وتاريخ 
تقديم  تأخره عن  بأنه في حال  إفهامه  التسلم، مع  تاريخ  اعتراضه خلال شهر من  لتقديم 
الخصوم  محضري  قسم  إفادة  وردتنا  وقد  الاعتراض،  في  حقه  يسقط  الاعتراضية  لائحته 
والمتضمن:  ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٢٦٣٩٨ الرقم  ذي  خطابهم  بموجب 
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بأنه قد  بالمدعى عليه يوم الأحد ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ، وتم إبلاغه  )عليه فقد تم الاتصال 
ثم جرى شخوص محضر  الحكم، ولم يحضر،  لتسلم صورة  بالحضور  صدر حكم، ووعد 
الخصوم إلى مقر مؤسسة المدعى عليه عدة مرات، ولم يجده، والمكتب مغلق، فجرى تحرير 
هذا المحضر حتى لا يخفى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ. 

محضر الخصوم )...( توقيعه، رئيس قسم المحضرين )...( توقيعه(. انتهى. 
محكمة  إلى  المعاملة  أوراق  كامل  بعث  قررت  فقد  ذكر؛  ما  الحال  ولكون  عليه  بناء 
ورفعت  وسجله،  بالصك  تقدم  ما  إلحاق  بعد  الحكم  لتدقيق  عسير  بمنطقة  الاستئناف 
الجلسة لذلك. وبالله تعالى التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ.

القضايا الحقوقية  الثانية لتدقيق  الدائرة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة 
بمحكمة الاستئناف -بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بأبها برقم ٣٤٢٦٤٦٨٠١ في ١٤٣٥/٧/٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٥٨٢٩ برقم   )...( الشيخ  بالمحكمة 
)...( ضد )...( بشأن مبلغ مالي، والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالصك ومفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع التنبيه. 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 ل1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالجبيل

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٥٢٣٩ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٨ رقم القرار:٣٥٢٧١١٨٨  

تعذرا تلمدعيا-ا يمينا ممكيةا-ا رخصةا إيجارا-ا عقدا تلأجلةا-ا طمبا ملكبةا-ا إجارةا-ا
تلابميغا-اإعلانافياتلصحيفةا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتمابدفعاتلأجلة.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اخذياماايكفيكاوولدكابالمعلوفا(.ا
اا-تلموتدا)4را-اررا-اررا-ارر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهااتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المؤسسة المدعى عليها، طالبا إلزامها بتسليمه مبلغا، قدره ستون 
ألف ريال، يمثل أجرة خمسة أشهر لمركبة استأجرتها منه المدعى عليها بأجرة شهرية، قدرها 
اثنا عشر ألف ريال، وقد تعذر تبليغ المدعى عليها بالدعوى، فجرى الإعلان عنها في إحدى 
الصحف، ولم يحضر من يمثلها، وبطلب البينة من المدعي على صحة دعواه أبرز عقد إيجار 
مطابق للدعوى، كما أنه أدى اليمين طبق ما طلب منه؛ ولذا فقد حكم القاضي غيابيا على 

المدعى عليها بأن تسلم للمدعى المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالجبيل،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالجبيل برقم ٣٤٢٤٥٢٣٩ وتاريخ 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ،  برقم ٣٤١٢٩٤٤٧٤  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٢٥: ٠٩، وكان الوقت 
المحدد لها الساعة ٩.٠٠، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مؤسسة )...( ولا من ينوب عنه، ولم يردنا ما 
يفيد تبلغه، وبناء عليه ولعدم تبلغ المدعى عليها لذا فقد قررت رفع الجلسة لإبلاغ المدعى 

عليها.
وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٨.٤٥، وفيها حضر 
المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مؤسسة 
١٤٣٤/٠٧/١٧هـ  والتاريخ   ٤٧٠٨ الرقم  ذو  الجبيل  محافظ  خطاب  وردنا  كما   ،)...(
واستعد   ،)...( الرقم  ذي  جواله  على  عليه  المدعى  على  الاتصال  جرى  )بأنه  المتضمن 
حسب  على  وذلك  الرد،  يتم  لم  المذكور  على  الاتصال  وبتكرار  يحضر،  لم  أنه  إلا  بالحضور 

محاضر الاتصال(.انتهى.
فقد  لذا  المدعى عليه  إبلاغ  لتعذر  لم تستجب، ونظراً  المدعى عليها  المؤسسة  إن  وحيث 
بتسليم سيارته -وهي من  )قام موكلي  قائلًا:  فادعى  بتقديم دعواه،  للمدعي وكالة  أذنت 
من  شهرياَ  ريال  ألف  عشر  اثني  مقابل  لتشغيله  عليها  المدعى  ماء -للمؤسسة  وايت  نوع 
تاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، وبعد خمسة أشهر تم سحب السيارة لعدم قيامها باستيفاء العقد 
المتفق عليه، وقد ماطلوا بنا، وإن موكلي يطلب المدعى عليها مبلغا، قدره ستون ألف ريال 

مقابل خمسة أشهر عمل، قامت فيها المؤسسة المدعى عليه بتشغيل السيارة. هذه دعواي(.
وبسؤال المدعي: هل لديه بينة؟ قال: )نعم(، وأبرز عقدا مدونا على أوراق مؤسسة )...( 
الطرفين بين  الاتفاق بين  يتم   ( للمؤسسة والمتضمنة  الرسمي  بالختم  للمقاولات ومختومة 
مؤسسة  الأول  الطرف  يقوم  أن  على   ،)...( الثاني  والطرف   )...( مؤسسة  الاول  الطرف 
)...( باستئجار وايت  ماء من الطرف الثاني )...( بعقد إيجار شهري ما عدا الجمعة، وعدد 
العمل عشر ساعات، وبراتب شهري ١٢ ألف ريال. ملحوظة: إذا كان هناك عمل الجمعة 
يسجل إضافياً، وبعد شهر من العمل يدفع الطرف الأول القيمة المتفق عليها بدون تأخير، 
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مؤسسة   .)...( الأول  الطرف  حساب  على  العامل  وسكن  الأول،  الطرف  على  والديزل 
الطرف الثاني )...(.(( . انتهى.

وبسؤال المدعي وكاله: هل لديه زيادة بينة؟ قال: )نعم، ومستعد بإحضارها في الجلسة 
القادمة(، وبناء عليه فقد قررت رفع الجلسة.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٩:٠٥، وفيها حضر 
المدعي وكالة المدونة هويته ووكالته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد 
جرى منا الكتابة للمدعي بالخطاب ذي الرقم ٣٤١٨٥٦٦٦٧ في ١٤٣٤/٨/١هـ للإعلان 
في الصحيفة المحلية، وقد أبرز المدعي وكالة الإعلان المدون على صحيفة )...( بتاريخ )...( 
 )...( للمدعي  أن   ١٢ الصفحة  على  المدون  الإعلان  تضمن  وقد   ،)...( العدد  ١٤٣٤هـ 
دعوى مالية لدى المكتب القضائي )...( بالمحكمة العامة بالجبيل ضد مؤسسة )...(، وأنه 

في حال غياب المدعى عليه سوف تسمع الدعوى غيابيا. انتهى. 
إفهام المدعي وكالة أن على موكله يمين الاستظهار لإثبات حقه،  هذا، وقد جرى مني 

فأجاب قائلا: )أطلب مهلة لمراجعة موكلي(، وبناء عليه فقد قررت رفع الجلسة.
وفيها   ،١٢.١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
)...(، كما  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  أصالة  المدعي  حضر 
حضر المدعي وكالة المدونة هويته سابقا، وبسؤال المدعي عن رخصة ملكية السيارة المذكورة 
في الدعوى أبرز رخصة الملكية الصادرة من وزارة الداخلية، نوع السيارة )...(، رقم الهيكل 
المدعى  )إن  قال:  المدعي  وبسؤال   .)...( اللوحة  رصاصي،  اللون  ١٩٧٣م،  إنتاج   ،)...(
عليها مماطلة، وقد تضررنا من عدم وفائها بالعقد، نطلب الحكم عليها غيابيا بأجرة خمسة 

أشهر مبلغا، قدرة ستون ألف ريال مقابل استئجارها سيارتي. هذا ما لدي(.
وبسؤال المدعي: هل هو مستعد بأداء يمين الاستظهار؟ أجاب قائلا: )نعم(، فقال في هذا 
المجلس بعد تذكيره بمغبة اليمين: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
إنني تعاقدت من مؤسسة )...( بسيارتي شاحنة مدة اثني عشر شهرا بأجرة شهرية، قدرها 
اثنا عشر ألف ريال، استحقيت أجرة خمسة أشهر، وهي في ذمة المدعى عليها لم أستلمها، 
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وقدرها ستون ألف ريال، لا أستحق غيرها، والله العظيم(.
فبناء على ما تقدم من الدعوى واليمين، وحيث المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، 
ولم يحضر من يمثلها، ولما جرى عليه من إبلاغها عن طريق محضري الخصوم في المحكمة 
وعن طريق محافظة الجبيل وشرطة الجبيل، وقد تخلفت المؤسسة ومن يمثلها عن الحضور، 
ولإعلان المدعي في الصحيفة الرسمية عن دعواه كما دون سابقا، ولأن تخلف المدعى عليه 
عن الحضور يعد نكولا، ولما ذكره أهل العلم أنه على الحاكم أن يسمع الدعوى على الغائب 
كملت  إذا  إجابته  الحاكم  فعلى  عليه  بها  والحكم  البينة  سماع  الحاكم  من  المدعي  طلب  إذا 
الشرائط، وذلك في حقوق الآدميين. كشاف القناع )٣٥٣/٦ - ٣٥٥ (، ولحديث زوجة 
أبي سفيان قالت: )يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما 
البخاري ومسلم  بالمعروف(. أخرجه  يكفيك وولدك  ما  فقال: )خذي  يكفيني وولدي(، 
من حديث عائشة، واللفظ للبخاري، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو 
سفيان حاضرا، ولأن المدعى عليه أدى يمين الاستظهار المقوية لبينته كما ذكره أهل العلم 
كما في كشاف القناع، واستنادا إلى المواد ٥٤ و٥٥ و٥٦ و٥٨ من نظام المرافعات الشرعية 
رقم   )...( مؤسسة  عليها  المدعى  على  غيابيا  حكمت  فقد  كله  لذلك  التنفيذية؛  ولائحتها 
السجل التجاري )...( بأن تسلم للمدعي )...( رقم السجل المدني )...( مبلغا، قدره ستون 

ألف ريال.
وأن  الحكم،  مجلس  عن  الغائبة  عليها  للمدعى  الحكم  نسخة  من  صورة  ببعث  وأمرت 
للغائب مهلة ثلاثين يوما للاعتراض على الحكم من حين تسلم نسخة الحكم، فإذا انقضت 
المدة ولم يعترض على الحكم فسيتم رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، كما 
التوفيق،  أن الغائب على حجته متى ما حضر، وبه ختمت الجلسة الساعة ١٢.٥٥. وبالله 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، أما بعد فقد اطلعنـا 
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نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية -على المعاملة 
وتاريخ   ٣٥٩٥٩٤٨٧ برقم  الجبيل  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٤/٣هـ، والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١١٢٣٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، 
برقم  المسجّل   ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
٣٤٣٣٩٧٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ، الخاص بدعوى )...( ضد مؤسسة )...( في 
قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٦/٨هـ، 

والله ولي التوفيق.
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 11اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٨٨٣  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٦ رقم القرار:٣٥٢٤٤٦٤٩  

إجارةا-اشاحنةا-اطمباتلأجلةا-اعقداتلإيجارا-اخالارسميا-اتحققامناصحاها-ايمينا
تلمدعيا-اتعذراتلابميغا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتمابدفعاتلأجلة.

تلمادةا)ارر/4(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة، طالبا إلزامه بتسليمه باقي 
أجرة شاحنة استأجرها منه لمدة ثلاثة أشهر، وسلمه المدعى عليه أجرة الشهر الأول، ولم 
يسلمه باقي الأجرة، وقد غاب المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالدعوى لكونه مسافرا خارج 
بختم  ممهور  إيجار  عقد  قدم  المدعي  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  الدعوى  سماع  فتم  المملكة، 
الختم  بصحة  أفادت  المختصة  الجهة  من  وبالتحقق  للشاحنة،  ملكه  منه  يظهر  المؤسسة 
ومطابقته لختم مؤسسة المدعى عليه، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب 
منه، ونظراً لأن الأصل صحة العقد وسلامة العين المؤجرة، ولأن المدعي بذل اليمين على 
عدم إسقاطه حقه أو سقوطه من ذمة المؤسسة، وأن الشاحنة كانت سليمة؛ لذا فقد حكم 
القاضي غيابيا بإلزام المؤسسة التي يملكها المدعى عليه بأن تسلم للمدعي الأجرة المدعى 

بها، وهي على حجتها إذا حضر من يمثلها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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أنا  فلدي  بعد  أما  وصحبه،  وآله  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة  على  وبناء  القطيف،  بمحافظة  العامّة  بالمحكمة   )...( القضائي  المكتب  قاضي   )...(
وتاريخ  برقم ٣٤٥٧٨٨٣  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  إلينا من فضيلة  المحالة 
فقد  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ  وتاريخ  برقم ٣٤٢٨٩٠٠٧  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ 
حضر )...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، ولم يحضر مدير مؤسسة )...( المدعى عليها 
التبليغ ذات  بالمحكمة على أصل ورقة  ولا من يمثله، وقد وردنا شرح من قسم المحضرين 
المؤسسة والهواتف  التبليغ لكون  المتضمن )عدم  الرقم ٣٤٢٨٩١١٧ في ١٤٣٤/٢/١٠هـ 

مغلقة (؛ لذا رفعت الجلسة لإعادة التبليغ.
ثم افتتحت، وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردنا كتاب سعادة مدير 
عليه  المدعى  أن  المتضمن  ١٤٣٤/٣/٩هـ  في   ٩٤٩/٨/٢١ الرقم  ذو  سيهات  شرطة 
في   ٣٤٢٨٩٥٥٧ الرقم  ذي  بكتابنا  كتابهم  فأعدنا  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  إلى  سافر 
١٤٣٤/٣/١٧هـ طالبين الإفادة عن السفر: هل هو للإقامة أم هو سفر عارض حتى نتخذ 

اللازم حيال التبليغ؟ فلم يردنا الجواب؛ لذا رفعت الجلسة لإعادة التبليغ.
مدير  لسعادة  كتبنا  قد  وكنا  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  المدعي،  حضر  وفيها  افتتحت،  ثم 
شرطة سيهات بكتابنا ذي الرقم ٣٤١٥٨٦١٦٩ في ١٤٣٤/٧/١هـ، وذلك لطلب الإفادة 
عما أشير في الجلسة السابقة، فلم يرد الجواب. كما جرت الكتابة لسعادة مدير الغرفة التجارية 
الصناعية بالمنطقة الشرقية بكتابنا ذي الرقم ٣٤١٥٧٩٩٠٢ في ١٤٣٤/٧/١هـ للسؤال عن 
صحة الختم والتوقيع على العقد المقدم من المدعي محل الدعوى، فلم ترد الإفادة؛ لذا رفعت 
الجلسة لإعادة التبليغ للمرة الثالثة، وللاطلاع على الإفادة بعد ورودها من الغرفة التجارية. 
ثم افتتحت، وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه الغائب ولا من يمثله، ولم ترد 
الإفادة عما أشير له فيما يتعلق بالتبليغ، وقرر المدعي قائلا: )لقد اتفقت مع مؤسسة )...( 
لصاحبها )...( على تأجير شاحنتي من نوع )...( إنتاج عام ٢٠٠٣ ، رقم اللوحة )...(، 
على المؤسسة المدعى عليها للمدة من ٢٠١٢/٨/٥م  لمدة ستة أشهر بأجرة شهرية، مقدارها 
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ستة عشر ألف ريال ) ١٦٠٠٠ ريال (، وقد بقيت الشاحنة تعمل تحت يد المؤسسة مدة ثلاثة 
فقط،  الأول  الشهر  أجرة  تسلمت  لأنني  الشاحنة؛  بسحب  أنا  قمت  وبعدها  فقط،  أشهر 
وأما أجرة الشهر الثاني والثالث فلم أتسلم الأجرة، وقد ذهبت لموقع المؤسسة في سيهات 
إلزام  العمل. أطلب  المؤسسة مغلقة، فسحبت شاحنتي من موقع  لمطالبتهم بها، فوجدت 
المؤسسة بتسليمي اثنين وثلاثين ألف ريال ) ٣٢٠٠٠ريال( أجرة الشهرين التي لم أتسلم 

أجرتها(. هكذا ادعى.
 .))...( مؤسسة  مطبوعات  على  المدون  العقد  وهي  بينة  )لدي  قال:  بينته  عن  وبسؤاله 
هكذا قرر، وقد أبرز العقد، فوجدته يتضمن الاتفاق على تأجير الشاحنة المشار لها لمدة ستة 

أشهر بالأجرة المذكورة في الدعوى، هذا مضمونها. 
الرقم  ذي  الشرقية  لغرفة  ــعــام  ال الأمـــين  كــتــاب  عــلى  العثور  ــرى  ج ــد  وق
٣٣٠١٠٠٠/١٤٤/١١٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٦هـ، وقد تضمن بأن )الختم المدون على 
مطبوعات المؤسسة مطابق وصحيح(، وكان العقد أيضا مشتملا على السجل التجاري ذي 

الرقم )...(.
وبسؤال المدعي عن سبب سحب الشاحنة قبل انتهاء العقد، فقال: )كانت الشاحنة واقفة 
لمدة طويلة، فخشيت عليها من التعدي، فأخذتها، ثم بعتها قبل أربعة أشهر، وقد احتاجت 
الشاحنة لإصلاح تكلفته ألفاً وخمسمائة ريال ) ١٥٠٠ ريال (، فأذنت للمؤسسة بالإصلاح 
ريال   ٣٠٥٠٠ بمبلغ  المؤسسة  أطالب  فإنني  لذا  الأجرة؛  من  المبلغ  وحسم  حسابي،  على 

ثلاثين ألفا وخمسمائة ريال فقط(. هكذا قرر.
وقد جرى تأمل القضية، فأفهمت المدعي بأن عليه يمين الاستظهار بأنه لم يتسلم أجرته ولا 
بعضها، ولم يتنازل ولم تحله المؤسسة لأحد غرمائها، وأن الشاحنة كانت سليمة، والمؤسسة 
مقفلة لمدة طويلة، فاستعد ببذل اليمين، وحلف بعد تخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة والإذن 
له قائلا: )والله العظيم إنني أملك الشاحنة المدعى بأجرتها وقت العقد، وإنني استلمتها من 
موقع العمل، وهي صالحة غير معيبة ولا تالفة، ولم أمنع المؤسسة من الاستفادة منها وقت 
العقد، وإن المؤسسة لم تسلمني الأجرة المدعاة ولا بعضها، ولم أبرئها منها ولا من بعضها، 
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ولم تحلني على أحد(. هكذا حلف.
أشير  كما  غائب  عليها  المدعى  المؤسسة  صاحب  ولأن  الدعوى،  من  تقدم  ما  على  فبناء 
لذلك، وقد قدم المدعي بينته، وهي العقد المختوم عليه من قبل المؤسسة، كما أفادت بصحة 
صحة  الأصل  ولأن  للشاحنة،  المدعي  ملك  العقد  من  والظاهر  التجارية،  الغرفة  الختم 
العقد وسلامة العين المؤجرة، ولبذل المدعي اليمين على عدم إسقاطه حقه أو سقوطه من 
ذمة المؤسسة، وأن الشاحنة كانت سليمة؛ لذلك كله فقد ألزمت مؤسسة )...( بأن تسلم 
وبذلك  ريال،  وخمسمائة  ألفا  ثلاثون  ريال   ٣٠٥٠٠ وقدرها  بها،  المدعى  الأجرة  للمدعي 

حكمت.
وهذا الحكم يعد غيابيا في حق المؤسسة، وهي على حجتها إذا حضرت، وسيتم رفع الحكم 
لمحكمة الاستئناف بناء على المادة ) ٤/٥٦( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، 
اعتبر  التمييز، سواء  لتعليمات  يخضع  عليه  المحكوم  غياب  في  حصل  حكم  ) كل  ونصها: 
وبالله  إذا حضر(.  فالغائب على حجته  غيابياً  الحكم  اعتبر  فإذا  غيابياً،  أم  حضورياً  الحكم 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ.

الثانية في محكمة  الحمد لله وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية -على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٤٨٧٦٥٢ وتاريخ 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ـــ  ١٤٣٥/٢/١٥ه
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٩٤٢٢٨٧
 )...( دعوى  بشأن  ١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   )...( برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
ضد مؤسسة )...( في قضية حقوقية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا 
المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٥/١٦هــ .
 



190

ت�سليم الأجرة

 ا1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢١٦١٣ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥ رقم القرار:٣٥١٩٨٠٤٨  

إجارةا-اأجلةاعلاجا-اطمباتقميمهاا-اإسلترابالدعوىا-اتسامهالالملتجعةاتلفوتتيرا-ا
إسلتراخطيابالمبمغا-اتلازتمابدفعها-اثبوتاتلدعوىا-اإلزتمابدفعاتلأجلة.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقامت إحدى المستشفيات دعواها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا، قدره 
خمسون ألف ريال باقي أجرة علاج والده بالمستشفى، وذلك لالتزامه لها بدفع المبلغ المذكور، 
لمراجعة  إمهاله  بعد  المبلغ  بدفع  أقر بصحتها، واستعد  المدعى عليه  الدعوى على  وبعرض 
فواتير العلاج، وقد أبرز وكيل المدعية إقراراً خطياً موقعاً من المدعى عليه بالمبلغ، ورفض 
طلب المدعى عليه الإمهال لظهور قصد المماطلة، ونظراً لأن المدعى عليه أقر بالمبلغ المدعى 
به، وما دفع به من مراجعة حساباته بعد إقراره أعلاه غير وجيه، ولأن المرء ملزم بإقراره؛ لذا 
فقد ثبت للقاضي أن بذمة المدعى عليه للمستشفى المدعية المبلغ المدعى به، وألزمه بتسليمه 

لها حالًا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( بناء على المعاملة 
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/١/١هـ  الاثنين  يوم  في  عليه   ،٣٤١٥٩٦٢٥٣ برقم  إلينا  المحالة 
الساعة التاسعة، وفيها حضر )...( سعودي بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل 
الشرعي عن )...( أصالة عن نفسه وبصفته مدير المستشفى )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية شمال جدة برقم ٣٥٣٣١ في ١٤٣٤/٤/١٨هـ، المخولة له الحق في 
المطالبة بحقوق مستشفيات )...( لدى الغير وإثباتها وتسلمها بموجب شيكات مصرفية أو 
مصدقة، وله حق القناعة بالأحكام والاعتراض عليها والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات 

وتقديم البينات وطلب اليمين وقبولها أو ردها والإقرار والإنكار والتسلم والتسليم.
وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( قائلا في دعواه: )إن للمستشفى )...( بذمة المدعى عليه مبلغا، وقدره خمسون 
ألف ريال سعودي حالة، والمبلغ المذكور متبقٍ من أجرة علاج والد المدعى عليه بالمستشفى 
المبلغ المذكور للمستشفى بموجب إقرار  )...( عام ١٤٢٦هـ، واستعد المدعى عليه بدفع 

منه، وإنني أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور حالًا. هذه دعواي(.
وبسؤال المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعي أجاب قائلا: )صحيح أن والدي )...( تم 
التزمت بدفع مبلغ، وقدره  معالجته في المستشفى )...( بأبها عام ١٤٢٦هـ، وبعد معالجته 
أسدد  ولم  مني،  إقرار  بموجب  وذلك  علاجه،  ثمن   )...( للمستشفى  ريال  ألف  خمسون 
من المبلغ المذكور شيئاً إلى تاريخه، وإني مستعد بدفع المبلغ المذكور للمستشفى )...(، ولكن 

أطلب إعطائي مهلة لمراجعة فواتير علاج والدي(. هكذا أجاب.
وبعرض ما ذكره المدعى عليه على المدعي وكالة أجاب قائلا: )ما ذكره المدعى عليه من 
طلب إمهاله لمراجعة فواتير علاج والده مماطلة منه، وذلك لكونه التزم بدفع المبلغ المدعى 
به بموجب الإقرار الموقع منه قبل سبع سنوات، ولم يطلب مراجعة تلك الفواتير. وأطلب 

الاطلاع على إقرار المدعى عليه(. هكذا أجاب.
وقد أبرز المدعي وكالة ورقة، نصها ما يأتي: )أتعهد أنا )...( حامل الحفيظة ذات الرقم 
)...( بتسديد مبلغ ٥٠٫٠٠٠ ريال سعودي فقط خمسين ألف ريال سعودي لا غير، وذلك 
قيمة فاتورة والدي )...( والذي كان منوماً بالمستشفى )...( بعسير، وخرج من المستشفى 
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بتاريخ ١٤٢٧/٠١/٢٧هـ، وبقي عليه ذلك المبلغ، وتعهدت أنا بسداده للمستشفى خلال 
خلال  المبلغ  أسدد  لم  وإذا  ١٤٢٧/٠١/٢٧هـ،  الخروج  تاريخ  من  شهور   ٣ أقصاها  مدة 
هذه المدة للمستشفى فله الحق في الرجوع إلى الدوائر الحكومية لمطالبتي بهذا المبلغ، وعلى 
ذلك أوقع(، ومذيلة الورقة بتوقيع )...(، العمل: الشؤون الصحية بجازان، العنوان جازان 

)...(، والضامن )...(، العنوان: أمانه منطقة جازان. 
وبعرض الإقرار المشار إليه أعلاه على المدعى عليه أجاب قائلا: )صحيح أن هذا إقرار 

مني، ولكن أطلب مهلة لمراجعه حساباتي مع المستشفى(. هكذا أجاب.
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، وحيث 
إن المرء ملزم بإقراره، وما دفع به المدعى عليه من مراجعة حساباته مع المستشفى بعد إقراره 
المشار إليه أعلاه غير وجيه؛ لذا فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه )...( للمستشفى )...( 
للمستشفى  المذكور  المبلغ  بتسليم  المدعى عليه  وألزمت  ريال،  ألف  مبلغا، وقدره خمسون 

حالًا، وبما تقدم حكمت.
فأفهمته  الحكم،  على  والاعتراض  القناعة  عدم  قرر  عليه  المدعى  على  الحكم  وبعرض 
مهلة  له  وأن  عليه،  للاعتراض  الحكم  صك  من  صورة  لتسلم  أيام  أربعة  بعد  بالحضور 
ثلاثين يوماً للاعتراض، وأنه إذا لم يقدم لائحته الاعتراضية خلال المدة المحددة فإن حقه في 
الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطيعة، ففهم ذلك. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١هـ.

بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بجازان  العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير -على  الاستئناف 
برقم ٣٤١٥٩٦٢٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
المستشفى  بدعوى  الخاص  وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ،  برقم ٣٥١٠٨٠٦١   )...( بالمحكمة 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  مالية.  مطالبة  في   )...( ضد   )...(
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وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه، وسلم.
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 ر1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الدرعية

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٦٤٨٣ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٩ رقم القرار:٣٥٣٥٩٠٩١  

تلعقارا-اشهادةاشهوداعدولا-اعقداتلإيجارا-ا إجارةا-اعقارا-اطمباتلأجلةا-اتقميلا
عا سماا لمبلادا-ا تلمقاأجلا مغادرةا تلجوتزتتا-ا إفادةا تلابميغا-ا تعذرا تلاساظهارا-ا يمينا
تسايفاءا بيعاموجودتتها-ا تلعقارا-ا بالأجلةا-اإخلاءا إلزتما تلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-ا

تلأجلةامنها.

تلمادةا)رر/1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا الحكم بتسليمه شقة سكنية أجرها على المدعى 
عليه، وذلك لانتهاء مدة عقد الإجارة وغياب المدعى عليه عن الأنظار دون تسليم الشقة 
له، كما طلب إلزامه بتسليمه باقي الأجرة ومبلغ فاتورة الكهرباء، وقد غاب المدعى عليه، 
وتعذر تبليغه بالدعوى لكونه غادر البلاد على حسب إفادة الجوازات، فتم سماع الدعوى 
غيابيا، وبطلب البينة من المدعي أبرز عقد الإيجار، كما أحضر شهودا معدلين شرعا، فشهدوا 
بصحة الدعوى، ثم أدى يمين الاستظهار على عدم تسلمه الأجرة المدعى بها؛ ولذا فقد ثبت 
للقاضي صحة الدعوى، وحكم بفتح الشقة عن طريق الجهة المختصة وتسليمها للمدعي، 
كما حكم ببيع موجودات الشقة بالمزاد العلني إن وجدت بواسطة لجنة وتسليم المدعي المبلغ 
المدعى به من ثمن تلك الموجودات، وما زاد على ذلك يحفظ في بيت مال المحكمة لصاحبه، 
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ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة الدرعية، وبناء على 
بالمحكمة  المقيدة  برقم ٢١٤٥ في ١٤٣٥/١١/١٣هـ  الدرعية  الواردة من محافظة  المعاملة 
برقم ٣٥٨٠٣٩٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( مدعيا على الغائب عن 
المجلس الشرعي )...( )...( الجنسية يحمل الإقامة ذات الرقم )...(؛ حيث تم طلبه من قبلنا 
لكون  ١٤٣٤/١١/٢٦هــ  في   ٣٤/٢٧٠٦٢٨١ الرقم  ذي  بالخطاب  المحافظ  طريق  عن 
المدعى عليه خارج عن البلاد، فوردنا الجواب أخيرا من محافظ الدرعية بالخطاب ذي الرقم 
١٤٣٥/٣/١٨هـ،  في   ٣٥/٨٠٣٩٤٥ برقم  لدينا  والمقيد  ١٤٣٥/٣/١٥هــ،  في   ٦١٤
المتضمن أن المدعي عليه قد غادر البلاد في ١٤٣٤/٨/٢٣هـ، ولم يعد المملكة حتى تاريخه 
بناء على خطاب شعبة جوازات الدرعية برقم ٦٥١ في ١٤٣٥/٣/٦هـ الموجه إلى شرطة 
الدرعية، وبناء على المادة ١/٥٧ قررنا سماع دعوى المدعى ضد )...( الغائب عن المجلس 

الشرعي.
بموجب  أملكها  التي  العمارة  في  شقة  مني   )...( استأجر  )لقد  عليه:  دعواه  في  وقال 
اعتبارا  سنة  لمدة  ١٤٠١/٥/٥هـ  في   ٢٢٢ برقم  الدرعية  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك 
من ١٤٣٢/٢/١هـ بأجرة سنوية، مقدارها ثمانية عشر ألف ريال، وذلك بموجب العقد 
الصادر من مكتب )...( للعقارات برقم ١٦ في ١٤٣٢/٢/١هـ، وهذا العقد يتجدد تلقائيا 
كل سنة، فتسلمت أجرة السنة الأولى كاملة، وكذلك السنه الثانية لعام ١٤٣٣هــ الذي بدأ 
التي  الثالثة  للسنة  أنا الأجرة  استلمت  ثم  من ١٤٣٣/٢/١هــ حتى ١٤٣٤/١/١٩هـ، 
تبدأ من ١٤٣٤/٢/١هــ القسط الأول ومقداره ٩٠٠٠ ريال تسعة آلاف ريال، ثم توقف 
المدعى عليه عن سداد القسط الثاني الذي يبدأ في ١٤٣٤/٨/١هـ، وغادر والشقة مغلقة 
البلاد  بأنه قد غادر  اليوم، وقد بحثت عنه في مقر عمله )...(، وأفادوني  تاريخ هذا  حتى 
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من تاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ؛ لذا أطلب تمكيني من تسلم الشقة لانتهاء العقد الذي ينتهي 
في ١٤٣٥/١/٢٩هـ، كما أطلب الحكم على المدعى عليه بسداد الإيجار المستحق ومقداره 
٩٤٤٤ ريال تسعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالا شاملة أجرة الكهرباء، وإن كان 

هناك أثاث في الشقة فأطلب بيعه واستيفاء الأجرة منه إن وجد. هذه دعواي(.
وبطلبه البينة أبرز العقد الصادر من مكتب )...( للعقارات برقم )...( في ١٤٣٢/٢/١هـ 
 )...( بمكتب  الاتفاق  تم  الله  بعون   .)...( الثاني  الطرف   .)...( الأول  )الطرف  المتضمن 
الثاني )المستأجر(  الثاني على أن يؤجر الطرف الأول )المالك( للطرف  للعقارات والطرف 
الشقة )...( الأرضية بمبلغ، وقدره ثمانية عشر ألف ريال، وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من 
تاريخ ١٤٣٢/٢/١هـ، على أن يدفع الطرف الثاني القسط الأول عند كل إبرام هذا العقد، 
الثاني  . والطرف  الطرف الأول )...( توقيعه  وقدره ٩٠٠٠ ريال تسعة آلاف ريال فقط. 

)...( توقيعه. مدير المكتب توقيعه(.
وقد أحضر في هذا اليوم )...( المدونة هويته في الضبط، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد 
بقوله: )إني أحد جيران المدعى عليه )...( الغائب عن المجلس الشرعي، ومن تاريخ شهر 
شعبان لعام ١٤٣٤هـ اختفى، ولم يعد إلى شقته حتى تاريخ هذا اليوم، وهو مستأجر لدى 
المدعي في عمارته في حي )...( بشارع )...(، وهو في أغلب الأوقات أشاهده لوحده، ولا 
أعلم هل لديه عائلة أم لا؟(. هكذا شهد، فطلبت من المدعي إحضار شاهدا آخر ومعدليه 

وكذلك يحضر معدلي الشاهد الأول ، فاستعد بذلك في الجلسة القادمة.
الثلاثاء ١٤٣٥/٤/١٨هـ حضر المدعي، وأحضر شاهداً آخر واسمه )...(  ثم في يوم 
المدونة هويته في الضبط، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بلغة عربية مفهومة بقوله: )إن 
استأجرها من  التي  للشقة  المجلس الشرعي كان مستأجراً  الغائب عن  المدعى عليه )...( 
المدعي، وهو أفريقي، وكان لديه عائلة، وكان مستأجرا لأكثر من سنتين، وفي شهر شعبان 
لعام ١٤٣٤هـ اختفى، وتوارى عن الأنظار حتى تاريخ هذا اليوم(. هكذا شهد، فطلبت 

من المدعي عليه إحضار معدلين لهذا الشاهد، فاستعد بإحضارهما حتى الجلسة القادمة.
ثم في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٤/١٨هـ حضر المدعي، وأحضر معه معدلي الشاهدين، وهما 
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)...( و)...( المدونة هويتاهما في الضبط؛ حيث شهد كل واحد مهما بقوله: )أشهد بعدالة 
الشاهد )...(، ولا نعلم عنه إلا خيراً، ونحن جيران بعضنا البعض(. هكذا شهدا.

وشهد )...( و )...( المدونة هويتاهما في الضبط بلغة عربية مفهومة: )أشهد أن الشاهد 
)...( معروف بالصدق والأمانة، ولا نعلم عنه إلا خيراً(. هكذا شهدا.

ثم في يوم الاثنين ١٤٣٥/٥/١٦هـ حضر المدعي، وأحضر معه صاحب المكتب )...( 
المدعو )...( المدونة هويته في الضبط، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد بقوله: )أشهد أن 
هذا العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه الغائب عن المجلس الشرعي )...( والموقع بينهم 
برقم ١٦ في ١٤٣٢/٢/١هـ المرفق بالمعاملة قد تم تحريره أمامي بحضورهما، وإنني أقبض 
توقف  ثم  للمدعي،  بتسليمها  وأقوم  السداد،  وقت  يحل  عندما  عليه  المدعى  من  الأجرة 

المدعى عليه عن السداد، وعلمت فيما بعد أنه قد غادر البلاد(. هكذا شهد.
وقد جرى تعديله من )...( المدونة هويته في الضبط؛ حيث شهد بقوله: )أشهد بعدالة 

الشاهد، ولا نعلم عنه إلا خيراً(. هكذا شهد. 
على  الاستظهار  يمين  منه  وطلبت  المدعي،  حضر  ١٤٣٥/٥/١٦هـ  الاثنين  يوم  في  ثم 
 ٩٤٤٤ وقدرها  الكهرباء،  أجرة  مشمولة  بها  المدعى  الأجرة  استلامه  وعدم  دعواه  صحة 
إن  العظيم  العلي  )والله  قائلا:  فحلف  ريالا،  وأربعون  وأربعة  وأربعمائة  آلاف  تسعة  ريال 
العقار الذي أملكه بالصك المشار أعلاه قد  المدعى عليه )...( قد استأجر شقة سكنية في 
هي  الكهرباء  أجرة  شاملة  عليه  المستحقة  الأجرة  وإن  ا،  ًـ مكان له  أعلم  ولا  البلاد،  غادر 
لي  يسدد  ولم  سدادها،  حل  قد  ريالًا  وأربعون  وأربعة  وأربعمائة  آلاف  تسعة  ريالًا   ٩٤٤٤
ا منها، وإن العقد المبرم بيني وبين المدعى عليه المشار في الدعوى والموقع بيني وبينه قد  ًـ شيـئ

انتهت مدته(. هكذا حلف. 
فبنـاءً على ما تقدم من دعوى المدعي، ولمغادرة المدعى عليه الغائب عن المجلس الشرعي 
الدرعية  ما جاء في خطاب شعبة جوازات  )...( على حسب  الجنسية  أجنبي  البلاد، وهو 
على  الاطلاع  وبعد  الشرعية،  المرافعات  نظام  في   ١/٥٧ المادة  على  واستناداً  أعلاه،  المشار 
صك ملكية العقار المشار أعلاه المرفقة صورته بالمعاملة، وبعد الاطلاع على عقد الاستئجار 
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المرفق صورته بالمعاملة المشار أعلاها بتفاصيله، ولما جاء في شهادة الشهود والمعدلين وفق 
الأصول الشرعية، ولأداء المدعي يمين الاستظهار على الصفة الموضحة أعلاه، ولانتهاء مدة 
العقد المشار أعلاه، ولتضرر المدعي بعدم تسلمه للشقة المؤجرة والمنتهي عقد إيجارها على 
حسب ما هو مدون أعلاه، ولمغادرة المدعي عليه الغائب عن المجلس الشرعي المملكة عائداً 
بدفع الحرج  المدعي في ملكه والحالة هذه، والشريعة جاءت  إلى بلاده، ولتفويت مصلحة 
ورفع الضرر بل إزالته، لكل ذلك فقد ثبت لدي دعوى )...( ضد المدعى عليه الغائب عن 
المجلس الشرعي، واستحقاقه لما يطلبه من تسليم الشقة السكنية الموصوفة في الدعوى وعقد 
الأجرة المملوكة له بالصك المشار أعلاه لانتهاء مدة العقد، وفتح الشقة السكنية عن طريق 

الجهة المختصة، وبه حكمت. 
كما ثبت لدي دعوى المدعي ضد المدعى عليه الغائب عن المجلس الشرعي في مطالبته 
للأجرة شاملة أجرة الكهرباء واستحقاقه لها، ومقدارها ٩٤٤٤ ريال تسعة آلاف وأربعمائة 
وأربعة وأربعون ريالًا، وتستوفى الأجرة من الأثاث ونحوه كثلاجة ومكيفات وغيرها التابع 
للمدعى عليه الغائب عن المجلس الشرعي في تلك الشقة السكنية محل الدعوى بعد فتحها 
إن وجد، وذلك ببيعها في مزاد علني، وذلك عن طريق لجنة مشكلة من المحافظة والبلدية 
والمحكمة، وما زاد عن مقدار الأجرة المستحقة يحرر في شيك، ويودع في بيت المال التابع 

للمحكمة حتى رجوع صاحبه ومطالبته بها، وبه حكمت.
وقررت بعث الحكم إلى محكمة الاستئناف للتدقيق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حرر بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ .
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الفاتورة الأصلية  فأبرز  الملحوظة الاولى  المدعي وفيما يخص  الساعة ١٦: ١٠، وقد حضر 
المدة  ونهاية  ١٤٣٥/٢/٨هـ  من  المدة  وبداية   ،)...( الفاتورة  ورقم  الكهرباء،  لاستهلاك 
١٤٣٥/٣/١٢هـ، والمبلغ المطلوب ٤٤٢.٠٥ ريال، كما أبرز رقم الحساب ما يفيد سداده 
لهذه الفاتورة، وهي إيصال صادر من جهاز صراف برقم حساب )...( الشركة السعودية 

للكهرباء، ورقم الاشتراك )...( المبلغ ٤٤٢.٠٥ ريالًا.
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وفيما يخص الملحوظة الثانية ولوجاهة ماذكره أصحاب الفضيلة، وحيث إن المدعى عليه 
وبه  متى حضر،  والغائب على حجته  غيابي،  فالحكم في حقه  الشرعي  المجلس  غائب عن 
الدرعية برقم  العقار الصادر من كتابة عدل  حكمت. وتم إرفاق صورة من الصك ملك 
٢٢٢ بتاريخ ١٤٠١/٥/٥هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ .

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض 
 )...( الشيخ  الدرعية  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لها  الواردة  المعاملة  على 
بتاريخ  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٧/٣٠هـ،  والتاريخ   ٣٥١٧٣٣٨٧٧ الرقم  ذي  بالخطاب 
الرقم ٣٥٢٥٩١٠٧ والتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ،  المرفق بها الصك ذو  ١٤٣٥/٨/٦هـ، 
الصادر من فضيلته، المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من )...( ضد )...( والذي سبق 
أن لوحظ عليه بالقرار ذي الرقم ٣٥٢٩١١١٨ والتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ. وبدراسة ما 
أجراه فضيلته بعد الملاحظة قررت الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته 
التوفيق،  وبالله  الصك.  تسليم  قبل  وبالصك  بالضبط  الاستئناف  محكمة  قرار  تدوين  إلى 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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النظر عن مطالبة  القاضي  لذا فقد صرف  بنهاية وقته؛  ينتهي  أن  المؤقت  سنة، والأصل في 
المدعي، وصدق  بتسليمه أجرة سنة جديدة،فاعترض  المدعى عليها  بإلزام الشركة  المدعي 
الحكم من محكمة الاستئناف، مع إفهام المدعي بأن له حق رفع دعوى مستقلة بطلب تسلم 
المكاتب والتعويض عما قد يكون حدث فيها من أضرار نتيجة الاستعمال إضافة إلى أجرة 

المدة الزائدة عن العقد.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٣٨٧٠٨٢ برقم  المساعد  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ،  برقم ٣٣١٠٧٠٧٥٢  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ 
الأحد  يوم  وفي  والمقاولات،  للتجارة   )...( شركة  ضد   )...( دعوى  بخصوص  وذلك 
الموافق ١٤٣٣/٠٩/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل الخبر الثانية ذات الرقم ٣٣١٧٦٩٤٥ في ١٤٣٣/٧/١٦هـ، والمتضمنة حق 

المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار.
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى 
بالوكالة عن )...( أصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
أولاد )...( و)...( بصفتهم أصحاب شركة )...( للتجارة، وله حق المرافعة والمدافعة بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخبر الثانية ذات الرقم ١٤٥٢٧ في ١٤٣٣/٤/١٣هـ قائلا في 
دعواه: )يملك موكلي مجمعاً في صناعية )...(، ويوجد به مكاتب، وقام موكلي بتأجير شركة 
)...( للتجارة ثلاثة مكاتب لمدة سنة تبدأ من ١٤٣٣/٥/١٥هـ بمبلغ، وقدره خمسون ألف 
وقدره  به،  المدعى  المبلغ  بدفع  الشركة  إلزام  أطلب  لموكلي.  شيئاً  منها  الشركة  تسلم  لم  ريال، 

خمسون ألف ريال. هذه دعواي(. 
وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )أطلب إمهالي للجواب والرجوع لموكلي(. 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٨٧٠٨٢ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠١ رقم القرار:٣٥١٦٤٧٠١  

تلمكاتبا-ا إخلاءا تلعقدا-ا تجديدا بعدما دفعا تلأجلةا-ا طمبا تجاريةا-ا مكاتبا إجارةا-ا
شاهدا-ا شهادةا تمقائياا-ا تلاجديدا تضمنها عدما تلمقبقا-ا تلإخطارا تقممهاا-اشرطا رفضا

تلمؤستايناهيابنهايةاوساها-اصرفاتلنظل.

تلإسلترامعاعدماتأثيرهافياتلعقد.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها، طالبا إلزامها بتسليمه أجرة ثلاثة مكاتب 
بعقد  أقر  عليها  المدعى  وكيل  على  الدعوى  وبعرض  أجرتها،  تسلمه  ولم  منه،  استأجرتها 
الإجارة، ودفع بأن موكلته أبلغت المكتب الوسيط قبل ستة أيام من نهاية العقد بعدم رغبتها 
في تجديده، وأنها ستخلي العقار، فرفض المكتب تسلم المفاتيح، وبرد ذلك على المدعي قرر 
أن من شروط العقد تبليغ المؤجر قبل شهر من انتهائه برغبة المستأجر في تجديده من عدمها، 
ولم تلتزم المدعى عليها بذلك، وقد أبرز عقد الإيجار مضمنا ذلك الشرط، كما أحضر شاهدا 
لغرض  الوسيط  بالمكتب  عليها  المدعى  الشركة  مندوب  اتصال  بأن  فشهد  شرعا،  معدلا 
تسليم العقار كان قبل نهاية العقد بستة أيام، وأن المكتب اعتذر عن ذلك؛ لكونه غير مخول 
إبلاغ  عدم  حال  في  انتهاءه  أو  العقد  تجدد  يتضمن  لم  المذكور  الشرط  لأن  ونظراً  بالتسلم، 
العقد مدته  الشهر، ولأن  التجديد من عدمها بعد مضي مهلة  المستأجر للمؤجر برغبته في 
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النظر عن مطالبة  القاضي  لذا فقد صرف  بنهاية وقته؛  ينتهي  أن  المؤقت  سنة، والأصل في 
المدعي، وصدق  بتسليمه أجرة سنة جديدة،فاعترض  المدعى عليها  بإلزام الشركة  المدعي 
الحكم من محكمة الاستئناف، مع إفهام المدعي بأن له حق رفع دعوى مستقلة بطلب تسلم 
المكاتب والتعويض عما قد يكون حدث فيها من أضرار نتيجة الاستعمال إضافة إلى أجرة 

المدة الزائدة عن العقد.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٣٨٧٠٨٢ برقم  المساعد  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ،  برقم ٣٣١٠٧٠٧٥٢  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ 
الأحد  يوم  وفي  والمقاولات،  للتجارة   )...( شركة  ضد   )...( دعوى  بخصوص  وذلك 
الموافق ١٤٣٣/٠٩/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل الخبر الثانية ذات الرقم ٣٣١٧٦٩٤٥ في ١٤٣٣/٧/١٦هـ، والمتضمنة حق 

المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار.
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى 
بالوكالة عن )...( أصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
أولاد )...( و)...( بصفتهم أصحاب شركة )...( للتجارة، وله حق المرافعة والمدافعة بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخبر الثانية ذات الرقم ١٤٥٢٧ في ١٤٣٣/٤/١٣هـ قائلا في 
دعواه: )يملك موكلي مجمعاً في صناعية )...(، ويوجد به مكاتب، وقام موكلي بتأجير شركة 
)...( للتجارة ثلاثة مكاتب لمدة سنة تبدأ من ١٤٣٣/٥/١٥هـ بمبلغ، وقدره خمسون ألف 
وقدره  به،  المدعى  المبلغ  بدفع  الشركة  إلزام  أطلب  لموكلي.  شيئاً  منها  الشركة  تسلم  لم  ريال، 

خمسون ألف ريال. هذه دعواي(. 
وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )أطلب إمهالي للجواب والرجوع لموكلي(. 
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هكذا أجاب، فجرى إفهامه بإضافة حق الإقرار في وكالته، فاستعد بذلك.
وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  سعودي   )...( فيها  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
)نعم  قائلا:  أجاب  المدعي  دعوى  عن  جوابه  عن  وبسؤاله  وكالة،  عليه  المدعي  لحضوره 
استأجرت شركة موكلي ثلاث شقق في مجمع صناعية )...( بأجرة سنوية، قدرها خمسون 
بداية  وقبل  الأولى،  السنة  أجرة  موكلي  وقد سلم  ١٤٣٢/٥/١٤هـ،  من  تبدأ  ريال،  ألف 
السنة الجديدة بستة أيام أبلغت المكتب العقاري الذي تم عن طريقه كتابة عقد الإيجار بعدم 
رغبة موكلي بتجديد العقار وبإخلاء العقار، لكن المكتب رفض تسلم مفتاح العقار، فقمنا 
المكتب رفض،  العقار، لكن  العقار، وطلبنا تسلم  ما على  الكهرباء، وبتصفية جميع  بسداد 

وطلب تجديد العقد لمدة سنة، وعليه فليس للمدعي أي حق تجاه موكلي(. هكذا أجاب.
وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، بل طلب 
المدعي عليه إخلاء العقار بعد مضي شهر من السنة الجديدة، كما أن العقد ينص أنه في حال 
العقد، وليس ستة  انتهاء  قبل شهر من  التبليغ  يتم  أن  العقد  المستأجر في تجديد  عدم رغبة 

أيام(. هكذا أجاب.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي أن العقد ينص أنه في 

حال رغبة التجديد من عدمه يكون الطلب قبل شهر هذا صحيح(. هكذا أجاب.
الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  أصالة،  المدعي  فيها  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( أصالة عن نفسه وبصفته وكيل 
 )...( شركة  أصحاب  وبصفتهم  و)...(   )...( أبناء  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...(
في   ٣٣٣٧٢٦٤١ برقم  الثانية  الخبر  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  للتجارة 
١٤٣٣/١١/١٣هـ، والمتضمنة حق المرافعة والمدافعة، ثم أبرز المدعي أصالة أصل صكوك 
المدعى  وبسؤال  للمدعي،  الأصل  وتسليم  منها  نسخة  أخذ  وجرى  الدعوى،  العقار محل 
المطلوب  أفهم  لم  بذلك لأني  أقم  )لم  قائلا:  فأجاب  الإقرار؟(،  حق  إضافة  تم  )هل  عليه: 

منكم الجلسة الماضية(. هكذا أجاب. 
العقار،  العقار؟( أجاب قائلا: )لا أعلم، فلم أشاهد  المدعي: )متى تم إخلاء  وبسؤال 
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منا  مندوب  بيننا، ومعهم  العقد  الذي كتب  العقاري  المكتب  بلغوا  أنهم  أعرفه  الذي  وإنما 
بأنهم أخلوا العقار، وذلك بعد شهر من انتهاء العقد(. هكذا أجاب. 

ثم قرر المدعى عليه قائلا: )إن موكلي أخلى العقار قبل نهاية العقد بأسبوع تقريبا(. هكذا 
قرر.

وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه 
وكالة: هل قام بالتعديل المطلوب في وكالته؟ فأجاب قائلا: )لقد رفض موكلي حق الإقرار، 

واستعد بالحضور بنفسه إذا تطلب الأمر ذلك(. هكذا قرر.
بموجب رخصة  الجنسية   )...(  )...( ذكر، وهو  ما  بينة على  أصالة  المدعي  وقد أحضر 
الإقامة ذات الرقم )...(، وبسؤاله عما لديه شهد قائلا: )إنني أعمل في مكتب )...(، وأشهد 
لله بأن مندوباً من شركة )...( اتصل بي قبل نهاية العقد مع المدعي بستة أيام تقريبا، وطلب 
تسلم العقار، فأخبرته حينها أن مكتب العقار غير مخول بالتسلم، وأن عليه تسليمه لمالك 
العقار، وبعد مضي شهر تقريبا من مدة العقد حضر إلى المكتب العقاري مندوب من مالك 
على  يتفقوا  لم  ولكنهم  ودي،  حل  إلى  الوصول  لمحاولة   )...( شركة  من  ومندوب  العقار 

شيء(. هكذا شهد.
وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب: )ما ذكره الشاهد صحيح(. هكذا أجاب، ثم قرر 
المدعى عليه وكالة قائلا: )إن تسلم العقارات يكون عن طريق مكاتب العقارات، وليس 

ملاكها، وهذا عرف مطرد(. هكذا قرر.
وعليه جرى إفهام المدعى عليه وكالة بإحضار موكله، وأنه لن تقبل وكالته مرة أخرى إلا 

بعد التعديل، ففهم ذلك، وقبله.
وبالاطلاع على عقد  عليه وكالة،  والمدعى  أصالة  المدعي  فيها  وفي جلسة أخرى حضر 
الإيجار وجد نص الفقرة )ثانيا( ما يلي: )على المستأجر أن يخبر المؤجر كتابيا قبل انتهاء مدة 
المؤجر  أم لا، وفي حالة عدم رغبة  التجديد  يريد  إذا كان  فيما  القديمة بشهر واحد  الإيجار 
التجديد فعلى المستأجر أن يخلي المحل في آخر يوم من الاتفاقية، فإن تأخر تعد هذه الاتفاقية 

لاغية، وإذا لم يقم بإخلاء المحل يصبح الإيجار مضاعفا عليه؛ حتى يتم إخلاء المحل(.
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وبعرض ذلك على المدعي قرر قائلا: )نعم، وردت هذه الفقرة بنصها في العقد المبرم مع 
المدعى عليه، وأن العقد في الأصل يبدأ من ١٤٣٢/٥/١٥هـ حتى ١٤٣٣/٥/١٥هـ(. 

هكذا قرر.
وبسؤال المدعي: هل لديه ما يريد إضافته؟ فأجاب قائلا: )ليس لدي زيادة(. هكذا قرر.

فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي، والمتضمنة قيام المدعى عليه باستئجار ثلاثة مكاتب 
منه لمدة سنة، تبدأ من ١٤٣٢/٥/١٥هـ بمبلغ، وقدره خمسون ألف ريال، ومطالبته بأجرة 
والمتضمنة  وكالة،  عليه  المدعى  ولإجابة  ١٤٣٣/٥/١٥هـ،  في  تبدأ  والتي  الإيجارية  المدة 
مصادقته على قيام موكله باستئجار المكاتب المذكورة من ١٤٣٢/٥/١٤هـ لمدة سنة، وأنه 
قام بإبلاغ المكتب العقاري بعدم رغبة موكله بتجديد العقار قبل انتهاء المدة بستة أيام، ولما 
جاء في شهادة الشاهد غير المقدوح فيه، والمتضمنة اتصال مندوب من الشركة المدعى عليها 
قبل نهاية العقد بستة أيام لتسليم العقار واعتذار المكتب العقاري عن ذلك لكونه غير مخول 
عليها  والذي صادق  الطرفين  بين  المبرم  العقد  من  الثانية  الفقرة  عليه  ولما نصت  بالتسلم، 
المدعي وكونها لم تتطرق إلى حالة قيام المستأجر بتجديد العقد أو إلغائه بعد مضي مدة الشهر، 
وبين  بينه  المبرم  العقد  أن  المدعي  ولإقرار  وقته،  بنهاية  ينتهي  المؤقت  أن  الأصل  ولكون 
بمطالبته  محدد  المدعي  طلب  ولكون  ١٤٣٣/٥/١٥هـ،  في  تنتهي  سنة  مدته  عليه  المدعى 
بأجرة كامل السنة الإيجارية والتي تبدأ من ١٤٣٣/٥/١٥هـ؛ لذلك كله فقد صرفت النظر 
عن مطالبة المدعي أصالة بإلزام الشركة المدعى عليها بتسليمه أجرة السنة الإيجارية والتي 

تبدأ من ١٤٣٣/٥/١٥هـ، وأخليت سبيل الشركة المدعى عليها من هذه الدعوى.
وبعرضه على المدعي قرر عدم قناعته، ورغب رفعه للاستئناف، فأجيب لطلبه، وجرى 
دون  المدة  مضي  حال  وفي  يوما،  ثلاثين  خلال  اعتراضه  لتقديم  الحكم  من  نسخة  تسليمه 
تقديمه اللائحة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط، ويكتسب الحكم القطعية. وبعرضه 
على المدعى عليه وكالة قنع به، وجرى النطق بالحكم في تمام الساعة العاشرة والنصف، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/١٠هـ.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، أما بعد فقد اطلعنا 
المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة 
 ٣٣١٠٧٠٧٥٢ برقم  المساعد  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ٣٤٢٦٣٣١٨١ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...( 
المسجل برقم ٣٤٢٩٤٩٥٧ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٣هـ الخاص بدعوى )...( ضد شركة 
)...( للتجارة والمقاولات في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى ضرورة إفهام المدعي بأن له حق رفع دعوى مستقلة 
بالتعويض عما قد  المطالبة  إذا كان لم يتسلمها حتى الآن، وكذلك  بالمطالبة بتسلم المكاتب 
يكون حدث من أضرار فيها نتيجة الاستعمال، إضافة إلى أجرة المدة الزائدة عن العقد؛ حيث 
طالب المدعي بذلك في لائحته الاعتراضية، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، والله ولي 

التوفيق .
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٩٩٤٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٧ رقم القرار: ٣٥٢٤٦٧٠٧ 

تلمؤجلا-اشرطا رفضا باجديدها-ا تلإلزتما طمبا تلعقدا-ا تناهاءا تجاريا-ا محلا إجارةا-ا
تلترتضيافياتلعقودا-ارداتلدعوىا.ا

.ZHGFEDCBA]لا-سولهاتعالىلا
.Z_^[\]Z]اا-سولهاتعالىلا

بعد  تجاري  محل  إجارة  عقد  بتجديد  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
أن طلب منه المدعى عليه إخلاءه لانتهاء مدة العقد ورغبته في ترميم العين المؤجرة، فسأله 
بأن  أقر  المدعي  بأن مدته سنة واحدة، ونظرا لأن  فأجاب  القاضي عن مدة عقد الإجارة، 
عقده مع المدعى عليه عقد سنوي، وأنه أخبره بعدم رغبته في تجديد العقد، ولأن التراضي 
شرط في صحة في العقود؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمةالاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على المعاملة 
الحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم ٣٤٥٥٩٩٤٧ والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٣٧٩١١ 
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في ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٣/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
التاسعة والنصف صباحا، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه شرعا، وقد وردنا خطاب مدير 
شرطة الفيصلية المقيد بالمحكمة برقم ٣٥٣٠١٨٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، والمتضمن 

أنه تم إبلاغ المدعى عليه بموعد الجلسة عن طريق العمدة؛ لذا قررت سماع الدعوى.
وادعى المدعي قائلا: )لقد استأجرت من أبناء )...( أربعة محلات في سوق )...(، وذلك 
عام ١٤٢٠هـ لعدة سنوات، وبعد ذلك انتقلت الملكية لصالح )...(، وبقيت معه مستأجراً 
لنفس المحلات لعدد من السنوات، وبعدها انتقلت ملكية العقار لجمعية )...( بعد أن أوقف 
أحد المحسنين هذا السوق لصالح الجمعية، وبقيت معهم مستأجراً لنفس المحلات، وفي عام 
١٤٣٣هـ أجرت الجمعية السوق للمدعى عليه )...(، وقد جددت العقد مع المدعى عليه 
في عام ١٤٣٣هـ، وفي نهاية عام ١٤٣٣هـ أرسل المدعى عليه لي خطاباً يفيد بعدم رغبته في 
تجديد العقد لوجود ترميم في الجزء الذي تم استئجاره، علما أن المدعى عليه قد خصني بهذا 
الخطاب بين ستين محلًا في السوق، والمدعى عليه يتعمد إخراجي من السوق بأي طريقة، وقد 
تم فصل الكهرباء عن المحل بموجب قرار إداري. أطلب من المدعى عليه إثبات حسن النية 
لوجود الترميم ليتم إخراجي، وفي حالة عدم وجود نية للترميم أطلب إلزامه بتجديد العقد، 
علما أنه قام بتأجير ثلاثة محلات على أشخاص آخرين قبل الانتهاء من نظر القضية شرعا(. 

هكذا ادعى. 
وبسؤال المدعي عن العقد: هل هو عقد سنوي أم أكثر من ذلك؟ أجاب قائلا: )العقد 

سنوي، ويتم التجديد كل سنة(. هكذا أجاب.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي أقر بأن عقده مع المدعى عليه 
عقد سنوي قابل للتجديد، وأقر بأن المدعى عليه قد أخبره بعدم رغبته في تجديد العقد في 
التراضي  اشتراط  العلم من  أهل  قرره  ما  وبناء على  للعام ١٤٣٣هـ،  الإيجارية  السنة  نهاية 

تعالى:[ ولقوله  منه،  منفردة  بإرادة  إلا  عقد  بإبرام  الطرفين  أحد  يلزم  لا  وأنه  العقود،  في 
 ،Z_^[\]Z]:ولقوله تعالى ،ZHGFEDCBA
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النية في  ولكل ما سبق فقد رددت دعوى المدعي بطلب إلزامه المدعى عليه بإثبات حسن 
الترميم أو إلزامه بالتجديد، وأفهمته بأنه يلزمه إخلاء المحل.

فجرى  اعتراضية،  لائحة  تقديم  وطلب  القناعة،  عدم  قرر  المدعي  على  ذلك  وبعرض 
تسليمه صورة الحكم في هذا اليوم، وأفهم بتعليمات الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن -رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة -الاطلاعُ علـى هذا 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف، والمسجل بعـدد 
٣٥١٨٩٦١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٧هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم فيـه بما 
دون باطنه. وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـرر بالأكثرية الموافقـة 

علـى الحكم. والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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وبناءً  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  لدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٢٣٣٣١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٣٤١٨٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر   ،)...(
حال كونه وكيلًا عن شركة )...( المحدودة بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٦٥١ والتاريخ 
١٤٣٣/٠٤/١٣هـ، الجلد ١١٦٢٠، الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة، 
والتي تخوله حق إقامة وسماع الدعاوى والشكاوى والسير فيها إلى آخر درجات التقاضي 
والمدافعة والمرافعة الشفوية والخطية وتقديم المذكرات والبينات وردها وجرحها وتعديلها، 
وله حق طلب اليمين وجرحها وتعديلها، وله حق الإقرار والإنكار بحدود مبلغ خمسين ألف 
ريال في القضية الواحدة، وقبول الأحكام والقرارات الصادرة لمصلحة الشركة والاعتراض 
على الأحكام والقرارات الصادرة ضدها والتظلم والمطالبة بحقوق الشركة وتسلم المحكوم 
به من سيارات باسم الشركة أو مبالغ بموجب شيكات بنكية مصدقة باسم الشركة، وله 
الحق في المطالبة بتنفيذ المادة ذات الرقم ٢٣٠ من نظام المرافعات الشرعية والتوقيع وكالة 

خاصة فيما ذكر أعلاه لمدة عامين من تاريخ الوكالة.
وبسؤال المدعي عن دعواه قال: )لقد اشتريت من المدعى عليها سيارة من نوع )...(، ولونها 
)...(، ورقم لوحتها )...(، ورقم الهيكل )...(، من تاريخ ٢٠١١/١٠/١م بنظام الأجرة، وتنتهي 
في ٢٠١٥/٩/١م بأجرة إجمالية، قدرها مائتان وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالًا، مع 
حقي في تملكها بعد نهاية المدة، سلمت من أجرة السيارة مبلغاً، وقدره مائة وتسعة وأربعون ألفاً 
وسبعمائة وخمسون ريالًا، وفي يوم الخميس ١٤٣٤/٣/٢٦هـ نشب حريق في سيارتي عندما كانت 
متوقفة بجانب منزلي نتج عنه احتراق السيارة والماكينة وغير ذلك، وصدر التقرير الفني من الدفاع 
المدني بأن سبب الحريق التماس كهربائي في أسلاك البطارية؛ لذا فإنني أطلب إلزام المدعى عليها 
بتأمين سيارة لي من نفس النوع، وتعويضي مدة جلوسي منذ تاريخ احتراق السيارة. هذه دعواي(.

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٣٣١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢ رقم القرار: ٣٥٣٢٦٧٤١ 

إجارةا-امناهيةابالامميكا-اسيارةا-اتحترتسهاا-اتقليلارسميا-اتلاماسادتخرا-اطمبا
تلمؤجلةا-ا تلعينا هلاكا خارجيا-ا عاملا نايجةا تلحليقا تلمقؤوليةا-ا إنكارا بديمةا-ا سيارةا

تنفقاخاتلعقدا-اصرفاتلنظلا-اإلزتمابلداتلدفعةاتلمقدمة.

تنفقاخاعقداتلإجارةابهلاكاتلعيناتلمؤجلة.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها، طالباً إلزامها بتأمين سيارة له من نفس نوع 
السيارة التي استأجرها منها بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك بعد أن تعرضت تلك السيارة 
لحريق بسبب التماس كهربائي في أسلاك البطارية على حسب ما تضمنه تقرير الدفاع المدني، 
وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بحدوث الحريق، ودفع بأن سببه يعود لعامل 
نتيجة فحص موكلته لها، فلا تكون مشمولة  بالسيارة، وذلك حسب  خارجي غير متعلق 
بالضمان، ونظراً لأن العقد الذي بين الطرفين عقد إجارة، ولأنه ينتهي بهلاك العين المؤجرة، 
ولأن المدعي سلم للمدعى عليها دفعة مقدمة من أجرة ذلك العقد ولم ينتفع بالسيارة باقي 
المدة لهلاكها؛ لذا فقد حكم القاضي بثبوت انفساخ العقد الذي بين الطرفين، وصرف النظر 
عن طلب المدعي، وألزم المدعى عليها برد الدفعة المقدمة له، فاعترض وكيل المدعى عليها، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناءً  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  لدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٢٣٣٣١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٣٤١٨٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر   ،)...(
حال كونه وكيلًا عن شركة )...( المحدودة بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٦٥١ والتاريخ 
١٤٣٣/٠٤/١٣هـ، الجلد ١١٦٢٠، الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة، 
والتي تخوله حق إقامة وسماع الدعاوى والشكاوى والسير فيها إلى آخر درجات التقاضي 
والمدافعة والمرافعة الشفوية والخطية وتقديم المذكرات والبينات وردها وجرحها وتعديلها، 
وله حق طلب اليمين وجرحها وتعديلها، وله حق الإقرار والإنكار بحدود مبلغ خمسين ألف 
ريال في القضية الواحدة، وقبول الأحكام والقرارات الصادرة لمصلحة الشركة والاعتراض 
على الأحكام والقرارات الصادرة ضدها والتظلم والمطالبة بحقوق الشركة وتسلم المحكوم 
به من سيارات باسم الشركة أو مبالغ بموجب شيكات بنكية مصدقة باسم الشركة، وله 
الحق في المطالبة بتنفيذ المادة ذات الرقم ٢٣٠ من نظام المرافعات الشرعية والتوقيع وكالة 

خاصة فيما ذكر أعلاه لمدة عامين من تاريخ الوكالة.
وبسؤال المدعي عن دعواه قال: )لقد اشتريت من المدعى عليها سيارة من نوع )...(، ولونها 
)...(، ورقم لوحتها )...(، ورقم الهيكل )...(، من تاريخ ٢٠١١/١٠/١م بنظام الأجرة، وتنتهي 
في ٢٠١٥/٩/١م بأجرة إجمالية، قدرها مائتان وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالًا، مع 
حقي في تملكها بعد نهاية المدة، سلمت من أجرة السيارة مبلغاً، وقدره مائة وتسعة وأربعون ألفاً 
وسبعمائة وخمسون ريالًا، وفي يوم الخميس ١٤٣٤/٣/٢٦هـ نشب حريق في سيارتي عندما كانت 
متوقفة بجانب منزلي نتج عنه احتراق السيارة والماكينة وغير ذلك، وصدر التقرير الفني من الدفاع 
المدني بأن سبب الحريق التماس كهربائي في أسلاك البطارية؛ لذا فإنني أطلب إلزام المدعى عليها 
بتأمين سيارة لي من نفس النوع، وتعويضي مدة جلوسي منذ تاريخ احتراق السيارة. هذه دعواي(.
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وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب الوكيل بقوله: )ما جاء في دعوى المدعي من 
السيارة الموصوفة في الدعوى بالأجرة والمدة المذكورتين  بتأجير المدعي  أن موكلتي قامت 
كل ذلك صحيح، وتصادق الشركة موكلتي على وقوع الحريق على السيارة، ولكن الشركة 
حيث  البطارية؛  أسلاك  في  كهربائي  التماس  هو  الحريق  سبب  أن  على  تصادق  لا  موكلتي 
قامت الشركة بفحص السيارة، ولم يتبين لها وجود أي التماس كهربائي أو تهريب في نظام 
الوقود؛ لذا فإن السبب في الحريق هو نتيجة عامل خارجي متعلق بالسيارة، وإن مثل هذه 
مطالبة  في  للمدعي  حق  فلا  لذا  المصنعة؛  الشركة  ضمان  قبل  من  تغطيتها  يمكن  لا  الحالة 

موكلتي. هذا هو جوابي على الدعوى(.
سيارة  إيجار  عقد  وهو  بالمعاملة،  المرفق  الطرفين  بين  الذي  العقد  على  الاطلاع  فجرى 
والمشتري   )...( الشركة  بين  ٢٠١١/٠٩/٢٧م   الموافق  ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ  في  مؤرخ 
)...( لسيارة )...( موديل )...( م، واللون )...(، ورقم اللوحة )...(، ورقم الهيكل )...(، 
في  وتنتهي  ٢٠١١/١٠/٠١م،  تبدأ  ميلادياً،  شهراً  وأربعون  ثمانية  والأجرة  العقد  ومدة 
وستون  وخمسة  وخمسمائة  ألفاً  وسبعون  مائتان  قدرها  إجمالية،  بأجرة  ٢٠١٥/٠٩/٠١م 
والباقي  ريالًا،  وخمسون  وسبعمائة  ألفاً  وتسعون  ثلاثة  قدرها  مقدمة  دفعة  سلم  ريالًا، 
في  الأولى  الدفعة  تحل  ريالًا،  وخمسون  ومائتان  آلاف  ثلاثة  وقدره  بمبلغ،  شهرياً  يستحق 

٢٠١١/١٠/٠١م، وهذا العقد مكون من تسعة بنود.
أن  على  يصادق  هل  عليه:  المدعى  سؤال  فجرى  عليه،  تصادقا  الطرفين  على  وبعرضه 
المدعي سلم من أجرة السيارة مائة واثنين وخمسين ألفا وستمائة ريال؟ فقال: )أطلب الرجوع 

لموكلتي ومستعد بإحضار كشف حساب معتمد لجميع ما سلمه المدعي(.
المدعى عليه )...(  المذكورة هويته سابقاً، وحضر  المدعي  فيها  وفي جلسة أخرى حضر 
عن  شرعياً  وكيلًا  كونه  حال   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
)...( بصفته مديراً للشركة )...( بموجب قرار الشركاء الموثق برقم ٧ ورقم ١٠، المجلد 
جدة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة  ١٤٢٩/١١/٠٥هـ،  في  ٨/٥/ص 
الدعاوى  والتي تخوله حق سماع  الجلد ١١٥٣٥،  برقم ٢٥١٢٢ في ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ، 
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والشكاوى والسير فيها إلى آخر درجة من درجات التقاضي وحضور الجلسات والمدافعة 
البينات وجرحها وتعديلها والإقرار والإنكار بحدود مبلغ خمسين ألف  والمرافعة وتقديم 

ريال، وقبول الأحكام والقرارات والاعتراض عليها وغير ذلك. 
فجرى سؤال وكيل الشركة المدعى عليها عن مقدار الأقساط التي سلمها المدعي للشركة 
فيما يتعلق بالسيارة الموصوفة محل الدعوى، فقال: )إن المدعي سلم من أقساط السيارة ثمانية 
ذلك خمسة  م، ومجموع  تاريخ ٢٠١١/٠٩/١٢م حتى ٢٠١٣/٠٢/١٨  من  قسطاً  عشر 

وخمسون ألفاً ومئتان وخمسون ريالًا(. 
وبعرض ذلك على المدعي قال: )إنني أصادق على ذلك(، ثم سألتهما عن الدفعة المقدمة 
ومقدارها، فقال المدعي: )إنني سلمت مبلغاً، وقدره ثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون 

ريالا دفعةً مقدمة، ومبلغ ثلاثة آلاف ريال رسوماً إدارية(. هكذا أجاب.
وبعرض ذلك على وكيل الشركة قال: )إنني أصادق على ذلك(، وبالرجوع للعقد وجدته 

كما جاء بعاليه.
الصادرة من  المدعي  أبرزها  التي  منه  النسخة الأصلية  تقرير الحادث  فجرى الاطلاع على 
الموجه  ١٤٣٤/٠٥/١٢هـ،  في  والمؤرخ  رقم،  بدون  بالأحساء  المدني  للدفاع  العامة  المديرية 
لشركة )...( للسيارات، ونصه: )نشوب حريق في سيارة )...(، الموديل )...( م، اللون )...(، 
رقم اللوحة )...( السعودية، تابعة للمواطن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( بحي )...( بالهفوف، نتج عنه احتراق مقدمة السيارة والماكينة وجزء من الغمارة مع 
تضرر المرايات الجانبية مع احتراق المظلة الخاصة بالسيارة )الكراج( والمسقوفة بالفيبر جلاس 
وتضرر الجدران بالحرارة والدخان، والسبب يعود إلى التماس كهربائي في أسلاك البطارية؛ مما 
أدى لحدوث الاشتعال ونشوب الحريق، وبناء لما ذكر جرى تدوين هذا التقرير، وعليه جرى 

التوقيع رئيس قسم التحقيقات )...( تصديق مدير العمليات العقيد )...( (.
وقد  بالمعاملة،  المرفق  بالسيارة  المتعلق  عليها  المدعى  الشركة  تقرير  الاطلاع على  كما جرى 
توصلت الشركة أن سبب الحريق ليس عيباً فنياً، وأن السبب في الحريق هو نتيجة عامل خارجي 

غير متعلق بالسيارة، وأن مثل هذه الحالة لا يمكن تغطيتها من قبل ضمان الشركة المصنعة.
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عليها  المدعى  طالب  قد  المدعي  إن  وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء 
الشركة )...( بتأمين سيارة له من نفس النوع وتعويضه عن مدة جلوسه، وامتنعت المدعى 
بالتعويض، وتصادق  المدعى عليه غير مشمولة  بأن حالة سيارة  عليها من ذلك، ودفعت 
الطرفان على العقد ووقوعه والواصل من الأقساط والدفعة المقدمة والتاريخ، وجرى رصد 
التقارير الفنية المتعلقة بالحادث الذي وقع على السيارة، وحيث إن العقد الذي بين المدعي 
والمدعى عليها الشركة )...( هو عقد إيجار كما هو منصوص في العقد، وقد نص في العقد 
قرر  وقد  السيارة،  بهلاك  مدته  انتهاء  قبل  ينتهي  العقد  أن  الرابع  البند  منه  الثامنة  المادة  في 
الفقهاء أن عقد الإيجار عقد لازم ينتهي بعدة أسباب، ومن ضمنها هلاك العين المستأجرة، 
وبذلك فإن هذا العقد يعد لاغياً من تاريخ هلاك العين في ١٤٣٤/٣/٢٦هـ الموافق بالشهر 
المؤجلة  الأقساط  وهي  المدعي  سلمها  التي  الأجرة  إن  وحيث  ٢٠١٣/٢/٧م،  الميلادي 
هي في مقابل الانتفاع بالسيارة، ومطالبة المدعي بتأمين سيارة أخرى في غير محله لأن العقد 
انتهى بهلاك العين، لكن للمحكمة النظر في ماهية العقد والحكم في القضية وإنهائها بالوجه 
ألفاً  وتسعون  ثلاثة  وقدرها  المدعي،  سلمها  التي  المقدمة  الدفعة  لكون  ونظراً  الشرعي، 
وسبعمائة وخمسون ريالًا يقابلها انتفاع من قبل المدعي بالسيارة، وهذا لم يحصل بسبب هلاك 
ا المبلغ الآخر المتعلق  العين، فيكون مبلغاً من حق المدعي استرجاعه من المدعى عليها، وأمَّ
بالمصاريف الإدارية فهو لا يسترجع لكونه مصاريف إدارية كما هو منصوص العقد إلاَّ إذا 
فسخ العقد بسبب إخلال الطرف الأول، وهذا غير موجود؛ لذلك كله فقد حكمت بما يلي :

أولًا - ثبت لدي انفساخ العقد الذي بين الطرفين لهلاك المعقود عليها في مدة العقد.
مدة  عن  وتعويضه  البديلة  بالسيارة  المطالبة  في  المدعي  دعوى  عن  النظر  ثانياً -صرفت 

جلوسه بدون سيارة لعدم موجبه.
المدعي،  من  أخذوها  التي  المقدمة  الدفعة  بإعادة   )...( الشركة  عليها  المدعى  ثالثاً -ألزمت 

وقدرها ثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالًا، وصرف النظر فيما زاد على ذلك. 
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم القناعة بالحكم، كما قرر المدعى عليه وكالة 
بقوله: )إنني لن أوقع على هذا الحكم، وإنَّ التوقيع على هذا الحكم من اختصاص الوكيل 
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السابق(. هكذا قرر.
وجرى إعداد محضر بذلك، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأنه سيتم تزويد المدعى عليها 
بنسخة من الحكم إذا راجع وكيلها الشرعي في ذلك، وفي حال عدم المراجعة ومضي المدة فإن 
لتسلم  بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ  بالمراجعة  المدعي  حقهم في الاعتراض يسقط، وأفهمت 
نسخة من الحكم لتقديم المعارضة عليه خلال المدة النظامية، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ 

تسلمه للحكم. 
وفي جلسة أخرى حضر وكيل الشركة المدعى عليها )...( المذكورة هويته سابقا، وبعرض 
الحكم عليه قرر المعارضة عليه، وأفهمته بالمراجعة بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ لتسلم نسخة 
من الحكم لتقديم المعارضة عليه خلال المدة النظامية، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمه 
في  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  للحكم. 

١٤٣٥/٠٢/١٦هـ.

الثانية في محكمة  الحمد لله وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية 
 ٣٥١٣٩٤٤٠٣ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف 
الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٥/١٢هـ  وتاريخ 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٣٤١٨٤ برقم 
١٤٣٥/٣/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧٧٢٣٨ برقم  المسجل   ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي 
بشأن دعوى )...( ضد شركة )...( المحدودة في قضية حقوقية. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى 
وضع الختم الرسمي على الصحيفتين الأولى والثانية من صك الحكم قبل تسليمه للمحكوم 
له على حسب التعليمات. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٧/٢٢هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٦٨٠٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٧ رقم القرار: ٣٥٣٨٦٣٤٤ 

طمبا بالمأجورا-ا تلانافاعا تعذرا سيرا-ا حادثا سيارةا-ا بالامميكا-ا مناهيةا إجارةا-ا
إصلاحاتلقيارةاوتلاعويضا-ادفعابمخالفةاشروطاتلعقدا-اطمباإلزتماتلمدعيابالأجلةا-ا

هلاكاتلعيناتلمؤجلةا-اتنفقاخاتلإجارةا-ارداطمباتاتلطلفين.

لا-سولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)ر/٩ا(: “ إذتاهلباتلأجيراأواشردتاتلدتبةاأواأخذاتلمؤجلا
تلعيناوهلبابهااأوامنعهاتسايفاءاتلمنفعةامنهاامناغيراهلبالماتنفقخاتلإجارة،الكنا

يثبتالممقاأجلاخياراتلفقخ،افإنافقخافلااكلام”.تناهى.
اا-اسولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)ر/ر٥(: “ وإذتاوسعتاتلإجارةاعلىاعينامثلاأنايقاأجلا
تلعقدا تنفقخا فامفتا لملكوبا أوا لمحملا جملًاا أوا تلغنلا للعايةا أوا لمخدمةا عبدتا

بامفها”.

التي  السيارة  بإصلاح  إلزامها  طالبا  عليها،  المدعى  الشركة  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بعد  بها  انتفاعه  عدم  مدة  عن  وتعويضه  بالتمليك  المنتهي  التأجير  بنظام  منها  استأجرها 
تعرضها لحادث سير ورفض المدعى عليها إصلاحها، وبعرض الدعوى على وكيل الشركة 
أقر بصحتها، ودفع بأن المدعي خالف شروط العقد، وطلب إلزامه بالأجرة المتأخرة، ونظرا 
المؤجرة قد هلكت،  العين  تأجير، ولكون  الطرفين هو عقد  المبرم بين  العقد  لأن توصيف 
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ولمخالفة الشركة لوثيقة التأمين بإعطاء تفويض لابن المدعي بقيادة السيارة؛ مما يسقط حقها 
المدعى  الدعوى، ورد طلب  العقد محل  القاضي بفسخ  لذا فقد حكم  بالأجرة؛  المطالبة  في 
عليه إلزام المدعي بدفع الأجرة، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بينبع برقم ٣٤٢٤٦٨٠٤ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ،  برقم ٣٤١٣٠٢١٠٤  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ 
وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٦/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه في 
المجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا 
برقم ٣٤٩٧٢٤٩  الثانية شمال جدة  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  عن )...( بموجب 
وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٥هـ، والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والتسلم والتسليم 
وقبول الأحكام ونفيها، والأخير وكل الأول بصفته وكيلًا عن )...( بصفته شريكاً بشركة 
تأجير الآلات وتجارة العقار والسيارات بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 

شمال جدة برقم ٥٨٩٨٨ وتاريخ١٤٣١/٠٧/٠٢هـ.
عليه  المدعى  موكلة  من  استأجرت  ١٤٣٣/٠٩/٢٧هـ  بتاريخ  )إنه  دعواه:  في  وقال 
الإيجار  بنظام   ،)...( اللوحة  ورقم  أبيض،  واللون  م،   )...( صنع   ،)...( نوعها  سيارة، 
المنتهي بالتمليك بمبلغ إجمالي، وقدره ) ١٣٠٫٥٦٠( مائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستون 
وستة  ومائة  ألفان   )٢٫١٧٦( وقدره  مبلغ،  شهر  كل  شهرية،  أقساط  على  مقسطة  ريالًا، 
بقيادتها، وصادقت  ابني)...(  وقد فوضت  ابتداءً من ٢٠١٢/١٠/٠١م،  ريالًا  وسبعون 
على ذلك الشركة المدعى عليه، وقد سلمت موكلة المدعى عليها من هذه الأقساط مبلغاً، 
وقدره )٨٫٧٠٤( ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعة ريالات، ثم إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ 
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الملك  البحر طريق  ينبع  بالدعوى في  الموصوفة  السيارة  يقود تلك  ابني )...(  وعندما كان 
مائة   %١٠٠ بنسبة  ابني  أدين  وقد   ،)...( يدعى  آخر  وبين طرف  بينه  حادث  وقع  عبدالله 
بالمائة على حسب تقرير المرور، ثم إنني بنفس يوم الحادث قمت بمراجعة الشركة المدعى 
الأوراق  وإكمال  للتأمين   )...( شركة  مراجعة  مني  فطلبوا  بالحادث،  وأخبرتهم  عليها، 
لديهم، فقمت حينها بنفس اليوم بمراجعة شركة )...( للتأمين لإصلاح السيارة، فذكر لي 
بأن التأمين ملغي، وبعد مراسلة استمرت لمدة شهرين بين شركة التأمين والشركة المدعى 
عليها تبين أن التأمين ألغي بالخطأ، ثم تم إعادة التأمين، وتسلمت شركة التأمين الأوراق 
التي تخص الحادث، ثم بعد مدة وجيزة راجعت شركة التأمين، فأخبرني الموظف لديهم بأن 
المعاملة قد رفضت؛ بسبب أن ابني يحمل رخصة قيادة صادرة من المرور مؤقتة على حسب 
دعوى شركة التأمين. أطلب تمكيني من السيارة المستأجرة بعد إصلاحها وتعويضي عن المدة 

من تاريخ الحادث إلى أن أتسلم السيارة. هذه دعواي(.
لمراجعة  مهلة  )أطلب  بقوله:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  المدعي  دعوى  وبعرض 

الشركة بما ذكره المدعي(. هكذا أجاب، فأجبته لطلبه.
القاضي  بينبع وخلف فضيلة  العامة  بالمحكمة  القاضي  أنا )...(  وفي جلسة أخرى لدي 
على  الأولى  الجلسة  في  بياناته  المدونة  عليها  المدعى  وكيل  يحضر  ولم  المدعي،  حضر   )...(
إقراره الموقع عليه )...(، وجرى عرض  الرغم من علمه بموعد هذه الجلسة على حسب 
عقد  فسخ  أطلب  )إني  وأضاف:  فيه،  جاء  ما  على  فصادق  المدعي،  على  ضبطه  سبق  ما 
الأجرة مع المدعى عليها في حال تعذر تسليمي السيارة، وذلك من تاريخ وقوع الحادث في 
١٤٣٤/٠١/٢٤هـ؛ لعدم تمكني من الاستفادة من العين المؤجرة بعد أن أدخلها الصيانة 

بتوجيه من شركة التأمين(. هكذا قال، وعليه ولدراسة القضية رفعت الجلسة.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بموجب  المدني ذي 
الثانية شمال جدة برقم ٣٤٦٣٤٢٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧هـ، والتي تخوله حق المرافعة 
والمدافعة والإقرار والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات 
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الوكالة  فيها والتسلم والتسليم، والأخير وكل الأول بصفته وكيلًا عن بموجب  والطعن 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم٥٨٩٨٨ وتاريخ١٤٣١/٠٧/٠٢هـ بصفته 
شريكاً بشركة )...( بموجب تأسيس الشركة الموثق لدى كاتب العدل برقم٥٣ المجلد١٩/

ش/ع ، وبموجب السجل التجاري ذي الرقم )...( والتاريخ ١٤١٧/٠٧/٠٦هـ.
وبعرض ما تم ضبطه عليه سابقاً قرر المدعي قائلًا: )إنني لم أطلب فسخ العقد، وأطلب 
تمكيني من السيارة(. هكذا قرر، ثم تم عرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة، فأجاب 
قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه صحيح، والشركة المؤجرة غير ملزمة بإصلاح السيارة بعد 
الحادث؛ حيث إن التأمين رفض تغطية وإصلاح السيارة؛ لأن المدعي أخل بالشرط الثامن 
والتاسع من وثيقة التأمين، وعليه نطلب المستحقات المتأخرة عليه إلى تاريخ اليوم(. هكذا 

أجاب.
وبعرضه على المدعي أجاب قائلًا: )إنني أحمل تفويضاً من الشركة بالسماح لابني بقيادة 
لم  المتأخرات؛ لأنني  بسداد  أرغب  التأمين، ولا  التي رفضت من شركة  بالرخصة  السيارة 
أتمكن من السيارة، وأطالب بقيمة سيارة بديلة من تاريخ الحادث إلى رفع هذه الدعوى(. 

هكذا أجاب، ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة.
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبعرض ما ذكره المدعي على المدعى عليه وكالة أجاب 

قائلًا: )إن هذا التفويض أعطى للعميل بناءً على رغبته(. هكذا أجاب.
السيارة، وأطلب  قائلًا: )أطلب إصلاح  به أجاب  وبسؤال المدعي عن تحديد ما يدعي 

قيمة سيارة بديلة من وقت الحادث إلى تاريخ اليوم(. هكذا أجاب.
السيارة،  إصلاح  ترفض  موكلتي  )إن  قائلًا:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  وبعرضه 
وترفض  شهراً،  عشر  بخمسة  وتقدر  عليه،  المتأخرة  المستحقات  بتسديد  إلزامه  وتطلب 
الكتابة لهيئة  التي حصل عليها حادث(. هكذا أجاب، ثم جرى  بدل سيارة  قيمة  تسليمه 
النظر لتقدير قيمة بدل السيارة عن المدة من حصول الحادث إلى تاريخ اليوم، ولحين ورود 

الجواب رفعت الجلسة.
الخبراء  لقسم  الكتابة  سبق  وقد  وكالة،  عليه  والمدعى  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
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بدل  قيمة  لتقدير  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  والتاريخ   ٣٥٥٢٣٠٩٩ الرقم  ذي  بخطابنا  بالمحكمة 
السيارة عن المدة من تاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ إلى تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ، فوردنا خطابهم 
ذو الرقم ٣٥٥٢٣٠٩٩ والتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ، وبرفقه القرار ذو الرقم ٢٨ والتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ، المتضمن )الحمد لله وحده وبعد، بناءً على خطاب فضيلة القاضي ذي الرقم 
)...( صنع٢٠١٣م، وحيث  تقدير أجرة سيارة  بشأن  ٣٥٥٢٣٠٩٩ في ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ 
سبق الكتابة إلى شركة )...( لتأجير السيارات، فأفادت بأن الأجرة اليومية للسيارة هي مائتان 
وخمسة ريالات، ولكون المدة الزمنية طويلة فإن العرف أن الأجرة اليومية تقل عليه، فإن قسم 
الخبراء بالمحكمة العامة بينبع يقرر أن للمدة من ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ إلى ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ 
مائة وخمسين ريالا لليوم؛ أي إن إجمالي الأجرة ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال فقط، ومذيل 

الإقرار باسم وتوقيع كل من رئيس قسم الخبراء وعضوي هيئة النظر و)...((. انتهى. 
وبعرضه على المدعي قرر القناعة به، كما قرر المدعى عليه وكالة عدم القناعة، وبعد مداولة 

بين الطرفين اتفقا على تأجيل الجلسة لمحاولة الصلح بين الطرفين.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه، ثم أبرز المدعي عقد تأجير السيارة محل 
في  ووجدت  والمدعي،  الشركة  بتوقيع  ومذيلًا   )...( شركة  من  صادراً  فوجدته  الدعوى، 
يلغى عقد  السيارة لحادث  تعرض  الناتجة عن  الوفاة  ما نصه: )وفي حالة  منه  السابع  البند 
الإيجار فيما بين المستأجر والمؤجر تلقائياً، وللطرف الأول المؤجر الحق في الرجوع على الورثة 
المستأجر لشروط  السيارة في حالة مخالفة  ترتب على  يكون  قد  وما  دفعات  استحق من  بما 

وإجراءات التأمين التي سيرد ذكرها(. انتهى.
أمانة عنده حتى  السيارة  بأن  المستأجر  الفقرة ٤ ما نصه: )يقر  الثامن  البند  ووجدت في 
يلي: ج -ألا  بما  بالالتزام  ويتعهد  عليها،  يتفق  أخرى  مدة  المحددة وأي  الإيجار  مدة  انتهاء 
موافقته  على  الحصول  وبعد  بذلك،  الأول  الطرف  يخطر  لم  ما  السيارة  بقيادة  لغيره  يسمح 

الخطية(. انتهى.
ووجدت في البند التاسع منه ما نصه: )يعلم المستأجر بأن السيارة المؤجرة له مؤمن عليها 
عليها  المنصوص  بإجراءاته  والالتزام  التأمين  بشروط  بالالتزام  ويتعهد  المؤجر،  قبل  من 
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بالوثيقة المسلم له صورة منها خاصة عند الحوادث لا قدر الله، وفي حالة إخلال المستأجر 
بتلك الشروط أو الإجراءات بما قد يترتب عليه سقوط حق المؤجر في الرجوع على شركة 
التأمين، فللمؤجر حق الرجوع على المستأجر بما قد يلحق السيارة من أضرار أو يلحقه من 

خسائر نتيجة لذلك(. انتهى. 
وبعرضه على المدعى عليه وكالة صادق عليه، ثم أبرز المدعي شهادة تأمين شامل للسيارة 
محل الدعوى صادر من )...( للتأمين، وهي سارية المفعول وقت حدوث الحادث، ثم أبرز 
المدعي تفويضاً بقيادة ابنه للسيارة صادراً من الشركة المدعى عليها، وقد حدد فيه السماح 
على  اطلاعي  جرى  ثم  إلى١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ،  ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ  مدة  من  بالقيادة  له 

مرفقات المعاملة. 
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن توصيف العقد المبرم بين الطرفين هو 
عقد تأجير فقط دون الإشارة للتمليك كما هو واضح من خلال بنود العقد، وبما أن السيارة 
وقد  المدعي،  ابن  بقيادة  بتاريخ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ  حادث  لها  حصل  قد  الدعوى  محل 
رفضت شركة التأمين تغطية تكاليف الحادث؛ لأن قائد السيارة وقت الحادث غير مرخص 
له بنظام المرور؛ حيث إنه يحمل وثيقة قيادة مؤقتة، وبما أن الشركة المدعى عليه قد فوضت 
وبموجبه  التأمين،  وثيقة  خالفت  بذلك  وهي  المدعي،  لابن  الدعوى  محل  السيارة  بقيادة 
لا  الساقط  أن  وبما  ذلك،  في  حقها  أسقطت  فهي  الحادث،  تكاليف  التأمين  شركة  تغطِ  لم 
يعود، وبما أن الشركة المدعى عليها قد رفضت إصلاح السيارة، وطالبت المدعى عليه بدفع 
قد  المدعي  أن  وبما  الدعوى،  رفع  على  الحادث  وقت  من  السيارة  وأجرة  الحادث  تكاليف 
سلّم الشركة المدعى عليها مبلغاً قدره)٨٧٠٤( ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعة ريالات، وهي 
أجرة السيارة من مدة ١٤٣٣/٠٩/٢٧هـ إلى وقت الحادث بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ، 
وبما أن المدعي لم ينتفع بالسيارة محل الدعوى بعد حصول الحادث، وبما أن المتقرر شرعاً أن 
المستأجر إذا لم ينتفع بالعين المؤجرة لهلاك العين أو أخذ المؤجر العين المؤجرة فإنه لا تثبت 
أو  الأجير  هرب  إذا  )فصل:  المغني)٢٩/٦(  في  قدامة  ابن  قال  الإجارة،  وتنفسخ  الأجرة 
شردت الدابة أو أخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه استيفاء المنفعة منها من غير هرب لم 
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تنفسخ الإجارة، لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ فلا كلام(. انتهى، وقال في 
موضع آخر ما نصه )فصل: وإذا وقعت الإجارة على عين مثل أن يستأجر عبداً للخدمة أو 
لرعاية الغنم أو جملًا للحمل أو للركوب فتلفت انفسخ العقد بتلفها( )٥٦/٦(، وينظر في 

معناه الإنصاف)٦١/٦(؛ لذا ولما تقدم فقد حكمت بما يلي: 
عليها،  المدعى  والشركة  المدعي  بين  الدعوى  محل  السيارة  إيجار  عقد  أولًا -فسخت 

وأخليت سبيل المدعي في هذه القضية. 
ثانياً -رددت دعوى المدعى عليه ضد المدعي في مطالبته بدفع الأقساط المتأخرة لما تقدم 

ذكره.
وبعرض ذلك على المدعي قرر قناعته به، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر عدم قناعته 
بالحكم، وطلب تمييزه والرفع لمحكمة الاستئناف، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، فأجبته 
لطلبه، وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لتسلم نسخة من صك الحكم، 
ومن ثم تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم، ففهم ذلك. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
إلينا من المحكمة العامة بمحافظة ينبع رقـم ٣٤١٣٠٢١٠٤ وتـاريـخ ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٥٢٤٤٠٣ وتاريخ 
في  الثانية  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ 
فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  المنورة -الاطلاع  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة 
الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة ينبع، والمسجل بعدد ٣٥٢٨٨٢٤٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( في )تعويض( المحكوم فيه بما دون 
بباطنه. وبدراسـة الصك وصورة ضبطـه وأوراق المعاملة تقررت بالأكثرية المصادقة على 

الحكم. والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٢٠١٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩ رقم القرار: ٣٥٢٣٦٩٤٦ 

إسلترا تلعقدا-ا فقخا طمبا مصنعيا-ا عيبا سيارةا-ا بالامميكا-ا مناهيةا إج��ارةا-ا
بالدعوىا-اثبوتاتلعيبا-افقخاتلعقد.

مااجاءافياكشافاتلقناعلا“ وتلعيباتلذيايفقخابهافياتلإجارةامااتنقصابهاتلمنفعة،اويظهلا
بهاتفاوتاتلأجلة،افيفقخابذلكاإنالمايزلاتلعيبابلااضررايمحقها-أياتلمقاأجلا-كمااتقدما

فياتلبيع”.

بالتمليك  منتهياً  إجارة  عقد  فسخ  طالبا  عليها،  المدعى  الشركة  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
لسيارة مبرم بينه وبين المدعى عليها لوجود عيب مصنعي في السيارة، وبعرض الدعوى على 
وكيل الشركة المدعى عليها أقر بوجود العيب، ونظرا لإقرار وكيل المدعى عليها بالعيب، 
فاعترض  الدعوى،  محل  العقد  بفسخ  القاضي  حكم  فقد  لذا  الإجارة؛  به  تفسخ  مما  ولأنه 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٤٥٠٢٠١٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٤٧٢٩٠ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٩هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  أصالة  المدعي  وفيها حضر   ،١٠  :٠٠
الرقم )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال 
جدة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ بصفته وكيلا عن )...( بالوكالة الصادرة من 
بصفته  ١٤٣٤/١١/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٢٠٢٢١ برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة 
العضو المنتدب في شركة )...( والسيارات بالسجل التجاري ذي الرقم )...( الصادر من 

جدة، والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإبراء.
وبسؤال المدعي عن دعواه قال: )إنني استأجرت بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من المدعى 
عليه وبموجب عقد تأجير سيارات مؤرخ في ١٤٣٣/٠٩/٢٥ سيارة )...( بالمواصفات 
المذكورة بالعقد، وهي )...( موديل ٢٠١٢ م، رقم اللوحة )...(، اللون رصاصي، بمبلغ 
أربعة عشر  منها مقدما  ريالا، دفعت  ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون  وقدره سبعة وتسعون 
ألفاً وخمسمائة وخمسين ريالا، والباقي مقسط شهريا ألفان وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا، 
وبعد مضي بضعة أشهر ظهر بها عيب مصنعي في ناقل الحركة ) القير( أدخلت على إثره ست 
مرات مراكز الصيانة التابعة للمدعى عليها بجدة والرياض، إلا إنهم عجزوا عن إصلاح 
هذا العيب لعدم وجود متخصص لديها في )القير(، واتضح لي من خلال شكاوى الناس 
وبعض الصحف أن هذا الموديل به خلل مصنعي. أطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد. 

هذه دعواي(.
وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي من تعاقد موكلته معه 
بنظام الإجارة المنتهي بالتمليك هو صحيح، وكذا ما ذكره من وجود العيب هو صحيح(. 

هكذا أجاب.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك هو عقد 
أن  وبما  العلم،  أهل  أقوال  من  الصحيح  على  الثمن  كامل  سداد  على  معلق  بيع  مع  إجارة 
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العين  في  العيب  بوجود  أقر  عليها  المدعى  الشركة  وكيل  أن  وبما  المقر،  على  حجة  الإقرار 
المؤجرة، وبما أن العيب في العين المؤجرة سبب للفسخ من المستأجر، قال في كشاف القناع: 
) والعيب الذي يفسخ به في الإجارة ما تنقص به المنفعة، ويظهر به تفاوت الأجرة، فيفسخ 
بذلك إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه -أي المستأجر -كما تقدم في البيع( . انتهى. ولجميع 
ما تقدم فقد فسخت عقد الإجارة بين المدعي )...( وبين المدعى عليها شركة )...( للسيارة 

محل الدعوى، وبه حكمت. 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعي أصالة القناعة، وقرر المدعى عليه وكالة عدم القناعة، 
عليه  للاعتراض  الحكم  من  نسخة  تسليمه  وجرى  طلبه،  إلى  فأجيب  الاستئناف،  وطلب 
باللائحة  يتقدم  انتهت مدة الاعتراض ولم  وإذا  تاريخ الحكم،  تبدأ من  يوما  خلال ثلاثين 
الاعتراضية فيسقط حقه في طلب الاستئناف، ويكتسب الحكم القطعية، وأغلقت الجلسة 
الساعة ٣٠: ١٠. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة المكلف برقم ٣٤/٢٥٤٧٢٩٠ 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ،  وتاريخ 
بالمحكمة العامة بجدة، والمسجل بعدد )...( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هــ، والمتضمن دعوى 
)...( ضد شركة )...( والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية 

وصحبه، وسلم.
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 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢١٣٩٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٨/٠٤ رقم القرار : ٣٥٣٤٠٤٥٥ 

إجارةا-اسيارةا-اوعدابالامميكا-اسدتداتلأجلةا-اطمباتمميكاتلقيارةا-اوعدامناغيرا
مالكا-اعدماصحاها-ابيعاماالاايممكا-اطمبارداتلأجلةا-اتسايفاءاتلمنفعةا-ارداتلدعوى.ا

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااتبعامااليساعندكا(.
اا-امااجاءافياكشافاتلقناعلا)وتصحاإجارةامقاأجلاتلعيناتلمؤجلةالمنايقومامقامهافيا
تسايفاءاتلنفعاأوالمنادونهافياتلضرر؛الأناتلمنفعةالمااكانتاممموكةالهاجازالهاأنايقاوفيهاا

بنفقهاونائبه(.

منه  استأجرها  التي  السيارة  بتمليكه  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بالباطن، على أن يتملكها بعد نهاية عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بين المدعى عليه والشركة 
مالكة السيارة، كما طلب إلزامه برد الأجرة التي سلمها المدعي له في حال عجزه عن تسليم 
السيارة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه أنهى العقد الذي بينه 
وبين الشركة مالكة السيارة بعد تأخر المدعي في دفع الأجرة وترتب عدة مخالفات مرورية 
عليها؛ ولأن وعد المدعى عليه للمدعي ببيع السيارة عليه لا يصح لأنه لا يملكها، ولا وجه 
للمدعي بطلب استرجاع الأجرة؛ لكونه استوفى منفعة العين المؤجرة؛ لذا فقد حكم القاضي 

بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٥٢٢١٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٠٩١٥٤٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/١٦هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١١، وفيها حضر المدعي أصالة )...( )...( الجنسية حامل الإقامة ذات الرقم )...(، 

وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( )...( الجنسية حامل الإقامة ذات الرقم )...(.
نوع  من  لسيارة  مستأجرا  كان  عليه  المدعى  )إن  قائلا:  أفاد  دعواه  عن  المدعي  وبسؤال 
بعد  أتملكها  أن  على  عليه  المدعى  من  باستئجارها  قمت  وقد  ٢٠٠٨م،  الصنع  سنة   )...(
سددت  وقد  شهريا،  ريالا  وتسعون  وتسعة  ومائتان  ألف  وهي  أقساطها،  وأسدد  ذلك، 
لشركة )...( ثلاثين قسطا تقريبا. أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي السيارة أو إعادة المبالغ 

التي دفعتها، وقدرها ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالا. هذه دعواي(. 
وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي في دعواه صحيح، ولكن نظرا 
لأن المدعي تأخر بالسداد وترتبت عليه متأخرات، وكان هناك مخالفات قمت بسدادها؛ مما 
اضطرني لعمل مخالصة مع شركة )...(، وسلمت لهم السيارة، ودفعت لهم مبلغا، وقدره 

ألف وخمسمائة ريال(. هكذا أجاب.
وبسؤال المدعي: )هل كان هناك تفويض لك من الشركة بالقيادة أو تنازل منها بذلك ؟(  

أجاب قائلا: )لا(. هكذا أجاب.
القضية لهذا  المدعي، وعند وصول  ذكر  المخالصة، فوجدتها كما  ثم جرى الاطلاع على 

الحد قررت الفصل في الدعوى والبت فيها.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي ذكر في دعواه أنه يطالب المدعى 
عليه بتسليم السيارة محل الدعوى، وبما أن العقد الذي بين المدعى عليه وبين شركة )...( 
عقد إجارة منتهٍ بالتمليك، وبما أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد إجارة مع بيع معلق 
على سداد كامل الثمن، وبما أن تأجير المستأجر للعين المؤجرة الأصل فيه الصحة، قال في 
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كشاف القناع: )وتصح إجارة مستأجر العين المؤجرة لمن يقوم مقامه في استيفاء النفع أو لمن 
دونه في الضرر؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه( . انتهى. 
وعليه فلا وجه للمدعي بطلب الأجرة، وبما أن وعد المدعى عليه للمدعي بالبيع لا يصح؛ 
لأنه لا يملك السيارة وقت البيع، ومن شروط البيع ملك المبيع للبائع لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ) لا تبع ما ليس عندك (؛ وعليه فلا وجه للمدعي بطلب السيارة، ولجميع ما تقدم 

فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه.
وطلب  القناعة،  عدم  المدعي  وقرر  القناعة،  عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  وبعرضه 
خلال  عليه  للاعتراض  الحكم  من  نسخة  تسليمه  وجرى  طلبه،  إلى  فأجيب  الاستئناف، 
باللائحة  يتقدم  ولم  الاعــتراض  مدة  انتهت  وإذا  الحكم،  تاريخ  من  تبدأ  يوما  ثلاثين 
الاعتراضية فيسقط حقه في طلب الاستئناف، ويكتسب الحكم القطعية، وأغلقت الجلسة 
الساعة ٣٠: ١١. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة برقم ٣٥/١٠٩١٥٤٨ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، 
العامة بجدة، والمسجل بعدد ٣٥٢٨٧٠١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هــ، والمتضمن دعوى 
)...( )...( الجنسية ضد )...( )...( الجنسية والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم 
وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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م  لم يستلم فيها المدعي أجرته ثمانية أشهر؛لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليها أن تُسلِّ
للمدعي رواتب ثمانية أشهر، وللمدعى عليها يمين المدعي متى طلبتها، فاعترضت المدعى 

عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم: ٣٣٥٠٥١٦٣ وتاريخ  ٣٣١٩٠٨٢٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٦هـ 
 )...(  )...( حضر  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  ١٤٣٣/٠٣/١٦هـ، 
الجنسية  بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بصفته مدير الشركة في شركة )...( 
لتأجير المعدات، وبصفته مدير الشركة في شركة )...( للمقاولات بموجب الوكالة الصادرة 
من كتاب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ذات الرقم ٣٤١٤٣٢٩٠٥ في 
الدعوى والرد عليها  المرافعة والمدافعة وسماع  فيها حق  له  ١٤٣٤/١١/٠٥هـ، والمخول 

والإقرار والإنكار والصلح والتنازل. انتهى.
لتأجير   )...( المدعى عليها شركة  الشركة  تعاقدت مع  قد  )إنني  قائلا:  ادعى الأول  ثم 
المعدات على العمل في الشركة لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٢هـ 
أربعة  مدة  عليها  المدعى  عند  عملت  وقد  ريال،  ومائتا  آلاف  خمسة  قدره  شهري،  براتب 
سبب.  بدون  فصلي  تم  ثم  عندهم،  عملتها  التي  للمدة  رواتبي  وتسلمت  فقط،  أشهر 
تاريخ  حتى  ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ  تاريخ  من  رواتبي  بتسليم  عليها  المدعى  إلزام  أطلب 

١٤٢٩/٠٧/٢٢هـ، وقدرها ستة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريال(. هكذا ادعى. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )أدفع بدفع شكلي، وهو عدم اختصاص 
هذه المحكمة بنظر الدعوى؛ لأنها عمالية، والقضايا العمالية يتم الفصل فيها عن طريق الهيئة 

الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية(. هكذا أجاب.

 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٩٠٨٢٣ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٠ رقم القرار: ٣٥٣٥٩٩٨٨ 

إجارةا-اأجيراخاصا-اعقداشفهيا-اعدماتناهاءامدتها-افصلامناتلعملا-اطمباروتتبا
تلعملا-اعدما بالعجزاعنا دفعا تلدفعا-ا تلاخاصاصا-ارفضا بعدما دفعا تلمدةا-ا باسيا عنا

ثبوتها-ارفضايميناتلمدعيا-اإلزتمابدفعاكاملاتللوتتب.

مااجاءافياتللوضاتلملبعا)٦/٥ا٣(: “ وهيا-أياتلإجارةا-عقدالازمامناتلطلفين؛الأنهاا
نوعامناتلبيع،افميسالأحدهماافقخهاالغيراعيباأوانحوه”.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها، طالبا إلزامها بتسليمه باقي رواتبه عن كامل 
العقد بعد أن تعاقدت معه المدعى عليها بعقد شفهي لمدة سنة، ثم استغنت عنه بعد  مدة 
المدعى  الدعوى على وكيل  العقد، وتم فصله دون سبب، وبعرض  بداية  أربعة أشهر من 
عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكونها عمالية، فقرر القاضي عدم قبول 
الدفع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بالدعوى، ودفع بأن سبب فصل المدعي 
هو عجزه عن العمل، وقدم إنذارا صادراً من الشركة موكلته للمدعي، فأنكر المدعي علمه 
به، ونظراً لأن المدعى عليها لم تقدم بينة على ما دفع به وكيلها ولم تقبل يمين المدعي على نفي 
العقد بين الطرفين  المنوط به، ولأن تكييف  العمل  دفعها، ولأن الأصل قدرة المدعي على 
قُّ لأحدهما فسخه دون موجب، ولأن المدة المتبقية في العقد التي  أُجرة، وهي عقد لازم لا يَح
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م  لم يستلم فيها المدعي أجرته ثمانية أشهر؛لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليها أن تُسلِّ
للمدعي رواتب ثمانية أشهر، وللمدعى عليها يمين المدعي متى طلبتها، فاعترضت المدعى 

عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم: ٣٣٥٠٥١٦٣ وتاريخ  ٣٣١٩٠٨٢٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٦هـ 
 )...(  )...( حضر  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  ١٤٣٣/٠٣/١٦هـ، 
الجنسية  بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بصفته مدير الشركة في شركة )...( 
لتأجير المعدات، وبصفته مدير الشركة في شركة )...( للمقاولات بموجب الوكالة الصادرة 
من كتاب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ذات الرقم ٣٤١٤٣٢٩٠٥ في 
الدعوى والرد عليها  المرافعة والمدافعة وسماع  فيها حق  له  ١٤٣٤/١١/٠٥هـ، والمخول 

والإقرار والإنكار والصلح والتنازل. انتهى.
لتأجير   )...( المدعى عليها شركة  الشركة  تعاقدت مع  قد  )إنني  قائلا:  ادعى الأول  ثم 
المعدات على العمل في الشركة لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٢هـ 
أربعة  مدة  عليها  المدعى  عند  عملت  وقد  ريال،  ومائتا  آلاف  خمسة  قدره  شهري،  براتب 
سبب.  بدون  فصلي  تم  ثم  عندهم،  عملتها  التي  للمدة  رواتبي  وتسلمت  فقط،  أشهر 
تاريخ  حتى  ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ  تاريخ  من  رواتبي  بتسليم  عليها  المدعى  إلزام  أطلب 

١٤٢٩/٠٧/٢٢هـ، وقدرها ستة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريال(. هكذا ادعى. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )أدفع بدفع شكلي، وهو عدم اختصاص 
هذه المحكمة بنظر الدعوى؛ لأنها عمالية، والقضايا العمالية يتم الفصل فيها عن طريق الهيئة 

الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية(. هكذا أجاب.
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يقيّد طلبي لعدم وجود  المذكورة، ولم  للهيئة  تقدمت  قائلا: )لقد  المدعي  عند ذلك قرر 
عقد مكتوب بيننا(. هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على موضوع الدعوى 

أجاب قائلا: )أطلب مهلة للجواب(. هكذا أجاب. 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ حضر المدعي أصالة )...( المثبت حضوره 
في جلسة سابقة، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( الوكيل عن )...( بصفته مدير الشركة في شركة )...( لتأجير المعدات بموجب السجل 
التجاري ذي الرقم ٤٠٣٠١٩٥٦١٧ بموجب الوكالة الصادرة من كتاب العدل المكلف 
١٤٣٤/١١/٠٥هـ،  في   ٣٤١٤٣٢٩٠٥ الرقم  ذات  بجدة  الصناعية  التجارية  الغرفة  في 
والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعوى  وسماع  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  والمخول 

والصلح والتنازل. انتهى.
وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي من أن موكلتي 
)شركة )...( لتأجير المعدات قد تعاقدت معه على العمل في الشركة لمدة سنة واحدة فقط 
براتب شهري، قدره خمسة آلاف ومئتا ريال، وأنه  تاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٢هـ  اعتبارا من 
عند  عملتها  التي  للمدة  رواتبه  وتسلمت  فقط  أشهر  أربعة  مدة  موكلتي  عند  عمل  قد 
موكلتي -صحيح، وأما ما ذكره أن تم فصله بدون سبب فغير صحيح، والصحيح أن فصله 
كان بسبب عدم قدرته على العمل، وأطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها(. 

هكذا أجاب.
وأبرزها وجرى اطلاعنا  الورقة(،  )بينتي هذه  قائلا:  بينته في ذلك أجاب  وبسؤاله عن 
التاريخ:  نظر،  لفت  إنذار  المحدودة،  المعدات  لتأجير   )...( )شركة  نصها:  وهذا  عليها، 
الخصم   ،٥٢١٥٦ الوظيفي:  الرقم  مراقب،  المهنة   ،)...( السيد  إلى  ٢٠١٠/١١/١م، 

الجزائي: ٠ يوم. السبب: 
١ـ تكرار الأخطاء وعدم قدرتكم على فهم الأعمال المنوطة إليكم، علما أنه تم إنذاركم 

شفهيا أكثر من مرة مع عدم العودة لمثل ما بدر منكم مستقبلا. 
٢ـ إهمالكم فيما هو مترتب عليكم مما يؤدي إلى تعطيل العمل المنوط بكم.
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لذا نلفت انتباهكم لعدم تكرار ذلك، وإلا فسنضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية 
على حسب قانون مكتب العمل والعمال السعودي بهذا الشأن. مدير الشؤون الإدارية )...( 

(. انتهى.
وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: )هذه الورقة غير صحيحة، ولم أوقع عليها، وهي 
صورة ليست أصلًا(. هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن زيادة بينة أجاب قائلا: )ليس 

لدي سوى ما قدمت(. هكذا أجاب.
وبسؤال المدعى عليه وكالة عن أصل السند المرصود أعلاه أجاب قائلا: )أصل السند 
السند  صورة  عن  وبسؤاله  أجاب.  هكذا  موكلتي(.  بحوزة  منه  وصورة  المدعي،  بحوزة 
المرصود أعلاه والذي وقع المدعي عليه بتوقيعه الأصلي أجاب قائلا: )هو عند موكلتي في 

الشركة، وأطلب مهلة لإحضاره(. هكذا أجاب. 
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٦/٣هـ حضر المدعي أصالة )...( والمدعى عليه وكالة 
)...( المثبت حضورهما في جلسة سابقة. وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب 
قد  أنه  المدعي  توقيع من  المرصود أعلاه عليها  السند  )ليس لدى موكلي صورة من  قائلا: 
استلم الأصل(. هكذا أجاب. ثم قرر المدعي قائلا: )التوقيع الذي على السند مزور، فقد 
تكون المدعى عليها أخذت توقيعا لي، ثم ألصقته بالورقة المرصودة في الجلسة السابقة، ثم 

صورته، وادعت أنني استلمتها(. هكذا قرر.
أجاب  المدعي؟  وبين  موكلته  بين  مكتوب  عقد  هناك  هل  وكالة:  عليه  المدعى  وبسؤال 
قائلا: )لا، والعقد كان شفويّا(. هكذا أجاب. ثم قرر المدعي قائلا: )إن أجرتي المتبقية لمدة 
ثمانية أشهر اعتبارا من تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ حتى تاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٢هـ، قدرها 
واحد وأربعون ألفا وستمائة ريال، وليس كما ذكرته في الدعوى، فقد كان هناك خطأ حسابي 

من قبلي(. هكذا قرر.
وبسؤال المدعي عن وضعه من تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ حتى تاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٢هـ 

أجاب قائلا: )جلست دون عمل بسبب ارتباطي مع المدعى عليها(. هكذا أجاب.
فجرى  أجاب،  هكذا  أعلم(.  )لا  قائلا:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض 
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إفهامه بأن هذه إجابة غير ملاقية، وعليه أن يجيب بنعم أو لا ، فقرر قائلا: )لا أعلم(. هكذا 
قرر. فجرى منا تكرار ذلك عليه أربع مرات، فأجاب بمثل جوابه. ونظرا لوصول القضيّة 

لهذا الحد فقد قررت قفل باب المرافعة والبت في القضيّة.
لتأجير   )...( شركة  موكلته  أن  أقرّ  قد  وكالة  عليه  المدعى  ولأن  سلف،  ما  على  فبناء 
من  اعتبارا  فقط  واحدة  لمدة سنة  الشركة  العمل في  المدعي على  مع  تعاقدت  قد  المعدّات( 
تاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٢هـ، براتب شهري قدره خمسة آلاف ومائتا ريال، وأقرّ بأنّ المدعي 
قد  المدعي  فيكون  المدة؛  لتلك  رواتبه  وتسلمت  أشهر،  أربعة  مدة  موكلته  عند  عمل  قد 
تسلّم رواتبه كاملة للمدة من تاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٢هـ حتى تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ، 
بتاريخ  المدعي  بفصل  قامت  قد  موكلته  أن  وأقرّ  ريال،  وثمانمائة  ألفا  عشرون  وقدرها 
١٤٢٨/١٢/٢٢هـ بسبب عدم قدرته على العمل، وأنكر المدعي ذلك، وقرر أن فصله كان 
بدون سبب، ولم يقدّم المدعى عليه بيّنة تؤيد دعواه، وغاية ما قدّم صورة الورقة المرصودة 
 .)...( السيد  إلى  ٢٠١٠/١١/١م  التاريخ  نظر،  لفت  )إنذار  منها:  الحاجة  ونص  أعلاه، 

السبب: 
إنذاركم  تم  أنه  علما  بكم،  المنوطة  الأعمال  فهم  على  قدرتكم  وعدم  الأخطاء  تكرار  ١ـ 

شفهيا أكثر من مرة مع عدم العودة لمثل ما بدر منكم مستقبلا. 
٢ـ إهمالكم فيما هو مترتب عليكم مما يؤدي إلى تعطيل العمل المنوط بكم.

لذا نلفت انتباهكم لعدم تكرار ذلك، وإلا فسنضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية 
على حسب قانون مكتب العمل والعمال السعودي بهذا الشأن مدير الشؤون الإدارية )...( 

( انتهى.
تاريخه  فإن  للاحتجاج  وصلاحيّته  صحّته  فرض  وعلى  الإنذار،  هذا  المدعي  أنكر  وقد 
المتفق  العقد  مدّة  إنتهاء  بعد  يعني  ١٤٣١/١١/٢٥هـ؛  الموافق  ٢٠١٠/١١/٠١م  في 
عليها بسنتين وأربعة أشهر تقريبا، ولأن الأصل قدرة المدعي على العمل المنوط به، وعلى 
بين  العقد  تكييف  ولأن  عليها،  المدعى  للشركة  بيّنة  ولا  البيّنة،  الأصل  خلاف  مدعي 
الروض  في  قال  موجب،  دون  فسخه  لأحدٍ  قُّ  يَح لا  لازم  عقد  والأجرة  )أُجرة(،  الطرفين 
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المربع ٣٢٦/٥ : ) وهي -أي الإجارة -عقد لازم من الطرفين؛ لأنها نوع من البيع، فليس 
لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه(، ولأن المدة المتبقية في العقد التي لم يتسلم فيها المدعي 
أجرتها ثمانية أشهر، اعتبارا من تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ حتى تاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٢هـ، 
وقدرها واحد وأربعون ألفا وستمائة ريال؛ لذلك كله فقد أفهمت المدعى عليه وكالة بأنّ 
الضار  الطالب  الغالب  العظيم  بالله  )أقسم  الصيغة:  بهذه  دعواه  نفي  على  المدعي  يمين  له 
النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور على أنني قادر على العمل المنوط بي من 
قبل المدعى عليها ومؤديه على أتم وجه، وأنني جلست من تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ حتى 

تاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٢هـ دون عمل(، فقرر قائلا: )لا أطلب يمينه(. هكذا قرر. 
بموجب  المعدات  لتأجير   )...( شركة  عليها  المدعى  أمرت  فقد  تقدّم  ما  كل  على  فبناء 
م للمدعي )...( صاحب الإقامة ذات  السجل التجاري ذي الرقم ٤٠٣٠١٩٥٦١٧ أن تُسلِّ
الرقم )...( مبلغا، قدره واحد وأربعون ألفا وستمائة ريال، وبذلك قضيت. وللمدعى عليها 
يمين المدعي بالصيغة المذكورة أعلاه متى طلبتها، فأبى وكيلها طلب اليمين، وليس لها إلا 

ذلك متى طلبتها، وقد استعد المدعي ببذلها عند طلبها. 
فقرر معارضته، واستعد  المدعى عليه وكالة  أما  به،  قناعته  المدعي  قرر  وبإعلان الحكم 
تقديم  في  الحق  له  بأنّ  وأفهم  الحكم،  من  نسخة  تسليمه  فجرى  اعتراضيّة،  لائحة  بتقديم 
المقررة  المدّة  انتهت  وإذا  اليوم،  هذا  تاريخ  من  اعتبارا  يوما  ثلاثون  أقصاها  بمدة،  لائحته 
سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعيّة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ .

المعاملة  عادت  ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
 ٣٥٣١٧٠١١ الرقم  ذو  الأولى  الحقوقيّة  الدائرة  قرار  وبرفقها  الاستئناف،  محكمة  من 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الحكم  )وبدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ،  في 
هذه  نظر  في  النظامي  مستنده  لبيان  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثريّة  تقرر  الاعتراضيّة 
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تتطرق  لم  فالمحكمة  الاختصاص؛  بعدم  دفعت  عليها  المدعى  الجهة  بأن  علما  الدعوى؛ 
للاختصاص(. انتهى. 

عليه أجيب صاحبيّ الفضيلة ـ وفقهما الله ـ : تصادق الطرفان على أنه ليس بينهما عقد، 
الدعوى  هذه  فتكون  العمل،  وربّ  العامل  بين  نظامي  ارتباط  صفة  هناك  فليس  وبالتالي 
مطالبة حقوقيّة. وللبيان جرى إثباته، وأمرت بإلحاق ذلك على الصك والسجل، ومن ثم 
وبالله  التعليمات.  حسب  على  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  كافة  المعاملة  أوراق  رفع 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في: ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة المكلف برقم ٣٣/٥٠٥١٦٣ 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/١٠هـ،  وتاريخ 
بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل بعدد ٣٥٢٦٤٧٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣هــ، 
والمتضمن دعوى )...( )...( الجنسية  ضد شركة )...( لتأجير المعدات والمحكوم فيه بما 
دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على 

الحكم، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٠٨٩٠ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/٠٧ رقم القرار : ٣٥٣٠٧٥٠٤ 

إجارةا-اأجيراخاصا-احلتسةامنزلا-اطمباروتتباماأخلةا-ادفعابإنهاءاعلاسةاتلعملا-ا
شهادتتاغيراموصمةا-اعجزاعناإثباتاتلدعوىا-ارفضايميناتلمدعىاعميها-اصرفاتلنظل.

سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعى،اوتليميناعلىامناأنكل(.

أقام المدعى دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا، قدره خمسة وعشرون 
ألف ريال باقي رواتبه عن عمله لديه حارساً لمنزله، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر 
المدعي أصيب بمرض، فأجرى مخالصة معه، وسلمه جميع مستحقاته  بأن  صحتها، ودفع 
حق  أي  له  فليس  ولذلك  الوقت،  ذلك  منذ  فهرب  للسفر،  الاستعداد  منه  وطلب  لديه، 
عنده، وبطلب البينة من المدعي أحضر عدداً من الشهود، إلا أن شهادتهم لم تكن موصلة 
لإثبات دعواه، فعرض عليه القاضي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فلم يقبلها ولذا 
فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٤٠٠٨٩٠ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٣هـ  برقم ٣٤١٩٥٢٤٤٥  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ، 
حضر )...( )...( الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( بالسجل 
المدني ذي الرقم )...( قائلا في دعواه عليه: )إنني أعمل حارسا منزليا لدى المدعى عليه في 
مزرعته منذ حوالي أربعة عشر عاما براتب شهري ألف ريال، وقد تسلمت كامل رواتبي لمدة 
أحد عشر عاما، وتسلمت من رواتبي للسنوات الثلاث والنصف الماضية ثلاثمائة ريال لكل 
شهر، وتبقى لي سبعمائة ريال، وإجمالي المبلغ المتبقي خمسة وعشرون ألف ريال، وقد طلبت 

منه تسليمي هذه الرواتب، فرفض. أطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ لي. هذه دعواي(.
وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب قائلا: )إن المدعى عليه كان يعمل لدي 
مصاب  انه  تبين  إقامته  تجديد  وعند  منزلي،  حارس  مهنته  ١٤٢١/١٠/١٥هـ،  من  ابتداء 
جميع  على  بمحاسبته  فقمت  بإبعاده،  المختصة  الجهات  وأمرت  الوبائي،  الكبد  بفيروس 
التاريخ وهو ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، وكتبت معه ورقة مخالصة،  رواتبه وحقوقه حتى ذلك 
وطلبت منه الاستعداد للسفر، فهرب في ١٤٣٠/١/١هـ، وقمت بإبلاغ الجوازات بهروبه؛ 
ولذا فإنه من ١٤٣٠/١/١هـ لم يكن يعمل لدي، وليس له أي حق لدي، فأطلب رد دعواه. 

هذه إجابتي(.
وبعرض ذلك على المدعي قال: )أنا ليس لدي حقوق لدى المدعى عليه للمدعي قبل عام 
١٤٣١هـ، وليس لي مطالبة عليه، وأما بعد ذلك فإن حقوقي للمدعى عليه حتى نهاية هذا 
الشهر هي خمسة وعشرون ألف ريال، وأنا لم أهرب، وإنما لما تبين في التحليل أنني مصاب 
بفيروس الكبد الوبائي قال لي المدعي: ما يتاج تجديد إقامة، وأنت معروف عند جميع الناس 
أنك مقيم بإقامة نظامية، فجلست بدون تجديد إقامة منذ أكثر من ثلاث سنين، وأنا لم أهرب 
منه، ولم أعلم ببلاغ الهروب أبدا، وإنما هو أمر قام به المدعى عليه مبيتا النية لإنكار حقوقي، 

وأنا عملت لديه خلال هذه المدة حتى هذا الشهر(. هكذا قرر.
فطلبت من المدعي البينة على أنه عمل لدى المدعى عليه منذ بداية عام ١٤٣٠هـ، فقال: 

)نعم، لدي البينة، وأطلب إمهالي لإحضارها(.
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في  وعد  كما  بينة  أحضر  هل  المدعي:  سؤال  وجرى  الطرفان،  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
 ،)...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل   )...( للشهادة  وأحضر  )نعم(،  فقال:  الماضية؟  الجلسة 
وطلب سماع ما لديه من شهادة، فشهد قائلا: )أشهد أن المدعي )...( كان على كفالتنا قبل 
مزرعته  في  يسكن  وكان   ،)...( عليه  المدعى  كفالة  إلى  انتقل  ثم  سنة،  عشرة  ثلاثة  حوالي 
الواقعة بـ)...(، ويعمل لديه حتى منتصف شهر ذي القعدة من عام ١٤٣٣هـ، وأما بعد 
ذلك فلا أعلم عنه شيئا، مع العلم أن المدعى عليه لما علم أنني سأحضر للمحكمة للشهادة 
إذا  بأنني  اتصل بوالدتي يطلب منها عدم حضوري للمحكمة، وألا أشهد عليه، وهددها 
حضرت سيتسبب لي في ضرر، كما أنه هددني بحضور عدد من الأشخاص بأنني إذا حضرت 

وشهدت سيعمل لي عملًا يضرني. هذا ما لدي، وأشهد به(.
وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال: )الشاهد أعرفه، وبينني وبينه خصومة؛ 
لأنه سبق أن اشترى أخوه مني سيارة، ولم ينقل ملكيتها، فعممت عنها، وتم القبض عليه، 
وهو يقود السيارة، وأوقف، ثم أطلق بكفالة، وأنا لم أهدده، ولم أطلب امتناعه من الحضور 
للشهادة. هذا ما لدي بخصوص الشاهد، وشهادته غير صحيحة لدي، والمدعي لم يعمل 
لدي منذ عام ١٤٣٠هـ، علما بأن الشاهد لم يذكر مقدار راتب المدعي ولا طبيعة عمله. هذا 

ما لدي بخصوص الشاهد وشهادته(.
وبسؤال المدعي: هل أحضر زيادة بينة؟ فقال: )إن المدعى عليه يهدد كل من أطلب منه 

الحضور للشهادة، ولكنني سأبحث عن زيادة بينة، وأطلب إمهالي لذلك(.
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وجرى سؤال المدعي: هل أحضر زيادة بينة؟ فقال: 
ما  سماع  وطلب   ،)...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل   )...( وأدائها  للشهادة  وأحضر  )نعم(، 
لديه من شهادة، وشهد قائلا: )أشهد أن المدعي هذا الحاضر )...( تحت كفالة المدعى عليه 
)...( وساكن في مزرعته، وآخر مرة رأيته عنده في بداية هذا العام ١٤٣٤هـ، وأنا لا أدري 
هل يعمل عنده أم لا؟ ولكن أنا أوصله إلى داخل المزرعة بداية عام ١٤٣٤هـ. هذا ما لدي، 

وأشهد به(. 
وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال الشاهد: )لا أعرفه، وشهادته بأن الشاهد 
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تحت كفالتي، ويسكن في مزرعتي، ولكن هذا كان نهاية عام ١٤٢٩هـ، وبعد ذلك تغيب 
عن العمل، ولم يكن يسكن عندي منذ بداية عام ١٤٣٠هـ حتى الآن(. 

وبسؤال المدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: )نعم، لدي زيادة بينة، وأطلب إمهالي(.
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وجرى سؤال المدعي: هل أحضر زيادة بينة؟ فقال: 
)نعم(، وأحضر للشهادة وأدائها )...( بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وطلب سماع ما لديه 
من شهادة، وشهد قائلا: )أشهد أن المدعي )...( يسكن في مزرعة المدعى عليه، ولا أعلم 
ماذا يعمل لديه؟ وسبق أن أوصلته إلى المزرعة، وكان آخر مرة رأيته في المزرعة منذ حوالي 
ثلاث سنين(، ثم عاد الشاهد، وقال: )إنني لا أذكر الوقت بالتحديد، وآخر مرة وصلت فيها 
المدعي إلى قريب من المزرعة منذ حوالي سنة تقريبا، والمدعي والمدعى عليه جميعا أصدقاء، 
وصداقتهم كانت مضرب المثل؛ حيث كانا يسافران معا، ويجلسان مع بعضهما، والمدعي على 
كفالة المدعى عليه، ويسكن عنده، أما العمل فأنا لا أعلم عنه شيئا. هذا ما لدي، وأشهد 

به(. 
)إنني  قال:  ثم  أعرفه(،  )لا  الشاهد:  قال  عليه  المدعى  على  وشهادته  الشاهد  وبعرض 
أقبل شهادته، وسبق أن كان لي خصومة مع أخيه وأولاد عمه، وشهادته غير  أعرفه، ولا 
المدعى  )إن  قائلا:  الشاهد  ثم أضاف  قرر،  المدعي لا يسكن لدي(. هكذا  صحيحة؛ لأن 
عليه يمشي في البلد، ويطلب من الجميع الامتناع عن الحضور للمحكمة للإدلاء بشهادتهم 
بخصوص هذه القضية، وسبق أن أرسل لي ابن عمي يطلب مني الامتناع عن الشهادة إذا 

طلبها مني المدعي(. هكذا قرر.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )لا صحة لما ذكره الشاهد(. هكذا قرر.

وبسؤال المدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: )إنني سأحاول إحضار زيادة بينة، والمشكلة 
أن المدعى عليه يطلب من الناس عدم الحضور للمحكمة، ولكنني سأحاول(. هكذا قرر.

وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وجرى سؤال المدعي: هل أحضر زيادة بينة؟ فقال: 
معي،  الشهادة  من  القرية  أهل  جميع  يذر  عليه  المدعى  لأن  الشهود؛  إحضار  استطع  )لم 

ويهددهم(. هكذا قرر.
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)إن  فقال:  عنده،  يعمل  كان  عندما  لديه  المدعي  راتب  مقدار  عن  عليه  المدعى  فسألت 
براتب شهري سبعمائة ريال حتى هرب في نهاية عام ١٤٢٩هـ(،  المدعي كان يعمل لدي 
وبعرض ذلك على المدعي قال: )إن راتبي كان سبعمائة ريال، ثم زاده المدعى عليه، وأصبح 
راتبي الشهري ألف ريال في عام ١٤٣٠هـ، وأنا ليس لدي بينة على ذلك، وأطلب يمينه على 

نفيه(. هكذا قرر.
اليمين(،  بحلف  مستعد  وأنا  أبدا،  راتبه  أزد  )لم  قال:  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض 
)والله  قائلا:  فحلف  راتبه،  زيادة  المدعي  نفي دعوى  اليمين على  عليه  المدعى  من  فطلبت 
العظيم إن راتب المدعي الشهري سبعمائة ريال، وإنني لم أزد راتبه إلى ألف ريال أبدا لا في 
الثلاثة  لشهوده  مزكيين  المدعي  من  فطلبت  حلف،  هكذا  ذلك(.  قبل  ولا  ١٤٣٠هـ  عام 

الذين سبق أن أحضرهم، فطلب إمهاله.
لشهوده  مزكين  أحضر  هل  المدعي:  سؤال  وجرى  الطرفان،  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
الثلاثة؟ فقال: )لقد أحضرت مزكيا واحدا(، وأحضر )...( بالسجل المدني ذي الرقم )...(، 
وشهد قائلا: )أشهد أن كلا من الشاهدين )...( و)...( لدي عدلان مقبولا الشهادة(. هكذا 
المدعي،  حضر  أخرى،  جلسة  وفي  آخرين،  مزكين  لإحضار  إمهاله  المدعي  وطلب  شهد، 
الثلاثة؟ فقال: )نعم(، وأحضر )...( سعودي  وجرى سؤاله: هل أحضر مزكين لشهوده 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وشهد قائلا: )أشهد أن كلا من الشاهدين )...( 

و)...( لدي عدلان ومقبولا الشهادة(. هكذا شهد.
كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وشهد قائلا: 

)أشهد أن كلا من الشهود المذكورين )...( و )...( و )...( عدول ومقبولو الشهادة(. 
كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وشهد قائلا: 

)أشهد أن )...( عدل ومقبول الشهادة(. هكذا شهد.
فلم  الطرفين،  بين  الصلح  محاولة  وجرى  أصالة،  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
يصطلحا، وأصر كل واحد منهما على طلبه، فجرى سؤال المدعي: )هل لديك زيادة بينة؟(، 

فقال: )ليس لدي سوى ما قدمت، وأطلب الفصل في القضية(. هكذا قرر.
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القضية وتأملها، وبما أن المدعي  فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة 
بأجرة  الماضية  ونصف  سنوات  ثلاث  لمدة  لديه  حارسا  عمله  بأجرة  عليه  المدعى  يطالب 
شهرية، قدرها ألف ريال، وبما أن المدعى عليه أنكر بأن المدعي يعمل لديه خلال هذه المدة 
بالأجرة المذكورة، وإنما كان يعمل لديه حارسا له في منزله حتى ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ، وقد 
تمت المخالصة بينهما بعد ذلك، وليس له في ذمته أي مبلغ بعد ذلك التاريخ، ونظرا لما جاء في 
شهادة الشهود والتي شهدت أحدها على قيام المدعي بالعمل لدى المدعى عليه في مزرعته 
الشهادة  هذه  أن  إلا  ١٤٣٣هـ،  عام  من  القعدة  ذي  شهر  منتصف  حتى   )...( في  الواقعة 
يشوبها وجود العداوة بين الشاهد والمدعى عليه، وما جاء في شهادة الشاهدين الآخرين لم 
تتضمن قيام المدعي بالعمل لدى المدعى عليه، وإنما كان مقيما في المزرعة، ولا يستلزم من 
الإقامة العمل، والأجرة لا تستحق إلا بالعمل، وبما أنه ليس للمدعي بينة على صحة دعواه 
سوى ما أحضره من الشهود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “البينة على المدعي، واليمين 
على من أنكر” عند ذلك أفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه على صفة جوابه، فقال: )لا 
أرضى بيمينه(، وبما أنه لم يرض بيمين المدعى عليه؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى 
المدعي، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وبذلك حكمت، وأفهمت المدعي 

بأن له يمين المدعى عليه متى ما أراد.
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة به، والمدعي عدم القناعة، وطلب 
القادم  التقدم للمحكمة يوم الأحد  بأن عليه  إفهامه  الاستئناف بلائحة اعتراضية، فجرى 
ثلاثين  خلال  عليه  اعتراضه  لتقديم  الحكم  صك  من  نسخة  لتسلم  ١٤٣٥/٥/١٥هـ 
بطلب  حقه  فسيسقط  المذكورة  المدة  خلال  بذلك  يتقدم  لم  وإذا  المذكور،  التاريخ  من  يوما 
الاستئناف، وسيكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١٠هـ .

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن -رئيس وأعضاء 
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علـى  المكرمـة -الاطلاع  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
المعاملـة الواردة إليهـذه المحكمـة بخطاب فضيـلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي 
الصادر من  الحكم  المشتملة علـى  والتـاريـخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ،  الرقـم ٣٤١٩٥٢٤٤٥ 
فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمسجل بعـدد ٣٥٢٤١٥٤٦ 
وتاريخ  ١٤٣٥/٥/١٢هـ، المتضمن دعوى )...( )...( الجنسية ضد )...( المحكوم فيـه بما 
دون باطنه. وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية، ونظراً لاستثناء خدم 
نبينا  الله علـى  الموفق، وصلـى  الموافقـة علـى الحكم. والله  تقـرر  العمل  نظام  المنازل من 

محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٠١٦٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧ رقم القرار: ٣٥٣٦٩١٨٨ 

تلاخاصاصا-ا بعدما دفعا تلأرباحا-ا منا نقبةا روتتبا-ا طمبا أجيراخاصا-ا إجارةا-ا
رفضاتلدفعا-ادفعابوجودامخالصةا-اتدعاءاتلإكلتهاعلىاتوسيعهاا-اعجزاعناإثباتها-انكولا

عناتليميناعلىانفيها-اإلزتمابدفعاتلأجلةاوتلأرباح.ا

تلإسلتراثلاتلنكولاعناأدتءاتليميناعلىاعدماتلإكلته.

مبلغا، قدره سبعة وخمسون  بتسليمه  إلزامه  المدعى عليه، طالبا  المدعي دعواه ضد  أقام 
وبعرض  عليه،  المدعى  لدى  عمله  مقابل  الأرباح  من  ومستحقاته  رواتبه  باقي  ريال  ألف 
الراتب ونسبة من الأرباح، ودفع  الدعوى على المدعى عليه أقر بعمل المدعي لديه مقابل 
استلام  على  وقع  أنه  كما  عنها،  مخالصة  بتوقيع  وقام  مستحقاته،  كامل  تسلم  المدعي  بأن 
أقر بصحتها، ودفع بكونه وقع المخالصة  المدعي  الرواتب المخفضة، وبعرضها على  كامل 
ومسيرات الرواتب المخفضة مكرها، وقرر أنه لا بينة له على ذلك، وطلب يمين المدعى عليه 
على نفي دفعه، فنكل المدعى عليه عن أداء اليمين بعد إنذاره ثلاثا، ثم رد القاضي اليمين 
على المدعي، فحلف على صحة دعواه؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم 

للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي  د.)...(  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٥٤١٤٠٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥١١٠١٦٠
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ افتتحت الجلسة، وفيها 
)...(، كما  الرقم  الإقامة ذات  الجنسية  بموجب رخصة   )...(  )...( المدعي أصالة  حضر 

حضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(.
وبسؤال المدعي عن دعواه قال: )لقد عملت عند المدعى عليه مديرا لمشروع ترميم مجمع 
قدرها عشرة  الأرباح  ونسبة من  ريال،  قدره عشرة آلاف  براتب شهري،  بالرياض   )...(
بالمائة، وقد انتهى المشروع، وربح، واتفقت مع المدعى عليه على أن لي من الأرباح ما مجموعه 
سبعة وأربعون ألف ريال، استلمت منها عشرين ألف ريال بموجب شيك، وبقي لي سبعة 
وعشرون ألف ريال، كما أنني عملت مع المدعى عليه لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر يناير عام 
٢٠١٢م، ومجموع رواتبي ستون ألف ريال، استلمت منها ثلاثين ألف ريال، وبقي ثلاثون 

ألف ريال. أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي سبعة وخمسين ألف ريال. هذه دعواي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )ما ذكره المدعي في دعواه من أنه عمل لدي مديرا 
للمشروع المذكور براتب شهري قدره عشرة آلاف ريال مع نسبة عشرة بالمائة، وأن المشروع 
انتهى، وأنني سلمته ثلاثين ألف ريال مقابل رواتب وعشرين ألف ريال -ذلك صحيح، 
إلى خمسة آلاف  أنزلناها  ثم  ريال،  الشهري عشرة آلاف  راتبه  كان  فقد  للرواتب  وبالنسبة 
ريال برضاه، واستلم كامل رواتبه، وبالنسبة للشيك الذي أشار إليه فهو يخص مشروع آخر، 
وبيننا حسابات فيه، وأطلب الرجوع لحساباتي للتأكد من المبلغ المتبقي له في هذا المشروع(. 

هكذا أجاب.
وبعرض ذلك على المدعي قال: )الصحيح ما ذكرته في دعواي(، فطلبت من المدعى عليه 
البينة على إنزال الراتب إلى خمسة آلاف ريال، فقال: )أطلب مهلة لإحضارها(، ثم طلبت 
من المدعي البينة على أنه متبق له سبعة وعشرون ألف ريال، فأبرز صورة الشيك المسحوب 
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على مصرف )...( برقم )...( في ١٤٣٤/٢/٢٤هـ بمبلغ عشرين ألف ريال باسم المدعي، 
وكتب أسفله جزء من مستحقاته النهائية المتبقي ) ٢٧٠٠٠(. انتهى.

وبعرضه على المدعى عليه قال: )هذا الشيك صحيح، والكتابة أسفله بخطي، وهذا المبلغ 
كما ذكرت جزء من مشروع آخر، وسوف أراجع حساباتي للتأكد من المبلغ المتبقي للمدعي(.

وفي جلسة أخرى جرى بسؤال المدعى عليه: هل راجع حساباته؟ قال: )نعم، راجعتها، 
أما الرواتب فقد تسلمها كاملة على حسب الكشوف المرفقة، وكذلك مبلغ السبعة والعشرين 
ألف ريال فلا يستحقها(، وأبرز المدعى عليه أصل ورقة، وقال: )هي بخط المدعي، وجاء 
فيها ما نصه: )مخالصة: أقر أنا الموقع أدناه بأني لا أطالب مؤسسة )...( بأي رواتب خلال 
مدة عملي من بداية ٢٠١١/١/١م وإلى تاريخه، ولا أطالب المؤسسة بأي رواتب أو حقوق 
عن هذه المدة، وأقدم شكري وتقديري لأعضاء المؤسسة عن عملي معهم هذه المدة؛ حيث 
إنني تسلمت جميع مستحقاتي(. ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعي بتاريخ ٢٠١٢/٩/٤م . 

انتهى.
وسألت المدعى عليه عن المراد بالحقوق المذكورة بهذه الورقة، فقال: )المراد أي حقوق 
هذه  كتابة  بعد  ريال  ألف  عشرين  بمبلغ  الشيك  حرر  لماذا  وسألته:  عندي(،  للمدعي 
في  ربحت  إنك  لي:  وقال  المدعي،  إلي  رجع  المخالصة  هذه  كتابة  )بعد  فقال:  المخالصة؟ 
مشروع )...(، فأعطيته الشيك مقابل حسن أعماله، وقلت له: إن هناك مبلغاً معلقاً لدى 
المبلغ  أتسلم هذا  ريال، ولم  ألف  تسلمته فسأعطيك سبعة وعشرين  وإذا  المستفيدة،  الجهة 

حتى الآن(. 
وبعرض ذلك على المدعي قال: )لا صحة لما ذكره المدعى عليه(، فطلبت من المدعى عليه 
البينة على أن المبلغ المتبقي -وقدره سبعة وعشرون ألف ريال -معلق على أمر آخر، فقال: 

ليس لدي بينة على ذلك، فأفهمته بأن له يمين المدعي على نفي ذلك، فقال: )أريد يمينه(.
وبعرض اليمين على المدعي بعد تذكيره بعاقبة اليمين استعد بأداء اليمين، ثم حلف قائلا: 
)والله العظيم إن المبلغ المتبقي وقدره سبعة وعشرون ألف ريال مستحق لي، ولم نعلقه على 

أي أمر آخر(. هكذا حلف.
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وبعرض الورقة على المدعي قال: )هذه الورقة كتبتها بخط يدي، ووقعت عليها مضطرا؛ 
حيث طلب مني المدعى عليه أن أوقع على هذه الورقة مقابل تسليمي جزءاً من مستحقاتي، 

وبعد كتابة هذه المخالصة سلمني الشيك المذكور(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )لا صحة لما ذكره المدعي(، فطلبت من المدعي البينة 
على ما ذكره، فقال: )ليس لدي بينة على ذلك(، فأفهمته بأن له يمين المدعى عليه على نفي ما 

دفع به، فقال: )أريد يمينه(.
اليمين على المدعى عليه قال: )لن أحلف(، فكررت ذلك عليه ثلاث مرات،  وبعرض 
إنزال  على  الاتفاق  حصول  على  البينة  عليه  المدعى  من  طلبت  ثم  أحلف(،  )لن  فقال: 
الرواتب من عشرة آلاف إلى خمسة آلاف، فقال: )بينتي على ذلك مسيرات الرواتب(، وأبرز 
مسيرات رواتب ستة أشهر اعتبارا من ٢٠١١/١٠  حتى ٢٠١٢/٣ ، وذكر فيها أن الراتب 
خمسة آلاف ريال، ووقع عليها المدعي، وكتب في أسفلها )بتوقيعي هذا أكون تسلمت جميع 
أطالب  ولا  التاريخ،  هذا  حتى  المؤسسة  في  قضيتها  التي  الأشهر  عن  ومستحقاتي  رواتبي 

المؤسسة بأي راتب أو مستحقات(. انتهى.
وبعرض هذه المسيرات على المدعي قال: )هذه المسيرات صحيحة، وهي بتوقيعي، وقد 
العمل المطلوب، وسأعطيك خمسة آلاف فقط،  وقعت عليها عندما قال لي: إنك لم تعمل 
فوافقت مضطرا؛ لأن المدعى عليه لن يعطيني جزءا من رواتبي، وأنا محتاج لها إذا لم أوقع 
منه  طلبت  فقد  المسيرات  هذه  بوجود  عليه  المدعى  جانب  تقوى  وحيث  المسيرات(؛  على 

اليمين، فقال: )لن أحلف(، فكررت ذلك عليه ثلاث مرات، فقال: )لن أحلف(.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه، ثم سألت الطرفين: هل لديهما إضافة على 
ما سبق؟ فقال المدعي: )ليس لدي إضافة(، وقدم المدعى عليه مذكرة من ورقتين بمرفقاتها 
جرى إيداعها ملف القضية، ومما جاء فيها مما له تعلق بالقضية أن هذه القضية عمالية، وطلب 
من المدعي أن يقدم من المالك ما يثبت أنه أنهى ما ذكره سواء مقاولة أو دواماً، ثم ذكر بعض 

الأمور التي يرى أنها تدل على عدم اكتمال المشروع. انتهى.
ثم سألت المدعى عليه: هل كان المدعي تحت كفالتك؟ فقال: )لم يكن تحت كفالتي، وقد 
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أحضر خطاب تنازل من كفيله، ورفض توقيع العقد مع مؤسستي(؛ لذا وحيث دفع المدعي 
بأن توقيعه على المسيرات كان لأجل أن يأخذ جزءاً من رواتبه لحاجته لذلك، ولأن المدعى 
عليه لم يسلمه شيئا حتى يوقع، فوقع، ولم يقم بينة على ذلك، وطلبت من المدعى عليه اليمين 
لكون جانبه تقوى بالمسيرات، فرفض الحلف؛ لذا فقد رأيت تحليف المدعي على هذا الدفع.

وبعرض اليمين على المدعي بعد تذكيره بعاقبة اليمين استعد بالحلف، فأذنت له فحلف 
من  جزء  تسلم  لأجل  مضطرا  كنت  الرواتب  تسلمت  عندما  إنني  العظيم  )والله  قائلا: 

رواتبي، ولم أكن راضيا بذلك، وكنت أنوي المطالبة ببقية الرواتب(. هكذا حلف. 
حسب  على  له  بقي  ما  المدعي  طلب  وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء 
المخالصة، وقدره سبعة وعشرون ألف ريال مستندا إلى ما كتبه المدعى عليه على الشيك، 
أمر  الشيك معلق على  الشيك، وأن  المدعى عليه بوجود مخالصة وهي سابقة لكتابة  ودفع 
بأنه وقع  دفع  المدعي  أن  كما  نفي ذلك،  المدعي على  بينة على ذلك، وحلف  يقم  ولم  آخر، 
بينة على ذلك، ورفض  يقم  يتسلم جزءا من حقوقه، ولم  أن  المخالصة مضطرا لأجل  على 
أن  على  الطرفان  تصادق  فقد  للرواتب  بالنسبة  وأما  ذلك،  نفي  على  الحلف  عليه  المدعى 
الراتب الشهري عشرة آلاف ريال، وأن المدعي تسلم عن كل شهر من الأشهر الستة خمسة 
آلاف ريال فقط، ووقع على المسير، ودفع بأنه اضطر لذلك لأجل الحصول على جزء من 
حقه، ونظرا لأن جانب المدعى عليه قد تقوى بتوقيع المدعي على المسيرات فقد طلبت من 
المدعى عليه الحلف على نفي ما ذكره المدعي، فرفض الحلف، فعرضت اليمين على المدعي، 
فحلف اليمين المطلوبة كما أن احتمالية إلجاء المدعي على التوقيع وارد؛ إذ إن بعض أصحاب 
العمل يؤخر أجرة العامل حتى يتنازل عن جزء من حقه، وما دفع به المدعى عليه من أن 
هذه الدعوى عمالية لا وجه له؛ لكون المدعي ليس على كفالة المدعى عليه، ولكل ما سبق 
به، وقدره سبعة وخمسون  المبلغ المدعى  بأن يسلم للمدعي  فقد حكمت على المدعى عليه 

ألف ريال.
الاستئناف،  محكمة  وطلب  بالحكم،  قناعته  عدم  قرر  عليه  المدعى  على  الحكم  وبعرض 
اليوم  تاريخ  من  اعتباراً  يوماً  ثلاثون  ــتراض  الاع مدة  بأن  وأفهم  لطلبه،  فأجيب 
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طلب  في  حقه  يسقط  المدة  هذه  خلال  الاعتراضية  لائحته  يقدم  لم  وإذا  ١٤٣٥/٧/٩هـ، 
الاستئناف، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وجرى تسليمه صورة من صك الحكم، 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله   . العاشرة  الساعة  الجلسة  واختتمت 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  بالرياض -على  الاستئناف  بمحكمة 
بالرياض برقم ٣٥٥٤١٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٣هـ، والمقيدة لدينا برقم ٣٥٥٤١٤٠٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ 
 )...(  )...( بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٧/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١١٠٣٠ برقم   )...( د. 
الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...( ضد )...( في مبلغ من المال على الصفة الموضحة 
بالدعوى، والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالصك. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الموفق، وصلى الله  المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله  واللائحة الاعتراضية وأوراق 

على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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المذكورين، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

طبرجل،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  طبرجل  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٧١٨٨٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ـــ  ١٤٣٥/٠١/٠٧ه وتاريخ   ٣٥١٥٠٥٦
وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  الأحد  يوم  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، وفي 
الرقم )...( مدعيا على الحاضر  المدني ذي  السجل  حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
قائلا في دعواه عليه:  الرقم )...(  المدني ذي  السجل  معه )...( سعودي الجنسية بموجب 
)إنني استثمرت من بلدية طبرجل مجموعة محلات بسوق الخضار واللحوم والواقعة بحي 
)...( مخطط )...( ورقم العقار )٤(، ثم قمت بتأجير المدعى عليه هذا الحاضر محلين منهم 
قبل قرابة خمس سنين، وبأجرة شهرية استقرت على ألف وسبعمائة ريال، وإني الآن أرغب 

بمحلي، وأطلب إلزام المدعى عليه بتخلية المحلين وتسليمي إياها. هذه دعواي(. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي من استئجاري منه المحلين 
المذكور بالوصف المذكور أعلاه هذا كله صحيح، علما أني مستأجر منه قبل قرابة عشر سنين، 
وقد تقدمت لبلدية محافظة طبرجل من أجل منحي المحلين المذكورين ورغبتي باستثمارهما 
وتسليمي  للمدعي  المذكورين  المحلين  بإخلاء  مستعد  وغير  بالموافقة،  أفادوني  وقد  منهم، 

إياها(. هكذا أجاب.
قائلا:  فأجاب  عليه عقد مكتوب؟(،  المدعى  بينك وبين  المدعي: )هل  ثم جرى سؤال 
)كتبت بيني وبين المدعى عليه ورقة، ولا أذكر محتواها، وإنما كانت من أجل توثيق الأجرة 

الشهرية التي نقبضها من عمال المدعى عليه(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )تم بيني وبين المدعي عقد مكتوب وضح 
فيه مدة الأجرة بيني وبينه وقدرها، ثم قدم المدعي إلى العامل الذي يعمل لدي، وقام بأخذ 
صورة العقد التي كانت معنا، وقام بتمزيقها، علما أن أصل العقد الذي تم بيني وبين المدعي 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة طبرجل 

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٠٥٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٣٢٨٦١ 

 
إخلاءاعقارا-املفقاخدميا-اإجارتهامناتلباطنا-إفادةاتلبمديةا-اعدماتسائذتنهاا-امخالفةا

شرطاتلعقدا-اثبوتابطلانها-اإلزتمابالإخلاء.

مااجاءافياكشافاتلقناعا)٩/ا٧(لاا)أناتكوناتلمنفعةاممموكةالممؤجلاأوامأذوناالهافيها؛ا
يصحا لما فيها لها أذنا ولاا يممكها مالاا أجلا فموا كالبيع،ا ذلكا فيهاا فاشترطا تلمنافع،ا بيعا لأنهاا

كبيعه(.

إلزامه بإخلاء محلين في سوق عام للخضار  المدعى عليه، طالبا  المدعي دعواه ضد  أقام 
واللحوم، استأجرهما المدعي من البلدية، وأجرهما على المدعى عليه، وذلك لعدم رغبته في 
بإخلائهما؛ لأنه  استعداده  قرر عدم  المدعى عليه  الدعوى على  العقد معه، وبعرض  تجديد 
تقدم بطلب استثمارهما من البلدية، فأبدت موافقتها وهي المشرفة عليهما، وقد جرى الاطلاع 
على عقد الإجارة المبرم بين البلدية والمدعي والذي تضمن شرطا بعدم جواز التأجير على 
الغير إلا بموافقة خطية منها، ثم قرر المدعي أنه لم يحصل على موافقة من البلدية بالتأجير 
من الباطن، وصادقه على ذلك المدعى عليه، وقد وردت إفادة البلدية متضمنة أن المدعي لم 
يتقدم بطلب رخصة للمحل ليتم النظر في الموافقة على تأجيره من الباطن من عدمها، ولذا 
المحلين  بإخلاء  عليه  المدعى  وإلزام  الدعوى  محل  الإجارة  عقد  ببطلان  القاضي  حكم  قد 



255

المذكورين، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

طبرجل،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  طبرجل  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٧١٨٨٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ـــ  ١٤٣٥/٠١/٠٧ه وتاريخ   ٣٥١٥٠٥٦
وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  الأحد  يوم  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، وفي 
الرقم )...( مدعيا على الحاضر  المدني ذي  السجل  حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
قائلا في دعواه عليه:  الرقم )...(  المدني ذي  السجل  معه )...( سعودي الجنسية بموجب 
)إنني استثمرت من بلدية طبرجل مجموعة محلات بسوق الخضار واللحوم والواقعة بحي 
)...( مخطط )...( ورقم العقار )٤(، ثم قمت بتأجير المدعى عليه هذا الحاضر محلين منهم 
قبل قرابة خمس سنين، وبأجرة شهرية استقرت على ألف وسبعمائة ريال، وإني الآن أرغب 

بمحلي، وأطلب إلزام المدعى عليه بتخلية المحلين وتسليمي إياها. هذه دعواي(. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي من استئجاري منه المحلين 
المذكور بالوصف المذكور أعلاه هذا كله صحيح، علما أني مستأجر منه قبل قرابة عشر سنين، 
وقد تقدمت لبلدية محافظة طبرجل من أجل منحي المحلين المذكورين ورغبتي باستثمارهما 
وتسليمي  للمدعي  المذكورين  المحلين  بإخلاء  مستعد  وغير  بالموافقة،  أفادوني  وقد  منهم، 

إياها(. هكذا أجاب.
قائلا:  فأجاب  عليه عقد مكتوب؟(،  المدعى  بينك وبين  المدعي: )هل  ثم جرى سؤال 
)كتبت بيني وبين المدعى عليه ورقة، ولا أذكر محتواها، وإنما كانت من أجل توثيق الأجرة 

الشهرية التي نقبضها من عمال المدعى عليه(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )تم بيني وبين المدعي عقد مكتوب وضح 
فيه مدة الأجرة بيني وبينه وقدرها، ثم قدم المدعي إلى العامل الذي يعمل لدي، وقام بأخذ 
صورة العقد التي كانت معنا، وقام بتمزيقها، علما أن أصل العقد الذي تم بيني وبين المدعي 
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موجود لدي(. هكذا أجاب.
بإذن  المدعى عليه كان  المذكورين على  للمحلين  تأجيرك  المدعي: )هل  كما جرى سؤال 
المالك التي هي بلدية طبرجل؟(، فأجاب قائلا: )إن بلدية محافظة طبرجل تعارض التأجير، 
ولم آخذ الإذن منها، وقمت بتأجير المدعى عليه من باب الثقة التي بيني وبينه(. هكذا أجاب. 
كما طلبت من المدعي توضيح حدود المحلين ومساحتهما، واستعد بإحضارهما بالجلسة 
القادمة، وقررت الكتابة لبلدية محافظة طبرجل من أجل: هل البلدية تمانع من تأجير المدعي 
ورود  حين  وإلى  وبينهم،  المدعي  بين  تمت  التي  العقود  بصور  وتزويدنا  عليه؟  للمدعى 

جوابهم جرى رفع الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه، ثم جرى سؤال المدعي عن حدود المحلين 

ووصفهما، وأبرز لي عقدي تأجير: 
متضمن  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ،  في   ٢٤١ برقم  طبرجل  محافظة  بلدية  من  الأول -صادر 
تأجير بلدية محافظة طبرجل للمدعي محلا بمحافظة طبرجل بحي )...( مخطط )...( رقم 
 ٢ رقمها  قطعة  شمالا  وحدوده   ،٤ العقار  ورقم  واللحوم،  الخضار  بسوق   )...( المخطط 
ساحة  وغربا  بطول ٣م،  تجاري  ممر  بطول ٤م، وشرقا   ٦ رقمها  قطعة  وجنوبا  ٤م،  بطول 

بطول ٣م ، ومساحته ١٢م٢. 
والثاني -صادر من بلدية محافظة طبرجل برقم ٢٤٣ في ١٤٣٤/١/٩هـ، متضمن تأجير 
بلدية محافظة طبرجل للمدعي محلا بمحافظة طبرجل بحي )...( مخطط )...( ، رقم المخطط 
)...( بسوق الخضار واللحوم، ورقم العقار ٦، وحدوده شمالا قطعة رقمها ٤ بطول ٤م، 
بطول ٣م،  ساحة  وغربا  بطول ٣م،  تجاري  ممر  بطول ٤م، وشرقا   ٧ رقمها  قطعة  وجنوبا 

ومساحته ١٢م٢ .
كما جرى منا الكتابة لبلدية محافظة طبرجل برقم ٣٥٣٨٠٤٤٤ في ١٤٣٥/٢/٦هـ، ولم 

يردنا منهم الجواب؛ لذا جرى رفع الجلسة.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه؛ حيث وردنا خطاب سعادة رئيس بلدية 
محافظة طبرجل برقم ١٤٥٠ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ والمقيد بوارد المحكمة برقم ٣٥٨٢٨٧٧٩ 
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في ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، والمتضمن بعد المقدمة )نفيدكم بالآتي: 
المستأجر  أو  المستثمر  تقديم  عند  يتضح  ذلك  فإن  البلدية  من  الإذن  لأخذ  بالنسبة   - ١
بطلب رخصة فتح محل من البلدية، عند ذلك تتم الموافقة أو الرفض لطلبه، ولم يتبين 

تقدم المستأجر بطلب رخصة محل. 
التأجير، بشرط أن يتقدم للبلدية بطلب ترخيص فتح محل، وذلك  البلدية لا تمانع   - ٢

لتطبيق الشروط المطلوبة. 
٣ - نرفق لكم صورة العقد المبرم بين البلدية والمستثمر. 

وافقت  وقد  المذكور  العقار  لطلب  للبلدية  تقدم  بأنه  عليه  المدعى  ذكره  لما  بالنسبة   - ٤
البلدية على طلبه نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره غير صحيح، وإنما المذكور تقدم بطلب 
تأجيره موقعا، ونظرا لعدم وجود موقع شاغر فلم يتم تسليمه، وعند وجود محلات 
شاغره سيتم النظر في طلبه ضمن الطلبات المماثلة على حسب النظام(. هذا ما تضمنه 

الخطاب. 
طبرجل  محافظة  بلدية  بين  المبرمين  المحلين  تأجير  عقدي  صور  إلى  الرجوع  جرى  كما 
وأن  ومساحته،  وحدوده  العقار  وصف  حيث  من  المدعي  ذكرهما  كما  وجدتهما  والمدعي 
مدة الأجرة سنتان، ولا زالت سارية، وقيمة الأجرة ثلاثة آلاف ريال للمحل الواحد، كما 
تضمن العقدان في المادة الثانية عشر أنه لا يحق للمستثمر تأجير كل أو جزء من العقار على 
إلغاء  العقد حالات  البلدية، كما تضمن  بموافقة خطية من  إلا  العقد  التنازل عن  أو  الغير 
على  المقامة  والمنشآت  المستثمر  والتزامات  المشروع  تنفيذ  ومدة  العقد  من  والغرض  العقد 
العقار والرقابة على تنفيذ العقد والخلاف بين الطرفين ومرجع العقد، وهما مرفقان بالمعاملة. 
وبعرض ذلك على الطرفين أجاب المدعي قائلا: ) إن ما تضمنه العقدان صحيح، وإن 
منهم  آخذ  ولم  طبرجل،  محافظة  بلدية  بعلم  يكن  ولم  الثقة،  باب  من  عليه  المدعى  تأجيري 

موافقة خطية على ذلك(. هكذا أجاب.
وأجاب المدعى عليه قائلا: )إنني تقدمت لبلدية محافظة طبرجل من أجل منحي رخصة 
للمحل إلا أنهم رفضوا، علما أن جميع المحلات الواقعة في سوق الخضار ليس فيها رخصة 
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من البلدية، وأعلم أن استئجاري من المدعي لم يكن بإذن من بلدية محافظة طبرجل، وإنما 
كان بيني وبين المدعي(. هكذا أجاب، وحيث انتهى الوقت المحدد للجلسة لذا جرى رفع 

الجلسة. 
وفيها حضر الطرفان، ثم جرى سؤال المدعى عليه عما ذكره في الجلسة الأولى من أن أصل 
العقد بينه وبين المدعي موجود لديه، وأجاب قائلا: )إن أصل الخطاب قد تسلمه المدعي؛ 

حيث حضر لعمالي، وأخذه منهم(. هكذا أجاب. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والاطلاع على إفادة رئيس بلدية محافظة طبرجل 
أنه يشترط في  من  فقها  متقرر  ولما هو  أعلاه،  المدون مضمونها  الإيجار  وعلى صور عقدي 
صحة إجارة العين شروط منها ) أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها؛ لأنها 
بيع المنافع، فاشترط فيها ذلك كالبيع، فلو أجر ما لا يملكه ولا أذن له فيه لم يصح كبيعه( 
)كشاف القناع ٧٢/٩(؛ وحيث إن المالك الأصلي للعقار يمانع من تأجيره على طرف آخر 
المدعي  أقر  والمسلمون على شروطهم، وحيث  المدعي،  المدعي، وقد شرط ذلك على  غير 
والمدعى عليه بأن العقد المبرم بينهما تم على عقار المالك الأصلي بدون إذنه وعلمه؛ لهذا كله 
فقد ثبت لدي بطلان عقد الإجارة المبرم بين المدعي والمدعى عليه، وألزمت المدعى عليه 

بإخلاء العقار محل الدعوى وتسليمه للمدعي حالا، وبه حكمت.
إفهامه  فجرى  المعارضة،  عليه  المدعى  وقرر  القناعة،  المدعي  فقرر  الطرفين،  وأبلغت 
آله وصحبه، وسلم.  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  بتعليمات الاستئناف، وبالله 

حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ .
طبرجل،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  عادت  حيث  الجلسة؛  افتتحت  ـــ  ١٤٣٥/٠٧/٠٢ه الموافق  الخميس  يوم  وفي 
في   ٣٥١٤٢٠٢٧١ الرقم  ذي  الجوف  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  رئيس  معالي  بخطاب 
١٤٣٥/٦/٨هـ ومرفق به القرار الصادر من الدائرة الحقوقية الأولى برقم ٣٥٢٦٠٠١٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ ونص الحاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 

الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: 
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المدعى عليه، وهل  بينه وبين  تم  الذي  الأجرة  بشأن عقد  المدعي دعواه  أولا - لم يحرر 
العقد بينهما سنوي أو شهري؟ كما لم يحدد بداية ونهاية العقد، ولا بد من ذلك. 

على  تأجيره  من  يمنع  للعقار  الأصلي  المالك  أن  الحكم  تسبيب  في  فضيلته  ذكر  ثانيا - 
طرف آخر غير المدعي، بينما اشتملت إفادة البلدية المرصودة في الضبط والصك في الفقرة: 
محل(،  فتح  ترخيص  بطلب  للبلدية  يتقدم  أن  بشرط  التأجير،  تمانع  لا  البلدية  )ثانيا -أن 
ويتضح من ذلك أن البلدية توافق بشرط، وليست تمنع من التأجير، ولعل فضيلته يراجع 

كلام أهل العلم، ويحرر الحكم على ضوء ما يظهر له.
برقم  للبلدية بطلب ترخيص  تقدم  أنه  اللائحة الاعتراضية  المدعى عليه في  ثالثا - ذكر 
١١٧٠وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٦هـ، وتم حفظ طلبه لدى البلدية، ولم نجد أن فضيلته كتب 

للبلدية، وتحقق من صحة ذلك وسبب الحفظ. 
رابعا - لم يتم تدوين الاسم الكامل للمختص بمطابقة صورة الضبط لأصلها، ولا بد من 

ذلك على حسب التعليمات. 
خامسا - هناك صفحة من الضبط المرفق لا تخص القضية، ويوجد نقص لبداية القضية، 

فلا بد أن ترفق. 
فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم على حسب التعليمات (. انتهى .

الشيخ )...( والشيخ )...(،  الدائرة  الفضيلة قضاة  القرار ختم وتوقيع أصحاب  وعلى 
الشيخ  الدائرة  ورئيس  فقط،  والخامسة  الرابعة  الملاحظة  على  موافق  اسمه:  أسفل  وكتب 

. )...(
وحيث  محررة،  المدعي  دعوى  فإن  الأولى:  بالملاحظة  يتعلق  ما  أما  يلي:  بما  عنه  وأجيب 
إن المدعي يطلب إخلاء العقار الذي تحت يد المدعى عليه المدون موقعه وحدوده وأطواله 
ومالكه الأصلي أعلاه، ولا أثر لمعرفة العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه، وهل هو سنوي 

أم شهري ، وبدايته ونهايته؟ نظرا لكون المدعي لا يطالب بالأجرة. 
 ( للعقار  الأصلي  والمالك  المدعي  بين  المبرم  العقد  فإن  الثانية  بالملاحظة  يتعلق  ما  وأما 
بلدية محافظة طبرجل( وبين المدعي نص في مادته الثانية عشرة ) على أنه لا يحق للمستثمر 
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تأجير كل أو جزء من العقار على الغير أو التنازل عن العقد إلا بموافقة خطية من البلدية 
أقر  وقد  منه،  بموافقة خطية  إلا  للغير  تأجيره  المدعي عدم  قد شرط على  العقار  فمالك   ،)
المدعي والمدعى عليه بعدم أخذ الأذن من المالك الأصلي وعدم علمه بذلك؛ مما يدل على 
مخالفة المدعي للعقد، وعلم المدعى عليه بذلك، وأن المدعى عليه لم يكن مأذوناً له في تأجيره 

للمدعى عليه. 
الجلسة  في  ذكره  لائحته  في  عليه  المدعى  ذكره  ما  فإن  الثالثة  بالملاحظة  يتعلق  ما  وأما 
الرقم  بموجب خطابي ذي  ذكره  استفسرت عما  المؤرخة في ١٤٣٥/٢/٥هـ، وقد  الأولى 
ذكر  الآتي: ٤ -  الإفادة عن  ويطلب   ( نصه:  بما  والتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ   ٣٥٣٨٠٤٤٤
المدعى عليه أنه تقدم للبلدية بطلب العقار المذكور، وقد وافقت البلدية على طلبه (، وقد 
ما  الرقم ١٤٥٠والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٨هـ  البلدية بموجب خطابهم ذي  جاء في جواب 
نصه: )٤ - بالنسبة لما ذكره المدعى عليه بأنه تقدم للبلدية بطلب العقار المذكور وقد وافقت 
البلدية على طلبه نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره غير صحيح، وإنما المذكور تقدم بطلب تأجيره 
ومثبتان  بالمعاملة،  مرفقان  تسليمه(. وهما  يتم  فلم  موقع شاغر  لعدم وجود  ونظراً  موقع، 
بالضبط والصك، كما أن المدعى عليه أقر في الجلسة الثالثة المؤرخة في ١٤٣٥/٤/٣هـ بأنه 
تقدم لبلدية محافظة طبرجل من أجل منحه رخصة، ورفضت وتماشياً مع ما ذكره أصحاب 

الفضيلة -حفظهم الله -في الملاحظة الرابعة والخامسة، فإنه سيتم إكمال اللازم فيهما. 
للصك  ذلك  إلحاق  وقررت  به،  حكمت  ما  خلاف  لي  يظهر  ولم  الإجابة،  تمت  وبهذا 
وبالله  المتبع،  حسب  على  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  أوراق  كامل  رفع  ثم  ومن  وسجله، 
التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في تاريخ 

١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ.

محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  نحن -قـضـاة  اطلعنـا  فقد  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة الجوف -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بطبرجل 
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بالنيابة الشيخ )...( برقم ٣٥١٦٩٦٠٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ المقيدة لدى هذه المحكمة 
برقم ٣٥١٩٨٧٥٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلته برقم 
٣٥١٩٦٣١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ الخاص بدعوى )...( ضد )...( في دعوى إخلاء 
عقار، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبالاطلاع على ما أجاب 
به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناءً على قرارنا ذي الرقم ٣٥٢٦٠٠١٣ 
والتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ فإن الدائرة تقرر المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرج

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٢٠٢٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧ رقم القرار:٣٥٢٩٤٢١٥  

إنكارا تلبيعا-ا إبطالا طمبا تسائذتنها-ا عدما مالكهاا-ا إذنا شرطا عقارا-ا منفعةا بيعا-ا
تلمشتريا-اموتفقةاخطيةامناتلمدعيا-ادفعهاباوسياهاا-اعدماتلبينةا-اتدتخلاتلبائعا-ارفضا

يميناتلمدعىاعميها-ارداتلدعوى.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكلا(.
اا-امااجاءافياتلكشافا)٩/ا٧(لا“ وتصحاإجارةامقاأجلاتلعيناتلمؤجلةالمنايقومامقامها
فياتسايفاءاتلنفعاأوالمنادونهافياتلضررالأناتلمنفعةالمااكانتاممموكةالهاجازاأنايقاوفيهاا

بنفقهاأوانائبه”.

أقام المدعي بصفته مالك منفعة عقار دعواه ضد المدعى عليه طالبا إبطال شرائه لمنفعة 
جزء من ذلك العقار عبارة عن صيدلية كما طلب إلزامه بتسليمها ورفع يده عنها؛ وذلك 
لأن المدعى عليه اشترى منفعة الصيدلية من مستأجرها دون موافقة المدعي على ذلك مع 
خطية  موافقة  دون  الصيدلية  تأجير  بعدم  المستأجر  وبين  بينه  الذي  العقد  في  شرط  وجود 
من المدعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بشراء الصيدلية ودفع بموافقة المدعي 
الخطية على ذلك وأبرز ورقة تتضمن تلك الموافقة، وقد أقر المدعي بصحتها وقرر أن مدة 
تلك الورقة أسبوع حسب اتفاق شفهي بينهما ولم يقدم بينة على ذلك الاتفاق الشفهي كما 
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الدعوى وقرر صحة  الصيدلية في  بائع  نفيه، ثم تداخل  المدعى عليه على  يقبل يمين  أنه لم 
جواب المدعى عليه عنها، ونظراً لأن تأجير المستأجر للعين المؤجرة جائز ما لم يوجد ضرر 
إلى  الإجارة  نقل عقد  موافقة ضمنية على  فيها  المدعي  كتبها  التي  الورقة  العين، ولأن  على 
المدعى عليه، ولعدم وجود بينة للمدعي على توقيت الاتفاق الشفوي ورفضه يمين المدعي 
على نفيه، لذا فقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه ورد دعواه، وأفهمه أن له 

يمين المدعى عليه متى ما طلبها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة الخرج، وبناء 
وتاريخ   ٣٤٢٩٢٠٢٨ برقم  المكلف  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
١٤٣٤/٦/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٣٤٥٦٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٦/٢٥هـ، 
ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٨/٢٢هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة ١٠.٣٠ صباحاً، 
عن  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
في   ٣٤٧٧٥٣٤٨ برقم  الخرج  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   ،)...(
١٤٣٤/٦/١٨هـ مدعياً على الحاضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
الواقعة في عمارة موكلي على   )...( اشترى صيدلية  عليه  المدعى  إن  دعواه:  قائلا في   )...(
طريق )...( بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٢٣٩٢١٣ في ١٤٣٤/٦/١٢هـ، 
وموكلي مستأجر لهذه العمارة مدة عشرين سنة، ولأنه يوجد في العقد الذي بين موكلي وبين 
من باع الصيدلية على المدعى عليه وهو )...( ومن ضمن العقد المادة رقم )٧( ونصها: لا 
المالك  المؤجر إلى أي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة  الثاني تحويل  يحق للطرف 
خطياً، ويوجد في المادة رقم )٩( ما نصه: يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد إذا أخل الطرف 
على  الصيدلية  بيع  وهو  العقد  فهذا  لذلك  أعلاه،  المذكورة  الشروط  من  شرط  بأي  الثاني 
المدعى عليه يعتبر لاغياً، بل وبناءً على المادة التاسعة فإنه يكون سبباً لإبطال العقد، لذلك 
فأطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الصيدلية ورفع يده عنها، هذه دعواي، وبعرضها 
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على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من حيث شرائي الصيدلية 
الموصوفة من المدعو )...( بالصك الصادر من هذه المحكمة فهذا صحيح، ولكن لم أشتر 
الصيدلية إلا بعد أن وافق المدعي، ولذا فأنا غير مستعد لتسليم الصيدلية للمدعي، هكذا 
أجاب، ثم أبرز ورقة مكتوب عليها بخط اليد ما نصه: “أنا )...( مالك العمارة بطريق الملك 
)...(، لا مانع لدي من قيام الأخ )...( من ترك العقد المبرم بيننا على موقعه فتحتين + غرفة 
الطبي   )...( بيني وبين مركز  الاتفاق  يتم  أن  تنتهي في عام ١٤٣٧/٣/١هـ، وعلى  خلفه 
للحصول على الموقع وفق عقد جديد يوقع بيننا في وقت لاحق. وفي الأسفل توقيع في تاريخ 
صحيح،  الورقة  هذه  في  ما  جميع  قال:  وكالة  المدعي  على  وبعرضه  ا.هـ،  ١٤٣٤/٥/١هـ 
وهناك كلام بينهما شفوي، وهو أنه يتم توقيع العقد بينهما في مدة أقصاها أسبوع هذا أمر، 
والأمر الآخر هو أن هذه الورقة ليست موافقة من موكلي على أن يبيع المدعو )...( الصيدلية 
على المدعى عليه، بل هي إبطال للعقد الذي بين موكلي وبين )...( بصفته وكيلًا عن )...(، 
ثم بعد ذلك يتم كتابة عقد جديد بين موكلي وبين المدعى عليه، هكذا أجاب، وبعرضه على 
المدعى عليه قال: ما ذكره أن هناك اتفاقا شفويا وهو أسبوع فهذا غير صحيح، وأنا متمسك 
الورقة وغير مستعد لتسليم المحل للمدعي. وفي الجلسة حضر وكيل )...( وقررت  بهذه 
إدخاله في القضية وهو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بموجب 
صك الوكالة الصادر من كتابة عدل الدلم برقم )...( في ١٤٣٤/٨/١٣هـ، وبسؤاله عن ما 
ذكره المدعي وكالة من بيع الصيدلية على المدعى عليه قال: صحيح ولكن بعد موافقة المدعي 
الخطية المذكورة أعلاه، ثم قال المدعى عليه: إنني اشتريت الصيدلية بخمسمائة وخمسين ألفاً، 
وإذا قام المدعو )...( بإرجاعها لي فأنا سوف أرفع يدي عن الصيدلية، وبعرض ذلك على 
الساعة  افتتحت  أخرى  جلسة  وفي  ثم  الأمر.  بهذا  موكلي  أراجع  سوف  قال:   )...( وكيل 
المتداخل  ووكيل  عليه  والمدعى  أعلاه  المذكور  وكالة  المدعي  حضر  وفيها  ظهرا،  الواحدة 
وكالة  المدعي  وأفاد  الصلح،  يتم  لم  أنه  منهم  واحد  كل  أفاد  الصلح  عن  وبسؤالهم   ،)...(
أن موكله يطلب تسليم الصيدلية ولا يرضى بغير ذلك، وقدم وكيل المتداخل )...( إجابة 
محررة في ورقة تتضمن أن المدعي على علم بشراء الصيدلية من المستأجرة الأولى )...(، وأن 
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موكله لم يخالف البند السابع من عقد الأجرة المذكور أعلاه، فهو لم يبع على المدعى عليه إلا 
بعد الموافقة الخطية من المدعي في ١٤٣٤/٥/١، وأن موكله متمسك بهذا البيع وغير مستعد 
لفسخه أو إرجاع المبلغ للمدعى عليه. وفي جلسة أخرى افتتحت في تمام الساعة العاشرة 
والنصف صباحاً، وفيها حضر المدعي وكالة المذكور أعلاه والمدعى عليه ووكيل المتداخل 
المذكور أعلاه، وجرى سؤال المدعي وكالة: هل لديه بينة على ما ذكره عن الورقة التي كتبها 
أنه قال له شفوياً إن مدة هذه  إلخ  العقد )...(  أنه لا مانع من قيام )...( بترك  موكله من 
الورقة أسبوع وإذا لم يتم اتفاق بعد فإن الورقة تعتبر لاغية؟ فقال: ليس لدي بينة، وبسؤاله: 
هل يطلب موكله يمين المدعى عليه على ذلك؟ فقال: أطلب مهلة لمراجعته، وبسؤال المدعي 
 )...( استأجرتها  أن  من   )...( هو  بها  المتصرف  إن  قال:  الصيدلية  في  المتصرف  وكالة عن 
 .)...( إلا  موكلي  يقابل  ولا   )...( إلا  بها  المتصرف  نعرف  ولا  ١٤٢٦/٢/٢٦هـ  بتاريخ 
أعلاه  المذكور  وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ١٢  :٣٠ الساعة  افتتحت  أخرى  جلسة  وفي 
العقد ونهاية  بداية  المدعي عن  وبسؤال  أعلاه،  المذكور   )...(  )...( عليه ووكيل  والمدعى 
العقد في ١٤٢٧/٣/١هـ ومدته عشر سنوات، وأجرته هي في  يبدأ  قال:  ومدته وأجرته 
السنة الأولى عشرون وفي الثانية والثالثة اثنان وعشرون ألفاً وبعدها إلى السنة الأخيرة أربعة 
وعشرون ألفاً، وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه، وبسؤال وكيل المدعي: هل يطلب 
الأطراف:  وبسؤال  فقال: لا،  الشفوي؟  الاتفاق  من  ذكره  ما  نفي  عليه على  المدعى  يمين 
هل لديهم زيادة على ما تقدم من الأقوال؟ فأفادوا بالنفي، فبناء على ما تقدم من الدعوى 
الإجابة، وحيث أجاز الفقهاء تأجير المستأجر للعين المؤجرة مادام أنه ليس هناك ضرر على 
العين كما يقول صاحب الكشاف ٧٢/٩: )وتصح إجارة مستأجر العين المؤجرة لمن يقوم 
مقامه في استيفاء النفع أو لمن دونه في الضرر لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها 
بنفسه أو نائبه( ا.هـ، ولأن الورقة التي كتبها المدعي فيها موافقة ضمنية لتحويل العقار فهو 
لا يمانع من فسخ العقد بينهما على أن يتم التعاقد بينه وبين المدعى عليه مباشرة، ولأن الأصل 
بقاء العقد وعدم إبطاله، ولعدم وجود بينة للمدعي على دعواه في الاتفاق الشفوي المذكور 
أعلاه وعدم طلبه اليمين، وللحديث أن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر، ولأن في 
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الورقة التي كتبها المدعي قوله: )لا مانع من قيام الأخ )...( (، وإقرار المدعي وكالة أنه لا 
يتعامل إلا مع )...( من أن تم استئجار العين من )...( أو غيرها فهذا إقرار منه أن )...( هو 
المستأجر حقيقة وليس )...( أو )...(، والعبرة بالمعاني لا بالمباني، لذلك كله فقد حكمت 
بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه ورددت دعواه، وأفهمت المدعي وكالة أن للمدعي يمين 
المدعى عليه متى ما طلبها، وبعرضها على الأطراف قرر المدعى عليه ووكيل المتداخل )...( 
القناعة به وقرر المدعي وكالة عدم القناعة، وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأفهمته 
أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ استلامه للصك، وعليه جرى التوقيع، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٥/٢٥هـ الساعة الحادية عشرة 
 ٣٥٩٨٧١٤١ برقم  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  الجلسة،  افتتحت  صباحا 
برقم  الأولى  الحقوقية  الدائرة  من  الصادر  الملاحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ،  في 
الله:  حفظهم  الفضيلة  أصحاب  قول  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١١هـ،  في   ٣٥٢٠٥٠٠٥
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ مايلي: أولًا/ 
أن فضيلته لم يدون مضمون وكالة المدعي وهل تخوله السير في الدعوى والإقرار وطلب 
اليمين أو عدمها ويرفق صورة مصدقة منها، وكذا لم يدون مضمون وكالة من أدخله فضيلته 
وهل تخوله السير في الدعوى والإقرار ويرفق صورة مصدقة منها. ثانياً/ أن فضيلته لم يدون 
كما  منها،  مصدقة  صورة  ويرفق  الصيدلية  بها  يوجد  التي  للعمارة  المدعي  ملكية  مضمون 
في  دعواه  على  عليه  للمدعى  بينة  وجود  ولعدم  حكمه  حيثيات  في  قال  فضيلته  أن  لوحظ 
الاتفاق الشفوي المذكور وهذا يلزم تصحيحه، حيث إن من ذكر ذلك هو وكيل المدعي. 
ثالثاً/ أن فضيلته لم يدون عقد الإيجار الذي لدى المدعى عليه والذي حل بموجبه محل من 
أدخله فضيلته. لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم وإلحاق ذلك بالضبط والصك وسجله، والله 
الموفق. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة عن الملاحظة الأولى أن مضمون وكالة المدعي هي 
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أن له الحق بإقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب 
اليمين وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وغير ذلك، وجرى إرفاق صورة مصدقة 
منها، ومضمون وكالة المدخل في القضية وهو )...( أن له الحق في المطالبة والمرافعة والإقرار 
والإنكار وطلب اليمين وردها وغير ذلك وجرى إرفاق صورة مصدقة منها، وعن الملاحظة 
الثانية فإن العقار مملوك للمدعو )...( بالصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم )...( في 
١٤٠٤/٢/٢٦هـ ورقم القطعة ٥٤٠ وحدوده وأطواله كالآتي: يحدها شمالًا شارع بطول 
عشرين متراً، وجنوباً شارع عرض ٤٠ م بطول عشرين متراً، وشرقاً القطعة رقم )٥٣٩( 
بطول تسعة وعشرين متراً، وغرباً القطعة رقم )٥٤١( بطول تسعة وعشرين متراً، ومجموع 
مساحتها خمسمائة وثمانون متراً مربعاً، وجرى إرفاق صورة مصدقة منه، والمدعي مستأجر 
هذا العقار من المالك بالعقد المرفق صورة منه ويتضمن أن )...( أجر المدعي العقار محل 
تم  فقد  المذكور  للخطأ  وبالنسبة  ١٤٢٤/١/١هـ،  تاريخ  من  سنة  عشرين  لمدة  الدعوى 
تصحيحه، وعن الملاحظة الثالثة فإن الذي بينهما هو ليس عقد أجرة وإنما بيع حسب ما جاء 
في الصك الذي بينهما، وهو مرفق بالمعاملة لفة رقم )١٦(، ويتضمن اتفاقهما على أن يشتري 
المدعى عليه )...( من )...( الصيدلية محل الدعوى وصيدلية أخرى بمبلغ وقدره خمسمائة 
الله  وصلى  الموفق،  والله  لزم،  ما  هذا  بذلك،  الحكم  وتم  المبلغ،  البائع  واستلم  ريال،  ألف 

وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.
القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض على المعاملة الواردة بخطاب فضيلة رئيس 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/٧هـ  وتاريخ   ٣٥٩٨٧١٤١ برقم  بالخرج  العامة  المحكمة 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٣هــ،  وتاريخ   ٣٥٩٨٧١٤١
بالمحكمة الشيخ / )...( المسجل برقم ٣٥١٥٧٠٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ، الخاص 
الموضح  النحو  على  مالية  مطالبة  بشأن   ،)...( ضــد/  بالوكالة   )...(  )...( بدعوى/ 
الصك  دراسة  فيه، وحيث سبق  بما هو مدون ومفصل  والمتضمن حكم فضيلته  بالصك، 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته 
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على قرار الدائرة رقم ٣٥٢٠٥٠٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، تقرر الدائرة أنه لم يظهر ما 
نبينا محمد وآله وصحبه  الموفق، وصلى الله على  بعد الإجراء الأخير، والله  النقض  يوجب 

وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٠١٨٨٨ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣ رقم القرار:٣٥٢٣١١٦١  

إجارةا-اتساثماراأرضا-اوفاةاتلمؤجلا-اتماناعاعناتقميلاتلمأجورا-اطمباتلحجزاتلاحفظيا
المتركةا-ادفعهاببطلاناتلعقدا-افقداأهميةاتلمورثاسبمها-اوكالةاباطمةا-ا عميها-اوجودامُصَفٍّ

صكاولايةا-اطمباإلغاءاتلعقدا-اثبوتابطلانها-ارداتلدعوىا-اإلغاءاتلعقد.

بطلاناتصرفاتافاسداتلأهمية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته مصفيا لتركة، طالباً إيقاع الحجز التحفظي على 
قطعة أرض من أعيان التركة استأجرها من مالكها قبل وفاته، وذلك إلى حين انتهاء النزاع 
بين الورثة على التركة، كما طلب تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه دفع ببطلان عقد الإجارة الذى أبرمه المدعي مع أحد الورثة بصفته وكيلا عن 
المورث؛ لكون وكالته قد بطلت بفقد المورث للأهلية وإقامة ولي عليه من قبل المحكمة قبل 
تاريخ العقد، وبعد اطلاع القاضي على المستندات التي تثبت ما دفع به المدعى عليه حكم برد 
دعوى المدعي وإلغاء عقد الاتفاق الذي أبرمه مع أحد الورثة، وأفهم المدعي بأن له الرجوع 

على من غره، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤١٠١٨٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠١هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٩٤٦٣٤٢ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٠٢هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٢  :٣٠
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
الرقم )...( حال كونه وكيلا عن )...( بصفته وكيل بموجب الوكالة ذات الرقم ٩٣٦٧١ 
الثانية بشمال جدة، والموكل بها من  بتاريخ ١٠١٤٢٩/٢٠هـ، والصادرة من كتابة العدل 

)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤٢٥٨٠١٧ في ١٤٣٤/٣/٢هـ.
فادعى المدعي قائلا في تحرير دعواه: )إنه بتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦هـ تعاقد موكلي مع السيد 
)...( رحمه الله ؛ حيث استأجر منه قطعة الأرض المملوكة للمتوفى بموجب الصك ذي الرقم 
بمدينة  والكائنة  برقم )٢/٣/٦٣٥(،  والمسجل  والتاريخ ١٣٩٧/١١/١٢هـ،   )١٩١٢(
جده شارع )...(، وذلك لاستغلالها على حسب ما ورد في تمهيد العقد لمدة )٢٨( عاما؛ حيث 
بدأ سريان العقد من تاريخ التوقيع عليه في ٢٠٠٩/٥/١١م، وينتهي في ٢٠٣٧/٥/١٠م، 
على أن تكون المدة من ٢٠٠٩/٥/١١م حتى ٢٠١٢/٥/١٠ مدة سماح بدون إيجار لإعداد 
الدراسات والتصاميم اللازمة واستخراج الكروكي التنظيمي ورخص البناء للأرض محل 
العقد على حسب نص البند الثالث من العقد، مقابل قيمة إيجارية محددة على حسب نص 
ولم  ١٤٣١/٨/١١هـ،  بتاريخ  المنية  وافته   )...( السيد  إن  وحيث  العقد،  من  الرابع  البند 
يتم الوفاء بالالتزامات الواردة في العقد المبرم مع المتوفى والموضحة في البند التاسع )الفقرة 
القضاء، حيث تم  البعض ولجوئهم إلى  الورثة بعضهم  ٩/٧(، ونظراً لوجود مشاكل بين 
تعيين مكتب المدعى عليه )...( و)...(، مصفيا قانونيا معينا من قبل المحكمة العامة من قبل 
القاضي )...(؛ بناء عليه نلتمس من فضيلتكم إجراء الحجز التحفظي على الأرض موضوع 
الدعوى على حسب ما ورد في نص المادة )٢٩ - ٢٠٩( وإحالة الدعوى إلى فضيلة القاضي 
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ما  وبياناتي  )النموذج ب(، ومستنداتي  الحقوقية  القضية  فيها على حسب رمز  للنظر   )...(
يلي: صورة العقد المبرم بين المتوفى السيد )...(، صورة من خطاب مرسل من موكلي لورثة 

المتوفى. وأطلب ما يلي:
١ -اتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة إجراء الحجز التحفظي على قطعة الأرض وتسليمها 
لموكلنا إعمالًا لبنود العقد على حسب نص المادة )٢٩( و )٢٠٩( من نظام المرافعات 

الشرعية.
من  يتمكن  حتى  عدل؛  كاتب  فضيلة  من  المهمش  الصك  صورة  موكلي  ٢ -تسليم 

استخراج التراخيص اللازمة على حسب بنود العقد. 
الغير  توكيل  حق  فيها  لموكلي  يكون  للإلغاء،  قابلة  غير  شرعية  وكالة  موكلي  ٣ -تسليم 

وعزلهم وإدارة الأرض المستثمرة والتأجير وقبض الثمن.
٤ -تمديد مدة السماح المشار إليها في البند )١/٣( من العقد لتبدأ من تاريخ تحقق الشرطين 

)٣.٢( أعلاه. 
لكل  المتوفى  ورثة  تحمل  مع  ومورثهم  موكلي  بين  المبرم  العقد  بتنفيذ  الورثة  ٥ -إلزام 

المصاريف التي تكبدها موكلي خلال هذه المدة . هذه دعواي(. 
إمهالي  )أطلب  قائلا:  أجاب  المدعي  دعوى  في  جاء  عما  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال 

للجواب(، فأجيب لطلبه، وتحدد موعد الجلسة القادمة. 
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أبرز مذكرة 

جوابية، وهذا نصها: )وفيما يلي ردنا على لائحة الدعوى سائلين الله التوفيق:
في   ٤١٥٢٩ الرقم  ذات   )...( السيد  أساسها  على  قام  التي  للوكالة  ١ -بالرجوع 
حسب  على  صلاحياته  من  ليس  المذكور  أن   ، ٧١٥١ الجلد  ١٤٢٩/٤/٢١هـ، 

الوكالة حق التأجير وإبرام العقود تبين منها. )المرفق ١(.
بموجب   )...( العقــــــد  على  التوقيع  في  عنه  )...( -وينوب  بين  العقد  إبرام  ٢ -تم 
وكالة شرعية برقم ٥٣١١٩ وبتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٣هـ، الجلد ٧٢٦٧، صادرة من 
الثانية -وبين شركة )...( للتطوير العقاري المحدودة )تحت التأسيس(،  كتابة عدل 
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ويمثلها وكيل المؤسسة السيد )...( رغم عدم قدرة والده على إدارة شؤونه الخاصة 
أي  بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٩هـ؛  بجدة  النفسية  الصحة  تقرير من  بموجب  والعامة 
حاجة  التقرير  أثبت  حيث  تقريباً؛  أشهر  خمسة  من  بأكثر  العقد  توقيع  تاريخ  قبل 
)...( إلى وصي شرعي لإدارة شؤونه الخاصة والعامة، وقد تم توثيق ذلك بالمحكمة 
بموجب   ٢٣/١٠٠/٤٩ رقمه  وبصك  ١٤٣٠/٢/٢٠هـ  بتاريخ  بجدة  الشرعية 
بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٣هـ وحضور جميع  بالمحكمة الشرعية  التي رفعت  الدعوى 

الورثة، فكيف قام الوكيل بالتوقيع على العقد؟ )المرفق ٢(. 
٣ -بتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٠هـ تم إصدار صك شرعي برقم ٢٤/١٠٠/٤٩ من فضيلة 
وتم   ،)...( تعيين  وتم  عقلًا،  القصور  عليه  طرأ  من  على  ولي  بإقامة   )...( الشيخ 
تصديق الحكم من محكمة التمييز، وتم ذلك قبل تاريخ توقيع عقد الإيجار، وبالتالي 
يعد العقد لاغياً؛ لأن من قام بالتوقيع عليه غيـــــر ذي صفة وكان الوكيل أحد من 

حضروا الجلسة.
٤ -تم نشر إعلان في جريدة )...( في شهر صفر لعام ١٤٣١هـ بمراجعة الوكيل الشرعي 
المحامي )...( الذي تم تعيينه من المحكمة الشرعية فيما يخص أي التزامات أو مطالب 
عدم  من  الرغم  على  المذكورة  الشركة  طرف  من  شخص  أي  يتقدم  ولم   ،)...( على 
تسلمهم بموجب العقد المكتوب لصك الأرض؛ لكي يتم التهميش واستكمال باقي 

الإجراءات القانونية له.
بناءً على خطاب من أحد الورثة،  التجارة والصناعة  ٥ -يوجد مشهد صادر من وزارة 

وهي )...( )المرفق ٤(.
٦ -قدم لنا الورثة مشهد ببطلان هذا العقد، ورفضهم عملية التأجير على الشركة المدعية.

وبناءً على الأسباب التي ذكرت أعلاه نأمل من فضيلتكم فضلًا: 
أ - رد دعوى المدعي.

ب - إصدار حكم بإلغاء عقد الاتفاق الذي أبرم أحد الورثة من غير ذي صفة وبين شركة 
)...( العقارية للتطوير تحت التأسيس للأسباب المذكورة أعلاه(. هكذا أجاب. 
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وبعرض ذلك على المدعي أبرز مذكرة، وهذا نصها ردنا على مذكرة )...(، نوجزه فيما يلي:
أولًا -رداً على الفقرة )١( التي جاءت في مذكرة المصفي فإننا نجد أن )...( أورد رقم 
للعقد  تمت  لا  الوكالة  هذه  أن  عن  رغمًا  عليها  بناءً  التعاقد  تم  التي  هي  أنها  يدعي  وكالة 
بالتعاقد  موضوع الدعوى بصلة؛ حيث إن ما أورده )...( وأكد عليه أن السيد )...( قام 
 ،)٧١٥١( الجلد  ١٤٢٩/٠٤/٢١هـ،  والتاريخ   )٤١٥٢٩( الرقم  ذات  وكالته  بموجب 
الرقم  الوكالة ذات  والده بموجب  بالتوقيع وكالة عن  قام   )...( السيد  أن  والصحيح هو 
كافة  الصلاحيات  تعطيه  التي   ، )٧٢٦٧( الجلد  ١٤٢٩/٠٥/٢٣هـ،  بتاريخ   )٥٣١١٩(
في التوقيع على العقود وغيرها )مرفق صورة الوكالة، المستند ١(، ويؤسفنا ما أورد )...( 
من ادعاء أنه تم التوقيع على عقد استثمار الأرض بناءً على هذه الوكالة الذي لا علاقة لها 
بالموضوع، متجاهلًا ما أورده بنفسه عن رقم للوكالة الصحيحة التي تم بناءً عليها التوقيع 

على عقد الاستثمار، وذلك فيه ما فيه من الالتفاف لقلب الحقائق.
ثانياً -بالنسبة لما جاء في الفقرة )٢، ٣( من مذكرة )...( فإننا نجيب على ذلك بأن )...( 
يعلم جيداً أنه من غير المنطق أن يقوم مستثمر أياً كان توجهه بالاستثمار في موقع به مشاكل، 
الله،  رحمه  والده  عن  شرعي  وكيل   )...( السيد  أن  سوى  يعلم  لا  موكلي  أن  إلى  بالإضافة 
خاصة أن أحد شهود العقد هو أخوه )...(، وهو وكيل لوالده رحمه الله، كما أن موكلنا لا 

يعلم بأن هناك مشاكل بين الورثة إلا بعد الوفاة. 
لم  موكلنا  بأن  عليها  نرد  فإننا   ،)...( مذكرة  من   )٤( الفقرة  في  جاء  لما  ثالثاً -بالنسبة 
يلاحظ الإعلان المذكور، وكانت جميع متابعاته تتم عن طريق أبناء المتوفى، وقد قام بتسليم 
خطاب للورثة كافة بتسلم واحد منهم وهو السيد )...(، بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٢هـ، يشرح 
فيه تضرره وعدم استفادته من سنوات السماح، كما تضمن الخطاب طلب موكلنا لصورة 
مصدقة من صك الأرض بعد التهميش، ووكالة شرعية من الورثة كافة تمكنه من المتابعة 
والمراجعة للدوائر الحكومية كافة خاصة بالاستثمار، وموافقة كتابية من جميع الورثة لتجديد 

مدة السماح للاستفادة منها )مرفق صورة الخطاب، المستند ٢(. هذا من جهة.
الشركة  طرف  من  شخص  أي  يتقدم  )لم  أنه  من   )...( ذكره  ما  فإن  أخرى  جهة  ومن 
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يتم  لكي  الأرض؛  بصك  المكتوب  العقد  بموجب  تسلمهم  عدم  من  الرغم  على  المذكورة 
التهميش عليه واستكمال باقي الإجراءات القانونية له(؛ فإننا نجيب بأن )...( عندما تسلم 
قائمة أملاك المتوفى شرح أن أرض )...( ذات الرقم )٦٣٥( والتاريخ ١٤٠٩/٠١/٢٣هـ 
بأن )الأصل مفقود(، وعندها علم موكلنا من الورثة بتعيين مصفٍ للتركة بموجب حكم 

قضائي )مرفق صورة الشرح، المستند ٣(.
رابعاً -بالنسبة لما ورد في الفقرة )٥( من مذكرة )...( والتي جاء فيها أنه لا يوجد سجل 
كاتب  فضيلة  لدى  تسجيلها  تم  الشركة  بأن  ذلك  على  نجيب  فإننا  موكلي؛  لشركة  تجاري 
والجلد   )٢٩( والعدد   )٥٨( الرقم  ذات  الصحيفة  بموجب  بجدة  التجارية  الغرفة  عدل 
التأسيس،  بتاريخ ١٤٣٠/٠٨/١٤هـ، )مرفق صورة عقد  لعام ١٤٣٠هـ(  )٢/ش/١٦ 
المستند ٤(، هذا بالإضافة إلى أن عقد الاستثمار آل إلى موكلي بصفته الشخصية بعيداً عن 

شركة )...( العقارية، وذلك بموجب قرار الشركاء.
يحاول  الذي  أهو  ندري  ولا   ،)...( لأسلوب  واستنكارنا  استغرابنا  نكرر  خامساً -إننا 
منه  عانى  الذي  التعنت  هذا  كل  وراء  سبباً  هناك  أن  أم  الحقوق  ومماطلة  الحقائق  مغالطة 
والطلبات  الأرض  تسليم  في  رغبته  بعدم  خسائر  موكلي  كبد  قد   )...( إن  حيث  موكلي؟ 
الذي يطلبها موكلي، مستنداً على حجج ونقاط واهية لكسب أكبر قدر ممكن من الوقت ظلمًا 
وهضمًا لحقوق موكلي، رغمًا عن علمه التام بأن العقد مكتمل الأركان؛ حيث إن الاستثمار 
يعود في المقام الأول لمصلحة الورثة بالخير الوفير، خاصة أن فيهم قصراً، وأنه حجب عنهم 
إلى تاريخه دخلًا يساوي )٦.٨٠٠.٠٠٠( ستة ملايين وثمانمائة ألف ريال، ونؤكد لفضيلتكم 
بأن موكلنا عندما تجاوز عن حقه في سنوات السماح قام بإثبات حسن نيته، وذلك بأن قدم 
شيكاً بقيمة إيجار السنة الأولى، وقدره )٣.٤٠٠.٠٠٠( ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال، 
ولكن رفض المصفي استلامه بحجة أنه يريد توجيها من القاضي القائم على التصفية، فقدم 
موكلي الشيك لفضيلتكم، وقمتم -جزاكم الله خيراً -بالتوجيه بتسلمه إلا أن )...( تعنت 
في ذلك أيضاً، ورفض تسلم الشيك وتوجيهكم الكريم، وادعى أن هناك دعوى قائمة بين 
الورثة تخص الأرض، وعندما صدر توجيه فضيلتكم تبين عدم صحة أقواله، علمًا بأن موكلي 
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قد تكبد طيلة أربع السنوات الماضية ما يفوق العشرة ملايين ريال، على الدراسات الجدوى 
الاقتصادية والمالية والمخططات الهندسية والمصروفات الإدارية والأتعاب والأجور وما إلى 

ذلك.
لذلك ولكل ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم ما يلي:

١ـ بصورة عاجلة وطارئة الحكم لموكلنا بتمكينه من الأرض موضوع الدعوى.
٢ـ الحكم بجميع طلبات موكلي التي سبق أن ذكرت في صحيفة الدعوى(. هكذا أجاب.

للموضوع  )إشارة  نصها:  وهذا  جوابية،  مذكرة  أبرز  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض 
أعلاه وإلى المذكرة الجوابية التي قدمها وكيل المدعي رداً على تقريرنا ذي الرقم ٤٣٤/٤٣٩ 
 )...( العقد  على  بالتوقيع  قام  بأنه  المدعي  وكيل  فيها  ذكر  والتي  ١٤٣٤/٦/٢٧هـ  في 
والتي   ، ٧٢٦٧ الجلد  ١٤٢٩/٥/٢٣هـ،  بتاريخ   ٥٣١١٩ الرقم  ذي  الوكالة  بموجب 
وكيل  تقديم  من  بالرغم  أنه  فضيلتكم  العقود -نفيد  على  التوقيع  صلاحيات  كل  تعطيه 
المدعي صورة وكالة ذات الرقم ٥٣١١٩ تاريخ ١٤٢٤/٥/٢٣هـ، الجلد ٧٢٦٧، والتي 
العقاري  للتطوير   )...( شركة  بين  المبرم  العقد  على  بالتوقيع   )...( الوريث  قام  بموجبها 
المحــــــدودة )تحت التأسيس( والتي يمثلها المدعي والمؤرخ في ١٤٣٠/٥/١٦هـ الموافق 

٢٠٠٩/٥/١١م، وإجابتنا على ما جاء به بما يلي:
بمستشفى  الصحية  الشؤون  بمديرية  الصحة  بوزارة  الطبية  اللجنة  من  صادر  تقرير   -
النفسية بجدة مؤرخ ١٤٢٩/٢/١٩هـ برقم ٣١٧٩ والتي شخص حالة المورث  الصحة 

بأنه مصاب بـ)عته بدرجة متوسطة إلى شديدة ناتج عن خلل عضوي دماغي(.
الموافق  ١٤٣٠/٢/٢٠هـ  تاريخ   ٢٤/١٠٠/٤٩ برقم  شرعي  صك  -صــدور 
٢٠٠٩/٢/١٥م ، المجلد ٢٤/٢٧، من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بجدة 
والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثانية  الدائرة  المكرمة  بمكة  التمييز  محكمة  من  والمصدق 
والوصايا والقصار وبيوت المال والتي بموجبه تم إقامة المدعو )...( ولياً على )...(، وأنه 
كان من ضمن الحاضرين بجلسات تعيين الوصي جميع الورثة بما فيهم الوريث )...( وعلى 
يتم  لا  ١٤٢٩/٥/٢٣هـ  بتاريخ   ٥٣١١٩ الرقم  ذات  وكالته  فإن  وبالتالي  بالحكم،  علم 
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العمل أو التعويل عليها بعد صدور حكم شرعي مصدق من محكمة التمييز بتعيين ولي على 
)...(؛ حيث إن العقد موقع بعد تاريخ صك الولاية على المورث؛ وبالتالي يعد العقد لاغياً؛ 

لأنه من قام بالتوقيع غير ذي صفة في تاريخ العقد)٢(.
أما بخصوص ما يدعيه المدعي في البند ذي الرقم )٣( من مذكرته الجوابية بأنه لا يعلم عن 
الإعلان الذي نشر في جريدة )...( في شهر صفر لعام ١٤٣١هـ بمراجعة الوكيل الشرعي 
أحد  بتسليم  قام  بأنه  ويفيد  وصاية،  صك  بموجب  الشرعية  المحكمة  من  تعيينه  تم  الذي 
الورثة خطابا مؤرخا ١٤٣٢/٦/٢٢هـ لتسليمه للورثة لنقل التهميش على صك الأرض. 
الورثة  المدعي بعدم مطالبة  انتظر وكيل شركة )...( المحدودة  ونحن بدورنا نسأل: كيف 
بأنه  فيه  يفيد  والذي  الجوابية  بمذكرته  أرفقه  الذي  الخطاب  بأن  علمًا  له؟  الصك  بتهميش 
ليس   )...( الوريث  أن  والحقيقة   ،)...( عن  شرعياً  وكيلا  بصفته   )...( بالوريث  اجتمع 
تاريخ الاجتماع مع وكيل شركة  يعلم في   )...( الوريث  أن  والده، وكما  وكيلًا شرعياً عن 
)...( أنه ليس له صفة، وأن هناك وصياً على والده، ومثبت حضوره في الصك، ثم بسؤال 

أن أغلب الورثة عن هذا الخطاب أفادوا بعدم معرفتهم. 
المتوفى  أملاك  قائمة  تسلمه  تم  عندما   )...( بأن  المدعي  وكيل  ذكره  ما  بخصوص  وأما 
شرح على محضر التسلم بأن أرض )...( ذات الرقم )٦٣٥( والتاريخ ١٤٠٩/١/٢٣هـ بأن 
)الأصل مفقود(، ونحن نسأل بدورنا وكيل شركة )...( المحدودة: كيف قام المدعي بإبرام 
العقد مع وكيل المورث، ولم يطلع على أصل صك الأرض المستأجرة على الشركة. وحسب 
ما يدعي وكيل المدعي بأنه علم من الورثة بتعيين مصفٍ للتركة، فلماذا لم يراجعنا المدعي في 
حينه؟ حيث تم تعييننا بتاريخ ١٤٣٢/١/١٥هـ، وتم تسلم الصكوك بهذا التاريخ، وعلى 
١٤٣٣/٧/١٥هـ،  في  إلا  يراجعنا  ولم  التاريخ،  بهذا  علم  بأنه  المدعي  وكيل  إفادة  حسب 

وطالب بتسليمنا شيك إيجار الأرض. وبعرض ذلك على الورثة طالبونا بعدم التسلم.
وبناءً على ما ذكر أعلاه نأمل من فضيلتكم فضلًا:

أا-اردادعوىاتلمدعي.
با-اإصدتراحكلابإلغاءاعقداتلاتفاقاتلذياأبلمهاأحداتلورثةاغيراذياصفةاوبيناشركةا
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)...(اتلعقاريةالماطويل.ا
الباطل، ويرزقنا  اتباعه، وأن يجنبنا  سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق، ويرزقنا 

اجتنابه(. هكذا أجاب، بعد ذلك رفعت الجلسة لتأمل ما تم ضبطه. 
المدعي قدم عقد إيجار  الطرفان، وبتأمل ما تم ضبطه، وبما أن  وفي جلسة أخرى حضر 
 )...( الوريث  وبين  بينه  والمبرم  ٢٠٠٩/٥/١١م،  الموافق  ١٤٣٠/٥/١٦هـ  في  مؤرخ 
ذلك  فإن   )...( المورث  من  ١٤٢٤/٥/٢٣هـ  في   ٥٣١١٩ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب 

العقد يعد باطلًا للأسباب الآتية:
بتاريخ  بجدة  النفسية  الصحة  مستشفى  الصحة  وزارة  من  صادر  تقرير  ١ -وجود 
١٤٢٩/١٢/١٩هـ، والوريث )...( على علم به قبل تاريخ توقيع العقد بأكثر من 
خمسة أشهر تقريباً؛ حيث أثبت التقرير الموجه إلى المحكمة العامة بجدة بأن المورث 
)...( يعاني من تدهور في القدرات العقلية والمتمثلة في ضعف التركيز والانتباه وعدم 
إدراك الزمان والمكان وصعوبة التعرف على الأشخاص، ولديه عدم قدرة على التذكر 
المباشر، ولديه خلل واضح في الذاكرة، وبإجراء الاختبارات النفسية حصل على درجة 
تصنفه في فئة التخلف الاجتماعي، وشخصت حالته بدرجة متوسطة إلى شديدة ناتجة 
عن خلل عضوي دماغي، والمذكور لا يستطيع إدارة شؤونه العامة والخاصة، ويحتاج 

إلى تعيين قيم.
عليه  طرأ  من  على  ولي  بإقامة   )...( الشيخ  فضيلة  قام  الشهادة  تلك  على  ٢ -بناءً 
الرقم ٢٣/١٠٠/٤٩ والتاريخ  القصور عقلًا، وأصدر حكمًا بموجب الصك ذي 
الوريث  ومنهم  الورثة،  جميع  أحضر  أن  بعد  ولياً   )...( بتعيين  ١٤٣٠/٢/٢٠هـ 
)...(، ووافق جميع الورثة عليه طبقاً لما ورد في باطن الصك في الصفحة ١ من ٢ ، 
وتم تمييز الحكم من الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار 

وبيوت المال بمحكمة التمييز بمكة المكرمة.
٣ -تم نشر إعلان في جريدة )...( في شهر صفر لعام ١٤٣١هـ: مراجعة الوكيل الشرعي 
أو  التزامات  أي  يخص  فيما   )...( المورث  على  ولياً  تعيينه  تم  الذي   )...( المحامي 
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مطالب على )...(، ولم يتقدم أي شخص من طرفي الشركة المذكورة على الرغم من 
باقي  واستكمال  التهميش  يتم  لكي  الأرض؛  لصك  العقد  بموجب  تسلمهم  عدم 

الإجراءات القانونية له.
٤ -يوجد مشهد صادر من وزارة التجارة والصناعية بناءً على خطاب من الوريثة )...( 
برقم ٦٢١/٢٧٨٩٢ في ١٤٣١/١١/٥هـ بشأن الاستفسار عن شركة )...( العقارية 
للتطوير العقاري المحدودة؛ حيث أفادت وزارة التجارة الداخلية فرع محافظة جدة 
سجلات  لديها  أن  يفيد  ما  على  العثور  يتم  لم  الآلي  الحاسب  خلال  من  بالبحث  أنه 

تجارية قائمة حتى تاريخه، وذلك في ١٤٣١/١١/٥هـ .
بموجب   )...( الوريث  بها  قام  التي  التصرفات  فإن جميع  المذكورة  الأسباب  وبناءً على 
صحيحة  غير  تعد   ،٧٢٦٧ الجلد  ١٤٢٤/٥/٢٣هـ،  بتاريخ   ٥٣١١٩ الرقم  ذات  وكالته 

وباطلة من تاريخ صدور الشهادة والصك.
الذي  المدعي وإلغاء عقد الاتفاق  وعليه وبناءً على ما ذكر أعلاه فقد قررت رد دعوى 
المحدودة، وأخليت سبيل  للتطوير  العقارية  الورثة مع شركة )...(  المدعي مع أحد  أبرمه 
ه  إقامة دعواه على من غرَّ له الحق في  بأن  المدعى عليه، وبذلك حكمت، وأفهمت المدعي 

بدعوى مستقلة.
وتم  القناعة،  عليه  المدعى  وقرر  القناعة،  عدم  المدعي  قرر  الطرفين  على  ذلك  وبعرض 
إفهام المدعي بضرورة مراجعة المحكمة العامة بجدة لتسلم نسخة من الحكم خلال ثلاثة 
أيام، وإذا مضى ثلاثون يوماً على إصدار الحكم خلال المدة المذكورة، ولم يحضر المدعي لتسلم 
صورة منه سقط حقه في الاعتراض على هذا الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٤هـ.

نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة -الاطلاعُ 
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علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، 
ضد   )...( دعوى  ١٤٣٥/١/١٧هـ،والمتضمن  وتاريخ   ٣٥١١٧٩٦٤ بعـدد  والمسجل 
)...( المحكوم فيـه بما دون باطنه. وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية 
تقـرر بالأكثرية الموافقـة علـى الحكم. والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه 

وصحبـه، وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٧٠٨٩ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٧ رقم القرار: ٣٥٣٨٦٦٣٨ 

إجارةا-اعقارا-اتغليلابالمدعيا-اطمباإبطالاتلعقدا-اعدماتلبينةا-ارفضايميناتلمدعىا
عميها-اطمباإنفاذاصمحا-اعدماثبوتاتنعقادها-ارداتلدعوى.

تلأصلاصحةاتلعقود.

مع  موكله  أبرمه  إجارة  عقد  إبطال  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  وكيل  أقام 
المدعى عليه؛ لأنه قام بخداعه مستغلا جهله بالقراءة والكتابة، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه أقر بتعاقده مع المدعي، وأنكر خداعه والتغرير به، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا 
بينة له على دعواه، ورفض يمين المدعى عليه على نفيها، ثم ادعى وجود صلح بين الطرفين 
على فسخ العقد، وطلب إلزام خصمه به، وقد أحضر شاهدين، فشهدا بتفاوض الطرفين 
ورفض  دعواه،  على  بينة  يقدم  لم  المدعي  لأن  ونظرا  انعقاده،  على  يشهدا  ولم  الصلح،  على 
يمين المدعى عليه، ولأن الأصل في العقود الاعتبار، ولأن شهادة الشاهدين لم تثبت انعقاد 
الصلح؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٠٧٠٨٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٦٩٨٤٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ 
 )...( والده  عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  سعودي   )...( حضر 
في   ٣٤٨٤١٥٧١ الرقم  ذات  بالوكالة   )...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي 
والمدافعة  المرافعة  تخوله  والتي  مكة،  غرب  عدل  كاتب  من  والصادرة  ١٤٣٤/٧/١هـ، 
والإقرار وطلب اليمين وقبول الأحكام ونفيها وحضور الجلسات وتسلم صكوك الأحكام 

إلى آخره، كما حضر )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(. 
وادعى الأول قائلا: )إن هذا الحاضر كان مستأجرا من موكلي محلا تجاريا لنشاط التعقيب، 
ابتداء من ١٤٣٤/٥/١هـ مستغلا جهل  لمدة خمس سنوات  مع موكلي  إنه حرر عقدا  ثم 
لذا أطلب  المدعى عليه رفض ذلك؛  تبين لموكلي خداع  أن  بالقراءة والكتابة، وبعد  موكلي 
الشواغل  المحل وتسليمه لموكلي خاليا من  بإخلاء  المدعى عليه  العقد، وإلزام  إبطال ذلك 

بعد تصفية الكهرباء، وأساله الجواب. هذه دعواي(.
وبعرضها على المدعى عليه قال: )ما ذكره المدعي وكالة من أنني كنت مستأجرا من موكله 
المحل المذكور وحررت معه عقدا لمدة خمس سنوات صحيح، وما ذكره أنني استغللت جهله 
بالقراءة والكتابة غير صحيح، بل قد ذكرت له ذلك قبل أن يبصم على العقد، ووافقني، 
وقال: ما شفنا منك إلا كل خير. ثم بصم عليه، فما طلبه من إبطال العقد لا أوافق عليه، 

ولست مستعدا بإخلاء المحل(. هكذا أجاب.
على  بينة  لدي  وليس  أولا،  ذكرت  ما  الصحيح  )بل  قال:  وكالة  المدعي  على  وبعرضه 
بدون   ٢٢٨ الرقم  ذا  العقد  عليه  المدعى  أبرز  ثم  قال،  هكذا  لموكلي(.  عليه  المدعى  خداع 
تاريخ على مطبوعات )...( للخدمات العقارية، ومفاده استئجار المدعى عليه من المدعي 
من  تبدأ  سنوات  خمس  الإيجار  ومدة  ريال،  آلاف  عشرة  قدرها  سنوية،  بأجرة  تجاريا  محلا 
المدعى عليه  المدعي وتوقيع  ١٤٣٤/٥/١هـ إلى ١٤٣٩/٤/٣٠هـ، ومذيل ببصمة إبهام 
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وختم المكتب.انتهى.
إنه ببصمة والدي، لكن كما ذكرت  العقد، فقال: )نعم،  فسألت المدعي وكالة عن هذا 
غرر بوالدي ودلس عليه؛ لكونه لا يقرأ ولا يكتب(، فسألته: هل يرغب في يمين المدعى 
أن  يمينه، وقد اصطلحنا على  أرغب في  فقال: )لا  والتدليس؟  التغرير  نفي هذا  عليه على 

أسلمه خمسين ألفا، ويخرج من المحل، إلا أنه لم يفعل، فأطلب إلزامه بهذا الصلح(.
وبعرضه على المدعى عليه قال: )جرى بيننا تفاوض على ذلك، ولكن اختلفنا على صيغة 
التنازل عن الدعوى الجزائية، ولم يتم الصلح(. وبعرضه على المدعي قال: )بل الصحيح أنه 

تم الصلح، ولدي البينة على ذلك، وهم )...( و )...(، وأنا مستعد بإحضارهم(. 
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وأحضر المدعي للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية 
بين  الصلح  توسطت في  أنني  أشهد  )إنني  بقوله:  )...(، وشهد  الرقم  المدني ذي  بالسجل 
بينهما، فأتيت إلى )...(، وطلبت،  القائم  إثر ما سمعت من الخلاف  المدعي والمدعى عليه 
فقال: أنا لا أوافق إلا على أن يسلمني مائة ألف ريال، وأخلي المحل، وأتنازل عن دعواي التي 
بالجزئية. فقلنا له: مائة ألف كثير. ثم وافق على خمسين ألفاً، ثم ذهبنا إلى )...(، فاستصعب 
الخمسين، ثم وافق عليها، وأخذناها منه، ثم ذهبنا إلى )...(، فقال: تم الصلح. واشترطنا 
أتنازل عن  أنا لا  وقال:  الجزئية،  المحكمة  الدعوى في  التنازل عن  الصلح  يشمل  أن  عليه 
تلك الدعوى بمقابل، وإنما أتنازل عنها لوجه الله، ثم ذهبنا إلى القاضي بالمحكمة الجزئية، 
أوافق  أنا لا  الدعوى، فرجعنا إلى )...(، فقال:  تنهى  فإنه  تنازل )...(  إذا  وسألناه، فقال: 
على خمسين ألفاً، وأطلب خمسمائة ألف. قلنا له: ما دام الحال هكذا فواصلوا دعواكم بالوجه 

الشرعي(. هكذا شهد.
كما أحضر )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وشهد بقوله: )إنني 
أشهد أنني حضرت )...( بينه وبين )...(، وذلك لما بينهم من خلاف، فطلب )...( للصلح 
إلى  ذهبنا  ثم  بذلك،  فقبل  ألفا،  بخمسين  يقبل  أن  و)...(  أنا  منه  وطلبنا  ريال،  ألف  مائة 
المحكمة  في  المنظورة  للقضية  شاملا  الصلح  هذا  يكون  أن  واشترط  فاستكثرها،   ،)...(
قد   )...( وكان  الصلح،  تم  لنا:  فقال   ،)...( إلى  فرجعنا  المكتب،  إيجار  وموضوع  الجزئية 
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ينهي موضوع  الصلح  أن  نتأكد  )...( حتى  نسلمها  ولم  الصلح،  ألفا لإتمام  سلمنا خمسين 
الدعوى التي بالجزئية إنهاء تاما، فذهبنا إلى قاضي المحكمة الجزئية، وقال لنا: إذا تنازل )...( 
تسقط دعواه، وليس له أن يطالب )...( بشيء. فرجعنا إلى )...( لنسلمه إلا أنه لم يرد علينا، 

ولم يتجاوب معنا(. هكذا شهد. 
)...(، وشهد  الرقم  المدني ذي  بالسجل  الجنسية  )...( سعودي  المدعى عليه  ثم أحضر 
بقوله: )إنني اجتمعت مع هذين الحاضرين يعني الشاهدين )...( حينما طلبا الصلح منه، 
الصلح مشروطا  يكون  أن  بد  قال: لا  أنه  إلا  ألفا،  له خمسين  يسلما  أن  )...( على  فوافقهما 
بأن )...( لا يتعرض لي ولا لأولادي. فقال الشاهدان: لا بد أن يتنازل عن الدعوى، وإلا 
فكيف نسلم له خمسين ألفا، ثم يسجن ولدنا ويجلد؟ فقلت لهم: لا بد أن تذهبوا إلى قاضي 
الجزئية، وتسألوه: هل يمكن التنازل المشروط أو لا يمكن؟ ووافقني الشاهدان على ذلك، 

ثم ذهبوا، وانفض المجلس، ولا أدري ما حصل بعدها(. هكذا شهد.
صحيحة،  فشهادته  الأول  الشاهد  )أما  قال:  عليه  المدعى  الشهود على  وبعرض شهادة 
إلا أنها ناقصة؛ حيث لم يذكر أنني اشترطت في التنازل عدم التعرض، وأما شهادة الشاهد 
ما  لدينا  )ليس  فقالا:  يضيفانه؟  ما  لديهما  هل  الطرفين:  سألت  ثم  صحيحة(،  فهي  الثاني 
نضيفه(، ثم عرضت على الطرفين إتمام الصلح الذي بدأوا به، فرفض المدعى عليه، ووافق 

عليه المدعي، وللتأمل والنظر جرى رفع الجلسة.
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبعد النظر في الدعوى والإجابة، ونظرا لكون المدعي 
لم يقم بينة على المدعى عليه أنه غرر بموكله واستغل جهله بالقراءة والكتابة، ولأن الأصل في 
العقود الاعتبار حتى يثبت خلاف ذلك، ونظرا لكون المدعي رغب عن تحليف المدعى عليه، 
ولكون المدعي دفع بوقوع الصلح مع المدعى عليه، وطلب إلزامه بموجبه، ودفع المدعى 
بالتفاوض  البينة  لذلك، وشهدت هذه  بينة  المدعي  إبرام هذا وعقده، وأحضر  بعدم  عليه 
والتوجه للاتفاق، غير أنه لم يتم هذا الصلح، ولم يعقد، وذلك بعد أن راجع الشهود قاضي 
المحكمة الجزئية واستفسروا منه لم يعودوا ويتفقوا مع المدعى عليه، وعليه فهذا الصلح لم 
يتم، ولم يعقد، فلا يلزم المدعى عليه، ولأن الأصل أن الصلح والاتفاق لا يلزم إذا لم يتراض 
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عليه الطرفان كسائر العقود؛ لذلك كله فقد رددت دعوى المدعي بطلب فسخ العقد المشار 
المذكور، وبه حكمت، وللمدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي  بالصلح  إليه والإلزام 

دعواه.
الخميس  يوم  بالمراجعة  إفهامه  وجرى  القناعة،  عدم  قرر  المدعي  على  وبعرضه 
١٤٣٥/٧/٢هـ لتسلم نسخة من الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية في مدة أقصاها ثلاثون 
يوما من هذا التاريخ، فإن مضت ولم يقدم لائحته فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب 
الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة -الاطلاع على 
المعاملة الواردة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذات الرقم ٣٤١٥٦٩٨٤٠ 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٩/٦هـ،  والتاريخ 
١٤٣٥/٧/٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٥١١٩ بعدد  والمسجل  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
الحكم  وبدراسة  باطنه.  بما دون  فيه  والمحكوم   ، )...( )...( وكالة ضد  والمتضمن دعوى 
وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 ٧ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٨٧٦١ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧ رقم القرار:٣٥١٨٩١٥٤  

إجارةا-اعقارا-اعيبافياتلمأجورا-افقخاتلعقدابالترتضيا-اتغليلابالمقاأجلا-اعدماتأثيرا
عنا تلمؤجلا تساقصاءا موصمةا-ا غيرا بينةا تلاغليلا-ا إنكارا تلعقدا-ا إمضاءا طمبا تلعيبا-ا

تلعيبا-اثبوتارضاهابالفقخا-اصرفاتلنظل.

إسلتراتلمدعيابفقخاتلعقد.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إمضاء عقد إجارة عقار قام بإبرامه معه، مدته 
ثلاث عشرة سنة؛ وذلك لأن المدعى عليه نصحه بفسخ العقد لوجود عيب في العقار، وبعد 
الفسخ اتضح له أن العيب غير مؤثر، وأن المدعى عليه أجر العقار على مستأجر آخر بأجرة 
تزيد على الأجرة السابقة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بعقد الإجارة وبفسخه، 
ودفع بأنه لم يطلب من المدعي فسخ العقد، وأن المدعي تقصى عن العيب بنفسه، ثم طلب 
الفسخ، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدا، وبعد سماع شهادته قرر القاضي أنها غير 
فيه  الموجود  للعيب  استقصائه  بعد  العقار  إجارة  عقد  فسخ  المدعي  لأن  ونظراً  موصلة، 
بواسطة أهل الخبرة، ولأن شهادة الشاهد الذي أحضره غير موصلة في إثبات دعواه بتحايل 
المدعى عليه؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، وأخلى سبيل المدعى عليه 

منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بجازان،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم ٣٣٦٧٨٧٦١ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧هـ،  برقم ٣٣٢١٢٧٤٥٧  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/٢٧هـ 
وفيها   ،١٠  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٣/٢٥هـــ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
حضر المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر 
لحضوره المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
كما حضر لحضورهما المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( بموجب الوكالة ذات الرقم )...( بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٧هـ، والمخول له فيها حق 
حق  وله  وقبولها  الحكام  على  والاعتراض  والإنكار  والإقرار  والصلح  والمرافعة  المدافعة 

التسلم والتسليم.
كامل  أصالة  عليه  المدعى  من  استأجرت  )لقد  قائلا:  ادعى  دعواه  المدعي عن  وبسؤال 
بجازان  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر   )...( الرقم  ذي  بالصك  له  المملوكة  العمارة 
بتاريخ ١٤٠٤/٠٧/١٣هـ لمدة اثنتي عشرة سنة، وقد تم توقيع عقد الإجارة بيننا بتاريخ 
١٤٣٣/٠٤/٠٦هـ بأجرة سنوية بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي، وقد تم توثيق هذا العقد 
لدى مكتب المحامي )...( بحضور شاهدين، وقد سلمت المدعى عليه أجرة ثلاث سنوات 
ونصف، وقيمتها خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد توقيع العقد بدأت في إجراءات تعديل 
المباني وترميمها، فذكر لي المدعى عليه وزوجته أن العقار غير صالح للسكن، وأنه قد اتفق 
مع شركة لإزالة المباني لكون المبنى يحوى ميلاناً وعيوب إنشائية، وذلك من باب التحايل، 
ثم نصحني بفسخ العقد، فقمت بفسخ العقد باختياري، وتسلمت من المدعى عليه مبلغ 
أربعة وعشرين ألف ريال، وذكر لي أن الباقي سيسلمه لي بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١١هـ، وبعد 
أعلى.  بقيمة  ثالث  العقار على طرف  ذات  بتأجير  قام  قد  المدعي  أن  تبين لي  للعقد  فسخي 
عليه  المدعى  وبين  بيني  الإجارة  عقد  وإمضاء  الجديد  المستأجر  من  العقار  إخلاء  وأطلب 
بنفس الشروط السابقة، وأنا مستعد بسداد الأجرة كما هو منصوص عليه في العقد(. هكذا 
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ادعى. 
المدعي في دعواه من وجود  المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره  الدعوى على  وبعرض 
العقد بيني وبينه صحيح كله، وصحيح أنني تسلمت منه مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال، 
وأما ما ذكره من أنني طلبت منه فسخ العقد لوجود عيب بالمنزل فغير صحيح، والصحيح 
وأنه لا  ميول وعيوب،  بها  العمارة  أن  تفيد  مهندسين  من  فنية  تقارير  المدعى أحضر لي  أن 
يرغب في إتمام الإجارة، ويطلب فسخ العقد، فأجبته لطلبه وقمت بفسخ العقد، وسلمته 
مبلغ أربعة وعشرين ألف ريال، وبقي له في ذمتي مبلغ أحد عشر ألف ريال، ثم قمت بعد 

فسخ العقد بتأجير العمارة على مستثمر آخر بقيمة خمسة عشر ألف ريال(. هكذا أجاب. 
إعطائي  لغرض  مهندس  بإحضار  قمت  )لقد  قائلا:  أجاب  المدعي  على  ذلك  وبعرض 
تقريراً عن العمارة من حيث سلامة الإنشاء، وورد في التقرير أن العمارة فيها ميلان بسيط، 
فطلبت من المدعي عليه مراجعة البلدية لغرض معرفة رأي البلدية، وهل صدر لها أمر إزالة 

أم لا ؟ ولم أطلب منهم فسخ العقد نهائيا(. هكذا أجاب.
الفنية  التقارير  الطرفين، وجرى الاطلاع على  كما جرى الاطلاع على عقد الإجارة بين 
التي أبرزها المدعي، فجرى طلب البينة من المدعى عليه الذي ادعى أن المدعى هو من طلب 
بأنه  إقراره  بينة سوى  لدي  )ليس  فقال:  العمارة،  الميول في  الإجارة عند وجود  فسخ عقد 

تسلم الجزء المسترجع من الأجرة بقيمة أربعة وعشرين ألف ريال(.
فجرى طلب البينة من المدعي على أن المدعى عليه قد ذكر أن العمارة غير صالحة للسكن، 
مهلة  المدعي  فطلب  العقار،  لإزالة  شركة  مع  اتفق  قد  أنه  له  ذكر  حين  عليه  تحايل  وأنه 
لإحضارها، فقررت رفع الجلسة لذلك، كما قررت إدخال المستأجر الجديد طرفا في الدعوى 

وتبليغه بموعد الجلسة القادمة.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  والمدعى   )...( الرقم  ذي 
أطلب سماع  معي شاهداً.  )لقد أحضرت  أجاب:  بينته  المدعي عن  وبسؤال   ،)...( الرقم 
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شهادته(. وفي هذه الجلسة حضر )...( )...( الجنسية  بموجب الإقامة ذات الرقم )...(. 
المدعى  امرأة  الأيام، وسمعت  )لقد حضرت في أحد  قائلًا:  وبسؤاله عن شهادته شهد 
عليه تقول: العمارة لا تصلح للسكن، وسنحضر دكاكة لتقوم بإزالتها، ولا نريد إتمام عقد 

الإيجار(. هكذا شهد. 
لكونه  الشاهد  في  أطعن  )إنني  قائلًا:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  الشهادة  وبعرض 
سؤال  فجرى  أجاب،  هكذا  معه(.  يعمل  وهو  للعمارة،  استثماره  أثناء  للمدعي  ملازما 

المدعي: )هل لديك مزيد بينة؟(، فقال: )ليس لدي مزيد بينة سوى ما أحضرت(.
وتاريخ  رقم  بدون  الجديد  المستأجر  مع  الإيجــار  عقد  أصل  عليه  المدعى  أبرز  كما 
١٤٣٣/٥/٢٩هـ ، وتحت هذا التاريخ تعديل يحتمل أن يكون ١٤٣٤/٣/٢هـ، وبالاطلاع 

عليه وجد مطابقاً لما ذكر. 
وفي هذه الجلسة لم يحضر المستأجر الجديد، ولم يردنا ما يفيد تبلغه، ونظراً لإحضار المدعى 
عليه  المدعى  من  وطلبت  الجديد،  المستأجر  لإحضار  حاجة  فلا  الإيجار  عقد  أصل  عليه 

إحضار أساس صك تملك هذا العقار، فوعد بإحضاره في الجلسة القادمة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة والمدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عما طلب منه 
في الجلسة الماضية، فذكر أنه حصل له ظرف، ولم يتمكن من إحضار ما طلب منه، فقررت 

رفع الجلسة.
طلب  عما  المدعي  وبسؤال  وكالة،  عليه  والمدعى  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
والتاريخ   ٩ الرقم  ذا  بجازان  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  العقار  تملك  صك  أبرز  منه 
١٤٠٦/١/٩هـ، والمسجل باسم المدعى عليه أصالة، فقررت رفع الجلسة للتأمل ودراسة 

أوراق المعاملة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وبما أن المدعي قد أقر على نفسه في دعواه بأنه قد قام بفسخ عقد الإيجار، وأنه قد تسلم ما رده 
عليه المؤجر من بعض الأجرة المقررة والمتفق عليها في العقد، ولكونه قد قام بفسخ العقد 
بعد استقصائه للعيب الموجود في العين المؤجرة ومعرفته به عند الخبراء الذين أقامهم بنفسه، 
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إثبات هذه الدعوى، ولكون تاريخ عقد المستأجر الجديد  ولكون الشهادة غير موصلة في 
قد كشط وعدل فيه تاريخ انعقاده؛ مما يسقط حجيته، ولعدم وجود أثره على هذه الدعوى 
لانفساخ عقد الإجارة السابق بأمر خارج عن العقد اللاحق، ولجميع ما تقدم فقد حكمت 

بصرف النظر عن هذه الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه منها.
وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعى عليه، واعترض عليه المدعي، وجرى إفهامه 
يتقدم  لم  وإذا  اعتراضهما،  لتقديم  الحكم  صورة  تسلمه  تاريخ  من  يوما  ثلاثين  مدة  له  بأن 
بالاعتراض خلال هذه المدة سقط حقه في الاعتراض، وكان ختام هذه الجلسة عند الساعة 
في  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله   ،١١  :٠٠

١٤٣٤/٠٨/١٥هـ.

بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بجازان  العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير -على  الاستئناف 
بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٥/١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٣٢١٢٧٤٥٧ برقم 
عقار المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ، 
المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض؛ لذا قررنا الموافقة على الحكم. 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤٥٩٠٧٨ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣ رقم القرار:٣٥٢٣١٢١٨  

إجارةا-امحطةامحلوساتا-انقلاسدماتلمؤجلا-اطمبافقخاتلعقدا-ادفعابحقاتلمقاأجلافيا
تلانافاعا-اتأجيرامناتلباطنا-ارداتلدعوى.

 .Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىلا
اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهلاإلااشرطااأحلاحلتمااأوا

حلماحلالا(.

أقام المدعي دعواه بصفته مالك محطة محروقات ضد الشركة المدعى عليها، طالبا الحكم 
بفسخ عقد إيجار المحطة المبرم بينهما، وذلك لأن المدعى عليها قامت بنقل قدمها من المحطة 
وتسليمها لشركة أخرى دون إذن المدعي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر 
بعقد الإيجار، وأنكر نقل قدم موكلته من المحطة، ودفع بأنها أجرتها على شركة أخرى استناداً 
المبرم  العقد  تناسبها، ونظراً لأن  التي  بالطرق  الذي يخولها حق استغلال المحطة  العقد  إلى 
بين الطرفين يخول الشركة المدعى عليها بتأجير المحطة دون الرجوع إلى المؤجر، ولأنه عقد 
لازم للطرفين؛ لذا فقد رد القاضي الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٢٤٥٩٠٧٨ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٩هـ،  برقم ٣٢١٢٩٩٤٥٦  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/١٠/١٩هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٣/٠٢/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٢٩ : ١١، وفيها حضر 
الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه  المدني ذي  السجل  )...( سعودي الجنسية بموجب 
شركة  عن  وكيلًا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
)...( السعودية بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل الدمام الثانية برقم ٤٧٧٩٠٧ 
في تاريخ ١٤٢٤/١١/٢٧هـ، والمجعول له فيها حق المطالبة والمداعاة والمخاصمة وسماع 
الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه، وذلك في أي 
قضية تقام منا أو ضدنا، والتوقيع على كل ما يتطلب حضورنا قائلا في دعواه: )أدعي على 
شركة )...( السعودية أنهم قاموا بتسليم محطتي المسماة )...( بالمدينة المنورة لشركة )...(؛ 
وحيث إنهم خالفوا العقد أطلب فسخ العقد المبرم بيني وبين شركة )...( وتقدير الضرر 
الذي لحقني من تاريخ تسليمهم المحطة لشركة )...( للخدمات البترولية، والعقد لا يحق 

لهم تأجير المحطة من الباطن والحاصل بين الشركتين نقل قدم. هذه دعواي(. 
وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: )أطلب رفع الجلسة للإجابة على دعوى المدعي(، 

وعليه رفعت الجلسة.
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/٦/١٠هـ حضر المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بصفته مدير شركة 
 ١٥١٦٤١ برقم  الرياض  بشرق  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
والمرافعة  وشطبها  وسماعها  الدعاوى  إقامة  حق  فيها  له  المجعول  ١٤٣١/٣/٢٩هـ،  في 
التمييز  وطلب  والطعن  البينات  وتقديم  والشهود  الأيمان  وسماع  والمخاصمة  والمدافعة 

والاعتراض والاستئناف والصلح والتوقيع.
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وبسؤاله عن إجابته قال: )إن الوكيل الأول لم يتمكن من الإجابة، وأطلب رفع الجلسة 
للإجابة على دعوى المدعي(، وجرى إفهامه أنه في الجلسة القادمة إذا لم يحضر الإجابة سيعد 

ناكلًا عن الجواب، وعليه رفعت الجلسة. 
خلفاً  المعين  بالرياض  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وفيها  الجلسة،  فتحت  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي   ،)...( الشيخ  لفضيلة 
حضر المدعي أصالة )...( والمدعى عليه وكالة )...(، وجرى عرض ما سبق ضبطه عليهما، 

فصادقا عليه.
عليها  المدعى  والشركة  بينه  المبرم  العقد  عن  دعواه  لتحرير  المدعي  سؤال  جرى  ثم 
المدعى  الشركة  )إن  قائلا:  فأجاب  دعواه،  في  المطلوب  التعويض  ومقدار  طلبه  وسبب 
العدل الأولى  الصادر من كتابة  المملوكة لي بموجب الصك  المحطة  عليها استأجرت مني 
بالمدينة المنورة ذي الرقم )٤/٤/٣٩( في ١٤١٥/٤/٢١هـ والواقعة في حي )...( بالمدينة 
الموافق  ١٤٢٧/٥/١هـ  من  اعتباراً  ريال  ألف  وسبعون  مائتان  قدرها  سنوية،  بأجرة 
٢٠٠٦/٥/٢٩م لمدة عشر سنوات ميلادية بموجب المحرر على مطبوعات المدعى عليها 
بتاريخ ١٤٢٧/٥/١هـ، ثم إن المدعى عليها قامت بتسليم المحطة إلى شركة )...( بتاريخ 
٢٠١٠/٩/١م بغير إذن ولا موافقتي. أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المحطة لي وفسخ 
عقد التأجير وإلزامهم بتعويضي عن الضرر الذي لحق بي بمبلغ، قدره مائة وخمسون ألف 
العامة  المحكمة  )...( في  بدعوى سابقة ضد شركة  تقدمت  بأني  علمًا  دعواي؛  ريال. هذه 
بالمدينة، وحكم القاضي برد دعواي، وإفهامي بالرجوع على الشركة )...(، فتقدمت بهذه 

الدعوى في مقر إقامة المدعى عليها(. انتهى.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله عنها أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي من استئجار 
محطته الموصوفة في دعواه بالعقد والأجرة الموضحة في دعواه بالعقد والأجرة الموضحة في 
دعواه -هذا صحيح، وأما ما ذكره بخصوص بداية مدة العقد وبخصوص تسليم المحطة 
لشركة )...( فغير صحيح، ولا نوافق على فسخ العقد وتسليم المحطة له ولا تعويضه بالمبلغ 
بموجب  ٢٠٠٦/٧/١٠م  بتاريخ  هو  العقد  بداية  تاريخ  في  الصحيح  أن  وذلك  المذكور، 
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محضر موقع بين الطرفين مبني على البند الثالث من بنود عقد التأجير، وبخصوص تسليم 
المحطة لشركة )...( فإن موكلتي قامت بتأجير المحطة كاملة على شركة )...(، وذلك بناء 
على البند السابع من العقد الذي يخول موكلتي كامل الحق في استغلال المحطة بالطرق التي 
تناسبها، وقد التزم المدعي بالامتناع عن القيام بأي عمل يؤدي إلى عدم استعمال أو انتفاع 

الطرف الثاني بكامل حقوقه التي في عقد التأجير(. هكذا أجاب.
وبعرض ذلك على المدعي قال: )أما تاريخ بداية العقد فهي كما ذكرت، ولكن لا مانع لدي من 
اعتبارها من التاريخ الذي ذكره المدعى عليه وكالة؛ إذ الفرق شهر وعشرة أيام، وأما بخصوص 
تسليم المحطة لشركة )...( فالصحيح أنهم سلموا المحطة لشركة )...( بنقل قدم، وليس بالتأجير، 
وليس لهم حق في نقل قدم، وكذلك لو ثبت أنهم قاموا بتأجير المحطة كاملة فليس لهم حق بذلك؛ 
لأن العقد الذي بيننا لا يخولهم تأجير كامل المحطة، وإنما يخولهم تأجير أجزاء منها؛ لأن تأجير 

كامل المحطة يعتبر تأجيراً بالباطن(. وهكذا قرر. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )العقد صريح وواضح، وتضمن في البند السابع ما 
نصه :)البند السابع الطرف الثاني له كامل الحق في استغلال المحطة بالطريق التي تناسبه بما 
في ذلك تأجير أي جزء أو قسم من المحطة )العين المؤجرة( على حسب ما يراه مناسبا بما في 
ذلك تأجير أجهزة الصراف الآلي ومواقع القهوة، ولا يحق للطرف الأول التدخل في إدارة 
المحطة أو تشغيلها أو صيانتها خلال سريان العقد. وقد التزم الطرف الأول بالامتناع عن 
القيام بأي عمل يؤدي إلى عدم استعمال أو انتفاع الطرف الثاني بكل حقوقه في هذا العقد(. 
انتهى. وهذا البند واضح وعام، ولم يمنع موكلتي من تأجير كامل المحطة على طرف ثالث، 
وأما ما ذكره المدعي من أن تسليم المحطة لشركة )...( كان بنقل قدم فهذا غير صحيح، بل 
بموجب عقد تأجير محرر بين الطرفين، وأطلب إمهالي لإحضار نسخة منه(. هكذا قرر؛ لذا 

رفعت الجلسة.
وفيها  الساعة ٠٩:٣٠ ،  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/١١/١٣هـ  الخميس  يوم  وفي 
حضر المدعي أصالة )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( المثبت هويته ووكالته 
عليها  المدعى  الشركة  بين  المبرم  التأجير  عقد  من  صورة  وكالة  عليه  المدعى  وقدم  سابقاً، 
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وشركة )...( بخصوص المحطة محل الدعوى، وهو محرر على ثلاث صفحات من مطبوعات 
شركة )...( للخدمات البترولية والنقليات، والطرف الأول فيه هي شركة )...( السعودية، 
والطرف الثاني هي شركة )...(، ونص الحاجة منه ما يلي: ) تمهيد: حيث إن الطرف الأول 
مالكها  من  ملحقاتها  بكامل  المنورة  بالمدينة   )...( حي  الواقعة  المحروقات  محطة  مستأجر 
السيد )...(، ويحق له تأجير المحطة بكامل مرفقاتها للغير من الباطن على حسب ما تضمنه 
العقد المبرم بينهم وبين المالك، وحيث إن الطرف الثاني من المتخصصين في استئجار وإدارة 
يتجزأ من  الموضح أعلاه جزء لا  والتمهيد  السعودية  العربية  بالمملكة  المحروقات  محطات 

العقد؛ لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً على ما يلي: 
١ -اتفق الطرفان أن يستأجر الطرف الثاني من الطرف الأول محطة المحروقات الموضحة 
في التمهيد أعلاه بكامل مرافقها، ويحق للطرف الثاني ) شركة )...( ( تأجير المحطة 
بكامل مرافقها أو جزء منها للغير، كما يحق له وضع اللوحات الخاصة به في المكان 

المناسب الذي يحدده.
٢ -مدة العقد هي المدة من ٢٠١٠/٠٩/٠١ حتى ٢٠١٦/٠٧/٠٩ ، وكامل هذه المدة 
ملزمة للطرف الأول، ويحق للطرف الثاني فسخ العقد بعد انتهاء أي سنة إيجارية وفقاً 

للآلية المذكورة في عقد المحطة.
مائتان  فقط  ريال   )٢٧٠٠٠٠( هي  وملحقاتها  للمحطة  السنوية  الإيجارية  ٣ -القيمة 
وسبعون ألف ريال، وتدفع على قسطين متساويين، كل سنة ستة أشهر لكل سنوات 

العقد اعتباراً من تاريخ الاستحقاق.
٤ -يلتزم الطرف الثاني بتسديد القيمة الإيجارية السنوية للمحطة وملحقاتها موضوع هذا 
العقد لمالك المحطة السيد )...( مباشرة في تاريخ الاستحقاق وبالطريقة المتضمنة في 
استئجارها  تم  قد  المحطة  أن هذه  كما  المحطة،  ومالك   )...( المبرم بين شركة  العقد 
بناءً على بيانات المبيعات النقدية اليومية وإيجار المحطة وإيجارات المرافق التي قدمتها 
الواقع  عن  البيانات  اختلاف  حال  وفي  المرفقة،  التسوية  في  والموضحة   )...( شركة 
الأول  الطرف  يلتزم  كما  الفرق،  عن  الثاني  الطرف  بتعويض  الأول  الطرف  يلتزم 
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البناء،  مثل: فسح  بالمحطة ومرافقها  المتعلقة  المستندات  بكافة  الثاني  الطرف  بتزويد 
المحطة،  مالك  بطاقة  من  وصورة  المدني،  والدفاع  البلدية  ورخص  الملكية،  وصك 
تطلبها  أخرى  مستندات  وأية  المحطة،  مرافق  وعقود  والهاتفي،  البريدي  وعنوانه 

الجهات المختصة(. انتهى.
وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: )إن الفقرة الأولى من التمهيد في العقد المبرم بين 
شركة )...( السعودية وشركة )...( تضمنت أن للطرف الثاني وهي شركة )...( حق تأجير 
المحطة بكامل مرافقها أو جزء منها للغير، وهذا يبين أن شركة )...( قد نقلت قدمها من 

المحطة، وأحلت محلها شركة )...((. انتهى. هكذا قرر.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: )إن عقود استئجار الشركة موكلتي 
منها،  قدمها  ونقل  المستأجرة  العين  عن  تنازلها  ذلك  يعني  ولا  الشرط،  هذا  مثل  تتضمن 
ولذلك فهذا الشرط موجود أيضاً في العقد الذي بين المدعي والشركة موكلتي ابتداءً، ولا 

يعني نقل القدم(. هكذا قرر.
وأضاف المدعي قائلًا: )إن من شروط العقد المبرم بين شركة )...( وشركة )...( ما نصه: 
)١٣ - اتفق الطرفان بأنه يحق للطرف الثاني ) شركة )...( ( التفاوض مع مالك المحطة أو 
 .)...( شركة  الأول  للطرف  الرجوع  دون  مباشرة  بينهما  عقد  لإبرام   )...( لشركة  المؤجر 

انتهى، وهذا الشرط يفيد نقل القدم وتخلي شركة )...( عن المحطة( هكذا قرر.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: )إن الفقرة الثانية من العقد المبرم بين 
شركة )...( وشركة )...( تضمنت بأن كامل مدة الإيجار ملزمة للطرف الأول، وهي الشركة 
موكلتي، ويحق للطرف الثاني فسخ العقد بعد انتهاء أي سنة إيجارية وفقاً للآلية المذكورة في 
بينهما،  العلاقة  نوع  العقد واضح وصريح في تحديد  أن  يعني  المحطة الأساس، وهذا  عقد 

وأنها علاقة تأجيرية، وليست نقل قدم(. هكذا قرر.
واكتفى كل طرف بما قدمه، وطلبا الحكم في القضية، فجرى عرض الصلح على الطرفين 
وترغيبهما فيه، فلم يصطلحا؛ لذا قررت قفل باب المرافعة، ورفعت الجلسة للتأمل وإصدار 

الحكم.
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وفيها   ، ١١:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
فبناءً على ما سلف من الدعوى والإجابة وما  حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها، 
قرره الطرفان، وبعد التأمل فيما تم ضبطه ودراسة القضية والعقد المبرم بين المدعي والشركة 
المدعى عليها والاطلاع على العقد المبرم بين الشركة المدعى عليها والمستأجر الثاني، وبما أن 
المدعي يطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه والشركة المدعى عليها لمخالفتها العقد، وبما أن 
الشركة المدعى عليها دفعت بأنها لم تخالف العقد، وإنما أجرت المحطة محل العقد على شركة 
أخرى؛ لأن لها الحق بموجب البند السابع من بنود العقد مع المدعي، وقد أقر المدعي بالعقد، 
 ،Z_^[\]Z] :وهو عقد لازم، وشروطه لازمة ؛ لأن الله تعالى قال
“المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو  النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ولأن 
حرم حلالًا”؛ لذلك كله فقد رددت دعوى المدعي لعدم استحقاقه، وأطلقت سبيل المدعى 

عليها منها، وبذلك حكمت.
وبعرض الحكم على وكيل المدعى عليها قرر قناعته به، وأما المدعي فقرر عدم القناعة، 
وطلب الاستئناف، فأجبته لذلك، وأفهمته أنه سيتم تسليمه صورة من الصك بعد توقيعه 
قبل  المدة  انتهت  فإن  يوماً،  ثلاثين  خلال  اعتراضه  لائحة  لتقديم  الجلسة  هذه  ضبط  على 
حسب  على  الاستئناف  في  حقه  وسقط  القطعية،  الحكم  اكتسب  اعتراضه  لائحة  تقديم 
في  حرر   . وسلم  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  التعليمات، 

١٤٣٥/٠٣/١٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض 
على المعاملة الواردة لها من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف بالخطاب ذي الرقم 
وتاريخ   ٣٥١٠٧٩٥٨٩ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٤/١هـ،  والتاريخ   ٣٢١٢٩٩٤٥٦
والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٨هـ ،  الرقم ٣٥١٨١٢٩١  الصك ذو  المرفق بها   ،١٤٣٥/٤/١٣
الصادر من فضيلة القاضي )...( ، المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من )...( ضد )...( 
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وكالة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررت الدائرة 
المصادقة على الحكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 ٩ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٧٧٧٢ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٢ رقم القرار: ٣٥٣٧٢٤١٥ 

إجارةا-اعمارةاسكنيةا-اشرطاتساخلتجاتصريحا-اعدماتلوفاءابها-اطمبافقخاتلعقدا-ا
تلنفيا-اعلىاصفةاتلجوتبا-اصرفا إثباتها-ايمينا إنكاراتلشرطا-اعجزاعنا رداتلأجلةا-ا

تلنظل.

1ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلبينةاعلىاتلمدعي،اوتليميناعلىامناأنكلا(.
اا-سولاتلبهوتيافياكشافاتلقناعا)ر1/را1(لا“ وتكونايمينهاعلىاصفةاجوتبهالخصمه؛ا

لأنهالاايمزمهاأكثلامناذلكاتلجوتب،افيحمفاعميهالااعلىاصفةاتلدعوى“.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما، طالبا فسخ عقد إجارة عمارة سكنية أبرمه معهما ورد 
المدفوع من الأجرة لعدم التزامهما بما اشترطه عليهما من استخراج تصريح إسكان للحجاج 
والمعتمرين في تلك العمارة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول أنكر اشتراط المدعي 
لهذا الشرط في العقد، أما المدعى عليه الثاني فأجاب بأنه مجرد وسيط، وليس طرفا في العقد، 
ولعدم وجود بينة للمدعي فقد طلب يمين المدعى عليهما على نفي دعواه، فأديا اليمين كما 
طُلب منهما على صفة جوابهما؛ ولذا قد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، لدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١١٧٧٧٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥٥٧٩٣٠١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( بوكالته عن )...( بصفته وكيلًا بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٥١٩٣٢٢٥ 
بها  والموكل  المكرمة،  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٢هـ،  بتاريخ 
في   )...( برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( من 
١٤٣٥/٤/١٧هـ، والتي تخول للوكيل المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع 
الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع 

عنه وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف.
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كل  القضاء  مجلس  في  معه  الحاضرين  على  وادعى 
السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( قائلا في دعواه: )إن موكلي قد استأجر من هذين الحاضرين العمارة الواقعة في العزيزية 
مدة سنة، تبدأ من تاريخ ١٤٣٤/٣/٧هـ بأجرة، قدرها مائتان وستون ألف ريال، تدفع 
على دفعتين: الأولى قدرها مائة وثلاثون ألفا، تدفع عند توقيع العقد. والثانية قدرها مائة 
وثلاثون ألفا، تدفع بعد ستة أشهر من تاريخ العقد، وقد سلم موكلي الدفعة الأولى وشيكا 
تصريح  استخراج  مشافهة  العقد  وقت  عليهما  اشترط  قد  موكلي  وكان  الثانية،  بالدفعة 
والمدعى  التصريح،  يستخرجا  ولم  الحج،  موسم  مضى  وقد  والمعتمرين،  الحجاج  لإسكان 
عليهما يطالبان موكلي دفع الدفعة الثانية، فأطلب إثبات فسخ العقد وإعادة الدفعة الأولى 
لموكلي لإخلال المدعى عليهما بالشرط، وعدم انتفاع موكلي بالعين المؤجرة، وإلزامهما ايضا 

بإعادة الشيك الذي يمثل الدفعة الثانية. هذه دعواي(.
وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أجاب الأول قائلا: )ما ذكره المدعي في دعواه أن 
ما  وأما  الذي ذكره صحيح،  بالمبلغ  العزيزية مدة سنة  التي في  العمارة  مني  استأجر  موكله 
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ذكره من اشتراطه على استخراج التصريح فغير صحيح، فلم يشترط على سوى ما هو مدون 
في العقد، وليس منها استخراج التصريح، وأنا المؤجر، وليس معي شريك، والمدعى عليه 

الآخر مجرد وسيط بيني وبين المستأجر(. هكذا أجاب.
وتفصيلا،  جملة  صحيح  غير  علّي  دعواه  في  المدعي  ذكره  )ما  قائلا:  الثاني  أجاب  كما 
العقار، وقد طلب  إيجار  )...( في  عليه  والمدعى  المدعي  بين  أنني كنت وسيطا  والصحيح 
استشارتي في كيفية استخراج التصريح، فدللته على الطريقة، ولا علاقة لي غير ما ذكرت(. 

هكذا أجاب. 
مع  شريك  الآخر  عليه  المدعى  أن  وعلى  الشرط،  على  البينة  عن  وكالة  المدعي  فسألت 
الأول، فقال: )ليس لدي بينة، وأطلب اليمين من الأول على عدم الاشتراط، ومن الثاني 

أنه غير شريك(. هكذا قال.
وبعرضه على المدعى عليهما استعد كل منهما باليمين، ثم حلف الأول قائلا: )أقسم بالله 
إن المدعي المستأجر لم يشترط علّي استخراج تصريح إسكان الحجاج في العقد لا كتابة ولا 
مشافهة(. هكذا حلف، كما حلف الثاني قائلا: )أقسم بالله إنني لست شريكا مع المدعى عليه 

)...( في العمارة، وإنما أنا مجرد وسيط(. هكذا حلف.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولعدم وجود بينة للمدعي على دعواه، وطلبه 
يمين المدعى عليهما على نفيها، ولأن المدعى عليهما أديا اليمين المطلوبة، ولقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: )البينة على المدعي، واليمين على من أنكر( فقد صرفت النظر عن دعوى 

المدعي، وبذلك حكمت.
اعتراضية،  بلائحة  الاستئناف  لمحكمة  رفعه  وطلب  القناعة،  عدم  وكالة  المدعي  وقرر 
لتسلم نسخة من  الموافق ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  الثلاثاء  المدعي وكالة بالحضور يوم  وأفهمت 
صك الحكم ليقدم اعتراضه عليه، وأفهمته أن له ثلاثين يوما من موعد تسلمه نسخة الحكم 
ليقدم اعتراضه عليه، وإن لم يفعل يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ.
الرقم  ذي  بخطابهم  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  ثم  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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في   ٣٥٢٧٦٧٨٤ الرقم  ذو  القرار  به  مرفقا  ١٤٣٥/٦/٢١هـ،  في   ٣٥٥٧٩٣٠١
مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/١٤هـ، 
إعادتها  تقرر  الاعتراضية  الحكم وصورة ضبطه ولائحته  وبدراسة  )أنه  المتضمن  المكرمة، 
لفضيلته لملاحظة أن المدعي وكالة ذكر في لائحته بأنه يطلب أيضا يمين المدعى عليه الثاني 
المستأجر )...(  العمارة ولا في غيرها، وأنه لم يعد  بأنه شريك لا في هذه  بأنه لم يخبر موكله 
باستخراج تصريح إسكان للحجاج في العمارة محل الدعوى، ولأن اليمين التي أداها المدعى 
المدعي  هنا على حسب طلب  اليمين  أن  فضيلتكم  نقص، لا يخفى على  فيها  المذكور  عليه 
نبينا محمد  الخصم فلا بد من إعادتها. وفق الله الجميع للصواب. وصلى الله وســـلم على 
استئناف )...( ختم وتوقيع،  الثالثة قاضي  الدائرة الحقوقية  آله وصحبه، وســـلم.  وعلى 

قاضي استئناف )...( ختم وتوقيع، رئيس الدائرة )...( ختم وتوقيع. انتهى.
وأجيب أصحاب الفضيلة -وفقني الله وإياهم للصواب -بأن اليمين التي أداها المدعى 
عليه الثاني كاملة؛ لأنه حلف على صفة جوابه على الدعوى، ولا يلزمه أن يحلف على غير 
صفة  على  يمينه  وتكون   (  :)١٥/١٢٦( القناع  كشاف  الله -في  البهوتي -رحمه  قال  ذلك، 
جوابه لخصمه؛ لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب، فيحلف عليه لا على صفة الدعوى( . 

انتهى. 
فعلى ذلك لا يقبل طلب المدعي تحليف المدعى عليه على أكثر مما أداه، لا سيما أن ذلك هو 
ما طلبه في الجلسة لدينا، وأما ما ذكره في لائحته من طلب يمينه على أنه لم يخبره أنه شريك 
فهو طلب جديد، ولا حق له فيه؛ لأنه لا يترتب على المدعى عليه المذكور شيء لو نكل عن 
أداء اليمين على ذلك فلا فائدة إذًا؛ لذا لم يظهر لي سوى ما أجريته، وأسأل الله تعالى التوفيق 
التوفيق،  وبالله  التعليمات.  حسب  على  الاستئناف  لمحكمة  رفعه  بإعادة  وأمرت  للجميع، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -رئيس 
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على  المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  وأعضاء 
المكرمة، والمسجل  العامة بمكة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ )...(  الصك الصادر من فضيلة 
 )...( ضد   )...( دعوى  والمتضمن  ١٤٣٥/٠٤/٢٤هــ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٠٤٣٨ بعدد 
و)...( والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية 
تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه، وسلم. 
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٥٧٣٤ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠ رقم القرار:٣٥٢٥٩٧٢٧  

إنكارا تلعقدا-ارداتلأجلةا-ا تلخيصها-اطمبافقخا تقميلا إجارةا-امحلاتجاريا-اعدما
تلدعوىا-اإخلالابشروطاتلعقدا-اطمباباسياتلأجلةا-اتوتفقاعلىاتلفقخا-اثبوتاتنفقاخا

تلعقدا-ارداطمباتاتلطلفين.

مطالبةاتلطلفينابفقخاتلعقد.

محطة  في  خدمي  مرفق  إجارة  عقد  فسخ  طالباً  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
لأن  وذلك  خسائره،  عن  وتعويضه  المدفوعة  الأجرة  برد  وإلزامه  بينهما  مبرم  محروقات 
المدعى عليه لم يقم بتسليمه تراخيص العمل في الموقع مما حرمه من الانتفاع بالعين المؤجرة، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر عدم انتفاع المدعي بالعين المؤجرة، وطلب إلزامه 
بدفع الأجرة المتأخرة وإخلاء الموقع، ونظرا لمطالبة الطرفين بفسخ العقد؛ لذا فقد ثبت لدي 
المدعى عليه  المدعي، كما رد مطالبة  الطرفين ورد طلبات  المبرم بين  العقد  انفساخ  القاضي 

ببقية الأجرة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الباطن، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
٣٤٤٠٥٧٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٠٨٩٣٥٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،١١  :٣٠
بصفته وكيلا عن )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حفرالباطن برقم 
٣٤٨٠٦٠٧٤ في ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة والإقرار والصلح 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  والتنازل،  والإنكار 

الرقم )...( .
خدمي  مرفق  باستئجار  موكلي  قام  ٢٠١٢/٣/١١م  بتاريخ  )إنه  بقوله:  الأول  وادعى 
في محطة محروقات، والعائدة ملكيتها للمدعى عليه في حي )...( بمحافظة )...(، وقد مر 
على هذا العقد أكثر من خمسة عشر شهراً، وقد كان ضمن الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه 
من  الحكومية  الإجراءات  لإنهاء  اللازمة  التراخيص  المدعي  بتسليم  عليه  المدعى  يقوم  أن 
نقل التراخيص باسم المدعي أو نقلها عن الموقع؛ لكي يتسنى للمدعي استخراج تراخيص 
بالعمالة وتوظيف  تأشيرات خاصة  استخراج  الاستقدام من  إجراءات  جديدة، واستكمال 
سعوديين وفتح الملفات لدى الجهات ذات العلاقة، في خلال مدة أقصاها ثمانية أشهر من 
تاريخ عقد الإيجار، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليم التراخيص إلى موكلي إلى الآن أو نقلها 
عن الموقع، وتم مطالبته أكثر من مرة بذلك، ولكن دون جدوى، بل يقول ويردد دائمًا: أنتم 

اشتغلوا بدون تراخيص. الدفوع :
أولًا -امتناع المدعى عليه عن تسليم التراخيص أو نقلها؛ حيث إن امتناع المدعى عليه 
تسليم التراخيص أو نقلها أخل بشروط العقد؛ حيث ورد في البند العاشر من العقد المبرم 
بين موكلي والمدعى عليه بأن يقوم المدعى عليه بتسليم التراخيص أو نقلها في مدة أقصاها 
ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد، إلا أن امتناع المدعى عليه من تنفيذ هذا البند ورفضه 
تسليم التراخيص أو نقلها يعد إخلالًا ببنود العقد، وفي هذه الحالة يكون العقد باطلًا؛ لأن 

العقد شريعة المتعاقدين.
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على  وتحسينات  ترميمات  بعمل  موكلي  قام  حيث  موكلي؛  أصابت  التي  ثانياً -الأضرار 
العين المؤجرة حتى تتم له الاستفادة من العين المؤجرة، وفي سبيل ذلك قام بتكليف العين 
المؤجرة بمبلغ، وقدره ستون ألف ريال، كما قام موكلي بدفع الإيجار كاملًا إلى المدعى عليه 
في مدة التحسينات التي قام بها، وإجمالي ما تم دفعه من الإيجارات ستة عشر ألف ريال، منها 
ستة آلاف مقدمة عند كتابة العقد، والباقي شهرياً ألفا ريال، وبهذا يكون إجمالي تكلفة العين 
بعد  المؤجرة  العين  الاستفادة من  يأمل موكلي من  ريال، وكان  ألف  المؤجرة ستة وسبعين 
ترخيصها، إلا أن المدعى عليه حرمه من ذلك، ولم يقم بتسليمه التراخيص أو نقلها؛ مما أدى 

إلى خسارة المدعي خسارة مالية. 
ثالثاً -الإجارة عقدت على المنفعة أن ما قام به المدعى عليه حرم موكلي من المنفعة بالعين 
العين  باستئجار  قام  موكلي  إن  حيث  العقد؛  فيها  يفسخ  التي  الأمور  من  وهذا  المؤجرة، 
تراخيصها وموافقة  بدون  المؤجرة  العين  بالانتفاع من  يقوم  فكيف  منها،  للمنفعة  المؤجرة 

جهات الاختصاص على هذه التراخيص.
العين المؤجرة هو  الغرض من استئجار  بالعين المؤجرة؛ حيث إن  المنفعة  رابعاً -تعطيل 
النفع، وفي هذه الحالة قد فات النفع على موكلي؛ ولهذه وجب فسخ العقد، وقد ورد ذكر 
ذلك في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: )سقط عن المستأجر قسطه من الأجرة(، 
قال الشيخ: )وقياس أصول أحمد ونصوصه )إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة 
الخراج  من  سقط  غيره  أو  بجراد  الكروم  يبست  ولو  الدار،  كاستهدام  المدة  من  بقي  فيما 
أو إجارة أو عمارة أو غير ذلك لم  ببيع  به  النفع  النفع، وإذا لم يمكن  بحسب ما تعطل من 
تجز المطالبة بالخراج(، وكذلك ورد في نفس الموضوع: )أو اكترى أرضاً لزرع فانقطع ماؤها 
أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة؛ لأن المقصود بالعقد قد فات، أشبه ما لو 
الانتفاع  يمكن  أن  مثل  له  استأجرها  ما  غير  نفع  بقي  وإن  وتقدم،  عليه  المعقود  أي  تلف 
لأن  أيضا؛  انفسخت  ذلك  نحو  أو  خيمة  أو  فيها  حطب  لوضع  الأرض  أو  الدار  بعرصة 
المنفعة التي وقع العقد عليها تلفت، فانفسخت الإجارة، كما لو استأجر دابة ليركبها فزمنت 
بحيث لا تصلح الا لنحو تدوير رحى، ولو كان النفع الباقي في العين مما لا يباح استيفاؤه 
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بالعقد كدابة استأجرها للركوب فصارت لا تصلح إلا للحمل انفسخت وجها واحدا(. 
وفي الفروع: )وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار، وكذا لقلة زرعها أو بعده أو غابت بغرق 
فله الأرش  أو عذر. قال: فإن أمضى  فأر  أو  برد  أو  الزرع، واختار شيخنا  به بعض  يعيب 
كعين الأعيان، وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى كماله. وقال: وإذا تقايلا 
الإجارة أو فسخها المستأجر وكان قد حرثها فله قيمة حرثه بالمعروف، وليس لأحد أن يقطع 
غراس المستأجر وزرعه، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرة 
المثل(؛ فبذلك يكون موكلي له حق استرداد ما دفعه إلى المدعى عليه من إيجار، وكذلك ما قد 

أنفقه على العين المؤجرة من مال دون الاستفادة منها. 
المدعى  المبرم بين موكلي والمدعى عليه وإلزام  العقد  نطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ 
المدعى عليه  وإلزام  المؤجرة  العين  التحسينات في  المدفوعة وقيمة  الأجرة  قيمة  بدفع  عليه 

بتعويض موكلي عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب. هذه دعواي(. 
إجابتي محررة في ورقتين(،  )إنني ألخص  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  وبعرض ذلك على 
وأبرز ورقتين، ونصهما: )مضمون الدعوى ذكر المدعي وكالة أن موكله استأجر مني مغسلة 
بتاريخ   )...( بحي   )...( )...( في  اثنتين، وسكن عمال محطة  وفتحتين  وبنشراً،  السيارات 
التاريخ  من  سنوات  خمس  تبلغ  عقد  بمدة  المذكور  الموقع  مني  وتسلم  ٢٠١٣/٣/١١م، 
المذكور أعلاه، وكما هو موضح فإن قيمة الإيجار للسنة الأولى )٢٠٠٠( ريال، وتكون قيمة 
يدفع  بأن  الدفع  آلية  وتكون  شهري،  ريال   )٢٥٠٠( التالية  الأربع  للسنوات  الإيجارات 
المستأجر ثلاثة أشهر مقدماً بداية العقد؛ أي مبلغ )٦٠٠٠( ريال، ومع العلم بأنني تساهلت 
معه غاية التساهل، وأعطيته عدد )١( مكينة بنشر، ودينمو ٣ أحصنة، ومكينة رغوة، كل 
ذلك مجاناً، بالإضافة للماء والكهرباء أيضاً لم يدفعها، علمًا بأن البنشر جاهز للعمل والمغسلة 
كذلك بدون أي خسائر، وكل تلك التسهيلات مني لكي أساعده، ويعمل مقابل الفائدة 

التي تعود على الطرفين.
العين  من  الانتفاع  المستأجر  تمكين  إلى  أشار  فقراته  في  الإيجار  عقد  فإن  معلوم  هو  وكما 
المواد حينما لم يسدد لي  بتلك  المستأجر أخل  المستأجرة كاملة، وهذا ما حدث مني، ولكن 
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المبالغ المستحقة من إيجار المغسلة والبنشر، ووصلني منه فقط مبلغ )١٦٠٠٠( ريال طيلة 
سنة وسبعة أشهر، علما بأن الموقع مؤجر، والمستفيد طرف ثالث، ولم يكن مغلقاً إلى تاريخ 
٢٠١٣/٦/١١م، ولم يدفع إيجار إلا ثمانية شهور، والمفروض أن يصلني منه مبلغ )٣٨٠٠٠( 

ريال. 
أما بالنسبة لإدخال التحسينات أو أي مبان إضافية على العين المستأجرة فلا يحق للمستأجر 
حينما  الفقرة  بتلك  أيضا  أخل  المستأجر  ولكن  العقد،  من  التاسعة(  المادة   ( بقيمته  المطالبة 

طالبني بدفع التحسينات التي ذكر بأنه أدخلها على المنفعة المؤجرة له. 
للطرف  الثاني  الطرف  التي تنص على عدم مطالبة  العقد  العاشرة من  للمادة  بالنسبة  أما 
يعمل  أنه  ورغم  المستأجر  فإن  العقد؛  بداية  من  أشهر  ثمانية  بعد  إلا  تراخيص  أي  الأول 
برخصتي ودون حدوث أي مشاكل، ولعلمه بأن البلدية طالبتني بمبلغ )١٥٠( ألف ريال 
لعمل كلادنيج، وعدم استطاعتي دفع المبلغ للبلدية بسبب عدم وفاء المستأجر للأجرة حتى 

الآن، فمن أين لي وهو لم يدفع ما عليه من التزامات؟ 
وأشير هنا إلى أن النقطة الحادية عشرة من العقد التي تنص على بأن يعمل الطرف الثاني 
بأنه  بموجب تراخيص الطرف الأول إلى حين إصدار تراخيص باسمه، ولعلم فضيلتكم 
وقع على العقد، فكيف لي بمطالبته بتراخيص باسمه وهو لم يتعرض لأي مشاكل من ناحية 

البلدية أو أي جهة كانت؟
وأيضاً هناك فقرة أخرى ملحقة بالعقد بخط يده، وهي النقطة الثامنة عشرة، التي ذكر 
الطرف  حق  من  يصبح  فإنه  شهرين  من  أكثر  الإيجار  سداد  عن  تأخره  حالة  في  بأنه  فيها 
الأول التصرف في العين المستأجرة، مع العلم بأنه تأخر في دفع الإيجار أكثر من ثمانية أشهر، 
والمدفوع )٨( أشهر فقط، ولكني لم أتصرف في العين المستأجرة؛ عملا بقواعد الشرع، وما 
يتطلبه ديننا الحنيف من إمهال وسماح للمدين حتى يقضي دينه الذي في ذمته، مع العلم بأنني 
أمهلته مدة ٤٠ يوما، وهي مدة سماح بالعمل دون أجر يدفعه مجاناً حتى يستكشف السوق؛ 

لأنه في بداية عمله وبعد المدة تم توقيع العقد.
من  عليه  ما  بدفع  )المستأجر(  المدعي  وإلزام  حقي،  إرجاع  فضيلتكم  من  أطلب  فإنني 
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متبقي الأجرة، وإخلاء الموقع المذكور لعدم وفائه بشروط العقد، ولعدم التعامل بالمثل معي؛ 
حيث إنني لم أقصر معه، وأمددته بكل ما يساعده في عمله، ولكنه جحد في ذلك )وما جزاء 
الإحسان إلا الإحسان(، وإلزامه بدفع قيمة الأضرار التي لحقت بي من جراء عدم التزامه 
بدفع الأجرة حتى تاريخ تقديم هذه المذكرة؛ وحيث تنص القاعدة الشرعية )لا ضرر، ولا 

ضرار(. وفقكم الله بالقضاء بالعدل والإحسان(، ولتأمل القضية فقد رفعت الجلسة. 
والنصف،  الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٣٠هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
البلدية  باشتراط  علمه  تاريخ  عن  عليه  المدعى  سؤال  جرى  وقد  الطرفان،  حضر  وفيها 
لعمل كلادينج للمحطة محل الدعوى، فقال: )إنني على علم قبل العقد مع المدعي؛ حيث 
راجعتهم، وأخبروني بذلك، وقد كتبت في العقد بطلب مهلة ثمانية أشهر لنقل أو إصدار 

تراخيص جديدة إلا أنني لم أستطع(. هكذا أجاب. 
وقد أضاف المدعي قائلًا: )إذا كان المدعى عليه على علم بذلك فلم يدخل معنا في عقد لم 

يوضحه لنا؟(، وقد قرر الطرفان أنه ليس لديهم سوى ما ضبط.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بصحة ما ورد في دعوى 
المذكورة،  والصفة  بالأجرة  الدعوى  محل  للمحطة  موكله  استئجار  من  وكالة  المدعى 
المبلغ، وقدره ستة عشر ألف ريال، وهو يمثل أجرة ثمانية  بالواصل من  ولإقرارهما جميعاً 
أشهر ابتداءً من تاريخ العقد، وبناء على ما ورد في البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين 
البلدية بتحسين  باشتراط  بعلمه  المدعى عليه  والمدون مضمونه في جلسة ماضية، ولإقرار 
المحطات، وذلك بوضع واجهة كلادينج عند إصدار أو تجديد أي رخصة؛ مما يعني دخوله 
العقد على علم وبينة، ونظراً لعدم التزامه بما التزم به، ولمطالبتهما جميعاً بفسخ العقد لما سبق 
فقد ثبت لدي انفساخ العقد المبرم بين الطرفين، ورددت دعوى المدعي وكالة بمطالبته إلزام 
المدعى عليه بدفع قيمة التحسينات، وذلك بناء على البند التاسع، كما رددت مطالبة المدعى 
عليه ببقية الأجرة نظرا لعدم تمكينه المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وبما سبق حكمت.

وأفهمت الطرفين أن هذا الإجراء لا يعد حجية على تملك، ولا يستند عليه عند الإفراغ، 
وإنما هو لقطع الخصومة.
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وبعرضه على الطرفين قرر الطرفان عدم القناعة بالحكم، وطلبا رفع المعاملة إلى محكمة 
الاستئناف، فأجيبا لطلبهما، وجرى إفهامهما بأن يحضرا بعد خمسة أيام لتسلم نسخة من صك 
الحكم يحسب بعدها ثلاثون يوما إن قدما خلالها لائحتهما الاعتراضية، وإلا سقط حقهما في 
الاعتراض، واكتسب الحكم الصفة القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ .

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، أما بعد فقد اطلعنـا 
نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية -على المعاملة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن برقم ٣٤٢٠٨٩٣٥٧ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ،  برقم ٣٥٩٨٧٥٧١  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٣/٢١هـ، 
برقم  المسجّل   ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
قضية  في   )...( ضد   )...( بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣١٨٦٢
الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع  وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين وأوراق 
بعث  قبل  وسجله  والصك  الضبط  في  المطبعية  الأخطاء  تعديل  ضرورة  إلى  فضيلته  تنبيه 

المعاملة إلى جهة التنفيذ. ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٥/٣٠هـ، والله ولي التوفيق.
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 1راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٠ رقم القضية: ٢١٠٣٣١١٠٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦ رقم القرار: ٣٥١٦٨٢٤٥ 

 
إجارةا-اتساثمارا-اأرضافضاءا-انزعاتلدولةالممكياهاا-اتعذراتلانافاعابالعينا-اطمباردا
تلأجلةا-ادفعابعدماتلاساحقاقا-احبساتلمدعيالمعينا-امانعاخارجاعناإرتدةاتلطلفينا-ا

إلزتمابلداتلأجلة.

1ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمّللا)لوابعتامناأخيكاثملتًافأصاباهاجائحةافلاايحلالكا
أناتأخذامنهاشيئاً،ابلَاتأخذامالاأخيكابغيراحق؟(.

تلألفاظا بظوتهلا تلاعابارا هلا  “ )ر/رر1(لا تلموسعينا إعلاما فيا تلقيلا تبنا سولا اا-ا
وتلعقودا-وإناظهلتاتلمقاصداوتلنيّاتابخلافهاا-اأمالمقصوداوتلنيّاتاتأثيرايوجبا
تلالافاتاإليهااوملتعاةاجانبها؟اسداتظاهلتاأدلةاتلشرعاوسوتعدهاعلىاأناتلقصودافيا

تلعقودامعابرة،اوأنهااتؤثلافياصحةاتلعقداوفقادهاوفياحمهاوحلماه”.
را-اتلقاعدةاتلفقهيةلاتلعبرةافياتلعقودالممقاصداوتلمعاني،الااللألفاظاوتلمباني.

إلزامه برد مبلغ، قدره مليون  أقام وكيل الشركة المدعية دعواه ضد المدعى عليه، طالبا 
وسبعمائة وخمسون ألف ريال، سلمته موكلته للمدعى عليه مقابل أجرة سنة لأرض فضاء 
استأجرتها منه بعقد طويل الأجل لغرض استثمارها، ثم تعذر عليها استيفاء منفعتها لصدور 
قرار بنزع ملكيتها،كما طلب إلزامه بإعادة أوراق تجارية سلمتها موكلته للمدعى عليه ضماناً 
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لا  المدعية  بأن  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السنوية،  للأجرة 
تستحق استرجاع الأجرة لكونها حبست العين المؤجرة طيلة المدة المقابلة للأجرة المدعى بها، 
واستعد بإعادة الأوراق التجارية المذكورة في الدعوى، ونظراً لأنه حصل مانع من استيفاء 
المدعى عليه  بإلزام  القاضي  لذا فقد حكم  الطرفين؛  إرادة  المؤجرة خارج عن  العين  منفعة 
الأوراق  بإعادة  وبإلزامه  المدعية،  الشركة  إلى  النزاع  للعقار محل  الأولى  السنة  أجرة  بإعادة 

التجارية المدعى بها، فاعترض المدعى عليه،وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٠٨٤٩٠٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٠/١١/١٥هـ  وتاريخ   ٢١٠٣٣١١٠٣
الفصل في  الدعوى سابقا لوجود دعوى في مكتب  النظر في  يتم  ١٤٣٠/١١/١٥هـ، ولم 
وفيها  ١٤٣٣/٠١/١٩هـ،  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  بجدة،  التجارية  الأوراق  منازعات 
عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
)...( بصفته مديرا في شركة )...( المحدودة بموجب الوكالة ذات الرقم ٨٤٧٥ والتاريخ 
 )...( معه  الحاضر  على  وادعى  بجدة،  الثانية  عدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣١/٣/٩هـ، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب 

الوكالة ذات الرقم ٣١٤٤٢ والتاريخ ١٤٣٠/١٠/١١هـ .
قائلا في دعواه: )إشارة إلى عقد الإيجار المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٢٨/٥/١٣هـ 
العائدة   )...( الرقم  ذات  الأرض  لقطعة  استئجار موكلي  والمتضمن  )المستند١(،  وملحقه 
للمدعى عليه والكائنة بالمدينة المنورة حي )...( لاستثمارها ببناء فندق لمدة ٢٥ عاما، تبدأ 
من ١٤٢٩/١/١هـ مقابل أجرة سنوية، قدرها مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال، ودفع 
نزع  بسبب  المؤجرة  بالعين  الانتفاع  تعذر  وحيث  ٢(؛  )المستند   الأولى  السنة  أجرة  موكلي 
ملكية العين محل العقد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ، وقدره مليون وسبعمائة 



312

اإبطال الإجارة وف�سخها

وخمسون ألف ريال، وإعادة الشيك ذي الرقم ٢٤٠٠ والتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ لموكلي 
ضماناً  موكلي  من  والمحررة  له  المسلمة  الكمبيالات  وإعادة   ،)...( مصرف  على  المسحوب 
للأجرة السنوية، وعددها ثلاث وعشرون كمبيالة، ودفع الخسائر التي دفعها موكلي في مقابل 

الانتفاع بالعين محل العقد، وقدرها مليون ومائة وخمسة عشر ألف ريال. هذه دعواي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال بموجب عقد إيجار مؤرخ في ١٤٢٨/٠٥/١٣هـ قام 
موكلي المدعى عليه بتأجير قطعة أرض فضاء كائنة بالمدينة المنورة حي )...( بمساحة إجمالية، 
قدرها )٨٢٤،١٦٧(م٢، للشركة المدعية لمدة )٢٥( خمسة وعشرين عاماً نظير أجرة سنوية، 
الواحدة،  الهجرية  للسنة  ريال  ألف  وخمسون  وسبعمائة  مليون   )١٫٧٥٠٫٠٠٠( وقدرها 
تدفع مقدماً في بداية السنة الإيجاريــة. وقامت الشركة المدعية بتسلم قطعة الأرض المؤجرة 
لها في تاريخ تحرير العقد، وقام موكلي بإعفاء الشركة المدعى عليها من دفع أجرة الأرض للمدة 
المتبقية من عام ١٤٢٨هـ، وهي مدة تزيد على )٦( ستة أشهر مدةَ سماح مساعدة للشركة 

المدعى عليها، على أن تبدأ السنة الإيجاريـة الأولى اعتباراً من تاريخ ١٤٢٩/٠١/٠١هـ. 
وتم الاتفاق في العقد نفسه بين موكلي )المدعى عليه( والشركة )المدعية( على كيفية تقسيم 
والديكورات.  المبنى  شاملة  كأنقاض  المؤجرة  العين  ملكية  نزع  حالة  في  بينهما  التعويض 
أدناه(.  كما سيرد  الأرض  أي شيء على  يتم عمل  أن  قبل  تم  النزع  لكون  يتم  لم  ما  )وهذا 
وطبقاً لعقد الإيجار فقد قامت المدعية بتحرير شيك مقابل إيجار السنة الأولى التي تبدأ من 
بداية كل  التالية في  الإيجارية  السنوات  إيجار  بسداد  والتزمت  ١٤٢٩/٠١/٠١هـ،  تاريخ 
سنة، وفي بداية السنة الإيجارية الثانية التي تبدأ من تاريخ: ١٤٣٠/١/١هـ، وعند تقديم 
وقابل  قائم  رصيد  له  ليس  الشيك  هذا  أنَّ  له  تبين  البنك  من  لصرفه  الإيجار  قيمة  الشيك 
للسحب، فقام موكلي المدعى عليه برفع دعوى ضد الشركة المدعية أمام مكتب الفصل في 
منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة، وقد صدر قرار بعدم اختصاصه بنظر الدعوى 
لرفع الدعوى بعد فوات المدة النظامية، وحكمت على شركة )...( بتغريمها )٥٠،٠٠٠( 
ريال مع نشر اسم المدعى عليه تشهيرا بجميع الغرف التجارية لمدة شهر)المرفق ١ صورة 

القـرار(. 
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وفي نهاية عام ١٤٣٠هـ تم الإعلان من اللجنة التحضيرية لمشروع توسعة المسجد النبوي 
الشريف بنزع ملكية العقارات في الجرائد، ومن ضمن هذه العقارات العين المؤجرة وهي 
القطعة ذات الرقم )...( ) المرفق ٢ صورة الإعلان( ، وقد طلبت اللجنة المذكورة في الإعلان 
من كل من أصحاب الأملاك الخاصة، ومنهم موكلي المدعى عليه، وكذلك من المستثمرين 
مثل الشركة المدعية التقدم إلى اللجنة بالمستندات والوثائق المطلوبة لحصر وتقدير التعويضات 
لصرفها بعد ذلك، وتقدم موكلي المدعى عليه بالوثائق والمستندات المطلوبة منه، والمفروض 
أيضاً أن تكون الشركة المدعية قد تقدمت هي الأخرى بالوثائـق والمستندات المطلوبة منها 
والتي تشتمل على عقد الإيجار الاستثماري والوثائق المؤيدة، ثم قامت الشركة المدعية بدون 
أمام فضيلتكم لمطالبة  الماثلة  الدعوى  برفع هذه  نظامي  أو  وجه حق وبـدون سند شرعي 
موكلي بإعادة قيمة أجرة السنة الأولى، وهو مبلغ وقدره )١٫٧٥٠٫٠٠٠( مليون وسبعمائة 
المدعية  الشركة  دفعتها  قد تكون  التي  بدفع الخسائر  المطالبة  ريال، وكذلك  ألف  وخمسون 
في مقابل الانتفاع بالعين، وقدره )١٫١١٥٫٠٠٠( مليون ومائة وخمسة عشر ألف ريال. 

الطلبــــــــات:
أولًا -رد الدعوى وصرف النظر عنها. 

ثانياً -إلزام الشركة المدعية بدفع )١٫٧٥٠٫٠٠٠( مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال 
قيمة الأجرة المستحقة للسنة الإيجارية التي تبدأ من ١٤٣٠/١/١هـ. 

ثالثاً -إلزام الشركة المدعية بالمصاريف والتكاليف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذلك تأسيساً على الأسباب الآتيـة: 

للبند  طبقاً  ريال،   )١٫٧٥٠٫٠٠٠( مبلغ  بإعادة  المطالبة  المدعية  للشركة  يحق  ١ -لا 
)الحادي والعشرين( من عقد الإيجار الذي ينص على: ) يكون الاستثمار والإيجار صحيحاً 
الاستثمار  ويعد  الغبن،  أو  بالجهالة  ادعاء  دون  العقد  هذا  توقيع  بعد  فيه  رجعة  لا  وكاملًا 
والإيجار نافذاً من بعد توقيع هذا العقد ودفع مبلغ مقدم، وهو إيجار سنة غير مستردة من 
المبلغ الذي تطالب به الشركة المدعية وهو  بأنَّ  البند يتضح  الثاني(، ومن هذا  قبل الطرف 
مبلغ وقدره )١٫٧٥٠٫٠٠٠( مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وهو عبارة عن مبلغ 
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م وإيجار السنة الإيجارية الأولى، وهو إيجار سنة غير مستردة، فلا يحق للشركة المدعية  المقدَّ
المطالبة بإعادة قيمة مقدم العقد، وهو إيجار السنة الإيجارية الأولـى بعد أن حبست العين 

المؤجرة لديها عام ١٤٢٩هـ.
٢ -لا يحق للشركة المدعية المطالبة بدفع الخسائر التي دفعتها في مقابل الانتفاع بالعين، 
الأول  الطرف  يعد  لا   ( على:  ينص  الذي  الإيجار  عقد  من  عشر(  السادس   ( للبند  طبقاً 
)المدعى عليه في هذه القضية( مسؤولًا عن أي ديون تترتب على الطرف الثاني )المدعي في 
الطرف  ذلك مسؤولية  ويبقى  له،  المؤجرة  العين  داخل  لنشاطه  نتيجة  للغير  القضية(  هذه 
أية خسائر  المسؤولة عن  المدعية( هي  العقد)الشركة  الثاني في  الطرف  فإنَّ  (؛  الثاني وحده 
أو ديون نتيجة نشاطها داخل العين المؤجرة أو أية خسائر قامت بدفعها في مقابل انتفاعها 
بالعين المؤجرة، وإنَّ موكلي المدعي )الطرف الأول في العقد( غير مسؤول عن هذه الخسائر 

أو المديونـية التي ترتبـت علـى الشـركة المدعية مقابل انتفاعها بالعين المؤجرة. 
الثاني  الطرف  )يلتزم  على:  ينص  الذي  الإيجار  عقد  من  سابعاً(   ( للبند  طبقاً  وكذلك 
)المدعي في هذه القضية( باستخراج جميع التراخيص والخرائط والكروكيات على نفقته باسم 
الطرف الأول )المدعى عليه في هذه القضية((؛ وعليه تكون الشركة المدعية هي الملتزمة بدفع 
نفقات جميع التراخيص والخرائط والكروكيات حتى وإن صدرت باسم المدعى عليه دون 

أدنى مسؤولية على موكلي المدعى عليه.
وكذلك طبقاً للبند ) ثامناً( من عقد الإيجـار الذي ينص على: ) وافق الطرف الثاني على أن 
يقوم بإدخال الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي، وذلك عن طريق الجهات المعنية، 
أو سائر رسوم الخدمات  بأنَّ أي تكلفة مادية  فيما يخصه بشكل رسمي ونظامي، علمًا  كل 
التي  هي  المدعية  الشركة  تكون  وعليه  سدادها(؛  عن  المسؤول  وهو  المستأجر،  يتحملها 
التي  المرافق للعين المؤجرة، وكذلك جميع رسوم هذه الخدمات هي  تتحمل تكلفة إدخال 

تتحملها دون أدنى مسؤولية على موكلي المدعى عليـه. 
من كل ما تقدم فإنَّه طبقاً لبنود عقد الإيجـار فإنَّ الطرف الثاني في العقد -وهو الشركة 
وكذلك  والكروكيات،  والخرائط  التراخيص  استخراج  نفقات  تتحمل  التي  المدعية -هي 
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تتحمل كل الديون التي تترتب للغير نتيجة نشاطها داخل العين المؤجرة، وكذلك تكاليف 
المرافق من كهرباء وماء وصرف صحي والخدمات الأخرى كافة، وبالتالي لا يحق  إدخال 
للشركة المدعية المطالبة بأية خسائر قامت بدفعها كرسوم أو تكاليف أخرى قامت بصرفها 

على العين المؤجرة. 
٣ -علم الشركة المدعية بأن العين المؤجرة يمكن نزع ملكيتها في أي وقت؛ إنَّ الشركة 
المدعية صاحبة خبرة طويلة في ممارسة نشاط تأجير الأراضي داخل المنطقة المركزية للحرمين 
الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقوم بتأجير قطع أرض فضاء كثيرة بمكة والمدينة 
بتأجيرها بغرض الاستثمار في  التي تقوم  بأنَّ الأراضي  اليقين  لاستثمارها، وهي تعلم علم 
مكة والمدينة يمكن نزع ملكيتها لتوسعة الحرمين الشريفين، وعلى هذا الأساس تشترط على 
المؤجر عند توقيع عقود الإيجار تضمين عقود الإيجار بنود خاصة بكيفية توزيع التعويضات 
العين  ملكية  نزع  والمستأجر في حالة  المؤجر  والديكورات على  المبنى  الأنقاض شاملة  عن 

المؤجرة. 
وقد تضمن عقد الإيجار المؤرخ في ١٤٢٨/٠٥/١٣هـ والمحرر بين الشركة المدعية وبين 
موكلي المدعى عليه البند الثاني والعشرين، يوضح فيه كيفية تقسيم التعويض في حالة نزع 
ملكية العين المؤجرة، ونص في القسم الأول من هذا البند على أن قيمة التعويض المستحق 
على الأرض فقط تكون حقا للطرف الأول )المدعى عليه في هذه القضية( كاملة خلال أي 
مرحلة من مراحل الاستثمار لكونه مالك الأرض. ونص في القسم الثاني من هذا البند على 
قيمة التعويض المستحق على الأنقاض شاملة المبنى والديكورات، وتقسيمها على الطرفين 

على حسب السنة الإيجارية التي تم فيها النزع، كما هو وارد في العقد والملحق. 
وعليه تكون الشركة المدعية على علم ويقين وبصيرة تامة قبل قيامها بعملية التأجير بأنَّ 
العين المؤجرة يمكن نزع ملكيتها في أي وقت خلال مدة الإيجار، وفي أي مرحلة من مراحل 
تنفيذ مشروع الاستثمار، وعلى ذلك تكون المدعية قد أخذت ذلك في حساباتها عند عمل 
دراسة جدوى لمشروع إيجار العين المؤجرة لاستثمارها وإقامة فنـدق عليها، وعليه لا يجوز 
الأجرة  قيمة  دفع  وهي  الإيجار،  عقد  في  الواردة  التزاماتها  تنفيذ  من  حال  بأي  التنصل  لها 
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المستحقة عليها في مواعيد استحقاقها بحجة نزع ملكية العين المؤجرة قبل الاستفادة منها، 
اللجنة  إعلان  فقد شملها  المؤجرة  للعين  المستثمر  بصفتها هي  المدعية  الشركة  وذلك لأنَّ 
التحضيرية لمشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بنزع ملكية العقارات لتوسعة المسجد 
الحصر  لجنة  مع  والوقوف  المطلوبة  المستندات  لتقديم  والمستثمرين  الملاك  ودعوة  النبوي، 
بصورة  تقدمت  ا  أنهَّ والمفروض  التعويضات،  قيمة  لتقدير  الحصر  محضر  على  والتصديق 
السنة الأولى  المؤيدة للاستثمار، ومنها شيكات قيمة إيجار  الوثائق  عقد الاستثمار، وكذلك 
وقيمة إيجار السنة الثانية، والخسائر والمبالغ التي دفعتها لاستخراج التراخيص والتصاريح 
التعويض  وتقدير  الحصر  محضر  في  لإثباتها  الأخرى؛  والمصاريف  والكروكيات  والخرائط 
ثم صرف  ملكيتها،  نزع  تم  التي  المؤجرة  للعين  المستثمر  بصفتها  المدعية  للشركة  المستحق 

قيمة التعويضات بعد ذلك. 
وسبعمائة  مليون   )١٫٧٥٠٫٠٠٠( وقدره  مبلغ،  بدفع  المدعية  الشركة  ثانياً -إلزام 
١٤٣٠/١/٠١هـ؛  من  تبدأ  الإيجارية،  للسنة  المستحقة  الأجرة  قيمة  ريال  ألف  وخمسون 
تأسيساً على المادة )٨٠( من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة )د( التي تنص: ) للمدعى 
عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: )د( أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية 

اتصالًا لا يقبل التجزئـة(. 
وحيث إنَّ الشركة المدعية تطلب من موكلي المدعى عليه إعادة الشيك ذي الرقم )٢٤٠٠( 
المسحوب على مصرف )...( بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ، وإنَّ هذا الشيك هو قيمة إيجار 
السنة الإيجارية التي تبدأ في ١٤٣٠/١/١هـ، وإنَّ الشركة المدعية لم تقم بسداد قيمة إيجار 
تلك السنة الإيجارية حتى الآن؛ فإنَّه طبقاً لهذه المادة يحق لموكلي المدعى عليه المطالبة بإلزام 

الشركة المدعية بسداد قيمة هذا الشيك المستحق له عن أجرة لتلك السنة الإيجارية. 
وقام  الإيجار،  عقد  في  الواردة  التزاماته  بجميع  أوفى  قد  عليه  المدعى  موكلي  إنَّ  وحيث 
حيازتها  في  وأصبحت  عليها،  يدها  بوضع  وقامت  المؤجرة،  العين  المدعية  الشركة  بتسليم 
وتحت تصرفها وحبستها لديها من تاريخ العقد؛ فإنَّ الشركة المدعية تكون ملزمة طبقاً للعقد 
سدادها،  مواعيد  في  عليها  المستحقة  الأجرة  سداد  وهو  عليها،  المترتب  بالالتزام  بالوفاء 
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قيمته  بدفع  ملزمة  تكون  وإنَّما  الشيك،  هذا  بإعادة  المطالبة  المدعية  للشركة  يحق  لا  وعليه 
لموكلي المدعى عليــه. 

المحامـــــاة:  أتعاب  ومقابل  والمصاريف  التكاليف  بكل  المدعية  الشركة  ثالثاً -إلزام 
عليه  )للمدعى  على:  تنص  التي  )ب(  فقرة  المرافعات  نظام  من   )٨٠( المادة  على  تأسيساً 
لحقه  ضرر  عن  بتعويض  له  الحكم  طلب  )ب(  يأتي:-  ما  العارضة  الطلبات  من  يقدم  أن 
قد أصابه ضرر  المدعى عليه  إنَّ موكلي  فيها(؛ وحيث  إجراء  أو من  الدعوى الأصلية  من 
مادي عبارة عن التكاليف والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والوقت والجهد لدفع دعوى 
المدعية التي قامت برفعها ضد موكلي المدعى عليه دون وجه حق ودون سند من الشرع أو 

النظام؛ مما يتعين ردها وصرف النظر عنها. 
بناء عليه فإنَّ موكلي المدعى عليه يطلب من فضيلتكم الحكم له بالطلبات السابقة(. هكذا 

أجاب.
 وبعرض ذلك على المدعي قال: )أطلب مهلة للرد(. هكذا قال.

وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/٤/٢٨هـ حضر المدعي وكالة والمدونة هويته ووكالته 
سابقا، وحضر المدعى عليه وكالة والمدونة هويته ووكالته سابقا، وبسؤال المدعي وكالة عن 
رده على جواب المدعى عليه وكالة قال: )منشأ هذه الدعوى هو عقد الاستثمار الموقع بين 
طرفي الدعوى ؛ لتعذر تنفيذ مقتضاه لأمر خارج عن إرادة المستأجر وعجز المؤجر عن الوفاء 

بالتزاماته العقدية.
ثانياً -الأجرة المسلمة للمدعى عليه والمصروفات والضمانات المقدمة من المستأجر هي 

مقابل المنفعة، وقد تعذر استيفاء المنفعة.
ثالثاً -من المعلوم فقهاً وقضاءً أن المؤجر لا يستحق الأجرة إلا إذا تحققت المنفعة للمستأجر 

على التفصيل الوارد في كتب أهل العلم.
بخروج  مقتضاه  تحقق  لعدم  المعدوم  حكم  في  أصبح  قد  الدعوى  محل  العقد  رابعاً -أن 
العين المؤجرة عن المؤجر وتعذر استيفاء المنفعة التي هي محل العقد بنزع ملكية العين المؤجرة 

لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف.
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العقد  إبرام  بمجرد  البناء  ترخيص  استصدار  إجراءات  باتخاذ  موكلتي  خامسًا -قامت 
وإنهاء  لإعداد  تقديمه  سابق  مستند  ١٤٢٨/٨/١٨هـ  في  هندسي  مكتب  مع  والتعاقد 
استصدار  ومتطلبات  واشتراطات  مستندات  واستيفاء  الهندسية  والرسومات  التصميمات 
وبعد  المنورة،  المدينة  وأمانة  المنورة  المدينة  لتخطيط  المركزية  اللجنة  ومراجعة  الترخيص 
اعتماد أمانة المدينة المنورة للمشروع الابتدائي للمبنى، وأثناء التقدم بالمشروع النهائي -وهو 
المرحلة الأخيرة لإصدار تصريح البناء -فوجئت موكلتي في منتصف عام ١٤٢٩هـ بإيقاف 
المنطقة،  في  التراخيص  إصدار  لإجراءات  والأمانة  المنورة  المدينة  لتخطيط  المركزية  اللجنة 
هناك  بأن  شفاهة  المنورة  المدينة  وأمانة  المنورة  المدينة  لتخطيط  المركزية  اللجنة  وأفادتنا 
مشروعا لنزع الملكية في المنطقة، وصدرت لهم تعليمات بإيقاف إصدار التراخيص. )مرفق 
تقرير المكتب الهندسي مشفوعاً بالمستندات الثبوتية(، وبالفعل صدر الأمر السامي الكريم 
ذو الرقم ٥٣٥٨/م ب والتاريخ ١٤٣٠/٦/١٣هـ بنزع ملكية الأرض المستثمرة، وليس 

في نهاية عام ١٤٣٠هـ كما يدعي المدعى عليه. 
سادساً -أما الإجابة على ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليه :

تمكين  على  المؤجر  قدرة  عدم  تؤكد  مذكرته  في  ذكرها  التي  الوقائع  أن  يتضح  ١ -فإنه 
موكلتي من الانتفاع بالعين محل عقد الإيجار لنزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة المسجد 
عليه وللمصروفات  للمدعى  المسلمة  المبالغ  استرداد  أحقيتها في  وتثبت  الشريف،  النبوي 
العين  من  المنفعة  تحقق  لعدم  الإيجار  عقد  بموجب  المستأجرة  العين  لصالح  صرفت  التي 
المستأجرة، ومن المعلوم فقهاً وقضاءً أن عقد الإيجار لا يتحقق مقتضاه عقب إنشائه مباشرة، 

ومن شروط استحقاق المؤجر للأجرة تحقق المنفعة. 
المادة  في  عليها  المنصوص  التعويض  كيفية  حول  عليه  المدعى  وكيل  إليه  أشار  ٢ -وما 
بالتعويض عن العين المستأجرة والأنقاض فهذه لا علاقة  ذات الرقم٢٢ من العقد الخاصة 
عليه  للمدعى  المسلم  المبلغ  باسترداد  المطالبة  في  تنحصر  دعواها  لأن  موكلتي؛  بدعوى  لها 
لعدم  بالأجرة  الوفاء  لضمان  المقدمة  والضمانات  المستأجرة  العين  لصالح  المصروفة  والمبالغ 
تمكين موكلتي من الانتفاء بالعين المؤجرة بسبب نزع ملكيتها، وليس للمدعى عليه الحق في 



319

الاحتجاج ببنود العقد لانتفاء مقتضاه، وهو الحصول على المنفعة .
٣ -ولا صحة إطلاقاً لما أشار إليه وكيل المدعى عليه بأن الشركة المدعية كانت على علم 
بنزع الملكية، فلو كانت تعلم بذلك لما أقدمت على دفع مقدم الأجرة وصرف المبالغ الكبيرة 
وتقديم الضمانات مقابل الأجرة لمدة خمس وعشرين سنة؛ إذ لا يتصور عقلًا أن تُقدم المدعية 
بنزع  العقد، مع علمها  المنصوص عليها في  إليها، وعلى الالتزامات  المشار  المبالغ  على دفع 
أقر المدعى  العقد، لا سيما بعد أن  التي هي الهدف من  المنفعة  ملكية الأرض قبل حصول 
عليه في المادة الرابعة من العقد والتي تنص: يقر الطرف الأول بأن قد سلم الطرف الثاني 
البناء عليها خالية من أي عوائق فنية لدى الجهات الحكومية أو قيود  المراد  قطعة الأرض 
مسجلة من رهن أو بيع ابتدائي أو متعلقات مالية، مع ضمان عدم التعرض والاعتراض من 
قبل الغير على هذا العقد أو من قبل الورثة في حال انتقال ملكية الأرض بعد عمر طويل(. 

المدعية من  المستأجر  يستطع تمكين  لم  المؤجر  عليه  المدعى  أن  يتضح  تقدم  ما  ٤ -ولكل 
الانتفاع بالعين المؤجرة لأمر لا دخل للمستأجر فيه، ومعلوم أن المعقود عليه هو المنفعة؛ إذ 
لا عبرة بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالمقاصد والمعاني، وفقاً لما قرره أهل العلم في عقود 

الإجارة.  
وعلى هذا فالمؤجر لا يستحق الأجرة لعدم تحقق المنفعة؛ لذلك فإن موكلتي تطلب الحكم 

ما يلي:
أولًا -رد طلبات المدعى عليه. 

وسبعمائة  مليون  ريال   ١.٧٥٠.٠٠٠ وقدره  مبلغ،  بإعادة  عليها  المدعى  ثانياً -إلزام 
وخمسون ألف ريال سعودي.

ثالثا -إلزام المدعى عليها بإعادة الشيك ذي الرقم ٢٤٠٠ والتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ 
لموكلتي المسحوب على مصرف )...( فرع )...(. 

ضماناً  موكلتي  من  والمحرر  له  المسلمة  الكمبيالات  بإعادة  عليها  المدعى  رابعا -إلزام 
للأجرة السنوية، وعددها ثلاث وعشرون كمبيالة.

خامساً -إلزام المدعى عليها دفع الخسائر التي دفعتها موكلتي في مقابل الانتفاع بالعين 
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محل العقد، وقدرها ١.١١٥.٠٠٠ ريال مليون ومائة وخمسة عشر ألف ريال(. هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )أطلب مهلة للرد على ما ذكره المدعي وكالة(. 

هكذا قال.
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/٠٨/١٨هـ حضر المدعي وكالة والمدونة هويته ووكالته 
سابقا، وحضر المدعى عليه وكالة والمدونة هويته ووكالته سابقا، وبسؤال المدعى عليه وكالة 

عن رده قال:
)١ -إنَّ الشركة المدعية ليس لها حق في المطالبة بإيجار السنة الأولى طبقاً للبند )٢١( من 

عقد الإيجار؛ لأنها غير مستردة.
للبنود )٧ -٨ -١٦( من  بالخسائر طبقاً  المطالبة  ليس لها حق في  المدعية  الشركة  ٢ -إنَّ 
على  مسؤولية  دون  خسائر  أو  رسوم  أو  مادية  تكلفة  أي  عن  المسؤولة  ا  لأنهَّ الإيجار؛  عقد 

المدعى عليه. 
٣ -إن المدعى عليه يستحق إيجار السنة الثانية طبقاً للبنود )٣ -٤ -٥( من عقد الإيجار؛ 
لأنَّ الشركة المدعية استلمت العين المؤجرة بعد معاينتها المعاينة النافية للجهالة، وأنها أرض 

فضاء خالية، ووضعت يدها عليها، وأصبحت في حيازتها وحبستها منذ تاريخ العقد.
٤ -إن الشركة المدعية تعلم بأنه يمكن نزع ملكية العين المؤجرة في أي وقت طبقاً للبند 

)٢٢( من العقد.
النبوي  التحضيرية لمشروع توسعة المسجد  اللجنة  ٥ -إن الشركة المدعية شملها إعلان 
بصفتها مستثمر الأرض؛ للتقدم بطلب التعويضات، ونتمسك بطلباتنا الواردة في المذكرة 

الجوابية المقدمة سابقاً للرد على لائحة الدعوى(. هكذا أجاب. 
وبسؤال المدعي وكالة قال: )أطلب مهلة للرد على ما ذكره المدعى عليه وكالة( هكذا قال. 
العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  لدي  الموافق١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
وكالة  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت   )...( الشيخ  فضيلة  وخلف  جدة  بمحافظة 
)...(، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( المثبت حضورهما في جلسة سابقة، وبتلاوة 

ما سبق ضبطه صادقا عليه. 
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ثم قرر المدعي وكالة قائلا: )إن موكلي قد استأجر العقار محل النزاع لمدة خمس وعشرين 
تاريخ  من  اعتبارا  ريال  ألف  وخمسون  وسبعمائة  مليون  قدرها  سنوية،  بأجرة  سنة، 
١٤٢٩/١/١هـ، علما بأن موكلي استلم العقار محل النزاع بتاريخ ١٤٢٨/٥/١٣هـ، وقد 
برقم ٩٠٨ في ١٤٢٨/٥/١٢هـ مسحوب على  للمدعى عليه شيكين الأول  حرر موكلي 
والثاني  وتسلمه،  عليه  المدعى  صرفه  وقد  الأولى،  السنة  قيمة  عن  عبارة  وهو   ،)...( بنك 
برقم ٢٤٠٠ في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ مسحوب على بنك )...(، وهو عبارة عن أجرة السنة 
للمدعى  كمبيالات  موكلي  حرر  السنوات  وباقي  رصيد،  وجود  لعدم  يتسلمه  ولم  الثانية، 

عليه، وعدها ثلاث وعشرون كمبيالة.
العقار محل  السنة الإيجارية الأولى بدأ موكلي باستخراج تراخيص ومخططات  بداية  وفي 
ببناء ولا غيرها،  بحفر ولا  النزاع بشيء لا  للعقار محل  يتعرض  لم  بأن موكلي  النزاع، علما 
وإنما كان في المدة الماضية عمله إدارياً وترتيبياً، وبتاريخ ١٤٢٩/٩/١٤هـ أوقفت اللجنة 
المركزية لتخطيط المدينة المنورة التابعة للأمانة موكلي عن العمل، لوجود أمر نزع الملكيات 
استلمها،  التي  المبالغ  بإعادة  عليه  المدعى  إلزام  وأطلب  النبوي،  المسجد  توسعة  لصالح 
وقدرها مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وإلزامه بإعادة عين الشيك ذي الرقم ٢٤٠٠ 

في ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ وجميع الكمبيالات التي تسلمها من موكلي(. هكذا قرر. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي وكالة صحيح، لكن بيننا 
كاملة،  الثانية  السنة  أجرة  بتسليم  أصالة  المدعي  إلزام  وأطلب  إمضاؤه،  والأصل  عقد، 
وقدرها مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال، ونحن مستعدون بتسليم الكمبيالات(. هكذا 

أجاب. 
ثم سلم المدعى عليه مذكرة، وجرى اطلاعنا عليها وضمها في أوراق المعاملة، وقرر طرفا 

النزاع قائلين: )نكتفي بما قدمنا، ونطلب البت في دعوانا(. هكذا قررا. 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ حضر المدعي وكالة )...( المثبت حضوره 
في جلسة سابقة، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( الوكيل عن )...( بصفته وكيلا عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 



322

اإبطال الإجارة وف�سخها

الثانية بجدة ذات الرقم ٣٤٧٩٤١١٦ في ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، والمخول له فيها حق الإنكار 
واستئنافها  الأحكام  على  والاعتراض  عليها  والرد  الدعوى  وسماع  والمرافعة  والمرافعة 
المطالبة  )أطلب قصر دعواي على  قائلا:  المدعي وكالة  قرر  ثم  انتهى.  والتسليم.  والتسلم 
باسترداد أجرة السنة الأولى، وإعادة الشيك ذي الرقم ٢٤٠٠ تاريخه ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ 

المسحوب على مصرف )...( والذي يمثل أجرة السنة الثانية، والكمبيالات(. هكذا قرر. 
ونظرا لوصول القضيّة لهذا الحد فقد قررت قفل باب المرافعة، والبت في الدعوى. 

فبناء على ما سلف، ولأن الشركة المدعية قد استأجرت العقار ـ محلّ النزاع ـ خمساً وعشرين 
سنة؛ لبناء فندق عليها لاستثماره، وهذا بعلم المدعى عليه، وحيث إنه حصل مانع من إتمام 
البناء والاستنفاع بالعقار لا قدرة للطرفين على دفعه، وهو نزع ملكية العقار لصالح توسعة 
المسجد النبوي الشريف، ولأن الشريعة الإسلاميّة الغرّاء اعتبرت المقاصد في العقود، وأنها 
تثبت بثبوتها وترتفع بارتفاعها، ولأن أجرة السنوات قبل البناء محمّلة أجورها على ما بعد 
إتمام البناء وجاهزيّته للاستعمار، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في إعلام الموقعين ١٠٦/٤: )هل 
للقصود  أم  ـ  بخلافها  والنيّات  المقاصد  ظهرت  وإن  ـ  والعقود  الألفاظ  بظواهر  الاعتبار 
وقواعده  الشرع  أدلة  تظاهرت  قد  جانبها؟  ومراعاة  إليها  الالتفات  يوجب  تأثير  والنيّات 
العقد وفساده وفي حله وحرمته(.  العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة  القصود في  على أن 
انتهى. وللقاعدة الشرعية: )العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني(، ولأنه 
لا يحلّ لأحد أن يستحلّ مال أخيه بعارضٍ حدث من غير جهته كما في وضع الجوائح؛ فقد 
جاء في حديث جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قال: 
مال  تأخذ  بمَ  شيئاً،  منه  تأخذ  أن  لك  يحل  فلا  جائحة  فأصابته  ثمراً  أخيك  من  بعت  )لو 
أخيك بغير حق؟(، ولأن المدعى عليه له عوض كامل لأرضه غيَر مسلوبة المنافع للسنوات 
المؤجرة للشركة المدعية، لذلك كله فقد أعلمت المدعى عليه وكالة بأن موكله لا يستحق 

أجرة للعقار محل النزاع البتة، ورددت طلباته، وقررت ما يلي: 
الأولى )١٤٢٩/١/١هـ -  السنة  أجرة  بإعادة   )...( المدعى عليه أصالة  أولا -ألزمت 
١٤٢٩/١٢/٣٠هـ( للعقار محل النزاع للشركة المدعية شركة )...( للمقاولات، وقدرها 
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مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال. 
الرقم ٢٤٠٠ تاريخه ١٤٢٩/١٢/٣٠هـ  ثانياً -ألزمت المدعى عليه بإعادة الشيك ذي 
في  المذكورة  والكمبيالات  الثانية،  السنة  أجرة  يمثل  والذي   )...( مصرف  على  المسحوب 

الدعوى ، وعددها ثلاث وعشرون كمبيالة. وبذلك قضيت. 
عدم  فقرر  وكالة  عليه  المدعى  أما  بالحكم،  قناعته  وكالة  المدعي  قرر  الحكم  وبإعلان 
القناعة، واستعدّ بتقديم لائحة اعتراضيّة، فجرى تسليمه نسخة من الحكم، وأفهمته بأن له 
الحق في تقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من هذا اليوم، وإذا انتهت المدّة المحددة 
ولم يقدم لائحته سقط حقّه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعيّة. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ .

الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ حضر )...(، سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بصفته شريكاً في شركة 
)...( المحدودة و)...( بصفته شريكاً في شركة )...( المحدودة بموجب الوكالة الصادرة من 
الثانية بمكة المكرمة برقم ٣٤٥٠٠٩٣٧ في ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ، والمخول له  كتابة العدل 
فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإنكار. انتهى. وحضر لحضوره 

المدعى عليه وكالة )...( المثبت حضوره في جلسة سابقة.
وجوابا على الملاحظة الأولى من ملاحظات محكمة الاستئناف المرصودة في الجلسة السابقة 
أقول: )جرى عرضها على طرفي النزاع، فأبرزا العقد، وجرى رصده كاملا في ضبط القضية. 
في   ٦/٣/١٠ برقم  وهو  عليه  اطلاعنا  وجرى  أبرزاه،  المؤجرة  العين  صك  عن  وبسؤالهما 

١٤٢٥/٠٣/٠١هـ، وجرى ضمه لأوراق المعاملة. 
وجوابا على الملاحظة الثانية فقد جرى اطلاعنا على اللائحة، وبيّنت في أسباب الحكم أن 

المقاصد في العقود معتبرة. 
وجوابا على الملاحظة الثالثة أقول: فقد جرى إفهام المدعى عليه بالتقديم بدعوى مطالبة 
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بأتعاب محاماة بعد اكتساب الحكم القطعيّة. 
عند ذلك قدّم المدعى عليه ثلاث ورقات مطبوعة جرى اطلاعنا عليها، وأمرت بضمها 
لأوراق المعاملة. وللبيان جرى إثباته، وأمرت بإلحاق ذلك على الصك والسجل، ومن ثم 
وبالله  التعليمات.  حسب  على  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  أوراق  جميع  رفع 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن -رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة -الاطلاعُ علـى هذا 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل 
المحدودة   )...( شركة  دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/٦/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٤٨٨٤٨ بعـدد 
ولائحته  ضبطـه  وصـورة  الحكم  وبدراسـة  باطنه.  دون  بما  فيـه  المحكوم   ،)...( ضد 
الاعتراضية تقـررت الموافقـة علـى الحكم بعد الإجراء الأخير جواباً على قرار الدائرة ذي 
الرقم ٣٤٣٠٧٤٢٩ والتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨هـ، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد 

وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٣٥٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٣٠ رقم القرار:٣٥١٣٢٧١١  

إجارةا-اساعةاأفلتحا-امانعامناتلانافاعا-افقخامناطلفاوتحدا-اطمبارداتلأجلةا-ا
رفضاتلإسالةا-اتممكاتلمنفعةا-الزوماعقداتلإجارةا-ارداتلدعوى.

منهماا لوتحدا ليسا تلطلفين،ا منا لازما عقدا وتلإجارةا  “ )ر/ررا(لا تلمغنيا فيا جاءا ماا
فكانا معاوضة،ا عقدا لأنهاا وذلكا تللأي؛ا وأصحابا وتلشافعيا مالكا سالا وبهذتا فقخها.ا

لازمااكالبيع”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إلزامه برد الأجرة التي سلمها له نظير استئجاره 
لقاعة أفراح مملوكة للمدعى عليه، وذلك لأنه لم يتمكن من الانتفاع بها لحدوث حالة وفاة 
لديه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه لم يوافق على إلغاء الحجز، 
وأن منفعة القاعة كانت للمدعي في الموعد المحدد، ولم يستفد منها، ونظراً لأن المدعي امتلك 
منفعة العين المؤجرة، ولأن عقد الإجارة لازم للطرفين، ولم يقله المدعى عليه منه؛ لذا فقد 
أخلى القاضي سبيل المدعى عليه من الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.



326

اإبطال الإجارة وف�سخها

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٤٧٣٥٥٨ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ،  برقم ٣٤٢٤١٧٤٨٥  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ 
في  للنظر   ،١١  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٢/١٧هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها   ،)...( ضد   )...( دعوى 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( ووكيله   )...( الرقم  ذي  المدني 
بتاريخ   ٨٣٠٤٢٢٠٠١١٣٧ برقم  الجبيل  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...(
١٤٣٢/٠١/١٩هـ، وقد حضر )...( بوكالة عن المدعى عليه )...( برقم ٣٤٩٦٧٤٤٢ 
في ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية جنوب الرياض، والتي تخوله حق 
وكالة  عليه  المدعى  وقدم  آخره،  إلى  والصلح  والاقرار  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  إقامة 
اعتذاره عن حضور الجلسة لوجود موعد طبي لديه، واستعد بالحضور غدا، ولذلك قررت 

رفع الجلسة.
أنا )...( الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة العامة  ثم لدي 
بالرياض، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ٠٩، 
وفيها حضر المدعي )...( والمدعي وكالة )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( 
قائلا في دعواه:  الأول  وادعى   ،)...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الموافق  الأربعاء  يوم  للاحتفالات   )...( قاعة  عليه  المدعى  من  استأجرت  أن  سبق  )إنني 
١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ بمبلغ، وقدره ثلاثون ألف ريال شامل الخدمات والضيافة والمنفعة، 
بموجب عقد الإيجار ذي الرقم ٢١٥٤ بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ، وقد تسلم المدعى عليه 
المبلغ كاملا، ونظرا لحدوث حالة وفاة لدي فقد تم الاتصال على صاحب القاعة وتبليغه 
بإلغاء موعد الحجز قبل الموعد بخمسة أيام، وقد أبدى استعداده بالتعاون معي، ولكن قال: 
لدي شريك لا بد من الرجوع إليه، وبعد مدة لم يحصل الاتفاق بيننا؛ لذا فإنني أطلب من 

المدعى عليه تسليم مبلغ الإيجار الذي قدره ثلاثون ألف ريال. هذه دعواي(.
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وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )ما ذكره المدعي من الإيجار وتاريخه المحدد 
وأنه اتصل بموكلي لإبلاغه بحالة الوفاة صحيح، أما ما ذكره من المبلغ المتسلم فغير صحيح؛ 
مع  القاعة  إيجار  قيمة  ريال  ألف  ثلاثون  ريال؛  ألف  وأربعون  ستة  قدره  المتسلم  فالمبلغ 
الخدمات، وستة عشر ألف قيمة البوفيهات والخدمات الأخرى، وقد تم إرجاع المبلغ الذي 
التعاون معه صحيح،  أننا أبدينا  قدره ستة عشر ألف ريال للمدعي بشيك، وما ذكره من 
اليوم المحدد فسيتم  القاعة في  وذلك بقولنا له: إذا حضر شخص آخر يرغب في استئجار 
إرجاع المبلغ إليك، وما سوى ذلك فلا؛ لأن منفعة القاعة كانت له في الموعد المحدد، ولم 

نستفد منها(.
وبعرض ذلك على المدعي قال: )ما ذكره المدعي عليه وكالة صحيح، ولكن أنا أطالب 

بقيمة عقد الإيجار، ولا أطالب بمبلغ الستة عشر ألف ريال. هذا ما لدي(. 
ونظرا لما سبق من الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على عقد الإيجار لم أجد فيه ما يفيد بأن 
بين  لازم  عقد  الإجارة  عقد  أن  وبما  المبلغ،  واسترجاع  العقد  إلغاء  في  الحق  الثاني  للطرف 
الطرفين، وقد امتلك المدعي منفعتها، ولم يقله المدعى عليه، جاء في المغني ج ٥/ص٢٦٠ 
: )والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها. وبهذا قال مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي; وذلك لأنها عقد معاوضة، فكان لازما كالبيع(؛ لذلك كله فقد رددت 

دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه، وأخليت سبيل المدعى عليه في هذه الدعوى(.
وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة، وأفهمته بأن له مهلة ثلاثين يوما من تاريخ 
تسلم نسخة الحكم، وإذا مضت المدة ولم يتقدم بلائحة اعتراضية سقط حقه في الاستئناف، 
واكتسب الحكم القطعية، وحدد موعد لتسليم الحكم هذا اليوم الساعة ٣٠: ١١، وجرى 
إقفال الجلسة الساعة ٤٥: ٠٩. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ .

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض 



328

اإبطال الإجارة وف�سخها

الرقم  ذي  بالخطاب  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لها  الواردة  المعاملة  على 
  ٣٤٣٨٠٩٣٢ الرقم  ذي  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  والتاريخ    ٣٤٢٤١٧٤٨٥
والتاريخ  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، الصادر من فضيلة الملازم القضائي )...( المتضمن الحكم في 
الدعوى المقامة من )...( ضد )...(. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة قررت الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم . وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٨٩٥٥ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار:٣٥٣٣٧١٩١  

إجارةا-امحلاتجاريا-ابيعاتلمؤجلالمعقارا-اسرياناعقداتلإجارةا-اطمباتلاساملترافيها-ا
إنكاراتلمشتريا-اعقداإيجارا-اعدماتنفقاخاتلإجارةاببيعاتلعينا-اثبوتاسرياناتلعقدا-اإلزتما

تلطلفينابه.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرر،اولااضرتر(.
تنفقخا تلمؤجلةاولاا تلعينا بيعا “ يجوزا تلملبعا)صار1ر(لا تللوضا تلبهوتيافيا اا-اسولا

تلإجارةابه،اولممشترياتلفقخاإنالمايعمل”.
را-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلضررايزتل”.

عقد  باستمرار  إلزامه  طالبا  لعقار،  مشترياً  بصفته  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
إجارة مبرم بين المدعي وبائع العقار لمحل تجاري، ومدة العقد خمس سنوات، وذلك لأن 
الدعوى  وبعرض  المحل،  الكهربائي عن  التيار  بفصل  قام  للعقار  بعد شرائه  عليه  المدعى 
على المدعى عليه أنكر امتداد العقد بين المدعي وبائع العقار للمدة المذكورة، ودفع بأن البائع 
بينه  المبرم  العقد  المدعي  قدم  وقد  البيع،  من  بعد شهر  ينتهي  المستأجر  مع  أن عقده  أخبره 
وبين مالك العقار السابق بالمدة المذكورة، فقرر المدعى عليه عدم علمه به، ونظراً لأن بيع 
العين لا تنفسخ به الإجارة، ولأن الضرر يزال؛ لذا فقد ثبت للقاضي استمرارية العقد المبرم 
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بين المدعي وبائع العقار، وألزم المشتري بتمكين المدعي من الاستفادة من العين المؤجرة، 
فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤٣١٨٩٥٥ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ،  برقم ٣٤١٦٦٦٥٩٤  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حضر 
الرقم )...(، ولم يحضر المدعى  المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
بدون  الخصوم  محضري  من  الأصلية  التبليغ  مذكرة  وردتنا  وقد  اعتذار،  أي  يبد  ولم  عليه، 
رقم وبتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، والمذيل عليها إفادة محضر الخصوم، والمتضمنة أن المدعى 

عليه غير موجود بالمؤسسة، ورفض الموظفون تسلم التبليغ.
الجنسية  سعودي   )...( المدعو  وكلت  )إنني  بقوله:   )...( المدعي  قرر  الجلسة  أثناء  وفي 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( ينوب عني في المرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح 
والتنازل والتسلم والتسليم من مبالغ ماليه(. هكذا قرر، وكان ذلك بحضور وشهادة الموظف 
سعودي   )...( والموظف   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ لذا وبناء على المادة الخامسة والخمسين من 

نظام المرافعات الشرعية، ونظرا لضرورة تبليغ المدعى عليه جرى رفع الجلسة.
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١٠/١١هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة 
)...( المذكور هويته ووكالته سابقا، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
برقم  بالأحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني 

٣٤١٢٠٩١٣، والمخول له فيها بالمطالبة والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح.
المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب قائلا في تحرير دعواه: )استأجر موكلي  وبسؤال 
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)...( من )...( محل تجاري في حي )...( بالهفوف بمبلغ إجمالي، قدره خمسة عشر ألف ريال، 
إلا أن التي قامت بتأجير موكلي المحل قامت ببيع البيت على المدعى عليه، وبعدها قام وكيل 
المحل.  على  مالية  خسائر  حصول  في  تسبب  مما  المحل؛  عن  الكهرباء  بفصل  عليه  المدعى 
البائع الأول، ومدتها خمس سنوات  أطلب إلزامه باستمرارية العقد المبرم بين موكلي وبين 

اعتبارا من تاريخ ١٤٣٢/٠٣/٠١هـ. هذه دعواي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: )إن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه 
غير صحيح كله جملة وتفصيلا، والصحيح أن موكلي اشترى البيت من )...( وكيل مالكه، 
ولم يخبر موكلي بأن هذا العقد مدته خمس سنوات، بل أخبره ان العقد ينتهي في شهر صفر 

من عام ١٤٣٤هـ، وتاريخ المبايعة كان في شهر محرم عام ١٤٣٤هـ تقريبا(. هكذا أجاب.
وبعد مفاهمة ومداولة دامت بين الطرفين طلبا تحديد موعد آخر لمحاولة الصلح بينهما، 

هكذا قررا، ولأجل ذلك جرى رفع الجلسة.
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  سابقا،  ووكالته  هويته  المذكورة   )...(
الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل  السجل المدني ذي 
بتاريخ   ٣٤١٢٠٩١٣ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني 
 ،)...( من  بها  والموكل  بالأحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ، 
 ٣٥٢٢٢٦٢٦ برقم  بالأحساء  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ، والمخول له فيها بالمطالبة والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار 
والصلح، وبسؤال الطرفين: )هل لديكما إضافة ترغبون في إضافتها؟(، فأجابا: )ليس لدينا 

سوى ما قدمناه في الجلسات السابقة(.
وعليه جرى الاطلاع على العقد المبرم بين المدعي أصالة وبين مالكة العقار السابقة، فوجدته 
متضمنا أن العقد مدته خمس سنوات اعتبارا ١٤٣٢/٠٣/٠١هـ حتى ١٤٣٧/٠٣/٠١هـ. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )موكلي لا يعلم عن هذا العقد المبرم بين المالكة 

السابقة والمدعي أصالة(. هكذا أجاب.
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ولكون مطالبة المدعي وكالة باستمرارية العقد المبرم بين موكله والمالك الأساسي، وقد 
العين  بيع  )يجوز   :)٤١٥( صفحة  المربع  الروض  تعالى -في  الله  البهوتي -رحمه  الإمام  ذكر 
عليه  الله  صلى  ولقوله  يعلم(،  لم  إن  الفسخ  وللمشتري  به،  الإجارة  تنفسخ  ولا  المؤجرة، 
وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(، ولما ذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالى -من كون الضرر يزال، 
وبناء على ذلك كله فقد ثبت لدي استمرارية العقد المبرم بين المدعي أصالة )...( والمالك 
العين  من  الاستفادة  من  المدعي  بتمكين   )...( العقار  لهذا  المشتري  وألزمت  الأساسي، 

المؤجرة، وبذلك حكمت.
وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته بالحكم، وطلب تمييزه مع تقديم اللائحة 
الاعتراضية، وقد جرى إفهامه بمراجعتنا بعد عشرة أيام لتسلم نسخة من الصك الحكم، كما 
جرى إفهامه بأن عليه تقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة النظامية، وقدرها ثلاثون يوما. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، أما بعد فقد اطلعنا 
المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤١٦٦٦٥٩٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٩هـ، والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٤٣٨٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، 
برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
قضية  في   )...( ضد   )...( بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٩٩١٧
الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
ولبيانه  الحكم،  المصادقة على  قرّرنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

حرر في ١٤٣٥/٧/٣٠هـ. والله ولي التوفيق.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٩٧٧٦  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٦ رقم القرار:٣٥٢٤٤٧٨٤  

فقخا تخايارها تلبيعا-ا حالا لممشتريا تلخيارا تلعقدا-ا فيا بيعها-اشرطا عقارا-ا إجارةا-ا
تلبيعا-اإنكاراتلصوريةا-اطمباإخلاءاتلعقارا-ارفضايمينا تلعقدا-اطمباإثباتاصوريةا

تلمدعىاعميها-اعدماثبوتاتلصوريةا-اإلزتمابإخلاءاتلعقار.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعي،اوتليميناعلىامناأنكل(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات صورية بيعه لعقار استأجره منه المدعي 
بدعوى أن هذا البيع صوري، ويقصد منه الإضرار بالمدعي، وذلك لوجود شرط في عقد 
الإجارة، يتضمن إثبات الخيار لمن يشتري العقار في إمضاء عقد الإجارة أو فسخه،وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أنكر صحة الدعوى، ودفع بأن شراءه للعقار حقيقي، ولا صورية 
بينة على الصورية، ولم يرض  إلزام المدعي بإخلائه، ونظراً لأن المدعي لم يقم  فيه، وطلب 
بيمين المدعى عليه، ولأن العقار انتقل إلى المدعى عليه، وقد اختار فسخ العقد، وطلب من 
النظر عن طلب  البيع وصرف  القاضي صورية  لدى  يثبت  فلم  لذا  العقار؛  إخلاء  المدعي 
الشواغل،  من  خالياً  عليه  للمدعى  وتسليمه  العقار  بإخلاء  وألزمه  ذلك،  إثبات  المدعي 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٩٩٧٧٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٤٥١٨٨٥٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، وفي يوم الخميس ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ الساعة 
 )...( وفيها حضر   ،)...( )...( ضد  للنظر في  الجلسة  افتتحت  والنصف صباحا  العاشرة 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن المدعي )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بمكة المكرمة برقم ٣٣٤١٣٨٤٧ في ١٤٣٣/١١/٢٣هـ، والمخول له في الوكالة حق 
سعودي   )...( لحضوره  وحضر  والتنازل،  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة 
المدعى عليه )...( سعودي  بالوكالة عن  الرقم )...(  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الوكالة حق  له في  برقم ٣٤١٣٢٤٦٩ في ١٤٣٤/٢/٤هـ، والمخول  المكرمة  بمكة  الثانية 

المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل.
فادعى المدعي وكالة قائلا في دعواه: )لقد استأجر موكلي من المدعو )...( عقارين واقعين 
في )...( مملوكين له بموجب الصكين الصادرين من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم 
لمدة  ١٤١٦/٢/٢٦هـ  في   ١/٢٣٦/٧٦ ورقم  ١٤٢٠/١١/١٠هـ،  في   ٣/٢٩٦/٤٦٩

عشر سنوات:
١٤٣٨/١٢/٣٠هـ  بتاريخ  وتنتهي  ١٤٢٩/١/١هـ،  تاريخ  من  فيه  المدة  الأول -تبدأ 

بأجرة سنوية، قدرها سبعة ملايين ريال.
١٤٣٩/٥/٣٠هـ  بتاريخ  وتنتهي  ١٤٢٩/٦/١هـ،  تاريخ  من  فيه  المدة  والثاني -تبدأ 

بأجرة سنوية، قدرها مليون وأربعمائة ألف ريال.
أجل  من  البيع  طريق  عن  صوريا  عليه  للمدعى  العقارين  ملكية  بنقل  المؤجر  قام  وقد 
إلحاق الضرر بموكلي في عقد إيجاره؛ لأن من شروط عقدي الإيجار في أحد البنود أنه في حال 
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بيع العقار في أثناء العقد فإن العقد ملزم ) للمالك والمشتري والمستأجر( في الخمس السنوات 
الأولى من مدته، وفي الخمس السنوات الثانية يكون المالك في الخيار في استمرار العقد بنفس 
قيمته وشروطه أو إنهائه أو إلغائه، فيلزم المالك بدفع قيمة الإصلاحات والتعديلات التي 
تمت في المبنى مقسمة على الخمس السنوات الأخيرة، وتدفع للمستأجر في حينه؛ ولأن العقد 
 )...( المالك  بين  التواطؤ  يظهر  فإنه  لذا  أكثر من خمس سنوات؛  الآن  قد مضى عليه حتى 
وبين المدعى عليه في المبايعة من أجل إبطال عقدي إيجار موكلي. أطلب الحكم بصورية نقل 
لحيازة  موكلي  تعرض  بمنع  والحكم  الصحيح،  عقده  على  موكلي  وإبقاء  للعقارين،  الملكية 

منفعة العقارين. هذه دعواي(.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي وكالة من أن موكله 
استأجر من المدعو )...( عقارين واقعين في )...( مملوكين له بموجب الصكين الصادرين 
من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٣/٢٩٦/٤٦٩ في ١٤٢٠/١١/١٠هـ، ورقم 
تاريخ  من  فيه  المدة  تبدأ  الأول  سنوات:  عشر  لمدة  ١٤١٦/٢/٢٦هـ  في   ١/٢٣٦/٧٦
قدرها سبعة ملايين  بأجرة سنوية،  بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٣٠هـ  وتنتهي  ١٤٢٩/١/١هـ، 
ريال. والثاني تبدأ المدة فيه من تاريخ ١٤٢٩/٦/١هـ، وتنتهي بتاريخ ١٤٣٩/٥/٣٠هـ 
اشترى  موكلي  أن  إلا  صحيح،  ريال -هذا  ألف  وأربعمائة  مليون  قدرها  سنوية،  بأجرة 
وموقعاً  وذرعاً  حداً  الموصوفتين   )...( بــــ  المكرمة  مكة  الكائنتين في  العمارتين   )...( من 
في   ٣/٢٩٦/٤٦٩ برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادرين  الصكين  باطن 
١٤٢٠/١١/١٠هـ، ورقم ١/٢٣٦/٧٦ في ١٤١٦/٢/٢٦هـ، وذلك بثمن مؤجل، وقد 
اتفق مع البائع على تأجيل الإفراغ لحين البدء في تطبيق نظام الصكوك الإلكترونية الشامل 
في كتابة عدل مكة لحاجته إلى استثمار العقارين بالشراكة مع بعض الجهات التي لا تقبل إلا 
الصكوك الإلكترونية، وبعد تطبيق هذا النظام في كتابة العدل بمكة تم الإفراغ لموكلي بموجب 
الصكين برقم ٨٢٠١١٤٠٠٠٩٤٦ في ١٤٣٤/١/١٤هـ، ورقم ٩٢٠١٠٨٠٠١١٨٨ في 

١٤٣٤/١/١٧هـ.
البائع، وقد شرط عليه البائع في  وبما أن المدعي كان مستأجراً للعمارتين المذكورتين من 
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عقد الإجارة أن يخلي العمارتين بعد مضي خمس سنوات من ابتداء مدة العقد إذا باعهما خلال 
يلتزم بذلك، وامتنع عن إخلاء العمارتين، مرة بحجة أن  المدة، إلا أن المدعى عليه لم  هذه 
البيع صوري، وتارة بما يزعمه من أن البيع لم ينعقد إلا بعد مضي خمس سنوات، وتارة أخرى 
أطلب  لذا  فائدة؛  دون  وتكراراً  مراراً  معه  حاولت  وقد  المؤجر،  عند  حقوقاً  له  أن  يدعي 
صرف النظر عن الدعوى، والحكم على المدعي بإخلاء العمارتين، وتسليمها له خالية من 

الشواغل(. هكذا أجاب، وقرر.
وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: )أطلب مهلة للرجوع لموكلي من أجل عرض إجابة 
وكالة  المدعي  ولإحضار  لذلك  الجلسة  ورفعت  لطلبه،  فأجبته  عليه(،  وكالة  عليه  المدعى 

عقدي الإيجار وإحضار المدعى عليه وكالة صكي الملكية. 
ثم إنه في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/١/٢هـ الساعة العاشرة والنصف صباحا افتتحت الجلسة، 
سعودي   )...( أصالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب المهلة من 
أجله أبرز ردا من ورقتين مطبوعا بالحاسب الآلي ومؤرخا في ١٤٣٥/١/٢هـ، وهذا نصه: 
)إن الاستئجار للعقارين كان مشروطاً أن يكونا مع بعضهما في الحيازة والمنفعة وغير قابلة 
للانفكاك، ولا ينكر )...( ذلك بدليل كتابة العقد في ١٤٢٩/١/١٢هـ وصدور الشيكات 

للعقارين له في أول محرم ١٤٢٩/١/١٢هـ )مرفق صورة من الشيكات، المستند ١(.
له  نافذاً  يكون  القضاء  وأن حكم  العقد عشر سنوات،  مدة  أن  )...( على  إقرار  وهناك 
وعليه؛ مما يعني أنه طرف في أي دعوى حيال العقارين، ونرغب إدخاله في الدعوى )مرفق 

المستند ٢(.
بثمن  إليه  نقل  المزعوم  البيع  إن   :)...( قول  هو   )...( لـــ  البيع  صحة  عدم  يؤكد  ومما 
مؤجل لحاجة الاستثمار مع بعض الجهات، وهو يعلم أن العقارين شاغلة لموكلي، وفي مثل 
هذه المبيعات ذات الأسعار العالية لا يتصور أن يكون )...( لم يطلع على عقد الإجارة، وإلا 
لرفض نقل الملكية إلا بعقار غير شاغل، وما يؤكد ذلك هو اعتذار )...( من )...( في مجلس 
صلح حصل مسبقاً أمام الشهود بأن بيعه لا يكون إلا بعقار غير شاغل، وذكر بأنه لا علاقة 
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له بالإخلاء، وأن على )...( حل الخلاف، فكيف يتقدم بالإخلاء الآن دون صفة؟ مما يعني 
أن الملكية لا زالت بيد )...(، ولم تنقل حقيقة لــــ )...( بدليل تسلم )...( للدفعة الأولى 

للإيجار من عام ١٤٣٤هـ )مرفق المستند ٣(.
ناهيك عن عدم التسليم الحقيقي للعين، وهي بيد موكلي حتى الآن، وعدم اكتمال الوجه 
الشرعي في البيع المزعوم من شرط تسلم وتسليم وقبض للثمن وحيازة لعقار غير شاغل، 
ومما سبق تتأكد الصورية، ويوجد من يشهد بذلك، إضافة إلى أن عقد الإيجار لم ينص على 
الإخلاء أبدا؛ مما يؤكد بأن الملكية لا زالت لدى )...(، وليس لــ )...( صفة، ويجعل طلبه 

في غير ذي محل من دعواه.
ناهيك عن أن العقد أساساً مدته عشر سنوات، ولم ينته، أما الارتكان إلى الاستثناء الوارد 
في البند )١٣( فهو غير متحقق؛ لأن الإنهاء أو الإلغاء للعقد مشروط باستلام موكلي لقيمة 
الإصلاحات والتعديلات، والمؤمنون على شروطهم، وكيف يريد أن يغنم دون أن يغرم مع 

وضوح الشرط؟ 
ومما يعد قرينة أيضا على عدم صحة بعض التصرفات في حقيقتها هو التناقلات المتعددة 
لـــ )...( في العقار والرجوع فيها، ونطلب استخراج صورة من سجلات العقارين لدى 

كاتب العدل؛ لكي تتضح الصورة لفضيلتكم.
بالبيع  جواله  من  برسالة  زعمه  هو  به  والإضرار  موكلي  لإخراج   )...( تصرفات  ومن 
لأحد الأمراء، وأن الأخير سيخرج موكلي بالقوة غير مكترث بوجود شرط العقد الواضح، 
فكل هذه التصرفات تعد من قبيل الوسائل للتخلص من عقد موكلي دون وجه حق لغرض 
الاستثمار  لغرض  والتعديلات  للإصلاحات  الملايين  دفع  من  هو  وموكلي  به،  الإضرار 
الملكية  المنفعة على حسب الشرط والعرف، والعقد لا زال سارياً بشروطه، ونقل  وجلب 

لـــ )...( ما هو إلا صوري وليس حقيقياً.
صاحب الفضيلة، إن عقد المبايعة بين )...( و)...( غير صحيح، وغايته الإضرار بموكلي، 
والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، مع لزوم شروط العقد أنه لمدة عشر سنوات، وأن 
الاستثمار مشروط بدفع كامل حقوق موكلي من الإصلاحات والتعديلات عند رغبة الإنهاء 
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للتعاقد؛ مما يستدعي المحاسبة أولا لتقدير قيمة الإصلاحات والتعديلات عند الاختلاف 
فيها، ومن ثم النظر في الإلغاء أو الإنهاء من عدمه وفق شروط العقد والمقتضي الشرعي. 

وعليه نطلب:
١ - إدخال المالك )...( بالدعوى.

القضايا مع  المنازعة وتشعب  الغير في  إدخال  لعدم  العقارين  المبايعات على  إيقاف   - ٢
الغير.

٣ - طلب صورة من سجل المبيعات لدى كاتب العدل لتتضح الرؤية لفضيلتكم.
العقد  شروط  بنفس  واستمراره  عقده  على  موكلي  وبقاء  البيع  صحة  بعدم  الحكم   - ٤

وعدم التعرض لموكلي في حيازته للعقارين(. ومرفق صورة منه في المعاملة.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )إن ما أجاب به المدعي وكالة غير ملاق لما ذكرناه 
في جوابنا على الدعوى في الجلسة الماضية، وما ذكره من صورية البيع غير صحيح، وتأجيل 
الثمن لا يبطل العقد؛ لذا فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعي بإخلاء العقارين 
العقارين من )...( شراء صحيحا في منتصف عام  بأنني اشتريت  موضوع الدعوى، علما 
١٤٣٣هـ، ولم يتم الإفراغ إلا في شهر محرم عام ١٤٣٤هـ لحاجتنا إلى صكوك إلكترونية، 

ولا علاقة لي بمطالباته لــ )...( ولا بتحويله الإيجارات له(. هكذا قرر. 
وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: )إنني أتمسك بكل طلباتي أعلاه، وأطلب تنفيذها(. 

هكذا قرر.
هذا، وقد جرى مني الاطلاع على الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة 
برقم ٨٢٠١١٤٠٠٠٩٤٦ في ١٤٣٤/١/١٤هـ، فوجد يتضمن انتقال ملكية قطعة الأرض 
الواقعة في حي تخطيط أرض )...( بمكة  الرقم )...(،  المخطط ذي  الرقم )...( من  ذات 
المكرمة، والبالغ مساحتها ) ١١٠٠ م٢ (، والمستند في إفراغها على الصك الصادر من كتابة 
 )...( ملك  إلى  ١٤٢٠/١١/١٠هـ  في   ٣/٢٩٦/٤٦٩ برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل 

بثمن، وقدره أربعمائة مليون ريال.
برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  الصادر من  الصك  مني الاطلاع على  كما جرى 
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الأرض  قطعة  ملكية  انتقال  يتضمن  فوجد  ١٤٣٤/١/١٧هـ،  في   ٩٢٠١٠٨٠٠١١٨٨
ذات الرقم )...( من المخطط ذي الرقم )...(، الواقعة في حي )...( بمكة المكرمة، والبالغ 
مساحتها ) ١٠٢٥.٣٤ م٢(، والمستند في إفراغها على الصك الصادر من كتابة العدل الأولى 
بمكة المكرمة برقم ١/٢٣٦/٧٦ في ١٤١٦/٢/٢٦هـ إلى ملك )...( بثمن، وقدره مائة 

مليون ريال. انتهى.
عند ذلك جرى سؤال المدعى عليه: )هل العقاران المذكوران لا زالا تحت ملكيتك؟(، 

فأجاب بقوله: )نعم، هذا صحيح(. هكذا قرر، ولانتهاء الوقت فقد رفعت الجلسة.
ثم إنه في يوم الخميس ١٤٣٥/٢/١٦هـ الساعة العاشرة صباحا افتتحت الجلسة، وفيها 
حضر المدعي وكالة )...( والمدعى عليه أصالة )...(، وقد أبرز المدعي وكالة مذكرة مكونة 
من ورقتين ومطبوعة بالحاسب الآلي على ورق تابع لمكتب المحامي )...(، وهذا نصها: )إن 
موكلي يؤكد بأن البيع وقع صوريا لا حقيقة له، ومما يدل على ذلك ما قاله المدعى عليه في 
صحيفة الدعوى المقدمة منه للمحكمة بأن العمارتين موضوع الدعوى طُلبتا منه للاستئجار 
بثلاثين مليون ريال في السنة، وهذا القول منه يؤكد لكم أن وراء الأكمة ما وراءها من هذه 
لهذا  بالنسبة  زهيدة  موكلي  أجرة  أن  يرون  لأنهم  موكلي؛  عقد  لفسخ  المستميتة  المحاولات 

العرض المغري، فقاموا بهذه الحيلة لإخراجه قبل انتهاء مدته.
ناهيك عما ذكره بمجلس الحكم أمام فضيلتكم رداً على سؤالكم عن القيمة الصحيحة 
للبيع، وأجاب بأنه ليس هو ثمناً حقيقياً، بل هو أعلى بكثير عن حقيقته، مبرراً ذلك بالربط 
مع عقود مستثمرين، وأقر أمام فضيلتكم بأنه قام بإفراغ العقار موضوع الدعوى لشخص 
بأن هذه  الذي يؤكد  القضية، ثم أعاده إلى ملكه في مدة وجيزة، الأمر  أثناء نظر هذه  آخر 

الممارسات ما هي إلا من قِبل الصورية في البيع، ولفضيلتكم التأكد بمخاطبة كتابة العدل.
وتلك التصرفات تلحق بموكلي الضرر الجسيم والاستئثار بحقوقه من قبل المدعى عليه 
دون وجه حق، فكما يعلم فضيلتكم بأن البيع إذا كان صوريا ولم يكن حقيقيا فهو باطل، وقد 
استند الفقهاء القائلون ببطلان العقود الصورية إلى ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هُرَيْرَةَ 
لَاقُ  : النِّكَاحُ وَالطَّ ، وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ هُنَّ جدٌّ ِ صلى الله عليه وسلم قال: ) ثَلَاثٌ جدُّ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ
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جْعَةُ( قال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وحسنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، فحكم  وَالرَّ
من يعقد هذه العقود الصورية ولا يريد إمضاءها حكم الهازل من باب القياس عليه، وجاء 
لْجِئَةِ )بيع الهازل( فهو باطل؛ لأنه لم ترد حقيقته(؛  التَّ كَبَيْعِ  أَيْ:  القناع”)وَكَذَا(  في كشاف 

فكل بيع لم ترد حقيقته فهو باطل.
ولذلك نطلب من فضيلتكم استدعاء )...( والتأكد من حقيقة البيع، وهل تسلم الثمن 
وأدخله في حسابه أم لا وهو لم يتسلم؟ ونؤكد بأن عقد موكلي لم تنته مدته، وذلك لأن العقد 
الموقع من قبل موكلي ينص على أن مدة الإجارة عشر سنوات، ومعرفة المدة وعدم الجهل بها 
من شروط الإجارة، قال ابن قدامة في المغني: )الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون 
فة  معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه الُمعَرِّ

له، فوجب أن تكون معلومة(.
وما تم ذكره في البند )١٣( من العقد الذي أشرت له سابقا يجعل الإجارة مجهولة المدة، 
الشرط  هذا  فيلغى  ذلك  وبناء على  أكثر؟  أو  خمس سنوات  المدة  المتعاقدان هل  يدري  فلا 
لمخالفته لمقتضى العقد وإفضائه إلى الجهالة، وكل شرط يفضي إلى الجهالة فهو شرط باطل؛ 
لأنه مخالف للكتاب والسنة، وحقيقة الإجارة بيع منافع، فكما أنه لا يصح الشرط في عقد 
بيع الأعيان أن تكون إلى مدة محددة لمخالفته مقتضى البيع الذي تنقل فيه الملكية على صفة 
الديمومة، فكذلك لا يصح الشرط بخروج المستأجر من العين قبل انتهاء المدة المقررة. وقد 
أجابت لجنة الفتوى بموقع مركز الفتوى على سؤال مشابه لهذه الحالة بما نصه: )فإن الإجارة 
التي تحدد فيها المدة من العقود اللازمة، فيكون اشتراط المستأجر أن له الفسخ متى شاء أثناء 
مدة العقد منافياً لمقتضى العقد، وبناءً على ذلك يعتبر هذا الشرط باطلا لمنافاته لمقتضى العقد 
ولإفضائه إلى الجهالة؛ لذا نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بعدم التعرض لموكلي 

حتى انتهاء مدة عقده، والله يحفظكم(. 
وبعرض ما قدمه على المدعى عليه قال: )إن شرائي للعقارين من )...( لم يكن صوريا، بل 
هو شراء حقيقي، وعلى المدعي إثبات صورية العقد، وإلا فأنا مستمسك بطلبي، وهو إخلاء 

العقارين وتسليمها لي(. هكذا قرر.
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عند ذلك جرى سؤال المدعي وكالة: )هل لديك بينة على صورية البيع سوى ما قدمت؟(، 
فقال: )ليس لدي سوى ما قدمت(. هكذا قرر.

المعاملة، فوجدا يتضمنان  هذا، وقد جرى مني الاطلاع على عقدي الإيجار المرفقين في 
الصكين  بموجب  له  مملوكين   )...( في  واقعين  عقارين   )...( من   )...( المدعي  استئجار 
الصادرين من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٣/٢٩٦/٤٦٩ في ١٤٢٠/١١/١٠هـ، 
ورقم ١/٢٣٦/٧٦ في ١٤١٦/٢/٢٦هـ لمدة عشر سنوات: الأول تبدأ المدة فيه من تاريخ 
قدرها سبعة ملايين  بأجرة سنوية،  بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٣٠هـ  وتنتهي  ١٤٢٩/١/١هـ، 
ريال. والثاني تبدأ المدة فيه من تاريخ ١٤٢٩/٦/١هـ، وتنتهي بتاريخ ١٤٣٩/٥/٣٠هـ 

بأجرة سنوية، قدرها مليون وأربعمائة ألف ريال. 
وقد تضمن العقدان في البند الثالث عشر منه ما يلي: ) في حالة بيع العقار فإن العقد ملزم 
للمالك والمشتري والمستأجر في الخمس السنوات الأولى من مدته المنصوص عليها في البند 
ذي الرقم ٢ ، وفي الخمس السنوات التالية يكون المالك في الخيار في استمرار العقد بنفس 
قيمته وشروطه أو إنهائه أو إلغائه، فيلزم المالك بدفع قيمة الإصلاحات والتعديلات التي 

تمت في المبنى مقسمة على الخمس السنوات الأخيرة، وتدفع للمستأجر في حينه( . انتهى.
عند ذلك جرى سؤال المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليه على أن عقد المبايعة التي تمت 
بينه وبين )...( في العقارين محل الدعوى لم يكن صوريا، ولم يحصل تواطؤ من أجل فسخ 

عقدي الإيجار، فقال: )لا أرضى بيمينه(. هكذا قرر.
وبسؤال الطرفين: )هل لديكما ما تريدان إضافته؟(، فقالا: )ليس لدينا سوى ما قدمناه، 

ونطلب الفصل في القضية(. هكذا قررا.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة القضية وتأملها، وبعد الاطلاع على 
عقدي الإيجار، ونظرا لمصادقة الطرفين على عقدي الإيجار المبرمين بين المدعي وبين الشيخ 
)...( للعقارين الواقعين في )...( المملوكين له بموجب الصكين الصادرين من كتابة العدل 
 ١/٢٣٦/٧٦ ورقم  ١٤٢٠/١١/١٠هـ،  في   ٣/٢٩٦/٤٦٩ برقم  المكرمة  بمكة  الأولى 
في ١٤١٦/٢/٢٦هـ لمدة عشر سنوات: الأول تبدأ المدة فيه من تاريخ ١٤٢٩/١/١هـ، 
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تبدأ  بأجرة سنوية، قدرها سبعة ملايين ريال. والثاني  بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٣٠هـ  وتنتهي 
المدة فيه من تاريخ ١٤٢٩/٦/١هـ، وتنتهي بتاريخ ١٤٣٩/٥/٣٠هـ بأجرة سنوية، قدرها 
مليون وأربعمائة ألف ريال. ونظرا لتضمن العقدين شرطا أنه في حالة بيع العقار فإن العقد 
ملزم للمالك والمشتري والمستأجر في الخمس السنوات الأولى من مدته المنصوص عليها في 
العقد  استمرار  الخيار في  المالك في  التالية يكون  السنوات  الرقم ٢، وفي الخمس  البند ذي 
بنفس قيمته وشروطه أو إنهائه أو إلغائه، فيلزم المالك بدفع قيمة الإصلاحات والتعديلات 
التي تمت في المبنى مقسمة على الخمس السنوات الأخيرة، وتدفع للمستأجر في حينه، ولأن 
عقدي الإيجار حاليا في الخمس السنوات الأخيرة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين، ولكون 
بمكة  العدل الأولى  كتابة  الصادرين من  الصكين  للمدعى عليه بموجب  آلا  قد  العقارين 
برقم ٨٢٠١١٤٠٠٠٩٤٦ في ١٤٣٤/١/١٤هـ ، ورقم ٩٢٠١٠٨٠٠١١٨٨ في  المكرمة 
١٤٣٤/١/١٧هـ، ولأن المدعى عليه المالك الأخير للعقارين قد اختار فسخ العقد وإلغاءه، 
وطلب من المدعي بصفته المستأجر لهما إخلاء العقارين، ولأن المدعي قد دفع بصورية المبايعة 
التي تمت بين )...( وبين المدعى عليه من أجل إبطال عقد إيجاره، ولأن المدعى عليه أنكر 
الصورية، وليس للمدعي بينة على الصورية، وما ذكره من أمور لا تثبت صورية المبايعة، ولم 
يرض بيمين المدعى عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )البينة على المدعي، واليمين 
على من أنكر(، ولأن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إثبات صورية نقل الملكية للعقارين 
وإبقاء موكله على عقده الصحيح والحكم بمنع تعرض موكله لحيازة منفعة العقارين محل 
الدعوى؛ لذلك كله لم يثبت لدي الصورية في المبايعة التي تمت بين )...( وبين المدعى عليه 
)...( في العقارين الواقعين في )...( محل الدعوى، وصرفت النظر عن طلب المدعي وكالة 
طلبه إثبات ذلك، وألزمت المدعي أصالة بأن عليه إخلاء العقارين وتسليمها للمدعى عليه 

خالية من الشواغل، وبذلك حكمت. 
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة به، والمدعي وكالة عدم القناعة، 
وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، فجرى إفهامه بأن عليه التقدم للمحكمة يوم الاثنين 
القادم ١٤٣٥/٢/٢٠هـ لتسلم نسخة من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين 
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بطلب  حقه  فسيسقط  المذكورة  المدة  خلال  بذلك  يتقدم  لم  وإذا  المذكور،  التاريخ  من  يوما 
الاستئناف، وسيكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١٦هـ.
قد  الجلسة، وكان  افتتحت  الثلاثاء ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  يوم  ففي  وبعد،  الحمد لله وحده 
 ٣٤٥١٨٨٥٩ الرقم  ذي  بالخطاب  المكرمة  بمكة  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  بعث  جرى 
في ١٤٣٥/٣/٢٨هـ، فعادت إلينا بخطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرمة 
المساعد برقم ٣٤٥١٨٨٥٩ في ١٤٣٥/٤/١٢هـ، وبرفقه قرار الدائرة الحقوقية الثالثة برقم 
٣٥٢٠١٧٥٢ في ١٤٣٥/٤/٩هـ المتضمن بعد المقدمة ما نصه: )وبدراسة الحكم وصورة 

ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: 
١ - اعتمد فضيلته على العقد الفقرة )١٣(، وفيها أمور أخرى غير الفسخ، ولم يتطرق 

فضيلته لها مع مطالبة المدعى عليه بها.
٢ - لا بد من الإشارة الصريحة إلى اطلاع فضيلتكم على العقد وتدوين المقصود منه في 

الضبط وخلاصته في الصك.
٣ - لا بد من التأكد من سريان المفعول والعقار باسم من حالياً.

آله وصحبه، وسلم. قاضي  نبينا محمد وعلى  الله على  للصواب، وصلى  الجميع  الله  وفق 
استئناف )...( توقيعه ختمه الشخصي قاضي استئناف )...( توقيعه ختمه الشخصي موافق 

على الحكم رئيس الدائرة )...( توقيعه ختمه الشخصي. انتهى. 
الصالح -بما  النافع والعمل  للعلم  الفضيلة -وفقني الله وإياهم  وعليه أجيب أصحاب 

يلي: 
العقارين  في  تمت  التي  المبايعة  صورية  إثبات  بطلب  دعواه  حصر  وكالة  أولا -المدعي 
العقد  الثالثة عشرة من  والفقرة   ،)...( الأول  مالكها  عليه وبين  المدعى  بين  الدعوى  محل 
تثبت حق للمدعي الذي هو مستأجر للعقار من مالكه أنه في حالة إنهائه يلزم بدفع قيمة 
الإصلاحات والتعديلات التي تمت في المبنى مقسمة على الخمس السنوات الأخيرة، وتدفع 
للمستأجر في حينه، ولو طالب بها المدعي في هذه القضية لناقض طلبه الأصلي في الدعوى، 
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وهو إثبات صورية المبايعة، فكيف يطالب بأمرين متناقضين؟ 
السابق  المالك  وبين  المدعي  بين  المبرمين  الإيجار  عقدي  على  الاطلاع  مني  ثانيا -سبق 
للعقارين، وقد دون منه ما له تعلق في الدعوى، وخصوصا الفقرة الثالثة عشرة منه، وإن 
التي تمت بين المدعى عليه وبين )...( فغير لازم في هذه  المبايعة  بالعقد عقد  كان المقصود 

الدعوى، كيف وقد انتقلت ملكية العقارين بموجب صكوك شرعية؟
ثالثا - لا يلزم في هذه الدعوى وأمثالها التأكد من سريان مفعول صكي العقارين؛ لأن 
النزاع في هذه القضية بين الطرفين ليس على الملكية، بل بإقرار الطرفين بأن العقارين حاليا 

ملك للمدعى عليه )...(.
بإلحاق ذلك في  به، وأمرت  أجريته وحكمت  ما  يظهر لي سوى  لم  الإجابة  لذلك وبعد 
لازمها،  لإكمال  المكرمة  بمكة  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  إعادة  وقررت  وسجله،  صكه 
في  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله 

١٤٣٥/٤/٢٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -رئيس 
على  المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  وأعضاء 
والمسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
 )...( )...( ضد  والمتضمن دعوى  والتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هــ،  بالعدد ٣٥١٥١٥٤٩ 
والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الأخير.  الإجراء  بعد  الحكم  على  الموافقة 

وصحبه، وسلم.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد برقم ٢٥٩٨٧ 
وتاريخ ١٤٣١/٠٩/٠٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣١٨٠٤٣٣ وتاريخ ١٤٣١/٠٩/٠٥هـ 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا شرعياً 
عن )...( بوكالته عن )...( بصفته مديراً للشركة )...( للبيع بالتقسيط الصادرة من كاتب 
عدل الغرفة التجارية بجدة برقم ٢١، الجلد ١/د/ع في ١٤٢٢/٠١/١٣هـ، المخول له حق 
المدافعة والمرافعة، كما حضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 

المدني ذي الرقم )...(.
وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أفاد قائلًا: )إن المدعى عليه استأجر من موكلتي سيارة 
)...( الموديل )...( م، وذلك بعقد إيجار منتهٍ بالتمليك، وقد فرط المدعى عليه، وقام بإعطاء 
السيارة لولده وهو لا يحمل رخصة، ووقع حادث للسيارة بقيادة ابنه، وقدرت نسبة الخطأ على 
ابن المدعى عليه مائة في المائة على حسب تقرير المرور الصادر بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٠١هـ، 
وقدرت تلفيات السيارة قبل الحادث بمبلغ وقدره اثنان وأربعون ألف ريال، وبعد الحادث 
بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال على حسب إفادة رئيس أصحاب معارض ودلالي السيارات. 

أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ، وقدره سبعة وثلاثون ألف ريال. هذه دعواي(. 
وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي وكالة في دعواه كله صحيح، 

وأنا راغب بالصلح مع الشركة المدعية(. هكذا أجاب.
ثم جرى الاطلاع على تقرير المرور وعلى إفادة رئيس أصحاب معارض ودلالي السيارات، 

فوجدتها كما ذكره المدعي وكالة، ولمحاولة الصلح بين الطرفين جرى تأجيل الجلسة. 
ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا شرعياً عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل مكة المكرمة 
الثانية برقم ٢٩٦ وتاريخ ١٤٢٢/٠١/٢٣هـ، الجلد ٢ ، بوكالته عن )...( بصفته مديراً 
برقم ٢١ ،  بجدة  التجارية  الغرفة  كاتب عدل  الصادرة من  بالتقسيط  للبيع   )...( للشركة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٢٥٩٨٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥ رقم القرار: ٣٥١٤٨٩٩٤ 

عدما لابنها-ا تقميمهاا تلقيارةا-ا مقاأجلا تفليطا سيرا-ا حادثا تلغيرا-ا مالا إتلافا
بخبيرا-ا تساعانةا تلمقؤوليةا-ا بكاملا إدتنةا تلملورا-ا تقليلا تلأرشا-ا طمبا لها-ا تلترخيصا

تقديلاتلأرشا-اإلزتمابدفعه.

تلمقاأجلاأمينالاايضمناإلاابالاعدياأواتلافليط.

قدره  مبلغا،  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه،  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  الشركة  أقامت 
منتهٍ  إيجار  بعقد  منها  استأجرها  قيمة سيارة  ألف ريال، مقابل أرش نقص  أربعة وثلاثون 
م السيارة لابنه مع كونه لا يحمل رخصة قيادة، ثم  بالتمليك؛ وذلك لأن المدعى عليه سلَّ
المسؤولية عن  نسبة  بكامل  المرور  قبل  تلفيات، وأدين من  نتج عنه  وقع عليه حادث سير 
القاضي الاطلاع  أقر بصحتها، وقد جرى من  المدعى عليه  الدعوى على  الخطأ، وبعرض 
على تقرير المرور وتقدير أهل الخبرة للأرش، فوجدهما مطابقين لما جاء في الدعوى، ونظراً 
لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، ولأنه فرط بإعطاء السيارة محل 
الدعوى لابنه الذي لا يحمل رخصة قيادة؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن يدفع 

للمدعية المبلغ المدعى به، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد برقم ٢٥٩٨٧ 
وتاريخ ١٤٣١/٠٩/٠٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣١٨٠٤٣٣ وتاريخ ١٤٣١/٠٩/٠٥هـ 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا شرعياً 
عن )...( بوكالته عن )...( بصفته مديراً للشركة )...( للبيع بالتقسيط الصادرة من كاتب 
عدل الغرفة التجارية بجدة برقم ٢١، الجلد ١/د/ع في ١٤٢٢/٠١/١٣هـ، المخول له حق 
المدافعة والمرافعة، كما حضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 

المدني ذي الرقم )...(.
وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أفاد قائلًا: )إن المدعى عليه استأجر من موكلتي سيارة 
)...( الموديل )...( م، وذلك بعقد إيجار منتهٍ بالتمليك، وقد فرط المدعى عليه، وقام بإعطاء 
السيارة لولده وهو لا يحمل رخصة، ووقع حادث للسيارة بقيادة ابنه، وقدرت نسبة الخطأ على 
ابن المدعى عليه مائة في المائة على حسب تقرير المرور الصادر بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٠١هـ، 
وقدرت تلفيات السيارة قبل الحادث بمبلغ وقدره اثنان وأربعون ألف ريال، وبعد الحادث 
بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال على حسب إفادة رئيس أصحاب معارض ودلالي السيارات. 

أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ، وقدره سبعة وثلاثون ألف ريال. هذه دعواي(. 
وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي وكالة في دعواه كله صحيح، 

وأنا راغب بالصلح مع الشركة المدعية(. هكذا أجاب.
ثم جرى الاطلاع على تقرير المرور وعلى إفادة رئيس أصحاب معارض ودلالي السيارات، 

فوجدتها كما ذكره المدعي وكالة، ولمحاولة الصلح بين الطرفين جرى تأجيل الجلسة. 
ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا شرعياً عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل مكة المكرمة 
الثانية برقم ٢٩٦ وتاريخ ١٤٢٢/٠١/٢٣هـ، الجلد ٢ ، بوكالته عن )...( بصفته مديراً 
برقم ٢١ ،  بجدة  التجارية  الغرفة  كاتب عدل  الصادرة من  بالتقسيط  للبيع   )...( للشركة 
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الجلد ١/د/ع في ١٤٢٢/٠١/١٣هـ المخولة له حق المدافعة والمرافعة، كما حضر لحضوره 
المدعى عليه )...( المدونة هويته سابقا.

وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا: )لم نتوصل لاتفاق مع المدعية(. 
هكذا أجاب، ثم أفاد وكيل المدعية قائلا: )إن السيارة قد بيعت بثمانية آلاف ريال، وعليه 
فتطلب موكلتي الفرق، وهو أربعة وثلاثون ألف ريال، وليس سبعة وثلاثين ألف ريال(. 

هكذا قال. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يكيف 
أقوال  الصحيح من  الثمن، وذلك على  بيع معلق على سداد كامل  أنه عقد إجارة مع  على 
أهل العلم، وبما أن يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وبما أن إعطاء 
المدعى عليه السيارة محل الدعوى لابنه الذي لا يحمل رخصة تفريط منه، وبناء على ما جاء 
المدعى عليه )...( أن  المدعية، ولجميع ما تقدم فقد حكمت على  المرور ومطالبة  تقرير  في 
يدفع للمدعية الشركة )...( للبيع بالتقسيط مبلغا، وقدره أربعة وثلاثون ألف ريال حالة. 

وبعرضه على وكيل المدعية قرر القناعة، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب الاستئناف، 
فأجيب إلى طلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، تبدأ 
من تاريخ الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة الاعتراضية فيسقط حقه 
الساعة ٤٥: ٠٨، وبالله  القطعية، وأغلقت الجلسة  في طلب الاستئناف، ويكتسب الحكم 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة -الاطلاع على المعاملة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ٣١/٨٠٤٣٣وتاريخ 
١٤٣٥/١/١٥هـ،  والتاريخ   ٣٥١١٥٢٦٣ الرقم  ذو  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٥هـ 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، المتضمن دعوى 
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)...( سعودي الجنسية وكالة ضد )...( سعودي الجنسية في إتلاف ممتلكات، المحكوم فيه بما 
دون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١١٧٥٢ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٣ رقم القرار: ٣٥٢٠٨٢٠٨ 

إنكارا تلمامفاتا-ا سيمةا طمبا تلعقدا-ا ا تناهاءا منزلا-ا تسائجارا تلغيرا-ا مالا إتلافا
تلدعوىا-اتساهلاكامعاادالممأجورا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلاتلامفاغيراتلمعاادا-اإلزتما

بدفعاسيماه.

مناأتمفامالًاالزمهاضمانهابقيماهايوماتمفه.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها قيمة التلفيات المقدرة منها 
والتي لحقت بمنزل مملوك لها، استأجره المدعى عليه منها، ثم أخلاه بحالة سيئة، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه دفع بأن التلفيات الموجودة في المنزل ناتجة عن الاستهلاك المعتاد 
التلفيات  عن  والإفادة  العقار  على  بالوقوف  الخبراء  تكليف  جرى  وقد  المؤجرة،  للعين 
الموجودة فيه وما يتحمله المدعى عليه منها، فوردت إفادتهم متضمنة حصر تلك التلفيات 
وتقدير قيمتها؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعية المبلغ المقدر من 
قسم الخبراء، ورد دعواها فيما زاد على ذلك، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤١١١٧٥٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٠٨هـ  وتاريخ   ٣٤٥٨٧٥٥٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٠٨هـ 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا بالوكالة 
ذات الرقم ٣٣٦٥٧٤٩ في ١٤٣٣/٥/٤هـ،الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة عن )...( 
عدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٢١/٦/٧هـ،  في   ١١ رقم  بالوكالة   )...( عن  وكيلا  بصفته 
مكة الثانية، والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وطلب اليمين، 
 )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  سعودي   )...( لحضوره  وحضر 
سعودي بالسجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
والمدافعة  المرافعة  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٣/٤/٢٥هـ  في   ٣٣٢١١٨٦٨ برقم  مكة  بغرب 

والإقرار والإنكار وطلب اليمين .... 
وادعى الأول قائلا: )لقد استأجر المدعى عليه الفيلا العائدة لموكلتي الواقعة بحي )...(، 
العدل  كتابة  الصادر من  التملك  الموضح حدودها وأطوالها في صك  والمكونة من دورين 
الأولى بمكة برقم ١/٢٣٥/٣٠٨ في ١٤٢٣/١/١٠هـ، وكان يوجد بها عند تأجيرها عليه 
ثلاثة عشر مكيفا، منها أحد عشر مكيفا )شباك(، ومكيفان جداريان )إسبيلت(، وقد انتهى 
عقده في ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ، إلا أنه رفض الإخلاء مما اضطرنا إلى إقامة الدعوى ضده، ثم 
سلم العين المؤجرة عليه بتاريخ ١٤٣٤/٢/١١هـ، وأُعِدَّ محضر بذلك، وهي بحالة سيئة، 
أقفال  وبدون  واللمبات،  الكهرباء  ومفاتيح  الصحية  الأدوات  من  وخالية  تلفيات  وبها 
للأبواب، كما أخذ المكيفات الثلاثة عشر التي كانت موجودة بها عند تأجيرها عليه، وتعمد 
إزالة الفواصل الجدارية القائمة بين الغرف؛ مما يدل على انتقام وتخريب . أطلب الحكم عليه 
التي  المدة  المثل عن  أجرة  ريال، ودفع  ألف  بأربعمائة  وتقدر  التلفيات،  قيمة إصلاح  بدفع 
يتم فيها الإصلاح، وتقدر بمبلغ مائة ألف ريال، وإعادة المكيفات الثلاثة عشر التي كانت 

موجودة بالعمارة عند تأجيرها، وأسأله الجواب. هذه دعواي(.
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وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: )ما ذكره المدعي وكالة في دعواه أن موكلي استأجر 
العقار المذكور صحيح، فأما المكيفات المذكورة فهي بحوزة موكلي، ومستعد بإعادتها  منه 
للمدعية، وأما الفواصل الجدارية فإن موكلي لم يزل إلا جدارا واحدا في بعض الغرف؛ ليتسع 
المكان، وموكلي قد أضاف )هناجر( حديد متنقلة، ثم أخلى العقار وأخذها معه؛ لأنها ملكه، 
ناتج عن  ذلك  فإن  الأبواب  وأقفال  والمصابيح  الكهرباء  ومفاتيح  الصحية  الأدوات  وأما 
استهلاك عادي من جراء الاستعمال الطبيعي، فإن كان ثمة شيء منها مكسورا أو معدوما أو 
مقلوعا على غير ما ذكرت فلا مانع لدى موكلي من إعادته بعد مراجعتي له(. هكذا أجاب. 
وبعرضه على المدعي وكالة قال: )إن موكلي أفاد بأن المدعى عليه أزال أكثر من جدار، وأما 
الأدوات الصحية والكهربائية والمصابيح إلى آخره فإنها مزالة ومقلوعة، وليست تالفة من 
جراء الاستعمال، ويدل لذلك أن ثمة أسلاكا كهربائية ونحوها مسحوبة من باطن الجدار؛ 

ما يدل على تعمد المدعى عليه لذلك(. هكذا قال.
لذا طلبت من المدعي وكالة زيادة تحرير دعواه ببيان الأعيان التي يطالب بقيمها مفصلة، 
وقيمة كل عين منها، والأضرار وقيمة كل ضرر، وذلك لكون دعواه مجملة غير مفصلة، 

فاستعد به.
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وقدم المدعي بيانا للتلفيات، هذا نصه: )أقدم لفضيلتكم 
بياناً تفصيلياً بأعمال إصلاح التلفيات الناجمة عن المدعى عليه والتكلفة المقدرة لها في عمارة 

موكلتي )...(: 
ريالا، وعدد ١٠٠٠  بتكلفة ٣٧٥٠  بلكة  البناء: عدد ١٥٠٠  مواد  المباني،  أولًا -أعمال 
داموك بتكلفة ٤٥٠ ريالا، و٥٠ كيس إسمنت بتكلفة ٩٠٠ ريال، وقلاب بطحاء )سيكس( 
بتكلفة ٢٣٠ ريالا، وأجرة النقل والتشويل بتكلفة ١٦٠٠ ريال، وأجرة البناء بتكلفة ٣٤٣٠ 

ريالًا، والمجموع ١٠٣٦٠ عشرة آلاف وثلاثمائة وستون ريالا.
ريالا،   ٢٨ الحبة  قيمة   ،٥١ بعدد  زاوية  محبس  المطلوبة:  الخامات  السباكة،  ثانيا -أعمال 
ريالًا،   ١٦٨٠ والإجمالي   ،٢٨ الحبة  قيمة   ، ٦ بعدد  دش  وخلاط  ريالًا،   ١٤٢٨ والإجمالي 
وخلاط مغسلة بعدد ١٢، قيمة الحبة ١٢٥ ريالًا، والإجمالي ١٥٠٠ ريال، وكرسي حمام بعدد 
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الحبة ١٦٥  قيمة  بعدد ١٢ ،  ريال، ومغسلة  ريالَا، والإجمالي ٢٧٠٠  الحبة ٤٥٠  قيمة   ، ٦
 ١٩٢٠ والإجمالي  ريالًا،   ٤٨٠ الحبة  قيمة   ، ٤ بعدد  وبانيو  ١٩٨٠ريالًا،  والإجمالي  ريالًا، 
ريالًا، وسخان  الحبة ١٠ ريالات، والإجمالي ٣٦٠  قيمة  بعدد ٣٦،  ريالًا، وليات توصيل 
بعدد ٦ ، قيمة الحبة ٢٦٠ ريالًا، والإجمالي ١٥٦٠ ريالًا، وكوع ريحة بعدد ٨ ، وقيمة الحبة 
١٥ ريالًا، والإجمالي ١٢٠ ريالًا، وكوع عادي بعدد ١٢، وقيمة الحبة ١٥ ريالًا، والإجمالي 
١٨٠ ريالًا، وباب بعدد ١٦، وقيمة الحبة ١٥ ريالًا، والإجمالي ٢٤٠ ريالًا، وماسورة ١٥ 
بوصة بعدد ٣٨، وقيمة الحبة ٧٥  ريالًا، والإجمالي ٢٨٥٠ ريالًا، وأجرة تركيب مطبخ بعدد 
٢ ، قيمة الحبة ٩٠٠ ريال، والإجمالي ١٨٠٠ ريال، وأجرة تركيب حمام بعدد ٦، قيمة الحبة 
١٢٠٠ ريال، والإجمالي ٧٢٠٠ ريال، والمجموع ٢٥٥١٨ خمسة وعشرون ألف وخمسمائة 

وثمانية عشر ريالًا.
ثالثا -أعمال الكهرباء كالتالي: مقبس عادي بعدد ٤٢ ، سعر الحبة ١١ ريالًا، والإجمالي 
٤٦٢ ريالًا، ومفتاح طقة نوعه ياباني بعدد ١٥ ، سعر الحبة ٦ ريالات، والإجمالي ٩٠ ريالًا، 
ومفتاح طقتين نوعه ياباني بعدد ٣٢، وسعر الحبة ٧ ريالات، والإجمالي ٢٢٤ ريالًا، ومفتاح 
٣ طقات نوعه ياباني بعدد ٨ ، وسعر الحبة ٩ ريالات، والإجمالي ٧٢ ريالًا، ومفتاح مكيف 
ياباني بعدد ١١، وقيمة الحبة ٢٠ ريالًا، والإجمالي ٢٢٠ ريالًا، ومفتاح سخان نوعه  نوعه 
ياباني بعدد ٤، وسعر الحبة ١٦ ريالًا، والإجمالي ٦٤ ريالًا، ومفتاح دش نوعه ياباني بعدد 
٤ ، وسعر الحبة ١٣ ريالًا، والإجمالي ٥٢ ريالًا، ومفتاح هاتف نوعه ياباني عدد ٥، وسعر 
الحبة ١٢ ريالًا، والإجمالي ٦٠ ريالًا، ومقبس نوعه ياباني بعدد ٨ ، وقيمة الحبة ٩ ريالات، 
والإجمالي ٧٢ ريالًا، وطقتان ومقبس نوعه ياباني بعدد ٤، وسعر الحبة ١٢ريالًا، والإجمالي 
٤٨ ريالًا، وإنارة برم نوعه ياباني بعدد ٢٠، وسعر الحبة ٢٥ ريالًا، والإجمالي ٥٠٠ ريال، 
وإنارة قلم نوعه ياباني بعدد ٦١، وسعر الحبة ٣٥ ريالًا، والإجمالي ٢١٣٥ ريالًا، وأسلاك 
٦ملم نوعها ياباني ٨ لفات، سعر اللفة ١٦٥ ريالًا، والإجمالي ١٣٢٠ ريالًا، وأسلاك ٤ملم 
نوعها ياباني ٩ لفات، وسعر اللفة ١٣٠ ريالًا، والإجمالي ١١٧٠ ريالًا، وأسلاك ٢.٥ ملم 
نوعها ياباني ١٦ لفة، وسعر اللفة ١٠٥ ريالات، والإجمالي ١٦٨٠ ريالًا، وسكاكين نوعها 
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ياباني بعدد ٣، وسعر الحبة ٢٠٠ ريال، والإجمالي ٦٠٠ ريال، وكيبل ٣٥ ملم نوعه ياباني 
١١٠ أمتار، وسعر المتر ٤٥ ريالا، والإجمالي ٤٩٥٠ ريالًا، والمجموع ١٣٧١٧ ثلاثة عشر 

ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريالا.
رابعا -أعمال الأبواب والحلوق: العدد ٣٤ ، وسعر الباب مع )الكولون( واليد وأجرة 

التركيب ٨٠٠ ريال، والتكلفة للمجموع ٢٧٢٠٠ سبعة وعشرون ألفاً ومائتا ريال. 
خامسا -أعمال شبابيك ألمنيوم: العدد ٢١، وعدد الأمتار ٢٨، وسعر المتر الواحد ٣٥٠ 

ريالا، والتكلفة للمجموع ٩٨٠٠ تسعة آلاف وثمانمائة ريال. 
ريالًا،   ٤٠ ومصنعية  مؤنة  المتر  وأجرة  ٢٠٠م٢ ،  الأمتار  عدد  اللياسة:  سادسا -أعمال 

والتكلفة للمجموع ٨٠٠٠ ثمانية آلاف ريال. 
المربع  المتر  وتكلفة  ١٨٩٥م٢،  الأمتار  عدد  داخلية:  دهانات  الدهانات:  سابعا -أعمال 
٢٠ ريالا، والإجمالي ٣٧٩٠٠ سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال. ودهانات خارجية: وعدد 
ومائة  ألفاً  عشر  سبعة   ١٧١٢٥ والإجمالي  ريالًا،   ٢٥ المربع  المتر  وتكلفة  الأمتار ٦٨٥م٢، 

وخمسة وعشرون ريالا. 
ثامنا -أعمال تكسير الكيشاني وأرضية الحمامات والمطابخ وإعادة تركيبها: عدد الأمتار 
٣٦٥م٢، وتكلفة المتر المربع ٤٥ ريالًا، والإجمالي ١٦٤٢٥ ستة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة 

وعشرون ريالًا. 
تاسعا -أعمال الجبس: وتقدر تكلفتها بمبلغ ستة آلاف وثمانمائة ريال.

ألف  عشر  ثلاثة  بمبلغ  ويقدر  والحوش:  المبنى  لكامل  الأرضيات  بلاط  عاشرا -جلي 
ريال.

النظافة وترحيل المخلفات: وتقدر تكلفتها بمبلغ خمسة عشر ألف  حادي عشر -أعمال 
ريال.

ولذا فمجموع ما أطلبه به هو ما ذكرت بعاليه، وقدره إجمالا مائتا ألف وثمانمائة وخمسة 
وأربعون ريالًا(. انتهى. 

فسألته: )أنت ذكرت في الجلسة الماضية أن مجموع ما يطالب به موكلك أربعمائة ألف(، 
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فقال: )إن مطالبة موكلي بأربعمائة ألف ريال بناء على السعر الحالي، وأما المبلغ الذي ذكرت 
وقت  وهو  سنوات،  عشر  قبل  والعمال  الأعيان  قيمة  لتقدير  فهو  وزيادة  ألف  مائتا  قدره 

استئجار المدعى عليه(. 
وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال: )سوف أراجع موكلي بصورة بيان المواد والعمال 
التي ادعى بها المدعي، وأفيدكم بها في الجلسة القادمة، كما أن موكلي هو على إجابته الأولى أنه 

لم يتلف الأعيان، وإنما ذلك من جراء الاستخدام العادي الطبيعي(. 
فسألت المدعي وكالة: هل العقار على وضعه الذي كان عليه حينما أخلاه المدعى عليه؟(، 

فقال: )نعم، وأطلب الوقوف ممن ترون للمعاينة(. هكذا قرر. 
عن  والإفادة  العقار  على  للوقوف  النظر  لهيئة  الكتابة  قررت  فقد  طلبه  لوجاهة  ونظرا 
التلفيات الموجودة فيه، وهل هي من جراء الاستعمال الطبيعي أو هي من الاعتداء والإتلاف 

المتعمد؟ كما حددت للطرفين موعدا لسماع إجابة المدعى عليه. 
ورود  حين  وإلى  النظر،  هيئة  من  المعاملة  تردنا  ولم  الطرفان،  حضر  أخرى  جلسة  وفي 

المعاملة جرى رفع الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، وانتظر المدعى عليه حتى انتهت المدة المقررة، ولم 
برقم ٣٤٢١٦٩١٥٠ في ١٤٣٤/١١/٩هـ،  المحكمة  يحضر، وقد وردنا خطاب محضري 
ومفاده: )تم تسليم الطلب للعامل في المحل )...(، وأخذ توقيعه على ذلك(، وقد وردتنا 
١٤٣٤/٨/٢٩هـ  في   ٣٤٥٨٧٥٥٣ الرقم  ذي  خطابهم  بموجب  النظر  هيئة  من  المعاملة 
أرفق بها قرارهم بالرقم نفسه، وهذا نصه: )نفيد فضيلتكم بأن التلفيات المقدرة في قرارنا 

السابق المؤرخ في ١٤٣٤/٧/٢٦هـ للأجزاء المتلفة عمدا فقط، وهي كالاتي: 
١ -أعمال المباني بقيمة عشرة آلاف وثلاثمائة وستين ريالًا )١٠٣٦٠(. 

٢ -إزالة بلكونة خشبية بقيمة ألف ريال )١٠٠٠(.
٣ -إزالة حمامات الأسطح بقيمة ثلاثة آلاف ريال )٣٠٠٠(.
٤ - كرسي حمام واحد بقيمة أربعمائة وخمسين ريالا )٤٥٠(.

٥ -خمس مغاسل بقيمة ثمانمائة وخمسة وعشرين ريالا )٨٢٥(.
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ريال  أربعة آلاف  بقيمة  باب واحد  أبواب، وحلق  ٦ -أعمال لأبواب والحلوق لخمسة 
.)٤٠٠٠(

٧ -أعمال شبابيك ألمنيوم لثلاثة شبابيك بقيمة ألف وخمسين ريالا )١٠٥٠(.

٨ -أعمال الكهرباء بقيمة ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسين ريالًا )٦٨٥٨(.
لتصبح القيمة الإجمالية لتقدير التلفيات المتلفة عمدا سبعة وعشرين ألفاً وخمسمائة وثلاثة 
وأربعين ريالًا )٢٧٥٤٣(، وذلك بعد إضافة بند الكهرباء الذي سقط سهوا بالقرار السابق، 

ومذيل بتوقيع عضوي هيئة النظر )...( و)...( (. انتهى. 
التلفيات  يبلغ نصف  التقدير غير صحيح، ولا  وبعرضها على المدعي وكالة قال: )هذا 
أهل  من  آخر  تقدير  بإحضار  مستعد  وأنا  عليه،  المدعى  من  والواقعة  موكلتي  عقار  في 
الاختصاص يبين لكم قيمة التلفيات، وأنها أكثر من ذلك بكثير، وأطلب إمهالي إلى الجلسة 

القادمة(. 
 )...( مؤسسة  من  تقديرا  وكالة  المدعي  أحضر  وقد  الطرفان،  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
ومذيل  ريالا،  وسبعون  وثلاثمائة  ألفا  وأربعون  مائة  تقديرها  ومجموع  الترميم،  لأعمال 
بتوقيع مدير المؤسسة وختمها، كما أحضر تقديرا آخر من مؤسسة )...( لأعمال الترميم لبناء 
المدعي، ومجموع تكلفتها مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال، ومذيل بتوقيع مدير المؤسسة 

وختمها. انتهى.
وبعرض الصلح على الطرفين أبدى المدعي وكالة قبوله مبدئيا للصلح، أما المدعى عليه 
لأن  والإصلاحات؛  الترميم  أعمال  من  شيء  يلزمه  لا  إنه  يقول:  موكلي  )إن  فقال:  وكالة 

الأعيان المقدرة كلها لأشياء تالفة جراء الاستعمال الطبيعي(. هكذا قال.
وبعد النظر في الدعوى والإجابة، ونظرا لما أفادت به هيئة النظر في تقريرها من تفصيل 
الأعيان المستهلكة بالاستعمال الطبيعي والأعيان المتلفة عمدا الأخيرة قدرها سبعة وعشرون 
ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالا )٢٧٥٤٣(، وفي ذلك رد لكلام المدعى عليه وكالة: إن 
تلف الأعيان المقدرة هي من جراء الاستعمال الطبيعي، وتأسيسا على ما قرره أهل العلم أن 
من أتلف مال إنسان لزمه ضمانه، ويضمنه بقيمته يوم تلفه، وأما ما أحضره المدعي وكالة من 
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التقدير فهو مبالغ فيه، ثم إنه تقدير للترميم، ومعلوم أن الترميم يقصد به إعادة العين كما لو 
كانت جديدة، وهذا غير مقصود ولا مراد؛ فإن الواجب هو ضمان العين يوم تلفها بقيمتها 
المعتادة لا إعادتها جديدة؛ ولذا فإن هذه التقادير غير مقبولة في هذه الدعوى؛ لذلك كله فقد 
حكمت على المدعى عليه أن يسلم للمدعية ما قدره سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة 

وأربعون ريالا )٢٧٥٤٣(، ورددت دعواه فيما زاد على ذلك. 
وبعرضه على المدعي وكالة قرر عدم قناعته به، كما قرر المدعى عليه وكالة عدم قناعته به، 

فجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف.
المادة  على  وتأسيسا  به،  الحكم  جرى  لما  واستدراكا  الطرفان،  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
الخامسة والسبعين بعد المائة الصادرة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/١ في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، 
ولأنه قد ادعى المدعي بطلب إعادة المكيفات، ولم يحكم بها؛ لذا سألت المدعي عن المكيفات، 
فقال: )إنها كما وصفتها في دعواي، والمكيفات الشباك من نوع جنرال، والسبليت ياباني(. 
وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: )إن المكيفات الشباك منوعة؛ منها جنرال وغيرها، 

وأما السبيليت فلا أعلم نوعه، وهي بحوزة موكلي، ومستعد بإعادتها(. 
المدعى  بحوزة  التي  المكيفات  بإعادة  يكتفي  )موكلي  قال:  وكالة  المدعي  على  وبعرضه 
عليه، مع يمينه على أنها هي هذه المكيفات التي لموكلي لم تغير(. وبعرضها على المدعى عليه 

وكالة قال: )موكلي مستعد باليمين بعد تسليم المكيفات(.
وبعد النظر في الدعوى والإجابة واتفاق الطرفين على وجود المكيفات فقد حكمت على 
المدعى عليه أن يسلم للمدعي المكيفات التي للمدعي بحوزته، وللمدعي اليمين عليه على 

أنها هذه هي المكيفات التي تخصه لم يبدلها بغيرها. 
وبعرضه على المدعي وكالة قنع به، وأفاد أنه على اعتراضه السابق في بقية الحكم، وبعرضه 
على المدعى عليه وكالة قنع به، وقرر بأن موكله مقتنع أيضا بالحكم الأصلي. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ.
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن -رئيس وأعضاء 
علـى  المكرمـة -الاطلاعُ  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمسجل 
بالعـدد٣٥١٥٤١٢٥ والتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ،المتضمن دعوى)...( ضد)...( المحكوم 
فيـه بما دون باطنه. وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت الموافقـة 

علـى الحكم. والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء
تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٢٥٩٩٧ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١١ رقم القرار:٣٥١٧٣٣٧٩  

سيمةا طمبا ا تلمقاأجلا-ا تفليطا منفعاهاا-ا تعطلا سيارةا-ا تسائجارا تلغيرا-ا مالا إتلافا
تلإصلاحا-اإنكاراتلدعوىا-ااعدماثبوتاتلافليطاا-ارداتلدعوى.

تلمقاأجلاأمينالاايضمناإلاابالاعدياأواتلافليط.

قيمة إصلاح  بتسليمها  إلزامه  عليه، طالبة  المدعى  المدعية دعواها ضد  المؤسسة  أقامت 
سيارة استأجرها منها، وتعطل محركها بسببه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تسببه 
في العطل، ودفع بأنه سابق لاستئجار السيارة، ونظرا لعدم ما يثبت إهمال المدعى عليه أو 
تفريطه في استعمال السيارة، لا سيما أن المدة التي بقيت معه فيها قليلة، ولأن الأصل براءة 
الذمة؛ لذا فلم يثبت لدى القاضي استحقاق المدعية لما ادعت به، وأخلى سبيل المدعى عليه 

من الدعوى، فاعترض وكيل  المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  بالأحساء،  الجزائيّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الأحساء  محافظة  في  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٣٥٢٥٩٩٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٥٣٧١١٣ وتاريخ 
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الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٣/٠٩/٠٤هـ  يوم الاثنين  ١٤٣٣/٠٨/١٤هـ، وفي 
٠٠: ١٢، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بسجله المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا 
شرعيا عن )...( صاحب مؤسسة )...( بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بجنوب الرياض برقم ٩٧١٤٠ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٦هـ، الجلد ٥٤٢٣، وحضر 
الرقم )...(، فادعى الأول قائلا: )قام  لحضوره )...( سعودي الجنسية بسجله المدني ذي 
أيام،   ٩ لمدة   ،)...( اللوحة  الموديل ٢٠١٠،   ،)...( نوع  باستئجار سيارة من  عليه  المدعى 
يوجد  أنه لا  تبين  المكتب  إلى  السيارة  السيارة ٢٢٥٠ كيلومترا، وعند إحضار  ومشى على 
فيها زيت، ويوجد صوت بالماكينة، وعند قيامنا بفحص السيارة تبين بأن بها عطلًا بالماكينة، 

ونطالبه الآن بقيمة إصلاح الماكينة، وهو ٣٠٠٠ ريال. هذه دعواي(. 
 ،)...( نوع  من  سيارة  استأجرت  إنني  )نعم،  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  وبعرضه 
الموديل ٢٠١٠، اللوحة )...(، من مؤسسة )...( لتأجير السيارات، لمدة ٩ أيام، وعند قيامي 
وقام  الصوت،  زاد  بإرجاعها  قيامي  وعند   ،) بلوف   ( صوت  بها  وُجِدَ  السيارة  باستئجار 
بالتفتيش عليها الموظف، وقال: زاد الصوت أكثر، وسألني بأن فيها صوتا، وكان الصوت 
أكثر، وقام بسحب معيار الزيت، ولم يجد فيها زيتا؛ علما بأني استأجرت السيارة لمدة تسعة 
فيها تهريب،  أنه  ويعلم  فيه تهريب،  إذا  إلا  أن يخلص من موقعه،  للزيت  يمكن  أيام، ولا 
أكثر، وقال: لو  بالمكتب، وطلبت منه شهادته يوم يقول: الصوت علا  وذهبت للموظف 

أحضر أشهد فسأقول: الصوت طبيعي، والله شاهد على ما أقوله(. 
وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: )لا صحة لما ذكره المدعى عليه، فلم يكن في السيارة 
أي صوت، ولم يكن الزيت ناقصا، ولا يوجد بها عطل، وأطلب إمهالي لإحضار الموظف، 

وتسجيل إفادته في هذه الدعوى(. هكذا قرر؛ لذا أجبته لطلبه. 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/١١/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة، وفيها حضر 
إلى  الموظف حضر  )أن  المدعي وكالة  قرر  )...(، وقد  المدعى عليه  المدعي وكالة، وتخلف 
المحكمة صباح هذا اليوم، ثم مضى إلى العمل، ولم يتمكن من حضور هذه الجلسة، وأطلب 
لطلبه،  أجبته  لذا  قرر؛  هكذا   .)  )...( عليه  المدعى  إحضار  أطلب  كما  لإحضاره،  إمهالي 
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ورفعت الجلسة. 
صباحا  والنصف  العاشرة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/٥/٥هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
افتتحت الجلسة الثالثة لهذه القضية، وفيها حضر المدعي وكالة )...( والمدعى عليه )...(، 
وقد أحضر المدعي للشهادة وأدائها )...( )...( الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...( 
والمولود بتاريخ ١٩٨٧/٨/٢٣م، وقرر قائلا: )إنني أعمل في مؤسسة )...( محاسبا، وأما 

المدعى عليه فهو زبون لدى المؤسسة(.
وباستشهاده شهد قائلا: )إنه بتاريخ ١٤٣٣/٧/٦هـ حضر إلي هذا الحاضر )...( بمكتب 
المؤسسة، واستأجر سيارة نوع )...( الإنتاج ٢٠١٠م، ومكثت لديه السيارة تسعة أيام، وبعد 
ذلك أحضرها إلى المكتب، وكان صوت ماكينة السيارة عاليا، ولا يوجد بها زيت، فأخبرته 
بذلك، وكان حاضرا، وقلت له: إننا سوف نفحصها، وسوف نرد عليك. ثم مشى، وبعد 
بأن ماكينة  السيارة، فوجدنا بها عطلا، فاتصلت عليه، وأخبرته  ذلك قمنا بفحص ماكينة 
السيارة بها عطل، فقال لي: إنني تسلمت السيارة، وكان بها صوت، والمشكلة التي بها ليست 

مني. هذا ما لدي. وبه أشهد(. 
وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قرر قائلا: )لا أعرف عن حال الشاهد شيئا، 
وشهادته بعضها صحيح، وبعضها غير صحيح، والصحيح أنني لما أرجعت السيارة، وكان 
الزيت،  بها صوت، وكشف عليها )...( هذا الحاضر، قال لي: الصوت زاد. وكشف على 

وأخبرني أنه لا يوجد بها زيت(. هكذا قرر.
كان  الموجود بها سابقا  الصوت  إن  قلت:  )إنما  قائلا:  قرر   )...( الشاهد  وبعرضها على 
طبيعيا بالنسبة لهذه السيارة، وليس بها مشكلة، وكانت أثناء تسليمها لي تعمل(. هكذا قرر. 
لتأجير   )...( مؤسسة  مطبوعات  على  المدون  السيارة  تأجير  عقد  على  اطلعت  وقد 
يومية،  بأجرة  عليه  المدعى  على  الدعوى  محل  السيارة  تأجير  يتضمن  فوجدته  السيارات، 
قدرها سبعون ريالا، لمدة تسعة أيام، ومجموع ما قطعه المدعى عليه من المسافة ألفان ومائتان 
وخمسون كيلو مترا، وكانت بيانات الأضرار التي بالسيارة خالية من أي ضرر، ولم يسجل 

فيها شيء. 
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وقد قرر المدعى عليه قائلا: )إنني لا أعلم عما في باطن السيارة، وإنتاج السيارة جديد، 
في عام ٢٠١٠م، كما أن نظام مكاتب التأجير عدم تحميل المستأجر الأعطال التي تحصل في 

المحركات الداخلية(. هكذا قرر . وقد جرت محاولة الصلح بين الطرفين، فلم يصطلحا. 
هذه  استئجار  على  عليه  المدعى  ومصادقة  والإجابة،  الدعوى  من  سلف  ما  على  فبناء 
السيارة المدة المذكورة، وما قرره في دفعه من كون هذه المدة لا يمكن أن ينتهي زيت السيارة 
أو  المدعى عليه  إهمال  يثبت  ما  لعدم وجود  السيارة، ونظرا  التهريب في  إذا وجد  إلا  فيها 
تفريطه في استعمال هذه السيارة، لا سيما أن المدة التي بقيت معه السيارة مدة قليلة، وهي 
السيارة حين تسلمها  أن  المؤسسة  العامل في  ابن )...(  الشاهد )...(  قرر  أيام، وقد  تسعة 
لا يوجد بها زيت، ومثل هذا لا يعلم به المستأجر عادة، والأصل براءة الذمة مما يطالب به 
المدعي، حتى يثبت تفريط المدعى عليه أو تعديه في استخدام هذه السيارة، وبناء على ذلك 
كله لم يثبت لدي استحقاق المؤسسة لهذا المبلغ المطالب به، وأخليت سبيل المدعى عليه من 

هذه الدعوى، وبه حكمت. 
وبعرضه على المدعي والمدعى عليه قرر المدعى عليه قناعته به، وقرر المدعي وكالة عدم 
قناعته به، وطلب الاستئناف مكتفيا بما قدم في دعواه عن تقديم لائحة اعتراضية، فأجبته 
لطلبه، وقررت بعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على حسب التعليمات، 
آله  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  الحادية عشرة، وبالله  الساعة  وأقفلت الجلسة 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/٥/٥هـ .

الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/١١/٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
 )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها  القضية،  لهذه  الرابعة  الجلسة  افتتحت  والنصف  العاشرة 
والمدعى عليه )...(، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالخطاب 
ذي الرقم ٣٤١٣٢٣٨٤٦ والتاريخ ١٤٣٤/٧/٤هـ ومرفق بها قرار محكمة الاستئناف ذو 
الصك  )وبدراسة  نصه:  ما  والمتضمن  ١٤٣٤/٦/٢٨هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٥٤٣١١ الرقم 
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المؤسسة  لأن  متجه؛  غير  فضيلته  به  حكم  ما  أن  لوحظ  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة 
المؤجرة تدعي أن المستأجر )...( قد فرّط في الصيانة المتعارف عليها للسيارة؛ حيث إن عدم 
تفقده لزيتها أدى إلى تعطل ماكينتها، وقد أنكر المدعى عليه ذلك، ولم نجد أن فضيلته قد 
لذا فإن على فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإكمال اللازم على  أجرى الإيجاب الشرعي حياله؛ 

حسب الوجه الشرعي والتعليمات (. انتهى. 
وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن نوع التفريط الحاصل من المدعى عليه، فقرر قائلا: 
)إن تفريط المدعى عليه ينحصر في إهماله للزيت خلال مدة استئجاره للسيارة تسعة أيام، 
وليس ثمة تفريط آخر، وهذه السيارة يغير زيتها عادة بعد قطعها أربعة آلاف كيلو متر، وقد 
م السيارة بداية وقد  قطع المدعى عليه على السيارة ألفين ومائتين وخمسين كيلو مترا، وقد تسلَّ

غُيرِّر زيتها(. هكذا قرر.
فبناء عليه، ونظرا لكون هذا لا يعد تفريطاً من المدعى عليه لكون المدعي وكالة قرر أن 
زيت السيارة محل الدعوى يغير عادة بعد قطعها أربعة آلاف كيلو متر، كما قرر أن السيارة 
قد غير زيتها عند تسلم المدعى عليه لهذه السيارة، ولا يعد هذا تفريطا من المدعى عليه، ولا 
داعي لعرض اليمين على المدعى عليه لعدم وجاهة ما يدعيه المدعي وكالة، ولمصادقة المدعى 
عليه على ترك تغيير الزيت، وبناء عليه فإنه لم يظهر لي سوى ما أجريت وحكمت به، وقررت 

رد المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على حسب التعليمات. 
الساعة  الجلسة  وأقفلت  به،  قناعتهما  قررا  عليه  والمدعى  وكالة  المدعي  على  وبعرضه 
الحادية عشرة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،وسلم. حرر في 

١٤٣٤/١١/٦هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، أما بعد فقد اطلعنا 
المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف برقم ٣٤/١٣٢٣٨٤٦ 
وتاريخ   ٣٤/٢٨٤٢١٢٥ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٦هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...( 
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 )...( مؤسسة  بدعوى  الخاص  ١٤٣٤/٥/٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٧٣٥٢ برقم  المسجل 
لتأجير السيارات ضد )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه. وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على 
ما أجاب به فضيلته وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناءً على قرارنا ذي الرقم ٣٤٢٥٤٣١١ 
والتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٨هـ قررنا المصادقة على الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٣/١١هـ، 

والله ولي التوفيق.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥٦٥٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥ رقم القرار: ٣٥٣٤١٨٧٧ 

تلالازتما بالشرطا-ا تلإلزتما بقدتدهاا-اطمبا تلالازتما شرطاجزتئيا-اأجلةاعقارا-اعدما
تلأصرادينا-ابطلاناتلشرطاتلجزتئيافياتلديونا-ارداتلدعوى.ا

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهلاإلااشرطاًاأحلاحلتماًاأوا
حلماحلالًا(.

اا-اسلترامجمسامجمعاتلفقهاتلإسلاميارسلا)109/ل/ا1(.
لا-اتلموتدا)رر/1(اوا)رر/ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه بدفع الشرط الجزائي المتفق عليه في حال 
إخلاله ببنود عقد إجارة أرض وذلك لكونه أخل بها بعدم الالتزام بسداد الأجرة لثلاث 
سداد  تأخير  بأن  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  متتالية،  سنوت 
الأجرة كان لأسباب طلب مهلة لتوضيحها، وبعد إمهاله مدة كافية لم يقدم شيئاً مما استمهل 
من أجله، ونظراً لأن الالتزام الأصلي الذي نشأ عنه هذا الشرط الجزائي هو في حقيقته دين 
في الذمة، ولأنه لا يجوز شرعاً الشرط الجزائي في الديون، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى 

المدعي، فاعترض وكيله، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
المقيدة  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٥٦٥٥٨ برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة 
الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٤٠٧٩٦ برقم  بالمحكمة 
افتتحت الجلسة الساعة )٠٨:٠٠(، وفيها حضر المدعي وكالة )...(  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ 
بالوكالة   )...( عن  وكيلًا  بصفته   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
١٤٣٢/٠٨/١١هـ  وتاريخ   ٧٣٧٦٤ برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
خطاب  بموجب  وذلك  بالموعد،  تبلغه  رغم   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   ١٠٩٣٠ جلد 
قسم محضري الخصوم بالمحكمة برقم ٣٤٢٣٤٩٧٨٠ والمتضمن: )أنه تبلغ عن طريق مدير 
المدرسة )...( في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ(.اهـ. وبناء على الفقرة الأولى من 
المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى حضورياً،  المادة الخامسة والخمسين من نظام 
وموضوع  عليه،  المدعى  ضد  هذه  دعواي  أقدم  قائلا:  أفاد  دعواه  عن  المدعي  وبسؤال 
الدعوى بالتفصيل كما يلي: حيث يشغل المدعى عليه قطعة الأرض العائدة ملكيتها لموكلي 
السابقين،  ملاكها  مع  المبرم  الإيجار  عقد  بموجب   ١٤٠١ -١٤٠٢ رقم  الصك  بموجب 
أقر  وقد  الأرض،  قطعة  شراء  أتم  قد  موكلي  إن  وحيث  ١٤٢٤/٠٩/١٧هـ،  في  والمؤرخ 
المدعى عليه بتحويل جميع الالتزامات وبنود العقد للمالك الجديد وبالقيمة الإيجارية المتفق 
أقر  قد  المدعى عليه  إن  الواحدة، وحيث  للسنة  عليها وقدرها مليون وسبعمائة ألف ريال 
الشرط  بدفع  يلتزم  العقد  لبنود  إخلاله  حال  وفي  العقد،  عن  الناشئة  الالتزامات  بتنفيذ 
سنوات  ثلاث  عن  الأجرة  بدفع  يلتزم  لم  حيث  ريال  ملايين  عشرة  وقدره  بمبلغ  الجزائي 
متتالية، وبهذا يكون قد أخل بما وعد به، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي، هذه 
دعواي. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب 
والإنكار  الإقرار  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٥٦٧ برقم  جدة 
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والصلح، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، بصفته وكيلًا عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام برقم 
الإقرار والإنكار والصلح.  ٣٥١٣٧٢٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، والتي تخوله حق 
وبما أن دعوى المدعي تحتاج إلى تحرير فسألته تحريراً لدعواه عن موقع العقار؟ فأجاب قائلا: 
السنوات  عن  وبسؤاله  أجاب.  هكذا   ،)...( شركة  بجوار  جدة  جنوب  في  يقع  العقار  إن 
يدفع الأجرة  لم  المدعى عليه  إن  قائلا:  فيها أجاب  بسداد الأجرة  المدعى عليه  يقم  لم  التي 
من تاريخ ١٤٣٢/٠٣/٣٠هـ إلى الآن، هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
الدعوى، وكذا عدم  للعقار محل  استئجار موكلي  المدعي من  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  وكالة 
الطرفين  بين  الجزائي  الشرط  وجود  وكذا  ١٤٣٢/٠٣/٣٠هـ،  تاريخ  من  للأجرة  سداده 
لتحريرها،  المهلة  أطلب  لأسباب  السنين  هذه  الأجرة  يدفع  لم  موكلي  ولكن  صحيح،  فهو 
هكذا أجاب. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقاً، 
المدعى  وبسؤال  سابقاً.  ووكالته  هويته  المدونة   )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلًا: أطلب المهلة لتحرير الجواب، هكذا أجاب. 
لم  إذا  وأنه  الإمهال  لطلب  الثانية  المرة  هي  هذه  أن  وكالة  عليه  المدعى  إفهام  جرى  وعليه 
المرافعات  نظام  من  والستين  الخامسة  المادة  لائحة  كما هو مضمون  ناكلًا  عد  جواباً  يُحضر 
الشرعية القديم ففهم ذلك. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية 
كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وكيلًا  بصفته   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
العدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٥١٢١٤٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ بصفته وكيلًا 
عن )...(، بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٥١١٥٦٧ وتاريخ 
يحضر  ولم  والتنازل،  والصلح  والإنكار  الإقرار  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، 
المدعى عليه )...( رغم تبلغه بالموعد عن طريق موكله )...( في الجلسة الماضية، وبناء على 
الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين قررت السير في الدعوى، وللتأمل جرى تأجيل 
الجلسة. ثم في جلسة الحكم حضر المدعي وكالة )...( المدون هويته ووكالته سابقاً ولم يحضر 
المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه. وبعد الاطلاع على  الدعوى وتأملها، وبناء على ما 
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تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة أفاد بأن المدعى عليه ماطل موكله ولم يقم 
بدفع الأجرة مدة ثلاثة أعوام، وأن هناك شرطاً جزائياً يلزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 
عشرة ملايين ريال في حال عدم دفع الأجرة، وبما أن المدعى عليه وكالة صادق على مماطلة 
موكله وعلى وجود الشرط الجزائي، وبما أن الأجرة مال في الذمة فهي دين، وبما أنه يجوز 
أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي 
فيها ديناً؛ فإنه لا يجوز لأنه من باب الربا الصريح، جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
رقم )١٢/٣/١٠٩( ما نصه: “رابعاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية 
الربا الصريح”. وبما أن  التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من  العقود  ما عدا 
الأصل في الشروط الحل والإباحة، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه 
وإبطاله نصاً لقوله صلى الله عليه وسلم: )المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو 
حرم حلالًا(؛ ولجميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه، 
وبعرضه على المدعي وكالة قرر عدم القناعة فأجيب لطلبه وجرى تسليمه نسخة من الحكم 
للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً وإلا اكتسب الحكم القطعية، وأغلقت الجلسة في تمام 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  صباحاً.   )٠٠: ٠٩( الساعة 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن رئيس 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  وأعضاء 
الصك الصادر من فضيلة الشيخ: )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل 
 )...( ضد:   )...( دعوى:  والمتضمن  ١٤٣٥/٠٦/٢٤هــ،  وتاريخ   ٣٥٢٩١٦٦٢ بعدد 
والمحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢٦٤٧٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢١ رقم القرار: ٣٥٣٢٤٧٥١ 

بينةاغيرا تلدعوىا-ا إنكارا باسياتلأجلةا-ا تنفيذهاا-اطمبا تكامالا بناءاغلفةا-ا مقاولةا-ا
موصمةا-اطمبايميناتلمدعىاعميها-انكولهاعناتليمينا-اإلزتمهابالمبمغ.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياواتليميناعلىامناأنكل(.

عليها  المتفق  باقي مستحقاته  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
عن بناء غرفة قام بتنفيذها للمدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، 
دعواه، كما  بشهادة غير موصلة لإثبات  فشهدا  المدعي أحضر شاهدين  من  البينة  وبطلب 
أحضر سند استلام غير منتج في الدعوى، ونظراً لأن بينة المدعي غير موصلة لإثبات الحق 
المدعى به فقد طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فنكل عن أدائها مع إنذاره ثلاث 
مرات، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به، فاعترض 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بأبها،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٤٢٦٤٧٢ برقم  بأبها  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ،  برقم ٣٤٢١٩٤٣٤٩  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٥: ١٠، وفيها حضر 
)...( ... الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر المدعى عليه )...( ... الجنسية 
برقم الإقامة )...(، فسألت المدعي عن دعواه، فادعى في مواجهة المدعى عليه قائلًا: لقد 
والتلييس  والتحديد  البناء  أتولى  لصالحه  غرفة  بناء  في  عليه  المدعى  لصالح  أجيًرا  عملت 
والنجارة بأجرة قدرها تسعة آلاف ريال، سلمني منها ثماني آلاف ريال ومائة ريال وتبقى 
تسعمائة ريال، وبعد إجراء محاسبة بيني وبينه اتفقنا على أن المتبقي لي منها ثلاثمائة ريال فقط، 
اثنين  طولها  خراسانية  ميدة  له  عملت  كما  شيئاً،  ريال  الثلاثمائة  من  يسلمني  لم  ذلك  ومع 
وأربعين متر بواقع خمسة وثلاثين ريال للمتر الواحد أي بواقع ألف وأربعمائة وسبعين ريال، 
وقد أوفيت ما علي، ودفع لي من الأجرة ألف ريال وتبقى أربعمائة وسبعين ريال لم يدفعها 
لي، لذا فإن إجمالي المبالغ التي لا تزال ذمته مشغولة بها لي قدرها سبعمائة وسبعون ريالًا لم يقم 
بدفعها لي، لذا فإني أطالبه بدفع ذلك لي حالا، هذه دعواي وأسأله الجواب، وبعرض ذلك 
على المدعى عليه قال: إن ما جاء في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلًا، وأطلب رد دعواه، 
هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعي قال: الصحيح هو ما جاء في الدعوى ولا زلت أطالبه 
بها، هكذا قال، ثم سألت المدعي البينة على دعواه فقال: نعم وأطلب إمهالي لإحضارها، 
عليه أمرت برفع الجلسة، وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة الساعة ١١.١٥ وفيها حضر 
أحضرت  لقد  فقال  لإحضارها  مهلة  طلب  التي  بينته  عن  المدعي  سألت  ثم  المتداعيان، 
للشهادة وأدائها كلا من )...( ... الجنسية بموجب سجل إقامة رقم )...( وأطلب سماع 
ما لديه من شهادة، وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد لله تعالى بأني عملت مع هذا 
المدعي )...(، وفي يوم آخر أخذت خشباً من الموقع وقمت برصه جانباً بالأجرة من هذا 
المدعي، ولا أعلم ما الذي حصل بين المدعي والمدعى عليه وعلى هذا أشهد، وبعرض ذلك 
فقال:  بينة؟  مزيد  لديه  هل  المدعي:  سألت  ثم  السابق،  جوابه  على  أصر  عليه  المدعى  على 
نعم، فأبرز من يده سند استلام يحمل الرقم ٠٦٧٢ في ١٤٣٤/٨/٢٨هـ ويتضمن استلام 
مالك )...( من )...( أربعين لوحاً سعر اللوح ثلاثة عشر ريال واصل ألف وخمسمائة ريال 
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تحت الحساب وبه عبارات غير مفهومة، وجرى حفظ صورة منه بأوراق المعاملة، ثم سألت 
المدعي هل لديه مزيد بينة؟ فقال: لقد أحضرت للشهادة وأدائها )...( ... الجنسية بموجب 
سجل إقامة رقم )...( وأطلب سماع ما لديه من شهادة، وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: 
أشهد لله تعالى بأني عملت مع المدعي في أعمال أخذها من المدعى عليه حيث عملت معه 
يومين اثنين في البناء ثم أكمل بعد ذلك وعلى هذا أشهد، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال 
لا زلت مصراً على أقوالي، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينة أجاب بالنفي، ولتأمل ما تقدم 
أمرت برفع الجلسة. وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً وفيها حضر 
المتداعيان، وبعد تأمل شهادة الشاهدين لم أجد بأنها موصلة لإثبات الحق المدعى به، ولكون 
المدعي قرر بأنه لا بينة لديه على ما قدم فقد أفهمته بأن له يمين المدعى عليه على صفة جوابه، 
فطلبها فعرضت اليمين على المدعى عليه، فلم يحلف فكررت طلب اليمين عليه مرة أخرى 
عدم  على  فأصر  ثالثة  مرة  اليمين  عليه  كررت  ثم  لبذلها،  مستعداً  لست  وقال  يحلف،  فلم 
الحلف، فبناء على ما سلف من الدعوى، ولإنكار المدعى عليه لما جاء فيها، ولعدم قيام البينة 
الموصلة على دعوى المدعي، ولطلبه اليمين على نفي دعواه، ولعدم بذل المدعى عليه اليمين 
التي طلبها منه المدعي، ولتكراري عليه بذلها ثلاث مرات على النحو السالف، ولإصراره 
كل مرة على عدم الحلف، ولأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقد حكمت على 
المدعى عليه )...( بأن يدفع للمدعي )...( المبلغ المدعى به وقدره سبعمائة وسبعون ريالًا، 
إفهامه  فجرى  بلائحة،  عليه  اعتراضه  قرر  عليه  المدعى  على  وبعرضه  حكمت،  تقدم  وبما 
لديه  ما  لتقديم  الحكم  نسخة من  تاريخه لاستلام  أيام من  المحكمة خلال عشرة  بمراجعة 
حياله من اعتراض خلال ثلاثين يوماً، فإن لم يفعل خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط 
ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف 
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بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بأبها برقم ٣٤٢١٩٤٣٤٩ 
 )...( بالمحكمة/  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٦هـ،  وتاريخ 
برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ، الخاص بدعوى/ )...( )... الجنسية( ضد/ )...( 
)... الجنسية( في مطالبة مالية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة 

الموافقة على الحكم بالأكثرية، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٢١٣٧٨ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٤٦٥ 

مقاولةا-اعقدامناتلباطنا-امصنعيةادوناموتدا-اأعمالاجبسا-اطمباأجلةاتلمنفذامنهاا-ا
تخالافافيامقدترها-اعقداتتفاقا-اخطابابمقدتراتلمنفذا-اشهادةاشاهدا-ايمينامكممةا-ا

إلزتمابدفعاتلمبمغ.

تلقضاءابالشاهداوتليمين.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه باقي أجرة ما تم تنفيذه من عقد 
مقاولة أعمال جبس تعاقد معه من الباطن على تنفيذها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بالتعاقد وأنكر مقدار الأعمال المنفذة، وبطلب البينة من المدعي قدم خطاباً مرسلًا منه 
إلى المدعى عليه يتضمن مقدار الأعمال المنفذة، كما أحضر شاهداً فشهد بصفته أحد المشرفين 
على العمل بصحة دعوى المدعي، ثم أدى المدعي اليمين تكميلا لبينته طبق ما طلب منه، 
ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، فاعترض المدعى 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
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المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٨/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٥٢١٣٧٨ برقم  المكرمة  بمكة 
٣٣١٥٢٠١٦٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٢هـ، وفي يوم الأربعاء ١٤٣٣/١١/١٧هـ الساعة 
الثامنة صباحاً افتتحت الجلسة للنظر في دعوى )...( ضد )...(، وفيها حضر المدعي )...( 
 )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلًا: 
 )...( مؤسسة  مع  للمقاولات   )...( مؤسسة  صاحب  بصفته  عليه  المدعى  اتفق  لقد 
للمقاولات على تنفيذ مشروع جبسن بورد في برج وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ثم 
اتفقت أنا بصفتي صاحب مؤسسة )...( للمقاولات مع المدعى عليه على أن أنفذ المشروع 
كمقاول في الباطن كعمل مصنعي من دون مواد البناء، بحيث يقوم هو بتوفير المواد والكمية 
المطلوبة والتنفيذ بموجب العقد ستة وخمسون ألف متر مربع، سعر المتر المربع مائتا ريال، 
نفذ من المشروع خمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون متراً مربعاً، ثم توقفت بسبب منه، 
الواجبة عليه، وترتب في ذمته لي مبلغ وقدره مليون ومائة  لكنه لم يتم صرف المستحقات 
ألف  وثمانون  تسعمائة  وقدره  بمبلغ  شيكاً  لي  وحرر  ريال،  وأربعمائة  ألفاً  وأربعون  وخمسة 
ريال، صدر الحكم لي بها بموجب القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق 
لدى  بالباقي  برقم ٣٣/١٥٧٥ في ١٤٣٣/٦/١٧هـ، وقد طالبته  المكرمة  بمكة  التجارية 
ديوان المظالم فتم صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص بموجب القرار رقم ٦٦/د 
ثلاثمائة  وقدره  بمبلغ  شيكاً  لوكيله  دفعت  العقد  بداية  وقبل  ١٤٣٣هـ،  لعام  تج/١٠/١ 
ألف ريال قام بصرفها مقابل تنازله عن العقد المبرم بينه وبين مؤسسة )...( لي، وبعد بداية 
العمل بالعقد المبرم معه لم يدفع المستخلص الواجب عليه مما اضطرني للتوقف عن إكمال 
العمل، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: أولًا: دفع المبلغ المتبقي من قيمة العمل المنفذ 
ثانياً: دفع مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال  ألفاً وأربعمائة ريال.  وقدره مائة وخمسة وستون 
المسلمة له مقابل التنازل ولم يكمل العقد المبرم بيني وبينه هذه دعواي. وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه من اتفاقي مع مؤسسة )...( بصفتي 
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صاحب )...( للمقاولات على تنفيذ مشروع جبسن بورد في وقف الملك عبدالعزيز بمكة 
المكرمة وحصول اتفاق مع المدعي على تنفيذ العمل كعمل مصنعي من دون المواد بحيث 
تكون المواد مني وأن الكمية التنفيذ بموجب العقد ستة وخمسون ألف متر مربع وسعر المتر 
مائتا ريال فهذا كله صحيح، ولكن لا أعلم كم قام المدعي بتنفيذه من العمل وعليه إثبات 
ذلك، وقد قامت مؤسسة )...( بفسخ العقد معها لكون المدعي لم يلتزم ببنود العقد، ومن 
آخر يحل محلي،  لمقاول  العمل  تسليم  الحق في  بأن لي   )...( بنود عقدي مع مؤسسة  ضمن 
بالمبلغ  التنازل فلم يسلم لي شيكاً  ويكون دوري الإشراف عليه، وأما ما ذكره بخصوص 
المذكور، والمبلغ المذكور لم أستلمه إطلاقاً، هكذا قرر، ولانتهاء الوقت فقد رفعت الجلسة، 
ثم إنه في يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٢/١٢هـ الساعة الثامنة والنصف صباحاً افتتحت الجلسة، 
المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  المدعي وحضر لحضوره  وفيها حضر 
)...( بالوكالة عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة 
والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  الوكالة  في  له  والمخول  ١٤٣٤/١/١٨هـ،  في   )...( برقم 
إلخ،   )...( عليه  والاعتراض  الحكم  وقبول  اليمين  وطلب  والتنازل  والصلح  والإنكار 
عليه  للمدعى  تسليمه  تم  الذي  الشيك  من  صورة  لديك  هل  المدعي:  سؤال  مني  فجرى 
لوكيل  الشيك  سلمت  إنني  فقال:  ؟  ريال  ألف  ثلاثمائة  وقدره  العقد  عن  التنازل  مقابل 
المدعى عليه المدعو )...(، وهو وكيل شرعي عنه، ولكن صورة الشيك ليست معي الآن 
ومستعد لإحضارها في الجلسة القادمة، هكذا قرر، وبسؤاله: هل لديك بينة على القدر المنفذ 
من المشروع خمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون مترا مًربعاً؟ فقال: نعم لدي البينة على 
في  مؤرخا  عليه  المدعى  لمؤسسة  مؤسسته  من  صادر  خطاب  صورة  أبرز  وقد  ذلك، 
بيننا  المبرم  العقد  “ بناء على  ١٤٣٣/٢/٩هـ، وبالاطلاع عليه وجد يتضمن ما يلي نصه: 
وبينكم بخصوص تركيب مصنعية جبسن بورد بوقف الملك عبدالعزيز لم ننفذ خلال هذه 
تاريخ  في  إلا  العمل  نستلم  لم  أننا  التأخير  وسبب   ،)  ٤٦  ( الــدور  إلا  السابقة  المدة 
المواد  تسليم  تأخير  من  بالرغم  قياسي  وقت  في   )٤٦  ( الدور  ونفذنا  ١٤٣٣/١/٣هـ، 
المطلوبة، وحيث إنكم تعلمون أن العقد الذي بيننا وبينكم ينص على مجموع الأمتار المطلوب 
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تنفيذها تبلغ )٥٦٠٠٠ م٢( أنجزنا منها ) ٥٧٢٧ م٢( والباقي )٥٠٢٧٣ م٢( حالياً لم نستلم 
أي دور للتنفيذ، وهذا يكلفنا صرف رواتب للعمال بدون عمل، نأمل منكم سرعة تسليمنا 
الأدوار المطلوب تنفيذها مع تأمين المواد لنتمكن من تنفيذ بنود العقد بدون تأخير”، ثم قال 
المدعي: إنني سلمت أصله للوكيل )...(، وبموجب الخطاب حرر لي شيكاً بمبلغ وقدره 
تسعمائة وثمانون ألف ريال والتي صدر فيها الحكم من مكتب الفصل في منازعات الأوراق 
بصحة  منه  إقرار  وهذا  ١٤٣٣/٦/١٧هـ،  في   ٣٣/١٥٧٥ برقم  المكرمة  بمكة  التجارية 
شهود  لدي  نعم،  فقال:  ؟  عليه  بينة  زيادة  لديك  هل  وبسؤاله:  قرر،  هكذا  المنفذ،  القدر 
يشهدون بذلك وأطلب مهلة لإحضارهم للإدلاء بشهادتهم، هكذا قرر، وبعرض صورة 
الخطاب المبرز على المدعى عليه وكالة طلب صورة منه لعرضه على موكله فجرى تزويده 
/٦٦ برقم  المظالم  ديوان  من  الصادر  القرار  على  الاطلاع  مني  جرى  وقد  هذا  بذلك، 

دتج/١٠/١ لعام١٤٣٣هـ فوجد يتضمن الحكم بصرف النظر عن الدعوى المنظورة لدينا 
لعدم الاختصاص ا.هـ، كما جرى مني الاطلاع على القرار الصادر من مكتب الفصل في 
فوجد  برقم ٣٣/١٥٧٥ في ١٤٣٣/٦/١٧هـ  المكرمة  بمكة  التجارية  الأوراق  منازعات 
في   ٤١ برقم  له  المحرر  الشيك  قيمة  بطلبه  عليه  المدعى  على  المدعي  دعوى  يتضمن 
الأول  المستخلص  نظير  مقابل  ريال  ألف  وثمانون  تسعمائة  وقدره  بمبلغ  ٢٠١٢/١/٨م 
لمساحة قدرها ٤٩٠٠م٢، وبتقديمه للصرف امتنع المصرف لعدم كفاية الرصيد، وقد أجاب 
المدعى عليه على الدعوى بقوله: نعم قمت بتحرير وتوقيع الشيك والمبلغ بذمتي، إلا أنني 
تعرضت لظروف مالية، وأن مستحقاتي في شركة )...( لم أستلمها وأرغب في الصلح مع 
بإلزام  الخاص  الحق  الدعوى في  الحكم في  تم  وقد  استلام مستحقاتي،  من  المدعي لأتمكن 
المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره تسعمائة وثمانون ألف ريال للمدعي كامل قيمة الشيك ا.هـ، 
كما جرى مني الاطلاع على صورة الشيك رقم ٤١ في ٢٠١٢/١/٨م والمسحوب على بنك 
)...( فوجد يتضمن الأمر بدفع مبلغ وقدره تسعمائة وثمانون ألف ريال لمؤسسة )...( وذلك 
بين  المبرم  العقد  على  الاطلاع  مني  جرى  كما  ٤٩٠٠م٢،  بمساحة  الأول  المستخلص  نظير 
الطرفين والمؤرخ في ١٤٣٢/١١/٢١هـ بين مؤسسة )...( للمقاولات وبين مؤسسة )...( 
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للمقاولات وذلك في تنفيذ مشروع جبسن بورد في وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، 
المربع مائتا ريال عمل مصنعي من دون  بنوده بأن سعر المتر  العقد من ضمن  وقد تضمن 
المواد الأساسية، وأن الكمية المطلوب تنفيذها ستة وخمسون ألف متر مربع يتم احتسابها على 
الطبيعة ومرفق صورة منه في المعاملة، ولطلب المدعي استكمال بينته فقد رفعت الجلسة، ثم 
حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ظهراً  الثانية  الساعة  ١٤٣٤/٤/٢٢هـ  الاثنين  يوم  في  إنه 
لدي  قال:  بيناته  لاستكمال  أجله  من  استمهل  عما  المدعي  وبسؤال  عليه،  والمدعى  المدعي 
صورة من الشيك الذي تم دفعه للوكيل الشرعي للمدعى عليه المدعو )...( بمبلغ وقدره 
ثلاثمائة ألف ريال مقابل تنازله عن العقد المبرم بينه وبين مؤسسة )...(، وقد أبرز صورة 
الموافق  ١٤٣٢/١١/١٨هـ  في   )...( برقم   )...( مصرف  على  والمسحوب  الشيك 
٢٠١١/١٠/١٦م، وبالاطلاع عليها وجدت مضمونها تحرير شيك باسم مؤسسة )...( 
بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال ومرفق صورة منها في المعاملة، وبسؤال المدعي بأن الشيك 
مجير لأمر مؤسسة )...( فما علاقته بالمدعى عليه؟ قال: إنه الوكيل الشرعي للمدعى عليه 
منها ورقمها  أبرز صورة  بغرب مكة، وقد  الثانية  العدل  كتابة  بموجب وكالة صادرة من 
وتاريخها غير واضح، فطلبت منه إحضار صورة واضحة منها فاستعد لذلك، كما أحضر 
وباستشهاده   ،)...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   ...  )...( وأدائها  للشهادة  معه 
شهد قائلًا: إنني المشرف على العقد المبرم بين الطرفين المدعي والمدعى عليه بخصوص تنفيذ 
مشروع جبسن بورد في برج وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وقد صرف المدعى عليه 
التابعة للمدعي وذلك نظير  شيكاً بمبلغ وقدره تسعمائة وثمانون ألف ريال لمؤسسة )...( 
استكمل  ثم  رصيد،  بدون  الشيك  بأن  ظهر  وقد  ٤٩٠٠م٢،  بمساحة  الأول  المستخلص 
العمل في المشروع بمساحة ثمانمائة وكسور ولم يتم العمل وتوقف عند ذلك، هذا ما لدي من 
الشاهد فلا  أما  قال:  المدعى عليه  به على  الشاهد وما شهد  شهادة، هكذا شهد، وبعرض 
أعرفه ولم أشاهده في الموقع إلا مرة واحد وما شهد به غير صحيح، ولم أستلم أي خطاب 
رسمي من مؤسسة المدعي موقع من الاستشاري حسب العقد، هكذا قرر، وبسؤال المدعي: 
هل لديك زيادة بينة؟ فقال: نعم وأطلب مهلة لذلك، فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك، 
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وفيها  الجلسة،  افتتحت  ظهرا  الواحدة  الساعة  ١٤٣٤/٩/١٦هـ  الأربعاء  يوم  في  إنه  ثم 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  المدعي وحضر لحضوره  حضر 
بالوكالة عن )...( بصفته الوكيل الشرعي عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة من 
الثانية بمكة المكرمة برقم ٣٤٦٥٩٨٦٩ في ١٤٣٤/٥/٢٥هـ والمخول له في  كتابة العدل 
الوكالة حق المرافعة والمدافعة والصلح وطلب اليمين وقبول الحكم والاعتراض عليه )...( 
إلخ، وبسؤال المدعي: هل أحضرت صورة من وكالة المدعى عليه للمدعو )...(؟ قال: لم 
أتمكن من إحضارها، وسأقوم بمراجعة كتابة العدل من أجل تزويدنا بصورة منها، هكذا 
قرر، وبسؤاله عما وعد به من استكمال بينته قال: لدي شاهد اسمه )...( وهو مريض، وقد 
عمل عملية قسطرة وسيخرج من المستشفى غدا، وأطلب مهلة من أجل حضوره للإدلاء 
بمكة  السعودي  العربي  النقد  لمؤسسة  مني  الكتابة  جرت  قد  وكان  قرر،  هكذا  بشهادته، 
المكرمة بالخطاب رقم )...( في ١٤٣٤/٥/١هـ من أجل الإفادة من هو المستفيد من الشيك 
وأين  صرفه؟  تم  وهل   )...( مصرف  على  والمسحوب  ١٤٣٢/١١/١٨هـ  في   )...( رقم 
بأن  مفاده  برقم ٣٤٠٠٤٠٠٠٣٣٥٥ في ١٤٣٤/٥/٢٥هـ  منهم  الجواب  فوردنا  ؟  أودع 
المؤسسة قامت بمخاطبة مصرف )...( بخصوص الموضوع أعلاه وتلقت إجابتهم، ومفادها 
أنه قد تم إيداع قيمة الشيك المشار إليه أعلاه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ لحساب مؤسسة 
)...( ا.هـ، ولإحضار المدعي الوكالة المطلوبة والشاهد ولحضور المدعو )...( فقد رفعت 
الجلسة، ثم إنه في يوم الخميس ١٤٣٤/١١/٢٧هـ الساعة التاسعة صباحا افتتحت الجلسة، 
من  صورة  وكالة  عليه  المدعى  أبرز  وقد   ،)...( وكالة  عليه  والمدعى  المدعي  حضر  وفيها 
في   ٣٣٢٥٣٤٢ برقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  وهي  المطلوبة  الوكالة 
السعودية  في   )...( مؤسسة  مالك   )...( عليه  المدعى  قيام  والمتضمنة  ١٤٣٣/١/١٥هـ 
بتوكيل )...( وكيلًا ينوب عنه في الإشراف والإدارة والمتابعة للمؤسسة وفي إبرام العقود 
وله الحق في إلغاء العقود والتوقيع عليها واستلام الشيكات وصرفها وتجييرها وإنهاء جميع 
البنوك بدون فوائد ربوية باسم المؤسسة  الإجراءات اللازمة والسحب والإيداع من وإلى 
فسخ  من  صورة  وأبرز  المذكور  وكالة  فسخ  قد  موكله  بأن  أفاد  وقد  إلخ،   )...( المذكورة 
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الوكالة صادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٣٩٣٠٠٧ في ١٤٣٣/٢/٢١هـ 
تتضمن قيام المدعى عليه )...( بفسخ وكالته للمدعو )...( والصادرة من كتابة العدل الثانية 
بغرب مكة برقم ٣٣٢٥٣٤٢ في ١٤٣٣/١/١٥هـ، وقد جرى إرفاق صور منها في المعاملة، 
عند ذلك جرى سؤال المدعي إذا كان الأمر ما ذكر فإن استلام )...( للشيك رقم )...( في 
١٤٣٢/١١/١٨هـ والمسحوب على مصرف )...( كان قبل قيام المدعى عليه بتوكيله، لأن 
تاريخ الشيك في ١٤٣٢/١١/١٨هـ وتوكيل المدعى عليه ل )...( كان في ١٤٣٣/١/١٥هـ 
بأنه  أنه أخبرني  للشيك كان على أساس  إنني عند تسليم )...(  بقوله:  فما قولك؟ فأجاب 
وكيل عن المدعى عليه، ولكن ما دام أن الصورة قد اتضحت فتكون الدعوى بخصوص 
الشيك المذكور على )...(، ويبقى حقي في مطالبة المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة 
العمل المنفذ وقدره مائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة ريال، هكذا قرر، وبسؤاله عن الشاهد 
)...( فقال: إنه في جدة ولكنه ... الجنسية وإقامته منتهية ولم يستطع دخول مكة المكرمة، 
قيام  المنفذة فقد أخبروني عن  العمالة  الشهود من  بقية  وأطلب مهلة أخرى لحضوره، وأما 
المدعى عليه بمنعهم من الإدلاء بالشهادة، هكذا قرر، ولحضور الشاهد )...( فقد رفعت 
الجلسة، ثم إنه في يوم الخميس ١٤٣٥/١/٢٥هـ الساعة العاشرة صباحا افتتحت الجلسة، 
وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعي عن الشاهد )...( فقال: إنه 
بما  وأكتفي  المكرمة،  مكة  دخول  يستطع  ولم  منتهية  وإقامته  الجنسية   )...( ولكنه  جدة  في 
ما  سوى  لدينا  ليس  فقالا:  إضافته؟  تريدان  ما  لديكما  هل  الطرفين  سؤال  فجرى  قدمته، 
قدمناه، ونطلب الفصل في القضية، هكذا قررا، ولتأمل القضية فقد رفعت الجلسة، ثم إنه في 
وفيها  الجلسة،  افتتحت  صباحا  والنصف  العاشرة  الساعة  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  الثلاثاء  يوم 
حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وقد جرى مني دراسة القضية وتأملها، فبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على لفات المعاملة، ونظراً لتصادق الطرفين على العقد 
بمكة  عبدالعزيز  الملك  وقف  برج  في  بورد  جبسن  مشروع  تنفيذ  بخصوص  بينهما  المبرم 
في  المنفذ  العمل  قيمة  من  المتبقي  المبلغ  بدفع  عليه  المدعى  يطالب  المدعي  أن  وبما  المكرمة، 
الكمية  وأن  المواد  دون  من  مصنعي  العمل  تنفيذ  على  الطرفين  لتصادق  ونظراً  المشروع، 
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المطلوب تنفيذها هي ستة وخمسون ألف متر مربع وأن سعر المتر مائتا ريال، ونظرا لاختلاف 
الطرفين على القدر المنفذ فالمدعي يذكر بأن العمل المنفذ قدره خمسة آلاف وسبعمائة وسبعة 
في   ٤١ برقم  شيك  فيها  حرر  مربع  متر  وتسعمائة  آلاف  أربعة  منه  مربعا  مترا  وعشرون 
منازعات  الفصل في  قرار من مكتب  به  بنك )...( وصدر  ٢٠١٢/١/٨م مسحوب على 
الأوراق التجارية بمكة المكرمة برقم ٣٣/١٥٧٥ في ١٤٣٣/٦/١٧هـ، ونظرا لأن الباقي 
هذه  في  الطرفين  بين  النزاع  محل  وهو  مربعا  مترا  وعشرون  وسبعة  ثمانمائة  قدره  ذلك  بعد 
المدعى  لمؤسسة  المدعي  مؤسسة  من  الصادر  الخطاب  على  الاطلاع  وبعد  لذلك  القضية، 
عليه، ونظرا لما جاء في شهادة الشاهد )...( واستكمالا لبينات المدعي فقد طلبت منه اليمين 
على ذلك، فاستعد لذلك، ثم أذنت له فحلف قائلا: “والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن 
العمل المنفذ من قبل مؤسستي لصالح مؤسسة المدعى عليه في تنفيذ مشروع جبسن بورد في 
آلاف  خمسة  قدره  المواد  دون  مصنعي  كعمل  المكرمة  بمكة  عبدالعزيز  الملك  وقف  برج 
وسبعمائة وسبعة وعشرون متراً مربعاً، ولم أستلم من قيمة العمل المنفذ شيئا، والله العظيم 
والله العظيم”، هكذا حلف، ولأن المدعي قصر دعواه في مطالبة المدعى عليه بذلك وأرجأ 
مؤسسته  في  وأودع  له  سلم  قد  المبلغ  لكون   )...( لمطالبة  التنازل  مبلغ  يخص  فيما  المطالبة 
حسب إفادة مؤسسة النقد العربي السعودي، لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه بدفع 
مبلغ وقدره مائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة ريال للمدعي، وبعرض الحكم على الطرفين 
قرر المدعي القناعة به والمدعى عليه وكالة عدم القناعة، وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، 
فجرى إفهامه بأن عليه التقدم للمحكمة يوم الثلاثاء القادم ١٤٣٥/٤/٤هـ لاستلام نسخة 
من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المذكور، وإذا لم يتقدم 
بذلك خلال المدة المذكورة فسيسقط حقه بطلب الاستئناف، وسيكتسب الحكم القطعية، 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/٢٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
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على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
والمسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
بعدد ٣٥١٩١٢٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ المتضمن دعوى )...( ضد )...( والمحكوم 
الموافقة  باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت  بما دون  فيه 

على الحكم والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١٧٥٠٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧ رقم القرار: ٣٥٣٣١٠٥٤ 

إكمالا بعدما دفعا سيماها-ا باسيا تلعملا-اطمبا تنفيذا تكامالا منزلاعظلا-ا بناءا مقاولةا-ا
تلانفيذا-اتقديلاتلأعمالاتلمنفذةا-اتلتضياتلطلفيناعميهاا-اإلزتمابدفعاباسياسيماها.

تقليلاأهلاتلخبرة.

باقي  بتسليمه  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  مؤسسة  مالك  بصفته  دعواه  المدعي  أقام 
قيمة عقد مقاولة بناء منزل عظم للمدعى عليه وذلك لإكمال المدعي تنفيذ المتعاقد عليه، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالتعاقد ودفع بأن مقدار المبلغ المسلم للمدعي يفوق 
ما جاء في دعواه ولم يقدم بينة على ذلك، كما دفع بعدم إتمام المدعي للأعمال المتفق عليها، وقد 
حضر المهندس المشرف على البناء وشهد - بعد تراضي الطرفين على شهادته - بقدر الأعمال 
المنفذة، كما ورد تقرير أحد المكاتب الهندسية - بعد تكليفه من قبل قسم الخبراء - متضمناً 
المشرف على  المهندس  ما جاء في شهادة  الطرفين بصحة  ونظراً لإقرار  الأعمال،  تلك  تمتير 
البناء وتعديلهم له، وما جاء في تقرير المكتب الهندسي، ولتصادقهما على قيمة كل متر من 
أمتار البناء، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي باقي قيمة ما عمله 
بمنزله حسب التمتير الوارد في التقرير الهندسي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بعرعر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٦١٧٥٠٤ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ،  برقم ٣٣١٨٦٧٠٩٨  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/١١/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة عدل عرعر برقم )...( وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤هـ، والذي وكل بصفته 
وكيلا عن )...( بموجب الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٠هـ، الصادرة من كتابة 
عدل عرعر، وللوكيل الأول حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى 
والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  سماع  حق  وله  حضوري  يلزم  ما  كافة  وإنهاء   )...( ضد 
سعودي   )...( لحضوره  وحضر  ا.هـ  عليه.  والاعتراض  وقبوله  الحكم  وطلب  والإنكار 
بصفته   )...( موكلي  إن  قائلًا:  الأول  وادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
عظم  منزل  بناء  عقد  بإجراء  قام  المعمارية  للمقاولات  التجارية   )...( مؤسسة  صاحب 
للمدعى عليه )...( على أن يقوم المدعى عليه بالسداد على دفعات، وقد سدد منها المدعى 
عليه مبلغاً وقدره اثنان وثلاثون ألف ريال، وبقي في ذمته مبلغ وقدره ستة وثلاثون ألف 
ريال، وقد استلم المدعى عليه المنزل عظمًا كما تم الاتفاق عليه. أطلب إلزامه بسداد المبلغ 
الذي في ذمته لموكلي، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره 
المدعي وكالة من العقد والدفعات صحيح، وأما المسلم فالصحيح أنني سلمت للمؤسسة 
على  ذلك  وبعرض  وكالة،  المدعي  ذكر  كما  وليس  ريال  ألف  وخمسون  ثمانية  وقدره  مبلغ 
المدعي وكالة أنكر ذلك وأضاف بقوله: الصحيح ما ذكرته وبسؤال المدعى عليه البينة على 
كونه قد سلم مبلغ وقدره ثمانية وخمسون ألف ريال أجاب: ليس لديه بينة وأطلب حضور 
من أبرمت معه العقد لكونه هو من يعلم أنني سلمت له المبلغ، وبسؤال المدعي وكالة هل 
من  أصالة  المدعي  ولتمكين  مانع،  لديه  وليس  نعم  قائلًا:  أجاب  الحضور  موكله  يستطيع 
١٤٣٣/١٢/٢٧هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة،  رفع  جرى  إفادته  لأخذ  الحضور 
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افتتحت الجلسة الساعة ٩:٠٠ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه والمثبت هويتهما في 
قائلًا:  أجاب  ماضية  جلسة  في  لأجله  استمهل  عما  وكالة  المدعي  وبسؤال  ماضية،  جلسة 
أحضرت من تولى العمل في منزل المدعى عليه وهو من كان يتولى استلام المبالغ منه، وعليه 
حضر )...( .... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( وقال معرفا بلسان عربي مبين: إنني 
أعمل مقاول لدى مؤسسة )...(، وقد قمت بالاتفاق مع المدعى عليه على بناء منزله كما هو 
مذكور في الدعوى، وقد استلمت من المدعى عليه مبلغاً وقدره اثنان وثلاثون ألف ريال 
فقط، وبقي في ذمته مبلغ وقدره ستة وثلاثون ألف وتسعمئة ريال لم أستلمها، هكذا قرر، 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: صحيح أن هذا هو من اتفقت معه وكنت أسلم 
ريال  ألف  ثمانية وخمسين  مبلغ  له  وأنا سلمت  المبالغ ولكن كلامه غير صحيح مطلقاً،  له 
الجلسة  في  قرره  ما  غير  ذلك  على  بينة  لديه  هل  وبسؤاله:  أجاب،  هكذا  ذكر،  كما  وليس 
الماضية؟ أجاب قائلا: ليس لدي بينة، هكذا قرر، ولتأمل ما سبق ضبطه ولانتهاء الوقت 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠١/٠٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة،  رفع  جرى 
الثامنة والنصف، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه، كما حضر )...( 
والمثبت هوية الجميع في جلسة ماضية، وبتكرار السؤال على المدعى عليه: هل لديه بينة على 
كونه سلم مبلغ ثمانية وخمسون ألف ريال للمدعي؟ أجاب قائلًا: لا ليس لدي بينة سوى 
العقد  بإتمام  يقم  لم  المقاول  ولكن  وأضاف:  عندي،  بتسجيلها  قمت  التي  الخاصة  أوراقي 
المتفق عليه بيننا، حيث إننا اتفقنا على عمل السور الخارجي للفلة ولم يكمله، كما أنه لم يقم 
بعمل الهردي لأربع غرف، وكذلك لم يقم ببناء غرفة الدرج بسطح الدور الأرضي، ولم يقم 
ببناء سطح الدور الأرضي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي والمقاول الحاضر معه المباشر 
للعمل أجاب المقاول بلسان عربي مبين قائلًا: أما السور الخارجي فإنني قمت بصب الميدة 
ورفع حديد القواعد، وصحيح أنني لم أكمله حيث تبقى صب القواعد وبناء البلك، وأما 
الأربع غرف فالصحيح أنه بقي البلك الأخير من الهردي، وأما سور الدور الأرضي وغرفة 
الدرج فإن المدعى عليه ذكر لي أنه سيقوم ببناء دور ثان وقال لي: لا تقم بعمل السور ولا 
غرفة الدرج، وقد قام المدعى عليه الآن فعلا ببناء دور ثان، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
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أجاب قائلًا: ما ذكره من العمل في السور والغرف صحيح، وأما ما ذكره من قولي له لا تقم 
ببناء  أنني قمت الآن  ببناء سور سطح وغرفة درج للدور الأول غير صحيح، والصحيح 
دور ثان وذلك بسبب أن المقاول أساء العمل في الدور الأرضي، وبسؤال المقاول: هل لديه 
فيه؟  الدرج  وغرفة  الأرضي  الدور  سطح  ببناء سور  تقم  لا  له  عليه  المدعى  قول  على  بينة 
أجاب قائلا: لا بينة لدي سوى أن المخطط المعتمد للبناء جاء فيه البناء بدورين، هكذا قرر، 
وبسؤال المدعى عليه عن المخطط المعتمد أبرز مخططا معتمدا من قبل مكتب المهندس )...(، 
وقد جاء فيه: )جدول المساحات: مساحة الأرض ٨٠٥م٢ ـ مساحة الدور الأرضي٤٦٠.٩٦م٢ 
ـ مساحة المشب٢٩.١٦م٢ـ مساحة الدور الأول ٣٧٤.٦٨ م٢ إجمالي المساحات١٠٤٤.٨٠ 
م٢ ـ نسبة البناء ٦٠% ـ طول السور ١١٦متر طولي( ا.هـ، وبعرض ذلك على الطرفين صادقا 
هل  عليه:  المدعى  وبسؤال  بدورين،  معتمد  العقار  أن  على  يدل  وذلك  المخطط،  هذا  على 
العقار باق على حاله أم أنه أكمل النواقص؟ أجاب قائلا: لا، بل إنني أكملت كل ذلك وقد 
سكنت في المنزل منذ فترة، وقد جرى مداولة الصلح بين الأطراف فأصر كل واحد منهما 
بين  الصلح  لمحاولة  المحكمة  هذه  في  الصلح  لقسم  الكتابة  قررت  وعليه  دعواه،  على 
الموافق  السبت  يــوم  وفي  الجلسة.  رفــع  جــرى  ــواب  الج ورود  ولحــين  ـــراف،  الأط
وحضر  وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ،٩.٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ 
لحضوره المدعى عليه والمثبت هويتهما سابقا، وقد وردنا قرار مكتب الصلح في هذه المحكمة 
برقم )٩٢( في ١٤٣٤/٣/١٥هـ ونصه: )وبعرض الصلح على الطرفين والنصح والإرشاد 
تعذر الصلح من قبل المدعى عليه، وقد عرضنا عليه بأن يعطي المدعي وكالة عشرين ألف 
تعذر  لذا  وكالة،  المدعي  ووافق  رفض  عليه  المدعى  أن  إلا  منتهية،  الدعوى  وتكون  ريال 
نبينا محمد  القرار، وصلى الله على  تنظيم هذا  تقدم جرى  ما  بناء على  الطرفين،  الصلح من 
وعلى آله وصحبه وسلم( ا.هـ، وبعرضه على الطرفين صادقا عليه، وبسؤال المدعي وكالة 
عن قيمة العقد الإجمالية أجاب قائلا: إنها ثمانية وستون ألفا وتسعمائة ريال، وهي عبارة عن 
مجموع الأمتار والتي كانت بمجموع خمسمائة وثلاثون مترا مضروبة بسعر المتر الواحد المقدر 
بمائة وثلاثين ريالًا، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة من 
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هي  الأمتار  مجموع  أن  والصحيح  صحيح،  فغير  الأمتار  مجموع  وأما  صحيح،  المتر  سعر 
أربعمائة وتسعون متراً كما هو مبين في المخطط المعتمد، وبالرجوع لما سبق ضبطه وجد أن 
تسعة  المشب  أربعمائة وستون متراً وستة وتسعون سنتيمتر ومساحة  الأول  الدور  مساحة 
وعشرون متراً وستة عشر سنتيمتر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: صحيح 
الغرف  إحدى  في  زيادة  طلب  عليه  المدعى  ولكن  المخطط،  بموجب  عليه  المتفق  هذا  أن 
وزيادة حمام للمشب، فكان مجموع الأمتار خمسمائة وثلاثون متراً، وبسؤاله البينة على ذلك 
أجاب قائلا: لا بينة لدي وأطلب يمين المدعى عليه، وبالرجوع لوكالته وجدتها لا تخوله 
هذا الإجراء، فأفهمته باستدراك ذلك أو إحضار موكله، فاستعد لذلك، وبسؤال المدعى 
البينة على  اثنان وأربعون ألف ريال، وبسؤاله  إنه  قائلا:  المسلم منه أجاب  المبلغ  عليه عن 
ذلك أجاب قائلًا: لا بينة لدي، وبسؤاله عن تناقضه عما ذكره سابقاً من كون المسلم ثمانية 
وخمسون ألف ريال أجاب قائلا: إنني راجعت حساباتي وتبين لدي أن المسدد هو مبلغ اثنين 
وأربعين ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه عن قيمة ما أقر به المقاول من تركه لإكمال السور 
الخارجي وبلك الهردي أجاب قائلا: إن السور الخارجي كلفني سبعة آلاف وخمسمائة ريال، 
ألفا ومئتي ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق على ذلك  وأما الهردي فكلفني 
وأضاف: لا مانع لدى موكلي من خصم ذلك من المبلغ الإجمالي، وأضاف المدعى عليه قائلا: 
أطلب خصم قيمة سور سطح الدور الأرضي وغرفة الدرج حيث إن الاتفاق كان على بناء 
دور واحد فقط، وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب قائلًا: صحيح أن الاتفاق على دور 
واحد فقط ومن ضمنه سور السطح للدور الأرضي وغرفة الدرج ولكن المدعى عليه في 
منتصف العمل أخبر المقاول بأنه يرغب في بناء الدور الثاني، وعليه فإن المقاول توقف عن 
أن  أنكر ذلك، وأضاف  المدعى عليه  الدرج، وبعرض ذلك على  السطح وغرفة  بناء سور 
أجاب  ذلك  على  البينة  وكالة  المدعي  وبسؤال  إكماله،  غير  من  وذهب  العمل  ترك  المقاول 
قائلا: لا بينة لدي وأطلب يمين المدعى عليه على ذلك، وأفهمته أن وكالته لا تخوله ذلك 
وعليه إكمال ذلك في الجلسة القادمة، فاستعد لذلك، ولتمكين المدعي وكالة من إكمال ذلك 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ  الثلاثاء  يوم  وفي  الجلسة،  رفع  جرى 
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التاسعة والنصف، وفيها حضر المدعي وكالة والمثبت هويته ووكالته سابقاً ولم يحضر المدعى 
عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة 
الوكالة الصادرة من  أبرز  اليمين وقد  الماضية أجاب قائلًا: أحضرت وكالة بها حق طلب 
كتابة عدل عرعر برقم ٣٤٩٦٦٧٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ التي له فيها حق المطالبة و 
اليمين ورده  الدعاوى والرد عليها و الإقرار و الإنكار وطلب  المدافعة و سماع  المرافعة و 
على  توجهت  قد  اليمين  ولكون  ا.هـ،  عليها  والاعتراض  الأحكام  وقبول  عنه  والامتناع 
المدعى عليه فقد قررت رفع الجلسة لطلب المدعى عليه لعرض اليمين عليه، وسيتم اتخاذ 
الإجراءات النظامية في ذلك، وتأجلت الجلسة، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/١١هـ 
افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى 
المدعي وكالة عن  ماضية، وبسؤال  الجميع في جلسة  والمثبت هوية   )...( عليه، كما حضر 
اليمين التي يطلبها أجاب قائلًا: إني أطلب يمينه على قوله: )أنه لم يطلب من المقاول التوقف 
عن بناء غرفة درج وسور لسطح الدور الأرضي لكونه يريد بناء دور ثان(، وبعرض ذلك 
على المدعى عليه استعد ببذل اليمين، فجرى منا تذكيره بمغبة الحلف كاذباً فأصّر على بذلها 
هذا  من  أطلب  لم  أنني  والشهادة  الغيب  عالم  العظيم  “والله  قائلا:  بالله  فحلف  له،  فأذنت 
المقاول الحاضر التوقف عن بناء غرفة الدرج وسور السطح للدور الأرضي لكوني أريد بناء 
دور ثانٍ”. هكذا حلف، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه يمين يطلبها أجاب قائلا: لا، أكتفي 
بذلك حيث زيادات الأمتار التي ذكرناها في الجلسة قبل الماضية لا نطالب بها ولا مانع لدى 
وإحدى  أربعمائة  الأمتار  مجموع  كون  من  عليه  المدعى  ذكره  ما  على  الاعتماد  من  موكلي 
وتسعون متراً، وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على مجموع الأمتار، وبسؤال المدعي 
وكالة عن مجموع المبلغ المطالب به أجاب قائلا: إن إجمالي المبلغ بناء على ما ذكره المدعى عليه 
من أمتار هو ثلاثة وستون ألف وثمانمائة وثلاثون ريالًا، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره 
اثنان وثلاثون ألف ريال، وبقي مبلغ وقدره واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثون ريالًا، 
وقد ذكر المدعى عليه أن إكمال السور الخارجي قد كلفه سبعة آلاف وخمسمائة ريال وإكمال 
الهوردي قد كلفه ألف ومئتي ريال، ولا مانع لدى موكلي من خصم ذلك من المبلغ المتبقي 
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بذمة المدعى عليه وعليه فيكون ما يطالب به موكلي المدعى عليه مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون 
ألف ومئة وثلاثون ريالًا، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا أن ما ذكره المدعي 
ذكر  كما  وليس  ريال  ألف  وأربعون  اثنان  وقدره  مبلغاً  سلمته  لأنني  صحيح  غير  وكالة 
له يمين من كان يسلمه  فأفهمته أن  بينة لدي  البينة على ما ذكره أجاب قائلا: لا  وبسؤاله 
المبالغ على نفي ذلك فأجاب قائلا: لا أرغب بيمينه ولا أرضى بها وأضاف قائلا: إنني قد 
اتفقت معه على أن يكون سعر المتر مائة وثلاثون ريالًا إذا كان البناء دور واحد، وإذا كان 
دوران يكون سعر المتر مائة وخمس ريالات، أطلب إلزامه بحساب الأمتار بسعر الدورين 
على  ذلك  وبعرض  أجاب،  هكذا  آخر،  دور  ببناء  وألزمني  يكمله  ولم  العمل  ترك  لكونه 
المدعي وكالة أجاب قائلًا: إن موكلي اتفق مع المدعى عليه على بناء دور واحد فقط، هكذا 
والدورين  الواحد  الدور  بين  المتر  سعر  اختلاف  سبب  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  أجاب، 
أجاب قائلًا: إن الدور الأول أكثر كلفة وعملا، إذ إنه الأساس، بخلاف الدور الثاني فهو 
أقل كلفة وعمل، وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق عليه، وبسؤال المدعى عليه عما 
انتهى إليه عمل المدعى عليه في منزله أجاب قائلا: إنه أكمل المشب كاملًا وقام بصب سقف 
الدور الأول وتوقف عند ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق على ذلك وأضاف 
السور الخارجي وتوقف، وبعد  قواعد  الميدة والقواعد ورفع حديد  قام بصب  المقاول  إن 
المكاتب  أحد  لتكليف  المحكمة  بهذه  النظر  لهيئة  الكتابة  رأيت  الطرفان  به  أجاب  ما  تأمل 
الهندسية ليقوم بتمتير ما اتفق عليه الطرفان من عمل، وأفهمتهما بأن تكلفة التمتير ستكون 
بينهما مناصفة، فاستعدا لذلك، وبالاطلاع على وكالة الوكيل الحاضر وجدتها تخوله ما تم في 
هذه الجلسة من إجراءات، ولحين ورود الجواب جرى رفع الجلسة، وفي يوم الأحد الموافق 
وحضر  وكالة  المدعي  حضر  وفيها  التاسعة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ 
لحضوره المدعى عليه والمثبت هوية الجميع في جلسة ماضية وفيها وردنا قرار هيئة النظر بهذه 
المحكمة ذي الرقم ٣٤٢٥٨٢٣٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ والمرفق به شهادة التمتير 
الصادرة من مكتب )...( للاستشارات الهندسية برقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
ونص الحاجة منه: )مساحة الدور الأرضي شامل المظلات والبروزات والمشب = ٥٢٥.١٥ 
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متر مربع( ا.هـ، وبعرض ذلك على الطرفين صادقا على أن ذلك هو العمل المنفذ من المدعي 
في منزل المدعى عليه فقط، وبسؤال المدعي وكالة عن عدم إكمال موكله للعمل المتفق عليه 
أجاب قائلا: إن ذلك بناء على طلب المدعى عليه حيث طلب من المقاول لدى موكلي التوقف 
عن العمل، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إن ذلك غير صحيح، والصحيح 
أنه ظهرت عيوب كثيرة في عمله، وعند مواجهتي له بذلك وطلبي منه تعديل الأخطاء في 
لإحضار  مهلة  أطلب  قائلا:  أجاب  ذلك  على  البينة  وبسؤال  العمل،  وترك  ذهب  عمله 
إفادته حول الأخطاء والعيوب في  المهندس )...( لأخذ  البناء وهو  المهندس المشرف على 
المهندس  أن  قائلا: صحيح  أجاب  المدعي وكالة  بمنزلي، وبعرض ذلك على  المدعي  عمل 
)...( هو المشرف على البناء ولا مانع لدى موكلي من حضوره وما يقرره بشأن ذلك فموكلي 
رفع  جرى  لديه  ما  إحضار  من  عليه  المدعى  ولتمكين  الطرفان،  قرر  هكذا  عليه،  موافق 
 ٩:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة، 
صباحا، وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه والمثبت هويتهما في جلسة سابقة، وبسؤال 
المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلًا: أحضرت المهندس المشرف على المنزل وأطلب 
الإذن بسماع ما لديه، وعليه حضر )...( حامل البطاقة ذات الخمس سنوات رقم )...( وقال 
معرفاً: إنني مهندس معماري أعمل بمكتب )...( للاستشارات الهندسية، ولدى استشهاده 
أبرز تقريرا فنيا صادرا من مكتب )...( الهندسي بتاريخ ١٤٣٢/١١/٣هـ وفيه: )وصف 
البناء: مبنى دور أرضي بعد صب السقف بعد الكشف على مبنى المواطن )...( تبين أن لديه 
ملاحظات تم حصرها وهي كالتالي: أ - لوحظ انبعاج في قالب الخشب للجسر الداير من 
الجهة الغربية مما سبب تكريش الخرسانة )زيادة في القطاع( مما يستدعي تكسيرا. ب - لوحظ 
انبعاج في قالب الخشب للجسر الداير من الجهة الشمالية مما سبب تكريش الخرسانة )زيادة 
في القطاع( مما يستدعي تكسيرا. ج - لوحظ هبوط في جسر من جهة المطبخ العلوي )الجهة 
إحدى  في  ميول  لوحظ  د -  البلك.  تحت  الخلطة  لزيادة  البنّاء  انتباه  يستدعي  مما  الجنوبية( 
شمعات المدخل للرجال( ا.هـ. وأضاف: إنني أشهد لله على ما جاء في هذا التقرير وقد كان 
هناك خلل يسير في الميدة عبارة عن تكريش لم يذكر في هذا التقرير لكونه قد تم تعديله قبل 
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إعداد هذا التقرير، وبسؤاله عن هذه العيوب وهل هي تشكل خطراً على البناء أجاب قائلا: 
لا، لا تشكل خطراً مطلقاً وهي عيوب معتادة يتم معالجتها بالتكسير فقط، هكذا أجاب، 
وبعرض ذلك على وكيل المدعي صادق عليه و بعرض ذلك على المدعى عليه صادق على 
ذلك، وأضاف: إنني تكلفت كثيراً في تعديل هذه العيوب، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين 
عن الشاهد الحاضر اتفقا على عدالته وأمانته وأنهما لا يطعنون عليه بشيء، ولتأمل ما سبق 
الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  الخميس  يوم  الجلسة، وفي  رفع  ضبطه جرى 
هوية  والمثبت  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ،٠٩.٢٠ الساعة 
الجميع في جلسة ماضية، وبسؤال المدعى عليه عن قيمة التلفيات التي ذكر أنه تكلفها أجاب 
قائلًا: إنني تكلفت في تعديل الأخطاء التي ذكرها المهندس قرابة ألف وسبعمائة وخمسون 
ريالًا، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: لا مانع لدى موكلي من خصم ذلك من 
المبلغ الإجمالي المطالب به، وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ الإجمالي المطالب به أجاب قائلًا: 
إنه تسعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريالًا، حيث إن مجموع الأمتار كما جاء في تقرير 
المكتب الهندسي الأخير هي ٥٢٥.١٥م، وقيمة المتر الواحد هي مائة وثلاثون ريالًا، فيكون 
إجمالي ذلك هو مبلغ وقدره ثمانية وستون ألفاً ومائتان وخمسون ريالًا، وقد سدد منها المدعى 
عليه مبلغاً وقدره اثنان وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره ستة وثلاثون ألف 
ترك  قد  المدعي  إن  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  ريال، وبعرض ذلك على  ومائتان وخمسون 
بمائة  الواحد  المتر  بحساب  إلزامه  أطلب  لذا  عليه،  اتفقنا  ما  يكمل  ولم  إكماله  دون  العمل 
مائة  هي  للدورين  المتر  وقيمة  الدورين  بناء  على  معه  اتفقت  إنني  حيث  ريالات،  وخمسة 
وخمسة ريالات، وقيمة المتر للدور الواحد مائة وثلاثون ريالًا، وبعرض ذلك على المدعي 
وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه في كون موكلي ترك العمل قبل إكماله غير صحيح، 
ولا مانع لدى موكلي من حساب المتر بمائة وخمسة ريالات رغبة في إنهاء الدعوى، حيث إن 
أمدها طال، هكذا قرر، وبسؤاله عن المبلغ الإجمالي المطالب به أجاب قائلًا: إن المبلغ الإجمالي 
يكون خمسة وخمسين ألفاً ومائة وأربعين ريالًا، وقد سدد منها المدعى عليه مبلغاً وقدره اثنان 
وأربعون  ومائة  ألف  وعشرون  ثلاثة  وقدره  مبلغ  هو  المتبقي  فيكون  ريال،  ألف  وثلاثون 
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ريالًا، وقد ذكر المدعي عليه أن التلفيات قيمتها ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا، فيكون إجمالي 
ما نطالب به هو مبلغ وقدره واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالًا، وبعرض ذلك 
على المدعى عليه أجاب قائلًا: إن ذلك صحيح ولكن أطلب خصم قيمة السور الخارجي 
وقيمة سور السطح، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: إن ذلك كله لم يدخل في 
تمتير المكتب الهندسي الأخير لذا فهو لم يتم حسابه ولا وجه لخصمه، وبعرضه على المدعى 
الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  أجاب،  هكذا  التمتير،  في  دخوله  عدم  على  صادق  عليه 
بيمين  يرض  بينة، ولم  عليها  يقم  ولم  مبالغ  ادعى سداد  عليه  المدعى  إن  والإجابة، وحيث 
بطيات  المرفق  الهندسي  المكتب  تمتير  ما جاء في  الطرفين على  ونظراً لإقرار  الآخر،  الطرف 
له،  وتعديلهم  البناء  على  المشرف  المهندس  شهادة  في  جاء  ما  على  الطرفين  وإقرار  المعاملة 
ولإقرار الطرفين بحساب قيمة المتر على أنها مائة وخمسة ريالات، لذا كله فقد ألزمت المدعي 
عليه بدفع ما بذمته للمدعي وهو مبلغ وقدره واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالا 
حالًا هي قيمة ما تبقى مما عمله المدعي بمنزل المدعى عليه، وبه حكمت، وبعرض الحكم 
على المدعي وكالة قرر قناعته به، كما قرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم فأفهم أن له ثلاثين 
يوماً من تاريخ هذا اليوم ليقدم فيها اعتراضه، وإلا فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب 
الحكم القطعية، وقد جرى تسليمه نسخة من الحكم في هذه الجلسة، تم رفع الجلسة في تمام 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي   .٠٩.٥٥ الساعة 
وتاريخ   ٣٥١٩٨٧٣٣ رقم  الجوف  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  قرار  على  بناء   ١١.٣٠
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  والمتضمن:  ١٤٣٥/٤/٥هـ 
وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولًا: ذكر المدعي وكالة في دعواه أنه تم الاتفاق بين المدعي 
أصالة بصفته صاحب مؤسسة وبين المدعى عليه والوكالة التي استند عليها فضيلته بصفته 
حسب  المؤسسة  صاحب  بصفته  وكالة  من  بد  ولا  للمؤسسة،  مالكاً  بصفته  لا  الشخصية 
فضيلته  قبل  من  تصديقها  بعد  إليها  المشار  والوكالات  من  صورة  إرفاق  ويتم  التعليمات 
وتاريخ   ٣٤٩٦٦٧٧١ رقم  الوكالة  إلى  فضيلته  أشــار  ثانياً:  التعليمات.  حسب 
أنه دون  إرفاق صورة منها، كما  يتم  الصادرة من كتابة عدل عرعر ولم  ١٤٣٤/٧/٢٢هـ 
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إفادة المدعي وكالة بأن موكله لا يطالب بالأمتار الزائدة وأجرة ما أكمله المدعى عليه ولم 
نجد أن فضيلته تحقق من أن للوكيل حق التنازل والإقرار ولا بد من ذلك. ثالثاً: قرر المدعي 
وكالة بأنه لا مانع لدى موكله من خصم كلفة السور الخارجي والهوردي وإجمالي ذلك قدره 
ثمانية آلاف وسبعمائة ريال، ولم نجد أن فضيلته أشار إلى ذلك عند تسبيب الحكم وهل تم 
خصم ذلك أم لا؟ رابعاً: اشتمل الصك على حشو وجمل مكررة وكان المتعين على فضيلته 
اختصار الصك وعدم ترك فراغ في صفحات صك الحكم المرفقة حسب التعليمات. فعلى 
مشايخي  أجيب  وعليه  ا.هـ،  التعليمات(  حسب  يلزم  ما  وإجراء  ذكر  ما  ملاحظة  فضيلته 
وتاريخ   ٣٥٥٢٧٠٥٢ برقم  وكالة  المدعي  عن  الوكيل  أحضر  فقد  أولًا:  فأما  الله،  وفقهم 
١٤٣٥/٤/٢٤هـ صادرة من كتابة عرعر هو وكيل فيها عن المدعي )...( بصفته صاحب 
والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  )المطالبة  حق  فيها  وله   )...( رقم  تجاري  سجل   )...( مؤسسة 
والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها الإقرار والإنكار و الصلح والتنازل و الإبراء وطلب 
وطلب  الأحكام  على  والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  عنه  والامتناع  ورده  اليمين 
لدى  و  المحاكم  لدى جميع  الدعاوى  الجلسات في جميع  يلزم حضور  ما  وإنهاء  الاستئناف 
منها  إرفاق صورة مصدقة  تم  ا.هـ، وقد   .)  )...( بشأن رفع قضية ضد  الشرعية  المحاكم 
بطيات المعاملة، وأما ثانياً: فقد جرى إرفاق صورة مصدقة من الوكالة المشار إليها والذي له 
فيها حق )الإقرار(، وأما ثالثاً: فإن ما قرره المدعي وكالة من خصم قيمة السور الخارجي 
والهوردي كان قبل حساب مجموع الأمتار المنفذة من المدعي في منزل المدعى عليه من قبل 
المكتب الهندسي، لذا فإنه لم يتم خصمها وقد أقر الطرفان في الجلسة الأخيرة بكون ما جاء في 
التقرير الهندسي هو مجموع الأمتار المنفذة ولم يدخل فيها السور الخارجي ولا الهوردي، وقد 
التي ادعاها المدعى عليه فقط، وأما رابعاً: فإن ما يراه مشايخي حشواً  التلفيات  تم خصم 
ما  على  باق  فإني  وعليه  الطرفين،  حال  لبيان  مهمًا  الدعوى  ناظر  لكوني  أراه  مكررة  وجملًا 
حكمت به ولمشايخي من الشكر أجزله على ما وجهوا به، وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 
١٢.٠٠ظهرا، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٢٥: 
وتاريخ   ٣٥٢٤٨٣٢٢ رقم  الجــوف  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  قــرار  على  بناء   ١١
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بالصك  وألحقه  القاضي  فضيلة  أجاب  ما  على  )وبالاطلاع  والمتضمن:  ١٤٣٥/٥/١٧هـ 
وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم ٣٥١٩٨٧٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ لوحظ ما يلي: 
جواب فضيلته على الملحوظتين الأولى والثانية لا يزال ناقصاً، فقد أحضر )المدعي وكالة( 
الضبط  يدون فضيلته في  بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٤هـ ولم  الدائرة وكالة عن موكله  قرار  بعد 
إجازة الوكيل لما تم رصده من التنازل ولابد من ذلك لتصحيح ما أجراه فضيلته سابقاً من 
التنازل من وكيل ولا يملك ذلك في حينه وملاحظة ذلك مستقبلًا. ثانياً: جواب فضيلته 
على الملحوظة الثانية لا يزال ناقصاً فإن المدعي وكالة قرر تنازل موكله عن الهردي ولم يناقش 
الطرفين عن ذلك في الجلسة التي أشار إليها فضيلته ولذا فلا بد من استكمال ما يلزم حيال 
ذلك. ثالثاً: جواب فضيلته على الملحوظة الرابعة في غير محله فقد اشتمل صك الحكم على 
تاريخ فتح كل جلسة وساعتها وختم كل جلسة ونحو ذلك، وكل ذلك من الحشو الواجب 
ما  ما ذكر وإجراء  فعلى فضيلته ملاحظة  التعليمات لملاحظة ذلك مستقبلًا،  حذفه حسب 
يلزم حسب التعليمات( ا.هـ، وعليه حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
وتاريخ   )...( برقم  عرعر  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  أبــرز  وقد   )...( رقم 
١٤٣١/٥/٢٠هـ والذي له فيها حق )المرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى ضد 
الغير وإنهاء ما يلزم حضوري في كل دعوى تقام مني أو ضدي أمام أية محكمة وفي أية جهة 
والإقرار  عليها  والرد  الدعوى  سماع  في  حق  وله  بذلك  المتعلقة  الإجراءات  كافة  وإنهاء 
ا.هـ،  تمييزه(  وطلب  عليه  والاعتراض  ونفيه  الحكم  وقبول  وطلب  والصلح  والإنكار 
وبسؤاله عن موكله )...( أجاب قائلًا: إنه الآن في أستراليا ولا يستطيع الحضور، وبسؤاله 
الوكيل )...( في جميع ما أجراه في هذه  إنني أجيز  عما جاء في الملاحظة أولًا أجاب قائلا: 
القضية وموافق على ما تم فيها سابقاً من التنازل. هكذا قرر. وأما ثانياً: فإني أجيب مشايخي 
بأن ذلك الخصم كان قبل التمتير من المكتب الهندسي، وأما بعد التمتير فإن ذلك كله لم يكن 
في حساب ما أنجزه المدعي في منزل المدعى عليه بإقرار الطرفين. وأما ثالثاً: فسيتم مراعاة 
ذلك مستقبلا قدر الإمكان بإذن الله، وعليه فإني باق على ما حكمت به ولمشايخي من الشكر 
أجزله على ما وجهوا به، تم رفع الجلسة في تمام الساعة ١١.٤٥، وبالله التوفيق، وصلى الله 
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على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ.

محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة في عرعر برقم 
٣٥١٦٠٨٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ، المقيدة لدى هذه المحكمة برقم ٣٥٢٠٢٦٥٩٤ 
بالمحكمة  القاضي  فضيلـــة  من  الصــادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٢هـ،  وتاريخ 
وكالة   )...( بدعوى /  الخاص  ١٤٣٥/٢/١٦هــ  وتاريخ   )...( برقم   )...( الشيخ / 
ضد / )...( في مقاولات معمارية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
على  بناءً  ضبطه  وصورة  بالصك  وألحقه  القاضي  فضيلة  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  فيه، 
قرارنا رقم ٣٥٢٤٨٣٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ فإن الدائرة تقرر المصادقة على الحكم 

بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٢٦٣٧٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٦ رقم القرار: ٣٥٣٤٣٩١٣ 

مقاولةا-اإنشاءامبنىا-اعظلابالموتدا-اتكامالاتنفيذاتلعملا-اطمباباسياسيماها-ادفعابوجودا
عيوبا-اتقليلاتلمهندساتلمشرفا-اسبقاترتضاءاتلطلفينالها-اتنفيذاحقباتلاتفاقا-اإلزتما

بدفعاتلمبمغ.

.Z_^[\]Z]را-سولهاتعالىلا
اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)أعطوتاتلأجيراأجلها(.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه باقي قيمة أعمال مقاولة إنشاء 
وبعرض  عليه،  اتفق  ما  تنفيذ  لاكتمال  وذلك  المواد  توريد  مع  تنفيذه  على  معه  تعاقد  مبنى 
المبنى  لمخطط  الإنشائية  الأعمال  بمخالفة  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
ووجود عيوب فيها وقد قدم بياناً بالعيوب المدعى بها، وبرد ذلك على المدعي قدم تقريراً من 
المكتب الهندسي المشرف على البناء يتضمن مطابقة التنفيذ للاتفاق وعدم وجود عيوب وأن 
المبني تضرر من تعديلات المدعى عليه عن طريق عمالة ليس لهم خبرة، ونظراً لأن التقرير 
ارتضاه  أن  سبق  والذي  البناء  على  المشرف  الهندسي  المكتب  من  صدر  المدعي  من  المقدم 
الطرفان، ولأن التقرير الآخر لا يمكن اعتماده لأنه صدر من الجهة التي قامت بتنفيذ أعمال 
به،  المدعى  المبلغ  للمدعي  يدفع  بأن  عليه  المدعى  على  القاضي  حكم  فقد  لذا  التعديلات، 
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فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء على  بالطائف،  العامة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٣٣٥٢٦٣٧٧ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٨/١٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٥٣٨٥٠٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٤هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الوكالة  المدعى عليه وذلك بموجب  المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن  السجل  بموجب 
والتي  ١٤٣٣/١٢/١٨هـ،  تاريخ  في   )...( برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة 
تخوله حق المدافعة والمرافعة والإقرار والإنكار، ونظرا لانتهاء الوقت المحدد للجلسة جرى 
رفعها وتأجيلها، وفي جلسة أخرى ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ وفيها حضر 
المدعي والمدعى عليه وكالة، ثم ادعى الأول قائلا في دعواه: لقد أبرم عقد بين مؤسستي 
المسماة )مؤسسة )...( للمقاولات( وبين المدعى عليه في ٢٠١١/١٠/٠٨م، وهذا نصه: 
تابعة  بناء عمارة  العقد  ثاني )...( موضوع  للمقاولات وطرف  أول مؤسسة )...(  )طرف 
للطرف الثاني في مخطط )...( بجدة مكونة من بدروم ودور خدمة ودورين وفيلا وخزان 
أرضي وسترة علوية وسور خارجي حسب المخططات المعتمدة والمقدمة من الطرف الثاني، 
وشروط العقد هي: ١ - تعهد الطرف الأول بأعمال الحفر والدفن والصب وتأمين المواد 
اللازمة حسب أصول  العمالة  وبلوك وتأمين  لذلك من حديد وبطحاء وخرسانة  اللازمة 
الصنعة. ٢ - اتفق الطرفان على أن يكون سعر المتر المسطح لأعمال الأدوار المتكررة والبدروم 
والخزان بسعر أربعمائة وتسعون ريال لا غير، على أن يتم تمتير البدروم والخزان مرتين وسعر 
العلوية  للسترة  الطولي  المتر  ريال، وسعر  أربعمائة وخمسون  الخارجية  الطولي للأسوار  المتر 
لذلك من صب وحديد  اللازمة  المواد  السعر شامل لجميع  ريال، وهذا  ثلاثمائة وخمسون 

وأسمنت والبطحاء والخرسانة. 
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٣ - الدفعات كالتالي: ١ - تعهد الطرف الأول بدفع دفعة أولى عند توقيع العقد وقدرها 
مائة   - ٣ واللبشة.  والخزان  البدروم  صب  بعد  ريال  ألف  ثلاثمائة   - ٢ ريال.  ألف  مائتا 
وخمسون ألف ريال عند صب سقف دور الخدمة. ٤ - خمسون ألف ريال عند صب أعمدة 
الدور الأول. ٥ - مائة وخمسون ألف ريال عند صب سقف الدور الأول. ٦ - خمسون ألف 
ريال عند صب أعمدة الدور الثاني. ٧ - مائة وخمسون ألف ريال عند صب سقف الدور 
الثاني. ٨ - خمسون ألف ريال عند صب أعمدة دور الفيلا. ٩ - مائة وخمسون ألف ريال 
وبعد  الخارجية.  الأسوار  صب  عند  ريال  ألف  مائة   - ١٠ الفيلا.  دور  سقف  صب  عند 
كامل  تنفيذ  ويكون  الطبيعة،  من  هندسي  التمتير  ويكون  يمتر  المشروع  كامل  من  الانتهاء 
العمل تحت إشراف المهندس المشرف )...( وحسب المخططات المقدمة من الطرف الثاني 
بعد تعديلها. طرف أول )...( توقيعه وختمه طرف ثاني )...( توقيعه(، وقد سلم المدعى 
عليه كافة المستحقات المالية، عدا الدفعة الأخيرة والتي تقدر بمبلغ وقدره مائة ألف ريال 
الدفعة  من  بذمته  وبقي  ريالا،  وخمسون  وستة  وخمسمائة  ألف  عشر  أربعة  منها  سلم  فقد 
الأخيرة مبلغ وقدره خمسة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالا، أطلب الحكم على 
ذكره  ما  قال:  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي،  هذه  بدفعها،  عليه  المدعى 
المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا، فهذا العقد أبرم بين موكلي والمدعى عليه، وأما 
ما ذكره المدعي من أنه بقي له عند موكلي مبلغ وقدره خمسة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة 
أطلب  ثم أضاف  أجاب،  بذلك، هكذا  فليس لي علم  الدفعة الأخيرة  ريالا من  وأربعون 
مهلة للرجوع إلى موكلي لإحضار جواب عن ذلك في الجلسة القادمة، هكذا قرر، عليه فقد 
الثلاثاء  يوم  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة،  رفع  جرى  المطلوب  يحصل  وحتى  لطلبه،  أجبته 
الموافق ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وقد سبق أن أعطي المدعى 
خمسة  وقدره  مبلغ  للمدعي  بذمته  بقي  هل  وسؤاله:  موكله  إلى  للرجوع  مهلة  وكالة  عليه 
وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال؟ وجرى سؤاله عن ذلك في هذه الجلسة فأجاب 
قائلا: إن موكلي لم يسلم للمدعي مبلغاً وقدره خمسة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون 
ريال التي تشكل الدفعة الأخيرة بسبب أن المدعي لم يقم بتنفيذ المخطط بالشكل المطلوب 
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والمعتمد فنياً، فالتنفيذ لا يطابق ما هو موجود في المخطط، هكذا قرر، ثم جرى عرض ذلك 
مبلغاً  تمثل  الأخيرة  فالدفعة  صحيح،  غير  وكالة  عليه  المدعى  ذكره  ما  فقال:  المدعي  على 
ألفاً وخمسمائة  أربعة عشر  مبلغاً وقدره  المدعى عليه  منها  ريال وقد سدد  ألف  مائة  وقدره 
قرر  ثم  قرر،  هكذا  المخطط،  في  جاء  لما  موافقاً  كان  التنفيذ  أن  كما  ريالًا،  وخمسون  وستة 
المتداعيان بأن لدى كل منهما ما يثبت ما ذكره في هذه الجلسة، وطلبا مهلة لذلك، وفي جلسة 
وقد  وكالة،  عليه  والمدعى  المدعي  حضر  ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  أخرى 
سبق أن رفعت الجلسة ليحضر كل واحد من المتداعيين ما يثبت ما ذكره في الجلسة السابقة، 
وبسؤالهما عن ذلك قال المدعي: إن لدي تقريراً صادراً من مكتب هندسي، وهذا التقرير أعد 
هذا  أن  كما  فنياً،  والمعتمد  المطلوب  بالشكل  المخطط  بتنفيذ  قمت  أنني  ويتضمن  مؤخراً 
هذا  أحضر  لم  ولكني  التقرير  هذا  ليعد  واختاره  عليه  المدعى  ارتضاه  قد  الهندسي  المكتب 
التقرير وأطلب مهلة لإحضاره في الجلسة القادمة، هكذا قرر، ثم جرى سؤال وكيل المدعى 
فحص  عن  تقرير  صورة  فأبرز  السابقة  الجلسة  في  رصد  ما  بخصوص  لديه  ما  عن  عليه 
وخرسانة لدراسة الإنشائية لمبنى )...( ) حي )...( صادر عن مؤسسة )...( للمقاولات 
مكون من )تسعة وعشرين ورقة(، وقد جاء في الخلاصة ما نصه: ) بالنظر إلى نتائج الفحص 
الذي أجريناه على الموقع المذكور وجدنا أنه تم تأسيس المبني الحالي كما يلي: نوع الاساسيات 
أن  وبما  تقريباً،  بالموقع(  الحالي  العمق   ( ٣.٥٠م  التأسيس  عمق  )لبشة(  خرسانية  حصيرة 
التأسيس على لبشة وعلى عمق ٣.٥٠ من سطح الأرض الحالي فإن الهبوط بشقيه الكامل 
والمتفاوت سيكون في الحدود الآمنة ) ٥٠.٨ مم و ٢٠مم على التوالي (، علمًا أن الهبوط قد 
انتهى أثناء التشييد، كذلك فإن الاختبارات التي أجريت على الخرسانة وحديد التسليح قد 
أظهرت أن قوة الخرسانة قد أعطت قيما عالية تقترب من القيمة التصميمية ) على افتراض 
التصميم  يعتبر  حيث  القيمة(  هذه  بالمخططات  توجد  لا  حيث  سم٢  كجم/   ٣٠٠ أنها 
تتأثر  ولم  إليه  المشار  للعصب  الإنشائية  الحسابات  مراجعة كل  بعد  الإنشائي سليم وذلك 
يؤذي سلامة  مما  والصدأ  التآكل  بعوامل  كثيراً  التسليح  يتأثر حديد  ولم  بالكربنة  الخرسانة 
ذي  الكوابيل  بعصب  التسليح  أسياخ  وأقطار  عدد  أن  إلا  التسليح،  لحديد  الواقية  الطبقة 
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الأبعاد ) ٢٠ سم × ٢٧سم( اختلف عما هو موجود بالتصميمات الإنشائية لهذا المبنى حيث 
أن التصميم هو٢×١٦ علوي ٢×١٨ سفلي بكل عصب إلا أننا لا حظنا أن العصب المكتش، 
فأظهر أن القطر بالموجود بالصف العلوي هو ١٦ بعدد واحدة سيخة و ١٢ بعد ٢ سيخة مما 
يعد إخلالا بتصميم المبنى في هذه الجزئية وبناء على نتائج الدراسة فان المنفذ بالنسبة لحديد 
التسليح في منطقة البروز ) الكوابيل( بعصب السقف يعتبر مخالف للمخططات الإنشائية، 
وعليه لا بد من تدعيم هذه الكوابيل بأعمدة حديد تثبت مع الأعمدة الخرسانية القائمة مع 
كمرة حديدة تثبت أسفل هذه الكوابيل أو عمل زاوية حديدية تثبت في الأعمدة الخرسانية 
هندسي  مكتب  إشراف  وتحت  متخصصة  شركات  بواسطة  ذلك  يتم  أن  على  المجاورة، 
متخصص في أعمال التدعيم ويتحمل مسئوليته( ا.هـ. وبعرض ذلك على المدعي قال: إن 
المدعى عليه بعد أن قمت بتنفيذ المخطط بالشكل المطلوب أحضر عمالة غير متخصصة وقام 
وعد  بما  المدعي  يحضر  وحتى  قرر،  هكذا  علاقة،  أي  فيها  لي  ليس  وتكسيرات  بتعديلات 
١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ  الموافق  الأحد  يوم  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة،  رفع  جرى  بإحضاره 
بسبب غياب المدعي في جلسة سابقة مما أدى لشطبها وعدم مراجعته بعد ذلك، وبناء على 
إلينا  والمحال  وتاريخ١٤٣٤/٧/٣هـ   ٣٤١٦٠٥٦٤٧ برقم  المدعي  من  المقدم  الاستدعاء 
بشرح رئيس المحكمة والمتضمن طلب المدعي مواصلة نظر القضية، عليه فقد حضر المدعي 
وأما المدعى عليه فلم يحضر، وقد وردتنا إفادة قائد الشرطة العسكرية للقطاع الغربي برقم 
سؤال  جرى  ثم  لشخصه،  عليه  المدعى  تبلغ  والمتضمن  تاريخ١٤٣٥/١/٢١هـ  في   )...(
مهلة  أطلب  فقال:  الماضية  قبل  الجلسة  بإحضاره  وعد  الذي  الهندسي  التقرير  عن  المدعي 
الجلسة، وفي جلسة  لطلبه وقررت رفع  أجبته  فقد  مانع  قال، وحيث لا  لإحضاره، هكذا 
أخرى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، ثم جرى 
 )...( عن  صادرة  ورقة  فأحضر  بإحضاره  وعد  الذي  الهندسي  التقرير  عن  المدعي  سؤال 
وتتضمن ما نصه: )بعون الله سبحانه وتعالى تم بتاريخ ١٤٣٤/٣/٨هـ معاينة عمارة المكرم 
)...( بحي )...( بجدة بحضور محامي المذكور، وبعد معاينة الخرسانات المسلحة والبروزات 
وتم  آمن  والمبنى  بالخرسانة  هبوط  ولا  شروخ  لا  بأنه  المذكور  محامي  وبحضور  التأكد  تم 
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تنفيذه حسب المخططات وتعديلات المالك، ونفيد بأن المبنى قد تم تنفيذه من قبل المقاول 
وغير  عشوائية  وبطريقة  مبررة  غير  تدعيمات  بعمل  المالك  قام  وقد  وإخلاص،  أمانة  بكل 
مدروسة وأحدث تكسيرات بأعمدة المبنى وإظهار حديد الأعمدة وإبقائها ظاهرة ومعرضة 
للهواء مما يسبب الصدأ للحديد بالأعمدة، وهذا هو الخطر الحقيقي على المبنى الناتج عن 
ترييح  يوجد  أنه لا  كما  بالمبنى،  لتعبث  المالك وتعميد أشخاص غير ذوي خبرة  تصرفات 
للخرسانة على هذه الدعامات أي لا فائدة منها، وكل ذلك موجود وظاهر على الطبيعة حتى 
تاريخه( ا.هـ وذيلت بتوقيع المهندس )...( وعليها ختم المؤسسة المذكورة، ثم جرى عرض 
ذلك على المدعى عليه وكالة فقال: إنني غير مقتنع بما جاء في هذا التقرير، هكذا قال، فجرى 
بنعم،  فأجاب  النزاع؟  محل  العمارة  إنشاء  على  المشرف  المكتب  هو  المكتب  هذا  هل  سؤاله 
هكذا قرر، فجرى سؤاله عن المهندس معد التقرير هل هو المشرف على إنشاء العمارة محل 
النزاع؟ فأجاب بنعم، هكذا قرر، فجرى سؤاله هل ارتضى موكلك هذا المهندس والمكتب؟ 
فأجاب بنعم، هكذا قرر، ثم أبرز المدعى عليه وكالة ورقة طلب رصدها وهذا نصها: )من 
خلال وقوفنا على طبيعة ) عمارة )...( ( الواقعة بحي )...( ) ٤( )العمائر المتكررة الأدوار( 
المنفذ  المقاول  قبل  من  وقعت  والتي  الأخطاء  معاينة  تم  فقد  ١٤٣٥/٣/٢٥هـ  بتاريخ 
الخرسانية  الصبة  خلال  خطأ  تأسيسها  كان  حمام  ثلاثين  عدد   - ١ يلي:  كما  وهي  )العظم( 
بطريقة  المهارب(   ( الصبات  وضعت  مطابخ  سبع  عدد   - ٢ عشوائي.  بشكل  وضعت 
عشوائية. ٣ - تسرب في الخزان الأرضي مما اضطرنا إلى استدعاء الشركة المختصة في تسرب 
المياه. ٤ - عدد ثلاث أوفست وضعت بشكل عشوائي. ٥ - عدد ست غرف تفتيش ) الجهة 
الشمالية والغربية( وضعت مباشرة على الأرض دون أن يستخدم الصبات الخرسانية. ٦ - 
الاعتبار  في  المنسوب  أخذ  فيها  يراع  لم  والغربية  الشمالية  الجهتين  من  للبدروم  الهواء  منافذ 
حيث كانت ملاصقة لأرضية الحوش مما يسبب تسرب مياه الأمطار للداخل وكان الأجدر 
أن يكون ارتفاع جدار البدروم أربعة أمتار. ٧ - لم يتم بناء الشقة التي تعلو البدروم والمكونة 
من خمسة غرف ومنافعها حسب المخطط. ٨ - لم يتمم مباني السلم الكهربائي وكذلك لم يتم 
حفر البئر. ٩ - هناك ملاحظات على عدم استقامة بعض الجسور في الأدوار المتكررة ووجود 
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زيادة ) بروز( في الصبات الخرسانية. ١٠ - تم تعديل ما ذكر أعلاه من قبل مؤسسة )...( 
حيث قامت بتوريد وتنفيذ جميع ما تحتاجه من مؤونة، وقد كلف ما ذكر مبلغ وقدره خمسة 
وتسعين ألف ريال وقام بتنفيذ العمل فنيون كلا حسب تخصصه، وبهذا تم توقيع هذا المشهد 
ما سبق؟  لديكما إضافة على  المتداعيين: هل  ثم جرى سؤال  ا.هـ   ))...( قبل مؤسسة  من 
فأجابا بالنفي، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعى عليه وكالة قرر بأن 
وأربعة  وأربعمائة  ألف  وثمانون  خمسة  وقدرها  الأخيرة  الدفعة  للمدعي  يسلم  لم  موكله 
وأربعون ريالا بسبب أن المدعي لم يقم بتنفيذ المخطط بالشكل المطلوب والمعتمد فنياً على 
العمارة  تنفيذ  تم  بأنه  الطرفان  ارتضاه  مكتب  عن  الهندسي  التقرير  صدر  ولأنه  قوله،  حد 
حسب المخطط وأنه لا عيوب ولا أخطاء في التنفيذ، وأن المدعى عليه قام بعمل تعديلات 
الصادر عن التقرير  المدعي، ولأن  ذلك  ذكر  أن  كما سبق  ليس لهم خبرة   عن طريق عمالة 

تعالى:  ولقوله  بالأعمال،  قامت  التي  الجهة  هي  لأنها  اعتماده  يمكن  لا   )  )...( مؤسسة   ( 
أعطوا   ( عمر:  عبدالله بن  عن  الحديث  في  جاء  ولما   ،Z_^[\]Z  ]
الأجير أجره ...( الحديث، لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليه بأن يدفع المتبقي من 
ريالا،  وأربعون  وأربعة  وأربعمائة  ألف  وثمانون  خمسة  وقدرها  للمدعي  الأخيرة  الدفعة 
تاريخ  من  يوما  ثلاثين  له  بأن  فأفهم  بالحكم،  قناعته  عدم  قرر  عليه  المدعى  على  وبعرضه 
استلام نسخة الحكم والمحدد لها يوم غد الاربعاء ١٤٣٥/٥/١١هـ لتقديم اعتراضه، فإن 
لم يفعل سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن رئيس 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  وأعضاء 
العامة بالطائف والمسجل بعدد  الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
٣٥٢٤١٢٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هــ والمتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم 
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بالأكثرية  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه 
الموافقة على الحكم والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة البدائع العامة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢١٢٧٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥ رقم القرار: ٣٥١٩٨١٠٧ 

دفعا سيماها-ا باسيا طمبا تلعملا-ا إكمالا خارجيا-ا حجلا وتلكيبا-ا توريدا مقاولةا-ا
تلغلتمةا-ا ثبوتاموجبا تلقيمةا-اعدما منا تأخيرا-اطمباحقمهاا غلتمةا تلانفيذا-ا باأخلا

إلزتمابدفعاتلمبمغ.

.Z_^[\]Z]سولهاتعالىلا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه باقي قيمة عقد مقاولة توريد 
وبعرض  عليه،  للمدعى  مملوكة  عمارة  في  تركيبه  على  معه  تعاقد  خارجي  حجر  وتركيب 
عليها  المتفق  الأعمال  تنفيذ  المدعي في  بتأخر  ودفع  أقر بصحتها  عليه  المدعى  الدعوى على 
على  ذلك  وبرد  العقد،  في  جزائي  كشرط  عليها  المنصوص  التأخير  غرامة  يحسم  جعله  مما 
المدعي قرر تسبب المدعى عليه في التأخير لعدم انتظامه في سداد الدفعات المستحقة وطلبه 
بعض التعديلات فأقر المدعى عليه بذلك، ونظراً لعدم تحقق موجب الشرط الجزائي المتفق 
عليه لثبوت تقصير المدعي عليه أولًا، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ 

المدعى به حالًا للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المحكمة العامة بمحافظة البدائع، بناء على المعاملة المقيدة لدينا برقم ٣٤١١٧٦٧٣٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٥/١٣هـ، عليه ففي هذا اليوم الخميس ١٤٣٤/١١/٦هـ، وفي تمام الساعة الثامنة 
وخمس وأربعين دقيقة فتحت الجلسة الأولى، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( والده  عن  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني 
البدائع رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ المخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع 
مع  تعاقدت  لقد  قائلا:  فقرر  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
الواقعة في حي  بتاريخ ١٤٣٣/١/٢٨هـ على تركيب حجر خارجي لعمارته  المدعى عليه 
)...( بمبلغ إجمالي قدره خمسة وسبعون ألف ريال، وقد قمت بإنجاز كافة العمل إلا أنه لم 
يدفع لي سوى ثمانية وخمسين ألف وثلاثمئة ريال والباقي وقدره ستة عشر ألف وسبعمئة 
ريال، إلا إني لا أطلب حالياً سوى إلزامه بدفع خمسة عشر ألف ريال فقط، هذه دعواي، 
أن  فبعد  كله صحيح،  الدعوى  ما جاء في  بقوله:  أجاب  عليه وكالة  المدعى  وبعرضه على 
انتهى المدعي من أعمال الحجر في عمارة موكلي قمنا بتمتير الأعمال المنجزة من قبل المدعي 
حسب ما نص عليه العقد، فتبين أن للمدعي المبلغ الإجمالي الذي ذكره في دعواه ولم يدفع 
موكلي المبلغ المتبقي لأن المدعي قد تأخر كثيراً في إنجاز أعمال الحجر لمدة تسعة أشهر، وهناك 
شرط جزائي على المدعي في العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي ينص على أن كل يوم تأخير 
إجابتي،  به، هذه  المدعى  المبلغ  المدعي شيئاً من  يستحق  ريال، وعليه لا  مئتي  مبلغ  يحسم 
وبعرضها على المدعي قال: إن التأخير كان للأسباب الآتية ١ـ أن المدعى عليه قام بتعديل 
التصميم أكثر من مرة بعد العقد وأثناء العمل وهذا يتطلب مزيد وقت لطلبيات الحجر من 
الرياض وإنجازها من قبل العمال لكثرتها وتعقيداتها. ٢ـ أن المدعى عليه قام بتغيير ديكورات 
النوافذ وتأخر في اختيارها. ٣ـ أن المدعى عليه قام بإلغاء الأعمال التي تم إنجازها في البوابة 
الداخلية والحزام الخارجي وبيت الدرج وطلب ديكورات أخرى لها. ٤ـ أن المدعى عليه 
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طلب إضافات جديدة عبارة عن حجر طبيعي و كورنيش نهائي داخل العمارة وخارجها 
أجاب،  هكذا  الدفعات،  مبلغ  دفع  عليه في  المدعى  تأخر  ٥ـ  بأكمله.  الخارج  من  وللسور 
صحيح،  والإضافات  التعديلات  من  ذكره  ما  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  على  وبعرضها 
وبسؤال  أجاب،  هكذا  جهداً،  أو  وقتاً  تأخذ  لا  بسيطة  تعديلات  فهي  فيها  مبالغ  أنه  إلا 
المتداعيين: ألديكما ما تريدان إضافته؟ فأجاب كل منهما بالنفي، كما جرى مني الاطلاع على 
الصلح على  المتداعيان، وبعرض  ذكره  لما  الطرفين فوجدته مطابقاً  بين  المبرم  الاتفاق  عقد 
الطرفين رفض المدعي ذلك، وبمناقشة المدعى عليه عن آخر الدفعات التي سلمت للمدعي 
وهل منها ما هو بعد تأخره؟ فأجاب بقوله: نعم، بعض الدفعات سلمتها له بعد انتهاء المدة 
المحددة بالعقد لإنجاز الأعمال وإنما دفعتها لحثه على سرعة الإنجاز وليس إقراراً وموافقة 
على تأخيره. ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها، وفي جلسة أخرى فتحت الجلسة الثانية، 
وفيها حضر الطرفان وبمناقشة المدعى عليه وكالة عن الدفعات المتأخرة وما جاء في الفقرة 
)ب( من العقد المبرم التي نصت على أنه في حال عدم التقيد في السداد سيتم إيقاف العمل 
لحين استكمال الدفعات المستحقة ولا تحسب مدة الإيقاف من مدة التنفيذ المتفق عليها ا.هـ، 
فأجاب بقوله: لم أتأخر في دفع الدفعات فكل ما يطلبه المدعي أدفعه له مباشرة، وبعرض 
الدفعات ولا  دفع  كثيراً في  تأخر  فالمدعى عليه  ما ذكرته  الصحيح  قال:  المدعي  ذلك على 
يدفع إلا مبالغ بسيطة تقل عن الـ ٣٠% المنصوص عليها في العقد، فآخر دفعة استلمتها من 
المدعى عليه كانت قبل شهر شوال من عام ١٤٣٣هـ والتمتير كان في شهر ربيع ثاني لهذا 
العام، كما أنني طلبت من المدعى عليه دفع مبلغ ثمانية عشر ألف ريال في شهر شعبان العام 
الفطر وخمسة آلاف  ريال في عيد  مبلغ ثلاثة آلاف  إلا  يدفع لي من طلبي هذا  فلم  الماضي 
العام الماضي، وبعرضه على المدعى عليه فأجاب بقوله ما ذكره المدعي  في شهر شوال من 
صحيح ولكنني لم أدفع الدفعة المطلوبة كاملة احتفاظاً بحقي في الشرط الجزائي، علما بأني 
صادق  وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  الأولى،  بالدفعات  معه  أقصر  لم 
المدعى عليه على ما جاء في الدعوى واستمسك بالشرط الجزائي المثبت في العقد وللمبررات 
والتي صادق عليها  الدفعات  دفع  وتأخر في  إضافات وتعديلات  المدعي من  التي ذكرها 
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العقد  الفقرة )ب( من  الطرفين وخصوصا  بين  المبرم  الاتفاق  ولما جاء عقد  المدعى عليه، 
وإلزامه  الدفعات  تأخر  في  المدعي  على  الجمع  عدم  باب  ومن  بعاليه  نصها  المدون  المبرم 
بالشرط الجزائي، حيث إن الشرط الجزائي لم تتوفر شروط الإلزام به فالتقصير واقع أولًا 
 ،Z_^[\]Z] :من المدعى عليه في تأخر دفع الدفعات ولقوله تعالى
لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وقدره خمسة عشر ألف ريال حالًا 
للمدعي وبذلك حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر عدم القناعة واستعد لتقديم لائحة 
اعتراضية، فجرى إفهامه بأنه سوف يتم تسليمه حالا نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه 
لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وإلا اكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك وعليه حصل التوقيع في 

تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة.

دقيقة  العاشرة وخمس وأربعين  الساعة  اليوم الأحد ١٤٣٥/٢/١٩هـ وفي تمام  في هذا 
فتحت الجلسة، وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار الدائرة الحقوقية 
نصه:  ما  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٢٩٦٥ رقم  الأولى 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولًا 
المدعى عليه قدره خمسة وسبعون  بينه وبين  المدعي أن إجمالي مبلغ الاتفاق  جاء في دعوى 
ألف ريال، ثم قال كما هو مدون في الضبط والصك إنه وصله منه ثمانمائة وخمسون ألف ريال 
وهذا يحتاج إلى تصحيح في الضبط والصك ومقابلته مع السجل. ثانياً: جاء في حكم فضيلة 
القاضي قوله )ألزمت المدعى عليه المبلغ )...( ( ولم يصرح بالتسليم أو الدفع ولا بد من إلحاق 
ذلك إلى الضبط والصك وسجله. ثالثاً: صورة وكالة المدعى عليه لم توثق بمطابقتها لأصلها 
لملاحظة ما ذكر وإجراء اللازم وإلحاق ما يجريه في الضبط وصورته والصك وسجله، والله 
المعاملة  إعادة  مع  الملاحظات  يلزم حيال هذه  بما  والتوجيه  اتخاذ  مني  الموفق(، وقد جرى 
لمحكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم حسب المتبع، وعليه حصل التوقيع في تمام الساعة الحادية 
عشرة. وفي هذا اليوم الخميس ١٤٣٥/٣/٢٩هـ وفي تمام الساعة العاشرة والنصف فتحت 
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الأولى  الحقوقية  الدائرة  قرار  وبرفقتها  الاستئناف  المعاملة من محكمة  وفيها عادت  الجلسة 
رقم ٣٥١٨٠٨٥٩وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٨هـ المتضمن بعد المقدمة ما نصه: )لوحظ ما يلي 
تزال  لا  حيث  المذكور،  بقرارنا  الواردة  الثالثة  الملاحظة  عن  القاضي  فضيلة  يجب  لم  أولًا: 
صورة وكالة المدعى عليه المرفقة بالمعاملة غير مصدقة بمطابقتها لأصلها. ثانياً: صورة ضبط 
القضية للجلسة المؤرخة في ١٤٣٤/١١/١٠هـ لم توقع من فضيلة القاضي ومن الكاتب بعد 
التعديل بناءً على قرارنا المذكور، ولابد من توقيعها وملاحظة مثل ذلك مستقبلا لملاحظة 
الموفق(.  والله  وسجله  وصكه  وصورته  الضبط  في  يجريه  ما  وإلحاق  اللازم  وإجراء  ذلك 
المدعي كما جرى  بالمصادقة على وكالة  بأني قمت  الفضيلة  وعليه أجيب مشايخنا أصحاب 
اتخاذ ما يلزم حيال الملاحظة الثانية هذا ما لزم بيانه وطلب إلحاقه ووجهت بإعادة المعاملة 
لمحكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم حسب المتبع، وعليه حصل التوقيع في تمام الساعة الحادية 

عشرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة 
 ٣٤١١٧٦٧٣٤ برقم   )...( الشيخ/  البدائع  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
برقم  المسجل  الصك  بها  المرفق   ٣٥٦٥٣٢ برقم  إلينا  المحالة  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ؛  وتاريخ 
٣٤٣٥٥٤٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ؛ الصادر من فضيلته؛ الخاص بدعوى/ )...( 
ضد/ )...( وكيلًا عن والده )...(، بشأن المطالبة بمبلغ مالي قدره خمسة عشر ألف ريال 
باقي قيمة تركيب حجر خارجي للعمارة الموضحة في الدعوى. وقد تضمن الصك حكم 
فضيلته بإلزام المدعى عليه أصالة بدفع المبلغ المدعى به وقدره خمسة عشر ألف ريال حالًا 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  منا  سبق  وقد  فيه،  المفصل  النحو  على  للمدعي؛ 
الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبدراستنا لما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ٣٥١٨٠٨٥٩ 
الموفق،  والله  الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  المصادقة على  قررنا  وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٨هـ؛ 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالعمار

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٨١٧٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٤ رقم القرار: ٣٥٢٧٦٧١١ 

غلتمةا باساحقاقا دفعا تلأجلةا-ا باسيا طمبا موتدا-ا دونا عظلا مبنىا-ا إنشاءا مقاولةا-ا
تأخيرا-اتدعاءاتقببامالكاتلمبنىابها-اعدماتلبينةا-انكولاتلمالكاعنايميناتلنفيا-اإلزتمها

بالمبمغ.

تلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بسداد باقي أجرة عمله في بناء عمارة عظم 
بالدعوى واعترض على طريقة  أقر  المدعى عليه  للمدعي، وبعرض ذلك على  بدون مواد 
تمتير العمل، كما دفع بتأخر المدعي في إنجازه وطلب خصم غرامة التأخير من مستحقاته، 
ووقد وردت إفادة الخبير متضمنة صحة طريقة التمتير الواردة في الدعوى، وقد أنكر المدعي 
أن يكون التأخير بسببه وقرر أن المدعى عليه هو المتسبب في التأخير؛ إلا أنه عجز عن إثبات 
حكم  فقد  ولذا  أدائها،  عن  عليه  المدعى  فنكل  نفيه،  على  عليه  المدعى  يمين  وطلب  ذلك 
عليه،  المدعى  فاعترض  عمله،  أجرة  باقي  للمدعي  يسلم  أن  عليه  المدعى  بإلزام  القاضي 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



412

ت�سليم �أجرة مقاولة

المعاملة  بالعمار وبناء على  العامة  أنا )...( رئيس المحكمة  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٤٨١٧٦ برقم  إلينا  المحالة 
الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  الأحد  يوم  وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، وفي   ٣٤٢٧٠١٦٩٨
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،١٠  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( بقوله: إنني قد عملت عمارة عظم شغل يد بدون مواد بالمذنب، وانتهيت من العمل منذ 
رمضان الماضي عام ١٤٣٤هـ، وقد تم تمتير العمارة من قبل مكتب هندسي ومجموع الأمتار 
هي ألف ومائة وأربع وتسعون مترا وأربعة وتسعون سنتيمتر مربع ١١٩٤.٩٤ م، سعر المتر 
مائة ريال١٠٠ ريال، ومجموع المبلغ هو مائة وتسعة عشر ألف و أربعمائة وأربع وتسعون 
وعشرون  واثنان  ومائتين  ألف  وتسعون  تسعة  مبلغ  منه  وصل  ريال،   ١١٩.٤٩٤ ريال 
وسبعين  واثنين  ومائتين  ألف  عشرون  مبلغ  وهو  بذمته  والباقي  ريال   ٩٩.٢٢٢ ريال 
ريال ٢٠.٢٧٢ ريال، أطلب إلزامه بدفعه، هكذا ادعى، وبسؤال المدعى عليه عن ما جاء 
بدعوى المدعي أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من عمله عمارة لي بالمذنب عظم وما ذكره من 
التمتير فهو صحيح، ولكن لابد من التأكد من تمتير الخزان و السترة لا تحسب لوحدها فهي 
داخلة بحساب العمارة، وقد تأخر في التسليم، فالمفترض أن يسلم في ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ 
ألف ريال  مبلغ عشرين  التأخير يخصم  العقد عند  وقد سلم في ١٤٣٤/٠٨/٢٠هـ، وفي 
٢٠٠٠٠ ريال من المبلغ الإجمالي، وإنني سوف أمتر الخزان وأحضر التمتير، هكذا أجاب، 
وبعرض ما ذكره على المدعي أجاب بقوله: ما ذكره من التمتير فهو عن طريق المكتب )...( 
والسترة مذكورة بالعقد المتر الطولي مائة ريال، والتأخير سببه المدعى عليه حيث إنه يتأخر 
في إحضار المواد وكذلك الصبة، والتأخير حاصل بسببه ولدي بينة على ذلك، وأحضر معه 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فقال: أشهد أنه في وسط رمضان 
السور  طبانة  في  خشبي  علي  يرد  لا  لأنه   )...( كلم  وقال:  المدعي  إلي  أتى  ١٤٣٤هـ  عام 
ومتعطل، فاتصلت على المدعى عليه فقال: لن أصب إلا بعد العيد، هذا ما لدي وبه أشهد، 
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وأضاف المدعي أنه ليس لديه بينة غير ذلك على أن التأخير بسببه، أما السترة فقد نص عليها 
بالعقد وأبرز العقد رقم ١٥٨ في ١٤٣٣/١١/٢٠هـ الصادر من مؤسسة )...( للمقاولات 
وفيه أسفل العقد: يحسب الكورنيش بين قوسين الصبة على السترة المتر متر والكمرة المقلوبة 
ثلاثة متر تحسب متر، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: إن المقصود بالكورنيش الفريم 
البروز على السترة ولم أعمله، فلذا لا تحسب وهذا العرف، هكذا أجاب، فجرى عرض ما 
ذكره على المدعي فقال: الصحيح ما ذكرت، وقد كتب العقد )...( وهو صاحب مقاولات 
ومستعد لإحضاره في الجلسة القادمة لإيضاح المقصود في العقد، فرفعت الجلسة. وفي يوم 
الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة، 
وأحضر  السابقة،  بالجلسة  بالموعد  تبلغه  رغم  عليه  المدعى  يحضر  ولم  المدعي  حضر  وفيها 
المدعي معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فقال: أشهد إنني قد 
للمقاولات   )...( بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٠هـ من مؤسسة   )...( رقم  المرفق  العقد  كتبت 
وهو بخط يدي ماعدا الملاحظة المتعلقة بالشرط الجزائي فليس بخط يدي، وما جاء في فقرة 
السطح  سترة  أن  الكلام  بهذا  والمقصود  متر  المتر  السترة  على  الصبة(   ( الكرنيش  ويحسب 
المتر متر طولي بغض النظر عن الزوائد، وهذا الذي كتبته وأنا أعمل بالمقاولات والمتعارف 
عليه أن السترة تحسب المتر مترا طوليا، هذا ما لدي وبه أشهد، لذا قررت رفع الجلسة. وفي 
يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف، 
وفيها حضر الطرفان وقد تمت الكتابة لكل من مؤسسة )...( للمقاولات و مؤسسة )...( 
للمقاولات   )...( مؤسسة  جواب  ووردنا  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ،  في   ٢ برقم  للمقاولات 
ونصه: إشارة إلى خطابكم الكريم المتضمن وجود دعوى مقامة من )...( ضد )...( بالعقد 
المبرم بين الطرفين رقم ١٥٨ في ١٤٣٣/١١/٢٠هـ والذي ينص على فقرة الخلاف بينهما في 
تنفيذ أعمال السترة والكورنيش والكمر المقلوب عليه: نوضح لفضيلتكم: ١ - العقد ينص 
على تمتير السترة. ٢ - أن الكمر المقلوب ومباني السترة والكورنيش العلوي جميعها مرتبطة 
مع بعضها البعض ولا تنفصل في التمتير والتمتير واحد للجميع متراً طولياً سواء إن كان 
كل ٢ متر طولي بمتر مربع أو أكثر أو أقل. ٣ - العقد شريعة المتعاقدين. انتهى، وأفاد المدعى 
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عليه أنه سلم خطاب مؤسسة )...( ولكن مديرها مسافر وأطلب إمهالي لإحضار جوابه 
افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٣/١١هـ  يوم الأحد  القادمة، ورفعت الجلسة. وفي  في الجلسة 
الجلسة الساعة العاشرة والنصف، وفيها حضر الطرفان، وقد وردنا جواب مؤسسة )...( 
يخص  الذي  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ  بتاريخ   ٢ رقم  خطابكم  على  بناء  ونصه:  للمقاولات 
بطلبكم إبداء آرائنا حول دعوى عبارة نصية في عقد إنشائي، نفيدكم بما يلي: حسب نص 
العقد أنه يحسب الكورنيش ) الصبة( كل متر ١ متر. ١ - أن الكورنيش جزء لا يتجزأ من 
السترة والمراد بعاليه يحسب السترة والكورنيش كلاهما مع بعض. ٢ - يتم حساب السترة 
بكورنيشها بسعر متر طولي واحد. انتهى. وأضاف المدعى عليه أن تمتير الخزان صحيح وهو 
بطول ١٠.٦٠م بعرض ٢.٨٠م، ومجموع الأمتار المربعة تسعة وعشرون متراً وثمانية وستون 
سنتيمتر ٢٩.٦٨م٢  والمتر متر ونص، أي بمائة وخمسين ريال ١٥٠ ريال، وأما السترة فهي 
لا تحسب وحدها ولم أمترها ولا أعرف كم طولها ومقتنع بتمتير المدعي وهو ستة وستون 
متراً وخمسة عشر سنتيمتر ٦٦.١٥م، هكذا أضاف، فجرى سؤاله عن البينة التي أحضرها 
المدعي وهو )...( فأجاب بقوله: عندما اتصل علي الشاهد كانت المدة منتهية أي مدة التسليم 
للعمارة  الصباح  في  وجئت  صحيح  شهادته  في  ذكره  وما  التأخير،  على  يشهد  ولم  للعمارة، 
ووجدت أخطاء في أعمدة البوابات وعدلوها، وصبيت قبل العيد في تاريخ ١٥ رمضان، 
هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي قال: لا أعلم في أي وقت صبينا وليس لدي بينة 
على أنه هو سبب التأخير بسبب عدم إحضار المواد، وأطلب يمينه على نفي ما ذكرت من 
اليمين على المدعى عليه  بيمينه، هكذا قال، وبعرض  المواد ومقتنع  يتأخر في إحضار  أنه لم 
رفض اليمين وقال: لن أحلف، فكررت عليه ثلاث مرات فقال: لن أحلف، هكذا قرر، 
ثم أضاف المدعى عليه أنه يطلب خصم خمسمائة وخمسة وعشرون ريال وهو مائتين ريال 
طلعتين للمهندس كل طلعة مائتي ريال بسبب خطأ في التنفيذ، ومائة وخمسة وعشرون ريال 
١٢٥ ريال قيمة مسامير اشتريتها للعمارة وهي ليست علي أطلب خصمها، وبعرض ذلك 
على المدعي قال: ما ذكره صحيح ويخصم من المبلغ الذي ادعي به، هكذا أجاب، فبناء على 
ما سلف من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي من إجمالي التمتير 
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وقدره ألف ومائة وأربع وتسعون متر وأربعة وتسعون سنتيمتر مربع ١١٩٤.٩٤م٢ سعر 
المتر مائة ريال ١٠٠ ريال ومجموع المبلغ مائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وأربع وتسعون ريال 
١١٩.٤٩٤ ريال الواصل منه تسعة وتسعون ألفاً ومائتين واثنان وعشرون ريال ٩٩.٢٢٢ 
ريال والباقي عشرون ألفا ومائتين واثنين وسبعون ريال ٢٠.٢٧٢ ريال، ولكون السترة 
كما ذكر المدعي تحسب طولي المتر متر وهو داخلة بالتمتير وطولها ستة وستون مترا وخمسة 
عشر سنتيمتر ٦٦.١٥م، ولما جاء في خطابي المقاولين مؤسسة )...( و )...( ومضمونهما أن 
بالتسليم والمطالبة بخصم  التأخير  به المدعى عليه من  السترة تمتر طوليا المتر متر، ولما دفع 
غرامة التأخير، وما ذكر المدعي أن التأخير بسبب المدعى عليه بسبب عدم إحضار المواد ولا 
بينة لديه، ولرفض المدعى عليه اليمين الشرعية لنفي ما ذكر المدعي، فلذا لا يحق خصم على 
المدعي غرامة التأخير، ولما ذكره المدعى عليه من أنه دفع من ماله الخاص خمسمائة وخمسة 
المدعي  وإقرار  به  المدعى  المبلغ  من  ويطلب خصمها  للمدعي  ريالا  ريال ٥٢٥  وعشرون 
بذلك، ولجميع ما سبق فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه )...( للمدعي )...( مبلغ تسعة 
يد  باقي قيمة شغل عمارة  عشر ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال ١٩٧٤٧ ريالا حال 
دون مواد يلزمه تسليمه له، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرضه عليهما قنع المدعي ولم يقنع 
المدعى عليه وطلب استئناف الحكم، وأجيب إلى طلبه وأفهم أن عليه مراجعتنا يوم الثلاثاء 
الموافق ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ الساعة العاشرة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١١هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد اطلعنا نحن 
قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمــنطقة القصــــيم على الـمـعـاملـة 
الـواردة مـن فـضـيـلـة رئيس المحكمة العامة بالعمار الشيخ/ )...( برقم ٣٤٢٧٠١٦٩٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هــ؛ المحالة إلينا برقم ٣٥٢٢٠٨٠٥؛ المرفق بها الصك المسجل برقم 
 )...( بدعوى/  الخاص  فضيلته؛  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/١٥هــ؛  وتاريخ   ٣٥١٧٩٧٨٥
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ضد )...(؛ بشأن المطالبة بمبلغ عشرين ألفاً ومائتين واثنين وسبعين ريالًا مقابل بناء عمارة، 
ألفاً  عشر  تسعة  وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  المدعى  بإلزام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد 
وسبعمائة وسبعة وأربعين ريالًا للمدعي على النحو المفصل فيه، وقد سبق منا دراسة الصك 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته 
على قرارنا رقم ٣٥٢٤٨٨٦٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد 

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بنجران

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٧٤٦٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٧ رقم القرار: ٣٥٣٥٤٤٨٣ 

شهودا شهادةا تلمقاحقاتا-ا باسيا طمبا تنفيذهاا-ا تكامالا تشطيبا-ا أعمالا مقاولةا-ا
حكلا غيابياا-ا تلدعوىا سماعا تلخصلا-ا شخصا لغيرا تلاساظهارا-تبميغا يمينا عدولا-ا

غيابيا-اإلزتمابدفعاتلمبمغ.

ر-اتلمادةا)ر6(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
ا-اشهادةاتلشهودامعايميناتلاساظهار.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه باقي قيمة أعمال تشطيبات قام 
بتنفيذها في منزل المدعى عليه، وقد تقرر نظر الدعوى غيابياً لعدم حضور المدعى عليه مع 
تبلغه مرتين لغير شخصه، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا 
على صحة دعواه، كما أنه أدى يمين الاستظهار طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي 
غيابياً على المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، فتعذر تبليغ المدعى عليه به، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

بنجران، وبناء على  المحكمة الجزائية  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم ٣٥٢٠٧٤٦٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٠٢٢٣٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها حضر 
)...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه لغير 
شخصه بموعد الجلسة، واستناداً للمادة )٥٧( من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت رفع 
الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه )...( خلال الوقت المقرر 
إلينا من  الثانية لغير شخصه بموجب الخطاب الوارد  للجلسة رغم تبلغه بموعدها للمرة 
فقد   )٥٧( المادة  في  جاء  ما  وعلى  عليه  فبناء  ١٤٣٥/٥/١٦هـ،  المؤرخ  الخصوم  محضري 
قررت سماع الدعوى، فادعى المدعي قائلًا: إن لي بذمة المدعى عليه مبلغ ثلاثة آلاف حالة 
لقاء عملي عند المدعى عليه لجبس في منزله بمبلغ قدره ستة آلاف وخمسمائة ريال، سدد منها 
المدعى عليه ثلاثة آلاف وخمسمائة وتبقى في ذمته ثلاثة آلاف ولم يصلني من هذا المبلغ شيء، 
البينة قال: أطلب  أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليم ما بذمته، هذه دعواي، وبسؤاله 
إمهالي لجلسة لاحقة، وعليه قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر 
بموجب  الجنسية   ...  )...( الشاهد  لنا  قدم  بينته  المدعي عن  وبسؤال   ،)...( عليه  المدعى 
تبقى  بأنه  العربية: أشهد لله  يتقن  قال وهو  لديه من شهادة  إقامة رقم )...(، وبسؤاله عما 
للمدعي عند المدعى عليه مبلغ ثلاثة آلاف ريال قيمة عمل وجبس في منزل المدعى عليه، 
هذا ما لدي من شهادة، ثم قدم لنا المدعي الشاهد الثاني )...( ... الجنسية بموجب إقامة 
رقم )...( وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد لله بأنه تبقى للمدعي عند المدعى عليه 
مبلغ ثلاثة آلاف ريال قيمة عمل وجبس في منزل المدعى عليه، هذا ما لدي من شهادة، ثم 
جرى تعديل البينة من قبل كل من )...( .... الجنسية بموجب إقامة رقم )...( و )...( ... 
عدلان  ثقتان  الشاهدين  أن  منهما  واحد  كل  لله  فشهد   ،)...( رقم  إقامة  بموجب  الجنسية 
الاستظهار فحلف لله  يمين  المدعي  مني تحليف  ثم جرى  الصلاة،  مقيما  للشهادة  صالحان 
يصلني  ولم  ريال  آلاف  ثلاثة  عليه  المدعى  عند  لي  تبقى  أنه  العظيم  والله  الإذن:  بعد  قائلًا 
من هذا المبلغ شيء، وأن دعواي كلها صحيحة، وبناء على ما سلف، وبعد سماع الدعوى، 
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ولقوله صلى الله عليه وسلم: )البينة على المدعي(، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم 
تبلغه بموعدها لغير شخصه مرتين، وبعد سماع البينة المعدلة شرعاً، وحلف المدعي بيمين 
الاستظهار، لذا فقد حكمت على المدعى عليه غيابياً بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال للمدعي، 
وأن الغائب على حجته متى ظهر، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ. 
ثم تم إصدار الصك رقم ٣٥٢٧١١٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ، واستنادا للمادة )٦٠( 
من نظام المرافعات قررت تبليغ المدعى عليه بالحكم، وعليه جرى التوقيع، وختمت الجلسة 
الساعة الثانية عشرة. ثم وردنا خطاب مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة )...( 
عليه  المدعى  أن  المتضمن  ١٤٣٥/٧/١٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٣١٧٥٢٧ رقم  نجران  بمنطقة 
)...( منقطع عن عمله من تاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ، واستناداً للمادة )٨/٥٧( قررت رفع 
المعاملة والحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وختمت الجلسة الساعة ٩.٥٥ وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بنجران المساعد برقم ٣٥١٠٢٢٣٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٧١١٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ، 
الخاص بدعوى/ )...( ) ... الجنسية( ضد/ )...(، بشأن مبلغ مالي المتضمن حكم فضيلته 
بما هو مدون بالصك ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا 

الموافقة على الحكم مع التنبيه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بدومة الجندل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٨٥٧٢٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧ رقم القرار: ٣٥٣٣١٢٧٢ 

شهادةا تلمقاحقاتا-ا باسيا طمبا تنفيذها-ا تكامالا تلمخمفاتا-ا وتلحيلا حفلا مقاولةا-ا
غيابيا-ا حكلا غيابياا-ا تلدعوىا سماعا تلابميغا-ا تعذرا تلاساظهارا-ا يمينا عدولا-ا شهودا

إلزتمابدفعاتلمبمغ.

ر-اتلفقلةا)7ر/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
ا-اشهادةاتلشهودامعايميناتلاساظهار.

المتفق عليه مقابل  المبلغ  باقي  بتسليمه  إلزامه  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً 
أعمال حفر وترحيل مخلفات قام بتنفيذها للمدعى عليه وفقاً للعقد المبرم بينهما، وقد تقرر 
نظر الدعوى غيابياً لتعذر تبليغ المدعى عليه بها، وبطلب البينة من المدعي قدم فاتورة بالمبلغ 
وأحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا على صحة دعواه، كما أنه أدى يمين الاستظهار طبق 
ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي غيابياً على المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المبلغ المدعى 

به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

أنا )...( رئيس المحكمة العامة بدومة الجندل، وبناء على  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 



421

برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٨٥٧٢٣ برقم  المحالة  المعاملة 
٣٥١٢١٠٧٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ٠١، وفيها حضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه )...( .... الجنسية، وقد وردنا خطاب محافظ دومة 
الجندل رقم ٢٣٩ في ١٤٣٥/١/٣هـ المبني على خطاب مدير شرطة محافظة دومة الجندل 
رقم ٦٤٨ في ١٤٣٥/١/٢٧هـ، المتضمن أنه تم إدراج اسم الوافد على قائمة المطلوبين وتم 
إيقاف خدماته وإدراجه على قائمة المنع من السفر، وتم البحث عنه في محافظة دومة الجندل 
المذكور من شعبة جوازات  تاريخه، وعند الاستفسار عن  يعثر عليه حتى  و ضواحيها ولم 
يغادر  لم  المذكور  أن  المتضمن  ١٤٣٥/١/٢٤هـ  في   ١٢٦ رقم  خطابهم  ورد  الجندل  دومة 
البلاد حتى تاريخه، ولازالت إجراءات البحث والتحري عن المذكور مستمرة، لذا قررت 
نظر الدعوى غيابياً بناءً على الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات 
الشرعية، فأفهمت المدعي بتحرير دعواه فادعى قائلًا: اتفقت مع المدعى عليه الغائب عن 
قام  والذي  الجندل  دومة  محافظة  في   )...( مبنى  أعمال  على  المقاول  بصفته  القضاء  مجلس 
بأخذها من الباطن من شركة )...(، حيث تم الاتفاق مع المدعى عليه على عمليات حفر 
وترحيل مخلفات الحفر على أن يكون سعر المتر الواحد )أحد عشر ريالًا( بمبلغ إجمالي وقدره 
سبعون ألف ريال وتسعمائة و ثلاثة وأربعون ريال، وهي على التفصيل التالي: أولًا / غرفة 
امتصاص بطول ) ٩م( عرض )٥.٥٠م( بارتفاع ) ٢م (. ثانياً/ حفرة بطول )٧.٤٠م( 
 ( بطول  الجنوبية  الجهة  من  امتصاص  غرفة  ثالثاً/  )٢.٣٠م(.  بارتفاع  )٥.٢٠م(  عرض 
عرض  )٢٢.٣٠م(  بطول  خزان  حفرة  رابعاً/  )٣.٦٠م(.  بارتفاع  ٦م(   ( عرض  ١٤م( 
)١١.٥٠م( بارتفاع ) ٤م (. خامساً / حفرة في الزاوية من الساحة الكبيرة من جهة الجنوب 
من  الزاوية  في  حفرة  سادساً/  )١.٧٠م(.  بارتفاع  )٦.٣٠م(  عرض  )٥.٣٠م(  بطول 
بارتفاع ) ٢م (. سابعاً/  الكبيرة من جهة الشمال بطول )٦.٨٠م( عرض ) ٧م(  الساحة 
حفره في الساحة الكبيرة بطول )٦٢.٥٠م( عرض )٣٣.٨٠م( بارتفاع )١.٨٠م(. ثامناً/ 
وقد   ،) ١.٩٠م   ( بارتفاع  )٨.٧٠م(  عرض  )٥٩.٣٠م(  بطول  الشرق  جهة  من  حفرة 
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سلمني المدعى عليه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال وبقي في ذمته مبلغ وقدره خمسة و ستون 
ألفاً و تسعمائة و ثلاثة وأربعون ريال، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمها لي، هذه دعواي، 
قائلًا:  الدعوى ضد شركة )...( أجاب  بأن  المحافظة  المدعي عما ورد في خطاب  وبسؤال 
بأن الاتفاق كان بيني وبين المدعى عليه مباشرة وليس بيني وبين الشركة أي اتفاق، هكذا 
البينة من المدعي أبرز فاتورة مؤرخة في ٢٠١١/١/٢٨م على مطبوعات  أجاب، وبطلب 
مؤسسة )...( تتضمن البيانات التي ذكرها المدعي في دعواه، كما أحضر للشهادة كلا ً من 
بموجب  الجنسية   ....  )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
رخصة الإقامة رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما شهد الأول قائلًا: )أشهد بالله العظيم بأنه 
اتفق المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء بصفته المقاول على أعمال مبنى )...( في محافظة 
الباطن من شركة )...( حيث تم اتفاق المدعي هذا الحاضر  )...( والذي قام بأخذها من 
مع المدعى عليه على عمليات حفر و ترحيل مخلفات الحفر، على أن يكون سعر المتر الواحد 
)أحد عشر ريالًا( بمبلغ إجمالي وقدره سبعون ألف ريال و تسعمائة وثلاثة وأربعون ريال 
بارتفاع  امتصاص بطول ) ٩م( عرض )٥.٥٠م(  التالي: أولًا/ غرفة  التفصيل  وهي على 
) ٢م (. ثانياً/ حفرة بطول )٧.٤٠م( عرض )٥.٢٠م( بارتفاع )٢.٣٠م(. ثالثاً/ غرفة 
امتصاص من الجهة الجنوبية بطول ) ١٤م( عرض ) ٦م( بارتفاع )٣.٦٠م(. رابعاً/ حفرة 
خزان بطول )٢٢.٣٠م( عرض )١١.٥٠م( بارتفاع ) ٤م (. خامساً/ حفره في الزاوية من 
الساحة الكبيرة من جهة الجنوب بطول )٥.٣٠م( عرض )٦.٣٠م( بارتفاع )١.٧٠م(. 
سادساً/ حفره في الزاوية من الساحة الكبيرة من جهة الشمال بطول )٦.٨٠م( عرض ) ٧م( 
بارتفاع ) ٢م (. سابعاً/ حفره في الساحة الكبيرة بطول )٦٢.٥٠م( عرض )٣٣.٨٠م( 
)٨.٧٠م(  عرض  )٥٩.٣٠م(  بطول  الشرق  جهة  من  حفرة  ثامناً/  )١.٨٠م(.  بارتفاع 
بارتفاع ) ١.٩٠م (، وقد سلم المدعى عليه المدعي هذا الحاضر مبلغاً وقدره خمسة آلاف 
ريال وبقي في ذمته مبلغاً وقدره خمسة و ستون آلاف و تسعمائة و ثلاثة و أربعون ريالًا(، 
الأعمال  هذه  جميع  على  مطلعاً  وكنت  أعلاه  القياسات  تمتير  بإجراء  بنفسي  أنا  قمت  وقد 
خلال عمليات الحفر كوني كنت أحضر مع المدعي هذا الحاضر، هكذا شهد، وشهد الثاني 
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قائلًا: )أشهد بالله العظيم بأن المدعي هذا الحاضر قام بتنفيذ الأعمال الموصوفة في الدعوى 
للمدعي الغائب عن مجلس القضاء، حيث كنت أقوم بإحضار الوجبات للعمالة التي تقوم 
بعمليات الحفر ولا أعلم عن مقدار المبلغ المتفق عليه( هكذا شهد، وبسؤال الشاهدين عن 
أننا نعرفه، هكذا أجابا، ثم جرى  علاقتهما بالمدعي أجابا قائلين بأنه ليس لنا علاقة به إلا 
سؤال الشاهد الثاني: هل يعمل أجيراً لدى المدعي؟ فأجاب قائلًا بأنني لا أعمل لديه، ثم 
جرى تعديل الشاهدين من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، حيث شهدا بعدالة الشاهدين 
و ثقتهما وأنهما مرضيا الشهادة، وبعرض يمين الاستظهار على المدعي استعد لها ثم حلف 
القضاء  الغائب عن مجلس  المدعى عليه  اتفقت مع  بأنني  إلا هو  إله  الذي لا  قائلًا: )والله 
الباطن من  المقاول على أعمال مبنى )...( في محافظة )...(، والذي قام بأخذها من  بصفته 
شركة )...(، حيث تم الاتفاق مع المدعى عليه على عمليات حفر وترحيل مخلفات الحفر، 
على أن يكون سعر المتر الواحد )أحد عشر ريالًا( بمبلغ إجمالي وقدره سبعون ألف ريال و 
 ( امتصاص بطول  أولًا/ غرفة  التالي:  التفصيل  ريال، وهي على  تسعمائة وثلاثة وأربعون 
ثانياً/ حفرة بطول )٧.٤٠م( عرض )٥.٢٠م(  بارتفاع ) ٢م (.  ٩م( عرض )٥.٥٠م( 
بارتفاع )٢.٣٠م(. ثالثاً/ غرفة امتصاص من الجهة الجنوبية بطول ) ١٤م( عرض ) ٦م( 
بارتفاع )٣.٦٠م(. رابعاً/ حفرة خزان بطول )٢٢.٣٠م( عرض )١١.٥٠م( بارتفاع ) 
)٥.٣٠م(  بطول  الجنوب  جهة  من  الكبيرة  الساحة  من  الزاوية  في  حفرة  خامساً/   .) ٤م 
عرض )٦.٣٠م( بارتفاع )١.٧٠م( سادساً/ حفرة في الزاوية من الساحة الكبيرة من جهة 
الكبيرة  الساحة  بارتفاع ) ٢م (. سابعاً/ حفرة في  الشمال بطول )٦.٨٠م( عرض ) ٧م( 
بطول )٦٢.٥٠م( عرض )٣٣.٨٠م( بارتفاع )١.٨٠م(. ثامناً/ حفرة من جهة الشرق 
بطول )٥٩.٣٠م( عرض )٨.٧٠م( بارتفاع ) ١.٩٠م (، وقد سلمني المدعى عليه مبلغ 
وقدره خمسة آلاف ريال، وبقي في ذمته مبلغ وقدره خمسة وستون ألف و تسعمائة وثلاثة 
وأربعون ريالا(، هكذا حلف، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وحيث تعذر تبليغ المدعى 
عليه، وحيث إن الدعوى تسمع على الممتنع والغائب كما قرره أهل العلم و لشهادة الشاهدين 
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المعدلين طبق الأصول الشرعية، ولليمين المرصودة بعاليه، واستناداً للفقرة الثالثة من المادة 
بأن  المرافعات الشرعية، فقد حكمت غيابياً على المدعى عليه  السابعة والخمسين من نظام 
يسلم للمدعي مبلغاً وقدره خمسة وستون ألفاً و تسعمائة وثلاثة وأربعون ريالا، والغائب 
على حجته متى حضر، وقررت رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف 
لتدقيقها، وكان إعلان الحكم و إبلاغه يوم الخميس ١٤٣٥/٧/٢هـ، وأقفلت الجلسة في 
تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ.

محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
دومة الجندل الشيخ / )...( برقم ٣٥١٢١٠٧٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٥هـ، المقيدة لدى هذه 
المحكمة برقم ٣٥٢٠٢٤٩٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٢هـ، المرفق بها الصك الصـــــــادر 
من فضيلـته برقم ٣٥٣٠٢١٦٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٥هــ، الخاص بدعوى / )...( ضد/ 
مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  معمارية،  مقاولات  في  الجنسية   ...  )...(
ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، فإن الدائرة تقرر المصادقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة والقائم 
بعمل المكتب رقم ٢٤، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٥٤٤٢٠١ برقم  المكرمة 
٣٣١٥٩٥٣٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ، وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا شرعياً عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
وتاريخ   )...( برقم  الجبيل  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...(
١٤٣٤/٣/١هـ، والمدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
المدعى  اتفقت موكلتي مع  بتاريخ ١٤٣٢/٨/١٨هـ  إنه  المدعي عن دعواه قال:  وبسؤال 
عليه صاحب مؤسسة )...( للمقاولات على أن يتم تشطيب العمارة المملوكة لها والمكونة من 
وفق  السداد  يتم  أن  على  ريال،   ٥٥٠.٠٠٠ وقدره  بمبلغ   )...( حي  في  والكائنة  طابقين 
دفعات مقسطة وذلك حسب العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليه الصادر من مؤسسة 
)...( بتاريخ ١٤٣٢/٨/١٨هـ، وقد أخل المدعى عليه بتنفيذ بعض بنود العقد، منها المدة 
الزمنية لتنفيذ العقد وهي ستة أشهر، فقد أخل المدعى عليه بالالتزام بهذه المدة الزمنية ولم 
ينفذ كامل العمل إلى الآن، حيث إن الدور الأرضي لم يتم تبليطه بالكامل ولم يتم دهان بعض 
غرفه، كما أن بعض المواد المستخدمة في التشطيب من سباكة وكهرباء وبويات ولياسة رديئة 
بمواد ذات جودة عالية وممتازة، وموكلتي لا  التنفيذ  يتم  أن  الاتفاق على  تم  الجودة، وقد 
بأن  علمًا  الحادثة،  والعيوب  الحاصل  التأخير  من  لتضررها  العقد  في  المواصلة  في  ترغب 
موكلتي قد سددت كامل المبلغ المتفق عليه ٥٥٠٠٠٠ ريال مع ٢٠٠٠٠ ريال إضافية مقابل 
أعمال إضافية بطلب من المدعى، عليه أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الفارق بين ما تم تنفيذه 
وبين ما هو مبين في أصل العقد، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٤٤٢٠١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥ رقم القرار: ٣٥٣٧٥٨٥٦ 

مبمغا ردا طمبا تلانفيذا-ا إكمالا عدما تلقيمةا-ا كاملا تقميلا تشطيبا-ا أعمالا مقاولةا-ا
تلفلقا-اتلتضياعلىامكاباهندسيا-اتقديلاتلأعمالاتلمنجزةا-احصراعيوباتلانفيذا-اإلزتما

بدفعاتلفلق.ا

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىل
اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.

3ا-اتلموتدا)53(اوا)166(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها الفرق بين ما سلمته له من 
كامل قيمة عقد مقاولة أعمال تشطيب مبرم بينهما وبين ما قام بتنفيذه من تلك الأعمال وذلك 
لإخلال المدعى عليه بشروط الاتفاق المبرم بينهما وعدم إكمال العمل، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر بالتعاقد وتسلم كامل قيمة العقد وقرر استعداده بإكمال العمل، وقد ورد 
قرار قسم الخبراء بالمحكمة مرفقا به تقرير مكتب هندسي ارتضاه الطرفان يتضمن وجود 
يستحقه  الذي  المبلغ  ومقدار  الطبيعة  على  المنفذة  الأعمال  قيمة  وتقدير  التنفيذ  في  عيوب 
المدعى عليه مقابلها، ونظراً لكون المدعى عليه لم يف بجميع بنود العقد، ولأن العقد شريعة 
المتعاقدين، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المقدر من الخبراء للمدعية، 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة والقائم 
بعمل المكتب رقم ٢٤، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٥٤٤٢٠١ برقم  المكرمة 
٣٣١٥٩٥٣٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ، وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا شرعياً عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
وتاريخ   )...( برقم  الجبيل  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...(
١٤٣٤/٣/١هـ، والمدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
المدعى  اتفقت موكلتي مع  بتاريخ ١٤٣٢/٨/١٨هـ  إنه  المدعي عن دعواه قال:  وبسؤال 
عليه صاحب مؤسسة )...( للمقاولات على أن يتم تشطيب العمارة المملوكة لها والمكونة من 
وفق  السداد  يتم  أن  على  ريال،   ٥٥٠.٠٠٠ وقدره  بمبلغ   )...( حي  في  والكائنة  طابقين 
دفعات مقسطة وذلك حسب العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليه الصادر من مؤسسة 
)...( بتاريخ ١٤٣٢/٨/١٨هـ، وقد أخل المدعى عليه بتنفيذ بعض بنود العقد، منها المدة 
الزمنية لتنفيذ العقد وهي ستة أشهر، فقد أخل المدعى عليه بالالتزام بهذه المدة الزمنية ولم 
ينفذ كامل العمل إلى الآن، حيث إن الدور الأرضي لم يتم تبليطه بالكامل ولم يتم دهان بعض 
غرفه، كما أن بعض المواد المستخدمة في التشطيب من سباكة وكهرباء وبويات ولياسة رديئة 
بمواد ذات جودة عالية وممتازة، وموكلتي لا  التنفيذ  يتم  أن  الاتفاق على  تم  الجودة، وقد 
بأن  علمًا  الحادثة،  والعيوب  الحاصل  التأخير  من  لتضررها  العقد  في  المواصلة  في  ترغب 
موكلتي قد سددت كامل المبلغ المتفق عليه ٥٥٠٠٠٠ ريال مع ٢٠٠٠٠ ريال إضافية مقابل 
أعمال إضافية بطلب من المدعى، عليه أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الفارق بين ما تم تنفيذه 
وبين ما هو مبين في أصل العقد، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: 
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إن ما ذكره المدعي وكالة من تعاقدي مع موكلته على أن أقوم بأعمال تشطيب العمارة المملوكة 
لها بحي )...( والمكونة من طابقين بمبلغ وقدره ٥٥٠٠٠٠ ريال وسدادها ٢٠٠٠٠ ريال 
مقابل أعمال إضافية صحيح، والمدعية لم تسدد كامل المبلغ بل سددت ٤٥٠٠٠٠ ريال وقد 
دفعت المدعية ١٠٠٠٠٠ ريال إضافية مقابل عمل ملحق بعقد آخر مستقل، إلا أن العمل 
عقد  مبلغ  في  داخلًا  المبلغ  هذا  يعتبر  لا  لذا  المدعية،  وكيل  من  بطلب  فيه  المواصلة  يتم  لم 
التشطيب، وأنا لم أخل بالعقد، بل إن وكيل المدعية قد طلب مني إيقاف العمل لمدة شهرين 
لغرض تأجيرها على إحدى المدارس، كما أن العمل كان يتأخر بسبب تأخير بعض الدفعات 
المالية وقدرها ثلاث دفعات، وفي تاريخ ١٤٣٣/٨/١٥هـ تم إيقافي عن العمل في الموقع 
المواد  وأما  المحكمة،  بأمر  إلا  بالعمل  المواصلة  بعدم  إشعاري  مع   )...( شرطة  قبل  من 
المبلغ  المدعي وكالة، وأما  التشطيب فهي عالية الجودة وليست هي كما ذكر  المستخدمة في 
الإضافي البالغ ٢٠٠٠٠ ريال فلم يكن بطلبي بل كان بطلب وكيل المدعية لغرض أعمال 
خارج بنود العقد وهي ثلاث دجات لثلاث مداخل وإصلاحات عامة لبعض دورات المياه 
والمطبخ والأبواب وتنظيف الموقع من الأنقاض، بل إني أطالب المدعية بمبالغ أعمال إضافية 
قدرها ٨١٢٠٠ ريال، وهي عبارة عن عمل الدروة وسور الحوش وتكسير المطبخ وبنائه 
وتكسيره مرة أخرى وبناء إطارات لمداخل المصعد وأعمال حفر للسباكة في الداخل والخارج 
وعمل مكيفات سبلت، هكذا أجاب، وفي جلسة أخرى بعد شطب القضية للمرة الأولى 
عليه  المدعى  يحضر  ولم  سابقاً  هويتها  المذكورة   )...( المدعية  حضرت  فقد  المدعية،  لغياب 
)...(، وعليه فقد جرى رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره 
المدعى عليه أصالة، وبعرض ما تم ضبطه سابقاً عليهما صادقا عليه وذلك بموجب المادة 
مائة وستة وستون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، وبالاطلاع على خطاب 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣١٥٩٥٣٣٤ في ١٤٣٤/٢/١١هـ وهذا  النظر بالمحكمة  هيئة 
نصه بعد المقدمة: )عليه فقد جرى الوقوف بالطبيعة على الموقع محل الدعوى بحضور طرفي 
الطرفين  قبل  من  اختياره  جرى  الذي  الهندسي  المكتب  مندوب  وقوف  جرى  ثم  النزاع، 
للموقع،  بصور  المدَعم  المرفق  الفني  التقرير  أعد  الذي   )...( المرفقة  إقراراتهم  بموجب 
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موضح به الأعمال المتفق عليها والأعمال المنجزة بالطبيعة بموجب العقد، وكذلك غرامات 
التأخير وعيوب التنفيذ والمتضمن أن المبلغ المستحق للمدعية قدره أربعمائة وأربعة وثلاثون 
ألفاً وستمائة واثنين ريال ) ٤٣٤٦٠٢( ريال لاطلاع فضيلتكم والسلام هذا ما تم تقريره 
 )...( النظر  هيئة  م /  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق  ولي  والله  إليه  توصلنا  وما 
توقيعه عضو هيئة النظر )...( توقيعه عضو هيئة النظر )...( توقيعه اهـ، كما تم الاطلاع على 
أصل التقرير المرفق الصادر من مكتب )...( للاستشارات الهندسية ونص الحاجة منه ) بناءً 
المبرم بين  العقد  التالي: ١ـ أصل  لنا  تبين  المبنى  الطرفين ومعاينة  المبرم بين  العقد  على نص 
الطرفين بقيمة ) ٥٥٠٠٠٠ ريال خمسمائة وخمسون ألف ريال( واصل للمقاول ٤٥٠٠٠٠ 
ريال فقط أربعمائة وخمسون ألف. ٢ ـ ملحق العقد لأعمال الملحق العلوي بمبلغ ) ٤٥٠٠٠٠ 
ريال أربعمائة وخمسون ألف ريال، واصل للمقاول منها ١٢١٠٠٠ ريال فقط مائة واحد 
ريال خمسمائة واحد  مبلغ وقدره ٥٧١٠٠٠  المالك  المقاول من  استلم  ألف. ٣ـ  وعشرون 
بتاريخ  التنفيذ  لبدء  للموقع  استلامه  منذ  متتالية  دفعات  على  ريال  ألف  وسبعون 
 ٢٤٩.٨٤٧ بمبلغ  تقدر  الطبيعة  في  للمبنى  المنفذة  الأعمال  إجمالي  ٤ـ  ١٤٣٢/٨/١٨هـ. 
فعلياً  موضح  وهذا  ريالا،  وأربعين  وسبعة  وثمانمائة  وأربعين  وتسع  مائتين  سعوديا  ريالا 
بجدول الحصر المرفق. ٥ـ بناء على البند الخامس في العقد المبرم في تطبيق غرامات التأخير 
شهر   *٥٥٠٠ شهرين  أول  عن   %١ بقيمة  تأخير  أ -غرامة  التالي:  النحو  على  تطبيقه  يتم 
تأخير٢ = ١١٠٠٠ ريال احد عشر ألف ريال. ب - غرامة تأخير بقيمة ٣% بداية من الشهر 
ألف وخمسمائة(،  مائة وخمسة عشر  ريال  تأخير ٧= ١١٥٥٠٠  الثالث )١٦٥٠٠× شهور 
وهذا بموجب وقت التسليم المتفق عليه بالعقد وهو ١٤٣٣/٢/١٨هـ أي أن فترة التنفيذ 
فقط ستة أشهر. ٦ - وبهذا يكون إجمالي الشرط الجزائي ١٢٦٥٠٠ ريال فقط مائة وست 
وعشرون ألف وخمسمائة. ٧ - إجمالي القيمة المطلوبة من المقاول دفعها للمالك ببيان ما سبق 
ذكره هو: ٣٠٠١٥٢ ريال فقط ثلاثمائة ألف ومائة اثنان وخمسون ريال وهذا المبلغ عبارة 
المنفذ في الطبيعة بحصر وتقدير فعلي  عن الفرق ما بين قيمة العقد الأصلي وقيمة الأعمال 
مضاف إليه غرامات التأخير بالإضافة إلى المواد المشتراة من قبل المالك بقيمة ٧٩٥٠ ريال 
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حسب الفواتير وهي في الأصل وحسب الاتفاق المقاول ملزم بها: ٣٠٠١٥٢ +١٢٦٥٠٠ 
+٧٩٥٠ =٤٣٤٦٠٢ ريال سعودي. ٨ - تم الاتفاق بين المالك والمقاول على تنفيذ بعض 
التعليمات وتم مناقشة هذه  المقاول تلك  يلتزم  التشطيبات بمواصفات معينة ولم  البنود في 
البنود مع المالك بحضور المقاول فعلى سبيل المثال لا الحصر: أ - تم الاتفاق مع المقاول على 
أن تركب الأبواب الخشبية من نوع خشب فاخر )موجنو( ووجد المنفذ على الطبيعة أبواب 
خشبية كبس من مادة الإم دي إف مع إطار أو حلق حديدي. ب -تم الاتفاق على أن يتم 
الغرف من نوع وشكل واحد متجانس ووجد  تركيب بلاط سيراميك الأرضيات لجميع 
المنفذ بالطبيعة بلاط بلونين مختلفين بشكل شطرنجي، وعليه يطالب المقاول بدفع ما قيمته 
٤٣٤٦٠٢ ريال سعودي فقط أربعمائة وأربع وثلاثون ألف وستمائة وريالان للمالك أو إنهاء 
مبالغ أخرى(. وبعرض ذلك على  بأي  المطالبة  أعماله في مدة زمنية مقدارها شهرين دون 
المدعى عليه أبرز جوابه مكتوباً نصه: ١. إن المدة الزمنية للمبنى كانت ستة أشهر من تاريخ 
تعاقدنا وكان التأخير للمبنى من طرف المالكة، حيث كانت تريد تأجير المبنى لمدرسة ثانوية 
المدرسة،  اشتراطات  مع  متوافقة  لتكون  الغرف  أشكال  لتغيير  وذلك  واقفاً  العمل  وكان 
وعندما رفضت إدارة التعليم، كانت تحاول تأجيرها على مستوصف هذا من جهة مع وجود 
شهود على هذا الكلام، ومن جهة أخرى كانت الدفعات في العقد المتفق عليه على مراحل 
 .٢ الشهور.  بعض  في  التأخير  مع  هجري  شهر  كل  نهاية  لنا  تدفع  المدعية  وكانت  العمل 
التقدير  من  صورة  مرفق  كبير  تلاعب   )...( مكتب  من  والمقدم  الهندسي  للتقرير  بالنسبة 
للأعمال الخاص به وصورة من التقدير للأسعار الموجودة بالسوق مع استعدادنا لإحضار 
أكثر من عرض أسعار لشركات ومؤسسات ومكاتب هندسية معتمدة، كما ذكر المكتب بأننا 
يتم  ولم  لم نحضر  إننا  بهتان وزور، حيث  وهذا  بالمبنى  للأعمال  تقديره  عند  متواجدين  كنا 
الاتفاق  يتم  ولم  بالعقد  ليست موجودة  بنودا  استحدث  كما  معنا،  التنسيق  أو  بنا  الاتصال 
عليها وإضافة أعمال إضافية وإدراجها بالعقد، إضافة لوجود تقريرين بين يدي فضيلتكم 
بمبلغ  والآخر   )٣٧٥٠٠٠( بمبلغ  به  يطالبه  الأول  حيث  ومضموناً،  شكلًا  مختلفة 
دون  النظر  هيئة  وتعتمدها  أفكاره  حسب  التقارير  بوضع  يستهتر  فكيف   )٤٦٣٠٠٠(
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الرجوع إلينا أو مناقشتنا أو الاستفسار عن كيفية العمل. ٣. الإشارة للبند الثامن من التقرير 
الهندسي بأنه تم الاتفاق بين المالك والمقاول على تنفيذ بعض البنود ولم يتم الالتزام بها )...( 
والبورسلان  السيراميك  أنواع  على  الاتفاق  تم  حيث  الكلام  لهذا  مصداقية  يوجد  لا  إلخ 
إيقافنا عن  تم  بالكامل. ٤.  تركيبها  والكهربية وتم  الصحية  والمواد  والشبابيك والأبواب 
العمل من قبل الشرطة بعد إن قاموا بتهديدي بالقتل وقامت الشرطة بإفهامنا برفع دعوى 
في المحكمة وإيقاف العمل. ٥. توجد أعمال إضافية مرفق صورة منها خارج العقد وتقدر 
بمبلغ وقدره )١٨١٢٠٠( مائة وواحد وثمانون ألف ومائتان ريال لم يتم محاسبتنا عليها. ٦. 
ذكر المكتب أعمال السترة والإعمال بالحوش من قيمة العقد وهذا لم يكن الاتفاق حيث كان 
خارج سعر المقطوعية ولم يكتب السعر الموجود بالعقد. ٧. أن العيوب الموجودة في المبنى 
هي ليست عيوباً وإنما هي أعمال غير مكتملة بسبب إيقافنا عن العمل من قبل الشرطة بعد 
أن قاموا بتهديدي بالقتل وقامت الشرطة بإفهامنا برفع دعوى في المحكمة وإيقاف العمل. 
٨. أن المبلغ المحصل من العقد الأول هو )٤٥٠٠٠٠( أربعمائة وخمسون ألف والعقد الثاني 
)١٠٠٠٠٠( مائة ألف ريال. وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فأنا متمسك بعقدي ومستعد 
بإصلاح العيوب وتكملة العمل عند الالتزام بدفع الفروق والمتبقي لنا عند المدعية. ٩. تم 
ولم  معينة  بمواصفات  التشطيبات  في  البنود  بعض  تنفيذ  على  والمقاول  المالك  بين  الاتفاق 
يلتزم المقاول تلك التعليمات، وتم مناقشة هذه البنود مع المالك بحضور المقاول، فعلى سبيل 
فاخر  نوع  من  الخشبية  الأبواب  تركيب  على  المقاول  مع  الاتفاق  تم  أ -  الحصر:  لا  المثال 
)موجنو(، ووجد المنفذ على الطبيعة أبواب خشبية كبس من مادة الإم دي إف إطار أو حلق 
حديدي، تم الاتفاق على أن يتم تركيب بلاط سراميك الأرضيات لجميع الغرف من نوع 
وشكل واحد متجانس ووجد المنفذ بالطبيعة بلاط بلونين مختلفين بشكل شطرنجي، عليه 
ثلاثة مكاتب هندسية ونحن على  تشكيل لجنة مكونة من  ثم من فضيلتكم  الله  نرجو من 
استعداد بتحمل أي قرار إذا اتضح مصداقية مكتب )...(، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال 
وفي  القادمة،  الجلسة  في  لإحضارها  مستعد  بأنه  فأجاب  أصالة  المدعية  عن  وكالة  المدعي 
جلسة أخرى حضرت المدعية والمدعى عليه المذكورة هويتهما سابقاً، كما جرى منا الاطلاع 
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تم  وتوفيقه  الله  بعون  سكنية  عمارة  إنشاء  )عقد  والمتضمن:  الطرفين  بين  المبرم  العقد  على 
المكرمة -  مكة  بمدينة  ٢٠١٠/٠٨/٠٩م  الموافق  ١٤٣٢/٠٨/١٨هـــ  يوم  في  الاتفاق 
بالمملكة العربية السعودية بين كل من الطرفين المتمتعين بالأهلية المعتبرة شرعاً وهما: الطرف 
الأول: المكرم / )...( حفظها الله بطاقة أحوال رقم: )...( هاتف رقم: فاكس رقم: جوال 
رقم: ))ويشار إليه في هذا العقد” بالطرف الأول” (( الطرف الثاني: مؤسسة )...( سجل 
بدون  رقم:  هاتف  المكرمة(  مكة   ( المدينة   )١٤٢٥/٠٧/٢٧( وتاريخ   )...( رقم  تجاري 
فاكس رقم: بدون ص.ب: -بدون ويمثلها في هذا العقد / )...( ) المدير العام( )) ويشار 
يرغب في  الأول  الطرف  كان  لما  المقدمة:   )) الثاني” )المقاول(  إليه في هذا العقد” بالطرف 
التعاقد مع من تتوفر لديه الخبرة وأفضل الإمكانيات لتنفيذ مقاولة إنشاء عمارة على الأرض 
المملوكة له بموجب الصك رقم ) ١٢/٥٦٣/٩( وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٧ وتصريح البناء 
رقم ) ٤٢٢٤٣/د( وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٢هـ، وحيث إن الطرف الثاني ) المقاول( قد وجد 
في نفسه الكفاءة الفنية والقدرة والخبرة على تنفيذ هذه الأعمال وفق ما ذكر بالشروط الفنية 
وبإيجاب  ١٤٣٢/٨/١٤هـ  الموافق  السبت  بتاريخ  الطرفان  اتفق  فقد  لذا  بالعقد،  المرفقة 
المطلوبة وفق هذا  تنفيذ الأعمال  المعتبرة شرعاً على  بكامل الأوصاف الأهلية  وقبول وهما 
التمهيد ووفق شروط العقد الآتية: المادة الأولى: تفسيرات وتعريفات: ١ -الأعمال العقدية: 
تعني أعمال توفير المواد والمعدات والقوة العاملة وكل البنود الأخرى بمستوى تنفيذ ممتاز 
وكذا استكمال كافة الأعمال وذلك طبقاً لشروط العقد. ٢ -مدة العقد: تعني المدة المحددة 
بالمادة الخامسة من هذا العقد والتي تشمل جميع المدد اللازمة للتجهيز والتحضير والتسليم. 
٣ -قيمة العقد: تعني مجموع المبالغ المستحقة للمقاول مقابل خدماته الفعلية التي محسوبة 
على أساس الكميات المنفذة على الطبيعة خمسمائة وخمسون ألف ريال لأعمال التشطيب في 
الدور الأرضي والأول متكرر داخلي وخارجي فقط والمعتمدة من صاحب العمل. ٤ -ممثل 
المقاول: يقصد به الشخص الطبيعي )أو من ينوب عنه( المعين من قبل المقاول ممثلا عنه في 
كل ما يتعلق بهذا العقد بموجب خطاب خطي موجه إلى صاحب العمل بهذا الخصوص 
محدد به صلاحياته ومهمته. ٥ - ممثل صاحب العمل: يقصد به الشخص الطبيعي المختص 
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 - ٦ بها.  المتعلقة  والمستندات  الفواتير  على  والمصادقة  العقد  هذا  تنفيذ  على  بالإشراف 
المواصفات: يقصد بها الوثائق )مرفق رقم ١( التي تصف طريقة الأعمال التي يجب إتباعها 
بالإضافة إلى توجيهات المهندس الاستشاري بخصوص تنفيذ الأعمال على الطبيعة وكذا ما 
وهي  ٧ -المخططات:  الطرفين.  من  عليها  والموافق  المعدة  والخرائط  الرسومات  في  ورد 
مهندسون   ...  ( الاستشاري  الهندسي  المكتب  أعدها  التي  والرسومات  المخططات 
الثانية:  المادة  العلاقة.  ذات  الرسمية  والجهات  المالك  قبل  من  والمعتمدة  واستشاريون( 
موضوع العقد: يلتزم المقاول البدء بتنفيذ الأعمال وما تم تعميده به اعتباراً من تاريخ محضر 
الاستلام، على أن يشمل ذلك توفير المواد والعمالة وجهاز الإشراف الفني ومعدات العمل 
وغيرها من التفاصيل الواردة بالمستندات والمشار إليها بالمادة السابعة من هذا العقد. المادة 
الثالثة: وصف الأعمال: تتكون العمارة موضوع العقد من مساحة إجمالية ) ٩٨٩م٣( عبارة 
عن عمارة مكونة من أرضي ) دور أرضي+ دور متكرر( ويشمل العمل تنفيذ أعمال التشطيب 
في المسطحات المذكورة بالتصريح فقط للدور الأرضي والمتكرر وفق ما هو موضح المعتمدة. 
المادة الرابعة: قيمة العقد: اتفق الطرفان على تنفيذ الأعمال بنظام المقطوعية وهي مبلغ ٥٥٠ 
الطولي  المتر  سعر  فقط.  المتكرر  والأول  الأرضي  الدور  في  التشطيب  لأعمال  ريال  ألف 
للأسوار = )٢٠٠ ريال( حسب الطبيعة. سعر المتر الطولي للسترة = )٣٠٠ ريال( حسب 
المادة الخامسة:  النهائي.  بالتمتير  الطبيعة و  التمتير على  النهائية حسب  الطبيعة. والمحاسبة 
الموقع  استلام  تاريخ  تبدأ من  ) ٦ أشهر عمل(  المقاولة مدة  لتنفيذ هذه  التنفيذ: تحدد  مدة 
تأخر  وفي حالة  الطرفين،  من  توقيعه  ويتم  الموقع  باستلام  محضر  ويتم عمل  للعمل  جاهز 
فانه يكون ملزما  العقد  المتفق عليها وفقا لهذا  إنجاز الأعمال  المقاول( عن   ( الثاني  الطرف 
الأولين.  الشهرين  في  تأخير  شهر  كل  عن  بالمئة(  واحد   %١  (٥ -١ التالية: -  بالغرامات 
٥ -٢ ) ٣% ثلاثة بالمئة( عن كل شهر تأخير في الشهر الثالث والرابع، ويلتزم المالك بالدفع 
خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استحقاق الدفعة وفى حالة تأخير تضاف مدة التأخير 
لمدة العقد، وفى حال تأخر المالك عن الدفع لمدة شهر واحد يحق للمقاول التوقف عن العمل 
لحين السداد وتضاف مدة التأخير لمدة العقد. المادة السادسة: طريقة الدفع: ١ - دفعة أولى 
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ثانية بعد الانتهاء ما  التوقيع )١٠٠٠٠٠ريال(فقط مائة ألف ريال لا غير. ٢ - دفعة  عند 
)٥٠٠٠٠ريال(  مبلغ  اللياسة  وأعمال  والصحي  الكهرباء  تأسيس  أعمال  نصف  يقارب 
خمسون ألف ريال. ٣ - دفعة ثالثة )٥٠٠٠٠( عند البدء في توريد السيراميك. ٤ - دفعة 
رابعة )٥٠٠٠٠ريال( خمسون ألف ريال عند البدء في أعمال الدهانات. ٥ - دفعة خامسة 
سادسة  دفعة   - ٦ الأبــواب.  توريد  في  البدء  عند  ريال  ألف  خمسون  ــال(  )٥٠٠٠٠ري
سابعة  دفعة   - ٧ الشبابيك.  توريد  في  البدء  عند  ريال  الف  خمسون  ــال(  )٥٠٠٠٠ري
)٥٠٠٠٠ريال( خمسون الف ريال عند توريد الحجر للواجهة. ٨ - دفعة ثامنة )٥٠٠٠٠ريال( 
خمسون الف ريال عند البدء في أعمال اللياسة الخارجية. ٩ - دفعة تاسعة )٥٠٠٠٠ريال( 
خمسون ألف ريال عند الانتهاء من جميع الأعمال وتسليم الموقع. المادة السابعة: وثائق العقد: 
تؤلف وثائق العقد التالية كامل العقد: - وثيقة العقد هذه - المخططات كما تم ذكرها بالمادة 
٧ -١ - تعتبر الشروط الفنية والمواصفات المرفقة والخرائط الخاصة بالمشروع جزءاً لا يتجزأ 
واجبات  الثامنة:  المادة  للطرفين.  ملزماً  ورد  بها  ما  جميع  يعتبر  و  العقد  هذا  مستندات  من 
سداد   ٢ -٨ الثاني.  للطرف  عوائق  أية  من  خاليا  الموقع  تسليم  الأول: -١ -٨  الطرف 
الدفعات المستحقة للطرف الثاني في مواعيدها. المادة التاسعة: واجبات الطرف الثاني: -١ -٩ 
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة أعمال المقاولة في موقع العمل بنفسه طبقا للمواصفات الفنية 
الثاني الاستعانة بمقاولي  المعتمدة وبمستوى مقبول من الطرف الأول، وكما يجوز للطرف 
الباطن لإنجاز العمل. ٢ -٩ يلتزم الطرف الثاني بتأمين العمالة الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال 
الوجه المرضي للطرف الأول.  العمل على  لتنفيذ  الكافية  المطلوبة والأعداد  بالتخصصات 
٣ -٩ يلتزم الطرف الثاني بمسئوليته الكاملة عن عماله من حيث تشغيلهم وسداد أجورهم 
وبما يتماشى مع الأنظمة والقوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها بالمملكة. ٤ -٩ الطرف 
الثاني مسؤول عن تقديم الأعمال للطرف الأول في المواعيد المتفق عليها، ويتحمل مسؤولية 
التنفيذ،  إبطاؤه في  أو  العمل  التأخير ناتجا عن تقصيره في  إذا كان هذا  تأخير تلك الأعمال 
الرخص  الطرف الأول في الحصول على  تأخر  الناتج عن  التأخير  ولكنه غير مسؤول عن 
الطرف  يلتزم  التي قد تؤدي إلى ذلك. ٥ -٩  القاهرة  القوة  لتنفيذ الأعمال أو عن  اللازمة 
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الثاني بتنفيذ العمل على النحو التالي: - القيام بالأعمال المساحية لتحديد موقع البناء حسب 
 ١ -١٠ الخلافات:  وتسوية  العقد  نظام  العاشرة:  المادة  البلدية.  من  المعتمدة  المخططات 
يخضع هذا العقد للأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة 
العربية السعودية. ٢ -١٠ كل خلاف بين الطرفين على تفسير هذا العقد وتنفيذه تتم تسويته 
وديا بينهما خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوثه. ٣ -١٠ إذا لم تؤد التسوية إلى حسم 
الخلاف  هذا  لبحث  مرجح  واختيار  منهما  كل  عن  محكم  بترشيح  الطرفان  يقوم  الخلاف 
المقاول  وإبلاغ  هندسي  مكتب  أي  مع  الاتفاق  الأول  للطرف  يحق   ٤ -١٠ فيه.  والفصل 
بذلك ليقوم بالتنسيق مع المهندس المشرف لاستلام مراحل العمل. حرر هذا العقد باللغة 
صاحب  بيد  ونسخة  بموجبها  للعمل  المقاول  بيد  نسخة  أصليتين،  نسختين  من  العربية 
العمل، وإثباتا لما تقدم وقع الطرفان على هذه الوثيقة في الزمان والمكان المحددين بصدرها. 
والله ولي التوفيق، الطرف الأول الطرف الثاني )...( توقيع (. وبعرضه عليهما صادقا عليه 
وقالا جميع ما جاء في بنود العقد كلها صحيحة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى و الإجابة ولما 
جاء في قرار هيئة النظر رقم ٣١٥٩٥٣٣٤ في ١٤٣٤/٢/١١هـ المرصود أعلاه ولما جاء في 
التقرير الصادر من )...( للاستشارات الهندسية المرصود أعلاه، ولأن الأصل أن من بدأ 
بشيء وجب عليه إتمامه، ولكون العقد شريعة المتعاقدين، ولكون المدعى عليه لم يف بجميع 
بنود العقد، ولقول الله تعالى: [Z_^[\]Z، ولقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: )المسلمون على شروطهم(، لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه )...( 
بتسليم المدعية )...( مبلغا وقدره ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وريالين. وبعرض الحكم على 
بالحكم  قناعته  عدم  عليه  المدعى  قرر  كما  بالحكم،  قناعتها  عدم  المدعية  قررت  الطرفين 
الموافق  الأربعاء  يوم  في  المحكمة  مراجعة  عليهما  بأن  عليه  والمدعى  المدعية  وأفهمت 
١٤٣٥/٢/١٥هـ لاستلام نسخة الحكم وتقديم لائحة الاعتراضية وأن لهما ثلاثون يوماً 

من تاريخ الاستلام.
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في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ صباحاً، وقد 
وردنا قرار الملاحظة من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة برقم ٣٥٢٧٦٠٤٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٦/١٣هـ المتضمن بعد المقدمة ما نصه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ - ذكر المدعى عليه بأنه توقف 
بينة على  المبنى ولم يطلب فضيلته من  تأجير  المدعية من أجل  العمل بطلب من وكيل  عن 
ضبط  في  عليه  المدعى  من  المقدمة  الاعتراضية  اللائحة  على  شرحه  ما  يدون  لم   - ٢ ذلك. 
الموفق، وصلى الله على  المدعية، والله  المرفقة من  القضية. ٣ - لم ترفق اللائحة الاعتراضية 
قاضي  ومجاز  الأصل  في  موقع   )...( استئناف  قاضي  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا 
أصحاب  أجيب  فإنني   ،) وتوقيع  ختم   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيع  ختم   )...( استئناف 
المدعى  بأنني لم أحكم على  الفضيلة قضاة الاستئناف جزاهم الله خيراً في الملاحظة الأولى 
عليه بغرامة التأخير ولم أحكم بالشرط الجزائي، ولم أتطرق لذلك في حكمي حسب ما ورد 
في تقرير المهندس الفقرة خامساً: بناء على البند الخامس في العقد المبرم في تطبيق غرامات 
بقيمة ١% عن أول شهرين ٥٥٠٠  تأخير  أ - غرامة  التالي:  النحو  تطبيقه على  يتم  التأخير 
من  بجاية   %٣ بقيمة  تأخير  غرامة  ب -  ألف.  عشر  احد  ريال   ١١٠٠٠  =  ٢ تأخير  شهر 
الشهر الثالث ١٦٥٠٠ شهور تأخير ٧ = ١١٥٥٠٠ ريال مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة( 
التنفيذ  فترة  ان  أي  بالعقد وهو ١٤٣٣/٢/١٨  عليه  المتفق  التسليم  بموجب وقت  وهذا 
فقط ستة أشهر، وبالتالي فلا حاجة في طلب بينة المدعى عليه على التأخير وأما بخصوص 
الثانية فإنني ضبطت الشرح المدون على اللائحة الاعتراضية وتم رصد ذلك في  الملاحظة 
حينه في ضبط القضية بموجب ما ضبط لدي بضبط الحقوق صحيفة رقم ٣٣ جلد ٢٠ في 
١٤٣٥/٥/٥هـ ولم ترفق بملف القضية سهواً، وأما بخصوص الملاحظة الثالثة فقد أشرت 
في  القضية  بضبط  ضبطه  وجرى  اعتراضية  بلائحة  تتقدم  لم  وأنها  القضية  ضبط  في  لذلك 
حينه بموجب ما ضبط لدي بضبط الحقوق صحيفة رقم ٣٣ جلد ٢٠ في ١٤٣٥/٥/٥هـ 
ولم ترفق بملف القضية سهوا، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قناعة موكلته بالحكم، 
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وعليه فليس لدي سوى ما حكمت به، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
 ٣٣١٥٩٥٣٣٤ رقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بكتاب  الواردة  المعاملة 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٢٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٣/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٥٧٧٩ بعدد  والمسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
والمتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٨٢٧٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢١ رقم القرار: ٣٥٢٨٦٢٢٧ 

مقاولةا-اإنشاءامبنىا-اعيوبافياتنفيذها-اطمباتلاعويضاعنهاا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا
ثبوتاتلعيوبا-اتقديلاعقيمةاتلأعمالاتلقميمةا-احقمهاامناتلمبمغاتلمدفوعا-اتقديلاخقارةا

تلمدعيا-اإلزتماباقميمهاالها-ارداباسياتلمدفوعا-اعدماتحليلاتلدعوى.

1-اتلعجزاعناإثباتاتلدفع.
ا-اإسلتراأهلاتلخبرة.

مبنى  إنشاء  قيمة  من  له  دفعه  ما  برد  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بعيوب فاحشة وغير  للبناء  تنفيذه  المدعى عليه في  التي تسبب بها  وبتعويضه عن خسارته 
بمنع  المبنى ودفع  أنكر وجود عيوب في  المدعى عليه  قابلة للإصلاح، وبعرض ذلك على 
المدعي له من استكمال البناء، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً وجود عيوب 
فاحشة في المبنى كما جرى منهم تقدير قيمة الأعمال السليمة وقيمة خسارة المدعي بسبب 
قيمة  حسم  بعد  عليه  للمدعى  دفعه  ما  استعادة  يستحق  المدعي  أن  ورأوا  المعيبة،  الأعمال 
الأعمال السليمة منه، ويستحق قيمة خسارته بسبب خطأ المدعى عليه في التنفيذ، ولذا فقد 
حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المقدر من هيئة النظر، فاعترض 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الرس، وبناء 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم ٣٤٤٦٨٢٧٥ 
وتاريخ   ٣٤٢٣٩٢٧٦٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ  وتــاريــخ 
١٤٣٤/١٠/٢٢هـ ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :٠٠
الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلا 
وتخول  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ،  وتاريخ   )...( برقم  الرس  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
الوكيل المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار 
والإنكار والصلح والتنازل وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وقبول الأحكام ونفيها 
جميع  في  الجلسات  حضور  يلزم  ما  وإنهاء  الاستئناف  وطلب  الأحكام  على  والاعتراض 
الدعاوى لدى جميع المحاكم مرفقه صورتها بالمعاملة وادعى على الحاضر معه )...( سعودي 
قواعد  بعمل  المؤسسة  )قامت  دعواه:  قائلا في   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
وميدات لمنزل موكلي بشكل غير فني وحضر مهندس من أحد المكاتب كتب تقرير ذكر فيه 
إخفاء  للمبنى دون علمنا محاولا  المؤسسة  العمل من جديد وتوجه مشرف  تنفيذ  ضرورة 
العيوب بصبة إسمنتية ودون توصية هندسية وموقع المبنى حي )...( قطعة )...( المخطط 
المنزل  أن  علمًا  ريال  ألف   ٦٠ من  أكثر  البالغة  خسارته  عن  موكلي  تعويض  أطلب   )...(
سماع  وبعد  وكالة،  المدعي  به  نطق  الذي  باللفظ  ادعى  هكذا  العقاري(،  للبنك  مرهون 
الدعوى وقبل سؤال المدعى عليه عن الدعوى، وبما أن الدعوى غير محررة، وبناء على المادة 
رقم ٦٣ من نظام المرافعات الشرعية ونصها: )على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم 
قبل  فيها  السير  ولا  لتحريرها  ردها  له  وليس  عليه  المدعى  استجواب  قبل  دعواه  لتحرير 
ذلك( ا.هـ، لذا فقد طلبت من المدعي وكالة تحرير دعواه، وذلك ببيان الدعوى بالتفصيل 
وتحديد  عليه  والمدعى  أصالة  المدعي  بين  عقد  يوجد  وهل  عليه،  المدعى  صفة  وتوضيح 
العيوب المدعى بها وتحديد ما يطلبه المدعي وكالة؟ فأجاب المدعي وكالة بقوله: أنا مستعد 
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لتحرير الدعوى في جلسة قادمة، هكذا أجاب، لذا قررت رفع الجلسة لتحرير الدعوى. وفي 
حضر  وفيها   ١١  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ  الموافق  الأربعاء  يوم 
المدعي وكالة المذكور كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة الصادرة 
من كتابة عدل محافظة الرس برقم )...( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٦هـ، وتخول الوكيل المطالبة 
والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى ضد الغير وإنهاء ما يلزم حضور موكله في 
كل دعوى تقام منه أو ضده أمام أي محكمة وله الحق في سماع الدعوى والرد عليها والإقرار 
بالمعاملة، وبسؤال المدعي وكالة  والإنكار وقبول الحكم والاعتراض عليه مرفقة صورتها 
كمية رمل غير  فيها  والميدة  للمخطط  مطابقة  )القواعد غير  قائلا:  ادعى  دعواه  عن تحرير 
طبيعية والحديد ظاهر و”مصدي” وأرقاب الميدة غير متصلة مع القواعد، وأطلب تعويض 
العامل )...( لأنه  التأخير ومحاسبة  موكلي بحوالي سبعين ألف ريال وتعويض موكلي عن 
الخاصة  البناء  مواد  مستخدماً  العيوب  إخفاء  وحاول  موكلي  علم  دون  الموقع  إلى  ذهب 
بموكلي، وكذلك منسوب الميدة منخفض عن الطريق بحوالي أربعين سنتميتر، كذلك يوجد 
من  وأربع  سليمة  غير  والسباكة  الأعمدة  بعض  إلغاء  تم  كذلك  الميدة،  حوائط  في  ميول 
مواسير السباكة موجودة بالأعمدة، كما لم يعمل سقف للخزان والمنزل بجوار استراحات 
عائلية أخيراً الارتداد من الجهة الشرقية غير مطابق لشروط البلدية(، هكذا ادعى باللفظ 
الجلسة  في  ذكر  بما  دعواه  تحرير  وكالة  المدعي  من  طلبت  ثم  وكالة،  المدعي  به  نطق  الذي 
السابقة فأجاب قائلًا: الدعوى محررة، هكذا أجاب، وبما أن الدعوى غير محررة، وبناء على 
المادة رقم ١/٦٣ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونصها: )إذا امتنع المدعي 
عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها 
ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز( ا.هـ لذا فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى حتى 
تحريرها، وبعد النطق بالحكم وتلاوته عليهما أفهمتهما بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، 
يوم  بمراجعتنا  وأفهمته  قناعته،  عدم  وكالة  المدعي  وقرر  قناعته  وكالة  عليه  المدعى  فقرر 
الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٢٧هـ لاستلام نسخة من صك الحكم، وأفهمته أن له تقديم 
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المحدد  التاريخ  من  يوماً  ثلاثون  أقصاها  مدة  خلال  المحكمة  إدارة  إلى  اعتراضية  مذكرة 
يسقط  الاستئناف  طلب  في  الحق  فإن  باعتراضه  يتقدم  ولم  المدة  انتهت  وإذا  للاستلام، 
الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي   .١١  :٣٠ الساعة  الجلسة  واختتمت  القطعية،  الحكم  ويكتسب 
١٤٣٥/٠٣/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى 
برفقها  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  قد عادت من محكمة  والمعاملة  المذكورين،  وكالة  عليه 
قرار الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم رقم ٣٥١٣٣٥٨٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠١هـ، نصه بعد المقدمة: )لوحظ أن فضيلته حكم بصرف النظر عن دعوى 
المدعي لعدم تحريرها وبتأمل دعواه تبين أنها محررة وواضحة، وزادها المدعي توضيحاً في 
ذلك  لملاحظة  فيها  والحكم  الدعوى  بنظر  الاستمرار  فضيلته  فعلى  الاعتراضية،  اللائحة 
وإلحاق ما يجريه في الضبط وصورته والصك وسجله، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. قاضي استئناف )...( قاضي استئناف )...( قاضي استئناف )...( 
الدعوى  أن  قررت  الاستئناف  محكمة  أن  وبما  الاستئناف،  محكمة  قرار  على  وبناء  ا.هـ،   )
الدعوى  عن  وكالة  عليه  المدعى  وسألت  به،  حكمت  عما  رجعت  لذا  وواضحة،  محررة 
فأجاب قائلًا: ما ادعى به المدعي وكالة من عدم مطابقة القواعد للمخطط والرمل المشار 
إليه في الميدة وظهور الحديد وعدم اتصال أرقاب الميدة فغير صحيح، والصحيح أن موكلي 
تعاقد مع موكل المدعي على إنشاء مبنى وتم إنشاء القواعد والميدة وخزان المياه بصفة سليمة 
والمدعي وكالة قام بإيقاف موكلي عن العمل، هكذا أجاب، وبناء على ما تقدم قررت الكتابة 
الطرفين  بحضور  إليه  المشار  المبنى  لمعاينة  الرس  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  الخبراء  لقسم 
الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  لذلك،  الجلسة  رفع  وقررت  وكالة،  المدعي  ذكره  عما  والإفادة 
١٤٣٥/٠٤/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى 
الرس رقم  العامة بمحافظة  بالمحكمة  عليه وكالة، وقد وردنا خطاب رئيس قسم الخبراء 
٣٥٤٨٢٩٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ برفقه تقرير هيئة النظر رقم ١٥/٦٢/خ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/١٠هـ نصه ) ) تقــــرير ص١من٢ (، بناء على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة 
 )...( دعوى/  بخصوص  ١٤٣٥/٣/١٤هـ  ٣٥٤٨٢٩٤٤وتاريخ  رقم   )...( الشيخ / 
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سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ضد/ )...( سعودي الجنسية بموجب 
وميدات  قواعد  بعمل  قام  عليه  المدعى  أن  المدعي  ادعاء  بشأن   )...( رقم  المدني  السجل 
لعمارته بشكل غير فني، وطلب فضيلته منا معاينة المبنى المشار إليه بحضور الطرفين والإفادة 
عما ذكره عليه فقد تم الوقوف على العمارة المذكورة مع صاحب الخبرة / )...(، وبعد المعاينة 
وجدنا إجمالًا أنه لو تم إكمال العمارة على هذه الأساسات لحصل السقوط الكامل للعمارة 
بعد مدة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات فقط هذا لو كانت دوراً واحداً فكيف وهي دوران 
كاملان، ومن هذه العيوب: أولًا/هناك قاعدة في الركن الغربي الجنوبي للعمارة خارجة عن 
أشاير  لها  الميدة وزرع  أسفل  القاعدة  أشاير هذه  وقد كسحت  بمقدار ٧٠سم  الأساسات 
وهمية في داخل الميدة والمسافة طويلة جداً بين هذه القاعدة الوهمية والقاعدة المقابلة وهي ٧م 
والأخرى ٥م مما يؤدي إلى سقوط جزئي في جناح العمارة الجنوبي الغربي. ثانياً/هناك فاصل 
ترابي يصل إلى ١٠سم بين القواعد والأرقاب الوهمية بكامل مساحة العمارة، ولقد حاول 
عيب  وهذا  للعيان  واضحاً  أكثرها  ترك  وقد  الأرقاب  بعض  في  الخطأ  هذا  ترقيع  المقاول 
فاحش، وهذا هو الذي يؤدي كما ذكرنا أول التقرير أنه يسبب سقوطاً مدوياً للعمارة بعد 
ثلاث سنوات أو أقل وذلك حين يتآكل الحديد العاري من الخرسانة بين القواعد والأرقاب 
الوهمية. ثالثاً/ ما ذكرناه عن الأرقاب الوهمية فالأصول في الإنشاءات هو تنظيف القواعد 
من الأتربة ثم إقامة الأرقاب بإكسات المخطط ثم القيام بصبة الخرسانة بميزان واحد واكسٍ 
واحد لكل مترادف أو منفصل ثم تترك لمدة يومين أو ثلاثة لرشها بالمياه لأنها هي أساسات 
العمارة التي تقوم عليها، لكن المقاول لم يطبق مما ذكر في هذه الفقرة لكن اختصاراً للوقت 
والجهد قام بصبة الأرقاب مع الميدة مما حصل هذا الخطأ الفاحش جداً. رابعاً/ أما بالنسبة 
للميدة فهي كذلك لم تسلم من الأخطاء؛ إذ بنى المقاول الكرسي للعمارة واكتشف بعد البناء 
أنه ناقص فعوضه بكتلة من التراب أو من أجل عدم وضع ألواح بلكاش صغيرة من أجل 
القمط حتى لا تصيبها الخرسانة، ومن ثم لا يستطيع المقاول إخراجها، ولقد سألنا النجار 
عن سبب وجود هذه الكتل من الأتربة التي تصل إلى ٤سم في القواعد و٢أو٣سم أسفل 
الميدة فأجاب أن السبب الغبار وهذا العيب يسبب تآكل الحديد في الميدة مما يسبب الانهيار 
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الشارع وهذا سببه  انخفاض شديد جداً عن منسوب  فيها  الميدة  للعمارة لاحقاً. خامساً/ 
عدم بناء كرسي مرتفع للميدة ولما سألنا النجار عن ذلك قال: هذا هو طلب صاحب العمارة 
وهذا غير مقنع؛ إذ أن صاحب العمارة لا يتصرف بمثل هذه الإنشاءات وإنما الذي يتصرف 
فيه صاحب العمارة أنه يحدد منسوب الارتفاع فقط لا الانخفاض، وعلى هذا فالعيب فاحش 
جداً من حيث أنه لا يمكن رفع مستوى ميدة السور عن مستوى ميدة العمارة ولا يستطيع 
أن يخفضها عن مستوى الشارع فعلى هذا يكون المنزل معرضاً لدخول المياه إليه من الشارع 
وأيضاً وجود عيوب في الميدة نفسها من حيث عدم التوازن وكثرة الميول وخروج كثير من 
أشاير الأرقاب الوهمية إلى حافة الميد مما يحتاج إلى تكسيحها وهذا يخل في قوتها وعلى مجمل 
هذا التقرير نرى أن أساسات العمارة من الأرقاب إلى الميدة غير صالحة إطلاقاً ولا ينفع معها 
الترقيع فعلى هذا يغرم المقاول كامل حديد وخرسانة الميدة والكرسي وباقي النثريات المتعلقة 
بها وكذلك الإزالة والنقل أما القواعد فلم نرَ فيها عيباً واضحاً؛ إذ إنها أسفل الأرض إلا 
قاعدة واحدة ذكرت في بند )١( من هذا التقرير لذلك لن يكون هناك تغريم في حديد أو 
التقرير من حيث ما يحسب  القواعد بل ويحسب للمقاول أجرتها، أما نتيجة هذا  خرسانة 
ومقداره  للقواعد  والتسليح  التخطيط  أجرة  للمقاول  ١ -يحسب  كالتالي:  فهو  للمقاول 
)١٩٠٠ريال(. ٢ - يحسب للمقاول أجرة الخزان الأرضي بوضعه الراهن ) ١١٠٠ريال( 
فيكون مجموع ما للمقاول هو ) ٣٠٠٠ ريال( وقد استلم المقاول مبلغ )١٨٠٠٠ريال( فيرد 
الحديد  ١ -قيمة  كالتالي:  فهو  الميدة  في  سبق  لما  المقاول  تغريم  مجمل  أما  ريال(   ١٥٠٠٠  (
الكرسي  بلك  ٣ -قيمة  )٦٠٠٠ريال(.  للميدة  الخرسانة  ٢ -قيمة  )٨٠٠٠ريال(.  للميدة 
)٥٠٠ريال(. ٤ -التكسير ونقل المخلفات )٢٥٠٠ريال(. ٥ -قيمة النثريات )٥٠٠ريال(. 
٦ -عيب القاعدة المذكورة )٥٠٠ريال(. ٧ - مواد السباكة وأجرتها )١٠٠٠ريال (، فيكون 
وقدره  المقاول  من  ــردود  الم إليه  يضاف  ريــال(  ألف  عشر  )تسعة  الغرامات  مجموع 
من  ريال(   ٣٤٠٠٠ ( هو  العمارة  لصاحب  المستحق  المبلغ  كامل  فيكون  )١٥٠٠٠ريال(، 
المقاول، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. عضو هيئة النظر 
التقرير  بالمعاملة مع  المذكور مرفق  ا.هـ والخطاب   ) بالمحكمة )...( صاحب الخبرة )...( 
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المذكور وبعرض تقرير هيئة النظر على المدعي وكالة أجاب بقوله: أنا موافق على تقرير هيئة 
النظر وأطلب الحكم لموكلي وفق ما جاء في تقرير هيئة النظر وطلبي ينحصر في الحكم لموكلي 
بما ورد بتقرير هيئة النظر، هكذا أجاب، وبعرض تقرير هيئة النظر على المدعى عليه وكالة 
عليه  المدعى  ثم سألت  أجاب،  النظر، هكذا  هيئة  تقرير  موافق على  أنا غير  بقوله:  أجاب 
وكالة عن المبلغ المستلم فأجاب قائلًا: استلم موكلي من المدعي وكالة من الأجرة مبلغاً قدره 
الدعوى والإجابة  ثمانية عشر ألف ريال، هكذا أجاب، وبناء على جميع ما تقدم ذكره من 
وتقرير هيئة النظر حكمت بإلزام المدعى عليه أصالة تسليم موكل المدعي مبلغاً قدره أربعة 
بالحكم وتلاوته عليهما  النطق  النظر، وبعد  تقرير هيئة  ما ذكر في  لقاء  ريال  ألف  وثلاثون 
أفهمتهما بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، فقرر المدعي وكالة قناعته وقرر المدعى عليه 
لاستلام  ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  بمراجعتنا  وأفهمته  قناعته  عدم  وكالة 
أقصاها  مدة  خلال  المحكمة  إدارة  إلى  اعتراضية  مذكرة  وتقديم  الحكم  صك  من  نسخة 
ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للاستلام، وإذا انتهت المدة ولم يتقدم باعتراض فإن الحق في 
 ،١١  :٣٠ الساعة  الجلسة  واختتمت  القطعية،  الحكم  ويكتسب  يسقط  الاستئناف  طلب 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١١هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس بـرقـم ٣٤٢٣٩٢٧٦٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٦هــ؛ المحالـة إلـيـنـــا برقم ٣٥٤٠٣٧٥ المرفق بها الصك رقم ٣٤٣٧٢٨٢٩ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة؛ الخاص 
بدعـوى/ )...( وكيلًا عن )...( ضد/ )...( الوكيل عن/ )...(؛ بشأن المطالبة بتعويض 
مالي وقدره أكثر من ستين ألف ريال؛ لوجود عيوب في بناء منزل، وقد تضمن الصك حكم 
النظر عن دعوى المدعي حتى تحريرها، وبعد مخابرة مع فضيلته رجع عما  فضيلته بصرف 
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حكم به وحكم بإلزام المدعى عليه أصالة بتسليم موكل المدعي مبلغاً وقدره أربعة وثلاثون 
ألف ريال، مقابل ما ذكر في تقرير هيئة النظر، على النحو المفصل فيه، وقد سبق منا دراسة 
الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به 
فضيلته على قرارنا رقم ٣٥١٣٣٥٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ قررنا ما يلي: أولًا: الموافقة 
على رجوع فضيلة القاضي عن حكمه السابق في هذه القضية. ثانياً: المصادقة على ما حكم 
به فضيلته أخيراً في هذه القضية بتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٠٥٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤ رقم القرار: ٣٥٣٦٣٤٤٨ 

مقاولةا-اتوريداخلسانةا-اعيوبافياتلانفيذا-اطمباإصلاحهاا-اإسلترابالدعوىا-اندبا
بخبيراهندسيا-ابياناطليقةاتلإصلاحا-اإلزتمابانفيذهاا-ادفعاأتعاباتلخبير.

1-اتلإسلتر.
ا-اسلتراأهلاتلخبرة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإصلاح أعمال خرسانة نفذها في البناء 
العائد للمدعي بشكل معيب وغير صحيح، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بالدعوى 
واستعد بإصلاح العيب، فتم بموافقة الطرفين ندب خبير هندسي عن طريق قسم الخبراء 
لبيان كيفية إصلاح ذلك العيب، وقد ورد تقرير الخبير متضمناً وجود عيب في  بالمحكمة 
التنفيذ مع بيان طريقة إصلاحه، ولأن الطرفين التزما سابقاً برأي الخبير بعد صدوره، فقد 
كامل  الهندسي مع تحميله  الخبير  تقرير  ما جاء في  بتنفيذ  عليه  المدعى  بإلزام  القاضي  حكم 

أتعابه، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة ببريدة، بناء على المعاملة 
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برقم  بالمحكمة  والمقيدة   ،٣٥١٠٠٥٥٥ برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ  الثلاثاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، وفي   ٣٥٤٩١٥٠٧
المدني رقم  السجل  المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب  افتتحت الجلسة، وفيها حضر 
)...(، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة 
عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية ببريدة برقم ٣٤١٢٣٣٩٨٠ في ١٤٣٤/٩/٧هـ، وله حق المطالبة وإقامة 
والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى 
وطلب  والبينات  الشهود  وإحضار  عنه  والامتناع  ورده  اليمين  وطلب  والإبراء  والتنازل 
الأحكام  على  والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  والمحكمين  الخبراء  وتعيين  التحكيم 
وطلب الاستئناف، ثم ادعى المدعي قائلًا: أقدم لفضيلتكم دعواي ضد مصنع )...( للبلك 
ومع  بناء  كمنفذ   )...( مؤسسة  مع  البناء  مقاول  مع  الاتفاق  تم  وقد  الجاهزة  الخرسانة  و 
مصنع )...( للبلك والخرسانة الجاهزة لتأمين البلك والخرسانة بموجب العقد المرفق لكم 
صورة منه وتم حفر القواعد و صبها حسب الطلب و من ثم بعدها الميدة وتم تسليحها و 
تخشيبها، وطلبنا من مصنع )...( صبة ٤٠٠ مقاوم للأملاح و ذلك بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٤ 
تم صب  ذلك لحمايته  يستوجب  و  دائمًا  للمياه  و معرض  مزرعة  داخل  المنزل  إن  م حيث 
الميدة غير المطلوبة و  الميدة واتضح أن الصبة الموجودة داخل  الصبة، وبعد أسبوع تم فك 
بلك  بكسرة  ضربها  و  كسرة  منها  أخذت  وإذا  أبيض  لونها  و  متماسكة  غير  و  جداً  رديئة 
حضر   ...  )...( المهندس  الصبة  مبيعات  مسئول  استدعاء  تم  ذلك  وعلى  فوراً،  انكسرت 
للموقع و شاهد بعينه وقال لنا: خلاص استمر بالبناء سوف نسوي كل حاجة و بعد أيام 
حضر مدير المصنع و شاهد بعينه ووعد بأن يعمل اللازم ويؤمن المنزل و قال استمر بالعمل 
وعند الانتهاء من المبنى نعمل لك كل ما تريد و إن شاء الله نؤمن لك المنزل وعندما خلصنا 
من بناء المنزل و بدأنا باللياسة طلبت منهم العمل على تأمين المنزل وحضر المهندس )...( 
مدير مبيعات الصبة وشاهد المنزل و الوضع ووعد خيراً و ذهب، وبعد عشرة أيام حضر 
المهندس )...( مدير الصبة ومعه مدير المصنع وشاهد المنزل و قلت لهم: يا الله ابدؤوا العمل، 
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فقال مدير المصنع: لن نعمل لك شيئاً و لكن معي شوي قريشات نعطيك إياها و نخلص، 
قلت: أنا ما أريد ذلك أريد تأمين ميدة المنزل بميدة مساندة داخلي وخارجي، لذلك نرجو 
هذه  الميدة،  في  الحاصل  العيب  بإصلاح   )...( مصنع  وإلزام  بدعوى  النظر  و  إحضارهم 
دعواي، ثم سألت المدعي عن عدد أمتار الميدة المعيبة فقال: لا أعلم عنها الآن وأطلب مهلة 
ليكون  الدعوى  من  نسخة  أطلب  قائلا:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  ذلك،  لبيان 
ورفعت  الجواب،  يتم  الأمتار  بيان  وبعد  الموقع  على  الوقوف  من  ولأتمكن  محرراً  الجواب 
الجلسة ليوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ. وفي الموعد المحدد حضر أطراف الدعوى 
وادعى المدعي قائلا: إن طول الميدة المعيبة بسبب صبة الخرسانة من قبل المدعى عليه قدرها 
مائتا متر طولي أطلب إلزام مصنع )...( بإصلاح هذا العيب الحاصل في الميدة، هذه دعواي، 
وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي كله صحيح وموكلي مستعد لإصلاح هذا 
سواء  نتحمله  المهندس  يقرره  وما  يرتضيه  مهندس  إحضار  المدعي  من  وأطلب  العيب 
قبل بذلك،  المدعي  قيمة الإصلاح، وبعرض ذلك على  بدفع  أو  قبلنا  العيب من  بإصلاح 
وعليه رفعت الجلسة. وفي الموعد المحدد حضر المدعي )...( وحضر لحضوره )...( سعودي 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
برقم  ببريدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل 
والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  والمتضمنة  ١٤٣٤/١١/١٨هـ،  في   ٣٤١٤٨٢٧٤٦
والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإنكار والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه 
والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  الأحكام  بتنفيذ  والمطالبة  والبينات  الشهود  وإحضار 
عليه  المدعى  أحضر  قائلًا:  أفاد  تم  عما  المدعي  وبسؤال  الاستئناف،  وطلب  الأحكام  على 
المهندس لكنه قرر إصلاح جزء من الخلل فقط، وأطلب تعيين مهندس من قبل المحكمة، 
هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: لقد أحضرنا مهندساً وقرر إصلاح 
العيب غير أن المدعي لم يرض بذلك ولا مانع لدي من وقوف مهندس من قبل المحكمة، 
وعليه رفعت الجلسة والكتابة لهيئة النظر للوقوف على محل النزاع مع مهندس المحكمة، وفي 
الموعد المحدد حضر المدعي )...( وحضر لحضوره )...( بالسجل المدني رقم )...( بالوكالة 
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في   )...( رقم  الوكالة  بموجب  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  بالسجل   )...( عن 
١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية ببريدة والموكل بها من )...( بالسجل 
المدني رقم )...( وذلك حسب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية ببريدة رقم )...( في 
١٤٣٥/٠٦/١٠هـ وله حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى 
اليمين ورده والامتناع  والتنازل والإبراء وطلب  والصلح  والرد عليها والإقرار والإنكار 
على  والاعتراض  ونفيها  وقبولها  الأحكام  بتنفيذ  والمطالبة  والبينات  الشهود  وإحضار  عنه 
برقم  بالمحكمة  الخبراء  قسم  رئيس  خطاب  وردنا  وقد  الاستئناف،  وطلب  الأحكام 
أنه حضر لدينا  المتضمن:  المرفق  ٣٥٤٩١٥٠٧ في ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ ومشفوعة المحضر 
المدعي وبمناقشته عن دعواه أفاد بأن صبة الخرسانة الجاهزة والخاصة بميدة منزله والموردة 
من )...( غير صالحة، فطلبنا منه الذهاب لأحد المختبرات الخاصة بالخرسانة لأخذ ثلاث 
عينات من الميدة مدار الدعوى وإفادتنا بتقرير عن قوة الخرسانة بها وذلك بحضور المدعى 
عليه، وقد أحضر المذكور التقرير الفني المطلوب المرفق صورته والمعد من مركز اختبارات 
التربة )...( مهندسون استشاريون بعد أخذ العينات المشار إليها بحضور مندوب من المصنع 
تبلغ  للعينة الأولى  ما يلي: ١ - قوة الخرسانة  الثلاث  العينات  نتيجة  المدعى عليه، وكانت 
١٠٧.١٢ كجم/سم٢. ٢ -قوة الخرسانة للعينة الثانية تبلغ ١٥٧.٢٠ كجم/سم٢. ٣ - 
القوة  تحقق  أن  يجب  إنه  وحيث  كجم/سم٢،   ٢٧٠.١٩ تبلغ  الثالثة  للعينة  الخرسانة  قوة 
المطلوبة لكل عينة قيمة أعلى من ٨٥% من المقاومة المطلوبة بالتصميم وهي حسب ما جاء 
بالمخطط لبيت المدعي ٢٥٠كجم/سم٢ أي لا تقل عن ٢١٢.٥٠ كجم/سم٢ فإن نتيجة 
الثالثة  العينة  أما  المطلوبة،  للقوة  بالنسبة  العينتين الأولى والثانية تعتبر خرسانة ضعيفة  قوة 
فتعتبر قوتها جيدة ومقبولة ومتوسط نتائج الثلاث عينات تبلغ ١٧٨.١٧ كجم/سم٢ وهي 
مدار  البيت  على  المدعي  مع  ذلك  بعد  الخروج  تم  وقد  هذا  المطلوبة.  القوة  من  أيضاً  أقل 
الدعوى وبعد المعاينة الظاهرية تبين ما يلي: أ -البيت مكون من دور واحد تم انتهاء أعمال 
العظم به مع اللياسة الداخلية والخارجية وانتهاء أعمال الكهرباء. ب - تمت لياسة الميدة التي 
الظاهرية لم  بالمعاينة  العينات منها. ج -  يتضرر منها المدعي ما عدا أجزاء صغيرة تم أخذ 
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يتبين لنا عيوب أخرى بالمبنى عدا العيوب المذكورة بتقرير المختبر، أما عن سؤال فضيلته عن 
إمكانية إصلاح العيب وتكاليفه فنرى أن يكون ذلك عن طريق مكتب استشاري مختص، 
حيث إنه وحسب معرفتنا وخبرتنا كان يجب معالجة العيب المذكور قبل استمرار العمل أي 
قبل صب الأعمدة والسقف للمبنى، وبعرض ذلك على الطرفين قرر الطرفان موافقتهما على 
ما قرره وعدم الاعتراض عليه، هذا وقد أبرز المدعي تقريرا هندسيا صادرا من مكتب )...( 
للاستشارات الهندسية ونصه: إنه في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٦/٢٤هـ تم معاينة مبنى 
عن  عبارة  المبنى  الآتي:  واتضح  المالك  طلب  على  بناء   )...( بحي  الواقع   )...( المواطن 
استراحة مكونة من دور أرضي و ملاحق علوية و مساحته ٢٠٠ م٢ تقريباً، ونظراً لتضرر 
المواطن من خرسانة الميدة الموجودة بالمبنى حيث تم صبها بخرسانة غير مطابقة للمواصفات 
حسب تقرير مركز الاختبارات المرفق، لذا ننصح بعمل الآتي في أسرع وقت ممكن حتى لا 
يتضرر المبنى عمل قميص خرساني للمبنى من الخارج ومن الداخل وعزله بالمواد العازلة 
حسب المواصفات الفنية، وتم حصر الكمية المطلوبة من الخرسانة المسلحة لعمل القميص 
بطول  الداخل  و  الخارج  من  خرساني  حائط  لعمل  المبنى  يحتاج  كالآتي:  للمبنى  الخرساني 
٢٠٠م.ط بعرض ٢٠ سم بارتفاع ١.٠٠ م أي ما يعادل ٤٠ م٣ خرسانة سعر المتر محمل 
عليه الحفر و العزل والمون و المصنعية ١٢٠٠ ريال تقريباً و هذا تقرير منا بذلك، والسلام 
عليكم و رحمة الله وبركاته. مدير مكتب )...( للاستشارات الهندسية توقيع مهندس )...( 
(، وأضاف المدعي قائلًا: وقد سلمت المكتب الهندسي المذكور خمسمائة ريال مقابل إعداد 
التقرير المذكور حسب سند الإيصال المرفق، هكذا أضاف.،فبعد سماع الدعوى والإجابة و 
موضع  المذكور  العقار  في  للمنشآت  الخرسانة  و  البلك  بتأمين  عليه  المدعى  اعترف  حيث 
النزاع، وحيث صادق المدعى عليه على وجود العيب، وحيث إن المدعى عليه قد وافق على 
إحضار مهندس من قبل المدعي ويرتضيه المدعي وما يقرره المهندس يتحمله المدعى عليه، 
التقرير  العيب، ولما تضمنه  ولما جاء في قرار قسم الخبراء الموجود بعاليه والمتضمن وجود 
الهندسي الصادر من مكتب )...( والمتضمن الطريقة لإصلاح العيب ولهذا ولما تقدم فقد 
من  الصادر  الهندسي  التقرير  تضمنه  لما  وفقاً  المذكور  العيب  بإصلاح  عليه  المدعى  ألزمت 
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الداخل  من  و  الخارج  من  للمبنى  خرساني  قميص  عمل  التالي:  النحو  على   )...( مكتب 
الخرسانة  من  المطلوبة  الكمية  حصر  وتم  الفنية  المواصفات  حسب  العازلة  بالمواد  وعزله 
من  خرساني  حائط  لعمل  المبنى  يحتاج  كالآتي:  للمبنى  الخرساني  القميص  لعمل  المسلحة 
الخارج و الداخل بطول ٢٠٠م.ط بعرض ٢٠ سم بارتفاع ١.٠٠ م أي ما يعادل ٤٠ م٣ 
خرسانة سعر المتر محمل عليه الحفر و العزل و المون والمصنعية ١٢٠٠ ريال تقريباً، وذلك 
بإشراف مهندس معماري، كما ألزمت المدعى عليه بأن يسلم المدعي خمسمائة ريال، هذا ما 
ظهر لي وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر الاعتراض على الحكم و طلب 
يوم  مراجعتنا  وعليه  لطلبه  فأجيب  اعتراضية،  لائحة  تقديم  مع  الاستئناف  لمحكمة  رفعه 
الأحد الموافق ١٤٣٥/٧/٥هـ وله ثلاثون يوماً بعد ذلك يقدم خلالها ما لديه، وإن تأخر 
الحكم  ويكتسب  الاعتراض  في  حقه  فيسقط  خلالها  اعتراضه  يقدم  ولم  المدة  وانقضت 
آله  نبينا محمد وعلى  التوفيق. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ، وصلى الله على  القطعية، وبالله 

وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد اطلعنا نحن 
قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
إلينا برقم  العامـة ببريدة برقم ٣٥٤٩١٥٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٧هـ، المحالة  رئيس المحكمة 
)٣٥٤٨٩٠٠٩(، المرفق بها الصك رقم )٣٥٣٠١٣٤٢( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، الصادر من 
)...(؛  الوكيل   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  بالمحكمة،  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة 
بشأن المطالبة بإصلاح العيب الحاصل في الميدة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بإلزام المدعى 
عليه بإصلاح العيب وفقاً لما تضمنه التقرير الهندسي الصادر من مكتب )...( المذكور في الدعوى 
ودفع مبلغ وقدره خمسمائة ريال للمدعي مقابل إعداد التقرير من المكتب الهندسي والذي سلّمه 
المدعي على النحو المفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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اإكمال العمل

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٥٥٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٥ رقم القرار: ٣٥٣١٧٠٨٣ 

مقاولةا-اتلكيبامصعدا-اتوسفاعناتنفيذاتلعملا-اطمبافقخاتلعقدا-ادفعابالاأخلافيا
سدتداتلأسقاطا-اعدماثبوتاموجباتلفقخا-اإلزتماتلطلفينابالعقد.

تلأصلافياتلعقوداتلصحةاوتلمزوم.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة طالباً الحكم بفسخ عقد تركيب 
بتعويضه عن  إلزامه  العقد، كما طلب  تنفيذ  لتوقفها عن  المؤسسة  المدعي مع  أبرمه  مصعد 
عدم التنفيذ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بتسبب المدعي بالتأخير 
لتوقفه عن تسليم باقي الأقساط المستحقة لموكلته من قيمة العقد، واستعد بإكمال تنفيذ العقد 
وطلب إلزام المدعي به، ونظراً لأن الأصل في العقد الصحة واللزوم، ولأن ما ذكره المدعي 
لا يبرر فسخ العقد لثبوت تسببه في تأخير التنفيذ، لذا فقد رد القاضي طلب المدعي فسخ 
المدعى عليه  بإلزام  العقد للمدعى عليه، كما حكم  باقي قيمة  بدفع  بإلزامه  العقد، وحكم 

بإكمال العمل كما ورد في العقد، فاعترض المدعي، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٣٦٠٥٥٢٠ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٨٢٠٦٧٤ وتاريخ 
الساعة  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ  السبت  يوم  وفي  ١٤٣٣/١٠/١٦هـ، 
بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :٣٠
وكيلًا عن )...( بصفته الشخصية وبصفته شريكاً في شركة مجموعة )...( الطبية المحدودة 
من  الصادر   ٩٧٧٩ الجلد  ١٤٣١/٠٧/١٥هـ  والتاريخ   )...( الرقم  ذي  الوكالة  بصك 
كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة، كما حضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول قائلا: لقد تم الاتفاق بين موكلي ومؤسسة المدعى 
بمبلغ  أوتوماتيكي  هيدروليكي  مصعد  تركيب  على  للمصاعد   )...( مؤسسة  المسماة  عليه 
تركيبه  يتم  أن  على  موكلي،  فيلا  في  ريال  ألف  وعشرون  وثلاثة  مائة   )١٢٣٠٠٠  ( وقدره 
خلال تسعين يوما من تاريخ العقد، وقد كان العقد بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٢٧م، وقد تم دفع 
ألفاً وخمسمائة ريال  الدفعة الأولى وقدرها ٥٠ % بمبلغ وقدره ) ٦١٥٠٠( واحد وستون 
مؤسسة  لأمر   )...( البنك  على  المسحوب  ٢٠١١/٠٩/٢٧م  وتاريخ   )...( رقم  بالشيك 
المدعى عليه، ثم بعد ذلك توقف المدعى عليه عن العمل، وكان ذلك في شهر ٥ من عام 
٢٠١٢م، أطلب الحكم لموكلي بفسخ العقد الذي بينه وبين المدعى عليه، وبأن يرد المدعى 
عليه المبلغ الذي استلمه من موكلي وقدره ) ٦١٥٠٠( واحد وستون ألفاً وخمسمائة ريال، 
 ( وقدرها  به  لحقت  التي  الأضرار  عن  لموكلي  تعويض  دفع  عليه  المدعى  إلزام  أطلب  كما 
ما  قائلًا:  أجاب  الإجابة  المدعى عليه  ادعى، وبسؤال  ريال، هكذا  ألف  مائتا   )٢٠٠٠٠٠
ذكره المدعي وكالة فهو صحيح، وكان التوقف على العمل بسبب أن المدعى عليه لم يدفع 
بقية المبلغ؛ لأن الاتفاق كما في العقد أنه يحق للطرف الأول والذي تمثله مؤسستي التوقف 
العمل  التوقف عن سداد الأقساط المستحقة ويكون عند الانتهاء من  على العمل في حال 
إلزامه  وأطلب  المدعي  طلبات  على  أوافق  ولا  المبلغ  إجمالي  من   %٥ الباقي  التشغيل  وعند 
بالعقد، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلي قد حاول معه 
على إكمال العمل والانتهاء منه لكن هو الذي لم يحضر، وقد ذهبت إليه عدة مرات لإكمال 
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العمل وتسليمه الشيك لكنه رفض، هكذا أجاب، ولانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت، ثم 
في يوم السبت ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة، وفيها حضر المدعي 
وكالة )...( المثبتة هويته ووكالته سابقا، كما حضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( أصالة عن نفسه وبصفته صاحب مؤسسة 
)...( للمصاعد بصك الوكالة ذي الرقم )...( والتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ الصادر من 
كتابة العدل الثانية جنوب محافظة جدة، وقد تم الاطلاع على العقد بين الطرفين وجدت أنه 
ينص: )يحق للطرف الأول التوقف عن العمل والتوريد للبضاعة والتشغيل في حالة توقف 
نقل  ا.هـ  أدناه(  عليها  المتفق  الشروط  حسب  المستحقة  الأقساط  سداد  عن  الثاني  الطرف 
نصاً، وبعرض ذلك على الطرفين أجاب قائلا: نصادق على ذلك، هكذا أجاب، وبسؤال 
المدعى عليه: هل هناك تأخير أجاب قائلًا: حصل هناك تأخير وبسبب المدعي؛ وذلك لأن 
المدعي طلب أبواب بانوراما والعقد على أبواب عادية، وقد دفع الفرق والتأخير كان بعد 
ذلك بأسبوعين فقط، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره 
المدعي من تغيير الأبواب فلا أعلم عنه وسأراجع موكلي بشأنه، وأما التأخير فقد تأخروا 
ثمانية أشهر وأنا ما زلت على دعوى موكلي، هكذا أجاب، ولانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت، 
ثم في يوم السبت ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف، وفيها 
حضر المدعي وكالة )...( المثبتة هويته ووكالته سابقاً، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة 
تغيير  بشأن  لأجله  استمهل  عما  وكالة  المدعي  وبسؤال  سابقاً،  ووكالته  هويته  المثبتة   )...(
الأبواب أجاب قائلًا: نعم، كان اتفاق موكلي مع المدعى عليه على أن الأبواب عادية كما في 
العقد، ثم اتفق موكلي مع المدعى عليه على تغيير الأبواب العادية إلى أبواب بانوراما، ولا 
أعلم متى كان تاريخ الاتفاق على تغيير الأبواب، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى 
بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ  المدعي  العقد مع  قد وقع  إن موكلي  قائلًا:  عليه وكالة أجاب 
ثم بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٧هـ وكان وقت استلام الدفعة الأولى من تغيير الأبواب طلب 
المدعي أن يغير من موكلي الأبواب، ثم بعد أسبوعين كانت الأبواب جاهزة، وقال موكلي 
سدد الدفعة لكي نركب ولم يسدد حتى تاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٢هـ، ثم سلم المدعي موكلي 



457

يتعلق  ما  والمجاري، ووردنا جميع  السيور  الأبواب وركبنا  المتبقية من  الدفعة  التاريخ  بهذا 
المصعد في موقع المدعي، ثم امتنعنا عن العمل إنفاذاً للعقد حتى يدفع المتبقي ونركب المتبقي 
وموكلي على استعداد بإكمال المصعد إذا دفعوا اليوم، هكذا أجاب، وبعرض ما ذكره المدعى 
عليه وكالة على المدعي أجاب قائلًا: موكلي ما زال على طلبه كما يطلب غرامة تأخير، هكذا 
أجاب، ولانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت، ثم في يوم الخميس ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ افتتحت 
سابقا،  ووكالته  هويته  المثبتة   )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها  التاسعة،  الساعة  في  الجلسة 
كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( المثبتة هويته ووكالته سابقاً، وقرر المدعى عليه 
وكالة قائلا: إني أطلب تنفيذ العقد ومتى ما سلمت الدفعة فموكلي سيقوم بإكمال العقد، 
هكذا قرر، ورفعت الجلسة للتأمل، ثم في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ افتتحت الجلسة 
في الساعة العاشرة، وفيها حضر المدعي وكالة )...( المثبتة هويته ووكالته سابقاً، كما حضر 
لحضوره المدعى عليه أصالة )...( المثبتة هويته سابقاً وللمدعي وكالة في صك الوكالة حق 
المرافعة والمدافعة والإقرار والإبراء وقبول الأحكام من عدمه واستلام الصكوك والتنازل 
استلمت  قد  إني  قائلا:  عليه  المدعى  قرر  وقد  القضائية،  الجهات  كافة  ومراجعة  والتوقيع 
من المدعى عليه مبلغاً وقدره )٦٨٠٠٠( ثمانية وستون ألف ريال وبقي عليه مبلغ وقدره 
)٦١٥٠٠( واحد وستون ألفاً وخمسمائة ريال والمبلغ في العقد هو )١٢٣٠٠٠( مائة وثلاثة 
وعشرون ألف ريال، ثم بعد الإضافات يكون هذا المبلغ مائة وثلاثة وعشرين ألف ريال 
مع )٦٥٠٠( ستة آلاف وخمسمائة ريال إضافة إلى )٦١٥٠٠( واحد وستين ألفاً وخمسمائة 
ريال، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: هذا صحيح، هكذا أجاب، 
وقد قرر المدعى عليه قائلًا: إني أطلب إلزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي وقدره )٦١٥٠٠( 
من  تقدم  ما  على  فبناء  قرر،  هكذا  العقد،  فسخ  وعدم  ريال  وخمسمائة  ألفاً  وستون  واحد 
الدعوى والإجابة المذكورتين أعلاه، وبناء على أن الأصل في العقد الصحة واللزوم، ولما 
أن ما ذكره المدعي لا يبرر فسخ العقد فقد كان التأخير من طرف موكله ولما تقدم فقد ظهر 
لي ما يلي: أولًا: لم يثبت لدي ما يوجب فسخ العقد بين الطرفين. ثانياً: إلزام المدعي )...( 
واحد   )٦١٥٠٠( وقدره  مبلغ  بدفع   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
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المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عليه  للمدعى  ريال  وخمسمائة  ألفا  وستون 
رقم )...( حالًا. ثالثاً: إلزام المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( بإكمال العمل كما ورد في العقد، وبما تقدم حكمت، وبإعلان الحكم على المدعي وكالة 
اعترض وطلب التمييز، واستعد لتقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بأن له مراجعة المحكمة يوم 
الخميس ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ لاستلام نسخة الحكم وله ثلاثون يوماً من هذا التاريخ وإذا 
فات على ميعاد الاعتراض ثلاثون يوما ولم يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض 
واكتسب الحكم القطعية. جرى النطق بالحكم في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ الساعة 
العاشرة والربع، واختتمت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـى  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
العامة بمحافظة جدة  إليهـذه المحكمـة بخطاب فضيـلة رئيس المحكمة  الواردة  المعاملـة 
رقـم ٣٣/١٨٢٠٦٧٤ وتـاريـخ ١٤٣٥/٧/٨هـ المشتملة علـى الحكم الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، والمسجل بعدد ٣٥٢٧٣١٨٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٩هـ، المتضمن دعوى شركة مجموعة )...( الطبية المحدودة ضد )...( المحكوم 
فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت الموافقـة 

علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٧٨٨٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٥ رقم القرار: ٣٥١٨٠٠٢٢ 

مقاولةا-اإنشاءامبنىا-اتوسفاعناتلعملا-اطمباتلإلزتمابإكمالها-ادفعاباقبباتلمدعيا-ا
عجزاعناإثباتها-ايميناتلمدعياعلىانفيها-اإلزتمابإكمالاتلعمل.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اعلىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديها(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإكمال بناء مبنى اتفق معه على إنشائه، 
وذلك بعد أن توقف المدعى عليه عن إكمال العمل مع تسلمه لجزء من المبلغ المتفق عليه، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بمنع المدعي له من إكمال العمل ولم 
يقدم بينة على دفعه وطلب يمين المدعي على نفي ما دفع به فأدى المدعي اليمين طبق ما طلب 
المواصفات  بإلزام المدعى عليه بإكمال ما تقاولا عليه حسب  القاضي  منه، ولذا فقد حكم 

المتعاقد عليها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  عريش،  بأبي  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٤٦٧٨٨٧ برقم  المكلف  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
١٤٣٤/١٠/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٣٨٤٠٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، 



460

اإكمال العمل

ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حضر 
عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
)...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، وادعى المدعي في دعواه قائلًا: لقد تقاولت 
مع المدعى عليه بتنفيذ مبنى مكون من دورين أرضي ودور أول وبيت الدرج والدور عظمة 
المواصفات  حسب  ريال  ألف  وعشرون  مائة  وقدره  إجمالي  بسعر  البناء  مواد  جميع  شاملة 
إلى  الأعمال  تسليم  ويتم  للمقاول  المسلم  المخطط  حسب  الأعمال  تنفيذ  يتم   - ١ التالية: 
المهندس المشرف المحدد من قبل المالك أولا بأول. ٢ - جميع المواد من خراسانات وسلك 
رباط وحديد ورمل وماء وإسمنت على المقاول مع الحفر والردم كما تدهن القواعد والرقاب 
والميدة من الداخل بالبتيومين الساخن. ٣ - ارتفاع المبنى عن الشارع ١٤٠سم على المقاول 
كما يجب توفير عمالة مهرة وتنفيذ الأعمال الفنية حسب أصول الصناعة وهو مسؤول عنها 
أمام الجهات الرسمية. ٤ - مخالفة للمخطط أو أصول الصناعة يتم إزالتها على نفقة المقاول 
وإعادتها حسب المخطط وعلى نفقته. ٥ -تكون الخرسانة معيار ٣٥٠ كجم / م٣ في جميع 
الأعمال ما عدا الأعمدة تكون ٤٠٠ كجم / م ٣. ٦ - يتم رش الخرسانة لمدة ثلاثة أيام بعد 
الردم  يتم  إسمنتي. ٨ -  والداخلي  بركاني  الخارج  يكون في  المستخدم  البلك  الصب. ٧ - 
بتربة نظيفة مع الرش. ٩ - أي أعمال إضافية وزيادة على المخطط تدفع مقدماً. ١٠ - تسلم 
الأعمال إلى المهندس المشرف من قبل المالك. بالنسبة للدفعات دفعات الدور الأرضي: ١ - 
الدفعة الأولى عند توقيع العقد عشرة آلاف ريال. ٢ - الدفعة الثانية عند عمل الحديد وصب 
القواعد المسلحة عشرون ألف ريال. ٣ - الدفعة الثالثة عند البدء في أعمال الميدة عشرون 
ألف ريال ٤ - الدفعة الرابعة عند البدء في أعمال الأعمدة خمسة عشر ألف ريال. ٥ - الدفعة 
الخامسة عند البدء في أعمال المباني عشرة آلاف ريال. ٦ - الدفعة السادسة عند البدء وصب 
السقف دفعتين عشرون ألف ريال وخمسة عشر ألف ريال ٧ - الدفعة السابعة عند البدء في 
أعمال الدروة وبيت الدرج عشرة آلاف ريال، وقد سلمت المدعى عليه سبعين ألف ريال 
وعمل إلى أن وصل إلى الميدة وانتهى من الميدة ولم يكمل المبنى، ولم يكمل ما عمله من البناء 
حسب المواصفات المذكورة في العقد أطلب إلزامه بإكمال ما اتفقنا عليه حسب المواصفات، 
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دعوى  في  جاء  ما  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  على  المدعي  دعوى  وبعرض  دعواي،  هذه 
بناء بسعر إجمالي وقدره مائة وعشرون ألف ريال حسب  المدعي من أني تقاولت معه على 
ألف  سبعون  وقدره  مبلغاً  منه  استلمت  وقد  فصحيح،  الدعوى  في  المذكورة  المواصفات 
ريال، وأما امتناعي عن إكمال البناء فهو الذي منعنا من إكمال المبنى وقام بحذفنا بالحجارة، 
هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: ما ذكره من أني منعتهم فغير صحيح، 
بينة  به فأجاب بقوله: لا  البينة من المدعى عليه على ما دفع  هكذا أجاب، ثم جرى طلب 
لدي على ذلك هكذا قرر، فأفهمته بأن له يمين المدعي على نفي دعواه متى طلبها، فطلبها 
ثم جرى عرض اليمين على المدعي على نفي ما دفع به المدعى عليه فاستعد لأدائها، فحلف 
قائلًا: والله العظيم إنني لم أمنع المقاول من إكمال البناء، والله العظيم، هكذا حلف، ثم جرى 
قفل باب المرافعة، فبعد ما تقدم من الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة، وحيث 
إن المدعى عليه أقر وصادق على دعوى المدعي، وحيث إن المدعى عليه لا بينة له على ما 
عليه  الله  ولقوله صلى  عليه،  المدعى  به  دفع  ما  نفي  المدعي حلف على  إن  به، وحيث  دفع 
وسلم: )) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ((، وبناء على ذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى 
المذكورة أعلاه، وبعرض  المواصفات  بإكمال ما تقاولا عليه مع المدعي حسب  عليه )...( 
القناعة، وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف بدون لائحة  الحكم على المدعى عليه قرر عدم 
اعتراضية فأجبته لطلبه، وقررت رفعها لمحكمة الاستئناف بعسير بدون لائحة اعتراضية، 
وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف 
برقم  عريش  بأبي  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة 
الشيخ /  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٨٤٠٧٢
)...( برقم ٣٥١٦٢٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، الخاص بدعوى / )...( ضد / )...( 
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“ ... الجنسية” بشأن مقاولات معمارية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 



463

 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٤٤٠٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٢ رقم القرار: ٣٥٣٨٢٥٨٠ 

بالدعوىا-ا إسلترا بإكمالها-ا تلإلزتما طمبا تلعملا-ا عنا توسفا مبنىا-ا إنشاءا مقاولةا-ا
تساعدتدابإكمالاتلعملا-اإلزتمابذلكا.

.Z_^[\]Z]را-سولهاتعالىلا
اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.

اتفق معه على  بناء عمارة  بإكمال أعمال  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
إنشائها، وذلك بعد أن توقف المدعى عليه عن إكمال العمل مع استلامه لكامل المبلغ المتفق 
عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بتوقفه عن إكمال العمل واستعد بإكماله حالًا، ولذا 
فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بإكمال العمل المتبقي حالًا وفق ما جاء في العقد وعدم 

التأخر في تنفيذه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٧٤٤٠٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٨٣٠١١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ، وفي 
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يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٢: ١١ صباحاً، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه / )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فادعى المدعي قائلًا في تقرير دعواه بأنني 
اتفقت مع مؤسسة )...( ومالكها )...( على تنفيذ وبناء عمارة والواقعة في حي )...( مكونة من 
دورين وملحق حسب ما جاء بالمخطط المعتمد للعمارة بتكلفة إجمالية قدرها ست مئة وسبعون 
تم  وقد  ٢٠١٢/١٠/١٠م،  المؤرخ  العقد  في  ورد  ما  حسب  دفعات  على  موزعة  ريال  ألف 
الرئيسية حسب  البوابة  الملحق وسقف الخزان ودرج  السور الخارجي وستر  البناء سوى  تنفيذ 
ريال  ألف  وسبعون  مئة  ست  وقدره  المبلغ  كامل  تسليمه  تم  وقد  العقد،  في  عليه  متفق  هو  ما 
العقد أو فسخ  بتنفيذ  إلزامهم  العمل منذ سنة تقريباً، لذا أطلب  المقاول عن  فقط، وقد توقف 
ذكره  ما  قائلًا:  أجاب  الدعوى  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  دعواي،  هذه  المتبقي،  وتثمين  العقد 
المدعي في دعواه ضدي من اتفاقي معه على بناء عمارة له حسب العقد المبرم بيني وبينه واستلامي 
كامل المبلغ المذكور أعلاه، وبأنه تبقى من العمل لم أقم بتنفيذه وهو سقف الخزان وسترة الملحق 
ودرج المدخل والسور الخارجي فهذا كله صحيح ولا مانع لدي من إكمال العمل المتبقي حالًا، 
هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي قال: أطلب منه العمل بأسرع وقت وعدم التأخر في العمل، 
ما  وفق  فيه  والمتضمن  الطرفين  بين  المبرم  العمل  عقد  على  الاطلاع  مني  جرى  ثم  قال،  هكذا 
عليه  المدعى  ونظراً لمصادقة  الدعوى والإجابة،  من  تقدم  ما  فبناء على  المدعي في دعواه،  ذكره 
المتبقي حالًا، وبعد الاطلاع على العقد المشار  على ما جاء في الدعوى والتزامه بإكمال العمل 
على  )المسلمون  ولحديث:   Z_^[\]Z] تعالى:  ولقوله  أعلاه،  إليه 
المتبقي وفق  شروطهم(، لذا فقد حكمت على المدعى عليه / )...( وألزمته بإكمال العمل 
ما جاء في العقد وذلك ببناء السور الخارجي وسترة الملحق ودرج المدخل الرئيسي وسقف 
المدعى عليه  إفهام  العقد بهذا حكمت وجرى  تنفيذ  التأخر في  السفلي حالًا وعدم  الخزان 
الصك  إيداع  المحكمة خلال يومين لاستلام صورة من صك الحكم كما قررت  بمراجعة 
النظامية والمحددة  للمدة  الإيداع مجرياً  الإيداع ويكون  تاريخ  اعتباراً من  القضية  في ملف 
بثلاثين يوماً وخلالها يتقدم المدعى عليه بلائحة اعتراضية، وإذا لم يتقدم خلال هذه المدة أو 
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قدم مذكرة بتنازله عن الاعتراض، فيكتسب الحكم للقطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من 
برقم ٣٥١٨٣٠١١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ  المنورة  بالمدينة  العامة  فضيلة رئيس المحكمة 
وتاريخ   ٣٥٥٣٥٧٥٦ برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة 
محكمة  في  الأولى  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٩/٤هـ 
الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع علـى الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي 
١٤٣٥/٧/١٩هـ  وتاريخ   ٣٥٣٢٠٣٣٩ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
بباطنه، وبدراسـة  المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( في إنشاء عمارة، المحكوم فيـه بما دون 
الصك وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قـررنا المصادقـة علـى الحكم، 
نبينا محمد  الله علـى  التوفيق، وصلـى  بطلباته الجديدة، وبالله  إقامة دعوى مستقلة  وللمدعي 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
شركة

٦/ ٣ ٣٣٦٧٢٢١١١80إثبات شراكة في مشروع وتصفيتها

١٣/ ٣ ٣٤٥١٢8٤١8١إثبات شركة مضاربة يدعى أنها مقابل دين

١8/ ٣ ٣٤٦٧٢88١8٢إثبات شركة مضاربة في عقار ورد المبلغ

٢١/ ٣ ٣٤٧٢١8٩١8٣إثبات شراكة في بيع ما لم يملك المدعى عليه

٢٧/ ٣ ٣٤١٥٦8٥٢١8٤إثبات شراكة في محطة دون أرضها

٤٦/ ٣ ٣٤١٤٤٢٢١١8٥إثبات شراكة في عقار

٥٥/ ٣ ٣٤٣١١٩80١8٦رد رأس مال شركة في عقار

٦0/ ٣ ٣٤٣٥١8٧١١8٧إثبات شراكة في عقار ورثة فيهم قصر

٦٥/ ٣ ٣٥١٧٩٢0١88إثبات شراكة في مؤسسة متوفى

٧0/ ٣ ٣٤٥٣٣008١8٩إثبات ملكية أرض آلت بعد قسمة مشترك

٧٦/ ٣ ٣٥٥٣٢88١٩0إثبات شراكة في استئجار وتأجير عقار 

8٢/ ٣ ٣٣٦٣٩١٣٥١٩١إثبات شراكة في عقار يُدفع بكون مبلغها قرضاً

8٧/ ٣ ٣٣٣٢٥٢٢٦١٩٢طلب ربح بيع عقار مشترك أدخل في وقف

     الحقوقي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٩٣/ ٣ ٣٤١٣٤0٢٧١٩٣مضاربة فاسدة يُدفع فيها بالوساطة

٩٩/ ٣ ٣٥١٥٩٧٤٩١٩٤إلزام بتسليم عائد شراكة

إلزام برد رأس مال مساهمة عقارية وتأجيل 
الأرباح

١/ ٣ ٣٣٦٤٥٢٤٤١٩٥0٢

١0٧/ ٣ ٣٤٥٦08٢١١٩٦تصفية شراكة لوفاة أحد الشريكين

١١١/ ٣ ٣٤٢8٧٧٦٤١٩٧إلزام بمخالصة ناشئة عن تصفية شراكة

١١٥/ ٣ ٣٤٤0٢٦٥١٩8تسليم نصيب شريك بعد التصفية

١١٩/ ٣ ٣٣٣٩٦٤٤0١٩٩تسليم رأس مال شريك وربحه بعد التصفية

١٢٤/ ٣ ٣٣٦00٤٤١٢00رد رأس مال مضاربة خاسرة عبر وسيط

١٢٩/ ٣ ٣٣٥8٤٢٤٦٢0١رد رأس مال بعد بيع حصة الشركاء

١٣٤/ ٣ ٣٥١٤0٤٣١٢0٢طلب تضمين مضارب لتفريطه
الإجارة/ إثبات عقد

١٤0/ ٣ ٣٣٤٦٣٢٤٤٢0٣إنكار عقد إجارة والدفع بالتزوير

١٤٤/ ٣ ٣٣٧0٣١٩٩٢0٤إنكار عقد إجارة معدات
الإجارة/ تسليم الأجرة

إعمال شرط جزائي عند انتهاء العقد وعدم 
الإخلاء

٣٣١٣0٣٢٢0١٥٢/ ٣ ٥

١٦١/ ٣ ٣٣٣٤١080٢0٦تسليم أجرة محلات تجارية يُدفع بعدم استلامها
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

تسليم أجرة شقة يُدفع بإجراء إصلاحات 
مقابلها

٣٤٥٦٦00١٢0١٦/ ٣ ٧8

١٧٣/ ٣ ٣٤٥٣٣٩٢٤٢08 تسليم أجرة شقة يُدفع بتسليم أجرتها للوسيط

ة ١٧٧/ ٣ ٣٥٣٦8٦٥٢0٩تسليم باقي أجرة مُعِدَّ

١8١/ ٣ ٣٤٢٤٥٢٣٩٢١0تسليم أجرة مركبة

١8٦/ ٣ ٣٤٥٧88٣٢١١تسليم باقي أجرة شاحنة

١٩0/ ٣ ٣٤٣٢١٦١٣٢١٢تسليم باقي أجرة علاج

١٩٤/ ٣ ٣٥١8٦٤8٣٢١٣تسليم أجرة وفتح عقار غائب
الإجارة/ تجدد عقد الإجارة

٢0٢/ ٣ ٣٣٣8٧08٢٢١٤الإخلال بشرط الإخطار بعدم التجديد

٢08/ ٣ ٣٤٥٥٩٩٤٧٢١٥إلزام المالك بتجديد عقد إجارة محل تجاري
الإجارة/ الإيجار المنتهي بالتمليك

٢١٢/ ٣ ٣٤٢٣٣٣١0٢١٦انفساخ عقد استئجار سيارة لاحتراقها

٢١8/ ٣ ٣٤٢٤٦80٤٢١٧فسخ عقد لإخلال الشركة بالشروط

٢٢٥/ ٣ ٣٤٥0٢0١8٢١8فسخ عقد لعيب مصنعي في السيارة

٢٢8/ ٣ ٣٥٢٢١٣٩٤٢١٩وعد بتمليك سيارة لا يملكها الواعد
الإجارة/ إجارة الأشخاص

٢٣٢/ ٣ ٣٣١٩08٢٣٢٢0تسليم أجرة أجير خاص باقي مدة العقد
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٢٣٩/ ٣ ٣٤٤008٩0٢٢١تسليم باقي رواتب حارس منزلي

٢٤٦/ ٣ ٣٥١١0١٦0٢٢٢تسليم رواتب أجير خاص ونسبة أرباح
الإجارة/ الإبطال والفسخ

٢٥٤/ ٣ ٣٥١٥0٥٦٢٢٣إبطال عقد إجارة للمنع من إعادة التأجير دون إذن

٢٦٢/ ٣ ٣٤٢٩٢0٢8٢٢٤إبطال عقد إجارة من الباطن بدعوى عدم الإذن

٢٦٩/ ٣ ٣٤١0١888٢٢٥إبطال عقد إجارة لعدم أهلية المورث

٢80/ ٣ ٣٤٣0٧08٩٢٢٦إبطال عقد إجارة بدعوى التغرير

إمضاء عقد إجارة عقار بعد فسخه بدعوى 
التغرير

٣٣٦٧8٢/ ٣ ٧٦١٢٢٧8٥

٢٩0/ ٣ ٣٢٤٥٩0٧8٢٢8فسخ عقد إيجار بدعوى إعادة التأجير دون إذن 

٢٩8/ ٣ ٣٥٣٧٢٤١٥٢٢٩فسخ عقد إجارة عمارة سكنية للإخلال بالشرط

٣0٣/ ٣ ٣٤٤0٥٧٣٤٢٣0انفساخ عقد إجارة لتعذر الانتفاع

٣١0/ ٣ ٢١0٣٣١١0٣٢٣١رد بعض أجرة أرض لتعذر الانتفاع بها

٣٢٥/ ٣ ٣٤٤٧٣٥٥8٢٣٢استرجاع أجرة قاعة أفراح لم يُنتفع بها لوفاة

٣٢٩/ ٣ ٣٤٣١8٩٥٥٢٣٣سريان عقد إجارة لعقار بعد انتقال ملكيته

٣٣٣/ ٣ ٣٤٩٩٧٧٦٢٣٤فسخ المالك الجديد لعقد الإيجار بموجب شرط
الإجارة/ تضمين مستأجر

٣٤٦/ ٣ ٢٥٩8٧٢٣٥تضمين المستأجر للتفريط
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الرقم 
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رقم 

الصفحة

٣٥0/ ٣ ٣٤١١١٧٥٢٢٣٦تضمين المستأجر للتعدي

٣٥٩/ ٣ ٣٣٥٢٥٩٩٧٢٣٧تضمين المستأجر ما لا تفريط فيه ولا تعدٍ

٣٦٥/ ٣ ٣٤٤٥٦٥٥8٢٣8شرط جزائي مخالف للشرع
مقاولة/ إثبات عقد

٣٧0/ ٣ ٣٤٤٢٦٤٧٢٢٣٩إثبات عقد مقاولة يُدفع بإنكاره
مقاولة/ تسليم أجرة

دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بإنكار 
مقدارها

٣٣٥٢١٣٧8٢٤0 ٣٧٦/ ٣

دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بإنكار 
مقدارها

٣٣٦١٧٥0٣/ ٣ ٤٢٤١8٥

٣٩8/ ٣ ٣٣٥٢٦٣٧٧٢٤٢دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بعيوب فيها

٤0٦/ ٣ ٣٤٢٢١٢٧٧٢٤٣دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بالتأخر فيها

٤١١/ ٣ ٣٤٥٤8١٧٦٢٤٤دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بالتأخر فيها

٤١٧/ ٣ ٣٥٢0٧٤٦٩٢٤٥دفع المتبقي من أجرة مقاولة

٤٢0/ ٣ ٣٥٣8٥٧٢٣٢٤٦دفع المتبقي من أجرة مقاولة
مقاولة/ عيوب التنفيذ

٤٢٦/ ٣ ٣٣٥٤٤٢0١٢٤٧حسم ما يقابل عيوب التنفيذ

٤٣8/ ٣ ٣٤٤٦8٢٧٥٢٤8حسم ما يقابل عيوب التنفيذ
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التسلسلي
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٣٣٦/ ٣ ٣٥١00٥٥٥٢٤٩إلزام المقاول بتصحيح عيوب تنفيذ 
مقاولة/ إكمال العمل

٤٥٤/ ٣ ٣٣٦0٥٥٢0٢٥0إلزام رب العمل والمقاول بالوفاء بالعقد

٤٥٩/ ٣ ٣٤٤٦٧88٧٢٥١إلزام بإكمال مقاولة يُدفع بمنع المدعي له منها

٤٦٣/ ٣ ٣٥٣٧٤٤0٤٢٥٢إلزام المقاول بإكمال العمل 
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٢/ ٤0١وكالة

٣/ ٥شركة

٣/ ١٣٩الإجارة

٣/ ٣٦٩مقاولة

٤/ ٦٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة
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٤/ ٩٥سمسرة

٤/ ١٢٧أتعاب محاماة
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٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١٩١إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخلاء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إنهاءات عقار

٥/ ١٤١استرداد حيازة

٥/ ١8١تسليم مستندات

٥/ ٢١٥مطالبة بيت المال

٥/ ٢٦٥منع ضرر وإزالته

٥/ ٣٣١منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز تحفظي
أحوال شخصية

٦/ ٥مواريث

٦/ ١٦١إنهاءات المواريث

٦/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إنهاءات الوقف

٧/ ٢٩٥وصية
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٧/ ٤0١ولاية

8/ ٥إنهاءات الولاية

8/ ١٧٣نكاح

8/ ١8١عضل

8/ ٢٦٣صداق

8/ ٣٣١جهاز الزوجية

8/ ٣٣٩خلع

8/ ٣٤٩طلاق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ ١٦١انقياد

٩/ ٢0١لعان

٩/ ٢١١نسب

٩/ ٢٤١نفقة

٩/ ٢8٣حضانة

٩/ ٣8٩زيارة
جنائي

١0/ ٥الاعتداء على النفس
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١0/ ٥قتل

١0/ 8٩إثبات مسؤولية

١0/ ١١٥دية

١0/ ٢٧٥اعتداء

١0/ ٤١٧الاعتداء على العرض

١0/ ٤١٧زنا

١0/ ٤8١دعارة وقوادة

١١/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

١١/ ٦٩تحرش

١١/ ٩٩ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١٥٧استدراج وخطف

١١/ ٢0٥قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤٥مسكر

١١/ ٤٤١مخدرات

١١/ ٤٤١تهريب

١١/ ٤٩٩ترويج

١١/ ٥٤٣تصنيع
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١٢/ ٣٩٣إتلاف ممتلكات
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١٢/ ٥١٣غسل أموال

١٢/ ٥١٩نصب واحتيال

١٢/ ٥٣١شهادة زور

١٢/ ٥٤٥عقوق

١٢/ ٥٥٩عمل وقت الصلاة

١٢/ ٥٦٧مجاهرة بإفطار

١٣/ ٥مظاهرات

١٣/ ٤١اتجار بالبشر

١٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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١٣/ ٧٥تستر على الغير

١٣/ ١0٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغير

١٣/ ٢١٧تفحيط

١٣/ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

١٣/ ٢٦٧جرائم معلوماتية
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١٣/ ٤٣٥تحرير الدعوى

١٣/ ٤٦٥الاختصاص الولائي 
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١٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان المظالم
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فسخ

الضرر يزال، ولجواز الشرط الجزائي فيما لا يكون الالتزام فيه ديناً، ولأن للمحكمة تعديل 
مقدار الشرط الجزائي بما يحقق العدل والمصلحة، لذا فقد فسخ القاضي العقد المبرم بين طرفي 
الدعوى وحكم غيابياً بإلزام المؤسسة المدعى عليها برد ما زاد من أجرتها للمدعي، وبإلزامها 

أن تسلم للمدعي الشرط الجزائي بعد تعديله، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٥٠٩٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٢٦١١٣ وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، 
٠٠: ١١، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ولم 
يحضر من يمثل المؤسسة المدعى عليها، وقد وردت إلينا إفادة مدير شرطة محافظة جدة برقم 
)...( بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ )يفيد أنه تعذر علينا وجود عنوان واضح للمدعى عليه، كما 
يفيد أنه بالبحث عن المذكور على ضوء العنوان الموضح بالحاسب الآلي لم نستطيع الاستدلال 
عليه( ا.هـ، عليه قررت سماع الدعوى غيابياً، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قال: بتاريخ 
١٤٣٤/٣/١٥هـ تعاقدت مع مؤسسة )...( ذات السجل التجاري رقم )...( لصاحبتها 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( على إنشاء مستودع في حي )...( على 
قطعة الأرض المملوكة لي بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة برقم )...( 
في ١٤٣٤/٣/٩هـ، وذلك على مساحة إجمالية قدرها ألفان وتسعمائة وأربعون متراً، بسعر 
المتر مئتين وتسعين ريالًا، بحيث يكون السعر الإجمالي ثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة 
ريال، وذلك بالموصفات المذكورة في العقد المرفق بالأوراق، وقد سلمت المؤسسة المدعى 
عليها مبلغاً قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وخمسون ريالًا، ولم تقم المؤسسة المدعى 
عليها بإنجاز كامل العمل، والعمل الذي قامت بإنجازه لا يوازي الأجرة التي سلمتها لها، 
أطلب رد ما زاد من الأجرة المسلمة لها، كما أطلب إلزامها بالشرط الجزائي الوارد بالعقد 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٠٩٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٧٠٥٠٠ 

تلشرطا تلمدفوعا-اطمبا باسيا ردا تنفيذها-اطمبا إكمالا إنشاءامقاودعا-اعدما مقاولةا-ا
تلجزتئيا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلاتلأعمالاتلمنجزةا-اعقدامصدقا-اسندتتاسبضا-يمينا
بلدا إلزتما تلعقدا-ا فقخا غيابيا-ا تلابميغا-حكلا تعذرا تلشرطا-ا مقدترا تعديلا تلمدعيا-ا

تلفلقا-ادفعاتلشرطاتلمعدل.ا

1ا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلضررايزتل”.
اا-تلفقلةا)٧ل/٨(امناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

را-تلمادةا)4٨(امنانظاماتلمنافقاتاوتلمشترياتاتلحكومية.

أقام المدعي دعواه ضد المؤسسة المدعى عليها طالباً إلزامها برد قيمة الأعمال غير المنجزة 
كما  عليه،  المتفق  العمل  تكمل  لم  لكونها  وذلك  بينهما  أبرم  إنشاء مستودع  مقاولة  عقد  من 
المؤسسة  تبليغ  المختصة  تعذر على الجهات  مبلغ الشرط الجزائي، وقد  بدفع  إلزامها  طلب 
المدعى عليها لعدم الاستدلال على عنوانها، وبطلب البينة من المدعي قدم العقد محل الدعوى 
مصدقاً عليه من الغرفة التجارية الصناعية، كما قدم كعوب شيكات وسندات قبض لمبالغ 
العقد، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، وقد ورد قرار قسم الخبراء 
متضمناً تقدير قيمة الأعمال المنجزة من العقد، ونظراً لتغيب المؤسسة المدعى عليها، ولأن 
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الضرر يزال، ولجواز الشرط الجزائي فيما لا يكون الالتزام فيه ديناً، ولأن للمحكمة تعديل 
مقدار الشرط الجزائي بما يحقق العدل والمصلحة، لذا فقد فسخ القاضي العقد المبرم بين طرفي 
الدعوى وحكم غيابياً بإلزام المؤسسة المدعى عليها برد ما زاد من أجرتها للمدعي، وبإلزامها 

أن تسلم للمدعي الشرط الجزائي بعد تعديله، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٥٠٩٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٢٦١١٣ وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، 
٠٠: ١١، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ولم 
يحضر من يمثل المؤسسة المدعى عليها، وقد وردت إلينا إفادة مدير شرطة محافظة جدة برقم 
)...( بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ )يفيد أنه تعذر علينا وجود عنوان واضح للمدعى عليه، كما 
يفيد أنه بالبحث عن المذكور على ضوء العنوان الموضح بالحاسب الآلي لم نستطيع الاستدلال 
عليه( ا.هـ، عليه قررت سماع الدعوى غيابياً، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قال: بتاريخ 
١٤٣٤/٣/١٥هـ تعاقدت مع مؤسسة )...( ذات السجل التجاري رقم )...( لصاحبتها 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( على إنشاء مستودع في حي )...( على 
قطعة الأرض المملوكة لي بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة برقم )...( 
في ١٤٣٤/٣/٩هـ، وذلك على مساحة إجمالية قدرها ألفان وتسعمائة وأربعون متراً، بسعر 
المتر مئتين وتسعين ريالًا، بحيث يكون السعر الإجمالي ثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة 
ريال، وذلك بالموصفات المذكورة في العقد المرفق بالأوراق، وقد سلمت المؤسسة المدعى 
عليها مبلغاً قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وخمسون ريالًا، ولم تقم المؤسسة المدعى 
عليها بإنجاز كامل العمل، والعمل الذي قامت بإنجازه لا يوازي الأجرة التي سلمتها لها، 
أطلب رد ما زاد من الأجرة المسلمة لها، كما أطلب إلزامها بالشرط الجزائي الوارد بالعقد 
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فسخ

وقدره ألف وخمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، علمًا أن المؤسسة تأخرت قرابة ثلاثمائة يوم، 
هذه دعواي، وسبق أن جرت الكتابة لقسم الخبراء لمعاينة المستودع المذكور وتقرير الأعمال 
الهندسي  تقرير  وبرفقه  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  في   ٣٥٥٩١٦٥١ برقم  جوابهم  فوردنا  المنجزة، 
١٤٣٥/٥/١٥هـ،  في  المؤرخ  المدنية  الهندسية  للاستشارات   )...( مكتب  من  الصادر 
ألفاً ومائة وثمانية  المنفذة مائتان وأربعة وثلاثون  البنود  والمتضمنة خلاصته أن إجمالي قيمة 
عقد  صورة  أبرز  المدعي  من  البينة  وبطلب  ا.هـ،  هللة  وعشرون  وخمس  ريالًا  وعشرون 
أبرز صورة كعب شيك مسحوب على  كما   ،)...( إنشاء مستودع على مطبوعات مؤسسة 
صورة  وبرفقه  ريالا  وخمسين  ومائة  ألفا  عشر  وثلاثة  مائتين  بمبلغ   )...( برقم   )...( بنك 
سند قبض على مطبوعات )...( برقم ٠٠٠٨، كما أبرز صورة كعب شيك آخر مسحوب 
على  قبض  سند  صورة  وبرفقه  ريال  ألف  وسبعين  مائة  بمبلغ   )...( برقم   )...( بنك  على 
مطبوعات )...( الحديثة برقم ٠٠١٠، وبطلب أصول هذه الأوراق استعد بإحضارها في 
الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( ولم يحضر من 
يمثل المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عما طلب منه أحضر أصل العقد المشار إليه في 
الدعوى مصادقاً عليه بختم وتوقيع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأصل السندات المشار 
إليها كذلك، وبطلب اليمين من المدعي حلف قائلًا: )والله العظيم إنني تعاقدت مع مؤسسة 
)...( ذات السجل التجاري رقم )...( لصاحبتها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المملوكة  إنشاء مستودع في حي )...( على قطعة الأرض  يتبع )...( على  المدني رقم )...( 
لي بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة برقم )...( في ١٤٣٤/٣/٩هـ، 
مئتين وتسعين  المتر  بسعر  متراً  وأربعون  ألفان وتسعمائة  قدرها  إجمالية  وذلك على مساحة 
ريالًا، بحيث يكون السعر الإجمالي ثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمائة ريال، وقد سلمت 
المؤسسة المدعى عليها مبلغاً قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وخمسون ريالًا ولم تقم 
المؤسسة المدعى عليها بإنجاز كامل العمل ولا برد ما زاد من أجرتها، وقد توقفت عن العمل 
منذ أكثر من ثلاثمائة يوم، والله العظيم(، فبناء على ما تقدم من الدعوى، وللعقد المصدق 
لما  مقوية  المدعي  حلفها  التي  ولليمين  الخبرة،  أهل  قرار  في  جاء  ولما  المدعي،  أبرزه  الذي 
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سبق، ولما جاء في قرارات هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية المتضمنة جواز الأخذ بالشرط 
الجزائي فيما لا يكون الالتزام فيه ديناً، كما تضمنت هذه القرارات أن للقاضي تعديل مقدار 
الشرط الجزائي بما يحقق العدل والمصلحة، ولما جاء في بعض هذه القرارات من الزيادة في 
هذه الشروط على ما نسبته ١٠%، ولتغيب المؤسسة المدعى عليها، ولقاعدة )الضرر يزال(، 
ثانياً -أن  الدعوى.  بين طرفي هذه  المبرم  العقد  أولًا -فسخ  يلي:  ما  قررت  فقد  كله  لذلك 
ترد المؤسسة المدعى عليها للمدعي ما زاد من أجرتها وهو مبلغ قدره مائة وتسعة وأربعون 
ألفاً وواحد وعشرون ريالًا وخمس وعشرون هللة. ثالثاً -أن تسلم المؤسسة المدعى عليها 
للمدعي مبلغ الشرط الجزائي وقدره خمسة وثمانون ألفاً ومائتان وستون ريالًا. وبذلك كله 
حكمت، وهو حكم غيابي في حق المدعى عليها، والغائب على حجته متى حضر، وبعرض 
ذلك على المدعي قنع به وسيجري رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وتم 

إقفال الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨.

الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  برفق  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  ثم 
الدائرة  قرار  ومعها  ١٤٣٥/٧/١هـ  رقم ٣٤١٨٢٦١١٣ في  المساعد  المكرمة  مكة  بمنطقة 
المتضمن:  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ  في   ٣٥٢٩٣٨٧٢ رقم  الاستئناف  بمحكمة  الثانية  الحقوقية 
يلي:  ما  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة 
١ - الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين ورصد مضمونه. ٢ - التأكد من ملكية المدعي 
للأرض المنشأ عليها المستودع. ٣ - التحقق من شروط الشرط الجزائي. ٤ - إبلاغ المدعى 
أجيب  وعليه  عليه(،  للاعتراض  الاختصاص  جهات  طريق  عن  الحكم  من  بنسخة  عليها 
العقد  على  اطلعت  فقد  الأولى  الملاحظة  بشأن   - ١ يلي:  بما  الله  وفقهم  الفضيلة  أصحاب 
الطرف  بين كل من  والتراضي  الاتفاق  تم  إنشاء مستودع  )عقد  ما نصه:  يتضمن  ووجدته 
مستودع  إنشاء  على  العامة  للمقاولات   )...( مؤسسة  الثاني /  والطرف   )...( الأول / 
الكمرات ١٥×٣٠  ريال١(  إجمالي ٨٥٢٦٠٠  بسعر  المتر ٢٩٠  بسعر  على مساحة ٢٩٤٠م 
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والتيوبات ٥×١٠٢( نوعية الزنك ٦ والعازل كويتي ٢بوصة وشبك ٤.٣/٣( عمل تمديد 
مضخة  تركيب  مع  إمبير   ٦٠ عدادات   ٣ تركيب  مع  للمشروع  المدني  والدفاع  الكهرباء 
الدفاع المدني. ٤( ارتفاع أرضية المستودع عن مستوي الشارع ١م . ٥( يتم تسليم المشروع 
الغرامات والمخالفات من قبل  المقاول جميع  العقد . ٦( يتحمل  خلال ٤ شهور من توقيع 
البلدية مع استخراج رخصة البلدية والكروكي. ٧( أرضية الهنقر من الصبة مع وضع شبك 
الدفعة الأولي  حديد ٧ملي. ٨( ارتفاع الهنقر ٩م من الصبة في الوسط. ٩( الدفعات تكون 
الثالثة ٢٠%  الدفعة  القواعد والميدة. ١١(  الانتهاء من  بعد  الثانية ٢٠%  الدفعة   )٢٥%.١٠
بعد رفع الكمرات وتركيب المسحوب. ١٢( الدفعة الرابعة ٢٠% عند تركيب الدفاع المدني 
مع الزنك. ١٣( الدفعة الأخيرة ١٥% عند تسليم الموقع كامل بالكهرباء. ١٤( يلتزم المقاول 
بتسليم الموقع خلال ٤ شهور من تاريخ توقيع العقد وعند التأخير تفرض عليه غرامة ١٥٠٠ 
عن كل يوم تأخير. المدير العام )...( ( ا.هـ ٢ - بشأن الملاحظة الثانية فقد جرت الكتابة منا 
لكتابة العدل الأولى بمحافظة جدة للاستفسار عن سريان مفعول الصك بخطابنا رقم )...( 
في ١٤٣٥/٧/١٥هـ، فوردنا جوابهم رقم ٣٥٢٠٣١٠٣٩ في ١٤٣٥/٧/٢٦هـ أن السجل 
الآلي للصك رقم )...( في ١٤٣٤/٣/٩هـ مطابق لسجله حتى تاريخه ا.هـ، علمًا أن الصك 
باسم المدعي )...( ومساحة العقار ألفان وتسعمائة وأربعون متراً مربعاً ٣ - بشأن الملاحظة 
الثالثة ونزولًا عند ما لاحظه أصحاب الفضيلة فقد جرى الرجوع إلى شروط الشرط الجزائي 
والإفتاء  للبحوث  الدائمة  اللجنة  أعدته  الذي  البحث  ذلك  في  بما  الشأن  هذا  في  كُتب  وما 
والمعروض على هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة في ٥ -٨/٢٢/ ١٣٩٤هـ ولم 
أجد فيما اطلعت عليه ما يخالف ما حكمت به، إذ إن هذا الشرط جائز في التأخر في العمل دون 
التأخر في سداد الديون والدعوى في تأخر المدعى عليه عن العمل، أما تحديده بعُشرْر العقد 
فهو محل اجتهاد لناظر الدعوى بما يحقق العدل والمصلحة، إذ إن احتساب الشرط الجزائي 
كما جاء في نص العقد يفضي إلى أن يكون المبلغ المحكوم به أعلى من مبلغ العقد نفسه، وفي 
هذا ما فيه علمًا أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٨ 
وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ نص في المادة ٤٨ منه على أنه ‘’إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن 
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التوريد ولا  قيمة عقود  المائة من  تتجاوز ٦ في  تأخير لا  عليه غرامة  تفرض  المحدد  الموعد 
تتجاوز ١٠ في المائة من قيمة العقود الأخرى”، وإذا كان هذا النص في عقود مقصودها حفظ 
المال العام الذي هو أشد حرمة من أموال الأفراد فاعتباره وملاحظته في أموال الأفراد أولى 
وأحرى، وإذا قصر بحثي واطلاعي عما يؤثر على الحكم فآمل من أصحاب الفضيلة وفقهم 
الحكم  بنسخة  عليه  المدعى  تبليغ  بخصوص   - ٤ يلزم.  ما  لاتخاذ  عليه  بتنبيهي  التكرم  الله 
فقد سُمعت الدعوى بناء على إفادة الجهات المختصة بتعذر وجود عنوان واضح للمدعى 
عليه وعدم استطاعتهم الاستدلال عليه فإعادة الكتابة لهم مرة أخرى تطويل بلا طائل، وقد 
نصت الفقرة ٨/٥٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه )إذا صدر حكم 
غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة 
لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به (، وبذا تم الجواب على ما لاحظه أصحاب الفضيلة قضاة 
الاستئناف وفقهم الله، وأمرت بإلحاق ذلك على صك الحكم وسجله وإعادة المعاملة لمحكمة 
الاستئناف لتقرير ما تراه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ.
الدائرة  منّا نحـن قضاة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى 
الحقوقيـة الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٤١٨٢٦١١٣ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٥/٨/١٣هــ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القاضي بالمحكمة 
المتعلقة  ١٤٣٥/٦/٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٦١٩٧ بعـدد  والمسجل  المكرمة  بمكة  العامة 
بدعوى )...( ضــــد مؤسسة )...(، وبدراسـة الصك وصـورة ضبطـه تقـررت الموافقـة 
آلـه  نبينا محمد وعلـى  الله علـى  الموفق، وصلـى  والله  الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  علـى 

وصحبـه وسلم.



12

فسخ

 4لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٥٤٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٥ رقم القرار: ٣٥٣١٧١٦٩ 

طمبا تلعقدا-ا فقخا تلمبنىاخلالهاا-ا تنفيذا عدما مدةا-ا تشترتطا مبنىا-ا إنشاءا مقاولةا-ا
رداباسياتلمدفوعا-اتحكيلامكاباهندسيا-اتقديلاسيمةاتلأعمالاتلمنفذةا-احقمهاامناتلمبمغا

تلمدفوعا-اإجازةاتلفقخا-اإلزتمابلداتلفلقا-ادفعاأجلةاتلمحكل.

1-اتلإسلترامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.
ا-اسلتراأهلاتلخبرة.

له مقابل قيمة  المدفوع  المبلغ  باقي  برد  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
منه، وذلك لأنه فسخ  المنفذة  قيمة الأعمال  بعد حسم  بينهما  مبنى مبرم  إنشاء  مقاولة  عقد 
العقد من جهته لعدم التزام المدعى عليه بالمدة المتفق عليها للتنفيذ، وبعرض الدعوى على 
أنجز  بأنه  ودفع  الدعوى  في  الواردة  المبالغ  مقدار  تسلمه  وأنكر  بالتعاقد  أقر  عليه  المدعى 
من العمل ما يقابل ما تسلمه من مال ولم يوافق على فسخ العقد، وبطلب البينة من المدعي 
بالمبلغ، كما أحضر شاهدين معدلين  أبرز سندات قبض  العقد  قيمة  المسلم من  على مقدار 
مكتب  تحكيم  الطرفان  ارتضى  ثم  المبلغ،  من  تسلمه  عليه  المدع  أنكر  ما  على  فشهدا  شرعاً 
هندسي وقد قام بتقدير قيمة الأعمال المنفذة، ونظراً لأن المدعى عليه لم ينجز العمل المتفق 
عليه، ولأنه لم يلتزم بما اشترطه المدعي عليه من مدة، لذا فقد حكم القاضي بإجازة فسخ 
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المدعي للعقد الذي بينه وبين المدعى عليه، كما حكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المقدر 
من المحكم الهندسي للمدعي، وبإلزامه بدفع أجرة المكتب الهندسي على تقدير العمل الواقع 

بين الطرفين، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  بناء  بالطائف،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٣٠٥٤٣٨ برقم  المحكمة  هذه  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٠٠٣٥١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ، 
وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٣٤/٠٧/١٩هـ حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب 
الجنسية   ....  )...( الشرعي  بالمجلس  معه  الحاضر  على  وادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل 
يحمل رخصة إقامة رقم )...( قائلا في دعواه عليه: إني اتفقت مع المدعى عليه هذا الحاضر 
على بناء عمارة واقعة في حي )...( بالطائف في أعلى جبل )...( خلف )...(، وقد سلمت له 
مبلغاً قدره مليون وخمسة عشر ألف ريال، وقد بدأ في البناء، إلا أن المدعى عليه سجن ولم 
يستطع إكمال البناء، كما أنه لم يصرف إلا ما مقداره حوالي خمسمائة ألف ريال، وقد فسخت 
العقد لسجن المدعى عليه ولعدم إنجازه العمل في المدة المحددة له وهي سنة من بداية العمل 
في ١٤٣٣/٠١/١٦هـ، أطلب إلزام المدعى عليه برد باقي المبلغ المدفوع له، هكذا ادعى، 
بناء  اتفاقي معه على  وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من 
عمارة في حي )...( على ما ذكر في دعواه فهذا صحيح، وقد سلم لي مبلغا في حدود سبعمائة 
ألف ريال، وقد أنجزت العمل الذي يقابل ما سلمني من مبلغ، وأنا غير راض عن فسخ 
العقد ولدي عمال يعملون ولو كنت سجينا، وقد ابتدأت العمل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 
البناء في ١٤٣٣/٠١/١٦هـ، هكذا أجاب،  البناء، حيث صدرت رخصة  إصدار رخصة 
أن  الطرفان برضاهما على  ثم اصطلح  ما ذكرته،  الصحيح  قائلا:  رد  المدعي  وبعرضه على 
يحكما مكتب )...( بحيث يقدر العمل المنجز وثمنه ويرضى أطراف الدعوى بهذا التقدير 
ولا يكون لأحد منهما معارضة عليه، هكذا اصطلحا، فعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء 
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أطراف  حضر  وفيها  عشرة،  الثانية  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٩/٠٢هـ 
الدعوى ولم يحضرا معهما التقدير المتفق عليه سابقاً، وجرى سؤالهما عن سبب ذلك فذكرا أن 
هذا التقدير لم يدفع الثمن المقابل له وقدره ثلاثة آلاف ريال، ثم قرر المدعي أنه سيدفع المبلغ 
ويحضر التقرير وأن له الرجوع على خصمه في المبلغ المدفوع بشأن التقدير، ورفعت الجلسة، 
عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   )...( المدعي  حضر  ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ  الاثنين  يوم  وفي 
)...(، وجرى في هذه الجلسة الاطلاع على التقرير المقدم من شركة )...(، وقد تضمن أنه 
العامة  للمقاولات   )...( تقرير مؤسسة  من  الطبيعة  تنفيذه على  تم  ما  الوقوف على  جرى 
أن  ريالًا، كما  أربعمائة وخمسين  العمارة  المتر في  الطبيعة يكون سعر  قبلنا على  والوقوف من 
إجمالي أعمال التمتير من الطبيعة بألف وثلاثمائة وثمانية أمتار وأربعة وستين سنتيمتر مربع، 
وثمانين  وثمانية  وثمانمائة  ألفاً  وثمانين  وثمانية  بخمسمائة  يقدر  المقاول  نفذه  ما  إجمالي  فيكون 
ريالًا، والأعمال المنفذة كالتالي: ١( تم الانتهاء من المبنى عظم بواقع دورين مكونة من ستة 
شقق والمساحات الإجمالية كالتالي: البدروم الأول )١٦٦.٣٦( متراً مربعاً بناء عظم بدون 
بنيان داخلي البدروم الثاني عبارة عن دور تسوية بمساحة إجمالية )٢٣٧.٧٢( متراً مربعاً بناء 
عظم كامل الدور الأول بمساحة إجمالية تقدر بــ)٤١١.٤٤( متراً مربعاً مكونة من ثلاثة 
شقق بناء عظم كامل الدور الثاني بمساحة إجمالية تقدر ب)٤١١.٤٤( مترا مربعا مكونة من 
جانبي  سلم  مربعا  مترا   )٩٨.١( دبل  إجمالية  بمساحة  الخزان  كامل  عظم  بناء  شقق  ثلاثة 
للحوش )١٣.٤٨( مترا مربعا وتم خصم )٢٩.٩( مترا مربعا مقابل تنزيل سقف الخزان 
من دور التسوية، حيث إن سقف الخزان مشترك مع سقف التسوية. ٢( أعمال السباكة تم 
الانتهاء من التأسيس فقط لأربعة حمامات ومطبخين. ٣( أعمال الكهرباء تم تأسيس العلب 
ثلاثة  من  المكون  الأول  وللدور  الثاني  التسوية  بدور  الكهرباء  أسلاك  وسحب  والحناجر 
شقق تم تأسيس العلب والحناجر فقط للدور الثاني ا.هـ وبعرضه على المدعى عليه قال: إني 
قانع بهذا التقرير، كما أن هذا التقرير لم يشمل قيمة الحفر والدفن والدقاق والشيول، هكذا 
قرر، وبعرضه على المدعي قال: إن هذا التقرير يشمل الحفر والدفن والدقاق والشيول، وقد 
ذكر لي معد التقرير ذلك، كما أنني سلمت للمدعى عليه مليونا وخمسة عشر ألف ريال مثبتة 
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لم  أنني  في  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  عليه  المدعى  على  وبعرضه  قرر،  هكذا  بسندات،  لدي 
أستلم إلا سبعمائة وخمسين ألف ريال، وأطلب الاطلاع على السندات التي ذكرها المدعي، 
هكذا قرر، فعليه جرى تسليم المدعى عليه صور السندات وعددها خمسون سندا، وأمهل 
للرد عليها، ورفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/١٠/١٣هـ افتتحت الجلسة 
الساعة العاشرة والنصف، وفيها حضر المدعي والمدعى عليه، فأبرز المدعي كتاباً مطبوعاً 
التقرير  في  المقدم  السعر  أن  تضمن  وقد  الهندسية،  للاستشارات   )...( شركة  أوراق  على 
وسباكة  عظم  من  المقاول  نفذه  ما  كل  يشمل  وهو  ريالًا  وخمسون  أربعمائة  قدره  السابق 
وكهرباء وحفر ودفن، ثم جرى سؤال المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة السابقة فقال: 
إنني لم أحضر شيئاً وأطلب رفع الجلسة لأتمكن من الإحضار، فعليه أفهمته أن هذه المهلة 
بالنكول، ورفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين  الأخيرة إن لم يحضر رداً وافياً وإلا حكم عليه 
الموافق ١٤٣٤/١٠/١٩هـ حضر أطراف الدعوى وقرر المدعى عليه بقوله: إن السندات 
التي أبرزها المدعي كلها صحيحة ما عدا اثنين؛ الأول مؤرخ في ١٤٣٣/٥/١٥هـ مطبوع 
على أوراق مؤسسة )...( للمقاولات العامة بمبلغ قدره مائة ألف ريال لكونه مكررا مرتين، 
والثاني سند قبض مؤرخ في ١٤٣٣/١/١٠هـ بمبلغ قدره مائة وتسعة وثلاثون ألف ريال 
لم أستلمه وليس عليه توقيعي، هكذا قرر، وعرض على المدعي قال: الصحيح ما ذكرته، وما 
ذكره أنه لم يستلم السند الثاني فغير صحيح ولدي بينه باستلامه المبلغ، حيث استلم المبلغ 
أمام اثنين وهما )...( و )...(، كما أن السند الأول غير مكرر، هكذا قرر، وبعرض ذلك على 
المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي من كونه لديه بينة فأنا أقبل شهادة من ذكر عليه، هكذا 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  البينة.  لإحضار  الجلسة  رفعت  عليه  قرر، 
عليه،  المدعى  حضر  كما  المدعي  حضر  وفيها  والنصف،  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
سعودي   )...( وهما  بينتي  أحضرت  فقال:  أجله  من  استمهل  عما  المدعي  سؤال  وجرى 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وأطلب سماع ما لديهم، هكذا رد، وبالإذن ل )...( قال: أشهد بالله العلي العظيم 
على أن المدعي )...( سلم للمدعى عليه )...( مائة ألف ريال عدا ونقدا وكان بعد حج العام 
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الماضي في بيت أخي الشقيق )...(، كما أن المدعى عليه قرر لدينا أن في ذمته للمدعي مبلغاً 
قدره تسعة وثلاثون ألف ريال ثمن دباب لأمر بينهما قبل أن يستلم المدعى عليه المقاولة، 
الثمن الذي في ذمته في المقاولة، ثم كتب سنداً بالاستلام وكان السند  وطلب إدخال هذا 
مؤرخا في ١٤٣٣/١/١٠هـ، ثم ختم على السند المدعى عليه بختم المؤسسة، هكذا شهد، 
وبالإذن للشاهد الآخر الذي أحضره المدعي وهو )...( شهد قائلا: أشهد بالله العلي العظيم 
على أن المدعي )...( سلم للمدعى عليه )...( مائة ألف ريال عدا ونقدا، وكان بعد حج 
العام الماضي في بيت أخي الشقيق )...(، كما أن المدعى عليه قرر لدينا أن في ذمته للمدعي 
عليه  المدعى  يستلم  أن  قبل  بينهما  لأمر  دباب  ثمن  ريال  ألف  وثلاثون  تسعة  قدره  مبلغا 
المقاولة، وطلب إدخال هذا الثمن الذي في ذمته في المقاولة، ثم كتب سندا بالاستلام وكان 
السند مؤرخا في ١٤٣٣/١/١٠هـ، ثم ختم على السند المدعى عليه بختم المؤسسة، هكذا 
شهد، وبعرض الشهادة على المدعى عليه قال: إنني لا أرضى شهادة الشاهدين، وأضاف 
بقوله بأن السند المؤرخ في ١٤٣٣/٦/٢٨هـ بمبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال، وقد ذيل عليه 
بأنه بدلا من سند مفقود بقدر مائة ألف ريال وهو نفس السند المؤرخ في ١٤٣٣/٥/١٥هـ 
الشهود  بأن  عليه  المدعى  قال  ثم  رد،  هكذا  يمينه،  أطلب  ولا  ذلك،  على  لدي  بينة  ولا 
الحاضرين في هذه الجلسة كلهم ثقات وعدول وأنا أطعن في ما أدلوا به، هكذا رد، ثم قرر 
المدعي بقوله: إن المدعى عليه اشترى سيارة من )...( بقيمة خمسين ألف ريال على أن أسدد 
المبلغ وتحسب في المقاولة، وقد سددت المبلغ للبائع )...(، وأدخل المدعى عليه قيمتها في 
ثم  رد،  المدعي صحيح، هكذا  ذكره  ما  قال:  عليه  المدعى  قرر، وبعرضه على  بيتي، هكذا 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت 
العاشرة والنصف، وفيها حضر المتداعيان وجرى الاطلاع على السندات التي قدمها المدعي 
وهي كالتالي: ١ - سند قبض مؤرخ في ١٤٣٣/١/١٠هـ برقم ١٨٩٣٦١ ممثل لمبلغ قدره 
لمبلغ  ممثل  ١٤٣٣/٣/١هـ  في  مؤرخ  قبض  وسند   - ٢ ريال.  ألف  وثلاثون  وتسعة  مائة 
خمسين ألف ريال. ٣ - سند قبض بمائة ألف ريال مؤرخ في ١٤٣٣/٤/٨هـ ممثل لمبلغ قدره 
مائة ألف ريال.  يمثل مبلغ قدره  مائة ألف ريال. ٤ - وسند قبض في ١٤٣٣/٥/١٥هـ 
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٥ - وسند قبض مؤرخ في ١٤٣٣/٥/٢٢هـ ممثل لمبلغ قدره مائة وأحد عشر ألف ريال. 
٦ - وسند قبض يمثل مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال مؤرخ في ١٤٣٣/٦/٢٨هـ. وجرى 
عرض هذه السندات على المدعى عليه فأقر بصحتها ما عدا السند الذي يمثل مبلغ قدره 
مائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، كما أن السند المؤرخ في ١٤٣٣/٥/١٥هـ هو السند الضائع 
قرر  المدعي  على  وبعرضه  قرر،  هكذا  ١٤٣٣/٦/٢٨هـ،  في  المؤرخ  السند  في  داخل  وهو 
بقوله: ما ذكر المدعى عليه غير صحيح، والسندات الضائعة كل منها تمثل مبلغاً قدره خمسون 
ألف ريال وليس كما ذكر المدعى عليه، هكذا قرر، كما أبرز المدعي كمبيالات كل كمبيالة 
تمثل مبلغاً قدره ثلاثة آلاف ريال اعتبارا من ١٤٣٣/٨/٢٥هـ وحتى ١٤٣٧/٣/٢٥هـ، 
وأضاف المدعي بقوله: إنني قد بعت المدعى عليه دباباً على أقساط إنتاج ٢٠١٢م واستلمها 
على أن يسدد المدعي مبلغ الدباب على أقساط بموجب الكمبيالات التي ذكرت، هكذا قرر، 
وأضاف المدعي كذلك بقوله: إنني سلمت المدعى عليه خمسة وثلاثين ألف ريال نقداً بدون 
على  وبعرضه  قرر،  هكذا  بنائها،  على  وإياه  اتفقت  التي  العمارة  في  يضعها  أن  لأجل  سند 
المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي صحيح، هكذا رد، كما قرر المدعي بقوله: إنني اتفقت وإياه 
على أن أبيع له دبابين على أقساط مؤجلة ومن ثم يقبض الدبابين فيبيعها على شخص آخر 
نقداً ويضع قيمتها في العمارة، وقد باعها على شخص بتسعة وسبعين ألف ريال، هكذا قرر، 
إنني فعلت ذلك لأجل الحاجة، هكذا رد،  المدعى عليه صادق عليه وقال:  وبعرضه على 
ورفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ حضر المدعي أصالة والمدعى 
ما  على  الاطلاع  وجرى  الموافقة،  عدم  فأبدوا  الأطراف،  على  الصلح  عرض  وجرى  عليه 
سلف ضبطه، فبناء عليه، وبما أن المدعي طالب الحكم بإجازة الفسخ بخصوص العقد الذي 
بينه وبين المدعى عليه لعدم إنجاز المدعى عليه العمل في المدة المحددة لكونه سجينا، ولرضا 
الطرفين على تحكيم المكتب الهندسي وأن قراره ملزم لهما وأن أجرته تكون مناصفة بينهما، وبما 
أن المدعي دفعها كاملة بنية الرجوع على المدعى عليه وبعد الاطلاع على البينة المعدلة التعديل 
الشرعي والسندات التي صادق عليها المدعى عليه وكذلك التي ثبتت بالشهادة المعدلة من 
المدعى عليه، وبعد إجراء الحساب بخصوص السندات حيث تبين أن المدعى عليه استلم 
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التقدير  حسب  العمارة  كلفة  من  خصمها  وجرى  المدعي  من  ريال  آلاف  وعشرة  تسعمائة 
المذكور سابقاً، كما أن الاتفاق الواقع بين الطرفين بخصوص السيارة التي باعها المدعي على 
المدعى عليه مؤجل واشترط عليه بيعها نقداً وإدخال قيمتها في البيت يعد من التحايل على 
الربا المحرم، ولمصادقة الطرفين على أن السيارة بيعت نقداً بتسعة وسبعين ألف ريال قررت 
ما يلي: ١/ أجزت فسخ المدعي للعقد الذي بينه وبين المدعى عليه لعدم التزام المدعى عليه 
بما تم اشتراطه من مدة ولكونه سجيناً. ٢/ إلزام المدعى عليه بدفع ثلاثمائة وواحد وعشرين 
السندات  بموجب  استلمه  الذي  المال  مقابل  أصالة  للمدعي  ريالًا  واثني عشر  ومائة  ألفاً 
المدعى عليه بدفع ألف وخمسمائة  إلزام  المتفق عليه. ٣/  العمل  المدعى عليه  إنجاز  ولعدم 
ريال للمدعي أجرة المكتب الهندسي مقدر العمل الواقع بين الطرفين. ٤/ ألزمت المدعى 
عليه بدفع تسعة وسبعين ألف ريال للمدعي قيمة السيارة المشار لها بعاليه، وبما سبق كله 
حكمت، وبعرض الحكم على المدعي قرر القناعة كما قرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب 
استئناف الحكم، وطلب إحضاره من السجن ليتمكن من تقديم اعتراضه، كما قرر المدعى 
وللبيان جرى تحريره،  الضبط بحضور كاتب ضبطه،  أوقع على هذا  لن  إنني  بقوله:  عليه 

وسوف يتم إحضار السجين ليتمكن من تقديم اعتراضه. 

من  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  جرى  أخرى  جلسة  في 
الدائرة الحقوقية السابعة وبرفقها القرار الصادر برقم ٣٥١٧٠٦٥١ بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ 
إعادتها  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  نصه:  ما  والمتضمن 
من  المدفوعة  المبالغ  جملة  على  الطرفان  يتصادق  لم   - ١ يلي:  ما  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة 
المدعي للمدعى عليه. ٢ - على فضيلة القاضي إحالة السندات المقدمة من المدعي لمحاسب 
قانوني أو هيئة النظر بالمحكمة لتدقيقها. ٣ - على فضيلة القاضي إعادة الاطلاع على اللائحة 
الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه ومناقشة ما جاء فيها مع طرفي الدعوى خصوصاً البند 
الصلح على  والمدعى عليه وجرى عرض  المدعي  الجلسة حضر  ا.هـ، وفي هذه  السادس( 
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بأن  أقر  المدعي  فإن  الأولى  الملحوظة  على  وجواباً  عليه،  موافقتهم  لي  يظهر  فلم  الأطراف 
المبلغ الذي سلمه للمدعى عليه قدره مليون وخمسة عشر ألف ريال، كما أن المدعى عليه أقر 
باستلام ستمائة وخمسة وعشرين ألف ريال من المدعي، والجواب عن الملحوظة الثانية فإني 
عرضت على الطرفين اختيار محاسب قانوني فأبدى الطرفان الموافقة إلا أن المدعى عليه قرر 
بقوله: إنني لا أستطيع دفع أي مبلغ، هكذا قال، لذا فإنه جرى إجراء المحاسبة بين الأطراف 
الثالثة بأنه جرى اطلاعي على اللائحة  لقلة أوراقهم ووضوحها، والجواب عن الملحوظة 
الاعتراضية ولم أجد فيها ما يؤثر على الحكم، كما أن البند السادس المذكور في اللائحة سبق 
إيضاحه في الجلسة رقم )٦(، لذا فإن الحكم على حاله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  السابعة  الحقوقية  الدائرة  قضاةَ 
وتاريخ   ٣٤١٦٠٠٣٥١ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ 
العامة بالطائف المسجل برقم ٣٥١١٩٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، المتضمن )...( 
ضد )...( يمني الجنسية، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت 
الموافقـة علـى الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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فسخ

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٥١٩٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٠ رقم القرار: ٣٥٣٢١٧٧٦ 

مقاولةا-اتوريداوتلكيباأبوتبا-امماطمةافياتنفيذاتلعقدا-اطمبافقخهاورداتلمدفوعا-ا
طمباتلشرطاتلجزتئيا-عقداتتفاسيةا-اسنداسبضا-ايميناتلمدعيا-اتعديلامقدتراتلشرطا-ا
تقديلهامناتلخبرتءا-احكلاغيابيا-افقخاتلعقدا-اإلزتمابلداتلمدفوعا-ادفعاتلشرطاتلمعدل.

.Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىلا
اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهلاإلااشرطاًاأحلاحلتماًاأوا

حلماحلالًاا(.
را-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراوالااضرترا(.

4ا-تلموتدا)1٨/د(اوا)لل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

وتركيب  توريد  مقاولة  عقد  فسخ  طالباً  عليها  المدعى  الشركة  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
المتفق  الجزائي  الشرط  بقيمة  وإلزامها  الثمن،  من  المدفوع  ورد  الطرفين،  بين  مبرم  أبواب 
عليه عن كل يوم تأخير، وذلك لأن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ العمل خلال المدة المتفق 
عليها، وقد تخلفت الشركة عن تكليف من يمثلها أمام المحكمة مع تبلغ مندوبها بالدعوى 
ما  يتفقان مع  اتفاقية وسند قبض  المدعي قدم عقد  البينة من  فتقرر نظرها غيابياً، وبطلب 
المقصود  الدعوى طبق ما طلب منه، و لأن  اليمين على صحة  أنه أدى  جاء في دعواه، كما 
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من الشرط الجزائي حث من شرط عليه بالإنجاز فقد قرر القاضي تعديل مقداره بما لا يضر 
بالطرف الآخر عن طريق أهل الخبرة، ثم حكم القاضي غيابياً بفسخ العقد وإلزام الشركة 
الخبرة،  أهل  من  المقدر  الجزائي  الشرط  دفع  مع  العقد  قيمة  من  المدفوع  برد  عليها  المدعى 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٠٥١٩٥ برقم  المساعد  بحائل 
٣٤٢٠٨٦٢٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ، وفي يوم الاثنين١٤٣٤/٠٩/١٤هـ افتتحت 
الجلسة الساعة ٣٠: ١١، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( الوكيل عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة 
رقم )...( في ١٤٣٤/٨/٢٨هـ الصادرة من كتابة عدل حائل الثانية فيما يخص المطالبات 
والمحاكم وله فيها المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها الإقرار والإنكار والصلح 
وإحضار الشهود والبينات وطلب اليمين وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب 
الاستئناف واستلام المبالغ بشيك وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات )...( إلخ، ولم يحضر المدعى 
عليه، وقد وردنا خطاب رئيس المحضرين رقم ٣٤١٩٥٠٨٧٦ في ١٤٣٤/٨/١٦هـ وبرفقه 
)...(، وفي جلسة  لدى  الموظف  إلى  تسليمها  تم   )...( المحكمة  إفادة محضر الخصوم بهذه 
أخرى حضر المدعي وكالة المدون ما يدل على هويته وصفته سابقاً ولم تحضر المدعى عليها، 
وقد وردنا خطاب قسم محضري الخصوم ٣٤٣٢٠٨٩٤٠ في ١٤٣٤/١٠/١٣هـــ وبرفقته 
خطاب التبليغ الموجة إلى المدعى عليها شركة )...( والمتضمن تبليغ )...( مندوب للشركة 
عن طريق محضر الخصوم )...(، لذا قررت سماع الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة )١٨/د( 
و)٥٥( من نظام المرافعات الشرعية، فادعى )...( قائلًا في دعواه: إن موكلي اتفق مع المدعى 
عليها شركة )...( بموجب العقد رقم )...( في ٢٠١٣/٣/٢٣م على تصنيع وتوريد عدد 



22

فسخ

)١٣( باباً )كبس سنديان سوري( بمبلغ إجمالي قدره )١٥٥٤٩( خمسة عشر ألفاً وخمسمائة 
وتسعة وأربعون ريالًا دفع لهم موكلي منه مقدماً مبلغ عشرة آلاف بموجب سند قبض رقم 
٢٩٩ في ٢٠١٣/٠٣/٢٣م خلال مدة قدرها ٤٥ يوماً، وقد مضى الآن أكثر من خمسة أشهر 
ولم يتم إنجاز أي عمل مما اتفق عليه حتى الآن، وقد اشترط على المدعى عليه في العقد شرطا 
جزائيا عن كل يوم تأخير مبلغ وقدره ثلاثمائة ريال، أطلب الحكم على المدعى عليها بفسخ 
العقد، وإعادة ما دفعه لها موكلي مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال، وبالشرط الجزائي عن كل 
بينته على  يوم تأخير حتى صدور الحكم، هذه دعواي، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن 
دعواه، فأبرز عقد اتفاق رقم )...( في ٢٠١٣/٣/٢٣م على أوراق شركة )...(، وبالاطلاع 
عليه وجدته يتضمن الاتفاق بين المدعى عليها شركة )...( يمثلها )...( طرف أول والمدعي 
)...( طرف ثاني على ما يلي: أولًا: يقوم الطرف الثاني باختيار تصميم الأعمال التي يرغب 
الفنية  للمقاسات والمواصفات  المخططات طبقاً  لدراستها وعمل  تقديمها الأول  بها ويتم 
أيام.  الرسومات في )٧(  الانتهاء من  باعتمادها ومدة  الثاني  الطرف  يقوم  ثم  المطلوبة ومن 
ثانياً: القيمة التقريبية للعقد هي ١٥٥٤٩ ريال والعبرة بالتمتير النهائي على الطبيعة ) بالزيادة 
أو النقصان (. ثالثاً: )١( يلزم الطرف الثاني بسداد٥٠% من قيمة العقد عند التعاقد و٥٠% 
بعد التوريد وقبل التركيب والتلميع والدهانات. )ب( إذا كانت قيمة العقد الإجمالية أقل 
من )١٠٠٠٠( عشرة آلاف ريال يتم دفع قيمة العقد كاملة مقدماً. رابعاً: في حالة التأخر في 
الدفعات يضاف التأخير إلى مدة العقد وعدم التزام الطرف الثاني بتسديد الدفعات في مدة 
لا تتجاوز أسبوعين من الموعد المحدد يحق للطرف الأول إيقاف العمل وسحب توريداته 
من الموقع. خامساً: مدة العقد ٤٥ يوم عمل ابتداء من تاريخ اعتماد الرسومات، بشرط خلو 
الموقع من أي معوقات. سادساً: يكون التمتير بالمتر المربع للأبواب من أعلى نقطة في الباب 
إذا كان هناك تيجان، وبالنسبة للأعمدة فيكون التمتير لجميع الأوجه الأربعة بالمتر المربع 
المربع، علمًا بأن في جميع الحالات يحسب أي جزء من  بالمتر  الدائرية تمتر  وكذلك الأعمدة 
الطرف  تكون على حساب  والكوالين  الماسكات  كامل. سابعاً: جميع  أساس متر  المتر على 
الثاني. ثامناً: اللكسان لونه وسماكته. تاسعاً: الدهانات نوعيتها ولونها حسب رغبة العميل. 
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عاشراً: المخططات والمواصفات جزء لا يتجزأ من العقد وعلى الطرفين الالتزام به. الحادي 
عشر: أي تغيير بالمواصفات أو المخططات أو أي إضافات من الطرف الثاني يتم كتابة ملحق 
للعقد موضحاً فيه أسعار الإضافات وكذلك المدة الزمنية لذلك وموقع من الطرفين. الثاني 
عشر: مدة العقد تبدأ من تاريخ توقيع العميل على أمر التشغيل لبنود كامل العمل أو مجزء 
منه ويشترط جاهزية الموقع وأي تأخير في التوقيع على أمر التشغيل من قبل العميل وعلى أمر 
التركيب تكون تحت مسؤوليته المباشرة )على أن تحدد مدة التصنيع( على البنود الواردة في أمر 
التشغيل. الثالث عشر: مواصفات التعاقد تصنيع وتوريد عدد )١٣( باب كيس سوريا كما 
بالعينة الموجودة بالمعرض، وأن تكون قشرة سنديان عدد )٨( أبواب سعر المتر )٤٠( ريالا 
وعدد )٥( أبواب، على أن يكون سعر المتر )٥٠٠(. ملحوظة: )إن لم يتم التسليم في المدة 
المحدد يتم خصم مبلغ )٣٠٠( ريال سعودي عن كل يوم تأخير(، ومذيل بتوقيع الطرفين، 
أوراق شركة )...(  المدعي وكالة سند قبض رقم ٢٩٩ في ٢٠١٣/٣/١٣م على  أبرز  كما 
ويتضمن استلام مبلغ قدره عشرة آلاف ريال سعودي نقداً عبارة عن دفعة من أعمال أبواب 
خشب من عقد رقم ٢٢٧، ثم جرى سؤال المدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي 
سوى ما قدمت، هكذا قرر، وعليها أمرت بالكتابة إلى قسم الخبراء من أجل الإفادة عن ما 
يستحقه المدعي أصالة من الشرط الجزائي عرفا، وفي جلسة أخرى وردنا قرار قسم الخبراء 
رقم ٣٤٢٠٨٦٢٦٢ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ ونص ما ورد فيه بعد المقدمة ما يلي: )بناء على 
ما تقدم وحيث سبق وأن جرى محاولة الصلح بين الطرفين المؤرخ في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ 
المتضمن أن يقوم المدعى عليه بعمل توريد وتركيب الأبواب حسب العقد المتفق عليه بينهما 
ويكتفي  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  تاريخ  حتى  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  تاريخ  من  اعتباراً  سابقاً 
يلتزم  عليه  المدعى  فإن  المذكورة  الفترة  خلال  ينفذ  لم  وإذا  سابقاً  للشركة  الواصل  بالمبلغ 
أن  الذكر  آنف  فضيلتكم  خطاب  وردنا  وحيث  واصطلحا،  اتفقا  كاملًا  الجزائي  بالشرط 
الصلح أجري بين الطرفين من قبل مفوض من الشركة المدعى عليها ولا يوجد وكالة تخوله 
الطرفين  المبرم بين  بالعقد  المدعي موضح  به  ما يطالب  فإن الشرط الجزائي  الصلح وعليه 
وهو واضح عن كل يوم تأخير مبلغ قدره ٣٠٠ ريال برضا الطرفين، ولكن إن كان هنالك 
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ضرر من إقرار الشرط الجزائي بحيث يأخذ من قيمة العقد فإننا نرى أن لا تتجاوز النسبة 
١٥% خمسة عشر بالمائة من قيمة العقد بأي حال من الأحوال؛ لأنها إذا زادت عن هذه النسبة 
فيكون فيه ضرر على الطرف الآخر ويكون مقدار النسبة المذكورة كالتالي: ١٥٥٤٩×١٥ = 
٢٣٣٢.٣٥ ريالا، هذا ما نرى”. مساح قسم الخبراء بالمحكمة )...( ورئيس قسم الخبراء 
المدني رقم )...( ولم  السجل  المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب  )...(، حضر 
ما سبق  واستناداً على  الجلسة،  تبلغها بهذه  يفيد  ما  يردنا  المدعى عليها ولم  يحضر ممثل عن 
اليمين  بحلف  استعداده  عن  أصالة  المدعي  سؤال  جرى  ثم  الدعوى،  في  السير  قررت 
الشرعية تعضيداً وتقوية لبينته بعد تبيين خطر اليمين وعظمها له فاستعد لحلفها، فطلبت 
منه حلف اليمين التي هذا نصها: والله العظيم إنني اتفقت مع المدعى عليها شركة )...( على 
تصنيع وتوريد عدد )١٣( باباً )كبس سنديان سوري( بمبلغ إجمالي قدره )١٥٥٤٩( خمسة 
عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالًا دفعت لهم منه مقدماً مبلغ عشرة آلاف ريال، وأن 
اتفق عليه حتى الآن، وقد اشترط  إنجاز أي عمل مما  يتم  العمل قدرها ٤٥ يوماً ولم  مدة 
على المدعى عليها في العقد شرط جزائي عن كل يوم تأخير مبلغ وقدره ثلاثمائة ريال، والله 
العظيم. فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ونظراً لعدم حضور المدعى عليها و سماع الدعوى 
غيابياً، ونظراً إلى ما تضمنه العقد وقرار قسم الخبراء المشار إليهما أعلاه، ونظراً لحلف المدعي 
\]Z] تعالى:  ولقوله  أعلاه،  الواردة  الصفة  على  الشرعية  اليمين  أصالةً 
أحل  شرطاً  إلا  شروطهم  على  )المسلمون  والسلام:  الصلاة  عليه  ولقوله   ،Z_^[
حراماً أو حرم حلالًا(، و لقوله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر و لا ضرار(، ولأن المقصود 
من الشرط الجزائي حث من شرط عليه بالإنجاز وفي تقدير النسبة التي قررها قسم الخبراء 
إنصاف بين طرفي العقد وموافق لما قررته فتاوى أهل العلم، فلكل ما تقدم فقد حكمت بما 
يلي: أولًا - فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً - أن تدفع الشركة المدعى عليها شركة )...( 
للمدعي أصالةً )...( مبلغاً و قدره ١٢٣٣٢.٣٥ اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة و اثنان وثلاثون 
ريال و خمس و ثلاثون هللة حكمًا غيابياً، والغائب على حجته متى حضر، وبعرض الحكم 
على المدعي أصالةً قرر عدم قناعته بالحكم، مستعداً لتقديم لائحة اعتراضية، فجرى إفهامه 
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بأنه سيتم تسليمه نسخة من الحكم بعد قفل محضر هذه الجلسة، وأن مدة الاعتراض قدرها 
ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام، وإذا لم يتقدم بلائحته الاعتراضية خلالها فإن اعتراضه 
يسقط ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، كما أمرت ببعث نسخة من الحكم إلى الشركة 
المدعى عليها و إفهامها بأن مدة الاعتراض قدرها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام، و 
إذا لم تتقدم بلائحتها الاعتراضية خلالها فإن الحكم يكتسب القطعية. جرى النطق بالحكم 
بتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ الساعة ٣٠: ١١، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بحائل المساعد برقم ٣٤٢٠٨٦٢٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ المقيدة لدينا بتاريخ 
١٤٣٥/٠٧/١٥هـ، المرفق بها الصك رقم ٣٥١٩٨٩٥٩ في ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ، الصادر 
من فضيلة القاضي/ )...( الخاص بدعوى / )...( وكالة ضد /شركة )...( السعودية بشأن 
دعوى في مقاولات معمارية على الصفة الموضحة في الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته، 

لذا جرت المصادقة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٩١٤٦ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٧٠٣٧٦ 

تلانفيذا-اطمبا فيا مماطمةا تلقيمةا-ا منا تقميلاجزءا وتلكيبامصعدا-ا توريدا مقاولةا-ا
فقخاتلعقدا-اعقداتتفاسيةا-اسنداسبضا-اتبميغاشخصيا-احكلاغيابيا-فقخاتلعقدا-اإلزتما

بلداتلمدفوع.

سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرترا(.

أقامت المدعية دعواها ضد المؤسسة المدعى عليها طالبة فسخ العقد المبرم بينهما على أعمال 
توريد وتركيب مصعد في مقر سكنها، كما طلبت إلزامها برد المدفوع من قيمته، وذلك لعدم 
تركيب المصعد خلال المدة المتفق عليها، وقد جرى تبليغ صاحب المؤسسة لشخصه إلا أنه لم 
يحضر فتقرر نظر الدعوى غيابياً، وبطلب البينة من المدعية قدمت عقد الاتفاقية وسندات قبض 
على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها ومضمونها يتفق مع دعوى المدعية، ونظرا لنكول المدعى 
عليه عن الجواب ولكون الأصل عدم تركيب المصعد ولأن ذلك إخلال بالعقد يجيز فسخه؛ 
لذا فقد فسخ القاضي العقد محل الدعوى وحكم بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعية المبلغ 

المدفوع منها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



27

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٥٢٩١٤٦ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٦٩٨٢٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، 
)...( سعودية  الموافق ١٤٣٥/٠١/٠١هـ فتحت الجلسة، وفيها حضرت  الاثنين  يوم  ففي 
إفادة  وردتنا  وقد   ،)...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
عليه  المدعى  أن  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/٣هـ  في   ٣٤٢٧١٥٦٩٦ برقم  المحضرين  قسم  من 
المادة )٥٥( من نظام  ا.هـ وبناء على  المرفق  إقراره  تبلغ شخصياً حسب ما يتضح من   )...(
المرافعات الشرعية قررت تأجيل الجلسة، ثم في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/١/٢٩هـ الساعة 
التاسعة صباحاً حضرت المدعية والمعرف بها من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
تخلفه،  عن  اعتذارا  يقدم  ولم  عنه  ينوب  وكيل  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم   )...( رقم  المدني 
وقد وردتنا ورقة التبليغ من قسم المحضرين برقم ٣٥١٣٥٩٤ في ١٤٣٥/١/١٠هـ المتضمن 
تبلغه شخصياً ولم يحضر، لذا فقد أذنت للمدعية بتقديم دعواها عليه غيابياً فادعت قائلة في 
دعواها: إنني اتفقت مع مؤسسة )...( للمصاعد )...( بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩هـ على تركيب 
ألف ريال، يسدد على ثلاث دفعات؛ الأولى  بمبلغ ستين   )...( مصعد في مقر سكني بحي 
أربعون ألف ريال عند توقيع العقد، والثانية عشرة آلاف ريال عند التركيب، والثالثة عشرة 
العقد، وقد  تاريخ  أربعة أشهر من  التركيب خلال  أن يكون  التشغيل، على  بعد  آلاف ريال 
سلمت له الدفعة الأولى كاملة في وقت العقد ومضت الآن ثمانية أشهر ولم يركب المصعد، 
وأنا الآن لا أريد منه إتمام العمل لأنه ماطل فيه فأطلب إثبات فسخ العقد وإلزامه برد المبلغ 
الذي استلمه، هذه دعواي، وبطلب البينة منها أبرزت عقداً مطبوعاً على أوراق مؤسسة )...( 
المصاعد )...( ومضمونه موافق لما ادعت به، كما أبرزت سند قبض من مطبوعات المؤسسة 
نفسها رقمه )...( في ١٤٣٤/٥/٢٠هـ يتضمن استلام أربعين ألفاً من )...( والعقد والسند 
مختومان بختم مؤسسة )...( المصاعد )...( فسألتها هل لديها زيادة بينة فقالت لا. فبناء على 
ما تقدم من الدعوى وما أبرزته المدعية من العقد والسند ونظراً لتخلف المدعى عليه مع تبلغه 
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فسخ

التركيب،  الناكل، ولأن الأصل عدم  بموعد الجلستين ولأن تخلفه يجعله في حكم  شخصياً 
ولأن الإخلال بالعقد من مسببات الفسخ، ولأن في عدم تنفيذ العقد ضرر على المدعية وقد 
العقد  المستلم بموجب  المبلغ  النبي صلى الله عليه وسلم: ) لا ضرر ولا ضرار(، ولأن  قال 
صار بلا مقابل وذلك ظلم، لذا فقد ثبت لدي فسخ العقد وألزمت المدعى عليه بأن يسلم 
للمدعية أربعين ألف ريال، وبذلك حكمت وقنعت به المدعية، وأمرت بإصدار صك بذلك 
وبعث صورة من الحكم للمدعى عليه له بعد استلامه ثلاثون يوماً ليقدم اعتراضه عليه، وإن 
لم يفعل سترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون اعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ.

رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
وأعضاء الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك 
بعدد  والمسجل  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ:  فضيلة  من  الصادر 
)...(، والمحكوم  )...( ضد  ٣٥١٦٠٢٥٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٧هــ، والمتضمن دعوى: 
الموافقة على  تقررت  الاعتراضية  الحكم وصورة ضبطه ولائحته  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه 

الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة رماح

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٧٤٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٦ رقم القرار: ٣٥٣١٩٦٨١ 

مقاولةا-اتساصناعا-اغلفةامانقمةا-اتشترتطاموتصفاتا-اعدماتلالازتمابهاا-اطمبافقخا
فقخا تلنفيا-ا يمينا إثباتها-ا عدما تلمدعيا-ا بموتفقةا دفعا سيماها-ا منا تلمدفوعا ردا تلعقدا-ا

تلعقدا-اإلزتمابلداتلمدفوع.

تلموتدا)٧ل(اوا)1٧9(اوا)1٨٧(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بفسخ عقد استصناع غرفة متنقلة مبرم 
بينهما وذلك لعدم التزام المدعى عليه بالمواصفات المشروطة في العقد والمواعيد المتفق عليها، 
كما طلب إلزامه برد المدفوع من قيمة العقد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها 
ودفع بأن عدم التزامه بالمواصفات الواردة في العقد كان بموافقة المدعي وقرر موافقته على 
الفسخ وطلب تقدير ما أنجزه من عمل وتسليمه قيمته، وقد أنكر المدعي موافقته للمدعى 
عليه على تغيير المواصفات ولم يقدم المدعى عليه بينة على ذلك وطلب يمين المدعي على نفي 
ما دفع به فأداها المدعي طبق ما طلب منه، ولذا فقد فسخ القاضي العقد المبرم بين المدعي 
والمدعى عليه وحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ الذي تسلمه منه، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة رماح، بناء على  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا برقم ٣٥٤٠٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٥١٩٨٠٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: إنني اتفقت مع هذا الحاضر على أن ينفذ 
٤.٢٠م  سنتيمتر  وعشرين  أمتار  أربعة  وبعرض  ٢٠م  متراً  عشرين  بطول  متنقلة  غرفة  لي 
حسب الشروط المدونة في العقد بيننا المؤرخ في ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، على أن ينفذها خلال 
شهرين من تاريخ ١٤٣٤/١١/١هـ بقيمة إجمالية قدرها مائة وخمسة وخمسون ألف ريال 
وحتى   ٣٥٠٠٠ ريال  ألف  وثلاثين  خمسة  تنفيذها  أجرة  من  له  سلمت  وقد   ،١٥٥٠٠٠
وقد  صيني  بلحام  الغرفة  بتلحيم  العقد  خالف  أنه  كما  عظما،  ولازالت  ينفذها،  لم  تاريخه 
اشترطت عليه ألا يدخل الصيني في تنفيذ الغرفة، أطلب إلزامه بإعادة المبلغ الذي استمله 
مني وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال ٣٥٠٠٠، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: 
التي  بالمواصفات  متنقلة  له غرفة  أنفذ  أن  الاتفاق معي على  المدعي في دعواه من  ما ذكره 
بالصيني غير  التلحيم  وما ذكره من شرط عدم  فذلك صحيح،  ذكره  الذي  بالمبلغ  ذكرها 
صحيح، بل شرطه أن المواد والأغراض لا تكون صينية أما اللحام فكل الناس والورش 
يلحمون بالصيني، وما ذكره من التأخر في التنفيذ فذلك راجع إلى المدعي، حيث إنه اتصل 
بي في أول شهر ذي القعدة بعدما نزلت الجسور ولحمت الكراسي وقال لي: أوقف العمل في 
الغرفة حتى أحضر من سفري، فقلت له: ما تريد، قال: أرجع لي المبلغ، فقلت له: إنني نزلت 
أن  الجسور  وافق صاحب  إذا  فقلت:  الجسور،  فقال لي: رجع  الكراسي،  الجسور ولحمت 
يعيد الجسور فأنا مستعد أن أرجع لك مبلغك، فاتصلنا بالسعودي صاحب الجسور فرفض 
فيها،  العظم  وأكملت  فيها  فاشتغلت  العمل  إكمال  مني  طلب  المدعي  إن  ثم  إرجاعها، 
واتصلت عليه لأجل أن يسلم لي الدفعة الثانية وقدرها أربعون ألف ريال ٤٠٠٠٠ فرفض، 
وأنا الآن لن أكمل العمل فيها لأنه هددني وعمالي وقال: ترانا ما نشتغل إلا بالرشاش، ونزل 
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مرة علي في الورشة وقال: سأخرج المبلغ من عيونك، وصحيح أنه سلم لي خمسة وثلاثين 
المبلغ  لي  ويسلم  قبلي  من  المنجر  العمل  لتقدير  لجنة  خروج  وأطلب   ،٣٥٠٠٠ ريال  ألف 
المستحق لي ويستلم غرفته ويكملها عند من يرغب، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي 
قال: إن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، والحقيقة أن العقد سجل بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ 
بعد ذلك، ولما  المملكة  بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٥هـ، وسافرت خارج  ولكن الاتفاق حصل 
بلغني من أشخاص التحذير من التعامل معه اتصلت به قبل ١٤٣٤/١٠/١٥هـ وطلبت 
منه التوقف عن العمل، فقال لي: إننا اشترينا الشاصات ولحمناها، فأرسلت ابني للورشة 
ليطلع عليها فحضر للورشة ولم يجد شيئاً، وسأل العمال فقالوا: لم نبدأ فيها والعقد لم يبتدئ 
بعد ولم نشتر قطعا، فاتصلت به وابني موجود عنده وسألته عن الشاصات التي يقول إنه 
لحمها فقال لي: ما المطلوب مني؟ فقلت له: توقف عن العمل فوافق على ذلك، ثم إنه اشترى 
الشاصات بعد ذلك، ولما رجعنا من السفر بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ قال: إن الشاصات 
اشتريناها، فقلت له: ردها، فقال: نردها وإلا خذ حديدك الشاصات ومعها خمسة وعشرين 
ألف ريال ٢٥٠٠٠، فرفضت وقلت له: تردها فقال: ما يردونها، ثم اتفقنا من جديد بتاريخ 
١٤٣٤/١١/١هـ على أن يبدأ من جديد فابتدأ، ولما جئت بعد أسبوع وجدته يلحم بلحام 
صيني، فقلت له: إنني اشترطت عليك ألا يكون اللحام صينيا، فقال: ما عندي إلا صيني، 
نصه:  ما  يتضمن  عقداً  فأبرزا  بينهما  المبرم  العقد  المتنازعين  من  طلبت  إني  ثم  قرر،  هكذا 
))طرف أول )...( طرف ثاني )...( اتفق الطرفان على قيام الأول ببناء غرفة ٢٠م في عرض 
٤.٢٠م حسب الشروط التالية: ١ - شاص ٣٥ خليجي وشراع ١.٢٥ملم أرضية خشب 
١٨ ملم سوفيت أرضية ٢ تيوب وجسر من تحتها صاج )٠٩(. ٢ - ثلاث محاور مع فرامل 
وكفرات صيني بالون ١٤٠٠. ٣ - جلسة ٤ في ٤ واثنين دروج خارجية ٢.٤٠م و٢ مغسلة 
خارجية. ٤ - كهرباء سلك أمريكي ٦ ملم والمواسير نوع حراري أخضر و٨ كشافات وثمان 
لمبات خارجية. ٥ -جميع الدرايش شتر وأخضر عاكس )٩( درايش) ١.٥٠م  في ١.١٠م(. 
سراميك  المياه  دورة   - ٧ ودروج.  مبزر  ألمنيوم  المطبخ  ماليزي  سنديان  كلها  الغرفة   - ٦
وإفرنجي وبانيو. ٨ - الدهان أساس )...( والبوية وجهين )...( وتحت أسود مع الجلسة. 
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أسلاك   - ١٠ موية.  سخان  خارجي  سلم  )٥٠٠لتر(  ماء  خزان  قدام  رجلين   )٢(  - ٩
تلفزيون مجلس وغرفة. ١١ - ٢السبيلت المجلس وإسبليت الغرفة. ١٢ - ٢ مغسلة رخام 
ومراية. ١٣ - مطبخ صاج وسراميك أرضية. ١٤ - مدة شهرين ونصف. ١٥ - ينفذ العمل 
حسب المواصفات الممتازة لحام ثقيل لا يقبل الصيني الصاج فوق ١.٨٠ ملم. ١٥ - العزل 
فوق ٨ سم. ١٦ - دفعة أولى )٣٥٠٠٠( عظم دفعة ثانية )٤٠٠٠٠( بعد عمل الخشب دفعة 
ثالثة )٣٠٠٠٠( بعد البوية وتركيب لمبة ) دفعة ٢٥٠٠٠( عند استلام الغرفة )٢٥٠٠٠( 
بعد إنهاء جميع الأعمال. طرف أول )...( توقيعه طرف ثاني )...( توقيعه (( ا.هـ، وقد ختم 
العقد بختم ورشة )...(، وبعرض ذلك على الطرفين قال المدعي إنني اتفقت مع هذا الحاضر 
أخي  باسم  ولكنها مسجلة  الورشة لي  إن  قائلًا:  عليه  المدعى  وقرر  أحداً غيره،  أعلم  ولا 
وبسؤال  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي  قرر.  هكذا  ومعي،  المدعي  وبين  بيني  والعقد 
المدعى عليه عما تضمنه العقد من شرط أن يكون اللحام ثقيلا ولا يقبل الصيني، فقال إن 
الشرط صحيح والمقصود به لا يقبل الصيني في الجسور والمواد الكهربائية والأدواتِ، أما 
اللحام فلا يوجد في السوق إلا لحام ثقيل صيني والمدعي وافق عليه بعد عرضه عليه عند 
إن  قال:  المدعي  ذلك على  وبعرض  أجاب،  هكذا  ثقيل سواه،  يوجد لحام  وأنه لا  التنفيذ 
العقد واضح ولم أوافق على الصيني إلا في الكفرات فقط، ومنصوص عليها في العقد، وغير 
يلحمون  رأيتهم  لما  العمال  أوقفت  بل  الصيني،  الثقيل  اللحام  على  وافقت  أنني  صحيح 
به من أن المدعي  بينته على ما دفع  باللحام الصيني، هكذا قرر، وبسؤال المدعى عليه عن 
بينة لدي على ذلك، وأطلب يمين  الثقيل الصيني قال: لا  باللحام  العمل  تنفيذ  وافق على 
من  عليه  المدعى  به  دفع  ما  نفي  على  المدعي  على  اليمين  وبعرض  ذلك،  نفي  على  المدعي 
المدعى  إلزام  إنني لن أحلف على ذلك، وأطلب  قال:  الصيني  الثقيل  اللحام  موافقته على 
عليه بتنفيذ الغرفة حسب ما هو متفق عليه في العقد، وإن خالف ما تضمنه العقد فيعيد المبلغ 
الذي سلمته له، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: إنني لن أكمل العمل في 
الغرفة وأطلب تقدير أجرة تنفيذ الغرفة بحالتها الراهنة ويستلمها المدعي ومستعد أن أعيد 
له أي مبلغ زائد على ما استلمته منه، وبعرضه على المدعي قال: إنني لا أوافق على ذلك، إما 



33

يعيد لي المبلغ أو ينفذ الغرفة حسب ما اتفقنا عليه في العقد أو تحكم المحكمة في ذلك، هكذا 
يحضر  ولم   )...( المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  للتأمل.  الجلسة  رفع  رأيت  إني  ثم  قرر، 
المدعى عليه )...(، وسبق أن تبلغ بموعد هذه الجلسة ووقع على ذلك بضبط القضية، وقرر 
المدعي قائلًا: إنني سألت ابني هل وافق للمدعى عليه على أن يكون اللحام من النوع الثقيل 
يوافق للمدعى عليه على ذلك، وأنا مستعد أن أحلف على نفي ما  أنه لم  الصيني فأخبرني 
ذكره المدعى عليه من موافقتي على اللحام الثقيل الصيني، وأنا لم أوافق إلا إذا لم يوجد في 
السوق غيره، وقد بحثت في السوق فوجدت أنه يوجد لحام كوري وياباني وماليزي، وقد 
أحضرت نوعيات منها وأبرز فواتيرها أرفقت بأوراق القضية، هكذا قرر، كما جرى اطلاعنا 
إنه قرر  المدعي، ثم  لما قرره  المدعي ووجدته مطابقاً  الذي أحضر نوعياته  اللحام  على هذا 
قائلًا: إنني أطلب فسخ العقد بيننا وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه مني وقدره 
خمسة وثلاثون ألف ريال ٣٥٠٠٠، هكذا قرر، وبناء على ما تقدم من دعوى المدعي )...( 
مطالبته إلزام المدعى عليه )...( بإعادة المبلغ الذي استلمه منه وقدره خمسة وثلاثون ألف 
أن  على  به  والمنصوص  بينهما  المبرم  العقد  لمخالفته  متنقلة  غرفة  عمل  مقدم   ٣٥٠٠٠ ريال 
تنفيذ العمل حسب المواصفات الممتازة بلحام ثقيل ولا يقبل الصيني، وبما أن المدعى عليه 
صادق على التعاقد بينه وبين المدعي على تنفيذ الغرفة المتنقلة وصادق على ما تضمنه العقد 
المدون في جلسة سابقة وصادق على أنه استلم من المدعي خمسة وثلاثين ألف ريال ٣٥٠٠٠ 
ودفع في إجابته بأن المدعي وافق عند تنفيذ الغرفة بأن يكون اللحام من النوع الثقيل الصيني، 
وبما أنه لا بينة للمدعى عليه على ما دفع به وقد طلب يمين خصمه على نفي ذلك، وبما أن 
المدعي استعد لبذل اليمين، ونظراً إلى أن المدعى عليه قرر في الجلسة السابقة أنه لن يكمل 
العمل في الغرفة وطلب تسليمها للمدعي وتقدير أجرة تنفيذها حسب حالتها الراهنة، وبما 
أن المدعي طلب في هذه الجلسة فسخ العقد بينه وبين المدعى عليه، ونظراً إلى أن العقد بين 
الطرفين عقد استصناع على تنفيذ غرفة متنقلة حسب المواصفات والشروط المنوه عنها في 
كاملًا  وتنفيذه  المتعاقد  إنجاز  ولتعذر  الاتفاق،  حسب  عليه  المتعاقد  تسليم  ويجب  العقد 
السابعة والخمسين والمادة  المادة  فيه، وبناء على  العمل  المدعى عليه إكمال  وتسليمه لرفض 
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التاسعة والسبعين بعد المائة والمادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، 
لذا كله فسخت العقد المبرم بين المدعي )...( والمدعى عليه )...(، وألزمت المدعى عليه بأن 
وبه   ٣٥٠٠٠ ريال  ألف  وثلاثون  خمسة  وقدره  منه  استلمه  الذي  المبلغ  للمدعي  يدفع 
حكمت، والحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضورياً، وبعرض الحكم على المدعي قنع به، 
على  اعتراضه  لتقديم  يوماً  ثلاثين  له  بأن  وإفهامه  بالحكم  إبلاغه  فسيتم  عليه  المدعى  وأما 
يكتسب  الحكم  فإن  المقررة  المدة  خلال  اعتراضه  يقدم  لم  وإذا  تبليغه،  تاريخ  من  الحكم 
القطعية، وإن تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم سترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون لائحة 

اعتراضية، وأعلن الحكم بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ. 

في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والربع، وفيها 
حضر الطرفان وقد عادت المعاملة قبل ذلك من محكمة الاستئناف بكتابها رقم ٣٥١٢٤٤٠٦٦ 
الصادر  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  في   ٣٥٢٣٨٥٥١ رقم  القرار  بها  مرفقاً  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  في 
الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف  من أصحاب الفضيلة قضاة 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  ))وبدراسة  نصه:  ما  المتضمن  بالرياض، 
وأوراق المعاملة لوحظ أنه ورد في الصك وصورة ضبطه طلب المدعى عليه يمين المدعي 
اليمين  فضيلته حلفه  نجد  ولم  أخيراً،  الحلف  وافق على  ثم  أولًا  يوافق  فلم  دفعه  نفي  على 
المطلوبة، ولا بد من ذلك وإجراء ما يلزم شرعاً، فعلى فضيلته ملاحظة ذلك، والله الموفق، 
وصلى الله عليه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم(( ا.هـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنني 
لم أحلف المدعي على نفي ما دفع به المدعى عليه من موافقته على تنفيذ العمل باللحام الثقيل 
لن يكمل  أنه  قرر  المدعى عليه  نظراً لكون  اليمين؛  بذل  المدعي على  استعداد  بعد  الصيني 
العمل في الغرفة، وقد طلب المدعي فسخ العقد بينهما، لذا فقد فسخت العقد بينهما لرفض 
المدعى عليه إكمال العمل ولا فائدة من اليمين مع إصرار المدعى عليه على عدم إكمال العمل، 
ولتأكيد أصحاب الفضيلة على بذل اليمين من قبل المدعي فقد عرضت ذلك على المدعي 
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فقال: إنني لم أوافق على تنفيذ العمل باللحام الثقيل الصيني إلا إذا لم يوجد في السوق غيره، 
وبعرض  الصيني،  غير  من  لحام  عدة  سابقاً  أحضرت  وقد  ذلك،  على  أحلف  أن  ومستعد 
ذلك على المدعى عليه قال: إن المدعي وافق على اللحام الثقيل الصيني ولم يشترط ألا يكون 
في السوق غيره، وصحيح أنه يوجد في السوق لحام غير الصيني ولكنه لا يلحم به الغرف، 
هكذا قرر، ثم إني سألت المدعي هل لديه بينة على أنه اشترط في موافقته على اللحام الثقيل 
الصيني ألا يكون في السوق غيره؟ فقال: لا بينة لدي على ذلك وأطلب يمين المدعى عليه 
على نفي ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه بعد تحذيره من اليمين وخطرها قال: إنني لن 
أحلف على نفي الشرط وأطلب رد ذلك على المدعي، وبرد اليمين على المدعي بعد تحذيره 
من خطرها وشدة بأسها استعد ببذلها وحلفها قائلا: ))والله العظيم إنني لم أوافق على تنفيذ 
العمل باللحام الثقيل الصيني إلا إذا لم يوجد في السوق غيره، والله العظيم((، هكذا حلف، 
وبناء على ما سبق وما جرى إلحاقه فلا زلت على ما حكمت به سابقاً، واختتمت الجلسة 
الساعة التاسعة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ.
القضايا الحقوقية  لتمييز  الدائرة الخامسة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  برقم ٣٥١٢٤٤٠٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، والمقيدة  الشيخ/ )...(  برماح 
برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٤٤٠٦٦
 )...( )...( سجل مدني رقم  ٣٥١٨٢٥٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ الخاص بدعوى/ 
ضد/ )...( في مبلغ من المال على الصفة الموضحة بالدعوى، والمتضمن حكم فضيلته كما 
هو موضح بالصك، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بذيل الصك وصورة ضبطه 
بناءً على قرارنا رقم ٣٥٢٣٨٥٥١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد 

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٢٩١٣٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨ رقم القرار: ٣٥١٩٠٩٣٨ 

مقاولةا-ابناءامنزلا-اعيوبافىاتلانفيذا-اإيقافاتلعملا-اطمبافقخاتلعقدا-ارداباسيا
تلمبمغاتلمدفوعا-اتقليلاهندسيا-اتقديلاسيمةاتلمنجزا-احقلاسيمةاتلعيوبا-افقخاتلعقدا-ا

إلزتمابلداباسياتلمبمغ.

1-اإسلتراتلمدعىاعميه.
ا-اسلتراأهلاتلخبرة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بفسخ عقد مقاولة بناء منزل مع توريد المواد 
مبرم بينهما، كما طلب رد باقي المبلغ المدفوع للمدعى عليه بعد حسم قيمة المنجز من العمل مع 
التنفيذ،  العمل لوجود عيوب في  المدعى عليه عن  أوقف  فيه، وذلك لأنه  العيوب  قيمة  تقدير 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه لا مانع لديه مما طلبه المدعي، وقد ورد 
قرار قسم الخبراء مرفقا به تقرير مكتب هندسي يتضمن تقدير قيمة الأعمال المنفذة بدون عيوب 
التقرير  معد  المهندس  مناقشة  طلب  عليه  المدعى  على  وبعرضه  العيوب،  إصلاح  قيمة  وتقدير 
وبعد مناقشه قرر اعتراضه على التقرير، ولأنه لم يظهر للمحكمة ما يوجب العدول عنه، لذا فقد 
حكم القاضي بفسخ عقد الاستصناع بين المدعي والمدعى عليه وألزم المدعى عليه برد المبلغ الذي 

تسلمه بعد حسم استحقاقه منه، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بالرياض،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٣٥٢٩١٣٩ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٨/١٧هـ  وتاريخ   ٣٣١٥٤٦٩٣٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٨/١٧هـ 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن )...( سعودي 
العدل،  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
المكلف بالعمل بوزارة الداخلية برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ، والتي تخوله حق 
الإقامة  الجنسية بموجب   ...  )...( والمدافعة والإقرار والصلح، وحضر لحضوره  المرافعة 
منزل  بناء  على  الحاضر  هذا  مع  موكلي  اتفق  سنة  قبل  إنه  بقوله:  الأول  وادعى   )...( رقم 
المواد، وقد  مع  ريال  ألف  قدرها ستمائة وخمسون  بقيمة   )...( بحي  الواقعة  أرضه  له على 
بدأ المدعى عليه بتنفيذ العمل إلا أنه حصل عيوب في العمل عند بداية التنفيذ، فطلب منه 
موكلي إيقاف العمل، وقد كان موكلي سلمه من القيمة مبلغ مائة وأربعة عشر ألف ريال، 
العقد وتقدير  لذا أطلب فسخ  المطلوب  الوجه  العمل على  ينفذ  المدعى عليه لم  إن  وحيث 
المبلغ  باقي  إعادة  ثم  ومن  العيوب  تقدير  بعد  له  المسلم  المبلغ  من  وخصمه  المنجز  العمل 
لموكلي، هذه دعواي، وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي 
وكالة من الاتفاق والقيمة فهو صحيح وكذلك ما ذكره من أنني استلمت من موكله مبلغ 
مائة وأربعة عشر ألف ريال فهذا أيضاً صحيح وكذلك ما ذكره من أنني بدأت في التنفيذ 
بيني وبين  العقد  وأنه وجد عيوب في العمل فهذا أيضاً صحيح، ولا مانع لدي من فسخ 
للوقوف  بالمحكمة  الخبراء  لقسم  الكتابة  سبقت  وقد  هذا  أجاب،  هكذا  المدعي،  موكل 
على العقار والإفادة عن قيمة العمل المنجز وتقدير العيوب، فوردنا قرارهم رقم ١/٥٠٦ 
تقدير  فيه  جاء  وقد  الهندسي   )...( مكتب  تقرير  به  المرفق  ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ  وتاريخ 
عشر  وثمانية  مائة  مبلغ  ونواقص  عيوب  بدون  المنفذة  الخرسانية  للأعمال  الإجمالية  القيمة 
عشر  ثلاثة  مبلغ  للنواقص  الإجمالية  والقيمة   )١١٨،٧٠٩( ريالات  وتسعة  وسبعمائة  ألفاً 
ألفاً وسبعمائة وخمسين ريالًا )١٣،٧٠٥( والقيمة الإجمالية لإصلاح جميع العيوب مبلغ ستة 
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وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال )٧٦،٥٠٠( والقيمة الإجمالية للنواقص والعيوب )٩٠،٢٥٠( 
قيمة  تمثل   )٢٨،٤٥٩( مبلغ  عليه  للمدعى  الواصلة  المبالغ  من  الأعمال  قيمة  ليكون  ريالًا 
الأعمال المقدرة بعد خصم قيمة العيوب والنواقص. ا.هـ، وبعرضه على المدعى عليه قال: 
أطلب إحضار المهندس لمناقشته عن بعض ما ورد في التقرير، لذا قررت رفع الجلسة وإبلاغ 
القادم، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه  الموعد  المهندس بالحضور في 
الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   ...  )...( المعماري  المهندس  معه  وكالة  المدعي  وأحضر 
رقم )...( وقال: إنني أنا الذي قمت بعمل التقرير الهندسي لمنزل موكل المدعي، وبسؤال 
المدعى عليه عن اعتراضه على التقرير قال: إن الخزان قد تم تقديره على أنه من أعمال العظم 
والأولى أن يقدر على حساب العمارة، وبعرض ذلك المهندس قال: إن الخزان هو من أعمال 
العظم حسب عرف كافة المقاولين، وما ذكره من أن الخزان يقدر حسب سعر العمارة بعد 
التشطيب فهذا غير صحيح، والخزان الموجود في الموقع كان بدون غطاء، وقد تم حساب 
الأمتار بمتر ونصف حسب العرف، هكذا قال، ثم قال المدعى عليه: من الملحوظات أنه تم 
تقدير العمود بمبلغ ثلاثة آلاف ريال وهذا غير صحيح، وبعرض ذلك على المهندس قال: 
إن المبنى كان فيه عدد )١٨( عموداً خارجية، و عدد )١٠( داخلية، وكانت تلك الأعمدة 
التي فيها قليلة جداً وغير متوافقة مع  مؤسسة تأسيساً غير صحيح حيث إن كمية الحديد 
المخطط وكان يستوجب عمل قمصان لكل عمود وهو بمثابة الدعم للعمود وكان تكلفة 
العمود الخارجي الملاصق للجار مبلغ ألفي ريال، وغير الملاصق مبلغ ألفين وخمسمائة ريال، 
والعمود الداخلي مبلغ ألفين وخمسمائة ريال أيضاً، وهذه التكلفة نرى أنها هي الصحيحة؛ 
إذ إنها تشمل أجرة اليد مع المواد، هكذا قال، ثم قال المدعى عليه: إنني معترض على التقرير 
كله، هكذا قال، ثم قال المهندس المعماري: أنا أشهد حسب خبرتي أن التقرير صحيح ولا 
محاباة فيه لأحد، هكذا قال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه 
بصحة التعاقد بينه وبين موكل المدعي على العمل المذكور وأنه استلم المبلغ المذكور ولإقراره 
بصحة وجود العيوب وموافقته على فسخ العقد، ونظراً لما جاء في قرار هيئة النظر المبني على 
المهندس في هذه الجلسة، لذا فقد فسخت  إفادة  تقرير المكتب الهندسي وكذلك ما جاء في 
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عقد الاستصناع بين موكل المدعي والمدعى عليه وألزمت المدعى عليه بإعادة مبلغ خمسة 
وثمانين ألفاً وخمسمائة ريال لموكل المدعي وهي تمثل المبلغ الذي استلمه بعد حسم استحقاقه 
عليه  المدعى  وقرر  القناعة،  قرر  وكالة  المدعي  على  الحكم  وبعرض  بذلك،  وحكمت  منه 
عدم القناعة وطلب الاستئناف، فأفهم بأنه سوف يتم تسليمه نسخة من الحكم بعد الجلسة 
إذا لم يقدم اعتراضه خلالها سقط حقه في الاستئناف واكتسب  وأنه له مهلة ثلاثون يوماً، 
الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/١١/١٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ فتحت الجلسة الساعة ٠٠: 
٠١، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبرفقها القرار رقم ٣٥١٢٥٦٨٢ 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  أنه”بدراسة  والمتضمن  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  وتاريخ 
لائحته  في  عليه  المدعى  ذكر  أولًا:  يلي:  ما  بالأكثرية  لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 
ليست  زائدة  لأعمدة  احتسابه  منها  ذكر  ملاحظات  عليه  المهندس  تقرير  أن  الاعتراضية 
إلا  ينقصه  لا  الخزان  عمل  من  مبلغ  خصم  وكذا  المخطط،  على  ولا  الطبيعة  على  موجودة 
العقد ولا المخطط وطالب بإحضار  الغطاء الحديدي للفتحة وأدخله في تقرير ما ليس في 
المهندس ومناقشته عن هذه الملاحظات أو الاستعانة بمهندس آخر ذي خبرة، ولم نجد أن 
فضيلته أجرى اللازم حيال ما ذكر بحضور الطرفين ومن ثم تقرير ما يظهر له، لملاحظة ما 
ذكر وإجراء ما يلزم نحوه وإلحاق ما يجريه بالضبط والصك وسجله، والله الموفق” ا.هـ، 
عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله: أنه سبق أن تم طلب المهندس الذي أعد التقرير 
وجرت مناقشته، وظهر لي أن ما دفع به المدعى عليه لا وجه له وهو كما هو مدون في ضبط 
القضية، لذا فلم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.
القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الرياض  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الحقوقية 
المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم ٣٥١٦٦٥٥١ وتاريخ١٤٣٥/٣/١٩هـ المرفق بها 
وتاريخ   )...( برقم  المسجل   )...( الشيخ /  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك 
١٤٣٤/١١/١٩هـ الخاص بدعوى / )...( سجل مدني رقم )...( بالوكالة ضد / )...(، 
مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  والمتضمن  بالصك،  الموضح  النحو  على  مالية  مطالبة  بشأن 
 ٣٥١٢٥٦٨٢ رقم  الدائرة  قرار  على  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  فيه،  ومفصل 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ تقرر الدائرة بالأكثرية أنه لم يظهر ما يوجب النقض بعد الإجراء 

الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 9لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٠٧١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٩ رقم القرار: ٣٥٣٨٩٢٣٢ 

سقلا سلترا تلفقخا-ا أوا إصلاحهاا طمبا تنفيذهاا-ا فيا عيوبا لياسةا-ا أعمالا مقاولةا-ا
تلخبرتءا-اثبوتاوجوداتلعيوبا-اتقديلاسيمةاتلأعمالاتلمنفذةا-احقمهاامناتلمدفوعا-افقخا

تلعقدا-اإلزتمابلداتلفلق.

 
سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاواسمللا)اتلمقمموناعلىاشروطهلا(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإصلاح عيوب موجودة في أعمال لياسة 
تعاقد معه على تنفيذها، أو الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما ورد باقي المبلغ المدفوع بعد تقدير 
الأعمال المنفذة وحسم قيمتها منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالتعاقد وأنكر وجود 
عيوب في التنفيذ، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمناً وجود عيوب التنفيذ الواردة في الدعوى 
كما تضمن تقديراً لقيمة الأعمال المنفذة وهي معيبة، ونظراً لظهور مصلحة في فسخ العقد لقطع 
المدعى  بإلزام  وحكم  الطرفين  بين  الاتفاق  عقد  القاضي  فسخ  فقد  لذا  الطرفين،  بين  النزاع 
عليه برد باقي المبلغ المدفوع له بعد تقدير أجرة عمله إلى المدعي حالًا، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالدمام، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٣٥٠٧١ برقم  المساعد  بالدمام  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/٠١/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٠٥٠٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ، 
حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره 
المدعى عليه المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول 
بقوله: تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه هذا الحاضر معي بتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٦هـ على 
أن يقوم بتشطيب عمارتي الكائنة في )...( بالخبر وذلك بعمل لياسة بسعر المتر أحد عشر ريـ 
١١ـالا للمتر الداخلي وثلاثة عشر ريـ١٣ـالا للمتر الخارجي وتكملة السباكة وذلك حسب 
الشروط المتفق عليها بالعقد الصادر من مكتب المدعى عليه لاتفاق، ويكون دفع المبلغ على 
سبع دفعات محددة بالعقد، وحيث وصله مني أربع دفعات بمبلغ واحد وعشرين ألف ريال 
بعد أن استلم العمل مني ووجدت بعض العيوب فأطلب إلزامه بإصلاح العيوب وتنفيذ ما 
في العقد أو فسخ هذا الاتفاق بعد تقدير عمله هذه دعواي وبسؤاله عن العيوب التي يدعيها 
قرر بقوله: إنني لم أحضرها في هذه الجلسة وأطلب منحي مهلة للجلسة القادمة لبيانها مفصلة 
في الجلسة القادمة، هكذا قرر، وعند وصول القضية إلى هذا الحد جرى رفع الجلسة بعد أن 
أفهمت المدعي بأن عليه بيان العيوب التي يدعيها لكون ذلك من لوازم تحرير دعواه بعد أن 
استعد لبيان العيوب التي يدعيها بذكرها مفصلة، ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر 
الطرفان، وبسؤال المدعي عن بيان العيوب التي استعد لتوضيحها في هذه الجلسة قدم ورقة 
واحدة تحمل مطبوعات )...( للاستشارات الهندسية وطلب رصدها، ونص الحاجة منها ما 
يلي: ١( وضع القدة في أماكن متفرقة من الواجهات تبين عدم استواء أجزاء كثيرة ومتعددة 
من الواجهات وهناك تفاوت على طول القدة في متوسط ٢ سم للقدة الواحدة. ٢( وجود 
تطبيل في أماكن متعددة من الواجهات خاصة عند أماكن اتصال الهيكل الخرساني بالمباني و 
أيضاً حول الشبابيك وأماكن أخرى. ٣( خطوط اتصال أضلاع الواجهات عند الزوايا غير 
كاملة الاستقامة وبها انحرافات. ٤( هنالك شروخ عميقة ومتوسطة. ٥( الحليات العلوية 
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للملحق بها انحناءات وبحالة غير جيدة. ٦( اتصال أجزاء اللياسة في الواجهة الواحدة غير 
محدد. ٧( أعمال لياسة الإميات محيط الفتحات بها شروخ تحتاج للمعالجة. ٨( توجد فواصل 
المدعى  على  الدعوى  وبعرض  انتهى.  بالجدران.  الخرسانية  الأعمدة  التقاء  عند  ظاهرة 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه من حصول الاتفاق الوارد تفصيله في دعواه 
التي أوردها فأحتاج لمنحي مهلة للاطلاع  العيوب  أنكره، وأما ما ذكره من  فصحيح ولا 
عليها والتأكد من صحتها وفي حال وجودها فأنا مستعد لإصلاحها، هكذا أجاب، وبرد 
افتتحت  أخرى  جلسة  في  الجلسة  رفع  جرى  فقد  ولذا  طلبه،  على  وافق  المدعي  على  ذلك 
من  دعواه  في  المدعي  ذكره  ما  بقوله:  عليه  المدعى  أجاب  وقد  الطرفين،  بحضور  الجلسة 
حصول العيوب التي يدعيها فأنا لا أقر بها، هكذا أجاب، وقد سبقت مني الكتابة لقسم 
أجل  من  ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ  في   ٣٤١٤٣٠٨٧٨ رقم  خطابي  بموجب  بالمحكمة  الخبراء 
وقوف مساح المحكمة على موضع النزاع وتقدير قيمة عمل المدعى عليه، فوردني خطاب 
رئيس قسم الخبراء برقم ٣٤١٤٣٠٨٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ ومرفق به قرار مساح 
المحكمة وقد تضمن ما نصه: وعليه جرى وقوف مهندس المحكمة على موضع النزاع وبعد 
الاطلاع على الاتفاقية تبين أن المقاول قام بعمل: ١( قام بعمل لياسة للواجهات الخارجية 
الداخل والخارج والوارش. ولكن  للملحق من  لياسة  بعمل  قام  الداخلية. ٢(  والأسوار 
القدة في أماكن متفرقة  المقاول: ١( حيث تبين بوضع  تنفيذ من  لوحظ عدة عيوب وسوء 
من الواجهات عدم استواء أجزاء كثيرة من الواجهات الخارجية على طول القدة بمتوسط 
٢سم. ٢( وجود تطبيل في أماكن متعددة من الواجهات عند أماكن اتصال الخرسانة بالمباني 
وحول الشبابيك. ٣( أضلاع الواجهات بها انحرافات. ٤( يوجد شروخ عميقة ومتوسطة 
التقاء  عند  ظاهرة  فواصل  يوجد   )٥ معالجتها.  يجب  الملحق  في  وخاصة  متفرقة  أماكن  في 
الأعمدة الخرسانية بالجدران لذا يستحق المقاول على ما قام من عمل حسب العقد المبرم بين 
الطرفين مبلغ وقدره )١٣٩٠٠ريال( ثلاثة عشر ألف ريال ولكن يخصم على المقاول ٣٠% 
سوء مصنعية لذا يستحق المقاول بعد خصم ٣٠% مبلغ وقدره )٩٧٣٠ريال(، هذا ما جرى 
مشاهدته وتقديره وبموجبه نظم هذا المحضر ا.هـ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
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وما تضمنه عقد الاتفاق المرفق مع أوراق المعاملة وحيث لم يلتزم المدعى عليه بما تم الاتفاق 
عليه من شروط في العقد المبرم بينه وبين المدعي مما نتج عن ذلك من وجود العيوب الواردة 
في قرار مهندس المحكمة ولقوله صلى الله عليه و سلم: )المسلمون على شروطهم (، وقطعاً 
للنزاع بينهما ومنعاً للضرر حيث ظهر لي بأن المصلحة تقتضي فسخ الاتفاق بينهما ولما جاء 
في قرار مهندس المحكمة لذلك كله فقد فسخت عقد الاتفاق بين الطرفين وألزمت المدعى 
والبالغ قدره تسعة آلاف وسبعمائة  تقدير أجرة عمله  بعد  له  المدفوع  المبلغ  باقي  برد  عليه 
وثلاثون ريالا حالًا للمدعي، و بذلك حكمت، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي القناعة 
اعتراضية  لائحة  لتقديم  واستعد  الحكم  على  اعتراضه  فقرر  عليه  المدعى  وأما  به  والرضا 
بذلك، فجرى إفهامه بأن عليه مراجعة المحكمة في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ 
الساعة ١١.٠٠ لاستلام نسخة من الحكم و تقديم اعتراضه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما 

من تاريخ الاستلام وإلا اكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك.

في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ حضر المدعي والمدعى عليه والمرصودة بياناتهما 
آنفا وقد عادت المعاملة المتعلقة بهذه الدعوى من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيسها 
الفضيلة  أصحاب  ملاحظة  قرار  بها  ومرفق  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ  في   ٣٤٢٤٢٩٠٢٨ رقم 
قضاة الدائرة الحقوقية الثانية رقم ٣٥١١٩١٧٧ في ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، ونص الحاجة منه 
بعد المقدمة ما يلي: وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
ثانياً:  لوحظ ما يلي: أولًا: يوجد زيادة في الصك في دعوى المدعي عما في صورة الضبط. 
لم نجد أن فضيلة القاضي أجرى الإيجاب الشرعي حيال المبلغ الذي ذكر المدعي أنه دفعه 
للمدعى عليه. ثالثا: لم يوضح فضيلة القاضي قدر المبلغ المحكوم به على المدعى عليه ولابد 
من ذلك. فعلى فضية القاضي ملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم نحوه بحضور الطرفين، والله 
الموفق، وأجيب أصحاب الفضيلة فأقول: أما عن الملاحظة الأولى فقد جرى إكمال اللازم 
نحوها في موضعه، وأما عن الملاحظة الثانية فقد قرر المدعي بقوله سلمت المدعى عليه مبلغاً 
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وقدره واحد وعشرون ألف ريال من أجل القيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه إلا أنه لم يلتزم 
بإكمال العمل حسب الاتفاق، ولذا فأنا أكتفي بمطالبته بالمبلغ المحكوم به عليه، هكذا قرر، 
وبرد ذلك على المدعى عليه قال ما وصلني من المدعي عشرون ألف ريال كدفعة والألف 
الملاحظة  عن  وأما  أجاب،  هكذا  العمال،  لي  ذلك  ذكر  كما  كصدقة  للعمال  سلمها  الزائدة 
الثالثة فإن المبلغ المحكوم به قد تم إيضاحه في نص الحكم والبالغ قدره تسعة آلاف وسبعمائة 
وثلاثون ريالًا، هذا ما تم الإجابة عنه، وحيث اقتصر المدعي بمطالبته بالمبلغ المحكوم به بعد 
أن بين له الزائد منه فقد قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف ولم يظهر لي سوى ما حكمت 
به ولا زال المدعى عليه على اعتراضه على الحكم باللائحة التي قدمها، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.
محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   )...( برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
 )...( برقم  الدمام  بمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ 
)...( المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ بشأن دعوى/ )...( ضد/شركة )...( 
وأولاده في قضية حقوقية، وقد تضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وحيث سبق 
دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وصدر بموجبها قرارنا 
ذو الرقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هــ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٩/١٩هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٦١٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار: ٣٥٣٣٦٩٠٤ 

مقاولةا-اإنشاءامبنىاعظلا-اتتفاقاعلىاموتعيداتلدفعاتا-اعدماتلالازتمابها-اطمبافقخا
تلمنجزةا-ا إثباتها-ارفضايميناتلمدعيا-اتقديلاتلأعمالا باغييراتلاتفاقا-اعدما تلعقدا-ادفعا

فقخاتلعقدا-اإلزتماباقميلاتلمقاحقاتا-اطمبارداتلقاضيا.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلمقمموناعلىاشروطهل(.
اا-سولاعملارضياتللهاعنهلا)مقاطعاتلحقوقاعنداتلشروط(.

مقاولة  عقد  بفسخ  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  المؤسسة  أقامت 
إنشاء مبنى عظم مبرم بينهما وذلك لعدم التزام المدعى عليه بتسليم الدفعات المستحقة في 
مواعيدها المتفق عليها في العقد، كما طلبت إلزامه بتسليمها باقي قيمة ما أنجزته من أعمال، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه اتفق مع المقاول على تغيير مواعيد 
الدفعات وطلب إلزام المدعية بإكمال العمل؛ إلا أن المدعى عليه لم يقدم بينة على ما دفع به 
ورفض يمين المدعي على نفي الدفع، وقد جرى تكليف مكتبين هندسيين اختارهما الطرفان 
لتقدير قيمة الأعمال المنجزة وبالاطلاع على التقريرين المقدمين منهما وجد بينهما تفاوت كبير 
يتضمن  تقرير  بتقديم  الخبراء -فقام  ثالث -عن طريق قسم  تعيين محكم  المحكمة  فقررت 
العقد وعدم  المدعى عليه بشروط  المدعية، ونظراً لإخلال  المنجزة من  تقدير قيمة الأعمال 
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بينته على تغير الاتفاق، لذا فقد حكم القاضي بفسخ العقد بين الطرفين وألزم المدعى عليه 
بأن يسلم للمدعي المبلغ المقدر أخيراً لباقي قيمة الأعمال المنجزة، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الخميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
رئيس  )...( مساعد  أنا  لدي  الجلسة  فتحت  والنصف  التاسعة  الساعة  ١٤٣٥/١/١٨هـ 
في   )٣٥١٣٢٠٣٧( رقم  المحكمة  بقيد  المقيدة  المعاملة  على  بناءً  بسكاكا،  العامة  المحكمة 
تم  أنه  وفيها  ١٤٣٥/١/١١هـ،  في  برقم/٣٥٢٧٦١٧  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/١/١١هـ، 
تحديد هذا اليوم الساعة التاسعة والنصف لنظر هذه الدعوى المقامة من )...( ضد )...(، 
وحيث لم تحضر المدعية ولا المدعى عليه ولا وكيل عن أي منهما فقد رفعت الجلسة. وفي 
جلسة أخرى حضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا 
عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل سكاكا برقم )...( في ١٤٣٥/١/٢٩هـ 
ا.هـ،   . والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  والمرافعة  المطالبة  والتي تخوله حق 
كما حضر المدعى عليه/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى 
الأول قائلًا: لقد تم الاتفاق بين مؤسسة موكلتي وبين المدعى عليه على إنشاء عمارة عظم 
دور واحد على أرض المدعى عليه الواقعة في )...(، وتم صب القواعد والميدة إلا أن المدعى 
عليه لم يلتزم بدفع الدفعات في حينها حسب العقد ولم يصل منه سوى مبلغ وقدره خمسة 
وعشرون ألف ريال، وقد سلمها على دفعات خلاف ما عليه العقد، حيث سلم عند توقيع 
العقد في ١٤٣٣/١١/٨هـ خمسة آلاف ريال، وفي ١٤٣٣/١١/١٧هـ سلم خمسة آلاف 
خمسة  سلم  ١٤٣٤/١/١٢هـ  وفي  ريال،  آلاف  خمسة  سلم  ١٤٣٣/١٢/٢هـ  وفي  ريال، 
آلاف ريال، مع أن العقد نص على أن الدفعة الأولى عشرون ألف ريال عند توقيع العقد، وفي 
١٤٣٤/٥/٦هـ سلم خمسة آلاف ريال مع العلم أنه تم صب كامل الميدة والعقد نص على أن 
الدفعة الثانية عند عمل الميدة الأولى خمسة آلاف ريال، والدفعة الثالثة عند صب الميدة الثانية 
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عشرة آلاف ريال عليه، وحيث لم يلتزم المدعى عليه بدفع الدفعات في وقتها فإنني أطلب 
فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع ما بقي في ذمته بعد إخراج مكتب هندسي وتقييم كامل 
العمل، هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة 
في دعواه فيما يتعلق بالاتفاق مع مؤسسة موكلته على إنشاء عمارة عظم دور واحد على أرضي 
الواقعة في )...( وأنه تم صب القواعد والميدة فصحيح، وكذلك صحيح أنه لم يصلهم مني 
سوى مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال وقد سلمتها كما ذكر المدعي وكالة في دعواه 
المقاول )...(، ولا أوافق على فسخ  بيني وبين  اتفاق  العقد، وذلك بسبب  خلاف ما عليه 
العقد وأطلب إلزام المؤسسة بإكمال العمل وأنا مستعد لدفع المبالغ المترتبة علي، هذه إجابتي، 
وبعرضه على المدعي وكالة قال لم يحصل أي اتفاق خلاف العقد، وبعرضه على المدعى عليه 
قال: الصحيح ما ذكرت، وبطلب البينة منه على الاتفاق الذي حصل بينه وبين المقاول على 
تغيير موعد الدفعات قال: لا بينة لدي، فجرى إفهامه بأن له يمين المقاول، قال: إنني لا أقبل 
يمينه فجرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين فوجدته كما ذكر المدعي وكالة في دعواه، 
فطلبت من الطرفين تعيين مكتب هندسي للخروج على العمارة وتطبيق العقد وتقييم العمل 
المنفذ، فقال المدعي وكالة: إنني أعين مكتب )...( الهندسي، وقال المدعى عليه: إنني أعين 
النظر بالمحكمة للخروج مع المكتبين  الكتابة لهيئة  مكتب )...( الهندسي، عليه فقد قررت 
والإفادة عن العمارة وما تم تنفيذه بتقريرين مفصلين من المكتبين الهندسيين، ورفعت الجلسة 
لحين ورود الجواب. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وقد جرت الكتابة 
لهيئة النظر بخطابنا رقم/٣٥٤٩٨٧٢٦ في ١٤٣٥/٢/١٦هـ للخروج على العمارة بحضور 
في  رقم/٥٩  محضرهم  فورد  وقيمته،  تنفيذه  تم  عما  والإفادة  الهندسيين  والمكتبين  الطرفين 
وجدت  إليها  وبالرجوع  ا.هـ،  الهندسيين  المكتبين  تقرير  إرفاق  المتضمن  ١٤٣٥/٣/١هـ 
على  )بالطلوع  المتضمن:  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ  في  رقم/٨٦٣  الهندسي   )...( مكتب  تقرير 
الطبيعة والمعاينة الظاهرية للمبنى تبين لنا ما يلي: ١ - تم حفر الأرض بالكامل )حيز المبنى( 
على  قاعدة  لكل  النظافة  صب  ٢ -تم  المالك(.  حساب  )على  المبنى  قواعد  لصندقة  تمهيداً 
حدة -حسب أقوال المقاول - )تنفيذ المقاول(. ٣ - تم صندقة القواعد )بالخشب( لعمل 
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رقاب  عمل  تم   - ٤ المقاول(.  )تنفيذ  المقاول -  أقوال  المسلحة -حسب  القواعد  قوالب 
للجزء السكني بالخلف بعرض ٢٥ سم بإضافة حديد تسليح حتى منسوب ميدة السكني 
أما الجزء التجاري الأمامي فكانت الرقاب عادية - حسب أقوال المقاول -)تنفيذ المقاول(. 
٥ - تم تنفيذ الميدات بكامل المشروع مع الأخذ في الاعتبار أنه تم تنفيذ ميدة إضافية في الجزء 
الفاصل بين التجاري والسكني )نظراً لارتفاع الجزء السكني عن التجاري(-حسب أقوال 
المقاول -)تنفيذ المقاول(. ٦ - وحيث إن مساحة الدور الأرضي كما وردت في رخصة البناء 
٨٣٩.٣٥م٢ وسعر مصنعية المتر الواحد مائة وعشرون ريال )١٢٠( حسب العقد فيكون 
إجمالي المستحق للمقاول في حال إنهاء أعمال الدور الأرضي عظمة بالكامل مبلغ وقدره مائة 
ألف وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا )١٠٠.٧٢٢( ريالا فقط لا غير، وحيث إن العمل قد 
توقف عقب صب الميدة المسلحة فبناءً عليه يقدر المكتب أتعاب المقاول المنفذ عن الأعمال 
مبلغ  أي  استكماله(،  الأرضي )في حالة  الدور  أعمال  كامل  من  بنسبة ٤١%  ذكرها  السابق 
وقدره واحد وأربعون ألف ومائتان وستة وتسعون ريالا )٤١.٢٩٦(  ريالا فقط لا غير( 
ا.هـ، كما وجدت تقرير مكتب المهندس )...( والمتضمن )بالشخوص للمبنى على الطبيعة 
وعمل  الأعمدة  ورقاب  القواعد  عمل  ١ -تم  الآتي:  تبين  قد  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ  بتاريخ 
المياه  أو خزان  الصحي  بيارة الصرف  يتم عمل  لم  الرئيس. ٢ -  المبنى  المحلات وميد  ميد 
ملاحظات النسب التقريبية لإنشاء مبنى دور واحد هي: ٢٠% حفر و وشد محاور الأعمدة 
وعمل القواعد ورقاب الأعمدة وصبها. ٢٠%عمل ميد المحلات وصبها وعمل ميد المبنى 
السكني )تنفذ الميد على منسوبين(. ٢٠% عمل الأعمدة والسلم والمباني. ٣٠% عمل السقف 
قيمة  الدرج. -إجمالي  وغرفة  الذروة  عمل   %١٠ نهائية.  وحصيرة  ساقط  وكمر  نجارة  من 
أشهر  ثمانية   )٨( المدة  إجمالي  العقد.-  لدفعات  طبقاً  ريال  ألف  سبعون   )٧٠٠٠٠( العقد 
التقديرية للمنجز من الأعمال هي ٢٨٠٠٠ )فقط ثمانية  النسبة  كحد أقصى طبقاً للعقد.- 
)ست  يوما   ٩٦ هي  الأعمال  للإنجاز  التقريبية  غير(-المدة  لا  فقط  ريال  ألف  وعشرون 
شهر  كل  عن  ريال   ٨٠٠ بواقع  التأخير  على  خصم  نسبة  تقدر  فقط(.-  يوما  وتسعون 
الصافي  غير( -إجمالي  لا  فقط  ريالا  وأربعون  وثمانمائة  الاف  )ثلاثة   ٣٨٤٠ إجمالي  تأخير، 
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غير(  لا  فقط  ريال  وستون  ومائة  ألف  وعشرون  )أربع   ٢٤١٦٠=  )٢٨٠٠٠ -٣٨٤٠(
ا.هـ، وتمت إعادة المعاملة لهيئة النظر بخطابنا رقم/٣٥٤٩٨٧٢٦ في ١٤٣٥/٣/٤هـ نظراً 
للتفاوت بين تقييم المكتبين الهندسيين لترشيح مكتب هندسي ثالث والإفادة، فورد محضرهم 
رقم/٧٤ في ١٤٣٥/٣/١٩هـوالمتضمن ترشيح مكتب )...( الهندسي وإرفاق التقرير ا.هـ 
الخروج  تم  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  في  الواقع  الثلاثاء  )بتاريخ  يتضمن  وجدته  إليه  وبالرجوع 
على الطبيعة وتبين أن المقاول قد قام بإنهاء أعمال صب ميدات التجاري والسكني، وتقدر 
نسبه الأعمال ٤٠% من إجمالي تكلفة الدور الأرضي، حيث إن مسطح الدور الأرضي حسب 
رخصة البناء ٨٣٩.٣٥م٢ وبالتالي تقدر تكلفة الدور الأرضي بمبلغ ١٠٠٧٢٢ ريال فقط 
لا غير، وتقدر تكلفة الأعمال المستحقة للمقاول بمبلغ ٤٠٢٨٨.٨ ريالا( ا.هـ، وبعرضها 
على الطرفين قال المدعي وكالة: إنني موافق على تقرير مكتب )...( الهندسي وكذلك تقرير 
المكتب الثالث الذي تم ترشيحه من قبل هيئة النظر وهو مكتب )...( وقال المدعى عليه: 
إنني سبق أن رشحت مكتب )...( الهندسي إلا أنه رفض الخروج ورشحت مكتب المهندس 
)...( وإنني موافق على تقريره ولا أوافق على تقرير مكتب )...( ومكتب )...(، وبسؤالهما 
هل لديهما ما يضيفاه فأجابا بالنفي، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلب 
المدعي وكالة فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع ما بقي في ذمته بعد تقييم كامل العمل 
نظراً لعدم التزامه بدفع الدفعات المتفق عليها في العقد بوقتها، وحيث صادق المدعى عليه 
على ذلك ودفع بأن سبب عدم التزامه بدفع الدفعات في وقتها بسبب اتفاق بينه وبين المقاول، 
وحيث أنكر المدعي وكالة ذلك وقرر بأنه لم يحصل أي اتفاق خلاف العقد، وحيث لا بينه 
يمينه،  يقبل  لا  بأنه  وقرر  المقاول  يمين  له  بأن  إفهامه  وجرى  دفعه  على  عليه  المدعى  لدى 
ولما جاء في تقارير المكاتب الهندسية المدونة تفاصيلها أعلاه، وحيث يوجد تفاوت كبير بين 
المدعى  رشحه  الذي  الهندسي  والمكتب  وكالة  المدعي  رشحه  الذي  الهندسي  المكتب  تقييم 
عليه، وحيث تم ترشيح مكتب هندسي ثالث من قبل هيئة النظر كان أوسطها وقدر قيمة 
العمل المنفذ بمبلغ أربعين ألفاً ومئتين وثمانية وثمانين ريالًا وثمان هللات، وحيث تصادق 
المدعي وكالة والمدعى عليه على أن مقدار الواصل خمسة وعشرون ألف ريال، لذلك كله فد 
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حكمت بفسخ العقد بين الطرفين وألزمت المدعى عليه بأن يسلم للمدعي خمسة عشر ألفاً 
ومئتين وثمانية وثمانون ريالًا وثمان هللات، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة 
وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب الاستئناف واستعد لتقديم لائحة اعتراضية، فأجبته 
لذلك، وأفهمته بالمراجعة بعد صلاة الظهر لاستلام صورة من صك الحكم لتقديم ما لديه 
من اعتراض خلال المدة النظامية وهي ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ استلامه، يسقط بعدها 

حقه في الاعتراض، ففهم، وكان إعلان الحكم في هذا اليوم الاثنين ١٤٣٥/٤/٣هـ.

المعاملة  أن  وفيها  الجلسة،  فتحت  العاشرة  الساعة  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ  الأربعاء  يوم  في 
في  رقــــم/٣٥١٤٦٣٠٤٤  رئيسها  بخطاب  بالجوف  الاستئناف  محكمة  من  عــادت 
بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٦/٨هـ  في  رقم/٣٥٢٧١٢٤٩  القرار  وبرفقه  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ 
المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  نصه:  ما  المقدمة 
لوحظ ما يلي: أولًا - حكم فضيلته بفسخ العقد بين الطرفين ولم يذكر السبب الذي أوجب 
الفسخ والمستند الشرعي لذلك ولا بد منه. ثانياً - ذكر المدعى عليه في اللائحة أموراً مهمة 
منها ما ذكره في الفقرات ثانياً وخامساً الفقرات )١ -٣ -٥ -٧ -٩ -١٠ -١٣( ولم نجد 
أن فضيلته ناقش الطرفين عن ذلك وأجرى ما يلزم حيالها شرعاً. ثالثاً - ذكر المدعى عليه في 
اللائحة الاعتراضية أن المدعي قريب لفضيلة مصدر صك الحكم بسبب وجود صلة رحم 
وأنهما أبناء عمومة فهل يوجد ما يمنع من نظر الدعوى مما نصت عليه مواد الباب الثامن 
يلزم حسب  ما  ذكر وإجراء  ما  فعلى فضيلته ملاحظة  أم لا؟  الشرعية  المرافعات  نظام  من 
التعليمات والله والموفق. وعلى القرار ختم وتوقيع قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة 
الاستئناف بمنطقة الجوف د. )...( و )...( و )...( (، وأجيب أصحاب الفضيلة -حفظهم 
الله - أولًا/ بأن السبب الذي أوجب فسخ العقد هو عدم التزام المدعى عليه بالدفعات في 
وقتها حسب العقد المتفق عليه بينهما ومصادقة المدعى عليه على ذلك ولا يخفى على أصحاب 
الفضيلة أن الإخلال بشروط العقد يسوغ المطالبة بفسخها وهو ما نص عليه الفقهاء والنبي 
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صلى الله عليه وسلم يقول: )المسلمون على شروطهم(، وعمر رضي الله عنه يقول: )مقاطع 
دفعات  وهي  عليه  المدعى  قبل  من  به  الإخلال  تم  ما  أن  سيما  لا  الشروط(،  عند  الحقوق 
العمل هي مقصود العقد وهي التي لا يتمكن المدعي إكمال العمل إلا بها. ثانياً/ما يتعلق 
من  الواردة  المعاملة  فإن  ثانياً  الفقرة  في  لائحته  في  عليه  المدعى  ذكره  فما  الثانية  بالملاحظة 
المحكمة الجزائية مرفقة بهذه المعاملة ولم تنظر لديهم وأما ما يتعلق بالفقرة الخامسة وما ذكر 
المحكمة  من  إلينا  المحالة  عليه  المدعي  دعوى  فإن   )١ -٣ -٥ -٧ -٩ -١٠ -١٣  ( فيها 
الجزائية لم تردنا إلا في ١٤٣٥/١/٢٢هـ أي بعد الجلسة الأولى وأحيلت لعدم الاختصاص 
بإكمال  المدعي  إلزام  أطلب  إنني  وقال:  بالصلح،  عليه  المدعى  يقبل  ولم  واحدة  والدعوى 
العمل حسب العقد، وما يتعلق بالنجار فقد رفض المدعى عليه يمينه وقرر عدم قبوله لها، 
إضافة إلى تلفظه عليه وكلامه غير الجائز في الجلسة واستغلاله لعمله وذهاب بدورية الشرطة 
للعمال وإيقافهم مما لم يتطرق له بالدعوى لكونها أمور تطيل القضية ولا تخدمها ولكل واحد 
ما ذكر جرى الاطلاع  المختصة، وكل  المحكمة  بدعوى مستقلة لدى  إقامتها  منها حق في 
عليه وليس له تأثير في الحكم. ثالثاً/ ما يتعلق بالملاحظة الثالثة فيما ذكره المدعى عليه عارٍ 
من الصحة، فليس بيني وبين المدعي صلة رحم ولا أسكن في حيه ولا يوجد ما يمنع من 
نظر الدعوى مما نص عليه في نظام المرافعات وبراءة الذمة فوق كل شيء، ولا يمكن أن نقبل 
النظر في الدعوى مع وجود ما يمنع من نظرها شرعاً أو نظاماً. وبهذا تكون تمت الإجابة 
والاستجابة لأصحاب الفضيلة، وأمرت بإلحاقه بصكه وسجله وإعادة المعاملة، وأقفلت 
الجلسة في تمام الساعة العاشرة والثلث، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.
محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا برقم 
)...( وتاريخ  برقم  المحكمة  المقيدة لدى هذه  ٣٥١٤٦٣٠٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ 
١٤٣٥/٦/٢٨هـ، المرفق بها الصك الصــادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / )...( 
مقاولات  )...( في  )...( ضد /  بدعوى /  الخاص  وتاريخ ١٤٣٤/٤/٣هــ   )...( برقم 
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ما  وبالاطلاع على  فيه،  بما هو مدون ومفصل  فضيلته  الصك حكم  وقد تضمن  معمارية، 
أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم ٣٥٢٧١٢٤٩ 
الإجراء  بعد  الحكم  على  المصادقة  بالأكثرية  تقرر  الدائرة  فإن  ١٤٣٥/٦/٨هـ،  وتاريخ  

الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 1راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٠٢٨٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٢ رقم القرار: ٣٥٣١٢٤٩٢ 

مقاولةا-اتلميلاوتوريداموتدا-اعدماإكمالاتلانفيذا-اصمحاعلىافقخاتلعقدا-اطمباإثباتا
صمحا-ارجوعاتلمدعىاعميهاعنها-اثبوتاتلصمحا-اإلزتمابالعملابموجبه.

 
لزوماتلصمح.

الصلح  قسم  لدى  بينهما  جرى  صلح  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بالمحكمة اصطلحا فيه على فسخ عقد مقاولة وتسلم المدعي البناء على حالته ورد المدعى 
عليه مبلغاً من المال له، كما طلب إلزام الطرفين في الدعوى بمقتضاه، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر بصحة الصلح وقرر رجوعه عنه وطلب إعادة النظر في الدعوى، ولما قرره 
أهل العلم من لزوم الصلح بعد انعقاده فقد حكم القاضي بصحة الصلح وبإلزام الطرفين 

بالعمل بموجبه، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
برقم ٣٤٥٧٠٢٨٤ وتاريخ  المساعد  العامة بحائل  المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة 
١٤٣٥/١٢/٢٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٤٨١٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٥هـ، 
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وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بالرياض برقم ٣٤٣٧٩٤٩١ في ١٤٣٤/٣/٢٨هـ بصفته وكيلا عن )...( و 
)...( و )...( أبناء )...( و عن )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بنات )...( و عن )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم )...( في ١٤٣٤/٣/١٦هـ 
وعن )...(، بالوكالة الصادرة من سفارة المملكة العربية السعودية في أبو ظبي رقم )...( 
بالسعودية في  العدل  في ١٤٣٤/٣/١٦هـ، والمصادق عليها من وزارة الخارجية و وزارة 
١٤٣٤/٣/٢٤هـ، والمذكورون هم ورثة )...( بموجب صك حصر الورثة الصادرة من 
بالرياض رقم )...( في ١٤٣٤/١٠/١٨هـ و ورثة )...( بموجب حصر  العامة  المحكمة 
الورثة الصادر من المحكمة العامة بالرياض رقم )...( في ١٤٢٩/٧/١١هـ المخول له فيها 
بالمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوي والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح وقبول الأحكام 
ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف واستلام المبالغ بشيك مصرفي، وحضر 
لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فادعى ضده قائلًا: موكلي 
المدعي وقع عقد اتفاق عمل لتوريد مواد وترميم وصيانة عمارة لمورث موكلي والمكونة من 
أربعة أدوار تقع في مدينة حائل بجوار مستشفى )...( بتاريخ ١٤٢٥/٨/٢١هـ، والمدعى 
عليه قام بتنفيذ جزء من الأعمال ولم ينفذ كامل الأعمال رغم مرور كل هذه المدة الطويلة، 
من  بالانتهاء  موكلي  طالبه  وقد  المنفذة،  الأعمال  قيمة  تفوق  مبالغ  بسداد  موكلي  قام  وقد 
أضرار  في  التسبب  في  عليه  المدعى  تأخر  وتسبب  بالاتفاق،  عليه  المدعى  يف  ولم  الأعمال 
كبيرة للمدعي نسبة لعدم الاستفادة طوال تلك المدة، ثم جرى تحويل الدعوى إلى إصلاح 
ذات البين لإجراء صلح بين الطرفين فجرى الصلح بين الطرفين وفق محضر الصلح المرفق 
ثم  ادعى،  هكذا  عليه،  الاتفاق  جرى  الذي  بالصلح  عليه  المدعى  إلزام  أطلب  بالمعاملة، 
لفة  ١٤٣٤/٧/١٥هـ  في   ٣٤٧٥٨٧٤٨ رقم  المذكور  الصلح  محضر  على  الاطلاع  جرى 
)١٩.١٨( ونصه: )الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي يوم 
الأربعاء ١٤٣٤/٧/١٢هـ حضر لدينا )...( بالبطاقة رقم )...( أصيلًا عن نفسه و وكيلًا 
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 )...( المعاملة، وحضر لحضوره  بأوراق  المرفقة  الوكالات  )...( بموجب  والده  عن ورثة 
بالبطاقة رقم )...( وحضر لحضورهما )...( بالسجل المدني رقم )...( وكيلًا عن المدعي، 
وذلك بشأن مطالبة المدعي للمدعي عليه لإنهاء وفسخ عقد المقاولة المتضمن ترميم وصيانة 
العمارة الواقعة بمدينة حائل )...(، وبتوفيق من الله اصطلح الطرفان وهما بالحالة المعتبرة 
شرعاً أن يلتزم المدعى عليه )...( بمبلغ وقدره أربعمائة واثنان وأربعون ألف ريال يدفعها 
المدعى عليه للمدعي في مدة أقصاها سنة ونصف السنة من تاريخ هذا الصلح، وأن يكون 
الدفع حسب قدرة المدعى عليه بحيث يكون المبلغ واصلًا بالكامل في المدة المحددة وهي 
سنة ونصف السنة، ويقابل ذلك فسخ العقد المبرم بين الطرفين ويكون أي اتفاق سواءً كان 
المدعي أصالة ووكالة  قبل  الصلح، كما  توقيع هذا  تاريخ  يعتبر لاغياً من  أو شفاهياً  محرراً 
قبلها  وقد   )...( مدينة حائل شرق مستشفى  والواقعة في  الدعوى  العمارة موضع  استلام 
بالتحويل إلى حساب )...(  المدعو )...(  التزم  الراهنة، كما  المدعي أصالة ووكالة بحالتها 
على بنك )...( رقم )...(، هكذا اصطلحا، ويعتبر هذا الصلح منهياً لهذه الدعوى ولا يحق 
لأي طرف الرجوع عن هذا الصلح بعد توقيعه، وأفهم الطرفان أنه يوثق من فضيلة ناظر 
الصلح، هذا  المدعي تخوله  أن وكالة  العلم  بذلك، مع  به صكاً  به ويصدر  القضية ويحكم 
توقيعه   )...( وكالة  و  أصالة  المدعي  نبينا محمد.  الله وسلم على  الموفق، وصلى  والله  تم  ما 
توقيعه.(   )...( الخبراء  قسم  رئيس  توقيعه   )...( المدعي  وكيل  توقيعه   )...( عليه  المدعى 
يرغب  و  صحيح  الصلح  بأن  وكالة  المدعي  أجاب  الطرفين  على  الصلح  وبعرض  انتهى. 
إلزام الطرفين بما جاء فيه، هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه أن المحضر المذكور صحيح 
لكن ما تم بيني وبين المدعي )...( من صلح إنما هو تنازل مني عن جميع حقوقي ومطالبتي 
بموضوع قضيتنا المنظورة أمامكم والتي تخص أعمال المقاولات بعمارة المدعي، على أن يكون 
تنازلي بشرط أن يكون الصلح خارج المحكمة عائلي ولدى من قام بعملية إقناعي بالتنازل 
وهو مستعد للشهادة وعلى هذا اتفقنا وتنازلت عن حقي وذلك حتى لا تنقطع صلة الرحم 
التي بيننا حيث إن المدعي ابن عمتي، هكذا أجاب، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة فقد جرى 
 ٠٨  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  رفعها. 
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وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه سبق ضبط هويتهما، وبسؤال الطرفين: هل لديهما 
ما يضيفانه؟ أجاب المدعي وكالة بأن المدعى عليه حضر معي ثلاث مرات لإثبات الصلح، 
من  القضية  في  والنظر  الأصيل  حضور  أطلب  بأني  عليه  المدعى  وأجاب  أضاف،  هكذا 
جديد، هكذا أضاف، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على أوراق المعاملة ومن 
ضمنها محضر الصلح رقم ٣٤٥٧٨٧٤٨ في ١٤٣٤/٧/١٥هـ، ولمصادقة المدعى عليه على 
صحة المحضر وأنه تم في قسم الخبراء في المحكمة، ولما ذكره أهل العلم من لزوم الصلح، 
لذا فقد حكمت بصحة ما جاء في محضر الصلح رقم ٣٤٥٧٨٧٤٨ في ١٤٣٤/٧/١٥هـ، 
المدعى  وقرر  القناعة  وكالة  المدعي  قرر  الطرفين  على  وبعرضه  بموجبه،  العمل  وألزمتهما 
عليه عدم قناعته بالحكم، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف للتدقيق وتمكينه من تقديم 
لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه، وأفهم بتعليمات الاستئناف، وجرى تسليمه نسخة مصورة 
اللائحة فإن حقه  يقدم  انتهت ولم  فإن  يوماً  بأن مدة الاعتراض ثلاثين  من الحكم، وأفهم 
الساعة  القطعية، ففهم ذلك، ورفعت الجلسة في تمام  بالاعتراض يسقط ويكتسب الحكم 

الثامنة والنصف صباحاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٤/٢٨هـ.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٨٤٨١٣٣ برقم  المساعد  بحائل  العامة 
الصادر  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  في   )...( رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ  بتاريخ 
الوكيل عن )...( ضد / )...( بشأن  القاضي/ )...( الخاص بدعوى / )...(  من فضيلة 
دعوى في مقاولات معمارية على الصفة الموضحة في الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته، والله الموفق، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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فسخ

 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمذنب

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤١٤٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٦٦٠٠٣ 

مقاولةا-اتوريداوتلكيبامطبخا-اتقميلاجزءامناتلقيمةا-امماطمةافياإكمالاتلعملا-اطمبا
رداتلمدفوعا-اعقداتتفاسيةا-اعدماتلبينةاتلموصمةا-ارفضاتلمدعيابذلاتليمينا-ارداتلدعوى.

تليميناتشرعافياجانباأسوىاتلمادتعيين.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد جزء من المبلغ المدفوع له كمقدم عقد 
لأعمال مقاولة عن توريد وتركيب مطبخ لعدم قيامه بالتنفيذ باقي العمل، وقد غاب المدعى 
عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى فتقرر سماعها ضده بغيابه، وبطلب البينة قدم المدعي عقد 
العمل المتعلق الدعوى، ثم رفض بذل اليمين على صحة دعواه لعدم تأكده من تملك المدعى 
عليه للمحل المتعاقد معه، ولذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بالمذنب،  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  والمحال  ١٤٣٤/١٢/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٤٨١٣١ برقم  المقيد  الاستدعاء 
٣٤٥٤١٤٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...(، وفي يوم الثلاثاء 
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المدعي )...( رقم  العاشرة، وفيها حضر  الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠١/٢٣هـ 
الهوية الوطنية )...( وادعى على الغائب عن مجلس الحكم )...( والمتبلغ بنفسه حسب ورقة 
إقرار  والمتضمنة  المؤرخة في ١٤٣٥/١/٨هـ  المحضرين  رئيس قسم  إلينا من  الواردة  التبليغ 
١٤٣٥/١/٢٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ومرفقاتها  التبليغ  ورقة  صورة  باستلام  عليه  المدعى 
عليه  المدعى  مجمع  إلى  ذهبت  ١٤٣٣هـ  عام  في  عليه:  دعواه  في  قائلًا  الاستلام  على  وتوقيعه 
المسمى مجمع )...( للحدادة والنجارة والألمنيوم الواقع بمحافظة )...( لأجل تركيب مطبخ 
العامل إلى  ألمنيوم صناعة سعودية، وقد دفعت مقدماً أربعة آلاف ٤٠٠٠ ريال،  وقد حضر 
بيتي الواقع في مركز )...( وأخذ المقاسات ولم يتم التركيب حتى الآن، لذا أطلب إلزام المدعى 
عليه بأن يدفع لي أربعة آلاف ٤٠٠٠ ريال، والحكم عليه بذلك، هذه دعواي، ثم جرى سؤال 
المدعي: هل لديك بينة على دعواك؟ فأجاب بقوله: نعم، وأطلب مهلة، ورفعت الجلسة، وفي 
جلسة أخرى حضر المدعي )...( ثم جرى سؤاله: هل أحضرت البينة ؟ فأجاب بقوله: نعم، 
ثم أبرز ورقة تتضمن عقد عمل بين الطرف الأول مجمع )...( والطرف الثاني )...( على عمل 
مطبخ ألمنيوم وعدد أربعة أبواب دبل لون أحمر بمبلغ عشرة آلاف ريال ١٠٠٠٠ وصل دفعة 
أولى أربعة آلاف ريال ٤٠٠٠ ولا يوجد فيها أسماء شهود، ثم جرى سؤال المدعي هل لديك 
زيادة بينة ؟ فأجاب بقوله: ليس لدي زيادة بينة ولم أُشهد على العقد، هكذا أجاب، ثم أضاف 
المدعي بقوله: لقد سبق أن أحضر لي عامل المجمع ثلاثة أبواب ألمنيوم وقيمتها ألف وخمسمائة 
ريال ١٥٠٠ فيكون الباقي لي ألفان وخمسمائة ريال ٢٥٠٠، وعليه وحيث قرر أهل العلم بأن 
اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين فقد جرى سؤال المدعي: هل أنت مستعد ببذل اليمين؟ 
فقال: نعم، ثم جرى صياغة اليمين وعرضها على المدعي فقال: لا أستطيع الحلف بأن المبلغ 
في ذمة )...( لأنني لم أتأكد أن المحل باسمه، فجرى إفهامه: هل ترغب الإمهال للتأكد عن 
مالك المحل المدعى عليه؟ فقال: لا أرغب الإمهال ولن أحلف أن المبلغ في ذمة المدعى عليه 
)...(، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث لا بينة موصلة للمدعي على دعواه، 
المدعي قرر  المدعي، وبعرض الحكم على  برد دعوى  اليمين، لذا فقد حكمت  وحيث رفض 
عدم القناعة وطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية، واختتمت الجلسة 
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فسخ

الساعة العاشرة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد اطلعنا نحن 
قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من 
فـضيلة رئـيس المحكمة العامة بمحافظة المذنب الشيخ )...( بــرقــم )٣٤٢٧٤٨١٣١( 
وتـاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ المحالة إلينا برقم )٣٥١١٢٩٠٣(؛ المرفـــق بها الصك المسجل 
برقـم )٣٥١٥٠٩٧٠( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦هـ؛ الصادر من فضيلته؛ الخاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...(؛ بشأن المطالبة بمبلغ مالي مقابل تركيب مطبخ، وقد تضمن الصك حكم 
فضيلته برد دعوى المدعي على النحو المفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرج

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٣٣٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠ رقم القرار: ٣٥٢٨٥٤٤٥ 

تلاعويضا-ا بهاأوا تلعملا-اطمباتلإلزتما تنفيذا إنشائيةا-اعدما مقاولةا-اإصلاحاعيوبا
إنكاراتلدعوىا-اعدماتوسيعاعقدا-اتشترتطامخالصةاسابقةا-ارداتلدعوى.

عدماتنعقاداتلعقداتبادتءايقاضياعدمامقؤوليةاتلطلفاتلآخل.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإصلاح أخطاء إنشائية في مبنى أو تحمل 
الأخطاء  تلك  فيه  مبنى  تسلم  على  معه  تعاقد  المدعي  لأن  وذلك  جديد؛  من  وبنائه  إزالته 
ليقوم بإصلاحها إلا أنه لم يقم بذلك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع 
بأنه اشترط على المدعي أن يتم تصحيح الأخطاء لكي يوافق على إكمال العمل، ونظراً لأن 
المدعي أقر بأنه لم يتم توقيع عقد بين الطرفين، وأن المدعى عليه اشترط عليه إحضار مخالصة 
من  الموجودة هي  الأخطاء  بأن  المدعي  ذلك، ولإقرار  من  يتمكن  فلم  السابق  المقاول  من 
عمل المقاول السابق، لذا فقد صرف القاضي النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج، وبناء 
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فسخ

على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج برقم ٣٤٥٦٣٣٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٥٣٩٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( ... 
ابتداء مع مكتب )...( للهندسة المدنية  الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( بقوله: اتفقت 
على أن يقوم بإنشاء فيلا وحديقة مجاورة لها خاصة بي في حي )...( بالدلم حسب المخطط 
المعد من قبل مكتب )...( الهندسي، وتكون الدفعات على النحو الآتي: خمسة وعشرون ألف 
ريال مقدمة تدفع وقت الشروع في العمل وقبل حفر القواعد، والدفعة الثانية وقدرها سبعة 
عشر ألف ريال بعد صبة القواعد، وقد قامت مؤسسة )...( بتنفيذ العقد منذ بدايته تحت 
إشراف مكتب )...( للاستشارات الهندسية والمقاول المنفذ هو )...(، وقامت مؤسسة )...( 
للمقاولات بعمل صب القواعد والأرقاب للفيلا والخزان والحديقة وإقامة ميدة الحديقة، 
وتبين وجود أخطاء منها وضع قواعد في غير موقعها حسب المخطط وموقع العمارة متقدمة 
غير  في  المصعد  فتحة  ووضع  سنتيمتر  ثلاثين  الشمال  وجهة  سنتيمتر  ثلاثين  الغرب  جهة 
موقعها، وحين تبين لي وجود الأخطاء ناقشت المقاول المنفذ )...( والمكتب المشرف مكتب 
حضر  ثم  المسؤولية،  من  تبرأ  منهم  وكل   )...( ويمثله   )...( ومكتب   )...( ويمثله   )...(
المدعى عليه )...( واتفقنا أنا صاحب العمل والمقاول المباشر مكتب )...( والمقاول المنفذ 
لإتمام   )...( من  بدلًا  الموقع  عليه  المدعى  يستلم  أن  على   )...( ويمثلها   )...( مؤسسة  من 
العمل فاستلم العمل بأخطائه ونفذ ميدة الحديقة المجاورة ونفذ خزان الفلة ووضعه فوق 
المستوى المطلوب بستين سنتيمتر، والمدعى عليه استعد لتصحيح الأخطاء السابقة وتحويل 
العقد رسمياً من مكتب )...( إلى مؤسسة )...( ويمثلها المدعى عليه )...( كمقاول منفذ، 
وقد قرر أصحاب ثلاثة مكاتب هندسية بوجود أخطاء هندسية وأحد المكاتب يرى إزالة 
الجميع، لذا أطلب الحكم على المدعى عليه وإلزامه بإصلاح الأخطاء إن أمكن هندسياً أو 
إنني  المبنى وإعادته من جديد، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه )...( قال:  إزالة  تحمل 
المقاول  علي  وعرض  ٢٠١٢/١١/١١م،  في  بلدي  من  وقدمت   )...( شركة  تبع  أعمل 
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)...( المواقع التي استلمها من أصحابها ومن ضمنها فيلا المدعي، وقد تم صبة القواعد في 
الفلة والحديقة وعمل أرقاب للفيلا وتم صبة أرقاب الحديقة وعمل نجارة الميدة وكذلك 
بناء حيطان الخزان بارتفاعها قبل استلامي للعمل، ووجدت المدعي ومعه آخران يقومان 
المقاول  فقام  المستهلكة،  الخرسانة  كمية  لمعرفة  المكعبة  الأمتار  عدد  لمعرفة  القواعد  بقياس 
ما  أنا  المدعي:  له  فقال  المدعي  وبين  بينه  مشادة  وحصلت  الموقع  من  العمال  وطرد   )...(
أعرفك، أعرف مكتب )...( ويمثله )...(، وبعدها اجتمعت أنا و)...( والمدعي ومكتب 
)...( ويمثله )...( من أجل إنهاء الخلاف بشأن عدد الأمتار المستهلكة في الخرسانة ولم أستلم 
العمل من المدعي أو من مكتب )...( أو من أي أحد، اقترح المدعي أن )...( و )...( يقومان 
بتمتير خرسانة القواعد، فطلبا من المدعي إحضار مكتب هندسي المشرف على العمل لعمل 
التمتير، فقام مكتب )...( بعمل التمتير وسلمه للمدعي ولا أعلم هل هو زائد أم ناقص، 
وطلبت من )...( المقاول المنفذ تبع مكتب )...( عقد الاتفاق بينه وبين )...( فظهر أن العقد 
مجرى على غير مطبوعات مؤسسة )...( وهي تتبع شركة )...( كفيلتي والتوقيع باسم )...( 
قلت  وبعدها   ،)...( والختم غير ختم مؤسسة   .)...( الكفيل صاحب مؤسسة  يوقعه  ولم 
للمدعي: لو رغبت أن أكمل العمل فلا بد من كتابة عقد جديد معك ويوقع من قبل كفيلي 
صاحب مؤسسة )...( وهي تابعة لشركة )...( فأحضر المدعي عقداً محرراً على مطبوعات 
)...( محرر في ٢٠١٢/١١/١م ونحن في تاريخ بعده بعدة أيام في حدود ٢٠١٢/١٢/١٨م 
وطلب مني التوقيع عليه فطلبت حضوره أمام كفيلي لتوقيع العقود بين المدعي ومؤسسة 
الأول  المقاول  مع  مخالصة  إحضار  الكفيل  فاشترط   ،)...( مؤسسة  صاحب  كفيلي   )...(
مكتب )...( وإحضار شهادة خلو من الأخطاء فلم يرض )...( بإعطاء مخالصة ولا شهادة 
العمل وطلب مني  بإكمال  تقوم  أن  المدعي من مؤسسة )...(  ثم طلب  خلو من الأخطاء 
صاحب مكتب )...( أن نقف على الموقع من أجل معرفة مواقع الأخطاء حسب ما يذكره 
المدعي بحضور المدعي وذكر في الموقع أن الخطأ هو في موقع المصعد فقط وهو مرحل في 
أحد الأجناب بجوار الدرج عشرة سنتيمتر، فقلت للمدعي: يمكن يصحح الخطأ في موقع 
المصعد متى أحضرت المخالصة وتكون تكلفة الإصلاح على مكتب )...(، ثم إن المدعي 
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الماء  الخزان بوضع  ليستفيد من  العقد  الخزان فقط خارج  أن نكمل عمل  طلب من كفيلي 
حسب  للخزان  والحدادة  النجارة  شد  بعمل  فقمت  بذلك،  الكفيل  فعمدني  وتغطيته  فيه 
وتم   ،)...( مكتب  استشاري  المهندس  ذلك  في  العمل  وتسليم  بارتفاعه  الموجود  البنيان 
فإني  وبذلك  الأخطاء،  بعد تصحيح  إلا  العمل  بإكمال  ألتزم  ولم  والسقف  الأجناب  صب 
التكلفة، ولعرض إجابة المدعى عليه على المدعي  غير مستعد لتصحيح الأخطاء أو تحمل 
وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢١هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  فقد 
حضر المدعي )...( وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، وجرى عرض إجابة المدعى عليه 
صاحب مؤسسة   )...( بدلًا عن  بالعمل  التزم  أنه  ينكر  عليه  المدعى  إن  قال:  المدعي  على 
فقال:  عليه؟  المدعى  وبين  بينك  عقد  يوجد  هل  فسألته:  إلزامه،  على  البينة  ولدي   )...(
العمل حيث  المدعى عليه شرع في  المدعى عليه أي عقد محرر، ولكن  بيني وبين  لا يوجد 
أحضرت التزامه للميدة، وعمل المدعى عليه الحدادة وصبة الميدة كما أنه عمل سقف الخزان 
الأرضي، فسألت المدعي: لماذا لم يتم كتابة عقد مع المدعى عليه أو مع المؤسسة التي يعمل 
فيها المدعى عليه؟ فقال أنه تم تحرير العقد ووقعت أنا عليه ولم يتم توقيعه من المدعى عليه 
أو من المؤسسة التي يعمل فيها، وامتنع من التوقيع بحجة إحضار مخالصة نهائية من المقاول 
أحصل  لم  إنني  فقال:  الأول  المقاول  مع  نهائية  مخالصة  أحضر  هل  المدعي  فسألت  الأول، 
على مخالصة حتى الآن، وأقمت عليه دعوى في مكتب )...( في محكمة الدلم ولم يتم النظر في 
الدعوى بحجة أن المدعى عليه يقيم في الرياض، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة 
التي يعمل فيها حسب إقرار المدعي  ولأنه لم يتم الاتفاق مع المدعى عليه أو مع المؤسسة 
بل صرح المدعي أن المؤسسة التي يعمل فيها المدعى عليه طلبت مخالصة نهائية على المقاول 
عمل  في  الموجودة  الأخطاء  أن  على  عليه  المدعى  نص  وحيث  المدعي،  يحضرها  ولم  الأول 
المدعي  النظر عن دعوى  للمدعى عليه، لذلك كله فقد صرفت  المقاول الأول فلا علاقة 
وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبه حكمت، تحريرا في ١٤٣٥/٣/٢١هـ، 
الاستئناف  رفعه لمحكمة  المدعي وطلب  يقنع  ولم  عليه  المدعى  قنع  الطرفين  وبعرضه على 
فأجيب لطلبه ويجرى تسليمه نسخة من الحكم هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٣/٢١هـ 
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لتقديم لائحة اعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من التاريخ المذكور، وإن لم يتقدم باعتراض 
خلال تلك المدة فيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وصلى 

الله على نبينا محمد.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٥/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٨٥٣٩٠٠ رقم  بالخطاب  بالخرج 
المرفق بها الصك رقم ٣٥١٨٤٣٨٨ وتاريخ  ٣٥١٤٦٧٩٩٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، 
١٤٣٥/٣/٢١هـ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / )...( المتضمن الحكم في 
الدعوى المقامة من / )...( ضد / )...( ... الجنسية على النحو الموضح بالصك، والمتضمن 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة تقرر الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.



66

فسخ



�شفعة



68

�شفعة

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة صامطة، وبناء 
على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٤٢٣٤١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، والمحالة لنا 
برقم ٣٤٥١٨٧١٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
افتتحت الجلسة الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلا في تحرير دعواه عليه: لقد توفي والدي بموجب صك حصر 
الورثة رقم ٣/٣٥ وتاريخ ١٤٣١/٤/١٨هـ الصادر من المحكمة العامة )...( وورثته هم: 
زوجته )...(، وأولاده )...( و )...( و )...( البالغون من زوجته )...( المتوفاة قبله، وقد 
الواقعة في قرية )...( وحدودها وأطوالها كالآتي: شمالًا  المزرعة  خلف أملاكاً من ضمنها 
ورثة )...( وجنوباً ورثة )...( وشرقاً مباع أخيهما )...( وغربا ورثة )...( المملوكة لمورثنا 
بموجب الصك رقم ٢٦٢ وتاريخ ١٣٨٨/٦/٣هـ، وقد قمنا بقسمة التركة فيما بيننا وكل 
أخذ نصيبه، وقد قام المدعى عليه هذا الحاضر بشراء نصيب أختي )...( والبالغ مساحته 
)١٠٨٥٨مترا( وهي تحت يده الآن. أطلب الحكم عليه وإلزامه بحق الشفعة وإبطال البيع، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه من 
وأما  فصحيح،  يدي  تحت  وأنها  المشترى  وقدر  الورثة  أحد  نصيب  وشرائي  التركة  قسمة 
مطالبته بحق الشفعة فلا أقبل ذلك وليس له حق، حيث إني شريت ما ذكره بعد بيعه لنصيبه 
المجاور لما شريته، هذه إجابتي(. فجرى سؤال المدعي هل باع نصيبه المجاور لـ )...( قبل 
شراء المدعى عليه؟ فأجاب قائلا: نعم بعته ولكن يفصل بيني وبين ملك )...( سابقا شارع 
وأنا وضعته من ملكي، هكذا أجاب. وبذلك قررت الكتابة لهيئة النظر للخروج على الموقع 
وتبيين حال الأرض والمجاورين، وهل المتنازع عليه تدخله الشفعة؟ وتبيين ذلك مفصلًا 
الموافق  الأحد  يوم  وفي  النظر.  هيئة  قرار  ورود  حين  إلى  الجلسة  رفعت  وبذلك  والإفادة. 
والمدعى  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠٩:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ 
وتاريخ   ٣٤٤٢٣٤١٤ رقم  النظر  هيئة  قرار  وردنا  وقد  سابقاً،  هويتهما  المضبوطة  عليه 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة صامطة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٨٧١٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٨ رقم القرار:٣٥٣٨٧٥٩٨  

شفعةا-امزرعةالورثةا-اسقماهاابينهلا-ابيعاأحدهلاشقصها-اطمباتلشفعةافيها-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اتلشفيعاليسالهاممكاسائلا-اعدماتساحقاقاتلشفعةا-ارداتلدعوى.

مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىابالشفعةافياكلاشركةالماتققل.

من  أخته  الشفعة في نصيب  بحق  له  الحكم  عليه؛ طالباً  المدعى  المدعي دعواه ضد  أقام 
إليهم بالإرث من مورثهم، وذلك لكون المدعى عليه قام بشرائه منها  أرض زراعية آلت 
بعد قسمة الأرض بين الورثة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأن 
المدعي باع نصيبه من الأرض قبل شراء المدعى عليه لنصيب أخته، وبرد ذلك على المدعي 
أقر بصحته، وقد ورد قرار قسم الخبراء بعد وقوفهم على محل النزاع متضمناً بيع المدعي لملكه 
المدعى عليه اشترى  فيها، ونظراً لأن  قائم  له ملك  النزاع وأنه ليس  المجاور للأرض محل 
شراء صحيحاً من مالك جائز التصرف، ولأن المدعي ليس له ملك قائم أثناء شراء المدعى 
عليه لإقراره بأنه باع ملكه المجاور للأرض قبل ذلك الشراء، ولأن الشفعة لا تثبت للجار 
ولا للشريك بعد القسمة، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي لعدم ثبوت الشفعة فيما 
يدعيه وأخلى سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة صامطة، وبناء 
على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٤٢٣٤١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، والمحالة لنا 
برقم ٣٤٥١٨٧١٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
افتتحت الجلسة الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلا في تحرير دعواه عليه: لقد توفي والدي بموجب صك حصر 
الورثة رقم ٣/٣٥ وتاريخ ١٤٣١/٤/١٨هـ الصادر من المحكمة العامة )...( وورثته هم: 
زوجته )...(، وأولاده )...( و )...( و )...( البالغون من زوجته )...( المتوفاة قبله، وقد 
الواقعة في قرية )...( وحدودها وأطوالها كالآتي: شمالًا  المزرعة  خلف أملاكاً من ضمنها 
ورثة )...( وجنوباً ورثة )...( وشرقاً مباع أخيهما )...( وغربا ورثة )...( المملوكة لمورثنا 
بموجب الصك رقم ٢٦٢ وتاريخ ١٣٨٨/٦/٣هـ، وقد قمنا بقسمة التركة فيما بيننا وكل 
أخذ نصيبه، وقد قام المدعى عليه هذا الحاضر بشراء نصيب أختي )...( والبالغ مساحته 
)١٠٨٥٨مترا( وهي تحت يده الآن. أطلب الحكم عليه وإلزامه بحق الشفعة وإبطال البيع، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه من 
وأما  فصحيح،  يدي  تحت  وأنها  المشترى  وقدر  الورثة  أحد  نصيب  وشرائي  التركة  قسمة 
مطالبته بحق الشفعة فلا أقبل ذلك وليس له حق، حيث إني شريت ما ذكره بعد بيعه لنصيبه 
المجاور لما شريته، هذه إجابتي(. فجرى سؤال المدعي هل باع نصيبه المجاور لـ )...( قبل 
شراء المدعى عليه؟ فأجاب قائلا: نعم بعته ولكن يفصل بيني وبين ملك )...( سابقا شارع 
وأنا وضعته من ملكي، هكذا أجاب. وبذلك قررت الكتابة لهيئة النظر للخروج على الموقع 
وتبيين حال الأرض والمجاورين، وهل المتنازع عليه تدخله الشفعة؟ وتبيين ذلك مفصلًا 
الموافق  الأحد  يوم  وفي  النظر.  هيئة  قرار  ورود  حين  إلى  الجلسة  رفعت  وبذلك  والإفادة. 
والمدعى  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠٩:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ 
وتاريخ   ٣٤٤٢٣٤١٤ رقم  النظر  هيئة  قرار  وردنا  وقد  سابقاً،  هويتهما  المضبوطة  عليه 



70

�شفعة

)أنه  المتضمن:  بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ  المؤرخ  المحضر  به  المرفق  ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ، 
قد تم الخروج في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ، وبالوقوف على موضع الأرض 
في  مؤرخ  عقد  بموجب  الأرض  اشترى  عليه  المدعى   - ١ الآتي:  اتضح  عليها  المتنازع 
١٤٣٢/٠٨/١٠هـ من )...(. ٢ - المذكورة وارثة الأرض التي باعتها من والدها )...( هي 
وإخوانها المدعي وبقية الورثة. ٣ - قسمت الأرض بين الورثة بموجب الفريضة المؤرخة في 
١٤٣٢/٠٥/١٤هـ. ٤ - كل من الورثة استلم نصيبه وتصرف فيه بالبيع حتى المدعي باع 
نصيبه في الأرض المجاورة للأرض مدار النزاع. ٥ - الأرض بكاملها بيعت ومملوكة الآن 
الورثة أنفسهم وعليها مبانٍ قائمة ومحددة بشوارع. ٦ - لم يعترض المدعي  للمشترين من 
المدعى  الشراء سوى  المالكين الأرض حالياً بموجب عقود  الباقين  المشترين  على أحد من 
عليه. ٧ - هذا ما اتضح لنا من الوقوف على الطبيعة، علمًا أن الأرض مدار النزاع قد بني 
على جزء منها مسجد معطى من المشتري )المدعى عليه( حسب قوله، أما موضوع الشفعة 
وتمتاز  المساحة  ضعفي  يساوي  والذي  نفسها  للأرض  المجاور  ملكه  المدعي  يبيع  فكيف 
بنفس مميزات أرض المشتري.اهـ. أعضاء هيئة النظر )...( توقيعه و )...( توقيعه و)...( 
توقيعه. وبعرضه على المتداعيين أجاب المدعي قائلا: أعضاء هيئة النظر ليسوا شرعيين ولا 
عليه  المدعى  وأجاب  أجاب.  هكذا  وقرارهم غير صحيح،  فيه  ويفصلون  الشرع  يعرفون 
قائلا: ما ورد في قرار هيئة النظر هو الصحيح ولا يوجد غيره، هكذا أجاب. فجرى سؤال 
المدعي هل لك الآن ملك مجاور لملك المدعى عليه والذي كان مملوكاً لأخته؟ فأجاب قائلًا: 
أنا وضعته من  السابق وملك أختي  الفاصل بين ملكي  الشارع  ليس لي ملك الآن ولكن 
ملكي، هكذا أجاب. فجرى سؤال المدعي عن الشارع الذي وضعه وكيف وضعه ولماذا؟ 
فأجاب قائلا: وضعت الشارع طريقاً وسبيلًا ولكي أشتري الأرض التي اشتراها المدعى 
عليه مستقبلا ولكن سبقني بالشراء رغم مكالمتي لهم شفويا برغبتي بالشراء واتفقت معهم 
على ذلك، هكذا أجاب. فجرى سؤاله هل تم في البيع الذي يدعيه إيجاب وقبول؟ فأجاب 
قائلًا: لم يتم إيجاب وقبول ولم أسلمهم أي مبلغ واتفقت معهم على إحضار المبلغ بعد اتفاقي 
معهم بيومين وقبلوا ذلك وكل هذا تم شفوياً، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى 
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والإجابة، وقرار هيئة النظر، وحيث طلب المدعي حق الشفعة فيما يملكه المدعى عليه، وبما 
أن المدعى عليه اشترى شراء صحيحا من مالك جائز التصرف، وأقر المدعي بأنه باع ملكه 
المجاور للمدعى عليه قبل شراء المدعى عليه، وبما أنه ليس للمدعي ملك قائم أثناء شراء 
بعد  للشريك  ولا  للجار  تجب  لا  الشفعة  بأن  العلم  أهل  جمهور  ذهب  وقد  عليه،  المدعى 
القسمة، لحديث جابر الوارد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة 
في كل شركة لم تقسم. وقد قسمت التركة بين الورثة جميعاً؛ لذا كله فقد رددت دعوى المدعي 
تقدم  وبما  الدعوى.  المدعى عليه من هذه  يدعيه، وأخليت سبيل  فيما  الشفعة  ثبوت  لعدم 
حكمت وأفهمت المدعي المراجعة في هذا اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً لاستلام صورة 
من صك الحكم، وأن له بعدها ثلاثين يوما لتقديم اعتراضه، وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها 
سقط حقه في تقديم الاعتراض واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ.

بمحكمة  الثالثة  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بصامطة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف 
 )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاصة  ١٤٣٥/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٢٣٤١٤ برقم 
بشان أرض المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٥٢٤٣٤وتاريخ 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٢٢هـ، 
لذا  الاعتراض؛  يوجب  ما  يظهر  لم  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  وصورة ضبطه 

قررنا الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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�شفعة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٧٧٤٥ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣ رقم القرار:٣٥٢٩١٢٦٦  

شفعةا-اأرضامجاورةا-ابيعهاا-اطمبانزعهاامناتلمشتريا-ادفعهاببيعهااعلىاثالثا-اتوجها
تلدعوىاعلىامنابيدهاتلعينا-اصرفاتلنظل.ا

تقاماتلدعوىاعلىاامنابيدهاتلعين.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها؛ طالباً الحكم له بحق الشفعة في قطعة أرض مجاورة 
لأرضه اشترتها المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بشراء موكلته 
للأرض المدعى بها، ودفع بأنها قامت ببيعها على طرف ثالث، وأن الأرض خرجت من تحت 
يدها وهى بيد مالكها، وبالرجوع إلى سجل الصك تبين أن الأرض مدار النزاع قد انتقلت 
إلى مشتر آخر ولا تزال باسمه، فتم إفهام المدعي بأن دعواه تتوجه على من بيده العين إن 
رغب ذلك، فقال: لا أرغب في إقامة الدعوى على من بيده العين، ونظراً لأن الأرض قد 
خرجت من تحت يد المدعى عليها، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، وأفهم 
المدعي أن له إقامة الدعوى على من بيده العين متى رغب ذلك، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة وادي الدواسر، 
والمقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٧٧٤٥ برقم  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
نظرت  وأن  سبق  التي  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٢٨٠٢١ برقم  بالمحكمة 
 )٤/٢٦( رقم  الصك  بموجب   )...( الشيخ/  سابقا  المحكمة  بهذه  القاضي  فضيلة  من 
رقم  بالقرار  بالرياض  الاستئناف  محكمة  من  نقضه  تم  الذي  ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ،  في 
أحدهما  أو  الطرفان  رغب  إن  جديد  من  وتنظر  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  في   )٣٥١٥١٦٨٣(
عليه. ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٩هـ افتتحت الجلسة الساعة )٣٠ :٠٩(، 
وفيها حضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على )...( 
الشرعي  وكيلها  عنها  نيابة  والحاضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وأبرز الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل وادي الدواسر برقم ١/٤٠٥١ في ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ، التي تخوله الحق في المدافعة 
والاعتراض  الحكم  وقبول  وردها  اليمين  وطلب  والصلح  والمطالبة  والمخاصمة  والمرافعة 
عليه، قائلًا في دعواه: يوجد أرض تقع عني شرقاً أطوالها سبعة عشر مترا في خمسة عشر مترا 
تقريباً، تقع في حي )...( في )...( تخص ورثة )...(، تحدها ثلاثة شوارع من جهة الشمال 
والشرق والغرب وأنا ملاصق لها من الجنوب مملوكة لهم بموجب حجة الاستحكام رقم 
)٧١( في ١٤٠٢/٦/١٦هـ، وفي تاريخ ١٤٣٢/٩/٨هـ اشترتها المدعى عليها أصالة بمبلغ 
لا أعرف قيمته، وعندما علمت بشرائها للأرض طلبت شفعتها باعتباري جارها الملاصق 
لها  أدفع  وسوف  المشترية  يد  من  وانتزاعها  بشفعتها  أطلب  لذا  عني،  أجنبية  والمشترية  لها 
القيمة التي تستحقها الأرض بعد تثمينها من أصحاب الخبرة، هذه دعواي. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: صحيح أن موكلتي قد اشترت الأرض التي وصف 
المدعي بمبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف ريال من ورثة )...( في تاريخ ١٤٣٢/٩/٨هـ، 
ثم إن موكلتي قد قامت ببيعها على المدعو/ )...( في تاريخ ١٤٣٢/٩/٢١هـ بمبلغ وقدره 
خمسة وثمانون ألف ريال، والأرض الآن خارجة عن يد موكلتي وهي الآن بيد )...( ولا 
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�شفعة

تملك موكلتي انتزاعها من يد )...( وتسليمها للمدعي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على 
المدعي أجاب قائلًا: لا أعلم أن الأرض قد باعتها موكلته للمدعو/ )...( هكذا أجاب. ثم 
جرى الرجوع إلى سجل الصك فتبين أن الأرض مدار النزاع قد انتقلت ملكيتها إلى المدعو/ 
)...( في تاريخ ١٤٣٢/٩/٢١هـ بمبلغ وقدره خمسة وثمانون ألف ريال ولا تزال باسمه 
حتى تاريخه، فتم إفهام المدعي بذلك وأن دعواه تتوجه على من بيده العين إن رغب ذلك 
فأجاب قائلًا: لا أرغب في إقامة الدعوى على من بيده العين/ )...( وإنما على موكلة المدعى 
عليه باعتبارها هي التي اشترت الأرض، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من سماع الدعوى 
والإجابة، ولجميع ما ذكر أعلاه، ولما تقرر شرعاً من أن الدعوى تقام على من بيده العين، 
المدعى  من  أعلاه  الموصوفة  الأرض  شفعة  المدعي  طلب  عن  النظر  بصرف  حكمت  فقد 
الدعوى على  إقامة  له  بأن  إفهامه  وتم  يدها.  قد خرجت من تحت  باعتبارها  أصالة  عليها 
من بيده العين متى رغب ذلك، وبعرضه عليهما قرر المدعي عدم قناعته بالحكم وأنه سوف 
يتقدم بلائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليه بالوكالة قناعته بالحكم فتم إفهامهما بالتعليمات 
آله وصحبه وسلم.  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  التوقيع. وبالله  وعليه حصل 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض 
رقم  بالخطاب  الدواسر  بوادي  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لها  الواردة  المعاملة  على 
المرفق  ١٤٣٥/٦/١٤هـ،  بتاريخ  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٢٨٠٢١
بها الصك رقم ٣٥٢٣٧٣١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ، الصادر من فضيلته المتضمن الحكم 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ،)...( ضد /   )...( من /  المقامة  الدعوى  في 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررت الدائرة المصادقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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وديعة

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٩٩٥٨٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٨/٢٨ رقم القرار:٣٥٣٧٠٦٢٩  

وديعةا-امبمغاماليا-اطمباردها-انموذجاتحويلامصرفيا-ايميناتلمودعا-اتعذراتلابميغا-ا
إعلانابالصحيفةا-احكلاغيابيا-اإلزتمابلداتلمبمغ.

تلموتدا)17/ط(اوا)4/17(اوا)57(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

قد  كانت  مالياً  مبلغاً  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
أودعته لدى المدعى عليه على سبيل الأمانة، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه بالدعوى 
فتم الإعلان بإحدى الصحف المحلية ثم قرر القاضي نظر الدعوى غيابياً، وبطلب البينة من 
المدعى عليه،  للمبلغ من حسابها إلى حساب  المدعية قدمت صورة نموذج تحويل مصرفي 
ولتقوي جانبها بهذه القرينة جرى طلب اليمين منها على صحة دعواها فأدتها طبق ما طلب 
منها، ونظراً لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولأداء المدعية لليمين طبق دعواها، 
لذا فقد حكم القاضي غيابياً بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية المبلغ المدعى به، والغائب على 

حجته متى ما حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٩٩٥٨٩ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ،  برقم ٣٤١٥٧١٩١٣  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ، 
وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٤/١٠/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٢، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودية 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
فيها  له  الثانية بشمال جدة رقم ٣٤١٣٦٣٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ والمخول  العدل 
بالمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح.. إلخ، ولم يحضر المدعى عليه )...( و لا من 
ينوب عنه، ولم يردنا ما يفيد تبلغه، لذا تقرر إعادة تبليغ المدعى عليه ورفعت الجلسة. وفي 
 )...( المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...(، سعودية  المدعية:  جلسة أخرى حضرت 
ووكيلها: )...( المذكور أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه، ولم يرد ما يفيد تبلغه، وقررت المدعية 
من  ١٧/ط  المادة  على  وبناء  وعليه  قررت،  هكذا  عليه،  للمدعى  عنواناً  نعرف  لا  بقولها: 
نظام المرافعات الشرعية فقد تقرر الكتابة إلى المحافظة من أجل تبليغ المدعى عليه، ورفعت 
المدعى  يحضر  ولم  سابقاً  هويتها  المثبتة  أصالة  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة. 
عليه ولا من ينوب عنه، وقد وردت الإفادة من شرطة محافظة جدة برقم ١٨/٢٠/٩٩٩٠ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ المقيد لدينا برقم ٣٥٢٠١٦٢٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ 
والمتضمن: “عليه نفيدكم بأن الوكيل الشرعي / )...( عن المدعي وأفاد بأنه لا يعرف عنوان 
المدعى عليه المذكور، وذلك حسب ما يتضح لكم من إقراره، علمًا بأنه جرى الاتصال على 
ما  وبتأمل  المرفق” ا.هـ،  الاتصال  محضر  حسب  الاتصال  على  يرد  ولم  مرات  عدة  المذكور 
المادة  بناء على  تبليغ المدعى عليه عن طريق إحدى الصحف المحلية  سبق عليه فقد قررت 
التنفيذية، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة  الشرعية ولائحتها  المرافعات  نظام  ٤/١٧ من 
أخرى حضرت المدعية أصالة المثبتة هويتها في الجلسات السابقة ولم يحضر المدعى عليه )...( 
ولا من ينوب عنه، وأبرزت المدعية من يدها قصاصة من صحيفة )...( للعدد رقم )...( 
المادة  قررته  ما  وبناء على  لذا  الجلسة،  للمدعى عليه لحضور هذه  الإعلان  توجيه  المتضمنة 
السابعة والخمسين والمواد ١٧/ ط و ٤/١٧ من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت افتتاح 
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الجلسة غيابياً ضد المدعى عليه، وبسؤال المدعية عن دعواها ادعت قائلة: إن المدعى عليه 
الغائب قد استلم مني مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ريال حولتها على حسابه الشخصي كوديعة 
لديه وأمانة في تاريخ ٢٠١٢/٠١/٠١م، حيث إن المبلغ كان نصيبي في إرث وحولته على 
حساب المدعى عليه الغائب من أجل إذا كان هناك خطط مستقبلية للاستثمار، وجعلت المبلغ 
لديه وديعة، وقد طالبت المدعى عليه الغائب بعد ذلك أن يعيد لي المبلغ فسلمني مبلغاً وقدره 
خمسون ألف ريال بعد أسبوعين من تاريخ التحويل، ثم سلمني مبلغاً وقدره عشرة آلاف 
ريال في شهر رمضان الماضي، ويكون المتبقي في ذمته مبلغاً وقدره مائتان وأربعون ألف ريال، 
هذه دعواي، وبسؤال المدعية عن بينتها قالت: بينتي هي أوراق تثبت تحويلي للمبلغ المذكور 
لحساب المدعى عليه الغائب، هكذا أجابت، وبطلب الاطلاع على ذلك أبرزت صورة استمارة 
طلب التحويل المحررة على مطبوعات بنك )...( والمؤرخة في ٢٠١٢/٠١/٠١م والمتضمن 
المدعية  المحول وهي  المدعى عليه واسم  اسم  )...( وهو  المستفيد  التحويل واسم  تفاصيل 
ومبلغ التحويل قدره ثلاثمائة ألف ريال ا.هـ ملخصاً. وبسؤال المدعية: هل لديها مزيد بينة 
سوى ما أبرزت؟ فأجابت بقولها: هذا ما لدي، ثم جرى عرض اليمين على المدعية للحلف 
على صحة دعواها فأجابت بقولها: أنا مستعدة لأداء اليمين، وبالإذن لها حلفت قائلة: “والله 
العظيم بأني قد حولت المبلغ المدعى به إلى حساب المدعى عليه الغائب كوديعة، وأني لم أستلم 
من المدعى عليه الغائب سوى ما ذكرت في دعواي، والله العظيم”، هكذا حلفت، وبناء على 
ما تقدم من الدعوى، ولكون الدعوى قد سمعت غيابياً تجاه المدعى عليه الغائب بناء على 
المواد ١٧/ ط و ٤/١٧ من نظام المرافعات الشرعية، وبما أنه قد جرى طلب البينة من المدعية 
قرينة  البنكي، ولكونه  التحويل  المدعية من صورة  قدمته  ما  وبناء على  على صحة دعواها، 
قد  المدعية  أن  وبما  المتداعيين،  أقوى  اليمين تشرع في جانب  أن  وبما  دعواها،  تقوي جانب 
حلفت على صحة دعواها، وبما أن الغائب على حجته متى ما حضر، لذا فقد ألزمت المدعى 
ويعد  حكمت،  وبه  ريال،  ألف  وأربعون  مائتان  وقدره  مبلغاً  المدعية  بتسليم  الغائب  عليه 
هذا الحكم غيابياً في حق المدعى عليه الغائب والغائب على حجته متى ما حضر، وبناء على 
ما قررته المادة ٨/٥٧ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فقد قررت الرفع بهذا 
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الحكم إلى مقام محكمة الاستئناف مباشرة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ.

رئيس وأعضاء  نحـن  منّا  فقـد جـرى  وبعد،  الله  والسلام على رسول  والصلاة  الحمد لله 
علـيهـذا  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الثالثة  الحقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المسجل بعدد 
٣٥٣٢٢٨٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...(، المحكوم فيه بما 
دون باطنه، وبــدراسـة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، وبالله تعالى التوفيق، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلى آله وصحبـه وسـلم.
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وديعة

 7لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠١٢٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٥ رقم القرار:٣٥٢٢٣٢٠٤  

أمانةا-ا يدا تلمالا-ا بها-اسرسةا لممااجلةا باقممها دفعا ردها-ا طمبا ماليا-ا مبمغا وديعةا-ا
تفليطاتلمدعىاعميها-اإلزتمابلداتلمبمغ.

 
تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلإسلتراحجةاعلىاتلمقل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ مالي سلمه له كوديعة ولم يقم 
بإعادته بعد طلبه منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتسلم المبلغ وأنكر أنه وديعة 
ودفع بأنه تسلمه من المدعي للمتاجرة به، وبرد ذلك على المدعي قرر أنه أذن للمدعى عليه 
بالمتاجرة بالمال لحسابه واشترط عليه أن يرده بعد سنة إلا أن المبلغ سرق من منزل المدعى 
عليه لكونه ترك باب منزله مفتوحاً، وقد أقر المدعى عليه بسرقة المبلغ من منزله وأنه ترك 
بابه مفتوحاً ودفع بأن أخاه كان بالمنزل، ونظراً لأن يد المدعى عليه على المبلغ يد أمانة سواء 
كان قبضه على سبيل الشراكة أو الوديعة فيضمنه بالتعدي أو التفريط، ولأنه مفرط بحفظه 
في المنزل، لذا فقد حكم القاضي بأن يدفع المدعى عليه إلى المدعي المبلغ المدعى به، فاعترض 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٠١٢٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥٨٠٣٥٤ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠١هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١٢ وفيها حضر المدعي أصالة )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( ولم يحضر 
المدعى عليه )...(، كما وردنا خطاب قسم محضري الخصوم بالمحكمة برقم ٣٤١٥٨٠٤٢١ 
المتضمن: أنه تم الانتقال إلى الموقع ولا يوجد أحد وتم تبليغه هاتفياً بموعد الجلسة ا.هـ، 
المدعي  تأجيل الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر  المدعى عليه مرة أخرى جرى  ولتبليغ 
أصالة )...( المدونة هويته سابقاً، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( ... الجنسية بالوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٣٤١٦٢٣٩٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، وبسؤال 
المدعي عن دعواه أفاد قائلًا: إنني سلمت المدعى عليه مبلغاً وقدره مائة وستة عشر ألف 
ريال وذلك لأجل أن يحفظها وديعة عنده، ولم يقم المدعى عليه بإعادتها لي، أطلب إلزامه 
بإعادة ما أخذه وهو مبلغ وقدره مائة وستة عشر ألف ريال، هذه دعواي، وبعرضها على 
المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح أن موكلي 
قد استلم من المدعى عليه مبلغاً وقدره مائة وستة عشر ألف ريال على أن يقوم بالمتاجرة بها 
على سبيل المضاربة، وقد سلم موكلي المدعي أرباحاً تقدر بعشرين ألف ريال، هكذا أجاب، 
وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: الصحيح ما ذكرته، وأنا لم آخذ من المدعى عليه 
أي أرباح، وإنما أتاني وأعطاني ألفاً وخمسمائة ريال وقال لي هذه أرباح لك، فقمت بإعادتها 
له وكنت أعلم أن المدعى عليه يتاجر بالمال لحسابه، فأذنت له وأخبرته بأنه بعد عام عليه 
إعادة جميع المال لي، وبعد مدة اتصل بي المدعى عليه وأفادني بأن المبلغ سرق وأنه ترك باب 
الشقة مفتوحاً، وأن أخاه كان بالشقة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه 
أجاب قائلا: الصحيح ما ذكرته، وأما السرقة فقد كان باب الشقة مفتوحا، وكان المبلغ في 
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غرفة النوم، وقد كان أخ موكلي نائمًا في غرفة النوم وكان بابها مغلقاً، ومع هذا فقد سرق 
المبلغ، وكذا قد سرق لموكلي ذهب لزوجته أيضاً، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي البينة على 
ما ذكره أجاب قائلًا: لا بينة لدي، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة البينة على أن 
موكله استلم المبلغ على أن يتاجر به أجاب قائلًا: لدي بينة ومستعد لإحضارها في الجلسة 
القادمة، هكذا أجاب، وعليه جرى تأجيل الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي أصالة 
)...( المدونة هويته سابقاً، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( ... الجنسية بموجب 
إنني  قائلا:  أجاب  أصالة  عليه  المدعى  على  المدعي  ذكره  ما  وبعرض   ،)...( رقم  الإقامة 
استلمت من المدعي مبلغًا وقدره مائة وستة عشر ألف ريال وذلك على سبيل المضاربة، 
وقد أعطيته منها أرباحاً بمبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، وقد سرقت في منزلي على 
ما ذكره وكيلي والتي تخوله وكالته حق الإقرار في الجلسة الماضية، هكذا أجاب، وبعرض 
ذلك على المدعي أجاب قائلًا: لا مانع لدي من التنازل عن المبلغ الذي أفاد المدعى عليه 
أنه سلمه لي وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، فيكون المتبقي في ذمته مبلغاً وقدره واحد 
وتسعون ألف ريال، أطلب إلزامه بسدادها، هكذا أجاب، وعند وصول القضية لهذا الحد 
قررت الفصل في الدعوى والبت فيها، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن 
المدعى عليه أقر بأنه استلم من المدعي مبلغاً وقدره مائة وستة عشر ألف ريال وادعى أنها 
على سبيل الشراكة، وأنه سدد للمدعي مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، وكذا أقر 
المدعي  أن  المقر، وبما  الإقرار حجة على  أن  منزله وادعى سرقته، وبما  المبلغ في  بأنه وضع 
تنازل عن مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال والتي يدعي المدعى عليه سدادها، وأنه 
يد  عليه  المدعى  يد  أن  وبما  ريال،  ألف  وتسعون  واحد  وقدره  بمبلغ  عليه  المدعى  يطلب 
أمانة سواء كان المبلغ على سبيل الشراكة أو الوديعة فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وبما 
تقدم  ما  المدعى عليه، ولجميع  تفريط من  القدر  المنزل خاصة وأنه بهذا  المال في  أن حفظ 
فقد حكمت على المدعى عليه )...( أن يدفع للمدعي )...( مبلغاً وقدره واحد وتسعون 
ألف ريال، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي أصالة القناعة وقرر المدعى عليه أصالة عدم 
القناعة وطلب الاستئناف، فأجيب إلى طلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم للاعتراض 
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انتهت مدة  وإذا  المحدد لاستلام نسخة الحكم،  التاريخ  تبدأ من  يوما  عليه خلال ثلاثين 
ويكتسب  الاستئناف  طلب  في  حقه  فيسقط  الاعتراضية  باللائحة  يتقدم  ولم  الاعتراض 
الحكم القطعية، وأغلقت الجلسة الساعة ٠٠: ١١، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١١هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على  الدائرة الحقوقية 
 ٣٤/١٥٨٠٣٥٤ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
القاضي  الشيخ/ )...(  المرفق بها الصك الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ، 
بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المسجل برقم ٣٥١٧٣٦١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، 
المتضمن دعوى/ )...( ... الجنسية ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه ولائحته 
الاعتراضية تقـررت الموافقـة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٢٤٥٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٥ رقم القرار: ٣٥٢٤٣٢٧١ 

وديعةا-امبمغاماليا-ااسيمةاذهبالمزوجةا-ادفعابانازلهااعناتلحقوقاتلماليةا-اصكاخمعا
سابقالمدعوىا-اتدعاءاتساثناءاتلذهبا-اعدماتلبينةا-اصرفاتلنظل.

عدماوجوداتلبينة.

أثناء  منها  أخذه  ذهب  قيمة  برد  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
زواجه بها ثم خالعها ولم يرده إليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر أخذ الذهب 
المذكور من المدعية ودفع بأنه خالعها مقابل تنازلها عن حقوقها المالية لديه والدعاوى المقامة 
منها ضده، وبرد ذلك على المدعية ادعت أنها استثنت من التنازل قيمة الذهب المدعى به، 
وبعد اطلاع القاضي على صك الخلع لم يجد فيه أن المدعية استثنت قيمة الذهب وقت الخلع 
من حقوقها المالية المتنازل عنها، وبطلب البينة منها على ذلك قررت أنه لا بينة لديها، ولذا 
فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعية لعدم ثبوتها، فاعترضت المدعية، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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وتاريخ   ٣٤٥٢٢٤٥٣ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٤٧٠٩١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
وفيها   ،١١  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
حضرت )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه )...( 
... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، وقد تقدم باستدعاء قيد لدى المحكمة برقم 
٣٥٢٩٠٦٦١ و تاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ المرفق به خطابه الآتي نصه بعد المقدمة: )) أنا )...( 
تبلغت بحضور جلسة اليوم الساعة الحادية عشر صباحاً، و يشهد الله أني لم أتمكن من الحضور 
لأسباب قهرية، فأنا خارج بريدة، ولذا أعتذر لسيادتكم عن الحضور لهذه الجلسة، مع العلم 
سيدي القاضي أن البلاغ الذي تقدمت به طليقتي بأن لها عندي هذا الكم الهائل من الذهب 
يشهد الله يشهد الله يشهد الله أنه غير صحيح، هذه القضية ترفعها للمرة الثانية، والمرة الأولى 
كانت في محكمة الدمام وقد تم طلاقها بالاتفاق بيننا أن تتنازل عن جميع القضايا والحقوق 
المالية التي لها لدي، وذلك مثبت في صك الطلاق الذي كان عن طريق سيادتكم، وأنا رهن 
إشارتكم حين أتمكن من الحضور، ولدي الأوراق الثبوتية بما أقول(( ا.هـ، وحيث الأمر 
ما ذكر قررت رفع الجلسة. ثم في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ افتتحت الجلسة 
الساعة ٠٩.١٤، وفيها حضرت المدعية وحضر لحضورها المدعى عليه )...( ... الجنسية 
بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، ثم جرى سؤال المدعية عن دعواها فأجابت بقولها: إن 
المدعى عليه أخذ مني جميع ذهبي على سبيل الأمانة لأنه كان يمر بضائقة مالية، وذلك على 
أن يقوم بردها إلا أنه حتى الآن لم يردها، ويقدر وزنها )٥٤٨( جراما من الذهب، وقد أقر 
بكتابة ورقة لي بذمته بيد عمه )...( ولم يعطيني إياها عندما طالبته بها، وكذلك لدي شاهدان 
أشهدهم هو بنفسه على ذلك وهم: ١ - )...( ٢ - )...(، أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع 
لي قيمة خمسمائة و ثمان وأربعون جراما بسعره وقت صدور الحكم في هذه الدعوى، وبعرض 
آخذ  فلم  صحيح،  غير  دعواها  في  المدعية  ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك 
منها شيئاً مما ذكرت، وقد سبق أن تقدمت بدعوى ضدي بهذا الموضوع في عام ١٤٣٢هـ 
تطلب  ١٤٣٢/٤/٨هـ،  تاريخ  و   ٣٢٣٥٤٥٣٢ برقم  مقيدة  بالخبر  العامة  المحكمة  في 
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بهذه المقدار من الذهب، وقد اصطلحت أنا وإياها لدى فضيلتكم على أن أخالعها مقابل 
المقامة ضدي، وذلك بموجب  الدعاوى  المالية ضدي و عن  تتنازل عن جميع حقوقها  أن 
هكذا  ١٤٣٤/١١/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٥٣٢٥١ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
أجاب، وبعرض ذلك على المدعية أجابت بقولها: ما ذكره المدعى عليه من حيث تنازلي عن 
الحقوق المالية والدعاوى مقابل الخلع فهذا صحيح، إلا أني استثنيت الذهب المدعى به قبل 
الخلع، هكذا أجابت، وحيث الأمر ما ذكر طلبت من المدعى عليه صك الخلع فأبرزه، وقد 
تضمن ما نصه بعد المقدمة: )ثم جرى بينهما نقاش وتوصلا من خلاله إلى صلح منه للنزاع 
بينهما، وذلك بأن يطلق المدعى عليه )...( زوجته المدعية )...( مقابل أن تتنازل عن جميع 
يبقى  المدعى عليه، وأن  المقامة منها ضد  الدعاوى  المدعى عليها وعن  المالية ضد  حقوقها 
الأولاد الذين في سن الحضانة لدى المدعى عليه مع إخوانهم وأن يمكنهم من زيارة والدتهم 
المدعية في الإجازة الأسبوعية إذا كانا في نفس المنطقة، وإن كان أحدهما في منطقة والآخر في 
منطقة أخرى فيمكنهم من زيارتهم لها في الإجازات الفصلية، هكذا اتفقا، ثم تلفظ الزوج 
المدعى عليه قائلا: خالعت زوجتي )...( مقابل أن تتنازل المدعية عن جميع حقوقها المالية 
المقامة منها ضدي، ثم أجابته قائلة: قبلت ذلك ورضيت به، فبناء  ضدي وعن الدعاوى 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إنه صدر منهما برضاهما وهما في كامل أهليتهما 
 )...( المدعى عليه  لدي مخالعة  ثبت  بموجبه، كما  أجزته وأمضيته وحكمت  فقد  الشرعية 
الطلاق على  عليها رجعة كون  له  ليس  بأنه  وأفهمته  المذكور،  العوض  )...( على  لزوجته 
عوض إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها(، وبعرض ذلك على المدعية أجابت بقولها: نعم 
هذا هو صك الخلع ولكني استثنيت الذهب المدعى به، فجرى سؤال المدعية: هل لديك 
ما يثبت بأن الذهب المدعى به قد استثني من الاتفاق على المخالعة؟ فأجابت بقولها: إنني 
استثنيته قبل الاتفاق على الخلع وليس لدي ما يثبت ذلك، هكذا أجابت، فبناء على ما تقدم 
من الدعوى و الإجابة، والاطلاع على صك الخلع المشار إليه، وحيث إن المدعية لم تستثن 
المدعى  المالية ضد  تتنازل عن جميع حقوقها  أن  المخالعة على  بل نص في  الخلع  شيئاً وقت 
عليه وعن جميع الدعاوى المقامة ضده فأجابته بقبول ذلك والرضا به، لذا فإنه لم يثبت لدي 
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النظر عنها، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وأفهمت المدعية  صحة دعوى المدعية وصرفت 
بأن لها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد 
لاستلام نسخة الصك وإيداعه بالمعاملة، وأفهمتها بأن إصدار الصك سوف يكون في يوم 
غد الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٤/١٨هـ، ففهمت ذلك وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ

بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة ببريدة برقم )٣٤٢٦٤٧٠٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، المقيدة لدى 
المحكمة برقم )٣٤٢٦٤٧٠٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ، الخاصة بدعوى/ )...( ضد/ 
)...( )... الجنسية(، بشأن مطالبتها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها قيمة خمس مائة وثمانية 
بالصك  المنتهية  الدعوى  هذه  في  الحكم  صدور  وقت  بسعره  الذهب  من  جراماً  وأربعين 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة؛ المسجل برقم )٣٥٢١٢٤٢٦( وتاريخ 
النحو  على  الدعوى  هذه  عن  النظر  بصرف  فضيلته  حكم  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٧هـ، 
المفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
المصادقة على ما حكم به فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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بنجران، وبناء على  المحكمة الجزائية  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم ٣٤٥١٧١٣٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦١٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر 
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول قائلًا: سلمت للمدعى 
عليه مبلغاً قدره ستة آلاف وخمسمائة ريال مقابل استقدامه عاملة منزلية أثيوبية، ثم حضرت 
ذلك،  يتم  ولم  باستبدالها  عليه  المدعى  ووعدني  العمل،  ورفضت  أسبوعين  قرابة  العاملة 
أطلب إرجاع كامل المبلغ، هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما 
ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أنه طلب مني استقدام عاملة بصفة شخصية في ذهابي 
لأثيوبيا، وقام بتوكيلي بذلك بموجب صك الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ 
الصادرة من كتابة عدل نجران والمخول فيها لي بمراجعة السفارة السعودية في أثيوبيا ا.هـ. 
فاتفقت مع مكتب في أثيوبيا وأعطونا عاملة أثيوبية ثم رفضت العمل وذهبنا بها للشرطة 
المدعي  السفر، فقام  العمل وطلبت  المدعي فرفضت  المنزل، ثم رجعت لمنزل  وتريد تغيير 
بتسفيرها نهائياً وهذا خطأ من المدعي لأنه بتسفيرها نهائياً لا يستطيع المكتب تعويضنا بعاملة 
أخرى، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي قال: ما ذكره المدعى عليه من تسفيرها فهذا 
هو العمل الصحيح؛ لأنه أولًا مطلع على حقيقة الخادمة، وثانياً في عرف مكاتب الاستقدام 
وأما هذه  العمل،  الخادمة في  ثلاثة في مدى صلاحية  أو  الخيار شهرين  المستقدمين لهم  أن 
المرأة العاملة فلم تجلس أكثر من أسبوعين ولم يعوضني المدعى عليه بعاملة أخرى، هكذا 
قال، وبسؤال المدعى عليه عن إمكانية استقدام عاملة بديلة أجاب قائلًا: لا يمكن الآن لأن 
المدعي  قرر  ثم  قال،  بتسفيرها نهائياً، هكذا  قام  المدعي  أقفل، ولأن  أثيوبيا  الاستقدام من 
قائلا: إن المدعى عليه هو من قال: قم بتسفيرها إذا ما كانت صالحة للعمل وأعطاني جزءاً 
من التذكرة، هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: نعم صحيح ما ذكره المدعي 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بنجران

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٧١٣٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠ رقم القرار:٣٥٢٦٠٣٣٥  

وكالةا-اتساقدتماخادمةا-ارفضهااتلعملا-اطمبارداتلُجعْلا-اعقداشفويا-اعدماتشترتطا
تلضمانا-اتحققاتلمجاعلاعميها-اصرفاتلنظل.

عدماوجوداشرطابيناتلطلفيناعلىاتلضمان.

في  وكله  أن  بعد  له  سلمه  مبلغ  برد  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
استقدام خادمة منزلية، وذلك لأنها  رفضت العمل بعد وصولها بأسبوعين فقام بترحيلها 
إلى بلدها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن التعامل بينهما تم بشكل 
شخصي وأن المدعي أخطأ بترحيل الخادمة بشكل نهائي لأن المدعى عليه لا يستطيع بذلك 
مطالبة المكتب الذي تعاقد معه بخادمة أخرى، وقد قرر المدعي أن التعاقد بينه وبين المدعى 
عليه غير مكتوب وأنه لم يشترط عليه ضمان الخادمة، ونظراً لأن المدعي قام بتوكيل المدعى 
عليه بإحضار خادمة بمقابل مما يعد وكالة بجعل، ولأنه أحضر الخادمة وهي صالحة العمل 
في أوساط الناس مما يعني تحقق المجاعل عليه، ولأن المدعي لم يشترط ضمان المدعى عليه 
وصدق  المدعي،  فاعترض  الدعوى،  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  لذا  للخادمة، 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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بنجران، وبناء على  المحكمة الجزائية  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم ٣٤٥١٧١٣٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦١٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر 
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول قائلًا: سلمت للمدعى 
عليه مبلغاً قدره ستة آلاف وخمسمائة ريال مقابل استقدامه عاملة منزلية أثيوبية، ثم حضرت 
ذلك،  يتم  ولم  باستبدالها  عليه  المدعى  ووعدني  العمل،  ورفضت  أسبوعين  قرابة  العاملة 
أطلب إرجاع كامل المبلغ، هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما 
ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أنه طلب مني استقدام عاملة بصفة شخصية في ذهابي 
لأثيوبيا، وقام بتوكيلي بذلك بموجب صك الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ 
الصادرة من كتابة عدل نجران والمخول فيها لي بمراجعة السفارة السعودية في أثيوبيا ا.هـ. 
فاتفقت مع مكتب في أثيوبيا وأعطونا عاملة أثيوبية ثم رفضت العمل وذهبنا بها للشرطة 
المدعي  السفر، فقام  العمل وطلبت  المدعي فرفضت  المنزل، ثم رجعت لمنزل  وتريد تغيير 
بتسفيرها نهائياً وهذا خطأ من المدعي لأنه بتسفيرها نهائياً لا يستطيع المكتب تعويضنا بعاملة 
أخرى، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي قال: ما ذكره المدعى عليه من تسفيرها فهذا 
هو العمل الصحيح؛ لأنه أولًا مطلع على حقيقة الخادمة، وثانياً في عرف مكاتب الاستقدام 
وأما هذه  العمل،  الخادمة في  ثلاثة في مدى صلاحية  أو  الخيار شهرين  المستقدمين لهم  أن 
المرأة العاملة فلم تجلس أكثر من أسبوعين ولم يعوضني المدعى عليه بعاملة أخرى، هكذا 
قال، وبسؤال المدعى عليه عن إمكانية استقدام عاملة بديلة أجاب قائلًا: لا يمكن الآن لأن 
المدعي  قرر  ثم  قال،  بتسفيرها نهائياً، هكذا  قام  المدعي  أقفل، ولأن  أثيوبيا  الاستقدام من 
قائلا: إن المدعى عليه هو من قال: قم بتسفيرها إذا ما كانت صالحة للعمل وأعطاني جزءاً 
من التذكرة، هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: نعم صحيح ما ذكره المدعي 
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وكان هذا الكلام بداية ما رفضت العمل وأخبرته بالإجراء إما نقل كفالة لآخر أو تسفيرها، 
المدعي  الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر  القضية ودراستها ختمت  ولتأمل  هكذا أجاب، 
والمدعى عليه، وقد جرى مني سؤال المدعي: هل قمت بنقل كفالتها لغيرك؟ فأجاب نعم، 
قمت بمحاولة نقل كفالتها لشخص آخر ورفضها الشخص الآخر لعدم مناسبتها للعمل، 
فليس هناك حل إلا تسفيرها، هكذا أجاب، ثم جرى مني سؤال المدعي: هل بينكما عقد؟ 
قال،  للعمل، هكذا  والمشكلة هي رفضها  وإنما حصل كلام شفوي،  يكتب عقد  لم  فقال: 
العاملة وعن  مواصفات  عليه في  المدعى  اشترطت على  المدعي: هل  مني سؤال  ثم جرى 
أن تكون صالحة ومناسبة  به فقال شروط عامة وهي  الذي ستعمل  المنزل  بطبيعة  إفهامها 
للعمل المنزلي مدة سنتين، هكذا قال، ثم جرى مني سؤال المدعي عن عدم تعاقده مع مكتب 
استقدام فقال: اتخذت هذا الطريق لسرعة الإجراء، ثم جرى مني سؤال المدعى عليه: هل 
العاملة صالحة للعمل في أوساط الناس؟ فقال: نعم صالحة للعمل، هكذا قال، ثم جرى 
مني سؤال المدعي والمدعى عليه: هل بينكما اشتراط في الضمان؟ فقالا: لم يكن هناك اشتراط 
في الضمان وهذا شيء متعارف عليه، ثم جرى مني الاطلاع على الوكالة الصادرة والمخولة 
للمدعى عليه فيها بالاستقدام ولم أجد فيها اشتراط الضمان على المدعى عليه، فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لأن المدعي قام بتوكيل المدعى عليه على إحضار عاملة 
أوساط  العمل في  العاملة وهي صالحة  لكونه أحضر  يعد وكالة بجعل، ونظراً  مما  بمقابل 
منزل  في  العمل  تريد  ولا  السفر  تريد  العاملة  وكون  وانتهت،  الجعالة  تحققت  فقد  الناس 
في  اشتراط  ولا  بينهما  عقد  وجود  لعدم  ونظرا  للعمل،  صالحة  غير  كونها  يعني  لا  المدعي 
الضمان، وحيث إن عرف الاستقدام بين المكاتب وليس بين الأشخاص، وتأسيساً على ما 
النظر عن دعوى المدعي في مطالبة المدعى عليه وبه حكمت، وبعرض  سبق فقد صرفت 
خلال  اعتراضية  لائحة  تقديم  في  الحق  له  بأن  وأفهمته  اعتراضه،  قرر  المدعي  على  الحكم 
ثلاثين يوما من تاريخ الحكم، وقرر المدعى عليه قناعته بالحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.
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الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف 
برقم  بنجران  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤٢٦١٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، 
بالمحكمة / )...( برقم ٣٥٢٠٤١٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ، الخاص بدعوى/ )...( 
ضد/ )...( في مطالبة مالية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة تقرر الدائرة بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.
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النظر عن طلب المدعي بالإدخال، وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى رغب وأن له 
إقامة دعواه على من طلب إدخاله، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٩١٨٤٨ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ،  برقم ٣٤١٥٣٣٧٦٠  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٩.٠٠، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي 
سعودي   )...( عن  وكيلًا  بصفته  وكله  الذي   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجنوب الرياض رقم ٣٤٧٩٥٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ، والتي تخوله المطالبة وإقامة 
ورده  اليمين  وطلب  والإنكار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى 
والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وقبول 
بشأن  والتسليم  والاستلام  الاستئناف  وطلب  الأحكام  والاعتراض على  ونفيها  الأحكام 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى   ،)...( ضد  قضية  رفع 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وتاريخ   ٣٥٤٣٠١١٦ رقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
قائلًا  والإنكار  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  تخوله  والتي  ١٤٣٥/٤/٣هـ 
الأرض  بعرض   )...( طريق  عن  موكلي  قام  مكتوب  غير  اتفاق  بموجب  إنه  دعواه:  في 
المخطط  من   )...( رقم  بالقطعة   )...( بحي   )...( التجاري شرق طريق  بالشريط  الواقعة 
)...( والمحدودة شمالًا القطعة رقم ٢/م١ بطول ١٥٥م وجنوباً شارع عرض م٢٠ بطول 
١٥٥م وشرقاً شارع عرض ٢٠م بطول ٤٣.٩٠م وغرباً شارع عرض ٨٠م بطول ٤٣.٩٠م 
عن  عليه  المدعى  على   )...( للمواطن  والمملوكة  مربع،  متر   ٦٨٠٤.٥ مساحتها  مجموع  و 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩١٨٤٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠ رقم القرار:٣٥٣٩٠٤٨٦  

تلبينةا-ا تلدعوىا-اعدما إنكارا تلقعيا-ا منا دلالةاعلىاعقارا-اطمبانصيبا وساطةا-ا
طمبايميناتلمدعىاعميها-تساعدتدهاببذلهاا-اعدولاعناطمباتليمينا-اطمباإدخالاطلفا

ثالثا-اصرفاتلنظل.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لوايعطىاتلناسابدعوتهلالادعىاناسادماءارجالا
وأموتلهلاولكناتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.

اا-تلموتدا)9ل/3(اوا)165(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

من  حصتهما  بتسليمهما  بإلزامه  الحكم  طالبين  عليه  المدعى  ضد  دعواهما  المدعيان  أقام 
السعي نظير دلالتهما على عقار كما طلبا إلزامه بدفع أتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى على 
السعي لمن دله  بأنه سلم كامل مبلغ  العقار ودفع  المدعيين له على  أنكر دلالة  المدعى عليه 
على العقار، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي 
عليه وطلب  المدعى  يمين  المدعي عن طلب  ثم عدل  بأدائها،  عليه  المدعى  فاستعد  دعواه 
إدخال طرف ثالث في الدعوى، ونظراً لأن المدعي لم يقدم بينة موصلة لإثبات دعواه وطلب 
يمين المدعى عليه على نفيها فاستعد المدعى عليه لأدائها ثم عدل المدعي عن طلب اليمين، 
لذا فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليه منها كما صرف 



97

النظر عن طلب المدعي بالإدخال، وأفهم المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى رغب وأن له 
إقامة دعواه على من طلب إدخاله، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٩١٨٤٨ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ،  برقم ٣٤١٥٣٣٧٦٠  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٩.٠٠، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي 
سعودي   )...( عن  وكيلًا  بصفته  وكله  الذي   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجنوب الرياض رقم ٣٤٧٩٥٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ، والتي تخوله المطالبة وإقامة 
ورده  اليمين  وطلب  والإنكار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى 
والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وقبول 
بشأن  والتسليم  والاستلام  الاستئناف  وطلب  الأحكام  والاعتراض على  ونفيها  الأحكام 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى   ،)...( ضد  قضية  رفع 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وتاريخ   ٣٥٤٣٠١١٦ رقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
قائلًا  والإنكار  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  تخوله  والتي  ١٤٣٥/٤/٣هـ 
الأرض  بعرض   )...( طريق  عن  موكلي  قام  مكتوب  غير  اتفاق  بموجب  إنه  دعواه:  في 
المخطط  من   )...( رقم  بالقطعة   )...( بحي   )...( التجاري شرق طريق  بالشريط  الواقعة 
)...( والمحدودة شمالًا القطعة رقم ٢/م١ بطول ١٥٥م وجنوباً شارع عرض م٢٠ بطول 
١٥٥م وشرقاً شارع عرض ٢٠م بطول ٤٣.٩٠م وغرباً شارع عرض ٨٠م بطول ٤٣.٩٠م 
عن  عليه  المدعى  على   )...( للمواطن  والمملوكة  مربع،  متر   ٦٨٠٤.٥ مساحتها  مجموع  و 
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طريق المواطن )...( بناء على طلبه، أفاد الأستاذ )...( أن المدعى عليه يرغب في عقار بمثل 
بمساحتها  وتزويده  الأرض  على   )...( الأستاذ  بتعريف  موكلي  قام  ثم  المواصفات،  هذه 
وموقعها واسم المالك والمعلومات المهمة لها. وتم إفهام الأستاذ )...( أن الأرض قدم فيها 
تم الاختلاف  الموافقة عليه، ولكن  للمتر، وتمت  ريال  أحد رجال الأعمال سعر ١٠٠٠٠ 
على المدة المطلوبة لدفع كامل المبلغ، ثم تم الاتفاق مع المدعى عليه عن طريق )...( أن يتم 
تقديم سعر ٩٥٠٠ ريال للمتر لمالك الأرض كمفاوضة حتى نصل إلى أفضل سعر له، تم 
عرض السعر على المالك وأفاد بنفس الإفادة التي سبق تزويد المدعى عليه بها، طلب )...( 
بمنع )...( من الدخول في السعي ولكن تم رفض ذلك مثبتا ذلك برسالة نصية منه، طلب 
المدعى عليه عن طريق )...( أن نسمح له باختبار رغبة المالك بـ ٩٧٠٠ ريال للمتر على أن 
يدخل معنا بالسعي، وبعد ذلك يتم الرجوع للمدعي لإخباره بالذي حصل، وذلك بعد 
تعريفه بالأرض ومالك الأرض، بلغنا وكيل مالك الأرض بعد أقل من ٤٨ ساعة بأنه تم 
للمتر. تم الاتصال على )...( ومعاتبته على عدم دفع  إفراغ الأرض بسعر ٩.٧٥٠ ريال 
السعي فحاول التهرب من ذلك ومساومة موكلي فعرض ٢٠٠٠٠ ريال ومن ثم زاد المبلغ 
بالسعي وتم رفض  تنازل عن حق موكلي  فيها  توقيع ورقة  يتم  أن  ريال على  إلى ٥٠٠٠٠ 
المكالمات  من  عدد  وبعد  معه  والتواصل  شخصياً  عليه  المدعى  على  الاتصال  تم  التوقيع، 
ما  هذه  دعواي  في  وأطلب   .)...( وكيله  مع  التواصل  طلب  ودي  بشكل  الموضوع  لحل 
ريال.   ٥٥٢.٨٦٥ مبلغ  وهو  السعي  من  موكلي  حصة  بدفع  عليه  المدعى  إلزام   - ١ يلي: 
دعواي،  هذه  ريال،   ٢٧٦.٤٣٢ مبلغ  وهو  المحاماة  أتعاب  بدفع  عليه  المدعى  إلزام   - ٢
وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى قال: أطلب إمهالي لعرض الدعوى على موكلي واستعد 
لإحضار الجواب في الجلسة القادمة، وبناء عليه فقد تم رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن المدعي أصالة 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
كتابة العدل بمحافظة الدرعية رقم ٣٤١٤٩٩٦٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، وبصفة 
بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلًا  الحاضر 
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 ٣٤٦٤١١٦٥ رقم  الوطني  الحرس  رئاسة  في  المكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة 
وإقامة  والمدافعة  والمرافعة  المطالبة  الوكالتين بحق  له في  وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ، مخولًا 
ورده  اليمين  وطلب  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  وسماعها  الدعوى 
والامتناع عنه وإحضار الشهود وقبول الحكم ونفيه والاعتراض عليه وطلب الاستئناف 
بشأن القضية المرفوعة ضد )...( والاستلام والتسليم، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة 
)...( المدون هويته ووكالته سابقاً، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب قال: كل ما ذكره 
المدعي وكالة في دعواه غير صحيح، فلم يقم المدعيان أصالة بدلالة موكلي على العقار )...( 
ليس وكيلًا عن موكلي )...( هو الذي دل موكلي وسلمه السعي كاملًا هذا ما لدي، وبعرض 
ذلك على المدعى عليه قال: الصحيح ما ذكرت في دعواي، وبسؤاله هل لديه البينة؟ قال: 
لا يوجد لدى موكلي بينة، وأطلب يمين المدعى عليه أصالة على نفي دعواي، وبعرض ذلك 
على المدعى عليه وكالة قال: إن موكلي مستعد لأداء اليمين، واستعد لإحضاره في الجلسة 
 )...( وكالة  المدعي  أخرى حضر  الجلسة. وفي جلسة  رفع  فقد جرى  عليه  وبناء  القادمة، 
المبينة هويته ووكالته في جلسة سابقة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعى عليه أصالة قال: إن الذي دلني 
العقار، هذا ما  العقار هو )...( وقمت بتسليمه كامل السعي، والمدعي لم يدلني على  على 
لدي، فجرى سؤال المدعي وكالة: هل يرغب في يمين المدعى عليه؟ قال: إنني أرغب في 
يمينه على أن موكلي لم يدلاه على العقار، وأنه لم يسمع أنهم من ضمن السعاة في الأرض، وأنه 
لم يقل لي تفاهم مع وكيلي )...(، هذه اليمين التي أطالب بها، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
قال: أنا مستعد لأداء اليمين على الصفة المذكورة، أما ما ذكره من طلب اليمين أنني لم أقل 
له تفاهم مع وكيلي )...( فهذا لا أذكره و)...( ليس وكيلًا لي، وإنما قلت للمدعي وكالة: 
تفاهم معه لأنكم عن طريقه، هذا ما لدي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: لا أرغب 
في يمينه إلا بالصيغة التي ذكرتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: إنني مستعد لأداء 
اليمين على أن موكلي المدعي لم يدلاني على العقار ولا أعلم أنهم من ضمن السعاة، وأن )...( 
ليس وكيلًا لي وأنني سلمت السعي كاملًا لـ )...(، وأنني قلت له: تفاهم مع )...( لأنكم 
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عن طريقه، هذا ما لدي، وقال المدعي وكالة: إنني أطلب إدخال )...( في الدعوى، هذا ما 
لدي، وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه(، وبما أن 
المدعى عليه أصالة على  إثبات دعواه وطلب يمين  بينة موصلة على  يقدم  لم  المدعي وكالة 
صيغة استعد المدعى عليه أصالة بأدائها عدا العبارة المذكورة، وبما أن العبارة المذكورة غير 
مؤثرة في الدعوى ولا منتجة فيها، وبما أن المدعي وكالة عدل عن طلب اليمين، لذلك كله 
فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة، وأخليت سبيل المدعى عليه، كما صرفت النظر 
عن طلب المدعي وكالة إدخال )...( استنادا للمادة )٣/٧٩( من نظام المرافعات الشرعية، 
وبه حكمت، وأفهمت المدعي وكالة أن له يمين المدعى عليه متى رغب، وأن له إقامة دعواه 
على )...( المذكور، كما أفهمت المدعي وكالة بما تضمنته المادة السادسة والخمسون بعد المائة 
من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بأنه سوف يسلم لهما صورة من نسخة الحكم 
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، وأن له الاعتراض عليه في مهلة ثلاثين يوما من 
يتقدم بلائحته سقط حقه في  المهلة ولم  انتهت  فإذا  المحدد لاستلام نسخة الحكم،  التاريخ 
الاعتراض وأصبح الحكم نافذاً، وختمت الجلسة الساعة ١٠.٥٥، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض 
رقم  بالخطاب  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  لها  الواردة  المعاملة  على 
المرفق  ١٤٣٥/٩/١٢هـ،  بتاريخ  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٩/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٣٣٧٦٠
بها الصك رقم ٣٥٣١٨٣٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٥هـ، الصادر من فضيلة القاضي / )...( 
المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من / )...( ورفيقاه ضد / )...(، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررت الدائرة المصادقة على الحكم، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



101

 1لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٣٣٦٢٩٥ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٥ رقم القرار:٣٥٢٧٨٦٨٢  

طا-اتتفاقاعلىاعمولةا-انقبةامناسيمةا وساطةا-ادلالةاعلىامشروعا-اتلسياهاعلىاتلموسِّ
تلمشروعا-اطمباتلإلزتماباقميمهاا-اإنكاراتلدعوىا-اعقداتتفاسيةا-اشهادةاشهودا-اإلزتما

بدفعاتلمبمغ.

1ا-مااجاءافياكااباعملاإلىاأبياموسىارضياتللهاعنهمالا“ ولاايمنعكاسضاءاسضيتافيها
تليومافلتجعتافيهارأيكافهديتافيهاللشدكاأناتلتجعافيهاتلحقافإناتلحقاسديلالاا

يبطمهاشيء”.
اا-اتلموتدا)55(اوا)166(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالباً إلزامها بتسليمه ما يعادل نسبة خمسة 
قام بدلالتها  المدعى عليها؛ وذلك لأنه  به  تنفيذ مشروع قامت  قيمة عقد  بالمائة من إجمالي 
على المشروع واتفقت معه على استحقاقه لتلك النسبة إذا تم ترسية المشروع على الشركة ثم 
تمت ترسيته عليها وقامت بتنفيذه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر صحتها، 
الدعوى، كما أحضر شهودا  الطرفين طبق  بين  اتفاقية  أبرز عقد  المدعي  البينة من  وبطلب 
فشهدوا على القيمة الحقيقية لعقد المشروع الأساسي والعقود الملحقة به، ونظراً لأن أجرة 
القاضي  حكم  فقد  لذا  الملحقة،  العقود  تشمل  ولا  الأساسي  العقد  على  تستحق  الوساطة 
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بثبوت ما يعادل نسبة خمسة بالمائة من قيمة العقد الأساسي بذمة الشركة للمدعي، فاعترض 
الطرفان، وقدم المدعي لائحة اعتراضية أشار فيها إلى وجود فقرة في الاتفاقية تنص على أن 
جميع العقود الملحقة جزء لا يتجزأ من العقد الأساسي، ولذا فقد رجع القاضي عما حكم به 
وحكم أخيراً بإلزام الشركة المدعى عليها بتسليم المدعي ما يعادل نسبة خمسة بالمائة من كامل 

قيمة العقد الأساسي والعقود الملحقة به، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، وقد سبق فتح 
الجلسة لدى فضيلة الشيخ )...( الملازم القضائي القائم بعمل فضيلة الشيخ )...( القاضي 
في المحكمة العامة بالرياض، بناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٨/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٢٣٣٦٢٩٥ برقم  بالرياض 
٣٢١٠١٥٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٠٩هـ، وجاء في ضبطه ما نصه: حضر )...( سعودي 
من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
كتابة عدل الثانية بالرياض رقم ٨٨٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٣هـ جلد ٢٠٠٤٧، والمخول 
له فيها بالمطالبة والمرافعة وإقامة الدعاوى وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار 
الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  حضر  كما  عليه،  والاعتراض  الحكم  وقبول  والصلح 
بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بصفته رئيس مجلس إدارة شركة 
)...( للمقاولات بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل بوزارة التجارة والصناعة رقم 
٢٤٨٧ وتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٥هـ جلد ٢١٤ المخول له فيها بإقامة الدعاوى والحضور 
والمرافعة والمدافعة وقبول الأحكام ورفضها وتحليف اليمين وسماعها، وبسؤال المدعي عن 
دعواه قدم مذكرة هذا نصها: )هي أن موكلي )...( سبق وأن تعاقد مع المدعى عليها شركة 
تنفيذ قصر  القيام بخدمات استشارية عقدية من أجل ترسية مشروع  المحدودة على   )...(
السيد )...( الواقع في )...( شمال غرب )...(، وقد قام موكلي بتنفيذ ما تعاقد به مع المدعى 
عليها، إلا أن المدعى عليها شركة )...( لم تف بما التزمت به بالعقد، حيث قامت الشركة 



103

المذكورة بدفع مبلغ وقدره )٢.٤٩٦.٠٠٠ ريال( مليونان وأربعمائة وستة وتسعون ألف 
ريال وذلك على دفعات، وقد تبقي في ذمتها مبلغ وقدره )١٤.٥٠٤.٠٠٠ ريال( أربعة 
هذا  تجاه  التزاماته  بجميع  وفى  قد  موكلي  ولأن  ريال،  آلاف  وأربعة  وخمسمائة  مليوناً  عشر 
العقد إلا أن الشركة لم تف بكامل ما تعاقدت به مع موكلي، لذا أطلب إلزام شركة )...( 
بدفع مبلغ وقدره )١٤.٥٠٤.٠٠٠ ريال( أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة آلاف ريال، 
مع العلم بأن موكلي هو من قام بجلب شركة )...( وتعريفهم بالسيد/ )...(، هذا ما لدينا 
من دعوى، ولدينا البينة الكاملة على ما ندعي( ا.هـ نصه، كما أرفق معها مجموعة أوراق منها 
كشف  وكذلك   ،)...( السيد  مع  عليها  المدعى  الشركة  عقد  وكذلك  الطرفين،  بين  العقد 
الحساب الصادر من البنك )...( فيه بيان التحويلات من الشركة المدعى عليها إلى المدعي، 
الدعوى، وجرى  البنك )...( جرى ضمها في ملف  وكذلك صورة شيك مسحوب على 
تزويد المدعى عليه وكالة بنسخة من صحيفة الدعوى وكذلك من المرفقات، وبسؤاله عن 
وعليه  لطلبه،  فأجبته  موكلي  إلى  بالرجوع  المهلة  أطلب  بقوله:  أجاب  الدعوى  على  جوابه 
رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض فتحت 
انتقل فضيلة ناظر القضية  الجلسة يوم الاثنين ١٤٣٣/٠٦/٠٢هـ الساعة ٠٠: ١١، وقد 
نظام  من   )١٦٦( المادة  على  بناءً  القضية  نظر  مواصلة  وقررت  المحكمة  بهذه  العمل  عن 
المرافعات الشرعية، هذا وقد حضر في هذه الجلسة المدعي وكالة، كما حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة 
جلد  ١٤٣٢/٠٧/٠٥هـ  وتاريخ   ٤٩٠١٢ برقم  الثانية  الرياض  عدل  من  الصادرة 
)١٩٦٣٩( والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار هذا، وبعرض الدعوى على المدعي 
تم بين  الذي  العقد  الإيضاح عن طبيعة  مزيداً من  منه  فطلبت  بأن هذه دعواه،  أقر  وكالة 
موكله وبين المدعى عليها فقال: إن موكلي قام بدلالة المدعى عليها على المشروع المذكور، 
ترسية  تم  إذا  أنه  الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على  الطرفين وكان  بالتوفيق بين  وقام 
المشروع عليهم فله ٥% من قيمة المشروع، وقد بلغ إجمالي قيمة المشروع مبلغ ثلاثمائة وأربعين 
مليوناً، وعلى هذا فيكون نصيب موكلي منها هو سبعة عشر مليوناً، استلم منها المبلغ الذي 



104

�سم�سرة

دعواي،  هذه  لموكلي،  بتسليمه  عليها  المدعى  إلزام  أطلب  به،  المدعى  المبلغ  وتبقى  ذكرت 
وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة أبرز مذكرة وقال: إن جوابي هو ما جاء في 
الذي ذكره، وأما  تنكر الاتفاق  المذكرة، فطلبت منه ذكر ملخصها فقال: إن موكلتي  هذه 
وقد  فيها،  حق  له  يكن  لم  ولكن  صحيحة  فهي  موكلتي  من  استلمها  أنه  ذكر  التي  المبالغ 
بالنسبة  وأما  بذلك،  تخولهم  ولم  موكلتي  الشركة  علم  دون  المدراء  بعض  قبل  من  صرفت 
لتكلفة المشروع فهي غير صحيحة وهي أقل من ذلك بكثير، هكذا أجاب، هذا وقد جرى 
إرفاق مذكرة الجواب في أوراق المعاملة، هذا وبسؤال المدعي عن البينة أبرز صورة ورقة على 
الأول  الطرف  استشارية  “اتفاقية خدمات  فيها:  )...( غير مؤرخة جاء  مطبوعات شركة 
شركة )...( للمقاولات المحدودة الطرف الثاني السيد )...(، لقد تم الاتفاق بين الطرفين 
على أن يدفع الطرف الأول ما نسبته ٥% من قيمة العقد الخاص بإنشاء مشروع قصر السيد 
)...( بالرياض في حال ترسية المشروع على الطرف الأول وتدفع النسبة المذكورة كما يلي: ١ـ 
يدفع ما نسبته ٢.٥%  من قيمة المشروع عند توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة إذا بلغت 
١٠% والباقي على دفعات حسب العشرة مستخلصات الأولى المدفوعة عن العمل. ٢ـ تدفع 
كامل النسبة البالغة ٥% من قيمة العقد إذا تم استلام دفعة مقدمة ١٥% من قيمة العقد وبناءً 
على ما تقدم تم تحريره والتوقيع عليه بالرياض بتاريخ / / )بدون تاريخ(. الطرف الأول 
شركة )...( للمقاولات المحدودة توقيعه الختم الطرف الثاني السيد / )...( توقيعه” ا.هـ، 
لإحضارها،  ومستعد  موكلي  لدى  موجودة  إنها  قال:  الورقة  أصل  عن  المدعي  وبسؤال 
وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: سوف أراجع موكلتي وأجيب في الجلسة القادمة، 
ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال 
المدعي وكالة عن أصل الورقة التي أبرزها في الجلسة الماضية قال: إنني نسيت أن أحضرها 
القادمة، هكذا قال، هذا وبسؤال  وإلا فهي موجودة لدي ومستعد لإحضارها في الجلسة 
ولكن  صحيحة  إنها  قال:  وكالة  المدعي  أبرزها  التي  الورقة  تلك  عن  وكالة  عليه  المدعى 
الورقة  مضمونها يخالف ما تم الاتفاق عليه، هكذا قال، فسألته عن قصده بمخالفة تلك 
المدعي  قائلًا: حيث إن الاتفاق كان على أساس أن يقدم موكل  لمضمون الاتفاق فأجاب 
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لموكلتي استشارات هندسية وفنية بخصوص ذلك المشروع، إلا أنه لم يحصل شيء من ذلك، 
هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: ما ذكره غير صحيح وهذا تناقض منهم، 
حيث سبق أن أنكروا تلك الاتفاقية ثم إنهم أقروا بها ودفعوا بأنها في موضوع استشارات 
هندسية، وهذا كله غير صحيح، والصحيح هو ما ذكرت من أن ذلك الاتفاق كان بخصوص 
استحقاق موكلي لأجرة الوساطة بين صاحب المشروع وبين الشركة المدعى عليها، هكذا 
قال، ثم سألت المدعى عليه وكالة: هل قامت موكلته بتنفيذ ذلك المشروع المذكور في الاتفاق 
فقال: إنه لم يتم تنفيذه بالكامل، هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: لقد نصت 
الاتفاقية على أن حق موكلي يستحق كاملًا عند استلام المدعى عليها للدفعة العاشرة، وقد 
استلمت المدعى عليها الدفعات العشرة، وقد سبق أن أبرز المدعى عليه وكالة صورة من 
الشيكات المستلمة من صاحب القصر، ومن ضمنها الشيك الذي يخص الدفعة العاشرة، 
بنك  المسحوب على  الشيك  المعاملة وجدت من ضمنها صورة  أوراق  إلى  وبالرجوع  هذا 
)...( برقم ٧٠٧٧٠٦ وتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٨هـ من حساب صاحب القصر )...( لأمر 
تضامن شركتي )...( و )...( للمقاولات بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثة وستين ألفاً وخمسمائة 
وأربعة وعشرين ريالًا مقابل مستخلص رقم )١٠( من عقد إنشاء قصر )...( بالرياض . 
ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: سوف أراجع موكلي وأجيب في الجلسة 
القادمة ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وبسؤال 
الشيك  إن  قال:  الماضية  الجلسة  في  سابقاً  المذكورة  الشيك  صورة  عن  وكالة  عليه  المدعى 
صحيح فسألت المدعى عليه وكالة عن إجمالي تكلفة المشروع فقال: إن إجمالي تكلفة المشروع 
مبلغ مائة واثنين وستين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرين ريالًا 
وتسعمائة  ألفاً  وتسعين  وواحد  ومائة  مليوناً  وأربعين  اثنين  مبلغ  منها  موكلتي  استلمت 
وواحد وثمانين ريالًا، وبقية المبلغ ما زال بذمة مالك المشروع، وبعرض ذلك على المدعي 
صحيح،  غير  فهذا  ذكر  ما  هو  المشروع  تكلفة  أن  من  وكالة  عليه  المدعى  ذكره  ما  قال: 
مليوناً، وأما استلام موكلته لكامل  تكلفته ثلاثمائة وأربعين  بلغت  أن المشروع  والصحيح 
المبلغ فهذا لا علاقة لموكلي به؛ إذ إن استحقاق موكلي يثبت باستلام الدفعة العاشرة، هكذا 
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أجاب، ثم أبرز أصل الاتفاقية التي بين موكله وبين موكلة المدعى عليه ثم سألت المدعي 
القادمة،  الجلسة  في  أحضرها  وسوف  لدي،  قال:  المشروع  تكلفة  على  بينة  ألديه  وكالة: 
ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وبسؤال 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  وأحضر  لدي  قال:  البينة  عن  وكالة  المدعي 
المدني رقم )...( وبسؤاله عما لديه قال: إنه في شهر رجب الماضي كنت متواجداً في مكتب 
بأن  لي  ذكر  المكتب  عنده في  وقابلت شخصاً   )...( الملك  الواقع على طريق  وكالة  المدعي 
اسمه )...( وأنه يعمل مديراً للمشاريع في المنطقة الوسطى لشركة )...(، ودار حديث بيني 
بثلاثمائة  تقدر   )...( للسيد  التابع   )...( قصر  مشروع  تكلفة  أن  خلاله  من  لي  وذكر  وبينه 
وأربعين مليوناً، وأنه هو من قام بتسليم العقد لمكتب صاحب القصر بعد تدوينه من قبل 
السجل  به، كما أحضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب  ما لدي وأشهد  الشركة، هذا 
المدني رقم )...(، وبسؤاله عما لديه قال: أشهد لله أنه في شهر رجب الماضي كنت متواجداً في 
مكتب المدعي وكالة والواقع على طريق الملك )...(، وكان القصد من تواجدي هو مجرد 
أن  قابلت عنده شخصاً ذكر لي  الأول، وقد  الشاهد  بالمكتب  متواجداً  له، وقد كان  زيارة 
اسمه )...( ودار حديث بيني وبينه، وذكر لنا أنه يعمل مهندس مشاريع لدى شركة )...(، 
وأربعين  ثلاثمائة  قدرها  بتكلفة   )...( للسيد   )...( قصر  مشروع  بتسليم  قام  من  هو  وأنه 
مليوناً، فعجبت من هذه القيمة، وقلت له: كيف ذلك؟ فأبرز لي رخصة الإقامة الخاصة به 
وقرأت فيها أنه على كفالة شركة )...(، هذا ما لدي وأشهد به، فسألت المدعي وكالة: ألديه 
جلسة  وفي  الجلسة.  ورفعت  القادمة،  الجلسة  في  أحضرها  وسوف  لدي  قال:  بينة؟  زيادة 
خلال  بالموعد  تبلغه  رغم  وكالة  عليه  المدعى  يحضر  ولم  وكالة  المدعي  فيها  حضر  أخرى 
الجلسة الماضية، لذا قررت إكمال نظر الدعوى غيابياً استناداً للمادة )٥٥( من نظام المرافعات، 
وبسؤال المدعي وكالة عن البينة التي وعد بإحضارها أحضر معه )...( ... الجنسية بموجب 
 )...( مكتب  في  أعمل  كنت  إنني  قال:  لديه  عما  وبسؤاله   ،)...( رقم  الإقامة  رخصة 
للاستشارات القانونية بمهنة مستشار قانوني، وقد حضر لدى المكتب أحد المراجعين وطلب 
تدقيق ملحق عقد وتطبيقه مع عقد أساسي، وهل هناك خلاف بين العقد الأساسي والعقد 



107

والملحق  الأساسي  العقد  على  اطلعت  أن  وبعد  والنظامية؟  الشرعية  الناحية  من  الملحق 
وجدت أنه يخص قصر السيد )...(، وكان سمي في العقد الأساس قصر )...(، وكان العقد 
لبنود  مطابقة  أنها  ووجدت  العقد  ملحق  بنود  على  اطلعت  وقد   ،)...( وشركة   )...( بين 
ثلاثمائة  بلغت  الملحق  إضافة  بعد  للعقد  الفعلية  القيمة  أن  وجدت  كما  الأساسي،  العقد 
الطرفين، ولا  العقد موقعاً بين  الملحق، ولم يكن  ما كان مكتوباً في  وأربعين مليوناً حسب 
أعلم هل كان الحاضر من طرف )...( أو من طرف شركة )...(، هذا ما لدي وأشهد به، كما 
أبرز المدعي وكالة صورة ملحق عقد قصر )...( على مطبوعات الإدارة القانونية بمكتب 
)...(، وقد جاء في مستهله بأن يعد هذا الملحق ملحقاً لبنود الاتفاق المبرمة بين كل من )...( 
العقود هو مبلغ  بأن كامل قيمة  الثاني منه  البند  وشركة )...( ويمثلها )...(، وقد جاء في 
إجمالي قدره ثلاثمائة وأربعون مليون ريال سعودي .ا.هـ، وقبل انتهاء الجلسة حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن )...( بصفته رئيس مجلس 
التجارة  العدل بوزارة  إدارة شركة )...( للمقاولات بموجب الوكالة الصادرة من كاتب 
بإقامة  فيها  له  المخول   ٢١٤ جلد  ١٤٣٢/٠٤/٢٥هـ  وتاريخ   ٢٤٨٧ رقم  والصناعة 
الدعاوى والحضور والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار، هذا وبعرض ملحق العقد الذي 
الجلسة  أراجع موكلي وأجيب في  قال: سوف  عليه وكالة  المدعى  المدعي وكالة على  أبرزه 
لحضوره  وحضر  وكالة  المدعي  فيها  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  ورفعت  القادمة، 
تضمن  وقد  هذا  صحيح،  إنه  قال:  العقد  ملحق  عن  وبسؤاله   ،)...( وكالة  عليه  المدعى 
بين  المبرمة  الاتفاق  لعقود  ملحقاً  يعد  الملحق  هذا  بأن  إليه  الإشارة  سبق  ما  إلى  بالإضافة 
بتاريخ  الموقع   )...( قصر  لتنفيذ  الأصلي  ١ -العقد  كالتالي:  وهي  إليها  المشار  الطرفين 
١٤٢٦/٠٧/٠٦هـ إلخ )...(، ولتأمل ما سبق رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها 
المدعى  بين  العقد الأصلي  الاطلاع على  )...(، وجرى  عليه وكالة  والمدعى  المدعي وكالة 
عليها و )...( والذي سبق وأن أبرزه وكيل المدعى عليها، وقد جاء فيه اتفاقية إنشاء قصر 
)...( ومؤرخ في ١٤٢٦/٠٧/٠٦هـ، وقد جاء في المادة الرابعة من أن القيمة الاجمالية للعقد 
هو مبلغ مائة واثنين وستين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرين 
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أن  من  وكالة  عليه  المدعى  ذكره  عما  وكالة  المدعي  وبسؤال  هذا  العقد،  تنفيذ  مقابل  ريالًا 
الاتفاقية التي كانت بين موكلته وموكل المدعي كانت على أساس تقديم خدمات استشارية 
وأن موكله لم يقم بذلك قال: سبق أن ذكرت بأن هذا غير صحيح، حيث نصت الاتفاقية 
على أن النسبة تستحق لموكلي عند ترسية العقد وجهد موكلي هو قيامه بالوساطة بين موكلة 
المدعي و )...( لترسية المشروع، هكذا قال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: إن 
موكل المدعي لا يستحق هذه النسبة، وقد سبق وأن بينت سبب ذلك، هكذا أجاب، ولتأمل 
القضية رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة )...(، 
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لما تضمنته ورقة الاتفاقية التي أبرزها المدعي 
وكالة من استحقاق موكل المدعي لما قدره ٥% من تكلفة مشروع قصر )...( في حال ترسيته 
على المدعى عليها ولكون وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الاتفاقية ودفع بأنها تخص تقديم 
خدمات استشارية، وأن موكل المدعي لم يقم بذلك، ولكون نص الاتفاقية يتنافى مع ذلك 
الدفع، حيث نصت على أن النسبة تستحق عند ترسية المشروع، وبما أن المدعى عليه وكالة 
إليه سابقاً،  المشار  الاتفاقية  عليها حسب عقد  المدعى  المشروع على  ترسية  تم  بأنه  أفاد  قد 
وحيث إن العقد الأساس الذي كان بين )...( والمدعى عليها المؤرخ في ١٤٢٦/٠٧/٠٦هـ 
هي  وكالة  المدعي  يذكرها  التي  التكاليف  ولأن  ريال،   ١٦٢.٣٣٩.٨٢٧ تكلفته  بلغت 
لعقود ملحقة بهذا العقد حسب نص الاتفاقية الملحقة التي أبرزها في جلسة سابقة، ولكون 
أجرة الوساطة التي يطالب بها المدعي إنما تستحق على العقد الأساس أما ما يتبعه من عقود 
فلا يظهر وجه في استحقاق أجرة السمسرة عليه، ومما يؤكد ذلك ما جاء في نص الاتفاقية 
من أن النسبة تستحق بعد استلام الدفعات العشر وهي تمثل تكاليف العقد الأساس دون ما 
ألحق بهذا العقد من اتفاقيات، ولأن النسبة المستحقة للمدعي حسب تكلفة العقد الأساس 
هي مبلغ ٨.١١٦٩٩١.٣٥ ريال، ولإقرار المدعي باستلام جزء من المبلغ؛ لذا فقد ثبت 
لدي أن بذمة الشركة المدعى عليها لموكل المدعي مبلغ خمسة ملايين وستمائة وعشرين ألفاً 
وتسعمائة وواحد وتسعين ريالًا وخمس وثلاثين هللة ٥.٦٢٠.٩٩١.٣٥ ريال وحكمت 
بذلك، وبعرض الحكم على الطرفين قررا عدم القناعة وطلبا الاستئناف بلائحة اعتراضية، 
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بتعليمات  وأفهما  الجلسة،  انتهاء  بعد  الحكم  من  نسخة  تسليمهما  يتم  سوف  بأنه  وأفهما 
الاستئناف.

 ،٠١:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  في 
وتاريخ   ٣٤٣٢٠٦٩٤ رقم  القرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد 
١٤٣٤/٠٩/١٦هـ، المتضمن أنه لوحظ أن فضيلته لم يذكر مستنده في نظر هذه الدعوى 
مع أنها مطالبة لقاء سمسرة قام بها المدعي أصالة، فهل هي من اختصاصه أم من اختصاص 
عند  الاختصاص  مستند  بذكر  العادة  لم تجر  إنه  فأقول:  .هـ وعليه  ا  أخرى؟  جهة قضائية 
اختصاص  من  أنها  أرى  القضية  فهذه  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الدعوى،  نظر 
تعاقد بصفته  المدعي قد  إن  إذ  تاجرين؛  السمسرة لم يكن بين  العام نظراً لأن عقد  القضاء 
الشخصية، هذا ما لزم بيانه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ افتتحت الجلسة 
الساعة ٠٨.٣٠ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقد وردنا 
قرار محكمة الاستئناف رقم ٣٤٣٦١٤٩١ وتاريخ  ١٤٣٤/١١/١٨هـ المتضمن ما نصه: 
المدعي قد أشار في  المعاملة يلاحظ أن  وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة وأوراق 
لائحته إلى أمور مهمة لم نجد أن فضيلته ناقشها، ومنها ما ورد في المادة ) ٢/٤( من العقد 
التي تضمنت أن القيمة الإجمالية التي يستحقها المدعي تخضع للزيادة والنقص تبعاً لتنفيذ 
كميات الأعمال التي في ظاهرها تؤيد ما يطالب به المدعي، فعلى فضيلته مناقشة ذلك كله 
بحضور الطرفين، وتقرر ما يلزم وإلحاقه في الضبط وصورته والصك وسجله بعد عرضه 
عليها لأخذ القناعة من عدمها، وإكمال ما يلزم لذلك ا.هـ، وبسؤال المدعي وكالة عما ذكره 
في لائحته الاعتراضية أبرز مذكرة وطلبت منه تنزيلها في ذاكرة حتى يتم إدخالها في النظام، 
 ،)...( وكالة  عليه  والمدعى  وكالة  المدعي  فيها  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  ورفعت 
وبمناقشة المدعي وكالة عن اعتراضه الذي تقدم به أبرز مذكرة جاء فيها: “أولًا: الاتفاقية 
التي تمت بين موكلي وبين المدعى عليها قد نصت صراحة أن تدفع المدعى عليها ٥% من 
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قيمة العقد الخاص بإنشاء مشروع قصر )...( بالرياض في حال ترسية المشروع على شركة 
)...(، وقد حصل ذلك، ولأن العقد الأساسي )مرفق صورته( قد نص في مادته رقم ٤ -٢ 
الفعلية  الأعمال  كميات  لتغير  تبعاً  النقص  أو  للزيادة  الإجمالية  القيمة  هذه  )تخضع  بقوله: 
التي يقوم المقاول بتنفيذها.. إلخ(، لذا فإن موكلي داخل في صلب هذه الاتفاقية لأن الجعل 
المقدر له هو مبلغ غير محدد برقم محدد بل هو على حسب العقد، ويكون موكلي داخل في 
هذا سواء زاد العقد أو نقص، وبما أن آخر اتفاقية تمت بين )...( وشركة )...( المؤرخة في 
١٤٣٠/٠٥/١٠جاء في ثانياً ما نصه: )تم الاتفاق بين الطرفين بأن كامل قيمة العقود هو 
مبلغ إجمالي قدره ) ٣٤٠ مليون ريال( ثلاثمائة وأربعين مليون ريال، وقد ذكر هذا في رقم 
إنشاء قصر )...(، فما  العقد الأخير وإنها تخص  أقر وكيل المدعى عليها بصحة  )٢(، وقد 
يتم  فلماذا  إنشاء قصر )...(  المدعى عليها يخص  الشركة  العقد الخاص بموكلي مع  أن  دام 
الأخذ بالعقد الأساسي ويترك ما سواه مع أنه نص صراحة على أن العقد الأخير يشمل جميع 
العقود؟ فهل يوجد شرط بين موكلي وبين المدعى عليها حيال ذلك؟ ثانياً: أن العبرة بالعقود 
وهو ما يتفق عليه أطراف العقد بما لا يخالف النص الشرعي، فلا يجوز لأحد الاعتراض عليه 
إلا بهذا الطريق، وقد انتهى الطرفان في الاتفاقية المؤرخة في ١٤٣٠/٠٥/١٠هـ الأخيرة إلى 
أن جميع العقود الخاصة بهذا المشروع هي جزء لا يتجزأ منه، وتم تفقيطها في موضوع هذا 
العقد، وقد نص عليها صراحة بعدم التجزئة في المادة التاسعة من الاتفاقية المشار إليها حيث 
جاء ما نصه: )كما اتفق الطرفان على ضمه إلى العقد الأساسي والعقود الأخرى الملحقة له 
وصيرورته جزءً مكملًا وجزءً لا يتجزأ منها(. مرفق رقم )٣(، عليه فإني أطلب أن تكون 
النسبة التي جعلت لموكلي هي على كامل العقد والبالغة )٣٤٠ مليون ريال( ثلاثمائة وأربعين 
مليون ريال، ليصبح إجمالي حقوق موكلي مبلغ وقدره مبلغ )١٤.٥٠٤.٠٠٠ ريال( أربعة 
عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة آلاف ريال. ا.هـ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أبرز مذكرة 
هذه  )تخضع  نصه:  بما   )...( مع  موكلتي  عقد  من   )٤ -٢( المادة  جاءت  فيها”أولًا:  جاء 
المقاول  يقوم  التي  الفعلية  الأعمال  كميات  لتغيير  تبعاً  النقص،  أو  للزيادة  الإجمالية  القيمة 
بتنفيذها، طبقاً واستناداً إلى الأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها 
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المقاول بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد(، 
مفهوم هذه المادة هو أن القيمة الإجمالية التي حددتها الفقرة )١( من المادة الرابعة وهي مبلغ 
)٨٢٧.٣٣٩.١٦٢( ريال هي قيمة تقديرية وأولية، وأما القيمة الفعلية لهذا العقد أي العقد 
الأساسي فهي قيمة ما يتم تنفيذه فى الواقـع، حيث إنه -أي العقد - خاضع كسائر عقود 
المقاولات للزيادة أو النقص حسب ما يتفق عليه الطرفان، فالسائد في عقود المقاولات أن 
يطلب صاحب المشروع أعمالًا إضافية بعد توقيع العقد، فهذه الأعمال الإضافية تؤدي الى 
زيادة قيمة العقد، كما يحق لصاحب المشروع أن يحذف بنوداً موجودة في العقد مما يؤدي الى 
تخفيض قيمة العقد، وهذا هو المقصود مما جاء في المادة )٤ -٢( من العقد بالزيادة والنقصان 
من أعمال المشروع المتفق عليه، وهذا العقد خاص بمشروع محدد وهو قصر ... ولا يتعدى 
إلى أي عقود أخرى غيره. ثانياً: وفقاً لما جاء في الفقرة )٤ -٢( فإن مشروع بناء قصر ... قد 
كلف فعلياً مبلغاً قدره )٧٧٩.٦٤٢.١٠٤( ريالًا، وبالتالي فإن أية نسبة في حال استحقاق 
المدعي لها يلزم أن تحسب على هذه القيمة الفعلية وليس على القيمة التقديرية المنصوص عليها 
في الفقرة )١( من المادة الرابعة. ثالثاً: الاتفاقية المبرمة مع المدعي تنص على أن يدفع الطرف 
ترسية  بالرياض في حال   )...( مقر  بإنشاء  العقد الخاص  قيمة  نسبته )٥ %( من  ما  الأول 
المشروع على الطرف الأول، وهذا يعني أن نطاق الاتفاقية مع المدعي هي العقد الأساسي 
الخاص بإنشاء القصر فقط ولا تشمل الاتفاقيات الأخرى كونها مستقلة استقلالًا تاماً عن 
العقد الأساس. ا.هـ، ولتأمل القضية رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة 
ولكون  المدعي،  ذكره  ما  ولوجاهة  سبق،  فيما  التأمل  وبعد  وكالة،  عليه  المدعى  يحضر  ولم 
العقود الملحقة هي في ضمن مشروع واحد، وحيث تضمنت الاتفاقية الأخيرة أنها شاملة 
هي  الإجمالية  العقد  قيمة  أن  من  الاتفاقية  تلك  تضمنته  لما  ونظراً  السابقة،  العقود  لكافة 
ثلاثمائة وأربعين مليوناً، وبما أن اتفاقية المدعي مع المدعى عليها هي بالنسبة المئوية على قيمة 
المشروع كاملًا وهذا يعني استحقاقه للنسبة حسب قيمة المشروع كاملة، ولما جاء في كتاب 
عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: )ولا يمنعك قضاء قضيته فيه اليوم فراجعت فيه رأيك 
فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم، لا يبطله شيء(، لذا فقد قررت الرجوع 
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عما حكمت به سابقاً، ثم حكمت أن بذمة المدعى عليها للمدعي مبلغ أربعة عشر مليوناً 
وخمسمائة وأربعة آلاف ريال تمثل استحقاق المدعي حسب النسبة المتفق عليها من قيمة العقد 
كاملة بعد حسم الواصل، وألزمت المدعى عليها بسدادها، وهذا الحكم يعد حضورياً في 
حق المدعى عليها، وسوف يتم تبليغ المدعى عليها بالحكم بواسطة المحضرين. وفي جلسة 
أخرى حضر المدعى عليه وكالة )...( المدونة هويته ووكالته سابقاً وجرى تسليمه صورة 
من نسخة الحكم، كما أفهمته بأن له مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لتقديم اعتراضه، 
فإذا انتهت المهلة ولم يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض وأصبح الحكم نافذاً، 
وبه ختمت الجلسة. وفي جلسة أخرى وردنا اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى 
عليها المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١١٩٩٩١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ المكونة من اثني 
عشر ورقة، وبالاطلاع عليها لم أجد بها ما يؤثر على ما حكمت به، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.
الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
برقم ٣٤/٢٠٧٩٠٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ والمقيدة لدينا برقم ٣٤٢٠٧٩٠٢١ وتاريخ 
الشيخ / )...(،  بالمحكمة  القاضي  الصادر من فضيلة  المرفق بها الصك  ١٤٣٥/٦/٩هـ، 
ضد /   )...( بدعوى /  الخاصة  ١٤٣٤/٧/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٧٧٨٧ برقم  المسجل 
)...(، وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على 
به فضيلته  ما حكم  الملاحظة على  يوجب  ما  يظهر  السابق، ولم  رجوع فضيلته عن حكمه 

أخيراً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٤١٠٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧ رقم القرار:٣٥٣٠٦٤٦١  

وساطةا-ابيعاسجادا-اتقميلاعمولةالموسيطا-افقخاتلبيعا-اطمبارداتلعمولةا-اإنكارا
تلدعوىا-اعدماتلبينةا-ارفضايميناتلمدعىاعميها-اصرفاتلنظل.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)الوايعطىاتلناسابدعوتهلالادعىاناسادماءارجالا
وأموتلهلاولكناتليميناعلىاتلمدعىاعميه(ا.

اا-سولهاعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)اشاهدتكاأوايمينها(.

على  دلالته  مقابل  منه  تسلمه  ما  برد  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بيع سجاد مملوك للمدعي وذلك لأن المشتري أعاد ذلك السجاد، وبعرض الدعوى على 
بينة له على دعواه وأنه لا  أنه لا  البينة من المدعي قرر  المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
يقبل يمين المدعى عليه على نفيها، ولذا فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي وأفهمه 
بأن له إقامتها متى ما رضي بيمين المدعى عليه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٣٧٠٤١٠٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٢٠٩١٢٧ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/٢١هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ١١ للنظر في القضية الحقوقية المرفوعة من )...(، بشأن مطالبة بقيمة مبيع، وفيها حضر 
المدعى  الإقامة رقم )...(، وحضر لحضوره  الجنسية بموجب رخصة   ... المدعي / )...( 
عليه وكالة / )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلًا عن )...(، 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية شمال محافظة جدة برقم ١٠٦٤٤٤ وتاريخ 
١٤٣٢/١٢/٢٠هـ، وادعى الأول قائلًا في تحرير دعواه: قام المدعى عليه بالكيد لي، حيث 
أوهمني بأن )...( رحمه الله يرغب في شراء سجاد مني فقمت بتسليمه السجاد، ثم استلم 
السجاد أخي )...(، وسلمت المدعى عليه عمولات على البيع مجموعها ثلاثمائة ألف ريال، 
لذا أطلب إلزام المدعى عليه إعادة العمولات المسلمة له وقدرها ثلاثمائة ألف ريال، هذه 
دعواي، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: أطلب مهلة للرجوع لموكلي، فأجبته لطلبه، وعليه 
رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٠/٢١هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر 
المدعي / )...( وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة / )...( المدون هويتهما سابقاً، وبسؤال 
ومطالبة  لدعوى  صحة  لا   ( نصه:  ما  تضمنت  لائحة  أبرز  أجله  من  استمهل  عما  المدعي 
مذكور  هو  حسبما  التالي:  على  تأسيساً  وتفصيلًا  جملة  ينكرها  عليه  المدعى  وموكلي  المدعي 
عدد  يحدد  ولم  الله  رحمه   )...( للأمير  سجاد  سلم  قد  المدعى  أن  الدعوى  صحيفة  بمقدمة 
السجاد مما يعني أنه قد سلم العديد من السجاد، ذكر المدعى بالدعوى أنه سلم للمدعى عليه 
مبلغ ) ٣٠٠.٠٠٠( ثلاثمائة ألف ريال مقابل عمولة بيع السجاد، وبالفعل وكما هو مذكور 
بالفقرة رقم ) ١( أعلاه أنه قد باع على )...( العديد من السجاد، ثم قام بدفع المبلغ المذكور 
للمدعى عليه مقابل عمولته على بيع السجاد المذكور، حيث كان المدعي يدفع للمدعى عليه 
غير  بحديث  تحدث  أصالة /  المدعي  على  وبعرضه   ،)...( من  القيمة  استلام  بعد  عمولته 
مفهوم، وحماية لحقه قررت إحضار مترجم، وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى لدي 
أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وخلف القاضي )...(، وفي يوم الاثنين 
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الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكاله 
المدونة هويتهم ووكالة المدعى عليه مسبقاً، كما حضر لحضورهم المترجم بهذا المحكمة )...( 
... بموجب الإقامة رقم ٢٠٤١٠٨٥٣٩٦، وبتلاوة ما تم ضبطه صادق عليه الطرفان، هذا 
المدعى  بين وبين  الاتفاق  تم  إنه في عام ١٤١٤هـ  فقال:  المدعي تحرير دعواه  وطلبت من 
عليه أصالة على أن يقوم بالدلالة للأمير )...( على السجاد الذي أملكه، وتم بيع سجادتين 
عليه  المدعى  بإعطاء  )...(، وقمت  ريال للأمير  ألف  ثلاثة ملايين وستمائة  بقيمة وقدرها 
أصالة مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ريال عمولة له على العمل الذي قام به، وبعد عشر سنوات 
المدعى  إلزام  أطلب  لذا  لي؛  يرجعها  ولم   )...( لأخي  المذكورتين  السجادتين   )...( أرجع 
عليه بإرجاع المبلغ الذي سلمته له والبالغ ثلاثمائة ألف ريال، هذه دعواي، وبسؤال المدعى 
عليه وكالة عن الدعوى أجاب قائلًا: جوابي هو ما ذكرته في الجلسة السابقة، عليه رفعت 
الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي 
بياناته في  المدونة   )...( المحكمة  برفقة مترجم  بياناته في جلسة سابقة  المدونة   )...( أصالة 
جلسة سابقة، وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة )...( المدونة بياناته في جلسة سابقة، 
فجرى سؤال المدعي عن السبب في تأخره بإقامة الدعوى فقال: كنت أجتهد لحل القضية 
ودياً، ولما أيست من ذلك أقمت الدعوى في الرياض قبل سبع سنوات، ثم أفهموني بأن علي 
أن أقيم الدعوى في جدة فأقمتها قبل سنة، هكذا ذكر، وقرر أنه لم يستلم من )...( أي مبلغ 
حتى الآن، هكذا قرر، فطلبت من المدعى عليه وكالة تبليغ موكله للحضور فاستعد لذلك 
الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  لذلك  الجلسة.  ورفعت 
وفيها حضر المدعي )...( برفقة مترجم المحكمة )...( المدونة بياناتهما في جلسة سابقة، كما 
الشرعي  وكيله  برفقة   )...( رقم  المدني  بالسجل  )...( سعودي  أصالة  عليه  المدعى  حضر 
)...( سعودي بالسجل المدني رقم )...(، وجرى عرض الصلح على الطرفين فامتنعا عنه، 
ما ذكرت سابقاً، هكذا ذكر،  ليس عندي غير  فقال:  البينة على دعواه  المدعي  فطلبت من 
فأفهمته بان له يمين المدعى عليه أصالة على نفي دعواه، فقال: لا أرضى بيمينه، هكذا ذكر، 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث لم يقم المدعي البينة على دعواه، كما لم يرض 
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بيمين المدعى عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: )لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس 
 ( والسلام:  الصلاة  عليه  ولقوله  عليه(،  المدعى  على  اليمين  ولكن  وأموالهم،  رجال  دماء 
شاهداك أو يمينه(، لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي، وأفهمته بأن له إقامتها متى ما 
رضي بيمين المدعى عليه، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته، فأفهمته بان له حق 
الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام نسخة الحكم يسقط حقه 
بالاعتراض بعد مضي المدة، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وسيتم تسليمه نسخة من 
الحكم يوم الغد بحول الله وقوته، وأقفلت الجلسة الساعة ١٢.٠٠ وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف  قضاة 
جدة  بمحافظة  المكلف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣/٢٢٠٩١٢٧ برقم 
الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل بعدد ٣٥١٧٢٩٧٠ وتاريخ 
باطنه،  دون  بما  فيه  والمحكوم   )...( ضد/   )...( دعوى/  والمتضمن  ١٤٣٥/٣/١١هــ 
والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء
تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٢٦٨٦ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار:٣٥٢٩٨٨٢٠  

وساطةا-ادلالةاعلىاعقارا-اضمانامبمغاتلقعيا-امطالبةاتلضامنابالمبمغا-ادفعابعدماتماما
تلبيعا-اعدماتساحقاقاتلقعياعلفاًا-ارداتلدعوى.

تلقعيالاايقاحقاإلاابعداإتماماتلبيع.

بتسليمه نصيبه من سعي مقابل دلالة  إلزامه  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً 
المدعي  يتسلم  لم  ثم  العقد  توقيع  أثناء  المشتري  ضمن  لأنه  وذلك  عقار؛  على  ثالث  طرف 
نصيبه من السعي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بضمانه للمشتري في السعي ودفع 
بأن المشترى عدل عن الشراء فأقاله البائع من العقد، وأن العرف عدم استحقاق السعي إلا 
بعد تمام البيع، ونظراً لأنَّ المدعى عليه أقرَّ بضمان مبلغ السعي ودفع بأنَّ استحقاقه يكون بعد 
تمام البيع، ولأنَّ ما دفع به مقبول إذ لم يتم ذلك البيع ولم يكن المدعى عليه سبباً في الإقالة، لذا 
فقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعي لما ادعاه وأخلى ساحة المدعى عليه من الدعوى، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الملازم   )...( أنا  فلديَّ  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
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القضائي بالمحكمة الجزائية بالإحساء، وبناءً على تكليفي بنظر هذه القضية من فضيلة الشيخ 
القاضي )...(، وذلك بناءً على الشرح المدون بالمعاملة، بناءً على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة 
برقم ٣٤١٦٨٥٥٦٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٢هـ، والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 
سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  فتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٢هـ  وتاريخ   ٣٤٣٢٢٦٨٦
رقم  المدني  بالسجل  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى   )...( رقم  المدني  بالسجل 
تقع في  البحث عن مشتٍر لقطعة أرض  المدعى عليه  لقد طلبت من  قائلًا في دعواه:   )...(
جنوب الهفوف رقم )...( التي مساحتها أربعمائة متر، واتفقنا على أن السعي بيننا مناصفة 
وعددنا أربعة أشخاص، وهم أنا وزميلي )...( والطرف الآخر المدعى عليه )...( صاحب 
منهم  الصادر   )...( لصاحبه  للعقار   )...( مكتب  لدى  العقد  توقيع  وتم   ،)...( مكتب 
برقم ٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١هـ، وتم الاتفاق المذكور بقيمة إجمالية مائتان وثلاثون 
يوم  في  تقرر  الذي  المحكمة  موعد  حسب  الإفراغ  عند  مصدق  بشيك  تسلم  ريال  ألف 
العقد،  بعد كتابة  السعي  المشتري  العقارية يسلم  المكاتب  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ، وفي عرف 
نتعامل  شخص  وهو  للبائع  ضامن  أنا  بالسعي:  مطالبتي  عند  لي  وقال  عليه  المدعى  فقام 
المدعى  أطالب  فإني  لذا  لظروفه،  تقديراً  المشتري  بإقالة  البائع  وقام  المجلس  وتفرق  منه، 
به لي، وهو  العقد واستعد  توقيع  أثناء  السعي  المتسبب في عدم أخذ حقي من  عليه لكونه 
نصف السعي وقدره ألفان وخمسمائة ريال، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ألفان 
وخمسمائة ريال، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي قال: ما ذكره المدعي 
في دعواه غير صحيح، بل الصحيح بأنني ضمنت السعي للمدعي في حال تمَّ الإفراغ لدى 
كتابة العدل، والذي حصل بأن المشتري عدل عن الشراء وتم إقالته من البائع، لذا فلا حق 
ا إلى هيئة الخبراء  للمدعي لدي ولم أستلم شيئاً من السعي، هكذا أجاب، ثم جرت الكتابة منَّ
للإفادة عن العرف في العقار في حال أقال البائع المشتري: هل يلزم المشتري بالسعي أم لا؟ 
ولحين ورود الجواب تأجل النظر. وفي جلسة تالية لديَّ أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية 
بالأحساء، نظرًا لانتقال فضيلة الملازم القضائي بالمحكمة الشيخ )...( للملازمة في مكتب 
آخر فتحت الجلسة، وفيها حضر الطرفان، ثم جرى تلاوة ما تَّم ضبطه على الطرفين فصادقا 
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على ما جاء فيه، ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل ضمن مبلغ السعي للمدعي؟ فقال: نعم 
ضمنته بشرط أن يتمَّ الإفراغ ولم يتم الإفراغ ولم أصرح بهذا الشرط لكنه معروف، فالعرف 
على أنَّ السعي يكون بعد الإفراغ ولم أستلم أنا أي سعي حتى أدفعه للمدعي، هكذا أجاب، 
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ بضمان مبلغ السعي ودفع 
بأنَّ ذلك يكون بعد الإفراغ، وبما أنَّ ما دفع به مقبول إذ لم يتم البيع ولم يكن المدعى عليه 
سببًا في إقالة البيع، لذا فقد حكمت بعدم استحقاق المدعي لما جاء في دعواه، وأخليتُ ساحة 
المدعى عليه من هذه الدعوى، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته به دون لائحة 
م على نبينا محمد  اعتراضية، وأفهمته بأنَّ له حق إقامة الدعوى على المشتري، وصلىَّ الله وسلَّ

وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١١٧٣١٦٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٢٣هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٨٥٥٦٥ برقم 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...(، المسجل برقم ٣٥٢٠٣٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ، 
فضيلة  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية،  قضية  في   )...( ضد/   )...( دعوى/  بشأن 
القاضي بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في  المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على 

١٤٣٥/٧/١هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٠٢٠١٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٣ رقم القرار: ٣٥٣٥٢٠٣٣ 

تلثمنا-ا بلدا مطالباها لثمنها-ا تلوسيطا تلمبيعا-اضمانا تقميلا عدما عقارا-ا بيعا وساطةا-ا
إنكاراتلضمانا-اشهادةاشاهدا-ايميناتلمدعيا-اثبوتاتلضمانا-اإلزتمابلداتلمبمغ.ا

1ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)علىاتليدامااأخذتاحاىاتؤديه(.
اا-اسولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلزعيلاغارما(.

3ا-اسولاتبناعباسارضياتللهاعنهمالاأنارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسملاسضىاباليمينامعا
تلشاهد.

را-مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىابشهادةاشاهداويميناصاحباتلحق.
“ ويصحاضماناتلعهدةاعنامشترالبائعا 5ا-اسولاتلبهوتيافياكشافاتلقناعا)3٨ا/٨(: 
بأنايضمناتلثمناتلوتجباسبلاتقميمهاأوايضمناتلثمناإناظهلابهاعيباأواتساُحقا
فضماناتلثمناكمهاأوابعضهاعناأحدهمااللآخلاوهواصحيحاعنداجماهيراتلعمماء”.ت.هـ

 
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ قدره مائة وستون ألف ريال 
سلمه له كجزء من ثمن عقار بصفته سمساراً في بيعه، وقد ضمن له المدعى عليه هذا المبلغ 
في حال عدم تمام البيع، ولما لم يتم بيع العقار على المدعي طالبه برد المبلغ، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بتسلمه المبلغ من المدعي وأنكر ضمانه له في حال عدم تمام البيع، ودفع 
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البينة من  العقار والتي أفلست لاحقاً، وبطلب  المبلغ للشركة مالكة  بأنه وسيط وقد سلم 
المدعي على ضمان المدعى عليه للمبلغ المدعى به أحضر شاهدا معدلًا شرعاً فشهد بصحة 
الدعوى، ثم أدى المدعي اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي 
بإلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( الملازم القضائي في المحكمة العامة بالرياض، وفي 
حضر  وفيها   ،١١  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ  الموافق  الخميس  يوم 
المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
والمدافعة  المرافعة  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٤/٢/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٢٩٢٩١ برقم  الثانية 
والإقرار والصلح ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية، ولم يتقدم باعتذار 
عن الحضور؛ لذا قررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه، وفي جلسة لاحقة حضر المدعي 
وكالة المدونة هويته ووكالته سابقاً والمدعى عليه أصالة )...( سعودي بالسجل المدني رقم 
)...(، وادعى الأول قائلًا: إن المدعى عليه هذا الحاضر يدعي أنه صاحب مكتب عقاري، 
لفيلا  عربونا  ١٤٣٣/٠٦/١٤هـ  في  ريال  ألف  خمسون  قدره  و  مبلغاً  موكلي  من  واستلم 
وعشرة  مائة  قدره  مبلغ  ١٤٣٣/٠٧/٠٥هـ  في  استلم  ثم  الرياض،  بغرب   )...( حي  في 
آلاف ريال كدفعة أولى من قيمة شراء الفيلا المذكورة، فيكون مجموع ما استلمه من موكلي 
موقع  تسليم  لا  و  إفراغ  يحصل  لم  التاريخ  ذلك  ومنذ  ريال،  ألف  وستون  مائة  قدره  مبلغ 
الأربعين حكم على  القضائي  المكتب  قد صدر صك شرعي من  و  مبلغ، هذا  إرجاع  ولا 
المدعى عليه هذا الحاضر في نفس هذا الموضوع، ولكن من مدع آخر يدعى )...(، وخلاصة 
الحكم أنه طولب بسداد المبلغ و قيمته ٢١٥٠٠٠ ريال، أطلب من المدعى عليه هذا الحاضر 
إرجاع المبلغ المدعى به و قيمته ١٦٠ ألف وأتعاب المحاماة على هذه القضية و قيمتها ١٥ 
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ألف ريال، فيكون المجموع ١٧٥ ألف ريال، هذا ما لدي، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي من أني استلمت المبلغ و قيمته ١٦٠ ألف ريال وأنني 
بأن  معروف  هو  وكما   ،)...( شركة  طريق  عن  كان  لكن  فصحيح،  عقار  مكتب  صاحب 
الشركة قد انهارت وتم سجن صاحبة الشركة و تدعى )...(، وكل ذلك موثق في الشركة، 
صحيح،  غير  عليه  المدعى  ذكره  ما  قال:  وكالة  المدعي  على  ذلك  بعرض  و  إجابتي،  هذه 
والصحيح ما ذكرت، هكذا قال، وبعرضه على المدعى عليه قال: لدي بينة أنني مجرد وسيط 
فقد قررت رفع  المدعي، عليه  قال  العقارية، هكذا  بتسليمه لشركة )...(  المبلغ قمت  وأن 
الجلسة. وفي جلسة لاحقة لدي أنا )...( الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي 
في المحكمة العامة بالرياض والمكلف من قبل فضيلته بنظر هذه الدعوى، وفي يوم الخميس 
وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ١١:  ٤٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ  الموافق 
رقم  وكالة  بموجب   ،)...( عليه  المدعى  عن  وكيلًا  بصفته   )...( لحضوره  وحضر   )...(
الرياض،  جنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  والصادرة   ١٤٣٥/٠٣/٢٢ في   ٣٥٣٧٨٦١٠
ذلك،  وغير  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  والمخول 
وجرى تلاوة ما سبق ضبطه على الطرفين استناداً على المادة ١٦٧ من نظام المرافعات الشرعية 
فصادقا عليه، هذا وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل موكله لأجله أجاب قائلًا: لدى 
موكلي بينة أنه وسيط فقط بين المدعي وشركة )...(، وهي ثلاث صور من عقود بين المدعي 
وشركة )...( وشركة )...( التي هي تعمل نفس عمل شركة )...(، هكذا أجاب، ثم أبرز 
الجلسة  في  منها  الأصول  بإحضار  فطالبته  الشركة،  من  موقعة  غير  فوجدتها  العقود  صور 
القادمة إن شاء الله واستعد لذلك، وبعرض ذلك على المدعي قال: أجرى موكلي الاتفاق 
رد  أو  العقار  تسليم  عن  الوحيد  المسؤول  هو  بأنه  استعد  وقد  مكتبه،  في  عليه  المدعى  مع 
سأحضرها  قال:  قوله؟  على  بينة  لديه  هل  وكالة:  المدعي  وبسؤال  هذا  قال،  هكذا  المبلغ، 
الجلسة القادمة، ثم أبرز صورتين سند قبض من مكتب )...( للعقارات برقم ١٨٦ و ١٩٠ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٤ و ١٤٣٣/٠٧/٠٥؛ الأول بقيمة خمسين ألف ريال والثاني بقيمة 
مائة وعشرة آلاف، وجرى مطابقتها بأصلها وإرفاقها بالمعاملة، هذا وبسؤال المدعى عليه 
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وكالة عن البينة على تسليم موكله المبلغ لشركة )...( قال: أطلب الرجوع لموكلي وأحضر 
الجواب إن شاء الله الجلسة القادمة، وجرى رفع الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر المدعي 
أصل  عن  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  هذا  وكالة،  عليه  والمدعى  وكالة  والمدعي  أصالة 
تسليم  بينته على  وبسؤاله عن  أجد أصولها،  لم  فقال:  الماضية  الجلسة  أبرزها  التي  الأوراق 
 ،)...( السجينة  بينة وأطلب إحضار صاحبتها  ليس لدي  قال:   )...( المبلغ لشركة  موكله 
هكذا قال، وبسؤال المدعي عن بينته التي استمهل لإحضارها أحضر معه الشاهد )...(، 
وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد لله أن المدعي كان يرغب في شراء فيلا، وحضر عند 
صاحب المكتب المدعى عليه وأنا معه، وقال المدعي له: فلوسي التي أرغب أن أشتري بها 
الفيلا متدينها وإني متورط فيها، فإن تضمن لي شراء الفيلا عن طرق المستثمر، فقال المدعى 
البيع والشراء فلوسك ما تعرفها إلا مني أنا، وبذلك أشهد والله  عليه للمدعي: إن لم يتم 
أعلم  الشاهد لا  قال:  المدعى عليه وكالة  الشاهد وشهادته على  الشاهدين، وبعرض  خير 
عن حاله شيئاً، وما ذكر بينهم وبين موكلي لا أعلم عنه وليس لدي سوى ما ذكرت سابقاً، 
وأفهمتهم  لا.  قالا:  بينة؟  مزيد  لديهما  هل  ووكالة:  أصالة  المدعي  وبسؤال  أجاب،  هكذا 
للتأمل. وفي جلسة لاحقة  القادمة، ورفعت الجلسة  الشاهد في الجلسة  بإحضار من يزكي 
حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ  بموجب وكالة رقم ٣٥٣٧٨٦١٠   )...( بالوكالة عن   )...(
والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وغير ذلك، وجرى تلاوة 
الشاهد  يزكي  ما  المدعي هل أحضر  المدعى عليه وكالة، هذا وبسؤال  ما سبق ضبطه على 
قال: نعم، ثم أحضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وشهد 
قائلا: أشهد لله أن الشاهد )...( عدل مرضي مقبول الشهادة لي وعلي وعلى ذلك أشهد والله 
خير الشاهدين، هكذا شهد، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أطلب إدخال السجينة )...( 
لسماع ما لديها هل قبضت المبلغ أم لا ويمينها على نفي ذلك، هكذا قرر، ثم حضر متأخراً 
المدعى عليه أصالة قرر قائلًا: إنني لا أقبل بشهادة الشاهد لأنه إنما شهد لكونه عميلًا لشركة 
)...( مثل المدعي واستلم عمولة من مكتبنا كسعي لإتمام الشراء وبينهما قرابة، والشهادة 



124

�سم�سرة

ما  صحة  على  اليمين  لبذل  مستعد  هو  هل  المدعي  وبسؤال  هذا  قرر،  هكذا  وزور،  كذب 
قاله الشاهد في شهادته فاستعد لذلك، فأمرته بالحلف فحلف: )قائلًا والله العظيم الذي لا 
إله إلا هو إنني اشتريت فيلا بواسطة هذا الحاضر )...(، وأنه ضمن لي البيع قائلًا إن لم يتم 
البيع والشراء فلوسك ما تعرفها إلا مني، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم(، هكذا 
حلف، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون المدعى عليه صادق على القبض، 
ولما جاء في شهادة الشاهد ويمين المدعي المكملة من ضمان المدعى عليه للمدعي، ولقوله 
صلى الله عليه وسلم: )على اليد ما أخذت حتى تؤديه( رواه أهل السنن إلا النسائي، وقوله 
صلى الله عليه وسلم: )الزعيم غارم( رواه أبوداود والترمذي، ولما قرره أهل العلم من صحة 
ضمان العهدة )ضمان الدرك( وصحة كفالة السمسار وضمانه لموسطه، قال البهوتي في كشاف 
قبل  الواجب  الثمن  يضمن  بأن  لبائع  مشتر  عن  العهدة  ضمان  “ويصح   :٨/٢٣٨ القناع 
تسليمه أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب أو استُحق فضمان الثمن كله أو بعضه عن أحدهما 
للآخر وهو صحيح عند جماهير العلماء” ا.هـ قال في الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٢٣٧: 
الشافعية والحنابلة”  العهدة عند  العلماء ويسمى ضمان  الدرك صحيح عند جماهير  “ضمان 
ا.هـ، ولأن الراجح صحة كفالة السمسار وضمانه لموسطه لأن حقوق العقد تتعلق بالوسيط 
لا بالموسط )ينظر الوساطة التجارية في المعاملات المالية ص٣٠٧(، ولقول ابن عباس رضي 
الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رواه أحمد ومسلم 
وغيرهما، ولما روى الترمذي والدارقطني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي رضي 
الله عنه في العراق، ولما سبق فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه )...( للمدعي )...( مبلغاً 
المحاماة،  أتعاب  المدعي  طلب  عن  النظر  صرف  وقررت  ريال،  ألف  وستون  مائة  وقدره 
وأفهمت المدعي أن له رفع دعوى مستقلة لذلك، وأفهمت المدعى عليه أن له حق الرجوع 
الطرفين أن لهما حق الاعتراض لمدة ثلاثين يوماً من  على مكفوله، وبه حكمت، وأفهمت 
تسليم نسخة من الحكم، وسوف يتم تسليم الطرفين نسخة من الحكم يوم الأربعاء الموافق 
وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ، 
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حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
١٤٣٥/٨/٤هـ،  بتاريخ  لدينا  المؤرخة  ١٤٣٥/٧/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٣١٥٧٠ برقم 
المسجل   )...( الشيخ /  بالمحكمة  القضائي  الملازم  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
برقم ٣٥٢٦٧٥٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ الخاص بدعوى / )...( ضد / )...( بشأن 
المدعى  بذمة  أن  فضيلته  لدى  ثبت  أنه  المتضمن  بالصك،  الموضحة  الصفة  على  مالي  مبلغ 
المدعي  النظر عن طلب  مائة وستون ألف ريال، وقرر صرف  للمدعي مبلغاً وقدره  عليه 
أتعاب المحاماة، وأفهم المدعي أن له رفع دعوى مستقلة لذلك وأفهم المدعى عليه أن له 
حق الرجوع على مكفوله وبه حكم، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، واللـه الموفق، وصلى الله على نبينا محمــد وآلـه 

وصحبـه وسلم.
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حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي أتعاب المحاماة المقدرة من قبل المحكمة، 
وصرف النظر عن مطالبة المدعي بما زاد عن ذلك، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤١٨٦٥٢ برقم  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٠٥٥١٥٥ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٠هـ، وفي 
الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٥/١/١٥هـ  الاثنين  يوم 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
وكالة تخوله حق  ١٤٣١/٠٦/٢٢هـ  وتاريخ  برقم ٥٠٦٦٢  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل 
المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وقبول الحكم ونفيه، وطلبت من المدعي تحرير 
شقيقه  لتمثيل  عليه  المدعى  قبل  من  تكليفي  تم  ١٤٢٧/١٠/٢٥هـ  )بتاريخ  فقال:  دعواه، 
وذلك  المساهمين،  من  عدد  من  ضده  المرفوعة  القضايا  في  وذلك  الملز،  سجن  لدي  الموقوف 
بناء على الوكالة الشرعية ذات الرقم )...( والتاريخ ١٤٢٧/١١/٤هـ، ثم تم الاتفاق بيني 
ريال  ألف  وخمسون  مائتان  قدره  بمبلغ  مستردة  غير  مقدمة  أتعاب  على  عليه  المدعى  وبين 
)٢٥٠.٠٠٠( تدفع عند إصدار الوكالة الشرعية، بالإضافة إلى مبلغ قدره مليون وخمسمائة ) 

١٥٠٠٠٠٠( تدفع بعد انتهاء القضايا قضاءً أم صلحاً. 
لم  أنه  إلا  الشرعية،  الوكالة  صك  عليه  المدعى  أحضر  أعلاه  إليه  المشار  التاريخ  وفي 
يحضر مبلغ الدفعة المقدمة المتفق عليه، واعتذر عن ذلك متحججا بظروف خاصة، واعدًا 
بإحضارها في الأيام القليلة القادمة، وطالباً مني في ذات الوقت الشروع في الدفاع عن شقيقه 
وتمثيله في الدعاوى المشار إليها؛ نظرا لوجود موعد عدد كبير من الجلسات المنظورة الأمر 
الذي يتطلب سرعة التحرك. كما طلب في ذات الوقت محاولة التفاهم مع المساهمين الدائنين 

بغرض الوصول إلى تسويات مرضية لكل الأطراف وإنهاء تلك الدعاوى. 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٦٥٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٣٣١١٢ 

أتعابامحاماةا-امقدماغيرامقتردا-امماطمةافياتقميمها-اشروعافياتلترتفعا-اتخراتلوكيلاعماا
وكلافيها-ادفعابعدماتلصفةا-اتتفاقاشفهيا-شاهدامعدلاشرعاا-ايميناتلمدعيا-اتساعانةا

بخبيرا-تقديلاتلأتعابا-ثبوتاتلاتفاقا-اإلزتمابالمبمغاتلمقدر.

شهادةاتلشهوداويميناتلمدعي.

المحاماة  أتعاب  مقدم  مبلغ  بتسليمه  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
غير المسترد الذي اتفق معه عليه مقابل تمثيله لأخي المدعى عليه في الدعاوى المرفوعة ضده 
المدعى  لعدة أشهر ماطله  المدعى عليه  المدعي في تمثيل أخي  المحاكم، وبعد أن شرع  أمام 
عليه في دفع مقدم الأتعاب غير المسترد، مما اضطره إلى التوقف عن تمثيل أخيه أمام القضاء، 
وبسؤال المدعى عليه أنكر اتفاق المدعي معه، ودفع بأن الاتفاق تم بين أخيه والمدعي، وأن 
توكيله للمدعي كان بصفته وكيلا عن أخيه، كما دفع بعدم وجود اتفاق مكتوب بينه وبين 
المدعي، وبطلب البينة من المدعي أحال للحكم المنقوض، وباطلاع القاضي عليه وجد أن 
سابقاً  أدى  المدعي  أن  كما  دعواه،  يؤيد  بما  شهد  وقد  شرعا،  معدلا  شاهدا  أحضر  المدعي 
اليمين على صحة دعواه، وقد وجد القاضي في الحكم المنقوض أن المحكمة سبق أن قدرت 
أتعاب المدعي بواسطة أهل الخبرة، فوافق المدعى عليه بها آنذاك، والتزم بسدادها؛ ولذا فقد 
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حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي أتعاب المحاماة المقدرة من قبل المحكمة، 
وصرف النظر عن مطالبة المدعي بما زاد عن ذلك، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤١٨٦٥٢ برقم  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٠٥٥١٥٥ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٠هـ، وفي 
الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٥/١/١٥هـ  الاثنين  يوم 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
وكالة تخوله حق  ١٤٣١/٠٦/٢٢هـ  وتاريخ  برقم ٥٠٦٦٢  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل 
المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وقبول الحكم ونفيه، وطلبت من المدعي تحرير 
شقيقه  لتمثيل  عليه  المدعى  قبل  من  تكليفي  تم  ١٤٢٧/١٠/٢٥هـ  )بتاريخ  فقال:  دعواه، 
وذلك  المساهمين،  من  عدد  من  ضده  المرفوعة  القضايا  في  وذلك  الملز،  سجن  لدي  الموقوف 
بناء على الوكالة الشرعية ذات الرقم )...( والتاريخ ١٤٢٧/١١/٤هـ، ثم تم الاتفاق بيني 
ريال  ألف  وخمسون  مائتان  قدره  بمبلغ  مستردة  غير  مقدمة  أتعاب  على  عليه  المدعى  وبين 
)٢٥٠.٠٠٠( تدفع عند إصدار الوكالة الشرعية، بالإضافة إلى مبلغ قدره مليون وخمسمائة ) 

١٥٠٠٠٠٠( تدفع بعد انتهاء القضايا قضاءً أم صلحاً. 
لم  أنه  إلا  الشرعية،  الوكالة  صك  عليه  المدعى  أحضر  أعلاه  إليه  المشار  التاريخ  وفي 
يحضر مبلغ الدفعة المقدمة المتفق عليه، واعتذر عن ذلك متحججا بظروف خاصة، واعدًا 
بإحضارها في الأيام القليلة القادمة، وطالباً مني في ذات الوقت الشروع في الدفاع عن شقيقه 
وتمثيله في الدعاوى المشار إليها؛ نظرا لوجود موعد عدد كبير من الجلسات المنظورة الأمر 
الذي يتطلب سرعة التحرك. كما طلب في ذات الوقت محاولة التفاهم مع المساهمين الدائنين 

بغرض الوصول إلى تسويات مرضية لكل الأطراف وإنهاء تلك الدعاوى. 
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بناء على وعد المدعى عليه قمت باستلام الوكالة الشرعية، وشرعت على الفور في مباشرة 
الإجراءات وحضور الجلسات أمام ديوان المظالم وأمام المحكمة العامة بالرياض، وفي نفس 
الدائنين، وبعد  بالقليل من جماعة  ليس  نفر  اتصالات مكثفة مع  الوقت شرعت في إجراء 
جهد كبير وجلسات واجتماعات مضنية استطعت التوصل إلى حلول مرضية مع عدد من 
التنازل عن الأرباح بناء على اتفاق بصيغة محددة، ويكتفى  الدائنين وممثليهم يتم بموجبها 
فقط بالإقرار برؤوس الأموال، وقد وافق المدعى عليه وشقيقه على ذلك، إلا أنني لم أتمكن 
من توثيق الاتفاق مع هؤلاء الدائنين بسبب مماطلة المدعى عليه في تسليمي مستحقاتي والتي 
أخذت تتخذ طابع الغش والمراوغة؛ فتارة يقول لي: إن عمه تكفل بأتعاب الدعوى، إلا أنه 
لم يدفع له حتى الآن. وتارة يقول: إنه لم يتمكن من بيع الاستراحة الخاصة بشقيقه حتى يدفع 
منها مستحقاتي. وتارة أخرى يقول: المبلغ مع زوجة شقيقه، وإنه سيقوم بأخذه منها قريباً. 
وأحيانا يقول: إن المبلغ بحوزته إلا أنه خارج الرياض لظروف قاهرة، وسيقوم بتسليمه لي 

حال عودته. وهكذا.
وبقيت على هذا الحال لنحو أربعة أشهر أو تزيد، حضرت خلالها الجلسات المحددة كافة ، 
ولم أتوان في مقابلة أكبر عدد من الدائنين وممثليهم، إلا أنني وبعد أن أحسست أن المسألة 
بأنني سأتوقف  والمراوغة، أخطرته  التسويف  يتخذ أسلوب  بدأ  المدعى عليه  طالت، وأن 
عن حضور أي جلسة قادمة أو التفاهم مع أي دائن ما لم يتم تسليمي مبلغ الدفعة المقدمة 
المتفق عليها، كما أفهمته بأنني سوف أخطر المحاكم التي تنظر في القضايا موضوع الاتفاق 
بانسحابي إذا لم أجد منه رداً إيجابياً خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين ، إلا أنني لم أجد منه أي 

رد خلال المدة المذكورة.
وبالفعل أخطرت المحاكم المعنية بانسحابي من القضايا الموكلة لي بموجب صك الوكالة 
المشار إليه، ثم فوجئت بعد مرور أقل من شهر مما سبق ذكره بأن المدعى عليه قام بالاتفاق 
أنه كان يملك  اتفق عليه معه مقدما، مما يعني  الذي  المبلغ  مع شخص آخر، كما قام بدفع 
اتفاقه معي، وحيث إن لي في ذمته مبلغاً قدره مائتان وخمسون ألف  المال الكافي منذ بداية 
ريال سعودي وفقا لاتفاقي معه كمقدم أتعاب؛ لذا فإنني آمل الحكم لي بإلزام المدعى عليه 
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امتنع أن  بيننا والتي  المقدمة المستحق لي في ذمته وفقا للاتفاق المبرم  الدفعة  بتسليمي مبلغ 
يسلمني إياها دون أي مبرر شرعي أو نظامي. هذه دعواي(. 

في   ٧٧٩ برقم  بالرياض  المدنية  الأحوال  من  صادراً  اسم  بتعديل  إشعاراً  المدعي  وأبرز 
١٤٣٣/١١/٢٣هـ يتضمن تعديل اسم المدعي من )...( إلى )...( .انتهى .

الدعوى، فقدم مذكرة من ورقتين، جرى  المدعى عليه وكالة جوابه على  ثم طلبت من 
إيداعها في ملف القضية وتزويد المدعي بصورة منها، وجاء فيها قوله: 

غير  الدعوى  في  المذكور  بالعمل  المدعي  كلف  موكلي  أن  من  المدعي  ذكره  )أولًا -ما 
صحيح، وهذه الدعوى أقيمت على غير ذي صفة ويتعين ردها، فلا عقد مكتوب، ولا بيّنة 
موصلة على قيام ونشوء محل الدعوى بمواجهة موكلي واعتباره طرفا فيها،  والصحيح أن 
المدعي تعاقد مع أخي موكلي )...( على أن يقوم المدعي بالدفاع عن أخي موكلي لدى ديوان 
المظالم، واتفقا على مبلغ قدره مائتان وخمسون ألف ريال، فعمل موكلي للمدعي وكالة بناء 
على طلب أخيه، وحضر المدعي )٤٧( جلسة في الديوان، ثم انسحب؛ لأن أخا موكلي تأخر 

عليه بالدفعة. 
ثانياً -هناك قاعدة تقول: )إن العادة محكمة(، وجرت العادة في مكاتب المحاماة -فضلًا 
لما نص عليه بنظام المحاماة -من توثيق الاتفاق مع الموكل كتابياً، لذا جاءت القاعدة الأخرى 
مل(؛ فالمدعي رجل محامٍ ممتهن المهنة، ومارس  مكملة لها وهي: )إذا تعذر إعمال الكلام يُه
أو  كتابة عقد  يُهغفل  أن  يعقل  فلا  ثم  فترة، ومن  وأكثر من  المحاماة لأكثر من عميل  عمل 
توثيقه ضماناً لحقه حال وجود ما يستدعي ذلك، ولن أدعي أن المفرّط أولى بالخسارة حيث 

لا مصلحة لي معه. 
من  العديد  مع  والاتفاق  الجلسات،  من  العديد  حضر  أنَّه  يزعم  المدعي  ثالثاً -كون 
صدور  عدم  كذلك  الأتعاب،  على  الخلاف  بسبب  الاتفاق  توثيق  يستطع  لم  لكنه  الدائنين 
حكم لامتناعه عن المواصلة بسبب عدم حصوله على الأتعاب )...( إلخ، فهذا قول مرسل، 
ولا علاقة لموكلي به من قريب أو بعيد، وهذا شأنه ومن اتفق معه، سواء توصل لنتيجة من 

عدمه ؛ وبالتالي فلا يعني موكلي هذا الكلام. 
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من  استلم  ولذا  معه،  واتفق  بالسجن  موكلي  أخي  إلى  ذهب  المدعي  أنَّ  رابعاً -الحقيقة 
موكلي الوكالة بصفته وكيلا عن أخيه دون تكليف من أخيه بالاتفاق مع المدعي أو طلب 

توقيع عقد اتفاق معه. هذا تأكيد دفعي من عدم حصول أي اتفاق بينهما. 
وحيث الأمر ما تقدم، وتأسيساً على ما سبق، وعطفاً على ما ورد بقرار النقض من محكمة 
الاستئناف؛ لذا أطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي منها، والحكم بذلك (. انتهى. 
وبعرض ذلك على المدعى قال: )الصحيح ما ذكرته في دعواي، وما ذكره المدعى عليه 
وكالة لا صحة له؛ فأنا لم أتفق مع أخيه، ولم أعرفه إلا بعد حضور جلسات ديوان المظالم، 
وطلب مني القاضي حصر أملاك أخي المدعى عليه، فذهبت له في السجن، وهي أول مقابلة 
له، واتفاقي إنما كان مع المدعى عليه أصالة، ولذا فقد قدمت عرض أتعابي على المدعى عليه، 
الثاني،  المقدر  تقدير  المدعى عليه على  الوكالة، وقد وافق  ووافق عليه، وبناء عليه عمل لي 

واستعد بدفع أتعابي التي سيقدرها هذا المقدر(. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )إن سبب الموافقة أن القاضي خيّر موكلي بين 
الحكم بالمبلغ كاملا، أو أن يقبل موكلي بتقدير المحكم الثاني، فوافق موكلي على التقدير مجبرا، 
وما ذكره المدعي من أنه قدم لموكلي خطاب الأتعاب هذا صحيح، وقد استلمه موكلي منه، 

ولم يوافق عليه، وأخذه من أجل أن يعطيه لأخيه )...(، وهو الذي يقره(.
ثم طلبت من المدعي البينة على دعواه، فقال: )بينتي قدمتها سابقا، ومفصلة في القضية 

المنقوضة(.
في   )٢٨/١٧٩( برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  المنقوض  للصك  وبالرجوع 
)لدي  قائلًا:  فأجاب  بينته،  عن  المدعي  سأل  القضية  ناظر  أن  وجدت  ١٤٣٠/٦/١٠هـ 
ترافعي عن  فيه  يثبت  الرابعة  التجارية  الدائرة  المدعى عليه، كما لدي قرار من  الوكالة من 

المدعى عليه في سبع وأربعين جلسة، كما لدي أيضاً شاهد أطلب سماع شهادته(.
وحضر )...( سعودي بالبطاقة ذات الرقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلًا: 
)أشهد بالله العظيم أنه كلمني المدعى عليه )...( أنه يرغب في توكيل محامي يترافع عن أخيه 
على  واتفقا  وتقابلا،   ،)...( المحامي  له  فذكرت  مالية،  مساهمات  قضايا  في  المسجون   )...(
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الترافع، وعرفت من )...( أنهم اتفقوا على مبلغ قدره مائتان وخمسون ألف ريال تدفع فوراً 
من مباشرته في الترافع في القضايا، ومبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف ريال بعد الانتهاء من 
القضايا، ثم كلمني المدعي )...( بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وذكر لي أن )...( لم يسلم له 
الدفعة الأولى، فكلمت )...(، وقال: اطلب من )...( إمهالنا أسبوعين، وسنسلم له المبلغ، ثم 
ل )...( محامياً  تكرر هذا الطلب من )...( أكثر من مرة، وأحرجت من )...(، ثم فيما بعد وكَّ
آخر، وسلم له دفعة مقدمة مباشرة ؛ مما يثبت أن )...( ماطل )...( في هذا الأمر، وأنا أقول 
هذا الكلام من باب إبراء الذمة، وقد سألت )...( قبل مدة قريبة عما حصل معك والمحامي 
)...(، فقال: لقد انتهى الموضوع بيني وبينه، ثم لما ذكرته بالله قال: ما عليك منه. هذا ما لدي، 

وبه أشهد(.
وبسؤال المدعي هل لديه زيادة بينة أجاب قائلًا: )ليس لدي إلا ما ذكرت(. 

كما حضر )...( سعودي بالبطاقة ذات الرقم )...( و )...( سعودي بالبطاقة ذات الرقم 
)...(، وبسؤالهما عما لديما أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلًا: )نشهد بأن )...( عدل ثقة 

مقبول الشهادة، ونقبل شهادته لنا أو علينا. هذا ما لدينا من شهادة(.
ثم حلف المدعي مع شاهده بقوله: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن المبلغ المذكور 
في دعواي على )...( صحيح، وهو حقي في ذمة المذكور، والله على ما أقول شهيد(. هكذا 

حلف.
وحكم له ناظر القضية غيابياً بمبلغ قدره مائتان وخمسون ألف ريال انتهى مختصراً.

ذكره في  وما  فيه موكلي،  يقدح  فلا  الشاهد  )أما  قال:  وكالة  المدعي  ذلك على  وبعرض 
شهادته غير صحيح(.

برقم  أيضاً  المحكمة  هذه  من  والصادر  أيضاً  المنقوض  الآخر  الصك  على  اطلعت  كما 
٣٣١٦٠١٠٠ في ١٤٣٣/٣/٢٨هـ وجاء فيه قوله: )وبالاطلاع على المعاملة وجد بها إقرار 
من المدعى عليه أصالة والمتضمن إقرارًا بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٧هـ : أقر أنا )...( بأني ألتزم 
بكامل المبلغ الذي يقرره مكتب )...( للمحاماة، وليس لي أي عذر، والله الموفق(. والمذيل 

بتوقيعه. 
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وخطاب المحامي والمحكم )...( المتضمن: )بخصوص الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم 
المحاماة  بأتعاب  ومطالبته   )...( ضد   )...( من  والمقامة   ٣١/١٩٣٢٨٦ برقم  والمقيدة 
عليه -أفيد فضيلتكم أنه بعد الدراسة والتأمل في الموضوع فإن أتعاب المحاماة تقدر بألفي 

ريال لكل جلسة(.
وخطاب رئيس الدائرة التجارية الرابعة بديوان المظالم والمتضمن: )تفيد الدائرة التجارية 
الرقم  الوطنية ذات  الهوية  المحامي )...( صاحب  بأن  بالرياض  بالمحكمة الإدارية  الرابعة 
)...( قد ترافع أمام الدائرة في القضايا التي أقيمت من المساهمين ضد المدعى عليه السيد )...( 
في أكثر من سبع وأربعين جلسة، كما قام بتقديم الاعتراض على عدد من الأحكام الغيابية 
التي صدرت ضد المدعى عليه، وتم إعادة النظر فيها، وذلك لعام ١٤٢٧ -١٤٢٨هـ، وقد 

أعطي هذه الإفادة بناءً على طلبه(.
ومذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليه )...( متضمنة: )بأنه تم مخاطبة المحكمة الإدارية 
بديوان المظالم بالوارد ذي الرقم ٤٤١٧ والتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٧هـ للتأكد من الإفادة التي 
قدمها المدعي )...( الصادرة من الدائرة التجارية الرابعة وعدد الجلسات التي حضرها، وتم 
إفادتنا بتقرير الجلسات التي تم حضورها ما يلي: أولًا -أن القضايا التي تم حضورها من 
قبل المدعي هي ٤٨ جلسة في أحد عشر يوماً فقط محددة حسب التواريخ( . انتهى مختصراً.

يقرره  ما  المدعى عليه قد وافق على  إن  بما نصه: )وحيث  القضية  ناظر  ثم حكم فضيلة 
صادق  وقد  بتسديده،  مستعد  وأنه  بتوقيعه،  المذيل  إقراره  حسب  للمحاماة   )...( مكتب 
بعدد  جلسة،  لكل  ريال  ألفي   )...( قرر  وقد   ،)٤٨( وعددها  الجلسات،  عدد  على  وكيله 
ثمانية وأربعين جلسة، فقد حكمت على المدعى عليه بتسديد مبلغ وقدره ستة وتسعون ألفاً، 

وألزمته بدفع خمسة آلاف ريال قام المدعي بدفعها لمكتب المحامي )...( (. انتهى. 
وبعرض ذلك على الطرفين قال المدعي وكالة: )ليس لدي إضافة على ما سبق، والمحامي 
التي  الجلسات  ثم سألتهما عن عدد  يوم، وليس لكل جلسة(،  ريال لكل  ألفي  قدر   )...(
ترافع فيها المدعي، فقالا: )عددها ثمانية وأربعون جلسة(، ثم سألتهما: )هل لديكما إضافة 

على ما سبق؟( فقالا: )نكتفي بما سبق(. 
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فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء في شهادة الشاهد المعدل شرعاً، وقد 
شهد على حصول الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه، وحيث تصادق الطرفان على أن عدد 
الجلسات التي حضرها المدعي نيابة عن المدعى عليه )ثمانية وأربعون جلسة(، وحيث أقر 
المدعى عليه بأنه ملتزم بكامل المبلغ الذي يقرره مكتب )...( للمحاماة، وقد قدر المكتب 
كل جلسة بألفي ريال، وقد قنع المدعي بالحكم الصادر سابقاً المبني على هذا التقرير؛ لذلك 
كله فيلزم المدعى عليه )...( بأن يدفع للمدعي )...( مبلغاً قدره ستة وتسعون ألف ريال، 

وصرفت النظر عن مطالبته بما زاد على ذلك.
وأفهمت الطرفين بأن من لم يحكم له بكل طلباته فله حق الاعتراض على الحكم خلال 
الاعتراضية خلال  يقدم لائحته  لم  وإذا  تاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ،  اعتباراً من  يوماً  ثلاثين 
هذه المدة يسقط حقه في طلب الاستئناف، ويكتسب الحكم القطعية استناداً للمادة )١٨٧( 
من نظام المرافعات الشرعية، ففهما ذلك، وجرى تسليمهما صورة من صك الحكم، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ

القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد   )...( وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رئيس  فضيلة  من  لنا  الــواردة  المعاملة  بالرياض -على  الاستئناف  بمحكمة  الحقوقية 
والتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩ه  الرقم ٣٣٢٠٥٥١٥٥  بالخطاب ذي  بالرياض  العامة  المحكمة 
والمقيدة لدينا برقم ٣٣٢٠٥٥١٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، المرفق بها الصك ذو الرقم 
الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٥٩٠٩٩
الموضح  النحو  )...( وكالة على  )...( ضد  المقامة من  الدعوى  المتضمن الحكم في   ،)...(
بالصك والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الموفق،  والله  الحكم.  على  المصادقة  الدائرة  تقرر  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحتين 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٩١٣٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٣ رقم القرار: ٣٥١٢٣٩٥٤ 

أتعابامحاماةا-اتتفاقا-انقبةامنامبمغاتلمطالبةا-اصدوراحكلابعدماتلاساحقاقا-اإنكارا
تلمكممةا-ا تلمدعىاعميها بها-اشهادةاشاهداعدلا-ايمينا تلمحكوما تلمبمغا نقبةامنا تلاتفاقا-ا

عدماتساحقاقا-اصرفاتلنظلا.

مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىابالشاهدامعاتليمين.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه أتعاب المحاماة المتفق عليها بينهما، 
وهي نسبة قدرها عشرون بالمائة من المبلغ المطالب به، وذلك بعد أن ترافع عنه حتى انتهت 
القضية بحكم قضى بعدم استحقاقه لما جاء في دعواه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفعه 
بأنه اتفق مع المدعي على استحقاقه النسبة المذكورة من المبلغ المحكوم به، ولمَّا لم يحكم له بشيء 
فإنه لا يستحق أي شيء من المبلغ، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به أحضر شاهدا 
معدلا شرعا، فشهد بصحة ما دفع به، كما أنه أدى اليمين المكملة طبق ما طلب منه، ولذا فقد 
حكم القاضي بعدم استحقاق المدعي لما يطلبه، وصرف النظر عن دعواه، فاعترض المدعي، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٣٩١٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٦٣٣٤٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( قائلا: )إنه سبق أن اتفقت مع المدعى عليه على أن أترافع عنه في القضية التي بينه 
وبين )...( على نسبة وقدرها عشرون بالمائة ٢٠ % من المبلغ الذي يطالب به، وقد باشرت 
برقم ٣٣٤٠٢٧٣٨ في ١٤٣٣/٩/٥هـ  القضية  القضية، وصدر حكم في  المرافعة في هذه 
الحاضر  هذا  عليه  المدعى  طالبت  وقد  الاستحقاق،  بعدم  بالقطيف  العامة  المحكمة  من 
بأتعابي عن هذه القضية على حسب الاتفاق، ولم يعطني شيئا، وأنا أطلب الحكم عليه بدفع 
المذكورة في دعواي، وهو مبلغ قدره عشرون ألف ريال؛ حيث إن  النسبة  مستحقاتي على 

مبلغ الدعوى هو مائة الف ريال. هذه دعواي(.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي في دعواه من حصول 
الاتفاق بيني وبينه على النسبة المذكورة في الدعوى وهو مبلغ قدره عشرون ألف ريال هذا 
صحيح، ولكن كان اشتراطنا في ذلك على نجاح القضية، والذي حدث أن القضية حكم 
فيها بعدم الاستحقاق، وهو الذي استعد بهذا الترافع، وأنا لم اطلب منه شيئًا، وعليه فليس 

له شيء عندي بعد ذلك، وأطلب رد الدعوى. هذه إجابتي(. 
وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: )ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، فلم يكن هذا 
شرطًا، وهو الذي حضر لدي في المكتب، وطلب مني الترافع في ذلك، والنسبة على حسب 
الاتفاق سواء ربح أم لا، وإذا كان لديه ما يثبت ما قاله من الاشتراط فعليه أن يحضره. هكذا 

أجاب(. 
وبسؤال المدعى عليه عن بينته على ما دفع به من أن استحقاق المدعي لهذه النسبة متوقف 
على نجاح القضية والحكم بالمبلغ أجاب قائلا: )لدي شاهد يشهد بأن ذلك كان معلقا على 
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الربح في القضية، وأطلب مهلة لإحضاره(. هكذا أجاب.
سعودي   )...( أحضر  له  الإمهال  طلب  عما  عليه  المدعى  وبسؤال  الطرفان،  حضر  ثم 
ويعمل  ١٣٨٥هـ،  عام  مواليد  من  وهو   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
متسببا، ولا صلة قرابة له بالطرفين، وبسؤاله عما لديه أجاب قائلا: )أشهد بالله بأنني كنت 
في مكتب )...( هذا المدعى عليه بعد الظهر، وهو جاري، ومكتبه ملاصق لمكتبي، وقد سلم 
)...( هذا المدعى عليه للمدعي )...( الوكالة، وقال له )...(: تقيم الدعوى على )...( ، ثم 
تبين أنه أقام الدعوى على )...(، وعندما أبلغته بذلك قال: إنني أخبرته بأن يقيم الدعوى 
فيها  لك  الدعوى  من  يخرج  ما  أنه  على  اتفقا  الطرفين  بأن  بالله  أشهد  إنني  كما   ،)...( على 

عشرون في المائة، وهذا حصل هذا أمامي. هذا ما لدي، وبه أشهد(. هكذا شهد. 
وبعرض الشهادة على المدعي أجاب قائلا: )إن هذه الشهادة غير صحيحة، وهذا الشاهد 
لم يكن موجودا في المكتب، والاتفاق كان في مكتبي، وليس في مكتب المدعى عليه، كما أن 

الشاهد لم يقل: إنه ليس لي شيء إذا لم تربح القضية(. هكذا أجاب.
فجرى سؤاله عن الشاهد، فأجاب قائلا: )إنني لا أعرفه(. هكذا أجاب. 

هكذا  الشاهد(.  هذا  سوى  لدي  )ليس  قائلا:  فأجاب  بينة،  زيادة  المدعي  من  فطلبت 
أجاب.

فطلبت منه تزكية الشاهد، فأجاب قائلا: )إنني مستعد لذلك(. هكذا أجاب.
وقد قرر المدعي قائلا: )إنني أرفق هذه الورقة، وأطلب الاطلاع عليها(. هكذا أجاب، 
وقد أبرز ورقة واحدة مرفقا بها صكًا من ثلاث ورقات، وجرى الاطلاع عليها، وأرفقت 
في المعاملة. كما جرى اطلاع المدعى عليه في الجلسة عليها، فقرر المدعى عليه قائلا: )إنني 

أطلب فرصة للرد عليه( . هكذا أجاب. 
ثم حضر الطرفان، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليه عن تزكية الشاهد، فأجاب 

قائلا: )قد أحضرتهما، وأطلب سماع ما لديما(. هكذا أجاب.
ثم أضاف المدعي قائلا: )لدي طعن في الشاهد الذي حضر في هذه الجلسة؛ حيث إنني 
سمعت المدعى عليه يستشيره في هذه القضية، وأخذ صورة من لائحة الدعوى التي قدمتها 
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للمحكمة، وكان ذلك في أحد المكاتب القضائية(. هكذا أجاب.
قائلا: )إن ذلك غير صحيح، والشاهد  المدعى عليه، فأجاب  وجرى عرض ذلك على 

ليس مستشارا لي أبدا، ولم أستشره في القضية، وهذا الكلام غير صحيح(. هكذا أجاب.
فجرى سؤال المدعي: )هل لديك بينة بأن الشاهد مستشار للمدعى عليه في القضية؟(، 

فأجاب قائلا: )ليس لدي شاهد سوى موظف المكتب(. هكذا أجاب.
وقد أحضر المدعى عليه في هذه الجلسة كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلا: )أعرف الشاهد )...(، وأنا 
أعرفه منذ زمن طويل من سنوات عديدة، وهو عدل مرضي الشهادة، ولا نعلم عنه إلا كل 

خير(. هكذا شهد. 
كما أحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبسؤاله عما 
لديه أجاب قائلا: )أشهد بالله إنني أعرف الشاهد )...(، وهو عدل مرضي الشهادة، ولا 

أعلم عنه إلا كل خير، وأنا أعرفه من مدة طويلة(. هكذا شهد.
ثم وجهت اليمين للمدعى عليه ليحلف مع شاهده، فأجاب قائلا: )إنني مستعد بأداء 
المدعي من  ما ذكره  أن  إله إلا هو  الذي لا  قائلا: )والله  اليمين(. هكذا أجاب، ثم حلف 
أنني اتفقت معه على إعطائه ٢٠% من المبلغ الذي طالبت به )...( سواء كسبت القضية أم 
لم تكسب -هذا غير صحيح، ووالله العظيم إن اتفاقنا على أنه إذا حكم في القضية لصالحي 
بالمبلغ فله عشرون في المائة من المبلغ المحكوم به، ووالله العظيم إن دعواه علي غير صحيحة(. 

هكذا أجاب. 
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طالب المدعي الحكم على المدعى عليه 
بدفع مبلغ قدره عشرون ألف ريال، وهي نسبة ٢٠% من المبلغ الذي توكل فيه عن المدعى 
عليه، وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي من حصول التوكيل في القضية، ودفع 
المدعي  أنكر  القضية لصالحه، وحيث  الحكم في  تم  إذا  النسبة  بينهما على هذه  الاتفاق  بأن 
ذلك، وقرر أن هذه النسبة سواء حكم في القضية لصالحه أم لا، وحيث طلب من المدعى 
ل التعديل الشرعي، وحيث طلب منه زيادة  دِّ عليه البينة على ما دفع به، فأحضر شاهدا، وعُه
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بينة، فقرر أنه ليس لديه إلا هذا الشاهد، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد 
مع اليمين، وحيث حلف المدعى عليه اليمين المذكورة أعلاه مع شاهده، وحيث إن الذي 
يطالب به المدعي هي نسبة من المبلغ المطالب به، وليس تقديرا لأتعابه، وقد حصر دعواه في 
ذلك؛ لذا فقد أفهمت المدعي بعدم استحقاقه لما يطلبه، وصرفت النظر عن طلبه، وبذلك 

حكمت.
وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وأما المدعي فقرر عدم قناعته، وطلب 
رفعها للاستئناف، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم بمراجعة المحكمة يوم الأربعاء 
لتقديم اعتراضه خلال مدة أقصاها  الموافق ١٤٣٤/٨/١٠هـ لاستلام نسخة من الحكم 
ثلاثون يوماً، وإذا لم يقدم اللائحة خلال الفترة المذكورة يسقط حقه في التمييز، ويكتسب 
 . الشرعية  المرافعات  نظام  من  وسبعين  وثمانية  مائة  المادة  على  بناء  وذلك  القطعية،  الحكم 

جرى ما دون في ١٤٣٤/٨/٧هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

فقد  بعد  أما  وصحبه،  وآله  محمد  رسولنا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ٣٤١٢٦٣٣٤٧ 
وتاريخ   ٣٤٢٥٢٢٤٠٣ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  وتاريخ 
 ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١١/٥هـ، 
المسجل برقم ٣٤٢٩٠٧١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨هـ ، الخاص بدعوى )...( ضد)...( في 
قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
ولبيانه  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

حرر في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والله ولي التوفيق.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٨٧٩٤ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩ رقم القرار:٣٥٣١٠٥٢٢  

عدما تلعملا-ا إكمالا بعدما دفعا تلمحكمةا-ا خارجا دعوىا-اصمحا رفعا محاماةا-ا أتعابا
ثبوتها-اشرطاعدماسقوطاتلأتعابا-اثبوتاتلاساحقاقا-اإلزتمابدفعاتلأتعاب.

تلمادةا)رر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه باقي أتعاب محاماة، اتفقا عليها 
مقابل قيامه برفع دعوى للمدعى عليه ضد خصمه؛ للمطالبة بإبطال عقد إجارة مزرعة؛ 
انتهت لاحقا بصلح خارج المحكمة، وبعرض الدعوى  وذلك لأنه قام برفع الدعوى ثم 
لم  لكونه  عليه  المتفق  العمل  يستكمل  لم  المدعي  بأن  ودفع  بالاتفاق،  أقر  عليه  المدعى  على 
يطالب بأجرة المزرعة وبقيمة الأضرار التي لحقت بها بسبب المستأجر، فأنكر المدعي ورود 
الاتفاق على ما دفع به المدعى عليه، وقدم اتفاقية أتعاب لم تتضمن ذلك ، كما قدم اتفاقية 
المخالصة والصلح بين المدعى عليه وخصمه، ونظراً لأن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن 
الاتفاق  النزاع حول موضوع  إنهاء  يفيد  ما  أبرز  المدعي  إبطال عقد الإجارة، ولأن  سوى 
صلحا، ولأن عقد الاتفاق تضمن استحقاق المدعي لأتعابه عند إنهاء الموضوع سواء بحكم 
قضائي أم بصلح، لذا فقد ثبت لدى القاضي استحقاق المدعي باقي أجرة أتعابه المدعى بها، 
وحكم على المدعى عليه بأن يدفعها للمدعي حالًا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء، وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٧٨٣٣١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، وفي يوم  المعاملة  على 
الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والثلث صباحاً، وفيها 
حضر المدعي )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي بالسجل المدني ذي الرقم 
)...(، فسألت المدعي عن دعواه، فادعى بقوله: )إنه بتاريخ ١٤٣٣/٢/٣هـ تم الاتفاق 
بيني وبين المدعى عليه على أن أقوم بالنيابة عنه في رفع دعوى ضد خصمه )...(، موضوعها 
وتاريخ   )...( برقم  العقارية  للاستثمارات   )...( مكتب  من  الصادر  الإيجار  عقد  إبطال 
ددت  ١٤٣١/٣/١هـ، وهو عقد إيجار مزرعة في )...( بين والد المدعى عليه و)...(، وحُه
استلمتها مقدماً،  ريال  منها عشرة آلاف  ريال،  ألف  الاتفاق بعشرين  بناء على هذا  أتعابي 
المفاوضات  خلال  من  سواء  الموضوع،  إنهاء  بعد  يدفع  ريال  آلاف  عشرة  وقدره  والباقي 
أم  أمام جهة قضائية  أم بموجب صلح، وسواء تم هذا الصلح  أم بموجب حكم قضائي 

خارجها. 
وقد قمت بناء على هذا الاتفاق برفع دعوى ضد )...( في المحكمة العامة ببريدة، أحيلت 
لدى فضيلة القاضي )...(، ثم انتهت لاحقاً على صلح خارج المحكمة، تضمن إنهاء عقد 
الإيجار بين المدعى عليه و)...(؛ ولذا فإنني أطلب الحكم على المدعى عليه بدفع باقي أتعابي 
المتفق عليه على حسب العقد، وقدره عشرة آلاف ريال. هذه دعواي(. هكذا ادعى المدعي.

وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي من حصول الاتفاق في 
التاريخ الذي ذكره صحيح، وقد حرر في ذلك عقد أتعاب محاماة يوجد لدى كل منا نسخة 
منه، وقد تضمن أن على المدعي بذل العناية والجهد في المطالبة بحقوقي والدفاع عنها بشكل 

يخدم مصالحي. هذا جوابي على سبيل الإجمال. وأما التفصيل فإنه:
له  وأصدرت  فيها،  عني  ينوب  أن  على  المدعي  مع  بالاتفاق  قمت  التي  أولًا -الدعوى 
وكالة شرعية بموجب ذلك لم تنته حتى تاريخه، ولها موعد لدى المكتب القضائي )...( في 

المحكمة العامة ببريدة. 
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ثانياً -إذا كان هذا المدعي يذكر أنه قام بإنهاء موضوع النزاع بيني وبين )...( صلحاً فلماذا 
لم يقم بمواصلة الدعوى لإثباته شرعاً؟. 

ثالثا -وإذا كان يذكر هذا المدعي بأن النزاع بيني وبين )...( قد تم إنهاؤه بصلح خارج 
المحكمة فإن هذا المدعي لم يستكمل العمل المتفق عليه، وذلك من جهة حقوقي لدى )...(، 
وهي دفع إيجار المزرعة المؤجرة عليه لمدة أربع سنوات، كل سنة بخمسة وثلاثين ألف ريال، 
ودفع عوض الأضرار التي نشأت بسبب استئجار )...( للمزرعة، ومن ذلك موت أكثر من 

مائة نخلة، وكسر الرشاش، وأخذ قيرات الرشاش، وغيرها. 
رابعاً -أطلب تكليف لجنة للخروج إلى موقع المزرعة لمعاينتها وتقدير الأضرار التي لحقت 

بها بسبب سوء استعمال )...( للمزرعة وما فيها مدة إيجاره. هذه إجابتي(. هكذا أجاب.
وبعرض ما أجاب به المدعى عليه على المدعي وسؤاله الجواب عنه قرر قائلًا: )أما جوابي 
على الفقرة الأولى مما ذكره المدعى عليه فهو أن موضوع النزاع بين المدعى عليه و)...( انتهى 
خارج المحكمة، ولكن المدعى عليه بعد إنهاء موضوع النزاع قام بمراجعة المحكمة وإثارة 

المعاملة من جديد وتحديد موعد لها. 
أما الفقرة الثانية فإن العقد بيني وبين المدعى عليه ينص على استحقاقي لكامل أتعابي فور 
انتهاء موضوع النزاع سواء تم ذلك بصلح أم بحكم، وسواء كان الصلح أمام جهة قضائية 

أم خارجها. 
أما الفقرة الثالثة فإن العقد بيني وبين المدعى عليه هو على إخلاء المزرعة فقط دون أجرة 
المزرعة أو المطالبة بالأضرار التي نشأت بسبب استئجار )...( لها؛ فإن هذه لم يتضمنها العقد 

بدلالة أن اتفاق المدعى عليه معي كان قبل حلول أي أجرة لمزرعته التي أجرها على )...(.
أما الفقرة الرابعة فإنه لاعلاقة لي بها(. هكذا أجاب.

فسألته عن أن المدعى عليه قد ذكر في جوابه الإجمالي أن العقد الذي تم بينه وبين المدعي 
يخدم  بشكل  عنها  والدفاع  بحقوقه  المطالبة  في  والجهد  العناية  بذل  المدعي  على  أن  تضمن 
مصالحه، فأجاب قائلًا: )بل العقد تم على إخلاء المزرعة المؤجرة على )...( بالعقد المشار له 
سابقاً في دعواي، والمقصود من بذل العناية والجهد والمطالبة بحقوق المدعى عليه بما يخدم 
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مصالحه هو في إخلاء هذه المزرعة فقط دونما سواه(. هكذا أجاب.
وللاطلاع على العقد الذي تم بين المدعي والمدعى عليه ورصد مضمونه، وللاطلاع أيضاً 
على ما يثبت إنهاء المدعي لموضوع النزاع بين المدعى عليه وبين مستأجر المزرعة -جرى رفع 

الجلسة. 
ثم في يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف 
صباحا، وفيها حضر المدعي )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه، ولم يقدم 
عذرا في عدم حضوره على الرغم من تبلغه بالموعد شخصيا حسب توقيعه على ضبط القضية 

في الجلسة الماضية.
هذا، وقد جرى في هذه الجلسة الاطلاع على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه المؤرخ 
في ١٤٣٣/٢/٣هـ، وقد تضمن رغبة المدعى عليه في أن يوكل المدعي في قضيته ضد )...(، 
الرقم )...( المؤرخ في ١٤٣١/٣/١هـ لمخالفة )...(  وموضوعها إبطال عقد الإيجار ذي 
مع  واتفاقه  المدعي  قبول  عليه  والمدعى  المدعي  بين  المبرم  العقد  تضمن  كما  العقد،  لبنود 

المدعى عليه على إبرام هذا العقد.
وقد جاء في الفقرة )٣( منه ما نصه: )قبل الطرف الأول ـ المدعي ـ القيام بالمهمة المذكورة 
أعلاه هو وممثلوه العاملون معه، والتزم بأدائها وفق العرف المهني، وأن يبذل في ذلك العناية 
والجهد اللازمين في المطالبة بحقوق الطرف الثاني ـ المدعى عليه ـ والدفاع عنه بشكل يخدم 

مصالحه، ووجهة الحق التي تبديا وتؤيدها المستندات التي تكون بحوزته(. 
الفقرة )٤(: حددت أتعاب الطرف الأول ـ المدعي ـ لقاء القيام بالمهمة الموكل بها من قبل 
الطرف الثاني ـ المدعى عليه ـ مبلغ وقدره عشرون ألف ريال، يدفع منها مقدماً مبلغ وقدره 

عشرة آلاف ريال تدفع على حساب الخاص للطرف الأول )...(.
انتهاء  فور  أعلاه  المحددة  أتعابه  كامل  ـ  المدعي  ـ  الأول  الطرف  يستحق   :  )٥( الفقرة 
بموجب  أو  قضائي  حكم  بموجب  أو  المفاوضات  خلال  من  ذلك  كان  سواء  الموضوع، 

صلح، وسواء تم الصلح أمام الجهة القضائية المختصة أو خارجها(. انتهى.
عقد  على  الاطلاع  جرى  ثم  القضية،  ملف  في  العقد  هذا  من  نسخة  إرفاق  جرى  وقد 
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المتضمن  ١٤٣١/٣/١هـ  وتاريخ   )...( برقم  العقاري   )...( مكتب  من  الصادر  الإيجار 
الاتفاق بين )...( و )...( على أن يستأجر )...( مزرعة الطرف الآخر الواقعة في )...( مدة 
خمس سنوات، تبدأ من ١٤٣١/٣/١هـ وتنتهي في ١٤٣٦/٣/١هـ ، بأجرة سنوية قدرها 

خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد أرفق نسخة من هذا العقد في ملف القضية. 
ورقة  فأبرز  عليه،  المدعى  وبين  بينه  العقد  تضمنه  بما  قيامه  يثبت  عما  المدعي  سألت  ثم 
هذا نصها: )الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، 
من:  كل  بين  وتوفيقه  الله  بعون  الاتفاق  تم  ١٤٣٤/١١/٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي 
 )...( المستأجر  يقوم  أن  على   )...( المؤجر  عن  الشرعي  الوكيل  و)...(،   ،)...( المستأجر 
بتسليم المزرعة المستأجرة من )...( والكائنة )...(، للمدعو )...( الوكيل الشرعي للمؤجر، 
وذلك بعد مفاوضات وتدخل أهل الخير في الموضوع، على أن يكون هذا الاتفاق منهيا لمدة 
العقد السابق، وبينَّ المستأجر أنه يحتفظ بكامل حقوقه بالرجوع على المؤجر بالأضرار التي 
أصابته من إقامة المدعي للدعوى المنظورة بالمحكمة العامة ببريدة، وما سببه المدعي ووكيله 
أو  أية معدات  له  أنه ليس  يقر  أنه  المؤجرة، كما  بالعين  به، وفي حقه في الانتفاع  من أضرار 
حاجيات أخرى تخصه في المزرعة بعد هذا التسليم، وأنه لا يتحمل أية مسؤولية أو أضرار 
تصيب المزرعة بعد ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.( وعليه توقيع 
المدعي بصفته وكيلا للمؤجر، وتوقيع لـ )...( بصفته مستأجراً. وقد جرى إرفاق نسخة منه 

في ملف القضية. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ما تضمنته أوراق المعاملة من 
عقود واتفاقيات، وما أدلى به الطرفان، وإقرار المدعى عليه بالعقد المبرم بينه وبين المدعي، 
وبما أن هذا العقد قد تضمن أن موضوع الدعوى التي وكّلَ المدعى عليه المدعي فيها هو 
في إبطال عقد الإيجار ذي الرقم )...( والتاريخ ١٤٣١/٣/١هـ الصادر من مكتب )...( 
أن  تضمن  قد  عليه  والمدعى  المدعي  بين  الاتفاق  عقد  أن  وبما  غيره،  دون  بعاليه  له  المشار 
استحقاق المدعي أجرة أتعابه تجب عند إنهاء هذا الموضوع، سواء بحكم قضائي أم بصلح 
أمام الجهة القضائية أم خارجها، وبعد الاطلاع على بينة المدعي في القيام فيما وكل به وإنهاء 
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موضوع عقد الإيجار المذكور، ونظراً لأن المدعى عليه لم ينكر ما تضمنته هذه البينة، وإنما 
وقيمة  المزرعة  بإيجار  بالمطالبة  قيامه  بسبب عدم  أتعابه  أجرة  المدعي  استحقاق  ادعى عدم 
الأضرار التي نشأت بسبب المستأجر، وبما أن المطالبة بهذا لم يتضمنه موضوع الاتفاق بين 
المدعي والمدعى عليه؛ لذا فقد ثبت لدي استحقاق المدعي )...( باقي أجرة أتعابه المدعى 
بها، وقدرها عشرة آلاف ريال، حكمت على المدعى عليه )...( بأن يدفعها للمدعي حالًا، 
له حق الاعتراض  بأن  به وإفهامه  للمدعى عليه لإبلاغه  الصك  وقررت بعث نسخة من 
يكتسب  الحكم  فإن  اعتراضه  يقدم  لم  فإن  التبليغ،  تاريخ  من  يوما  ثلاثين  مدة  الحكم  على 
الصفة القطعية، ويعد الحكم حضوريا على حسب المواد ٢/٥٧، ١/١٨٧،١٧٩ من نظام 
المرافعات الشرعية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد اطلعنا 
المعاملة  القصيم -على  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة 
بـرقـم  الشيخ)...(  الجواء  عيون  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
٣٤٢٥٧٨٣٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هــ، المحالـة إلـيـنـــا برقم ٣٥٣٧٥٤٢٩، المرفق 
بها الصك ذو الرقم ٣٥٢٢٠٩٩٨ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ، الصادر من فضيلته الخاص 
أتعاب  باقي  بمبلغ مالي وقدره عشرة آلاف ريال،  المطالبة  بدعـوى)...( ضد )...( بشأن 
محاماة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما نصه: )ثبت لدي استحقاق المدعي )...( باقي 
بأن   )...( عليه  المدعى  ريال، حكمت على  المدعي بها، وقدرها عشرة آلاف  أتعاب  أجرة 
يدفعها للمدعي حالًا(؛ على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 

محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٢٢٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٧٥٨ 

هبةا-اأرضا-اوفاةاتلوتهبا-اطمباإثباتاتلهبةا-اإنكاراتلدعوىا-اشهادةاغيراموصمةا-ا
يميناتلنفيا-اصرفاتلنظل.

عدماوجوداتلبينةاويميناتلمدعىاعميهاعلىانفيها.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه وهو أحد أعمامه طالبا إلزامه بتسليمه الأرض محل 
الدعوى بحجة أن جده المتوفى قد وهبها له بعلم المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه أنكر الدعوى، ودفع بأن المورث كان يرغب في هبة الأرض للمدعي إلا أنه لم يفعل 
حتى وفاته، ثم لم يقبل ورثته هبة الأرض للمدعي، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدا 
فشهد شهادة غير موصلة لإثبات الدعوى، وقد طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي 
لعدم  الدعوى  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  ولذا  منه؛  طلب  كما  فأداها  الدعوى 

ثبوتها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بالطائف،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وح��ده،  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٤٥٢٢٢٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠ه�، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٤٦٠٢٤ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٠ه�، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٧ه� افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ٠٩ وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وحضر 
لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية سجله المدني ذي الرقم )...(، فادعى المدعي 
 ،)...( في  الواقعة  له  أرضا  وهبني  قد  الحاضر  هذا  مورث  لأبي  جدي  إن  دعواه:  في  قائلا 
والتي آلت إليه منحة عن طريق البلدية، وهذا الحاضر هو عمي هو من أخبرني بأن جدي 
وهبني، وقال: أعطني ألفين وثلاثمئة ريال، وقال: خذ جدك وخله يفرغ لك، فذهبت إلى 
جدي وسألته عن ذلك، فقال: صحيح إلا أن بطاقتي الشخصية منتهية، فأخبرت عمي هذا 
الحاضر، فقال: خذه إلى الأحوال المدنية، وسوف أنسق لكم موعدا هناك، وفعلا حضرنا 
استلام  وبقي  ونحوه،  تصوير  من  اللازم  فأجرينا  معنا،  عليه  المدعى  وحضر  وجدي،  أنا 
البطاقة، فلما حضرنا في موعد آخر لاستلامها لم نجدها، أطلب إلزام هذا الحاضر بما أن العين 
تحت يده، ويعلم أنها هبة لي أن يسلمها، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى 
عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح أنه في سنة ١٤٢٧ه� 
منح والدي الأرض محل الدعوى، وقال حينها: يمكن أن أعطيها )...( الذي هو المدعي، 
وبعد مراجعات للبلدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة خرج صك ملكية الأرض سنة 
١٤٢٩ه�، وسلمته والدي وبعد مضي سبعة أشهر أعطاني والدي صك الأرض وغيرها من 
الوالد سنة ١٤٣١ه� أخبرت  الصكوك والأوراق وأغراض شخصية لحفظها. وبعد وفاة 
)...( أن أبي كان يقول: إنه يمكن أن يعطيه هذه الأرض، وأنني راض بذلك، وسوف أقنع 
الورثة بالتنازل له على أن يعطيني ألفين وثلاثمئة ريال رسوم استخراج الحجة، وقد سعيت 
في ذلك فرضي منهم أخي )...( وأخي )...( أول الأمر بإعطائه الأرض، ورفض أخي )...( 
إعطاءه الأرض لخلاف بينهم، وقد رجع من رضي منهم عن تنازله. وأما ما ذكره من أنني 
طلبت منه إحضار أبي إلى الأحوال فصحيح، ولكن لم يكن لغرض الإفراغ له، وإنما لحاجة 
صحيح،  غير  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  المدعي  على  وبعرضها  إجابتي.  هذه  للبطاقة،  والدي 
وهبني  جدي  بأن  يشهد  جدي  شقيق  هو  شاهد  ولدي  دعواي،  في  ذكرته  ما  والصحيح 
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الأرض، وسوف أحضره الجلسة القادمة، ثم إنه في يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠١/١١ه� 
افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر الطرفان، وقد أحضر المدعي بينته شاهدا 
وقال: إن اسمي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤاله 
وهي   ،)...( بعطيها  المنحة  هذه  وقال:   ،)...( أخي  عند  حضرت  إنني  قال:  شهادته  عن 
أرض جهة )...(، ولم يوصني بشيء، وإنما سمعته يقول ذلك لما أخذ هذه المنحة. وبعرض 
الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال: أما الشاهد فهو عمي ولا أطعن فيه. وأما شهادته 
فصحيح إلا أنه ليس فيها ذكر أنه منحها، فأفهمت المدعي أن هذه الشهادة غير موصلة؛ لأن 
فيها ذكر لرغبة جده أن يمنحه، وليس فيها ذكر أنه تم المنح، فقال: أطلب يمين المدعى عليه 
أنه لا يعلم أن جدي منحني هذه الأرض. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أنا مستعد 
بأداء اليمين بعد تخويفه من مغبتها وتذكيره بأليم عقاب فاعلها المبطل، فحلف قائلا: والله 
ما  فبناء على  العظيم؛  المدعى بها، والله  المدعي الأرض  أن أبي وهب  أعلم  أنني لا  العظيم 
تقدم من دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه عليها، ويمنه على نفيها فقد صرفت النظر عن 
عليه  المدعى  قنع  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  حكمت.  وبه  ثبوتها،  لعدم  المدعي  دعوى 
ولم يقنع المدعي، ووعد بإحضار لائحة اعتراضية فأمرت بتسليمه نسخة من الحكم في هذا 
اليوم، وأفهمته بأن له ثلاثين يوما يقدم فيها لائحته الاعتراضية، فإن مضت المدة ولم يقدمها 
اكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠١/١١ه�.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك 
الصادر من فضيلة )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف والمسجل بعدد ٣٥١١٣٤٠٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١١ه�، المتضمن دعوى )...( ضد )...(، والمحكوم فيه بما دون باطنه. 
الحكم، وعلى  الموافقة على  تقررت  الاعتراضية  واللائحة  الصك وصورة ضبطه  وبدراسة 
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فضيلته مراعاة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٣٤٩٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤ رقم القرار: ٣٥٣٦٣٤٨٠ 

فشلا تصرفها-ا إبطالا طمبا تلمورثا-ا وفاةا تلوتهبا-ا ملضا فيا مقبوضا عقارا هبةا-ا
كمويا-ابقائهاعدةاسنوتتا-اتقليلاطبيا-املضاتلوتهبالاايعدامخوفاا-اصرفاتلنظل.

مااجاءافياتللوضاتلملبعلا“ ومناأسعدهاملضهابجذتماأواسلافياتبادتئهاتوافالجافياتناهائها
ولمايقطعهابفلتشافعطاياهامناكلاماله”.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليهم طالبين نقض تصرف مورث الطرفين، وإعادة 
بينهم؛ لأن  الورثة، وقسمته  إلى جميع  تنازل عنه لصالح زوجته  الذي  الدعوى  المنزل محل 
تصرفه فيه كان أثناء مرضه بالفشل الكلوي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر 
بأن مورثهم وهب زوجته المنزل المذكور، ودفع بأن ذلك تم لدى كاتب العدل قبل مرض 
المورث، وأنه كان آنذاك متمتعا بكامل أهليته المعتبرة شرعا، وقد جرى من القاضي التحقق 
من الدعوى فأفادت كتابة العدل بأن مورث الطرفين حضر بنفسه، وتنازل عن المنزل وهو 
بكامل أهليته المعتبرة شرعا، كما ورد التقرير الطبي متضمنا أن مرض المورث استمر خمس 
التنازل وقع في مرض لا يعد مخوفا شرعا؛ لذا فقد حكم  سنوات حتى وفاته؛ ونظرا لأن 
القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القطيف،  العامّة بمحافظة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٣١٨٩٦١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٩ه�،  وتاريخ   ٣٤٦٣٤٩٢
١٤٣٤/٠٢/٠٩ه� حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف 
برقم )...( في ١٤٣٤/٢/١٦ه�، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وأدعوا 
جميعهم على الحاضر معهم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
عليهم  والمدعى  أصالة ووكالة  والمدعون  )...( في ١٤٣٤/١/١٩ه�.  برقم  الثانية  الدمام 
أصالة ووكالة هم ورثة )...( بموجب حصر الإرث الصادر من دائرة الأوقاف بالقطيف 
برقم )...( في ١٤٣٤/٢/٩ه�، المتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه في )...(، وأدعى قائلا: 
وثلاثمئة  ألف  ومساحته   ،)...( في  يقع  منزلا  تركته  ضمن  من  وخلف  توفي،  مورثنا  إن 
وستون مترا وخمسون سنتمترا مكونًا من دور واحد على شقتين، وهي مملوكة لمورثنا بموجب 
الصك ذي الرقم )...( في ١٤٠٧/٦/٢٤ه�، الصادر من كتابة عدل القطيف؛ وحيث إن 
المدعى عليه أصالة وموكليه يسكنون في المنزل والصك كان باسم مورثنا، ثم انتقلت الملكية 
ثلاث  قبل  انتقلت  والملكية  الآن،  من  تقريبا  أشهر  ثلاثة  قبل  الوالد  توفي  وقد   ،)...( إلى 
سنوات ووالدنا كان قبل وفاته مريضًا؛ حيث إن ركبه تعبانة، ولا يوجد عنده كلى، ويقوم 
بالغسيل دائما، وكان يتعاطى أدوية خاصة بالكلى، وكان عنده حالة نفسية بسبب كبر سنه؛ 
وحيث إن المبايعة في وقت مرضه، نطلب إعادة المنزل إلى جميع الورثة، ومن ضمنهم المدعى 
عليها )...(، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي أصالة ووكالة على المدعى عليه أصالة 
ووكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي أصالة ووكالة في دعواه من أنه كان لمورثنا المنزل المذكور 
الموصوف في الدعوى فهذا صحيح، وقد حصل أن قام والدي وهو في كامل صحته ما عدا 
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أقدامه كان يشتكي منها، وقد حضر بنفسه إلى كاتب العدل في كتابة عدل القطيف، وتمت 
الإجراءات الخاصة بالهبة من والدي لوالدتي بعد أن تأكد كاتب العدل من أهليته المعتبرة 
شرعا، وما ذكروه أنه كان مريضا بحالة نفسية وفشل كلوي فهذا غير صحيح، فقد حصل 
ذلك بعد ستة أشهر أو سنة تقريبا، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعي أصالة ووكالة 
وقت  بالكلى  مريضا  كان  فقد  صحيح،  غير  فهذا  بالكلى  مريضا  يكن  لم  أنه  ذكره  ما  قال: 
المدعى  والدة  الوالد وهي  العدل، وكانت زوجة  لكاتب  بأنفسهم  الإفراغ، وقد أحضروه 
عليه تحاول نقل المنزل باسمها في قوته، وتفاجأنا بهذا النقل قبل ثلاث سنوات من وفاته بعد 
أعلاه  هويتاهما  المسجلة  و)...(   )...( من  كل  قرر  الجلسة  هذه  وفي  إجابتي.  هذه  مرضه، 
بقولهما: إننا نوكل أخانا )...( المدعي في إكمال النظر في هذه الدعوى، وله الحق في المرافعة 
والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح فيما يخص هذه الدعوى 
والدهم  فيه  يعالج  كان  الذي  المستشفى  عن  المدعي  سؤال  جرى  ثم  قرروا،  هكذا  فقط، 
فأجاب قائلا: مستشفى )...( بالقطيف، وكذلك مستشفى )...( بالدمام، هكذا أجاب؛ لذا 
في   )...( لمستشفى  والكتابة  الصك،  عن  للاستفسار  العدل  لكتابة  للكتابة  الجلسة  رفعت 
بموجب  الجنسية  )...( سعودي  ثم حضر  المتوفى،  والقطيف للاستفسار عن حالة  الدمام 
السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( بصفة )...( وكيلا بموجب الوكالة ذات 
الرقم )...( في ١٤٣٤/٢/١٦ه�، الصادرة من كتابة عدل القطيف، الموكل بها من )...(؛ 
وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم )...( في ١٤٣٤/٣/١١ه�، 
كتابة عدل  من  الصادرة  )...( في ١٤٣٤/٣/٩ه�،  الرقم  ذات  الوكالة  بموجب  وكذلك 
الدمام الثانية بصفته وكيلا عن )...(، وبصفته وكيلا بموجب الوكالة ذات الرقم )...( في 
١٤٣٤/٣/١١ه�، وقد سبق أن جرت الكتابة منا لكتابة عدل القطيف بموجب الخطاب 
في   )...( الرقم  ذي  الصك  عن  الاستفسار  بطلب  ١٤٣٤/٣/٢ه�  في   )...( الرقم  ذي 
١٤٠٧/٦/٢٤ه�، ومستشفى )...( بالدمام والقطيف بموجب الخطاب ذي الرقم )...( 
في ١٤٣٤/٣/٢ه� والرقم )...( في ١٤٣٤/٣/٢ه� للإفادة عن حالة المتوفى المذكور، ولم 
تردنا إجابات الخطابات حتى تاريخه. وفي هذه الجلسة قرر كل من )...( و)...( بقولهما: إننا 
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نوكل أخانا هذا الحاضر )...( بالمرافعة والمدافعة وسماع الإجابة والإقرار والصلح والتنازل 
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  ثم حضر  أجابا،  الدعوى، هكذا  فيما يخص هذه 
المدني ذي الرقم )...( بالوكالة )...( بصفته وكيلا عن )...(؛ وذلك بموجب الوكالة ذات 
)...(؛  عن  ووكيلًا  القطيف،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٢/١٦ه�،  في   )...( الرقم 
وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم )...( في ١٤٣٤/٣/١١ه�، 
وحضر المدعى عليه وكالة )...( بالأصالة والوكالة وكيلا عن )...( بموجب الوكالة ذات 
الرقم )...( في ١٤٣٤/٣/١ه�، الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية، وقد وردنا خطاب 
كتابة عدل القطيف برقم )...( في ١٤٣٤/٤/١ه� جوابا على خطابنا ذي الرقم )...( في 
باسم  الرقم )...( في ١٤٠٧/٦/٢٤ه�  الصك ذي  المتضمن أن سجل  ١٤٣٤/٣/٤ه�، 
)...(، وأنه ساري المفعول، وصالح للاعتماد عليه في الإفراغ، وقد تم إرفاق صورة ضبط 
 )...( )حضر  الآتي:  على  نصت  وقد  عليها،  الاطلاع  جرى  وقد   ،١٠٠ صحيفة  المبايعة 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( لدى فضيلة كاتب العدل، وبطوعه 
واختياره وفي حالته المعتبرة شرعا قرر تنازله عن الأرض التي تحت تصرفه، وهي بالصك 
ذي الرقم )...( في ١٤٠٧/٦/٢٤ه� إلى )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( دون مقابل ولا عوض عنه بحضور )...((. وبعرض ذلك على المدعي وكالة 
منا  الكتابة  أن جرت  لمراجعة موكلي، هكذا أجاب، وقد سبق  قائلا: أطلب فرصة  أجاب 
لمستشفى )...( بالدمام، وكذا المواساة )...(؛ وذلك بموجب الخطابات المذكورة في الجلسة 
الماضية، ولم يردنا جواب حتى تاريخه، ثم حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
بتاريخ   )...( الرقم  ذات  الوكالة  بموجب  وكيلًا  وبصفته  نفسه،  عن  أصالةً   )...(
١٤٣٤/٠٣/٠٩ه�، الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام والموكَل بها من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبصفته وكيلًا بموجب الوكالة ذات الرقم 
)...( بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١١ه�، الصادرة من كتابة عدل محافظة القطيف، والموكَل بها من 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبالوكالة عن )...( سعودي 
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الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا بموجب الوكالة ذات الرقم 
يحضر  ولم  القطيف،  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٠٢/١٦ه�،  بتاريخ   )...(
المدعى عليه ولا وكيل شرعي عنه، ولم يقدم عذرا لتخلفه، وقد وردنا خطاب المدير الطبي 
بمستشفى )...( بالقطيف دون رقم بتاريخ ١٤٣٤/٥/٨ه� للقضية المقيدة بالمحكمة برقم 
)...( في ١٤٣٤/٥/٨ه� جوابًًا عن خطابنا ذي الرقم )...( في ١٤٣٤/٣/٤ه�، والمتضمن 
التقرير الطبي للمريض رقم )...(، وهذا نص التقرير: )بعد الرجوع إلى ملف المذكور أعلاه 
تبينَّن أنه كان يعاني من مرض تكيس الكليتين، وهو مرض وراثي عادة ما يؤدي إلى الفشل 
الكلوي في مراحل متقدمة من العمر، والمتوفى حدث له ارتفاع في ضغط الدم وفشل كلوي 
الغسيل  يبدأ  أن  على  حالته  واستدعت  الكليتين  عمل  توقف  إلى  الفشل  هذا  تدرج  مزمن 
الكلوي الدموي بتاريخ ٢٠١١/٥/١٤م عن طريق القسطرة الوردية، وخلال هذه الفترة 
ومنذ بدأ الغسيل الكلوي إلى أن توفي بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٦م، وحالته الصحية العامة لم 
من  مرات  عدة  وعلاجه  الوزن،  في  ونقص  للشهية،  وفقدان  وهن،  من  يرام  ما  على  تكن 
التهابات ميكروبية، ولوحظ أيضاً تدهور صحته العامة، وعدم قدرته على المشي. وفي يوم 
٢٠١٢/٩/٢٧م، وأثناء عملية الغسيل أصيب فجأة بهبوط وانخفاض في ضغط الدم مما 
أنها  على  حالته  وشخصت  المركزة،  بالعناية  العلاج  وتلقيه  للمستشفى،  إدخاله  استدعى 
التهاب وتسمم بكتيري أدى إلى هبوط حاد في ضغط الدم وعلى الرغم من كل العلاجات 
التي تلقاها لم يستجب قط للعلاج، وتدهورت حالته الصحية. وفي يوم ٢٠١٢/١٠/٦م 
الساعة ٢:٠٠ صباحاً حدث انخفاض أكثر في ضغط الدم، وبطء شديد في نبض القلب إلى 
أن توقف قلبه، وتلقى عملية إنعاش القلب من الفريق المعالج واستمرت هذه العملية لأكثر 
من ٥٠ دقيقة، ولم تفلح لإعادة نبض القلب، وأعلنت وفاته بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٦م الساعة 
٣:٠٠ صباحا رحمة الله عليه(. اه�؛ عليه ولضرورة تحديد بداية المرض؛ لذا رفعت الجلسة، 
ثم حضر المدعي وكالة )...(، وحضر المدعى عليه أصالة ووكالة )...(، وقد سبق أن جرت 
بطلب  ١٤٣٤/٦/٧ه�  في   )...( الرقم  ذي  الخطاب  بموجب   )...( لمستشفى  منا  الكتابة 
في  رقم  دون  منهم  الاجابة  إلينا  ووردت  للمذكور،  المرضي  التاريخ  عن  الاستفسار 
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التقرير  وقد تضمن  ١٤٣٤/٩/٦ه�،  )...( في  برقم  بالمحكمة  وقيدت  ١٤٣٤/٩/٣ه�، 
الطبي للمريض )...(: أن هذا مرض مزمن، ويأتي مع كبر السن؛ وحيث إن استفسارنا كان 
متوجها لتاريخ بدء المرض عند المذكور، وعن خطورته في بدايته، ولم تتم الإفادة عن ذلك؛ 
لذا سوف تتم إعادة الكتابة لهم مرة أخرى، ثم حضر المدعيان بالوكالة وقد أبرز المدعى عليه 
وكالة الخطاب دون رقم بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩ه�، الوارد من مستشفى )...( بشأن الرد 
ارتفاع  مع  كلوي  فشل  من  يعاني  كان  المذكور  أن  خطابهم:  تضمن  وقد  لهم،  خطابنا  على 
بضغط الدم، وأن ابتداء الغسيل كان بتاريخ ٢٠١١/٥/١٤ ، ثم أصيب بجلطات بالمخ تم 
تشخيصها بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢٨ ، وحسب الملفات أدى لإصابته بعته الشيخوخة(. اه�؛ 
وحيث إن المستشفى لم يرد على سؤالنا في خطابنا المذكور وهو تاريخ بدء المرض، وإنما أفاد 
عن ابتداء الغسيل لاسيما قد أشاروا في هذا التقرير أنه كان يعاني من فشل كلوي إلا أنه بدأ 
الغسيل لديهم بالتاريخ المذكور، وهذا لا يعني أنه لم يكن يقوم بالغسيل قبل ذلك؛ لذا ستعاد 
الكتابة لهم مرة أخرى، ثم حضر المدعى عليه وكالة )...(، وحضر المدعي وكالة وقد وردنا 
١٤٣٥/٢/٨ه�،  في   )...( برقم  بالمحكمة  والمقيد  رقم،  دون   )...( مستشفى  خطاب 
والمتضمن: ) نحيط سيادتكم علما بأن المريض يرحمه الله حضر للمستشفى لأول مرة بتاريخ 
٢٠٠٧/١/٢٨م، وكان يبلغ من العمر وقتها ٨٢ سنة حسب ما ورد بملف المريض الطبي، 
وكان يشكو من مبادئ الفشل الكلوي وتبين وجود جلطة بالمخ بتاريخ ٢٠١١/١/٢٠م 
مع ضمور بخلايا المخ؛ وللإجابة عن السؤال الأول بخطابكم للاستفسار عن تاريخ بدء 
المرض فإنه غير متوفر عندنا بالملف تاريخ دقيق لبدء المرض؛ وبالنسبة للاستفسار الثاني: 
هل تؤدي حالة تكيس الكليتين إلى الفشل الكلوي والوفاة؟ فالإجابة: نعم، قد تؤدي إلى 
الشيخوخة، وتصلب الشرايين المصاحبة لمرض  نتيجة مضاعفات  الكلوي والوفاة  الفشل 
المدعي وكالة والمدعى عليه  ثم حضر  الجلسة،  ولتتأمل رفعت  لذا  اه�؛  الكلوي(.  الفشل 
وكالة )...(؛ ونظرا لعدم إضافة عبارة موجودة في تقرير المستشفى المرسل أخيرا، والمدون 
في الجلسة الماضية؛ لذا فسوف يتم إضافتها، وهي بالنص الآتي: ).. وللإجابة عن الاستفسار 
الثالث فإن المريض بدأ العلاج بالغسيل الدموي بتاريخ ٢٠١١/٥/١٤م أي حوالي أربع 
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سنوات من تاريخ تشخيص المرض(. اه�. وفي هذه الجلسة جرى سؤال الطرفين: هل لديهما 
العام  منذ  البلاد  الى خارج  إن والدي كان يسافر  قائلا:  المدعى عليه  ما يضيفانه؟ فأجاب 
جواز  عليه  ويدل  عقله،  وبكامل  بصحته  كان  أنه  على  يدل  وهذا  وفاته،  وحتى  ٢٠٠٧م 
للمتوفى، وهي  السفر  أبرز صور جواز  أجاب، وقد  سفره، وأطلب الاطلاع عليه، هكذا 
وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  بالمعاملة.  أرفقت  وقد  ورقة،  وعشرين  ستة  من  مكونة 
أو  للعلاج  ينقل سواء  أن  يمكن  فالمريض  الصحة،  دليلا على  ليس  إن ذلك  قائلا:  أجاب 
ما  هناك  هل  الطرفين:  سؤال  جرى  ثم  أجاب،  هكذا  بذلك،  لهم  نسلم  لا  فنحن  غيره، 
يضيفانه؟ فأجابا قائلين: ليس لدينا سوى ما سلف، هكذا أجابا؛ لذا فقد جرى قفل باب 
المرافعة، ورفعت الجلسة لإصدار الحكم، ثم حضر المدعي وكالة )...( وحضر المدعى عليه 
أصالة ووكالة )...(، وبعد تأمل القضية ودراساتها وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ 
وحيث طالب المدعي وكالة إعادة المنزل محل الدعوى إلى جميع الورثة، وقسمته بينهم؛ لأن 
مورثهم تنازل عنه لصالح إحدى زوجاته؛ وحيث صادق المدعى عليه أصالة ووكالة على 
أنه  الثانية، وقرروا  العقار المذكور لزوجته  دعوى المدعي أصالة ووكالة بأن مورثهم أفرغ 
شخصيا؛  وبحضوره  العدل،  كاتب  لدى  شرعا  المعتبرة  أهليته  وبكامل  ملكه  في  تصرف 
وحيث قرر المدعي وكالة بأن مورث موكليه ومورث المدعى عليهم تصرف في هذا المنزل 
وهو يعاني من الفشل الكلوي؛ وحيث أنكر المدعى عليه حصول الفشل الكلوي في ذلك 
الوقت، وأنه حصل بعد ذلك، وأن مورثهم قد حضر بنفسه لدى كاتب العدل، وتنازل عن 
العقار لزوجته بعد أن تحقق كاتب العدل من أهليته؛ وحيث جرت الكتابة منا لكتابة العدل 
المنزل  وتنازل عن  بنفسه،  قد حضر  المذكور  بأن  منهم  الإجابة  ووردت  ذلك  من  للتحقق 
لزوجته دون مقابل، وأنه أقر بالتنازل وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا، وكان ذلك بتاريخ 
مورث  فيها  يعالج  كان  التي  المستشفيات  من  استفسارنا  جرى  كما  ١٤٣١/٤/١١ه�، 
الطرفين، وذكرو ا أنه كان يقوم بغسيل الكلى، وأن هذا المرض مزمن، ويأتي مع كبر السن 
وذكروا أن المريض ابتدأ الغسيل في ٢٠١١/٥/١٤م، وحينما تم سؤالهم عن المرض، وهل 
الشيخوخة،  لمضاعفات  نتيجة  الوفاة  إلى  يؤدي  قد  أنه  ذكروا  بوفاة؟  يتصل  أو  مخوف  هو 
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أصالة  عليه  المدعى  أضاف  وحيث  الكلوي؛  الفشل  لمرض  المصاحب  الشريان  وتصلب 
ووكالة بأن مورثهم كان يمارس حياته الطبيعية في سفره ذهاباً وإياباً، وقد أبرز لذلك صورة 
من جواز السفر الخاص بالمتوفى المتضمن سفره الى خارج البلاد؛ وحيث تم عرض ذلك على 
لمورث  حصل  ما  إن  وحيث  بذلك؛  يسلمون  لا  موكليه  أن  فقرر  ووكالة  أصالة  المدعي 
الطرفين هو هبه مقبوضة قبل الوفاة؛ وحيث قرر الفقهاء أن الواهب إذا مات قبل الرجوع 
الموت؛  مرض  المرض  يكون  ان  إلا  الرجوع  الورثة  لبقية  وليس  للمعطى  تثبت  الهبة  فإن 
في  حصلت  وال��وف��اة  ١٤٣١/٤/١١ه�،  بتاريخ  حصلت  قد  الهبة  إن  وحيث 
فيه المريض  به موت، ولزم  ١٤٣٣/١١/٢٠ه�؛ وحيث إن المرض المخوف هو ما اتصل 
الفراش. جاء في الروض المربع ص ٤٦٦ :)ومن أقعده مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو 
في  حصلت  وال��وف��اة  ماله(،  كل  من  فعطاياه  بفراش  يقطعه  ولم  انتهائه  في  فالج 
٢٠٠٧م  عام  من  حصل  الطرفين  لمورث  المرض  بداية  إن  وحيث  ١٤٣٣/١١/٢٠ه�؛ 
حسب التقرير الطبي المشار إليه أعلاه، ووفاته حوالي العام الميلادي ٢٠١٢م، أي: بعد خمس 
الانسان  فيها  يعيش  قد  التي  الأمراض  من  الكلوي  الفشل  مرض  أن  كما  تقريبا،  سنوات 
بأجهزة؛ وعليه فحالة مورث المدعين حين تصرفه بالتنازل لم تكن ضمن المرض المخوف؛ 
لذلك كله فقد أفهمت المدعي وكالة بعدم استحقاق موكليه لما يطلبون، فصرفت النظر عن 
القناعة  ووكالة  أصالة  عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  وبعرضه  حكمت،  وبذلك  طلبهم، 
بتقديم  واستعد  للاستئناف،  رفعها  وطلب  قناعته،  عدم  فقرر  وكالة  المدعي  أما  بالحكم. 
لائحة اعتراضية، وأفهم بمراجعة المحكمة يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٤/٦ه� لاستلام 
لنسخة  استلامه  من  يوماً  ثلاثون  أقصاها  مدة  خلال  اعتراضه  لتقديم  الحكم  من  نسخة 
الحكم، وإذا لم يقدم اللائحة خلال الفترة المذكورة يسقط حقه في التمييز، ويكتسب الحكم 
ما  الشرعية. جرى  المرافعات  نظام  مئة وثمانية وسبعين من  المادة  بناء على  القطعية؛ وذلك 

ن في ١٤٣٥/٤/٤ه�، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دُوِّ
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الثانية في محكمة  الدائ�رة الحقوقية  اطلعن�ا نحن ق�ض�اة  فقد  بعد،  أما  الحمد لله وحده، 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٨٨٢٥٤٥ وتاريخ 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٦/٢٨ه�، 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  وتاريخ١٤٣٥/٦/٢١ه�،   ٣٥٤١١٧٢١
بشأن  وت��اري��خ١٤٣٥/٤/٤ه�   ٣٥١٩٧٧٨٧ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلة القاضي بما هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر ١٤٣٥/٨/٢٤ه�.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٧٥٩١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣ رقم القرار: ٣٥٢٦٥٤١٢ 

شهادةا تلورثةا-ا إنكارا تلهبةا-ا إثباتا طمبا تلوتهبا-ا وفاةا تلزوجا-ا منا عقارا هبةا-ا
شهودا-اإسلتراعلىاورسةاعاديةا-اهبةالوترثافياملضاتلموتا-اتوسفهااعلىاإجازةاتلورثةا-ا

رداتلدعوى.

يمزماتبرعهالوترثا “ وإناكاناملضهامخوفاًالاا تلملبعا)٦/را(:  تللوضا 1ا-مااجاءافيا
بشيءاإلاابإجازةاتلورثةاإناماتامنه” 

فيا فكإسلترها بشيءا ملضها فيا أسلا ومنا  “ تلإسلترلا كاابا فيا تلمقاقنعا زتدا فيا جاءا اا-ماا
صحاهاإلاافياإسلترهابالمالالوترثهافلاايقبل” 

تلميرتثا ببعضا ورثاها بعضا أنايخصا أرتدا إذتا تلباطمةا تلحيلا منا  “ تلقيللا تبنا 3ا-سولا
وسداعملاأناتلوصيةالااتجوزاوأناتلعطيةافياملضهاوصيةاأنايقوللاكنتاوهبتالها
كذتاوكذتافياصحاي،اأوايقلالهابدينافياقدمابهاوهذتاباطل.اوتلإسلترافياملضاتلموتا
تلاهمةاوسولهاهوا إذتاظهلتا يلداللأجنبيا بلامالكا لماهمةاعنداتلجمهور،ا لاايصحا

تلصحيح” 

مورث  فه  خلَّن لمنزل  ملكيتها  إثبات  طالبة  عليهم  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
الطرفين - زوجها - بدعوى أنه وهبه لها في مرضه الذي مات فيه، وبعرض الدعوى على 
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البينة من المدعية أبرزت ورقة متضمنة  المدعى عليه أصالة ووكالة أنكر صحتها، وبطلب 
الشهود، وقد أحضرت  بتواقيع منسوبة لعدد من  المتوفى ومذيلة  المنزل لها من زوجها  هبة 
شاهدين منهم فشهدا طبق دعواها، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بأن المورث وضع 
بصمته على الورقة وهو في مرض أفقده الأهلية كما طعن في عدالة الشهود؛ ونظراً لأن الهبة 
وقعت من المورث في مرض موته، ولأنها تكون بذلك موقوفة على إجازة الورثة؛ لذا فقد 
أنصبائهم،  للورثة بحسب  ملكًا  النزاع  المنزل محل  وبقاء  المدعية  برد دعوى  القاضي  حكم 

فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤٢٦٧٥٩١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/١١ه�، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٤٠٧١٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١ه�، 
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٧ه� افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩ لسماع دعوى 
)...( ضد )...( وفيها حضرت المرأة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، المعرف بها من قبل الشاهدين أدناه، وادعت على الحاضر معها في المجلس الشرعي 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن 
شقيقيه )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٤٥ في ١٤٣٤/٠٦/٢٦ه�، الصادرة من كتابة 
العدل بمحافظة خيبر قائلة في دعواها: لقد توفي زوجي )...( بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٨ه�، 
وانحصر إرثه الشرعي حين وفاته في أنا زوجته )...(، وفي إخوانه الأشقاء )...( لا وارث 
وأربعون  ثلاثمئة  ومساحته   ،)...( حي  في  يقع  منزلًا  تركته  ضمن  من  وخلف  سوانا،  له 
مماته، وهو مملوك  بعد  أسكنه  أزال  وما  أثناء حياته  معه  فيه  أسكن  تقريباً كنت  مربعاً  متراً 
له بموجب الصك ذي الرقم ١٠/١٠١ صحيفة ١١٤ جلد ١٠ في ١٤٠٠/٠٥/٠٢ه�، 
المنزل قبل أربع  فإنه قد وهبني هذا  إنه لم يخلف أولاداً  الصادر من هذه المحكمة؛ وحيث 
سنوات، وكتب الهبة في ورقة حررها بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� في مرضه الذي مات فيه؛ 
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لذا أطلب إفراغ هذا المنزل باسمي، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه بالأصالة والوكالة 
أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح، وهي كاذبة، ولا نوافق على إفراغ المنزل 
باسمها، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على صك حصر الوراثة ذي الرقم ٣٤٢٢٧٠٥٥ 
في ١٤٣٤/٠٥/٢٩ه�، الصادر من المحكمة العامة بالمدينة، والمتضمن وفاة )...( بتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/١٨ه�، وانحصار إرثه الشرعي في زوجته )...( المدعية وفي إخوانه الأشقاء 
)...(، ثم أبرزت المدعية وثيقة هذا نصها: )بسم الله الرحمن الرحيم أقر أنا )...( وأنا بكامل 
اعتباراً من هذا  )...(؛ وذلك  لزوجتي   )...( الواقع في  بيتي  قد وهبت  بأني  العقلية  قواي 
مذيلة  وهي  الشاهدين(،  خير  والله  يشهد  لمن  وأذنت  ١٤٣٤/٠٣/١٤ه�،  السبت  اليوم 
بتواقيع منسوبة للشاهد الأول )...( والشاهد الثاني )...( والشاهد الثالث )...( والشاهد 
الرابع )...(، وممهورة ببصمة منسوبة للمقر بما فيه )...(. وبعرضه على المدعى عليه أصالة 
ووكالة قال: هذه الورقة بصمت من قبل شقيقي )...( وهو مريض على السرير غير واع بما 
حوله، ولا يعلم عنها، وهو في حال غيبوبة، هكذا قال، ثم أحضرت المدعية شاهدين هما 
١� )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وباستشهاده شهد قائلًا: 
بعد صلاة  منزله  )...( في  عند  السبت ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� كنت جالساً  يوم  أنه في  أشهد 
المغرب وهو مريض على السرير، فقال للشاهد )...(: اكتب أقر أنا )...( وأنا بكامل قواي 
العقلية بأنني وهبت بيتي الواقع في )...( لزوجتي )...(؛ وذلك اعتباراً من هذا اليوم السبت 
الموافق ١٤٣٤/٠٣/١٤ه�، وقرأها بصوت عال، وقال: اشهدوا على هذا، وكان على سرير 
المرض الذي مات فيه، ثم توفي بعدها بشهرين وزيادة، هذه شهادتي. ٢� الشاهد الثاني )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وباستشهاده شهد قائلًا: أشهد بأنه 
في يوم السبت ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� وبعد صلاة المغرب قمت بعيادة المريض )...(، فقال لي: 
اكتب ورقة )إن البيت هذا ل� )...( فسألته: هل ستعطيها البيت قبل وفاتك أو بعدها؟ فقال: 
وقلت  عليها،  ووقعت  أعلاه،  المرصودة  الورقة  له  كتبت  ثم  قديم،  من  البيت  معطيها  أنا 
لوجود الأجهزة  الخروج  أستطيع  فقال: لا  باسمها؟  العدل وتفرغه  لكتابة  تذهب  ألا  له: 
وزيادة، هذه  بشهرين  بعدها  السرير وتوفي  مريضاً على  كان  بأنه  علمًا  الطبية على سريري، 
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 )...( الشاهد  أما  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  وشهادتهما  الشاهدين  وبعرض  شهادتي. 
فهو سروق ويجامع زوجته بالحرام بعدما طلقها ثلاثاً. وأما الشاهد )...( فهو كاتب عندكم 
بالمحكمة العامة، ويقول: إنه يحرك المحكمة كلها تحت قلمه من رئيسها إلى فراشها، هكذا 
قال، ثم جرت تزكية الشاهدين من قبل كل من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الرقم )...(،  الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي  المدني ذي 
المدعى عليه  المدعية وإجابة  تقدم من دعوى  ما  وبناء على  القضية؛  التأمل في  إنه وبعد  ثم 
بالأصالة والوكالة؛ وحيث إن المدعية أقرت بأن مورثهم )...( قد كتب لها هبة المنزل بتاريخ 
 )...( المورث  بأن  الشاهدان  موته؛ وحيث شهد  مريض مرض  ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� وهو 
قبل وفاته  بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� وهو مريض مرض موته  للمدعية  المنزل  كتب هبة 
بشهرين وزيادة؛ وحيث إن تاريخ وفاته هو ١٤٣٤/٠٥/٢٩ه� حسب صك حصر الورثة؛ 
وحيث جاء في ورقة الهبة ما نصه: )وهبت بيتي الواقع في حي )...( لزوجتي )...(؛ وذلك 
اعتباراً من هذا اليوم السبت ١٤٣٤/٠٣/١٤ه� (؛ وحيث قرر الفقهاء أن الهبة والعطية 
 : المربع ٢٩٫٣٢/٦  الروض  قال في  الورثة.  إجازة  متوقفة على  الموت  للوارث في مرض 
مخوفاً لا يلزم تبرعه لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة إن مات منه”. اه�،  مرضه  كان  “وإن 
وقال في زاد المستقنع في كتاب الإقرار: “ ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في 
إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل”. اه�، وقال ابن القيم: “ من الحيل الباطلة إذا أراد أن يخص 
أن  العطية في مرضه وصية  الوصية لا تجوز وأن  أن  الميراث وقد علم  ببعض  بعض ورثته 
يقول: كنت وهبت له كذا وكذا في صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم به وهذا باطل. والإقرار 
في مرض الموت لا يصح للتهمة عند الجمهور، بل مالك يرد للأجنبي إذا ظهرت التهمة، 
وقوله هو الصحيح”. اه�؛ لذا فقد قررت ما يلي: أولًا/ رد دعوى المدعية وسقوطها لكون 
الإقرار بالهبة وقع في مرض الموت، وهذا موجب للتهمة. ثانياً/ يكون المنزل محل النزاع ملكاً 
للورثة حسب أنصبائهم، وهذا ما ظهر لي، وبه حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر 
المدعى عليه بالأصالة والوكالة القناعة به، وقررت المدعية عدم القناعة، وطلبت الاستئناف 
التوفيق،  وبالله  الاستئناف،  بتعليمات  وأفهمت  طلبها،  فأجيب  اعتراضية  لائحة  بموجب 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٧ه�.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
وت�اري�خ   ٣٤١٤٠٧١٠٨ برق�م  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  ١٤٣٥/٠٥/٢٤ه�، 
٣٥٣٢٠٧١١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�، فق�د ج�رى منّا نح�ن رئيس وأعضاء الدائ�رة 
الحقوقي�ة الثانية في محكم�ة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع عل�ى هذا الحكم الصادر 
 ٣٥٢٢٧٠٦٧ بعدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( فضيلة  من 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٧ه�، المتضمن دعوى )...( ضد ورثة )...( في دعوى هبة المحكوم 
فيه بما دون باطنه. وبدراس�ة الصك وصورة ضبط�ه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
تقررت المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته على أنه لا وجه لعرض الحكم على المدعى عليه 
محمد  نبينا  عل�ى  الله  وصل�ى  الموفق،  والله  مستقبلًا،  ذلك  لمراعاة  صالحه  في  الحكم  دام  ما 

وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 1راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٤٠٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٩ رقم القرار: ٣٥٣٢١٣٤٠ 

هبةا-اسيمةاشقةا-اشرطاتلزوتجا-عدماإتمامها-اطمبارداتلهبةا-ادفعابكونهااهبةامحضةا-ا
عدماتلبينةا-اإلزتمابلداتلهبةا-احقاطمبايميناتلنفي.

سولاتبناسدتمةافياتلكافيا)ا/ر1٦(: “ فصللافـإناسالاتلمـالـكلادفـعـتاإلـيـكاتلمـالا
سـلضـا،اسـاللابلاسلتضااأوابالعكس،اأواساللاغصبانيه،اساللابلاأودعانيه،اأوابالعكس،اأوا
ساللاأعلتكه،اساللاأجلتنيه،اأواتلعكسافالقولاسولاتلمالك؛الأنهاممكه،افالقولاسولهافياصفةا

خلوجهامنايده”.

به  لتشتري  مبلغ سلمه لها  باقي  برد  إلزامها  المدعى عليها طالبا  المدعي دعواه ضد  أقام 
شقة بعد أن اتفقا على الزواج، واشترطت عليه قبل إتمام العقد تسليمها المبلغ لشراء الشقة 
إلا أنها لم تف بما وعدت به من الزواج، وأعادت له جزءًا من المبلغ، وبعرض الدعوى على 
شراء  لغرض  ذلك  يكون  أن  وأنكرت  المبلغ،  وبتسلم  الزواج،  بوعد  أقرت  عليها  المدعى 
ردته  الذي  المبلغ  وأن  منها،  الزواج  قرر عدم  أن  بعد  المدعي  بأنه هدية من  شقة، ودفعت 
بينة لها على ذلك،  أنه لا  به قررت  ما دفعت  البينة منها على  له، وبطلب  منها  له هو سلفة 
وقد حضر المدعي في جلسة لاحقة واستعد ببذل اليمين على صحة دعواه، ونفي ما دفعت 
حق  النافية  اليمين  طلب  لأن  ونظراً  الجلسة؛  تحضر  لم  أنها  إلا  طلبتها  إذا  عليها  المدعى  به 
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إياه  بأن المدعي سلمها  المذكور، ودفعها للدعوى  المبلغ  بتسلم  للمدعى عليها، ولإقرارها 
على وجه الهدية، وإنكار المدعي لما جاء في دفعها المذكور؛ ولأنه في حال انعدام البينة فالقول 
قول مالك المال الباذل له بيمينه؛ لذا فقد حكم القاضي حضوريا على المدعى عليها بتسليم 
المدعي مبلغا قدره مئة وسبعون ألف ريال، وللمدعى عليها حق طلب يمين المدعي متى 

رغبت فيها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على 
وتاريخ   ٣٤٣٩٤٠٢ برقم  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠١/٢١ه�،  وتاريخ   ٣٤١٩٢٨٤١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢١ه�، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/٠٥ه� افتتحت الجلسة وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية  سعودي   )...( عن  بالوكالة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  المدني ذي  السجل  بموجب 
بشرق الرياض ذات الرقم )...( والتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٧ه�، المخول له فيها حق المطالبة 
والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة 
الجنسية  سعودية   )...( لحضوره  وحضرت  ذلك،  وغير  عنه،  والامتناع  اليمين  وطلب 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، فادعى الأول قائلا: لقد سبق أن اتفق موكلي مع 
المدعى عليها على عقد الزواج، وكان الوعد قائما بينهما، وقد اشترطت عليه قبل إتمام العقد 
أن يشتري لها بيتًا في الرياض؛ حيث إنها تعمل دكتورة في )...( بالرياض، وموكلي يقيم في 
بتحويل  وقام  ذلك،  على  موكلي  فوافق   )...( في  إقامتها  تكون  أن  عليه  واشترطت   ،)...(
مبالغ مالية للمدعى عليها بلغت إجمالا مئتين وخمسة وستين ألف ريال إلا أن المدعية لم تفِ 
القران، وقد أعادت لموكلي مبلغ ثلاثين ألف  بما وعدت به موكلي من زواج، ولم يتم عقد 
ريال، وبقي بذمتها مئتان وخمسة وثلاثون ألف ريال لم يصل منها شيء، أطلب الحكم عليها 
دعواي.  هذه  ريال،  ألف  وثلاثون  وخمسة  مئتان  وقدره  لها  موكلي  سلمه  مما  الباقي  بإعادة 
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موكله  مع  مسبق  اتفاق  من  وكالة  المدعي  ذكره  ما  بقولها:  أجابت  عليها  المدعى  وبسؤال 
وأني  ريال،  ألف  وستون  وخمسة  مئتان  إجماليها  مالية  مبالغ  سلمني  وأنه  بالزواج،  بالوعد 
سلمته ثلاثين ألف ريال فهو صحيح إلا أن ما سلمني من مال ليس الغرض منه إتمام عقد 
الزوجية، وإنما الواقع انه حصل بيننا اتفاق مبدئي بعقد الزواج، وخلال المدة الماضية كنت 
أجري له عدة تعاملات مالية تخص مكتب استقدام عمالة أجنبية في )...(، وكنت أنفذ له 
عمليات من حسابي الخاص عن طريق بطاقة الفيزا الخاصة بي، وهي عمليات شراء تذاكر 
للخادمات خارجية وداخلية، وكان يحول لي قيمتها، وعملت معه قرابة سبعة أشهر على هذا 
النحو، وبلغت قيمة العمليات خمسة وستون ألف ريال، ثم بعد أن سافر إلى )...( اتصل 
يعد لي رغبة في  )...(، وأشتري مزرعة، ولم  استقر في  علي من هناك، وقال لي: إني سوف 
إتمام عقد الزوجية، وسامحيني عن المدة الماضية التي عطلتك فيها عن الزواج، وبراءة لذمتي 
بمكتب  معه  عملي  مقابل  رواتب  يسلمني  يكن  لم  إنه  حيث  ريال؛  ألف  مئتا  لكي  حولت 
الاستقدام، وطلب مسامحتي، وقال: اعتبريها هدية مني، وفعلا حول لي مئتي ألف ريال، ثم 
بعد مدة اتصل بي، وقال: أرغب في سلفة، فسلفته ثلاثين ألف ريال. وبما أنني عالمة أبحاث، 
له مشكلة هناك، وقمت بحلها  وإقامتي في )...(، وقد حضر لي مرة في )...(، وحصلت 
وسددت عنه ثلاثة آلاف باوند، أي: ما يعادل ثمانية عشر ألف ريال سعودي، كما أنه طلب 
مني مبلغًا لغرض شراء هدية لزوجته من )...( فسلمته ألفي باوند، كما أني سددت تكاليف 
الفيزا الخاصة بي؛ ولذا فإنه لا يستحق في ذمتي شيئًا، وأطلب  الفندق من بطاقة  سكنه في 
رد دعواه، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: ما ذكرته المدعى 
عليها غير صحيح، والحوالات التي تمت مع المدعى عليها كانت لغرض إتمام عقد الزواج؛ 
الآن  الذي ستشتريه، وهي  البيت  لها في  بأنه سيكون شريكا  أن وعدت موكلي  لأنها سبق 
قالت: غير صحيح مطلقا،  المدعى عليها  اشترت شقة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على 
والواقع أني رغبت في شراء شقة لتكون بيتا للزوجية، ودفعت فيها عربونًا قدره خمسة عشر 
الشقة  الشراء، وصاحب  أتم عملية  لم  الزواج  بعدم رغبته في  أبلغني  أن  وبعد  ريال،  ألف 
موجود، وبالإمكان سؤاله عن ذلك، ولم أشتِر أي بيت، أو شقة من مال المدعي، ولكنه يظن 
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أني اشتريت؛ ولذا ادعى بذلك. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: هذا مما يؤيد صحة 
دعوى موكلي بأن المبالغ استلمتها لغرض شراء الشقة؛ ولذا فإن موكلي يطلب إعادة المبلغ 
المتبقي مما سلمه لها. وبسؤال المدعى عليها بينتها أن المئتي ألف ريال سلمها هدية لها، وأن 
نفذتها من حسابها تخص مكتب الاستقدام الخاص  مقابل وفاء عمليات  زاد عليها هو  ما 
بي  اتصل  ريال  ألف  المئتي  عن  بقولها:  فأجابت  باوند،  آلاف  خمسة  سلمته  وأنها  بالمدعي، 
هاتفيا من )...(، وقال سوف أحول لكِ مبلغًا، ثم حول لي المبلغ، واتصل بي وقال لي: هذه 
هدية مني، وسامحيني عن الماضي؛ حيث لا استطيع إتمام عقد الزوجية، وكان ذلك عبارة عن 
مكالمة هاتفية، وليس لدي بينة سواها. أما بخصوص الخمسة آلف باوند فقد سلمتها له نقدا 
بيده، وليس لدي بينة عليها. أما ما يخص التعاملات المتعلقة بمكتب الاستقدام فهي مثبتة 
بموجب كشف حساب عبارة عن سحوبات على بطاقتي الفيزا ومستعدة بإحضارها الجلسة 
المدونة هويته ووكالته  المدعي وكالة )...(  الطرفان  فيها  القادمة. وفي جلسة أخرى حضر 
سلفا، وحضرت لحضوره المدعى عليها )...( المدونة هويتها سلفا. وبسؤال المدعى عليها 
عما وعدت به من بينات بخصوص التعامل قدمت عدة أوراق عبارة عن صور، وقررت 
قائلة: إن هذه الأوراق تثبت تعاملي مع المدعي في مكتب الاستقدام، وهي عبارة عن سداد 
قال: موكلي يحصر  المدعي وكالة  للخادمات وللمدعي. وبعرضها على  تذاكر طيران  قيمة 
دعواه في الوقت الراهن في مبلغ المئتي ألف ريال التي سلمها لها لغرض شراء الشقة، وما 
فيه سوف  القضية، ومتى رغب موكلي في رفع دعوى  زاد عن ذلك فأطلب استبعاده عن 
يتقدم بها، وما دام أنها سلمت لموكلي ثلاثين ألف ريال من المئتي ألف التي استلمتها، أطلب 
الحكم عليها بتسليم مئة وسبعين ألف ريال، هذه دعوى موكلي. وبعرض ذلك على المدعى 
عليها قالت: سبق أن أجبت عن دعواه بخصوص المئتي ألف ريال، وأنه أعطاني إيَّناها هدية، 
ولا علاقة لها بالشقة، علما بأني لم أشتِر شقة بها؛ حيث إني اشتريت الشقة من قرض سلمته 
لي الدولة عبارة عن قرض عقاري قدره خمسمئة ريال، واشتريت به شقة، وأبرزت الصك 
ويتضمن  ١٤٣٢/١٠/١٣ه�،  في   )...( برقم  بالرياض  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر 
إثبات ملكية المدعى عليها للشقة ذات الرقم )...( في الدور الأول من قطعة الأرض ذات 
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الواقع في حي )...(  الرقم )...(  الرقم )...( من المخطط ذي  البلك ذي  الرقم )...( من 
مربعًا،  سنتميتًرا  وأربعون  مربعا  مترا  وأربعون  وثمانية  مئتان  ومساحتها  الرياض،  بمدينة 
فجرى سؤال المدعي عن تاريخ التحويل، فقال: هو عبارة عن أربع حوالات من حسابه، 
وهو في )...( لحسابها في مصرف )...( في يوم واحد؛ كل حوالة قدرها خمسون ألف ريال 
وتاريخها ٢٠١٢/١٢/٣م. أما تاريخ شراء الشقة، وإن كان قبلها إلا أن هذه الشقة لا علاقة 
لموكلي بها؛ حيث إنها تخصها. عندها قررت المدعى عليها قائلة: إن ما سلمه لي ليس لغرض 
شراء شقة وقد أعطاني إياه هدية، وسمح به من نفسه بعد أن عدل عن رغبته في الزواج، 
البينة على صحة ما ورد في دفعها من هبة المبلغ لها أجابت  وقد طابت بها نفسه. وبسؤالها 
بينة لدي على ذلك سوى مكالمته لي مشافهة وهو في )...(. وبعرض ذلك على  بقولها: لا 
المدعي وكالة قال: الصحيح ما جاء في دعواه. وبسؤاله البينة قال: لا بينة لدى موكلي؛ حيث 
إن التعامل بينهما كان مشافهة، ولم يحضره أحد، فأفهمته بأن على موكله أصالة أداء اليمين 
المدعى  به  دفعت  ما  ونفي  المسلم،  المبلغ  بخصوص  دعواه  في  جاء  ما  صحة  على  الشرعية 
القادمة  الجلسة  بالحضور  مستعد  موكلي  إن  فقال:  المدعية،  طلبتها  حال  في  الدعوى  عليها 
وأداء اليمين. وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( برفقة وكيله )...( المدونة هويته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها 
ولا من ينوب عنها ولم تقدم أي عذر. وبعرض ما سبق ضبطه على المدعي أصالة مما ورد 
على لسان موكله صادق عليه، وجرى سؤال المدعي أصالة: هل هو مستعد بأداء اليمين على 
نفي دفع المدعى عليها دعواه في تسليمها مبلغ المئتي ألف ريال هدية وهبة منه، وإنما سلمها 
المبلغ المذكور مشاركة لها في شراء شقة؟ قال: إنني مستعد ببذل اليمين على ذلك؛ وحيث 
لم تحضر المدعى عليها واليمين حق لها إذا طلبتها؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ 
مئة  وقدره  ريال،  ألف  المئتي  من  المتبقي  المبلغ  تسليم  بطلب  دعواه  المدعي  حصر  وحيث 
بأنه  للدعوى  ودفعها  المذكور،  المبلغ  باستلام  عليها  المدعى  ولإقرار  ريال؛  ألف  وسبعون 
سلمها إياه على وجه الهدية، وإنكار المدعي لما جاء في دفعها المذكور، ولما قرره أهل العلم من 
أنه في حال انعدام البينة فالقول قول مالك المال الباذل له بيمينه. قال ابن قدامة رحمه الله في 
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الكافي )١٦٠/٢( في باب المضاربة: فصل فإن قال المالك: دفعت إليك المال قرضا قال: بل 
قراضا، أو بالعكس، أو قال: غصبتنيه قال: بل أودعتنيه، أو بالعكس أو قال: أعرتكه قال: 
أجرتنيه أو العكس فالقول قول المالك؛ لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه من يده. 
اه�؛ لذلك كله فقد حكمت على المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره مئة وسبعون ألف 
ريال، وللمدعى عليها حق طلب يمين المدعي متى رغبت فيها، ويعد هذا الحكم حضوريا 
في حق المدعى عليها. وبعرضه على المدعي قرر القناعة، وسيتم تسليم المدعى عليها نسخة 
من الحكم، وإفهامها بأن لها ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم إن لم تقنع به لتقديم اللائحة 
الاعتراضية، فإن لم تقدم خلالها اعتراضها اكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦ه�.

قضايا  بنظر  المختصة  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة  والإنهاءات  الشخصية  الأحوال 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤١٩٢٨٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١ه�، المرفق 
بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...( المسجل برقم ٣٥٢٠٠٤٠٦ 
مبلغ مالي، وقد تضمن  بشأن  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٦ه�، الخاص بدعوى )...( ضد )...( 
الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٥٤٣٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٦ رقم القرار: ٣٥٢٥٦٩٤٩ 

سصدا مشروطةا-ا تلهبةا بأنا باقميمها-دفعا تلإلزتما طمبا تلزوجا-ا منا ماليا مبمغا هبةا-ا
تسادتمةاتلزوجيةا-اوسوعاتلطلاقا-امخالفةاشرطاتلوتهبا-اعدمالزوماتلهبةاإلاابالقبضا-ا

جوتزاتللجوعافيهااسبمها-ارداتلدعوى.

تلقبضا لمايحصلا إذتا تلعقودا هذها فيا يقالا أنا تلاحقيقا  “ تيميةلا تبنا تلإسلاما شيخا سولا
فـلااعقد،اوإناكـانابعضاتلفقهاء،ايقولابطلاتلعقد،افكماايقالاإذتالمايقبلاتلمخاطبابطلا

تلإيجاب،افهذتابطلاناماالمايالالاابطلانامااتل”.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها ما تبقى في ذمته من 
مبلغ مالي وهبه لها، والتزم بتسليمه لها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، ثم سلمها بعض المبلغ، 
وامتنع عن دفع الباقي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بهبته المدعية المبلغ المذكور، 
ودفع بأنه علق ذلك على شرط وهو عدم الطلاق أو الخلع وأن له حق الرجوع عن هبته؛ لأن 
المدعية رفعت دعوى طلاق ضده، وطلب إلزامها برد المبلغ الذي تسلمته منه، وقد أنكرت 
المدعية أنها طالبته بطلاقها، وأقرت بأنها رفعت دعوى لإثبات طلاق صدر منه لها؛ ونظراً 
القول بوجوبها قبل  تلزم -على  الهبة المشروطة لا  الزوجين؛ ولأن  الطلاق حصل بين  لأن 
القبض -بمخالفة شرط الواهب، ولأن القبض شرط لثبوت العقد، وانتقال الملك في الهبة؛ 
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لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعية لعدم ثبوت موجب الدعوى، فاعترض الطرفان، 
ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم ٣٤٨٥٤٣٥ 
وتاريخ   ٣٤٤٣٣٦٢٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٠ه������،  وت��اري��خ 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي   ،)...( ضد   )...( بدعوى  والمتعلقة  ١٤٣٤/٠٢/٢٠ه����، 
 )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ٠٨  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/١٧ه� 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( حال كونه وكيلا عن )...( بموجب 
الوكالة ذات الرقم ٣٤٣٩٩٥٨٠ والتاريخ ١٤٣٤/٤/٢ه�، الصادرة من كتابة عدل الثانية 
والإنكار  والقرار  والرد  الدعاوي  وسماع  والمدافعة  المرافعة  بحق  تخوله  التي  جدة،  جنوب 
وطلب اليمين، وإحضار الشهود والاستلام والتسليم، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( حال كونه وكيلا )...( بموجب 
المرافعة  بحق  تخوله  التي  ١٤٣٤/٤/١٦ه���،  والتاريخ   ٣٤٤٦٩٢٥٤ الرقم  ذات  وكالة 
اليمين والاستلام والتسليم. وبسؤال المدعي  والمدافعة والإقرار و الإنكار والصلح وطلب 
السيدة/)...( مبلغًا وقدره مليون  وكالة عن دعواه أجاب قائلا: أدعي على/)...( لزوجته 
ريال، بموجب إقرار موقع من قبله، مؤرخ في ١٤٣٣/٠٤/٢٦ه�، وقد التزم المدعى عليه 
بأن يدفع هذا المبلغ لموكلتي خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بعد هذا التاريخ إلا أن المدعى 
عليه لم يلتزم بما أقر به في إقراره المذكور أعلاه، علمًا بأن المدعى عليه قام بإيداع مبلغ وقدره 
)٣٠٠٫٠٠٠( ريال فقط من أصل قيمة الهبة في حساب موكلتي ذي الرقم )...( بالبنك )...( 
على ثلاثة دفعات )الدفعة الأولى( مبلغ وقدره )١٠٠٠٠٠( ريال بتاريخ ٢٠١٢/٠٩/١٨م، 
و)الدفعة الثانية( مبلغ وقدره )١٠٠٠٠٠( ريال على دفعتين كل دفعة مبلغ وقدره )٥٠٠٠٠( 
بتاريخ  ريال   )١٠٠٠٠٠( وقدره  مبلغ  الأخيرة  والدفعة  ٢٠١٢/٠٩/٢٥م،  بتاريخ  ريال 
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٢٠١٢/٠٩/٢٧م، الذي يثبت بداية قيام المدعى عليه بسداد هذه الدفعات بعد انتهاء المدة 
المذكورة في إقرار الهبة، علمًا بأن المدة التي التزم فيها المدعى عليه بالس�داد قد انتهت بتاريخ 
١٤٣٣/١٠/٢٦ه�، وقد حاولت موكلتي بكافة الطرق الودية مع المدعى عليه لحث��ه على 
س�داد ما تبق�ى في ذمته مبلغ وقدره )٧٠٠٠٠٠( ري�ال إلا أنه رفض التجاوب مع موكلتي 
حتى الآن، هذه دعواي، وأسأله الجواب. وأطلب من فضيلتكم ما يلي: جلب المدعى عليه/
)...(، والحكم عليه بإلزامه بسداد ما تبقي بذمته من مبلغ الهبة وقدره )٧٠٠٠٠٠( سبعمئة 
الإجابة  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  وعليه  أجاب؛  هكذا  موكلتي/)...(،  لصالح  ريال  ألف 
صحيفة  من  صورة  تسليمه  وتم  لطلبه،  فأجيب  لموكلي  للرجوع  إمهالي  أطلب  قائلا:  أجاب 
الدعوى للرد، وأجلت الجلسة، ثم في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨ه� افتتحت الجلسة 
الساعة ٨:٣٠ صباحًا وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( حال كونه وكيلا عن )...( بالوكالة ذات الرقم ٣٤١٩٦٣٦٨ في ١٤٣٤/٢/١٨ه�، 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة، كما حضر لحضوره )...( وكيل المدعى عليه. وبسؤال 
المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أبرز مذكرة جوابية، وهذا نصها: جواباً على دعوى 
المدعي نحيط فضيلتكم بأن مطالبة المدعية بإنفاذ الهبة، وسداد باقي قيمتها هي مطالبة في غير 
محلها؛ وذلك لكون الهبة الصادرة عن موكلي كانت معلقة على شروط، منها عدم قيام المدعية 
بالمطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية سواء بواسطة الطلاق أو الخلع؛ حيث نصت وثيقة الهبة على 
ما يلي:” )...( أن تكون أيضاً هي صادقة معي، ولا يذكر بأمر الله بعد ذلك الطلاق أو الخلع، 
وأن يُعم الحب بيننا بأمر الله”، فلما كان ذلك؛ وحيث إن المدعية قد سبق وأن أقامت دعوى 
ضد موكلي طلبت منه بموجبها الطلاق، وقام موكلي بتطليقها بناءً على رغبتها في ذلك. فمؤدى 
ذلك ولازمه عدم استحقاق المدعية للهبة، ويكون لموكلي أيضاً في الوقت نفسه الحق في الرجوع 
على المدعية بالمبالغ التي أقرت باستلامها، والتي يبلغ إجمالي قيمتها )٣٠٠٠٠٠ريال( ثلاثمئة 
ألف ريال؛ لذلك؛ وحيث إن للواهب الحق في الرجوع عن هبته؛ وفقاً لما هو مقرر شرعاً، حال 
عدم تسليمه للهبة، ويؤيد ذلك ما أكده فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين” رحمه 
الله” في مؤلفه الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ حيث ذكر في كتاب )الوقف صفحة )٧٠( من 
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“ إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول فليس فيها خيار مجلس، لكن فيها  المجلد الحادي عشر(: 
الفلاني، فقال:  بالقبض، فلو قال: وهبتك كتابي  تلزم إلا  خيار مطلق حتى تقبض؛ لأنها لا 
قبلت، ولم يسلمه له، ثم رجع، فرجوعه جائز؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبضها فليس 
فيها خيار مجلس؛ لأن هذا عقد تبرع، والذي فيه خيار المجلس هو عقد المعاوضة”؛ وحيث إن 
موكلي عندما قرر أن يهب المدعية مبلغ مليون ريال كان ذلك بغرض حفظ العلاقة الزوجية 
العلاقة  بانفصام  انتفت  قد  المقاصد  هذه  جميع  كانت  ولما  قلبها،  في  حبه  وزرع  وصيانتها، 
الزوجية بناءً على طلب المدعية؛ لكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 
١.الحكم بعدم أحقية المدعية بالهبة، وصرف النظر عن دعواها. ٢.الاحتفاظ لموكلي بحقه في 
الرجوع على المدعية بدعوى مستقلة لمطالبتها بالمبالغ التي أقرت باستلامها، هكذا أجاب، ثم 
طلبت من المدعي صك الطلاق فطلب الإمهال، ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان. وبسؤال 
بأنه  فضيلتكم  نفيد  نصها:  وهذا  جوابية،  مذكرة  أبرز  أجله  من  استمهل  عما  وكالة  المدعي 
بالرجوع إلى موكلتي السيدة/)...( وإطلاعها على ما جاء في المذكرة الجوابية الواردة من وكيل 
المدعى عليه/)...( من أنها أقامت دعوى ضد موكله طلبت بموجبها الطلاق، وقام موكله 
بناء على رغبتها في تطليقها، فهذا غير صحيح، ومحل افتراء على موكلتي؛ حيث إن المدعى عليه 
أصالة قام بتطليق موكلتي ثلاثة طلقات، وحرمها على نفسه، وأبلغها بذلك عن طريق رسالة 
نصية عن طريق الجوال، وحينما اتصلت به، وطلبت منه إعطاءها صك طلاقها أخذ يماطل في 
ذلك مما دعا موكلتي إلى اللجوء للمحكمة العامة بجدة، وقامت بتقديم دعوى إثبات طلاق 
وقيدت برقم ٣٣١٧٩٩٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٥ه�، وأحيلت إلى المكتب القضائي ذي 
إثبات  برفع دعوى  قامت  موكلتي  أن  عليه  المدعى  )مرفق صورته(. وحينما علم  الرقم ١٦ 
طلاق عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة ضده أمام المحكمة قام بالاتصال على موكلتي، 
وقال لها: روحي المحكمة استلمي صك الطلاق )مرفق صورته(؛ وهنا يتضح لفضيلتكم أن 
بتاريخ  بجدة  الشخصية  الأح��وال  محكمة  أم��ام  موكلتي  بتطليق  قام  عليه  المدعى 
العامة  المحكمة  أمام  طلاق  إثبات  دعوى  أقامت  موكلتي  أن  حين  في  ١٤٣٣/١٢/٠١ه� 
بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٥ه�، وهذا يؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليه قام بتطليق موكلتي قبل 
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قيام موكلتي برفع دعوى إثبات طلاق أمام المحكمة العامة بجدة بشهر وأربعة أيام. وبهذه 
البينة يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره المدعى عليه في مذكرته الجوابية عن طريق وكيله 
بموجبها  طلبت  عليه،  المدعى  ضد  دعوى  أقامت  من  هي  موكلتي  أن  من  الشرعي/)...( 
الطلاق، وإنما المدعى عليه هو من قام بتطليقها بمحض إرادته أمام محكمة الأحوال الشخصية 
بجدة؛ وعليه نلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع الحكمَ على المدعى عليه/)...( بما يلي: ١/ 
تعزيره   /٢ ريال.  ألف  سبعمئة  وقدره  الهبة،  مبلغ  من  لموكلتي/)...(  تبقى  ما  بدفع  إلزامه 
عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  رد.  هكذا  الجوابية،  مذكرته  في  إليه  منسوب  هو  فيما  شرعاً 
الأربعاء  يوم  في  ثم  الجلسة،  رفعت  ولذلك  لطلبه،  فأجيب  للجواب  الإمهال  طلب  وكالة 
١٤٣٥/٠٣/٢١ه� افتتحت الجلسة الساعة ٨٫١٥ صباحًا، وفيها حضر المدعي وكالة المثبتة 
هويته وصفته في الجلسة الأولى، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، حال كونه وكيلا بالوكالة ذات الرقم ٣٥٢٧٣٢٣٣ 
في ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه�، الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة، التي تخوله المرافعة والمدافعة 
وكيلا  بصفته   )...( عن  عليها  والاعتراض  الأحكام  وقبول  والتنازل  والإنكار  والصلح 
عليه  المدعى  عن  ١٤٣٤/٤/١٦ه�  والتاريخ   ٣٤٤٦٩٢٥٤ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب 
أصالة )...(. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهله موكله في الجلسة السابقة قدم مذكرة 
باقي  وسداد  الهبة،  بإنفاذ  المدعية  مطالبة  بأن  فضيلتكم  نحيط  نصها:  وهذا  رصدها،  طلب 
قيمتها هي مطالبة في غير محلها، كما أن ما ذكره وكيل المدعية في مذكرته -محل جوابنا - غير 
صحيح، والصحيح ما يلي: ١. أن للواهب - كأصل عام - الحق شرعاً في الرجوع عن هبته 
ومؤدى  السابقة،  مذكرتنا  الشرعي في  التأصيل  له  وأوردنا  أوضحناه،  لما  وفقاً  القبض؛  قبل 
ذلك ولازمه عدم أحقية المدعية في المبلغ المدعى به. ٢.أن نفاذ الهبة كان معلقاً على شرط، وهو 
عدم إنهاء العلاقة الزوجية سواء بالطلاق، أو بالخلع؛ حيث نصت وثيقة الهبة على ما يلي: “ 
)...( ولا يذكر بأمر الله بعد ذلك الطلاق أو الخلع )...( “، فلما كان ذلك؛ وحيث إن المدعية 
بموجبها  منه  طلبت  ١٤٣٣/١٠/١٤ه�،  بتاريخ  موكلي  ضد  دعوى  أقامت  وأن  سبق  قد 
الطلاق، وقام موكلي -بناءً على رغبتها - بتطليقها بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١ه�؛ فمؤدى ذلك 
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ولازمه عدم استحقاق المدعية للهبة، ويكون لموكلي أيضاً في الوقت نفسه الحق في الرجوع على 
المدعية بالمبالغ التي أقرت باستلامها، والتي يبلغ إجمالي قيمتها )٣٠٠٠٠٠ ريال( ثلاثمئة ألف 
المدعية بطلب الطلاق[. ٣.أن  ريال.  ] مرفق صورة صك الطلاق وصورة من قيد دعوى 
المدعية عندما طلبت من موكلي أن يطلقها سلمت له أصل وثيقة الهبة محل الدعوى، تأكيداً 
على عدم رغبتها في الاستمرار في العلاقة الزوجية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علم 
المدعية وقناعتها بعدم استحقاقها للهبة. لكل ما سبق وحيث إن موكلي عندما قرر أن يهب 
في  حبه  وزرع  وصونها،  الزوجية  العلاقة  حفظ  بغرض  ذلك  كان  ريال  مليون  مبلغ  المدعية 
قلبها، ولما كانت جميع هذه المقاصد قد انتفت بانفصام العلاقة الزوجية. لذلك؛ فإن موكلي 
بالهبة، ورد جميع طلباتها.  المدعية  أحقية  بعدم  يلي: ١.الحكم  بما  يطلب من فضيلتكم الحكم 
٢.إلزام المدعية بأن ترد لموكلي مبلغ الثلاثمئة ألف ريال التي أقرت باستلامها، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح من أن موكلتي 
محل  المذكور  بالمبلغ  إلزامه  وأطلب  الطلاق،  بإثبات  وإنما  الطلاق،  بطلب  دعواها  قيدت 
الدعوى، هكذا أجاب، واكتفى الطرفان بما قدما، وقررت قفل باب المرافعة. وبتأمل ما تم 
ضبطه وبالاطلاع على الإقرار بالهبة والمتضمن: ) إقرار )...( بهبة زوجته )...( مليون ريال في 
مدة أقصاها ستة شهور ليطمئن قلبها بالأمان على أن تخاف الله فيه، وفي حياتهم الزوجية، وأن 
يخاف الله فيها، ويكونوا صادقين مع بعضهم، ولا يذكر بأمر الله بعد ذلك الطلاق والخلع وأن 
يعم الحب بينهم بأمر الله(؛ وبما أنه حصل طلاق سواء من قبلها أو من قبله فإن شرط الهبة لا 
يلزم على القول بوجوبها قبل القبض لمخالفة شرط الواهب، كما أن الصحيح أن القبض شرط 
لثبوت العقد وانتقال الملك في الهبة، ثم منهم من اشترط الإذن في القبض باعتبار القبض في 
اعتبار  الصحابة - رضي الله عنهم - مما هو كالإجماع منهم على  بما ورد عن  الهبة  لزوم عقد 
القبض، وبما أنه يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض، وأن الأمر راجع إلى الواهب إن شاء أجاز 
العقد وأقبض، وإن شاء رجع، وه�ذا ق�ول الجمه�ور ولما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - 
حيث قال: ) التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا لم يحصل القبض ف�لا عقد، وإن ك�ان بعض 
الفقهاء، يقول بطل العقد، فكما يقال: إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم 



178

هبة وعطية

يتم، لا بطلان ما تم (؛ لذلك كله فقد رددت دعوى المدعية )...(، وأخليت سبيل المدعى 
عليه )...( لعدم ثبوت موجب الدعوى، وبذلك حكمت. وبعرضه عليهما قرر الطرفان عدم 
قناعتهما بالحكم، وطالبا باستئنافه بلائحة فأجيب لطلبهما، وجرى إفهامهما بأن لهما الحق في 
الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم، وأنه يسقط الحق، ويكتسب الحكم القطعية 
بمضي المدة ففهما ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٣/٢٢ه�.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  السابعة  الحقوقية  الدائرة  قضاةَ 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة المكلف برقم ٣٤٤٣٣٦٢٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/١٥ه�، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٢٢ه�،  وتاريخ   ٣٥١٨٤٩٠٢ برقم  المسجل  جدة  بحافظة  العامة 
دعوى )...( ضد )...(. وبدراسة الصك وص�ورة ضبط�ه ولائحته الاعتراضية تق�ررت 
الموافق�ة عل�ى الحكم، والله الموفق، وصل�ى الله عل�ى نبينا محمد وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 3راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٩٩٧٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٢ رقم القرار:٣٥٣١٢٣٧١  

هبةا-اعقارا-اوفاةاتلوتهبا-اطمباإثباتاتلهبةا-اإسلتراتلورثةا-اوجوداساصرينابينهلا-ا
إسلترامكاوبابالانازلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلهبة.

إسلتراتلمدعىاعميهلاوشهادةاتلشهود.ا

أقام وكيل المدعية دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إثبات هبة مورثهم لموكلته نصف عقار 
مملوك له، وذلك قبل وفاته بعدة سنوات، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر 
بصحتها، ولوجود قصار بين الورثة فقد طلب القاضي من وكيل المدعية البينة على الدعوى 
فأبرز صك العقار وقد دون عليه إقرار بالتنازل عن نصف العقار للمدعية بخط منسوب 
الدعوى  الشاهدان وشهدا بصحة  بتوقيعه وتوقيع شاهدين، وقد حضر  للمتوفى، ومذيل 
لنصف  المدعية  امتلاك  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  شرعا؛  تعديلهم  جرى  ثم  والإقرار، 

العقار مشاعا، وبعرض الحكم على محكمة الاستئناف قررت تصديقه.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٥٩٩٧٩ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٦/٠٦ه�، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٣٦٧٩٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٦ه�، 
وفي يوم الخميس ١٤٣٤/١٠/١٥ه� افتتحت الجلسة الأولى الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حضر 
بصفته وكيلا عن   )...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  المدعي 
الصادرة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  المدني ذي  السجل  )...( سعودية الجنسية بموجب 
من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ٣٤٢٦٧٦٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٣ه�، 
لحضوره  وحضر  والصلح،  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  والمرافعة  المطالبة  حق  المتضمنة 
المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته أصيلا 
عن نفسه ووكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أصالة 
عن نفسه وبصفته وليًا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
من  الصادر  ١٤٣٤/٠٣/٠٢ه�،  بتاريخ   ٣٤٥٢٨٩٠ الرقم  ذي  الولاية  صك  بموجب 
المحكمة العامة بالرياض و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
الجنسية  )...( و)...( سعودية  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  و)...( سعودية 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( بنات   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
العدل الثانية بجنوب الرياض برقم ٣٤٢٨٣٨٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٨ه�، المتضمنة 
المتوفى )...( حسب  المطالبة والمدافعة والمرافعة والإقرار والإنكار، وهؤلاء هم ورثة  حق 
صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٤٥٤٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٤ه�، 
والمتضمن: وفاة )...( في ١٤٣٤/٠١/٢٨ه�، وانحصر ورثته في والدته )...( وفي زوجته 
)...( وفي إخوانه الأشقاء )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وادعى المدعي وكالة قائلا: 
لقد وهب مورث المدعى عليهم موكلتي نصف الفيلا الواقعة في حي )...( وتحمل الصك 
الرقم )...( والتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٢٥ه�، والمحدودة شمالا شارع عرض ١٢م بطول  ذا 
أربعة عشر  الرقم )...( بطول  القطعة ذات  أربعة عشر مترا وسبعين، وجنوبا  م   ١٤٫٧٠
أربعة وعشرين مترا ٢٤م،  الرقم )...( بطول  القطعة ذات  مترا وسبعين سنتيمتر، وشرقا 
وغربا شارع عرض ١٢م بطول أربعة وعشرين مترا ٢٤م، ومجموع مساحتها ثلاثمئة واثنان 
بسنوات، أطلب  قبل وفاته  وخمسون مترا وثمانون سنتيمترا مربعا )٣٥٢٫٨٠( م؛ وذلك 
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إثبات الهبة بتسجيل نصف الفيلا باسم موكلتي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى 
عليه وكالة أجاب: ما ذكره المدعي وكالة من الدعوى صحيح، فقد وهب مورث موكلي 
زوجته موكلة المدعي نصف الفيلا المشار إليها في الدعوى، ولا مانع لدينا من إفراغ نصف 
الفيلا العلوي والسطح للمدعية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: 
ما ذكره المدعى عليه وكالة صحيح، هكذا أجاب. وأبرز المدعى عليه أصالة ووكالة صورة 
لصك العقار مدونًا عليه من الخلف بخط يد المتوفى إقرار بالتنازل عن نصف الفيلا المشار 
إليها في الدعوى، ومذيلة بتوقيع مورث المدعى عليهم، بشهادة شاهدين هما )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وهو الولي على أمه القاصرة )...( بموجب 
١٤٣٤/٠٣/٠٢ه�،  وتاريخ   ٣٤٥٢٨٩٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الولاية  صك 
و)...(، وتوقيعهما، وهما حاضران في الجلسة، وشهدا بالله أن هذا الإقرار، وتنازل مورث 
المدعى عليه لنصف الفيلا الموصوفة أعلاه لزوجته المدعية صحيح، هكذا شهدا. وبطلب 
لكتابة  العقار  صك  بعث  سيجري  كما  بإحضارهم،  وكالة  المدعي  استعد  للشهود  مزكين 
كتابة  من  الإفادة  ورود  حال  في  موعد  تحديد  وسيجري  سجله،  عن  للاستفسار  العدل 
العدل، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه 
وكالة وقد وردنا خطاب رئيس كتابة العدل الأولى بالرياض برقم ٣٤٢٣٨٣٨٧٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٥ه�، المتضمن بأن الصك ذا الرقم ٢/٢١٠٣٧ تبين أنه لا يوجد على سجله 
قد  قائلا:  أجاب  السابقة  الجلسة  في  به  وعد  عما  وكالة  المدعي  وبسؤال  مفعوله.  يبطل  ما 
أحضرت للتزكية كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
الأول  ي  المزكِّ وبسؤال   .)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...( 
)...( عما لديه من شهادة أجاب قائلا: أشهد لله أن الشاهدين )...( و)...( من أهل الثقة 
والأمانة، هكذا شهد. وبسؤال المزكي الثاني عما لديه من شهادة أجاب قائلا: أشهد لله أن 
الشاهدين )...( و)...( من أهل الثقة والأمانة، هكذا شهد عند ذلك جرى رفع الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة ووكالة و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودية الجنسية بموجب 
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بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
المطالبة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٣٥/٠٢/٠٦ه�،  بتاريخ   ٣٥١٦٨٢٤٨ برقم  الرياض 
والاقرار والانكار والصلح. وبتأمل ما سبق ضبطه؛ وحيث أقر المدعى عليه بأن مورثهم قد 
وهب المدعية أصالة نصف الفيلا الموصوفة أعلاه حال حياته، ودون ذلك، وأشهد عليه، 
وشهدت بذلك البينة المعدلة شرعاً؛ لذا فقد ثبت لدي امتلاك المدعية أصالة لنصف الفيلا 
الموصوفة أعلاه، والمدون رقم صكها وتاريخها مشاعاً، وبه حكمت، وسيجري رفع أوراق 
الله  التوفيق، وصلى  وبالله  الجلسة،  القاصر، واختتمت  لوجود  الاستئناف  القضية لمحكمة 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٤ه�.

الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  اطلعت  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
بالرياض على المعاملة الواردة لها من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بالخطاب ذي 
الرقم ٣٤١٣٦٧٩٤٠ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٢ه�، المقيدة لدينا برقم ٣٥١٩٥٨٩٧٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/١ه�،  والتاريخ   ٣٥٣٠٠١٣٣ الرقم  ذي  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٥ه�، 
الصادر من فضيلة القاضي/)...( المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من/)...( ضد/ورثة 
)...(. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررت الدائرة المصادقة على الحكم 
مع تنبيه فضيلته على ما يلي: أولًا/ إفهام الطرفين حسب المادة ذات الرقم )١٦٥(. ثانياً/ 
إتمام التهميش على صك الملكية بما حكم به من قبله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٢٧٠٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦ رقم القرار: ٣٥٢٨١٧٧٩ 

هبةا-اأرضا-انقلاممكياهاالمموهوبا-اتدعاءافقداتلأهميةاأثناءاتلهبةا-اطمباتللجوعا
ردا فيهاا-ا تللجوعا جوتزا عدما مقبوضةا-ا تلهبةا تلمدعيةا-ا تناسضا تلدعوىا-ا إنكارا فيهاا-ا

تلدعوى.ا

سولاتللسولاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلعائدافياهباه،اكالعائدافياسيئها(.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بإعادة أرض كانت قد وهبتها له أو 
إعادة ثمن الأرض إليها بدعوى أنها لم تكن في وعيها أثناء الهبة، ثم لما أفاقت استحيت من 
الرجوع فيها فنقلت ملكية الأرض إليه رسمياً، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر أن 
تكون المدعية وهبت الأرض له في غير وعيها، ودفع بأنها وهبتها له بمحض إراداتها دون 
أقرت  المدعية  لأن  ونظراً  ذلك؛  لإثبات  العدل  كتابة  إلى  بنفسها  وذهبت  إكراه،  أو  إجبار 
بهبتها للأرض وتنازلها عنها عند كاتب العدل، ولأن الهبة بعد القبض لا عودة فيها؛ لذا فقد 
حكم القاضي بعدم ثبوت استحقاق المدعية لما تدعيه، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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القاضي   )...( أنا  فلدي  بعد،  أما  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
خطاب  على  وبناءً  الثاني،  القضائي  المكتب  بعمل  المكلف  بالرياض،  العامة  المحكمة  في 
المعاملة  على  وبناء  ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�،  في   ٣٥/١٥٦٢٣٣٨ الرقم  ذي  الرئيس  فضيلة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم ٣٥١٤٢٧٠٠ وتاريخ 
وفي  ١٤٣٥/٠٣/٠٧ه�،  وتاريخ   ٣٥٧٠٢٥٣٤ برقم  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٧ه�، 
لسماع  الجلسة  فتحت  صباحاً  والنصف  العاشرة  الساعة  ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�  الاثنين  يوم 
الرقم  ذات  الوطنية  هوية  بموجب   )...( المدعية  حضرت  وفيها   )...( ضد   )...( دعوى 
١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�،  والتاريخ   ٣٥١٥٧١٤٣٠ الرقم  ذي  بخطابنا  بها  المعرف   ،)...(
في  قائلة   )...( الرقم  ذات  الوطنية  الهوية  بموجب   )...( عليه  المدعى  لحضورها  وحضر 
دعواها: إن المدعى عليه ادعى بملكيته لقطعة الأرض برقم )...( من المخطط )...( الواقعة 
بحي )...( بمدينة الرياض، والتي اكتسبت ملكيتها بطريق المنح بموجب الصك ذي الرقم 
وتقدمت  بها،  الخاص  الصك  فقدت  وقد  ١٤٣٤/٠٢/٠٦ه�،  والتاريخ   )١٥/٧٠٧٣(
للمحكمة من أجل المطالبة بصك )بدل مفقود(، ففوجئت بأن المدعى عليه يدعى ملكيتها، 
الأرض  بهبة  أقم  ولم  عليه  المدعى  أعرف  لا  بأنني  علما  مني،  الهبة  بطريق  إليه  آلت  وأنها 
المملوكة لي، أطلب إعادة الأرض أو ثمنها. وثمنها أربعمئة ألف ريال، أطلب إلزامه، هذه 
دعواي. وبعرضه على المدعى عليه أجاب بإجابة محررة ومكتوبة بما نصه: )بخصوص ما 
جاء في صحيفة الدعوى الموقع عليها من المدعية )...( فقد ذكرت المدعية في صحيفة دعواها 
أنها لا تعرفني ولم تهبني الأرض المملوكة، وأنها فقدت الصك إلى آخر ما جاء في دعواها، 
الرقم  المرأة تعرفني جيداً؛ حيث إنها اتصلت على جوالي قبل بضع سنين ذي  والحقيقة أن 
)...(، وطلبت منى التوسط والسعي في زواج ابنتها )...( لأمير من )...(، ومع إلحاحها 
بابنتها،  بإبلاغه  قمت   )...( بالأمير  صداقة  علاقة  تربطني  إنه  وحيث  مرات؛  عدة  علي 
وعرضت عليه ان يتزوج بها فوافق الأمير )...(، وتم العقد بها، ثم بعدها بيوم اتصلت بي، 
وقالت: وهبتك الأرض المملوكة لي في حي )...(، وذهبت بنفسها، وأفرغت الأرض لي هبة 
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شرعية؛ وذلك في كتابة العدل الأولى بالرياض بمحض إراداتها دون إجبار أو إكراه، وبعدها 
بفترة قمت ببيع الأرض كونها ملكًا لي بموجب صك شرعي بما يقارب ثلاثة وعشرين ألف 
ريال، وبعد مدة علمت أن الأمير طلق ابنة المدعية، فغضبت علي غضباً شديداً بسبب طلاق 
الأمير لابنتها )...(، وقد جاء في كتاب المغني لابن قدامة أن الهبة هي”تمليك في الحياة بغير 
عوض”، ويلزم ذلك بمجرد العقد، ولعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم” العائد في 
هبته، كالعائد في قيئه”؛ ولأنه إزالة ملك بغير عوض فَلزم بمجرد العقد والهبة بعد القبض 
رُجُوعُه، لأن  ينفع  لم  القبض،  بعد  فيها  وإن رجع  الواهب،  من  بالتملك  دليل على رضاء 
في  الأرض  عن  تنازلت  أنني  صحيح  قائلة:  أجابت  المدعية  على  وبعرضه  اه�  تمتْ(.  الهبة 
كتابة العدل للمذكور هبة، والواقع بالتفصيل أنني امرأة محتاجة ومطلقة، ولدي سبعة أولاد 
واثنتان من بناتي مطلقات، وهم عندي، وحالي ضعيف جداً، وعندما بشرني المدعى عليه بأن 
الأمير سيتزوج ابنتي المذكورة فرحت بذلك، وكان السكر منخفضًا علي، وأنا مريضة سكر 
فوهبته بغير وعي مني هذه الأرض؛ لأنه طلبها مني، وبعد أن أفقت استحيت أن أرجع في 
هبتي، فذهبت لكتابة العدل، وتنازلت عنها له، وأنا أطلب إعادتها أو ثمنها. وصحيح أن 
ابنتي )...( تزوجت الأمير المذكور، وتطلقت منه. وبسؤال المدعية عن وقت المنح وزواج 
ابنتها بالأمير المذكور، فقررت قائلةً: إن ذلك كله وقع قبل قرابة سبع سنوات، ولكن كنت 
أطالب المدعى عليه بالتي هي أحسن، واضطررت لتقديم هذه الدعوى. وبمحاولة الصلح 
بين الطرفين تمسك كل برأيه؛ فبناء على ما تقدم بالدعوى والإجابة، وبما أن المدعية بصحيفة 
دعواها، وفي بدايتها ذكرت كلاما مخالفا للواقع عن فقدها للصك، ثم أقرت بهبتها للأرض؛ 
ولأن الهبة بعد القبض لا عودة فيها، وإلا لما استقرت معاملات الناس؛ ولأن المدعية أقرت 
في دعواها أنها كانت في وعيها عند كتابة العدل عند التنازل عن هذه الأرض، وأنها استحت 
من الرجوع في هبتها؛ لذلك كله لم يثبت لدي استحقاق المدعية لما تدعيه، وأخليت سبيل 
المدعى عليه. وبعرضه قررت المدعية عدم قناعتها به، وقررت عدم تقديم لائحة اعتراضية 
عشرة،  الحادية  الساعة  تمام  في  الجلسة  وأغلقت  للاستئناف،  بعثها  وسيتم  لذلك،  فأجبتها 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�.
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الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
 ٣٥١٦٨٧٠٥٠ برقم  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٦/٧ه�،  وتاريخ   ٣٥٧٠٢٥٣٤ برقم  المكلف 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩ه�، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ /
)...( المسجل برقم ٣٥٢٦٢٧٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١ه�، الخاص بدعوى/)...( ضد/
)...( بشأن نزاع في أرض على الصفة الموضحة بالصك المتضمن أنه ثبت لدى فضيلته عدم 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  عليه.  المدعى  سبيل  وأخلى  تدعيه،  لما  المدعية  استحقاق 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٣٥٨٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٦ رقم القرار:٣٥٣٨٥٢٠٠  

هبةا-امبمغاماليالمزوجةا-ارسومادرتسيةا-انيةاتلابرعا-ارجوعافياتلهبةا-اطمبارداتلمبمغا-ا
هبةامقبوضةا-اعدماجوتزاتللجوعافيهاا-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلعائدافياهباهاكالكمبايقيءاثلايعودافياسيئه(.

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا إلزامها برد مبلغ دفعه كرسوم دراسية 
تطالبه  منه  نكاحها  بعد فسخ  أقامت ضده دعوى  لكونها  له؛ وذلك  أثناء كونها زوجة  لها 
ينوِ مطالبتها برده؛ ونظراً لأن  المبلغ المدعى به لم يكن قرضا، ولم  بالنفقة، كما قرر بأن  فيها 
المدعي أقر بأن المبلغ الذي دفعه لم يكن قرضاً، ولم يرد أن ترده له؛ ولأن المبلغ بذلك يكون 
هبة مقبوضة فلا يجوز الرجوع فيها؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الباطن، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
٣٤٣٦٣٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٣ه�، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٨٤٦٢٥ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٨/٠٣ه�، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه� افتتحت الجلسة الساعة 
)٩:٠٠( وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
محضري  رئيس  إفادة  حسب  لغير شخصها  تبلغها  من  الرغم  عليها على  المدعى  ولم تحضر 
الخصوم ذات الرقم ١٠١٣ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥ه�، وادعى المدعي قائلًا: إن الغائبة 
اثنان وخمسون  عن مجلس الحكم كانت زوجة لي، ثم طلقتها وقد قمت بدفع مبلغ وقدره 
ألف ريال لأجل دراستها بالأكاديمية ولم يكن قرضًا، ولم أرد أن تردها لي لأجل أنها زوجة لي 
وتستفيد هي وابني منها، وقد تخرجت الآن، لكنها أقامت دعوى تطالب بالطلاق والنفقة، 
ثم حكم بالفسخ، وأنا الآن أطالب برد المبلغ الذي دفعته لها، هذه دعواي؛ فبناء على ما تقدم 
حسب  الجلسات  بموعد  تبلغها  من  الرغم  عليها على  المدعى  لغياب  ونظراً  الدعوى،  من 
الخطابات المشار إليها أعلاه، ونظراً لكون المدعي قد أقر بأن المبلغ الذي دفعه لم يكن قرضاً 
قال  القبض.  بعد  الهبة  في  الرجوع  يجوز  ولا  وقبضت  هبة  هي  وهذه  له،  ترده  أن  يرد  ولم 
صلى الله عليه وسلم: )العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه(. رواه البخاري؛ لذا 
فقد رددت دعوى المدعي، وأخليت سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى، وبه حكمت. 
وبعرض الحكم على المدعي قرر المعارضة، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف وتقديم لائحة 
اعتراضيه بذلك، وأفهم أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخه استلامه لنسخة الحكم، 
وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه بالاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، وقد 
نسخة  تسليمه  جرى  وقد  تحريره،  جرى  ذلك  ولبيان  الضبط،  على  التوقيع  المدعي  رفض 
الحكم في هذه الجلسة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه�.

فقد  بعد،  أما  وصحبه  آله  وعلى  محمد  رسولنا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائ�رة  ق�ض�اة  نحن  اطلعن�ا 
برقم  الباطن  حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  ال��واردة  المعاملة  على 



189

 ٣٥١٧٣٧٧٠٠ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٦/٨ه�،  وتاريخ   ٣٤١٨٨٤٦٢٥
وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥ه�، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ 
)...( المسجّل برقم ٣٥٢٣٦٣٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩ه�، الخاص بدعوى/)...( ضد/

)...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع 
تنبيه فضيلته على ضرورة تدوين اسم المدعى عليها في الصك قبل بعث المعاملة، ولبيانه حرر 

في ١٤٣٥/٩/١٦ه�، والله ولي التوفيق.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣١٨٢٨٢٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣١/٠٩/١٩هـ  وتاريخ   ٢٥٠١٢٠٨٢٩
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٢/٠٨/١٧هـ  يوم الاثنين  ١٤٣١/٠٩/١٨هـ، وفي 
الرقم )...(، وادعى على  ٠٩، وفيها حضر )...( )...( الجنسية بموجب الجواز ذي   :١٥
الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا 
١٤٣٢/٣/٣٠هـ  في   ١٥٥٤٢ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  بوكالته   )...( عن 
الجلد ٩٣٠٤ الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية، والتي تخول له حق المرافعة والمدافعة، 
الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( بجدة  العامة  بالمحكمة  مترجم  بواسطة 
)...( قائلًا في دعواه ضده: )إن بذمتي لموكل المدعى عليه الحاضر مبلغاً، وقدره مائة واثنان 
وأربعون ألف ريال، ثابت بموجب الصك الصادر من القاضي بهذه المحكمة سابقاً )...( 
تسديد  أستطيع  ولا  ومعسر  فقير  ولأنني  ١٤٣٠/٨/١٣هـ،  في   ١٩/٢٠٠/١٦٨ برقم 
هذا المبلغ، فقد سجنت بحق المدعى عليه من تاريخ ١٤٢٩/٤/٢٤هـ؛ لذا أطلب إثبات 

إعساري، والحكم على غريمي المدعى عليه بإنظاري إلى ميسرة. هذه دعواي(.
المدعي لموكلي  ذمة  )إن في  قائلا:  أجاب  المدعى عليه وكالة  الدعوى على  ولدى عرض 
مبلغاً، وقدره مائة واثنان وأربعون ألف ريال، حالًا على صفة ما جاء في دعواه، ولا أوافق 
إثبات إعساره، ولا أعلم عنه شيئاً، ولا أستطيع الدلالة على شيء من أمواله إن كان  على 
السعودي  العربي  النقد  لمؤسسة  للكتابة  الجلسة  رفعت  وعليه  أجاب،  هكذا  أموال(.  له 

للاستفسار: هل لديه حسابات؟ وهل لديه رصيد؟.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي، وحضر المترجم )...(، ولم يحضر المدعى عليه، والذي 
السعودي  العربي  النقد  كتبت خطاباً لمؤسسة  قد  السابقة، وكنت  الجلسة  بموعدها في  بلغ 
للاستفسار: هل لديه حسابات؟ وهل لديه رصيد؟، فوردنا خطابهم ذو الرقم ٤٨٩٤/٨٥٤٢ 
١٤٣٢/١٢/١٨هـ  في   ٣٢/١٥٨٢٨٣٤ برقم  بالمحكمة  والمقيد  ١٤٣٢/١٢/١٦هـ  في 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣١ رقم القضية: ٢٥٠١٢٠٨٢٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩ رقم القرار: ٣٥٣١٠١٥٨ 

اعناتلأموتلا-احبسامدةاكافيةا-اشهادةاشهودا ها-اتحلٍّ إعقارا-امالامخامسا-احكْلٌابلدِّ
عدولا-اثبوتاتلإعقار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]سولهاتعالىلا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا الحكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد دين 
للمدعى عليه ثابت بموجب حكم قضائي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه لم يوافق على 
إثبات إعساره، وقرر أنه لا يعلم عن حال المدعي لعدم معرفته بأمواله، ونظراً لأن المبالغ 
المترتبة بذمة المدعي كانت ناتجة عن اختلاس؛ لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى، 
وذلك لاستظهار حال المدعي خلال مدة قدرها سنتان، فاعترض المدعي، وأعيدت المعاملة 
من محكمة الاستئناف لكون المدعي قد أمضى مدة كافية في السجن على ذمة القضية، وأن 
تعليمات الإعسار لا تمنع من النظر في إثبات الإعسار بمبالغ ناتجة عن اختلاس،وبناء على 
ذلك قرر القاضي الرجوع عن حكمه، وقد جرى التحري عن أموال المدعي وأرصدته، فلم 
يعثر له على أي أموال، وبطلب البينة من المدعي أحضر ثلاثة شهود معدلين شرعا، فشهدوا 
بصحة دعواه، ونظرا لحبس المدعي مدة كافية، لذا فقد حكم القاضي أخيرا بثبوت إعسار 

المدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



193

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣١٨٢٨٢٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣١/٠٩/١٩هـ  وتاريخ   ٢٥٠١٢٠٨٢٩
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٢/٠٨/١٧هـ  يوم الاثنين  ١٤٣١/٠٩/١٨هـ، وفي 
الرقم )...(، وادعى على  ٠٩، وفيها حضر )...( )...( الجنسية بموجب الجواز ذي   :١٥
الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا 
١٤٣٢/٣/٣٠هـ  في   ١٥٥٤٢ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  بوكالته   )...( عن 
الجلد ٩٣٠٤ الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية، والتي تخول له حق المرافعة والمدافعة، 
الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( بجدة  العامة  بالمحكمة  مترجم  بواسطة 
)...( قائلًا في دعواه ضده: )إن بذمتي لموكل المدعى عليه الحاضر مبلغاً، وقدره مائة واثنان 
وأربعون ألف ريال، ثابت بموجب الصك الصادر من القاضي بهذه المحكمة سابقاً )...( 
تسديد  أستطيع  ولا  ومعسر  فقير  ولأنني  ١٤٣٠/٨/١٣هـ،  في   ١٩/٢٠٠/١٦٨ برقم 
هذا المبلغ، فقد سجنت بحق المدعى عليه من تاريخ ١٤٢٩/٤/٢٤هـ؛ لذا أطلب إثبات 

إعساري، والحكم على غريمي المدعى عليه بإنظاري إلى ميسرة. هذه دعواي(.
المدعي لموكلي  ذمة  )إن في  قائلا:  أجاب  المدعى عليه وكالة  الدعوى على  ولدى عرض 
مبلغاً، وقدره مائة واثنان وأربعون ألف ريال، حالًا على صفة ما جاء في دعواه، ولا أوافق 
إثبات إعساره، ولا أعلم عنه شيئاً، ولا أستطيع الدلالة على شيء من أمواله إن كان  على 
السعودي  العربي  النقد  لمؤسسة  للكتابة  الجلسة  رفعت  وعليه  أجاب،  هكذا  أموال(.  له 

للاستفسار: هل لديه حسابات؟ وهل لديه رصيد؟.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي، وحضر المترجم )...(، ولم يحضر المدعى عليه، والذي 
السعودي  العربي  النقد  كتبت خطاباً لمؤسسة  قد  السابقة، وكنت  الجلسة  بموعدها في  بلغ 
للاستفسار: هل لديه حسابات؟ وهل لديه رصيد؟، فوردنا خطابهم ذو الرقم ٤٨٩٤/٨٥٤٢ 
١٤٣٢/١٢/١٨هـ  في   ٣٢/١٥٨٢٨٣٤ برقم  بالمحكمة  والمقيد  ١٤٣٢/١٢/١٦هـ  في 
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صفر،  الرصيد  مقفل،   ٦٠٨٠  )...( التالية:  الحسابات  بوجود  فضيلتكم  )نفيد  المتضمن: 
)...( ٠١٠٠ )...( حوالة، الرصيد صفر(أ .هـ. وعليه رفعت الجلسة للدراسة.

المدعى عليه، وقرر  المدعي، ولم يحضر  افتتحت الجلسة، وفيها حضر  وفي جلسة أخرى 
المدعي رغبته في الصلح مع المدعى عليه، وعليه فقد جرى رفع الجلسة، وتحديد موعد آخر.

وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة، وفيها حضر مدعي الإعسار، وحضر لحضوره )...(، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بوكالته عن 
)...(، بموجب الوكالة ذات الرقم )...( في ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ الصادرة من كتابة عدل 
الدمام الثانية، والتي تخول له حق المرافعة والمدافعة، وحضر المترجم )...( الجنسية بموجب 
الإقامة ذات الرقم )...(، وقال المدعى عليه وكالة: )لا مانع لدينا من الصلح مع المدعي، 
النصف مبلغ قدره واحد وسبعون ألف  به، وقدر هذا  المبلغ المحكوم  ونسقط عنه نصف 

ريال(. هكذا قرر.
وبعرض ذلك على المدعي قال: )إنني ما زلت أرغب بالصلح في هذه القضية، وأطلب 

إمهالي(، وعليه رفعت الجلسة.
القاضي  خلف  بجدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بهذه المحكمة سابقا الشيخ )...( في يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ افتتحت الجلسة 

الساعة )١٠:٣٠( صباحا، وفيها حضر الطرفان، وبتلاوة ما ضبط سابقا صادقا عليه.
على  الحصول  أستطع  )لم  قائلا:  أجاب  أجله  من  استمهل  عما  الإعسار  مدعي  وبسؤال 

المبلغ الذي تم الصلح عليه(. هكذا أجاب.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المبالغ المترتبة بذمة المدعي كانت ناتجة عن 
المدعي؛ وذلك لاستظهار حاله خلال مدة  النظر عن دعوى  لذا قررت صرف  اختلاس؛ 

قدرها سنتان، وبما سبق حكمت.
القناعة،  عدم  المدعي  وقرر  بالحكم،  القناعة  عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  وبعرضه 
ثلاثين  خلال  اعتراضه  لتقديم  الحكم  صورة  وسلم  لطلبه،  فأجيب  الاستئناف،  وطلب 
واكتسب  الاعتراض،  في  حقه  سقط  اعتراضية  بلائحة  يتقدم  ولم  المدة  مضت  فإن  يوما، 
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الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في 
١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ. 

ثم في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والربع، 
الرقم  ذي  بخطابهم  عادت  المكرمة  بمكة  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  صدور  بعد  ثم 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  محالة  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ،  والتاريخ   ،٣٤١٧٦٦٣٩
الثانية  الجزئية  الدائرة  قرار  بها  مرفق  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ،٣٤١٧٦٦٣٩ برقم 
برقم٣٤٣٧٥٦٠٦ وتاريخ: ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ، المتضمن بعد المقدمة ما نصه: )وبدراسة 
حاكمها؛  فضيلة  إلى  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك 
حيث لوحظ أن صرف النظر عن دعوى إثبات إعساره محل نظر؛ لأنه قد أمضى في السجن 
على ذمة هذه القضية أكثر من خمس سنوات ونصف، ولو كان لديه المبلغ المطالب به لما بقي 
في السجن هذه المدة، بل إنه عجز عن دفع نصف المبلغ المصطلح عليه، وتعليمات الإعسار لم 
تستثن أحداً ؛ كان المبلغ ثبت بالاختلاس أو غيره، فعلى فضيلته إعادة النظر والتأمل والسير 
وتبليغ  السجن  من  المدعي  إحضار  بطلب  وأمرت  الشرعي.انتهى(.  بالوجه  القضية  في 

خصومه بالموعد القادم، وعليه رفعت الجلسة.
٠٩ ، وفيها  الساعة ١٥:  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  ثم في يوم الاثنين 
حضر مدعي الإعسار، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبلغه بموجب خطاب مدير 
مدعي  من  البينة  وبطلب  ١٤٣٥/٣/٦هـ،  في   ٤/٤٥٢٠ الرقم  ذي  جدة  محافظة  شرطة 
الإداري  الموظف  الجنسية   )...(  )...( المترجم  بواسطة  قائلًا  أجاب  إعساره  الإعسار على 
بالقنصلية العامة بموجب البطاقة الإدارية ذات الرقم )....( : )أطلب مهلة لإحضارها(، 

وعليه رفعت الجلسة.
وفيها   ، ١٠  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١١هـــ  الموافق  الثلاثاء  في  ثم 
عما  المدعي  وبسؤال   ،)...( وكالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  الإعسار،  مدعي  حضر 
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وعد بإحضاره أحضر للشهادة كلًا من )...( )...( الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات 
الرقم )...(، كما حضر )...( )...( الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، كما 
كل  شهد  ثم   ،)...( الرقم  ذات  المؤقتة  الإقامة  بطاقة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( حضر 
واحد منهم منفرداً بواسطة المترجم )...( )...( الجنسية الموظف الإداري بالقنصلية العامة 
بموجب البطاقة الإدارية ذات الرقم )...( قائلًا: )أشهد لله أن المدعي معسر، ولا أعرف له 
مالًا لا منقولًا ولا ثابتاً، ولا يُعرف عنه أنه يملك من حطام هذه الدنيا شيئا(. هكذا شهدوا.

وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا : )لا أطعن في عدالتهم، ولا أعرف عنهم 
الأموال؟(.  هذه  ذهبت  فأين  طائلة،  أموالًا  موكلي  من  أخذ  الاعسار  مدعي  أن  إلا  شيئا، 

هكذا أجاب.
وبسؤال مدعي الإعسار عن مدة سجنه أجاب قائلًا: )أنا الآن في السجن لي قرابة خمس 

سنوات وعشرة أشهر(. هكذا أجاب.
وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: )ما ذكره مدعي الإعسار من مدة سجنه 

هذا صحيح(. هكذا أجاب.
وطلبت من المدعي مزكيين للشهود، فأحضر كلًا من )...( المدون هويته سابقاً، وشهد 

قائلًا: )أشهد بعدالة وتزكية كل من الشهود )...( و)...( و)...( (. هكذا شهد.
كما أحضر )...( )...( بموجب بطاقة القنصلية ذات الرقم )...(، وشهد بواسطة المترجم 

)...( قائلًا: )أشهد بعدالة وتزكية كل من الشهود )...( و)...( و)...((. هكذا شهد.
الاستئناف،  محكمة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  تقدم،  ما  على  فبناء 
ولأن المدعي أحضر البينة المعدلة شرعاً والتي شهدت على صحته دعوى المدعي، ولقوله 
السابق،  حكمي  عن  الرجوع  قررت  لذا  تعالى:[ZÀ¿¾½¼«º¹؛ 

وحكمت بثبوت إعسار المدعي )...(.
وبعرضه على الطرفين قرر مدعي الإعسار القناعة، وقرر المدعى عليه وكالة المعارضة، 
الاعتراضية  لائحته  لتقديم  الحكم  من  نسخة  وسلم  لطلبه،  فأجيب  الاستئناف،  وطلب 
خلال ثلاثين يوماً، فإن مضت المدة ولم يتقدم بلائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض، 
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واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. 
حرر في ١٤٣٥/٠٤/١١هـ .

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
المعاملة  على  المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
 ٣٥٧٠٣٢٧٤ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٩هـ،  وتاريخ 
المتضمن  برقم ٣٤٢٧٦٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ،  بمحافظة جدة  العامة  بالمحكمة 
دعوى)...( )...( الجنسية ضد)...( في إثبات إعسار المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة العامة بالطائف

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٤٣١٣٤  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٢/٢٦ رقم القرار:٣٥١٥٨٦٣٣  

جليمةا-ا عنا تلإعقارا نشوءا تلأموتلا-ا عنا تحلا ها-ا بلدِّ حكْلٌا مخامسا-ا مالا إعقارا-ا
صرفاتلنظل.ا

سلتراتلمجمساتلأعلىالمقضاءارسلا٥/١٣٥/ر٣اوتاريخار/ل/ا١٤٠هـ.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما، طالبا الحكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد ديون 
إثبات  يوافقا على  المدعى عليهما لم  الدعوى على وكيلي  بأحكام قضائية، وبعرض  ثابتة  لهما 
إعسار المدعي ؛ لكون المبالغ التي في ذمته لموكليهما ناشئة عن جريمة اختلاس، وقدم وكيل 
بإعطاء  والاحتيال  النصب  جريمة  في  المدعي  إدانة  يتضمن  أحدهما  صكين:  عليه  المدعى 
بدفعه،  وإلزامه  المدعي  ذمة  به في  المدعى  المبلغ  ثبوت  يتضمن  شيك دون رصيد، والآخر 
ونظرا لكون المبلغ المدعى عنه ناشئا عن جريمة، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن 

الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق 
المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  لدي  صباحاً  العاشرة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٣/٧/٩هـ، 
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وتاريخ   ٣٣٤٣١٣٤ برقم  الرئيس  فضيلة  من  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالطائف،  العامة 
١٤٣٣/١/١٧هـ والمقيدة في هذه المحكمة برقم ٣٢٥٢٨٥٤٢ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٢هـ 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
مدعياً على الحاضرين معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف 
برقم ٢٣٧٤٣ في ١٤٢٥/٦/٢٣هـ ، والمخول له فيها حق إقامة الدعوى وتقديم البينات 
البينات، و)...( سعودي الجنسية بموجب  والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتقديم 
السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا عن مصرف )...( بالوكالة الصادرة من كاتب 
العدل المكلف في وزارة التجارة والصناعة برقم ٧١٩٩ في ١٤٣٢/١٢/٢٤هـ، والمخول 
له فيها حق المدافعة والمرافعة وتقديم البينات، قائلًا في دعواه ضدهما: )صدر بحقي الصك 
ذو الرقم ٣٢٦ في ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ الصادر من هذه المحكمة بمبلغ قدره خمسمائة وأربعة 
وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريالًا وسبع عشرة هللة لصالح الغريم شركة )...( 
المصرفية، والقرار ذو الرقم ٢٦/١٦٣٢ في ١٤٢٦/٦/٢٥هـ الصادر من مكتب )...( في 
مليون وسبعمائة  قدره  بمبلغ   )...( الطائف لصالح  بمحافظة  التجارية  الأوراق  منازعات 
وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالًا، وحيث إنني عاجز عن السداد ومعدم؛ لذا 

فإني أطلب إثبات إعساري. هذه دعواي، وعليها أوقع(.
القرار من  قائلًا: )ما ذكره من صدور  الغريم الأول )...( أجاب  وبعرضها على وكيل 
مكتب )...( في منازعات الأوراق التجارية بمحافظة الطائف بمبلغ قدره مليون وسبعمائة 
وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالا لصالح موكلي -هذا صحيح، ولم يسلم موكلي 
شيئا من هذا المبلغ حتى تاريخه. وأما ما ذكره من إعساره فهذا لا صحة له؛ فهو قد اختلس 
هذا المبلغ من حساب موكلي في مصرف )...(؛ حيث كان يعمل مديراً لفرعه في حي )...( 

بالطائف، ولا أوافق على إعساره(. هكذا أجاب.
الثاني وكيل شركة )...( المصرفية قدم مذكرة مكونة من  الغريم  الدعوى على  وبعرض 

ورقتين، وطلب رصدها، وبالاطلاع عليها وجدت أنها تتضمن بعد المقدمة ما نصه: 
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وقرارات  السامية  للأوامر  مخالف  بإعساره  والحكم  لطلبه  المدعي  )أولًا -إجابة 
المجلس الأعلى للقضاء والسوابق القضائية؛ فلقد جاء في الأمر السامي الكريم ذي الرقم 
بهيئته  للقضاء  الأعلى  المجلس  قرار  وفي  ١٤٠٢/٩/١٧هـ  وتاريخ  ٤/ص/٢١٧٩٥ 
عليه  كانت  من  بأن  المتضمن  ١٤٠٢/٨/٧هـ،  وتاريخ   ٣٦/٥/١٣٥ الرقم  ذي  الدائمة 
من  ليتخلص  عليه؛  القبض  عند  الإعسار  ادعى  ثم  ارتكبها،  جرائم  بسبب  خاصة  أموال 
تبعات هذه الأموال، وكان إثبات عسره يتيح له الإجرام أو يمكنه من الهرب، وكان حبسه 
أقرب إلى حصول المصلحة ودفع المفسدة -فإنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة، ويدفع 

المفاسد عن هذه البلاد، ويعين على استمرار الأمن فيها، ويردع المجرمين عن الإجرام.
كما أنه سبق أن صدر حكم من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٨هـ 
من  طلبه  لما  الإعسار  مدعي  استحقاق  ثبوت  بعدم  مماثلة  قضية  في   ٥/١٢٧٤/٣ برقم 
الرقم ١/٢/٢٨٢ وتاريخ  بقرارها ذي  التمييز  إثبات إعساره، وصدق الحكم من محكمة 
١٤٣٠/٤/١٠هـ، وقد استند فضيلة ناظر القضية في حكمه على أن المبلغ المطالب به مدعي 
الإعسار ناتج عن جريمة اختلاس أموال، وفي إثبات إعسار المدعي ما يؤدي لتجريء غيره 

على سرقة الأموال.
كما قد سبق أيضاً أن صدر حكم من المحكمة العامة بالرياض بتاريخ ١٤٢٧/١١/١٧هـ 
إثبات  من  لما طلبته  الإعسار  ادعت  استحقاق مختلسة  بثبوت  مماثلة  برقم ٤/١٠٦ في قضية 
/٨٢٥ الرقم  ذي  بقرارها  وقررت  الحكم،  على  تصادق  لم  التمييز  محكمة  أن  إلا  إعسارها، 
وقد  الحكم،  انتهى  وبه  للإعسار،  المدعية  استحقاق  عدم  ١٤٣٠/٣/٢٢هـ  وتاريخ  ج٣/أ 
ناتج عن  الإعسار  به مدعية  المطالبة  المبلغ  أن  الله -على  التمييز -وفقهم  استند فضيلة قضاة 
جريمة اختلاس، وفي الحكم بالإعسار مساعدة لأهل الجرائم المماثلة على ارتكابها بالتنويه عن 

الأمر السامي الكريم الموضح أعلاه. 
ثانيا -إنظار المدعي والحكم بإعساره يفتح باب مفسدة تلقي بآثارها على اقتصاد البلاد، 
من المعلوم أهمية البنوك والمصارف، وأنه لا غنى عنها لما تقدم وتقوم به لخدمة اقتصاد ودفع 
العجلة التنموية في هذا البلاد لما يحقق الازدهار والتقدم، وإن مثل تلك الأفعال والجرائم 
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ثقة  وتفقد  تقدمها،  وتعرقل  مسيرتها،  على  تؤثر  شاكلته  على  هو  ومن  المدعي  من  المرتكبة 
المجتمع فيها، وإن قبول إعسار المدعي يفتح الباب واسعا أمام العديد من موظفي البنوك 
والمصارف، ويعطيهم دافعا قويا للاستيلاء على أموال اؤتمنوا عليها، ويتم التلاعب بها دون 
خشية أو خوف من العقوبة التي ستنالهم عند ارتكابهم لتلك الأفعال؛ ليقينهم التام بأن مدة 
مكوثهم وحبسهم لن تطول، وأن الباب مفتوح أمامهم للخروج من باب الإعسار، وفيه 
تشجيع لذوي النفوس الضعيفة إلى الحذو حذو المدعي؛ مما يتعين ويستلزم معه وقوفنا صفا 
واحدا والضرب بيد من حديد وقطع الطرق عليه بما يحول بينه وبين تحقيق مآربه التي يسعى 
إليها من حصوله على إعسار واستفادته من الأموال المختلسة من جرائمه؛ لأن ذلك أقرب 
إلى حصول المصلحة ودفع المفسدة وزجر من في قلبه مرض؛ حفاظا على تلك الأموال والتي 

هي حقيقتها ما هي إلا أموال للدولة والمساهمين من أبناء هذه البلاد.
ثالثا -مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية عند إجابة طلب المدعي بالإعسار؛ لأن مقاصد 
الشريعة في مشروعية الإعسار قائمة على إتاحة الفرصة للمدين بدين مشروع لسداد دينه إلى 
ميسرة، وهذا غير منطبق على هذه القضية؛ حيث إنه حصل على جل ما يطالبه به المصرف من 
مال عن طريق محرم وفعل مجرم شرعا ونظاما، فلا يدخل فيما جاءت به الشريعة الإسلامية 

من أهداف للنظرة إلى ميسرة، ولا تتحقق به المقاصد.
وبناء عليه ولكل ما ذكر فإننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى إثبات إعسار 
المدعي؛ لعدم قيامها على أساس صحيح. وكيل لشركة )...( المصرفية )...( توقيعه(( ا.هـ.

ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها، وقررت الاستفسار عن أموال المدعي لدى الجهات 
المختصة.

صباحاً  والنصف  الثامنة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٣/١١/٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  في  ثم 
والمدونة  عليهما  المدعى  وكلاء  لحضوره  وحضر  المدعي،  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت 

هوياتهم ووكالتهم في جلسة سابقة.
وبسؤال وكلاء المدعى عليهما عن ثبوت تهمة الاختلاس أجاب وكيل المدعى عليه الأول 
برقم  بالطائف  الجزئية  المحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  اختلاسه  )ثبت  قائلًا:   )...(
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٥/١٢٦١ في ١٤٣٠/٦/٢٧هـ(. هكذا أجاب.
وبعرض إجابته على المدعي قال: )هذا الصك تم نقضه من المحكمة العليا؛ لكونه صدر 

بحقي غيابيا(. هكذا أجاب.
أعلم عنه، وأطلب مهلة  الصك قال: )لا  المدعى عليه الأول عن أصل  وبسؤال وكيل 

لمراجعة موكلي(. هكذا أجاب.
وبسؤال وكيل المدعى عليه الثاني مصرف )...( الحاضر )...( عن ثبوت تهمة الاختلاس 
هكذا  له(.  مختلس  بأنه  المبلغ  ثبوت  صك  في  المدعي  أقر  )لقد  قائلا:  أجاب  المدعي  بحق 

أجاب.
الشق  وأما  لإحضاره.  مهلة  وأطلب  الإدارة،  في  )هو  قال:  الصك  أصل  عن  وبسؤاله 

الجنائي للقضية فلست متأكدا من ثبوته، وسأراجع موكلتي بذلك(. هكذا أجاب.
إقرار صحيح،  )هو  قائلًا:  أجاب  المدعي  الثاني على  عليه  المدعى  إجابة وكيل  وبعرض 
لكني لم أقصد الاختلاس، وإنما حصلت بسبب عجز وأخطاء في الحسابات(. هكذا أجاب. 
ولانتهاء وقت الجلسة قررت رفعها، وأفهمت المدعى عليهم بإحضار أصول الصكوك 

التي وعدوا بها، كما أفهمتهم بالتحقق من ثبوت الإدانة، ففهموا ذلك، واستعدوا به. 
افتتحت  صباحاً  التاسعة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/٢/١٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  في  ثم 

الجلسة، وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره وكلاء المدعى عليهما.
وبسؤال وكيل المدعى عليه الأول عن الصك الذي وعد به أبرز صورة مصدقة من الصك 

الصادر من المحكمة الجزئية بالطائف برقم ٥/١٢٦١ في ١٤٣٠/٦/٢٧هـ.
وبعرضه على المدعي أفاد بأنه منقوض من المحكمة العليا. هكذا أفاد.

أبرز صكاً صادراً  به  الذي وعد  الصك  )...( عن  المدعى عليه مصرف  وبسؤال وكيل 
وجد  عليه  وبالاطلاع  ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ ،  في   ٣٢٦ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  من 
الإدانة  ثبوت  عن  مبرزه  وبسؤال  بدفعه.  وإلزامه  المدعي  ذمة  في  المبلغ  ثبوت  يتضمن  أنه 
بالاختلاس قال: )لا أعلم، هل حكم بثبوتها أم لا؟ لكنه أقر في الصك المبرز بأنه اختلس 

هذا المال(. هكذا أضاف.
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المبلغ،  هو  الشرعي  المجلس  به في  أقررت  )ما  قائلًا:  أجاب  المدعي  ذلك على  وبعرض 
وليس الاختلاس، وحقيقة ما حصل هو عجز في الحسابات(. هكذا أجاب. 

رصدها،  طلب  الأول  عليه  المدعى  من  مذكرة  ورود  تبين  المعاملة  على  وبالاطلاع 
وبالاطلاع عليها تبين أن مضمونها قد رصد سابقاً، وبسؤاله عن وجه ذلك، قال: )أكتفي 

بإرفاقها في المعاملة(. هكذا أجاب.
طلب  متضمناً  المالية  السوق  مؤسسات  على  الإشراف  عام  مدير  إجابة  ورود  تبين  كما 
تزويدهم بصورة من الهوية الوطنية؛ ليتمكنوا من الإفادة عن أموال المدعى عليه. ولانتهاء 
وما ظهر  الجزئية  المحكمة  الصادر من  الصك  رفعها للاستفسار عن  قررت  الجلسة  وقت 

عليه، ولتزويد مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية بما طلب للإفادة.
ثم في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة 
بالطائف والقائم بعمل المكتب القضائي )...( افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان المدعي 
والمدعى عليه وكالة )...( بالوكالة المدونة سابقا، كما حضر لحضورهم المدعى عليه )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف في وزارة التجارة والصناعة في الرياض، 

وبتلاوة ما دون سابقا عليهما صادقا عليه جملة وتفصيلا.
١٤٣٤/٣/٥هـ  في   ٣٤٠٠٦٠٠٠١٢٩٨ الرقم  ذو  النقد  مؤسسة  خطاب  وردنا  كما 
المتضمن بأنه ليس له أرصدة في البنوك المحلية، كما أن رصيده في البنك )...( مدين بمبلغ، 

وقدره أربعمائة واثنين وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالا وسبع عشرة هللة.
كما قرر المدعى عليه وكالة )...( أنه صدر على خصمه حكم جديد من المحكمة الجزئية 

برقم ٣٤٢١٣٨٤٧ في ١٤٣٤/٥/١٥هـ، وأطلب إمهالي لإحضاره.
ثم في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً لدي أنا 
سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة ،  افتتحت  بالطائف  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...(
الرقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية  الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  المدني ذي  السجل  بموجب 
بالطائف برقم ٣٤١٠٣٦٢٠٠، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
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العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب  المدني ذي 
الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  ١٤٢٥/٦/٢٣هـ،  في   ٢٣٧٤٣ برقم  بالطائف  الثانية 
بموجب  المصرفية   )...( )...( بصفته وكيلا عن شركة  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب 
في   ٧١٨٩ برقم  والصناعة  التجارة  وزارة  في  المكلف  العدل  كتاب  من  الصادرة  الوكالة 
١٤٣٢/١٢/٢٤هـ، وأبرز المدعى عليه وكالة صورة طبق الأصل من الصك الصادر من 
المحكمة الجزائية بالطائف برقم ٣٤٢١٣٨٤٧ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ، والمصدق عليه من 
قبل محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم ٣٤٢٦٦٩٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٢هـ ، 
بالاحتيال والنصب على  المدعى عليه )...(  إدانة  وقد تضمن الصك ما نصه: )ثبت لدي 
المدعي  بإعطاء  لقيامه  نظرا  وذلك  )...(؛  الشرعي  وكيله  مواجهة  في   )...( أصالة  المدعي 

أصالة شيكاً بدون رصيد(.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم بتعميم 
عليه  كانت  من  )أن  والمتضمن  ١٤٠٢/٨/٧هـ  في   ١٣٥ -٥ -٣٦ برقم  الصادر  القرار 
أموال خاصة بسبب جرائم تم ارتكابها من سرقات ونحوها، ثم ادعى العسر عند القبض 
عليه؛ ليتخلص من تبعات هذه الأموال، وكان إثبات عسره يتيح له الإجرام أو يتمكن من 
يتعين  المفسدة -فإنه  الهرب إن كان أجنبيا، وكان حبسه أقرب إلى حصول المصلحة ودفع 
إنجاز ما يحقق المصالح المرجوة، ويدفع المفاسد عن هذه البلاد، ويعين على استمرار الأمن 
الصك  ورد في  نفسه مرض(، وحيث  من في  ويزجر  الإجرام،  المجرمين عن  ويردع  فيها، 
الصادر بحق المدعي أنه مدان بالنصب والاحتيال على المدعى عليه )...(، لذا ولكل ما سبق 

فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي بالإعسار، وبذلك حكمت.
وبعرض الحكم على الأطراف قرر المدعي وكالة عدم قناعته، وقرر المدعى عليهما وكالة 
القناعة، وأفهمت المدعي وكالة أن الصك سيصدر يوم غد الثلاثاء، وعليه استلام نسخة منه 
لتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوماً، وفي حال عدم تقديمه لاعتراضه خلال المدة فإن الحكم 
يكتسب القطعية، ورفعت الجلسة لذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف، وعلى ذلك جرى 

التوقيع، وبالله التوفيق. حرر بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نحن -رئيس وقضاة الدائرة الجزائية 
ذي  الصك  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة -  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
الرقم ٣٤٣٨٥١٠٥ والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بالطائف المتضمن دعوى المدعي )...( ضد)...( وكالة ورفيقه في إثبات 
الاعتراضية  الصك وصورة ضبطه ولائحته  وبدراسة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم  إعسار 
تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بصرف النظر عن دعوى الإعسار، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٣٩١٢  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٦ رقم القرار:٣٥٣٢٨٦٩٦  

ها-احوتلاتامصرفيةا-اتحققامنهاا-انشوءاتلإعقاراعنا إعقارا-امالامخامسا-احكْلٌابلدِّ
جليمةا-ارداتلدعوىا-اتساملتراحبساتلمدعيا-اإعادةاعلضهابعدامدةاكافية.

١ا-تلمادةا)٠ل/ا(امنانظاماتلانفيذاولائحاهاتلانفيذية.
وتلااريخا ر٣/ا١/تا تللسلا ذيا تلعدلا وزيلا معاليا تعميلا منا تلثانيةا اا-تلفقلةا

٤ا/١٠/ا١٤٠هـ.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا الحكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد باقي 
أنكر  عليه  المدعى  وكيل  على  الدعوى  وبعرض  قضائي،  بحكم  ثابت  عليه  للمدعى  دين 
لبلده حسب  بإرساله  المال من مؤسسة موكله، وقام  ؛ لأنه اختلس  بالدين  المدعي  إعسار 
إقراره، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة أن المدعي قام بإجراء أربعا وأربعين حوالة 
أقر  المدعي  لأن  ونظراً  أهله،  إلى  أرسلها  حوالات  أنها  قرر  عليه  ذلك  وبعرض  بلده،  إلى 
باختلاس المبلغ ، وأقر سابقاً بأنه حوله إلى بلده، ولأنه ظهر من إقراره تلاعبه بأموال المدعى 
مما يجعل  الإجرام خاصة مع عجزه عن إحضار كفيل  له  يتيح  إعساره  إثبات  عليه، ولأن 
إثبات إعساره فرصة لهروبه وتخلصه من تبعات تلك الأموال؛ لذا فقد رد القاضي دعوى 
يعاد عرضه على  ثم  استمرار سجنه مدة سنتين،  إعساره، وقرر  بإثبات  المدعي في مطالبته 
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المحكمة مرة أخرى إذا لم يسدد ما في ذمته للمدعى عليه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 
من محكمة الاستئناف.

الأحساء،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  الحمد لله 
برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٣٢٠٧٩١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٣٩١٢
من  الصادرة  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( حضر  ـــ  ١٤٣٤/٠٢/٠٩ه
بتاريخ )...(، وحضر لحضوره )...( سعودي  برقم )...( والمنتهية  المكرمة  جوازات مكة 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب 
الدمام  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
المطالبة  في  تخوله  والتي   ، ٩٢٢٤ ١٤٣٢/٠٢/١٣هـ،الجلد  وتاريخ   ٧٥٨٢ برقم  الثانية 
بذمتي  )إن  دعواه:  تحرير  في  قائلًا  عليها،  والرد  الدعاوى  وسماع  والمخاصمة  والمداعاة 
للمدعي أصالة مبلغا، قدره مائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعة وتسعون ريالًا، ثابتة في ذمتي 
بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ١٨/٢٠٠/٢٠٨ وتاريخ 
١٤٣١/١١/٢٥هـ، وقد سددت من إجمالي المبلغ الذي بذمتي مبلغا، قدره سبعة عشر ألف 
ريالًا؛  ألفاً وسبعة وتسعون  مائة وثمانون  المتبقي، وقدره  المبلغ  ريال، وعجزت عن سداد 
لكوني لا أملك من الدنيا لا قليلًا ولا كثيراً. أطلب إثبات إعساري، وإعطائي صكاً أحتمي 

به من غريمي. هذه دعواي(.
لموكلي  بذمته  أن  المدعي من  ذكره  ما  )إن  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  وبعرض ذلك على 
مبلغا، قدره مائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعة وستون ريالًا، وأنه سدد منه سبعة عشر ألف 
ريال -صحيح ، وما ذكره المدعي من أنه معسر لا مال عنده فغير صحيح؛ فالمدعي اختلس 
موكلي  أمام  إقراره  حسب  لدولته  بإرساله  وقام  موكلي،  مؤسسة  حسابات  من  المبلغ  هذا 
وبحضور عدة شهود؛ لأجل ذلك نرفض إثبات إعساره، ونطلب صرف النظر عن دعواه. 



208

�إع�سار

هذه إجابتي(.
وبسؤال المدعي عن ذلك قال: )لقد اختلست هذا المبلغ بسبب ظروف أسرتي في دولتي، 

ثم لم أتمكن من إرساله لدولتي، ولا أعلم أين ذهب المبلغ(. هكذا قرر.
وبناء على ذلك سيجري رفع الجلسة والكتابة لمؤسسة النقد للإفادة عن الحوالات التي 
ورفعت  الآن،  وحتى  ١٤٢٩هـ  عام  السعودية  العربية  المملكة  دخوله  منذ  المدعي  بها  قام 

الجلسة لذلك. 
وفي جلسة أخرى حضر مدعي الإعسار والمدعى عليه وكالة، وقد ورد إلي كتاب مؤسسة 
النقد العربي السعودي فرع الدمام برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٨هـ، ونصه بعد المقدمة: 
)نود إفادة فضيلتكم أن المؤسسة قامت بالتعميم على البنوك والمصارف العامة بالمملكة بشأن 
الموضوع أعلاه، وتلقت إجابة كل من )...( و )...( المرفق بها كشوف بالحوالات ]مرفقة[، 
كما تلقت المؤسسة إجابات باقي البنوك والمصارف، ومفادها عدم وجود أية حوالات لديهم 

أو لدى فروعهم العاملة بالمملكة تخص )...( (( انتهى. 
فجرى الاطلاع على كشف الحوالات المشار إليها في كتاب مؤسسة النقد العربي السعودي، 
فوجدتها ثلاثًا وأربعين حوالة عن طريق )...(، وحوالة واحدة عن طريق )...( ، وإجمالي 

مبلغ الحوالات خمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالًا وثماني عشرة هللة.
وبسؤال المدعي عن ذلك قال: )إن هذه الحوالات صحيحة، فقد بعثتها لأهلي لغرض 
مصاريفهم(. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )إن المدعي مختلس المبلغ قد قام 

بالتصرف فيه بطريقته(. وبناء على ذلك سيجري رفع الجلسة لدراسة ما تم ضبطه. 
محاولة  هناك  أن  المتداعيان  وقرر  وكالة،  عليه  والمدعى  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
المعاملة  إعادة  وسيجري  لطلبهما،  فأجبتهما  لمرجعها،  المعاملة  إعادة  في  ويرغبان  للصلح، 

لمرجعها. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وقرر المدعي قائلًا: )لقد كان هناك 
محاولة في الصلح بيني وبين المدعى عليه، تقضي بإطلاق سراحي والعمل لديه حتى سداد 
المبلغ الذي بذمتي له، وعلى أن أحضر كفيلًا حضورياً، وأنا لم أتمكن من إحضار كفيل؛ لذا 
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لم ينعقد الصلح بيننا. أطلب الحكم في دعواي(. 
وسبعة  مائة  قدره  مبلغ،  باختلاس  أقر  المدعي  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  سماع  فبعد 
وتسعون ألفاً وسبعة وتسعون ريالًا من المدعى عليه أصالة، وأنه حولها إلى مصر، وادعى 
المدعي، وقد ظهر لي  إعسار  إثبات  عليه  المدعى  المبلغ، وقد رفض  الإعسار في سداد هذا 
إتاحة له الإجرام  إثبات إعساره  بأموال المدعى عليه أصالة، وفي  إقرار المدعي تلاعبه  من 
هذه  تبعات  من  تخلصه  هروبه  فرصة  يجعل  مما  كفيل؛  إحضار  عن  عجزه  مع  خاصة 
الأموال، وبناء على الفقرة الثانية من تعميم معالي وزير العدل برقم ١٢/١٣٦/ت وتاريخ 
١٤٠٢/١٠/٢٨هـ، التصنيف الموضوعي، الصحيفة: ٣٣٤ ، الجلد الثالث، والذي ينص 
على أن من كانت له أموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوه إذا ادعى 
الإعسار فإنه يتعين اتخاذ ما يتحقق المصالح المرجوة، ويدفع المفاسد عن هذه البلاد، ويعين 
على استمرار الأمن منها، ويردع المجرمين عن الإجرام، ويزجر من في نفسه مرض، وبناء 
من  ثبت  إذا  أنه  على  أيضاً  تنص  والتي  الثانية  فقرتها  في  التنفيذ  نظام  من   )٨٠( المادة  على 
دعوى الإعسار أنها احتيال حكم القاضي برد الدعوى؛ لأجل ذلك رددت دعوى المدعي 
في مطالبته بإثبات إعساره، ويستمر في سجنه سنتين، فإذا لم يسدد بما في ذمته للمدعى عليه 

خلال هذه المدة، فيعرض على المحكمة مرة أخرى، وبذلك حكمت.
لمقام  المعاملة  يرغب في رفع  وأنه  بالحكم،  قناعته  قرر عدم  المدعي  وبعرض الحكم على 
الموافق  الأحد  يوم  بمراجعتنا  فأفهمته  اعتراضية،  لائحة  تقديمه  بعد  الاستئناف  محكمة 
١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ لتسليمه نسخة من الحكم، وأن له مدة ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد 
لاستلام نسخة الحكم، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة فإن حقه في طلب الاعتراض 
على الحكم يكون ساقطاً، ففهم ذلك، كما قرر المدعى عليه وكالة قناعته بالحكم، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، أما بعد فقد اطلعنا 
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المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة 
 ٣٥٨٤٨٦٨٧ برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ٣٤٣٢٠٧٩١ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ  وتاريخ 
 ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٨هـ، 
المسجل برقم ٣٥٢٢٨٤٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ الخاص بدعوى )...( )...( الجنسية( 
ضد)...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 

الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٧/٢٣هـ، والله ولي التوفيق.
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تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٥٢٣٥٣  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٨/٠٤ رقم القرار:٣٥٣٣٩٦٠٨  

ها-اسبقارفضاإثباتاتلإعقارا-امدعيامجهولاتلهويةا-اتعذرا إعقارا-ادينا-احكْلٌابلدِّ
تلاحلياعناأموتلها-احبقهامدةاكافيةا-ايميناتلمدعيا-اثبوتاتلإعقارا-اإلزتمابالإنظار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-سولهاتعالىل
اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)إناتلمقألةالااتحلالأحداإلاالثلاثة...اورجلاأصاباها
فاسة،افقالاثلاثةامناذوياتلحجاامناسومهلالقداأصابتافلاناافاسة،افحمتالهاتلمقألةا

حاىايصيباسوتماامناعيشا(.
تلأمارتتا فيا تلنفسا فقيها يكنا لما إذتا فالحاكلا  “ تلحكميةلا تلطلقا فيا تلقيلا تبنا ٣ا-سولا
ودلائلاتلحالاومعلفةاشوتهدهافياتلقلتئناتلحاليةاوتلمقاليةاكفقههافياجزئياتاوكمياتا
تلأحكاماأضاعاحقوسااكثيرةاعلىاأصحابها،اوحكلابماايعملاتلناسابطلانهالاايشكونا

فيه،اتعامادتامنهاعلىانوعاظاهلالمايمافتاإلىاباطنهاوسلتئناأحوتله”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا الحكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد دين 
للمدعى عليه ثابت بحكم قضائي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بإنكار إعسار 
بينة لديه على يسار المدعي  ثابتة ولا منقولة، وأنه لا  له أموالا  أنه لا يعرف  المدعي، وقرر 
وعدم عسره، وقد تعذر التحري عن أموال المدعي وممتلكاته لكونه مجهول الهوية، وبطلب 
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سماع  القاضي  يقبل  فلم  السجن،  داخل  من  شهود  بإحضار  استعد  إعساره  على  منه  البينة 
شهادتهم، ثم جرى عرض اليمين على المدعي، فأداها على صحة دعواه طبق ما طلب منه، 
القاضي  فقد حكم  لذا  تكفي لاستظهار حاله،  السجن  طويلة في  مدة  المدعي  لبقاء  ونظرا 
بثبوت إعساره، وألزم المدعى عليه بإمهاله إلى ميسرة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فلدي أنا )...( القاضي 
في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٥٢٣٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
البطاقة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( حضر  ١٤٣٤/٠١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٩٧٢٢
البديلة ذات الرقم )...(، وحضر لحضوره )...( )...( الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم 
)...(، فادعى مدعي الإعسار بواسطة المترجم )...( )...( الجنسية بموجب الإقامة ذات 
الرقم )...( قائلا: )إن للمدعى عليه بذمتي مبلغا، وقدره مائة وسبعون ألف ريال، ثابتة علي 
الصادر من فضيلة  الرقم ١٧/٢٠٠/١٠٦ في ١٤٢٩/٠٣/١٤هـ،  الصك ذي  بموجب 
سلفكم الشيخ )...(، المصدق من محكمة الاستئناف بقرارها ذي الرقم ١/١/١٠٧٦/ج 
في ١٤٢٩/٠٧/٠٥هـ، وقد تقدمت بدعوى أمام فضيلة سلفكم أيضا طلبت فيها إثبات 
إعساري، وتم الحكم بصرف النظر عن دعواي بموجب الصك ذي الرقم ١٧/٢٠٠/٢٣٠ 
في ١٤٢٩/١٢/٢٦هـ، وصدق من محكمة الاستئناف بقرارها ذي الرقم ١/١/٥٥٩/ج 

في ١٤٣٠/٠٣/٢٠هـ.
ولا  اليوم،  حتى  فيه  وبقيت  ١٤٢٧/١١/٢٧هـ،  بتاريخ  السجن  أدخلت  لأني  ونظرا 

أملك مالا ثابتا ولا منقولا، أطلب إثبات إعساري وإنظاري إلى ميسرة. هذه دعواي(.
وقد كانت جرت الكتابة لمحكمة الاستئناف للتوجيه حيال نظر دعوى الإعسار مرة أخرى 
المعاملة  إلينا  فعادت  ١٤٣٣/١١/٠٨هـ،  في   ٣٣٩٥٠٩٨٩ الرقم  ذي  خطابنا  بموجب 
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بخطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف ذي الرقم ٣٣٢٠١١٠٣٩ في ١٤٣٤/٠١/٠٥هـ، 
وبرفقه القرار ذو الرقم ٣٣٤٧٦٢٣٢ في ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، ونص الحاجة منه: )وبدراسة 
المعاملة فإنه لا مانع من سماع دعوى إثبات الإعسار؛ لأن المواد الخاصة بإثبات الإعسار في 
نظام المرافعات الشرعية لم تستثن أحدا في إثبات الإعسار، سواء ثبت الحق بجناية أو غيرها، 

وتنظر من قبل القاضي الخلف بإحالة جديدة(.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال: )ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح، سوى 
ما ذكره من أنه معسر، فهو غير صحيح، ولا أعرف له مالا ثابتا ولا منقولا، ولا أوافق على 

إثبات إعساره. هذه إجابتي(.
فجرى سؤال مدعي الإعسار: هل لديه بينة تثبت صحة دعواه؟ فقال: )نعم، ومستعد 

بإحضارها في الجلسة القادمة(.
ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( والمترجم  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
وبسؤال   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( والمترجم   )...( الرقم 
شهود  لدي  وليس  سجين،  )إنني  قال:  بإحضارها  وعد  التي  البينة  عن  الإعسار  مدعي 
لإحضارهم(.  الإمهال  وأطلب  السجن،  في  عليهم  تعرفت  شهود  ولدي  السجن،  خارج 

هكذا أجاب.
وبإفهامه بأنه لا بد أن يكون الشهود من ذوي الحجا من قومه قال: )إنني أدخلت السجن 

منذ سبع سنوات تقريبا، وجميع من أعرفهم من قومي قد غادروا إلى بلدي(. هكذا أفاد.
فعرضت عليه اليمين التي هذا نصها: )والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه إنني معسر، 
ولا أملك مالا ثابتا ولا منقولا، ولا أستطيع سداد المبلغ المحكوم به علي لصالح المدعى عليه 
ولا بعضه والله العظيم(، وجرى وعظه وتخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة، فاستعد ببذلها، 
ثم حلف قائلا: )والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه إنني معسر، ولا أملك مالا ثابتا 
ولا منقولا، ولا أستطيع سداد المبلغ المحكوم به علي لصالح المدعى عليه ولا بعضه والله 

العظيم(. هكذا حلف.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما جرى من سجن المدعى عليه لمدة تقارب 
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سبع سنوات استظهارا لحاله، ولأن هذه المدة تعد قرينة ودليلا قويا وكافيا على عدم استطاعته 
وقدرته على سداد الدين؛ إذ لو كان لديه المبلغ المحكوم به عليه وقدره مائة وسبعون ألف 
ريال لما أخفاه طوال هذه المدة، قال ابن القيم -رحمه الله -في الطرق الحكمية: ) فالحاكم إذا 
لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده في القرائن الحالية والمقالية 
بما يعلم  كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام -أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم 
الناس بطلانه لا يشكون فيه؛ اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله (؛ 
ولأن البينة اسم لما أبان الحق وأظهره لا سيما أن الأصل في الإنسان هو الفقر والعدم وعدم 
الملك، وبناء على اليمين التي حلفها مدعي الإعسار المقوية لجانبه، ونظرا لعدم القدرة على 
المالية للإفادة عن أرصدة مدعي الاعسار لكونه مجهول الهوية  البنوك والمؤسسات  مخاطبة 
ليس له رخصة إقامة، ونظرا لعجز مدعي الإعسار عن إحضار بينة تشهد بإعساره من قومه 
مدعي  أن  لدي  ثبت  فقد  كله  لذا  [ZÀ¿¾½¼«º¹؛  تعالى:  ولقوله 

الإعسار )...( أجنبي معسر، وألزمت المدعى عليه )...( بإنظاره إلى ميسرة، وبه حكمت.
وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة، وطلب التمييز، فأجيب لطلبه، وجرى 
وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاعتراض،  بتعليمات  إفهامه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٩هـ.

وفي جلسة أخرى افتتحت، وفيها حضر الطرفان والمترجم )...( )...( الجنسية بموجب 
الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( والمترجم   )...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة 
الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  الاستئناف،  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد   ،)...( الرقم  ذات 
٣٥١٢٢٩٧٦ في ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، ونص الحاجة منه: )وبدراسة الحكم وصورة ضبطه 

واللائحة الاعتراضية قررنا إعادتها لفضيلة حاكم القضية لملاحظة: 
أولا -ذكر المدعى عليه في إجابته على الدعوى أن ما ذكره المدعي كله صحيح، سوى ما 

ذكر من أنه معسر فغير صحيح، فعلى فضيلته سؤاله البينة على أنه موسر وغير معسر. 
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ثانيا -لا مانع من أن يحضر المدعى عليه شهودا من السجن، على ألا يكونوا سجناء في 
قضايا أخلاقية وقضايا تسقط العدالة. لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم(. 

مدعي  أن  تثبت  بينة  لدي  )ليس  عليه:  المدعى  قال  الطرفين  على  الملاحظات  وبعرض 
الإعسار موسر وغير معسر، ولا أعرف عن حاله شيئا(. هكذا قرر.

وقال مدعي الإعسار: )إنه ليس لدي شهود سوى بعض السجناء الذين تعرفت عليهم 
إيقافي، وهم ليسوا من قومي ولا من أقاربي، ولا أعرف شهودا غيرهم(.  في السجن بعد 

هكذا قرر.
ثابتا ولا منقولا،  أنه لا يعلم لمدعي الإعسار مالا  فبناء عليه وما قرره المدعى عليه من 
وليس لديه بينة تثبت ملاءة مدعي الإعسار، ولأن الشهود الذين ذكرهم مدعي الإعسار لو 
حضروا وشهدوا فليس لشهادتهم تأثير؛ ذلك أنهم لم يعرفوا مدعي الإعسار إلا في السجن؛ 
مما يعني جهلهم بحاله، كما أنهم ليسوا من ذوي الحجا من قومه كما نص على ذلك المصطفى 
صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه: )إن المسألة لا تحل لأحد إلا 
لثلاثة (، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: ) ورجل أصابته فاقة، فقال ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش(؛ 
لذا فلم يظهر لي خلاف ما أجريته لا سيما أنه قد جرى استظهار حال مدعي الإعسار سبع 
سنوات ونصف، وحلف على دعواه مع انضمام ذلك إلى أصل الفقر وعدم الملك، وقررت 
نبينا محمد  التوفيق، وصلى الله على  النظام، وبالله  المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب  إعادة 

وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ.
منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحــده،  لله  الحمد 
المكرمة -الاطلاع  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائرة  نحن -قضاة 
برقم ٣٤١٤٩٧٢٢  العامة بمحافظة جدة  المحكمة  الواردة من فضيلة رئيس  المعاملة  على 
والتاريخ   ٣٤٣٦٤١٣٠ الرقم  ذو  الصك  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٠هـ،  وتاريخ 
بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٢٠هـــ، 
المتضمن طلب إثبات إعسار)...( )...( الجنسية المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم 
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وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 ٠راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٨٤٧٠ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٣ رقم القرار:٣٥٢٠٨٥٦٣  

اعناتلأموتلا-ا ها-ادفعابعدماتلاخاصاصا-ارفضاتلدفعا-اتحلٍّ إعقارا-ادينا-احكْلٌابلدِّ
شهادةاشهوداعدولا-احكلاغيابيا-اثبوتاتلإعقارا-اإلزتمابالإنظار.

 
.ZÀ¿¾½¼«º¹]سولهاتعالىلا

سداد  عن  لعجزه  إعساره  بإثبات  الحكم  طالبا  عليهم،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
وبعرض  ميسرة،  إلى  بإنظاره  إلزامهم  طلب  كما  قضائي،  حكم  بموجب  ثابتة  لهم  ديون 
الدعوى على المدعى عليهم أنكروا إعسار المدعي، ودفعوا بعدم الاختصاص بنظر القضية 
لكون المبلغ محكوم به من قبل دائرة قضائية أخرى، وبعد تدافع الاختصاص بين الدائرتين 
ولم  فيها،  السير  مواصلة  فتم  الدعوى،  بنظر  الدائرة  اختصاص  الاستئناف  محكمة  قررت 
يحضر المدعى عليهم الجلسات اللاحقة مع تبلغهم بالدعوى، وقد جرى التحري عن أموال 
المدعي وممتلكاته بالكتابة إلى الجهات المختصة، فلم يعثر له على شيء منها، وبطلب البينة من 
المدعي أحضر ثلاثة شهود معدلين شرعا، فشهدوا بصحة دعواه، ولذا فقد حكم القاضي 
غيابيا بإلزام المدعى عليهم بإنظار المدعي إلى ميسرة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٨٤٧٠ برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة 
الموافق  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ ،  وتاريخ   ٣٤٧٣٤٢٧٨ برقم  بالمحكمة 
١٤٣٤/٠٤/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى ضد الحاضر معه في مجلس القضاء )...( 
)...( الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
في   ٣٤٥٧٥١٦٣ الرقم  ذات  بالوكالة  عن)...(  الشرعي  الوكيل   )...( الرقم  ذي  المدني 
الدعاوى  والمدافعة وسماع  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  التي تخوله  ١٤٣٤/٥/٧هـ 
يحضر  ولم  آخره،  إلى  عنه  والامتناع  ورده  اليمين  وطلب  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد 

المدعى عليه الثالث.
وقال في تقرير دعواه ضدهم: )لقد ألزمت بسداد مبلغ قدره )٣٨١٨١٨( ثلاثمائة وواحد 
الرقم  المدعى عليهم ، بموجب الصك ذي  ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر ريالا لصالح  ثمانون 
العامة بجدة، والصك ذي  المحكمة  الصادر من  ١٧/٥٩٠/١٠٤ في ١٤٢٥/٦/١٥هـ، 
الرقم )١١٥٧١٤٦٢١٢٩٥٣١٠٢٢٨( في ١٤٣١/١١/٢٤هـ الصادر من المحكمة العامة 
ولم  الرقم )١٢٤٥١٤٣٣١٢٢٥٣١٠٢٧٤( في ١٤٣١/١٠/٢٣هـ،  بجدة، والصك ذي 
أسدده حتى الآن؛ لكوني فقيراً ومعسراً، وقد سجنت في سجن الإصلاحية بجدة منذ ثلاث 
سنوات؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بإنظاري إلى ميسرة وإثبات إعساري(.

)ما ذكره  قائلين:  أجابوا  أعلاه  المذكورين  المدعى عليهم الحاضرين  وبعرض ذلك على 
المدعي من أن في ذمته المبلغ المذكور أعلاه هذا صحيح. وأما ما ذكره من أنه فقير ومعسر 
فغير صحيح، علمًا أنه لا اختصاص لفضيلتكم في نظر هذه الدعوى؛ لكون أساس الدين - 
وهو المبلغ المحكوم به في الصك ذي الرقم ١٧/٥٩٠/١٠٤ في ١٤٢٥/٦/١٥هـ -صادرًا 
من المكتب القضائي برقم )...(، وبناء على المادة ذات الرقم ٥/٢٣١ ، وقد وردنا خطاب 
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هذه  نظر  في  اختصاصه  عدم  المتضمن   )...( برقم  القضائي  المكتب  بأعمال  القائم  فضيلة 
الدعوى بناء على المادة ذات الرقم )٦/٢٣١(.

طلب  وحيث  المعاملة،  أوراق  على  والاطلاع  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء 
المدعي إلزام المدعى عليهم بإنظاره إلى ميسرة وإثبات إعساره،وحيث رفض المدعى عليهم 
ذلك، وقرروا عدم اختصاصنا في نظر هذه الدعوى، وإنما هي من اختصاص المكتب القضائي 
ذي الرقم )...( من هذه المحكمة؛ لكون الصك الأول من الدين الذي على المدعى عليه برقم 
منا الاطلاع على هذا  ١٧/٥٩٠/١٠٤ في ١٤٢٥/٦/١٥هـ قد صدر منه، وحيث جرى 
الصك، فوجدته مطابقا لما ذكره المدعى عليهم،  وبناء على المادة ذات الرقم )٥/٢٣١( والمادة 
ذات الرقم )١٠/٣٤(،  وحيث تحقق التدافع بناء على المادة ذات الرقم )١٧٤( فقد حكمت 
المكتب  اختصاص  لعدم الاختصاص، وإنما هي من  الدعوى؛  نظر هذه  النظر عن  بصرف 

القضائي ذي الرقم )...(.
محكمة  إلى  الحكم  رفع  قررت  عليه  به،  والرضا  القناعة  قررا  الطرفين  على  وبعرضه 
في  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف. 

١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، وفيها عادت لنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة 
المكرمة برفقها قرار الدائرة الحقوقية الرابعة ذو الرقم ٣٤٢٥٤٥٠٢ في ١٤٣٤/٦/٢٨هـ 
الرابعة والخامسة  الفقرة  والمتضمن: )وبدراسة الحكم وصورة ضبطه، وبعد الاطلاع على 
والسادسة من المادة المائتين وواحد وثلاثين من نظام المرافعات الشرعية فإن المختص بنظر 

دعوى إثبات الإعسار فضيلة القاضي )...( وبالله التوفيق.انتهى(. 
والمدعى   )...( عليهم  المدعى  لحضوره  وحضر  الإعسار)...(،  مدعي  حضر  فقد  عليه 
قال: )سوف  المدعي  البينة من  الثالث، وبطلب  المدعى عليه  )...(، ولم يحضر  عليه وكالة 
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أحضرها في الجلسة القادمة(. 
الساعة الحادية عشرة، وفيها حضر جميع  افتتحت الجلسة  وبتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ 
بينته أحضر للشهادة وأدائها كلًا من )...( حامل السجل  الأطراف، وبسؤال المدعي عن 
العمر )٤٥(، وأسكن في محافظة جدة،  أبلغ من   )...( )أنا  )...(، وقال:  الرقم  المدني ذي 
أن  العظيم على  بالله  أنه صاحب لي، وأشهد  بالمدعي سوى  وأعمل في )...(، ولا صلة لي 
المدعي )...( فقير ومعسر، وليس له مال يستطيع سداد ما بذمته، وأنا أساعده على مصروف 

أولاده ونقتهم(. هكذا شهد. 
العمر  أبلغ من   )...( )أنا  )...( وقال:  الرقم  المدني ذي  السجل  )...( حامل  كما حضر 
)٤٠(، وأسكن في محافظة جدة، وأعمل في )...(، ولا صلة لي بالمدعي سوى أنه صاحب 
لي، وأشهد بالله العظيم على أن المدعي )...( فقير ومعسر، وليس له مال يستطيع سداد ما 

بذمته(. هكذا شهد.
كما حضر )...( حامل السجل المدني ذي الرقم )...(، وقال: )أنا )...( أبلغ من العمر 
)٣٥(، وأسكن في محافظة جدة، وأعمل في )...(، ولا صلة لي بالمدعي سوى أنه جاري، 
وأشهد بالله العظيم على أن المدعي )...( فقير ومعسر، وليس له مال يستطيع سداد ما بذمته، 

وجيرانه يعلمون أنه فقير(. هكذا شهد. 
وبعرض ذلك على المدعي عليهم قالوا: )لا نقول في هؤلاء الشهود شيئاً، ولكن لا نوافق 

على إعسار المدعي(. 
ذي  المدني  السجل  حامل   )...( من  كلًا  فأحضر  لشهوده،  معدلين  المدعي  من  فطلبت 
الشهود  عدالة  على  لله  فشهدا   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  حامل  و)...(   )...( الرقم 

واستقامتهم في الدين والمروءة.
المدعي،  حضر  وفيها   ،١٠:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  وبتاريخ 
من  الرغم  على  عليهم  المدعى  بقية  يحضر  ولم  وكالة،  الأول  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
تبلغهم بموعد هذه الجلسة،وحيث جرى منا الكتابة لمؤسسة النقد للاستفسار عن أرصدة 

المدعي، وحيث لم يردنا جواب حتى الآن؛ لذا رفعت الجلسة.
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المدعي،  حضر  وفيها   ،١٠:١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  وبتاريخ 
وردنا  وحيث  المدعي،  أرصدة  عن  للاستفسار  النقد  لمؤسسة  الكتابة  منا  جرى  وحيث 
على  بالتعميم  قامت  المؤسسة  بأن  فضيلتكم  إفادة  )نود  والمتضمن:  النقد  مؤسسة  خطاب 

البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بشان الموضوع أعلاه، وتلقت إجابة كل من: 
١ - بنك )...(: أفاد بوجود حساب جارٍ باسم المذكور، ورصيده صفر. 
٢ - بنك )...(: أفاد بوجود حساب جارٍ باسم المذكور، ورصيده صفر. 

٣ - مصرف )...(: أفاد بوجود حساب جارٍ باسم المذكور، ورصيده )٦٧/٧٦( ريالا. 
ورصيده  المذكور،  باسم  جارٍ  حساب  بوجود  أفــادت  المالية:   )...( ٤ -مجموعة 
تمثل  ريالا   )١٢٠( وقدره  بمبلغ  مطالب  المذكور  أن  علمًا  ريالا،   )١٥.٠٧١/٥٦(

رسوم خدمات بنكية. 
٥ -البنك )...(: أفاد بوجود بطاقة ائتمان موقوفة باسم المذكور(.

وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رفعت الجلسة.
مدعي  حضر  وفيها   ،١٠:١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  وبتاريخ 
وكيل  ولا  و)...(  و)...(   )...( وهم  عليهم،  المدعى  من  أحد  يحضر  ولم   ،)...( الإعسار 

عنهم. 
طلب  وحيث  المعاملة،  أوراق  على  والاطلاع  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً 
الدين  على  عليهم  المدعى  صادق  وحيث  ميسرة،  إلى  بإنظاره  عليهم  المدعى  إلزام  المدعي 
الذي لهم في ذمة المدعي، وقرروا بأنهم لا علم لهم بإعسار المدعي، وبناء على شهادة الشهود 
حكمت  فقد  لذا  [ZÀ¿¾½¼«º¹؛  تعالى:  ولقوله  شرعاً،  المعدلين 

بإلزام المدعى عليهم أصالةً غيابيا بإنظار المدعي إلى ميسرة.
القناعة والرضا به، وقررت بعث نسخة من الصك للمدعى  وبعرضه على المدعي قرر 
الاستلام،  تاريخ  من  يوما  ثلاثون  وهي  النظامية،  المدة  خلال  اعتراضهم  ليقدموا  عليهم 
وإلا سقط حقهم في الاعتراض،وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٥هـ.
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اطلاعنا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  نحن -رئيس 
بجدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  المكرمة -على 
ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/٦/١٠هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٣٥٣٠٩ بالعدد  والمسجل 
)...( )...( الجنسية ورفقاه والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير المبني على قرار 
الدائرة ذي الرقم ٣٤٢٥٤٥٠٢ في ١٤٣٤/٦/٢٨هـ، وعلى فضيلته ملاحظة التنبيه المرفق، 

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 ١راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بخميس مشيط

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٨٧٦٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٠ رقم القرار: ٣٥٢٠٣٦٥٠ 

اعناتلأموتلا-احبسامدةاكافيةا-اشهادةاشهوداعدولا-ا ها-اتحلٍّ إعقارا-ادينا-احكْلٌابلدِّ
ثبوتاتلإعقارا-اإلزتمابالإنظار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-سولهاتعالىلا
اا-تلمادةا)٤٠ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

٣ا-تلموتدا)٣١ا/اا-ا٤ا-ا١١ا-ا١٣(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاتلقديل.
٤ا-اتلمادةا)لر/١(امنانظاماتلانفيذ.

٥ا-تلاعميلاذواتللسلا)١٣/ت/ر٥١٣(اوتلااريخار١/ا١٤٣٤/١هـ.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا الحكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد دين 
ثابت في ذمته له بحكم قضائي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر عدم علمه بأموال 
المدعي، ولم يوافق على إثبات إعساره، وقد جرى التحري عن أموال المدعي، فلم يعثر له 
على أموال يمكن استيفاء الدين منها، كما جرى حبسه مدة كافية استظهارا لحاله، وبطلب 
البينة من المدعي أحضر ثلاثة شهود معدلين شرعا، فشهدوا بصحة دعواه، ولذا فقد ثبت 
لدى القاضي إعسار المدعي بما عليه من دين وحكم على دائنه بإمهاله إلى ميسرة، فاعترض 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بخميس مشيط، وبناء 
وتاريخ   ٣٤٢٩٨٧٦٠ برقم  المكلف  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ المقيدة لدينا أخيراً برقم ٣٤١٥٦٨٣٩٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ 
بموجب  الجنسية   ...)...( من  والمقامة  العاشر  القضائي  المكتب  في  بالعمل  تكليفنا  بعد 
رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وديانته الإسلام، ضد )...( مدير شركة )...( التجارية 
في دعوى إعسار ناشئة عن الصك الصادر منا برقم ٣٣٤٤٩٢٧٤ في ١٤٣٣/١١/٠٩هـ 
المتضمن الحكم على )...( بمبلغ، وقدره ثمانية وثلاثون ألف ريال لــ )...( والمحالة إلينا 

إعمالًا للمادة ٢/٢٣١ من نظام المرافعات الشرعية عليه.
٠٨، وفيها  ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: 
الرقم  حضر المدعي، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلًا  بصفته   )...(
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلًا  الأخير  بصفته  وكل  الذي 
برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ، )...( الرقم 
والمدافعة  والمرافعة  المطالبة  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٧٦٥٥
والاعتراض  الأحكام  وقبول  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع 

)...( إلخ مما نصت عليه الوكالة.
برقم  الشرعي  الحكم  صك  علي  صدر  )لقد  قائلًا:  مفهومة  عربية  بلغة  الأول  فادعى 
مبلغ،  بدفع  إلزامي  المتضمن  المحكمة  هذه  من  ١٤٣٣/١١/٩هـ  وتاريخ   ٣٣٤٤٩٢٧٤
وقدره ثمانية وثلاثون ألف ريال لــ )...(، وأنا عاجز عن السداد ومعسر كذلك، وقد بقيت 
لذا  المبلغ؛  السنة وستة أشهر على ذمة الحق الخاص في هذا  تقارب  السجن مدة طويلة  في 

أطلب إثبات إعساري في مواجهة المدعى عليه. هذه دعواي(.
وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: )ما أورده المدعي من مطالبة موكلي له بالمبلغ 
المذكور ومن صدور الحكم النهائي الذي أشار إليه صحيح، وما يتعلق بإعساره فلا نعلم 
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عنه، ولا نعلم عن وجود مال له في الداخل أو الخارج ، إلا أننا لا نقبل بإثبات إعساره(. 
هكذا أجاب. 

بعد ذلك جرى منا الاطلاع على صك الحكم المنوه عنه سلفاً، فوجدته يطابق ما عطف 
عليه، كما سبق منا استظهار حال المدعي بالسجن، وقد وردنا من مدير قسم سجن خميس 
مشيط الخطاب ذو الرقم ٩/٢٥/٢١٠/١١ والتاريخ ١٤٣٤/١/١٤هـ، والمتضمن انتهاء 
على  سجينًا  زال  لا  تاريخه  وإلى  ١٤٣٣/٩/١٥هـ  بتاريخ  العام  الحق  في  المذكور  محكومية 
منا  سبقت  أنه  علمًا   .) مختصراً  مضمونه  )انتهى  المبلغ  دفع  عن  وعجز  الخاص،  الحق  إثر 
الكتابة لمدير قسم سجن محافظة خميس مشيط لإطلاق مدعي الإعسار بالكفالة على حسب 
التعليمات باعتبار أن المدة التي أمضاها في السجن كافية لاستظهار حاله على حسب خطابنا 

رقم ٣٤٢٨٨٥٧٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ.
كما أنه جرى البحث والتحري عن أموال المدعي، فلم نجد له مالًا لوفاء دينه، ولا مرتباً 
شهرياً يمكن من خلاله سداد المبلغ؛ حيث وردتنا إفادة مدير فرع مؤسسة النقد بأبها ذات 
الرقم ١٧٧٠١ -٣٤ والتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ، مفادها عدم وجود أية أرصدة أو حسابات 
لديهم أو لدى فروعهم العاملة بالمملكة تخص المذكور أعلاه )...( إلى آخره. كما وردت إفادة 
الأمين العام للغرفة التجارية برقم ١/٤/٣٤/١٥٧ وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٨هـ، ومفادها 
أنه لا يوجد للمذكور اشتراك أو نشاط تجاري بالغرفة التجارية )انتهى( . كما وردت إفادة 
مدير شعبة مرور خميس مشيط رقم ٣٤٢/م وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢هـ، ومفادها أن المذكور 

لا يملك أي مركبة أو معدة )انتهى(.
 )...(  )...( من  كلًا  وأدائها  للشهادة  فأحضر  بينته،  المدعي عن  ذلك جرى سؤال  بعد 
الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( و )...( )...( الجنسية بموجب رخصة 
الإقامة ذات الرقم )...(، وبسؤالهم عما لديهم شهد كل واحد منهم منفرداً بقوله: )أشهد لله 
أن )...( رجل فقير ومعسر، ولا مال له في داخل المملكة ولا خارجها، ونحن نعرفه ونعرف 

عنه ذلك معرفة تامة(. هكذا شهدوا.
الشهود فلا  )أما  المدعى عليه وكالة، فأجاب:  الشهود وشهادتهم على  ثم جرى عرض 
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أعرفهم، ولا أقول في شهادتهم شيئاً(. هكذا قال.
بموجب رخصة  الجنسية   )...(  )...( كلًا من  لذلك  الشهود أحضر  يزكي  وبطلب من 
الإقامة ذات الرقم )...( و )...( )...( الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(؛ 

حيث شهدا بعدالة الشهود، وأنهم مقبولو الشهادة 
عن  وكالة  عليه  المدعى  معرفة  لعدم  ونظراً  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء 
وجود مال للمدعي، وبما أن بينة المدعي شهدت بإعساره، كما وردت إفادات الجهات المعنية 
بعد البحث والتحري بعدم وجود مال يفي بالسداد عليه، واستناداً على المادة )٢٤٠( من 
النظام السابق بما لا يتعارض معه،  المرافعات الشرعية والتي تنص على إعمال لوائح  نظام 
للدين  المثبت  الحكم  مصدر  لدى  تنظر  الإعسار  دعوى  أن  من  السابق  النظام  في  ورد  ولما 
على حسب المادة )٢/٢٣١( والمادة )٤/٢٣١(، وبعد استظهار حال المدعي بالسجن على 
المادة )١٣/٢٣١(،  أمواله على حسب  والتحري عن  والبحث  المادة )١١/٢٣١(  حسب 
وبما أن الاختصاص في نظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية صادرة قبل نفاذ 
نظام التنفيذ يكون لدى قضاة الموضوع على حسب المادة )١/٩٨( من نظام التنفيذ والمؤكد 
تقدم  ولما  لهذا  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  والتاريخ  ١٣/ت/٥١٣٩  الرقم  ذي  بالتعميم  عليها 
فقد ثبت لدي إعسار المدعي بما عليه من دين، وعلى دائنه إمهاله إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: 
في  باقٍ  الدين  أن  المدعي  وأفهمت  حكمت،  وبه   ،ZÀ¿¾½¼«º¹]

ذمته مالم يبرئه الدائن، ففهم ذلك. 
وبعرضه قرر المدعي القناعة، كما قرر المدعى عليه وكالة الاعتراض على الحكم، فأفهم بأنه 
الساعة ٠٠:  الموافق ١٤٣٥/٠٣/١١هـ  يوم الأحد  إعلان الحكم  تسليمه نسخة من  سيتم 
٠٩ ، وله بعد ذلك مدة ثلاثين يوماً للتقدم بطلب الاستئناف، علمًا أنه يسقط حقه في طلب 
الاستئناف إذا مضت المدة ولم يتقدم باعتراضه خلالها، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ.
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القضايا الحقوقية  الثانية لتدقيق  الدائرة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بخميس مشيط المساعد برقم ٣٤١٥٦٨٣٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ المرفق بها الصك 
الخاص  ١٤٣٥/٣/١١هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٤٠٤٧ برقم   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
بدعوى)...( )...( الجنسية ضد)...( بشأن مبلغ مالي المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون 
بالصك ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 

قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣١٦٠٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩ رقم القرار: ٣٥٢٩٧٢٥١ 

بقلتبةا دفعا عدولا-ا شهودا شهادةا تلأموتلا-ا عنا ا تحلٍّ ها-ا بلدِّ حكْلٌا دينا-ا إعقارا-ا
تلشهودا-اسلتبةاغيرامؤثلةا-ادفعابوجودارتتبا-اعدمادلالاهاعلىاتلملاءةا-اثبوتاتلإعقارا-ا

إلزتمابالإنظار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]سولهاتعالىلا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا الحكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد دين 
ثابت في ذمته له بحكم قضائي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه لم يوافق على إثبات إعسار 
المدعي، وقرر عدم معرفته بوجود أموال له، وقد جرى التحري عن أموال المدعي، فلم يعثر 
له على مال يمكن استيفاء الدين منه، وبطلب البينة منه أحضر ثلاثة شهود معدلين شرعا، 
فشهدوا بصحة دعواه، فقدح المدعى عليه في الشهادة بوجود قرابة بين المدعي والشهود، 
وبوجود تناقض في الشهادة؛ فقد جاء في شهادة أحدهم أن المدعي يتقاضى راتبا من جهة 
عمل التحق بها حديثا، ونظرا لأن القرابة غير مؤثرة؛ لأنها ليست قرابة أصول ولا فروع 
دليلا  يعد  الراتب لا  أمر حادث، ولأن  فهو  تناقضا  يعد  الجديد لا  بالراتب  العلم  ولكون 
على الملاءة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي إعسار المدعي، وأن على غريمه إنظاره إلى ميسرة، 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



229

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد فلدي أنا )...( 
قاضي المكتب القضائي )...( بالمحكمة العامّة بمحافظة القطيف، وبناء على المعاملة المحالة 
وتاريخ   ٣٤٤٣١٦٠٤ برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ،  برقم ٣٤٢٢١٩٧١٥  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ 
وتاريخ   ٥٤٥٧ الرقم  ذو  للقضاء  الأعلى  للمجلس  العام  الأمين  فضيلة  كتاب  وردنا  وقد 
١٤٣٤/٦/٢٨هـ ومشفوعاته المتضمنة اختصاص المحاكم الشرعية بنظر دعوى الإعسار، 
وقد حضر )...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه بالمجلس )...( 
الرقم )...(، وقرر مدعي الإعسار قائلا: )لقد صدر من المحكمة  يحمل السجل المدني ذا 
للقضية  ١٤٢٩هـ  لعام  ٢١٠/د/ت/ج/١٧  الرقم  ذو  الحكم  الشرقية  بالمنطقة  الإدارية 
ذات الرقم ٣/١١٤/ق لعام ١٤٢٩هـ لصالح المدعية مؤسسة )...( لصاحبها غريمي هذا 
إلزام مؤسستي  الحاضر، والمدعى عليها مؤسسة )...(، وأنا صاحبها، وقد تضمن الحكم 
بأن تدفع للمؤسسة المدعية مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف وسبعمائة وستة وعشرين ريالا. 

أطلب إثبات إعسار مؤسستي(. هكذا ادعى.
عنه  أعلم  فلا  الإعسار،  المدعي صحيح سوى  ذكره  )ما  بقوله:  أجاب  الغريم  وبسؤال 
إمهالي  )أطلب  قال:  المؤسسة  سجل  شهادة  عن  المدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  شيئا(. 

لإحضارها(. هكذا قرر؛ لذا أمهل، ورفعت الجلسة. 
ذا  السجل  المدعي  وقدم  غريمه،  يحضر  ولم  الإعسار،  مدعي  حضر  وفيها  افتتحت،  ثم 
الرقم ٠٤٤٣٥١ والتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٣هـ الخاص بمؤسسته المشار لها، وقد تضمن ) 

شطب المؤسسة بتاريخ ١٤٣٢/٩/٦هـ بسبب عدم الاستفادة (.
وقد أحضر المدعي للشهادة )...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، وقرر بقوله: )أشهد 
بأن المدعي لا يملك بيتا؛ فهو يسكن في منزل والده هو وأسرته، ولا يملك مالا سوى سيارة 
قديمة من نوع )...(، وليس لديه مدخول شهري من أي عمل، وأنه فقير ومعسر عن سداد 
المال المطالب به أو بعضه(. هكذا شهد. وبتلاوتها عليه وسؤاله إن كان له إضافة قال: )ليس 
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لدي ما أضيفه(. هكذا قرر. 
بأن  بقوله: )أشهد  )...(، وقرر  الرقم  ذا  المدني  السجل  )...( يحمل  للشهادة  ثم أحضر 
المدعي لا يملك بيتا، فهو يسكن في منزل والده هو وأسرته، ولا يملك مالا وسيارته قديمة 
من نوع )...( شفروليه، وليس لديه مدخول شهري من أي عمل، وأنه فقير ومعسر عن 
سداد المال المطالب به أو بعضه(. هكذا شهد. وبتلاوتها عليه وسؤاله إن كان له إضافة قال: 

)ليس لدي ما أضيفه(. هكذا قرر.
بأن  بقوله: )أشهد  )...(، وقرر  الرقم  ذا  المدني  السجل  )...( يحمل  للشهادة  ثم أحضر 
المدعي لا يملك بيتا، فهو يسكن في منزل والده هو وأسرته، ولا يملك مالا سوى سيارة 
قديمة من نوع )...(، وليس لديه مدخول شهري من أي عمل خلال الفترة الماضية، وهو 
يعمل الآن في شركة خاصة ابتداء من هذا الشهر، وأنه فقير ومعسر عن سداد المال المطالب 
ما  لدي  )ليس  قال:  إضافة  له  كان  إن  وسؤاله  عليه  وبتلاوتها  شهد.  هكذا  بعضه(.  أو  به 

أضيفه(. هكذا قرر. 
وبسؤالهما:   ،)...( و   )...( للشهادة  أحضر  الشاهدين  يزكي  عمن  المدعي  وبسؤال 

)أتشهدان بعدالة )...( و )...( و )...(؟(، فقالا: )نعم(. هكذا قررا. 
ثم حضر غريم المدعي، وبعرض الشهود وشهاداتهم عليه قال: )إنني لا أعرف الشهود، 
والشهادات غير صحيحة؛ لصلة القرابة بينهم، والشاهد الثالث ذكر وجود دخل شهري، 
على حين إن الشاهدين الأولين لم يذكرا ذلك، وهذا تناقض، و)...( وكيل عن المدعي في 
أعماله، ومن ضمنها القضية المدعى بالإعسار فيها، ولا أعرف أي أموال للمدعي(. هكذا 

قرر. 
وبسؤال )...( عن ذلك قال: )إنني وكيل عن )...( في هذه القضية فقط(. هكذا قرر .

وبسؤال المدعي: )ألك زيادة بينة؟(، قال: )نعم، وهو والدي(، فسألته: )ألك بينة غيره؟(، 
فقال: )نعم، وهو )...( الذي زكى الشهود(. هكذا قرر. ثم قرر )...( يحمل السجل المدني 
ذا الرقم )...( قائلا: )أشهد بأن المدعي لا يملك بيتا، فهو يسكن في منزل والده هو وأسرته، 
ولا يملك مالا سوى سيارة قديمة من نوع )...(، وليس لديه مدخول شهري من أي عمل 
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خلال المدة الماضية، وهو يعمل الآن في شركة خاصة ابتداء من هذا الشهر، وأنه فقير ومعسر 
عن سداد المال المطالب به أو بعضه(. هكذا شهد. وبتلاوتها عليه وسؤاله إن كان له إضافة 

قال: )ليس لدي ما أضيفه(. هكذا قرر.
الغريم قال: )إن هذا الشاهد لا أعرفه، وأما شهادته فغير صحيحة  وبعرض ذلك على 
ومتناقضة، فكيف لا يعلم بأن المدعي متوظف إلا الآن؟ فكيف يعرف أن له أموالا؟ وتوجد 

بينهما صلة قرابة أيضا(. هكذا قرر. 
وبسؤال المدعي عمن يزكي هذا الشاهد قال: )لدي بينة(، وأحضر للشهادة )...( و)...(، 

وبسؤالهما: )أتشهدان بعدالة )...(؟( قالا: )نعم(. هكذا قررا. 
وقد وردنا كتاب سعادة فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بالدمام ذو الرقم ٣٣٥٧/م م 
ش /١٦٧١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ، وقد تضمن عدم وجود أرصدة للمؤسسة، وكذلك 
كتابه ذو الرقم ٦٤١/م م ش /٣١٢ وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩هـ المتضمن وجود حسابين 
البنك )...( ومجموع رصيدهما ) ١٠٦٨،٦٧ ريال( ألف وثمانية وستون ريالا  جاريين في 
وسبع وستون هللة، كما تضمن وجود حسابين مغلقين بدون رصيد: أحدهما في بنك )...(، 
والآخر في البنك )...(. كما تضمن وجود عضوية حوالات موقفة في بنك )...( . كما تضمن 

وجود حساب في البنك )...( ورصيده ) ١،٤٤ ريال( ريال واحد وأربع وأربعون هللة. 
وتاريخ   ١٠٢٣٧/٦ الرقم  ذو  المالية  السوق  هيئة  مجلس  رئيس  معالي  كتاب  وردنا  كما 
في  سهما  وأربعين  وثلاثة   ،)...( شركة  في  أسهم  تسعة  وجود  المتضمن  ١٤٣٢/١/١٣هـ 

شركة )...(، والرصيد هو خمسون هللة ) ٠،٥٠ ريال (. 
والتاريخ   ٣/٢١/٩٣٢١/٩ الرقم  ذو  القطيف  محافظة  سجن  مدير  كتاب  وردنا  كما 
إليه، وهي: كتاب سعادة مدير شرطة مركز  به الكتب الموجهة  ١٤٣١/١١/١٩هـ مرفقا 
عام  مدير  سعادة  وكتاب  ١٤٣٢/١/١٦هـ،  والتاريخ   ٢١٧/٨/٢١ الرقم  ذو  سيهات 
والتاريخ   ٣٤٨٥٤٨/١٤١٢ الرقم  ذو  الشرقية  بالمنطقة  الزراعة  لشؤون  العامة  الإدارة 
المنطقة  بأمانة  والممتلكات  الأراضي  إدارة  عام  مدير  سعادة  وكتاب  ١٤٣١/١٢/٣هـ، 
الشرقية ذو الرقم ٤٢٥٥ والتاريخ ١٤٣١/١١/٢٩هـ وكتاب سعادة مدير عام فرع وزارة 
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التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية ذو الرقم ١٥/١٤١٠٨ والتاريخ ١٤٣١/١١/٢٥هـ، 
والتاريخ   ٨/٨٥٥٩/٣/٧ الرقم  ذو  القطيف  محافظة  مرور  مدير  سعادة  وكتاب 
ذو  القطيف  بمحافظة  الاجتماعية  التنمية  مركز  مدير  سعادة  وكتاب  ١٤٣١/١١/٢٣هـ، 
التنمية  الرقم ١٠١٦ والتاريخ ١٤٣١/١١/٢٥هـ، وكتاب سعادة مدير مكتب صندوق 
الزراعية بمحافظة القطيف ذو الرقم ٠٥٠٢/٢١/١٧١٩ والتاريخ ١٤٣١/١١/٢٤هـ. 
وبالاطلاع عليها لم أجدها تضمنت وجود أموال سوى المرور؛ فقد أفاد بوجود سيارة من 

نوع )...( طراز )...(.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والجواب، ولإنكار الغريم لدعوى الإعسار، ولعدم علمه 
بوجود أموال للمدعي، ولما شهدت به البينات المعدلات عن الإعسار، وما ذكره الغريم عن 
وجود قرابة بين الشهود والمدعي فذلك غير مؤثر؛ لأنها ليست قرابة أصول ولا فروع، وما 
ذكره الغريم عن التناقض بين عدم شهادة بعض الشهود بوجود راتب خلافا لشهادة أخرى 
فغير مؤثر؛ لأن التناقض ليس في الشهادة بالإعسار، ووجود الراتب ليس دليلا على الملاءة، 
والاستحقاق الحاصل بالعمل لم يكمل شهره الأول على حسب الشهادة، وما قرره الغريم 
بقوله: )فكيف لا يعلم بأن المدعي متوظف إلا الآن؟ فكيف يعرف أن له أموالا؟ ( فهذا غير 

مؤثر أيضا؛ لأنه علم بأمر حادث، وهو أمر لا ينافي ما شهد به من الإعسار. 
الأموال  لأن  الإعسار؛  لدعوى  المؤيدة  الرسمية  الدوائر  بإفادات  ورد  ولما  لذلك، 
تعالى:  الله  ولقول  المــلاءة،  بها  تحصل  فلا  الإعسار،  دعوى  على  تؤثر  ولا  جدا،  قليلة 
على  وأن  المدعي،  إعسار  لدي  ثبت  فقد  لذلك  [ZÀ¿¾½¼«º¹؛ 

غريمه إنظاره إلى ميسرة، وبذلك حكمت. 
وبعد النطق بالحكم جرى إفهام المحكوم عليه بطرق الاعتراض على الحكم وموعده على 
الملكي  بالمرسوم  المرافعات الشرعية الصادر  المواد ) ١٦٥، ١٧٦، ١٧٩( من نظام  حسب 
الحكم،  على  الاعتراض  عليه  المحكوم  فقرر  ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  وتاريخ  م/١  الرقم  ذي 
اليوم  هذا  من  يوما  ثلاثين  مضي  حال  في  بأنه  الإفهام  وجرى  الحكم،  نسخة  تسليمه  وتم 
القطعية على حسب  دون تقديم المذكرة فإن الحق في تقديمها يسقط، وأن الحكم يكتسب 
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المادة ) ١٨٧( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/١ وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢٢هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

الثانية في محكمة  الحمد لله وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية 
 ٣٥١١٠٦٦٠١ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٢١٩٧١٥
بالمحكمة الشيخ )...( المسجل برقم ٣٥١٧٥٢٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ بشأن دعوى 
القاضي بما هو مدون  )...( ضد)...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٦/٢٩هـــ.
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 ٣راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤١٠١٢٧٩ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/١٥ رقم القرار:٣٥٣١٦٩٦٧  

تلأموتلا-ا عنا ا تحلٍّ تلمكفولا-ا إحضارا عنا عجزا بها-ا كفالةاحضوريةا دينا-ا إعقارا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإعقارا-اإلزتمابالإنظار.

.ZÀ¿¾½¼«º¹]سولهاتعالىلا

على  قدرته  لعدم  إعساره  إثبات  طالبا  عليها،  المدعى  الشركة  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
الوفاء بدين على مكفوله لصالح الشركة المدعية والذي صدر حكم بإلزامه أن يسلمه لها، 
وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بعدم إعسار المدعي، وطلب مهلة لإثبات 
أملاكه، إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك، وقد جرى التحري عن أموال المدعي بالكتابة للجهات 
المختصة، فلم يعثر له على شيء منها، كما أحضر مدعي الإعسار ثلاثة شهود معدلين شرعا، 
فشهدوا بإعساره وعدم تملكه لما يفي بالسداد، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إعسار المدعي، 
وحكم بإلزام الشركة بإمهاله إلى ميسرة، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤٥١٤٩٣٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٠١هـ  وتاريخ   ٣٤١٠١٢٧٩
١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ١١، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( ، 
وادعى قائلًا في دعواه: )لقد صدر حكم من هذه المحكمة برقم ١٤٣٣٦٦٥١٢٨٧٣٢٠٠٤٨ 
في ١٤٣٢/٣/١٧هـ ضد المدعو )...( بأن يدفع للشركة المدعى عليها شركة )...( مبلغاً، 
وقدره مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالًا وست وستون هللة؛ حيث 
قمت بكفالته كفالة حضورية، وكنت أجهل أنه يتوجب علي الالتزام بوفاء الحقوق كافة أو 
الجزاءات المترتبة حال عجزي عن إحضار المحكوم عليه، وحيث إنني لا أستطيع إحضاره، 
إثبات فقري وإعساري،  أدفع للشركة شيئا أطلب  أن  إنني فقير ومعسر، ولا أستطيع  كما 

وإلزام الشركة المدعى عليها بإنظاري إلى ميسرة. هذه دعواي(.
هذا، وقد حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
وشركاه  شركــة)...(  في  المديرين  مجلس  أعضاء  وأحد  شريكا  بصفته   )...( عن  وكيلا 
المحدودة والمخول له صلاحية التوكيل عن الشركة بصفته تلك بالوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية جنوب جدة برقم ٢١٦٧١ في ١٤٢٦/١١/٢٩هـ جلد ١٤٣٤، وهي تخول 

له المرافعة والمدافعة والإقرار والصلح والتنازل وجميع ما يلزم.
وبسؤاله عن الدعوى أجاب بقوله: )ما ذكره المدعي غير صحيح، ولا نوافق على إعساره، 

كما أطلب إمهالي لإثبات إن كان له أملاك يستطيع الوفاء منها(. 
أموال  عن  للإفادة  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  إلى  الكتابة  جرى  وقد  هذا، 
برقم  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  مدير  بخطاب  الجواب  فوردنا  الإعسار،  مدعي 
البنك  لدى  حسابات  ثلاث  وجود  ويتضمن  ٢٠١٣/٢/٢١م ،  في  ١٤٣٤/٠٤/١١هـ 
)...( والبنك )...( والبنك )...( ، منها حسابان مغلقان ورصيدهما صفر، وحساب جار 
لدى البنك )...( ورصيده صفر، ولا يوجد لديه أي حسابات لدى باقي البنوك والمصارف 

العاملة بالمملكة. 
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وبسؤال المدعي: هل لديه بينة على دعواه؟ قال: )إن لدي بينة، وسوف أقوم بإحضارها 
في الجلسة القادمة(. 

ثم في جلسة أخرى حضر المدعي، وبسؤاله عما طلب الإمهال لأجله قال: )لقد أحضرت 
شاهدين، أطلب سماع ما لديهما(، ثم حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
يستطيع  أملاك  أي  يملك  لا  فقير،  المدعي  بأن  تعالى  لله  )أشهد  وقال:   ،)...( الرقم  ذي 
التسديد منها، هذا ما لدي، وبه أشهد(، ثم حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( وقال: )أشهد لله تعالى بأن المدعي )...( فقير، ولا يملك ما يستطيع 

التسديد منه، هذا ما لدي، وبه أشهد لله تعالى(. 
هذا، ولم يحضر المدعى عليه، ولم يظهر ما يفيد إبلاغه، وبعرض ذلك عليه قال: )أطلب 

إمهالي لإبلاغه وإحضار مزيد بينة على دعواي(. 
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة القائم 
وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠١هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي   ، )...( الشيخ  بعمل 
حضر مدعي الإعسار والمدعى عليه وكالة المذكوران سابقا، وقال المدعى عليه وكالة: )لا 
أصادق على إعساره؛ فإن مدعي الإعسار قد كفل المحكوم عليه، والمحكوم عليه قد هرب 

بطريقة نظامية، وإن إثبات إعسار المدعي يضر بالشركة موكلتي(. هكذا قرر. 
وبسؤال مدعي الإعسار: هل لديه مزيد بينة على ما جاء في دعواه؟ أجاب بقوله: )إنني 

قد أحضرت بينتي، وأطلب سماعها(. هكذا قرر.
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وأدائها  للشهادة  حضر  وقد 
)...(، فشهد قائلًا: )أشهد بالله العظيم بأن المدعي فقير معسر، ولا مال له لا ظاهرا ولا 

باطنا، والله على ما أقول شهيد(. 
)إنني لا أعرف  بقوله:  المدعى عليه وكالة أجاب  الشهود على  الشهادة وحال  وبعرض 
الشهود، كما أن المدعي هو من تسبب بهذا الدين، فهو من كفل المحكوم عليه، ولم يحضره(. 

هكذا أجاب. 
وقد حضر كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( 
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سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( ، وشهدا بعدالة الشهود. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن مدعي الإعسار قد أحضر بينته على ما 
جاء في دعواه بأنه معسر لا مال له، ولقوله تعالى: [ZÀ¿¾½¼«º¹؛ 
لذا فقد ثبت لدي إعسار المدعي، وألزمت الشركة المدعى عليها بإنظاره إلى ميسرة، وبذلك 

حكمت.
عدم  فقرر  وكالة  عليه  المدعى  أما  القناعة،  المدعي  قرر  المتداعيين  على  الحكم  وبعرض 
أيام لاستلام نسخة من  بالمراجعة خلال ثلاثة  إفهامه  القناعة، وطلب الاستئناف، فجرى 
صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من استلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠١هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن -رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة الثالثة في محكمـة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة -الاطلاعُ علـيهـذا 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المسجل 
بعدد ٣٤٣٧٦٨٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ المتضمن دعوى إعسار )...( المحكوم فيه 
ن باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقـررت الموافقة على  بما دُوِّ

الحكم، وبالله تعالى التوفيق. وصلـى الله علـى نبيـنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه، وسـلم.
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 ٤راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٤٢٢١  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣ رقم القرار:٣٥٢٣٠١٠٨  

إعقارا-اديةاسالاخطأا-اتلجانياسعوديا-اإذناسامٍا-اسماعاتلدعوىا-اإدخالابيتاتلمالا-ا
اعناتلأموتلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإعقارا-اتضمينابيتاتلمالا-اإلزتمهابدفعا تحلٍّ

تلدية.ا

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما، طالبا الحكم بإثبات إعساره لعجزه وعجز عاقلته 
عن تسليمهما باقي دية قتله مورثهما خطأ بعد أن دفع لهما جزءًا منها، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليهما أقرا بصحتها، وطلبا إلزام بيت المال بدفع المتبقي من الدية، وبعد ورود الإذن 
من المقام السامي جرى إدخال بيت المال في الدعوى وعرضها على مندوبه، فقرر استعداد 
بيت المال لدفع المتبقي من الدية بعد ثبوت إعسار المدعي، وبطلب البينة من المدعي أحضر 
ثلاثة شهود معدلين شرعا، فشهدوا على إعساره وعاقلته وعدم قدرتهما على دفع باقي الدية، 
لمدعي  منقولة  أو  ثابتة  أموال  على  العثور  عدم  متضمنة  المختصة  الجهات  إفادة  وردت  كما 
الإعسار، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إعسار المدعي في مواجهة المدعى عليهما، وألزم بيت 
المال ممثلًا بوزارة المالية بأن يدفع للمدعى عليهما المبلغ المتبقي من دية مورثهم، وقدرها مائتا 

ألف ريال، فاعترض مندوب بيت المال، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فلدي أنا )...( القاضي 
رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في 
المقيدة  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٤٩٤٢٢١ برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ـــ،  ١٤٣٤/٢/٢٦ه وتاريخ   ٣٤٤٨٥٦٢٨ برقم  المحكمة  في 
سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  صباحاً  العاشرة  الساعة  ١٤٣٤/٣/٢٥هـ 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الشرعي عن )...( سعودي 
كتابة  الصادر من  الوكالة  )...( بموجب صك  الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب 
عدل محافظة القطيف برقم ٣٣١٣٢٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ بصفة )...( وكيلًا عن 
)...( سعودي الجنسية بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل محافظة القطيف برقم 

٣٣١١٤٥١٨ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١١هـ، ولم يحضر مندوب بيت المال.
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ  بتاريخ  أخرى  جلسة  في  ثم 
السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الشرعي عن )...( سعودي الجنسية بموجب 
القطيف  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
برقم ٣٣١٣٢٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٣هـ، وادعى على الحاضرين معه )...( )...( 
الرقم )...( و)...( )...( الجنسية بموجب رخصة  الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات 
الإقامة ذات الرقم )...( معرفاً بها من قبل زوجها )...( المذكور بصفة المدعى عليهما جميع 
 ٣٣١٣٨٠٨٥ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  بموجب   )...( ورثة 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٦هـ قائلًا في دعواه: )لقد صدر على موكلي حكم بأن يدفع لورثة 
الصك  بموجب  ريال  ألف  ثلاثمائة  وقدرها  الخطأ،  قتل  عليهما -دية  المدعى  )...( -وهما 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣٣٢١٩٤٤ في ١٤٣٣/٠٦/٣٠هـ، وقد جمع موكلي من 
عاقلته مبلغاً، قدره مائة ألف ريال عن جزء من الدية، وأصدر به الشيك المصرفي المسحوب 
الشيك  بتسليم ذلك  قام  ثم  برقم ٠٥٩٧٨٢ وتاريخ ٢٠١١/٧/٢٠م ،   )...( البنك  على 
لإدارة مرور القطيف، وتم إيداعه في المعاملة، وتم تسليمه للمدعى عليهما من قبل قاضي 
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تعذر  ريال  ألف  مائتا  مبلغ، قدره  الدية  بعد ذلك من  المحكمة، وتبقى لهما  التنفيذ في هذه 
على موكلي سداد أي شيء منه ؛ لأنه معسر وفقير لا مال له، ولأنه لا يوجد لدى عاقلته ما 
يسددون به ما تبقى من الدية؛ لذا أطلب إثبات إعسار موكلي عن دفع المبلغ المتبقي من الدية 

للمدعى عليهما، وقدره مائتا ألف ريال. هذه دعواي(.
وباستجواب المدعى عليهما )...( و)...( أجابا قائلين: )ما ذكره وكيل مدعي الإعسار 
من أنه تم الحكم على موكله بأن يدفع لنا دية قتل الخطأ لابننا )...(، وقدرها ثلاثمائة ألف 
الدية، وأن موكله  ريال عن جزء من  ألف  مائة  بمبلغ  المذكور  الشيك  تسلمنا  وأننا  ريال، 
معسر، وعاقلته لا يستطيعون دفع المتبقي من الدية -هذا كله صحيح، ولم يتم صرف الشيك 

المشار له حتى الآن(. هذا ما أجابا به.
وقد حضر في هذه الجلسة مندوب وزارة المالية )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بموجب خطاب مدير عام وزارة المالية بالمنطقة الشرقية المكلف ذي 
برقية  المعاملة  رفق  وردنا  قد  وكان  ١٤٣٤/٠٤/٢٠هـ،  والتاريخ  ٣١٦٩٠/٥/ك  الرقم 
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ذات الرقم ٤٦٢٣ والتاريخ ١٤٣٤/١/١١هـ، المبنية 
المتضمن  بالمعاملة  المرفق  ١٤٣٤/١/٢هـ،  والتاريخ   ٢٠٣ الرقم  ذي  السامي  الأمر  على 
الموافقة على سماع دعوى الإعسار والمطالبة بالمتبقي من الدية بمواجهة مندوب بيت المال في 

هذه القضية وفقاً للأمر ذي الرقم ١٣٤٠٠ في ١٤٠٢/٦/٦هـ. 
وعليه فقد ادعى الوارثان )...( و)...( المذكوران أعلاه ضد مندوب بيت المال الحاضر 
قائلين: )إلحاقاً للدعوى والإجابة المذكورة أعلاه، ولأن المحكوم عليه بالدية )...( معسر 
وفقير، ولأن عاقلته لايستطيعون السداد لعدم قدرتهم المادية؛ فإننا نطلب الحكم على بيت 
المال ممثلًا بوزارة المالية بأن يدفع لنا المبلغ المتبقي من دية مورثنا، وقدره مائتا ألف ريال. هذا 

ما ندعي، ونطالب به(.
وبعرض ذلك على مندوب وزارة المالية أجاب بقوله: )ما ذكر في الدعوى الأولى من أنه 
صدر على )...( المذكور حكم بأن يدفع لورثة )...( المذكور دية قتل الخطأ، وأنه تبقى من 
الدية مائتا ألف ريال لم تسدد حتى الآن -هذا صحيح. وأما ما ورد من أن المحكوم عليه 
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أعلم عن  فلا  الدية  من  المتبقي  المبلغ  سداد  يستطيعون  لا  عاقلته  وأن  وفقير،  )...( معسر 
الدية متى ما ثبت  المتبقي من  المبلغ  المالية من دفع  صحة ذلك شيئاً، ولا مانع لدى وزارة 

إعسار مدعي الإعسار شرعاً، وحكم بذلك(. هذا ما أجاب به.
)سوف  قالوا:  به  ادعوا  ما  صحة  على  الورثة  ومن  الإعسار  مدعي  من  البينة  وبطلب 

نحضرها في الجلسة القادمة(.
ثم إنه في جلسة أخرى بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليهما )...( 
و)...(، كما حضر مندوب وزارة المالية )...(، وبسؤال مدعي الإعسار والمدعى عليهما عما 
وعدوا به من بينة أحضروا معهم للشهادة وأدائها كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 

)...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(.
وبسؤالهم عما لديهم شهد كل واحد منهم بمفرده قائلًا: )أشهد بالله بأن )...( فقير ومعسر 

لا مال لديه، وأن عاقلته معسرون أيضاً، ولا يستطيعون دفع أي شيء من الدية(.
المال قال: )أما الشهود فلا أعرفهم،  به على مندوب بيت  وبعرض الشهود وما شهدوا 
ولا أقول فيهم جرحاً ولا تعديلًا، وأما ما شهدوا به فلا أعلم عن مدى صحته شيئاً(. هذا 

ما قاله.
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلًا  وكالة  المدعي  أحضر  الشهود  تعديل  وبطلب 
السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 

)...(، حيث شهدا بعدالة الشهود وثقتهم، وأنهم مرضيو الشهادة.
موكل  إعسار  على  عليهم  المدعى  ولمصادقة  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً 
إعسار  ثبت لدي  فقد  الشرعي  التعديل  المعدلين  الشهود  لما ورد في شهادة  المدعي، ونظراً 
بأن  المالية  بوزارة  ممثلًا  المال  بيت  وألزمت  و)...(،   )...( عليهما  المدعى  مواجهة  في   )...(
المتبقي من دية مورثهم، وقدره )٢٠٠٠٠٠( مائتا  المبلغ  يدفع للمدعى عليهما ورثة )...( 

ألف ريال، وبذلك قضيت.
وبعرض الحكم على الجميع قرر وكيل المدعي والمدعى عليهما القناعة به، وقرر مندوب 
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وزارة المالية الاعتراض وعدم رغبته بتقديم لائحة اعتراضية، وسيتم رفع المعاملة إلى محكمة 
الاستئناف لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. 

حرر في ١٤٣٤/٧/١هـ. 

الجلسة  انعقدت  ١٤٣٥/٠٤/١٧هــ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المنطقة  المعاملة من محكمة الاستئناف في  الساعة الحادية عشرة صباحاً، وكانت قد وردتنا 
وبين  ١٤٣٣/٩/٢٢هـ،  في   ٣٤١٦٥٨٤٤٧ الرقم  ذي  رئيسها  فضيلة  بخطاب  الشرقية 
بالمنطقة  الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف  الفضيلة قضاة  قرار أصحاب  طياتها 
الشرقية برقم ٣٤٣٢٠٩٥٨ في ١٤٣٥/٩/١٦هـــ، المتضمن ما يلي نصه: )وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأورق المعاملة لوحظ أن فضيلته لم يقم بإكمال الإجراءات الرسمية لإثبات 
الإعسار؛ من الكتابة للجهات المختصة للبحث عن أمواله الثابتة والمنقولة ومؤسسة النقد 
وهيئة السوق المالية، ولا بد من ذلك، فعلى فضيلته إكمال اللازم حسب التعليمات. ولبيانه 
حرر في ١٤٣٤/٩/١٥هـــ، والله ولي التوفيق(. قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه قاضي 

استئناف د. )...( ختمه و توقيعه رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه. أهـ. 
لشرطة  الكتابة  جرت  تعالى -فقد  الله  الفضيلة -وفقهم  أصحاب  لاحظه  ما  ولوجاهة 
محافظة القطيف بخطابنا ذي الرقم ٣٤٢٤٦٥٥٣٣ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ للإفادة عن 
أموال وممتلكات )...(، فوردنا منهم الجواب برقم ١٢٤/٨/٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ 
العثور على أي  يتم  لم  المذكور  أموال  بالبحث عن  بأنه  نفيدكم  ما يلي نصه: )عليه  متضمناً 
أموال أو ممتلكات له(. هذا حسب ما يتضح لفضيلتكم من إفادة الجهات المختصة كلّ فيما 

يخصه عن ممتلكات المذكور الثابتة والمنقولة والمرفقة بالأوراق. 
الرقم  ذي  بخطابنا  الشرقية  بالمنطقة  السعودي  العربي  النقد  لمؤسسة  الكتابة  جرت  كما 
برقم  الجواب  منهم  فوردنا  أرصدته،  عن  للإفادة  ١٤٣٤/١٠/١٢هـ  في   ٣٤٢٢٩٥٧٢٥
٣٣١١٣ -٣٤ في ١٤٣٤/١١/١٨هـ متضمناً ما نصه: )نود إفادة فضيلتكم بأن المؤسسة 
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قامت بالتعميم على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بشأن الموضوع أعلاه، وتلقت إجابة 
كل من: 

١ - البنك )...(: أفاد بوجود حساب جارٍ باسم المذكور، ورصيده )١.٥٠( ريال.
 )٣( ورصيده  المذكور،  باسم  جارٍ  حساب  بوجود  أفادت  المالية:   )...( مجموعة   - ٢

ريالات.
٣ - البنك )...(: أفاد بوجود حساب جارٍ باسم المذكور، ورصيده صفر. 

أو  أية أرصدة  البنوك والمصارف ومفادها عدم وجود  باقي  كما تلقت المؤسسة إجابات 
حسابات لديهم أو لدى فروعهم العاملة بالمملكة تخص المذكور أعلاه(. 

في   ٣٥٥٢٣٢٧٦ الرقم  ذي  بخطابنا  المالية  السوق  هيئة  لرئيس  الكتابة  جرت  كما 
١٤٣٥/٢/١٩هـ للإفادة عن أسهم أو محافظ استثمارية باسم المذكور، فوردنا منهم الجواب 
برقم ٠٥٠٣٥/٦ في ١٤٣٤/١١/٥هـ متضمناً ما نصه: )نفيد فضيلتكم بأنه لم يتبين وجود 
بيانه،  لزم  ما  هذا  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ(،  بتاريخ  كما  أعلاه  للمذكور  استثمارية  بيانات  أي 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ.

فقد  بعد  أما  وصحبه،  وآله  محمد  رسولنا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ٣٤١٦٥٨٤٤٧ 
وتاريخ   ٣٥١٢٠٩٦٧٦ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٤/١٨هـ،  وتاريخ 
 )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، 
المسجل برقم ٣٤٢٥٦٣٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ، الخاص بدعوى )...( ضد كلٍ من 
ورثة )...( ) ...( الجنسية ومندوب بيت المال بوزارة المالية في قضية حقوقية، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة حاكم القضية، وألحقه بالصك وصورة 
ضبطه بناءً على قرارنا ذي الرقم ٣٤٣٢٠٩٥٨ والتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ قرّرنا المصادقة 

على الحكم بعد الإجراء الأخير، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٥/٣هـ، والله ولي التوفيق.
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 ٥راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٧٧٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٢ رقم القرار: ٣٥١٧٥٥٩٨ 

سماعا سامٍا-ا إذنا سعوديا-ا عميها تلمجنيا بدفعهاا-ا حكْلٌا خطأا-ا سالا ديةا إعقارا-ا
اعناتلأموتلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإعقارا-ا تلدعوىا-اإدخالابيتاتلمالا-اتحلٍّ

تضمينابيتاتلمالا-اإلزتمهابدفعاتلدية.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-اسولهاتعالىلا
اا-امااجاءافياتلمغنيالابناسدتمةامناأنهاماىاوجبادفعاتلديةامنابيتاتلمالافإنهااتؤدىا
دفعةاوتحدةا؛لأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاأدىاديةاتلأنصاريادفعةاوتحدةا،اوكذلكا

عملارضياتللهاعنه.

دية  تسليمهم  عن  لعجزه  إعساره  إثبات  طالبا  عليهم،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
موكليه  مورث  بوفاة  أقر  عليهم  المدعى  وكيل  على  الدعوى  وبعرض  خطأ،  لمورثهم  قتله 
واستحقاقهم الدية، وقرر عدم علم موكليه عن أموال للمدعي، وبعد ورود الإذن من المقام 
السامي جرى إدخال بيت المال في الدعوى وعرضها على مندوبه، فقرر عدم الممانعة في دفع 
الدية متى ثبت ذلك شرعا، وقد جرى التحري عن أموال المدعي، فلم يعثر له على شيء 
البينةمن المدعي أحضر ثلاثة شهود معدلين شرعا، فشهدوا بصحة دعواه؛  منها، وبطلب 
للمدعى  الدية  بدفع  المال  بيت  بإلزام  بالدية، وحكم  إعساره  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا 
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عليهم، فاعترض مندوب بيت المال، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الباطن، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
٣٤٥٠٧٧٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٧٣٧٠٤ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١١هـ ، وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/١١/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
وادعى   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( فيها  وحضر   ،١٠  :٠٠
الوكيل   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على 
برقم ) ١٧٧٠٩(  الثانية  أبها  الصادرة من كتابة عدل  الوكالة  الشرعي عن )...( بموجب 
في ١٤٣١/١١/٣هـ، وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل أبها الثانية برقم 
) ٣٢٣٠( في ٢/٢٧/ ١٤٣٢هـ، وعن )...( التي وكلته أصالة عن نفسها وبالولاية على 
الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  و)...(  و)...(   )...( القصار  أولادها 
بموجب   )...( المتوفى  ورثة  هم  والجميع  ١٤٣١/١١/٣هـ ،  في   )٤٨٠٨١  ( برقم  الثانية 
المحكمة  من  الصادر  وتاريخ ١٤٣١/١١/٢هـ   )١٥  /١/٣٥ ( الرقم  الورثة ذي  حصر 
والمدافعة  البينات  وتقديم  الجلسات  بحضور  تخوله  الوكالات  وجميع  بالطائف،  العامة 

والمرافعة وقبول الأحكام ونفيها.
الجنسية   )...(  )...( المحكمة  هذه  في  المتعاون  المترجم  طريق  عن  عليه  دعواه  في  قال 
بموجب الإقامة ذات الرقم )...( : )لقد سبق أن حكم علّي بإلزامي بدفع مبلغ، قدره مائتان 
وخمسة وعشرون ألف ريال، وهي بعض دية قتل مورث موكلي المدعى عليه )...( بموجب 
الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ) ٢/٩٠/ س ١( في ١٤٣٢/١٢/١٨هـ؛ وحيث 
إنني لا أستطيع سداد ما في ذمتي لأنني معسر، وأنا موقوف من تاريخ ١٤٣١/١٠/٢٧هـ؛ 

لذا أطلب إثبات إعساري. هذه دعواي (.
وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا : )ما ذكره المدعي من أنه سبق أن حكم عليه بإلزامه 
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بدفع بعض دية قتل مورث موكلي )...( بالمبلغ المذكور في دعواه على حسب الصك المنوه 
عنه أعلاه، ولم يستطع سداده، وأنه معسر -ذلك صحيح، وأنــا لا علم لي بأي مال له، ولا 

مانع لدي من إثبات إعساره. هذه إجابتي(.
المساعد  الشرقية  المنطقة  إمارة  وكيل  برقية  طياتها  بين  وجدت  المعاملة  على  وبالاطلاع 
السمو  صاحب  برقية  على  المبنية  ١٤٣٤/٩/١٥هـ،  في   )٤٤٠٦٦  ( الرقم  ذات  للحقوق 
الأمر  على  المبنية  ١٤٣٤هـ،   /٦/٣ في   )٦٣٤٨٨  ( الرقم  ذات  الداخلية  وزير  الملكي 
الموافقة على سماع  المتضمن  الرقم ) ١٩٢٢٠( في ١٤٣٤/٥/٢٢هـ،  الكريم ذي  السامي 
دعوى إعسار المدعي بمواجهة مندوب عن بيت المال وفقاً للأمر ذي الرقم ) ١٣٤٠٠( في 

١٤٠٢/٦/٦هـ .
عليه فقد جرت الكتابة إلى مدير فرع وزارة المالية بمحافظة حفرالباطن بموجب خطابنا 
المال  بيت  مندوب  لتكليف  ١٤٣٤/١١/٢هـــ  والتاريخ   )٣٤٢٤٧٣٠٥١  ( الرقم  ذي 
لذا رفعت  الجلسة  المال لم يحضر في هذه  بيت  مندوب  إن  اليوم، وحيث  للحضور في هذا 
الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة، وأمرت بالكتابة إلى مدير فرع وزارة المالية بمحافظة 

حفر الباطن لتكليف مندوب بيت المال للحضور في الجلسة القادمة.
الساعة  تمام  في  الثانية  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
 )...( الجلسة  هذه  في  حضر  كما  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  المدعي،  فيها  وحضر  العاشرة، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته مندوبا لبيت المال بموجب 
خطاب مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة حفر الباطن ذي الرقم ٥٠٣٨/٥٠٣ والتاريخ 

١٤٣٤/١١/٢٠هـ. 
وبتلاوة دعوى المدعي على مندوب بيت المال قال: )لا مانع من إثبات إعسار المدعي متى 
ثبت ذلك شرعا(. وبطلب البينة من المدعي استعد بإحضارها في الجلسة القادمة؛ لذا رفعت 

الجلسة. 
الساعة  تمام  في  الثالثة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٧هـــ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
المال  بيت  مندوب  لحضورهما  وحضر  عليه،  والمدعى  المدعي  فيها  وحضر  عشرة،  الحادية 



247

الجنسية   )...(  )...( من  كلًا  للشهادة  أحضر  بينته  عن  المدعي  وبسؤال  سابقاً،  المذكور 
بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، و)...( )...( الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، 

و)...( )...( الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(. 
وبسؤالهم عما لديهم من شهادة شهد كل واحد بمفرده بلغة عربية مفهومة قائلًا : )أشهد 
بالله العظيم بأني أعرف المدعي، وأسكن في بلدة قريبة من البلدة التي يسكن فيها المدعي في ، 
وأشهد بالله بأن المدعي )...( )...( الجنسية معسر، ولا يستطيع سداد ما في ذمته، ولا أعلم 

له أي مال ثابت أو منقول داخل أو خارج المملكة. هذا ما لدي من شهادة(. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه ومندوب بيت المال قال كل واحد بمفرده: )إنني لا أطعن 

في شهادة الشهود ولا في عدالتهم(. 
وبطلب تعديل الشهود أحضر المدعي كلًا من )...( )...( الجنسية بموجب الإقامة ذات 
الرقم )...( ، مسلم الديانة،  و)...( )...( الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، مسلم 
الديانة؛ حيث شهد كل واحد بمفرده بلغة عربية مفهومة بعدالة الشهود المذكورين أعــلاه 

وثقتهم.
ثم جــرى الاطــلاع على المعـاملة، فوجدت بين طياتها خطاب رئيس بلدية محافظة حفر 
الباطن ذا الرقم ) ٤٧٠٨( في ١٤٣٣/١٢/١٩هـ، المتضمن بأن المدعي يحمل الجنسية )...(، 
أراضي سكنية. كما جرى الاطلاع على خطاب  والتعليمات تمنع تملك الأجانب  والأنظمة 
مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي في الدمام ذي الرقم ) ٢٢/٣٨٥٦ت/٢٠٥٨( في 
١٤٣٣/٦/٨هـ، المتضمن بأن المؤسسة تلقت إجابات البنوك، ومفــادها عدم وجود أية 

أرصدة لديهم أو لدى فروعهم العاملة بالمملكة تخص المدعي. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يدعي الإعسار وعدم قدرته على 
سداد ما في ذمته لموكلي المدعى عليه، ونظراً إلى ما تضمنته شهادة الشهود المعدلين شرعاً، وما 
تضمنه خطاب رئيس بلدية حفر الباطن، وكذلك خطاب مدير فرع مؤسسة النقد العربي 
التوقيف  التي قضاها المدعي في  السعودي في الدمام المدون مضمونها أعلاه، وبما أن المدة 
كافية في استظهار حاله، ولما قرره أهل العلم من وجوب إنظار المعسر إلى ميسرة لقوله تعالى: 
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[ZÀ¿¾½¼«º¹ ، لكل ما سبـق فقد ثبت لدي إعسار المدعي وعدم 
قدرته على تســـديد ما في ذمته لموكلي المدعى عليه، وبه حكمت .

قتل مورث موكلي  دية  المدعي وعجزه عن سداد ما يجب عليه من  ثبت إعسار  وحيث 
المبلغ أكثر من  المدعى عليه خطأ، وقدرها مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، وحيث إن 
ثلث دية الحر الذكر المسلم، وحيث إنه لا يطل دم في الإسلام، ولما قرره أهل العلم أنه متى 
وجب دفع الدية من بيت المال فإنها تؤدى دفعة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى 
دية الأنصاري دفعة واحدة، وكذلك عمر رضي الله عنه )المغني لابن قدامة(؛ وحيث إن 
بيت المال يتحمل الدية عن غير السعودي إذا كان المجني عليه سعودياً عند إعسار الجاني 
كما نصت على ذلك التعليمات، وبعد الاطلاع على الأمر السامي المشار إليه سابقا المتضمن 
الإذن بالنظر في دعوى الإعسار لكل ما سبق فقد حكمت بإلزام بيت المال بتسليم مائتين 

وخمسة وعشرين ألف ريال لورثة المتوفى )...(. 
المال  بيت  بالحكم، وطلب مندوب  قـنـاعـته  الـمدعى علـيه قـرر  وبعـرض ذلك على 
رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، فأجيب لطلبه على حسب التعليمات أقفلت الجلسة في تمام 

الساعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حـرر في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية -على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤/٢٧٩٦٨٦٤/
ش١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/٢هـ ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٧٣٧٠٤ برقم  الباطن 
فضيلـة مساعد رئيسها الشيخ )...( المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، الخاص 
بدعوى )...( )...( الجنسية ضد)...( في قضية إعسار. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على 

الحكم مع تنبيه فضيلة القاضي على ما يلي: 
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أولًا -نظراً لوجود نقص عن مبلغ الدية الكامل يتعين بيان نسبة الخطأ في القتل لمعرفة 
سبب النقص في الدية عن كامل الدية ؛ لملاحظة ذلك مستقبلًا. 

ثانياً -يتعين تدوين شهادة كل شاهد منفردة كما أداها وفقا للمادة ١٢٣ ، واللائحة الأولى 
نظام  من   ١١٩ المادة  من  الثالثة  اللائحة  به  قضت  ما  تطبيق  يتعين  كما  المذكورة.  المادة  من 

المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ؛ لملاحظة ذلك مستقبلًا. 
ذلك  لملاحظة  الشرعي؛  الإرث  حسب  على  المتوفى  لورثة  المبلغ  أن  إيضاح  ثالثاً -يتعين 

مستقبلًا. 
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/٨هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٤٠٩٥ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩ رقم القرار:٣٥١٥٢١٤٥  

إعقارا-ادياتامنافعا-اأروشاإصاباتا-امطالبةابيتاتلمالا-اإذناسامٍا-اسماعاتلدعوىا-ا
إدخالاتلمحكومالها-اشهادةاشهوداعدولا-ايميناتلمدعيا-اثبوتاتلإعقارا-اتضمينابيتا

تلمالا-اإلزتمهابدفعاتلمبمغ.

تلمادةا)رر١(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

إثبات إعساره لعجزه عن دفع ديات وأروش  المال، طالبا  المدعي دعواه ضد بيت  أقام 
إصابات ألزم بها بموجب حكم قضائي، وبعد ورود الإذن من المقام السامي جرى عرض 
إثبات  في  الممانعة  وعدم  المدعي  بحال  العلم  عدم  فقرر  المال،  بيت  مندوب  على  الدعوى 
إعساره شرعا، وقد جرى إدخال المحكوم له في الدعوى، وبعرضها عليه قرر عدم معرفته 
بحال المدعي، وطلب إلزام بيت المال بدفع الديات والأروش في حال ثبوت إعسار المدعي، 
وبطلب البينة من المدعي أحضر ثلاثة شهود معدلين شرعا، فشهدوا بصحة الدعوى، كما أنه 
أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إعسار المدعي 
بالمبلغ المحكوم عليه به، وحكم على بيت المال بأن يدفع ما حكم به على المعسر للمحكوم له، 

فاعترض مندوب بيت المال، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٢٠٤٠٩٥ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ،  برقم ٣٤١٠٨٣٨٤٨  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ 
وفيها حضر مدعي الإعسار )...( )...( الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، 
وطلب النظر في دعواه بالإعسار عن دفع قيمة أروش وديات محكوم بها عليه لـ )...(، وقد 
حضر في هذه الجلسة المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( بصفته مندوبا لوزارة المالية بموجب خطاب مدير فرع وزارة المالية بالقضية ذي الرقم 

٨٦٤٤٣/٤٠٠ في ١٤٣٤/١٠/١٥هـ.
وقد وردنا الأمر السامي ذو الرقم ٢٧٦٣٤ في ١٤٣٤/٧/١٩هـ المتضمن )أنه لا مانع 
بمواجهة  عليه  بها  المحكوم  بالأروش  والمطالبة  المذكور  الإعسار  مدعي  دعوى  سماع  من 

مندوب عن بيت المال. انتهى(.
قائلًا: )صدر علي حكم من محكمة  فادعى  بتحرير دعواه،  للمدعي  أذنت  فقد  ولذلك 
الحكم  المتضمن  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ،  في   ٣٣٤٧٠٤٤٩ الرقم  ذي  الصك  بموجب  عنيزة 
لـ  ريالًا  وسبعون  وخمسة  وثمانمائة  ألفا  وثمانون  وثمانية  ثلاثمائة  قدره  مبلغاً،  أدفع  بأن  علي 
)...(، وهي ما لحقني من تقدير أروش وديات إصاباته جراء إصابته في حادث مروري كنت 
طرفا فيه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف بالقصيم بقرارها ذي الرقم ٣٤٣٦٥٣٥ في 
١٤٣٤/٢/١٢هـ، وإني معسر عن سداد المبلغ المحكوم به علي، فليس لدي أي مال ثابت 
أو منقول أو نقدي يمكن أن أسدد به المبلغ المذكور، وقد سجنت لتنفيذ هذا المبلغ، وطالت 

مدة سجني دون أن أستطيع دفع المبلغ. أطلب إثبات إعساري. هذه دعواي(.
وبسؤال مندوب المالية عن دعوى المدعي أجاب بقوله: )إننا لا نعلم عن حالة المدعي 

المالية شيئا، ولا مانع لدينا من الحكم بإعساره إذا ثبت ذلك شرعا(. هكذا أجاب.
وقد حضر في هذه الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
برقم  عنيزة  كتابة عدل  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( له  المحكوم  بصفته وكيلًا عن 
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٣٣٤٢٠٨٣٠ في ١٤٣٣/١٠/٩هـ، وجرى إدخاله في الدعوى لصحة اختصامه فيها.
وبسؤاله عن دعوى المدعي أجاب بقوله: )أما ما ذكره المدعي من الحكم الصادر عليه 
على  الحكم  أطلب  إعساره  ثبوت  حالة  وفي  عنه،  أعلم  فلا  إعساره  وأما  فصحيح،  لموكلي 

الخزينة العامة للدولة بدفع المبلغ الذي عليه لموكلي(. هكذا أجاب. 
وقد اطلعت على صك الحكم الذي ذكره المدعي، فوجدته كما ذكر، وقد سألت المدعي: 
الجلسة  ورفعت  لإحضارها(،  المهلة  وأطلب  )نعم،  فأجاب:  إعساره؟  على  بينة  لديه  هل 

لذلك.
 )...( عليه  المدعى  الجلسة  هذه  في  وحضر  الإعسار،  مدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته مندوبا لوزارة المالية، وقد 
حضر في هذه الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 

وكيلًا عن المحكوم له )...(.
الجنسية   )...(  )...( من  كلا  فأحضر  إعساره،  على  البينة  الإعسار  مدعي  سألت  وقد 
بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( وعمره ٢٦ سنة، و)...( )...( الجنسية بموجب 
الرقم )...( وعمره ٣١ سنة، و)...( )...( الجنسية بموجب رخصة  رخصة الإقامة ذات 
الإقامة ذات الرقم )...( وعمره ٥٤ سنة، وشهد كل واحد منهما بلغة عربية مفهومة قائلا: 
)إنني من أهل المعرفة الخاصة بمدعي الإعسار )...(، وأشهد بأنه معسر لا مال لديه ثابت 
أكثر من سنة، وهو عاجز  السجن  وله في  به،  المحكوم  المبلغ  دفع  يستطيع  منقول، ولا  أو 

وفقير، ولا يستطيع السداد(. هكذا شهد كل واحد منهم بلغة عربية مفهومة واضحة.
نعرف  لا  )إننا  فقالا:  له،  المحكوم  ووكيل  المال  بيت  مندوب  على  شهادتهم  وبعرض 

الشهود، ولا نطعن فيهم، ولا نعلم عما جاء في شهادتهم(. هكذا قرر كل واحد منهما.
وجرى تعديل الشهود من قبل )...( )...( الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم 
)...( و)...( )...( الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وشهد المعدلان بقول 
كل واحد منهما قائلا : )أشهد بأن جميع الشهود المذكورين ثقات وعدول(. هكذا شهد كل 

واحد منهما.
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فطلبت من مدعي الإعسار اليمين على إعساره استظهارا، فحلف قائلا: )والله العظيم 
به  المذكور المحكوم  المبلغ  إنني معسر وعاجز وفقير، وليس عندي مال، ولا أستطيع دفع 
علي(. هكذا حلف مدعي الإعسار، وقد اطلعت على صك الحكم، فوجدته كما ذكر المدعي.

فبناء على ما تقدم من دعوى مدعي الإعسار التي أدلى بها بلغة عربية مفهومة، ولإجابة 
مدعي  ولأن  المدعي،  إعسار  عن  يعلمان  لا  بأنهما  له  المحكوم  ووكيل  المال  بيت  مندوب 
الإعسار مضى له أكثر من سنة في السجن؛ مما يدل على عجزه عن السداد، خاصة أنه من 
العمالة الوافدة التي قدمت للبحث عن الرزق والتي يغلب عليها الفقر، ولما أحضره المدعي 
من البينة المعدلة التي شهدت بإعساره، ولأنه أدى اليمين استظهارا على إعساره، ولصدور 
به  المحكوم  بالأروش  والمطالبة  المذكورة  الإعسار  دعوى  بسماع  إليه  المشار  السامي  الأمر 
بمواجهة مندوب عن بيت المال، ولما تقدم كله فقد ثبت لدي إعسار مدعي الإعسار )...( 
عن دفع المبلغ المذكور المحكوم عليه بدفعه لـ )...(، وحكمت على بيت المال )الخزينة العامة 
للدولة( بأن تدفع ما حكم به على المعسر )...(، وقدره ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة 

وخمسة وسبعون ريالًا للمحكوم له )...(.
المال  بيت  مندوب  وقرر  به،  القناعة  قرر   )...( له  المحكوم  وكيل  على  الحكم  وبعرض 
عدم القناعة، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، وسوف يرفع 
المادة ١٧٩ من  التدقيق بموجب  إلى محكمة الاستئناف على كل حال؛ لأنه واجب  الحكم 
نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. 

حرر في ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ .

القضـايا  لتدقيق  الثانيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحـن -قضـاة  فقد  الحمـد لله وحـده وبعـد، 
رئيس  فضيلـة  من  الـواردة  المعاملـة  القصيم -على  بمنطقـة  الاستئناف  بمحكمة  الجزائية 
المرفق بها  برقم )٣٤٢٢٢١٨٤٣( في ١٤٣٥/١/٢٩هـ،  العامة في محافظة عنيزة  المحكمة 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٢٥هـ  في   )٣٥١٢٧٢١٨( الرقم  ذو  الصك 
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أروش  قيمة  دفع  الإعسار عن  الجنسية(   )...(  )...( بدعوى  الخاص  المحكمة  القاضي في 
 ، )...( لــ  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ؛  في   )٣٣٤٧٠٤٤٩( بالصك  بها  عليه  محكوم  وديات 
بمواجهة المدعى عليه مندوب وزارة المالية )...(، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بثبوت 
إعسار المدعي )... ( عن دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه لــ )...(، وحكم على بيت المال 
وثمانية  ثلاثمائة  وقدره  المذكور،  المعسر  على  به  حكم  ما  تدفع  بأن  للدولة(  العامة  )الخزانة 
فيه.  المفصل  النحو  على   )...( له  للمحكوم  ريالًا  وسبعون  وخمسة  وثمانمائة  ألفاً  وثمانون 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به 

فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة العامة بحائل

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥١١٥٩٦  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه:١٤٣٥/٠٨/١١ رقم القرار:٣٥٣٤٨٦٣٩  

تلأموتلا-ا عنا تحلا سعوديا-ا عميها تلمجنيا إصاباتا-ا أروشا منافعا-ا دياتا إعقارا-ا
تلدعوىا سماعا تلمالا-ا بيتا إدخالا سامٍا-ا إذنا تلإعقارا-ا ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا

ضدها-اإلزتمهابدفعاتلمبمغ.

تلاعميلاذواتللسلا)رر/ا١/ت(افيال١/ر/ا١٤٠هـ.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا الحكم بإثبات إعساره لعجزه عن تسليم المدعى 
عليه ديات المنافع وأروش الإصابات التي ألزم بدفعها له بحكم قضائي، وبعرض الدعوى 
فجرى  والإعسار،  اليسار  جهة  من  المدعي  حال  عن  علمه  بعدم  أجاب  عليه  المدعى  على 
التحري عن أموال المدعي وممتلكاته بالكتابة للجهات المختصة، ولم يعثر له على مال يمكن 
فشهدوا  شرعا،  معدلين  شهود  ثلاثة  أحضر  المدعي  من  البينة  منه،وبطلب  الدين  استيفاء 
بصحة الدعوى،ولذا قد ثبت لدى القاضي إعسار المدعي بالمبلغ المذكور، ثم طلب المدعى 
عليه إلزام بيت المال بدفع ذلك المبلغ، وبعد ورود الإذن من المقام السامي جرى إدخال بيت 
المال في الدعوى وعرضها على مندوبه، فقرر عدم الممانعة من إثبات إعسار المدعي إذا صدر 
القاضي  المدعي؛ ولذا فقد حكم  الدية عن  يؤدون  حكم بذلك، وثبت عدم وجود عصبة 
المنافع وأروش الإصابات المحكوم له  بإلزام بيت مال المسلمين أن يسلم المجني عليه دية 



256

�إع�سار

بها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٥١١٥٩٦ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  برقم ٣٤٢٨٣٩١٨٦  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
١٠، ولم يحضر  افتتحت الجلسة الساعة ٣٠:  وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ 
المدعي )...( سعودي بالهوية الوطنية ذات الرقم )...( ولا وكيل عنه، ولم يقدم عذرا تقبله 

المحكمة ولا المدعى عليه.
فبناء عليه، وبناء على المادة ذات الرقم ]٥٥[ من نظام المرافعات الشرعية الجديد؛ لذا فقد 

قررت شطب هذه الدعوى للمرة الأولى، وأقفلت الجلسة. 
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ افتتحت الجلسة في الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها 
في  معه  حضر  كما   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  الشرعي  المجلس 
)...(، كما حضر مندوب بيت مال المسلمين )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( والمعمد لدينا بالمحكمة بموجب خطاب التعميد ذي الرقم ٨٠٠/٤٠٦٩ 

في ١٤٣٢/١١/١٣هـ.
وادعى المدعي على المدعى عليه قائلًا في تقرير دعواه ضده: )إنه قد صدر الصك الشرعي 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣٣٨٧١٤٦ في ١٤٣٣/٠٨/٢٠هـ المحكوم فيه بإلزامي 
تسعمائة  وقدره  بمبلغ  ذلك  وقدر  الإصابات،  وأروش  المنافع  دية  عليه  المدعى  أسلم  أن 
وثلاثون ألف ريال )٩٣٠٠٠٠ ريال(، ولا أستطيع سداد دية المنافع وأروش الإصابات؛ 
لكوني معسراً وعاجزاً عن أدائها. أطلب منكم إثبات إعساري وعجزي عن دفع دية المنافع 

وأروش الإصابات للمدعى عليه(. هكذا ادعى. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: )ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ما عدا 
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دعواه الإعسار؛ فلا أعلم عنه شيئاً(. هكذا أجاب. 
الجنسية بموجب  )...( سعودي  البينة على دعواه، فأحضر كلًا من  المدعي  فطلبت من 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبسؤالهم عما لديهم 
من شهادة قال كل واحد منهم بمفرده: )أشهد بالله بأن )...( معسر وعاجز عن سداد دية 

المنافع وأروش الإصابات(. هكذا شهدوا. 
وبعرض الشهود وشهاداتهم على المدعى عليه أجاب قائلًا: )إني لا أعرف الشهود، ولا 

أعلم عن شهادتهم شيئاً(. هكذا أجاب. 
بموجب  الجنسية  )...( سعودي  من  كلًا  فأحضر  لشهوده،  معدلين  المدعي  من  فطلبت 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
عدول  ثقات  و)...(  الشهود)...(  بأن  بالله  )أشهد  بقوله:  منهما  واحدٍ  كل  فشهد   ،)...(

مرضيو الشهادة(. هكذا شهدا. 
وقد جرى الاطلاع على خطاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ذي الرقم 
جميع  في   )...( المدعي  رصيد  أن  ومفاده  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ،  والتاريخ   ٤٠٤٩ -٣٥
البنوك هو مبلغ وقدره ٢٣٩٧.١٨ ريالا، وخطاب هيئة سوق المال ذي الرقم ٠٣٥٤٩/٦ 
والتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ ، ومفاده أنه لا يوجد للمدعي أي محافظ أو أسهم في البنوك 
والتاريخ   ٣٧٢٧٩ الرقم  ذي  الكريم  السامي  الأمر  على  الاطلاع  جرى  كما  والمصارف، 
مندوب عن  بمواجهة  الإعسار  المدعي  بسماع دعوى  الإذن  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ 

بيت المال.
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على شهادة الشهود المعدلين شرعاً، فقد 

ثبت لدي إعسار المدعي )...(، وبه حكمت .
وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به، ثم ادعى المدعى عليه على مندوب بيت 
المال الحاضر في المجلس الشرعي قائلًا: )ما دام أنكم أثبتم إعسار )...(، فإني أطلب الحكم 

على بيت مال المسلمين أن يسلمني دية المنافع وأروش الإصابات(. هكذا ادعى. 
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وبعرض ذلك على المدعى عليه مندوب بيت المال أجاب بقوله: )إنه لا مانع من سداد دية 
المنافع وأروش الإصابات للمدعي )...( من بيت المال متى ما صدر حكم بذلك، ولم يكن 

للجاني عصبة يؤدون عنه(. هكذا أجاب. 
ونص  ١٤٠٢/٧/١٨هـ،  في  ١٢/٩٦/ت  الرقم  ذي  التعميم  على  الاطلاع  جرى  ثم 
المقصود منه: )تدفع الدية من بيت المال إذا صدر أمر سام يدفعها أو صدور حكم شرعي 
الدية على  إذا كانت  التالية:-  السامي على نظرها شرعاً في الحالات  المقام  بعد موافقة  مميز 

العاقلة وأمرت عن دفعها أو عدمت العاقلة(. 
عجز  وقد  الدية،  يتحمل  المال  بيت  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً 
الجاني عن دفعها، وبما أنه قد ثبت لدينا إعسار )...( وعجزه عن دفع دية المنافع وأروش 
المدعي  يسلم  أن  المسلمين  مال  بيت  بإلزام  فقد حكمت  كله  ما سبق  بناءً على  الإصابات، 
ريال  ألف  وثلاثون  تسعمائة  قدره  مبلغ  ذلك  وقدر  الإصابات،  وأروش  المنافع  دية   )...(

)٩٣٠٠٠٠ ريال(، هذا ماظهر لي، وبه حكمت.
وبعرض الحكم على مندوب بيت المال قرر القناعة به، وقررت بعث كامل أوراق المعاملة 
وعليه   ،١٠  :٠٠ الساعة  تمام  في  الجلسة  ختمت  وبه  الحكم،  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة 
حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حرر 

في ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ .

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة الدائرة الحقوقية الأولى لتدقيق القضايا 
رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  حائل -على  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الحقوقية 
العامة بحائل المساعد برقم ٣٤٢٨٣٩١٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ، والمقيدة  المحكمة 
في   ٣٥٣٢٧٦٥٩ الرقم  ذو  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/١٠هـ،  بتاريخ  المحكمة  لدى 
بحائل  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( القاضي  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ، 
والقائم بعمل المكتب القضائي )...( الخاص بدعوى )...( ضد المدعى عليه )...( والحكم 
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على مندوب بيت مال المسلمين )...( بشأن دعوى إعسار على الصفة الموضحة في الصك، 
وقد تضمن الصك حكم فضيلته كما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته؛ لذا جرت المصادقة. 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٤١٢٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٥ رقم القرار: ٣٥٢٤٣٦٠١ 

اعناتلأموتلا-اسيارتتا-ابيعهاا-ا ها-احبسامدةاكافيةا-اتحلٍّ إعقارا-ادينا-احكْلٌابلدِّ
سقمةاثمنهاا-امحاصةابيناتلغلماءا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإعقارا-اإلزتمابالإنظار.ا

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-سولهاتعالىلا
اا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعيا(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما، طالبا الحكم بإثبات إعساره لعجزه عن سداد ديون 
ثابتة في ذمته لهما بأحكام قضائية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما قررا عدم موافقتهما 
على إثبات إعساره، وبعد التحري عن أموال المدعي عثر على سيارات مملوكة له، فقام ببيعها 
وقسمة ثمنها محاصة بين المدعى عليهما، وبطلب البينة من المدعي أحضر ثلاثة شهود معدلين 
مبلغ  بباقي  المدعي  إعسار  بثبوت  القاضي  حكم  فقد  ولذا  دعواه،  بصحة  فشهدوا  شرعا، 

الدين، وبإلزام المدعى عليهما بإنظاره إلى ميسرة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأزواجه والتابعين، أما بعد 
ففي يوم الاربعاء ١٤٣٤/٧/١٢هـ لدي أنا)...( رئيس المحكمة العامّة بمحافظة القطيف 
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وتاريخ١٤٣٤/٧/١٢هـ   ٣٤١٦٩٢٤٢١ برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة  المعاملة  على  بناء 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  التاسعة،  الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى على الحاضرين معه في مجلس الحكم )...( سعودي 
الوكالة  بموجب   )...( عن  وكالته  حال   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
 ٧٣٠٩ الجلد  ١٤٢٩/٣/٢٩هـ  في   ١٥٠٢٠ برقم  الثانية  الدمام  عدل  كتابة  من  الصادرة 
والتي تخوله بالمطالبة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول 
الحكم والاعتراض عليه، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
شرعية  صكوك  بموجب  ثابتة  عليهما  للمدعى  مالية  بمبالغ  علّي  حكم  )لقد  قائلًا:   )...(

صادرة من هذه المحكمة، وهي على النحو التالي: 
بموجبا )...(ا،ا لمؤسقةا ريالًاا،ا وأربعينا وثمانمائةا ألفاًا وساينا وثلاثةا ثلاثمائةا ١ا-مبمغا

تلصكاذياتللسلا٥ر/رافياا١/ل/١٤٣١هـ.
ألفاًاوتثنيناوأربعيناريالًاا،الممدعياعميها)...(ا،ابموجبا اا-مبمغامائةاوتثنيناوساينا

تلصكاذياتللسلارر٤١ل٣٣١افيا١٤٣٣/٤/١١هـ.
وقد سُجنت بسبب هذه المبالغ من تاريخ ١٤٣٢/١٢/١٣هـ وحتى اليوم، ولا يوجد 
عندي مال ولا عقار أقوم بسداد مبالغ المدعى عليهم. أطلب إثبات إعساري في مواجهة 

غرمائي الحاضرين(.
وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليهم قال المدعى عليهما: )ما ذكره المدعي من أنه 
سجين بسبب المبالغ التي ذكر بموجب الصكوك الشرعية صحيحة، ولا نوافق على طلب 
إعساره، فأين ذهبت أموالنا؟ ولو كان المبلغ عشرة آلاف ريال أو خمسين ألف ريال لربما كان 
كلامه صحيحًا،  لكن المبلغ كبير(. وقال )...(: )إن موكلي مستعد للتعاون وإسقاط بعض 
حقه إذا أحضر المدعي مبلغاً لما في ذمته(. وقال )...(: )لقد تضررت كثيراً بسبب المبلغ الذي 
أخذه المدعي؛ حيث إن المبلغ الذي سلمته للمدعي حقوق لناس أخذته منهم، وأنا رجلٌ 
بسيط على قد حالي، أعمل سائق باص في شركة، وراتبي الآن يذهب لسداد ما أخذته من 
أموال، ولا يبقى لي إلا مقدار أكلي وشربي، وبلغت من العمر خمسة وثلاثين سنة ولم أتزوج، 
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والسبب المدعي في أخذه للمال وعدم رده. هذه إجابتنا(. 
هذا، وقد سبق الكتابة للجهات الرسمية للبحث عن أموال المدعي، وورد الجواب من 
رصيد  لا  محفظتين  وجود  المتضمن  ١٤٣٤/٣/٨هـ  في   ٣١٠/٦ برقم  المالية  السوق  هيئة 
الدمام برقم ٥٢٧١ -٣٤  السعودي فرع  العربي  النقد  فيهما. كما ورد الجواب من مؤسسة 
في ١٤٣٤/٤/١٧هـ المتضمن أن حسابات المدعي في البنوك رصيدها صفر سوى حساب 

مصرف )...(، فرصيده هو ثلاثة وثلاثون ريال وأربعون هللة. 
في   ٨/١٣٥٩/٣/٧ برقم  القطيف  محافظة  مرور  مدير  سعادة  من  الجواب  ورد  كما 
١٤٣٤/٢/٢٦هـ المتضمن وجود مركبات باسم المدعي على حسب الكشف المرفق، وهي 
١٩٩٣م.  صنع  غمارتين،  بكب   )...(- ٢ ١٩٩١م.  عام  صنع  سيدان،   )...(- ١ يلي:  كما 

٣ -)...( ٣٠٠ ، صنع عام ١٩٨٣م. ٤ -)...( سيدان، صنع عام ١٩٨٧م.
السيدان  والـ)...(  باسمي،  مسجلة  السيارات  هذه  )إن  قال:  المدعي  على  وبعرضها 
والـ)...( تم رفعها كأنقاض من قبل البلدية، وأما الـ)...( فهي موجودة بلا مكينة، وأما 
الـ)...( فهي موجودة أمام باب بيتي، ولا مانع عندي من بيع الـ)...( والـ)...( وتسليم 

ثمنها للمدعى عليهم(. عليه قررت رفع الجلسة.
وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٧/٢٥هـ حضر المدعي، وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، 
ولم يحضر المدعي عليه )...(، وقال المدعي: )إنني قد بعت السيارتين بمبلغ قدره أربعة آلاف 
ريال، وقد اشترى السيارتين أحد أصحاب التشليح، ولم يسلم لي المبلغ حتى الآن(، وقال: 

)أطلب رفع الجلسة لتمكيني من إحضار المبلغ(، فأجبته إلى طلبه، وتم رفع الجلسة. 
وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٨/٢٣هـ حضر المدعي، وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، 
كونه  لسبب  الحضور  عدم  عن  واعتذر  هاتفياً،  اتصل  وقد   ،)...( عليه  المدعي  يحضر  ولم 
السابقة إلى  المستشفى منذ الجلسة  له حادث سير وهو منوم في  المستشفى؛ حيث جرى  في 
نقداً،  ريال  أربع آلاف  السيارات، ومقداره  ثمن  قد أحضرت  )إنني  المدعي:  اليوم، وقال 
ألفين   )...( أصالة  عليه  المدعي  نصيب  يكون  بينهم  وبقسمته  لغرمائي،  تسليمه  وأطلب 
المدعي عليه الحاضر  ريالًا وسبعاً وأربعين هللة، ويكون نصيب  وسبعمائة وسبعة وستين 
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)...( ألفاَ ومائتين واثنين وثلاثين ريالًا وثلاثا وخمسين هللة، ويكون نصيب المدعي عليه 
ألفًا ومائتين واثنين وثلاثين ريالا وثلاثا وخمسين هللة(. وقد جرى تسليم  الحاضر )...( 

)...( نصيبه، وأما نصيب )...( فسيجري إيداعه في بيت المال لحين مراجعته. 
وبسؤال المدعي: )أين ذهبت الأموال؟(، فقال: )إنني اشتريت بها سيارات من شخص 

في ألمانيا اسمه )...(، ولكنه خدعني، ولم يرسل السيارات(.
فقال: )لا،  للمدعي؟(،  أموال  بينة عن وجود  لديك  عليه: )هل  المدعي  فجرى سؤال 

لكني أتوقع وجود مال عنده(. 
فجرى سؤال المدعي عليه: هل يرغب إعطائه مهلة للبحث عن أموال للمدعي؟ فقال: 

)إنني طوال الفترة الماضية بحثت، ولم أجد، وإني عاجز عن البحث(. 
بينة على إعسارك؟ فقال: )نعم، وأطلب رفع الجلسة  المدعي: هل لديك  فجرى سؤال 

لإحضارها(، فأجبته إلى طلبه، وتم رفع الجلسة. 
وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/٨/٢٩هــ حضر المدعي )...( والمدعى عليه )...(، ولم يحضر 
الجنسية  )...( سعودي  من  كلًا  وأدائها  للشهادة  معه  المدعي  )...(، وأحضر  عليه  المدعى 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني  بموجب السجل المدني ذي 

ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. 
وبسؤالهم عما لديهم قال )...( ثم شهد كل واحد منهم بقوله: )أشهد بأن المدعي معسر، 
هكذا  ذلك(.  بسبب  سجين  وهو  دينه،  لسداد  شيء  لديه  يوجد  ولا  عقار،  ولا  له  مال  لا 

شهدوا.
وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه قال: )إن الشهود لا أعرفهم، ولا أقول فيهم 
شيئا، وأما شهادتهم فغير صحيحة(. فجرى سؤال المدعى عليه: )هل ترغب في البحث عن 

حال الشهود والطعن فيهم(؟ فقال: )لا(.
وبطلب تعديل الشهود أحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
المدعي(،  أحضرهم  اللذين  الشهود  وثقة  بعدالة  )أشهد  قال:  لديه  عما  وبسؤاله   ،)...(
وبطلب مزكٍّ ثانٍ للشهود قال: )أطلب رفع الجلسة وإمهالي لإحضاره(، فأجبته إلى طلبه، 
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وجرى رفع الجلسة.
وفي يوم الأحد ١٤٣٤/٩/٦هـ حضر المدعي والمدعى عليه )...(، وأحضر المدعي معه 
شهد  لديه  عما  وبسؤاله   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
بعدالة وثقة الشهود اللذين أحضرهم المدعي، فجرى سؤال الطرفين: هل لديهما مزيد على 

ما سبق ضبطه؟ فقالا: )لا(. 
هذا، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ونظراً إلى إنكار المدعى عليهما لطلب المدعي إثبات 
إعساره، وبناء على بينة المدعي المعدلة شرعاً والتي تثبت صحة دعواه، وبناء على جواب مدير 
مؤسسة النقد العربي السعودي بالمنطقة الشرقية المرصود أعلاه، وعملًا بقول رسول الله صلى 
 ZÀ¿¾½¼«º¹] :الله عليه وسلم: )البينة على المدعي (، وبقول الله تعالى
؛ لذا ثبت لدي إعسار المدعي في مواجهة المدعى عليهما، ويلزمهما إنظاره إلى ميسرة، ومتى 
المدعى عليه  بالتنفيذ عليه، ويعد الحكم في حق  المطالبة  فلهما  أو عقار  له  علما بوجود مال 

)...( غيابيا، والغائب على حجته متى حضر.
وبعرض الحكم على المدعى عليه الحاضر )...( قرر عدم القناعة به، فأفهم بأن له المراجعة 
يوم الخميس١٤٣٤/٩/١٠هـ لاستلام نسخة من الحكم وتقديم لائحته الاعتراضية عليه، 
وإن لم يقدم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد يعد حقه في طلب الاستئناف 

ساقطاً نظاماً. حرر في ١٤٣٤/٩/٦هـ .
وفي يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٠/٧هـ فتحت الجلسة في تمام الساعة الواحدة، وجرى إيداع 

نسخة من صك الحكم بالمعاملة.
التاسعة، وقد سبقت  وفي يوم الأحد ١٤٣٤/١١/٩هــ فتحت الجلسة في تمام الساعة 
الكتابة لمحكمة الخبر لتسليم المدعى عليه )...( نسخة من صك الحكم، وإفهامه بتعليمات 
الاستئناف بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٤٢٢٦٦٤٩٥ في ١٤٣٤/١٠/١١هـ إلا أنه لم ترد 
التمييز  في  حقه  سقط  لذا  اعتراضه؛  يقدم  لم   )...( عليه  المدعى  أن  كما  الآن،  حتى  الإفادة 
من   ٥/١٧٦ الرقم  ذات  المادة  على  بناءً  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  رفع  وقررت  نظاماً، 

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. حرر في ١٤٣٤/١١/٩هـ .
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وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/١/٢٩هــ فتحت الجلسة، وكانت قد وردتنا المعاملة بالكتاب 
في   ٣٤٢٦٥٣٦٠٥ برقم  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  رئيس  سماحة  من  الصادر 
الدائرة الحقوقية  الفضيلة قضاة  الصادر من أصحاب  القرار  ١٤٣٥/١/٢٣هــ، وبرفقها 
وصورة  المعاملة  بدراسة  أنه  المتضمن  ١٤٣٥/١/١٥هــ،  في   ٣٥١١٥٩٤٦ برقم  الثانية 
الكتابة  تمت  قد  أنه  القطيف  محكمة  رئيس  فضيلة  ذكر  وحيث  المعاملة،  وأوراق  ضبطه 
الحكم  صك  نسخة  لتسليم  ١٤٣٤/١٠/١١هــ  في   ٣٤٢٢٦٦٤٩٥ برقم  الخبر  لمحكمة 
للمدعى عليه )...( وإفهامه بتعليمات الاستئناف إلا أنه لم ترد الإفادة حتى الآن، وحيث 
إنه لم يتبين بعد تسليم نسخة الصك للمدعى عليه المذكور من عدمه، ولا بد من ذلك؛ لذا 
قررنا إعادة المعاملة لفضيلة رئيس محكمة القطيف؛ للتعقيب على خطابه المشار إليه، وإجراء 

ما يلزم، والله الموفق. انتهى. 
برقم  المساعد  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  الجواب من فضيلة  هذا، وقد ورد 
٣٤٢٣٣٥٩٨٢ في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ ، ويتضمن أنه لم يتم تسليم أوراق التبليغ، وذلك 
على حسب إفادة المحضر المرفقة. انتهى. وبالرجوع إليها وجد نصها ما يلي: )تم الاتصال 
على المدعى عليه، وأفاد بأنه سوف يرسل الوكيل الشرعي، وحضر المندوب للمدعى عليه، 
واتضح أنه لا يوجد لديه وكالة شرعية على المدعى عليه، وأفاد المندوب بأنه سوف يحضر 

الوكالة الشرعية خلال يومين، ولم يحضر؛ لذا تعذر التبليغ(. انتهى . 
عليه قررت الكتابة مرة أخرى لمحكمة الخبر لتسليم المدعي عليه نسخة من الحكم وإفهامه 

بتعليمات الاستئناف، ورفعت الجلسة إلى يوم الأربعاء ١٤٣٥/٢/٢٩هــ .
وفي الموعد المحدد فتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة، واستمرت حتى الساعة التاسعة 
والنصف، وفيه حضر السجين المذكور، وكنا سبق أن كتبنا للمحكمة العامة بمحافظة الخبر 
لتسليم المدعى عليه )...( نسخة من صك الحكم، وإفادتنا بما يفيد الاستلام، وذلك بموجب 
كتابنا الصادر لهم برقم ٣٥٣٢٩٧٠١ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ إلا أن جوابهم لم يرد حتى الآن. 
وبناء عليه قررت الكتابة مرة ثالثة لمحكمة الخبر للتعقيب على خطابنا السابق، ورفعت 
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الجلسة إلى يوم الخميس ١٤٣٥/٣/١٥هـ .
وفي الموعد المحدد فتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة، وكنا سبق أن كتبنا للمحكمة 
العامة بالخبر للمرة الثالثة لتسليم المدعى عليه )...( نسخة من صك الحكم بموجب كتابنا 

ذي الرقم ٣٥٦٧١٠٥٧ في ١٤٣٥/٣/٥هـ إلا أنه لم يردنا الجواب حتى الآن.
وحيث تمت إفادتنا من قبل المحضرين بمحكمة الخبر العامة بأن وكيل المدعى عليه حضر، 
وأفهم بمضمون خطابنا، ووعد بالحضور لاستلام نسخة صك الحكم خلال يومين إلا أنه 
لم يحضر، وبناءً عليه فقد قررت بعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف لمواصلة تدقيق الحكم. 

حرر في ١٤٣٥/٣/١٥هـ.
الثانية في محكمة  الحمد لله وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية -على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٨٦٧٠٥٠ وتاريخ 
الشيخ  القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، 
)...( برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجل 
برقم)...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٧هـ بشأن دعوى )...( ضد )...( و )...( في قضية حقوقية، 
الصك  دراسة  فيه. وحيث سبق  بما هو مدون ومفصل  الصك حكم فضيلته  وقد تضمن 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا ذي الرقم 
٣٥١١٥٩٤٦/ق٢/ب والتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ والاستدعاء المقيد لدى المحكمة برقم 
٣٥١٣٤٤١٣٠ والتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١٥هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٩٧٢٢ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

رقم القرار:٣٥٣٥٣٠٠٢ تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٤

اعناأموتلاتلمدعيا-اشهادةاشهوداعدولا-ا إعقارا-اأرشاإصابةا-احكْلٌابدفعهاا-اتحلٍّ
يميناتلمدعيا-اثبوتاتلإعقارا-اإلزتمابالإنظار.

.ZÀ¿¾½¼«º¹]١ا-اسولهاتعالىلا
اا-مااجاءافياتلمغنيلا)وإناكاناتلحقايثبتاعميهافياغيرامقابمةامالاأخذه،اكأرشاجناية،ا
وسيمةامامف،اومهلاأواضماناأواكفالة،اأواعوضاخمع،اإناكاناتملأة،اوإنالمايعلفالها
مال،احمفاأنهالاامالاله،اوخلىاسبيمه،اولمايحبس.اوهذتاسولاتلشافعياوتبناتلمنذرا(.
٣ا-مااجاءافياكشافاتلقناعا)٤/اا٤(لا)وإناكاناتلحقاعميها-أياتلمدينا-ثبتافياغيرا
مقابمةامالاأخذهاتلمديناكأرشاجنايةاوسيمةامامف،اومهلاأواضمان،اوكفالةاأواعوضا
أنهامرءا-حمفا تلمدينا يقلا بقاؤهاولما تلغالبا تلمدينا-مالاا لها-أيا يعلفا خمع،اولما

تلمديناأنهالاامالاله،اوخلىاسبيمه(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها، طالبا الحكم بإثبات إعساره وإلزامها بإنظاره إلى 
ميسرة لعجزه عن تسليمها أرش إصابتها الناتجة عن فعله العمد بعد صدور حكم بإلزامه 
بدفعه لها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها قررت أنها لا تعلم عن إعسار المدعي من 
يساره، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة عدم وجود أرصدة للمدعي، وبطلب البينة 
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منه أحضر ثلاثة شهود من رفقائه في السجن، فشهدوا بإعساره، وتم تعديلهم شرعا، فطعنت 
المدعية في شهادتهم بأنهم لا يعرفون حال المدعي في بلده، وأنه من أسرة غنية، وقد طلب 
البلاد وفي بلده الأصلي،  أنه معسر، ولا يملك مالا داخل  اليمين على  القاضي من المدعي 
المدعى  المدعي، وألزم  إعسار  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  منه؛  ما طلب  اليمين طبق  فأدى 

عليها بإنظاره إلى ميسرة، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بمكة 
المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 
وتاريخ   ٣٥٥٧٦٤٢١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٩٧٢٢
١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
١٠، وفيها حضر )...( )...( الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...( برفقة الخفير )...(،   :٠٠
مكة  من  والصادرة   )...( الرقم  ذات  بالإقامة  الجنسية   )...(  )...( لحضوره  وحضرت 

المكرمة والمطابقة صورتها على ذاتها من قبل قسم التفتيش النسائي بالمحكمة.
برقم  المكرمة  بمكة  الجزئية  المحكمة  من  حكم  علي  صدر  )لقد  قائلا:  الأول  وادعى 
تسعة   )...( للحاضرة  أدفع  بأن  علَي  الحكم  يتضمن  ١٤٣٤/٦/١٣هـ  في   ٣٤٢٣٩٨٤٣
وعشرين ألفا وأربعمائة ريال قيمة أرش إصابتها الناتجة عن فعلي عمدًا، وقد حكم علَي أيضا 
بالحق العام ستة أشهر سجنا، والجلد ثلاثمائة جلدة، وأنا معسر لا أستطيع السداد. أطلب 

الحكم بإثبات إعساري، وإلزامها بإنظاري الى ميسرة. هذه دعواي(. 
وبعرضه على المدعى عليها قالت: )ما ذكره المدعي صحيح، غير أني لا أعلم عن إعساره 

شيئا(. هكذا قالت. 
قال  كما  فوجدته  المذكور،  الصك  على  والاطلاع  المعاملة  أوراق  إلى  الرجوع  جرى  ثم 
العربي  النقد  مؤسسة  إجابة  فوردت  المدعي،  أرصدة  عن  الاستفسار  وجرى  المدعي، 
السعودي برقم ٢٩٥١١ - ٣٤ في ١٤٣٤/١٠/٧هـ بأنه لا توجد أرصده للمدعي. انتهى. 
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وبسؤال المدعي: )هل لديك بينة على إعسارك؟( قال: )أطلب المهلة لإحضارها(. هكذا 
قال، عليه رفعت الجلسة.

والربع،  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
وفيها حضر مدعي الإعسار وبرفقته الخفير العريف )...(، كما حضرت المدعى عليها.

آخر؛  موعد  تحديد  وأطلب  أستطع،  )لم  قال:  البينة؟(  أحضرت  )هل  المدعي:  وبسؤال 
حيث إنهم مساجين معي(. هكذا قرر، عليه فقد رفعت الجلسة. 

وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/٤/٣هـ فتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي برفقه الخفير )...(، 
وهم  )نعم،  قال:  البينة؟(  أحضرت  )هل  المدعي:  وبسؤال  عليها،  المدعى  حضرت  كما 
 )...( أحضر  ثم  السجن(،  في  معي  مسجونون  وجميعهم  لديهم،  ما  سماع  وأطلب  شهود، 
)...( الجنسية بموجب بطاقة النزيل ذات الرقم )...(، و)...(... الجنسية بموجب بطاقة 
النزيل ذات الرقم )...(، و)...(... الجنسية بموجب بطاقة النزيل ذات الرقم )...(، وشهد 
كل واحد منهم قائلا بمفرده: )نشهد أن مدعي الإعسار الحاضر )...( معسر، ولا يستطيع 
سداد ما عليه من مبالغ، وهو يعمل لدينا في السجن حلاقا، ونحن نعلم ذلك عنه من خلال 
مخالطتنا له هذه المدة، ولا نعرفه قبل السجن، ولم نشاهد أحدا يأتي لزيارته(. هكذا شهد كل 

واحد منهم. 
ثم جرى تعديل الشهود على حسب المتبع من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 

المدني ذي الرقم )...( و)...( يحمل جنسية )...( بموجب بطاقة نزيل ذات الرقم )...( .
يعرفون  لا  )الشهود  قالت:  عليها  المدعى  على  شهادتهم  في  جاء  وما  الشهود  وبعرض 
عنه شيئا قبل السجن، ولا يعرفون عن حاله في بلده؛ حيث إنه من المقتدرين ماليا، وأهله 
أغنياء(. هكذا قالت. وبعرضه على المدعي قال: )ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح، وأنا 

لا أملك شيئا(. هكذا قال. 
ثم قررت المدعية أنها تقدمت لدينا بطلب تنفيذ حكم آخر على المدعى عليه الحاضر، هو 
تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بإلزامه بسداد عشرة آلاف جنيه مصري، وهذا الطلب 
محال إلينا من قبل رئيس المحكمة برقم ٣٥١٩٣٢٩٢ في ١٤٣٥/٤/٣هـ ومقيد فيها برقم 
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. ٣٥٩٥٢٧٠١٠
مصدره  لفضيلة  بالكتابة  أمرت  لذا  فضيلته؛  قبل  من  حكم  به  أجد  لم  عليه  وبالاطلاع 
وبالله  العاشرة،  الساعة  ١٤٣٥/٤/١٧هـ  الاثنين  يوم  إلى  الجلسة  رفعت  ثم  للاستفسار، 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. 
وفي موعد لاحق فتحت الجلسة، وقد وردتنا إفادة فضيلة القاضي بهذه المحكمة الشيخ 
)...( شرحا على خطابنا ذي الرقم ٣٥١٠٦٢٤٣١ بأن على المدعية التقدم بالمطالبة بمؤخر 
هذه  في  حضر  كما  بذلك،   )...( الحاضرة  إفهام  جرى  وقد  انتهى.  أرادت.  متى  الصداق 

الجلسة طالب الإعسار برفقة خفيره العسكري )...(.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما قدمه المدعي من بينة وهم الشهود الذين 
رُصدت شهاداتهم، وحيث سُجن المدعي استظهارا لحاله، وحيث إن المبلغ المحكوم به أرش 
جناية، ولما ذكره العلامة الموفق -رحمه الله -في المغني بقوله: )وإن كان الحق يثبت عليه في 
عوض  أو  كفالة،  أو  ضمان  أو  ومهر  متلف،  وقيمة  جناية،  كأرش  أخذه،  مال  مقابلة  غير 
خلع، إن كان امرأة، وإن لم يعرف له مال حلف أنه لا مال له، وخلى سبيله، ولم يحبس. وهذا 
قول الشافعي وابن المنذر(، ولما ذكره العلامة البهوتي -رحمه الله -في كشاف القناع ٤٢٢/٤ 
بقوله: )وإن كان الحق عليه -أي المدين -ثبت في غير مقابلة مال أخذه المدين كأرش جناية 
المدين -مالا  له -أي  يعرف  ولم  خلع،  عوض  أو  وكفالة  ضمان،  أو  ومهر  متلف،  وقيمة 
الغالب بقاؤه ولم يقر المدين أنه مليء -حلف المدين أنه لا مال له وخلى سبيله(، وعليه فقد 
أفهمت المدعي بأن يحلف بأنه لا يملك مالا، وأنه معسر، وجرى تخويفه من مغبة الحلف 
الكاذب، ثم حلف قائلا: )والله العظيم إني لا أملك مالا داخل السعودية ولا خارجها، وإني 

معسر(. هكذا حلف.
ميسرة؛  إلى  بإنظاره   )...( عليها  المدعى  وألزمت  المدعي،  إعسار  لديّ  ثبت  فقد  وعليه 

لقوله تعالى: [ZÀ¿¾½¼«º¹، وبذلك حكمت.
إفهامها  فجرى  عليها،  المدعى  تقنع  ولم  المدعي،  به  قنع  الطرفين  على  الحكم  وبعرض 
اعتراضها خلال  لتقديم  يوم الخميس ١٤٣٥/٦/١٠هـ لاستلام نسخة الحكم  بالحضور 
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مدة قدرها ثلاثون يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد أعلاه، وإذا لم تقدم اعتراضها سقط 
حقها في تقديمه، واكتسب الحكم الصفة القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة - الاطلاع على المعاملة 
وتاريخ   )٣٥٥٧٦٤٢١( برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
دوائر  في  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٢هـ 
١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٧٤٤٨١( برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  التنفيذ 
الـمتضمـن دعوى )...( )...( الجنسية ضد )...( )...( الجنسية في دعوى إعسار، المحكوم 
فيه بما دون بباطن القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلـــــه وصحبه، وسلم.
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 ٣٠٠تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٢٠٢٨٦  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/٢٦ رقم القرار:٣٥٣٢٩٣٥٣  

إعقارا-اأروشاإصاباتا-احكْلٌابدفعهاا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإعقارا-اإذنا
سامٍا-اإدخالابيتاتلمالا-اسماعاتلدعوىاضدها-اإلزتمهابدفعاتلأروش.ا

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته وليا على قاصر، طالبا الحكم بإثبات إعساره 
لعجزه عن دفع أروش إصابات صدر حكم قضائي بإلزامه بتسليمها للقاصر المولى عليه، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه ولاية قرر عدم علمه بإعسار المدعي، ونظراً لورود إذن 
المقام السامي فقد جرى إدخال بيت المال في الدعوى، وبعرضها على مندوبه قرر عدم الممانعة 
المدعي أحضر ثلاثة شهود  البينة من  المدعي، وبطلب  في تحمل الأروش متى ثبت إعسار 
المدعي عن  إعسار  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  الدعوى،  فشهدوا بصحة  معدلين شرعا، 
سداد المبلغ المتعلق بذمته، وحكم بتحمل بيت المال ممثلا بوزارة المالية لهذا المبلغ، فاعترض 

مندوب بيت المال، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
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على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٠٢٨٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٩٥٦٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ 
والخاص بدعوى إثبات إعسار )...(، وبناء على خطاب معالي وكيل وزارة العدل للشؤون 
القضائية ذي الرقم ٣٥١٢٧٢٣٢٤ في ١٤٣٥/٥/١٢هـ المتضمن الأمر الكريم بالموافقة 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  الإعسار،  دعوى  سماع  على 
الساعة ٥٥: ١٠، وفيها حضر وكيل المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، وحضر لحضوره ولي المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي رقم )...( بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣٤٥١١٩١ في 
١٤٣٣/١١/١٣هـ، وحضر لحضورهما محامي فرع وزارة المالية بمنطقة المدينة المنورة )...( 

سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(.
وفي هذه الجلسة ادعى المدعي وكالة قائلا في دعواه: )إن في ذمة موكلي للمدعى عليه مبلغاً 
مالياً، وقدره ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، بموجب الصك الصادر من هذه 
المحكمة برقم ٣٤١٨٢٨٠٦ في ١٤٣٤/٤/٨هـ، وذلك نتيجة أروش إصابات، وقد عجز 
موكلي عن السداد لكونه معسرا، وهو صغير في السن، ولا مال له، ويعاني من مرض تليف 

كبد، وتقرر عليه طبيا زراعة كبد؛ لذا أطلب الحكم بإثبات إعسار موكلي. هذه دعواي(. 
وبسؤال المدعى عليه ولاية عما جاء في دعوى المدعي وكالة أجاب بقوله: )ما ذكره المدعي 
ألفا وخمسمائة  واثنان وثلاثون  مالياً، وقدره ثلاثمائة  مبلغاً  بذمة موكله  أن لي  في دعواه من 

ريال -هذا كله صحيح، و أما ما ذكره من إعساره فلا أعلم عنه شيئا. هذه إجابتي(. 
وبعرض دعوى المدعي على مندوب المالية الحاضر قال: )إذا ثبت شرعا إعسار المدعي 

أصالة فلا مانع لدى وزارة المالية من سداد المبلغ المدعى به من بيت المال(. هكذا أجاب.
فاستعد  دعواه،  على  البينة  وكالة  المدعي  من  طلبت  الحد  لهذا  القضية  وصول  وعند 

بإحضارها في الجلسة القادمة، فرفعت الجلسة لذلك. 
وفيها   ،١١  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
حضر أصالة )...( سعودي الجنسية مضاف في بطاقة الأحوال لوالده برقم )...(، وتاريخ 
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كما  سابقا،  عنه  المنوه   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  ١٤١٨/١١/١٠هـ،  في  ميلاده 
حضر مندوب فرع وزارة المالية بمنطقة المدينة المنورة المحامي )...( المنوه عنه سابقا بموجب 

خطاب التكليف ذي الرقم ٧٧٤٠٥ في ١٤٣٥/٧/٥هـ.
وفي هذه الجلسة أحضر المدعي بينته التي وعد بإحضارها في الجلسة الماضية، وهم شهود 
الإعسار: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وبسؤالهم عن ما لديهم من شهادة شهد كل واحد منهم بمفرده قائلا: 
)أشهد الله العظيم أن المدعي أصالة )...( صغير في السن وفقير معسر، ولا يملك أموالًا 
لا ثابتة ولا منقولة، ولا يستطيع سداد ما عليه من حقوق. هذا ما لدي، وبه أشهد(. هكذا 

شهد كل واحد منهم بمفرده. 
ثم طلبت من المدعي معدلين لشهوده، فأحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الرقم )...(،  الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي  المدني ذي 
وبسؤالهم عن الشهود قال كل واحد منهم بمفرده: )إن الشهود ثقات عدول(. هكذا قالا. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أحضره المدعي من بينة الإعسار، وهي ثلاثة 
شهود معدلين شرعا، ولأن الأصل فيمن لم يبلغ الحلم إعساره مع أن المبلغ المطالب به كبير؛ 
ثلاثمائة  وقدره  بذمته،  المتعلق  المبلغ  سداد  عن   )...( المدعي  إعسار  لدي  ثبت  فقد  لذلك 
واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، ويتحمل هذا المبلغ بيت المال ممثلا بوزارة المالية، وبذلك 

حكمت. 
وبعرض الحكم على المدعى عليه ومحامي المالية قرر المدعى عليه القناعة به، وقرر محامي 
المالية طلب الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، فأجبته لطلبه، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة من 
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المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٩٥٦٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٦هـ والمحالة إلينا من 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٤٤٣٥٦٥ بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ 
فقد جرى منا نحن -قضاة الدائرة الجزائية الأولى -الاطلاع على الصك الشرعي ذي الرقم 
٣٥٣٠٣٣٥٥ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٥، الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى المدعي)...( ضد)...( في قضية إعسار، المحكوم فيه 
بما دون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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وطلب تشكيل لجنة جديدة للوقوف على محل النزاع، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة 
بعد تطبيقها صكوك الأطراف على الطبيعة متضمنا إثبات الاعتداء، كما حضر مساح أمانة 
المنطقة وأفاد بأن المدعى عليها دخلت على أرض المدعي من جهة الشمال ومن جهة الشرق، 
وقد جرى من القاضي الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة فوجده طبق ما 
جاء في الدعوى، ولذا فقد حكم القاضي على الشركة المدعى عليها بأن تزيل جميع ما أحدثته 
صكها،  حواه  بما  والتزامها  كانت  كما  وتسويتها  الأرض  وإعادة  المدعي  أرض  في  بناء  من 

فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بجازان،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة بجازان/المكلف برقم ٣٢٤٤٩٤٨٩  لنا من فضيلة رئيس المحكمة  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   ٣٢١١٥٥٨٣٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/١٠/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٢/٠٩/٠٧هـ، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/١١/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١٠:٠٠(، وفيها حضر )...(.. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر 
 )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس 
إدارة شركة )...( وبالوكالة عن )...( و )...( و)...( و )...( و )...( و )...(، بصفتهم 
أعضاء بمجلس إدارة شركة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف بوزارة 
التجارة والصناعة بالرياض رقم )٣٥٠٩( وتاريخ١٤٣١/٧/٣هـ جلد)١٧٠(، والمخول 
الحكم  وقبول  والرفع  البينة  وإقامة  والمداعاة  والمرافعة  والمخاصمة  المطالبة  حق  فيها  له 
والاعتراض عليه والصلح والتنازل والاستلام والتوقيع )...( إلخ، وادعى )...( بقوله: إني 
لي  مملوكة  جازان  بمنطقة  أرض  قطعة  الجلسة  هذه  في  الحاضر  موكلة  الشركة  ببيع  قمت 
وهو  ١٤٢٢/١/٧هـ،  وتاريخ   )٣/١( برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب 
لهم  وأفرغت  عليها  المدعى  الشركة  على  الأولى  القطعة  بيعت  أرض  قطعتي  على  يشتمل 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤٤٩٤٨٩ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠ رقم القرار:٣٥١٥٣٢٢٠  

عقارا-اتعادتءاعلىاأرضا-ابناءاعميهاا-الجنةالاطبيقاتلصكوكا-اتجاوزاحدوداتلأرضا-ا
طمباإزتلةاتلاعادتءا-سلتراسقلاتلخبرتءا-اثبوتاتلاعادتءا-اإلزتمابإزتلةاتلإحدتث.

را-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)ليسالعلقاظالماحق(.ا
2ا-مااروياأنارجميناتخاصمااإلىاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاغلساأحدهماانخلًاافياأرضا

لآخلافقضىالصاحباتلأرضابأرضهاوأملاصاحباتلنخلاأنايخلجانخمهامنها.ا
اا-مااجاءافياتلكشافلا“وإذتابنىافياأرضامغصوبةافطمباصاحباتلأرضاسمعابنائها

سمع”.
تلغاصباشريكاًافيا فيهااولواكانا بنىا أوا تلغصبا “وإناغلسهاا 4ا-مااجاءافياتلإسناعلا

تلأرضاتلمغصوبة”.

أرض  في  عملها  بإيقاف  الحكم  طالبا  عليها؛  المدعى  الشركة  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
كما  والده،  من  بالإرث  إليه  آلت  والتي  لها  المجاورة  أرضه  من  جزء  على  بالبناء  لاعتدائها 
طلب الحكم بإزالة اعتدائها، وذلك لأن أمارة المنطقة شكلت لجنة لتطبيق صكوك الأطراف 
الدعوى  وبعرض  بذلك،  قراراً  المدعي وأصدرت  أرض  الشركة على  تعدي  لها  ثبت  وقد 
على وكيل المدعى عليها أنكر الاعتداء، ودفع باعتراض موكلته على قرار اللجنة المذكورة 
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وطلب تشكيل لجنة جديدة للوقوف على محل النزاع، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة 
بعد تطبيقها صكوك الأطراف على الطبيعة متضمنا إثبات الاعتداء، كما حضر مساح أمانة 
المنطقة وأفاد بأن المدعى عليها دخلت على أرض المدعي من جهة الشمال ومن جهة الشرق، 
وقد جرى من القاضي الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة من إمارة المنطقة فوجده طبق ما 
جاء في الدعوى، ولذا فقد حكم القاضي على الشركة المدعى عليها بأن تزيل جميع ما أحدثته 
صكها،  حواه  بما  والتزامها  كانت  كما  وتسويتها  الأرض  وإعادة  المدعي  أرض  في  بناء  من 

فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بجازان،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة بجازان/المكلف برقم ٣٢٤٤٩٤٨٩  لنا من فضيلة رئيس المحكمة  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   ٣٢١١٥٥٨٣٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/١٠/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٢/٠٩/٠٧هـ، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/١١/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١٠:٠٠(، وفيها حضر )...(.. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر 
 )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس 
إدارة شركة )...( وبالوكالة عن )...( و )...( و)...( و )...( و )...( و )...(، بصفتهم 
أعضاء بمجلس إدارة شركة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف بوزارة 
التجارة والصناعة بالرياض رقم )٣٥٠٩( وتاريخ١٤٣١/٧/٣هـ جلد)١٧٠(، والمخول 
الحكم  وقبول  والرفع  البينة  وإقامة  والمداعاة  والمرافعة  والمخاصمة  المطالبة  حق  فيها  له 
والاعتراض عليه والصلح والتنازل والاستلام والتوقيع )...( إلخ، وادعى )...( بقوله: إني 
لي  مملوكة  جازان  بمنطقة  أرض  قطعة  الجلسة  هذه  في  الحاضر  موكلة  الشركة  ببيع  قمت 
وهو  ١٤٢٢/١/٧هـ،  وتاريخ   )٣/١( برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب 
لهم  وأفرغت  عليها  المدعى  الشركة  على  الأولى  القطعة  بيعت  أرض  قطعتي  على  يشتمل 



280

عقار

بموجب الصك الصادر من كتابة عدل جازان الأولى برقم ٢٤٩ وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ، 
وبيعت القطعة الثانية على )...( وأفرغت له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل جازان 
القطعة  بشراء  عليها  المدعى  الشركة  قامت  ثم  ١٤٢٤/٦/٥هـ،  وتاريخ   ٧٠ برقم  الأولى 
بالبناء على جزء من  اعتدوا  بالعمل في أرضهم  قيامهم  الثانية وأصبحت ملكاً لهم، وأثناء 
أرضي المجاورة لهم من جهة الشمال والمملوكة لوالدي بموجب الصك الصادر من المحكمة 
العامة بجازان برقم ٨١ وتاريخ ١٤١٧/٦/٢٤هـ، والمفروض نصيبي منها بموجب وثيقة 
القسمة بين ورثة والدي المؤرخة في ١٤٢٣/٤/١٥هـ حيث تجاوزوا حدود صكهم، وقد 
الطبيعة  على  للشخوص  قبلهم  من  لجنة  وشكلت  بشكوى  جازان  منطقة  لإمارة  تقدمت 
وتطبيق الصكوك، وصدر قرار اللجنة المتضمن تعدي الشركة وتجاوزهم المساحة المشمولة 
بصكهم من جهة الشمال، ثم صدر أمر أمير المنطقة بإلزام الشركة بما جاء في قرار اللجنة، إلا 
أنهم لم يلتزموا بذلك، أطلب إيقاف الشركة عن العمل حتى صدور الحكم في القضية وإزالة 
اعتدائهم، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: إن ما جاء في 
دعوى المدعي من بيعه على الشركة فصحيح، أما من ناحية التعدي على أرض أخرى مجاورة 
للأرض المفرغة لنا فهذا غير صحيح، وقد شكلت لجنة لذلك ولم نوافق على قرارها ونرغب 
في تشكيل لجنة مكونة من الأمانة ومكتب مساحة معتمد ومن المحكمة لتطبيق الصكوك، 
ذلك،  على  المترتبة  التعليمات  اتباع  من  لدينا  مانع  لا  اللجنة  قبل  من  ذلك  اتضاح  وعند 
وبعرض جواب المدعى عليه وكالة على المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعى عليه بخصوص 
طلبه إخراج لجنة جديدة فلا مانع لدي أن تخرج لجنة جديدة برئاسة المحكمة طرفكم، هكذا 
أجاب. عند ذلك قررت الكتابة لقسم هيئة النظر للخروج بحضور الطرفين ومكتب مساحة 
الطبيعة  على  الصكوك  جميع  لتطبيق  الإمارة  ومن  الأمانة  من  ومندوب  الأمانة  من  معتمد 
وعلى المخطط المعتمد من الأمانة، واستعد وكيل الشركة بتحمل تكاليف المكتب. وفي يوم 
الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٦/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً، وفيها حضر 
العام  المدير  خطاب  وردنا  قد  وكان  عليها،  المدعى  الشركة  مندوب عن  ولم يحضر  المدعي 
المكلف لشركة )...( برقم ٢٠١٣/٤٤٣ وتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٣م والمحال بشرح فضيلة 
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من  )نطلب  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٤/٦/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٤٤٩٨٠ رقم  الرئيس 
من  للشركة  الشرعي  الوكيل  تمكن  لعدم  وذلك  آخر  موعد  إلى  الجلسة  تأجيل  فضيلتكم 
الحضور في هذا الوقت لالتزامات سابقة لديه مع موافاتنا بالموعد الجديد والله الموفق المدير 
تأجيل  من  لدي  مانع  لا  بقوله:  أجاب  المدعي  على  ذلك  (.وبعرض   )...( المكلف  العام 
افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٦/٢١هـ  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفع  قررت  عليه  الجلسة، 
سعودي   )...( فيها  حضر  كما  المدعي  فيها  وحضر  صباحا،  عشر  الحادية  الساعة  الجلسة 
الجنسية بموجب  بالوكالة عن )...(، سعودي  المدني رقم )...(  السجل  الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بصفته رئيس مجلس إدارة شركة )...( بموجب السجل التجاري 
رقم )...( وتاريخ ١٤١٣/٢/٢٦هـ بموجب عقد التأسيس بعدد )١( الجلد الأول صحيفة 
)١( إلى صحيفة )٣٦( لدى كتابة عدل جازان الأولى بتاريخ ١٤١٣/٥/٢٦هـ، وبموجب 
الوكالة عن مجلس الإدارة رقم ٣٥٠٣ وتاريخ ١٤٣١/٧/٣هـ بالوكالة الصادرة من وزارة 
حق  تخوله  والتي   ،٢٧٠ الجلد  ١٤٣٣/١/٢٩هـ  وتاريخ   ٢٧٠ رقم  والصناعة  التجارة 
المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والتسليم والنفي والإثبات والإقرار والتوقيع 
)...( إلخ، كما حضر )...( المثبتة بياناته بعاليه، وكان قد وردنا خطاب رئيس قسم الخبراء 
في  المؤرخ  المحضر  وبرفقه  ١٤٣٤/٥/١٥هـ  وتاريخ   ٣٤٧١٨٣١١ رقم  بالمحكمة 
١٤٣٤/٤/٢٠هـ، والمتضمن ما نصه : )وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٤/٢٠هـ حضر 
المدعي ومندوب الشركة ومساح من مكتب )...( ومساح الأمانة، ومن ثم جرى الانتقال 
في   ٢٤٩ ورقم  ١٤٢٤/٦/٥هـ  في   ٧٠ رقم  الشركة  صكوك  تطبيق  وتم  النزاع  موقع  إلى 
١٤٢٧/١٢/٢٥هـ على الطبيعة، وحسب المخطط المعتمد من الأمانة من قبل مساح المكتب 
)...( ومساح الأمانة، ووجد بأنه دخلت من جهة الشرق والشمال في أرض الجار الشمالي 
قدرها  بمساحة  الــشرق  ومن  =٩٩٠٤م٢  ــا٣٢*٣٠٩،٥م  ــدره ق بمساحة  المدعي 
٣٢*١٧،٥٠م = ١٠٤٧،٥٥م٢ وقد اتضح بأن الشركة قد قامت ببناء أربع عمائر قائمة، 
بينه  نزاع  بأنه يملك الأرض بموجب صك قطع  أفاد  المدعي عن تملكه للأرض  وبسؤال 
وبين الأمانة، ويحتوي على أرض )...( ومن ضمنها أرض شركة )...(، كما نرفق الكروكي 
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التداخل والتصوير الجوي للموقع عام ١٤٢٩هـ و ١٤٣٤هـ، وبالله  الذي يوضح مقدار 
التوفيق. مساح الأمانة )...( توقيع أعضاء هيئة النظر ولي )...( التوقيع )...( التوقيع.اهـ. 
وبعرضه على المدعي قال: ما جاء في هذا المحضر صحيح. وبعرضه على المدعى عليهما وكالة 
لدينا اعتراض عليه، ونطلب مهلة  الهيئة وهذا ما حصل ولكن  لقد خرجنا مع  نعم  قالا: 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفع  قررت  ذلك  عند  أجابا.  هكذا  ذلك،  لبيان 
١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا، وحضر فيها الطرفان وأضافا 
يحضر،  ولم  الجلسة  هذه  في  بالحضور  بتبليغه  قمنا  وقد  الأمانة  مساح  حضور  نطلب  بأننا 
ونطلب تأجيل الجلسة لحين حضوره، عليه فقد قررت رفع الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق 
١٤٣٤/٠٧/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحضر فيها المدعي 
الجنسية  سعودي   ،)...( الأمانة  مساح  لحضورهم  حضر  كما   )...( وكالة  عليه  والمدعى 
بموجب السجل المدني رقم )...(. وجرى سؤال مساح الأمانة عما لديه عند خروجه على 
الطبيعة برفقة الطرفين وهيئة النظر بالمحكمة، فقال: تبين من خلال تطبيق صكوك الشركة 
على الطبيعة وعلى المخطط المعتمد من الأمانة بأن الشركة قد دخلت على أرض المدعي من 
الشرق  أرضه من جهة  كما دخلوا على  م،  إجمالية وقدرها )٩٩٠٤(  بمساحة  الشمال  جهة 
بالبناء طبقوا  قيامهم  أيضا بمساحة إجمالية قدرها )١٠٤٧،٥٥(م، وسبب ذلك أنهم عند 
يطبقوا  أن  والصحيح  الــوادي،  مجرى  حرم  وهو  )٢٠(م  عرض  شارع  على  صكوكهم 
صكوكهم على مجرى الوادي القديم قبل التعديل، وهذا أدى إلى زحفهم إلى أرض المدعي 
مساح  ذكره  ما  بخصوص  قال:  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  الشمال،  جهة  من 
الأمانة عن الإزاحة من جهة الجنوب فإن الأمانة لم تنفذ مجرى الوادي بشكل صحيح؛ حيث 
الأمانة جعلت عرض  تنفيذ  الوادي )١٠٠( متر، وعند  أن عرض  عند شرائنا  المعتمد  إن 
 )...( الشارع  بين  مساحة  عنه  نتج  مما  صكنا  حدود  اختلفت  وبالتالي  مترا،   )٧٩( الوادي 
الجدار  على  الشمال  جهة  من  صكوكنا  تطبيق  عند  اعتمدنا  وقد  الجنوب،  جهة  من  وحدنا 
الموجود على الطبيعة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي قال: إنهم وضعوا في الجهة 
وتسليمي  ذلك  إزالة  أطلب  لهم،  مباني  الشمالية  الجهة  ومن  مستودعات  الشرقية  الشمالية 
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الاثنين  يوم  فقد قررت رفعها. وفي  قال. ونظراً لانتهاء وقت الجلسة  أرضي كاملة، هكذا 
الموافق١٤٣٤/٠٨/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا، وحضر فيها 
الصلح  المدعى عليه وكالة )...(، وفي هذه الجلسة جرى عرض  المدعي وحضر لحضوره 
ولم  كلمتهم  وأن  سبق  حيث  معهم،  أصطلح  لن  إني  المدعي:  فقال  عليه،  وحثهما  عليهما 
يرتدعوا، وصدر أمر بإيقافهم من المحكمة ولم يرتدعوا، هكذا أجاب. وأجاب المدعى عليه 
وكالة بقوله: إننا مستعدون بالصلح، هكذا أجاب. ثم جرى رفع الجلسة للتأمل. وفي يوم 
فيها  وحضر  صباحاً  الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٠/١٤هـ  الأربعاء 
بتاريخ  المعاملة فوجدت بها محضر تطبيق ومعاينة  الطرفان، ثم جرى الاطلاع على أوراق 
١٤٣٢/٧/١٦هـ، ويتضمن ما نصه: بناء على خطاب مدير الشؤون الإدارية بشركة )...( 
رقم ٢٠١١/٤٤٥ وتاريخ ٢٠١١/٤/٦م والمتضمن رغبتهم في تطبيق الرفوعات المساحية 
المعدة من قبلهم ومن قبل الشاكي الشيخ )...( والمخطط التنظيمي المعتمد من قبل الأمانة، 
بإمارة  التعديات  وعلى ضوء ذلك تم شخوصنا نحن أعضاء لجنة مراقبة الأراضي وإزالة 
منطقة جازان ومندوب شركة )...( مدير الشؤون الإدارية )...( والشاكي )...( وصاحب 
مكتب )...( المهندس )...( ... الجنسية ومندوب المكتب )...( المهندس )...( ... الجنسية، 
وبعد اكتمال جميع الأعضاء في الموقع محل النزاع تم تطبيق الرفع المساحي المعد من قبل شركة 
)...(، والرفع المساحي المقدم من قبل الشاكي، والمخطط التنظيمي للموقع المعتمد من قبل 
ووفق  النزاع،  محل  الأرض  أركان  على  القائمة  العلامات  ضوء  على  جازان  منطقة  أمانة 
والمساحات  الأطوال  وبموجب  المساحية،  الرفوعات  جميع  على  الموضحة  الإحداثيات 
أدناه مطابقة  الموضح أسماؤنا  اللجنة  لنا أعضاء  اتضح  )...(، وقد  الموضحة بصك شركة 
 ،)...( ومكتب   )...( مكتب  الهندسيين  المكتبين  قبل  من  المعدة  المساحية  الرفوعات  جميع 
والمخطط التنظيمي المعد من قبل أمانة جازان المعتمد برقم ٢٨٨٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ، 
وصك شركة )...( رقم ٣/١ وتاريخ ١٤٢٢/١/٧هـ، على الطبيعة، ومن خلال المعاينة 
والتطبيق اتضح بأن شركة )...( قد تجاوزت المساحة المشمولة بصكهم من الناحية الشمالية 
مكتب  قبل  من  المعد  المساحي  بالرفع  موضحة  فيها،  مبان  ثلاثة  بإنشاء  الشاكي  أرض  في 
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)...(، وأن شركة )...( قد قامت بالاعتداء على أرض )...( الشيخ )...( من الناحية الشمالية 
بمساحة إجمالية قدرها ١٤١٩٥٫٧٥ مترا، وأن هذا المحضر تأكيد لما ورد ذكره في المحضر 
بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٨هـ، ونرى نحن أعضاء  اللجنة  قبلنا نحن أعضاء  المعد من  السابق 
اللجنة إلزام شركة )...( بإزالة ما أحدثوه بأرض الشاكي المجاورة لهم من الناحية الشمالية 
والالتزام بالمساحة المحددة لهم بموجب صكهم رقم ٣/١ وتاريخ ١٤٢٢/١/٧هـ المفرغ 
لهم أصلًا من قبل الشاكي، والالتزام بالمخطط التنظيمي المعتمد من قبل أمانة منطقة جازان 
توقيع   )...( الشرطة  مندوب  توقيع   )...( الزراعة  مندوب  توقيع   )...( المالية  مندوب 
مندوب الأمانة )...( توقيع مندوب الإمارة رئيس اللجنة )...( توقيع(.اهـ. فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء في قرار هيئة النظر، وقرار اللجنة المشكلة المشار إليهما 
أعلاه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: )ليس لعرق ظالم حق(، ولما رواه أبو داود من حديث 
عروة بن الزبير قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: )أن رجلين اختصما إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلًا في أرض لآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه 
بالفؤس وإنها  فلقد رأيتها إنها لتضرب أصولها  النخل أن يخرج نخله منها،  وأمر صاحب 
لنخل عم(، قال أحمد: العم: الطوال. قال في الكشاف: )وإذا بنى في أرض مغصوبة فطلب 
صاحب الأرض قلع بنائه قلع، قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً بين الفقهاء(. وقال في 
الإقناع: )وإن غرسها الغصب أو بنى فيها ولو كان الغاصب شريكاً في الأرض المغصوبة(. 
بناء في  أحدثته من  ما  تزيل جميع  بأن   )...( المدعى عليها شركة  الشركة  فقد حكمت على 
أرض المدعي، حسب ما جاء في قرار هيئة النظر والتقرير الهندسي المرفق به وإعادة الأرض 
وتسويتها كما كانت والتزامها بما حواه صكها. وبعرض الحكم عليهم قرر المدعي القناعة 
بلائحة  الاستئناف  لمحكمة  رفعه  وطلبا  القناعة،  عدم  وكالة  عليهما  المدعى  وقرر  بذلك 
لتقديم  الحكم  صك  من  صورة  لاستلام  أيام  عشرة  بعد  بالمراجعة  فأفهمتهما  اعتراضية 
اعتراضهما عليه، وأفهما بالتعليمات المتعلقة بهذا الخصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/١٤هـ.
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بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم 
٣٢١١٥٥٨٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ)...( 
برقم ٣٤٣٦٢٧٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، الخاص بدعوى)...( ضد/ شركة )...( 
في ملكية عقار المتضمن الحكم بما هو مدون بالصك ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم. والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٥١٣٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٦ رقم القرار:٣٥١٥٩٣٤٣  

عقارا-اتعادتءاعلىاأرضا-اإزتلةاتلبمديةالقورهاا-اطمباكفايدهااعنهاا-اتسائذتناتلمقاما
تلقاميا-اإذنهابقماعاتلدعوىا-ادفعابكوناتلأرضابيضاءا-اتدعاءاإحيائهاا-اشهادةاشهودا
عدولا-اوسوفاتلقاضياعلىاتلأرضا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اأرضاغيرامحياةا-اصرفاتلنظل.

تلمادةا)258(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها إدارة بلدية إحدى المدن؛ طالباً إلزامها بكف يدها 
عن أرضه وتمكينه من التصرف فيها وإعادة تسويرها بعد أن اعتدت البلدية عليها وأزالت 
مندوب  على  عرضها  جرى  الدعوى  بسماع  السامي  المقام  إذن  ورود  وبعد  الأرض،  سور 
البلدية المدعى عليها فأنكر صحتها، ودفع بأن الأرض محل الدعوى فضاء جبلية وقد حاول 
من  البينة  وبطلب  الأرض،  في  أحدثه  ما  وأزالت  البلدية  فمنعته  عليها  يعتدي  أن  المدعي 
المدعي أحضر شهوداً معدلين شرعاً فشهدوا بأن جد المدعي قد أحيا الأرض المذكورة قبل 
تاريخ منع الإحياء، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمناً أن الأرض جبلية على طبيعتها ولا 
يوجد فيها إحياءات سوى أساسات من البلك، وهي لا تعد إحياء عرفا في الأراضي الجبلية، 
كما وقف القاضي على محل النزاع، ونظراً لأن المدعي قرر أن جده أحيا الأرض بتسويرها، 
ولأن ذلك لا يعد إحياء لمثلها عرفاً حسبما جاء في قرار الخبراء، لذا فقد حكم القاضي بصرف 
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النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف، وبناءً على المعاملة 
المعاملة  وهي  ١٤٢٧/٤/٢٣هـ،  في   ٣٢٨٦ برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
الصادر عليها الأمر السامي البرقي رقم ٤/ب/ ٤١٣٧٥ في ١٤٢٥/٨/١٣هـ، المتضمن: 
أنه لا مانع من سماع دعوى )...( ضد بلدية الطائف لدى المحكمة المختصة في الأرض مدار 
البحث، إلخ، عليه ففي هذا اليوم الأربعاء ١٤٢٨/٨/٩هـ الساعة التاسعة افتتحت الجلسة 
في  وادعى   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  فيها  وحضر 
الجنسية  سعودي   )...( الطائف  بلدية  محامي  الشرعي  المجلس  في  معه  الحاضر  مواجهة 
بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: إن بلدية الطائف قد اعتدت على أرضي 
ظلمًا وعدواناً في الساعة السادسة مساء من تاريخ ٦ـ١٤١٥/١٢/٧هـ في أثناء إجازة الحج 
وأزالت السور الذي يحيط بها وهو من البلك وأساس من الحجر وطمست معالم الأرض، 
عن  الأسوار  بإزالة  أقر  قد   )...( البلدية  مراقب  وكان  القديمة  الأساسات  سوى  يبق  ولم 
ثم  تقريباً،  عام ١٣٨٢هـ  منذ  أحياها  الذي  والدي  تركة  من  ملكي وهي  التي هي  أرضي 
أصبحت من نصيبي بعد تنازل الورثة لي وهذه الأرض تقع مقابل داري من شرق، وبينها 
وبين الدار شارع نافذ عرضه خمسة عشر متراً في قرية )...( التي أسكن فيها، وهذه الأرض 
التي أزالتها البلدية يحدها من الشمال شارع عرض ١٠ متر وطول الضلع ثلاثة وثلاثون مترا 
وخمسون سنتيمترا والضلع الشرقي طوله خمسة وستون مترا ويحده شارع عرضه ٤ متر ومن 
ورائه حديقة والضلع الجنوبي خمسة وعشرون مترا وثلاثون سنتيمترا ثم ينكسر غرباً بالطول 
ستة عشر متراً وثلاثين سنتيمترا ويحده شارع عرض ٨ متر يليه ملك )...( والضلع الغربي 
يبدأ من الجنوب بطول ٣٠ متراً ثم ينكسر من الشمالي الشرقي بطول ٣٢ مترا ويحده شارع 
عرضه ١٥ مترا، يفصل بين داري وبين هذه الأرض والمساحة الإجمالية حسب الكروكي 
كف  أطلب  فإني  هذا  وعلى  المربع،  المتر  من  مربعاً  متراً  وعشرون  وواحد  وتسعمائة  ألفان 
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دعواي.  هذه  كانت،  كما  تسويرها  وإعادة  فيها  التصرف  من  وتمكيني  أرضي  عن  البلدية 
ليست من  إن هذه الأرض  قائلًا:  الدعوى أجاب  البلدية عما جاء في  وباستجواب محامي 
ملك المدعى وإنما هي أرض فضاء جبلية كانت على أنها منتزه قرية )...( وإن المدعي حاول 
أن يعتدي على هذه الأرض وأحضر البلك والبطحاء، ولكن البلدية أزالت الحدث في وقته 
بتاريخ ١٤١٦/١٢/٧هـ ولست في عام ١٤١٥هـ وفي ذلك محضر موقع عليه من  وكان 
البلدية والشرطة كما أن صك ملكية المدعي لداره التي أشار إليها تشير إلى أنه يحده من جهة 
الشرق أرض فضاء، ونطلب صرف النظر عن دعواه ومنعه من هذه الأرض. وبعرض هذه 
الإجابة على المدعي أجاب قائلًا: لا صحة لما دفع به وإن لدي ما يثبت أن الأرض قديمة 
ومحياة وأن تعدي البلدية كان من باب الظلم، هكذا أجاب. وعليه طلبت من المدعي إحضار 
ما لديه من بينات كما طلبت منه إبراز ما لديه من مستندات شرعية فأجاب قائلا: ليست 
لدي صك ملكية ولكن عندي مشاهد من البلدية ومن شيخ القبيلة، فطلبت منه أن يحضر 
ما لديه، كما طلبت من البلدية تقديم محاضر الإزالة وطلبت من المدعي إحضار ملكية الدار 
بلدية  محامي  حضر  كما  المذكور   )...( المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  ورفعت 
إليها وكذا صك  التي أشار  المستندات  الطائف )...(، وفي هذه الجلسة طلبت من المدعي 
وأما  بإحضاره،  ومستعد  أحضره  فلم  الملكية  صك  أما  قائلًا:  فأجاب  المجاور  بيته  ملكية 
عليها،  الاطلاع  وأطلب  لديكم  بالمعاملة  ومرفقة  منها  صور  إلا  عندي  فليس  المستندات 
وزارة  عنوان  عليها  ورقة  على  وإقرار  المشهد  صورة  وجد  المعاملة  أوراق  إلى  وبالرجوع 
الشؤون البلدية والقروية ـ بلدية الطائف تتضمن: نعم أنا المراقب )...( أشهد أن الساس 
المبني من الحجر والبلك بجوار منتزه )...( والعائدة لـ )...( قديم قبل إنشاء منتزه )...( 
عيد  عطلة  في  المذكور  وقام  تقريباً  متر  واحد  الجبل  وجهة  تقريباً  سنتيمترا  خمسين  بارتفاع 
الأضحى ١٤١٦/١٢/٦هـ بإحضار كمية من البلك والبطحاء ووضعها بجانب الحوش، 
وقد تم إزالة الأثر القديم والجديد من الضلع الغربي والشرقي، لذا حرر هذا المشهد في حينه 
وتاريخه إبراء للذمة عند مساءلتي والله الموفق. المقر بما فيه )...( توقيع ولم يكتب تاريخ تحرير 
برقم ١١٥٢ في  والشفا  الهدا  تطوير  وحدة  رئيس  أبرز صورة من خطاب  كما  السند.  هذا 
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١٤٢٠/٧/١٢هـ موجه لرئيس بلدية الهدا وفيه أن الموقع خارج المنطقة الموقوفة، كما أبرز 
صورة لمشهد من مجاورين وسكان في قرية )...( منهم )...( و )...( وغيرهم مجموعهم أحد 
عشر شخصاً ومذيلة بختم شيخ القبيلة )...(، تتضمن مشهدا بأن الأرض الواقعة بحجر 
دار المدعو )...( هي ملك من أملاكه منذ زمن بعيد ومحياة إحياء شرعياً وموروثة عن والده 
المذكور  أبرز صورة لمحضر رضا واتفاق بين كل من )...(  إلخ، كما  وبجانب ملكه )...( 
الواقعة بوادي  تنازل عما يخصهم في قطعة الأرض  وإخوانه )...( و )...( و )...(، وفيها 
الشمال شارع يؤدي للحديقة وغرباً  المجاورة لدار أخينا )...( وحدود الأرض من   )...(
شارع وشرقاً شارع وجنوباً شارع، ليس لنا فيها معارضه ومذيلة بتوقيع المتنازلين وشهادة 
وكتابة )...( و )...( شاهد و )...( شاهد و )...( إلخ، كما أبرز صورة ذكر أنها للمصور 
الجوي وذكر أن فيه توضيحاً للموقع، وبعرض هذا على محامي البلدية أجاب قائلًا: )إن هذه 
الأوراق التي قدمها المدعي مجرد أوراق عادية غير موثقة وإن محضر البلدية يتضمن توضيح 
بتاريخ ١٤١٦/١٢/٧هـ  الواقع فطلبت منه أن يحضره فأبرز صورة عنه تتضمن: محضرا 
يتضمن: أنه تم الوقوف على موقع الإحداث الواقع بوادي )...( خلف الهلال الأحمر بجبل 
البلك مبني وجزء منه مرصوص وتم  الوقوف تم وجود بلك وبطحاء وفيه  )...( وأثناء 
ببلدية الهدا كل من )...( و )...( وكذلك دوريتين بها ثلاثة من  التعديات  وجود مراقب 
أفراد الشرطة وعند وقوفنا على الموقع تم مقابلة صاحب الإحداث )...( وأخذ عليه تعهد 
البلدية  البلك والبطحاء من الموقع خلال ساعة ونصف وإلا سيتم إزالته عن طريق  بنقل 
وقام  الإحداث  للموقع  المجاور  منزله  حوش  داخل  إلى  البلك  نقل  في  المواطن  شرع  وقد 
شيول البلدية بإزالة البطحاء ومسحها بالأرض وتم نقل الطوب من الجهة الشرقية للأرض 
يقوم  تعهد  بتوقيع  المذكور  المواطن  مطالبة  وعند  النظافة  شركة  وقلابات  عمال  بواسطة 
بموجبه بإصلاح أعمدة الإنارة التي وجدت مكسورة بالموقع والتي شاهدها سعادة رئيس 
بلدية شمال الطائف ليلة الأربعاء الموافق ١٤١٦/١٢/٦هـ رفض المواطن ذلك وأفاد بأنه 
ليس لديه علم بذلك ولا يعرف من ذلك شيئاً إطلاقا وقد تم أخذ تعهد خطي على المواطن 
المذكور بنقل البلك والبطحاء وعدم تكرار الإحداث في الموقع مرة ثانية، كما تم أيضاً إزالة 
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حوض سيارة دينا كان بالأرض المعتدى عليها وضعه بداخل حوش منزله.. إلخ مندوب 
وموظفي   )...( و   )...( و   )...( الطائف  شرطة  مندوب   )...( الطائف  شمال  من  البلدية 
بلدية الهدا )...( و )...((. وبمجابهة المدعي بما ورد في هذا المحضر أجاب قائلا: لا صحة 
لما ورد في هذا المحضر ولم أكن حاضراً ولم أتعهد بنقل البلك ولا البطحاء وقد كنت وقتها في 
العشاء  مكة لأني أعمل في أعمال موسم الحج، وعندما وصلني الخبر حضرت عند صلاة 
سبق  الذي  والبلك  البطحاء  وبذلك  القديمة  الأرض  أسوار  أزالت  البلدية  أن  ووجدت 
إزالة  بأن  القديم، علمًا  السور  ارتفاع الحوش على  أحضرتها قبل سنتين من أجل أن أكمل 
البلدية كانت وقت صلاة المغرب بتاريخ ٦ -١٤١٦/١٢/٧هـ، وهكذا أجاب. وقرر أن 
هذه الأرض مشهورة ومعروفة من قديم وعندي عليها البينة كما قدم محامي البلدية صورة 
في   ٩/٦/١٠٠ برقم  مسجل  والصك  لــلأرض  المجاور  لمنزلة  المدعي  تملك  صك 
مترين  بارتفاع  البلك  من  لحوش  المذكور   )...( ملكية  إثبات  وفيه  ١٤١٩/١٠/٢٨هـ، 
الواقع في قرية )...( الضلع الشمالي بطول تسعة أمتار ويحده أرض فضاء أفاد المنهي أنها تابعة 
له والضلع الشرقي بطول أربعة وعشين متر ويحده شارع غير محدد العرض لاتصاله بأرض 
فضاء ويحد به خط مسفلت وأفاد المنهي أنه يحده شارع بعرض خمسة عشر متراً ويليه أرض 
بعد  الشرق  إلى  الواقعة  هي  بها  المدعى  الأرض  أن  المحامي  وذكر  إلخ   )...( المنهي  ملك 
الشارع، وبسؤال المدعي عن ذلك قال: نعم صحيح إنها ملكي، ثم سألت محامي البلدية هل 
لديك زيادة بينة أو مستندات قال: لا بل التي بذلت بينما قرر المدعي أن عنده شهوداً، وحيث 
النظر. وفي جلسة أخرى يوم  النزاع بصحبة هيئة  الوقوف على موقع  الحال ما ذكر قررت 
الاحد ١٤٢٩/١/٢٥هـ تم التواجه إلى مقر النزاع حيث توجهت أنا ناظر القضية وبصحبة 
المدعي )...( في وادي )...( قرية  الضبط )...( و )...( واستقر وقوفنا جوار بيت  كاتب 
)...( حيث حضر المدعي )...( كما حضر محامي بلدية الطائف )...( وحال وقوفي طلبت 
هو  والحوش  البيت  هذا  إن  قائلًا:  فأجاب  الدعوى  محل  الأرض  إلى  يشير  أن  المدعي  من 
طريق  معها  يمر  والتي  بيتي  من  الشرقية  الجهة  هذه  وأن  شرعي  صك  بموجب  ملكي 
الأسفلت هو شارع قديم عرضه خمسة عشر متراً يخدم أهل القرية ومن يمر في الأرض التي 
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هي محل الدعوى هي هذه التي شرق السكة الأسفلت وأشار إليها بيده، وهي أرض جبلية 
فيها جزء مما يلي السكة ممهد ومستصلح وغالبية الأرض عبارة عن قمة جبل يصل ارتفاعها 
عن السكة حوالي ستة وإلى ثمانية أمتار، وهي حسب إشارتي إليها أرض كبيرة قد عمل لها 
رسم كروكي حيث الضلع الشرقي خمسة وستون متراً، وذكر أنه يحده شارع عرضه أربعة 
متر وتمام الحد الحديقة ووجد أن الحديقة ووجد أن الحديقة قائمة للبلدية، ولكن الشارع غير 
تحته  ومن  القمة  أعلى  وهو  متراً  وثلاثون  ثلاثة  الشمالي  والضلع  جبلية  أرض  هو  بل  منفذ 
شارع قد قص من الجبل مسفلت وذكر المدعي )...( أن البلدية اقتطعت هذا الشارع من 
أرضه بموجب كروكي، والبلدية وذلك بموافقته للمصلحة العامة والضلع الغربي يبدأ من 
بطول ثلاثين متراً ويحده شارع أسفلت  الجنوب  إلى  ينكسر  ثم  اثنان وثلاثون متراً  الشمال 
والضلع الجنوبي خمسة وعشرون متراً ثم ستة عشر متراً ونصف ثم ثمانية متر ويحده الشارع 
الإسفلت عرضه ثمانية متر ثم طلبت من المدعي أن يوضح ما هي الإحياءات التي أحياها في 
بوضع جدار من  وقام  الأرض  إلى هذه  والدي سبق  أن  قائلًا  أجاب  الجبلية  الأرض  هذه 
البلك القديم من جميع الجهات الأربع ثم قسمها في حياته بين أولاده أربعة أقسام وأشار إلى 
الجدار القاسم وهو تقريباً في منتصف الأرض حيث وجد بناء في حدود أربع رصات من 
البلك ممتدة في طهر الجبل وبعضها متهدم وقال المدعي إن هذه قديمة منذ عهد والدي منذ 
ثلاثة وأربعين عاماً ولكن البلدية أزالتها من جميع الجهات حيث أحضرت عمال في شهر ذي 
الحجة ١٤١٥/١٢/٧هـ وقت أذان المغرب ثم سألته هل هناك إحياءات أخرى غير هذا 
الجدار الذي أقامه والدك أجاب قائلًا لا ولكن أحضرت بلك عام ١٤١٤هـ من أجل أن 
أسور الأرض مثل جماعتي المجاورين وبعد هذا سألت محامي البلدية )...( عما يقوله في هذا 
الجدار القديم الذي أشار إليه المدعي والذي زعم أن البلدية أزالته فأجاب قائلًاك إن كلام 
المدعي كله غير صحيح حيث إنه حاول الاعتداء على الأرض عام ١٤١٦هـ وأثبت ذلك 
بمحضر موقع من مندوبين من الشرطة مؤرخة في ١٤١٦/١٢/٧هـ وسبق إرفاق صورة 
من المعاملة لديكم. ثانياً: أن صكه رقم ١٠٠ في ١٤١٩/١٠/٢٨هـ يذكر أنه يحده شرقاً 
أن  كما  الدعوى،  محل  هي  الأرض  وهذه  فضاء  أرض  لاتصاله  العرض  محدد  غير  شارع 
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الأرض جبلية وهي قمة جبل والأوامر تمنع إخراج صكوك الاستحكام على قمم الجبال 
وبسؤال المدعي عما يقوله من إفادة محامي البلدية أجاب قائلًا: أولًا أن صكي الذي أشار 
العرض  أنه يحده شارع غير محدد  الصك  ذكر من  ملكي حيث  الأرض  أن هذه  يؤيد  إليه 
لاتصاله بأرض فضاء ويمر به خط مسفلت، وأفاد المنهي أنه يحده شارع بعرض خمسة عشر 
متراً ويليه أرض ملك المنهي وهو أنا وثانياً أما قوله قمة جبل فإن هذه الأرض مثلها مثل 
فليس  الأرض  على  اعتديت  إنني  قوله  وأما  ديرتنا،  وهذه  جبلية  أرض  كلها  المجاورين 
صحيحا فهي ملك آبائي وأجدادي من قديم وعليه طلبت من المدعي أن يحضر ما لديه من 
إثباتات وشهود فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء ١٤٢٩/١١/١٣هـ افتتحت 
الجلسة وفيها حضر المدعي ولم يحضر محامي البلدية بالطائف وقد أحضر المدعي شاهدين 
بداية  عاصروا  شهود  بإحضار  المدعي  وأفهم  سنة  الأربعين  حدود  في  أعمارهم  أن  وتبين 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٠/٤/٩هـ  الأحد  يوم  أخرى  جلسة  وفي  بذلك.  واستعد  الإحياء 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن 
كتابة  من  الصادرة  جلد ٢٣٨٨  رقم ٢٥٥٠٦ في ١٤٢٧/٦/٢٧هـ  بالوكالة   )...( والده 
عدل الطائف الثانية والمخولة له بالمطالبة وإقامة الدعوى وحضور الجلسات إلخ، وحيث لم 
برقم  البلدية  الكتابة لإبلاغه بموجب خطاب المحكمة إلى  البلدية وقد سبق  يحضر محامي 
موعد  على  البينة  أحضر  قد  أنه  وكالة  المدعي  قرر  وعليه  ١٤٣٠/٣/٢٧هـ  في  ٢٤٨٩/م 
الجلسة وطلب سماعها ثم أحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(وشهد قائلًا: سبق لي أن شهدت في موضوع هذه الدعوى لدى فضيلتكم 
السابقة وإن )...( كان في حياته قد وضع يده على هذه الأرض  وإنني أؤكد على شهادتي 
الجبلية المجاورة لبيوته الواقعة في شرق قرية )...( بوادي )...( من مدة تزيد عن ثلاثين عاماً 
وأنه قد أحاطها في حياته بجدار أساسه من الحجر وكمله بالطوب والبلك، وقد هدم هذا 
السور من قبل البلدية ثم أعاد المدعي )...( بعض الجدار المهدوم الذي كان من عهد والده، 
ثم جاءت البلدية مرة ثانية وهدمته عام ١٤١٩هـ تقريباً، وأشهد أن التسوير على الأرض 
المذكورة كان في حدود متر إلى متر ونصف حسب ميلان الأرض وجهتها هذا ما عندي وبه 
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أشهد. كما أحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(وشهد 
قائلًا: عندي شهادة أن ارتفاع السور الذي أقامه )...( في حياته كان بارتفاع متر ونصف 
تقريباً وبعض الجهات متر وكان أساسه بالحجر وأكثره بالبلك القديم على ما كان سائداً في 
وأصبحت  تقريباً  عاماً  وعشرين  خمسة  منذ  المذكور   )...( توفي  ثم  عليه،  ومتعارفاً  زمانه 
الأرض هذه في قسم ابنه )...( وقد هدم السور مرتين، هذا ما عندي وبه أشهد. فرفعت 
الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء ١٤٣٠/٦/٢٣هـ حضر المدعي وكالة وحضر 
فأجاب  الماضية  الجلسة  في  غيابه  سبب  وجرى سؤاله عن  الطائف،  بلدية  محامي  لحضوره 
قائلًا: إنه كان لدي جلسة أخرى في المحكمة وحضرت بعد أن فات موعد الجلسة ثم جرى 
تلاوة ما تم في الجلسة السابقة وفي ذلك شهادة الشاهدين فأجاب قائلًا: الله أعلم بشهادة 
الشاهدين وأحوالهم وقد سبق لمحامي البلدية )...( أن أوضح جواب البلدية على الدعوى، 
هكذا قرر. وحيث الحال ما ذكر قررت رفع الجلسة. أو إعادة النظر والتأمل فيما سبق ضبطه 
وأفهم المدعي وكالة بإحضار مزكين للشاهدين وقرر قائلًا: إنني قد أحضرت مزكيين حيث 
أحضر كلًا من )...( و )...( وذكرا أن الشهود أهل ذمة وأمانة ونقبل شهادتهم لنا وعلينا 
وهما  كل من )...( و )...( هكذا شهدا. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء ١٤٣٠/١١/١هـ 
حضر )...( رقم السجل المدني )...( وقرر أن والده المدعي )...( قد توفي رحمه الله بتاريخ 
في   ٧/٥/٤٧ برقم  المحكمة  هذه  من  صادر  والده  وفاة  صك  وأبرز  ١٤٣٠/٨/٣هـ. 
في  الباقية  زوجته  في  إرثه  وانحصار  المذكور   )...( وفاة  ثبوت  يتضمن  ١٤٣٠/٨/١١هـ 
عصمته حتى وفاته )...( وفي أبنائه منها وهم )...( و )...( و )...( وفي بناته منها وهم )...( 
و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( وجميعهم بالغون، كما أبرز صك وكالة عن جميع 
الطائف  كتابة عدل  الوكالة صادرة من  فقط، وهذه   )...( ما عدا  أعلاه  المذكورين  الورثة 
الثانية برقم ٣٧٩٢٤ في ١٤٣٠/٨/١٤هـ جلد ٤١٥٣ وتخول له المرافعة والمدافعة وحضور 
عدل  كتابة  عن  صادر  وكالة  صك  أبرز  كما  إلخ.   )...( ونفيها  الأحكام  وقبول  الجلسات 
الطائف الثانية برقم ٣١١٠٠٢٠٠١٦٦ في ١٤٣٠/٨/٢٠هـ تتضمن وكالة )...( سعودي 
والمدافعة  المرافعة  له  تخول  وكالة   )...( لأخيه   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
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لم  إلخ. وحيث  المذكور )...(  تركة مورثة )...(  فيما تخصه من  وقبول الحكم والاعتراض 
يحضر محامي البلدية )...( هذه الجلسة وقد تبلغ بها في الجلسة السابقة، وعليه قررت استكمال 
ضمنها  من  وجد  المعاملة  أوراق  إلى  وبالرجوع  البلدية،  محامي  غياب  في  القضية  في  النظر 
لطلب   )...( الشيخ  العامة  بالمحكمة  القضائي  العضو  فضيلة  إلى  أحيلت  أن  سبق  أوراقاً 
حجة استحكام على هذا الموقع وأن فضيلته أشار إلى أن الإزالة للموقع من البلدية تمنع النظر 
فيها لأن الأوامر والتعليمات تنص على أن المواقع المزالة من البلدية لا يمكن النظر فيها إلا 
المقام  الملكية بعد الاستئذان وسماع الدعوى من  البلدية ممن يدعي  بعد تقديم دعوى ضد 
إليها  المشار  الاستحكام  حجة  على  الاطلاع  قررت  ذكر  ما  الحال  وحيث  إلخ،  السامي.. 
والمحالة إلى القسم )...( بالمحكمة في عهد القاضي الشيخ )...( وأمرت بالكتابة إلى فضيلة 
رئيس المحكمة بذلك. وفي جلسة أخرى يوم السبت ١٤٣١/١١/٢٩هـ افتتحت الجلسة 
حيث حضر فيها وكيل ورثة المدعي )...( ابنه )...( كما حضر محامي أمانة الطائف )...( 
المحفوظة  السابقة  المعاملة  بعث  بشأن  المحكمة  رئيس  فضيلة  إلى  الكتابة  جرت  وحيث 
فأعيدت بشرح فضيلته ٦٦٥٣ في ١٤٣١/٦/٢٢هـ، وبالاطلاع عليها وجد أن من طياتها 
بناء على خطاب  النظر والمساح رقم ٣٩ في ١٤٢٤/١/١٩هـ يتضمن:  محضر وقرار هيئة 
الموقع  على  استحكام  حجة  بطلبه   )...( المواطن  إنهاء  على  الوقوف  بشأن   )...( القاضي 
اليوم الأحد ١٤٢٤/١/١٣هـ تم الشخوص على  السكني في وادي )...( عليه ففي هذا 
الموقع برفقة المنهي والمعارض )...( وعند الوقوف والمشاهدة وجد أن طبيعة الأرض عبارة 
عن سفح جبل ومحاط جزء منه بجدار من البلك القديم بارتفاع ثلاثين سنتمتر كما تم تطبيق 
الكروكي على الطبيعة فوجد أنه مطابق للواقع، كما أن الكروكي يشير في الحد الشرقي أنه 
يحده ملك المنهي وهذا مخالف لما وجد على الطبيعة، حيث إن الطبيعة يحده من الجهة الشرقية 
حديقة إلخ ومرفق به كروكي من مكتب )...( للاستشارات الهندسية وبه رسم كروكي كما 
يلي الضلع الشمالي يبدأ من الشرق ثلاثة وثلاثين متراً وخمسين سنتيمتر ويحده شارع عشرة 
متر  عشرة  شارع  ويحده  متراً  وثلاثين  اثنين  بطول  الجنوبي  الغرب  جهة  إلى  ينكسر  ثم  متر 
يبدأ من  الجنوبي  والضلع  الغربي ثلاثين متراً ويحده شارع عرضه خمسة عشر متر  والضلع 
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الغرب بطول شطفة متر ثم ينكسر بطول ستة عشر متراً وثلاثين سنتيمتر ثم يمتد إلى الشرق 
طوله  الشرقي  الضلع  متر  ثمانية  شارع  ويحده  سنتيمتر  وثلاثين  متراً  وعشرين  خمسة  بطول 
حال  النظر  هيئة  رأته  ما  وحسب  الكروكي  حسب  المنهي  ملك  ويحده  متراً  وستون  خمسة 
إن  قائلًا:  وأجاب  الشرقي  الحد  عن  الورثة  وكيل  سألت  ثم  ا.هـ  حديقة  يحده  الوقوف 
الكروكي قديم وقد كانت الجهة الشرقية أرضاً لوالدي ثم وضعت البلدية يدها على هذه 
الأرض والأحوشة التي كانت ثم سألت محامي البلدية هل لديك ما تقوله أجاب قائلًا سبق 
بشأن  البلدية لا زالت على موقفها  القضية وأن  أنه حضر في هذه   )...( السابق  للمحامي 
الدعوى بالأرض ثم بعد هذا وبعد الاطلاع على ما تم من المرافعة جرى الرجوع إلى ما نص 
الثامنة والخمسون بعد  المادة  المرافعات الشرعية، ومن ذلك  بشأن الاستحكامات في نظام 
المائتين، وقررت استكمال ما يلزم بشأنها. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
افتتحت الجلسة وفيها حضر  اليوم الأربعاء ١٤٣٢/٢/٢٩هـ  بالطائف، ففي هذا  العامة 
المدعي أصالة ووكالة وحضر لحضور محامي الأمانة بالطائف وبعرض ما تم ضبطه سابقاً 
على المدعيين أجابا معاً: كل ما تم ضبطه صحيح، هكذا قررا. فجرى سؤال المدعي أصالة 
عليه وعدم  المتنازع  الموقع  المدعى عليها عن  يد  برفع  أطالب  فقال:  تطالب؟  بماذا  ووكالة 
التعرض لذلك، هكذا قرر. ثم قرر المدعى عليه بالوكالة قائلًا: بأن الموقع يقع في سفح جبل 
وقد جاءت الأنظمة بمنع التملك، هكذا قرر. فعليه سيجرى الكتابة لهيئة النظر للخروج 
أن  على  يدل  ما  يوجد  وهل  الجبلية؟  المناطق  إحياء  العرف  جرى  هل  والإفادة  الموقع  على 
الموقع محيا من قبل؟ ويحدد حسب الاستطاعة وهل الموقع داخل في الأنظمة التي نصت على 
الكتابة وورود الإجابة رفعت الجلسة. وفي جلسة  التملك في سفوح الجبال؟ وحتى  عدم 
أخرى يوم السبت ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ حضر المدعي )...( المدعي أصالة ووكالة وحضر 
لحضوره محامي أمانة الطائف )...( وقد أحضر المدعي الشاهدين )...( و )...( وشهد )...( 
قائلًا: أشهد لله تعالى بأن )...( الواضع يده على الأرض الجبلية محل الدعوى في حال حياته 
المجاورة لبيوته والواقعة في مشرق قرية )...( بوادي )...( ويحدها شمالا شارع ورأس جبل 
وملك  شارع  الغرب  ومن  البلدية  حديقة  الشرق  ومن   )...( وملك  شارع  الجنوب  ومن 
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المدعي، هكذا أشهد. وشهد )...( قائلًا أشهد لله تعالى بأن )...( الواضع يده على الأرض 
الجبلية محل الدعوى في حياته المجاورة لبيوته والواقعة في مشرق قرية )...( بوادي )...(، 
ويحدها من الشمال رأس الجبل وحديقة البلدية، ومن الجنوب شارع وملك )...( والشرق 
عن  الشاهدين  وبسؤال  شهد.  هكذا  المدعي،  وملك  شارع  الغرب  ومن  البلدية،  حديقة 
المساحة الإجمالية أجاب كل واحد منهما: لا نعرف مساحة محل الدعوى، وكل ما نعرفه أنه 
كان تحت يد )...( سورها بسور بيوته ويتصرف فيها تصرف الملاك، هكذا أجابا. وبسؤال 
محامي البلدية عما أضافه الشهود أجاب قائلًا: الله أعلم بأحوالهما، هكذا قرر. وبالاطلاع على 
والمتضمن:  رقم ٣٢/٢١١٧٤٩ في ١٤٣٢/٤/٧هـ  النظر  هيئة  قرار  بها   المعاملة وجدت 
) الحمد لله وحده وبعد بناءً على المعاملة الواردة لنا بخطاب فضيلة الشيخ )...( القائم بعمل 
القسم )...( برقم ٣٢/٢١١٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٥هـ المتضمن طلب فضيلته وقوف 
القائمة من ورثة )...( ضد أمانة الطائف، والإفادة هل  النظر على موضوع الدعوى  هيئة 
جرى العرف إحياء المناطق الجبلية؟ وهل يوجد ما يدل على أن الموقع محيا من قبل ويحدد 
حسب الاستطاعة؟ وهل الموقع داخل في الأنظمة التي نصت على عدم التملك في سفوح 
الموافق  السبت  اليوم  هذا  في  الموقع  على  الوقوف  موعد  حدد  فقد  عليه  فبناء  الجبال. 
١٤٣٢/٤/٧هـ، حيث حضر المدعي وكيل الورثة وحضر مندوب الأمانة، وجرى الانتقال 
إلى موقع الدعوى الواقع بوادي )...( والذي ظهر لنا عند الوقوف والمعاينة حسبما أشار إليه 
المدعي ومندوب الأمانة أنه عبارة عن أرض جبلية على طبيعتها ولا يوجد فيها أي إحياءات 
قديمة أو حديثة سوى بعض أساسات من البلك من الجهة الجنوبية من الموقع، لا يتراوح 
ارتفاعها أكثر من خمسة وثلاثين إلى أربعين سنتمترا، وهذا لا يعد إحياء حسب العرف أما ما 
ودركنتها  إحياؤها  يتم  أنها  فالمعروف  الجبلية  المناطق  إحياء  في  والعرف  العادة  به  جرى 
واستصلاحها إلى مناطق سكن حسب طبيعة المنطقة، إلا أن هذا الموقع لم يتم إحياؤه أما ما 
يتعلق في الموقع حسب الأنظمة التي نصت على عدم التملك في سفوح الجبال فيتعذر على 
الهيئة الإفادة عنه، حيث لم يسبق للهيئة الاطلاع على الأنظمة في مثل هذا الخصوص، هذا ما 
تم به الوقوف. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد. عضو )...( توقيعه، عضو )...( توقيعه، 
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مساح المحكمة )...( توقيعه.اهـ.( وبعرض قرار هيئة النظر على الطرفين قرر المدعي أصالة 
ووكالة قائلًا: إن ما جاء في قرار هيئة النظر غير صحيح، بل الصحيح أن الإحياء يتم بتسوير 
الأرض ولا يتم دركنتها إلا بعد صدور صك الاستحكام عليها، هكذا قرر. كما قرر محامي 
الأمانة ألا اعتراض لديه. وبسؤال الطرفين هل لديهما زيادة على ما قدماه؟ أجاب كل واحد 
منهما بمفرده قائلًا: ليس لدي سوى ما قدمت، وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على ما تم 
ضبطه سابقاً. والله الموفق. وفي جلسة أخرى يوم الاثنين ١٤٣٤/٢/٢٥هـ حضر المدعي 
أصالة ووكالة )...(، وحضر لحضوره محامي أمانة الطائف )...(، وبطلب البينة من المدعي 
)...( سعودي  كلًا من  وأدائها  للشهادة  الماضية أحضر  الجلسة  بإحضارها في  استعد  التي 
بأن  تعالى  لله  أشهد  قائلًا:  شهد  وباستشهاده   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الأرض محل النزاع العائدة لورثة )...( والواضع في حياته يده عليها الواقعة بوادي )...( 
ويحدها شمالًا شارع عرضه عشرة أمتار بطول ثلاثة وثلاثين مترا وخمسين سنتيمترا، ومن 
الجنوب شارع عرضه ثمانية أمتار بطول واحد وأربعين مترا وستين سنتيمترا، ومن الشرق 
حديقة تابعة للبلدية محدثة بعد عام ١٣٨٥هـ، وطول الحد الشرقي خمسة وستون متراً، ومن 
اثنين وستين متراً، ومساحته  المنهي بطول  يليه ملك  الغرب شارع عرضه خمسة عشر متراً 
وقد  سنتيمترا،  وعشرون  وخمسة  مربعاً  متراً  وعشرون  وواحد  وتسعمائة  ألفان  الإجمالية 
أحياها )...( قبل عام ١٣٨٥هـ ببناء حوش بارتفاع مترين ونصف بالحجارة والبلك، وقد 
آلت هذه الإحياءات على المدعي وأصبحت الأرض بيضاء، ولما سألت المدعي عن الأمر 
قال: )إن البلدية هي من أزالت هذه الإحياءات، هكذا شهد. كما أحضر للشهادة وأدائها 
)...( رقم السجل المدني )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلًا: أشهد لله تعالى بأن 
الأرض محل النزاع والعائدة لورثة )...( والتي كان جدهم )...( واضعاً يده عليها والواقعة 
بوادي )...( ويحدها شمالًا شارع عرض عشرة متر بطول ثلاثة وثلاثين متراً وخمسة سنتيمتر 
ويحدها جنوباً شارع عرضه ٨ متر بطول واحد وأربعه متر وخمسة وستين سنتيمتر ويحدها 
وخمسة  وتسعمائة  ألفين  والمساحة  متراً  وستين  اثنين  بطول  متر  عشرة  عرض  شارع  غرباً 
وعشرين متراً وخمسة وعشرين سنتيمتر أحياها جدهم )...( قبل عام ١٣٨٥هـ ببناء حوش 
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البلدية على  أزالت  الشاهد )...( هل  تقريباً(، هكذا شهد. وبسؤال  أو مترين  بارتفاع متر 
المدعي؟ قال لم أشهد ذلك ولا أعلم عن الإزالة شيئاً، هكذا أجاب. ثم طلبت من المدعي 
مزيد بينة فاستعد بإحضارها في جلسة قادمة. وفي جلسة أخرى يوم الاربعاء ١٤٣٤/٣/١٨هـ 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )...(، وحضر لحضوره محامي الأمانة )...( وأحضر 
المدعي للشهادة وأدائها كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( لا 
الواقع  العقار  أن  تعالى  )أشهد لله  قائلًا:  وباستشهاده شهد  قرابة،  المدعي  وبين  بينه  يوجد 
بالهدا بوادي )...( المحدود من الشمال بشارع عرضه عشرة أمتار يليه حديقة البلدية وطول 
الحد الشمالي ثلاثة وثلاثين متراً وخمسين سنتيمتر ومن الغرب شارع عرضه خمسة عشر متراً 
بطول اثنان وستون متراً ومن الشرق حديقة البلدية بطول خمسة وستون متراً ومن الجنوب 
ملك )...( بطول وواحد وأربعين متراً وستين سنتيمتر ومساحته الإجمالية ألفين وتسعمائة 
وواحد وعشرين متراً وخمسة وعشرين سنتيمتر مربع وهو يعود لورثة )...( بطريق الإرث 
من جدهم )...( لا شريك لهم فيه ولا منازع وقد أحياه جدهم )...( قبل عام ١٣٨٧ حيث 
أذكر  ولا  الإحياءات  هذه  المدعي  على  البلدية  أزالت  وقد  والطوب  بالحجر  بتسويره  قام 
تاريخ الإزالة(، كما أحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلًا: )أشهد لله تعالى بأن العقار الواقع بالهدا 
الشمال شارع عرضه عشره متر بطول ثلاثة وثلاثين متر وخمسين  )...( ويحده من  بوادي 
البلدية وطول الحد الشرقي خمسة وستين  البلدية ومن الشرق حديقة  سنتيمتر يليه حديقة 
متراً ومن الغرب شارع عرضه خمسة عشر متراً بطول اثنان وستون متراً ومن الجنوب شارع 
)...( ومساحته  ملك  يليه  متراً وستون سنتيمتر  واربعون  واحد  بطول  أمتار  ثمانية  عرضه 
الإجمالية ألفين وتسعمائة وواحد وعشرين متراً وخمسة وعشرين سنتيمتر مربع وقد أزالت 
البلدية أكثر من مرة كان أحدها في عام ١٤١٦هـ تقريباً وهذا المحدود يعود ملكيته  عليه 
لورثة )...( لا شريك لهم فيه ولا منازع قد أحياها جدهم )...( قبل عام ١٣٨٥هـ وصفة 
أحيائها قام بتسويره بالحجر والطوب بارتفاع مترين(، هكذا شهد. وفي نفس الجلسة حضر 
المتداخل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤاله عما لديه أجاب 
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قائلًا: )إنني أعترض على ما ذكره المدعي وما ذكره شهوده من وصفهم للحد الشرقي محل 
النزاع فليس كما ذكروه أنه حديقة بل الصحيح أنه ملكي وقد أحياه والدي )...( قبل عام 
١٣٨٥هـ وقد أزالت البلدية عليها إحياءاتنا الشرعية وهذا الملك آل إلي بالشراء من والدي 
فاستعد  لشهوده  مزكيين  المدعي  من  طلبت  ثم  أجاب.  هكذا  الحد(،  هذا  إثبات  وأطلب 
حضر  ١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ  الأحد  يوم  أخرى  جلسة  وفي  القادمة.  الجلسة  في  لإحضارهم 
ممثل  لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الوكيل 
وبموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليها  المدعى  الجهة 
ثم  المتداخل )...(  الصادر في ١٤٣١/٥/٢٠هـ ولم يحضر  التعميد رقم ١٢٣٠١  خطاب 
جرى سؤال الطرفين هل لديكما مزيد على ما قدمتماه؟ فأجاب كل واحد بمفرده قائلا: ليس 
لدي سوى ما قدمته وأكتفي بما تم ضبطه سابقاً، هكذا أجاب كل واحد منهما بمفرده. ثم 
جرى سؤال المدعي عن نوع الإحياء الذي قام به جده وطبيعة الأرض؟ فأجاب بقوله: )إن 
بارتفاعات  إلى أعلاه  الجبل  الأرض في طبيعتها جبلية وقد سورها جدي بسور من سفح 
بأي  يقم جدي  ولم  أقل من متر  الأعلى  وأكثر وفي  المترين  قرابة  السفح  عند  متفاوتة تصل 
من  تقدم  ما  على  فبناء  أجاب.  هكذا  السور(،  وبناء  بالتحويش  فقط  قام  وإنما  فيها  زراعة 
رقم  النظر  هيئة  قرار  في  جاء  ولما  المعاملة،  طيات  على  والاطلاع  والإجابة،  الدعوى 
٣٢/٢١١٧٤٩ في ١٤٣٢/٤/٧هـ من أن الأرض جبلية على طبيعتها ولا يوجد فيها أي 
إحياءات قديمة أو حديثة سوى بعض أساسات من البلك من الجهة الجنوبية، ولما جاء في 
إقرار المدعي من أن جده لم يقم سوى بالتسوير، ولما جاء في القرار المشار إليه بعاليه من أن 
العرف في إحياء المناطق الجبلية بأن يتم إحياؤها ودركنتها واستصلاحها إلى أماكن سكنى؛ 
ولذلك كله قررت صرف النظر عن دعوى المدعي وكالة وإخلاء سبيل المدعى عليها، كما 
صرفت النظر عن تداخل المتداخل )...( وأفهمته أن له التقدم بدعوى مستقلة ضد الأمانة. 
هذا ما ظهر لي وبه حكمت. والله تعالى أعلم، وبعرضه على المدعي قرر عدم القناعة وطلب 
استئناف الحكم بلائحة اعتراضية، وعليه أفهمته بمراجعة المحكمة خلال مدة لا تزيد عن 
ويبدأ  الدعوى  ملف  في  الصك  فسيودع  تأخر  وإن  الحكم،  نسخة  لاستلام  أيام  عشرة 
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باحتساب مدة الاعتراض من تاريخ الايداع، وأفهمت المدعي أن المدة النظامية للاعتراض 
هي ثلاثون يوما من تاريخ استلامه نسخة الحكم أو من تاريخ الإيداع أيهما كان أسبق. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١١هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثانية  الحقوقية  الدائرة  قضاة 
وتاريخ   ٣٤١٩٩١٧٧٨ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
١٤٣٥/٢/٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة 
بالطائف برقم ٣٤٣٥٩٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، المتضمن دعوى )...( ضد بلدية 
الطائف، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على 

الحكم. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧١٦٣٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٦ رقم القرار: ٣٥٣٨٥٠٧٥ 

عقارا-اأرضاوسفاا-اوضعايداتلبمديةاعميهاا-اطمباتقميمهاالمناظلا-امنعاتلاعادتءا
عدما تلخبرتءا-ا سقلا سلترا تلأمانةا-ا بيضاءا-اخضوعهاالإشرتفا أرضا بأنهاا دفعا عميهاا-ا

تنطباقاصكاتلوسفيةاعلىاتلأرضا-اصرفاتلنظل.

تلأرتضياتلبيضاءاليقتاممكاًالأحد.

أقام المدعي دعواه بصفته ناظراً على وقف ضد أمانة المنطقة؛ طالباً إلزامها بتسليمه أرضا 
كون  أنكر  الأمانة  مندوب  على  ذلك  وبعرض  عليها،  الاعتداء  من  ومنعها  للوقف  تابعة 
عدة  من  نزاعات  عليها  الأرض  بأن  ودفع  المذكور،  بالوقف  مشمولة  النزاع  محل  الأرض 
قبائل ولم يقدم أي طرف ما يثبت ملكيته لها فصدر قرار بتسليمها للبلدية للمحافظة عليها، 
وبعد وقوف هيئة النظر بالمحكمة على الأرض قررت عدم انطباق صك الوقفية على الأرض 
القاضي بصرف  فقد حكم  لذا  ليست ملكاً لأحد،  بيضاء  النزاع، ونظراً لأن الأرض  محل 

النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

والقائم  بالطائف،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  الثامن،  القضائي  القسم  بعمل 
العامة بالطائف المكلف برقم ٣٤٢٧١٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ، المقيدة بالمحكمة 
١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٢٨٥٣٥ برقم 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  صباحا،  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( المدعي  عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل 
كتابة عدل الطائف الثانية برقم ٣٤٥٦١٣٩٣ في ١٤٣٤/٥/٥هـ الناظر على وقف )...( 
الأمانة  محامي  لحضوره  وحضر  ١٤١٠/١٢/٣٠هـ  في   ٣٢٠ رقم  النظارة  صك  بموجب 
التكليف رقم  المدني رقم )...( بموجب خطاب  السجل  )...( سعودي الجنسية بموجب 
شهر  في  إنه  دعواه:  تحرير  في  قائلا  وكالة  المدعي  وادعى  ١٤٣٠/٥/٢٠هـ  في   ١٢٣٠١
ربيع ثان عام ١٤٣٤هـ قامت أمانة محافظة الطائف بوضع مظلات وألعاب في كامل أرض 
الوقف الواقع في )...( المسماة )...( العائد لوقف )...( بموجب حجة الوقفية الصادرة من 
المحكمة العامة بالطائف برقم ١٢٨٠ في ١٣٨٥/١١/٨هـ واعتدت على الجزء الدامر الذي 
بتسليم  الأمانة  إلزام  أطلب  تاريخ ١٤٠٣/٣/٢٣هـ،  البادية في  توطين  ورقة  عليه  يوجد 
المدعي  دعوى  عن  البلدية  محامي  وبسؤال  ادعى.  هكذا  التعديات،  وإزالة  الوقف  أرض 
التي  الوقف  أرض  اعتدت على  الأمانة  أن  من  وكالة  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  وكالة 
طبيعتها،  على  فضاء  أرض  عن  عبارة  الدعوى  محل  الموقع  وإنما  صحيح  غير  فهذا  يذكرها 
وسبق وأن ادعى في هذا الموقع ثلاث قبائل وهم قبيلة )...( وقبيلة )...( و قبيلة )...( من 
)...( في هذا الموقع، وسبق أن وقفت هيئة النظر ومعرفون ومندوب من الأمانة وتضمن 
بها  يختص  بصكوك  مملوكة  غير  الأرض  هذه  أن  ١٤٢٢/٧/٢٨هـ  في  المؤرخ  محضرهم 
رقم  الطائف  محافظ  معالي  بخطاب  انتهت  مخابرة  بشأنها  دارت  وقد  الأطراف،  من  أحد 
٢/٨٥٤٦ في ١٤٢٢/٩/١٠هـ المتضمن: صرف النظر عن المطالبة بتلك الأرض وإبقاؤها 
الموضوع  بشأن  وصدر  عاماً،  عشر  اثني  من  أكثر  منذ  برية  حديقة  وهي  له  خصصت  لما 
الوزراء رقم ٤/ب/٤٤٠٥٣ في  رئاسة مجلس  ديوان  رئيس  الملكي  السمو  برقية صاحب 
ذلك  أجاب. وبعرض  أعلاه، هكذا  بما ورد  المذكورين  إفهام  المتضمنة  ١٤٢٤/٩/١٤هـ 
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على المدعي وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره محامي البلدية غير صحيح، والصحيح ما ذكرته في 
دعواي، هكذا أجاب. وللاستفسار عن سجلات حجة الوقفية وصك النظارة قررت رفع 
الجلسة. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالطائف وفي يوم الأحد 
 )...( حضر  وفيها  صباحا،  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  الموافق 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن المدعي )...( بموجب 
١٤٣٤/٥/٥هـ  في   ٣٤٥٦١٣٩٣ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
الناظر على وقف )...( بموجب صك النظارة رقم ٣٢٠ في ١٤١٠/١٢/٣٠هـ، وحضر 
لحضوره محامي الأمانة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب 
خطاب التكليف رقم ١٢٣٠١ في ١٤٣٠/٥/٢٠هـ، وبعرض ما ضبط سابقاً على الطرفين 
صادقا عليه، لذا قررت الكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة للوقوف على موقع النزاع وتطبيق 
الصك رقم ١٢٨٠ في ١٣٨٥/١١/٨هـ مع بيان طبيعة الأرض وما هو موجود بها رفقة 
معرفين. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   )١١:٣٤(
برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( المدعي  عن  وكيلا 
٣٤٥٦١٣٩٣ في ١٤٣٤/٥/٥هـ الناظر على وقف )...( بموجب صك النظارة رقم ٣٢٠ 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الأمانة  محامي  لحضوره  وحضر  ١٤١٠/١٢/٣٠هـ  في 
التكليف رقم ١٢٣٠١ في ١٤٣٠/٥/٢٠هـ،  بموجب خطاب   )...( المدني رقم  السجل 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  في   ٣٤٢٨٦١٤٨٤ برقم  بالمحكمة  السجل  مدير  خطاب  وردنا  وقد 
المتضمن :)جرى مطابقة صورة الصك رقم ٣٢٠ في ١٤١٠/١٢/٣٠هـ على سجله فوجد 
مطابقاً وساري المفعول حتى تاريخه والله الموفق(.اهـ. وقد وردنا خطاب مدير السجلات 
بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٦١٤٢٩ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ المتضمن: )أنه بمطابقة صورة الصك 
المرفقة برقم ١٢٨٠ في ١٣٨٥/١١/٨هـ وجد مطابقاً لسجله والله الموفق(.اهـ. وقد عادت 
المعاملة من رئيس قسم الخبراء بالمحكمة برقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥ في ١٤٣٥/٤/٢٠هـ المرفق 
به القرار رقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥ في ١٤٣٥/٤/٢٠هـ المتضمن: )الحمد لله وحده، فبناء على 
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المعاملة الواردة من فضيلة القاضي )...( برقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥ في ١٤٣٥/٢/٢٥هـ المتعلقة 
بدعوى )...( ضد/ أمانة الطائف والمتضمن طلب فضيلته الوقوف على موقع النزاع وتطبيق 
الصك رقم ١٢٨٠ في ١٣٨٥/١١/٨هـ، فقد تم الوقوف على موقع النزاع فوجد عبارة عن 
أرض مليئة بالأشجار البرية على طبيعتها وبها عقم ترابي وصندقة وخزان أرضي، وجزء منها 
مقام عليه ملاه تابعة للأمانة ومصلى للعيد، كما يوجد طريق عام زفلت متجهة من الجنوب 
للشمال، وبعد تطبيق الحجة رقم ١٢٨٠ في شهر ١٣٨٥/١١هـ والتعريف على حدودها من 
قبل المعرفين المذكورين في محضر الوقوف اتضح لنا أن الموقع المتنازع فيه خارج حدود الحجة 
المذكورة. وبالله التوفيق. أعضاء هيئة النظر )...( توقيع )...( توقيع المهندس )...( توقيع 
بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ المتضمن: )الحمد لله وحده وبعد، فبناء  (.اهـ. والمحضر المرفق 
على المعاملة الواردة لقسم الخبراء من فضيلة القاضي )...( برقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥ في تاريخ 
فضيلته  طلب  والمتضمن  الطائف  محافظة  أمانة  ضد   )...( دعوى  بشأن  ١٤٣٥/٢/٥هـ 
الوقوف وتطبيق الصك رقم ١٢٨٠ في ١٣٨٥/١١/٨هـ والمحدد لها موعد وقوف في يوم 
بموجب   )...( وكالة  المدعي  حضر  المحدد  الموعد  وفي  ١٤٣٥/٤/١٨هـ  الموافق  الثلاثاء 
١٤٣٥/٥/٥هـ  في   ٣٤٥٦١٣٩٣ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
عن ناظر الوقف، وحضر لحضوره مندوب الأمانة )...( والمعرفان كل من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وجرى الانتقال على موقع الحجة رقم ١٢٨٠ وهي البلاد المسماة )...( وجرى 
تلاوة حدودها على المعرفين الحاضرين وأشاروا إلى حدودها بالإشارة الحسية ووجدنا موقع 
النزاع عبارة عن أرض على طبيعتها بها أشجار  النزاع يقع في الجهة الشرقية، وظهر موقع 
للبلدية، وبها كذلك  تابعة  الترابية وصنادق وجزء منها مقام بها ملاه  العقوم  برية وبعض 
مصلى العيد، وقد أشار وكيل الناظر إلى خزانين أرضيين بداخل الأرض وردم حجارة يفيد 
بأنها كانت بئرا وانهدمت، هذا ما ظهر للجنة أثناء الوقوف والمشاهدة والتعريف، وبالواقع 
جرى تحرير هذا المحضر والله الموفق. المدعي وكالة )...( توقيع المعرف الأول )...( توقيع 
المعرف الثاني )...( توقيع مندوب الأمانة )...( توقيع أعضاء هيئة النظر )...( توقيع )...( 
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المدعي وكالة  قرر  فيها  الطرفين عما جاء  النزاع وبسؤال  (.اهـ. وبتلاوته على طرفي  توقيع 
اعتراضه على ما جاء في القرار إذ لم تقم اللجنة بتطبيق الصك، وهذه الأرض محل الدعوى 
للعامر،  تابع  العامر  أن ما جاور  فيه  إذا جاء  الصك رقم ٧٥٠٢  للوقف كما جاء في  تابعة 
للوقف  والدامر  والعامر  الماء  النزاع هي فسوح وطرق واستطراق ومجاري  والأرض محل 
وأطلب رفع يد الأمانة عنها وتسليمها لنا، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: 
صاحب  )ويرى  المتضمنة:  في ١٤٢٤/٩/١٤هـ  رقم ٤/ب/٤٤٠٥٣  البرقية  فيها  صدر 
السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة أنه طالما لا يوجد لدى أطراف النزاع أي مستمسكات 
شرعية على الموقع أن يسلم لبلدية محافظة الطائف للمحافظة عليه من أي اعتداء وتنظيمه 
المنطقة(.اهـ. وهي أرض  أمير  رآه سمو  ما  الوزارة  وتؤيد  النزاع  لدابر  قطعاً  عامة  حديقة 
متنازع فيها منذ القدم من قبل ثلاث قبائل ولم يجد الخبراء لدى هذه القبائل الثلاثة ما يثبت 
تملكهم للأرض محل النزاع وهي أرض برية فضاء على طبيعتها، وقد وضعت الأمانة منتزهاً 
برياً قبل أكثر من ١٢ سنة، ويفصل بين الأرض محل النزاع وملك المدعي وكالة طريق عام 
ما ذكره غير  قال:  المدعي وكالة  بالملك، هكذا قرر. وبعرضه على  ومقبرة وليست متصلة 
صحيح بل إن مسجد العيد داخل )...( والمقبرة القديمة، هكذا قرر. ثم جرى سؤال طرفي 
النزاع هل لدى أحدهم ما يضيفه؟ فأجاب كل واحد منهم بمفرده قائلًا: ليس لدي سوى ما 
قدمت، هكذا قررا. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والاطلاع على طيات المعاملة، 
ولما جاء في قرار هيئة النظر رقم ٣٤١٤٢٨٥٣٥، وبعد الاطلاع على صك النظارة رقم٣٢٠ 
١٣٨٥/١١/٨هـ،  وتاريخ   ١٢٨٠ رقم  الوقفية  وحجة  ١٤١٠/١٢/٣٠هـ،  وتاريخ 
والتعليمات التي تنص على أن الأرض البيضاء ليست ملكاً لأحد، لذلك كله فقد صرفت 
النظر عن دعوى المدعي وكالة وأخليت سبيل المدعى عليها، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. 
وبعرض الحكم على  المدعي قرر عدم القناعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ.
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الثالثة  الحقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف المسجل بعدد 
 )...( الناظر على وقف   )...( المتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ،   ٣٥٣٢٦٣٩٧
ضد أمانة محافظة الطائف المحكوم فيه بما دون بباطنه. وبــدراسـة الحكم وصورة ضبطه 
الله علـى  التوفيق، وصلـى  تعالى  وبالله  الحكم.  الموافقة على  تقررت  الاعتراضية  ولائحته 

نبيـنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم.
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 4لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بصبياء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٢٣٠٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٧ رقم القرار:٣٥٢٤٦٨١٠  

دفعا لمحيازةا-ا تلاعلضا منعا طمبا ممكيةا-ا صكا أرضا-ا تساغلالا منا منعا عقارا-ا
تلنظلا إعادةا تماناعا تلنزتعا-ا تلفصلافيا تحاجاجابصكاخصومةا-اسبقا بممكيةاتلأرضا-ا

فيها-اإلزتمابعدماتلاعلض.

سبقاتلفصلافياموضوعاتلنزتع.

لأرض  حيازته  في  له  التعرض  من  منعها  طالباً  عليها؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مملوكة له، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأن الأرض التي يدعي بها المدعي 
ملك لها بصك شرعي وأنها غير مستعدة بترك الأرض، وبعد الاطلاع على الصكين تبين أن 
الصك الذي بيد المدعي صك تملك، أما الصك الذي بيد المدعى عليها فهو صك خصومة 
وقد حكم فيه بعدم استحقاقها للأرض، ونظراً لأن النزاع في ملكية الأرض قد تم الفصل 
فيه مسبقاً ولا يسوغ إعادة النظر في تفاصيل الدعوى من حيث ثبوت الملك، لذا فقد ألزم 
المدعى  فاعترضت  له،  المملوكة  أرضه  في  للمدعي  التعرض  بعدم  عليها  المدعى  القاضي 

عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بصبياء،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٤٠٢٣٠٥ برقم  بصبياء  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ،  برقم ٣٤٢٠٦٨٧٨١  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ 
 ،)٠٨:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  الموافق  الثلاثاء  اليوم  هذا  وفي 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضرت لحضوره 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المعرف بها من قبل ابن أختها )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(. فادعى الأول قائلا: إن من الجاري في 
المملوكة لي   )...( بنك  بجوار   )...( الشارع  )...( على  الواقعة في  السكنية  ملكي الأرض 
حدودها  والمدونة  ١٤٢٨/٩/١٧هـ،  في   ٦٢ رقم  صبياء  عدل  كتابة  من  الصادر  بالصك 
وأطوالها في الصك المذكور، وقد منعتني هذه الحاضرة من استغلال أرضي وآذت المستأجر 
مني، أطلب منعها من التعرض لي في أرضي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليها 
في   ٢٠٨ رقم  صك  عليها  ولي  لي  ملك  المدعي  بها  يدعي  التي  الأرض  إن  بقولها:  أجابت 
١٣٨٧/٣/٢٨هـ، وأنا غير مستعدة بترك أرضي، هكذا أجابت. ثم استدرك المدعي وقال: 
الطرفين  من  طلبت  فقد  وعليه   ،)...( بجوار  ولكن   )...( بنك  بجوار  ليست  الأرض  إن 
إحضار الصكوك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 
الصادرة من كتابة  الوكالة  الوكيل عن )...(، بموجب  المدني رقم )...(  السجل  بموجب 
عدل )...( برقم ١٨ في ١٤٣٣/٢/٢٩هـ والتي تخوله المطالبة والمرافعة والمدافعة، فجرى 
سؤال الطرفين هل أحضرا ما طلب منهما؟ فأجاب المدعى عليه وكالة أن الصك لدى المدعي 
ولدي صورة منه، ثم أبرز المدعي كلا الصكين فجرى الاطلاع على الصك الصادر من كتابة 
عدل صبياء برقم ٦٢ في ١٤٢٨/٩/١٧هـ، وهو صك إثبات تملك ثم جرى الاطلاع على 
الصك الآخر الذي ذكرته المدعية في الجلسة الماضية الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٠٨ في 
١٣٨٧/٣/٢٨هـ فتبين أنه صك خصومة على أرض مقدم من وكيل المدعية ضد )...(، 
بأنه ليس للمدعية وشريكاتها سوى القش والعمود، وأن الأرض لـ )...( ثم  وحكم فيه 
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أبرز المدعي حجة الاستحكام الذي بُني عليه صك الإفراغ المشار إليه أعلاه وهو صادر من 
المدعي )...(  البائع على  برقم ٣/٩٧ في ١٤٢٧/١١/٢٧هـ، ويثبت تملك  المحكمة  هذه 
والذي آل إليه الملك من )...(، والمنوه فيه إلى صك قطع النزاع رقم ٢٠٨ المشار إليه، وعليه، 
ونظراً لأن النزاع في الأرض قد تم الفصل فيه مسبقاً بالصك رقم ٢٠٨ ولا يسوغ إعادة 
النظر في تفاصيل الدعوى بين الطرفين من حيث ثبوت الملك، وعليه، وبناء على كل ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، وما تضمنته الصكوك المشار إليها، فقد ألزمت المدعى عليها بعدم 
التعرض للمدعي في أرضه المملوكة له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل )...( برقم 
الحق  له  أن  وكالة  عليه  المدعى  أفهمت  كما  حكمت.  ذكر  وبما  ١٤٢٨/٩/١٧هـ،  في   ٦٢
في تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف والمراجعة يوم الخميس ١٤٣٥/٣/٢٢هـ لاستلام 
الأحد ١٤٣٥/٤/٢٣هـ،  يوم  تنتهي  اعتراضه  لتقديم  يوماً  ثلاثين  له  وأن  الحكم،  نسخة 
وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن الحكم يكتسب القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢١هـ.

بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة )...( برقم 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٤٢٠٦٨٧٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، 
بالمحكمة )...( برقم ٣٥١٨٤٨٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ، الخاص بدعوى)...( ضد 
)...( بشأن أرض، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الدائرة الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على  تقرر 

وسلم.
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 5لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بصبياء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٥٦٤١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٩ رقم القرار:٣٥٣٥٨٧٧٤  

تلمفعولا-اسلترا تليداعنهاا-اصكاممكيةاساريا تعادتءاعلىاأرضا-اطمبارفعا عقارا-ا
سقلاتلخبرتءا-امطابقةاتلصكالمطبيعةا-اثبوتاتلاعادتءا-اإلزتمابلفعاتليدا-احكلالاايفيدا

تلاممك.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إلزامه برفع يده عن قطعة أرض سكنية مملوكة 
له، لأن المدعى عليه اعتدى على جزء منها بوضع غرفة متنقلة فيها، وقد غاب المدعى عليه مع 
تبلغه لغير شخصه عدة مرات فتم سماع الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من المدعي أبرز صك 
ملكية العقار ووثيقة مبايعة له، فجرى التحقق من سريان مفعول الصك، كما ورد قرار قسم 
الخبراء متضمناً مطابقة الصك للطبيعة ووجود اعتداء من المدعى عليه على الأرض بوضع 
غرفة متنقلة فيها، ثم حضر المدعى عليه في جلسة لاحقة وقرر أنه استعار الأرض من مالكها 
السابق، وأنه لا يعلم ببيعها على المدعي، وقد تداخل بائع الأرض في الدعوى وقرر أنه باعها 
على المدعي، ولذا فقد ثبت للقاضي أن المدعى عليه قد اعتدى على أرض المدعي بوضعه غرفة 
متنقلة فيها، وحكم حضورياً بإلزامه برفع يده عنها وإزالة ما أحدثه فيها، وأفهم الطرفين أن 

هذا الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي   )...( فلدي  وبعد،  بعده  لابني  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة العامة بصبياء حالا، بناء على المعاملة المحالة لنا برقم ٧٣٨١ في ١٤٣١/٧/٢٩هـ 
المتعلقة بدعوى )...( ضد )...( بشأن أرض، ففي يوم السبت الموافق ١٤٣٢/٨/٨هـ في 
الجنسية  سعودي   )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  العاشرة  الساعة  تمام 
بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من 
له  المخولة  برقم ٥٧٠٧٠٢٠٠٦٩٠٥ في ١٤٣٠/٦/٢٣هـ،  العدل بخميس مشيط  كتابة 
عليها  والرد  وسماعها  الدعاوى  وإقامة  والمخاصمة  والمدافعة  والمرافعة  المطالبة  في  الحق 
تمييزه  وطلب  عليه  والاعتراض  ونفيه  الحكم  قبول  وطلب  والصلح  والإنكار  والإقرار 
والاستلام والتسليم واستلام التعويضات.اهـ. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع 
تبلغه بالموعد لغير شخصه ثلاث مرات، وعليه فقد سألت المدعي وكالة عن دعواه فادعى 
قائلا: )إن لموكلي قطعة أرض سكنية تقع في محافظة صبياء شرق الطريق المؤدي إلى )...( 
من  يلي:  كما  المرفق  الكروكي  حسب  ومساحتها  وأطوالها  وحدودها   ،)...( مجمع  خلف 
أمتار  عشرة  عرضه  شارع  الشرق  ومن  متراً  سبعون  الضلع  وطول   )...( المدعي  الشمال 
وطول الضلع سبعة وعشرون متراَ ومن الجنوب شارع عرضه عشرة أمتار وطول الضلع 
سبعون متراً ومن الغرب شارع عرضه أربعون مترا ً وطول الضلع ثلاثون متراً ومساحتها 
قام  وقد  مربعاً  سنتمتر  وعشرون  وخمسة  متراً  وعشرون  وواحد  وتسعمائة  ألف  الإجمالية 
إليها  المشار  موكلي  أرض  على  بالاعتداء   )...( الشرعي  المجلس  عن  الغائب  عليه  المدعى 
ووضع فيها بركس متنقل أطلب الحكم عليه برفع يده عن الأرض وإزالة ما أحدثه فيها(، 
موكله  ملكية  يثبت  ما  وكالة  المدعي  من  طلبت  فقد  ذكر  ما  الحال  وحيث  دعواي.  هذه 
الموافق  الأحد  يوم  وفي  القادمة.  الجلسة  في  بإحضارها  فاستعد  فيها  المدعى  للأرض 
١٤٣٢/١١/١٨هـ الساعة الحادية عشرة افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة ولم 
يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يردنا ما يفيد تبلغه من عدمه، ثم سألت المدعي 
وكالة عما استمهل من أجله فأجاب قائلا: إنني أحضرت معي في هذه الجلسة صك ملكية 
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في   ١/١١٤ برقم  صبياء  محكمة  من  الصادر  الصك  أبرز  وبطلبها  مبايعة  ووثيقة  موكلي 
السكنية  للأرض   )...( )ملكية  يتضمن  وجدته  عليه  وبالاطلاع  ١٤١٩/١٠/٢١هـ، 
يبدأ من الشرق بطول  الواقعة بمدينة صبياء وحدودها ومساحتها كما يلي: الضلع الشمالي 
ثلاثة أمتار وينكسر جنوباً بطول سبعة وعشرين مترا وينكسر غربا بطول سبعين متراً ويحده 
من  يبدأ  والشرقي  أمتار  عشرة  عرض  شارع  ويحده  متراً  سبعون  والجنوبي   )...( و  المنهي 
الشمال بطول خمسة وعشرين متراً زائد شطفة بطول سبعة أمتار ويحده شارع عرض عشرة 
متراً  أربعون  عرض  أبها  جازان  العام  الشارع  ويحده  سنتمتر  وخمسون  متر  والغربي  أمتار 
والمساحة الكلية مائتين وستة وعشرون متر(، كما أبرز وثيقة مبايعة مؤرخه في ١٤١٨/٨/٤هـ، 
وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن ) بيع )...( بالوكالة عن أمه قطعة أرض ملاصقة لأرض 
)...( من جهة الجنوب وتبلغ مساحتها مائتان وعشرة أمتار يحدها من الشمال )...( وطول 
الضلع سبعون متراً ومن الجنوب البائعين وطول الضلع سبعون متراً ومن الغرب حرم خط 
وباع  أمتار  ثلاثة  الضلع  البائعين وطول  الشرق  أمتار ومن  ثلاثة  الضلع  الإسفلت وطول 
أيضاً القطعة التي تلاصق )...( من الشرق ومساحتها تسعون متراً يحدها من الشمال )...( 
وطول الضلع ثلاثة أمتار ومن الجنوب البائعين وطول الضلع ثلاثة أمتار ومن الغرب )...( 
وطول الضلع ثلاثون متراً ومن الشرق البائعين وطول الضلع ثلاثون متراً وقد باعها من 
المشتري بماله لنفسه )...( بمبلغ وقدره عشرون ألف ريال( وحيث الحال ما ذكر فقد قررت 
المذكور  ١٤٢٩/١٠/٢١هـ  في   ١/١١٤ رقم  الصك  عن  للاستفسار  للسجلات  الكتابة 
الصك  وتطبيق  الأرض  على  للوقوف  الخبراء  لقسم  ذلك  بعد  بالكتابة  أمرت  كما  أعلاه، 
الموافق  الأحد  يوم  وفي  الجلسة.  رفع  جرى  وعليه  والإفادة،  أعلاه  إليها  المشار  والوثيقة 
١٤٣٤/٨/٢١هـ في تمام الساعة العاشرة افتتحت الجلسة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بصبياء حالًا، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( 
الوكالة  بموجب   )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  سعودي 
حق  له  المخولة  ١٤٣٤/٥/١٣هـ،  في   ٣٤٦٠٧٣٤٢ برقم  صبيا  عدل  كتابة  من  الصادرة 
المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار 
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الشهود والبينات والطعن والإجابة  اليمن ورده والامتناع عنه وإحضار  والصلح وطلب 
والجرح والتعديل والطعن بالتزوير وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعين الخبراء 
الاستئناف  وطلب  الأحكام  على  والاعتراض  ونفيها  وقبولها  الأحكام  بتنفيذ  والمطالبة 
والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار والشفعة واستلام الصكوك والتوقيع.اهـ. وحيث 
إن القضية سبق وأن نظرت من قبل سلفنا فضيلة الشيخ )...(، والنظام يقتضي بأن يستكمل 
الخلف ما بدأه السلف، وبناء على المادة ١٦٦ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، 
فقد جرى تلاوة ما سبق ضبطه على الطرفين فصادقا عليه، وحيث جرت الكتابة من قبل 
سلفنا الشيخ )...( بخطابه رقم ٣٤٢٤٩١٧٦ في ١٤٣٤/١/٢٨هـ لقسم الخبراء بالمحكمة 
للوقوف على الأرض وتطبيق الصك رقم ١/١١٤ في ١٤١٩/١٠/٢١هـ، فوردنا خطابهم 
١٤٣٤/٧/١٨هـ  في   ٢٦٢ رقم  قرار  به  المرفق  ١٤٣٤/٧/١٨هـ  في   ٣٤٢٤٩١٣٦ رقم 
المتضمن: )في يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٤/٢٧هـ جرى إبلاغ المدعى عليه بالموعد المحدد 
الأربعاء  يوم  وهو  آخر  موعد  تحديد  جرى  ثم  عليه  المدعى  يحضر  لم  المحدد  الموعد  وفي 
١٤٣٤/٧/١٢هـ وفي هذا اليوم حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه علمًا أنه جرى 
إبلاغ المدعى عليه بالموعد المحدد وحضر البائع ثم جرى الانتقال إلى موقع الأرض وبعد 
التعرف عليها من قبل المدعي وكالة والبائع بدأنا بتطبيق الصك فاتضح لنا مطابقته للطبيعة 
وكذلك مطابقة الوثيقة للطبيعة ووجدنا اعتداء من المدعى عليه في أرض المدعي وكالة وهو 
عبارة عن جزء من بركس أو غرفة متنقلة داخله في مساحة الصك وقد تم توضيح ذلك في 
الوقت  ( ولانتهاء   )...( النظر  هيئة  التوفيق. عضوي  وبالله  المرفق، هذه  الكروكي  الرسم 
جرى  ١٤٣٤/١١/١١هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  رفعها.  قررت  فقد  للجلسة  المحدد 
تحديث المعاملة على النظام الشامل برقم الإحالة ٣٤٥٠٥٦٤١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ثم  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٦٣٠٥٧ القيد  ورقم 
)٠٠ :١١(، وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  والمدعى   )...(
لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبعرض ما جاء في قرار 
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قسم الخبراء على الطرفين صادق عليه المدعي وكالة، أما المدعى عليه فأجاب بقوله: أصادق 
الوثيقة المؤرخة  الوثيقة مطابقة للطبيعة ولكن الأرض المملوكة للمدعي بموجب  على أن 
على  باعها  قد  أنه  ثبت  وإن  إياها،  أعارني  وقد   )...( ملك  هي  ١٤١٩/١١/٩هـ  بتاريخ 
الأرض  عن   )...( وبسؤال  أجاب.  هكذا  للمدعي،  الأرض  بتسليم  مستعد  فأنا  المدعي 
إن  بقوله:  أجاب  ١٤١٩/١/٩هـ  بتاريخ  المؤرخة  الوثيقة  بموجب  للمدعي  المملوكة 
الأرض كانت مملوكة لي وقد بعتها على المدعي بموجب الوثيقة المذكورة ولكن المدعي لم 
يسلم لي مبلغها حتى الآن، وسأقيم دعوى لمطالبة المدعي بالأرض، هكذا أجاب. وعليه 
رفعت الجلسة. وفي اليوم الخميس الموافق ١٤٣٥/١/١١هـ في تمام الساعة ١١.٠٠ افتتحت 
الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبتأمل ما سبق 
ضبطه من فضيلة سلفنا تبين أن حدود الأرض وأطوالها ومساحتها المذكورة في الدعوى غير 
بأن  قائلا:  أجاب  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  إليهما،  المشار  والوثيقة  للصك  مطابقة 
الحدود والأطوال والمساحة المذكورة في الدعوى هي للأرض المجاورة للأرض محل النزاع 
وأنني مستعد بإحضار رسم كروكي للصك والوثيقة المشار إليهما أعلاه، وعليه فقد قررت 
رفع الجلسة. وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة )١:٤٥(

أجاب  بإحضاره  استعد  الذي  الكروكي  الرسم  عن  وبسؤاله  وكالة،  المدعي  حضر  وفيها 
يتضمن  وجدته  عليه  وبالاطلاع  النزاع  محل  للأرض  كروكيا  رسمًا  أحضرت  إنني  قائلا: 
بموجب  المملوك  الأول  الموضع  يلي:  كما  ومساحتها  وأطولها  النزاع  محل  الأرض  حدود 
الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١/١١٤ في ١٤١٩/١٠/٢١هـ يحده شمالا )...( 
والمدعي )...( وطول الضلع يبدأ من الشرق بطول ثلاثة أمتار ثم ينكسر جنوبا بطول سبعة 
وعشرين مترا ثم ينكسر غربا بطول سبعين مترا ومن الشرق باقي وثيقة المالك وطول الضلع 
يبدأ من الشمال بطول خمسة وعشرين مترا ثم ينكسر جنوبا زائدا شطفة بطول سبعة أمتار 
ومن الجنوب شارع عرضه عشرة أمتار وطول الضلع سبعون مترا ومن الغرب الشارع العام 
جازان أبها بعرض أربعين مترا وطول الضلع متر ونص المتر والمساحة الكلية مئتان وستة 
المؤرخة  المبايعة  وثيقة  بموجب  المملوك  الثاني  والموضع   )٢٦٦.٠٠( مربعا  مترا  وعشرون 
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الشرق  من  يبدأ  الضلع  وطول   )...( والمدعي   )...( شمالا  يحده  ١٤١٨/٨/٤هـ  بتاريخ 
للغرب بطول خمسة أمتار وينكسر جنوبا بطول خمسة وعشرين مترا وينكسر جنوبا بطول 
سبعة أمتار وينكسر غربا بطول سبعة أمتار وشرقا شارع عرضه عشرة أمتار وطول الضلع 
مترا  وسبعون  ثمانية  الضلع  وطول  أمتار  عشرة  عرضه  شارع  وجنوبا  مترا  وثلاثون  خمسة 
وغربا الشارع العام جازان أبها بعرض أربعين مترا وطول الضلع ثلاثة أمتار ونصف المتر 
والمساحة الكلية أربعمائة وسبعة وستون مترا مربعا واثنان سنتمترا )٤٦٧.٠٢(، وبالاطلاع 
وثيقة  وعلى  ١٤١٩/١٠/٢١هـ  في   ١/١١٤ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  على 
ما  على  فبناء  المرفق،  للكروكي  مطابقين  وجدتهما  ١٤١٨/٨/٤هـ  بتاريخ  المؤرخة  المبايعة 
تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة أثبت ملكيته للأرض الموصوفة في الدعوى 
بموجب الصك والوثيقة المشار إليهما أعلاه، وبناء على قرار قسم الخبراء المتضمن بأن الغرفة 
أن  وبما  المدعي،  أرض  على  معتد  عليه  المدعى  وأن  إليه،  المشار  الصك  داخل  تقع  المتنقلة 
المدعى عليه أقر بأن الأرض ملك )...(، وبما أن )...( حضر وأقر ببيعه الأرض المملوكة 
بموجب الوثيقة المؤرخة بتاريخ ١٤١٩/١/٩هـ على المدعي؛ لذا فقد ثبت لدي أن المدعى 
عليه قد اعتدى على أرض المدعي بوضعه غرفة متنقلة فيها، وألزمت المدعى عليه برفع يده 
من الأرض وإزالة ما أحدثه فيها، بهذا حكمت حكمًا حضورياً في غياب المدعى عليه. على 
هذا أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في 
أي إفراغ، وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر القناعة به وأمرت ببعث نسخة من هذا 
الحكم للمدعى عليه لتبليغه بالحكم وإفهامه أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ 
تبلغه بالحكم، يسقط بعدها حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية إن لم يتقدم بشيء. 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة )...( برقم 
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الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٦٣٠٥٧
)...( برقم ٣٥٢٢٣٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ الخاص بدعوى )...( ضد)...( بشأن 
الموافقة على الحكم.  الدائرة  المعاملة تقرر  أرض، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٥٦٠١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥ رقم القرار:٣٥٣٠٢٥٨٩  

عقارا-اجزءامناأرضا-اطمبارفعاتليداعنها-ادفعابممكيةاتلأرضا-اعقدابيعا-اتدعاءا
طويمةا-اسكوتا مدةا للأرضا حيازتها عميها-ا تلمدعىا يمينا رفضا تلبينةا-ا عدما تزويلها-ا

تلمدعياعناذلكا-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اليسالكاإلاايمينها(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم برفع يده عن جزء من أرض مملوكة 
له؛ وذلك لأنه باع على المدعى عليه أرضاً ملاصقة لأرضه، فقام المدعى عليه بإدخال الجزء 
المدعى به ووضع يده عليه منذ زمن طويل، وقد سكت المدعي عن مطالبته به لما بينهما من 
مودة بزعمه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بوضع يده على الجزء المدعى بها ودفع 
بأنه داخل في مشمول الأرض التي اشتراها من المدعي، وقدم عقد مبايعة على الأرض مذيل 
تتضمن  عبارة  بإضافة  له  عليه  المدعى  تزوير  وادعى  به  أقر  عليه  وبعرضه  المدعي،  بتوقيع 
دخول الجزء محل الدعوى في المبايعة، وبطلب البينة منه على التزوير قرر أنه لا بينة لديه ولم 
يقبل يمين المدعى عليه على نفيه، ونظراً لأن المدعى عليه أقام بينة على ما دفع به وهي عقد 
المبايعة مع قرينة تصرفه في الأرض محل النزاع بتصرفات الملاك لمدة طويلة وسكوت المدعي 
عن المطالبة بها طيلة تلك المدة، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى ، وجرى إفهام الطرفين 
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بأن الحكم لا يفيد الملكية، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

بني  حوطة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
تميم، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحوطة بني تميم برقم 
٣٤٥٧٥٦٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٩١٠٨٤٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٣٠ :٠٩(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( مدعياً على 
الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في تحرير دعواه: 
بملك  شمالًا  والمحدودة  تميم  بني  حوطة  في  الباطن  بأسفل   )...( حي  في  تقع  أرضاً  لي  إن 
)...( بطول اثنين وعشرين متراً وخمسة وثمانين سنتيمترا ٢٢.٨٥م ومن الجنوب ملك )...( 
أمتار  أمتار بطول عشرة  بطول خمسة وعشرين متراً ٢٥م ومن الشرق شارع عرضه تسعة 
وعشرة سنتمترات ١٠٫١٠م ومن الغرب ملك )...( بطول عشرة أمتار وخمسة وستين سنة 
مترات ١٠.٦٥م وهذا الملك اشتريته من )...( عام ١٤٠٢هـ، ثم بعت على )...( نصيبي 
١٤٠٣/١١/١٦هـ  في   ٢٢٧ رقم  الاستحكام  بحجة  المملوكة   )...( المسماة  أرضي  من 
الصادرة من محكمة حوطة بني تميم، بعتها في ١٤١٣/٥/١٣هـ على المدعى عليه و )...( 
النزاع من الغرب والجنوب، وقد قام المدعى عليه )...( بوضع يده على  تحد الأرض محل 
أرضي )...( وضمها ضمن أرضه المسماة )...( من تأريخ البيع حيث قام بتسويرها ضمن 
أرضه ووضع عليها مظلة وأنا كنت أعلم بتصرفه من عام ١٤١٣هـ ولم أعارضه أبداً على 
ذلك لأن بيننا عيش وملح ورفقة ولكن الآن سوف أطالب به والآن مؤجرة على مدرسة 
حكومية والأرض هي أرضي وليست أرضاً له وهي قديمة كانت محاطة بجدران من طين 
وبئر قديم وهذا قبل شرائي لها من )...( لذا أطلب رفع يد المدعى عليه عن هذه الأرض 
المدعى عليه  الدعوى على  المبينة حدودها وأطوالها وتسليمها لي(، هذه دعواي. وبعرض 
أجاب بقوله: إن الأرض محل النزاع بحدودها وأطوالها ومساحتها صحيحة، وأما ما ذكره 
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المدعي من اعتدائي على الأرض فغير صحيح أبداً بل الأرض اشتريتها منه مع شرائي لملك 
تم  التي بموجبها  المبايعة  المدعى عليه وأبرز ورقة  قام  ثم  البيع على ذلك،  تم  )...( حيث 
بيع )...( وفي آخر سطر منها ونصه: كما أن البيع يشمل أرض )...( وشهد على ذلك )...( 
النزاع،  البيع شامل للأرض محل  البائع والمشتري وهذا يدل على أن  و )...( وعليه توقيع 
التوقيع هو  إن  فقال:  الورقة  المدعي عما ورد في  ما لدي من جواب. ثم جرى سؤال  هذا 
مضافة  وهي  صحيحة،  غير   )...( أرض  يشمل  البيع  وأن  الأخيرة  العبارة  ولكن  توقيعي 
بعد التوقيع علمًا أنه لا توجد أرض لــــ )...( إلا الأرض محل النزاع المجاورة لملك )...(، 
يده عليها من  المدعى عليه  أن الأرض وضع  ما لدي من جواب، هكذا أجاب. وبما  هذا 
عشرين سنة، وبما أن المدعى عليه قد أبرز وثيقة المبايعة وعليها توقيع البائع، وبما أن جانب 
المدعى عليه قد تقوى بالوثيقة وبتصرفه تصرف الملاك في العقار محل النزاع لعشرين سنة ولم 
يعارضه المدعي، وبما أن ذلك يدل على ضعف دعوى المدعي لبقاء العين محل النزاع تحت 
ملكه، ولإقراره بالتوقيع على المبايعة ودعوى التزوير، فقد جرى سؤاله هل عندك بينة على 
تزوير السطر الأخير )أن البيع يشمل أرض )...( (؟ فقال: لا بينة لدي فجرى إفهامه أن له 
يمين المدعى عليه على نفي دعوى التزوير فقال: لا أطلبها ولا أرضاها. وبعرض ذلك على 
المدعى عليه قرر بقوله: إنني مستعد بأداء اليمين على أن الورقة غير مزورة، فبناءً على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، ولدعوى المدعي ورد المدعى عليه بالبينة على المبايعة، وهي نص في 
النزاع مع قرينة تصرف المدعى عليه في الأرض محل النزاع لعشرين سنة وسكوت المدعي 
عنه، وحيث طلب من المدعي البينة على إثبات أن الورقة مزورة فقال: لا بينة لدي. فجرى 
إفهامه أن له اليمين على نفي دعوى التزوير فرفضها المدعي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
)ليس لك إلا يمينه(، لذا فقد حكمت برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه 
الدعوى. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم، كما قرر المدعي عدم قناعته 
وطالب استئنافه بلائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وجرى تسليمه صورة من الحكم. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.
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القضايا الحقوقية  لتمييز  الدائرة الخامسة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩١٠٨٤٨ برقم  تميم  بني  بحوطة 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٥١٨٧٧٧٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، 
بالمحكمة الشيخ )...( برقم ٣٥٢٣٦٩٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ، الخاص بدعوى )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ضد )...(، بشأن خلاف في أرض على 
الصفة الموضحة بالدعوى والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالصك، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه و اللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه 
فضيلته إلى تدوين إفهام الطرفين بأن صك هذه الدعوى لا يفيد الملكية، وكذلك تصحيح ما 
تحته خط في الصك وذلك في الصك وضبطه وسجله. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٨١١٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢ رقم القرار:٣٥٣٥١٠٤٣  

حكلا تبميغاشخصيا-ا إيجارا-ا عقدا لمحيازةا-ا تعلضا منعا طمبا تسائجارها-ا عقارا-ا
حضوريا-اإلزتمابعدماتلاعلض.

تلموتدا)ر2/5(اوا)9ل5/2(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بمنعه من التعرض لحيازته لأربع قطع 
أراض استأجرها من المدعى عليه لاستثمارها بعقد مدته ثماني سنوات، وبعد بناء محلات على 
الأرض وتأجيرها قام المدعى عليه بمضايقته وطالبه بالتنازل عن العقد، كما قام بالتعرض 
للمستأجرين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للجواب عليها ثم تخلف عن 
الحضور، وقد جرى من القاضي الاطلاع على عقد الإيجار المبرم بين الطرفين فوجده طبق ما 
جاء في الدعوى، ونظراً لأن عدم حضور المدعى عليه بعد علمه بموعد الجلسة يعد نكولًا 
عن الجواب، لذا فقد حكم القاضي حضورياً على المدعى عليه بكف يده عن الأرض محل 
يؤثر هذا الحكم في أصل الحق ولا  العقد، على ألا  للمدعي مدة  التعرض  الدعوى وعدم 
يكون دليلًا عليه، وللمدعى عليه إن كان ينازع في أصل الحق أن يتقدم بدعوى مستقلة، ثم 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥٣٨٧٥٩٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٨١١٧
١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ افتتحت الجلسة، وفيها 
حضر )...( سجله المدني )...( بصفته وكيلًا عن المدعي )...( سجله المدني )...( بموجب 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٤/٥/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٦٨١٠١٤ رقم  الوكالة 
التوكيل بحق المطالبة وإقامة الدعاوى والمدافعة والمرافعة وسماع  بشرق الرياض المتضمن 
والتنازل وغير ذلك، وحضر لحضوره  والصلح  والرد عليها والإقرار والإنكار  الدعاوى 
)...( سجله المدني )...( بصفته وكيلًا عن المدعى عليه )...( سجله المدني )...( بموجب 
الوكالة رقم ٣٥١٧٢٠٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ الصادر من كتابة عدل عرقة المتضمن 
والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  وسماعها  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  بحق  التوكيل 
المدعى عليه  لقد استأجر موكلي من  قائلًا:  المدعي وكالة وادعى الأول  وغير ذلك، وقرر 
أربع قطع هي القطعة رقم )...( والقطعة رقم )...( والقطعة رقم )...( والقطعة رقم )...( 
بلوك رقم )...( من المخطط )...( المملوكة للمدعى عليه ومساحتها ٣٠٢٥م الواقعة على 
طريق )...( في حي )...( لمدة ثماني سنوات، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٠/٤/١هـ وتنتهي في 
مائة وسبعون ألف ريال عن كل سنة من سنوات  بمبلغ وقدره  تاريخ ١٤٣٨/٣/٢٩هـ 
الإيجار تدفع على قسطين كل ستة أشهر قسط لغرض البناء على الأرض واستثمارها، وبعد 
قيام موكلي ببناء محلات تجارية أجر المحلات التي بناها وأثناء ذلك قام المدعى عليه أصالة 
إيداع أي مبالغ في حسابه  بينهما وعدم  العقد المبرم  بالتنازل عن  بمضايقة موكلي ومطالبته 
من  المستأجرين  مع  بالتواصل  قام  لطلبه  موكلي  رفض  وبعد  الأجرة،  بخصوص  المصرفي 
وذلك  منها  شيئاً  موكلي  يسلموا  وألا  له  مباشرة  الإجارة  يدفعوا  أن  منهم  وطلب  موكلي 
عبر خطابات أرسلها للمستأجرين؛ لذا أطلب منع المدعى عليه من التعرض لحيازة موكلي 
للعقار أو التعرض للمستأجرين، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى 
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أجاب بقوله: أطلب المهلة للرد على الدعوى، حيث إني لم أستلم صحيفة الدعوى إلا في هذه 
الجلسة وسأحضر جوابي محرراً في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة 
)...( المدونة هويته ووكالته سلفاً ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه ولم يقدم 
أي عذر وقد تبلغ بموعد الجلسة في ضبط الجلسة الماضية عن طريق وكيله، وبناء على الفقرة 
الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى، 
وبسؤال المدعي وكالة عن أصل العقد المبرم بين موكله وبين المدعى عليه أبرز صورة من 
العقد فجرى الاطلاع عليها فوجد مدونا على مطبوعات )...( للاستثمار تضمن ما نصه: 
عقد إيجار أرض إنه في يوم ١٤٣٠/٣/١٩هـ بمدينة الرياض تم الاتفاق بين كل من )...( 
سجله المدني )...(.ويشار إليه بالطرف الأول أو المؤجر و)...(. سجله المدني )...( ويشار 
إليه بالطرف الثاني أو المستأجر اتفقا وهما بحالتهما المعتبرة شرعاً على تأجير الطرف الأول 
 )...( )...( على شارع  والكائنة بحي  نبلغ مساحتها ٣٠٢٥م  التي  الثاني الأرض  للطرف 
بالرياض والمتكونة من أربع قطع متلاصقة بصكين صك رقم )...(. للقطعتين )...( و )...( 
من المخطط )...( بلوك رقم )...( وصك )...( للقطعتين )...( و )...( بنفس المخطط وفقاً 
للمواد التالية:١ - وافق الطرف الأول على تأجير أرضه الموضحة أعلاه إلى الطرف الثاني 
المستأجر برغبة الطرف الثاني في إنشاء مركز صيانة سيارات وقطع غيار. ٢ - فترة الإيجار 
ثمانية سنوات تبتدئ من يوم الأحد ١٤٣٠/٤/١هـ وتنتهي يوم ١٤٣٨/٣/٢٩هـ )...( 
إلخ، الطرف الأول المالك والمؤجر )...( وتوقيع الطرف الثاني المستأجر )...( وتوقيع .ا.هـ 
فبناء على ما تقدم من الدعوى، وما قدمه المدعي من العقد المتضمن استئجار المدعي من 
المدعى عليه الأرض الموصوفة لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ ١٤٣٠/٤/١هـ، وبما أن 
المدعي يطالب بمنع تعرض المدعى عليه لحيازته، وحيث إن عدم حضور المدعى عليه بعد 
أمرت  فقد  ما سبق  يعد نكولًا عن الجواب والناكل مفرط؛ ولجميع  علمه بموعد الجلسة 
العقد  مدة  للمدعي  تعرضه  وعدم  المذكورة  الأرض  عن  يده  بكف  أصالة  عليه  المدعى 
وبذلك حكمت. ولا يؤثر هذا الحكم في أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، وللمدعى عليه 
المائتين من  التاسعة بعد  للمادة  يتقدم بدعوى مستقلة وفقاً  ينازع في أصل الحق أن  إن كان 
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إيداع  المرافعات الشرعية، ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً وسيجري  نظام 
نسخة من الحكم في ملف الدعوى يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٦/٢١هـ، وللمدعى عليه 
الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢هـ، وفي حال عدم 
تقديمه للاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية 

حسب التعليمات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة 
بالرياض برقم ٣٥١٩٥٧٠٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ وبرفقها قرار قضاة  الاستئناف 
١٤٣٥/٧/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٣١٢٩٨١ برقم  الحقوقية  القضايا  لتمييز  السادسة  الدائرة 
المتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن 
بينة على ذلك،  لديه  المدعي وأن  بينه وبين  العقد  تم فسخ  أنه  المدعى عليه ذكر في لائحته 
ولم يجر فضيلته شيئاً نحو ذلك.اهـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني الله وإياهم إلى 
الصواب بأن دعوى المدعي منع التعرض للحيازة والحيازة مبنية على عقد تمليك منفعة لم 
أو نحوه، وإنما ادعى فسخ  بالبطلان من تزوير  بما يعود على أصله  فيه  المدعى عليه  يطعن 
العقد ووفقاً للمادة التاسعة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية التي 
للعين  الانتفاع ولو لم يكن من مالك  فيه ملك  للحيازة داخل  التعرض  منع  أن  تنص على 
نظر  )يكون  الآتي:  على  المذكورة  المادة  لائحة  من  الخامسة  الفقرة  نصت  وقد  كالمستأجر، 
دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها والحكم الصادر فيهما مقتصرا على موضوع 
أن  المادة على  الفقرة الأولى من أصل  ا.هـ وقد نصت  التعرض لأصل الحق(  الحيازة دون 
عليه،  دليلا  يكون  ولا  الحق  أصل  على  يؤثر  لا  الحيازة  باسترداد  أو  التعرض  بمنع  الحكم 
ما  الحال  ا.هـ. وحيث  النظام  أحكام  وفق  القضاء  إلى  يتقدم  أن  الحق  ينازع في أصل  ولمن 
ذكر والمدعى عليه يدفع بأنه تم فسخ العقد بينهما فله التقدم بدعواه إثبات فسخ العقد وفقاً 
لأحكام نظام المرافعات الشرعية، لذا لم يظهر لي سوى ما حكمت به وأمرت بإلحاق ذلك 
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بالصك وسجله ورفعه لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
 ٣٥١٩٥٧٠٧٣ لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٥٧٠٧٣ برقم  المكلف 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / 
 )...( بدعوى /  الخاص  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٤٥٩٢ برقم  المسجل   )...(
الموضحة  الصفة  على  عقار  في  نزاع  بشأن   )...( عن  وكالة   )...( ضد /   )...( عن  وكالة 
بالصك  المذكورة  يده عن الأرض  المدعى عليه بكف  المتضمن حكم فضيلته على  بالصك 
وعدم تعرضه للمدعي مدة العقد وبه حكم. وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه 
قررنا  ١٤٣٥/٧/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٣١٢٩٨١ رقم  قرارنا  على  بناء  والصك  بالضبط 
المصادقة على الحكم بعد الجواب الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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 8لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة النبهانية

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٥٠٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠١ رقم القرار:٣٥٢٢٧٧٣٢  

عقارا-اتدتخلاأملاكا-اطمبارفعاتليداعنهاا-اصكاممكيةاسارياتلمفعولا-اسلتراسقلا
تلخبرتءا-امطابقةاتلصكالمطبيعةا-اإلزتمابلفعاتليد.

تلمادةا)55/ر -2(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليه؛ طالبين رفع يده عن جزء من عقار مملوك لهم آل 
إليهم بالإرث من والدهم، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأن الجزء محل 
الدعوى يقع ضمن أملاك موكله، وقد جرى التحقق من سريان مفعول الصك ومطابقته 
لسجله، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً مطابقة الصك للطبيعة واقتطاع المدعى عليه لجزء 
من مشمول صك المدعين، ونظراً لإقرار المدعى عليه الضمني بوضع يده على الجزء محل 
الدعوى، ولما أبرزه المدعي من صك يفيد تملك مورثهم لذلك الجزء، ولما ورد في قرار قسم 
الخبراء، لذا فقد ثبت لدى القاضي صحة دعوى المدعي وحكم على المدعى عليه أن يرفع 

يده عن الجزء محل الدعوى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الساعة  الجلسة  فتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الدعوى  على  وبناء  النبهانية،  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  لدي   )٠٠ :٠٩(
والمقيدة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  من  المقدمة 
بالمحكمة برقم ٣٤١٣٩٣٤٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ بشأن تداخل عقارات، وفيها 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم  المدعي  حضر 
رقم  ثادج  مركز  رئيس  كتاب  من  ظهر  كما  الجلسة  بموعد  علمه  مع  عنه  وكيلًا  ولا   )...(
بموعد  عليه  المدعى  إبلاغ  تم  أنه  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/١١هـ،  وتاريخ   ١٦٢/٤٠٨/١
الجلسة عن طريق ابنه )...(، وقد مضى الوقت المقرر للجلسة ولم يحضر لا هو ولا وكيل عنه 
المرافعات  نظام  من   ٢/٥٥ للمادة  استناداً  المذكور؛  للسبب  الجلسة  رفعت  ذلك  أجل  من 
الشرعية. وفي الجلسة الثانية حضر المدعي بصفته أصيلًا ووكيلًا عن ورثة والده المحصورين 
بحصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم ١٠ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ المجلد الثاني 
إرثه في زوجته )...( وأولاده  بتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ، وانحصار  فيه وفاة )...(  المثبت 
)...( لا وارث له سواهم، حيث أبرز وكالة صادرة من كتابة العدل الثانية في شرق الرياض 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن   ،٩٤٦٦ جلد  ١٤٣٢/٦/٤هـ  في   ٥٦١٥٣ برقم 
برقم  الرياض  شرق  في  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  ووكالة   )...( رقم  المدني  السجل 
بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن   ٩٤٧٨ جلد  ١٤٣٢/٦/٦هـ،  وتاريخ   ٥٧٣٧٩
السجل المدني رقم )...( ووكالة صادرة من كتابة عدل الخبر الثانية برقم ٢٠٨٣٦ وتاريخ 
١٤٣٠/٧/١هـ جلد ٢٢٤٨ عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وتاريخ   ٥٩٦٣٨ برقم  الرياض  شرق  في  الثانية  العدل  كتابة  من  صــادرة  ووكالة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن   ٩٥٠١ جلد  ١٤٣٢/٦/١٢هـ 
وتاريخ   ٨٥٢٥ برقم  الرياض  شرق  في  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  ووكالة   )...(
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن   ٤٢٦٨ جلد  ١٤٢٨/١/٢٥هـ 
)...( ووكالة صادرة من هذه المحكمة برقم ٣٢ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ جلد ٣٨١ عن 
عدل  كتابة  من  صادرة  ووكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...(
محافظة النبهانية برقم ٣٤٩٢٢٥٧٩ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، عن )...( سعودية الجنسية 
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الدعوى  وإقامة  المطالبة  حق  للمدعي  جعلت  جميعها   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  عليه،  والاعتراض  الحكم  وقبول  فيها  والمرافعة 
بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلًا عن والده )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
 ٣٤٨٩٤٣٦٨ برقم  النبهانية  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( رقم  المدني 
والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعوى  له سماع  أنه  متضمنة  وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ، 
والصلح وقبول الحكم والاعتراض عليه وطلب الاستئناف. فادعى المدعي قائلًا في دعواه: 
إن مورثنا أنا وموكلي والدي )...( يرحمه الله قد خلف لنا من ضمن تركته أرضاً زراعية في 
وتاريخ   ٤٩ رقم  بالفوارة  الشرعية  المحكمة  من  الصادر  بالصك  له  مملوكة   )...( بلدة 
١٣٩١/٣/٢٧هـ المجلد السابع حدودها وأطوالها كما يلي: من الشمال يحدها أرض )...( 
وأرض )...( بطول خمسمائة متر ٥٠٠م، ومن الشرق يحدها السكة التي من نفس الأرض 
فاصلة بينها وبين أرض )...( بطول مائة وخمسين متراً ١٥٠م، ومن الجنوب أرض )...( 
وأرض )...( بطول أربعمائة متر ٤٠٠م، ومن الغرب أرض )...( بطول ثلاثمائة وخمسين 
متراً ٣٥٠م. وقد قام موكل هذا الحاضر معي في المجلس الشرعي والده )...( باقتطاع جزء 
منها من جهة الشرق، لذلك أطلب رفع يده عن ذلك الجزء. فسألته تحرير ما يدعي به بذكر 
أطواله ومساحته فأجاب قائلًا: أطلب مهلة للجلسة القادمة لأتمكن من تحريره فأجبته لطلبه 
وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة الثالثة حضر أطراف القضية وفي الجلسة جرى سؤال 
يقع في  باقتطاعه  عليه  المدعى  قام  الذي  الجزء  إن  قائلًا:  فأجاب  دعواه؟  المدعي هل حرر 
الجزء الشرقي من أصل الملك وحدوده وأطواله ومساحته كما يلي: من الشمال مائة واثنان 
مائة  الشرق  ومن  الملك،  لكامل  الشمالي  الحد  طول  من  ١٨٢.٠٢م  وسنتيان  متراً  وثمانون 
للملك، ومن الجنوب سبعة وأربعون متراً  وخمسون متراً ١٥٠م وهو كامل الحد الشرقي 
وثلاثة وستون سنتيمترا ٤٧.٦٣م من طول الحد الجنوبي لكامل الملك، ومن الغرب بداية 
من الحد الجنوبي باتجاه الشمال بطول واحد وخمسون متراً وثلاثة وثلاثين سنتيمترا ٥١.٣٣م 
سنتيمترا  وتسعين  متراً  وتسعين  وسبعة  مائة  بطول  الملك  داخل  يساراً  الحد  ينكسر  ثم 
١٩٧.٩٠م وينتهي عند الحد الشمالي لكامل الملك بحيث يكون طول هذا الحد إجمالًا مائتين 
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وتسعة وأربعين متراً وثلاثة وعشرين سنتيمترا ٢٤٩.٢٣م، ويحده باقي الصك ومساحته 
الإجمالية ستة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة أمتار وخمسة وثلاثين سنتيمترا مربعاً ١٦٨٠٥.٣٥م٢، 
لذلك أطلب رفع يده عن هذا الجزء، هذه دعواي. كما جرى الاطلاع على الخطاب الوارد 
من رئيس محكمة الفوارة برقم ٣٤٢٥٩٩٦٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، ونصه: إشارة 
عن  الإفادة  طلبكم  بشأن  ١٤٣٤/١١/١١هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٧٦٦١٩ رقم  خطابكم  إلى 
سريان الصك رقم ٤٩ وتاريخ ١٣٩١/٣/٢٧هـ والذي باسم المواطن )...( عليه نفيدكم 
تم عرض دعوى  ذلك  بعد  يلغيه.اهـ.  ما  يطرأ على سجله  ولم  المفعول  الصك ساري  بأن 
المدعي على وكيل المدعى عليه فأجاب قائلًا: إن ما يدعي به المدعي أصالة ووكالة من أن 
ملك  الدعوى  محل  والجزء  صحيح،  غير  فهذا  مورثهم  صك  من  جزءاً  اقتطع  قد  موكلي 
فأجبته  القادمة  الجلسة  في  لإحضاره  إمهالي  وأطلب  ذلك  يثبت  ما  موكلي  ولدى  لموكلي، 
لطلبه، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة الرابعة حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه 
ولا وكيله مع علمه بموعد الجلسة، وحيث قد جرت الكتابة لرئيس المحكمة العامة ببريدة 
رقم  المعاملة  كامل  إليكم  نصه:  بما  ١٤٣٣/٨/٢١هـ  وتاريخ   ٦٨٦ رقم  بالخطاب 
١٠٤٢/٤٠٨ في ١٤٣٢/٤/١٥هـ المتعلقة بدعوى الوكيل )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( عن ورثة والده )...( بشأن التداخل الحاصل بين الصك الصادر 
من محكمة الفوارة برقم ٤٩ في ١٣٩١/٣/٢٧هـ، الخاص بملك مورثهم الواقع في بلدة 
)...( وبين الأرض الزراعية التي يدعي ملكيتها )...(، حيث وجد من ضمن أوراق المعاملة 
عدد من الرسوم المعمولة من قبل الجهات التي خرجت لتطبيق الصك المشار إليه من ذلك. 
رقم  المعاملة  ضمن   ٣٠ اللفة  على  الموجود  ١٤٢٠/٧/٢٢هـ  بتاريخ  المعد  الرسم  أولًا: 
المعاملة  لأصل  والمضمومة  المنطقة  إمارة  من  الواردة  ١٤٢٢/١٠/٢١هـ،  في   ٢٤٦٧١
وكذلك المحضر المرفق على اللفة ٥١ والرسم الموجود على اللفة ٦٥ من ذات المعاملة. ثانياً: 
اللفة ٣٠ والرسم  المرفق على  بتاريخ ١٤٢٣/١٠/١٤هـ  النظر  المعد من قبل هيئة  الرسم 
المعد من قبل مساح بلدية النبهانية المرفق على اللفة ١٠ ضمن المعاملة رقم ١٠٤٢/٤٠٨ في 
النبهانية  بلدية  قبل مساح  المعد من  الرسم  ثالثاً:  المحافظة.  الواردة من  ١٤٣٢/٤/١٥هـ 
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المرفق على اللفة ٧٣ ضمن أوراق المعاملة رقم ٤٠٥/٤٠٨ في ١٤٢٩/٢/٢٩هـ الواردة 
من المحافظة والمضمومة للمعاملة عليه نأمل من فضيلتكم إحالة المعاملة إلى هيئة النظر في 
بيان  مع  الصك  ومساحة  وأطوال  لحدود  منها  المطابق  وتحديد  للموقع  للخروج  المحكمة 
درجات الزوايا وإحداثياتها وإبداء المرئيات حول ما يمكن دخوله من تلك الإفراغات في 
التداخل الحاصل وإنهاء القضية.اهـ. فورد  ليتسنى على ضوئه نظر ذلك  مشمول الصك، 
الجواب من رئيس المحكمة العامة ببريدة بالخطاب رقم ٣٣/١٦٠٤٥٩٤ في ١٤٣٤/٤/٨هـ 
برقم  لدينا  المقيد  إلى خطاب فضيلتكم رقم ٦٨٦ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١هـ  إشارة  نصه: 
٣٣/١٦٠٤٥٩٤ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٨هـ، المرفق به المعاملة المتعلقة بالإشكال الحاصل 
ورثة  عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كل  بين 
و)...( التداخل الحاصل بين الصك الصادر من محكمة الفوارة برقم ٤٩ في ١٣٩١/٣/٢٧هـ 
ملكيتها  يدعي  التي  الزراعية  الأرض  وبين   )...( بلدة  في  الواقع  مورثهم  بملك  الخاص 
في  المحرر  المرفق  قرارهم  وردنا  بالمحكمة  الخبراء  لقسم  المعاملة  بإحالة  أنه  نفيدكم   ،)...(
١٤٣٤/٣/٢٨هـ. وبالاطلاع عليه وجد نص الحاجة منه: أنه في يومي الثلاثاء والأربعاء 
الموافقين ١٧ و ١٤٣٤/٣/١٨هـ تم وقوف هيئة النظر ومهندس المحكمة على الموقع على 
الطبيعة بحضور الطرفين )...( و )...(. حيث قام )...( المذكور بالتعريف على أركان صكه 
الأربعة على الطبيعة، ومن ثم تم التطبيق للصك، وتبين أن الرسم المعد من قبل هيئة النظر 
بتاريخ ١٤٢٣/١٠/١٤هـ المرفق على اللفة ) ٣٠( هو الصحيح، حيث إن الرسم المعد من 
قبل مساح بلدية النبهانية المرفق باللفة ١٠غير مطابق للصك، حيث تم رسم طول الحدين 
بالأطوال  انعطافات  به  يوجد  لا  والصك  بالأطوال  انعطافات  وجود  مع  والغربي  الشمالي 
باللفة ٧٣ غير مطابق للصك، حيث يوجد به انعطافات أيضاً بالحد  كذلك الرسم المرفق 
الشمالي والحد الغربي وقد تم إعداد رفع مساحي جديد مع إعداد صورة جوية لكامل الموقع 
التطبيق  من  تبين  وقد  الطبيعة،  عليه على  لما عرف  طبقاً  المدعي  صك  موقع  عليه  موضحاً 
وجود الملاحظات التالية: ١ - اختلاف موقع الشارع بعد السفلتة عن موقعه الذي أوضحته 
بتاريخ ١٤٢٣/١٠/١٤هـ حيث تم رسمه في السابق كطريق  النظر بقرارها السابق  هيئة 
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ترابي مستقيم ولكن بعد السفلتة صار به انعطافات كما هو موضح بالرفع المساحي الجديد 
والصور الجوية مما ترتب عليه زيادة المساحة التي شرق الشارع والتي يذكر )...( أنها داخل 
صكه، ويدعي ملكيتها المدعى عليه )...( لتصبح ١٦٨٠٥٫٣٥ متر مربع وهي الموضحة 
باللون الأحمر وأطواله كما يلي: من الشمال: بطول ١٨٢٫٠٢ متراً ومن  على الرسم المرفق 
الجنوب: بطول ٤٧٫٦٣ متراً ومن الشرق: ١٥٠ متراً ومن الغرب: يبدأ من الشمال باتجاه 
الجنوب الشرقي بطول ١٩٧٫٩٠ متراً ثم يعتدل نحو الجنوب بطول ٥١٫٣٣ متراً. ٢ - 
تبين وجود عقم قديم داخل المساحة التي عرف عليها المدعي وهذا العقم أوقفنا عليه المدعى 
عليه و يبعد هذا العقم عن الركن الجنوبي الغربي على الحد الجنوبي بمسافة ٢٣٣ متراً ويذكر 
المدعى عليه أن هذا العقم هو نهاية صك )...( من الشرق وهو الموضح على الصورة الجوية 
الشمالي والمسجد والمدرسة  الشارع  السابق أن  بالقرار  باللون الأصفر. ٣ - تبين كما ذكرنا 
المفرغة من صك المدعي يقعن خارجاً عن موقع الصك. ٤ - إحداثيات الأركان الأربعة 
التي عرف عليها المدعي وأفاد بأنها أركان صكه والتي تم التطبيق بموجبها ما يلي: الركن 
الجنوبي  الركن  و   )...( الشرقي  الإحداثي  و   )...( الشمالي:  الإحداثي  الشرقي:-  الشمالي 
الغربي:-  الشمالي  والركن   )...( الشرقي  الإحداثي  و   )...( الشمالي:  الإحداثي  الشرقي:- 
الإحداث  الغربي:-  الجنوبي  والركن   )...( الشرقي  والإحداثي   )...( الشمالي:  الإحداثي 
الشمالي )...( و الإحداث الشرقي كما عرف المدعي على بئر داخل ملكه وإحداثيات البئر كما 
يلي:- الإحداثي الشمالي: )...( الإحداثي الشرقي: )...( هذا ما تم التوصل إليه عضو قسم 
الخبراء )...( توقيعه عضو قسم الخبراء )...( مهندس المحكمة )...(.اهـ. وحيث قد تم 
إعادة كامل المعاملة وتقرير هيئة الخبراء لرئيس المحكمة العامة ببريدة برقم ٣٤١٧٣٩٣٨١ 
في ١٤٣٤/٧/١٨هـ بما نصه: نأمل بعد اطلاع فضيلتكم إحالة ذلك التقرير وكامل المعاملة 
لهيئة الخبراء لإيضاح المساحة الإجمالية لكامل الصك مع بيان الطريق الوارد ذكره في الصك 
) السكة( الذي أشار إليه المنهي في حينه وجعله فاصلًا بين ملكه وملك جاره من الشرق 
)...( قائمًا وما طوله وعرضه ومساحته الإجمالية وما صافي مساحة العقار بعد خصم مساحة 
هذا الطريق.اهـ. فورد جواب فضيلته بالخطاب رقم ٣٤١٧٣٩٣٨١ في ١٤٣٤/٨/١هـ 
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جاء فيه نفيدكم بأنه بإحالة المعاملة لقسم الخبراء بالمحكمة وردنا قرارهم المرفق المحرر في 
تبلغ  للصك  الإجمالية  المساحة  أن  نصه:  ما  فيه  وجد  عليه  وبالاطلاع  ١٤٣٤/٨/١هـ، 
الوارد  الطريق  أما  بالصك  المذكورة  الأطوال  واقع  من  مربعاً وذلك  متراً   ١٠٦٧٥٣٫٢٧
المنهي في حينه وجعله فاصلًا بين ملكه وملك  إليه  أشار  الذي  السكة(   ( الصك  ذكره في 
جاره من الشرق )...( فحسب الأطوال المذكورة بالصك، فهو ليس قائمًا على الطبيعة، أما 
حسب  الصك  موقع  يخترق  إسفلت  طريق  فهو  الحاضر  بالوقت  بالطبيعة  القائم  الطريق 
الأطوال المذكورة فيه وحسب ما هو موضح بالرسم المرفق والصورة الجوية المرفقة ومساحة 
طريق الإسفلت القائم تبلغ ٢٤٩٩ م٢ هذا ما تم التوصل إليه. عضو قسم الخبراء )...( 
توقيعه عضو قسم الخبراء )...( مهندس المحكمة )...(.اهـ. ولانتهاء وقت الجلسة رفعت. 
وفي الجلسة الخامسة حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه مع تبلغ وكيله ابنه 
وتاريخ   ٤/٤٠٨/١ رقم  ثادج  مركز  رئيس  بخطاب  المرفق  إقراره  من  يتضح  كما   ،)...(
بتاريخ  إقرار  نصه:  وهذا  الجلسة  بموعد  تبليغه  تم  أنه  فيه  جاء  الذي  ١٤٣٥/١/١٠هـ 
ما جاء بخطاب  ثادج واطلعت على  أنا )...( أحضرني رئيس مركز  نعم  ١٤٣٥/١/٨هـ 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة النبهانية برقم ٣٥٥٢٠٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ بشأن 
عليه  صباحاً،  العاشرة  الساعة  ١٤٣٥/١/٢١هـ  الأحد  يوم  الجلسة  بموعد  حضوري 
جرى  وعليه  المحدد  بالموعد  بالحضور  الله  بمشيئة  أقوم  وسوف  ذلك  تبلغت  بأني  أفيدكم 
في  الحكم  المدعي  طلب  وفيها  يحضر  لم  ذلك  ومع  توقيعه.اهـ.   )...( بذلك  المقر  التوقيع 
القضية فسألته هل لديه ما يضيفه إلى أقواله؟ فأجاب قائلًا: ليس لدي سوى ما أدليت به بعد 
ذلك قفل باب المرافعة. هذا ولكل ما تقدم من الدعوى والإجابة التي أقر فيها وكيل المدعى 
عليه ضمناً بأن الجزء الذي يدعي به المدعي تحت يد موكله ولما أبرزه المدعي من صك يفيد 
تملك مورثهم للجزء محل الدعوى، وأنه داخل ضمن مشمول ذلك الصك كما ورد في قرار 
هيئة النظر التي قامت بتطبيق صك كامل الملك، واتضح لها بأن المدعى عليه قد اقتطع جزءاً 
ـــ من محتوى الصك رقم ٤٩ وتاريخ ١٣٩١/٣/٢٧هـ الصادر من محكمة الفوارة البالغ 
وعشرين  وسبعة  مربعاً  متراً  وخمسين  وثلاثة  وسبعمائة  آلاف  وستة  مائة  الإجمالية  مساحته 
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سنتيمتر مربعاً ١٠٦٧٥٣٫٢٧م٢ المملوك للمدعي وموكليه ـــ مطابق لما أنهى به المنهي، 
وعليه فقد ثبتت لدي دعوى المدعي تجاه المدعى عليه من أجل ذلك قضيت بأن على المدعى 
عليه )...( أن يرفع يده عن الجزء محل الدعوى وحدوده وأطواله كما يلي: من الشمال مائة 
واثنان وثمانون متراً وسنتيان ١٨٢.٠٢م من طول الحد الشمالي لكامل الملك، ومن الشرق 
للملك، ومن الجنوب سبعة وأربعون  مائة وخمسون متراً ١٥٠م وهو كامل الحد الشرقي 
متراً وثلاثة وستون سنتيمترا ٤٧.٦٣م من طول الحد الجنوبي لكامل الملك، ومن الغرب 
سنتيمتر  وثلاثين  وثلاثة  متراً  وخمسين  واحد  بطول  الشمال  باتجاه  الجنوبي  الحد  من  بداية 
٥١.٣٣م ثم ينكسر الحد يساراً داخل الملك بطول مائة وسبعة وتسعين متراً وتسعين سنتيمتر 
١٩٧.٩٠م وينتهي عند الحد الشمالي لكامل الملك بحيث يكون طول هذا الحد إجمالًا مائتين 
ومساحته  الصك  باقي  ويحده  ٢٤٩.٢٣م  سنتيمترا  وعشرين  وثلاثة  متراً  وأربعين  وتسعة 
الإجمالية ستة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة أمتار وخمسة وثلاثون سنتيمتر مربعاً ١٦٨٠٥.٣٥م٢. 
هذا ما ظهر لي وبه حكمت. والله أعلم وأحكم. وبه يعتبر الحكم بحق المدعى عليه حضورياً 
استناداً لما نصت عليه المادة ١/٥٥ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وبذلك 

انتهت هذه الجلسة الساعة ١١:٠٠ من يوم الأحد ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

في يوم الاثنين ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ الساعة ٠٩:٤٥ فتحت الجلسة الثامنة لدي أنا )...( 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة النبهانية وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المعاملة  المدعى عليه )...(، حيث جرى الاطلاع على  الوكيل عن والده  المدني رقم )...( 
وتاريخ   ٣٤١٣٩٣٤٧٥ برقم  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  رئيس  من  لنا  المعادة 
١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ المقيدة لدينا برقم ٣٤١٣٩٣٤٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ المرفق 
بها قرار أصحاب الفضيلة رقم ٣٥١٧٣٠٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ وهذا نصه اطلعنا 
نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة 
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 ٣٤١٣٩٣٤٧٥ برقم   )...( الشيخ  النبهانية  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
بقية ورثة والده ضد  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ الخاصة بدعوى )...( أصالة ووكالة عن 
)...( بشان المطالبة برفع يد المدعى عليه عن الجزء الذي اقتطعه من ملكهم المرفق بها الصك 
الصادر من فضيلته المسجل برقم ٣٥١٢٥٤٣٤ بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ المتضمن أنه ثبت 
لديه دعوى المدعي تجاه المدعى عليه وقضى بأن على المدعى عليه أن يرفع يده عن الجزء محل 
الدعوى، كما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة لوحظ الآتي: أولًا: يوجد سقط مخل بالسياق في السطر الأول من الصفحة 
الرابعة من الصك فيلزم إلحاقه ليتم سياق العبارة. ثانياً: لم يسأل فضيلته المدعى عليه وكالة 
هل لديه صك تملك ليتم تطبيقه على الطبيعة؟. ثالثاً: لائحة الاعتراض لم تقيد بقيد المحكمة 
رسمياً بتاريخ تقدمها. رابعاً: لم يدون فضيلته في الضبط تاريخ تسليم نسخة الحكم للمدعى 
يلحق  النظامية للاعتراض ولم  المدة  قدمها في  اعتراضه، وهل  تقديمه لائحة  وتاريخ  عليه 
يلزم نحوه وإلحاق ما يجريه  ما  اللائحة. لملاحظة ما ذكر وإجراء  به على  بالضبط ما شرح 
ختمه   )...( استئناف  قاضي  الموفق،  والله  المعاملة.  إعادة  ثم  وسجله  والصك  بالضبط 
وتوقيعه.اهـ.  ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه،  ختمه   )...( استئناف  قاضي  وتوقيعه، 
أقر  ثانياً: إن وكيل المدعى عليه قد  العبارة المطلوبة.  وإجابة لذلك أقول: أولًا: تم إضافة 
في لائحته الاعتراضية بقوله: ) ٤ - الأرض التي يدعي )...( أن موكلي اقتطع جزءاً منها 
اتضح لموكلي بعد البحث أنها حكومية )...( و هذا إقرار منه بأن موكله لا يملك محل النزاع؛ 
ومع ذلك جرى سؤاله هل لدى موكله صك تملك ؟ فأجاب قائلا: لا يوجد لدى موكلي 
أي صك. ثالثاً: لقد تم إجراء المنصوص عليه في المادة ١/١٨١ من نظام المرافعات الشرعية 
المرفقة  الضبط  صورة  من  يتضح  كما  الاعتراضية،  عليه  المدعى  لائحة  تسلم  عند  حينه  في 
رقم ٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ. رابعاً: لقد تم تسليم وكيل المدعى عليه نسخة الحكم 
كما يتضح من صورة الضبط رقم ٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، المرفقة والتي قد تكون 
الإجابة على ملاحظات أصحاب  المعاملة في حينه. وبذلك تمت  بعث  سقطت سهواً عند 
الفضيلة، ولا زلت على ما حكمت به، وبذلك انتهت هذه الجلسة الساعة ١٠:٠٠ من يوم 
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آله وصحبه. حرر في  نبينا محمد وعلى  الله وسلم على  الاثنين ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، وصلى 
١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
النبهانية  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
 )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ،  وتاريخ   )٣٤١٣٩٣٤٧٥( برقم   )...( الشيخ 
أصالة ووكالة عن بقية ورثة والده ضد )...(؛ بشأن المطالبة برفع يد المدعى عليه عن الجزء 
الذي اقتطعه من ملكهم، المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجل برقم )٣٥١٢٥٤٣٤( 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، المتضمن أنه ثبتت لديه دعوى المدعي تجاه المدعى عليه وقضى 
بأن على المدعى عليه أن يرفع يده عن الجزء محل الدعوى، كما هو مدون ومفصل فيه الملاحظ 
قرارنا  بناءً على  بالضبط والصك  به فضيلته وألحقه  ما أجاب  عليه سابقاً. وبالاطلاع على 
رقم )٣٥١٧٣٠٤٩( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، قررنا التصديق على الحكم بعد الإجراء 

الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 9لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٥٩١٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٨ رقم القرار: ٣٥١٦٢٣٢٢ 

عقارا-اتدتخلاأملاكا-اطمبارفعاتليدا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتطبيقاصكياتلممكيةا-اعدما
تلنظلا-ا تلنزتعا-اشهادةاشهوداعدولا-اصرفا تلقاضياعلىامحلا تدتخلا-اوسوفا وجودا

تعترتضاعلىاحجةابعداتكاقابهااتلقطعية.

ر-اشهادةاتلشهود.
2-اسلتراأهلاتلخبرة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً رفع يدهم عن الجزء المتداخل من صكهم 
مع ملكه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أنكروا صحتها، وقد ورد قرار قسم 
الخبراء بعد تطبيق صكي العقارين متضمناً عدم وجود تداخل بين العقارين، ثم قام القاضي 
بالوقوف على محل النزاع بحضور الطرفين ومعاينته، كما أحضر وكيل المدعى عليهم شاهدين 
معدلين شرعاً فشهدا بما يؤيد صحة جوابه، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى 

المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء 
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على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٣٦٥٩١٤٢ 
وتاريخ   ٣٣٢٠٤٠١٩٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/١٦هـ،  وتاريخ 
١٤٣٣/١١/١٦هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٠ :٠٩(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى 
على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل عن )...( 
وتاريخ   )...( برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
بالمدينة  الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  ١٤٣٣/١٢/٢١هـ، وعن )...( بموجب 
المنورة برقم ٣٣٤٥٩٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢١هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم ٣٣٤٥٩٦١٥ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢١هـ وعن 
المنورة برقم  بالمدينة  الثانية  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  )...( و)...( و)...( بموجب 
٥١٩٩٥ وتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٦هـ، والوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بالرياض برقم ٥٢٣٦٤ وتاريخ ١٤٣٠/٧/٤هـ وعن )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم ٤٠٧٨٣ وتاريخ ١٤٣٠/٧/٤هـ وعن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم ٤٠٨٢٦ وتاريخ 
١٤٣٠/٧/٤هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة 
برقم ٥٩٢٢٨ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٣هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم ٥٩٢٢٥ وتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٣هـ وعن )...( بموجب 
وتاريخ   ٣٣٠٥٠٥٠٠٤٢٨٩ برقم  الباطن  حفر  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
١٤٣٠/٧/١٣هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة 
الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( والوكيل عن  وتاريخ ١٤٣٠/٧/٤هـ  برقم ٤٠٧٧٣ 
كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم ٥١٩٩٥ وتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٦هـ وجميع الوكالات 
تخول له حق المرافعة والمدافعة وإقامة الدعاوى والرد عليها والاستلام والتسليم فيما يخص 
تركة )...( قائلًا في دعواه عليه: )إن مورث هذا الحاضر وموكليه )...( قد قام بالاعتداء على 
ملكي الواقع في )...( المحدود يمناً )...( وشاماً )...( وشرقاً نكيب )...( ومنه الباب وغرباً 
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ملك ورثة )...( وهو صك بحدود وبدون ذرعة والآيل لي بالإرث من والدي الذي كان 
برقم ١/١٩٥ وتاريخ ١٣٥٥/٧/٥هـ  المحكمة  الصادرة من هذه  يملكه بموجب الحجة 
على  يده  ووضع   )...( نكيب  شرقاً  المحددة  المزرعة  من  الشرقية  الجهة  على  اعتدى  حيث 
تقدمت  أن  سبق  وقد  فيها،  نخيل  وغرس  بزراعتها  وذلك  ملكي  من  وجزء   )...( الطريق 
 ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  لدى فضيلة  المحكمة عام ١٣٨٥هـ  بدعوى عليه في هذه 
وجلسنا لديه عدة جلسات حتى عام ١٣٨٧هـ ثم أحيل فضيلته للتقاعد ولم يباشر خلف له 
عام  ثم علمت  المكرمة،  مكة  لظروف عملي في  القضية  متابعة  انشغلت عن  ثم  مدة طويلة 
١٤٢٦هـ بعد أن تقدمت بدعوى على الجار الغربي لتدخله في ملكي إن مورث المدعى عليهم 
وتاريخ   ٩/٤٥ برقم   )...( الشيخ  فضيلة  سلفكم  من  الموقع  على  حجة  استخرج  قد 
الجزء  عن  عليهم  المدعى  يد  رفع  أطلب  لذا  الدعوى؛  بهذه  فتقدمت  ١٣٩١/٨/٢٢هـ 
المتداخل في صكهم مع بلادي والتهميش على الحجة بذلك(، هذه دعواي. فجرى سؤال 
المدعي عن مقدار الجزء المتداخل مع ملكه من صكهم فقال: )إنه في الجهة الشرقية من بلادي 
وسبعة  مائة  قرابة  وبطول  الغرب  إلى  الجنوب  إلى  الشمال  من  متراً  وعشرين  ثمانية  وبعرض 
وسبعين متراً من الشرق إلى الغرب، ومساحة الجزء المعتدى عليه هي ألفان وخمسمائة وتسعة 
عشر متراً وأربعة وثلاثون سنتيمتراً وذلك وفق الكروكي الصادر من مكتب )...(، وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي من أن مورثنا قد اعتدى على جزء من 
بلاده فغير صحيح فلم يعتد على ذلك والنكيب الذي يحد بلاده من الشرق لم يتجاوزه مورثنا 
وهو الحد الفاصل بين ملكنا الآيل لنا من مورثنا وبين ملكه وهو باق للوقت الحاضر، وما 
ذكره من أن موضع النكيب يدخل في بلادنا بالطول الذي ذكر فهذا غير صحيح، وما طلبه 
من رفع اليد فنحن غير مستعدين به لأنه ملكنا منذ مدة طويلة وهو محيا بالنخل وفيه بئر، وقد 
سبق أن تقدم بدعوى قبل أكثر من خمسين سنة ثم تركها، ولو كان له حق لما ترك دعواه طوال 
ومورث  ذكرته،  ما  الصحيح  قال:  المدعي  على  ذلك  وبعرض  أجاب.  هكذا  الماضية،  المدة 
المدعى عليهم قد اعتدى على الجزء الشرقي من ملكي المحدود شرقاً بالنكيب ومنه الباب 
عند  حدي  أن  على  يدل  ما  العام،  الشارع  من  إلا  شرقاً  استطراق  يوجد  ولا  والاستطراق 
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العام، ولم يكن يوجد مكان محدد للنكيب، وإنما كان هناك عدة أماكن يوضع فيها  الشارع 
النكيب وهي التربة الزائدة في الأرض، حيث كان توضع في عدة أماكن في الأرض مرة في 
الجهة الشرقية ومرة في الجهة الغربية أو غيرها من الجهات حسب المقتدر عليه، فجرى إفهامه 
بأن ملكه قد حدد شرقاً بالنكيب ولا يحدد بشيء إلا وهو واضح ومحدد وله معالمه ولا يحدد 
بشيء غير موجود سابقاً، فقال: إنه لا يوجد نكيب في الجهة الشرقية وإنما النكيب يوضع في 
أقرب جهة، وقد وضع في بلادي في الجهة الجنوبية أما شرقاً فلا يوجد نكيب، هكذا أجاب. 
يليها شرقاً أرض مرتفعة  ثم  نازلة  البلاد  بأنه قد كانت  وبمناقشته أصر على ذلك وأضاف 
سبخة لا تزرع في الجهة الشرقية ثم الاستطراق الذي نأتي معه للبلاد، ولم يكن يوجد نكيب 
في تلك الجهة الشرقية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: النكيب الذي يحدد 
به المدعي شرقاً موجود على الطبيعة ولم يتجاوزه مورثنا، وهو الحد الفاصل بيننا وبينه وهو 
نكيب قديم ومشهور واسمه نكيب )...( ولا يزال على وضعه القديم، وأطلب الوقوف على 
الموقع  للوقوف على  الخبراء  لقسم  الكتابة  قررت  فقد  لذا  أجاب.  منه، هكذا  والتأكد  ذلك 
والتأكد مما ذكره الطرفان، ومن وجود النكيب الذي يحدد به الطرفان وهل تجاوزه المدعى 
عليه؟ رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وقد وردتنا إفادة قسم الخبراء رقم 
بحضور  الموقع  على  بالوقوف  أنه  المتضمنة  ١٤٣٤/٢/٦هـ  وتاريخ   ٣٣/٢٠٤٠١٩٣
الطرفين، وبتطبيق صك المدعي رقم ١/١٩٥ في ١٣٥٥/٧/٥هـ وصك المدعى عليه رقم 
٩/٤٥ في ١٣٩١/٨/٢٢هـ، على الطبيعة تبين لنا أن صك المدعي توجد به حدود بلا ذرعة 
ويحدد شرقاً بالنكيب وهذا الحد مطابق للطبيعة أما صك المدعى عليه فهو مطابق ويحدد غرباً 
به  يحدد  الذي  المذكور  النكيب  وبعده  غرب  من  الطبيعة  حسب  صغير  فراغ  ويوجد   )...(
صك المدعي من شرق، ولهذا فإنه لا يوجد تداخل بين الطرفين حسب الحدود المذكورة علمًا 
بأن ذرعة صك المدعى عليه تبعد عن النكيب المذكور شرقاً، وفي نظرنا أن دعوى المدعي في 
مساح  و   )...( الخبراء  قسم  من  عضو  الموقع  يحفظكم.  والله  لنا.  ظهر  ما  هذا  محلها،  غير 
المحكمة )...(. وبعرض ذلك على الطرفين قال المدعي: لا أوافق على ما جاء في قرار قسم 
الخبراء؛ لأن المراد بالنكيب هو حد الملك وليس التراب المرتفع، ولذا ذكر أن منه الباب ما 
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يدل على أنه يصل إلى الشارع العام ولا يوجد نكيب عندي شرقاً وإنما الأرض عالية وحولها 
تراب وليست هي المقصودة بالنكيب، وإنما المقصود بالنكيب هو حدي شرقاً مهما بلغ ومنه 
الصحيح،  قرار قسم الخبراء هو  ما جاء في  إن  المدعى عليه:  قال  الباب، هكذا أجاب. كما 
والنكيب موجود على الطبيعة كما ذكروا وهو ممتد أمام الأملاك الأخرى المجاورة له وتقف 
جميع الأملاك عنده وليس بين ملكنا وملكه فقط ولم يعتد عليه أحد، وكانت الدواب تستطرق 
معه لكن بعد حدوث طريق في الجهة الغربية تمر معه أعمدة الكهرباء أصبح هذا النكيب لا 
يستخدم في الاستطراق ولا يزال موضعه باقياً، وإنكار المدعى عليه للنكيب المذكور في صكه 
وتناقضه مع ما جاء في صكه دليل على عدم صحة دعوى المدعي ومحاولته تجاوز حده إلى 
الصك  على  الاطلاع  جرى  ثم  أجاب.  هكذا  دعواه،  عن  النظر  صرف  أطلب  غيره.  ملك 
أن  إثبات  المتضمن  ١٣٥٥/٠٧/٠٥هـ  وتاريخ   ١/١٩٥ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
بنكيب )...( وغرباً ملك  الكائنة )...( المحدودة )...( وشاماً )...( وشرقاً  قطعة الأرض 
)...( مع مالها من الشرب هو ملك )...( من مدة تزيد على عشرين سنة بلا معارض ولا 
منازع، ثم بعد موتها آلت لورثتها ابنيها )...( عليه بشراء )...( جميع ما آل للمذكورين من 
والدتهما، وصدر بذلك صك مؤرخ في ١٣٥٥/٠٨/٠٩هـ بعدد ٢٥٤ ولم يذكر فيه ذرعة، 
ذكر في  كما  فوجد  المدينة  كتابة عدل  من  الصادر  إليه  المشار  الصك  الاطلاع على  كما جرى 
المدينة  التهميش، وقد جرى الاستفسار عن سريان مفعوله فوردنا الجواب من كتابة عدل 
كما  المفعول،  ساري  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٦٨٦٢٢٩ برقم 
وتاريخ   ٩/٤٥ برقم   )...( الشيخ  سلفنا  من  الصادر  الصك  على  الاطــلاع  جرى 
١٣٩١/٠٨/٢٢هـ المتضمن إثبات تملك )...( لكامل البلاد الكائنة بمنطقة )...( المحدودة 
قبله بعضاً بجبل )...( وبعضاً بالشارع ومنه الباب والاستطراق وشمالًا بعضاً البلاد )...( 
فيه  والمثبت   ،)...( )...( وغرباً  بلاد  بينهما وبين  فاصل  بيضاء وشرقاً شارع  أرض  وبعضاً 
ذرعة البلاد والمصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم ٢٤١٨ وتاريخ ١٣٩١/١١/٠٩هـ ثم 
همش عليه بتاريخ ١٤١٣/٠٤/٠٢هـ بتعديل الذرعة بالنقص، لتكون من الجهة القبلية من 
شرق إلى غرب بميل شديد شمال خمسين متراً وعشرين سم ثم يعتدل تسعة عشر متراً وثمانين 
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سم ثم خرجه قبله ستة أمتار وخمسين سم ثم يستقيم ثمانية وثمانين متراً وثلاثة وعشرين سم 
وشمالًا من شرق إلى غرب خمسة وثلاثين متراً وتسعين سم ثم ينحدر جنوباً قليلًا تسعة عشر 
متراً وثمانية وأربعين سم ثم دخلة إلى جنوب ستة أمتار وعشرين سم ثم يعتدل مائة وأربعة 
أمتار وستة وثلاثين سم وشرقاً من قبله إلى شمال تسعة أمتار وخمسة وسبعين سم ثم يميل 
لغرب ثمانية وعشرين متراً وعشرة سم ثم يميل لغرب أكثر ثلاثين متراً وخمسة وأربعين سم 
ثم يعتدل شمالًا تسعة وأربعين متراً وثمانين سم ثم بميل خفيف لغرب سبعة وثلاثين متراً 
وتسعين سم ثم بميل خفيف لغرب خمسين متراً ثم يعتدل أربعة وعشرين متراً وعشرين سم 
ومن الجهة الغربية من قبله إلى شمال ثلاثة وثلاثين متراً وواحد وتسعين سم ثم بميل خفيف 
لغرب ثلاثة عشر متراً وثلاثة سم ثم دخلة إلى جهة الشرق ثلاثة وثلاثين متراً واثنين وعشرين 
سم ثم يتجه شمالًا يميل غرب قليلًا اثنين وخمسين متراً وتسعة وثمانين سم ثم ينحدر غرباً 
يتجه  ثم  أربعين متراً وثلاثة سم  يعتدل غرباً  ثم  اثنى عشر متراً وتسعة وثمانين سم  خرجه 
ألفاً وتسعمائة  اثنان وثلاثون  الكلية  والمساحة  وأربعين سم  وثمانية  اثنين وثمانين متراً  شمالًا 
واثنان وثمانون متراً وواحد وأربعون بالمائة من المتر، وعند هذا الحد ثم رفعت الجلسة للتأمل. 
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقد جرى الوقوف على موضع النزاع بحضور الطرفين وتم 
الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  الله  الحمد  ونصه:  بالمعاملة،  المرفق  المحضر  تدوين 
١٤٣٤/٠٤/١٥هـ، تم الوقوف مع كاتب الضبط والطرفين على النزاع، وتم سؤال المدعي 
عن ملكه فأشار إلى أرض بيضاء يحدها سور مقام من الجار الشمالي والجار الغربي، أما من 
الجهة الجنوبية فمحددة بأشجار وبسلك شائك يليه البعض طريق بعرض من خمسة عشر متراً 
إلى عشرين متراً تمر به أعمدة كهرباء يليه حوش قائم، والبعض أرض بيضاء وقال: أن ملكي 
يمتد شرقاً إلى الطريق العام بما في ذلك الجزء المعتدى عليه من قبل المدعى عليه، والمحتوي 
على نخل كثير يرتفع بعضه إلى قرابة خمسة أمتار، فجرى سؤاله عن النكيب الذي يحدد به 
شرقاً فقال: إنه لا يوجد نكيب يحدد بي شرقاً وإنما حدي الطريق وحدود البلدان عادة في هذه 
المنطقة يقال من المسقى إلى الباب. كما جرى سؤال المدعى عليه عن )...( فأشار إلى منطقة 
مرتفعة تحد ملك مورثه غرباً بعرض خمسين متراً تقريباً وقال أن هذا هو )...( الفاصل بين 
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ملك مورثي وملك المدعي والذي يحد ملك المدعي شرقاً وقال: إن الجار الشمالي للمدعي 
وهي بلاد )...( والمحددة بسور قائم من البلوك شرقاً وينتهي سورها الشرقي على حد )...( 
لم تتجاوز )...(، كما إن البلاد التي يحدد بها المدعي جنوباً وهي بلاد )...( تقصر عن )...( 
شرقاً ولا تصل إليه وقال: إن )...( يمتد جنوباً ويتعدى الجبل الذي يحد بلاد مورثنا جنوباً 
ولا تزال بقاياه موجودة، وقد جرى الاطلاع عليه فوجد كما ذكر وأضاف المدعى عليه بأن 
هذا )...( هو الذي كان منه الاستطراق، وهو ممتد من الجهة الجنوبية إلى الطريق العام المحدث 
لم يعتد عليه أحد وقد ترك الاستطراق به لوجود طرق أخرى للبلدان، هكذا قررا. وللإحاطة 
شيء،  على  يتفقا  فلم  الطرفين  بين  الصلح  محاولة  جرى  ثم  التوفيق.اهـ.  وبالله  تقيده  جرى 
وقال المدعى عليه: إنما تحد ملك المدعي من الجهة الشمالية هي بلاد )...( والتي تحدها من 
جهة الجنوب وهي ملك )...( لم يتجاوزوا  )...( الموجود على الطبيعة مما يؤكد ما ذكرت 
وبعرض ذلك على المدعي قال إن ملكهم يصل إلى الطريق العام وعدم مطالبتهم بذلك لا 
تعنيني هكذا قرر وعند هذا الحد رفعت الجلسة للتأمل ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان 
وقال المدعى عليه إنني أحضرت أحد الشهود الذين يؤكدون ما ذكرت من أن حد المدعي 
الغرب  من  مورثنا  ملك  تحد  التي  الأرض  هو   )...( موضع  وأن   )...( نكيب  عند  ينتهي 
والفاصلة بيني وبين ملك المدعي وأحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب 
إنني من أهل المعرفة )...( وقد  السجل المدني رقم )...( وبسؤاله عما لديه من شهادة قال 
عملت به منذ صغري وأعرفه جيداً وقد شهدت مع المدعي في نزاعه مع جاره الغربي لأنني 
تحدد  المدعي  لملك  المجاورة  الأملاك  وجميع  المنطقة  في  الأملاك  وباقي  والده  ملك  أعرف 
شرقاً / نكيب )...( ومنه الباب والاستطراق ولا تتجاوز )...( منها ملك )...( وملك والد 
المدعي وبلاد )...( ويليها ملك آخر لمورث المدعى عليهم وقد كان والد المدعي قد أقام مخزن 
على / نكيب )...( كما أن ما بعد )...( كان أرضاً بيضاء أحياها مورث المدعى عليهم وأشهد 
هي  الغربية  الجهة  من  الحاضر  الوقت  في  عليه  المدعى  ملك  تحد  التي  الأرض  بأن  تعالى  لله 
موضع نكيب )...( وأن ملك المدعى عليهم لم يتعد على نكيب )...( ولا على المخزن الذي 
أقامه والد المدعي على )...( وأن موضع )...( والمخزن خارج ملك المدعى عليهم في الوقت 



343

الحاضر ويحده غرباً هذا ما لدي وأشهد لله تعالى به وقال المدعي: أطلب سؤال الشاهد عن 
الباب والاستطراق وغرباً  حدود بلادي ومشربها فقال: إن حدودها من شرق )...( ومنه 
ملك )...( وشمال بلاد )...( وجنوب بلاد )...( ومشربها من غرب حيث تشرب بلاد )...( 
الجنسية  سعودي   )...( وأدائها  للشهادة  أحضر  كما  قرر  هكذا  المدعي  بلاد  على  يدخل  ثم 
بموجب السجل المدني رقم )...( وتاريخ ميلاده ١٣٧٢/٠٨/١١هـ وبسؤاله عما لديه من 
شهادة قال: إنني خال المدعى عليه وكالة وأنا نشأت في المنطقة منذ صغري ولوالدي بيوت 
في المنطقة وأعرف موضع نكيب )...(، وأشهد لله تعالى بأن المكان الذي يحده ملك مورث 
المدعى عليهم من جهة الغرب هو موضع نكيب )...( لم يدخل عليه ملك المدعى عليهم ولا 
لدي  ما  الغرب، هذا  المدعى عليهم من  بلاد  الشرق، ويحد  المدعي من  بلاد  باقياً يحد  يزال 
وأشهد لله تعالى به. وبسؤال المدعي عن الشهود وما جاء في شهادتهم قال: لا أقبل ما جاء في 
شهادتهم والشاهد الأول وإن كان شهد معي في خلافي مع جاري الغربي لكن لا أقبل ما جاء 
في شهادته هنا، هكذا قرر. فجرى سؤال المدعى عليه عن المزكين  لشاهديه فأحضر كلًا من 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما شهدا بعدالة وثقة الشاهدين وأنهما أهل للشهادة، فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء في صك المدعي من أن حده الشرقي هو نكيب 
التي تحد  القواعد الشرعية من أن الأرض  بينة المدعى عليه المعدلة وفق  )...(، ولما جاء في 
ملكه من الجهة الغربية في الوقت الحاضر هي موضع نكيب )...(، وأن ملك المدعى عليه لم 
يتعد على نكيب )...(، ولما جاء في قرار قسم الخبراء من وجود النكيب على الطبيعة يفصل 
بين ملكي الطرفين، وعدم وجود تداخل بينهما إضافة إلى عدم تحديد المدعي لمكان النكيب، 
وإنكاره لوجوده ومخالفته لما هو مثبت في صكه، كل ذلك مما يؤكد عدم استحقاقه لما يدعيه. 
المدعى  يد  النظر عن طلبه رفع  لما يدعيه وصرفت  بعدم استحقاقه  المدعي  أفهمت  فقد  لذا 
عليهم عن الجزء الذي يدعي به من صكهم بعدما تقدم، وأخليت سبيل المدعى عليهم. وبما 
تقدم حكمت. وبعرض ذلك على الطرفين أبدى المدعى عليه قناعته بالحكم أما المدعي فلم 

يقنع بالحكم وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه.
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في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً لدي 
الثاني  القضائي  المكتب  المنورة، والقائم بعمل  بالمدينة  العامة  المحكمة  القاضي في  أنا )...( 
محكمة  من  المعاملة  وردتنا  حيث   ،)...( ووكالة   )...( عليه  والمدعى   )...( المدعي  حضر 
الاستئناف وبرفقها القرار رقم ٣٤٣٨٢٩٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  ونص الحاجة 
منه: وبدراسة المعاملة تقرر إعادتها لفضيلة خلف حاكمها أو القائم بعمله. لإكمال اللازم 
وبدراسة  المتضمن:  ١٤٣٤/٠٩/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٣٢٤٢٣٣ رقم  المرفق  قرار  حسب 
النظر  لإعادة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك 
مهمة  أشياء  فيها  المدعي  ذكر  حيث  الطرفين،  بحضور  ومناقشتها  الاعتراضية  اللائحة  في 
بما  أجيب  تعالى -  الله  الفضيلة -وفقهم  أصحاب  ذكره  ما  على  وبناء  مناقشتها.اهـ.  يتعين 
يلي: أولًا: جرى مني الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من قبل المدعي )...( فلم 
أجد بها ما يؤثر على حكم فضيلة القاضي السلف الشيخ )...(، حيث إن ما ذكره في اللائحة 
هو مضمون ما تم الترافع به، وتم إكمال اللازم من فضيلة حاكم القضية واستوفى الدعوى 
فلم  اعتراضه  عن  المدعي  سؤال  مني  جرى  ثم  العقار،  على  والوقوف  والبينات  والإجابة 
يزد على ما ذكر في دعواه السابقة؛ لذا قررت البقاء على الحكم الصادر من فضيلة القاضي 
الشيخ )...( وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة 
الاستئناف في مكة المكرمة لتدقيق الحكم كالمتبع. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ. 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
هذا  علـى  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الحكم 
المحكوم   ،)...( )...( ضد  المتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  بعـدد ٣٤٢٧٨٠٥٥ 
فيـه بما دون بباطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية وما ألحقه فضيلة 
الشيخ)...( بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة تقـررت الموافقـة علـى الحكم بعد الإجراء الأخير 
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من فضيلة الخلف جواباً على قراري الدائرة رقم ٣٤٣٨٢٩٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، 
محمد  نبينا  علـى  الله  وصلـى  الموفق،  والله  ١٤٣٤/٩/٢٢هـ.  وتاريخ   ٣٤٣٢٤٢٣٣ ورقم 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة محافظة أحد رفيدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٧٤٩٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٢ رقم القرار: ٣٥٢٠٦٠٧٧ 

بيضاءا-ادتخلا تليداعنهاا-اوثائقاعاديةا-اأرضا نزتعاعلىاأرضا-اطمبارفعا عقارا-ا
تلنطاقاتلعملتنيا-اإدخالاتلبمديةا-ارفعايداتلمادتعييناعنهاا-اتقميمهاالمبمدية.

را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)مناأحيااأرضاًامياةافهياله(.
2ا-تلمادةا)رر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

اا-تلأملاتلقاميارسلا)4رر9ر(افيارر/2/8ل4رهـاتلمعملاباعميلاوزيلاتلعدلارسلا
)ل2ر/2ر(افيال2/9/2ل4رهـ.

4ا-تلأملاتلقاميارسلا)ار2رر(افيا9ر/لر/4ر4رهـاتلمعملاباعميلاوزيلاتلعدلارسلا
)8/ت/4ل2(افيا22/لر/4ر4رهـ.

5ا-سلترامجمساتلوزرتءارسلا)رل2(افيا2ر/4/9ل4رهـ.

والده  لكونه ورثها من  يده عن أرض  رفع  عليه؛ طالباً  المدعى  المدعي دعواه ضد  أقام 
الذي اشتراها من والد المدعى عليه وتملكها بموجب وثائق عادية، وبعرض الدعوى على 
من  مبايعة  بموجب  تملكها  الذي  والده  من  بالإرث  للأرض  بتملكه  أجاب  عليه  المدعى 
أحد الأشخاص، وقد جرت الكتابة لقسم الخبراء لتطبيق الوثائق على الطبيعة فورد القرار 
متضمناً صعوبة تطبيق الوثائق لعدم بيان الحدود فيها، بل ذكرت فيه الأرض دون معالمها، 
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الطرفان من كون الأرض غير  به  أقر  كما أن الأرض ليس بها إحياءات، ونظراً لذلك ولما 
محياة فقد جرى إدخال البلدية التي طلبت تسليم الأرض لها لكونها أرض فضاء حكومية، 
ولذا فقد حكم القاضي برفع يد المتداعيين عنها وتسليمها للبلدية، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في محكمة محافظة أحد رفيدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة محافظة أحد رفيدة برقم ٣٤١٣٧٤٩٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٢٩٠٩٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ، 
ففي يوم السبت الموافق١٤٣٤/٠٥/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة صباحا، وفيها 
)...( وكيلا عن  المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  المدعي وكالة  حضر 
الوكالة رقم ١١٩٦٦  )...( بموجب  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي 
في ١٤٣٢/٦/٨هـ والصادرة من كتابة عدل محافظة أحد رفيدة، والمخول له فيها بالمرافعة 
والمدافعة وحضور الجلسات وإحضار البينات والشهود والتوقيع، وحضر لحضوره المدعى 
عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي وكالة عن 
دعواه قال: أطلب مهلة لتحرير دعواي في جلسة قادمة، هكذا أجاب. وأجيب لطلبه وجرى 
رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عما 
استمهل من أجله قال: إن من الجاري في ملك موكلي كامل الأرض الواقعة في الناحية الغربية 
من قرية )...( والتي ورثها عن والده قسمة من ضمن إخوانه ليقيم له مسكنا، والعائدة لوالد 
موكلي عن طريق الشراء من والد المدعى عليه )...( بموجب صور الوثيقة المرفقة منذ عام 
١٣٧٧هـ، وقد قام ابنه المدعى عليه )...( باستقطاع جزء من هذه الأرض وحدود الجزء 
المقتطع وأطواله كما يلي: من الجهة الشرقية يحده شارع أسفلت بطول ستة عشر مترا، ومن 
الجهة الشمالية ملك ورثة )...( بطول ثمانية وتسعين مترا، ومن الجهة الجنوبية ملك المدعى 
عليه بطول أربعة وثمانين متراً، ومن الجهة الغربية بقية الأرض بطول ستة وتسعين متراً، وبما 



348

عقار

أن هذا الجزء المقتطع إرث موكلي من والده وليس للمدعى عليه أي حق فيها، لذا أطلب من 
فضيلتكم إلزام المدعى عليه برفع يده عن أرض موكلي، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي 
وكالة على المدعى عليه قال: أطلب مهلة للإجابة على دعوى المدعي وكالة فأجيب لطلبه 
وجرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبعرض دعوى المدعي وكالة على 
المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه كله غير صحيح جملة وتفصيلًا، فالأرض 
التي ذكر المدعي وكالة بحدودها وأطوالها أرضي آلت لي بالإرث من والدي بموجب وثيقة 
المبايعة التي بين والدي وبين )...(، وليس للمدعي وكالة أي حق فيها وأطلب رد دعواه، 
المدعي  يحضر  ولم  عليه  المدعى  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  ورفعت  أجاب.  هكذا 
في   ٣٤١٣٣٣٦٩٩ برقم  بالمحكمة  المقيد  خطابه  بموجب  ذلك  في  عذراَ  قدم  وقد  وكالة، 
لطلبه  فأجيب  الحضور  يستطيع  لا  لأنه  الجلسة  تأجيل  طلبه  والمتضمن  ١٤٣٤/٦/٣هـ، 
هل  الوثيقة  شهود  عن  وبسؤالهما  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفع  وجرى 
لازالوا أحياء؟ قالوا: كلهم ماتوا ولا يوجد لدينا شهود الآن يبينون حدود الوثيقة، هكذا 
قررا. وقررت الكتابة الى قسم الخبراء في المحكمة للخروج إلى موقع النزاع وتطبيق الوثيقة 
إن أمكن، وحتى ورود الإجابة رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقد وردنا 
قرار قسم الخبراء في المحكمة رقم ٣٤٧٢٩٠٩٦ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٩هـ والمتضمن ما 
نصه: “عليه فقد تم الخروج على الطبيعة يوم الاثنين ١٤٣٤/٧/٢٤هـ وبحضور كل من 
الطرفين ينحصر في قطعة  أن الخلاف بين  المدعي وكالة )...( والمدعي عليه )...( ووجد 
أرض على طبيعتها التي خلقها الله عليها ولا يوجد بها أي إحياءات، كما جرى الاطلاع على 
الوثيقة المقدمة من المدعي وكالة )...( المذكور ووجد أنها لا تحتوي على حدود ولا أطوال، 
الطرفين عن  وإنما تم ذكر اسم الأرض وهي )...( ومبلغ الشراء فقط وقد جرى مناقشة 
لوالد  آلت  أن هذه الأرض مسماة )...(،  تبين  المعاملة  وثيقة أخرى وجدت ضمن طيات 
المدعى عليه بالشراء من )...( بموجب هذه الوثيقة قبل أن يقوم ببيعها على )...(، متضمنة 
حدود الأرض المباعة، إلا أن كل من طرفي النزاع قام بتحديدها على هواه حيث ذكر المدعي 
المدعى عليه فذكر أنها تقع على أراضي  أما  المتنازع عليها  الوثيقة تشمل الأرض  أن  وكالة 
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تقريباً  متراً  ثلاثمائة  عنها  وتبعد  عليها  المتنازع  الأرض  عن  الغربية  الجهة  في  قديمة  زراعية 
وبناء على ما تم ذكره سابقاً وبراءة للذمة فإننا لا نستطيع تطبيق الوثيقتين المرفقتين بالمعاملة 
التي خلقها الله عليها ولا  المتنازع عليها على طبيعتها  لنا ولكون الأرض  لعدم وضوحهما 
نبينا  على  الله  وصلى  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ،  في  حرر  التوفيق.  وبالله  إحياءات.  أي  بها  يوجد 
وبعرض   .”)...( الخبراء  قسم  رئيس   )...( النظر  هيئة  عضو  وسلم.  وصحبه  وآله  محمد 
ذلك على المدعي قال: الأرض موقع النزاع على طبيعتها ولا يوجد به أي إحياء وهي مسيلة 
بالأرض من  الورثة ومن ضمنهم موكلي ونحن أحق  امتداد لأراضي  لمزارعنا جميعاً وهي 
امتداد لأرضي  قال: الأرض  المدعى عليه  المدعى عليه، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على 
ولا  الخاصة  أملاكنا  خارج  النزاع  موقع  الأرض  أن  علمًا  المدعي  موكل  من  بها  أحق  وأنا 
يوجد بها أي إحياء وهي على طبيعتها، هكذا أجاب. وبناء على ما تقدم قررت قفل باب 
وحضر  وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  القادمة.  الجلسة  في  بالحكم  للنطق  المرافعة 
المدعي وكالة  الدعوى والإجابة، ولمصادقة  تقدم من  ما  وبناء على  المدعى عليه،  لحضوره 
إحياء  أي  بها  يوجد  ولا  الخاصة،  أملاكهم  خارج  النزاع  موقع  الأرض  أن  عليه  والمدعى 
يوجد بها حدود ولا  عادية ولا  أوراق  الطرفان  أبرزها  التي  الوثائق  أن  وبما  مسيلة،  وأنها 
أطوال ولا مساحة إجمالية، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٦ في ١٤٠٤/٩/١٢هـ 
والمتضمن التأكيد على المحاكم بعدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من أي 
كائن من كان، وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها 
من مبايعات، وبموجب الأمر السامي رقم ١٩٧٧٤ في ١٤٠٢/٨/١٧هـ المعمم بتعميم 
وزير العدل رقم ١٢/١٢٠ في ١٤٠٢/٩/٢٠هـ المتضمن عدم قبول دعوى وضع اليد على 
الأراضي البيضاء من أي كائن من كان مهما كان مركزه، وعدم قبول المبايعات على الأراضي 
المبايعات  تلك  كاتب  صفة  كانت  مهما  مصدقة  كانت  ولو  حتى  العادية  بالوثائق  البيضاء 
الأمر  وبموجب  تعويض.اهـ.  أي  دفع  دون  عليها  يقع  إحداث  أي  وإزالة  مصدقها،  أو 
السامي رقم ١٦٢١٣ في ١٤١٤/١٠/١٩هـ المعمم بتعميم وزير العدل رقم ٨/ت/٢٠٤ 
المدن  داخل حدود  الواقعة  الحكومية  الأراضي  أن جميع  المتضمن  في ١٤١٤/١٠/٢٢هـ، 
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 ٣٤٧٢٩٠٩٦ رقم  بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  وبموجب  للبلديات.اهـ.  ملك  والقرى 
وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٩هـ المدون أعلاه، ولما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
“من أحيا أرضاً ميتة فهي له”. رواه الترمذي وقال: حديث حسن  صلى الله عليه وسلم: 
صحيح. والأرض محل الدعوى لا يوجد بها أي إحياء، لذا فقد حكمت بما يلي: أولًا: رفع 
يد المدعي أصالة والمدعى عليه )...( من الأرض محل الدعوى. ثانياً: تسليم الأرض محل 
الدعوى لبلدية محافظة أحد رفيدة بحكم الاختصاص. وبعرض الحكم على الطرفين لم يقنع 
المدعي وكالة ولا المدعى عليه أصالة، وجرى تسليمهما نسخة من الصك لتقديم لوائحهما 
في  حقهما  سقط  لائحتهما  يقدما  لم  وإذا  اليوم،  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  خلال  الاعتراضية 
الاعتراض واكتسب الحكم القطعية ففهما ذلك. وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ 
أصالة  عليه  والمدعى  وكالة  المدعي  حضر  وفيها  صباحا  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
ومحامي البلدية )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقد عادت من 
والمقيدة  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٠٠٧٦٩ برقم  عسير  بمنطقة  الاستئناف  محكمة 
قرار  وبرفقه  ١٤٣٥/١/١١هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٥٥٦٣ برقم  رفيدة  بأحد  العامة  بالمحكمة 
ما نص  المتضمن  برقم ٣٤٣٩١٦٢٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  الثالثة  الدائرة الحقوقية 
الحاجة منه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه والمذكرتين الاعتراضيتين وأوراق المعاملة تقرر 
إعادة المعاملة لفضيلته، حيث أنهى بعد توجه الحكم لفضيلته برفع أيدي طرفي النزاع، ولم 
نظام  من   )٧٦( بالمادة  عملًا  العقار  على  بالمحافظة  المختصة  الجهة  أدخل  فضيلته  أن  نجد 
عرض  جرى  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  ذكر  ما  لملاحظة  الشرعية،  المرافعات 
من  للتأكد  مهلة  أطلب  قال:  رفيدة،  أحد  بلدية  مندوب  على  والحكم  والإجابة  الدعوى 
القادمة، هكذا  الطبيعة، والإجابة على ذلك في الجلسة  العمراني ومن الأرض على  النطاق 
أجاب. فأجيب لطلبه وجرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى 
قال: الأرض محل  أجله  استمهل من  البلدية عما  البلدية. وبسؤال مندوب  عليه ومندوب 
الدعوى داخل النطاق العمراني وهي أرض فضاء حكومية ونطلب تسليمها للبلدية، هكذا 
أجاب. فبناء على ما تقدم فلا زلت على ما حكمت به، وأمرت برفع كامل المعاملة لمحكمة 
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الاستئناف بمنطقة عسير لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١١هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف 
برقم  رفيدة  بأحد  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة 
بشأن   )...( ضد  وكالةً  بدعوى)...(  الخاصة  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٥٥٦٣
وتاريخ   ٣٤٣٠٣٨٧٤ برقم  الشيخ)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  أرض، 
١٤٣٤/٨/٢٣هـ، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين 
على  بناء  والصك  بالضبط  وألحقه  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق 
قرارنا رقم ٣٤٣٩١٦٢٥ في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، جرت الموافقة على الحكم بعد الإجراء 

الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٧٤٩٩٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٦ رقم القرار: ٣٥١١٧٨٤٠ 

عقارا-اتنازلاعناأرضا-اطمباتلإلزتمابنقلاممكياهاا-ابيعاتلمانازلاللأرضا-اتلدعوىا
تقاماعلىامنابيدهاتلعينا-اصرفاتلنظلالعدماتلصفة.

تلدعوىابطمباتقميلاعيناتقاماعلىامنابيدهاتلعين.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات تنازل المدعى عليه له عن قطعة أرض 
ونقل ملكيته لها بعد رفض المدعى عليه نقل ملكيتها له، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى 
النفسي  لمرضه  وعيه  غير  في  وهو  الأرض  عن  تنازل  موكله  بأن  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه 
وأنه قام ببيع الأرض بعد ذلك، وقد أقر المدعي ببيع المدعى عليه للأرض محل الدعوى، 
ونظراً لأن الأرض ليست تحت يد المدعى عليه، ولأن الدعوى تقام على من بيده العين، لذا 
فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

المنورة، حضر  بالمدينة  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل عن )...(، بموجب الوكالة 
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الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم ٤٧٠٧٩ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٦هـ، ولم 
يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه وقد تبلغ لغير شخصه، لذا فقد قررت رفع الجلسة لتبليغ 
سعودي   )...( حضر  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ  في  المؤرخة  الجلسة  وفي  بالحضور.  عليه  المدعى 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ابن المدعى عليه وأفاد قائلًا: إن والدي مريض ولا 
يستطيع الحضور ووالدتي وكيلة عنه وهي مسافرة حالياً، وأرغب في تحديد موعد آخر لكي 
تحضر فيه، هكذا أفاد. وفي الجلسة المؤرخة في ١٤٣٤/٢/٦هـ لدى )...( القاضي في المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة القائم بعمل القاضي )...( حضر )...( الوكيل عن )...(، وادعى على 
الحاضر )...( الوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية برقم 
٣٤١٢٧٤٦١ في ١٤٣٤/٢/٣هـ قائلًا في دعواه: لقد تنازل موكل هذا الحاضر لموكلي عن 
إفراغها  )...( ورفض  )...( من حي  ثمانمائة وواحد وثلاثين من مخطط  رقم  الأرض  قطعة 
المدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه  موكلي،  باسم  الأرض  لأن  التنازل  هذا  إثبات  أطلب  لموكلي، 
مريض  موكلي  ولكن  صحيح،  التنازل  من  وكالة  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  أجاب  وكالة  عليه 
نفسي وكتب التنازل وهو في غير وعيه وقد باع موكلي الأرض، هكذا أجاب. وبعرض ذلك 
على المدعي وكالة قال: صحيح أن الأرض قد بيعت، هكذا أجاب. ثم رفعت الجلسة لطلب 
مداولة الصلح. وفي الجلسة المؤرخة في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ لدي أنا )...( القاضي في المحكمة 
حق  تخوله  والتي  سابقاً  المرصودة  وكالته  وأبرز   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  بالمدينة،  العامة 
البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه، وحضر لحضوره  المداعاة والمخاصمة وإقامة 
والمدافعة  المرافعة  والتي تخوله حق  المرصودة سابقاً  وكالته  وأبرز   ،)...( وكالة  عليه  المدعى 
وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار )...( إلخ، ثم جرى عرض ما سبق ضبطه على الطرفين 
بناء على المادة ١٦٦ من نظام المرافعات الشرعية فصادقا عليه جملة وتفصيلًا، فسألت المدعي 
أن  الدعوى  القطعة وموضوع  أعلم عن صك  فقال: لا  المذكورة؟  القطعة  وكالة عن صك 
بسور،  متجاوران كل عقار محاط  كان لهما عقاران  المدعى عليه موكله  والدي موكلي ووالد 
وكان العقاران في حي عشوائي وحول الحي من حي عشوائي إلى مخطط، وخرجت لجنة من 
الإمارة لتحويل الحي من عشوائي إلى مخطط، وتسليم صكوك لكل صاحب أرض في الحي، 
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واتفق والدي مع والد المدعى عليه على أن تكون القطعة التي تخص والدي باسم والد المدعى 
عليه وإذا خرج صك القطعة يفرغ والد المدعى عليه الصك الذي يخص قطعة والدي لوالده، 
وهي القطعة رقم )...( من مخطط )...( من حي )...(، وخرج صك القطعة التي تخص والدي 
باسم والد المدعى عليه ثم إنه باع قطعة والدي لزوجته وباعته زوجته لشخص آخر، أطلب 
الحكم على والد المدعى عليه موكله أن يفرغ لموكلي القطعة المذكورة، هذه دعواي. وبعرض 
في  والده  موكله  إحضار  منه  فطلبت  واضح،  بجواب  يجب  لم  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك 
الجلسة القادمة فقال: إن والدي لا يستطيع الحضور لكونه مريضا وإذا خرج من المنزل تصيبه 
حالات إغماء، ولكن عقله باق معه وسأرجع إليه فيما يخص ما ذكره المدعى عليه وسأفيدكم 
بالجواب في الجلسة القادمة، فسألت المدعى عليه وكالة عن قطعة الأرض المملوكة: هل عليها 
صك؟ فقال: نعم وقد باعها والدي على زوجته )...( وباعته هي على شخص اسمه )...( 
المدعى  ذكره  ما  قال:  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  قرر.  هكذا  ورثة،  وله   )...( وتوفي 
عليه وكالة صحيح، والأرض باسم شخص اسمه )...(، ولا أطلب إدخال ورثة )...( ولا 
أدعي عليهم بشيء، ودعواي على والد المدعى عليه وأطلب منه أن يفرغ لي الأرض، هكذا 
قرر. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بأن موكله قد باع 
القطعة محل الدعوى على زوجته ثم باعتها على شخص آخر، وصادقه المدعي وكالة على ذلك 
بإفراغ الأرض، وبما أن الأرض ليست تحت يد موكل  أنه يطالب موكل المدعى عليه  وقرر 
المدعى عليه، ومن المقرر فقهاً أن الدعوى في مثل هذه الحالة تقام على من بيده العين، فبناء 
على ذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة، وأفهمته أن لموكله إقامة الدعوى 
على من بيده العين إذا أراد المطالبة بإفراغ قطعة الأرض محل الدعوى. وبعرض الحكم على 
المدعى عليه وكالة قرر قناعته به، وبعرضه على المدعي وكالة قرر اعتراضه على الحكم وطلب 
رفعه لمحكمة الاستئناف، فجرى إفهامه بأن له مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على الحكم اعتباراً 
من تاريخ يوم غد الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، فإذا لم يتقدم باعتراض خلال هذه 
المدة فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ.
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى هذا 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...(، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمسجل 
بعـدد )...( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...(، المحكوم فيـه 
بما دون بباطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت الموافقـة 

علـى الحكم. والله الموفق وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 2راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٢٢٨٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨ رقم القرار:٣٥٣٠٧٧٧٦  

عقارا-امعارضةاعلىاحجةاتساحكامابعداتكاقاباتلقطعيةا-اتدتخمهاامعاأرضاجديةا-ا
طمبارفعاتليداعنهاا-اإنكاراتلدعوىا-اوثيقةاصمحا-اأملاكاسبميةا-اسكوتاتلمدعيامدةا

طويمةا-اعدماتمكنهامناإحياءاتلأرضا-اصرفاتلنظل.

مناشروطاصحةاتلدعوىاتنفكاكهااعماايكذبها.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم ببطلان حجة الاستحكام التي صدرت 
للمدعى عليه على أرض يدعي المدعي أنها أرض جدية توارثوها أباً عن جد، وذلك بموجب 
وثيقة مصدق عليها من المحكمة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ودفع 
بأن وثيقة  المدعي  الدعوى كيدية، ونظراً لإقرار  له بصك شرعي وأن  بأن الأرض مملوكة 
الصلح التي استند عليها هي في أملاك قبلية والتعليمات تمنع إثبات ذلك، ولإقراره بعدم 
بزراعتها  يقوم  عليه  المدعى  يشاهد  وهو  طويلة  مدة  ولسكوته  الأرض،  إحياء  من  تمكنه 
وصدق  المدعي،  فاعترض  الدعوى،  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  لذا  وإحيائها، 

الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بنجران، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٧٢٢٨٧ برقم  بنجران  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠٤/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٩١٩٥٠٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ، 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى على الحاضر )...( 
بموجب السجل المدني رقم )...( وقال في دعواه: لقد سبق وأن صدر للمدعى عليه حجة 
استحكام من فضيلة رئيس هذه المحكمة سابقاً برقم ١/٤٠٠وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٠٨هـ، 
ولا أعلم حدود وأطوال ومساحة هذه الأرض المذكورة في الصك، إلا أنني أعلم أنها من 
ضمن أملاكنا التي ورثناها من أجدادنا ونصيب والدي فيها الربع، أطلب رفع يد المدعى 
عليه عن ربع هذه الأرض وإثبات تملكنا لها، هكذا ادعى. وجرى سؤاله ألديه وكالة عن 
والده؟ فأجاب قائلًا: سأحضر الوكالة في الجلسة القادمة فأفهمته بأن عليه إحضار وكالة 
تخوله حق المطالبة بما ذكر في دعواه وأن يحرر الدعوى تحريراً وافياً ففهم ذلك. وفي جلسة 
رقم  نجران  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  وكالة  المدعي  وأبرز  الطرفان  حضر  أخرى 
٣٤٦٩٨١١١ في ١٤٣٤/٦/٣هـ والمتضمنة أن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( قد وكل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( في المطالبة 
وإقامة الدعاوي والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح 
والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والاعتراض 
لائحة  قدم  دعواه  عن  وبسؤاله  ونفيها،  الأحكام  وقبول  الاستئناف  وطلب  الأحكام  على 
دعوى تتكون من صفحتين وهذا نصها: إن والدي يمتلك الأرض الكائنة بمنطقة نجران 
 ١٣٥٣/١/١٥ المؤرخة  الوثيقة  بموجب  وذلك  جد  عن  أباً  توارثها  جدية  أرض  وهي 
والمصدق عليها من قاضي محكمة نجران آنذاك بتاريخ ١٣٥٧/٢/٢٨، والتي توضح حدود 
من  أرضي  من  جزء  باستخدام  نجران  بلدية  قامت  بالوادي،  الجنوبية  الناحية  من  أرضي 
الناحية الجنوبية كمشتل وحدودها وأطوالها كالتالي: شمالا شارع عرضه ٢٠م بطول ٩١م 
خاصة  أملاك  وشرقاً  متراً،  وعشرين  مائة  بطول  ملكنا  باقي  وجنوباً  متراً،  وتسعين  واحد 
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تعود لـ )...( بطول مائة متر، وغرباً شارع عرضه ١٥م بطول مائة وخمسة وخمسين متراً، 
بقيامها  فوجئنا  أننا  إلا  الملك،  دون  بالانتفاع  لها  سمحنا  فقد  حكومية  جهة  لأنها  ونظراً 
بمقايضة المدعى عليه بأرضنا المشار إليها والتي وضعت اليد عليها دون سند من شرع أو 
وتاريخ   ٢/٢٩ رقم  الصك  بموجب  وذلك   ،)...( الواقعة  أرضه  من  بجزء  نظام 
التي قايضت عليها المذكور، حيث إنها  البلدية لا تملك الأرض  ١٤٢٠/٤/١هـ رغم أن 
أرض جدية مملوكة لنا بالوثيقة المرفق صورتها، لم يكتف المدعى عليه باستيلائه على الأرض 
المشمولة بالصك المذكور، بل قام بالتعدي على بقية الأراضي الواقعة جنوب هذه الأرض 
والمملوكة لنا وفقاً لما هو موضح بالوثيقة المرفق صورتها سابقاً وما هو موضح بالصك رقم 
أملاك  الجنوبية  الناحية  من  الأرض  يحد  أنه  ورد  حيث  ١٤٢٠/٤/١هـ،  وتاريخ   ٢/٢٩
خاصة وهي أملاكنا استطاع المدعى عليه بطرق ملتوية أن يستصدر عليها حجة استحكام 
برقم ١/٤٠٠ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٨هـ بالمخالفة للأنظمة والإجراءات، حيث إن النظام 
يشترط أن يكون الإحياء سابقا على عام ١٣٨٦ لاستصدار حجة استحكام، بينما المقايضة 
ومن ثم وجود المدعى عليه في الموقع كان من عام ١٤٢٠هـ، وقد أفرغ المدعى عليه جزءاً من 
أرضي بلغ ١٦٠٦٩م٢ ستة عشر ألفاً وتسعة وستين متراً مربعاً لصالح وزارة النقل، واستلم 
مبالغ باهظة كتعويض لاحق له فيه، وحيث إن المدعى عليه هو من بيده العين وأن الصكوك 
التي صدرت على الأرض المذكورة صدرت بالمخالفة للأنظمة والتعليمات وقواعد شرعنا 
الحنيف، وحيث إنه يحق للمدعي أثناء السير في الدعوى أن يقدم من الطلبات العارضة ما 
التجزئة، إعمالًا  به اتصالًا لا يقبل  يكون مكملًا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلًا 
المدعى عليه  فإنني أطلب الحكم على  المرافعات الشرعية، وعليه  المادة ٧٩ من نظام  لنص 
التي  ١٤٢٨/١٠/٨هـ  وتاريخ   ١/٤٠٠ رقم  الاستحكام  حجة  بطلان  أولًا:  بالآتي: 
استصدرها المدعى عليه على الأرض الواقعة جنوب الأرض المشمولة بالصك المشار إليه 
أعلم  ولا  الدولة  إلى  حق  وجه  دون  استلمها  التي  التعويضات  بإعادة  إلزامه  ثانياً:  سلفاً. 
قدرها. انتهى. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: سأجيب عن ذلك بالتفصيل في الجلسة 
 )...( أصالة  المدعي  حضر  كما  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي  أجاب.  هكذا  القادمة، 
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سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وأبرز المدعى عليه جوابه على دعوى 
قبول  عدم  أرجو  نصه:  وهذا  ورقتين  من  مكونة  وهي  الماضية،  الجلسة  في  وكالة  المدعي 
الدعوى غير ذي صفة في هذه  الشكلية: مقدم  أولًا: الأسباب  التالية،  الدعوى للأسباب 
الدعوى فهو يدعي بأنها تخص )...( و )...( وآخرين ولم يحضر وكالة شرعية عن كل من 
ذكر في صورة وثيقته. ثانياً: الأسباب الموضوعية: ١ - لم يقدم المدعي أي وثيقة تملك تفيد 
تملكه أو حيازته لأي جزء من الأرض التي يدعي فيها. ٢ - المدعي يدعي في أراض مملوكة 
الباب  ويفتح  ومكانتها  الشرعية  الصكوك  بحرمة  يخل  دعواه  قبول  وأن  شرعية  بصكوك 
النظر فيها إلا بطرق  لخلافات في أمور منتهية شرعاً. ٣ - الصكوك الشرعية لا يتم إعادة 
الصكوك،  أو  الحجج  صدور  أثناء  معلومة  تكن  لم  أسباب  ظهور  ومنها  الشرع،  يحددها 
والمذكور لم يقدم أي شيء وجيه يكون مقبولًا لفتح دعوى في صكوك شرعية. ٤ - ذكر في 
دعواه بأن البلدية استخدمت جزءاً من أرضه من الناحية الجنوبية بوصفه مشتلا وأنه سمح 
لها بذلك للانتفاع دون التملك، ولم يوضح ما إذا كان ذلك الاستخدام بإذن منه موثقا أو 
مطالبة  من  لفضيلتكم  يظهر   - ٥ دعواه.  صحة  عدم  على  يدل  ما  للملكية  نزع  أو  بإيجار 
المذكور في البند الثاني من دعواه طلب إرجاع مبلغ التعويض للدولة كوننا استلمناه حسب 
زعمه بدون وجه حق، فهل المذكور وكيل للدولة أو ممثل لها؟ وهذا يدل على كيدية دعواه 
وحسده فلم يطالب بالمبلغ لنفسه بل اعتبره للدولة، ما يدل عدم صحة دعواه علمًا بأنه سبق 
أن صدر على ذلك خطاب إمارة منطقة نجران رقم ٢٦٥٩٢ في ١٤٣٤/٩/٣هـ المتضمن 
إفهامه بما صدر من وزارة النقل في الموضوع، والذي يدحض كل ما ذكره وقد أفهم بذلك. 
٦ - هذه القضية قضية كيدية أقامها المدعي لكونه قد تعدى على أرض تقع جواره وجوار 
القائمة بين  تلك الأرض  أوعز لأقاربي بشكواه في  بأنني من  أقاربنا، معتقداً  أملاك بعض 
المدعي ووالده، وبين وزارة الصحة والدعوى منظورة الآن لدى محكمتكم الموقرة، وسبق 
أن صدر فيها توجيهات من الإمارة ويعتقد أيضاً بأنني وراء الموضوع، وبناء على شكه أقام 
هذه القضية الكيدية. ٧ - دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلًا فيما قدمه من صور 
ووثائق يزعم بأنها تثبت تملكه على أرض )...(، وما ذكره بأني متعد على ذلك الملك فهذا غير 
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في  إليها  المشار  المسميات  ولا  معلومات  ولا  مساحات  ولا  حدود  لا  تنطبق  فلا  صحيح، 
الصورة على ملكي الذي يدعي فيه المدعي، علمًا بأنه يفصل بين أملاكنا وبينهم أكثر من ٣ 
شوارع عرضية لا يقل عرض الواحد منها عن ٢٠م، وأرض شاسعة مملوكة للدولة ومدارس 
عائدة لوزارة التعليم العالي وأرض. ٨ - ما ذكره في المرفق الثاني المخالصة فهو دليل لنا ليس 
علينا فيتضح لفضيلتكم بأن هذه القضية ليست بالأولى، فقد قامت علينا قضية سابقة في 
أملاكنا وطلبوا منا اليمين وأخذوا يمين عشرة أشخاص بأن الملك ملكنا بالرغم من علمه 
أن هذا دليل لنا ليس علينا، ما يدل على كيدية دعواه أيضاً وعدم صحتها. ٩ - ومن الدلالات 
من  قد صدرت  لتملكي  المثبتة  الصكوك  بأن  يقر  أنه  المدعي  أيضاً على عدم صحة دعوى 
عشرات السنين، وهو حاضر في نفس المنطقة ويرى عملنا فيها بشكل يومي، حيث نزرع 
ونعمل ونستثمر ونسكن في أملاكنا ونستغلها على مسمع ومرأى منه ومن كافة المجاورين 
التجارية  المحلات  بها  ويوجد  يومي،  وبشكل  السنين  عشرات  ومن  الرسمية  والجهات 
والزراعية والمساكن. ١٠ - لو كان ما يدعي به المذكور صحيحا ً لاعترض في حينه حسب 
النظام وهذا دليل دامغ على كيدية دعواه وعدم صحتها، فالأرض تحت حيازتنا من عشرات 
قائلًا:  أجاب  أصالة  المدعي  على  وبعرضه  الشرعية.  بالصكوك  الحيازة  وتوجت  السنين 
سأجيب عنها بالتفصيل في الجلسة القادمة، هكذا أجاب. وأجيب لطلبه. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي وكالة )...( كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه عما جاء 
في رد المدعى عليه والذي وعد بإحضاره في هذه الجلسة أبرز جوابه المكون من صفحتين 
وهذا نصها: )أولًا: دفع المدعى عليه بعدم توافر الصفة لي في إقامة الدعوى وأسس دفعه 
على أنني ادعيت بأن الأرض تخص آل )...( وآخرين لم أقدم وكالة عنهم، والصحيح أن 
هذه الأرض تعود لي أباً عن جد ولائحة دعواي توضح ذلك، وحيث إن المصلحة هي مناط 
الدعوى والصفة وأنا صاحب مصلحة، حيث إن الأرض لي ومن ثم فإنه يحق لي الطعن على 
الصك حيث يتوافر لي المصلحة في إبطاله، ومن ثم تتوافر الصفة. ثانياً ذكر المدعى عليه في 
الفقرة )١( من البند ثانياً من مذكرته بأنني لم أقدم ما يفيد تملكي للأرض المذكورة وهذا غير 
١٣٥٣/٠١/١٥هـ  المؤرخة  الوثيقة  بموجب  الأرض  هذه  أمتلك  إنني  حيث  صحيح، 
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والمصدقة شرعاً من قاضي نجران آنذاك بتاريخ ١٣٥٧/٠٢/٢٨هـ، وقد زودنا فضيلتكم 
بصورة من هذه الوثيقة. أما قوله بأن قبول دعواي يخل بحرمة الصكوك الشرعية فهو قول 
يراد به باطل، حيث إن الصكوك الشرعية ليست معصومة من البطلان إذا توافر سببه. ثالثاً 
الشرع  بطرق يحددها  إلا  فيها  النظر  إعادة  يتم  الشرعية لا  الصكوك  بأن  المدعى عليه  دفع 
مغفلًا أن الصك الشرعي إذا بني على غير صحيح من الشرع والنظام يقع معدوماً لا يعول 
أنه يملك  عليه، والمدعى عليه حصل على الصك الشرعي بحجة استحكام، حيث ادعى 
هذه الأرض بالإحياء قبل عام ١٣٨٧هـ وأحضر شهود زور على ذلك، علمًا بأن الأرض 
المذكورة لم يضع اليد عليها إلا بعد حصوله على المشتل العائد في الأساس لي وتركته للأمانة 
فتنازلت عنه للمدعى عليه بموجب الصك رقم ٢/٢٩ وتاريخ ١٤٢٠/٠٤/٠١هـ دون 
أرض  من  التوسع جنوباً  أخذ في  المشتل  أرض  اليد على  عليه  المدعى  وضع  وبعد  علمي، 
المشتل والاستيلاء عليها حتى وصل إلى الوادي الأعظم، ثم اخترق خط )...( الجزء الجنوبي 
للأرض. وحيث إن الأوامر السامية قد حظرت التملك بالإحياء بعد عام ١٣٨٧هـ والثابت 
حجة  تكون  ثم  ومن  ١٤٢٠هـ،  عام  بعد  إلا  الأرض  على  يده  يضع  لم  عليه  المدعى  أن 
نطالب  والتي  عليها  والمطعون  ١٤٢٨/١٠/٠٨٩هـ  وتاريخ   ١/٤٠٠ رقم  الاستحكام 
بإلغائها قد بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل، ومن ثم يكون ما دفع به المدعى 
عليه في غير محله. رابعاً: أما استفسار المدعى عليه عن كيفية السماح للبلدية باستخدام جزء 
من أرضي كمشتل فإن هذا يرجع إلى كون البلدية جهة حكومية وسوف تستغل الأرض في 
مصلحة عامة، وهذا ما حدا بي إلى عدم معارضة البلدية في استغلال جزء من أرضي كمشتل 
بأن شكواي  المدعى عليه  للغير عنها. خامساً: زعم  نتنازل  أن  يعني  آنذاك، ولكن هذا لا 
أنني  ورغم  لي،  وليس  للدولة  التعويض  بإعادة  أطالب  أنني  على  بذلك  واستدل  كيدية 
صاحب الحق في التعويض باعتباري المالك الأصلي للأرض فإنه نظراً لأنني لا أملك سوى 
وثيقة مصدقة شرعاً على الأرض، وهذه الوثيقة لا يعتد بها في طلب التعويض، وبهذا السبب 
لم أطالب بالتعويض عن أرضي حتى الحصول على حجة استحكام، ولهذا طالبت بإعادة ما 
استلمه المدعى عليه من تعويض للدولة، ومن ثم مطالبتي بحقوقي من الدولة. سادساً: أما 
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عن المخالصة التي زعم أنها تنهي النزاع فإننا نتمسك بهذه المخالصة، حيث إنها تثبت أحقيتنا 
في الأرض المدعى بها. سابعاً: أما سكوتنا على وضع يد المدعى عليه على الأرض منذ عام 
١٤٢٠هـ فإننا اعترضنا عليه عدة مرات إلا أنه كان يستغل نفوذه الاجتماعي ويحول دون 
اتخاذ أي إجراءات نظامية ضده. صاحب الفضيلة: مما سبق ومما يراه فضيلتكم فإنني أصمم 
على طلباتي الواردة في لائحة دعواي، وأطلب إبطال صك حجة الاستحكام رقم ١/٤٠٠ 
في  المؤرخة  الوثيقة  أصل  عن  وكالة  المدعي  وبسؤال  ـــ.  ١٤٢٨/١٠/٠٨هـ(.اه وتاريخ 
قائلًا: إنها ليست لديَّ وقد  أم قبلية؟ أجاب  ١٣٥٣/٠١/٠٥هـ وهل هي أملاك خاصة 
منها  نسخة  قبيلة  كل  وأعطيت  ١٣٥٧هـ،  عام  في  آنذاك  نجران  قاضي  قبل  من  صدقت 
بين  الصلح  تم  وإنما  فيها  النزاع  ينظر  لم  القاضي  أن  علمًا  المحكمة،  لدى  بأصلها  واحتفظ 
الصلح،  لتصديق وثيقة  أربع سنوات  بعد  القاضي  المحكمة وحضروا لدى  القبائل خارج 
وهذه الوثيقة هي قسمة أملاك قبلية، هكذا أجاب. وبسؤاله هل سبق وأن أحيا والده هذه 
الأرض؟ أجاب قائلًا: إن والدي قد منع من الاستمرار في إحيائها، حيث بدأ في إحيائها ثم 
تم منعه من قبل الشرطة وذلك قبل حوالي أربعين سنة، هكذا أجاب. وبسؤاله عن سبب 
ترك موكله للمدعى عليه كل هذه المدة أجاب قائلًا: لا أعلم عن سبب ترك والدي للمدعى 
عليه كل هذه المدة، وقد تقدمنا للمحكمة بخصوص هذا الموضوع في عام ١٤٣٣هـ، هكذا 
أجاب. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعي وكالة بأن وثيقة الصلح 
هي في أملاك قبلية والتعليمات تمنع إثبات ذلك، ولإقرار المدعي وكالة بعدم تمكن والده من 
يقوم  وهو  عليه  المدعى  يشاهد  وهو  طويلة  مدة  أصالة  المدعي  ولسكوت  الأرض،  إحياء 
بزراعة الأرض وإحيائها، ولما قرره العلماء من أن من شروط صحة الدعوى انفكاكها عما 
يكذبها، ومثلوا لذلك بإنسان يرى غيره يتصرف في عقار بالبناء والسكنى والزراعة والإجارة 
التقدم في حينه، فإنه لا تسمع  ثم بعد مدة طويلة ادعاها لنفسه، وليس له عذر يمنعه من 
وكالة،  المدعي  دعوى  عن  النظر  بصرف  حكمت  فقد  كله  لذلك  بينته؛  عن  فضلًا  دعواه 
بأن مدة  المدعي وكالة الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية وأفهم  وبإعلان ذلك قرر 
بتسليمه نسخة من  تسليمه نسخة الحكم، وأمرت  يوماً من موعد  الاعتراض هي ثلاثون 
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الحكم في الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 
١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بنجران الشيخ )...( برقم ٣٥١٧٦٧٦٤٢ في ١٤٣٥/٦/١٦هـ المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلته برقم ٣٥١٧٥٠٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، الخاص بدعوى )...( ضد)...( 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  بالصك  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  أرض  بشأن 
والله  الحكم  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٤٥٢٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٧ رقم القرار:٣٥٢٤٧٤٧٦  

عقارا-اشرتؤهالصالحاجمعيةا-اتقجيمهاصوريااباسلافلدا-اوفاتها-اطمباإثباتاتلممكيةا-ا
تلمورثا-اشهادةاشهوداعدولا-ا منا إسلتراخطيا بينهلا-ا ساصرينا تلورثةا-اوجودا إسلترا

ثبوتاممكيةاتلعقار.

إسلتراتلمدعىاعميهلاوشهادةاتلشهود.

أقامت المدعية إحدى جمعيات النفع العام دعواها ضد المدعى عليهم بصفتهم ورثة مالك 
باسم  صورياً  وتسجيله  بشرائه  قامت  لأنها  لصالحها  العقار  بإفراغ  إلزامهم  طالبة  عقار؛ 
مورثهم لعدم وجود وكيل لها وقت الشراء، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر 
بصحتها وقرر أنه لا مانع لدى موكليه من إفراغ العقار لصالح المدعية، ولوجود قاصرين 
من ضمن الورثة فقد طلب القاضي من وكيل المدعية البينة على دعواه، فأبرز إقراراً خطياً 
منسوباً لمورث المدعى عليهم بأن الأرض محل الدعوى ملك للجمعية، كما أحضر شاهدين 
معدلين شرعاً فشهدا بصحة الدعوى، ولذا فقد حكم القاضي بثبوت تملك الجمعية المدعية 
للعقار محل الدعوى، وقرر التهميش على صك الملكية بموجبه بعد اكتساب الحكم القطعية، 
فقررت  الاستئناف  محكمة  على  الحكم  عرض  جرى  عليهم  المدعى  بين  قصار  ولوجود 

تصديقه.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، بناءً على المعاملة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم ٣٤٥٠٤٥٢٧ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٥٨٥٩٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( فيها  وحضر  الجلسة  افتتحت 
)...( سعودي  و   ،)...( المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي  بالوكالة عن 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
المدني رقم )...(، بصفتهم أعضاء  رقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
برقم   )...( بمحافظة  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( بمحافظة   )...( جمعية  إدارة  مجلس 
الدعاوى  وإقامة  المطالبة  فيها  له  والمخول  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٩٨٩٦٩
والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار بشأن القضية المرفوعة من جمعية 
)...( بمحافظة )...( ضد ورثة )...(، بخصوص قبول الإفراغ لقطعة الأرض رقم )...( 
مخطط )...(، الواقعة في حي )...( المملوكة بالصك رقم )...( في ١٤٢٨/٥/١٩هـ، الصادر 
من كتابة العدل الأولى بالرياض باسم جمعية )...( بمحافظة )...(، وحضر لحضوره )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسه، وبالوكالة عن )...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، الصادرة من 
كتابة عدل محافظة الدرعية برقم ٣٤٢٨٧٩٧٠ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ، والمخول له فيها 
المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء 
وغير ذلك، وبالوكالة أيضا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودية الجنسية بموجب 
 ٣٤٢٨٨٠٤٣ برقم  الدرعية  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم  المدني  السجل 
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وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ، والمخول له فيها المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها 
والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وغير ذلك، وبالوكالة أيضاً عن )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الصادرة من كتابة 
عدل محافظة الدرعية برقم ٣٤٢٨٨١٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ، والمخول له فيها المرافعة 
والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وغير 
ذلك، وبالوكالة أيضا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( 
بموجب  الجنسية  سعودية   )...( و   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية 
السجل المدني رقم )...( الصادرة من كتابة عدل محافظة الدرعية برقم ٣٤٢٨٨١٦٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٣/٩هـ، والمخول له فيها المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار 
والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وغير ذلك، وبالوكالة أيضاً عن )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( الصادرة من كتابة عدل محافظة الدرعية برقم ٣٤٢٨٨٣٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ، 
والمخول له فيها المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح 
والتنازل والإبراء وغير ذلك، وبالوكالة أيضاً عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، أصالة عن نفسه، وبصفته وكيلًا بموجب وكالة رقم ٣٤٢٨٨٢٤٤ بتاريخ 
سعودي   )...( من  بها  والموكل  الدرعية  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٣/٩هـ 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
وتاريخ   ٣٤٧٠٥٣٢٠ برقم  الرياض  بشرق  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( رقم 
١٤٣٤/٦/٤هـ، والمخول له فيها المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار 
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والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وغير ذلك، وبالوكالة أيضاً عن )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسه، وبصفته ولياً على )...( المولود بتاريخ 
بموجب صك   )...( أولاد  بتاريخ ١٤٢٨/٤/٤هـ،  المولودة  و)...(  ١٤٢٢/٦/٢٢هـ، 
بالرياض  العامة  المحكمة  من  الصادر  ١٤٣٤/٣/٧هـ،  بتاريخ   ٣٤٥٧٢٠٦ رقم  ولاية 
والمخول له فيها المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح 
والتنازل والإبراء وغير ذلك. وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلًا: لقد اشترت موكلتي 
جمعية )...( بمحافظة )...( عقاراً عبارة عن أرض تقع في حي )...( بالرياض، وهي القطعة 
رقم )...( من المخطط رقم )...( وحدودها شمالًا قطعة رقم )...(، وشرقاً شارع عرض 
١٥م، وجنوباً قطعة رقم )...(، وغرباً شارع عرض ٤٠م، ومجموع مساحتها ألف وسبعمائة 
وخمسة عشر متراً مربعاً، والمملوكة بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالرياض 
ألفاً وثلاثمائة  برقم )...( في ١٤٢٨/٥/١٩هـ، بثمن قدره خمسة ملايين وثمانمائة وستون 
ريال، وقد سجلت صورياً باسم مورث المدعى عليهم المدعو )...(، نظراً لعدم وجود وكيل 
للجمعية وقت الإفراغ، ما استدعى تسجيلها باسم مورث المدعى عليهم لا سيما أنه من أكبر 
الداعمين للجمعية، أطلب الحكم على المدعى عليهم بإفراغ العقار لموكلتي، هذه دعواي. 
وبسؤال المدعى عليه أصالة ووكالة أجاب بقوله: ما ذكره المدعي صحيح جملة وتفصيلا، 
ومورثنا والدي سجل العقار باسمه صورياً ولا مانع لدي ولا لدى موكلي من إفراغ العقار 
صك  عن  وبسؤاله  أجاب.  هكذا  حق،  أي  فيها  لمورثنا  وليس  لها  حق  فهو  الجمعية  باسم 
حصر الورثة أبرز الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٥٧١٤٧ في ١٤٣٤/٣/٧هـ، 
المتضمن إثبات وفاة )...( في ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، وانحصار إرثه في زوجاته وهن )...( و 
)...( و )...( و )...( وفي أولاده البالغين )...( و )...( و )...( و)...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و)...( و )...( و 

)...( و )...( و )...( و )...( والقاصرين )...( و )...(، ولا وارث له سواهم. 
على  مدونا  عليهم  المدعى  لمورث  منسوباً  إقراراً  أبرز  البينة  عن  وكالة  المدعي  وبسؤال 
أنا )...( أقر  مطبوعات مدارس )...( مؤرخ في ١٤٢٨/٦/١١هـ هذا نصه: )إقرار نعم 
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وأعترف بأن الأرض المسجلة باسمي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الرياض الأولى 
برقم )...( وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٩هـ، والواقعة في مدينة الرياض شارع )...( العام شرق 
)...( بأن هذه الأرض لا تخصني وهي ملك لجمعية )...( بمحافظة )...(، وقد دفعوا قيمتها 
لنا بموجب تحويلين على شركة )...( المصرفية الأول بمبلغ خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال 
حولت على حسابنا فرع حي )...( بتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦هـ تقريباً والدفعة الثانية وقدرها 
وهذه  ١٤٢٨/٦/١هـ  بتاريخ   )...( شارع  فرع  حسابنا  على  حولت  ريال   ٥١١٩٣٢.٥
للجمعية  ملكاً  الأرض  وتصبح  البائعين،  سعي  مع  للأرض  القيمة  كامل  تمثل  التحاويل 
وقد سجلت باسمي لعدم وجود مندوب الجمعية وقت الإفراغ، وأنا على أتم الاستعداد 
لإفراغها للجمعية أو من تراه في أي وقت وبدون أي شروط، هذا ما تم به الإقرار، وأذنت 
لمن يشهد والله خير الشاهدين. توقيع الشاهد )...( والشاهد )...( والمقر بما فيه )...( ومختوم 
بختم مدارس )...(، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: نعم هذا الإقرار صحيح، 
وهذا توقيع والدي، وبطلب شاهدي الإقرار وعد بإحضارهم الجلسة القادمة وعليه رفعت 
الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة )...( المدون هويته ووكالته سلفاً، وحضر 
)...( و)...(  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عليهما  المدعى  لحضوره 
المدعي  )...(، وبسؤالهما عما جاء في دعوى  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
صورياً  مورثنا  باسم  سجل  فالعقار  وتفصيلا  جملة  صحيح  المدعي  ذكره  ما  بقولهما:  أجابا 
وإلا فهو ملك لجمعية )...( بمحافظة )...(، ولا مانع لدينا من إفراغ العقار باسم الجمعية، 
هكذا أجاب. وبعرض الإقرار المنسوب لمورثهم والمؤرخ في ١٤٢٨/٦/١١هـ والمرصود 
الإقرار وقد وقعنا مع  فيه ونحن شهود  ما ورد  بالله على صحة  نشهد  بقولهما:  أجابا  سلفاً 
والدنا على الإقرار وليس للورثة أي حق في الأرض محل الدعوى، وبطلب مزيد بينة من 
المدعي قال: لا أعلم شهوداً غير من حضر، وبطلب التزكية أحضر كلًا من )...( سعودي 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
المدني رقم )...(. وشهدا بعدالة وثقة الشاهدين وأنهما مقبولا الشهادة، ونظراً لعدم ورود 
الجواب من كتابة العدل بشأن الاستفسار عن سجل الصك، فلذا جرى رفع الجلسة. وفي 
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جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكالة )...(، وكان قد جرى منا الاستفسار عن 
سجل الصك رقم )...( وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٩هـ، وقد وردنا خطاب رئيس كتابة العدل 
الأولى بالرياض رقم ٣٥٦٩٢٥٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ، المتضمن ما نصه: نفيدكم أنه 
بالبحث في سجلات الإدارة لدينا تبين أنه بعد الرجوع إلى السجل الآلي للصك رقم )...( 
تبين أنه لا يوجد ما يبطل مفعوله بحسب النموذج الآلي المرفق.اهـ. فبناء على ما سبق من 
الدعوى والإجابة، ولإقرار الورثة بصحة ما جاء في الدعوى من ملكية المدعية للعقار محل 
الدعوى، ولما شهدت به البينة المعدلة شرعاً، لذا فقد ثبت لدي تملك جمعية )...( بمحافظة 
)...( العقار الواقع في حي )...( بالرياض المملوك بالصك رقم )...( في ١٤٢٨/٥/١٩هـ 
بموجبه على  التهميش  به وسيتم  القناعة  قررا  الطرفين  الحكم على  وبه حكمت. وبعرض 
صك الملكية بعد اكتساب الحكم القطعية بتصديقه من محكمة الاستئناف لوجود قصار من 
بين المدعى عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
برقم ٣٥٦٩٢٥٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، المقيدة لدينا برقم ٣٥١٣٠٥٦٧٠ وتاريخ 
المسجل  بالمحكمة/ )...(  القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ١٤٣٥/٥/٤هـ، 
برقم ٣٥٢٢١٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ، الخاص بدعوى/ )...( وكالة ضد/ ورثة 
المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة. والله  )...(، وبدراسة الصك وصور ضبطه وأوراق 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
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 4راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٤٥٨٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨ رقم القرار:٣٥٢٩٤٩٧٧  

إبطالا طمبا وتحدةا-ا أرضا علىا ملتينا-اصكينا منحهاا تكلرا منحةا-ا أرضا عقارا-ا
تلماأخلا-اتعذراتطبيقاتلصكوكا-اإفادةاكاابةاتلعدلا-اأسدميةاصكاتممكاتلمدعيا-اإبطالا

تلصكاتلماأخلا-احقاتللجوعاعلىاتلبائع.

.Zxwvuts]را-اسولهاتعالىلا
2ا-مااجاءافياكشافاتلقناعا)4/رلا(: “ وتمزماتلهبةابقبضهاابإذناوتهب”.

اا-تلمادةا)ر8ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالباً الحكم بإبطال صك تملك المدعى عليه لأرض، 
وذلك لأن المدعي اشترى تلك الأرض ممن منحت له وعليها صك تملك أقدم من صك 
تملك المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن الأرض آلت 
لكونها منحت الأرض مرتين،  المنح  الخطأ وقع من لجنة  له، وأن  بالشراء ممن منحت  إليه 
مكرر  القطعة  رقم  أن  إلا  الصكين  مفعول  متضمنة سريان  العدل  كتابة  إفادة  وردت  وقد 
وتم منحه لشخص آخر، كما وردت إفادة قسم الخبراء بعد وقوفهم على محل النزاع متضمنة 
تعذر تطبيق الصكين على الطبيعة لنزع ملكية الأرض لصالح وزارة المواصلات، ونظراً لأن 
صك تملك المدعي أقدم من صك المدعى عليه فيكون صكه قد بني على أمر غير صحيح، 
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لأن المانح لم يكن مالكاً للأرض وقت المنح، لذا فقد حكم القاضي بإبطال تملك المدعى عليه 
وأفهم  القطعية،  الحكم  اكتساب  حال  التملك  صك  على  بذلك  التهميش  وقرر  للأرض، 
المدعى  فاعترض  باعه،  من  على  الأرض  شراء  بثمن  الرجوع  في  الحق  له  بأن  عليه  المدعى 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٥٢٤٥٨٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٥٧٧٦٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٣هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٧هـ افتتحت الجلسة الأولى، 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( 
سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بالأحساء برقم ٣٤١٤٧٠٩٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، وبالاطلاع 
الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  الترافع،  حق  تخوله  أجدها  لم  عليها 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وعليه فقد أفهمت الوكيل بأن عليه إحضار وكالة تخوله 
حق الترافع أو يحضر المدعي أصالة ففهم ذلك وقررت رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى 
حضر )...( حامل السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( حامل السجل المدني رقم 
)...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء، والتي تخوله حق المطالبة 
وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإنكار والإقرار والصلح 
والتنازل وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، وغير ذلك، 
المدعي  ادعى  وقد   ،)...( رقم  المدني  السجل  حامل   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
بالعيون  الواقعة في ضاحية )...(  وكالة بقوله: إن موكلي يملك قطعة الأرض رقم )١٩( 
بالأحساء وحدودها وأطوالها ومساحتها كالتالي: من الشمال القطعة رقم )٢١( بطول اثني 
عشر مترا وستة وخمسين سم، ومن الجنوب القطعة رقم )١٧( بطول اثني عشر مترا وستة 
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وخمسين سم، ومن الشرق شارع )...( بعرض ستين متراً بطول عشرين متراً ومن الغرب 
الصك  بموجب  )٢٤٧.٦٥(م٢  مساحتها  ومجموع  متراً،  عشرين  بطول   )٢٠( رقم  قطعة 
أراد موكلي  برقم )...( وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٢هـ، وحينما  العيون  الصادر من كتابة عدل 
التصرف في هذه الأرض تفاجأ بأن المدعى عليه يحوز صكاً يفيد ملكيته لنفس الأرض، وقد 
المدعى عليه وإثبات  بإبطال صك  العيون كلا الصكين، أطلب الحكم  أوقف كاتب عدل 
صك موكلي على الأرض محل النزاع لكونه أقدم، هكذا ادعى. وبعرض دعواه على المدعى 
عليه أجاب بقوله: إن ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلًا، وأما ما يطلبه 
المدعي وكالة فأنا غير موافق عليه، وذلك لكون الأرض آلت إلي وإلى المدعي أصالة بطريقة 
نظامية شرعية وبمستندات رسمية صحيحه، والخطأ إنما هو من لجنة المنح حيث منحت هذه 
الصك  الأرض مرتين وأنا لا أتحمل خطأهم، وقد اشتريت الأرض بصكً شرعي وأبرز 
عليه  وباطلاعي  ١٤٢٩/٣/٢٩هـ،  وتاريخ   )١١١( رقم  العيون  عدل  كتابة  من  الصادر 
وجدته يتضمن إن المدعى عليه يملك الأرضين رقم )١٩، ٢٠( الواقعتين في ضاحية )...( 
بالعيون بالأحساء وحدودها وأطوالها ومساحتها كالتالي: من الشمال القطعتين رقم )٢١، 
٢٢( بطول خمسة وعشرين متراً وعشرة سم، ومن الجنوب القطعتين رقم )١٧، ١٨( بطول 
خمسة وعشرين متراً وخمسة وأربعين سم، ومن الشرق شارع )...( بعرض ستين متراً بطول 
عشرين متراً ومن الغرب قطعة رقم )٢٠( بطول عشرين متراً، ومجموع مساحتها )٤٩٥.٣٠(

م٢، وعليه قررت رفع الجلسة للكتابة إلى مصدري الصكين للإفادة عن سريان مفعولهما. 
وكالة  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
العيون  والمدعى عليه أصالة المدون هويتهما سلفاً، وقد وردني خطاب فضيلة كاتب عدل 
في   )٣٥/١١٨٧١٥( رقم  خطابنا  على  جواباً  ١٤٣٥/١/١٧هـ  في   )٣٥١٧٨٨٥٤( رقم 
١٤٣٥/١/١١هـ، المتضمن الاستفسار عن سريان مفعول الصك الصادر من كتابة عدل 
العيون برقم )٤٥٢( وتأريخ ١٤٢٨/٨/٢٢هـ، والذي يملكه المدعي أصالة، وقد تضمن 
جواب فضيلته أن الصك ساري المفعول ومطابق لسجله، إلا أن رقم القطعة مكرر ومنح 
 )٣٥١٧٩٧٤٤( رقم  العيون  عدل  كاتب  فضيلة  خطاب  وردني  كما  آخر.اهـ.  لشخص 
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١٤٣٥/١/١١هـ،  في   )٣٥/٩٢٨٥٦٤( رقم  خطابنا  على  جواباً  ١٤٣٥/١/١٧هـ  في 
المتضمن الاستفسار عن سريان مفعول الصك الصادر من كتابة عدل العيون برقم )١١١( 
أن  فضيلته  جواب  تضمن  وقد  عليه،  المدعى  يملكه  والذي  ١٤٢٩/٣/٢٩هـ،  وتأريخ 
الصك ساري المفعول ومطابق لسجله إلا أن رقم القطعة مكرر ومنح لشخص آخر.اهـ. 
وعليه فقد قررت الكتابة إلى هيئة النظر بالمحكمة للوقوف على محل النزاع وتطبيق الصكين 
على الواقع والإفادة، كما قررت الكتابة إلى فضيلة كاتب عدل العيون لتزويدنا بمستندات 
تكرار  سبب  عن  والإفادة  سجلهما  من  مصدقة  وصورة  بعاليه  عنهما  المنوه  الصكين  منح 
الموافق  الاثنين  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفع  وقررت  آخر.  لشخص  ومنحها  القطعة  رقم 
ولحضر  المدعي  وكيل  حضر  وفيها   ٠٩.٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ 
لحضوره المدعى عليه المنوه عن هويتهما سلفاً، وفي هذه الجلسة وردنا قرار قسم الخبراء برقم 
)٣٤٢٦٥٧٧٦٣( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ والمتضمن ما نصه: )وبعد، فنفيدكم أن الأرض 
وليست موجودة على  المواصلات  لوزارة  الردم  لصالح مشاريع  اقتطعت  قد  النزاع  موقع 
المواصلات  المعاملة لوزارة  ليتم تطبيق الصكين عليها، وإذا رأى فضيلتكم إحالة  الطبيعة 
جواب  يردنا  ولم  الرؤية(،  تتضح  حتى  الموقع؟  نفس  على  كلاهما  الصكان  وهل  للمطابقة 
كتابة عدل العيون على سبب تكرار منح الأرض، وعليه فقد قررت رفع الجلسة. وفي جلسة 
وردني  وقد  بعاليه  والوكالة  هويتهما  عن  والمنوه  عليه  والمدعى  وكالة  المدعي  حضر  أخرى 
خطاب كتابة عدل العيون بمحافظة الأحساء رقم ٣٥٣٣٢٣٩٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ 
والمتضمن ما نصه: )نفيدكم أن سبب تكرار رقم القطعة هو صادر من مدير مكتب ضاحية 
بنفس رقم الأرض(.اهـ. وبعرض مضمون هذا الخطاب  استمارتين  )...( وذلك لإرفاقه 
وكذلك خطاب هيئة النظر بالمحكمة المدون في الجلسة الماضية على الطرفين أجاب المدعي 
وكالة بقوله: أما ما جاء في قرار هيئة النظر بالمحكمة من أن الأرض محل النزاع أصبحت 
شارعاً فهذا صحيح، وأما ما جاء في خطاب كتابة العدل فلا علم لي به، حيث إن موكلي 
اشترى الأرض بعد منحها وليست ممنوحة له، هكذا أجاب. كما أجاب المدعى عليه بقوله: 
النزاع أصبحت شارعاً فهذا  أن الأرض محل  بالمحكمة من  النظر  قرار هيئة  أما ما جاء في 
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صحيح وأما ما جاء في خطاب كتابة العدل فلا علم لي به حيث إنني اشتريت الأرض بعد 
منحها وليست ممنوحة لي، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال الطرفين هل لدى أحد منهما ما يود 
إضافته على ما سلف؟ فأجاب كل واحد منهما: إنه ليس لدي سوى ما قدمت. وعليه فقد 
قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للتأمل والحكم. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة 
فعليه  ما سبق رصده،  تأمل  والمدعى عليه والمنوه عن هوياتهما والوكالة سلفاً، وقد جرى 
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بأن الأرض محل النزاع صدر 
عليها صكان من كتابة العدل، وبما أن صك تملك المدعي أصالة هو أقدم من صك المدعى 
عليه، وكلا الصكين ساري المفعول، وبما أن أصل تملك كلا الأرضين هو هبة من صاحب 
السمو الملكي الأمير )...( ، وقد تم القبض الشرعي لهما، ولما قرره أهل العلم من أن الهبة 
“)وتلزم( الهبة )بقبضها بإذن واهب(”. القناع )٣٠١/٤(:  بالقبض، قال في كشاف  تلزم 

اهـ. ولما جاء في إفادة فضيلة كاتب عدل العيون من أن سبب تكرار رقم القطعة هو صادر 
من مدير مكتب ضاحية )...( وذلك لإرفاقه استمارتين بنفس رقم الأرض، ولقوله تعالى: 
[Zxwvuts، ولأنه تبين أن أصل صك تملك المدعى عليه بني على أمر 
غير صحيح، وذلك أن المانح لم يكن مالكاً لها وقت المنح، وذلك لأنه منحها لشخص آخر 
وأصبحت خارج ملكه، والإنسان لا يملك هبة ملك غيره كما هو متقرر، ولجميع ما تقدم 
فقد حكمت بإبطال تملك المدعى عليه للأرض رقم )١٩( الواقعة في ضاحية )...( بالعيون 
بالأحساء وحدودها وأطوالها ومساحتها كالتالي: من الشمال القطعة رقم )٢١( بطول اثني 
عشر متراً وستة وخمسين سم، ومن الجنوب القطعة رقم )١٧( بطول اثني عشر مترا وستة 
وخمسين سم، ومن الشرق شارع )...( بعرض ستين متراً بطول عشرين متراً ومن الغرب 
يملكها  والتي  )٢٤٧.٦٥(م٢،  مساحتها  ومجموع  متراً،  عشرين  بطول   )٢٠( رقم  قطعة 
١٤٢٩/٣/٢٩هـ،  وتاريخ   )١١١( رقم  العيون  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب 
وبعرض  القطعية.  الحكم  هذا  اكتساب  حال  التملك  صك  على  بذلك  التهميش  وقررت 
الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته به، وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه، وقررت تسليمه 
نسخة من صك الحكم يوم الغد، وأفهمته بأن عليه تقديم معارضته خلال ثلاثين يوماً من 
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تأريخ الغد، وأفهمته بأنه إن تأخر عن ذلك سقط حقه في تقديم الاعتراض واكتسب الحكم 
القطعية وفقاً للمادة السابعة والثمانين بعد المائة نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، 
وبالله  باعه.  بثمن شراء الأرض على من  الرجوع  الحق في  له  بأن  عليه  المدعى  أفهمت  كما 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤٢٦٥٧٧٦٣ وتاريخ 
المرفق  برقم ٣٥١١٩٦٧٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  لدينا  ١٤٣٥/٤/١٧هـ والمقيدة 
بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجّل برقم ٣٥١٧٧٢٦٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم ، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، 

والله ولي التوفيق.
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 5راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٢٨٦٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤ رقم القرار:٣٥٣٦٣٥٠٣  

عقارا-اشرتءاسطعةاأرضا-اأملاساما-اإلغاءاتلصكاتلأساسا-اتقميلاتلمخططالمبمديةا-ا
إلزتما تلبيعا-ا ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا تلبمديةا-ا موتفقةا تلممكيةا-ا بنقلا إلزتمهاا طمبا

بباسياتلثمنا-اإلزتمابنقلاتلممكية.

.Z_^[\]Z]را-سولهاتعالىلا
2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.

اا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.
4ا-تلفقلةاتللتبعةامناتلمادةا)85ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

5ا-اتلأملاتلقامياتلكليلارسلا)25ر48(اوتاريخا)24/لر/2ا4رهـ(.

أحد  في  لأرض  شرائه  إثبات  طالباً  المنطقة؛  أمانة  عليها  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
المخططات وإلزام الجهة المدعى عليها بنقل ملكيتها له، وذلك لكونه اشترى الأرض من 
مالكها ثم صدر أمر سام بإلغاء الصك الأساس الذي بني عليه البيع وتم تسليم المخطط 
ودفع  شرعاً  المبايعة  صحة  من  التثبت  بعد  أراضيهم  تملك  من  المشترين  تمكين  مع  للأمانة 
الثمن لخزينة الدولة، وبعرض الدعوى على ممثل الجهة المدعى عليها قرر أنه لا مانع لديها 
من طلب المدعي بعد استكمال الإجراءات النظامية وثبوت المبايعة شرعا مع إلزام المدعي 
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كما  دعواه،  بصحة  فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين  المدعي  أحضر  وقد  الثمن،  باقي  بدفع 
عقد  صحة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  الأساس،  والصك  البيع  عقد  على  القاضي  أطلع 
البيع للقطعة محل الدعوى وتسليم نصف ثمنها وحكم بإلزام المشتري بتسليم باقي الثمن 
للمدعى عليها، وبإلزام المدعى عليها بإفراغ القطعة محل الدعوى للمدعي، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٥٣٣٢٨٦٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٥٢٦٠٤٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٣٠ :٠٢(، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
القانونية برقم  مفوضا من قبل أمانة محافظة جدة بموجب خطاب مساعد الأمين للشئون 
رقم  الأرض  قطعة   )...( اشترى  لقد  قائلا:  وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧هـ   ٣٤٠٠٠٢٢٣٨٢
)...( من الجزء )...( ( من المخطط رقم )...( لعام ١٤٠٢هـ من مالكها آنذاك )...( بواسطة 
)مؤسسة )...( ( بموجب عقد البيع رقم )بدون( وتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ والمحررة على 
أوراق )مؤسسة )...( ( بمبلغ )خمسة وثلاثين ألف ريال(، وقد سلم المشتري من ثمن هذه 
القطعة مبلغا قدره )سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال(، بموجب سند قبض رقم ٥٥١ وتاريخ 
القطعة مبلغ قدره  ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ على أوراق مؤسسة )...(، وبقي في ذمته من ثمن 
)سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال(، ثم باع المشتري لي القطعة محل الدعوى مقابل مبلغ قدره 
ثلاثون ألف ريال إضافة إلى المتبقي عليه من ثمن القطعة وقدره سبعة عشر ألفا وخمسمائة 
ريال، بموجب عقد مبايعة رقم ١٠٨ وتاريخ ١٤١٤/٧/٦هـ المحرر على أوراق )كريم(، 
وقد انتقل ذلك المخطط بالكامل بعد ذلك لصاحب السمو الملكي الأمير )...(، وقد صدر 
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أن  باعتبار  القاضي  )١٤٣٢/١٠/٢٤هـ(  وتاريخ   )٤٨١٢٥( رقم  الكريم  السامي  الأمر 
هذا المخطط وما به من قطع حالياً أرضاً حكومية بعد أن تم إلغاء الصكوك الصادرة عليها، 
وأن على الأشخاص الذين اشتروا قطعا في المخطط المعد على تلك الأرض، ودفعوا جزءا 
من الثمن، دفع المبالغ المتبقية عليهم لخزينة الدولة )أمانة محافظة جدة(، ومن ثم تقوم الأمانة 
صحة  إثبات  أطلب  شرعاً،  المبايعة  صحة  من  التثبت  بعد  العدل  كتابة  لدى  لهم  بإفراغها 
المبايعة المشار إليها في الدعوى، وإلزام المدعى عليها أمانة محافظة جدة بإفراغ القطعة محل 
الثمن للمدعى  باقي  التزامي بسداد كامل  العدل الأولى بجدة، مع  الدعوى لي لدى كتابة 
عليها عند الإفراغ. هذه دعواي. ثم أبرز المدعي أصل ورقتي المبايعة، وسند القبض، وتم 
أتقدم  تقدير  قال: بكل  المدعى عليها  بنسخة منها، وبعرض ذلك على ممثل  المعاملة  تزويد 
إلزام  المقامة من المدعي أعلاه والتي يطلب فيها  لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على الدعوى 
بإفراغ قطعة الأرض المشتراة من قبل )...( في المخطط رقم )...( لعام  أمانة محافظة جدة 
١٤٠٢هـ بموجب عقد البيع رقم بدون وتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ المحرر من قبل مكتب 

)مؤسسة )...( (، والتي اشتراها منه بموجب المبايعة رقم ١٠٨ وتاريخ ١٤١٤/٧/٦هـ.
أولًا: صدر الأمر السامي رقم ٤٨١٢٥ في ١٤٣٢/١٠/٢٤هـ القاضي بتصحيح أوضاع 
أرض المخطط رقم )...( لعام ١٤٠٢هـ وجعلها أرضاً حكومية، وقد ذكر في الفقرة الأولى 
من الأمر السامي فيما يخص أرض الأمير )...( رحمه الله ما نصه: “على الأشخاص الذين 
المبالغ  دفع  القيمة  من  جزءا  ودفعوا  الأرض  لتلك  المعد  المخطط  في  أراض  قطع  اشتروا 
أن  بعد  تعد حالياً حكومية  )أمانة محافظة جدة( لأن الأرض  الدولة  المتبقية عليهم لخزينة 
تم إلغاء الصكوك الصادرة عليها، ومن ثم يتم إفراغ القطع لهم عن طريق الجهة المختصة 
بعد التأكد من صحة المبايعات شرعاً ومن المستندات اللازمة لذلك”. وحيث إن استكمال 
الذين اشتروا قطع أراض في هذا المخطط يستلزم إجراءات  للمواطنين  إجراءات الإفراغ 
العمل  وهذا  اللازمة  المستندات  ومن  شرعاً،  المبايعات  صحة  من  التأكد  في  تتمثل  نظامية 
يخرج عن مناط الأمانة حيث الجهة التي تتثبت من صحة المبايعات والعقود والتحقق من 
ذلك  أن  كما  الدعوى،  ناظر  القاضي  في  ممثلة  العامة  بالمحكمة  منوطة  هي  شرعاً  صحتها 
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يستلزم أيضاً بعد إنهاء هذا الإجراء أن يقوم المواطن / المدعي بمراجعة أمانة محافظة جدة 
بالسداد لخزينة  بالمبايعة، وذلك  المدفوع من مبلغ الشراء والموضح  المتبقي غير  المبلغ  لدفع 
الدولة )أمانة محافظة جدة(. عليه ولكل ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم فيما يخص هذه 
الدعوى ما يلي:- ١ -إقرار المكتب العقاري في جميع الضبوط المدونة لدى فضيلتكم لكل 
مشتٍر بصحة شراء المواطنين لقطع هذا المخطط، وبناء عليه فإن الأمانة ليس لديها أي مانع 
بحكم  شرعاً  المبايعة  بصحة  فضيلتكم  حكم  صدور  بعد  للإفراغ  العدل  كتابة  مخاطبة  من 
اختصاص المحكمة. ٢ -إلزام المدعين بدفع المبلغ المتبقي والمدون في أوراق المبايعة المتحقق 
من صحتها شرعاً للأمانة عن طريق نظام سداد ويكون المبلغ مقسما على جميع القطع، حيث 
يسدد كل قطعة على حده. هكذا أجاب. وبعرضه على المدعي قال: لا مانع لدي من ذلك، 
وقد حضر ممثل مكتب )...( العقاري والذي آلت إليه جميع تلك العقود، وأطلب سماع ما 
لديه. هكذا أجاب. فحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
ما  إن  قائلا:  وقرر   )...( رقم  التجاري  السجل  بموجب  العقارية   )...( مؤسسة  صاحب 
ذكره المدعي في دعواه صحيح جملةً وتفصيلًا. هكذا قرر. وبعرض ذلك على ممثل المدعى 
عليها قال: فيما يخص المكتب العقاري فنكتفي بإفادته. هكذا قرر. وبسؤال المدعي زيادة بينة 
على صحة دعواه أبرز خطاباً على أوراق )...( برقم )...( وتاريخ ١٤٠٧/٣/١٧هـ ونصه 
الموقر -جدة - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  العقارية  )المكرم صاحب مؤسسة )...( 
المناقشة  حسب  السفلتة  مقاول  مستحقات  وصرف  المخطط  أراضي  بيع  اعتمدوا  وبعد، 
التي تمت بيننا وإيداع المبالغ المستحصلة بحسابنا رقم )...( لدى بنك )...( السعودي فرع 
بالنسبة للقسم  التسعيرة الحالية مخصوم منها ١٠%، أما  )...(، مع ملاحظة ضرورة إعداد 
للأقسام  السابقة  الأسعار  نفس  حدود  في  تكون  أن  على  له  تسعيرة  عمل  اعتمدوا  )ج( 
سعودي   )...( من  كلا  وأدائها  للشهادة  أحضر  كما  أ،  ع/ف  م  توقيع.  ودمتم(  الأخرى 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
)...( اشترى  المشتري  بأن  تعالى  قائلا: أشهد لله  بمفرده  منهما  )...(وشهد كل واحد  رقم 
القطعة محل الدعوى من المخطط رقم )...( لعام ١٤٠٢هـ من )...( بواسطة مؤسسة )...( 
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العقارية والتي انتقلت ملكيتها لصاحب السمو الملكي الأمير )...( بموجب عقد البيع رقم 
)بدون( وتاريخ )١٤٠٢/١٠/٢٢هـ( والمحرر على أوراق )مؤسسة )...( العقارية( بمبلغ 
وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد سلم من ثمن هذه القطع مبلغاً وقدره سبعة عشر ألفا 
وخمسمائة ريال، وبقي في ذمته من ثمنها مبلغ قدره سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال، ثم باع 
المشتري للمدعي )...( القطعة محل الدعوى مقابل مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال إضافة إلى 
المتبقي بذمته من ثمنها وقدره سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال. هكذا شهدا وعدلا من قبل 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(. وبالاطلاع على الصك الملغي رقم ٣٧ وتاريخ ١٤٠٠/٥/٩هـ 
تبين أنه يتضمن أن )...( تقدم بإنهاء للمحكمة الكبرى بجدة )بطلب إعطائه حجة استحكام 
لمنطقة الأرض الكائنة شمال جدة شرق الخط السريع جرى تطبيق المادة ٨٥.. كما وجد ضمن 
شارع  ويحده  متر  وثمانمائة  ألف  شمالا  يلي  كما  وهي  والحدود  بالمساحة  مخطط  الاستحكام 
ثلاثون مترا ثم الشيخ )...( وجنوبا ألف وثمانمائة متر ويحده شارع ثلاثون ثم الأمير )...( 
وشرقا ألفان وثمانمائة متر ويحده شارع ثلاثون مترا ثم الغير وغربا ألفان وثمانمائة متر ويحده 
على  وبناء  النظامية،  الإجراءات  واستكمال  المنهي  إنهاء  على  فبناء  ثم..  مترا  ثلاثون  شارع 
عدم إجابة البلدية، وبناء على ما قرره محامي البلدية، وبناء على المخطط المرفق وشهادة البينة 
طبق القواعد الشرعية، فقد ثبت لدي تملك المذكور لكامل المحدود بعاليه عام ١٣٨٠هـ 
ثبوتاً صحيحاً شرعياً( والذي تم نقضه بموجب قرار محكمة التمييز بالمنطقة الغربية برقم 
٢/٢/١٩٨/ن في ١٤١٢/٢/١٧هـ، وذلك بموجب الأوراق المرفقة بالمعاملة. فبناء على 
وتاريخ   )٤٨١٢٥( رقم  الكريم  السامي  الأمر  على  وبناء  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما 
أرض  حالياً  قطع  من  به  وما  المخطط  هذا  أن  باعتبار  القاضي  )١٤٣٢/١٠/٢٤هـ(، 
حكومية بعد أن تم إلغاء الصكوك الصادرة عليها، وأن على الأشخاص الذين اشتروا قطعا 
في المخطط المعد على تلك الأرض، ودفعوا جزءا من الثمن، دفع المبالغ المتبقية عليهم لخزينة 
الدولة )أمانة محافظة جدة(، ومن ثم تقوم الأمانة بإفراغها لهم لدى كتابة العدل بعد التثبت 
وتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ،  )بدون(  رقم  البيع  وبناء على عقد  المبايعة شرعاً،  من صحة 
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ما تضمنه عقد  القبض رقم ٥٥١ وتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ، وبناء على  وبناء على سند 
البيع من دفع المشتري للمبلغ المدعى دفعه، وبناء على عقد المبايعة بين المشتري والمدعي برقم 
١٠٨ وتاريخ ١٤١٤/٧/٦هـ، وما تضمنه من بيع المشتري القطعة محل الدعوى للمدعي، 
المبايعة، وبناء على تفويض  العقارية على صحة  وبناء على مصادقة صاحب مؤسسة )...( 
المالك السابق الأمير )...( لمؤسسة )...( العقارية بالخطاب المحرر على أوراق )...( برقم 
)...( وتاريخ ١٤٠٧/٣/١٧هـ، وبناء على شهادة الشاهدين )...( و )...( والمعدلة شرعا، 
ولقوله تعالى: [Z_^[\]Z، ولحديث: )المسلمون على شروطهم(. 
رواه  عليه(.  المدعى  على  واليمين  المدعي  على  )البينة  ولحديث:  داود،  وأبو  الترمذي  رواه 
الترمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وبناء على الفقرة الرابعة من المادة 
١٨٥ من نظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: )إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، 
أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف 
أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما، أو كان المحكوم عليه غائباً 
مهما  لتدقيقه،  الاستئناف  محكمة  إلى  الحكم  ترفع  أن  المحكمة  فعلى  بالحكم؛  تبليغه  وتعذر 
وتاريخ  )بدون(  رقم  البيع  عقد  صحة  لدي  ثبت  فقد  كله،  لذلك  الحكم(،  موضوع  كان 
الدعوى  محل  للقطعة  العقارية(   )...( )مؤسسة  أوراق  على  والمحرر  ١٤٠٢/١٠/٢٢هـ 
بثمن قدره )خمسة وثلاثون ألف ريال(، وأن المشتري )...( قد دفع من ثمنها مبلغا قدره 
)سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال(، وبقي بذمته من ثمنها مبلغ قدره )سبعة عشر ألفا وخمسمائة 
بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال  للمدعي  الدعوى  القطعة محل  باع  المشتري قد  ريال(، وأن 
إضافة إلى المتبقي من ذمته من ثمنها وقدره سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال، وألزمت المدعي 
بدفع ما بقي بذمته من ثمنها للمدعى عليها، وألزمت المدعى عليها أمانة محافظة جدة بإفراغ 
القطعة محل الدعوى للمدعي )...(. وبه حكمت. وبه قنع الطرفان، وقررت بعث المعاملة 
التوفيق،  وبالله   .)٠٠: ٠٣( الساعة  الجلسة  وأقفلت  الحكم.  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.



382

عقار

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن قضاة الدائرة 
الحقوقيـة الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٥/١٥٢٦٠٤٠ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/١٠هـ 
المتضمن  بعـدد ٣٥٣٢٩٢٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ  العامة بمحافظة جدة والمسجل 
الموافقـة  بالأكثرية  تقـرر  ضبطـه  وصـورة  الصك  وبدراسـة   ،)...( ضـــد   )...( دعوى 

علـى الحكم. والله الموفق وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٨٢٥٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٩ رقم القرار:٣٥١٨٢٢٤٤  

عقارا-اأرضازرتعيةا-اشرتءاجزءامنهاا-امخططاتجزئةا-اموتفقةاوزترةاتلزرتعةا-اطمبا
تلفلزابصكامقاقلا-ادفعاباناظاراموتفقةاتلبمديةا-اإدخالامندوبهاا-اجوتباغيراملاقا-ا

تلحكلابفلزانصيباتلمشتري.

ر-اتلمادةا)ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهااتلانفيذية.
2-امبدأارفعاتلضرر.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليه؛ طالبين إلزامه بفرز نصيب كل واحد منهم من 
أرض زراعية باعها عليهم في صك مستقل، وذلك لأنهم اشتروا منه قطعا من تلك الأرض 
إلا أنه قام بإفراغ أنصبتهم مشاعة من الصك الأساس لتأخر ورود موافقة وزارة الشؤون 
البلدية على تجزئة الأرض، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر عدم ممانعته 
وردت  وقد  التجزئة،  على  البلدية  موافقة  وردت  إذا  لهم  وإفراغها  المدعين  أنصبة  فرز  من 
إفادة وزارة الزراعة متضمنة الموافقة على التجزئة، فتم مخاطبة البلدية وإدخالها في الدعوى 
فأجابت بأن موضوع التجزئة تحت الدراسة ولم يقدم مندوبها جواباً ملاقياً للدعوى، ونظراً 
لأن الأرض زراعية وقد وافقت وزارة الزراعة على تجزئتها، ولأن ما أجابت به وزارة البلدية 
وامتناعها عن حضور الجلسات يسقط حقها في عدم تجزئة الأراضي دون موافقتها، ولأن 
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الشريعة جاءت برفع الضرر، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بإفراغ القطع المباعة 
الموضح حدودها وأطوالها ومساحتها في قرار وزارة الزراعة للمدعين، وقرر التهميش على 
صدق  ثم  الحكم،  تصديق  بعد  مستقل  بصك  قطعة  كل  وإفراغ  بتجزئة  الأساس  الصك 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني 
تميم، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحوطة بني تميم برقم 
٣٤٥٢٨٢٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٧٦٣٧٩ وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/٢٤هـ  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ 
)٣٠ :١٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصيلًا 
عن نفسه وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب الرياض برقم 
٣٣٢٩١٥٣٩ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ، وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل حوطة بني تميم برقم ٣٣٣٨٧٦٩٤ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ وعن )...(، بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخرج برقم ٣٣٢١٢٦٨٥ وتاريخ ١٤٣٣/٨/٦هـ وعن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حوطة بني تميم برقم ٣٣٣٨٧٦٩٣ وتاريخ 
بني تميم  كتابة عدل حوطة  الصادرة من  الوكالة  ١٤٣٣/٨/٢٠هـ، وعن )...( بموجب 
)...( سعودي  معه  الحاضر  وادعى على  وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ،  برقم٣٣٤٣٦٩٣٣ 
أرضاً  عليه  للمدعى  إن  عليه:  دعواه  في  قائلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
زراعية مملوكة له موجب الصك الصادر من كتابة عدل حوطة بني تميم برقم ٢١ وتاريخ 
تقريباً  ١٤٣٣هـ  لعام  محرم  شهر  وفي  قطع  عدة  إلى  بتجزئتها  وقام  ١٤٣٢/١٠/١٥هـ 
واشترى   )١  ( رقم  القطعة  أنا  اشتريت  حيث  القطع  هذه  بعض  وموكلي  أنا  منه  اشتريت 
موكلي )...( القطعة رقم ) ٣( واشترى موكلي )...( القطعة رقم ) ٥( واشترى موكلي )...( 
القطعة رقم ) ٦( واشترى موكلي )...( القطعة رقم ) ٧( واشترى موكلي )...( القطعة رقم 
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)٨(، وقام المدعى عليه بإفراغها لنا مشاعاً لدى كتابة العدل نظراً إلى أن معاملة التجزئة لا 
زالت لدى وزارتي الزراعة والشؤون البلدية، وعند انتهائها طلبنا منه إفراغ نصيب كل منا 
أنا وموكلي في صك مستقل فامتنع، أطلب إلزامه بإفراغ نصيب كل منا أنا وموكلي في صك 
مستقل كل بحسب ملكه بناء على مخطط التجزئة المعتمد من قبل الجهات الحكومية، هذه 
دعواي. وبسؤال المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي أصالة ووكالة كله صحيح جملة وتفصيلًا 
وقد وافقت الزراعة على اعتماد التجزئة، أما البلدية فجرى مخاطبتها من قبلكم وليس لدي 
مانع من الإفراغ والتجزئة إذا وردت الموافقة من البليدة وأبرز صورة خطاب وكيل أمين 
منطقة الرياض رقم ١٤٣٣/٨٩٢٠٨ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٦هـ، الموجه إلى بلدية حوطة 
بني تميم المتضمن: بشأن طلب المدعى عليه الموافقة على تجزئة أرضه محل الدعوى والمتضمن 
أن موضوع تجزئة الأراضي الزراعية مرفوع للمقام السامي وبانتظار التوجيه وطلب إبقاء 
المعاملة لديكم وعدم الرفع بطلب ذلك لحين صدور التوجيه، وقد سبق أن كتبت لسعادة 
وكيل أمين منطقة الرياض بخطابنا رقم ٣٤١٦١١٠٥٠ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٤هـ ونصه: 
ما  إلى  وأشير  عدمه  من  المذكورة  الأرض  تجزئة  على  موافقتكم  عن  منكم  الإفادة  )نرغب 
ذكرتم في صورة الخطاب المرفقة من أن موضوع التجزئة رفع إلى المقام السامي ... إلخ، فهل 
صدر توجيه من المقام السامي بإيقاف تجزئة الأراضي؟ فإن لم يكن فإن المتعين العمل على ما 
لديكم من تعليمات حتى صدور ما ينسخها من ولي الأمر إليكم، وأما التوقف عن الإجابة 
والأمر بعدم الرفع إليكم فيه ضرر على الناس وتعطيل لمصالحهم، نرغب الاطلاع والإفادة 
اللائحة  من   ٢/٤/٣ المادة  مراعاة  مع  الدعوى  في  النظر  إكمال  من  لنتمكن  إليه  أشير  عما 
وتاريخ   ١٤٣٤/١٧٨٧٠٧ رقم  جوابهم  فورد  العمراني،  النطاق  لقواعد  التنفيذية 
كانت  سواءً  الزراعية  الأراضي  تجزئة  موضوع  إن  )وحيث  المتضمن:  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ 
البلدية  الشؤون  وزارة  قبل  من  السامي  للمقام  مرفوع  العمراني  النطاق  خارج  أو  داخل 
تجزئة  دراسة  في  بالتريث  لها  التابعة  والبلديات  الأمانة  وتقوم  التوجيه  وبانتظار  والقروية، 
الأراضي الزراعية حالياً حتى تردنا التوجيهات حيال الموضوع نأمل الاطلاع والإحاطة. كما 
قررت إدخال البلدية لسماع ما لديها حيال هذه الدعوى وتم الكتابة لهم للحضور في هذه 
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الجلسة، فحضر مدير إدارة الأراضي ببلدية حوطة بني تميم )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( ولم يحضر خطاب التكليف واستعد بإحضاره في الجلسة القادمة، 
وبسؤاله عما لديه وعن سبب عدم جواب مرجعه بجواب ملاق لما طلب منهم قال: إننا نرفع 
جميع ما يردنا إلى مرجعنا وهي وكالة أمانة منطقة الرياض فسألته هل ورد أمر سام ينص على 
التوقف عن البت في موضوع تجزئة الأراضي أم أنه اجتهاد من قبل البلدية؟ فقال: أطلب 
مهلة للجواب وأفهمته أن يجب على مرجعه الإجابة بجواب ملاق إما بالموافقة أو المنع، وأما 
التوقف فلا يعد جواباً وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه 
ولم يحضر مندوب البلدية وجرى تصفح أوراق المعاملة ومن ضمنها صورة خطاب مدير 
١٤٣٣/٤/١١هـ  وتاريخ   ١٣٤٧٢٨/١٣/١٠/٢ رقم  تميم  بني  بحوطة  الزراعة  فرع 
الإدارة  عام  مدير  خطاب  لهم  ورد  أنه  والمتضمن:  تميم،  بني  حوطة  عدل  كتابة  إلى  الموجه 
العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض بالموافقة على تجزئة كامل المساحة واعتماد المخطط 
رقم ٤٤٤ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٠هـ وأن هذه الموافقة لا تعني السماح بحفر آبار جديدة في 
الأرض المجزأة، كما جرى الاطلاع على صورة المخطط المذكور والمدون عليه اعتماد وزارة 
وهي  قطعة  كل  ومساحة  وأطوال  حدود  به  وموضح  ذلك  عن  المسؤول  بتوقيع  الزراعة 
وأطوالها  وحدودها  مربع  متر  ألف  خمسون  الإجمالية  مساحتها   )١  ( رقم  القطعة  كالتالي: 
كالتالي شمالًا / يحده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الشرق للغرب بطول ٢١٨.٥٥م وجنوباً / 
يحده القطعة رقم ٤ ويبدأ من الشرق للغرب بطول ٢١٨.٤٥م وشرقاً / يحده شارع عرض 
٢٠م ويبدأ من الشمال إلى الجنوب بطول ٢٣٣.٦٥م وغرباً / يحده الجزء الخاص ب )...( 
الإجمالية خمسون  المساحة   )٢ ( رقم  القطعة  بطول ٢٢٦.١٥م  للجنوب  الشمال  من  ويبدأ 
ألف متر مربع وحدودها وأطوالها كالتالي شمالًا / يحده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الشرق 
بطول  للغرب  الشرق  من  ويبدأ   ٥ رقم  القطعة  يحده  وجنوباً /  ٢٠٥.٩٠م  بطول  للغرب 
٢٠٥.٧٥م وشرقاً / يحده القطعة رقم ٣ يبدأ من الشمال للجنوب بطول ٢٤٨.١٠م وغرباً / 
 )٣  ( رقم  والقطعة   ٢٤١.٠٥ بطول  للجنوب  الشمال  من  ويبدأ  ٢٠م  عرض  شارع  يحده 
شارع  يحده  شمالًا /  كالتالي  وأطوالها  وحدودها  مربع  متر  ألف  خمسون  الإجمالية  المساحة 
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عرض ٥٠م ويبدأ من الشرق للغرب بطول ٢٦٧.٥٥م وجنوباً / يحده القطعة رقم ٥ يبدأ 
الشمال  للغرب بطول ١٣٢.٩٠م وشرقاً / يحده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من  الشرق  من 
للجنوب بطول ٢٩٠.٣٠م وغرباً / يحده القطعة رقم ٢ ويبدأ من الشمال للجنوب بطول 
وأطوالها  وحدودها  م٢   ٦٠٥٤٨.٧٠ الإجمالية  المساحة   )٤  ( رقم  والقطعة  ٢٤٨.١٠م 
كالتالي شمالًا / يحده القطعة رقم ١ ويبدأ من الشرق للغرب بطول ٢١٨.٤٥م وجنوباً / 
يحده القطعة رقم ٦ يبدأ من الشرق للغرب بطول ٢١٨.٤٥م وشرقاً / يحده شارع عرض 
٢٠م ويبدأ من الشمال إلى الجنوب بطول ٢٩٢.٨٥م وغرباً / يحده الجزء الخاص بـ )...( 
ويبدأ من الشمال للجنوب بطول ٢٩٢.٨٥م والقطعة رقم ) ٥( المساحة الإجمالية خمسون 
ألف متر مربع وحدودها وأطوالها كالتالي شمالًا / يحده القطعة رقم ٢ و ٣ يبدأ من الشرق 
بطول  للغرب  الشرق  من  يبدأ   ٧ رقم  القطعة  يحده  وجنوباً /  ٣٣٨.٦٥م  بطول  للغرب 
٢٤٥.١٠م وشرقاً / يحده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الشمال إلى الجنوب بطول ٢٠١.٩٥م 
وغرباً شارع عرض ٢٠م ويبدأ من الشمال للجنوب بطول ١٧٨.٩٥م والقطعة رقم ) ٦( 
القطعة  كالتالي شمالًا / يحده  ألف متر مربع وحدودها وأطوالها  المساحة الإجمالية خمسون 
رقم ٤ ويبدأ من الشرق للغرب بطول ٢١٨.٤٥م وجنوباً / يحده القطعة رقم ٨ ويبدأ من 
الشمال  من  ويبدأ  ٢٠م  عرض  شارع  يحده  وشرقاً /  ٢١٨.٤٥م  بطول  للغرب  الشرق 
للجنوب بطول ٢٣١.١٥م وغرباً / يحده الجزء الخاص بـ )...( ويبدأ من الشمال للجنوب 
بطول ٢٣١.١٥م والقطعة رقم ) ٧( المساحة الإجمالية ٥١٣٣٤.٣٠ م٢ وحدودها وأطوالها 
شمالًا / يحده القطعة رقم ٥ يبدأ من الشرق للغرب بطول ٢٤٥.١٠ وجنوباً / يحده شارع 
م   ٢٨.١٥ بطول  غرباً  ينكسر  ثم  م   ٥٨.٩٠ بطول  للغرب  الشرق  من  يبدأ  ٢٠م  عرض 
وشرقا / يحده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الشمال للجنوب بطول ٣٦٠.٥٠م وغرباً / يحده 
شارع عرض ٢٠م ويبدأ من الشمال للجنوب بطول ٢٩٨.٣٠م والقطعة رقم ) ٨( المساحة 
الإجمالية خمسون ألف متر مربع حدودها وأطوالها شمالًا / يحده شارع عرض ٢٠م القطعة 
رقم ٧ ويبدأ من الشرق للغرب بطول ٣٠٦.٦٥م وجنوباً / يحده القطعة رقم ٨ ويبدأ من 
الشرق للغرب بطول ٢٠٢.٠٠م شرقاً / يحده شارع عرض ٥٠م ويبدأ من الشمال للجنوب 
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بطول  للجنوب  الشمال  من  ويبدأ   )...( بـ  الخاص  الجزء  يحده  وغرباً /  ٢٢٦.٠٠م  بطول 
١٩٦.٣٥م. وبعرضه على الطرفين صادقا عليه ثم رأيت رفع الجلسة لإبلاغ مندوب البلدية 
رغم  البلدية  مندوب  يحضر  ولم  عليه  والمدعى  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  بالحضور. 
لديهم  قيده  وجرى  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٦٩٠٣ رقم  بكتابنا  لهم  الكتابة 
برقم ٤٨٧٤ حسب الإفادة التي قدمها المدعي وأرفقت بأوراق المعاملة وفي هذه الجلسة قدم 
وتاريخ   ٣٤١٦٣٤٧٥٠ برقم  تميم  بني  بحوطة  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  المدعي 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ المتضمنة توكيل )...( للمدعي، وقال المدعي إن موكلي اشترى القطعة 
رقم ٢ الموضح حدودها وأطوالها في المخطط المعتمد من وزارة الزراعة وأطلب إلزام المدعى 
عليه بإفراغ هذه القطعة لموكلي، وقد تمت الكتابة إلى كتابة العدل بحوطة بني تميم للاستفسار 
عن سريان مفعول الصك فورد جوابهم رقم ٣٥٦٣١٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ المتضمن 
سريان مفعول الصك ومطابقته لسجله. فبناءً على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولإقرار 
المدعى عليه بما جاء في الدعوى وأن امتناعه من الإفراغ هو انتظاره لجواب البلدية على اعتماد 
التجزئة، وحيث إن الأرض زراعية ووردت موافقة الزراعة واعتمادها للمخطط حسب ما 
أشير إليه أعلاه، ولأنه جرى اتخاذ اللازم فيما يخص البلدية، حيث تمت الكتابة إليهم لإبداء 
الموافقة من عدمها، وأجابوا بأن موضوع التجزئة تحت الدراسة منذ عام ١٤٢٨هـ وتمت 
مخاطبة وكيل الوزارة لديهم مرة أخرى بكتابنا المشار إليه أعلاه، وإفهامهم بأن الجواب غير 
ملاق وغير كاف، وأنه لا يسوغ لهم التوقف عن الإجابة إلا بأمر سام يصدر من ولي الأمر، 
وأجابوا بذات جوابهم السابق مما يظهر معه المماطلة وعدم الجواب بما يفيد، وحيث جرى 
التنفيذية  ولوائحه  الشرعية  المرافعات  نظام  من  السادسة  المادة  على  بناءً  مندوبهم  إدخال 
وحضر في الجلسة الأولى دون خطاب تكليف، وأفهم بضرورة إحضار التكليف والإجابة 
عن السؤال الموجه له وهو هل صدر أمر سام من ولي الأمر لمرجعه بالتوقف عن البت في 
موضوع التجزئة ولم يحضر بعد ذلك، ولأن الشريعة جاءت برفع الضرر، ولأن القضاء إنما 
وضع لفصل الخصومة وإنهاء النزاع وتعليق المعاملات منذ عام ١٤٢٨هـ حتى الآن دون 
الاستناد على أمر واضح وصريح من ولي الأمر يعد تجاوزاً ومماطلة لا يرضاه الله ولا من 
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ولاه الله أمر الناس، ولأن عدم إجابة البلدية بجواب واضح وصريح بالموافقة أو المنع وعدم 
حضورهم للجلسات يسقط حقهم الذي أعطاهم إياه ولي الأمر بألا يتم تجزئة أي أرض إلا 
الموضح  المبيعة  القطع  بإفراغ  عليه  المدعى  على  حكمت  فقد  كله  لذلك  إليهم؛  بالرجوع 
وموكليه،  للمدعي  أعلاه  إليه  المشار  الزراعة  وزارة  قرار  في  ومساحتها  وأطوالها  حدودها 
وقررت رفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه نظراً لعدم حضور مندوب البلدية، 
وبعد رجوع المعاملة من الاستئناف يتم التجزئة وإفراغ كل قطعة بصك مستقل والتهميش 

على الصك الأصلي بذلك. 

القضايا الحقوقية  لتمييز  الدائرة الخامسة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحوطة 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  بدون  وتاريخ   ٣٥٦٤٣٨٣٧ برقم  تميم  بني 
الخاص  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٧١٣٠ برقم  والمسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
الصفة  على  الأرض  قطعة  بإفراغ  المطالبة  بشأن   )...( ضد/  وكالة  أصالة   )...( بدعوى/ 
الموضحة بالدعوى والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح في الصك. وبالاطلاع على ما 
 ٣٥١٣٩٤١٨ رقم  قرارنا  على  بناءً  ضبطه  وصورة  الصك  بذيل  وألحقه  فضيلته  به  أجاب 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى 

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة البدائع العامة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٣٦٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٢ رقم القرار:٣٥١٤٤٦٥٢  

تشترتطا مقاقلا-ا بصكا فلزهاا طمبا تلانميةا-ا حدودا دتخلا زرتعيةا-ا أرضا عقارا-ا
موتفقةاتلبمديةا-اعدماموتفقاهاا-اصرفاتلنظل.

تلفقلةا)اا/4(امناسوتعداتلنطاقاتلعملتنياتلصادرامنامجمساتلوزرتءابلسلار5راوتاريخا
رر/428/5رهـ.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً الحكم بفرز نصيبه من الأرض الزراعية التي 
فيه، وذلك لأنه  إليهم بالإرث من مورثهم بصك مستقل حتى يتمكن من التصرف  آلت 
قام بالتقدم إلى وزارة الزراعة بطلب الفرز إلا أنها امتنعت من ذلك لرفض وزارة الشؤون 
البلدية والقروية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة أقر بصحتها، ونظراً لأن 
فرز وتجزئة الأراضي الواقعة داخل حدود التنمية العمرانية يشترط له موافقة وزارة الشؤون 
البلدية والقروية، ولأن الطرفين قررا امتناع وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية من 
فرز العقار، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
 ٣٤٢٥٠٨٥٥١ برقم  لدينا  المقيدة  الدعوى  على  بناء  البدائع،  بمحافظة  العامة  المحكمة 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٤هـ عليه ففي هذا اليوم الخميس ١٤٣٥/١/٢٥هـ وفي تمام الساعة 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  موجب  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  الثامنة 
نفسه،  عن  ...أصالة  رقم  المدني  السجل  موجب  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى 
وتاريخ   ٣٦٤١ برقم  البدائع  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وكيلا  وبصفته 
الأجرة،  واستلام  والإفراغ  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٣٢/١٠/١٦هـ، 
وبالوكالة عن )...( موجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة عنيزة رقم ٣٢٢٦٧٤٢٢ 
وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٦هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
شرق الرياض رقم ٩٣١٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٩هـ وبالوكالة )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل الخرج رقم ٣٢٢٥٢٦٨٥ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٧هـ المخول له في 
المرافعة والمدافعة والصلح والإفراغ، والمدعى عليهم أصالة ووكالة هم  الوكالة حق  كافة 
وتاريخ   ٣٢٢٥٦٣٦٩ برقم  عنيزة  محكمة  من  الصادر  الإرث  صك  بموجب   )...( ورثة 
١٤٣٢/١٠/٩هـ قائلًا في دعواه: توفي والدي )...( وخلف من ضمن تركته المزرعة الواقعة 
جنوب البدائع شرق )...( المملوكة لوالدي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل البدائع 
برقم ٢٧ وتاريخ ١٤٢٥/٥/٨هـ، وحيث إني أرغب التصرف في نصيبي من الأرض إلا 
أنني لم أتمكن من ذلك لاعتراض بعض الورثة، لذا أطلب فرز نصيبي من الأرض بصك 
مستقل حتى أتمكن من التصرف فيه بحرية، هذه دعواي. وبمناقشته هل ترغب بيع الأرض 
أم تطلب فرز نصيبك في صك مستقل؟ وهل راجعت الزراعة أو البلدية لفرزها؟ فأجاب 
بقوله: أنا من ضمن من وكل المدعى عليه ولا أطلب أو أي من الورثة بيع الأرض، ولقد 
راجعنا الزراعة فرفضت الفرز لرفض الشؤون البلدية والقروية، وبسؤال المدعى عليه عن 
دعوى المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعي صحيح، فالزراعة والشؤون البلدية والقروية 
رفضت فرز الأرض المشار إليها في الدعوى، ولا يرغب أي من الورثة بيع الأرض؛ فبناء 
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البيع أو  على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب الفرز والتجزئة وليس 
والقروية  البلدية  والشؤون  الزراعة  بأن  المتداعيان  قرر  وحيث  الأرض،  من  نصيبه  قيمة 
التنمية العمرانية  رفضوا الفرز، وحيث إن التجزئة والفرز للأراضي الواقعة داخل حدود 
لا يمكن إلا بعد موافقة الشؤون البلدية والقروية، وفقا لما نصت عليه الفقرة ) ٤/٣( من 
قواعد النطاق العمراني الصادر من مجلس الوزراء برقم ١٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١هـ، 
الطرفين قرر كل  المدعي. وبعرضه على  النظر عن دعوى  لذلك كله فقد حكمت بصرف 
منهما عدم القناعة من دون لائحة فوجهت بسرعة رفع أوراق المعاملة، وعليه جرى التوقيع 
في تمام الساعة الثامنة والنصف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   )٣٤٢٥٠٨٥٥١( برقم   )...( الشيخ/  البدائع  بـمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
وتاريخ١٤٣٥/٢/٨هـ،  برقم )٣٤٢٥٠٨٥٥١(  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٢/٥هـ، 
الواقعة  المزرعة  من  نصيبه  بفرز  مطالبته  بشأن  ووكالة،  أصالة   )...( بـدعوى/  الخاصة 
المسجل  الصادر من فضيلته،  بالصك  المنتهية  والده،  تركة  )...( من  البدائع شرق  جنوب 
برقم )٣٥١٢٧٤٢٩( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، المتضمن حكم فضيلته بصرف النظر عن 
دعوى المدعي على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا 
المصادقة على ماحكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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�إخلاء عقار

لا يمكن حفظه وإيداع ثمنه في بيت المال، وتسليم العقار للمدعي، وأن الغائب على حجته 
متى حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٣٧٩٨٧٤٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ  وتاريخ   ٣٣٣٠٦٨٦٠
سعودي   )...( حضر  ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ ، 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
فيها  له  الثانية بشمال جدة برقم: ٣٦٨٨٤ في ١٤٣١/٤/٢٠هـ والمخول  العدل  من كتابة 
بحق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وطلب منع المعارضة ورفع اليد وإخلاء السبيل.

ينوب عنه. وقد وردنا كتاب مدير شرطة محافظة  )...( ولا من  المدعى عليه  ولم يحضر 
جدة برقم ٦٤٢٤٩ في ١٤٣٣/٤/٢١هـ، ونص الحاجة منه: )نفيد فضيلتكم أنه بالبحث 

والتحري عن المستأجر المذكور لم يتم العثور عليه(. انتهى.
ونظرا لأن البلاغ وقع صحيحا وفقا للمادة ١٨/ط من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
يملك  )إن موكلي  قائلا:  المدعي وكالة  فادعى  المدعي،  أذنت بسماع دعوى  فقد  التنفيذية؛ 
العقار الموصوف في الصك ذي الرقم ٢٧٥ لعام ١٤١٨هـ الصادر من كتابة العدل الأولى 
بجدة، وقد استأجر المدعى عليه الشقة الكائنة في الجهة الغربية من الدور الأرضي بقيمة، 
قدرها ثمانية عشر ألف ريال سنويا اعتبارا من تاريخ ١٤٣١/٨/١٥هـ ، تسدد على قسطين، 
السنة الأولى إلا مبلغا، قدره خمسة آلاف  كل قسط تسعة آلاف ريال، ولم يسدد من أجرة 
ريال، وقد مكث في العقار محل النزاع خمسة أشهر فقط، ثم غاب عنا، ولم يسدد قيمة الإيجار. 

أطلب الحكم بفتح العقار محل النزاع وتسليمه لموكلي(. هكذا ادعى.
وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: )أطلب مهلة لإحضارها(. هكذا أجاب. 

المثبت حضوره  المدعي وكالة )...(  الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ حضر  السبت  وفي يوم 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٠٦٨٦٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٧ رقم القرار: ٣٥١٠٧٥١٢ 

شهودا شهادةا إيجارا-ا عقدا تلمقاأجلا-ا تخافاءا تلأجلةا-ا تقميلا عدما عقارا-ا إخلاءا
إلزتما غيابيا-ا حكلا غيابياا-ا تلدعوىا سماعا تلابميغا-ا تعذرا تلاساظهارا-ا يمينا عدولا-ا

بالإخلاءا-احفظاموجودتتاتلعقار.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لاايحلامالاتملئامقملاإلااعناطيبانفسامنه(.ا
2ا-سولاتلنبياصراتللهاعميهاوسمللا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتم(.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.
4ا-اتلقاعدةاتلفقهيّةلا“ تلضررايُزتل”.

5ا-تلمادةا)رل/ط(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

استأجره  الذي  العقار  بإخلاء  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  وكيل  أقام 
من موكله وتسليمه له لغيابه عن الأنظار وتوقفه عن دفع الأجرة، وقد غاب المدعى عليه 
وتعذر تبليغه بالدعوى، وبطلب البينة من المدعي أبرز عقد إيجار العقار المبرم بين الطرفين، 
وأحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بصحة دعواه، كما أنه أدى يمين الاستظهار طبق 
ما طلب منه، ونظراً لأن بقاء العين تحت يد المدعى عليه دون دفعه للأجرة أمر محرم شرعا، 
وفيه ضرر بالغ على المدعي؛ لذا فقد حكم القاضي بفتح العقار وحصر موجوداته وبيع ما 
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لا يمكن حفظه وإيداع ثمنه في بيت المال، وتسليم العقار للمدعي، وأن الغائب على حجته 
متى حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٣٧٩٨٧٤٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ  وتاريخ   ٣٣٣٠٦٨٦٠
سعودي   )...( حضر  ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ ، 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
فيها  له  الثانية بشمال جدة برقم: ٣٦٨٨٤ في ١٤٣١/٤/٢٠هـ والمخول  العدل  من كتابة 
بحق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وطلب منع المعارضة ورفع اليد وإخلاء السبيل.

ينوب عنه. وقد وردنا كتاب مدير شرطة محافظة  )...( ولا من  المدعى عليه  ولم يحضر 
جدة برقم ٦٤٢٤٩ في ١٤٣٣/٤/٢١هـ، ونص الحاجة منه: )نفيد فضيلتكم أنه بالبحث 

والتحري عن المستأجر المذكور لم يتم العثور عليه(. انتهى.
ونظرا لأن البلاغ وقع صحيحا وفقا للمادة ١٨/ط من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
يملك  )إن موكلي  قائلا:  المدعي وكالة  فادعى  المدعي،  أذنت بسماع دعوى  فقد  التنفيذية؛ 
العقار الموصوف في الصك ذي الرقم ٢٧٥ لعام ١٤١٨هـ الصادر من كتابة العدل الأولى 
بجدة، وقد استأجر المدعى عليه الشقة الكائنة في الجهة الغربية من الدور الأرضي بقيمة، 
قدرها ثمانية عشر ألف ريال سنويا اعتبارا من تاريخ ١٤٣١/٨/١٥هـ ، تسدد على قسطين، 
السنة الأولى إلا مبلغا، قدره خمسة آلاف  كل قسط تسعة آلاف ريال، ولم يسدد من أجرة 
ريال، وقد مكث في العقار محل النزاع خمسة أشهر فقط، ثم غاب عنا، ولم يسدد قيمة الإيجار. 

أطلب الحكم بفتح العقار محل النزاع وتسليمه لموكلي(. هكذا ادعى.
وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: )أطلب مهلة لإحضارها(. هكذا أجاب. 

المثبت حضوره  المدعي وكالة )...(  الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ حضر  السبت  وفي يوم 
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في جلسة سابقة، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله على الرغم من أن البلاغ وقع 
صحيحا في الجلسة السابقة مع تتابع الجلسات وعدم انقطاعها.

وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أبرز عقد الإيجار، وجرى اطلاعنا عليه، وهذا 
نصه: )عقد إيجار، بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق والتراضي بين كل من الطرفين الموضحة 
هويتهما أدناه على الشروط المبينة كالتالي: إنه بتاريخ السبت وقع هذا العقد بين الطرف الأول 
) المـــــالك( )...( رقم الهوية: بدون، والطرف الثاني )المستأجر(: )...( جنسيته: سعودي، 

رقم الهوية: )...( المصدر: )...(، جهة العمل: )...(، رقم الهاتف: )...(. 
أجر الطرف الأول  على الطرف الثاني بموجب هذا العقد: الشقة ٢ غرفة وحمام، الواقعة: 
في شارع )...( لاستعمالها: مكتباً وليس سكناً بمبلغ وقدره: ١٨٠٠٠ فقط ثمانية عشر ألف 
ريال تدفع: نظام دفعتين، كل دفعة: ٩٠٠٠ ريال، تدفع للطرف الأول بموجب إيصالات 
موقعة منه أو من ينوب عنه، وهذه الإيصالات تعد وحدها وسيلة إثبات دفع الأجرة عند 
حصول أي نزاع، علما بأنه لا يحق للمستأجر المطالبة باسترجاع ما دفعه من مبلغ بعد توقيع 

هذا العقد واستلام سند القبض بحجة عدم رغبته في العين مهما كانت الأسباب. 
يعمل بهذا العقد: سنة تبدأ في: ١٤٣١/٨/١٥هـ، وتنتهي في: ١٤٣٢/٨/١٤هـ، وقابل 

للتمديد تلقائيا في حال موافقة المالك. 
المستأجر مسؤول عن قيمة كل ما يصرفه من ماء - كهرباء -هاتف - صرف صحي، مع 

الالتزام بسداد المستحقات المالية المترتبة عليه.
قبل إخلاء العين يقوم المستأجر بدفع تأمين مقداره ) ٣٠٠ ثلاثمائة ريال( سعودي، ويحق 

للمستأجر استرجاعها في حاله عدم وجود أي مستحقات مالية عليه. 
١ -لا يحق للمستأجر أن يجري أي تغييرات في الواجهات الخارجية والتصميمات الداخلية 

إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من المالك. 
٢ -لا يجوز للمستأجر وضع مواد ملتهبة أو مفرقعة داخل أو خارج العين المؤجرة له أو 
العامة، وعدم إدخال أي محظورات إلى  الطرقات، مع الالتزام بقواعد الأخلاق  في 
العين، وفي حالة  ملاحظة ذلك يحق للمالك أو من ينوب عنه فسخ هذا العقد وإخلاء 
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العين فورا. 
٣ -على الطرف الثاني الحذر عند استعمال الغاز أو الكهرباء، ولو تسبب ذلك في إحداث 
والتعويضات  الأخطار  كل  وعن  عنه  مسؤول  المستأجر  الله -فإن  سمح  حريق -لا 

التي تؤثر على  المبنى.
٤ -عند تسليم الإيجار للمحصل لا يتسلم المحصل المبلغ حتى يشعر المستأجر ويعطيه 
سند قبض بالمبلغ المترتب عليه من الإيجارات، وأي تسليم مبالغ بدون سند قبض لا 

يتحمل المالك أي مغالطات  مالية دون  أدنى  مسؤولية من المالك. 
الحاضرة   حالته  أن  ووجد  وفحصه،  له  المؤجر  المكان  عن  كشف  أنه  المستأجر  ٥ -يقر 
صالحة تماما وسليمة من كل العيوب، مع التزامه بإصلاح أي عيب يحدث أثناء مدة 
العيوب كما تسلمه ، أو دفع  قيمة كل ما  الإيجار، ويتعهد بتسليمه صالحا من جميع 

أتلفه  بصورة  عامة مهما قل أو كثر. 
٦ -إن المالك غير مسؤول عن الأسباب الطارئة بسبب سد المجاري أو سقوط الأمطار 

أو قطع المياه والكهرباء أو ما ينتج عن ذلك. 
٧ -على المستأجر الالتزام بقواعد النظافة العامة وعدم رمي القمامة عشوائيا، بل يضعها 

في الأماكن المخصصة لها من قبل البلدية. 
٨ -تم هذا العقد بالنظر إلى شخصية المستأجر، ولا يحق له مطلقا أن يؤجر أو يتنازل عن 

العين المؤجرة له لشخص آخر إلا بموافقة المالك الخطية. 
٩ -يحق للمالك أو من ينوب عنه فسخ هذا العقد واستلام العين فورا دون الرجوع إلى 

السلطات الحكومية إذا أخل المستأجر بأحد شروطه. 
١٠ -لا يحق للمالك عند إشعاره من قبل المستأجر بإخلاء العين المستأجرة المطالبة بأي 
مبالغ عن المدة المتبقية من انتهاء العقد، بل الاتفاق بما قبضه مسبقا لو كانت عن كامل 
مدة العقد، ويحق له مطالبة المستأجر بمبالغ الإيجارات المتأخرة من تاريخ بداية العقد 

وحتى تاريخ العين فقط. 
١١ -لا يحق للمالك مطالبه المستأجر بإخلاء العين أو زيادة الإيجار قبل انتهاء مدة العقد 
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مهما كانت الأسباب باستثناء ما ورد في البند ذي الرقم ١٣. 
دفع  في  مماطلته  كثرت  أو  عليه  المستحق  للإيجار  المستأجر  سداد  عدم  حالة  ١٢ -في 
الإيجارات )٥( أيام عن موعده يحق للمالك فصل الكهرباء والماء، وإذا غاب المستأجر 
المالك فإن من حق  لمدة شهر بدون سداد الإيجار وترك العين المؤجرة بدون إشعار 
للسلطات  الرجوع  للغير دون  تأجيره  فورا، مع  المؤجرة  العين  فتح واستلام  المالك 

الحكومية، ويعد المالك غير مسؤول عما يوجد داخل العين المؤجرة. 
المفعول،  سارية  نظامية  إقامة   يحمل  لا  شخص  أي  يؤوي  أن  للمستأجر  يحق  ١٣ -لا 
أو استعمال العين عكس ما ورد في البند ذي الرقم )٢(، وعند مخالفته لذلك يكون 

المسؤول الأول والأخير أمام السلطات الحكومية. 
١٤ -يتعهد المستأجر الأجنبي بإحضار خطاب مصدق من كفيله بالموافقة على استئجاره 
عنه؛  ينوب  من  أو  للمالك  وتسليمه  العقد  توقيع  تاريخ  من  أسبوع  خلال  للعين 

للاحتفاظ به لإبرازه عند  المساءلة من قبل السلطات. 
١٥ -على المستأجر احترام الجوار وعدم إقلاق راحة المستأجرين الآخرين والابتعاد عن 
العقد  ينوب عنه فسخ هذا  أو من  للمالك  الشبهات، وفي حالة  ملاحظة ذلك يحق 

وإخلاء العين فورا.
١٦ -عند انتهاء التاريخ المحدد لهذا العقد وفي حالة عدم الرغبة في التجديد يكون التسليم 
والاستلام بين الطرفين بموجب وثيقة تثبت أن المستأجر قد سلم العين المؤجرة في  

حالة جيدة؛ أي بنفس الحالة التي تسلمها من المالك أو من ينوب عنه. 
١٧ -حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، وتم الاطلاع عليه من قبل الطرفين وتفهم شروطه 
جيدا، ووقع عليه بإرادتهم الشخصية، على أن يحترم كل منهما نصوصه، وأن يحتفظ 
كل منهما بنسخة منه للعمل بموجبها، ويعد ساري المفعول من تاريخ بداية العقد، 
أو  المؤسسة  وختم  توقيع  شموله  عدم  أو  شروطه  بأحد  الإخلال  حال  في  ولاغيا 

التعديل أو التحريف أو الكشط. 
توقيع الطرف الأول )المالك( )...( توقيع الطرف الثاني )المستأجر( )...( (. انتهى.
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وبسؤال المدعي وكالة عن زيادة بينة أجاب قائلا: )أطلب مهلة أسبوعين لإحضارها(. 
هكذا أجاب. 

حضوره  المثبت   )...( وكالة  المدعي  حضر  ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
في جلسة سابقة، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله، على الرغم من أن البلاغ وقع 
عما  وكالة  المدعي  وبسؤال  انقطاعها.  وعدم  الجلسات  وتتابع  السابقة  الجلسة  في  صحيحا 
استمهل من أجله أحضر للشهادة وأدائها: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 

ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(.
وبسؤالهما عما لديهما شهدا قائلين: )نشهد لله أن المدعى عليه قد استأجر العقار محل النزاع 
أنه  كما  أخباره،  ومنقطعة  سنة،  من  أكثر  منذ  العقار  عن  متغيب  وهو  أصالة،  المدعي  من 
مستأجر للعقار محل النزاع لمدة سنة اعتبارا من تاريخ ١٤٣١/٨/١٥هـ، وأنه لم يسلّم أجرة 

العقار محل النزاع منذ عامين أو أكثر(. هكذا شهدا. 
وبسؤالهما عن كيفية تحملهما للشهادة أجابا قائلين: )إننا ذهبنا للعقار محل النزاع، ولا نجد 
فيه أحدا، وبالنسبة لتسليمه للأجرة فهذا مستفيض(. هكذا أجابا. وعدلا في ضبط القضية 

حسب الأصول الشرعية. 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي 
السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله على الرغم من أن 
البلاغ وقع صحيحا في جلسة سابقة، وتتابعت الجلسات ولم تنقطع، ونظراً لوصول القضيّة 
لهذا الحد فقد أفهمت المدعي بأن عليه اليمين استظهاراً لصحّة دعواه، فاستعد فذكرته خطر 
اليمين الفاجرة، وبقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: )من حلف على يمين هو فيها فاجر 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان( رواه مسلم، فاستعد للحلف، فأذنت 
له فحلف قائلا: )أقسم بالله العظيم أنّ المدعى عليه )...( منقطعة أخباره، وأنه قد استأجر 
عقاري الموصوف في الدعوى بقيمة، قدرها ثمانية عشر ألف ريال سنويا اعتبارا من تاريخ 
١٤٣١/٨/١٥هـ، تسدد على قسطين، كل قسط تسعة آلاف ريال، وأنه لم يسدد لي من أجرة 
العقار محل النزاع سوى مبلغ، قدره خمسة آلاف ريال، وأنه قد مكث في العقار محل النزاع 
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خمسة أشهر فقط، ثم غاب(. هكذا حلف. 
فبناء على ما سلف، ولأن المدعى عليه قد تبلغ تبليغا يسوغ معه سماع الدعوى وفقا للمادة 
الثامنة عشرة ، تقسيم ط، من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، ولأن الإجارة عقد 
لازم، وبناء على شهادة الشاهدين المعدلة على حسب الأصول، والمتضمنة )أن المدعى عليه 
قد استأجر العقار الموصوف في الدعوى من المدعي لمدة سنة تبدأ من ١٤٣١/٨/١٥هـ، 
وأن المدعى عليه متغيب عن العقار منذ أكثر من سنة، ومنقطعة أخباره، وأنه لم يسدد أجرته 
منذ سنتين وأكثر(. انتهى. ولأن الأصل استصحاب شغول الذمة بالأجرة بموجب العقد، 
ولأن بقاء العين تحت يد المدعى عليه دون دفعه للأجرة أمر محرّم شرعا؛ لقول النبي ـ صلى 
الله عليه وسلم ـ :)لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه(، وقوله: )إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام(، كما أنه ـ أيضاً ـ ضرر بالغ على المدعي والمدعى عليه؛ 
أما المدعي فلأجل بقاء عينه محبوسة بدون أجرة، وأما المدعى عليه فلأجل أن الأجرة تحسب 
 - النبي  قال  فقد  الضرر،  برفع  الغرّاء  الشريعة  وقد جاءت  للعقار،  استفادة  عليه من غير 
صلى الله عليه وسلم - : )لا ضرر ولا ضرار( رواه الإمام أحمد،وللقاعدة الفقهيّة: )الضرر 
يُزال(،ولأن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو 
 ،]٢٥/٤ القناع  كشاف   ،٢٤٩/١١ الإنصاف   ،٢٦٨/١١ الفروع  ]ينظر:  البلد  في  كان 
وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وبما أنَّ 
الغائب تُسمع عليه البيّنة ويُقضى بها، لذلك كله فقد أمرت بفتح العقار محل النزاع، وحصر 
للمدعي،  الشقّة  المال، وتسليم  بيت  ثمنه في  وإيداع  يمكن حفظه،  ما لا  وبيع  موجوداته، 

وبذلك قضيت.
وله  بالحكم،  يبلغ  عليه فسوف  المدعى  أما  بالحكم،  قناعته  المدعي  قرر  الحكم  وبإعلان 
الحكم،  بنسخة  تبليغه  تاريخ  من  اعتباراً  يوماً  ثلاثين  خلال  الاستئناف  بطلب  الاعتراض 
وإذا تأخر عن هذه المدّة ـ مع تبلغه لشخصه بنسخة الحكم ـ سقط حقه في الاعتراض بطلب 
تعذر  أو  اعتراضه  م  يقدِّ لغير شخصه ولم  غ  تبلَّ وإذا  القطعيّة،  واكتسب الحكم  الاستئناف، 
تبليغه رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه على حسب التعليمات، والغائب على حجته 
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في  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  حضر.  متى 
١٤٣٤/١١/١٠هـ .

نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
المكرمـة -الاطلاعُ  الثالثة في محكمـة الاستئناف بمنطقة مكـة  الدائـرة الحقوقيـة  وأعضاء 
على هـذا الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة 
ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٥٦٢٥٨ بالعدد  المسجل 
)...( في دعوى إخلاء عقار المحكوم فيه بما دون باطنه. وبــدراسـة الحكم وصورة ضبطه 
التوفيق.  تعالى  وبالله  حجته،  على  والغائب  الحكم،  على  المــــوافقــــــة  تقــــــــررت 

وصلـى الله علـى نبيـنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه، وسـلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالباحة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٧٦٧٦٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٨ رقم القرار: ٣٥٢٧٠٠٤٥ 
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غيابيا-ا غيابياا-احكلا تلدعوىا تلبلادا-اسماعا مغادرةا تلجوتزتتا-ا تلابميغا-امخاطبةا تعذرا

إلزتمابالإخلاءا-ابيعاتلموجودتتاوحفظاثمنها.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرترا(.

منه  استأجره  الذي  العقار  بإخلاء  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
لاختفائه  بالدعوى  تبليغه  وتعذر  عليه  المدعى  غاب  وقد  العقد،  مدة  لانتهاء  له  وتسليمه 
وعدم  البلاد  عليه  المدعى  بمغادرة  أفادت  الجوازات  إدارة  وبمخاطبة  البلاد،  ومغادرته 
البينة من المدعي قدم  بأنه منقطع عن العمل، وبطلب  إليها، كما أفادت جهة عمله  عودته 
فشهدا على صحة  الطرفين، وأحضر شاهدين معدلين شرعا،  بين  المبرم  العقار  إيجار  عقد 
وحفظ  وبيعها  محتوياته  جميع  وجرد  العقار  بفتح  غيابياً  القاضي  حكم  فقد  ولذا  الدعوى، 
ثمنها في بيت مال المحكمة لصالح المدعى عليه وتسليم العقار للمدعي، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بالباحة، وبناء على 
بالباحة برقم ٣٣٤٧٦٧٦٣ وتاريخ  إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة  المعاملة المحالة 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٣٦٤٣١٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٠هـ، 
الرقم )...(، وادعى على  المدني ذي  السجل  وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
استأجر  )لقد  قائلًا:   )...( الإقامة  الجنسية بموجب رقم   )...( الغائب عن مجلس الحكم  
مني المدعى عليه شقة في عمارتي الواقعة على شارع الإمام )...( بمدينة )...( والمملوكة لي 
بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الباحة برقم ١٧ وتاريخ ١٤٠١/٢/١٥هـ بأجرة 
سنوية، قدرها تسعة آلاف ريال، وفي تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢١هـ غادر المدعى عليه المملكة، 
ولم يعد إلى الآن، وقد حاولت الاتصال به، ولكن دون جدوى، ولا تزال الشقة مغلقة منذ 
ذلك الوقت، وحيث إنني متضرر من بقاء  الشقة  مغلقة بدون فائدة مع غياب المدعى عليه 

أطلب الحكم لي بإخلاء الشقة المذكورة وتسليمها لي. هذه دعواي(.
وبالرجوع إلى المعاملة وجدت فيها خطاب مدير جوازات منطقة )...( المكلف ذا الرقم 
١٨٠٥ والتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠هـ، المتضمن أن )...( الجنسية بموجب رقم الإقامة ذات 

الرقم )...( غادر المملكة تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢١هـ ولم يعد حتى تاريخه. 
كما جرى مني التعقيب بالسؤال عن عودة المدعى عليه إلى المملكة بعد التاريخ المذكور، 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٤٧٤٦ برقم   )...( جوازات  لمدير  بخطابي  وذلك 
فوردني جواب مدير جوازات منطقة )...( المكلف ذو الرقم ٤٩ والتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، 

المتضمن أن المذكور لا يزال خارج المملكة حتى تاريخه.
الكتابة  مني  جرى  فقد   )...( الصحية  الشؤون  في  طبيباً  يعمل  عليه  المدعى  إن  وحيث 
لمدير الشؤون الصحية )...( للإفادة عن المذكور: هل لايزال على رأس العمل أم لا؟ وذلك 
مدير  جواب  فوردني  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٨٨٤٤٨٣ الرقم  ذي  بخطابي 
المذكور  )أن  المتضمن  برقم ٤٨/٥١/١٥٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ،  الصحية  الشؤون 

قد تم طي قيده لعدم عودته من إجازته(.
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وبسؤال المدعي عن  بينته على ما جاء في دعواه قال: )أطلب إمهالي لأتمكن من إحضار  
البينة(. هكذا قرر، فأجبته لطلبه.

وفي جلسة أخرى حضر المدعي، وبسؤاله  البينة على ما جاء في دعواه أبرز صورة عقد 
إيجار من مطبوعات مؤسسة )...( برقم ٢٩٥٩، وبالاطلاع عليه وجدته متضمنا الاتفاق 
بين المدعي والمدعى عليه على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه الشقة ذات الرقم )١٠١( في 

محله الكائن في )...( شارع الإمام )...( لمدة سنة ابتداء من ١٤٣٠/٧/١٨هـ.
كما أحضر المدعي للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
في  ويسكن   ،)...( الصحية  الشؤون  في  ويعمل  عاماً،  وخمسين  أربعة  العمر  من  يبلغ   ،)...(
)...( وأخ للمدعي، وبسؤاله عما لديه من  شهادة قال: )أشهد أنني كنت زميلًا للمدعى عليه 
باستمرار، وفي شهر ذي الحجة  العمل، وكان يجتمع عندي في مكتبي مع بعض الأخوة  في 
عنه في  المكتب، وسألنا  يأتينا في  نره ولا   نعد  ولم  فجأة،  عليه  المدعى  اختفى  ١٤٣٢هـ  عام 
شؤون الموظفين بالعمل لدينا، فأخبروني أنه خرج لإجازة، ولم نعلم عنه ولم يعد، علمًا أنه كان 

مستأجراً الشقة التي  ذكرها المدعي(. هكذا شهد.
الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(   )...( وأدائها  للشهادة  المدعي  أحضر  كما 
لبيع  محل  في  ويعمل  عاماً،  خمسين  العمر  من  ويبلغ   ،)...( سوق  داخل  ويسكن   ،)...(
في  أعمل  )إنني  واضحة:   عربية  بلغة  قال  شهادة  من  لديه  عما  وبسؤاله  المنزلية،  الأدوات 
محل لبيع الأدوات المنزلية، وهذا المحل واقع في عمارة المدعي، وكنت أشاهد الدكتور )...( 
المدعى عليه دائمًا؛ حيث إنه مستأجر في نفس العمارة التي فيها المحل، ويمر علي في المحل 
يشتري بعض الأغراض، أو يطلب مني تقديم بعض الخدمات له كحمل أسطوانات الغاز 
اللحظة(.  أراه حتى هذه  أعد  المدعى عليه ولم  اختفى  ونحوها، وبعد حج عام ١٤٣٢هـ 

هكذا شهد. 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( قبل  من  الشاهدين  تعديل  وجرى 

الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعى عليه قد غادر البلاد ولم يعد 
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حتى تاريخه، كما ثبت ذلك في خطاب مدير جوازات منطقة الباحة وخطاب مدير الشؤون 
نظام  من  العشرين  المادة  إعمال  المستحيل  من  أنه  كما  سابقاً،  إليهما  المشار   )...( الصحية 
المرافعات الشرعية نظراً لما تمر به البلاد السورية هذه الأيام من أحوال، نسأل الله لهم الأمن 
والاستقرار ولجميع بلاد المسلمين، وحيث إن في بقاء الشقة المذكورة مغلقة طيلة هذه المدة 
بدون فائدة لا من المدعي ولا من المدعى عليه ضرراً بيّناً، والضرر مزال في الشريعة الإسلامية 
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: ) لا ضرر ولا ضرار (، كما أن في ذلك إضاعة للمال، 
وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم -عن  إضاعة المال، ولما ورد في صورة العقد المشار إليه 
الشقة  احتوته  فيما  عليه  المدعى  لحق  وحفظاً  الشرعي؛  التعديل  المعدلة  الشاهدين  وشهادة 
المذكورة؛ لذلك كله فقد حكمت بما يلي: أولًا - فتح شقة المدعى عليه المذكورة. ثانياً - جرد 
جميع محتوياتها وبيعها وحفظ ثمنها في بيت مال المحكمة لصالح المدعى عليه. ثالثاً - تسليم 

الشقة المذكورة للمدعي.
المدعى عليه غيابياً،  به، وهذا الحكم يعد في حق  المدعي قرر قناعته  وبعرض ذلك على 
وهو على حجته متى حضر، وأمرت بتنظيم صك بذلك، ورفع أوراق المعاملة كاملة لمحكمة 
الاستئناف لكون هذا الحكم على غائب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ. 
الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٩/١١هـ افتتحت الجلسة، وقد 
الشيخ  القاضي  فضيلة  طرفنا  بالمحكمة  والتنفيذ  الحجز  دائرة  رئيس  فضيلة  خطاب  وردني 
الشقة  إخلاء  تم  أنه  المتضمن  ١٤٣٥/٠٨/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٩١٢٣٥ برقم   )...(
برقم   )...( مصرف  على  المسحوب  المصدق  الشيك  بموجب  محتوياتها  وبيع  الدعوى  محل 
٥٢٤٥٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ فرع )...( بمبلغ، وقدره ألف وخمسمائة وعشرون 
ريالًا، وأمرت بإلحاق ذلك بالصك وسجله وإيداع المبلغ المذكور في بيت المال لصالح المدعى 
عليه، وبهذا تكون هذه الدعوى منتهية بحمد الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٩/١١هـ.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد اطلعنا -نحن قضاة 
الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة -على المعاملة الواردة من المحكمة 
العامة بالباحة برقم ٣٥٥٩٣١٨٢ وتاريخ ٥/١٠/ ١٤٣٥هـ المرفق بها ) الصك( الصادر 
من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد الشيخ )...( المسجل برقم ٣٥١٥٣٧٣٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٠هـ الخاص بدعوى  )...( ضد )...( بشأن إخلاء عقار، والمتضمن حكم 
المعاملة وبعد  فيه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه وأوراق  فضيلته بما هو مدون ومفصل 
استكمال قرار الدائرة الحقوقية الأولى ذي الرقم ٣٥٢١٢٨٣٥ والتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ 
نقرر المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٨٦٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩ رقم القرار: ٣٥١٥٢٤٩٦ 

شهودا شهادةا إيجارا-ا عقدا تلمقاأجلا-ا تخافاءا تلأجلةا-ا تقميلا عدما عقارا-ا إخلاءا
عدولا-ايميناتلمدعيا-اتعذراتلابميغاا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-افاحاتلعقارا-ا

تقميمهالممشترياا-احفظاتلموجودتت.ا

شهادةاتلشهودامعايميناتلاساظهار.ا

عليه  المدعى  منه  استأجره  عقار  بفتح  الحكم  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
وإخلاءه عن طريق الجهة المختصة، وذلك لأنه اختفى، وترك العقار مغلقا ولم يسلمه الأجرة 
المستحقة،وقد غاب المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالدعوى، فتم سماع الدعوى غيابيا، وبطلب 
البينة من المدعي قدم صورة من عقد الإيجار، وأحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بصحة 
دعواه، كما أدى المدعي اليمين على صحة الدعوى طبق ما طلب منه؛ ولذا فقد حكم القاضي 
بداخله من موجودات، وبيع ما يخشى عليه  ما  العقار عن طريق لجنة مختصة، وحفظ  بفتح 
التلف أو ما يصعب حفظه وإيداع قيمته في بيت المال لصالح المدعى عليه، وهو على حجته 

متى حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٣٨٦٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٨٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( بموجب رخصة الإقامة ذات 
ذو  جدة  محافظة  شرطة  مدير  سعادة  خطاب  بها  وجد  المعاملة  إلى  وبالرجوع   ،)...( الرقم 
الرقم ٣٦/٨٥٨٨ في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ المتضمن ما نصه: )إنه بالبحث والتحري وجمع 
دون  مغلقا  محله  إبقاء  من  المدعي  ولتضرر  عليه،  العثور  يتم  لم  المستأجر  عن  المعلومات 
الاستفادة منه، وبناء على المادة ٥٥ من نظام المرافعات الشرعية؛ قررت النظر في الدعوى 
المدعى  المدعي توضيح دعواه، فقال: )لقد استأجر  المدعى عليه، وطلبت من  غيابيا بحق 
عليه )...( المذكور أعلاه مني الفيلا ذات الرقم ٩ الكائنة بحي )...( لمدة سنة اعتبارا من 
برقم  للعقار   )...( مؤسسة  من  الصادر  الإيجار  عقد  بموجب  وذلك  ١٤٣٤/٥/١هـ، 
٢٨٤ في ١٤٣٤/٤/١٥هـ، ثم اختفى المدعى عليه من شهر ٨ من عام ١٤٣٤هـ، وترك 
الفيلا مغلقة مما أدى إلى تضرري من بقائها مغلقة، وأطلب الحكم بفتح العقار محل الدعوى 
وإخلائه عن طريق الجهات المختصة، واحتفاظ بيت المال بموجوداته، مع احتفاظي بالمطالبة 

بالأجرة الماضية وحتى تاريخ الإخلاء بدعوى مستقلة(. 
ثم أبرز المدعي صورة الإيجار المذكور في الدعوى، فوجدت مطابقته لما ذكره، وتم إرفاقها 
 )...( الدعوى من شركة  المذكورة في  الفيلا  اشتريت  )إنني  قائلا:  المدعي  وقرر  بالمعاملة، 
بموجب عقد الإيجار مع الوعد بالتمليك ذي الرقم ١٢٧١١١٧٧٢٣ في ١٤٣٤/٢/٦هـ 
الملكية الصادر من كتابه عدل جدة الأولى برقم  المملوكة للشركة المذكورة بموجب صك 

)...( في ١٤٣٤/٢/١٦هـ، وأبرز صورة منها، فوجدتهما مطابقتين لما ذكره(. 
سعودي   )...( من  كلا  للشهادة  فأحضر  دعواه،  في  جاء  ما  على  البينة  منه  طلبت  عليه 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
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بأن المدعى  الرقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: )أشهد الله تعالى  المدني ذي 
عليه )...( قد استأجر من المدعي )...( الفيلا الكائنة بحي )...(، وقد اختفى المدعى عليه 
)...( من شهر ٨ من عام ١٤٣٤هـ، وترك الفيلا مغلقة، ولم أره منذ ذلك الحين إلى الآن. 

هذا ما لدي، وبه أشهد(. 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  فأحضر  شاهديه،  تزكية  المدعي  من  وطلبت 
السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، وشهد كل واحد منهما بعدالة الشاهدين المذكورين أعلاه، وأنهما مقبولا الشهادة لهما 

أو عليهما، فظهرت لدي عدالتهما. 
)والله  قائلا:  حلف  دعواه  في  جاء  ما  صحة  على  المدعي  على  الاستظهار  يمين  وبعرض 
الدعوى  في  المذكورة  الفيلا  مني  استأجر   )...( عليه  المدعى  أن  غيره  إله  لا  الذي  العظيم 
بموجب عقد الإيجار المذكور أعلاه، وأنه اختفى من شهر ٨ لعام ١٤٣٤هـ، وترك الفيلا 

مغلقة والله العظيم(. 
وعليه بناء على الدعوى، وما جاء في خطاب سعادة مدير شرطة محافظة جدة المشار إليه 
يمين  المدعي  وحلف  الشرعية،  الأصول  حسب  على  المعدلين  الشاهدين  وشهادة  أعلاه، 
الاستظهار على الوجه المذكور أعلاه على صحة ما جاء في دعواه، ولتضرر المدعي من بقاء 
الفيلا المذكورة في الدعوى مغلقة وعدم انتفاعه بها، وجميع ماذكر أعلاه، فقد حكمت بفتح 
الفيلا المذكورة في الدعوى عن طريق اللجنة المختصة، وحفظ ما بداخلها من موجودات، 
وبيع ما يخشى عليه التلف أو ما يصعب حفظه وإيداع قيمته باسم المدعى عليه )...( في بيت 

المال. 
وبعرض هذا الحكم على المدعي قرر القناعة به، وأبقيت المدعى عليه الغائب على حجته 
متى حضر، وأمرت بإخراج صك بموجبه ورفعه مع المعاملة إلى محكمة الاستئناف، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ.
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نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة -الاطلاعُ 
علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بجدة،والمسجل 
بعـدد ٣٥١٣٤٤٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ،المتضمن دعوى )...( ضد )...(، المحكوم 
فيـه بما دون باطنه. وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه تقـررت الموافقـة علـى الحكم،والله 

الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 ل2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالاحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٥٥٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٣ رقم القرار: ٣٥٢٧٥٤٩٨ 

إخلاءاعقارا-اعدماتقميلاتلأجلةا-ااصكاممكيةا-اعقداإيجارا-اشاهدامعدلاشرعاا-ا
يمينامكممةا-اتعذراتلابميغا-اإعلانافياتلصحيفةا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-ا

إخلاءاتلعقار.

لا-مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىاباليمينامعاتلشاهد.
2ا-تلموتدا)رل/اا-4(اوا)5٧/ر(اامنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

عليه،  المدعى  منه  استأجره  عقار  بإخلاء  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
وذلك لأنه ترك العقار مغلقا، ولم يسلمه الأجرة المستحقة، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه 
التحقق من  الملكية، فجرى  البينة من المدعي قدم صك  بالدعوى، فتم سماعها غيابيا، وبطلب 
صحته وسريان مفعوله، وقدم عقد الإيجار المبرم بينه وبين المدعى عليه، كما أحضر شاهدا معدلا 
ما  لبينته على صحة دعواه طبق  المكملة  اليمين  المدعي  أدى  ثم  الدعوى،  شرعا، فشهد بصحة 
طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بإخلاء العقار وتسليمه للمدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف، مع بقاء الغائب على حجته متى حضر.
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وبناء  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥٣٦٨٠٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٥٧٥٥٣ برقم 
١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
١٠.٠٠، وفيها حضر المدعي )...( حامل السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى 
عليه، ولم يردنا ما يفيد تبلغه بموعد هذه الجلسة، وقد قرر المدعي أنه لا يعرف مقر سكن 
المدعى عليه ولا عمله، فجرت الكتابة بذلك إلى سمو محافظ الأحساء لتبليغ المدعى عليه 
شرطة  مركز  مدير  خطاب  وردنا  وقد  الشرعية،  المرافعات  نظام  من   )٤/١٨( للمادة  وفقا 
)...( ذو الرقم )٩/٢١/م/٢/٢٨٢١( والتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ، وبرفقه إفادة العمدة، 
والمتضمنة أن المدعى عليه غير معروف. وقد جرى الإعلان عن هذا الموعد في جريدة )...( 
في العدد )...( والتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ وفقا للمادة )٣/١٨( من نظام المرافعات الشرعية، 
ولم يحضر المدعى عليه، وعليه لقد قررت نظر هذه الدعوى غيابيا وفقا للمادة )٥٧( من نظام 

المرافعات الشرعية.
وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه أجاب بقوله: )لقد أجرت على المدعى عليه البيت الواقع 
في المبرز، بأجرة سنوية قدرها أحد عشر ألف ريال، ومدة الإيجار سنة قابلة للتجديد، تبدأ 
يسدد لي  البيت، ولم  ترك  ثم  الأولى،  السنة  أجرة  دفع لي  تاريخ ١٤٣٣/٣/١هـ، وقد  من 
الإيجار، ولم يرد على الاتصالات الهاتفية، وأطلب الحكم عليه بإخلاء هذا البيت وتسليمه 

لي(. هكذا ادعى. 
وبسؤاله عن حدود وأطوال ومساحة ومستند ملكية البيت محل الدعوى؟ أجاب بقوله: 
القادمة إن شاء الله(. هكذا قرر. وعليه فقد قررت رفع  )إنني سوف أحضرها في الجلسة 

الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، ولم يردنا ما يفيد تبلغه بموعد 
أحضرته(،  )نعم،  بقوله:  أجاب  الملكية؟  صك  أحضر  هل  المدعي:  وبسؤال  الجلسة،  هذا 
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وأبرز الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالأحساء برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، 
المتضمن تملكه للعقار التالية حدوده وأطواله ومساحته: شمالًا طريق بعرض ٤.٩٠ أمتار 
غير منتظم بطول )٩.٢( تسعة أمتار وعشرين سنتمترا. وجنوباً قسم )...( بطول )٩.٢( 
تسعة وعشرين سنتمتراً. وشرقاً طريق بعرض ٤ أمتار غير منتظم بطول )٦.٢( ستة أمتار 
وعشرين سنتمتراً. وغرباً بيت )...( بطول )٦.٢( ستة أمتار وعشرين سنتيمترا. ومساحتها 

)٥٧( سبعة وخمسون متر مربعاً فقط. 
بينة(،  لدي  )نعم،  بقوله:  فأجاب  تثبت دعواه؟  بينة  لديه  المدعي: هل  كما جرى سؤال 
بتاريخ   ٤٩٣ ورقمها  العقارية،  للخدمات   )...( مكتب  مطبوعات  من  ورقة  وأبرز 
تأجير  وتتضمن  إيجار،  عقد  بارز:  بخط  العلوي  وسطها  في  ومدون  ١٤٣٣/٢/٢١هـ، 
المدعي بيتاً في )...( على المدعى عليه بأجرة قدرها أحد عشر ألف ريال وأن مدة العقد سنة 

قابلة للتجديد، تبدأ من ١٤٣٣/٣/١هـ. انتهى نص الحاجة منه.
وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينة؟ أجاب بقوله: )نعم، لدي مزيد بينة(، وسأحضرها في 
الجلسة القادمة إن شاء الله. هكذا قرر. وعليه فقد قررت رفع الجلسة لذلك، وللاستفسار 

عن سريان مفعول صك التملك الذي أبرزه المدعي، وتأجيلها. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردنا خطاب فضيلة رئيس 
)أن  والمتضمن  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ   )٣٥٨٥٨٠٢٤( برقم  بالأحساء  الأولى  العدل  كتابة 
الصك مطابق لسجله وساري المفعول(. انتهى. وجرى سؤال المدعي عن البينة التي وعد 
بإحضارها في الجلسة الماضية؟ أجاب بقوله: )نعم، وأحضر للشهادة )...( حامل السجل 

المدني ذي الرقم )...( (.
وبسؤاله عن ما لديه من شهادة أجاب بقوله: )أشهد بأن المدعي أجر المدعى عليه بيته 
الذي في )...( مدة سنة قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/٣/١هـ بأجرة سنوية قدرها 
البيت  من  ثم غاب وخرج  الأولى،  السنة  أجرة  المستأجر  ريال، وقد سلم  ألف  أحد عشر 
وتركه مغلقاً، وقد حاولت الاتصال به، فلم أتمكن(. هكذا شهد. فطلبت من المدعي تعديل 

بينته، فوعد بذلك في الجلسة القادمة. وعليه فقد قررت رفع الجلسة لذلك. 



414

�إخلاء عقار

هل  المدعي:  سؤال  وجرى  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  المدعي،  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
بموجب  الجنسية  )...( سعودي  )نعم(، وأحضر  بقوله:  فأجاب  البينة؟  يعدل  أحضر من 
السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، وشهد كل واحد منهما بقوله: )أشهد أن الشاهد عدل ثقة مقبول الشهادة(. هكذا 

شهد كل واحد منهما منفردا.
ثم جرى سؤال المدعي: هل لديه ما يود إضافته؟ فأجاب بقوله: إنه ليس لدي سوى ما 

قدمت. هكذا قرر. وعليه قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للتأمل والحكم.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، وقد جرى تأمل ما سبق رصده، 
ونظراً لأن المدعي لم يحضر إلا شاهداً واحداً، فقد قررت فتح باب المرافعة لعرض اليمين 

عليه.
وبعرض اليمين عليه استعد ببذلها، ثم حلف قائلًا: )والله العظيم الذي لا إله غيره إنني 
أجرت المدعى عليه بيتي الواقع في المبرز، بأجرة سنوية قدرها أحد عشر ألف ريال، ومدة 
الإيجار سنة قابلة للتجديد بداية من ١٤٣٣/٣/١هـ، وأنه ترك البيت، ولم يسلمه لي(. هكذا 

حلف. 
فعليه وبناء على ما تقدم من الدعوى، وشهادة الشاهد المعدل، ويمين المدعي، ولما صح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قضى باليمين مع الشاهد كما ثبت ذلك في حديث ابن 
عباس وغيره رواه مسلم في صحيحه )٤/١٢( والإمام أحمد في المسند )٩٨/٤( والترمذي 
وصححه   ،)٧٩٣/٢( ماجه  وابن  غريب،  حسن  حديث  وقال:   )٦١٩/٣( جامعه  في 
الغليل )٢٩٦/٨(، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: )وروي  الألباني في إرواء 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب(. انتهى. مجموع الفتاوى )٣٩١/٣٥(. 
به  يقصد  وما  المال  في  الحكم  طرق  من  واليمين  الشاهد  أن  العلم  أهل  أكثر  ذكر  وقد 
لابن  والمغني   ،)١٢٠/١( القيم  لابن  الحكمية  الطرق  ينظر:  وتوابعهما.  والشراء  كالبيع 
جماهير  وعليه  المذهب،  من  الصحيح  هو  واليمين  بالشاهد  والحكم   )١٣٣/١٠( قدامة 
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الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم. ينظر كشاف 
القناع )٨٢/١٢(.

ولجميع ما تقدم فقد حكمت غيابياً على المدعى عليه )...( حامل السجل المدني ذي الرقم 
تنظيم صك بذلك حالًا، كما  النزاع وتسليمه للمدعي. وقررت  العقار محل  بإخلاء   )...(
نظام  للمادة )٨/٥٧( من  فوراً وفقاً  لتدقيقه  قررت رفع هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  التنفيذية.  ولائحته  الشرعية  المرافعات 

وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ.

الثانية في محكمة  الحمد لله وحده، أما بعد فقد اطلعنـا نحن -قـضـاة الدائـرة الحقوقية 
 ٣٥١٦٠٢٦٠٩ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالأحساء المساعد برقم 
٣٥٣٦٨٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٥٢٥٢٧٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ بشأن دعوى )...( ضد 
)...( في قضية حقوقية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم، مع تنبيه فضيلة القاضي إلى ما يلي: ١ -أن يذكر في الصك وضبطه أن الغائب على 
حجته متى ما حضر. ٢ -أن يراعي مستقبلًا اختصار الصك، وترك ما محله الضبط، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/١٣هـ.
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 22اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة 

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩٩١٠٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٩ رقم القرار: ٣٥١٨١٩٣٩ 

إخلاءاعقارا-اتناهاءامدةاتلعقدا-اعقداإيجارا-اصكاممكيةا-اشهادةاشهوداعدولا-اتبميغا
لغيراشخصها-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتمابالإخلاء.

شهادةاتلشهود.

له  أجرها  التي  الشقة  بإخلاء  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  وكيل  أقام 
موكله، وذلك لانتهاء مدة العقد، وطلب موكله من المدعى عليه الإخلاء إلا أنه لم يتجاوب 
معه، وقد غاب المدعى عليه وتبلغ لغير شخصه بالدعوى، فتم سماعها غيابيا، وبطلب البينة 
من المدعي قدم عقد الإيجار، وأحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بصحة الدعوى، كما 
مع  عليه  المدعى  حضور  عدم  ولأن  العقد،  مدة  لانتهاء  ونظراً  للعقار،  ملكيته  صك  أبرز 
تبلغه بالدعوى يعد نكولا عن الجواب؛ لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه الغائب عن مجلس 
الحكم بإخلاء الشقة موضع الدعوى وتسليمها للمدعي، والغائب على حجته متى حضر، 

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٣٦٩٩١٠٠ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٢٢١٠١١ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ، ١٠  :٣٠
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم 
والتاريخ   ٣٤/٧٢٢٣٦٩ الرقم  ذي  التبليغ  خطاب  بموجب  شخصه  لغير  تبلغه  مع 

١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ المتضمن تبلغ ابنه )...(، ولإبلاغ المدعى عليه رفعت الجلسة.
قسم  خطاب  وردنا  وقد  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  المدعي،  حضر  أخرى  جلسة  في  ثم 
أهله  بأن  المتضمن  ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ،  والتاريخ   ٣٤٩٩١٩٩١ الرقم  ذو  المحضرين 
تسلموا الخطاب، ولم يوقعوا الخطاب، ورفضوا استلامه، ولإبلاغ المدعى عليه على حسب 

التعليمات والتأكيد على المحضر باتباع التعليمات رفعت الجلسة.
قسم  خطاب  وردنا  وقد  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  المدعي،  حضر  أخرى  جلسة  في  ثم 
المطلوب  أن  المتضمن  ١٤٣٤/٦/١٢هـ  والتاريخ   ٣٤١٤١٢٩٨٢ الرقم  ذو  المحضرين 
تبليغه غير متواجد في المنزل، وبرفقه إفادة العمدة، وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن إفادة 
نائب عمدة حي )...( أنه تم الانتقال إلى منزل المدعى عليه لأكثر من مرة، ولكن لم نجد من 

نتواصل معه. انتهى.
)لقد  فقال:  دعواه،  عن  المدعي  سؤال  وجرى  القضية،  في  النظر  مواصلة  قررت  لذا 
استأجر المدعى عليه من موكلي الشقة ذات الرقم )...( من عمارة موكلي الواقعة في )...( 
الشمالية المملوكة لموكلي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الأولى بالمدينة المنورة برقم 
وتنتهي  ١٤٣٢/٦/٢١هـ،  من  ابتداءً  أشهر  ستة  لمدة  ١٤٠٥/٣/١٩هـ  في   ٣/٤/٣٢
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٣٠هـ، ثم يتجدد العقد لمدة أخرى مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ 
للسنة،  ريال  ألف  وعشرون  أربعة  قدرها  بأجرة،  التجديد  في  الرغبة  بعدم  الآخر  الطرف 
وقد طالبه موكلي بإخلاء الشقة قبل انتهاء عام ١٤٣٣هـ، ولم يتجاوب معه في ذلك، وقدم 
موكلي هذه الدعوى قبل نهاية السنة بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ يطلب إلزامه بإخلاء الشقة 
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نهاية السنة، وقد تهرب عن حضور الجلسات، ولا يرد على من يطرق الباب، وهو وأولاده 
يسكنون الشقة حتى مضى عليه ستة أشهر أخرى بعد تقديم الدعوى. أطلب إلزامه بإخلاء 

الشقة حالًا. أما الأجرة فسأطالب بها بدعوى مستقلة. هذه دعواي(.
بيننا، وأبرز  الذي  بينتي هو عقد الإيجار  بينته على دعواه، فقال: )إن  فجرى سؤاله عن 
بالوكالة عن  المدعي وكالة  تأجير  الذي يتضمن  المؤرخ في ١٤٣٢/٦/٢١هـ  عقد الإيجار 
مالك العمارة للمدعى عليه الشقة ذات الرقم ٦ لمدة ستة أشهر، تبدأ من ١٤٣٢/٦/٢١هـ، 
الطرف  بتنبيه  الطرفين  المدة مماثلة مالم يقم أحد  بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ، تجدد  وتنتهي 
الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بشهرين، إلى آخر ما جاء في العقد، 
لما  إليه، فوجد مطابقاً  المشار  الملكية  الطرفين. كما جرى الاطلاع على صك  وأسفله توقيع 

ذكر أعلاه. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء في خطابات التبليغ الموجودة في الضبط 
من تبلغ ابن المدعى عليه في إحدى الجلسات وعدم حضوره، إضافة إلى استلام أهله لخطاب 
التبليغ لجلسة أخرى ورفضهم التوقيع بالاستلام، وإلى ما جاء في إفادة المحضرين والعمدة 
وعقد الإيجار المشار إليها أعلاه، ولأن عدم حضوره للجلسات مع تبلغه بها وبالدعوى يعد 
المدة الإيجارية ومرور مدة  بموجبه، ولانتهاء  الدعوى يحكم عليه  الجواب عن  نكولا عن 
أخرى بعد تقديم المدعي لدعواه ؛ فقد ألزمت المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم )...( 
إذا  الدعوى وتسليمها للمدعي، وبه حكمت، والغائب على حجته  الشقة موضع  بإخلاء 
حضر، وقررت إبلاغ المدعى عليه بالحكم على حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بالمدينة المنورة والقائم بعمل المكتب القضائي )...(، وفي يوم الأحد الموافق 
 )...( المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ 
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سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( سعودي الجنسية 
الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
المداعاة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٢٨/١٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٦٣٣٢٨ برقم  المنورة  بالمدينة 
البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض  الدعاوى والرد عليها وإقامة  والمخاصمة وسماع 
حيث  والتراضي؛  والتنازل  محكمة  أي  أمام  ضدي  أو  مني  تقام  قضية  أي  في  وذلك  عليه 
والتاريخ   ٣٤٣٨٧٤٧٢ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردتنا 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ المتضمن : )الحمد الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، 
مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثانية  الحقوقية  الدائرة  قضاة  منّا -نحن  جرى  فقد 
المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  المكرمة -الاطلاع 
ضد   )...( بدعوى  المتعلقة  ١٤٣٤/١٢/٠١هـ  وتاريخ   ٣٣٢٢٢١٠١١ برقم  المكلف 
)...(. وبدراسة المعاملة تقرر إحالتها لفضيلة الخلف؛ لإكمال اللازم حيال قرارنا ذي الرقم 
وسجله  والصك  بالضبط  يجريه  ما  وإلحاق  ١٤٣٥/١٠/١١هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٢٧٣٨٩

دون التعرض للحكم بشيء وإعادة رفعه لمحكمة الاستئناف  لإكمال  اللازم.
وبناءً على ما ذكر من أصحاب الفضيلة -وفقهم الله تعالى -أجيب بما يلي: 

أولًا -جرى رصد الوكالة ورقمها وتاريخها ومصدرها ومن قام بالتوكيل أعلاه.
شهود(،  وهم  )نعم،  قال:  بينة؟  موكله  لدى  هل  وكالة:  المدعي  سؤال  ثانياً -جرى 
 )...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( من  كلًا  للشهادة  وأحضر 
و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما من 
شهادة أجاب كل واحد بمفرده قائلًا: )أشهد بالله تعالى لقد استأجر المدعى عليه من )...( 
الشقة ذات الرقم )...( من العمارة الواقعة في )...( والمملوكة للمدعي بأجرة سنوية(. هكذا 

شهدا.
كما أحضر مزكين للشهود، وهم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
شهدا  وبسؤالهما   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...(

بعدالة الشاهدين وثقتهما.
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ثالثاً -صحة ما وقع في الضبط من خطأ في السطر الخامس، وفي الصك في السطر الحادي 
عشر هو)ابتداءً(. 

حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله 
١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا -نحـن قضاة الدائرة 
الحقوقيـة الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة -الاطلاعُ علـى المعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٣٢٢٢١٠١١ وتاريخ١٤٣٥/٣/١هـ 
المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ )...(  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها 
المتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ  بعـدد ٣٤٢٦٨٠٨١  المساعد سابقا والمسجل 
)...( ضد )...( المحكوم فيـه بما دون باطنه. وبدراسـة الصك وصـورة ضبطـه وما ألحقه 
فضيلة الشيخ )...( تقـرر الموافقـة علـى الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلـى 

الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.



421

 ا2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٧٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٩٦٨٩٩ 

سماعا تبميغاشخصيا-ا تلمدعيا-ا يمينا إيجارا-ا عقدا تلعقدا-ا مدةا تناهاءا عقارا-ا إخلاءا
تلدعوىاغيابياا-ااحكلاغيابيا-اإلزتمابالإخلاء.

عقداتلإيجارمعايميناتلمدعي.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بإخلاء العقار الذي استأجره منه لانتهاء 
بالدعوى،  لشخصه  تبلغه  مع  عليه  المدعى  غاب  وقد  تجديده،  في  رغبته  وعدم  العقد  مدة 
وبطلب البينة من المدعي أبرز عقد إيجار مطابقا لما جاء في دعواه، كما أدى اليمين على صحة 
الدعوى،  العقار محل  بإخلاء  عليه  المدعى  بإلزام  غيابيا  القاضي  فقد حكم  ولذا  الدعوى، 
وهو على حجته متى ماحضر، وبعد تعذر تبليغه بالحكم جرى رفعه إلى محكمة الاستئناف، 

فقررت الموافقة على الحكم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة في هذا اليوم الأحد ١٤٣٤/١/١٨هـ وفي تمام الساعة العاشرة 
صباحاً فتحت الجلسة الأولى، بناءً على المعاملة المقيدة في هذه المحكمة برقم٣٤١٦٠٥٢في 
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١٤٣٤/١/٤هـ والمحالة إلينا من قبل فضيلة الرئيس برقم ٣٤٣٦٧٣في ١٤٣٤/١/٤هـ 
بموجبه حضر المواطن )...( يحمل الهوية الوطنية ذات الرقم )...( ولم يحضر المدعى عليه 
)...( ولا من ينوب عنه، ولم يردنا ما يفيد تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة والتي حدد 

لها الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وعليه أمرت برفع الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه المواطن )...( ولا من ينوب عنه، 
الإحالة  ورقة  على  شرحاً  المحكمة  هذه  في  الخصوم  محضري  قسم  رئيس  إفادة  وردنا  وقد 
هذه  بموعد  تبليغه  تم  قد  عليه  المدعى  أن  المتضمنة  ١٤٣٤/٠١/١٨هـ،  بتاريخ  المؤرخة 
الجلسة، وقد حدد لهما موعد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً موعداً لسماع دعوى 

طلب إخلاء عقار، ولطلب المدعي حضوره فقد أمرت برفع الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه في موعده 
هذه الجلسة والتي حدد لها في تمام الساعة الحادية عشرة موعداً لسماع الدعوى، هذا ولم يردنا 
ما يفيد تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة. هذا وقد قرر المدعي قائلًا: )أطلب تأجيل الجلسة 
حتى أتمكن من تحرير دعواي تحريراً دقيقاً، ولحضور المدعى عليه(. هكذا قرر. وعليه أمرت 

برفع الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب في موعد هذه 
الجلسة والتي حدد لها في تمام الساعة العاشرة والنصف موعدا لسماع الدعوى، ولم يردنا ما 
يفيد تبليغه بموعد هذه الجلسة، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ شخصيا بموعد جلسة ماضية 

فعليه قررت النظر في الدعوى غيابياً.
ثم ادعى المدعي قائلا في تحرير دعواه على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم الشرعي 
المواطن )...(: )لقد استأجر المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم )...( المحل ذا الرقم )١( 
من مجموعة محلات بالقرب من دار )...( في )...( والمملوك منفعتها لي، بموجب عقد الإيجار 
 ١٦٠٩٢ الرقم  ذي  الإيجار  عقد  بموجب   )...( المواطن  المحلات  مالك  وبين  بيني  المبرم 
بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢هـ المدة من تاريخ ١٤٣٣/١/١هـ حتى تاريخ ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ. 
بتاريخ ١٤٣٣/٤/١هـ حتى  تبدأ  المحل لمدة سنة واحدة،  المدعى عليه هذا  ولقد أجرت 
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تاريخ ١٤٣٤/٣/٣٠هـ بمبلغ، وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، سدد عند كتابة العقد 
فقد  الثانية  الدفعة  وأما  الأولى،  الدفعة  هي  ريال  وخمسمائة  ألف  عشر  اثنا  وقدره  مبلغا 
استحقت بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١هـ، ولم يسدد لي منها ريالا واحدا حتى تاريخ هذا اليوم، 
وفي شهر ذي القعدة من عام ١٤٣٣هـ طالبت المدعى عليه الغائب بإخلاء العقار عن طريق 
الهاتف، وواعدني بالخير، ولكنه ماطل في الإخلاء. أطلب إثبات ذلك، وإلزام المدعى عليه 

بإخلاء المحل الموصوف في هذه الدعوى. هذه دعواي(. 
بينة،  )نعم، لدي  قائلا:  فأجاب  بينة على دعواه؟  لدية  المدعي: هل  منا سؤال  ثم جرى 

وسوف أحضرها في الجلسة القادمة(. هكذا أجاب، وعليه أمرت برفع الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد وردنا 
خطاب مدير شعبة أمن المحاكم الشرعية ذو الرقم ٥/١٥٧٦/٢٢في ١٤٣٤/٩/٣٢هـ، 
وتم  بالتحديد،  سكنه  مقر  على  يستدل  ولم  المذكور،  عنوان  إلى  الانتقال  تم  أنه  والمتضمن 
الاتصال على الهاتف المفصول عن الخدمة، علمًا بأن المدعى عليه لم يراجع ولا يوجد له رقم 
المرفق، هذا وقد قرر المدعي قائلًا: )أطلب  المندوب  هاتف للاستدلال على حسب محضر 

إعطائي مهلة؛ لكي أحضر البينة في الجلسة القادمة(، وعليه أمرت برفع الجلسة. 
جرى  ثم  عنه،  ينوب  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم  المدعي،  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
قائلًا:  بإحضارها في هذه الجلسة؟ فأجاب  التي وعد  البينة  المدعي: هل أحضر  منا سؤال 
)نعم، لقد أحضرتها(، ثم أبرز لنا عقد إيجار مبرم بينه وبين المدعى عليه )...( بعقد إيجار 
برقم ١٦٠٩٢، وهذا نص الحاجة منه: )الطرف الأول المـؤجــر )...(، والطرف الثاني: ) 
المستأجر( )...( المهنة: متسبب رقم بطاقة الأحوال )...( الصادرة من المدينة المنورة بتاريخ: 

١٤١٢/٠٢/٢٥هـ، بعون الله تعالى تم الاتفاق بين الطرفين على الآتي:
أولا - أجر الطرف الأول للطرف الثاني المحل التجاري،ذي الرقم واحد ) ١ (، الواقع 

في حي )...( بجوار إدارة )...( .
السنوية مبلغ وقدره ) ٢٥٠٠٠ ريال( خمسة وعشرون ألف ريال،  ثانيا - قيمة الأجرة 
ألفاً  عشر  اثنا  ١٢٥٠٠ريال(    ( وقدره  مبلغ  مقدما  يدفع  أشهر،  ستة  كل  بمعدل  وذلك 
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وخمسمائة ريال، الدفعة الأولى، وتدفع الدفعة الثانية بتاريخ: ١٤٣٣/٠٦/١هـ.
في  وتنتهي  ١٤٣٣/٠٤/٠١هـ،  تاريخ  من  ابتداء  واحد،  عام  الإيجار  مدة  ثالثا - 
١٤٣٤/٠٣/٣٠هـ. وتجــدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته 

في تجديد هذا العقد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل. 
رابعا - يتعهد المستأجر بسداد الأجرة في المواعيد المحددة في هذا العقد، وإذا تأخر عن 

السداد فللمؤجر الحق في إخلائه من العين فورا دون قيد أو شرط. 
خامسا - لا يجوز للمستأجر تغيير معالم المكان المؤجر أو الواجهات الخارجية إلا إذا وافق 
المؤجر على ذلك خطيا، وكامل المصاريف على عاتق المستأجر، ولا يجوز إزالتها إلا إذا طلب 

المؤجر ذلك. 
سادسا -استهلاك الكهرباء والماء على عاتق المستأجر. 

التنازل عنه  العقد، ولا يجوز  المبين اسمه في هذا  للمستأجر  العقد شخصي  سابعا -هذا 
للغير  أو تأجير كل المكان أو بعضه من الباطن حتى ولو كان لأقرب أقربائه إلا بموافقة 

المؤجر خطيا.
ثامنا -على المستأجر أن يحافظ على المكان المؤجر له محافظة المالك لماله، وعليه أن يسلم 
المكان عند إخلائه في حاله جيدة كما تسلمه، وعلى المستأجر إصلاح أي تلف أو ضرر يصيب 

المنافع والأدوات في العين المؤجرة عليه وعلى حسابه. 
وعليه جرى التوقيع(. انتهى.

برقم  إيجار  بعقد  معنون   )...( العقار  مالك  وبين  بينه  مبرم  إيجار  عقد  لنا  أبرز  ثم 
 ( الثاني:  الطرف   )...( المـؤجــر(   ( الأول:  )الطرف  منه:  الحاجة  نص  وهذا   ،١٦٠٩٢
المستأجر( )...( المهنة: متسبب رقم بطاقة الأحوال )...( الصادرة من المدينة المنورة بتاريخ 

١٤٠٧/٠٦/١٩هـ، بعون الله تعالى تم الاتفاق بين الطرفين على الآتي: 
أولا - أجر الطرف الأول للطرف الثاني عدد )٤( محلات مع سكن خلف الواقع في حي 

)...( بجوار إدارة )...(. 
وذلك  ريال،  ألف  تسعون  ريال(   ٩٠٠٠٠( وقدره  مبلغ  السنوية  الأجرة  ثانيا -قيمة 



425

بمعدل كل ستة أشهر يدفع مقدما مبلغ وقدره )٤٥٠٠٠ ريال( خمسة وأربعون ألف ريال 
الدفعة الأولى، وتدفع الدفعة الثانية بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١هـ. 

في  وتنتهي  ١٤٣٣/٠١/٠١هـ،  تاريخ  من  ابتداء  سنوات،  خمسة  الإيجار  ثالثا -مدة 
١٤٣٧/١٢/٣٠هـ. وتجــدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته 

في تجديد هذا العقد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل. 
العقد، وإذا تأخر عن  المواعيد المحددة في هذا  المستأجر بسداد الأجرة في  رابعا -يتعهد 

السداد فللمؤجر الحق في إخلائه من العين فورا دون قيد أو شرط. 
خامسا -لا يجوز للمستأجر تغيير معالم المكان المؤجر أو الواجهات الخارجية إلا إذا وافق 
المؤجر على ذلك خطيا، وكامل المصاريف على عاتق المستأجر، ولا يجوز إزالتها إلا إذا طلب 

المؤجر ذلك.
سادسا -استهلاك الكهرباء والماء على عاتق المستأجر . 

سابعا -يحق للمستأجر تأجير المحلات والسكن لأي مستأجر آخر دون الرجوع للمؤجر. 
ثامنا -على المستأجر أن يحافظ على المكان المؤجر له محافظة المالك لماله، وعليه أن يسلم 
المكان عند إخلائه في حاله جيدة كما تسلمه، وعلى المستأجر إصلاح أي تلف أو ضرر يصيب 

المنافع والأدوات في العين المؤجرة عليه وعلى حسابه.
وعلى هذا جرى التوقيع( . انتهى. 

ثم جرى منا سؤال المدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فأجاب قائلًا: )لا، ليس لدي سوى ما 
بأدائها،  قدمته(. هكذا أجاب، ثم جرى منا عرض يمين الاستظهار على المدعي، فاستعد 
اليمين الغموس، فأصر على أدائها، ثم أذنت  ثم جرى منا تخويفه بالله سبحانه وتعالى من 
له بأداء اليمين الشرعية، فحلف قائلًا: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم 
الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض بأنني قد أخبرت المدعى عليه )...(  بعدم رغبتي 
في تجديد عقد الإيجار المبرم بيني وبينه في شهر ذي القعدة عن طريق الهاتف، وأنه قد واعدني 

بالإخلاء ولم يخلِ حتى تاريخ هذا اليوم، والله على ما أقول شهيد(.
فبناء على ما تقدم من الدعوى وللاطلاع على أوراق المعاملة، وبما أن المدعى عليه قد تم 
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تبليغه لشخصه بموعد الجلسة الثانية ولم يحضر، ولم يقدم عذراً لعدم حضوره؛ مما يدل نكوله 
البينة على العقد المبرم بين المدعي وبين  عن الجواب على الدعوى، وبما أن المدعي قد أقام 
المدعى عليه المشار إليه أعلاه، ونظراً لما تضمنه عقد الإيجار المشار إليه بعاليه، وبما أن المدعي 
قد أدى اليمين الشرعية  المثبتة لجميع ما ذكر فقد ألزمت المدعى عليه )...( بإخلاء العقار 
محل الدعوى. هذا ماظهر لي، وبه حكمت، وهذا حكم يعد غيابيا في حق المدعى عليه، وهو 

على حجته متى ما حضر.
وبعرضه على المدعي قرر قناعته بالحكم، كما أمرت  بإرسال نسخة الحكم على المدعى عليه، 
وأن له ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لنسخة الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية خلال هذه 
المدة، فإذا لم يتقدم بلائحته الاعتراضية خلال هذه المدة فإن حقه يسقط في تقديم الاعتراض، 
اعة الثانية ظهراً. و بالله التَّوفيق، وصلىَّ  ويكتسب الحكم القطعية، وبه اختتمت الجلسة السَّ

دٍ، وعلى آله و صحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ.  م على نبيِّنا محمَّ الله وسلَّ

الأحد  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
بموجب  المنورة  المدينة  من  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  لنا  عادت  ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ 
تدقيق الحكم والملاحظة  الرقم ٣٤١٦٠٥٢ في ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ والمتضمن  خطابهم ذي 
في   ٣٥١٤٥٠٣٧ الرقم  ذي  قرارهم  بموجب  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قبل  من  عليه 
ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  الحاجة  نص  وهذا  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
القضية  حاكم  فضيلة  أن  لوحظ  يلي:  ما  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقرر  الاعتراضية 
رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف دون أن يشير في الضبط والصك إلى ما يثبت تبلغ المحكوم 
عليه بنسخة من صك الحكم أو ما يثبت تعذر تسليمه نسخة صك الحكم الغيابي، ولا بد من 
٥/١٧٦( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته  ذلك على حسب مقتضى المادتين )٤/١٧٦ 
التنفيذية، فعلى فضيلته الاطلاع وإجراء اللازم حيال ما ذكر، ورصد ما يجد في الضبط والصك 

وسجله، ومن ثم  إعادة المعاملة( انتهى. 
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مدير  بموجب خطاب  إفادتنا  تم  قد  بأنه  الفضيلة أخبرهم  ما ذكره أصحاب  ولوجاهة 
شعبة أمن المحاكم برقم ٥/١٥٧٦/٢٢ في ١٤٣٤/٩/٢٣هـ والمتضمن أن هاتف المدعى 
عليه مفصول عن الخدمة، ولم يعلم له محل إقامة، وبما أنه قد تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم، 
ونظراً لما قرره  أصحاب الفضيلة من المادة المشار إليها أعلاه؛ لذا قررت إعادت المعاملة إلى 
أصحاب الفضيلة لتدقيق الحكم على حسب المتبع نظاماً، وعليه فلا زلت على ما حكمت 
به سابقاً، وأمرت بإلحاق ذلك في الصك وسجله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعدُ، بناء على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤١٦٠٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٨٨٦٧١ والمقيدة 
الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٤/٣هـ  بتاريخ  المحكمة  بهذه 
الحقوقيـة الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة -الاطلاع علـى ما ألحقه فضيلة 
الصادر  الحكم  المنورة بصك  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  القضية  حاكم 
الرقم  ذي  السابق  قرارنا  على  جواباً  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤٣٠٥٦ برقم  منه 
٣٥١٤٥٠٣٧ والتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وقررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.
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 24اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٣٨٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٤ رقم القرار: ٣٥١١٤٢٨٠ 

إهمالا تلباطنا-ا منا إجارةا تلعقدا-ا مخالفةاشروطا تلأجلةا-ا تقميلا عدما عقارا-ا إخلاءا
تلعيناتلمؤجلةا-اشهادةاشهوداعدولا-ايميناتلاساظهارا-اتبميغاشخصيا-اسماعاتلدعوىا

غيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتمابالإخلاء.

لا-سولاتلنبياعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)تلمقمموناعلىاشروطهلا(.
2ا-اتلمادتانا)55/لا-ا2(اوا)٧٦ل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

اا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلضررايزتل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بإخلاء العقار الذي استأجره منه لعدم 
سداده الأجرة ، ولمخالفته شروط العقد بتأجير العقار من الباطن وإهماله، وقد غاب المدعى 
عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى، وبطلب البينة من المدعي أبرز عقد إيجار مطابق لدعواه، 
كما أحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا على إهمال المدعى عليه للعين المؤجرة وتأجيرها 
للعزاب، ثم أدى المدعي يمين الاستظهار طبق ما طلب منه؛ ولذا فقد حكم القاضي غيابيا 
بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار الموصوف في الدعوى حالا، وهو على حجته متى ما حضر، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وفي  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
والنصف  التاسعة  الساعة  الأولى  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٢/١٦هـ  السبت  اليوم  هذا 
صباحاً، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 
وتاريخ   ٣٤١٢٨٤٤٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٣٨٧
١٤٣٤/٠١/١٧هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
بموعد  تبليغه لشخصه  تم  وقد  عنه،  ينوب  من  )...( ولا  المواطن  عليه  المدعى  ولم يحضر 
صباحاً،  التاسعة  الساعة  تمام  وفي  السبت  يوم  وفي  ١٤٣٤/٢/٢هـ،  بتاريخ  سابقة  جلسة 
وكنت منتدباً في وقتها إلى المحكمة العامة بمحافظة بيشة بموجب قرار معالي وزير العدل 
المحكمة  هذه  في  الخصوم  محضر  إفادة  حسب  على  ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ  ٢٢٣١٥في  برقم 

الموظف )...( على ورقة التبليغ المؤرخة في ١٤٣٤/١/١٧هـ.
الدعوى  لسماع  التاسعة صباحاً موعداً  الساعة  تمام  لها في  والتي حدد  الجلسة  وأما هذه 
التبليغ المؤرخة  فقد وردنا إفادة رئيس محضري الخصوم في هذه المحكمة شرحاً على ورقة 
إفادة  حسب  على  الأسبوع  بداية  غائب  المذكور  المعلم  أن  والمتضمن  ١٤٣٤/٢/٢هـ،  في 
مدير المدرسة، هذا وقد قرر المدعي قائلًا: )أطلب تأجيل الجلسة، لعل المدعى عليه يحضر في 

الجلسة القادمة(. هكذا أجاب. وعليه أمرت برفع الجلسة.
فتحت  صباحاً  العاشرة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
الوكيل   )...( الرقم  ذات  الوطنية  الهوية  يحمل   )...( المواطن  حضر  وفيها  الثانية،  الجلسة 
الشرعي عن المدعي )...( بموجب صك الوكالة الصادرة كتابة عدل المدينة المنورة الأولى 
وإقامة  المرافعة  حق  وكالته  في  له  والمخول  ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ،  في   ٣٤٤٤٧٥٢٥ برقم 
اليمين  الدعوى والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والإبراء وطلب 
وقبول الحكم والاعتراض عليه، ولم يحضر المدعى عليه المواطن )...( ولا من ينوب عنه في 

موعد هذه الجلسة والتي حدد لها في تمام الساعة التاسعة والنصف موعداً لسماع الدعوى. 
ورقة  على  شرحاً  المحكمة  هذه  في  الخصوم  محضري  قسم  رئيس  إفادة  وردنا  وقد  هذا، 
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التبليغ المؤرخة في ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ والمتضمنة أن المدعى عليه متغيب منذ أسبوعين على 
حسب إفادة مدير المدرسة، وعليه قررت سماع الدعوى غيابياً.

هذا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قرر قائلًا: )أطلب إعطائي مهلة حتى أتمكن من 
الرجوع على موكلي وتحرير دعواه تحريراً دقيقاً(. هكذا أجاب. وعليه أمرت برفع الجلسة.

فتحت  صباحاً  والنصف  الثامنة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
الجلسة الثالثة، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه في موعد 

هذه الجلسة والتي حدد لها في تمام الساعة الثامنة صباحاً موعداً لسماع الدعوى.
هذا، ثم جرى منا سؤال المدعي وكالة عن دعواه، فادعى على الغائب عن مجلس الحكم 
المواطن )...( قائلًا في تحرير دعواه عليه: )لقد استأجر المدعى عليه )...( من موكلي الفيلا 
الملكية  وثيقة  بموجب   )...( لموكلي  والمملوكة   )...( من  بالقرب  الشرقية  بالحرة  الواقعة 
الصادرة من كتابة عدل المدينة المنورة الأولى، ولا أعلم رقمها ولا تاريخها، وسوف أفيدكم 
حتى  ١٤٣١/١١/٠١هـ  بتاريخ  تبدأ  سنوات،  خمس  لمدة  وذلك  القادمة،  الجلسة  في  به 
الدفعة  سدد  وقد  ريال،  ألف  ثلاثون  قدرها  سنوية  بأجرة  ١٤٣٦/١١/٠١هـ،  تاريخ 
الأولى، وقدرها خمسة عشر ألف ريال، وبعد ذلك لم يسدد لموكلي ريالًا واحداً، وقد حل 
عليه حتى تاريخ هذا اليوم خمس دفعات بمبلغ وقدره ستون ألف ريال لم يسدد لموكلي منها 
ريالًا واحداً، وقد ماطل موكلي في تسديد الأجرة، كما أنه قام بتأجير الفيلا للعزاب، وهي 
المستأجر لا يؤجر على  أن  العقد في  بنود  بنداً من  بذلك  بجوار سكن عوائل، وقد خالف 
يتنازل عن عقد الإيجار للغير إلا بإذن خطي من المؤجر، ولم يستأذن موكلي في  الغير، ولا 
ذلك، وبما أن المدعى عليه مماطل في تسديد الأجرة وقد خالف بنداً من بنود العقد فقد طالب 
موكلي المستأجر المدعى عليه بالإخلاء مراراً وتكراراً، إلا أنه يرفض الإخلاء. أطلب الحكم 
على المدعى عليه بإخلاء الفيلا الموصوفة في الدعوى وتسليمها لموكلي حالًا. هذه دعواي(. 
وبما أن المدعى عليه قد تغيب عن جلسة سابقة تبلغ بها لشخصه؛ لذا قررت إكمال سماع 
الدعوى غيابياً، فجرى سؤال المدعي: هل لديه بينة على ما جاء في دعواه؟ فأجاب بقوله: 
)نعم، لدي بينة، وهي عقد إيجار صادر من مكتب )...( للعقار والخدمات العامة المؤرخ 
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في ١٤٣١/٠٩/١٨هـ ومعنون بعقد إيجار(، فجرى الاطلاع عليه، وهذا نص الحاجة منه: 
)بعون الله تعالى، تم إبرام هذا العقد بين كل من: 

)١( الطرف الأول )المؤجر( )...( .
)٢( الطرف الثاني )المستأجر( )...(. 

)٣( مدة الإيجار خمس سنوات، تبدأ من ١٤٣١/١١/١ إلى ١٤٣٦/١١/١هـ .
)٤( مقدار الإيجار )٣٠٠٠٠( ريال فقط .

)٥( طريقة دفع الإيجار: دفعتان، كل دفعة ١٥٠٠٠٠ ألف ريال.
)٦( نوع العقار المستأجر والغرض من استئجاره: فيلا .

أن حالته الحاضرة  له وفحصه، ووجد  المؤجر  المكان  بأنه كشف على  المستأجر  يقر   )٨(
سليمة. 

الداخلية  الترتيبات  أو  الخارجية  الواجهات  في  تغيير  أي  إجراء  للمستأجر  يحق  لا   )٩(
إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المالك أو من ينوب عنه ، وإلا كان على نفقته 
إعادة المكان المؤجر  إلى حالته التي كان عليها؛ إما فورا وإما عند انتهاء عقد الإيجار 
عند  وكذا  الأول.  الطرف  رغبة  حسب  على  الاختيار  وهذا  المؤجر،  المكان  وتسليم 
الثاني أن يجري أي تبديل أو تغيير إلا بموافقة الطرف  نهاية الإيجار لا يحق للطرف 
المتفق  أو تركيب أحدثه إلا وفقا للشروط  الأول الخطية، ولا أن يستنزع أي وضع 
الثاني للطرف الأول  التغيير. كل هذا بدون حق مطالبة الطرف  عليها عند إحداث 
بأي تعويض. علما بأن كل الإصلاحات والتغييرات التي سيوافق عليه المؤجر خطيا 

تكون على نفقة المستأجر بكاملها. 
)١٠( يتحمل المستأجر كل الضرائب والرسوم والاستيفاءات الحكومية مهما كان نوعها 
الأول على حسب  للطرف  بتسديدها  المؤجرة، ويقوم  العين  والمقررة على  وطبيعتها 
عاتق  على  الحكومة  تضعها  التي  والرسوم  الضرائب  عدا  ما  الإيجار،  تسديد  كيفية 

المالك. 
)١١( أن ثمن الماء والتيار الكهربائي والمنافع والخدمات الأخرى التي تقدم إلى المستأجر 
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فيما يتعلق بالعين المؤجرة هي على نفقة المستأجر بكاملها. 
التنازل عن عقد الإيجار إلى  الغير، ولا  الثاني تأجير )الفيلا( على  )١٢( لا يحق للطرف 

الغير إلا بإذن خطي من المؤجر. 
)١٣( كل حريق يحدث في المكان المؤجر يجعل المستأجر مسؤولا عنه وعن نتائجه المباشرة 

وغير المباشرة، وعن التعويضات عما لحق العين المؤجرة وما جاورها من أضرار. 
)١٤( عند حصول أي خلاف أو نزاع ناتج عن هذا العقد وملحقاته فالمحاكم السعودية 

المحلية هي وحدها صاحبة الاختصاص. 
)١٥( كل تغيير في شروط هذا العقد لا يعتد بها إلا إذا كانت بتوقيع المؤجر وبموافقته 
الخطية، وكل إيصال بدفع الأجرة أو قسط منها أو أي حق للطرف الأول ولا يكون 

بتوقيع الطرف الأول أو من ينوب عنه لا يعتد به. 
)١٦( عند إخلاء العين المؤجرة على المستأجر تسليمها إلى المؤجر بحالة سليمة وصالحة 
للاستعمال كما تسلمها بموجب أمر التسليم، وإلا فعليه إصلاح أو دفع قيمة كل ما 

تسبب فيها من تلف أو أضرار نتيجة استعماله لها. 
)١٧( الطرف الأول غير مسؤول عن الأسباب الطارئة بسبب سد المجاري أو سقوط 
الإجراءات  يتخذ  أن  الثاني  الطرف  وعلى  الكهرباء،  أو  المياه  قطع  أو  الأمطار  مياه 

اللازمة بنفسه أمام جهة الاختصاص. 
)١٨( لا يحق للطرف الثاني حمل أي شيء من أمتعته من المكان المؤجر قبل أن يسدد ما 
في  الحق  الأول  للطرف  كان  وإلا  وغيره،  وكهرباء  ماء  واستهلاك  الإيجار  من  عليه 

إجراء الحجز التحفظي على الأمتعة حتى يتم التسديد. 
)١٩( حرر هذ العقد من نسختين موقعتين من قبل الطرفين، بيد كل منهما نسخة للعمل 

بموجبها، ويعد العقد ساري المفعول من تاريخ التوقيع. 
أمام  ذلك  مسؤولية  ويتحمل  الإقامة،  لنظام  مخالفين  إيواء  عدم  المستأجر  على   )٢٠(

الجهات الرسمية. 
)٢١( على الطرف الثاني )المستأجر( تغيير كيلون باب الشقة الرئيسي. 
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ملاحظات: أي ملاحظة أو شكوى من الجيران يتحملها المستأجر، وأي خلل في الفيلا أو 
تكسير يتحمله المستأجر، وكذلك يتحمل فواتير الكهرباء والماء، ويمنع دق المسامير أو أي 

عمل في الجدران أو فتح غرفة على غرفة، أو التصرف في مكونات الفيلا.
توقيع الطرف الأول )المؤجر( ، توقيع الطرف الثاني )المستأجر(( انتهى.

هذا، وبناء على ما قرره المدعي وكالة من استعداده لإحضار وثيقة الملكية لهذه الفيلا في 
الجلسة القادمة فقد أمرت برفع الجلسة. 

الجلسة  فتحت  ظهراً  عشر  الثانية  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/٦/٢٧هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
الرابعة، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه في موعد هذه 
الجلسة والتي حدد لها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً موعداً لسماع الدعوى.

التبليغ  وقد وردنا إفادة رئيس قسم محضري الخصوم في هذه المحكمة شرحا على ورقة 
المؤرخة في ١٤٣٤/٥/٢٨هـ والمتضمن )أنه تم الانتقال إلى المدرسة التي يعمل بها المدعى 
التربية  إدارة  طريق  عن  العمل  عن  موقوف  عليه  المدعى  بأن  المدرسة  مدير  وأفاد  عليه، 

والتعليم(. انتهى.
ثم جرى منا سؤال المدعي وكالة عن وثيقة ملكية موكله لهذه الفيلا، فأجاب قائلًا: )لم 
أستطع إحضارها في هذه الجلسة، وأطلب إعطائي مهلة حتى أتمكن من إحضارها(. هكذا 

أجاب، وعليه أمرت برفع الجلسة. 
صباحاً  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
فتحت الجلسة الخامسة، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب 
عنه في موعد هذه الجلسة. هذا، وقد أبرز لنا المدعي وكالة وثيقة تملك موكله للعقار المشار 
إليه أعلاه الصادر من كتابة عدل المدينة المنورة الأولى برقم ٤/١/٣ في ١٤١٢/٤/١٦هـ، 

وقد جرى مني الاطلاع عليها، ووجدتها كما ذكر المدعي وكالة.
ثم جرى مني سؤال المدعي وكالة: هل لديه زيادة بينة على دعواه؟ فأجاب قائلًا: )نعم، 
وأطلب إعطائي مهلة؛ لكي أتمكن من إحضارها(. هكذا أجاب، وعليه أمرت برفع الجلسة 

.
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الجلسة  فتحت  صباحاً  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ  يوم  وفي 
البينة  السادسة، وفيها حضر المدعي وكالة، ثم جرى منا سؤال المدعي وكالة: هل أحضر 
التي وعد بإحضارها في الجلسة الماضية؟ فأجاب قائلًا: )نعم، أحضرتها(، هذا، وقد أحضر 
معه للشهادة كلًا من )...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...( من مواليد ١٤٦٤/٧/١هـ، 
المهنة متقاعد، ويسكن في حي )...( بالمدينة المنورة، وعلاقته بالمدعي ليس له علاقة، وأما 

علاقته بالمدعى عليه فجاره الملاصق للعمارة محل النزاع، وطلب سماع ما لديه. 
العائدة   .)...( حي  في  الواقعة  الفيلا  بأن  تعالى  لله  )أشهد  قائلًا:  شهد  لديه  ما  وبسؤاله 
الفيلا  أبواب  إن  حيث  خرابة؛  صارت  قد  عمارتي  بجوار  الواقعة   )...( أصالة  للمدعي 
مكسورة ومفتوحة، وكانت ملاذا للبهائم والدواب والمجرمين، وقد قمت بإغلاق الأبواب 
بنفسي؛ لأنني تضررت من وضعها، وأخبرت المالك بذلك، كما أنه قبل حوالي ثمانية أشهر 
كانت الفيلا مؤجرة على عزاب، وكانوا داخلين في الفيلا وخارجين منها، والعمائر التي في 

الجوار جميعهم عوائل، والله على ما أقول شهيد(. هكذا شهد .
ذات  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( المقيم  معه  وكالة  المدعي  أحضر  كما 
المنورة، يعمل سائقا خاصا للمواطن )...(، ويسكن في حي  المدينة  الرقم )...( جوازات 
)...( في المدينة المنورة، علاقته بالمدعي ليس له به علاقة، كما أنه ليس له علاقة بالمدعى عليه. 
كان   )...( أصالة  للمدعي  العائدة  الفيلا  بأن  الله  )أشهد  قائلًا:  شهد  لديه  عما  وبسؤاله 
يسكنها قبل حوالي سنة عمّال، وقد علمت بذلك؛ لأن زميلي يدعى )...( كان ساكناً في هذه 

الفيلا، وقد أخبرني هو بذلك، والله على ما أقول شهيد(. هكذا شهد. 
إحضار  أستطع  )لم  قائلًا:  فأجاب  لبينته  التعديل  المدعي وكالة عن  منا سؤال  ثم جرى 

ذلك في هذه الجلسة(. هكذا أجاب، وعليه أمرت برفع الجلسة. 
وفي يوم الأربعاء ١٤٣٤/٩/٢هـ وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف فتحت الجلسة 
السابعة، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، هذا، وقد 
أحضر المدعي وكالة معه كلا من المقيم )...( يحمل رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، والمقيم 
)...( يحمل رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وطلب سماع ما لديهما، وبسؤالهما عما لديهما 
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لنا وعلينا(. هكذا  الشهادة  ثقتان مرضيا  )...( عدلان  الشاهدين وهما  )إن  قائلين:  شهدا 
شهدا، وللتأمل فقد أمرت برفع الجلسة.

وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/٩/١٤هـ وفي تمام الساعة العاشرة صباحا فتحت الجلسة الثامنة، 
والمدونة هويته سابقا، ولم يحضر  أصالة  المدعي  المدعي وكالة، وحضر لحضوره  وفيها حضر 
أصالة،  المدعي  على  الاستظهار  يمين  عرض  منا  جرى  ثم  عنه،  ينوب  من  ولا  عليه  المدعى 
الغموس، فأصر على  اليمين  بأدائها، ثم جرى منا تخويفه بالله -سبحانه وتعالى -من  فاستعد 
أدائها، ثم أذنت له بأداء اليمين، فحلف قائلا: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض بأنني لم أأذن للمدعى عليه )...( بتأجير الفيلا 
الموصوفة في الدعوى، ولم يستأذني في ذلك، وبأن المدعى عليه قد جعل الفيلا خربة ومهملة، 

وأبوابها مكسورة. والله على ما أقول شهيد(. هكذا حلف.
فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تغيب عن حضور الجلسات 
محضر  إفادة  حسب  على  لشخصه  الأولى  الجلسة  بموعد  تبلغه  من  الرغم  على  الماضية 
الموظف )...(، ولم يحضر ولم يقدم عذرا لعدم حضوره، وهذا يعد نكولا عن  الخصوم 
الجواب على الدعوى، وبما أن المدعي قد أقام البينة على دعواه ضد المدعى عليه في أنه قام 
بتأجير الفيلا من الباطن لمستأجرين عزاب، ونظرا لكون المدعى عليه قد خالف بندا من 
بنود عقد الإيجار المبرم بينهما، ولقوله عليه الصلاة والسلام: )المسلمون على شروطهم(، 
وبما أن المدعي وكالة قد أقام البينة على أن المدعى عليه قد أهمل العين المؤجرة على حسب 
أدى  وقد  والبهائم،  للدواب  مرتعا  المؤجرة  العين  باتت  وأنها  الأول،  الشاهد  شهادة 
المدعي أصالة اليمين الشرعية على ذلك، ونظرا لما قرره الفقهاء من أن الضرر يزال، وبما 
المادتين ١٫٢/٥٥ و  أدى يمين الاستظهار على دعواه، وبناء على  قد  المدعي أصالة  أن 
١٧٦ من نظام المرافعات الشرعية؛ لجميع ما ذكر فقد ألزمت المدعى عليه بإخلاء الفيلا 
الدعوى حالا. هذا ما ظهر لي، وبه حكمت، وهذا الحكم في حق المدعى  الموصوفة في 

عليه يعد غيابيا، وهو على حجته متى ما حضر.
وسيتم إن شاء الله بعث نسخة من هذا الحكم للمدعى عليه، وإعلامه أن مدة الاعتراض 
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ثلاثون يوما يسقط بعدها حقه في الاعتراض، ويكتسب القطعية إن لم يتقدم بشيء. وبالله 
التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/٩/١٤هـ.

نحن -رئيس  اطلاعنا  جرى  فقد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
المكرمة -على الصك  الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة  الدائرة الحقوقية  وعضوي 
بعدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
فيه  المتضمن دعوى )...( ضد )...( والمحكوم  ٣٤٣٢٤٧٥٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٣هـ 
بما دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، وعلى فضيلته 

ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 25اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٧٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧ رقم القرار: ٣٥١٦٠٣٣٣ 

إخلاءاعقارا-اإجارةامناتلباطنا-اتناهاءامدتهاا-اتدتخلاتلمؤجلاتلأولا-طمبهافقخاتلعقدا
تلأصرا-اعدماإذنهابالإجارةا-ااثبوتاتلإخطارابالفقخا-افقخاتلعقدا-اصرفاتلنظلاعنا

طمباتلإخلاء.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بإخلاء المحل الذي استأجره منه من الباطن 
لانتهاء مدة العقد وعدم رغبته في تجديده، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر رفضه لإخلاء 
المحل لكونه أبرم عقد إيجار مع الشركة مالكة العقار، وطالب المدعي برد الأجرة التي سلمها 
له عن المدة الأخيرة، ثم تداخل وكيل الشركة في الدعوى، وقرر رغبتها في فسخ العقد المبرم مع 
المدعي عند انتهاء مدته، وأنها أخبرته بذلك قبل مدة كافية، فرفض الفسخ، وقد أحضر وكيل 
الشركة البينة المعدلة شرعا على ذلك، كما أقر بأن المدة التي طالب المدعى عليه برد أجرتها هي 
من ضمن مدة المدعي في عقده المبرم مع الشركة؛ ولذا فقد حكم القاضي بفسخ العقد المبرم بين 
الشركة المتداخلة والمدعي اعتبارا من انتهاء مدته، وبصرف النظر عن طلب المدعي إخلاء المدعى 
عليه، وطلب المدعى عليه رد ما دفعه من أجرة للمدعي عن المدة المذكورة، فاعترض أطراف 
الدعوى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف، كما قررت رفض الالتماس المقدم من المدعي. 
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أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
برقم  المساعد  المنورة/  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤١٠٣٢٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ـــ  ١٤٣٤/٠١/٠٣ه وتاريخ   ٣٤٢٤٧٩
سعودي   )...( المدعي  حضر  ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ  السبت  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠١/٠٣هـ، 
سعودي   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
بالموعد على حسب  تبلغه  الرغم من  الرقم )...( على  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب 

إفادة قسم محضري الخصوم. 
وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/١١/٢٤هـ حضر المدعي )...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الشرعي عن )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة ذات الرقم ٢٣٧٢٦ في ١٤٣٣/٥/٢٦هـ 

الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة. 
الرقم ٣١٠  ذا  المحل  استأجرت  منذ عام ١٤٢٢هـ  )إنه  قائلًا في دعواه:  وادعى الأول 
 )٤٩٥٠٠٠( بمبلغ  الشريف  النبوي  المسجد  شمال   )...( برج  في  الواقع   )...( شركة  من 
 )...( عليه  المدعى  على  أجرته  ثم   ،)٤٩٥٠٠٠( ريال  ألف  وتسعين  وخمسة  أربعمائة  ريال 
أدفع  زلت  ولا  ريال )٥٩٠٠٠٠(،  ألف  خمسمائة وتسعين  بمبلغ  العام ١٤٢٢هـ  نفس  في 
بمبلغ  ١٤٣٤هـ  عام  في   )...( شركة  من  استأجرته  حيث  الآن؛  حتى  سنة  كل  الإيجارات 
)١٬٥٥٠٬٠٠٠( ريال مليون وخمسمائة وخمسين ألف ريال، وأجرته على المدعى عليه )...( 
بمبلغ )٢٬٠١٠٬٠٠٠( ريال مليونين وعشرة آلاف ريال، ثم بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ 
بلغت المدعى عليه )...( كتابياً وشفهياً بطلبي إخلاء المحل المذكور ذي الرقم ٣١٠، فرفض 
إخلاء المحل وحول لي إيجار المحل بمبلغ )٢٬٠١٠٬٠٠٠( ريال لعام ١٤٣٤هـ تحويلًا على 
حسابي البنكي بدون إذني، ولا يزال يرفض إخلاء المحل؛ لذلك أطالبه بإخلاء المحل فوراً 

وتسليمه لي. هذه دعواي(. 
وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح أن 
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موكلي استأجر المحل ذا الرقم ٣١٠ عام ١٤٢٢هـ من المدعي بمبلغ )٥٩٠٬٠٠٠( ريال، 
ولا زلنا ندفع الإيجارات بارتفاع. ثم في سنة ١٤٣٣هـ أعطيناه أجرة بمبلغ )٢٬٠١٠٬٠٠٠( 
شهر  وفي  ريال،   )٢٬٠١٠٬٠٠٠( بمبلغ  ١٤٣٤هـ  لعام  الأجرة  له  دفعنا  وكذلك  ريال، 
شوال ١٤٣٣هـ  أصدرت شركة )...( المالكة لبرج )...( تعميمًا على جميع المحلات بوجوب 
توقيع عقد الإيجار مع الشركة مباشرة دون عقد الباطن، فتجاوبنا مع طلب الشركة المالكة، 
لعام   ٣١٠ الرقم  ذي  المحل  باستئجار  الشركة  مع  مباشرة  العقد  ووقعنا  لديهم  وحضرنا 
إيجار  الشركة  الواحدة، وسلمنا  للسنة  ريال  بمبلغ )٢٬١٨٦٬٨٠٠(  ١٤٣٤ و ١٤٣٥هـ 
عام ١٤٣٤هـ ونصف عام ١٤٣٥هـ، ونحن الآن نطالب المدعي باستعادة ما أخذه منا من 

أجرة عام ١٤٣٤هـ، ومقداره )٢٬٠١٠٠٬٠٠( ريال. هذا جوابي(. 
ثم إنه في نفس الجلسة حضر )...( )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( سعودي  العقارية   )...( التنفيذي لشركة  الرئيس  الشرعي عن  الوكيل  )...( بصفته 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤٤٨٠٩٦١ 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  الشرعي  الوكيل  هذا  وبصفة  ١٤٣٤/٤/١٧هـ  في 
السجل المدني رقم )...( بصفته رئيس مجلس إدارة شركة )...(  العقارية بموجب الوكالة 

ذات الرقم ١٤٢٧٧ في ١٤٣٣/٢/٢٧هـ الصادرة من كتابة العدل بالمدينة المنورة. 
الرقم  ذي  للمحل  المستأجر  هو  من  للشركة  الشرعي  الوكيل  الحاضر  سؤال  جرى  ثم 
٣١٠ الواقع في برج )...( لعام ١٤٣٤هـ، فأجاب وكيل الشركة الحاضر قائلًا: )المستأجر 
الحقيقي للمحل ذي الرقم ٣١٠ الواقع في برج )...( لعام ١٤٣٤هـ هو المدعي )...( للمدة 
وخمسمائة  مليون   )١٥٥٠٠٠٠( بمبلغ  ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ  حتى  ١٤٣٤/١/١هـ  من 
وخمسين ألف ريال، وقبل أسبوعين بلغنا المدعي )...( بالفسخ، ولكنه رفض ذلك، وكتبنا 
محضراً برفض استلامه كتابنا بتبلغه للفسخ، وقد حاولنا الصلح مع الطرفين في شهر شوال 
زالت  ولا  الصلح،  مجلس  ينعقد  ولم  المدعي،  يحضر  ولم  عليه،  المدعى  فحضر  ١٤٣٤هـ، 
الشركة مصرة على فسخ العقد مع المدعى )...( اعتباراً من ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، ونحن الآن 
نبلغه أمام المحكمة للمرة الثانية برغبتنا فسخ العقد معه اعتباراً من ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، ثم 
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جرى رفع الجلسة للتأمل في القضية(. 
بالوكالة  وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/١٢/٢هـ حضر المدعي )...( كما حضر المدعى عليه 
في   ٢٣٧٢٦ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  الشرعي  الوكيل  بصفته   )...(
)...( بصفته  الثانية بجنوب جدة، كما حضر  العدل  كتابة  الصادرة من  ١٤٣٣/٥/٢٦هـ 
الوكيل الشرعي عن الرئيس التنفيذي لشركة)...( العقارية )...( وبصفته الوكيل الشرعي 

عن )...( رئيس مجلس إدارة شركة )...( العقارية.
وفي نفس الجلسة أبرز وكيل المدعى عليه كتاباً هذا نصه: )الرقم ١٦/١٦٠٣٩، التاريخ 
المنورة، يحفظه  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  ١٤٣٤/١١/١٠هـ، فضيلة 

الله.
قبل  التي  المدعي  بدعوى  جاء  ما  إلى  إشارة  وبعد،  وبركاته  الله  ورحمة  عليكم  السلام 
الخوض في موضوعها أتقدم بالدفع بعدم اختصاص محكمة المدينة المنورة العامة مكانياً بنظر 
موضوعها عملًا بنص المادة ٣٦/٣٤ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وذلك 
لكون مقر إقامتي الدائم والاعتيادي هو مدينة جدة وفقاً لفاتورة الكهرباء المرفقة، كما أن 
مقر إدارة المؤسسة التابعة لي هو كذلك مدينة جدة وفقاً للسجل التجاري المرفق، الأمر الذي 

يكون معه دفعي -والحال ما ذكر -دفعاً وافق صحيح النظام وجديراً بالقبول. 
ولكون مقر إقامتي الاعتيادي وكذا مقر إدارة منشأتي التجارية هو مدينة جدة فإني أطلب 
صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص المكاني بنظرها عملًا بنص المادة ٣٦/٣٤ 
من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وإفهامه بأنه في حال رغب مواصلة دعواه 
بإقامتها أمام المحكمة التابع لها مقر إقامتي، والله يحفظكم ويرعاكم )...( الوكيل الشرعي 

)...((. انتهى.
ثم أبرز وكيل الشركة )...( محضراً هذا نصه: )محضر رفض استلام خطاب إلغاء عقد؛ 
إلى  خطاب  إرسال  تم  ٢٠١٣/٩/٤هـ  الموافق  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  الأربعاء  يوم  في  إنه 
المحل ذي الرقم )٣١٠( المستأجر من الاستاذ )...( الكائن بالدور الأرضي بمركز )...( 
السكني والتجاري، وذلك لتسليمه الخطاب ذا الرقم )ص ع / ٢١٩/١٢٠١٢( والتاريخ 
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ذي  العقد  تجديد  في  الرغبة  عدم  والمتضمن  ٢٠١٣/٩/٤م،  الموافق  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ 
إليه  المشار  بالمحل  والتاريخ ١٤٢٢/٥/٢٨هـ الخاص  الرقم )طود / ط غ ٢٠١١/٢٨( 
أعلاه، ورفض الموجودون بالمحل استلام الخطاب المشار إليه أعلاه، وعليه جرى تحرير هذا 
المحضر. )...( رئيس قسم خدمات العملاء شركة )...( توقيعه )...( توقيعه )...( توقيعه 
)...( مسؤول خدمات العملاء توقيعه )...( مشرف أمن توقيعه )...( مشرف أمن توقيعه( 

انتهى.
وبعرضه على المدعي أجاب قائلًا: )هذا المحضر غير صحيح، ولم يسبق أن تبلغت من قبل 
الشركة بطلب فسخ العقد معي. والمحل ذو الرقم ٣١٠ لا يوجد به أحد من عمالي؛ لكون 

المدعى عليه استأجره مني. هذا جوابي(.
ثم طلبت من وكيل الشركة إحضار شهوده المذكورين مع المزكين في الجلسة القادمة فالتزم 
باستلام  تفيد  البريد  إدارة  إن شاء الله مشهداً من  القادمة  بذلك، وقال: )سأحضر الجلسة 

المدعي لخطابنا بتبليغه طلب الفسخ(. هكذا قرر. 
بالوكالة  المدعى عليه  المدعي )...(،وحضر  يوم الاثنين ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ حضر  وفي 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الشرعي عن 
)...( بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٤١٥٩٩٢٧٣ 
في ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، وبصفة الأخير هو الوكيل الشرعي عن المدعى عليه بالأصالة )...( 

بموجب الوكالة ذات الرقم ٢٣٧٢٦ في ١٤٣٣/٥/٢٦هـ.
الوكيل  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما 
التنفيذي لشركة )...(  العقارية )...( سعودي الجنسية بموجب السجل  الشرعي عن المدير 
١٤٣٤/٤/١٧هـ،  في   ٣٤٤٨٠٩٦١ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  الشرعي  الوكيل  هو  الأخير  وبصفة 
الرقم  ذات  الوكالة  بموجب  العقارية   )...( شركة  إدارة  مجلس  رئيس  بصفته   )...( الرقم 

١٤٢٧٧ في ١٤٣٣/٢/٢٧هـ الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية.
سعودي   )...( الشاهد  وأدائها  للشهادة   )...( شركة  وكيل  أحضر  الجلسة  نفس  في  ثم 
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في  أنه  )أشهد  قائلًا:  شهد  وباستشهاده   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
إدارة  العاملين في  العصر ذهبنا مجموعة من  يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ وبعد صلاة 
برج )...( وبرج )...( إلى محل الذهب ذي الرقم ٣١٥ والمستأجر من المدعي )...( لتسليمه 
خطاب من شركة )...( إلى المدعي )...( والمتضمن عدم الرغبة في تجديد العقد ذي الرقم 
الرقم ٣١٠  بالمحل ذي  الخاص  والتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  ) طود/ ط غ ٢٠١١/٣٨( 
الرقم ٣١٥ ، ورفض  الرقم ٣١٠ والمحل ذي  المحل ذي  المدعي )...( مستأجر  إن  حيث 
بحجة  الخطاب  عاملين -استلام  ثلاثة  ٣١٥ -وعددهم  الرقم  ذي  بالمحل  الموجودون 
توجيهات من صاحب المحل المدعي )...(، وجرى إعداد محضر رفض استلام، ووقعت 

عليه. وهذه شهادتي(. 
معروف  فهو   )...( الشاهد  )أما  قائلًا:  أجاب  المدعي  على  وشهادته  الشاهد  وبعرض 

عندي ومحل الثقة والأمانة، وأما شهادته ففي ذمته، ولا أعلم عن صحتها. هذا جوابي(. 
الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب  كما أحضر وكيل شركة )...( للشهادة وأدائها 
السجل المدني ذي الرقم )...( من مواليد المدينة المنورة عام ١٤٠٥هـ، وباستشهاده شهد 
قائلًا: )أشهد أنه في يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ وبعد صلاة العصر ذهبنا مجموعة من 
من  والمستأجر   ٣١٥ الرقم  ذي  الذهب  محل  إلى   )...( وبرج   )...( برج  إدارة  في  العاملين 
المدعي )...( لتسليمه خطاب من شركة )...( إلى المدعي )...(، والمتضمن عدم الرغبة في 
الخاص  ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  والتاريخ   )٢٠١١/٣٨ غ  ط  طود/   ( الرقم  ذي  العقد  تجديد 
بالمحل ذي الرقم ٣١٠؛ حيث إن المدعي )...( مستأجر المحل ذي الرقم ٣١٠ والمحل ذي 
الرقم ٣١٥، ورفض الموجودون بالمحل ذي الرقم ٣١٥ -وعددهم ثلاثة عاملين -استلام 
رفض  محضر  إعداد  وجرى   ،)...( المدعي  المحل  صاحب  من  توجيهات  بحجة  الخطاب 

استلام، ووقعت عليه. وهذه شهادتي(. 
وبعرض الشاهد وشهادته على المدعي أجاب قائلًا: )أما الشاهد )...( فهو معروف لدي 
ومن خيرة الموظفين في الشركة، وأما شهادته ففي ذمته، ولا أعلم عن صحتها، ولم يصلني 
خطابات من الشركة، وهو يعلم أنه لم يحصل مني تقصير تجاه الشركة، وكنت أتجاوب معه 
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عندما يتصل علي هاتفياً من الشركة. هذا جوابي(. 
 ،)...( الرقم  ذات  بالإقامة  الجنسية   )...(  )...( الشاهد  للشهادة  أيضا  أحضر  كما 
وباستشهاده شهد قائلًا: )أشهد أنه في يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ وبعد صلاة العصر 
ذهبنا مجموعة من العاملين في إدارة برج )...( وبرج )...( إلى محل الذهب ذي الرقم ٣١٥ 
والمستأجر من المدعي )...( لتسليمه خطاب من شركة )...( إلى المدعي )...( والمتضمن عدم 
الرقم )طود/ ط غ ٢٠١١/٣٨( والتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  العقد ذي  الرغبة في تجديد 
 ٣١٠ الرقم  ذي  المحل  مستأجر   )...( المدعي  إن  حيث  ٣١٠؛  الرقم  ذي  بالمحل  الخاص 
ثلاثة  ٣١٥ -وعددهم  الرقم  ذي  بالمحل  الموجودون  ورفض   ،٣١٥ الرقم  ذي  والمحل 
عاملين -استلام الخطاب بحجة توجيهات من صاحب المحل المدعي )...(، وجرى إعداد 

محضر رفض استلام، ووقعت عليه. وهذه شهادتي(. 
وبعرض الشاهد وشهادته على المدعي أجاب قائلًا: )أما الشاهد فلا أعرفه، وأما شهادته 

فهي في ذمته. هذا جوابي(. 
كما أحضر أيضاً للشهادة وأدائها الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، وباستشهاده شهد قائلًا: )أشهد أنه في يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ 
محل  إلى   )...( وبرج   )...( برج  إدارة  في  العاملين  من  مجموعة  ذهبنا  العصر  صلاة  وبعد 
الذهب ذي الرقم ٣١٥ والمستأجر من المدعي )...( لتسليمه خطاب من شركة )...( إلى 
المدعي )...( والمتضمن عدم الرغبة في تجديد العقد ذي الرقم ) طود/ ط غ ٢٠١١/٣٨( 
 )...( المدعي  إن  حيث  ٣١٠؛  الرقم  ذي  بالمحل  الخاص  ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  والتاريخ 
بالمحل ذي  الموجودون  الرقم ٣١٥، ورفض  والمحل ذي  الرقم ٣١٠  المحل ذي  مستأجر 
الرقم ٣١٥ -وعددهم ثلاثة عاملين -استلام الخطاب بحجة توجيهات من صاحب المحل 

المدعي )...(، وجرى إعداد محضر رفض استلام، ووقعت عليه. وهذه شهادتي(. 
عندي  معروف  فهو  الشاهد  )أما  قائلًا:  أجاب  المدعي  على  وشهادته  الشاهد  وبعرض 

ومحل الثقة والأمانة، وأما شهادته ففي ذمته. هذا جوابي(. 
استلام  رفض  محضر  على  توقيعاتهم  صحة  على  المذكورون  الأربعة  الشهود  صادق  ثم 
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الشاهدين  المؤرخ في ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ والمرصود نصه أعلاه. ثم جرت تزكية  الخطاب 
الأول والثاني من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 

و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( .
كما أبرز وكيل شركة )...( وثيقة صادرة من مؤسسة )...( بعنوان كشف الإجراءات، 
رقم البعثية )...(، الجهة المرسلة )...(، الجهة المرسل إليها )...(، قيد على الشباك منفذ قباء 

ص ب )...( ، التاريخ ٢٠١٣/٩/٥م، الساعة ٤.٣٥ مساء. انتهى. 
وبعرضه على المدعي أجاب قائلًا: )هذه ورقة مبهمة لا يوجد فيها سوى اسمي وصندوق 

بريدي )...( الواقع في قباء. هذا جوابي(. 
وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/١/١هـ حضر المدعي )...( والمدعى عليه بالوكالة )...(، كما 
 )...( مزكياً   )...( شركة  وكيل  أحضر  وفيها   ،)...( العقارية    )...( شركة  وكيل  حضر 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقرر قائلًا: )أشهد بأن الشاهد 
)...( )...( الجنسية، وأن الشاهد )...( سعودي الجنسية أشهد بأنهما ثقتان وعدلان ومرضيا 

الشهادة(. هكذا قرر. 
سعادة  ١٤٢٢/١٢/١٩هـ  في   ٢٠٠٢/٤٧٦ رقم   ( نصها:  هذا  ورقة  المدعي  أبرز  ثم 
الأستاذ )...(، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إشارة إلى خطابكم ذي الرقم ٢٢/٢٧٤ 
الباطن للمحل ذي الرقم  التأجير من  والتاريخ ١٤٢٢/١٢/١٥هـ المتضمن الموافقة على 
نفيدكم  الغربي،  البرج  التجاري،  السكني   )...( بمركز  الأرضي  بالطابق  الكائن   ٣١٠
الباطن خلال سريان  بالتعاقد من  التالية: ١ - يسمح  بالموافقة على طلبكم وفقاً للشروط 
عقد الإيجار مع )...(. ٢ - تزويدنا بصورة من عقد الإيجار المبرم مع المستأجر من الباطن، 
وتقبلوا خالص التحية والتقدير. )...( العضو المنتدب لشركة )...( لإدارة وتسويق العقار: 

توقيعه( انتهى.
وبعرضها على وكيل شركة )...( أجاب قائلًا: )سأنظر فيها، وأجيب في الجلسة القادمة(. 
وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/١/٨هـ حضر المدعي )...( والمدعى عليه بالوكالة )...(، كما 
 )...( مزكياً   )...( شركة  وكيل  أحضر  وفيها   ،)...( العقارية    )...( شركة  وكيل  حضر 
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عام  المنورة  المدينة  مواليد  من   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
١٣٨٧هـ وقرر قائلًا: )أشهد بأن الشاهدين )...( سعودي الجنسية و)...( )...( الجنسية 

أشهد بأنهما ثقتان عدلان ومرضيا الشهادة(. هكذا قرر. 
في  والمؤرخة  المدعي  أبرزها  التي  الورقة  )إن  قائلًا:   )...( شركة  وكيل  قرر  ثم 
١٤٢٢/١٢/١٩هـ والصادرة من شركة )...( بالموافقة على التأجير من الباطن للمحل ذي 
الرقم ٣١٠ ورقة صحيحة، والخطاب مضمونها خطاب صحيح. ولكن ليس له معنى في 

هذا القضية؛ لأننا أقررنا للمدعي )...( بعام ١٤٣٤هـ حتى نهايته. هذا جوابي(.
في  والمؤرخة  المدعي  أبرزها  التي  الورقة  )هذه  قائلًا:  بالوكالة  عليه  المدعى  قرر  كما 
١٤٢٢/١٢/١٩هـ والصادرة من شركة )...( بالموافقة على التأجير من الباطن للمحل ذي 
الرقم ٣١٠ ورقة قديمة وصادرة قبل تعميم شركة )...( المؤرخ في ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ، 
والمتضمن منع أصحاب المحلات من التأجير من الباطن إلا بموجب المادة ١٢ من العقود 

المبرمة معكم اعتباراً من ١٤٣٤/١/١هـ(. هكذا قرر. 
الرقم ٣١٠  ذات  المحل  أجرة  تسلمنا  أن  )نعم، سبق  قائلًا:   )...( قرر وكيل شركة  كما 
ألفاً  المدعى عليه )...(، ومقدارها مليونان ومائة وستة وثمانون  لعام ١٤٣٤هـ كاملًا من 
وثمانمائة ريال )٢١٨٦٨٠٠( ريال، كما سبق أن تسلمنا أيضاً أجرة المحل ذات الرقم ٣١٠ 
ريال  ألف  وخمسون  وخمسمائة  مليون  ومقدارها   ،)...( المدعي  من  كاملًا  ١٤٣٤هـ  لعام 

)١٥٥٠٠٠٠( ريال(. هكذا قرر. 
مقداره  مبلغ لي،  بتحويل   )...( عليه  المدعى  قام  أن  قائلًا: )سبق   )...( المدعي  قرر  كما 
التجاري  البنك الأهلي  مليونان وعشرة آلاف ريال )٢٠١٠٠٠٠( ريال حوالة عن طريق 
لعام   ٣١٠ الرقم  ذي  المحل  أجرة  عن  وذلك  ١٤٣٤/١/١هـ،  يوم  مني  طلب  بدون 

١٤٣٤هـ(. هكذا قرر. 
ثم جرت محاولة الإصلاح بين أطراف القضية، فلم نتوصل إلى نتيجة. 

ثم إنه وبعد التأمل في القضية، وبعد سماع دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه، وبعد سماع 
بين  المبرمة  العقود  على  الاطلاع  وبعد  القضية،  في  طرفاً  دخولها  بعد   )...( شركة  لدى  ما 
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الأطراف؛ وحيث إن المدعي خالف مقتضى العقد المادة ١٢ والموقع من المدعي ومن شركة 
)...( والمؤرخ في ١٤٣٢/٥/٢٨هـ، ونص المادة ١٢ منه: ) لا يحق للمستأجر التنازل عن 
هذا العقد لأي طرف ثالث سواءً أكان ذلك جزئياً أو كلياً، كما لا يحق له أن يتخذ شركاء 
له في هذا العقد، أو أن يغير نشاط المحل التجاري، أو يقوم بتأجيرها من الباطن جزئياً أو 
كلياً، ولا أن يرتب إحلال شخص آخر في المحلات إلا بإذن خطي مسبق من )...( أو من 
التنازل لصالح طرف  الخطية على  عنها  ينوب  أو من   )...( موافقة  عنها، وفي حالة  ينوب 
ثالث يسمى )المتقبل( فإن التنازل يتم بإبرام عقد جديد مستقل مع )المتقبل( مع دفع الرسوم 
المحددة )...( أو من ينوب عنها التي تمثل )٥٠%( من القيمة الإيجارية السنوية للمحلات( 

انتهى. 
وحيث إن المدعي خالف ذلك، وأقر بتأجير المدعى عليه من الباطن للمحل ذي الرقم 
أبرزها قديمة وصادرة عام  التي  الموافقة  ٣١٠ دون موافقة شركة )...(، وحيث إن ورقة 
ومشروطة   )...( شركة  مع  ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  في  الجديد  العقد  لتاريخ  وسابقة  ١٤٢٢هـ 
خلال سريان عقد الإيجار مع شركة )...(، وحيث جرى الاطلاع على المادة ٢٨ من العقد 
المؤرخ في ١٤٣٤/٥/٢٨هـ ونصها: )تعد كافة المراسلات والإخطارات التي ترسلها )...( 
أو من ينوب عنها إلى المستأجر مسلمةً له أصولياً إما بتسليمها إليه شخصياً أو إلى شخص 
من طرفه يعمل أو يقيم في المحل التجاري المؤجرة له مقابل توقيع بالاستلام، أو بإرسالها 

بالبريد المسجل على عنوانه الموضح في صدر هذا العقد(. انتهى. 
وبعد الاطلاع على الكشف الصادر من مؤسسة البريد السعودي والمرصود نصه أعلاه، 
وحيث أثبت وكيل شركة )...( أن العاملين الثلاثة في المحل ذي الرقم ٣١٥ التابعين للمدعي 
رفضوا بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ استلام الخطاب من شركة )...(، والمتضمن عدم الرغبة 
في تجديد العقد ذي الرقم طود ٢٠١١/٣٨ في ١٤٣٤/٥/٢٨هـ الخاص بالمحل ذي الرقم 
٣١٠ ، وذلك بموجب ما جاء في شهادة الشهود الأربعة المعدلين شرعاً، وحيث أقر وكيل 
للمحل ذي   )...( المدعي  مع  والمبرم  الرقم ٢٠١١/٣٨  ذا  العقد  بأن  المالكة   )...( شركة 

الرقم ٣١٠ ساري المفعول حتى تاريخ ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ.
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وبناء عليه فقد حكمت بما يلي: 
حقوق  من  حق   ٣١٠ الرقم  ذي  للمحل  ١٤٣٤هـ  عام  لجميع  الإيجارات  مبالغ   - ١
١٤٣٢/٥/٢٨هـ  في  الموقع   )...( شركة  مع  عقده  مفعول  لسريان   )...( المدعي 

وسريان مفعول عقده مع المدعى عليه )...( حتى تاريخ ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ.
٢ - يلزم شركة )...( استرجاع ما تسلمته من إيجارات لعام ١٤٣٤هـ للمحل ذي الرقم 
وثمانمائة  ألفا  وثمانون  وستة  ومائة  مليونان  ومقدارها   ،)...( عليه  المدعى  إلى   ٣١٠

ريال )٢١٨٦٨٠٠( ريال. 
من  اعتباراً  مفسوخاً   )...( المدعي  وبين   )...( شركة  بين  المبرم  العقد  يعد   - ٣

١٤٣٤/١٢/٣٠هـ. 
مليونين  مبلغ  باسترجاع  المدعي  إلزام   )...( عليه  المدعى  طلب  عن  النظر  صرف   - ٤

وعشرة آلاف ريال )٢٠١٠٠٠٠( ريال، وسقوط دعواه في ذلك. 
٥ -صرف النظر عن مطالبة المدعي بإخلاء المحل من قبل المدعى عليه، وسقوط دعواه 

في ذلك. 
وهذا ما ظهر لي، وبه حكمت. 

وبعرض حكمي على أطراف الدعوى الثلاثة قرروا جميعاً عدم القناعة بالحكم بموجب 
لوائح اعتراضية، فأجيبوا لطلبهم، وأفهم كل واحد منهم بأن له مهلة ثلاثين يوماً لتقديم 
اللائحة الاعتراضية، وإذا تأخر سقط حقه في تقديم اللائحة الاعتراضية، واكتسب الحكم 
القطعية، ففهموا جميعاً ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في 

١٤٣٥/١/٨هـ. 

الحمد لله وحده وبعد، فقد وردنا كتاب رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة 
الحقوقية  الدائرة  قرار  من  صورة  به  المرفق  ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ  في   ٣٥١٣٠٠٧٤٤ برقم 
على  الاطلاع  جرى  قد  )أنه  المتضمن:  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ  في   ٣٥٢٤٧٦٤٢ برقم  الثانية 
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الرقم  ذات  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  الإحالة 
٣٥٢٦٥٣٨٣ في ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ المتضمنة التماس المذكور إعادة النظر في الحكم الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٠٩٣٨٧ وتاريخ 
في  الثانية  الحقوقية  الدائرة  وأعضاء  نحن -رئيس  منا  المعاملة  وبدراسة  ١٤٣٥/١/٩هـ، 

محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة -تقرر ما يلي: 
وعقده  بجديد،  يأت  لم  الملتمس  لأن  أعلاه؛  المذكور  من  المقدم  الالتماس  رفض  أولًا - 

ينتهي في ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، وقد أرسل له إنذار بالإخلاء قبل ذلك التاريخ. 
ثانياً - بناءً على المادة ٣/١٩٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فيزود حاكم 

القضية بصورة من هذا القرار لإكمال اللازم. 
قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه، قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه، رئيس الدائرة 
)...( ختمه وتوقيعه( انتهى. لذا جرى إلحاقه، وبالله التوفيق. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ.

الواردة  المعاملة  على  بناء  وبعد،  بعده  نبي  لا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
١٤٣٥/٢/١٥هـ  وتـاريـخ   ٣٤١٠٣٢٣ برقـم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  من  إلينا 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٠٧١٠٢ وتاريخ 
في  الثانية  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ 
فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  المنورة -الاطلاعُ  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة 
الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، والمسجل بعـدد ٣٥١٠٩٣٨٧ وتاريخ 
١٤٣٥/١/٩هـ،المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم فيـه بما دون بباطنه. وبدراسـة 
المصادقة  بالأكثرية  تقـرر  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطـه  وصـورة  الحكم 
والله  لأصلها،  بمطابقتها  الوكالات  صورة  على  للتصديق  فضيلته  تنبيه  مع  الحكم،  علـى 

الموفق. وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 2٦اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٦١١  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦ رقم القرار: ٣٥٣٠٤٢٢١ 

إخلاءاعقارا-اتناهاءامدةاتلعقدا-صكاممكيةا-اعقداإيجارا-اايميناتلمدعيا-ادفعابالإخلاءا
سابقاا-اعدماإثباتها-انفاذامعجلا-اإلزتمابالإخلاء.

عقداتلإيجارامعايميناتلمدعي.

منه، وذلك  استأجرها  بتسليمه شقة  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  دعواه ضد  المدعي  أقام 
لانتهاء مدة العقد، وقد غاب المدعى عليه، فتم سماع الدعوى ضده غيابياً، وبطلب البينة 
من المدعي قدم عقد الإيجار وصك ملكية العقار، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق 
ما طلب منه، ثم حضر المدعى عليه في جلسة لاحقة، وبعرض الدعوى عليه أقر بالإجارة، 
المدعى  المدعي ذلك، وقد غاب  فأنكر  الشقة منذ سنة، وسلمها للمدعي،  بأنه ترك  ودفع 
القاضي على  فقد حكم  ولذا  دفعه؛  يثبت  ما  يقدم  ولم  اللاحقة  الجلسة  بعد ذلك عن  عليه 
المدعى عليه أن يخلي الشقة، ويسلمها للمدعي خالية، وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل، 

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٥٦١١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/٢٠هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٧٣١٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ، وفي 
حضر  وفيها   ،٠٨  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٢/١٣هـ  الموافق  الأربعاء  يوم 
الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب   )...(
الجلد  ـــ،  ١٤٢٩/٦/١٣ه وتاريخ   ٣١٩٤٩ برقم  الثانية  مكة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
٣٦٤٦، والتي تخوله حق سماع الدعوى والرد عليها والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات  
سنة،  لمدة   )...( بشارع  الواقعة  شقته  بتأجير  موكلي  قام  )لقد  عليه:  دعواه  في  قائلا   )...(
تبدأ من ١٤٣٣/١/١هـ حتى ١٤٣٤/١/٤هـ، وقد انتهى العقد، وذهبنا للشقة، ولم نجد 

المستأجر؛ لذا فموكلي يطلب إخلاء الشقة. هذه دعواي(.
وبسؤال المدعي وكالة عن بينته وعد بإحضارها في الجلسة القادمة؛ لذا ولأجل حضور 

المدعى عليه قررت رفع الجلسة.
ثم في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة 
)...(، وبسؤاله عما استمهل لأجله أبرز عقد الإيجار المتضمن: )مكتب )...( العقاري لبيع 
وشراء وتأجير العقار، عقد إيجار، التاريخ ١٤٣٣/١/٤هـ . بعون الله تم الاتفاق بين كل 

من: 
-الطرف الأول: ويمثله المؤجر السيد )...(، الجنسية سعودي، رقم الهوية )...(، تاريخها 

١٣٨٢/٥/٢٤هـ، مصدرها )...( المكرمة. 
-الطرف الثاني: ويمثله المستأجر )...(، الجنسية )...(، رقم الهوية )...(، مصدرها )...( 

مجموعة )...( السعودية المحدودة ؛ على ما يلي:
استأجر الطرف الثاني من الطرف الأول شقة عائلية، بشارع )...( أمام المدارس، بإيجار 
في  وينتهي  ١٤٣٣/١/٤هـ،  من  يبدأ  ريال،  ألف  عشر  اثنا   )١٢٠٠٠( مقداره  سنوي 

١٤٣٤/١/٤هـ.
كيفية الدفع: نقداً ودفعات ، الدفعة الاولى عند توقيع العقد في ١٤٣٣/١/٤هـ بمبلغ 
وقدره  بمبلغ  ١٤٣٣/٧/١هـ  تاريخ  في  الثانية  الدفعة  ريال،  آلاف  ستة   )٦٠٠٠( وقدره 
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)٦٠٠٠( ستة آلاف، تسلمت كامل المبلغ المتفق عليه في هذا العقد نقداً. 
١ - على المستأجر المحافظة على المأجور محافظة تامة وصيانة ما هو موجود من أدوات 
كما  يسلمها  أن  وعليه  ذلك،  وغير  وخشبية  وحديدية  وزجاجية  وكهربائية  صحية 

تسلمها، وأن يلتزم المستأجر الإصلاح عيناً ونقداً ما يتلف على حسابه الخاص.
٢ - تسليم العقار المذكور للمستأجر بحالة جيدة سالماً من كل عيب وخلل. 

قابلة للالتهاب تسبب حريقاً  أو  نارية  العقار مواد  أن يضع في  المستأجر  ٣ - يحظر على 
مقلقة  أشياء  استعمال  أو  بالصحة  مضرة  أو  خطرة  موادا  الله -أو  سمح  مفتعلًا -لا 

للراحة، ويكون مسؤولا شخصياً عما ينتج عنها.
فللمؤجر الحق في  بالدفع  أو ماطل  المستأجر تسليم دفعة من الإيجار  تأخر  ٤ -في حالة 
اتخاذ الإجراء المناسب لضمان حقه أو فسخ العقد، وفي هذه الحالة يقوم الطرف الثاني 

بتصفية الكهرباء وتسديدها.
٥ - لا يجوز للمستأجر إحداث شيء في العقار أو تبديل معالمه إلا بموافقة المؤجر خطياً، 
إعادة  المستأجر  بمطالبة  الحق  وللمؤجر  يغيره،  أو  يحدثه  عما  مسؤولًا  يكون  وإلا 

الأجور إلى حالته السابقة.
٦ - على المستأجر أن يكتب إعلاماً خطياً إذا رغب في تجديد الإيجار أو ترك العقار قبل 
حلول مدة انتهاء الإيجار المنصوص عليها في هذا العقد بشهرين على الأقل، وإذا لم 
يقم بتنفيذ هذا الشرط يعد المستأجر مستأجراً نفس العقار لسنة أخرى، ومطالباً بدفع 
الإيجار كاملًا، كما أن زيادة جزء من السنة يعد إيجاراً عاماً كاملًا بدون مناقشة لأي 

سبب كان. 
٧ - للمؤجر الحق في معاينة المؤجر في الشهر الأخير قبل إخلائه أو في حالة وقوع تغيير 
من المستأجر وأي مخالفة أو ضرر معناها فسخ العقد حالًا، وإلا ألزم بكل ما ترتب 

على ذلك. 
٨ - إذا خالف المستأجر أي شرط من الشروط المذكورة أو أخل بآداب الجوار فللمؤجر 
الحق في المطالبة بإخلاء المؤجر، ولا يحق للمستأجر المطالبة بما يكون قد سدده من بدل 
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الإيجار المتفق عليه مهما بلغت قيمته حتى يأخذ المؤجر حقه كاملًا بالوجه المشروع. 
فهو  ذلك  ثبت  وإذا  إقامات،  يحملون  لا  الذين  الأجانب  إيواء  للمستأجر  يحق  لا   - ٩

المسؤول أمام الجهات المختصة.
لنصوصه  بيد كل طرف نسخة، تكون موضع الاحترام  العقد على نسختين،  كتب هذا 

وسارياً حتى تاريخه.
الطرف  وتوقيع  الرسمي،  والختم   ،)...( والشاهد   ،)...( المؤجر  الأول  الطرف  توقيع 

الثاني )...(. 
وبسؤاله عن صك العقار ذكر بأنه عند موكله، وموكله مسافر للعلاج، ولأجل إحضار 

صك الملكية قررت رفع الجلسة.
عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ  الموافق  السبت  يوم  في  ثم 
عنه،  ينوب  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها  والنصف، 
ولم يردنا ما يفيد عن سبب تغيبه، وأبرز المدعي وكالة أصل عقد الإيجار، فوجدته مطابقا 
الأصل،  بإحضار  فأفهمته  واضحة،  أجدها  فلم  المبايعة،  صك  صورة  أبرز  ثم  لصورته، 
فاستعد بإحضاره، وطلب مهلة لمدة شهر لحضور موكله من الخارج، فأمهل لذلك، ولذا 

قررت رفع الجلسة. 
الساعة ١١.١٥، وفيها  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ  الثلاثاء  يوم  ثم في 
يفيد  ما  يردنا  ولم  عنه،  ينوب  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( أصالة  المدعي  حضر 
بتبليغه، وقدم المدعي أصالة الصك ذا الرقم ٢٠٨٩ والصادر من كتابة عدل مكة المكرمة 
والمتضمن: )لدي أنا )...( كاتب عدل مكة المكرمة حضر )...( الحامل للحفيظة الصادرة 
من مكة برقم )...( وتاريخ ١٣٨٧/٢/٩هـ الساكن )...( طريق مكة جدة، وقرر طائعاً 
المعتبرة شرعاً بعد تعريفه لدي من )...( الحامل للحفيظة الصادرة من مكة  مختاراً بالحالة 
برقم )...( وتاريخ ١٣٨٧/٤/١هـ، ومن )...( الحامل للحفيظة الصادرة من مكة برقم 
)...( وتاريخ ١٣٨٩/١١/٣هـ قائلًا: )إن من الجاري في ملكي وتحت يدي وتصرفي كامل 
الحوش أرضاً وبناء المشتمل على صندقة جملون بداخله الكائن بشارع )...( المحدود شرقاً 
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السكن  وشرقاً  باب،  من  النافذة  غير  السكن  الحد  وتمام   ،)...( دار  وغرباً  العامة،  الرحبة 
النافذة، ويمناً السكن غير النافذة، وبها باب، والمذروع طول الضلع الشمالي ستة عشر متراً 
والضلع  متراً،  عشرون  والشرقي  سنتم،  وأربعون  أمتار  تسعة  والجنوبي  سنتم،  وثلاثون 
الجنوب  إلى  ينحرف  ثم  سنتم،  وأربعين  متراً  عشر  بأحد  الشمال  من  يبدأ  مختلف  الغربي 
ثمانية  الشرق  جهة  ومن  النافذ،  الشمالية  السكن  وعرض  سنتم،  وخمسين  متراً  عشر  بثمانية 
أمتار وتسعون سنتم، ومن جهة الغرب ثمانية أمتار وعشرة سنتم، وعرض السكن الغربية 
الغير النافذة من جهة الشمال متران وخمسون سنتم، ومن جهة الجنوب متران وستون سنتم، 
وعرض السكن الجنوبية الغير النافذة من جهتي الشرق والغرب متر واحد وثمانون سنتم، 
المتحقق ملكيتي لذلك بموجب صك من المحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم ٦٢، ١٢ في 

١٣٨٨/٤/٢١هـ.
 )...( على  المباني  هذا  من  المذكور  المحدود  بعت  بأني  واختياري  بطوعي  أقر  الآن  وإني 
قدره  مثمنا،  باتاً  بيعاً  ١٣٨٢/٥/٢٤هـ  وتاريخ   )...( برقم  مكة  من  بالحفيظة  السعودي 
يد رجال  بيدي عداً ونقداً من  قبضته  ثمناً حالًا  ريال عربي سعودي  ألف  تسعة وأربعون 
المشتري المذكور، وهو اشترى ذلك مني وقبله وقبضه وتسلمه مني بنفسه، وبذلك أصبح 
بمفرده، لا ملك ولا صدر لا خصومة لي عليه في ذلك، ولا في  للمشتري  ملكاً  المحدود 
شيء منه بوجه من الوجوه. سجل هذا فوقع عليه مع المعرفين فيه مصادقة المشتري، جرى 
التصديق من قبلي، حرر في اليوم الحادي عشر من شهر رجب ، العام الخامس والتسعين بعد 

الثلاثمائة والألف.
قائلًا:  قائلًا: )نعم(، ثم حلف  بأداء يمين الاستظهار؟ فأجاب  وبسؤاله: هل هو مستعد 
)والله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم بأن المدعى عليه )...( قد استأجر منّي الشقة الواقعة 
وانتهى  ١٤٣٤/١/٤هـ،  حتى  ١٤٣٣/١/١هـ  من  ابتداء  واحدة،  سنة  لمدة   )...( بشارع 
العقد بيننا، ولم نجدد معه العقد، ولم نجد المدعى عليه، وقد أخبرته بالإخلاء عدة مرات، ولم 

يخل الشقة، والله العظيم(. ولضيق الوقت قررت رفع الجلسة.
وفيها  العاشرة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/١٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم  في  ثم 
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دعوى  وبعرض   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...( عليه  المدعى  حضر 
المدعي عليه أجاب قائلا : )إن الشقة المقامة عليها الدعوى قمت بإخلائها منذ سنة تقريبا، 
ولدي ما يثبت ذلك، وحتى لا يخفى جرى تحريره(، وقد أبلغ بموعد الجلسة القادمة بتاريخ 

١٤٣٤/١٢/٢٥هـ الساعة الثامنة.
العاشرة، وفيها  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  الأربعاء  يوم  ثم في 
حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعي عليه، وبعرض ما ذكره المدعى عليه في الجلسة الماضية 
قال: )ما ذكره غير صحيح، والشقة لا زالت تحت تصرفه حتى الآن، ولم يسلمنا المدعى عليه 

الشقة(. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه ذكر بأنه قام بإخلاء الشقة 
المذكورة في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حضر وقرر بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح 
جملة وتفصيلا، وأن الشقة لا زالت تحت تصرف المدعى عليه، وبما أن الشقة من ملك المدعي 
وله التصرف فيها، لذا ولكل ما تقدم فقد حكمت على المدعى عليه أن يخلي الشقة الموصوفة 

أعلاه، ويسلمها للمدعي خالية من الشواغل.
وبعرض الحكم على المدعي قرر القناعة به، وسوف يجري بعث نسخة من الحكم إلى المدعى 
التوفيق،  وبالله  المعجل.  بالنفاذ  مشمولًا  الحكم  هذا  ويعد  عدمها،  من  القناعة  لإبداء  عليه 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فقـد جـرى منّا نحـن -رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة الثالثة في محكمـة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة -الاطلاع علـيهـذا 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المسجل 
بعدد ٣٥١٦١١٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم 
فيه بما دون باطنه. وبــدراسـة الحكم وصورة ضبطه تقــــــــررت المــــوافقــــــة على 

الحكم، وبالله تعالى التوفيق. وصلـى الله علـى نبيـنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه، وسـلم.
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 2٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٧٥٠٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣ رقم القرار: ٣٥٢٦٤٨١٩ 

إخلاءاعقارا-اعدماتقميلاتلأجلةا-ادفعاباجهيزاتلمأجورا-اوجوداعيبافيها-امانعامنا
إلزتما تنفقاخها-ا بالعقدا-اثبوتا تلوفاءا بها-احكلاسابقابققوطاتلأجلةا-اتعذرا تلانافاعا

بالإخلاءا-احقاطمباتلاعويض.

 .Z_^[\]Z]لا-سولهاتعالىلا
2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.

اا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرتر(.
أواحدثابهااعندها معيبةا تلعينا تلمقاأجلا “ وإناوجدا تلملبعلا تللوضا 4ا-سولاصاحبا
عيباوهواماايظهلابهاتفاوتاتلأجلافمهاتلفقخاإنالمايزلابلااضررايمحقه،اوعميهاأجلةا

ماامضىالاسايفائهاتلمنفعةافيه،اولهاتلإمضاءامجانا،اوتلخياراعلىاتلترتخي”.
5ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلتكباأدنىاتلمفقدتينالدفعاأعلاهما”.

أقام وكيل المدعيات دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بإخلاء العقار المملوك لموكلاته 
على  الدعوى  وبعرض  الأجرة،  سداده  لعدم  وذلك  منهن،  عليه  المدعى  استأجره  والذي 
العين  في  عيب  لوجود  الأجرة  في  أحقيتهن  بعدم  حكم  صدور  بسبق  دفع  عليه  المدعى 
المؤجرة، وأن سبب بقائه فيها هو انتظار إصلاحه؛ لكونه تكبد خسائر كبيرة في تجهيز الموقع، 



456

�إخلاء عقار

ونظراً لأن الحكم الصادر بعدم أحقية المدعيات في الأجرة يلزم منه فسخ العقد، فمتى تعذر 
الإجارة  عقد  انفساخ  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  للفسخ،  موجبا  ذلك  كان  بالعقد  الوفاء 
حكما؛ لعدم سداد المدعى عليه الأجرة، وحكم بإلزامه بإخلاء العقار، وأفهمه بأن له المطالبة 
بالتعويض في دعوى مستقلة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٣٧٧٩٦٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  وتاريخ   ٣٥٧٧٥٠٢
١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ٠١، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
وكيلا عن المدعيات )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة 
وإقامة  المطالبة  والتي تخوله حق  وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  برقم ٣٤١٥٢٥٣٦٠  جدة 
والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى 
فيها  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  عنه  والامتناع  ورده  اليمين  وطلب  والإبراء 
بالتزوير وإنكار الخطوط والأختام والتواقيع وطلب  والإجابة والجرح والتعديل والطعن 
التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم 
وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، وإنهاء ما يلزم حضور 

الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، وتسلم المبالغ واستلام صكوك الأحكام. 
وادعى على الحاضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  عن  وكيلا 
 ٣٤٥٦٥٠٩٤ برقم  جدة  محافظة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
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والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٤/٥/٥هـ،  وتاريخ 
ورده  اليمين  وطلب  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع 
والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل والطعن 
والمحكمين  الخبراء  بتقارير  والطعن  والمحكمين  الخبراء  وتعيين  التحكيم  وطلب  بالتزوير 
وردهم واستبدالهم وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، 
وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، وتسلم المبالغ بشيك 
من  عليه  المدعى  استأجر  )لقد  قائلا:  الأحكام،  صكوك  واستلام  الأصيل،  باسم  مصدق 
موكلاتي عقارا عبارة عن كامل الطابق العلوي ذي الواجهة الشرقية، ومساحته ١٧٧٠ مترا 
مربعا من العمارة المملوكة لموكلاتي والواقعة على شارع الأمير )...(، ولمدة عشر سنوات، 
ألف  ثلاثمائة  قدرها  سنوية  بأجرة  ١٤٣٦/٣/٣٠هـ،  حتى  ١٤٢٦/٤/١هـ  من  اعتبارا 
تدفع  العامين الأول والثاني على دفعتين مقدما كل ستة أشهر، وبعد ذلك  تدفع في  ريال، 
كامل الأجرة السنوية مقدما لكل عام إيجاري في بداية شهر ربيع الثاني، بموجب عقد إيجار 
مؤرخ في ١٤٢٦/١/١٠هـ والمحرر على أوراق مؤسسة )...( للتجارة، وقد دفع المدعى 
عليه من أجرة ما مضى مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال، والذي يمثل نصف أجرة السنة 
اليوم، وحيث نصت  المدعى عليه حتى  يد  العين تحت  العقد، وحيث لا زالت  الأولى من 
الفقرة )سادسا( من العقد المبرم بين الطرفين على ما يلي: )إذا أخل الطرف الثاني بأي من 
البنود المذكورة في الفقرات الخمس السابقة فإن العقد يعد لاغيا، وللطرف الأول الحق في 
المطالبة بالإخلاء وتسليم الموقع بعد تسديد ما عليه من إيجارات(، وحيث أخل المدعى عليه 
بالبند الرابع من العقد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار محل الدعوى، وتسليمه 
العين لموكلاتي. هذه دعواي(، ثم أبرز المدعي صورة من عقد الإيجار، وتم إرفاقها بالمعاملة. 
الجلسة  رفعت  ثم  للرد(.  الإمهال  )أطلب  قال:  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض 

لذلك. 
٠١، وفيها  الساعة ٠٠:  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  الأربعاء  يوم  وفي 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وحضر   ،)...( وكالة  المدعي  حضر 
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الرقم )...( بصفته وكيلا عن المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
الثانية شمال محافظة جدة برقم  ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 

٣٤٥٦٥٠٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ. 
وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الوكيل السابق الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا 

نصها: 
أولًا - نظراً لوجود دعوى أخرى منظورة لدي فضيلتكم للمطالبة بدفع الأجرة المتأخرة، 
ورقمها ٢٧/٧٣٧٤٦ وتاريخ ١٤٢٧/١١/٦هــ والمقامة من المدعيات )...( و)...( ضد 
للارتباط  لسابقتها  الدعوى  ضم  فضيلتكم  من  نطلب  لذلك  عليه)...(؛  المدعى  موكلي 
بين الدعوتين واتحاد الخصوم، أو إيقاف النظر في الدعوى لحين البت في الدعوى المنظورة 

والمشار إليها أعلاه. 
ثانياً - لو سلمنا جدلًا بصحة دعوى المدعين فإن العقد المبرم بين المدعين والمدعى عليه 
ينتهي في ١٤٣٦/٤/١هـ، ويتبقى بذلك سنة في هذا العقد، ونظراً لوجود خلافات ولجوء 
الفيصل في الموضوع، وقد صدر الحكم  ليكون حكمها هو  للقضاء  الدعوى  أحد أطراف 
الابتدائي ذو الرقم ٧/٢٠٠/١٠٢ والتاريخ ١٤٢٨/٨/١٥هـ الصادر من فضيلة القاضي 
بالمحكمة العامة بجدة الشيخ )...( والذي حكم فيه بعدم أحقية المدعي بالإيجارات المدعى 
بها لوجود خلل في العين المؤجرة لا يستطيع بسببه المدعى عليه الاستفادة من العين المؤجرة، 

وما زال الحكم لدى الاستئناف للبت فيه. 
الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم بضم الدعوى لسابقتها، أو إيقاف النظر لحين البت 

في الدعوى رقم ٢٧/٧٣٧٤٦(. 
الدعوى،  في  الفصل  وأطلب  سبق،  بما  )أكتفي  قال:  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض 
وأرفض ما جاء في مذكرة المدعى عليه وكالة(. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: 

)أكتفي بما قدمت، وأطلب الفصل في الدعوى(. 
وبسؤال المدعى عليه وكالة: )هل سدد موكلك للمدعيات شيئا مقابل بقائه في العين محل 
الدعوى؟(، قال: )دفع أجرة ستة أشهر من بداية العقد من ١٤٢٦/٤/١هـ مبلغا، قدره 
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مائة وخمسون ألف ريال(. 
وبسؤال المدعى عليه وكالة: )ما سبب عدم دفع موكلك للأجرة اللاحقة لذلك؟، وما 
سبب بقائه في العين؟(، قال: )عدم سداد الأجرة اللاحقة مبني على الحكم الصادر من فضيلة 
سلفكم ذي الرقم ٧/٢٠٠/١٠٢ وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٥هـ القاضي بعدم أحقية المدعيات 
في الأجرة، وسبب بقاء موكلي في العين هو انتظار المدعيات لحين إكمال النواقص المشار إليها 
في حيثيات الحكم المشار إليه، علما بأن موكلي قد تكبد خسائر في العين محل الدعوى عبارة 

عن تجهيزات ديكور غير منقول يقدر بمبلغ ثلاثة ملايين ريال(. 
وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: )موكلاتي أكملن ما تطرق إليه المدعى عليه وكالة 
في الحكم السابق، ومع ذلك لم يلتزم المدعى عليه بدفع الأجرة، وخالف بنود العقد، وظل 
يخص  وما  الدعوى،  محل  بالعين  الانتفاع  عدم  في  ضررا  بموكلاتي  ألحق  وهذا  الموقع،  في 
إقامة  وله  السابق،  الحكم  في  لذلك  تطرق  أن  وكالة  عليه  للمدعى  سبق  فقد  التجهيزات 

دعوى مستقلة بذلك متى شاء(. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )ما ذكره المدعي وكالة من أن موكلاته أكملن 
النواقص والتي تطرقنا لها في الحكم السابق غير صحيح(. وبسؤال المدعي وكالة عن صك 
ملكية العقار محل الدعوى قال: )صك الملكية صادر من كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة 
برقم ١١٦١ وتاريخ ١٤٢٢/٩/٦هـ، ولدي صورة منه(. ثم أبرز المدعي وكالة صورة من 
صك الملكية، وتم إرفاقها بالمعاملة، وبسؤال الطرفين: )هل لديكما ما تضيفانه؟( قالا: )لا(. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على عقد الإيجار المؤرخ في ١٤٢٦/١/١٠هـ 
والمحرر على أوراق مؤسسة )...( للتجارة، وبناء على صك الملكية الصادر من كتابة العدل 
الطرفين  إقرار  على  وبناء  ١٤٢٢/٩/٦هـ،  وتاريخ   ١١٦١ برقم  جدة  بمحافظة  الأولى 
في  العقد  بداية  من  أشهر  ستة  سوى  الدعوى  محل  العقار  لأجرة  عليه  المدعى  دفع  بعدم 
الحكم  على  مبني  الأجرة  دفع  عدم  بأن  وكالة  عليه  المدعى  دفع  وحيث  ١٤٢٦/٤/١هـ، 
بعدم  القاضي  ١٤٢٨/٨/١٥هـ  وتاريخ   ٧/٢٠٠/١٠٢ برقم  سلفنا  فضيلة  من  الصادر 
أحقية المدعيات بالأجرة، وحيث إن بقاء المدعى عليه في العين محل الدعوى دون دفع أجرة 
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للمدعيات لا يجوز شرعا ولا عرفا، فقد قرر أهل العلم ذلك، ومن ذلك ما قرره صاحب 
الروض المربع، ونصه: )وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب -وهو ما 
يظهر به تفاوت الأجر -فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه 
المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا، والخيار على التراخي(، فيكون المدعى عليه في حكم الغاصب 

للعين، حيث لم يدفع للمدعيات الأجرة، ولم يعد لهن عقارهن.
وحيث ذكر المدعى عليه وكالة بأن موكله قد تكبد خسائر في العين محل الدعوى تتمثل 
في تجهيزات ديكور غير منقول، فإن الأمر هنا يتجاذبه ضرران: ضرر حرمان المدعيات من 
أجرة عقارهن أو تسلمهن عقارهن للانتفاع به بأنفسهن أو بغيرهن، وضرر ما تكبده المدعى 
عليه من خسائر في تجهيز الديكورات غير المنقولة. ولا شك أن بقاء المدعى عليه في العين 
دون دفع الأجرة يقضي باستمرار ضررهن، وزيادة خسائرهن، على حين إن ضرر المدعى 
عليه واحد منذ انتهائه من تجهيز الديكورات وحتى اليوم، وله الرجوع بذلك الضرر على من 
تسبب فيه، وليس ذلك مما يجيز له البقاء في العين وحرمان ملاكها من الأجرة أو تسليمها لهم، 
أما المدعيات فحقهن في المطالبة بالأجرة قد فصل فيه بعدم استحقاقهن ذلك، فبقاء المدعى 
عليه في العين والحال ما ذكر ضرر عليهن فادح، وللقاعدة الشرعية )ترتكب أدنى المفسدتين 
أبو داوود وصححه الحاكم، ولأن  لدفع أعلاهما(، ولحديث ) لا ضرر، ولا ضرار( رواه 
[Z_^[\]Z، ولحديث:  الضرر في الشريعة مرفوع، ولقوله تعالى: 
)المسلمون على شروطهم( رواه الترمذي وأبو داوود، والوفاء بالعقود والالتزام بالشروط 
مأمور به شرعا، فمتى تعذر ذلك كان ذلك موجبا للفسخ، وحيث حكم فضيلة سلفنا بعدم 
أحقية المدعيات في الأجرة، فهو حكم يلزم منه فسخ العقد، وأن العقد لا أثر له، لذلك كله، 
فقد ثبت لدي انفساخ عقد الإيجار المؤرخ في ١٤٢٦/١/١٠هـ والمحرر على أوراق مؤسسة 
عليه  المدعى  العقار، وحكمت على  عليه لأجرة  المدعى  لعدم سداد  للتجارة حكما،   )...(
للمدعيات،  المملوك  العقار  من  الشرقية  الواجهة  ذي  العلوي  الطابق  كامل  بإخلاء   )...(
وهن )...( و)...(، والمسجل بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة برقم 
١١٦١ وتاريخ ١٤٢٢/٩/٦هـ، وأمرت بإعداد محضر بما يحتويه العقار من تجهيزات غير 
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منقولة ونحوها عن طريق جهات التنفيذ حال تنفيذ الحكم بالإخلاء. 
وأفهمت المدعى عليه بأن له المطالبة بما تكبده من خسائر في تجهيزات الديكورات غير 
المدعى  المدعي وكالة، وقرر  قنع  وبه  فيها،  تسبب  بدعوى مستقلة في مواجهة من  المنقولة 
عليه وكالة الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة من الحكم، وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض 
عليه خلال ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. وأقفلت 
الجلسة الساعة ٣٠: ٠١. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ .

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة الدائرة 
الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة -الاطلاعُ على المعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ٣٥٣٧٧٩٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ المرفق 
برقم  المسجل  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها 
٣٥١٩٩٤٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ المتضمن دعوى )...( وكالة ضد )...(. وبدراسة الصك 
وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـرر بالأكثرية الموافقـة علـى الحكم. والله الموفق، وصلـى 

الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٧٢٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٩٩٣٦٩ 

إخلاءاعقارا-اتناهاءامدةاتلعقدا-اصكاممكيةا-اعقداإيجارا-اشهادةاشهوداعدولا-اتبميغا
لغيراشخصها-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-إلزتمابالإخلاءا-افاحاتلعقارابوتسطةا

لجنةا-احفظاتلموجودتت.

تلمادا)55(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

منه  استأجرها  التي  الشقة  بإخلاء  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
وتسليمها إليه، وذلك لانتهاء مدة العقد، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه بالدعوى لغير 
شخصه، فتم سماعها ضده غيابيا، وقد أبرز المدعي صك ملكية العقار محل الدعوى، وبعد 
طلب التحقق من سريان مفعوله أفادت كتابة العدل بأنه لا زال باسم المدعي. وبطلب البينة 
منه قدم عقد الإيجار المبرم بينه وبين المدعى عليه، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا 
بانتهاء العقد المذكور وعدم إخلاء المدعى عليه للعقار، ولذا فقد حكم القاضي غيابياً بإلزام 
المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة، وفي حالة تعذر التنفيذ يكون إخلاؤها وتسليمها بواسطة 
اللجنة المخصصة لذلك، مع بقاء الغائب على حجته متى حضر، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٤٠٧٢٩ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٧٩٢٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( سعودي 
الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  المدني ذي  السجل  بموجب 
المدعى  ضد  الدعوى  إقامة  فيها  له  المخول  ١٤٣٥هـ   /١/٨ في   ٣٥٤١٠٨٠ برقم  ببريدة 
دعواه  سماع  وطلب  أصالة،  للمدعي  العائد  العقار  من  بالإخلاء  المطالبة  بخصوص  عليه 
ضد )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة، ووردنا محضر المحكمة )...( 
بأنه تم الذهاب إلى منزل المدعى عليه، ولم يتم العثور عليه، فتم الذهاب إلى منزل والده، ولم 
يتم العثور عليه أيضا، وتمت مقابلة أخيه، وأفاد أن المدعى عليه في الرياض حاليا، وبناء على 

المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات فقد قررت رفع الجلسة لطلب المدعى عليه. 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة، 
وبسؤال  عليه،  المدعى  تبلغ  يفيد  ما  الإحضار  قسم  من  يردنا  ولم  عليه،  المدعى  يحضر  ولم 
المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: )لقد استأجر المدعى عليه من موكلي الشقة الشرقية 
الشمال  من  يحدها  والتي  ببريدة،   )...( في  الواقعة  موكلي  لعمارة  العلوي  الأول  الدور  من 
شارع عرضه اثنا عشر مترا، ومن الجنوب القطعة ذات الرقم ٤٢، ومن الشرق شارع عرضه 
اثنا عشر مترا، ومن الغرب القطعة ذات الرقم ٤٣ والمملوكة لموكلي بموجب الصك الصادر 
من كتابة العدل الأولى ببريدة برقم ٤/٦٢٦ في ١٤٢٢/١٢/١٨هـ، وذلك لمدة سنة واحدة 
تبدأ من تاريخ ٩/١/ ١٤٣٢هـ، وبأجرة قدرها ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة ريال، وقد انتهت 
مدة عقد الأجرة، وطلب منه موكلي إخلاء الشقة وتسليمها له، إلا أن المدعى عليه امتنع عن 

ذلك، وما زال شاغلا للعين. أطلب إلزامه بإخلاء الشقة وتسليمها لموكلي. هذه دعواي(. 
فطلبت من المدعي وكالة صك العمارة التي تقع فيها الشقة، فأبرز الصك المشار إليه في 
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الدعوى، وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكر. 
 )...( مكتب  من  الصادر  الإيجار  عقد  من  نسخة  أبرز  وكالة  المدعي  من  البينة  وبطلب 
العقاري، ويتضمن استئجار المدعى عليه الشقة من المدعي، تقع في )...( ، لمدة سنة واحدة، 
ألفا  ثلاثة عشر  الأجرة  ومقدار  ١٤٣٣هـ،  وتنتهي في ٩/١/  ١٤٣٢هـ،  تبدأ من ٩/١/ 
وخمسمائة ريال، فطلبت من المدعي وكالة أصل العقد، فأجاب: )إنني أطلب المهلة لذلك(. 
وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٤/٠٢هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم 
يحضر المدعى عليه، ولم يردنا من قسم الإحضار ما يفيد بتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، 
وإنما وردنا إفادة محضر المحكمة )...( متضمنا أنه ذهب إلى منزل المدعى عليه لتسليمه نسخة 

من ورقة التبليغ لحضور الجلسة الماضية، ولم يجده. 
وقد جرى مني الكتابة لكتابة العدل للإفادة عن مطابقة الصك على سجله، فوردنا خطاب 
١٤٣٥/٣/١٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٧٥٠٥٥٨ الرقم  ذو  الأولى  العدل  كتابة  رئيس  مساعد 
وهو   ،)...( المدعي  باسم  يزال  لا  أنه  وتبين  الصك،  سجل  على  الاطلاع  تم  أنه  المتضمن 
عقد  أصل  إبراز  وكالة  المدعي  من  طلبت  ثم  العقاري،  التنمية  صندوق  لصالح  مرهون 
الإيجار المدون مضمونه في الجلسة الماضية، فأبرزه، فوجدته مطابقا للنسخة التي أبرزها في 

الجلسة الماضية، وفي أسفله توقيع منسوب للمدعى عليه. 
)...( سعودي  وأدائها  للشهادة  بإحضارها أحضر  التي وعد  المدعي  من  البينة  وبطلب 
الجنسية يحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية يحمل السجل المدني ذا 
الرقم )...(، وشهد كل واحد منهما منفردا: )أشهد أن المدعى عليه قد استأجر من المدعي 
للمدعي  المملوكة  السفلى  الشقة  الواقعة في  العمارة  الدعوى من  الموصوفة في  الشقة  أصالة 
أصالة، وذلك لمدة سنة واحدة، تبدأ من تاريخ ٩/١/ ١٤٣٢هـ، وبأجرة قدرها ثلاثة عشر 
ألفا وخمسمائة ريال فقط، وقد انتهت مدة عقد الأجرة، والمدعى عليه على حسب علمنا ما 
زال حتى الآن شاغلا للعين، ولم يخرج منها، ولم يقم بإخلائها ولا تسليمها للمدعي، ولا 

يوجد عقد آخر بين الطرفين سوى ما ذكر. هذا ما لدي، وبه أشهد(. 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٤/٠٢هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة، 
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ولم يحضر المدعى عليه، وأحضر المدعو )...( و)...(، وشهدا بعدالة وثقة وأمانة الشاهدين 
)...( و )...(.

فبناء على ما سبق من دعوى المدعي، وبناء على إفادة محضر المحكمة بعدم تمكنه من إبلاغ 
المدعى عليه بموعد الجلسة، وبناء على دعوى المدعي واطلاعي على صك العقار ومطابقته 
على سجله، وبناء على اطلاعي على عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، وبناء على البينة المعدلة 
شرعا المقدمة من المدعي، ولأن الأصل عدم وجود عقد آخر بين الطرفين سوى ما أبرزه 
الدعوى،  في  الموصوفة  الشقة  بإخلاء   )...( عليه  المدعى  ألزمت  فقد  لذا  وكالة؛  المدعي 
وتسليمها للمدعي أصالة )...(، وإذا تعذر تنفيذ هذا الحكم على المدعى عليه فيتم إخلاء 
الشقة المدعى بها وتسليمها للمدعي، بواسطة اللجنة المخصصة لذلك، بمشاركة أمين بيت 
المال بالمحكمة، وإجراء ما يلزم حيال ما يتم العثور عليه من أثاث ومحتويات في الشقة على 

حسب التعليمات. وبذلك حكمت.
اعتبار  الواحدة والنصف، وقررت  الساعة  ١٤٣٥هـ  بتاريخ ٤/٢/  وتم إعلان الحكم 

الحكم غيابيا في حق المدعى عليه، وهو على دعواه وحجته متى حضر .
بلائحة  التقدم  له  بأن  وإفهامه  الحكم  إعلام  من  بنسخة  عليه  المدعى  إبلاغ  قررت  كما 
تقديم  دون  المدة  وإذا مضت  الاستلام،  تاريخ  من  يوما  ثلاثون  أقصاها  مدة  اعتراضية في 
لائحة فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.

فقد  وبعد  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
القصيم -على  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا 
وتاريخ   )٣٥١٩٧٩٢٢( بـرقـم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
الرقم  المرفق بها الصك ذو  برقم )٣٥٣٨٠٥١٧(،  إلـيـنـــا  المحالـة  ١٤٣٥/٦/٢١هــ، 
٣٥١٩٤٧٧٢ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ، الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
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الخاص بدعـوى )...( الوكيل عن )...( ضد)...(، بشأن المطالبة بإخلاء الشقة الواقعة في 
)...( ببريدة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بإلزام المدعى عليه بإخلاء الشقة الموصوفة 
وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  المفصل  النحو  على  أصالة  للمدعي  وتسليمها  الدعوى  في 

ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلة القاضي إلى ما يلي: 
حسب  على  لأصلها  بمطابقتها  بالمعاملة  المرفقة  المدعي  وكالة  صورة  توثيق  أولًا - 

التعليمات. 
ثانياً - ورد اسم المدعي أصالة في مطلع القضية )...( وفي أوراق المعاملة، في حين ورد 
اسمه في الحكم )...(، وعلى فضيلته تصحيح اسم المدعي أصالة في الحكم في الضبط والصك 
قبل بعث المعاملة لجهة التنفيذ وقبل تسليم الصك لصاحبه. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٥١١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢ رقم القرار: ٣٥٣٢٦٧٣٨ 

إخلاءاعقارا-اتناهاءامدةاتلعقدا-اوفاةاتلمقاأجلا-اتصحيحاتلدعوىاا-ااعدماوجوداوكيلا
لمورثةاا-ااصكاممكيةا-اشهادةاشهوداعدولا-ايميناتلاساظهارا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-اا

حكلاغيابيا-افاحاتلمحلا-اتقميمهالممدعي.

شهادةاتلشهودامعايميناتلاساظهار.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا الحكم بإخلاء محل استأجره منه وتسليمه له، 
وذلك لانتهاء مدة العقد، وقد وردت إفادة الجهة المختصة متضمنة وفاة المدعى عليه، وأنه 
تم إبلاغ شقيقه بالدعوى، فأفاد بأن ورثة المدعى عليه ليس لهم وكيل، ولم يحضر أحد من 
الورثة، فقرر القاضي السير في الدعوى ضدهم غيابيا، وبطلب البينة من المدعي قدم صك 
ملكية العقار، فاتضح مطابقته لسجله بعد التحقق من ذلك بواسطة مصدره كتابة العدل، 
كما أحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بصحة الدعوى، وقد أفاد المدعي أن عقد الإجارة 
صحة  على  الاستظهار  يمين  أدى  ثم  الأجرة،  بباقي  المطالبة  عن  متنازل  أنه  وقرر  مفقود، 
الدعوى وعدم تجديد العقد، ولذا فقد حكم القاضي بفتح المحل وتسليمه للمدعي بواسطة 
لجنة مكونة من الإمارة والمحكمة والشرطة بعد جرد ما فيه وحفظه وبيع ما يخشى عليه التلف 

منه، وقرر أن الغائبين على حجتهم متى حضروا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥١٣٥١١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٢١٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، وفي 
حضر  وفيها   ،٠٩  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم 
عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
ذو  المعاملة خطاب شرطة محافظة جدة  بوكالة شرعية، وقد ظهر من  يمثله  )...( ولا من 
الرقم ٦٠ والتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ والمقيد في هذه المحكمة برقم ٣٥٥٢١٦٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، والمتضمن )إشارة لبرقية صاحب السمو الملكي محافظ )...( المرفقة 
بموجب   )...( المواطن  شكوى  بشأن  ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ  والتاريخ   )...( الرقم  ذات 
السجل المدني ذي الرقم )...( ضد الموضح اسمه بعاليه )...( باستئجار المحل الواقع بحي 
)...(، ويطالب بإلزام المذكور بالدفع والإخلاء، وفي حالة عدم العثور عليه يتخذ اللازم 
وفقا للتعميم ذي الرقم ١/٢٦٨/د في ١٤٠٨/٠٦/١٤هـ الخاصة بالمحلات المؤجرة على 
بمركز شرطة  المختصين  قبل  البحث من  تم  إنه  بفتحها، وحيث  الغائبين ويطالب ملاكها 
وقرر   ،)...( متوفى، وجرى إحضار شقيقه  المذكور  المستأجر  بأن  واتضح  الجنوبية طرفنا، 
المتوفى لا يوجد لهم وكيل شرعي، ولا يحق له التصرف في تسليم  بإقراره بأن ورثة شقيق 

المحل لمالكه، ونظرا لرغبة المدعي في استلام محله حسب صحيفة الدعوى(.
الصادر  الصك  يده  من  فأبرز  المذكور،  العقار  تملك  صك  المدعى  من  طلبت  فقد  عليه 
من كتابة عدل جدة الأولى ذا الرقم ١٤٨٤ والتاريخ ١٤٢٠/٠٨/١٥هـ، عليه فقد قررت 
الكتابة لكتابة العدل بجدة للاستفسار عن سجل الصك، وهل عليه ما يؤثر على سجله؟ 

وحتى ورود الجواب فقد تقرر رفع الجلسة. 
المدعي  حضر  وفيها   ،٠٩  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  بتاريخ  ثم 
)...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد وردنا من محضري 
الخصوم في هذه المحكمة الإفادة التالية: )بعد الذهاب إلى منزل المدعى عليه يقول لي أهله: 
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إنه غير موجود، ولا يستطيعون استلام الطلب(.
الرقم  الصك ذي  بشأن الاستفسار عن  كتابة عدل جدة الأولى  الإفادة من  وقد وردتنا 
سجلات  في  بالبحث  أنه  نفيدكم   ( والمتضمن  ١٤٢٠/٠٨/١٥هـ  والتاريخ   ١٤٨٤
والتاريخ ١٤٢٠/٠٨/١٥هـ، الجلد  الرقم ١٤٨٤  ذا  المرفق  الصك  أن  تبين  لدينا  الإدارة 
٤/٥٤/ث/ت، وبالرجوع لسجله ظهر أنه مطابقا لسجله حتى تاريخه( انتهى. عليه فقد 

تقرر السير في القضية غيابيا عملا بالمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.
الغائب عن مجلس  عليه  المدعى  أجرت  )إنني  قائلا:  أجاب  المدعي عن دعواه  وبسؤال 
الحكم محلًا من عمارة عائدة ملكيتها لي بحي )...( بأجرة سنوية قدرها عشرون ألف ريال 
سعودي، وقد انتهت مدة الإيجار. أطلب الحكم لي بفتح المحل وتسليمي إياه؟ هذه دعواي(.

المدعى عليه، وأعطاني  : )إن عقد الإيجار كتبه  المدعي عن عقد الإيجار أجاب  وبسؤال 
صورة منه، ثم فقدت مني، وقد انتهت مدة الإيجار منذ تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، وإنني 
شهودًا،  لدي  )إن  فأجاب:  البينة،  المدعي  من  طلبت  ثم  الماضية(،  المدة  أجرة  عن  متنازل 

وسأحضرهم في الجلسة القادمة(، فأجيب لطلبه، وتقرر رفع الجلسة.
المدعي  حضر  وفيها   ،٠٣  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ  بتاريخ  ثم 
عما  المدعي  وبسؤال  شرعية،  بوكالة  يمثله  من  ولا   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...(
طلب المهلة لأجله أحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، ويظهر من واقع سجله المدني أن تاريخ ميلاده هو ١٤٠٥/٠٧/٢٨هـ . 
وبسؤاله عن معلوماته المدنية أجاب قائلا: )إنني أسكن بجدة، وأعمل موظفاً في مصرف 
كما  نسب(.  علاقة  بالمدعي  )تربطني  قائلا:  أجاب  بالمدعي  علاقته  عن  وبسؤاله   ،))...(

أحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(.
ولدى استشهادهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: )إن المحل مغلق منذ أن سمعت 
بوفاة المدعى عليه )...( قبل أكثر من سبعة أشهر(، ثم طلبت من المدعي مزكيين لشاهديه، 
الرقم )...(،  المدني ذي  السجل  فأحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب 
و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولدى استشهادهما شهد 
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كل واحد منهما بقوله: )أشهد أن الشاهدين )...( و)...( عدلان ومقبولا الشهادة(. هكذا 
شهدا.

اليمين اللازمة؟ فأجاب قائلا: )نعم، مستعد  وبسؤال المدعي: هل لديه استعداد لأداء 
لذلك(، وبطلب اليمين منه حلف بالمجلس الشرعي قائلا: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة إنني أجرت المدعى عليه )...( العقار المذكور أعلاه بالقيمة المذكورة، 

وقد انتهت مدته في ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، ولم أجدد معه أي مدة لاحقة والله العظيم(. 
وعليه وبناء على ما تقدم من دعوى المدعي، وحيث لم يحضر المدعى عليه بعد إبلاغه أكثر 
من مرة، وجرى البحث والتحري عنه من قبل المختصين بمركز شرطة الجنوبية، واتضح بأن 
المستأجر المذكور متوفى، وجرى إحضار شقيقه )...(، وقرر بإقراره المرفق بأن ورثة شقيقه 
المتوفى لا يوجد لهم وكيل شرعي، ولا يحق له التصرف في تسليم المحل لمالكه، وحيث أحضر 
المتبعة،  المعدلين طبق الأصول الشرعية  الشهود  بينة على ما جاء بدعواه من شهادة  المدعي 
وأكمل نصاب بينته باليمين؛ لذا فقد حكمت بفتح المحل المذكور أعلاه وتسليمه للمدعي 
بواسطة لجنة مكونة من الأمارة والمحكمة والشرطة لجرد ما فيها، وذلك بحضور مندوب 
بيت المال لكونه المسؤول عن حفظ أموال الغائبين، وعليه بيع ما يخشى عليه التلف -حكمًا 
شرعياً أفهمته المدعي، فقرر القناعة، والغائبون على حجتهم متى حضروا، وأمرت بإخراج 
صك بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن -رئيس وأعضاء 
علـى  المكرمـة -الاطلاعُ  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
المعاملـة الواردة إليهـذه المحكمـة بخطاب فضيـلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة ذي 
فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى  المشتملة  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  وتـاريـخ   ٣٥٥٢١٦٢ الرقـم 
 ٣٥٢٤٨٤٩٧ بالعـدد  والمسجل  جدة،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ 



471

باطنه.  دون  بما  فيـه  المحكوم   )...( ضد   )...( دعوى  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،المتضمن  والتاريخ 
وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت الموافقـة علـى الحكم،والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالقوارة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٩٨٥٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧ رقم القرار: ٣٥١٤٠١٢٤ 

إخلاءاعقارا-اتسائجارامزرعةامناورثةا-اسكناأحدهلافيهاا-امعارضاهاعلىاتلإجارةا-ا
عميها تلمدعىا إسلترا لممؤجلا-ا تلمزرعةا تخصيصا تلتركةا-ا سقمةا سبقا تلمؤجلا-ا تدتخلا

بالققمةا-اإلزتمهابالإخلاء.ا

ل-اإسلتراتلمدعىاعميه.
2-ارفعاتلضرر.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بالخروج من سكن مزرعة قام المدعي 
باستئجارها بكامل منافعها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بسكنه في المزرعة، ودفع 
بأنها من تركة مورثهم، وأنه لا يقر عقد إجارتها على المدعي، وقد تداخل المؤجر في الدعوى، 
وقرر أنه تم قسمة التركة بين الورثة، وخصصت المزرعة له ولموكليه، وليس للمدعى عليه 
عليه،  المدعى  توقيع  وعليها  الورثة،  بين  تراض  قسمة  تتضمن  ورقة  وأبرز  نصيب،  فيها 
وبعرضها على المدعى عليه أقر بتوقيعه عليها، وقرر أنه اعترض لاحقاً على تلك القسمة، 
يكون  إنما  اعتراضه  في  النظر  ولأن  القسمة،  تلك  على  بالتوقيع  عليه  المدعى  لإقرار  ونظرا 
عند إثبات القسمة وتصفية التركة؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزامه بالخروج من العقار محل 

الدعوى، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بالقوارة،  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة برقم  المقيدة  إلينا برقم ٣٤٦٩٨٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١١هـ  المعاملة المحالة 
الموافق١٤٣٤/٠٣/٠٢هـ  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٢/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٥١٠٥٠
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،١٠  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدني ذي الرقم )...(، فادعى الحاضر معه لدينا )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، وذلك بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤٢٣٧٣٢٠ والتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٧هـ 
الثانية ببريدة، المخول للوكيل فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى  الصادرة من كتابة العدل 

والرد عليها والإنكار والصلح وطلب اليمين ورده والامتناع عنه والتسلم والتسليم.
فادعى المدعي قائلًا: )إنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/١هـ استأجرت من )...( حال كونه وكيلًا 
عن )...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( مزرعة عائدة لهم عن طريق الإرث من مورثهم 
)...(، وهذه المزرعة تقع في )...( استأجرت هذه المزرعة بما فيها من منافع؛ ففيها سكن دور 
واحد، وغرفة مع مطبخ للعامل، وصومعة ومكينة فلفو وطرمبة ورشاش محوري ستة أبراج 
وتمديدات كهرباء ودينمو ومحول كهرباء، وقد استأجرت هذه المزرعة لمدة ثلاث سنوات، 
تبدأ من ١٤٣٢/١١/١هـ، بأجرة سنوية قدرها خمسون ألف ريال، وعندما بدأت الانتفاع 
من هذه المزرعة المستأجرة قام هذا الحاضر بسكن السكن الموجود داخل المزرعة -وهو دور 
واحد استراحة -هو وعائلته؛ ونظراً لأن تواجده في هذا السكن يخالف مقتضى العقد؛ لأن 
السكن منصوص عليه في عقد الإيجار، كما أن وجوده مع عائلته في السكن المذكور يعرقل 
انتفاعي من العين المؤجرة؛ لذا أطلب إلزامه بالخروج من هذا السكن ومن المزرعة المذكورة 

التي استأجرتها. هذه دعواي(. 
وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي أجاب بقوله: )ما ذكره المدعي في دعواه 
من أنه قد استأجر المزرعة المذكورة فهذا لا يعلم عنه موكلي، ولكن المزرعة المذكورة عائدة 
الورثة، وليس )...( ولا لغيره من  لمورث موكلي )...(، وله حق ونصيب فيها كغيره من 
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الورثة الحق في التأجير دون الرجوع لموكلي؛ لذا فإن موكلي يرفض الخروج من المزرعة، علمًا 
أن موكلي لم يتقاسم مع الورثة تركة مورثهم )...(، كما أنهم لم يقوموا بتصفية التركة، وموكلي 

له وعليه مبالغ وديون للورثة(. هكذا أجاب .
وفي نفس الجلسة حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
الدعوى  المذكورة في  المزرعة  بتأجير  الدعوى، وهل قام  وبسؤاله عما لديه بخصوص هذه 
فقد  صحيح؛  المدعي  ذكره  )ما  بقوله:  فأجاب  المزرعة؟  لهذه  مستند  لديه  وهل  للمدعي؟ 
أجرته المزرعة المذكورة بالأجرة والمدة المذكورتين في الدعوى، علمًا أنني أجرته هذه المزرعة 
بالوكالة عن إخواني وأخواتي، وهم )...( و )...( و )...( و )...( أولاد )...( ؛ نظراً لأننا 
سبق أن اتفقنا نحن -ورثة )...( -على تقاسم تركة والدنا قسمة تراض، وحررنا ورقة بذلك، 
وأصبح نصيب موكليَّ المذكورين آنفا مقتصرا على المزرعة المذكورة في الدعوى والمملوكة 
١٤١٥/١٢/٣هـ،  في   ٢/١٤٤ برقم  قصيباء  محكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  لمورثنا 
آنفا عن  المذكورين  الأربعة  بالوكالة عن  الدعوى  المذكورة في  المزرعة  المدعي  أجرت  وقد 
)...( و)...( أبناء )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بريدة الثانية برقم ٣٦٣٦٧ 
في ١٤٣٣/٧/٦هـ وعن )...( و)...( بنات )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
بريدة الثانية برقم ٣٦٣٦٣ في ١٤٣٣/٧/٦هـ، وبناء على ذلك فليس لأخينا موكل المدعى 

عليه السكن في المزرعة المذكورة أو الاعتراض على تأجيرها(. هكذا أجاب. 
ثم أبرز )...( صك المزرعة المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه، كما أبرز الوكالتين المشار إليهما 
المخاصمة  حق  فيها  له  المخول   )...( أولاد  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وكالته  آنفا 

والمداعاة والصلح والقسمة والتأجير )...( إلى آخره. 
وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ذكره )...( أجاب بقوله: )ما ذكره شقيق موكلي بخصوص 
بينه  المقاسمة  منه بخصوص هذه  أعلم عنه، وسأراجع موكلي لأستفسر  فهذا لا  المقاسمة 
وبين بقية الورثة(. هكذا أجاب، فطلبت من )...( إحضار ورقة المقاسمة التي ذكرها، فوعد 

بإحضارها، ورفعت الجلسة.
وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٣/٢٤هـ فتحت الجلسة الثانية في الساعة التاسعة، وحضر فيها 
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المدعي والمدعى عليه وكالة، وأبرز المدعي ورقة محررة بتاريخ ١٤٣٢/٩/١هـ، وهذا نصها 
: )بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 
محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، في هذا اليوم تم اجتماع ورثة )...( رحمه الله، 
وهم )...( زوجة المرحوم و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( أبناء )...( رحمه الله، وتم الاتفاق بينهم بتقسيم كل 
)...( و)...(، على  )...( ومشروع  )...( ومشروع  المرحوم، وتشمل مشروع  لنا  ما خلفه 
أن يتم التقسيم بهذا الشكل: مشروع )...( لكل من )...(، ومشروع )...( لكل من )...(، 
ومشروع )...( لكل من )...( و )...( و )...( و )...(، و )...( لكل من )...( و )...( 
و)...( و )...( و )...( و )...(، وتم الاتفاق بأن كل مشروع يخص الأشخاص الذين تم 
تحديده لهم ولا يحق للآخرين التصرف بحق الغير، وعلى هذا تم الاتفاق والتوقيع، )...( 
 )...( توقيع   )...( توقيع   )...( توقيع   )...( توقيع   )...( توقيع   )...( توقيع   )...( بصمة 
توقيع )...( توقيع )...( توقيع )...( بصمة )...( )...( توقيع )...( توقيع )...( توقيع، 

)...( شاهد توقيع، و)...( شاهد توقيع. حرر في ١٤٣٢/٩/١هـ(. انتهى نصها.
وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ورقة المقاسمة المذكور نصها آنفاً أجاب بقوله: )إن موكلي 
قد وقع على هذه الورقة )ورقة المقاسمة(، لكن لم تنفذ بالشكل الصحيح؛ فمشروع )...( 
الذي أصبح من نصيب موكلي عندما وقع موكلي على ورقة المقاسمة مع ورثة والده، وذهب 
لمشروع )...( وجد أنه خال من المعدات، فليس فيه حراثة ولا رشاش ولا غيرها؛ لذا فإن 
موكلي يطلب إلغاء هذه المقاسمة التي تمت بينه وبين ورثة والده وإعادة التقسيم مرة أخرى 

عن طريق المحكمة(. هكذا أجاب، ولانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت. 
التاسعة  الساعة  الثالثة في  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ  الاثنين  يوم  وفي 
والنصف، وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وحيث إنه بالاطلاع على صك الملك 

الزراعي المذكور في الدعوى تبين أنه عائدٌ لـ)...( وهو مورث المؤجرين للمدعي )...(.
عائد  الدعوى  في  المذكور  الزراعي  الملك  )إن  بقوله:  أفاد  ذلك  عن  المدعي  وبسؤال 
للشقيقين )...( و )...( أبناء )...(، وقد اقتسمه )...( ) المتوفى( و )...( أبناء )...(، ولكن 
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الدعوى  في  المذكور  الملك  من  استأجرته  الذي  والقسم  الصك،  في  تدون  لم  القسمة  هذه 
والمشتمل على بيت دور واحد وغرف عمال ورشاش محوري ستة أبراج وكبره عائد لورثة 

)...(، وليس لـ )...( فيه أي علاقة(. هكذا أفاد. 
وقد وردني خطاب )...( ذو الرقم ٦٨٧/٤٠٩ في ١٤٣٤/٥/٧ وهذا نصه: )بعد المقدمة 
أفيد فضيلتكم أنه طلب مني ابن أخي )...( الوكيل للورثة إفادة فضيلتكم أن المزرعة الواقعة 
بالـ)...( والمملوكة بالصك ذي الرقم ٢/١١٤ في ١٤١٥/١٢/١٣هـ من محكمة قصيباء 
والمشتملة على بيت وكبرة وغرف عمال ورشاش محوري ستة أبراج، وأنه بعد التقسيم بيني 
التقسيم،  تابعة لورثة أخي بعد  الغربية  وبين ورثة أخي )...( -رحمه الله -أصبحت الجهة 

وليس لي بها أي علاقة، وليس لدي أي اعتراض، والله ولي التوفيق )...( توقيعه(.
المدعي  من  طلبت  فقد  لذا  )...(؛  ورثة  حصر  فيها  أجد  لم  المعاملة  بتصفح  لأنه  ونظراً 
إحضاره، فقال: )سأحضره في الجلسة القادمة بأن أطلبه من المؤجرين لي(، ورفعت الجلسة.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٦/٢٠هـ افتتحت الجلسة الرابعة في الساعة التاسعة والنصف، 
وحضر فيها المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، وأبرز المدعي صك حصر الورثة الصادر من 
محكمة قصيباء برقم ١/٣٠ في ١٤١٦/٥/٣هـ، وقد تضمن وفاة )...( في ١٤١٦/٤/١٧هـ 
وانحصار إرثه في زوجته )...( وفي أولاده )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و)...( أولاد )...(، انتهى مضمونه، ونظراً 

لعدم حضور المدعى عليه لذا فقد رفعت الجلسة. 
الحادية عشرة  الساعة  الخامسة في  الجلسة  افتتاح  تم  الاثنين ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  يوم  وفي 
وعشر دقائق، وقد حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، ثم انصرف المدعي، فحدد له موعد 

آخر. 
عشرة،  الحادية  الساعة  في  السادسة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٩/٢هـ  الأربعاء  يوم  وفي 
في  الجلسة  رفعت  ولذا  عنه،  ينوب  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم  المدعي،  فيها  وحضر 
١٤٣٤/١٠/١٣هـ  الثلاثاء  يوم  في  موعد  للمدعي  وحدد  والربع.  عشرة  الحادية  الساعة 
الساعة التاسعة، وقررت الكتابة للجهات المختصة لإلزام المدعى عليه بالحضور في الموعد 
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المحدد آنفا. 
وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/١٠/١٣هـ افتتحت الجلسة السابعة في الساعة العاشرة وحضر 

فيها المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه؛ ولذا رفعت الجلسة. 
وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/١١/١١هـ افتتحت الجلسة الثامنة في الساعة العاشرة، 
وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد تم تحديد أكثر من موعد 
لم يحضر فيه المدعى عليه، وجرى في هذه الجلسة الاطلاع على ورقة مقاسمة تمت بين ورثة 
)...( )مورث المدعى عليه ومورث المؤجرين على المدعي( وبين )...(، ومن ضمن ما جاء في 
هذه المقاسمة جاء ما نصه: ) ٦ - مزرعة الـ)...( فيها محطة وسكن وكبرة مستودع وبئران، 
وكل بئر عليه مكينة ورشاش، وهي مملوكة لـ)...( -يرحمه الله -و)...(، بموجب الصك 
ذي الرقم ٢/١١٤ في ١٤١٥/١٢/١٣هـ الصادر من محكمة قصيباء والقرارات الدارجة 
عليه بالشراء من )...(، وقد اتفق )...( ووكيل ورثة )...( على أن تكون المحطة والرشاش 
لورثة  الثمانية  والرشاش  والبئر  والكبرة  والبيت   )...( المحطة  تلي  التي  والبئر  أبراج  سبعة 
)...( رحمه الله، وعلى أن تقاس كل أرض رشاش؛ حيث تكون الأرض مناصفة، والذي 
لديه زيادة مساحة عن نصيبه تعاد للآخر. شهد على هذه القسمة )...( توقيعه )...( توقيعه 
شاهد ثان )...( توقيعه شاهد )...( توقيعه المقر بما فيه )...( توقيعه )...( توقيعه(. انتهى. 

دعوى  على  بالمصادقة  وكالة  عليه  المدعى  وإجابة  المدعي  دعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء 
الدعوى،  في  المذكورة  الـ)...(  مزرعة  داخل  الواقع  البيت  يسكن  موكله  أن  من  المدعي 
ودفع بأن موكله لا يقر عقد الإيجار المذكور في الدعوى معللا ذلك بأن المزرعة المذكورة في 
الدعوى عائدة لورثة )...(، وهو -أي المدعي عليه -)...( من ضمنهم، وحيث إن شقيق 
المدعى عليه )...( قد أفاد بأنه قام بتأجير المزرعة المذكورة على المدعي بالوكالة عن كل من 

)...( و )...( و )...( و )...( أولاد )...( استنادا على المقاسمة التي تمت برضا الورثة.
ومن ضمن ما جاء في هذه المقاسمة ما يفيد بأن المزرعة المذكورة في الدعوى من نصيبهم؛ 
أي نصيب )...( و )...( و )...( و )...( المذكورين، وقد صادق المدعى عليه وكالة على أن 
موكله قد وقع على هذه المقاسمة، ودفع بأن موكله يطلب إلغاءها، وحيث إن صك المزرعة 
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خطابه  في   )...( محافظ   )...( أفاد  وقد   ،)...(  )...( باسم  مسجل  الدعوى  في  إليه  المشار 
النزاع، وما تشتمل عليه  بالمزرعة محل  له علاقة  ليس  بأنه  السابقة  المذكور نصه في الجلسة 
من بيت وكبرة ورشاش محوري ستة أبراج وغرف، وأنه بعد مقاسمة بينه وبين ورثة أخيه 

أصبحت الجهة الغربية من نصيب ورثة أخيه )...(.
وبعد الاطلاع على ورقة المقاسمة المشار إلى مضمونها في هذه الجلسة والتي تمت بين ورثة 
)...( وبين )...(، ومن ضمن ما جاء فيها أن البيت والرشاش والكبرة المذكورة في الدعوى 
من نصيب ورثة )...(؛ ونظرا لأن المدعى عليه وكالة -كما أشرت سابقا -قد صادق على 
توقيع موكله على المقاسمة، وتوقيعه عليها يعد إقرارا منه برضاه وقناعته بها، وحيث إن في 
السماح لموكل المدعى عليه بسكن البيت الموجود داخل المزرعة المذكورة في الدعوى استنادا 
على معارضته على المقاسمة التي تمت بين الورثة فيه إضرار بالمدعي؛ إذ سيترتب على ذلك 
المقاسمة  المدعى عليه -قد وقع على هذه  أنه -أي  المؤجرة لا سيما  بالعين  تفويت للانتفاع 

برضاه واختياره. 
كما أن تأخير الحكم بهذه الدعوى ريثما يتم تثبيت القسمة التي تمت بين الورثة والتهميش 
على صكوك أملاكهم بما يفيد ذلك فيه أيضا إضرار بالمدعي؛ لأن عقد الإيجار يعد ساريا في 
الوقت الحاضر، والبت في هذه الدعوى يستلزم سرعة الحكم؛ حفظا لحق المدعي إذا وجد 
المستند الذي يمكن الاعتماد عليه، والمستند متوفر في هذه الدعوى، وهو القسمة التي أمضى 
عليها المدعي عليه مع بقية ورثة )...(، وهم بالغون، وليس فيهم قاصر على حسب صك 
حصر ورثته، وأما فيما يتعلق بعدم رضا المدعى عليه بهذه القسمة وطلبه إلغاءها فليس في 
هذه الدعوى محل نظر ذلك، وإنما محل نظره سيتم عند النظر في إثبات القسمة التي تمت بين 

ورثة )...( وتصفية تركته. 
صك  على  الاطلاع  وبعد  الدعوى،  في  اليه  المشار  المزرعة  صك  على  الاطلاع  وبعد 
حصر ورثة مورث المدعى عليه )...( والمشار إليه سابقا، وحيث إن المدعى عليه قد حدد 
تبلغ بها، ومن ضمنها الجلسة المحددة في  له أكثر من موعد لم يحضر فيه، مع أن وكيله قد 
١٤٣٤/٦/٢٠هـ والتي وقع على تبلغه بها، ومع ذلك لم يحضرها ، لما تقدم كله فقد ألزمت 
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الواقع داخل مزرعة مورثهم والمذكور في الدعوى  البيت  المدعى عليه )...( بالخروج من 
وإخلائه وعدم دخول المزرعة المذكورة في الدعوى. هذا ما ظهر لي، وبه حكمت.

ويتم إفهام المدعى عليه بأن هذا الحكم لا يعني عدم استحقاقه المطالبة بنصيبه من هذه 
والتي   )...( التي تمت بين ورثة  بالقسمة  نظر عدم رضاه  المقاسمة، وأن محل  المزرعة عند 
وقع عليها إنما يتم عند النظر في تصفية تركة )...( وإثبات القسمة، ويعد هذا الحكم في حق 

المدعى عليه حضوريا؛ لتبلغ موكله بالمواعيد المحددة سابقا.
المدعى عليه على نسخة من صك الحكم  القوارة لاطلاع  الكتابة لمخفر شرطة  وقررت 
وإبداء قناعته أو عدم قناعته به، وإذا قرر اعتراضه عليه فيفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثون 
انتهت هذه المدة ولم يحضر اعتراضه خلالها فإن  يوما اعتبار من تاريخ تبلغه بالحكم، وإذا 
الحكم يعد مكتسبا للصفة القطعية. حرر في ١٤٣٤/١١/١١هـ، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اطلعنا  فقد  وبعد،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
نحن -قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم -على المعاملة الواردة 
مـن فضيلـة رئيس المحكـمـة الـعـامـة بالقوارة الشيخ )...( بـرقــم )٣٥١٤٦٣٦٨( وتاريخ 
برقم  المسجل  الصــك  بها  المـرفــق   ،)٣٥٤٠٣٣٥( برقـم  إلينـا  المحالـة  ١٤٣٥/١/١٤هـ 
 )...( بدعوى  الخاص  فضيلته،  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٥٨٥٧٨(
الموجود  السكن  من  بالخروج  عليه  المدعى  بإلزام  المطالبة  بشأن  )...(؛  عن  وكيلًا  ضد)...( 
أصالة  عليه  المدعى  بإلزام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  الدعوى.  في  الموضحة  بالمزرعة 
)...( بالخروج من البيت الواقع داخل المزرعة وإخلائه وعدم دخول المزرعة على النحو المفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى توثيق صور الوكالات وصك حصر الإرث بمطابقتها لأصولها قبل 

بعث المعاملة إلى جهة التنفيذ. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٣٨٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩ رقم القرار: ٣٥٢٣٧٦٧٦ 

إخلاءاعقارا-اسكنامقجدا-اطياسيدامؤذنا-ادفعهابالإجارةامناتلمؤذناتلجديدا-اإدخالها
لإدترةا تقميمها ا تلعقارا-ا بإخلاءا إلزتما معجلا-ا نفاذا ا-ا تلدفعا صحةا عدما تلدعوىا-ا فيا

تلأوساف.

تلمادةا)ررل/2(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه -بصفته مندوب فرع وزارة الشؤون الإسلامية بإحدى المناطق - ضد 
المدعى عليه، طالبا إلزامه بإخلاء شقة مخصصة لسكن مؤذن أحد المساجد لعدم استحقاق 
المدعى عليه الانتفاع بها بعد طي قيده من وظيفة الأذان، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بصحتها، ودفع بأنه قام باستئجار تلك الشقة من المؤذن الجديد، وبرد ذلك على مندوب 
المدعية قرر أن المؤذن الجديد لم يتم تعيينه بشكل رسمي، فلا يحق له تأجير الشقة قبل ذلك، 
قام  وأنه  التأجير،  حق  يملك  لا  أنه  فقرر  الجديد،  المؤذن  الدعوى  في  القاضي  أدخل  وقد 
بتوقيع عقد مع المدعى عليه بالإكراه منه، ولم يأخذ منه أي أجرة؛ ولذا فقد حكم القاضي 
بإلزام المدعى عليه بإخلاء الشقة وتسليمها للمدعية، وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل، 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٧٦٤٤٢٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٣٨٢٦
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٤/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  المدعي)...(  حضر  وفيها   ،٠٩  :٠٠
)...( بصفته ممثلًا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمدينة المنورة في إكمال وإنهاء 
إجراءات المعاملات المنظورة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة بموجب الخطاب ذي الرقم 
الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٢/٠١/٢٧هـ.  والتاريخ   ٤١٦١
الشقة  يشغل  عليه  المدعى  )إن  دعواه:  في  قائلًا   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
الخاصة لسكن مؤذن جامع )...( الواقع بمخطط )...( من حين كونه مؤذناً للجامع، ثم 
صدر قرار طي قيده برقم )٣٧٧( وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٢هـ، وانتهى استحقاقه الانتفاع 
اليوم،  امتنع، ولم يخلها حتى هذا  الشقة، ولكنه  بتاريخ طي قيده، وطالبناه بإخلاء  بالشقة 
لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بإخلاء الشقة السكنية الموصوفة في الدعوى، وتسليمها 

لإدارة الأوقاف في المدينة. هذه دعواي(.
وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي ــ محامي الأوقاف ــ منه ما هو 
صحيح، ومنه ما هو غير صحيح. فالصحيح أني كنت مؤذناً لمسجد )...(، وأسكن الشقة 
محامي  وطالبني  المذكور،  بالتاريخ  واستقلت  المسجد،  لمؤذن  والمخصصة  بالمسجد  الملحقة 
أمتنع، ولكني  فلم  امتناعي،  من  ذكره  فما  ما هو غير صحيح  أما  الشقة.  بإخلاء  الأوقاف 
وسلمته  بذلك،  عقداً  معه  ووقعت   ،)...( الجديد  المؤذن  من  ذاتها  الشقة  باستئجار  قمت 
طلب  على  أوافق  لا  لذا  ريال،  ألف  وستون  ثمانية  وقدرها  مقدماً،  سنوات  ثلاث  أجرة 

الإخلاء؛ لحقي بالبقاء بهذه الشقة بموجب العقد. هذه إجابتي(. 
وبعرضه على المدعي ــ محامي الأوقاف ــ قال: )ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، فمن 
ذكر أنه مؤذن للمسجد ليس مؤذنا، ولم يعين رسمياً حتى تاريخ هذه الدعوى، وإن كان هو 
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من يؤذن في المسجد فاحتساباً، وليس له الحق بتأجير الشقة. هذا ما لدي(. 
ثم طلبت من المدعي ما يثبت من ذكره أن المؤذن المذكور )...( ليس على وظيفة رسمية، 

فوعد بذلك في الجلسة القادمة. 
وفي جلسة أخرى جرى سؤال المدعي ــ مندوب الأوقاف ــ عن بينته على أن المواطن 
فرع  مدير  من  لنا  الوارد  الخطاب  فأبرز  الأوقاف،  لدى  مسجلًا  رسمياً  مؤذنا  ليس   )...(
وتاريخ   ٣٧٣/٣/٣٠١ برقم  المنورة  بالمدينة  والأوقــاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة 
تعيينه  يتم  لم  المذكور  بأن  فضيلتكم  أفيد   )...(  ( منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ، 
الوزارة  وفرع  الآن،  حتى  محتسباً  بالمسجد  الأذان  بعمل  كلف  وإنما  تاريخه،  حتى  رسمياً 
يتعامل مع الأئمة والمؤذنين المحتسبين كتعامله مع أمثالهم الرسميين في كل ما لهم وما عليهم 
ما عدا المكافآت الشهرية )...((؛ وحيث تقدم المدعى عليه )...( باعتذار خطي عن حضور 

هذه الجلسة، كما هو مبين بالخطاب المرفق بالمعاملة فقد رفعت الجلسة. 
 ( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  أخرى  جلسة  وفي 
٠٠: ٠٩( صباحا، وفيها حضر مندوب الأوقاف )...(، وحضر المدعى عليه )...(، فجرى 

عرض الصلح، فتعذر.
المدعى عليه صادق على  أن  به، وبما  ادعى  بما  ادعى  المدعي  أن  تقدم، وبما  ما  وبناء على 
الحالي،  المؤذن  من  الشقة  باستئجار  ودفعه  والتفصيل،  الإجمال  على  وكالة  المدعي  دعوى 
وإفادة المدعي وكالة عدم أحقية المؤذن الحالي التأجير؛ لعدم توظفه رسمياً. وبعد الاطلاع 
على خطاب مدير أوقاف ومساجد المدينة ــ المدون أعلاه ــ والمتضمن عدم توظف المواطن 
الذي ذكر المدعى عليه أنه استأجر منه، ولما هو مقرر فقهاً في قول عامة أهل العلم : )من أن 
الإجارة تنقضي بانتهاء المدة، ويلزم المستأجر رفع يده عن العين المستأجرة؛ ليستردها المؤجر، 
ولو لم يطلبها المؤجر؛ لأن المستأجر غير مأذون له إمساكها بعد انقضاء العقد، فيلزمه الرد(. 
انتهى. ينظر ) البدائع ٢٠٥/٤، والمغني ٣٩٦/٥ (. وبما أن المصلحة تقتضي الإخلاء بالنفاذ 
المعجل حسمًا لمادة الفساد، ولا سيما مع ظهور مماطلة المدعى عليه، وعملًا بالمادة )٢/١٩٨( 
التنفيذية، ولجميع ما سلف، فقد حكمت حضورياً  المرافعات الشرعية ولوائحه  من نظام 
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الدعوى ،  في  الموصوفة  الشقة  بإخلاء  عليه  المدعى  بإلزام  ــ  كفالة  دون  ــ  المعجل  بالنفاذ 
وتسليمها للمدعية إدارة أوقاف ومساجد المدينة المنورة. 

وبعرض الحكم على المتداعيين قرر المدعي وكالة القناعة، وعارض المدعى عليه، وطلب 
رفع الحكم لمحكمة الاستئناف، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه، وأفهمته 
يوماً من  ما مضت ثلاثون  متى  وأنه  اليوم،  استلام نسخة من صك الحكم في هذا  له  بأن 
يسقط،  الاستئناف  فإن حقه في  الاعتراضية  يسلم لائحته  التاريخ ولم  يلي هذا  الذي  اليوم 
ذلك.  ففهم  الشرعية،  المرافعات  نظام  من   )١٧٨( بالمادة  عملا  القطعية  الحكم  ويكتسب 
وأقفلت الجلسة الساعة ) ٣٠: ٠٩( صباحاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  في  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة ) ٣٠: ٠٨( صباحا، وفيها حضر المدعي )...( ممثل فرع وزارة الشؤون الإسلامية، 
ولم يحضر في هذه الجلسة المدعى عليه )...( على الرغم من تبلغه بالموعد، كما حضر في هذه 
الجلسة المؤذن المؤجر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ حيث 
وردتنا المعاملة من قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، وبرفقها 
القرار ذو الرقم ٣٥١٤٥٩٨٣ والتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، ونص الحاجة منه: )وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها؛ 
لملاحظة: أنه جاء في لائحة المدعى عليه أمور تستحق المناقشة، من ذلك قول المدعى عليه: إن 
المؤذن قد تم تعيينه، وإن الإجارة تمت بموافقة مدير الأوقاف، وإن النظام يسمح له بذلك، 
وإن المعين وغير المعين لا يفرق بينهما النظام في الاستفادة من السكن، ويطلب المدعى عليه 
في اللائحة إدخال المؤجر في الدعوى، ولا بد مناقشة هذه الأمور، فعلى فضيلته إجراء اللازم 

حيال ما ذكر ورصد ما يجد في الضبط والصك وسجله، ومن ثم إعادة المعاملة(. انتهى.
وعليه أجيب أصحاب الفضيلة - وفقهم الله - بما يلي: 



484

�إخلاء عقار

أولًا - جرى مني الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه، فلم أجد 
بها ما يؤثر على ما حكمت به. كما أن عدم حضوره في هذه الجلسة على الرغم من تبلغه بها 
بحضوره شخصياً للمكتب، وأخذه الموعد من الموظف المختص -يجعل مناقشة اللائحة لا 

ثمرة منه مع ما ذكرت سابقاً. 
ثانياً -جرى سؤال المدعي وكالة: هل تمت هذه الإجارة بموافقة مدير إدارة الأوقاف ؟ 
وهل النظام في وزارة الشؤون الإسلامية لا يفرق بين المعين وغير المعين في الاستفادة من 
السكن ؟ فأجاب بقوله: )قمت بالرجوع لمدير إدارة الأوقاف، فأفادني أنه لم يوافق على هذا 
التأجير، وقال لي: لو كنت موافقاً وكان بعلمي لما قمت برفع هذه الدعوى. كما أنه لا يوجد 
نظام يسمح لغير المعين بتأجير السكن، فهو غير مالك لمنفعة العين حتى يحق له تأجيرها(. 

هكذا أجاب. 
ثالثاً -حضر في هذه الجلسة المؤجر في هذه الدعوى المؤذن )...(، وجرى سؤاله عما ذكره 
المدعى عليه في دعواه: )هل أجرت المدعى عليه )...( سكن المؤذن وتسلمت منه الأجرة؟(، 
فأجاب بقوله: )حضر إلّي المدعى عليه )...( المؤذن السابق للمسجد بعد أن طلبت منه أن 
أحل محله في وظيفة مؤذن المسجد بعد علمي باستقالته، فقال: لا أذهب بك إلى الأوقاف، 
وأطلب منهم وضعك مكاني في المسجد حتى توافق على بقائي في سكن المسجد مدة ثلاثة 
أعوام، فقلت له: أنا لم أعين في المسجد، ولم أتسلم السكن، لذا فليس لي الحق بذلك، فأصر 
علي، وأحضر ورقة العقد، وطلب مني التوقيع عليها، وأخبرني أن هذا أمر اعتيادي، ولا 
مشكلة في ذلك، فوقعت، ولكني لم أتسلم منه ريالًا واحداً حتى هذا اليوم، لذا فأنا لم أؤجره 
السكن، ولا أملك تأجيره هذا السكن، وإنما ضغط علي المدعى عليه )...(، فوقعت ورقة 
التأجير التي معه؛ خوفاً من تعرقل إجراءات تعييني في المسجد؛ علمًا أنني محتاج للسكن؛ 

لقربه من المسجد. هذا ما لدي(. 
وبناء على جميع ما سلف من إفادة مندوب الأوقاف، وإجابة المؤذن المؤجر، ولجلاء الأمر، 
السابق، وأمرت برفع إعلام الحكم، وصورة ضبطه مشفوعاً بكامل  باقٍ على حكمي  فأنا 
المعاملة لمحكمة الاستئناف؛ لتدقيق الحكم. وأقفلت الجلسة الساعة )٠٠: ٠٩( صباحاً. وبالله 
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التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
وتـاريـخ ١٤٣٥/٤/٢٦هـ  برقـم ٣٤٧٦٤٤٢٧  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  إلينا من 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٨٢٥٨١ وتاريخ 
في  الثانية  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٥/٢هـ، 
فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  المنورة -الاطلاع  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة 
وتاريخ   ٣٤٣٤٢٠٨٢ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في   )...( الشيخ 
١٤٣٤/١٠/٢٧هـ، المتضمن دعوى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ضد )...( 
في إخلاء عقار من حاضر، المحكوم فيـه بما دون بباطنه. وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقـررت المصادقة علـى الحكم بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق. وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 2ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

رقم القضية: ٣٤٦٣٨١٦ تاريخها: ١٤٣٤
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٦ رقم القرار: ٣٥١١٦٩٦٧ 

تلوسفا-ا باساحقاقا دفعا تلدعوىا-ا إنكارا تلأجلةا-ا دفعا عدما وسفا-ا عقارا-ا إخلاءا
عقداإيجارا-ادفعابصورياها-اسبقاتلإسلترابصحاها-اتناهاءامدةاتلعقدا-اإلزتمابالإخلاء.

عقداتلإيجار.

أقام المدعي دعواه بصفته ناظرا على وقف ضد المدعى عليه، طالبا إخلاء محلات تابعة 
الأجرة،  بتسديد  التزامه  وعدم  العقد  مدة  لانتهاء  وذلك  عليه،  المدعى  استأجرها  للوقف 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأنه جرى قسمة الوقف صلحا بين 
المستحقين، وأن هذه المحلات هي نصيبه من الوقف، وقد أبرز المدعي عقد إيجار المحلات 
الإيجار  عقد  عليه  المدعى  تقديم  لسبق  ونظرا  صوري،  عقد  بأنه  فدفع  عليه،  المدعى  على 
لذا فقد حكم  العقد،  إقراره بصحتها، ولانتهاء مدة ذلك  يقتضي  في دعوى أخرى، وهذا 
القاضي بإخلاء المحلات محل الدعوى، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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 ٣٤٦٣٨١٦ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٢٠٣١٤ برقم  بالمحكمة  والمقيدة 
الموافق١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ حضر )...( سعودي بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم  )...(، فادعى 
)...(، وقال: )أقدم دعواي محررة بمذكرتي المرفقة، ونص دعواي على أخي )...( المقيم في 
بريدة؛ حيث إن بيد الأخ الدكاكين الواقعة في بريدة شارع الملك )...( غرب )...( التابعة 
لوقف جد والدي )...( بالصك ذي الرقم ١/٤٤٥ في ١٣٨٨/١٢/٢٠هـ، وحيث إنه لم 
يوف في العقود المبرمة بينه وبيني بصفتي ناظر الوقف بصك النظارة ذي الرقم ١/١٠٧ في 
١٤٠٦/٤/٢٠هـ بتسديد الأجرة، ورفضي تجديد العقود إلا بتسديد الأجرة عن السنوات 
بعدم تجديد رخص المحلات إلا بحضوري، وبعد هذا  بريدة  بلدية  إلى  فتقدمت  السابقة، 
التقديم لم تجدد الرخص، والمحلات مغلقة لا يستفيد منها أحد. أطلب من فضيلتكم الحكم 
عليه بإخلاء المحلات وتسليمها لي بتسليمي؛ لينتفع منها الموقف، علما أن مساحة المحلات 

أكثر من مائتي متر مربع )٢٠٠م٢(. هذه دعواي(.
وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: )أطلب مهلة للجواب على ذلك(، لذا رفعت الجلسة 

ليوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٤/٢٨هـ.
وفي الموعد المحدد حضر أطراف الدعوى، ثم قدم المدعى عليه مذكرة تتضمن جوابه عن 
الدعوى ونصها: )ردا على دعوى الأخ )...( بصفته ناظرا على وقف جدي )...( بموجب 
المقامة ضدي عند فضيلتكم  والتاريخ ١٤٠٦/٤/٢هـ  الرقم ١/١٠٧  النظارة ذي  صك 
 )...( الشيخ  )...( عند فضيلة  أقمت دعوى على الأخ  أن  أولًا - سبق  التالي:  النحو  على 
إلى  وأهمله  السبيل،  إدارة  يحسن  لا  لأنه  وصايته؛  نزع  بطلب  سابقا  المحكمة  بهذه  القاضي 
درجة الضياع، وقام بتفريق العائلة والفتنة بينهم، وجعلهم يتناحرون بينهم كي لا يحاسب، 
فصدر الحكم ذو الرقم ١٠/١/١٦٠ في١٤٢٠/٨/٢٠هـ القاضي بإثبات الصلح الذي تم 
بين الورثة سابقاً، وجعله بيني وبين الأخ )...( مقابل أن أتنازل عن دعوى نزع الوصاية؛ 
فقد جاء فيما رصد بصك الحكم وبالأسطر من ١٨الى ٢٢ ما نصه: )ثم بعد عدة جلسات 
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ومداولات أثبتت بالضبط حضر لدينا الطرفان، وقررا بشهادة كل من )...( )...( قائلين: 
إننا اصطلحنا، واتفقنا على ما يلي: أولا - أن يتنازل المدعي عن دعواه، وألا يدعي أحدنا على 
الآخر بشيء بهذا الخصوص. ثانيا -أن يجعل المدعى عليه حسابات لإيراد الوقف يزود بها 
المحكمة سنويا، ويطلع عليها من يرغب الاطلاع عليها من الورثة. ثالثا -أن يتابع المدعى 
عليه صيانة عقارات الوقف أولا بأول، ويعطي كل ذي حق حقه (. وقد أقام هذه الدعوى 
التفافا على تنفيذ الصلح آنف الذكر؛ لذا أطلب من فضيلتكم إحالة صك الصلح الآنف 

لقاضي التنفيذ. 
أما قوله: )إنه تم إيقافي من البلدية( فهذا صحيح؛ فقد تم إيقافي من عام ١٤٢٧هـ لأن 
حكم الصلح لم ينفذ، وللمحسوبية دور في ذلك. والأخ )...( كاد لي مراراً وتكراراً؛ فمرة 
يقطع الماء، وتارة يقطع تيار الكهرباء، وتعمد إتلاف دورة المياه التي تقع فوق محلاتي مباشرة 
ليلحق بي الضرر، بل للأسف الشديد قام بالتعرض لأساسات المبنى التي فيها دكاكيني ؛ 
لكي يعيبها ويخرجني منها، وقد تم إيقافه من البلدية، كل هذا لأحقاد بنفسه، ولكي يبعدني 
حتى لا أراقب أفعاله وأتابع محاسبته ومن يسكن في العمارة، فقد سبق أن سكن هندوسي، 
وسبق أن سكنت امرأة سيئة السمعة جرى إخراجهما بسببي. وبما أنه لا عذر لمن أقر، فأطلب 
تراخيصي  إيقاف  بتعويضي عما لحقني من ضرر وخسائر من جراء  الحكم على الأخ )...( 
وتعطيلي عن مدة الإيقاف. والنظر فيما لحق الوقف من ضرر وأهليته للاستمرار بالوصاية(. 

هذا جوابي.
وبعرض ذلك على  المدعي أجاب قائلا: )ما ذكره المدعى عليه لم يتطرق للدعوى المقامة 

ضده، وهي طلبي بإخراجه من دكاكين الوقف، وما ذكره لا يعني القضية بشيء(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أنه سلمني 
فلة من فلل وقف والدي،  الوقف، وهو قد سكن  الوقف، وقال: هذا حقك من  دكاكين 
المتنازع  الورثة يأخذون من الوقف  باقي  المتنازع عليه، كما أن  ويأخذ من ريع هذا الوقف 
عليه، وكذلك وقف والدي، وهي قسمة مصالح عن طريقه، هو الذي قسمها، وأثبتت في 
الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٠/١/١٦٠ في ١٤٢٠/٠٨/٢٠هـ. هذا ما لدي(.
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أنني  وبعرضه على المدعي قال: )ما ذكر كله غير صحيح؛ فقد أجرته بعقود، وصحيح 
أسكن في بيت من وقف والدي؛ لكنني أقوم بصيانة هذا الوقف وتنفيذ الوصية(.

بذلك،  فاستعد  النظارة،  وصك  الإيجار  عقود  المدعي  من  طلبت  ذكر  ما  الأمر  وحيث 
ورفعت الجلسة ليوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٦/٤هـ .

وفي الموعد المحدد حضر أطراف الدعوى، ثم أبرز المدعي صورًا من عقود الإيجار:
العقد الأول بتاريخ ١٤١٥/٣/٢هـ المتضمن: )أنه تم الاتفاق بين كل من )...( و )...( 
على أن  يستأجر )...( الدكاكين الكائنة ببريدة غرب )...( المكون من ثلاث فتحات، وذلك 
وفقا للشروط: ١ - أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات، تبدأ من ١٤١٥/٣/١هـ، وتنتهي 
في ١٤٢٠/٣/١هـ، وأن تكون الأجرة بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال، يدفعها الطرف 
الثاني كل سنة، وقد تسلم الطرف الأول بالفعل من أصل الإيجار مبلغا، وقدره ١٥٠٠٠ 

ألف ريال(. 
والعقد الثاني بتاريخ ١٤١٤/٤/١هـ المتضمن: )أنه تم الاتفاق بين كل من )...( و)...( 
فتحة واحدة، وذلك  المكون من  ببريدة غرب )...(  الكائن  الدكان  يستأجر )...(  أن  على 
وفقا للشروط ١ - أن تكون مدة الإيجار ثلاث سنوات، تبدأ من ١٤١٤/٤/١هـ، وتنتهي 
الطرف  يدفعها  ريال،  آلاف  خمسة  وقدره  بمبلغ  الأجرة  تكون  وأن  ١٤١٧/٤/١هـ،  في 
الثاني قسطين، وقد تسلم الطرف الأول بالفعل من أصل الإيجار مبلغا قدره ٢٥٠٠ ريال، 

وأما الباقي فبعد مضي ستة أشهر من كل سنة. 
كما أبرز المدعي صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ١/١٠٧ في ١٤٠٦/٤/٢٠هـ 
المتضمن إقامة )...( وكيلا على سبيل )...( يقوم بالمحافظة عليه وتنفيذ ما ذكر في الوصية. 

وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )أطلب مهلة للرد على ذلك(، وعليه رفعت الجلسة 
ليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٧/١١هـ .

المدعى عليه عن جوابه عما سبق  الدعوى، ثم سألت  المحدد حضر أطراف  الموعد  وفي 
في الجلسة السابقة، فقال: )ليس لدي أي جواب عن ذلك، ولم أتمكن من إحضار الجواب؛ 

لانشغالي بتمريض والدتي، ومستعد لإحضار الجواب في الجلسة القادمة(. 
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وبعرض ذلك على المدعي قال: )ما ذكره صحيح، وليس لدي مانع من إمهاله للجواب(، 
ورفعت الجلسة ليوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ. 

وفي الموعد المحدد حضر المدعي والمدعى عليه، وقدم المدعى عليه إجابة عما تم سؤاله عنه 
في الجلسة السابقة في مذكرة، ملخصها ما يلي: )أما طلب فضيلتكم الإجابة عن العقود التي 

قدمها فأجيب عن ذلك بالآتي: 
من  تبدأ  سنوات،  خمس  ولمدة  ١٤١٥/٣/٢هـ  في  المــؤرخ  للعقد  بالنسبة  أولا - 
من  صوري  وهو  بتوقيعي،  صدر  قد  فهو  ١٤٢٠/٣/١هـ،  في  وتنتهي  ١٤١٥/٣/١هـ، 

أجل تقديمه للبلدية للحصول على رخصة عمل.
التاريخ  بالنسبة للعقد المؤرخ في ١٤١٤/٤/١هـ ولمدة ثلاث سنوات، تبدأ من  ثانياً - 
الأخ  بخط  كتب  لأنه  علي؛  ومزور  به  لي  علم  فلا  ١٤١٧/٤/١هـ،  في  وتنتهي  المذكور 
)...( والتوقيع الذي فيه ليس توقيعي، وليس فيه شهود، ويناقض العقد الأول. وسبق أن 
قدمهما لدى فضيلة الشيخ )...(، وانتهى موضوعهما بحكم الصلح الذي تم بيننا الصادر 
من فضيلته برقم ١٠/١/١٦٠ في ١٤٢٠/٨/٢٠هـ ؛ علمًا أن الأخ )...( سبق أن اتهمني 
هذه  رئيس  لفضيلة  الجنائي  البحث  من  أحيلت  الشرطة  إلى  بها  تقدم  دعوى  في  بالتزوير 
الشيخ  فضيلة  لمكتب  أحيلت  فضيلته  ومن  ١٤٢٧/٦/١٤هـ،  ٢١٥٢في  برقم  المحكمة 

)...( برقم ١/٤٤١٠في ١٤٢٧/٦/١٥هـ. 
وتاريخ   ٣١/١٩٧٣١ برقم  مقيدة  بالموضوع  أقامها  أن  سبق  دعوى  هناك  أنه  كما 
وكلف  للتمييز،  فضيلته  نقل  وقد   ،)...( الشيخ  فضيلة  من  سمعت  ١٤٣١/٥/١١هـ 
هذه  أن  أظن  وكنت  جلسات،  عدة  فضيلتكم  أمام  وحضرنا  فضيلته،  بمكتب  فضيلتكم 
برقم ٣٤/١٧٣٠٣٣٥ في  التبليغ  بورود  تفاجأت  الدعوى، وقد  تلك  نفس  الدعوى هي 
هذه  أن  يعني  فهذا  ١٤٣٤/٩/٦هـ؛  في   )...( لمكتب  حضوري  يطلب  ١٤٣٤هـ   ٧/١٧
كما  تلك،  مع  الدعوى  هذه  تضم  لم  لماذا  وعجبي  الدعوى،  لتلك  ومغايرة  جديدة  دعوى 
ضمت دعواي المشار لها بطلب التعويض؟(. هكذا أجاب، وهذا ملخص لجوابه في مذكرته 

التي قدمها، وهي مرفقة في المعاملة. 
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وبعرض ذلك على المدعي قال: )سبق الجواب عن بعضه(، وأضاف قائلا: )إن العقدين 
المشار إليهما أعلاه سبق أن قدمهما في دعوى سابقة، وجرى إثباتهما بالصك الصادر من هذه 
 )٣( المكتب  لدى  المنظورة  الدعوى  وأن  برقم ٤/١/٢٤ في ١٤٢٧/٧/١٢هـ،  المحكمة 

تخص طلب الأجرة من بداية العقود حتى استلام الدكاكين(. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )سبق أن نظرت دعوى بيننا في هذه المحكمة لدى 
بطلب  دعواه  لعدم صحة  بيانا  وإنما  لها،  إقرارا  ليس  )...(، وقدمت عقودا  الشيخ  فضيلة 

الأجرة(.
ثم سألتهما عن الدكاكين موضع النزاع، فقالا: )إنها إلى الآن مغلقة، ولم يستفد منها أحد(، 

وقال المدعي: )وهي تحت حيازة المدعى عليه(. 
فبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على صك النظارة، وحيث إن المدعي هو 
الناظر على العقار المذكور، وحيث إن عقد المدعى عليه قد انتهى، وحيث أقر المدعى عليه 
بأنه سبق أن قدم هذه العقود في دعاوى سابقة، وهذا يقتضي إقراره بها، بل أقر بصحة بعضها 
لدينا، وحيث إن عقد الإيجار انتهى، وحيث إن الدكاكين مغلقة ولا يستفاد منها، لا سيما أنها 
تخص وقفا، وحيث إن الدعوى المنظورة في المكتب القضائي )٣( هي دعوى مطالبة بأجرة 
العقار  بإخلاء  عليه  المدعى  ألزمت  فقد  تقدم  ما  على  فبناء  إخلاء؛  دعوى  وليست  عقار، 

موضع النزاع، وتسليمه للناظر المدعي، وبذلك حكمت.
الاستئناف  لمحكمة  رفعه  وطلب  بالحكم،  القناعة  عدم  قرر  عليه  المدعى  على  وبعرضه 
الموافق  الأربعاء  يوم  بمراجعتنا  وأفهمته  لطلبه،  فأجبته  اعتراضية،  لائحة  تقديم  مع 
يقدم  ذلك  بعد  يوما،  ثلاثون  وله  الحكم،  صك  من  نسخة  لاستلام  ١٤٣٤/٨/١٠هـ 
ويكتسب  الاعتراض،  في  حقه  فيسقط  المدة  وانتهت  ذلك  عن  تأخر  وإن  لديه،  ما  خلالها 
في  حرر  التوفيق.  وبالله  عليه،  بالتوقيع  واستعد  ذلك،  ففهم  ذلك،  بعد  القطعية  الحكم 

١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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الأربعاء  يوم  وفي  ببريدة،  العامة  المحكمة  في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  وردتنا  وقد  صباحًا،   ٠٨.٤٩ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
من محكمة الاستئناف بالقصيم ومشفوعها قرار الدائرة الحقوقية الثانية برقم ٣٤٣٣٥٧١٦ 
الصك ولائحة ضبطه واللائحة الاعتراضية  المتضمن: )وبدراسة  في ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ 

وأوراق المعاملة لوحظ الآتي: 
أولا -لم يطلب فضيلته صك العقار، ويتحقق من مضمونه ومن سريان مفعوله ومطابقته 

لسجله، ويرفق صورة مصدقة منه ومن صك النظارة. 
ثانيا - ذكر فضيلته في الضبط والصك أن تاريخ سجل صك النظارة ١٤٠٦/٤/٢٠هـ، 
المرفقة  صورته  من  يظهر  ما  حسب  على  ١٤٠٦/٤/١٩هـ  تاريخ  في  أنه  الصحيح  ولعل 

بالأوراق، فيصحح بذلك. 
لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه( .

على  الاطلاع  جرى  قد  إنه  وأقول:  )أولا(  في  جاء  عما  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه 
صك العقار المتضمن تملك )...( لكامل العقار المشمول بالصك المذكور بعاليه، كما همش 

على الصك بأنه انتقل كامل ما في الصك المذكور إلى سبيل )...(. 
والتاريخ   ٣٤٢٦٦٩٦٩ الرقم  ذي  بخطابنا  الصك  عن  الاستفسار  جرى  وقد  هذا، 
خطابنا  على  شرحا  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الجواب  فوردنا  ١٣٤٣/١١/٢٤هـ، 
المتضمن: )أن الصك المرفق ما زال ساري المفعول ومطابقا لسجله، ولم يطرأ على سجله غير 
ما هو مثبت على الصك، مع العلم أنه ينقصه المساحة الإجمالية وعروض الشوارع. حرر في 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ(. هذا وقد تم تصديق صورة صك العقار وصك النظارة بمطابقتهما 

لأصلهما والمرفقين سلفا. 
هو  النظارة  صك  سجل  تاريخ  أن  الصحيح  فإن  )ثانيا(:  في  جاء  عما  الجواب  وأما 
في  حرر  التوفيق.  وبــالله  الفضيلة.  أصحاب  ذلك  إلى  أشــار  كما  ١٤٠٦/٤/١٩هـ 

١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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بمحكمة  الثانية  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة القصيم - على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة 
برقم )٣٤٢٣٢٢٨٤٧( وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد )...(، بشأن 
المطالبة بإخلاء محلات وقف جد والدهم )...( المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
المتضمن  الشيخ )...( المسجل برقم )٣٤٢٩٠٥٨٨( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٧هـ،  بالمحكمة 
حكمه بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار موضع النزاع وتسليمه للناظر المدعي، وبه حكم 
كما هو مدون ومفصل فيه الملاحظ عليه سابقاً. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه 
بالضبط والصك بناءً على قرارنا ذي الرقم )٣٤٣٣٥٧١٦( والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ 
قررنا التصديق على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفـق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه، وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٧٨٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤ رقم القرار: ٣٥٣٣٩٣٢٨ 

دفعا بالدعوىا-ا إسلترا تلصبرةا-ا دفعا منفعاها-اعدما ا-اشرتءا بيتامُصبرَّر إخلاءاعقارا-ا
بعدماتلعملابالمقاحقينا-اعدمامطالباهلابهاا-اثبوتاتلدفعا-ارداتلدعوى.

تلأصلابقاءاممكاتلمدعىاعميهالممنفعة.

أقام وكيل المدعي دعواه بصفة موكله، ناظرا على وقف ضد المدعى عليه، طالبا فسخ صبرة 
عقار مشغول بها أرضا وبناءً، وإخلاءه لعدم التزام المدعى عليه بدفع الصبرة بعد شرائه لمنفعة 
العقار المصبر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بعدم علمه بالمستحقين 
يطالب  لم  الوقف  ناظر  موكله  أن  وكالة  المدعي  قرر  وقد  لهم،  بتسليمها  واستعد  للصبرة، 
المدعى عليه بدفع الصبرة، وأنه بصفته وكيلا عن الناظر طالبه بذلك ، لكن لم يبرز له ما يثبت 
وكالته عن الناظر، ولأن الأصل بقاء منفعة العقار ملكا للمدعى عليه لتعلق حقه بها، ولأنه 
برد  القاضي  حكم  فقد  لذا  العقار؛  وإخلاء  الصبرة  بفسخ  للحكم  شرعي  موجب  يظهر  لم 
الدعوى، وأفهم المدعي وكالة بأن لموكله مطالبة المدعى عليه بالصبرة المستحقة، فاعترض 

المدعي، وصدق على الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٥٧٨٧ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٣٥١٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا بموجب 
عن  ١٤٣٤/٧/٤هـ  في   ٣٤٨٦٢٥٨٨ برقم  عنيزة  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك 
)...( بصفته ناظرا على وقف )...( بموجب صك النظارة الصادر من محكمة عنيزة برقم 
١/١/٥٦ في ١٤٠٩/٤/١٩هـ، وادعى على )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، وقد حرر المدعي وكالة دعواه قائلا: )إن البيت المقام على قطعة الأرض 
ذات الرقم ٢٣ الواقعة بحي )...( بعنيزة، والمحدودة شمالا قطعة الأرض ذات الرقم ٢٢ 
بطول ثمانية وعشرين مترا وخمسين سنتيمترا، وجنوبا قطعة الأرض ذات الرقم ٢٤ بطول 
واحد  بطول  مترا  عشر  اثني  عرض  شارع  وشرقا  سنتيمترا،  وخمسين  مترا  وعشرين  ثمانية 
ومجموع  مترا،  وعشرين  واحد  بطول   ٧ الرقم  ذات  الأرض  قطعة  وغربا  مترا،  وعشرين 

مساحتها خمسمائة وثمانية وتسعون مترا وثمانون سنتيمترا مربعا.
بحي  الواقع   )...( بيت  من  إليه  المنقولة  بالصبرة  وبناؤه  أرضه  شغل  قد  البيت  هذا 
)...( بموجب الصكين ذوي الرقمين ٢/١٣٧ /م في ١٤٠٣/٤/٥هـ و ٢/١٣٨/م في 
١٤٠٣/٤/٥هـ، وقدرها ثلاث ريالات ونصف ريال فرانسية وقف )...( فيها أضحيتان: 
تركها،  في  عليهم  حرج  لا  الحاجة  ومع  أولادها،  اغتنى  إن  لوالديها  وواحدة  لها،  واحدة 
ومدتها أربعمائة سنة، تبدأ من المحرم سنة ألف وثلاثمائة وست عشرة للهجرة، وبعدها يعود 
البيت لوقف )...(، وذلك بموجب الصك الصادر من كتابة عدل عنيزة برقم ١/١٨ في 
بدفع  والتزم  عليه،  المدعى  ملك  إلى  المذكور  العقار  منفعة  انتقلت  وقد  ١٤٠٣/١/٧هـ، 
الصبرة المذكورة لمستحقيها وقت حلولها، وذلك بموجب صك العقار المذكور وما همش 
عليه  الحكم  أطلب  فإنني  ولذلك  صبرتها،  من  شيئا  يسلم  لم  للمنفعة  شرائه  ومنذ  عليه، 

بإخلاء العقار وفسخ الصبرة(. هكذا حرر المدعي وكالة دعواه.
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وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي وكالة أجاب بقوله: )كل ما ذكره المدعي وكالة 
في دعواه صحيح جملة وتفصيلا، إلا أن سبب عدم دفعي للصبرة كوني لا أعلم لمن تعود، 
ولا أعلم من الوكيل المفوض باستلام الصبرة، ولا مانع لدي من تسليم الصبرة لمستحقيها(. 

هكذا أجاب المدعى عليه.
وقد سألت المدعي وكالة: )هل حضرت إلى المدعى عليه بوكالة تخولك استلام الصبرة؟(، 
فقال المدعي وكالة: )إنني ذهبت للمدعى عليه، وذكرت له أنني وكيل عن الوالد باستلام 
يتجاوب  فلم  الصبرة،  حول  التفاهم  منه  طلبت  وقد  ذلك،  في  وكالة  له  أبرز  ولم  الصبرة، 
عن  وكيلا  كنت  وإنما  ناظرا،  بصفته  الناظر  عن  تخولني  بوكالة  بالصبرة  أطالبه  ولم  معي، 

والدي )...( وكالة خاصة لم يذكر فيها صفته بالنظارة(. هكذا أجاب المدعي وكالة.
وقد سألت المدعي وكالة: هل ذهب موكله إلى المدعى عليه للمطالبة بالصبرة؟ فقال: لا. 

هكذا أجاب.
وقد سألت المدعي وكالة: متى أصبح وكيلا عن )...( بصفته ناظرا على الوقف المذكورة؟ 
فقال: )إنني توكلت عنه بالوكالة ذات الرقم ٣٤٨٦٢٥٨٨ في ١٤٣٤/٧/٤هـ بصفته ناظرا 
الصادر من محكمة عنيزة(.  بالرقم ١/١/٥٦ في ١٤٠٩/٤/١٩هـ  نظارة  بموجب صك 

هكذا قرر .
المدعي وكالة في دعواه المحررة في هذه  العقار فوجدته كما ذكر  وقد اطلعت على صك 
الجلسة، وقد وردتنا إفادة كتابة عدل عنيزة ذات الرقم ٣٥٣٥٣٠٩٦ في ١٤٣٥/٢/٢هـ 
المتضمنة )أنه مطابق لسجله، وليس عليه ملاحظات حتى تاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ(. انتهى.

كما اطلعت على صك وكالة المدعي التي وكله بموجبها الناظر بصفته ناظرا، فوجدتها كما 
ذكر المدعي وكالة، كما اطلعت على صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ١/١/٥٦ 

في ١٤٠٩/٤/١٩هـ، فوجدته يتضمن إقامة موكل المدعي )...( ناظرا على وقف )...(. 
العقار المذكور وفسخ  فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وكالة المتضمنة طلبه إخلاء 
الصبرة لعدم دفع المدعى عليه الصبرة، ولأن الأصل بقاء منفعة العقار ملكا للمدعى عليه 
أو  يظهر لي موجب شرعي  لم  أنه  إلى  الصك، ونظرا  ما تضمنه  لتعلق حقه بها على حسب 
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مبرر لفسخ الصبرة والحكم على المدعى عليه بإخلاء العقار، ولأن المدعي وكالة ذكر أنه لم 
يبرز وكالة للمدعى عليه ولم يطالبه بالصبرة بوكالة تخوله عن الناظر بصفته ناظرا، كما أفاد 
أنه مستعد  المدعى عليه قرر  بالصبرة، ولكون  للمطالبة  للمدعى عليه  أن موكله لم يذهب 
بدفع الصبرة لمستحقيها، ولما تقدم كله فقد رددت دعوى المدعي وكالة لعدم ثبوت موجبها، 
وبذلك حكمت. وأفهمت المدعي وكالة بأن لموكله مطالبة المدعى عليه بالصبرة المستحقة .

بمذكرة  الاستئناف  وطلب  القناعة،  عدم  قرر  وكالة  المدعي  على  الحكم  وبعرض 
بأن الصك يصدر غدا، وأن عليه الحضور لاستلام صورة منه،  إفهامه  اعتراضية، فجرى 
وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ الغد، فإن لم يقدم مذكرته خلالها رفع الحكم إلى 
الاستئناف بدونها؛ لأن الحكم واجب التدقيق لتعلقه بوقف، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.

الحمدلله وحده وبعد، فقد اطلعنا -نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 
)٣٤٢٦٣٥١٦( وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ الخاصة بدعوى )...( بالوكالة عن )...( الناظر 
على وقف )...( ضد )...(، بشأن إخلاء العقار، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
بالمحكمة الشيخ )...( المسجل برقم )٣٥٢٧٦٤٦٢( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ، المتضمن 
ردّ دعوى المدعي وكالة، لعدم ثبوت موجبها وبه حكم كما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطة واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة؛ قررنا التصديق على الحكم. 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم.
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 4ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩١٤١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٢ رقم القرار: ٣٥٢٤٢٠٥٦ 

إخلاءاعقارا-ابيعها-اطمباتلمشترياإخلاءها-ادفعابعدماصحةاتلبيعا-اتلأصلاصحاها-ا
مطالبةابالأجلةاحاىاتلإخلاءا-امطالبةابمجهولا-اإلزتمابالإخلاءا-اصرفاتلنظلاعناطمبا

تلأجلة.

تلأصلافياتلبيوعاتلصحة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إخلاء العقار الذي يسكن فيه دون عقد إيجار 
وتسليمه له لكونه اشتراه من مالكه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع 
على  للتحايل  قيمته  عن  يقل  وبثمن  صوريا  العقار  مالك  ووالده  المدعي  بين  تم  البيع  بأن 
الأصل في  ونظرا لأن  البيع،  وأقر بصحة  المتداعيين،  والد  البائع  وقد حضر  منه،  إخراجه 
البيوع الصحة، ولكون المطالبة بالأجرة حتى الإخلاء لا تصح لأنها مطالبة بمجهول؛ لذا 
فقد حكم القاضي بصحة البيع وبإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار محل الدعوى، وصرف 
محكمة  من  الحكم  وصدق  عليه،  المدعى  فاعترض  بالأجرة،  المدعي  مطالبة  عن  النظر 

الاستئناف.
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نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد ففي يوم  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على 
القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ  الثلاثاء 
وتاريخ   ٣٤٩١٤١ برقم  المحكمة  هذه  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المدعي  حضر  وفيها   ،)...( ضد   )...( بدعوى  الخاصة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١/٦هـ 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه وحال وكالته 
عن كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة القطيف 
والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  والمتضمنة  ١٤٣٤/١/٢٠هـ،  في   ٣٤٧٧٥٢٤ برقم 
والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب 
تطبيق المادة )٢٣٠( من نظام المرافعات الشرعية والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبول الأحكام 
ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف وإنهاء كل ما يلزم وحضور الجلسات 
في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم والتوقيع فيما يلزم. انتهى. ولم يحضر المدعى عليه، ولم 
يقدم أي عذر هذا، وقد تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة بنفسه؛ لذا فقد قررت سماع 

دعوى المدعي.
وبسؤاله عن دعواه قال: )إن المدعى عليه كان يسكن في بيت والدي الواقع في سيهات 
بمحافظة القطيف، وقد اشتريت أنا وموكلي هذا البيت من والدي بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ 
في   ٣٣٠٦٠٣٠٠٠١٣٦ برقم  القطيف  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب 
١٤٣٣/٨/١٩هـ، وحدوده وأطواله ومساحته كما يلي: شمالًا: بطول عشرين متراً، ويحده 
شارع عرضه ١٢متراً. وجنوباً: بطول عشرين متراً، ويحده أرض برقم ٥٣. وشرقاً: بطول 
عشرين متراً، ويحده أرض برقم ٥٠. وغرباً: بطول عشرين متراً، ويحده أرض برقم ٥٤. 
والمساحة الإجمالية أربعمائة متر مربع، وقد طلبنا من المدعى عليه الخروج من البيت وإخلائه 
إلا أنه رفض ذلك؛ لذا أطلب سؤاله عن هذه الدعوى والحكم عليه بإخلاء البيت حالًا، 
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وأن يسلم لنا أجرة البيت من تاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ حتى إخلائه. هذه دعواي(.
مفعول  سريان  عن  للاستفسار  القطيف  محافظة  عدل  لكتابة  الكتابة  قررت  وقد  هذا 

الصك، ثم رفعت الجلسة حتى ورود الجواب وحضور المدعى عليه.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ووكالة وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 

بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( .
وبعرض دعوى المدعي أصالة ووكالة على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في 
دعواه صحيح، ولكن البيع كان تحايلًا حتى يتم خروجي منه، ومن أجل أن يلزموني بطلاق 
زوجتي، وذلك لوجود مشاكل بيننا؛ علمًا أن والدي كبير في السن، وإخواني لا يستطيعون 
شراء البيت حقيقة، وقد اشتروه بثمن أقل من سعره المعتاد، وسعره لا يقل عن مليون ريال؛ 

ولذا فلست مستعدا بما طلبه المدعي(. هكذا أجاب. 
وبعرض جوابه على المدعي أصالة ووكالة أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، 
والصحيح أن والدي باع علي وعلى موكلي البيت بثمن قدره مائة ألف ريال، وتسلم الثمن 

بشيك، وهو بكامل قواه العقلية، وهو حر في ماله يتصرف فيه كيف شاء(. 
يرد  العدل للاستفسار عن سريان مفعول الصك، فلم  الكتابة لكتابة  هذا، وقد سبقت 

الجواب حتى  الآن؛ لذا رفعت الجلسة حتى ورود الجواب.
برقم  القطيف  الطرفان، هذا وقد ورد الجواب من كتابة عدل  وفي جلسة أخرى حضر 
٣٤١١٩٢٠٤ في ١٤٣٤/٦/٢٦هـ المتضمن )أن سجل الصك ذا الرقم ٣٣٠٦٠٣٠٠٠١٣٦ 
في ١٤٣٣/٨/١٩هـ فعّال، ولم يطرأ على سجله ما يؤثر على سريان مفعوله حتى تاريخه(. 

انتهى.
ثم  جرت محاولة الصلح بين الطرفين، فلم يستجيبا، ثم قرر المدعى عليه قائلًا: )أطلب 
عودة البيت إلى الوالد وإلغاء المبايعة(. هكذا قرر. هذا، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة رفعت. 
الجنسية  سعودي   )...( والدهما  لحضورهما  وحضر  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، فجرى سؤال والدهما عما ذكره المدعي في دعواه، 
فأجاب قائلًا: )نعم، ما ذكره المدعي في دعواه صحيح، وقد بعت هذا البيت محل الدعوى 
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على أولادي )...( بثمن يرضيني، ولا مانع لدي من طلب المدعي(. هكذا أجاب. فجرى 
عرض الصلح عليهم، فلم يصطلحوا؛ لذا فقد قررت رفع الجلسة للتأمل.

أجابا  سبق؟(  ما  على  إضافة  لديكما  )هل  وبسؤالهما:  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
قائلين: )ليس لدينا سوى ما ذكرنا سابقاً(.  وعليه فقد تم إقفال باب المرافعة. 

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ومصادقة المدعى عليه على دعوى المدعي أصالة 
البيوع الصحة،  به المدعى عليه غير مؤثر؛ استناداً إلى أن الأصل في  ووكالة، وبما أن ما دفع 
واعتماداً على الصك الصادر من كتابة العدل والمتضمن انتقال ملكية العقار محل الدعوى إلى 
المدعي أصالة وموكلوه، وبما أن مطالبة المدعي بالأجرة إلى حين الإخلاء هي مطالبة بمجهول 
لعدم العلم بتاريخ الإخلاء، ولا تصح الدعوى بمجهول، وكذلك فإن المطالبة بالأجرة أثر 

من آثار صحة البيع؛ لذلك كله فقد قررت ما يلي: 
أولًا - ثبوت صحة هذا البيع، وتملك المدعي أصالة وموكليه للعقار محل الدعوى. 

ثانياً - إلزام المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
بإخلاء العقار وتسليمه للمدعي أصالة ووكالة حالًا. 

ثالثاً - صرف النظر عن مطالبة المدعي بالأجرة، وإفهامه بأن له المطالبة بها بعد اكتساب 
الحكم القطعية، وبكل ذلك حكمت .

وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي أصالة ووكالة القناعة به، أما المدعى عليه فقرر 
القناعة به، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، فأجبته إلى  عدم 
طلبه، وسيجري رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٧هـ . وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه، أما بعد )...( فقد 
الشرقية -على  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا - 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم ٣٤٤١٩٤٤ وتاريخ 
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١٤٣٥/٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥٩٠٩٩٠٨ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ 
برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
و)...(  و)...(   )...( من  كلٍ  بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٦١١٥٧
و)...( أولاد )...( ضد أخيهم )...( في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قرّرنا المصادقة على 

الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٥/١٢هـ، والله ولي التوفيق.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
مقاولة/ فسخ مقاولة

6/ ٤ ٣٤٣٥٠٩٩٧2٥٣فسخ مقاولة ورد تكلفة الأعمال غير المنفذة

12/ ٤ ٣٤٣٠٥٤٣٨2٥٤فسخ مقاولة ورد تكلفة الأعمال غير المنفذة

2٠/ ٤ ٣٤٤٠٥1٩٥2٥٥فسخ مقاولة ورد كامل القيمة مع شرط جزائي

26/ ٤ ٣٤٥2٩1٤62٥6فسخ مقاولة ورد كامل القيمة

2٩/ ٤ ٣٥٤٠٧٤٤2٥٧فسخ مقاولة ورد كامل القيمة

٣6/ ٤ ٣٣٥2٩1٣٩2٥٨فسخ استصناع مع حسم قيمة العيوب

٤1/ ٤ ٣٤٣٥٠٧12٥٩فسخ مقاولة مع حسم قيمة العيوب

٤6/ ٤ ٣٥2٧61٧26٠فسخ مقاولة لإخلال رب العمل بالسداد

٥٤/ ٤ ٣٤٥٧٠2٨٤261الصلح على فسخ مقاولة ثم الرجوع عنه

٥٨/ ٤ ٣٤٥٤1٤6٧262رد دعوى لرفض أداء اليمين على اسم المقاول

61/ ٤ ٣٤٥6٣٣٣٨26٣رد دعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية
شفعة

6٨/ ٤ ٣٤٥1٨٧1226٤شفعة جارٍ بعد القسمة

     الحقوقي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٧2/ ٤ ٣٥1٨٧٧٤٥26٥شفعة جارٍ بعد بيع من بيده العين الأرض
وديعة

٧6/ ٤ ٣٤2٩٩٥٨٩266رد وديعة

٨٠/ ٤ ٣٤٣٠12٤226٧رد وديعة والدفع بكونها رأس مال مضاربة

٨٤/ ٤ ٣٤٥22٤٥٣26٨رد وديعة والدفع بكونها مقابل خلع
جعالة

٩٠/ ٤ ٣٤٥1٧1٣٣26٩رد جعالة بعد تحقق العمل المتفق عليه
سمسرة

٩6/ ٤ ٣٤2٩1٨٤٨2٧٠طلب نصيب من سعي دون بينة

1٠1/ ٤ ٣2٣٣62٩٥2٧1سمسرة في مشروع تنفيذ قصر

11٣/ ٤ ٣٣٧٠٤1٠62٧2رد سمسرة بدعوى إعادة المشتري للبضاعة

11٧/ ٤ ٣٤٣226٨62٧٣استحقاق السعي عند إقالة المشتري

12٠/ ٤ ٣٤1٠2٠1٤2٧٤إلزام وسيط برد مبلغ العربون لضمانه له
أتعاب محاماة

12٨/ ٤ ٣٤1٨6٥22٧٥تقدير أتعاب محاماة عند فسخ الاتفاق

1٣6/ ٤ ٣٤2٣٩1٣٤2٧6أتعاب محاماة في قضية خاسرة

أتعاب محاماة في قضية انتهت صلحاً خارج 
المحكمة

٣٤٥٠٨٧٩٤2٤ ٧٧ /1٤1
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
هبة وعطية

1٤٨/ ٤ ٣٤٥222٠٨2٧٨إثبات هبة

1٥2/ ٤ ٣٤6٣٤٩22٧٩إبطال هبة لوقوعها في مرض الموت

161/ ٤ ٣٤26٧٥٩12٨٠إبطال هبة لوقوعها في مرض الموت

166/ ٤ ٣٤٣٩٤٠22٨1رد هبة سابقة الزواج

1٧2/ ٤ ٣٤٨٥٤٣٥2٨2هبة معلقة على شرط استمرار الزوجية

1٧٩/ ٤ ٣٤2٥٩٩٧٩2٨٣إثبات هبة في تركة

1٨٣/ ٤ ٣٥1٤2٧٠٠2٨٤رجوع عن هبة

1٨٧/ ٤ ٣٤٣6٣٥٨62٨٥رجوع عن هبة
 إعسار

1٩2/ ٤ 2٥٠12٠٨2٩2٨6   إعسار بسبب اختلاس

1٩٨/ ٤ 2٨٧ ٣٣٤٣1٣٤ إعسار بسبب اختلاس

2٠6/ ٤ 2٨٨ ٣٤6٣٩12 إعسار بسبب اختلاس

211/ ٤ 2٨٩ ٣٤٥2٣٥٣إعسار في دين 

21٧/ ٤ 2٩٠ ٣٤1٣٨٤٧٠إعسار في دين 

22٣/ ٤ ٣٤2٩٨٧6٠2٩1إعسار في دين

22٨/ ٤ ٣٤٤٣16٠٤2٩2إعسار في دين
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

2٣٤/ ٤ 2٩٣ ٣٤1٠12٧٩إعسار مكفول 

2٣٨/ ٤ 2٩٤ ٣٤٩٤221إعسار في دية قتل 

2٤٤/ ٤ 2٩٥ ٣٤٥٠٧٧٠٨ إعسار في دية قتل

2٥٠/ ٤ 2٩6 ٣٤2٠٤٠٩٥إعسار في ديات وأروش 

2٥٥/ ٤ 2٩٧ ٣٥11٥٩6 إعسار في ديات منافع

26٠/ ٤ 2٩٨ ٣٤٣2٤12٥تحري عن أموال معسر 

26٧/ ٤ 2٩٩ ٣٥1٣٩٧22 استظهار حال معسر

2٧2/ ٤ ٣٠٠ ٣٥2٠2٨6إدخال بيت المال في دعوى إعسار 
عقار

2٧٨/ ٤ ٣2٤٤٩٤٨٩٣٠1اعتداء على أرض  

2٨6/ ٤ ٣٤٣٥٥1٣6٣٠2اعتداء على أرض يدعى إحياؤها

٣٠1/ ٤ ٣٤2٧16٣2٣٠٣اعتداء على أرض يدعى وقفيتها

٣٠٧/ ٤ ٣٤٤٠2٣٠٥٣٠٤اعتداء على أرض بموجب صك خصومة

٣1٠/ ٤ ٣٤٥٠٥6٤1٣٠٥اعتداء على أرض مملوكة بموجب وثيقة

اعتداء على أرض بزعم الزيادة عن المساحة 
المباعة

٣٤٥٧٥6٠1٣٠6 ٣/ ٤1٧

٣21/ ٤ ٣٥٨٨11٧٣٠٧منع تعرض لحيازة عقار مستأجر
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣26/ ٤ ٣٤26٥٠٣1٣٠٨رفع اليد عن عقار لتداخل أملاك 

٣٣6/ ٤ ٣٣6٥٩1٤2٣٠٩رفع اليد عن عقار لتداخل أملاك مدعى

٣٤6/ ٤ ٣٤1٣٧٤٩2٣1٠نزاع على أرض ورفع يد المتداعيين عنها 

٣٥2/ ٤ ٣٣٥٧٤٩٩2٣11الإلزام بنقل ملكية أرض مشتراة

٣٥6/ ٤ ٣٤1٧22٨٧٣12معارضة على حجة بدعوى أملاك قبلية

٣6٤/ ٤ ٣٤٥٠٤٥2٧٣1٣إثبات ملكية عقار في ملك متوفى

٣٧٠/ ٤ ٣٤٥2٤٥٨٩٣1٤إبطال منحة متأخرة لأسبقية التملك

٣٧6/ ٤ ٣٥٣٣2٨6٩٣1٥شراء أرض ملغى صكها من البلدية

٣٨٣/ ٤ ٣٤٥2٨2٥2٣16فرز أرض زراعية دون موافقة البلدية

٣٩٠/ ٤ ٣٤٤٩٣6٣٨٣1٧اشتراط موافقة البلدية لفرز الأراضي العمرانية
إخلاء عقار

٣٩٤/ ٤ ٣٣٣٠6٨6٠٣1٨فتح عقار مستأجر غائب

٤٠2/ ٤ ٣٣٤٧6٧6٣٣1٩فتح عقار مستأجر غائب

٤٠٧/ ٤ ٣٥٣٨62٣2٠فتح عقار مستأجر غائب

٤11/ ٤ ٣٥٧٥٥٣٣21فتح عقار مستأجر غائب

٤16/ ٤ ٣٣6٩٩1٠٠٣22إخلاء عقار مستأجر متخفٍ 

٤21/ ٤ ٣٤٣6٧٣٣2٣إخلاء عقار مستأجر متخفٍ
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٤2٨/ ٤ ٣٤26٣٨٧٣2٤إخلاء عقار لعدم السداد وللإخلال بالشروط

٤٣٧/ ٤ ٣٤2٤٧٩٣2٥إخلاء محل مستأجر يُدفع فيه بالتجديد

٤٤٩/ ٤ ٣٤٣٥611٣26إخلاء شقة سكنية مستأجرة يُدفع فيها بالتسليم

٤٥٥/ ٤ ٣٥٧٧٥٠2٣2٧إخلاء عقار يُدفع فيه بوجود العيب

٤62/ ٤ ٣٥٤٠٧2٩٣2٨إخلاء عقار مستأجر لانتهاء العقد

إخلاء عقار مستأجر لانتهاء العقد ووفاة 
المستأجر

٣٥1٣٥11٣2٤/ ٤ ٩6٧

٤٧2/ ٤ ٣٤6٩٨٥٨٣٣٠إخلاء مزرعة وتمكين المستأجر لتخارج الورثة

٤٨٠/ ٤ ٣٤1٤٣٨26٣٣1إخلاء سكن مؤذن أجر قبل تعيين المؤذن رسمياً

٤٨6/ ٤ ٣٤6٣٨16٣٣2إخلاء محلات تجارية موقوفة لانتهاء العقد

٤٩٤/ ٤ ٣٤٥٥٧٨٧٣٣٣فسخ صبرة وإخلاء عقارها لعدم السداد

٤٩٨/ ٤ ٣٤٩1٤1٣٣٤إخلاء عقار مستغلّ دون عقد
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ا�ستطراق

بوجود  أمامهما  عليه  المدعى  إقرار  على  فشهدا  عدلين،  شاهدين  أحضر  كما  استطراق،  هو 
المدعين  لعقار  مرازيب  وجود  متضمنا  الخبراء  قسم  قرار  ورد  وقد  وعرضه،  الاستطراق 
تصب على الاستطراق محل الدعوى، ونظرا لأن المدعى عليه سبق أن أثبت الاستطراق في 
صك المبايعة مع مورث المدعين، وهو دليل على أن بقاءه مقصود للمتابيعين؛ لذا فقد حكم 
القاضي بإلزام المدعى عليه بإعادة فتح الاستطراق إلى ما كان عليه، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالمدينة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمدينة المساعد برقم ٣٣٤٠٤٠١٦  العامة  إلينا من فضيلة رئيس المحكمة  المعاملة المحالة 
في ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١١٢٤١٤٩ في ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، وفي 
يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٠٧/٠١هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم ٣٧١٩٤  الوكالة ذات  نفسه، وبوكالته عن كل من )...( بموجب  الرقم )...( عن 
في ١٤٣٢/٦/١٤هـ الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية، فادعى على الحاضر معه )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي 
الرقم ٣٠٩١٩ في  الوكالة ذات  الرقم )...( بموجب  المدني ذي  الجنسية بموجب السجل 
ورثة  بعض  وموكلي  )إنني  بقوله:  الثانية  المدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٣/٥/٢هـ 
والدي )...( نملك البيت الكائن )...( بموجب الصك الصادر من كتابة عدل المدينة الثانية 
برقم ١/٣١٤ في ١٤٠٣/٤/٢٩هـ والذي آل إلى مورثنا بالشراء من المدعى عليه )...(، 
أشير في الصك إلى أن الحد الشمالي هو استطراق غير نافذ، كما اتفق مورثنا مع المدعى عليه 
أمتار،  الشمال بعرض ثلاثة  المدعى عليه من جهة  استطراق من ملك  أن يكون هناك  على 
وهذا الاستطراق موجود على الطبيعة، إلا أنه بدأ يحصل تصرف في الاستطراق من المدعى 
عليه في الوقت الحاضر؛ لذا فإننا نطلب الحكم بإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بين مورثنا والمدعى 
الخدمات  بعض  وكذا  بيتنا  نوافذ  بعض  لأن  نظراً  الاستطراق؛  هذا  على  الإبقاء  من  عليه 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٠٤٠١٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٣ رقم القرار: ٣٥٣٣٨٦٢٥ 

تساطلتقا-اطليقامشتركا-اتتفاقاسابقاعلىافاحها-اطمباتلإلزتمابها-اإنكاراتلاتفاقا-ا
شهودا شهادةا تلخبرتءا-ا معاينةا بها-ا تلإسلترا سبقا تلمبايعةا-ا صكا فيا تلاساطلتقا إثباتا

عدولا-اثبوتاتلاساطلتقا-اإلزتمابإعادةافاحه.

. Z_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىلا
2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(ا.

اا-مااجاءافياكشافاتلقناعا)٠٠/٨ال(لا)ويصحاأنايشتريامملتافياممكاغيره؛الأناذلكا
نفعامقصود،افجازابيعهاكالدورا،اويصحافعلاذلكااصمحااأبدت؛اأيلامؤبدت،اوهوافيا
معنىاتلبيع.اوفعمهاإجارة،امدةامعمومةا.اوماىازتلاتلبنياناأواتلخشبافمهاإعادته؛الأنها

تساحقاإبقاءهابعوض،اسوتءازتلالققوطه،اأوالغيراذلكاكهدمهاإياه”.

بينه  تم  الذي  الاتفاق  بإنفاذ  إلزامه  طالباً  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعين  وكيل  أقام 
وبين مورث المدعين على إبقاء طريق غير نافذ بين أرضي الطرفين، وذلك لقيام المدعى عليه 
بالتصرف في هذا الاستطراق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بوجود الاستطراق 
داخل ملكه، ودفع بأنه لم يتفق عليه مع مورث المدعين على إبقائه، وبطلب البينة من وكيل 
عليه  المدعى  ملك  جهة  من  الحد  أن  ويتضمن  مورثهم،  أرض  ملكية  صك  قدم  المدعين 
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بوجود  أمامهما  عليه  المدعى  إقرار  على  فشهدا  عدلين،  شاهدين  أحضر  كما  استطراق،  هو 
المدعين  لعقار  مرازيب  وجود  متضمنا  الخبراء  قسم  قرار  ورد  وقد  وعرضه،  الاستطراق 
تصب على الاستطراق محل الدعوى، ونظرا لأن المدعى عليه سبق أن أثبت الاستطراق في 
صك المبايعة مع مورث المدعين، وهو دليل على أن بقاءه مقصود للمتابيعين؛ لذا فقد حكم 
القاضي بإلزام المدعى عليه بإعادة فتح الاستطراق إلى ما كان عليه، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالمدينة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمدينة المساعد برقم ٣٣٤٠٤٠١٦  العامة  إلينا من فضيلة رئيس المحكمة  المعاملة المحالة 
في ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١١٢٤١٤٩ في ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، وفي 
يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٠٧/٠١هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم ٣٧١٩٤  الوكالة ذات  نفسه، وبوكالته عن كل من )...( بموجب  الرقم )...( عن 
في ١٤٣٢/٦/١٤هـ الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية، فادعى على الحاضر معه )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي 
الرقم ٣٠٩١٩ في  الوكالة ذات  الرقم )...( بموجب  المدني ذي  الجنسية بموجب السجل 
ورثة  بعض  وموكلي  )إنني  بقوله:  الثانية  المدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٣/٥/٢هـ 
والدي )...( نملك البيت الكائن )...( بموجب الصك الصادر من كتابة عدل المدينة الثانية 
برقم ١/٣١٤ في ١٤٠٣/٤/٢٩هـ والذي آل إلى مورثنا بالشراء من المدعى عليه )...(، 
أشير في الصك إلى أن الحد الشمالي هو استطراق غير نافذ، كما اتفق مورثنا مع المدعى عليه 
أمتار،  الشمال بعرض ثلاثة  المدعى عليه من جهة  استطراق من ملك  أن يكون هناك  على 
وهذا الاستطراق موجود على الطبيعة، إلا أنه بدأ يحصل تصرف في الاستطراق من المدعى 
عليه في الوقت الحاضر؛ لذا فإننا نطلب الحكم بإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بين مورثنا والمدعى 
الخدمات  بعض  وكذا  بيتنا  نوافذ  بعض  لأن  نظراً  الاستطراق؛  هذا  على  الإبقاء  من  عليه 
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ا�ستطراق

موجودة فيه. هذه دعوانا(.
هذا وبسؤال المدعى عليه عن صك حصر ورثة والده قال: )إنني مستعد بإحضاره، وكذا 

وكالات عن بقية الورثة في الجلسة القادمة(. 
هذا، وبعرض دعوى المدعي )...( أصالة ووكالة على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: 
)ما ذكره المدعي )...( أصالة ووكالة أن مورثه وموكليه اشترى من موكلي الدار الكائنة في 
)...( بموجب الصك المشار إليه في دعواه هذا صحيح، وأما ما ذكره من وجود الاستطراق 
في الصك المشار إليه هذا صحيح؛ وذلك لأنه داخل في ملك موكلي، وأما ما ذكره من وجود 
اتفاق بين مورثهم وموكلي على هذا الاستطراق فهذا غير صحيح، وصك موكلي الصادر 
من هذه المحكمة برقم ١٦٨٧١٦/٩٧ في ١٤٠١/١١/١١هـ يحدد قبلة بملك المنهي وهو 
صك مكتسب القطعية، وصك المدعين صدر عام ١٤٠٣هـ، وتاريخ صدور صك موكلي 
سابق لتاريخ صدور صك المدعين، وموكلي غير موافق على تنفيذ هذا الاستطراق(. هكذا 

أجاب.
وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٧/٨هـ حضر المدعي )...( أصالة ووكالة والمدعى عليه وكالة، 
كما حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، هذا 
وبسؤال المدعي )...( أصالة ووكالة عن صك حصر ورثة والده أبرز نسخة من الصك ذي 
 )...( وفاة  يتضمن  المحكمة، وهو  الصادر من هذه  الرقم ١٠/١٤٨ في ١٤٠٧/١/٤هـ 
الصك  نسخة من  أبرز  كما   ،)...( وأولاده   )...( )...( وزوجته  والدته  إرثه في  وانحصار 
ذي الرقم ٨/٨٤ في ١٤١٩/٣/٢٧هـ الصادر من هذه المحكمة، وهو يتضمن وفاة )...( 
المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  أبرز  كما   ،)...( أبنائها  في  ورثتها  وانحصار 
في  ورثتها  وانحصار   )...( وفاة  يتضمن  وهو  ١٤٣٢/٥/٢٣هـ،  في   ٣٢١١٠٨٠٥ برقم 
وهي  ١٤٣٣/٧/٦هـ،  في   ٣٣١٥٥١٦٥ الرقم  ذات  الوكالة  المدعي  )...(،أبرز  أولادها 
١٤٣٣/٧/٧هـ،  في   ٣٣١٥٧٥٨٧ الرقم  ذات  الوكالة  وأبرز   ،)...( عن  وكالته  تتضمن 
وهي تتضمن وكالته عن )...(، كما أبرز الوكالة ذات الرقم )...( في ١٤٣٣/٧/٧هـ، وهي 
تتضمن وكالته عن )...(، وجميعها صادرة من كتابة عدل المدينة الثانية، كما أضاف المدعي 



9

قائلًا: )إن أختي )...( توفيت، ومستعدٌ لإحضار صك حصر ورثتها في جلسة قادمة(. 
حصتهم  عن  تنازلوا  قد  و)...(   )...( )إن  قائلًا:  ووكالة  أصالة   )...( المدعي  قرر  كما 

الإرثية في الدار محل الدعوى، وقد همش على صك الملكية بذلك(.
هذا وبسؤال المدعى عليه )...( عن دعوى المدعي )...( أصالة ووكالة قال: )إنني كنت 
أملك قطعة واحدة، وتم فرزها إلى قطعتين، وبعت الجزء الغربي لمورث المدعين، وقد ذكرت 
داخل  فالاستطراق  وإلا  بيضاء،  بأرض  تحدد  لا  كي  استطراق؛  شمالًا  يحد  أنه  صكهم  في 
ملكي، وأنا بعتهم قطعة الأرض، ولم أبعهم الاستطراق، ولم يحصل بيني وبين المدعين ولا 

مورثهم اتفاق عليه، وأنا غير موافق على إنفاذه(. هكذا أجاب.
الصك  فأبرز  دعواه،  في  ذكره  ما  على  بينته  عن  ووكالة  أصالة   )...( المدعي  سألت  ثم 
أنه  يتضمن  وهو  ١٤٠٣/٤/٢٩هـ،  في   ١/٣١٤ برقم  المدينة  عدل  كاتب  من  الصادر 
بمواجهة  شرعاً  المعتبرة  الأوصاف  بأتم  وهو  واختياره  بطوعه  وقرر   ،)...( لديه  حضر 
الرقم ٢٥١٢٧ في ١٣٨٤/٥/٤هـ سجل  ذات  الحفيظة  بموجب  الجنسية  )...( سعودي 
الصادر  الشرعي  الصك  بموجب  ملكه  هي   )...( الواقعة  الدار  كامل  إن  قائلًا:  المدينة 
باطنه،  وذرعتها  حدودها  والمدونة  ١٣٨٧/٢/٢١هـ،  في   ٢٥٢ بالعدد  المدينة  محكمة  من 
في   ٢١٠ بالعدد  المدينة  محكمة  من  الصادر  الشرعي  الصك  بموجب  ذرعتها  والمعدلة 
ذات  بالقطعة  لها  ويرمز  شرقية  قطعتين:  إلى  سابقاً  بإفرازها  قام  وأنه  ١٣٩٠/١/٢٩هـ، 
المدينة  بلدية  الثانية. وذلك بموجب خطاب رئيس  بالقطعة  الرقم )١(، وغربية ويرمز لها 
ذي الرقم ١/٣٤٠٨ في ١٣٩٨/٦/٧هـ، وقد باع سابقاً القطعة الأولى، وصدر بذلك صك 
بالعدد ١/٢٥٧ في ١٣٩٨/٨/١١هـ، وقد باع القطعة الغربية والمرموز لها بالقطعة الثانية 
والتي حدودها وذرعتها حسب الكروكي المرفق بالمعاملة المنوه عنه بعاليه بما نصه: )يحدها 
الرقم  ذات  بالقطعة  لها  والمرموز  الأولى  القطعة  وشرقاً  استطراق،  وشمالًا  استطراق،  قبلة 
)١(، وغرباً شارع عرضه اثنا عشر متراً، وذرعتها قبلة تسعة عشر متراً، وشمالًا ثمانية عشر 
متراً وثمانون سنتيمتراً، وشرقاً خمسة عشر متراً وعشرون سنتيمتراً، وغرباً خمسة عشر متراً 
وخمسة وسبعون سنتيمتراً، والمساحة)٢٩١/٣٩٨( م٢(، بيعاً باتاً صحيحاً شرعياً من )...( 
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المذكور، وملكه إياه بثمن قدره أربعمائة ألف ريال عربي سعودي، تسلمتها كاملة، وقد همش 
على ظهر الصك بتنازل )...( حصتهم الإرثية لباقي الورثة.

وبعرض ذلك على المدعى عليه )...( صادق عليه، ثم أضاف المدعي )...( أصالة ووكالة 
قائلًا: )إن لدي شهوداً على اتفاقي معه على أن يكون الاستطراق المتفق عليه ثلاثة أمتار(. 

ولأجل إحضار الشهود رفعت الجلسة.
وفي يوم الأحد ١٤٣٣/٨/٤هـ حضر المدعي )...( أصالة ووكالة والمدعى عليه وكالة، 
هذا وبسؤال المدعي )...( أصالة ووكالة عن بينته التي وعد بإحضارها في الجلسة السابقة 
الرقم )...(، وبسؤاله عما لديه  أحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
وبين  بيني  علاقة  ولا  لي،  عمل  ولا  تقريباً،  عاماً  وستين  سبعة  العمر  من  أبلغ  )إنني  قال: 
المدعي والمدعى عليه عدا أن المدعى عليه )...( وأشهد لله تعالى بأنني حضرت قبل ثلاثة 
 ،)...( حي  في  الكائن   )...( بيت  في   )...( ووكالة  أصالة   )...( والمدعي  أنا  تقريباً  أشهر 
المدعين،  بيت  شمال  الكائن  الشارع  بخصوص  بينهم  القائمة  المشكلة  بخصوص  وكلمته 
فقال لي )...(: إن )...( مورث المدعين اشترى مني البيت بمبلغ أربعمائة وخمسين ألف ريال 
تقريباً، وأن )...( جاء إليه وقال له: إن عرض الشارع من الجهة الشمالية لم يذكر في الصك، 
الكلام،  أقول لكم هذا  )إنني  أمتار(، وأضاف:  أربعة  وقال )...(: إن عرض الاستطراق 

وأقوله في المحكمة، وأشهد لله تعالى بأن هذا ما حصل(. 
كما أحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وقال: )أشهد 
لله تعالى أنني ذهبت إلى المدعى عليه )...( في بيته الكائن في )...( قبل شهر تقريباً أنا والمدعي 
وخمسين  أربعمائة  بمبلغ   )...( في  الكائن  البيت  بعت  إنني  وقال:   ،)...( والشاهد   )...(
ألف ريال على )...(، ثم جاءني المشتري وقال لي: إنه يوجد استطراق في الصك من الجهة 
الشمالية، وإن الاستطراق لم يكن منفذا على الطبيعة، فقال له )...(: نفذ الاستطراق، وليس 
به(. ثم سألته عن عرض  الشيخ . هذا ما لدي، وأشهد  لي اعتراض عليه لا هنا ولا عند 

الاستطراق فقال: )إنه أربعة أمتار تقريباً(. هكذا أجاب.
لا  فإنني  الشهود  )أما  قال:  وكالة  عليه  المدعى  الشاهدين وشهادتهما على  وبعرض  هذا 
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لمحاولة  المدعي  مع  إليه  أنهما حضرا  ذكر لي موكلي  فقد  ما جاء في شهادتهم  وأما  أعرفهم، 
الصلح، وأن موكلي أقنعهم بأنه لا يمكن أن ينفذ هذا الاستطراق من ملكه، وقال موكلي 
بحضورهم: )يا ولدي، مالك في الدار والاستطراق، وإن كان ترغبون البيع فإن أولادي 

مستعدون بالشراء، وشهادة الشهود غير صحيحة(. هكذا أجاب.
ثم سألت المدعي )...( أصالة ووكالة: )هل لديك زيادة بينة(؟ قال: )لا(. 

ولأجل الكتابة لقسم الخبراء لتطبيق صكوك الطرفين على الطبيعة والإفادة رفعت الجلسة.
وفي يوم الأربعاء ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ حضر المدعي )...( أصالة ووكالة والمدعى عليه 
 ٣٣١١٢٤١٤٩ الرقم  ذي  بخطابنا  بالمحكمة  الخبراء  لقسم  كتبنا  قد  وكنا  هذا،  وكالة، 
بخطابنا،  مذيلًا  الجواب  فورد  والإفادة،  الطرفين  صكوك  لتطبيق  ١٤٣٣/٨/٥هـ  في 
في   ١/٣١٤ الرقم  ذي  المدعي  صك  وبتطبيق  الموقع  على  بالوقوف  )أنه  يتضمن  وهو 
على  ١٤٠١/١١/١١هـ  في   ١٦/٩٧ الرقم  ذي  عليه  المدعى  وصك  ١٤٠٣/٤/٢٩هـ 
الطبيعة تبين لنا أن صك المدعي يحدد شمالًا بالاستطراق، وله مرازيب تصب عليه، وصك 
المدعى عليه قد أدخل هذا الاستطراق بذرعته، ويحدد من قبله بملكه، وهذا الملك هو ملك 
المدعي؛ لأن المدعى عليه هو البائع، وهذا الاستطراق غير نافذ؛ حيث تم من قبل المدعى 
عليه من الجهة الشرقية، ومفتوح من الجهة الغربية، علمًا بأن أساس صك المدعي أقدم من 
صك المدعى عليه. هذا ما ظهر لنا، والله يحفظكم(. عضو قسم الخبراء)...( مساح المحكمة 

)...( رئيس قسم الخبراء )...( (. 
وبعرضه على الطرفين صادق عليه المدعي )...( أصالة ووكالة، وأما المدعى عليه وكالة 
فقال: )إن الاستطراق المشار إليه في قرار قسم الخبراء غير نافذ، وتوجد به بوابة، وهو داخل 

في ملك موكلي، ويوجد به دورة مياه وموقف سيارة وجزء من الغرف(. 
وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: )إن المدعى عليه قام بإحداث في الاستطراق قبل 
وقوف قسم الخبراء، وذلك ببناء جدار في الاستطراق من الغرب إلى الشرق، كما أن عداد 

الماء لمنزل المدعى عليه والذي جرت العادة أن يكون خارج المنزل هو في الاستطراق(.
البلدية ذي  المدعي إلى أن الإفراز تم بموجب خطاب رئيس  ونظراً لأنه أشير في صك 
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الرقم ١/٣٤٠٨ في ١٣٩٨/٦/٧هـ فإنه سيتم الكتابة لأمانة المدينة للإفادة عن رأيهم بهذا 
الخصوص، ورفعت الجلسة إلى حين ورود الجواب.

وفي يوم الأحد ١٤٣٥/٢/٥هـ لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة خلفاً 
لفضيلة القاضي فيها سابقاً )...( حضر المدعي )...( أصالة ووكالة )...( المذكور أعلاه، كما 
حضر المدعى عليه وكالة )...( المذكور أعلاه، ثم جرى تلاوة ما سبق ضبطه، فصادقا عليه. 
هذا وكان سلفنا قد كتب بخطابه ذي الرقم ٣٣٢٢٨٢٠٣٩ في ١٤٣٥/١/٥هـ لأمانة 
المدينة للإفادة بما لديهم على أن الإفراز تم بموجب خطاب رئيس البلدية رقم ١/٣٤٠٨ 
في ١٣٩٨/٦/٧هـ؛ حيث قام المدعى عليه بإدخال الاستطراق في ملكه بموجب الصك 
الجواب  فورد  ١٤٠١/١١/١١هـ،  في   ١٦٨٧١٦/٩٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
أي  على  الحصول  من  تمكنهم  بعدم  ١٤٣٤/٧/١هـ  في   ٤٧٨٩٦ الرقم  ذي  بالخطاب 
مستندات للإفراز المشار إليه في عام ١٣٩٨هـ، وذكروا أنه يلزم مخاطبة كتابة العدل الأولى.

في   ٣٤٢٧١٤٧٤٣ الرقم  ذا  الخطاب  بالمدينة  الأولى  العدل  لكتابة  كتبت  لذلك 
تم  بموجبها  التي  المستندات  من  بصورة  وتزويدنا  لديهم  بما  للإفادة  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ 
بالخطاب  الجواب  فورد  ١٤٠٣/٤/٢٩هـ،  في   ١/٣١٤ الرقم  ذي  المدعي  صك  إصدار 
ذي الرقم ٣٤٢٧١٤٧٤٣ في ١٤٣٥/١/١٧هـ المتضمن أنهم أرفقوا لنا صورة من الصك 
المذكور، وذكروا أن مستند إفراغهم هو الصك ذو الرقم ٢٥٢ في ١٣٨٧/٢/٢١هـ الصادر 

من هذه المحكمة. انتهى.
وبعرض رد الأمانة ورد كتابة العدل على الطرفين قال كل واحد منهما بمفرده: )ليس لي 
تعليق على ذلك(، ثم سألت الطرفين: هل لديهما ما يضيفانه بخصوص هذه القضية؟ فقال 

كل واحد منهما بمفرده: )لا(. 
وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/٤/١٠هـ حضر المدعي )...( أصالة ووكالة )...( المذكور أعلاه، 
كما حضر المدعى عليه وكالة )...( المذكور أعلاه، وكنت قد استفسرت عن سجل الصك 
المدينة  في  الأولى  العدل  لكتابة  الموجه  بخطابنا  ١٤٠٣/٤/٢٩هـ  في   ١/٣١٤ الرقم  ذي 
الرقم في ١٤٣٥/٢/٨هـ،  بنفس  فورد جوابهم  برقم ٣٥٣٧٤٨٦٨ في ١٤٣٥/٢/٥هـ، 
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ويتضمن أن الصك مطابق لسجله وساري المفعول. كما تم الاستفسار من قسم السجلات 
في المحكمة عن سجل الصك ذي الرقم ١٦/٩٧ في ١٤٠١/١١/١١هـ بخطابنا ذي الرقم 
٣٥٣٧٤٨٥٣ في ١٤٣٥/٢/٥هـ، فورد جوابهم تذييلا على خطابنا في ١٤٣٥/٥/٩هـ، 

ويتضمن أن الصك مطابق لسجله، ولا يوجد ما يؤثر على سريان مفعوله. انتهى.
كما سألت المدعي عن تعديل بينته، فأحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، فشهدا 

بعدالة الشاهدين.
وفي يوم الخميس ١٤٣٥/٤/٢٠هـ حضر المدعي )...( أصالة ووكالة، كما حضر المدعى 
الاستطراق  إن  دعواه:  في  يقول  )كيف  ووكالة:  أصالة   )...( المدعي  فسألت  وكالة،  عليه 
اشترى  )حينما  فقال:  أمتار؟(،  أربعة  بعرض  إنه  يقولان:  شاهداه  بينما  أمتار  ثلاثة  بعرض 
للمدعى  أمتار فقط، ولكن عند زيارتي  أنه ثلاثة  العقار كنت صغيرا، وكنت أظن  والدي 
عليه )...( في بيته أخبرني هو بنفسه أنه بعرض أربعة أمتار وليس ثلاثة، ولذا فإني أطلب 
الحكم عليه بما أقر به لدى الشاهدين، وهو أن عرض الاستطراق أربعة أمتار وليس ثلاثة(. 

هكذا أفاد. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )الصحيح ما ذكرته لكم سابقا(، ثم سألت الطرفين: 

هل لديهما ما يضيفانه بخصوص الاستطراق؟ فقال كل واحد منهما بمفرده: لا. 
فبناء عليه، وبعد الاطلاع على إقرار المدعى عليه )...( المدون في الصك الصادر من كتابة 
عدل المدينة ذي الرقم ١/٣١٤ في ١٤٠٣/٤/٢٩هـ، والذي فيه الإشارة إلى الاستطراق 
المدعى  ولإقرار  أقر،  لمن  عذر  ولا  الشمال،  جهة  من  المدعين  ملك  يحد  والذي  به،  المدعى 
عليه وكالة بأن بعض نوافذ منزل المدعين وخدماته تفتح على الاستطراق، ولما ورد في قرار 
الخبراء من وجود مرازيب للمدعي تصب على الاستطراق محل الدعوى، كما أن المدعي ذكر 
أن عداد الماء لمنزل المدعى عليه ـ والذي جرت العادة أن يكون خارج المنزل ـ موجود داخل 
الاستطراق، ولم ينكر المدعى عليه ذلك، مما يدل على قيام الاستطراق ووجوده على الطبيعة، 
كما أن ذكره وإثباته في صك المبايعة دليل على أن بقاءه مقصود للمتبايعين؛ لأنه كان بالإمكان 
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تسمية الحد الشمالي بـ)ملك البائع(، فلما لم يكتب كذلك وعدل عنه إلى كتابة )استطراق( دل 
على أنه مقصود، وهو وإن كان في الأصل جزءًا من ملك المدعى عليه )...( حسب صكه 
المذكور إلا أنه أقر بوجوده، وحدد به ملك المشتري مورث المدعين، وهذا تنازل منه عن بعض 
حقه، ولقوله تعالى في أول المائدة: [Z_^[\]Z الآية، ولقوله صلى 
الله عليه وسلم: )المسلمون على شروطهم...( حسنه الترمذي، ولما ذكره الفقهاء -رحمهم 
الله -من أن شراء الاستطراق والصلح عليه جائز ولازم بين الطرفين، قال في كشاف القناع 
عن الإقناع ج٨ ص٣٠٠: )ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره ؛ لأن ذلك نفع مقصود، 
فجاز بيعه كالدور( إلى أن قال: )ويصح فعل ذلك صلحا أبدا؛ أي: مؤبدا، وهو في معنى 
البيع. وفعله إجارة، مدة معلومة( إلى أن قال: ) ومتى زال البنيان أو الخشب فله إعادته؛ لأنه 
استحق إبقاءه بعوض، سواء زال لسقوطه، أو لغير ذلك كهدمه إياه(. انتهى. ولكون عرض 
الاستطراق لم يحدد في الصك المذكور، وقد شهد الشاهدان المعدلان على إقرار المدعى عليه 
)...( بأن عرض الاستطراق هو أربعة أمتار، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وعلى 
شهادة الشاهدين، وعلى قرار الخبراء، وعلى ما ذكر في صك المدعين، وعلى ما تقدم كله؛ فقد 
حكمت على المدعى عليه )...(، وألزمته بإعادة فتح الاستطراق محل الدعوى الواقع شمال 
ملك المدعين، وإعادته حالا إلى ما كان عليه، وأفهمت الطرفين أن منزل المدعى عليه )...( 
يبقى على ما هو عليه، وفي حال إزالته أو زواله فإن الاستطراق يكون بعرض أربعة أمتار 
تماما، تحسب بدايتها من نهاية ملك المدعين المحددة في صكهم المذكور ذي الرقم ١/٣١٤ 

في ١٤٠٣/٤/٢٩هـ، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. 
وقد أفهمت الطرفين بالحضور في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٤/٢٥هـ الساعة التاسعة صباحا 
لاستلام نسخة من صك الحكم الذي سيصدر في هذه القضية، وذلك بغرض تقديم اللائحة 
الاعتراضية لمن رغب خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ، فمن لم يتقدم باللائحة فسيكتسب 
الحكم القطعية في حقه، فقررا فهمهما لذلك، وعلى ذلك جرى التوقيع، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/٢٤هـ.
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المعاملة  على  فبناء  وبعد  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٣١١٢٤١٤٩ في 
برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ 
الدائـرة  وأعضاء  نحـن -رئيس  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ  في   ٣٥٤٦٠٧٠٩
الحكم  علـى  الاطلاع  المنورة -  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقيـة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمسجل بالعـدد 
في   )...( ضد  ووكالة  أصالة   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  والتاريخ   )...(
تداخل عقارات المحكوم فيـه بما دون بباطنه. وبدراسـة الصك وصـورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قـررنا الموافقـة علـى الحكم، وننبه فضيلته إلى توقيع الصك من 
فضيلة رئيس المحكمة قبل تسليمه ومراعاة ذلك مستقبلًا،والله الموفق. وصلـى الله علـى 

نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة محافظة أحد رفيدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٦٦٦٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣ رقم القرار: ٣٥١٧٦٣٥٠ 

تساطلتقا-اإغلاقاطليقامشتركا-اطمبافاحها-اإنكاراتلدعوىا-اعدماتلبينةا-ارفضا
يميناتلمدعىاعميها-اوسوفاعلىامحلاتلنزتعا-اوجودامنافذاأخلىالممدعيا-ارداتلدعوى.

 
عدماوجوداتلبينةا.

قد  الوادي كان  إلى  ينفذ  بفتح طريق  إلزامه  المدعى عليه، طالبا  المدعي دعواه ضد  أقام 
الطريق،  إغلاق  أنكر  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  ذلك،  المدعي من  لتضرر  أغلقه 
وبطلب البينة من المدعي عجز عن إثبات دعواه، وبعد وقوف ناظر القضية على محل النزاع 
اتضح له أن للمدعي منافذ تصل إلى الوادي أقرب من الطريق الذي يطالب بفتحه؛ ولذا فقد 
حكم القاضي غيابيا بعدم استحقاق المدعي لدعواه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بأحد رفيدة، وفي يوم السبت 
المعاملة  بناء على  التاسعة صباحا  الساعة  تمام  الجلسة في  فتحت  الموافق ١٤٣٤/٨/١٠هـ 
الواردة إلينا من محافظة أحد رفيدة برقم ١٥٢٩ في ١٤٣٣/٣/١٢هـ، وفيها حضر المدعي 
المدعى  )...(، وحضر لحضوره  الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي 
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عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(.
المدعى عليه  )قام  تتضمن دعواه، ونصها:  قدم ورقة محررة  المدعي عن دعواه  وبسؤال 
بإغلاق الشارع الذي يبدأ من الشارع )...( وينتهي )...(، ففي نهايته أغلقه ببوابة حديد 
كبيرة وغرف حراسة، وأدخل أجزاء منه لملكه، وتقدر ب)١٠٠ طولًا × ١٠ عرضًا(، وهذا 
عليه  نصت  كما  ولغيرهم،  عليه  المطلة  الأملاك  لأصحاب  ونافذ  ومستطرق  عام  الطريق 
الوثيقة الخاصة به والمؤرخة في ١٤١٥/١٠/٢٢هـ والمدونة في جميع الصكوك والحجج كما 

يلي:
١ - صك الحجة ذو الرقم ١٤٩ في ١٤١٦/٤/٢١هـ )...(.

٢ -صك الحجة ذو الرقم ٣٥ في ١٤١٨/٦/١٣هـ لورثة )...(.
٣ -صك الحجة ذو الرقم ١ في ١٤٣١/٤/٢٥هـ )...(.

٤ - حجة ورثة )...(.
٥ -صك الحكم ذو الرقم ١٢٢ في ١٤٢١/٨/٢٥هـ بيني وبين إخوة المدعى عليه، وهذه 
الوثيقة نشأت بناء على قضية ونزاع بين المدعى عليه وبين )...(، وقد طلبت المحافظة 
والمحكمة من العدول التدخل والإصلاح بينهما، فكنت أحد العدول، وكان رئيس 
لجنة الخبراء في المحكمة الأخ )...( أحد العدول والموقعين على هذه الوثيقة، وقد تم 

تدوينها في جميع الصكوك أعلاه.
ثانياً -موضوع الوادي كما يلي:

والمنافذ  والأحرام  والشرقية  الشمالية   )...( واقتطع  كبيرة،  منه  أجزاء  على  اعتدى   - ١
تقريبية  بمساحة  الشارع  ومصب  وارتداداته  ومواقفه   )...( وزاوية  والمخارج 

بـ)١٠٠×٥٠( ، وقد حاول أهل الخير إقناعه ورده، فامتنع.
٢ - هذه الروائغ والأحرام والمصبات والتجميعات والزاوية يصب فيها أكثر من خمسين 
وادياً وشعيبًا من )...( و من )...( وآل )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 

وغيرها بمسافة تزيد على ٢٥ كيلو متراً.
المشروع  هذا  من  نستفد  ولم  الوادي،  وسط  في  الصحي  الصرف  مشروع  تنفيذ  تم   - ٣
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بسبب إغلاق المدعى عليه للشارع واقتطاع أجزاء من الوادي، فتم تأجيل خدمتنا من 
الدفاع المدني من المحافظة  المشروع حتى يتم فتح الشارع ومواقف و)...(، وطلب 
والتعديات إزالة هذا الاعتداءات في الوادي وفتح الشارع، وكان قد خرج أثناء هطول 
الأمطار وجريان الوادي، ورفع بالتقرير والصور عن هذا برفق خطابه للمحافظة ذي 

الرقم ٢٢٠٧ في ١٤٣١/١٠/١٣هـ .
الطلبات:

١ - إعادة الشارع وفتحه كما كان عليه وتكليفه بإزالة كل ما يعترضه ويعرقله ويؤذيه من 
بوابة ومن غرف وزراعة وأشجار وغيرها.

المقابلة للعلامة  النقطة  المنافذ والوادي ومرافقه وارتداداته وما استقطعه من  ٢ - إعادة 
الثانية لملك عمه كما قرره الدفاع المدني وصوره.

٣ - تحميله ما ترتب من هذه الأضرار وما تسبب بالأذى لهذه الطريق وتكليفه بتحمل 
توصيل خدمة المياه والصرف الصحي لما تسبب به في حرماني في هذا الشارع(. هكذا 

ادعى.
وبعرض هذه الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه من أنني 
قمت باقتطاع جزء من الشارع المذكور في دعواه هذا غير صحيح إطلاقاً؛ فالشارع لا زال 
على هيئته كما في الصلح الذي حصل بيننا بتاريخ ١٤١٥/١٠/٢٢هـ؛ فهذا الشارع يبتدئ 
من الشارع العام )...(، وينتهي عند ملكي، والمدعي ليس من المجاورين لملكي، وليس بيني 
وبينه جوار، وملكه يبعد عني مسافة كبيرة، وبيني وبينه عدد من الأملاك الخاصة لم يشكني 
أحد من أصحابها. وأما ما ذكره من أنني اقتطعت جزءا من الوادي وقمت بردمه فهذا غير 
صحيح؛ فالوادي لا زال على هيئته، ولم أحدث فيه شيئاً. أطلب رد دعوى المدعي؛ لأنها 

دعوى كيدية، وليس له فيها أي مصلحه خاصة(. هكذا أجاب.
المدعى عليه في جوابه غير صحيح،  ذكره  )ما  قائلًا:  أجاب  المدعي  وبعرض ذلك على 
والصحيح ما ذكرته في دعواي، وأنا متضرر من إغلاق هذا الطريق، وأطلب نفاذ الطريق إلى 
الوادي من أجل خدمات الصرف الصحي التي في الوادي، كما أن علّي ضرراً من الإحداثات 
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التي أحدثها في الوادي(.
بعد ذلك جرى طلب البينة من المدعي على أن هذا الطريق المدعى به ينفذ إلى الوادي، 
فأجاب قائلًا: )بينتي هم شهود الصلح الموقع بيني وبين المدعى عليه، وسأحضر منهم من 
لإحضارهم(.  القادمة  الجلسة  إلى  إمهالي  وأطلب  و)...(،   )...( وهم  إحضاره،  أستطيع 

هكذا أجاب، فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة.
وفي جلسة أخرى يوم السبت الموافق ١٤٣٣/١١/٢٧هـ فتحت الجلسة في تمام الساعة 
وقد  صباحا،  التاسعة  الساعة  لها  مقررا  كان  والتي  صباحا  دقيقة  وخمسين  وخمس  التاسعة 
فقد  لذا  لتبلغه؛  يقدم عذرا  ولم  عنه،  ينوب  المدعي ولا من  عليه، ولم يحضر  المدعى  حضر 

قررت شطب المعاملة للمرة الأولى على حسب التعليمات، والله الموفق.
وفي جلسة أخرى فتحت الجلسة بعد إعادة تحديث المعاملة على النظام الشامل بالإحالة 
وتاريخ   ٣٤٢٠٩٤١٩٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٩/١هـ  في   ٣٤٤٠٦٦٦٤ برقم 
الثانية  ١٤٣٤/٩/١هـ ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/١/٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
عشرة والربع ظهرا، والتي كان مقررا لها الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا، ولم يحضر 
المذكور،  عليه  المدعى  حضر  وقد  لتخلفه،  عذرا  يقدم  ولم  عنه،  ينوب  من  ولا  المدعي 
بتاريخ  الماضية  الجلسة  ضبط  منا  سبق  وقد  الثانية،  للمرة  الدعوى  شطب  عدم  وطلب 
١٤٣٤/١٢/٢٤هـ ووقع الطرفان على الورقة، وجرى إرفاقها بالمعاملة، ونصها: )الحمد 
لما سبق ضبطه لعدد  العامة )...( وإلحاقا  أنا )...( رئيس المحكمة  لله وحده وبعد، فلدي 
برقم  المحكمة  بهذه  والمقيدة   )...( ضد   )...( دعوى  من  ١٤٣٣/٨/١٠هـ  في   ١/٤٦
١٤٣٣/٣/٢١هـ،  في   ١/٤٩٨ برقم  المكتب  بهذا  والمقيدة  ١٤٣٣/٣/٢٠هـ،  في   ٩٥٨
جرى  ثم   ، ٦٩ والصحيفة   ،١/٣٧ بالرقم  الحقوقية  القضايا  بمجلد  ضبطها  سبق  والتي 
الثلاثاء  اليوم  هذا  وفي  ١٤٣٣/١١/٢٧هـ ،  بتاريخ  المدعي  لتخلف  الأولى  للمرة  شطبها 
١٤٣٤/١٢/٢٤هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفيها حضر 
 )...( لحضوره  وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
المدعي  ذلك جرى سؤال  بعد   ،)...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
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عن بينته التي وعد بإحضارها سابقا، فأجاب قائلا: )بينتي هم شهود الصلح الموقعون على 
الوثيقة، ولكني لم أستطع إحضارهم في هذه الجلسة، ولا أستطيع إحضارهم نهائيا، ولكن 

الوثيقة موجودة ومدونه في الصكوك التي أشرت إليها في دعواي(. هكذا أجاب. 
العدول  )اقترح  ونصها:  إليها،  المشار  الصلح  وثيقة  على  الاطلاع  جرى  ذلك  بعد 
وشمال  وأخيه   )...( ملك  شمال  عام  شارع  بفتح  عليه  المتنازع  الشارع  ترحيل  المصلحون 
ملك )...( وجنوب ملك ورثة )...( ، بحيث يبتدئ هذا الشارع من )...( الطريق العام 
المسفلت من أمام نقطة شمال عمود الكهرباء العمومي، ويتجه شرقا بعرض ١٠ أمتار على 
استقامته بحسب الأنوال الموضوعة حتى يصب في الركن الغربي )...(، ثم يتجه هذا الشارع 
شمالا بنفس العرض، بحيث يحد كذلك أملاك ورثة )...( من الجهة الشرقية، ويستمر في 
الاتجاه شمالا، بحيث يحد ملك )...( وملك )...( من جهاتها الغربية حتى يصل إلى ملك 
)...( والوادي، ويقوم الأطراف والمجاورون بتسوية هذا الشارع ومسحه والمحافظة عليه 

وعدم عرقلته ويكون نافذا ومستطرقاً لهم ولغيرهم(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )هذه الوثيقة صحيحة، ولكن هذا الشارع 
لا يتجاوز ملكي، وإنما يصل إلى أملاكي ثم يقف، وأما إضافة عبارة الوادي في الوثيقة فلا 
بيته(.  في  التوقيعات  وجمع  بنفسه،  الوثيقة  هذه  بطباعة  قام  الذي  هو  والمدعي  بذلك،  أقر 

هكذا أجاب.
لا  )إنني  قائلا:  فأجاب  الوثيقة،  إحضار شهود  بوجوب  المدعي  إفهام  جرى  ذلك  بعد 
بينة على ذلك، أو يقبل  أبدا(، ثم جرى سؤال المدعي: هل لديه مزيد  أستطيع إحضارهم 
يمين المدعى عليه على أن هذا الشارع لا ينفذ إلى الوادي وأنه يقف عند أملاكه؟ فأجاب 
ناظر  أقبل يمين المدعى عليه، وأطلب وقوف  بينة على ذلك، ولا  قائلا: )ليس لدي مزيد 

القضية على هذا الشارع؛ لتتضح له الصورة(. هكذا أجاب.
بعد ذلك قررت رفع الجلسة للوقوف على محل النزاع، وحدد لهم موعد آخر يوم الثلاثاء 
١٤٣٥/١/٩هـ الساعة العاشرة صباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ (. انتهى.
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وقد جرى مني الخروج على موقع النزاع يوم الثلاثاء ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ في قرية )...( 
بمحافظة )...( بحضور المدعي والمدعى عليه والكاتب )...( والعسكري )...(، وجرى 
الوقوف على الشارع الذي يطالب المدعي بنفاذه إلى الوادي، وهو طريق ترابي غير مستو، 
يتفرع من الطريق الرئيسي )...( )...(، ويحد ملك المدعي )...( من الشمال، ويتجه شرقا 
حتى يصل إلى الركن الغربي لملك )...(، ثم يتجه شمالا بجوار أملاك ورثة )...( من الجهة 
الغربية، حتى يصل إلى ملك المدعى عليه )...(،  الشرقية وأملاك )...( و)...( من الجهة 
وملك المدعى عليه عبارة عن مزرعة فيها بيوت محمية تقع على الوادي والشارع، يصل إلى 

بوابة مدخل مزرعة المدعى عليه، ثم يقف.
كما تبين لي أثناء الوقوف أن للمدعي منافذ تصل إلى الوادي أقرب بكثير من الطريق الذي 
يطالب به؛ حيث إن الوادي يمر بأملاك المدعي قبل أن يصل إلى ملك المدعى عليه، وبين 
الموقع، وبالله  أثناء مشاهدة  لنا  ملك المدعي والمدعى عليه عدد من الأملاك، هذا ما ظهر 

التوفيق.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي ليس له بينة على دعواه، ورفض 
إحضار شهود الوثيقة، ولم يقبل يمين المدعى عليه، ثم تخلف عن حضور هذه الجلسة دون 
أي عذر، وهو التخلف الثاني حيث سبق شطب دعواه للمرة الأولى؛ لذلك كله فقد حكمت 

على المدعي غيابيا بعدم استحقاقه لدعواه، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. 
المدعي  وتبليغ  اللازم،  الصك  بتنظيم  فأمرت  القناعة،  قرر  عليه  المدعى  على  وبعرضه 
بنسخة منه لتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، وإلا سقط حقه في 
الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر 

في ١٤٣٥/١/٩هـ .

بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة عسير -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأحد رفيدة 
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ا�ستطراق

الشيخ )...( برقم ٣٤٢٠٩٤١٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٠هـ المرفق بها الصك الصادر من 
برقم ٣٥١١٦٤٣٦ في ١٤٣٥/١/١٥هـ الخاص بدعوى )...( ضد )...( بشأن  فضيلته 
إغلاق شارع. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر 

الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم .
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العاشرة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأنهى قائلًا: 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٣/٣/ح في ١٤٢٠/٠١/٠٨هـ،  إنني أحد ملاك الصك 
هكذا  المذكور،  العقار  في  نصيبي  إيضاح  أطلب  فإني  العقار،  في  نصيبي  يوضح  لم  وحيث 
أنهى، فسألته: كم مقدار نصيبك؟ وهل باقي الشركاء مقرون بذلك؟ فأجاب قائلًا: مقدار 
نصيبي في العقار هو الثلثان، وشركائي ليسوا جميعاً مقرين لي بذلك، هكذا أجاب، فجرى 
بعد  يكون  هذا  بأن  فأفهمته  المنهي،  إنهاء  في  ورد  كما  هو  فإذا  الصك  صورة  على  الاطلاع 
العقار والسماع منهم، فأصر على طلبه، وحيث الأمر ما ذكر فقد  حضور بقية الشركاء في 
الشرعي  الحكم  بمجلس  علناً  ذلك  نطق  وجرى  ذكر  لما  المنهي  طلب  عن  النظر  صرفت 
بلائحة  الاستئناف  لمحكمة  الحكم  رفع  وطلب  الاعتراض  فقرر  والربع،  العاشرة  الساعة 
اعتراضية، فأفهم بتعليمات الاستئناف وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه في 
مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ هذا اليوم، وأفهم بأنه إذا لم يقدم شيئاً خلال ذلك يسقط حقه 
في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعي، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف . حرر في ١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/١٠هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رقم  بقرارها  مزودة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  إلينا  عادت  وقد   ،١٠  :٤٥ الساعة 
الصك  )وبدراسة  نصه:  ما  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ،  في   ٣٤٣٢٩٢٢٩
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أنه جاء في الصك قول المنهي: 
النظر عن طلبه إفهامه أن  إن شركاءه ليسوا جميعهم مقرين له؛ لذا فإن المتعين بعد صرف 
في  يجد  ما  وإلحاق  إليه،  أشير  ما  ملاحظة  فضيلته  فعلى  منهم،  الممتنع  ضد/  دعوى  إقامة 
الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق(. انتهى النص، 
وقد طلبنا حضور المنهي فحضر لدينا هذا اليوم، وجرى إفهامه بما ورد في قرار الاستئناف، 
التوفيق،  وبالله  عنه،  الجواب  لزم  ما  هذا  الشركاء،  من  الممتنع  ضد  الدعوى  إقامة  له  وأن 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٣٦٣٧٧٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه:١٤٣٥/٠٢/١٣ رقم القرار:٣٥١٤٥٦٥٢  

إثباتانصيبافياعقارا-اوجوباحضوراتلشركاءا-اعدماموتفقةاتلمنهيا-اصرفاتلنظلا-ا
إفهامهابإسامةادعوى.

إثباتانصيبافياعقارامعاوجوداممانعينايقاضيارفعادعوىاضدهلا.

أنهى المنهي بصفته أحد الشركاء في عقار طالباً إيضاح نصيبه من العقار في صك ملكيته، 
وبسؤاله عن مقدار نصيبه أجاب بأنه يملك ثلثي العقار وأن شركاءه ينازعون في ذلك، وقد 
جرى إفهام المنهي بلزوم حضور بقية الشركاء في العقار لإثبات ما أنهى به فامتنع من ذلك، 
ولذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن طلب المنهي، وأفهمه أن له إقامة دعوى بما جاء في 

إنهائه ضد الممتنع من الشركاء، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٩٩٧٥٢٥ وتاريخ  ٣٣٣٦٣٧٧٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٦هـ، 
١٤٣٣/٠٥/٢٦هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
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العاشرة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأنهى قائلًا: 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٣/٣/ح في ١٤٢٠/٠١/٠٨هـ،  إنني أحد ملاك الصك 
هكذا  المذكور،  العقار  في  نصيبي  إيضاح  أطلب  فإني  العقار،  في  نصيبي  يوضح  لم  وحيث 
أنهى، فسألته: كم مقدار نصيبك؟ وهل باقي الشركاء مقرون بذلك؟ فأجاب قائلًا: مقدار 
نصيبي في العقار هو الثلثان، وشركائي ليسوا جميعاً مقرين لي بذلك، هكذا أجاب، فجرى 
بعد  يكون  هذا  بأن  فأفهمته  المنهي،  إنهاء  في  ورد  كما  هو  فإذا  الصك  صورة  على  الاطلاع 
العقار والسماع منهم، فأصر على طلبه، وحيث الأمر ما ذكر فقد  حضور بقية الشركاء في 
الشرعي  الحكم  بمجلس  علناً  ذلك  نطق  وجرى  ذكر  لما  المنهي  طلب  عن  النظر  صرفت 
بلائحة  الاستئناف  لمحكمة  الحكم  رفع  وطلب  الاعتراض  فقرر  والربع،  العاشرة  الساعة 
اعتراضية، فأفهم بتعليمات الاستئناف وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه في 
مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ هذا اليوم، وأفهم بأنه إذا لم يقدم شيئاً خلال ذلك يسقط حقه 
في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعي، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف . حرر في ١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/١٠هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رقم  بقرارها  مزودة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  إلينا  عادت  وقد   ،١٠  :٤٥ الساعة 
الصك  )وبدراسة  نصه:  ما  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ،  في   ٣٤٣٢٩٢٢٩
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أنه جاء في الصك قول المنهي: 
النظر عن طلبه إفهامه أن  إن شركاءه ليسوا جميعهم مقرين له؛ لذا فإن المتعين بعد صرف 
في  يجد  ما  وإلحاق  إليه،  أشير  ما  ملاحظة  فضيلته  فعلى  منهم،  الممتنع  ضد/  دعوى  إقامة 
الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق(. انتهى النص، 
وقد طلبنا حضور المنهي فحضر لدينا هذا اليوم، وجرى إفهامه بما ورد في قرار الاستئناف، 
التوفيق،  وبالله  عنه،  الجواب  لزم  ما  هذا  الشركاء،  من  الممتنع  ضد  الدعوى  إقامة  له  وأن 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٠هـ.
في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة برقم ٣٤/٢٧٠٩٦٠٣/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  وتاريخ  ش١ 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٩١٨٨٦٤ برقم  القطيف 
١٤٣٤/٤/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٨٨٧٦ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بها  القاضي  فضيلـة 
الخاص بطلب/)...( إثبات نصيبه في عقار، الملاحظ عليه بقرار الدائرة رقم ٣٤٣٢٩٢٢٩ 
قرار  على  جواباً  القاضي  فضيلة  أجراه  ما  على  وبالاطلاع  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ،  وتاريخ 
الدائرة المشار إليه قررنا الموافقة على ما قرره فضيلة القاضي، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١٢هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالنماص

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٣١١٠٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٣ رقم القرار: ٣٥٣٨٣٨٣٩ 

طمباصكاتساحكاما-ادتخلاتلنطاقاتلعملتنيا-اإعلانافياتلصحيفةا-امخاطبةاتلدوتئلا-ا
معارضةاتلبمديةاوتلماليةا-اادفعابحدتثةاتلإحياءا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اأرضامحياةا-اشهادةا

شهوداعدولا-اثبوتاتلاممكا-اصرفاتلنظلاعناتلمعارضة.

تلمادةا)٢٥٤(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهااتلانفيذية.

قبل  أحياها  الذي  والده  من  بالإرث  إليه  آلت  لأرض  تملكه  إثبات  طالبا  المنهي  أنهى 
تاريخ منع ولي الأمر من الإحياء، وطلب إخراج صك استحكام عليها  لتنازل باقي الورثة 
عن نصيبهم منها له، وقد أفادت أمانة المنطقة أن العقار داخل النطاق العمراني، ثم جرى 
الإعلان عن الطلب بإحدى الصحف المحلية فلم يتقدم معارض، كما جرت الكتابة للدوائر 
الطلب،  على  عارضتا  فقد  والمالية  البلدية  سوى  المعارضة  بعدم  إجاباتها  فوردت  المختصة 
إحياؤها  جرى  عليها  الاستحكام  المراد  الأرض  أن  مندوبها  قرر  البلدية  معارضة  وبسماع 
حديثا، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن الأرض سكنية ومشمولة بالإحياء الشرعي، 
وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا على صحة الإنهاء، ولم يقدح 
فيها مندوب البلدية بشيء، كما اطلع القاضي على صك القسمة اختصاص المنهي دون بقية 
الموصوفة  المنهي للأرض  القاضي تملك  لدى  ثبت  فقد  ولذا  عنها،  المنهى  بالأرض  الورثة 
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بالإنهاء وصرف النظر عن المعارضة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بالنماص، وبناء على المعاملة 
برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة  ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٣١١٠٧ برقم  إلي  المحالة 
للمعاملة  الأساسي  القيد  رقم  بأن  علمًا  ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٠٢٧٩٩
الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٢٥/١١/١٢هـ،  في   ٧٤٩١ هو  النظام  في  تحديثها  قبل 
١٤٣٥/٠٧/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٢٠: ٠٨، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
تصرفي  وتحت  ملكي  في  الجاري  من  إن  قائلًا:  وأنهى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
كامل القطعة السكنية الواقعة في قرية )...( التابعة لمحافظة )...(، والتي حدودها وأطوالها 
ومساحتها كالتالي: من الشمال يحدها قطعة زراعية ملك )...( بطول يبدأ من الشرق اتجاه 
جنوب غرب ١٦٫٥٠ م بزاوية ٩٦ درجة ثم ١٦٫٩٠ م بزاوية ١٧٤ درجة ثم ٩٫٠٠ م 
ومن  سم،  وأربعون  مترا  وأربعون  اثنان  ٤٢٫٤٠م  الإجمالي  والطول  درجة،   ١٧١ بزاوية 
الجنوب يحدها طريق عرض ١٠م يليه قطعة زراعية ملك )...( بطول يبدأ من الشرق اتجاه 
م  ثم ٣٤٫٥٠  بزاوية ٢٠٤ درجة  م  ثم ١٫٣٠  بزاوية ٩٤ درجة  م  جنوب غرب ٥٫٣٠ 
ومن  سم،  وعشرة  مترا  وأربعون  واحد  ٤١٫١٠م  الإجمالي  والطول  درجة،   ١٤٧ بزاوية 
الشرق يحدها ملك )...( والطول الإجمالي ٤٩٫٧٠ متر تسعة وأربعون مترا وسبعون سم 
بزاوية ٩٦ درجة، ومن الغرب يحدها طريق ترابي عرض من ١٠متر يليه ملك )...( بطول 
يبدأ من الشمال للجنوب ٣٫٤٠ م بزاوية ١٤٨ درجة، ثم يتجه جنوب شرق ٤٥٫٥٠ م 
بزاوية ١٢٧، درجة والطول الإجمالي ٤٨.٩٠م ثمانية وأربعون مترا وتسعون سم، والمساحة 
والدي  من  بالإرث  إلي  آلت  والتي  مربعا،  مترا  وخمسون  ومائة  ألفان  ٢١٥٠م  الإجمالية 
بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة النماص برقم )...( في ١٤٢٠/٥/١٣هـ، 
وأصبحت تخصني دون بقية ورثة والدي بموجب صك القسمة بيني وبين إخوتي الذكور 
والدي  ورثة  بقية  وبتنازل  ١٤٣٣/٣/٩هـ،  في   ١/٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
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١٤٢٧/٨/١١هـ،  في   ٧٤ برقم  النماص  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  الإناث 
والصك الصادر من كتابة عدل النماص برقم ٦٠ في ١٤٢٨/٨/١٩هـ وهي محياة الإحياء 
بتسويتها وإحاطتها بسور  القديم من قبل والدي من قبل عام ١٣٨٦هـ، وذلك  الشرعي 
وإعطائي  العقار  لهذا  تملكي  إثبات  أطلب  فأكثر،  مترين  من  بارتفاع  والبلك  الحجارة  من 
الموقع  هل  للإفادة:  النماص  لبلدية  الكتابة  جرت  وقد  هذا  أنهى،  هكذا  استحكام،  حجة 
الكريم رقم ٧٨٨/م ب في ١٤٢٩/٢/١هـ؟ وهل  السامي  ينطبق عليه الأمر  المنهى عنه 
هو داخل النطاق العمراني أم لا؟ وذلك بخطابنا رقم ٣٥٦٠٠٢٩٤ في ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، 
فوردنا الجواب من أمانة عسير برقم ٢١٠٦ في ١٤٣٥/٤/١١هـ المتضمن ما نصه: )عليه 
نفيدكم بأن الموقع المذكور يقع داخل حدود التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء 
الخطاب  تضمن  كما  ا.هـ،  العمراني(  النطاق  وداخل  ١٤٢٨/٥/١١هـ،  في   )١٥٧( رقم 
من   )١٠  ( اللفة  على  المرفق  ١٤٢٩/١/١٠هـ  في   ١٦٧ برقم  النماص  بلدية  من  الصادر 
نظام  من   ٢٥٤ المادة  تطبيق  جرى  عليه  وبناءً  إزالة  عليه  يسبق  لم  الموقع  أن  المعاملة  طيات 
المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، وذلك بالإعلان عن طلب المنهي من هذه المحكمة 
على  نشر  كما  بصورته،  العلاقة  ذات  الجهات  وزودت  ١٤٢٩/١/٢٠هـ،  في   ٢٨٩ برقم 
جريدة )...( بعددها )...( في ١٤٢٩/١/٢٦هـ، وقد مضت المدة المقررة للإعلان وحتى 
على  المختصة  الدوائر  إجابات  وردتنا  أنها  كما  الأفراد،  من  أحد  من  معارضة  تردنا  لم  الآن 
برقم  الكهرباء  ومن  ١٤٢٩/٢/٢هـ،  في   ١٨٣/٦/٢٣ برقم  الأوقاف  من  التالي:  النحو 
البلدية  ومن  المنهي،  طلب  على  المعارضة  بعدم  تفيدان  وهما  ١٤٢٩/١/٢١هـ،  في   ٧٣
١٤٢٩/٥/٥هـ،  في   ٣٢٢٨/٦٠٠ برقم  المالية  ومن  ١٤٢٩/٣/١٠هـ،  في   ١٣١١ برقم 
التي تفيدان المعارضة على طلب المنهي، حيث تضمن خطاب البلدية أن الموقع يقع ضمن 
الأملاك العامة ومن الأراضي البيضاء الحكومية، وإحياؤه حديث ومخالف لتعليمات حجج 
مع  تضامناً  معارضة  والمالية  إنهائه،  عن  النظر  صرف  تطلب  البلدية  فإن  لذا  الاستحكام، 
جهة الاختصاص البلدية، وقد اكتفت بمندوب البلدية في المعارضة، وفي هذه الجلسة حضر 
مندوب البلدية المدعو/ )...( بموجب خطاب التعميد رقم ١٨٤١ في ١٤٣١/٥/٢٥هـ، 
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وبسؤاله عن معارضة إدارته قال: إن معارضة إدارتي هي كما جاء بخطابها المذكور أعلاه، 
وأطلب إنفاذ مقتضاه، وبعرض ذلك على المنهي قال: إن ملكي محيا الإحياء الشرعي القديم 
من قبل والدي من قبل عام ١٣٨٦هـ، ولدي البينة على ذلك، وبسؤال مندوب البلدية: هل 
لديه بينة تثبت صحة دعواه؟ قال: ليس لدي بينة، ولأن من المقرر شرعاً أن البينة تطلب على 
يثبت الإحياء الشرعي؛ لذا  الموات ما لم  ما خالف الأصل، وحيث إن الأصل في الأرض 
واستناداً للأنظمة والتعليمات فقد طلبت من المنهي إحضار بينته، فأحضر للشهادة وأدائها 
كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما أحضر )...( سعودي 
بمفرده  منهما  واحد  كل  شهد  وباستشهادهما   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
بالله العظيم أن قطعة الأرض السكنية والواقعة في قرية )...( التابعة لمحافظة )...( والتي 
حدودها وأطوالها ومساحتها كالتالي: من الشمال يحدها قطعة زراعية ملك )...( بطول يبدأ 
من الشرق اتجاه جنوب غرب ١٦٫٥٠ م بزاوية ٩٦ درجة ثم ١٦٫٩٠ م بزاوية ١٧٤ درجة 
ثم ٩٫٠٠ م بزاوية ١٧١ درجة والطول الإجمالي ٤٢٫٤٠م اثنان وأربعون مترا وأربعون سم 
ومن الجنوب يحدها طريق عرض١٠م يليه قطعة زراعية ملك )...( بطول يبدأ من الشرق 
اتجاه جنوب غرب ٥٫٣٠ م بزاوية ٩٤ درجة ثم ١٫٣٠ م بزاوية ٢٠٤ درجة ثم ٣٤٫٥٠ م 
بزاوية ١٤٧ درجة والطول الإجمالي ٤١٫١٠م واحد وأربعون مترا وعشرة سم ومن الشرق 
يحدها ملك )...( والطول الإجمالي ٤٩٫٧٠ متر تسعة وأربعون مترا وسبعون سم بزاوية 
يبدأ  بطول   )...( ملك  يليه  ١٠متر  عرض من  ترابي  طريق  يحدها  الغرب  ومن  درجة   ٩٦
من الشمال للجنوب ٣٫٤٠ م بزاوية ١٤٨ درجة ثم يتجه جنوب شرق ٤٥٫٥٠ م بزاوية 
١٢٧ درجة والطول الإجمالي ٤٨.٩٠م ثمانية وأربعون مترا وتسعون سم والمساحة الإجمالية 
٢١٥٠م ألفان ومائة وخمسون مترا مربعا. أنها ملك )...(، آلت إليه بالإرث من والده، وهي 
بقية ورثة  تنازل  الذكور، وبعد  بينه وبين إخوته  المقاسمة  بعد  بقية ورثة والده  تخصه دون 
القديم من قبل والده من قبل عام ١٣٨٦هـ،  والده الإناث، وهي محياة الإحياء الشرعي 
وذلك بتسويتها وإحاطتها بسور من الحجارة والبلك بارتفاع مترين فأكثر، وهي تحت يده 
وقد ملكها ملكاً تاماً ليس له فيها مشارك وهي خالية من الأوقاف العامة والخاصة، هكذا 
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شهدا، وبعرض ذلك على مندوب البلدية قال: أما الشاهدين فلا أقول فيهم إلا خيراً، وأما 
ما جاء في شهادتهما فغير صحيح، فطلبت من المنهي تزكية شهوده، فأحضر للتزكية كلا من 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، حيث شهدا بعدالة وثقة الشاهدين، هذا وقد جرى الاطلاع على 
الرفع المساحي المعد من قبل مكتب )...( الهندسي فوجدته مطابقا لإنهاء المنهي، كما جرت 
الكتابة لهيئة النظر بهذه المحكمة للوقوف على العقار المنهى عنه وتطبيق الرفع المساحي على 
يتداخل مع الأودية والغابات والمرافق  الموقع  الموقع وإفادتنا عن الإحياء من عدمه، وهل 
العامة أم لا؟ وذلك بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٨٦٧٧٢٥ في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، فوردنا 
بأنه  )نفيدكم  نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٥/١/٨هـ  في   ٣٤٢٨٦٧٧٢٥ برقم  منهم  الجواب 
حيث  من  للموقع  مطابق  المساحي  الرفع  أن  وتبين  إليه،  المشار  العقار  على  الوقوف  جرى 
أرض  عن  عبارة  والعقار  بالأرض  المحيطة  الشوارع  وعرض  والمساحة  والأطوال  الحدود 
سكنية محاطة بسور من الحجارة والبلك بارتفاع من مترين فأكثر، والعقار مشمول بالإحياء 
الشرعي وغير متداخل مع الأودية والغابات والسواحل والمرافق العامة( ا.هـ، والموقع من 
الصادر  الورثة  حصر  صك  على  الاطلاع  جرى  كما  النظر،  هيئة  وعضوي  المحكمة  مساح 
أنه يتضمن: ) وفاة )...(  النماص برقم ٢/٣٩ في ١٤٢٠/٥/١٣هـ، فوجدت  من محكمة 
وانحصار إرثه في زوجته )...( وفي أولاده )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( ليس له وارث غيرهم(ا.هـ، كما جرى الاطلاع 
أنه  برقم ١/٧ في ١٤٣٣/٣/٩هـ، فوجدت  المحكمة  الصادر من هذه  القسمة  على صك 
يتضمن أن القطعة المنهى عنها تخص المنهي دون بقية الورثة، كما جرى الاطلاع على الصك 
الصادر من كتابة عدل النماص برقم ٧٤ في ١٤٢٧/٨/١١هـ، فوجدت أنه يتضمن تنازل 
)...( عما ورثته من تركة والدها لأخيها )...( دون مقابل، كما جرى الاطلاع على الصك 
الصادر من كتابة عدل النماص برقم ٦٠ في ١٤٢٨/٨/١٩هـ، فوجدت أنه يتضمن تنازل 
كل من )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بنات )...( لإخوانهم )...( و )...( 
و )...( و )...( و )...( و )...( مما ورثوه من تركة والدهم دون مقابل، فبناءً على ما تقدم 
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أقام عليها من دليل،  المنهي، وما  المنهي والمعارضة، وعطفاً على ما تضمنته إجابة  من إنهاء 
القسمة وصكي  الورثة وصك  الاطلاع على صك حصر  وبعد  النظر،  هيئة  بقرار  ولما جاء 
التنازل من بقية الورثة فقد ثبت لدي تملك )...( للعقار الموصوف أعلاه، وصرفت النظر 
عن معارضة البلدية والمالية، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وقررت رفع هذا الإجراء لمحكمة 
الاستئناف حسب التعليمات وقد جرى إفهام مندوب البلدية بأن عليه المراجعة يوم الخميس 
بموجبه  الاعتراضية  اللائحة  لتقديم  الحكم  من  نسخة  لاستلام  الموافق١٤٣٥/٧/٣٠هـ 
تقديم  دون  المدة  هذه  مضي  حال  وفي  الحكم،  نسخة  استلام  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  خلال 
الاعتراض فسوف يسقط حق الجهة المعترضة في تقديم الاعتراض، ويتم رفع كامل المعاملة 
مع أصل الصك وصورة ضبطه لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع، ففهم ذلك، 
في  حرر  محمد.  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق  وبالله   ،٩  :١٥ الساعة  الجلسة  وانتهت 

١٤٣٥/٧/١٩هـ. 

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بالنماص الشيخ د. )...( بخطابه رقم ٣٥٢١٠٢٧٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ، المرفق بها 
الصك الصادر من فضيلته برقم ٣٥٣٣١٠٤٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ الخاص بطلب / 
بالصك  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  سكنية،  أرض  على  استحكام  حجة   )...(
ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 

المصادقة على الحكم مع التنبيه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتثليث

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٧٦٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢ رقم القرار: ٣٥٣٢٥٣٩٣ 

طمباصكاتساحكاما-ادتخلاتلنطاقاتلعملتنيا-اإعلانافياتلصحيفةا-امخاطبةاتلدوتئلا-ا
معارضةاتلبمديةاوتلماليةا-ادفعابحدتثةاتلإحياءا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اإحياءاسديلا-اشهادةا

شهوداعدولا-اثبوتاتلاممكا-اصرفاتلنظلاعناتلمعارضة.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)مناأحيااأرضاامياةافهياله(.
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)مناأحاطاحائطااعلىاأرضافهياله(.

اا-تلمادةا)1ا٢(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

قبل  عليها  ببنائه  أحياها  لكونه  وبنائه  بيت  أرض  لكامل  تملكه  إثبات  المنهي طالبا  أنهى 
تاريخ منع ولي الأمر من الإحياء، وطلب إخراج صك استحكام عليها، وقد جرى الإعلان 
عن الطلب بإحدى الصحف المحلية فلم يتقدم معارض، ثم جرت الكتابة للدوائر المختصة 
وبسماع  الطلب،  على  عارضتا  فقد  والمالية  البلدية  سوى  المعارضة  بعدم  إجاباتها  فوردت 
جرى  حكومية  أرض  عليها  الاستحكام  المراد  الأرض  أن  مندوبها  قرر  البلدية  معارضة 
إحياؤها حديثا، وقد أفادت أمانة المنطقة أن العقار داخل النطاق العمراني، وبطلب البينة 
من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا على صحة الإنهاء، كما ورد قرار قسم الخبراء 
تملك  للقاضي  ثبت  فقد  ولذا  الإحياء،  قديم  وهو  غرف  عدة  من  مبني  البيت  أن  متضمنا 
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المنهي للبيت الموصوف في الإنهاء أرضا وبناء، وحكم برد معارضة البلدية والمالية، ثم صدق 
الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، أما بعد فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بتثليث، بناء على المعاملة 
في  والمحدثة  ١٤٢٨/٠٨/٠٩هـ،  وتاريخ   ٤٠٢٣ برقم  الشامل  الآلي  النظام  قبل  المقيدة 
والقيد  ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ  وتاريخ   ٣٥٣٣٧٦٣١ برقم  لنا  بالإحالة  الشامل  الآلي  النظام 
بالمحكمة برقم ٣٥١٦٥٢٣٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ، حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( والمولود بتاريخ ١٣٧٤/٠٧/٠١هـ، وأنهى قائلا: إن من 
الجاري في ملكي وتحت تصرفي كامل البيت أرضا وبناء الواقع في حي )...( بمحافظة تثليث، 
والذي يحده من الشمال مواقف بعرض من الشرق للغرب من ثلاثة وعشرين مترا إلى خمسة 
عشر مترا ونصف المتر، يليها شارع أسفلت بعرض خمسة عشر مترا بحرمه وطول الضلع 
اثنين وثلاثين مترا،  بعرض  الجنوب أرض فضاء  ستة عشر مترا وتسعون سنتيمترا، ومن 
يليها  يليه أرض فضاء بعرض خمسة وسبعين مترا،  أمتار،  يليها شارع ترابي بعرض عشرة 
بيت )...( وطول الضلع ستة عشر مترا وتسعون سنتيمترا، ومن الشرق أرض فضاء بعرض 
ثمانية عشر مترا وثمانين سنتيمتر، يليها بيت )...( وطول الضلع اثنان وعشرون مترا ونصف 
المتر، ومن الغرب أرض فضاء بعرض تسعة وثلاثين مترا، يليها شارع أسفلت بعرض خمسة 
عشر مترا بحرمه وطول الضلع اثنان وعشرون مترا ونصف المتر، والمساحة الإجمالية ثلاثمائة 
عام  قبل  بالإحياء  إلي  آل  وقد  المربع،  المتر  من  بالمائة  وعشرون  وخمسة  مربعا  مترا  وثمانون 
أمتار من جميع الجهات، وبه عدة  بارتفاع ثلاثة  الداموك  ببنائه من بلك  ١٣٨٧هـ، وذلك 
السقف  البيت وأزلت  بالخشب، وفي عام ١٤٢٠هـ قمت بترميم  بمنافعها وسقفته  غرف 
الخشبي وسقفت البيت بالهنجر، أطلب إثبات تملكي لهذا البيت وإخراج حجة استحكام 
عام  وعمري  البطاقة  في  مصغر  إنني  قال:  عمره  عن  المنهي  وبسؤال  أنهى،  هكذا  عليه، 
١٣٨٧هـ سبع عشرة سنة، هكذا قال، وقد جرى الإعلان عن طلب الحجة بجريدة )...( 
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بعدد ١٧٣١٣ في ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ صفحة ٣٥ وانتهت المدة المقررة للإعلان ولم تردنا 
الكتابة للدوائر المختصة فوردنا جواب الأوقاف برقم  معارضة من أحد الأفراد، وجرت 
٤٣٠/٣٧/٢٣ في ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ والآثار برقم ٩٦١ في ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ والثروة 
في   ٢٧٤٥ برقم  العسكرية  والممتلكات  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ  في  ٩١٨٦/س  برقم  المعدنية 
برقم  والكهرباء  ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ  في   ٣٩١ برقم  بعسير  والطرق  ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ 
ومن  المعارضة  عدم  الجميع  مفاد  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  في   ٠٦٠٣٦٦٠١ -٢٩٧٤٥ -١٣
المالية برقم ١٧٨٢٠ في ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ والبلدية برقم ٢٤٧٠ في ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ 
أمين  ومن  البلدية  بمندوب  معارضتها  في  الاكتفاء  المالية  جواب  تضمن  وقد  بالمعارضة، 
 )...( حي  في  يقع  البيت  أن  المتضمن  ١٤٣٤/٠٢/٠٥هـ،  في   ٦٩٥ برقم  عسير  منطقة 
بمحافظة تثليث داخل حدود حماية التنمية العمرانية لمحافظة تثليث، هذا وقد حضر )...( 
وذلك  تثليث  بلدية  مندوب  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
بموجب خطاب بلدية تثليث رقم ٤/٢١٩١ في ١٤٣١/١٠/١١هـ، وبسؤاله عن وجهة 
معارضة البلدية قال: إن الإحياء حديث بعد عام ١٣٨٧هـ؛ لذا فإن البلدية تعارض لحداثة 
التملك حيث أن الأرض حكومية  يتم من إجراء لإثبات  بما  الإحياء والبلدية غير مقتنعة 
هكذا قال وبعرض ذلك على المنهي قال: إن الإحياء قديم قبل عام ١٣٨٧هـ ولدي البينة، 
وأحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: إن 
كامل البيت أرضا وبناء الواقع في حي )...( بمحافظة تثليث والذي يحده من الشمال مواقف 
بعرض من الشرق للغرب من ثلاثة وعشرين مترا إلى خمسة عشر مترا ونصف المتر، يليها 
شارع أسفلت بعرض خمسة عشر مترا بحرمه وطول الضلع ستة عشر مترا وتسعون سنتيمترا 
ومن الجنوب أرض فضاء بعرض اثنين وثلاثين مترا يليها شارع ترابي بعرض عشرة أمتار 
يليه أرض فضاء بعرض خمسة وسبعين مترا، يليها بيت )...( وطول الضلع ستة عشر مترا 
وتسعون سنتيمتر، ومن الشرق أرض فضاء بعرض ثمانية عشر مترا وثمانين سنتيمترا يليها 
بيت )...( وطول الضلع اثنان وعشرون مترا ونصف المتر ومن الغرب أرض فضاء بعرض 
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تسعة وثلاثين مترا يليها شارع أسفلت بعرض خمسة عشر مترا بحرمه وطول الضلع اثنان 
وعشرون مترا ونصف المتر، والمساحة الإجمالية ثلاثمائة وثمانون مترا مربعا وخمسة وعشرون 
بالمائة من المتر المربع هو ملك )...( إليه بالإحياء قبل عام ١٣٨٧هـ، وذلك ببنائه من بلك 
الداموك بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجهات وبه عدة غرف بمنافعها وسقفه بالخشب وفي 
عام ١٤٢٠هـ قام بترميم البيت وأزل السقف الخشبي وسقف البيت بالهنجر لا شريك له 
فيه ولا منازع من الأفراد، ولا يزال في ملكه تحت تصرفه حتى الآن، وهو خال من الأسبال 
والأوقاف العامة والخاصة، هذا ما لدي وبه أشهد، هكذا شهدا، وبعرض شهادة الشاهدين 
على مندوب البلدية قال: أطلب تعديل الشاهدين، هذا وقد جرى تعديل الشاهدين من قبل 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب 
الاطلاع  وثقتهما، هذا وقد جرى  الشاهدين  بعدالة  )...( حيث شهدا  رقم  المدني  السجل 
شمال  يقع  البيت  أن  والمتضمن  الهندسي،   )...( مكتب  قبل  من  المعد  المساحي  الرسم  على 
الزوايا  انكسار  ودرجة  الموقع  إحداثيات  وأن  متر،  ومائة  كيلو  بمسافة   )...( جامع  غرب 
هي: ١ - شمال )...(  شرق )...( الزاوية ٩٠ درجة. ٢ - شمال )...(  شرق )...( الزاوية 
٩٠ درجة. ٣ - شمال )...(  شرق )...( الزاوية ٩٠ درجة. ٤ - شمال )...(  شرق )...( 
الزاوية ٩٠ درجة. كما جرى الاطلاع على قرار هيئة النظر بالمحكمة رقم ٣٤١٥٦٨٦٥٦ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ والمتضمن أن البيت يقع في حي )...( بمحافظة تثليث، وأن 
الحدود والأطوال والمساحة في الإنهاء والشهادة مطابقة لما جاء في القرار، وأن البيت مبني 
من البلك به عدة غرف بمنافعها مسقوف بالهنجر بارتفاع ثلاثة أمتار، وهو قديم الإحياء 
ولا يتداخل مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، فبناء على ما سلف من الإنهاء 
بقرار  جاء  ولما  عليها،  دليل  من  أقام  وما  المنهي  إجابة  تضمنته  ما  على  وعطفا  والمعارضة، 
هيئة النظر بالمحكمة، وبعد تطبيق المادة ٢٣١ من نظام المرافعات الشرعية، ولقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: )من أحيا أرضا ميتة فهي له( سنن الترمذي، وقوله صلى الله عليه 
 )...( لدي تملك  ثبت  فقد  داود،  أبي  له( سنن  فهي  أرض  أحاط حائطا على  )من  وسلم: 
المالية  اكتفت  البلدية والمالية حيث  بعاليه أرضا وبناء، ورددت معارضة  الموصوف  للبيت 
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حق  للبلدية  أن  البلدية  مندوب  وأفهمت  حكمت،  وبه  البلدية،  بمندوب  معارضتها  في 
الاعتراض خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ استلام صورة الصك، وأن الحكم واجب 
نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف،  محكمة  إلى  وسيرفع  والتدقيق،  الاستئناف 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ. 

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٥٢٣٩٣ برقم   )...( الشيخ/  بتثليث 
برقم ٣٥٢٩١٥٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، الخاص بطلب )...(  الصادر من فضيلته 
المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالصك ومفصل  حجة استحكام على أرض سكنية، 
الموافقة  المعاملة قررنا  فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٠ رقم القضية: ٤٤٠٦٠٦٢٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥ رقم القرار: ٣٥١٤٨٩١٨ 

طمباصكاتساحكاما-ادتخلاتلنطاقاتلعملتنيا-اإعلانابالصحيفةا-امخاطبةاتلدوتئلا-ا
سديمةا-ا إحياءتتا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا تلاحياءا-ا بحدتثةا دفعا وتلماليةا-ا تلبمديةا معارضةا

شهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلاممكا-اصرفاتلنظلاعناتلمعارضة.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)امناأحيااأرضاامياةافهيالها(.

بئر قبل تاريخ منع ولي  إثبات تملكه لأرض أحياها بغرس أثل وحفر  المنهي طالبا  أنهى 
الطلب  عن  الإعلان  جرى  وقد  عليها،  استحكام  صك  إخراج  وطلب  للإحياء،  الأمر 
بإحدى الصحف المحلية فلم يتقدم معارض، كما جرت الكتابة للدوائر المختصة فوردت 
الطلب، وبسماع  فقد عارضتا على  المالية  المنطقة وفرع  أمانة  المعارضة سوى  بعدم  إجاباتها 
معارضة الأمانة قرر مندوبها أن الأرض المراد الاستحكام عليها أرض حكومية بيضاء جرى 
إحياؤها حديثا، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن الإحياءات شاملة للأرض وعليها أثر 
القدم، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا على قدم إحياء المنهي 
للأرض، ونظرا لثبوت قدم الإحياء وأنه سابق لمنع ولي الأمر وعدم قدح مندوب الأمانة في 
الشهود، لذا فقد ثبت لدى القاضي تملك المنهي للأرض الموصوفة بالإنهاء وصرف النظر 

عن المعارضة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالمحكمة العامة ببريدة، بناءً على شرح فضيلة الرئيس رقم ٣٠٢٨٤٧٣ في ١٤٣٠/٧/٤هـ 
رقم  البطاقة  حامل   )...( المنهي  ١٤٣٤/١/١٧هـ  الموافق  السبت  اليوم  هذا  في  حضر 
 ٣٨٦٥٨ رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم  مدني  سجل   )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...(
كامل  تصرفه  وتحت  موكلي  ملك  في  الجاري  من  إن  قائلًا:  فأنهى  ١٤٣٣/٧/١٦هـ،  في 
هذا  وحدود  ١٣٨٢هـ،  عام  الشرعي  بالإحياء  عليه  الدارج   )...( شمال  الواقعة  الأرض 
العقار وأطواله كما يلي: من الشمال )...( بعرض ثلاثين مترا ٣٠م بطول مائة وخمسة أمتار 
وواحد وسبعين سنتمترا ١٠٥.٧١م، ومن الجنوب )...( بطول ستة وسبعين مترا وسبعين 
سنتمترا ٧٦.٧٠م، ومن الشرق أرض )...( بطول مائة وثمانية وأربعين مترا واثنين وخمسين 
بطول  الغربي  الشمال  نحو  متجه  الجنوب  من  الحد  يبدأ  الغرب  ومن  ١٤٨.٥٢م،  سنتمترا 
واحد وعشرين مترا وسبعين سنتمترا ٢١.٧٠م، ويحده شارع )...( بعرض ستين مترا، ثم 
ينعطف نحو الشمال بزاوية ١٦٣.٣١ْ  وبطول ثمانية وستين مترا وثلاثين سنتمترا ٦٨.٣٠م، 
ويحده أرض فضاء نهاية الحد، ومساحته الإجمالية عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وخمسين مترا 
بموجبه صك  وإعطائي  ذلك  إثبات  أطلب  وواحد وتسعين سنتمترا )١٠٣٥٩.٩١م٢(، 
حجة استحكام. هكذا أنهى. وقد جرت الكتابة منا للجهات المعنية ذات العلاقة، فوردت 
الإجابة من الأوقاف برقم ٧/١٥٧٣ في ١٤٣١/٦/٣هـ ومن الثروة المعدنية بالخطاب رقم 
المعارضة من الجميع، ثم جرى الإعلان  المتضمنة عدم  ٣١٣٢/س في ١٤٣١/٦/١٥هـ 
مدة  مضت  وقد  ١٤٣١/٥/٢٥هـ،  وتاريخ   )...( رقم  بعددها   )...( بجريدة  ذلك  عن 
الإعلان ولم يتقدم معارض حتى تاريخه سوى أمانة منطقة القصيم بخطابها رقم ١٠٤٧٢ 
في ١٤٣١/٣/٢٩هـ والمالية بالخطاب رقم ٤٠٦١/٤٠٠ في ١٤٣١/٦/١هـ، وتفيد كل 
أنها  على  المذكور  بخطابها  المالية  نصت  وقد  المذكور،  المنهي  طلب  على  بمعارضتها  منهما 
تكتفي بحضور مندوب الأمانة في حال فتح جلسة للنظر في الاعتراض، وفي نفس الجلسة 
حضر مندوب الأمانة )...( سجل مدني رقم )...( المكلف بالترافع عن الأمانة في الدفاع 
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القصيم رقم ٢٢٣٦٣ في ١٤٢٩/١٠/١١هـ،  عن حقوقها بموجب خطاب أمين منطقة 
وقرر بقوله: إن الأمانة تعارض على منح المنهي حجة استحكام على موقع الأرض الموضحة 
المذكور ورقمه ١٠٤٧٢ في  الأمانة  المذكورة بخطاب  بعالية  حدودها وأطوالها ومساحتها 
بيضاء،  حكومية  أراضي  يستدخل  المذكور  طلب  )أولا/  نصه:  وهذا  ١٤٣١/٣/٢٩هـ، 
في   ١٠٠٩ رقم  الملكية  الإرادة  بموجب  للأمانة  ملكيتها  تعود  وأمثالها  الأراضي  وهذه 
عنها  وتدافع  الاعتداءات  من  عليها  المحافظة  في  مستمرة  والأمانة  ١٣٧٤/٦/١٧هـ، 
مدافعة الملاك عن أملاكهم. ثانيا/ الأرض التي يطالب بها المذكور عبارة عن أرض موات 
وهذا  جدا،  حديثة  أثل  ركز  خمس  سوى  إحياءات  فيها  وليس  آنفا  إليه  أشير  كما  بيضاء 
الإحياء لا يخوله حق تملك تلك الأرض، ومعلوم لفضيلتكم أن الأوامر الملكية نصت على 
عدم إصدار أي صكوك على أراض فضاء أو أراض بيد الدولة لأي كائن من كان إلا بعد 
الاستئذان من المقام السامي وفقا للأمر السامي رقم ١٩٧٧٤ وتاريخ ١٤٠٢/٨/١٧هـ 
المبلغ بالتعميم رقم ٥/٢٩٦ في ١٤٠٢/١٠/١٨هـ، والأمر السامي رقم ١٤٩٢ وتاريخ 
الحكومية  الأراضي  على  اليد  وضع  مبدأ  أن  لفضيلتكم  معلوم  ثالثا/  ١٤٠٤/٥/١٣هـ. 
أوراق  على  مثبتة  شهود  شهادات  سوى  التملك  حق  للواضع  يخول  مستند  دون  البيضاء 
وأن  التملك،  إثبات  في  به  يعتد  ولا  التعليمات،  ولا  السامية  الأوامر  تقره  لا  مبدأ  عادية 
الوزراء  لقرار مجلس  وفقا  العامة، وذلك  المصلحة  فيما يحقق  بها  تتصرف  للدولة  الأراضي 
رقم ٢٠٦ في ١٤٠٤/٩/١٢هـ والأمر السامي رقم ٢٩٦٥ في ١٤٠١/٢/١٤هـ وكذلك 
الأمر الملكي الكريم رقم ٢١٣٦٤ في ١٤٠٣/٩/١٠هـ( انتهى. وبسؤال المنهي عن دعوى 
الأمانة أجاب بقوله: ما ذكره مندوب الأمانة فليس بصحيح، بل الصحيح أن إحياء موكلي 
لهذه الأرض منذ عام ١٣٨٢هـ وذلك بحفر بئر وغرس أثل أكثر من ستة عشر أثلة، ولا 
زالت هذه الإحياءات موجودة على الطبيعة، وهذه الأرض بيده منذ أن وضع يده عليها عام 
١٣٨٢هـ، وقد وافقت الأمانة على جزء من هذه الأرض يخص )...( لدى فضيلة القاضي 
الشيخ )...(، وصدر له صك من قبل فضيلته عام ١٤٣٠هـ واعترض عليه موكلي، وهذا 
ليس من العدل، وأطلب وقوف فضيلتكم مع أهل الخبرة على موقع الأرض للتأكد مما ذكرته، 
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فقررت الوقوف على الطبيعة مع قسم الخبراء بهذه المحكمة وإعداد محضر معاينة للموقع، 
وقد رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر المنهي وكالة ومندوب الأمانة وجرى اطلاعي 
القسم  رئيس  بخطاب  المرفق  المحكمة  بهذه  الخبراء  قسم  قبل  من  المعد  المعاينة  محضر  على 
رقم ٣٠٢٨٤٧٣ في ١٤٣٤/٤/١٥هـ، وهذا نصه بعد المقدمة: )بناء على ذلك تم وقوف 
هيئة النظر ومساح المحكمة على الملك المذكور بحضور ودلالة المستدعي وكالة، وذلك يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٤/٩هـ، وبعد التجول وجد أن طلب الحجة عبارة عن أرض يوجد 
جميع  من  مشبكة  وهي  أغنام،  حضائر  ويوجد  وغرفة،  نخل  وغريس  متفرق  وأثل  بئر  بها 
الجهات والإحياءات شاملة، وعليه أثر القدم، وتم تطبيق الرفع المساحي المرفق على الطبيعة 
والسلام.  إليه  التوصل  تم  ما  هذا  والأودية،  السيول  مجاري  مع  يتداخل  ولا  مطابق  وهو 
 )  )...( المحكمة  توقيعه مساح   )...( الخبراء  توقيعه عضو قسم   )...( الخبراء  عضو قسم 
انتهى. فطلبت من المنهي وكالة إحضار بينة على صحة تملك موكله في الجلسة القادمة، ثم في 
جلسة أخرى حضر المنهي وكالة ومندوب الأمانة وأحضر المنهي وكالة شاهدين هما )...( 
السجل  حامل   )...( و  ١٣٦٣/٧/١هـ،  بتاريخ  المولود   )...( رقم  المدني  السجل  حامل 
المدني رقم )...( المولود بتاريخ ١٣٥١/٧/١هـ، واللذين شهدا قائلين: إننا نشهد الله تعالى 
البئر،  الملك الموصوف أعلاه أحياه بغرس الأثل وحفر  المنهي )...( لكامل  بتملك موكل 
 )...( الشمال  من  يلي:  كما  وأطواله  الملك  هذا  وحدود  ١٣٨٢هـ،  عام  الإحياء  هذا  وكان 
بعرض ثلاثين مترا ٣٠م بطول مائة وخمسة أمتار وواحد وسبعين سنتمترا ١٠٥.٧١م، ومن 
الجنوب )...( بطول ستة وسبعين مترا وسبعين سنتمترا ٧٦.٧٠م، ومن الشرق أرض )...( 
بطول مائة وثمانية وأربعين مترا واثنين وخمسين سنتمترا ١٤٨.٥٢م، ومن الغرب يبدأ الحد 
من الجنوب متجه نحو الشمال الغربي بطول واحد وعشرين مترا وسبعين سنتمترا ٢١.٧٠م، 
ويحده شارع )...( بعرض ستين مترا، ثم ينعطف نحو الشمال بزاوية ١٦٣.٣١ْ  وبطول ثمانية 
وستين مترا وثلاثين سنتمترا ٦٨.٣٠م، ويحده أرض فضاء نهاية الحد، ومساحته الإجمالية 
)١٠٣٥٩.٩١م٢(،  سنتمترا  وتسعين  وواحد  مترا  وخمسين  وتسعة  وثلاثمائة  آلاف  عشرة 
وبسؤال مندوب البلدية عن الشاهدين قال: لا أعرفهما وشهادتهما في ذمتهما، وقد حضر كل 
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من )...( حامل السجل المدني رقم )...( و )...( حامل السجل المدني رقم )...( واللذين 
قالا: إننا نعرف الشاهدين، ونشهد لله بعدالتهما ونقبل شهادتهما لنا وعلينا، ولتأمل القضية 
رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر المنهي وكالة ومندوب الأمانة، وقد جرى اطلاعي 
على المعاملة، فبعد سماعي لإنهاء المنهي واعتراض الأمانة على منح المنهي حجة استحكام 
بحجة حداثة الإحياء وأنه بعد المنع، وحيث أثبت المنهي وكالة إحياء موكله لهذه الأرض 
المنصوصة شهادتهما أعلاه  الشاهدين  البئر قبل عام ١٣٨٧هـ بشهادة  بغرس الأثل وحفر 
ولم يقدح بهما مندوب الأمانة، وجرى تعديلهم التعديل الشرعي، وحيث إن المثبت مقدم 
هذا  إن  وحيث  له(،  فهي  ميتة  أرضا  أحيا  )من  وسلم:  عليه  الله  صلى  ولقوله  النافي،  على 
فتح  الأمانة حال  اكتفت بحضور مندوب  المالية  إن  لمنع ولي الأمر، وحيث  الإحياء سابق 
النظر عن اعتراض الأمانة والمالية، وثبت لدي تملك  لذا فقد صرفت  جلسة للاعتراض؛ 
المنهي )...( لكامل الملك الموصوف بعاليه يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، هذا ما 
ظهر لي، وبه حكمت، والله أعلم. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المنهي قناعته بالحكم، 
وأما مندوب الأمانة فقرر معارضته على الحكم، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بعد تقديم 
لائحته الاعتراضية فأجبته لطلبه، وأفهمته أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ استلام 

الأمانة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٦هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  بقرار  المعاملة  وردتنا  وقد  والنصف،  الثامنة  الساعة  تمام 
نصه:  ما  فيه  جاء  والذي  ١٤٣٥/١١/٢٤هـ  في   ٣٤٣٦٧٤٦٦ برقم  الثانية  الحقوقية 
الآتي:  لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة 
فضيلته  يرصد  لم  ثانيا/  الحجة.  طلب  تخوله  لا  الصك  في  إليها  المشار  المنهي  وكالة  أولا/ 
العمراني  النطاق  داخل  الموقع  هل  البلدية  من  فضيلته  يتحقق  لم  ثالثا/  الموقع.  إحداثيات 
المستند عليه في تسليم  يذكر فضيلته الخطاب  لم  رابعا/  العمرانية.  التنمية  أو داخل حدود 



43

نسخة الحكم )...( كممثل للأمانة. خامسا/ ذكر فضيلته في الضبط أن مدة اعتراض الأمانة 
التاريخ يوافق يوم الجمعة. سادسا/ صورة الضبط لم  تنتهي في ١٤٣٤/١٠/١٦هـ وهذا 
تصدق بمطابقتها لأصلها كما أن فضيلته أرفق أصلها والمتعين حفظ الأصل لديه كالمتبع. 
سابعا/ لم ترفق صورة واضحة من السجل المدني للمنهي أصالة. ثامنا/ يوجد خطأ كتابي في 
مجموع المساحة يحتاج لتصحيح في الصك والضبط. لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه 
وإلحاق ما يجريه بالضبط والصك وسجله، ثم إعادة المعاملة والله الموفق. وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد. قاضي استئناف د. )...( ختمه وتوقيعه قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه 
رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه( انتهى. وأجيب أصحاب الفضيلة بما يلي: أولا/ حضر 
المنهي وكالة )...( وأحضر وكالة صادرة من كتابة العدل الثانية ببريدة برقم ٣٤١٥٨٧٨٣١ 
في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ تتضمن كونه وكيلا عن )...( حامل البطاقة رقم )...( فيما يخص 
المطالبات والمحاكم وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى 
والرد عليها وإحضار الشهود والبينات والطعن فيه واستخراج حجج الاستحكام على الملك 
الواقع في شرق )...( ببريدة واستلام الصك والاستلام والتسليم، ومرفق صورة منها في 
 Y )...( X )...( Y )...( X )...( Y )...( X )...( Y طيات المعاملة. ثانيا/ إحداثيات الموقع
X )...( Y )...( X )...( )...(. ثالثا/ جرت مخاطبة الأمانة بخطابنا رقم ٣٤٢٨٢٣٨٤٥ في 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ للإفادة العقار هل هو داخل النطاق العمراني القائم أو في حدود التنمية 
العمرانية وهل هو مشمول بالأمر السامي الكريم رقم ٧٨٨/م ب في ١٤٢٩/٢/١هـ أم 
لا؟ فوردنا خطابهم رقم ٢٧٨٣ في ١٤٣٥/١/١٧هـ المتضمن أن العقار المنهى عنه داخل 
النطاق العمراني القائم وضمن حدود التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 
رابعا/  ب.  م   /٧٨٨ رقم  الكريم  السامي  الأمر  يشمله  ولا  ١٤٢٨/٥/١١هـ  في   ١٥٧
أفادت الأمانة بموجب خطابها رقم ١٤٥١٢ في ١٤٣٢/٥/١هـ المرفق صورة منه بأنه تم 
تكليف الموظف لديها )...( سجل مدني رقم )...( محاميا للأمانة وذلك للدفاع عن حقوقها 
والمرافعة في قضاياها المنظورة لدى المحاكم الشرعية وغيرها من الإدارات الحكومية اعتبارا 
من تاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠هـ. سادسا/ تم تصديق صورة الضبط بمطابقتها لأصلها وتم 
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بطاقة  لأصل  مطابقة  واضحة  صورة  إرفاق  تم  سابعا/  كالمتبع.  لدينا  الضبط  أصل  حفظ 
آلاف  عشرة  عنه  المنهى  للعقار  الإجمالية  المساحة  صحة  ثامنا/  أصالة.  للمنهي  الأحوال 
فلا  عليه  وبناء  ١٠٣٥٩.٩١م٢،  سنتمترا  وتسعين  وواحد  مترا  وخمسين  وتسعة  وثلاثمائة 

زلت على ما حكمت به سابقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
)٣٤٢٥٤٨٩٦٠١( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ؛ الخاصة بطلب )...( الوكيل عن )...( حجة 
استحكام لكامل الأرض الواقعة شمال )...( ببريدة؛ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ )...( المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٦هـ؛ المتضمن أنه 
ثبت لديه تملك )...( لكامل الأرض المذكورة وصرف النظر عن اعتراض الأمانة والمالية؛ 
كما هو مدون ومفصل فيه، الملاحظ عليه سابقاً وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه 
بالضبط والصك بناء على قرارنا رقم )٣٤٣٦٧٤٦٦( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ؛ قررنا 
التصديق على الحكم، بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 ٤1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بضمد

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٦٠٨٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٤ رقم القرار: ٣٥٣٧٤٨٨٧ 

طمباصكاتساحكاما-ادتخلاتلنطاقاتلعملتنيا-اإعلانافياتلصحيفةا-امخاطبةاتلدوتئلا-ا
معارضا-اشهادةاشهوداعدولا-ا تقدما عميهاا-ا تلمنهيا موتفقةا تلكهلباءا-ا شروطالشركةا

سلتراسقلاتلخبرتءا-اثبوتاتلاممكا-ارداتلمعارضة.

ثبوتاتلإحياءاتلشرعيابشهادةاتلشهود.

أنهى المنهي طالبا إثبات تملكه لأرض أحيا جزءًا منها بالزراعة على الأمطار قبل تاريخ منع 
ولي الأمر للإحياء وآل إليه الجزء الآخر بالشراء من بائعها الذي أحياها قبل المنع، وطلب 
إخراج صك استحكام عليها، وقد جرت الكتابة للدوائر المختصة فوردت إجاباتها بعدم 
المعارضة سوى شركة الكهرباء فقد اشترطت شروطا وافق عليها المنهي، ثم تم الإعلان عن 
الطلب في إحدى الصحف المحلية فتقدم معارض حصر معارضته في تسمية الحد الشمالي من 
دون المعارضة على الملكية، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا 
بصحة الإنهاء، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا أن الأرض تعتبر محياة حسب 
عرف الجهة، كما وردت إفادة أمانة المنطقة بأن العقار داخل النطاق العمراني، ولذا فقد حكم 
القاضي برد المعارضة وثبت لديه بأن الأرض الموصوفة في الإنهاء هي ملك المنهي، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( قاضي رئيس 
برقم  الشامل  بالنظام  المقيد  الإنهاء  على  بناء  حالا،  ضمد  بمحافظة  العامة  المحكمة 
في   ٣٥٣٣٦٠٨٤ رقم  الشامل  بالنظام  لنا  والمحال  ١٤٣٥/٦/٧هـ  في   ٣٥١٦٤٥٨٧٦
١٤٣٥/٦/٧هـ وقيد الأساس رقم ٢٥٠٠ في ١٤٣٢/٥/٨هـ المتعلق بإنهاء )...(.. عليه، 
وفي تمام الساعة الثامنة والنصف من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٦/٧هـ افتتحت الجلسة 
الأولى، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأنهى قائلا: 
إن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي كامل الأرض السكنية الواقعة في حي )...( بمدينة 
)...( والتابعة لقضاء محافظة ضمد، والتي حدودها وأطوالها ومساحتها كالآتي: شمالا ملك 
مع  درجات  وأربع  مئة  وبزاوية  سنتمتر،  وخمسين  مترا  وثلاثين  واحد  بطول   )...( ورثة 
الغرب، وجنوبا ملك )...( بطول ثمانية وثلاثين مترا وعشرة سنتمترات، يبدأ من الشرق 
متجها غربا بزاوية إحدى وتسعين درجة وبطول اثني عشر مترا وثلاثين سنتمتر، ثم ينكسر 
شمال غرب بزاوية مئة وأربع وسبعين درجة وبطول أربعة عشر مترا وخمسة عشر سنتمتر، 
ثم ينكسر شمالا بزاوية خمس وثمانين درجة وبطول متر وعشرة سنتمترات، ثم ينكسر غربا 
بزاوية مئتين وتسع وستين درجة وبطول عشرة أمتار وخمسة وخمسين سنتمتر، وشرقا ملك 
عرض  شارع  وغربا  الشمال،  مع  درجة  وتسعين  ثلاث  وبزاوية  مترا  عشرين  بطول   )...(
عشرين مترا، يليه ملك )...( بطول ثمانية عشر مترا، وبزاوية أربع وثمانين درجة مع الجنوب 
شمالا  التالية:  وبالإحداثيات  مربعا،  مترا  وسبعون  وتسعة  مئة  ست  الإجمالية  والمساحة 
شمالا   ٤٢٤٧٫٠٨٢ شرقا   ١٧٠٦٫١٤٥ شمالا   ٤٢٤٧٫٠٩٥ شرقا   ١٧٠٦٫١٥٦
علي  دخل   ،٤٢٤٧٫٠٨٥ شرقا   ١٧٠٦٫١٣٧ شمالا   ٤٢٤٧٫١٠٣ شرقا   ١٧٠٦٫١٤٧
جزء منها بالشراء من )...(، والجزء الآخر بالإحياء الشرعي من قبل عام ١٣٨٧هـ بالزراعة 
بالإحياء   )...( على  والداخلة  والدخن  بالذرة  الآخر  بعد  موسما  الأمطار  مياه  على  سابقا 
الشرعي من قبل عام ١٣٨٧هـ بالزراعة سابقا على مياه الأمطار موسما بعد الآخر بالذرة 
والدخن، والآن مقام عليها ست غرف من البناء الشعبي ومحاطة بسور بارتفاع مترين أطلب 
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إعطائي حجة استحكام، هكذا أنهى المنهي المذكور، وكانت قد جرت الكتابة للدوائر ذات 
المذكور،  طلب  عن  للإفادة  ١٤٣٣/١/٥هـ  في  ١/٧/س  رقم  المحكمة  بمذكرة  العلاقة 
في   ١٦٠٧٧/٧/٢٥٦ رقم  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  إجابة  كالآتي:  الإجابات  فوردت 
١٤٣٣/١١/٨هـ، وإجابة الثروة المعدنية رقم ٣٧١٨/س في ١٤٣٣/١٠/٢١هـ، وإجابة 
المياه رقم ٥٩٥/ض في ١٤٣٣/٨/١٢هـ، وإجابة الآثار رقم ٥٦٦ في ١٤٣٣/١٠/٢٥هـ، 
في   ٣٣/٩٤٣٥ رقم  الأمانة  وإجابة  ١٤٣٣/٣/١٥هـ،  في   ٢٥٣٠ رقم  الأوقاف  وإجابة 
المتضمنة  المالية رقم ٥/١٦٩٠/١٠٠٠ في ١٤٣٣/٣/١٩هـ  ١٤٣٣/٢/١٥هـ، وإجابة 
في   ٢٢٤٣١ رقم  الكهرباء  إجابة  وردتنا  كما  المذكور،  طلب  على  المعارضة  عدم  جميعها 
١٤٣٣/١/٣٠هـ المتضمنة عدم المعارضة على طلب المذكور في حالة الموافقة على الشروط 
السعودية  بالشركة  الخاصة  المنشآت  بسبب  تعويضات  أي  عن  المطالبة  عدم   - ١ التالية: 
للكهرباء الموجودة في الموقع المذكور. ٢ - عدم المطالبة بإزالة أي من المنشآت التابعة لشركة 
إليه.  المشار  المسار  ضمن  عوائق  إحداث  عدم   - ٣ المذكور.  الموقع  في  الموجودة  الكهرباء 
منشأتها  على  والتعقيب  الصيانة  لأغراض  الدخول  للكهرباء  السعودية  للشركة  يحق   - ٤
الموجودة بالموقع المذكور في أي وقت. انتهى. وبعرض ذلك على المنهي المذكور وافق على 
تلك الشروط، وجرى نشر الإعلان في جريدة )...( ليوم الخميس الموافق ٦/محرم/١٤٣٣هـ 
وعلى الصفحة رقم ٢٤ العدد ٤٠٨٠ ولمدة شهرين، أسفر الإعلان عن معارضة )...( و 
)...(، وفي الحال حضر المعارض )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
والمعارض )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وعند الحضور جرى 
سؤال المعارض الأول عن معارضته فأجاب قائلا: إنني متنازل عن معارضتي في الأرض، 
إنه  المنهي، حيث  أنا أعترض على  المعارض الآخر فأجاب قائلا:  هكذا أجاب، ثم سألت 
حدد شمالا بملك )...(، والصحيح أنه ورثة والدي )...(، أطلب تعديل الحد الشمالي فقط 
وليس لي أي اعتراض داخل المحدود، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المنهي أجاب قائلا: 
إنني لا أعرف لوالد المعارض ملك، والذي أعرفه أن هذه الأرض لورثة )...(، وإذا كان 
الطرفين، هكذا  متنازع عليها بين  بأرض  فأنا أحدد  بينه وبين ورثة )...( اختلاف وتنازع 
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أجاب، وحيث إن المعارض الأول قد تنازل والآخر لا يعترض داخل المحدود بل اعتراضه 
في تسمية الحد الشمالي فقط، ولما أجاب به المنهي فقد طلبت من المنهي البينة فأجاب قائلا: 
نعم لدي البينة وقدم في الحال )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولدى استشهادهما شهد كل واحد 
منهما بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى بأن الأرض السكنية الواقعة في حي )...( بمدينة )...( 
والتابعة لقضاء محافظة ضمد، التي حدودها وأطوالها ومساحتها كالآتي: شمالا أرض متنازع 
عليها بين ورثة )...( وورثة )...( بطول واحد وثلاثين مترا وخمسين سنتمترا وبزاوية مئة 
وأربع درجات مع الغرب وجنوبا ملك )...( بطول ثمانية وثلاثين مترا وعشرة سنتمترات، 
اثني عشر مترا وثلاثين  بزاوية إحدى وتسعين درجة وبطول  يبدأ من الشرق متجها غربا 
أربعة عشر مترا  بزاوية مئة وأربع وسبعين درجة وبطول  سنتمترا، ثم ينكسر شمال غرب 
وعشرة  متر  وبطول  درجة  وثمانين  خمس  بزاوية  شمالا  ينكسر  ثم  سنتمترا،  عشر  وخمسة 
أمتار وخمسة  مئتين وتسع وستين درجة وبطول عشرة  بزاوية  ينكسر غربا  ثم  سنتمترات، 
وخمسين سنتمترا وشرقا ملك )...( بطول عشرين مترا وبزاوية ثلاث وتسعين درجة مع 
الشمال وغربا شارع عرض عشرين مترا يليه ملك )...( بطول ثمانية عشر مترا وبزاوية أربع 
و   )...( بالشراء من  منها  )...( دخلت عليه في جزء  وثمانين درجة مع الجنوب هي ملك 
الجزء الآخر بالإحياء الشرعي من قبل عام ١٣٨٧هـ بالزراعة سابقا على مياه الأمطار موسما 
قبل عام ١٣٨٧هـ  الشرعي من  بالإحياء   )...( والداخلة على  والدخن  بالذرة  بعد الآخر 
بالزراعة سابقا على مياه الأمطار موسما بعد الآخر بالذرة والدخن، والآن مقام عليها ست 
المذكوران،  الشاهدان  شهد  هكذا  مترين،  بارتفاع  بسور  ومحاطة  الشعبي  البناء  من  غرف 
وبطلب البينة من المنهي على عدالة الشهود أحضر كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ولدى 
استشهادهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى بأنني أعرف الشاهدين كلا 
من )...( و )...(، وهما ثقات وعدول ومرضي الشهادة لنا وعلينا، هكذا شهدا، وكانت قد 
جرت الكتابة لهيئة النظر بالمحكمة للوقوف على عين المكان والإفادة، فوردنا قرارهم رقم 
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٢٠٤ بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٥هـ المتضمن بعد المقدمة: بناء على خطاب فضيلة قاضي المحكمة 
رقم ١٣٦ في ١٤٣٢/٨/١٢هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/١١/٢٦هـ تم الخروج إلى 
أرض المواطن )...( برفقة المساح م )...( من مكتب )...( للاستشارات الهندسية، وبمعاينة 
العقار كالتالي: شمالا ملك ورثة )...( بطول  الأرض اتضح بأن حدود وأطوال ومساحة 
واحد وثلاثين مترا وخمسين سنتمترا وبزاوية مئة وأربع درجات مع الغرب وجنوبا ملك 
)...( بطول ثمانية وثلاثين مترا وعشرة سنتمترات يبدأ من الشرق متجها غربا بزاوية إحدى 
وتسعين درجة وبطول اثني عشر مترا وثلاثين سنتمترا، ثم ينكسر شمال غرب بزاوية مئة 
وأربع وسبعين درجة وبطول أربعة عشر مترا وخمسة عشر سنتمتر، ثم ينكسر شمالا بزاوية 
وتسع  مئتين  بزاوية  غربا  ينكسر  ثم  سنتمترات،  وعشرة  متر  وبطول  درجة  وثمانين  خمس 
وستين درجة وبطول عشرة أمتار وخمسة وخمسين سنتمتر وشرقا ملك )...( بطول عشرين 
مترا وبزاوية ثلاث وتسعين درجة مع الشمال، وغربا شارع عرض عشرين مترا يليه ملك 
)...( بطول ثمانية عشر مترا وبزاوية أربع وثمانين درجة مع الجنوب. والمساحة الإجمالية ست 
بمدينة   )...( ويقع في حي  المساح،  مربعا، وهي تحت مسؤولية  مترا  وتسعة وسبعون  مئة 
والجهة  جهات،  ثلاث  من  مترين  عن  يقل  لا  بارتفاع  بسور  محاطة  الأرض  وهذه   ،)...(
الرابعة على شارع تجاري، ويوجد بها ست غرف من البناء الشعبي وقواطع من الجدران، 
والغابات  العامة  والمرافق  الأودية  مع  متداخلة  وغير  الجهة  عرف  حسب  محياة  وتعتبر 
والسواحل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عضو هيئة النظر بالمحكمة 
)...( توقيعه عضو هيئة النظر بالمحكمة )...( توقيعه المساح )...( توقيعه انتهى. وكنا قد 
كتبنا لرئيس بلدية )...( للإفادة عن هذه الأرض: هل هي مشمولة بالأمر السامي الكريم 
رقم ٧٨٨/م في ١٤٢٩/٢/١هـ أم لا؟ بخطابنا رقم ١٦٤٠ في ١٤٣٢/٥/١٥هـ، فوردنا 
خطاب أمين منطقة جازان رقم ٣٥٣٢١ في ١٤٣٢/٨/١١ المتضمن بأن موقع )...( غير 
مشمول بالأمر السامي الكريم رقم ٧٨٨/م في ١٤٢٩/٢/١هـ لكون الأرض تقع داخل 
من  تقدم  ما  على  وبناءً  والسيول،  الأودية  مجاري  وخارج  ضمد  لمحافظة  العمراني  النطاق 
النظر  هيئة  قرار  في  جاء  وما  الشرعية  الأصول  طبق  المعدلين  الشاهدين  وشهادة  الإنهاء 
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بالمحكمة وما جاء في خطاب أمانة منطقة جازان آنف الذكر، وبعد إجراء نظام الاستحكام 
وعدم تقدم معارض سوى ما جاء في )...( الذي قرر تنازله عن معارضته ومعارضة )...( 
الذي قصر معارضته على الحد الشمالي فقط؛ لذا فقد حكمت برد معارضة )...(، وثبت لدي 
بأن الأرض الموصوفة في الإنهاء هي ملك )...( دخلت عليه في جزء منها بالشراء من )...( 
الأمطار  مياه  على  سابقا  بالزراعة  ١٣٨٧هـ  عام  قبل  من  الشرعي  بالإحياء  الآخر  والجزء 
عام  قبل  من  الشرعي  بالإحياء   )...( على  والداخلة  والدخن  بالذرة  الآخر  بعد  موسما 
١٣٨٧هـ بالزراعة سابقا على مياه الأمطار موسما بعد الآخر بالذرة والدخن، والآن مقام 
عليها ست غرف من البناء الشعبي، ومحاطة بسور بارتفاع مترين، بهذا حكمت، وأفهمت 
المعارض بموجبه، فقرر عدم القناعة، وقد قمت بتسليم المعارض )...( نسخة من الحكم 
بعد توقيعه، وأفهمته بأن له مدة ثلاثين يوما لتقديم اللائحة الاعتراضية، وأنه في حال تأخره 
عن تلك المدة فسوف يسقط حقه في الاعتراض، ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف وأمرت 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  بذلك، وبالله  اللازم  الصك  بإخراج 

وسلم. حرر في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٦/٧هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بضمد الشيخ/ )...( قاضي بخطابه رقم ٣٥١٦٤٥٨٧٦ في ١٤٣٥/٨/١٠هـ، المرفق بها 
الصك الصادر من فضيلته برقم ٣٥٢٦٩٤٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ الخاص بطلب / 
)...( حجة استحكام على أرض سكنية المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالصك ومفصل 
فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٤٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة محافظة أحد رفيدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٠٣٢٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١١ رقم القرار: ٣٥٣٨٠٩٢٦ 

طمباصكاتساحكاما-ادتخلاتلنطاقاتلعملتنيا-اإعلانافياتلصحيفةا-امخاطبةاتلدوتئلا-ا
معارضةاتلبمديةاوتلماليةا-ادفعابحدتثةاتلإحياءا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اإحياءاسديلا-اشهادةا

شهوداعدولا-اثبوتاتلاممكا-اصرفاتلنظلاعناتلمعارضة.

تلمادةارسلا)1ا٢/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أنهى المنهي أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي الورثة طالبا إثبات تملكهم لأرض زراعية 
آلت لهم من مورثهم والذي أحياها بإحاطتها بسور من حجر والزراعة قبل تاريخ منع ولي 
الأمر من الإحياء، وطلب إخراج صك استحكام عليها، وقد وردت إفادة البلدية بأن العقار 
داخل النطاق العمراني، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن الأرض بها إحياء قديم معتبر 
شرعا، ثم جرت الكتابة للدوائر المختصة فوردت إجاباتها بعدم المعارضة سوى أمانة المنطقة 
وفرع المالية فقد عارضتا على الطلب، وبسماع معارضة الأمانة قرر مندوبها أن الأرض المراد 
الاستحكام عليها أرض حكومية جرى إحياؤها حديثا، وقد تم الإعلان عن الطلب بإحدى 
الصحف المحلية فلم يتقدم معارض، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا على قدم إحياء مورث المنهي للأرض ولم يقدح مندوب الأمانة في شهادتهما، ولذا فقد 
ثبت للقاضي تملك الورثة لكامل الأرض الزراعية الموصوفة في الإنهاء، وصرف النظر عن 
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معارضة البلدية والمالية وبه حكم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في محكمة محافظة أحد رفيدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة محافظة أحد رفيدة برقم ٣٥٣٠٣٢٢٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٩٢٦٩٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ 
بعد تحديثها في النظام، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٩: ١١، وفيها حضر المنهي أصالة ووكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
خميس  من  الصادرة  ١٣٩٥/٧/٦هـ،  وتاريخ   )...( رقم  الحفيظة  بها  والمدون   )...( رقم 
مشيط والمولود عام ١٣٧٧هـ الوكيل الشرعي عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( و )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودية الجنسية 
١٤٣٠/٩/٢هـ  في   ٢/١٧٨٧ رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
على  الاستحكام  حجج  استخراج  فيها  له  والمخول  رفيدة  أحد  عدل  كتابة  من  الصادرة 
أملاك مورثنا )...( والواقعة في أحد رفيدة والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار وإحضار 
البينات واستلام الصكوك والتوقيع وفيها حضر المنهي وأنهى قائلَاً إن من الجاري في ملكي 
وملك موكلي وتحت تصرفنا كامل الأرض الزراعية الواقعة في قرية )...( جهة أحد رفيدة 
والمحاطة بجدار بلك بارتفاع متر إلى نصف متر وحرور من جميع الجهات والداخلة علينا 
بالإرث من مورثنا )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمولود عام 
١٣٦٧هــ والمحياة من قبله قبل عام ١٣٨٧هـ وذلك بإحاطتها من جميع الجهات بجدار من 
الحجر بارتفاع متر ونصف المتر وزراعتها وحدودها وأطوالها كما يلي: ١ -من الشمال يحده 
مزرعة ملك )...( وأخيه والضلع يبدأ من الشرق للغرب بزاوية ٩٧ درجة بطول ١٠.٥٥ 
بزاوية  ثم ينكسر غربا  بزاوية ١١٢ درجة بطول ١.٣٥متر،  ثم ينكسر جنوب غرب  متر، 
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٢٣٨ درجة بطول ١٦.٤٥متر، ثم يستمر بزاوية ١٨٨درجة بطول ١٢.٨٥مترا، ثم ينكسر 
شمال غرب بزاوية ١٩٠درجة وإجمالي طول الضلع اثنان وستون مترا وخمسة وثمانون سم. 
٢ -من الجنوب يحده ملك )...( والضلع يبدأ من الشرق إلى الشمال الغربي بزاوية ٥٧ درجة 
بطول ٣٧.٣٥مترا، ثم يستمر بزاوية ١٧٠درجة بطول ١٨.٧٥مترا، ثم ينكسر غربا بزاوية 
سم.  وسبعون  مترا  وسبعون  ثلاثة  الضلع  طول  وإجمالي  مترا   ١٧.٦٠ بطول  درجة   ١٤٤
٣ - من الشرق يحده مخطط )...( والضلع يبدأ من الشمال للجنوب بزاوية ٩٧ درجة بطول 
ينكسر جنوب غرب  ثم  بطول ٢٨.٩٥ مترا،  بزاوية ١٧٥ درجة  يستمر  ثم  ١٥.٩٥مترا، 
بزاوية ١٧٤ درجة بطول ٢٠.١٠ مترا، وإجمالي طول الضلع خمسة وستون مترا. ٤ - من 
الغرب يحده مزرعة ملك )...( ويبدأ الضلع من الشمال للجنوب الغربي بزاوية ٩٣ درجة 
بطول ٢٠.١٥مترا. وإجمالي طول الضلع عشرون مترا وخمسة عشر سم، والمساحة الإجمالية 
ألفان وثلاثمائة وستة وثمانون مترا مربعا، وإحداثيات الموقع كما يلي )١ - شماليات أ - )...( 
ب - )...( ج - )...( د - )...( ٢ - شرقيات أ - )...( ب - )...( ج - )...( د - )...( (. 
أطلب منحي وموكلي حجة استحكام على هذه الأرض، هكذا أنهى، وقد جرى منا الكتابة 
لأمانة منطقة عسير بخطابنا رقم ٨٦٢ في ١٤٣٣/٤/٢٤هـ للإفادة عن هذه الأرض هل 
تقع في مشمول قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧ في ١٤٢٥/٥/١١هـ، فوردتنا إجابتهم برقم 
والنطاق  العمرانية  التنمية  حدود  داخل  تقع  أنها  المتضمنة  ١٤٣٣/٥/٢٩هـ  في   ٢٢٩٠
العمراني، كما أن الرفع المساحي مطابق للواقع ومطابق للشروط الفنية، كما جرت الكتابة 
لهيئة النظر بالمحكمة بخطابنا رقم ٤/٦٦ في ١٤٣١/١/٢٥هـ وخطابنا رقم ٤/٦٦٩ في 
١٤٣٣/٧/١٥هـ المتضمن تطبيق المادة رقم ٣/٢٥٧ من نظام المرافعات الشرعية والإفادة 
١٤٣١/٢/١٨هـ،  وتاريخ   ٤٥ رقم  إجابتهم  فوردتنا  الطبيعة،  واقع  من  الإحياءات  عن 
على  الوقوف  تم  بأنه  والمتضمنة  ١٤٣٣/١٠/١٤هـ  وتاريخ   ٤/١٦٤ رقم  وإجابتهم 
الطبيعة ووجد أرض زراعية محروثة قديمة، وتقع بين أملاك خاصة وقديمة محاطة بجدار 
يتداخل  المعتبر، ولا  ارتفاع متر إلى نصف المتر وحرور والموقع محيا الإحياء الشرعي  بلك 
مع الأودية والغابات والسواحل، كما أوردوا الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية مطابقة 



54

اإنهاءات عقارية

لما ورد في إنهاء المنهي به، كما جرى الإعلان عن هذا الإنهاء للدوائر الحكومية ذات العلاقة 
بموجب خطابنا المشترك رقم ٤/٣٠١ في ١٤٣١/٥/٣هـ، فوردتنا إجاباتهم التالية: وهي 
مكتب  ومن  ١٤٣١/٥/٢٦هـ،  في  ٢٧٤٦/س  برقم  بجدة  المعدنية  الثروة  البترول  من 
الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أحد رفيدة برقم ٢٣١/٤٠/٢٣ وتاريخ 
١٤٣١/٥/١٠هـ، ومن وحدة الكهرباء بأحد رفيدة برقم ٢٢١/٢ في ١٤٣١/٥/١٢هـ، 
برقم  رفيدة  أحد  بلدية  ومن  ١٤٣١/٩/١٢هـ،  في   ٦٦٢٣/٦٠٠ برقم  عسير  مالية  ومن 
والانكسارات  والزوايا  والأطوال  بالحدود  تفيد  والتي  ١٤٣١/٨/١٥هـ،  في   ٤٣٠٧
والمساحة الإجمالية حسب ما أنهى به المنهي، وتتضمن هذه الإجابات عدم المعارضة، عدا 
بلدية أحد رفيدة والمالية بعسير، فقد أبدت معارضتها على طلب المذكور، كما أن المالية تكتفي 
بمندوب البلدية في تقديم المعارضة والمرافعة، كما جرى الإعلان عن هذا الإنهاء في جريدة 
)...( بعددها ٣٤٩٩ وتاريخ ١٤٣١/٥/١٥هـ ولانتظار المدة المقررة نظاماَ لم يتقدم أحد 
من المواطنين بالمعارضة، كما حضر في نفس الجلسة مندوب البلدية الموظف )...( المفوض 
١٤٣٤/٨/٢٩هـ،  في   ٣٧٠٣ رقم  الخطاب  بموجب  رفيدة  أحد  بلدية  رئيس  قبل  من 
: بأن بلدية أحد رفيدة تعارض على إعطاء  وبسؤاله عما لدى الجهة التي يمثلها أجاب قائلَاً
في   ٤٣٠٧ رقم  رفيدة  أحد  بلدية  رئيس  خطاب  حسب  وذلك  استحكام  حجة  المذكور 
١٤٣١/٨/١٥هـ؛ لكونها حديثه الإحياء، وأوامر ولاة الأمر منها الأمر السامي رقم ١٠٠٩ 
في ١٣٧٤/٤/١٧هـ ورقم ٤١١٧ في ١٤١٥/٤/١٤هـ تقضي بعدم إخراج حجة استحكام 
على أرض حكومية وكذلك قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥/١٧٦ في ١٤١٨/٢/١٨هـ 
ورقم ٦/٢٠٣ في ١٤١٨/٢/٢٦هـ ورقم ٦/٦٠٧ في ١٤١٩/١٢/٣هـ، هكذا أجاب، 
وبسؤال المنهي عن معارضة البلدية أجاب بأن معارضتها غير صحيحة، والصحيح ما ذكرته 
في إنهائي، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال مندوب البلدية هل يتعارض هذا الموقع المنهي عنه 
مع التخطيط والتنظيم أو تقع على أرض أعدت لمشروع أو اقتطعت لأحد؟ فأجاب: بأن 
الأرض حكومية ولم تخصص لمشروع ولم تقتطع لأحد حتى تاريخه، ولا يتعارض الموقع مع 
التخطيط والتنظيم، هكذا أجاب، وبسؤال المنهي هل يوجد لديه بينة على ما أنهى به؟ قال: 
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نعم، وأحضر للشهادة وأدائها كلًا من ١ - )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( والمدون بها الحفيظة رقم )...( الصادرة من أحوال أبها بتاريخ ١٣٨٥/٩/١هـ 
المولود عام ١٣٧٢هـ وصلته بالمنهي جار له ومن جماعة المسجد. ٢ - )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( والمدون بها الحفيظة رقم )...( الصادرة من أحوال أبها 
بتاريخ ١٣٨٠/٢/٢هـ المولود عام ١٣٦٢هـــ وصلته بالمنهي جار له ومن جماعة المسجد، 
الأرض  بأن  العظيم  بالله  أشهد  بمفرده:  واحد  كل  شهد  شهادة  من  لديهما  عما  وبسؤالهما 
الواقعة في قرية )...( جهة أحد رفيدة والمحاطة بجدار مسلح من جميع الجهات  الزراعية 
بارتفاع ثلاثة أمتار ومقام بداخلها عمارة مكونة من ثلاثة ادوار وملحق وحدودها وأطوالها 
كما يلي: -١ -من الشمال مزرعة ملك )...( وأخيه وطول الضلع اثنان وستون مترا وخمس 
وثمانون سم ومن الجنوب يحده مزرعة ملك - وطول الضلع ثلاثة وسبعون مترا وسبعون 
يحده  الغرب  ومن  مترا  وستون  خمسة  الضلع  وطول   )...( مخطط  يحده  الشرق  ومن  سم، 
ألفان  مزرعة ملك )...( وطول الضلع عشرون مترا وخمسة عشر سم والمساحة الإجمالية 
وثلاثمائة وستة وثمانون مترا مربعا ملك للمنهي وموكليه آلت إليهم بالإرث من والدهم 
جميع  من  الحجر  من  بجدار  بإحاطتها  وذلك  ١٣٨٧هـ،  عام  قبل  قبله  من  والمحياة   )...(
الجهات وهي خالية من الأوقاف والأسبال العامة، هكذا شهدا، وبعرض شهادة الشاهدين 
على مندوب البلدية قال: لا أعرف الشاهدين ولا أقول في شهادتهما شيئا، وإنما هي مخالفة 
لما ورد في خطاب رئيس بلدية أحد رفيدة رقم ٤٦٥٣ في ١٤٣٣/١١/٩هـ، هكذا أجاب، 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(  - ١ من:  كلًا  أحضر  الشاهدين  مزكين  وبطلب 
المدني رقم )...(. ٢ - )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤالهما 
عن الشاهدين شهدا بعدالتهما وأنهما ثقات عدول ومقبولي الشهادة، كما أبرز المنهي بالوكالة 
أحد  محكمة  من  الصادر  ١٣٩٥/٢/١١هــ  في   ١١٠ رقم   )...( والده  ورثة  حصر  صك 
رفيدة والمتضمن انحصار إرثه في زوجته )...( وفي أولاده )...( و )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...(، فبناءً على ما تقدم من إنهاء المنهي وشهادة الشاهدين المعدلين وفق الأصول 
فقد  تعليمات  من  بها  ألحق  وما  ونظامية  شرعية  إجراءات  من  اتخذ  وما  الشرعية  والقواعد 
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ثبت لدي تملك ورثة )...( لكامل الأرض الزراعية الواقعة في قرية )...( الموصوفة أعلاه 
بحدودها وأطوالها ومساحتها الإجمالية، يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، وصرفت 
على  الحكم  وبعرض  حكمت،  وبه  عسير،  ومالية  رفيدة  أحد  بلدية  معارضة  عن  النظر 
مندوب البلدية قـــرر عدم القناعة وطلــب الاستئناف فأجــيب لطــلبه، وأفهم بأن عـليه 
مراجعة المحكمة خلال خمسة أيام لاستلام نسخة من صك الحكم للاعتراض عليه خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، وإذا لم يقدم لائحته الاعتراضية خلال هذه المدة فسيتم رفع 
الحكم إلى محكمة الاستئناف بعسير لتدقيق الحكم بناء على ما ورد في المادة رقم ٧/٢٣١ من 
نظام المرافعات الشرعية، وقد تم النطق بالحكم يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٥/٢٢هـ وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ.

يوم  ففي  رفيدة،  أحد  القاضي في محكمة محافظة   )...( أنا  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
بناء على ورود كامل   ٨ الساعة ٠٠:  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٨/٢١هـ  الخميس 
المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم ٣٥١٤٩٢٦٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ 
الدائرة  قرار  وبرفقه  ١٤٣٥/٨/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣٥٦٨٦٠ برقم  بالمحكمة  والمقيدة 
الثانية رقم ٣٥٣٢٨٨٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، والمتضمن ما نص الحاجة  الحقوقية 
المدونة بالصك والضبط لا  انكسارات الضلع الشمالي  منه: لوحظ بالأكثرية ما يلي أطوال 
تتفق عن ما هو مدون على الرفع المساحي المرفق بالملف، مع تصحيح ما تحته خط بالقلم 
الرصاص بالصك. قاضي استئناف )...(. موافق على الحكم. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف 
)...( ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه. عليه أجيب أصحاب الفضيلة أنه 
ما هو مدون  مع  متطابق حرفيا  أنه  رقم ٢٢ وجد  لفة  المرفق  المساحي  الرفع  إلى  بالرجوع 
إكمال  تم  فقد  الإملائية  الأخطاء  وأما  إطلاقا،  اختلاف  أي  يوجد  ولا  والصك،  بالضبط 
اللازم نحوها، وعليه فلا زلت على ما حكمت به، وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة 
الاستئناف لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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حرر في ١٤٣٥/٠٨/٢١هـ.
الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بأحد رفيدة بخطابه رقم ٣٥٢٣٥٦٨٦٠ في ١٤٣٥/٨/٢٤هـ، المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / )...( برقم ٣٥٢٥٥٦٦٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٥هـ، 
المتضمن حكم  الخاص بطلب / )...( أصالة ووكالة حجة استحكام على أرض زراعية، 
ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث  فيه،  ومفصل  بالصك  مدون  هو  بما  فضيلته 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط 
وصك الحكم بناءً على قرار الدائرة رقم ٣٥٣٢٨٨٦٥ في ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، قررنا الموافقة 
على الحكم بعد الإجراء الأخير مع التنبيه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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 ا٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة أحد المسارحة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٢٠٦٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤ رقم القرار: ٣٥٣٣٩٤٠٦ 

طمباصكاتساحكاما-ادتخلاتلنطاقاتلعملتنيا-اإعلانافياتلصحيفةا-امخاطبةاتلدوتئلا-ا
معارضةاتلبمديةاوتلماليةا-ادفعابحدتثةاتلإحياءا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اأرضامحياةا-اشهادةا

شهوداعدولا-اثبوتاتلاممكا-اصرفاتلنظلاعناتلمعارضة.

تلموتدا)٢٥٤(اوا)ر٢٥/ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

 
أنهى المنهي طالبا إثبات تملكه لأرض سكنية آلت إليه بالشراء ممن أحياها ببناء عشش من 
القش والسكن فيها قبل تاريخ منع ولي الأمر من الإحياء، وطلب إخراج صك استحكام 
عليها، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن الأرض سكنية ومحياة بالبناء، ثم جرت الكتابة 
على  عارضتا  فقد  والمالية  البلدية  سوى  المعارضة  بعدم  إجاباتها  فوردت  المختصة  للدوائر 
الطلب، كما أفادت البلدية بأن العقار داخل النطاق العمراني، فجرى الإعلان عن الطلب 
أن  مندوبها  قرر  البلدية  معارضة  وبسماع  معارض،  يتقدم  ولم  المحلية  الصحف  بإحدى 
الأرض المراد الاستحكام عليها جرى إحياؤها حديثا ولا يعد الإحياء معتبراً، وبطلب البينة 
من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا على دخول الأرض على المنهي بالشراء ممن 
أحياها إحياء شرعيا قبل المنع، ولم يقدح مندوب الأمانة في شهادتهما، ولذا فقد قرر القاضي 
السكنية  للأرض  المنهي  تملك  بثبوت  وحكم  المالية،  و  البلدية  معارضة  عن  النظر  صرف 
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الموضحة في الإنهاء، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
برقم٤٩٧١  المحكمة  بهذه  المقيدة  المعاملة  على  بناء  المسارحة،  بأحد  العامة  المحكمة 
وتاريخ   ٣٥١٥٧١٨٦٤ برقم  لدينا  بياناتها  والمحدثة  ١٤٣١/١٠/١٠هـ،  وتاريخ 
إلينا برقم٣٥٣٢٠٦٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ، وفي يوم  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ، والمحالة 
صباحا،   )١١:٥٠( الساعة  تمام  في  الأولى  الجلسة  فتحت  ١٤٣٥/٦/٦هـ  الموافق  الأحد 
وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المواطن  حضر  وفيها 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المسارحة  أحد  محافظة  بلدية  مندوب  لحضوره 
رقم  الخطاب  بموجب  المسارحة  أحد  محافظة  بلدية  قبل  من  المكلف   )...( رقم  المدني 
وتحت  ملكي  في  الجاري  من  إن  قائلا:  وأنهى  ١٤٣٢/٤/٢هـ،  في  ١٩٦/ض/١٢١٨ 
تصرفي كامل الأرض السكنية الواقعة في قرية )...( من توابع محافظة أحد المسارحة الداخلة 
علَي بالشراء من )...( بموجب وثيقة الشراء المؤرخة في ١٤٣١/٣/١٠هـ والداخلة عليه 
بالإحياء الشرعي من قبل عام ١٣٨٧هـ، وذلك ببناء عشش من القش والسكن فيها، والآن 
مسورة من جميع الجهات ومقام عليها ثلاثة عمائر مسلحة مكونة من دور واحد، وحدودها 
وأطوالها ومساحتها كما يلي: من الشمال يحدها شارع عام طريق )...( عرض ٣٠م ثلاثون 
متراً وطول الضلع يبدأ من الغرب بزاوية ٨٢ اثنين وثمانين درجة باتجاه الشرق وبطول٤٠م 
أربعين متراً، ومن الجنوب يحدها أرض حكومية وطول الضلع يبدأ من الشرق بزاوية ٨٢ 
اثنين وثمانين درجة باتجاه الغرب وبطول٤٠م أربعين متراً، ومن الشرق يحدها أرض يدعي 
ملكيتها )...( وطول الضلع يبدأ من الشمال بزاوية ٩٨م ثمانية وتسعين درجة باتجاه الجنوب 
يبدأ  الضلع  وطول  حكومية  أرض  يحدها  الغرب  ومن  متراً،  وثلاثين  خمسة  ٣٥م  وبطول 
من الجنوب بزاوية ٩٨ ثمانية وتسعين درجة باتجاه الشمال وبطول ٣٥م خمسة وثلاثين متراً، 
والمساحة الإجمالية ١٣٨٨٫٢م٢ ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً واثنان في المائة من 
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المتر المربع والإحداثيات الجغرافية حسب القرار المساحي المعد من قبل بلدية أحد المسارحة 
لا   ،)...(-)...(-)...(-)...( الشرقيات:   )...(-)...(-)...(-)...( الشماليات:  يلي  كما 
مشارك لي فيها، وهي خالية من الأوقاف، أطلب إثبات ملكيتي لهذه الأرض، هكذا أنهى، 
وتطبيقاً لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية للمواد رقم ٢٥٤ و ٣/٢٥٧ فقد جرت 
على  للوقوف  ١٤٣٣/٥/٢٦هـ  وتاريخ   ٣/١١٢٠ بخطابنا  بالمحكمة  النظر  لهيئة  الكتابة 
الموقع المنهى عنه والإفادة، فوردنا خطابهم رقم ١٦٤ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٧هـ ومشفوعه 
قرارهم المؤرخ في ١٤٣٣/٦/٢هـ ونص المقصود منه الآتي: ١ -الرسم الكروكي المرفقة 
بالبناء ومقام  المعاينة. ٢ -الأرض سكنية محياة  الطبيعة وقت  صورته مطابق للأرض على 
عليها ثلاث عمائر مسلح مكونة من دور ويحيط بها سور من جميع الجهات وغير متداخلة مع 
الأودية والشعاب والمرافق العامة والسواحل. انتهى. كما جرت الكتابة للجهات المختصة 
طلب  من  موقفها  عن  للإفادة  ١٤٣٣/٣/٢٧هـ  وتاريخ   ١٠٧٨/٣/٥٨٦ رقم  بخطابنا 
المنهي، فوردتنا الإفادة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بجازان برقم ٤٩٣٩ 
وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ، ومن مكتب خدمات كهرباء صامطة برقم ١٣/٥٠٢/٠٤٠٦٠ 
وتاريخ ١٤٣٤/٥/١١هـ، ومن وزارة البترول والثروة المعدنية برقم ١٦٥٣/ س وتاريخ 
١٤٣٥/٣/١هـ، ومفادها عدم المعارضة على طلب المنهي، وقد أفادت هيئة الطيران المدني 
في خطابها رقم ١٤٩٩٦/٧/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨هـ بأنه ليس لديها أي أراض 
/٦٧٢ برقم  المسارحة  أحد  بلدية  إفادة  وردت  كما  المسارحة،  أحد  بمحافظة  ممتلكات  أو 

المنهي،  تعارض على طلب  أنها  وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٤هـ، ومضمونها  ض١٨٤٢/٥٩٣ 
وقد أفادت أمانة منطقة جازان في خطابها رقم ٣٣/١٥٢٧٦ وتاريخ١٤٣٣/٣/٩هـ المبني 
على خطاب بلدية محافظة أحد المسارحة رقم ١٤٦/ ض/٦٧٤/١٤٨ في ١٤٣٣/٢/١هـ 
بأن موقع الطلب غير مشمول بالأمر السامي الكريم رقم ٧٨٨/م ب في ١٤٢٩/٢/١هـ؛ 
المسارحة، كما وردت  المعتمدة لمدينة أحد  العمرانية  التنمية  لكونها تقع داخل حدود حماية 
أنها  ومضمونها  ١٤٣٣/٤/٢٦هـ،  وتاريخ   ٥٩٧ برقم  بصامطة  المالية  وزارة  فرع  إفادة 
المنهي بجريدة )...(  البلدية وتكتفي بمندوبها، وقد تم الإعلان عن طلب  تؤيد معارضة 



61

بعددها رقم ١٧٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٨هـ، وانتهت المدة المقررة نظاماً ولم يتقدم أحد 
بالمعارضة، وبسؤال مندوب بلدية أحد المسارحة عن سبب المعارضة أجاب قائلًا: إن بلدية 
الواقعة  السكنية  تعارض على طلب حجة الاستحكام على الأرض  المسارحة  محافظة أحد 
في قرية )...( بأحد المسارحة والموضحة حدودها وأطوالها ومساحتهــا بخطــاب البلدية 
رقم ١٦٩/ض/١٢٠٦/٢٦٣ وتاريـخ ١٤٣٢/٤/١هـ، وذلك بأن موقع الطلب عبارة 
عن أرض فضاء، وعند الشخوص عليها وجدت محاطة بسور من جميع الجهات وبداخلها 
مبنى مسلح حديث الإنشاء، وذلك لا يعد إحياءً شرعياً، وإنما الإحياء المعتبر هو ما كان قبل 
صدور الأمر السامي رقم ٢١٦٧٩ في ١٣٨٧/١١/٩هـ، ولم يحصل أي إحياء شرعي قديم 
ذكره  ما  قائلا:  أجاب  المنهي  على  ذلك  وبعرض  أجاب،  هكذا  الطلب،  موقع  الأرض  في 
مندوب البلدية من أن الأرض موقع الطلب وعند الشخوص عليها وجدت محاطة بسور من 
جميع الجهات ومقام عليها مبنى مسلح حديث الإنشاء صحيح، وما ذكره من أنه لم يحصل 
أي إحياء شرعي قديم في الأرض غير صحيح، والصحيح أنها محياة من قبل البائع )...( من 
قبل عام ١٣٨٧هـ، وذلك ببناء عشش والسكن فيها في حينه، والآن مسورة من جميع الجهات 
ومقام عليها مبنى عبارة عن ثلاث عمائر مكونة من دور واحد، هكذا أجاب، فطلبت من 
المنهي البينة فأبرز الوثائق المشار إليها بعاليه، فوجدتها كما ذكر، وأحضر كلا من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: أشهد لله تعالى بأن الأرض السكنية الواقعة 
التي حدودها وأطوالها ومساحتها كما يلي: من الشمال يحدها  في قرية )...( بأحد المسارحة 
شارع عام طريق )...( عرض ٣٠م ثلاثون متراً وطول الضلع يبدأ من الغرب باتجاه الشرق 
بطول٤٠م أربعين مترا، ومن الجنوب يحدها أرض حكومية وطول الضلع يبدأ من الشرق 
باتجاه الغرب بطول٤٠م أربعين متراً، ومن الشرق يحدها أرض يدعي ملكيتها )...( وطول 
الغرب يحدها  بطول ٣٥م خمسة وثلاثين مترا، ومن  الجنوب  باتجاه  الشمال  يبدأ من  الضلع 
أرض حكومية وطول الضلع يبدأ من الجنوب باتجاه الشمال بطول ٣٥م خمسة وثلاثين متراً، 
والمساحة الإجمالية ١٣٨٨٫٢م٢ ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً واثنان في المائة من 
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المتر المربع ملك للمنهي )...( وتحت يده وتصرفه لا مشارك له فيها، دخلت عليه بالشراء 
عشش  ببناء  وذلك  ١٣٨٧هـ،  عام  قبل  من  الشرعي  بالإحياء  عليه  والداخلة   ،)...( من 
الجهات ومقام عليها ثلاث عمائر مسلح  فيها، والآن مسورة من جميع  والسكن  القش  من 
مكونة من دور واحد، هكذا شهدا، وبعرض الشاهدين وشهادتهما على مندوب البلدية قال: 
أما الشاهدين فلا أعرف عن حالهما شيئاً، وأما شهادتهما فهي راجعة إليكم، هكذا أجاب، 
وعدل الشاهدان من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهي وشهادة 
الشاهدين المعدلين شرعاً وإفادة الجهات المختصة بعدم المعارضة ما عدا بلدية أحد المسارحة 
وفرع وزارة المالية بصامطة، ولانتهاء مدة الإعلان ولم يتقدم معارض بناءً عليه فقد قررت ما 
يلي: أولا/ صرف النظر عن معارضة بلدية أحد المسارحة وفرع وزارة المالية بصامطة. ثانيا/ 
ثبت لدي تملك المواطن )...( للأرض السكنية الموضحة حدودها وأطوالها ومساحتها أعلاه 
البلدية قرر  أعلم وأحكم، وبعرض ذلك على مندوب  ما ظهر لي وبه حكمت، والله  هذا، 
الاعتراض وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية مكتفياً بما جاء في خطابهم 
رقم ٦٧٢/ض١٨٤٢/٥٩٣ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٤هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأحد المسارحة / )...( 
برقم ٣٥١٥٧١٨٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلته برقم 
٣٥٢٩٤٧٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ الخاص بطلب/ )...( حجة استحكام على أرض 
سكنية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٤٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٩١٥٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨ رقم القرار: ٣٥٢٩٥١٨٨ 

تلدوتئلا-ا تلصحيفةا-امخاطبةا تلانميةا-اإعلانافيا طمباصكاتساحكاما-ادتخلاحدودا
معارضةاتلبمديةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اإحياءاسديلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلاممكا-ا

شطبامعارضةاتلبمدية.

تلمادةا)٥٥(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أنهى المنهي طالبا إثبات تملكه لأرض آلت إليه بالشراء وتسلسل انتقال ملكيتها وصولًا 
إلى من أحياها بالحرث والزراعة قبل تاريخ منع ولي الأمر للإحياء، وطلب إخراج صك 
استحكام عليها، وقد وردت إفادة البلدية بأن الأرض داخل حدود التنمية العمرانية، ثم 
البلدية والمالية فقد  المعارضة سوى  للدوائر المختصة فوردت إجاباتها بعدم  الكتابة  جرت 
قررتا معارضاتهما على الطلب، كما تم الإعلان عن الطلب في إحدى الصحف المحلية فلم 
يتقدم معارض، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا مطابقة الإنهاء للطبيعة وأن 
الأرض محياة حسب عرف المنطقة، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا بصحة الإنهاء، ولذا فقد ثبت لدى القاضي تملك المنهي للأرض المنهى عنها، وقرر 
شطب معارضة البلدية لعدم حضور مندوب عنها مع تبليغها، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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وبناء  عريش،  بأبي  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٢٨٩١٥٢ برقم  المكلف  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ،  برقم ٣٥١٤٢٦٢٧٢  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ 
والنصف،  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأنهى قائلًا: إن من 
الجاري في ملكي وتحت تصرفي كامل الأرض السكنية الواقعة في قرية )...( من توابع أبي 
عريش، والآيلة إلي بالشراء من )...(، والآيلة إليه بالشراء من )...(، والآيلة إليه الشراء من 
)...(، والآيلة إليه بالإحياء الشرعي من قبل عام ١٣٨٧هـ وذلك بالحرث والزراعة، والآن 
محاطة بسور من جميع الجهات بارتفاع ثلاثة أمتار، وحدودها وأطوالها كما يلي: من الشمال 
شارع عرض ثلاثة عشر متراً، يليه أرض يدعي تملكها )...(، وطول الضلع يبدأ من الغرب 
بزاوية تسعة وثمانين درجه وبطول تسعة وعشرين متراً وعشره سنتيمتر، ومن  إلى الشرق 
بزاوية ستة  الغرب  إلى  الشرق  يبدأ من  الضلع  )...(، وطول  يدعي تملكها  الجنوب أرض 
وثمانين درجه وبطول واحد وثلاثين متراً وأربعين سنتيمتر، ومن الشرق أرض يدعي تملكها 
)...(، وطول الضلع يبدأ من الشمال إلى الجنوب بزاوية ثلاثة وتسعين درجة وبطول ثمانية 
وأربعين متراً وستين سنتيمتر، ومن الغرب أرض يدعي تملكها )...(، وطول الضلع يبدأ من 
الجنوب إلى الشمال بزاوية واحد وتسعين درجة وبطول ثمانية وأربعين متراً وثلاثين سنتيمتر. 
المساحة الإجمالية ) ١٤٦٤ م٢( ألف وأربعمائة وأربعة وستون متراً مربعاً، والإحداثيات: 
١ -الشمال )...( الشرق )...(. ٢ -الشمال )...( الشرق )...(. ٣ -الشمال )...( الشرق 
)...(. ٤ -الشمال )...( الشرق )...(. أطلب إثبات تملكي لهذه الأرض، هكذا أنهى، وقد 
١٤٣٢/٧/٢٥هـ  في   ٤/١٦٩٠/٣٢١٠ رقم  بالخطاب  عريش  أبي  لبلدية  الكتابة  جرت 
في  ب  م   /٧٨٨ رقم  الكريم  السامي  بالأمر  مشمولة  هي  هل  الأرض  هذه  عن  للإفادة 
١٤٢٩/٢/١هـ، فوردنا خطاب أمانة منطقة جازان رقم ٣٣٣٣٠٤٩ في١٤٣٣/٦/٢هـ 
المبني على خطاب بلدية أبي عريش رقم ٤٦/١٩٦/ض في ١٤٣٣/١/١٩هـ، والمتضمن 
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أعلاه؛  إليه  المشار  الكريم  السامي  بالأمر  أعلاه غير مشمول  إليه  المشار  الطلب  بأن موقع 
 ١٥٧ رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  المعتمد  العمرانية  التنمية  حماية  داخل  تقع  الأرض  لكون 
التنفيذية،  ولوائحه  الشرعية  المرافعات  نظام  تطبيق  جرى  وقد  ١٤٢٨/٥/١١هـ،  في 
فجرت الكتابة للجهات المختصة بخطابنا رقم٤/٨٥١ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٣٠هـ للإفادة 
وتاريخ   ١٠٢٢٢ برقم  الأوقاف  إدارة  من  الإجابة  فوردت  المنهي،  طلب  من  موقفها  عن 
١٤٣٣/٧/٢٤هـ، ومن وحدة كهرباء أبي عريش برقم٢٤٩٢٧وتاريخ ١٤٣٣/٩/٩هـ، 
ومن الثروة المعدنية برقم ٣٤٠/س وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، ومن الطيران المدني برقم 
١٦٥٧٢/٧/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٤هـ، ومفادها عدم المعارضة على طلب المنهي، كما 
وردت إجابة بلدية أبي عريش برقم ١٩/١١٤/ض وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ، ومضمونها 
 ٥/١٢٩٨/١٠٠٠ برقم  بجازان  المالية  إجابة  وردت  كما  المنهي،  طلب  على  تعارض  أنها 
وقد  بمندوبها،  وتكتفي  البلدية  معارضة  تؤيد  أنها  ومضمونها  ١٤٣٤/٢/١٦هـ  وتاريخ 
برقم  الاثنين  يوم  في  الصادر  بعددها   )...( بجريدة  للعموم  المنهي  طلب  عن  الإعلان  تم 
الإعلانات  بلوحة  الإعلان  صورة  تعليق  وجرى  ١٤٣٣/٨/١٩هـ،  ١٧٩٧٤وتاريخ 
بالمحكمة  النظر  لهيئة  الكتابة  جرت  كما  تاريخه،  حتى  بالمعارضة  أحد  يتقدم  ولم  بالمحافظة 
النظر  هيئة  خطاب  فوردنا  ١٤٣٤/٣/١هـ  وتاريخ   ٣٤٥٢٠٣٢١ رقم  خطابنا  بموجب 
رقم٣٤٥٢٠٣٢١وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٤هـ والمرفق به محضر الانتقال والمعاينة المؤرخ في 
١٤٣٤/٣/١١هـ، ونص المقصود منه: بعد التعرف على الأرض من قبل المنهي تبين لنا أن 
الأرض سكنية تقع في قرية )...( محاطة بسور من جميع الجهات بارتفاع ٣م خالية من المباني 
العامة والغابات والسواحل وما شوهد وذكر يعتبر  تتداخل مع الأودية والمرافق  وهي لا 
النظر )...( توقيعه )...(  التوفيق. عضوي هيئة  المنطقة. وبالله  إحياء شرعياً حسب عرف 
عريفة  قبل  من  مصدق  المجاورين  من  مشهد  فأبرز  البينة  وكالة  المنهي  من  فطلبت  توقيعه 
قبيلة )...( يفيد تملك موكله للأرض كما أحضر كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وتاريخ ميلاده في ١٣٥٦/٧/١هـ، ومحل إقامته )...(، وليس بينه 
وبين المنهي قرابة و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وتاريخ ميلاده 
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في ١٣٧١/٧/١هـ ومحل إقامته )...( وليس بينه وبين المنهي قرابة، فشهد كل واحد منهما 
بمفرده قائلًا: أشهد لله أن الأرض السكنية الواقعة قرية )...( من توابع أبي عريش والتي 
يليه  متراً  عشر  ثلاثة  عرض  شارع  يحده  الشمال  من  يلي:  كما  ومساحتها  وأطوالها  حدودها 
متراً  وعشرين  تسعة  الشرق  إلى  الغرب  من  يبدأ  الضلع  وطول   )...( تملكها  يدعي  أرض 
وعشره سنتيمتر ومن الجنوب يحده ارض يدعي تملكها )...( وطول الضلع يبدأ من الشرق 
إلى الغرب واحد وثلاثين متراً وأربعين سنتيمتر ومن الشرق يحده أرض يدعي تملكها )...( 
وطول الضلع يبدأ من الشمال إلى الجنوب ثمانية وأربعين متراً وستين سنتيمتر، ومن الغرب 
يبدأ من الجنوب إلى الشمال ثمانية وأربعين  يحده ارض يدعي تملكها )...(، وطول الضلع 
متراً وثلاثين سنتيمتر والمساحة الإجمالية ) ١٤٦٤ م٢( ألف وأربعمائة وأربعة وستون متراً 
مربعاً ملك للمنهي وتحت يده لا مشارك له فيها آلت إليه بالشراء من )...(، والآيلة إليه 
بالشراء من )...(، والآيلة إليه الشراء من )...(، والآيلة إليه بالبسط والإحياء الشرعي من 
بارتفاع  قبل عام ١٣٨٧هـ وذلك بالحرث والزراعة والآن محاطة بسور من جميع الجهات 
ثلاثة أمتار، هكذا شهدا، فطلبت من المنهي تعديل شاهديه، فأحضر كلا من )...( و )...( 
ثقتان  الشاهدين )...( و )...( عدلان  بأن  قائلا: أشهد لله  بمفرده  منهما  فشهد كل واحد 
وإفادة  المعدلين  الشاهدين  وشهادة  المنهي  إنهاء  من  تقدم  ما  على  وبناء  الشهادة،  مرضيا 
الجهات المختصة بعدم المعارضة عدا بلدية أبي عريش وفرع وزارة المالية )...( وانتهاء مدة 
تبلغه  رغم  عريش  أبي  بلدية  مندوب  يحضر  لم  وحيث  بالمعارضة،  أحد  يتقدم  ولم  الإعلان 
بموعد الجلسة بموجب الخطاب رقم ٣٥٤٠٧١٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ، وقد جرى 
التأكد من استلام مندوب البلدية للخطاب بموجب سند الاستلام المرفق صورته بأوراق 
المعاملة، بناء على ما تقدم فقد قررت ما يلي: أولًا/ جرى شطب معارضة بلدية أبي عريش 
وفرع وزارة المالية بجازان بناءً على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات. ثانياً/ ثبت 
لدي تملك )...( للأرض الموضحة حدودها وأطوالها ومساحتها أعلاه. هذا ما ظهر لي وبه 
حكمت، وقررت رفع أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بعسير، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.
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الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
١٤٣٥/٥/١٩هـ  في   ٣٥١٤٢٦٢٧٢ برقم   )...( الشيخ /  عريش  بأبي  العامة  المحكمة 
١٤٣٥/٥/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٨١٩٥ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
بما هو  فضيلته  المتضمن حكم  أرض سكنية،  استحكام على  )...( حجة  بطلب /  الخاص 
مدون بالصك ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٤٥اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة البكيرية

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٥٨٦٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢١ رقم القرار: ٣٥٣٢٤١٦٥ 

تلدوتئلا-ا تلصحيفةا-امخاطبةا تلانميةا-اإعلانافيا طمباصكاتساحكاما-ادتخلاحدودا
معارضةاوزترةاتلبترولا-امنطقةاأنشطةاتعدينيةا-اعدماتممكهاابالاقادما-اسلترااسقلاتلخبرتءا-ا

إحياءاسديلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلاممكا-اصرفاتلنظلاعناتلمعارضة.

سولاتلنبياعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)الاايحلامالاتملئامقملاإلاابطيبةامنانفقها(.

أنهى المنهي طالبا إثبات تملكه لمزرعة آلت إليه بالشراء من مالك بعد آخر وصولا لمن أحياها 
الصحف  بإحدى  الطلب  الإعلان عن  الأمر، وقد جرى  الأحياء من ولي  منع  تاريخ  قبل 
المختصة فورد جواب وزارة  للدوائر  الكتابة  المواطنين، كما جرت  يتقدم معارض من  فلم 
البترول بالمعارضة على الطلب، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن الموقع به إحياءات 
قديمة، وبسماع معارضة مندوب وزارة البترول قرر أن المزرعة تقع ضمن منطقة محجوزة 
للأنشطة التعدينية فلا تملك بالتقادم، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا على تملكه الأرض بالشراء وأن  إحياءها قديم، و لم يقدح مندوب الجهة المعترضة 
في الشهادة، ولذا فقد ثبت لدى القاضي تملك المنهي للمزرعة وصرف النظر عن معارضة 

وزارة البترول، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة البكيرية، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة البكيرية برقم ٣٥٣٥٨٦٤٤ 
وتاريخ   ٣٥١٧٥٣٨٨١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ـــــ  ١٤٣٥/٠٦/١٦ه وتــاريــخ 
١٤٣٥/٠٦/١٦هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
وأنهى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  حضر  وفيها   ،١٠  :٤٧
قائلًا: من الجاري في ملكي وتحت تصرفي كامل المزرعة الواقعة شمال البكيرية الدارجة علي 
بالشراء من )...(، والدارجة على )...( بالشراء من )...(، والدارجة على )...( بالشراء من 
النخيل  بزراعة  القديم عام ١٣٨٧ هجري  الشرعي  بالإحياء   )...( والدارجة على   ،)...(
والأشجار وحفر الآبار وإجراء الماء منه، وزدت على ذلك بتسويرها بسور منيع من البلك 
والخرسانة وبنيت سكنا، وحدودها وأطوالها ومساحتها كما يلي: شمالًا: يحدها شارع عرض 
عشرون مترا ويليه مزرعة )...( بطول واحد وسبعين مترا وثلاثة سم، وجنوباً: يحده مزرعة 
)...( بطول ثمانية وستين مترا وأربعة وخمسين سم، وشرقاً: مزرعة )...( بطول اثنين وثلاثين 
متراً وستة وستين سم، وغربا: يحدها شارع بعرض أربعين متراً ويليه مزرعة )...( بطول 
وعشرون  وواحد  وخمسمائة  ألفان  الإجمالية  ومساحتها  سم،  وعشرين  وسبعة  متراً  أربعين 
متراً وستون سم، وإحداثياتها شمالي )...( شرقي )...( شمالي )...( شرقي )...( شمالي )...( 
حجة  صك  بها  وإعطائه  لي  ملكيتها  إثبات  أطلب   ،)...( )...( شرقي  شمالي   )...( شرقي 
استحكام، هكذا أنهى المنهي، وقد سبق الكتابة عن طلبه لبلدية محافظة البكيرية للإفادة عن 
برفق  البلدية  إجابة  ووردنا  ١٤٣١/٠٩/٠٧هـ،  بتاريخ   ٢/١٧٤٤ رقم  بخطابنا  الموقع 
خطاب مدير عام الأراضي والممتلكات بأمانة القصيم برقم ٤٧٨/ض/ح/٣٥٧٨ وتاريخ 
١٤٣١/٠٩/١٥هـ، المتضمن أن الموقع خارج النطاق العمراني وداخل حد التنمية المعتمد 
بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١هـ، ولا يشمله الأمر السامي الكريم 
للبلدية بخطابنا رقم ٢/٢٢٠١  الكتابة  بتاريخ ١/٢/١٤٢٩هـ، كما تم  رقم ٧٨٨/م ب 
وغير  بالصكوك  المشمول  الموقع  عن  الإفادة  طلب  المتضمن  ١٤٣١/١٢/٠٢هـ  بتاريخ 
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١٤٣١/١٢/٢٨هـ  وتاريخ  ٦٢٧/ض/ح/٤٥٣٨  برقم  البلدية  إجابة  وورد  المشمول، 
يتضمن أن الموقع يقع خارج مشمول الصكوك، وبناء على ذلك جرت الكتابة منا عن طلبه 
إلى الجهات الرسمية ذات الاختصاص الموجه لبلدية محافظة البكيرية برقم ٢/١٦٥ بتاريخ 
١٤٣٢/٠٢/٠٥هـ، وفرع وزارة المالية بالقصيم والأوقاف محافظة البكيرية برقم ٢/١٦٧ 
بتاريخ   ٣٤٢٥٩٠٩٨٠ برقم  المعدنية  والثروة  والبترول  ١٤٣٢/٠٢/٠٥هـ،  بتاريخ 
والحرس  والطيران  الدفاع  بوزارة  العسكرية  والممتلكات  والمياه  ١٤٣٤/١١/١٢هـ، 
بالخطاب  الفطرية  الوطني وللسياحة والآثار والكهرباء والطرق والنقل والزراعة والحياة 
رقم ٣٥٧٩٧٧٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ، وورد الجواب من الجميع بعدم المعارضة 
أما  ١٤٣٥/٠٣/١٢٩هـ،  وتاريخ  رقم٥١٤١/س  بالخطاب  اعترضت  البترول  سوى 
وبرفقها  وتاريخ١٤٣٢/٣/١٠هـ   ٨١٤٨ برقم  الأمانة  يلي:  كما  فهي  الجهات  بقية  إجابة 
خطاب البلدية رقم ١١٥/ض/ح/٨٠١ بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٢٥هـ، وقد ذكر فيه الحدود 
والأطوال والمساحة وفق إنهاء المنهي والمالية برقم ١٩٨١/٤٠٠ وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٣٠هـ، 
 ٥٠٠٧٩/١٨٦ برقم  والمياه  ١٤٣٢/٠٣/١٩هـ،  وتاريخ  ق/٦٥/٥  برقم  والأوقاف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، والحرس برقم ٣م ص وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ، والطيران 
برقم  العسكرية  والممتلكات  ١٤٣٥/٥/٢٥هـ،  بتاريخ   ١٢٢١٩/٦/٢٥٦ المدني 
وتاريخ  برقم٢٣٧  والآثار  والسياحة  ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ  بتاريخ   ١٥٣٨/٨/٤/٢
١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ،  بتاريخ   ٣٥/٣٥٦/٣٦٣٠ برقم  والكهرباء  ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ، 
والطرق برقم ٥٢٧٥/١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ، والحياة الفطرية برقم ٧٣٣ وتاريخ 
أن  يتضمن  ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ،  بتاريخ   ١٧٧١٣٥ برقم  والزراعة  ١٤٣٥/٠٤/١١هـ، 
الموقع خارج اختصاصهم ومن اختصاص البلدية، كما جرى نشر الإعلان في صحيفة )...( 
سوى  معارض  يتقدم  ولم  المدة  وانتهت  ١٤٣٢/٠٢/٠٧هـ،  وبتاريخ   ١٣٩٨٤ بعددها 
وتاريخ   ٣٥١٦٤٠٨٨٧ رقم  بالخطاب  بالمحكمة  النظر  لهيئة  الكتابة  جرت  كما  البترول، 
١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ، فوردنا الإجابة بقرارهم رقم ٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ وثمرته 
النخيل  وأشجار  المساكن  من  مجموعة  وبها  الأربع  جهاتها  مع  ومسورة  بئر  بها  مزرعة  أنها 
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والحمضيات. هيئة النظر )...( توقيعه و )...( توقيعه. وسبق أن تم تحديد موعد للبترول 
وتاريخ   ٧٠٣٥ رقم  التعميد  بموجب   )...( البترول  مندوب  فحضر  اليوم،  بهذا 
١٤٣٥/٦/١٦هـ، فجرى سؤاله عن سبب اعتراض الوزارة فأجاب قائلًا: أولا/ من واقع 
الصادر عليه صك الاستحكام ضمن  المحدود  ثبت وقوع  والميدانية  الجغرافية  الدراسات 
الثانية من نظام الاستثمار  المادة  ثانياً/ أن  المنطقة.  التعدينية المعتمدة في هذه  مجمع الأنشطة 
التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٧ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ تتضمن بأن جميع 
تركيبها  أو  كان شكلها  أيا  أنواعها  بجميع  المحاجر  للمعادن وخامات  الطبيعية  الرواسب 
المحجوزة  المناطق  إن  للدولة وحدها، وحيث  تعد ملكاً  باطن الأرض  أو في  بالتربة  سواء 
للأنشطة التعدينية هي مواقع متمعدنة فيمنع التملك فيها، حيث إن ملكية الأرض الممنوح 
عليها الرخصة تؤول ملكيتها للدولة، ولا يمكن تملكها من قبل الغير بالتقادم. ثالثاً/ أنه من 
حرص الدولة على المناطق التعدينية فقد تضمن نظام الاستثمار التعديني أعلاه المادة الرابعة 
النظام  هذا  بتطبيق  المختصة  الجهة  هي  المعدنية  والثروة  البترول  وزارة  بأن  تقضي  التي 
والإشراف على تنفيذ أحكامه، مما يخولها الحق في المحافظة على المناطق التعدينية ومنع تعديات 
الغير عليها حفاظا على حقوق المستثمرين وعدم إعاقتهم عن مزاولة أنشطتهم التعدينية من 
يقضي  الذي  ١٤٠٩/١٠/٢٣هـ  وتاريخ  رقم٨/٨٢٣  السامي  الأمر  صدر  المنطلق  هذا 
بضرورة استشارة المحاكم لوزارة البترول والثروة المعدنية قبل إصدار الصكوك الاستحكام، 
ثم انتظار الرد منها خشية وقوع الأراضي المطلوب عليه صكوك الاستحكام ضمن مناطق 
مشمولة برخص تعديني أو محجوزة لأنشطة تعدينية. رابعاً/ أود الإشارة إلى القرار الصادر 
من مجلس الوزراء رقم ١٠ وتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ الذي يقضي في الفقرة ثانيا )٢( انه على 
المحاكم وكتابات العدل ألا تصدر أي صك ابتداءً لأي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات 
والمحجوزات ورخص التعدين، وبذلك تعتبر وزارة البترول والثروة المعدنية قد استنفذت 
كافة ما يمكن عمله لحماية تلك المناطق التعدينية ولا تعاتب على ما يصدر من المحاكم بعد 
ذلك إن هي لم تلتفت لمرئياتها، خاصة بعد استنفاذ فرصة تقديم اللائحة الاعتراضية على 
الأحكام قبل تمييزها، والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس 
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تعديني مشرف )...( توقيعه. وبسؤال المنهي عما ادعى به المندوب أجاب قائلًا: أن مزرعتي 
مزرعة قديمة، وهي جزء من مزرعة قديمة، وقد أحياها مالكها الأول وزرعها وذلك قبل 
عام ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانين هجرية ١٣٨٧هـ، وزدت أنا في إحيائها بزراعة النخيل 
والأشجار والحمضيات وسورتها بسور منيع من جهاتها الأربع وبنيت فيها مساكن وحفرت 
بها بئرا للسقي وملكتها بذلك وأنفقت عليها مبالغ كبيرة، والدولة لا تأخذ أملاك الناس 
بغير حق، وعملي هذا كله قبل التعليمات والأوامر التي استند عليها المندوب، فجرى سؤال 
المندوب عما دفع به المنهي فأجاب: أنا ادعي حسب تعليمات مجلس الوزارء ولا يحق له تملك 
هذه المزرعة ولو بالتقادم لاعتراض الوزارة عليها وكونها منطقة محجوزة للأنشطة التعدينية، 
فجرى سؤاله هل حجزتموها قبل الإحياء أم بعده؟ فأجاب: هذا ليس من اختصاصي وأنا 
مندوب، فجرى سؤاله: هل إذا ثبت لدينا تملك المنهي للمزرعة المذكورة فهل تقدرونها له 
وتعوضونه عنها؟ فأجاب: هذا ليس من مسؤوليتي وأنا مندوب عن الوزارة ولدى مرجعي 
تعليمات تخص هذا الموضوع، فجرى طلب البينة من المنهي على صحة ما أنهى به فأبرز عقد 
بيع صادرا من مؤسسة )...( يتضمن شراء المنهي من )...( للأرض المذكورة وتحمل تواقيع 
بيع صادرا من مكتب )...( يتضمن شراء )...(  أبرز عقد  البائع والمشتري والشهود، كما 
من  بيع صادرا  أبرز عقد  كما  والمشتري،  البائع  تواقيع  )...( وتحمل  من  المذكورة  للأرض 
مكتب )...( العقاري يتضمن شراء )...( للأرض المذكورة من )...( وتحمل تواقيع البائع 
والمشتري الشهود والدارجة عليه على البائع )...( بالإحياء الشرعي القديم، فجرى طلب 
زيادة بينة فأحضر للشهادة كلا من )...( حامل السجل المدني رقم )...( وميلاده ١٣٧٧هـ 
و )...( حامل السجل المدني رقم )...( وميلاده ١٣٦٢هـ، وبتلاوة حدود وأطوال ومجموع 
مساحة المزرعة المذكورة أعلاه عليهما شهد كل واحد بمفرده قائلًا: اشهد لله بأن هذه المزرعة 
ملك ل )...( حامل السجل المدني )...(، الدارجة عليه بالشراء من )...(، والدارجة على 
 )...( على  والدارجة   ،)...( من  بالشراء   )...( على  والدارجة   ،)...( من  بالشراء   )...(
بالإحياء الشرعي القديم عام ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانين هجرية ١٣٨٧هـ، ولم يتصرف 
فيها بما ينافي ملكيتها له، وحدودها وأطوالها ومساحتها كما يلي شمالًا: يحدها شارع عرض 
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عشرون مترا ويليه مزرعة )...( بطول واحد وسبعين مترا وثلاثة سم، وجنوباً: يحده مزرعة 
)...( بطول ثمانية وستين مترا وأربعة وخمسين سم، وشرقاً: مزرعة )...( بطول اثنين وثلاثين 
متراً وستة وستين سم، وغربا: يحدها شارع بعرض أربعين متراً ويليه مزرعة )...( بطول 
وعشرون  وواحد  وخمسمائة  ألفان  الإجمالية  ومساحتها  سم،  وعشرين  وسبعة  متراً  أربعين 
التعديل الشرعي من قبل )...( حامل السجل  متراً وستون سم، هكذا شهدا، وقد عدلا 
المدني رقم )...( و )...( حامل السجل المدني رقم )...(، فجرى عرض شهادة الشاهدين 
على مندوب وزارة البترول فأجاب: ليس لدي قدح في الشاهدين ولا في شهادتهما، ولا أقول 
فيهما إلا الخير والصلاح، فبناء على ما سبق من الإنهاء، وعدم المعارضة من الجهات المختصة 
الجمهور،  من  المعارضة  وعدم  الإعلان،  مدة  ومضي  لديهم،  ما  وسماع  البترول،  سوى 
واطلاعي على عقود البيع، واطلاعي على قرار هيئة النظر، وعدم الطعن بالشهادة من قبل 
المندوب، حيث إن اعتراض البترول صادر بعد التعليمات التي تمنع التملك، ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: )لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه(؛ لذا فقد صرفت النظر عن 
دعوى وزارة البترول والثروة المعدنية، وثبت لدي تملك المنهي )...( حامل السجل المدني 
الحقوق في  أملاكهم وذوي  الملاك في  فيها تصرف  يتصرف  المذكورة،  للمزرعة   )...( رقم 
حقوقهم من غير مشارك ولا منازع، وبذلك حكمت، وبعرض الحكم عليهم قرر المنهي 
القناعة وكذلك قرر المندوب القناعة، وجرى إفهامهما بأن هذه الحجة لا تعتبر حتى تصدق 
من محكمة الاستئناف بالقصيم، قاله وأملاه رئيس المحكمة العامة بالبكيرية )...(، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
البكيرية  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
 )...( بطلب  الخاصة  ١٤٣٥/٧/٧هـ؛  وتاريخ   )٣٥١٧٥٣٨٨١( برقم   )...( الشيخ 
المرفق بها الصك الصادر من فضيلته  الواقعة شمال )...(؛  المزرعة  حجة استحكام لكامل 
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المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ؛ المتضمن أنه ثبت لديه تملك المنهي للمزرعة 
المذكورة، وصرفَ النظرَ عن دعوى وزارة البترول والثروة المعدنية؛ كما هو مدون ومفصل 
والله  الحكم،  على  التصديق  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه، 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣١ رقم القضية: ٣٤٣٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤ رقم القرار: ٣٥٢٩٢٣٢٢ 

تكميلاصكاتساحكاما-ادتخلاحدوداتلانميةا-اإضافةاأطوتلا-اتعديلامقاحةا-اسريانا
مفعولاتلصكا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ازيادةافياتلمقاحةا-اتطبيقاإجلتءتتاتلاساحكاما-اعدما

تلمعارضينا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإنهاءا-اتكميلاتلصكاوتعديمه.

ثبوتاتلإحياءابشهادةاتلشهود.

ملكيتها لخلوه من  له على صك  أطوال ومساحة أرض مملوكة  إثبات  المنهي طالبا  أنهى 
الأطوال ولأن المساحة فيه بالمغارس وليست بالأمتار، وقد جرى التحقق من سريان مفعول 
صك العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تطبيق الصك والرفع المساحي على الطبيعة 
رفق مساح المحكمة وأنهما مطابقين للطبيعة مع وجود زيادة في المساحة ضمن حدود العقار 
العقار  على  الاستحكام  إجراءات  تطبيق  جرى  ثم  المجاورين،  أملاك  مع  تداخلها  وعدم 
بمخاطبة الدوائر المختصة والإعلان في الصحيفة فمضت المهلة النظامية ولم ترد معارضة، 
وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة إنهائه، ولذا فقد ثبت 
لدى القاضي صحة ما أنهى به المنهي من الحدود والأطوال والمساحة للعقار الموصوف في 
الاستئناف  الإجراء لمحكمة  هذا  ورفع  العقار وسجله  صك  ذلك في  بإلحاق  وأمر  الإنهاء 

لوجود زيادة في المساحة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤٣٥ وتاريخ 
١٤٣١/٠٥/٢٧هـــ،  وتاريخ   ٣١١٩٨٩٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣١/٠٥/٢٧هـ 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( حال كونه وكيلًا شرعياً عن 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بموجب صك الوكالة الصادر 
من كتابة عدل )...( برقم ٣٢٦٢٨ في ١٤٢٩/٨/٢٣هـ الجلد رقم ٢٥٨٥، التي تخوله حق 
إثبات الأبعاد والمساحة وقبول الزيادة والتنازل عن النقص وغير ذلك، فأنهى قائلًا: إن من 
الجاري في ملك موكلي )...( العقار الواقع في )...( بموجب الصك الصادر من محكمة المبرز 
سابقاً برقم ١٥ في ١٣٨٧/١/٩هـ، وحيث إن الصك ليس فيه أطوال ومساحته بالمغارس 
بينهما ثبر  التالي: شمالًا: ملك ورثة )...(  وحدوده أطواله ومساحته الصحيحة على النحو 
وخمسة  متراً  أربعين  مقدارها  الشرق  إلى  الغرب  من  يبدأ  وبطول   )...( ورثة  ملك  ويتمه 
متراً  عشر  ثلاثة  بطول  شمالا  ينكسر  ثم  درجة،  تسعون  قدرها  وبزاوية  سنتيمتر،  وستون 
وثمانون سنتيمتر، وبزاوية مقدارها مائتان وخمسة وثلاثون درجة وإحدى وثلاثون دقيقة، 
ثم يتجه شرقا وبطول أربعة وأربعون مترا وخمسة سنتيمترات، وبزاوية مقدارها مائة وخمسة 
عشر درجة وسبعة وأربعون دقيقة، طول الحد الإجمالي ثمان وتسعون مترا وخمسون سنتيمتر. 
شرقاً: طريق عرض متر واحد وعشرة سنتمترات وبطول يبدأ من الشمال إلى الجنوب مقداره 
ستة وعشرون متراً وخمسة عشر سنتيمتر، وبزاوية قدرها مائة وواحد درجة واثنتا عشر دقيقة. 
جنوباً: ملك )...( بينهما تل سابقا حاليا طريق عرض ثلاثة أمتار وبطول يبدأ من الشرق 
إلى الغرب مقدار اثنان وتسعون متراً وثمانية وستون سنتيمتر، وزاوية مقدارها ست وثمانون 
درجة وثلاثة وخمسون دقيقة. غرباً: ملك )...( بينهما ثبر وبطول يبدأ من الجنوب إلى الشمال 
بمقدار عشرون متراً وخمسة عشر سنتمتر، وبزاوية مقدارها إحدى وتسعون درجة وإحدى 
سنتيمتر  وثلاثون  مربعاً  متراً  وخمسة  وأربعمائة  ألفان  الإجمالية:  ومساحته  دقيقة،  وثلاثون 
سنتيمتر،  وثلاثين  متراً  وثمانين  وخمسة  سبعمائة  بمقدار  الصك  مساحة  عن  بزيادة  مربع، 
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أطلب إثبات الحدود والأطوال والمساحة الصحيحة، هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على قرار 
مساح المحكمة وقسم الخبراء برقم ٣٤٨ في ١٤٣٢/٥/٢٦هـ، ونص المقصود منه: حيث 
تم تطبيق الصك المذكور وتبين لنا ما يلي: ١ - أنه يوجد بالصك ٤٥ مغرسا بالمتر ١٦٢٠م٢ 
يوجد زيادة مقدارها ٧٨٥.٣٠م٢. ٢ - العقار عبارة عن أرض زراعية في النطاق الزراعي. 
٣ - الحدود والأبعاد والمساحة البالغة ٢٤٠٥.٣٠م٢ حسب الكروكي المقدم من صاحب 
العلاقة المعد من مكتب )...( رقم ٠٠٩ -١٠ في ١٤٣١/٧/١٦هـ، وهو مطابق للطبيعة 
حسب إرشاده بموجب إقراره المرفق، وقد تم التصديق عليه، هذا ما ظهر والرأي السديد 
لفضيلتكم. عضو قسم الخبراء )...( المساح )...( رئيس قسم الخبراء )...( وعليه توقيع كل 
واحد منهم، ثم كتب لقسم الخبراء لذكر سبب الزيادة، وهل هي مستدخلة من المجاورين 
المقصود: منه  القرار رقم ١١٠ في ١٤٣٣/٢/٣هـ نص  أم لا وتطبيق صكوكهم، فوردنا 
نفيدكم بأنه قد سبق الوقوف على العقار المذكور وذلك بحضور المجاورين، وذلك بموجب 
قرارنا المرفق رقم ٣٤٨ في ١٤٣٢/٥/٢٦هـ، كما أنه يوجد إقرار المرفق بالمعاملة مصدق 
من العمدة موضح فيه الزيادة موقع من المجاورين المذكورين ليس لديهم معارضة الزيادة 
المذكورة التي مقدارها ٧٨٥.٣٠م٢، ولذلك فإن الزيادة ليست مستدخلة من المجاورين، 
 )...(  )...( والمساح   )...( الخبراء  قسم  عضو  لفضيلتكم.  السديد  والرأي  ظهر  ما  هذا 
الخبراء  لقسم  كتب  ثم  منهم،  واحد  كل  وتوقيع  ختم  وعليه   )...( الخبراء  قسم  ورئيس 
القرار رقم ٣٨٦ في ١٤٣٣/٥/١٨هـ،  بالتفصيل، فوردنا  الزيادة في المساحة  لذكر سبب 
ونص المقصود منه: أنه تم الوقوف على الطبيعة على العقار المذكور وذلك بموجب قرارنا 
أن  الحدود، وتبين  تطبيق  المجاورين، وتم  السابق رقم ١١٠ في ١٤٣٣/٢/٣هـ بحضور 
بالطبيعة، هذا  العقار المذكور الذي تم الإرشاد عليه  الزيادة المذكورة داخلة ضمن حدود 
 )...( الخبراء  قسم  ورئيس   )...( الخبراء  قسم  عضو  لفضيلتكم.  السديد  والرأي  ظهر  ما 
عليه توقيع كل واحد منهم، ثم كتب للدوائر ذات العلاقة، فورد الجواب من أمانة الأحساء 
برقم ١٤٠٣٦ في ١٤٣٤/٨/٢٢هـ والزراعة برقم ٨٩٦٧ في ١٤٣٤/١/٧هـ و المياه برقم 
٣١١٦٧/٨٨٧٩٦ في ١٤٣٤/١/٢٧هـ والأوقاف برقم ٣٥٠/٢/٢٢ في ١٤٣٤/٢/٤هـ 
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برقم ٦٦١٣٢٨/ الوطني  برقم ٣/١١٨٩/٥٠٢ في ١٤٣٤/٣/٢٩هـ والحرس  والمالية 
ص٥٢ في ١٤٣٤/١/٢٦هـ و الدفاع برقم ١٩٢٥/٢٧/١٥/٣ في ١٤٣٣/١١/٢٨هـ 
برقم ٢/٢٦٦  المعدنية  برقم ٣٦٩ في ١٤٣٣/١١/٣٠هـ والبترول والثروة  الآثار  وقسم 
وشركة  ١٤٣٤/١/٢١هـ  في   ١٦٤٠/٠٥ برقم  والمواصلات  ١٤٣٤/٢/٢٥هـ  في 
الفطرية برقم ١٧٥ في  الكهرباء برقم ١٢/١٢٧٩/٢٥٠١ في ١٤٣٤/٢/١٨هـ والحماية 
مفاد  ١٤٣٤/١/٢٤هـ،  في   ١٥٧٩/٦/٢٥٦ برقم  المدني  والطيران  ١٤٣٤/٢/١٧هـ 
الجميع عدم المعارضة، كما جرى الإعلان عن هذا الإنهاء بجريدة )...( بعدد ١٤٣٦١ في 
١٤٣٣/١١/٢٣هـ، وقد مضت المدة المقررة للإعلان ولم تردنا معارضة من أحد من الأفراد، 
كما تم عمل سريان مفعول للصك بموجب خطابنا رقم ٣١٢٢١٤٥ في ١٤٣١/٦/١٥هـ، 
فوردنا الجواب برقم ٣١٢٢١٤٥ في ١٤٣١/٦/١٦هـ المتضمن أن الصك مطابق لسجله 
على  الاطلاع  جرى  ثم  الخطاب.  مضمون  انتهى  الأطوال.  من  ويخلو  المفعول  وساري 
نفيدكم  منه:  المقصود  ونص  ١٤٣١/٧/٢٢هـ  في   ١٢٠٨٨ برقم  الأحساء  أمانة  خطاب 
بأن العقار يقع خارج النطاق العمراني، ويقع داخل حدود التنمية العمرانية المعتمدة بقرار 
مجلس الوزراء رقم ١٥٧ في ١٤٢٨/٥/١١هـ، وبذلك فإن الموقع المشار إليه لا ينطبق عليه 
الإنهاء،  البينة على صحة  المنهي  فقد طلبت من  منه. وعليه  المقصود  انتهى  السامي.  الأمر 
فأحضر للشهادة وأدائها كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فشهد كل واحد منهما بمفرده 
الواقع   )...( المسمى   )...( قرية  بطرف  الواقع  العارض  كامل  أن  تعالى  بالله  أشهد  بقوله: 
على ساقية ثبر )...( حدوده وأطواله ومساحته الصحيحة كما يلي: شمالًا: ملك ورثة )...( 
واحد  متر  عرض  طريق  شرقاً:  سنتيمتر،  وخمسون  مترا  وتسعون  ثمان  الإجمالي  الحد  طول 
وعشرة سنتمترات وبطول يبدأ من الشمال إلى الجنوب مقداره ستة وعشرون متراً وخمسة 
عشر سنتيمتر. جنوباً )...( بينهما تل سابقا حاليا طريق عرض ثلاثة أمتار وبطول يبدأ من 
 )...( ملك  غرباً:  سنتيمتر.  وستون  وثمانية  متراً  وتسعون  اثنان  مقدار  الغرب  إلى  الشرق 
سنتمتر.  عشر  وخمسة  متراً  عشرون  بمقدار  الشمال  إلى  الجنوب  من  يبدأ  وبطول  ثبر  بينهما 
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عن  بزيادة  مربع  سنتيمتر  وثلاثون  مربعاً  متراً  وخمسة  وأربعمائة  ألفان  الإجمالية:  ومساحته 
مساحة الصك بمقدار سبعمائة وخمسة وثمانين متراً وثلاثين سنتيمتراً، هكذا شهدا، وعدلا 
من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، فثبتت لدي عدالة الشاهدين، فبناء على ما تقدم من إنهاء 
المنهي وكالة وشهادة الشاهدين المعدلين وقرار مساح المحكمة وعدم معارضة الجهات ذات 
المنهي من الحدود والأطوال والمساحة  به  العلاقة أو الأفراد فقد ثبت لدي صحة ما أنهى 
هذا  ورفع  وسجله،  العقار  صك  في  ذلك  بإلحاق  وأمرت  الإنهاء،  في  الموصوف  للعقار 
الإجراء لمحكمة الاستئناف لوجود الزيادة في المساحة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ.

في  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٧٥٠٣٨٢/

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/١٢هـ،  وتاريخ  ش٢ 
بها  القاضي  فضيلة  لدى  المنظورة  ١٤٣٥/٣/٦هـ  وتاريخ   ٣١/١٩٨٩٧ برقم  الأحساء 
)...(، والخاصة بطلب/ )...( إثبات حدود وأبعاد ومساحة كامل العارض الواقع بطرف 
قرية )...( المسمى )...( الواقع على ساقية )...( على الصك الصادر من محكمة المبرز رقم 
١٥ في ١٣٨٧/١/٩هـ، قررنا المصادقة على إجراء فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٢٤هـ.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى : المحكمة العامة ببريدة

تاريخها : ١٤٣٤ رقم القضية : ٣٤٢١٧١٠٨ 
محكمة الاستئناف : محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه : ١٤٣٥/٠١/٢٤ رقم القرار : ٣٥١٢٦٤٦٤ 

تلدوتئلا-اسجلاتا تلعملتنيا-اإضافةاإجاباتا تلنطاقا تكميلاصكاتساحكاما-ادتخلا
تلخبرتءا-ا سقلا سلترا تلصكا-ا مفعولا إجماليةا-اسريانا مقاحةا شوترعا-ا علضا مدنيةا-ا
شهودا شهادةا تلمعارضينا-ا عدما تلاساحكاما-ا إجلتءتتا تطبيقا لمطبيعةا-ا تلإنهاءا مطابقةا

عدولا-اثبوتاتلإنهاءا-اتكميلاتلصك.

ثبوتاتلإحياءابشهادةاتلشهودا.

أنهى المنهي أصالة عن نفسه وبوكالته عن باقي الورثة طالبا تكميل صك استحكام أخرج 
المساحة  وإضافة  الصك،  في  المختصة  الجهات  إجابات  بإضافة  وذلك  مورثهم  أرض  على 
بالمنهي وموكليه، وقد جرى  الخاصة  المدنية  السجلات  الشوارع وأرقام  الإجمالية وعرض 
التحقق من سريان مفعول صك العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا مطابقة الإنهاء 
المختصة  الدوائر  بمخاطبة  العقار  على  الاستحكام  إجراءات  تطبيق  جرى  ثم  للطبيعة، 
المنهي  البينة من  ترد معارضة، وبطلب  النظامية ولم  المهلة  الصحيفة فمضت  والإعلان في 
أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة إنهائه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي صحة ما 
أنهى به المنهي وقرر تكميل صك الاستحكام طبق ما جاء في الإنهاء، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
المحكمة العامة في بريدة، وبناءً على الاستدعاء المقيد بهذه المحكمة برقم ٣٤١١٥٥٢٦٩ 
في   ٣٤٢١٧١٠٨ برقم  الرئيس  فضيلة  بشرح  إلي  المحال  ١٤٣٤/٥/١١هـ،  في 
١٤٣٤/٥/١١هـ، عليه ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٦هـ حضر )...( سعودي 
الجنسية  سعودي   )...( ورثة  عن  بالوكالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وهم زوجته )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( وأولاده وهم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المذكورين في صك 
برقم )٨/ض/٩( في ١٤٢٥/١/٢٠هـ، وذلك  المحكمة  الصادر من هذه  الورثة  حصر 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بريدة برقم )٣٤٣٣٥٤٩٩( في ١٤٣٤/٣/١٨هـ، 
الواقع في )...( جنوب بريدة  فأنهى قائلًا: إن مورث موكلي )...( يملك في حياته الملك 
بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم )٢/١٥٦( في ١٣٨٥/٦/٩هـ، ولم يوضح في هذا 
الصك عرض الشوارع والمساحة الإجمالية، وإجابة الجهات المختصة ولا السجل المدني، 
وكذلك يوجد شارع عرض ستة أمتار غير نافذ في الحد الغربي لم يذكر في الصك، أطلب 
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إثبات ذلك، هكذا أنهى، وقد كتبت للجهات المختصة فوردت الإجابة من الأوقاف برقم 
برقم ٥١٥٣٦/٤٠٠ في ١٤٣٤/٦/١٩هـ  المالية  ٧/١٩٣٩ في ١٤٣٤/٦/٢٠هـ ومن 
المعدنية  الثورة  ومن  ١٤٣٤/٧/٣٠هـ  في   ١٥٤١٦/٦/٢٥٦ برقم  المدني  الطيران  ومن 
في   )٢٢٣٤٢( برقم  القصيم  منطقة  أمانة  ومن  ١٤٣٤/٨/٢هـ  في  ٧٥٥٠/س  برقم 
كما  المعارضة،  بعدم  تفيد  ١٤٣٤/٥/٢٩هـ ورقم ٢٦٧٣٢ في ١٤٣٤/٦/٢٨هـ وكلها 
يتضمن خطاب الأمانة حدود وأطوال ومساحة العقار وعرض الشوارع، وأن العقار يقع 
داخل النطاق العمراني القائم ضمن حدود التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء 
في  ب  ٧٨٨/م  رقم  الكريم  السامي  الأمر  يشمله  ولا  ١٤٢/٥/١١هـ،  في   )١٥٧( رقم 
وثمانية  مربعاً  ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون متراً  وأن مساحته  ١٤٢٩/٢/١هـ، 
الشارع  وعرض  متراً،  عشر  اثنا  الجنوبي  الشارع  وعرض  المربع،  المتر  من  بالمائة  وثمانون 
الشرقي اثنا عشر متراً، كما يتضمن إحداثيات الموقع وهي كما يلي: الشماليات : )١ )...(  
)٢ )...(  )٣ )...(  )٤ )...(  الشرقيات : )١ )...(  )٢ )...(  )٣ )...(  )٤ )...(، وحدود 
وأطوال العقار في خطابي الأمانة المذكورين مطابقين لحدود وأطوال الصك، ما عدا الجهة 
الغربية في خطاب الأمانة، فقد ذكر ضمن حدوده شارع غير نافذ عرضه ستة أمتار لم يذكر 
في الصك، وصحة الحد )...( وأثل )...( وشارع غير نافذ عرضة ستة أمتار، وتم الإعلان 
عن ذلك في صحيفة )...( بعددها )١٤٨١٢( في ١٤٣٤/٦/٨هـ وانتهت مدة الإعلان ولم 
يتقدم معارض، وقد كتبت لقسم الخبراء بهذه المحكمة بخطابي رقم )٣٤١١٥٥٢٦٩( في 
١٤٣٤/٦/١٠هـ بطلب تطبيق الرفع المساحي المرفق على الطبيعة والإفادة عن مطابقته، 
وجاء الجواب منهم بخطابهم رقم )٣٤١١٥٥٢٦٩( في ١٤٣٤/٩/١٥هـ وبرفقه قرارهم 
رقم ١٤٣٤/٩/١٣هـ، ويتضمن أنه تم وقوف الهيئة مع المساح على الملك المذكور بحضور 
ودلالة الوكيل وتم تطبيق الرفع المساحي المرفق وتبين مطابقته للطبيعة، ثم طلبت من المنهي 
البينة على أن هذا العقار يخص مورث موكليه وأن صحة الحد الغربي ملك )...( وأثل )...( 
وشارع غير نافذ عرضه ستة أمتار، فأحضر للشهادة وأدائها كلا من )...( سعودي الجنسية 
المدني رقم  السجل  المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب  السجل  بموجب 
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المنوه عن   )...( المنهى عنه  الملك  أن  تعالى  الله  قائلا: أشهد  منهما  )...(، فشهد كل واحد 
سجله المدني أعلاه وقد توفي وآل لورثته من بعده، وأن صحة الحد الغربي ملك )...( وأثل 
 )...( حضر  كما  منهما،  واحد  كل  شهد  هكذا  أمتار،  ستة  عرضه  نافذ  غير  وشارع   )...(
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
السجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد منها قائلًا: إن الشاهدين وهما )...( و )...( 
ثقتان عدلان، هكذا شهد كل واحد منهما، وتم الاطلاع على صك الملكية المنوه عنة أعلاه 
ويتضمن تملك )...( للعقار المنهي عنه، وتم الاستفسار عن سجله بخطاب الموجه لرئيس 
الشرح  وتم  ١٤٣٤/٦/١٠هـ،  في   ٣٤١٣٨٨٩١٧ برقم  المحكمة  بهذه  السجلات  قسم 
على الخطاب بأن الصك ساري المفعول ومطابق لسجله وتنقصه إجابة الجهات المختصة، 
والمساحة الإجمالية وعرض الشارع، فبناءً على ما تقدم من الإنهاء والاطلاع على ما سبق 
معارض،  يتقدم  ولم  الإعلان،  مدة  وتمام  المعارضة،  بعدم  المختصة  الجهات  وإفادة  ذكره، 
وشهادة الشاهدين المعدلين، ثبت لدي أن العقار المنهى عنه يخص )...( المنوه عن سجله 
أعلاه، وتوفي وصار من جملة تركته، وأن صحة الحد الغربي ملك )...( وأثل )...( وشارع 
غير نافذ عرضه ستة أمتار، وأن عرض الشارع الجنوبي والشارع الشرقي والمساحة الإجمالية 
كما جاء في خطابي أمانة القصيم المنوه عنهما أعلاه، وأمرت بإلحاق هذا إلى الصك وسجله 
وصحبة  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  القصيم،  بمنطقة  الاستئناف  لمحكمة  ورفعه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة 
 )٣٤١١٥٥٢٦٩( برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، الخاصة بطلب )...( الوكيل عن ورثة )...( تعديل حدود وأطوال 
ومساحة صك العقار الواقع في خضيراء، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة مساعد رئيس محكمة 
بريدة سابقاً الشيخ )...( -رحمه الله - المسجل برقم )٢/١٥٦( وتاريخ ١٣٨٥/٦/٩هـ، الملحق 
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عليه بالحاسب الآلي من قبل فضيلة خلفه مساعد رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ )...( برقم 
)٣٤٣٦١٩٠٥( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ، المتضمن أنه ثبت لديه أن العقار المنهى عنه يخص 
)...(، وتوفي وصار من ضمن تركته، وأن صحة الحد الغربي ملك )...( وأثل )...( وشارع غير 
نافذ عرضه ستة أمتار، وأن عرض الشارع الجنوبي والشارع الشرقي والمساحة الإجمالية كما جاء 
في خطابي أمانة القصيم كما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وما ألحق به وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة، قررنا التصديق على ما حكم به فضيلة مساعد رئيس محكمة بريدة الشيخ )...( 

وألحقه بالصك المذكور، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٠٤٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٤ رقم القرار: ٣٥١١٤٧٣١ 

تكميلاصكاتساحكاما-اإضافةامقاحةا-اخمواتلقجلامناتوسيعاتلقاضيا-افقداتلمعاممةا
تلأساسا-اعلضاتلصكاعلىامحكمةاتلاسائنافا-اتطبيقاإجلتءتتاتلاساحكاما-اعدماتقدما

معارضينا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتحديداتلمقاحةا-ااإلحاسهاابالصكا-اإكمالالازماسجمه.

1ا-تلفقلةارسلا)1٤/٢٥٢(امناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
٢ا-تلمادةا)رر(امنانظاماتلكيزامقؤولياتاتلقضاءاتلشرعي.

اا-تلاعميلارسلا)اا1/ت/٤٤ا1(اوتاريخا1/٢٤/ر1٤٢هـ.

الملكية،  صك  في  وإضافتها  لموكليه  تعود  أرض  مساحة  إثبات  طالباً  المنهين  وكيل  أنهى 
مصادقة  تتم  ولم  مصدره  القاضي  من  توقيعه  يتم  لم  لكونه  الصك  سجل  إكمال  طلب  كما 
ونظراً  العقار،  مساحة  تحديد  متضمنا  الخبراء  قسم  قرار  ورد  وقد  عليه،  المحكمة  رئيس 
لكون معاملة صك الأساسية مفقودة فقد رفع الصك إلى محكمة الاستئناف فقررت أن على 
القاضي إعادة إجراءات الاستحكام على الأرض ومن ثم إكمال لازم سجل الصك، فجرى 
تطبيق إجراءات الاستحكام على العقار بمخاطبة الدوائر المختصة والإعلان في الصحيفة 
حتى مضت المهلة النظامية من دون تقدم معارض، ولذا فقد حكم القاضي بثبوت المساحة 
الإجمالية للعقار واتخذ ما يلزم حيال سجل الصك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
برقم ٣٤٢٥٠٤٨٠ وتاريخ  المساعد  العامة بحائل  المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة 
١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٢٠٤٥٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ 
ففي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٩: ١١، وفيها حضر 
بموجب   )...( ورثة  من  )...(، وهو  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي 
١٤١٩/١٢/١٢٦هـ،  في   ٢/٣٠٣ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حصر  صك 
وأنهى قائلا: إن من الجاري في ملك ورثة )...( العقار الواقع في حارة )...( بحائل المملوك 
وأطواله  وحدوده  ١٣٩٦/٢/١٨هـ،  في   ٣/٨٥ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  بالصك 
ومساحته كما يلي: من الجهة الشمالية: ستة وعشرون متراً ٢٦م، ويحده شارع بعرض سبعة 
إلى ١٧.٨م،  إلى سبعة عشر متراً وثمانية سنتيمترات ١٧.٣٠م  عشر متراً وثلاثين سنتيمتر 
٢٦م  متراً  وعشرون  ستة   : ــاً )...(.وشرق بيت  يحده  ٢٦م،  متراً  وعشرون  ستة  وجنوباً: 
يحده أرض )...( وغرباً: ستة وعشرون متراً ٢٦م يحده شارع بعرض أربعة أمتار وثلاثين 
سنتيمتر٤.٣٠م ولم يدون في الصك المساحة الإجمالية، أطلب بيان إجمالي مساحة هذا البيت 
وإثبات ذلك في صك التملك، وقد تقدمت لهذه المحكمة طالبا استكمال إجراءات سجل 
ولم  الصك،  مصدر  القاضي  من  يوقع  لم  حيث  ١٣٩٦/٢/١٨هـ،  في   ٣/٨٥ رقم  الصك 
نظاماً  يلزم  ما  إجراء  منكم  أطلب  الوقت،  المحكمة في ذلك  رئيس  المصادقة عليه من  تتم 
المساحة  لبيان  المحكمة  هذه  في  النظر  لهيئة  الكتابة  جرت  وقد  أنهى،  هكذا  ذلك،  حيال 
الإجمالية للصك رقم ٣/٨٥ في ١٣٩٦/٢/١٨هـ، فوردنا خطابهم رقم ٦٩٩/ق/هـ/خ 
في ١٤٣٣/١١/١٠هـ، ومفاده”أن مجموع المساحة الإجمالية للعقار هي ) ٦٧٦م٢( ستمائة 
وستة وسبعون متراً مربعاً، وبطلب المعاملة الأساسية من مدير مركز الوثائق والمحفوظات 
في   ٣٢٦٢٨٠٢٤ رقم  بشرحه  أفاد  ١٤٣٢/٥/٢٨هـ  في   ٣٢٦٢٨٠٢٤ رقم  بخطابنا 
١٤٣٢/٦/١١هـ أنه لم يعثر على شيء”، وقد جرى منا مخاطبة صحيفة )...( بخطابنا رقم 
٣٣٨٩١٨٧٣ في ١٤٣٣/٥/١هـ بطلب صورة مصدقة من الصحيفة، فأفاد مدير مكتب 
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بالبحث  أنه  ١٤٣٣/٥/٢٢هـ  بتاريخ  بدون  رقم  بخطابهم  حائل  بمنطقة   )...( صحيفة 
والاستفسار من المركز الرئيس عن العدد المذكور والتاريخ المذكور وجدا صحيحاً، ولكن 
بخطابنا  حائل  منطقة  أمانة  مخاطبة  جرت  كما  يحفظكم.  والله  المذكور،  الإعلان  بها  يكن  لم 
البلدية  إجابة  من  مصدقة  بصورة  لتزويدنا  ١٤٣٢/١١/١٠هـ  في   ٣٢١٤١٢٧٤٦ رقم 
رقم ٥٥٢١ في ١٣٩٥/٨/١هـ، فورد إلينا خطابهم رقم ١٢١١٦ في ١٤٣٢/١١/٢١هـ 
المتضمن إرفاق صورة من الإجابة مصدقة، كما جرى مخاطبة فرع وزارة المالية بمنطقة حائل 
فوردنا خطابهم رقم ١١٥٨/٨٠٠ في ١٤٣٣/٣/١٩هـ المتضمن أنه لا يوجد معارضة، كما 
جرى مخاطبة مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بحائل، 
فوردنا خطابهم رقم ٣٢٧/٤/٢٥ في ١٤٣٢/١١/١٣هـ المتضمن عدم المعارضة حاليا، 
إثباتات على وجود  بيانات  فيما لو وجدت  المستقبل  للوزارة الحق في الاعتراض في  أن  إلا 
لمحكمة  المعاملة  أوراق  كامل  رفع  فجرى  الحجة،  لها  المخرجة  العين  في  مسجد  أو  وقف 
الاستئناف للتوجيه حسب المادة رقم ١٤/٢٥٢ من نظام المرافعات الشرعية فوردت إلينا 
ونص  ١٤٣٣/٨/٢٨هـ  في   ٣٣٣٩٧٤٥٥ رقم  الاستئناف  محكمة  قرار  وبرفقها  المعاملة 
المقصود منه: “وبناءً على ذلك تقرر الدائرة الآتي: أولًا: على فضيلة القاضي الخلف إجراء ما 
يلزم نحو سجل الصك وفقاً للمادة )٧٧( من تركيز مسئوليات القضاء الشرعي والتعميم 
رقم )١٣/ت/١٣٤٤( وتاريخ ١٤٢٠/١/٢٤هـ. ثانياً: على فضيلته إعادة الإعلان عن 
طلب الحجة بالإعلان السابق وتزويد الجهات المعنية بصورة منه ورصد إجاباتها بالضبط 
وأن  وسجلها،  وصكها  الحجة  ضبط  ضمن  الإجراء  يكون  وأن  التعليمات،  وفق  والصك 
يبين في الإجراء سبب ذلك والقرار الصادر بشأنه، والله الموفق”. فجرى مني الإعلان في 
لدي  ثبت  يتقدم معارض، كما  ولم  وتاريخ ١٤٣٤/١/١  بعددها ١٦٢١٥   )...( صحيفة 
أن مساحة العقار المذكور في إنهاء المنهي هي ٦٧٦م٢ ستمائة وستة وسبعون متراً مربعاً، وبه 
المعاملة  الذي لم يوقع، وقررت رفع  اللازم حيال السجل  حكمت، وقد جرى مني إكمال 
لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ.
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الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
برقم  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
)٣٤١٨١٥٩٤١( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ، الخاصة بطلب )...( إلحاق المساحة الإجمالية 
على صك الملكية، الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة سابقاً الشيخ )...( برقم )٣/٨٥( 
وتاريخ ١٣٩٦/٢/١٨هـ، الملحق عليه بالحاسب الآلي من فضيلة القاضي الخلف بالمحكمة 
إجراء  المتضمن  ١٤٣٤/٧/١٩هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٧٤٢٨٠( رقم  بالصك   )...( الشيخ 
اللازم نحو سجل الصك والإعلان عن طلب الحجة..إلخ، كما تم إثبات المساحة الإجمالية 
وبه حكم كما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وما ألحق به وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة قررنا التصديق على ما أجراه وألحقه فضيلة القاضي الخلف الشيخ )...(، مع التنبيه 
إلى أنه لم تتم الإشارة في الضبط والصك إلى أن له تابعاً على الحاسب الآلي، فينوه عن ذلك، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٤٨٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٤ رقم القرار: ٣٥٢٧٦٨٤٣ 

تلمعاممةا فقدا أطوتلا-ا تعديلا مدنيا-ا وسجلا مقاحةا تساحكاما-إضافةا صكا تكميلا
تلأساسا-اسريانامفعولاتلصكاوسجمها-اعلضهاعلىامحكمةاتلاسائنافا-اتطبيقاإجلتءتتا
تلاساحكاما-اعدماتلمعارضةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-امطابقةاتلإنهاءالمطبيعةا-اشهادةاشهودا

عدولا-اثبوتاتلإنهاءا-اتعديلاتلصك.

تلمادةا)٢٥1/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

الإجمالية  المساحة  إضافة  طالبا  الورثة  باقي  عن  وبوكالته  نفسه  عن  أصالة  المنهي  أنهى 
تعديل  طلب  كما  له،  مملوك  بيت  على  أخرج  استحكام  صك  على  لمورثهم  المدني  والسجل 
محكمة  إلى  الصك  رفع  فقد  مفقودة  الأساسية  صك  معاملة  لكون  ونظراً  الحدود،  أطوال 
الاستئناف فقررت أن على القاضي إعادة إجراءات الاستحكام على الأرض ، فجرى تطبيق 
الصحيفة حتى  المختصة والإعلان في  الدوائر  بمخاطبة  العقار  الاستحكام على  إجراءات 
قرار قسم الخبراء متضمنا مطابقة  تقدم معارض، كما ورد  النظامية من دون  المهلة  مضت 
الإنهاء للمعاينة على الطبيعة، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا 
بصحة ما أنهى به، ولذا فقد ثبت لدى القاضي صحة ما أنهى به المنهي، وأمر بإلحاقه بصك 

الاستحكام، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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والمكلف  بالرياض،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بناء  ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ،  الموافق  الخميس  اليوم  هذا  وفي   ،)...( د/  الشيخ  فضيلة  بعمل 
١٤٣٥/٤/٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٤٨٠٢ برقم  الرئيس  فضيلة  من  المحالة  المعاملة  على 
والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٠١٠٢٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ، والمرفق بها خطاب أمين 
منطقة الرياض رقم ٥١١٩ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٧هـ، والمتضمن: )تقدم للأمانة / )...( 
تعديل  لغرض  مساحي  تقرير  بطلب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الأطوال والمساحة لعقاره الواقع في حي )...(، المملوك له بموجب الصك رقم ٩/٣٥٨ في 
١٣٨٧/٥/١٠هـ، الصادر من المحكمة العامة، برفقه صورة التقرير المساحي رقم ١٦٧٣٠ 
في ١٤٣٣/٣/٢٣هـ المتضمن إيضاحاً لحدود وأطوال ومساحة العقار مدار البحث وفق 
الآتي حسب الطبيعة: شمالًا/ جار بطول اثني عشر متراً وثمانية وستين سنتيمتر )١٢.٦٨م(. 
شرقاً/ جار بطول أحد عشر متراً وأربعة سنتيمترات )١١.٠٤م(. جنوباً/ جار بطول اثني 
)٢٠م(  متراً  عشرين  عرض  شارع  غرباً/  )١٢.٦٨م(.  سنتيمتر  وستين  وثمانية  متراً  عشر 
بطول أحد عشر متراً وستة وأربعين سنتيمتر )١١.٤٦م(، ومساحته مائة وواحد وأربعون 
متراً وثمانون سنتيمتر مربع )١٤١.٨م٢(، وحسب الصك: شمالًا /جار بطول اثني عشر 
متراً )١٢.٠٠م(. شرقاً/ جار بطول عشرة أمتار وسبعين سنتيمتر )١٠.٧م(. جنوباً/ جار 
بطول اثني عشر متراً )١٢.٠٠م(. غرباً/ شارع عرض عشرين متراً )٢٠م( بطول أحد عشر 
اللازم  بإكمال  المختصة  الجهة  وتوجيه  الاطلاع  آمل  مساحته،  تذكر  ولم  )١١.٠٠م(،  متراً 
بالرياض  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  إلى  وبالكتابة  ا.هـ،  والتعليمات(.  الأنظمة  وفق 
لكون  التوجيه  طلب  المتضمن  ١٤٣٣/٩/٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٧٣٥٠٢٢ رقم  بالخطاب 
القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قرار  وبرفقه  الجواب  فورد  مفقود،  للحجة  الأساس  الملف 
١٤٣٣/١٠/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٣٨٥٧٢ رقم  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة  الحقوقية 
المتضمن: )عليه تقرر الدائرة أنه إذا كان للصك رقم ٩/٣٥٨ في ١٣٨٧/٥/١٠هـ ضبط 
وسجل ساري المفعول والطلب هو تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه الصك فيجرى 
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بشأنه إجراءات حجة الاستحكام وفق الفقرة السادسة من المادة ٢٥١ من نظام المرافعات 
الشرعية، والله الموفق(. بناء عليه فتحت الجلسة وفيها حضر )...( سعودي الجنسية الحامل 
للسجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسه، وبصفته وكيلًا عن )...( بالوكالة الصادرة من 
كتابة عدل رماح برقم ٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٠/٦/٨هـ، ووكيلًا عن )...( بالوكالة الصادرة 
من كتابة عدل رماح برقم ١٢٤٨ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢هـ، والمذكورون هم ورثة )...( 
حسب صك حصر الورثة الصادر من محكمة رماح برقم ٤٨ وتاريخ ١٤١٣/٥/٢٢هـ، 
 )...( حي  في  الواقع  البيت  تصرفه  وتحت  مورثنا  ملك  في  الجاري  من  إن  قائلا:  وأنهى 
بالرياض، وحدوده وأطواله ومساحته حسب القرار المساحي الصادر من بلدية )...( برقم 
)...( وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٣هـ كالتالي: شمالًا/ جار بطول اثني عشر متراً وثمانية وستين 
بطول أحد عشر متراً وأربعة سنتيمترات )١١.٠٤م(.  سنتيمتر )١٢.٦٨م(. شرقاً/ جار 
جنوباً/ جار بطول اثني عشر متراً وثمانية وستين سنتيمتر )١٢.٦٨م(. غرباً/ شارع عرض 
عشرين متراً )٢٠م( بطول أحد عشر متراً وستة وأربعين سنتيمتر )١١.٤٦م(. ومساحته مائة 
وواحد وأربعون متراً وثمانون سنتيمتر مربع )١٤١.٨م٢(. والذي سبق أن صدر له صك 
حجة استحكام من هذا المكتب برقم ٩/٣٥٨ في ١٣٨٧/٥/١٠هـ ولم تذكر فيه المساحة، 
وكذا حصل فيه اختلاف في أطوال الحدود عما هو موجود بالطبيعة نتج عنه زيادة في المساحة 
قدرها )١٢.٢٨م٢(، وأطلب تعديلها في الصك المذكور وإضافة مساحته، وإضافة السجل 
من  المنهي  طلب  عن  الإعلان  جرى  وقد  أنهى،  هكذا   ،)...( وهو  والدي  لمورثنا  المدني 
فضيلة القاضي السلف الشيخ )...( برقم ٣٣٩٠٨٣٥٨ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٥هـ ونشر 
في مجلة )...( بعددها رقم )...( الصادر في ٢٠ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ، وزودت الجهات 
المختصة بصورة من الإعلان، فورد الجواب من أمانة مدينة الرياض برقم ٩١٥١ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤هـ  برقم ٣٨٧٢٥  الدولة  أملاك  ١٤٣٣/٧/٢٠هـ ومن مصلحة 
السعودية  الشركة  ومن  ١٤٣٣/٦/١٥هـ  وتاريخ   ٢٩٧٧٨ برقم  الرياض  أوقاف  ومن 
المعارضة،  بعدم  والجميع  ١٤٣٣/٦/٧هـ،  وتاريخ   ٣٣/٣٥٩/٣٦٣٠ برقم  للكهرباء 
بالمحكمة  الخبراء  قسم  مخاطبة  جرى  كما  أحد،  من  معارضة  يرد  ولم  المقررة  المدة  ومضت 
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برقم ٣٣٧٣٥٠٢٢ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٨هـ لتطبيق الصك والقرار المساحي المذكورين 
واستخراج المساحة، فورد الجواب بالقرار رقم ١/٦٨٥ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٨هـ يتضمن 
)أنه تم الوقوف وتم التطبيق وهي على النحو التالي: المساحة حسب الأطوال المذكورة في 
عن  الطبيعة  فرق  =١٤١.٨٠م٢  المساحي  القرار  حسب  والمساحة  =١٢٩.٥٢م٢  الصك 
الصك ١٤١.٨٠ -١٢٩.٥٢=١٢.٢٨م٢ والطبيعة تنطبق على القرار المساحي المرفق المعد 
يحفظكم  والله  ١٤٣٣/٣/٢٣هـ،  ١٤٣٣/١٦٧٣٠وتاريخ  رقم  البطحاء  بلدية  قبل  من 
والسلام. ا.هـ، وقد تم الإعلان من قبلي برقم ٣٤/٢٣٧٠٩٦ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٧هـ، 
الموافق ٦ صفر  الأربعاء  يوم  الصادر في   )...( بعددها رقم   )...( تم نشرة في جريدة  وقد 
وتاريخ   ٣٤/٢٣٦٦٧٣ رقم  بخطابنا  المساعد  الرئيس  فضيلة  مخاطبة  تم  وقد  ١٤٣٤هـ، 
شرح  وردني  وقد  بالمحكمة،  الإعلان  هذا  بوضع  يلزم  من  لتوجيه  ١٤٣٤/١/٢٧هـ 
فضيلته على خطابي المذكور بأنه تم نشر الإعلان المرفق بتاريخ ١٤٣٤/٢/٦هـ، كما جرى 
١٤٣٣/٧/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٣١٤٤٢٩٦٤ برقم  المذكور  الصك  سجل  عن  الاستفسار 
فورد الجواب بنفس الرقم وتاريخ ١٤٣٣/٨/٤هـ بأنه لا يزال ساري المفعول، ولم يطرأ 
على سجله شيء، وبطلب البينة من المنهي على ما ذكر أحضر للشهادة كلا من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما من الشهادة شهد كل واحد منهما قائلا: أشهد لله تعالى أن 
جار  شمالًا/  هي:  ومساحته  وأطواله  وحدوده  المنهي،  لمورث  ملك  أعلاه  المذكور  البيت 
عشر  أحد  بطول  جار  شرقاً/  )١٢.٦٨م(.  سنتيمتر  وستين  وثمانية  متراً  عشر  اثني  بطول 
وستين  وثمانية  متراً  عشر  اثني  بطول  جار  جنوباً/  )١١.٠٤م(.  سنتيمترات  وأربعة  متراً 
سنتيمتر )١٢.٦٨م(. غرباً/ شارع عرض عشرين متراً )٢٠م( بطول أحد عشر متراً وستة 
وأربعين سنتيمتر )١١.٤٦م(. ومساحته مائة وواحد وأربعون متراً وثمانون سنتيمتر مربع 
)١٤١.٨م٢(، هكذا شهدا، وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
جميع  على  فبناء   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( و   )...( رقم 
أعلاه  المذكورين  المساحي  والقرار  الرياض  منطقة  أمين  المنهي وخطاب  إنهاء  تقدم من  ما 
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وإجابات الدوائر الحكومية بعدم المعارضة والإعلان للعموم والبينة المعدلة، فقد ثبت لدي 
أن العقار المذكور أعلاه يقع في حي )...( بالرياض، وأن أطوال ومساحته حسب الطبيعة 
وثمانية وستين سنتيمتر )١٢.٦٨م(. شرقاً/ جار  اثني عشر متراً  بطول  هي: شمالًا/ جار 
اثني عشر متراً  بطول أحد عشر متراً وأربعة سنتيمترات )١١.٠٤م(. جنوباً/ جار بطول 
وثمانية وستين سنتيمتر )١٢.٦٨م(. غرباً/ شارع عرض عشرين متراً )٢٠م( بطول أحد 
عشر متراً وستة وأربعين سنتيمتر )١١.٤٦م(. ومساحته مائة وواحد وأربعون متراً وثمانون 
سنتيمتر مربع )١٤١.٨م٢(، وأن رقم السجل المدني للمالك )...( هو )...(، وأمرت بإعادة 
قبلهم، وبعد تصديق الحكم  فيها من  التوجيه  لسبق  بالرياض  الاستئناف  المعاملة لمحكمة 

يرصد مضمونه في صك الحجة الأساس رقم ٩/٣٥٨ في ١٣٨٧/٥/١٠هـ.

وفي جلسة أخرى في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٥/١٩هـ فتحت الجلسة، وقد عادت 
بالقرار رقم ٣٥٢٣٨٧٤٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ  المعاملة من مقام محكمة الاستئناف 
الصادر من مشائخي أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية الثانية، والمتضمن الملاحظة 
بما نصه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وما أجراه فضيلة الخلف يلاحظ 
أن فضيلته لم يلحق ما أجراه على صك العقار ليمكن اتخاذ اللازم حياله، ولابد من ذلك (. 
ا.هـ، واستكمالًا لما طلبه أصحاب الفضيلة فقد قررت إصدار صك شرعي بما تم ضبطه، وفي 
حال مصادقته ينقل مضمونه إلى صك التملك، وقررت إعادة المعاملة لمشائخي أصحاب 
الفضيلة، وأغلقت الجلسة في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.
الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
و   ٣٥١٠١٠٢٥٤ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠١٠٢٥٤ برقم 
 )...( بالمحكمة/  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢هـ،  تاريخ 
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الأطوال  تعديل   )...( بطلب /  المتعلقة  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  وتاريخ   )...( برقم  المسجل 
الصك  وبدراسة  استحكام،  حجة  بصك  والمملوكة  مورثة  لعقار  المساحة  وإضافة  بزيادة 
وصورة الضبط واللائحة وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر٥اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٣٠٨٨٤ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢ رقم القرار: ٣٥١٩٣٤٤٧ 

 
إجلتءتتا تطبيقا أطوتلاومقاحةا-ا تلعملتنيا-ا تلنطاقا دتخلا تساحكاما-ا تعديلاصكا
تلاساحكاما-امعارضةاتلماليةاوتلبمديةا-ادفعابعدماتلإحياءا-اوسوفاتلقاضياعلىاتلعقارا-ا

عدماوجوداإحياءتتا-اصرفاتلنظل.

1ا-تلمادةا)ر٢٥(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
٢ا-تلأملاتلقاميارسلا)رررر/ماب(افيار٢/ر/ر1٤٢هـاتلمعملاباعميلامعالياوزيلا

تلعدلارسلاا1/ت/رر٢افيا1٢/٢/ر1٤٢هـ.ا
اا-تلأملاتلقاميارسلا)خا/٢ررر/ماس(افيا11/٥/ر1٤٢هـاوتلمعملاباعميلامعاليا

وزيلاتلعدلارسلاا1/تا/1٤رافيار11/1/ر1٤٢هـ.

أنهى المنهي طالبا تعديل الأطوال والمساحة للجزأين الشمالي والجنوبي في صك استحكام 
الحدود  بيان  متضمنا  بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  ورد  وقد  يملكها،  أرض  على  أخرج 
داخل  الأرض  أن  متضمنة  البلدية  إفادة  وردت  كما  التعديل،  بعد  والمساحة  والأطوال 
حدود النطاق العمراني، ثم جرى تطبيق إجراءات الاستحكام على العقار بمخاطبة الدوائر 
المختصة والإعلان في الصحيفة فتقدمت البلدية والمالية بالمعارضة، وبسماع معارضة البلدية 
رفق  القاضي  فانتقل  إحياءات،  بها  ليس  عليها  الاستحكام  المراد  الأرض  أن  مندوبها  قرر 



96

اإنهاءات عقارية

من  شيء  أي  فيها  يجد  ولم  طبيعتها  على  بيضاء  أرضا  فوجدها  الأرض  لمعاينة  الخبراء  قسم 
الإحياءات، ولذا فقد صرف القاضي النظر عن طلب المنهي تعديل صك الاستحكام، وقرر 
محكمة  من  الحكم  وصدق  المنهي،  فاعترض  حكم،  وبه  البيضاء  الأراضي  من  الأرض  أن 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بعنيزة، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة/المساعد برقم ٣٢٢٣٠٨٨٤ وتاريخ 
١٤٣٢/٠٦/١٥هـ  وتاريخ   ٣٢٧٢٠٠٢٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٦/١٥هـ، 
بشأن طلب )...( تعديل حجة استحكام أرضه الواقعة جنوب محافظة عنيزة، الحاملة للصك 
الموافق  السبت  يوم  وفي  ١٤٢٥/٤/١٩هـ،  في   ٥/٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
١٤٣٣/٠٩/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٣: ٠١، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية، 
موجب السجل المدني رقم )...( وكالة عن )...(، موجب الوكالة الصادرة من كاتبة عدل 
بلدية  مندوب  لحضوره  وحضر  ١٤٣٣/٨/١٢هـ،  في   ٣٣٣٧٧٠٦١ برقم  عنيزة  محافظة 
بلدية  المدني رقم )...(، موجب خطاب  السجل  محافظة )...( سعودي الجنسية، بموجب 
محافظة )...( رقم ٨٩٧٤٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ، المتضمن أن ممثل البلدية للمرافعة في 
٣٣٣٧٧٠٦١في  رقم  الوكالة  على  الاطلاع  جرى  وقد   ،)...( الموظف  هو  القضايا  هذه 
١٤٣٣/٨/١٢هـ، فوجدتها أنها لا تخوله بمراجعة المحكمة الشرعية والمطالبة بتعديل حجة 
الاستحكام الخاص بـ )...(، وقد تم رفع الجلسة لحضور المنهي أصالة أو إحضار الوكيل 
في   ٥/٧ رقم  للصك  حاملة   )...( بـ  الخاص  استحكام  حجة  بتعديل  تخوله  وكالة 
١٤٢٥/٤/١٩هـ. وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٣/١٠/٢١هـ الساعة العاشرة والنصف 
حضر لدينا المنهي أصالة )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...( وبعد 
حضوره أنهى قائلا: إنه من الجاري في ملكي الأرض الواقعة جنوب محافظة عنيزة المجاورة 
)...( المملوكة لي، بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٥/٧ في ١٤٢٥/٤/١٩هـ 
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تتكون من جزئين شمالي وجنوبي، حدود ومساحة الجزء الشمالي كما يلي: شمالا: أرض فضاء 
وملك )...( بطول مائتين وواحد وخمسين مترا ٢٥١م، ويلتقي مع الضلع الشرقي بزاوية 
أربعمائة وخمسة سنتيمترات ٤٠٠.٥م،  بطول  الشعيب  مائة وسبعة وعشرين جنوبا مجرى 
وشرقا حدود ملك )...( بطول مائتين مترا ٢٠٠م، وغربا ملك )...( بطول مئتين ومترين 
المساحة  ومجموع   ،٨٨ بزاوية  الشمالي  الضلع  مع  ويلتقي  ٢٠٢.٥م،  سنتيمترات  وخمسة 
الإجمالية سبعة وستون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون مترا مربعا ٦٧٤٤٤م٢، أطوال وحدود 
ومساحة الجزء الجنوبي كما يلي: شمالا: مجرى الشعيب بطول أربعمائة متر وخمسة سنتيمترات 
٤٠٠.٥م، جنوبا )...( ومخطط )...( وشارع عرض عشرين مترا ٢٠م بطول مائتين وتسعة 
مترا،  وثلاثين  وتسعة  مائة  بطول   ١٤٦ بزاوية  شرقا  الحد  ينكسر  ثم  ٢٥٩م،  متر  وخمسين 
مائة وتسعة  بزاوية ٧٨ درجة، شرقا حدود ملك )...( بطول  الضلع الشرقي  ويلتقي مع 
وثلاثين مترا وخمسة سنتيمترات ١٣٩.٥م، غربا ملك ورثة )...( بطول خمسة وستين مترا 
٦٥م، ويلتقي مع الضلع الجنوبي بزاوية ٩٢، ومجموع المساحة الإجمالية ثلاثة وخمسين ألف 
أطوالها  أن  اتضح  الطبيعة  على  الصك  هذا  وبتطبيق  ٥٣٤٠٠م٢  مربعا  مترا  وأربعمائة 
ومساحتها بجزأيها الشمالي والجنوبي كما يلي: حدود وأطوال ومساحة الجزء الشمالي الآتي: 
شمالا يحدها أرض )...( بطول مائتين وأربعة وعشرين متراً )٢٢٤م(، ويلتقي مع الضلع 
الشرقي بزاوية٨٧/٤٠، وإحداثياتها )...(، شرقاً: يحدها )...( بطول مائتين وواحد وثمانين 
جنوبا   / )...( وإحداثياتها   ،١٢٧/٥٩ بزاوية  الجنوبي  الضلع  مع  ويلتقي  )٢٨١م(،  متراً 
يحدها )...( بطول ثلاثمائة وعشرة أمتار وخمس وستين سنتيمتر ٦٥٫ ٣١٠م، ويلتقي مع 
بطول  شعيب  مجرى  يحدها  غربا   ،)...( وإحداثياتها  ٦٨/٠٨درجة  بزاوية  الغربي  الضلع 
درجة،   ٩١/١٢ بزاوية  الشمالي  الضلع  مع  ويلتقي  ٤٣٢م،  متراً  وثلاثين  واثنين  أربعمائة 
وإحداثياتها )...(، المساحة الإجمالية للجزء الشمالي ثلاثة وسبعون ألف وثمانية وسبعون متراً 
الصليع  أرض  يحدها  شمالا:  الجنوبي:  الجزء  ومساحة  وأطوال  حدود  ٧٣٨٧٠م٢،  مربعاً 
بطول ٧٥م خمسة وسبعين مترا، ويلتقي مع الضلع الشرقي بزاوية ٤٩\٨٩، وإحداثياتها: 
مع  ويلتقي  مترا  وثلاثين  واثنين  أربعمائة  ٤٣٢م  بطول  شعيب  مجرى  يحدها  شرقا:   )...(
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و)...(   )...( يحدها  جنوبا:   )...( وإحداثياتها:  درجة،   ٥٧\١١١ بزاوية  الجنوبي  الضلع 
بطول ١٣٦،٦٥م مائة وستة وثلاثين مترا وخمسة وستين سنتيمتر، ويلتقي مع الضلع الغربي 
 )...( يحدها  غربا:   ٢٨٨١٤٧٧،٣٠،٣٩٨٠٢٢،٣٣ وإحداثياتها:  درجة   ٤٠\٧٨ بزاوية 
وتسعة  مائة  ١٦٩،٣٠م  بطول  الشمال  باتجاه  الجنوب  من  يبدأ  بطول  ٢٠م  عرض  وشارع 
وستين مترا وثلاثين سنتيمتر، ثم ينكسر شمالا بزاوية ٤٢\١٤٥ درجة بطول ٣٥٩م ثلاثمائة 
وتسعة وخمسين مترا، ويلتقي مع الضلع الشمالي بزاوية ٤٢\٩٧ درجة، ومجموع هذه الجهة 
والمساحة   ،)...( وإحداثياتها  سنتيمتر،  وثلاثين  مترا  وعشرين  وثمانية  خمسمائة  ٥٢٨،٣٠م 
مترا  وواحد وثلاثون  ألف وخمسمائة  ٥٧٥٣١م٢ سبعة وخمسون  الجنوبي  للجزء  الإجمالية 
مربعا، أطلب تعديل الأطوال والمساحة للجزأين الشمالي والجنوبي في الصك رقم ٥/٧ في 
برقم  بالمحكمة  الخــبراء  لقسم  الكتابة  جرى  وقد  أنهى،  هكذا  ١٤٢٥/٤/١٩هـ، 
٣٢/٧٢٠٠٢٨ في ١٤٣٢/٧/٢٤هـ للإفادة عن الحدود والأطوال والمساحة، فورد منهم 
الجواب برقم ٣٢/٧٢٠٠٢٨ في ١٤٣٢/٧/٢٥هـ ومرفق به قرار هيئة الخبراء رقم ٤٣٣/
 ،)...( المحكمة  ومساح   )...( و   )...( خبرة  عضوي  من  المعد  ١٤٣٢/٧/٢٤هـ  في  هـ 
يتضمن الحدود والأطوال والمساحة بعد التعديل وفق ما ذكر المنهي، وجرت مخاطبة بلدية 
أرض  موقع  عن  الإفادة  ١٤٣٢/٦/١٦هـ  بتاريخ   ٣٢/٧٢٣٩٦٦ برقم   )...( محافظة 
المواطن )...(، فوردنا خطابهم رقم ٧٩٣٠٧في ١٤٣٢/٦/٢٥هـ يتضمن أن الأرض تقع 
داخل النطاق العمراني وداخل حد التنمية ولا تدخل ضمن الأمر السامي ٧٨٨/م ب في 
١٤٢٩/٢/١هـ، وقدتم الإعلان بجريدة )...( العدد١٤١٨٠ بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٥هـ 
الكهرباء  وهن  الدوائر  مخاطبة  تم  وقد  الحجة،  تعديل  على  المواطنين  من  أحد  يعترض  ولم 
بتاريخ ١٤٣٢/٨/١٨هـ للإفادة عن  برقم ٣٢/١٠٦١٤٥٨  والبلدية والأوقاف  والمالية 
رقم  للصك  الحاملة   )...( جنوب  الواقعة  لأرضه  والمساحة  الأطول  بتعديل   )...( طلب 
برقم  الكهرباء  من  الجواب  فوردنا  والجنوبي،  الشمالي  بجزأيها  ١٤٢٥/٤/١٩هـ  في   ٥/٧
هذه  أن  ملاحظة  مع  المعارضة،  عدم  يتضمن  ١٤٣٣/٦/١٠هـ  في   ٣٣/٣٧٩/٣٦٣٠
برقم  الأوقاف  ومن  مستقبلا،  العقار  هذا  في  للشركة  يظهر  حق  أي  في  مؤثرة  غير  الإفادة 
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برقم  المالية  ومن  المعارضة،  بعدم  يتضمن  ١٤٣٢/١١/١٦هـ  ق/١٥١٥/٢في 
المالية  التعديل، وتكتفي  ٢٨١٧/٤٠٠في ١٤٣٣/٤/٢٥هـ يتضمن بالمعارضة على طلب 
بحضور مندوب البلدية لدى المحكمة في حال فتح جلسة للنظر في الاعتراض، ومن البلدية 
تعديل  على   )...( طلب  على  معارضتها  يتضمن  ١٤٣٢/١٢/١٦هـ  في   ٨١٣١٢ برقم 
الحجة، وجرت الكتابة لبلدية محافظة عنيزة برقم ٣٢/١٥٩٥٦٦١ في ١٤٣٢/١٢/٣٢هـ 
توضيح أطوال وحدود ومساحة الجزء المعارض عليه، فوردنا منهم الخطاب رقم ٨٧٦١٩ 
في ١٤٣٣/٣/١٥هـ يتضمن حدود وأطوال ومساحة الجزأين الشمالي والجنوبي المعارض 
عليها حدود الجزء الشمالي شمالا ملك )...( بطول مائتين وستة وعشرين م)٢٢٦م( ويلتقي 
مع الضلع الشرقي بزاوية ٦٨جنوباً، يحده )...( و)...( )...(، وطول الحد مائتين وعشرة 
أمتار وخمسة وستين سنتيمتر ٢١٠،٦٥م، ويلتقي مع الضلع الغربي بزاوية ٦٨ شرقاً يحده 
بزاوية ١٢٨ غرباً  أرض )...( بطول ثمانية وثلاثين متراً ٣٨م، ويلتقي مع الضلع الجنوبي 
يحده مجرى شعيب بطول اثنين وثلاثين مترا وعشرين سنتيمتر ٣٢،٢٠م، ويلتقي مع الضلع 
الشمالي بزاوية ١١٢/مساحة الجزء الشمالي ستة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرون متراً مربعاً 
وثلاثون سنتيمتر مربع٦٤٢٤،٣٠م٢/حدود وأطوال ومساحة الجزء الجنوبي: شمالا ملك 
)...( بطول مائة وتسعة وثلاثين متراً ١٣٩م، ويلتقي مع الضلع الشرقي بزاوية ٦٨ جنوباً، 
سنتيمتراً  وستين  وخمسة  مترا  وثلاثين  وستة  مائة  بطول   )...( أم  و)...(   )...( أم  يحده 
اثنين  بطول  شعيب  مجرى  يحده  شرقاً،   ٧٩ بزاوية  الغربي  الضلع  مع  ويلتقي  ١٣٦،٦٥م، 
وثلاثين مترا وعشرين سنتيمتر ٣٢،٢٠م، ويلتقي مع الضلع الجنوبي بزاوية ١١٢ غرباً يحده 
شارع عرض عشرين متراً ٢٠م، و)...( )...( بطول ثلاثين مترا وخمسة وثلاثين سنتيمتر 
٣٠،٣٥م، ويلتقي مع الضلع الشمالي بزاوية ١٠١، المساحة الإجمالية للجزء الجنوبي أربعة 
انتهى.  ٤١٣١،٣٠م٢،  مربع  سنتيمتر  وثلاثون  مربعاً  متراً  وثلاثون  وواحد  ومائة  آلاف 
وجرى سؤال محامي البلدية عن معارضة البلدية فأجاب: إنني سوف أحضر ذلك الجلسة 
١٤٣٣/١٢/٢٥هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  لذا  أجاب،  هكذا  القادمة، 
افتتحت الجلسة الساعة ٠٢: ١١، وفيها حضر المنهي )...(، وحضر لحضوره محامي البلدية 
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الفنية  الشؤون  وكيل  خطاب  على  بناء   ،)...( المدني  السجل  رقم  الجنسية  سعودي   )...(
معارضة  البلدية  محامي  أحضر  وقد  ١٤٣٣/١٠/١٦هـ،  في   ٩٩٥٨٦ رقم   )...( ببلدية 
البلدية وهذا نصها: عندما يرد إلى البلدية إعلان المحكمة العامة يتم الوقوف على الطبيعة من 
قبل أحد المختصين بإدارة الأراضي لدينا مع صاحب العلاقة لمشاهدة ما على الأرض من 
إحياءات وغيرها، وقد تبين بأن التعديل المعلن عنه لا يوجد فيه أي إحياءات تثبت التملك 
كما هو موضح بالصور الجوي المرفق، وهو عبارة عن جزئين شمالي وجنوبي، وحدود وأطوال 
ومساحة الجزء الشمالي كما يلي: شمالًا ملك )...( بطول )٢٢٦م(، ويلتقي مع الضلع الشرقي 
بزاوية ) ٦٨(. جنوباً يحده أم )...( و)...(، أم )...(، وطول الحد )٢١٠٫٦٥م(، ويلتقي مع 
الضلع  مع  ويلتقي  ٣٨م(،   ( بطول   )...( أرض  يحده  شرقاً   .)  ٦٨ بزاوية)  الغربي  الضلع 
الضلع  مع  ويلتقي  بطول )٣٢٫٢٠م(،  مجرى شعيب  غربا يحده   .)١٢٨ ( بزاوية  الجنوبي 
الشمالي )بزاوية ١١٢(. المساحة الإجمالية للجزء الشمالي )٦٤٢٤٫٣٠م٢(. حدود وأطوال 
ومساحة الجزء الجنوبي كما يلي: شمالًا ملك )...( بطول )١٣٩م( ويلتقي مع الضلع الشرقي 
بزاوية )٦٨(. جنوباً يحده أم )...( و)...(، أم )...( بطول ) ١٣٦٫٦٥م( ويلتقي مع الضلع 
الضلع  مع  ويلتقي  ٣٢٫٢٠م(،   ( بطول  شعيب  مجرى  يحده  شرقاً   .)٧٩( بزاوية  الغربي 
الجنوبي بزاوية ) ١١٢(. غرباً يحده شارع عرض )٢٠م( و)...( و أم )...( بطول )٣٠٫٣٥م(، 
ويلتقي مع الضلع الشمالي بزواية )١٠١ (. المساحة الإجمالية للجزء الجنوبي )٤١٣٠٫٣٠م٢( 
انتهى. البلدية تعارض على طلب المواطن إضافة هذين الجزأين إلى الصك رقم ٥/٧ تاريخ 
حكومية  أراضيا  وتعتبرها  التملك  تُثبت  التي  الإحياءات  من  لخلوهما  ١٤٢٥/٤/١٩هـ 
فضيلتكم  من  أطلب  فإني  لذلك   ،)...( وادي  مجرى  يخترقها  الأرض  للبلدية.  ملك  بورا 
تلاوة  وجرى  صكه،  ومساحة  وأطوال  حدود  بتعديل  المواطن  طلب  عن  النظر  صرف 
معارضة البلدية على المنهي )...( كلمة كلمة، وتم اطلاعه عليها، وجرى سؤاله: هل لديه 
إجابة على اعتراض البلدية؟ فأجاب قائلا: لدي إجابة على اعتراض البلدية، وأطلب مهلة 
حتى أتمكن من إعداد إجابة، ثم رفعت الجلسة، وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ 
١٢، وفيها حضر المنهي )...( وحضر لحضوره محامي بلدية  افتتحت الجلسة الساعة ١٩: 
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البلدية من إن  )...( وبعد حضورهما أجاب قائلًا على اعتراض بلدية )...(: إن ما ذكرته 
الجزأين المعلن عنها لا يوجد فيه إحياءات تثبت التملك، وإنها تعارض على طلبي إضافة 
الجزأين إلى صكي لخلوهما من إحياءات، وحيث إن الجزأين المذكورين سبق إحيائهما بشجر 
الأثل قبل عام ١٣٧٥هــ واندثرا الإحياء، ولدي بينه تشهد بذلك، وكذلك محضر معد من 
هذا  أن  يتضمن  الخبرة  وأعضاء  والمحافظة  والمحكمة  والزراعة  البلدية  من  المكونة  اللجنة 
الجزء تابع لأرضي، وذلك بإضافة ثلاثين بالعمق إلى أرضي بطول الأرض، وأما مذاكرته 
البلدية من أن الجزء يخترقه مجرى وادي )...( فهذا صحيح، ولكن مجرى الشعيب مخرج من 
شمالي  جزئين  الشعيب  مجرى  الإخراج  بعد  الجزء  هذا  فأصبح  إضافته،  المراد  الجزء  هذا 
وجنوبي، هكذا أجاب، وبتلاوته على محامي بلدية عنيزة أفاد: سوف يحضر الرد في الجلسة 
 ،١٠  :٣٣ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي  القادمة. 
الوكالة  موجب   )...( عن  وكالة   )...( السجل  رقم  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
الصادرة من كتابة عدل عنيزة برقم ٣٤٩٦٠٧٢٣في ١٤٣٤/٧/١٩هـ، المجعول له مراجعة 
محكمة عنيزة بشأن تعديل الصك رقم ٥/٧ في ١٤٢٥/٤/١٩هـ واستلام الصكوك وإنهاء 
جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك، وحضر لحضوره محامي بلدية محافظة 
عنيزة )...(، وبعد حضورهما وبعد الاطلاع على جميع أوراق المعاملة وإنهاء المنهي واعتراض 
محامي البلدية فيتطلب الأمر للخروج للموقع على الطبيعة مع قسم الخبراء فقد أمرت الكتابة 
لقسم الخبراء لتحديد موعد للخروج للموقع على الطبيعة مع المنهي ومحامي البلدية وإشعارنا 
بذلك، ويتم تحديد موعد للجلسة بعد الخروج للموقع وإعادة المعاملة لنا. وفي يوم الأحد 
أصالة  المنهي  وفيها حضر   ،١٠ الساعة ٢٧:  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ 
)...(، ولم يحضر مندوب بلدية محافظة عنيزة حتى وقت فتح الجلسة، وقد تم مخاطبة بلدية 
محافظة عنيزة عن الموعد المحدد موجب خطابنا رقم ٣٤/٢٧٦٠٢٩٧ في ١٤٣٤/١٢/٣هـ، 
وبعد حضور المنهي أصالة جرى سؤاله عما لديه فأجاب قائلًا: حيث تم خروج فضيلتكم 
مع هيئة الخبراء في المحكمة عند خروجكم على الأرض الخاصة بي ذكرتم بأنه لا يوجد بها 
إحياءات، والحقيقة أن ملكي محيا إحياء شرعياً، بعضها موجود على الطبيعة وبعضها مندثر 
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لعدة أسباب منها: ١ـ قلة المياه. ٢ـ تعرضها للأدباش. ٣ـ تعرضها وتأثرها بالعوامل الجوية، 
ملكي  إحياءات  تثبت  التي  البينة  لوجود  ملكي  من  حرماني  عدم  لفضيلتكم  رجائي  لذا 
القديمة وهم شهود ثقات من أهل البلد، هذا ما أحببت إيضاحه لفضيلتكم، وأما اعتراض 
البلدية فهو في غير محله، وإذا كان لديهم البينة فعليهم إثبات ذلك، ورفعت الجلسة. وفي يوم 
المنهي  ١٠، وفيها حضر  افتتحت الجلسة الساعة ٠٢:  الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ 
)...(، وحضر لحضوره مندوب بلدية محافظة عنيزة )...( سجل )...( موجب خطاب بلدية 
محافظة عنيزة الموجه لمحكمة محافظة عنيزة برقم ٢٦٩٠٨٠في ١٤٣٥/١/١٠هـ، يتضمن 
البلدية طرفاً فيه لدى مقام  التي تكون  القضايا  البلدية لحضور جميع  تكليف )...( بتمثيل 
المحكمة، وبعد حضورهما جرى سؤال مندوب البلدية عما ذكره المنهي أنه يوجد إحياءات 
الجوية،  بالعوامل  وتأثرها  للأدباش  المياه وتعرضها  لقلة  مندثر  بعضها  الأرض، ولكن  في 
فأجاب قائلًا: هذا غير صحيح، والصحيح أنه لا يوجد به أي شيء من الإحياءات وهي 
كثبان رملية وعلى طبيعتها، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال مندوب البلدية: هل الموقع الذي 
يرغب فيه المنهي تعدل الصك رقم ٥/٧ في ١٤٢٥/٤/١٩هـ تحت يد البلدية؟ فأجاب: 
فيها  ليس  التي  الأراضي  على  تعارض  أن  الحق  لها  البلدية  ولكن  البلدية،  يد  تحت  ليس 
إحياءات، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المنهي: هل لديه زيادة على ما ذكره؟ فأجاب قائلًا: 
ليس لدي زيادة، وأكتفي بما ذكرته، ثم جرى سؤال مندوب البلدية: هل لديه زيادة على ما 
ذكره؟ فأجاب قائلًا: ليس لدي زيادة، وأكتفي بما ذكر سابقاً، فبناء على ما تقدم من إنهاء 
المعاملة، والاطلاع على  أوراق  كافة  عنيزة، والاطلاع على  بلدية محافظة  واعتراض  المنهي 
محكمة  من  والمصدق  ١٤٢٥/٤/١٩هـ،  في  برقم ٥/٧  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
التمييز بالرياض موجب قرارهم رقم ٦٣٠/ق٤/أ في ١٤٢٦/٩/٢٠هـ، وفيه: )وقد سبق 
النظر  هيئة  عضوي  بصحبته   )...( قبل  من  ١٤٢٤/٨/٢٤هـ  بتاريخ  الموقع  إلى  الخروج 
الطلب )...( والمعترض  بالمحكمة )...( وشاهدي الإحياء وهما )...( و )...( وصاحب 
)...(، وذكر في المحضر أنه تم أخذ شهادة الشاهدين على الطبيعة وجرى تحديدها من قبلهما 
بحدودها المعلن عنها، ولم يعترض )...( على شهادة الشاهدين، وقد تم خروجنا إلى الموقع 



103

وبصحبتي رئيس هيئة الخبراء )...( وعضو من هيئة الخبراء )...( ومساح المحكمة )...( 
ومندوب البلدية )...(، وتم تنظيم محضر وهذا نص ثمرته: الحمد لله وحده وبعد، فقد تم 
بأن  وتبين  ٢١ -١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  الموافق  والخميس  الأربعاء  يومي  اللجنة  اجتماع 
التعديل للصك رقم ٥/٧ في ١٤٢٥/٤/١٩هـ لا يوجد به أي شيء من الإحياءات، وهي 
كثبان رميلة وعلى طبيعتها، هذا ما تم، والله ولي التوفيق. انتهى المضمون. وقد جرى الوقوف 
إبراءً للذمة، وبناءً على المادة السابعة والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وتم 
الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم ٨٦٨٨/م ب في ١٤٢٨/٩/٢٨هـ، المعمم بتعميم 
معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٣٢٧٩ في ١٤٢٨/١٢/٢هـ الذي أمر فيه بما يلي: التأكيد 
الشديد على جميع منسوبيكم في المحاكم وكتابات العدل بوجوب العمل بما تقضي به الأوامر 
والتعليمات، والتطبيق الحرفي لها بما في ذلك سؤال البلديات قبل إخراج أي حجة استحكام، 
وعدم اتخاذ أي إجراء قبل تلقي إجابتها، وسيكون كل موظف مسؤولًا مسؤولية كاملة عما 
يتخذه من إجراءات غير نظامية تحت طائلة المسؤولية الشخصية والوظيفية، ولن يقبل من أي 
انتهى. وهذا الأمر عام يشمل  أحد الاعتذار بتوجيه مرجعه بما يخالف الأوامر والتعليمات. 
مخالفة أي أمر صادر من ولي الأمر حفظه الله، وقد سبق ذلك الأمر السامي رقم خ /٧٨٩٢/م 
في   ٣٠١٤/ ١٣/ت  رقم  العدل  وزير  معالي  بتعميم  والمعمم  ١٤٢٧/١١/٥هـ  في  س 
١٤٢٧/١١/١٩هـ، والقاضي بمثل ما قضى به الأمر السابق المشار فيه إلى عدد من التعاليم 
المتعلقة بالمحافظة على الأراضي الحكومية من أي اعتداءات، ووجوب الأخذ على اليد المعتدية، 
وأن هذه الاعتداءات لم تحصل إلا نتيجة للتهاون واللامبالاة انتهى. وقد سبق الخروج للموقع 
من قبل الشيخ )...( بصحبته عضوي هيئة النظر بالمحكمة وشاهدي الإحياء والمنهي )...(، 
وتم أخذ شهادة الشاهدين على الطبيعة، وجرى تحديدها من قبلهما بحدودها المعلن عنها، ولم 
يعترض )...( على شهادة الشاهدين. وقد تم خروجنا على الموقع على الطبيعة موجب المحضر 
المعد المرصود أعلاه اتضح لنا أنه لا يوجد به أي شيء من الإحياءات، وهي كثبان رميلة وعلى 
طبيعتها، حيث إن تلك الأرض من الأراضي البيضاء فالأرض فضاء؛ لذا فقد صرفت النظر 
١٤٢٥/٤/١٩هـ  في   ٥/٧ رقم  استحكام  حجة  صك  تعديل  على   )...( المنهي  طلب  عن 
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الصادر من هذه المحكمة على أرضه الواقعة جنوب محافظة عنيزة المجاورة )...(، والأرض 
من الأراضي البيضاء، وبه حكمت، وبعرض ذلك على محامي البلدية قرر عدم معارضته على 
الاستئناف،  إلى محكمة  بالحكم، وطلب رفعها  قرر عدم رضاه وقناعته  المنهي  الحكم، وعلى 
الموافق ١٤٣٥/٢/٧هـ  الثلاثاء  يوم  المحكمة  يراجع  أن  المنهي  إلى طلبهما، وأفهمت  فأجيبا 
مدة  أن  إفهامه  وجرى  الحكم،  على  للاعتراض  الصك  من  نسخة  لتسليمه  العاشرة  الساعة 
الاعتراض شهر واحد من تاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ، وإذا انتهت المدة المحددة ولم يحضر اللائحة 
الاعتراضية فسوف يسقط حقه في اعتراضه، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم الإجراء، والتزما 
نبينا محمد  الله على  التوفيق، وصلى  القضية، وبالله  انتهت  المحدد، وبذلك  بالوقت  بالحضور 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 
)٣٢٧٢٠٠٢٨( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، الخاصة بطلب )...( الوكيل عن )...( تعديل 
حدود وأطوال ومساحة صك الأرض الواقعة جنوب عنيزة، الصادر من فضيلة القاضي 
بالمحكمة العامة بعنيزة سابقاً الشيخ )...( برقم )٥/٧( وتاريخ ١٤٢٥/٤/١٩هـ، الملحق 
 )٣٥١٣١٧١١( رقم  بالصك   )...( الشيخ  خلفه  فضيلة  لدن  من  الآلي  بالحاسب  عليه 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ، المتضمن صرف النظر عن طلب المنهي المذكور؛ لأن الأرض 
من الأراضي البيضاء وبه حكم كما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا التصديق على الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى أنه لم 
يقرر التهميش على صك الحجة وضبطه وسجله بمضمون ما حكم به، فيكمل اللازم نحو 

ذلك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٢٦٤٠٦٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه:١٤٣٥/٠٨/١٣ رقم القرار:٣٥٣٥١٦٥٨  

تطبيقا تلصكا-ا مفعولا سريانا ومقاحةا-ا وأطوتلا حدودا تساحكاما-ا صكا تعديلا
لمطبيعةا-ا تلإنهاءا مطابقةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا تلمعارضةا-ا عدما تلاساحكاما-ا إجلتءتتا

شهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإنهاءا-اتعديلاتلصك.

تلمادةا)٤/٢٥1(امناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

والمساحة  والأطوال  الحدود  تعديل  طالبا  الورثة  باقي  عن  ووكالة  أصالة  المنهي  أنهى 
الواردة بصك استحكام أخرج على أرض مملوكة لمورثهم لهم بعد أن تم إفراغ أجزاء منه، 
متضمنا  الخبراء  قسم  قرار  ورد  كما  العقار،  صك  مفعول  سريان  من  التحقق  جرى  وقد 
مطابقة الإنهاء للطبيعة، ثم جرى تطبيق إجراءات الاستحكام على العقار بمخاطبة الدوائر 
المختصة والإعلان في الصحيفة فمضت المهلة النظامية ولم ترد معارضة، وبطلب البينة من 
المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة إنهائه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن 
صحة حدود وأطوال ومساحة الجزء المتبقي من الملك المثبت بالصك بعد استبعاد ما أفرغ 
منه هي ما جاء في الإنهاء، وأمر بإلحاق ذلك في صك الاستحكام وسجله، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٣/٧هـ لدي أنا )...( رئيس 
المحكمة العامة في بريدة، بناءً على الاستدعاء المقيد برقم ٣٣٧١١٢٦٤، بشأن طلب ورثة 
 )...( حضر   ،)...( في  الواقع  العقار  من  المتبقي  ومساحة  وأطوال  حدود  إيضاح   )...(
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فأنهى إلينا قائلًا: إنه صدر صك حجة 
والدي  تملك  يتضمن  ١٣٨٥/٦/٢٦هـ،  في   ١/٥١٤ برقم  المحكمة  هذه  من  استحكام 
الواقعة في )...(، وقد أفرغ الجزء الشمالي والغربي والشرقي  )...( ووالدته )...( للأرض 
أن صحة حدوده وأطواله ومساحته  تبين  الطبيعة  منه على  المتبقي  الجزء  تطبيق  وبعد  منه، 
 ٢٠٫٥٠ سنتيمتر  وخمسون  متراً  عشرون  عرضه   )...( الملك  طريق  الشمال:  من  كالتالي: 
بطول ثمانية وعشرين متراً ٢٨م، ومن الجنوب: ملك )...( بطول أربعين متراً ٤٠م، ومن 
أمتار وسبعين سنتيمتر ٤٫٧٠م، ويحد  أربعة  الشمال بطول  يبدأ من الجنوب نحو  الشرق: 
نافذ عرضه ثلاثة أمتار وثمانون سنتيمتر ٣٫٨٠م وعقار )...(، ثم  هذا الطول شارع غير 
نحو  الحد  ينعطف  ثم  أمتار ٥م،  خمسة  بطول  درجة  بزاوية ٩٠  الغرب  نحو  الحد  ينعطف 
الشمال بزاوية ٢٧٠ درجة بطول أربعة أمتار وأربعين سنتيمتر ٤٫٤٠م، ويحد هذه الأطوال 
من  يبدأ  بطول  مترا٢٠ًم  عشرون  عرضه   )...( الملك  طريق  الغرب:  ومن   ،)...( دكان 
الجنوب نحو الشمال متر وأربعين سنتيمتر ١٫٤٠م، ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي بزاوية 
الإجمالية  والمساحة  ١٠٫٤١م،  متراً  وأربعين  وواحد  أمتار  عشرة  بطول  درجة   ١٣٧٫٧٣
ثلاثمائة وخمسة عشر متراً مربعاً وثلاثة وعشرون بالمائة من المتر المربع ٣١٥٫٢٣م٢، أطلب 
إثبات ذلك، هكذا أنهى، فجرى اطلاعنا على صك العقار المشار إليه أعلاه، فإذا هو يتضمن 
١٤٣٤/٤/٨هـ  في   ٣٤٨٠٨٥١١ برقم  لدينا  السجلات  أفادت  وقد  الملكية،  من  ذكر  ما 
ومطابق  المفعول  ساري  بأنه  ١٤٣٤/٤/٢هـ  في   ٣٤٨٠٨٥١١ رقم  خطابنا  على  شرحاً 
تاريخ ١٤٣٤/٤/٧هـ،  الصك حتى  مثبت على  ما هو  يطرأ على سجله غير  ولم  لسجله، 
بعد ذلك كتبنا للجهات المختصة، فوردت الإجابة من أمين منطقة القصيم برقم ١١٦٧٦ 
برقم  القصيم  منطقة  بأمانة  والممتلكات  الأراضي  عام  مدير  ومن  ١٤٣٤/٣/٢٢هـ،  في 
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٧٦٦٣ في ١٤٣٥/٢/٢١هـ، ومن مدير إدارة الأوقاف والمساجد ببريدة برقم ٧/١٤٨٠ 
في ١٤٣٤/٥/٨هـ، ومن مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة القصيم رقم ٢٧١٠٨/٤٠٠ 
في ١٤٣٤/٤/٧هـ، ومن مدير شعبة الاستحكامات بوزارة البترول والثروة المعدنية برقم 
٤٣٧٥/س في ١٤٣٤/٥/١٣هـ، ومن نائب الرئيس لخدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة 
عدم  تتضمن  وجميعها  ١٤٣٤/٦/٢٤هـ،  في   ١٢٥٣٥/٦/٢٥٦ برقم  المدني  للطيران 
١٤٧٥٢ في ١٤٣٤/٤/٧هـ  بعدد   )...( بجريدة  ذلك  الإعلان عن  جرى  كما  المعارضة، 
وانتهت مدة الإعلان النظامية دون تقدم معارضة، ثم كتبنا لرئيس قسم الخبراء بهذه المحكمة 
بخطابنا رقم ٣٤١٦١٤٣٣٩ في ١٤٣٤/١٠/١١هـ، فوردنا خطابه رقم ٣٤١٦١٤٣٣٩ في 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ وبرفقه المحضر المؤرخ في ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ المعد من مساح المحكمة 
)...( وعضو الهيئة )...(، المتضمن وقوفهم على العقار المذكور، وبعد تطبيق خطاب الأمانة 
وصك الملكية على الطبيعة وجد أن الأطوال والمساحة الواردة بخطاب الأمانة داخلة ضمن 
العامة  والمرافق  الشوارع  وبين  العقار  هذا  بين  تداخل  يوجد  ولا  الملكية،  صك  مشمول 
في   ٥/٥٨ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  وجرى  المجاورين،  ولا 
المنهي  ابنه  ضمنهم  من  وأن  ورثته،  وحصر   )...( وفاة  إثبات  المتضمن  ١٤١٤/٣/٨هـ، 
)...( المذكور، ثم طلبت من المنهي البينة، فأحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وعدلا 
قائلًا: أشهد لله  بمفرده  منهما  أثبت على ضبطه، فشهد كل واحد  الشرعي حسبما  التعديل 
تعالى أن صحة حدود وأطوال ومساحة الجزء المتبقي لـ )...( من العقار الواقع جنوب بريدة 
الشمال:  كالتالي: من  منه  أفرغ  بعدما  أعلاه  إليها  المشار  الاستحكام  له بصك حجة  المثبت 
ثمانية وعشرين  بطول  متراً وخمسون سنتيمتر ٢٠٫٥٠  )...( عرضه عشرون  الملك  طريق 
متراً ٢٨م، ومن الجنوب: ملك )...( بطول أربعين متراً ٤٠م، ومن الشرق: يبدأ من الجنوب 
نحو الشمال بطول أربعة أمتار وسبعين سنتيمتر ٤٫٧٠م، ويحد هذا الطول شارع غير نافذ 
الغرب  نحو  الحد  ينعطف  ثم   ،)...( وعقار  ٣٫٨٠م  سنتيمتر  وثمانون  أمتار  ثلاثة  عرضه 
بزاوية ٢٧٠ درجة  الشمال  ينعطف الحد نحو  ثم  أمتار ٥م،  بزاوية ٩٠ درجة بطول خمسة 
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بطول أربعة أمتار وأربعين سنتيمتر ٤٫٤٠م، ويحد هذه الأطوال دكان )...(، ومن الغرب: 
طريق الملك )...( عرضه عشرون متراً ٢٠م بطول يبدأ من الجنوب نحو الشمال متر وأربعين 
عشرة  بطول  درجة   ١٣٧٫٧٣ بزاوية  الشرقي  الشمال  نحو  ينعطف  ثم  ١٫٤٠م،  سنتيمتر 
أمتار وواحد وأربعين متراً ١٠٫٤١م، والمساحة الإجمالية ثلاثمائة وخمسة عشر متراً مربعاً 
تقدم من  ما  فبناءً على  المربع ٣١٥٫٢٣م٢، هكذا شهدا،  المتر  بالمائة من  وثلاثة وعشرون 
إنهاء المنهي وما قدم من بينة معدلة، وإجابة الجهات المختصة بعدم المعارضة، ومضي مدة 
هيئة  وإجابة  وضبطه،  الملكية  صك  على  واطلاعي  معارض،  تقدم  دون  النظامية  الإعلان 
النظر، وأن صك الملكية ساري المفعول وإطلاعي على صك حصر الورثة المشار إليه أعلاه، 
بصك   )...( المثبت  الملك  من  المتبقي  الجزء  ومساحة  وأطوال  حدود  صحة  أن  لدي  ثبت 
حجة الاستحكام المشار إليه أعلاه الواقع جنوب بريدة بعدما أفرغ منه هي كما ذكره المنهي 
أعلاه، وأمرت بإلحاق ذلك لصك الحجة المشار إليه أعلاه وسجله، وبعثه مع كامل المعاملة 
لمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم بناء على المادة رقم ٤/٢٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام 
نبينا محمد وآله  الله وسلم على  الشرعية، ولذا حرر في ١٤٣٥/٣/٧هـ، وصلى  المرافعات 

وصحبه.
أنا )...( رئيس  الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٦/٢٧هـ لدي 
المحكمة العامة في بريدة، بناءً على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف منطقة القصيم 
٣٥١٣٩٦٣٦٣ في ١٤٣٥/٦/٩هـ، المرفق به قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية 
الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم رقم ٣٥٢٦١٢٩١ في ١٤٣٥/٦/١هـ، المتضمن 
الملاحظة على ما ألحقته على صك عقار )...( ووالدته )...(، الصادر من هذه المحكمة برقم 
١/٥١٤ في ١٣٨٥/٦/٢٦هـ بالملحوظة التالي نصها: )أن ما طلبه المنهي وما أجراه فضيلته 
حسبما يظهر من أوراق المعاملة ليس تعديلًا للحدود والأطوال والمساحة، وإنما هو حصر 
مجري  اختصاص  من  وهذا  عليها،  المظهرة  الإفراغات  بعد  الصك  من  المتبقية  للمساحة 
الإفراغ حسب التعليمات(، والإجابة على ذلك أن ما أجريته يتضمن تعديلًا للحد الشرقي، 
حيث ذكر في الصك أنه يحد من هذه الجهة )...(، بينما صحته على الطبيعة أنه يحد من هذه 



109

الجهة بعقار )...( ودكان )...( وشارع غير نافذ عرض ثلاثة أمتار وثمانين سنتيمتر ٣.٨٠م، 
وأمرت بإلحاق ذلك لصكه وسجله وإعادته لمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حرر في ١٤٣٥/٦/٢٧هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
)٣٥١٣٩٦٣٦٣( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٢هـ، الخاصة بطلب )...( تعديل حدود وأطوال 
بها  المرفق   ،)...( والدته  و   )...( لوالده  المملوك  بريدة  الواقعة في  الأرض  ومساحة صك 
الشيخ )...( -رحمه  القصيم سابقاً  المذكور الصادر من فضيلة رئيس محاكم منطقة  الصك 
الله - المسجل برقم )١/٥١٤( وتاريخ ١٣٨٥/٦/٢٦هـ، الملحق عليه بالحاسب الآلي من 
قِبل خلفه فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ )...( برقم )٣٥١٧٨٢٨٣( وتاريخ 
١٤٣٥/٣/١٤هـ، المتضمن أنه ثبت لديه أن صحة حدود وأطوال ومساحة الجزء المتبقي 
عليه  الملاحظ  فيه،  ومفصل  مدون  هو  كما  المنهي  إنهاء  في  جاء  كما  هي  المذكور  الملك  من 
بناءً على قرارنا رقم  سابقاً، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك، 
)٣٥٢٦١٢٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، قررنا التصديق على الحكم بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٥٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٤٤٨١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٢ رقم القرار: ٣٥١٣٥٢٩٧ 

سريانا ومقاحةا-ا وأطوتلا حدودا تلعملتنيا-ا تلنطاقا دتخلا تساحكاما-ا صكا تعديلا
تلخبرتءا-ا سقلا سلترا تلمعارضةا-ا عدما تلاساحكاما-ا إجلتءتتا تطبيقا تلصكا-ا مفعولا

مطابقةاتلإنهاءالمطبيعةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإنهاءا-اتعديلاتلصك.

شهادةاتلشهود.

والأطوال  الحدود  تعديل  طالبا  الورثة  باقي  عن  وبوكالته  نفسه  عن  أصالة  المنهي  أنهى 
والمساحة الإجمالية الواردة بصك استحكام أخرج على الأرض التي يملكونها، وقد جرى 
تطبيق إجراءات الاستحكام على العقار بمخاطبة الدوائر المختصة والإعلان في الصحيفة 
فمضت المهلة النظامية ولم ترد معارضة، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا مطابقة الإنهاء 
البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة إنهائه، ثم  للطبيعة، وبطلب 
جرى التحقق من سريان مفعول صك العقار، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن صحة حدود 
ثم  الاستحكام وضبطه،  بإلحاقه بصك  وأمر  الإنهاء،  العقار كما جاء في  وأطوال ومساحة 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الموافق  السبت  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
بعمل  والقائم  ببريدة،  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/٧/٨هـ 
في   ٣٣٢٠٤٦٦١٩ رقم  الرئيس  فضيلة  خطاب  بموجب   ،)...( القضائي  المكتب 
بالرقم  بالمحكمة  والمقيدة   ،٣٤٣١٤٤٨١ رقم  الإحالة  على  وبناء  ١٤٣٣/١١/١٧هـ، 
٣٤١٦٤٥١٧٨ في ١٤٣٤/٧/٨هـ، حضر المنهي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( بالأصالة عن نفسه، وبالوكالة عن )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...( و )...( و )...( أولاد )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل بريدة 
الاولى برقم ٨٠٦٢ في ١٤٢٩/٢/١٨هــ، والمخول له فيها بالتعديل على الصكوك، فأنهى 
قائلًا: إن من تركة والدي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( العقار 
الواقع في )...( غرب )...( المحدود من: الشمال أرض )...( بطول ثمانية وستين مترا، ومن 
الجنوب: شارع عرضه عشرة أمتار بطول اثنين وستين مترا، ومن الشرق: ملك )...( بطول 
سبعة وخمسين مترا، ومن الغرب )...( ملك )...( المملوك بالصك الصادر من كتابة عدل 
بريدة برقم ٣/٢٢٥ في ١٤٠٦/٧/١٩هـ، المبني على الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 
٤/٥٥ في ١٣٩٦/١/١٩هـ، وقد ظهر اختلاف في الحدود والأطوال، حيث ينقص الصك 
عن الطبيعة والحدود والأطوال الصحيحة كما يلي: من الشمال: ملك )...( بطول ثمانين متراً 
وسبعة وثمانين سنتيمتر، ومن الجنوب: شارع عرضه خمسة عشر متراً بطول ستة وسبعين 
خمسة  بطول  متراً  عشر  خمسة  عرضه  شارع  الشرق:  ومن  سنتيمتر،  وعشرين  واثنين  متراً 
وخمسين وستة وتسعين سنتيمتر، ومن الغرب ملك )...( بطول خمسة وسبعين مترا واثنين 
وثلاثون  وأربعة  مربعاً  متراً  وعشرون  وأربعمائة  آلاف  أربعة  ومساحته  سنتمتر،  وعشرين 
الطبيعة، هكذا أنهى، وقد  ليتوافق مع  المربع، أطلب تعديل الصك المذكور  المتر  بالمائة من 
تمت الكتابة للجهات المختصة، فوردت الإجابة من أمانة منطقة القصيم برقم ٢٥٥٢٥ في 
١٤٣٠/٨/٥هـ، المتضمن أن الحدود والأطوال للملك أعلاه كما يلي: من الشمال: ملك )...( 
بطول ثمانين متراً وسبعة وثمانين سنتيمتر، ومن الجنوب: شارع عرضه خمسة عشر متراً بطول 
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ستة وسبعين متراً واثنين وعشرين سنتيمتر، ومن الشرق: شارع عرضه خمسة عشر متراً بطول 
خمسة وخمسين متراً وستة وتسعين سنتيمتر، ومن الغرب ملك )...( بطول خمسة وسبعين 
مترا واثنين وعشرين سنتمتر، ومساحته أربعة آلاف وأربعمائة وعشرون متراً مربعاً وأربعة 
وثلاثون بالمائة من المتر المربع، ومن الأوقاف برقم ٧/٥٢٩ في ١٤٣٠/١١/٨هـ ومن المالية 
برقم ٧٥٧٥/٤٠٠ في ١٤٣٠/١١/٨هـ ومن هيئة الطيران المدني برقم ٦٨٧٣/٧/٢٥٦ 
في١٤٣٣/٥/١٧هـ ومن الثروة المعدنية برقم ١٤٩٦/س في ١٤٣١/٣/١٦هــ، وكلها 
حدود  وضمن  القائم  العمراني  النطاق  داخل  العقار  أن  تضمن  كما  المعارضة،  بعدم  تفيد 
التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٥٧ في ١٤٢٨/٥/١١هـ، ولا يشمله 
الأمر السامي الكريم رقم ٧٨٨/م ب في ١٤٢٩/٢/١هـ، كما يتضمن إحداثيات الموقع 
)...( شرقيات  )٢( شماليات  رقم   )...( )...( شرقيات  )١( شماليات  رقم  يلي:  كما  وهي 
)...( رقم )٣( شماليات )...( شرقيات )...( رقم )٤( شماليات )...( شرقيات )...(، ثم 
جرى الإعلان عن ذلك في صحيفة )...( بعددها )...( في ١٤٣٠/١٠/٣٠هـ، وانتهت 
مدة الإعلان ولم يتقدم أحد بالمعارضة، وقد تمت الكتابة لقسم الخبراء بهذه المحكمة بخطابي 
رقم ٣٣٩٦٥٤٦٤ في ١٤٣٤/٥/١٣هـ بطلب تطبيق خطاب الأمانة على الطبيعة والإفادة 
عن ذلك وجاء الجواب منهم بخطابهم رقم ٣٣٩٦٥٤٦٤ في ١٤٣٤/٦/٤هـ، ويتضمن أنه 
تم وقوف قسم الخبراء على الملك المذكور، وتم تطبيق خطاب الأمانة المرفق رقم ٢٥٥٢٥ في 
١٤٣٤/٨/٥هـ على الطبيعة، فوجد مطابقاً للطبيعة، كما أحضر المنهي للشهادة وأدائها كلا 
من )...( سعودي الجنسية حامل السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية حامل 
السجل المدني رقم )...(، فشهد كل واحد منهما بأن صحة حدود وأطوال ومساحة العقار 
المذكور أعلاه كما يلي: من الشمال: ملك )...( بطول ثمانين متراً وسبعة وثمانين سنتيمتر، ومن 
الجنوب: شارع عرضه خمسة عشر متراً بطول ستة وسبعين متراً واثنين وعشرين سنتيمتر، 
ومن الشرق: شارع عرضه خمسة عشر متراً بطول خمسة وخمسين وستة وتسعين سنتيمتر، 
ومن الغرب ملك )...( بطول خمسة وسبعين مترا واثنين وعشرين سنتمتر، ومساحته أربعة 
آلاف وأربعمائة وعشرون متراً مربعاً وأربعة وثلاثون بالمائة من المتر المربع، هكذا شهد كل 
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واحد منهما، ثم جرى تعديلهما من قبل كل من )...( سعودي الجنسية حامل السجل المدني 
رقم )...( و )...( سعودي الجنسية حامل السجل المدني رقم )...(، وقد جرى الاطلاع على 
الصك الصادر من كتابة عدل بريدة الأولى برقم ٣/٢٢٥ في ١٤٠٦/٧/١٩هـ ويتضمن 
تملك )...( للعقار المنهى عنه، وتم الاستفسار عن سجله بخطابي لرئيس كتابة عدل بريدة 
برقم ٣٤١٤١٧٦٥٨ في ١٤٣٤/٦/١٢هـ، ووردنا خطابهم رقم ٣٤١٤٢٠٢٨٧  الأولى 
كما  تاريخه،  حتى  لسجله  ومطابق  المفعول  سار  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٤/٦/١٤هـ  في 
تم الاطلاع على صك حجة الاستحكام للعقار المذكور أعلاه، وتم الاستفسار عن سجله 
بخطابي لرئيس قسم السجلات بهذه المحكمة برقم ٣٤١٤١٧٧٨٤ في ١٤٣٤/٦/١٢هـ، 
وتم الشرح على الخطاب بأن الصك سار المفعول ومطابق لسجله وتنقصه المساحة الإجمالية 
وإفادة  ذكره،  سبق  ما  على  والاطلاع  الإنهاء،  من  تقدم  ما  على  فبناء  الشوارع،  وعروض 
قسم الخبراء بهذه المحكمة بمطابقة خطاب الأمانة للطبيعة، وإفادة الجهات المختصة بعدم 
ثبت لدي  المعدلين،  الشاهدين  يتقدم معارض وشهادة  المعارضة وانتهاء مدة الإعلان ولم 
المنهي، وأمرت بإلحاق هذا  المنهى عنه كما ذكره  العقار  أن صحة حدود وأطوال ومساحة 
إلى صك حجة الاستحكام المنوه عنه، وأفهمت المنهي أن هذا الإجراء سوف يرفع لمحكمة 
الاستئناف بمنطقة القصيم، وأن التهميش على صك الإفراغ يكون بعد المصادقة على هذا 
نبينا محمد وعلى آله  الإجراء من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، وصلى الله وسلم على 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٧/٨هـ.

الثانية بمحكمة الاستئناف  الدائرة الحقوقية  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  ــواردة  ال المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
)٣٤٢٣٢٢٧٠٩( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، الخاصة بطلب )...( أصالة عن نفسه وبالوكالة 
عن بقية ورثة والده تعديل الحدود والأطوال والمساحة في صك العقار الواقع في )...( غرب 
سابقاً  ببريدة  الكبرى  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  المذكور  الصك  بها  المرفق  بريدة، 
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عليه  الملحق  ١٣٩٦/١/١٩هـ،  وتاريخ   )٤/٥٥( برقم  المسجل  ـ  الله  رحمه  ـ   )...( الشيخ 
بالحاسب الآلي من لدن خلفه فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة ببريدة والقائم بعمل المكتب 
القضائي )...( الشيخ )...( برقم )٣٤٢٦٧٨١٠( وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ؛ بأنه ثبت لديه 
أن صحة حدود وأطوال ومساحة العقار المنهى عنه كما ذكره المنهي كما هو مدون ومفصل فيه، 
فضيلة  وأثبته  أجراه  ما  على  التصديق  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
القاضي الخلف مساعد رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ )...(، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ا٥اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢١١٣١٢٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٩ رقم القرار: ٣٥٣٥٧٩٣٢ 

تكميلاصكاتساحكاما-ادتخلاحدوداتلحلما-اإضافةاأطوتلاومقاحةا-اسريانامفعولا
مطابقةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا تلأمانةا-ا معارضةا تلاساحكاما-ا إجلتءتتا تطبيقا تلصكا-ا

تلإنهاءالمطبيعةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإنهاءا-اصرفاتلنظلاعناتلمعارضة.

1ا-تلمادةا)٢٥1/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
٢ا-تلأملاتلقاميارسلا)ر٢را٢/1(افيا1/ر/ر1٤٢هـ.

أنهت المنهية بصفتها ناظرة وقف طالبة إثبات ذرعة ومساحة مزرعة مملوكة للوقف على 
الملكية  صكوك  على  القاضي  اطلع  وقد  الذرعة،  لقرار  وفقا  بها  الخاص  الاستحكام  صك 
تطبيق  جرى  ثم  مفعولها،  وسريان  لسجلاتها  مطابقتها  من  وتحقق  والنظارة  والوقفية 
إجراءات الاستحكام على العقار بمخاطبة الدوائر المختصة والإعلان في الصحيفة فتقدمت 
أمانة المدينة المنورة بمعارضة على الإنهاء لوقوع المزرعة داخل حدود الحرم ومنع التعليمات 
قرار قسم الخبراء متضمنا  ما كان داخل حدوده، وقد ورد  قبول طلبات الاستحكام على 
وقوفهم على العقار رفق مساح المحكمة ومطابقة الصك للطبيعة ولقرار الذرعة، وبطلب 
البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة إنهائه، ونظرا لأن الإنهاء لا 
يتضمن طلب إثبات ملكية وإنما إكمال صك قديم فلا تنطبق عليه تعليمات المنع، لذا فقد 
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ثبت لدى القاضي أن ذرعة ومساحة المزرعة المذكورة هي كما جاءت في قرار الذرعة، وحكم 
المزرعة، وقرر  قديم وقدم  الملك بصك شرعي  لثبوت  الأمانة  النظر عن معارضة  بصرف 
إلحاق الذرعة والمساحة في الصك وسجله بعد اكتساب الحكم القطعية، فاعترض مندوب 

الأمانة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة  المنورة، وبناءً على  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٢/٠٤/٠٨هـ  وتاريخ   ٣٢١١٣١٢٩ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
١٤٣٤/١١/٠٦هـ  الخميس  يوم  ففي  ١٤٣٢/٠٤/٠٨هـ  وتاريخ   ٣٢٣٥٠٨٧٤ برقم 
افتتحت الجلسة الساعة ) ٠٠: ١٠( صباحاً، وفيها حضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب 
وتاريخ   ٣٨٨١٠ رقم  الوكالة  صك  بموجب  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل 
١٤٢٩/٠٦/١٩هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة عن / )...( ناظرة وقف 
في   ٧/١١٩٧/٦٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب   ،)...(
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الأمانة /  مندوب  لحضوره  وحضر  ١٤٢٦/٢/٢٦هـ 
السجل المدني رقم )...(، وبموجب خطاب أمين منطقة المدينة المنورة رقم ٤٠٥٥٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٦/٧هـ، وأنهى المنهي قائلًا: إنه من الجاري في ملك وقف الشريف )...( البلاد 
الواقعة في )...( والمسماة بـ)...( والعائدة للوقف بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة 
برقم ٢/١٣٦ وتاريخ ١٣٤٢/٤/١٤هـ، وحدودها كما يلي: قبلة: البعض )...( والبعض 
 )...( ملك   )...( البعض  يفصل  ٤.٧٠م،  إلى  ٥.٩٥م  من  العروض  مختلف  استطراق 
والبعض )...( ملك )...( قديما طريق )...( السريع حديثاً، ومن شمال: استطراق مختلف 
العروض من ٥.١٥م إلى ٤.٠٠م، يفصل البعض )...( الكبير وقف )...( والبعض )...( 
الصغير ملك الأستاذ )...( والبعض وقف )...( والبعض )...( وشريكه قديمًا وحديثا، 
غرب:  ومن  وحديثاً،  قديمًا   )...( على  ملك   )...( والبعض   )...( البعض  شرق:  ومن 
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 )...( )...( ملك على  البعض  يفصل  إلى ٧.٣٠م  العروض من ٤.٧٠م  استطراق مختلف 
والبعض خارجة وقف الشريف )...( قديمًا وحديثاً، إلا أن هذا الصك لم يتضمن الذرعة 
والمساحة، أطلب إلحاقها بالصك، هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على الصك رقم ٢/١٣٦ 
البلاد المسماة بـ)...(  إليه أعلاه، فوجدته يتضمن ملكية  وتاريخ ١٣٤٢/٤/١٤هـ المشار 
وأولاد  أولاده  على  بعده  ومن  حياته،  مدة  نفسه  على  أوقفها  وأنه   ،)...( الشريف  لوقف 
إلى  البطون  أولاد  دون  الظهور  أولاد  ونسلهم  أولادهم  أولاد  وأولاد  وأولادهم  أولاده 
الانقراض، للذكر مثل حظ الأنثيين، على أن الطبقة العليا تحجب السفلى، ومن مات منهم 
عن ولد فنصيبه لولده أو ولد ولده أو أسفل من ذلك، فإن لم يكن له ولد فنصيبه يرجع لمن 
في طبقته ينتفعون بذلك غلة واستغلالا وسكنا وإسكانا، وليس لأولاد البطون حق مطلقا 
الشقيق   )...( الشريف  أخيه  أولاد  على  وقفا  يكون  بعدهم  من  ثم  المذكور،  الوقف  في 
منهم  احد  يوجد  لم  فإن  المذكورة،  والشروط  الترتيب  حسب  أولادهم  وأولاد  وأولادهم 
وقفا على  يكون  بعدهم  من  ثم   ،)...( بني  من أشراف  فالأقرب  الأقرب  وقفاً على  يكون 
خير  وهو  عليها  ومن  الأرض  الله  يرث  أن  إلى  النبوي،  الشريف  بالحرم  المدرسين  العلماء 
الوارثين، وشرطت التولية أن تكون لنفسه مدة حياته، ثم من بعده لأخيه الشقيق الشريف 
)...(، ثم من بعده لابنه الشريف )...(، ثم من بعده للأرشد فالأرشد من المستحقين، وإذا 
آل الوقف لأشراف )...( تكون التولية عليه للمتولى على أوقافهم، وإذا آل الوقف المذكور 
للعلماء المدرسين تكون التولية عليه للمتولي على أوقافهم، ثم جرى الاستفسار عن سجله 
في   ٣٤/٥٠٧٩٣٦ رقم  خطابنا  على  مشروحاً  السجلات  رئيس  من  الجواب  فوردنا 
١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ المتضمن ما نصه: ))أنه بمطابقة صورة الصك المخرجة رقم ٢/١٣٦ 
ا.هـ، كما  في ١٣٤٢/٦/١٤هـ وجدت مطابقة، ولا يوجد ما يوثر على سريان مفعولها(( 
 ٧/١١٩٧/٦٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  على  الاطلاع  مني  جرى 
وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٦هـ، فوجدته يتضمن إقامة )...( ناظرة على وقف والدها الشريف 
بالمحكمة  السجلات  رئيس  من  الجواب  فوردنا  سجله،  عن  الاستفسار  جرى  ثم   ،)...(
نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٤/٥/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٢٠٦٤٦٤ رقم  خطابنا  على  مشروحاً 
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))بمطابقة الصك المرفق برقم ٧/١١٩٧/٦٠ في ١٤٢٦/٢/٢٦هـ على سجله وجد مطابقاً 
ولا يوجد ما يؤثر على سريان مفعوله (( ا.هـ، كما جرى الإعلان في جريدة )...( الصادرة 
بعدد ١٨١٨٠ في ١٤٣٤/٠٣/١٩هـ وقد مضت المدة المقررة للإعلان، ولم تردنا معارضة 
من أحد من الأفراد، فجرت الكتابة للدوائر المختصة، فوردنا الجواب من مدير فرع وزارة 
فرع  مدير عام  برقم ٣٥٧٢/٣٠ في ١٤٣٢/٩/١٣هـ، ومن  المنورة  المدينة  بمنطقة  المالية 
في   ٨٣٥٠ برقم  المــنــورة  المدينة  بمنطقة  ـــاف  والأوق الإسلامية  الــشــؤون  وزارة 
برقم  المنورة  بالمدينة  للكهرباء  السعودية  الشركة  فرع  مدير  ومن  ١٤٣٣/٠٢/١٦هـ، 
بوكالة  الاستحكامات  شعبة  مدير  ومن  ١٤٣٣/٠٢/٦هـ،  في   ٠٤٢١٣ -٣٣٩٨ -١١
الوزارة للثروة المعدنية برقم ٤٣١٠/ س في ١٤٣٢/١٢/٣هـ، ومن مدير عام إدارة الطرق 
والنقل بالمدينة المنورة برقم ٥٨٣٤/٠٦ في ١٤٣٢/٧/٢٦هـ، ومن مدير فرع وكالة الحرس 
المنورة  المدينة  منطقة  قائد  ومن  ١٤٣٢/٠٧/٢٣هـ،  في   ٤ برقم  المنورة  بالمدينة  الوطني 
العسكرية برقم ١٠٣٦/١٥/٢١/٣ في ١٤٣٢/١١/٢٠هـ، ومن سعادة مدير عام مكتب 
الإدارة  عام  مدير  ومن  ١٤٣٢/١٠/٢٣هـ،  في   ١٥٧ برقم  المنورة  المدينة  بمنطقة  الآثار 
١٤٣٢/١٢/٢هـ،  في   ٧٢٠/٣/١ برقم  بالرياض  الفطرية  الحياة  على  للمحافظة  العامة 
في  ف  م/   /٣٣/١٩٣٦ برقم  المكلف  المنورة  المدينة  بمنطقة  المياه  عام  مدير  ومن 
للمدينة  العمراني  النطاق  داخل  تقع  المزرعة  ))أن  ما نصه:  والمتضمن  ١٤٣٣/٥/٢٩هـ، 
المنورة، فإن الموقع ليس من ضمن اختصاص المديرية العامة للمياه، ولم يسبق أن أجابت على 
قرار ذرعة، بل الإجابة غالباً تكون على طلبات حجج الاستحكام(( ا.هـ، ومن مدير عام 
في   ٦٢٨٩٤/١٢/٢ برقم  المنورة  المدينة  بمنطقة  الزراعة  لشؤون  العامة  الإدارة 
١٤٣٣/٠٢/١٦هـ المتضمن ما نصه: ))أن عائدية البت فيها يعود لأمانة المدينة المنورة(( 
ا.هـ، والمتضمن جميعها عدم المعارضة ومن أمين منطقة المدينة المنورة برقم ٩٢٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٢/١١هـ المتضمن ما نصه: ))نفيد فضيلتكم أنه بالاطلاع المختصين على الكروكي 
المعد من قبل مكتب )...( للمساحة الذي أوضح علاقة الموقع بالطرق الرئيسية وجاري 
المدينة  حرم  حدود  داخل  الموقع   - ١ الآتي:  اتضح  الموضوع  وبدراسة  والسيول  الأودية 
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على  بالاطلاع   - ٢ ١٤٢٨/٩/١هـ.  في   ٢/١٣٩٢٦ رقم  السامي  الأمر  ويشمله  المنورة 
رقم  الصك  المستند على  المحكمة  من  الصادر  رقم ٤/٥٠١ في ١٣٩٥/٣/١٨هـ  الصك 
٢/١٣٦ في ١٣٤٢/٦/١٤هـ اتضح أنه صك إثبات ذرعة البلاد المسماة )...( الواقعة في 
)...(، وحدودها قبلة البعض )...( ملك )...(، والبعض استطراق مختلف العروض من 
الربع ملك )...( والبعض الجلولية ملك )...( قديما  البعض  ٥.٩٥م إلى ٤.٧٠م، يفصل 
وحديثا طريق )...( السريع، وشمالا استطراق مختلف العروض من ٥.١٥متر إلى ٤.٠٠م، 
يفصل البعض )...( الكبير وقف )...( والبعض )...( الصغير ملك الأستاذ )...( والبعض 
 )...( ملك   )...( والبعض  وشرقا  وحديثا  قديما  وشريكه   )...( والبعض   )...( وقف 
والبعض )...( ملك )...( قديما وحديثا، وغربا استطراق مختلف العروض من ٤.٧٠م إلى 
٧.٣٠م يصل البعض الجلولية ملك )...( والبعض خارجه وقف الشريف )...(، ويستند 
على الصك رقم ٢/١٣٦ في ١٣٤٢/٤/١٤هـ الصادر من المحكمة ولم يشر إلى رد الدوائر 
ذات العلاقة في إثبات الذرعة. ٣ - بالرجوع إلى المصورات الجوية لعام ١٣٩٨هـ اتضح 
ظهور إحياء الموقع عليه كما هو موضح بالمرفق رقم ٢. ٤ - أن الأمر السامي رقم ٨/٣١٦ 
بتاريخ   ٤٦ رقم  الأعــلى  القضاء  مجلس  قــرار  وكذلك  ١٤٠٧/٣/١٧هـ،  بتاريخ 
على  وبناء  إحيائها،  اعتبار  وعدم  العامة  المرافق  اقتطاع  جواز  بعدم  قضى  ١٤٠٧/٢/١هـ 
مستند التخطيط رقم ) ٤٣٣٠٥٢٦( في ١٤٣٣/٧/١٩هـ اتضح أن الموقع معترض جزئياً 
بعرض  شمالي  وشارع  ٣٦م  بعرض  انتقالي  ومحور  ٨٠م  بعرض  الجنوبية  الجهة  من  بشارع 
في   ٢/١٣٩٢٦ رقم  الكريم  السامي  الأمر  لمقتضى  وإنفاذا  بعاليه  ذكر  ولما  ١٦مــتر. 
الذي نص على عدم قبول طلبات حجج الاستحكام على ما كان داخل  ١٤٢٨/٩/١هـ 
للأجزاء  الوقف  تملك  في  تعارض  الأمانة  فإن  المنورة،  والمدينة  المكرمة  مكة  حرم  حدود 
ا.هـ، كما  القضية((  ناظر  أمام فضيلة  بالترافع  للتنظيم، وقد كلف محامي الأمانة  المعترضة 
وتاريخ   ٣٢٣٥٠٨٧٤ رقم  خطابنا  بموجب  بالمحكمة  الخبراء  لرئيس  الكتابة  جرت 
إجراء  الانطباق  حالة  وفي  عليه  الصك  وتطبيق  الموقع  على  للوقوف  ١٤٣٤/٠٢/٢٤هـ 
اللازم بإثبات الذرعة، وهل المزرعة معترضة جزئياً بشارع من الجهة الجنوبية بعرض ٨٠ 



120

اإنهاءات عقارية

متر ومحور انتقالي بعرض ٣٦ متراً وشارع شمالي بعرض ١٦ متراً،فوردنا الجواب من رئيس 
 (( نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٤/٣/٢٨هـ  في   ٣٢٣٥٠٨٧٤ برقم  بالمحكمة  الخبراء  قسم 
للموقع،  أنه  وجد  الطبيعة  على  المذكور  الصك  وبتطبيق  الموقع  على  بالوقوف  بأنه  نفيدكم 
وبالاطلاع على صورة المصور الجوي لعام ١٣٩٨هـ والكروكي الصادر من مكتب )...( 
للاستشارات المساحية تبين لنا أن المزرعة معترضة جزئياً شارع من الجهة الجنوبية ) طريق 
)...( السريع( ومحور انتقالي بعرض ٣٦م وهذه الشوارع تم تنفيذها على الطبيعة أما الشارع 
الشمالي بعرض ١٦م فهو مقترح ولم يتم تنفيذه على الطبيعة والذرعة تعامل الموقع بما فيها 
للاستشارات   )...( مكتب  من  الصادر  الكروكي  حسب  هي  الشارع  في  الواقع  الجزء 
المساحية، وجرت المصادقة عليه، والمساحة الكلية ٣٧٨٥٥.٢٧ متر مربع، هذا ما ظهر لنا 
 )...( مكتب  من  الصادر  الكروكي  على  الاطلاع  مني  جرى  ثم  ا.هـ،  يحفظكم((  والله 
للاستشارات المساحية والمصادق عليه من المساح وعضو قسم الخبراء بالمحكمة، فوجدته 
يتضمن أن حدوده وذرعة البلاد المسماة بـ)...( هي كما يلي: البعض ملك )...( والبعض 
استطراق مختلف العروض من ٥.٩٥م إلى ٤.٧٠م يفصل البعض الربع ملك )...( والبعض 
)...( ملك على )...( قديما طريق )...( السريع حديثاً ومن شمال: استطراق مختلف العروض 
من ٥.١٥م إلى ٤.٠٠م يفصل البعض )...( الكبير وقف )...( والبعض )...( الصغير ملك 
قديمًا وحديثا، ومن شرق:  )...( وشريكه  والبعض   )...( والبعض وقف   ،)...( الأستاذ 
استطراق  غرب:  ومن  وحديثاً  قديمًا   )...( على  ملك   )...( والبعض   )...( ملك  البعض 
مختلف العروض من ٤.٧٠م إلى ٧.٣٠ م، يفصل البعض )...( ملك على )...( والبعض 
خارجة وقف الشريف )...( قديمًا وحديثاً وذرعتها شمالًا، من شرق إلى غرب بميل خفيف 
قبلة ) ١٩.٦٠( تسعة عشر وستون سم، ثم يعتدل )٣٠.٢٠م( ثلاثون مترا وعشرون سم، 
ثم بميل قبلة )١١.٣٠م( أحد عشر مترا وثلاثون سم، ثم بميل أكثر قبلة )٢٠( عشرون 
مترا، ثم بميل أقل قبلة )١١.٤٠( أحد عشر مترا وأربعون سم، ثم بميل أقل قبلة )١٩.٠٠( 
قبلة )٩.٤٠م(  أقل  قبلة )٢.٣٠( متران وثلاثون سم، ثم بميل  تسعة عشر متر، ثم بميل 
تسعة أمتار وأربعون سم، ثم بنفس الاتجاه )١٠.٨٠م( عشرة أمتار وثمانون سم، ثم خارجه 
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سبعة  )٧.٥٠م(  شمالا  بميل  غرب  يعتدل  ثم  سم،  وسبعون  أمتار  أربعة  )٤.٧٠م(  شمال 
أمتار وخمسون سم، ثم بميل أقل شمالا )١٧.٣٠م( سبعة عشر مترا وثلاثون سم، ثم بميل 
أقل شمالا )١٦.٠٠م( ستة عشر متر ثم بميل قبلة )١٥.٨٠م( خمسة عشر مترا وثمانون سم، 
ثم بميل أكثر قبلة )٩.٥٠م( تسعة أمتار وخمسون سم، ثم بميل أكثر قبلة )١٢.٦٠م( اثنا 
شمال  أقل  بميل  ثم  أمتار،  سبعة  )٧.٠٠م(  شمالا  أقل  بميل  ثم  سمـ  وستون  مترا  عشر 
)٧.٣٠م( سبعة أمتار وثلاثون سم ثم بميل أكثر قبلة )١٦.٣٠م( ستة عشر متر وثلاثون 
سم، ثم بميل أكثر قبلة )٢٠.٤٠م( عشرون مترا وأربعون سم ثم بميل أكثر قبلة )١٣.٤٠م( 
ثلاثة عشر متر وأربعون سم، وهو تمام الحد قبلة: من شرق إلى غرب بميل شمالا ) ١٤.٥٠م( 
أربعة عشر مترا وخمسون سم، ثم يعتدل )٢٣.٣٠م( ثلاثة وعشرون مترا وثلاثون سم، ثم 
بميل قبلة )١٢.٠٠م( اثنا عشر مترا، ثم بميل أكثر قبلة )٥.٥٠م( خمسة أمتار وخمسون سم، 
متران  )٢.٧٠م(  يعتدل  ثم  سم،  وخمسون  متراً  عشر  ستة  )١٦.٥٠م(  قبلة  أقل  بميل  ثم 
وسبعون سم، ثم بميل قبلة )١.٨٠م( متر واحد وثمانون سم، ثم يعتدل )٢.٣٠م( متران 
وثلاثون سم، ثم يتجه الحد جنوبا من شمال إلى قبلة )١٣.٩٠م( ثلاثة عشر متر وتسعون 
سم، ثم بميل غربا )٧.٨٠م( سبعة أمتار وثمانون سم، ثم بميل أكثر غرب )٥.٢٠م( خمسة 
أمتار وعشرون سم، ثم يعتدل جنوبا )٥.٩٠م( خمسة أمتار وتسعون سم، ثم بميل شرق 
)٨.٤٠م( ثمانية أمتار وأربعون سم، ثم بميل أكثر شرقا )١٥.٩٠م( خمسة عشر مترا وتسعون 
سم، ثم يعتدل جنوبا )١١.٧٠م( أحد عشر مترا وسبعون سم، ثم بميل شرقا )٤.٣٠م( 
أربعة أمتار وثلاثون سم، ثم يتجه الحد غرباً بميل قبلة )٣.٩٠م( ثلاثة أمتار وتسعون سم، 
مترا  وثلاثون  واحد  )٣١.٢٠م(  يعتدل  ثم  سم،  وثمانون  متران  )٢.٨٠م(  شمال  بميل  ثم 
وعشرون سم، ثم بميل شمالا ١٥.٥٠م( خمسة عشر مترا وخمسون سم، ثم بميل أكثر شمالا 
)٨.٤٠م( ثمانية أمتار وأربعون سم، ثم بميل أكثر شمالا )٤.٦٠م( أربعة أمتار وستون سم، 
ثم بميل أكثر شمال )١٧.٤٠م( سبعة عشر مترا وأربعون سم، ثم بميل أكثر شمالا )٦.٨٠م( 
ستة أمتار وثمانون سم، ثم بميل أقل شمالا )١٩.٧٠م( تسعة عشر مترا وسبعون سم، ثم 
بميل أكثر شمالا )١٣.٩٠م( ثلاثة عشر مترا وتسعون سم، وهو تمام الحد شرقا من قبلة إلى 
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وثمانون  أمتار  أربعة  )٤.٨٠م(  شرقا  بميل  ثم  سم،  وتسعون  أمتار  تسعة  )٩.٩٠م(  شمال 
سم، ثم يعتدل )٣.٧٠م( ثلاثة أمتار وسبعون سم، ثم بميل شرقا )١٢.٦٠م( اثنا عشر مترا 
)٤٧.٨٠م(  خارجة شرقا  ثم  سم،  وستون  أمتار  ثمانية  )٨.٦٠م(  يعتدل  ثم  سم،  وستون 
سبعة وأربعون مترا وثمانون سم، ثم يعتدل شمالا )١٣.٠٠م( ثلاثة عشر متر، ثم خارجة 
شرقا )٢.٢٠م( متران وعشرون سم، ثم يعتدل شمالا )٩.٥٠م( تسعة أمتار وخمسون سم، 
ثم في نفس الاتجاه )٢٧.٩٠م( سبعة وعشرون مترا وتسعون سم، ثم بميل غرب )٥.٨٠م( 
خمسة أمتار وثمانون سم، ثم بميل أكثر غربا )١٠.٠٠م( عشرة أمتار، ثم بميل أقل غرب 
اثنا عشر مترا وستون  )٣.١٠م( ثلاثة أمتار وعشرة سم، ثم بميل أقل غرب )١٢.٦٠م( 
سم، ثم بميل أقل غربا )٢.٩٠م( متران وتسعون سم، ثم يعتدل شمالا )١٠.٨٥م( عشرة 
أمتار وخمسة وثمانون سم، ثم بميل خفيف شرقا )٣.٨٥م( ثلاثة أمتار وخمسة وثمانون سم، 
أمتار وخمسة عشر سم، ثم يعتدل شمالا )١٣.٠٠م( ثلاثة  ثمانية  ثم دخلة غربا )٨.١٥م( 
عشر مترا، وهو تمام الحد، وغرباً من قبلة إلى شمال بميل غربا )٢٠.٠٠م( عشرون مترا، ثم 
بميل أكثر غربا )٢٠.٨٠م( عشرون مترا وثمانون سم، ثم بميل أكثر غربا )٨.٢٠م( ثمانية 
ثم  أقل غربا )٣٧.٣٠م( سبعة وثلاثون متر وثلاثون سم،  بميل  ثم  أمتار وعشرون سم، 
بميل أقل غربا )٥.٦٠م( خمسة أمتار وستون سم، ثم بميل أقل غربا )٩.٩٠م( تسعة أمتار 
وتسعون سم، ثم بميل أقل غربا )١٧.٥٠م( سبعة عشر مترا وأربعون سم، ثم بميل أكثر 
غربا )٣٠.٦٠م( ثلاثون مترا وستون سم، وهو تمام الحد، ومساحتها الإجمالية ٣٧٨٥٥.٢٢ 
مترا مربعاً سبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون مترا مربعا وسبعة وعشرون بالمائة 
من المتر المربع، وتعادل ) ٨٩٧.٤٧( ثمانمائة وسبعة وتسعين مخزن وسبعة وأربعين بالمائة من 
بقوله: إن معارضة  إدارته، فأجاب  المخزن. ثم جرى سؤال مندوب الأمانة عن معارضة 
إدارتي هي كما جاء بخطابها المذكور أعلاه، وأطلب إنفاذ مقتضاه ا.هـ، وبعرض ذلك على 
المزرعة كاملة ملك من أملاك وقف  قائلًا: الاعتراض غير صحيح، وإن  المنهي وكالة رد 
الشريف )...( بموجب صك شرعي قديم، وإن اعتراض المزرعة لشارع من الجهة الجنوبية 
)طريق )...( السريع( فقد تم تنفيذه واختزاله، وباق استلام ثمن الاختزال، والأمر متوقف 
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المنورة،  بالمدينة  والنقل  الطرق  إدارة  لصالح  اختزاله  ليتم  كاملة  المزرعة  ذرعة  إثبات  على 
هكذا أجاب، كما تمت مخاطبة مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة المدينة المنورة للإفادة 
عن ذلك؟ فوردنا خطابهم رقم ٥٢١٣/٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ والمتضمن ما نصه: 
))نرفق لكم صورة من كروكي نزع الملكية للجزء المختزل والموجودات التي تم اختزالها من 
المزرعة المشار إليها ((ا.هـ، فبناءً على ما تقدم من صكوك التملك والنظارة ومحتويات أوراق 
المعاملة وإجابة محامي الأمانة وقرار الذرعة الصادر من مكتب )...( للاستشارات المساحية 
والمصادق عليه من عضو ومساح المحكمة وقرار قسم الخبراء المنوه عنه بعاليه، وحيث إن 
الأمر السامي رقم ٢/١٣٩٢٦ في ١٤٢٨/٩/١هـ لم يمنع النظر في إكمال الإجراءات التي 
لم تستوف في صكوك أراضي الحرم وإنما منع سماع طلبات الاستحكام ودعاوى الملكية كما 
في   ٢٩/٢٧٤٤٥/١٨ برقم  القضائية  للشؤون  الـــوزارة  وكيل  خطاب  في  جــاء 
١٤٢٩/٤/٢٢هـ، وبناءً على المادة رقم ٧/٢٥١ من نظام المرافعات الشرعية فقد ثبت لدي 
أن ذرعة ومساحة المزرعة المذكورة هي كما جاءت في قرار الذرعة، وهي على النحو التالي: 
ثم  ) ١٩.٦٠( تسعة عشر مترا وستون سم،  قبلة  بميل خفيف  إلى غرب  شمالًا من شرق 
مترا  عشر  أحد  )١١.٣٠م(  قبلة  بميل  ثم  سم،  وعشرون  مترا  ثلاثون  )٣٠.٢٠م(  يعتدل 
وثلاثون سم، ثم بميل أكثر قبلة )٢٠( عشرون متر، ثم بميل أقل قبلة )١١.٤٠( أحد عشر 
قبلة )٢.٣٠(  بميل  ثم  قبلة )١٩.٠٠( تسعة عشر مترا،  أقل  بميل  ثم  مترا وأربعون سم، 
متران وثلاثون سم، ثم بميل أقل قبلة )٩.٤٠م( تسعة أمتار وأربعون سم ثم بنفس الاتجاه 
)١٠.٨٠م( عشرة أمتار وثمانون سم، ثم خارجه شمال )٤.٧٠م( أربعة أمتار وسبعون سم، 
شمالا  أقل  بميل  ثم  سم،  وخمسون  أمتار  سبعة  )٧.٥٠م(  شمالا  بميل  غربا  يعتدل  ثم 
)١٧.٣٠م( سبعة عشر مترا وثلاثون سم، ثم بميل أقل شمالا )١٦.٠٠م( ستة عشر مترا، 
ثم بميل قبلة )١٥.٨٠م( خمسة عشر مترا وثمانون سم، ثم بميل أكثر قبلة )٩.٥٠م( تسعة 
أمتار وخمسون سم، ثم بميل أكثر قبلة )١٢.٦٠م( اثنا عشر مترا وستون سم، ثم بميل أقل 
ثم  أمتار وثلاثون سم،  أقل شمالا )٧.٣٠م( سبعة  بميل  ثم  أمتار،  شمالا )٧.٠٠م( سبعة 
)٢٠.٤٠م(  قبلة  أكثر  بميل  ثم  سم،  وثلاثون  مترا  عشر  ستة  )١٦.٣٠م(  قبلة  أكثر  بميل 
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عشرون مترا وأربعون سم، ثم بميل أكثر قبلة )١٣.٤٠م( ثلاثة عشر مترا وأربعون سم، 
وهو تمام الحد قبلة: من شرق إلى غرب بميل شمالا )١٤.٥٠م( أربعة عشر مترا وخمسون 
سم، ثم يعتدل )٢٣.٣٠م( ثلاثة وعشرون مترا وثلاثون سم، ثم بميل قبلة )١٢.٠٠م( اثنا 
قبلة  أقل  بميل  ثم  سم،  وخمسون  أمتار  خمسة  )٥.٥٠م(  قبلة  أكثر  بميل  ثم  مترا،  عشر 
)١٦.٥٠م( ستة عشر مترا وخمسون سم، ثم يعتدل )٢.٧٠م( متران وسبعون سم، ثم بميل 
قبلة )١.٨٠م( متر واحد وثمانون سم، ثم يعتدل )٢.٣٠م( متران وثلاثون سم، ثم يتجه 
غرب  بميل  ثم  سم،  وتسعون  مترا  عشر  ثلاثة  )١٣.٩٠م(  قبلة  إلى  شمال  من  جنوبا  الحد 
)٧.٨٠م( سبعة أمتار وثمانون سم، ثم بميل أكثر غربا )٥.٢٠م( خمسة أمتار وعشرون سم، 
ثم يعتدل جنوبا )٥.٩٠م( خمسة أمتار وتسعون سم، ثم بميل شرقا )٨.٤٠م( ثمانية أمتار 
يعتدل  ثم  سم،  وتسعون  مترا  عشر  خمسة  )١٥.٩٠م(  شرقا  أكثر  بميل  ثم  سم،  وأربعون 
أمتار  أربعة  )٤.٣٠م(  شرقا  بميل  ثم  سم،  وسبعون  مترا  عشر  إحدى  )١١.٧٠م(  جنوبا 
وثلاثون سم، ثم يتجه الحد غرباً بميل قبلة )٣.٩٠م( ثلاثة أمتار وتسعون سم، ثم بميل 
شمالا )٢.٨٠م( متران وثمانون سم، ثم يعتدل )٣١.٢٠م( واحد وثلاثون مترا وعشرون 
سم، ثم بميل شمالا ١٥.٥٠م( خمسة عشر مترا وخمسون سم، ثم بميل أكثر شمالا )٨.٤٠م( 
ثمانية أمتار وأربعون سم، ثم بميل أكثر شمالا )٤.٦٠م( أربعة أمتار وستون سم، ثم بميل 
أكثر شمالا ) ١٧.٤٠م( سبعة عشر مترا وأربعون سم، ثم بميل أكثر شمالا )٦.٨٠م( ستة 
أمتار وثمانون سم، ثم بميل أقل شمالا )١٩.٧٠م( تسعة عشر مترا وسبعون سم، ثم بميل 
أكثر شمالا )١٣.٩٠م( ثلاثة عشر متر وتسعون سم، وهو تمام الحد، شرقا: من قبلة إلى شمال 
) ٩.٩٠م( تسعة أمتار وتسعون سم، ثم بميل شرقا )٤.٨٠م( أربعة أمتار وثمانون سم، ثم 
يعتدل )٣.٧٠م( ثلاثة أمتار وسبعون سم، ثم بميل شرقا )١٢.٦٠م( اثنا عشر مترا وستون 
سبعة  )٤٧.٨٠م(  شرقا  خارجة  ثم  سم،  وستون  أمتار  ثمانية  )٨.٦٠م(  يعتدل  ثم  سم، 
وأربعون مترا وثمانون سم، ثم يعتدل شمالا )١٣.٠٠م( ثلاثة عشر مترا، ثم خارجة شرقا 
)٢.٢٠م( متران وعشرون سم، ثم يعتدل شمالا )٩.٥٠م( تسعة أمتار وخمسون سم، ثم في 
نفس الاتجاه )٢٧.٩٠م( سبعة وعشرون مترا وتسعون سم، ثم بميل غربا )٥.٨٠م( خمسة 
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أمتار وثمانون سم، ثم بميل أكثر غربا )١٠.٠٠م( عشرة أمتار، ثم بميل أقل غربا )٣.١٠م( 
ثلاثة أمتار وعشرة سم، ثم بميل أقل غربا )١٢.٦٠م( اثنا عشر متر وستون سم، ثم بميل 
أقل غرب )٢.٩٠م( متران وتسعون سم، ثم يعتدل شمالا )١٠.٨٥م( عشرة أمتار وخمسة 
وثمانون سم، ثم بميل خفيف شرقا )٣.٨٥م( ثلاثة أمتار وخمسة وثمانون سم، ثم دخلة غربا 
)٨.١٥م( ثمانية أمتار وخمسة عشر سم، ثم يعتدل شمالا )١٣.٠٠م( ثلاثة عشر مترا، وهو 
تمام الحد، وغرباً من قبلة إلى شمال بميل غربا )٢٠.٠٠م( عشرون مترا، ثم بميل أكثر غربا 
)٢٠.٨٠م( عشرون مترا وثمانون سم، ثم بميل أكثر غربا )٨.٢٠م( ثمانية أمتار وعشرون 
أقل غربا  بميل  ثم  أقل غربا )٣٧.٣٠م( سبعة وثلاثون متر وثلاثون سم،  بميل  ثم  سم، 
)٥.٦٠م( خمسة أمتار وستون سم، ثم بميل أقل غربا )٩.٩٠م( تسعة أمتار وتسعون سم، 
ثم بميل أقل غربا )١٧.٥٠م( سبعة عشر مترا وأربعون سم، ثم بميل أكثر غرب )٣٠.٦٠م( 
ثلاثون مترا وستون سم، وهو تمام الحد، ومساحتها الإجمالية ٣٧٨٥٥.٢٢ مترا مربعاً سبعة 
المربع،  المتر  بالمائة من  ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون مترا مربعا وسبعة وعشرون  وثلاثون 
وتعادل ) ٨٩٧.٤٧( ثمانمائة وسبعة وتسعين مخزنا وسبعة وأربعين بالمائة من المخزن، وقد 
حكمت بصرف النظر عن معارضة الأمانة لثبوت الملك بصك شرعي قديم وقدم المزرعة، 
وبعرض ذلك اقتنع المنهي بالحكم، وبعرضه على محامي الأمانة قرر عدم القناعة، وسوف 
يتم رفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وبعد اكتساب الحكم القطعية سيجرى 
إلحاق الذرعة والمساحة في صكه وسجله، وأقفلت الجلسة الساعة )٣٠: ١٠( صباحاًً،وبالله 
في  حــرر  أجمعين.  وصحبه  آلــه  وعــلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصــلى  التوفيق، 

١٤٣٤/١١/٠٦هـ.
الحمد لله وحده وبعد، ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار الصادر 
في   ٣٤٣٨١٨٢٥ رقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  الدائرة  من 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ المتضمن: وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها 
للكتابة للأمانة لتقديم لائحتها الاعتراضية إن رغبت، وإرفاقها بالمعاملة لتتم الدراسة، والله 
الموفق ا.هـ، عليه أجيب أصحاب الفضيلة أنه جرى إرفاق اللائحة الاعتراضية المقدمة من 
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مجلس  قرار  أن  المتضمن  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  في   ١٣٧٠١ برقم  المنورة  المدينة  منطقة  أمين 
القضاء الأعلى رقم ٤٦ في ١٣٩٦/٢/١هـ والتعميم رقم ٣/٤١٨٠ في ١٣٨٧/١١/٣هـ، 
القضاء  مجلس  قرار  وكذلك  ١٤٠٧/٣/١٧هـ  في   ٨/٣١٦ رقم  السامي  الامر  وكذلك 
اعتبار  وعدم  العامة  المرافق  اقتطاع  جواز  بعدم  قضى  ١٤٠٧/٢/١هـ  في   ٤٦ رقم  الاعلى 
أن  يتضح  ١٤٣٣/٧/١٩هـ  في   ٤٣٣٠٥٢٦ رقم  التخطيطي  المستند  على  وبناء  إحيائها 
الموقع معترض جزئيا شارع من الجهة الجنوبية بعرض ثمانين مترا ومحور انتقال بعرض ٣٦ 
متر وشارع شمالي بعرض ستة عشر مترا، ولما ذكر بعاليه وإنفاذا لمقتضى الأمر السامي الكريم 
رقم ٢/١٣٩٢٦ في ١٤٢٨/٩/١هـ الذي نص على عدم قبول طلبات حجج الاستحكام 
تعارض في تملك  الأمانة  فإن  المنورة،  والمدينة  المكرمة  ما كان داخل حدود حرم مكة  على 
اللائحة  نأمل من فضيلتكم إحالة هذه  للتنظيم، ولما ذكر أعلاه  الوقف للأجزاء المعترضة 
أعلاه  إليه  المشار  الصك  في  النظر  إعادة  نحو  اللازم  لاتخاذ  الموقرة  الاستئناف  لمحكمة 
بموجب ملاحظات الأمانة ا.هـ، وبناء عليه لم أجد ما يؤثر على ما حكمت به، وسوف يتم 
رفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وبعد اكتساب الحكم القطعية سيجرى 
إلحاق الذرعة والمساحة في صكه وسجله، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/١٣هـ.

١٤٣٤/١١/١٨هـ  في   ٣٤٣٦١٦٣٤ رقم  الصك  عاد  ثم  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بقرارهم  عليه  ملاحظاً  الاستئناف  محكمة  من  المدينة  أمانة  ضد   )...( بدعوى /  المتعلق 
تقرر  بدارسة الحكم وصورة ضبطه  أنه  المتضمن  رقم ٣٥٢٣٤٩١٥ في ١٤٣٥/٥/٨هـ، 
إعادتها إلى فضيلة ناظرها لملاحظة ما يلي: ١ -على فضيلته تكليف المنهي بإحضار البينة على 
الأطوال المذكورة. ٢ -نظراً لوجود عدة انكسارات في الحدود فلا بد من إيضاح درجاتها. 
١٣٤٢/٤/١٤هـ.  في   ٢/١٣٦ رقم  الاستحكام  لحجة  مصدقه  صورة  إرفاق  ٣ -ينبغي 
الموافق  الاثنين  يوم  ففي  الله  وفقهم  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  على  وبناء  الموفق.  والله 
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١٤٣٥/٧/٢٧هـ حضر المنهي وكالة، وأحضر البينة التي طلبت منه، وهم كل من )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وشهد كل واحد منهما منفرداً عن الآخر بقوله: أشهد بأن الصك رقم ٢/١٣٦ 
في ١٣٤٢/٤/١٤هـ الصادر من المحكمة والصك رقم ٥٠١ في ١٣٩٠/٣/١٨هـ الصادر 
من المحكمة هي ملك وقف الشريف )...( المحدودة: شمالًا: استطراق مختلف العروض 
الكبير   )...( البعض  يفصل  أمتار  أربعة   )٤( إلى  عشر(  وخمسة  أمتار  )خمسة  ٥.١٥م  من 
والبعض   )...( وقف  والبعض   )...( الأستاذ  ملك  الصغير   )...( والبعض   )...( ووقف 
)...( وشريكه قديمًا وحديثاً. قبلة: البعض ملك )...( والبعض استطراق مختلف العروض 
من )٥.٩٥( خمسه أمتار وخمسة وتسعون سم إلى )٤.٧٠( أربعة أمتار وسبعون سم يفصل 
البعض الربع ملك )...( والبعض )...( ملك على )...( قديمًا طريق )...( السريع حديثاً. 
شرقاً: البعض ملك )...( والبعض )...( ملك )...( قديمًا وحديثاً وغرباً: استطراق مختلف 
سم  وثلاثون  أمتار  سبعة   )٧.٣٠( إلى  سم  وسبعون  أمتار  أربعة   )٤.٧٠( من  العروض 
يفصل البعض )...( ملك على )...( والبعض خارجة وقف الشريف )...( قديمًا وحديثاً، 
درجة   )١٣( مقدارها  بزاوية  لقبلة  بميل  الغرب  إلى  الشرق  من  )الشمال(  هي:  وذرعتها 
بطول)١٩٫٦٠م( تسعة عشر مترا وستون سم، ثم يميل لقبلة بزاوية مقدارها )٣( درجة 
بزاوية مقدارها )١٧(  لقبلة  بطول )٣٠٫٢٠م( ثلاثون مترا وعشرون سم، ثم بميل أكثر 
درجة بطول )١١٫٣٠م( إحدى عشر مترا وثلاثون سم، ثم بميل أكثر لقبلة بزاوية )٢٨( 
درجة   )١٤( مقداره  بزاوية  لقبلة  قليل  بميل  ثم  مترا،  عشرون  )٢٠٫٠٠م(  بطول  درجة 
بطول ) ١١٫٤٠م( أحد عشر مترا وأربعون سم، ثم بميل خفيف لقبلة بزاوية مقدارها )٩( 
درجة بطول )١٩٫٠٠م( تسعة عشر مترا، ثم بميل شديد جدا لقبلة بزاوية مقدارها )٤٧( 
مقدارها  بزاوية  لقبلة  بميل  غرباً  يعتدل  ثم  سم،  وثلاثون  متران  )٢٫٣٠م(  بطول  درجة 
)٢٢( درجة بطول )٩٫٤٠م( تسعة أمتار وأربعون سم، ثم بنفس الميل بطول )١٠٫٨٠م(

عشره أمتار وثمانون سم، ثم خرجة لشمال بزاوية قائمة بطول ) ٤٫٧٠م( أربعة وسبعون 
سم، ثم يعتدل غربا بميل لشمال بزاوية ) ٤٩( بطول ) ٧٫٥٠م( سبعة أمتار وخمسون سم، 
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ثم يعتدل غربا بميل للشمال بزاوية مقدارها ) ١٥( درجة بطول ) ١٧٫٣٠م( سبعة عشر 
مترا وثلاثون سم، ثم بميل لشمال زاوية مقدارها )٨( درجة بطول) ١٦٫٠٠م( ستة عشر 
مترا، ثم بميل لقبلة بزاوية مقدارها )١٤( درجة بطول )١٥٫٨٠م(خمسة عشر مترا وثمانون 
سم، ثم بميل لقبلة بزاوية مقدارها )٢٥( درجة بطول )٩٫٥٠م( تسعة أمتار وخمسون سم، 
ثم بميل أكثر لقبلة بزاوية مقدارها ) ٢٧( بطول )١٢٫٦٠م( اثني عشر مترا وستون سم، 
ثم بميل أخف لقبلة بزاوية مقدارها )١٨( درجة بطول )٧٫٠٠م( سبعة أمتار ثم بميل لقبلة 
بزاوية مقدارها )١٣( درجة بطول )٧٫٣٠م( سبعة أمتار وثلاثين سم، ثم بميل أكثر لقبلة 
بزاوية مقدارها ) ٢٠( درجة بطول ) ١٦٫٣٠م( ستة عشر مترا وثلاثين سم، ثم بميل أكثر 
لقبلة بزاوية مقدارها ) ٢٧( درجة بطول ) ٢٠٫٤٠م( عشرون مترا وأربعون سم، ثم بميل 
لقبلة بزاوية مقدارها )٣٣( درجة بطول ) ١٣٫٤٠م( ثلاثة عشر متر وأربعين سم، وهو 
بطول  مقدارها )١٥( درجة  بزاوية  بميل لشمال  إلى غرب  )الجنوب( من شرق  الحد،  تمام 
)١٤٫٥٠م( أربعة عشر متر وخمسين سم، ثم بميل خفيف جدا لقبلة بزاوية مقداره ) ٣( 
درجات بطول ) ٢٣٫٣٠م( ثلاثة وعشرون مترا وثلاثون سم، ثم بميل شديد جدا لقبلة 
 ( بزاوية  لقبلة  بميل  ثم  اثني عشر مترا،  بطول )١٢٫٠٠م(  ) ٣٥( درجة  بزاوية مقدارها 
٤٢( درجة بطول ) ٥٫٥٠م( خمسة أمتار وخمسين سم، ثم بميل أخف لقبلة بزاوية مقدارها 
)١٩( درجة بطول ) ١٦٫٥٠م( ستة عشر مترا وخمسين سم، ثم بميل خفيف جدا لقبلة 
بزاوية مقدارها )٥( درجات بطول )٢٫٧٠م( مترين وسبعين سم، ثم بميل شديد لقبلة 
بزاوية مقدارها )٥١( درجة بطول ) ١٫٨٠م( متر وثمانين سم، ثم بميل أخف لقبلة بزاوية 
مقدارها )٢٣( درجة بطول ) ٢٫٣٠م( مترين وثلاثين سم، ثم يتجه لقبلة ليصبح ضلعا 
شرقيا بميل لشرق بزاوية مقدارها )١٦( درجة بطول ) ١٣٫٩٠م( ثلاثة عشر مترا وتسعين 
أمتار  سبعة  ٧٫٨٠م(   ( بطول  درجات   )٨( مقدارها  بزاوية  لشرق  أخف  بميل  ثم  سم، 
وثمانين سم، ثم بميل أخف لشرق بزاوية مقدارها )١( درجة بطول )٥٫٢٠م( خمسة أمتار 
وعشرين سم، ثم بميل خفيف لغرب بزاوية مقدارها ) ٦( درجة بطول ) ٥٫٩٠م( خمسة 
أمتار وتسعين سم، ثم بميل لشرق بزاوية مقدارها )١٣( درجة بطول ) ٨٫٤٠م( ثمانية أمتار 
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وأربعين سم، ثم بميل لشرق بزاوية مقدارها ) ٢٢( درجة بطول )١٥٫٩٠م( خمسة عشر 
مترا وتسعين سم، ثم بميل لشرق بزاوية مقدارها )٥( درجة بطول ) ١١٫٧٠م( أحد عشر 
مترا وسبعين سم، ثم بميل لشرق بزاوية مقدارها )٢٧( درجة بطول)٤٫٣٠م( أربعة أمتار 
وثلاثين سم، ثم يعتدل غربا بميل لقبلة بزاوية مقدارها ) ٢١( درجة بطول )٣٫٩٠م( ثلاثة 
بطول)٢٫٨٠م( مترين  مقدارها )١٩( درجة  بزاوية  لشمال  بميل  ثم  أمتار وتسعون سم، 
وثمانين سم، ثم يميل لقبله بزاوية مقدارها )٤( درجات بطول )٣١٫٢٠م( واحد وثلاثين 
مترا وعشرين سم، ثم بميل لشمال بزاوية مقدارها )١٠( درجات )١٥٫٥٠م( خمسة عشر 
مترا وخمسين سم، ثم بميل لشمال بزاوية مقدارها )٢٢( درجة بطول )٨٫٤٠م( ثمانية أمتار 
٤٫٦٠م(أربعة  بطول)  درجة   )٣٥( مقداره  بزاوية  لشمال  شديد  بميل  ثم  سم،  وأربعين 
بزاوية مقدارها )٤٤( درجة بطول )١٧٫٤٠م(  بميل شديد لشمال  ثم  أمتار وستين سم، 
سبعة عشر متر وأربعون سم ثم بميل شديد جدا لشمال بزاوية مقدارها )٦١( درجة بطول 
بطول  درجة   )٤٧( مقدارها  بزاوية  لشمال  بميل  ثم  سم،  وثمانين  أمتار  ستة  ٦٫٨٠م(   (
درجة   )٤٩( مقدارها  بزاوية  لشمال  بميل  ثم  سم،  وسبعين  مترا  عشر  تسعة  )١٩٫٧٠م( 
بطول )١٣٫٩٠م( ثلاثة عشر متر وتسعين سم. وهو تمام الحد. )الشرق( من قبلة لشمال 
ثم  أمتار وتسعين سم،  بطول )٩٫٩٠م( تسعة  بزاوية مقدارها )٩( درجات  بميل لشرق 
ثم  سم،  وثمانين  أمتار  أربعة  )٤٫٨٠م(  بطول  درجة   )٢١( مقدارها  بزاوية  للشرق  بميل 
بميل للشرق بزاوية مقدارها )٦( درجات بطول )٣٫٧٠م( ثلاثة أمتار وسبعين سم، ثم 
بميل لشرق بزاوية مقدارها )١٥( درجة بطول ) ١٢٫٦٠م( اثني عشر مترا وستين سم، ثم 
بميل خفيف للشرق بزاوية مقدارها )٣١( درجة بطول )٨٫٦٠م( ثمانية أمتار وستين سم، 
ثم دخلة للشرق بميل لشمال بزاوية مقدارها )٤( درجات بطول )٤٧٫٨٠م( سبعة وأربعين 
مترا وثمانين سم، ثم يعتدل شمالا بميل خفيف غرباً بزاوية مقدارها )٤( درجات بطول) 
١٣٫٠٠م( ثلاثة عشر مترا، ثم خرجه لشرق بميل خفيف جدا للشمال بزاوية مقدارها )٣( 
درجات بطول )٢٫٢٠م( مترين وعشرين سم، ثم يعتدل شمالا بميل لغرب بزاوية مقدارها 
)٩( درجات بطول )٩٫٥٠م( تسعة أمتار وخمسين سم، ثم بنفس الميل بطول )٢٧٫٩٠م( 
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سبعة وعشرين متر وتسعين سم، ثم ينحرف بقوس بميل شديد نحو الغرب بزاوية مقدارها 
بزاوية  الغرب  بميل أشد نحو  ثم  أمتار وثمانين سم،  )٦٩( درجة بطول )٥٫٨٠م( خمسة 
مقدارها )٧٧( درجة بطول )١٠٫٠٠م( عشرة أمتار، ثم بميل لغرب بزاوية مقدارها ) ٦٥( 
درجة بطول )٣٫١٠م( ثلاثة أمتار وعشرة سم، ثم بميل أخف لغرب بزاوية مقدارها )٣٩( 
درجة بطول )١٢٫٦٠م( اثني عشر مترا وستين سم، ثم بميل أخف غربا بزاوية مقدارها 
)٢١( درجة بطول )٢٫٩٠م( مترين وتسعين سم، ثم إلى غرب بزاوية مقدارها )١١( درجة 
بطول )١٠٫٨٥م( عشرة أمتار وخمسة وثمانين سم، ثم ينحرف شرقا بزاوية مقدارها )١١( 
بزاوية  بميل لشمال  ثم دخلة إلى غرب  أمتار وخمسة وثمانين سم،  بطول ) ٣٫٨٥م( ثلاثة 
شمالا  يعتدل  ثم  سم،  عشر  وخمسة  أمتار  ثمانية  )٨٫١٥م(  بطول  درجات   )١٠( مقدارها 
بميل خفيف لغرب بزاوية مقدارها )٢( درجة بطول )١٣٫٠٠م( ثلاثة عشر مترا. وهو تمام 
الحد. )الغرب( من قبلة لشمال بميل لغرب بزاوية مقدارها ) ٣٢( درجة بطول ) ٢٠٫٠٠م( 
عشرين مترا، ثم بميل لغرب بزاوية مقدارها ) ٣٤( درجة بطول )٢٠٫٨٠م( عشرين مترا 
وثمانين سم، ثم بميل شديد جدا لغرب بزاوية مقدارها )٥٠( درجة بطول )٨٫٢٠م( ثمانية 
أمتار وعشرين سم، ثم بميل غرب بزاوية مقدارها )٤١( درجة بطول )٣٧٫٣٠م( سبعة 
وثلاثين مترا وثلاثين سم، ثم بميل لغرب بزاوية مقدارها )٢٩( درجة بطول )٥٫٦٠م( 
خمسة أمتار وستين سم. ثم بنفس الميل بطول )٩٫٩٠م( تسعة أمتار وتسعين، سم ثم بميل 
بزاوية مقدارها )٢٧( درجة بطول )١٧٫٤٠م( سبعة عشر مترا وأربعين سم، ثم  لغرب 
سم.  وستون  مترا  ثلاثين  )٣٠٫٦٠م(  بطول  درجة   )٣٧( مقدارها  بزاوية  لغرب  بميل 
وهو تمام الحد. ثم جرى تعديل الشاهدين التعديل الشرعي من قبل كل من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
الصادر من مكتب )...(  الكروكي  الشاهدين، كما أحضر  بعدالة وثقة  رقم )...(، وشهد 
ومذكور فيه الحدود والذرعة، وهي كما ذكر أعلاه، كما جرى إرفاق صورة مصدقه لحجة 
الاستحكام رقم ٢/١٣٦ في ١٣٤٢/٤/١٤هـ، وبذلك تمت الاستجابة لما طلبه أصحاب 

الفضيلة. وبالله التوفيق. حرر في ١٤٣٥/٧/٢٧هـ.
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـى  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيـلة  بخطاب  المحكمـة  إليهـذه  الواردة  المعاملـة 
من  الصادر  الحكم  علـى  ١٤٣٥/٧/٢٨هـ،المشتملة  وتـاريـخ   ٣٤/١٢٠٦٤٦٤ رقـم 
فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة،والمسجل بعـدد ٣٤٣٦١٦٣٤ 
الموصوفة حدودها  )...( للأرض  بثبوت تملك  فيـه  وتاريخ١٤٣٤/١١/١٨هـ،المحكوم 
الحكم  وبدراسـة  والمالية،  البلدية  معارضة  عن  النظر  وصرف  باطنه  ومساحتها  وأطوالها 
وصـورة ضبطـه تقـرر بالأكثرية الموافقـة علـى الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ٥٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٢٠٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٤ رقم القرار: ٣٥١٢٦٤٩٢ 

حدودا-ا تعديلا مقاحةا-ا إضافةا تلعملتنيا-ا تلنطاقا دتخلا تساحكاما-ا صكا تكميلا
تلمعارضينا-ا تطبيقاإجلتءتتاتلاساحكاما-اعدما تلصكا-ا إثباتاصبرةا-اسريانامفعولا
سلتراسقلاتلخبرتءا-امطابقةاتلإنهاءالمطبيعةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإنهاءا-اتكميلا

تلصكاوتعديمه.

شهادةاتلشهودا.

أنهى المنهي أصيلا عن نفسه ووكيلا عن بقية الورثة طالبا إضافة مجموع مساحة أرض على 
صك ملكيتها، كما طلب تعديل الحد الجنوبي في الصك ليوافق الطبيعة، وطلب إثبات تملك 
الاطلاع  وقد جرى  ومقدارها،  الصبرة  أهل  وتحديد  المصبرة  الأرض  تلك  لمنفعة  مورثهم 
قسم  قرار  ورد  كما  لسجله،  مفعوله ومطابقته  والتأكد من سريان  العقار  ملكية  على صك 
الخبراء متضمنا مطابقة الإنهاء للطبيعة، ووردت إفادة أمانة المنطقة بأن العقار داخل النطاق 
المختصة  الدوائر  بمخاطبة  العقار  على  الاستحكام  إجراءات  تطبيق  جرى  ثم  العمراني، 
المنهي  البينة من  ترد معارضة، وبطلب  النظامية ولم  المهلة  الصحيفة فمضت  والإعلان في 
أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة إنهائه،ولذا فقد ثبت للقاضي أن صحة أطوال 
منفعة  يملك  المنهي  بقرار قسم الخبراء، وأن مورث  العقار هي كما جاء  وحدود ومساحة 
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العقار، وأن الصبرة لمالك العقار الأول ومقدارها مفصل في الحكم، ثم صدق الحكم من 
محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة، في هذا اليوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/١/٩هـ الساعة التاسعة فتحت الجلسة بناءً على الاستدعاء المقدم 
من )...( سجله المدني رقم )...( أصالة ووكالة، المقيد بوارد المحكمة برقم٣٣٢٢٢٨٤٨٣ 
١٤٣٣/١٢/٢٥هـ  في   ٣٣٧٠٢٠٥٥ برقم  لمكتبنا  والمحال  ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ،  في 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  وموكليه  مورثه  ملك  صك  وتعديل  تكميل  طلبه  بشأن 
ووكيلا  نفسه  عن  أصيلا  المذكور   )...( حضر  فقد  عليه  ١٣٩٣/١٠/٢٥هـ،  في   ٣٣١
 ٣٣٤٠١٣٤٦ رقم  بالوكالة   )...( أبناء   )...( و   )...( و   )...( وهم  والده  ورثة  بقية  عن 
رقم  بالوكالة   )...( و   )...( بنات   )...( و   )...( و   )...( وعن  ١٤٣٣/١١/٢١هـ،  في 
٣٣٤٠٠٢٠١ في ١٤٣٣/١١/٢١هـ، والوكالتان من كتابة عدل عنيزة، والولي على أخيه 
القاصر عقليا )...( بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣٤٥٠٤٦٦في 
العقار  منفعة  باقي  حياته  في  والدي  اشترى  أن  سبق  قائلا:  وأنهى  ١٤٣٣/١١/١٠هـ، 
المشمول بحجة الاستحكام الصادرة من هذه المحكمة برقم ٣٣١ في١٣٩٣/١٠/٢٥هـ، 
واتضح أن الصك ينقصه شهود إثبات التملك ومجموع المساحة وذكر أهل الصبرة وعرض 
الشارع الذي يحده من الجنوب ليست مطابقة للطبيعة، وحدوده وأطواله ومجموع مساحته 
بطول  الشرق  باتجاه  الغرب  من  ويبدأ   )...( ملك  يحده  شمالا:  يلي:  كما  الطبيعة  واقع  من 
خمسة عشر مترا وأربعين سنتيمتر )١٥.٤٠م(، ويلتقي مع الضلع الشرقي بزاوية٩٧/٠٠ 
من  ويبدأ  سنتيمتر،  وخمسون  أمتار  ستة  عرضه  شارع  يحده  وجنوبا:   )...( وإحداثياتها 
بزاوية٩٧/٠٠  الغربي  الضلع  مع  ويلتقي  مترا،  عشر  أربعة  بطول  الغرب  باتجاه  الشرق 
وإحداثياتها)...(. وشرقا: يحده ممر مشاة عرضه متر وخمسون سنتيمترا )١.٥٠م(، و يبدأ 
ثمانية عشر مترا وثلاثين سنتيمترا)١٨.٣٠م( ويلتقي مع  باتجاه الجنوب بطول  الشمال  من 
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من  ويبدأ   ،)...( ملك  يحده  وغربا:   ،)...( وإحداثياتها  بزاوية٨٦/٠٠  الجنوبي  الضلع 
مع  ويلتقي  )١٩.٤٠م(،  سنتيمتر  وأربعين  مترا  عشر  تسعة  بطول  الشمال  باتجاه  الجنوب 
الضلع الشمالي بزاوية٧٩/٠٠ وإحداثياتها)...( . ومجموع المساحة مائتان وأربعة وسبعون 
مترا مربعا وخمسون سنتيمتر مربع، وفيه صبرة مقدارها خمسة وستون ريالا عربيا سعوديا 
مدتها خمسمائة سنة، أولها في ١٣٧٩/١٠/٣هـ تعود لمالك العقار وهو )...(، أطلب إثبات 
ذلك وإلحاقه على صك الملكية، هكذا أنهى، وبالاطلاع على الصك المذكور وجد أنه مثبت 
للتملك، وكذلك بالاطلاع على خطاب رئيس السجلات بالمحكمة رقم ٣٤/١٤٠٦٨٠٣ 
في ١٤٣٤/٦/١١هـ المتضمن أن الصك ساري المفعول ولا يوجد عليه ملاحظات حتى 
١٤٣٤/٣/٢هـ  في  ٥٦/هـ  رقم  النظر  هيئة  قرار  وردنا  وقد  ١٤٣٤/٦/١١هـ،  تاريخ 
المبني على طلبنا المتضمن أن الحدود والأطوال ومجموع المساحة كما يلي: شمالا: يحده ملك 
)...( ويبدأ من الغرب باتجاه الشرق بطول خمسة عشر مترا وأربعين سنتيمتر )١٥.٤٠م(، 
)...( وجنوبا: يحده شارع عرضه  بزاوية٩٧/٠٠ وإحداثياتها  الشرقي  الضلع  ويلتقي مع 
ستة أمتار وخمسين سنتيمترا، ويبدأ من الشرق باتجاه الغرب بطول أربعة عشر مترا ويلتقي 
متر  عرضه  مشاة  ممر  يحده  وشرقا:   ،)...( وإحداثياتها  بزاوية٩٧/٠٠  الغربي  الضلع  مع 
وخمسون سنتيمتر )١.٥٠م(، ويبدأ من الشمال باتجاه الجنوب بطول ثمانية عشر مترا وثلاثين 
سنتيمتر )١٨.٣٠م(، ويلتقي مع الضلع الجنوبي بزاوية٨٦/٠٠ وإحداثياتها)...(. وغربا: 
يحده ملك القرعاوي ويبدأ من الجنوب باتجاه الشمال بطول تسعة عشر مترا وأربعين سنتيمتر 
)١٩.٤٠م(، ويلتقي مع الضلع الشمالي بزاوية٧٩/٠٠ وإحداثياتها )...(. ومجموع المساحة 
مائتان وأربعة وسبعون مترا مربعا وخمسون سنتيمترا مربعا ا.هـ، وقد جرت الكتابة للبلدية 
١٤٣٤/٣/٣هـ  في   ٢٥٤٩٢٨ برقم  منها  الجواب  فورد  العقار،  هذا  موقع  عن  لإفادتنا 
المتضمن أنه يقع داخل حد التنمية وداخل النطاق العمراني، ولا يدخل ضمن الأمر السامي 
والمالية  والأوقاف  البلدية  المعنية  للجهات  وكتبنا  ١٤٢٩/٢/١هـ،  في  ب  ٧٨٨/م  رقم 
بعددها رقم ١٤٧٢٨ في ١٤٣٤/٣/١٢هـ صـ٣٢،  الجزيرة  بجريدة  والبترول والإعلان 
برقم  المالية  ومن  ١٤٣٤/٣/٢١هـ  في  ق/٥٠٩/٢  برقم  الأوقاف  من  الجواب  فورد 
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٤٠٢١٦/٤٠٠ في ١٤٣٤/٥/١٥هـ ومن البترول برقم ٣٤٩٩/س في ١٤٣٤/٤/١٥هـ 
الكهرباء  دائرة  ومن  ١٤٣٤/٤/٢٤هـ  في   ٢٥٥٤٩٣ برقم  القصيم  منطقة  أمانة  ومن 
الإعلان  مدة  وانتهت  المعارضة،  بعدم  ١٤٣٣/٦/١٦هـ  في  برقم٣٤/٥٤١/٣٦٣٠ 
لدينا كلًا من )...( سعودي الجنسية  البينة منه أحضر  يعارض أحد في ذلك، وبطلب  ولم 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(، وبسؤالهما شهد كل واحد منهما قائلا: اشهد لله تعالى أن الحدود والأطوال ومجموع 
المساحة للعقار المذكور من واقع الطبيعة كما يلي: شمالا: يحده ملك )...( ويبدأ من الغرب 
شارع  يحده  وجنوبا:  سنتيمترا)١٥.٤٠م(،  وأربعين  مترا  عشر  خمسة  بطول  الشرق  باتجاه 
عرضه ستة أمتار وخمسون سنتيمتر ويبدأ من الشرق باتجاه الغرب بطول أربعة عشر مترا، 
باتجاه  الشمال  من  ويبدأ  )١.٥٠م(  سنتيمتر  وخمسون  متر  عرضه  مشاة  ممر  يحده  وشرقا: 
الجنوب بطول ثمانية عشر مترا وثلاثين سنتيمتر )١٨.٣٠م( وغربا: يحده ملك )...( ويبدأ 
ومجموع  )١٩.٤٠م(.  سنتيمتر  وأربعين  مترا  عشر  تسعة  بطول  الشمال  باتجاه  الجنوب  من 
المساحة مائتان وأربعة وسبعون مترا مربعا وخمسون سنتيمتر مربع، وأن مالك العقار الأول 
هو )...(، وأن فيه صبرة مقدارها خمسة وستون ريالا عربيا سعوديا مدتها خمسمائة سنة، أولها 
باقي منفعة هذا  المنهي يملك  العقار )...(، وأن مورث  في ١٣٧٩/١٠/٣هـ تعود لمالك 
العقار، هكذا شهدا، وعدلا من قبل )...( و )...( سجله المدني رقم )...( و )...( سجله 
التعديل  المعدلين  الشاهدين  المنهي وشهادة  إنهاء  تقدم من  ما  وبناءً على   ،)...( رقم  المدني 
الشرعي واكتمال الإجراءات الشرعية والإدارية وانتهاء مدة الإعلان ولم يعارض أحد في 
الاستحكام  حجج  تعليمات  حسب  جديدة  بإجراءات  يلزم  ما  استيفاء  جرى  وأنه  ذلك، 
وورود إجابات جميع الجهات المعنية بعدم المعارضة، وأن هذا العقار يقع داخل حد التنمية 
الفنية  للشؤون  عنيزة  بلدية  رئيس  وكيل  بخطاب  جاء  حسبما  العمراني  النطاق  وداخل 
المنهي  مورث  ورثة  حصر  صك  على  الاطلاع  وبعد  ١٤٣٣/٧/١٣هـ،  في   ٩٥٨٩٢ رقم 
)...( الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣٤٢٧٤٨٣في ١٤٣٣/١٠/١٦هـ المتضمن وفاته 
وانحصار إرثه في زوجتيه وأولاده المذكورين أعلاه، فقد ثبت لدي أن مالك العقار الأول 
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هو )...( وفيه الصبرة المذكورة البالغة خمسة وستين ريال عربي مدتها خمسمائة سنة أولها في 
أعلاه  المذكور  العقار  أطوال وحدود ومساحة  )...(، وأن صحة  تعود  ١٣٧٩/١٠/٣هـ 
هي كما جاء بقرار هيئة النظر بالمحكمة رقم ٥٦/هـ في ١٤٣٤/٣/٢هـ، وأن مورث المنهي 
يملك منفعة العقار المذكور على الصفة المذكورة أعلاه، وأمرت بتحريره والشرح على صك 
الاستئناف  المعاملة لمحكمة  أوراق  كامل  مع  الصك  وبعث  ذلك،  يفيد  بما  الحجة وسجله 
وآله  نبينا محمد  الله على  المتبع. حرر في ١٤٣٥/١/٩هـ. وصلى  للتدقيق حسب  بالقصيم 

وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 
وأطوال  حدود  تعديل   )...( بطلب  الخاصة  ١٤٣٥/١/٢١هـ،  وتاريخ   )٣٤٦٩٦٣٠٨(
ومساحة صك العقار الواقع بمحافظة عنيزة؛ المرفق بها الصك المذكور الصادر من فضيلة 
رئيس محكمة عنيزة سابقاً الشيخ )...( المسجل برقم )٣٣١( وتاريخ ١٣٩٣/١٠/٢٥هـ، 
عنيزة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  خلفه  لدن  من  الآلي  بالحاسب  عليه  الملحق 
صحة  أن  لديه  ثبت  بأنه  ١٤٣٥/١/١٠هـ؛  وتاريخ   )٣٥١١٠٩٨١( برقم   )...( الشيخ 
حدود وأطوال ومساحة الملك المذكور هي كما جاء في إنهاء المنهي، كما هو مدون ومفصل 
فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا التصديق على ما حكم به فضيلة 
رئيس محكمة محافظة عنيزة الشيخ )...( وألحقه على الصك المذكور، والله الموفـق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 



137

 ٥٥اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها : ١٤٣٤ رقم القضية : ٣٤١٤٣٨٣٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠١/٠٢ رقم القرار : ٣٥١٠١٥٧٥ 

تكميلاصكا-اإضافةامقاحةا-اصكاتممكاأنقاضاا-اعدماإثباتهاتممكاتلأرضا-الزوما
تطبيقااإجلتءتتاتلاساحكاما-اصرفاتلنظل.

تلفقلةا)٢٥٢/ر(امناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

إثبات المساحة الإجمالية وإضافتها في صك تملك أنقاض يعود  أنهى وكيل المنهين طالباً 
لمورث موكليه، ونظرا لأن ذلك الصك يثبت ملكية موكلي المنهي للبناء فقط دون الأرض، 
فقد  لذا  الاستحكام،  بحجج  الخاصة  الإجراءات  اتخاذ  الأرض  تملك  لإثبات  يلزم  ولأنه 
حكم القاضي بصرف النظر عن الإنهاء، فاعترض وكيل المنهين، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

بعمل  القائم  بالطائف  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده 
وبناء  ١٤٣٤/٧/٣هـ،  في   ٣٤١٦٠٥٣٠٠ رقم  التكليف  خطاب  بموجب  المساعد  قسم 
 ٣٤١٤٣٨٣٧ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
برقم ٣٤٧٦٤٤٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٨هـ،  بالمحكمة  والمقيدة  في ١٤٣٤/٣/٢٨هـ، 
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وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/١١/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة، وفيها حضر 
 )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بشمال 
بموجب صك حصر   )...( جدة رقم ٣٤٩٨١١٦٠ في ١٤٣٤/٧/٢٣هـ بصفتهم ورثة 
الإرث رقم ٢١٨ في ١٣٣٩٩/٧/٢هـ، الصادر من هذه المحكمة، المتضمن وفاة )...( في 
١٤٩٩/٦/٢٩هـ، وانحصار إرثه يوم وفاته في زوجته )...(، وفي أولاده المرزوقين له منها 
ا.هـ، وأنهى  البالغين، لا وارث له غير من ذكر  وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
الأنقاض  الدار  كامل  تصرفهم  وتحت   )...( أولاد  موكلي  ملك  في  الجاري  من  إن  قائلًا: 
في   ١١/٦٤٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  بالطائف   )...( في  الواقعة 
١٣٩٣/١٢/٢٤هـ المدون باطنه حدوده وأطواله دون بيان المساحة الإجمالية، أطلب بيان 
المساحة الإجمالية، والتهميش على الصك، هكذا أنهى، لذا وحيث إن الصك الصادر من 
تملك  لإثبات  يكفي  لا  وهذا  الأرض،  دون  للبناء  الملكية  إثبات  في   )...( القاضي  فضيلة 
الأرض، بل لابد من اتخاذ الإجراءات الخاصة بحجج الاستحكام كما نصت على ذلك المادة 
المساحة  النظر عن طلب إضافة  لذا قررت صرف  الشرعية؛  المرافعات  نظام  ٧/٢٥٢ من 
للصك رقم ١١/٦٤٠ في ١٣٩٣/١٢/٢٤هـ، وبعرض ذلك على المنهي وكالة قرر عدم 
التوفيق، وصلى الله  الرفع للاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية، وبالله  القناعة، وطلب 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الثالثة  الحقوقيـة  الدائـرة 
الصك الصـادر من فضيـلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف، المسجل بعدد 
الإجمالية  المساحة  بيان   )...( طلب  المتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٠٩٧٨
ضبطه  وصورة  الحكم  وبــدراسـة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  الصك  على  والتهميش 
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تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر وبالله تعالى التوفيق، وصلـى الله علـى نبيـنا محمـد 
وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم.
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قيمة السيارة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤٤٧٧٢٠٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٤٩٧٦٧٢
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، 
 ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :٣٠
في  قائلا   )...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( معه  الحاضر  على  وادعى 
دعواه عليه: ) في شهر شعبان من عام ١٤٣٣هـ حضرت للمدعى عليه في ورشته ببريمان 
 ،)...( الرقم  ذات  اللوحة  تحمل   )...( نوع  من  سيارتي  إصلاح  على  معه  واتفقت  بجدة، 
الطائف  من  بسطحة  السيارة  بتحميل  السيارة، وقمت  إحضار  مني  أبيض، وطلب  اللون 

لجدة، وتم التواصل معه عن طريق الجوال، وتم إيصال السيارة للورشة.
وبعدها قام ابن المدعى عليه بنقل سيارتي لورشة أخرى، وبقيت متواصلًا معه، وحضرت 
إليه في شهر شوال، وقال لي: )السيارة موجودة، وبعد شهر تكون السيارة جاهزة(، وحضرت 
كما وعد، ولم أجده، كما لم يرد على اتصالاتي، وبعد الحج تم القبض عليه؛ لذا أطلب إلزام 

المدعى عليه بإعادة السيارة. هذه دعواي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي من مقابلته في شهر شعبان، 
وطلبت منه إحضار السيارة من الطائف وإنزالها في المحل هذا غير صحيح، والصحيح أنه 
اتصل علي صاحب السطحة، وطلب مني إنزالها داخل الورشة، فقلت له: لم أتفق معه. وقام 
بإنزالها بالشارع، ومن الغد اتصل علي، وطلب مني إصلاحها، فقلت له السيارة: ليس فيها 

مكينة ولا قير . هذه إجابتي(.
 )...( شهادة  سماع  الإذن  أطلب  شاهد،  )لدي  قائلا:  أجاب  بينته  عن  المدعي  وبسؤال 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...((، وبسؤاله عن ما لديه من شهادة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة رقم 

تاريخها:١٤٣٤ القضية:٣٤٩٧٦٧٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٦/١٠ رقم القرار: ٣٥٢٧٣٧٢٥ 

تستردتداحيازةا-اسيارةا-افقدهاا-اإنكاراتلاقملا-اشاهدا-ايميناتلمدعيا-اتلعثوراعلىا
تلقيارةا-اتمفابعضهاا-اتساعانةابأهلاتلخبرةا-اتقديلاتلأرشا-اإلزتمابدفعه.

إسلتراتلمدعىاعميهامعاشهادةاشاهداويميناتلمدعي.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بإعادة سيارته له؛ وذلك لأنه سلمها له 
لإصلاحها، ثم اختفى عن الأنظار، ولم يعدها لها حتى قبض عليه، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أنكر تسلمه للسيارة من المدعي، ودفع بأن المدعي تركها أمام الورشة التي يعمل 
بها المدعى عليه، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدا، فشهد بأنه قام بإيصال السيارة إلى 
ابنه للسيارة، ونظراً لأن  الورشة، وأنه سلمها لابن المدعى عليه، فأقر المدعى عليه بتسلم 
السيارة مفقودة فقد تم تقدير قيمتها عن طريق أهل الخبرة، ثم حكم القاضي بإلزام المدعى 
محكمة  من  المعاملة  أعيدت  أن  وبعد  عليه،  المدعى  فاعترض  للمدعي،  قيمتها  بدفع  عليه 
الاستئناف أفاد طرفا الدعوى بأنه تم العثور على السيارة وهي شبه تالفة، فتم تقدير أرش 
نقص قيمتها ما بين حالتها عند تسليمها وحالتها بعد العثور عليها، كما أدى المدعي اليمين 
على صحة وصفه لحالة السيارة وقت تسليمها، ولأن المدعى عليه ضامن لما تلف في للسيارة 
بتسلمه لها؛ لذا فقدحكم القاضي أخيراً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أرش نقص 
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قيمة السيارة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤٤٧٧٢٠٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٤٩٧٦٧٢
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، 
 ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :٣٠
في  قائلا   )...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( معه  الحاضر  على  وادعى 
دعواه عليه: ) في شهر شعبان من عام ١٤٣٣هـ حضرت للمدعى عليه في ورشته ببريمان 
 ،)...( الرقم  ذات  اللوحة  تحمل   )...( نوع  من  سيارتي  إصلاح  على  معه  واتفقت  بجدة، 
الطائف  من  بسطحة  السيارة  بتحميل  السيارة، وقمت  إحضار  مني  أبيض، وطلب  اللون 

لجدة، وتم التواصل معه عن طريق الجوال، وتم إيصال السيارة للورشة.
وبعدها قام ابن المدعى عليه بنقل سيارتي لورشة أخرى، وبقيت متواصلًا معه، وحضرت 
إليه في شهر شوال، وقال لي: )السيارة موجودة، وبعد شهر تكون السيارة جاهزة(، وحضرت 
كما وعد، ولم أجده، كما لم يرد على اتصالاتي، وبعد الحج تم القبض عليه؛ لذا أطلب إلزام 

المدعى عليه بإعادة السيارة. هذه دعواي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي من مقابلته في شهر شعبان، 
وطلبت منه إحضار السيارة من الطائف وإنزالها في المحل هذا غير صحيح، والصحيح أنه 
اتصل علي صاحب السطحة، وطلب مني إنزالها داخل الورشة، فقلت له: لم أتفق معه. وقام 
بإنزالها بالشارع، ومن الغد اتصل علي، وطلب مني إصلاحها، فقلت له السيارة: ليس فيها 

مكينة ولا قير . هذه إجابتي(.
 )...( شهادة  سماع  الإذن  أطلب  شاهد،  )لدي  قائلا:  أجاب  بينته  عن  المدعي  وبسؤال 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...((، وبسؤاله عن ما لديه من شهادة 
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أجاب قائلا: )أبلغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة، طالب في الجامعة، وأعمل على سطحة، 
وأشهد بالله العظيم إنه في آخر شهر شعبان من عام ١٤٣٣هـ قد أخذت سيارة المدعو )...(، 
لغرض الإصلاح، وعند وصولنا لجدة  إلى جدة  الطائف  أبيض، من  )...(، ولونها  نوعها 
حضرنا لتشليح بريمان؛ لكي نسلم السيارة للمدعو )...(، وحضر لنا ولده )...(، وسلمته 
السيارة المذكورة، وكانت كاملة ماعدا الجربوكس وعموده في صندوق السيارة، ثم طلب منا 
تنزيلها عند الورشة خلف التشاليح، وقمنا بإنزالها عند الورشة التي وصفها لنا، وسلمناها 

له. هذا ما لدي من شهادة(.
بالجامعة،  طالب  وهو  ولدي   )...(  ( قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  الشهادة  وبعرض 
وصحيح قد تم إنزال السيارة داخل ورشة )...( بناء على طلب من ولدي(. ولضيق الوقت 

رفعت الجلسة.
الطرفان،  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
بإحالة  أمرت  فقد  وعليه  إضافة(.  لدينا  يوجد  )لا  أجابا:  إضافة؟  لديهما  هل  وبسؤالهما: 

المعاملة إلى لجنة الصلح.
وفيها  العاشرة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي 
المدعى  إيقاف  تم  )لقد  قائلا:  المدعي  أجاب  السيارة  قيمة  عن  وبسؤالهما  الطرفان،  حضر 
عليه، وحضر أخوه، واصطلحت معه عند الشرطة أن يقوما بدفع مبلغ قدره عشرون ألف 

ريال مقابل التنازل، وخرج المدعى عليه من السجن، وأنكر المبلغ(. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )أنا لم أتفق معه. هذه إجابتي(. 

هذا، وأمرت بإحالتها لرئيس طائفة المعارض لتقدير قيمة السيارة، ورفعت الجلسة. 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف، 
بجدة  السيارات  معارض  رئيس  من  إفادة  وردتنا  كما  عليه،  والمدعى  المدعي  حضر  وفيها 
نصه:  هذا  ما  والمتضمن  ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٨٩٩٠٩ برقم  لدينا  المقيدة 
)بخصوص تقدير قيمة السيارة )...( غمارتين، موديل ١٩٩٤م، زجاج، كهرباء ، وبحالة 
جيدة وسالمة من العيوب، ولا يوجد بها سمكرة -نفيد فضيلتكم بأن السيارة المذكورة يقدر 
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سعرها بالسوق أسوة بمثيلاتها بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال(.
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى عليه على إحضار المدعي 
سيارته الموصوفة بالدعوى، وطلب ابن المدعى عليه بناء على أمره إنزال السيارة بالورشة، 
وإخفاء السيارة، وإنكار المدعى عليه تسببه في ذلك، وحيث إنه ضامن باستلامه للسيارة، 
خمسة  قدره  مبلغا  السيارة  قيمة  يدفع  بأن  عليه  المدعى  على  حكمت  فقد  تقدم  ما  ولكل 

وعشرون ألف ريال، وبذلك حكمت. 
وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر المعارضة بلائحة، وأفهمته بأن عليه المراجعة خلال 
في  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  أيام.  عشرة 

١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة ، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
والمدعى عليه )...( )...( الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وفيها عادت المعاملة 
ما هذا  برقم ٣٤٣٨٨٨٨٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ والمتضمن  من محكمة الاستئناف 
وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  حيازة  استرداد  دعوى  في   )...( ضد   )...(  ( نصه: 
الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا إعادتها لفضيلة حاكم القضية لملاحظة ما 

يلي: 
أولا -المدعى عليه ذكر أن السيارة لا يوجد بها مكينة ولا جربوكس، والشاهد ذكر أن 
عن  عليه  المدعى  سؤال  فينبغي  الصندوق،  في  والعمود  الجربوكس  عدا  ما  كاملة  السيارة 

شهادة الشاهد والطعن فيه، وإلا فيطلب من المدعي تزكية الشاهد.
من  وسالمة  جيدة  بحالة  أنها  على  السيارة  قدر  بجدة  السيارات  معارض  ثانيا -رئيس 
العيوب ولا يوجد بها سمكرة، على حين إن السيارة خلاف ذلك، فيتعين الكتابة إليه مرة 

أخرى مع ذكر وصف السيارة الحقيقية؛ لتكون القيمة المناسبة لحالها. 
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لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يظهر لفضيلتكم(.
كما وردنا خطاب رئيس أصحاب معارض ودلالي السيارات يتضمن ما يلي: )بناء على 
بياناتها أعلاه بدون جربوكس وعمود، والماكينة تحتاج إلى  الموضحة  السيارة  تقييم  طلبكم 
السيارة بحالتها  المرفق، وبعد اطلاعي على  المدعي بخطابة  به  تقدم  ما  إصلاح، وبناء على 
الراهنة، وعلى حسب إفادة أصحاب الخبرة بمثل هذا النوع من السيارات التي أجمعوا أن 
ريال  ألف  وقدره خمسة عشر  بمبلغ  تقدر  المدعي  ذكره  ما  الاطلاع على  بعد  السيارة  قيمة 
مبلغ  فيضاف  السيارة،  بصندوق  والعمود  الجربوكس  وجود  ثبت  وإذا  ريال(،   ١٥٠٠٠(
ثلاثة آلاف ريال )٣٠٠٠ ريال( على حسب إفادته حين تسليمها للمدعي عليه. وأما حالة 
السيارة بالوقت الحاضر فتقدر بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال )٣٠٠٠ ريال(؛ حيث إنها تعد 

شبه تالفة(.
وبعرض ذلك على الطرفين أجاب المدعي قائلا: )نعم، لقد تم العثور على السيارة بالحجز، 
وحالتها كما ذكر رئيس الورش(. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )نعم، لقد تم 

العثور على السيارة لدى الحجز(.
وبعرض اليمين على المدعى عليه بأن العمود في صندوق السيارة استعد بأدائها، وحلف 
قائلا: )والله العظيم والذي لا رب سواه إن العمود والجربوكس كانا في صندوق السيارة(. 

هكذا حلف.
فبناء على ما تقدم من خطاب رئيس الورش، ولما جاء في شهادة الشاهد من وجود العامود 
خمسة  بمبلغ  الورشة  في  إنزالها  وقت  السيارة  قدرت  وحيث  المدعي،  ويمين  والجربوكس، 
عشر ألف ريال بدون عمود وجربوكس، ومعهما تقدر بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال، وتم 
العثور على السيارة وقدرت بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، ولكل ما تقدم فقد رجعت عن حكمي 
السابق، وحكمت على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ خمسة عشر ألف ريال. وبذلك 

حكمت.
بما  واكتفى  المعارضة،  عليه  والمدعى  القناعة،  المدعي  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض 
نبينا محمد  الله على  إلى محكمة الاستئناف، وصلى  المعاملة  بإحالة  قدمه من لائحة، وأمرت 
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وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة -الاطلاع على المعاملة الواردة 
برقم ٣٤٤٧٧٢٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ،  المحكمة الجزائية بجدة  من فضيلة رئيس 
الصادر  ١٤٣٤/٩/٢١هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٢٣٤٨٦ الرقم  ذو  الشرعي  الصك  بها  المرفق 
من فضيلة الشيخ)...( القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة، المتضمن دعوى )...( ضد)...( 
)...( الجنسية في دعوى استرداد الحيازة المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة 
ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٤٧٣٣٦ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٢/٠٩ رقم القرار:٣٥١٤٣٠٢٤  

إلزتما بصاحبهاا-ا خاصةا وثيقةا بالقوةا-ا أخذها زوجةا-ا سفلا جوتزا حيازةا-ا تستردتدا
باقميمها-انفاذامعجل.

إسلتراتلمدعىاعميه.

سفرها  جواز  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه،  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
لكونه أخذه منها على سبيل الغصب مع حاجتها إلى الجواز، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بصحتها، وقرر أنه أخذه لإثبات دخولها وخروجها من البلاد في دعوى فسخ نكاح 
بينهما، ونظرا لكون جواز السفر وثيقة رسمية خاصة بصاحبها؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام 
المدعى عليه بتسليم المدعية جواز سفرها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
برقم  المساعد  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٢٤٧٣٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٣٠٤٥٢٧ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١٢ ، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وادعت على الحاضر معها بالمجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( والمعرف بها من قبله قائلة في دعواها: )إن المدعى عليه زوجي، وقد أخذ 
غير  والديَّ  لزيارة  سفري  جواز  إلى  أحتاج  وأنا  الغصب،  سبيل  على  سفري  جواز  مني 
المنزل. أطلب سؤال المدعى عليه وإلزامه  إلينا في  السعوديين، وهو لا يهتم بي، ولا يحضر 

بتسليمي جواز سفري. هذا ما لدي(. 
وبسؤال المدعى عليه قال: )إن جواز سفرها عندي، وقد أخذته لإثبات دخولها وخروجها 
في قضية منظورة في فسخ نكاحي منها، وأرفض تسليمها الجواز حتى انتهاء الدعوى. هذا 

ما لدي(.
سفر  لجواز  بأخذه  أقر  عليه  المدعى  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  من  سبق  ما  على  فبناء 
المدعية، وبما أن جواز السفر وثيقة رسمية خاصة بصاحبها، وتكون من حقه وفي حوزته إذا 

كان راشدا؛ لذلك فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية جواز سفرها.
وبعرضه على الطرفين قررت المدعية قناعتها، وقرر المدعى عليه الاعتراض بلائحة، فجرى 
تسليمه صورة من الصك هذا اليوم، وأفهمته بأن له مهلة ثلاثين يوما، فإن تقدم بها خلال 
هذه المدة وإلا أصبح الحكم نافذا، وبه ختمت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف، وبالله 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ. 

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف  المعاملة من محكمة  )...(، وقد عادت  المدعية  التاسعة، وفيها حضرت  الساعة 
بالخطاب ذي الرقم ٣٤١٣٠٤٥٢٧ في ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، المرفق بها قرار الدائرة الجزائية 
الحقوقية الخامسة برقم ٣٤٣٢٥٣٢٠ في ١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ، المتضمن أنه )تقرر ملاحظة 

ما يلي: 
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١ - لم يُذكر رقم جواز السفر ولا تاريخه، ويلزم ذلك.
٢ - يلزم ذكر تاريخ أخذ المدعى عليه للجواز، وإفهام المدعية بعدم السفر إلا بموافقة 

زوجها. والله الموفق(.
إصداره  وتاريخ   )...( ورقمه  سفرها  جواز  من  صورة  أبــرزت  المدعية  وبسؤال 
العامة بمكة  القرار صدق حكم المحكمة  ١٤٣٢/٧/٥هـ، وقالت: )إنه بعد صدور هذا 
العامة بمكة برقم  المدعى عليه(، وأبرزت الصك الصادر من المحكمة  بفسخ نكاحي من 
٣٤٢٧٢٩٨٤ في ١٤٣٤/٧/١٨هـ المتضمن فسخ نكاح المدعية من المدعى عليه والمصادق 

عليه من محكمة الاستئناف بمكة.
فبناء على ما سبق، وكون المدعية بانت من زوجها، ولما في بقاء جوازها عند المدعى عليه 
من ضرر عليها؛ لذلك فقد قررت جعل هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، كما قررت إعادة 
المعاملة لأصحاب الفضيلة وفقهم الله، وبه ختمت الجلسة الساعة التاسعة والنصف. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ.
نحن -قضاةَ  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة -الاطلاعُ 
على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة 
المسجل بالعدد ٣٤٢٥٣٨٥٧ والتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٧هـ المتضمن دعوى )...( ضد )...( 
المحكوم فيـه بما دون باطن الصك. وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية 
تقرر الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد 

وعلـى آلـه وصحبـه، وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٤٠٠٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٠ رقم القرار: ٣٥٣٦٠٢٨٩ 

تستردتداحيازةا-اجوتزاسفلازوجةا-اطلدهاامنابيتاتلزوجا-ادفعاباساملتراتلزوجيةا-ا
إلزتماباقميلاتلجوتز.

إسلتراتلمدعىاعميه.

سفرها  جواز  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه،  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
منه،  بطردها  عليه  المدعى  قام  أن  بعد  الزوجية  بيت  في  الموجودة  الشخصية  وأغراضها 
امتناعه عن  بأنه يحتفظ بجواز سفر المدعية ، وقرر  وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
تسليمه لها لكونها لازالت زوجة له، كما أنكر وجود أي أغراض شخصية لها لديه، ولعدم 
وجود بينة لدى المدعية فقد طلبت يمين المدعى عليه على نفي ما أنكره من دعواه، فأداها 
طبق ما طلب منه؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية جواز سفرها، 

ورد دعوى المدعية فيما سوى ذلك، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 )...( أنا  فلدي  بعد  أما  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
على  بناءً  الثاني  القضائي  المكتب  بعمل  والمكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  في  القاضي 
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المعاملة  وبناء على  الرئيس رقم ٣٤/٢٨٣٠٨٠٤ في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  خطاب فضيلة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم ٣٥٥٤٠٠٥ وتاريخ 
وفي  ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٣٢٨٨ برقم  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ 
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحاً 
بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت  وفيها   ،)...( ضد   )...( دعوى  لسماع 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أبيها  قبل  من  والمعرفة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه )...( سعودي الجنسية 
كتابة عدل محافظة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب 
حق  فيها  له  المجعول  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ ،  والتاريخ   ٣٥١٧٤٦٩٨ الرقم  ذات  الخفجي 
المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار 
والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده وإحضار الشهود وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض 

على الأحكام وطلب الاستئناف.
وادعت المدعية على الحاضر معها قائلةً في دعواها: )لقد تزوجني المدعى عليه، ودخل بي 
الدخول الشرعي عام ١٤٢٤هـ بموجب العقد ذي الرقم )١٥( بتاريخ ١٤٢٤/١٠/٠٢هـ 
الصادر من محكمة الضمان والأنكحة، وأنجبت منه على فراش الزوجية خمسة أولاد: )...( 
البالغة من العمر عشر سنوات، و)...( البالغة من العمر سبع سنوات، و)...( و)...( و)...( 
التوأم البالغين من العمر سنتين، وقد كان يسيء عشرتي، ويضربني ضرباً عنيفاً، ويشتمني، 
بيتنا بالخفجي، وجميع أغراضي الشخصية وكتبي الدراسية وجواز سفري  وقد طردني من 

معه. أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمها لي. هذه دعواي(.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: )ما ذكرته المدعية من الزواج والأولاد 
وخروجها من بيت موكلي صحيح، سوى أن لدى موكلي أغراضاً شخصية وكتباً دراسية 
بالمدعية موجود لدى موكلي؛ لأنها ما  السفر الخاص  للمدعية، فهذا غير صحيح، وجواز 

زالت زوجته ، وهو غير مستعد لتسليمه لها(. هكذا أجاب. 
وبعرضه على المدعية قالت: )الصحيح ما ذكرته في دعواي، ولا بينة لدي على أن أغراضي 
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الشخصية وكتبي الدراسية لديه سوى أولادي(، فأفهمتها أن لها يمين المدعى عليه أصالة 
على نفي ذلك، فقالت: )أطلب يمينه(.

وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )موكلي مستعد بحلف اليمين(، فأفهمته أن 
على موكله الحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين، ففهم ذلك، ورفعت الجلسة.

القضائي  المكتب  بعمل  والمكلف  بالرياض  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  لدي  ثم 
والنصف  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ  الثلاثاء  يوم  وفي  الثاني، 
الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضورها  وحضر  المدعية،  حضرت  وفيها  صباحاً، 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبعرض اليمين على المدعى عليه الحاضر استعد 
لحلف اليمين، وبعرضه على المدعية قالت: )لا أجزم بأن الأغراض في بيته؛ لكني أدعي أنه 
تصرف فيها؛ لذا أطلب تحليفه على أنه لم يتصرف في كُتبي الدراسية وممتلكاتي الشخصية(، 
وبعرضه على المدعى عليه قال: )إني مستعد للحلف بذلك(، ثم استعد للحلف قائلًا: )أقسم 

بالله العظيم إنني لم أتصرف في ممتلكات المدعية الشخصية وكذلك الكُتب الدراسية(. 
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه حلف بالله بأنه لم يتصرف 
بممتلكات المدعية الشخصية وكتبها الدراسية؛ فقد رددت دعوى المدعية، وحكمت بتسليم 

الجواز للمدعية.
لتاريخ  التالي  اليوم  من  يوماً  ثلاثون  وأنها  الاعتراض،  بطرق  الطرفين  إفهام  وجرى 
الحكم  فيكتسب  يعترض  لم  وإن  ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ،  الأربعاء  غداً  والمحدد  له  استلامه 
آله وصحبه، وسلم.  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  القطعية، ففهم ذلك، وبالله 

حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ .

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض -على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٥٢٦٣٢٨٨ وتاريخ١٤٣٥/٧/٢٨هـ، المرفق بها الصك 
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وتاريخ   ٣٥٢٨٠٩٢١ برقم  المسجل   ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر 
 )...( ضد   )...( الرقم  ذات  الوطنية  بالهوية   )...( بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٦/١٦هـ، 
بالهوية الوطنية ذات الرقم )...( بشأن المطالبة بمستندات رسمية، وقد تضمن الصك حكم 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة تقرر الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١١٣٧٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠ رقم القرار: ٣٥٢٧٣٩٧٤ 

تستردتداحيازةا-اجوتزاسفلا-اإنكاراحيازتها-اشهادةاشاهدا-اإسلتراسابقا-ادفعابقصدا
تلاساغلالا-اإلزتماباقميلاتلجوتزا.ا

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ لااعذرالمناأسل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه جواز السفر الخاص به؛ وذلك 
على  الدعوى  وبعرض  ذلك،  عن  عليه  المدعى  امتنع  الجواز  برد  طالبه  ولما  له،  سلمه  لأنه 
المدعى عليه أنكر حيازته لجواز المدعي أو تسلمه له سابقا، وبطلب البينة من المدعي أحضر 
إذا  له إلا  المدعي، وأنه لن يسلمه  أمامه بحيازته لجواز  أقر  المدعى عليه  أن  شاهدا، فشهد 
سلمه ما في ذمته له، وقد أقر المدعى عليه بصحة الشهادة، ودفع بأنه كان يقصد من ذلك 
استغلال فقد جواز سفر المدعي للضغط عليه؛ ليقوم بتسليمه المبلغ الذي في ذمته له، ونظراً 
المدعى  حيازة  في  المدعي  سفر  جواز  أن  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  أقر؛  لمن  عذر  لا  لأنه 
عليه، وحكم بإلزامه بتسليمه للمدعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم ٣٥١١١٣٧٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ ،  وتاريخ   ٣٥٥٤٧٨٩٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ 
وفيها   ، ١٠  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
معه  الحاضر  ضد  وادعى   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   )...(  )...( حضر 
)...( سعودي بالهوية ذات الرقم )...( قائلا في دعواه عليه: )لقد سلمت المدعى عليه جواز 
السفر العائد لي والصادر من سفارة بالرياض بدل فاقد، ولما تسلمه، وطلبته منه مرة أخرى 
رفض أن يسلمني جواز السفر. أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليمي جواز السفر العائد 

لي. هذه دعواي(. 
أني  من  المدعي  دعوى  في  جاء  )ما  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
تسلمت منه جواز سفره غير صحيح، فأنا لم أتسلم منه جواز سفره مطلقا، بل إن المدعي 
قد فقد جواز سفره، وقام بالإبلاغ عن ذلك بموجب بلاغه المقدم لشرطة منفوحة بتاريخ 

١٤٣٤/٧/١١هـ(. هكذا أجاب. 
الذي  المذكور يخص جواز سفري  البلاغ  )إن   : قائلا  المدعي أجاب  وبعرض ذلك على 
فقدته بعد أن رجعت في شهر رجب، ثم قمت باستخراج بدل فاقد، وسلمته للمدعى عليه، 

ولدي البينة على ذلك(. هكذا أجاب. 
بتاريخ  الــذي  البلاغ  إن  )نعم،  قائلا:  أجــاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض 
١٤٣٤/٧/١١هـ يخص جواز سفره السابق، أما جواز سفره الذي استخرجه بدل فاقد فلا 

علم لي به، ولم أتسلمه(. هكذا أجاب.
مواليد  من   )...( الرقم  ذات  بالهوية  سعودي   )...( للشهادة  المدعي  أحضر  وقد 
١٣٩٥/٧/١هـ، ويعمل عسكريا في )...(، وقرر بأنه زوج كفيلة المدعي ووكيلها الشرعي، 
بأن  أمامي  أقر  المدعى عليه )...(، وقد  تقابلت مع  بالله أني  قائلا: )أشهد  وبسؤاله أجاب 
جواز سفر المدعي )...( عنده وبحوزته، وأنه لن يسلمه للمدعي إلا إذا سلمه ما في ذمته له، 
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كما أنه أرسل لي رسالة على جهازي الجوال تتضمن ذلك، والله على ما أقول شهيد(. 
الشاهد  شهادة  في  جاء  )ما   : قائلا  أجاب  عليه  المدعى  على  وشهادته  الشاهد  وبعرض 
صحيح، إلا أنني لم أتسلم منه الجواز، ولما علمت أنه فقد جواز سفره قمت باستغلال ذلك؛ 
لكي يقوم المدعي بتسليمي ما في ذمته لي، وقدره ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وثمانون 

ريالا(. هكذا أجاب. 
أقر بأن  بأنه سبق أن  أقر المدعى عليه  فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
إنما  بأنه  القضية، وقرر  أثناء نظر  أنكر حيازته للجواز  المدعي بحوزته، وحيث  جواز سفر 
اعترف بحيازته لجواز السفر لاستغلال ظرف المدعي وإجباره على تسليمه المبلغ المالي الذي 
المدعي في حيازة  أن جواز سفر  لدي  ثبت  فقد  فعليه  أقر  لمن  إنه لا عذر  ذمته، وحيث  في 

المدعى عليه، وألزمت المدعى عليه بتسليمه للمدعي، وبذلك حكمت. 
بعرضه على المدعى عليه قرر عدم القناعة، ويطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، وجرى 
تسليمه صورة من الحكم لإعداد اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوما، فإن مضت المدة 
فإن حقه في طلب الاستئناف يعد لاغيا، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك. والله الموفق، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن - قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض -  الاستئناف  بمحكمة 
بالرياض برقم ٣٥٥٤٧٨٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ والمقيدة لدينا برقم ٣٥١٦٢٨٨١١ 
الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٦هـ،  وتاريخ 
الجنسية   ... بدعوى)...(  الخاص  ١٤٣٥/٣/١٥هـ،  وتاريخ   )...( برقم  المسجل   ،)...(
بموجب الإقامة ذات الرقم )...( ضد)...( بشأن المطالبة بتسليم جواز السفر على الصفة 
الموضحة بالدعوى والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالقرار. وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى 
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الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٤٨٠٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٣ رقم القرار: ٣٥٢٠٨٥٦٠ 

تستردتداحيازةا-اشيكا-احكلابثبوتاتزويلها-ابطلاناتلشيكا-الاافائدةامناتستردتدها-ا
صرفاتلنظل.

لاافائدةافياحكلالاانفاذاله.

بحوزته  الذي  الشيك  أصل  بإعادة  إلزامه  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
الحكم  على  الاطلاع  القاضي  من  جرى  وقد  واستعماله،  بتزويره  بإدانته  عليه  والمحكوم 
عليه  المدعى  بإدانة  الإدارية  الاستئناف  محكمة  من  والمؤيد  الإدارية  المحكمة  من  الصادر 
بجريمة تزوير واستعمال الشيك محل الدعوى، ونظرا لبطلان الشيك وعدم وجود فائدة من 
صدور حكم برده؛ لأنه لا قيمة للشيك ولا نفاذ للحكم؛ فقد حكم القاضي بصرف النظر 

عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٤٧٤٨٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٤٢٢٣٠٢ وتاريخ 
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١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/١١/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ٠١ ، وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...( 
الثانية شمال جدة عن  العدل  الرقم )...( والتاريخ )...( الصادرة من كتابة  بالوكالة ذات 
الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه  المدني ذي  السجل  )...( سعودي الجنسية بموجب 
بالمجلس الشرعي )...( )...( الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...( قائلًا في دعواه: )إن المدعى 
عليه زور شيكاً على موكلي، ورقمه ٦١٠، وقد ثبت تزويره بموجب حكم المحكمة الإدارية 
ذي الرقم )...( والتاريخ )...( ، وقرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ذي 
عليه  المدعى  إلزام  أطلب  بحوزته.  الشيك الأصل  يزال  )...(، ولا  والتاريخ   )...( الرقم 

بإعادة أصل الشيك ذي الرقم ٦١٠ لموكلي. هذه دعواي، وأسأله الجواب(.
وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: )إنني أطلب إمهالي للجواب عن هذه الدعوى؛ حيث 
إن لدي محاميًا، وسوف يجيب عن هذه الدعوى(. هكذا أجاب، ولأجل ذلك جرى رفع 

الجلسة. 
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٢٧هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة ذات الرقم )...( 
الجنسية بموجب  الثانية شمال جدة عن )...( سعودي  العدل  كتابة  الصادرة من  في )...( 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...(. وبسؤال المدعى عليه 
إن كان قد حضر وكيله الشرعي أجاب قائلًا: )إن وكيلي لم يحضر حتى الآن(. هكذا أجاب.

وبسؤاله الجواب عن دعوى المدعي وكالة أجاب قائلًا: )إن ما ذكره المدعي وكالة غير 
صحيح جملة وتفصيلًا؛ فأنا تعرضت للظلم من خصمي في حكم المحكمة الإدارية وقرار 
مكتب الفصل في المنازعات المشار إليهما في الدعوى، ووكيلي أقام دعوى يطالب فيها بحقي 

لدى الجهات المختصة(. هكذا أجاب.
الدعوى  محل  الشيك  بشأن  وكيله  من  أو  منه  مقامة  دعاوى  وجود  يثبت  عما  وبسؤاله 
السجن لا  الدعاوى، وأنا في  يتابع  أعلم عن ذلك، فوكيلي هو من  )إنني لا  قائلًا:  أجاب 

أعلم شيئاً(. هكذا أجاب.
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وبسؤال المدعي وكالة: كيف حصل المدعى عليه على الشيك وقام بتزويره؟ وهل كان 
عن طريق الغصب أو الحيلة؟ أجاب قائلًا: )نعم، المدعى عليه حصل على الشيك عن طريق 
الحيلة؛ حيث كان يعمل لدى موكلي في محل بيع ملابس، وقد سلمه بعض الشيكات الموقعة 
من موكلي على بياض؛ حيث إنه كان يأتمنه في شراء بعض الملابس، وعندما تمت المخالصة 
النهائية بينهما طالبه بإعادة كل الشيكات التي لديه، وقد أعادها كاملة إلا شيكاً واحداً فقط، 

وهو محل الدعوى(. هكذا أجاب.
ولأجل تأمل القضية ودراستها والاطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية جرى 

رفع الجلسة.
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة، وفيها 
بالوكالة ذات  الرقم )...(  حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي 
الرقم )...( والتاريخ )...( الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال جدة عن )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي 
)...( )...( الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...(، وقد جرى مني الاطلاع على القرار الصادر 
من ديوان المظالم برقم )...( لعام ١٤٣٢هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالقرار 
الجنسية   )...(  )...( عليه  المدعى  إدانة  على  ينص  والذي   )...( والتاريخ   )...( الرقم  ذي 
بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى؛ وحيث ظهر أن محل الدعوى 
ضده لدى المحكمة الإدارية هو الورقة المالية، وهو عبارة عن شيك رقمه )٦١٠( وتاريخه 

١٤٣٠/٩/١٣هـ صادر من شركة )...( المصرفية للاستثمار.
فبناء على ما تقدم، وحيث إن الشيك محل هذه الدعوى هو ذاته الذي صدر القرار المشار 
طريق  عن  تكن  لم  الشيك  لهذا  عليه  المدعى  حيازة  لأن  ونظرا  التزوير،  محل  أنه  أعلاه  إليه 
الغصب أو الحيلة، ولأنه لا فائدة من صدور الحكم برد الشيك لأنه قد بطل بالحكم المشار 
اليه والمصدق في محكمة الاستئناف الإدارية، وأصبح لا قيمة له، ولأنه لا فائدة في حكم لا 

نفاذ له، ولكل ما تقدم فقد قررت صرف النظر عن هذه الدعوى، وبذلك حكمت.
وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته بالحكم وتقديم لائحة اعتراضية، وأفهمته 
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بالحضور في ١٤٣٥/١/١٥هـ لاستلام نسخة من الصك لتقديم اعتراضه عليه خلال مدة 
ثلاثين يوماً اعتباراً من التاريخ المشار إليه، فإن مضت المدة ولم يستلم نسخة من الحكم أو 
لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم لائحة الاعتراض يكون ساقطاً. كما قرر المدعى 
التوفيق،  وبالله  والنصف،  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  هذه  ختام  وكان  به،  قناعته  عليه 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن -قضاة 
المعاملة  على  المكرمة -الاطلاع  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤/٢٤٢٢٣٠٢ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ 
الجزائية بجدة برقم ٣٥١١٥٦٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ المتضمن دعوى )...( وكالة 
ضد)...( )...( الجنسية في إعادة أصل الشيك المحكوم فيه بما دون باطن الصك. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة البكيرية

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥١٥١٩١ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥ رقم القرار:٣٥٣٠٣١٠٨  

تستردتداحيازةا-اشيكاتا-اأدتةاضمانا-احوتلةامصرفيةا-ادفعابكونهااثمناعقارا-اسبقا
إسلتراتلمدعيا-اشيكافارغا-اإلزتمابإعادتها-ااتساحقاقاباسياتلشيكاتا-اصرفاتلنظلاعنا

ردها.

إسلتراتلطلفين.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه برد ثلاثة شيكات سلمها له : أحدها 
شيك فارغ أداةً لضمان مبلغ قرض، وقد رد له القرض لاحقا بحوالة مصرفية. والآخران 
مقابل حوالة مصرفية وَعَدَه المدعى عليه بتحويلها إلى حسابه ولم يفعل، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بتسلم الشيكات، ودفع بأن المدعي حررها لأمره مقابل ثمن عقارات 
مملوكة له بعد أن وكل المدعي في بيعها لكونه صاحب مكتب عقاري، فباعها، وتسلم الثمن 
بالثمن للمدعى عليه، كما قرر بأن المدعي  من المشتري، وبعد مماطلة حرر تلك الشيكات 
سبق أن أقر في مركز الشرطة بذلك، وقد صادق المدعي على إقراره سابقا بكون الشيكات 
مقابل ثمن عقار، وادعى أنه قصد بذلك إنهاء المشكلة، ونظرا لأن المدعي سبق أن أقر بصحة 
ما دفع به المدعى عليه، ولأنه كتب على ظهر الشيكات ما يفيد كونها ثمن عقارات، ولأن 
أحدها شيك فارغ دون رصيد مما يعد مخالفة نظامية؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى 
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بإعادة  المدعي  النظر عن دعوى  الذي بدون رصيد، وصرف  الفارغ  الشيك  يعيد  عليه أن 
الشيكين الآخرين، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بالبكيرية، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم ٣٥١٥١٩١ وبتاريخ 
 )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها  العاشرة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وكيلا عن )...( سعودي بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة ذات الرقم ٣٥٧٢٨٩ بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، 
والمخول له فيها في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها 
والإقرار والإنكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن 
والتوقيع  والأختام  الخطوط  وإنكار  بالتزوير  والطعن  والتعديل  والجرح  والإجابة  فيها 
وطلب  واستبدالهم  وردهم  والمحكمين  الخبراء  بتقارير  والطعن  والتنفيذ  الحجز  وطلب 
تطبيق المادة ٢٣٠ من نظام المرافعات الشرعية المطالبة بتنفيذ الأحكام وقبول الأحكام ونفيها 
والاعتراض على الإحكام وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار وإنهاء 
ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم واستلام المبالغ بشيك مصدق 

باسمي لدى المحاكم الشرعية.
وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
قائلا في دعواه عليه: )إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ سلم موكلي هذا الحاضر ثلاثة شيكات 
ألف  وتسعين  ثلاثة  بمبلغ  وشيك  ريال،  ألف  وثمانين  ثمانية  بمبلغ  شيك   ،)...( بنك  على 
وخمسمائة ريال، أما الشيك الثالث فهو فارغ، وقد سلم موكلي هذه الشيكات للمدعى عليه 
الثالث  الطرف  أراد  وعندما  ثالث،  لطرف  عليه  المدعى  من  بيعها  تم  أرض  قيمة  أنها  على 
تحويل المبلغ للمدعى عليه لم يكن عند المدعى عليه حساب في بنك )...(، فطلب المدعى 
عليه من موكلي أن يوافق على تحويل المبلغ إلى حسابه في بنك )...(، ثم يسلم المبلغ إلى المدعى 
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عليه، فوافق موكلي على ذلك، وأصدر تلك الشيكات، ولكن لم يتم تحويل من الطرف الثالث 
حتى الآن. وأطلب الآن أن يعيد الشيكات التي عنده والتي تخص موكلي. هذه دعواي(. 

المدعي  من  استلمت  أني  وكالة  المدعي  ذكره  )ما  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  وبسؤال 
والمسحوب  ٢٠١٣/٠٩/١٦م  في   ٥٥٥ برقم  الأول  وهي:  صحيح،  هذا  شيكات  ثلاثة 
في   ٥٥١ برقم  والثاني  ريال.  وخمسمائة  ألف  وتسعون  ثلاثة  وقدره  بمبلغ   )...( بنك  على 
ريال.  ألف  وثمانون  ثمانية  وقدره  بمبلغ   )...( بنك  على  والمسحوب  ٢٠١٣/٠٩/١٦م 

والثالث برقم ٥٥٦ ، بدون تاريخ وبدون مبلغ، وإنما هو فارغ وصادر من بنك )...(.
وكان سبب تسليم المدعي أصالة لهذه الشيكات أن المدعي صاحب مكتب عقاري، وذكر 
لي أن في محافظة المذنب أرضاً للبيع بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، فذهبت أنا وابن خالتي 
)...( إلى المذنب، وشاهدنا الأرض كما شاهدنا عندها أرضاً أخرى للبيع، فوافقنا أنا وابن 
الثاني  ربيع  شهر  في  المبايعة  وتمت  أرض،  له  واحد  كل  جميعا،  الأرضين  شراء  على  خالتي 
عام ١٤٣٤هـ ، ولم يفرغ الأرضين لنا، وإنما أفرغها المدعي أصالة باسمه كما ذكر لنا، وقد 
حولنا مبالغ الأرضين أنا وابن خالتي إلى المدعي أصالة على فترات، وفي آخر رمضان عام 
١٤٣٤هـ قال لنا المدعي أصالة: إن الأرضين مطلوبتان للبيع، فوافقنا على بيعها، وكانت 
قيمة الأرض التي تخصني بمبلغ ثلاثة وتسعين ألف وخمسمائة ريال، والأرض التي تخص 
المشتري -لا  من  المبالغ  استلم  بأنه  المدعي  لنا  وقال  ريال،  ألف  وثمانين  بثمانية  خالتي  ابن 
أذكر اسمه -بشيك مصدق بجميع القيمة للأرضين، ثم بعد أن تسلم المبلغ صرت أنا أتردد 
عليه لتسلم الثمن، فصار يؤجلنا، ويعتذر بأنه في الرياض، ومرة بأنه في المستشفى، وفي يوم 
١٤٣٤/١١/٠٥هـ سلمني المدعي هذه الشيكات عن طريق صديق له؛ حيث كان هو في 

المستشفى، وأنا الآن لم أسلم المدعي الشيكات حتى يعطيني حقي(. هكذا أجاب.
كما أفاد بأنه سوف يحضر ابن خالته في الجلسة القادمة، كما وعد المدعي وكالة بإحضار 

المدعي أصالة في الجلسة القادمة؛ لذا فقد رفعت الجلسة.
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة )...( والمدعى 
عليه )...(، كما حضر المدعي أصالة )...( بالسجل المدني ذي الرقم )...(، فادعى المدعي 
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أصالة، فقال: )إنه في تاريخ ١٤٣٤/١١/٠٤هـ حضر عندي المدعى عليه )...(، وقال لي: 
إنني بعت أرضين على شخص، وإن هذا الشخص سوف يحول المبلغ على بنك )...(، وقال: 
المبلغ على حسابك في بنك )...(،  إنه ليس لدي حساب في بنك )...(، وإنه سوف يحول 
وطلب مني أن أصدر بهذا المبلغ شيكات له، فوافقت على ذلك، وأعطيته شيكاً برقم ٥٥٥ 
في ٢٠١٣/٠٩/١٦م بمبلغ ثلاثة وتسعين ألف وخمسمائة ريال، كما أعطيته شيكاً برقم ٥٥١ 
في ٢٠١٣/٠٩/١٦م بمبلغ ثمانية وثمانين ألف ريال، وقد أصدرت له هذين الشيكين بهذا 
المبلغ على حسب طلبه، كما أعطيته شيكاً ثالثاً برقم ٥٥٦ بدون تاريخ، ولم أدون فيه مبلغاً، 
وقد أعطيته هذا الشيك لكونه يطلبني مبلغاً قدره خمسون ألف ريال تقريباً، وجعلته مفتوحاً 
من باب الثقة بالمدعى عليه، وبعدما خرجت من المستشفى اتصلت على المدعى عليه )...(، 
وقلت له: إن المشتري لم يحول لي مبلغاً، وطلبت منه الشيكات، فقال لي: إن المشتري قد حول 
المبلغ على حسابي، وقد مزقت الشيكات، ثم تبين لي بعد ذلك وجود الشيكات، وأنا الآن 
أطلب استرداد هذه الشيكات ، حتى الشيك الثالث الذي برقم ٥٥٦ لأنني سبق أن حولت 

له السلفة التي كان يطلبها مني. هذه دعواي(.
أراضي  نشتري  أن  على  و)...(  أنا  اتفقت  )إنني  فقال:  لديه  عما   )...( سؤال  وجرى 
في  أرضين  على  فدلنا  المذنب،  في   )...( ورشة  في   )...( أصالة  المدعي  إلى  فذهبنا  بالمذنب، 
المذنب، فقال: )أرض بثلاثين ألف ريال على شارعين، والأرض الثانية بثلاثين ألف ريال 
التي على شارع واحد بمبلغ تسعة  أنا  اتفقنا على شرائهما؛ اشتريت  على شارع واحد(، ثم 
اتفقنا  وعشرين ألف ريال، و)...( اشترى التي على شارعين بمبلغ ثلاثين ألف ريال، ثم 
توفي  قد  البائع  بأن  واعتذر  علينا،  فتأخر  البائعين،  من  موعداً  يأخذ  أن  أصالة  المدعي  مع 
أنا و)...( على  المبلغ  تقريباً، وقد حولت  الوقت  الماضي مثل هذا  العام  ابنه، وكان هذا في 
حساب المدعي أصالة، ثم بعد مدة نقل المدعي أصالة الأراضي باسمه، ثم بعد مدة ذكر لنا 
فباع  بيعها،  يريد الأرضين، فوافقنا على  أرامكو  بأن هناك شخصاً يعمل في  المدعي أصالة 
أرضي بقيمة وقدرها ثمانية وثمانون ألف ريال، أما أرض )...( فلست متأكداً من القيمة، 
المبايعات، والآن أوكل المدعى عليه في هذه  وقد وكلت ابن خالتي )...( بخصوص هذه 
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الدعوى، له الحق في المطالبة والمخاصمة والمرافعة والمدافعة وقبول الحكم والاعتراض عليه 
والصلح والإقرار(.  كما أفاد بأن المدعي أصالة قد اشترى أولًا باسمنا في كتابة عدل المذنب، 

وباع مرة ثانية في كتابة عدل المذنب(. هكذا أفاد.
وبعرض ذلك على المدعي أصالة قال: )ما ذكره المدعى عليه )...( وما ذكره )...( كله 
غير صحيح، فلم أجرِ لهم أي مبايعة، ولم يسبق لي أن أسجل أي صك باسمي لا في المذنب 

ولا في غيره(. هكذا أفاد.
كما قال المدعى عليه )...( : )إنه بعد عيد الأضحى السنة الماضية قد وكلت )...(، فذهب 
إلى الشرطة لكي يشتكي )...(، وعندما ذهب إلى الشرطة قال له العسكري: )دعنا نتصل 
عليه، ونرى المسألة(، فحضر )...( للشرطة، فقال: سوف أسدد، وأبرز للعسكري صورة 
حسابي  في  نزلت  )إذا  وقال:  مقاصة،  ريال  ألف  وثمانين  مائة  مبلغ  وفيها  شيكات،  إيداع 

سوف أسدد لهم المبلغ(. هكذا أفاد.
وبعرض ذلك على المدعي أصالة قال: )ما ذكره المدعى عليه )...( للشرطة، وأني قلت 
للعسكري سوف أسدد -صحيح، وأقررت بجميع المبلغ عند العسكري الموجود في الشيكين 
برقم ٥٥٥ وبرقم ٥٥١ ، وكان هذا الإقرار مني لإنهاء المشكلة(. هكذا أفاد. ولانتهاء وقت 

الجلسة تم رفعها.
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ الساعة التاسعة والنصف افتتحت الجلسة، 
وفيها حضر المدعي وكالة )...( بالسجل المدني ذي الرقم )...( والمدعى عليه )...( بالسجل 
المدني ذي الرقم )...(، وجرى سؤال المدعى عليه عن الشيك الثالث الذي بدون رصيد : 
لماذا استلمه من المدعي؟ فأجاب قائلًا: )استلمته من المدعي ضمانًا لأجل الأراضي، وسلفًا 

بيني وبينه، لا أعرف الآن كم السلف(. هكذا أفاد.
ن على الشيكين الأول والثاني من أن المبالغ المدونة  كما جرى سؤال المدعي وكالة عما دُوِّ
ن موكلي على الشيكات أنها مقابل قيمة أراضي  عليها مقابل قيمة أراضي، فأجاب قائلًا: )دوَّ

لمجرد تسهيل عملية السحب بعد أن يقوم الطرف الثالث بتحويل المبلغ(. هكذا أفاد.
للمدعى  بالتسديد  أصالة  المدعي  ولإقرار  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  وبناءً 
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المدعي أصالة  أن  المبلغ، والإقرار سيد الأدلة، كما  عليه في مركز الشرطة، وإقراره بجميع 
وهذه  الأراضي،  قيمة  مقابل  الشيك  في  الموجود  المبلغ  أن  والثاني  الأول  الشيك  على  ن  دوَّ
بينة قوية على صحة ما أجاب به المدعى عليه، ولكون إصدار الشيك بدون رصيد مخالفة 
 )...( عليه  المدعى  يعيد  أولًا -بأن  حكمت  فقد  كله  لذلك  الغرر؛  من  فيه  ما  مع  نظامية 
الشيك الذي بدون رصيد والذي يحمل الرقم ٥٥٦. ثانياً -صرف النظر عن دعوى المدعي 
وكالة في إعادة الشيك ذي الرقم ٥٥٥ في ٢٠١٣/٠٩/١٦م،  والشيك ذي الرقم ٥٥١ في 

٢٠١٣/٠٩/١٦م . هذا ما ظهر لي، وبه حكمت.
وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بهذا الحكم، أما المدعي وكالة فقرر عدم 
قناعته، وطلب الاستئناف، وتم إفهامه بالتعليمات، وأن عليه مدة ثلاثين يوماً من استلام 
طلب  في  حقه  فإن  اعتراضه  يقدم  ولم  المدة  مضت  وإذا  عليه،  اعتراضه  لتقديم  الصك 
التوفيق، وصلى الله وسلم على  القطعية، وبالله  الاستئناف يسقط، ويكتسب الحكم الصفة 

نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ .

الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الحادية عشرة والنصف، وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم بالخطاب 
الرقم  ذات  الملاحظة  قرار  بها  مرفقاً  ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ  في   ٣٥١٢٤٩٩٥٢ الرقم  ذي 
٣٥٢٤٤٦٧٧ في ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ، المتضمن بعد المقدمة )وبدراسة الصك وصورة ضبطه 

واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: 
المقدمة من المدعي على  اللائحة الاعتراضية  القاضي لم يجر اللازم حيال  أولًا -أن فضيلة 
بشأن تسليمه نسخة من صك  الشرعية  المرافعات  نظام  المادة )١٧٦( من  ما جاء في  حسب 

الحكم في الضبط وأخذ توقيعه على ذلك بعد إفهامه بمدة الاعتراض. 
ثانياً -على فضيلته تطبيق ما جاء في المادة )١٨١( من نظام المرافعات الشرعية حيال اللائحة 
المذكورة لملاحظة ذلك وإجراء اللازم وإلحاق ما يجريه في الضبط وصورته والصك وسجله(.
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وللإجابة على ما جاء في قرار أصحاب الفضيلة أقول - وبالله التوفيق -:
أما الملاحظة الأولى فقد سبق أن سلم المدعي وكالة صورة من الصك، وأفهم بالتعليمات، 
يرفق  لم  لكن  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ ،  في  المؤرخة  الجلسة  حسب  على  بالضبط  ذلك  ن  ودُوِّ

بالمعاملة صورة من الضبط خطأ من الكاتب، وتم إرفاقها مؤخراً.
يؤثر في الحكم، وما  ما  يظهر  اللائحة، ولم  فقد سبق اطلاعي على  الثانية  الملاحظة  وأما 
زلت على ما حكمت به ودون ذلك على اللائحة. أما الضبط فقد سقط سهوا من الكاتب، 
وخمسا  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  وأقفلت  وسجله،  صكه  على  ذلك  بإلحاق  وأمرت 

وأربعين دقيقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ .
الحمد لله وحده وبعد، وفي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ افتتحت الجلسة 
الرقم  بالقصيم بالخطاب ذي  المعاملة من محكمة الاستئناف  الواحدة، وقد وردت  الساعة 
٣٥١٥٦٣٣٠٢ في ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ مرفقاً بها قرار الملاحظة ذات الرقم ٣٥٢٧٥٠٤٩ 
على  فضيلته  به  أجاب  ما  على  )وبالاطلاع  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ،  في 
قرارنا ذي الرقم ٣٥٢٤٤٦٧٧ والتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ لوحظ أن فضيلة القاضي لم 
يدون مضمون ما جاء بقرارنا، وإجابته عنه في الصك الصادر من فضيلته بهذه القضية، ولا 

بد من تدوين ذلك على حسب التعليمات(. 
وبالإجابة على ذلك أقول -وبالله التوفيق -: إن تدوين ما جاء بقرار أصحاب الفضيلة 
على الصك الصادر منا قد سقط سهوا من كاتب الضبط، وتم إلحاقه وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد اطلعنا 
المعاملة  القصيم -على  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  نحن -قضاة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة البكيرية برقم )٣٥١٧٩٨٥٤٤( وتاريخ 
المـسجـل  الـصك  بها  المرفـق   )٣٥٢٧٤٠٥٨( برقم  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ  
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٥هـ  وتاريخ   )٣٥١٩٨٢٨٠( برقم 
بالمحكمة الخاص بدعوى)...( الوكيل عن )...( ضد)...(؛ بشأن المطالبة بإعادة شيكات. 
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وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما يلي: 
أولًا -أن يعيد المدعى عليه الشيك الذي بدون رصيد ورقمه )٥٥٦( . 

 )٥٥٥( الرقمين  ذوي  الشيكين  إعادة  في  وكالة  المدعي  دعوى  عن  النظر  ثانياً -صرف 
و)٥٥١( على النحو المفصل فيه. 

المعاملة ،  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  منا  سبق  وقد 
والتاريخ   )٣٥٢٧٥٠٤٩( الرقم  ذي  قرارنا  على  فضيلته  به  أجــاب  لما  وبدراستنا 
تنبيه  مع  الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  على  المصادقة  بالأكثرية  قررنا  ١٤٣٥/٦/١٣هـ 
فضيلته إلى تصحيح رقم وكالة المدعي في الضبط والصك. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالرياض

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٨٢٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٨ رقم القرار: ٣٥٢٧٠٦٥٨ 

أدتةا كونها إنكارا تلاتفاقا-ا تنفيذا عدما ضمانا-ا كأدتةا تحليلها شيكا-ا حيازةا-ا تستردتدا
أخذا تلحيازةا-ا تستردتدا بطوتعيةاورضاا-اشرطا تقميمها مبيعا-ا ديناوثمنا مقابلا ضمانا-ا

تلعينابالحيمةاأواتلغصبا-ارداتلدعوى.

إسلتراتلمدعياباقميلاتلشيكاتابلضاه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا استرداد حيازة أصل الشيك، وإلزام المدعى 
عليه بإعادته له ؛ وذلك لأنه حرر الشيك كأداة ضمان مقابل اتفاق بينهما على شراء أسهم ، 
الشيك  بتسلمه  أقر  عليه  المدعى  الدعوى على  بذلك، وبعرض  لم يف  عليه  المدعى  أن  إلا 
من المدعي، وأنكر وجود اتفاق بينهما على شراء أسهم ، ودفع بأن الشيك مقابل دين بذمة 
المدعي وجزء منه عن ثمن مبيع ، وقد سلمه له طواعية واختيارا، وقد أقر موكل المدعي بأن 
موكله سلم الشيك للمدعى عليه باختياره، ونظراً لأن شرط المطالبة باسترداد الحيازة هو 
أخذ العين غصبا أو حيلة؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، وأفهم المدعي بأن له المطالبة 
فيما يتعلق بموضوع الشيك لدى المحكمة المختصة، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم ٣٥٢٧٨٢٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١١هـ ،  وتاريخ   ٣٥١٣٢٩٢٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ 
وفيها   ، ١٠  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـــ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي 
عن  وكيلًا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
 ٣٥١٨٩٥٢ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...(
والإقرار  وسماعها  الدعاوى  وإقامة  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  وله  ١٤٣٥/١/٣هـ ،  في 
الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  عليها،  والاعتراض  الأحكام  وقبول  والإنكار 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
المرافعة  الثانية برقم )...( في ١٤٣٥/٢/١٢هـ ١٤٣٥هـ ، وله فيها حق  من كتابة العدل 
الدعاوى وسماعها والإقرار والإنكار والاعتراض على الأحكام وطلب  وإقامة  والمدافعة 

الاستئناف.
على  عليه  المدعى  موكل  مع  موكلي  اتفق  أن  )سبق  دعواه:  تحرير  في  قائلا  الأول  فادعى 
شراء أسهم في شركتي )...( و )...(، وقد دفع موكلي له ضماناً بنكياً لذلك بمبلغ قدره ثلاثة 
ملايين ريال، وعلى ضوء ذلك الاتفاق أصدر له موكلي شيكاً بذلك بالمبلغ واجب السداد 
في ٢٠١٤/١/١م، يحمل الرقم ٥٥٠٢١٥ في ٢٠١٤/١/١م والمسحوب على البنك )...(، 
وبما أن موكل المدعى عليه لم يف بمضمون الاتفاق عليه أطلب إلزامه بإعادة أصل الشيك 
المذكور لموكلي واسترداد حيازته؛ طبقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون الفقرة )أ( من 

نظام المرافعات الشرعية. هذه دعواي(. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي وكالة من استلام 
موكلي الشيك المذكور من موكله وإصدار موكله لذلك الشيك لموكلي صحيح، وأما ما ذكره 
من الاتفاق على أن مبلغ ذلك الشيك هو ضمان بنكي لشراء أسهم في شركتي )...( و )...( 
فغير صحيح، فقد كان استحقاق المبلغ محل الشيك لموكلي مقابل دين بذمة موكله لموكلي، 
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وجزء منه عن مبيع، وقد سلمه موكله لموكلي بطوعه واختياره وبرضاه(. هكذا أجاب.
الدعوى وتسليمه للمدعي عليه  وبسؤال المدعي وكالة عن إصدار موكله للشيك محل 
أصالة: هل كان طواعيةً منه وبرضاه؟ فأجاب: )نعم، كان برضًا من موكلي واختيار، وقام 

بتسليمه لموكل المدعى عليه لأجل الاتفاق الذي أشرت له في دعواي(. هكذا أجاب.
بأوراق  مرفقة  وجدتها  والتي  الدعوى  محل  الشيك  من  نسخة  على  الاطلاع  جرى  كما 
المعاملة وتضمن مطابقتها لما أدلى به الطرفان، وتم الإشارة في ذلك الشيك نصاً بأن المبلغ 

مقابل مصاريف ودين.
وبعرض ذلك على المدعي وكالة ومنافاة ما جاء في أصل الشيك مع ما ادعى به، فأجاب: 
)الصحيح ما جاء في دعواي؛ فإن المبلغ مقابل شراء أسهم في تلك الشركتين، وهذا المبلغ 

ضمان بنكي بذلك الخصوص(. هكذا أجاب.
وبسؤاله: هل لموكله البينة على ذلك الاتفاق، وأن المبلغ مقابل الضمان؟ فأجاب: )البينة 

هي هذا الشيك(. هكذا أجاب.
استرداد  دعواه  في  يطلب  وكالة  المدعي  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ولما  لذا، 
موكله للشيك الذي أصدره محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة امتنع عن إعادة الشيك 
موجبه  لتوفر  وبرضاه  المدعي  من  وبطواعية  مشروعة  بطريقة  له  موكله  لاستلام  للمدعي 
قد أصدر  المدعي  أن  وبما  المدعي،  لموكله على موكل  بيع ودين  ثمن  الذي هو  واستحقاقه 
الشيك للمدعى عليه وسلمه إليه برضاه دون إجبار أو إكراه وإقرار موكله بذلك، وبما أنه 
بالمداولة التي جرت بين الطرفين تحقق لنا أن النزاع القائم بين الطرفين ليس بشأن استرداد 
الشيك من عدمه، وأن النزاع هو في موضوع ومضمون الشيك؛ فكلٌ منهما يدعي موضوعاً 
خلافاً للآخر، وبما أن الاسترداد يكون حال حصول الطرف الآخر على محل الخلاف عنوة أو 
بالقوة غصباً، وبما أن الشيك آل لموكل المدعى عليه بطريقة مشروعة، ومما سبق فقد حكمت 
برد دعوى المدعي، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وأفهمت المدعي بأن له 

المطالبة فيما يتعلق بموضوع الحق )الشيك( لدى المحكمة المختصة إن رغب.
عدم  وكالة  المدعي  قرر  كما  وكالة،  عليه  المدعى  به  قنع  الطرفين  على  الحكم  وبعرض 
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بتعليمات  وأفهمته  لطلبه،  فأجبته  اعتراضية،  لائحة  وتقديم  الاستئناف  وطلب  القناعة، 
الجلسة  ورفعت  الحكم،  نسخة  لاستلام  أيام  عشرة  خلال  المحكمة  ومراجعة  الاستئناف 
الساعة ١١.٠٠، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف برقم ٣٥١٠٤٠٤٨١ في 
١٤٣٥/٤/٢٧هـ وبرفقها قرار الدائرة الحقوقية الثالثة بالملاحظة ذات الرقم ٣٥٢١٤٢١٦ 
ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه  الحاجة  نص  والمتضمن  ١٤٣٥/٤/١٨هـ،  في 
بأنه  الاعتراضية  ذكر في لائحته  المدعي  بأن  لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة 
فقام  استغل مرضه،  قد  العمل، وأنه  له في  المدعى عليه زميل  مصاب بمرض نفسي، وأن 
بالحيلة والخداع عليه حتى حرر له الشيك، ولم نجد أنه عرض ما ذكره على المدعى عليه، 
أنكر(،  من  على  واليمين  المدعي،  على  )البينة  لحديث:  الشرعي  الوجه  يقتضيه  ما  وأجرى 

وحديث ) شاهداك أو يمينه( ؛ فلملاحظة ما ذكر.
وعليه أجيب أصحاب الفضيلة مستمداً العون من الله وحده بما يلي: 

أولا -جاء الحكم في القضية بناء على توصيف المدعي لدعواه، وهو بطلب استرداد حيازة 
الشيك محل الدعوى.

ثانيا -أن ما ذكره أصحاب الفضيلة قد يسلم به حال التطرق لموضوع الشيك ومضمونه، 
بيده وبرضاه، وسلمه  الشيك  قد حرر  الدعوى؛ حيث  مثل هذا في هذه  قبول  يمكن  ولا 

للمدعي طواعية، وأن مثل هذا الدفع قد يكون مقبولا حال النظر في الموضوع. 
ثالثا -أن الحكم برد الدعوى لا يعني استحقاق المدعي لموضوع الشيك ومضمونه، وإنما 
برد الدعوى؛ لكون الشيك قد آل للمدعي بطريقة صحيحة ومشروعة، فلا يقبل ما دفع به 
من حالته المرضية في استرداد حيازته إليه ؛ حيث إن ذلك مناف لمسألة الاختصاص؛ فإن 
الاختصاص الجزائي منحصر في جزئية استرداد الحيازة حال حصولها بالقوة والغصب، ولم 
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يحصل شيء من ذلك.
وضبطه  الحكم  صك  في  ذلك  بإلحاق  وأمرت  به،  حكمت  ما  سوى  لدي  فليس  وعليه 
وسجله وإعادته للدائرة الموقرة لتقرير ما تراه، فليعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه، وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ.
القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  نحن -قضاة  اطلعنا  فقد   )...( وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض -على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
١٤٣٥/٥/٢٦هـ،  والتاريخ   ٣٥١٠٤٠٤٨١ الرقم  ذي  بالخطاب  بالرياض  الجزائية 
والمقيدة لدينا برقم ٣٥١٠٤٠٤٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، المرفق بها الصك ذي الرقم 
الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٢٩٤٤
النحو  على  وكالة   )...( ضد  وكالة   )...( من  المقامة  الدعوى  في  الحكم  المتضمن   )...(
الموضح بالصك والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبالاطلاع على ما أجاب 
به فضيلته وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناء على قرارنا ذي الرقم ٣٥٢١٤٢١٦ والتاريخ 
١٤٣٥/٤/١٨هـ فقد قررت الدائرة المصادقة على الحكم بعد الجواب الأخير. والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٤٩٢٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٧٧٤ 

تستردتداحيازةا-اشيكا-اإيقافاسلتراتنفيذها-ادفعابعدماتلاخاصاصا-امنازعةاتنفيذا-ا
رفضاتلدفعا-اعدماوجاهةاتلطمبا-ارداتلدعوى.ا

را-تلمادةا)ا(امنانظاماتلانفيذاولوتئحهااتلانفيذية.ا
را-تلفقلةا)ررر/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا استرداد حيازة شيك حرره لأمر المدعى عليه، 
كما طلب إيقاف قرار دائرة التنفيذ بإلزامه بتنفيذ الشيك لمنازعته في استحقاق المدعى عليه 
له، وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكونها 
منازعة تنفيذ؛ ونظراً لعدم وجاهة طلب المدعي بإيقاف التنفيذ فقد حكم القاضي برد طلب 
محكمة  من  الحكم  وصدق  المدعي،  فاعترض  التنفيذ،  قاضي  قرار  بتنفيذ  وأفهمه  المدعي، 

الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على المعاملة 
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وتاريخ   ٣٥١١٤٩٢٩ برقم  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وفي  ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ ،  وتاريخ   ٣٥٥٦٥١٦١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ 
المدني  سجله   )...( حضر  وفيها  الجلسة ،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ  الموافق  الخميس  يوم 
 )...( المدني  )...( سجله  بصفته وكيلًا عن   )...( المدني  )...( سجله  بصفته وكيلًا عن   )...(
بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٥٢٩٢٩٥٤ والتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ، الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بشرق الرياض، والمتضمنة التوكيل بحق المطالبة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها 
والإقرار والإنكار والصلح وقبول الأحكام ونفيها وغير ذلك، وحضر لحضوره المدعى عليه 
وكالة )...( سجله المدني )...( بصفته وكيلا عن )...( سجله المدني )...( بموجب الوكالة ذات 
الرقم ٣٤١٢٢٣٠٤٥ والتاريخ ١٤٣٤/٩/٣هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى 
بتنفيذ  والمطالبة  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة 

الأحكام وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف وغير ذلك.
وادعى الأول قائلا : )لقد حرر موكلي للمدعى عليه )...( الذي يزعم أنه وكيل )...( 
)...( ، عربوناً لأرض  برقم   )...( ريال ، مسحوباً على مصرف  بقيمة خمسة ملايين  شيكاً 
أمانة  من  قرار مساحي  يكون للأرض  أن  )...( ، على  لـــــ  العائدة   )...( )...( في  بحي 
مدينة الرياض، ثم تبين لموكلي أن مالك الأرض لم يعرضها للبيع، والمدعى عليه ليس وكيلًا 
لـــ )...(، وليس لها قرار مساحي، وأن رقم الصك المدون في العقد الملغي مخالف لرقم صك 
الأرض المتفق عليها، وليس له أساس، وواجه موكلي به السعاة، وتم إلغاء البيع بحضور 
عدد من الشهود، وبطلب الشيك من المدعى عليه أخذ يماطل بتسليمه إلى أن صدر قرار من 
دائرة التنفيذ الرابعة بالرياض بالشيك، وبما أن المدعى عليه ليس له صفة بالبيع فعليه يطلب 
 ، ٣٤٢٦٤٣٩٦٠ الرقم  ذا  التنفيذ  قرار  وإيقاف   ،)...( الرقم  ذي  الشيك  إرجاع  موكلي 

والحجز التحفظي على الشيك إلى انتهاء القضية، وإثبات إلغاء البيع(.
المدعي صدر عليه قرار قضائي  بقوله: )إن  المدعى عليه وكالة الجواب أجاب  وبسؤال 
صادر من دائرة التنفيذ الرابعة برقم ٣٤٢٦٤٣٩٦٠ ، وهو يقضي إلزامه بتسليم مبلغ خمسة 
ملايين ريال لصالح موكلي؛ ولذا فإن المنازعة في التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من لائحة المادة 
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قاضي  اختصاص  من  وليست  التنفيذ،  قاضي  اختصاص  من  هي  التنفيذ  نظام  من  الثالثة 
الموضوع؛ ولذا فإن موكلي يرى عدم اختصاص المحاكم العامة بنظر دعوى المدعي، ويطلب 
إحالتها للدائرة التنفيذية المختصة للنظر في منازعة التنفيذ، هذا من جهة الشكل. وإن رأيتم 

اختصاصكم بنظر القضية فإني مستعد بإحضار الجواب في الموضوع الجلسة القادمة(. 
عندها قرر المدعي وكالة قائلا: )إني أطلب إيقاف تنفيذ الأمر الصادر من قاضي التنفيذ( 

هكذا قرر.
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: )لا وجه لطلب المدعي وكالة إيقاف التنفيذ، 

وموكلي لا يوافق على طلبه(.
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من نظام التنفيذ وما ورد في اللوائح التنفيذية، وبعد الاطلاع 
على الفقرة الثانية من المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، ونظرا لأن 
إيقاف التنفيذ لمجرد قيام الدعوى في الموضوع يؤدي إلى تعطيل نظام التنفيذ وتفريغه من آثاره 
للتنفيذ  قرار قضائي  الباب لكل من صدر عليه  النظام، ويفتح  المقصودة والتي صدر لأجلها 
أن يتقدم بدعوى ويوقف التنفيذ لأجلها إلى حين البت فيها، وحيث لم يظهر لي وجاهة طلب 
المدعي إيقاف التنفيذ؛ لذا قررت رد طلب المدعي لعدم وجاهته، وأفهمت المدعي بتنفيذ الأمر 
القضائي وتقديم المبلغ الصادر بموجبه الأمر بموجب شيك مصرفي يودع في بيت المال إلى حين 

الفصل في موضوع الدعوى.
وبعرضه على المدعي وكالة قال: )موكلي يرفض تقديم المبلغ أو إيداعه بيت المال، ويقرر 

عدم قناعته بالرد(. 
لذا قررت إصدار قرار بذلك، وطلب تزويده بنسخة منه لتقديم اللائحة الاعتراضية، 
في  السير  من  المدعي  طلب  رد  يمنع  لا  حيث  الموضوع؛  في  الدعوى  في  السير  قررت  كما 
في  حرر  وسلم.  وصحبه،  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الدعوى، 

١٤٣٥/٠٥/١٢هـ.
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الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن -قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  بالرياض -على  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٥/١٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٤٦٩٩١ برقم  المكلف  بالرياض 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٢٣٧١٥
الخاص  ١٤٣٥/٥/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٢٨٥٥ برقم  المسجل   ،)...( الشيخ  بالمحكمة 
بدعوى )...( وكالة بالسجل المدني ذي الرقم )...( ضد )...( وكالة بشأن المطالبة بإرجاع 
الشيك وإيقاف قرار التنفيذ والحجز التحفظي على الشيك على الصفة الموضحة بالدعوى، 
والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالقرار. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة 
نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 

محمد وآله وصحبه، وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٦٥٠٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٨ رقم القرار: ٣٥٣٧١١٨٣ 

مطالبةابمقاندتتارسميةا-اسجلاتلأسرةا-اشهادةاميلادا-اطمباصورامصدسةامنهاا-ا
إلزتماباقميمها.ا

إسلتراتلمدعىاعميه.

سجل  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت    
من  أخرجها  قد  لكونه  منه  بأولادها  ميلاد وتطعيم خاصة  الخاص بهما وشهادات  الأسرة 
بيت الزوجية وهي لا تزال في عصمته وبقي الأولاد في حضانتها، وبعرض الدعوى على 
العدول عن  المدعية  قررت  ثم  ما طلبته،  المدعية  تسليم  أقر بصحتها ورفض  عليه  المدعى 
طلبها وطلبت صور مصدقة وموثقة من المستندات المذكورة فوافق المدعى عليه على ذلك، 
ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية صور من سجل الأسرة وشهادات 
الميلاد والتطعيم الخاصة بأولادها منه على أن تكون الصور مصدقة وموثقة من مصدرها، 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الرس،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٥٦٥٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٥٢٦٤٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠١هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١٠، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المعرفة 
المدني رقم )...(، وادعت على الحاضر معها  السجل  من )...( سعودي الجنسية بموجب 
تزوجت  إني  دعواها:  في  قائلة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
المدعى عليه في عام ١٤١٠هـ، وأنجبت منه ستة أولاد: الأول ابن اسمه )...( مولود بتاريخ 
والثالث  ١٤١٢/٩/٨هـ،  بتاريخ  مولودة   )...( اسمها  بنت  والثانية  ١٤١١/٣/٨هـ، 
بتاريخ  )...( مولود  اسمه  ابن  والرابع  بتاريخ ١٤١٥/٧/٢٠هـ،  )...( مولود  اسمه  ابن 
بتاريخ ١٤٢٠/٨/١هـ، والسادسة  ١٤١٧/٣/٢٦هـ، والخامس ابن اسمه )...( مولود 
بنت اسمها )...( مولودة بتاريخ ١٤٣١/٣/١٥هـ، وبتاريخ ١٤٣٣/١١/١٢هـ أخرجني 
المدعى عليه من بيته فخرجت وذهبت إلى بيت خاص بي وأخذت الأولاد المذكورين معي، 
والأولاد المذكورون يسكنون معي وولدي )...( و )...( في حضانتي، وأنا لا أزال في عصمة 
المدعى عليه، وأولادي )...( و )...( و )...( استخرجوا بطاقات هوية وطنية؛ لذا أطلب 
إلزام المدعى عليه تسليمي سجل الأسرة الخاص بولدي )...( و )...(؛ إذ لا يوجد لديهما أي 
إثبات هوية، كما أطلب إلزام المدعى عليه تسليمي شهادة ميلاد بنتي )...( وشهادة التطعيم 
الخاصة بها، هكذا ادعت، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية أني تزوجتها 
في العام المذكور وأنجبت مني الأولاد المذكورين وتاريخ ميلادهم فصحيح، أما ما ذكرته 
المدعية أني أخرجتها من بيتي فغير صحيح، بل الصحيح أن المدعية هي التي خرجت من بيتي 
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ، وما ذكرته المدعية أنها أخذت الأولاد المذكورين معها فصحيح، 
وما ذكرته المدعية أنها لا تزال في عصمتي فصحيح، وما ذكرته المدعية أن أولادي )...( و 
)...( و )...( استخرجوا بطاقات هوية وطنية فصحيح، وما ذكرته المدعية أن ولدي )...( 
و )...( في حضانتها ولا يوجد لديهما أي إثبات هوية فصحيح، وسجل الأسرة باستلامي 
وأنا غير  بعهدتي،  بها  الخاصة  التطعيم  بعهدتي وشهادة   )...( بنتي  ميلاد  وعهدتي وشهادة 
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مستعد لتسليم سجل الأسرة للمدعية، ومستعد لتسليمها صورة منه، وغير مستعد لتسليم 
المدعية شهادة ميلاد وشهادة تطعيم بنتي )...(، هكذا أجاب، وبعد سماع الدعوى والإجابة، 
الكتابة  قررت  لذا  المدعية،  حضانة  في   )...( و   )...( الولدين  أن  أقر  عليه  المدعى  أن  وبما 
لإدارة الأحوال المدنية بمحافظة الرس للاستفسار عما طلبته المدعية، وقررت رفع الجلسة 
لذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها 
حضرت المدعية والمدعى عليه والمدعية معرفة من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وأبرز المدعى عليه شهادة الميلاد رقم ١٨١٣٥ وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٢هـ 
الصادرة من أحوال البكيرية المتضمنة ميلاد )...( بتاريخ ١٤٢٠/٨/١هـ، مرفقة صورتها 
١٤٣١/٣/١٧هـ  وتاريخ   ١١٦١٠٠٠٣٩١٦٩ رقم  الميلاد  شهادة  أبرز  كما  بالمعاملة، 
الصادرة من أحوال الرس المتضمنة ميلاد )...( بتاريخ ١٤٣١/٣/١٥هـ، مرفقة صورتها 
النكاح  وثيقة عقد  قائلًا:  فأجاب  النكاح  وثيقة عقد  المدعى عليه  ثم طلبت من  بالمعاملة، 
سلمتها للمحكمة العامة بمحافظة الرس لوجود قضية زوجية، هكذا أجاب، وقد وردني 
خطاب مدير إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الرس رقم ٩٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٠هـ 
إشارة  وبركاته  الله  ورحمة  عليكم  السلام  الله،  سلمه  الرس  محكمة  رئيس  )فضيلة  نصه: 
لخطابكم رقم ٩٨١١٩٥ بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ بشأن الدعوى المرفوعة من المواطنة 
الخاص  الأسرة  سجل  تسليمها  عليه  المدعى  إلزام  تطلب  التي   ،)...( زوجها  ضد   )...(
بالولدين وشهادة الميلاد، عليه نفيد فضيلتكم بأنه يمكنها الحصول على قيد من السجل المدني 
موضحاً به أسماء الأبناء، والتقدم لنا إذا رغبت في ذلك هذا، ولكم تحياتي( ا.هـ والخطاب 
المذكور مرفق بالمعاملة، وبما أنه لم تتم الإفادة عن تسليم شهادة ميلاد البنت المذكورة، لذا 
ميلاد  شهادة  تسليم  عن  للإفادة  الرس  بمحافظة  المدنية  الأحوال  لإدارة  الكتابة  قررت 
البنت المذكورة، وقررت رفع الجلسة لذلك. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ 
معرفة  والمدعية  عليه  والمدعى  المدعية  حضرت  وفيها   ،٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
الكتابة لإدارة  المدني رقم )...(، وقد سبقت  السجل  من )...( سعودي الجنسية بموجب 
الأحوال المدنية بمحافظة الرس للإفادة عما طلبته المدعية بشأن تسليم شهادة الميلاد للبنت 
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المذكورة، وذلك بالخطاب رقم ٣٥١٤٦٨١٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، فورد خطاب 
مدير إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الرس رقم ١٥٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣هـ، المقيد 
محكمة  رئيس  )فضيلة  نصه:  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٢٠٤٨١ برقم  بالمحكمة 
الرس سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إشارة لخطابكم رقم ٣٥١٤٦٨١٤٨ 
بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ بشأن الدعوى المرفوعة من المواطنة )...( ضد زوجها )...(، التي 
تطلب إلزام المدعى عليه تسليمها سجل الأسرة الخاص بالولدين وشهادة الميلاد، عليه نفيد 
الصورة  على  إلا  نتحصل  ولم  والدهم  لدى  الميلاد  وشهادات  الأسرة  سجل  أن  فضيلتكم 
المرفقة من سجل الأسرة، كما لا يوجد لدينا صور من شهادات الميلاد، لإحاطة فضيلتكم 
عدولي  أقرر  قائلة:  المدعية  قررت  ثم  بالمعاملة،  مرفق  المذكور  والخطاب  ا.هـ،  والسلام( 
عن طلب إلزام المدعى عليه تسليمي سجل الأسرة الخاص بولديّ )...( و)...(، كما أقرر 
عدولي عن طلب إلزام المدعى عليه تسليمي شهادة ميلاد بنتي )...(، وأطلب إلزام المدعى 
عليه تسليمي صورة من سجل الأسرة الخاص بولديّ )...( و )...(، على أن تكون الصورة 
بنتي  ميلاد  تسليمي صورة من شهادة  عليه  المدعى  وإلزام  مصدرها،  وموثقة من  مصدقة 
وبعرضه على  قررت،  وموثقة من مصدرها، هكذا  الصورة مصدقة  تكون  أن  )...(، على 
المدعى عليه أجاب قائلا: أنا مستعد لتسليم المدعية صورة مصدقة وموثقة من مصدرها من 
سجل الأسرة الخاص بولديّ )...( و )...(، ومستعد لتسليم المدعية صورة مصدقة وموثقة 
من مصدرها من شهادة ميلاد بنتي )...(، هكذا أجاب، وبناء على جميع ما تقدم، وبما أن 
المدعى عليه أقر أن ولديه المذكورين بحضانة المدعية ولا يوجد لديهما أي إثبات هوية، وبما 
المدعية قررت  أن  وبما  بعهدته،   )...( ببنته  الخاصة  التطعيم  أن شهادة  أقر  المدعى عليه  أن 
عدولها عن طلب إلزام المدعى عليه تسليمها سجل الأسرة الخاص بولديها)...( و )...(، 
كما قررت عدولها عن طلب إلزام المدعى عليه تسليمها شهادة ميلاد بنتها )...(، وطلبت 
بإلزام المدعى عليه تسليم المدعية صورة  صورة مصدقة وموثقة مما ذكر، لذا فقد حكمت 
من سجل الأسرة الخاص بولديها )...( و )...( المذكورين، على أن تكون الصورة مصدقة 
وموثقة من مصدرها، وإلزام المدعى عليه تسليم المدعية صورة من شهادة ميلاد ابنتها )...( 
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لدى  المقررة  الأنظمة  الصورة مصدقة وموثقة من مصدرها وفق  تكون  أن  المذكورة، على 
 )...( ببنتها  الخاصة  التطعيم  شهادة  المدعية  تسليم  عليه  المدعى  وإلزام  المدنية،  الأحوال 
المذكورة، وبعد النطق بالحكم وتلاوته عليهما أفهمتهما بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، 
فقررت المدعية قناعتها وقرر المدعى عليه عدم قناعته، وأفهمته بمراجعتنا يوم الأحد الموافق 
١٤٣٥/٠٦/١٣هـ لتسلم صورة من صك الحكم، وله تقديم مذكرة اعتراضية عليه إلى 
إدارة المحكمة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للتسلم، وإذا انتهت المدة 
ولم يتقدم باعتراضه فإن الحكم يكتسب القطعية ويسقط حقه في طلب الاستئناف، واختتمت 
الجلسة الساعة ٥٠: ٠٩، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ.

بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم )٣٤١٨٥٢٦٤٦( وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٤هـ، 
المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٤١٨٥٢٦٤٦( وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩هـ، الخاصة بدعوى/ 
تخص  رسمية  مستندات  بتسليمها  عليه  المدعى  بإلزام  مطالبتها  بشأن   ،)...( ضد/   )...(
ولديها من المدعى عليه/ )...( و )...(، المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
المتضمن  ١٤٣٥/٦/١٣هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٧٥٢١٨( برقم  المسجل  بالمحكمة،  القاضي 
حكم فضيلته بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية المستندات المذكورة في الدعوى على النحو 
المفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
المصادقة على ما حكم به فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٣٨٦٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠١ رقم القرار: ٣٥١٣٣٠٨٩ 

مطالبةابمقاندتتارسميةا-اسجلاتلأسرةا-اوفاةاتلأبا-احاجةاتلأمالمقجلا-اتماناعا
تلجداعناتقميمها-اإلزتمهاباقميمهااأصلاتلقجل.

رفعاتلضرر.

الخاص  الأسرة  سجل  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
بزوجها السابق ابن المدعى عليه المتوفى؛ وذلك لكون ابنتها من المتوفى مضافة فيه وهي في 
حضانتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها واستعد بتسليم المدعية صورة 
من سجل الأسرة وامتنع عن تسليمها أصل السجل إلا إذا أصدرت وكالة شرعية له، ونظراً 
لأن الوكالة من العقود الجائزة فلا يلزم المدعية إصدار وكالة للمدعى عليه، ولأن بقاء سجل 
الأسرة معه فيه تعطيل لمصالح بنت المدعية ولا غرض صحيح للمدعى عليه في الاحتفاظ 
به، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم أصل سجل الأسرة للمدعية، فاعترض 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٩٣٨٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٠٣١٨٩٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١١/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ٠٨، وفيها حضرت المرأة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وادعت على الحاضر معها بالمجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( قائلة في دعواها: إنني كنت زوجة للمتوفى )...( ابن المدعى عليه، وقد طلقني 
قبل وفاته وأنجبت منه على فراش الزوجية بنتا واسمها )...( وعمرها سنة ونصف، أطلب 
دعواي،  هذه  الورثة،  حصر  صك  من  وصورة  الأسرة  سجل  بإعطائي  عليه  المدعى  إلزام 
وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية من الطلاق فهو صحيح ولا مانع 
لدي من إعادة هوية البنت للمدعية وكذا إعطائها صورة من حصر الورثة، وأطلب مهلة 
لإحضارها، هكذا أجاب، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية 
)...( والمدونة هويتها سابقاً والمعرف بها من قبل شقيقها )...( سعودي الجنسية بموجب 
سابقاً،  هويته  عن  المنوه   )...( عليه  المدعى  لحضورها  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل 
وبسؤال المدعية عن صك حصر الورثة المتوفى )...( أبرزت صورة منه، فوجدته صادراً من 
هذه المحكمة برقم ٣٤٦٦٨٨٠ في ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ، ويفيد وفاة )...( وانحصار إرثه في 
والده )...( ووالدته )...( وابنته القاصرة سناً )...( المولودة بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٣هـ، 
وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلًا: أنا مستعد لإعطاء المدعية صورة 
من سجل الأسرة المذكور فيه هوية البنت )...(، وصورة من صك حصر الورثة، ولست 
مستعداً لإعطائها سجل الأسرة الأصلي إلا إذا قامت بعمل وكالة شرعية لي، هكذا أجاب، 
وبعرضه على المدعية أجابت قائلة: أنا أحتاج للأصل حيث إن البنت )...( لم يتم تطعيمها 
أطلب  بالصورة،  يكتفون  ولا  الأصل  يطلبون  الحكومية  الدوائر  وأغلب  أشهر،  ستة  منذ 
على  الاطلاع  جرى  ثم  أجابت.  هكذا  الأسرة،  سجل  أصل  بإعطائي  عليه  المدعى  إلزام 
برقم ٣٣٤٥٢٥٦٤  المحكمة  السابع والعشرين بهذه  القضائي  المكتب  الصادر من  الصك 
في ١٤٣٣/١١/١٣هـ، والمتضمن مخالعة المدعية من المتوفى )...(، عليه فبناء على ما تقدم 
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من الدعوى والإجابة، وبما أنه لا غرض صحيح للمدعى عليه في الاحتفاظ بأصل سجل 
الأسرة للبنت )...( لديه، وما دفع به غير وجيه فالوكالة من العقود الجائزة كما هو مقرر 
شرعاً ولا تلزم المدعية بإصدار وكالة للمدعى عليه، وبما أن بقاء سجل الاسرة مع المدعى 
عليه فيه تعطيل لمصالح البنت )...( وضرر عليها، والشريعة جاءت برفع الضرر وإزالته، 
ولجميع ما تقدم فقد حكمت بإلزام المدعى عليه )...( أن يسلم أصل سجل الأسرة للمتوفى 
قرر عدم  المدعى عليه  )...(، وبعرضه على  للمدعية   )...( البنت  فيه هوية  )...( والمدون 
من  تبدأ  يوماً  ثلاثين  خلال  عليها  للاعتراض  الحكم  من  نسخة  تسليمه  وجرى  القناعة، 
هذا اليوم، وإفهامه أنه إذا انتهت المدة ولم يقدم لائحة اعتراضية سقط حقه في الاعتراض، 
وأغلقت الجلسة الساعة ٠٩:٠٠، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن دعوى  برقم ٣٤٣٦٨٣٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  العامة بجدة  بالمحكمة 
الزوجية، وبدراسة الصك وصورة  المسائل  المطالبة بمستندات في  )...( ضد )...(، بشأن 
نبينا  الله على  الموفق، وصلى  الموافقة على الحكم، والله  تقررت  ضبطه ولائحته الاعتراضية 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦١٠٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٠ رقم القرار: ٣٥٣٦٠٠١٨ 

شهودا شهادةا فيها-ا تلأولادا إضافةا عدما تلأسرةا-ا سجلا رسميةا-ا بمقاندتتا مطالبةا
عدولا-اتعذراتلابميغا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتماباقميلاتلقجل.

تلمادةا)7ر/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

الأسرة  سجل  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
أولادها  احتياجات  لإنهاء  الأسرة  سجل  إلى  وحاجتها  طويلة  مدة  عنها  لتغيبه  به  الخاص 
تعذر  كما  بالدعوى  تبليغه  وتعذر  عليه  المدعى  وقد غاب  يقيمون في حضانتها،  الذين  منه 
إحضاره إلى مجلس القضاء جبراً، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعاً 
الضرر  ولأن  دعواها،  على  موصلة  بينة  أقامت  المدعية  لأن  ونظراً  دعواها،  بصحة  فشهدا 
مرفوع في الشريعة، لذا فقد حكم القاضي غيابياً بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية سجل 

الأسرة وجميع الأوراق الثبوتية لأولاده منها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
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٣٤٤٦١٠٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٣٦٠٤٤٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ٠٨، وفيها حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد وردنا من إدارة المحضرين بالمحكمة 
محضر التبليغ رقم ٣٥٤٧٤٩٩ المتضمن بالانتقال إلى منزل المدعى عليه تم إفادتنا أنه ليس 
منزل )...(.ا.هـ؛ لذا رفعت الجلسة ثم بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ افتتحت الجلسة وفيها 
حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ولم يحضر المدعى 
عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد وردنا من قسم محضري الخصوم في هذه المحكمة 
مجرد  به  لهم  علاقة  ولا  عمه  منزل  بأنه  إفادتنا  وتم  عليه،  المدعى  نجد  لم  المتضمنة  الإفادة 
زيارة، فتقرر إحضار المدعى عليه جبراً بالموعد المقرر إعمالًا للفقرة ٤ من المادة ٥٧ من نظام 
المرافعات الشرعية، وأقفلت الجلسة. ثم بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ افتتحت الجلسة وفيها 
حضرت المدعية )...( ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردنا خطاب شرطة الشفا أنه تعذر تبليغه 
برقم  لدينا  المقيدة  المدعى عليه  المدعية ضد  لدينا في دعوى  ثبت  تاريخ، وقد  أو  دون رقم 
٣٤١٩٥١٨٦٢ في ١٤٣٤/٨/١٢هـ أن المدعى عليه تغيب وتعذر تبليغه؛ لذا قررت سماع 
الدعوى غيابياً، وبسؤالها عن دعواها قالت: إن المدعى عليه زوجي ورزقت منه بولدين وهما 
)...( وعمره تسع سنوات و )...( وعمره أربع سنوات، وليس معي لهم إثبات، و )...( 
مضاف في سجل الأسرة بخلاف )...( وليس معي سجل الأسرة، ولا أستطيع تسجيلهم 
في  إلا   )...( ابني  يقبل  ولم  بالغاً،  ضرراً  ذلك  من  وتضررت  المستشفيات  ولا  المدارس  في 
مدرسة أهلية لكوني ليس معي سوى صورة سجل الأسرة، أطلب إلزامه بإضافة الولدين 
بإحضارها  وعدت  البينة  وبسؤالها عن  دعواي،  وتسليمي سجل الأسرة، هذه  المذكورين 
في الجلسة القادمة. ثم بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٢٢: ١١ وفيها 
حضرت المدعية المدونة هويتها سابقا، وبسؤالها عما استمهلت من أجله أحضرت للشهادة 
كلا من )...( سجل رقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة قائلا: أشهد بالله العظيم أن 
)...( لها أكثر من أربع سنوات، وليس للمدعية إثبات للأبناء، وأن المدعية قد تركها طول 
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هذه المدة من دون إثباتات، وأن المدعية تضررت ضررا بالغا طول هذه المدة نتيجة امتناع 
المدعى عليه من تزويدها بالإثباتات، كما أحضرت للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد بالله العظيم أن لها أكثر 
من أربع سنوات، وليس للمدعية إثبات للأبناء، وأن المدعى عليه قد تركها طول هذه المدة 
من دون إثباتات، وأن المدعية تضررت ضرراً بالغاً طول هذه المدة نتيجة امتناع المدعى عليه 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( للتزكية  أحضرت  كما  بالإثباتات،  تزويدها  من 
المدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقد شهدا بأن 
الشاهدين عدلان وأهل للشهادة، هكذا شهدا، وعليه تقرر رفع الجلسة للنظر والتأمل. ثم 
بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضرت المدعية )...( ولم يحضر المدعى 
عليه )...( ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد وردنا من قسم شرطة الشفا الخطاب المتضمن 
الدعوى  بشأن  ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ  ٣٥١٨٤٥٠٨٥وتاريخ  رقم  لكتابكم  )إشارة  يلي:  ما 
المنظورة لديكم والمقامة من / )...( ضد / )...( هوية رقم )...(، وطلب فضيلتكم إحضار 
المدعى عليه بالخفارة المشددة وإلزامه بتزويدكم بإثباتات ابنيه من المدعية )...( والبالغ من 
العمر تسعة أعوام و)...( وعمره أربعة أعوام وبعثها لكم والإفادة عليه، نفيد فضيلتكم بأنه 
بالبحث عن المدعى عليه لم يتم العثور عليه حسب المحاضر المرفقة، علمًا بأنه سبق أن طلب 
المدعى عليه عدة مرات واتضح تهربه وعدم تجاوبه، لذا نأمل اطلاع فضيلتكم والإحاطة(، 
عليه وبناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن حضور الجلسات 
إن  وحيث  بالنظام،  عملًا  غيابياً  القضية  في  النظر  مواصلة  استلزم  مما  عليه  العثور  يتم  ولم 
الثبوتية لأولادها منه وهم )...( و  بإلزامه بتسليمها الأوراق  المدعية تطالب المدعى عليه 
إضافتهم في سجل الأسرة،  نظاماً من  ذلك  يلزم من  ما  إتمام  بعد  عليه  المدعى  أبناء   )...(
وحيث إن المدعية ادعت وجود الضرر بعدم عمل المدعى عليه ما طالبته المدعية، وحيث إن 
المدعية قد تقدمت ببينة موصلة تشهد بصحة ما جاء في دعواها من شهادة الشهود المرصودة 
أعلاه، وحيث إن في تغيب المدعى عليه قرينة ظاهرة على وقوع الضرر بالمدعية وصدق ما 
جاء في دعواها، وحيث إن الضرر مرفوع في الشريعة لجميع ما تقدم فقد حكمت على المدعى 
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عليه )...( بأن يقوم بتسليم المدعية جميع الأوراق الثبوتية لأبنائها منه وهم )...( و )...(، 
وأن يقوم بتسليمها سجل الأسرة المتعلقة بالأولاد المذكورين أعلاه حكمًا غيابياً، وبعرضه 
على المدعية قنعت به وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف عملًا بالنظام، 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  عليه،  المدعى  على  العثور  لعدم  وذلك 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٣٦٠٤٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ، المرفق بها الصك 
وتاريخ  برقم ٣٥٣٢٨٣٩٣  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  الصادر من 
١٤٣٥/٧/٢٣هـ، الخاص بدعوى/ )...( ضد / )...(، بشأن المطالبة بمستندات رسمية، 
وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة تقرر الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ت�سليم م�ستندات

 7لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٧٨٨١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢ رقم القرار: ٣٥٣٥٠٢٥١ 

إلزتما بورثةا-ا باعمقها دفعا بحيازتها-ا إسلترا ممكيةا-ا رسميةا-اصكا بمقاندتتا مطالبةا
باقميمه.

إسلتراتلمدعىاعميه.

ملكية  صكي  موكلته  بتسليم  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعية  وكيل  أقام 
عقارين أحدهما عائد لها والآخر عائد لمورثها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بحيازته 
المدعية من التصرف فيهما بما يسوء، ونظراً لأنه لم يذكر سبباً مقبولا  لهما ودفع بخوفه على 
عليه  المدعى  بإلزام  القاضي  حكم  فقد  لذا  للمدعية،  الصكين  تسليم  عن  امتناعه  يوجب 
محكمة  من  الحكم  وصدق  عليه،  المدعى  فاعترض  بهما،  المدعى  الصكين  المدعية  يسلم  أن 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وفي 
حضر  وفيها   ،١٠  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم 
المدعي وكالة )...( سعودي بالهوية الوطنية رقم )...(، الوكيل الشرعي عن )...( بالوكالة 
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الثانية بالمدينة المنورة، وحضر لحضوره  رقم )...( وتاريخ )...( الصادرة من كتابة العدل 
المدعى عليه )...( سعودي بالهوية الوطنية رقم )...(، وادعى المدعي وكالة قائلًا في دعواه: 
إنني أطلب إلزام هذا الحاضر في المجلس الشرعي بإعادة ما بحوزته لموكلتي من مستندات 
وهي كالتالي: ١ - صرافة والد موكلتي المتوفى، وإلزامه بدفع ما استلمه من راتبه من تاريخ 
بموكلتي  الخاصة  الضمان  صرافة   - ٢ حيازته.  في  التي  الصرافة  تسليم  تاريخ  حتى  وفاته 
التي في حيازته وإلزام بدفع المبالغ التي استلمها من تاريخ صرف الضمان حتى تاريخه. ٣ - 
سجل الأسرة الخاصة بوالد موكلتي المشتمل على اسمها. ٤ - صك البيت الشعبي الخاص 
بموكلتي العائد لها من تركة والدها وإلزامه تسليم أجرته الذي استلمها من تاريخ استلامه 
الدار. ٥ - صك الأرض العائدة لموكلتي المملوكة لها بموجب صك التملك رقم )...( في 
وكالة  المدعي  ذكره  ما  بأن  أجاب  عليه  المدعى  على  وكالة  المدعي  دعوى  وبعرض   .)...(
ليس كله صحيح، والصحيح أنني قمت بتسليم المدعية أصالة بطاقة الصرافة الخاصة بضمان 
وصك  البيت  صك  وأما  الأسرة،  وسجل  والدها  براتب  الخاصة  الصرافة  وبطاقة  والدها 
الأرض فهي موجودة لدي وهي متعلقة بورثة سأسلمها لأخيها، هكذا أجاب، وبعرض 
ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه من تسليم المستندات المطلوبة فغير 
صحيح، هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه قائلًا بأن الصكين المذكورين في الدعوى والعائدة 
للمدعية أصالة موجودة عندي، وأنا ممتنع عن تسليمها الصكوك خوفاً عليها أن تتصرف 
بمالها بما يسوء، هكذا أفاد، كما أفاد المدعي وكالة بقوله بأن موكلتي قد استخرجت بدل فاقد 
لبطاقات الصراف ولا تطالب بها، وتطالب بتسليمها صكوك الملكية فقط، هكذا أفاد، وبناء 
الشعبي  البيت  بحيازته لصك  عليه  المدعى  والإجابة، ولإقرار  الدعوى  من  تقدم  ما  ً على 
الكائن بحي )...( وصك الأرض الكائنة في )...(، وتقريره بأن امتناعه عن تسليم الصكين 
امتناعه من تسليم الصكين لمالكتها، فقد ألزمت  المدعية وعدم ذكره ما يوجب  خوفاً على 
المدعى عليه بتسليم صك البيت الشعبي الكائن بحي )...( والعائدة ملكيته للمدعية أصالة 
وصك الأرض الكائنة في )...( برقم )...(، والعائدة ملكيتها للمدعية أصالة حكمًا شرعياً، 
الاعتراض،  عليه  المدعى  قرر  كما  القناعة  وكالة  المدعي  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض 
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وأفهمته بالمدة النظامية للاعتراض ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الحكم، وإذا مضت 
المدة النظامية ولم يقدم لائحته الاعتراضية فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم 
التوفيق، وصلى الله  المرافعات الشرعية، وبالله  المادة ١٧٨ من نظام  القطعية حسب  الصفة 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة إلينا 
١٤٣٥/٨/٤هـ،  وتـاريـخ   ٣٤٢٢٥٧٤٠٦ برقـم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٤٧٣٣٥١ وتاريخ 
١٤٣٥/٨/٥هـ، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة الثانية في محكمة 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  الاطلاعُ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ   ٣٥٢٧٠٨٩٥ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...(
١٤٣٥/٦/٨هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...(، المحكوم فيـه بما دون بباطنه، وبدراسـة 
الحكم وصـورة ضبطـه تقـررت المصادقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا 

محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٠٧٦٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٨ رقم القرار: ٣٥١٨١٥٧١ 

حيازتهاا-يمينا إنكارا بإخفائهاا-ا تدعاءا لورثةا-ا صكوكا رسميةا-ا بمقاندتتا مطالبةا
تلنفيا-اصرفاتلنظل.

يميناتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه صوراً من صكوك ملكية عقار 
خاصة بمورثهما قام المدعى عليه بأخذها وإخفائها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر أن 
يكون بحوزته شيء من الصكوك الخاصة بالورثة ودفع بأنه كان وكيلًا عنهم وقد حاز تلك 
فطلب  الورثة،  لأحد  ذلك  بعد  سلمها  ثم  مورثهم  ممتلكات  لحصر  الصفة  بهذه  الصكوك 
المدعي يمين المدعى عليه على عدم إخفائه لصكوك تخص الورثة، فأدى المدعى عليه اليمين 
كما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٤٤٤٠٧٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٢٧٠٨٩٤ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١١، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى 
على الحاضر معه بالمجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
قائلًا في دعواه: إن المدعى عليه أخي ونحن ورثة والدنا المتوفى منذ عام ١٤٣٠هـ، وأنه بعد 
فيها  عليه  المدعى  أخي  ووجدت  والدي،  دخلت شقة  ثلاثة  أو  بنحو شهرين  والدنا  وفاة 
ورأيته فتح درجاً وأخرج أوراقاً منها وأخذها ووضعها في شنطته، فأطلب سؤاله عن ذلك 
وتسليمي صوراً من الأوراق التي أخذها، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: 
الورثة وعددهم ثلاثون وارثاً،  بأنني كنت وكيلًا عن  المدعي صحيح، علمًا  ما ذكره أخي 
وكان من ضمن الموكلين المدعي أخي الحاضر )...(، ولكنه بعد ذلك بشهرين فسخ وكالته 
لي، وصحيح قد فتحت درج والدي وأخرجت أوراقاً تخص الورثة بموجب وكالتي عنهم، 
وقد قمت بحصر ممتلكات والدنا المتوفى وأعطيت كل وارث منها صورة واستلم المدعي 
)...( منها صورة أيضاً، ثم إنني قد سلمت ما لدي من أوراق وثبوتيات وصكوك واستلمها 
أخونا )...( بموجب وكالة له، وقام أخونا )...( مع المدعي )...( بمتابعة إجراءات التركة 
وليس لدي حالياً أي صك أو مستند للورثة، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي قال: نعم 
إنني استلمت منه ورقة حصر ممتلكات والدنا المتوفى، علمًا بأن وكالتنا السابقة للمدعى عليه 
لم تفوضه في فتح درج والدنا المتوفى وأطلب يمينه، هكذا أجاب، فقال المدعى عليه )...(: 
لسؤاله،   )...( أخينا  حضور  وأطلب  الورثة  عن  وكالآتي  بموجب  بذلك  تصرفت  إنني 
هكذا أجاب، فجرى عرض الصلح بينهما. وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( كما حضر 
المدعى عليه )...( كما حضر معهما أخوهما )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وبسؤاله عما لديه قال: نعم، إنه كانت لدي صكوك عقارات لوالدنا المتوفى وقد 
تم بيع بعضها وتبقى ثلاث عقارات والقضية منظورة في المحكمة العامة المدينة المنورة لدى 
إنني أطلب سؤال أخي المدعى عليه )...(: هل سلمني  الشيخ )...( فقال المدعي )...(: 
صور الصكوك وهل أخفى شيئا منها؟ وبعرضه على المدعى عليه )...( قال: إنني سلمت 
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ما لدي من صكوك لأخي الحاضر )...( والذي بدوره سلم أخي )...( صوراً منها وأنا لم 
أخف شيئا من الصكوك، فقال المدعي: إنني أطلب يمين أخي المدعى عليه )...( على أنه لم 
يخف شيئاً من تركة والدنا وبعرض اليمين على المدعى عليه )...( استعد لبذل اليمين، ثم 
حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أخف أي صكوك أو أوراق تخص ورثة 
والدنا المتوفى، والله العظيم، هكذا حلف، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لما 
أقر به الطرفان من وجود قضية تتعلق بتركة والدهم المتوفى، وهي منظورة في المحكمة العامة 
وحيث  بعاليه،  المرصودة  عليه  المدعى  أخيه  يمين  المدعي  طلب  وحيث  المنورة،  المدينة  في 
النظر عن دعوى  حلف المدعى عليه )...( عليها، فبناء على ما تقدم فقد حكمت بصرف 
المدعي تجاه المدعى عليه بخصوص هذه الدعوى، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي 
عدم القناعة واستعد لتقديم لائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليه القناعة به، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ.
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة إلينا 
المنورة رقـم ٣٤٢٢٧٠٨٩٤ وتـاريـخ ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ،  بالمدينة  من المحكمة الجزائية 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٥٥٥١٣ وتاريخ 
في  الثانية  الحقوقيـة  الدائـرة  وأعضاء  رئيس  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ، 
فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة 
الشيخ )...( الشيخ القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة والمسجل بعدد ٣٥١٤٦٠٤٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم فيه بما دون باطنه، 
وبدراسـة الصك وصورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤١١١٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٩٩١٧٤ 

مطالبةابمقاندتتارسميةا-اصكاممكيةا-دعوىاناشئةاعنها-اعقارالورثةا-ادفعابفقخهلا
وكالةاتلمدعيا-اإفادةاناظلاتلدعوىا-اإلزتماباقميلاتلصكالها-اصرفاتلنظل.

تلمادةا)ار(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه صك حجة استحكام بحوزته 
وبعرض  أخيه،  ضد  زوجته  عن  وكيلا  بصفته  أقامها  دعوى  إثبات  في  له  المدعي  لحاجة 
المدعي  لكون  للمدعي  الصك  تسليم  عن  وامتنع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
أنه  له، وقرر  بعد أن فسخ بعضهم وكالته  الذين يملكون الصك  الورثة  يعد وكيلا عن  لم 
مستعد بتسليم الصك لمن يتفق عليه جميع الورثة، وقد وردت إفادة ناظر الدعوى الناشئة 
متضمنة الحاجة إلى أصل الصك للاستفسار عن سجله والتهميش عليه، كما اطلع القاضي 
على صورة من صك الحجة وصكوك فسخ الوكالات، ولذا فقد أفهم القاضي المدعى عليه 
بأنه يلزمه تسليم الصك المذكور في الدعوى للقاضي ناظر الدعوى الناشئة متى طلب منه 
المدعى  فاعترض  الصك شخصيا،  تسليمه  المدعي  النظر عن طلب  ذلك؛ وحكم بصرف 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٤١١١٩ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ،  برقم ٣٤٢٧٤٦٤٣٦  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ 
)...( سعودي  وفيها حضر  الجلسة،  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  الأحد  يوم  وفي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( قائلًا في دعواه 
عليه: لقد سبق أن وكلت المدعى عليه أصالة عن نفسي وبصفتي وكيلًا عن بقية ورثة والدي 
وهم والدتي )...( وإخواني وأخواتي )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
و )...( و )...( و )...(، وذلك في استخراج صك حجة استحكام للمزرعة العائدة لورثة 
والدي )...( التي آلت إلينا إرثاً من مورثنا والدي والواقعة في )...(، و قد راجع المدعى عليه 
المحكمة العامة )...(، واستخرج منها صك حجة الاستحكام المسجل برقم ١١/٢/١٥ 
في ١٤٢٦/٤/١هـ، واستلم المدعى عليه الصك من المحكمة وما زال بحوزته، لذا أطلب 
إلزام المدعى عليه بتسليمي الصك المذكور، حيث إن الصك المذكور قد تم طلبه مني من 
قبل فضيلة الشيخ )...( وذلك لوجود دعوى أقمتها أنا لدى فضيلته بوكالتي عن زوجتي 
 )...( أخي  ونصيب  لحصة  زوجتي  شراء  إثبات  طلب  والمتضمنة   ،)...( أخي  ضد   )...(
من المزرعة المثبتة بالصك المذكور، إلا أن فضيلة الشيخ )...( طلب أصل صك العقار من 
فأفهمني  لفضيلته،  الصك  وتسليم  للمحكمة  الحضور  عليه  المدعى  فرفض  عليه  المدعى 
الصك  بتسليمي  عليه  المدعى  إلزام  أطلب  المذكور،  ضد  الدعوى  هذه  بإقامته  فضيلته 
المذكور، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه من أنه 
سبق أن وكلني أصالة عن نفسه وبصفته وكيلًا عن بقية ورثة والده باستخراج صك حجة 
لهذه  والتقدم  مني  المطلوب  بإجراء  قمت  وقد  صحيح،  الدعوى  في  المذكور  الاستحكام 
المحكمة ومراجعة المحكمة حتى تم صدور الصك، فتم تسليم الصك لي وما زال بحوزتي، 
وأما ما طلب المدعي من تسليمه الصك فأنا غير موافق على ذلك؛ لأن بعض ورثة والده 
له وهم )...( و )...( و )...( و )...( و )...( بموجب صك فسخ  قد فسخوا وكالتهم 
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الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية )...( برقم ٢٧٨١٥ في ١٤٢٧/٧/١٢هـ، وأيضاً 
شقيقته )...( متوفاة وأيضاً أنا الآن الوكيل عن والدته )...( وعن )...( و )...( و )...( و 
)...( و )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية )...( برقم ٣٤٩٥٤٤٧٤ 
في ١٤٣٤/٧/١٨هـ، وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية )...( 
برقم ٣١٩٥٥٠٧٢ في ١٤٣١/٧/١٨هـ، وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية )...( برقم ٣٢٤٨٤٥٢٧ في ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، وأنا موافق على تسليم الصك 
المدعى عليه  ثم طلبت من  إجابتي،  لذمتي، هذه  براءة  الورثة  يتفق عليه جميع  المذكور لمن 
إبراز صك حجة الاستحكام فأبرز نسخة منه، فوجدته كما عطف عليه والمدعى عليه هو 
للعقار  ورثته  بعده  )...( في حياته، ومن  ملكية  ثبوت  الصك  ويتضمن  الإنهاء  الوكيل في 
الواقع في )...( الشمال بشارع ومن الجنوب بشارع عرض عشرين متراً ومن الشرق )...( 
فسخ  صكوك  إبراز  عليه  المدعى  من  طلبت  ثم  متراً،  عشرون  عرض  شارع  الغرب  ومن 
الوكالة والوكالة الصادرة له من بعض الورثة فأبرزها، وبالاطلاع عليها وجدتها كما عطف 
عليها في الدعوى، وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعي أجاب قائلًا: إنه لا مانع لدي 
من بقاء الصك مع المدعى عليه، ولكن أطلب منه تسليمه لي مؤقتاً أو تسليمه للشيخ )...( 
لكي يتم النظر في دعوى موكلتي زوجتي )...( ضد أخي )...(، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه وهل يستعد لتسليم الصك لفضيلة )...( إذا كان ما ذكره المدعي صحيحاً، فأجاب: إن 
الصك أمانة لدي ومستعد لتسليمه لمن يتفق عليه جميع الورثة براءةً لذمتي، ثم قررت رفع 
الجلسة للكتابة لفضيلة الشيخ )...( للإفادة عما ذكره المدعي، وهل يتوقف نظر الدعوى لديه 
والسير فيها على الاطلاع على الصك المذكور؟ وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ 
افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف، وفيها حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي ولا من 
ينوب عنه بوكالة ولم يقدم عذرا لعدم حضوره، وقد جرى الكتابة لفضيلة القاضي بالمحكمة 
فضيلته  لدى  الدعوى  نظر  يتوقف  المدعي سابقا، وهل  ذكره  ما  للإفادة عن   )...( الشيخ 
والسير فيها على الاطلاع على أصل صك التملك المدعى به؟ فوردنا جواب فضيلته شرحاً 
على خطابنا رقم ٣٥٢٦٨٦٦٩ في ١/٢٤/ ١٤٣٥هـ الذي جاء فيه: نفيدكم بأننا نحتاج إلى 
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أصل الصك للاستفسار عن سجله لأنه متى ما حكم للمدعية بشراء نصيب أحد الورثة 
فإنه سوف يتم التهميش على الصك بعد اكتساب الحكم القطعية. وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي والمدعى عليه، وبسؤال الطرفين: هل لديهم ما يرغبان إضافته؟ أجاب المدعى عليه 
قائلا: إنني أرغب بإضافة ما يلي: ١/ سبق للمدعي أن قام ببيع العقار المملوك لموكلي المثبت 
بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى برقم ١/١٠٨ في ٥/٦/ ١٤٠٧هـ مستغلا وكالة 
لموكلي له سابقا قد تم بيعه لهذا العقار دون علم موكلي وإذنهم وكان البيع لهذا العقار بعد 
العقار  أنني لم أمنع المدعي التصرف في نصيبه في  وفاة أخته )...( ودون علم ورثتها. ٢/ 
المدعى بتسليم صكه في هذه الدعوى. ٣/ الشقص الذي يدعي به لزوجته هو لأحد موكلي 
وهناك دعوى منظورة لدى فضيلة الشيخ )...(. ٤/ بصفتي وكيلًا لبعض الورثة فإن موكلي 
يرفضون تسليم المدعي الصك المدعى به، هذا ما لدي، وقرر المدعي قائلًا: إنه ليس لدي 
إضافة. فبناء على ما سبق من دعوى المدعي المتضمنة طلبه تسليم الصك المذكور في الدعوى 
والخاص بإثبات ملكية مورثهم للعقار المدون بباطنه، وبناء على إقرار المدعى عليه المتضمنة 
المصادقة على وجود الصك المدعى به بحوزته وتحت يده وهو الحافظ له الآن، ولأن المدعي 
قد ذكر بأن سبب طلبه للصك هو أن فضيلة الشيخ )...( طلبه منه لوجود دعوى أقامها 
إثبات شراء  لدى فضيلته بصفته وكيلا عن زوجته )...( ضد أخيه )...(، تتضمن طلب 
خطاب  على  وبناء  المذكور،  بالصك  المثبتة  المزرعة  من   )...( أخيه  ونصيب  لحصة  زوجته 
والاستفسار  الدعوى  في  المذكور  الصك  على  الاطلاع  تعين  المتضمن   )...( الشيخ  فضيلة 
عن سجله من قبل فضيلته؛ وذلك لاستكمال النظر حيال الدعوى المنظورة لديه، لذا فقد 
الصادر من هذه  الدعوى  المذكور في  الصك  تسليم  يلزمه  بأنه   )...( عليه  المدعى  أفهمت 
المحكمة برقم ٢/١٥/ ١١ في ٤/١/ ١٤٢٦هـ لفضيلة الشيخ )...( القاضي بهذه المحكمة 
متى ما طلب فضيلته منه ذلك، وصرفت النظر عن طلب المدعي تسليمه الصك شخصياً، 
وبذلك حكمت، وتم إعلان الحكم بتاريخ ١٤٣٥/٥/٨هـ وبعرض الحكم على الطرفين 
قرر المدعي القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب الاستئناف، فأجبته لطلبه، وأفهمته 
بأن عليه المراجعة بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢هـ لاستلام نسخه من إعلام الحكم لتقديم لائحة 
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تقديم  دون  المدة  مضت  وإذا  الاستلام،  موعد  من  يوماً  ثلاثون  أقصاها  مدة  اعتراضية في 
لائحة فيسقط حقه في لاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس المحكمة العامة )...( بـرقـم ٣٤٢٧٤٦٤٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هــ، 
وتاريخ   ٣٥٢٣٧٠٨٤ رقم  الصك  بها  المرفق  ؛   ٣٥٣٨٠٥٤٩ برقم  إلـيـنـــا  المحالـة 
١٤٣٥/٥/٩هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة، الخاص بدعـوى/ 
)...( ضد/ )...(، بشأن المطالبة بتسليم صك حجة استحكام، وقد تضمن الصك حكم 
فضيلته بإفهام المدعى عليه )...( بأنه يلزمه تسليم الصك المذكور في الدعوى لفضيلة الشيخ 
)...( بالمحكمة متى ما طلب ذلك فضيلته، وصرف النظر عن طلب المدعي تسليمه الصك 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه،  المفصل  النحو  على  شخصياً 
وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 ر7اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٠١٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٥ رقم القرار: ٣٥٢٢١٩٧١ 

مطالبةابمقاندتتارسميةا-اممفاتادرتسيةا-اأولادافياسناتلحضانةا-احاجةاتلمحضونا
لماعملا-اإلزتماباقميلاتلممفاتالمحاضن.

تلمادةا)را/ر1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها ملفات الدراسة الخاصة 
بأولادها لكونهم في حضانتها وقد امتنع المدعى عليه من تسليم ملفاتهم للمدرسة، وبعرض 
لرغبته في مغادرة  للمدعية  الملفات  أقر بصحتها ورفض تسليم  المدعى عليه  الدعوى على 
البلاد وأخذ أولاده معه، ونظراً لأن المدعية هي الحاضنة وفي تعليم المحضون مصلحة له، 
لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه بأن يسلم المدعية ملفات أولادها الدراسية وأفهم الطرفين 
بأنه في حال صدور حكم للمدعى عليه بحضانة أولاده المذكورين أو السفر بهم فإن على 
محكمة  من  الحكم  وصدق  عليه،  المدعى  فاعترض  عليه،  للمدعى  الملفات  إعادة  المدعية 

الاستئناف.

على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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وتاريخ   ٣٤٥٢٠١٤٣ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١١/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٣٥٢٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١٢/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حضرت 
)...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( المعرف بها من قبل المدعى عليه الحاضر 
معها )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، فادعت المدعية قائلة في دعواها: 
في  ــم٣٤٢٩٥٤١٣  رق الطلاق  صك  بموجب  طلقني  وقد  زوجي  كان  عليه  المدعى  إن 
١٤٣٤/٨/١٣هـ، وكنت قد أنجبت منه على فراش الزوجية )...( وعمره قرابة أحد عشر 
سنة و )...( وعمرها قرابة ثمان سنوات و )...( وعمرها قرابة ست سنوات ونصف، وقد حكم 
لي بحضانتهم بموجب الصك الصادر من فضيلة القاضي بهذه المحكمة الشيخ )...( برقم 
٣٤٣١٨٠٦٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ، ونظراً إلى أن المدعى عليه عنده ملفات أولادي 
المذكورين الخاصة بالدراسة، وقد طلبتها المدرسة مني وكلمته بشأنها فرفض تسليمي إياها، 
المدعى  على  الدعوى  وبعرض  ادعت  هكذا  بتعليمهم  لأقوم  إياها  بتسليمي  إلزامه  أطلب 
عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية في دعواها كله صحيح، فقد كانت زوجة لي وأنجبت لي 
الأولاد المذكورين ولدي ملفاتهم الدراسية، وقد طلقتها بموجب الصك المذكور وحُكم لها 
بالحضانة بموجب الصك المذكور ورفضتُ تسليمها الملفات لأنني سوف أغادر السعودية 
وسآخذ معي أولادي المذكورين، هكذا أجاب، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ونظراً لكون 
هذه القضية مشمولة بعموم اللائحة ١٤/٣٩ من لائحة نظام المرافعات الشرعية فقد قررت 
إحالتها لفضيلة مصدر صك الحضانة فضيلة القاضي بالمكتب القضائي )...( بهذه المحكمة، 
وأقفلت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...( ولم يحضر المدعى عليه )...(، ولم 
يردنا ما يفيد تبلغه بموعد الجلسة، وقد عادت المعاملة من فضيلة القائم بعمل المكتب القاضي 
)...( شرحاً على خطابنا رقم: ٣٤٢٦٣٥٢٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ بأن هذه الدعوى 
لا تدخل في الدعاوى التي لدى المكتب القضائي )...(. ا.هـ وعليه فقد قررت التصدي 
لتبليغ المدعى عليه بالحضور. وفي جلسة أخرى  لنظر هذه الدعوى، وقررت رفع الجلسة 
حضر الطرفان، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لكون المدعية هي الحاضنة 
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بموجب الصك المشار إليه بعاليه، وبما أن التعليم من مصلحة المحضون، فقد ألزمت المدعى 
صدور  حال  في  بأنه  الطرفين  وأفهمت  الدراسية،  أولادها  ملفات  المدعية  يسلم  بأن  عليه 
حكم للمدعى عليه بحضانة أولاده المذكورين أو السفر بهم فإن على المدعية إعادة الملفات 
للمدعى عليه، وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية قناعتها بالحكم، فيما قرر المدعى 
عليه عدم القناعة به، فأفهمته بمراجعة المحكمة يوم غد الاثنين لاستلام نسخة من صك 
وإذا  يوماً،  ثلاثون  وقدرها  نظاماً  المقررة  المدة  خلال  اعتراض  من  لديه  ما  لتقديم  الحكم 
انتهت هذه المدة ولم يقدم اعتراضه فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية 
ففهم ذلك. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٠.٠٠، 
وفيها حضر المدعى عليه )...( ولم تحضر المدعية )...( ولا من ينوب عنها ولم تتقدم بعذر، 
وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم ٣٥٢١٢٠٧١ في ١٤٣٥/٢/٧هـ 
مرفق معها القرار رقم ٣٥١٣٤٨١٤ في ١٤٣٥/٢/٢هـ المتضمن أنه: “وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ الآتي: أولًا/ لم يتحقق فضيلته 
من أن المدعية مقيمة إقامة سارية المفعول في البلاد، كما لم يطلب صك الحضانة ويرصد في 
الضبط والصك رقمه وتاريخه ومضمونه، ومن ثم التحقق من وجاهة طلبها على وفق ما 
حكم لها بصك الحضانة. ثانياً/ لم يطلب فضيلته من المدعى عليه إحضار الملفات المدعى 
هل  الطرفين:  فضيلته  يسأل  لم  ثالثاً/  والصك.  الضبط  في  ومضمونها  أرقامها  ويرصد  بها 
الملفات  الأولاد يدرسون في المدارس وجهة دراستهم وكتب فضيلته للجهة المختصة هل 
تسلم للجهة أو للمدعية. رابعاً/ أرفق في المظروف المرفق بالمعاملة ما لا علاقة له بالقضية 
وهو طلب إثبات طلاق )...( مع وثيقة عقد النكاح. خامساً/ ذكر المدعى عليه في لائحته 
خارج  فيها  يدرسون  سوف  التي  المدارس  إلى  أولاده  ملفات  بإرسال  قام  أنه  الاعتراضية 
وتاريخ   )٣٤٣١٨٠٦٩( برقم  الحضانة  صك  إلغاء  بطلب  للمحكمة  تقدم  وأنه  المملكة، 
١٤٣٤/٩/١٣هـ الذي ينص على حضانة الأم للأولاد برضاه لمدة ثلاثة أشهر حتى ينتهيان 
المدعى  مما ذكره  الطرفين عن ذلك وتحقق  ناقش  أن فضيلته  المحكمة، ولم نجد  من قضايا 
عليه وهل له تأثير على ما حكم به ؟ كما أن فضيلته لم يوقع في الضبط على الجلسة المنعقدة 
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بتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ؛ فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإلحاق ما يجريه في الضبط والصك 
الملاحظات  إن  وحيث  انتهى؛  الموفق”،  والله  لازمها،  لإكمال  المعاملة  إعادة  ثم  وسجله، 
الواردة في القرار موجهة إلى فضيلة القاضي )...( وهو في مهمة رسمية؛ عليه فقد رفعت 
الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه )...( ولم تحضر المدعية )...(، وجرى مني في 
هذه الجلسة مناقشة المدعى عليه على ضوء قرار ملاحظة أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف 
تم  ولكن  المفعول  سارية  إقامة  لديها  المدعية  فإن  الأولى  الملاحظة  في  ورد  ما  قال:  حيث 
استخراجها بطريقة غير نظامية ولدي شكوى قائمة بشأنها ولازال التحقيق فيها لدى هيئة 
التحقيق والادعاء العام، وما ورد في الملاحظة الثانية فإنني حينما سحبت ملفات أولادي من 
مدرستهم في بداية هذا العام الدراسي قمت ببعثها إلى مدرسة في محافظة ... في بلدي لأجل 
الثالثة فإن أولادي حالياً يدرسون في محافظة عنيزة  تدريسهم هناك، وما ورد في الملاحظة 
فقد جرى  الرابعة  الملاحظة  لما ورد في  وبالنسبة  قال،  )...( بصفة ودية، هكذا  المدرسة  في 
التوقيع على ضبط  بالمعاملة، كما جرى  المرفق  الظرف  بالقضية من  له  ما لا علاقة  استبعاد 
الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، وأما ما ورد في الملاحظة الخامسة فيستدعي حضور 
المدعية وعليه قررت رفع الجلسة لأجل حضورها ومناقشتها مع المدعى عليه، وفي جلسة 
أخرى حضرت المدعية )...( المعرف بها من قبل الحاضر معها المدعى عليه )...(،وبعرض 
ملاحظات الاستئناف على المدعية قالت: بالنسبة للملاحظة الأولى فإنني أقيم إقامة سارية 
المفعول ثم أبرزت رخصة إقامة وبالاطلاع عليها وجد أنها تحمل رقم )...( مكان الإصدار 
عنيزة الانتهاء في ١٤٣٦/٢/١٢هـ المهنة خياطة ملابس نسائية صاحب العمل مشغل ... 
النسائي، كما أبرزت صك الحضانة المشار إليه سابقاً، وبالاطلاع عليه مرة أخرى وجد أنه 
السابق في هذه  القاضي  فضيلة  رقم ٣٤٣١٨٠٦٩ في ١٤٣٤/٩/١٣هـ صادر من  يحمل 
“إن المدعى  المحكمة الشيخ )...( ويتضمن دعوى )...( ضد )...( وقد تضمن ما نصه: 
عليه مطلقي ولي منه أولاد هم )...( وعمره إحدى عشرة سنة و)...( وعمرها ثمان سنوات 
و)...( وعمرها ست سنوات ونصف، ولأن مصلحة أبنائي في حضانتي لهم أطلب الحكم 
لي بحضانتهم، هذه دعواي”. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: صحيح أن 
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مانع لدي من  الذين ذكرتهم وأعمارهم كما ذكرت، ولا  منها الأولاد  المدعية مطلقتي ولي 
حضانة المدعية لأولادها المذكورين في الدعوى ومصلحتهم في بقائهم عندها هكذا أجاب 
فبناءً على دعوى المدعية وإجابة المدعى عليه بالمصادقة والموافقة على أن يحكم للمدعية في 
الدعوى، وبعرض  المذكورين في  للمدعية بحضانة أولادها  حضانة أولادها فقد حكمت 
الحكم على الطرفين قررا القناعة” انتهى، وبالنسبة لما ورد في الملاحظة الثالثة أفادت المدعية 
قائلةً: إن أولادي يدرسون حالياً في محافظة عنيزة في المدرسة )...( هكذا قالت، وبسؤال 
المدعى عليه عما ورد في لائحته الاعتراضية بأن حضانة المدعية لمدة ثلاثة أشهر فقال: ذكرت 
ذلك لفضيلة القاضي ولكنه لم يدون في الضبط والصك، هكذا قال؛ فبناءً على ما تقدم وبعد 
إليه بعاليه  المشار  المدعية هي الحاضنة لأولادها بموجب الصك  الطرفين، وبما أن  مناقشة 
وهو مكتسب القطعية بقناعة الطرفين، وبما أن من مهام الحاضنة تعليم المحضون وقد جرى 
العرف بذلك، وبما أن المدعى عليه أقرَ باستلام المستندات الدراسية وهي مستندات معلومة 
وهو ملزم بما أقرَّ به؛ لذا فلا زلت على ما حكمت به، وأمرت بالتهميش على الصك وسجله 
الساعة  الجلسة  وأقفلت  التوفيق،  وبالله  الاستئناف،  لمحكمة  المعاملة  وإعادة  بموجبه، 

١١:٣١، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم )٣٤٢٦٣٥٢٢٧( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، 
المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٤٢٦٣٥٢٢٧( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هـ، الخاصة بدعوى/ 
)...( )... الجنسية( ضد/ )...( )... الجنسية(؛ بشأن مطالبتها بإلزام المدعى عليه بتسليمها 
بالصك  المنتهية  )...(؛  و   )...( و   )...( وهم/  منه  لأولادها  بالدراسة  الخاصة  الملفات 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة؛ المسجل برقم )٣٥١٠٧٨٧٠( وتاريخ 
١٤٣٥/١/٨هـ، المتضمن حكم فضيلته بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية ملفات أولادها 
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واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  منا  سبق  وقد  فيه،  المفصل  النحو  على  المذكورين 
الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك 
بناءً على قرارنا رقم )٣٥١٣٤٨١٤( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ، قررنا المصادقة على ما حكم 

به فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 71اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٤٧٥٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٩ رقم القرار: ٣٥٢٥٧٩٠٩ 

تلوليا تساحقاقا فقخهاا-ا نيةا ووكالةا-ا ولايةا صكوكا رسميةا-ا بمقاندتتا مطالبةا
لحيازتهاا-اتلوكالةاعقداجائزا-اإلزتماباقميلاتلصكوك.

إسلتراتلمدعىاعميه.

ووكالة؛  ولاية  صكي  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
وذلك لكونها ولية على أولادها وقد قامت بتوكيل المدعى عليه بتسلم جميع ما لها ولأولادها 
من حقوق في تركة مورثهم ثم قررت فسخ وكالته عنها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أولادها،  على  ولية  المدعية  لأن  ونظراً  للمدعية،  الصكين  تسليم  عن  وامتنع  بصحتها  أقر 
أصل  المدعية  بتسليم  عليه  المدعى  بإلزام  القاضي  حكم  فقد  لذا  جائز،  عقد  الوكالة  ولأن 
محكمة  من  الحكم  وصدق  عليه،  المدعى  فاعترض  الدعوى،  محل  والولاية  الوكالة  صكي 

الاستئناف.

الرس،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٤٥٧٤٧٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٩٠٧٢٢٥ وتاريخ 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
المعرفة من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعت على الحاضر 
معها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلة في دعواها أنه بتاريخ 
١٤٣١/٤/٢٣هـ توفي زوجي )...( - رحمه الله - وتم إثبات وفاته وحصر ورثته بموجب 
صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم ٧/٢١/ض وتاريخ 
١٤٣١/١٢/٢٨هـ، ومن ضمن ورثته أولاده مني القاصرين عن سن البلوغ والرشد )...( 
و )...( و )...( و )...( و )...(، وتمت إقامتي ولية عليهم من قبل المحكمة العامة بمحافظة 
الرس بالصك رقم ٧/٧/ض وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨هـ، والمدعى عليه أحد أبناء زوجي 
المذكور من زوجة أخرى وأحد ورثته وقام بأخذ صك الولاية المذكور مني والصك المذكور 
الآن بحوزته، كما قمت بتوكيل المدعى عليه المذكور أصالة عن نفسي وولاية على أولادي 
المذكورين على البيع والشراء وتوقيع العقود وسماع الدعاوى والرد عليها واستلام جميع مالي 
بالوكالة  يتعلق بتركة مورثنا المذكور، وأثبت ذلك  أنا وأولادي المذكورين من حقوق فيما 
الصادرة من كتابة عدل محافظة الرس برقم ٣٦٠٦٠٣٠١٦٥٢٠ وتاريخ ١٤٣٢/١/٥هـ، 
عليه  المدعى  إلزام  أطلب  الآن  وأنا  المذكور،  الوكالة  صك  أصل  عليه  المدعى  وسلمت 
تسليمي أصل صك الولاية المذكور وأصل صك الوكالة المذكور، وسأقوم بمراجعة كتابة 
العدل المذكورة لفسخ الوكالة، هكذا ادعت، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته 
المدعية أنه بالتاريخ المذكور توفي زوجها )...( - رحمه الله - وتم إثبات وفاته وحصر ورثته 
أولاده  ورثته  ضمن  من  كذلك  ورثته  ضمن  ومن  زوجته  المدعية  وأن  المذكور  بالصك 
القاصرين عن سن البلوغ والرشد المذكورين فصحيح، وما ذكرته أنه تم إقامتها ولية على 
أولادها المذكورين من قبل المحكمة العامة بمحافظة الرس بالصك المذكور فصحيح، وما 
المدعية  المذكور من زوجة أخرى وأحد ورثته فصحيح، وما ذكرته  ابن زوجها  ذكرته أني 
أني أخذت منها صك الولاية المذكور وهو بحوزتي الآن فصحيح؛ وذلك لكوني وكيلًا عن 
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الورثة وأنا الذي أذنت للمحكمة بإقامة المدعية ولية على أولادها المذكورين لكونهم إخوتي 
لأب، وأنا غير مستعد لتسليم المدعية صك الولاية المذكور، وما ذكرته المدعية أنها قامت 
بتوكيلي بما ذكر أصالة عن نفسها وبالولاية على أولادها المذكورين وأثبتت الوكالة بالصك 
المذكور وأنه بحوزتي الآن فصحيح، هكذا أجاب،  الوكالة  المذكور وسلمتني أصل صك 
الدعوى  في  المذكور  الورثة  حصر  صك  على  والاطلاع  والإجابة،  الدعوى  سماع  وبعد 
المرفقة صورته بالمعاملة والاطلاع على صورة صك الولاية المذكور وصورة صك الوكالة 
بالدعوى وأقر أن الصكين المذكورين  أقر  بالمعاملة، وبما أن المدعى عليه  المرفقتين  المذكور 
لذا فقد  الوكالة عقد جائز؛  أن  المذكورين، وبما  المدعية ولية على الأولاد  أن  بحوزته، وبما 
حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية أصل صك الوكالة المذكور وأصل صك الولاية 
المذكور، وبعد النطق بالحكم وتلاوته عليهما أفهمتهما بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، 
فقررت المدعية قناعتها وقرر المدعى عليه عدم قناعته، وأفهمته بمراجعتنا يوم الأحد الموافق 
١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ لاستلام نسخة من صك الحكم، وله تقديم مذكرة اعتراضية إلى إدارة 
يتقدم  ولم  المدة  انتهت  وإذا  المحدد،  التاريخ  من  يوما  ثلاثون  أقصاها  مدة  خلال  المحكمة 
باعتراضه فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية، واختتمت الجلسة 
الساعة ٥٥: ٠٩ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم )٣٤٢٩٠٧٢٢٥( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ، 
المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٤٢٩٠٧٢٢٥( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، الخاصة بدعوى/ 
رقم  الولاية  صك  أصل  تسليمها  عليه  المدعى  بإلزام  مطالبتها  بشأن  ؛   )...( ضد/   )...(
)٧/٧/ض( وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨هـ وأصل صك الوكالة رقم )٣٦٠٦٠٣٠١٦٥٢٠( 
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القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  بالصك  المنتهية  ١٤٣٢/١/٥هـ،  وتاريخ 
بالمحكمة، المسجل برقم )٣٥١٩٣٥٥٣( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، المتضمن حكم فضيلته 
بإلزام المدعى عليه تسليم المدعية أصل صك الوكالة والولاية المذكورين على النحو المفصل 
فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة 

على ما حكم به فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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القاضي   )...( أنا  لديَّ  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الثلاثاء  يوم  من  والنصف  عشرة  الثانية  تمام  الجلسة  فتحت  بالدمام  العامة  بالمحكمة 
١٤٣٣/١٠/١٧هـ، بناءً على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٣٥٤٦٣٦٧، المقيدة 
لدى المحكمة برقم ٣٣١٦٠١٢٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٥هـ، وبها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر مندوب بيت المال بهذه المحكمة )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبمناقشة المدعي عن دعواه تبين أنها 
دعوى لموليته )...(، ولم يحضر معه صك الولاية فأفهمته بضرورة إحضاره. فطلب المهلة 
جلسة قادمة. اهـ. وفي جلسة أخرى من يوم الاثنين ١٤٣٣/١١/٨هـ فتحت الجلسة تمام 
العامة  المحكمة  الصادرة من  الولاية  وأبرز صك  المدعي ولاية  الحادية عشرة، وبها حضر 
بالعيون برقم ٢/١٤ في ١٤٣٠/٣/٥هـ، وقد تضمن ولايته على المرأة )...( لكونها قاصرة 
دعواه  المدعي ولاية عن  وبسؤال   ،)...( المال  بيت  مندوب  عليه  المدعى  عقلًا، كما حضر 
قال: لقد تم إيداع شيك باسم موليتي إلى بيت المال بهذه المحكمة بمبلغ قدره ثلاثة وثلاثون 
ألفاً ومائة وثمانية ريالات وعشر هللات وذلك نصيبها من قسمة تركة مورثها تم نظرها من 
فضيلة القاضي بهذه المحكمة )...(، ونظراً لحاجة موليتي لهذا المبلغ بالقيام بشؤونها وقضاء 
احتياجاتها وهو مبلغ بسيط لا يمكن الاستفادة منه بعقار؛ لذا أطلب إلزام بيت المال بتسليم 
المدعي ولاية في  ما ذكره  قائلًا:  المدعى عليه أجاب  المذكور. هذه دعواي. وبسؤال  المبلغ 
الإيصال  بموجب  وذلك  القاصرة  باسم  المذكور  المبلغ  إيداع  تم  فقد  صحيح،  كله  دعواه 
إذا صدر  تسليمه  من  المال  بيت  لدى  مانع  رقم ٨/٦٥٨٨٣٠ في ١٤٣٠/١١/٥هـ، ولا 
حكم بذلك. هذه إجابتي. وبسؤال الطرفين عن صك الحكم الصادر من فضيلة القاضي 
)...( قرر كل منهما قائلًا: ليس لدي صورة منه ولا أعرف رقمه ولا تاريخه. اهـ. وفي جلسة 
أخرى من يوم الأربعاء ١٤٣٤/٤/٢٤هـ فتحت الجلسة تمام الحادية عشرة والنصف، وبها 
الكتابة  جرت  وقد   ،)...( المال  بيت  مندوب  عليه  المدعى  حضر  كما  ولاية  المدعي  حضر 
لقسم الخبراء بموجب خطابنا رقم ٣٤٩٦٢٣٨٤ في ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، فورد إلي خطاب 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٤٦٣٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٦ رقم القرار: ٣٥١١٦٩٧٢ 

مطالبةابيتاتلمالا-امبمغامودعافيها-انصيباساصرامناتلكةا-احاجاهاإليها-اصكاولايةا-ا
إسلترابالإيدتعا-امبمغاسميلا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اإلزتماباقميلا

تلمبمغالمولي.

تلفقلةا)٩ل١/أ(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه بصفته ولياً على قاصرة عقلًا ضد بيت مال المحكمة طالباً إلزامه بتسليمه 
مبلغاً مالياً مودعاً فيه لصالح القاصرة يمثل نصيبها من تركة مورثها؛ وذلك للإنفاق على 
القاصرة منه نظراً لقلته، وبعرض الدعوى على مندوب بيت المال أقر بإيداع المبلغ فيه وقرر 
أنه لا مانع من تسليمه للمدعي إذا صدر حكم بذلك، ثم اطلع القاضي على صك الولاية 
فوجده طبق الدعوى، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة 
للقاصرة في تسليم أموالها لوليها ليقوم بإنفاقها عليها، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى 
عليه بيت مال المحكمة بتسليم المدعي ولاية المبلغ المدعى به، وأوصى الولي بتقوى الله عز 
وجل وأن يصرف مال القاصرة في مصالحها، ونظراً لصدور الحكم ضد بيت مال المحكمة 
ولخلو أوراق المعاملة مما يفيد صدور حكم نهائي سابق بالمبلغ المدعى به، فقد عرض الحكم 

على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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القاضي   )...( أنا  لديَّ  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الثلاثاء  يوم  من  والنصف  عشرة  الثانية  تمام  الجلسة  فتحت  بالدمام  العامة  بالمحكمة 
١٤٣٣/١٠/١٧هـ، بناءً على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٣٥٤٦٣٦٧، المقيدة 
لدى المحكمة برقم ٣٣١٦٠١٢٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٥هـ، وبها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر مندوب بيت المال بهذه المحكمة )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبمناقشة المدعي عن دعواه تبين أنها 
دعوى لموليته )...(، ولم يحضر معه صك الولاية فأفهمته بضرورة إحضاره. فطلب المهلة 
جلسة قادمة. اهـ. وفي جلسة أخرى من يوم الاثنين ١٤٣٣/١١/٨هـ فتحت الجلسة تمام 
العامة  المحكمة  الصادرة من  الولاية  وأبرز صك  المدعي ولاية  الحادية عشرة، وبها حضر 
بالعيون برقم ٢/١٤ في ١٤٣٠/٣/٥هـ، وقد تضمن ولايته على المرأة )...( لكونها قاصرة 
دعواه  المدعي ولاية عن  وبسؤال   ،)...( المال  بيت  مندوب  عليه  المدعى  عقلًا، كما حضر 
قال: لقد تم إيداع شيك باسم موليتي إلى بيت المال بهذه المحكمة بمبلغ قدره ثلاثة وثلاثون 
ألفاً ومائة وثمانية ريالات وعشر هللات وذلك نصيبها من قسمة تركة مورثها تم نظرها من 
فضيلة القاضي بهذه المحكمة )...(، ونظراً لحاجة موليتي لهذا المبلغ بالقيام بشؤونها وقضاء 
احتياجاتها وهو مبلغ بسيط لا يمكن الاستفادة منه بعقار؛ لذا أطلب إلزام بيت المال بتسليم 
المدعي ولاية في  ما ذكره  قائلًا:  المدعى عليه أجاب  المذكور. هذه دعواي. وبسؤال  المبلغ 
الإيصال  بموجب  وذلك  القاصرة  باسم  المذكور  المبلغ  إيداع  تم  فقد  صحيح،  كله  دعواه 
إذا صدر  تسليمه  من  المال  بيت  لدى  مانع  رقم ٨/٦٥٨٨٣٠ في ١٤٣٠/١١/٥هـ، ولا 
حكم بذلك. هذه إجابتي. وبسؤال الطرفين عن صك الحكم الصادر من فضيلة القاضي 
)...( قرر كل منهما قائلًا: ليس لدي صورة منه ولا أعرف رقمه ولا تاريخه. اهـ. وفي جلسة 
أخرى من يوم الأربعاء ١٤٣٤/٤/٢٤هـ فتحت الجلسة تمام الحادية عشرة والنصف، وبها 
الكتابة  جرت  وقد   ،)...( المال  بيت  مندوب  عليه  المدعى  حضر  كما  ولاية  المدعي  حضر 
لقسم الخبراء بموجب خطابنا رقم ٣٤٩٦٢٣٨٤ في ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، فورد إلي خطاب 
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رئيس قسم الخبراء رقم ٣٤٩٦٢٣٨٤ في ١٤٣٤/٤/٢٠هـ وبرفقه القرار ذي الرقم ١٢٩ 
في ١٤٣٤/٤/٢٣هـ، وقد تضمن أن في تسليم المبلغ المذكور كاملًا للمدعي ولاية غبطة 
ومصلحة، وقد أعد هذا التقرير من قبل عضوي هيئة النظر. )...( و )...(.اهـ. فبناءً على 
م من الدعوى والإجابة، وبما أنَّ المدعى عليه صادق على الدعوى جملة وتفصيلًا وأقرَّ  ما تقدَّ
بإيداع المبلغ المذكور باسم القاصرة المولى عليها، وبناءً على ما تضمنه قرار قسم الخبراء من 
تحقق الغبطة والمصلحة باستلام المدعي كامل المبلغ المدعى به، وبما أنه قد جرت الكتابة إلى 
فضيلة مساعد رئيس المحكمة من أجل تزويدنا بصك الحكم الذي تم بموجبه إيداع المبلغ في 
بيت المال فلم ترد إلينا الإفادة، وبما أنَّ المادة )١٧٩( من نظام المرافعات الشرعية قد تضمنت 
التمييز، كما تضمنت  المال فلابد من رفع الحكم إلى محكمة  إذا كان بيت  أن المحكوم عليه 
الفقرة )أ( من المادة نفسها أنه يستثنى من رفع الحكم للاستئناف إذا كان تنفيذاً لحكم نهائي، 
ونظراً لكوني لم أستطع التحقق من كون المبلغ المدعى به هل هو تنفيذ لحكم نهائي أم لا، وبما 
المال هو رفعها لمحكمة الاستئناف، لذلك كله  بيت  الصادرة ضد  أن الأصل في الأحكام 
فقد حكمت على المدعى عليه بيت المال بالمحكمة العامة بالدمام بتسليم المدعي ولاية )...( 
المبلغ المدعى به وقدره ثلاثة وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية ريالات وعشر هللات، وأوصيته 
حكمت،  وبذلك  للقاصرة،  مصلحة  فيه  بما  المال  هذا  يصرف  وأن  وجل  عز  الله  بتقوى 
وبعرض الحكم على المدعى عليه الحاضر قرر قناعته به، وسيتم رفع كافة أوارق المعاملة إلى 
محكمة الاستئناف لما أشير إليه بعاليه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٤/٢٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي تمام الساعة الحادية 
عشرة والربع صباحا من يوم الاثنين ١٤٣٤/٨/٢٢هـ فتحت الجلسة بناءً على ورود المعاملة 
من محكمة الاستئناف برقم ٣٤١٤٠٢٤٨٤ في ١٤٣٤/٨/٢هـ، المقيدة لدى المحكمة برقم 
٣٤١٩١٠٥٦٣ في ١٤٣٤/٨/٧هـ، وبرفقه قرار أصحاب الفضيلة قضاة استئناف دائرة 
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الأحوال الشخصية الثانية رقم ٣٤٢٧٩٧٩٣ في ١٤٣٤/٧/٢٥هـ، وقد تضمن ما نصه: 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته لم يوضح فيما إذا كان  “وبدراسة 
خلفاً للقاضي السابق الذي نظر قسمة التركة وأمر بإيداع نصيب القاصرة ولابد من ذلك، 
وإن كان خلفاً لفضيلته فإن تسليم نصيبها المودع في بيت المال هو من باب الحفظ لشخص 
معين ولا خلاف ولا معارضة على التسليم، فهذا الإجراء بهذه الصفة غير خاضع للتدقيق 
حسب ما نصت عليه التعليمات المدونة في دليل الإجراءات والاختصاصات لبيوت المال. 
توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من: د)...( و)...( و )...( “ا.هـ. والجواب على ذلك: 
التركة، وقد أشرتُ إلى ذلك ضمناً،  الذي حكم بقسمة  القاضي  أنني لست خلفاً لفضيلة 
حيث قررتُ الكتابة إلى فضيلة مصدر الصك لتزويدي بنسخة من الحكم، ولا يتصور أن 
تقرر  ثم  أجريته،  لما  خلاف  لي  يظهر  فلم  كله  لذلك  له،  خلف  وأنا  لفضيلته  الكتابة  أقرر 
المعاملة  أوراق  الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وسيتم رفع كافة  رفع الجلسة تمام 
إلى محكمة الاستئناف حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه. حرر في ١٤٣٤/٨/٢٢هـ.
في  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤/٢١٩٦٣٠٢/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ، والواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بمدينة 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/٩/٨هـ،  وتاريخ    ٣٤/١٩١٠٥٦٣ برقم  الدمام 
١٤٣٤/٤/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤١٩٧٦٣٢ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بها  القاضي  فضيلة 
بالمحكمة  المال  بيت  ضد/  عقلياً)...(  القاصرة  على  الشرعي  الولي   )...( بدعوى  الخاص 
القاضي وألحقه  به فضيلة  ما أجاب  مالية، وبالاطلاع على  بالدمام في قضية مطالبة  العامة 
بالصك جواباً على قرارنا السابق رقم ٣٤٢٧٩٧٩٣/ش٢/ب في ١٤٣٤/٧/٢٥هـ قررنا 
بالأكثرية المصادقة على حكم فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١٦هـ.
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مطالبة بيت المال

 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨١٣٦٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣ رقم القرار: ٣٥٢١٩٧٧٥ 

مطالبةابيتاتلمالا-امبمغامودعافيها-انصيباساصرامناتلكةا-احاجاهاإليها-إكمالاعمارةا
مبنىا-اصكاولايةا-اإسلترابالإيدتعا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اإلزتما

باقميلاتلمبمغالمولي.

سلتراأهلاتلخبرة.

أقامت المدعية دعواها بصفتها ولية على قاصرة سناً ضد بيت مال المحكمة طالبة إلزامه 
وذلك  مورثها؛  تركة  من  نصيبها  يمثل  القاصرة  لصالح  فيه  مودعاً  مالياً  مبلغاً  بتسليمها 
لكونها في حاجة إلى هذا المبلغ لصرفه في إكمال عمارة مبنى للقاصرة، وبعرض الدعوى على 
مندوب بيت المال أقر بإيداع المبلغ فيه وقرر أنه لا مانع من تسليمه للمدعي إذا صدر حكم 
بذلك، ثم جرى من القاضي الاطلاع على صك حصر الإرث والولاية وملكية العقار المراد 
إكمال بنائه فوجدها طبق الدعوى، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة بعد الوقوف على 
موقع البناء متضمناً وجود غبطة ومصلحة للقاصر في صرف المبلغ على عمارة المبنى، ولذا 
العمارة  به لإنفاقه على  المدعى  المبلغ  الولية  بتسليم  المال  بيت  مدير  القاضي على  فقد حكم 

المذكورة، ونظراً لوجود قاصر فقد عرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة،    
وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة/ المكلف برقم 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧٤٤٦١ وتاريخ  ٣٤٢٨١٣٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، 
١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ، وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ حضرت )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( المعرف بها من قبل ابنها )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بصفتها ولية على القاصرة )...( بموجب صك الولاية الصادر من 
المحكمة العامة بالطائف برقم ١٣/٣/٣٩ وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ، وحضر لحضورها 
المرأة  وادعت   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المال  بيت  مدير 
قائلة: سبق أن أودع ببيت المال بالمحكمة مبلغ مائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون 
ريالًا وتسع وتسعون هللة لصالح القاصرة )...( وذلك نصيبها من تركة مورثنا، حيث أن 
للقاصرة عمارة باسمها وباسم شقيقها )...( تبنى في حي )...( وادي )....(، وهي بحاجة 
إلى هذا المبلغ لصرفه في إكمال هذه العمارة، أطلب الحكم على مدير بيت المال بتسليمي هذا 
المبلغ، هذه دعواي، وبسؤال مدير بيت المال أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية صحيح، ولا 
مانع لدي من تسليم هذا المبلغ للولية إذا حكمت بذلك، هكذا أجاب، ثم أبرزت المدعية 
١٤٢٦/١٠/٢٠هـ،  وتاريخ   ٤/٦٥ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  من  الصادر  الصك 
 )...( زوجته  في  ورثته  وانحصار  ١٤٢٦/١٠/١٦هـ  بتاريخ   )...( وفاة  ثبوت  وتضمن 
مكلفون  والجميع  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( منها  أولاده  وفي 
الصادر  ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ  في   ١٣/٣/٣٩ رقم  والصك  انتهى.  و)...(.   )...( ماعدا 
من المحكمة العامة بالطائف وتضمن إقامة )...( ولية على )...( و)...( أولاد )...( ا.هـ، 
بلوغ  وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٧هـ وتضمن  برقم ١٣/١٠١  المحكمة  الصادر هذه  والصك 
ورشد )...(. انتهى. كما جرى الاطلاع على إفادة مدير بيت المال المرفقة بالمعاملة وتضمنت 
أنه وردنا مبلغ وقدره )١٠٨٧٤٣.٩٩( مائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالًا 
وتسعة وتسعون هللة من المحكمة العامة بالرياض وحرر به الإيصال رقم ١١/٠٢٠٩١١٧ 
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على  الاطلاع  جرى  كما  انتهى.  لدينا.  محفوظاً  المبلغ  زال  وما  ١٤٣٤/٤/٢٠هـ  بتاريخ 
وتاريخ   ٦٤٠١٠٩٠٠٥٨٠١ برقم  المنورة  بالمدينة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك 
١٤٣٢/٧/٢٦هـ المتضمن ملكية )...( و)...( أولاد )...( للقطعة رقم ١٤٣ من المخطط 
والمرهون  المنورة  بالمدينة   )...( بمنطقة   )...( حي  في  الواقع  ١٤١٦هـ  ٧٢٩/ت  رقم 
بخمسمائة  لوفائه  ضماناً  العقارية  التنمية  صندوق  لصالح  بناء  من  عليها  سيقام  أو  أقيم  ما 
ألف ريال. انتهى. وكنا قد كتبنا لرئيس قسم الخبراء بالكتاب رقم ٣٤٢٧٤٤٦١ وتاريخ 
١٤٣٤/٧/١٧هـ للوقوف على الموقع والإفادة هل في صرف هذا المبلغ على العمارة المذكورة 
غبطة ومصلحة لجهة القاصرة؟ ا.هـ فورد الجواب بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ المتضمن أنه 
بالوقوف على العمارة الواقعة في حي )...( تبين لنا بأنها عمارة مكونة من دورين وقبو وملحق 
وأنجز منها بنسبة ٧٥% وما زال العمل جارياً في التشطيب، والذي نراه أن يصرف المبلغ 
المذكور على دفعات على حسب ما تقتضيه المصلحة في إنجاز العمارة وبذلك تتحقق الغبطة 
انتهى. مساح المحكمة )...(،  بالفائدة من إنجاز العمارة.  والمصلحة لما يعود على القاصرة 
القضية،  التأمل في  بعد  إنه  ثم  )...(.انتهى.  الخبراء  )...(، عضو قسم  الخبراء  عضو قسم 
وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإفادة ومصادقة مدير بيت المال، وبناء على قرار 
قسم الخبراء بالمحكمة من وجود الغبطة والمصلحة لجهة القاصرة، فقد حكمت على مدير 
بيت المال بتسليم الولية المبلغ المذكور وقدره )١٠٨٧٤٣.٩٩( مائة وثمانية آلاف وسبعمائة 
وثلاثة وأربعون ريالًا وتسعة وتسعون هللة لإنفاقه على العمارة المذكورة، وأمرت بعرضه 

على محكمة الاستئناف لوجود قاصر.

ثم أعيدت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة بالكتاب رقم ٣٤٢٧٤٤٦١ 
برقم  للأحوال  الأولى  الدائرة  من  الصادر  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٢/٦هـ  وتاريخ 
الصك  )وبدراسة  المتضمن:  بالمعاملة  المرفق  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٥٣٤١
الرقم  ذا  العقار  صك  أن  أولًا:  يلي:  ما  لملاحظة  لفضيلته  إعادتها  تقرر  ضبطه  وصورة 
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بالمدينة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٢/٧/٢٦هـ  وتاريخ   ٦٤٠١٠٩٠٠٥٨٠١
المنورة لم يحدد فيه نصيب مورثة القاصرة. ثانياً: أن فضيلته قرر تسليم نصيب القاصرة المودع 
في بيت المال لوليها كاملًا ولم يبين سبب ذلك، وقد جاء في قرار قسم الخبراء تسليم المبلغ 
على دفعات وبالله الموفق( ا.هـ قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه، قاضي استئناف )...( 
سلمهم  الفضيلة  أصحاب  وأجيب  وتوقيعه.  ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه،  ختمه 
الثامنة صباحاً،  الساعة  الجلسة  فتحت  الاثنين ١٤٣٥/٤/٣هـ  يوم  أولًا / في  يلي:  بما  الله 
ابنها  ابنتها القاصرة )...( كما حضر معها  الولية على  وفيها حضرت المدعية )...( بصفتها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المولود في ١٤١٣/١/٥هـ، وقرر 
كل واحد منهما منفرداً قائلًا: إن العمارة العقار المملوكة بالصك رقم ٦٤٠١٠٩٠٠٥٨٠١ 
بالمناصفة  المنورة هي مملوكة  بالمدينة  الأولى  العدل  كتابة  الصادر من  في ١٤٣٢/٧/٢٦هـ 
ثانياً / سبب الحكم بتسليم  بين )...( وشقيقته )...(، هكذا قرر كل واحد منهما بمفرده. 
المعاملة لمحكمة  بإعادة  العمارة، وأمرت  بناء  بالنسبة لإكمال  المبلغ  المبلغ كاملًا هو قلة هذا 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  المنورة،  بالمدينة  الاستئناف 

١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
من  إلينا  المحالة  ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٤٤٦١ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
قضاة  نحـن  منّا  جـرى  فقـد   ٣٥٣٩٣٩٥ برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة 
دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ علـى الحكم 
بعـدد  المنورة والمسجل  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ/)...(  الصادر من فضيلة 
المال،  بيت  ضد/  دعــوى/)...(،  المتضمن  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٨١٠٦
المصادقة علـى  تقـررت  باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه،  بما دون  فيـه  المحكوم 
الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلــى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه 

وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٢٩٣٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٦٢٤٦١ 

مطالبةابيتاتلمالا-امبمغامودعافيها-انصيباساصرامناتلكةا-احاجاهاإلىاتلعلاجا-إسلترا
بالإيدتعا-اصكاولايةا-اتقليلاطبيا-اشهادةاشهوداعدولا-إلزتماباقميلاتلمبمغالمولي.

تلمادةا)٩ل١(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها بصفتها ولية على ابنيها القاصرين عقلًا ضد بيت مال المحكمة طالبة 
إلزامه بتسليمها مبلغاً مالياً مودعاً فيه لصالح ابنيها القاصرين؛ وذلك لحاجتهما إلى العلاج 
والنفقة عليهما من ذلك المال، وبعرض الدعوى على مندوب بيت المال أقر بإيداع المبلغ فيه 
لصالح القاصرين وقرر أنه لا مانع من تسليمه للولية عليهم إذا صدر حكم بذلك، وبطلب 
البينة من المدعية قدمت تقارير طبية خاصة بعلاج القاصرين، كما أحضرت شاهدين معدلين 
شرعاً فشهدا على حاجة القاصرين للمال والعلاج به، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام بيت 
المال بتسليم المبلغ للمدعية ولاية، ونظراً لأن المحكوم عليه هو بيت مال المحكمة ولوجود 

قصار فقد عرض الحكم على محكمة الاستئناف وقررت تصديقه.

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الباطن، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
٣٤٣٩٢٩٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٠٢٧٢٥٤ وتاريخ 
الأولى  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، 
الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
والمعرف بها من قبل ابنها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك 
صك  بموجب   ،)...( ابني   )...( و   )...( عقلياً  القاصرين  ابنيها  على  ولية  المدعية  بصفة 
على  مدعية  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ،  في   ١/٨٢ برقم  العامة  رفحاء  محكمة  من  الصادر  الولاية 
الحاضر معها لدينا في المجلس الشرعي مندوب بيت مال هذه المحكمة المدعو )...( سعودي 
لابنيَّ  يوجد  أنه  ضده  دعواها  تقرير  في  قائلة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
القاصرين عقلياً )...( و )...( )...( مبلغاً من المال قدره واحد وثلاثون ألف ومائة واثنا 
عشر ريالًا، بواقع خمسة عشر ألفا وخمسمائة وستة وخمسون ريالًا لكل واحد منهما محفوظ في 
بيت مال هذه المحكمة، بموجب الشيك المصروف على مصرف الراجحي برقم ٦٢٣٧٤٢ 
في ٢٠١٢/٥/٥م باسم )...(، والشيك المصروف على مصرف الراجحي برقم ٦٢٣٧٤٣ 
الإذن  صدر  اللذين  العقارين  من  نصيبهما  هو  المال  وهذا   ،)...( باسم  ٢٠١٢/٥/٥م  في 
ببيعهما بموجب صك إذن البيع رقم ٤/٢٩/س في ١٤٣٣/٤/٢١هـ، والمصدق من محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم ٣٣٨/س٢٠/أ في ١٤٣٣/٥/٢٢هـ، ولكوني أنا 
الولية عليهما وهما معاقان وأحتاج للصرف عليهما والنفقة عليهما، وكذلك مصاريف السفر 
بهما إلى مدينة الرياض كوني أذهب بهما إلى عيادات الطب النفسي في مستشفى )...( بالرياض 
وحالتي المادية ليست ميسورة ولله الحمد على كل حال؛ لذا أطلب تسليمي نصيبهما المودع 
منه  عليهما  أنفق  لكي  بذلك  المحكمة  مال  بيت  مأمور  وإلزام  المحكمة،  هذه  مال  بيت  في 
ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  الدعوى على  بالمعروف، هذه دعواي، ولدى عرض 
المدعية في جميع دعواها صحيح، والمبلغ المذكور محفوظ لدينا بموجب الشيكات التي ذكرتها 
المدعية في دعواها، ولا مانع لديَّ من تسليم نصيب القاصرين للولية عليهم إذا صدر حكم 
من  الصادر  الطبي  التقرير  الاطلاع على  مني  ثم جرى  عليه،  المدعى  أجاب  بذلك، هكذا 
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 )...( )المريض  أن  والمتضمن  ١٤٣٤/٤/٨هـ  في   ١٨٧٣ برقم  المركزي  رفحاء  مستشفى 
يعاني من آثار شلل مخي واعوجاج بالعمود الفقري مع تقوس بالفقرات الصدرية النفسية، 
خلقي  عصبي  حسي  سمع  نقص  والأذن  الأنف  متوسط  عقلي  تخلف  من  يعاني  والمريض 
الاطلاع  مني  جرى  كما  ا.هـ  الكلام(  على  القدرة  عدم  مع  الجانب  ثنائي  الدرجة  شديد 
في  ١٠٠٣/ت/٤٢/٢٧  برقم  المركزي  رفحاء  مستشفى  من  الصادر  الطبي  التقرير  على 
١٤٣٣/٣/١٣هـ الصادر بحق )...( والمتضمن أن )المريض لديه شلل دماغي مع تخلف 
الشدة(  المتوسط  العقلي  التخلف  من  يعاني  والمريض  الطبيعي،  العلاج  إلى  ويحتاج  عقلي 
ا.هـ، ثم طلبنا من المدعية البينة على حاجتها للنفقة عليهم والصرف على أولادها القصار 
بها  والمعرف  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  وعليه  لذلك،  فاستعدت 
للشهادة  معها  المدعية  أحضرت  كما  بعاليه،  المذكورون  المحكمة  هذه  مال  بيت  ومندوب 
 )...( و   “  )...( رقم”  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلًا  وأدائها 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم” )...( “، فجرى سؤالهما عما لديهما من شهادة، 
فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: أشهد لله بأني أعرف المدعية )...( هذه الحاضرة، وهي 
محتاجة للنفقة على أولادها القصار وليس لها دخل مالي يكفيها للنفقة على أولادها، والمدعية 
أنه  بالرياض، علمًا  )...( في عيادات خاصة  أولاد   )...( و   )...( القصار  بأولادها  تراجع 
ليس للقاصرين أموال تذكر، هكذا شهدا، ثم طلبت من المدعية إحضار مزكين للشاهدين، 
“ و  رقم” )...(  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  من  كلًا  معها  فأحضرت 
“، فشهدا بالله العظيم بقولهما:  )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم” )...( 
هكذا  الشهادة،  مقبولا  ثقتان  عدلان  وهما   )...( و   )...( الشاهدين  نعرف  بأننا  لله  نشهد 
شهدا، ثم جرى سؤال المدعية ومندوب بيت المال: هل لديهما إضافة على ما سبق؟ فقالا: 
المدعية  التأمل، وبناءً على ما تقدم من دعوى  ليس لدينا أي إضافة، هكذا قالا، لذا وبعد 
بطلب تسليم نصيب ابنيها القاصرين )...( و )...( ابني )...( اللذين تحت ولايتها للإنفاق 
إجابة  وبناءً على  بذلك،  المحكمة  مال  بيت  مندوب  وإلزام  عليهما والصرف على علاجهما 
المدعى عليه مندوب بيت المال المتضمنة مصادقته بوجود نصيب القصار في بيت مال هذه 



227

المحكمة، ولما ورد في شهادة الشاهدين المعدلين شرعاً، ولما ورد في التقارير الطبية، ونظراً 
المال  لقلة  ونظراً  الضرورية،  الأصلية  الحاجات  من  وعلاجهما  القاصرين  على  النفقة  لأن 
المحفوظ في بيت المال، لذا كله فقد ألزمت مندوب بيت مال هذه المحكمة بتسليم نصيب 
عشر  واثني  ومائة  ألف  وثلاثين  بواحد  جميعه  المقدر   )...( ابني   )...( و   )...( القاصرين 
ريالًا إلى المدعية ولية القاصرين لتنفق عليهم منه بالمعروف، وبذلك حكمت، ولدى عرض 
الحكم على الطرفين قنعا به، وقررت رفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة 
الشرقية نظراً لأن المحكوم عليه هو مندوب بيت مال المحكمة ولوجود قصار، وذلك بناءً 
على المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وسيجري تسليم نصيب 
القاصرين لوليتهما المدعية بعد اكتساب هذا الحكم الصفة القطعية، والله الموفق، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/١٠/١٩هـ.

في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة برقم ٣٤/٢٤٢٥٣١٠/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

ش١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٢٧٢٥٤ برقم  الباطن 
فضيلـة القاضي بها الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٣٣٣٤٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٩هـ، 
وقد  قاصر،  نصيب  مبلغ  صرف  قضية  في  المال  بيت  ضد/  بالولاية   )...( بطلب  الخاص 
الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه،  بما هو مدون ومفصل  فضيلته  الصك حكم  تضمن 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/٣٠هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٣٠٥٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩ رقم القرار: ٣٥٢٣٦١١٤ 

مطالبةابيتاتلمالا-امبمغامودعافيها-اأجلةاعقاراساصرا-احاجاهالمنفقةا-اإسلترابالإيدتعا-ا
صكاولايةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلانفقةاشهليةا-اشهادةاشهوداعدولا-اإلزتماباقميلا

تلمبمغالمولي.

١-اشهادةاتلشهود.
ر-اسلتراأهلاتلخبرة.

أقام المدعي دعواه بصفته وليا على قاصر ضد بيت مال المحكمة طالباً إلزامه بتسليمه مبلغاً 
مالياً مودعاً فيه لصالح والده القاصر عقلًا يمثل أجرة عقار مملوك للقاصر؛ وذلك لحاجته إلى 
المال أقر  المبلغ وتغطية احتياجاته الأخرى، وبعرض الدعوى على مدير بيت  الإنفاق عليه من 
بإيداع المبلغ فيه لصالح القاصر وقرر أنه لا مانع من تسليمه للولي بعد صدور حكم بذلك، وقد 
ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير النفقة المناسبة للقاصر وتقدير مبلغ مقطوع لتغطية احتياجاته 
الأخرى، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة الدعوى، ولذا 
فقد حكم القاضي بإلزام بيت المال بتسليم المدعي المبلغ المقدر من الخبراء لسد حاجة المولى عليه 
وإلزامه بتسليمه النفقة الشهرية المقدرة للمولى عليه وذلك جميعاً من المبلغ المودع في حساب المولى 

عليه حتى نفاذه، وبعد عرض الحكم على محكمة الاستئناف قررت تصديقه. 
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أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤٤٠٣٠٥٩ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١١/٠٩هـ افتتحت الجلسة، 
والده  على  الولي   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
برقم ٩/١١٨٣/١٦٣ في ١٤٢٥/٨/٢٥هـ،  المحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب 
وادعى على مأمور بيت المال بالمحكمة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
وسبعة  وتسعمائة  ألفاً  وسبعون  وستة  مائة  وقدره  مبلغ  لوالدي  إن  دعواه:  في  قائلًا   )...(
وثلاثون ريالًا وثلاثة وأربعون هللة تم إيداعها في بيت مال هذه المحكمة من قبل فضيلة 
الشيخ )...( قيمة إيجار أرض بمدخل )...( بالمدينة المنورة لدى بيت المال، أطلب الحكم 
على مدير بيت المال بدفعها للصرف منها على والدي، هذه دعواي، وبسؤال مدير بيت المال 
عن الدعوى أجاب بقوله: صحيح ما ذكره المدعي في دعواه وذلك حسب إفادتنا المؤرخة في 
١٤٣٤/٨/١٥هـ، ولا مانع من تسليمه المبلغ إذا صدر حكم بذلك، هكذا أجاب، ثم جرى 
مني الاطلاع على شرح مدير بيت المال بالمحكمة المؤرخ في ١٤٣٤/٨/٢٨هـ المتضمن أنه 
يوجد لدى بيت المال مبلغ وقدره مائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا 
الكتابة  وثلاثة وأربعون هللة للقاصر )...( ا.هـ، ولتقدير حاجة والد المدعي فقد قررت 
لقسم الخبراء وفي جلسة أخرى حضر المدعي وحضر لحضوره مدير بيت المال، وقد جرى منا 
الكتابة لقسم الخبراء في هذه المحكمة لتقدير النفقة بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٠٧٧١٨٥ في 
١٤٣٤/١١/٠٩هـ فوردنا جوابهم رقم ٣٤٢٠٧٧١٨٥ في ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ المتضمن 
بمبلغ  خادم  وراتب  ريال   )١٠٠٠( قدره  بمبلغ  سائق  راتب  له  يصرف  أن  “نرى  يلي:  ما 
)١٠٠٠( ريال، وراتب له شخصياً كمصاريف شهرية بمبلغ وقدره )٥٠٠٠( ريال، وعلى 
المدعي  لوالد  كمصاريف  ريال   )٧٠٠٠( المبلغ  هذا  من  له  يصرف  ما  مجموع  يكون  ذلك 
على  ذلك  وبعرض  الموفق” ا.هـ،  والله  لنا  ظهر  ما  هذا  وخادم،  سائق  من  إليه  يحتاج  ومما 
المدعي قال: لا مانع لدي من تقدير نفقة الخبراء كما جاء في قرارهم، ولكنني أحتاج لمبلغ 
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مقطوع قيمة تكاليف استصدار تأشيرة السائق والخادم وقيمة سيارة لوالدي وقيمة أثاث 
لمنزل والدي حيث إنه انتقل إلى بيت جديد ويحتاج إلى أثاث، هكذا قال، وأضاف المدعي: 
أطلب إلزام بيت المال بدفع النفقة المقدرة لوالدي كل ستة أشهر بدل أن تكون شهرية بحيث 
فقد  عليه  أضاف،  هكذا  أشهر،  ستة  كل  ريال  ألف  وأربعون  اثنان  قدره  مبلغ  لي  يصرف 
أمرت بإعادة المعاملة لقسم الخبراء لتقدير مبلغ مقطوع لما ذكر المدعي. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي ولاية وحضر لحضوره مأمور بيت المال، وقد وردنا خطاب رئيس قسم الخبراء 
برقم ٣٤٢٠٧٧١٨٥ في ١٤٣٥/٠١/١١هـ المتضمن رأي قسم الخبراء صرف مبلغ مائة 
ألف ريال للمدعي لشراء سيارة لوالده وتأثيث الشقة وتشطيبها واستخراج تأشيرة للسائق 
وخادمة ا.هـ، فجرى مني سؤال المدعي البينة على حاجة والده للسيارة والخادمة والسائق 
وأثاث الشقة وتشطيبها، فأحضر كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( و )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما من 
شهادة شهد كل واحد منهما بقوله: أشهد لله بأن )...( محتاج لسيارة وسائق وخادمة وتأثيث 
شقته وتشطيبها ومبلغ مائة ألف ريال هو قدر حاجته، هكذا شهدا، فبناءً على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، ولما قرره قسم الخبراء وما أحضره المدعي من شاهدين، لذلك كله فقد 
حكمت بما يلي/ أولًا: إلزام مأمور بيت المال بتسليم المدعي مبلغ مائة ألف ريال لسد حاجة 
المولى عليه في المركب والمسكن والخدمة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغ سبعة 
عليه  المولى  حساب  في  المودع  المبلغ  من  جميعاً  وذلك  عليه  للمولى  نفقة  شهرياً  ريال  آلاف 
المعاملة لمحكمة  بعث  وقررت  به،  القناعة  قررا  الطرفين  الحكم على  وبعرض  نفاذه،  حتى 
الاستئناف لتدقيقه لكون الحكم تضمن زيادة على النفقة المعتادة، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
من  لنا  المحالة  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٧٧١٨٥ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
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فضيلة رئيس محكمـة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٢٥٠٢١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ، 
فقـد جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمـة الاستئناف بمنطقة المدينة 
العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى  الاطلاعُ  المنورة 
بالمدينة المنورة والمسجل بعـدد ٣٥١٧٦٢٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ، المتضمن دعوى 
)...(، ضد/ بيت المال، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم 
وصـورة ضبطـه، تقـررت المصادقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٧٤٢٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢١ رقم القرار: ٣٥١٢١١٥٢ 

لمنفقةا-اصكا حاجاها تلكةا-ا منا ساصرا نصيبا فيها-ا مودعا مبمغا تلمالا-ا بيتا مطالبةا
ولايةا-اإسلترابالإيدتعا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلانفقةاسنويةا-اإلزتماباقميمهاالمولي.

سلتراأهلاتلخبرة.

أقام المدعي دعواه بصفته ولياً على قاصرة عقلًا ضد بيت مال المحكمة طالباً إلزامه بتسليمه 
إلى  تركة والدها؛ وذلك لحاجتها  يمثل نصيبها من  القاصرة  فيه لصالح  مالياً مودعاً  مبلغاً 
الإنفاق عليها منه، وبعرض الدعوى على مندوب بيت المال أقر بإيداع المبلغ فيه، وقد اطلع 
القاضي على صك الولاية فوجده طبق الدعوى، كما ورد قرار قسم الخبراء  متضمناً تقدير 
نفقة سنوية للقاصرة، ولذا فقد حكم القاضي على بيت المال بدفع مبلغ النفقة المقدر من قسم 
الخبراء للولي على أن تكون هذه النفقة سنوية وتحسم من المبلغ المودع في بيت المال لصالح 

القاصرة، ولكون الحكم فيه قاصر فقد عرض على محكمة الاستئناف وقررت تصديقه.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بجدة، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٣٦٧٤٢٣ في ١٤٣٤/٨/٧هـ، 
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والمقيدة برقم ٣٤١٩٠٣٤٨٤ في ١٤٣٤/٨/٧هـ، بخصوص دعوى )...( ضد بيت المال 
بالمحكمة العامة بجدة في نصيب القاصرة عقليا )...( ومقداره مئتان وستون ألف وأربعمائة 
الموافق  الخميس  اليوم  هذا  وفي   ،)٢٦٠٤١٦.٦٦( هللة  وستون  وستة  ريالًا  عشر  وستة 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بصفته الولي الشرعي على القاصرة عقلياً )...( بموجب صك الولاية 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٣/١٠٠/٧٢ في ١٤٣٠/٣/١٩هـ، وادعى على الحاضر 
معه مدير بيت المال بالمحكمة العامة بجدة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( قائلا في تقرير دعواه: إن الماثل أمامكم مدير بيت المال تحت يده مبلغ ومقداره مئتان 
وستون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ريال وستة وستون هللة )٢٦٠٤١٦.٦٦( وذلك نصيب 
القاصرة عقلًا )...( من تركة والدها، فأطلب رفع يده عن هذا المبلغ لكي أنفق به عليها، 
هكذا ادعى، وبعرض ذلك على المدعى عليه مدير بيت المال بهذه المحكمة أجاب قائلا: ما 
ذكره المدعي صحيح، هكذا قرر، وتمت الكتابة لمدير بيت المال بخطابنا رقم ٣٤١٩٠٣٤٨٤ 
١٤٣٤/١١/٥هـ  في   ٣٤١٩٠٣٤٨٤ برقم  الإجابة  ووردت  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ،  في 
بوجود المبلغ في مؤسسة النقد العربي السعودي في حساب بيت مال المحكمة بجدة، وتمت 
وذلك  ١٤٣٤/١٠/١٥هـ  في   ٣٤١٩٠٣٤٨٤ برقم  المحكمة  بهذه  الخبراء  لقسم  الكتابة 
 ٣٤١٩٠٣٤٨٤ برقم  الإجابة  فوردتنا  كامل،  عام  لمدة   )...( عقلًا  القاصرة  نفقة  لحساب 
في ١٤٣٤/١٠/١٩هـ مرفقاً بها المحضر ونصه: نرى أن يصرف لولي القاصرة عقلًا )...( 
خمسة وعشرون ألف ريال، هكذا قرر أعضاء قسم الخبراء. ا.هـ وبناء على الدعوى والإجابة 
وعلى محضر قسم الخبراء فقد حكمت على بيت المال بدفع مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف 
ريال )٢٥٠٠٠( تحسم من المبلغ المودع لديهم في حساب المحكمة رقم )٩٧٥( نفقة للقاصرة 
عقليا )...( لمدة عام كامل، وبعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة به، ولكون الحكم فيه 
قاصر لذا فقد أمرت ببعث المعاملة لمحكمة الاستئناف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.
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الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة بخطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمكة 
المكرمة برقم ٣٤١٩٠٣٤٨٤ في ١٤٣٥/١/٢٣هـ، والمرفق بها القرار رقم ٣٥١٢١١٥٢ 
به على هذا الحكم ونصه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه  المصادق  في ١٤٣٥/١/٢١هـ 
بأن تكون هذه  التنبيه  المرفق، وهو  التنبيه  الموافقة على الحكم، مع ملاحظة  بالأكثرية  تقرر 
النفقة سنوية. قضاة الاستئناف، لذا فقد أمرت بأن تكون هذه النفقة سنوية وبذلك حكمت، 
وحتى لا يخفى جرى إثباته، وأمرت بالتهميش بذلك على ضبطه وسجله، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بمحافظة جدة برقم ٣٤١٩٠٣٤٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ، المرفق بها الصك الصادر من 
فضيلة الشيخ /)...(  القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥١٠١٩٨٦ وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢هـ، المتضمن دعوى /)...(  ولاية عن القاصرة عقلياً /)...(  ضد مدير بيت 
المال في مبلغ من المال، وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، 

مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤١١٨٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥ رقم القرار: ٣٥١٩٨٩٣٠ 

تلمااجلةا فيا تلوليا رغبةا تلكةا-ا منا ساصرا نصيبا فيها-ا مودعا مبمغا تلمالا-ا بيتا مطالبةا
بها-اإسلترابالإيدتعا-اصكاولايةا-اشهادةاشهوداعدولا-احذقاتلوليافياتلاجارةا-اإلزتما

باقميمهاتلمبمغ.

شهادةاتلشهود.

بتسليمه  إلزامه  طالباً  المحكمة  مال  بيت  ضد  قاصر  ولياً على  بصفته  دعواه  المدعي  أقام 
مبلغاً مالياً مودعاً فيه لصالح القاصر وذلك لغرض إنمائه والمتاجرة فيه، وبعرض الدعوى 
على مدير بيت المال أقر بوجود المبلغ في بيت المال لصالح القاصر وقرر أنه لا مانع من تسليمه 
التجارة أحضر  البينة من الولي المدعي على حذقه في  لوليه إذا صدر حكم بذلك، وبطلب 
شاهدين معدلين شرعاً فشهدا على ذلك، و لذا فقد حكم القاضي بإلزام بيت المال بتسليم 
الاستئناف  محكمة  على  الحكم  وبعرض  المدعي،  وليه  إلى  القاصر  لصالح  فيه  المودع  المبلغ 

قررت تصديقه.

بناء  عنيزة،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  الله  الحمد 
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٣٥٤١١٨٨في  برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
 )...( دعوى  بشأن  ١٤٣٥/١/١٨هـ،  ٣٥٢٠٠٤٨٤في  برقم  والمقيدة  ١٤٣٥/١/١٨هـ 
ضد بيت مال محكمة محافظة عنيزة من تسليم المبلغ الذي يخص )...( العائد له من مورثه 
افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  يوم الخميس  المال، وفي  بيت  )...( والمودع في  والده 
الجلسة الساعة ١٥: ١١ وفيها حضر لدينا المدعي )...( سعودي رقم السجل )...( الولي 
الشرعي على )...(، موجب الولاية الصادرة من محكمة محافظة عنيزة العامة برقم ٦/١في 
المحكمة )...( سعودي  بيت مال  المدعى عليه مدير  ١٤٢٩/٢/١٢هـ، وحضر لحضوره 
رقم السجل )...(، وبعد حضورهما ادعى قائلا: إنه يوجد مبلغ مؤمن في بيت مال المحكمة 
ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالا وثماني عشرة هللة  يخص )...( وقدره ثمانية وأربعون 
٤٨،٦٢١.١٨ ريالا العائد له من مورثه والده )...(، أطلب إلزام مدير بيت مال المحكمة 
بتسليم المبلغ الذي يخص )...( الذي قدره ثمانية وأربعون ألف وستمائة وواحد وعشرون 
ريالا وثماني عشرة هللة ٤٨،٦٢١.١٨ ريالا، وذلك لغرض إنمائه لأن بقاءه مودع في بيت 
المال فيه ضرر على القاصر لأنه لا يزيد بل ينقص وذلك من دفع الزكاة، هكذا ادعى، وبسؤال 
المدعى عليه مدير بيت مال المحكمة )...( عن دعوى المدعي ولاية أجاب قائلًا: صحيح 
أنه يوجد في بيت المال مبلغ وقدره ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالا وثماني 
عشرة هللة ٤٨،٦٢١.١٨ ريال لا غير، بموجب إيصال استلام النقود رقم ٣/٦٥٥٢٠٢ 
في ١٤٣٢/٢/١١هـ باسم القاصر )...(، ولا مانع لدي من صرف المبلغ لمستحقه إذا صدر 
الصك  على  والشرح  المبلغ  تسليم  يكون  أن  على  للاستئناف،  خاضع  شرعي  حكم  بذلك 
الصادر ضد بيت المال من قبل بيت المال، هكذا أجاب، وتم الاطلاع على صك الولاية رقم 
٦/١في ١٤٢٩/٢/١٢هـ الصادر من هذه المحكمة فوجدتها وفق ما ذكره المدعي، فبناء 
على الدعوى ومصادقة المدعى عليه مدير بيت مال المحكمة، وأنه يوجد مبلغ مودع في بيت 
وثماني عشرة  ريالا  وواحد وعشرون  ألف وستمائة  وأربعون  ثمانية  قدره   )...( المال يخص 
هللة ٤٨،٦٢١.١٨ ريالا، وأنه لا مانع لديه من صرف المبلغ لمستحقه إذا صدر بذلك حكم 
شرعي خاضع للاستئناف، على أن يكون تسليم المبلغ والشرح على الصك الصادر ضد بيت 
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المال من قبل بيت المال، عليه فقد ألزمت المدعى عليه مدير بيت مال المحكمة )...( بتسليم 
العائد له من مورثه والده )...( والذي قدره ثمانية وأربعون ألف وستمائة  ما يخص )...( 
وواحد وعشرون ريالا وثماني عشرة هللة ٤٨،٦٢١.١٨ ريالا للولي )...( وذلك لتنميته 
لصالح القاصر )...(، على أن يكون تسليم المبلغ والشرح على الصك الصادر ضد بيت المال 
من قبل بيت مال المحكمة، وبه حكمت، وبعرضه على المدعي ولاية والمدعى عليه بيت مال 
الوارد  الولي أن يتخذ دفتراً يسجل فيه  الموافقة على الحكم، وأفهمت  المحكمة قرر الجميع 

والمنصرف، وأفهمت الجميع أنه سوف يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وثلاثين 
دقيقة، وبناء على المعاملة الواردة من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم برقم ٣٥٢٠٠٤٨٤ 
في ١٤٣٥/٣/١٣هـ الخاصة بدعوى )...( الولي على )...( ضد بيت مال محكمة محافظة 
الدائرة  قضاة  من  عليها  والملاحظ   ،)...( يخص  الذي  المبلغ  بتسليم  المطالبة  بشأن  عنيزة، 
الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم موجب قرارهم رقم ٣٥١٧٣٠١٠في 
١٤٣٥/٣/١١هـ وهذا نصه بعد المقدمة: وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
لوحظ أولًا: لم يتحقق فضيلته من حذق الولي في أمور المتاجرة. ثانياً: قرر فضيلته في نص 
الحكم أن يكون الشرح على الصك بالتسليم من قبل بيت مال المحكمة ولم يذكر أن الشرح 
والتوقيع عليه باسم رئيس المحكمة. لملاحظة ما ذكر. الجواب على الملاحظة الأولى: حضر 
المدعي )...( الولي على )...( وطلبنا منه البينة من حذقه في أمور المتاجرة، فأحضر الشاهدين 
وهما )...( سعودي موجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي موجب السجل المدني 
أهل  من  كان  أنه  تامة  معرفة  نعرفه   )...( إن  قائلًا:  بمفرده  واحد  كل  فشهد   ،)...( رقم 
المتاجرة في البيع والشراء والتصرف، وأنه منذ زمن كان من أصحاب التجارة، وتسليم المبلغ 
ريالا  وعشرون  وواحد  وستمائة  ألف  وأربعون  ثمانية  قدره  والذي   )...( للقاصر  الخاص 
وثماني عشرة هللة للولي )...( فيه مصلحة للقاصر؛ لأن المبلغ قليل ولا يمكن شراء عقار 
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للقاصر، وأن بقاءه مودع في بيت المال فيه ضرر على القاصر لأنه لا يزيد بل ينقص وذلك 
من دفع الزكاة، وتسليمه المبلغ فيه منفعة للقاصر عند بلوغه يجد أن نصيبه زاد؛ لأن الولي 
ذو خبرة في أمور المتاجرة، هذا ما لدينا من الشهادة، هكذا شهد كل واحد منهما، وعدلا من 
قبل )...( سعودي موجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي موجب السجل المدني 
رقم )...(، فشهدا أن الشاهدين نعرفهما معرفه تامة، وأنهما من أهل الصدق والأمانة ولا 
نعرف عنهما إلا كل خير ومقبولا الشهادة، هكذا شهدا، والجواب على الملاحظة الثانية أن 
يكون الشرح على الصك والتوقيع عليه باسم رئيس المحكمة. وإنني لازلت على حكمي 
وقد رجعت عن  القاصر،  الذي يخص  للولي  المبلغ  بتسليم  المحكمة  مال  بيت  مدير  بإلزام 
قولي بالحكم أن يكون الشرح على الصك بالتسليم من قبل بيت مال المحكمة، والصحيح 
وبالله  إيضاحه،  تم  ما  هذا  حكمت،  وبه  المحكمة،  رئيس  باسم  عليه  والتوقيع  الشرح  أن 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 
ضد   )...( على  الولي   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٠٠٤٨٤(
له  العائد   )...( يخص  الذي  المبلغ  بتسليم  المطالبة  بشأن  عنيزة؛  محافظة  محكمة  مال  بيت 
من مورثه والده )...( والمودع في بيت المال، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
إلزام  المتضمن  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  وتاريخ   )...( برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
ألفاً  وأربعون  ثمانية  وقدره  المذكور  يخص  ما  بتسليم  المحكمة  مال  بيت  مدير  عليه  المدعى 
وستمائة وواحد وعشرون ريالًا وثماني عشرة هللة للولي )...( كما هو مدون ومفصل فيه، 
الملاحظ عليه سابقاً، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناءً على 
بعد  الحكم  على  التصديق  قررنا  ١٤٣٥/٣/١١هـ،  وتاريخ   )٣٥١٧٣٠١٠( رقم  قرارنا 

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٧٨٢٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٣٧٨ 

ا-ا بالإيدتعا إسلترا ديةامورثها-ا امنا فيها-انصيباساصرا مبمغامودعا تلمالا-ا بيتا مطالبةا
صكاولايةا-احصراورثةا-امبمغاسميلا-اإلزتماباقميمهالمولي.

تساحقاقاتلوليالاسالاماتلمبمغ.

أقامت المدعية دعواها بصفتها ولية على ابنتها القاصرة سناً ضد بيت مال المحكمة طالبة 
إلزامه بتسليمها نصيب القاصرة  من دية مورثها المودع في بيت المال، وبعرض الدعوى على 
ممانعته من  القاصرة وقرر عدم  الورثة ومنهم  فيه لصالح  الدية  بإيداع  أقر  المال  بيت  مدير 
تسليمه لوليها بعد بيان نصيبها من الدية، فتم تحديد نصيب القاصرة من مبلغ الدية، ونظراً 
لقلة نصيب القاصرة المودع في بيت المال، فقد حكم القاضي على بيت المال بتسليم نصيب 

القاصرة لوليها، ولتعلق الحكم بقاصر فقد عرض على محكمة الاستئناف قررت تصديقه.

أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
برقم  المكلف  المنورة/  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٧٩٣٥٧ وتاريخ  ٣٥١١٧٨٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، 
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١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
١٠، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالأصالة عن 
نفسها وبالولاية عن ابنتها القاصرة )...( المولودة في ١٤٢٧/٠٨/٢١هـ، بموجب صك 
الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٢٣١٥٧٩ في ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ، المعرف بها من 
قبل )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل رقم )...(، وحضر لحضورها مدير بيت المال 
بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وقد ادعت بقولها: إن لمورثنا )...( مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ريال فقط مودعة في بيت مال 
هذه المحكمة، وهي عبارة عن دية مورثنا، وقد استلمت أنا وباقي الورثة البالغين نصيبنا 
من المبلغ المذكور عدا نصيب القصر ومن ضمنهم ابنتي القاصرة، هكذا ادعت، لذا أطلب 
إلزام بيت المال بتسليمي نصيب ابنتي القاصرة، هذه دعواي، وبعرض ذلك على مدير بيت 
ابنتها  المال أجاب بصحة الدعوى وأضاف بقوله: لا مانع لدي من إعطاء المدعية نصيب 
صورة  ضمنها  فوجدنا  المعاملة  إلى  الرجوع  جرى  وقد  أجاب،  هكذا  بيانه،  بعد  القاصرة 
المحكمة،  هذه  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٦/٠٥هـ  في   ٣٤٢٣١٥٧٩ رقم  الولاية  صك  من 
وصورة من صك حصر الورثة رقم ٣٤٢٣١٥٦٦ في ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ الصادر من هذه 
المحكمة، المتضمن ثبوت وفاة )...( وانحصار إرثه في زوجته هذه الحاضرة )...( وفي ابنته 
البالغة )...( والقصر )...(  ابنته  القاصرة/ )...( وفي أولاده من مطلقته )...( وهم  منها 
الدية  استلموا نصيبهم من  البالغين  الورثة  وباقي  أنها  المدعية  و)...( و)...(، وقد ذكرت 
الدعوى والإجابة، وبعد  القاصرة، ولما تقدم من  ابنتها  القصر، وهي تطالب بنصيب  عدا 
الاطلاع على إفادة بيت المال المبينة على المعاملة أنه وردهم مبلغ وهو عبارة عن دية مورثهم 
وقدره ثلاثمائة ألف ريال لا غير، ولكون نصيب القاصرة هو مبلغ وقدره سبعة وثلاثون ألفاً 
وخمسمائة ريال، ولما تقدم فقد حكمت على مدير بيت المال بتسليم المدعية نصيبَ القاصرة 
يتعلق  الحكم  إن  وحيث  غير،  لا  ريال  وخمسمائة  ألف  وثلاثون  سبعة  وقدره  مبلغاً  أعلاه 
بقاصر فقد قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ.
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
من  إلينا  المحالة  ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ  وتاريخ    ٣٥٥٧٩٣٥٧ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٢١٥٧٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ، 
فقـد جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
العامة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ/)...( ،  الصادر من فضيلة  المنورة الاطلاعُ علـى الحكم 
المتضمن  ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٠٥٦١ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة 
أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه،  دون  بما  فيـه  المحكوم  المال،  بيت  ضد/  دعــوى/)...( ، 
المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه تقـررت المصادقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله 

علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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مطالبة بيت المال

 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٢٠٣٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠ رقم القرار: ٣٥٢٦٠٣٣٤ 

عقارا شرتءا-ا إذنا ساصرا-اصكا عقارا بيعا ثمنا فيها-ا مودعا مبمغا تلمالا-ا بيتا مطالبةا
بديلا-اإكمالاثمنهامنامالاتلولياا-انيةاتللجوعاعلىاتلقاصرا-اصكاولايةا-اإسلترابإيدتعا

تلمبمغا-اإلزتماباقميمهالمولي.

تلإنفاقابنيةاتللجوع.

إلزامه  طالبة  المحكمة  مال  بيت  ضد  سناً  قاصرة  على  ولية  بصفتها  دعواها  المدعية  أقامت 
بتسليمها مبلغاً مالياً مودعاً فيه لصالح القاصرة؛ وذلك لأنها اشترت عقاراً لصالح القاصرة 
بعد صدور إذن من المحكمة بشرائه وقد نقص المبلغ عن ثمن العقار فاستدانت المبلغ المدعى به 
لإكمال الثمن بنية الرجوع على مال القاصرة، وبعرض الدعوى على مدير بيت المال أقر بإيداع 
المبلغ فيه لصالح القاصرة وقرر أنه لا مانع من تسليمه لوليها إذا صدر حكم بذلك، وقد اطلع 
القاضي على صك إذن الشراء والبيع وصك الولاية، ونظراً لأن صك الإذن ببيع العقار تضمن 
إيداع ثمنه المدعى به في بيت المال إلى حين شراء البدل، ولأن المدعية هي الولية على القاصرة 
وقد قامت بشراء البدل بموجب صك الشراء، ولأنها دفعت المبلغ المدعى به على نية الرجوع 
على القاصرة في شراء العقار، لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه بتسليم المدعية المبلغ المدعى به 

حالًا، ولكون الحكم على مال قاصر فقد عرض على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٨٠١٧٨٢ وتاريخ  ٣٥١٦٢٠٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ، 
١٤٣٥/٠٣/١٥هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ، وفي تمام الساعة الثانية 
عشرة صباحاً افتتحت الجلسة الأولى، وفيها حضرت المرأة )...( تحمل الهوية الوطنية رقم 
)...(، والمعرف بها من قِبل مأمورة البحث والتحري )...( تحمل السجل المدني رقم )...( 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب   ،)...( القاصرة  على  ولية  بصفتها 
٤/٥٦١ في ١٤٢٧/٦/٢٩هـ، وادعت على )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بصفته مدير بيت المال في هذه المحكمة قائلة في تحرير دعواها عليه: إنه بتاريخ 
١٤٣٣/٧/١٦هـ اشتريت عمارة للبنت القاصر )...(، والمملوكة بموجب الصك الشرعي 
الصادر من كتابة عدل المدينة المنورة الأولى برقم ٤٤٠١٠٧٠٠٧١٩٣ في ١٤٣٢/٧/١٨هـ، 
بالشراء  العقاري، وقد اشتريتها بموجب صك الإذن  التنمية  وتم رهنها لصالح صندوق 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣٣٤٥٢٧٥ في ١٤٣٣/٧/١٦هـ، ولقد قمت ببيع أرض 
تملكها القاصرة )...( في )...( ذات الرقم ٢٢٨٥ من المخطط رقم )...( بثمن وقدره مائة 
ألف ريال، وتم إيداع هذا المبلغ في بيت المال إلى حين شراء البدل، وذلك بموجب الصك 
الشرعي الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤١٦٦٩٨١ في ١٤٣٤/٣/٢١هـ، وقد أذن لي 
ببيع العقار، وقد قمت بشراء البدل وهي العمارة المشار إليها بعاليه بمبلغ وقدره مليون ومائة 
وخمسون ألف ريال، منها قرض من صندوق التنمية العقاري وقدره أربعمائة وستون ألف 
ريال، والباقي مبلغ وقدره خمسمائة وخمسون ألف ريال دفعتها من مالي الخاص، واستدنت 
مبلغاً وقدره مائة ألف ريال على نية الرجوع على مال القاصرة )...(، لذا أطلب إلزام مدير 
المودع لديه وقدره مائة ألف ريال حالًا، هذه دعواي، وبعرض  المبلغ  بتسليمي  المال  بيت 
ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية في دعواها ضدي من حيث إيداع مبلغ 
الإيصال رقم ١١/٢٠٩٣٨٧  به  )...( وقد حرر  القاصرة  ريال لصالح  ألف  مائة  وقدره 
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بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ كله صحيح، ولا مانع لدي من تسليم المدعية المبلغ المدعى به إذا 
صدر حكم بذلك، هكذا أجاب، ثم جرى منا الاطلاع على صك إذن بيع عقار القاصرة 
الولاية  وصك   )...( للقاصرة  العقار  بشراء  الإذن  صك  وكذلك  بعاليه  إليه  المشار   )...(
فوجدتهم كما ذكرت المدعية، كما جرى مني الاطلاع على صك رهن العقار الصادر من كتابة 
عدل المدينة المنورة الأولى برقم ٣٤٠١٠١٠٠٢١٢٢ في ١٤٣٤/١١/٤هـ، كما جرى مني 
قيمة  لمبلغ  باستلامه  البائع  إقرار  والمتضمن  بعاليه،  إليه  المشار  بالشراء  الإذن  الاطلاع على 
العقار وقدره مليون ومائة وخمسون ألف ريال، كما جرى مني الاطلاع على شرح مدير بيت 
المال على صحيفة الدعوى والمتضمن أن ورد لهم مبلغ وقدره مائة ألف ريال باسم القاصرة 
)...( وحرر به الإيصال رقم ١١/٢٠٩٣٨٧ بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ من مكتب فضيلة 
الشيخ )...(، وما زال المبلغ محفوظا لديهم ا.هـ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة 
والاطلاع على أوراق المعاملة، وحيث صادق المدعى عليه لما جاء في دعوى المدعية من إيداع 
الصك  بموجب  عليها  وليةٌ  هي  عليها  المدعى  أن  وبما   ،)...( القاصرة  باسم  لديهم  المبلغ 
الشرعي المشار إليه بعاليه، ونظراً لما جاء في صك الإذن ببيع العقار المشار إليه بعاليه المتضمن 
إيداع المبلغ المدعى به إلى حين شراء البدل، وبما أن البدل قد تم شراؤه بموجب صك الإذن 
بالشراء المشار إليه بعاليه، وبما أن المدعية قد دفعت من مالها مبلغاً وقدره مائة ألف ريال على 
بتسليم  المدعى عليه  ألزمت  فقد  ما ذكر  العقار، لجميع  القاصرة في شراء  الرجوع على  نية 
المدعية المبلغ المدعى به وقدره مائة ألف ريال حالًا للمدعية، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، 
فقد  مال قاصر  أن الحكم هو على  بالحكم، وبما  قناعتهما  قررا  المدعى عليهما  وبعرضه على 
أمرت برفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع نظاماً، وبه اختتمت الجلسة 
آله  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  والنصف،  الثانية عشرة  الساعة  تمام  في 

وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٠هـ. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
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العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٨٠١٧٨٢  وتاريخ ١٤٣٥/٥/٨هـ، المحالة إلينا من فضيلة 
منّا نحـن قضاة دائـرة  بالمدينة برقم ٣٥٢٣١٧٩٠، فقـد جـرى  رئيس محكمة الاستئناف 
الحكم  علـى  الاطلاعُ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الشخصية  الأحوال 
الصادر من فضيلة الشيخ/)...(، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمسجل بعـدد 
المال،  بيت  ضد/  دعــوى/)...(،  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٨٢٨٩
ضبطـه  وصـورة  والحكم  المعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه،  دون  بما  فيـه  المحكوم 
نبينا  الله علـى  الموفق، وصلـى  بعد الإجراء الأخير، والله  المصادقة علـى الحكم  تقـررت 

محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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مطالبة بيت المال

 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٠٧٦٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦ رقم القرار: ٣٥١٦٨٦٧٤ 

إنشائها-ا تكامالا بناءاوسفا-ا فيها-اضماناماليا-امقاولةا تلمالا-امبمغامودعا بيتا مطالبةا
إسلترابالإيدتعا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتكامالاتلبناءا-اتلإذناباقميلاتلمبمغ.

تلمبمغاتلمودعالغلضايعادابزوتلاسببه.

فيه  أودعه  الذي  المبلغ  بتسليمه  إلزامه  طالباً  المحكمة  مال  بيت  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
كضمان مالي لإنشاء فندق على أرض وقف وقدره مليونا ريال وذلك لتحقق شرط صرف 
المبلغ بإكمال بناء الفندق، وبعرض الدعوى على مدير بيت المال أقر بإيداع المبلغ فيه، وقد 
ومجهز  والديكورات  البناء  مكتمل  الفندق  أن  متضمناً  بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  ورد 
بالكامل ومؤجر وأنهم يرون تسليم المبلغ للمدعي، و لذا فقد حكم القاضي بالإذن بصرف 

المبلغ المدعى به، وبعد عرض الحكم على محكمة الاستئناف قررت تصديقه.

 )...( أنا  فلديَّ  بعد،  ا  أمَّ بعده  نبيَّ  لا  من  على  لام  والسَّ لاة  الصَّ و  وحده  لله  الحمد 
اعة  السَّ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ  الثلاثاء  يوم  وفي  رة،  المنوَّ المدينة  في  ة  العامَّ بالمحكمة  القاضي 
 )...( من  المرفوعة  الحقوقية  القضيَّة  للنَّظر في  الُأولى  الجلسة  فُتحَِتْ  الحادية عشرة صباحًا 
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برقم  المكلف  الرئيس  فضيلة  من  والمحالة  المالي”،  الضمان  بشأن”طلب  المال  بيت  ضدَّ 
 ٣٥٣٩٢٩٩٣ برقم  المحكمة  هذه  في  والمقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٠٧٦٧
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وفيها حضر  في ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ، 
)...( الوكيل الشرعي عن )...(، بالوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة المنورة الثانية برقم 
المحكمة   هذه  مال  بيت  مديرِ  معه  الحاضر  على  عى  وادَّ ١٤٣١/٠٤/٢٠هـ،  في   ٣٠٧٣٨
جلِّ المدنيِّ رقم )...( قائلًا في دعواه: لقد تَّم إيداع مبلغٍ  ةِ بموجب السِّ )...( سُعوديِّ الجنسيَّ
فندق على أرض وقف  بنكي لإنشاء  المحكمة كضمان  مال هذه  بيت  ريال في  مليونا  قدره 
)...(، وذلك بموجب”شيك” وحيث إن بناء البرج تم إكماله وتحقق شرط صرف الشيك 
عي  المدَّ دعوى  في  جاء  ما  وبعرض  دعواي،  هذه  الشيك،  موكلي  تسليم  فأطلب  المذكور 
ه صحيحٌ جملةً و تفصيلا،  عي في دعواه كلُّ عى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدَّ وكالةً على المدَّ
فقد أُودِعَ مبلغ قدره مليونا ريال، في بيت مال هذه المحكمة لوقف )...( و ذلك بموجب 
ادر من بيت مال في هذه المحكمة، وقد جرى منا مخاطبة قسم الخبراء  إيصالي”شيك” الصَّ
شرط  وتحقق  الفندق  إنشاء  اكتمال  عن  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ  في   ٣٥٤٦٨١٧ رقم  بخطابنا 
الواقع  الفندق  على  الوقوف  تم  أنه  “نفيدكم  ونصها:  الإفادة  منهم  فوردت  المبلغ،  صرف 
بالمنطقة المركزية الجنوبية والمعروف بفندق )...( وبالمشاهدة والتجول داخل الفندق تبين لنا 
أن الفندق مكتمل البناء والديكورات ومجهز بالكامل ومؤجر وفي هذه الحالة نرى تسليمه 
كامل المبلغ الموضح أعلاه وقدره مليونا ريال” ا.هـ، عند ذلك جرى الاطلاع على صك إذن 
تعمير الوقف واستثماره الصادر من سلفنا برقم ٨/١٢٣٥/١١٧ في ١٤٢٧/٠٧/٢٦هـ، 
المتضمن أنه على المستثمر دفع مبلغ مليوني ريال لبيت المال ويسلم له، وحيث إن المبلغ المودع 
في بيت المال هو لأجل الضمان وحفظ عين الوقف، فقد أذنت بصرف المبلغ المذكور بعاليه 
في إتمام عين الوقف، وسيتم التهميش على الصك أعلاه بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، 
م على  اعة الحادية عشرة والنصف، وبالله التَّوفيق، وصلىَّ الله و سلَّ وبه اختتمت الجلسة السَّ

دٍ، و على آله و صحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ. نبيِّنا محمَّ



248

مطالبة بيت المال

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٤٠٨٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ، المتضمن دعوى )...( 
ضد بيت المال في طلب الضمان المالي، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على 

الإذن الصادر من فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ١راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٥١٨١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠ رقم القرار: ٣٥١٨٢٩٦٣ 

مطالبةابيتاتلمالا-امبمغامودعافيها-اوصيةا-ارغبةاتلناظلافياإنفاذهاا-اإسلترابالإيدتعا-ا
صكاتلوصيةا-اتلإذناباقميلاتلمبمغالمناظل.

مقاضىاتلوصية.

أقام المدعي دعواه بصفته ناظراً على وصية ضد بيت مال المحكمة طالباً الإذن له بتسلم 
وبعرض  الخير ،  أوجه  في  صرفه  يتم  حتى  الوصية  لصالح  المال  بيت  في  مودع  مالي  مبلغ 
من  مانع  لا  أنه  وقرر  الوصية  لصالح  فيه  المبلغ  بإيداع  أقر  المال  بيت  مدير  على  الدعوى 
تسليمه للناظر بعد إذن المحكمة، ثم اطلع القاضي على صك الوصية فوجده مطابقا لما جاء 
في الدعوى، وقد وردت إفادة بيت المال متضمنة وجود المبلغ المدعى به في بيت المال لصالح 
الوصية، ولذا فقد أذن القاضي للمدعي بتسلم مبلغ الوصية على أن يصرفه في أوجه الخير 

كما نص عليه الموصي، وبعرض الحكم على محكمة الاستئناف قررت تصديقه.

 )...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الدعوى،  هذه  في  للنظر  فضيلته  من  وبتوجيه  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في  القاضي 
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المكلف  المنورة/  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤٢٧٦٢٨٣٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٧٥١٨١ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ افتتحت الجلسة 
الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المحكمة  بهذه  المال  بيت  مدير  لحضوره  وحضر   ،)...(
 /٣/١٤ بتاريخ   )...( أخي  توفي  قد  إنه  قائلا:  المدعي  فادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل 
وتسعمائة  وألفان  ثلاثمائة  وقدره  الربع  التركة  من  له  يخرج  بأن  أوصى  وقد  ١٤٢٩هــ، 
الخير، وهذا  أوجه  أوزعه في  لكي  هللة ويعطى لي  ريالا وثلاث وخمسون  وخمس وستون 
بموجب صك إثبات الوصية رقم ٣٣٤٦٩٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هــ الصادر من 
المبلغ  باستلام  لي  الإذن  أطلب  المحكمة،  بهذه  المال  بيت  في  موجود  والمبلغ  المحكمة  هذه 
الموصى به وقدره ثلاثمائة وألفان وتسعمائة وخمس وستون ريالًا وثلاث وخمسون هللة، هذه 
دعواي، وبعرض ذلك على مدير بيت المال أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من وجود المبلغ 
المذكور في بيت المال لصالح الوصية فهذا صحيح ولم يستلم المبلغ حتى الآن ولا مانع من 
هذه  في  المال  بيت  من  إفادة  لكم  كتبت  قد  أني  كما  بذلك،  أذنتم  إذا  المذكور  المبلغ  تسليمه 
المتوفى )...( موجود  المبلغ المذكور وهي وصية  بأن  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هــ  المحكمة 
في بيت المال ومحفوظ لدينا، هكذا أجاب مدير بيت المال، ثم جرى مني الاطلاع على صك 
إثبات الوصية وخطاب مدير بيت المال فوجدتهما مطابقتين لما عطف عليهما، فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء في إفادة مدير بيت المال، لذا فقد أذنت للمدعي )...( 
هللة وهي  وخمسون  وثلاث  ريالا  وخمس وستون  وتسعمائة  وألفان  ثلاثمائة  مبلغ  باستلام 
وصية المتوفى )...(، على أن يصرفها في أوجه الخير كما نصت عليه وصية أخيه، هذا ما ظهر 
لي وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة، وسيجري بعث الحكم لمحكمة 
الاستئناف لتدقيقه كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
من  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/٣/٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٦٢٨٣٠ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
١٤٣٥/٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٨٢٤٨ برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة 
بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  منّا  جـرى  فقـد 
المدينة المنورة الاطلاعُ علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/)...(، الملازم القضائي 
بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمسجل بعـدد ٣٥١٥٥٣٠٥  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ، 
باطنه، وبدراسـة الحكم  بما دون  فيـه  المحكوم  المال،  بيت  المتضمن دعوى/)...( ، ضد/ 
وصـورة ضبطـه تقـررت المصادقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرج

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٥٢٥٣٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٧ رقم القرار: ٣٥٣٥٥٦٥١ 

مطالبةابيتاتلمالا-امبمغامودعافيها-اوصيةا-اتلميلامقجدا-اإسلترابالإيدتعا-اسلتراسقلا
شهودا شهادةا تلموصيا-ا شرطا تنطباقا تلمبمغا-ا تقديلا لمترميلا-ا تلمقجدا حاجةا تلخبرتءا-ا

عدولا-اإلزتماباقميلاتلمبمغالمناظل.

تلموتدا)اارر/ر(اوا)ررر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا

أقام المدعي دعواه بصفته ناظراً على وصية والده ضد بيت مال المحكمة طالباً الإذن له 
بتسلم مبلغ مالي مودع في بيت المال يمثل ثلث تركة والده الذي أوصى بصرفه في أعمال البر؛ 
وذلك ليقوم المدعي بترميم مسجد بذلك المبلغ، وبعرض الدعوى على مدير بيت المال أقر 
بإيداع المبلغ لصالح الوصية، وقرر أنه لا مانع من تسليمه إذا صدر حكم بذلك، وقد ورد 
كما  الوصية،  مبلغ  يفوق  بمبلغ  للترميم  المذكور  المسجد  حاجة  متضمناً  الخبراء  قسم  قرار 
أحضر المدعي شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بصحة الدعوى، ونظراً لأن ترميم المساجد من 
ضمن ما نص عليه الموصي في وصيته، لذا فقد حكم القاضي على مأمور بيت المال بتسليم 
عرض  وبعد  المسجد،  لترميم  المحكمة  مال  بيت  في  الموجود  الوصية  مبلغ  الناظر  المدعي 

الحكم على محكمة الاستئناف قررت تصديقه. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج، وبناء 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج برقم ٣٥٤٥٢٥٣٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢٢٠٤٧٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ، 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي  الموافق ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ  وفي يوم الاثنين 
)...(، وذلك بموجب  والده  الولي على وصية   )...( المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب 
صك النظارة الصادر من المحكمة العامة بالخرج برقم ٥/٧٩ وتاريخ ١٤١٩/٦/٢١هـ، 
وادعى على مأمور بيت المال بهذه المحكمة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( قائلا في تحرير دعواه عليه: إن والدي )...( قد توفي رحمه بتاريخ ١٤٠٤/١١/١٩هـ، 
وتاريخ   ١/١٣٨ برقم  الخرج  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوصية  بموجب  أوصى  قد  وكان 
البر؛  أعمال  في  ويصرف  ولوالديه  له  ثوابه  ويكون  يخرج  أن  ماله  بثلث  ١٤٠١/٥/٢٥هـ 
كإجراء المياه وبناء المساجد وفي أضحية له ولوالديه، وقد تم إخراج ثلث تركته من أرضه 
الواقعة في حي )...( والمملوكة بالصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم ١٦٤ وتاريخ 
العامة  ١٤٠١/٢/٥هـ وقدره عشرون ألف ريال٢٠٠٠٠، وحفظ في بيت مال المحكمة 
بالخرج، كما تم إخراج ثلث المنزل الواقع في حي )...( بمحافظة الخرج والمملوك بالصك 
خمسة  وقدره  ١٤٠١/٧/٢١هـ  وتاريخ   ٦٤٧ برقم  بالخرج  العامة  المحكمة  من  الصادر 
وعشرون ألف ريال٢٥٠٠٠، وعليه فيكون مجموع المبلغ المودع في بيت مال هذه المحكمة 
من ثلث والدي رحمه الله مبلغا قدره خمسة وأربعون ألف ريال٤٥٠٠٠، ويوجد في محافظة 
الخرج بحي )...( مسجد قائم كان والدي رحمه الله إماماً له وهو مسجد الشيخ )...( وقد 
ساهم في إنشائه، وهو بحاجة إلى ترميم وتوفير بعض الأجهزة الكهربائية من أجهزة تكييف 
ونحوها، ونظراً لكوني الناظر على وصية والدي رحمه الله، ونظراً لكون المبلغ المذكور في بيت 
مال هذه المحكمة فإنني أطلب الإذن بتسليمي المبلغ الموجود في بيت مال المحكمة وقدره 
من  يحتاجه  ما  وتوفير  المذكور  المسجد  بترميم  لأقوم  ريال٤٥٠٠٠  ألف  وأربعون  خمسة 
الأجهزة، والحكم على مأمور بيت المال بذلك، هذه دعواي وأسأل المدعى عليه الجواب، 
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وبعرض دعوى المدعي على مأمور بيت المال وسؤاله عنها أجاب قائلا: إن ما ذكره المدعي 
من وجود مبلغ قدره خمسة وأربعون ألف ريال مودعاً في بيت مال المحكمة فهذا صحيح، 
وهو من ثلث وصية والده، وبالنسبة لما طلبه المدعي من تسليم المبلغ له فلا مانع لدي من ذلك 
إذا تم الحكم علي من قبل فضيلتكم هكذا أجاب، وكانت قد جرت الكتابة من قبلنا لمدير 
بيت المال بهذه المحكمة بموجب خطابنا رقم ٣٥/١٨٣٦٣٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ 
من أجل الاستفسار عن المبلغ الذي ذكره المدعي وعن وجوده في بيت المال، فوردنا شرحه 
على خطابنا السابق برقم ٣٥/١٨٣٦٣٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، المتضمن أنه يوجد 
كما   ،)...( لوقف  وهي  ريال  ألف  وأربعون  خمسة  قدره  مبلغاً  المحكمة  مال  بيت  في  لديه 
 ٣٤/٢٤٢٨١١١ رقم  خطابنا  بموجب  المحكمة  بهذه  الخبراء  قسم  لرئيس  الكتابة  جرت 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ من أجل الإفادة عن مسجد الشيخ )...( الذي ذكره المدعي 
في إنهائه والواقع في حي )...( بمحافظة الخرج وعن مدى حاجته للترميم، فوردنا خطابه 
المذكور  المسجد  بمعاينة  أنه  المتضمن  ١٤٣٤/١١/١١هـ  وتاريخ   ٣٤/٢٤٢٨١١١ رقم 
اتضح أنه من العمار القديم جداً ويحتاج إلى ترميم ومكيفات وصيانة للسباكة والكهرباء، 
الافادة عن تحديد  أجل  من  المحكمة  الخبراء بهذه  قسم  لرئيس  أخرى  مرة  الكتابة  فجرت 
المبلغ التقريبي الذي تحتاجه تلك الأعمال وذلك بموجب خطابنا رقم ٣٥١٩٥٧٤ وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥/١٩٥٧٧٤ رقم  جوابه  فوردنا  ١٤٣٥/١/١٨هـ، 
المتضمن أن تقدير تلك الأعمال يتراوح بين المائة وخمسين ألف ريال إلى المائة وسبعين ألف 
ريال تقريباً والتقدير ليس دقيقا وهو قابل للزيادة والنقصان، ثم طلبت من المدعي البينة على 
ما ذكره من حاجة مسجد الشيخ )...( المذكور إلى تلك الأعمال، فأحضر للشهادة وأدائها 
كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، ولدى سؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما 
بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى أنني وقفت على المسجد المذكور في إنهاء المدعي وهو مسجد 
الشيخ )...( الواقع بحي )...( بمحافظة الخرج، وهو مسجد من العمار القديم وبحاجة إلى 
البناء وتوفير أجهزة للتكييف وصيانة للكهرباء والسباكة، ويحتاج إلى مبلغ يزيد  ترميم في 
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من  كل  قبل  من  الشاهدين  تعديل  جرى  ثم  شهدا،  هكذا  ريال،  ألف  وأربعين  خمسة  عن 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على البينة المعدلة شرعا، 
وبعد الاطلاع على قرار قسم الخبراء بهذه المحكمة والمتضمن حاجة المسجد المذكور للترميم 
الوصية  صك  على  الاطلاع  وبعد  والكهرباء،  السباكة  وصيانة  التكييف  أجهزة  وبعض 
الصادر من كتابة عدل الخرج المشار إليه، وصك النظارة الصادر من هذه المحكمة، ونظراً 
لكون هذا العمل يدخل ضمن ما نص عليه الموصي )...( في وصيته المذكورة أعلاه، وبناء 
على المادة ٢/٢٢٣ من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك المادة ٢٢٥ من ذات النظام، لكل 
ما تقدم فقد حكمت على مأمور بيت المال بهذه المحكمة بتسليم المدعي الناظر )...( مبلغ 
الوصية الموجود في بيت مال هذه المحكمة وقدره خمسة وأربعون ألف ريال٤٥٠٠٠ ليقوم 
بصرفه على ترميم مسجد الشيخ )...( الواقع بحي )...( بمحافظة الخرج، وشراء ما يلزمه 
المادة  بناء على  من أجهزة وصيانة ونحوها، وقررت رفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف 
٢٢٥ من نظام المرافعات الشرعية، وكان ختام الجلسة في الساعة ٣٠: ١٠، وبالله التوفيق، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٧/٢٧هـ.

الأحوال  قضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بالخرج برقم ٣٥٢٢٠٤٧٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨هـ، المقيدة لدينا برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٠٤٧٤٠
الخاص  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٣٠٨٤٩ برقم  المسجل   ،)...( الشيخ  بالمحكمة 
بدعوى )...( ضد / مأمور بيت المال الإذن له باستلام ثلث وصية والدة الموضح بالصك، 
المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون به، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم 
يظهر ما يوجب الاعتراض، مع تنبيه فضيلته بمطابقة صور الصكوك المستند عليها بأصولها 
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والشرح عليها حسب التعليمات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٩٤٩٤  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣ رقم القرار: ٣٥٢٦٤٦٨٤ 

مطالبةابيتاتلمالا-امبمغامودعافيها-اثمناعقاراا-اشرتؤهاعناطليقاتلمحكمةا-اإلغاءاتلبيعا
بحكلاسضائيا-اإسلترابالإيدتعا-اتساحقاقاتلمدعيا-اإلزتمابدفعاتلمبمغاله.

تلمادةا)ل١٩(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

فيه مقابل  أودعه  مبلغاً  بتسليمه  إلزامه  المحكمة طالباً  بيت مال  المدعي دعواه ضد  أقام 
ثمن جزء من عقار مالكه مجهول اشتراه عن طريق المحكمة، وبعد نزع ملكية العقار وصرف 
التعويض،  باستحقاق  لصالحه  حكم  وصدر  العقار  باستحقاق  مدع  ظهر  عنه  التعويض 
وبعرض الدعوى على مدير بيت المال أقر بإيداع المبلغ فيه وقرر أنه لا مانع من إعادة المبلغ 
العقار  ببيع  المتعلقة  للمدعي بعد صدور حكم نهائي بذلك، وبعد الاطلاع على الصكوك 
والنزاع على ملكيته، ولأن المبلغ إنما حفظ عوضاً عن نصيب مجهولين وقد عوضوا عنه بعد 
معرفتهم، فيكون للمدعي حق استعادته، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بأن يسلم 

للمدعي المبلغ المدعى به، وبعد عرض الحكم على محكمة الاستئناف قررت تصديقه. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٤٩٤٩٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٢١٥٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته مديراً لبيت المال بالمحكمة قائلا: إنه كان 
من الجاري في ملكي العقار الواقع في )...(، ويحدها شمالا أرض )...(، وجنوبا عمارة )...( 
و)...(، وشرقا )...( وغرباً سور لا أعلم لمن، وفيها قراريط مجهولة عددها خمسة قراريط، 
ثم إنني تقدمت لهذه المحكمة بطلب شراء هذه القراريط، وحكم لي بذلك بموجب صك 
الإذن رقم ٥/٨/١٠٥ في ١٤١٢/٨/١٢هـ وأودعت لدى بيت المال بالمحكمة ما قدره ) 
٩٦٢٩٥٢( تسعمائة واثنان وستون ألفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا ثمنا لهذه القراريط، 
بطلب  وتقدمت  الحرام،  بالمسجد  الشمالية  الساحات  توسعة  لصالح  العقار  نزع  إنه  ثم 
العوض وعارضني )...( وأخوته ورثة )...( مدعين بأن لهم أربعة قراريط ونصف القيراط 
وأربعة أعشار القيراط ونصف عشر القيراط من القراريط المجهولة وترافعنا لديكم وصدر 
حكمكم رقم ٣٣١١٢٠٣٧ في ١٤٣٣/٣/٢هـ بإثبات أن للمعترضين وإخوته القراريط 
التي ادعوا بها من القراريط المجهولة ولهم مقابله من عوض النزع، وإفهامي بالرجوع على 
الحكم  رفع  ثم  المعترضين،  تخص  التي  القراريط  ثمن  من  سلمت  بما  بالمحكمة  المال  بيت 
لمحكمة الاستئناف وصدق الحكم منها برقم ٣٤٩٣٠٢ في ١٤٣٤/١/١٢هـ؛ لذا أطلب 
 )...( للمعترض  أثبتموها  التي  المجهولة  القراريط  ثمن  بتسليمي  المدعى عليه  الحكم على 
وإخوته التي سلمتها للمدعى عليه سابقا، هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليه قال: 
نفيد فضيلتكم بأن بيت المال بهذه المحكمة يضع يده على مبلغ وقدره ) ٩٦٢٩٥٢( تسعمائة 
واثنين وستين ألفاً وتسعمائة واثنين وخمسين ريالًا بموجب الإيصال رقم ٢/٨٢٢٢٨٨ في 
المشاعة في وقف )...(، حيث  المجهولة  قراريط وكسور  قيمة خمسة  لقاء  ١٤١٥/٥/٧هـ 
أودع في حساب بيت المال بموجب كتاب فضيلة القاضي بهذه المحكمة سابقاً الشيخ )...( 
رقم ٦٤٢ في ١٤١٥/٥/٦هـ، عليه فإن هذا المبلغ يعود لمجهول، فإذا ثبت لدى فضيلتكم 
معرفة أصحابها وأن للمدعي حق فيما يدعي به فلا مانع من تسليمه له بعد صدور الحكم 
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الصك  على  اطلعت  ثم  أجاب،  هكذا  الاستئناف،  محكمة  من  وتصديقه  بذلك  الشرعي 
الصادر مني والمشار إليه بعاليه، فوجدته كما جاء في دعوى المدعي، كما جرى التهميش على 
صك الإذن المشار إليه بانتقال القراريط المشار إلى عددها بعاليه إلى )...( وإخوته ووصية 
)...(، وبعد حساب قدر القراريط المحكوم بها للمعترضين من الثمن الإجمالي الذي سلمه 
وتسعة  وستمائة  ألفاً  وثمانون  وثلاثة  سبعمائة  أنه  تبين  المجهولة  القراريط  عموم  المدعي 
مجهولًا  لازال  الذي  الجزء  إلى  جمعت  فإذا   ،)٧٨٣.٦٧٩.٠٢( وهللتين  ريالا  وسبعون 
ألفاً  وستين  واثنين  تسعمائة   ٩٦٢.٩٥٢ المودع  المبلغ  تحصل   )٢٧٢.١٧٩.٩٨( وقدره 
وتسعمائة واثنين وخمسين ريالا، وبعرضه على المدعى عليه قال: نعم، بعد مراجعة القسمة 
هي صحيحة، وبعد النظر في الدعوى والإجابة واطلاعي على الصك المشار إليه وفيه إعادة 
القراريط بعد الحكم بها للمعترضين لكونه ملكهم، ولأنه إنما حفظ هذا المبلغ عوضاً عن 
نصيب المذكورين، وقد عوضوا عنه فللمدعي استحقاق إعادته، فقد حكمت على المدعى 
عليه أن يسلم للمدعي سبعمائة وثلاثة وثمانين ألفاً وستمائة وتسعة وسبعين ريالًا وهللتين 
للاستئناف  رفعه  وطلب  القناعة،  عدم  قرر  عليه  المدعى  على  وبعرضه   ،)٧٨٣٦٧٩.٠٢(
المرافعات الشرعية فقد  المائة من نظام  المادة السابعة والتسعين بعد  دون لائحة، وبناء على 
قررت رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة 
الحقوقيـة الثالثة في محكمـة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـيهـذا الصك الصـادر 
بعدد ٣٥٢١٣٠١٨  المسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  من فضيـلة 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ، المتضمن دعوى )...( ضد بيت مال المحكمة العامة بمكة المكرمة 
المحكوم فيه بما دون باطنه، وبــدراسـة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، وبالله 

تعالى التوفيق، وصلـى الله علـى نبيـنا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بصبياء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٩٠٨٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤ رقم القرار: ٣٥١٦٦٢٩٧ 

إسلترا تخاصاصا-ا تدتفعا سالا-ا ديةا منا نصيبا فيها-ا مودعا مبمغا تلمالا-ا بيتا مطالبةا
بالإيدتعا-اإلزتماباقميلاتلمبمغ.

تلموتدا)رل(اوا)٩ل١(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام وكيل المدعيتين دعواه ضد بيت مال المحكمة طالباً إلزامه بتسليم موكلتيه نصيبهما من 
دية مورثهما الذي توفي نتيجة حادث سير وأودع المتسبب في وفاته الجزء الواجب عليه من 
الدية في بيت مال المحكمة، وبعرض الدعوى على مدير بيت المال بالمحكمة أقر بصحتها، 
وقد جرى من القاضي التحقق من صك حصر الورثة ووصل استلام النقود وسند الصرف، 
ولذا فقد حكم بإلزام بيت المال بدفع المبلغ المودع لصالح المدعيتين أصالة لوكيلهما على أن 
يقسم بينهما مناصفة، فاعترض مندوب بيت المال، وبعد عرض الحكم على محكمة الاستئناف 

قررت تصديقه.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بصبياء، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بصبياء برقم ٣٤١٨٩٠٨٨ وتاريخ 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ،  برقم ٣٤١٠٠٩٨٥٦  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ، 
للنظر   ٠٨  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ـــ  ١٤٣٤/٠٨/٢٥ه الموافق  الخميس  يوم  وفي 
أوراق  على  الاطلاع  وبعد  وعليه  المحكمة،  مال  بيت  مأمور  ضد   )...( دعوى  بخصوص 
صك  على  بناء  المحكمة  مال  بيت  أودع  المبلغ  بأن  للمدعي  مكتوب  إقرار  وفيها  المعاملة 
صادر من رئيس المحكمة السابق برقم ١/٢٧٢ في ١٤٢٨/٤/١٣، كما سبق بعث المعاملة 
١٤٣٤/٥/١٢هـ  في   ٣٤١٠٠٩٨٥٦ رقم  بخطابنا  الأول  القضائي  المكتب  بعمل  للقائم 
بأن القضية من اختصاصهم بناء على ذلك، فعادت منهم بالخطاب رقم ٣٤١٠٠٩٨٥٦ في 
١٤٣٤/٦/١٨هـ بأن الصك الصادر من المكتب الأول صك تنازل وأن هذه قضية جديدة، 
فجرت الكتابة إلى بيت المال للاستفسار عن مستندات إيداع المبالغ، فوردنا جوابهم بأن إيداع 
المبلغ بأمر القائم بعمل رئيس المحكمة رقم ١/٢٧٢ في ١٤٢٨/٤/١٣هـ وتم صرف جزء 
أن  يتضح  الذي  فإن  بناء على الحكم رقم ١/٦٨ في ١٤٢٨/١١/٢١هـ، وعليه  المبلغ  من 
هذه  عن  النظر  صرفت  فقد  ٢/٧٤/أ  المادة  على  وبناء  سابقا،  أجري  لما  تابع  الإجراء  هذا 
إلى  المعاملة  برفع  وأمرت  الأول،  المكتب  اختصاص  لكونها من  الاختصاص  لعدم  القضية 
محكمة الاستئناف. وفي هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٥/١/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
وردنا  ثم  الاختصاص،  لعدم  النظر  صرف  جرى  أن  سبق  حيث  والنصف،  عشرة  الحادية 
المرفق  ١٤٣٤/١١/٦هـ  في   ٣٤٢٢٠٣٣٨٢ رقم  بعسير  الاستئناف  محكمة  رئيس  خطاب 
والوصايا  والأوقاف  الشخصية  الأحوال  قضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قضاة  قرار  به 
“وبدراسة  المتضمن:  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  في   ٣٤٣٣٩٤٨٠ رقم  المال  وبيوت  والقصار 
القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ بأن القضية جديدة وعلى فضيلته الاستعانة بالله 
ونظرها، وحسب منطوق المادة ١/٧٤/أ فإن قرار محكمة الاستئناف يلزم العمل به في تحديد 
الاختصاص وفصل التدافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دائرة 
الاحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال قاضي استئناف )...( ختمه 
)...( ختمه وتوقيعه”، وعليه  الدائرة  )...( ختمه وتوقيعه رئيس  استئناف  وتوقيعه قاضي 
فقد حضر في هذه الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل 
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عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة الصادرة من المحكمة 
العامة ببلغازي برقم ١١ في ١٤٣٢/١/٢١هـ، وعن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( بالوكالة الصادرة من المحكمة العامة ببلغازي برقم ٨ في ١٤٣٢/٨/٣هـ، 
والوكالتان تخولانه المطالبة والمرافعة والصلح وقبوله واستلام المبالغ المالية، والمدعيتان أصالة 
مع وكيلهما وإخوانها )...( و )...( و )...( و )...( ووالدتهم )...( ورثة )...( بموجب صك 
حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ١/٢٩ في ١٤٢٨/٤/٢٦هـ، وحضر لحضورهم 
مأمور بيت المال بالمحكمة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فادعى 
الأول قائلا: لقد سبق أن حصل حادث مروري على مورثنا )...( أثناء قيادته لسيارته )...(، 
حيث اصطدمت سيارته بسيارة من نوع )...( صنع عام )...( والتي كان يقودها )...(، وقد 
نتج عن هذا الحادث المروري وفاة مورثنا، وقد قدرت نسبة الخطأ على مورثنا بنسبة ٧٥% 
كما قدرت نسبة الخطأ على السائق الآخر وهو )...( بنسبة ٢٥%، وقد أودع الطرف الآخر 
لصالحنا خمسة وعشرين ألف ريال، ثم تنازل جميع الورثة عدا من وكلني، وذلك بموجب 
يخص  ما  فاستعاد  ١٤٢٨/١٢/١هـ،  في   ١/٦٨ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
وبقي  هللة،  وأربعون  وثمانية  ريالا  وعشرون  واثنان  ألفا  وعشرون  واحد  وقدره  المتنازلين 
المال ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا واثنان وخمسون هللة هو نصيب  في بيت 
بتسليمها لي لكوني مخولًا بالاستلام،  المال  إلزام مأمور بيت  بينهما، أطلب  موكلتي مناصفة 
هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه كله 
صحيح، وقد أودع المبلغ من قبل الطرف الآخر )...( بناء على أمر القبض الصادر من رئيس 
المحكمة برقم ٤/٣٥٤٨٨٥ في ١٤٢٨/٤/١٤هـ، وأودع المبلغ في بيت المال بموجب إيصال 
استلام النقود رقم ٣/٥٨٥٧٤ في ١٤٢٨/٤/١٤هـ، ثم صرف مبلغ قدره واحد وعشرون 
ألفا واثنان وعشرون ريالا وثمان وأربعون هللة في ١٤٢٨/١١/٢٢هـ، وهو حق المتنازلين 
الصرف  سند  به  وصدر  ١٤٢٨/١٢/١هـ،  في   ١/٦٨ رقم  الصك  على  بناء   )...( لصالح 
رقم ٣٦٩٤٨ في ١٤٢٨/١١/٢٢هـ، وبقي لدينا مبلغ قدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة 
تسليم  من  لدي  مانع  )...(، ولا  و   )...( نصيب  هللة هو  واثنان وخمسون  ريالا  وسبعون 
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أبرز  كما  أجاب،  بذلك، هكذا  المال  بيت  إذا صدر حكم على  لوكيلهما  المذكور  المبلغ  كامل 
أصل صك التنازل الصادر من هذه المحكمة برقم ١/٦٨ في ١٤٢٨/١٢/١هـ، وبالاطلاع 
عليه وجدته موافقا لما ذكره المدعي، كما أبرز أصل خطاب رئيس المحكمة رقم ١/١١٩٢ 
المودع  المبلغ  المتنازلين من  الذي يخص  الجزء  التوجيه بصرف  المتضمن  في ١٤٢٩/٣/٩هـ 
وقدره واحد وعشرون ألفا واثنان وعشرون ريالا وثمانية وأربعون هللة لصالح )...(، فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة والاطلاع على صك 
حصر الورثة ووكالة المدعي الصادرة من قاضي محكمة بلغازي المخولة له بالمدافعة والمرافعة 
والاستلام وبعد الاطلاع على الصور المرفقة بالمعاملة لوصل استلام النقود وسند الصرف، 
وحيث طلب المدعي إلزام مأمور بيت المال بدفع هذا المبلغ المودع لديه، وحيث صادق مأمور 
بيت المال على صحة الدعوى، لذا فقد حكمت بإلزام مأمور بيت المال أن يدفع كامل المبلغ 
المودع لديه وقدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالا واثنان وخمسون هللة لوكيل 
المدعيتين )...( و )...(، وأفهمت المدعي وكالة أن عليه قسمة المبلغ بين موكلتيه مناصفة، 
وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف 
دون لائحة اعتراضية، وعليه فقد أمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف لعدم قناعته مع 
كونها مشمولة بالمادة التاسعة والسبعين بعد المائة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وآله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/١/٢٨هـ.

الأحوال  قضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على 
المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بصبياء برقم ٣٤٢٢٠٣٣٨٢ 
برقم   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١٩هـ،  وتاريخ 
بشأن  المال  بيت  مأمور  ضد   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٥/٢/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٥٤٤٧
بباطنه،  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  والمتضمن  بالصك،  الموضحة  الصفة  على  مالي  مبلغ 
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ما  على  وبالاطلاع  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك وسجله بناءً على قرار الدائرة رقم ٣٤٣٣٩٤٨٠ في 
١٤٣٤/١٠/٢٥هـ، تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير مع التنبيه المرفق، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالدمام،  العامة  المحكمة  في 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/١١/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٢٥٦٤٠٤١ برقم  بالدمام  العامة 
١٤٣٣/٠١/٢٦هـ  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٢/١١/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٢١٥٢٩٨٧٣
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وفيها حضر   ،١٠  : الساعة ٣٤  الجلسة  افتتحت 
المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وكيلًا عن مجلس إدارة شركة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل 
المكلف بوزارة التجارة والصناعة برقم ١٢١٩ في ١٤٣٠/٥/٢٨هـ جلد ١١٢ والتي تخوله 
المرافعة والمدافعة والإقرار قائلًا في دعواه: إن الشركة المدعى عليها أقامت أمام منزلي الواقع 
برقم )...( وموقعها  كبينة  أقامت  في حي )...( على شارع فرعي رقم ٣ من شارع )...( 
الكبينة وفي  بزيادة حجم  الرئيسي لمنزلي بحدود مترين، وقبل أسبوعين قاموا  الباب  غرب 
وأيضاً  بعرض خمسين سم،  لها كل مصد  مصدات  أربعة  يتمثل في وجود  ذلك ضرر علي 
أعمال الصيانة المتكررة، فحالياً الرصيف مكسر من قبلهم وله حدود سنتين وهو على هذا 
الوضع، وكذلك بحكم ارتفاع الكبينة أصبح باستطاعة السارق واللص القفز على منزلي، 
لذا أطلب إلزامها بإزالة الكبينة من موقعها، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في 
الدعوى أجاب قائلًا: أطلب مهلة للرد، هكذا أجاب، كما طلبت من المدعي إحضار صك 
وكالة  عليه  المدعى  وأحضر  الطرفان  حضر  ١٤٣٣/٠٣/٢٦هـ  السبت  يوم  وفي  العقار. 
جوابه المتضمن عدم صحة ما جاء في دعوى المدعي وذلك لعدم ثبوت الضرر على المنزل؛ 
لأن الكابينة ليست مقابل الباب أو الكراج، كما أن المادة رقم )٣٣( ولائحتها التنفيذية من 
نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية يجيز لشركات الاتصالات استخدام 
وصيانتها  وتشغيلها  الاتصالات  شبكة  لإنشاء  العقارات  إلى  والوصول  العامة  المرافق 
والرصيف داخل ضمن الأماكن العامة، وأما كونه يتضرر من زيارة الفني فالصيانة لمصلحة 
المدعي وجيرانه لأنهم مشتركون بخدمات الشركة، لذا نطلب رد دعوى المدعي، وبعرض 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٥٦٤٠٤١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠ رقم القرار: ٣٥٣٩٠٢٨٧ 

منعاضررا-اكبينةاتتصالاتا-اتضرراتلمجاورينا-ادفعابعدماتلضررا-اإفادةاتلبمديةا-اعدما
تلترخيصا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اثبوتاتلضررا-اإلزتمابإزتلةاتلكبينة.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.
2ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلضررايزتل”.

اا-اتعميلاوزيلاتلشؤوناتلبمديةاوتلقلويةارسلاار٠راافيا2/٧/1٩ا1٤هـ.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالباً إلزامها بإزالة كبينة اتصالات قامت 
الدعوى على وكيل  فيها من ضرر عليه مفصل في دعواه، وبعرض  لما  أمام منزله  بإنشائها 
المدعى عليها أنكر وجود ضرر على المدعي من وجود الكبينة، وقد وردت إفادة أمانة المنطقة 
متضمنة عدم وجود ترخيص منها للمدعى عليها بإنشاء الكبينة محل الدعوى، كما ورد قرار 
قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً أن الكبينة ملاصقة لجدار بيت المدعي بارتفاع متر ونصف 
ولأنها  البلدية،  هي  وملحقاتها  الكبائن  إقامة  في  بالإذن  المختصة  الجهة  لأن  ونظراً  تقريباً، 
أفادت بتعارض موقع الكبينة مع الضوابط الخاصة لمشاريع المرافق، ولأن الضرر يزال، لذا 
فاعترض  وملحقاتها،  الدعوى  محل  الكبينة  بإزالة  عليها  المدعى  بإلزام  القاضي  حكم  فقد 

وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالدمام،  العامة  المحكمة  في 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/١١/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٢٥٦٤٠٤١ برقم  بالدمام  العامة 
١٤٣٣/٠١/٢٦هـ  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٢/١١/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٢١٥٢٩٨٧٣
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وفيها حضر   ،١٠  : الساعة ٣٤  الجلسة  افتتحت 
المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وكيلًا عن مجلس إدارة شركة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل 
المكلف بوزارة التجارة والصناعة برقم ١٢١٩ في ١٤٣٠/٥/٢٨هـ جلد ١١٢ والتي تخوله 
المرافعة والمدافعة والإقرار قائلًا في دعواه: إن الشركة المدعى عليها أقامت أمام منزلي الواقع 
برقم )...( وموقعها  كبينة  أقامت  في حي )...( على شارع فرعي رقم ٣ من شارع )...( 
الكبينة وفي  بزيادة حجم  الرئيسي لمنزلي بحدود مترين، وقبل أسبوعين قاموا  الباب  غرب 
وأيضاً  بعرض خمسين سم،  لها كل مصد  مصدات  أربعة  يتمثل في وجود  ذلك ضرر علي 
أعمال الصيانة المتكررة، فحالياً الرصيف مكسر من قبلهم وله حدود سنتين وهو على هذا 
الوضع، وكذلك بحكم ارتفاع الكبينة أصبح باستطاعة السارق واللص القفز على منزلي، 
لذا أطلب إلزامها بإزالة الكبينة من موقعها، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في 
الدعوى أجاب قائلًا: أطلب مهلة للرد، هكذا أجاب، كما طلبت من المدعي إحضار صك 
وكالة  عليه  المدعى  وأحضر  الطرفان  حضر  ١٤٣٣/٠٣/٢٦هـ  السبت  يوم  وفي  العقار. 
جوابه المتضمن عدم صحة ما جاء في دعوى المدعي وذلك لعدم ثبوت الضرر على المنزل؛ 
لأن الكابينة ليست مقابل الباب أو الكراج، كما أن المادة رقم )٣٣( ولائحتها التنفيذية من 
نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية يجيز لشركات الاتصالات استخدام 
وصيانتها  وتشغيلها  الاتصالات  شبكة  لإنشاء  العقارات  إلى  والوصول  العامة  المرافق 
والرصيف داخل ضمن الأماكن العامة، وأما كونه يتضرر من زيارة الفني فالصيانة لمصلحة 
المدعي وجيرانه لأنهم مشتركون بخدمات الشركة، لذا نطلب رد دعوى المدعي، وبعرض 
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ذلك على المدعي أجاب قائلا: الصحيح ما ذكرته في دعواي، وأنا مستعد لإلغاء خط الهاتف 
الكابينة، كما أن هناك تعميما  إزالة  إذا كان هذا سبب لعدم  المدعى عليها  بالشركة  الخاص 
السماح  المتضمن  ١٤٣٢/٧/١٩هـ  في   ٣٥٠٥٣ رقم  والقروية  البلدية  الشؤون  وزير  من 
بإقامة المرافق العامة ومن ضمنها الاتصالات حسب الأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة 
الشئون البلدية والقروية، هكذا أجاب، كما أبرز المدعي صك ملكية العقار رقم ١٣٥/ج 
الأولى  العدل  كتابة  الصادر من  بالدمام   )...( )...( في حي  رقم  المخطط  ٨ في  البلك  من 
بالدمام برقم ٢٣٠١٠٦٠٠٥٧٨٧ في ١٤٢٧/١٢/٢٦هـ، لذا رأيت الكتابة لأمانة المنطقة 
يوم الأحد ١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ  بتقرير مفصل. وفي  الموقع والإفادة  للوقوف على  الشرقية 
٠٩ وفيها حضر الطرفان، وقد جرت الكتابة لأمانة المنطقة  افتتحت الجلسة الساعة ٢٦ : 
يردنا  ولم  الأضرار  عن  للإفادة  ١٤٣٣/٤/١٩هـ  في   ٣٣٧٤١٨٧٥ رقم  بخطابنا  الشرقية 
حضر  ١٤٣٣/٠٧/٢٨هـ  الاثنين  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  وأقفلت  تاريخه،  حتى  جواب 
الطرفان، وقد وردنا جواب أمانة المنطقة الشرقية رقم ٢٢٠٢ في ١٤٣٣/٧/٧هـ المتضمن 
ما نصه: )عليه نفيد سعادتكم بأنه تم شخوص مندوب بلدية غرب الدمام المهندس )...( 
وممثل شركة )...( المهندس )...( على الموقع في الطبيعة ولوحظ وجود كبينة هاتف”شركة 
)...( “ على الرصيف الملاصق للمبنى )...( بمخطط )...(، وبمراجعة التراخيص الصادرة 
من البلدية تبين عدم إصدار أي رخص إنشائية لإقامة الكبينة، والموقع يتعارض مع ضوابط 
 ٣٥٠٥٣ برقم  والقروية  البلدية  الشؤون  وزير  سمو  من  والصادر  العامة  المرافق  مشاريع 
المدعى  على  وبعرضه  توقيعه(،   )...( م/  الشرقية  المنطقة  أمين  ١٤٣٢/٧/١٩هـ  وتاريخ 
الثلاثاء ١٤٣٣/٠٨/٢٧هـ حضر  يوم  ما قدمت. وفي  ليس لدي سوى  قال:  عليه وكالة 
الطرفان وقرر المدعى عليه وكالة قائلا بأنه لا يوجد تصاريح من البلدية خاصة بالكبائن بل 
يوجد تصاريح من البلدية للحفريات ويدخل في ضمنها إنشاء كبائن، هكذا قرر، ثم أبرز 
رخصة تمديد خدمات صادرة من أمانة المنطقة الشرقية برقم ٦٣ في ١٤٣٠/٦/٩هـ ونوع 
العمل تمديدات مشتركين ومن ضمن شروطها المحافظة على نظافة الموقع وإزالة المخلفات. 
هذا وقرر المدعي قائلًا أطلب إزالة المصدات وإعادة الرصيف كما كان، هكذا قرر وطالب، 
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البلدية والقروية رقم  كما جرى الاطلاع على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الشؤون 
)استثمارات  مخصصة  أراض  توفر  عدم  حالة  في  المتضمن  ١٤٣٢/٧/١٩هـ  في   ٣٥٠٥٣
بلدية(، فعلى الجهات المنفذة بالمرافق العامة استملاك ما تحتاج إليه من أراض، فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن الكبينة محل الدعوى للمدعى عليها أصالة شركة ....، 
البلدية  الشؤون  وزارة  هي  وملحقاتها  الكبائن  هذه  إقامة  في  بالإذن  المختصة  الجهة  ولأن 
والقروية ولما جاء في قرار الأمانة المتضمن أن موقع الكبينة يتعارض مع الضوابط الخاصة 
القواعد  من  ولأن  ضرار(،  ولا  ضرر  )لا  وسلم:  عليه  الله  صلى  ولقوله  المرافق،  لمشاريع 
الشرعية الضرر يزال، لذا فقد ألزمت المدعى عليها شركة )...( بإزالة الكبينة محل الدعوى 
وكذلك المصدات وإعادة الرصيف كما كان، وبه حكمت، وبعرضه عليهما قنع المدعي ولم 
يقنع المدعى عليه وكالة، وطلب الاستئناف مستعداً بتقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه 
يوم الاثنين ١٤٣٣/٩/٤هـ لاستلام نسخة من الحكم وتقديم  المحكمة  بمراجعة  وأفهم 
الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوم من تاريخ تحديد استلام نسخة الحكم، وإذا مضت المدة 
ساعة  وكانت  القطعية،  الحكم  واكتسب  الاعتراض  في  حقه  سقط  شيئاً  يقدم  ولم  المحددة 

النطق بالحكم الساعة الحادية عشرة والربع.

ثم وردتنا المعاملة بخطاب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم ٣٣١٩٨٧٣١٠ في 
١٤٣٤/١/١٨هـ مرفقاً بها قرار الدائرة الحقوقية الأولى رقم ٣٤٤٤٥٤ في ١٤٣٤/١/٦هـ 
المتضمن ما نصه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
يلاحظ عليه ما يلي: ١ - حكم فضيلته بإزالة كبينة الهاتف بسبب الضرر ولكن فضيلته لم 
الكبينة موجودة قبل أن يشتري  يتحقق من وجوده. ٢ - ذكرت الشركة المدعى عليها أن 
المدعي أرضه ولم يقم فضيلته بعرض ذلك على المدعي ولم يناقش الطرفين حوله ولابد من 
ذلك؛ لأن إقدام المدعي على شراء الأرض مع وجود الكابينة له أثر في الدعوى، فعلى فضيلته 
إجراء اللازم حيال ما ذكر ورصد ما يجد في الضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله، 
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والله الموفق( أعضاء الدائرة قاضي استئناف )...( توقيعه وختمه قاضي استئناف د. )...( 
الاستئناف  لمحكمة  الكتابة  جرت  ثم  وختمه،  توقيعه   )...( الدائرة  رئيس  وختمه  توقيعه 
بالمنطقة الشرقية برقم ٣٤١٩١٦٥١ في ١٤٣٥/١/٧هـ بشأن طلب التوجيه حيال انتقال 
به  مرفقاً  ١٤٣٥/٢/٦هـ  في   ٣٥١٦٣٤٨٦ رقم  جوابهم  فوردنا  الحكم،  مصدر  القاضي 
قرار الدائرة الحقوقية الأولى رقم ٣٥١٢٧١٣٠ في ١٤٣٥/١/٢٥هـ المتضمن )وبالاطلاع 
على ما أجراه فضيلة القاضي جواباً على قرار الدائرة المشار إليه قررنا أن على فضيلة حاكم 
القضية الشيخ )...( الإجابة على الملحوظات الواردة في قرارنا المنوه عنه والله الموفق( قاضي 
الاستئناف )...( ، قاضي استئناف / د. )...( ، رئيس الدائرة / )...( والجواب على ذلك 
فمع تقديري لأصحاب الفضيلة فإن المدعي ذكر في دعواه أن الكبينة محل الدعوى أقيمت 
بعد تملكه العقار فقد قال: )أقامت أمام منزلي( ولم يذكر أنها كانت قائمة قبل ذلك، وصادقه 
المدعى عليه على ذلك، وأما الملاحظة الثانية فقد جرى التأكد من وجود هذا الضرر بواسطة 
ما نصه:  المتضمن  بالمحكمة بموجب قرارهم رقم ١٨١ في ١٤٣٤/٥/١٢هـ  النظر  هيئة 
)عليه جرى الوقوف على المواقع، وبالمقارنة بالصور المرفقة وجدت الكابينة مدار الدعوى 
ما  حسب  حواجزها  إلى  إضافة  المدعي،  بيت  لجدار  ملاصقة  تقريباً  ونصف  متر  بارتفاع 
النظر/  هيئة  عضو  الموفق  والله  المحضر،  هذا  نظم  وبموجبه  تم،  ما  هذا  الصور،  في  يظهر 
على  الحكم  لازال  لذا   )  )...( م.  الخبراء /  قسم  رئيس   ، )...( المحكمة /  مساح   ، )...(
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  حاله، 

١٤٣٥/٥/٣٠هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنـا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن 
وتاريخ   ٣٥١٦٣٤٨٦ برقم  الدمام  بمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٦/٣هـ، والمقيّدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٧٤٥٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، 
برقم  المسجّل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
)...( في  )...( ضد/ شركة  بدعوى/  الخاص  وتاريخ ١٤٣٣/٩/١١هـ،   ٣٣٤٠٨٠٠٣
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قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وحيث سبق 
ما  على  وبالاطلاع  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة 
بناءً على قرارنا رقم ٣٤٤٤٥٤/ القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه  به فضيلة  أجاب 

ق١/ب في ١٤٣٤/١/٦هـ وقرارنا رقم ٣٥١٢٧١٣٠/ق١/ب في ١٤٣٥/١/٢٥هـ، 
فقد قررنا المصادقة على الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٩/١٩هـ،والله ولي التوفيق.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بتبوك

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٠٥٨٩١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٠ رقم القرار: ٣٥٣٢١٨٦٤ 

منعاضررا-اعقارا-اتأجيرهاعلىاعزتبا-اتضرراتلمجاورينا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اثبوتا
تلضررا-اتبميغاشخصيا-اسماعاتلدعوىاغيابياًا-حكلاحضوريا-امنعامناتأجيراتلعزتب.ا

تلموتدا)1ا/ا1(اوا)رر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

 أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بمنعه من تأجير وحدات سكنية مملوكة 
له على عزاب وذلك لأن المدعي يملك وإخوته العقار المجاور لعقار المدعى عليه وقد لحقهم 
ضرر من مجاورة العزاب، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى فتم سماعها 
غيابياً، ثم ورد قرار قسم الخبراء -بعد وقوفهم على موقع النزاع -متضمناً وجود ضرر على 
المدعي من تأجير المدعى عليه العقار المذكور على العزاب، وبعد الاطلاع على صك ملكية 
عقار المدعي والتحقق من ملكيته له، وبناء على قرار قسم الخبراء، ولأن الضرر يزال، لذا 
المدعى عليه  فاعترض  العزاب،  تأجير  المدعى عليه من  بمنع  القاضي حضورياً  فقد حكم 
العقارات المجاورة يسكنها عزاب لكونها على  بلائحة اعتراضية ذكر فيها وجود عدد من 
شارع تجاري، وقد جرى إمهاله لمراجعة أمانة المنطقة وتقديم ما يثبت نظامية فلم يتجاوب 

في ذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك، بناء على المعاملة 
المحالة إليَّ من فضيلة الرئيس المساعد برقم ٣٣٤٠٥٨٩١ في ١٤٣٣/٦/١٦هـ، عليه حضر 
عليه  المدعى  يحضر  ولم   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي 
)...(، وقد وردت إفادة مدير شرطة السليمانية برقم ٢٤/١٤٩٠/٢٨ في ١٤٣٤/٣/١٥هـ 
نظام  من  والخمسين  الخامسة  المادة  على  وبناء  لذا  لشخصه،  عليه  المدعى  تبلغ  المتضمنة 
المرافعات الشرعية فقد جرى إفهام المدعى عليه بأن له أن تسمع دعواه غيابياً ففهم ذلك، 
وأنا  عزاب  على  سكنية  وحدات  بتأجيره  قام  عقاراً  يمتلك  عليه  المدعى  إن  قائلًا:  وادعى 
الدور  وأما  العلوية،  الأدوار  العقار في  نفس  له ونسكن في  المجاور  العقار  نملك  وأخوتي 
السفلي فقد أجرناه على محلات تجارية، وقد تسبب لنا المدعى عليه بتأجيره للعقار على عزاب 
أصبح  المكان  وكون  التجارية،  المحلات  أمام  سياراتهم  ووقوف  كالإزعاج  كثيرة  بأضرار 
مشبوهاً لمداهمة مكافحة المخدرات لهم أكثر من مرة، إضافة إلى نشوب حريق بعقارهم أكثر 
التأجير على عزاب، هذه دعواي، فجرى طلب  المدعى عليه من  منع  لذا أطلب  من مرة، 
صك الملكية من المدعي لعقاره فاستعد لإحضاره في جلسة أخرى، ولأجل الكتابة لقسم 
الخبراء لإعداد تقرير بذلك وإيضاح وجود ضرر من عدمه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
ولم يحضر المدعى عليه، فجرى سؤال المدعي عن صك ملكية العقار فأجاب بقوله: لقد تعذر 
علّي إحضاره في هذه الجلسة وأطلب تحديد موعد آخر لإحضاره، هكذا أجاب، وقد جرى 
فوردت  ١٤٣٤/٥/٦هـ  في   ٣٤١١١٧٨٨٨ برقم  العامة  بالمحكمة  الخبراء  لقسم  الكتابة 
إجابتهم برقم ٣٤١١٧٨٨٨ في ١٤٣٤/٦/١٩هـ المتضمن ما نصه: )نفيدكم أنه تم الخروج 
على الموقع بصحبة المدعي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وقت الدوام الرسمي 
بما في ذلك  له  المجاورة  المدعي والمحلات  أمام عمارة  المتوقفة  السيارات  فوجدنا عددا من 
عمارة المدعى عليه، وحيث إن وجود مثل هذه السيارات خصوصاً بعد نهاية الدوام الرسمي 
وفي أوقات الليل يسبب زحاماً وندرة في المواقف بالنسبة للساكنين في نفس الموقع هذا وبالله 
التوفيق(، ونظراً لكون التقرير المعد من قبل قسم الخبراء لا يتضمن تحقق الضرر ببقاء العزاب 



274

منع �ضرر واإزالته

في ذات الموقع أم لا، لذا جرى رفع الجلسة. وفي جلسة تالية حضر المدعي ولم ترد الإفادة من 
قسم الخبراء حتى الآن، وقد جرى سؤال المدعي عن صك الملكية الذي استعد لإحضاره 
لمورث  عائد  أنه  وجدت  وبمطالعته   ١٣٩٢/٣/٢ في   ٩٣ الرقم  ذي  الملكية  الصك  فأبرز 
١٤٢٨/٦/١٩هـ  في  ١/٢١/ض/٢٨  الرقم  ذي  الإرث  حصر  صك  بموجب  المدعي 
المجلد الثاني بمشاركته بقية الورثة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وقد وردنا كتاب فضيلة 
المرفق  برقم ٣٤١٩٤٨١٩٣ في ١٤٣٤/١٠/١١هـ  المكلف  بتبوك  العامة  المحكمة  رئيس 
به قرار قسم الخبراء المتضمن ما نصه: )عليه نفيدكم بأنه سبق أن ذكرنا في خطابنا السابق 
وقت  الموقع  على  الخروج  تم  بأنه  ١٤٣٤/٦/١٩هـ  وتاريخ   ٣٤١١١٧٨٨٨ رقم  المرفق 
الدوام الرسمي فوجد عدد من السيارات المتوقفة أمام عمارة المدعي والمحلات المجاورة له 
بما في ذلك عمارة المدعى عليه، أما بالنسبة لمدى الضرر الموجب لإخلاء العزاب فإننا نرى 
المجاورة  المدعي والمحلات  أمام عمارة  السيارات  العزاب لكثرة تجمع  أنه يوجد ضرر من 
له وندرة في المواقف(، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن تقريري قسم 
الخبراء الذي تم رصدهما تضمنا وجود ضرر من بقاء العزاب بالموقع، وحيث إنه من المقرر 
أن الضرر يزال، وبناء على اللائحة الثالثة عشر من المادة )٣١( من نظام المرافعات الشرعية، 
حكمت،  وبذلك  العزاب،  تأجير  من  عليه  المدعى  منع  قررت  فقد  تقدم  ما  ولجميع  لذا 
ويعد هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليه، وسيتم نظم صك بذلك وبعث نسخة منه 
للمدعى عليه لتمكينه من الاعتراض مع إفهامه بأن له مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه 
صورة إعلام الحكم لتقديم اعتراضه، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة سقط حقه 
في الاعتراض واكتسب الحكم الصفة القطعية، وللبيان حرر في ١٤٣٤/١٠/٢١هـ. وفي 
الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه )...(  يوم الأحد 
المقيدة  الاعتراضية  لائحته  قدم  وقد   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
ما  وفيها  عليها  وبالاطلاع  ١٤٣٤/١١/١٣هـ،  في   ٣٤٢٥٩٤٤٨٨ برقم  المحكمة  لدى 
وأيضاً  عزاب  على  مؤجرة  المجاورة  المباني  وجميع  تجاري  شارع  على  للعمارة  )الموقع  نصه: 
يوجد السيب المجاور للعمارة يوجد به عدة مباني مؤجرة على عزاب ولا يوجد لديهم مواقف 
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إلا أمام مواقف العمارة على الشارع التجاري، وهذا الضرر واقع على المواقع العامة( وفيها: 
)الساكنون بهذا الموقع عزاب ما عدا عمارة )...( (، وبعرض ذلك على المدعي وسؤاله عنه 
قال: ما ذكره المدعى عليه في لائحته ليس صحيحاً، فالشارع ليس كما ذكر المدعى عليه بل 
فيه عوائل، وعمارة العزاب هي العائدة للمدعى عليه وعمارة المدعى عليه نحن متضررون 
العزاب يجرون المشاكل للموقع، لذا فإن ما ذكره المدعى عليه لا  المواقف، وكون  منها في 
كثيرة  عزاب  على  إيجاره  جراء  من  علينا  جرها  التي  المشاكل  لكون  الموقع  في  بقاءهم  يبرر 
المواقف عامة وليس  بأن الضرر واقع على  جداً، هكذا أجاب، كما قرر المدعى عليه بقوله 
على المدعي فقط، كما أني مستعد لشراء عمارة المدعي بأعلى من سعر السوق إن وافق، أو بيع 
عمارتي عليه بأقل من سعر السوق، هكذا قرر، عليه سيتم الكتابة للأمانة للاستفسار عن 
الموقع محل الدعوى هل مصرح به لسكن العزاب أم لا؟ وهل تتوفر فيه الشروط النظامية 
أمانة  إفادة  تردنا  المدعى عليه ولم  المدعي ولم يحضر  أم لا؟ وفي جلسة أخرى حضر  لذلك 
المنطقة، كما أنه قد جرى الكتابة لقسم الخبراء لإعداد تقرير جديد بناء على ما ذكره المدعى 
عليه ولم ترد إفادتهم كذلك، وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولم تردنا 
إفادة قسم الخبراء حتى الآن، كما أنه وردت إفادة أمانة منطقة تبوك بموجب )...( منطقة 
تبوك ذي الرقم ٢٨٢٠ في ١٤٣٥/٣/١٢هـ المتضمن ما نصه: )عليه نفيدكم بأنه تم توجيه 
إنذار للمواطن بمراجعة الأمانة وإحضار التراخيص اللازمة إلا أن المواطن لمن يتجاوب 
مع الأمانة(، عليه ونظراً لكون الكتابة تمت بناء على اعتراض المدعى عليه ولم يراجع الأمانة 
فقد أسقط حقه في التحقق من التراخيص، ولأجل رصد تقرير قسم الخبراء لإنهاء النزاع 
جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وقد ورد كتاب 
رئيس المحكمة العامة بمنطقة تبوك برقم ٣٥٤١٣٧١٠ في ١٤٣٥/٤/٤هـ المرفق به محضر 
قسم الخبراء برقم ٣٥٤١٣٧١٠ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ، والمتضمن ما نصه: )نفيدكم أنه تم 
الخروج على الموقع بحضور طرفي الدعوى وتبين أن العقار يقع على شارع تجاري ويوجد 
هناك  فيوجد  للمواقف  بالنسبة  أما  عزاب،  سكن  بها  الشارع  نفس  على  العقارات  بعض 
ضرر من الوقوف العشوائي للعزاب أمام ملك المدعي، هذا ما تم الوقوف عليه(، ونظراً 
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الوثائق  تسليمهم  المدعى عليه معهم حيال  يتجاوب  المنطقة ولم  الكتابة لأمانة  لكونه تمت 
العزاب  من  ضرر  لوجود  مثبت  الخبراء  قسم  تقرير  أن  كما  قبلهم،  من  إنذاره  مع  المطلوبة 
والمدعى عليه انقطع عن مراجعة المحكمة وحضور الجلسات، لذا ولجميع ما تقدم فإني لا 
زلت على ما حكمت به، وسيتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وللبيان. حرر في 

١٤٣٥/٤/١٦هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة 
الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بتبوك على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بتبوك 
برقم٣٥٤١٣٧١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ 
بدعوى)...(  الخاص  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٧٢٠٨ برقم  الله  وفقه   )...(
تقرر  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  والمذكرة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  ضد)...(، 
بالأكثرية المصادقة على الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٣٤١٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٥ رقم القرار: ٣٥١٨٦٥٣٦ 

منعاضررا-اعقارا-اتأجيرهاعلىاعزتبا-اتضرراتلمجاورينا-اشهادةاشهوداعدولا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اإفادةاعمدةاتلحيا-اثبوتاتلضررا-امنعامناتأجيراتلعزتب.ا

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرتر(.ا
2ا-تلفقلةا)1ا/ا1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

له على  تأجير عمارة مملوكة  بمنعه من  المدعى عليه طالباً الحكم  المدعي دعواه ضد  أقام 
عزاب لكونها تقع مقابل منزل المدعي وقد تضرر من ذلك كما أن الحي الذي تقع فيه العمارة 
مخصص للعوائل، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتأجير العمارة على عزاب وقرر 
الشهود  من  عددا  أحضر  المدعي  من  البينة  وبطلب  عدمه،  من  المدعي  بتضرر  علمه  عدم 
قسم  وقرار  الحي  وعمدة  الشرطة  تقرير  ورد  كما  الدعوى،  بصحة  فشهدوا  شرعاً  معدلين 
الخبراء وتضمنت كلها وجود ضرر على سكان الحي من سكن العزاب فيه، ولذا فقد حكم 
المدعى  فاعترض  العزاب،  على  المذكور  العقار  تأجير  من  بمنعه  عليه  المدعى  على  القاضي 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  بالطائف،  الجزئية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بهذه  والمقيدة   ،٣٤١٤٣٤١٦ برقم  الجزائية  المحكمة  رئيس  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هــ،  بتاريخ   ٣٤٧٦٢٣٣٣ برقم  المحكمة 
المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،   ١١ الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر المدعى عليه وكالة )...( 
وتاريخ   )...( رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  )المطالبة  والمتضمن:  ١٤٣٣/١١/٢٩هـ 
ورده  اليمين  وطلب  والإبراء  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل والطعن 
على  والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  والتواقيع  والأختام  الخطوط  وإنكار  بالتزوير 
الأحكام وطلب الاستئناف وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع 
من  أنا  قائلًا:  المدعي  وادعى  الشرعية(،  المحاكم  لدى  الأحكام  واستلام صكوك  المحاكم 
العمارة  العوائل، إلا أن  سكان حي )...(، وهذا الحي مخصص للعوائل، وكل جيراني من 
التي أمامي التي تعود ملكيتها إلى شركة )...( للمقاولات قام صاحبها بتسكين العمال الذين 
بلغ عددهم أربعين عاملًا، ولقد حصل علي ضرر وذلك بعزوف المستأجرين العوائل عن 
الناس  نملكه بسبب عدم رغبة  الذي  العقار  انخفاض سعر  الاستئجار بجوارنا، وكذلك 
النساء والأطفال  العزاب، كما حصل علي مضار اجتماعية منها عدم تمكن  بالسكن بجوار 
من قضاء حوائجهم وزيارة جيرانهم خوفاً عليهم، كما أن العزاب يخرجون الساعة السادسة 
صباحاً إلى عملهم وهذا وقت خروج أطفالنا ونسائنا إلى المدارس، أطلب الحكم على المدعى 
المدعى عليه وكالة أجاب  المدعي على  العزاب، هذه دعواي، وبعرض  بعدم تسكين  عليه 
أربعون شخصاً  بيته ويقطنها عزاب وبلغ عددهم  أمام  العمارة  بأن  المدعي  ما ذكره  قائلًا: 
ويخرجون الساعة السادسة صباحاً والبيوت المجاورة لهذه العمارة يقطنها عوائل فصحيح، 
وأما ما ذكره المدعي من الضرر اللاحق به فأنا لا أعلم عنه، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي: 
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هل لديك البينة أن ضرراً لحق بك؟ أجاب بقوله: بينتي أولًا هؤلاء الجيران حضروا جميعاً 
لتضررهم هم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ثانياً: تقرير مدير الشرطة وعمدة الحي على وقوع 
الضرر هذه بينتي، هكذا أجاب، وبالاطلاع على المعاملة وجدت على لفة )٦( محضر انتقال 
للخروج والمتضمن: )إشارة لخطابكم الموجه لنا بخصوص شكوى قام بها المواطن )...( 
بأنه  نفيدكم   ،)...( منازلهم بحي  بأنه يوجد عمالة عزاب يسكنون بجوار  وجيرانه مفادها 
بالانتقال إلى الموقع تبين صدق ما قام به المدعي حيث يوجد عمارة مكونة من أربعة أدوار 
يسكنها عمال عزاب تابعون لشركة مقاولات من عدة جنسيات ووجودهم يشكل الضرر 
الخبراء  هيئة  قسم  العامة  للمحكمة  الكتابة  جرى  كما   ،)  )...( والقيم  الحلقة  عمدة  لهم. 
طلب  )بشأن  ونصه:  ١٤٣٤/٠٦/٢٤هــ  وتاريخ   ٣٤٩٧٣٦٥٢ رقم  قرارهم  فوردنا 
فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف المتضمن هل فيه ضرر على )...( وجيرانه من وجود 
النظر  هيئة  أعضاء  وقوف  جرى  عليه  الحي  بداخل  عوائلهم  سكن  بجوار  العزاب  سكن 
المدعي )...(، وبالوقوف على موقع سكن  الثلاثاء ١٤٣٤/٠٦/٢٠هــ مع  اليوم  في هذا 
الطبيعة  والمعاينة على  المشاهدة  وبعد  الموقع  متواجدين في  بعض من جيرانه  العزاب وجد 
ظهر أن سكن العزاب بجوار منازلهم، وترى هيئة النظر أن عليهم من سكن هؤلاء العزاب 
ضرراً على عوائلهم وخروجهم إلى قضاء حوائجهم، هذا ما تم به الوقوف والمشاهدة وبالله 
التوفيق أعضاء هيئة النظر )...( و )...( (. فجرى عرض هذا القرار على المدعى عليه وكالة 
أجاب قائلًا: ليس هناك ضرر وأنا غير مقتنع بهذا القرار، هكذا أجاب، فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى عليه وكالة على وجود أربعين عاملا في منزل واحد 
وهذا المنزل يقع في حارة للعوائل وجميع البيوت المجاورة لهذه العمارة يسكنها العوائل، وبناءً 
على محضر العمدة ومشاهدته لمكان النزاع، وطالما أن هذا العدد الكثير من العزاب يسكنون 
هذه العمارة المجاورة للعوائل مما ينتج عنه أن النساء لا يتمكن من الدخول والخروج بأمان 
مما يوقع الضرر على أهالي هذه الحارة، ولأن الضرر يزال في الشريعة لقوله صلى الله عليه 
العامة  بالمحكمة  قرار هيئة الخبراء  وبناء على  وسلم: ) لا ضرر ولا ضرار( أخرجه أحمد، 
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بالطائف الذي ذكر أن هناك ضرراً على أهل الحي من سكن هؤلاء العزاب، وبناء على الفقرة 
الثالثة عشرة من المادة الحادية والثلاثين، لهذا كله فقد حكمت على المدعى عليه أصالة شركة 
)...( بمنعهم من تسكين العزاب ومنعهم من تأجيرها على العزاب، وبعرض الحكم على 
المدعي قرر القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة وأن لديه لائحة اعتراضية، وأفهمته أن 
عليه تقديمها خلال المدة النظامية ثلاثين يوماً فإن مضت سقط حقه في الاعتراض واكتسب 

الحكم القطعية وقد تم تسليمه نسخة من الحكم في نفس الجلسة.

عشر  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/١١هـ  الخميس  يوم  وفي 
 ٣٤٩٧٣٦٦٥٢ بالرقم  عادت  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  رفعت  أن  وبعد  صباحاً، 
المقدمة  بعد  والمتضمن  الخامسة  الحقوقية  الدائرة  قرار  بها  مرفق  ١٤٣٤/١٠/١٥هــــ  في 
وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة 
ما يلي: ١ـ دعوى المدعي تحتاج إلى تحرير فلم يوضح هل هي عدة وحدات أم وحدة واحدة 
ومتى سكن هؤلاء وهل حصل منهم ضرر واقع أم تحسبا لوقوعه. ٢ـ ما صفة المدعي في 
هذه الدعوى وأين يقع منزله بالنسبة للعقار المذكور في الدعوى محل سكن العزاب وهل هو 
مالك لسكنه أم مستأجر والاطلاع على ملكية المدعي والمدعى عليه للعقار. ٣ــ يلزم فضيلته 
طلب زيادة البينة على الضرر ووقوعه. ٤ــ أن فضيلته ذكر رقم وكالة المدعى عليه وتاريخها 
ولم يذكر مصدرها، كما ذكر في تسبيب حكمه أنه بناء على المادة الحادية والثلاثين الفقرة الثالثة 
عشرة ولم يذكر أنها من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. والله الموفق. اهــ. وعليه 
أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله عن الملاحظة الأولى بأنه في هذه الجلسة حضر المدعي 
وطلبت منه تحرير الدعوى فأجاب بقوله: السكن الذي يقطن به هؤلاء العزاب عبارة عن 
بتاريخ  فيه  عدة وحدات سكنية مكونة من ستة طوابق في كل طابق شقتين، ولقد سكنوا 
١٤٣٣/٠٧/١٥هـ، ولقد وقع منهم ضرر علي ولقد حل هذا الضرر بي، وهذا الضرر يمنع 
أهلي من الانتقال في الحارة والخروج من البيت ويقع بيتي شرق العمارة التي يسكنها العزاب 
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وأنا مالك لبيتي منذ عام ١٣٩٠هـ وأنا من قام بعمارته، هكذا أجاب، وأما عن الملاحظة 
لبيته بموجب الصك الصادر من  الثانية فقد جرى مني الاطلاع على وثيقة ملكية المدعي 
كتابة عدل الطائف بالرقم )...( بتاريخ ١٤٠٠/٠٢/١٢هـ، كما جرى مني الاطلاع على 
ملكية شركة )...( للمقاولات المحدودة والمتضمن أن المالك هي شركة )...( للمقاولات 
 ٢/٢/٣٤٠ بالرقم  بالطائف  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  المحدودة 
من  فكل  المدعي  بينة  زيادة  طلب  الثالثة  الملاحظة  عن  وأما  ١٤٣٣/٠٢/١٤هـ،  بتاريخ 
سوف يحضرهم المدعي هم جيران المدعي، كما أنهم متضررون ومنتفعون من الشهادة كما 
أن مصادقة المدعى عليه وكالة بوجود عزاب بحي للعوائل مظنة الضرر وحصول المفسدة، 
المجاورة  والبيوت  عزاباً  أربعون  يقطنها  العمارة  أن  أقر  وكالة  عليه  المدعى  أن  ولاسيما 
بالرقم  العامة  المحكمة  من  الصادر  الخبراء  هيئة  قرار  أن  كما  عوائل،  يقطنها  العمارة  لهذه 
٣٤٩٧٣٦٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ والمتضمن ما نصه: )بشأن طلب فضيلة رئيس 
المحكمة الجزئية بالطائف المتضمن هل فيه ضرر على )...( وجيرانه من وجود سكن العزاب 
بجوار سكن عوائلهم بداخل الحي عليه جرى وقوف أعضاء هيئة النظر في هذا اليوم الثلاثاء 
١٤٣٤/٠٦/٢٠هــ مع المدعي )...(، وبالوقوف على موقع سكن العزاب وجد بعض من 
العزاب  سكن  أن  ظهر  الطبيعة  على  والمعاينة  المشاهدة  وبعد  الموقع،  في  متواجدين  جيرانه 
بجوار منازلهم، وترى هيئة النظر أن عليهم من سكن هؤلاء العزاب ضرراً على عوائلهم 
وخروجهم إلى قضاء حوائجهم، هذا ما تم به الوقوف والمشاهدة، وبالله التوفيق(، كما أن 
قرار عمدة الحي بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٠٣هــ والمتضمن ما نصه: ) إشارة لخطابكم الموجه 
لنا بخصوص شكوى قام بها المواطن )...( وجيرانه مفادها بأنه يوجد عمالة عزاب يسكنون 
بجوار منازلهم بحي )...(، نفيدكم بأنه بالانتقال إلى الموقع تبين صدق ما قام به المدعي حيث 
يوجد عمارة مكونة من أربعة أدوار يسكنها عمال عزاب تابعون لشركة مقاولات من عدة 
جنسيات ووجودهم يشكل الضرر لهم. عمدة الحلقة والقيم )...( ( فهذه القرارات من عدة 
جهات تقوم مقام البينة، وأما عن الملاحظة الرابعة فإن مصدر وكالة المدعى عليه من كتابة 
عدل محافظة الدرعية بالرقم ٣٣٤٣٠٧٠٣ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٩هــ، وأما أني لم أذكر 
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في التسبيب أن هذه المواد من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، فإني أضيف هذا 
التنفيذية، هذا ما لزم  في التسبيب أن هذه النقولات من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
إيضاحه، والله الموفق، وأمرت بإضافة ما ذكر إلى الصك ورفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه. 
وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١.٤٥ صباحاً وفيها 
حضر المدعي كما حضر المدعى عليه وكالة، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرقم 
٣٤٩٧٣٦٥٢ بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هــ، مرفق بها قرار الدائرة الحقوقية الخامسة ذو الرقم 
٣٥١٣٦٧٥٦ بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، والمتضمن بعد المقدمة وبدراسة الحكم وصورة 
ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادة المعاملة لفضيلة ناظرها لملاحظة أن ما أجاب به عن 
الملاحظات لا زال قاصراً ولا يكفي الحكم بالإخلاء لمظنة الضرر، ولابد من تحقق وقوعه، 
والله الموفق. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله وبسؤال المدعي هل لديك زيادة 
بينة أجاب بقوله: نعم لدي شهود يشهدون بأن الضرر واقع علي وعلى عائلتي وأنه متحقق، 
وفي نفس الجلسة أحضر للشهادة كلا من: الشاهد الأول )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، والشاهد الثاني )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وبسؤالهما عن ما لديهما قررا بقولهما: نشهد لله بأن العمارة الواقعة بحي )...( يسكن 
فيها أربعون عاملًا، وأن بيت المدعي مقابل للعمارة ويفصله عن عمارة العزاب شارع خمسة 
عشر متراً، كما أن البيوت المجاورة لهذه العمارة يسكنها عوائل، ولقد تضرر أصحاب البيوت 
من هؤلاء العزاب، كما تضرر المدعي فلقد شاهدنا عددا من الباصات تقوم بالوقوف في هذه 
الحارة وإركاب هؤلاء العمال في الصباح وقت خروج أبناء أصحاب البيوت إلى مدارسهم 
كما أننا نشهد بأن النساء لا يستطيعون الذهاب لجيرانهم بسبب هؤلاء العزاب، كما نشهد لله 
للحديث بهواتفهم، هكذا شهدا، وبسؤالهم  العوائل  بيوت  أمام  يقفون  العزاب  أن هؤلاء 
عن مزكيهم أحضروا للتزكية كلًا من المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( والمدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهم عما 
لديهم قررا بقولهم: نشهد لله أن الشاهدين ثقتان عدلان مقبولا الشهادة لنا وعلينا، وبعرض 
الشهادة والشهود على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: أما ما ورد في الشهادة من عدد العمال 
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فصحيح، وأما ما ورد في الشهادة من وقوع الضرر فأنا لا أعلم عنه، وأما الشهود فأنا لا 
أعرفهم، هكذا أجاب، لهذا كله وبناء على شهادة الشهود المعدلين شرعاً وتقرير قسم الخبراء 
بالمحكمة العامة وخطاب عمدة الحي الذي ذكر فيه أن هنالك ضرراً على المدعي، فإني لا 
زلت على ما حكمت به، هذا ما لزم بيانه، وجرى التهميش على ضبطه وصكه، وأمرت برفع 
كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.
قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على 
هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف، المسجل 
 )...( شركة  ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٦٩٧٦٧ بعدد 
للمقاولات، المحكوم فيـه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته 
الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، وبالله التوفيق، وصلـى 

الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمذنب

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧١٠٨٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠١ رقم القرار: ٣٥١٠٠١٧٣ 

منعاضررا-اعقارا-اتأجيرهاعلىاعزتبا-اتضرراتلمجاورينا-ادفعابكوناتلحياتجاريا-ا
منعا تلعزتبا-ا بإخلتجا إلزتما تلضررا-ا ثبوتا سكنيا-ا حيا تلمخاصةا-ا تلجهاتا منا لجنةا

تأجيرهلامقاقبلًا.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإخراج عزاب قام بإسكانهم في عمارة 
مملوكة له تجاور سكن المدعي كما طلب منعه من تأجير العزاب لوجود ضرر عليه من ذلك، 
بأنها تقع في حي  العزاب في عمارته ودفع  أقر بإسكان  المدعى عليه  الدعوى على  وبعرض 
المحكمة  من  لجنة  تكوين  القاضي  قرر  وقد  المدعي،  سوى  عوائل  فيه  يسكن  ولا  تجاري 
سكني  الحي  أن  متضمنة  إفادتها  فوردت  النزاع  موقع  على  للوقوف  والبلدية  والمحافظة 
ويحيطه عمائر سكنية يسكنها عوائل، ولتحقق وجود الضرر على المدعي فقد حكم القاضي 
بإلزام المدعى عليه بإخراج العزاب من العقار محل الدعوى ومنعه من تأجيرهم مستقبلًا، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بالمذنب، وبناء على المعاملة 
 ٣٣٢٢٥٩٢٨٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٣٧١٠٨٥٥ رقم 
وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠١/٢٥هـ افتتحت الجلسة 
٠٩، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(،  الساعة ٠٠: 
وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
والوكالة تخوله  رقم ٨٢٦ في ١٤٣٣/٨/٤هـ  بالوكالة   )...( )...( حال كونه وكيلا عن 
المرافعة والمدافعة وإقامة البينة والإقرار والإنكار والصلح وقبول الحكم والاعتراض عليه 
وتقديم اللائحة الاعتراضية قائلًا في دعواه عليه: لقد قام موكل المدعى عليه بتأجير عمال 
عزاب مشتملًا على عدة وحدات وغرف سكنية خلف عمارة جمعية )...( بمحافظة المذنب، 
وقد تضررت من إسكان العمال لوجود عائلتي وعوائل في الحي، ومن الضرر وجود أصوات 
إلزام  مرتفعة من العمال وكذلك روائح كريهة وكذلك دخول وخروج العمال، لذا أطلب 
موكل المدعى عليه بإخراج العمال ومنعه من تأجير العزاب والحكم عليه بذلك، هذه دعواي 
واسأل المدعى عليه الجواب، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله: نعم لقد قام 
موكلي بتأجير عمال عزاب غرف سكنية على عدة مؤسسات وشباب من السعودية وذلك 
لكون الحي حيا تجاريا ولا يسكن فيه عوائل سوى المدعي، ويوجد داخل الحي مستودعات 
واستراحات ومحل بيع الغاز، إضافة إلى أن موكلي مؤجر الغرف على العمال والشباب قبل 
أن  إلى  إضافة  الضرر،  على  نازل  فهو  وعليه  عديدة،  بسنوات  عقاره  لأرض  المدعي  شراء 
إضافة  الماضية،  السنوات  طوال  بضرر  يدع  ولم  طويلة  سنوات  منذ  بعقاره  يسكن  المدعي 
إلى أن سكن موكلي يقع على شارعين أحدهما يقع عليه المدعي مما جعل موكلي يلغي جميع 
الأبواب التي على الشارع الشمالي، كما قام موكلي بتحصين الغرف المؤجرة، كما أنه لم يسبق أن 
حصل مشاكل من العمال سواء عند الشرطة أو المحافظة أو المحكمة، وعليه فلا أوافق على 
ما طلبه المدعي هذه إجابتي، ورفعت الجلسة. وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ 
افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وقد 
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الأولى  الجلسة  عليه في  المدعى  إجابة  ثم جرى عرض  واعتذر عن الحضور،  هاتفياً  اتصل 
على المدعي، فأجاب بقوله: إن الأبواب التي على الشارع الشمالي التي ألغاها المدعى عليه 
جعلها المدعى عليه غرفا ويسكن في الحي )...( وهم )...( و )...( و )...( و )...( و )...(، 
ويوجد داخل الحي مستودعات ولا مانع لدي من تحويل عمارة المدعى عليه إلى مستودع، 
وقد اشتريت أنا ووالدي الأرض وكانت عمارة المدعى عليه فيها عمال ثم عمرناها، إضافة 
الصادر من هذه المحكمة  أنه سبق أن صدر الصك رقم ١/٦١ في ١٤٢٦/٥/٢٨هـ  إلى 
على المدعو )...( وألزم بإخراج العمال، وكانت عمارته مقابله لعمارتنا، وعندما كلمنا المدعى 
عليه )...( في وقت شكوانا ضد )...( قام بإخراج الشباب، وبعد فترة قام بتأجير العمارة 
أبرز  ثم  أجاب،  هكذا  والشباب،  العمال  إخراج  رفض  ولكنه  وكلمناه  وعمال  شباب  على 
السبت  المذكور أعلاه فوجدته كما ذكره المدعي، ورفعت الجلسة. وفي يوم  المدعي الصك 
المدعي  حضر  وفيها  صباحاً  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ  الموافق 
والمدعى عليه، ثم جرى تلاوة إجابة المدعي في الجلسة الماضية فقال المدعى عليه: نعم سبق 
فوافقت  الشباب  إخراج  مني  طلب  ١٤٢٦هـ  عام  وفي  عمارتي،  في  وشباب  عمال  وجود 
بتأجيرها على شباب وعمال وجدار ملكي الشرقي ملاصق  وأخرجتهم، وبعد فترة قمت 
للعمارة التي يسكنها المدعي، أما بالنسبة للصك رقم ١/٦١ فإن سبب الدعوى هو وجود 
شباب يلعبون بالدبابات وتم إخراج الشباب، أما العمال فلم يخرجوا والآن فيها عمال، أما 
بالنسبة للعوائل الذين ذكرهم فهم خارج الحي على الشارع التجاري وعرضه تقريباً ثلاثين 
متراً، وأطلب تكوين لجنة لمعرفة هل الحي سكني أو تجاري، وعليه فقد قررت تكوين لجنة 
فيه  النزاع والإفادة: هل الحي يسكن  من المحكمة والمحافظة والبلدية للوقوف على موقع 
عوائل؟ وهل هو تجاري أو سكني؟ وهل يوجد ضرر؟ ورفعت الجلسة. وفي يوم الأحد 
المدعي  حضر  وفيها  صباحا  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ  الموافق 
وحيث   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أصالة  عليه  والمدعى 
١٤٣٤/٢/١٧هـ  في   ٣٤٣٩٧٢٦٢ رقم  خطابنا  حسب  المذنب  لمحافظة  الكتابة  جرت 
المحضر  وبرفقه  ١٤٣٤/٣/٣هـ  في   ٣٩٨/١/٤٠٤ برقم  الجواب  فوردنا  لجنة،  لتكوين 
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المؤرخ في ١٤٣٤/٢/٢٦هـ وجاء في ما نصه: )تم الوقوف على منزل المدعي )...( ومنزل 
المدعى عليه المشل، وتبين لنا أن الحي سكني ويحيطه عمائر سكنية يسكنها عوائل، ومنزل 
المدعى عليه هو عبارة عن غرف وملاصق لمنزل المدعي، ويسكن هذه الغرف عمالة، وحيث 
أبرز لنا مندوب البلدية صورة تعميم أمير منطقة القصيم المرفق الذي ينص على عدم إسكان 
العمالة الوافدة بجوار العوائل، ونرى والرأي التام لله ثم لولاة الأمر بإبعاد العمالة عن هذا 
الموقع، وبالله التوفيق. أعضاء اللجنة مندوب المحكمة )...( مندوب البلدية )...( مندوب 
المحافظة )...( توقيعهم (، ثم جرى عرض المحضر على الطرفين فقال المدعي: إنني موافق 
على المحضر، ثم قال المدعى عليه: إنني لا أوافق على المحضر، علمًا بأن اللجنة منعتني أنا 
والمدعي من الحضور، ثم قال المدعي: لا مانع عندي من قيام المدعى عليه بإسكان عوائل 
في الغرف بدلًا من العمال، فقال المدعى عليه: إن تصميم الغرف لا يناسب عوائل، ثم أبرز 
بينهما جدار  ويفصل  بعض  بجوار  العمال وهما  المدعي وسكن  لسكن  عليه صورة  المدعى 
وحديد، وبعرضها على المدعي قال: إن الصورة مطابقة للطبيعة، ورفعت الجلسة. وفي يوم 
الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ الساعة العاشرة صباحاً افتتحت الجلسة بحضور المدعي 
والمدعى عليه، ثم جرى سؤال المدعى عليه: كم عدد العمالة الساكنين في المنزل المدعى به؟ 
فأجاب بقوله: تقريباً من ثلاثين إلى أربعين عاملا، ثم قال المدعي: إن العدد أكثر من ذلك، 
التأمل وحيث سبق أن صدر الصك رقم  الدعوى والإجابة، وبعد  فبناء على ما تقدم من 
بإخراج  وأُلزم   )...( المدعو  على  المحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤٢٦/٥/٢٨هـ  في   ١/٦١
العمال، وحيث أقر المدعى عليه بأنه سبق وجود عمال وشباب في عمارته المدعى بها، وفي عام 
١٤٢٦هـ طلب منه المدعي إخراج الشباب فوافق وأخرجهم، وحيث ورد خطاب اللجنة 
المذكور سابقاً المتضمن بأن الحي سكني ويحيطه عمائر سكنية يسكنها عوائل، وحيث ذكر 
المدعى عليه بأن عدد العمالة من ثلاثين إلى أربعين عاملا، وحيث إن منزل المدعي ملاصق 
لمنزل المدعى عليه، وحيث لا يخفى الانزعاج من روائح الطعام المعد من قبل العمالة وكذلك 
الأصوات، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لذا فقد حكمت بإلزام المدعى 
عليه بإخراج العمالة من منزله المدعى به، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة، 
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فأفهمته بأنه سيتم تسليمه صورة من الحكم في هذا اليوم، وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً 
تبدأ من تاريخ تسليمه صورة الحكم في هذا اليوم، وبعد مرور ثلاثين يوماً ولم يقدم لائحة 

اعتراضية فسيكتسب الحكم القطعية، ففهم.

الجلسة  افتتحت  صباحاً  التاسعة  الساعة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي 
الاستئناف  المعاملة من محكمة  )...(، وحيث عادت  والمدعى عليه   )...( المدعي  بحضور 
بالقصيم حسب خطاب رئيسها رقم ٣٤١٠٨٨١٢٦ في ١٤٣٤/٦/١٠هـ وبرفقه القرار 
رقم ٣٤٢٢٤٣٣٩ في ١٤٣٤/٥/٢٧هـ وجاء فيه ما نصه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ الآتي: أولا: لم نجد أن فضيلة القاضي ضمن 
نظام  من  المادة )١٣/٣١(  مع  تماشياً  مستقبلًا  العزاب  تأجير  من  عليه  المدعى  منع  حكمه 
المرافعات الشرعية. ثانياً: على فضيلة القاضي طلب صك التملك للمدعي و المدعى عليه 
للعقارين المذكورين وتدوين مضمونهما وإرفاق صورة موثقة لكل من الصكين بالمعاملة. 
لملاحظة ذلك وإلحاق ما يجريه في الضبط وصورته والصك وسجله(، عليه أجيب أصحاب 
الفضيلة بالنسبة للملاحظة الأولى فقد جرى إفهام المدعى عليه بمنع تأجير العزاب مستقبلًا 
وهذا من ضمن الحكم بإلزام المدعى عليه بإخراج العمالة من منزله المدعى به، أما بالنسبة 
للملاحظة الثانية فقد طلبت من المدعي والمدعى عليه صك التملك فقال المدعي: إن الصك 
باسم والدي وأنا ساكن معه في نفس البيت، ثم أبرز أصل الصك رقم ٣ في ١٤٢٤/٥/٨هـ 
الصادر من كتابة عدل محافظة المذنب ويتضمن تملك )...( للقطع السكنية رقم ٧،٦،٥،٤،٣ 
من المخطط المعتمد برقم )...( في ١٤٠٥/١١/١٣هـ، وتم إرفاق صورة منه بالمعاملة، ثم 
قال المدعى عليه: نعم إن المدعي ساكن مع والده في البيت الذي يحد ملكي المدعى به من 
الشرق، وسبق أن بحثت عن صك ملكي ولم أجده وأطلب مهلة لزيادة البحث، ورفعت 
الجلسة. وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٧/٨هـ الساعة التاسعة صباحاً افتتحت الجلسة 
هاتف  على  عليه  المدعى  اتصل  وقد   ،)...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   )...( المدعي  بحضور 
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تحديد  وطلب   ،)...( مستشفى  في  بابنته  للمراجعة  الرياض  مدينة  في  بأنه  وأفاد  المحكمة 
موعد آخر للجلسة، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٧/١٥هـ 
ثم   ،)...( عليه  والمدعى   )...( المدعي  بحضور  الجلسة  افتتحت  صباحاً  العاشرة  الساعة 
جرى سؤال المدعى عليه: هل أحضرت أصل الصك ؟ فقال إنني بحثت ولم أجد الصك 
وفي  الاستئناف.  لمحكمة  المعاملة  إعادة  قررت  فقد  وعليه  أجاب،  هكذا  منه،  صورة  ولا 
افتتحت الجلسة، وحيث  الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ الساعة العاشرة صباحا  يوم 
عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم حسب خطاب رئيسها رقم ٣٤١٧٣٩٩١٦ 
في ١٤٣٤/٨/٩هـ المتعلقة بدعوى )...( ضد )...( وبرفقه القرار رقم ٣٤٢٨٧٢٣١ في 
١٤٣٤/٨/٣هـ وجاء فيه ما نصه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
إليه في دعواه  المشار  العقار  المدعي أن صك  أولًا - قرر  المعاملة لوحظ ما يلي: -  وأوراق 
والذي يدعي أنه تضرر من إسكان المدعى عليه لعمال بعقاره المجاور له لوجود عائلته ليس 
إقامة هذه  المدعي ليس له صفة في  أن  باسم والده، فمن هذا يظهر  المدعي وإنما هو  باسم 
له  هل  وسؤاله:  التملك  صك  باسمه  الذي  المدعي  والد  إحضار  فضيلته  وعلى  الدعوى، 
دعوى ضد المدعى عليه أو يطلب من المدعي إحضار وكالة عن والده تخوله المطالبة بهذه 
الدعوى وتدين مضمونها وإرفاق صورة موثقة منها بالمعاملة؟ ثانياً - حضر لدى فضيلته 
المدعى عليه أصالة )...( ولم يدون رقم سجله المدني في الضبط والصك ولابد من تدوين 
دعوى  في  والوارد  العمال  على  أجره  الذي  للعقار  تملكه  يثبت  ما  طلب  من  ولابد  ذلك، 
التحقق  فضيلته  ثالثاً - على  بالمعاملة.  منه  موثقة  وإرفاق صورة  وتدوين مضمونه  المدعي 
من سريان مفعول صكي التملك ومطابقتهما لسجليهما لملاحظة ذلك وإلحاق ما يجريه في 
الضبط وصورته والصك وسجله(، عليه فقد حضر في هذه الجلسة المدعي )...( والمدعى 
عليه )...( وأحضر المدعي وكالة عن والده برقم ٣٤١٣٣٧٨٥٨ في ١٤٣٤/١٠/١٥هـ 
الصادرة من كتابة عدل المذنب، والتي تخوله المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح 
والتنازل وطلب اليمين ورده وقبول الحكم والاعتراض عليه ومرفق صورة منها بالمعاملة، 
والدي في  مع  نسكن  المنزلية  والعاملة  الثلاثة  أنا وزوجتي وأولادي  إنني  المدعي:  قال  ثم 



290

منع �ضرر واإزالته

هويته  ورقم  كاملًا  عليه  المدعى  اسم  تدوين  سبق  فإنه  الثانية  للملاحظة  بالنسبة  أما  بيته، 
الوطنية حسب صحيفة الضبط رقم ٧٧ جلد ١/٢ حقوقي المرفق صورة منها وكذلك في 
الصك صحيفة رقم ٤، أما بالنسبة للملاحظة الثالثة فقد أحضر المدعي أصل الصك رقم 
٣ في ١٤٢٤/٥/٨هـ الصادر من كتابة عدل المذنب، وتم الاستفسار عن سريانه حسب 
فوردنا  المذنب،  عدل  لكتابة  الموجه  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  في   ٣٤٢٣٤٠٧٥٩ رقم  خطابنا 
الجواب برقم ٣٤٢٣٤٢٧٦٧ في ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، المتضمن أن الصك ساري المفعول 
أصل  أين  سؤاله:  جرى  فقد  عليه  المدعى  لصك  بالنسبة  أما  ملاحظات،  عليه  يوجد  ولا 
الصك  صورة  أبرز  ثم  أجده،  ولم  مرات  عدة  عنه  بحثت  وقد  مفقود  إنه  فقال:  ؟  الصك 
رقم ٢٩ في ١٤١٥/٥/١٨هـ الصادر من كتابة عدل المذنب، ويتضمن تملك المدعى عليه 
والإفادة،  السجل  على  لمطابقتها  العدل  لكتابة  الصك  صورة  بعث  وقررت   ،)...( وأخيه 
ثم أضاف المدعى عليه بقوله: إنني أنا الذي أجرت العمال وأنا المسؤول عن الغرف وعن 
التأجير، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( والمدعى عليه )...(، وقد 
في   ٣٤٢٣٧٤١٥٥ رقم  خطابنا  حسب  المذنب  محافظة  عدل  كتابة  لرئيس  الكتابة  سبقت 
باسمه  الصك  مازال  الصك على سجله والإفادة: هل  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ لمطابقة صورة 
واسم أخيه؟ فوردنا الجواب برقم ٣٤٢٣٧٥٥١٠ في ١٤٣٤/١٠/٢١هـ المقيد لدينا برقم 
أما  لسجله،  مطابقة  الصك  صورة  بأن  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ،  في   ٣٤٢٣٧٥٥١٠
بالنسبة للصك فهو باسم )...( و )...( مشاعاً بينهما، وعليه فقد طلبت من المدعى عليه إبلاغ 
أخيه بالحضور في الجلسة القادمة أو إحضار وكالة عنه فقال: سوف أبلغ أخي بالحضور، 
ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( والمدعى عليه )...(، ثم جرى سؤال 
أبلغته  أبلغت أخاك بالحضور في هذه الجلسة ؟ فأجاب بقوله: نعم لقد  المدعى عليه: هل 
بالحضور وعن موضوع القضية ولكنه لم يحضر، وأطلب مهلة لتبليغه بالحضور من عدمه، 
وبعرض ذلك على المدعي قال: إن )...( أخ المدعى عليه يعلم عن القضية وعدم حضوره 
المقصود منه المماطلة وتأخير القضية، وأهل المذنب يعلمون عن القضية ولا مانع عندي من 
إمهال المدعى عليه لتبليغ أخيه هل سيحضر أم يمتنع عن الحضور، ورفعت الجلسة. وفي 
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هل  عليه:  المدعى  سؤال  جرى  ثم   )...( عليه  والمدعى   )...( المدعي  حضر  أخرى  جلسة 
أبلغت أخاك )...( بالحضور في هذا الجلسة؟ فأجاب بقوله نعم لقد أبلغته بالحضور في هذه 
الجلسة ولكن لا أعلم عن سبب عدم حضوره، هكذا أجاب، وقد سبق كتابة ورقة لتبليغ 
المحضرين أصل  رئيس قسم  فوردنا من  الجلسة،  بالحضور في هذه  عليه  المدعى  أخ   )...(
بدورة  بأنه  وأفاد  شخصياً،  وجوده  لعدم  هاتفياً   )...( تبليغ  تم  أنه  المتضمنة  التبليغ  ورقة 
تدريبية في مدينة الرياض حتى ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة 
أخرى حضر المدعي )...( والمدعى عليه )...( والحاضر )...( رقم الهوية الوطنية )...(، ثم 
جرى عرض دعوى المدعي )...( فقال: إنني شريك في الملك المدعى به ولم أعلم عن القضية 
العمارة على  تأجير  تم  بعد الحكم، وقد  إلا  بالتفاصيل  فيها ولم يخبرني أخي  بعد الحكم  إلا 
عمال وشباب من السعودية في الغرف المجاورة ولا أوافق على اللجنة التي سبق تشكيلها، 
وبالنسبة لما ذكره المدعي من الروائح فإن عمارة المدعي ملاصقة من الجهة الشرقية لمزرعته 
ومزارع مواطنين وفيها حظائر ومواشي وطيور وتصدر منها روائح كريهة ولا أوافق على 
ما طلبه المدعي ولا على الحكم، وأطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف، هذه إجابتي، 
وبعرض ذلك على المدعي قال: إن المزارع التي ذكرها المدعي خارج المخطط السكني ولا 
علاقة للمدعى عليه بها ولا في هذه القضية، هذه إجابتي، فبناء على ما تقدم وبعد التأمل فلم 
يظهر لي خلاف ما حكمت به، وقررت إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠١هـ.
اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٤١٧٣٩٩١٦ بـرقـم   )...( الشيخ  بالمذنب  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٤/١٢/٢هـ، المحالـة إلـيـنـــا برقم ٣٤٥٤٧٣٦٨، المرفق بها الصك المسجل بـرقم 
٣٤١٧٤٧١٧ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩هـ، الصادر من فضيلته، الخاص بدعـوى)...( ضد 
)...( صفته وكيلًا عن )...(، بشأن إخراج عمال عزاب من سكن مجاور لسكنه، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بإلزام المدعى عليه أصالة بإخراج العمالة من المنزل الموضح في الدعوى 
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على النحو المفصل فيه، وقد سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وتاريخ   ٣٤٢٨٧٢٣١ رقم  قرارنا  على  فضيلته  به  أجاب  لما  وبدراستنا  المعاملة،  وأوراق 
١٤٣٤/٨/٣هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٠٥٩٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠١ رقم القرار: ٣٥٢٩٨٧٨٤ 

منعاضررا-اعقارا-اتسائجارهامناعزتبا-اتضرراتلمجاورينا-ادفعابسرياناعقداإجارةا-ا
إدخالامالكاتلعقارا-ارفضافقخاتلعقدا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-حياعوتئلا-اثبوتاتلضررا-ا

فقخاتلعقدا-اإلزتمابالإخلاء.

1ا-سولاشيخاتلإسلاماتبناتيميةارحمهاتللهاتعالىافياكااباتلاساقامةا)1/1را(: “لمااسدما
تلمهاجلوناتلمدينةاكاناتلعزتباينزلونادترتًامعلوفةالهلاماميزةاعنادوراتلماأهمينافلاا
ينزلاتلعزبابيناتلماأهمين،اوهذتاكمهالأناتخالاطاأحداتلمصنفينابالآخلاسبباتلفانةا
فاللجالاإذتاتخامطوتابالنقاءاكانابمنزلةاتخالاطاتلناراوتلحطباوكذلكاتلعزبابينا

تلآهمينافيهافانةالعدماماايمنعهافإناتلفانةاتكونالوجوداتلمقاضىاوعدماتلمانع”.
2ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلضررايزتل”.

لمنزله  بإخلاء عقار ملاصق  إلزامها  المدعى عليها طالباً  الشركة  المدعي دعواه ضد  أقام 
المدعي تضرر من ذلك، وبعرض  تابعين لها لكون  فيها عمالًا  استأجرته الشركة وأسكنت 
الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر باستئجار العقار المذكور وقرر أن موكلته لا تمانع من 
قسم  قرار  ورد  وقد  الأجرة،  من  المتبقي  عنها  وأُسقط  بذلك  المحكمة  ألزمتها  إذا  إخلائه 
العزاب فيه  النزاع يقع في حي سكني للعوائل وأن إسكان  العقار محل  الخبراء متضمناً أن 
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ضرر على المجاورين، فقرر القاضي إدخال مالك العقار في الدعوى، وبعرضها عليه لم يوافق 
على طلب المدعي، ونظراً لأن مجاورة العزاب للعوائل فيه ضرر ظاهر، ولأن الضرر يزال، 
عقد  بفسخ  حكم  كما  النزاع،  محل  العقار  بإخلاء  عليه  المدعى  على  القاضي  حكم  فقد  لذا 
الإجارة بين الطرفين المدعى عليهما في المدة القادمة، فاعترض المدعى عليه المدخل، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم ٣٤٤٦٠٥٩٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٣٥٨٧٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٩هـ، 
وفيها   ،١٠  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ،  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
 )...( لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلًا شرعياً بموجب الوكالة الصادرة 
من كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار بالرياض برقم ٣٤١٣٦٠٤٩٩ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢٠هـ، المتضمنة توكيله من قبل )...( ... الجنسية بموجب إقامة رقم )...( 
كاتب  من  الصادرة   ،٢٠١٣/٧/٢٥ بتاريخ   ٢٢٨٣٨ رقم  وكالة  بموجب  وكيلا  بصفته 
عدل أبو ظبي والموكَل بها من )...( ... الجنسية بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل 
أبو ظبي المصادق عليها من السفارة السعودية في أبو ظبي في ٢٠ رمضان لعام١٤٣٤هـ ومن 
الخارجية في ٢٠ شوال لعام ١٤٣٤هـ، ومن العدل في ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ بصفته شريكا 
في شركة )...(، بموجب عقد التأسيس الموثق من كاتب العدل بوزارة التجارة والصناعة 
تعديل  قرار  آخر  وبموجب   ،١٤٢٨ ١٧٦لعام  المجلد  من   ٢١ ١٧٨عدد  رقم  بالصحيفة 
بالصحيفة ٢٥ وعدد ٢٠٨٥ في ١٤٣١/٦/١٠هـ، والتي تخول  الإدارة  الصادر من هذه 
للمدعى عليه حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها 
والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار 
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الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وطلب التحكيم وتعيين الخبراء 
والمحكمين والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وقبول الأحكام ونفيها 
يلزم حضور  النظر وإنهاء ما  والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف والتماس إعادة 
صكوك  واستلام  الشرعية  المحاكم  لدى  المحاكم  جميع  لدى  الدعاوى  جميع  في  الجلسات 
استأجرت  قد  عليه  المدعى  موكلة  الشركة  إن  قائلًا:  الثاني  على  الأول  وادعى  الأحكام، 
عمارة سكنية ملاصقة لمنزلي تم تخصيصها لتكون مقراً لسكن عمال الشركة، والحي سكن 
عوائل، وقد وقع عليَّ ضرر بالغ من سكن العمال نتيجة الإزعاج المستمر والأصوات العالية 
بالغ  التي تخرج من سكنهم وما ألاقيه من حرج  التي تصدر منهم والروائح الكريهة جداً 
حال خروج النساء سواء منفردات أو مع محارمهن، حيث إن العمال من جنسيات مختلفة، 
فلهم عادات وتقاليد مختلفة عن تقاليدنا المستمدة من ديننا الحنيف، لذا أطلب الحكم على 
الشركة موكلته بإخلاء العقار، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما 
ذكره المدعي من سكن عمال شركة )...( في عمارة ملاصقة لسكنه فصحيح، وليس للشركة 
موكلتي مانع من إخلاء العمارة طالما أن المدعي متضرر من سكن العزاب، ولكن يوجد عقد 
بين الشركة موكلتي ومالك العمارة وهذا العقد ينتهي بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١هـ، فإذا صدر 
حكم يلزم الشركة بالإخلاء وإسقاط المتبقي من الأجرة فلا مانع من الإخلاء، هكذا قرر، 
هذا وقد سبقت الكتابة منا لهيئة النظر وذلك للإفادة: هل العمارة محل النزاع تقع في منطقة 
عوائل؟ وهل يوجد ضرر من سكن العمال في الحي؟ فوردنا قرار هيئة النظر رقم ٥٣٧ في 
١٤٣٥/١/٨هـ ونص الحاجة منه: “نفيدكم أنه تم الجلوس مع الأطراف والخروج لمعاينة 
العقار محل النزاع وذلك بحضور الطرفين فاتضح لنا التالي: ]١[ أن العقار محل النزاع يقع بحي 
سكني عوائل. ]٢[ لاشك أن وجود سكن عمال في حي عوائل فيه ضرر من حيث الدخول 
نظيف  غير  الداخل  من  السكن  أن  لنا  تبين  المعاينة  عند  كذلك   ]٣[ العشوائي.  والخروج 
المدعى  ومصدر روائح كريهة”. هذا وجرى الاطلاع على صورة عقد الإيجار بين الشركة 
عليها ومالك العقار المبرم على مطبوعات مكتب )...( العقاري بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٨هـ 
الموافق ٢٠٠٩/١٠/١٧م، وموقع العقار في الخبر )...( ومقدار الإيجار مائة وثلاثون ألف 
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ريال وكيفية استعمال المأجور سكن موظفين، ومدة الإيجار خمس سنوات، لذا تقرر إدخال 
مالك العمارة المستأجرة طرفاً في الدعوى هذا وحضر )...( وكيلًا شرعياً عن مالك العقار 
من  الصادر  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
كتابة العدل الثانية بالخبر برقم ٣٤١٠٧٦٣٨٦ في ١٤٣٤/٨/٧هـ، والتي تخول له المرافعة 
الدعاوى والرد عليها وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام  والمدافعة وسماع 
وطلب الاستئناف، وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلًا: ليست عمارة موكلي هي الوحيدة في 
الشارع التي يسكن فيها عزاب فيوجد عمائر أخرى والمدعي شخص واحد يقيم في العمارة 
من  واحد  إلا  الضرر  بدعوى  يتقدم  فلم  فيها ست شقق  فالعمارة  لعمارة موكلي،  الملاصقة 
ستة، فهل هو المتضرر الوحيد فقط وباقي جيرانه غير متضررين؟ هكذا أجاب، وبرد ذلك 
للمدعي قرر قائلًا: إن الشارع في حي عوائل وليس مسموحاً لمن أجر أن يؤجر على عزاب 
وأنا متضرر من عمارة موكل المدعي لأنها ملاصقة للعمارة التي أسكن فيها، فدعواي على ما 
أتضرر منه، أما جيراني فجميعهم متضررون وعدم تقدمهم بالدعوى لا يعني عدم تضررهم 
وأنا مسؤول عن نفسي فقط، هكذا قرر، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن 
العزاب يمنعون من مجاورة العوائل لحق الله تعالى وذلك لما يفضي إليه اختلاطهم بالعوائل 
في حي واحد إلى بعض السلوكيات السلبية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
كتاب الاستقامة )٣٦١/١(: “لما قدم الْمُهَاجِرُونَ الْمدَِينَة كَانَ العزاب ينزلون دَارا مَعْرُوفَة لَهُم 
ن اخْتلَِاط أحد المصنفين  متميزة عَن دور المتأهلين فَلَا ينزل العزب بَين المتأهلين وَهَذَا كُله لِأَ
باِلْآخرِ سَبَب الْفِتْنَة فالرجال إذِا اختلطوا باِلنسَاء كَانَ بمَِنْزِلَة اخْتلَِاط النَّار والحطب وَكَذَلكَِ 
العزب بَين الآهلين فِيهِ فتْنَة لعدم مَا يمنعهُ فَإنِ الْفِتْنَة تكون لوُجُود الْمُقْتَضى وَعدم الْماَنعِ”. 
فإذا كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصحابة من الهاجرين رضوان الله 
عليهم جميعاً الذي ثبتت عدالتهم فإن من بعدهم من باب أولى وأحرى، وذلك لما يفضي إليه 
من حرج بالغ للعوائل وضرر، خصوصاً أن العمال الساكنين بالعمارة محل النزاع من بلدان 
عدة وبعضهم يدين بغير دين الإسلام فلهم عادات وتقاليد وطباع تخالف ما جرى عليه 
عرف البلد المستمد من ديننا الإسلامي الحنيف، فلا يتورع بعضهم عن الخروج إلى الشارع 



297

والجزء العلوي من جسده مكشوفا وهذا من الأمور الظاهرة والمشاهدة قرب مساكن العمالة 
وغير ذلك من الظواهر السلبية ووجود عمارات أخرى تؤجر على العزاب لا يبرر له مجاراتهم 
بإخلاء  عليه  المدعى  موكلة  الشركة  على  حكمت  أولًا/  يلي:  بما  حكمت  لذا  المخالفة،  في 
العقار محل النزاع. ثانياً/هذا وحيث إن من لوازم الإخلاء فسخ العقد فلا يحكم على الشركة 
بالإخلاء مع بقاء العقد الذي يترتب عليه لزوم سداد الأجرة، وحيث إن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب، ولأن الضرر يزال، لذا حكمت بفسخ عقد الإيجار بين الطرفين في المدة 
القادمة وذلك لـتأجيره على شركة )...( سكناً للموظفين رغم أن الحي سكن عوائل ولا 
يصح شرعاً التأجير على الموظفين من العزاب في حي عوائل وذلك لحق الله تعالى، ولمالك 
العقار مطالبة الشركة بأجرة العمارة بقسطها، وبعرض الحكم على المدعى عليهما قرر المدعى 
فأجبته  الحكم،  استئناف  وطلب  المعارضة   )...( عليه  المدعى  وقرر  به  القناعة   )...( عليه 
لطلبه، وأفهمته بالمراجعة بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ لاستلام صورة من صك الحكم، فإذا 
لم يراجع في الموعد المحدد فسوف يمهل بعده ثلاثين يوماً إذا لم يراجع خلالها فإن حقه في 
استئناف الحكم يكون ساقطا، وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٢/٢/٢٢هـ.

محكمة  في  الثانية  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  بعد،  أما  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥١١٧٣٢٣٤ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
١٤٣٥/٤/٢٣هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم ٣٥١٣٢٥٥١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...( 
المسجل برقم ٣٥١٥٩٨٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، بشأن دعوى )...( ضد/ شركة )...( 
في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلة القاضي بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٧/١هـ.
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 ٩٠اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠١٥٩٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٠ رقم القرار: ٣٥٢٣٨٨٥٣ 

منعاضررا-اعقارا-اتأجيرهاعلىاعزتبا-اتضرراتلمجاورينا-اإنكاراتلضررا-اعدماتحديدا
نوعها-اصرفاتلنظل.

عدماتحديداتلضرراموجبالصرفاتلنظل.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بمنعه من تأجير عقار مملوك له على عزاب 
لأنه أحد المجاورين للمدعى عليه وقد تضرر من ذلك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أجاب بعدم وجود ضرر من العزاب الذين يسكنون في العقار المملوك له على المدعي، ودفع 
بأن العقارات المحيطة بمنزل المدعي من جميع الجهات يسكنها عزاب، وأن المدعي قام بتأجير 
سطح منزله على عزاب أيضاً، وقد أقر المدعي بذلك، ونظراً لإقرار المدعي بتأجيره لجزء من 
منزله على عزاب، ولعدم تحديده لنوع الضرر والأشخاص الذين لحقه الضرر منهم، لذا فقد 
صرف القاضي النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بحائل،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بحائل برقم ٣٤٣٠١٥٩٦ وتاريخ 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ،  برقم ٣٤١٥٧٣٧٥٩  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ 
وفيها   ،١١  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١١هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي 
حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره 
المدعي  ادعى  ثم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى 
قائلًا: إنني أسكن في منزل يقع في حي )...(، وفي مقابل منزلي من جهة الجنوب منزل تابع 
المنزل مفتوح  المنزل محلات تجارية ويسكن فيه عمالة وافدة وباب  للمدعى عليه، وفي هذا 
بشكل مستمر، وقد تضررت من كثرت دخولهم وخروجهم من المنزل في أوقات متأخرة من 
الليل، وتضررت من وقوفهم وقيامهم بالاتصال بالجوال أمام بابهم، ولا مانع لدي من بقاء 
المحلات التجارية على حالها، وأطلب منعه من تأجير العزاب في هذا المنزل، هذه دعواي، 
وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه من أن منزلي ومحلاتي التجارية 
تقع في الجهة الجنوبية من منزله بحي )...( فهذا صحيح، والمنزل دور واحد ويسكن فيه 
عمال محل الحلاقة وهم ثلاثة، ويوجد في المنزل مستودع لأحد المحلات التجارية وفيه مدخل 
للسيارة ومنزل المدعي يقع في الجهة الشمالية من منزلي وفيه محلات تجارية يفتح أحدها على 
نفس الشارع، ويسكن في الجهة المقابلة لمنزلي من بيت المدعي عمالة عزاب، وقد قام المدعي 
بتأجير سطح منزله على عمالة آخرين، فالعمالة العزاب يسكنون في سطح منزله وفي جزء من 
الدور الأرضي ومدخل سكن ابنه بجوار مدخل العمالة الذين قام بتأجيرهم، وأما مدخل 
سكن المدعي فهو في الجهة الشرقية من منزله والعمالة تحيط بسكن المدعي من جميع الجهات 
وأنا بيني وبينه شارع ومرخص لي من قبل الأمانة بفتح المحلات التجارية، وحي )...( حالياً 
أغلب سكنه من العمالة ولم يلحق المدعي ضرر من العمال الذين يسكنون في منزلي، وأما من 
يقوم بإجراء المكالمات في الشارع فالشارع مليء بالعمالة ولست مسئولًا عنهم علمًا بأن العمال 
الذين يسكنون في منزلي ومن ضمنهم )...( كانوا سابقاً مستأجرين لمحل من محلات المدعي 
المنزل  المحل وسكنوا في  فاستأجروا مني  بينه وبينهم خلاف،  منزله فحصل  ويسكنون في 
والعمالة يسكنون بمنزلي، هذا من عام ١٤١٠هـ، بهذا أجاب، وبسؤال المدعي أجاب قائلًا: 
ما ذكره المدعى عليه من وجود محلات تجارية في منزلي فهذا صحيح، وهي تفتح على الجهة 
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العام وعلى  الزاوية ويفتح على الشارع  العام عدا محل الحلاقة فإنه في  الشرقية على الشارع 
الشارع الجنوبي الذي تفتح عليه محلات المدعى عليه، وعمال المطعم الذي في منزلي يسكنون 
في نفس المنزل في غرفة فوق المطعم وهم عزاب وبعضهم يعمل بالليل والبعض في النهار 
ولهم مدخل مستقل على الجهة الجنوبية ويبعد عن مدخل سكن ابني قرابة خمسة عشر مترا 
ً ولا يوجد عمالة غيرهم، والعمال الذي يسكنون في منزله ليسوا على كفالته ومن ضمنهم 
عمال من الجنسية .... لا يعملون في المحل الذي في منزله، وكذلك العمال الذين يسكنون في 
منزلي ليسوا على كفالتي، ويحد منزلي من الغرب مستودع يليه سكن عمال، وما ذكره المدعى 
العمال  يسكنه  وكان  التاريخ،  أعرف  فلا  ١٤١٠هــ  منذ  العمال  تسكنه  منزله  أن  من  عليه 
الذين على كفالته ثم خرجوا وسكنه عمال آخرون،  منذ عشر سنوات أو أكثر تقريباً وهم 
وصحيح أن الحلاق )...( الذي استأجر محلًا من المدعى عليه ويسكن في منزله قد استأجر 
محلًا مني وسكن في السكن الذي يسكنه ابني حالياً قرابة ثلاثة سنوات أو أقل، بهذا أجاب، 
ثم سألت المدعي عن تحديد الأشخاص الذين لحقه ضرر منهم فقال: تضرري هو من عدم 
علمي بهوية الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من منزل المدعى عليه والذين يقفون في 
الشارع ويكلمون فيه لا أعرفهم وهل هم الساكنون في المنزل أو لا، ولم يتعرض لي أحد منهم 
سوى الحلاق )...(، فقد تلفظ علي وحاول ضربي فمنعه عمال آخرون وبيني وبينه دعوى 
لا زالت تحت النظر، بهذا أجاب، فبناء على الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي قد أقر بأن 
عمال المطعم يسكنون في جزء من منزله حالياً وأن بابهم في نفس الجهة التي يقع عليها باب 
العامل )...( قرابة ثلاث سنوات في نفس السكن الذي يسكنه  ابنه وإقراره بسكن  سكن 
ابنه حالياً، ولعدم تحديده لنوعية الضرر وعدم تحديده للأشخاص الذين لحقه الضرر منهم 
سوى العامل )...( الذي ذكر أن بينه وبينه قضية تحت النظر، ولعدم وجاهة طلب المدعي 
منع المدعى عليه من تأجير العزاب في منزله المذكور لما ذكر في الحيثيات، فقد صرفت النظر 
عن هذا الطلب، وبذلك حكمت، والله أعلم وأحكم، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض 
صورة  تسليمه  فجرى  اعتراضية  بلائحة  سيتقدم  وأنه  الاعتراض  قرر  المدعي  على  الحكم 
اليوم، وإذا لم يقدم اعتراضه  من صك الحكم لتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من هذا 
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خلال هذه المهلة فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية دون رفعه لمحكمة 
الاستئناف، وتم قفل الجلسة الساعة )١٢.٠٠(، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٤/١١هــ.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  من  الواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الحقوقية 
بتاريخ  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ،   ٣٤١٥٧٣٧٥٩ برقم  المكلف  بحائل  الجزائية 
١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ، المرفق بها الصك رقم ٣٥٢٠٥٦٧٥ في ١٤٣٥/٠٤/١١هـ، الصادر 
من فضيلة القاضي )...( الخاص بدعوى )...( ضد )...( بشأن دعوى ضرر من العقار على 
الصفة الموضحة في الصك، وقد تضمن الصك حكم فضيلته كما هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة جرت المصادقة على 

ما حكم به فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٩1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٢٢٤٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٦٣٩ 

بمقؤوليةا دفعا تلمجاورينا-ا تضررا جوتلا-ا بلجا إسامةا أرضا-ا تأجيرا ضررا-ا منعا
تلمقاأجلا-اضررامناتلمقاأجلالاامناتلمؤجلا-اصرفاتلنظل.

تلفعاتلدعوىاعلىاتلمقاأجلاتلماقببافياتلضررالااعلىاتلمؤجل.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإلغاء عقد إيجار أرض مملوكة له كان قد 
أجرها على إحدى شركات الاتصال وأقامت عليها برجاً للجوال، وذلك لأن المدعي تضرر 
وبعرض  المنزل،  داخل  لمحارمه  وكشفهم  البرج  أعلى  إلى  المتكرر  الشركة  عمال  صعود  من 
الشركة  على  الرجوع  للمدعي  بأن  ودفع  الأرض  بتأجيره  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
المستأجرة فيما يدعيه من ضرر، ونظراً لأن المدعي حصر دعواها في وجود الضرر المذكور 
في الدعوى، ولأن ذلك الضرر إن حصل فهو من الشركة المستأجرة لا من المؤجر فتتوجه 
المدعي،  فاعترض  الدعوى،  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  لذا  ضدها،  الدعوى 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بعرعر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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وتاريخ   ٣٤٥٣٢٢٤٩ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٩٨٣٤١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها حضر: 
عليه ولا من  المدعى  )...( ولم يحضر  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي 
ينوب عنه ولم يردنا منه عذر ولم تردنا إفادة مدير قسم المحضرين؛ لذا فقد جرى رفع الجلسة 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/١٥هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  عليه، وفي  المدعى  لطلب 
التاسعة وخمس وأربعون، وفيها حضر: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
مدير  إفادة  تردنا  ولم  منه عذر،  يردنا  ولم  عنه،  ينوب  عليه ولا من  المدعى  )...( ولم يحضر 
قسم المحضرين، لذا فقد جرى رفع الجلسة لطلب المدعى عليه. وفي يوم الخميس الموافق 
١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والربع، وفيها حضر: )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه: )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه عليه: توجد بجوار منزلي أرض فضاء ملك 
للمدعى عليه وقد قام المدعى عليه بتأجير الأرض لشركة )...(، حيث أقامت الشركة في 
الأرض المذكورة برجاً للجوال، وقد تضررت بإقامة هذا البرج حيث إنه يحتاج إلى صيانة 
متكررة ويأتي عمال الشركة ويصعدون البرج عدة مرات مما يعرض ذلك كشف منزلي، أطلب 
إلزام المدعى عليه بإلغاء عقد الإيجار وإزالة هذا البرج، هذه دعواي، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه من قيامي بتأجير الأرض الواقعة بجانب 
منزله بحي )...( لشركة الهاتف النقال )...(، صحيح حيث أن العقد بيني وبينهم لمدة عشر 
سنوات وقد مضى من العقد حتى الآن ثلاث سنوات ولم تردني شكوى من المدعي في ابتداء 
الشركة  صيانة  بأن  علمًا  المستأجرة،  الشركة  على  فيرجع  شيء  من  يشتكي  كان  وإن  الأمر، 
أجاب،  هكذا  الأعلى،  في  تكون  ولا  الأرضية  البرج  قاعدة  عند  الأسفل  في  تكون  للبرج 
وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: لقد قمت بالاتصال على المدعى عليه عدة مرات ولم 
يرد علي، وقدمت شكوى على الشركة المستأجرة وأحيلت القضية إلى الرياض للاختصاص 
المكاني، وبالنسبة لقوله بأن العمال لا يصعدون لأعلى البرج فغير صحيح، وتوجد محاضر 
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بيتي،  عورات  لكشف  والمؤدي  البرج  لأعلى  العمال  صعود  بخصوص   )...( شرطة  لدى 
أطلب المهلة لإحضارها فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان 
وبسؤال المدعي عن الضرر الذي لحقه قال: الضرر هو أن عمال الشركة يصعدون أعلى البرج 
وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  أجاب،  هكذا  المنزل،  عورة  ويكشفون 
إن المدعي حصر دعواه في وجود الضرر المذكور من المستأجر وهو صعود البرج وكشف 
العورات وهذا حاصل من المستأجر لا من المؤجر، فالمؤجر لم يحصل منه ضرر بتأجيره وإنما 
بفعل المستأجر حسب دعوى المدعي، وعليه فتكون الدعوى ضد الشركة المستأجرة لا على 
المؤجر، وحكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليه، وبإعلان الحكم قنع به 
المدعى عليه، وأما المدعي فطلب الاستئناف فأجيب لطلبه، وأفهم بأن له حق الاعتراض لمدة 
ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ اليوم إذا لم يقدم خلالها الاعتراض فيسقط حقه من الاستئناف، 
كما جرى تسليمه نسخة من صك الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة في عرعر 
وتاريخ   )...( برقم  المحكمة  هذه  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٥/١٠هـ،  وتاريخ   )...( برقم 
الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلـــة  من  الصـــادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٦هـ، 
 )...( ضد   )...( بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٤/١٩هــ،  وتاريخ   ٣٥٢١٥١١٨ برقم   )...(
في إزالة برج جوال، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة 
بالأكثرية  تقرر  الدائرة  فإن  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك 

المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٩2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٢٧٧٤٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣ رقم القرار: ٣٥١٩٥٠٥٢ 

بنياها تمفا مصنعا-ا تضررا مخمفاتا-ا مصبا فيا ضخهاا كيمائيةا-ا سوتئلا ضررا-ا منعا
تلاحايةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اثبوتاتلضررا-امنعامناتلضخافياتلمصبا-انفاذامعجل.

تلمادةا)لا2(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي بصفته صاحب مؤسسة دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالباً إلزامها بإزالة 
البحيرة ملاصقة لمصنع  الصناعية، وذلك لأن  المخلفات  بحيرة اصطناعية وضعتها لجمع 
مملوك للمدعي وقد تسربت سوائل كيميائية منها إلى المصنع فنتج عنها تلف بنيته التحتية، 
كما طلب إلزامها بوقف ضخ المخلفات في البحيرة، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها 
بوكالة شرعية مع تبلغها بالدعوى فتم السير فيها بغيابها، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا 
الضخ  أعمال  لأن  ونظراً  له،  ملاصقة  البحيرة  وجود  من  المدعي  مصنع  على  ضرر  وجود 
تتم بشكل دوري، ولما جاء في قرار هيئة النظر من حدوث الضرر بأملاك المدعي، لذا فقد 
أمر القاضي على وجه الاستعجال بمنع الشركة المدعى عليها من ضخ أي مواد في البحيرة 
ثم صدق  المعجل،  بالنفاذ  الحكم  فيها، وقرر شمول  أعمال جديدة  أي  إحداث  أو  المذكرة 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٤٢٧٧٤٧ برقم  المساعد  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٣/٠٦/٢٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٢٠١٧٥٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٥هـ، 
وفيها   ،١٠  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/٠٣هـــ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن )...( بموجب 
حق  والمتضمنة  ١٤٣٣/٥/٨هـ،  في   ١٧٦٣٩ رقم  الخبر  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  والإقرار، وقد حضر لحضوره  والمدافعة  المرافعة 
المدني رقم )...( والمفوض من قبل شركة )...( بموجب خطاب التفويض رقم ١٣/٠٥٤ 
في ٢٠١٣/٢/١١م، والمصدق من الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية، فادعى المدعى وكالة 
)...( قائلًا: يملك موكلي مصنع للصناعات )...( في الصناعية الثانية بالظهران، وقد قامت 
مخلفات  كل  بتجميع  الثانية  الصناعية  المنطقة  تطوير  عن  والمسؤولة  عليها  المدعى  الشركة 
في  الثانية  الصناعية  المنطقة  مصانع  من  والصادرة  الكيميائية  والسوائل  الصحي  الصرف 
بحيرة ملاصقة لمصنع موكلي؛ مما أدى لتسرب تلك السوائل للمصنع وتلف البنية التحتية 
المدعى  الشركة  ولكون  سنوات،  ثلاث  لمدة  موكلي  مصنع  لتعطل  أدى  مما  موكلي  لمصنع 
عليها هي المباشرة لهذا التصرف؛ لذا أطلب إلزام الشركة المدعى عليها بإصلاح التلفيات 
التي لحقت بمصنع موكلي وتعويضه عن الضرر الناتج ووقف الضخ لهذه السوائل وإزالة 
البحيرة المذكرة، هذه دعواي، وبالاطلاع على وكالة المدعي وكالة تبين أن موكله لم يخوله 
الترافع عنه بصفته مالكاً للمصنع المذكور، كما أن الحاضر والمفوض من قبل الشركة المدعى 
إفهام  جرى  وعليه  الدعوى،  عن  الجواب  حق  له  وليس  شرعية  وكالة  لديه  ليس  عليها 
المدعي وكالة بتعديل وكالته، وكذلك إفهام الحاضر بإحضار ما يثبت وكالته عن الشركة 
المدعى عليها فاستعدا لذلك. وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة وقد أبرز المدعي 
وكالة وكالته الصادرة من كتابة عدل الخبر الثانية رقم ٣٤٤١٥٠٥٢ في ١٤٣٤/٤/٦هـ، 
والمتضمنة وكالته )...( بصفته صاحب مؤسسة )...( التجارية وله حق المرافعة والمدافعة 
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ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها تمثيلًا شرعياً، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا بأني أطلب 
إيقاف الأعمال الجديدة والتوقف عن ضخ أي مواد بالبحيرة المذكرة لتضرر مصنع موكلي، 
وأفيدكم بأن موكلي سيقوم بإصلاح الضرر الواقع على مصنعه بسبب هذه البحيرة، هكذا 
١٤٣٤/٤/٢٠هـ،  في   ٣٤٨٨٠٤٢٦ رقم  بالخطاب  النظر  لهيئة  الكتابة  جرى  وقد  قرر، 
فوردنا قرار هيئة النظر رقم ٤١٤ في ١٤٣٤/٦/٤هـ، والمتضمن ما نصه: )نفيد فضيلتكم 
أنه تم الجلوس مع المدعي وتعذر علينا التواصل مع المدعى عليه ولم يقم بالمراجعة، علمًا أنه 
تم الاتصال عليه من خلال الهاتف )...( ولم نتمكن من التواصل معه، وتم الخروج والمعاينة 
أنه يوجد بحيرة صناعية تحد المصنع من  لنا الآتي:  التنسيق مع المدعي واتضح  وذلك بعد 
الجهة الشرقية ولا تبعد عن سور المصنع إلا أمتاراً معدودة، ولولا أن البحيرة لها حواجز 
إلى  وصلت  وقد  عالٍ  منسوبها  المياه  وكذلك  المصنع،  داخل  إلى  المياه  لوصلت  عقم  رملية 
مقدمة المصنع ومنها غرفة كهرباء وأثر على المساحة الخارجية بالمصنع تسبب في هبوط في 
الأرض بسبب طراوة التربة التي تحت الزفلت، هذا ما نراه والله يحفظكم ويرعاكم(، وبعد 
الاطلاع على المادة الثامنة والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، ولكون أعمال 
المدعى  بأملاك  الضرر  النظر من حدوث  هيئة  قرار  ولما جاء في  تتم بشكل دوري،  الضخ 
البحيرة  مواد في  أي  )...( من ضخ  بمنع شركة  الاستعجال  أمرت على وجه  فقد  أصالة، 
المعجل، وقررت  بالنفاذ  بالبحيرة وجعلته مشمولًا  أو إحداث أي أعمال جديدة  المذكورة 
بعث نسخة من هذا الأمر للشركة المدعى عليها لتقديم اعتراضها من عدمه، وأن لها ثلاثين 
يسقط  الاستئناف  طلب  في  حقها  فإن  اللائحة  تقديمها  دون  المدة  مضي  حال  وفي  يوماً، 
الموافق  السبت  يوم  إلى  التاسعة  الساعة  تمام  الجلسة في  القطعية، ورفعت  الحكم  ويكتسب 
١٤٣٤/٨/١٣هـ الساعة الثامنة والنصف، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
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نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٣١٢٠١٧٥٨ برقم  المساعد  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ،  برقم ٣٥١٥٩١٢١  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/١/٣هـ، 
المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ)...( المسجل برقم ٣٤٢٨٨٣٤٨ 
وتاريخ ١٤٣٤/٨/٦هـ، الخاص بدعوى)...( ضد/ شركة )...( في قضية حقوقية، وقد 
ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الأمر القضائي المستعجل، ولبيانه 

حرر في ١٤٣٥/٤/٣هـ، والله ولي التوفيق.
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 ا٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الدرعية

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٦٤٧٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨ رقم القرار: ٣٥٣٠٩١٣٦ 

منعاضررا-اعقارا-ابناءاطابقاثانيا-ادفعابإزتلةاتلضررا-اوسفاتلأعمالاتلجديدةا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اإفادةابمديةاتلمحافظةا-اوسوفاتلقاضياعلىامحلاتلنزتعا-اتنافاءاتلضررا-اعدما

تلاعديا-ارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلمدعىابه.

بالمزرعة  لحق  الذي  الضرر  بإزالة  إلزامها  طالباً  عليها  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
البلدية  أنظمة  بذلك  لمنزلها مخالفة  ثاني  بناء طابق  المدعى عليها في  نتيجة شروع  به  الخاصة 
المدعى عليها قررت أنها قامت  الدعوى على  المحاماة، وبعرض  بأتعاب  إلزامها  كما طلب 
مزرعة  على  المطلة  النوافذ  وأغلقت  الثاني  الطابق  وأزالت  الجديدة  الأعمال  جميع  بإيقاف 
المدعي، وقد جرى من القاضي الوقوف على محل النزاع برفقة أعضاء قسم الخبراء بالمحكمة 
فوجده كما ذكرت المدعى عليها، كما أفادت بلدية المحافظة بأن المدعى عليها تعمل ضمن 
حدود ملكيتها وبشكل مطابق لرخصة البناء، ولذا فلم تثبت لدى القاضي دعوى المدعي 
فيما يدعى به وحكم بعدم استحقاقه لما يطلبه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلدي أنا د. )...( رئيس المحكمة العامة 
بمحافظة الدرعية، بناءً على الدعوى المقيدة في هذه المحكمة برقم ٣٣/١٦٦٥٧٠٠ وتاريخ 
الضبط،  في  هويته  المدونة   )...( حضر  ١٤٣٤/١/٢٤؛  السبت  يوم  وفي   ،١٤٣٣/٩/٦
من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب  )...(؛  رقم  المدني  السجل  صاحب   )...( عن  بالوكالة 
الحاضرة  على  وادعى  ١٤٣٣/٦/٧هـ،  وتاريخ   ٤٣٢٦٩ برقم  الثانية  الرياض  عدل  كتابة 
)...( صاحبة السجل المدني رقم )...(، المعرف بها من قبل )...( المدونة هويته في الضبط؛ 
مبرزاً صحيفة دعوى هذا نصها بلا تعديل: أقدم دعواي هذه ضد المدعى عليه الموضح اسمه 
بعاليه وموضوع الدعوى بالتفصيل ما يلي: يملك المدعي العقار الواقع في محافظة الدرعية 
المدعي  ويستخدمها  مزرعة  عن  عبارة  وهو  العقار،  صك  صورة  بطية  مرفق   )...( حي 
والأعياد،  والإجازات  المناسبات  في  الشخصيات  كبار  من  زواره  فيها  ويستقبل  وعائلته، 
وتمتلك المدعى عليها العقار المجاور لمزرعة المدعي والكائن موقعه في المخطط الزراعي رقم 
)...( وحيث إن المدعى عليها قامت بالشروع في بناء منزل مكون من طابقين، وذلك بالمخالفة 
لأحكام النظام وتعليمات البلدية بصورة أدت إلى كشف مزرعة المدعي، مما ألحق بالمدعي بالغ 
المختصة  للجهات  المدعي شكوى  قدم  المزرعة،  من  الكاملة  الاستفادة  عليه  وتعذر  الضرر 
بالدرعية لوقف تلك الأعمال، وقد صدر من الجهات المختصة قرار بوقف الأعمال الجديدة 
وإزالة الضرر وأخذ التعهد على وكيل المدعى عليها بذلك، غير أن المدعى عليها لم تقم بإزالة 
يعتبر  عليها  المدعى  به  قامت  ما  أن  إلى  ونظراً  المدعي،  على  الحاصل  والضرر  الأعمال  تلك 
مخالفة صريحة لرخصة البناء الصادرة لها من بلدية محافظة الدرعية والتي نصت على أن المبنى 
المرخص هو عبارة عن وحدة واحدة مكونة من دور أرضي مرفق لكم بطيه صورة من رخصة 
البناء، وأن ذلك الإحداث يؤثر على حق انتفاع المدعي بالعين ويخالف حقوق الجوار ويتعين 
إزالته وهو من اختصاص المحكمة العامة. ومستنداتي وبيناتي ما يلي: رخصة بناء استراحة 
مزرعة صادرة من بلدية محافظة الدرعية. وأطلب ما يلي: إلزام المدعى عليها بإزالة الضرر 
والطابق الثاني من المنزل والذي شرعت ببنائه، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض ما تكبده 
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المدعي من خسائر جراء رفع هذه الدعوى بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ مائتا ألف ريال عبارة عن 
أتعاب المحامي. انتهى. وبعرض صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي على المدعى عليها 
قالت: أطلب إمهالي لإحضار الجواب محرراً. هكذا قالت. ثم في يوم السبت ١٤٣٤/٢/٩؛ 
حضر المدعي وكالة )...( كما حضرت المدعى عليها )...( المعرف بها من قبل )...( المدونة 
هويته في الضبط. وفي هذه الجلسة قدم المدعي وكالة لائحة دعوى إلحاقية؛ هذا نصها بلا 
تعديل: يمتلك المدعي العقار الواقع في محافظة الدرعية مرفق بطية صورة صك العقار، وهو 
الشخصيات  فيها زواره من كبار  المدعي وعائلته، ويستقبل  عبارة عن مزرعة ويستخدمها 
والدبلوماسيين وأصحاب السمو الأمراء في المناسبات والإجازات والأعياد، وتمتلك المدعى 
عليها العقار المجاور لمزرعة المدعي الكائن موقعه في حي )...(، المخطط الزراعي رقم )...(، 
بناء منزل مكون من طابقين الأمر الذي أدى إلى كشف  وحيث إن المدعى عليها قامت في 
المزرعة،  من  الكاملة  الاستفادة  عليه  وتعذر  الضرر  بالغ  بالأخير  ألحق  مما  المدعي،  مزرعة 
وذلك بالمخالفة لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية 
مزرعة  استراحة  بناء  لرخصة  الصريحة  عليها  المدعى  أولًا: مخالفة  التالي:  النحو  وذلك على 
والصادرة لها من بلدية محافظة الدرعية التي نصت على أن المبنى المرخص هو عبارة عن وحدة 
واحدة مكونة من دور أرضي مرفق لكم بطيه صورة من رخصة البناء. ثانياً: إخلال المدعى 
عليها في تطبيق الضوابط العامة للاستراحات والصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية 
والتي نصت في البند أولًا على شروط الترخيص ببناء استراحات داخل المخططات المعتمدة 
المباني الخرسانية  البناء في الاستراحة عن ٢٠% دور أرضي فقط من  نسبة  تزيد  على” أن لا 
يضاف لها ١٠% مساحات يمكن تغطيتها فقط مثل الخيام ومظلات مواقف السيارات. ثالثاً: 
خرق المدعى عليها أحكام لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار 
مجلس الوزراء رقم ٢١٨ في ١٤٢٢/٨/٦ والتعليمات التنفيذية للائحة والتي نصت في المادة 
الثانية على ما يلي: “ تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقا للجدول المرفق”. 
المجموعة الرابعة: مخالفات البناء المادة ١/٤ نوع المخالفة إذا كان المبنى مخالفاً لأنظمة البناء 
مع وجود رخصة بناء المادة ١/١/٤ نوع المخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به 
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نظاماً الحد الأدنى للغرامة ٥٠٠٠ الحد الأعلى للغرامة ١٠٠٠٠ العقوبة التبعية إزالة المباني 
المخالفة على نفقة المالك. الطلبات: نلتمس من صاحب الفضيلة القضاء بما يلي: أولًا: إلزام 
المدعى عليها بإزالة الضرر والمباني المخالفة في المزرعة المجاورة لمزرعة المدعي والتقيد بأحكام 
النظام والضوابط العامة ورخصة البناء الصادرة لها من الجهات الرسمية بحيث يكون دور 
أرضي فقط وفقاً للمعايير المتفق عليها. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره مائتا ٢٠٠ 
عليها  المدعى  على  اللائحة  هذه  وبعرض  انتهى.  المحاماة.  أتعاب  قيمة  مقابل  ريال  ألف 
هذه  في  الجواب  أُحضر  لم  قالت:  لإحضاره؛  استمهلت  الذي  المحرر  الجواب  عن  وسؤالها 
المدعي وكالة. هكذا  الجلسة، وأطلب إمهالي لإحضار الجواب المحرر على لائحتي دعوى 
قالت. ثم في يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٣/٣هـ الساعة ... حضر المدعي وكالة )...( كما حضرت 
المدعى عليها )...(، المعرف بها من قبل )...( صاحب السجل المدني رقم )...(، وفي هذه 
الجلسة قدمت المدعى عليها مذكرة؛ هذا نصها بعد المقدمة وبلا تعديل: أود الإفادة بما يلي: 
أولا: تم إيقاف جميع الأعمال الجديدة وإزالة الضرر فور صدور قرار الجهات المختصة بذلك 
من قبل الشرطة وبلدية محافظة الدرعية، والضرر يكمن في إغلاق جميع النوافذ المطلة لمزرعة 
المدعي وأخذ التعهد على المقاول بعدم تكملة البناء إلا بعد تصريح من بلدية محافظة الدرعية. 
وتم بشهر جمادى الأول ١٤٣٣ هجري زيارة رئيس بلدية محافظة الدرعية المهندس )...( ولم 
يجد ضرراً على المدعي وأمر بالاستعجال بوجود سور عالٍ بحيث يحفظ خصوصية الطرفين، 
وطلب للمرة الثانية الاستعجال وأخذ الفسح للسور الخلفي. ثانياً: أن الدفع بإزالة الدور 
الثاني على الرغم من عدم وجود أي ضرر وعدم البناء بنسبة تزيد عن النسبة المحددة نظاماً 
الدرعية،  لبلدية محافظة  اختصاصاً  يعد  الأمر  دفعاً من غير ذي صفة، وذلك لأن هذا  يعد 
ولكن على الرغم من ذلك واستجابة لمقتضيات حسن الجوار التي حث عليها ديننا الحنيف 
فإنني قمت بإزالة الدور الثاني ومرفق بهذا صور للبناء بعد الإزالة. انتهى. وبعرض مذكرة 
المدعى عليها على المدعي وكالة قال: أطلب إمهالي لإحضار الجواب محرراً. هكذا قال. وفي 
يوم الاثنين ١٤٣٤/٧/٣هـ حضر طرفا القضية وجرى منا الاطلاع على جواب هيئة النظر 
طرفنا رقم ٢٨ في ١٤٣٤/٥/٢٦هـ المتضمن: بأن جميع النوافذ والأبواب المطلة على مزرعة 
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المدعي أصالة قد تم إغلاقها كاملة وأنه إذا قامت المدعى عليها ببناء سور بارتفاع المبنى الذي 
أقامته فإن ذلك يمنع كشف مزرعة المدعي ويزول كشف المزرعة. انتهى. وقررنا الخروج إلى 
الشيخ )...( وبحضور طرفي  لدينا  القضائي  الملازم  النظر وفضيلة  برفقة هيئة  النزاع  موقع 
النزاع وتم مشاهدة البناء الذي أحدثته المدعى عليها في أرضها، وهو عبارة عن مبنى مكون 
من دور واحد ذو سقف مرتفع ومبنى آخر بجواره مكون من دور واحد فقط، ويبعد عن 
سور المدعي قرابة ما متوسطه خمسة أمتار، والمدعى عليها قامت بإغلاق جميع النوافذ المطلة 
على مزرعة المدعي، وبراءة للذمة قررنا الكتابة إلى بلدية الدرعية للإفادة عما قامت به المدعى 
عليه من البناء داخل أرضه: هل هو موافق لرخصة البناء أم لا في مثل هذه الأماكن؟ ورفعت 
المدعي  القضية  طرفا  حضر   ١٤٣٥/١/١ الاثنين  يوم  في  ثم  الجواب.  ورود  لحين  الجلسة 
وكالة والمدعى عليها بصحبة ابنها وقد سبق أن جرت الكتابة إلى سعادة رئيس بلدية محافظة 
الدرعية برقم ٣٤٢٤٣٩٢٢٣ في ١٤٣٤/١٠/٢٧ بطلب الإفادة عما قامت به المدعى عليها 
من البناء داخل أرض المدعى عليها: هل هو موافق لرخصة البناء أم لا في مثل هذه الأماكن؟ 
فوردنا الجواب رقم ٣٣٤٨ في ١٤٣٤/١١/٢هـ، وبالاطلاع عليها لم أجد ما يفيد هل ما 
قامت به المدعى عليها من البناء محل النزاع داخل أرضها هل هو موافق لما رخص لها وموافق 
للإجراء الصحيح المعتمد من قبل البلدية أم لا، ولابد من ذلك بياناً مفصلًا، وبناءً عليه فقد 
قررت الكتابة مجدداً بهذا الطلب. ثم في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ حضر طرفا 
القضية، وقد سبق أن وردتنا المعاملة من رئيس بلدية الدرعية برقم ١٤٣٥٢٢٧٣٤ بتاريخ 
ملكيتها  تعمل ضمن حدود  عليها  المدعى  إن  نفيد فضيلتكم  المتضمن:  ١٤٣٥/١/١٦هـ 
ومطابقة لرخص البناء حيث بدأت المدعى عليها في بناء دور ثانٍ غير مرخص، وتم إيقاف 
العمل في حينه وإزالة ما أُحدث وإفادة سمو محافظة الدرعية بالإزالة بموجب خطابنا رقم 
انتهى.  البناء.  لرخصة  مطابق  الراهن  الوضع  وحالياً  ١٤٣٤/٨/٣هـ،  بتاريخ   ٢٤٧٧
فعرضت ذلك على الطرفين فقالت المدعى عليها: إنني موافقة على هذا التقرير ولا زيادة لي 
على ما ذكرت. هكذا قالت. وقال المدعي وكالة: إنني أرفض هذا التقرير لكونه مخالفاً للنظام. 
هكذا قال. ثم جرى منا الاطلاع على صكي التملك للمتنازعين فوجدت الصك رقم )...( 
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وحدوده  بالمدعي  الخاص  الدرعية  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣١/٣/١٥هـ  في 
وأطواله ومساحته كالتالي: شمالًا الشارع المفتوح عرض ثلاثة عشر متراً بطول منكسر يبدأ 
من الشرق إلى الغرب بطول ٣٨. ٢٥ + ٠٩. ٢٣ + ٣٤. ٤٤ + ٩٨. ٢٥ + ٦٤. ١٣٦ + ٩٣. 
١٢ + ٨٣. ١١ بطول إجمالي مئتان وثمانون متراً وتسعة عشر سم والحد الجنوبي مزرعة )...( 
بطول متكسر يبدأ من الشرق إلى الغرب بطول ١٨. ٥٢ + ٠٤. ٥٩ + ٦٩. ٦٥ + ٢٢. ١١ 
+ ٩٨. ١٨ + ٦٦. ٧ + ٨٣. ٣٠ + ٤١. ٦٨ بطول إجمالي ثلاثمائة وثلاثة عشر متراً وتسعة 
وتسعون سم والحد الشرقي ملك سمو الأمير )...( ويبدأ الحد من الشمال إلى الجنوب بطول 
منكسر ٠١. ٥ + ٧٧. ٣ + ٦٨. ٢٤ بطول إجمالي مئة وثلاثة وثلاثون متراً وخمسة وأربعون 
بطول  متراً  عشرون  عرض   )...( الحد  وتمام  أمتار  عشرة  عرض  شارع  الغربي  والحد  سم 
متكسر يبدأ من الشمال إلى الجنوب بطول ٤٧. ٥٩ + ٢٨. ٣٧ + ٩٦. ١ + ٩٧. ١١ + ٧٦. 
واثنان  مئتان  ٣٤ بطول إجمالي   ٩٠  + ٤٧. ٣١  + ٣٢. ٢٦  + ١٧. ٣٠  + ٠٥. ٢٣  + ٢٥
وثمانون متراً وخمسة وثلاثون سم، ومجموع المساحة الإجمالية خمسون ألف متر مربع، وكذلك 
جرى الاطلاع على الصك الخاص بالمدعى عليها وحدوده أطواله ومساحته كالتالي: شمالًا 
ملك قائم بطول منكسر ستمائة وثمانية عشر متر وثلاثة وستون سنتمتر، وجنوباً طريق )...( 
منكسر  بطول   )...( مجرى  وشرقاً  سنتمتر،  عشر  وإحدى  متر  وعشر  ستمائة  منكسر  بطول 
خمسمائة وتسعة وعشر متر وتسعة وتسعون سنتمتر وغرباً طريق )...( عرض عشرون متر 
مائتان  المساحة  وأربعة وعشرون سنتمتر، ومجموع  تسعمائة وسبعة عشر متر  بطول منكسر 
الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً  مربع،  متر  وتسعون  وستة  وثلاثمائة  ألف  وتسعون  واثنان 
صكي  على  الاطلاع  وبعد  سلفنا،  القاضي  فضيلة  أجراه  ما  على  الاطلاع  وبعد  والإجابة، 
المشار  النظر  الماضية، ولما جاء في جواب هيئة  المشار ذكرهما في الجلسات  للطرفين  التملك 
أعلاه على النحو المفصل أعلاه وكذلك خروجنا إلى موقع محل الدعوى، ولما جاء في جواب 
به  قامت  ما  إن  وحيث  البناء،  لرخصة  مطابق  الراهن  الوضع  أن  من  أخيراً  البلدية  رئيس 
المدعى عليها من بناء والحالة هذه هو تصرف صحيح في حدود ملكها دون أي ضرر يلحق 
المدعي على حد دعواه، وأن ما قامت به هو مطابق ومراع للأنظمة المعمول بها، لكل ذلك لم 
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وبعرض  حكمت،  وبه  يطلبه،  لما  استحقاقه  وعدم  به  يدعي  فيما  المدعي  دعوى  لدي  يثبت 
اعتراضية  بلائحة  الاستئناف  وطلب  بالحكم  القناعة  عدم  قرر  وكالة  المدعي  على  الحكم 
فاستجيب لطلبه، واستعد لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه 
لنسخة الصك، وإذا انتهت المدة ولم يقدم لائحته الاعتراضية يسقط حقه في طلب الاستئناف 
ويكتسب الحكم القطعية، وعلى ذلك جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/٧هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض 
رقم  بالخطاب  الدرعية  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لها  الواردة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥١٨٩٥٢٠٨ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧٩٩٠٨٠
١٤٣٥/٦/٢٨هـ، المرفق بها الصك رقم ٣٥٢٤٣٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ، الصادر 
من فضيلته، المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من / الأمير )...( ضد )...(، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررت الدائرة المصادقة على الحكم، مع 
تنبيه فضيلته إلى تطبيق المادة ٢/١٦٧ من نظام المرافعات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٩٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالشعف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٦٤٦٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠١ رقم القرار: ٣٥١٠٠٣٦٩ 

تلماءا-اإنكاراتلدعوىا-ا تلوتديا-اوضعاعقومازرتعيةا-احبسا منعاضررا-اإحدتثافيا
سلتراسقلاتلخبرتءا-اعدماوجوداضررافياتلإحدتثا-ارداتلدعوى.

عدماتحققاتلضرر.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإزالة العقوم الزراعية التي أحدثها في 
الوادي وإعادته إلى طبيعته وذلك لأن الإحداث يحبس الماء عن المدعي، وبعرض الدعوى 
به، وقد وردت  بإحياء مزارع قديمة خاصة  قام  بأنه  أنكر صحتها ودفع  المدعى عليه  على 
إفادة قسم الخبراء بالمحكمة متضمنة أن الوادي مفتوح والسيل يصب في أملاك المدعي ولا 
يوجد عليه ضرر مما أحدثه المدعى عليه، ونظراً لعدم تحقق وجود الضرر على المدعي، لذا 
فقد حكم القاضي برد الدعوى، وأفهم الطرفين أن الحكم لفض النزاع ولا يفيد التملك، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بالشعف، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالشعف المكلف برقم ٣٤١٣٦٤٦٦ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٢٤٧٥٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ، 
عليه فقد حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره 
إنه يوجد  )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول قائلًا: 
من  المستفيدين  أول  الشمال، وزرعي هو  إلى  الجنوب  من  يتجه   )...( وادي   )...( قرية  في 
الوادي وحدود وأطوال زرعي كما يلي: من الشمال بطول )٣٠م( ثلاثين متراً تقريباً،  هذا 
يليه  تقريباً  يليه ملك )...( وإخوانه وبئر مشترك ومن الجنوب بطول )٥٠م( خمسين متراً 
الوادي، ومن الشرق امتداد الوادي بطول )١٥٠م( مائة وخمسين متراً تقريباً، ومن الغرب 
مملوكة  وهي  وإخوانه،   )...( و   )...( ملك  يليه  تقريباً  متراً  وخمسين  مائة  )١٥٠م(  بطول 
من  أكثر  بقرابة  ودفنه  الوادي  معالم  بتغيير  عليه  المدعى  قام  ثم  شرعي،  صك  بموجب  لي 
)٥٠٠ رد( وعمل عقوم زراعية، وهذا فيه ضرر على مزارعي، حيث حرمنا من الاستفادة 
من سيل هذا الوادي، أطلب إلزام المدعى عليه بإزالة إحداثه وإعادة الوادي على طبيعته، 
هذه دعواي، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من أني 
أحدثت في الوادي المذكور فغير صحيح، والصحيح أني قمت بإحياء مزارع قديمة خاصة 
بي بإحاطتها بجدار وتسويتها وليس هناك أي وادي وحدود وأطوال هذا الزرع من الشمال 
أرض فضاء بطول )٣٥م( خمسة وثلاثين متراً تقريباً ومن الجنوب أملاك )...( بطول )٢٢م( 
يليه  تقريباً  تقريباً ومن الشرق مسيلة )...( بطول )٧٠م( سبعين متراً  اثنين وعشرين متراً 
شارع عرض )١٢م( ومسيلة )...( وليس لدي أي مستمسك شرعي لهذه الأرض أطلب 
ما جاء في دعواي،  الصحيح  قائلًا:  أجاب  المدعي  ذلك على  وبعرض  المدعي،  رد دعوى 
 )...( وادي  يقع في  عليه  المدعى  إحداث  أن  المدعي على  من  البينة  وبطلب  أجاب،  هكذا 
أجاب بقوله: الطبيعة شاهدة ذلك، وقد سبق أن خرجت لجنة مكونة من الأمانة ومندوب 
الزراعة ومندوب الأمارة، وصدر بذلك المحضر المعد في تاريخ ١٤٣٣/١١/١٧هـ، وهو 
مرفق بالمعاملة هذه بينتي، وبالاطلاع عليه والمرفق بالمعاملة في اللفة رقم ) ٨٠.٧٩( وجدته 
لما يدعيه )...( فقد وجد إحداث عبارة عن جدار حجر  بالنسبة  الفقرة رابعاً:  يتضمن في 
على هيئة مدرجات زراعية في بطن الشعيب تعيق مجرى المياه وهي حديثة الإحياء، وترى 
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أجاب:  المدعى عليه  المحضر على  ا.هـ وبعرض  الخزان الخرساني.  إزالتها وكذلك  اللجنة 
هذا المحضر غير صحيح، وقد سبق أن خرجت لجنة مكونة من مندوب الشرطة ومندوب 
التعديات  بالشعف ورئيس لجنة  المدني  الدفاع  الزراعة ومدير مركز  الأمانة ومندوب  فرع 
 ( رقم  لفة  المحضر  على  وبالاطلاع  ١٤٣٣/٨/١٠هـ  بتاريخ  محضراً  وأعدوا  بالشعف 
الموقع ليس وادي )...( وليس منطقة جريان سيول ولا  ٦١.٦٠( وجدته يتضمن: أولًا: 
تشكل أي خطورة ولا يوجد في الموقع سوى مسيلتين صغيرة جداً تصب في أملاك أصحابها 
.ا.هـ وحيث الحال فقد أفهمت المدعي بإحضار صك تملك الأرض المذكرة، وقررت خروج 
هيئة النظر للشخوص على الموقع والإفادة: هل إحداث المدعى عليه يقع داخل وادي )...( 
أو لا؟ وهل إحداثه فيه ضرر وخطر على مزارع المدعي أو لا؟ وقد جرت الكتابة إلى هيئة 
النظر بخطابنا رقم ٣٤٧٢٤٧٥٢ بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ ووردتنا الإجابة منهم بتاريخ 
١٤٣٤/٦/٢٧هـ والمتضمن ما نصه : )أنه تم الوقوف مع الطرفين المدعي )...( والمدعى 
عليه )...( وتم تطبيق صك المدعي رقم ١٢٧ بتاريخ ١٣٩٨/٨/١٨هـ الصادر من محكمة 
في  المذكور  الوادي  من  ويشرب  للطبيعة  مطابق  فوجد   )...( المسماة  المزرعة  على  الشعف 
حجته، وبالنسبة للوادي فهو وادي صغير وهو مفتوح من بدايته بعرض من ثلاثة أمتار إلى 
أربعة أمتار بمحاذاة المزارع التي يدعي تملكها المدعى عليه، ثم يضيق من بين مزرعة المدعي 
وأملاك أخرى بعرض من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، ولازال أثر السيل موجود فيه بعد 
هطول الأمطار ولا يوجد أثر وادي في المزارع التي يدعي تملكها المدعى عليه، وكذلك لا 
يوجد خطر ولا ضرر من إحداث المدعى عليه على مزارع المدعي، وبالله التوفيق. أعضاء 
هيئة النظر )...( إمضاء و )...( إمضاء( ا .هـ، وبعرض قرار هيئة النظر على الطرفين قرر 
المدعي قائلًا: ما ذكره أعضاء هيئة النظر غير صحيح كما قرر المدعى عليه قائلًا: ما جاء في 
فبناء  الطرفين: هل لديكما ما تضيفانه؟ أجابا: لا،  القرار كله صحيح هكذا قررا وبسؤال 
أحدثها  التي  الزراعية  العقوم  إزالة  المدعي  وطلب  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على 
المدعى عليه في الوادي، ولكونها تسبب ضرراً عليه في منع وصول المياه إلى مزارعه وإنكار 
المدعى عليه دعوى المدعي وإقراره أن إحداثه خارج الوادي وليس على المدعي ضرر بسبب 
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إحداثه وبعد الاطلاع على المحضر المعد بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٧والمتضمن إحداث في بطن 
الوادي والمحضر المعد بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٠هـ أنه لا يوجد وادي في الموقع سوى مجرى 
مسيلتين، وبما أن هذين المحضرين متناقضان وكل واحد منهما يخالف الآخر، وبعد خروج 
هيئة النظر في المحكمة التي أكدت أنه لا يوجد ضرر في إحداث المدعى عليه وأن الوادي 
مفتوح والسيل يصب في أملاك المدعي وليس عليه أي ضرر، وبما أن الضرر يزال إذا تحقق 
وتأكد ضرره ولم يتأكد ضرره في هذا الإحداث، عليه فقد رددت دعوى المدعي وبه حكمت 
وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم لا يفيد التملك ولا يستند عليه في الإفراغ ولا يقوم مقام 
عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  النزاع،  لفض  هو  وإنما  الاستحكام  حجة 
القناعة، أما المدعي فقرر عدم القناعة وطلب الاستئناف واستعد لتقديم لائحة اعتراضية 
فأجبته لطلبه، وأفهمته باستلام نسخة من الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضه، وله مهلة 
ثلاثون يوماً وبعدها يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم الصفة القطعية ففهم، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/١٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالشعف الشيخ )...( 
برقم ٣٤٧٢٤٧٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلته برقم 
المتضمن  ضد)...(،  بدعوى)...(  الخاص  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٣٠٠٥
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  بالصك  مدون  هو  بما  الحكم 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة محافظة أحد رفيدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٦٥٩٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩ رقم القرار: ٣٥٢٠١٩١٤ 

موسفا وجودا بعدما دفعا ا فيها-ا ملكبةا إيقافا طليقا-ا عبورا فيا مضايقةا ضررا-ا منعا
آخلا-سلتراسقلاتلخبرتءا-اصحةاتلدفعا-اضررامؤستامحاملا-ارداتلدعوى.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلضررالاايزتلابضررامثمه”.

أذاه عنه ومنعه من مضايقته في  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بكف 
عبور الطريق المؤدي إلى منزله؛ وذلك لأن المدعى عليه أثناء تعبئته خزان الماء يوقف المركبة 
في الطريق مما يعيق المدعي عن عبوره، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
بأنه مضطر لذلك لعدم وجود مواقف أخرى وأن تعبئة الخزان تأخذ وقتاً وجيزاً، وقد ورد 
قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً صحة ما دفع به المدعى عليه، ونظراً لأن الضرر محل 
الدعوى ضرر بسيط يمكن اغتفاره واحتماله، ولأن منع المدعى عليه من الخزان فيه ضرر 
عليه أيضاً وتعطيل لمصالحه، ولأن الضرر لا يزال بضرر مثله، لذا فقد حكم القاضي بعدم 
استحقاق المدعي لدعواه وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  رفيدة،  أحد  محافظة  محكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٦هـ،  وتاريخ  برقم ٣٤١٧٦٥٩٦  لنا  المحالة  المعاملة 
الموافق١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٤/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٤٢٠٨٢
افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً، وفيها حضر المدعي )...( وحضر لحضوره المدعى 
عليه )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلًا: إن المدعى عليه هذا الحاضر معي يسكن 
فإنه  الماء  خزان  تعبئة  أراد  وإذا  بيتي،  إلى  المؤدي  الشارع  على  بيته  ويقع   )...( قرية  في  معي 
لديه عدة  يوجد  بأنه  علمًا  بيتي،  إلى  المؤدي  الطريق  الشارع ويقفل علي  الماء في  وايت  يوقف 
مواقف للوايت غير إيقافها على الشارع لأن الشارع ضيق و هو يصر على تضييقه بوايت الماء، 
وقد تضررت من صنيعه هذا، أطلب كف أذى المدعى عليه ومنعه من الوقوف على الشارع 
وأخذ التعهد عليه بذلك، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره 
المدعي في دعواه من أننا نسكن جميعا في قرية )...( وأن لي بيتاً يقع على الشارع المؤدي إلى بيته 
فهذا كله صحيح، وأما ما ذكره من أنني إذا أردت تعبئة خزان الماء أقوم بإيقاف الوايت على 
الشارع وأن الشارع يقفل تماماً أثناء التعبئة فهذا صحيح، وأما ما ذكره من أنه يوجد لي عدة 
مواقف غير هذا الشارع فهذا غير صحيح، فأنا مضطر للوقوف على الشارع ولا يوجد لي أي 
موقف غيره، علمًا بأن مدة تفريغ الوايت لا يستغرق أكثر من عشرين دقيقة، كما أن بيته يقع 
على الشارع نفسه ويوقف الوايت على نفس الشارع ويقفل الشارع تماماً ولي بيت آخر يؤدي 
كاملة  القرية  يخدم  بيتي  بجوار  يمر  الذي  الشارع  أن  كما  أشتكه،  لم  لكنني  الشارع  هذا  إليه 
ولم يشتك أحد من أهل القرية غير هذا المدعي، علمًا بأنه يوجد على الشارع صخرة ضيقت 
الشارع وبإمكان المدعي توسعة الشارع وإزالة هذه الصخرة؛ لأن الأملاك التي تلي الشارع 
تعود له ولورثة والده وبإمكانه توسعة الشارع ودفع الضرر عن نفسه بإزالة الصخرة، هكذا 
أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه من أنه لا يوجد له موقف 
ما  وأما  ذكرته في دعواي  ما  والصحيح  فهذا غير صحيح،  الشارع  الوقوف في  للوايت غير 
ذكره من أن الطريق يخدم القرية كلها وأنه لم يتقدم أحد بالشكوى ضده غيري فهذا صحيح، 
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وأنا غير مسؤول عن الآخرين، وأما ما ذكره من أن في الشارع صخرة ضيقت الطريق وأن 
الشارع  أنا وإخوتي فهذا صحيح، ولكنني لا أوافق على توسعة  تليها تعود لي  التي  الأملاك 
ولانتهاء  أجاب،  هكذا  ولأخوتي،  لي  مزارع  وهي  عليه  المدعى  لملك  سابقة  فهي  أملاكنا  في 
وقت الجلسة قررت رفعها. وفي جلسة أخرى يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ افتتحت 
الجلسة الساعة ٨.٣٠، وفيها حضر المدعي والمدعى عليه، فجرى سؤال المدعي عن أملاكه 
إذ بإمكانه إزالة الضرر عنه  التي تلي الشارع المذكور ولماذا لم يقم بتوسعة الشارع في أملاكه 
دون إلحاق ضرر بالآخرين فأجاب قائلًا: إنني لا أوافق على توسعة الشارع في أملاكي، هكذا 
أجاب، ثم أضاف المدعي قائلًا إن الضرر اللاحق بي من المدعى عليه إنما سببه إيقافه لوايت 
له  يوجد  عليه: هل  المدعى  جرى سؤال  ذلك  بعد  قرر،  هكذا  فقط،  الخزان  تعبئة  أثناء  الماء 
مكان آخر تقف فيه الوايت أثناء التعبئة غير الشارع؟ فأجاب قائلا: لا يوجد لدي أي موقف 
للوايت غير الشارع وقد بنيت بيتي هذا عام ١٣٩٨هـ وكنت طوال هذه السنين أوقف الوايت 
على الشارع ولم يكن المدعي يعترض على ذلك إلا قبل إقامة هذه الدعوى وهي كيدية، هكذا 
أجاب، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه من أنه بنى بيته في العام 
المذكور فهذا صحيح ولكنه كان يوقف الوايت داخل حوشه ولم يكن يوقفه على الشارع، هكذا 
أجاب، بعد ذلك قررت رفع الجلسة لمخاطبة قسم الخبراء بالمحكمة للوقوف على محل النزاع 
وإفادتنا عن إمكانية إيقاف المدعى عليه للوايت في مكان آخر غير الشارع أو لا، وإذا لم يكن 
له موقف آخر فما مدى الضرر الحاصل على المدعي من ذلك. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء 
المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٣٠هـ 
والمدعى عليه وقد سبق منا مخاطبة قسم الخبراء ومساح المحكمة بخطابنا رقم ٣٥١٤٤٦٦٨ 
في ١٤٣٥/١/١٤هـ للخروج على الموقع وإفادتنا عن إمكانية إيقاف المدعى عليه للوايت في 
مكان آخر غير الشارع أو لا، وإذا لم يكن له موقف آخر فما مدى الضرر الحاصل على المدعي 
من ذلك، فوردنا جوابهم رقم ٣٥١٤٤٦٦٨ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ المتضمن أنه تم الخروج 
على الشارع موقع النزاع برفقة المدعي والمدعى عليه ووجد شارع ترابي مدخل قرية )...(، 
إن  حيث  الماء  إفراغ  عند  الوايت  لوقوف  المناسب  المكان  أنه  تبين  المذكور  الشارع  وبمعاينة 
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خزان الماء يرتفع عن الأرض حوالي متر علمًا بأنه عند وقوف الوايت لا يمكن مرور أي سيارة 
أخرى مع هذا الشارع، كما ذكر المدعي أن المدعى عليه كان يوقف الوايت في برحة أمام منزله 
من الجهة الجنوبية الغربية، وبمعاينتها وجد أن مستوى هذه البرحة منخفض عن المكان الذي 
يقف الوايت فيه في الشارع الذي بجوار الخزان، وعليه فإننا نرى عدم إمكانية إيقاف المدعى 
عليه للوايت في أي مكان آخر غير هذا الشارع، والضرر الحاصل على المدعي هو عدم قدرته 
على المرور مع الشارع أثناء وقوف الوايت فيه ا.هـ أعضاء هيئة النظر )...( و )...( ومساح 
المحكمة )...( ورئيس قسم الخبراء )...(، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بما 
ورد في قرار قسم الخبراء، وأما المدعي فاعترض على القرار وقال: ما ورد في قرار من أنه لا 
يمكن إبقاف الوايت في غير هذا الشارع فهذا ليس بصحيح، والصحيح أن له أماكن أخرى 
يمكن الوقوف فيها، هكذا أجاب، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على ما ورد 
في قرار قسم الخبراء المدون أعلاه، وبما أن المدعي سبق أن أقر بأن الأرض التي تلي الشارع 
محل النزاع ملك له هو وورثة والده، وحيث إن الشارع يخدم كامل القرية ولا يختص بالمدعي 
والمدعى عليه ولم يتقدم أحد من أهل القرية بالشكوى سوى المدعي، وذلك يدل على أن هذا 
الضرر ضرر بسيط يمكن اغتفاره واحتماله، ولأن في منع المدعى عليه من إيقاف الوايت أثناء 
تعبئة الخزان في الشارع ضرر عليه وتعطيل لمصالحه، ولما قرره الفقهاء من أن الَضرر لا يزال 
بضرر مثله، لذلك كله فقد حكمت بعدم استحقاق المدعي لدعواه، وأخليت سبيل المدعى 
عليه، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر 
المدعي عدم القناعة بالحكم وطلب تمكينه من الاعتراض عليه فأجيب لطلبه، وجرى تزويده 
نسخه من صك الحكم أثناء هذه الجلسة لتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، 
وإلا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بأحد رفيدة الشيخ / )...( برقم ٣٥١٤٤٦٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، المرفق بها القرار 
 )...( بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٨٩١ برقم  فضيلته  من  الصادر 
ضد / )...( على الصفة الموضحة في القرار، المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٠١٦٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨ رقم القرار: ٣٥٢٩٥٨٣٣ 

منعاضررا-اإنشاءاممعبا-احياسكنيا-ادفعابعدماتلصفةا-اإفادةاتلبمديةا-اعدماتلخيصا
تلممعبا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اثبوتاتلضررا-اإلزتمابإغلاقاتلممعب.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلضررايزتل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإغلاق ملعب كرة قدم قام بإنشائه على 
أرض ملاصقة لمنزل المدعي لما يسببه من إزعاج له ولعائلته، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه دفع بعدم صفته في الدعوى لكونه أحد الورثة الذين يملكون الأرض، وقد وردت 
إفادة أمانة المنطقة متضمنة أن الملعب غير مرخص وأنه يقع داخل حي سكني، كما ورد قرار 
قسم الخبراء متضمناً وجود ضرر ظاهر على المدعي ومجاوريه في بقاء الملعب بهذه الصفة، 
أمانة  قبل  من  مرخص  غير  ولأنه  للملعب،  بالمجاورين  لحق  الذي  الضرر  لثبوت  ونظراً 
المنطقة، ولأن الضرر يزال، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بإغلاق الملعب وعدم 

مزاولة هذا النشاط، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بحائل،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم ٣٤٤٨٠١٦٠  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٨٦٢٠٥٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠١هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ١٢، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى على 
الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في تحرير دعواه: 
يوجد ملعب كرة قدم ملاصق لمنزلي ويقوم المدعى عليه بتأجيره على المواطنين مما يسبب لي 
الإزعاج وعدم الراحة لي ولعائلتي وعدم الاستقرار بمنزلي، وأطلب إزالة العقار وإيقاف 
المدعى عليه من تأجير الملعب، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: 
ما ذكره المدعي من أن لي ملعباً ملاصقاً لمنزله يسمى )...( فصحيح، وأطلب مهلة إلى الجلسة 
القادمة لأن أقيم وكيلًا عني ينوب في حضور الجلسات، هكذا أجاب، وعليه قد قررت رفع 
 ،٠٩ الساعة ٤٥:  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠١/١٠هـ  الأربعاء  يوم  الجلسة. وفي 
وفيها حضر المدعي المشار إلى هويته في الجلسات الماضية ولم يحضر المدعى عليه، وقد قام 
برقم  بالمحكمة  المقيد  بخطابه   )...( الوكيل  تقدم  وقد   ،)...( بتوكيل  عليه  المدعى 
عن  ويعتذر  المنطقة  خارج  متواجد  أنه  ومضمونه  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  في   ٣٥١٠٠٢٩٨
حضور الجلسة ورأيت عدم قبول هذا العذر وتبليغ المدعى عليه مرة أخرى للحضور بموعد 
النظر بهذه المحكمة: هل في بقاء الملعب ضرر على  الجلسة المحدد، كما قررت مخاطبة هيئة 
هو  وهل  الملعب؟  عن  للاستفسار  حائل  منطقة  أمانة  مكاتبة  قررت  كما  حوله  الساكنين 
مرخص له أم لا؟ وهل يلغى الترخيص إذا كان هناك ضرر للساكنين حول الملعب كونه يقع 
في مخطط سكني؟ وبه ختمت الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ افتتحت 
الجلسة الساعة ٤٧: ٠٩ وفيها حضر المدعي، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
العدل الثانية بحائل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ والمخول له فيها المطالبة وإقامة 
والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى 
والطعن  والبينات  الشهود  عنه وإحضار  والامتناع  اليمين ورده  والإبراء وطلب  والتنازل 
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والتواقيع  والأختام  الخطوط  وإنكار  بالتزوير  والطعن  والتعديل  والجرح  والإجابة  فيها 
وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض 
في  وتتلخص  المعاملة  في  مرفقة  الدعوى  على  رداً  وقدم  الاستئناف،  وطلب  الأحكام  على 
به  بما قضت  الدعوى عملًا  ببطلان صحيفة  المدعي عن موكلي  أدفع دعوى  أولًا  نقطتين: 
الدعوى  دفاع في  أي  قبل  الدفع  أبدي هذا  الشرعية،  المرافعات  نظام  المادة رقم )٧١( من 
وأتمسك به حقاً لموكلي. ثانياً: أدفع دعوى المدعي عن موكلي في عدم قبول الدعوى لانعدام 
المالكون المستثمرون  الصفة لموكلي فيها لكونه لا مالك ولا مستثمرا بل فرد من ورثة هم 
ووكالتي عن المدعى عليه لا عن الورثة فلا أمثلهم، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي 
أجاب قائلًا: إن المدعى عليه أصالة هو الذي يباشر التأجير ولا طالما أنه أحد الورثة فأكتفي 
بالحكم عليه بإغلاق الملعب، هكذا أجاب، وفي هذه الجلسة وردنا خطاب أمين منطقة حائل 
وتاريخ   ٣٤٢٧٠٣٩٧٣ برقم  خطابنا  على  المبني  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ  وتاريخ   )...( برقم 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ المتضمن: )أن الملعب المشار إليه في الدعوى لم يصدر له ترخيص من 
برقم  بالمحكمة  الخبراء  هيئة  قرار  داخل حي سكني(، كما وردنا  يقع  والملعب  الأمانة  قبل 
نفيدكم نحن عضوي هيئة  ٣٤٢٦٨٩٤٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ ومضمونه )عليه 
النظر أنه تم الوقوف على الملعب المذكور ومشاهدته على الطبيعة وهو ملاصق لمنزل المدعي 
على  وكذلك  المدعي،  على  ظاهر  ضرر  فيه  الصفة  هذه  على  بقاءه  وأن  الشرق،  جهة  من 
المجاورين له هذا ما نرى، والله يحفظكم. عضو هيئة النظر بقسم الخبراء )...( توقيعه وعضو 
هيئة النظر بقسم الخبراء )...( توقيعه( ا.هـ، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة المحدد فقد قررت 
رفع الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٢: ١٠، 
وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وكالة وقد جرى مني الاطلاع على صك الملكية الصادر 
ملكية  أنتقل  أنه  المتضمن  ١٤٢١/٠١/١٧هـ  وتاريخ   )...( برقم  حائل  عدل  كتابة  من 
وقرر  الدعوى،  في  الورثة  بقية  إدخال  قررت  لذا  متوفى،  المالك  إن  وحيث   ،)...( العقار 
المدعى عليه قائلًا: إن موكلي مستعد بإحضار وكالة عن بقية المدعى عليه لتعديل الدعوى، 
بتاريخ  الماضية  بالجلسة  المقدمة  لمذكرتي  )إلحاقاً  ونصه:  مكتوباً  رداً  عليه  المدعى  وقدم 
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١٤٣٥/١/٢٨هـ والتي تضمنت الرد على دعوى المدعي ببطلان صحيفة دعواه بما قضت 
به المادة رقم )٧١( من نظام المرافعات الشرعية وبعدم الصفة لموكلي بما قضت به المادة رقم 
)٧٢( من النظام مع تمسكي بهذا الدفع وعدم الإجابة على موضوع الدعوى؛ إنفاذاً لنص 
المادتين المذكورتين ودون إخلال بهما، ولما تم ضبطه من فضيلتكم بعد إجابتي لإجابة الأمانة 
أولًا: أطعن  بما يلي:  الصحة  بعدم  بالإجابتين  بالمحكمة أطعن  النظر والخبراء  وإجابة هيئة 
بإجابة الأمانة بعدم صحتها بما كتبوه من إجابة مضادة بخطابهم رقم )١٥٢٩٣( وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٤هـ ونص الحاجة منه: )نفيدكم بأن الملعب يقع على شارع تجاري بعرض ٤٠ 
متر ومساحة الملعب ٢٥٠٠م٢، ولا مانع لدى الأمانة من الترخيص له بنفس الموقع وبنفس 
بإصدارها  بموجبه من جهة الاختصاص  الرخصة  الذي صدرت  النشاط(، هذا الخطاب 
جميع  من  الترخيص  مسوغات  من  غيره  مع  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  وتاريخ   )١٠٦٥( برقم 
الجهات الحكومية المختصة، وهذا تناقض منهم. ثانياً: أطعن في إجابة هيئة النظر والخبراء 
بالمحكمة بعدم الصحة لمعالجتهم الضرر من جانب واحد هو جانب المدعي خلافاً لأصل 
الشرع الموجب لمعالجة الضررين وموكلي متضرر أكثر من المدعي بشراء أراض تجارية من 
مورثه بقيمة تجارية على شارعين تجاريين شرقي عرض )٤٠م( وشمالي عرض )٣٠م( وعمل 
منشآت النشاط بمبالغ يفيد أنها تضاهي إنشاء بيت سكني للمدعي أو مثله. وردي هذا على 
ما تم ضبطه بعد إجابتي على الدعوى من غير إخلال بإجابتي بمقتضى المادتين المذكورتين 
صرف  يوجب  الشرعية  المرافعات  نظام  أن  رغم  بالنظر،  فضيلتكم  استمرار  أوجبه  أعلاه 
النظر عن دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة وترك الخيار له إن شاء إقامة دعوى على 
من له الصفة في دعواه(، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: إن المدعى عليه الأصيل هو 
المسؤول عن الملعب وهو من يصدر تراخيص للمحلات المجاورة، هكذا أجاب، لذا قررت 
رفع الجلسة لإحضار المدعى عليه وكالة عن بقية الورثة وإحضار صكي الملكية الأصل. وفي 
حضر  وفيها   ،١٠  :١٦ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ  الموافق  الاثنين  يوم 
فأجاب  الجلسة  هذه  في  بإحضاره  وعد  ما  عن  وكالة  عليه  المدعى  سؤال  وجرى  الطرفان 
قائلًا: لقد أحضرت معي صكي الملكية للعقار محل النزاع، وأما الوكالات فلم أوكل حتى 
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يحضر  أن  إما  فأفهمته  عنهم،  الوكالات  فلديه  موكلي  وأما  عليهم،  المدعى  بقية  من  الآن 
الوكالات عن بقية المدعى عليهم أو أن يحضر الأصيل كونه وكيلًا عن بقية المدعى عليهم، 
كما أفهمته بإحضار أصل صك حصر الورثة، وقرر المدعى عليه وكالة قائلًا: لقد سبق أن 
قررت لديكم في الجلسة السابقة بأن موكلي متضرر أكثر من المدعي بشراء أراضٍ تجارية من 
)٣٠م(،  عرض  وشمالي  )٤٠م(  عرض  شرقي  تجاريين  شارعين  على  تجارية  بقيمة  مورثه 
وعمل منشآت النشاط بمبالغ يفيد أنها تضاهي إنشاء بيت سكني للمدعي أو مثله. وهذا 
خطأ مني فالمشتري للعقار هو مورث موكلي وقيمة الأرضين محل الدعوى في الوقت الحاضر 
بحائل  العدل  كتابة  إلى  الكتابة  الجلسة  فيلا سكنية، هذا وقد قررت في هذه  قيمة  تضاهي 
عليه  المدعى  وإحضار  الجواب  ورود  حين  وإلى  الصكين،  مفعول  سريان  عن  للاستفسار 
وكالة ما طلب منه رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١١هـ افتتحت 
الجلسة الساعة ٤٥: ١١، وفيها حضر المدعي والمدعى عليه ووكيل المدعى عليه والمشار إلى 
هويتهم في الجلسات السابقة ولم يردنا في هذه الجلسة جواب كتابة العدل، ونظراً لعدم أثره 
على الحكم فقد قررت السير في نظر الدعوى، وقد أبرز لنا المدعى عليه صك حصر الإرث 
الصادر من محكمة بقعاء برقم ٧٦ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٧هـ المجلد الثاني، والمتضمن إثبات 
وفاة )...( وانحصار إرثه في )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( و )...( 
المدعى عليه  و )...( و )...( و )...( و )...( أولاد )...(، وفي هذه الجلسة جرى سؤال 
المعلب هي  التي عليها  إن الأرض  قائلًا:  فأجاب  الدعوى  الملعب محل  أصالة عن عائدية 
فأنشأت عليها  استثمار هذه الأرض  الورثة على  قبل  توكيلي من  عائدة لمورثي، وقد جرى 
الملعب وأنا من أقوم بتأجيره واستثماره، هكذا قرر، كما جرى الاطلاع على الوكالة وإرفاق 
صور منها بالمعاملة، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ومصادقة المدعى عليه لعائدية 
الملعب له ولموكليه ورثة )...(، وبناءً على ما وردنا جواب من أمانة منطقة حائل والمدون 
بعاليه، والمتضمن أن الملعب المؤجر محل الدعوى لا يوجد له ترخيص بهذا النشاط، وبناءً 
بقاء  جراء  من  للمدعي  الضرر  حصول  والمتضمن  بعاليه  والمدون  النظر  هيئة  خطاب  على 
الملعب، وبناء على خطاب البلدية والمدون بعاليه المتضمن أن الملعب محل الدعوى لا يوجد 
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ألزمت  يزال، لذلك كله فقد  النشاط، ولما هو مقرر شرعاً من أن الضرر  له ترخيص بهذا 
المدعى عليه بإغلاق الملعب وعدم مزاولة هذا النشاط ونحوه مما يترتب عليه الضرر على 
الساكنين حوله، وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة به، كما قرر 
اعتراضية،  لائحة  لتقديم  واستعدا  القناعة  عدم  وكالة  عليه  والمدعى  أصالة  عليه  المدعى 
فأفهما باستلام صورة من الصك وتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد 
لاستلام صورة الصك، وأفهما بباقي تعليمات الاستئناف ففهما ذلك، وبه ختمت الجلسة في 
تمام الساعة ١٥: ١٢، وعليه حصل التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وآله وصحبة أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٦٢٠٥٧ برقم  المساعد  بحائل  العامة 
بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ، المرفق بها الصك رقم ٣٥٢٤١٠٤١ في ١٤٣٥/٠٥/١١هـ، 
الصادر من فضيلة القاضي )...( الخاص بدعوى )...( ضد )...(، بشأن دعوى ضرر من 
العقار على الصفة الموضحة في الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة؛ لذا جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته، 

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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هامش الربح المذكور، وقرر إحالة المنفذ ضده لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة 
طالب  وكيل  فاعترض  محرم،  تعامل  من  عليه  أقدم  ما  لقاء  وتغريمه  عليه  العامة  الدعوى 

التنفيذ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي 
افتتحت  ١٤٣٤/١١/٠٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة 
برقم ٣٤٤٣١٣٢٢ في ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ، والمقيدة بالمحكمة العامة برقم ٣٤٢٢١٨٣٣٤ 
الصادر  القرار  لتنفيذ   )...( بنك  من  المقدم  التنفيذ  طلب  بشأن  ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ،  في 
الموافق   ١٤٣٣/١٠/٢٨ في   ١٤٣٣/٣٨٩ برقم  المصرفية  المنازعات  تسوية  لجنة  من  له 
٢٠١٢/٠٩/١٥م، المتضمن إلزام )...( بدفع مبلغ وقدره مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون 
)...(، وقد حضر في هذه  لبنك  ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة  ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...(  الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( بنك  إدارة  مجلس  رئيس  عن  وكيلًا  بصفته 
كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة برقم ١٩٣ في ١٤٣٢/٠١/٠٧هـ، المخولة له المرافعة 
الجنسية  سعودي   )...( ضده  المنفذ  لحضوره  وحضر  التنفيذ،  وطلب  والإقرار  والمدافعة 
بأن موكلته قد استلمت من  التنفيذ  المدني رقم )...( وقرر وكيل طالب  السجل  بموجب 
المتبقي  به وقدره ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، والمبلغ  المبلغ المحكوم  المنفذ ضده جزءاً من 
هللة،  وثلاثون  وثلاثة  ريالًا  وثمانون  وثلاثة  وخمسمائة  ألفاً  وأربعون  وثلاثة  ومائة  مليون 
هكذا قرر، ثم جرى الاطلاع على القرار المشار له أعلاه فوجد يتضمن دعوى بنك )...( 
ضد )...(، تتضمن أن المدعى عليه منح قرضاً لأجل في تاريخ ٢٠٠٧/٠٣/١٧م بمبلغ 
وقدره مليونا ريال وأنه عند استحقاق القرض محل النزاع في تاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٨م قام 
البنك باستخدام كافة الوسائل الودية بغرض حث المدعى عليه على سداد ما بذمته ولكن 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٦٣٨١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢١ رقم القرار: ٣٥١٢٠٩٣٦ 

طمباتنفيذا-اسلترالجنةاشبهاسضائيةا-ارداسلضامعاهامشاربحا-ازيادةاربويةامحلمةا-ا
إلزتمابلداأصلاتلقلضا-اتماناعاعناتنفيذاماازتداعنها-اإحالةاتلمنفذاضدهالماحقيق.

1ا-تلفقلةا)2(امناتلملسوماتلممكيارسلا)م/ا5(افياا8/1/اا14هـ.
2ا-تلفقلةا)1(امناتلبنداتلثامنامناتلأملاتلممكيارسلا)441را(افيا٠8/11/اا14هـ.

اا-تلأملاتلممكيارسلا)26٠ر1(افيا21/ا٠/اا14هـ.

4ا-تلأملاتلممكيارسلا)82لل4(افيا1٠/٠4/اا14هـ.

 تقدم البنك إلى قاضي التنفيذ طالباً تنفيذ قرار صادر من لجنة تسوية المنازعات المصرفية 
بإلزام المنفذ ضده بتسليم مبلغ مالي للبنك وذلك لأن المنفذ ضده سلم البنك جزءاً من ذلك 
المبلغ وامتنع عن تسليم الباقي، ولكون التعامل بين الطرفين هو قرض لأجل حسبما يتضح 
من قرار اللجنة فقد تم سؤال وكيل طالب التنفيذ عن المبلغ الزائد عن أصل القرض فأجاب 
بأنه يعتبر هامش ربح للقرض، ونظراً لكون المبلغ المطلوب تنفيذه يشتمل على فوائد ربوية 
الذي دلت قطعيات  الربا  القرض من  الزيادة في مبلغ  الربح، ولأن تلك  تتمثل في هامش 
الشريعة على تحريمه، لذا فقد قرر القاضي إلزام المنفذ ضده بسداد كامل مبلغ القرض للبنك 
وفقاً لما جاء في نظام التنفيذ، كما قرر الامتناع عن تنفيذ ما زاد عن أصل القرض والمتمثل في 
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هامش الربح المذكور، وقرر إحالة المنفذ ضده لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة 
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التنفيذ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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افتتحت  ١٤٣٤/١١/٠٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة 
برقم ٣٤٤٣١٣٢٢ في ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ، والمقيدة بالمحكمة العامة برقم ٣٤٢٢١٨٣٣٤ 
الصادر  القرار  لتنفيذ   )...( بنك  من  المقدم  التنفيذ  طلب  بشأن  ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ،  في 
الموافق   ١٤٣٣/١٠/٢٨ في   ١٤٣٣/٣٨٩ برقم  المصرفية  المنازعات  تسوية  لجنة  من  له 
٢٠١٢/٠٩/١٥م، المتضمن إلزام )...( بدفع مبلغ وقدره مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون 
)...(، وقد حضر في هذه  لبنك  ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة  ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...(  الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( بنك  إدارة  مجلس  رئيس  عن  وكيلًا  بصفته 
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الجنسية  سعودي   )...( ضده  المنفذ  لحضوره  وحضر  التنفيذ،  وطلب  والإقرار  والمدافعة 
بأن موكلته قد استلمت من  التنفيذ  المدني رقم )...( وقرر وكيل طالب  السجل  بموجب 
المتبقي  به وقدره ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، والمبلغ  المبلغ المحكوم  المنفذ ضده جزءاً من 
هللة،  وثلاثون  وثلاثة  ريالًا  وثمانون  وثلاثة  وخمسمائة  ألفاً  وأربعون  وثلاثة  ومائة  مليون 
هكذا قرر، ثم جرى الاطلاع على القرار المشار له أعلاه فوجد يتضمن دعوى بنك )...( 
ضد )...(، تتضمن أن المدعى عليه منح قرضاً لأجل في تاريخ ٢٠٠٧/٠٣/١٧م بمبلغ 
وقدره مليونا ريال وأنه عند استحقاق القرض محل النزاع في تاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٨م قام 
البنك باستخدام كافة الوسائل الودية بغرض حث المدعى عليه على سداد ما بذمته ولكن 
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دون استجابة منه، وختم البنك المدعي لائحة دعواه طالباً إلزام المدعى عليه بسداد ما بذمته 
وخمسون  وخمسة  ريالًا  وستون  وواحد  وأربعمائة  آلاف  وثلاثة  وسبعمائة  مليون  ومقداره 
هللة. وفي جلسة أخرى قررت اللجنة إحالة أوراق ومستندات الدعوى إلى الخبير المحاسبي 
واستخراج  النزاع  محل  بالقرض  المتعلق  عليه  المدعى  حساب  تصفية  ليتولى  اللجنة  لدى 
المديونية المترتبة في ذمته حسب العقود المبرمة بين الطرفين والأصول والأعراف المصرفية. 
وفي جلسة أخرى أودع التقرير المحاسب الابتدائي، ومفاده أن طرفي النزاع مرتبط كل منهما 
بعقد قرض لأجل مؤرخ في ٢٠٠٧/٠٣/١٧م بصافٍ مبلغ مقداره مليونان ومائتان وثمانية 
المنح،  تاريخ  بعد عام من  دفعة واحدة  ريالًا، ويسدد  ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون  عشر 
وتبين قيام البنك المدعي في تاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٠٨م بإيداع مبلغ القرض، وعليه فتكون 
التصفية كالتالي: إجمالي القرض مقداره مليونان ومائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة 
سبعمائة  ومقدارها  عليه  المدعى  من  المسددة  المبالغ   + هللة  وثلاثون  وثلاثة  ريالًا  وثمانون 
وخمسة وستون ألف ريال = المتبقي من القرض محل النزاع ومقداره مليون وأربعمائة وثلاثة 
وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة. وفي جلسة أخرى قدم 
الابتدائي  تقريره  في  المحاسبي  الخبير  إليها  توصل  التي  النتيجة  بأن  فيه  يفيد  خطاباً  البنك 
تتضمن مع سجلات البنك، وقد انتهت اللجنة إلى الحكم وفقاً لنتيجة التقرير المذكور، ثم 
طلبت من وكيل طالب التنفيذ العقد المبرم بين موكلته والمنفذ ضده، فأبرز صورة عقد قرض 
لأجل مؤرخ في ٢٠٠٧/٠٣/١٧م يتضمن اتفاق بنك )...( مع مصنع )...( للحلويات 
لصاحبه )...( على أن يمنح البنك المقترض تسهيل قرض لأجل بمبلغ إجمالي قدره مليونا 
الكامل  السداد  التي تستحق لحينه  العمولات والخدمات والمصروفات  ريال بالإضافة إلى 
للحلويات  إنشاء مصنع جديد  تكاليف  للقرض وملحقاته وذلك بغرض تمويل جزء من 
بجدة، وورد في المادة الخامسة منه أن يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك الخدمة البنكية التي اتفق 
عليها التي حددت على النحو التالي: أساسي بنك )...( تحتسب الخدمة على رصيد القرض 
المتفق عليها،  التسهيلات  المتفق عليها وفقاً لشروط  المدد  المسدد في نهاية كل مدة من  غير 
ويبدأ احتساب الخدمة البنكية من المدة الأولى من تاريخ المنح والخدمة لكل مدة تالية من 
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تاريخ آخر يوم من المدة السابقة عليها، وتضاف إلى هذه الخدمة البنكية خدمة تأخير بنسبة ٢ 
% عن الجزء الذي استحق من المديونية، ثم جرى سؤال وكيل طالب التنفيذ عن المبلغ الزائد 
لمراجعة  إمهالي  أطلب  فقال:  القرار  له في  المشار  المحاسبي  التقرير  والوارد في  القرض  عن 
موكلتي وإفادتكم في الجلسة القادمة، هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
حضر الطرفان الحاضران في الجلسة السابقة، وبسؤال وكيل طالب التنفيذ عما استمهل من 
تقدم،  ما  على  فبناء  أجاب،  هكذا  للقرض،  ربح  هامش  يعتبر  الزائد  المبلغ  إن  قال:  أجله 
ونظراً لاختصاص هذه الدائرة بنظر طلب التنفيذ استناداً لما جاء في الفقرة ثانياً من المرسوم 
الملكي رقم م /٥٣ في ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ بأن تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة 
ذات  اللجان  من  وأوامر  قرارات  من  يصدر  ما  تنفيذ  تتولى  الرئيسة  والمحافظات  المدن  في 
الاختصاص شبه القضائي، وفقاً لنظام التنفيذ، ولا يؤثر في ذلك ما جاء في الفقرة الأولى من 
البند الثامن من الأمر الملكي البرقي رقم ٣٧٤٤١ في ١٤٣٣/٠٨/١١هـ، التي نصت على 
الصلة  القطعية ذات  القرارات  بتنفيذ  المدين  إلزام  المنازعات المصرفية في سبيل  أنه )للجنة 
باختصاصاتها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى 
الجهات الحكومية ومنعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك ومنعه من السفر( .ا.هـ، 
وذلك لكون الفقرة لم تحصر الاختصاص في تنفيذ قرارات اللجنة المصرفية لها، وإنما أجازت 
لها ذلك وهذا لا يلزم منه الحصر، لا سيما وأن طالب التنفيذ قد يطلب بعض الإجراءات 
غير المخولة للجنة كالحبس التنفيذي، يضاف إلى ذلك أن الفقرة الثالثة من ذات البند نصت 
على أنه على الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من أي 
من اللجان المشار إليها، ونظراً لكون المبلغ الذي يطلب تنفيذه طالب التنفيذ قد اشتمل على 
التنفيذ، ونظراً لكون هذه  الذي أشار له وكيل طالب  الربح  فوائد ربوية تتمثل في هامش 
الزيادة في مبلغ القرض من الربا الذي دلت قطعيات الشريعة على تحريمه ولا مجال للاجتهاد 
فيه، وبناء على الأمر الملكي البرقي رقم ١٧٢٦٠ في ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ الذي نص على أن 
تقتصر مراجعة قاضي التنفيذ على ما يرد في السند التنفيذي دون الرجوع إلى أصل الموضوع 
١٤٣٣/١٠/٠٤هـ،  في   ٤٩٩٨٢ رقم  البرقي  الملكي  والأمر  العام  النظام  يخالف  لم  ما 
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التنفيذ على ما  بأن تقتصر مراجعة قضاة  إليه  به الأمر المشار  التأكيد على ما قضى  المتضمن 
يرد في السند التنفيذي ما لم يخالف النظام العام، وهو القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية 
المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة، لذا فقد قررت ما يلي: أولًا/ التنفيذ على المدين وفقاً 
لما جاء في نظام التنفيذ إلى حين سداد كامل مبلغ القرض وقدره مليونا ريال. ثانياً/ الامتناع 
له وكيل طالب  أشار  الذي  الربح  والمتمثل في هامش  القرض  زاد عن أصل  ما  تنفيذ  عن 
التنفيذ. ثالثاً/ إحالة المنفذ ضده لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة الدعوى العامة 
القناعة  ضده  المنفذ  قرر  الطرفين  على  تقدم  ما  وبعرض  عليه.  أقدم  ما  لقاء  وتغريمه  عليه 
وقرر طالب التنفيذ عدمها وطلب الاستئناف بلائحة، فجرى إفهامه بأن عليه المراجعة يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ لاستلام نسخة من القرار وتقديم اللائحة الاعتراضية 
فإن حقه في طلب الاستئناف  للمراجعة، وإلا  المحدد  التاريخ  تبدأ من  يوماً  خلال ثلاثين 
يسقط، ويكتسب القرار القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / )...( القاضي في دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة 
بمكة المكرمة المسجل بعدد ٣٤٣٨٤١٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، المتضمن دعوى / 
بنك )...( ضد )...(، المحكوم فيـه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه 
ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على ما انتهى إليه قاضي التنفيذ في قراره رقم ٣٤٣٨٤١٦٤ 
في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه 

وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١٩٤٦١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٦ رقم القرار: ٣٥٢٤٤٧٣١ 

طمباتنفيذا-اسندالأملا-اإصدتراسلترابانفيذها-اإسلتراتلمنفذاضدها-اإحالةاطالباتلانفيذا
علىاتلغيرا-اعدماتحققاشروطاتلحوتلةا-امضياتلمهمةاتلنظاميةالمانفيذا-اتطبيقاتلعقوباتاعلىا

تلمنفذاضده.

1ا-تلموتدا)ل(،ا)ا4ا/اا(،ا)4ا/11(،ا)46(امنانظاماتلانفيذاولائحاهاتلانفيذية.ا
2ا-تلمادةا)ر8(امنانظاماتلأورتقاتلاجارية.

ونظراً  المنفذ ضده،  تنفيذ سند حرر لأمره  بطلب  التنفيذ  قاضي  إلى  التنفيذ  تقدم طالب 
بتنفيذه  المنفذ ضده  النظامية في ذلك السند فقد أصدر القاضي قراراً بأمر  لتحقق الشروط 
خلال خمسة أيام من تبليغه، ثم حضر المنفذ ضده وأقر بصحة السند وطلب إحالة طالب 
منها،  يتسلمها  لم  مالية  بمبالغ  له  مستخلصات  لوجود  والتعليم  التربية  إدارة  على  التنفيذ 
وبسؤاله عن سبب عدم استيفائه لها قرر أنها غير حالة، ونظراً لعدم تحقق شروط الحوالة 
من  المتبقي  بدفع  القاضي  ألزمه  فقد  إمهاله  التنفيذ  طالب  ولرفض  ضده  المنفذ  به  دفع  فيما 
المنفذ ضده، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، وبعد  التنفيذي، فاعترض  السند  مبلغ 
التنفيذ  تنفيذه له أمر القاضي بتطبيق العقوبات وفقا لنظام  المنفذ ضده بالحكم وعدم  تبلغ 

على المنفذ ضده. 
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العامة  المحكمة  في  التنفيذ  دوائر  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  والتنفيذ في  دوائر الحجز  رئيس  إلينا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  بجدة، 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٤١٩٤٦١ برقم  بجدة  العامة 
٣٤٢١٦٠٦٥٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٠هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ 
الساعة ٠٠: ١٢ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته 
وكيلًا عن طالب التنفيذ/ شركة )...( لمواد البناء بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بـ رقم ٣٤٣٨٧١٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩هـ، والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة وطلب 
الحجز والتنفيذ والإقرار والإنكار والصلح والاستلام والتسليم، وقدم سنداً تنفيذياً عبارة 
عن سند لأمر برقم ٠٠٥٦ وتاريخ ٢٠١٣/٥/١٨م والمستحق في ٢٠١٣/٦/١٨م ضد 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني )...( ويتضمن: )أتعهد أن الموقع أدناه )...( 
بأن أدفع دون قيد أو شرط في ميعاد الاستحقاق وبدون تأخير لأمر شركة )...( لمواد البناء 
المبلغ المرقوم أعلاه وقدره أربعة ملايين ريال سعودي لا غير اسمه وتوقيعه(، وحيث إن 
سند الأمر المذكور مستوفٍ الشروط النظامية فقد اعتبرته سنداً تنفيذياً، واستناداً إلى الطلب 
المذكور واستناداً إلى المادة ) ٣/٣٤( من نظام التنفيذ ولوائحه فقد أمرت المنفذ ضده )...( 
التبليغ،  تاريخ  من  أيام  خمسة  خلال  التنفيذ  لطالب  أعلاه  المذكور  التنفيذي  السند  بتنفيذ 
المادة  مقتضى  عليها  نصت  التي  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  يتم  الأمر  تنفيذ  عدم  حال  وفي 
السبعين والمادة  التاسعة والستين والمادة  الثانية والستين والمادة  السادسة والأربعين والمادة 
الثامنة والثمانين من نظام التنفيذ. وفي جلسة أخرى حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن المنفذ ضده )...( بموجب الوكالة رقم )...( في 
الثانية بشمال جدة والتي تخوله حق المرافعة  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ الصادرة من كتابة العدل 
والمدافعة والإجابة والاستلام والتسليم وقال بأنني تبلغت بالقرار الصادر ضد موكلي بتنفيذ 
سند الأمر المذكور في القرار رقم ٣٤٣٤٢٦٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ وقدره أربعة 
ملايين ريال والسند المذكور في هذا الطلب، والمبلغ كله صحيح ولكن موكلي قام بسداد جزء 
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من هذا السند وقدره مليونان وألفا ريال، فيكون المتبقي من هذا السند قدره مليون وتسعمائة 
وثمانية وتسعون ألف ريال، هكذا ذكر، وبطلب البينة منه على سداد المبلغ المذكور قال: أطلب 
إمهالي لإحضارها في الجلسة القادمة، فأجبته لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر وكيل طالب 
التنفيذ )...( وحضر لحضوره وكيل المنفذ ضده )...(، وقال وكيل طالب التنفيذ: ما ذكره 
وكيل المنفذ ضده بأن موكله قام بسداد جزء من هذا السند وقدره مليونان وألفا ريال فيكون 
المتبقي من هذا السند قدره مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال صحيح، وأطلب إلزام 
المنفذ ضده بدفع هذا المبلغ الذي هو جزء من السند التنفيذي، هكذا ذكر، وبعرض ذلك على 
وكيل المنفذ ضده أجاب قائلًا: ما ذكره طالب التنفيذ كله صحيح ولا مانع لدى موكلي من 
السداد، وأطلب إمهالي للسداد، وفي حال عدم إمهالي فإنه يوجد لدى موكلي مستخلصات 
مالية لدى إدارة التربية والتعليم، وأطلب إحالة طالب التنفيذ لأخذ المستخلصات من إدارة 
التربية والتعليم، وبسؤاله عن المستخلصات ولماذا لا يتم أخذ المستخلصات من قبل المنفذ 
ليست  المستخلصات  هذه  بأن  قائلًا:  أجاب  المبلغ  من  نصيبه  التنفيذ  طالب  وإعطاء  ضده 
حالة فيتم صرفها تدريجياً، هكذا ذكر، وبعرض ذلك على طالب التنفيذ قال: لا علاقة لي 
تنفيذ  أطلب  وأنا  للمنفذ ضده،  لديهم  الموجودة  المستخلصات  والتعليم ولا  التربية  بإدارة 
السند حالًا، هكذا ذكر، وبسؤالهما: هل لديهما ما يضيفانه؟ أجابا بأن ليس لدينا سوى ما 
تم ضبطه. وفي جلسة أخرى وفيها حضر المنفذ ضده وحضر لحضوره طالب التنفيذ والمثبتة 
هويتهما ووكالتهما في جلسة سابقة، وبتأمل ما تم ضبطه، وبناء على ما سلف من الدعوى 
والإجابة، وبما أن المنفذ ضده أقر بالجزء من المبلغ المتبقي من السند التنفيذي وقدره مليون 
وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال، وبما أن طالب التنفيذ صادق على ذلك، وبما أن الإقرار 
أقوى البينات، وبما أن أصل السند لأمر موضوع الدعوى مستوف الشروط النظامية لنص 
المادة ) ٨٧( من نظام الأوراق التجارية، وبما أن المنفذ ضده دفع بإحالة طالب التنفيذ إلى 
إدارة التربية والتعليم لوجود مستخلصات مالية وأن تلك المستخلصات ليست حالة وإنما 
تصرف تدريجياً، وبما أن الحوالة يشترط لصحتها أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال إليه 
واتفاق الدينين جنساً ووصفاً وقدراً، وبما أن تلك الشروط غير متحققة في الحوالة المذكورة، 
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وبما أن السند لأمر أداة ائتمان وواجب الدفع حال حلول موعد الاستحقاق، وبما أن السند 
لأمر موضوع الدعوى محدد المقدار وحال الأداء ولم توف قيمته، وبما أن طالب التنفيذ طلب 
الوفاء حالًا ورفض إمهال المنفذ ضده، وبناء على المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه، 
فقد ألزمت المنفذ ضده بدفع المبلغ المتبقي من قيمة السند لأمر لطالب التنفيذ وقدره مليون 
قرر  المنفذ ضده  الحكم على  وبه حكمت، وبعرض  ريال،  ألف  وثمانية وتسعون  وتسعمائة 
عدم قناعته بالحكم وطالب بتدقيق الحكم، واستعد لتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم بأنه له 
مدة قدرها ثلاثون يوما لتقديم اعتراضه اعتباراً من تاريخ استلام نسخة الحكم، وإذا مضت 
الحكم  واكتسب  الاستئناف  في  حقه  سقط  فيها  لائحته  يقدم  ولم  للاعتراض  المحددة  المدة 
إقفال  الساعة ٢.٠٠ وتم  الأربعاء  اليوم  تسليم نسخة الحكم هذا  القطعية، وحدد موعد 
 ١٠  :٤٥ الساعة  الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ  الخميس  يوم  وفي  الساعة ١٢.٠٠.  الجلسة 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( 
والذي وكل بصفته وكيلا عن )...( بصفته رئيس مجلس المديرين في شركة )...( لمواد البناء 
بالمنطقة  الصناعية  التجارية  الغرفة  في  المكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
التي تخوله حق طلب الحجز  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٦هـ،  برقم ٣٤١٥٦٥٥٩٤  الشرقية 
وجدت  المعاملة  أوراق  على  وبالاطلاع  والإنكار،  والإقرار  والتسليم  والاستلام  والتنفيذ 
ضده  المنفذ  إلزام  والمتضمن  /١٤٣٥هـ،   ١/١٠ وتاريخ   )٣٥١١٢٢١٨( رقم  قرارنا  بها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بدفع مبلغ قدره مليون وتسعمائة 
وثمانمائة وتسعون ألف ريال لطالب التنفيذ، وقال طالب التنفيذ وكالة بأن المنفذ ضده قام 
بدفع مبلغ قدره أربعمائة ألف وخمسة وأربعون ريالًا، فيكون المبلغ المتبقي المطالب به قدره 
مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا، هكذا أقر، كما أن 
المادة  إلى  السابقة، واستناداً  ما ضبط في الجلسات  بالقرار حسب  تبليغه  تم  قد  المنفذ ضده 
)١١/٣٤( من نظام التنفيذ ولوائحه فإن المنفذ ضده يعد مبلغاً، ونظراً لمضي المدة النظامية 
التنفيذ  نظام  من  والأربعين  السادسة  المادة  إلى  واستناداً  ينفذ،  ولم  التنفيذي  السند  لتنفيذ 
ولوائحه أمرت بما يلي: ١ - منع المنفذ ضده من السفر خارج المملكة. ٢ - إيقاف إصدار 
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صكوك التوكيل من المنفذ ضده بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. 
٣ -الإفصاح عن أموال المنفذ ضده أعلاه القائمة وعما يرد إليه مستقبلًا وذلك بمقدار ما 
يفي بالسند التنفيذي المذكور أعلاه قدره مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة 
وخمسة وخمسون ريالا )١٥٩٧٩٥٥( ريالا وحجزها وإرسالها بشيك مصدق باسم رئيس 
دوائر الحجز والتنفيذ بجدة بدون عبارة )للمستفيد الأول( لغرض التظهير. ٤ -الإفصاح 
عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية. ٥ - إشعار مكتب السجل التجاري 
وبالله  الحكومية،  الإلكترونية  خدماته  إيقاف  ٦ـ  ضده.  المنفذ  قبل  من  التنفيذ  عدم  بواقعة 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على  الدائرة الحقوقية 
الواردة من فضيلة رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة جدة برقم ٣٤٢١٦٠٦٥٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي/ )...( في دوائر التنفيذ 
المتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  وتـــاريخ   )...( برقم  المسجل  بجدة،  العامة  المحكمة  في 
البناء ضد/ )...(، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه ولائحته  دعوى/ شركة )...( لمواد 
محمد  نبينا  علـى  الله  وصلـى  الموفق،  والله  الحكم،  علـى  الموافقـة  تقـررت  الاعتراضية 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٩٢١٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧ رقم القرار: ٣٥٣٣١٧٥٧ 

منازعةاتنفيذا-امنعامدينامناتلقفلا-اطمبارفعاتلمنعا-اديوناثاباةافياذمةاتلممنوعا-اديونا
حكوميةا-اأموتلالااتفيابالديونا-اصرفاتلنظل.ا

عدماكفايةاأموتلاتلمنفذاضدهالقدتداتلديوناورفعاتلمنعامناتلقفل.

بعد  السفر  الممنوعين من  قائمة  التنفيذ طالباً رفع اسمه من  إلى قاضي  المنفذ ضده  تقدم 
منعه منه بقرار من المحكمة، وذلك لقدرته على الوفاء بما عليه من التزامات ووجود كفيلين 
له في الدين، ونظراً لأن منع المنفذ ضده من السفر تم بناء على أمر قضائي، ولأن المنفذ ضده 
ليس لديه أموال تفي بالدين، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن طلبه، فاعترض المنفذ 

ضده، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

التنفيذ )...( بالمحكمة العامة بمكة  الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( قاضي دائرة 
برقم ٣٥٤٢٢٦٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ،  لدينا  المقيدة  المعاملة  المكرمة، وبناء على 
والمحالة إلينا بشرح فضيلة رئيس المحكمة رقم ٣٥٨٩٢١٦ بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ، 
وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة 
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والنصف وفيها حضر المنفذ ضده )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وقرر بقوله أنه قد صدر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بهذه المحكمة سابقاً أمراً بمنعي عن 
السفر، وأنا لدي ورقة وأطلب إضافتها لطلبي وهذا نصها: ))أتقدم لفضيلتكم طلبي هذا 
ألتمس رفع الحظر عن سفري لحاجتي الماسة إلى السفر، وأنه لم يأمر فضيلة قاضي القضية 
الشيخ )...( منعي من السفر، ثانياً: وجود كفيلين علي في القضية، ثالثاً: العقار المراد بيعه 
المظالم،  ديوان  إلى  قدمت  أن  سبق  العاصمة  أمانة  أن  رابعاً:   ،)...( باسم  بل  باسمي  ليس 
وقد كتبت ذلك مدة ٥٤ يوماً وخرجت من السجن بمكة من ديوان المظالم ولم يحكم منعي 
من السفر. خامساً: وجود ديون لي أكثر من ثلاثة ملايين ريال وتقدمت لفضيلتكم بذلك 
أكثر  الآن  يساوي  العقار  الغير. سادساً:  التي لي عند  الديون  إعانتي في الحصول على  على 
من عشرين مليون ريال )٢٠٠٠٠٠٠٠( والدين أقل من ذلك وأقل من ربع قيمة العقار 
أن  سابعاً:  ريال.   )١٨٠٠٠٠٠( وللأمانة  فقط   )...( لــــ   )١٨٠٠٠٠٠( هو  والمطلوب 
الدعوى لا زالت لدى فضيلة حاكم القضية ولم يفصل في طلب شقيقتي ولها الثلث فقط 
بإقرار مني. ثامناً: الكتابة إلى أمانة العاصمة بعدم النظر في طلبها بموجب حكم المحكمة 
الإدارية وأن القضية ما زالت تحت الإجراء، وكما أن المادة ٢٧ من نظام جباية أموال الدولة 
وتم  المدين،  حبس  على  تنص   ١٣٧٩/٤/١٢ في   ٢/٣/٤١ رقم  الملكية  بالإرادة  الصادر 
توقيفي بموجب مذكرة التوقيف رقم ٢/٢٠/٤٥٥ في ١٤٢٤/٥/٩هـ، وتم توقيفي في 
تعامل  للأمانة  الديون  هذه  وأن  السفر،  من  المنع  النظام  في  يرد  ولم  يوماً   ٥٦ مدة  السجن 
بنظام جباية أموال الدولة، ولذلك ألتمس رفع الحظر من سفري بسبب عدم وجود نظام 
منع السفر، وقد سجنت بسبب ذلك كما هو مذكور في الحكم، وحيث إن النظام كفل حرية 
الأفراد في المادة ٧ وكذلك الفقرة ج التي نصت على كفالة حقوق الأفراد والحريات، وأن 
تؤمن الدولة للمواطن والمقيم وعدم اتخاد أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في 
الحدود المقررة شرعاً ونظاما، وأن منعي من السفر مخالف للنظام، كما أنني مستعد للمراجعة 
 )...( مقدمه  خطاكم.  الله  وسدد  التوفيق  أسال  والله  بذلك،  وأتعهد  القضية،  هذه  وإنهاء 
١٤٣٥/٠٣/٢٥ ((، عليه أطلب منكم رفع اسمي من قائمة الممنوعين من السفر، هكذا 
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قرر، فجرى الاطلاع على الحكمين الصادرين على المنفذ ضده، فوجدت الأول حكمًا صادرا 
٣٦/د/أ  برقم  جدة  فرع  المكرمة  مكة  بمنطقة  المظالم  بديوان  العاشرة  الإدارية  الدائرة  من 
مبلغاً  المقدسة  العاصمة  يدفع لأمانة  بأن  المنفذ ضده  إلزام  ويتضمن  /١٠لعام ١٤٢٦هـ، 
ريالًا،   )١.٨٥١.٢٥٠( وخمسون  ومئتان  ألفاً  وخمسون  وواحد  وثمانمائة  مليون  وقدره 
الذي  ١٤٣٠/٩/٣هـ  في   ٢١/٧/١١٤ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الآخر  والحكم 
وتسديد  العلني  بالمزاد  ضده(  )المنفذ  عليه  للمدعى  المملوك  العقار  ببيع  الحكم  يتضمن 
المبالغ المطالب بها المدعى عليه من قبل المدعي )...(، وهي عبارة عن بيع العقار المشار إليه 
والمملوك للمدعى عليه حقيقة بالمزاد العلني، وتسديد المبالغ المطالب بها المدعى عليه من 
قبل المدعي أصالة، وهي عبارة عن ١ - عشرة كيلو ذهب. ٢ - مائة وتسعون ألفاً وسبعمائة 
وخمسون ريالًا. ٣ - مائتا ألف دولار أمريكي. ٤ - ثلاثمائة وخمسون ألف درهم إماراتي. 
ويكون تسديد هذه المبالغ من قيمة بيع العمارة ويسلم باقي المبلغ بعد التسديد إلى المدعى 
عليه، كما جرى الاطلاع على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة برقم 
على  بناء  السفر  من  ضده  المنفذ  منع  والمتضمن  ١٤٣٣/٦/٢٥هـ،  في  ١ش/٧٠٥٣٥٦ 
خطاب رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣/١١٢٠٢٢١ في ١٤٣٣/٦/١٢هـ 
بهذه  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  خطاب  وردنا  كما   ،)...( الشيخ  فضيلة  طلب  على  بناء 
المحكمة برقم ٣٤/٢٢٥٨٣٧٤ في ١٤٣٤/١١/٢هـ، والمتضمن وجود دعوى مقامة من 
المنفذ ضده: هل  القضية منظورة، فجرى سؤال  المنفذ ضده وهي )...(، ومازالت  شقيقة 
لديه أموال تفي هذا الدين؟ فقال: ليس لدي إلا هذا العقار، عليه وبناء على ما تقدم من 
طلب المنفذ ضده وبناء على ما جاء في أوراق المعاملة وحيث إن الدعوى المقامة من شقيقة 
المنفذ ضده هي في إثبات تملك العقار الذي سيتم التنفيذ عليه وحيث إنه حتى الآن لم يثبت 
قضاءً مقدار نصيبها فقد تملك كامل العقار وقد تملك جزءاً بسيطاً منه وحيث إن المنفذ ضده 
ليس لديه أموال تفي هذا الدين إلا هذا العقار، وحيث إن المنع من السفر إنما وضعه المنظم 
المنفذ ضده في طلبه غير وجيه، لذلك كله فقد حكمت  الدائن، ولأن ما ذكره  لحفظ حق 
وطلب  القناعة  عدم  قرر  ضده  المنفذ  على  وبعرضه  ضده،  المنفذ  طلب  عن  النظر  بصرف 
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لديه  ما  يقدم  لم  إذا  اليوم  تاريخ  من  يوماً  ثلاثون  له  أن  وأفهم  لطلبه،  وأجيب  الاستئناف 
سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية، ثم اختتمت الجلسة الساعة الثانية عشرة 
والنصف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على القرار 
القضائي الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي في دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بمكة 
المنفذ  المتضمن طلب  بعدد )٣٥١٩١٥١٧( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  المسجل  المكرمة، 
ضده/ )...( والمحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة 

على الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 4٠٠تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٦١٧٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٥٠٦ 

طمباتنفيذا-اكمبيالةا-اغيرامكاممةاتلشروطا-اتعابارهااسنداإثباتا-اتخاصاصاساضيا
تلموضوعابنظلهاا-ابطلاناتلكمبيالةا-اتماناعاعناتنفيذها.ا

1ا-تلموتدا)1(اوا)8ا(امنانظاماتلأورتقاتلاجارية.
2ا-تلفقلتتا)5/6(اوا)ل/4 - 6(امنانظاماتلانفيذاولوتئحهاتلانفيذية.

ضد  كمبيالة  عن  عبارة  تجارية  ورقة  تنفيذ  بطلب  التنفيذ  قاضي  إلى  التنفيذ  طالب  تقدم 
الشروط  مكتمل  غير  أنه  تبين  المقدم  التنفيذي  السند  على  القاضي  اطلاع  وبعد  خصمه، 
النظامية للكمبيالة، فليس فيها أمر بالوفاء بل صيغت بلفظ )أتعهد(، كما أن فيها موعدين 
القاضي  قرر  فقد  بذلك  باطلة  تعد  الكمبيالة  لأن  ونظراً  السند،  صلب  في  بقيمتها  للوفاء 
الامتناع عن تنفيذها وأفهم طالب التنفيذ بالتقدم إلى قاضي الموضوع للنظر في موضوعها 

باعتبارها سند إثبات، فاعترض طالب التنفيذ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

العامة  المحكمة  في  التنفيذ  دوائر  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  والتنفيذ في  دوائر الحجز  رئيس  إلينا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  بجدة، 
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برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٦١٧٧ برقم  بجدة  العامة 
٣٥٦٢٠٥٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠١ وفيها حضر طالب التنفيذ )...( ... الجنسية بموجب إقامة 
رقم )...(، وقدم ورقة تجارية عبارة عن كمبيالة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ ضد 
)...( ... الجنسية بموجب إقامة رقم )...(، واستناداً إلى الفقرة الرابعة والفقرة السادسة من 
المقدمة ) كمبيالة  التجارية  الورقة  النظر في  التنفيذ ولوائحه قررت  التاسعة من نظام  المادة 
الشكلية، وبذلك  النظامية  المقدمة لم أجدها مكتملة الشروط  الكمبيالة  (، وبالاطلاع على 
بلفظ الأمر وهذا  أتعهد وليست  بلفظ  التالية: ١ـ كونها  تنفيذياً للأسباب  لم أعتبرها سنداً 
التجارية، حيث نصت على  نظام الأوراق  المادة الأولى من  الفقرة ) ب( من  مخالف لنص 
أ( كلمة ) كمبيالة(  البيانات الآتية:  الكمبيالة على  الكمبيالة وهذا نصها: )تشتمل  شروط 
مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب( أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين 
من النقود. ج( اسم من يلزمه الوفاء ) المسحوب عليه (. د( ميعاد الاستحقاق.هـ( مكان 
الوفاء. و( اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. ز( تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة. ح( توقيع من 
أنشأ الكمبيالة ) الساحب (. ( ٢ـ كون الكمبيالة المقدمة اشتملت على موعدين للاستحقاق 
حيث إنه دون في أعلى الكمبيالة ما نصه: )استحقاق الدفع في ١٤٣٤/١٠/١٥هـ (، وفي 
باطن الكمبيالة دون ما نصه: )بأن ألتزم بدفع قيمة هذه الكمبيالة عن مكفولي بمجرد أول 
طلب من الساحب(، وهذا مخالف لنص المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية 
والتي هذا نصها: )يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة 
من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معين، ولا يجوز أن تشتمل 
الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة(، 
فالمادة المذكورة حددت أربعة طرق لميعاد الاستحقاق فقط وهي: ١ـ لدى الاطلاع. ٢ـ بعد 
مدة معينة من الاطلاع. ٣ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء. ٤ـ في يوم معين. وما عدا هذه 
الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة؛ لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني 
لا يحتمل الشك، كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعاداً واحدا للاستحقاق، وهذا 
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ما يطلق عليه )وحدة استحقاق الكمبيالة(، كما أنه تم الاستفسار من وزارة التجارة بشأن 
فوردنا  القانونية،  للجنة  تحويلها  وتم  للاستحقاق  موعدين  على  تشتمل  التي  الكمبيالات 
غير  أنها  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٩هـ،  في  ١٦٤١٢/١٠/٢٦٧/ع  رقم  بالخطاب  جوابهم 
مستكملة الشروط النظامية الشكلية وأنها باطلة، لذا كله قررت الامتناع عن تنفيذ الكمبيالة 
وأفهمت طالب  تنفيذياً،  اعتبارها سنداً  الشروط وعدم  اكتمال  لعدم  الدعوى  المذكورة في 
التنفيذ التقدم لدى قاضي الموضوع كونها تعد سند إثبات، وبه حكمت، واستناداً إلى الفقرة 
الخامسة من المادة السادسة من نظام التنفيذ والتي هذا نصها: )إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع 
عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجله أو أعطى المدين مهلة للدفع أو قسط المبلغ فيكون قراره 
خاضعاً لطرق الاستئناف، لذا تم عرض الحكم على طالب التنفيذ قرر عدم قناعته، وطالب 
الجلسة  إقفال  اعتراضية، وتم  تقديم لائحة  للتدقيق دون  الاستئناف  برفع الحكم لمحكمة 
الساعة ١٢:٠٠، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

منّا نحـن رئيس  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى 
وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ 
علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي في دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة 
بجدة، والمسجل بعـدد٣٥٢٣٤٣٠١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ،المتضمن دعوى/ )...( ... 
وصـورة  الحكم  وبدراسـة  باطنه،  دون  بما  فيـه  المحكوم  الجنسية،   ...  )...( ضد  الجنسية 
نبينا محمد وعلـى  ضبطـه تقـررت الموافقـة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 4٠1تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٥٢٢٤٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢١ رقم القرار:٣٥٣٢٤٧٩٦  

منازعةاتنفيذا-امزتداعلىاعقارتتا-اعدماتلوفاءابالثمنا-اتقديلاشيكابدونارصيدا-ادفعا
بالاغليلا-اتلحكلاببطلاناتلمزتداوإعادته.

كانا إذتا تلفقخ،ا تلبائعا أيا لها تلشيخلا “ سالا تلقناعا)ا/24٠(لا 1ا-مااجاءافياكشافا
سمتلا تلصوتب،ا وهـوا تلإنصافا فيا سالا تلمخاصمة،ا لضررا دفعاًا مماطلًا؛ا تلمشتريا
خصوصاًافيازماننااهذت،اوكلاموضعاسمناالهاتلفقخافياتلبيع،افإنهاينفقخابغيراحكلا

حاكل”.
2ا-مااجاءافيامطالباأولياتلنهىا)ا/ار1(لا“ سالاتلشيخاتقياتلدينلابلالهاأياتلبائعا
تلإنصافلا فيا سالا تلمخاصمة،ا لضررا دفعاًا مماطلًا؛ا موسرتًا تلمشتريا كانا إنا تلفقخ،ا
وهـواتلصوتب،اسمتلالوارأىافقهاؤنااأهلازماننااوحكامنا،الحذفوتاهذتاتلفلعامنا

أصمه،اوحكموتابعدماصحةاتلعقدامعاتلموسراتلمماطل”. 
اا-تلموتدا)1(اوا)5(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

4ا-تلمادةا)228(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاتلقابق.ا

أجرى قاضي التنفيذ مزاداً علنياً على عقارات مملوكة لمنفذ ضده فتقدم أحد الأشخاص 
للمزايدة عليها، وبعد رسو المزاد عليه قدم شيكا بعشر ثمن العقارات ثم لم يراجع المحكمة 
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لإكمال باقي الثمن، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة عدم وجود رصيد للوفاء بذلك 
الشيك، ولذلك فقد قرر قاضي التنفيذ النظر في إبطال المزاد المذكور، وبعرض ما تقدم على 
المشتري الذي رسى عليه المزاد أقر بصحة ما ذكر ودفع بالتغرير به في قيمة العقارات وطلب 
المزاد وما شابها من عيوب ومخالفات،  إمهاله لدفع ثمنها، ونظراً لظهور بطلان إجراءات 
ولأن الغاية النظامية من إقامة المزاد وإجراؤه هي حفظ حقوق الناس ووفاء حقوق الدائنين 
الذي أجري على  المزاد  ببطلان  القاضي  فقد حكم  لذا  الشرعية،  بالطرق  المدين  أموال  من 
عقارات المنفذ ضده وما لحقه من إجراءات واعتباره كأن لم يكن، وقرر إقامة مزاد جديد 

يكون منهياً للمزاد محل النزاع، فاعترض المشتري، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

التنفيذ الأولى بالمحكمة العامة بمكة  أنا )...( قاضي دائرة  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المكرمة، فبناء على المعاملة المقيدة لدينا برقم ٣٥١٧٢٣٥٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ، 
والمحالة إلينا بشرح فضيلة رئيس المحكمة رقم ٣٥٣٥٢٢٤٩ بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٤هـ، 
ظهرا  الواحدة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ  الموافق  الاثنين  اليوم  هذا  وفي 
للنظر في إجراء المزاد المقام في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ، المتخذ من قبل فضيلة 
مئتان  وقدره  بمبلغ   )...( على  رسى  والذي  سابقا،  المحكمة  بهذه  القاضي   )...( الشيخ 
وخمسون مليون ريال، وقدم من رسى عليه المزاد مبلغاً وقدره خمسة وعشرون مليون ريال 
١٤٣٣/٠٦/٢١هـ،  وتاريخ   )...( برقم   )...( مصرف  على  المسحوب  الشيك  بموجب 
فتمت مخاطبة سعادة مدير مؤسسة النقد العربي السعودي بمكة المكرمة بموجب خطابنا رقم 
المبلغ إن كان متوفراً  ٣٥٣٦٤٠١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ للاستفسار عن الشيك وحجز 
من رصيد من رسى عليه المزاد، وإن كان الشيك غير مستكمل لإجراءاته النظامية فيرفق ما 
النقد العربي السعودي بمكة المكرمة  يثبت ذلك، فوردنا خطاب سعادة مدير فرع مؤسسة 
))أن  سعادته:  خطاب  ونص  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٠٠٤٠٠٠٠٨٢٦ برقم 
المؤسسة قامت بمخاطبة مصرف )...( بشأن الموضوع أعلاه وتلقت إجابتهم، ومفادها أن 
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النظامية، وتوقيع العميل مطابق لنموذج توقيعه  الناحية  الشيك المذكور أعلاه صحيح من 
لدى المصرف، وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ الشيك قديم وبحاجة إلى تجديده من الساحب، 
كما أن رصيد الحساب حالياً لا يغطي مبلغ الشيك، ويظهر دائن بمبلغ ) ٣٨٥٨١/١٠( ريالا 
في   ٣٥٤٩٠٦٦٥ رقم  الخطاب  بموجب  العدل  وزير  معالي  إلى  الكتابة  جرت  كما   ،))
والتوجيه  بها،  الإشكالات  بعض  لوجود  المعاملة  هذه  حيال  للتوجيه  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ 
بإجراء مزاد آخر يكون منهياً لطلب التنفيذ، واعتبار المزاد الأخير وما لحقه من إجراءات كأن 
لم يكن، وليتسنى اجراءات مزاد جديد خال من العيوب الشكلية التي قد تضر من يرغب 
برقم  والتنفيذ  الحجز  لشؤون  الوزارة  وكيل  فضيلة  جواب  فورد  الجديد،  المزاد  في  الشراء 
بأنه  نفيد فضيلتكم  المقدمة: ))عليه  بعد  ٣٥٥٧٨٣٣٣ في ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ، وهذا نصه 
على  وعرضه  السابق  المزاد  ببطلان  المختص  القاضي  فضيلة  من  قضائي  قرار  إصدار  يلزم 
اكتسب  المعارضة، ومتى  قناعته من عدمها ورفعه لمحكمة الاستئناف حال  المشتري لأخذ 
القرار القطعية فيتم إجراء مزاد جديد((، فتمت الكتابة لسعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة 
رقم  خطابنا  بموجب  وذلك  له،  عنوانا  يعرف  لا  كونه  المــزاد  عليه  رسى  من  لتبليغ 
٣٥١٠٣٩٤٣١ في ١٤٣٥/٤/١٠هـ، فوردنا جواب سعادة مدير شعبة التحريات والبحث 
الجنائي برقم ٥٠٨٨٥٣ في ١٤٣٥/٥/١٦هـ، ومفاده أنه تم البحث عن المدعى عليه المذكور 
ولم يعثر عليه، وجرى الاتصال على جواله رقم )...( وتم إبلاغه بمراجعة الدائرة في الموعد 
لدى  المحدد  الموعد  المزاد لم يحضر في  لذلك، ولكون من رسى عليه  فاستعد  هاتفياً  المحدد 
فضيلة القاضي القائم بالعمل أثناء تكليف فضيلة الشيخ )...( ولم يثبت حضوره لدى الدائرة 
فتم الإعلان عن موعد جديد ونشر الإعلان في صحيفة )...( يوم الأربعاء ١٤٣٥/٦/٢هـ 
المزاد الأخير )...( سعودي  اليوم من رسى عليه  صحيفة ) ٣٢ (، عليه فقد حضر في هذا 
الذي  للمبلغ  وفائه  وعدم  تخلفه  عن  وبسؤاله   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
من  فطلبت  العقارات،  سعر  في  بي  غرر  وقد  علي  رسى  قد  المزاد  إن  قال:  المزاد  عليه  رسى 
القاضي السابق إقالتي فقال ادخل وسيعينك الله، وقدمت الشيك وأخبرت القاضي أنه ليس 
به سوى مليون ريال فقط، فقال: لك مهلة للسداد، ثم بعد فترة أخبرني أن المزاد ألغي لعدم 
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هكذا  عليه،  المحكوم  وبين  بيني  خارجي  بعقد  العقارات  اشتريت  قد  أنني  علمًا  سدادي، 
أجاب، فجرى سؤاله عن الشيك المقدم منه وقدره خمسة وعشرون مليون ريال فقال: نعم 
له مال أن  النظام يسمح لمن ليس  أن  أنه من دون رصيد، ثم أضاف  لقد حررته وأنا أعلم 
يدخل المزاد ولو لم يكن معه ما يفي، ثم إذا أقيم مزاد فله ما يستحصل من المزاد حسب النظام 
المبلغ  المقدرة على سداد  لديك  بالغرم، فجرى سؤاله: هل  الغنم  تقول:  الشرعية  والقاعدة 
الذي رسى عليك في المزاد؟ فقال: الآن لا أستطيع وأطلب إمهالي للسداد، فجرى سؤاله هل 
لديك إضافة فقال: أطلب معاملتي وتطبيق النظام على الراغب في الشراء حسب المادة ٢٢٩ 
من نظام المرافعات الشرعية، هكذا قرر، فبناء على ما تقدم، وبدارسة وتأمل المعاملة من كافة 
جوانبها، والنظر فيما يحقق المصلحة للدائنين طبقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبناءً 
لما شاب  الرقم ٣٥٥٧٨٣٣٣ في ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ، ونظراً  العدل ذي  على توجيه وزارة 
المزاد السابق من عيوب منها: ١ - أن الحاضر لم يحضر المزاد في اليوم المحدد لإجرائه بإقراره 
هنا. ٢ - أن الشيك المقدم منه شيكاً عادي لا مصرفي تبين عدم قدرته على وفاءه وعدم تغطية 
بعاليه وإقراره  النقد المرصود  الدفع كما في خطاب مؤسسة  رصيده، وأنه شيك غير مقبول 
هنا، وحيث أمهل هذه المدة الطويلة من بعد إقامة المزاد حتى تاريخ اليوم ولم يراجع المحكمة 
المرافعات  نظام  من  المائتين  بعد  والعشرين  الثامنة  المادة  أن  المبلغ.٣ -  كامل  بسداد  ويتقدم 
الشرعية السابق والذي كان سارياً أثناء إجراء المزاد نصت على: )أنه يجب على من يرسو عليه 
مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسا به المزاد 
والمصروفات، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ 
البيع عليه، أو يقدم به شيكاً مقبول الدفع من مصرف معتبر(، ولم يقم بذلك الحاضر وتخلف 
لم  السابق  القاضي  أن فضيلة  المحدد.٤ -  الموعد  بالثمن في  الوفاء  المزاد عن  من رسى عليه 
يصدر قراراً بترسية المزاد على الراغب بالشراء الحاضر. ٥ - إقرار الحاضر هنا بشرائه كامل 
العقار بعقد خارجي بينه وبين المحكوم عليه مما يومئ إلى تواطؤ لإفساد المزاد وتأخير البت 
فيه، وحيث إن ما دفع به وطلبه الحاضر من تطبيق مقتضى المادة )٢٢٩( من نظام المرافعات 
الشرعية السابق الساري أثناء إقامة المزاد دفع غير وجيه وطلب لا يجاب إليه؛ لأن المقصود 
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هو في التخلف عن المزاد المقام بوجه صحيح والمتخذ فيه كافة الضمانات النظامية والشرعية، 
إضافة إلى أن ذلك يفتح الباب واسعاً للتلاعب والتأثير على مزادات المحكمة وهز الثقة بها 
أمام الناس مما ينبغي أن تتصدى له المحكمة بحزم وصرامة بالغين، وحيث تبين أوجه بطلان 
المزاد وما لحقه من إجراءات، وما شابه من عيوب، وحيث إن الغاية النظامية والغرض من 
إقامة المزاد وإجرائه هو حفظ حقوق الناس ووفاء الدائنين من أموال المدين بالطرق الشرعية، 
وهي التي تخلفت هنا وبناء على المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: ) يكون 
الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء 
ولا يحكم بالبطلان -رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء(، وحيث إن الموكل 
إليه تقدير الغاية وبيان البطلان هو ناظر القضية بنص اللائحة الأولى لهذه المادة وقد تبين لي 
تتقيد المحاكم في  المرافعات الشرعية قد أكدت على أن  المادة الأولى من نظام  إذ إن  بطلانه؛ 
إجراءات نظر القضايا المعروضة بما ورد في نظام المرافعات الشرعية، ونصها: ))تطبق المحاكم 
على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، 
وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها 
بما ورد في هذا النظام((، وحيث إن الإجراءات التي كانت في هذا المزاد وما لحقه بها مخالفات 
المزاد وما لحقه من  بالبطلان الإجرائي لهذا  القضائي إلى الحكم  النظر  ينتهي معه  ظاهرة مما 
إجراءات، لذلك كله فقد حكمت ببطلان المزاد الثالث على عقارات )...( سعودي الجنسية 
إجراءات،  من  لحقه  وما  ١٤٣٣/٠٦/١٧هـ  في  المقام   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
وعدم صحة ترسيته على الحاضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
الذي تقدم لاحقاً بسعر أعلى، واعتبار المزاد الثالث كأن لم يكن، وقررت إقامة مزاد جديد 
يكون منهياً لهذا الطلب وذلك لماهـو مبين في الأسباب، وبذلك حكمت، وجرى تحديد يوم 
بأن مدة  الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ لاستلام نسخة من الحكم، وأفهمت الحاضر  الثلاثاء 
الاعتراض وطلب تدقيق الحكم ثلاثون يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام الحكم، 
ويكتسب  الاعتراض  في  حقه  فيسقط  المدة  هذه  خلال  الاعتراض  مذكرة  يقدم  لم  إذا  وأنه 
الحكم القطعية، ففهم ذلك، واختتمت الجلسة الساعة الواحدة والنصف. وفي يوم الثلاثاء 



354

منازعة تنفيذ

الموافق١٤٣٥/٠٦/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٣: ٠١ وفيها حضر )...( المثبتة هويته 
سابقاً وجرى تسليمه نسخة من صك القرار وأفهم بمدة الاعتراض المدونة في القرار، وقرر 
الضبط  في  سابقاً  ذكر  كما  وليس  المزاد  حضرت  إنني  أولًا:  وهي:  بإضافة  يرغب  إنه  بقوله 
والقرار. وثانياً: أن المزاد رسي عليه على عقارين قاعة )...( ومواقفها وأرض )...(. ثالثاً: 
أنني قدمت شيكاً واجب الدفع بقيمة عشرة ملايين ريال وقد تم إرجاعه إلي من قبل الشيخ 
)...( لبيع العقارات كاملة بمائتين وخمسين مليوناً ريال وإقناعي بذلك مع طلب شيك بقيمة 
المحكمة  خارج  المشتري  وبين  بيني  مبايعة  وعمل  البيع  لإتمام  ريال  مليون  وعشرين  خمسة 
بشهود وبسؤال أهل الخبرة أن المدين محجور عليه ولا يملك البيع والتصرف في العقارات، 
فرجعت إلى القاضي السابق وأخبرته بذلك أن البيع من المدين غير صحيح ولا أتحمل إلا ما 
تم  البيع  أن  فأفاد  قبله،  من  ترسيته  وتم  بيع  فيه محاضر  العلني وحصل  بالمزاد  بيعه علي  تم 
وملزم لك، وذهبت لانتظار إعلان المحكمة لإقامة مزاد لبيع العقارات وإلى هذا التاريخ لم 
أطلب ولم يتصل علي إلا بعد ما تم كتابته من فضيلتكم لشرطة العاصمة لطلب حضوري، 
الإداري  المشرف  بمعرفة  يكن موجوداً  لم  وقد حضرت وكان فضيلتكم في دورة وخلفكم 
بالمكتب )...(، ولكم سؤاله عن ذلك، ثم بعد ذلك تم الإعلان في جريدة )...( مما سبب لي 
إحراجا عند ولاة الأمر ومشايخي الفضلاء والشارع العام، فحضرت والواجب أنني حضرت 
على أن هناك مزادا وهذا مخالف للنظام، أسأل الله الجبار أن يفتح على قلب فضيلتكم بما هو 
حق لي وللدائنين، وللبيان جرى إلحاقه، ثم اختتمت الجلسة الساعة الواحدة وخمس وأربعون 
 ،١٥: ٠٨ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  في  ثم  دقيقة. 
ما  على  يؤثر  ما  على  فيها  أجد  ولم  المعترض  من  المقدمة  اللائحة  على  الاطلاع  جرى  وفيها 
بعض  المزاد  ببطلان  الحكم  تسبيب  في  ذكر  لما  إضافة  عليها  ردي  في  وأضيف  به،  حكمت 
النقولات عن أهل العلم التي تؤيد ما ذهبت إليه، قال البهوتي - رحمه الله -: ) قال الشيخ: 
البائع - الفسخ إذا كان المشتري مماطلًا؛ دفعاً لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف:  له -أي 
فإنه  البيع،  الفسخ في  له  قلنا  زماننا هذا، وكل موضع  الصواب، قلت: خصوصاً في  وهـو 
ينفسخ بغير حكم حاكم( ]كشاف القناع ٢٤٠/٣[ قال الرحيباني -رحمه الله -: ) قال الشيخ 



355

تقي الدين: بل له أي البائع الفسخ، إن كان المشتري موسراً مماطلًا؛ دفعاً لضرر المخاصمة، 
زماننا  أهل  فقهاؤنا  رأى  لو  الرحيباني -:  أي  قلت -  الصواب،  وهـو  الإنصاف:  في  قال 
المماطل(  الموسر  مع  العقد  صحة  بعدم  وحكموا  أصله،  من  الفرع  هذا  لحذفوا  وحكامنا، 
]مطالب أولي النهى ١٧٣/٣[، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس 
وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على القرار القضائي 
المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في  التنفيذ  دوائر  في  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
المسجل بعدد )٣٥٢٧٨٢٤٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، والمحكوم فيه ببطلان المزاد الثالث 
على عقارات )...( المقام في ١٤٣٣/٦/١٧هـ وما لحقه من إجراءات وعدم صحة ترسيته على 
الحاضر )...( الذي تقدم لاحقاً بسعر أعلى، واعتبار المزاد الثالث كأن لم يكن، وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على القرار، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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حجز تحفظي

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٦٩٧١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠ رقم القرار: ٣٥٣٣٦١٨٣ 

مصمحةا وجودا تلاصرفا-ا منا منعا صمحا-ا عوضا مشتركا-ا مالا تحفظيا-ا حجزا
رتجحةا-احجزاتلمالاإلىاحيناتلققمة.ا

مصمحةاحفظاتلمالامصمحةارتجحةافياتلشريعة.

أقام المدعيان دعواهما ضد المدعى عليهما؛ طالبين الحكم بالحجز التحفظي على مبلغ مال 
مشترك بين أفراد قبيلتهم سلم للمدعى عليهما عوضاً عن صلح مع القبيلة، وذلك إلى حين 
أقرا  عليهما  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  مستحقيه،  على  المبلغ  قسمة  إجراءات  في  البدء 
عليه،  الحجز  المصارف ولا مصلحة من  بأحد  المبلغ مودع في حساب  أن  بالدعوى وقررا 
ونظراً لأن في طلب المدعين مصلحة راجحة بحفظ المال وعدم العبث به وذلك من مقاصد 
البدء في  الموجود في المصرف إلى حين  المبلغ  القاضي بحجز كامل  فقد حكم  لذا  الشريعة، 

إجراءات القسمة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

بالطائف، وبناء على  العامة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف المكلف برقم ٣٥٩٦٩٧١ وتاريخ 
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١٤٣٥/٠٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٧٣٣٩٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، 
وفيها   ،)١٠:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي 
حضر المدعيان )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و )...( سعودي 
 )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضورهما  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته الوكيل عن المدعى عليه )...( 
بموجب الوكالة رقم ٣٤١٣٦٤٤٢٤ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٤هـ، الصادرة من كتابة عدل 
الطائف الثانية التي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار )...(.إلخ، والمدعى عليه 
وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته الوكيل عن المدعى 
عليه )...( بموجب الوكالة رقم ٣٥١٦٦ وتاريخ ١٤١٩هـ الجلد ٣٧١٩ الصادرة من كتابة 
عدل الطائف الثانية التي تخوله حق المدافعة والمرافعة والإقرار والإنكار )...(.إلخ، وبسؤال 
المدعين عن دعواهما قالا: بأنه صدر صك صلح بين )...( والمدعى عليهما بموجب الصك 
رقم ٣٣٤٩٣٦١ والمحكوم به بأن يسلم )...( للمدعى عليهما مبلغاً وقدره مائة وخمسون 
مليون ريال لصالح قبيلة )...(، وقد استلم المدعى عليهما المبلغ المذكور باعتبارهما شيوخ 
القبيلة، نطلب الحجز على المبلغ إلى حين البدء في قسمته، هكذا ادعيا. وبعرض الدعوى على 
المدعى عليهما وكالة قالا: ما ذكره المدعيان من الصك ومضمونه وأن موكلينا استلما المبلغ 
فهذا كله صحيح، واستلما المبلغ بحساب مشترك باسم موكلينا في البنك )...( فرع الطائف 
بحساب رقم )...(، وبالنسبة لطلبهم حجز المبلغ فأجاب الوكيل )...( عن )...(: بأنه ليس 
لدى موكله مانع من حجز المبلغ متى حكم، وأجاب الوكيل )...( بأن المدعيين ليس لهما صفة 
في الدعوى، والمبلغ المحكوم به هو لصالح كامل أبناء قبيلة )...( وعددهم يفوق العشرة 
آلاف، وإن كان المدعيان يطالبان بحجز المبلغ فيحجز نصيبهما فقط، فجرى سؤاله: حينما 
قام موكلك بالترافع أمام محكمة الرياض هل كان موكلا من العشرة آلاف؟ فقال: لا؛ لأنه 
يتعذر ذلك. فلذلك يتعذر حضور عشرة آلاف لكي يطالب كل واحد منهم بحجز نصيبه، 
فجرى إفهام الوكيل بأن الحجز عن المبلغ لا يلغي القسمة ففهم ذلك، فجرى الاطلاع على 
صك الصلح المذكور، كما قدم وكيل المدعى عليه )...( صورة من الحساب المشترك باسم 
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)...( و)...( للحساب رقم )...(، وقال وكيل )...(: بأن موكلي يرفض الحجز على المبلغ 
لأن فيه تعطيلا لمصالح القبيلة، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
أقر وكلاء المدعى عليهما بأن المبلغ استلم من قبل موكليهم عن كامل قبيلة )...( بالطائف، 
وأن المبلغ موجود في حساب مشترك، وحيث إن في طلب المدعين مصلحة راجحة من حفظ 
المال عدم العبث به، وحيث إن من مقاصد الشرع حفظ المال، وحيث إن ما دفع به وكيل 
المدعى عليه )...( غير ملاق، لذلك كله فقد حكمت بحجز كامل المبلغ الموجود في البنك 
)...( بالحساب رقم )...( لحين البدء في إجراءات القسمة، وبما تقدم حكمت. وبعد إعلان 
اليوم  هذا  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  وأن لهم  الاعتراض  بطرق  الأطراف  إفهام  الحكم جرى 
لتقديم اعتراضهم على الحكم إن كان لهم اعتراض، وتم تسليمهم صورة من الحكم. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
وتاريخ   ٣٥٤٧٣٣٩٥ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٢هـ، 
والمتضمن  ١٤٣٥/٥/٢٦هــ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٧٣٧٠ بعدد  والمسجل  بالطائف  العامة 
دعوى/ )...( و)...( ضد/ )...( والمحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الحكم وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٢٨٢٦٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه:١٤٣٥/٠٥/٢٩ رقم القرار:٣٥٢٥٨٥٢٦  

مقاحقا وفاءا أدتةا تلشيكا حيازتها-ا باستردتدا منظورةا دعوىا اشيكا-ا حجزاتحفظيا-ا
تلأدتءا-اارداتلدعوى.

لااعلاسةالمحجزاتلاحفظيابالشيكاتاوتجبةاتلوفاء.

وإيقاف  شيك  على  التحفظي  الحجز  إيقاع  طالبا  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
تنفيذه لوجود دعوى منظورة باسترداد حيازته، ونظرا لأن الحجز التنفيذي لا علاقة له بتنفيذ 
الشيكات لكونها أداة وفاء حالة الدفع، ولقيام المدعي بتحرير الشيك طواعية واختيارا، لذا 

فقد رد القاضي الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٥/١٥هـ، لدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بعنيزة افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والربع صباحا للنظر في الدعوى 
المقدمة من )...( ضد )...( القاضي، والمقيدة في هذه المحكمة )...( في ١٤٣٥/٥/١٢هـ، 
والمحالة لنا بشرح فضيلة الرئيس، والمتعلقة بطلبه الحجز التحفظي على شيك، وفيها حضر 
 )...( رقم  سجل   )...( عن  الوكيل   )...( رقم  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
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بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل الدرعية برقم )...( في ١٤٣٥/٥/٨هـ، والتي 
تخوله السير في هذه الدعوى ولم يتم إبلاغ المدعى عليه )...( بهذا الموعد، نظراً لأن الطلب 
يتعلق بطلب حجز تحفظي وهذا لا يلزم له حضور المدعى عليه، لأنه إن تم قبول الطلب 
فسوف يتم إبلاغه بذلك وتمكينه من الاعتراض عليه، ثم قرر المدعي وكالة بقوله: لقد تقدم 
موكلي بدعوى ضد المدعى عليه )...( قيدت برقم )...( في ١٤٣٥/٥/٩هـ، يطالبه فيها 
باسترداد حيازة الشيك المسحوب على البنك )...( برقم ١٧٢ في ١٤٣٥/٢/٥هـ، والذي 
وسبب  ريال،  ألف  وعشرون  أربعمائة  قدره  مبلغاً  يمثل  وهو  عليه  للمدعى  موكلي  حرره 
تعاملات تجارية،  موكلي  وبين  وبينه   )...( يدعى  هناك شخصاً  أن  هو  الشيك  لهذا  تحريره 
وقد تم سجنه بسبب أن عليه حكمًا بدفع مبلغ قدره أربعمائة وعشرون ألف ريال لشخص 
من عائلة )...(، وقد طلب )...( من موكلي أن يحرر هذا الشيك للمدعى عليه )...( لأن 
)...( سوف يسدد عنه ذلك المبلغ ويحتفظ بهذا الشيك كضمان لحقه، ثم قام موكلي بتحرير 
هذا الشيك وتسليمه للمدعى عليه )...(، ثم طالب )...( موكلي بتنفيذ هذا الشيك ولم يقم 
المدعى عليه )...( بتنفيذ هذا الاتفاق ولم يسدد أي مبلغ عن )...( حتى تاريخ إبلاغه بإيقاف 
هذا الشيك من قبل موكلي، أما الآن فإن موكلي لا يعلم هل قام المدعى عليه )...( بسداد 
هذا المبلغ عن )...( أم لا؟ ولذا فإنني أطلب إيقاف تنفيذ هذا الشيك الذي حرره موكلي 
للمدعى عليه وإجراء الحجز التحفظي على هذا الشيك، بناء على المادة التاسعة والسبعين 
في الفقرة )د( من نظام المرافعات الشرعية القديم، وبناء على المواد )٤ -٢٣٣ -٢٣٤( في 
المدعي  دعوى  من  سبق  ما  على  فبناء  وطلبي.  دعواي  هذه  النظام،  نفس  من  )ب(  الفقرة 
وكالة، ولأنه لا يوجد في المواد التي استند عليها المدعي وكالة ما يوجب إيقاف التنفيذ لذلك 
الشيك الموصوف في هذه الدعوى، ولأن الحجز التحفظي لا علاقة له بتنفيذ الشيكات من 
الشيك  المدعي أصالة حرر هذا  الدفع، ولأن  أداة وفاء حالة  الشيك  التنفيذ، ولأن  قاضي 
طائعاً مختاراً، لذلك كله رددت دعوى المدعي وكالة في هذا الطلب لما ذكر آنفاً. وبعرضه 
عليه لم يقنع به المدعي وكالة وطالب بتمييزه فأجيب لطلبه، ثم جرى تسليمه نسخة الحكم 
وتم إفهامه بأن عليه تسليم لائحته الاعتراضية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا 
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اليوم، وأنه إذا مضت هذه المدة المحددة آنفا ولم يقدم فيها اعتراضه فإن حقه في طلب التمييز 
يسقط ويصبح الحكم مكتسبا للقطعية، فقرر استلامه لنسخة الحكم وفهمه لما أفهم به آنفا 
واستعداده بتقديم لائحته الاعتراضية في المدة المحددة نظاما، وعليه جرى التوقيع. وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٥/١٥هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
بـرقـم ٣٥١٣٩٤٠٣٦ وتاريخ  العامة بمحافظة عنيزة  الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
رقم  الصك  بها  المرفق   ٣٥٣٠٦٩٩٧ برقم  إلـيـنـــا  المحالـة  ١٤٣٥/٥/١٩هــ، 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٤٤٣٨
بالمحكمة الخاص بدعـوى/ )...( وكيلًا عن )...( ضد/ )...(، بشأن المطالبة بإيقاف تنفيذ 
الصك  تضمن  وقد  الشيك.  هذا  على  التحفظي  الحجز  وإجراء  بالدعوى  المذكور  الشيك 
وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  المفصل  النحو  على  وكالة  المدعي  دعوى  برد  فضيلته  حكم 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
 استطراق

٦/ 5 ٣٣٤٠٤٠١٦٣٣5إعادة فتح طريق أغلقه المدعى عليه

١٦/ 5 ٣٣٦ ٣٤٤٠٦٦٦٤فتح طريق يدعى إغلاقه
إنهاءات عقار

2٤/ 5 ٣٣٣٦٣٧٧٣٣٣٧إثبات نصيب في عقار مع اعتراض الشركاء

2٧/ 5 ٣5٤٣١١٠٧٣٣8صك استحكام عقار بسبب الإحياء

٣٣/ 5 ٣5٣٣٧٦٣١٣٣9صك استحكام عقار بسبب الإحياء

٣8/ 5 ٤٤٠٦٠٦2٧٣٤٠صك استحكام عقار بسبب الإحياء

٤5/ 5 ٣5٣٣٦٠8٤٣٤١صك استحكام عقار بسبب الإحياء

5١/ 5 ٣5٣٠٣22٦٣٤2صك استحكام عقار بسبب الإحياء

58/ 5 ٣5٣2٠٦٤2٣٤٣صك استحكام عقار  بسبب الشراء

٦٣/ 5 ٣5289١52٣٤٤صك استحكام عقار  بسبب الشراء

صك استحكام عقار في منطقة تعدينية بسبب 
الشراء

٣5٣58٦٤٤٣٤5 5 /٦8

     الحقوقي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٧5/ 5 ٣٤٣5٣٤٦تكميل صك استحكام عقار

8٠/ 5 ٣٤2١٧١٠8٣٤٧تكميل صك استحكام عقار

85/ 5 ٣٤25٠٤8٠٣٤8تكميل صك استحكام عقار

89/ 5 ٣52٠٤8٠2٣٤9تكميل صك استحكام عقار

95/ 5 ٣22٣٠88٤٣5٠تعديل صك استحكام عقار

١٠5/ 5 ٣٣2٦٤٠٦9٣5١تعديل صك استحكام عقار

١١٠/ 5 ٣٤٣١٤٤8١٣52تعديل صك استحكام عقار

١١5/ 5 ٣2١١٣١29٣5٣تكميل صك استحكام وقف

١٣2/ 5 ٣٣٧٠2٠55٣5٤تكميل صك استحكام صبرة

١٣٧/ 5 ٣٤١٤٣8٣٧٣55تكميل صك تملك أنقاض
استرداد حيازة

١٤2/ 5 ٣٤9٧٦٧2٣5٦استرداد حيازة سيارة فقدت عند إصلاحها

١٤8/ 5 ٣٤2٤٧٣٣٦٣5٧استرداد حيازة جواز سفر زوجة

١5١/ 5 ٣55٤٠٠5٣58استرداد حيازة جواز سفر زوجة

١55/ 5 ٣5١١١٣٧٠٣59استرداد حيازة جواز سفر

١59/ 5 ٣٤٤٧٤8٠٠٣٦٠استرداد حيازة شيك محكوم بتزويره

١٦٣/ 5 ٣5١5١9١٣٦١استرداد حيازة شيك فارغ بدون رصيد
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٧١/ 5 ٣52٧825٣٦2استرداد حيازة شيك سلم اختياراً

١٧٦/ 5 ٣5١١٤929٣٦٣استرداد حيازة شيك وإيقاف قرار تنفيذه
تسليم مستندات

١82/ 5 ٣٤٣5٦5٠9٣٦٤تسليم سجل أسرة وشهادة ميلاد

١8٧/ 5 ٣٤٣9٣8٦8٣٦5تسليم سجل أسرة زوج متوفى

١9٠/ 5 ٣٤٤٦١٠55٣٦٦تسليم سجل أسرة من زوج غائب

١9٤/ 5 ٣٤٤٣٧88١٣٦٧تسليم صكوك عقارات

١9٧/ 5 ٣٤٤٤٠٧٦٤٣٦8تسليم صور صكوك عقارات

2٠٠/ 5 ٣٤5٤١١١9٣٦9تسليم صك استحكام لغير ذي صفة

2٠5/ 5 ٣٤52٠١٤٣٣٧٠تسليم ملفات دراسية

2١١/ 5 ٣٤5٧٤٧5٦٣٧١تسليم صكوك ولاية ووكالة 
مطالبة بيت المال

2١٦/ 5 ٣٣5٤٦٣٦٧٣٧2تسليم مال القاصر للإنفاق عليه

22٠/ 5 ٣٤28١٣٦٤٣٧٣تسليم مال القاصر لعمارة عقار له

22٤/ 5 ٣٤٣929٣٣٣٧٤تسليم مال القاصر للإنفاق عليه وعلاجه

228/ 5 ٣٤٤٠٣٠59٣٧5تسليم مال القاصر للإنفاق عليه

2٣2/ 5 ٣٤٣٦٧٤2٣٣٧٦تسليم مال القاصر للإنفاق عليه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

2٣5/ 5 ٣5٤١١88٣٧٧تسليم مال القاصر لإنمائه والمتاجرة به

2٣9/ 5 ٣5١١٧822٣٧8تسليم القاصر نصيبه من دية مورثه

2٤2/ 5 ٣5١٦2٠٣٦٣٧9تسليم الولي فرق قيمة عقار اشتراه للقاصر

2٤٦/ 5 ٣58٠٧٦٧٣8٠تسليم ضمان حسن تنفيذ إنشاء وقف

2٤9/ 5 ٣٤5٧5١8١٣8١تسليم مبلغ وصية لصرفه في مصارفها

252/ 5 ٣5٤525٣5٣82تسليم مبلغ وصية لصرفه في ترميم مسجد

25٧/ 5 ٣5٤9٤9٤٣8٣تسليم مبلغ نزع ملكية عقار لمدعٍ ظهر استحقاقه

2٦٠/ 5 ٣٤١89٠88٣8٤تسليم مبلغ دية مورث
منع ضرر وإزالته

2٦٦/ 5 ٣25٦٤٠٤١٣85إلزام بإزالة كابينة اتصالات هاتفية

2٧2/ 5 ٣٣٤٠589١٣8٦تأجير العزاب في منطقة عوائل

2٧٧/ 5 ٣٤١٤٣٤١٦٣8٧تأجير العزاب في منطقة عوائل

28٤/ 5 ٣٣٧١٠855٣88تأجير العزاب في منطقة عوائل

29٣/ 5 ٣٤٤٦٠59٣٣89تأجير العزاب في منطقة عوائل

298/ 5 ٣٤٣٠١59٦٣9٠تأجير عزاب في منطقة عزاب

٣٠2/ 5 ٣٤5٣22٤9٣9١ضرر الاطلاع على المنزل من مستأجر

٣٠5/ 5 ٣٣٤2٧٧٤٧٣92منع ضخ مواد كيمائية بجانب مصنع
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٠9/ 5 ٣٣5٦٤٧9٧٣9٣بناء طابق ثانٍ مطل على مزرعة

٣١٦/ 5 ٣٤١٣٦٤٦٦٣9٤إزالة عقوم زراعية بدعوى منع السيل

٣2٠/ 5 ٣٤١٧٦59٦٣95مضايقة في عبور طريق للحاجة

٣25/ 5 ٣٤٤8٠١٦٠٣9٦إزالة ملعب كرة قدم غير مرخص
منازعة تنفيذ

٣٣2/ 5 ٣٤٣٣٦٣8١٣9٧تنفيذ قرار متضمن لزيادة ربوية

٣٣٧/ 5 ٣٤٤١9٤٦١٣98حوالة طالب التنفيذ بدين لم يحل

٣٤2/ 5 ٣5892١٦٣99منع مدين بدين حكومي من السفر

٣٤٦/ 5 ٣5١2٦١٧٧٤٠٠تنفيذ كمبيالة غير مكتملة الشروط

٣٤9/ 5 ٣5٣522٤9٤٠١بطلان بيع بالمزاد لتخلف المشتري عن السداد
حجز تحفظي

٣58/ 5 ٣59٦9٧١٤٠2حجز تحفظي على مبلغ مشترك لقبيلة

٣٦١/ 5 ٣5282٦٤٠٤٠٣حجز تحفظي على شيك وإيقاف تنفيذه
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١5بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧9رهن

2/ 5ضمان

2/ 2٧١رد مبلغ 

2/ ٣٠9كفالة

2/ ٣٦٣حوالة

2/ ٣٧٣صلح

2/ ٤٠١وكالة

٣/ 5شركة

٣/ ١٣9الإجارة

٣/ ٣٦9مقاولة

٤/ ٦٧شفعة

٤/ ٧5وديعة

٤/ 89جعالة

٤/ 95سمسرة

٤/ ١2٧أتعاب محاماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١9١إعسار

٤/ 2٧٧عقار

٤/ ٣9٣إخلاء عقار

5/ 5استطراق

5/ 2٣إنهاءات عقار

5/ ١٤١استرداد حيازة

5/ ١8١تسليم مستندات

5/ 2١5مطالبة بيت المال

5/ 2٦5منع ضرر وإزالته

5/ ٣٣١منازعة تنفيذ

5/ ٣5٧حجز تحفظي
أحوال شخصية

٦/ 5مواريث

٦/ ١٦١إنهاءات المواريث

٦/ 225وقف

٧/ 5إنهاءات الوقف

٧/ 295وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣5إنهاءات الوصية

٧/ ٤٠١ولاية

8/ 5إنهاءات الولاية

8/ ١٧٣نكاح

8/ ١8١عضل

8/ 2٦٣صداق

8/ ٣٣١جهاز الزوجية

8/ ٣٣9خلع

8/ ٣٤9طلاق

9/ 5فسخ النكاح

9/ ١٦١انقياد

9/ 2٠١لعان

9/ 2١١نسب

9/ 2٤١نفقة

9/ 28٣حضانة

9/ ٣89زيارة
جنائي

١٠/ 5الاعتداء على النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٠/ 5قتل

١٠/ 89إثبات مسؤولية

١٠/ ١١5دية

١٠/ 2٧5اعتداء

١٠/ ٤١٧الاعتداء على العرض

١٠/ ٤١٧زنا

١٠/ ٤8١دعارة وقوادة

١١/ 5عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

١١/ ٦9تحرش

١١/ 99ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١5٧استدراج وخطف

١١/ 2٠5قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤5مسكر

١١/ ٤٤١مخدرات

١١/ ٤٤١تهريب

١١/ ٤99ترويج

١١/ 5٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١١/ 555تعاطي

١2/ 5حيازة

١2/ ١١5نقل

١2/ ١٤١سرقة

١2/ ٣١5سحر

١2/ ٣٧9ردة

١2/ ٣9٣اعتداء على المال

١2/ ٣9٣إتلاف ممتلكات

١2/ ٤55خيانة أمانة

١2/ 5١٣غسل أموال

١2/ 5١9نصب واحتيال

١2/ 5٣١شهادة زور

١2/ 5٤5عقوق

١2/ 559عمل وقت الصلاة

١2/ 5٦٧مجاهرة بإفطار

١٣/ 5مظاهرات

١٣/ ٤١اتجار بالبشر

١٣/ 55إزعاج سلطات



377

رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٧5تستر على الغير

١٣/ ١٠٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغير

١٣/ 2١٧تفحيط

١٣/ 225انتهاك حرمة منزل

١٣/ 2٦٧جرائم معلوماتية

١٣/ 299   استغلال الرقية

١٣/ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
شروط الدعوى

١٣/ ٣٧9صفة المدعي

١٣/ ٤٠١صفة المدعى عليه

١٣/ ٤٣5تحرير الدعوى

١٣/ ٤٦5الاختصاص الولائي 

١٣/ ٤٦5شرط التحكيم

١٣/ ٤85الاختصاص الدولي

١٣/ ٤9٣اختصاص ديوان المظالم

١٣/ 5٣9الهيئات العمالية

١٣/ 5٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ 55٣لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/ 5٦٣اللجنة المصرفية

١٣/ 5٦9اللجنة الإعلامية

١٣/ 5٧٣الاختصاص النوعي

١٣/ 599الاختصاص المكاني
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مواريث

 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٥٦١٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار:٣٥١٥٤٥٦٣  

دفعا تلصكا-ا فيا تلإضافةا طمبهاا منها-ا تلمورثا زوجةا إسقاطا ورثةا-ا توترثا-احصرا
بطلاقاتلمورثالهاا-اعدماتلدخولاوتلخموةا-اشهادةاشهوداعدولا-اصرفاتلنظل.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلبينةاعلىامناتدعىاوتليميناعلىامناأنكلا(.

إلى صك حصر  اسمها  بإضافة  الحكم  المدعى عليهم طالبة  المدعية دعواها ضد  أقامت 
ورثة زوجها المتوفى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم قرر أن مورثهم طلق المدعية 
يوافقون على إلحاقها بصك حصر ورثته، وبرد ذلك على  الدخول والخلوة، وأنهم لا  قبل 
المدعية أقرت بعدم خلوة المورث أو دخوله بها، وأنكرت طلاقه لها، وبطلب البينة من وكيل 
المدعى عليهم على ما دفع به أحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بأن المورث طلق زوجته 
المدعية، وأنه أشهدهما على ذلك؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي طلاق مورث المدعى عليهم 
فاعترضت  عليهم،  المدعى  سبيل  وأخلى  الدعوى،  عن  النظر  بصرف  وحكم  للمدعية، 

المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٦٠٨٦٣٧ وتاريخ  ٣٤١١٥٦١٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ، 
افتتحت الجلسة الساعة  الموافق١٤٣٤/٠٥/١١هـ  ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ، وفي يوم السبت 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت  وفيها   ٠٨  :٠٠
المعرف بها من قبل أخيها )...( )... الجنسية(  بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وادعت 
على الحاضر معها )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه 
ووكالة عن باقي الورثة، وهم )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...( و)...( 
سعودية الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودية الجنسية بالسجل المدني ذي 
الرقم )...( بنات )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة 
الجنسية  سعودية   )...( عن  وبالوكالة  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ،  في   ٣٤١٥١٥٩٤ الرقم  ذات 
بالسجل المدني ذي الرقم )...( بصفتها ولية عن )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي 
الرقم )...(، المولود في ١٤٢٤/٠٩/١٢هـ بموجب صك الولاية ذي الرقم ٣٤٢٨٠٩٠ 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  المحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ،  في 
العدل الثانية بغرب مكة المكرمة ذات الرقم ٣٤١٥١٨٩٧ في ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ، وجرى 
الاطلاع على صك حصر الإرث ذي الرقم ٤٢٧٩٥٦ في ١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ، الصادر من 
هذه المحكمة، فوجدته مطابقاً لما ذكر، وادعت المرأة قائلة: إني كنت زوجة لمورث المدعى 
والمدعى  الوفاة،  حتى  عصمته  في  زلت  وما  صحيح،  شرعي  بعقد  تزوجته  )...(؛  عليهم 
عليهم يدعون بأن المورث طلقني قبل وفاته، ولم يضيفوني في صك حصر الإرث، وامتنعوا 
عن تسليمي عقد الزواج، وأي أوراق تخصني؛ إذ كان المورث في غيبوبة أربعة أشهر قبل 
الميراث، هذه  الشرعي من  أطلب إضافتي في صك حصر الإرث، وإعطائي حقي  وفاته، 
دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: إن ما ذكرته المدعية أنها كانت زوجة 
ثم رجع  بشهر،  وفاته  قبل  قد طلقها  الله  والدي مورثي رحمه  فهو صحيح، ولكن  لمورثي 
دعواه  عن  البينة  وبسؤال  شهر،  من  بأقل  المستشفى  دخوله  قبل  أقصد  وقال:  كلامه،  عن 
قال: سوف أحضرها في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية 
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أجله  من  استمهل  عما  ووكالة  أصالة  عليه  المدعى  وبسؤال  ووكالة،  أصالة  عليه  والمدعى 
بتاريخ  تزوجها  صحيح  فهو  لأبي  زوجة  كانت  أنها  من  المدعية  ذكرته  ما  إن  قائلا:  أجاب 
١٤٣٢/٦/١٨هـ، وقد طلقها والدي قبل الدخول والخلوة بشهادة أخويه )...( و)...(، 
وكان ذلك في تاريخ ١٤٣٣/٩/١٩هـ، وبعد ذلك اجتمع معه الشهود مرة أخرى لتأكيد 
الطلاق في المستشفى بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ، وكتب بخط يده أنها طالـق، والمـدعـية 
تعلم أنه طلقها قبل وفاته، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: ما ذكره 
غير صحيح، والصحيح أنه لم يقم بطلاقي، ولم أعلم بالطلاق، وزوجي لم يدخل بي، ولم يخل 
بي، وكان في صحة وعافية، وأتاه المرض فجأة في يوم ١٤٣٣/١٠/٧هـ، وبطلب البينة من 
المدعى عليه أحضر للشهادة كلا من )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...( 
و)...( ... الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بالله 
العظيم بأن )...( مورث المدعى عليهم قد طلق زوجته )...( في تاريخ ١٤٣٣/٩/١٩هـ 
حال صحته، وأكد الطلاق في ١٤٣٣/١٠/١١هـ بعد مرضه، وقد أذن لنا بالشهادة، وشهد 
على ذلك، ووقعنا عليه، هكذا شهدا، وبطلب تعديل الشهود منه قال: سوف أحضرهم في 
الجلسة القادمة. وفي  جلسة أخرى حضر الطرفان، وأحضر المدعى عليه كلا من )...( ... 
وطلب   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  حامل  و)...(   )...( الرقم  ذات  بالإقامة  الجنسية 
سماع تزكيتهما للشهود، وبطلبها منهما شهدا بعدالة الشهود، وأنهما من أهل الثقة والصلاح. 
وبسؤال المدعية عن شهادة الشهود، وهل تقدح في عدالتهم بشيء ؟ فأجابت قائلة: لا أقدح 
في عدالة الشهود بشيء، ولكن شهادتهم فيها مصلحة لهم؛ حيث إن بعض أملاكهم مكتوبة 
باسم مورثي، فشهادتهم شهادة لأنفسهم. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: ما ذكرته 
صحيح؛ حيث إن بيت جدي المتوفى مكتوب باسم والدي، ثم رجع عن كلامه، وقال: إن ما 
ذكرته من البيت فهو ملك لأبي؛ اشتراه أبي على وقت جدي، وأسكن والده ووالدته وإخوته 
فيه دون أن يملك أحدا، ثم قررت المدعية قائلة: ما ذكره غير صحيح، فالملك للجد، وقد 
كتبه باسم المتوفى؛ لأنه سعودي فقط، إضافة إلى أن هناك ملك لزوج أخت المتوفى مكتوب 
أيضا باسم المتوفى؛ لأنه سعودي، كما أبرز المدعى عليه ورقة تتضمن طلاق المورثة المدعية، 
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عليه بصمة المتوفى مؤرخة في ١٤٣٣/٩/١٩هـ، مذيلة بشهادة )...( و)...( أخوي المتوفى 
و)...( ابن المتوفى، جرى إرفاق صورة منها في المعاملة، وورقة أخرى في ١٤٣٣/١٠/١١هـ 
تتضمن طلاق المورث للمدعية بشهادة )...( و)...( أخوي المورث المتوفى، ورفعت الجلسة 
أخرى  جلسة  وفي  التاسعة.  الساعة  ١٤٣٤/١١/٥هـ  الأربعاء  يوم  إلى  والتأمل  للدارسة 
حضر الطرفان، وجرى الاطلاع على كامل المعاملة، والتأمل؛ وبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر (؛ وحيث 
شهدت البينة المعدلة شرعا على ما ذكر أعلاه، ولكون الشهود ليسوا من ورثة المتوفى، إضافة 
إلى أنه لو صحت دعوى المدعية في أن الأملاك عائدة إلى الجد فإنه لا مصلحة لهم من حرمان 
المدعية؛ لأن الدعوى منصبة على دخولها في ثمن الزوجات من عدمه، فقد ثبت لدي طلاق 
مورث المدعى عليهم للمدعية، وحكمت بصرف النظر عن دعوى المدعية، وأخليت سبيل 
المدعى عليهم، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وقررت المدعية عدم القناعة، 
فجرى إفهامها بأنه سيسلم لها نسخة من الحكم لتقديم اعتراضها عليه خلال المدة النظامية، 
القطعية،  سيكتسب  الحكم  فإن  خلالها  تفعل  لم  فإن  الصك  صدور  تاريخ  من  شهر  وهي 
وأغلقت الجلسة الساعة التاسعة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٥هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٥٧٩٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، المتضمن 
الصك وصورة  وبدراسة  وراثة،  اعتراض على صك  )...( في  ورثة  )...( ضد/  دعوى/ 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بضمد

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٤٨٦٠ 
محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٢٤٨٤٣ 

توترثا-احصراورثةا-اإسقاطازوجةاتلمورثامنها-اطمباإثباتاتلاوترثا-ادفعاببينوناهاا
صكا فيا إضافاهاا تلاوترثا-ا ثبوتا شهودا-ا تلعدةا-شهادةا أثناءا ملتجعةا تلمورثا-ا منا

تلحصرا-احكلاعلىاساصر.

تلأصلابقاءاعقداتلزوجية.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه بصفته وليا شرعيا على أبناء زوجها المتوفى؛ طالبة 
المدعى  استخرجه  الذي  ورثته  حصر  صك  في  اسمها  وإضافة  له،  وراثتها  بإثبات  الحكم 
الورثة،  حصر  من  المدعية  بإسقاطه  أقر  عليه  المدعى  وبسؤال  منه،  المدعية  وأسقط  عليه، 
بائنا، وأشهده واثنين على ذلك، وبعرض ذلك عليها  المتوفى طلقها طلاقا  بأن أخاه  ودفع 
أقرت أن المورث طلقها طلقة واحدة، ثم راجعها بعد ذلك، وبقيت في بيته، وكان يعاشرها 
ثم راجعها،  المدعية طلقها،  أن زوج  المدعى عليه شاهدين، فشهدا  ثم أحضر  حتى توفي، 
وأنها بقيت في بيته حتى وفاته، وأنهم لا يعلمون عدد الطلقات؛ ونظراً لثبوت مراجعة زوج 
المدعية لها، ولأن الأصل بقاء عقد الزوجية؛ لذا فقد حكم القاضي بثبوت زوجية المدعية من 
المتوفى، وبقائها في ذمته وعصمته حتى وفاته، وقرر التهميش على صك حصر الورثة بذلك، 

ولتعلق الحكم بقصّار فقد عرض على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٢٣٤٨٦٠ برقم  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بضمد،  العامة  المحكمة  رئيس 
١٤٣٤/٠٥/٢١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٣٤٥٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ، 
المتعلقة بدعوى )...( ضد ورثة )...(، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ افتتحت 
الجلسة الأولى الساعة الحادية عشرة والنصف وفيها حضرت )...( )...الجنسية( بموجب 
 )...( لحضورها  وحضر  ١٤٣٤/٥/٧هـ،  في   ١٤٣٤٥١٩٩ الرقم  ذات  البديلة  البطاقة 
كل  على  الشرعي  الولي  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
من )...( بالصك ذي الرقم ٣٤٢٠٧٠٥٦ في ١٤٣٤/٥/٦هـ الصادر من محكمة ضمد، 
عصمته،  في  وأنا  ١٤٣٤/٥/١هـ  بتاريخ   )...( زوجي  توفي  لقد  قائلة:  المرأة  وادعت 
برقم  أولاده صك حصر ورثة  وليا على  باعتباره  المدعى عليه  له  بيته، وأخرج  وأسكن في 
وراثتي،  إثبات  أطلب  الورثة،  ضمن  يسجلني  ولم  ١٤٣٤/٥/٦هـ،  في   ٣٤٢٠٧٥٢٧
والتهميش على صك حصر الورثة بذلك، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: 
على  وليا  باعتباري   )...( لأخي  ورثة  حصر  صك  استخرجت  أنني  من  المدعية  ذكرته  ما 
القصر من أولاده ولم أسجلها من بين الورثة فهذا صحيح؛ حيث إن أخي )...( قد طلقها 
طلاقا بائنا، وأشهدني أنا والمدعوين )...( و)...(، وأنا مستعد بإحضارهما، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، والصحيح أنه 
مرة  أول  وهي  الطلاق،  من  يومين  بعد  وأرجعني  ونصف،  سنة  منذ  واحدة  طلقة  طلقني 
يطلقني، وقد كنت في بيته إلى أن توفي، وكان يعاشرني حتى مات، هكذا أجابت. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية بأنها كانت في بيته فهذا صحيح؛ حيث 
ذكر لي أخي ذلك، ولكن عندما سألته أجاب بأنها في الدور العلوي وهو في الدور السفلي، 
الجلسة.  رفعت  ولذا  أجاب؛  هكذا  البينة،  بإحضار  مستعد  وأنا  راجعها،  أنه  لي  يذكر  ولم 
وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وحضر لحضورها المدعى عليه، ثم جرى سؤال المدعى 
عليه عن البينة التي وعد بإحضارها، فأجاب قائلا: نعم لدي البينة، وقدم في الحال )...( 
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سعودي بالسجل المدني ذي الرقم )...(، كما أحضر أيضا )...( سعودي بالسجل المدني ذي 
الرقم، ولدى استشهادهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى أنه في إحدى 
يبين كم طلقة طلقها،  ولم  أنه طلق زوجته،  )...(، وأشهدنا  المرحوم  عند  الليالي حضرت 
ولا رتبة الطلاق، وقد كتبنا ورقة بينهما، وقد علمنا أنه رجعها في نفس الليلة، وزاد الشاهد 
الأول )...( أن المرأة كانت في بيته حين مات، وزاد الشاهد الثاني )...( قائلا: لقد اتصل بي 
المرحوم )...(، وقال لي: لقد استفتيت أحد المشايخ في أمر طلاق زوجتي، وراجعتها، وقد 
طلب مني أيضا أن أسأل له أحد المشايخ في هيئة كبار العلماء، فذهبت إلى مقرهم، ووجدتهم 
بعد  فقال لي  أرقامهم،  بذلك وأعطيته  وأعلمته  الطائف،  الصيفي في  مقرهم  إلى  مسافرين 
فترة: إنه اتصل عليهم ولم يردوا عليه، وأنه اعتمد على الفتوى التي عنده، وأرجع زوجته 
إليه، هكذا شهد المذكوران، بعد ذلك سألت المدعية والمدعى عليه عن الورقة التي كتبت 
بينهما، فأجابت المدعية بأن زوجها قد أخذها ولم تعلم عنها بعد ذلك، كما أجاب المدعى عليه 
بأنه لا يعلم عن تلك الورقة، هكذا أجاب، ثم سألت المدعى عليه: هل صدر صك طلاق 
نظاميا، هكذا أجاب.  الزواج لم يكن  إن  قائلا: لا لم يصدر صك؛ حيث  بذلك ؟ فأجاب 
وبعرض ذلك على المدعية صادقت على ما ذكره المدعى عليه، ثم عرضت الشاهدين وما 
المدعية فأجابت أنهم عدول وكلامهم صحـيح، هكـذا أجابت، ثم  جاء في شهادتهما على 
سألت المدعى عليه: ألديك زيادة بينة ؟ فأجاب قائلا: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا 
أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى 
المدعية، وأقر بأن المدعية قد كانت في بيت الزوج حتى توفي، ولما جاء في شهادة الشاهدين 
راجعها في  قد  المدعية  بأن زوج  قد علما  بأنهما  واللذين شهدا  المدعى عليه،  قدمهما  اللذين 
استفتى  قد  بأنه  وأخبره  عليه  اتصل  قد  المدعية  زوج  بأن  الثاني  الشاهد  وزاد  الليلة،  نفس 
وراجع زوجته، وحيث إن الشاهدين قد ذكرا بأنهما لم يعلما عن رتبة الطلاق، ولأن الأصل 
بقاء عقد الزوجية فقد ثبت لدي أن المدعية هي زوجة للمتوفى )...(، ومات وهي في ذمته 
وعصمته، وبهذا حكمت، وأمرت بتهميش ذلك على صك الحصر ذي الرقم ٣٤٢٠٧٥٢٧ 
بموجبه،  الجميع  وأفهمت  القطعية،  الحكم  اكتساب  بعد  منا  الصادر  ١٤٣٤/٥/٦هـ  في 
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لمحكمة  رفعه  قررت  فقد  قصر،  على  وصي  عليه  المدعى  إن  وحيث  القناعة؛  الجميع  فقرر 
الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في تمام 

الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بضمد الشيخ/ )...(  على المعاملة 
فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٣٤٥٦٤ برقم 
المسجل برقم ٣٤٣٩٠١٩١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ الخاصة بدعوى )...( ضد ورثة 
)...( بشأن إثبات رجعة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون 
بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٤٠٨٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٥١٩٩١  

إنكارا تلصكا-ا منها-اطمباإضافاهاافيا تلمورثا إسقاطازوجةا توترثا-احصراورثةا-ا
تلورثةا-اعقدانكاحاخارجاتلبلادا-انكاحابلااوليا-ادفعاببطلانها-اتوثيقهامناجهةارسميةا-ا

ثبوتاتلاوترثا-اإلحاسهاابصكاتلحصر.ا

مااجاءافياكشافاتلقناعا)١١/ار٢ا-رر٢(: “ فموازوجتاتملأةانفقها...افإناحـكلا
بصـحـاهاحـاكـلالماينقض،اأواكاناتلماوليالعقدهاحاكماايلتهالماينقض،اوكذلكاسائلاتلأنكحةا

تلفاسدةاإذتاحكلابهاامنايلتهاالماينقض؛الأنهايقوغافيهااتلاجاهاد”.

اسمها في   بإضافة  المدعى عليهم طالبة الحكم  المدعية دعواها ضد ورثة زوجها  أقامت 
الورثة  علم  أنكر  عليهم  المدعى  وكيل  على  الدعوى  وبعرض  زوجها،  ورثة  حصر  صك 
نكاح موثق من محكمة  المدعية قدمت عقد  البينة من  المدعية، وبطلب  بزواج مورثهم من 
خارج البلاد، كما قررت أن جواز سفرها ومستنداتها الرسمية ذكر فيها المورث كزوج لها، 
وقد طعن وكيل الورثة في عقد النكاح ببطلانه؛ لأنه نكاح من دون ولي؛ ونظرا لأن عقد 
النكاح موثق من محكمة معتبرة في  البلد الذي تقع فيه، ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ 
لذا فقد حكم القاضي بثبوت زوجية المدعية لمورث المدعى عليهم، وأنها من ضمن ورثته، 
وأمر بإلحاقها بصك حصر الورثة بعد اكتساب الحكم القطعية وبه حكم، فاعترض وكيل  
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المدعى عليهم، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٩٤٠٨٧ 
وتاريخ   ٣٥٤٤٩٧٨٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ٠٨ وفيها حضرت المدعية )...(  )... الجنسية( بموجب جواز السفر ذي الرقم )...(، 
الرقم )...(، كما  المعرف بها )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات  وحضر لحضورها 
حضر المدعى عليه )...( بالوكالة عن )...( بصفته وكيلا بموجب الوكالة ذات الرقم )...( 
والتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ، والموكل بها من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
أبناء )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٥١٨٤٩٥٨ 
الوكالة ذات  الثانية عن )...( بصفته وكيلا بموجب  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ، وبالوكالة 
والتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ، والموكل بها من )...( و)...( و)...(  الرقم ٣٤٥٨٤٦٨٢ 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم ٣٥١٨٥٥٤٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ، ثم ادعت المرأة قائلة في تحرير دعواها عليه: لقد استخرج ورثة مورثي 
)...( صك حصر ورثة من هذه المحكمة برقم ٣٤٦٧٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ ولم 
يذكروني في هذا الصك، وأنا زوجة لمورثهم، أطلب الحكم بضمي في صك حصر الورثة 
 ،)...( لمورثهم  زوجة  واعتباري  ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٧٨٨٣ برقم  الصادر 
هكذا ادعت. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية 
في دعواها من أنها زوجة لمورث موكلي لا أعلم عن صحته شيئا، علما بأني لم استلم الوكالات 
إلا قبل موعد الجلسة بيوم فقط، وأطلب البيانات التي تدعي بها المدعية لتقديمها لموكلي، 
هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية قالت: ما ذكرته هو الصحيح، ولدي عقد زواج 
تسليم  من  لدي  مانع  ولا  ٢٠١٠/٤/١٩م،  وتاريخ   ٤٢٧ برقم   ... جمهورية  من  صادر 
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المدعى عليه وكالة صورة من هذا العقد لعرضه على موكليه، ورفعت الجلسة لطلب المدعى 
عليه. ا.هـ. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عما طلب 
المهلة من أجله، فأجاب بأنني سألت الورثة عن هذا المستند، وذكروا بأنهم لم يطلعوا عليه، 
ولم يخبرهم بذلك والدهم المتوفى، ويطلبون فحص هذا المستند من قبل الجهات الرسمية، 
المستند رسمي ومصدق من قبل  بقولها:  المدعية أجابت  هكذا أجاب. وبعرض ذلك على 
الجهات الرسمية، ولا مانع لدي من إرساله إلى الجهات الرسمية للتأكد منه إذا كانت هذه 
رغبة الورثة، علما بأن الورثة يعلمون بأني زوجة، وطلبوا مني إثبات ذلك من قبل المحكمة 
الشرعية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: موكلي يطلبون فحص هذا المستند، ولا 
يعلمون بأن هذه زوجة، وعند وصول القضية لهذا الحد جرى سؤال المدعية؛ هل لديها زيادة 
الزوج، وجرى عرض  فيها اسم  الرسمية يوجد  بينة؟ قالت: إن جواز سفري ومستنداتي 
ذلك على المدعى عليه وكالة قال: أطلب المهلة لعرض هذه البيانات على موكلي، وإحضار 
الجواب. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...( والمعرف بها )...(، كما حضر المدعى عليه 
وكالة )...( المثبتة هوياتهم سلفا، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله، 
فأجاب بقوله: إن هذه المستندات لم يسبق وأن اطلع عليها موكلي من قبل، وجوابهم عليها 
بأن هذه المستندات جميعها باطلة؛ لأنها بنيت على باطل، وهو أن عقد النكاح تم بدون ولي، 
وإنما زوجت المرأة نفسها، ولي مذكرة آمل تدوينها في الضبط كاملة، وهي أن المدعية )...( 
زوجت نفسها من مورث موكلتيّ بدون ولي، والثابت في قانون جمهورية ... أن مثل هذا 
الشرعية  الناحية  من  النكاح  هذا  أن  كما  النسب،  عدا  ما  المرأة  حقوق  جميع  يسقط  الزواج 
باطل؛ وفقا للأدلة الشرعية المنصوص عليها، فبالنظر إلى العقد العرفي المحرر في ...،  المؤرخ 
في ٢٠٠٠/٤/٦م نجد أن عقد النكاح هذا لم يكن مكتملًا لشروطه الشرعية، وجاء هذا 
العقد خالياً من أهم شروطه، وهو وجود الولي؛ حيث إنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، 
وكما هو معلوم شرعا بأن الشرط هو: ما يلزمُ من عدَمِه العدم، ولا يلزمُ من وُجوده وجودٌ 
ة النكاح، ويتضح  ولا عدم لذاته، ففي باب النكاح يلزمُ من فقدان أحدِ الشروط عدم صحَّ
من عقد النكاح أنها هي من قامت بتزويج نفسها، وفي ذلك مخالفة شرعية؛ حيث قال النبي 
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صلي الله وعليه وسلم: ))أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل((. رواه الترمذي، 
وعن النبي صلى الله وسلم أنه قال: ))لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها((. رواه ابن 
ماجه، وعليه فإن هذا النكاح غير المستوفي لهذا الشرط لا يعتد به وباطل، لا يُثبت للزوجة 
أي حقوق سوى النسب فقط ، فلا ميراث لها من تركة مورث موكلّي، فقد ذكر ابن تيمية 
رحمه الله )) أن الذي عليه العلماء أنه” لا نكاح إلا بولي”، و” أيما امرأة تزوجت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل”، وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم.. إلى أن قال: ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح 
نفسها، وإن البغي هي التي تنكح نفسها، لكن إن اُعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه 
وطء شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه. وأما العقوبة، فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا 
النقاط  النكاح في  الفتاوى ]١٠٣/١٠٢/٣٢ (، ونوضح بطلان هذا  العقد((اهـ. مجموع 
التالية:ـ أولا: أن عقد الزواج العرفي المبرم بينهما لم يستوف شروطه الشرعية ومنها الولي ، 
حيث إنه لا نكاح إلا بولي لقوله صلى الله عليه وسلم: “ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”. 
رواه أبو داود، فأي زواج بدون ولي لا يثبت للزوجين أي حقوق إلا النسب، وهو ما عليه 
السلف وما ذكره ابن تيمية، وهذا لم يتحقق لأنها لم تنجب منه، وإن فقدان العقد للولي هو 
فقدان لأهم شرط فيه، وعليه فإن المدعية ليس لها أي حق في إقامة دعواها، وأن ما جاء به 
الإرث، ولا  يثبت حقها في  فلا  المعاشرة، وعليه  الزوجية، وهي  الحالة  يثبت  الزواج  عقد 
إدراجها في صك حصر الورثة؛ لأنه نكاح باطل، والمعتبر أن ))ما بني على باطل فهو باطل((. 
لَتَعلَمُ تمام العلم أنه زواج يفتقد لشرط  ثانياً: أن المدعية بموافقتها ورضاها الزواج العرفي 
الولي، وأنه مبني على ما يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك في عقد النكاح المبرم بينهما، وهو 
فقدانه للولي، وأن هذا النكاح يعتبر أمام المحاكم الشرعية في ... غير مستوف للشروط، فلا 
يعتد به، ولا يثبت لها شيء في الميراث؛ لأنه باطل وفقا للأدلة السالف ذكرها، ولا يترتب على 
هذا النكاح سوى النسب كما تقدم من قولٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثالثاً: أن الزواج العرفي 
منتشر بطريقة كبيرة، وأن المدعية على يقين تام مما ينتجه العقد من آثار سلبية، وأن ما أقدمت 
عليه المدعية هو في أصله مخالف للشرع عند جمهور العلماء. رابعاً: أن العقد العرفي حرر في 
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وأن  النسب،  إلا  العرفية  العقود  من  النوعية  لهذه  يثبت  لا  هناك  به  المعمول  والنظام   ...
المجتمع يرفضه. خامساً: أن المدعية قدمت حكما صادرا من محكمة ... للأحوال الشخصية 
للزوجين سوى  آثار  بينهم، ولا يترتب عليه أي  الزوجية ويثبتها  العلاقة  يفيد فقط صحة 
النسب للأبناء. سادساً: أن المدعية تخفي مستندات تفيد إقرارها بأنه ليس لها أي حقوق، من 
نفقة ومسكن، وليس لها حق في تركة الزوج بعد الوفاة، وأنها وافقت على عدم الإنجاب، 
وهذا ما تم الاتفاق عليه بينها وبين زوجها. الرأي الشرعي في النكاح غير المستوفي للأركان 
عليه  الذي  أن”  الفتاوى  مجموع  الله -في  تيمية -رحمه  ابن  ذكر  فقد  الشرعية:ـ  والشروط 
العلماء أنه” لا نكاح إلا بولي” و” أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها 
عليه  الله  صلى  النبي  عن  السنن  في  مأثور  اللفظين  هذين  وكلا  باطل”،  فنكاحها  باطل، 
وسلم..” إلى أن قال: “ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسها، وإن البغي 
التي تنكح نفسها لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطء شبهة، يلحق  هي 
الولد فيه، ويــرث أباه فقد عدّ الشافعية والمالكية على أن الولي ركن من أركان النكاح لا 
يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة والحنفية على عده شرطا لا ركنا، وقد استدل 
الجمهور بأحاديث وبآيات قرآنية؛ فأما الأحاديث فمنها ما رواه الزهري عن عائشة، وهو 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل”، ومنها 
ما رواه ابن ماجة والدار قطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ لا تزوج 
 المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها”. رواه ابن ماجه، أما القرآن الكريم، فمنه قوله تعالى: 
رضي  الشافعي  عن  نقل  وقد   (  .Zba  `_^[\]ZY]
الله عنه أنه قال: إن هذه الآية أبين آية في كتاب الله تعالى تدل على أن النكاح لا يجوز بغير ولي؛ 
لأنه نهى الولي عن المنع، وإنما يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده. المرجع:/ الفقه على 
التي قد  العرفي  الزواج  الرحمن الجزيري، كما أن ظاهرة  المذاهب الأربعة: ج٤ للشيخ عبد 
انتشرت فيما بين الشباب والفتيات في ...، وأنه من السهل جدا أن يذهب الشاب مع الفتاة 
لمحامي لكتابة ورقة عرفية بقليل من المال، أو أن يقوم الشاب والفتاة بكتابة ورقة تثبت فقط 
لها  يثبت  بل  الحقوق،  من  أياً  للزوجة  يثبت  ولا  لحقوقهم  ضياع  فيه  وهذا  الزواج،  صحة 
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النسب في حال أنها أنجبت منه، ولو فتحنا الباب لمثل هذا الزواج العرفي لضاعت الأنساب، 
الزوجة  العرفية، ولا تستطيع  الورقة  بتمزيق  يقوم  بعد أن يقضي وطره  الشباب  فكثير من 
آنذاك إثبات النسب، وعليه فقد نظر إليه بعض الفقهاء على أنه زواج غير شرعي، وأن ما 
يترتب عليه من آثار لا يعتد بها، ولا يُعترف بها شرعاً، وهذا المتفق عليه لدى الفقهاء من 
الشافعية والمالكية وغيرهم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه أي: الزواج العرفي يثبت النسب فقط، 
وذهب رأي من الفقهاء إلى أن هذه العقود التي تفتقد لشرط الولي هي وطء شبهة ويجب 
الفرقة بينهما، فإذا كان النكاح استوفى كل شروطه من وجود ولي للمرأة وغيره من الشروط 
ولكن لم يحضره سوى شاهد واحد فقط، فهو نكاح فاسد شرعا؛ حيث ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما نصه:” وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين، 
 وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. مجموع الفتاوى ج٣٢”ا.هـ وذكر ابن قدامة في 
) المغني ( أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، وهذا المشهور عند الإمام أحمد بن حنبل، وجاء 
المحتار” للحنفية:  وقال في”رد  بعدلين”،  إلا  النكاح  في”المجموع” للشافعية”: ولا يصح 
)شُرط حضور شاهدين أو حر أو حرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح وفاهمين أنه 
نكاح على المذهب(، والزواج العرفي سواء كان محرراً لا تسمع الدعاوى الناشئة عنه، ومن 
ثم فإنه لا يترتب لأي الزوجين أي من الحقوق المترتبة على عقد الزواج الشرعي المكتمل 
الأركان، والمستوفي للشروط، فلا تجب النفقة للزوجة، ولا يرث أحدهما الآخر، وعليه فإننا 
نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعية؛ حيث إنه لا أساس  لإقامتها، ولا 
وجهًا شرعيًا للسير فيها؛ حيث إنها ترغب بإدراجها في صك حصر الورثة طبقا لعقد النكاح 
الباطل، فجرى عرض الرد على المدعى عليها، وطلب منها الجواب، فقالت: أطلب المهلة 
للرد على ما قدمه المدعى عليه وكالة، هكذا أجابت، وعليه رفعت الجلسة لطلب المدعية. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه وكالة/ )...( المثبتة هويته في جلسة سابقة، وحضرت 
المدعية )...( المثبتة هويتها في جلسة سابقة، ثم جرى سؤال المدعية عن جوابها الذي طلبت 
المهلة من أجله، فأبرزت مذكرة من ثلاث ورقات، وجرى ضمها بالمعاملة، وجرى تسليم 
المدعى عليه وكالة صورة من المذكرة، وقال أطلب المهلة للرد عليها، وعرضها على موكلي، 
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هكذا أجاب، فرفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...( المعرف بها من قبل 
أخيها، وحضر لحضورهما المدعي عليه وكالة )...( المثبت هوياتهم جميعاً في ضبطه سلفا، 
ضمها  وأطلب  مذكرة،  في  قدمته  لقد  فقالت:  السابق،  ردها  عن  المدعية  سؤال  وجرى 
بالمعاملة، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب، فقال: موكلي ما زالوا يصرون على 
جوابهم السابق بأن عقد المدعية مع موكلهم باطل؛ لأنه عقد بدون ولي، وذكرت المدعية في 
شيخ  لكلام  مخالف  وكذلك  الأئمة،  عليه  لما  مخالف  وهو  حنيفة،  أبي  الإمام  قول  مذكرتها 
الإسلام الذي ذكرته سابقاً، ثم جرى سؤال المدعية أثناء عقدها للزوجية، هل كانت بكرا أم 
ثيبا ؟ فأجابت بقولها: إني بكر أثناء عقد نكاحي، وكنت كبيرة، وكان والدي متوفى، وكان 
أخي وكيلي في الزواج، وقد تم تصديق عقد النكاح في محكمة الأحوال الشخصية في ...، 
الله  سنة  على  زوجته  بأني  القاضي  أمام  وإقراره  مورثهم  زوجي  بحضور  تصديقه  تم  وقد 
ورسوله، هكذا أجابت، فجرى عرض ذلك على المدعى عليه وكالة، فقال: ذكرت المدعية 
أنها كانت بكرًا، وهذا يزيد الأمر تعقيداً، والبكر لا يجوز أن تزوج نفسها مع وجود وكيلها، 
ومورث موكلي ليس لديه تصريح زواج، وحتى إن حكمت المحكمة بصحة هذا النكاح إلا 
أن هذا الحكم مخالف لما عليه جمهور العلماء، هكذا أجاب، فجرى سؤال المدعية هل لديها 
زيادة بينة ؟ فقالت: ليس لدي شيء، هكذا أجابت، كما أضاف المدعى عليه وكالة بقوله: إن 
مورث موكلي كثير الزواج، وأكتفي بما قدمت، وعند وصول القضية لهذا الحد رفعت الجلسة 
للتأمل. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...( والمعرف بها من قبل اخيها )...( وحضر 
لحضورهما المدعى عليه وكالة )...( المثبت هوياتهم جميعا في ضبطه، وقد جرى تأمل ما تم 
ضبطه في الجلسات السابقة، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وادعاء المدعية الزوجية 
قدمته  ولما  المورث،  زوجتي  عن  وكيل  وكالة  عليه  المدعى  أن  وبما  عليهم،  المدعى  لمورث 
المدعية من عقد النكاح المصدق من الجهات الرسمية، وكذلك الحكم المبني عليه، الصادر 
اسم  فيهما  المثبت  المدنية  وبطاقتها  سفرها  وجواز   ،... في  الشخصية  الأحوال  محكمة  من 
مورث المدعى عليهم، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع ببطلان عقد الزوجية بين الطرفين؛ 
لكونه بدون ولي، واعتبر أن كل ما قدمته المدعية من بينات باطل؛ لأنه بني على باطل، وهذا 
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دفع غير معتبر؛ لأنه بتأمل عقد النكاح وجد أنه كامل الشروط والأركان الا أنه بدون ولي، 
وقد صدر حكم من محكمة معتبرة في ذلك البلد، ثم إن العقود في ذلك البلد جارية على هذا 
الزوجية على أساس احترام  القول، والاجتهاد معتبر ومحترم، والمدعية قد دخلت في عقد 
الحقوق الزوجية، ومن هذه الإرث فلا تحرم منه. قال في كشاف القناع )٢٦٤/١١ -٢٦٥(: 
)فلو زوجت امرأة نفسها.. فإن حكم بصحته حاكم لم ينقض أو كان المتولي لعقده حاكما يراه 
لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض؛ لأنه يسوغ فيها 
الاجتهاد( ا.هـ، ولما قرره أهل العلم بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ لذلك كله فقد ثبت 
لدي بأن المدعية )...( زوجة لمورث المدعى عليهم )...(، وأنها من ضمن ورثته، وأمرت 
في   ٣٤٦٧٨٨٣ برقم  بجدة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الورثة  حصر  بصك  بإلحاقها 
١٤٣٥/٠٥/١٩هـ بعد اكتساب الحكم القطعية، وبه حكمت، وبتلاوة الحكم على الطرفين 
قررت المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه وكالة عدم قناعته بالحكم، واستعد لتقديم لائحة 
اعتراضية، وأفهم بمراجعة المحكمة يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ لاستلام نسخة 
من صك الحكم لتقديم اعتراضه، ففهم ذلك، وأن له ثلاثين يومًا من تاريخ الاستلام لتقديم 
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله   ،٠٨:٣٠ الساعة  الجلسة  واختتمت  الاعتراض، 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٥٢٢٣١٠٥ برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة 
)...( ضد/ ورثة )...( في اعتراض على إسقاط من صك الورثة، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



22

مواريث

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٢٤١٣  

محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٣٣٢٠ 

توترثا-احصراورثةا-اإسقاطاتبنةاتلمورثامنها-اطمباإضافاهاافياتلصكا-اإسلتراباسيا
تلورثةا-اإسقاطامناغيراسصدا-اثبوتاتلدعوىا-اإضافاهاافياصكاتلحصر.

تلمادةاذتتاتللسلا)3ر٢(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاتلصادرابالملسوماتلممكياذياتللسلا
)م/٢١(اوتلااريخال٢/ر/٢١ا١هـ.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليهم طالبة إضافة اسمها إلى صك حصر ورثة والدها 
الذي صدر عن المحكمة وأسقط ذكر اسمها منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا 
ابنة للمورث، وقد سقط اسمها من صك حصر  الورثة لكونها  بصحتها، وأن المدعية من 
ورثته بغير قصد، وقرروا موافقتهم على إلحاق اسمها بالصك؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي 
صحة الدعوى، وقرر التهميش على الصك بإضافة اسمها إليه بعد اكتساب الحكم القطعية، 

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٣٢٤١٣ وتاريخ 
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١٤٣٥/٠١/١٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٤٣٠٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، وفي 
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت )...( )... الجنسية( 
بموجب الإقامة ذات الرقم )...( والمعرف بها من قبل أخيها الشقيق )...( )... الجنسية( 
بموجب الإقامة ذات الرقم )...( حال حضور بعض المدعى عليهم، وهما )...( المرصودة 
هويته أعلاه و)...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، ولم يحضر بقية المدعى 
الله  رحمه  والدي  توفي  لقد  قائلة:  أجابت  دعواها  عن  المدعية  وبسؤال   ،)...( ورثة  عليهم 
)...( بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ، وذلك بموجب الصك الصادر من سلفكم فضيلة الشيخ 
)...( برقم ٢١/١٧/١١٩ في ١٤٢٥/٥/١١هـ، وقد أسقط اسمي من صك حصر الورثة 
هو  أعلاه  المذكور  الورثة  حصر  صك  في  إليه  المشار   )...( المتوفى  لكون  ونظراً  المذكور، 
والدي فأطلب تعديل صك حصر الورثة، وإضافة اسمي للورثة، هذه دعواي. وبعرض 
الدعوى على المدعى عليهما الحاضرين أجاب كل واحد بمفرده قائلًا: ما ذكرته المدعية من 
من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك  ١٤٢٤/٦/٢٥هـ،  بتاريخ   )...( والدنا  مورثنا  وفاة 
إسقاط  فهذا صحيح، وما ذكرته من  برقم ٢١/١٧/١١٩ في ١٤٢٥/٥/١١هـ  سلفكم 
فوالدي  الشقيقة،  أختي  هي  والمدعية  أيضاً،  صحيح  فهذا  الورثة  حصر  صك  من  اسمها 
ضمن  من  يذكر  لم  اسمها  كون  من  المدعية  ذكرته  عما  علم  لدي  وليس   ،)...( هو  والدها 
الورثة؛ وذلك لأن والدتي )...( هي التي تقدمت بطلب استخراج صك حصر ورثة مورثي 
)...(، ولا مانع لدينا مما طلبته المدعية من إضافة اسمها مع الورثة، وتعديل صك حصر 
الورثة؛ لكون المدعية هي أختي الشقيقة، هكذا أجابا، ثم أبرزت المدعية أصالة أصل صك 
حصر الورثة المشار إليه، وبالاطلاع عليه وجدته صادراً من فضيلة سلفي الشيخ )...( برقم 
١٤٢٤/٦/٢٥هـ،  بتاريخ   )...( وفاة  ويتضمن  ١٤٢٥/٥/١١هـ،  في   ٢١/١٧/١١٩
وفاته  نكاحه لحين  الباقية في عصمته وعقد  )...(، وفي زوجته  والدته  وانحصار ورثته في 
)...(، وفي أولاده البالغين، وهم )...(، وفي القاصرين )...( المولود في ١٤١١هـ و)...( 
المولود في ١٤١٤هـ أهـ. لا وارث له سواهم. وبعرض ذلك على المدعى عليهما صادقا عليه، 
وبسؤال المدعى عليهما عن بقية الورثة أجابا قائلين: إن أحد الورثة قد توفي وهي )...(، وأما 
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بقية الورثة فسنقوم بتبليغهم، ونطلب مهلة لذلك، هكذا قررا، وبسؤالهما عن صك حصر 
المتوفاة، وعن ورثتها أجابا قائلين: نطلب مهلة لإحضار صك حصر ورثتها،  ورثة )...( 
وسنقوم بتبليغ ورثة )...( بالحضور في الجلسة القادمة، هكذا قررا، ولطلب المدعى عليهما 
مهلة لتبليغ بقية الورثة فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة والمعرف 
بها من قبل المدعى عليهم حال حضور )...( المرصودة هويته سابقاً، و)...( )... الجنسية( 
بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، و)...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، 
بموجب  الجنسية(   ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...( و)...( 
الإقامة ذات الرقم )...(، و)...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، و)...( 
الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...(
 ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات 
الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، والمعرف بهن من قبل المدعى عليهم أخوتهم 
الدعوى  وبعرض  و)...(،   )...( وهم  الورثة،  بقية  يحضر  ولم  معهن،  الحاضرين  الأشقاء 
على المدعى عليهم أجاب كل واحد بمفرده قائلًا: ما ذكرته المدعية من وفاة )...( بتاريخ 
في   ٢١/١٧/١١٩ برقم  سلفكم  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك  ١٤٢٤/٦/٢٥هـ؛ 
١٤٢٥/٥/١١هـ فهذا صحيح، وما ذكرته من إسقاط اسمها من صك حصر الورثة فهذا 
صحيح أيضاً، والمدعية هي ابنة )...(، هكذا أجابوا، كما قرر كل من )...( و)...( و)...( 
قائلين: إن المدعية هي أختنا الشقيقة، فوالدنا هو )...(، وليس لدينا علم عما ذكرته المدعية 
من كون اسمها لم يذكر من ضمن الورثة، ولا مانع لدينا من إضافة اسمها في صك حصر 
ورثة مورثنا ووالدنا )...(، هكذا قرروا، كما قررت )...( قائلةً: إن المدعية ابنتي من زوجي 
)...(، وقد تم إسقاط اسمها من صك حصر الورثة لكونها مضافة مع ورثة جدها )...(، 
ولا مانع لدي من إضافة اسمها مع الورثة، وتعديل صك حصر الورثة، هكذا قررت، كما 
قرر كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( قائلين: إن المدعية ابنة أخينا )...(، ووالدتنا 
الورثة  ابنها )...( المذكور، وقد توفيت والدتنا بموجب صك حصر  )...( قد ورثت من 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٥١٠٥٨٧٥ في ١٤٣٥/١/٤هـ، وانحصر إرثها فينا نحن 
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أولادها الحاضرين إضافة إلى ابنها )...( أولاد )...(، وما طلبته المدعية من إضافة اسمها 
مع ورثة )...(، وتعديل صك حصر الورثة فلا مانع لدينا من ذلك، هكذا قرروا. وبعرض 
صك حصر ورثة )...( المرصودة في الجلسة الماضية على الحاضرين صادقوا عليه، وبسؤال 
الحاضرين عن صك حصر ورثة )...( أبرزت المدعى عليها الحاضرة )...( أصل الصك، 
وبالاطلاع عليه وجدته صادراً من هذه المحكمة برقم ٣٥١٠٥٨٧٥ في ١٤٣٥/١/٤هـ، 
زوجها  من  أولادها  في  إرثها  وانحصار  ١٤٣٣/٤/٢٤هـ،  بتاريخ   )...( وفاة  ويتضمن 
سواهم،  لها  وارث  لا  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم  قبلها،  المتوفى 
وجميعهم بالغون راشدون. أهـ. وبعرضه على الحاضرين صادقوا عليه، وبسؤال الحاضرين 
قرروا،  هكذا  بتبليغهم،  لنقوم  أخرى  جلسة  تحديد  نطلب  قائلين:  أجابوا  الورثة  بقية  عن 
ولطلب الحاضرين الإمهال فقد رفعت الجلسة. وفي  جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة 
قبل  المعرف بها من   ،)...( الرقم  الإقامة ذات  الجنسية( بموجب   ...(  )...( حال حضور 
زوجها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( حال حضور )...( 
و)...( بنات )...(، ولم يحضر بقية المدعى عليهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليها )...( 
١٤٢٤/٦/٢٥هـ؛  بتاريخ   )...( والدي  مورثي  وفاة  من  المدعية  ذكرته  ما  قائلة:  أجابت 
١٤٢٥/٥/١١هـ  في   ٢١/١٧/١١٩ برقم  سلفكم  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك 
أيضا،  صحيح  فهذا  الورثة  حصر  صك  من  اسمها  إسقاط  من  ذكرته  وما  صحيح،  فهذا 
والمدعية هي أختي الشقيقة، فوالدي ووالدها هو )...( ووالدتنا )...(، ولا مانع لدي من 
إضافة اسمها في صك حصر ورثة مورثي ووالدي )...(، وتعديل صك حصر الورثة، هكذا 
أجابت. وبسؤال الحاضرين عن )...( أجابت المدعية قائلة: لقد قمت بتبليغه، وذكر لي بأنه 
مشغول، وأطلب مهلة أخرى لتبليغه، هكذا قررت، ولطلب المدعية تبليغ )...( المذكور فقد 
رفعت الجلسة. وفي  جلسة أخرى حضرت المدعية والمعرف بها من قبل المدعى عليه المشار 
إليه أدناه حال حضور المدعى عليه )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، 
أخي  وفاة  المدعية من  ذكرته  ما  قائلًا:  أجاب  الحاضر  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض 
الشقيق )...( بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ؛ وذلك بموجب الصك الصادر من سلفكم برقم 
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٢١/١٧/١١٩ في ١٤٢٥/٥/١١هـ فهذا صحيح، وما ذكرته من إسقاط اسمها في صك 
حصر الورثة فهذا صحيح أيضاً، والمدعية هي ابنة أخي الشقيق )...(، وقد توفي أخي )...( 
وكان من ضمن ورثته والدتي )...(، وقد توفيت والدتي رحمها الله بموجب الصك الصادر 
من هذه المحكمة برقم ٣٥١٠٥٨٧٥ في ١٤٣٥/١/٤هـ، ولا مانع لدي من إضافة اسمها 
في صك حصر الورثة المشار إليه، وتعديل صك حصر الورثة، هكذا أجاب، ولتأمل ما سبق 
فقد رفعت الجلسة. وفي  جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة حال حضور )...( و)...( 
 )...( قبل  من  بهن  المعرف  و)...(  و)...(   )...( بنات  و)...(  و)...(   )...( حضور  حال 
الحاضرين، ولم يحضر بقية الورثة، ولا من ينوب عنهم، ولم يتقدموا بعذر مقبول، وبسؤال 
الحاضرين: هل لديكم ما تريدون إضافته ؟ فأجابوا بالنفي، فبناء على ما تقدم من الدعوى 
المشار   )...( والدها  ورثة  حصر  صك  في  اسمها  إضافة  أصالة  المدعية  ولطلب  والإجابة، 
إليه في الدعوى، ولمصادقة جميع المدعى عليهم على الدعوى، وإقرارهم بأنه لا مانع لديهم 
من إضافة المدعية في الصك المذكور لكونها ابنة المورث )...( وأحد ورثته، وبعد الاطلاع 
على صك حصر الورثة المشار إليه، ولمصادقة المدعى عليهم عليه؛ لذلك كله فقد ثبت لدي 
بموجب  بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ  المتوفى   )...( المورث  ورثة  أحد  )...( هي  المدعية  بأن 
صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ٢١/١٧/١١٩ في ١٤٢٥/٥/١١هـ، 
وأمرت بإضافة ذلك في الصك المذكور، والتهميش على ذلك بموجبه بعد اكتساب الحكم 
الصفة القطعية، وبما تقدم حكمت، وبعرض الحكم على الحاضرين قرروا قناعتهم بذلك، 
وأمرت برفع كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف بناء على المادة ٢/٢٦٣من نظام المرافعات 
الشرعية؛ لكون صك حصر الورثة محل الدعوى صادراً من سلفي، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
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القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن  ١٤٣٥/٥/٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٣٦١٠٠ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
دعوى/ )...( ضد ورثة )...( في اعتراض على إسقاط من صك الوراثة، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩٢٤١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٤٣٤ 

صالحا غيرا ممكيةا صكا إجبارا-ا سقمةا تلورثةا-ا علىا سقماها طمبا عقارا-ا تلكةا-ا
للإفلتغا-اصرفاتلنظلا-اإفهاماباكميلاإجلتءتتاتلصك.

تلمادةاذتتاتللسلا)ر٢٢/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعون دعواهم ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبين الحكم ببيع المنزل الذي آل 
إلى الطرفين من مورثهم، وقسمة ثمنه على الورثة بالقسمة الشرعية، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليهم أقروا بصحتها، وأنهم لا يمانعون في القسمة؛ ونظرا لأن صك ملكية العقار 
لم تذكر فيه أطوال الأضلاع، ولا المساحة الإجمالية للأرض؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف 
النظر عن الدعوى لحين تصحيح الإجراءات النظامية لصك تملك العقار من قبل مصدره، 
فاعترض  ذلك،  من  الانتهاء  بعد  القسمة  بطلب  الدعوى  إقامة  لهم  بأن  المدعين  وأفهم 

الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٣٩٢٤١ 
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وتاريخ   ٣٥١٠٦٤٥٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت  وفيها   )...( ضد   )...( دعوى  لسماع   ١٠  :٠٠
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
و)...(   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية  و)...(   ،)...( الرقم 
البطاقة  الرقم )...(، و)...( مقيمة بموجب  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  سعودية 
الجنسية  سعودي   )...( شقيقتهم  ابن  قبل  من  بهم  والمعرف   ،)...( الرقم  ذات  الخاصة 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
١٤٣٣/٠١/١٥هـ،  والتاريخ   ٣٣٢٥٩٠٨ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( الرقم 
والمدافعة وحضور  المرافعة  والتي تخوله حق  بغرب مكة،  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من 
الجلسات وتقديم البينات وسماعها وسماع الحكم وقبوله والقناعة به من عدمها، بصفتهم 
جميعا من ورثة )...(، وحضرت لحضورهم المدعى عليها )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( المعرف بها من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله شرعا لحين انتهاء الوقت 
الرقم  المحكمة ذات  إفادة رئيس قسم المحضرين بهذه  الدعوى، وقد وردت  لنظر  المحدد 
التبليغ  المدعى عليه لشخصه صورة ورقة  المتضمنة” استلام  تاريخ،  ٣٥٢٦٢٣٤٤ ودون 
ومرفقاتها”، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله شرعا لحين انتهاء الوقت المحدد لنظر 
الدعوى، وقد وردت إفادة رئيس قسم المحضرين بهذه المحكمة ذات الرقم ٣٥٢٦٢٦٣٩ 
للموقع  الوصول  من  تمكننا  لعدم  التبليغ  تعذر  المتضمنة”  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  والتاريخ 
لعدم وضوح الكروكي مجرد رسم عشوائي”، ولم تحضر المدعى عليها )...( ولا من يمثلها 
إفادة رئيس قسم المحضرين  الدعوى، وقد وردت  لنظر  المحدد  الوقت  انتهاء  شرعا لحين 
الموقع  على  وقفت   “ المتضمنة:  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٦٢٥٠٩ الرقم  ذات 
حسب رسم الكروكي، ورقم العمارة ١١، عداد الماء ٢٦٥١، وقابلت حارس العمارة )...( 
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الجنسية، لكنه لا يوجد في الكروكي رقم الشقة، وحارس العمارة يقول: لا يعرف أحدا بهذا 
الاسم في العمارة، أرجو التأكد من العنوان مع الدور والشقة تفصيلا”، وبسؤال المدعيات 
عن صك حصر الإرث وصكوك العقارات أجبن بأن صك حصر الإرث الخاص بمورثتهم 
بالمدعى  القادمة، وأما صك حصر الإرث الخاص  لديهن، واستعدن لإحضاره في الجلسة 
عليهم، وصك ملكية العقار فهو بحوزة المدعى عليه )...(، وصادقتهن على ذلك المدعى 
عليها )...(، وعليه فقد جرى رفع الجلسة لإبلاغ بقية المدعى عليهم بموعد الجلسة القادمة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( المثبتة هويته ووكالته مسبقا، كما حضر المدعيان 
)...( بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
بصفتهم جميعا من ورثة )...( ما عدا المدعية )...(، كما حضرت المدعى عليها )...( المثبتة 
هويتها مسبقا، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، كما حضر 
الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب   )...(
والتاريخ   ٣٥٤٠٦٣٦٥ الرقم  ذات  بالوكالة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة، والتي تخوله حق المطالبة 
المدعى عليه  الدعاوى والرد عليها، ولم يحضر  الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع  وإقامة 
)...( ولا من يمثله شرعا، وقد وردت إفادة رئيس قسم المحضرين ذات الرقم ٣٥٧٣٣٦٨٩ 
والتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، المتضمنة: “ تم الانتقال للموقع على حسب الكروكي المرفق 
بالكروكي، وعدم  المنزل لعدم وضوحه  التعرف على  وصولا لشارع )...( ولم نتمكن من 
ذكر رقم العقار”. وبسؤال المدعين عن صك حصر الإرث الخاص بمورثهم أبرز المدعي 
١٤٣٤/٠٣/٢١هـ،  والتاريخ   ٣٤١٦٦٧٨١ الرقم  ذا  الورثة  حصر  إثبات  صك   )...(
الصادر من هذه المحكمة، والمتضمن: “ ثبت لدى مصدره بالبينة المعدلة شرعا وفاة )...(؛ 
توفيت في ١٤٣٣/٠٧/٠٤هـ، وانحصر ورثتها في أولادها البالغين )...( من زوجها المتوفى 
قبلها )...(، لا وارث لها سواهم”، وبسؤال المدعى عليهم عن صك حصر الإرث الخاص 
بمورثهم قرروا جميعا أنه بحوزة المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء )...(، وعليه فقد 
المدون  الإرث  صك  حصر  في   )...( ورثة  من  بصفتهم   )...( لإبلاغ  الجلسة  رفع  قررت 
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مضمونه أعلاه، كما قررت إبلاغ المدعى عليه )...(، وإفهامه بضرورة إحضار صك حصر 
الإرث الذي بحوزته، وعليه فقد جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( 
المثبتة هويته مسبقا أصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخيه )...( )... الجنسية( بموجب 
إقامة ذات الرقم )...( والوكالة ذات الرقم ٣٥٢٤٤٧٩٠، الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بشمال جدة، كما حضر المدعي )...( المثبتة هويته مسبقا أصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عن 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وعن )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٥٤٦٥٨٢٢ والتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/١١هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة، وبصفته وكيلا عن )...( 
)... الجنسية(  بموجب الإقامة ذات الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٥٥١١٥٢٢ 
حضرت  كما  مكة،  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ،  والتاريخ 
المثبتة هويتهم ووكالتهم  المدعى عليهم  المثبتة هويتها مسبقا، كما حضر جميع  المدعية )...( 
صك  أبرز  بمورثهم  الخاص  الإرث  حصر  صك  عن   )...( عليه  المدعى  وبسؤال  مسبقا. 
حصر الإرث ذا الرقم ٤/١٩٧ والتاريخ ١٤١٠/٠٧/٢٠هـ، الصادر من المحكمة الشرعية 
بتاريخ  المكرمة  بمكة  توفي  )...(؛  وفاة  مصدره  لدى  ثبت  أنه  والمتضمن:  المكرمة،  بمكة 
حين  إلى  نكاحه  عصمة  في  الباقية  زوجته  في  الشرعي  إرثه  وانحصر  ١٣٩٥/٠٣/١٢هـ، 
المدعي  ذكر، وقرر  له غير من  بالغون، لا وارث  )...( وجميعهم  أولاده  )...(، وفي  وفاته 
والتاريخ   ٣٥٨٦٥٧ الرقم  ذا  الإرث  حصر  صك  وأبرز  متوفاة،   )...( والدته  بأن   )...(
١٤٣٥/٠٤/١٠هـ، الصادر من هذه المحكمة، والمتضمن: ثبت لدى مصدره وفاة )...(، 
وانحصر الورثة في )...(، وجميعهم أبناء )...(. وادعى الحاضرون أصالة ووكالة من ورثة 
)...( ضد المدعى عليهم الحاضرين بمجلس القضاء قائلين: لقد توفي جدنا )...( مورث 
منزل  عن  عبارة  تركة  وخلف  القضاء،  بمجلس  الحاضرين  عليهم  المدعى  ووالد  والدتنا 
والتاريخ   ٥٤١ الرقم  ذي  الشرعي  بالصك  مملوكة   ،)...( بحي  دوريــن  من  مكون 
١٣٦٢/٠٥/٠٤هـ، الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة وصك إثبات المباني ذي 
الرقم ٦/٢٣٩ والتاريخ ١٣٨٣/١١/٠٤هـ، الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة، 
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مورثتنا،  حصة  وتسليمنا  المنزل  ببيع  عليهم  المدعى  بإلزام  الحكم  فضيلتكم  من  نطلب 
وقسمتها بيننا بالقسمة الشرعية، هكذا ادعوا. وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أجاب 
كل واحد منهم بمفرده قائلا: ما ذكره المدعون في دعواهم صحيح كله، ولا مانع لدينا من 
جرت  قد  إنه  وحيث  أجابوا؛  هكذا  نصيبه،  الورثة  من  واحد  كل  يستلم  وأن  المنزل،  بيع 
الكتابة لفضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بمكة بالخطاب ذي الرقم ٣٥٧٢٦٧٤٥ والتاريخ 
سجله،  على   ١٣٦٢/٠٥/٠٤ في   ٥٤١ الرقم  ذي  الصك  لمطابقة  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ 
والاستفسار عن سريان سجل الصك فوردت إفادة رئيس كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة 
بالخطاب ذي الرقم ٣٥٧٢٦٧٤٥ والتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ، والمتضمن أن الاستفسار 
عن سريان سجل الصك لا يكون إلا عن طريق النموذج الأصلي المعد من قبل الوزارة، كما 
والتاريخ   ٣٥٧٢٦٩٢١ الرقم  ذي  بالخطاب  بمكة  العامة  المحكمة  لرئيس  الكتابة  جرت 
الرقم ٦/٢٣٩والتاريخ ١٣٨٣/١١/٠٤هـ على  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ لمطابقة الصك ذي 
الرقم  ذي  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  بخطاب  الجواب  وورد  سجله، 
٣٥٧٢٦٩٢١ والتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، والمتضمن: عليه نفيدكم أنه بعد الرجوع إلى 
سجل الصك المسجل لدينا بعدد ٦/٢٣٩ في ١٣٨٣/١١/٠٤هـ وجد أنه يتضمن ثبوت 
حتى  يذكر  شرح  أي  سجله  على  يوجد  ولا   ،)...( بحارة  الكائن  للمحدود   )...( إنشاء 
تاريخه، وللكتابة لكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة مرة أخرى للاستفسار عن سجل الصك 
فقد  الوزارة  قبل  من  المعتمد  النموذج  والتاريخ ١٣٦٢/٠٥/٠٤هـ على  الرقم ٥٤١  ذي 
جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعيان )...( و)...( المثبتة هويتهما مسبقا، كما 
مسبقا، كما حضر  المثبتة هويته ووكالته   )...( وبالوكالة عن  نفسه  أصالة عن   )...( حضر 
)...( بصفته وكيلا عن المدعية )...( المثبتة هويته ووكالته مسبقا، وحضر لحضورهم المدعى 
عليهم )...( المثبتة هوياتهم مسبقا، كما حضر المدعى عليه وكالة )...( المثبتة هويته ووكالته 
مسبقا؛ وحيث إنه قد جرت الكتابة لفضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بمكة بالخطاب ذي 
في   ٥٤١ الرقم  ذي  الصك  لمطابقة  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ  والتاريخ   ٣٥٧٢٦٧٤٥ الرقم 
رئيس  إفادة  فوردت  الصك  ١٣٦٢/٠٥/٠٤ على سجله والاستفسار عن سريان سجل 
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والتاريخ   ٣٥٧٢٦٧٤٥ الرقم  ذي  بالخطاب  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة 
أن  تبين  لدينا  السجلات  جميع  في  بالبحث  أنه  “نفيدكم  والمتضمن:  ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ، 
الصك ذا الرقم ٥٤١ في ١٣٦٢/٠٥/٠٤هـ مطابق لسجله، وساري المفعول حتى تاريخه”؛ 
فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن الصك الصادر من كتابة العدل الأول بمكة 
الرقم  المادة ذات  فيه على أطوال الأضلاع والمساحة الإجمالية للأرض، وبناء على  لم ينص 
٥/٢٢٧من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فقد قررت صرف النظر عن دعوى 
المدعين أصالة من ورثة )...( ضد المدعى عليهم )...( وجميعهم أولاد )...( لحين تصحيح 
الإجراءات النظامية لصك تملك العقار من قبل مصدره، وأفهمتهم بإقامة دعواهم بطلب 
حكمت،  وبه  التملك،  لصك  النظامية  الإجراءات  تصحيح  من  الانتهاء  حال  القسمة 
وبإعلان الحكم على الحاضرين قرروا عدم القناعة، فأفهمتهم بتعليمات الاستئناف، ففهموا 
لتدقيقه دون لائحة اعتراضية، فأجبتهم إلى  ذلك، وطلبوا رفع الحكم لمحكمة الاستئناف 
الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  أوراق  وكامل  ضبطه  وصورة  الصك  بعث  وقررت  طلبهم، 
لتدقيق الحكم كالمتبع. جرى النطق بالحكم في تمام الساعة ٣٠: ٠٨ صباحا، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...(، القاضي في المحكمة العامة بجدة المسجل 
بما  فيـه  المحكوم   ،)...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٦/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٨٢٨٥٢ بعدد 
الموافقة على الحكم بصرف  تقررت  وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه  الصك.  باطن  دون 
النظر عن الدعوى لحين تصحيح الإجراءات النظامية بصك التملك للعقار، وبالله التوفيق، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣١ رقم القضية: ١٥٥٩١٠٥١١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار:٣٥١٩٧٨٩٠  

تلكةا-اعقارتتا-اطمباسقماهاا-اسقمةاإجبارا-اإسلترابالدعوىا-اتلحكلاببيعاتلعقارتتا
بالمزتد.

١ا-سولهاعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)لااضرراولااضرتر(.
٢ا-سالافياتللوضاتلملبعا)ر/ررر(: “ ومنادَعَىاشريكهافيهااإلىابيعٍاأُجبر،افإناأبىاباعها

تلحاكلاعميهما،اوسقلاتلثمنابينهمااعلىاسدراحصصهما”.

تركة  من  عقارات  ثلاثة  ببيع  الحكم  طالبين  عليهم  المدعى  ضد  دعواهم  المدعون  أقام 
قسمتها  إمكان  لعدم  وذلك  حقه؛  حق  ذي  كل  بإعطاء  الورثة  على  ثمنها  وقسمة  مورثهم 
بينهم بالتساوي، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وأنه لا مانع لديهم 
الذين لهما صكوك  العقارين  ببيع  المطالبة  المدعون دعواهم أخيرا في  من ذلك، وقد حصر 
وكثرة  مساحتها  لصغر  بينهم  العقارات  قسمة  إمكانية  بعدم  الورثة  لإقرار  ونظرا  ملكية؛ 
الورثة؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقارين في المزاد العلني وقسمة ثمنهما بين الورثة، وقرر 

رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لوجود قصار من الورثة، فتم التصديق على الحكم.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...(، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم:  المساعد  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
١٥٥٩١٠٥١١ وتاريخ: ١٤٣١/٠٥/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم: ٣١٥٠٣٣١ وتاريخ: 
١٤٣١/٠٥/٢٦هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق: ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ حضر )...(، سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم: )...( بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن: )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
الرقم )...(، و)...( سعودي  )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
بموجب   )...( المتوفى  )...( بصفتهم من ورثة  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية 
الثانية بجدة ذات الرقم: ٢١٣١٧ في ١٤٢٩/٢/٢٦هـ،  الوكالة الصادة من كتابة العدل 
المثمن  الثمن وبذله وتسليم  البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام  له فيها حق  والمخول 
مالنا من  العقود الخاصة بذلك وفسخها، واستلام جميع  والتأجير واستلام الأجرة وإبرام 
البينة  وإقامة  عليها،  والرد  الدعاوى  وسماع  والمخاصمة،  والمداعاة  بها،  والمطالبة  حقوق 
أي  أمام  أو ضدنا  منا  تقام  قضية  أي  عليه؛ وذلك في  والاعتراض  الحكم  وقبول  والدفع، 
المعاملات  المتعلقة بجميع  محكمة وفي أي جهة وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية 
الخاصة، وبيع السيارات واستلام ثمنها ونقل ملكيتها والفرز والقسمة والتراضي والمناقلة، 
سعودي   )...( عن  أيضا  وبالوكالة  المنقول.  أو  العقار  من  منا  واحد  كل  نصيب  واستلام 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بصفتهم من ورثة المتوفى/)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بجدة ذات الرقم: ٧١١٣ في ١٤٢٩/٢/٢٧هـ، المخول له فيها حق القسمة 
والفرز والتراضي والمناقلة  واستلام نصيب كل واحد منا من ثابت أو منقول والبيع والشراء 
وإبرام  الأجرة  واستلام  والتأجير  المثمن  وتسليم  وبذله،  الثمن  واستلام  وقبوله  والإفراغ 
الجلسات  الدعاوى، وحضور  والمدافعة في كل  والمرافعة  بذلك وتوقيعها،  الخاصة  العقود 
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والطعون،  الدفوع  وتقديم  والتعديل،  والجرح  والإنكار،  والإقرار  وسماعها،  عليها  والرد 
وقبول الأحكام من عدمها، والصلح والمطالبة بالحقوق. ا.هـ ولم يحضر المدعى عليهم بقية 
ورثة )...(، وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد 
)...(، ولا من ينوب عنهم، وقد وردنا أصل ورقة البلاغ مدون عليها المكرم وكيل الورثة: 
)...( موقعة من محضر الخصوم: علي )كلمة غير مقروءة( ومن المستلم: )...( صفته زميل 
عمل، وعليها شرح هذا نصه: )تبلغ عن طريق الهاتف بموعد الجلسة بعد الاتصال عليه من 
قبل زميله في العمل بتاريخ: ١٤٣٤/٣/٢٢هـ الساعة: ١١:٣٠ صباحا، علما بأن المذكور 
في إجازة لمدة شهر(. ا.هـ، وحضر لحضوره: )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، وذكر أنه وكيل عن بقية الورثة وليس معه ما يثبت ذلك، وعند ذلك أفهمته 
الموافق:  الاثنين  يوم  وفي  به،  واستعد  ذلك  ففهم  القادمة،  الجلسة  في  وكالاته  بإحضار 
١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ حضر المدعي أصالة ووكالة المثبت حضوره في جلسة سابقة، كما حضر 
المدعي وكالة: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا 
عن )...( بصفتها من ورثة المتوفى )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
المرافعة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٢٩/٤/١٦هـ،  في   ١٣٠٤٤ الرقم:  ذات  جدة  بجنوب 
والمدافعة والإنكار والجرح والتعديل، وحضر لحضورهما )...(، سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( و)...( بصفتهما من 
برقم:  جدة  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( المتوفى  ورثة 
مناسبا،  يراه  الذي  وبالثمن  البيع  حق  فيها  له  المخول  في١٤٢٩/١٠/١٤هـ،   ٣٠٨٤٨
والإفراغ وقبض الثمن للصك ذي الرقم: ٥/٩٥/في ١٣٨٣/٤/٦هـ، ووكيلا عن: )...( 
أولاد )...( بصفتهم من ورثة المتوفى )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
يراه  الذي  وبالثمن  البيع  حق  فيها  له  المخول  ١٤٢٩/٨/١هـ،  في   ٢٤٧٢٠ برقم:  بجدة 
ووكيلا  ١٣٨٣/٤/٦هـ،  ٥/٩٥/في  الرقم:  ذي  للصك  الثمن  وقبض  والإفراغ  مناسبا 
عن: )...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بجدة 
البيع وبالثمن الذي يراه  ذات الرقم: ٢٥٩٠٨ في ١٤٢٩/٨/١١هـ، المخول له فيها حق 
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الرقم: ٥/٩٥/في ١٣٨٣/٤/٦هـ، ثم جرى  الثمن للصك ذي  مناسبا والإفراغ وقبض 
الرقم:  يحمل  فوجدته  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  على  الاطــلاع 
١٤٢٨/٩/١هـ،  في   )...( وفاة  إثبات  والمتضمن:  ١٤٢٩/٣/١٥هـ  في   ٩/١٠٠/٣٧١
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أولاده:  في  ورثته  وانحصار 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(. ا.هـ، ولم يحضر المدعى 
عليه )...(، فقرر طرفا النزاع أنه قد توفي، وبسؤالهما عن صك حصر ورثته أجاب المدعى 
عليه قائلا: سوف أحضره في الجلسة القادمة، هكذا أجاب، ثم ادعى المدعون قائلين: إن 
مورثنا قد توفي بتاريخ: ١٤٢٨/٩/١هـ، وقد ترك لورثته ثلاث عقارات، العقار الأول: 
يقع في محافظة جدة بحي )...( وعليه بنيان وحدوده وأطواله كما يلي: بطول ١٥.٧٠م يحده 
نحو  قليلا  ينكسر  ثم  ١٠.٩٠م  بطول  للغرب  الشرق  من  مختلف  وجنوبا   ،)...( أنقاض 
الشمال الغربي بطول: ٥.٣٥م، وشرقا بطول ١٥.٤٠ ويحده شارع عرض ٧م، ثم أنقاض 
)...(، وغربا بطول ١٢.٩٠م ويحده أنقاض )...(، وإجمالي مساحتها: ٢٢٤.٣٠متر مربع، 
في   ٨١١ الرقم:  ذي  بجدة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلــك 
١٣٧٨/١٠/٢٥هـ، وقيمته قدرها: مليون ومئة واثنان وستون ألف وستون ريالا، والعقار 
الثاني: منزل شعبي يقع في محافظة جدة بحي )...( شارع )...(، به ثلاث غرف وحمام ومطبخ 
وصالة وحوش تقدر قيمته بمبلغ قدره: مئتا ألف ريال، وحدوده وأطواله كما يلي: شمالا 
بطول ٥.٧٠م، ثم ينكسر شرقا بطول ٢.٥٠م، ثم شمالا بطول ٤.٤٠م، ثم برحة وطول 
الضلع اثنا عشر متًرا وواحد وستون سنتمترا، وجنوبا: ٩.٤٠م، ثم شارع عرض ٣ أمتار، 
ينكسر  ثم  بطول ٣.٣٠م،  ثم شرقا  بطول ٢١ سنتمترا،  ينكسر غربا  ثم  وشرقا: ٢.٧٠م، 
بطول ٢٠ سنتمترا شرقا، ثم ٢.٧٠م، ثم ينكسر شرقا بطول ١٠ سنتمترا، ثم شرقا بطول 
٣.٧٠م وطول الضلع ١٢.٦١م، وغربا: بطول ١٢.٤٠م، ثم شارع بعرض ١٢م، والعقار 
الثالث: يقع في مدينة مكة المكرمة بـ )...( من )...( والمملوك لمورثنا بالصك ذي الرقم: 
المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  ١٣٨٣/٤/٦هـ  في:   ٥/٩٥
وتقدر قيمته بمبلغ قدره: مليون وثمانمئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسة وثلاثون ريالا، وهي 
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عقارات يستحيل قسمتها بيننا بالتساوي، أطلب الحكم ببيعها، وتقسيم قيمتها بين الورثة 
بإعطاء كل ذي حق حقه، هذه دعوانا. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: 
القادمة،  الجلسة  في  عنها  للإجابة  المعاملة  ومرفقات  الدعوى  من  بنسخة  تزويدي  أطلب 
سلفنا  من  الكتابة  جرت  وقد  أجاب.  هكذا   )...( شقيقي  ورثة  عن  وكالات  ولإحضار 
لرئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة لتقدير العقار ذي الرقم: ٥/٩٥ في: ١٣٨٣/٤/٦هـ 
بموجب  المعاملة  فعادت  الرقم: ٣٣٩٦٠٧٢٥ في ١٤٣٣/٥/٢٩هـ،  كتابه ذي  بموجب 
في:   ٣٣١١٠١٧٤٩ الــرقــم:  ذي  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  كتاب 
١٤٣٣/١١/٢١هـ، وبرفقها قرار هيئة النظر، وجرى اطلاعنا على القرار، ونص الحاجة 
منه: )تم الوقوف على العقار المذكور برفقة المدعي فقط، المملوك بالصك ذي الرقم: ٥/٩٥ 
في ١٣٨٣/٤/٦هـ الصادر من المحكمة العامة بمكة، وهو عبارة عن منزل شعبي قديم، 
والذي نراه أن العقار يقدر في الوقت الحاضر بمبلغ قدره: مليون وثمانمئة وثمانية وعشرون 
ألفا وخمسة وثلاثون ريالا(. ا.هـ، كما جرت الكتابة من سلفنا لرئيس قسم الخبراء بالمحكمة 
العامة بجدة لتقييم العقارات بموجب كتابه ذي الرقم: ٣٣٦٢٥٦٦ في ١٤٣٣/٤/٤هـ، 
فعادت المعاملة من رئيس قسم الخبراء برقم: ٣٣٦٢٥٦٦٠ في ١٤٣٣/٥/١٢هـ وبرفقها 
للتثمين   )...( مكتب  من  صادرا  فوجدناه  الأول  على  الاطلاع  فجرى  التثمين،  محاضر 
الأرض  تقييم  ١٣٩٩/١٠/٢٥هـ  في   ٨١١ الصك:  )رقم  منه:  الحاجة  ونص  العقاري، 
والمبنى بمبلغ وقدره مليون ومئة واثنان وستون ألفا وستون ريالا لا غير(. ا.هـ، كما جرى 
الاطلاع على محاضر العقار )دون صك( فوجدناها صادرة من عدة مكاتب: أ ـ من مكتب 
)...( للخدمات العقارية، ويقدر قيمته بمبلغ قدره: مئتا ألف ريال. ب ـ من مكتب مؤسسة 
)...( ويقدر قيمته بمبلغ قدره: مئتان وخمسون ألف ريال. ج ـ من مؤسسة )...(، ويقدر 
لرئيس  سلفنا  من  الكتابة  جرت  كما  ا.هـ،  ريال.  ألف  وثلاثون  مئتان  قدره:  بمبلغ  قيمته 
المحكمة العامة بمكة المكرمة بموجب كتابه ذي الرقم: ٣٢١٠٩٥٥١٨ في ١٤٣٣/١/١٥هـ 
للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي الرقم: ٥/٩٥ في ١٣٨٣/٤/٦هـ فوردنا الجواب 
اليه لا يوجد على  المتضمن: أن الصك المشار  برقم: ٣٣١٢١٧٥٩ في ١٤٣٣/١/٢٤هـ، 
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سجله أي شرح. ا.هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن الصك الصادر من المحكمة العامة بجدة 
ذي الرقم: ٨١١ في ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ أبرزه، وسوف تجري الكتابة منا لمصدره للاستفسار 
عن سريان مفعوله. ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وكنا قد كتبنا 
لرئيس المحكمة العامة بجدة للاستفسار عن الصك ذي الرقم: ٨١١ في ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ، 
فوردنا  ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ،  في  الرقم:٣٤٩٩٦٩٧٧  ذي  كتابنا  بموجب  لـ)...(  المملوك 
 )...( ملك  ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ  في   ٨١١ الرقم:  ذا  المرفق  الصك  )أن  المتضمن:  الجواب 
إن  قائلا:  المدعي  قرر  ثم  ا.هـ،  ١٤٣٤/٥/٥هـ(.  في  حرر  تاريخه.  حتى  لسجله  مطابق 
المدعى عليهم قرروا أنهم راغبون في شراء العقارات، ولا مانع لدي أنا وموكلي من بيعها 
التقارير المرصودة في  لهم، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: 
جلسة سابقة غير دقيقة، وليس لنا رغبة في شرائها، هكذا قرر. وبسؤال أطراف النزاع عن 
إمكانية قسمة العقار بين الورثة أجابوا قائلين: لا يمكن قسمته بين الورثة لصغر العقارات، 
وكثرة الورثة، ونطلب البت في دعوانا، وقصر البت على العقار المملوك بالصك ذي الرقم: 
٥/٩٥ في ١٣٨٣/٤/٦هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ٨١١ في ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ، 
هكذا قرروا. وبسؤالهما عن صك حصر ورثة )...( أجاب المدعى عليه قائلا: إنه معي، ثم 
في   ٣/٢ برقم:  المحكمة  هذه  من  صادرا  فوجدناه  عليه  اطلاعنا  وجرى  صكا،  أبرز 
١٤٣١/٠١/٠٥هـ، ويتضمن: إثبات وفاة )...( بتاريخ: ١٤٣٠/١٢/١٦هـ، وانحصار 
بتاريخ:  المولود  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وأولاده   )...( زوجته  في  ورثته 
١٤٢٧/٠٧/٢٥هـ لا وارث له سواهم(. ا.هـ، ثم أبرز المدعى عليه الوكالة الصادرة من 
عن  وكيلا  بصفته  ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ  في   ٣٤٥٣٦٧٧٨ برقم:  بجدة  الثانية  العدل  كتابة 
)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( و)...( بالأصالة عن نفسه وبالولاية عن )...(، 
والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح. ا.هـ، ثم قرر طرفا النزاع 
قائلين: إن العقار ذا الرقم: ٥/٩٥ في ١٣٨٣/٤/٦هـ مكون من ست غرف ودور واحد 
فقط، كما أن العقار ذا الرقم: ٨١١ في ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ مكون من ثلاثة أدوار وبه أربع 
شقق فقط لا غير، وتتعذر قسمته بيننا، والورثة عددهم اثنان وعشرون، هكذا قررا. فبناء 
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١٣٨٣/٤/٦هـ  في   ٥/٩٥ الرقم:  ذو  الأول  النزاع:  محل  العقارين  ولأن  سلف؛  ما  على 
والثاني ذو الرقم: ٨١١ في ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ لا يمكن قسمتهما على الورثة دون ضرر على 
أحدهم؛ لكثرة الورثة وصغر العقارين، ولأنه لا يجوز مضارة الشريك لشريكه لقوله عليه 
السلام: )لا ضرر ولا ضرار(، ولأن وجود القاصر في العقار لا يمنع التصّرف فيه بما فيه 
هم؛ لأن القاصر لا يُضارَّ ولا يُضارُّ به، ولأنه يحق لأحد الشركاء التخلص  مصلحة للورثة كلِّ
من ضرر الشركة بالبيع؛ ونظراً لأنه إذا تعذرت القسمة يصار إلى البيع قال في الروض المربع 
٥٦٦/٧ :)ومن دَعَى شريكه فيها إلى بيعٍ أُجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن 
بينهما على قدر حصصهما(؛ لذلك كله فقد أمرتُ بأن يباع العقاران محلا النزاع: الأول ذو 
الرقم: ٥/٩٥ في ١٣٨٣/٤/٦هـ والثاني ذو الرقم: ٨١١ في ١٣٧٨/١٠/٢٥هـ في المزاد 
الشرعية،  أنصبتهم  حسب  الورثة  بين  قيمتهما  وقسمة  المتبعة،  الإجراءات  حسب  العلني 
كافة  برفع  وأمرت  بالحكم.  قناعتهم  النزاع  أطراف  قرر  الحكم  وبإعلان  قضيت.  وبذلك 
أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقه لوجود قصّر من الورثة حسب التعليمات، وبالله 
التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٣٣٣٣٧ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  بجدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
٣٥١٦٦٥١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، المتضمن طلب ورثة )...( قسمة تركته، وبدراسة 
المرفق،  التنبيه  مع ملاحظة  الحكم،  الموافقة على  بالأكثرية  تقررت  الصك وصورة ضبطه، 

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



41

 ل١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٣٤١٤ 

محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٤١٣٦ 

ببيعا تلحكلا تلورثةا-ا بعضا غيابا إجبارا-ا سقمةا سقماهاا-ا طمبا عقارتتا-ا تلكةا-ا
تلعقارتتابالمزتد.

١ا-مااجاءافيامطالباأولياتلنهىلا“ )ومنادعااشريكهافيها(ا؛اأيلاسقمةاتلترتضيا)إلىا
بيعاأجبر(اعلىاتلبيعامعها)فإناأبى(ا؛اأيلاتمانعاشريكهامنابيعامعها)بيع(ا؛اأيلاباعها

حاكلا)عميهما،اوسقلاتلثمن(ابينهمااعلىاسدراحصايهماانصا”.
٢ا-اتلمادةاذتتاتللسلا)رر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبة الحكم بقسمة عقارين من 
تركة مورث الطرفين، وإعطاء كل وارث نصيبه الشرعي فيها، وبعرض الدعوى على بعض 
المدعى عليهم أقروا بصحتها، وطلبوا بيع العقارين بالمزاد العلني، وقد غاب بعض الورثة 
مع تبلغهم بالدعوى؛ ونظرا لكثرة الورثة، وتعذر قسمة العقارين بينهم من غير ضرر أو رد 
عوض؛ ولأنه يصار إلى البيع مع عدم إمكان القسمة؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقارين 
بالمزاد العلني، وتسليم كل وارث نصيبه من ثمنهما، وأن الغائبين على حجتهم متى حضروا، 

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٣٤١٤ برقم  المكرمة  بمكة 
الساعة  ١٤٣٥/١/٣هـ  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٨٥١٠
الحادية عشرة والنصف صباحا افتتحت الجلسة للنظر في دعوى )...( ضد ورثة )...( وفيها 
حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل 
سعودي   )...( من  كل  عليهم  المدعى  لحضورها  وحضر  أدناه،  معها  الحاضرين  إخوتها 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( الرقم  ذي  المدني 
بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، و)...( سعودية  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...(، و)...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة 
والمرافعة  الدعاوى  إقامة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٣٤/٢/٢٤هـ،  في   ٣٤٢١٩٩٢٢ برقم 
وقبول  والتنازل،  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة 
 )...( عن  وبالوكالة  ...إلخ،  الاستئناف  وطلب  عليها،  والاعتراض  ونفيها،  الأحكام 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  و)...( سعودية   ،)...(
الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٢٠١٦١ في ١٤٣٤/٢/٢٤هـ، 
المخول له فيها حق إقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار 
والإنكار والصلح والتنازل وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وبالوكالة  ...الخ، 
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بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٥١٣٧٦٠ في 
١٤٣٥/١/٣هـ، المخول له فيها حق إقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى 
والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها 
بوكالة  يمثلهم  من  ولا  عليهم،  المدعى  الورثة  بقية  يحضر  ولم  ...إلخ،  الاستئناف  وطلب 
شرعية، وكان قد وردنا من قسم المحضرين إفادة المحضر )...( الخاصة بإبلاغ )...( المتضمنة 
ما نصه: لقد جرى إبلاغ ابنها بواسطة العمدة هاتفياً، واستعد بالمراجعة لاستلام الطلب. 
في   ٣٤٢٦٣٨٩١٢ برقم  المحكمة  في  المقيدة  التبليغ،  ورقة  أصل  في  موضح  هو  كما  ا.هـ، 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ، كما وردنا من قسم المحضرين إفادة المحضر )...( الخاصة بإبلاغ )...( 
المتضمنة ما نصه: لقد جرى إبلاغ المذكور بواسطة العمدة هاتفياً، واستعد بالمراجعة لاستلام 
الطلب. ا.هـ، كما هو موضح في أصل ورقة التبليغ المقيدة في المحكمة برقم ٣٤٢٦٣٨٧٧٦ 
في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، كما وردنا من قسم المحضرين إفادة المحضر )...( الخاصة بإبلاغ 
ا.هـ، كما هو موضح في أصل  المذكور شخصياً.  إبلاغ  لقد جرى  المتضمنة ما نصه:   )...(
ورقة التبليغ المقيدة في المحكمة برقم ٣٤٢٦٣٨٩٤٠ في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، كما وردنا من 
قسم المحضرين إفادة المحضر )...( الخاصة بإبلاغ )...( المتضمنة ما نصه: لقد جرى إبلاغ 
المذكور بواسطة العمدة هاتفياً، واستعد بالمراجعة لاستلام الطلب. ا.هـ، كما هو موضح في 
برقم ٣٤٢٦٣٨٨٥٦ في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، وكما  المحكمة  المقيدة في  التبليغ  أصل ورقة 
وردنا من قسم المحضرين إفادة المحضر )...( الخاصة بإبلاغ )...( المتضمنة ما نصه: لقد 
جرى إبلاغ المذكور بواسطة العمدة هاتفياً، واستعد بالمراجعة لاستلام الطلب. ا.هـ، كما هو 
موضح في أصل ورقة التبليغ المقيدة في المحكمة برقم ٣٤٢٦٣٨٧٣٦ في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
وكما وردنا من قسم المحضرين إفادة المحضر )...( الخاصة بإبلاغ )...( المتضمنة ما نصه: 
لقد جرى إبلاغ أخيها بواسطة العمدة هاتفياً، واستعد بالمراجعة لاستلام الطلب. ا.هـ، كما 
في   ٣٤٢٦٣٨٧٥٨ برقم  المحكمة  في  المقيدة  التبليغ  ــة  ورق أصــل  في  موضح  هو 
بإبلاغ  الخاصة   )...( المحضر  إفادة  المحضرين  قسم  من  وردنا  وكما  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
بالمراجعة  العمدة هاتفياً، واستعد  المتضمنة ما نصه: لقد جرى إبلاغ أخيها بواسطة   )...(
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برقم  المحكمة  في  المقيدة  التبليغ  ورقة  أصل  في  موضح  هو  كما  ا.هـ،  الطلب.  لاستلام 
٣٤٢٦٣٨٨٠٦ في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، وكما وردنا من قسم المحضرين إفادة المحضر )...( 
الخاصة بإبلاغ )...( المتضمنة ما نصه: أنه لم نستدل على العنوان؛ لذلك جرى الذهاب إلى 
هو  كما  ا.هـ،  للدلالة.  المدعية  إرسال  نأمل  للورثة،  معرفته  بعدم  أفاد  الذي  الحي  عمدة 
موضح في أصل ورقة التبليغ المقيدة في المحكمة برقم ٣٤٢٦٣٨٨٢٤ في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
إذ قد حضروا في  اليوم؛  تبلغهم شخصيا بموعد جلسة هذا  ولم يحضر كل من )...( رغم 
الجلسة الماضية التي لم يتم ضبطها لاستكمال باقي أوراق المعاملة، وتم تبليغهم بموعد جلسة 
هذا اليوم و)...( المذكور وكيل عن كل من أختيه )...( و)...( ابنتي )...(، كما لم يحضر أحد 
بأن  أصالة ووكالة  عليهم(  والمدعى  )المدعية  الحاضرون  الورثة  أفاد  وقد   ،)...( ورثة  من 
لدى جميع الورثة علم بموعد جلسة هذا اليوم، ولإبلاغ من لم يتبلغ من الورثة مرة أخرى 
فقد رفعت الجلسة، ثم إنه في يوم الخميس ١٤٣٥/٣/١هـ الساعة العاشرة صباحا افتتحت 
الجلسة وفيها حضرت المدعية )...(، وحضر لحضورها المدعى عليه  أصالة ووكالة )...( 
عن  أيضا  وبالوكالة  الماضية،  الجلسة  في  موكليه  عن  ووكالة  أصالة  و)...(  و)...(  و)...( 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٥١٦٥٦٧٦ في 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وبالوكالة  ١٤٣٥/٢/٦هـ، 
المرافعة  حق  فيهما  لها  المخول  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  في   ٣٥٢٧٠٣٣٢ برقم  المكرمة  بمكة 
والمدافعة والإقرار والإنكار )...( الخ بصفة موكليه من ضمن ورثة )...( بموجب صك 
برقم ٩/٣/١٦ في ١٤٢٤/٢/١٤هـ، كما حضر  المحكمة  الصادر من هذه  الورثة  حصر 
أيضا )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم ١٠٠٠٩٦٩٥٣٣ ولم يحضر 
بقية الورثة المدعى عليهم، وقد أفادت المدعية والمدعى عليهم أصالة ووكالة بأن لدى جميع 
الورثة علم بالدعوى سواء من ورثة )...(، أو من ورثة )...(، ومثبت بعض ذلك في أوراق 
التبليغات المرفقة في المعاملة، وبما أن من لم يحضر من المدعى عليهم لديه علم بالدعوى، وقد 
تبلغ لغير شخصه مرتين؛ لذا فقد قررت النظر في القضية ضده غيابيا حسب المادة السابعة 
الرقم  ذي  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشرعية  المرافعات  نظام  من  الأولى  الفقرة  والخمسين 
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م/١ في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وبسؤال المدعية عن دعواها ادعت قائلة: لقد توفي مورثنا )...( 
بتاريخ ١٤٢٢/٩/٢٨هـ، وانحصر ورثته في زوجتيه )...(، وفي أولاده المرزوقين له من 
زوجته )...( وهم )...(، وفي أولاده المرزوقين له من زوجته )...( وهم )...(، وفي أولاده 
المرزوقين له من زوجته )...( المتوفاة قبله، وهم )...(، وجميعهم بالغون؛ وذلك بموجب 
صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ١٨/٤٦/١ في ١٤٢٤/٢/٦هـ، ثم توفي 
ابنه )...( بتاريخ ١٤٢٣/٨/١هـ، وانحصر ورثته في والدته )...(، وفي أولاده، وهم )...( 
بموجب  وذلك  بالغون؛  )...(،وجميعهم  حياته  حال  منه  المطلقة  زوجته  من  له  المرزوقين 
صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ٩/٣/١٦ في ١٤٢٤/٢/١٤هـ، وقد 
سفلية  مساكن  وبداخله  وبناءً،  أرضاً  الحوش  كامل  أحدهما  عقارين   )...( مورثنا  ترك 
بمنافعها الشرعية الكائن بمكة المكرمة بمحلة )...( على يمين الذاهب إلى )...( المحدود 
شرقاً السكة النافذة وبها الباب الفاصل بين هذا المحدود ومحدود )...(، وغرباً السكة النافذة 
إلى الجبل وبها الباب، وشمالًا الأرض المنسوبة لـ )...(، وجنوباً السكة النافذة وبها الباب 
المذروعة كالآتي: شمالًا واحد وعشرون متراً وسبعون سنتيمتراً، وشرقاً أربعة وعشرون متراً 
وستون سنتيمتراً، وجنوباً ثمانية عشر متراً وخمسة وستون سنتيمتراً، وغرباً واحد وعشرون 
متراً وأربعون سنتيمتراً، وعرض السكة الغربية النافذة للجبل من الشمال أربعة أمتار وعشرة 
تسعة  الشرق  من  النافذة  الجنوبية  السكة  وعرض  أمتار،  أربعة  الجنوب  ومن  سنتيمترات، 
يعرف عرض  اثنا عشر متراً وستون سنتيمتراً، ولا  الغرب  أمتار وثلاثون سنتيمتراً، ومن 
السكة الشرقية غير النافذة. ا.هـ المملوك له بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى 
بمكة المكرمة برقم ٤/١٧٧/٥٦٢ في ١٤١٢/١١/٨هـ، والثاني: كامل المحدود الكائن في 
الشمالي  الضلع  طول  يلي:  كما  المحدود  وذرع   ،)...( دار  خلف   )...( بحي  المكرمة  مكة 
الجنوبي  والضلع  سنتيمتراً،  وخمسون  متراً  وعشرون  ستة  الشرقي  والضلع  متراً،  عشرون 
ثلاثة عشر متراً وخمسون سنتيمتراً، والضلع الغربي خمسة عشر متراً، وعرض السكة الشمالية 
الموصلة إلى علو الجبل من جهة الشرق ثلاثة عشر متراً وسبعون سنتيمتراً، ومن جهة الغرب 
الشرقية  السكة  وعرض  متراً  عشر  خمسة  الغربي  والضلع  سنتيمتراً،  وخمسون  أمتار  تسعة 
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أمتار  النافذة من جهة الشمال ثلاثة عشر متراً وسبعون سنتيمتراً ومن جهة الجنوب تسعة 
السكة  وشمالًا   )...( وغرباً  الباب  وبها  النافذة  السكة  شرقاً  والمحدود  سنتيمتراً  وخمسون 
الموصلة إلى علو الجبل وبها الباب وجنوباً الأرض البيضاء الكائنة ثمة المملوك له بموجب 
الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٩/٣٩ في ١٤٠١/٨/٧هـ أطلب قسمة التركة، 
وإعطاء كل وارث نصيبه الشرعي منها، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليهم 
الحاضرين أصالة ووكالة أجاب كل واحد منهم بمفرده قائلا: ما ذكرته المدعية في دعواها 
التركة، وإعطاء كل  كله صحيح جملة وتفصيلا، ونحن وموكلونا لا مانع لدينا من قسمة 
وارث نصيبه الشرعي منها، هكذا أجابوا وقرروا، ثم قرر كل واحد من الحاضرين بقوله: 
نطلب الحكم ببيع العقارين المشار إليهما آنفا في المزاد العلني، فجرى سؤال المدعية والمدعى 
فأجابوا  ؟  وصية  لهما  أو  ديون   )...( وابنه   )...( مورثكم  على  هل  ووكالة  أصالة  عليهم 
بقولهم: لا نعلم بأن عليهما ديونا أو أن لهما وصية، هكذا قرروا، وكانت قد جرت الكتابة 
لكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة من أجل الاستفسار عن الصك ذي الرقم ٤/١٧٧/٥٦٢ 
فوردنا  ١٤٣٤/١١/٣هـ  في   ٣٤٢٤٩١٤٦٤ الرقم  ذي  بالخطاب  ١٤١٢/١١/٨هـ  في 
الجواب منهم برقم ٣٤٢٤٩١٤٦٤ في ١٤٣٤/١١/١١هـ المتضمن بأن صورة الصك ذي 
الرقم ٤/١٧٧/٥٦٢ في ١٤١٢/١١/٨هـ مطابقة لسجلها وسارية المفعول حتى تاريخه. 
ا.هـ، كما جرت الكتابة لمدير السجلات في المحكمة بالخطاب ذي الرقم ٣٤٢٤٩٦٣٩٩ في 
١٤٣٤/١١/٣هـ من أجل الاستفسار عن الصك ذي الرقم ٢٩/٣٩ في ١٤٠١/٨/٧هـ 
وسريان مفعوله من عدمه فوردنا الجواب منهم شرحاً على خطابنا المذكور والمتضمن: بأن 
الصك ذا الرقم ٢٩/٣٩ في ١٤٠١/٨/٧هـ الخاص بتملك )...( لا يوجد على سجله أي 
شروحات تذكر وساري المفعول حتى تاريخه. ا.هـ، كما جرى الاطلاع على صكي حصر 
الورثة وصكي ملكية )...( للعقارين المبينة حدودهما وأطوالهما باطنهما فوجدتها مطابقة لما 
عطف عليها؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة القضية وتأملها، وبعد 
الاطلاع على الصكوك المشار إليها بعاليه، وبما أن المدعية تطالب بنصيبها من تركة مورثها 
)...( التي هي عبارة عن عقارين في مكة المكرمة، وبما أن من حضر من المدعى عليهم من 
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ورثة )...( صادقوا على دعوى المدعية، ولاتفاق الطرفين على بيع العقارين في المزاد العلني، 
فيما  العقارين  الورثة، وتعذر قسمة  لكثرة  منها، ونظرا  وتسليم كل وراث نصيبه الشرعي 
بينهم من غير ضرر أو رد عوض لا سيما أن ورثة )...( ابنه )...( المتوفى بعده له ورثة كثر كما 
هو واضح من حصر الورثة، ونظرا لتبلغ جميع الورثة بالدعوى وعدم حضورهم أصالة أو 
وكالة مع تبلغهم يعد نكولا عن الجواب والناكل يقضى عليه بالنكول، كما قرر ذلك أهل 
العلم في مظانه؛ ولأنه يصار إلى البيع مع عدم إمكان القسمة؛ وحيث قرر الفقهاء أنه يجب 
إجابة من طلب القسمة لإزالة ضرر الشركة. قال في مطالب أولى النهى ما نصه: “)ومن دعا 
امتنع  أي:  ؛  أبى(  )فإن  معه  البيع  أجبر( على  بيع  )إلى  التراضي  أي: قسمة  ؛  فيها(  شريكه 
شريكه من بيع معه )بيع( ؛ أي: باعه حاكم )عليهما، وقسم الثمن( بينهما على قدر حصتيهما 
الصادر  الشرعية  المرافعات  نظام  من  والخمسين  السابعة  المادة  على  وبناء  لذلك  نصا”؛ 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم م /١ في ١٤٣٥/١/٢٢هـ فقد حكمت ببيع العقارين الموصوفين 
في دعوى المدعية بالمزاد العلني، وتسليم كل وارث نصيبه منها، وبعرض الحكم على الطرفين 
قررا القناعة به، ويعد الحكم في حق من لم يحضر من الورثة غيابيا، والغائب على حجته متى 
ما حضر، وأمرت ببعث نسخة من صك الحكم للمحكوم عليهم لتقديم اعتراضهم عليه 
المذكورة  المدة  خلال  بذلك  يتقدموا  لم  وإذا  بالحكم،  تبلغهم  تاريخ  من  يوما  ثلاثين  خلال 
فسيسقط حقهم بطلب الاستئناف، وسيكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/١هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـى  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السادسة  الحقوقيـة  الدائـرة 
المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيـلة  بخطاب  المحكمـة  إليهـذه  الواردة  المعاملـة 
ذي الرقـم ٣٤٣٧٨٥١٠ والتـاريـخ ١٤٣٥/٩/٤هـ ، المشتملة علـى الحكم الصادر من 
فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المسجل بعـدد ٣٥١٦٥١٦٧ 
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وتاريخ١٤٣٥/٣/١هـ ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( ورفقائه، المحكوم فيـه بما دون 
الموفق،  والله  الحكم،  علـى  الموافقـة  تقـررت  ضبطـه  وصـورة  الحكم  وبدراسـة  باطنه، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ١١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٥٣٨١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٦٤٣٢ 

دفعا تلورثةا-ا بعضا رفضا إجبارا-ا سقمةا تلورثةا-ا علىا سقماها طمبا عقارا-ا تلكةا-ا
بحاجاهلاإلىاتلقكنافيها-تلحكلاببيعاتلعقارابالمزتد.

تلمادةاذتتاتللسلا)رر١(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

مورثهم،  تركة  من  عقار  ببيع  الحكم  طالبين  عليهم  المدعى  ضد  دعواهم  المدعون  أقام 
وقسمة ثمنه بين الورثة حسب الإرث الشرعي، وبعرض الدعوى على بعض الورثة المدعى 
عليهم أجاب بعضهم بالموافقة على بيع العقار، وأجاب البعض بعدم الموافقة على بيع العقار؛ 
الورثة عن حضور الجلسات؛  فيه، وقد غاب بعض  للتركة يسكنون  لأن هناك مستحقين 
ونظرا لاتفاق أغلب الورثة على البيع، ولأن في الإبقاء على العقار مع عدم بيعه وقسمة ثمنه 
بين الورثة ضرر عليهم لانتفاع بعضهم دون بعض؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقار بالمزاد 
العلني، وقسمة ثمنه بين الورثة حسب الفريضة الشرعية، فاعترض بعض المدعى عليهم، 

وتعذر تبليغ بقية الورثة بالحكم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٤٥٣٨١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٩٥١٣١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، 
وفي يوم السبت الموافق١٤٣٤/٠٧/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ١٠ وفيها حضر 
ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  )...(؛  عن 
من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  أيضا  ووكالة  ١٤٣٤/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٢٦٩٨٤
وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢١هـ، وحضر  برقم ٣٤٦٤٨٥٧٨  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة 
تبليغ  محضر  ووردنا   ،)...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( أصالة  عليهم  المدعى  لحضوره 
رفض  الطلب  وبتسليمه  منزله،  عند  ومقابلته  المذكور  لمنزل  الوصول  تم  وفيه:  الخصوم 
إفادة محضري الخصوم  بالموعد حسب  تبلغها  الرغم من  الاستلام، كما لم تحضر )...( على 
الرغم  على   )...( تحضر  لم  كما  ١٤٣٤/٦/٢١هـ،  والتاريخ   ٣٤/١٥٠٦٧٠٣ الرقم  ذات 
من تبلغها عن طريق ابنها حسب إفادة المحضرين ذات الرقم ٣٤/١٥٠٥٨٧٣ والتاريخ 
١٤٣٤/٦/٢١هـ، كما لم تحضر )...( على الرغم من تبلغها بموجب إفادة المحضرين ذات 
الرقم ٣٤/١٥٠٥٦٣٢ والتاريخ ١٤٣٤/٦/٢١هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: لقد 
توفي والدي ومورث المدعى عليهم )...( عام ١٤٠٩هـ، وخلف عقارا في )...( بموجب 
الصك ذي الرقم ٢/٧/٣٥٨ والتاريخ ١٤٠٤/٥/١٠هـ، أطلب بيعه، وقسمة القيمة على 
الورثة حسب الإرث الشرعي، هذه دعواي. وفي جلسة أخرى حضر )...( سعودي الجنسية 
بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وحضرت لحضوره )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني 
ذي الرقم )...(، وبعرض ما جاء في الدعوى على المدعى عليها قالت: لا مانع لدي من بيع 
صك  عن  للاستفسار  كتبنا  أن  سبق  وقد  أجابت،  هكذا  الورثة،  بين  ثمنه  وقسمة  العقار، 
برقم ٣٤١٥٩٠٧٥٩ وتاريخ  العدل الأولى في مكة  العقار وورد الجواب من كتابة  ملكية 
جلسة  وفي  تاريخه،  حتى  مفعوله  وسريان  لسجله  مطابقته  المتضمن  ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، 
أصالة عن   )...( المدونة هويته سلفا، وحضر لحضوره   )...( أصالة  المدعي  أخرى حضر 
نفسه ووكالة عن كل من )...( و)...( و)...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
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العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ٣٦٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٣هـ، كما حضرت )...( 
و)...( المدونة هويتيهما سلفا، وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على المدعى عليهم قالوا: 
لا مانع لدينا من بيع العقار، وقسمة ثمنه بين الورثة، هكذا أجابوا، وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي أصالة )...( المدونة هويته سلفا، وحضر لحضوره المدعى عليهم، وهم )...(، ولم 
يحضر بقية المدعى عليهم، وهم )...( على الرغم من تبلغهم بموعد حضور الجلسة حسب 
المرفقة، وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على المدعى عليهن أجبن قائلات: لا  المحاضر 
نوافق على بيع العقار العائد لوالدنا؛ حيث إن هناك مستحقين يسكنون فيه، هكذا أجبن؛ 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا لاتفاق أغلب الورثة على بيع العقار العائد 
لوالدهم، المذكور أعلاه، ولم يحضر بقية الورثة على الرغم من تبلغهم بمواعيد الجلسات؛ 
ولأن الشريك إذا دعى شريكه للمقاسمة وفرز ما بينهما يجب عليه إجابته لذلك ما لم يكن 
عليه ضرر من القسمة كما ذكره الفقهاء - ينظر: الشرح الكبير ٧٣/٢٩ -؛ ولأن في الإبقاء 
على العقار مع عدم بيعه، وقسمة ثمنه بين الورثة ضررا بهم؛ لانتفاع بعضهم به دون بعض؛ 
لذلك كله فقد حكمت ببيع العقار محل الدعوى، وقسمة ثمنه بين الورثة حسب الفريضة 
الشرعية، وبعرضه على الحاضرين قرر المدعي القناعة والمدعى عليهن عدم القناعة، فأجبن 
لطلبهن، وسيتم تسليمهن نسخة من صك الحكم، وإرسال نسخة من صك الحكم لكل 
من لم يحضر من المدعى عليهم لتقديم لائحتهم الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من استلام 
وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الحكم،  صك  نسخة 
من  المقدمة  الاعتراضية  اللائحة  وردتنا  أخرى  جلسة  وفي  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ.  في  حرر 
وتاريخ   ٣٤٢٦٧٧٧٤٦ برقم  المحكمة  هذه  بأساس  والمقيدة   ،)...( وكالة  عليه  المدعى 
به.  وحكمت  أجريته  فيما  يؤثر  ما  فيها  أجد  لم  عليها  الاطلاع  وبعد  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، 
وفي جلسة أخرى حضر كل من )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
الرقم )...(، و)...( سعودية  المدني ذي  السجل  )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
منا  الصادر  الحكم  عرض  وجرى   ،)...( ورثة  هم  والمذكورون   ،)...( الرقم  ذي  المدني 
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برقم ٣٤٣٤١١٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ عليهم فقرروا قناعتهم به، كما جرت مني 
 ٣٤٢٦١٠٧٥٢ الرقم  ذي  المحكمة  بكتاب  الشرائع  شرطة  مركز  مدير  إلى  سابقاً  الكتابة 
مدة  وأن  إليه،  المشار  بالحكم   )...( عليه  المحكوم  لإبلاغ  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  والتاريخ 
به  تبليغ الحكم للمحكوم عليه أو وكيله حسبما قضت  تاريخ  الاعتراض ثلاثون يوماً من 
الجواب من شرطة  فورد  الشرعية،  المرافعات  نظام  المئة من  بعد  والسبعون  السادسة  المادة 
الشرائع بالكتاب ذي الرقم ٢٣٤٣٤٥ والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، المتضمن بأنه ) جرى 
البحث والسؤال عن )...( المذكور ولم نستطيع العثور على مقر سكنه، وبالاتصال على هاتفه 
بأن  ووكالة  أصالة  المدعي  أفاد  كما  أهـ،   .)...( ليس  بأنه  أفاد  المحكمة  خطاب  في  المدون 
المدعى عليه )...( معاق بدار المعاقين لا يستطيع الحركة؛ ونظراً لأنه تعذر إبلاغ بقية الورثة 
لتدقيقه  الاستئناف  لمحكمة  الحكم  هذا  رفع  قررت  فقد  الدعوى  هذه  في  الصادر  بالحكم 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  والتعليمات،  الأنظمة  حسب 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ. 

المعاملة من  الموافق ١٤٣٥/٤/١٧هـ وردتنا  الاثنين  يوم  ففي  الحمد لله وحده، وبعد، 
محكمة الاستئناف برقم ٣٤١٢٩٥١٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، وبرفقها قرار الملاحظة 
ذو الرقم ٣٥١٩١٩٩٧ والتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ المتضمن ما نصه: “ وبدراسة الحكم 
الورثة  أن من ضمن  اتضح  بأنه  لفضيلة حاكمها لملاحظة  إعادتها  تقررت  وصورة ضبطه 
)...( معاقاً فعليه سؤال الورثة عن )...(، هل يحتاج إلى إقامة قيم له يرعى حقوقه ويحفظ 
الفضيلة وفقني الله  أمواله أم الإعاقة جسدية؟ والله الموفق”. اهـ، وعليه أجيب أصحاب 
وإياهم بأنه حضر المدعي )...( المدونة هويته سلفاً، وبسؤاله عن أخيه )...( قال: إنه معاق، 
والقيم والوصي عليه هو أخوه )...( الذي لم يحضر؛ لذا وبناءً عليه، ولكون )...( المذكور 
تبلغ بالدعوى ولم يحضر فلم يظهر لي خلاف ما أجريت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/١٧هـ.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤١٢٩٥١٣١ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٣هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة 
والمتضمن  ١٤٣٤/١٠/٢٦هــ،  وتاريخ   ٣٤٣٤١١٩٠ بعدد  والمسجل  المكرمة  بمكة 
دعوى )...( أصالة ووكالة ضد ورثة )...(، والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم 
وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ١٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٤٧٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٢٩٥٧٨١  

تلكةا-اعقارتتا-اطمبابيعهاا-اشرتكةافياعقارا-اإدخالاورثةاتلشريكا-اموتفقاهلاعلىا
تلبيعا-احكلاحضوريا-ابيعاتلعقارتتابالمزتداتلعمنيا-احفظانصيباتلقاصر.

١ا-سولهاعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)لااضرراولااضرتر(.
،افإناأبىا ٢ا-مااجاءافياتللوضاتلملبعا)ر/ررر(: “ ومنادعىاشريكهافيهااإلىابيعاأُجْبرِر

باعهاتلحاكلاعميهما،اوسقلاتلثمنابينهمااعلىاسدراحصصهما”.

أقام المدعي أصالة ووكالة دعواه ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبا الحكم ببيع عقارات 
خلفها مورثهم، وتسليمه وموكليه أنصبتهم منها، وبعرض ذلك على المدعى عليهم أقروا 
صكوك  مفعول  من سريان  التحقق  وبعد  العقارات،  بيع  ممانعتهم  عدم  وقرروا  بصحتها، 
ملكية العقارات اتضح أن أحدها مملوك مناصفة بين المورث وشريك له، فتم إدخال ورثة 
الشريك في الدعوى، وقرر وكيلهم أنه لا مانع لديهم من بيع العقار في المزاد العلني؛ ونظراً 
لأن العقارات محل النزاع لا يمكن قسمتها بين الورثة  دون ضرر، ولأنه إذا تعذرت القسمة 
يصار إلى البيع؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقارات بالمزاد العلني، وقسمة ثمنها على الورثة 
المشترك، وقرر  العقار  ثمن  الشريك نصيبهم من  الشرعية، وتسليم ورثة  أنصبتهم  حسب 

إيداع نصيب القاصر في بيت مال المحكمة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٤٩٤٧٨٠ 
وتاريخ   ٣٤٢٥١٣٧٩٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٠٥هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٠٥هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق: ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ حضر )...(، سعودي 
الرقم )...( بالأصالة عن نفسه، وبصفته الوكيل عن  الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم:  ذات  جدة  محافظة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
والمخاصمة وسماع  المداعاة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٣٠/١٠/٠٨هـ،  والتاريخ:   ٨٦٨١٣
الدعاوى والرد عليها، والوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
شمال محافظة جدة ذات الرقم: ٩٧٧٠٢ والتاريخ: ١٤٣١/١١/٢٦هـ، المخول له فيها حق 
الجنسية  سعودي   ،)...( وحضر  والإنكار،  والإقرار  والتنازل  والصلح  والمدافعة  المرافعة 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
الوكالة  الوكيلة عن )...( بموجب  نفسها، وبصفتها  الرقم )...( بالأصالة عن  المدني ذي 
والتاريخ:   ٣٤٢٢٤٩٠٥ الرقم:  ذات  بتبوك  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  لها  المخول  ١٤٣٤/٢/٢٥هـ، 
بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  والوكيلة  والتنازل، 
الرياض ذات الرقم ٣٤٢٧٦٢٣٤ في ١٤٣٤/٣/٧هـ، المخول لها فيها حق المرافعة والمدافعة 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  والوكيلة  والتنازل،  والصلح  والإنكار  والإقرار 
كتابة العدل الثانية بشمال جدة ذات الرقم ٣٤٢٢٨٧٧٣ في ١٤٣٤/٢/٢٥هـ، المخول لها 
سعودي   )...( وحضر  والتنازل،  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بالأصالة عن نفسها، وبصفتها ولية على ابنها القاصر )...( بموجب 
صك الولاية الصادرة من هذه المحكمة برقم ٩١١٠٧٨٣١٠٠٣٣ في ١٤٣١/٠٢/٠٢هـ، 
ولم يحضر باقي المدعى عليهم )...( و)...(، ولا من ينوب عنهم، ولم يظهر تبلغهم بموعد 
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هذه الجلسة، ثم جرى الاطلاع على صك حصر الورثة، فوجدناه صادرا من هذه المحكمة 
بتاريخ:   )...( وفاة  )إثبات  ويتضمن  ١٤٣٠/٠٦/٠٩هـ،  في:   ١٠/١٠٠/١٦٢ برقم: 
وهم  البالغين،  منها  أولاده  وفي   ،)...( زوجته  في  ورثته  وانحصار  ١٤٣٠/٠٥/٢٨هـ، 
)...(، وفي زوجته )...(، وفي أولاده منها البالغين، وهم )...(، لا وارث له سواهم(. ا.هـ، 
في:   ٩١١٠٧٧٣١٠٠٣٢ الرقم:  ذي  الورثة  حصر  صك  على  ــلاع  الاط جرى  كما 
بتاريخ:  ١٤٣١/٢/٢هـ فوجدناه صادرا من هذه المحكمة، ويتضمن )إثبات وفاة )...( 
١٤٣٠/١١/٢٠هـ، وانحصار ورثته في والدته )...(، وزوجته )...(، وابنه )...(. ا.هـ، 
ثم ادعى الأول قائلا: إن مورثنا )...( توفي بتاريخ: ١٤٣٠/٠٥/٢٨هـ، وخلّف تركة من 
ضمنها العقار المملوك بالصك ذي الرقم: ٣٦٧ في: ١٤٠٥/٠١/١٢هـ، والعقار المملوك 
بالصك ذي الرقم: ١/١٦٩/١٣٨ في: ١٤١٢/٠٢/٠٩هـ، والعقار المملوك بالصك ذي 
الرقم: ٣٥٤ في: ١٤٠٤/١٠/١٦هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ٣/٨٨١ب في: 
١٤٠١/٠٨/٢٧هـ،  في:   ١٧٣ الرقم:  ذي  بالصك  المملوك  والعقار  ١٣٩٨/٣/٢٧هـ، 
المملوك  والعقار  ١٤٠٨/٠٧/٢٨هـ،  في:   ١١٦٦ الرقم:  ذي  بالصك  المملوك  والعقار 
الرقم:  ذي  بالصك  المملوك  والعقار  ١٤٢٣/٠٤/١١هـ،  في:   ١٧ الرقم:  ذي  بالصك 
في:   ١٣٦ الرقم:  ذي  بالصك  المملوك  والعقار  ١٤١٦/٠٣/٢٧هـ،  في:   ١٢٣٨٥/١٨٩
١٤٠٤/٧/١٤هـ،  في:   ٤٨ الرقم:  ذي  بالصك  المملوك  والعقار  ١٤٠٧/١١/١٠هـ، 
والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ٢٥٢ في: ١٣٩٥/١١/٥هـ، والعقار المملوك بالصك 
ذي الرقم: ٨٤٠٣ في: ١٤٢٥/٥/١٥هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ١٣٦٦ في: 
١٤٢٣/٧/٣هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ١٤ في: ١٤٢٤/٩/٢٢هـ، والعقار 
المملوك بالصك ذي الرقم: ١٩ في: ١٤٢٣/٥/١٣هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: 
٦٢ في: ١٤٠٣/٢/٢هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ١٦٢ في: ١٣٩٠/٨/٣هـ، 
ومنذ وفاة والدنا لم تقسم التركة لوجود قاصر، ولامتناع المدعى عليهم، وبما أن كل واحد 
من الورثة رغب في نصيبه من كل عقار بعينه، ويتعذّر قسمته؛ نظرا لكثرة الورثة، ومساحة 
العقار الصغيرة؛ لذا أطلب الحكم ببيع العقارات المذكورة في الدعوى، وتسليمي أنا وموكلي 
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ذكره  ما  قائلة:  أجابت  عليها  المدعى  على  ذلك  وبعرض  ادعى.  هكذا  الشرعيّة،  أنصبتنا 
المدعين كله صحيح، وأنا موافقة على بيع العقارات محل الدعوى، وتسليمي نصيبي منها، 
وكذا تسليمي نصيب ابني القاصر )...(، هكذا أجابت. وكنا قد كتبنا للاستفسار عن سريان 
فوردنا   ،)...( بتملك:  الخاص  ١٤٠٥/٠١/١٢هـ  في:   ٣٦٧ الرقم:  ذي  الصك  مفعول 
كتاب رئيس كتابة العدل الأولى بجدة ذو الرقم: ٣٣١٢٤٦٥٨٥ في: ١٤٣٣/٠٧/٠٦هـ، 
الرقم: ٣٦٧ في: ١٤٠٥/٠١/١٢هـ جلد: ٢/ط ملك  ذا  المرفق  الصك  )أن  والمتضمن: 
)...(، وبالرجوع لسجله وجد أنه مطابق لسجله حتى تاريخه، ولا يوجد ما يؤثر فيه(. ا.هـ، 
في:   ١/١٦٩/١٣٨ الرقم:  ذي  الصك  مفعول  سريان  عن  للاستفسار  كتبنا  قد  كنا  كما 
١٤١٢/٠٢/٠٩هـ الخاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل الأولى بجدة ذو 
الرقم: ١/١٦٩/١٣٨  ذا  الصك  )أن  المتضمن:  الرقم: ٣٥٠٠ في: ١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ، 
والتاريخ: ١٤١٢/٠٢/٠٩هـ مطابق لسجله، وساري المفعول حتى تاريخه(. ا.هـ، كما كنا 
قد كتبنا للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي الرقم: ٣٥٤ في: ١٤٠٤/١٠/١٦هـ، 
الخاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل الأولى بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٢٨١ 
والتاريخ:   )٣٥٤( الرقم:  ذا  المرفق  الصك  )أن  المتضمن:  ١٤٣٣/٠٥/٢٦هـ،  في: 
١٤٠٤/١٠/١٦هـ ساري المفعول، ولا يوجد ما يؤثر فيه حتى تاريخه(. ا.هـ، كما كنا قد 
كتبنا للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي الرقم: ٣/٨٨١ب في: ١٣٩٨/٣/٢٧هـ 
برقم:  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...( بتملك  الخــاص 
٣٣/٣٣٩٦٢١٧٩ في: ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ، المتضمن )بعد الرجوع إلى سجل الصك ذي 
الرقم: ٥٣/٨٨١ تبين أنه لا يوجد على سجله ما يبطل مفعوله حتى تاريخه(. ا.هـ، كما كنا 
قد كتبنا للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي الرقم: ١٧٣ في: ١٤٠١/٠٨/٢٧هـ، 
الخاص بتملك )...( فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل الأولى بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٠٣٤ 
في:   )١٧٣( الرقم:  ذا  المرفق  الصك  )أن  المتضمن  ١٤٣٣/٠٥/٢٦هـ،  والتاريخ: 
١٤٠١/٠٨/٢٧هـ ساري المفعول، ولا يوجد ما يؤثر فيه حتى تاريخه(. ا.هـ، كما كنا قد 
١٤٠٧/١١/١٠هـ  في:   ١٣٦ الرقم:  ذي  الصك  مفعول  سريان  عن  للاستفسار  كتبنا 
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في:   ٢٨١ الرقم:  ذو  العامة  عميقة  محكمة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...( بتملك  الخاص 
١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ، المتضمن )أن الصك المرفق والمذكور رقمه أعلاه ساري المفعول، ولا 
يوجد عليه أي ملاحظات(. ا.هـ، كما كنا قد كتبنا للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي 
الرقم: ٤٨ في: ١٤٠٤/٧/١٤هـ، الخاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس محكمة عميقة 
رقمه  المذكور  المرفق  الصك  )أن  المتضمن  الرقم: ٢٨٢ في: ١٤٣٣/٥/٢٣هـ،  ذو  العامة 
أعلاه ساري المفعول، ولا يوجد عليه أي ملاحظات(. ا.هـ، كما كنا قد كتبنا للاستفسار عن 
 ،)...( بتملك  الخاص  ١٤٢٣/٠٤/١١هـ،  في:   ١٧ الرقم:  ذي  الصك  مفعول  سريان 
فوردنا كتاب رئيس محكمة محافظة الليث ذو الرقم: ٩٠١ في: ١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ، المتضمن 
وساري  تماماً،  لسجله  مطابق  ١٤٢٣/٠٤/١١هـ  ١٧في:  الرقم:  ذا  المرفق  الصك  )أن 
سريان  عن  للاستفسار  كتبنا  قد  كنا  كما  ا.هـ،  ملاحظات(.  أي  عليه  يوجد  ولا  المفعول، 
مفعول الصك ذي الرقم: ٢٠٥ في: ١٣٩٥/١١/٥هـ، الخاص بتملك )...(، فوردنا كتاب 
رئيس كتابة العدل الأولى بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٢٢٢ في: ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ، المتضمن 
)أن الصك المشار إليه أعلاه جلد ٥/١/ب تملك: )...( وجد مطابقاً لسجله، ولا يوجد ما 
ذي  الصك  مفعول  سريان  عن  للاستفسار  كتبنا  قد  كنا  كما  ا.هـ،  تاريخه(.  حتى  فيه  يؤثر 
كتابة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...( بتملك  الخاص  ١٤٢٥/٥/١٥هـ،  في:   ٨٤٠٣ الرقم: 
العدل الأولى بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٢٦٧ في: ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ، المتضمن )أن الصك 
المشار إليه أعلاه جلد٦/١٤٨ تملك: )...( وجد مطابقا لسجله حتى تاريخه، ولا يوجد ما 
يؤثر فيه(. ا.هـ، كما كنا قد كتبنا للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي الرقم: ١٣٦٦ في: 
١٤٢٣/٧/٣هـ، الخاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل الأولى بجدة ذو 
الرقم: ٣٣٩٢٥٠٧٥ في: ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ، المتضمن )أن الصك المشار إليه أعلاه جلد 
١٢/٢٨ تملك )...( وجد مطابقاً لسجله، ولا يوجد ما يؤثر فيه حتى تاريخه(. ا.هـ، كما كنا 
قد كتبنا للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي الرقم: ١١٦٦ في: ١٤٠٨/٠٧/٢٨هـ، 
الخاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة العدل الأولى بجدة ذو الرقم: ٣٣٩٢٥٢٩٩ 
في:   )١١٦٦( الرقم:  ذا  المرفق  الصك  )أن  المتضمن  ١٤٣٣/٠٥/٢٦هـ،  والتاريخ: 
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١٤٠٨/٠٧/٢٨هـ ساري المفعول، ولا يوجد ما يؤثر فيه حتى تاريخه(. ا.هـ، كما كنا قد 
كتبنا للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي الرقم: ١٤ في: ١٤٢٤/٩/٢٢هـ، الخاص 
في:   ٢٠٥ الرقم:  ذو  الليث  محافظة  عدل  كتابة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...( بتملك 
١٤٣٣/٠٥/١٦هـ، المتضمن )أن الصك مطابق لسجله، وساري المفعول، ولا يوجد عليه 
أي ملاحظات حتى تاريخه(. ا.هـ، كما كنا قد كتبنا للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي 
الرقم: ١٩ في: ١٤٢٣/٥/١٣هـ، الخاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس كتابة عدل 
محافظة الليث ذو الرقم: ٢٠٦ في: ١٤٣٣/٠٥/١٦هـ، المتضمن )أن الصك مطابق لسجله، 
كتبنا  قد  كنا  كما  ا.هـ،  تاريخه(.  حتى  ملاحظات  أي  عليه  يوجد  ولا  المفعول،  وساري 
للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي الرقم: ٦٢ في: ١٤٠٣/٢/٢هـ، الخاص بتملك 
والتاريخ:   ٢٨٣ الرقم:  ذو  العامة  عميقة  محكمة  رئيس  كتاب  فوردنا   ،)...(
١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ، المتضمن )أن الصك المرفق المذكور رقمه أعلاه ساري المفعول، ولا 
يوجد عليه أي ملاحظات(. ا.هـ، كما كنا قد كتبنا للاستفسار عن سريان مفعول الصك ذي 
الرقم: ١٢٣٨٥/١٨٩ في: ١٤١٦/٠٣/٢٧هـ، الخاص بتملك )...(، فوردنا كتاب رئيس 
كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة ذو الرقم: ١/٣٤٩٩ في: ١٤٣٣/٠٥/٢٢هـ، المتضمن 
وساري  لسجله،  مطابق  ١٢٣٨٥/١٨٩في:١٤١٦/٠٣/٢٧هـ  الرقم:  ذا  الصك  )أن 
المفعول حتى تاريخه(.ا.هـ، وعليه رفعت الجلسة لإبلاغ باقي المدعى عليهم. وفي  جلسة 
أصالة   )...( وحضرت  و)...(،   )...( عن  ووكالة  أصالة   )...( المدعون:  حضر  أخرى 
ووكالة عن )...( المثبت حضورهم في جلسة سابقة، كما حضر باقي المدعى عليهم أصالة، 
سعودية  و)...(   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وهم: 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( الوكيلة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بشمال جدة ذات الرقم ٥٨٠٦٠ في ١٤٣٠/٦/١٥هـ، المخول لها فيها حق المطالبة والمداعاة 
والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها، ولم يحضر بقية المدعين، وهم: )...( على الرغم 
من تبلغهم بموعد هذه الجلسة لأشخاصهم حسب توقيعهم على ضبط الجلسة السابقة، ولم 
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تحضر أيضا المدعى عليها: )...( أصالة عن نفسها، وبولايتها على ابنها القاصر )...( على 
الرغم من حضورها في الجلسة السابقة وجوابها على الدعوى، وتبلغها بموعد هذه الجلسة 
حسب توقيعها على الضبط، وبعرض دعوى المدعين على المدعى عليهم الحاضرين أجاب 
الأول )...( قائلا: ما ذكره المدعون كله صحيح، وأنا موافق على بيع العقارات محل الدعوى، 
قائلة: ما  المدعى عليها وكالة عن )...(  وتسليمي نصيبي منها، هكذا أجاب، كما أجابت 
ذكره المدعون كله صحيح، وموكلي موافق على بيع العقارات محل الدعوى، وتسليمه نصيبه 
منها، هكذا أجابت، كما أجابت المدعى عليها )...( قائلة: ما ذكره المدعون كله صحيح، وأنا 
ثم جرى  منها، هكذا أجابت،  الدعوى، وتسليمي نصيبي  العقارات محل  بيع  موافقة على 
الرقم ٥/٢٣٨/١٨٩ في ١٤١٦/٣/٢٧هـ، فوجدناه  ثانية على الصك ذي  الاطلاع مرة 
النزاع  أطراف  قرر  ذلك  عند  النزاع  أطراف  لمورث  ملكا  وليس   ،)...( بتملك  خاصًا 
الحاضرون قائلين: صحيح هذا العقار ليس ملكا لمورثنا، وقد سلم بالخطأ، ونطلب الحكم 
ببيع جميع العقارات عدا هذا العقار المذكور آنفا، هكذا قرروا، كما جرى اطلاعنا على الصك 
ذلك  عند  مناصفة،   )...( بتملك  خاصًا  فوجدناه  ١٤٠٥/١/١٢هـ،  في   ٣٦٧ الرقم  ذي 
قررت إدخال المذكور آنفا، فقرر المدعون قائلين: سوف نحضره في الجلسة القادمة، هكذا 
قرروا، عند ذلك قررت المدعية )...( قائلة: إنني قد أقمت أخي )...( وكيلا ينوب عني في 
هذه الدعوى، وله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والقناعة بالأحكام والاعتراض 
 )...( المدعون:  حضر  الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  الخميس  يوم  وفي  قررت،  هكذا  عليها، 
المثبت   )...( عن  ووكالة  نفسها  عن  أصالة  و)...(   ،)...( عن  ووكالة  نفسه  عن  أصالة 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم:  المدعين،  باقي  يحضر  ولم  سابقة،  جلسة  في  حضورهم 
أولاد )...(، وحضرت المدعى عليها )...( المثبت حضورها في جلسة سابقة، ولم يحضر باقي 
المدعى عليهم، وهم: )...( أصالة عن نفسها وبولايتها على ابنها القاصر )...(، ولم يحضر 
تبلغهم بموعد هذه الجلسة لأشخاصهم حسب  الرغم من  المدعى عليه الآخر )...( على 
توقيعهم على ضبط الجلسة السابقة، كما حضر المدخل في الدعوى )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكيلا عن )...( بموجب الوكالة 



61

١٤٣٢/٩/٢٢هـ،  في   ٨٤٤٢٢ الرقم  ذات  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة والصلح وقبول الحكم والاعتراض عليه والقسمة 
في   ٣٦٧ الرقم  ذي  الصك  بباطن  للمحدود  والإفــراغ  والبيع  وقبوله  النصيب  وفرز 
١٤٠٥/١/١٢هـ، ثم جرى اطلاعنا على صك حصر الورثة فوجدناه صادرا من المحكمة 
في   )...( والمتضمن:  ١٤٣٠/٨/١٧هـ،  في  ٤٣/ض/١  برقم  ببلجرشي  العامة 
سن  بالغو  الورثة  وجميع   ،)...( وهم  أولاده،  في  إرثه  وانحصار  ١٤٣٠/٥/٨هـ، 
ذا  العقار  يملك  مورثنا  إن  قائلا:  ووكالة  أصالة  الدعوى  في  المدخل  وقرر  الرشد(.ا.هـ، 
أنا  لدي  مانع  ولا  النزاع،  أطراف  مورث  مع  مناصفة  ١٤٠٥/١/١٢هـ  في   ٣٦٧ الرقم 
وموكلي من بيعه في المزاد العلني، هكذا قرر؛ ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد قررت 
قفل باب المرافعة والبت في القضية؛ فبناء على ما سلف، ولأن العقارات محل النزاع لا يمكن 
قسمتها دون ضرر على أحد من الورثة؛ لأن عدد العقارات ستّة عشر عقارا تختلف أقيامها 
باختلاف مساحتها ومواقعها وعدد الورثة ثمانية عشر وارثا، وأنصبتهم تختلف قلّة وكثرة، 
القاصر لا يضارَّ ولا  التركة؛ لأن  الورثة لا يمنع من قسمة  ولأن وجود قاصر من ضمن 
ولا  ضرر  )لا  ـ:  السلام  عليه  ـ  لقوله  لشريكه  الشريك  مضارة  يجوز  لا  ولأنه  به،  يضارُّ 
تعذرت  إذا  ولأنه  بالبيع،  الشركة  ضرر  من  التخلّص  الشركاء  لأحد  يحق  ولأنه  ضرار(، 
المربع ٥٦٦/٧ : )ومن دعى شريكه فيها إلى بيع  الروض  البيع. قال في  القسمة يصار إلى 
أُجْبِر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما(، ولأن الصكوك 
محل الدعوى كلها سارية المفعول حسب الإفادات المرصودة أعلاه، ولأن وكيل ورثة )...( 
قد قرر رغبته هو وموكلوه في بيع العقار ذي الرقم: ٣٦٧ في: ١٤٠٥/٠١/١٢هـ، المملوك 
مناصفة بين مورثه وبين أطراف النزاع؛ لذلك كله فقد قررت ما يلي، أولا: أمرت ببيع العقار 
المملوك بالصك ذي الرقم: ٣٦٧ في: ١٤٠٥/٠١/١٢هـ بالمزاد العلني حسب الإجراءات 
المتبعة، ويقسم خمسون في المئة من قيمته لورثة )...( حسب أنصبتهم الشرعية، وخمسون في 
المئة الأخرى من قيمته على ورثة )...( حسب أنصبتهم الشرعية، وإيداع نصيب القاصر في 
بيت مال المحكمة، ولا يصرف إلا بإذن الحاكم. ثانيا: أمرت ببيع العقار المملوك بالصك 
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ذي الرقم: ١/١٦٩/١٣٨ في: ١٤١٢/٠٢/٠٩هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: 
في:  ٣/٨٨١ب  الرقم:  ذي  بالصك  المملوك  والعقار  ١٤٠٤/١٠/١٦هـ،  في:   ٣٥٤
١٤٠١/٠٨/٢٧هـ،  في:   ١٧٣ الرقم:  ذي  بالصك  المملوك  والعقار  ١٣٩٨/٣/٢٧هـ، 
المملوك  والعقار  ١٤٠٨/٠٧/٢٨هـ،  في:   ١١٦٦ الرقم:  ذي  بالصك  المملوك  والعقار 
بالصك ذي الرقم: ١٧ في: ١٤٢٣/٠٤/١١هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ١٣٦ 
في: ١٤٠٧/١١/١٠هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ٤٨ في: ١٤٠٤/٧/١٤هـ، 
والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ٢٥٢ في: ١٣٩٥/١١/٥هـ، والعقار المملوك بالصك 
ذي الرقم: ٨٤٠٣ في: ١٤٢٥/٥/١٥هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ١٣٦٦ في: 
١٤٢٣/٧/٣هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ١٤ في: ١٤٢٤/٩/٢٢هـ، والعقار 
المملوك بالصك ذي الرقم: ١٩ في: ١٤٢٣/٥/١٣هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: 
٦٢ في: ١٤٠٣/٢/٢هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم: ١٦٢ في: ١٣٩٠/٨/٣هـ 
حسب   )...( ورثة  بين  عقار  كل  قيمة  وقسمة  المتبعة،  الإجراءات  حسب  العلني  بالمزاد 
بإذن  إلا  يصرف  ولا   المحكمة،  مال  بيت  في  القاصر  نصيب  وإيداع  الشرعية،  أنصبتهم 
الحاكم. ثالثا: صرفت النظر عن بيع العقار المملوك بالصك ذي الرقم ٥/٢٣٨/١٨٩ في 
١٤١٦/٣/٢٧هـ لعدم ملكيته لمورث أطراف النزاع، وبذلك حكمت. ويعدُّ هذا الحكم 
حضوريا في حق أطراف النزاع كلّهم، وبإعلان الحكم قرر الحاضرون، وهم: )...(، و)...( 
عن  وبالوكالة  نفسها  عن  أصالة  و)...(  و)...(،   )...( عن  وبالوكالة  نفسه  عن  بالأصالة 
)...(، و)...( بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( أولاد )...( قناعتهم بالحكم، أما بقية 
المدعين، وهم: )...( والمدعى عليها وهي: )...( بالأصالة عن نفسها وبالولاية على ابنها 
)...(، فسوف يبلغون بنسخة الحكم، ولهم الحق في تقديم اعتراضهم في مدة أقصاها ثلاثون 
يوما اعتبارا من تاريخ استلامهم لنسخة الحكم، وإذا تأخر أحد منهم عن هذه المدّة ـ مع 
تبلغه لشخصه بنسخة الحكم ـ سقط حقه في الاعتراض بطلب الاستئناف، واكتسب الحكم 
دون  الحكم للاستئناف  رفع  اعتراضه  م  يقدِّ ولم  لغير شخصه،  غ  تبلَّ وإذا  القطعيّة في حقه، 
يرفع  سوف  الحكم  فإن  اعتراضهم  يقدموا  ولم  لأشخاصهم  تبلغوا  إذا  أنهم  كما  اعتراض، 
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لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم؛ لأن من ضمن الورثة قاصر، وبالله التوفيق، وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ٣٤/٢٥١٣٧٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، المرفق بها 
الصك الصادر من فضيلة )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٢٧٠٤٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، المتضمن طلب ورثة )...( قسمة تركة مورثهم، وبدراسة الصك 
ملاحظة  مع  الحكم  على  الموافقة  بالأكثرية  تقررت  الاعتراضية،  ولوائحه  ضبطه  وصورة 

التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ١3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٥٧٤٧٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٨٠٢٥٠  

تلكةا-اعقارا-اطمباسقماهاعلىاتلورثةا-اسقمةاإجبارا-اوجوداساصرا-اسريانامفعولا
صكاتلممكيةا-اتلحكلاببيعاتلعقارابالمزتدا-اسقمةاثمنهاعلىاتلورثة.

تتفاقاتلأطلتف.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليهم بصفتهم باقي الورثة طالبين الحكم ببيع عقارين 
عليهم  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  منهما،  نصيبهم  وتسليمهم  الطرفين،  مورث  خلفهما 
العلني، وتسليم كل  المزاد  العقارين في  بيع  من  لديهم  مانع  أنه لا  وقرروا  أقروا بصحتها، 
وارث نصيبه حسب الميراث الشرعي، وقد جرى التحقق من سريان مفعول صكي الملكية؛ 
ونظراً لاتفاق جميع الورثة على بيع العقاريين المذكورين في الدعوى، ولأن من ضمن الورثة 
قاصر؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقارين بالمزاد العلني بما يحقق الغبطة والمصلحة للقاصر، 
ومن ثم قسمة المبلغ على الورثة كل حسب نصيبه، ولوجود قاصر سنا بين المحكوم عليهم 

فقد عُرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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برقم  بالرياض/المساعد  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٢٩٧٧٩٥ وتاريخ  ٣٣٤٥٧٤٧٣ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢هـ، 
سعودي   )...( حضر  ١٤٣٣/١١/٠٨هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٣/٧/١٢هـ، 
و)...(   )...( عن  الشرعي  والوكيل   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
برقم  الرياض  الثانية بشرق  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أبناء  و)...( 
الرقم  ذات  والوكالة  والدهم،  إرث  من  يخصهم  فيما  ١٤٣٣/٧/١هـ  في   ٣٣١٤٧٦٦٣
فيما  الرياض  بشرق  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٣/٧/١هـ  في   ٣٣١٤٧٥٧٥
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( والوكالة عن   ،)...( والدتهم  إرث  من  يخصهم 
من  يخصها  فيما  ١٤٣٣/٧/٢٠هـ  في   ٣٣١٨٤٢٢٦ برقم  الرياض  بشرق  الثانية  العدل 
إرث والدها ووالدتها )...(، المخول له في هذه الوكالات حق المرافعة والمدافعة والمطالبة 
والبيع والإفراغ واستلام الثمن للعقارات الواقعة في مدينة الرياض، وحضر لحضوره )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، و)...( سعودية  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...(، و)...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
الرقم )...(،  المدني ذي  السجل  الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب  المدني ذي 
و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بهن من قبل المدعى عليهما )...( و)...( 
 )...( معي  الحاضرين  هؤلاء  ومورث  موكلي  مورث  إن  قائلًا:  الأول  وادعى  المذكورين، 
توفي بتاريخ ١٤٢١/١٢/٢هـ، وانحصر ورثته في زوجته )...( وأبنائه )...( و)...( و)...( 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وبناته  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
و)...( و)...( و)...( بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٣/٢٣ 
في ١٤٢١/١٢/١٨هـ، ثم توفيت زوجته )...(، وانحصر ورثتها في أولادها )...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، وقد 



66

مواريث

خلف من ضمن تركته العقارين الواقعين بمدينة الرياض بحي )...( شمال طريق خريص؛ 
الأول مملوك بالصك الصادر من كتابة عدل الرياض برقم ٤/٣٧٠٣ في ١٤٠٦/٢/٦هـ، 
والمحدود شمالًا بشارع عرض )١٥م( بطول مئة متر )١٠٠م(، وجنوباً شارع عرض )٣٠م( 
بطول مئة متر )١٠٠م(، وشرقاً شارع عرض )٢٠م( بطول مئة وعشرة أمتار )١١٠م(، وغرباً 
شارع عرض )١٥م( وبطول مئة عشرة أمتار )١١٠م(، ومجموع مساحته أحد عشر ألف متر 
مربع )١١٠٠٠م٢(، والثاني مملوك بالصك الصادر من كتابة عدل الرياض برقم ٤/٣٨١٤ 
في ١٤٠٦/٣/٧هـ، وحدوده وأطواله شمالًاً موقف يليه شارع عرض )٣٦م( بطول مئة متر 
)١٠٠م(، وجنوباً موقف يليه شارع عرض )٣٦م( بطول مئة متر )١٠٠م(، وشرقا شارع 
عرض )٦٠م( بطول مئة متر )١٠٠م(، وغرباً شارع عرض )١٥م( بطول مئة متر )١٠٠م(، 
نصيبهم  استلام  ولرغبة موكلي في  مربع )١٠٠٠٠م٢(،  ومجموع مساحته عشرة آلاف متر 
من هذين العقارين؛ لذا أطلب بيع العقارين المذكورين، وتسليم موكلي نصيبهم منها، هذه 
دعواي. وبسؤال المدعى عليهم أجابوا قائلين: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه كله صحيح، 
ولا مانع لدينا من بيع العقارين المذكورين في المزاد العلني، وتسليم كل وارث نصيبه حسب 
الميراث الشرعي، هكذا أجابوا؛ ولعدم حضور بقية الورثة رفعت الجلسة، وللاستفسار عن 
سريان مفعول الصكين المذكورين في الدعوى. وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٣/١٧هـ 
)...( و)...(،  باستثناء  السابقة  المدعي وكالة والمدعى عليهم الحاضرين في الجلسة  حضر 
المدني  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودية  الورثة وهم  بقية  الجلسة  كما حضر في هذه 
ذي الرقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي بموجب السجل 
ذي الرقم )...(، وبسؤال المدعى عليهم الحاضرين عن الدعوى أجابوا قائلين: إن ما جاء 
اللذين ذكر، هكذا  العقارين  بيع  المدعي وكالة كله صحيح، ولا مانع لدينا من  في دعوى 
أجابوا، كما وردتنا إجابة فضيلة رئيس كتابة عدل الرياض )...( برقم ٣٣/١٩٧٤١٧٩ في 
الرقم ٤/٣٧٠٣ في ١٤٠٦/٢/٦هـ ساري  ذا  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٣/١١/١٣هـ، 
ورود  حين  إلى  وأجلت  الجلسة،  رفعت  لذا  الثاني؛  الصك  عن  الإفادة  تردنا  ولم  المفعول، 
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الإجابة. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ حضر المدعي وكالة )...(، كما حضر 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( من  عليهن كل  والمدعى  و)...(   )...( عليهما  المدعى 
و)...(، المعرف بهن من قبل المدعى عليهما )...( و)...( المذكورين، وقرر المدعى عليهم 
قائلين: إن أخانا )...( قد توفي بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٠هـ، عليه فقد حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أصيلا عن نفسه ووكيلًا عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض ذات الرقم ٣٤٦٧٨٤٥٠ والتاريخ 
والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٣٤/٥/٢٧هـ، 
أولاد )...( بموجب  الثمن والإفراغ، ووكيلًا عن كل من )...( و)...( و)...(  واستلام 
١٤٣٤/٥/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٧٤٠٤٤ برقم  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
المخول له فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح واستلام الثمن، ووليًا على 
القاصرة عن سن الرشد )...( المولودة بتاريخ ١٤٢١/٤/٢٧هـ بموجب الصك الصادر 
من هذه المحكمة برقم ٣٤٢٢٦٨٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٩هـ، وهؤلاء هم ورثة )...( 
بموجب حصر الورثة الصادر من المحكمة برقم ٣٤٢٢١٧٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ، 
نرغب في  إننا  قائلا:   )...( المدعى عليه أصالة ووكالة وولاية  له سواهم، وقرر  لا وارث 
فضيلة  خطاب  وردنا  الجلسة  هذه  وفي  قرر،  هكذا  الدعوى،  في  المذكورين  العقارين  بيع 
والتاريخ ١٤٣٤/٤/١٣هـ،  الرقم ٣٣٢٠٢٦٥٧١  ذو  الرياض الأولى  كتابة عدل  رئيس 
المتضمن أن الصك ذا الرقم ٤/٣٨١٤ في ١٤٠٦/٣/٧هـ لا يوجد على سجله ما يبطل 
مفعوله حتى تاريخه حسب إفادة اللجنة بذلك ا.هـ؛ وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة 
على  الورثة  جميع  ولاتفاق  وكالة،  المدعي  دعوى  في  جاء  بما  عليهم  المدعى  إقرار  المتضمنة 
بيع العقاريين المذكورين في الدعوى، ولأن من ضمن الورثة القاصرة )...( المذكورة؛ لذا 
الغبطة والمصلحة  العلني، وبما يحقق  بالمزاد  الدعوى  الموصوفين في  العقارين  ببيع  حكمت 
للقاصرة، وقسمة المبلغ على الورثة كل حسب نصيبه، وبعرض الحكم على الأطراف قرروا 
القناعة، وأمرت بتنظيم الصك اللازم، وبعثه مع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف 
لتدقيق الحكم لوجود القاصر سنا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ. 

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض خلف فضيلة 
الشيخ )...(، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 
محكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  على  شرحاً  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٨٢٣٦٦٠
الدائرة  الرقم ٣٤١٨٢٣٦٦٠ والتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، وبرفقه قرار  الاستئناف ذي 
المقدمة:  المتضمن بعد  الرقم ٣٤٣٥٦٣٥١ في ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  السادسة ذو  الحقوقية 
)وبالاطلاع على كتاب فضيلة رئيس المحكمة المنوه أعلاه المتضمن أن فضيلة ناظر القضية 
قد انتقل إلى محكمة الإنهاءات قررنا إعادة المعاملة لفضيلة خلف حاكمها لإجراء اللازم نحو 
القرار المشار إليه، وعدم التعرض للحكم(. وبالاطلاع على ملاحظات أصحاب الفضيلة 
)وبدراسة  الآتي:  يتضمن  وجدته  ١٤٣٤/٨/٧هـ  في   ٣٤٢٨٩٦٠٢ الرقم  ذي  القرار  في 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولًا: لم تشتمل المعاملة على صحيفة 
الدعوى، وورقة الإحالة وصور الوكالات وحصر الإرث للمتوفى )...( و)...(. ثانياً: لم 
يعرض الحكم على  لم  ثالثاً:  الضبط والصك.  )...( و)...( في  يدون مضمون حصر ورثة 
جميع الورثة، ولم يبلغ الغائبون عن جلسة الحكم بالحكم (. عليه أجيب أصحاب الفضيلة: 
الثانية فإن ورثة المورث )...(  أما الملاحظة الأولى فقد تم إرفاق المطلوب؛ وأما الملاحظة 
هم زوجته )...( وأبناؤه )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( وبناته )...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(؛ أما ورثة المرأة )...( 
فهم أبناؤها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( وبناتها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
الثالثة فقد حضر كل من )...( و)...(  و)...( و)...( و)...( أولاد )...(؛ وأما الملاحظة 
و)...( أولاد )...(، وحضر )...( ورقم سجله المدني )...( وكيلًا شرعيًا عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية ببريده برقم ٣٥١٧٨٠٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ، 
التركة  الشرعية -قسمة  المحاكم  جميع  لدى  الدعاوى  جميع  في  الجلسات  حضور  المتضمنة 
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جميع  وإنهاء  العلاقة،  ذات  الجهات  جميع  ومراجعة  والتسليم  النصيب -والاستلام  وفرز 
الإجراءات اللازمة، والتوقيع فيما يتطلب ذلك، وبعرض ما تم ضبطه في الجلسات السابقة 
آله  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  بالحكم، وبالله  القناعة  صادقوا عليه، وقرروا 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٩هـ.
القضايا  لتمييز  السادسة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة  الحقوقية 
بتاريخ  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٤/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٢٣٦٦٠ برقم  بالرياض  العامة 
 )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٨هـ، 
وكيلًا عن   )...( بدعوى  الخاص  وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٤هـ   ٣٤٢٤١٣٧٢ برقم  المسجل 
كل من: )...( و)...( و)...( و)...( أبناء )...( ضد )...( و)...( وبقية الورثة بشأن قسمة 
الموصوفين في  العقارين  ببيع  بالصك، والمتضمن حكم فضيلته  الموضحة  الصفة  تركة على 
الدعوى بالمزاد العلني، وبما يحقق الغبطة والمصلحة للقاصرة، وقسمة المبلغ على الورثة كل 
حسب نصيبه، والملاحظ عليه بالقرار ذي الرقم ٣٤٢٨٩٦٠٢ والتاريخ ١٤٣٤/٨/٧هـ، 
وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي الخلف، وألحقه بالصك والضبط بناء على قرارنا 
بعد  الحكم  على  المصادقة  قررنا  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  والتاريخ   ٣٤٣٥٦٣٥١ الرقم  ذي 

الإجراء الأخير، واللـه الموفق، وصلى الله على نبينا محمــد وعلى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ا١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٥٩٦٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ رقم القرار:٣٥٣٠٤٤٢٦  

إعلانافيا تلعقارا-ا سيمةا تقديلا تلخبرتءا-ا سلتراسقلا بالمزتدا-ا بيعها تلكةا-اعقارا-اطمبا
تلعقارا-اتقدمارتغبافيا ببيعا تلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اإجلتءاتلمناسخةا-اتلحكلا

تلشرتءا-موتفقةاعلىاتلبيعا-اإثباتاتناقالاتلممكيةاا-احفظانصيباتلقاصر.

تلمادةاذتتاتللسلا)ا٢٢/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليها طالبين الحكم ببيع عقار خلفه مورثهم  بالمزاد 
بصحتها،  أقرت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الورثة،  على  ثمنه  وقسمة  العلني، 
وقررت أنه لا مانع لديها من بيع العقار، فاطلع القاضي على صك ملكية العقار والوكالات 
والولاية وتحقق من سريان مفعول صك الملكية، وقد وردت إفادة قسم الخبراء بالمحكمة 
متضمنة تقدير الثمن الذي يحقق الغبطة والمصلحة لجهة للقاصرين، كما جرى الإعلان عن 
بيع العقار في الصحيفة لمن يرغب في المزايدة، ثم أحضر المدعون شاهدين معدلين شرعا، 
المقدر من قسم  الثمن  بأكثر من  بيع نصيبهم  فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقاصرين في 
الخبراء؛ ولذا فقد حكم القاضي ببيع العقار بأكثر من الثمن المقدر من قسم الخبراء، وقرر 
إيداع نصيب القاصرين في حساب المحكمة بعد إفراغ العقار للمشتري، وبعد عرض الحكم 
العقار، وتم  الطرفان والراغب في شراء  على محكمة الاستئناف قررت تصديقه، ثم حضر 
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بينهم الإيجاب والقبول وتسلم الثمن، فأثبت القاضي ذلك وانتقال العقار  لملك المشتري.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على صحيفة الدعوى المحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم 
٣٤٥٠٥٩٦٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، والمقيدة بأساس المحكمة برقم ٣٤٢٥٣٠٥١٢ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٦/٢هـ  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  وتاريخ 
العاشرة والنصف وفيها حضرت )...( وتحمل السجل المدني ذا الرقم )...( و)...( تحمل 
 )...( القاصرين  أولادها  عن  وبولايتها  نفسها  عن  أصالة   )...( الرقم  ذا  المدني  السجل 
في  المولودة  و)...(  ١٤٢٤/٢/٧هـ،  في  المولود  و)...(  ١٤٢٢/١٢/١٥هـ،  في  المولود 
١٤٢٦/١/٢٩هـ، و)...( المولودة في ١٤٢٨/١٢/١٣هـ، بموجب صك الولاية الصادر 
 )...( لحضورهم  وحضرت  ١٤٣٥/١/٢هـ،  في   ٣٥١٠٢٥٨٠ برقم  المحكمة  هذه  من 
وتحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، وادعى الأولون قائلين: لقد كان من الجاري في ملك 
مورثنا )...( العقار أرضاً وبناءً القائم على قطعة الأرض ذات الرقم ٢٣٨٩، الكائنة بمكة 
الرقم ٢٧/٢٠/١، ومساحتها: عشرين  الرقم ٤، لوحة ذات  المكرمة بمخطط )...( ذي 
متراً في عشرين متراً، وحدودها شمالًا القطعة ذات الرقم ٢٣٨٧، وجنوباً ممر عرض ٩م، 
وشرقاً القطعة ذات الرقم ٢٣٩٠، وغرباً شارع بعرض ١٥م، ومساحتها الكلية: ٤٠٠م٢ 
)أربعمئة متر مربع(، المثبت ذلك بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة الأولى برقم 
إلى  وآلت  ١٤٢٨/٦/٢هـ،  في  مالكه  توفي  وقد  ١٤١٢/١١/١٧هـ،  في   ٦/١٨١/٧٠٣
ورثته، وهم )...(، وفي أولاده البالغين المرزوقين له منها، وهم )...(، المثبت ذلك بموجب 
صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٠/١٠٠/٥٢٢ في ١٤٣١/٩/٤هـ، 
ثم توفي )...( في ١٤٢٩/١٢/٢٣هـ، وانحصر إرثه في والدته )...(، وفي زوجته )...(، 
وفي أولاده )...(، المثبت ذلك بموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم 
وانحصر  ١٤٣٤/٥/٥هـ،  في   )...( توفيت  ثم  ١٤٣٠/٦/٢١هـ،  في   ١٨/١٠٠/٣٤٣
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إرثها في أولادها )...( و)...(، المثبت ذلك بموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه 
المحكمة برقم ٣٤٢٣١٥٣٧ في ١٤٣٤/٦/٥هـ، وقد رغبنا في بيع العقار إلا أن هذه الحاضرة 
رافضة للبيع، مما نتج عنه تعطيل مصالحنا، عليه نطلب من فضيلتكم بيع العقار بالمزاد العلني، 
وتوزيع ثمنه على الورثة حسب الفريضة الشرعية، هذه دعوانا. وبعرضه عليها قالت: ما 
ذكروه كله صحيح جملة وتفصيلًا إلا أني الآن أقرر بأنه لا مانع لدي من بيع العقار، ونطلب 
الكتابة لهيئة النظر لتقدير ثمن مثله. ا.هـ فجرى الاطلاع على الصكوك المشار لها أعلاه؛ صك 
الولاية، وصك ملكية العقار، وصكوك حصر الورثة، فوجدتها موافقة لما أنهى به المدعون. 
ا.هـ، وكنا قد كتبنا لهيئة النظر للشخوص على الموقع، والإفادة عن الغبطة والمصلحة في بيع 
العقار لجهة القصر المذكورين مع بقية الورثة، فوردنا الجواب برقم ٣٤/٢٥٣٠٥١٢٠ في 
“نجيب فضيلته بأنه تم الوقوف على العقار المشار  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، ونص الحاجة منه: 
تطبيقه على  وتم  ٦/١٨١/٧٠٣ في ١٤١٢/١١/١٧هـ،  الرقم  ذي  الصك  بموجب  إليه 
الطبيعة، وقد وجد مطابقا حداً، وهو عبارة عن حوش به غرف بمنافعها الشرعية، والذي 
نراه أن المبلغ الذي يحقق الغبطة والمصلحة لجهة القصار هو ثمانمئة ألف ريال”. ا.هـ مذيل 
بتوقيع عضو الهيئة )...(، ومهندس المحكمة )...(. وبعرضه على الطرفين قررا القناعة به، 
كما جرى الاستفسار عن صك الملكية، فوردنا الجواب من رئيس كتابة العدل الأولى بمكة 
لسجله،  الصك  مطابقة  ومضمونه  ١٤٣٥/٥/١٢هـ،  في   ٣٥١٣٢٦١٤٥ برقم  المكرمة 
وساري المفعول حتى تاريخه. ا.هـ، كما جرى الإعلان عن ذلك في جريدة )...( بعددها ذي 
الرقم )...( في ٢٧ ذي الحجة لعام ١٤٣٤هـ لمن يرغب المزايدة، وتقدم )...( ويحمل السجل 
المدني ذا الرقم )...(، و)...( ويحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، وبعد أن جرى إفهامهم 
بأن استقرار المزايدة عليهم لا يعني البيع، وإنما كشف لأعلى عرض، ثم جرى إجراء المزايدة 
بينهم، واستقر العرض على )...( بتسعمئة وعشرين ألف ريال، كما أحضروا للشهادة وأدائها 
)...( ويحمل السجل المدني ذا الرقم )...( و)...(  ابن )...( ويحمل السجل المدني ذا الرقم 
)...(، وشهد كل واحد منهما قائلًا: أشهد أن في بيع نصيب القصار من ورثة )...( للعقار 
الرقم ٢٧/٢٠/١ بموجب  الرقم ٤ لوحة ذات  الكائن بمكة المكرمة بمخطط )...( ذي 
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١٤١٢/١١/١٧هـ  في   ٦/١٨١/٧٠٣ برقم  الأولى  مكة  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك 
مع بقية الورثة بأكثر من ثمانمئة ألف ريال فيه غبطة ومصلحة لجهة القصار، هكذا شهدا، 
وعدلا من قبل )...(، ويحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، و)...( ويحمل السجل المدني ذا 
الرقم )...(، وأثناء الضبط، وقبل التوقيع عليه قرر المزايد )...( انسحابه، وعدم رغبته في 
الشراء بعدما غادر المزايد الأول وبعد قفل باب المرافعة؛ وبناء على دعوى المدعين، المستوفاة 
بيع  على  وموافقتها  عليها،  المدعى  ولإقرار  واختصاصا،  وطلبا  تحريرا  واستحقاقا  شروطا 
العقار، وبناء على قرار هيئة النظر وشهادة الشاهدين المعدلين شرعاً، وبناء على المادة ذات 
الرقم )٦/٢٢٤( من نظام المرافعات الشرعية، ولأن المسألة الأولى تصح من ثمانية وأربعين، 
ومسألة الميت الثاني تصح من مئة واثنين وتسعين، وبالنظر إلى مسألة الميت الثاني، وسهامه 
من الأولى ظهر بأنهما يتوافقان في النصف عليه فتكون الجامعة أربعة آلاف وستمئة وثمانية 
أسهم، عليه ولأن للأم منها ثمانمئة سهم، ولوفاتها، ولأن ورثتها هم بقية ورثة الميت الأول 
عدا )...(، ولأنها تركت ذكرا وأنثيين، ولانقسام سهامها عليهم؛ عليه فإن الجامعة لا تتغير، 
يعادل )٣٧.٨٤%( من  ما  أي:  وأربعون سهما،  وأربعة  ألف وسبعمئة  منها  للولد  ويكون 
العقار،  من   )%١٨.٩٢( يعادل  ما  أي:  سهما،  وسبعون  واثنان  ستمئة  بنت  ولكل  العقار، 
ابن  العقار، ولكل  من  يعادل )٣.٦٤%(  ما  أي:  وثمانية وستون سهما،  مئة  الابن  ولزوجة 
ابن مئتان وثمانية وثلاثون سهما، أي: ما يعادل )٥.١٦%( من العقار، ولكل بنت ابن مئة 
وتسعة عشر سهما، أي: ما يعادل )٢.٥٨%(، فقد حكمت ببيع العقار الكائن بمكة المكرمة 
بمخطط )...( ذي الرقم ٤، لوحة ذات الرقم ٢٧/٢٠/١، المملوك )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة عدل مكة الأولى برقم ٦/١٨١/٧٠٣ في ١٤١٢/١١/١٧هـ بأكثر من 
منهم )٥.١٦%(،  لكل واحد   ،)...( القاصرين  بإيداع نصيب  ريال، وأمرت  ألف  ثمانمئة 
و)...( و)...( و)...( لكل واحدة منهن )٢.٥٨%( من ثمن العقار بعد إفراغه للمشتري 
في حساب المحكمة بمؤسسة )...(، وبعرضه عليهم قرروا جميعاً القناعة، ولوجود قصار 
من الورثة سيتم رفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، والإفراغ بعد ذلك للراغب 
في الشراء بعد تصديق الحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 
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١٤٣٥/٦/٢هـ. 

اليوم الخميس  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، ففي هذا 
١٤٣٥/٨/٧هـ فتح ضبط القضية الساعة التاسعة بعدما عادت المعاملة من محكمة الاستئناف 
بالخطاب ذي الرقم ٣٤٢٥٣٠٥١٢ في ١٤٣٥/٧/٨هـ، وبرفقها قرار الدائرة الثالثة للأحوال 
الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال برقم ٣٥٣٠٤٤٢٦ في ١٤٣٥/٧/٦هـ، 
ونص الحاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، مع ملاحظة 
التنبيه المرفق (. ا.هـ، عليه فقد حضر المتداعون )الراغبون في البيع(، وحضر لحضورهم )...( 
الدعوى  بهذه  الموصوف  العقار  شراء  في  رغبته  وقرر   ،)...( الرقم  ذا  المدني  السجل  حامل 
بتسعمئة وخمسة وعشرين ألف ريال، وبعرضه على المتداعين قرروا موافقتهم عليه، ثم أصدر 
المتداعون لفظ الإيجاب، وأعقبهم الراغب في الشراء بلفظ القبول، وكان ذلك بحضور )...(، 
قام  ثم   ،)...( الرقم  ذا  المدني  السجل  ويحمل  و)...(   )...( الرقم  ذا  المدني  السجل  ويحمل 
المشتري بتسليم )...( شيكها المسحوب على بنك )...( برقم ٦٣٨٥٠٠ في ١٤٣٥/٨/٦هـ 
بمئة وخمسة وسبعين ألفًا وأربعة وأربعين ريالًا، وتسليم )...( شيكه المسحوب على بنك )...( 
برقم ٦٣٨٤٩٩ في ١٤٣٥/٨/٦هـ بثلاثمئة وخمسين ألفًا وسبعة وثمانين ريالًا، وتسليم )...( 
شيكها المسحوب على بنك )...( برقم ٦٦٨٠٣٣ في ١٤٣٥/٨/٦هـ بمئة وخمسة وسبعين 
ألفًا وأربعة وأربعين ريالًا، وتسليم )...( شيكها المسحوب على بنك )...( برقم ٦٦٨٠٣٤ في 
١٤٣٥/٨/٦هـ بثلاثة وثلاثين ألفًا وسبعمئة وأربعة وعشرين ريالًا، وتسليم )...( شيكها 
المسحوب على بنك )...( برقم ٦٦٨٠٣٨ في ١٤٣٥/٨/٦هـ بثلاثة وعشرين ألفًا وثمانمئة 
الأول   -:  )...( بنك  على  المسحوبة  القصر  شيكات  بتسليم  قام  كما  ريالًا،  وثمانين  وثمانية 
برقم ٦٦٨٠٣٧ في ١٤٣٥/٨/٦هـ بثلاثة وعشرين ألفًا وثمانمئة وثمانية وثمانين ريالًا لأمر 
وسبعمئة  ألفًا  وأربعين  بسبعة  ١٤٣٥/٨/٦هـ  في   ٦٦٨٠٤٢ برقم  والثاني   ،)...( القاصرة 
وستة وسبعين ريالًا لأمر القاصر )...(، والثالث برقم ٦٦٨٠٣٩ في ١٤٣٥/٨/٦هـ بثلاثة 
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 ٦٦٨٠٣٥ برقم  والرابع   ،)...( القاصرة  لأمر  ريالًا  وثمانين  وثمانية  وثمانمئة  ألفًا  وعشرين 
 ،)...( القاصر  ريالًا لأمر  ألفًا وسبعمئة وستة وسبعين  بسبعة وأربعين  في ١٤٣٥/٨/٦هـ 
وثمانية وثمانين  وثمانمئة  ألفًا  بثلاثة وعشرين  برقم ٦٦٨٠٣٦ في ١٤٣٥/٨/٦هـ  والخامس 
ريالًا لأمر القاصرة )...(، وأمرت بإيداع نصيبهم في حساب المحكمة بمؤسسة النقد، وبناء 
على ما تقدم فقد انتقلت ملكية كامل المحدود المذكور لملكية المشتري )...(، وأمرت بالتهميش 

على صكه وسجله بموجبه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أخرى  جلسة  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
صرف  البنك  امتناع  الأولى  وقررت   ،)...( المشتري  لحضورها  وحضر   ،)...( حضرت 
الشيك المسحوب على بنك )...( برقم ٦٦٨٠٣٤ في ١٤٣٥/٨/٦هـ لعدم وجود رخصة 
وأربعة  وسبعمئة  ألفًا  وثلاثين  ثلاثة  البالغ  نصيبها  المشتري  أحضر  فقد  عليه  لديها؛  إقامة 
وعشرين ريالًا نقداً، وجرى تسليمه لها وسلمته الشيك المذكور أعلاه، وحتى لا يخفى جرى 

الحاقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/١٣هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هــ،  برقم ٣٤٢٥٣٠٥١٢  المكرمة  بمكة  العامة 
 )٣٥٢٦٦٤١٣( برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( فضيلة  من  الصادر 
القصار  نصيب  ببيع  لهم  الإذن   )...( ورثة  طلب  المتضمن  ١٤٣٥/٦/٦هــــ،  وتاريخ 
من قطعة الأراض الواقعة في )...( ذي الرقم ٤، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت 
الموافقة على الحكم، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٤٣٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٢٩٦٢٦٩  

تلكةا-اعقارا-اطمبابيعهابالمزتداتلعمنيا-اصكاممكيةاساريا-اساصرابيناتلورثةا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اتقديلاسيمةاتلعقارا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلحكلاببيعاتلعقار.

تتفاقاتلأطلتف.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليه طالبين الحكم ببيع عقار خلفه مورثهم وهو تحت 
يد المدعى عليه بالمزاد العلني، وإعطاءهم نصيبهم منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بصحتها، وقرر أنه لا مانع لديه من بيع العقار، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول 
التي  العقار  قيمة  تقدير  متضمنا  بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  ورد  كما  العقار،  ملكية  صك 
تحقق الغبطة والمصلحة للقاصرة والدة المدعين؛ لذا فقد حكم القاضي ببيع العقار، وقسمة 
ثمنه بين الورثة، كل حسب فريضته الشرعية وتحت إشراف قاضي التنفيذ، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناءً 
على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٤٢٧٦٣٦١٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، والمحالة 
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وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، وفي هذا  برقم ٣٤٥٤٤٣٤٣  المكلف  الرئيس  إلينا من فضيلة 
اليوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/٢هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها 
حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، والمدعي )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، والمدعي )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( فادعوا ضد أخيهم الحاضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلين في تحرير دعواهم عليه: لقد توفي مورثنا، وترك 
من ضمن تركته العمارة الواقعة في حي )...( طريق المطار النازل، والمملوكة لجميع الورثة 
بموجب الصك ذي الرقم ٣/٢٢٠ في ١٣٩٦/٥/١٨هـ، وهذه العمارة وإن كانت باسمنا 
جميعاً إلا أنها تحت تصرف المدعى عليه، نطلب بيعها بالمزاد العلني، وإعطاءنا نصيبنا، هذه 
دعوانا. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعون من أن الأرض باسمنا 
جميعاً، وكون الصك معي فهذا صحيح، ولا مانع من بيعها بالمزاد العلني، هذه إجابتي، ثم 
سألت المدعين عن صك حصر الورثة وعن بقية الورثة، فأجابوا: سنحضر الصك في الجلسة 
القادمة مع إحضار بقية الورثة، وهم: والدتنا )...(، وأختانا )...( و)...( وأخونا )...(، 
أو إحضار وكلاء عنهم بإذن الله تعالى، ثم أضاف المدعى عليه: إن والدتي )...( لا تدرك، 
ومعي صك ولاية عليها سأحضره في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة 
)...(، والمدعي )...( أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن أخيه )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل بمحافظة ينبع برقم )٣٤١٦١٢٠٧٦( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، والمخول 
المدعى  الجلسات، وحضر لحضورهم  والمخاصمة وحضور  والمدافعة  المرافعة  فيها حق  له 
عليه )...(، ولم يحضر المدعون بقية الوكالات عن بقية الورثة، ووعدوا بإحضارها في الجلسة 
القادمة، كما أحضر المدعى عليه حصر الإرث، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن وفاة مورث 
 )...( الذكور  أولاده  وفي   ،)...( زوجته  في  إرثه  وانحصار   ،)...( عليه:  والمدعى  المدعين 
من  الصادر  الصك  حسب  وذلك  و)...(،   )...( بناته  وفي  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٦هـ، كما أبرز المدعى عليه 
الصادر من المحكمة  القاصرة عقلياً )...(، وهو الصك  صك ولايته الشرعية على والدته 
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والدة  أن  والمتضمن  ١٤٣٢/٤/٨هـ،  وتاريخ   )٣٢٦٥٩٢٢( برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
ولا  الزمان  تدرك  لا  الحالة  بهذه  وهي  الشيخوخة،  عته  من  تعاني  والمدعين  عليه  المدعى 
الولي عليها، وقد وردني في هذه الجلسة كتاب فضيلة رئيس  المدعى عليه هو  المكان، وأن 
كتابة العدل الأولى الذي ينص على أن الصك محل الدعوى ساري المفعول، ومطابق لسجله؛ 
لذا سيجري مني الكتابة لقسم الخبراء في المحكمة للخروج للعقار الموصوف في الدعوى، 
بقية  المقدر غبطة ومصلحة للقاصرة أم لا ؟ ولإحضار  المبلغ  وتقدير قيمته، وبيان هل في 
الوكالات أيضاً، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة )...(، والمدعي )...( أصيلًا عن 
بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أخيه  عن  ووكيلًا  نفسه 
المرافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٦٨٠٠٨( برقم  المنورة 
والإنكار،  والإقرار  والإجابة  الدعوى  وسماع  الجلسات  وحضور  والمخاصمة  والمدافعة 
بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  )...( و)...(  أختيه  ووكيلًا عن 
المرافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٥/٤/١٣هـ،  وتاريخ   )٣٥٤٨٢٠٩٩( برقم  المنورة 
والتسليم،  والاستلام  والإجابة  الدعوى  وسماع  الجلسات  وحضور  والمخاصمة  والمدافعة 
وحضر لحضورهم المدعى عليه )...(، ولم تعد المعاملة من قسم الخبراء في هذه المحكمة، 
وحضر   ،)...( ووكالة  أصالة  والمدعي   ،)...( أصالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
ذو  قرارهم  يرافقها  الخبراء  قسم  من  المعاملة  وردت  وقد   ،)...( عليه  المدعى  لحضورهم 
الرقم ٣٤٢٧٦٣٦١٩ في ١٤٣٥/٦/٨هـ، ومضمونه كما يلي: ) نفيدكم أنه بالوقوف على 
الرقم ٣/٢٢٠ وجد مطابقاً، والعقار عبارة عن عمارة  العقار المذكور وتطبيق الصك ذي 
أربع غرف  مكونة من دورين وملحق، كل دور يحتوي على شقتين، كل شقة تحتوي على 
وحمامين ومطبخ، والملحق يتكون من غرفتين ومسقوف بالهنجر الحديدي، وبعد الوقوف 
والمشاهدة والتجول، وبسؤال أرباب الخبرة فإن قيمة العقار تقدر أرضاً وبناءً بمبلغ قدره 
)١.٨٦١.١٥٦( مليون وثمانمئة وواحد وستون ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالًا، وفيه غبطة 
ومصلحة للقاصرة عقلًا. مساح المحكمة )...( توقيعه، عضو قسم الخبراء )...( توقيعه، 
عضو قسم الخبراء )...( توقيعه (، وبعرض ذلك على الأطراف قنعوا به، فبناءً على ما تقدم 
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بالدعوى، ولأنه مسجل  العقار الموصوف  بيع  الورثة طلبوا  الدعوى والإجابة؛ ولأن  من 
أنه  إلا  باسمه  كان مسجلًا  وإن  بأنه  أقر  قد  عليه  المدعى  عليه، ولأن  المدعى  أخيهم  باسم 
ملك لجميع الورثة، ولأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولأن قسم الخبراء في المحكمة رأوا 
أن المبلغ المقدر من قبلهم للعقار، والمذكور بعاليه فيه غبطة ومصلحة للقاصرة )...( والدة 
المدعين، وبعد الاطلاع على سجل الصك المذكور فإذا هو ساري المفعول، وبعد الاطلاع 
على صك حصر الورثة، وصك ولاية المدعى عليه على أمه القاصرة عقلًا، وسائر صكوك 
الوكالات؛ لذا فقد قررت بيع العمارة الواقعة في حي )...( طريق المطار النازل، والمملوكة 
لورثة )...( بموجب الصك ذي الرقم ٣/٢٢٠ في ١٣٩٦/٥/١٨هـ، وقسمة مبلغها بين 
الورثة، كل حسب فريضته الشرعية، ويكون ذلك كله تحت إشراف قاضي التنفيذ، وبعرض 
ذلك على المدعين والمدعى عليه قنعوا به، وقررت بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لوجود 
قاصرة عقلياً حسب المتبع، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق. حرر في الساعة العاشرة من 

ضحى يوم الأحد ١٤٣٥/٦/١٣هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٦٣٦١٩ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٧٤١٤٠ وتاريخ 
محكمة  في  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  منّا  جــرى  فقـد  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى  الاطـلاعُ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ   ٣٥٢٧٥٥٩١ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...(
١٤٣٥/٦/١٣هـ، المتضمن دعوى/ )...(، ضد/ )...(، فـي قسمة تركة، المحكوم فيـه 
بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه، تقـررت بالأكثرية 
الموافقة علـى الحكم، والله الموفق. وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٣٢٣٩  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٥٥٦٩ 

سقلا سلترا تلصحيفةا-ا فيا إعلانا إجبارا-ا سقمةا سقماهاا-ا طمبا عقارتتا-ا تلكةا-ا
تلخبرتءا-اتقديلاسيمةاتلعقارتتا-امصمحةاوغبطةالمقاصرا-اشهادةاشهوداعدولا-اتلحكلا

ببيعاتلعقارتتا-اإثباتاتناقالاممكياهاا-احفظانصيباتلقاصر.

تتفاقاتلأطلتف.

نصيب  بشراء  إلزامهم  طالبين  عليهم  المدعى  الورثة  باقي  ضد  دعواهم  المدعون  أقام 
المدعين من عقارات خلفها مورث  الطرفين أو الحكم ببيع العقارات، وقسمة ثمنها عليهم، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وقرروا أنه لا مانع لديهم من بيعها، 
وقد جرى الإعلان عن بيع العقارات بإحدى الصحف، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة 
متضمنا تقدير قيمة العقارات التي تتحقق بها الغبطة والمصلحة للقاصر، ثم أحضر المدعون 
المقدرة غبطة ومصلحة للقاصر؛ ولذا  بالقيمة  البيع  بأن في  شاهدين معدلين شرعا فشهدا 
فقد حكم القاضي بالإذن ببيع العقارات العائدة للورثة، وتوزيعها عليهم حسب أنصبتهم 
الشرعية، وحفظ نصيب القاصر في حساب المحكمة المخصص لذلك، وصدق الحكم من 
محكمة الاستئناف، ثم حضر الورثة وجرى بينهم وبين المشترين الإيجاب والقبول وتسلموا 

ثمن العقارات، ولذا فقد أثبت القاضي انتقال ملكيتها للمشترين.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
برقم ٣٥٤٣٢٣٩  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥٢١١٣٣١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ افتتحت الجلسة وفيها 
نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
وبوكالته عن )...(، وعن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة 
كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وبوكالته  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  في   ٣٥٧٠٠٥٥ برقم 
عن  وبوكالته  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  في   ٣٥٦٩٨٠٢ برقم  المكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل 
الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٥٣٥٨٢٩٢ في  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة   )...(
١٤٣٥/٣/١٩هـ بصفتها الوكيلة عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب 
مكة المكرمة برقم ٣٥٣٥٨١٢١ في ١٤٣٥/٣/١٩هـ، وبوكالته عن )...( بالوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٥٧٣٩٩١ في ١٤٣٥/١/١٦هـ، وبوكالته 
عن )...(، وعن )...( أصالة عن نفسها وبصفتها ولية على ابنها )...( بموجب صك الولاية 
بالوكالة  وذلك  ١٤٣١/٦/١١هـ،  في   ٣/١٠٠/٢٧٣ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٥٦٩٤٧٩ في ١٤٣٥/١/١٥هـ، 
برقم  المكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وبوكالته 
٣٥٥٢٦٨٠ في ١٤٣٥/١/١٠هـ، وبوكالته عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بغرب مكة المكرمة برقم٣٥٦٩٦٥٠في ١٤٣٥/١/١٥هـ، وحضر لحضوره كل من 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن 
الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٤٤٤٨٠٦٩ في  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة   )...(
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  ١٤٣٤/٤/١٣هـ، 
)...( بوكالته عن والده )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة 
برقم ٣٥٧٩٧٠٣ في ١٤٣٥/١/١٧هـ، وأدعى )...( على الحاضرين معه قائلا في دعواه: 
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بحي  المكرمة  مكة  في  الواقعة  العقارات  كامل   )...( والدنا  مورثنا  خلفه  ما  ضمن  من  إن 
بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادرة  الشرعية  الصكوك  بموجب  له  والمملوكة   ،)...(
المكرمة برقم ٧٩ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ، وبرقم ٧٧ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ، وبرقم ٦١٢ في 
 ،)...( بمخطط   )...( بحي  المكرمة  مكة  في  الواقعين  والعقارين  ١٣٩٧/٣/١٢هـ، 
برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادرين  الصكين  بموجب  له  والمملوكين 
١٤١١/٤/١٩هـ،  في   ١/١٥٦/٢٠٣ وبرقم  ١٤١٠/١٠/٢٦هـ،  في   ١/١٥١/١٠٧٤
وإننا نطلب إلزام المدعى عليهم بشراء نصيبنا منها، أو بيعها بما يحقق الغبطة والمصلحة لجهة 
القاصر )...(، هذه دعوانا. وبعرض ذلك على المدعى عليهما الحاضرين أجابا قائلين: إن ما 
ذكره المدعون في دعواهم كله صحيح جملة وتفصيلا، ولكننا لا نرغب في شراء نصيبهم، ولا 
هكذا  الورثة،  ولجميع  الورثة  من  للقاصر  والمصلحة  الغبطة  يحقق  بما  بيعها  في  لدينا  مانع 
أجابا، وبالاطلاع على الصكوك المشار إليها أعلاه وجدتها مطابقة لما ذكر، كما جرى الاطلاع 
على صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ١١/١٠٠/٣٢٥ في ١٤٣١/٦/٩هـ 
وفي   ،)...( والده  في  إرثه  وانحصار  ١٤٣١/٥/٢٩هـ،  في   )...( وفاة  يتضمن  فوجدته 
زوجته )...(، وفي أولاده منها )...(، وفي زوجته الثانية )...(، وفي أولاده منها )...( البالغين 
و)...( القاصر، وفي زوجته الثالثة )...(، وفي أولاده منها )...( البالغين )...( المرزوقين له 
من مطلقته )...( لا وارث له سواهم. أهـ، كما جرى الاطلاع على حصر الورثة الصادر من 
في   )...( وفاة  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٣/١٠/٩هـ  في   ٣٣٤٢٠٨٧٦ برقم  المحكمة  هذه 
وفي   ،)...( وهم  منها،  أولاده  وفي   ،)...( زوجته  في  إرثه  وانحصار  ١٤٣٣/٩/٢٧هـ، 
أولاده المرزوقين له من زوجته المتوفاة )...(، وهم )...(، وفي أولاده المرزوقين له من زوجته 
المطلقة منه حال حياته )...(، وهم )...( لا وارث له سواهم. أهـ، كما جرى الاطلاع على 
صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٣/١٠٠/٢٧٣ في ١٤٣١/٦/١١هـ فوجدته 
بتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٤هـ، كما جرى  المولود   )...( القاصر  ابنها  )...( على  يتضمن ولاية 
في   ٢٠/١٠٠/٣٤٦ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الولاية  صك  على  ــلاع  الاط
في  المولود   )...( القاصر  ابنها  على   )...( ولاية  يتضمن  فوجدته  ١٤٣١/٦/١١هـ 
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يتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  بتاريخ  مرصودا  تهميشا  به  وجدت  كما  ١٤١٩/٩/٢٦هـ، 
ثبوت بلوغ ورشد القاصر )...( المذكور. كما جرى الاطلاع على صكوك التملك المشار إليه 
أعلاه، وهي الصك ذو الرقم ٧٩ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ فوجدته يتضمن تملك )...( لكامل 
العقار الواقع في مكة المكرمة بمخطط )...( بحي )...( المحدود شمالا: القطعة ذات الرقم 
١٢٩، وجنوبا: القطعة ذات الرقم ١٢٧، وشرقا: شارع بعرض عشرين مترا، وغربا: القطعة 
ذات الرقم ١١٩، ومساحة العقار الإجمالية قدرها ثمانمئة وخمسون مترا مربعا. وبالاستفسار 
عن الصك المذكور وردنا الجواب من فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم 
٣٥٧١٠٩٥٤ في ١٤٣٥/٣/١٥هـ، المتضمن أن الصك مطابق لسجله وساري المفعول، 
 )...( تملك  يتضمن  وجدته  ١٤٠٠/١/٣٠هـ  في   ٧٧ الرقم  ذي  الصك  على  وبالاطلاع 
لكامل العقار الواقع في مكة المكرمة بمخطط )...( بحي )...( المحدود شمالا: شارع بعرض 
بعرض عشرين مترا،  الرقم ١٢٨، وشرقا: شارع  ذات  القطعة  خمسة عشر مترا، وجنوبا: 
وغربا: القطعة ذات الرقم ١١٨، ومساحة العقار الإجمالية قدرها سبعمئة وثلاثة وتسعون 
مترا مربعا. وبالاستفسار عن الصك المذكور وردنا الجواب من فضيلة رئيس كتابة العدل 
الأولى بمكة المكرمة برقم ٣٥٧١٠٩١٥ في ١٤٣٥/٣/١٥هـ، المتضمن أن الصك مطابق 
في   ١/١٥١/١٠٧٤ الرقم  ذي  الصك  على  وبالاطلاع  المفعول.  وســاري  لسجله 
١٤١٠/١٠/٢٦هـ وجدته يتضمن تملك )...( لكامل العقار الواقع في مكة المكرمة بحي 
)...( مخطط )...( المحدود شمالا: الشارع العام، وجنوبا: القطعة ذات الرقم ٧٥، وشرقا: 
القطعة ذات الرقم ٧٤، وغربا: شارع بعرض عشرين متًرا، ومساحة العقار الإجمالية قدرها 
المربع. وبالاستفسار عن الصك  بالمئة من المتر  تسعمئة وسبعة وثمانون مترا مربعا وستون 
المذكور وردنا الجواب من فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٣٥٦٧٦٩٩٤ 
في ١٤٣٥/٣/١٣هـ، المتضمن أن الصك مطابق لسجله وساري المفعول. وبالاطلاع على 
الصك ذي الرقم ١/٥٦/٢٠٣ في ١٤١١/٤/١٩هـ وجدته يتضمن تملك )...( لكامل 
العقار الواقع في مكة المكرمة بحي )...( مخطط )...(، المحدود شمالا: الشارع العام، وجنوبا: 
القطعتان ذات الرقم ٧٣ وذات الرقم ٧٥، وشرقا: القطعة ذات الرقم ٧٢، وغربا القطعة 
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ذات الرقم ٧٦، ومساحة العقار الإجمالية قدرها ألف متر مربع. وبالاستفسار عن الصك 
المذكور وردنا الجواب من فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٣٥٧١٠٩٣٨ 
جرى  كما  المفعول،  وساري  لسجله  مطابق  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٥/٣/١٥هـ،  في 
الإعلان عن بيعها في جريدة )...( بعدد )...( في ١٤٣٥/٣/١٥هـ فتقدم عدة أشخاص 
يرغبون في شرائها، وبالكتابة لهيئة النظر لتقدير قيمة العقارات المذكورة وردنا الجواب منهم 
تم  أنه  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ،  في   ٣٥٢١١٣٣١ الرقم  ذي  بالخطاب 
الوقوف على العقارات المذكورة: أولا: العقار الكائن بمخطط )...( بحي )...(، وهو عبارة 
به  دور  متكررة، كل  أدوار  دور مواقف ودور أرضي وخمسة  عن عمارة سكنية مكونة من 
مان، والعقار مملوك بالصك الصادر من كتابة  شقتان ومبيتات، ويوجد بالعقار مصعدان وسلَّ
العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٧٧ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ، ومبني بموجب رخصة البناء 
ذات الرقم ١٤٢١٣٧٨ في ١٤٢١/٤/٢١هـ، وتقدر قيمته بمبلغ وقدره ثلاثة عشر مليونا 
وثمانية وأربعون ألف ريال. ثانيا: العقار الكائن بمخطط )...( بحي )...( مملوك بالصك 
ذي الرقم ٧٩ في ١٤٠٠/١/٣هـ، ومبني بموجب رخصة البناء ذات الرقم ١٤٢١٣٧٧ في 
١٤٢١/٤/٢١هـ، وهو عبارة عن عمارة سكنية مكونة من دور مواقف وأرضي ومبيتات، 
مان، ويقدر بمبلغ وقدره اثنا عشر مليونا وسبعة وخمسون ألفا  ويوجد بالعقار مصعدان وسلَّ
في   ١/٦١٢ الرقم  ذي  بالصك  المملوك   ،)...( بحي  الكائن  العقار  ثالثا:  ريال.  ومائتا 
به شقتان وخمسة  عبارة عن عمارة سكنية مكونة من دور أرضي  ١٣٩٧/٣/١٢هـ، وهو 
وتسعمئة  مليونا  عشر  أحد  وقدره  بمبلغ  العقار  يقدر  شقتان،  به  دور  كل  متكررة،  أدوار 
وواحد وستون ألفا وواحد وثمانون ريالا. رابعا: العقار الكائن بحي )...(، المملوك بالصك 
ذي الرقم ١/٦١٢ في ١٣٩٧/٣/١٢هـ، والمبني بموجب رخصة البناء ذات الرقم ١٠١٢ 
في ١٤١٣/٧/١٦هـ، وهو عبارة عن عمارة سكنية مكونة من بدروم ودور أرضي وثلاثة 
أدوار متكررة، يقدر العقار بمبلغ وقدره سبعة عشر مليونا وخمسمئة وثمانية عشر ألفا ومئة 
وثمانون ريالا. أهـ، وبعد الاطلاع على التقدير جرى إعادة المعاملة مرة أخرى لهيئة النظر 
في   ٣٥٢١١٣٣١ الرقم  ذي  بالخطاب  منهم  الجواب  فوردنا  العقارات،  قيمة  لتقدير 
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مكة  في  الواقعين  العقارين  على  الوقوف  تم  بأنه  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٣هـ 
المكرمة بحي )...( بالصك ذي الرقم ١/١٥٦/٢٠٣ في ١٤١١/٤/١٩هـ، وبالصك ذي 
مئتا  وقدره  بمبلغ  العقارين  قيمة  وتقدر  ١٤١٠/١٠/٢٦هـ،  في   ١/١٥١/١٠٧٤ الرقم 
العقارين  بيع  اتفقنا مع المشترين )...( على  إننا  الطرفان قائلين:  مليون ريال. أهـ، ثم قرر 
العدل  الصادرين من كتابة  لنا بموجب الصكين  الواقعين بحي )...( عليهم، والمملوكين 
الأولى بمكة المكرمة بالرقم ٧٧ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ والرقم ٧٩ في ١٤٠٠/١/٣هـ بمبلغ 
وقدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمئة وخمسون ألف ريال، على أن يكون مع نصيب القاصر 
على حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمئة وسبعة وتسعون 
اتفقنا مع المشتري )...( على بيع العقارين الواقعين بحي )...( عليه  ألفا ومائتا ريال، كما 
والمملوكين لنا بالصكين الصادرين من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ١/١٥٦/٢٠٣ 
مئة  وقدره  بمبلغ  ١٤١٠/١٠/٢٦هـ  في   ١/١٥١/١٠٧٤ وبرقم  ١٤١١/٤/١٩هـ  في 
النظر  القاصر )...( على حسب تقدير هيئة  وثمانون مليون ريال على أن يكون مع نصيب 
للعقارين بمبلغ وقدره مئتا مليون ريال، نطلب الحكم ببيعهما بالقيمة المذكورة، وإرجاء بيع 
العقارين المملوكين لنا بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٦١٢ في 
١٣٩٧/٣/١٢هـ هكذا قررا، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم 
بغرب مكة برقم ٣٥٥٣٦٦١٤ في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، ووكالة عن )...( بالوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٥٥٤٢٣١٩ في ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، ووكالة 
برقم  المكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( أولاد   )...( عن 
وبذله،  الثمن  والإفراغ وقبض  بالشراء  له  والمخولة  ١٤٣٥/٤/٢٦هـ،  ٣٥٥٤٢١١٩ في 
 )...( بحي  المكرمة  مكة  في  الواقعين  العقارين  شراء  في  نرغب  وموكلي  إنني  قائلا:  وقرر 
والمملوكين لورثة )...( بموجب الصكين الصادرين من كتابة العدل الأولى بمكة برقم ٧٧ 
حظ  مثل  منا  الذكر  نصيب  ليكون  ١٤٠٠/١/٣هـ  في   ٧٩ وبرقم  ١٤٠٠/١/٣٠هـ  في 
اثنان وعشرون مليونا وتسعمئة وخمسون ألف ريال، على أن يكون  بمبلغ وقدره  الأنثيين 
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نصيب القاصر على حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره خمسة وعشرون مليونا ومئة وخمسة 
آلاف ومئتا ريال، هكذا قرر، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
برقم  المكرمة  الثانية بمكة  العدل  الصادرة من كتابة  بالوكالة  الرقم )...( وكيلًا عن )...( 
١٨٨٦١ في ١٤٢٤/٤/٢٩هـ، المخولة له بالشراء والإفراغ وقبوله، وقبض الثمن وبذله، 
 ،)...( بحي  المكرمة  مكة  في  الواقعين  العقارين  شراء  في  يرغب  موكلي  إن  قائلا:  وقرر 
برقم  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادرين  الصكين  بموجب   )...( لورثة  والمملوكين 
١/١٥١/١٠٧٤ في ١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/٥٦/٢٠٣ في ١٤١١/٤/١٩هـ بمبلغ 
وقدره مئة وثمانون مليون ريال، على أن يكون نصيب القاصر على حسب تقدير هيئة النظر 
بمبلغ وقدره مئتا مليون ريال، هكذا قرر، وقد حضر للشهادة كل من )...( سعودي الجنسية 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني  بموجب السجل المدني ذي 
ذي الرقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بالله العظيم بمعرفتي لجميع 
المذكورة  بالصكوك   )...( لورثة  والمملوكة  أعلاه،  والمذكور حدودها  المذكورة،  العقارات 
أعلاه، وأن في بيع العقارين الواقعين في مكة المكرمة بحي )...(، والمملوكين لورثة )...( 
بموجب الصكين الصادرين من كتابة العدل الأولى بمكة برقم ٧٧ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ 
وبرقم ٧٩ في ١٤٠٠/١/٣هـ بمبلغ وقدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمئة وخمسون ألف 
ريال، على أن يكون مع نصيب القاصر )...( حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره خمسة 
 ،)...( في  الواقعين  العقارين  بيع  وفي  ريال،  ومائتا  آلاف  وخمسة  ومئة  مليونا  وعشرون 
برقم  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادرين  الصكين  بموجب   )...( لورثة  والمملوكين 
١/١٥١/١٠٧٤ في ١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/٥٦/٢٠٣ في ١٤١١/٤/١٩هـ بمبلغ 
القاصر على حسب تقدير هيئة  وقدره مئة وثمانون مليون ريال، على أن يكون مع نصيب 
النظر بمبلغ وقدره مئتا مليون ريال - فيه - غبطة ومصلحة لجهة القاصر من الورثة، ولجميع 
الورثة، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبذلك 
يكون كامل نصيب ورثة )...( من كامل قيمة العقارات المذكورة مبلغًا وقدره ثلاثة وثلاثون 
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مليونا وثمانمئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وكامل نصيب زوجات )...(، وأولاده ماعدا 
ومئة  مليونا  مئة وواحد وستون  مبلغًا وقدره  العقارات  قيمة  كامل  )...( من  القاصر  ابنه 
وثمانية وثلاثون ألفا وأربعمئة واثنان وخمسون ريالا، يوزع بينهم حسب أنصبتهم الشرعية. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولاتفاق الطرفين على بيع العقارات العائدة لهم 
والمذكورة أعلاه، وما قررته هيئة النظر بما يتعلق بالغبطة والمصلحة للقاصر فقد أذنت ببيع 
في   ٧٧ برقم  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادرين  بالصكين  المملوكين  العقارين 
مليونا  وعشرون  اثنان  وقدره  بمبلغ  ١٤٠٠/١/٣هـ  في   ٧٩ وبرقم  ١٤٠٠/١/٣٠هـ 
وتسعمئة وخمسون ألف ريال، على أن يكون نصيب القاصر على حسب تقدير هيئة النظر 
بمبلغ وقدره خمسة وعشرون مليونا ومئة وخمسة آلاف ومئتا ريال، كما أذنت ببيع العقارين 
في   ١/١٥١/١٠٧٤ برقم  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادرين  بالصكين  المملوكين 
١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/٥٦/٢٠٣ في ١٤١١/٤/١٩هـ بمبلغ وقدره مئة وثمانون 
مليون ريال، على أن يكون نصيب القاصر على حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره مئتا 
مليون ريال، ويكون الإفراغ وقبض الثمن وحفظ نصيب القاصر )...( من كامل العقارات، 
وهو مبلغ وقدره ثمانية ملايين وثمانمئة وثمانية وخمسون ألفا وثلاثمئة وستة ريالات وثمان 
وأربعون هللة في حساب المحكمة بمؤسسة النقد السعودي لحين ثبوت بلوغه ورشده أو 
وجود البديل الصالح له بعد اكتساب الحكم القطعية، وبجميع ما تقدم حكمت، وبعرض 
الحكم على الطرفين قرروا القناعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١٨هـ. 

الحمد لله وحده، وبعد رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة عادت 
في   ٣٥٢١١٣٣١ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بشرح  المعاملة  إلينا 
١٤٣٥/٦/١٠هـ على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المكلف 
ذي الرقم ٣٥٢١١٣٣١ في ١٤٣٥/٦/٧هـ، المتضمن أنه جرى تدقيق الحكم من الدائرة 
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الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال، وصدر بشأنه القرار 
ذو الرقم ٣٥٢٦٦٢٠٤ في ١٤٣٥/٦/٦هـ، ونصه بعد المقدمة: ) وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه تقررت بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ـ لم يتم السؤال والتحقق 
عن وجود دين على مورثهم، أو وصية له قبل النظر في قسمة التركة، أو بيعها. ٢ـ الظاهر 
مئة  مقداره   )...( عدا  ما  والأولاد  الزوجات  نصيب  أن  وصوابه  القسمة  في  خطأ  وجود 
وواحد وستون مليونا وخمسمئة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمئة وواحد وثمانون ريالا وستون 
هللة، ونصيب القاصر )...( ثمانية ملايين وثلاثمئة واثنان وتسعون ألفا وتسعة وسبعون 
ريالا وثمانون هللة، والله الموفق. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقنا الله وإياهم لما يحبه 
ويرضاه عن الملحوظة الأولى بأنه لا حاجة لسؤالهم عن وجود دين أو وصية؛ لأن الأصـل 
حـال طـلـبـهم الإذن، وعدم ذكر الدين أو وجود وصية بأنه لا يوجد دين عليه أو وصية، 
وحتى لا تتأخر المعاملة فقد حضر المدعي أصالة ووكالة )...(، وجرى سؤالهم عن ذلك، 
فأجابوا قائلين: إنه لا يوجد لمورثنا )...( ووالده أي وصية أو دين، هكذا أجابوا، كما أجيب 
عن الملحوظة الثانية بأن الخطأ الناتج في القسمة هو بسبب سقط، وهو عدم ذكر أحد الأبناء 
الذكور، وعليه فإن صحة نصيب الزوجات والأولاد ما عدا القاصر )...( مقداره مئة وواحد 
وستون مليونا وخمسمئة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمئة وواحد وثمانون ريالا وسبع وخمسون 
هللة، ونصيب القاصر )...( هو ثمانية ملايين وثلاثمئة واثنان وتسعون ألفا وتسعة وسبعون 
ريالا واثنان وثمانون هللة، وعليه ولما تقدم من الإجراء المطلوب؛ لذا أمرت بإلحاق ذلك 
بصكه، ورفعه لمحكمة الاستئناف مرة أخرى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/١٥هـ. 
المكرمة  بمكة  الاستئناف  لمحكمة  كاملة  المعاملة  أوراق  رفع  فبعد  وحده،  لله  الحمد 
في   ٣٥٢١١٣٣١ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بشرح  إلينا  عادت 
المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  على  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ 
تدقيق الحكم  أنه جرى  المتضمن  الرقم ٣٥٢١١٣٣١ في ١٤٣٥/٦/٢٢هـ،  المساعد ذي 
المال وصدر  الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت  الدائرة  من 
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بشأنه القرار ذو الرقم ٣٥٢٨٥٥٦٩ في ١٤٣٥/٦/٢٠هـ، المتضمن الموافقة على الإذن بعد 
الإلحاق الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهـ قاضي 
الدائرة،  استئناف، الختم والتوقيع، )...(، رئيس  استئناف، الختم والتوقيع، )...(، قاضي 
الختم والتوقيع، )...(، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٧/٦هـ. 
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وفي هذا 
اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٧/٧هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة 
وكالة  عليه  والمدعى   )...( ووكالة  أصالة  عليه  المدعى  من  كل  لحضوره  وحضر   ،)...(
الثمن،  وقبض  والإفراغ  بالبيع  تخولهم  الضبط  أول  في  المرصودة  وكالاتهم  وجميع   ،)...(
وقرروا قائلين: إننا نقرر بيعنا وإفراغنا لكامل العقارين الواقعين في مكة المكرمة بحي )...( 
بمخطط )...( العائدين لنا من مورثنا )...( بموجب الصكين الصادرين من كتابة العدل 
الأولى بمكة المكرمة برقم ١/١٥١/١٠٧٤ في ١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/١٥٦/٢٠٣ 
أن  على   ،)...( المشتري  على  ريال  مليون  وثمانون  مئة  وقدره  بمبلغ  ١٤١١/٤/١٩هـ  في 
يكون نصيب القاصر )...( على حسب تقدير هيئة النظر للعقارين بمبلغ وقدره مئتا مليون 
ريال، كما نقرر بيعنا وإفراغنا لكامل العقارين الواقعين في مكة المكرمة بحي )...( مخطط 
العدل الأولى  كتابة  الصادرين من  الصكين  لنا من مورثنا )...( بموجب  العائدين   ،)...(
بمكة المكرمة برقم ٧٧ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ وبرقم ٧٩ في ١٤٠٠/١/٣هـ على المشترين 
ألف  وخمسون  وتسعمئة  مليونا  وعشرون  اثنان  وقدره  بمبلغ   )...( أولاد  و)...(   )...(
ريال، على أن يكون نصيب القاصر )...( على حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره خمسة 
وعشرون مليونا ومئة وخمسة آلاف ومئتا ريال، وبعرض ذلك على المشتري الحاضر )...( 
يحمل السجل المدني ذا الرقم )...( قرر قبوله وموافقته على شراء العقارين العائدين لورثة 
)...( بموجب الصكين الصادرين من كتابة العدل الأولى بمكة برقم ١/١٥١/١٠٧٤ في 
١٤١٠/١٠/٢٦هـ وبرقم ١/٥٦/٢٠٣ في ١٤١١/٤/١٩هـ بمبلغ وقدره مئة وثمانون 
مليون ريال، على أن يكون نصيب القاصر على حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره مئتا 
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مليون ريال، هكذا قرر، ثم قدم كامل المبلغ بموجب شيكات، لكل وارث مسحوبة على 
بنك )...( بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ بالأرقام )...(، كما قرر المشتري )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن )...( بالوكالة الصادرة 
برقم ٣٥٥٣٦٦١٤ في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ ووكالة عن  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من 
الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٥٥٤٢٣١٩ في  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة   )...(
الثانية بغرب مكة  ١٤٣٥/٤/٢٦هـ ووكالة عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
العقارين  شراء  على  وموافقتهم  قبولهم  ١٤٣٥/٤/٢٦هـ  في   ٣٥٥٤٢١١٩ برقم  المكرمة 
المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادرين  الصكين  بموجب   )...( لورثة  العائدين 
برقم ٧٧ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ وبرقم ٧٩ في ١٤٠٠/١/٣هـ بمبلغ وقدره اثنان وعشرون 
مليونا وتسعمئة وخمسون ألف ريال، على أن يكون نصيب )...( حسب تقدير هيئة النظر 
بمبلغ وقدره خمسة وعشرون مليونا ومئة وخمسة آلاف ومئتا ريال؛ مشاعا بينهم للذكر منهم 
مثل حظ الأنثيين، هكذا قرر، ثم قدم كامل المبلغ بموجب شيكات، لكل وارث مسحوبة 
البائعون أصالة ووكالة  البنك )...( بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠م بالأرقام )...(، كما قرر  على 
استلامهم كامل قيمة العقارات المذكورة من المشترين المذكورين بموجب الشيكات المذكورة 
أعلاه، وأنه لم يبق لهم من قيمتها شيئا، هكذا قرروا، وكان ذلك بحضور وشهادة كل من 
)...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...( و)...( يحمل السجل المدني ذا الرقم )...(؛ فبناء 
على ما تقدم فقد ثبت لدي انتقال ملكية العقارين المملوكين بموجب الصكين الصادرين 
من كتابة العدل الأولى بمكة برقم ٧٧ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ وبرقم ٧٩ في ١٤٠٠/١/٣هـ 
بموجب  المملوكين  العقارين  ملكية  انتقال  لدي  ثبت  كما  المذكور،  بالثمن   )...( ملك  إلى 
الصكين الصادرين من كتابة العدل الأولى بمكة برقم ٧٧ في ١٤٠٠/١/٣٠هـ وبرقم ٧٩ في 
١٤٠٠/١/٣هـ إلى ملك )...(؛ مشاعا بينهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين بالثمن المذكور، 
وأمرت بالتهميش على صكوك التملك بموجب ذلك، وحفظ نصيب القاصر )...(، وهو 
واثنان  ريالا  وسبعون  وتسعة  ألفا  وتسعون  واثنان  وثلاثمئة  ملايين  ثمانية  وقدره  مبلغ 
وثمانون هللة، بموجب الشيكين المسحوبين على بنك )...( بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ برقم 
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٦٣٤٨٧٣ وبرقم ٦٣٤٩٠٤، والشيك المسحوب على البنك )...( بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠م 
برقم ٤٥٣٣٧١ في حساب المحكمة بمؤسسة )...( لحين ثبوت بلوغه ورشده، أو وجود 
البديل الصالح له، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٧/٧هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١١٣٣١ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٤٩٩٦٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، المتضمن دعوى )...( أصالة ووكالة ضد )...( في قسمة تركة. 
والله  الأخير،  الإلحاق  بعد  الإذن  على  الموافقة  تقررت  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٨٢٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ رقم القرار:٣٥٢٥٦٩٥٩  

تلكةا-اعقارتتاوأموتلا-اتسايلاءاتلزوجةاعميهاا-اطمباتلورثةانصيبهلامنهااا-اإنكارا
تلدعوىا-اإفادةامؤسقةاتلنقدا-اعدماوجوداأرصدةا-اتناقالاممكيةاأحداتلعقارتتا-ارفضا

يميناتلمدعىاعميهاا-اصرفاتلنظل.

عدماوجوداتلبينة.

أقام المدعي دعواه بصفته أصيلا عن نفسه ووكيلا عن أخيه ضد زوجة والدهم المدعى 
وعقارات  أموالا  خلف  الذي  والدهما  تركة  من  نصيبهما  بتسليمهما  إلزامها  طالبا  عليها 
استولت عليها المدعى عليها، وبعرض الدعوى عليها أنكرت صحتها، ودفعت بأن مورثهم 
لم يخلف تركة سوى أرض ليس لها صك ملكية أقيمت قضية بشأنها، وهي منظورة قضاءً، 
وقد وردت إفادة مؤسسة النقد متضمنة عدم وجود أموال للمورث في المصارف، ثم أبرز 
المدعي صورة صك عقار، وبعد التحقق من مصدره تبين انتقال نصيب المورث منه حال 
المدعى عليها على  لديه على دعواه، ورفض يمين  بينة  أنه لا  المدعي  حياته إلى غيره، وقرر 
نفيها؛ ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤١٨٨٢٦ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٨٩٧٤٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٢هـ، 
الساعة ٣٠: ٠٨ وفيها حضر  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ  وفي يوم الأحد 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الأصيل عن نفسه والوكيل 
الشرعي عن أخيه )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض 
برقم ٣٣٤٥٣٢٠٦ في ١٤٣٣/١٢/٢٠هـ، المخول له فيها حق المطالبة والمرافعة والمدافعة 
سعودية   )...( معه  الحاضرة  على  فادعى  والإبراء،  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار 
ابنها )...( سعودي  قبل  المعرف بها من  الرقم )...(،  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلًا في تقرير دعواه عليها: إن هذه الحاضرة 
استولت على تركة والدي رحمه الله؛ حيث خلف والدي أموالًا وعقارات أطلب الحكم عليها 
بتسليم نصيبي ونصيب موكلي، هكذا ادعى، وقد جرى سؤاله عن صك الحصر فأبرزه لي، 
وبالاطلاع عليه وجدته يحمل الرقم ٢/١٢/ض في ١٤٢٧/٣/٣هـ، المتضمن وفاة )...(، 
وانحصار إرثه في ورثته، وهم زوجته )...(، وفي أولاده منها )...(، ثم جرى سؤاله عن 
الأموال والعقارات التي خلفها والده، فقال: لا أعلم عنها، وعليكم البحث عنها، فسألته 
بأن من لوازم تحرير الدعوى أن تكون الدعوى معلومة محررة، فقال: مال والدي في البنوك، 
والعقار الذي أعرفه هو عقار في حي )...(، ثم جرى سؤاله عن صك العقار الذي ذكره، 
أجابت  عليها  المدعى  ذلك على  وبعرض  أجاب،  هكذا  أعرفه،  ولا  ليس موجوداً،  فقال: 
قائلة: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملةً وتفصيلًا، فلم يخلف أموالًا ولا عقارات 
فيها صك،  وليس  مورثنا زوجي،  بيني وبين  مناصفة  )...(؛  تقع على طريق  أرض  سوى 
هذا  من  الأولى  جمادى  شهر  في  جلسة  لها  ومحدد   ،)...( فضيلة  لدى  منظورة  قضية  وفيها 
العام؛ وحيث إنَّ الأمر ما ذكر قررت الكتابة إلى مؤسسة النقد السعودي للإفادة عن أموال 
المورث؛ لذا جرى رفع الجلسة لحين ورود الإجابة، وفي  جلسة أخرى حضر الطرفان وقد 
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ورد خطاب مؤسسة )...( السعودي ذو الرقم ٣٤/١١٨٨٠ في ١٤٣٤/٥/٨هـ، المتضمن: 
أن المؤسسة قامت بالتعميم على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بشأن الموضوع أعلاه، 
كشف  )مرفق  المتوفى  باسم  مغلق  حساب  وجود  ومفادها   ،)...( مصرف  إجابة  وتلقت 
٢٠٠٧/١٢/٦م،  بتاريخ  هي  عملية  آخر  أن  وجدت  عليه  وبالاطلاع   ،) المطلوبة  للمدة 
البنوك  باقي  إجابات  المؤسسة  تلقت  كما  الطرفين،  مورث  وفاة  قبل  أي:  رسوم،  وهي 
لديهم، كما  أمانات  أو  ودائع  أو  أو حسابات  أرصدة  أية  والمصارف ومفادها: عدم وجود 
طلبت من المدعي صك العقار في حي )...( فأبرز لي صورته ووجدته صادرا من كتابة عدل 
بريدة الأولى برقم ٥/٤٦٨ في ١٤٢٥/١١/٧هـ، وإذا هو مهمش عليه بالانتقال وصدر 
قررت  ذكر  ما  الأمر  إن  وحيث  ١٤٣٤/٥/١هـ؛  في   ٨٦٢٥٠٤٠٠١٣٩٨ برقم  الصك 
الكتابة إلى كتابة العدل للإفادة عن انتقالات هذا العقار؛ ولذا جرى رفع الجلسة. وفي يوم 
الثلاثاء ١٤٣٥/١/١٦هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد وردني خطاب فضيلة 
رئيس كتابة العدل الأولى ببريدة ذو الرقم ٣٤٢٧٠٣٠٢٠ في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، ونصه: 
المتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٧٠٣٠٢٠ الرقم  ذا  خطابكم  لكم  نعيد   (
١٤٢٥/١١/١٧هـ؛  في   ٥/٤٦٨ الرقم  ذي  للصك  الملكية  وانتقالات  تسلسل  طلب 
 ،)...( للمواطن  ١٤٠٨/٧/٦هـ  في   ٤/٥٧٢ برقم  سكنية  منحة  أصله  بأن  نفيدكم  عليه 
ورقم حفيظته ٣٣٦٣٨ في ١٤٠١/٦/١٨هـ، ثم انتقل إلى )...(، ورقم حفيظته ١٨٢٥٩ 
١٣٧٨/٨/٢هـ،  في   ٤٤٨٧ حفيظته  ورقم   ،)...( إلى  انتقل  ثم  في١٣٩٥/٥/١١هـ، 
رقم  بالصك  انتقل  ثم  ١٣٨٣/٢/٢٦هـ،  في   ٤٣٢٨ حفيظته  ورقم   ،)...( إلى  انتقل  ثم 
انتقل  ١/٤٠٧ في ١٤١١/١١/٢٧هـ إلى )...( ١١٩/١٠٢٨ في ١٣٨٠/٧/١٨هـ، ثم 
إلى )...( حفيظة رقم )...( في ١٣٩٠/١/٧هـ، ثم انتقل إلى ملك )...( سجل مدني )...(، 
ثم انتقل إلى ملك )...(، ثم انتقل النصف مشاعاً إلى ملك )...( سجل مدني )...(، ثم انتقل 
نصيب )...( إلى كل من )...(، ثم انتقل نصيب )...( إلى )...( ليصبح لها كامل الملك. ثم 
انتقل بالصك رقم ٥/٤٧٦٨ في ١٤٢٥/١١/٧هـ )...( سجل مدني رقم )...(، ثم انتقل 
انتقل  ثم   ،)...( التجاري  )...( ورقم سجلها  إلى شركة  انتقل  ثم   ،)...( )...( سجل  إلى 
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 ،)...( المدني  سجله  ورقم   )...( إلى   ١٤٣٤/٥/١ في   ٨٦٢٥٠٤٠٠١٣٩٨ رقم  بالصك 
وما زال العقار ملكه، للإحاطة، والله يحفظكم ويرعاكم (. وبعرض ذلك على المدعي أفاد 
قائلًا: كيف انتقل نصيب والدي إلى نصيب )...(؟ انتقل إليهم بالحيلة، هكذا أجاب، ثم 
بالحيلة،  انتقل  أنه  بينتي هي  إن  بينة على ما تدعيه ؟ قال:  المدعي: هل لديك  جرى سؤال 
وبسؤاله: هل لديه بينة غيرها؟ قال: ليس لدي بينة غيرها، ثم أفهمته هل ترغب في يمين 
المدعى عليها؟ قال: لا أرغب يمينها، هكذا أجاب؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة 
والاطلاع على خطاب فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى ببريدة المشار إليه أعلاه، ونظراً لعدم 
وجود بينة من المدعي على ما يدعيه، وعدم رغبته في يمين المدعى عليها، وبما أن العقار ليس 
بيد المدعى عليه الآن، واستنادا لخطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المشار إليه أعلاه لما 
سبق كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليها، وأخليت سبيل المدعى 
عليها من هذه الدعوى، وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته ورضاه 
من  بنسخة  تزويده  وجرى  لطلبه،  فأجيب  اعتراضية،  بلائحة  الاستئناف  بالحكم، وطلب 
الحكم، وأفهم تعليمات الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 

١٤٣٥/١/١٦هـ. 

الخميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الموافق ١٤٣٥/٤/٦هـ وردتني المعاملة من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم برقم 
٣٤٢٧٠٣٠٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ، المقيدة بدائرة التنفيذ برقم ٣٤٢٧٠٣٠٢٠ وتاريخ 
الشخصية  الأحوال  قضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قرار  بها  والمرفق  ١٤٣٥/٣/٠٧هـ، 
بالاطلاع  إنه  المتضمن:  الرقم ٣٥١٦٤٣٣٣ والتاريخ ١٤٣٥/٣/٠١هـ،  والإنهاءات ذو 
على ما ألحق بالضبط من قبل فضيلة القائم بعمله الشيخ )...(، والمتضمن أنه نظرا لتكليف 
حاكم القضية بالعمل في دائرة التنفيذ وقد وردت اللائحة الاعتراضية من المدعي فقد قرر 
فضيلته رفعها لمحكمة الاستئناف؛ لذا تقرر الدائرة إحالتها إلى فضيلة حاكمها الشيخ )...( 
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من  الرقم )١/١٨١(  ذات  المادة  مقتضى  التنفيذ؛ وذلك لإعمال  دائرة  الحالي  مقر عمله  في 
نظام المرافعات الشرعية على اللائحة الاعتراضية، ومن ثم إحالتها من قبله للمحكمة العامة 
ببريدة لإلحاقه في ضبط القضية وصورته وإعادة المعاملة إلينا لإكمال لازمها، والله الموفق. 
وعليه ولما طلبه أصحاب الفضيلة أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد أجيب بأنه جرى مني 
الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي، والمكونة من ثلاث صفحات، ولم أجد 
النظر، وقررت بعثها للمحكمة  فيها ما يؤثر فيما حكمت، أو يوجب الرجوع عنه وإعادة 
العامة ببريدة لإلحاق ذلك على ضبطه، ومن ثم بعثها من قبلهم لمحكمة الاستئناف، وبالله 

التوفيق، وصلى الله وسلم على نبيينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٤/٦هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
المقيدة  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٧٠٣٠٢٠( برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس 
 )...( بدعوى  الخاصة  وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ،  برقم )٣٤٢٧٠٣٠٢٠(  المحكمة  لدى 
بتسليمه  عليها  المدعى  بإلزام  مطالبته  بشأن  )...(؛  ضد   )...( أخيه  عن  ووكالة  أصالة 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  بالصك  المنتهية   ،)...( والده  تركة  من  موكله  ونصيب  نصيبه 
)...( القاضي بالمحكمة سابقًا، المسجل برقم )٣٥١١٧٤٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، 
المتضمن حكم فضيلته بصرف النظر عن دعوى المدعي على النحو المفصل فيه، وقد سبقت 
منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما 
ألحقه فضيلته في الضبط والصك بناءً على قرار الدائرة ذي الرقم )٣٥١٨٤١٨٧( والتاريخ 
١٤٣٥/٣/٢١هـ فإن الدائرة تقرر المصادقة على ماحكم به بعد الإجراء الأخير مع تنبيه 
فضيلته على أنه لم ينوه في الضبط والصك إلى قرار الدائرة الأخير ذي الرقم )٣٥١٨٤١٨٧( 
والتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ لملاحظة ذلك مستقبلًا، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٦٤٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ رقم القرار:٣٥١٤٤٦٦٨  

تلكةا-اعقارتتاومبمغانقديا-اطمباسقماهاا-اصكوكاممكيةاساريةا-اتحققامناأرصدةا
تلمورثا-اتعذراتلابميغا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-ااحكلاغيابيا-اسقمةاتلمبمغاعلىاتلورثةا-ابيعا

تلعقارتتابالمزتدا-احفظانصيباتلغائب.

تلمادةاذتتاتللسلا)رر/ا(اوتلمادةاذتتاتللسلا)رر١(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحها
تلانفيذية.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليه بصفته أحد الورثة طالبين الحكم ببيع عقارات 
المورث على ورثته، وتسليمهم نصيبهم من  خلفها مورثهم، وقسمة مبلغ مالي في حساب 
ذلك،  وقد غاب المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالدعوى بعد شطبها سابقا، فتم سماعها ضده 
غيابيا، ثم اطلع القاضي على صك حصر الإرث وصكوك ملكية العقار والوكالات وتحقق 
من سريان مفعول صكوك الملكية من مصدرها، كما وردت إفادة مؤسسة النقد ببيان المبالغ 
الموجودة في حساب المورث؛ ونظرا لأن تأخير قسمة التركة لعدم حضور المدعى عليه فيه 
ضرر على باقي الورثة؛ لذا فقد حكم القاضي بقسمة رصيد المورث في البنك  على الورثة 
حسب  الورثة  على  ثمنها  وقسمة  العلني،  المزاد  في  العقارات  وببيع  شرعا،  إرثهم  حسب 
إرثهم الشرعي، وعدَّ الحكم بحق المدعى عليه غيابيا، وأنه على حجته متى حضر وقرر إيداع 
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نصيب الغائب في بيت المال حتى حضوره، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٢٥٦٤٠ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٤هـ  وتاريخ   ٣٤١٢٣٦٣٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، 
بشأن دعوى )...( ضد )...( في قسمة تركة حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب 
لشخصه  تبلغ  وقد  يمثله،  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
فقد  ولذلك  )...(؛  بالمحكمة  المحضر  من  والموقعة  بالمعاملة  المرفقة  التبليغ  ورقة  بموجب 
أذنت للمدعي بتحرير دعواه فطلب المهلة لتحرير دعواه، فأمهلته لذلك، ورفعت الجلسة. 
وفي موعد آخر افتتحت الجلسة في الوقت المحدد لسماعها الساعة الثامنة والنصف صباحا 
دون  الجلسة  وقت  وانتهى  أحدهما،  يمثل  من  ولا  عليه  المدعى  ولا  المدعي  يحضر  ولم 
حضورهما، ولم يقدم المدعي عذرا؛ ولذلك شطبت الدعوى للمرة الأولى. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي )...( واعتذر عن غيابه بالجلسة الماضية، وطلب مواصلة النظر في الدعوى، 
رفعت  ولذلك  اليوم؛  بجلسة  لشخصه  عليه  المدعى  يتبلغ  ولم  اليوم،  جلسة  له  وحددت 
الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، 
وطلبت من المدعي تحرير دعواه، فقال: إن الدعوى تخص ورثة والدي وأنا وكيل عنهم، 
وطلبت منه أصل صك حصر الورثة والوكالة على الورثة للسير في القضية، وطلب المهلة 
لذلك، فأمهلته. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، ولم يردنا ما يفيد 
تبلغه، وقد طلبت من المدعي تحرير دعواه فادعى قائلا: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٣هـ توفي 
والدي )...(، وانحصر ورثته في زوجته )...( وأولاده )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...(، وكلهم بالغون راشدون؛ وذلك بموجب صك حصر الورثة 
الورثة  ضمن  من  وأنا  ١٤٣٣/٦/٩هـ  في   ٣٣٢٨٨١٩٤ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وكيلًا  وبصفتي  نفسي  عن  وأصالة  المذكورين، 
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عنيزة برقم ٣٣٣٩٠٣١٣ في ١٤٣٣/٨/٢٤هـ عن زوجة المتوفى )...( وعن كل من )...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد المتوفى )...( المخول فيها باستلام ما يخصهم من 
تركة مورثهم )...( والبيع والإفراغ وإقامة الدعاوى والصلح وقبول الحكم والاعتراض 
المثبت  العقار  أولًا:  التالية  العقارات  تركته  ضمن  من  المذكور  مورثنا  خلف  وقد  عليه، 
بالصك ذي الرقم ٢/٨٩٧ بتاريخ ١٤١٥/١/٥هـ الصادر من كتابة عدل عنيزة للقطعة 
ذات الرقم ٢٧ في المخطط ذي الرقم )...( حي )...( في عنيزة، وحدودها وأطوالها كالتالي: 
سنتيمتًرا،  وعشرين  متراً  وعشرين  ثلاثة   )٢٣.٢٠( بطول   ٢٨ الرقم  ذات  القطعة  شمالا 
وجنوباً شارع عرض ١٥م بطول )٢٣.٥٠( ثلاثة وعشرين متراً وخمسين سنتيمتراً، وشرقاً 
القطعة ذات الرقم ٢٩ بطول )٢٠.٢٠( عشرين متراً وعشرين سنتيمتراً، وغرباً القطعة ذات 
الإجمالية: )٤٧٦(  بطول )٢٠.٦٠( عشرين متراً وستين سنتيمتراً، ومساحتها  الرقم ٢٥ 
أربعمئة وستة وسبعون متراً مربعاً. ثانيا: العقار المثبت بالصك ذي الرقم ٢/٩٨٠ بتاريخ 
١٤١٨/٦/١٣هـ، الصادر من كتابة عدل عنيزة للقطعة ذات الرقم ٤١٥ في المخطط ذي 
الرقم )...( حي )...( بعنيزة، وحدودها وأطوالها كالتالي: شمالا القطعة ذات الرقم ٤١٦ 
بطول )٤٠.٠٠( أربعين متراً، وجنوباً ميدان والقطعة ذات الرقم ٤١٣ بطول )٣٥.٠٠ ( 
متراً،  وعشرين  اثنين   )  ٢٢.٠٠( بطول  عرض١٥متًرا  شارع  وشرقاً  متراً،  وثلاثين  خمسة 
الإجمالية:  ومساحتها  متراً،  عشرين   )٢٠.٠٠( بطول   ٤١٧ الرقم  ذات  القطعة  وغرباً 
المثبت  العقار  ثالثا:  مربعًا.  سنتمتًرا  وخمسون  متراً  وثمانون  وسبعة  سبعمئة   )٧٨٧.٥٠(
بالصك ذي الرقم ٢/٨٩٨ بتاريخ ١٤١٥/١/٥هـ، الصادر من كتابة عدل عنيزة للقطعة 
ذات الرقم ٢٨ في المخطط رقم )...( حي )...( بعنيزة، وحدودها وأطوالها كالتالي: شمالا 
ملاعب أطفال بطول )٢٢.٨٠ ( اثنين وعشرين متًرا وثمانين سنتيمتًرا، وجنوباً القطعة ذات 
الرقم ٢٧ بطول )٢٣.٢٠ ( ثلاثة وعشرين متراً وعشرين سنتيمتًرا، وشرقاً القطعة ذات 
الرقم ٣٠ بطول )١٩.٣٠ ( تسعة عشر متًرا وثلاثين سنتيمتًرا، وغرباً القطعة ذات الرقم 
٢٦ بطول )١٨.٧٠ ( ثمانية عشر مترا وسبعين سنتيمتًرا، ومساحتها الإجمالية: )٤٣٦.٩٠( 
أربعمئة وستة وثلاثون مترا مربعا وتسعون سنتيمترا. رابعا: العقار المثبت بالصك ذي الرقم 
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الرقم  ذات  للقطعة  عنيزة  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٢٦/٤/٢٨هـ،  بتاريخ   ٤/١٣١١
٢٢٤ في المخطط ذي الرقم )...( حي )...( بعنيزة، وحدودها وأطوالها كالتالي: شمالا جزء 
من القطعة ذات الرقم ٢١٠ بطول )٢١.٠٠ ( واحد وعشرين متراً، وجنوباً القطعة ذات 
الرقم ٢٢٦ بطول )٢١.٠٠ ( واحد وعشرين متراً، وشرقاً ساحة وميدان بطول )٢٠.٠٠( 
الرقم ٢٢٥ بطول )٢٠.٠٠( عشرين متراً، ومساحتها  القطعة ذات  عشرين متراً، وغرباً 
بالصك ذي  المثبت  العقار  مربعا. خامسا:  متراً  أربعمئة وعشرون  الإجمالية: )٤٢٠.٠٠( 
ذات  للقطعة  عنيزة  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤١٥/٢/٢٣هـ،  بتاريخ   ١/١٠١٨ الرقم 
الرقم ٢٢٦ في المخطط ذي الرقم )...( حي )...( بعنيزة، وحدودها وأطوالها كالتالي: شمالا 
القطعة ذات الرقم ٢٢٤ بطول )٢١.٠٠( واحد وعشرين متراً، وجنوباً القطعة ذات الرقم 
 )٢٠.٠٠( بطول  وميدان  ساحة  وشرقاً  متراً،  وعشرين  واحد   )٢١.٠٠( بطول   ٢٢٨
الرقم ٢٢٧ بطول )٢٠.٠٠( عشرين متراً، ومساحتها  القطعة ذات  عشرين متراً، وغرباً 
عليه  المدعى  الورثة  ضمن  ومن  مربعا،  متراً  وعشرون  أربعمئة   )٤٢٠.٠٠( الإجمالية: 
الغائب )...(، وقد رغب الورثة في بيع العقارات المذكورة إلا أن المدعى عليه الغائب رفض 
الحضور للبيع أو التوكيل في ذلك؛ لذا أطلب الحكم ببيع العقارات المذكورة، وتسليمي أنا 
والوكالة  الورثة  حصر  صك  على  اطلعت  وقد  دعواي،  هذه  قيمتها،  من  نصيبنا  وموكلي 
العقارات مسجلة في  المدعي فوجدتها كما ذكر، وصكوك  التي ذكرها  العقارات  وصكوك 
ملكية مورث المدعين، وقد جرى الاستفسار عن سجلاتها فوردنا جواب كتابة عدل عنيزة 
في   ٢/٨٩٧ الرقم  ذا  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٤/٤/١٠هـ،  في   ٣٤٨٨٣٢٥٨ الرقم  ذو 
١٤١٥/١/٥هـ مطابق لسجله، وليس عليه ملاحظات حتى تاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ، كما 
وردنا جواب كتابة عدل عنيزة ذو الرقم ٣٤٨٧٩٦٨٠ في ١٤٣٤/٤/١٠هـ، المتضمن أن 
الصك ذا الرقم ٢/٩٨٠ في ١٤١٨/٦/١٣هـ مطابق لسجله وليس عليه ملاحظات حتى 
في   ٣٤٨٨٤٤٣١ الرقم  ذو  عنيزة  عدل  كتابة  جواب  وردنا  كما  ١٤٣٤/٤/٩هـ،  تاريخ 
١٤٣٤/٤/١٠هـ، المتضمن أن الصك ذا الرقم ٢/٨٩٨ في ١٤١٥/١/٥هـ مطابق لسجله 
وليس عليه ملاحظات حتى تاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ، كما وردنا جواب كتابة عدل عنيزة ذو 
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في   ٤/١٣١١ الرقم  ذا  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٤/٤/١٠هـ،  في   ٣٤٨٨٣٥٩٦ الرقم 
١٤٢٦/٤/٢٨هـ مطابق لسجله وليس عليه ملاحظات حتى تاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ، كما 
وردنا جواب كتابة عدل عنيزة ذو الرقم ٣٤٨٨٥٠٧٦ في ١٤٣٤/٤/١٠هـ، المتضمن أن 
الصك ذا الرقم ١/١٠١٨ في١٤١٥/٢/٢٣هـ مطابق لسجله وليس عليه ملاحظات حتى 
يحضر  ولم   )...( ووكالة  أصالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  ١٤٣٤/٤/٩هـ،  تاريخ 
المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يردنا ما يفيد تبليغه؛ حيث تضمنت ورقة التبليغ أنه لا يوجد 
عنوان، وقد استعد المدعي بالدلالة على عنوان المدعى عليه، ورفعت الجلسة لإعادة تبليغ 
المدعى عليه، وقد  المدعي أصالة ووكالة ولم يحضر  المدعى عليه، وفي جلسة أخرى حضر 
وردتنا ورقة تبليغه في جلسة اليوم، وعليها إفادة المحضر )...( بما نصه: تم الانتقال لموقع 
المدعى عليه حسب دلالة وكيل المدعي ستة مرات وفي أوقات مختلفة ولم نجد من يستلم؛ 
ولذا جرى إكمال اللازم بإرسال خطاب للشرطة انتهى. وقرر المدعي أصالة ووكالة بقوله: 
إنني أطلب قسمة المبالغ العائدة لمورثنا الموجودة في البنوك، هكذا قرر، فطلبت منه تحرير 
المبالغ، فطلب المهلة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ووكالة )...( ولم يحضر 
المدعى عليه، وقد وردنا خطاب شرطة عنيزة ذو الرقم ٣٤٢٠١٦٧٨٣ في ١٤٣٤/٩/٦هـ 
بشأن تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة السابقة، وعليه إفادة الشرطة بما نصه: تم الانتقال إلى 
أجده،  الباب عدة مرات ولم  الرقم: )ثلاثة( وطرق  ذات  الشقة   ،)...( مقر سكنه في حي 
انتهى. وقد طلب المدعي أصالة ووكالة في هذه الجلسة إضافة قسمة المبالغ التي في أرصدة 
الرقم  بخطابنا ذي  السعودي  العربي  النقد  الورثة، وكنا خاطبنا مؤسسة  المتوفى على  والده 
البنوك، فوردنا  المتوفى لدى جميع  ٣٤٢٥٣٤٠٨ في ١٤٣٤/١/٢٨هـ للإفادة عن أرصدة 
في   ٣٤/٣٤٥١ الرقم  ذو  ببريدة  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  فرع  مدير  جواب 
١٤٣٤/٢/٢٥هـ، المتضمن الإفادة بوجود أرصدة للمتوفى )...( في البنوك التالية: أولا: 
وخمسون  وتسعة  خمسمئة   )٥٥٩.٦٣١.٢٧( مقداره:  للمتوفى  رصيد  يوجد   )...( البنك 
ألفا وستمئة وواحد وثلاثون ريالا وسبع وعشرون هللة. ثانيا:  البنك )...( يوجد رصيد 
هللة،  وسبعون  ريالا  وثلاثون  ومئة  ألفا  عشر  أحد   )١١.١٣٠.٧٠( مقداره:  للمتوفى 
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وطلب المدعي أصالة ووكالة قسمة هذه الأرصدة على الورثة ليتمكن كل وارث من استلام 
نصيبه، هكذا قرر، وقد سألت المدعي أصالة ووكالة: هل على والده دين أو يوجد له وصية 
؟ فأجاب: لا أعلم له دينا ولا وصية، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي 
من  نصيبهم  وموكليه  هو  وتسليمه  المذكورة  العقارات  بيع  طلبه  المتضمنة  ووكالة  أصالة 
قيمتها، وقسمة الأرصدة المذكورة على الورثة، ولكون العقارات والأرصدة مسجلة باسم 
الورثة  حصر  صك  حسب  عليه  والمدعى  المدعين  في  ينحصرون  وورثته  المذكور  المتوفى 
القضية،  أية جلسة من جلسات  الورثة ولم يحضر  المذكور، ونظرا إلى أن المدعى عليه أحد 
ونظرا إلى أن تأخير قسمة التركة فيه ضرر على البقية؛ لذا فقد حكمت بقسمة رصيد المتوفى 
في البنك )...( ومقداره: )٥٥٩.٦٣١.٢٧( خمسمئة وتسعة وخمسون ألفا وستمئة وواحد 
وثلاثون ريالا وسبع وعشرون هللة على الورثة حسب إرثهم شرعا؛ للزوجة الثمن وقدره: 
تسعة وستون ألفا وتسعمئة وثلاثة وخمسون ريالا وتسعون هللة، والباقي وقدره: أربعمئة 
وتسعة وثمانون ألفا وستمائة وسبعة وسبعون ريالا وست وثلاثون هللة لأولاد المتوفى للذكر 
مثل حظ الأنثيين لكل ابن تسعة وستون ألفا وتسعمئة وثلاثة وخمسون ريالا وتسعون هللة، 
ولكل بنت أربعة وثلاثون ألف وتسعمئة وستة وسبعون ريالا وخمس وتسعون هللة،  كما 
ألفا  عشر  أحد   )١١.١٣٠.٧٠( ومقداره:   ،)...( بالبنك  المتوفى  رصيد  بقسمة  حكمت 
ومئة وثلاثون ريالا وسبعون هللة على ورثة المتوفى، للزوجة الثمن، وقدره: )١٣٩١.٣٣( 
ألف وثلاثمئة وواحد وتسعون ريالا وثلاث وثلاثون هللة، والباقي وقدره: )٩٧٣٩.٣٦( 
تسعة آلاف وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وست وثلاثون هللة لأولاد المتوفى للذكر مثل 
حظ الأنثيين، لكل ابن )١٣٩١.٣٣( ألف وثلاثمئة وواحد وتسعون ريالا وثلاث وثلاثون 
هللة، ولكل بنت )٦٩٥.٦٦( ستمئة وخمسة وتسعون ريالا وست وستون هللة، وحكمت 
ببيع العقارات المذكورة في المزاد العلني، وقسمة قيمتها على الورثة حسب إرثهم الشرعي، 
وبجميع ما تقدم حكمت، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابيا لعدم تبلغه لشخصه بعد 
التوفيق، وصلى الله  التبليغ، وبالله  شطب الدعوى، وسوف يبلغ بالحكم حسب إجراءات 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ. 
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على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٢٥٦٤٠ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٣٦٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، وفي 
يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠١/١٧هـ افتتحت الجلسة وقد عادت إلينا المعاملة من محكمة 
الاستئناف بالقصيم وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٣٨٨٠٥١ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، المتضمن 
أولًا:  المعاملة لوحظ الآتي:  „ وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق  المقدمة:  بعد  ما نصه 
لم ينوه فضيلته في حكمه أن الحكم بحق المدعى عليه غيابي، وأنه على حجته إذا حضر وذلك 
يتبلغ  الشرعية لكونه لم يحضر ولم  المرافعات  نظام  لوائح  الرقم )٤/٥٦( من  المادة ذات  وفق 
لشخصه، كما لم يعرض الحكم على المدعي أصالةً ووكالة لتقرير قناعته به من عدمها وذلك 
وفق المادة ذات الرقم )١٦٥( من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: لم نجد أن فضيلته قرر إيداع 
نصيب المدعى عليه في بيت المال، ويسلم له متى ما رغب في ذلك، كما أنه يوجد خطأ في اسم 
فعلى  يتعين تصحيحه،   )...( ذكر  بالقلم؛ حيث  معلم تحته  والصك  الضبط  عليه في  المدعى 
فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإلحاق ما يجريه في الضبط والصك وسجله، ثم إعادة المعاملة لإكمال 
انتهى. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف حفظهم الله  لازمها، والله الموفق، 
تعالى عن الملاحظة الأولى: فإن هذا الحكم يعد غيابيا في حق المدعى عليه، وهو على حجته 
إذا حضر، وأما عرض الحكم على المدعي أصالة ووكالة فإنه قد حكم له بكل طلباته؛ ولذلك 
فلم يعرض الحكم عليه، ومع ذلك فقد حضر المدعي أصالة ووكالة في هذه الجلسة، وقرر 
بقوله: إنني مقتنع بالحكم؛ لأنه تضمن الحكم لي بما طلبت، هكذا قرر، وبالنسبة للملاحظة 
المال، ويسلم له متى رغب في ذلك،  إيداع نصيب المدعى عليه في بيت  الثانية فقد قررت 
الاستئناف،  قضاة  الفضيلة  أصحاب  به  أجيب  ما  هذا   ،)...( عليه  المدعى  اسم  وصحة 
على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  لازمها،  لإكمال  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  بإعادة  وأمرت 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.
الأحوال  قضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  والإنهاءات  الشخصية 
١٤٣٥/١/٢٢هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٨٤٣٧٧٩( برقم  عنيزة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
بدعوى  الخاصة  ١٤٣٥/١/٢٥هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٨٤٣٧٧٩( برقم  المحكمة  لدى  المقيدة 
)...( أصالة ووكالة عن بقية ورثة والده ضد )...( بشأن مطالبته ببيع عقارات مورثهم )...(، 
وتسليمه وموكليه نصيبهم من قيمتها، المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي 
بالمحكمة؛ المسجل برقم )٣٤٣٢٣٩٩٥( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٢هـ، المتضمن حكم فضيلته 
بقسمة التركة المذكورة على النحو المفصل فيه، وقد سبقت منا دراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته، وألحقه بالضبط والصك بناءً على قرارنا 
ذي الرقم )٣٤٣٨٨٠٥١( والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ قررنا بالأكثرية المصادقة على ماحكم 
به فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤١٩٩٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٠٩١٦ 

تلكةا-اعقارا-اوفاةاأحداتلورثةا-اتعذراتلوصولاإلىاورثاها-اطمباسقمةاتلإجبارا-افكا
تلعقاراوسقمةا بيعا تلمخاصةا-اشهادةاشهوداعدولا-ا تلجهاتا تلعقارا-امخاطبةا تللهناعنا

ثمنها-احفظانصيباتلغائبين.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالبا الحكم ببيع عقار من تركة مورثهم، وتسليمه 
نصيبه من ثمنه، وقد تعذر تبليغ المدعى عليهم، وهم ورثة زوجة المورث لكونهم يقيمون 
المختصة  الجهات  إفادة  وقد وردت  إليهم،  الوصول  من  المدعي  يتمكن  ولم  البلاد،  خارج 
بعدم التوصل إلى الورثة المدعى عليهم، وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين 
شرعا، فشهدا بعدم معرفتهما لورثة الزوجة داخل البلاد، كما جرى فك الرهن عن العقار، 
التنفيذ  قاضي  قبل  من  العقار  ببيع  القاضي  حكم  فقد  ولذا  ملكيته؛  صك  من  والتحقق 
بالمحكمة، وإيداع نصيب الزوجة من ثمنه وهو الربع في بيت المال حتى ظهور المستحق له 

من ورثتها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٦/١١هـ  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الثانية عشرة ظهرًا لدي أنا )...( رئيس المحكمة العامّة بسكاكا، وبناء على المعاملة المقيدة 
برقم ٣٤١٢٧٧٩٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ، المتعلقة بدعوى )...( ضد ورثة )...( 
وحضر فيها )...( حامل السجل المدني ذي الرقم )...(، فادعى قائلًا: توفي ابن عمي )...( 
يتضح من صك  أنا )...( وزوجته )...( كما  إرثه فيَّ  بتاريخ ١٤٢٠/٦/٢٠هـ، وانحصر 
حصر الإرث المرفق ذي الرقم ٥/٨٤ في ١٤٢٠/٧/١١هـ، الصادر من هذه المحكمة، وقد 
توفيت الزوجة )...(، ولا نعلم لها وارث داخل السعودية، ويذكر أن لها ورثة في سوريا، 
وحاولنا الاتصال بهم ولكن دون جدوى؛ وحيث إن مورثنا خلف لنا بيتاً بحي )...( بمدينة 
سكاكا، المملوك بالصك الصادر من كتابة عدل سكاكا برقم ٤٤٣ في ١٤٠٢/٣/٢٩هـ، 
قطعة  وجنوباً  مترا٢٠ًم،  عشرين  بطول  ١٥م  عشر  خمسة  عرضه  بشارع  شمالًا  والمحدود 
الرقم  ذات  الأرض  قطعة  وشرقاً  مــترا٢٠ًم،  عشرين  بطول   ٤١٦ الرقم  ذات  الأرض 
الرقم ٤١٣ بطول عشرين متراً  ٤١٧بطول عشرين متراً ٢٠م، وغرباً قطعة الأرض ذات 
.ا.هـ،  قيمته  من  نصيبي  تسليمي  أطلب  مربع،  متر  أربعمئة  )٤٠٠م٢(  ومساحتها  ٢٠م، 
فجرى منا الاطلاع على صك حصر الإرث ذي الرقم ٥/٨٤ في ١٤٢٠/٧/١١هـ المشار 
إليه بعاليه ووجدته طبق ما ادعى به المدعي، كما جرى الاطلاع على صك العقار موضوع 
للمرأة  به من عدم وجود ورثة  ادعى  ما  البينة على صحة  المدعي  الدعوى، وجرى سؤال 
للتحري عن ورثة  المختصة  الجهات  إمهاله؛ وعليه، ولمخاطبة  البلاد، فطلب  داخل   )...(
حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  أعلاه  العقار  سجل  من  والتحقق  عليه،  المدعى 
المدعي بعاليه وقد سبقت مخاطبة إمارة الجوف بشأن الإفادة عن ورثه المتوفاة أعلاه )...(، 
وورد جواب الإمارة ذو الرقم ٧٦٨٣ في ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ بما نصه: )تجدون بطيه خطابا 
وذا  ١٤٣٤/٨/٢٤هـ  في   ٤٤٠٣٠ الرقم  ذا  للحقوق  المساعد  عسير  منطقة  إمارة  وكيل 
الرقم ٤٨١٧٠ في ١٤٣٤/٩/٢١هـ، وكامل مرفقاتهما، وكذلك خطاب وكيل إمارة منطقة 
الشرقية  المنطقة  إمارة  وكيل  وخطاب  ١٤٣٤/٩/١٤هـ،  في   ٢٢٩٣٢ الرقم  ذا  القصيم 
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المساعد بالإنابة ذا الرقم ٤٣٢٨٩ في ١٤٣٤/٩/١٢هـ حول الموضوع نفسه، وما تضمنته 
(.اهـ؛  المذكورة   )...( المرأة  عن  معلومات  أي  إلى  التوصل  بعدم  إليها  المشار  الخطابات 
وحيث جرى الاطلاع على هذه الخطابات فقد طلبت من المدعي البينة على صحة ما ذكر 
من عدم وجود المدعى عليها، وأنه لا يعرف لها وارث، ثم أحضر للشهادة وأدائها كلًا من 
المدعو )...( حسب السجل المدني ذي الرقم )...( والمدعو )...( حسب السجل المدني ذي 
الرقم )...( وبسؤالهما عما لديهما من شهادة أجاب كل واحد منهما: أشهد لله أن المرأة )...( 
زوجة )...( توفيت عام ١٤٣٣هـ، ولا نعرف أن لها وارثا، أو قرابة في السعودية، هذا ما 
أشهد به لوجه الله تعالى. اهـ وجرى تعديلهما من قبل )...( و)...(، وقد شهدا بعدالة كل 
واحد منهما. اهـ، وجرى الاطلاع على خطاب كتابة عدل سكاكا ذي الرقم ٣٤١٦٠١٨٩٠ 
والتاريخ ١٤٣٢/٧/٣هـ؛ جواباً عن استفسارنا عن صك العقار أعلاه، المتضمن بأن هذا 
العقار ما زال مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقاري .اهـ، وعليه فقد أفهمت المدعي بأنه 
لا يمكن بيع هذا العقار حتى فك الرهن عنه، فأجاب: إنه صدر إعفاء من الصندوق عن 
ثم مواصلة دعواه،  الرهن،  العقار من  الصندوق، وتحرير  بمراجعة  فأفهمته  القرض،  هذا 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...(؛ وحيث وردنا خطاب كتابة عدل سكاكا ذو الرقم 
الرقم  ذا  الصك  بأن  )نفيد فضيلتكم  نصه:  بما  والتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ   ٣٥١١٩٥٦٧٩
٤٤١٥٠٤٠٠٠٨٠٢ في ١٤٣٥/٣/٤هـ ساري المفعول، ومطابق لسجله بعد إفادة موظف 
السجلات، ولا يوجد عليه ملاحظات( أهـ، وبعد الاطلاع على الصك الصادر من كتابة 
عدل سكاكا ذي الرقم ٤٤١٥٠٤٠٠٠٨٠٢ في ١٤٣٥/٣/٤هـ، المتضمن رفع الرهن عن 
البيت موضوع الدعوى، وعليه وبناء على ما تقدم فقد حكمت ببيع البيت موضوع الدعوى 
من قبل قاضي التنفيذ بالمحكمة، وإيداع نصيب المرأة بعاليه )...( من قيمته، وهو ربع القيمة 
في بيت المال حتى ظهور المستحق له من ورثتها، وبه حكمت، وقنع به المدعي، وقررت رفع 
هذا الحكم لمحكمة الاستئناف، وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
بسكاكا  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  المعاملة  الجوف على  بمنطقة  الاستئناف 
الشيخ )...( برقم ٣٤١٢٧٧٩٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، والمقيدة لدى هذه المحكمة 
فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  والمرفق  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٧٠٤٩٢ برقم 
برقم ٣٥٢٥٠٩٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هــ، الخاص بدعوى )...( ضد/ ورثة )...( 
في قسمة تركة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة فإن الدائرة تقرر بالأكثرية المصادقة على الحكم، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨١٥٤٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار:٣٥٢٠٠٨٦٢  

تلكةا-اعقارتتا-اطمباسقماهاا-اسقمةاإجبارا-اصمحاعلىاسقمةاتلتضيا-اسلتراسقلا
تلخبرتءا-اوجوداغبطةاومصمحةالمقاصرا-اإلزتمابمضموناتلصمح.

صمحاتلأطلتف.

أقام المدعيان دعواهما ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبين الحكم ببيع عقارات آلت 
إليهم من مورثهم، وقسمة ثمنها على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وبعرض الدعوى 
العقارات  بيع  أقر بصحتها، وقرر رفضه وموكليه  المدعى عليه أصالة ووكالة وولاية  على 
لكون الورثة يسكنون فيها، ثم اصطلح الأطراف على قسمة العقارات بينهم بالتراضي، وقد 
القسمة؛  للقاصر في هذه  بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة  قرار قسم الخبراء  ورد 
ولذا فقد أجاز القاضي هذا الصلح وألزم الأطراف به، وقرر التهميش على صكوك الملكية 
بموجبه، وعلى سجلاتها بعد موافقة محكمة الاستئناف عليه، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٨١٥٤٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٤١١٣١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ، وفي 
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ فتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب 
الرقم  المدني ذي  الرقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل  المدني ذي  السجل 
)...(، وادعوا على الحاضر معهم في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( أصيلا عن نفسه، وبصفته وليا على شقيقه القاصر عقلا )...( بموجب 
صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣١٧٧٨٠٢ في ١٤٣٣/٠٤/٠٧هـ، ووكيلا 
عن )...( و)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٦٥٩٦٠ في ١٤٣٣/٠٥/٠٥هـ، الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة، والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار؛ قائلين 
في دعواهم: لقد توفي مورثنا )...(، ومن تركته العقار المملوك بالصك ذي الرقم ٣٤/٤٥ في 
١٤٠٣/٠٦/٣٠هـ، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم ٨/٢٠٦ في ١٤٠٤/٠٢/٠٤هـ، 
والعقار المملوك بالصك ذي الرقم ٢١/٣/١٦في ١٤٢٨/٠٥/٢٧هـ الصادرة جميعها من 
هذه المحكمة، والعقار المملوك بالصك ذي الرقم ١/٧٥/١٧٩ في ١٤٠٦/٠٥/٠٨هـ، 
الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة، نطلب الحكم ببيع هذه العقارات المذكورة، 
المدعين  منها، هذه دعوانا، وبعرض دعوى  الشرعي  نصيبه  الورثة  وتسليم كل واحد من 
العقارات  لمورثنا  أن  من  المدعون  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  ووكالة  أصالة  عليه  المدعى  على 
قيمتها  وقسمة  العقارات،  تلك  بيع  من  طلبوا  ما  وأما  صحيح،  كله  فهذا  أعلاه  المذكورة 
تلك  في  يسكنون  الورثة  لكون  عليه؛  نوافق  ولا  البيع  نرفض  وموكلي  فإنني  الورثة  بين 
الصادر من هذه  العقارات، هكذا أجاب، عندها جرى الاطلاع على صك حصر الإرث 
برقم ١٨/١٠٠/١٥٥ في ١٤٣٢/٠٣/١٢هـ، كما جرى الاطلاع على صكوك  المحكمة 
التملك، المتضمنة جميعها تملك مورث الطرفين للصكوك المذكورة أعلاه، وكان قد جرى 
الاستفسار عنها، فوردنا جواب مدير السجلات بهذه المحكمة ذو الرقم ٣٤٨٧٩٧٢٤ في 
مطابقة  المتضمن  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ،  في   ٣٤٨٨٨٦٣٩ الرقم  وذو  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ 



111

الرقم ٢١/٣/١٦ لسجلاتها، كما وردنا جواب رئيس  الرقم ٣٤/٤٥ وذي  الصكين ذي 
كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة ذو الرقم ٣٤٩٤٠٩٠٨ في ١٤٣٤/٠٤/٢٠هـ، المتضمن 
مدير  جواب  وردنا  كما  مفعوله،  وسريان  لسجله   ١/٥٧/١٧٩ الرقم  ذي  الصك  مطابقة 
أنه  المتضمن  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ،  في   ٣٤٨٨٨٥٩٩ الرقم  ذو  المحكمة  بهذه  السجلات 
بمطابقة الصك ذي الرقم ٨/٢٠٦ لسجله تبين وجود جملة ساقطة غير مسجلة بالسجل، 
لتقدير  النظر  لهيئة  الكتابة  فقد جرى  قاصًرا  الورثة  أحد  الساقطة، ولكون  للجملة  ومشار 
في   ٣٤٤١١٣١٩ الرقم  ذو  جوابهم  فوردنا  وقيمتها،  والمصلحة،  الغبطة  وبيان  العقارات، 
أنه  المتضمنان  ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ،  في   ٣٤٤٤١١٣١٩ الرقم  وذو  ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ 
 ٢١/٣/١٦ الرقم  ذي  بالصك  المملوك  العقار  قيمة  تقدر  فإنه  العقارات  على  بالوقوف 
بمبلغ وقدره: مليون وثمانمئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالا، وتقدر قيمة 
العقار المملوك بالصك ذي الرقم ٣٠/٤٥ بمبلغ وقدره: مليون وخمسمئة وأربعة وسبعون 
أربعمئة  بمبلغ وقدره:  الرقم ١/٥٧/١٧٩  بالصك ذي  المملوك  ألفًا ومئة ريال، والعقار 
بمبلغ وقدره: سبعمئة  الرقم ٨/٢٠٦  بالصك ذي  المملوك  والعقار  ريال،  ألف  وخمسون 
واثنان وسبعون ألف ريال، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه 
صادق على دعوى المدعين، وبما أنه قرر رفضه وموكليه بيع العقارات، وبعد الاستفسار عن 
سجلات العقارات المذكورة، ولعدم وجود ما يمنع من إفراغها وفقا للإجابات المذكورة 
العقارات  ببيع  فقد حكمت  كله  لذلك  أعلاه؛  المرصود  النظر  هيئة  قرار  وبناء على  أعلاه، 
النظر،  المقررة من هيئة  القيمة  العقار عن  بيع  العلني على أن لا يقل  بالمزاد  المذكورة أعلاه 
نصيب  وحفظ  الشرعية،  أنصبتهم  حسب  الورثة  بين  قيمتها  قسمة  ثم  أعلاه،  والمرصودة 
وبعرض  حكمت،  كله  وبذلك  البدل،  شراء  لحين  النقد  مؤسسة  في  باسمه  عقلا  القاصر 
الحكم على الطرفين قرر المدعون القناعة بالحكم، وقرر المدعى عليه أصالة ووكالة الاعتراض 
بمراجعة  وأفهم  لطلبه،  الاستئناف، وأجيب  اعتراضية، وطلب  بتقديم لائحة  الحكم  على 
المحكمة يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ لاستلام صورة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه 
في موعد أقصاه ثلاثون يوما من ذلك التاريخ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلاله سقط حقه في 



112

مواريث

الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  المقيدة  ووكالة،  أصالة  عليه  المدعى  من  المقدمة  الاعتراضية  اللائحة  وردتنا  وقد 
٣٥١٩٥٣٨٢ في ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، وبالاطلاع عليها وجد أنها تتضمن الإفادة بوجود 
صلح بين الورثة المذكورين أعلاه، ويتضمن الصلح أن يكون العقار المملوك بالصك ذي 
المدعين،  نصيب  ٨/٢٠٦من  الرقم  ذي  بالصك  المملوك  والعقار   ١/٥٧/١٧٩ الرقم 
الرقم  ذي  بالصك  المملوك  والعقار   ٣٤/٤٥ الرقم  ذي  بالصك  المملوك  العقار  ويكون 
٢١/٣/١٦من نصيب المدعى عليهم، وفي هذه الجلسة حضر المدعون، كما حضر معهم )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، كما حضر في هذه الجلسة المدعى عليه أصالة ووكالة وبصفته 
وكيلا عن شقيقه )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم 
٣٥٢٩٩٨٠٦ في ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ ووكيلا عن شقيقه )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٦٦٤٢٤ في١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ، المخول له 
في هاتين الوكالتين حق المرافعة والمدافعة والإقرار، وقرر المدعون والحاضران )...( و)...( 
العقار  يكون  أن  على  الورثة  بين  الاتفاق  من  ووكالة  أصالة  عليه  المدعى  ذكره  ما  بقولهم: 
المملوك بالصك ذي الرقم ١/٥٧/١٧٩ والعقار المملوك بالصك ذي الرقم ٨/٢٠٦من 
الرقم  ذي  بالصك  المملوك  العقار  ويكون   ،)...( الحاضرين  وأشقائهم  المدعين  نصيب 
المدعى عليه أصالة  الرقم ٢١/٣/١٦من نصيب  بالصك ذي  المملوك  ٣٤/٤٥، والعقار 
وأشقائه موكليه المذكورين فهذا صحيح، ولا مانع لدينا من إثبات هذا الصلح والتهميش 
على صكوك العقارات المذكورة بموجبه، كما أضاف المدعى عليه أصالة ووكالة بقوله: لا 
مانع لدي أنا وموكلي من قسمة العقار على النحو الوارد أعلاه والتهميش على صكوك الملكية 
بموجبه، هكذا قرروا، وكان قد جرى بعث المعاملة إلى قسم الخبراء بهذه المحكمة للاطلاع 
المذكور  للقاصر  ومصلحة  غبطة  القسمة  تلك  في  وهل  الطرفين،  بين  الواردة  القسمة  على 
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أعلاه ؟ فوردنا جوابهم بالقرار ذي الرقم ٣٤٤١١٣١٩ في ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، المتضمن 
أن القسمة المذكورة تحقق الغبطة والمصلحة لجهة القاصر؛ لذلك كله، وبما أن طرفي الدعوى 
قرروا الصلح بقسمة العقارات المذكورة أعلاه على النحو الوارد في اللائحة الاعتراضية، 
المحكمة،  بهذه  الخبراء  قسم  قرار  على  وبناء  الجلسة؛  هذه  في  الدعوى  طرفا  به  أقر  والذي 
بيع  به من  فقد رجعت عما حكمت  لذلك  الإقرار؛  المدعى عليه تخوله حق  أن وكالة  وبما 
العقارات المذكورة أعلاه بالمزاد العلني، وقسمة قيمتها بين الورثة حسب نصيبهم الشرعي، 
وأمضيته،  أعلاه،  المذكورة  القسمة  في  عليه  واتفقا  الطرفان،  عليه  اصطلح  ما  وأجزت 
وألزمتهما به، وسيجري التهميش على صكوك الملكية بموجبه، وعلى سجلاتها بعد موافقة 
جميعا  قرروا  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  حكمت،  كله  وبذلك  عليه،  الاستئناف  محكمة 
المتبع. حرر في  القناعة بالحكم، وأمرت برفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه حسب 

١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٤١١٣١٩ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٨٧٠٧٠ وتاريخ 
وصورة  الصك  وبدراسة  تركة،  قسمة  في   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، 
ضبطه، تقررت الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٧٨٣٦ 
محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٣٤٦٣ 

تلكةا-اعقارتتاومبمغانقديا-اطمباسقماهاابيناتلورثةا-اصمحاعلىاسقمةاتلتضٍا-اسلترا
دوناصكوكا-ا عقارينا لمقاصرا-اشهادةاشهوداعدولا-ا غبطةاومصمحةا تلخبرتءا-ا سقلا

تسابعادهماامناتلققمةا-اإلزتماتلورثةابالصمح.ا

تعميلاوزيلاتلعدلاذواتللسلا)١٢/3٢/ت(اوتلااريخا3/١٢ل/3لا١هـ.

نصيبها  بإعطائها  الحكم  طالبة  عليهم  المدعى  الورثة  باقي  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
بين  اتفاق  وجود  قرروا  عليهم  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  مورثها،  تركة  من  الشرعي 
الورثة على قسمة التركة صلحا، وطلبوا إثبات الصلح الذي اتفقوا عليه، وقد ورد قرار قسم 
الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقاصرين في تلك القسمة، ثم أحضر الورثة 
شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بأن القسمة المتفق عليها فيها غبطة ومصلحة للقاصرين، كما 
جرى استبعاد عقارين من القسمة لعدم وجود صكوك ملكية لهما؛ ولذا فقد حكم القاضي 

بإثبات الصلح وإجازته، وإلزام الأطراف بموجبه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤٧٣٠٧٣٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٧٨٣٦ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ، وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/٠٥/١٣هـ افتتحت الجلسة 
الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حضرت )...( سعودية بالسجل المدني ذي الرقم )...( وادعت على 
الرقم )...( بالأصالة عن نفسه وبوكالته  الحاضر معها )...( سعودي بالسجل المدني ذي 
 ،١١٠٣٥ جلد  ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ  في   ٨٤٢٤٢ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن 
الرقم ٨٤٢٥٠ في  بالوكالة ذات  الثانية، وبوكالته عن )...(  الصادرة من كتابة عدل جدة 
 )...( عن  وبوكالته  الثانية،  جدة  عدل  كتابة  من  الصادرة  جلد...،  ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ 
بولايتها على ولديها القاصرين، وهما )...( أولاد )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٨٦٧٤١ 
في ١٤٣٢/١٠/١٣هـ جلد ١١٠٦٠، الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية قائلة في دعواها 
عليه: لقد توفي مورثنا، وعقب تركة مكونة من: ١ - عمارة تقع بحي )...( تحمل الصك ذا 
الرقم  ذا  الصك  تحمل   )...( بحي  تقع  ٢ -عمارة  ١٤٢٤/٤/٢هـ.  ٠٠٠/٩٨٦في  الرقم 
٢٠٣٦ في ١٤١٩/١٠/٢٥هـ. ٣ -عمارة عبارة عن مدرسة في مخطط )...( تحمل الصك ذا 
الرقم ١٢/١٤٦/٢٥٣ في ١٤١١/٨/١٧هـ. ٤ -عمارة تقع في مخطط )...( تحمل الصك ذا 
الرقم ٩٦٨ في ١٤٢٤/١/١هـ. ٥ -عمارة تقع في مكة المكرمة بمخطط )...( تحمل الصك 
تقع  الرقم ٧/٥٥٤/٤٦ في ١٤٢٩/٥/١٤هـ. ٦ -أرض عبارة عن معرض سيارات  ذا 
بمخطط )...( تحمل الصك ذا الرقم ١١٦١ في ١٤٢٦/٤/٢٧هـ. ٧ -محلات تجارية تقع 
بحي )...(، ويوجد بها )١٠( محلات دون صك. ٨ -محلات تجارية تقع بحي )...(، ويوجد 
بها )٧( محلات دون صك. ٩ -مبلغ نقدي، وقدره: )٢.٣٠٠.٠٠٠( مليونان وثلاثمئة ألف 
ريال، أطلب إلزام المدعى عليهم بإعطائي نصيبي الشرعي من تركة مورثي، هذه دعواي، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة ووكالة أجاب قائلا: لقد اتفق جميع الورثة على 
الكتابة  جرت  ثم  أجاب،  هكذا  الصلح،  هذا  إثبات  ونطلب  صلحا،  بينهم  التركة  توزيع 
١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ،  في   ٣٤/١٣٠٩٦٥٧ الرقم  ذي  بخطاباتنا  الأولى  جدة  عدل  لكتابة 
في   ٣٤١٣٠٩٦٥٩ الرقم  وذي  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ،  في   ٣٤١٣٠٩٦٥٤ الرقم  وذي 
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قسم  ولرئيس  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ،  في   ٣٤١٣٠٩٦٥٢ الرقم  وذي  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ، 
السجلات بالمحكمة برقم ٣٤١٣٠٩٦٦٢ في ١٤٣٤/٥/٢٨هـ، ولرئيس كتابة عدل مكة 
الأولى بخطابنا ذي الرقم ٣٤١٣٠٩٦٦١ في ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ لمطابقة صكوك التملك 
لقسم  الكتابة  جرت  ثم  لسجلاتها،  بمطابقتها  بالإفادة  جميعها  فوردت  سجلاتها،  على 
حصول  عن  للإفادة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ  في   ٣٤١٥٧٨٤٥٥ الرقم  ذي  بخطابنا  الخبراء 
في   ٣٤١٥٧٨٤٥٥ الرقم  ذي  بخطابهم  الإفادة  فوردت  للقاصرين،  والمصلحة  الغبطة 
ذي  بالصك  المملوكة   ،)...( بحي  الواقعة  العمارة  بيع  أن  المتضمن:  ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، 
الرقم ٩٨٦ بمبلغ وقدره: ستة ملايين وخمسمئة ألف ريال، والعمارة المملوكة بالصك ذي 
والأرض  ألف،  وسبعمئة  ملايين  ثلاثة  وقدره:  بمبلغ   )...( بحي  الواقعة   ،٢٠٣٦ الرقم 
الواقعة بمخطط )...(، المملوكة بموجب الصك ذي الرقم )١١٦١( بمبلغ وقدره: مليونا 
وسبعمئة ألف ريال، والثلاثة مبانٍ بمخطط )...(، المملوكة بالصك ذي الرقم ٢٥٣ بمبلغ 
وقدره: مليونان ومئة ألف ريال، والأرض الواقعة بحي )...( التي لا يوجد لها صك تملك 
بمبلغ وقدره: مليون ريال، والأرض الواقعة بحي )...( التي لا يوجد لها صك تملك بمبلغ 
وقدره: ثمانمئة ألف ريال، والعمارة الواقعة بمخطط )...( بالصك ذي الرقم ٩٦٨ بمبلغ 
وقدره: خمسة ملايين ومئتا ألف ريال، وأن بيعها بهذه القيمة فيه غبطة ومصلحة للقاصرين، 
ثم جرى سؤال المدعية عن صك حصر الورثة فأبرزت الصك ذا الرقم ٣٢٢٥٧٣٢٩ في 
١٤٣٢/١٠/١٢هـ، الصادر من هذه المحكمة، والمتضمن وفاة )...(، وانحصار ورثته في 
)...(، وفي أولاده البالغين )...(، كما جرى الاطلاع على صك الولاية ذي الرقم ٣٢٢٥٨٠٣٤ 
في ١٤٣٢/١٠/١٢هـ، الصادر من هذه المحكمة، والمتضمن ولاية )...( القاصرين )...(، 
كما جرى الاطلاع على صك الولاية ذي الرقم ٣٢٥٨٠٢٣ في ١٤٣٢/١٠/١٢هـ، الصادر 
من هذه المحكمة، والمتضمن ولاية )...( على أولادها القاصرين )...(، كما جرى الاطلاع 
على الوكالات فوجدتها تخوله الفرز والقسمة والتراضي، ثم أبرز المدعى عليه مذكرة الصلح، 
بيننا نحن  وطلب رصدها، وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن ما نصه: لقد جرى الاتفاق 
ورثة )...( رحمه الله في يوم الخميس الموافق: ١٤٣٤/٣/٢٦هـ؛ تم الاتفاق والتراضي بين 
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ورثة المرحوم )...( في توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية من زوجات وأولاد وبنات 
النحو  التركة على  )...( مجموع أصول  الزوجات  أ(  منهم والقصر، وهم كالآتي:  البالغين 
الرقم ٠٠٠/٩٨٦ في١٤٢٤/٤/٢هـ.  ذا  الصك  )...( تحمل  بحي  تقع  التالي: ١ -عمارة 

٢ -عمارة تقع بحي )...( تحمل الصك ذا الرقم ٢٠٣٦ في ١٤١٩/١٠/٢٥هـ. 
 ١٢/١٤٦/٢٥٣ الرقم  ذا  الصك  تحمل   )...( مخطط  في  مدرسة  عن  عبارة  ٣ -عمارة 
 ٩٦٨ الرقـم  ذا  الصـك  تحـمـل   )...( مخـطـط  في  تقع  ٤ -عمارة  ١٤١١/٨/١٧هـ.  في 
الرقم  ذا  الصك  )...( تحمل  المكرمة بمخطط  تقع في مكة  في ١٤٢٤/١/١هـ. ٥ -عمارة 
٧/٥٥٤/٤٦ في ١٤٢٩/٥/١٤هـ. ٦ -أرض عبارة عن معرض سيارات تقع بمخطط 
)...( تحمل الصك ذا الرقم ١١٦١ في ١٤٢٦/٤/٢٧هـ. ٧ -مـحـلات تـجـاريـة تـقـع 
بـحـي )...(، ويـوجـد بـها )١٠( محـلات دون صـك. ٨ -محلات تجارية تقع بحي )...(، 
ويوجد بها )٧( محلات دون صك. ٩ -مبلغ نقدي، وقدره )٢.٣٠٠.٠٠٠( مليونان وثلاثمئة 
ألف ريال، وقد اتفق جميع الورثة الشرعيين على توزيع التركة على النحو الآتي: ١ -إعطاء 
حقهم  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم:  القصر  والبنات  الأبناء 
الشرعي؛ وذلك بموافقة أمهاتهم الوليات عليهم، وهي: أ -العمارة الواقعة في مخطط )...( 
التي تحمل الصك ذا الرقم ١٤٢٠/١١/٩٦٨هـ. ب -المدرسة الواقعة بحي )...(، وتحمل 
حسب  الإرث  من  لهم  كنصيب  ١٤١١/٨/١٧هـ   ١٢/١٤٦/٢٥٣في  الرقم  ذا  الصك 
نصيبهن  إعطاؤهن  يتم  و)...(  و)...(   )...( الثلاث  ٢ -الزوجات  الإسلامية.  الشريعة 
الشرعي، وهو ثمن التركة فيما بينهن، وهي العمارة التي تقع بحي )...( وتحمل الصك ذا 
الرقم: ٢٠٣٦ في ١٤١٩/١٠/٢٥هـ. ٣ -بقية البنات وهن: )...( فيتم إعطاؤهن نصيبهن 
الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي عبارة عن عمارة تقع بحي )...(، وتحمل الصك ذا 
الرقم: ٩٨٦ في ١٤٢٤/٤/٢هـ. ٤ - بقية الأملاك يتم توزيعها على الورثة المتبقين، وهم: 
الأولاد )...(، وبيعها وتوزيعها للذكر مثل حظ الأنثيين؛ عليه وبناء على الدعوى والإجابة؛ 
وحيث إن وكالة المدعى عليه تخوله حق القسمة والتراضي فقد أثبت هذا الصلح، وأجزته، 
فقد قررت بعث  الورثة قاصرين  القناعة، ولكون من ضمن  الطرفان  وبه حكمت، وقرر 
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المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيها حسب المتبع، وسيجري التهميش على الصكوك بانتقال 
الملكية حال تصديق الحكم من محكمة الاستئناف، كما أفهمت طرفي الدعوى أن هذا الحكم 
آله  نبينا محمد وعلى  له صك تملك، وصلى الله على  ما ليس  إثبات ملكية  يعول عليه في  لا 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٧/١٩هـ. 

بقرار  إلينا  عادت  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  رفع  فبعد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الرقم ٣٤٢٩٨٧٩٣ في ١٤٣٤/٨/١٦هـ،  الثالثة ذي  دائرة الأحوال الشخصية  ملاحظة 
 المتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: 
١ -لم يعرض الصلح بين الورثة على هيئة الخبراء لتقرير الغبطة والمصلحة للقصار في هذه 
للقاصرين في  بالغبطة والمصلحة  التي تشهد  البينة  القسمة وما خصص لهم. ٢ -لم يطلب 
هذه القسمة، وعليه فقد جرى الكتابة لقسم الخبراء بهذه المحكمة لبيان الغبطة والمصلحة، 
به  المرفق  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  في   ٣٤/٧٣٠٧٣٧ الرقم  ذي  بخطابهم  الجواب  فوردنا 
المحضر المؤرخ في ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، المتضمن: بناء على الوقوف السابق على العقارات، 
وبالاطلاع على بيان القسمة المذكور، وما سلم للقصار من عقارات ففيه غبطة ومصلحة 
لجهة القصار، وبطلب البينة من الورثة حضر كل من )...( ورقم سجله المدني )...( و)...( 
ورقم سجله المدني )...(، ولدى طلب شهادهما شهدا قائلين: نشهد لله أن القسمة للعقارات 
المذكورة أعلاه بين الورثة فيها غبطة ومصلحة للقاصرين، هكذا شهدوا، وقد جرى تعديل 
الشاهدين من قبل كل من )...( و)...(؛ حيث شهدا بعدالة وثقة الشاهدين، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/١٥هـ. 
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الساعة التاسعة والربع وفيها حضر المدعى عليه وكالة، وكانت المعاملة قد عادت من محكمة 
الاستئناف بقرارها ذي الرقم ٣٤٣٦٢٢٣٢، المتضمن بعد المقدمة ما نصه: وبدراسة الحكم 
بالغة،   )...( ١/البنت  يلي:  ما  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقررت  ضبطه  وصورة 
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تقسيم  العقارات. ٣/تم  أقيام  الضبط  بالصك ولا في  فلابد من وكالة عنها. ٢/لم ترصد 
العقارات، ولم يبين  أربع مجموعات، وتم تخصيص كل مجموعة بعدد معين من  الورثة إلى 
مجموع نصيب كل مجموعة حتى يمكن المقارنة بين نصيبها وبين قيمة العقارات المخصصة 
لها. ٤/تم إدخال عقارين ليس لها صكوك ضمن القسمة، وهذا مخالف للتعليمات، ومنها 
التعميم ذو الرقم ١٢/٣٢/ت في ١٤٠٣/٠٣/١٢هـ، الموجود بالتصنيف حرف القاف 
بد  لا  وحينئذ  بصك،  مملوكا  كان  ما  على  القسمة  في  الاقتصار  يجب  هذا  وعلى  القسمة، 
قاضي   )...( وتوقيع  ختم  استئناف  قاضي   )...( ختم  استئناف  قاضي  القسمة.  إعادة  من 
الله وإياهم لكل خير  الفضيلة وفقنا  استئناف ختم وتوقيع )...(، وعليه أجيب أصحاب 
بالوكالة   )...( عن  بوكالته   )...( وكالة  عليه  المدعى  حضر  قد  بأنه  الأولى  الملاحظة  عن 
الثانية،  ذات الرقم ٣٤١٥٨٨٢٣٨ في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، الصادرة من كتابة عدل جدة 
التركة مع  : أ( مجموع أصول  المرافـعـة والمدافـعة، وقـدم مذكرة هذا نصها  لـه  المخـولـة 
الرقم ٠٠٠/٩٨٦  ذا  الصك  )...( تحمل  تقع بحي  التالي: ١ -عمارة  النحو  أسعارها على 
 )...( بحي  تقع  ٢ -عمارة  ريال.   )٦.٧٠٠.٠٠٠( وقدره  بمبلغ  تقدر  في١٤٢٤/٤/٢هـ 
تحمل الصك ذا الرقم ٢٠٣٦ في ١٤١٩/١٠/٢٥هـ تقدر بمبلغ وقدره )٣.٧٠٠.٠٠٠( 
ريال. ٣ -عمارة عبارة عن مدرسة في مخطط )...( تحمل الصك ذا الرقم ١٢/١٤٦/٢٥٣في 
تقع  ٤ -عمارة  ريال.  مليونا   )٢.٠٠٠.٠٠٠( وقدره  بمبلغ  تقدر  ١٤١١/٨/١٧هـ 
وقدره  بمبلغ  تقدر  ١٤٢٤/١/١هـ  في   ٩٦٨ الرقم  ذا  الصك  تحمل   )...( مخطط  في 
تحمل   )...( بمخطط  المكرمة  مكة  في  تقع  ٥ -عمارة  ريال.  مليون  خمسة   )٥.٠٠٠.٠٠٠(
بمبلغ وقدره )٣.٥٠٠.٠٠٠(  تقدر  الرقم ٧/٥٥٤/٤٦ في ١٤٢٩/٥/١٤هـ  ذا  الصك 
الرقم  ذا  الصك  تحمل   )...( بمخطط  تقع  سيارات  معرض  عن  عبارة  ٦ -أرض  ريال. 
نقدي  ٧ -مبلغ  ريال.   )٢.٧٠٠.٠٠٠( وقدره  بمبلغ  تقدر  ١٤٢٦/٤/٢٧هـ  في   ١١٦١
وقدره )٢.٣٠٠.٠٠٠( مليونان وثلاثمئة ألف ريال، كما أن تركة المتوفى تقدر بمبلغ وقدره 
النحو  تقسيمها على  ريال، وتم  ألف  مليوناً وسبعمئة  ( سبعة وعشرون   ٢٧.٧٠٠٠٠٠ (
التالي: ب( تم تقسيم التركة على أربع مجموعات: )الأولاد الكبار، البنات الكبار، الزوجات، 
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عمارة   )...( وهن:  الكبار،  البنات  نصيب  الأولى:  المجموعة   .) القصر  والبنات  الأولاد 
سكنية تجارية مكونة من ١١ شقة و٤محلات تقع بحي )...( تحمل الصك ذا الرقم ٩٨٦، 
وتقدر قيمتها بـ)٦.٧٠٠.٠٠٠( ريال، وأصبح النصيب الشرعي للمجموعة مبلغا وقدره 
الثانية:  ٢ -المجموعة  ريالًا.   )٦٣٧٨٢٨( وقدره  مبلغ  بنت  لكل  ريالًا،   )٦.٣٧٨.٢٨٠(
وملحق  شقق   ٦ من  مكونة  سكنية  عمارة  و)...(  و)...(   )...( الثلاث  الزوجات  نصيب 
تقع بحي )...( تحمل الصك ذا الرقم ٢٠٣٦، وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره ) ٣.٧٠٠.٠٠٠ 
( ريال، ونصيب المجموعة الشرعي مبلغ وقدره ) ٣.٤٦٢٥٠٠ ( ريال، لكل زوجة مبلغ 
وقدره) ١.١٥٤١٦٦ ( ريالًا. ٣ -المجموعة الثالثة: نصيب الأولاد والبنات القصر وهم: 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(: ١ -عمارة سكنية تقع بحي )...( تحمل 
الصك ذا الرقم ٩٦٨، وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره )٥.٠٠٠.٠٠٠( ريال. ٢ -مدرسة مؤجرة 
لتعليم البنات، وتقع بحي )...( وتحمل الصك ذا الرقم ١٢/١٤٦/٢٥٣، وتقدر قيمتها 
بمبلغ وقدره )٢.٠٠٠.٠٠٠( مليونا ريال، والمجموع ) ٧.٠٠٠.٠٠٠ ( سبعة مليون ريال. 
ونصيب المجموعة الشرعي مبلغ وقدره ) ٦.٣٧٨٢٨٣ ( ريال، للابن ) ١.٢٧٥.٦٥٧ ( 
وهم:  الكبار،  الأولاد  نصيب  الرابعة:  ٤ -المجموعة  ريالًا.   )  ٦٣٧٨٢٨  ( وللبنت  ريالًا 
 ،٧/٥٥٤/٤٦ الرقم  ذا  الصك  تحمل   )...( مخطط  المكرمة  بمكة  تقع  سكنية  عمارة   )...(
وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره )٣.٥٠٠.٠٠٠ ( ريال. ٢ -معرض سيارات يقع بحي )...( 
يحمل الصك ذا الرقم ١١٦١، وتقدر قيمته بمبلغ وقدره )٢.٧٠٠.٠٠٠ ( ريال. ٣ -مبلغ 
نقدي )٢.٣٠٠.٠٠٠( ريال، ونصيب المجموعة الشرعي توزع فيما بينهم حسب الشرع، 
القسمة كما هو  وإعادة  استبعاد عقارين بلا صك،  تم  أنه  الرابعة  الملاحظة  أجيب عن  كما 
موضح أعلاه، وعليه فقد قررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقها حسب المتبع، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ. 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  لله  الحمد 
ووكالاته  هويته  المدونة  وكالة  عليه  المدعى  حضر  وفيها  صباحاً  العاشرة  الساعة  الجلسة 
٣٥١٢٧١١في  الرقم  ذي  بقرارها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  أن  وبعد  سابقاً، 
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لفضيلة  إعادتها  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  المتضمن:  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، 
نقدياً، ثم  أقيام ستة عقارات، وذكر معها مبلغاً  حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ -ذكر فضيلته 
قال: إن تركة المتوفى تقدر بسبعة وعشرين مليوناً وسبعمئة ألف ريال، وهذا خطأ حسابي 
التركة  مجموع  صحة  فإن  وعليه  صك،  لهما  ليس  اللذين  العقارين  قيمة  إدخال  بسبب 
٢ -ذكر  جديد.  من  قسمتها  تعاد  ريال  ألف  وتسعمئة  مليوناً  وعشرين  خمسة  المذكورة 
المقارنة  تمكن  حتى  التركة  من  نصيبهم  يذكر  ولم  وقيمتها  الكبار  الأبناء  عقارات  فضيلته 
بينها. ٣ -توجد فروق بين عقارات كل مجموعة،  ونصيبها من التركة إما بزيادة أو نقص، 
من  الرابع  السطر  في  فضيلته  ٤ -ذكر  ذلك.  توضيح  من  لابد  ؟  معالجتها  ستكون  فكيف 
الأسفل في الصفحة ذات الرقم )٥( من الصك أن نصيب الأولاد والبنات القصر، وذكر 
الصفحة  من  الثالث  السطر  في  وكذلك  فليصحح،  بلوغهما،  تبين  بينما  و)...(   )...( منهم 
 ،)...( وتوقيع  استئناف ختم  وتوقيع)...(، قاضي  استئناف ختم  )٣(. قاضي  الرقم  ذات 
قاضي استئناف ختم وتوقيع )...(، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقنا الله وإياهم لكل 
أجاب  ذلك  عن  وبسؤاله   )...( الشرعي  الوكيل  حضر  فقد  يلي:  بما  الملاحظات  عن  خير 
بأن قيمة أصول التركة خمسة وعشرين مليونًا وتسعمئة ألف ريال، بالإضافة إلى غلة نقدية 
بقيمة مليون ومئتين وخمسين ألف ريال، فأصحبت قيمة التركة )٢٧.١٥٠.٠٠٠( سبعة 
للزوجات مبلغ وقدره )٧٥٠.٣٩٣.٣(  الثُمن  وعشرين مليونًا ومئة وخمسين ألف ريال، 
زوجة  كل  نصيب  ريالًا؛  وخمسون  وسبعمئة  ألفا  وتسعون  وثلاثة  وثلاثمئة  ملايين  ثلاثة 
ريالًا،  وخمسون  ومئتان  ألفًا  وثلاثون  وواحد  ومئة  مليون  وقدره)١.١٣١.٢٥٠(  مبلغ 
ألفًا  الأنثيين؛ للأنثى )٦٢٥.١٦٤( ستمئة وخمسة وعشرون  للذكر مثل حظ  التركة  وبقية 
ومئة وأربعة وستون ريالًا، وللذكر)١.٢٥٠.٣٢٨( مليون ومئتان وخمسون ألفا وثلاثمئة 
القصر،  والبنات  ) الأولاد  التركة على مجموعتين:  تقسيم  وثمانية وعشرون ريالا. ب -تم 
وبقية الورثة (: ١ -المجموعة الأولى: نصيب الأولاد والبنات القصر وهم: )...( و)...( 
ريالا،  عشر  واثنا  وثلاثمئة  وألف  ملايين  خمسة   )٥.٠٠١.٣١٢( و)...(  و)...(  و)...( 
تحمل   )...( بحي  تقع  سكنية  عمارة  عن  عبارة  وهو  الشرعي،  نصيبهم  إعطاؤهم   وتم 
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ملايين  خمسة    )  ٥.٠٠٠.٠٠٠( وقدره  بمبلغ  قيمتها  وتقدر   ،٩٦٨ الرقم  ذا  الصك 
ريال، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدره ألف وثلاثمئة واثنا عشر ريالًا. ٢ -المجموعة الثانية 
 )٣  .٣٩٣  .٧٥٠( وقدره  مبلغ  التركة  ثُمن  و)...(  و)...(   )...( الزوجات  الورثة:  بقية 
زوجة  كل  نصيب  ريالًا،  وخمسون  وسبعمئة  ألفا  وتسعون  وثلاثة  وثلاثمئة  ملايين  ثلاثة 
)٢٥٠. ١٣١. ١( مليون ومئة وواحد وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ريالا، والأولاد الكبار، 
 )١٦٤.٦٢٥( للأنثى  الأنثيين:  حظ  مثل  للذكر   )...( وهن  الكبار،  والبنات   )...( وهم 
ستمئة وخمسة وعشرون ألفا ومئة وأربعة وستون ريالا، وللذكر )٣٢٨. ٢٥٠. ١( مليون 
التالي: ١ -عمارة  النحو  ألفا وثلاثمئة وثمانية وعشرون ريالا، وهي على  ومائتين وخمسون 
تقع في حي )...( بالصك ذي الرقم ٩٨٦ في ١٤٢٤/٤/٢هـ بمبلغ وقدره )٠٠٠. ٧٠٠. 
٦( ستة ملايين وسبعمئة ألف ريال. ٢ -عمارة تقع بحي )...( بالصك ذي الرقم ٢٠٣٦ في 
١٤١٩/١٠/٢٥هـ بمبلغ )٣.٧٠٠.٠٠٠( ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف ريال. ٣ -عمارة 
بمبلغ  ١٤١١/٨/١٧هـ  في   ١٢/١٤٦/٢٥٣ الرقم  ذي  بالصك   )...( مخطط  في  تقع 
وقدره)٢.٠٠٠.٠٠٠( مليونا ريال. ٤ -عمارة تقع في مكة المكرمة بمخطط )...( بالصك 
ذي الرقم ٧/٥٥٤/٤٦ في ١٤٢٩/٥/١٤هـ بمبلغ وقدره)٣.٥٠٠.٠٠٠( ثلاثة ملايين 
ألف  مليونان وثلاثمئة    )٠٠٠. ٣٠٠. ٢ ( نقدي وقدره  . ٥ -مبلغ  ريال  ألف  وخمسمئة 
ريال. ٦ -غلة نقدية قدرها )٠٠٠. ٢٥٠. ١( مليون ومئتان وخمسون ألف ريال. ٧ -أرض 
الرقم ١١٦١  بالصك ذي  ألف ومائتا متر بها معرض سيارات  )...( مساحتها  تقع بحي 
والتاريخ ١٤٢٦/٠٤/٢٧هـ، وقيمتها مبلغ وقدره مليونان وسبعمئة ألف ريال، كما أجيب 
البالغين، وعليه فقد  عن الملاحظة الخامسة أن نصيب )...( و)...( مدرج مع بقية الورثة 
الله  وصلى  المتبع،  حسب  لتدقيقها  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  أوراق  كامل  إعادة  قررت 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ. 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
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الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٩هــ،  وتاريخ   ٣٤٧٣٠٧٣٧ برقم  المكلف  بجدة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٢٧٨٧١٠ وتاريخ 
وبدراسة  تركة.  قسمة  في  ووكالة  أصالة   )...( المرأة  دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ، 
الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٢٧٠٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢٤٧١٢٧  

تلكةا-اعقارتتا-انزعاممكياهاالمدولةا-اصرفاتلاعويضا-اطمباسقماهابيناتلورثةا-ا
تلورثةا-احفظا بينا تلاعويضا غيابيا-اسقمةا غيابياا-احكلا تلدعوىا تلابميغا-اسماعا تعذرا

نصيباتلغائب.

رفعاتلضرر.

تركة  من  عقارين  ملكية  بنقل  الحكم  طالبين  عليها  المدعى  ضد  دعواهم  المدعون  أقام 
عن  التعويض  مبلغ  قسمة  طلبوا  كما  ملكيتهما،  نزع  بعد  الدولة  أملاك  لصالح  مورثهم 
المدعى عليها، وتعذر  منه، وقد غابت  الشرعي  الورثة، وتسليمهم نصيبهم  العقارين على 
صكوك  من  التحقق  القاضي  من  جرى  وقد  غيابياً،  فيها  السير  فتقرر  بالدعوى،  تبليغها 
ملكية العقارين، وحصر الورثة والشيكات المؤمنة من وزارة المالية بمبلغ التعويض؛ ونظرا 
لأن العقارين جرى نزع ملكيتهما لصالح أملاك الدولة، ولأن المدعين هم أكثر الورثة وقد 
وافقوا جميعا على نقل ملكيتهما، وتسلم التعويض؛ لذا فقد حكم القاضي بإفراغ العقارين 
لأملاك الدولة كل عقار بالثمن المحدد له، وقسمة مبلغ التعويض بين الورثة، كل حسب 
نصيبه الشرعي، وحفظ نصيب الممتنع عن الإفراغ لدى مؤسسة النقد، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٠٢٧٠٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٠٢٠٥٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ، 
وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ٠٨ وفيها حضر 
ووكيلا  نفسه  عن  أصيلا   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
في   ٣٤٣٠٤٦٤٧ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( ابنتَي  و)...(   )...( وعن   )...( عن 
هذه  في  حضر  كما  المنورة،  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٠٣/١١هـ 
)...( بصفته وكيلا عن  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الجلسة 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٥١٥٧٢١ 
في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، وعن )...( و)...( و)...( بنات )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٥١٦٨٩٣ في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، وعن 
المنورة برقم ٣٥٦٥٥٥ في  بالمدينة  الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  )...( بموجب 
الثانية بشمال  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، وعن )...( بموجب 
المذكورة  الوكالات  للمدعيين في  المخول  برقم ٣٥١٥٧٢١ في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ،  جدة 
أعلاه حق المرافعة والمدافعة والمطالبة، وادعيا على الغائبة عن مجلس الحكم )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلين في دعواهما: لقد توفي مورث موكلينا 
)...(، وانحصر إرثه في أولاده كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...(، لا وارث له سواهم بموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة 
في  إرثه  وانحصر  المذكور،   )...( توفي  ثم  ١٤١٥/٠٣/١٣هـ،  في   ٥/١٤/١٢٥ برقم 
شقيقتيه )...( و)...(، وإخوته لأبيه )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، لا 
وارث له سواهم بموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم ١٣/١/٢٤ 
في ١٤٢٤/٠٣/٠٦هـ، ثم توفي )...( المذكور، وانحصر إرثه في إخوانه لأمه )...( و)...( 
و)...( ابنتي )...(، لا وارث له سواهم بموجب صك حصر الإرث الصادر من المحكمة 
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العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤٣٥٤٠١٣ في ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، وقد خلف المورث الأول 
)...( عقارين: الأول: يقع في حي )...( بمكة المكرمة خلف شارع )...( والمحدود شمالا 
بسكة نافذة، وجنوبا ملك )...(، وشرقا سكة نافذة، وغربا ملك )...(: ومساحته الإجمالية: 
مئة وتسعة أمتار مربعة وتسعة وأربعون من المتر المربع، والمملوك للمورث المذكور بموجب 
في  يقع  والثاني:  ١٤٠٢/٠٣/٢٢هـ،  في   ٨/١٥٥ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
المكرمة خلف شارع )...( والمحدود شمالا بملك )...(، وجنوبا رحبة،  حي )...( بمكة 
وشرقا سكة نافذة، وغربا ملك )...( وسكة غير نافذة وملك )...(، ومساحته الإجمالية: 
مئتان وثمانية وعشرون مترا مربعا وسبعة وأربعون بالمئة من المتر المربع، والمملوك للمورث 
المذكور بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ١/٩٣٨/أ في 
المذكورين لصالح مشروع مسجد  العقارين  بنزع  الدولة  ١٤٠٣/١٠/٢٠هـ، وقد قامت 
العقار الأول  ثمن  المكرمة، وقد  بمكة  الملك عبدالعزيز  الواقع ضمن طريق  الملك عبدالله 
لصالح الورثة بثمن وقدره خمسمئة واثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وعشر ريالات بموجب 
برقم  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  على  والمسحوب  المالية،  وزارة  من  الصادر  الشيك 
وقدره  بثمن  الورثة  لصالح  الثاني  العقار  ثمن  كما  ١٤٣٣/١٢/٢١هـ،  في   ٨١٥٤٩٢١
المالية  ألفا وستة وثلاثون ريالا بموجب الشيك الصادر من وزارة  تسعمئة وستة وثمانون 
والمسحوب على مؤسسة النقد العربي السعودي برقم ٨١٧١٦٧٨ في ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، 
 )...( عليها  المدعى  أن  إلا  المتبع  حسب  للإفراغ  الأولى  العدل  لكتابة  المعاملة  أحيلت  ثم 
رفضت الحضور والموافقة على الإفراغ؛ لذا نطلب إفراغ العقارين المذكورين أعلاه لصالح 
أملاك الدولة، كل عقار بالثمن المذكور أعلاه وتسليم موكلي نصيبهم الشرعي من الثمن 
المذكور، وإلزام المدعى عليها )...( بذلك، هذه دعوانا. عندها جرى الاطلاع على صكي 
جرى  كما  عليه،  عطف  لما  طبقا  فوجدتها  أعلاه  المذكورة  الإرث  حصور  وصكوك  الملكية 
على  شرحا  المحكمة  بهذه  السجلات  مدير  جواب  فوردنا  الملكية  صكي  عن  الاستفسار 
الرقم  ذا  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ،  في   ٣٥١٨١٠٩٥ الرقم  ذي  خطابنا 
٨/١٥٥ في ١٤٠٢/٠٣/٢٢هـ ساري المفعول، وأنه لا يوجد على سجله سوى ما شرح 
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عليه، كما وردنا جواب فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٢٤٠٢١ 
الرقم ١/٩٣٨/أ في ١٤٠٣/١٠/٢٠هـ  ذا  الصك  أن  المتضمن  في ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، 
مطابق لسجله وساري المفعول حتى تاريخه، كما جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ومنها 
في   ٣٤٢١٨٣٨٢١ الرقم  ذو  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  رئيس  فضيلة  خطاب 
١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، المتضمن الإفادة بأن هذه المعاملة من اختصاص المحكمة؛ كون الإفراغ 
لصالح أملاك الدولة، ويوجد ممتنع عن الإفراغ، واستنادا على تعميم معالي وزير العدل ذي 
الرقم ١٣/ت/٤٧٧٢ في ١٤٣٣/١١/٢٨هـ، كما جرى الاطلاع على خطاب أمين هيئة 
تطوير مكة المكرمة ذي الرقم ٧٩/هـ م في ١٤٣٤/٠١/١٢هـ، المرفق بالمعاملة على اللفة 
ذات الرقم ١٩، والمتضمن طلب إفراغ العقار الأول المذكور أعلاه لأملاك الدولة لصالح 
مشروع مسجد الملك عبدالله، والتهميش بذلك على صك الملكية مقابل مبلغ وقدره خمسمئة 
المالية،  وزارة  من  الصادر  الشيك  بموجب  ريالات  وعشر  وتسعمئة  ألفا  وأربعون  واثنان 
والمسحوب على مؤسسة النقد العربي السعودي برقم ٨١٥٤٩٢١ في ١٤٣٣/١٢/٢١هـ، 
وخطابه ذي الرقم ١٣٥/هـ م في ١٤٣٤/٠١/١٩هـ، المرفق بالمعاملة على اللفة ذات الرقم 
مشروع  لصالح  الدولة  لأملاك  أعلاه  المذكور  الثاني  العقار  إفراغ  طلب  والمتضمن   ،٤٣
مسجد الملك عبدالله، والتهميش بذلك على صك الملكية مقابل مبلغ وقدره تسعمئة وستة 
والمسحوب  المالية،  وزارة  من  الصادر  الشيك  بموجب  ريالا  وثلاثون  وستة  ألفا  وثمانون 
برقم ٨١٧١٦٧٨ في ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، كما جرى  السعودي  العربي  النقد  على مؤسسة 
الرقم ٢٨٧٧٥١ في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  الكعكية ذي  الاطلاع على خطاب مدير شرطة 
معروف  غير  أنه  واتضح  الموضح،  العنوان  على  عليها  المدعى  طلب  جرى  أنه  المتضمن: 
الورثة،  أكثر  هم  المدعين  أن  وبما  الدعوى،  من  تقدم  ما  على  فبناء  العمدة،  إفادة  حسب 
من  يمتنع  لم  أنه  وبما  المذكور،  بالثمن  الدولة  أملاك  لصالح  الإفراغ  جميعا  طلبوا  أنهم  وبما 
ذلك سوى المدعى عليها، وبناء على إفادة فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة، 
المتضمن وجود ممتنع عن الإفراغ، ولما في ذلك من الضرر على الورثة، وبما أنه يتعذر إفراغ 
نصيب المدعين لصالح أملاك الدولة دون نصيب المدعى عليها، ولتضمن خطابي مدير هيئة 
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الدولة  العقارين المذكورين أعلاه لصالح أملاك  إفراغ  تطوير مكة المذكورين أعلاه طلب 
الدولة،  أملاك  لصالح  الإزالة  ضمن  داخلين  العقارين  ولكون  أعلاه،  إليه  المشار  بالثمن 
وبناء على إفادة مدير شرطة الكعكية المذكورة أعلاه؛ لذلك كله فقد أمرت بإفراغ العقارين 
المذكورين أعلاه لأملاك الدولة لصالح مشروع مسجد الملك عبدالله الواقع ضمن طريق 
الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة؛ كل عقار بالثمن المشار إليه أعلاه في خطابي مدير هيئة تطوير 
مكة المكرمة، وقسمة القيمة بين الورثة حسب نصيبهم الشرعي، وتسليم المدعين نصيبهم 
من ذلك، وحفظ نصيب الممتنع عن الإفراغ باسمه لدى مؤسسة النقد، وسيجري التهميش 
بانتقال الملكية على النحو الوارد أعلاه على صكي الملكية وعلى سجلهما بعد اكتساب الحكم 
القطعية، وبذلك كله حكمت، ويعد حكما غيابيا في حق المدعى عليها، والغائب على حجته 
متى ما حضر، وبعرض الحكم على المدعيين قررا القناعة بالحكم، وسيجري بعث نسخة من 
هذا الحكم للمدعى عليها حسب المتبع. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وقد وردنا خطاب مدير شرطة الكعكية برقم ٢٨٣٠٦٣ في ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، المتضمن 
ما نصه: ) تم طلب المذكورة وحضر لنا ابنها )...(، وأرفق لنا وكالة عن والدته لا تخوله 
من  يتضح  ما  حسب  تاريخه  حتى  يراجعنا  ولم  وكالة  يحضر  سوف  أنه  وأفاد  بالاستلام، 
الأوراق(. ا.هـ؛ لذا أمرت بإلحاق ذلك بالصك وسجله، ورفع الحكم إلى محكمة الاستئناف 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ،  في  حرر  المتبع.  حسب  لتدقيقه 

وصحبه وسلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
علـيهـذا  الاطلاعُ  المكرمـة  مكـة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الثالثة  الحقوقيـة  الدائـرة 
المسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  الصـادر من فضيـلة  الصك 
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بعدد ٣٥١٧٢٥٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، المتضمن دعوى )...( أصالةً ووكالةً ضد 
)...( في قسمة تركة إجبار المحكوم فيه بما دون باطنه، وبــدراسـة الحكم وصورة ضبطه 
تقررت الموافقة على الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلـى الله علـى نبيـنا محمـد وعلـى آلـه 

وصحبـه وسـلم.
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 ٢3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بخميس مشيط

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٩١٢٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٩٢٣٨ 

تلكةا-اعقارا-اطمباسقماها-انزتعابيناتلطلفيناا-امنظوراسضاءا-اطمباتساحكاماا-اا
معارضةاعميها-اسيامهاامقامادعوىاتلققمةا-اصرفاتلنظلا-اإفهامابموتصمةاتلمعارضة.

تلمعارضةاعلىاتلحجةاتقومامقامادعوىاتلققمة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه نصيبه من تركة مورثهما، وهي 
القطعتين  بأن  المدعى عليه دفع  الدعوى على  المدعى عليه، وبعرض  يد  قطعتا أرض تحت 
قسمتا بينهما بحكم قضائي، وطلب رد الدعوى، وبرد ذلك على المدعي قرر أن القطعتين غير 
مشمولة بذلك الحكم، ثم قرر المدعي أن المدعى عليه تقدم بطلب إثبات ملكيته للأرضين 
تلك الحجج؛  بمعارضة على  المدعي  فتقدم  استحكام عليها  النزاع واستخراج حجج  محل 
ونظراً لأن معارضة المدعي على تلك الحجج تقوم مقام دعواه بطلب قسمتها؛ لذا فقد حكم 
القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي، وأفهمه بمواصلة معارضته في الدعوى الأخرى،  

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

مشيط،  بخميس  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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برقم  مشيط  بخميس  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٧٩١٢٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٤٦٧٦٨٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/١٨هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ٠٩ وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى 
على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلا: لقد 
توفي مورثي والدي في ١٤٠٨/٨/٢٤هـ، وخلف تركة عبارة عن أرضين كلاهما في مركز 
التي  الزراعية  أملاكنا  الشمال  من   )...( لدى  الأول  كالآتي:  وأطوالهما  وحدودهما  تندحه، 
سبقت قسمتها بيننا، وبطول الضلع ٣٠٠متًرا، ومن الشرق شارع بطول الضلع ٢٧٨متًرا، 
الضلع  بطول   )...( أملاك  يليه  شارع  الغرب  ومن  ١٧٩متًرا،  بطول  شارع  الجنوب  ومن 
٤٥٤متًرا. والموقع الثاني: لدى )...( من الشمال شارع بطول الضلع ٢١٢متًرا، ومن الشرق 
بطول  الوادي  الجنوب  ومن  ٢٣٥متًرا،  الضلع  بطول  بيننا  قسمتها  سبقت  التي  أملاكنا 
الضلع ١٦٨متًرا، ومن الغرب شارع يليه أملاك )...( بطول الضلع ٦١٦متًرا، وهما تحت 
يد المدعى عليه، أطلب إلزامه بتسليمي نصـيبي مـن هـذه التركـة ، هـذه دعـواي، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي من وفاة مورثي بالتاريخ المشار إليه 
فهو صحيح؛ وأما ما ذكره من تركة مورثي فصحيح إلا أنه تمت قسمة هذين الموقعين بيننا 
بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٠٣ في ١٤٢٣/١٠/٢٧هـ، أطلب ردّ دعواه، هذه 
إجابتي، وبعرض ذلك على المدعي قال: الموقعان المدعى بهما غير مشمولين بصك الصلح، 
الورثة  قال: صك حصر  ؟  مورثهم  ورثة  المدعي عن صك حصر  وبسؤال  أجاب،  هكذا 
لدي، وأطلب مهلة لإحضاره، وللاطلاع على الصك المشار إليه ولإحضار المدعي لصك 
حصر الورثة رفعت الجلسة. وفي  جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه، وبسؤال المدعي 
عن صك حصر الورثة لوالده )...( أبرز صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 
إرثه في زوجته  )...(، وانحصار  وفاة  إثبات  والمتضمن  ١/٢٦٩ في ١٤٠٨/١٢/١٩هـ، 
)...(، وفي أولاده منها، وهم )...( و)...( و)...( و)...(، لا وارث له سواهم، كما أبرز صك 
حصر الورثة لوالدته )...( الصادر من هذه المحكمة برقم ٤/٢٧٣ في ١٤١٦/١١/٦هـ، 
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والمتضمن إثبات وفاة )...( وانحصار إرثها في أولادها وهم )...( و)...( و)...( و)...( 
المدعى  إليه  الذي أشار  الصك  أولاد )...(، لا وارث لها سواهم، ثم جرى الاطلاع على 
عليه برقم ٦/١٠٣ وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٧هـ، والمتضمن: اتفق  المتداعون على ما يلي: 
١/تكون القطع الثلاث والبئر المذكورة آنفا والمكينة ومواسيرها من نصيب )...( و)...( 
مقابل أن يدفعا لأخيهما )...( مئتين وثلاثين ألف ريال. ٢/بالنسبة للعمارة التي من نصيب 
)...( حسب الاتفاقية، والتي بقي فيها قرض صندوق التنمية العقارية فقد اتفق المتداعون 
يتنازل أخوهم )...( عن مبلغ مئتين  على أن يقوم بسداده كل من )...( و)...( مقابل أن 
وثلاثين ألف ريال المذكورة في ثمن المزارع المشتركة المذكورة آنفا. ٣/يتنازل )...( و)...( 
عن المبلغ الذي سبق الاتفاق عليه في محضر هيئة النظر المؤرخ في ١٤٢٣/٦/١١هـ والبالغ 
قدره أربعون ألف ريال ولا يطالبونه بشيء، هكذا اتفقوا، ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل 
القطع الثلاث المذكورة في الصك المشار إليها هي الأراضي المدعى بها ؟ قال: لا، هي غيرها، 
وبعرض ذلك على المدعي قال: هي خارج محل الدعوى، ثم قررت رفع الجلسة، وإحالة 
أخرى  جلسة  وفي   الدعوى،  أطراف  بين  الصلح  لمحاولة  الصلح  لقسم  الدعوى  أطراف 
حضر المدعي والمدعى عليه، وجرى محاولة الصلح بينهما، فأصر كل واحد منهما على طلبه، 
ثم قرر المدعى عليه قائلا: إنني أطلب إدخال )...(، وسماع ما لديه، فأجبته لطلبه، ورفعت 
الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه، ثم قرر المدعي قائلا: بأن الأرض محل 
النزاع مع المدعى عليه )...( وقد تقدم بطلب حجة عليها في هذه المحكمة، والمقيدة بالمكتب 
القضائي )...( برقم ٣٢٥٥٢٢٧ في ١٤٣٢/٥/١٥هـ والأرض محل نزاع مع المدعى عليه 
برقم ٣٣١١٩٩٨٩٩ في ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وقد   )...( القضائي  بالمكتب  والمقيدة   ،)...(
عارضت على هاتين الحجتين كما هو موضح في ملفات هذه الحجج في هذه المحكمة. فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعي بأن الأرضين محل نزاع وقد تقدم المدعى 
عليهما بطلب حجج استحكام عليهما، وأنه تقدم معارضًا على هذه الحجج، ولأن المعارضة 
على الحجة تقوم مقام الدعوى، ولكون طلبات حجج الاستحكام المشار إليها قد تقدم بها 
بتاريخ  قيدت  قد  ولكونها  للمحكمة،  وتقديمها  الدعوى،  هذه  نشوء  قبل  عليهما  المدعى 
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١٤٣٤/٦/١٨هـ؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن طلب المدعي في هذه القضية، وأفهمته 
بمراجعة  المدعي  وأفهمت  حكمت،  وبه  إليها،  المشار  معارضته  في  الطلب  هذا  بمواصلة 
المحكمة يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٦/١٠هـ لاستلام نسخة الحكم، وأن له مدة ثلاثين 
يومًا من تاريخه إذا لم يتقدم باعتراضه خلالها فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم 
الصفة القطعية، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المكلف 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٦٧٦٨٠ برقم 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٥٢٦٨٥٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ الخاصة بدعوى )...( 
ضد )...( في أرض على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على 

الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ا٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٢٤٦٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار:٣٥١٥٥٠٢٣  

تلكةا-اعقارا-اطمباسقماهاعلىاتلورثةا-ادفعابوسفيةاتلعقارا-اوسفامنجزاعلىاتلأولادا-ا
صكاتلوسفيةا-اتلوسفالاايباعاولاايورثا-ارداتلدعوى.

تلمادةاذتتاتللسلا)3ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبة الحكم ببيع عقار من تركة 
مورثهم بالمزاد العلني، وتسليمها نصيبها الشرعي من ثمنه، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أصالة ووكالة قرر بأن مورثهم أوقف العقار وقفا منجزا على أولاده الذكور والإناث، 
وأن المدعية ليس لها حق في هذا الوقف، فصادقت المدعية على ذلك، ودفعت بأن الوقف 
كان قبل أن يتزوج بها مورثهم، وأنها تضررت منه، وقد اطلع القاضي على صكوك الملكية 
والوقفية وحصر الورثة؛ ونظراً لإقرار المدعية بأن العقار وقف لله تعالى، ولأن الوقف لا 
يباع ولا يوهب ولا يورث؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
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برقم  المحكمة  هذه  أساس  في  المقيدة  المعاملة  على  وبناء  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  ١٤٣٤/٩/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٢٤٤٤٦
قسمة  بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٤/٩/٢١هـ  وتاريخ   ٣٤٤٣٢٤٦٨
التاسعة  الساعة  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  تركة، 
صباحاً وفيها حضر المدعى عليه )...( يحمل الهوية الوطنية ذات الرقم )...( ولم تحضر المدعية 
ولا وكيل عنها؛ لذا قررت شطب القضية للمرة الأولى بناء على المادة الثالثة والخمسين من 
نظام المرافعات الشرعية، وفي  جلسة أخرى حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت على الحاضر معها )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( وعن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
 ٣٤٣٩٤٥٧ برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١١هـ، وعن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة برقم ٣٣٤٤٥٥٠٠ وتاريخ 
„المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار” قائلة في  ١٤٣٣/١٢/١٨هـ، المخول له فيهما حق 
تحرير دعواها: لقد توفي مورثي ومورث المدعى عليهم )...( في تاريخ ١٤٣٣/٧/١١هـ 
وتاريخ   ٣٣٣٥٥٤٥١ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  بموجب 
١٤٣٣/٠٧/٢٦هـ، وانحصر إرثه فّي أنا زوجته، وفي أولاده )...( و)...( و)...( و)...(، لا 
وارث له سوانا، ومن ضمن أملاكه العمارة الواقعة على شارع )...( المملوكة لمورثنا بالصك 
وحتى  المدينة،  في  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٣٩٢/٤/١٨هـ،  في   ٤٣١ الرقم  ذي 
الآن لم يقسم بين الورثة، وهو بيد المدعى عليه؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليهم ببيع العمارة 
في المزاد العلني، وتسليمي نصيبي الشرعي، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من أنها زوجة لوالدي وتوفي عنها وهي في عصمته صحيح، 
أما ما يتعلق بالعمارة المدعى بها فقد أوقفها والدي بموجب الصك ذي الرقم ١٢/١١٧ في 
١٤١٥/٥/٢٦هـ وقفا منجزا على أولاده الذكور والإناث، والمدعية ليس لها حق في هذا 
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الوقف؛ لذا أطلب رد دعواها، هذه إجابتي، وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: إن 
ما أشار إليه المدعى عليه من وقفية العمارة المدعى بها صحيح، وقد أوقفها مورثي قبل أن 
أتزوج به؛ لأن زواجي كان في عام ١٤٣٣هـ إلا أنني قد ظلمت في هذا الوقف؛ إذ إنني أعتبر 
من الورثة حين وفاته، ولو لم يوقف هذا الصك لكنت مستحقة لنصيبي منه؛ لذا أطلب بيعه 
في المزاد العلني حسب دعواي، هكذا أجابت، ثم جرى اطلاعي على صك الملكية فإذا هو 
مطابق لما أشارت به المدعية وقد همش عليه بالوقفية، ثم جرى اطلاعي على صك الوقفية 
وقف  المتضمن  المحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤١٥/٠٥/٢٦هـ،  في   ١٢/١١٧ الرقم  ذي 
)...( لعمارته المملوكة له بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة برقم ٤٣١ 
في ١٣٩٢/٠٤/١٨هـ، وقد أوقفها لله تعالى على أن ينتفع بها مدة حياته بأنواع الانتفاعات، 
ثم من بعده تكون وقفا على أولاده الذكور والإناث بالتساوي”. انتهى مضمونه، ولم يكن 
قد تزوج بالمدعية حينها، ولم يشر فيه إلى الزوجة، كما جرى اطلاعي على صك حصر الورثة 
فكان طبقا لما ذكرته المدعية؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعية بأن 
العمارة المدعى بها وقف لله تعالى حسب الصك المشار إليه، ولأن الوقف لا يباع ولا يوهب 
وبعرضه  عليهم،  المدعى  سبيل  وإخلاء  المدعية،  دعوى  برد  حكمت  فقد  لذا  يورث؛  ولا 
به، وطلبت رفعه إلى محكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية فأجبتها  تقنع  المدعية لم  على 
حرر  كالمتبع.  لتدقيقه  الاستئناف  محكمة  إلى  ضبطه  وصورة  الصك  بعث  وقررت  لطلبها، 

في ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الواردة  المعاملة  فبناء على  وبعد،  بعده،  نبي  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على لا 
إلينا من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقـم ٣٤٢٢٢٤٤٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٠٥١٠٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/١٩هـ فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة الثانية في محكمة 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  الاطلاعُ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف 
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وتاريخ   ٣٥١٢٨٠٣٢ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
بباطنه.  دون  بما  فيـه  المحكوم   ،)...( ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/١/٢٥هـ ، 
وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه وأوراق المعاملة تقـررت بالأكثرية المصادقة علـى الحكم 
صك  وصورة  الملكية  صك  وصورة  الوكالات  صور  على  التصديق  على  فضيلته  تنبيه  مع 
آلـه  وعلـى  محمد  نبينا  علـى  الله  وصلـى  الموفق،  والله  مستقبلًا،  ذلك  وملاحظة  الوقفية 

وصحبـه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٩٧٣٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ رقم القرار:٣٥١٩٢٠٠٢  

باوكيمها تلإلزتما طمبا عنهاا-ا لأحدهلا تنازلا تلورثةا-ا تتفاقا شركةا-ا أسهلا تلكةا-ا
لبيعهااا-ادفعابكوناتلانازلامشروطا-اعدماإثباتها-ايميناتلنفيا-اإلزتمابإصدتراوكالة.

 .Z_^[\]Z]١ا-اسولهاتعالىلا
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.

3ا-مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملا)سضىاأناتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.
3ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بإصدار وكالة له تمكنه من التصرف في 
أسهم من تركة المورث سبق أن اصطلح الورثة على اختصاص المدعي بها وتنازلهم عنها له، 
بقية  التنازل مشروطًا بإنهاء  وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بكون 
الإرث والاتفاق على بقية أموال المورث، وقد قرر المدعى عليه أنه لا بينة له على ما دفع به، 
ثم أدى المدعي اليمين على نفي ذلك؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بإصدار 
ألف سهم  الدعوى، وعددها  التصرف في الأسهم محل  للمدعي تخوله حق  وكالة شرعية 

والمسجلة باسم المورث، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣١٩٧٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٧٠٧٢٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/١٠هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ٠٨ وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلا: 
لقد توفي مورثنا )...( في ١٤٢٤/١/٢٤هـ في محافظة جدة، وانحصر ورثته في زوجته )...( 
والباقية في عصمته حال حياته، وفي أولاده منها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أبناء )...(، وفي )...( و)...( ابني )...(، والمرزوقين له من زوجته 
المطلقة حال حياته )...(، وجميعهم بالغون سن الرشد، لا وارث له سواهم، بموجب الصك 
الصادر من محكمة أبي عريش بمنطقة جيزان برقم٥٢٠ وتاريخ ١٤٠٩/١٢/٢٦هـ جلد 
٢/١٠، وقد خلف مورثنا تركة من بينها أسهم شركة )...(، وقدرها ألف سهم، وقد تم 
الاتفاق فيما بين الورثة على أن تكون الأسهم لي أنا بتاريخ ١٤٢٤/٤/٢٥هـ، وتم التوقيع 
بالأسهم  التصرف  الورثة، وأصدروا وكالات شرعية تمنحني حق  الاتفاقية من جميع  على 
محل الدعوى، إلا أن المدعى عليه قد خالف الاتفاق ولم يصدر وكالة شرعية لي بخصوص 
ذلك، أطلب إلزام المدعى عليه بإصدار وكالة شرعية تخولني حق التصرف بالأسهم محل 
الضرر  عن  بتعويضي  عليه  المدعى  مطالبة  في  بحقي  واحتفظ  الورثة،  ببقية  أسوة  الدعوى 
جراء تعطيلي من الانتفاع ببيع الأسهم خلال العشر السنوات السابقة؛ حيث إن سعر السهم 
وصل إلى مبلغ أربعمئة ريال. هذه دعواي، ثم أبرز المدعي صورة من صك حصر الورثة، 
وصورة من الاتفاق المشار إليها في الدعوى، وتم تزويد المعاملة بنسخة منهما، وبعرض ذلك 
على المدعى عليه قال: إن ما ذكره المدعي من صك حصر الورثة والاتفاق فصحيح، ولكن 
المدعي أخبرنا بأنه قد دفع من ثمن تلك الأسهم ما يعادل نسبة خمسين في المئة، فتم توقيع 
الورقة مبدئيا؛ بناء على ما أخبرنا به المدعي. وقد طلبت من المدعي إحضار شهادات الأسهم 
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للتحقق من عدد الأسهم والأرباح المترتبة على تلك الأسهم، وبعد أن أبرز المدعي شهادات 
الأسهم اتضح أن عدد الأسهم سبعمئة وخمسون سهما في عام ٢٠٠٣م، ومن عام ١٩٩٥م 
وحتى عام ٢٠٠٣م؛ حيث إن الشركة استردت باقي الأسهم وعددها مئتان وخمسون سهما 
أموال  بقية  على  ونتفق  الإرث،  بقية  ننهي  بأن  مشروط  التنازل  وهذا  مقابلها،  سداد  لعدم 
المورث. وبعرض ذلك على المدعي قال: التنازل المدون في الاتفاق غير مشروط، وبسؤال 
قال: ليس لدي  المورث  أموال  بقية  بإنهاء  التنازل كان مشروطا  أن  البينة على  المدعى عليه 
بينة، وبعرض اليمين على المدعي على إنكار ما دفع به المدعى عليه استعد لذلك، ثم حلف 
قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن الاتفاق الذي تم بيني وبين الورثة على أن يتنازلوا 
لي عن أسهم مملوكة للمورث )...(، وعددها ألف سهم في شركة )...( للاستثمار لم تكن 
مشروطة من قبل المدعى عليه )...( بأي شرط، بل وقع على الاتفاقية في حينها، وهي تامة 
ناجزة في حينها، هكذا حلف؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على مصادقة 
ينهي  أن  التنازل مشروط بشرط هو  الاتفاق على  بأن  المدعي، ودفع  لدعوى  عليه  المدعى 
الورثة بقية الإرث ويتفقوا على بقية أموال المورث، وأنكر ذلك المدعي، وقرر المدعى عليه 
عدم وجود بينة له على ما دفع به، وحلف المدعي اليمين على إنكار ما دفع به المدعى عليه، 
[Z_^[\]Z، ولحديث )المسلمون على شروطهم(.  ولقوله تعالى: 
اليمين على  أن  عليه وسلم قضى  الله  النبي صلى  )أن  داوود، ولحديث  وأبو  الترمذي  رواه 
المدعى عليه(. رواه البخاري، ولحديث )البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(. رواه 
الترمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ لذلك كله، فقد ألزمت المدعى عليه 
)...( بإصدار وكالة شرعية للمدعي )...( تخوله حق التصرف في الأسهم محل الدعوى، 
وعددها ألف سهم في شركة )...( للاستثمار، والمسجلة باسم المورث )...(، وبه حكمت، 
وبه قنع المدعي، وقرر المدعى عليه الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة من الحكم، وإفهامه 
بأن له الحق في الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في الاعتراض، واكتسب 
الحكم القطعية، وأقفلت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 
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وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٨هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف  قضاة 
الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٧٠٧٢٥
وتاريخ   )٣٤٣٦١٦٦٣( بعدد  والمسجل  جدة،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
باطنه،  دون  بما  فيه  والمحكوم   ،)...( ضد   )...( دعوى  والمتضمن  ١٤٣٤/١١/١٨هـ، 
والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٦٦٥٩٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٥٢١٢٦  

سقمةا طمبا تلمورثا-ا أما وفاةا عممها-ا جهةا منا تلمورثا حقوقا ماليا-ا مبمغا تلكةا-ا
تلمبمغا-اتحديداأنصبةاتلورثةا-اتلحكلابققمةاتلمبمغابينهل.

تتفاقاتلأطلتف.

أقام المدعي ولاية دعواه ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبا الحكم بقسمة مبلغ مالي 
المالية  المورث  حقوق  عن  عبارة  المبلغ  وذلك  منهم،  واحد  كل  نصيب  حسب  الورثة  على 
من جهة عمله، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحتها، وطلبوا قسمة المبلغ، 
كما قرر المدعي وفاة إحدى الوارثات، وهي أم المورث، ثم جرى تحديد نصيب كل وارث 
من المبلغ؛ ولذا فقد حكم القاضي بقسمته بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وقرر رفع 

الحكم لمحكمة الاستئناف لوجود قصار بين الورثة فتم تصديق الحكم. 

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٤٦٦٥٩٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢٢٧٣٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، 
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الساعة ٠١: ٠٢ وفيها حضر  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ  وفي يوم الأحد 
الرقم )...( بصفته الولي الشرعي على  )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الصادر من  الرقم ٣٤٦٠٥١٦ في ١٤٣٤/٠٣/١١هـ،  الولاية ذي  والده بموجب صك 
المنورة، وادعى على الحاضرة معه )...( سعودية الجنسية بموجب  بالمدينة  العامة  المحكمة 
السجل المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسها وبصفتها الولي الشرعي على ابنها القاصر 
١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ،  في   ٣٤٥٨٥٥٧ الرقم  ذي  الولاية  صك  بموجب   )...( عقلياً 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  ادعى  كما  المحكمة،  هذه  من  الصادر 
أولاد  و)...(  و)...(،   ،)...( عن  الشرعي  الوكيل  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
وجميع  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  في   ٣٤١٣٩٢١٦٤ الرقم  ذي  الوكالة  صك  بموجب   )...(
 )...( الرقم  المدني ذي  بالسجل   )...( الوكيل هم بعض ورثة  أعلاه سوى  المدعى عليهم 
من  الصادر  ١٤٣٤/٠١/١٢هـ،  في   ٣٤١٠١١٠ الرقم  ذي  الورثة  حصر  صك  بموجب 
هذه المحكمة، والمتضمن وفاته بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٦هـ، وانحصار ورثته في والده، وفي 
والدته )...(، وفي زوجته )...(، وفي أولاده منها )...(، و)...(، و)...(، و)...( لا وارث 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٦هـ في حادث  له سواهم، قائلًا في دعواه: لقد توفي شقيقي )...( 
مروري، وخلف ضمن تركته شيكاً بمبلغ ثلاثمئة وخمسة عشر ألفاً ومئة وواحد وسبعين 
١٤٣٤/٠٤/١٠هـ؛  في   ٨٢٧٠٨٣٠ الرقم  ذي  الشيك  بموجب  هللة،  وأربعين  ريالًا 
المنورة،  المدينة  المياه فرع  المالية، وتمثل حقوقه من جهة عمله مصلحة  مسحوبًا على وزارة 
ورقم   )...( مصرف  على  مسحوبًا  ريالات،  وثمانية  وتسعمئة  ألف  بمبلغ  شيكا  وكذلك 
جهة  من  حقوقه  وتمثل  ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ٢٠١٤/٠٢/١٦هـ،  في  الشيك٥٢٣٢٣٠ 
عمله مصلحة المياه فرع المدينة، والمجموع ثلاثمئة وسبعة عشر ألفاً وسبعة وتسعون ريالًا 
دعواي.  هذه  منهم،  واحد  كل  نصيب  حسب  الورثة  على  قسمتها  نطلب  هللة،  وأربعون 
دعواه  في  المدعي  ذكره  ما  قائلين:  أجابوا  والوكالة  بالأصالة  عليهم  المدعى  وبسؤال 
قرر  ثم  أجابوا،  هكذا  الورثة،  على  المبلغ  هذا  قسمة  ونطلب  وتفصيلًا،  جملة  صحيح  كله 
صك  بموجب  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ  بتاريخ   )...( والدتي  أيضاً  توفيت  لقد  قائلًا:  المدعي 
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حصر الورثة ذي الرقم ٣٤٣٢٤٨١٢ في ١٤٣٤/٠٩/٢٣هـ، الصادر من هذه المحكمة، 
والمتضمن وفاتها بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، وانحصار ورثتها في زوجها )...(، وفي ابنيها 
منه )...(، و)...(، لا وارث لها سواهم. انتهى، وقد وكلني شقيقي )...( سعودي الجنسية 
التنازل عن تركته من والدتي بموجب الوكالة  بالسجل المدني ذي الرقم )...( بالمطالبة أو 
ذات الرقم ٣٥٣٥٣٠٧٤ في ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة 
وبعد  القضية،  في  التأمل  وبعد  إنه  ثم  قرر،  هكذا  فيها،  المناسخات  عمل  وأطلب  المنورة، 
منهما،  والتحقق  أعلاه،  المذكورين  الشيكين  على  الاطلاع  وبعد  والإجابة،  الدعوى  سماع 
ألفاً  عشر  وسبعة  ثلاثمئة  هو  المبلغ  مجموع  إن  وحيث  المناسخات؛  حساب  إجراء  وبعد 
المبلغ الإجمالي  أن نصيب والده )...( من  تبين  فقد  ريالًا وأربعون هللة،  وتسعة وسبعون 
ونصيب  ريالًا،   ١٩٨١٧.٢٥ هو   )...( شقيقه  ونصيب  ريال،   ٦٦٠٥٨.١٧ هو  أعلاه 
ريالًا، ونصيب  )...( هو ٣٩٦٣٥  ريالًا، ونصيب زوجته  )...( هو ١٩٨١٧.٢٥  شقيقه 
ابنته )...( هو ٢٨٦٢٥.٢٨ ريالًا، ونصيب ابنته )...( هو ٢٨٦٢٥.٢٨ ريالًا، ونصيب ابنه 
)...( هو ٥٧٢٥٠.٥٦ ريالًا، ونصيب ابنه )...( هو ٥٧٢٥٠.٥٦ ريالًا، وحكمت بقسمته 
بينهم حسب أنصبتهم المذكورة، وقنع جميع الأطراف الحاضرون بالقسمة، وأمرت برفعه 

للاستئناف لوجود قصار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٨/٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٧٣٠٨٩ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم ٣٥٤٨٦٩١٩ 
في  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٨/١١هـ  وتاريخ 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى  الاطلاعُ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة 
وتاريخ   ٣٥٣٣٩٢٤٠ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...(
١٤٣٥/٨/٤هـ، المتضمن دعوى )...(، ضد )...(، في قسمة تركة، المحكوم فيـه بما دون 
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علـى  الموافقة  تقـررت  ضبطـه،  وصـورة  والحكم  المعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه. 
الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٠١٠٢ 
محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ رقم القرار:٣٥٣٥٠٢٧١  

تلكةا-امبمغامالياومجوهلتتا-اطمباسقماهاابيناتلورثةا-اتحققامناحقاباتاتلمورثا-ا
تقديلاسيمةاتلمجوهلتتا-اتعذراسقماهاا-ابيعهاابالمزتدا-اسقمةاتلمبمغاعلىاتلورثة.

تتفاقاتلأطلتفاوتعذراتلققمة.

أقامت المدعية دعواها ضد باقي الورثة المدعى عليهم طالبة الحكم بقسمة مجوهرات ومبلغ 
الدعوى على  التركة، وبعرض  تركة مورثتهم، وإعطائها حقها الشرعي من تلك  مالي من 
المدعى عليهم أقروا بصحتها، وأنه لا مانع لديهم من حصر المبلغ المالي وتقدير المجوهرات 
وقسمتها عليهم، وقد وردت إفادة مؤسسة النقد ببيان المبلغ الموجود في حسابات المورثة، 
كما وردت إفادة شيخ الصاغة ببيان قيمة المجوهرات؛ ونظراً لأنه يتعذر قسمة المجوهرات 
فقد  لذا  لمورثتهم؛  عائدة  كونها  اقتنائها  على  منهم  واحد  كل  لحرص  بالتساوي  الورثة  بين 
حكم القاضي ببيع المجوهرات بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ وللورثة الحضور 
الورثة كل حسب  المالي على  المبلغ  وشراؤها، وهم مقدمون على غيرهم، كما حكم بقسمة 

نصيبه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناءً 
على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٤٨٥٣١٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ، والمحالة 
وتاريخ   ٣٤١٦٠١٠٢ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ، وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الحادية عشر والنصف وفيها حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، وحضر لحضورها المدعى عليهم كل من )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، و)...( سعودية  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...(، و)...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، المعرف بهم من قبل المدعى عليه )...(، ولم يحضر بقية المدعى عليهم، 
ولا من يمثلهم، وقد وردتنا إفادات قسم المحضرين أنه جرى تبليغ كل من )...( عن طريق 
وكيله )...( و)...( لشخصها و)...( لشخصها و)...( لشخصها و)...( رفض الاستلام، 
وبلغ شفهيًا بالموعد؛ ونظراً لأن المدعية لم تحرر دعواها فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( من  كل  عليهم  المدعى  لحضورها  وحضر  المدعية،  حضرت 
و)...( أصالة عن نفسها ووكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
الدعاوى  إقامة  التي تخول لها حق  برقم ٤٧٣٠٣ وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٧هـ،  بشمال جدة 
الموافق  الأربعاء  يوم  الجلسة  وافتتحت  البينة،  وإقامة  الحكم  وقبول  والدفع  عليها  والرد 
١٤٣٤/٦/٢١هـ الساعة الحادية عشرة والنصف، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر بقية المدعى عليهم، وقد وردتنا إفادات 
فسألت  لشخصهن،   )...( بنات  و)...(   )...( تبليغ  جرى  أنه  متضمنةً:  المحضرين؛  قسم 
المدعية عن دعواها، فأجابت قائلة: أطلب مهلة أخرى لتحرير دعواي، فأجيبت لطلبها، 
ورفعت الجلسة. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٢٠هـ الساعة الحادية عشرة صباحاً 
افتتحت الجلسة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة خلف القاضي )...( 
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وفيها حضرت المدعية )...( وحضر لحضورها المدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( 
و)...(، ولم يحضر بقية المدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وقد تبلغوا في 
الجلسات الماضية إما لشخصهم، أو عن طريق وكلائهم إلا )...( فقد تعذر تبليغه. وبسؤال 
المدعية عن دعواها محررة أجابت قائلة: لقد توفيت والدتنا )...(، وانحصر إرثها في ابنتها 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أولادها  وفي   ،)...(
وتاريخ   ٣٣٢٣٣٨١٤ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الإرث  حصر  صك  حسب 
١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ، وقد خلفت من ضمن تركتها مبلغاً مالياً موجودا في حسابها البنكي؛ 
هذه  فيها،  الشرعي  حقي  وإعطائي  التركة،  هذه  قسمة  أطلب  ومجوهرات   ،)...( بنك  في 
دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليهم الحاضرين أجاب كل واحد منهم قائلًا: ما ذكرته 
بيننا،  وقسمتها  المجوهرات،  وتقدير  المالي  المبلغ  حصر  من  مانع  ولا  صحيح،  كله  المدعية 
هكذا أجاب المدعى عليهم، ثم أبرزت المدعية ورقة فيها حصر للمجوهرات، وسيجري 
رصدها في الجلسة القادمة، وبعرض الورقة على الحاضرين من المدعى عليهم صادقوا عليها، 
ووافقوا جميعاً على شراء الذهب بعد تقييمه؛ لذا سيجري تقدير قيمة الذهب، وعرضها على 
الورثة الجلسة القادمة، وستجري الكتابة لمؤسسة النقد للاستفسار عن أرصدة المورثة )...(، 
ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...(، وحضر لحضورها المدعى عليهم 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( بصفتها وكيلة )...( سعودية الجنسية بموجب 
بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
المنورة ذات الرقم ٣٤١٥٣٢٥٢٨ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هــ، التي تخول لها فيها حق 
المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإجابة والجرح 
والتعديل وطلب الحجز والتنفيذ واستلام المبالغ واستلام صكوك الأحكام، والوكيلة أيضاً 
الرقم  ذات  جدة  محافظة  في  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن 
٤٧٣٠٣ والتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٧هــ، التي تخول لها فيها حق استلام الحقوق والمطالبة 
البينة والدفع وقبول الحكم  الدعاوى والرد عليها وإقامة  بها والمداعاة والمخاصمة وسماع 
والاعتراض عليه؛ وذلك في أي قضية تقام منها أو ضدها في أي محكمة وفي أي جهة، ولم 
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يحضر المدعى عليهم )...( و)...( و)...(، وقد قرر المدعى عليه )...( إيداع المجوهرات 
المذكورة في حسابه البنكي في بنك )...( ليتسنى قسمتها بالشكل النظامي، وأجبته لطلبه، 
كما أحضرت المدعية شنطة مجوهرات صغيرة، وقامت بعرضها على المدعى عليهم الحاضرين 
فصادقوا عليها وعلى عددها، ثم سلموها لأخيهم المدعى عليه )...( بإشرافي، وفي جلسة 
أخرى حضرت المدعية )...(، وحضر لحضورها المدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( 
أصيلة عن نفسها ووكيلة عن )...( ووكيلة عن )...(، ولم يحضر المدعى عليهم )...( و)...( 
و)...( و)...(، ولم يرد ما يفيد تبلغهم من عدمهم، وقد أقر المدعى عليه )...( بأنه تعذر 
لأجل  للمدعية؛  وسلمته  خطاباً  كتبت  قد  وكنت  البنكي،  الحساب  في  المجوهرات  إيداع 
المراد قسمتها، وحصرها، فوردني في هذه الجلسة  تقديمه لشيخ الصاغة لبيان المجوهرات 
خطاب شيخ الصاغة )...( بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ ومضمونه: بالنسبة لحصر المجوهرات 
ريالًا.  عشر  وستة  أربعمئة  السعر  عشر،  ثمانية  العيار   ،٣.٢٠ الوزن  ١ -خاتم،  يلي:  كما 
وخمسون  وأربعة  ثمانمئة  السعر  عشر،  ثمانية  العيار   ،٦.١٠ الوزن  أبيض،  ذهب  ٢ -حلق 
وسبعمئة  آلاف  تسعة  السعر  عشر،  ثمانية  العيار   ،٨٧ الوزن  مبرومة،  ٣ -سلسلة  ريالًا. 
وخمسون ريالًا. ٤ -طقم زفير ألماس، الوزن ١١٩.٧، العيار ثمانية عشر، السعر أربعة عشر 
واحد  العيار   ،٦٣.٣ الوزن  ثعبان،  ألماس  ٥ -سوارة  ريالًا.  وستون  وأربعة  وثلاثمئة  ألفاً 
 ،٢٥.٨ الوزن  لولو،  ٦ -سوارة  ريالات.  وثمانية  وستمئة  آلاف  ثمانية  السعر  وعشرون، 
قيمة  مجموع  ويكون  ريالًا،  وثمانون  وأربعمئة  آلاف  ثلاثة  السعر  وعشرون،  واحد  العيار 
سبعة  قدره:  مبلغاً  ١٤٣٤/١٢/٣هـ  يوم  وهو  لإحصائها  الحالي  الوقت  في  المجوهرات 
وثلاثون ألفاً وأربعمئة واثنان وسبعون ريالًا، انتهى بيان شيخ الصاغة. وبعرض البيان على 
الحكم  أمانةً لحين   )...( عليه  للمدعى  الذهب  تسليم  عليه، كما جرى  الحاضرين صادقوا 
فيها. أما بالنسبة للمبالغ المالية الموجودة في حساب مورثة المدعية والمدعى عليهم فلم يرد 
السابق  الخطاب  على  إلحاقي  خطاب  كتابة  قررت  وقد  الآن،  حتى  النقد  مؤسسة  خطاب 
لمؤسسة النقد، ولحين ذلك جرى رفع الجلسة. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ 
افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولم تحضر فيها المدعية ولا من يمثلها، ولم 
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يحضر المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وقد قدمت المدعية عذراً عن عدم الحضور. وفي جلسة 
أخرى حضرت المدعية )...(، وحضر لحضورها المدعى عليهم )...( و)...( و)...( و)...( 
ولم تحضر المدعى عليها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( وقد تبلغوا بأشخاصهم 
سوى )...(، وقد وردني في هذه الجلسة كتاب مؤسسة النقد بشأن المبالغ الموجودة في حساب 
مورثة المدعية والمدعى عليهم، ونص الحاجة منه ما يلي: ) نود إفادة فضيلتكم بأن المؤسسة 
قامت بالتعميم على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بشأن الموضوع أعلاه، وتلقت إجابة 
كل من: ١ - بنك )...( أفاد بوجود عضوية حوالات باسم المتوفاة. ٢ - مصرف )...( أفاد 
بوجود حساب راكد باسم المتوفاة برقم )...( ورصيده )١٠.٤٧.٦٩٦( سبعة وأربعون ألفاً 
حوالات  عضوية  بوجود  المصرف  أفاد  كما  هللات،  وعشر  ريالًا  وتسعون  وستة  وستمئة 
باسم المتوفاة. ٣ - تلقت المؤسسة إجابات باقي البنوك والمصارف، ومفادها عدم وجود أية 
تخص  بالمملكة  العاملة  فروعهم  لدى  أو  لديهم  ودائع  أو  أمانات  أو  حسابات  أو  أرصدة 
المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  في  المال  بيت  لمدير  الكتابة  مني  جرى  كما  انتهى،  المتوفاة(. 
لاستلام المجوهرات آنفة الذكر ليتسنى بيعها بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ؛ فبناءً 
أموال  من  مورثتها  تركة  قسمة  طلبت  المدعية  ولأن  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على 
بالتساوي لحرص كل واحد منهم  ومجوهرات، ولأنه يتعذر قسمة المجوهرات بين الورثة 
لطلب  استجابوا  ووكالة  أصالة  عليهم  المدعى  ولأن  لمورثتهم،  عائدة  كونها  اقتنائها؛  على 
الصاغة،  شيخ  خطاب  حسب  المحصورة  المجوهرات  قسمة  طريقة  في  واختلفوا  المدعية، 
وهذا  الماضية،  الجلسات  في  بأشخاصهم  تبلغوا  قد  يحضروا  لم  الذين  عليهم  المدعى  ولأن 
يعتبر حجة في الحكم الحضوري، إلا المدعى عليه )...(، فإنه لم يتبلغ لشخصه، وقد وردت 
إفادة قسم المحضرين بالمحكمة بأن المدعى عليه )...( قد رفض استلام موعد جلسة يوم 
بذلك  تبليغه  تم  وقد  صباحاً،  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  ١٤٣٤/٥/١٨هـ  السبت 
عشرة  الحادية  الساعة  ١٤٣٤/٦/٢١هـ  الأربعاء  يوم  جلسة  في  إنه  ثم  شفهياً،  الموعد 
والنصف صباحاً أفاد رئيس قسم المحضرين بأنه ) تم الانتقال لمنزله عدة مرات في الصباح 
والمساء ولا يرد أحد من داخل المنزل، وتم الاتصال بهاتفه النقال ووعد بالحضور لاستلام 
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خطاب التبليغ، لكنه لم يحضر، وتم الاتصال به مرات عديدة، لكنه لا يجيب(، ولما جاء في 
بيان شيخ الصاغة بشأن حصر المجوهرات محل الدعوى، وتقديرها حسب الزمان والمكان 
مورثة  الموجودة في حساب  المبالغ  بشأن  النقد  ولما جاء في خطاب مؤسسة  أوزانها،  وبيان 
بعاليه  المرصودة  المجوهرات  ١ -بيع  يلي:  ما  قررت  فقد  لذا  عليهم؛  والمدعى  المدعية 
والمحصورة في خطاب شيخ الصاغة في المزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ، وللورثة 
الحضور في المزاد وشراء المجوهرات، وهم مقدمون على غيرهم. ٢ -قسمة المبلغ المذكور في 
سبعة   )١٠.٤٧.٦٩٦( وقدره   )...( مصرف  في  عليهم  والمدعى  المدعية  مورثة  حساب 
وأربعون ألفاً وستمئة وستة وتسعون ريالًا وعشر هللات على الورثة، كل حسب فريضته 
الشرعية تحت إشراف قاضي التنفيذ، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت، وبعرضه على الأطراف 
الحاضرين قنعوا به، وسيتم تبليغ الغائبين عن مجلس الحكم الشرعي بنسخة الحكم،  ويعتبر 
الحكم في حقهم حضورياً؛ لأنهم سبق أن حضروا، وتبلغوا بالجلسات الماضية، أما )...( فإن 
الحكم في حقه غيابي، وهو على حجته متى ما حضر طبقاً لنظام المرافعات الشرعية، وسيتم 
تبليغه بنسخة صك الحكم، وإفهام الجميع بأنهم إن تبلغوا بنسخة الحكم فإن مدة الاعتراض 
لهم ثلاثون يوماً من تاريخ تبلغهم بالنسخة، وإن مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية 
فسيكون الحكم قطعياً، ويسقط حقهم في استئناف الحكم، وعلى ذلك جرى التوقيع، وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في الساعة الثانية عشرة من ضحى 

يوم الاثنين ١٤٣٥/٤/٣هـ.

الواردة  المعاملة  فبناء على  وبعد،  بعده،  نبي  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على لا 
١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٨٥٣١٧٥ برقـم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  من  إلينا 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٤٦٣٨٧٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/٣٠هـ فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة الثانية في محكمة 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  علـى  الاطلاعُ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف 
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وتاريخ   ٣٥٢٠٩٤٠٢ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
بباطنه،  دون  بما  فيـه  )...(،المحكوم  ورثة  ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٦هـ، 
على  فضيلته  تنبيه  مع  الحكم  علـى  المصادقة  تقـررت  ضبطـه  وصـورة  الحكم  وبدراسـة 
توقيع الصك من فضيلة رئيس المحكمة قبل تسليمه حسب النظام، والله الموفق، وصلـى 

الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٩١٤٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٦٨٢٣٧ 

باقممهااحقوسهاا-ا تلزوجةانصيبهاامنهاا-ادفعا تلكةا-اعقارتتاوأموتلانقديةا-اطمبا
تلبينةا-اردا مخالصةامصدسةارسمياا-حكلاأجنبيابإثباتاتلانازلا-اتدعاءاتخصيصها-اعدما

تلدعوى.

.Z_^[\]Z]١ا-سولهاتعالىلا
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلمقمموناعلىاشروطهل(.

3ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.

تركة مورثهم وتسليمها  المدعى عليهما طالبة تصفية  الورثة  باقي  المدعية دعواها ضد  أقامت 
نصيبها منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما دفع بتسليم المدعية نصيبها من التركة، وقدما 
مخالصة موقعة منها، ومصدق عليها من جهة رسمية تفيد تسلمها كامل نصيبها، فأقرت المدعية 
المخالصة  لأن  ونظراً  الدول؛  إحدى  في  الموجودة  التركة  ببعض  خاصة  بأنها  ودفعت  بصحتها، 
تتضمن تنازل المدعية عن جميع حقوقها؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى لعدم ثبوت صحتها، 

فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



154

مواريث

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٥٩١٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٦٤٩٠٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١١/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ٠٩ وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
بموجب   )...( الرقم  ذي  سفرها  جواز  بموجب  الجنسية(   ...(  )...( المدعية  عن  وكيلا 
الوكالة ذات الرقم )...( والتاريخ ٢٠١٣/٥/٢١م، الصادرة من محكمة غرب عمان الكائنة 
في المملكة الأردنية الهاشمية، والمصدقة من الجهات الرسمية لدى المملكة الأردنية والمملكة 
العربية السعودية، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن المدعى عليهما )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( الرقم  ذي  المدني 
بموجب الوكالة ذات الرقم ٦٥٥٦٧ والتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٦هـ جلد ١١٩٣٩، الصادرة 
من كتابة العدل الثانية شمال محافظ جدة قائلا: بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٦هـ توفى مورث المدعية 
موكلتي والمدعى عليهما الدكتور )...(، وانحصر إرثه الشرعي في المدعية موكلتي والمدعى 
الصادر من  الشرعي  ثابت في صك حصر الإرث  له سواهم حسبما هو  عليهما، لا وارث 
هذه المحكمة برقم ٣٣٣٥٠٨٣١ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ، وقد خلف المورث تركة منها 
عقارات بالسعودية وبدولة ماليزيا وأموال نقدية في البنوك وسيارات وخلافه، وقد قامت 
موكلتي بتوكيل المدعى عليهما فيما يخص التركة، ولهما حق التصرف فيها بغرض تسليمها 
نصيبها الشرعي؛ حيث إنها بعد وفاة المورث تقيم في المملكة الأردنية، إلا أن المدعى عليهما 
منذ تسلمهما الوكالة من المدعية لم يلتزما بما وعدا وأقنعا المدعية به؛ حيث لم تستلم المدعية 
المتوفى  تركة  تصفية  أطلب  تاريخه،  حتى   )...( الدكتور  مورثها  تركة  من  الشرعي  نصيبها 
الدكتور )...(، وتسليم المدعية كامل نصيبها حسب الوجه الشرعي، هذه دعواي، ثم أبرز 
المدعي صورة من صك حصر الإرث، وتم إرفاقه بالمعاملة، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
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وكالة قدم مذكرة هذا نصها: تدعي المدعية أنها لم تستلم كامل نصيبها من إرث المتوفى )...(، 
ودعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلا، فهي سبق أن استلمت كامل حقوقها من إرث 
المتوفى )...( بموجب المخالصة النهائية والباتة والمصادق عليها من سفارة المملكة في دولة 
ثمانمئة  بمبلغ  بموجبها  قبلت  والتي  الشهود،  بوجود  ١٤٣٤/٤/٢٢هـ  بتاريخ  ماليزيا 
وعشرين ألفا وستمئة وخمسة وتسعين رنجت ماليزي بموجب الشيك المصرفي ذي الرقم 
١٨٢٢١٤، والمسحوب على بنك )...(، وقد قامت المدعية بسحب كامل المبلغ، ثم إن قيام 
المدعية بتوكيل من يرفع هذه الدعوى رغم علمها بعدم مصداقيتها، ورغم وجود المخالصة 
النهائية الباتة تعتبر من الدعاوي الكيدية التي يعاقب عليه النظام، فهي تعتمد على وجودها 
لذلك  لتقيم قضايا بموجب وكالات تقصد بها الإزعاج لموكلي والابتزاز؛  المملكة  خارج 
ألتمس من فضيلتكم: أولا: رفض دعوى المدعية. ثانيا: معاقبة المدعية عن الدعوى الكيدية 
حسب نظام المرافعات الشرعية. ثالثا: تعويض المدعى عليهما عن الضرر، وما تكبداه من 
أتعاب المحاماة بمبلغ ثلاثمئة ألف ريال، ثم أبرز المدعى عليه وكالة أصل المخالصة وصورة 
من الشيك المشار إليه في جوابه أعلاه، وتم تزويد المعاملة بنسخة منهما، وبعرض ذلك على 
المدعي وكالة قائلا: أطلب الإمهال للرد في الجلسة القادمة، ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي  
جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...(، وحضر المدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعي 
وكالة عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: بوكالتي عن المدعية أتشرف بأن 
أعرض على فضيلتكم الآتي: أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليهما للمطالبة بحقوقها 
الشرعية من مورثها الثابتة شرعاً إلا أننا فوجئنا بقيام المدعى عليهما بإبراز مخالصة منسوبة 
السعودية  بدولة  مورثها  من  ميراثها  في  الشرعية  حقوقها  كافة  استلامها  تفيد  موكلتي  إلى 
أننا فور استلامنا صورة ضوئية من هذه المخالصة قمنا بعرضها على موكلتي  وماليزيا إلا 
المدعية، ولكنها أكدت لمقام فضيلتكم الحـقـائـق الآتـيـة: ١ -أنكـرت المـدعــيـة تـمـامـا 
عـلـمـهـا بــهــذه المــخــالــصـة أو الـتـوقيع عليها نهائياً. ٢ -أنكرت المدعية معرفـتها 
تؤكد  ٣ -المدعية  الإطلاق.  على  الشهود  بهؤلاء  اجتماعها  استحـالـة  وأكـدت  بالشـهود، 
على أنها لم تستلم أي حقوق شرعية من تركة مورثها في المملكة العربية السعودية. ٤ -المدعية 
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تطالب بإلزام المدعى عليهما بإبراز وتقديم أصل هذه المخالصة لفضيلتكم، ومن ثم عرض 
الأصل عليها. ٥ -المدعية تؤكد على أن المستند الوحيد الذي قامت بالتوقيع عليه لصالح 
المدعى عليهما هي الوكالة الشرعية التي أصدرتها المدعية لصالح المدعى عليهما فقط بمقر 
صحة  في  نطعن  فإننا  عليه  شهود،  عليها  يكن  ولم  فقط،  ماليزيا  بدولة  السعودية  القنصلية 
وسلامة الصورة الضوئية للمخالصة المقدمة من المدعى عليه وكالة، ونطالب بإلزام المدعى 
عليهما بتقديم الأصل والاحتفاظ به في ملف الدعوى لدى فضيلتكم، ومن ثم إحالة المستند 
إلى لجنة التزييف والتزوير لاستبيان واستيضاح سلامة وصحة قيام موكلتي المدعية بالتوقيع 
عليه من عدمه. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: إن المدعية تخفي الحقيقة وتدعي 
خلافها، فالمخالصة الموجودة موقعة ومصدقة من سفارة المملكة في ماليزيا بالختم والتوقيع 
الرسمي، وذلك الختم معتمد من وزارة الخارجية السعودية في محافظة جدة، وختم وزارة 
الخارجية معتمد لدى فرع وزارة العدل في محافظة جدة، وهذه المخالصة ممضية بتلك التواقيع 
والأختام، فلا صحة لما ادعته من تزوير في تلك المخالصة، والقصد من هذا الادعاء الإضرار 
بموكلي وخاصة أنها موجودة خارج المملكة، وما أنكرته بخصوص شهود الوثيقة فهم من 
عرفوا بها في الوكالة التي أقرت بصحتها، وأطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوى، والحكم 
فيها، ثم أبرز المدعى عليه وكالة أصل الوكالة الصادرة من سفارة المملكة العربية السعودية 
بكوالالمبور برقم ٠٢/٠٨/ك/١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٩هـ، والمتضمنة ما نصه: ) لدي 
أنا )...( رئيس قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا حضرت 
من  الشرعي  تعريفها  وبعد   ،)...( الجنسية( ورقم جواز سفرها   ...(  )...( السيدة  أمامي 
بصفتها   )...( أحواله  بطاقة  ورقم  و)...(   )...( أحواله  بطاقة  ورقم   )...( من  كل  قبل 
الرقم ٣٣٣٥٠٨٣١ والتاريخ  المتوفى )...( رحمه الله بموجب حصر الإرث ذي  من ورثة 
الأوصاف  بكامل  وهي  جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  من  الصادر  ١٤٣٣/٧/٢١هـ، 
الشرعية المعتبرة شرعا قررت بقولها: إنها أقامت كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( أو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
كتابة  مراجعة  )...( في  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  أو)...( سعودي   )...(
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العدل والتنازل والبيع والإفراغ عن كل ما هو من نصيبي في عقارات )...(، ونقل كل ما 
ذكر أعلاه إلى كل من )...( و)...(، وهذا توكيل بات لا يحق لي الرجوع فيه؛ لأنني سبق أن 
اسـتـلـمـت كامـل نصـيـبي من تـركـة مـورثي المـذكـور أعـلاه، ولم يـعـد لي حـق، أو 
مـطـالـبـة، أو دعوى، أو ادعاء حالا أو مستقبلا(، وتم تزويد المعاملة بنسخة منه، وبعرض 
ذلك على المدعي وكالة قال: أطلب من فضيلتكم إحالة توقيع المدعية على المخالصة المقدمة 
المدعية، وبعرض  للتأكد من صحة توقيع  المدعى عليه وكالة إلى الأدلة الجنائية  من طرف 
ذلك على المدعى عليه وكالة قال: فيما قدمته كفاية، وأحتفظ بحق موكلي في مطالبة المدعية 
هل  الطرفين  وبسؤال  مستقلة.  بدعاوى  الكيدية  الدعوى  على  ومجازاتها  المحاماة،  بأتعاب 
لديكما ما تضيفانه؟ قالا: نتمسك بما طلبناه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء 
عليهما،  للمدعى  التركة  لتصفية  منحتها  التي  بالوكالة  وكيلها  بواسطة  المدعية  إقرار  على 
وإخلاء  المخالصة  على  وبناء  المخالصة،  شهود  معرفة  وإنكارها  للمخالصة،  وإنكارها 
منسوب  بتوقيع  والمذيلة   ،)...( المورث  تركة  من  حقوقها  واستلام  الذمة،  وإبراء  الطرف 
للمدعية، وبشهادة )...( و)...( وتوقيع رئيس قسم شؤون الرعايا في سفارة المملكة العربية 
السعودية بكوالالمبور، والمصادق عليها من وزارة الخارجية في ٢٢/ربيع الثاني/ ١٤٣٤هـ 
ووزارة العدل برقم ٣٤١١٠٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢هـ، وبناء على الوكالة ذات الرقم 
وإقرارات،  عبارات  من  تضمنته  وما  ١٤٣٤/٤/١٩هـ،  والتاريخ  ٠٢/٠٨/ك/١٤ 
ولقوله تعالى:[Z_^[\]Z، ولحديث: )المسلمون على شروطهم(. 
رواه الترمذي وأبو داوود، ولحديث )البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(. رواه الترمذي، 
قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة 
)...( في مواجهة  المدعية  فقد رددت دعوى  لذلك كله،  المدعى عليه؛  المدعي واليمين على  على 
المدعى عليهما )...( و)...( لعدم ثبوت صحتها، وبه قنع المدعى عليه وكالة، وقرر المدعي وكالة 
الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة من الحكم، وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه خلال ثلاثين 
يوما، وإلا سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وأقفلت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٣، 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٨هـ. 
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وفي يوم 
الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٥: ٩ وفيها عادت المعاملة من 
محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها ذي الرقم ٣٤١٨٦٤٩٠٩ والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، 
أنه  المتضمن:  ١٤٣٥/١/٢٣هـ،  والتاريخ   ٣٥١٢٤٢٣٥ الرقم  ذو  القرار  بها  ومرفق 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت „بالأكثرية” إعادتها لفضيلة 
القاضي بالآتي: لم يجب وكيل المدعية عما دفع به وكيل المدعى عليهما من ناحية استلام المدعية 
للشيك المصرفي ذي الرقم ١٨٢٢١٤، الذي يمثل مبلغا وقدره ثمانمئة وعشرون ألفا وستمئة 
وخمسة وتسعون رنجت مالـيـزي فـإن صـادق عـلى ذلـك كـان مؤيداً لما حكم به فضيلته، 
وإن تم إنكار الاستلام، أو دفع بما يقبل اقتضى ذلك زيادة تمحيص القضية، فعلى فضيلته 
إكمال ما يلزم(. ا.هـ، وعليه فقد قررت رفع الجلسة لحين مراجعة أحد طرفي الدعوى. وفي 
جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة )...( )... الجنسية( بموجب جواز سفرها ذي الرقم 
الجنسية  )...( سعودي  المدعى عليه أصالة  )...(، وحضر  المدعي وكالة  )...(، كما حضر 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الثانية شمال محافظ جدة  المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
برقم ٦٥٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٦هـ جلد ١١٩٣٩، التي تخوله حق المرافعة والمدافعة 
وإقامة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والتسوية وطلب 
وطلب  عليها  والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  والبينات  الشهود  وإحضار  اليمين 
الاستئناف، وإنهاء ما يلزم. وبسؤال المدعية أصالة عما سأل عنه صاحبا الفضيلة الوارد في 
 ١٨٢٢١٤ الرقم  ذي  المصرفي  الشيك  المدعية  استلمت  هل  وهو  الاستئناف،  محكمة  قرار 
ماليزي؟  ألفا وستمئة وخمسة وتسعون رنجت  ثمانمئة وعشرون  مبلغًا وقدره  يمثل  الذي 
اليوم، وقد  إليه أعلاه، واستلمت مقابله في ذات  قالت: نعم، لقد استلمت الشيك المشار 
كان الشيك مقابل نصيبي الشرعي من تركة المورث )...( والكائنة في ماليزيا فقط، وليس 
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لها علاقة بالتركة الكائنة في السعودية، وبعرض ذلك على المدعى عليه )...( والمدعى عليه 
وكالة )...( قالا: قد أنكرت المدعية استلامها شيئا من التركة، وأنكرت كذلك المخالصة، 
وأقرت بالوكالة، وها هي هنا تقر باستلامها مقابل الشيك أعلاه، والوكالة التي أقرت بها، 
المدعية  يقبل منها ذلك، وبعرض ذلك على  به، وعليه فلا  فيها عبارات تدل على ما دفعنا 
قالت: لقد استلمت كامل نصيبي من تركة المورث التي تخص دولة ماليزيا فقط، وقد صدر 
حكم من المحكمة العليا في كوالا لامبور في ولاية بير سيكوتوان - ماليزيا، القضية ذات 
المدعية  أبرزت  ثم  ماليزيا،  في  الواقعة  التركة  تخص  المخالصة  أن  المتضمنة    ،)...( الرقم 
به، وبعرض ذلك  المعاملة  العربية، وتم تزويد  باللغة  إليه مترجم  المشار  صورة من الحكم 
على المدعى عليه )...( والمدعى عليه وكالة )...( قالا: لقد نصت الفقرة السابعة منه على 
أن المدعية تنازلت عن جميع حقوقها القانونية وحقوق الانتفاع فيما يتصل بجميع الممتلكات 
المنقولة وغير المنقولة من تركة المورث داخل ماليزيا وخارجها أينما وقعت، وعليه فلم يبق 
المدعية قالت: لقد ظلمت من محكمة ماليزيا،  للمدعية أي حق لدينا، وبعرض ذلك على 
إلحاق ذلك على صك الحكم وسجله،  به، وقررت  ما حكمت  يظهر لي خلاف  فلم  عليه 
الجلسة  وأقفلت  الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  وإعادة 
الساعة ٤٥: ٠٩، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٢/١٢هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى هذا 
العامة بمحافظة جدة والمسجل  بالمحكمة  القاضي  الشيخ )...(  الصادر من فضيلة  الحكم 
الجنسية(   ...(  )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦٢٤٩٧ بعـدد 
ضد )...( و)...(، المحكوم فيـه بما دون باطنه. وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته 
الاعتراضية تقـررت الموافقـة علـى الحكم بعد الإجراء الأخير جواباً عن قرار الدائرة ذي 
الرقم ٣٥١٢٤٢٣٥ والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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المقيدة بالمحكمة برقم  بأبي عريش المكلف برقم ٣٤٢٩٥٠١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ 
الموافق١٤٣٤/١١/١٠هـ  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٤٨٢٤٣
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  عشرة،  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل 
المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل أبو عريش رقم ٣٤٨١١٩٧٠ 
في ١٤٣٤/٦/٢٥هـ وأنهى قائلا: لقد توفي والد موكلتي/ )...(، في شهر شعبان من عام 
إثبات  ابنه )...( وبنته )...( فقط لا وارث له سواهما، أطلب  ١٣٥٥هـ وانحصر إرثه في 
ذلك، وبطلب البينة منه أبرز مشهدا مصدقا من )...( يتضمن وفاة )...( في شهر شعبان 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  للشهادة  أحضر  كما  ١٣٥٥هـ،  عام  من 
كل  سؤال  وجرى   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني 
واحد منهما بمفرده: هل أدركتم المتوفى أو حين وفاته؟ فأجاب كل واحد بمفرده لم ندركه 
ابنا اسمه )...( وبنتا اسمها )...(، هكذا أجابا ، ثم جرى  له  إلّا أن  ولم نعرفه ولا نعرف 
سؤال المنهي وكالة: هل لديك شهود أدركوا والد موكلتك؟ فأجاب بقوله: لا يوجد لديّ 
شهود. وبناءً على خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٦٧٦٤ في ١٤٣٤/٩/١٣هـ 
المرفق بالمعاملة وحيث إن شهادة الشهود غير موصلة والمنهي وكالة لا يستطيع إحضار البينة 
الموصلة على إنهائه، وبناء على ذلك كله فقد حكمت برد إنهاء المنهي وكالة، وبعرض الحكم 
القناعة وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بعسير، فأجبته لطلبه، وبالله  المنهي قرر عدم  على 
التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

برقم  بعسير  الاستئناف  محكمة  رئيس  من  المعاملة  وردت  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٤٣٨٤٣٦٧ رقم  الملاحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  في   ٣٤٢٦٩٣٩٧٠
والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  الأحوال  دائرة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
وبيوت المال، وجرى الاطلاع على قرار الملاحظة المشار إليه أعلاه، ونصه )الحمد لله وحده 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٥٠١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٣١٨٩ 

منا وفاةا-امشهدامصدقا وفاةاتلأبا-اعدماوجوداشهادةا وفاةا-احصراورثةا-ا إثباتا
شيخاتلقبيمةا-اإعلانافياتلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلوفاةا-اتنحصاراتلإرثا

فياتلأولاد.

تلمادةا)11ل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أنهى وكيل المنهية طالباً إثبات وفاة والد موكلته وانحصر ورثته فيها وفي أخيها، ونظراً 
الأوسع  المحلية  الصحف  فقد جرى الإعلان في إحدى  للمتوفى  وفاة  لعدم وجود شهادة 
انتشارا فلم يتقدم معترض على الإنهاء، وبطلب البينة من المنهي وكالة أبرز مشهدا مصدقا 
من شيخ القبيلة يتضمن وفاة المنهى عنه، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة 
ما أنهى به، ولذا فقد ثبت لدى القاضي وفاة الأب وانحصار ورثته في ابنه وابنته، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بأبي عريش، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
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المقيدة بالمحكمة برقم  بأبي عريش المكلف برقم ٣٤٢٩٥٠١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ 
الموافق١٤٣٤/١١/١٠هـ  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٤٨٢٤٣
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  عشرة،  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل 
المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل أبو عريش رقم ٣٤٨١١٩٧٠ 
في ١٤٣٤/٦/٢٥هـ وأنهى قائلا: لقد توفي والد موكلتي/ )...(، في شهر شعبان من عام 
إثبات  ابنه )...( وبنته )...( فقط لا وارث له سواهما، أطلب  ١٣٥٥هـ وانحصر إرثه في 
ذلك، وبطلب البينة منه أبرز مشهدا مصدقا من )...( يتضمن وفاة )...( في شهر شعبان 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  للشهادة  أحضر  كما  ١٣٥٥هـ،  عام  من 
كل  سؤال  وجرى   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني 
واحد منهما بمفرده: هل أدركتم المتوفى أو حين وفاته؟ فأجاب كل واحد بمفرده لم ندركه 
ابنا اسمه )...( وبنتا اسمها )...(، هكذا أجابا ، ثم جرى  له  إلّا أن  ولم نعرفه ولا نعرف 
سؤال المنهي وكالة: هل لديك شهود أدركوا والد موكلتك؟ فأجاب بقوله: لا يوجد لديّ 
شهود. وبناءً على خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٦٧٦٤ في ١٤٣٤/٩/١٣هـ 
المرفق بالمعاملة وحيث إن شهادة الشهود غير موصلة والمنهي وكالة لا يستطيع إحضار البينة 
الموصلة على إنهائه، وبناء على ذلك كله فقد حكمت برد إنهاء المنهي وكالة، وبعرض الحكم 
القناعة وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بعسير، فأجبته لطلبه، وبالله  المنهي قرر عدم  على 
التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

برقم  بعسير  الاستئناف  محكمة  رئيس  من  المعاملة  وردت  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٤٣٨٤٣٦٧ رقم  الملاحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  في   ٣٤٢٦٩٣٩٧٠
والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  الأحوال  دائرة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
وبيوت المال، وجرى الاطلاع على قرار الملاحظة المشار إليه أعلاه، ونصه )الحمد لله وحده 
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وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف 
الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا 
المكلف برقم ٣٤٢٢٢٣١٥٤  بأبي عريش  العامة  لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة 
المسجل   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  وتاريخ 
ورثة  حصر  إثبات   )...( بطلب  الخاصة  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦١٣٦٤ برقم 
على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه وبدراسة الصك 
الجريدة  في  أعلن  فضيلته  أن  نجد  لم  أولا:  يلي:  ما  لوحظ  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة 
ولابد  المائتين  بعد  عشر  الحادية  بالمادة  عملا  الناس  بين  والمتداولة  البلد  في  انتشارا  الأكثر 
من ذلك. ثانيا: وجد مشهد من )...( و)...( على اللفة )٤( مصدق من شيخ القبيلة وعلى 
وسكن  عمل  تدوين  مع  شهادة  من  لديهما  ما  وأخذ  المذكورين  الشاهدين  طلب  فضيلته 
في  بالاستفاضة  الأخذ  بأن  العلم  مع  التعليمات،  حسب  منهما  واحد  كل  وميلاد  وقرابة 
وصورته  بالضبط  يستجد  ما  وإلحاق  ذكر  ما  لملاحظة  شرعي  مسوغ  له  الحالة  هذه  مثل 
وسلم.  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  وسجله  بالصك  وخلاصته 
ولوجاهة  ا.هـ.  المال(  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  الأحوال  دائرة 
العدد  الفضيلة قضاة الاستئناف، أولا: جرى الإعلان في جريدة )...(  ما ذكره أصحاب 
الشاهدين  طلب  جرى  ثانيا:  بالمعارضة.  أحد  يتقدم  ولم  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ  بتاريخ   )...(
الموقعين على المشهد المصدق من شيخ القبيلة وهم كل من: )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( المولود بتاريخ ١٣٥٤/٧/١هـ و)...( سعودي الجنسية بموجب 
بتاريخ ١٣٦٠/٧/١هـ وبسؤال كل واحد منهما بمفرده  السجل المدني رقم )...( المولود 
عما لديه من شهادة فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد الله بأن والد موكلة المنهي/ 
)...(، توفي في شهر شعبان من عام ١٣٥٥هـ وانحصر إرثه في ابنه )...( وبنته )...( فقط 
سكنه  ومقر  عمله  عن  الأول  الشاهد  سؤال  جرى  ثم  شهدا،  هكذا  سواهما،  له  وارث  لا 
وقرابته للمنهية أصالة أجاب بقوله: أسكن في قرية )...( التابعة لأبي عريش متقاعد وليس 
لي عمل حاليا، والمنهية )...( هي بنت ابن عمي، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الشاهد الثاني 
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التابعة   )...( قرية  أسكن في  بقوله:  أجاب  أصالة،  للمنهية  وقرابته  عن عمله ومقر سكنه 
لأبي عريش متقاعد وليس لي عمل حاليا، والمنهية )...( هي بنت ابن عمي، هكذا أجاب، 
وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
حكمت  عما  رجعت  فقد  كله  ذلك  على  وبناء   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
إرثه  )...(، في شهر شعبان من عام ١٣٥٥هـ وانحصار  بثبوت وفاة  به سابقا، وحكمت 
المعاملة  أوراق  كامل  إعادة  وقررت  سواهما،  له  وارث  لا  فقط،   )...( وبنته   )...( ابنه  في 
لمحكمة الاستئناف بعسير، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
الدائرة المختصة  حرر في ١٤٣٥/٥/٣٠هـ.الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  الأحوال  قضايا  بتدقيق 
الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بأبي عريش برقم ٣٤٢٦٩٣٩٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ المرفق بها الصك الصادر من 
الخاصة  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦١٣٦٤ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  فضيلة 
بطلب )...( إثبات حصر ورثة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو 
مدون بباطنه وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما 
أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك وسجله بناءً على قرار الدائرة رقم ٣٤٣٨٤٣٦٧ 
في١٤٣٤/١٢/٢٣هـ تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى 

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٥٢٣١٥٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار:٣٥٢٩٦٦٩٧  

دفعا عدولا-ا شهودا شهادةا تلأسلبا-ا تلعصبةا تعترتضا ورثةا-ا حصرا وفاةا-ا إثباتا
بالخصومةامعاتلشاهدا-اعدماتأثيرهااعلىاتلشهادةا-اجهةاتلمنهياوتلمعترضاوتحدةا-اتلأعماما
ردا لممنهيا-ا تلمعترضا تلوفاةا-احجبا ثبوتا للأبعدا-ا درجةا تلأسلبا إسقاطا وبنوهلا-ا

طمباتلمنهيا-اتنحصاراتلورثةافياتلمعترضين.

سولاتبناسدتمةافياتلكافيا)ا/٧٦ل(لا„ فأمااتلماحاكماناعلىامالافلاايمنعاذلكاسبولاشهادةا
أحدهمااعلىاصاحبهالأنهاليسابعدتوةا”.

لاجتماعهم  وإخوته  المنهي  في  ورثته  وانحصار  عمه  ابن  وفاة  إثبات  طالباً  المنهي  أنهى 
المتوفى  انحصار ورثة  إثبات  العصبة وطلب  السابع، وقد اعترض أحد  المتوفى في الجد  مع 
المعترض  من  البينة  وبطلب  وإخوته،  المنهي  من  الدرجة  في  أقرب  لكونهم  إخوته  وفي  فيه 
أحضر شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بأنه وأخوته هم العصبة الأقرب للمتوفى، وقد طعن 
للمتوفى  لوجود عاصبين  ونظراً  بينهما،  مالية  بوجود دعوى  الشهود  أحد  المنهي في شهادة 
متفاوتين في القرب منه، ولأن جهة المنهي والمعترض واحدة وهي العمومة وبنوهم فيسقط 
الأقرب درجة منهم الأبعد، ولأن ما دفع به المنهي من وجود دعوى بينه وبين أحد الشهود 
لا يمنع من قبول شهادته لأنها ليست بعداوة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي وفاة ابن عم المنهي 



167

والمعترض، وأن المتوفى أقرب للمعترض من المنهي، وصرف النظر عن إنهاء المنهي، كما ثبت 
وصدق  المنهي،  فاعترض  وإخوته،  المعترض  في  المتوفى  ورثة  انحصار  أخيراً  القاضي  لدى 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٥٢٣١٥٠ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٥١٤٥٠٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ، 
برقم  الشخصية  للأحوال  الأولى  الدائرة  من  الصادر  الاستئناف  محكمة  قرار  بها  والمرفق 
السبت  اليوم  هذا  في  لدي  حضر  فقد  ذلك  على  بناء  ١٤٣٣/٣/٩هـ،  في   ٣٣١٢٢٧٧٢
 )...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...(   ٠٩  :٠٠ الساعة  ١٤٣٣/١٠/٢١هـ 
وهم:  عمه  أبناء  في  إرثه  وانحصر  ١٤٢٧/٦/١٢هـ  بتاريخ  توفي   )...( إن   قائلا:  وأنهى 
أنا المنهي )...( و)...( و)...( أولاد )...( وفي )...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، 
نفس  في  حضر  ثم  قال،  هكذا  شرعا،  ذلك  إثبات  أطلب   ،)...( هو  لنا  الجامع  الجد  وأن 
الجلسة )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( وقرر قائلا: إن )...( توفي بتاريخ 
١٤٢٧/٦/١٢هـ وانحصر إرثه الشرعي في أنا )...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...(؛ 
لأننا أقرب عصبة له من جهة أب جد الجد )...(، فسألت المنهي )...( عن الاسم الجامع 
بينه وبين المتوفى، فأجاب قائلا: إن اسمي هو )...( وألتقي مع المتوفى في الجد السابع )...(، 
هكذا قال، ثم وجهت نفس السؤال للمدعو )...(، فأجاب بقوله: إن اسمي الكامل هو 
)...(، وألتقي مع المتوفى في الجد السادس )...(، وقد تصادقا بأن المتوفى هو )...(، ثم سألت 
)...( هل لديه البينة على ما قال؟ فأجاب قائلا: نعم؛ لدي البينة عليه وأطلب مهلة، وفي يوم 
المنهي )...(، وحضر لحضوره  افتتحت الجلسة، وفيها حضر  الثلاثاء ١٤٣٣/١٢/٢١هـ 
المعترض )...(، ثم سألت الأخير عما أستمهل لأجله، فأجاب بقوله: لقد أحضرت للشهادة 
وأدائها كلا من )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...( و، )...( بالسجل 
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قرابتهما  منفردين عن عمريهما وعمليهما ومقر سكنيهما وصلة  )...(، وبسؤالهما  المدني رقم 
مجال  في  وأعمل  سنة،  وخمسين  ثماني  العمر  من  أبلغ  إني  بقوله:  الأول  أجاب  بالحاضرين 
التجارة، وأسكن في حي )...(، ولا تربطني بهما أي صلة قرابة، عدا أن )...( متزوج خالة 
زوجتي، وبسؤاله عن شهادته شهد قائلا: إنه في أحد الايام اصطحبني )...( لزيارة المتوفى 
)...( وهو يرقد في مستشفى )...( بمكة المكرمة ودار حديث بين المتوفى )...( وبين )...(، 
فكان من ضمن ما قاله )...( إنه لا يرثني احد سوى أنت وإخوتك وأولاد أعمامك يدخلون 
مع أبنائكم، وأضيف بأن نسب )...( هو )...( ويجتمعان في الجد )...(، وعلى هذا أشهد، 
هكذا قال، ثم أجاب الثاني قائلا: إني أبلغ ستين عاما، وأنا ضابط أمن متقاعد، وأسكن في 
من  لديه  عما  وبسؤاله  قرابة،  صلة  أي  بالحاضرين  تربطني  ولا  الفرقان،  شارع   )...( حي 
شهادة أجاب بقوله: أشهد الله تعالى بأن )...( أقرب الناس للمتوفى )...( ونسب )...( هو 
)...( ويجتمعان في الجد )...( وعلى هذا أشهد، وبعرض الشاهدين على المنهي )...( أجاب 
 :)...( سألت  ثم  شيئا،  حالهما  عن  أعلم  ولا  صحيحة،  غير  الشاهدين  شهادة  إن  بقوله: 
لديه،  ما  سماع  وأطلب   ،)...( أيضا  معي  أحضرت  لقد  نعم؛  فقال:  بينة؟  مزيد  لديه  هل 
العمر ستا  أبلغ من  إقامته وصلته بالحاضرين فأجاب: إني  فسألته عن عمره وعمله ومحل 
وستين سنة، وأنا متقاعد من التعليم وأقيم في حي )...( بمكة المكرمة، ولا تربطني بهذين 
الحاضرين أي صلة قرابة، وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد الله تعالى بأن )...( له صلة قرابة 
بالمتوفى )...( وهذه القرابة أنهم أبناء عمومة ويجتمعان في )...( وعلى هذا أشهد وبعرض 
ذلك على المنهي )...( أجاب بقوله: إن شهادته غير صحيحة والله أعلم بحاله، ويوجد لدي 
دعوى هنا في هذه المحكمة ضده، هكذا قال، ثم سألت )...(: هل لديه مزيد بينة، فأجاب 
القضية  الشهادة في هذه  )إن  يتضمن:  بالاطلاع عليه وجدته  المنهي محررا  ثم قدم  بالنفي، 
لابد وأن تكون من الأسرة أو من أهل القرابة، والأفضل أن تكون من أهل العصبة؛ كون 
القضية قضية إثبات نسب والشاهدان لا يمتان إلى الميت بصلة قوية أو قرابة قريبة، وهذا 
تتوافق مع  العائلة وشهادته لا  الشاهد/ )...( هو ليس من  أول مطعن في شهادتهما، وإن 
العقل والمنطق؛ إذ كيف بشخص مريض على فراش الموت مشغول بمرضه وآلامه يذكر له 
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أنه لا يرثه سوى فلان وفلان، ثم إن الشخص لا يتحكم ولا يحق له أن يحدد من يرثه أو لا 
يرثه، فالشرع الحنيف المطهر أثبت وحدد من يرث من، ثم إن الشاهد/ )...( المذكور قد 
سبق أن شهد لدى فضيلة سلفكم الشيخ/ )...( وذكر نسب المعارض/ )...( )مستند رقم 
١( ولم يذكر بأي حال من الأحوال ما ذكره أمام فضيلتكم بشأن ما تكلم به المرحوم أمامه، 
فضيلة  أمام  أن شهد  له  )...( سبق  الشاهد/  وإن  الآن،  وأظهره  ذلك سابقا  أخفى  فلماذا 
سلفكم ولم يأخذ فضيلته بشهادته ثم عاد المعارض/ )...( وأحضر نفس الشخص الذي 
الشاهدين/  وإن  بينة شرعية واضحة،  أي  إفلاسه من  يؤكد على  بشهادته، وهذا  يؤخذ  لم 
العائلة حتى يشهدا في قضية تخص نسب ولا  ليسا من  أيضا  أبناء )...( هما  )...( و)...( 
تقبل لهم شهادة علينا، حيث إنهم خصومنا، فقد أقمنا دعوى قضائية ضدهم بهذه المحكمة، 
ولكونهم خصوما لنا لا تقبل شهادتهم، وإن شهادة الشاهدين ليست موصلة، فإنهما لم يذكرا 
آبائنا أو أجدادنا أو من عاشر آباءنا وأجدادنا حتى  إلا أسماء، حيث إنهما لم يعاشرا أيا من 
يعلما عن نسبنا؛ ولذا ولكل ما سبق ذكره فإنني أطلب رفض شهادة الشاهدين(.ا.هـ. ثم 
الشقيق  أخي  أقام  لقد  فقال:  الشاهدين  وبين  بينه  ذكرها  التي  الدعوى  عن  المنهي  سألت 
)...( دعوى أمام فضيلة الشيخ )...( القاضي الأسبق بهذه المحكمة تجاه )...( والمدعى عليه 
)...( المقيدة برقم ٢٩/٤٦٦٥٧ في ١٤٢٩/٠٥/٠٨هـ والمتضمنة مطالبتهما باستحقاقه في 
تركة المتوفى )...( ومحاسبتهما على تعديهما على تركة المتوفى بغير إذن الورثة الباقين، وحيث 
إن فضيلة ناظر الدعوى طلب منه إحضار صك حصر الإرث للمتوفى حتى يكمل النظر في 
الدعوى، فتقدم بطلب حصر وإثبات وفاة للمتوفى المذكور، هكذا قال، ثم سألت المعترض 
معدلين لشهوده فقال: لقد أحضرت لذلك كلًا من )...( بالسجل المدني رقم )...( و)...( 
بالسجل المدني رقم )...(، فشهدا بثقة وعدالة الشهود، وأنهم مرضيو الشهادة، فبناء على ما 
سلف من إنهاء المنهي واعتراض المعترض ولمصادقتهما على نسب المتوفى )...( على النحو 
السالف، ولما جاء في شهادة الشهود المعدلين، ولأنه إذا وجد عاصبان مثلًا في مسألة وتفاوتا 
في القرب من الميت أسقط القريب البعيد، ولأن جهة المنهي والمعترض واحدة وهي العمومة 
وبنوهم، وعليه فإن كان العاصبان فأكثر من جهة واحدة فيتم تحديد الأولى منهما بما يسمى 



170

اإنهاءات المواريث

له وحجب الآخر،  التعصيب  الميت جعل  إلى  أقرب درجة  منهما  الدرجة، فمن كان  قرب 
اجعلا،  بالقوة  التقديم  وبعدهما  بقربه  ثم  التقديم  فبالجهة  بقوله:  ذلك  الجعبري  نظم  وقد 
ولأن ما دفع به المنهي من وجود دعوى بينه وبين أحد الشهود لا وجاهة له، قال ابن قدامة 
لأنه  صاحبه  على  أحدهما  شهادة  قبول  ذلك  يمنع  فلا  مال  على  المتحاكمان  فأما  الكافي:  في 
١٤٢٧/٠٦/١٢هـ،  في   )...( وفاة  لدي  ثبت  فقد  ذلك  على  بناء   ،٣٧٦/٤ بعداوة  ليس 
وأن المعترض )...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( هم أقرب عصبة للمتوفى المذكور، 
هناك  يكن  لم  إن  للمتوفى  إرث  حصر  صك  استخراج  في  الحق  له  بأن  المعترض  وأفهمت 
عاصب أقرب منه، وصرفت النظر عن إنهاء المنهي )...(، وبذلك حكمت، وبعرضه على 
المنهي قرر اعتراضه، فجرى إفهامه بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخه لاستلام 
نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوماً، فإن لم يفعل خلالها فإن حقه في 
الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة خلف فضيلة 
الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  حيث  المحكمة  بهذه  الأسبق  القاضي   )...( الشيخ 
الأولى  الدائرة  ملاحظة  قرار  رفقها  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  رقم   ٣٣٥١٤٥٠٤ رقم  بخطابها 
بمكة  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيت  للأحوال 
وصورة  الصك  )وبدراسة  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ  في   ٣٤٣٣٣٤١٩ رقم  المكرمة 
ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة خلف حاكم القضية لرصد قرار الملاحظة 
أشار  التي  البينة  بشأن  المنهي  لدى  ما  ورصد  وسماع  وضبطه  الحكم  صك  في  السابق 
الطرفين  بحضور  ذلك  نحو  اللازم  وإكمال  الاعتراضية  لائحته  من  الثالثة  الفقرة  في  إليها 
والله  الله،  شاء  إن  ذلك  ضوء  على  أخرى  مرة  التدقيق  يتم  حتى  للحكم  التعرض  دون 
الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف  الموفق(.ا.هـ. وبالاطلاع على قرار ملاحظة 
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المال بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة رقم ٣٤٢٧٥٩١٦ في  والوصايا والقصار وبيوت 
تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  المتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٣هـ 
إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ -لم يظهر مسوغ لضبط القضية بصفة مستقلة عن 
الإجراء السابق من سلفه وقد رجع عن حكمه فكان يتوجه نظر القضية إلحاقا لما تم ضبطه 
وكذلك على صك الحكم السابق دون إخراج صك مستقل. ٢ -أثبت فضيلته وفاة )...( 
وأثبت قرابة عصبته وصرف النظر عن إنهاء المنهي، ثم أفهم بإخراج صك حصر ورثة وكان 
واقع الحال أن يستكمل فضيلته ما نصت عليه المادتان الحادية والستون بعد المائتين والثانية 
والستون بعد المائتين من نظام المرافعات ويطلب من عصبة المتوفى بينة واضحة تشهد بوفاة 
)...( وانحصار إرثه في ورثته في مواجهة المعارض وتزكية الشاهدين ويكون حكمه هذا 
النظر  يستدعي  ما  الاعتراضية  اللائحة  في  ٣ -جاء  الورثة.  حصر  صك  إخراج  عن  مغنيا 
ا.هـ.  الموفق(.  ما ذكر والله  لمراعاة  اللائحة  ثالثا من  الفقرة  ما ورد في  الشرعي ومن ذلك 
السجل  حامل   )...( والمنهي/   )...( رقم  المدني  السجل  حامل   )...( المنهي/  حضر  ثم 
المدني رقم )...( والمعارض/ )...( حامل السجل المدني رقم )...( وبطلب سماع البينة من 
المنهيين بوفاة )...( وكونهم من ورثته أحضرا للشهادة / )...( حامل السجل المدني رقم 
)...( وبسؤاله عن شهادته شهد قائلا: أشهد بالله العظيم بأن )...( أخبرني بأن )...( هو 
ابن عمي وله مكانة قريبة منه هكذا شهد وجرى سماع شهادة )...( حامل السجل المدني 
رقم )...( بموجب محضر سماع شهادة خارج المحكمة المؤرخ في ١٤٣٥/٢/٥هـ المتضمن 
نصه )أشهد بالله العظيم أنني سمعت المتوفي )...( ينادي )...( ويقول له بهذا اللفظ: )يا 
ولد عمي(، وكان ذلك قبل خمسين عاما، هذا ما أشهد به ولا أشهد بها سوى ذلك(.ا.هـ. 
وبعرض شهادة الشهود على المعارض وهل يقدح فيهم أو في شهادتهم بشيء أجاب قائلا: 
إنني لا أقدح في عدالتهم بشيء، ولكني أقدح في مضمون شهادتهم؛ لأنه في الحقيقة أن )...( 
هو ابن عم للمرحوم )...( والشهادة لم تتضمن أن ورثة )...( يرثون )...( لسبب أننا أبناء 
)...( أقرب نسبا من المذكورين ونحجبهم بطبقة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المنهيين 
أجابا قائلين: كلنا أولاد عم، ثم جرى تعديل الشاهدين من قبل )...( حامل السجل المدني 
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أوراق  كامل  رفع  قررت  ذلك  وعند   ،)...( رقم  المدني  السجل  حامل  و)...(   )...( رقم 
نبينا  الله على  التوفيق، وصلى  يلزم وبالله  ما  إكمال  المعاملة لمحكمة الاستئناف حيث جرى 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٨هـ. 
بالخطاب  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  أوراق  عادت  ثم  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٤١٧٢٨٤٥ رقم  الشرعي  الصك  رفقها  ١٤٣٥/٧/٥هـ  في   ٣٣٥١٤٥٠٤ رقم 
١٤٣٤/٣/٢٥هـ مظهراً عليه بقرار الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا 
١٤٣٥/٦/٢٩هـ  في   ٣٥٢٩٦٦٩٧ رقم  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار 
المتضمن أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على 
الحكم بعد الإجراء الأخير من فضيلة خلف حاكم القضية مع التنبيه ) أنه كان ينبغي حصر 
قرارنا  توضيحه في  ما سبق  القضية حسب  لفضيلته لحسم  ما ظهر  المتوفى على ضوء  ورثة 
رقم ٣٤٢٧٥٩١٦ في ١٤٣٤/٧/٢٣هـ (. قاضي استئناف ختم وتوقيع/ )...(/ قاضي 
استئناف ختم وتوقيع/ )...(/ رئيس الدائرة ختم وتوقيع ) لي وجهة نظر (/ )...(.عليه 
ولوجاهة تنبيه اصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف فقد ثبت لدي أن ورثة المتوفى/ )...( هم 
عصبته الأقرب وهم )...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٧/١٩هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
بمنطقة مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
على  المشتملة  ١٤٣٥/٥/٢هـ  رقم٣٣٥١٤٥٠٤وتاريخ  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٣/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٢٨٤٥ رقم  الصك 
وبدراسة   )...( ورثة  إثبات   )...( طلب  المتضمن  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي 
الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء 
نبينا  الله على  الموفق. وصلى  المرفق والله  التنبيه  القضية مع  الأخير من فضيلة خلف حاكم 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٦١٠  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٨٧٦١٢ 

تلأرحاما-ا ذويا ميرتثا تعصيباًا-ا ولاا فلضاًا تلإرثا ورثةا-عدما حصرا وفاةا-ا إثباتا
مطالبةاتلخالةابالميرتثا-اإعلانابالصحيفةا-اتعترتضاأبناءاتلخالا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
إدلاءاتلخالةابأماتلماوفىا-اإسقاطاتلأسلبادرجةاللأبعدا-اثبوتاتلوفاةا-اتنحصاراتلورثةافيا

تلخالة.

1ا-امااجاءافياكشافاتلقناعا)ر1/ااا(لا„ فإناكانابعضهلاأيلاذوياتلأرحاماأسلبا
منابعض،اكماايققطاتلبعيدامناتلعَصَباتابقليبهل،اكخالة،اوأماأبياأم،اأواخالةاوتبنا

خال،افالميرتثالمخالةالأنهااتمقىاتلأمابأولادرجةابخلافاأماأبيهااوتبناأخيهاا”.
لا-امااجاءافياشرحاتلمناهىا)ل/ل٦1(لا„ ويققطابعيدامناوترثابأسلبامنهاإليهاكبنتا
بنتاوبنتابنتابنتابنت،اتلمالاللأولى.اوكخالةاوأماأبياأماتلمالالمخالة،الأنهااتمقىا

تلأمابأولادرجةا”. 
لا-اتلمادةا)٦1ل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

له  وارث  وجود  لعدم  فيها  ورثته  وانحصار  اختها  ابن  وفاة  إثبات  طالبة  المنهية  أنهت 
بفرض ولا تعصيب، وقد جرى التحري عن وجود ورثة للمتوفى فلم يعثر على أحد منهم 
كما جرى إعلان الوفاة بعدد من المحاكم وبإحدى الصحف المحلية فحضر أبناء خال المتوفى 
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واعترضوا على طلب المنهية بكونهم يشاركونها في إرث المتوفى، كما ادعوا تنازلها عن نصيبها 
أحضرت  كما  الوفاة،  شهادة  أبرزت  به  أنهت  ما  على  المنهية  من  البينة  وبطلب  الميراث،  في 
شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة الإنهاء، ونظراً لقيام البينة على إنهاء المنهية، ولأنه إذا 
لدى  ثبت  فقد  لذا  الخال،  أولاد  ويسقط  للخالة  الإرث  فإن  خالة  مع  خال  أولاد  اجتمع 
إقامة دعوى  فيه، وأفهم المعترضين أن لهم  المنهية وانحصار ورثته  ابن اخت  القاضي وفاة 
ذلك،  على  فاعترضوا  المختصة،  المحكمة  أمام  رغبوا  إن  نصيبها  عن  المنهية  تنازل  بإثبات 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بمكة المكرمة بناءً على الاستدعاء المحال إلينا من فضيلة الرئيس برقم: 
في   ٣٤٢٣٥٢٢٣ برقم:  المحكمة  هذه  في  والمقيد  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ  في   ٣٤٤٧٦١٠
افتتحت الجلسة في  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ عليه وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ 
تمام الساعة الواحدة ظهراً، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم 
العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  )...( بموجب صك  المنهية  )...( حال كونه وكيلًا عن 
المطالبة  حق  تخوله  التي  ١٤٣٣/١١/٠٨هـ  في   ٣٣٣٦٠٤٥٢ رقم:  جدة  بشمال  الثانية 
وأنهى  إلخ،  عليها)...(  والرد  الدعاوي  وسماع  والمدافعة  المرافعة  وحق  الدعوى  وإقامة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( موكلتي  أخت  ابن  توفي  لقد  قائلًا: 
 )...( خالته  موكلتي  في  إرثه  وانحصر  ١٤٣٣/١٠/٠٥هـ،  في  الوفاة  تاريخ  وكان   )...(
أبرز شهادة  البينة منه  إثبات ذلك. وبطلب  لا وارث له سواها بفرض أو تعصيب أطلب 
الوفاة الصادرة من أحوال مكة المكرمة برقم: )...( وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ المتضمنة 
نظام  من   )٢٦١( مادة  على  بناءً  الكتابة  فجرت  ١٤٣٣/١٠/٠٥هـ  بتاريخ   )...( وفاة 
المرافعات الشرعية لإمارة مكة المكرمة بخطابي رقم: ٣٤٤٨٣٢٠٣ في ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ 
في   ٢٠/٢٦٩٧ برقم:  الإفادة  فوردت   ،)...( ورثة  عن  والتحري  البحث  طلب  المتضمن 
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١٤٣٤/٠٦/١٩هـ بأنه المتوفى يوجد له أخت واحدة وهي )...( وأخ متوفي وخلف ثلاثة 
أبناء وثلاث بنات ويوجد ثلاث أخوات لها متوفيات. كما جرت الكتابة للمحكمة العامة 
بالقنفذة بخطابي رقم: ٣٤١٨٠٤٩٤٦ في ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ المتضمن طلب الإعلان عن 
وفاة )...( وتقدم المنهية للمحكمة العامة في مكة بطلب استخراج صك حصر ورثة، ونشر 
ذلك في مكان بارز في المحكمة، وعما إذا كان لأحد اعتراض فعليه التقدم للمحكمة طرفنا، 
 ٣٤١٩٠٤٩٤٦ رقم:  الإفادة  فوردت  القنفذة،  في  يقيمون   )...( من  كثير  لكون  وذلك 
ومحكمة  المظيلف  محكمة  في  بارز  مكان  في  الإعلان  جرى  قد  بأنه  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  في 
القنفذة لمدة شهر ولم يتقدم أحد باعتراض، كما جرى الإعلان في جريدة )...( عدد رقم: 
للمحكمة  المنهية  وتقدم   )...( وفاة  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/٠٩هـ  الجمعة  يوم  في   )...(
العامة في مكة بطلب استخراج صك حصر ورثة وعما إذا كان لأحد اعتراض عليه يتقدم 
الهوية  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  باعتراض.  أحد  يتقدم  ولم  للمحكمة  به 
الوطنية رقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن إخوته )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
في   ١٢ رقم:  القنفذة  عدل  كتابة  من  الصادرة  وكالة  صك  بموجب  المتوفى  خال  أولاد 
الثانية في جنوب جدة رقم:  العدل  الصادرة من كتابة  ١٤٢٥/٠٧/١٤هـ، وصك وكالة 
١٣٢٠٣ في ١٤٢٥/٠٦/٣٠هـ، وصك وكالة الصادرة من كتابة عدل القنفذة رقم: ٣٤ 
في ١٤٢٥/٠٧/٢٠هـ التي تخوله مراجعة الدوائر الحكومية والمحاكم الشرعية)...( إلخ، 
وقدم خطاباً مقيداً بهذه المحكمة برقم: ٣٤/٢٣٠٨٨٦٠ في ١٤٣٤/١٠/١٣هـ المتضمن 
الورثة بدعوى استحقاقهم الإرث  المنهي وكالة في استخراج صك حصر  اعتراضهم على 
ندلي  إخواني  وموكلي  إني  قرر:  اعتراضه  عن  وبسؤاله  الإرث.  عن  المنهية  تنازل  وبدعوى 
بوالدنا/ )...( قرابتنا بالمتوفى أنا نحن أولاد خاله، ونحن نشارك المنهية في ذلك، والإرث 
ينحصر فينا مع المنهية، كما أن المنهية قد تنازلت عن نصيبها من إرثها من المتوفى لنا كورثة 
للمتوفى، هذا هو اعتراضي على الإنهاء، فجرى سؤاله عن قرابة المنهية للمتوفي فأجاب: إن 
المنهية خالة المتوفى ونحن أبناء خال المتوفى، وليس له ورثة سوانا لا بفرض ولا بتعصيب، 
ثم في  بإحضاره،  إنهائه، فوعد  البينة على  المنهي وكالة  هكذا أجاب. عند ذلك طلبت من 
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يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، 
وفيها حضر وكيل المنهية )...( كما حضر المعترض أصالة ووكالة )...( المنوه عنهما بعاليه. 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلًا  للشهادة  أحضر  المنهية  وكيل  من  البينة  وبطلب 
الهوية الوطنية رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )...(، وقد 
شهدا كل واحد منهما قائلًا: أشهد أن )...( توفي في ١٤٣٣/١٠/٠٥هـ وانحصر إرثه في 
التعديل الشرعي  أو تعصيب هكذا شهدا وعدلا  بفرض  له سواها  خالته )...( لا وارث 
من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )...( فبناءً على ما تقدم من الإنهاء، واعتراض المعترض، 
وبعد إجراء مقتضى المادة )٢٦١( من نظام المرافعات الشرعية، وبعد الاطلاع على شهادة 
بعاليه،  عنه  المنوه  الجريدة  في  الإعلان  على  وبناءً  المكرمة،  مكة  منطقة  إمارة  وإفادة  الوفاة، 
والإعلان في محكمتين القنفذة والمظيلف ولم يتقدم أحد بالمعارضة سوى من حضر، وحيث 
أقر المعترض أن عمته المنهية )...( خالة المتوفى على قيد الحياة، وأنها أقرب للمتوفى منه نسباً، 
حيث إنها تدلي بأم المتوفى مباشرة، وأنهم لا يدلون بأم المتوفى مباشرة، بل إنهم أولاد خال 
المتوفى وأبوهم خال المتوفى قد توفى، وبناءً على مقتضى البينة المعدلة شرعاً المثبتة وفاة المتوفى 
)...( وانحصاره إرثه في خالته )...( لا وارث له سواها بفرض أو تعصيب، ولما قرره أهل 
العلم من أنه إذا اجتمع أولاد خال مع خالة فإن الإرث للخالة ويسقط أولاد الخال، قال 
في كشاف القناع ] ١٠ /٤٤٤ [: )فإن كان بعضهم أي: ذوي الأرحام أقرب من بعض، كما 
يسقط البعيد من العَصَبات بقريبهم، كخالة، وأم أبي أم، أو خالة وابن خال، فالميراث للخالة 
لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها وابن أخيها(. وقال في شرح المنتهى ]٦١٣/٢[: 
للأولى.  المال  بنت،  بنت  بنت  وبنت  بنت  كبنت  إليه  منه  بأقرب  وارث  من  بعيد  )ويسقط 
وكخالة وأم أبي أم المال للخالة، لأنها تلقى الأم بأول درجة( ا.هـ. وأما ما يتعلق بما ذكره 
المعترض من تنازل المنهية عن الإرث فهو اعتراض سابق لأوانه، إذن أن ما نحن بصدده 
هو إثبات وفاة وانحصار إرث، والتنازل -لو صح - لا يصير المعترض وارثاً. لما سبق فقد 
)...( لا وارث  إرثه في خالته/  )...( في ١٤٣٣/١٠/٠٥هـ وانحصار  لديّ وفاة/  ثبت 
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وموكليه  لسقوطه  المعترض،  اعتراض  عن  النظر  وصرفت  تعصيب،  أو  بفرض  سواها  له 
بالمنهية لقربها من المتوفى، وأفهمت المعترض بأن له أن يتقدم بدعوى تجاه المنهية فيما يتعلق 
بتنازلها -إن رغب - وذلك أمام المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً بذلك، وبما تقدم حكمت 
وبإعلان الحكم قرر المنهي وكالة القناعة وقرر المعترض أصالة ووكالة الاعتراض بلائحة 
اعتراضية، وأفهمته أن له الاعتراض لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من إصدار الصك وبعده 
يكون الحكم قطعياً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة رقم ٣٤٢٣٥٢٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ المشتملة على الصك رقم 
٣٥١٢٧٠٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة المتضمن إنهاء/ )...( في إثبات حصر ورثة، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه ولائحته تقرر الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق. وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٩٣٠٣  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٢٢٠ 

طمبا تلكةا-ا وجودا تعصيباًا-ا ولاا فلضاًا تلورتثا عدما ورثةا-ا حصرا وفاةا-ا إثباتا
شهادةا وفاةا-ا شهادةا تلأختا-ا بناتا تعترتضا بالصحيفةا-ا إعلانا تلمالا-ا ببيتا حفظهاا
شهوداعدولا-اتقديلاذياتللحلاعلىابيتاتلمالا-اثبوتاتلوفاةا-اتنحصاراتلإرثافيابناتا

تلأختا-اصرفاتلنظلاعناتلإنهاء.

1ا-سولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)11٨/٦(لا„ وذتاتللحلامقدماعلىابيتاتلمالا”. 
„ هلابيتاتلمالاوترثاأمالا؟افيهاروتياان،ا لا-سولاتلملدتويافياتلإنصافا)1٨/٧ل(لا
وتلصحيحامناتلمذهباوتلمشهوراأنهاليسابوترث،اوإنماايحفظامنهاتلمالاتلضائع،اسالهافيا
تلقاعدةاتلقابعةاوتلاقعين،اسالاتلزركشيافياتلعاسمةلاتلمشهوراأنهاليسابعصبة،اوسدمها
تلوصايالا كاابا أولا فيا تلحارثيا سالا وغيره،ا تلبناا تبنا وسالها وغيره،ا تلمقاوعبا فيا

وتلأصحاأنابيتاتلمالاغيراوترث؛الاقدماذوياتلأرحاماعميه”.
لا-اتلمادةا)ا٦1لا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أنهى مأمور بيت مال المحكمة طالباً إثبات وفاة إحدى المواطنات وعدم وجود وارث لها، 
كما طلب إيداع تركتها في بيت المال، وقد جرى التحري عن وجود ورثة للمتوفاة فلم يعثر 
على أحد منهم، كما جرى إعلان الوفاة في المحكمة وبإحدى الصحف المحلية فحضر وكيل 
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بما خلفته  بأن موكلاته أحق  المال  بيت  به مدير  أنهى  ما  المتوفاة واعترض على  بنات أخت 
المتوفاة من تركة وطلب تسليمها لهن، وبطلب البينة منه أبرز شهادة وفاة متضمنة وفاة المرأة 
المنهى عنها، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما ذكر، ولأن ذا الرحم مقدم 
على بيت المال، لذا فقد ثبت لدى القاضي وفاة المنهى عنها وانحصار إرثها في بنات أختها، 

فاعترض مأمور بيت المال، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحال  الاستدعاء  على  بناءً  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
في   ٣٤١٧٣٣٢٣ برقم  المحكمة  بهذه  والمقيد  ١٤٣٤/٠٢/٠٥هـ  في   ٣٤٥٩٣٠٣
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  عليه،  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ 
 )...( المحكمة  بهذه  المال  بيت  مأمور  حضر  وفيها  صباحاً  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  في 
سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم )...( وأنهى قائلًا: لقد توفيت )...( سعودية الجنسية 
بالسجل المدني رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ وحيث أنه لا وارث لها أطلب إثبات 
ذلك، والحكم بإيداع ما خلفته من تركة ببيت المال، هكذا أنهى، كما حضر في هذه الجلسة 
المعترض )...( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )...( بصفته وكيلًا بموجب 
وتاريخ   ٣٤١٥١٩٧٧٠ برقم:  جدة  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ عن )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسها 
برقم:  بجدة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب   )...( على  ولية  وبصفتها 
١٨/٤٤٥/١٠٢ في ١٤٢١/٠٣/١٢هـ وعن )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم 
)...( والمخول له فيها استخراج صك حصر ورثة للمتوفاة/ )...( ومراجعة جميع الجهات 
وبسؤاله  ذلك.ا.هـ،  يتطلب  فيما  والتوقيع  اللازمة  الإجراءات  جميع  وإنهاء  العلاقة  ذات 
قد  أعلاه  وفاتها  تاريخ  وعن  عنها  المنوه   )...( المتوفاة  إن  قائلًا:  أجاب  المنهي  به  أنهى  عما 
خلفت من ضمن ورثتها بنات أختها موكلاتي/ )...( وهن )...( و)...( و)...( بنات )...( 
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لذا  تركة؛  من  بما خلفته  أحق  تعصيب، وهن  بفرض ولا  لها سواهن لا  وارث  وحيث لا 
فإني أعترض على ما أنهى به مندوب بيت المال وأطلب الحكم بتسليمهن نصيبهن من تركة 
المتوفاة )...(، هكذا أجاب، عند ذلك جرى اطلاعي على الصك الصادر من هذه المحكمة 
برقم: ٥/٢٨/١٣٣ في ١٤١٩/٠٣/١٩هـ فوجدته يتضمن ثبوت وفاة )...( وانحصار 
إرثه الشرعي في زوجته الباقية في عصمة نكاحه إلى حين وفاته )...( وفي ابني أخ لأب )...( 
و)...( ابني )...( لا وارث له غير من ذكر، كما جرى اطلاعي على شهادة الوفاة الصادرة 
من أحوال مكة المكرمة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ فوجدتها تتضمن وفاة )...( 
بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ، ثم جرت الكتابة مني لسعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة 
بخطابي رقم ٣٤/٧٧٣٤٤٦ في ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ بطلب البحث والتحري عن المذكورة 
وعن ورثتها الذين ذكرهم الحاضر وكالة وذلك بناءً على المادة ) ٢٦١ ( من نظام المرافعات 
رقم:  بالخطاب  الجنائي  والبحث  التحريات  شعبة  مدير  من  الإفادة  فوردت  الشرعية، 
٥٠٧٢٧٩ في ١٤٣٤/٠٤/٣٠هـ المتضمن بأن إرث المتوفاة )...( ينحصر في بنات أختها 
قد جرى الإعلان  أنه  يوجد وارث لها سواهن، كما  )...( ولا  بنات  )...( و)...( و)...( 
بجريدة )...( بعددها الصادر برقم )...( في ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ بالصحيفة )...( عن طلب 
المنهي وكالة المقدم إلى هذه المحكمة بطلب استخراج صك حصر ورثة للمتوفاة/ )...( في 
١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ وانحصار إرثها في بنات أختها: )...( و)...( و)...( بنات )...( ولا 
ورثة  للمتوفاة  أن  يعلم  أو  الطلب  هذا  على  معارضة  لديه  فمن  سواهن،  لها  وارث  يوجد 
آخرين فعليه أن يتقدم للمحكمة خلال شهر من تاريخه، وحيث مضت المدة المقررة نظاماً 
ولم يتقدم أحد باعتراضه سوى المعترض المذكور، كما جرت الكتابة لمدير شعبة التحريات 
والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة بخطابي رقم: ٣٥٢٤١١ في ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
العمومة،  جهة  من  عصبة  أي  أو  عم  أبناء  من   )...( المتوفاة  ورثة  عن  والتحري  للبحث 
فوردت الإفادة منه بالخطاب رقم: ٥٠١٦٣٦ في ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ والمقيد بهذه المحكمة 
برقم: ٣٥٢٨٩٦٩٧ في ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ المتضمن بأن المتوفاة المذكورة لا يوجد لها أبناء 
إليه،  التوصل  تم  ما  هذا  العمومة،  جهة  من  عصبة  أي  عن  معلومات  لدينا  تتوفر  ولم  عم 
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فطلبت من المنهي مندوب بيت المال البينة، فأجاب بأنه ليس لديه سوى ما ذكره في إنهائه، 
من  الصادرة  الوفاة  شهادة  فأبرز  به،  اعترض  فيما  بينته  عن   )...( وكالة  الحاضر  وبسؤال 
بتاريخ   )...( المتضمنة وفاة  )...( وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ  برقم:  المكرمة  أحوال مكة 
بالهوية  الجنسية  )...( سعودي  من:  كلًا  وأدائها  للشهادة  كما أحضر  ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ، 
الوطنية رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم )...( فشهدا قائلين نشهد بأن 
)...( توفيت بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ وانحصر إرثها في بنات أختها/ )...( وهن: )...( 
و)...( و)...( بنات )...( لا وارث لها سواهن بفرض ولا تعصيب هكذا شهدا، وعدلا 
التعديل الشرعي من قبل كل من: )...( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )...( 
و)...( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )...( ؛ فبناءً على ما تقدم وبعد إجراء 
مقتضى المادة )٢٦١( من نظام المرافعات الشرعية وطلب التحقق والتحري، وبناءً على إفادة 
وكيل إمارة منطقة المكرمة وعلى إفادتي مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي المشار إليهما 
بعاليه، وبناءً على الإعلان بجريدة )...( آنفة الذكر، وحيث مضت المدة المقررة نظاماً ولم 
يتقدم أحد باعتراض، وعلى مقتضى البينة المعدلة شرعاً والمدونة جميعاً في ضبطه بإثبات وراثة 
الرحم  ذا  بنات )...(، ولأن  المتوفاة )...( وهن )...( و)...( و)...(  بنات أخت  كل من 
مقدم على بيت المال قال ابن قدامة -رحمه الله -: ))وذا الرحم مقدم على بيت المال(( ]المغني 
١١٨/٦[ وقال المرداوي -رحمه الله -: ))هل بيت المال وارث أم لا؟ فيه روايتان والصحيح 
من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث، وإنما يحفظ منه المال الضائع، قاله في القاعدة السابعة 
والتسعين، قال الزركشي في العاقلة: المشهور أنه ليس بعصبة، وقدمه في المستوعب وغيره، 
وقاله ابن البنا وغيره، قال الحارثي في أو كتاب الوصايا: والأصح أن بيت المال غير وارث؛ 
لتقدم ذوي الأرحام عليه(( ]الإنصاف ٣١٨/٧[، وبعد التأمل والنظر فقد ثبت لدي وفاة/ 
)...( بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٢هـ وانحصر إرثها في بنات أختها/ )...( وهن: )...( و)...( 
و)...( بنات )...(، وصرفت النظر عما أنهى به مندوب بيت المال لعدم استحقاقه بيت المال 
وبه حكمت، وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المعترض وكالة القناعة وقرر مندوب بيت 
المال عدم القناعة بالحكم وأبدى اعتراضه بدون تقديم لائحة اعتراضية عليه، وأمرت برفع 
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كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيقها. وبالله التوفيق، وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٣٠١٣٣٢ وتاريخ١٤٣٥/٧/٢هـ المتضمن طلب/ بيت المال 
بالمحكمة العامة بمكة استخراج صك حصر إرث )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



183

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٨١٢٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ  ٣٥١٩٠٦٤٠ رقم القرار: 

إثباتاوفاةا-احصراورثةا-اميرتثاتلمفقودا-اغيبةاطويمةا-ابموغاتلغائباسناتلاقعينا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اصكاإثباتاغيبةا-اثبوتاتلوفاةا-اتنحصاراتلإرثافياتلإخوة.

„ وإناكاناظاهلهاا-اأيا تلمقنعامعاتلإنصافا)1٨ /٨لل(لا تبناسدتمةافيا 1ا-سولا
بينا أوا كالحجازا مهمكةا مفازةا فيا أوا أهمها بينا منا يفقدا كالذيا تلهلاكا تلغيبةا-ا
تلصفيناحالاتلحلباأوابينالجةاتلبحلاإذتاغلستاسفيناهاتناظلابهاتماماأربعاسنينا

ثلايققلامالها”.
لا-اسولاتلملدتويافياتلإنصافا)٨/1٨لل(لا„ وإناكاناظاهلهاا-اأياتلغيبةا-اتلهلاكا
..تناظلابهاتماماأربعاسنيناثلايققلامالهاهذتاتلمذهباسالاتلمصنف،اوصاحباتلفائق،ا
وتلشارحلاهذتاتلمذهب.انصاعميه.اوسدمهافياتلمغني،اوتلشرح،اوتلمحلر،اوتللعاياين،ا

وتلحاوياتلصغير،اوتلفلوع،اوتلفائق،اوغيرهلا”.

أنهى المنهي طالباً إثبات وفاة أخيه لأب المفقود لمدة تزيد على عشرين عاما وقرر أن عمره 
أخيه  غيبة  إثبات  يتضمن  حكما  أبرز  المنهي  من  البينة  وبطلب  عاما،  تسعون  الإنهاء  وقت 
المنهى عنه، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة الإنهاء، ونظرا لطول غيبة أخ 
المنهي وبلوغ سنه من تاريخ ولادته تسعين سنة، ولما قرره فقهاء الحنابلة من أن الغيبة إذا 



184

اإنهاءات المواريث

كان ظاهرها الهلاك فينتظر المفقود تمام أربع سنين ثم يقسم ماله، لذا فقد ثبت لدى القاضي 
وفاة المفقود حكمًا وانحصار إرثه في إخوته لا وارث له سواهم، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي 
في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤١٣٨١٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
١٤٣٤/٩/١٧هـ  الخميس  اليوم  هذا  وفي  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤٧٣٢١٥٧
الساعة ١:٣٠ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم  بجازان  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم 
عام  في  المولود   )...( موكلي  شقيق  إن  قائلًا:  وأنهى  ١٤٣٤/٧/١٧هــ  في   ٣٤٩٣٩٩٨٢
يقارب تسعين  ما  العمر  بلغ من  أكثر من عشرين سنة، وقد  منذ  متغيب  ١٣٤٤هـ مفقود 
عاماً، ولا نعلم عنه أي شيء، وقد انقطعت أخباره، أطلب من فضيلتكم إثبات وفاته، هكذا 
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وأدائها  للشهادة  بينته أحضر  أنهى، وبسؤال عن 
المدني رقم )...( والبالغ من العمر ٥٤ عاماً، يعمل متقاعداً من الحرس الوطني، ويسكن 
في )...( بمنطقة جازان وعلاقته بالغائب أنه من جماعته، وشهد قائلًا أشهد بالله تعالى أن 
)...( مفقود منذ عشرين عاماً وقد بلغ من العمر ما يقارب تسعين عاماً، ولا أعلم خبره 
ولا مكانه، ولا وارث له سوى في إخوته الأشقاء )...( و)...( أولاد )...(، هكذا شهد، 
وكما حضر الشاهد الثاني وشهد قائلًا: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( والبالغ من العمر ٥٨ عاماً يعمل متقاعدا من الدوريات ويسكن في جدة حي )...( 
وعلاقته بالغائب وإخوته أنه من جيرانه في جيزان، وشهد قائلًا: أشهد بالله تعالى أن )...( 
ولا  خبره  أعلم  ولا  عاماً  تسعين  يقارب  ما  العمر  من  بلغ  وقد  عاماً،  عشرين  منذ  مفقود 
وعدلا  شهد،  هكذا   )...( أولاد  و)...(   )...( الأشقاء  إخوته  في  ارثه  وينحصر  مكانه، 
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الشاهدان من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ثم أبرز الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 
٢١/٨/٥٧ في ١٤٣١/٥/١٣هـ المتضمن: الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المقدمة 
من )...( والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم ٩٩٦٣ في ١٤٣٠/٤/٢٩هـ، وعليه فقد 
قائلًا: إن شقيقي )...(  المنهي )...( سجل مدني رقم )...( أبي عريش وأنهى  حضر لدي 
المولود في عام ١٣٤٤هـ متغيب منذ أكثر من عشرين سنة ولا نعلم عنه أي شيء وهل هو 
هكذا  تغيبه،  يثبت  صك  إخراج  فضيلتكم  من  نأمل  أخباره،  انقطعت  وقد  ميت،  أو  حي 
أنهى، فجرت الكتابة منا إلى وزارة الصحة فوردنا الجواب منهم برقم ٤٧/١٩/٤٢٨٦٧م 
في ١٤٣٠/٦/١٣هـ المتضمن أنه بالبحث عن المذكور تبين عدم وجود أي معلومة من قبل 
المستشفيات عن المذكور كما جرت الكتابة إلى مدير سجون العاصمة المقدسة بالبحث عن 
أنه  المتضمن  ١٤٣٠/٦/٦هـ  في  ك  ٢٥١١/٩/م  برقم  جوابهم  فوردنا  والإفادة،  المذكور 
جرى البحث لديهم عن المذكور في سجلات والحاسب وبين النزلاء ولم يتم العثور عليه، كما 
جرت الكتابة إلى إمارة منطقة مكة لتعميد من يلزم للبحث عن المذكور، فوردنا منهم صورة 
الخطاب رقم ٦٩٨٨٨/د في ١٤٣٠/٥/٢٩هـ والموجه إلى مدير شرطة منطقة مكة المكرمة 
للبحث عن المذكور كما وردنا خطاب مدير شرطة محافظة رابغ رقم ٤/٨/٢٠/٤٥٩٩ في 
١٤٣٠/٦/٢١هـ المتضمن أنه بالبحث والتحري عن المذكور لم يتم العثور عليه، وبالرجوع 
إلى صورة حفيظة الغائب )...( وجدت صادرة من الأحوال المدنية بأبي عريش برقم )...( في 
١٣٧٩/٧/٢٠هـ ومتضمنة بأن المذكور من مواليد عام ١٣٤٤هـ في العارضة ولم تتضمن 
الحفيظة رقم السجل المدني فجرت الكتابة إلى الأحوال المدنية بمكة لموافاتنا برقم السجل 
المدني فوردنا الجواب منهم برقم ٧٧٣٧ في ١٤٣٠/٧/١هـ أن المذكور غير مسجل بالنظام 
ولا يوجد لديه سجل، كما جرى الإعلان في جريدة )...( بعدد )...( في ١٤٣٠/٦/٤هـ 
فلم يتقدم أحد حتى الآن بما يفيد معرفة أي شيء عن الغائب المذكور، كما جرت الكتابة إلى 
السجل  إحضار  قبلهم بضرورة  من  ألزم  المنهي  وبمراجعة  المذكور  للإفادة عن  الجوازات 
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المدني للمتغيب وهو ليس له رقم سجل مدني حسب إفادة خطاب مدير الأحوال المذكور 
أعلاه وبطلب البينة من المنهي أحضر للشهادة وأدائها كلا من )...( و)...( المدون ما يدل 
على هويتهما بالضبط اللذين شهدا بصحة ما أنهى به المنهي أن شقيقه )...( متغيب منذ أكثر 
انقطعت أخباره ولم يظهر هل هو حي أو  من عشرين سنة ولا يعرف عن حاله شيئاً وقد 
إنهاء  من  تقدم  ما  فبناء على  و)...(   )...( من  قبل كل  من  الشاهدين  تعديل  ميت وجرى 
أحد  يتقدم  ولم  الذكور  تغيب  عن  الإعلان  جرى  وحيت  المعدلين  الشهود  وشهادة  المنهي 
للإفادة عنه، ونظراً لعدم العثور عليه من قبل السجون والصحة والشرطة فقد ثبت لدي 
تغيب  )...( المولود في عام ١٣٤٤هـ والحامل لحفيظة النفوس الصادرة من أبي عريش برقم 
)...( في ١٣٧٩/٧/٢٠هـ وانقطاع أخباره منذ أكثر من عشرين عاماً وعدم معرفة حاله 
هل هو حي أو ميت، وبالله التوفيق، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 
١٤٣١/٣/٢٩هـ ا.هـ. فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهي أعلاه وبناء على شهادة الشهود 
المعدلة شرعاً وبناء على صك الغيبة المدون أعلاه ولما قرر الفقهاء قال ابن قدامه في المقنع 
٢٢٨/١٨: وإن كان ظاهرها إلى الغيبة الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة 
كالحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو بين لجة البحر إذا غرقت سفينته انتظر به تمام أربع 
سنين ثم يقسم ماله ا.هـ وقال المرداوي في الإنصاف )في نفس الطبعة(: وإن كان ظاهرها 
الهلاك إلى الغيبة انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله، هذا المذهب قال المصنف وصاحب 
والرعايتين  والمحرر  والشرح  المغني  في  وقدمه  عليه  نص  المذهب  هذا  والشارح  الفائق 
والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم ا.هـ وبما أن المفقود المذكور إعلان تغيب ما يزيد 
عن عشرين عاماً ويتجاوز عمره التسعين على ما نص عليه الشهود، لذا فقد ثبت لدي وفاة 
)...( حكما بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ وانحصر إرثه في إخوته الأشقاء )...( و)...( أولاد 
)...( لا وارث له سواهم، وسوف يجرى رفع هذا الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه كالمتبع 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٤/٩/١٧هـ. 
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الخميس  يوم  ففي  المحكمة  بهذه  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
الدائرة  قرار  على  بناء   ٠٧  :٥٨ الساعة  الجلسة  افتتحت  ــق١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ  ــواف الم
في   )٣٤٣٤٨٩٥٣٦( رقم  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  الشخصية  للأحوال  الأولى 
لفضيلة  إعادتها  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  والمتضمن:  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ - ورد إشكال فالمنهي أصالة هو )...( ويطلب إثبات وفاة أخيه 
الشاهدين حتى يرفع الإشكال. ٢ - لم يوضح  المنهي ومع  يتم مناقشة ذلك مع  )...( ولم 
الغرض من هذا الإثبات للوفاة في إنهاء المنهي وماذا خلف من تركة من عدمها. كما ورد في 
صك إثبات الغيبة أن المنهي هو شقيقه )...( ولم يتم السؤال عن )...( هذا، وإذا توفي فهل 
كان الغائب من ورثته. ٣ - الاطلاع على صك حصر ورثة والد الغائب المذكور رقم ٣/٨٦ 
في ١٤٢٧/١١/٢٦هـ الموضح فيه اسم الغائب وإخوته الأشقاء، كما لم يوضح فضيلته إذا 
كان هو خلف مصدر صك إثبات الغيبة الذي استند عليه كذلك صك الحكم بالوفاة والله 
الموفق ا.هـ وقد حضر في هذه الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( بصفته وكيلا عن المنهي )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بجازان 
برقم ٣٤٤٥٠٨٤٧ في١٤٣٤/٤/١٣هـ والمخول له فيها حق استخراج صك حصر ورثة 
بنفس  أخوان شقيقان  بقوله: هما  أجاب  عليه  الأولى  الملاحظة  ا.هـ وبعرض   )...( المتوفى 
فقد  الثانية  للملاحظة  بالنسبة  وأما  بالصغير،  والآخر  بالكبير  أحدهما  يلقب  وكان  الاسم 
يقع في  التركة وقد خلف عقاراً  فقال من أجل قسمة  المنهي وكالة عن ذلك  جرى سؤال 
عدل  كتابة  من  صادراً  صكا  أبرز  ثم  الشريفين  الحرمين  شؤون  في  له  ومستحقات  المسفلة 
مكة المكرمة الأولى برقم ١٩٣٦ في ١٤٠١/٩/١٢هـ للعمارة الكائنة بمكة المكرمة بالمسفلة 
والمشتملة على ثلاث طبقات بمنافعها الشرعية وعلى بيت وخارجه وسطحين وصهريج، وفي 
آخر الصك انتقلت ملكية ما تضمنه هذا الصك إلى ملك )...( ا.هـ، كما أبرز صور القرار 
في١٤٠٢/٦/٣هـ  برقم١١٢٣/ق  الشريفين  الحرمين  لشؤون  العام  الرئيس  من  الصادرة 
بشأن إحالة المتوفى )...( إلى التقاعد من وظيفته المسماة بواب البالغ راتبه ٢٩٣٠ريالًا اعتباراً 
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من ١٤٠٤/٧/١هـ لبلوغه سن الستين ا.هـ وخطاب مدير عام مصلحة معاشات التقاعد 
وثلاثمائة  ألف  قدره  لمعاش  المتوفى  استحقاق  وفيها  ١٤٠٤/٩/١١هـ  في   ١٦١٧٤٣ رقم 
لدينا في  لـ )...( الله فقد أحضرته ثم حضر  بالنسبة  وواحد وتسعين )١٣٩١( ريالًا وأما 
لقد أنهيت سابقاً  قائلًا:  المدني رقم )...( وقرر  بالسجل  اليوم )...( سعودي الجنسية  هذا 
بأن )...( شقيق لي وهذا بالمفهوم العام لدينا، وإلا فالحقيقة أنه أخ لأب فقط، هكذا قرر، ثم 
أبرز صور المستخرجات المطبوعة على أوراق الأحوال المدنية، وفيها أن اسم أمه )...( بينما 
جاء في المستخرج الخاص بالمتوفى )...( أن اسم أم المتوفى هو )...(، وأما بالنسبة للملاحظة 
الثالثة فقد جرى الاطلاع على صك حصر الإرث والد الغائب المتضمن وفاة )...( سعودي 
وفي  و)...(  و)...(   )...( وهم  منها  أولاده  وفي   )...( زوجته  في  إرثه  وانحصار  الجنسية 
أولاده من زوجته )...( المتوفاة قبله وهم )...( و)...( و)...( وجميعهم بالغون لا وارث له 
سواهم ا.هـ. وأما بالنسبة لكوني خلفاً لمصدر صك إثبات الغيبة فليس كذلك، بل أحيلت 
إلينا المعاملة بإحالة رسمية من فضيلة رئيس المحكمة فجرى السير فيها بما تقدم هذا ما تمت 
الإجابة عليه وسوف يجري إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الصك وبالله التوفيق 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٢/٢هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة رقم ٣٤٧٣٢١٥٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ المشتملة على الصك رقم 
٣٤٣٤٩٢٢١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٤هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة المتضمن طلب )...( وكالة إثبات وفاة غائب وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه تقرر الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة العيون العامة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٧٤٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٧١٥٥ 

حصراورثةا-اعدماإضافةاأباتلماوفىا-اوفاتهابعداتلابنا-اعدماوجودامانعامناتلإرثا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اثبوتاإرثاتلأبامناتبنه.

تلإسلتراوشهادةاتلشهود.

أنهى المنهون طالبين إثبات إرث والدهم ومورثهم لابنه الذي توفي قبله ولم يكن بوالده 
مانع يمنع إرثه له كما طلبوا إضافة اسم والدهم في صك حصر ورثة ابنه، وقد حضر وكيل 
لا  موكليه  وأن  والده  وفاة  قبل  توفي  المنهين  مورث  جده  بأن  وأقر  المتوفى  الابن  ورثة  عن 
يمانعون من إضافته في صك حصر الورثة، وبطلب البينة من وكيل المنهين أحضر شاهدين 
المنهين  تاريخ وفاة مورث  التحقق من  به، كما جرى  ما أنهى  معدلين شرعا فشهدا بصحة 
فاتضح أن وفاته كانت قبل وفاة ابنه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي وراثة مورث المنهين لابنه 

وقرر إضافة ذلك في صك حصر ورثته، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( مساعد 
وكيلا  بصفته   )...( بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( حضر  العامة  العيون  محكمة  رئيس 
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عن )...( سعودي الجنسية بالسجل )...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل )...( و)...( 
سعودية  و)...(   )...( بالسجل  الجنسية  سعودية  و)...(   )...( بالسجل  الجنسية  سعودية 
رقم  الوكالة  بموجب   )...( بالسجل  الجنسية  سعودية  و)...(   )...( بالسجل  الجنسية 
الثانية بمحافظة الأحساء  العدل  ٣٤٣٤٧٠١٧ في ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ الصادرة من كتابة 
حصر  صك  استخراج  تم  وقد  ١٤٠٢/٠١/٣٠هـ،  بتاريخ   )...( توفي  لقد  قائلًا:  وأنهى 
ورثته  انحصار  والمتضمن  ١٤٢٦/٩/١هـ  في   ١/٣٧ برقم  المحكمة  هذه  من  له  الورثة 
البالغين وهم )...( و)...( و)...( لاوارث له  في والدته )...( وزوجته )...( وفي أولاده 
سواهم ا.هـ، وقد سقط وارث من الورثة وهو والد )...( وهو )...( حيث إنه توفي بعده 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  من  يتضح  كما  ١٤١٥/٢/٢٩هـ،  في 
١٤ في ١٤١٥/٣/١٣هـ وليس به مانع من موانع الإرث وموكلي يطلبون إضافة مورثهم 
في صك حصر )...(، هكذا أنهى، وقد حضر )...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( 
أصيلاً  عن نفسه ووكيلا عن )...( و)...( و)...( و)...( ولدي )...( بموجب الوكالة رقم 
بالأحساء و)...( وموكليه هم جميع  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  ١٤٣٤/٠٦/٢١هـ 
ورثة )...( المذكورين في صك حصر الورثة المشار إليه أعلاه وقد قرر أن ما جاء في الإنهاء 
صحيح ولا مانع لدي ولدى موكلي من إضافة اسم جدي )...( وبطلبي البينة من المنهي 
ً من/ )...( سعودي الجنسية  الوفاة لكل منهما كما أحضر كلا  قال يدل على ذلك تواريخ 
بالسجل )...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل )...( فشهد كل واحد منهما قائلا ً: أشهد 
بالله العظيم أن )...( من ورثة ابنه )...( حيث إنه توفي بعده ولم يوجد به مانع من موانع 
الإرث هكذا شهدا وقد عدلا من قبل )...( سعودي الجنسية بالسجل )...( و)...( سعودي 
الجنسية بالسجل )...( وقد جرى الاطلاع على الصكوك المشار إليها فوجدت تتضمن ما 
ذكر، كما جرى التأكد من ضبط صك حصر ورثة )...( فوجد أن )...( والده لم يذكر فيه 
أيضاً ويوجد في الضبط أن تاريخ وفاة )...( كما ذكر المنهي إلا أنها لم تذكر في الصك وبناء 
على ماتقدم من الإنهاء والبينة المعدلة شرعاً وما جاء في الصكوك فقد ثبت لدي أن )...( 
أحد ورثة ابنه )...( وسوف يتم إضافته في صك ابنه )...( بعد ورود المعاملة مصدقة من 
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محكمة الاستئناف حرر في ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

دائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  المعاملة  وردتنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم ٣٥١٠٦٥٥٣وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ )وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا/

والمؤرخ  رقم١/٣٧  عليه  التعديل  والمراد  الأساسي  الإرث  حصر  صك  فضيلته  يرفق  لم 
يرفق صورة مصدقة من حصر إرث )...(. رقم ١٤ في  ثانياً/ لم  في ١٤٢٦/٠٩/٠١هـ. 
١٤١٥/٠٣/١٣هـ ولا بد من ذلك. ثالثاً/ أن فضيلته ضبط إنهاء المنهي في ضبط مستقل 
عن حصر الإرث المراد التعديل عليه والمتعين إلحاق ما أجراه على ضبط الصك رقم ١/٣٧ 
المذكور وصكه دون إخراج صك مستقل. رابعاً/ لم نجد فضيلته طلب الشاهدين السابقين 
اللذين شهدا على حصر إرث )...( ولا بد من ذلك للتحقق منهم وعن سبب عدم ذكر والد 
المعاملة لإكمال لازمها(  إليه ومن ثم إعادة  المورث المذكور فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير 
ا.هـ. وقد تم إكمال اللازم حيال الملاحظة الأولى والثانية كما يتضح في أوراق المعاملة، وأما 
الملاحظة الثالثة فهي ملاحظة في محلها وسوف يتم ملاحظتها مستقبلًا، حيث إنه يصعب 
إحضار الشهود والمزكين مرة أخرى للتوقيع في حال كتابتها مرة أخرى، وقد تم التهميش 
إلى رقمه  الإشارة  وتم  الشامل،  النظام  متعلق بها في  إنهاء  بوجود  الورثة  على ضبط حصر 
وصحيفته ورقم قيده وإحالته وتم إرفاق صورة مصدقة من صورة الضبط بعد التهميش 
عليها، وأما الملاحظة الرابعة فقد حضر كل من )...( و)...( وهما الشهود في حصر ورثة 
)...( وجرى سؤالهما عن المتوفى أولًا أهو )...( أو والده )...( فقال كل واحد منهما بمفرده: 
إن )...( قد توفي في حياة أبيه ونشهد بالله العظيم بذلك ولم نذكره في حينه سهواً، هكذا قررا، 
وبه يكمل الجواب عن الملاحظات، وسوف يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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في  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٦٦٧٧٢٣/

برقم  بالعيون  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٥هـ  وتاريخ  ش٢ 
مساعد  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٢٠٥٨
الخاص  ١٤٣٤/٨/٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٧٩٦٣ برقم  المسجل   )...( الشيخ  رئيسها 
بطلب/)...( وكالة إضافة اسم الوارث )...( في صك حصر الورثة الخاص بالمتوفى )...( 
السابق رقم  القاضي وألحقه بالصك جواباً على قرارنا  به فضيلة  وبالاطلاع على ما أجاب 
بعد  فضيلته  أثبته  ما  على  المصادقة  قررنا  ١٤٣٥/١/٧هـ  في  ٣٥١٠٦٥٥٣/ش٢/ب 
رقم  سلفه  من  الصادر  الميراث  حصر  صك  على  التهميش  إلى  تنبيهه  مع  الأخير  الإجراء 
١/٣٧ المؤرخ في ١٤٢٦/٩/١هـ بمضمون ما أثبته أخيراً مع الإشارة إلى رقم قرار محكمة 
حرر في  وصحبه وسلم.  وآله  محمد  نبينا  الله على  وصلى  الموفق،  والله  وتاريخه.  الاستئناف 

١٤٣٥/٦/٢١هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش
تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٤٠٥١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٧٢١١٠  

حصراورثةا-اعدماإضافةابنتافياتلصكا-اولادتهاابعداصدورها-اشهادةاشهوداعدولا-ا
إسلتراباسياتلورثةا-اثبوتاإرثاتلبنتالوتلدهاا-اإلحاسهابالصكاتلأساس.

تلمادةا)ل٦ل/1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

وهي  توفي  لأنه  وذلك  المتوفى  والدها  ورثة  حصر  صك  إلى  إضافتها  طالبة  المنهية  أنهت 
حمل في بطن والدتها ولم يتم إضافتها في صك حصر الورثة، وبطلب البينة من المنهية أبرزت 
بطاقة العائلة الخاصة بوالدها وقد أضيف اسمها فيها، كما أحضرت الشاهدين اللذين شهدا 
في إنهاء حصر ورثة والدها فشهدا بصحة إنهائها وعدلا التعديل الشرعي، ثم حضر باقي 
الورثة وأقروا بصحة الإنهاء، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن المنهية ترث من والدها المخرج 
له صك حصر ورثة من المحكمة، وقرر إضافتها في الصك بعد تصديق محكمة الاستئناف 

على ما أجراه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 
على  وبناء  عريش،  بأبي  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٤٨٤٠٥١ برقم  عريش  أبي  محكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
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وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ،  برقم ٣٤٢٤٦٤٩٩١  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ 
وفيها   ١٢  :٠٢ الساعة  الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  الخميس  يوم  وفي 
حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأنهت قائلة: لقد أخرج 
١٤١٩/٣/٦هـ  وتاريخ   ٣/١٠ برقم  المحكمة  هذه  من  ورثة  حصر  صك  الأكبر  أخي 
لوالدي ولم أُذكر فيه كون والدتي وقت وفاة والدي كانت حاملا بي، ولم يتضح الحمل إلا 
لوالدي،  الذي  العائلة  لوالدي وأنا مضافة في كرت  الذي  الورثة  بعد إخراج صك حصر 
أطلب إضافتي للصك المذكور، ثم جرى مني الاطلاع على الصك المذكور أعلاه فوجدته 
كما ذكرت المنهية، كما جرى مني الاطلاع على كرت العائلة العائد لمورثهم فوجدتها مضافة، 
 )...( السابق  الإنهاء  شاهد  هو  بينتي  بقولها:  أجابت  ذلك  على  المنهية  من  البينة  وبطلب 
سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( والشاهد )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني 
رقم )...(، وبسؤالهما على انفراد عما لديهما من شهادة فأجاب الأول بقوله: إن )...( محل 
الإنهاء ترث من والدها ولم نشهد بها سابقا كون الزوجة كانت حاملًا ولم يتبين الحمل إلا 
بعد وفاة المورث، وعندما أردنا تزويجها طلبوا صك حصر الورثة فلم نجدها فيه لذا نطلب 
إضافتها، وبسؤال الشاهد الثاني )...( أجاب بقوله: سقط اسم المنهية من صك حصر الورثة 
وهي مضافة في كرت العائلة العائد لوالدها، هكذا شهدا، وبسؤال المنهية عمن يزكي بينتها 
و)...(   )...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( الحاضرون  هم  بقولها:  أجابت 
الشهود  بقولهما:  أجابا  الشهود  وبسؤالهما عن   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي 
وكرت  الشهود  وشهادة  الإنهاء  من  تقدم  ما  على  فبناء  أنفسنا،  على  شهادتهم  نقبل  عدول 
الورثة من هذه  له صك حصر  )...( ترث من والدها والمخرج  أن  ثبت لدي  فقد  العائلة 
المحكمة برقم ٣/١٠ وتاريخ ١٤١٩/٣/٦هـ، وأمرت برفع ذلك لمحكمة الاستئناف بناء 
التهميش على صكه وسجله  أرجأت  الشرعية، كما  المرافعات  نظام  المادة ١/٢٦٣من  على 
حتى ورود المعاملة من محكمة الاستئناف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ. 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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المنهية )...( مع معرفها، وقد وردتنا المعاملة من محكمة  الساعة ٥٧: ١١، وفيها حضرت 
صدور  والمتضمن  ١٤٣٤/١٢/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٤٩٣٦ رقم  بالخطاب  الاستئناف 
القرار رقم ٣٤٣٦٩٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، ونص الحاجة منه: وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: لم نجد فضيلته طلب بقية الورثة للمصادقة 
على ما أنهت به المنهية )...( ولا بد من ذلك، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن ما جاء 
في الملاحظة وجيه، فقد جرى سؤال المنهية عن بقية الورثة فقالت: كلهم حاضرون سوى 
بالدخول وهم )...( و)...( و)...( و)...(  أختي )...( فهي في حائل، فجرى الإذن لهم 
و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( وبسؤالهم بعد التأكد من هوياتهم أقروا جميعا بأن 
المنهية أختهم وترث معهم من والدهم هكذا قرروا، فجرى إفهام المنهية بأن عليها إحضار 
الوارثة )...( للإقرار بما أقر به بقية الورثة فأبدت فهمها لذلك، ورفعت الجلسة وفي يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٥٨: ١١ وفيها حضرت المنهية 
وحضر لحضورها معرفها )...( المذكورة بياناته في جلسة سابقة، كما حضر بصفته وكيلا عن 
)...( بالوكالة رقم ١٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ الصادرة من كتابة عدل الروضة والتي 
إنني  قائلا:  وقرر  لمورثهم  العائدة  الورثة  حصر  صك  في   )...( إضافة  من  به  قام  ما  تخوله 
أطلب التوقيع نيابة عن )...( في إضافة أختنا )...( في صك حصر الورثة؛ لذا فقد بقيت على 
ما قررته سابقاً وقررت رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه وأقفلت 
آله  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  الثانية عشر والربع وبالله  الساعة  هذه الجلسة 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/٢١هـ  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رقم  بخطابهم  بعسير  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردتنا  وقد   ،١١  :٢٦ الساعة 
 ٣٥١٣٧٦٩٤ رقم  الصادر  القرار  به  والمرفق  ١٤٣٥/٢/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٤٩٣٦
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٢/٦هـ،  وتاريخ 
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وتاريخ   ٣٤٣٤٥٥١٥ رقم  بالصك  ألحق  فضيلته  أن  نجد  لم  يلي:  ما  لوحظ  المعاملة 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ ما ألحقه بضبط القضية المؤرخ ١٤٣٥/١/٩هـ مع أخذ إقرار الوكيل 
الشرعي )...( عن موكلته الوارثة )...( بالوكالة رقم ١٨ في ١٤٣٥/١/١٤هـ الصادرة من 
كتابة الروضة مع تدوين هويات الورثة المذكورين مع ختم صورة الضبط طبق الأصل ولا 
بد من ذلك لملاحظة ما ذكر وإلحاق ما يستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله 
والله الموفق ا.هـ قضاة الاستئناف ختمهم وتوقيعهم، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة 
في  جاء  ما  إلحاق  لازم  إكمال  جرى  فقد  وجيه  الملاحظة  في  جاء  ما  بأن  الاستئناف  محكمة 
الضبط وصكه، كما أنه قد أخذ الإقرار على المنهي في جلسة سابقة إلا أن الضبط لم يرفق من 
قبل الموظف المختص وقد جرى إرفاقه، أما السجلات المدنية للورثة فهي على النحو التالي: 
المدني )...(و )...( وسجله  المدني )...(و )...( وسجله  من واقع هوياتهم )...( وسجله 
وسجلها   )...( )...(و  المدني  وسجلها   )...( )...(و  المدني  وسجله  و)...(   )...( المدني 
المدني )...(و )...( وسجلها المدني )...( و)...( وسجلها المدني )...( أولاد )...( و)...( 
وسجلها المدني )...( وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ.
بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
الشيخ/  عريش  بأبي  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على 
)...( برقم/٣٤٢٥٣٤٩٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلته 
برقم/ ٣٤٣٤٥٥١٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ الخاصة بطلب )...( بشأن إضافة اسم 
مولود بصك حصر الورثة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون 
ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث  بباطنه، 
أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك وسجله بناءً على قرار الدائرة رقم ٣٥١٣٧٦٩٤ 
في ١٤٣٥/٢/٦هـ تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير مع التنبيه المرفق. والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٨٢٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٩٧١ 

حصراورثةا-امعارضةاعلىاإنهاءا-اعدماإضافةاشقيقياتلماوفىا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
إسلتراباسياتلورثةا-اثبوتاإرثاتلشقيقينالمماوفىا-اإلحاسهابالصكاتلأساس.

تلمادةا)ل٦ل/ل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

المتوفى، كما طلب إضافتهما في صك  إثبات إرث والده وعمه لأخيهما  المنهي طالباً  أنهى 
أحضر  المنهي  من  البينة  وبطلب  الورثة،  باقي  من  جهلًا  منه  أسقطا  أن  بعد  ورثته  حصر 
بصحة  وأقروا  الورثة  باقي  حضر  كما  به،  أنهى  ما  بصحة  فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين 
الإنهاء، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن المنهى عنهما من ضمن ورثة المتوفى، وقرر التهميش 

بذلك على صك حصر الورثة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المعاملة  على  وبناءً   ،)...( القضائي  للمكتب  الخلف  والقاضي  بنجران  العامة  بالمحكمة 
١٤٣٤/١٢/٠١هـ  وتاريخ   ٣٤٥٣٨٢٣١ برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧٣٠٥٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ، وفي يوم الأحد الموافق 
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١٤٣٥/٠١/٢١هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وأنهى 
 ٧/٣٦ برقم  المحكمة  بهذه   )...( القضائي  المكتب  من  ورثة  حصر  صك  صدر  لقد  قائلًا: 
وتاريخ ١٤٠٩/٠٧/١٦هـ من قبل فضيلة الشيخ )...( والمتضمن مايلي: )وفاة )...( بتاريخ 
١٤٠٩/٠٦/٢٨هـ وانحصار إرثه الشرعي في زوجته )...( وفي بناته منها القاصرات )...( 
وعمرها  المولودة  و)...(  ١٤٠١هـ  عام  المولودة  و)...(  ١٣٩٨/٠٧/١٩هـ  في  المولودة 
برقم ٢٨٩/خ/٤٩/١ في  العام  المستشفى  الصادر من  الطبي  التقرير  أربع سنوات بموجب 
١٤٠٨/٠١/٢٧هـ و)...( المولودة في ١٤٠٩/٠١/١٤هـ بموجب شهادة التطعيم الصادرة 
من دحضة لا وارث لمن ذكر غير من ذكر لا بفرض ولا تعصيب ( وقد سقط سهواً اثنان من 
ضمن  من  بأنهما  يذكرا  لم  حيث   ،)...( وعمي   )...( والدي  وهو  المتوفى،  شقيقا  وهما  الورثة 
الورثة جهلًا منا، حيث لم نكن نعلم أنهما من ضمن الورثة، وهم كذلك لم يكونا يعلمان بذلك 
جهلًا منهما، أطلب إثبات ذلك والتهميش على الصك المذكور أعلاه، وبطلب البينة منه أحضر 
سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كل  للشهادة 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( حيث شهد كل واحد منهما بمفرده أشهد الله تعالى 
أن )...( و)...( أخوان )...(، وأنهم من ضمن ورثة )...( يوم وفاته والله على ما أقول شهيد، 
والمعدلين من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت  كما   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  و)...( سعودية   )...( رقم  المدني  السجل 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأجابت كل واحدة 
بعلم  لجهلنا  بذلك  نعلم  نكن  ولم  وتفصيلًا  جملةً  المنهي  ذكره  ما  صحيح  نعم  بمفردها  منهن 
المواريث هكذا قرروا فبناءً على ما تقدم فقد ثبت لدي أن )...( و)...( شقيقا المتوفى )...( من 
ضمن ورثته وأمرت برفع الحكم إلى محكمة الاستئناف حيث إن صك الحصر المذكور صادر 
من القاضي السلف بالمكتب )...( حسب المادة ٢/٢٦٣من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 

التنفيذية والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  وبعد  وحده  لله  الحمد   
وتاريخ   ٣٥٣٨٠٨١٥ برقم  عسير  بمنطقة  الاستئناف  المعادة من محكمة  المعاملة  للنظر في 
المتضمن  الشخصية  الأحوال  دائرة  من  الصادر  الملاحظة  قرار  وبها  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ 
إحالتها لنا للإجابة عن ملحوظات أصحاب الفضيلة بقرارهم رقم ٣٥١٤٦٢٣٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ المتضمن ما نص الحاجة منه ما يلي: ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الصك  إصدار  أن  وجد  يلي:  ما  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقرر  المعاملة  وأوراق 
وعلى  محله  غير  في   )...( المتوفى  وراثة  لحصر  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  في   ٣٥١٢٢٤٨٢ رقم 
والتهميش على سجله وضبطه والاكتفاء بصورة  الصك  الرجوع عن حكمه بهذا  فضيلته 
في   ٧/٣٦ السابق  الحصر  بصك  سقطوا  الذين  الورثة  بإضافة  أجراه  ما  إلحاق  ثم  ضبطه، 
١٤٠٩/٠٧/٠٦هـ، والتهميش على سجله وضبطه بذلك بعد اكتسابه القطعية من محكمة 
الأحوال  دائرة  محمد.  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  الموفق،  والله  اللازم،  لإكمال  الاستئناف 
استئناف )...( ختمه  ا.هـ ( قاضي  المال  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
وتوقيعه.  ختمه   )...( الدائرة  ورئيس  الأصل  على  موقع   )...( استئناف  وقاضي  وتوقيعه 
ورداً على ما ذكره أصحاب الفضيلة أجيب بأن صك حصر الورثة لا يوجد له سجل كما 
بالتهميش على الصك  هو معلوم حتى لا يخفى وبالنسبة لحكمي فقد عدلت عنه وأمرت 
بعد  ١٤٠٩/٧/٦هـ  في   ٧/٣٦ برقم  المذكور  الصك  على  بالتهميش  أمرت  كما  وضبطه 
اكتساب الحكم القطعية بإذن الله تعالى وقررت إرجاع المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة 

عسير للاطلاع والله الموفق حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ
الأحوال  قضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقــاف  الشخصية 
برقم  بنجران  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على  عسير 
٣٥٥١٤٢٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
بصك  ورثة  إضافة   )...( بطلب  الخاصة  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٢٤٨٢ برقم 
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بباطنه  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  والمتضمن  بالصك  الموضحة  الصفة  على  الورثة  حصر 
به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث 
وتاريخ   ٣٥١٤٦٢٣٧ رقم  الدائرة  قرار  على  بناء  الحكم  وصك  بالضبط  وألحقه  فضيلته 
١٤٣٥/٢/١٣هـ تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بخميس مشيط

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤١٦٣٤١   
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٨٧٦٩٤ 

ساصرينا وجودا تلورثةا-ا إسلترا تلمانازلا-ا وفاةا إرثيةا-ا حصةا إنهاءا-ا تنازلا-ا إثباتا
بينهلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلانازل.

تلإسلتراوشهادةاتلشهود.

في  الشرعي  نصيبه  عن  مورثهم  والد  تنازل  إثبات  طالبين  وولاية  أصالة  المنهون  أنهى 
ما جاء في الإنهاء،  المتنازل وأقروا بصحة  المنهين، وقد حضر ورثة  تركة مورثهم لأحفاده 
وقررت إحدى الوارثات موافقتها على التنازل حال ثبوته، وبطلب البينة من المنهي أحضر 
شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بصحة ما أنهى به، ثم اطلع القاضي على صكوك الوكالات 
والولاية وحصر الورثة، ونظرا لعدم وجود ما يمنع شرعا من إثبات التنازل؛ لذا فقد ثبت 
لدى القاضي تنازل والد مورث المنهين عن نصيبه الشرعي في تركة ابنه قبل وفاته، ولوجود 
قاصرين بين ورثة المتنازل فقد جرى عرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

مشيط،  بخميس  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤١٦٣٤١ برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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وفي  ١٤٣٤/١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٧٢٧٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١/١١هـ، 
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٤/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( بصفته الوكيل الشرعي عن )...( سعودية 
 )...( المدني رقم  بالسجل  الجنسية  )...( سعودية  )...( وعن  المدني رقم  بالسجل  الجنسية 
و)...(  ١٤١٩/٣/٢٣هـ  في  المولود   )...( أولادها  على  وبولايتها  نفسها  عن  بأصالتها 
في  المولود  و)...(  ١٤٢٤/١٢/١٤هـ  في  المولودة  و)...(  ١٤٢١/١٠/٧هـ  في  المولودة 
١٤٢٦/١٠/١١هـ بموجب صك الولاية رقم )٨( بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ الصادر من 
محكمة خميس مشيط، وذلك بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل خميس مشيط 
والتسليم  الوصية والاستلام  تنفيذ  التي تخوله  برقم ٣٤٢٤٨٠٠٣ في ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، 
أصالة  المنهي  وموكلو  الأجرة،  عقود  وتوثيق  الصكوك  واستلام  والإفراغ  الهبة  وقبول 
وولاية هم ورثة )...(، وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 
٧/٢٢ في ١٤٣٢/٤/٢٨هـ المتضمن وفاة )...( في ١٤٣٢/٤/١٩هـ، وانحصار إرثه في 
والده )...( وفي زوجته )...( وفي أولاده القاصرين: )...( المولودة في ١٤٢١/١٠/٧هـ، 
لا  ١٤٢٦/١٠/١١هـ،  في  المولود  و)...(  ١٤٢٤/١٢/١٤هـ،  في  المولودة  و)...( 
تاريخ  في  توفي  قد  وولاية  أصالة  موكلي  مورث  والد  إن  قائلا:  وأنهى  سواهم،  له  وارث 
 ،)...( قبله  المتوفى  ابنه  في  الشرعي  حقه  عن  تنازل  قد  وفاته  قبل  وإنه  ١٤٣٢/٨/٩هـ، 
ولدي البينة على ذلك، هكذا أنهى، وقد حضر معه في نفس الجلسة )...( سعودي الجنسية 
بالسجل المدني رقم )...( أصيلا عن نفسه وبوكالته عن )...( و)...( بنات )...(، وذلك 
بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل محافظة خميس مشيط برقم ٣٤٣٣١٢٧٨ 
في ١٤٣٤/٣/١٧هـ وبوكالته أيضا عن )...( و)...( أولاد )...( وذلك بموجب الوكالة 
الشرعية الصادرة من كتابة عدل الجبيل برقم ٣٤٢٨٨٥١٦ في ١٤٣٤/٣/٩هـ المخول له 
فيه كلا الوكالتين التنازل عن الثابت والمنقول لصالح ورثة )...( دون مقابل ولا عوض، 
وتنفيذ الوصية والاستلام والتسليم، كما حضرت في نفس الجلسة )...( السعودية بالسجل 
القاصرين )...(، وهم كل من  المدني رقم )...( أصيلة عن نفسها وبولايتها على أولادها 
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)...( المولود بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٣هـ و)...( المولودة بتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٥هـ و)...( 
المولودة بتاريخ ١٤٢٦/١١/١١هـ و)...( المولود بتاريخ ١٤٢٩/٧/٤هـ و)...( المولود 
العامة  المحكمة  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب  وذلك  ١٤٣٢/١٠/٨هـ،  بتاريخ 
في  المنهي  مع  والحاضرون  ١٤٣٢/١١/١١هـ،  في   ٥/١٧ برقم  مشيط  خميس  بمحافظة 
الجلسة أصالة ووكالة وولاية هم ورثة )...(، وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادر 
في  آنفا  المذكور  وفاة  المتضمن  ١٤٣٢/١١/٥هـ  في   ١٠/٦٥ برقم  المحكمة  هذه  قبل  من 
تاريخ ١٤٣٢/٨/٩هـ وانحصار ورثته في زوجته )...( وفي أولاده البالغين )...( و)...( 
المذكور  القاصرين )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  و)...( و)...( وفي أولاده 
تاريخ ميلادهم سلفا، وقد جرى سؤال الحاضرين عما أنهى به المنهي وكالة وولاية، فأجاب 
المسمى )...( أصالة ووكالة بقوله: ما ذكره المنهي صحيح، ولا مانع لدي من إثبات ذلك 
ابنه  مال  في  الشرعي  حقه  عن  متنازل  بأنه  حياته  حال  ذكر  بنفسي  سمعته  وقد  بل  شرعا، 
)...(، وقد أجابت المسماة )...( أصالة وولاية بقولها: لا أعلم شيئا عن تنازل المذكور، ولا 
مانع لدي إذا ثبت ذلك شرعا، ثم جرى سؤال المنهي عن بينته على ما ذكر، فأحضر للشهادة 
وأدائها كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد 
منهما على انفراد بقوله أشهد الله بأن ما ذكره المنهي في إنهائه صحيح، فقد سمعت )...( قال 
ابنه )...(، هكذا شهدا وقد جرى تعديلهما من قبل  بأنه متنازل عن حقه الشرعي في مال 
المدني  بالسجل  المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية  بالسجل  )...( سعودي الجنسية 
رقم )...(، حيث شهدا بعدالة الشاهدين وأنهما من الثقات، كما جرى الاطلاع من قبلي على 
تقدم من  ما  فبناء على  إليها سلفا،  المشار  الورثة  والولاية وحصر  الوكالات  جميع صكوك 
إنهاء المنهي وكالة وولاية، ونظرا لمصادقة بعض ورثة المتنازل على ذلك، ونظرا لأن المذكورة 
)...( ذكرت بأنه لا مانع لديها من ذلك إذا ثبت شرعا، ونظرا لثبوت هذا التنازل بشهادة 
الشاهدين المذكورين المعدلين، ونظرا لعدم وجود ما يمنع من تنازله شرعا، ولهذا كله فقد 
ثبت لدي تنازل  )...( عن نصيبه الشرعي في تركة ابنه )...( قبل وفاته، ونظراً لوجود قصر 
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من ضمن ورثة المتنازل فقد قررت رفع هذا الإنهاء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، واختتمت 
الجلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٤/٤/٣٠هـ.

الأحوال  قضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المساعد 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٦٤٤٤٩٤ برقم 
الشيخ/ )...( برقم ٣٤٢١٠٨٦٦ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١١هـ الخاصة بطلب )...( وكالة 
بباطنه،  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  بالصك،  الموضحة  الصفة  على  تنازل  إثبات 
به  ما أجاب  المعاملة، وبالاطلاع على  الصك وصورة ضبطه وأوراق  وحيث سبق دراسة 
الدائرة رقم ٣٤٢٦٩١٤٥ وتاريخ  بناء على قراري  بالضبط وصك الحكم  فضيلته وألحقه 
١٤٣٤/٧/١٦هـ ورقم ٣٤٣٥٤٢٤١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، تقررت المصادقة على 

الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٦٣٩٨٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار:٣٥٢٨٧٨٦٥   

إثباتاتنازلا-اعقارامنزوعاتلممكيةا-اتلاعويضاعنهابعقاراآخلا-اورثةابينهلاساصرا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اثبوتاتلانازلا-اسقمةاتلاعويضاعلىاتلورثة.

تعميلاوزيلاتلعدلارسلال1/ب/رر1لافيار/٨/٨لا1هـ.

أنهى المنهي بصفته مندوب أمانة إحدى المناطق طالباً إثبات تنازل ورثة من ضمنهم قصر 
عن عقار مملوك لهم أرضاً وبناءً جرى نزع ملكيته لصالح أملاك الدولة، مقابل تعويضهم 
بأرض بديلة، وبمبلغ مالي عن البناء، كما طلب تسليمهم ذلك التعويض، وقد حضر وكيل 
مفعول  سريان  من  القاضي  تحقق  ثم  الإنهاء،  بصحة  وأقرا  القاصرين  على  والولية  الورثة 
صك ملكية العقار المنزوع، كما تم تثمين العقار من قبل ثلاثة مكاتب عقارية، وقد ورد قرار 
الوارد  والعيني  النقدي  التعويض  في  للقصر  ومصلحة  غبطة  وجود  متضمناً  الخبراء  قسم 
بالإنهاء؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي تنازل الورثة عن الأرض والبناء المملوك لهم لصالح 
أملاك الدولة ممثلة بأمانة المنطقة، وتنازل الأمانة عن العقار البديل للورثة، وقرر قسمة مبلغ 
التعويض النقدي بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، وإيداع نصيب 
القاصر منه في بيت مال المحكمة، ولوجود قاصرين بين الورثة فقد جرى عرض الحكم على 

محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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على  وبناءً  بجازان،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٦٣٩٨٥ برقم  بجازان  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلي  المحالة  المعاملة 
 ،١٤٣٤/٠٢/٠٩ وتاريخ   ٣٤٣٢١١٧٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ، 
المتعلقة بتعويض ورثة )...( عن العقار الواقع بحي )...( بجازان عليه، وفي يوم الأربعاء 
١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( مندوباً عن أمانة منطقة جازان بالخطاب رقم ١٧٥٨٢ في 
١٤٣٠/٥/٤، وأنهى قائلًا وهو بحالته المعتبرة شرعاً: بناءً على الأمر السامي الكريم رقم 
م/١٥ في ١٤٢٤/٣/١١هـ القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، 
ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) ٣١ ( في ١٤٢٤/٢/٥، 
وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم ٩٢٨/٤/م في ١٤٢٢/٩/١٣هـ القاضي بتنظيم 
وضع الساكنين بحي )...( و)...( بجازان، فقد جرى نزع المباني والأرض الخاصة المملوكة 
لهم بموجب والمقامة على قطعة رقم )...( لصالح أمانة منطقة جازان، وعوضوا عن المباني 
بمبلغ وقدره ) ١١٢٣٥٠ ريال ( مائة واثنا عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا، بموجب 
السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة  على  المسحوب  ١٤٢٩/١٢/٢٤هـ  في  المؤرخ  الشيك 
وعوضوا عن الأرض المقام عليها المباني بقطعة الأرض رقم )...( في المخطط المعتمد رقم 
بطول  ٣٠متراً  عرض  طريق  شمالًا  كالتالي:  ومساحتها  وحدودها  جازان،  بمدينة   ٢٦٣
٢٠متراً، وشرقاً القطعة رقم )...( بطول ٣٢متراً، وجنوباً القطعة رقم )...( بطول ٢٠متراً، 
وغرباً القطعة رقم )...( بطول ٣٢متراً، وقد استلمت الأمانة المباني المملوكة للورثة بموجب 
الصك الصادر من المحكمة العامة بجازان برقم ٣/٩٣، ولكون بعض الورثة قصارا لذا 
فإن الأمانة تطلب الحكم باستلامهم لمبلغ القطعة المذكورة، وإثبات تنازل الورثة عن الأرض 
والمباني المملوكة لهم بالوثيقة المذكورة أعلاه لأملاك الدولة لصالح أمانة جازان، هكذا أنهى، 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الشرعي  بالمجلس  حضر  وقد 
الثانية شمال محافظة  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  الأصيل والوكيل الشرعي بموجب 
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جدة رقم ٢٣٢٨٩ وكيلًا عن )...( و)...(، و)...( أصالة عن نفسها وبولايتها على أولادها 
المولود في ١٤٢١/٠٣/٢٦هـ  المولودة في ١٤١٩/٠٦/٣٠هـ و)...(   )...( القصر وهم 
من  الصادر  ١٤٢٥/٠٤/١٠هـ  في   ٨/١/١٥ رقم  الولاية  صك  بموجب   )...( أولاد 
المحكمة الكبرى بجدة، وبالوكالة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة رقم ٢٩٠٠٦ في 
١٤٣٢/٠٤/٠٢هـ بالوكالة عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب 
جدة رقم ٩٣٩٢ في ١٤٣٢/٠٣/١٧هـ وكيلًا عن )...( أصالة عن نفسها وبصفتها ولية 
أبناء  ١٤٢٢/٠٢/٢٨هـ  في  المولودة  و)...(  ١٤٢٠/١٠/٢٦هـ  في  المولود   )...( عن 
من  الصادر  ١٤٢٦/١١/٥هـ  في   ٨/١/٤٣ رقم  الولاية  صك  بموجب   )...( المتوفى/ 
رقم  بجازان  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  وبالوكالة  جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة 
٣٠٦٤ في ١٤٣١/٠٣/٣٠هـ وكيلًا عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة 
المنورة الثانية رقم ٦٦٠٠ في ١٤٣١/٠٦/٠١هـ وكيلًا عن )...(، وبالوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة رقم ١٧٩٦٦ في ١٤٣٠/٠٣/٢١هـ وكيلًا عن )...( 
و)...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجازان رقم ٨٧٣ في ١٤٣١/٠١/٢٦هـ وكيلًا عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة رقم ٦٠١٨ في 
١٤٣١/٠١/١٩هـ وكيلًا عن )...( و)...(، وبالوكالة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة 
جدة رقم ١٣٠٩٥ في ١٤٣١/٠٢/١١هـ وكيلًا عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بجازان رقم ٨٦٧ في ١٤٣١/٠١/٢٦هـ وكيلًا عن )...( و)...(، وبالوكالة 
١٤٣١/٠٢/٢٢هـ  في   ١٦٤٤٤ رقم  جدة  محافظة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
وكيلًا عن )...( و)...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة رقم 
٤٧٣٠٠ في ١٤٣٠/٠٥/١٥هـ وكيلًا عن )...(، وبالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
الحق  له  المخولة   )...( عن  وكيلًا  ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ  في   ٣٤٥٠٤١٢٧ رقم  جدة  بشمال 
بالتعويضات بحي  القيمة والصكوك والمطالبة  البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام  في 
الحكومية،  الجهات  الإجراءات ومراجعة  كافة  وإنهاء  لمورثه  العائدة  بجازان  )...( و)...( 
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كما جرى الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بجدة رقم ٨/١/٦٨ 
في ١٤٢٥/٠٢/١٤هـ ووجدته يتضمن وفاة )...( بتاريخ ١٤٢٥/٠١/٠٢هـ، وانحصار 
البالغين:  ... الجنسية وفي أولاده  إرثه في زوجته )...( سعودية الجنسية وفي زوجته )...( 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
 )...( زوجته  من  القصار  أولاده  وفي  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
في  المولودة  و)...(  ١٤٢٠/١٠/٢٦هـ  في  المولود  و)...(  ١٤١٧/١٠/١٠هـ  في  المولود 
رشد  ببلوغ  عليه  والمهمش  ١٤٢٢/٠٢/٢٨هـ  في  المولودة  و)...(  ١٤١٦/١٠/١٠هـ 
)...( و)...(، وكما جرى الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بجدة 
بتاريخ ١٤٢٥/٠٢/٠٦هـ   )...( يتضمن وفاة  رقم ٥٢ في ١٤٢٥/٠٣/١٣هـ ووجدته 
وانحصار إرثه في زوجته الباقية في عصمته حين وفاته )...( وفي أولاده منها وهم: )...( 
و)...( و)...( و)...(، وجميعهم قاصرون عن البلوغ، كما جرى الاطلاع على التهميش على 
المولود   )...( ورشد  بلوغ  المتضمن  ١٤٢٥/٠٤/١٠هـ  في   ٨/١/١٥ رقم  الولاية  صك 
المولود في ١٤١٦/٠٦/١٩هـ، وبعرض ما ذكره مندوب  في ١٤١٤/٠٧/١٨هـ و)...( 
الأمانة على )...( صادق عليه جملة وتفصيلا ووافق عليه، وقد جرى اطلاعي على الصك 
للأرض  ورثة  تملك  تتضمن  فوجدتها   ،٣/٩٣ برقم  بجازان  العامة  المحكمة  من  الصادر 
والمباني الواقعة بحي )...( بجازان الموصوفة باطنها كما وردنا خطاب مكتب )...( للخدمات 
بقيمة  يقدر  المذكور أعلاه  العقار  أن  المتضمن  بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ  المؤرخ   العقارية 
) ٦٥٠٠٠٠ ريال ( ستمائة وخمسين ألف ريال، كما وردنا خطاب مكتب )...( للعقار المؤرخ 
في ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ المتضمن أن العقار المذكور يقدر بقيمة ) ٦٢٠٠٠٠ ريال ( ستمائة 
وعشرين ألف ريال، كما وردنا خطاب مكتب )...( للعقار المؤرخ في ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ 
المتضمن أن العقار المذكور أعلاه يقدر بقيمة ) ٦٨٠٠٠٠ ريال ( ستمائة وثمانون ريال، كما 
وأفاد  التعويض،  في  والمصلحة  الغبطة  عن  للإفادة  بالمحكمة  الخبراء  لقسم  الكتابة  جرت 
أعضاء هيئة النظر بالمحكمة بموجب قرارهم رقم ٣٣٤ المرفق بخطاب رئيس قسم الخبراء 
للقصار  ومصلحة  غبطة  بوجود  ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ  في   ٣٢١١٩٣٤٧٨ رقم  بالمحكمة 
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هيئة  قرار  وبناء على  الأمانة،  مندوب  به  أنهى  ما  وبناءً على  والعيني،  النقدي  التعويض  في 
النظر، وبناءً على ما جاء بالتعميم رقم ١٣/ب/٣١٩٥ المتضمن أن النظر في إفراغ ما يتعلق 
بعقارات الأوقاف والقصار التي يتم نزعها للمصلحة العامة من اختصاص المحكمة، وبناء 
تنازل ورثة )...( المذكورين  على مصادقة الحاضر عندي ولجميع ما تقدم، فقد ثبت لدي 
أعلاه عن الأرض والمباني المملوكة لهم بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بجازان 
برقم ٣/٩٣ لصالح أملاك الدولة لصالح أمانة منطقة جازان، وتنازل الأمانة عن القطعة 
 ) ريال   ١١٢٣٥٠  ( وقدره  أعلاه  المذكور  والمبلغ  أعلاه  المذكورين  لورثة  أعلاه  المذكورة 
مائة واثنا عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا، ويسلم المبلغ المذكور للورثة حسب أنصابهم، 
الورثة كالتالي: ترث  المال بالمحكمة، وبذلك تكون أنصباء  ويودع نصيب القاصر في بيت 
الزوجتين الثمن فرضاً ونصيب كل واحدة منهما مبلغ ٨٨. ٧٠٢١ ريالا سعوديا، والباقي 
للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين عصبة، نصيب الذكر ٧٢. ٥٧٨٢ ريالا سعوديا، ونصيب 
مبلغ  و)...( هو   )...( القاصرين  نصيب  يكون  وبهذا  ريالا سعوديا،   ٢٨٩١ الأنثى ٣٦. 
٧٢. ٥٧٨٢ ريالا سعوديا لكل واحد منهما، وأما المتوفى )...( فأنصباء ورثته كالتالي: ترث 
للذكر  الثمن فرضاً وهو مبلغ ٧٥. ٧٢٢ ريالا سعوديا، والباقي للأولاد عصبة،  الزوجة 
مثل حظ الأنثيين، نصيب الذكر هو مبلغ ٥. ١٤٤٥ ريالا سعوديا، ونصيب الأنثى ٧٥. 
٧٢٢ ريالا سعوديا، وبهذا يكون نصيب القاصر )...( هو مبلغ ٥. ١٤٤٥ ريالا سعوديا، 
ونصيب القاصرة )...( هو مبلغ ٧٥. ٧٢٢ ريالا سعوديا، وكان ختام هذه الجلسة الساعة 

٠٠: ١٠ وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت الجلسة عند 
الساعة ٠٠: ٠١ وفيها وردنا خطاب رئيس محكمة الاستئناف رقم ٣٤٢٣٧٥٢٣٨ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٨هـ، والمرفق به قرار الملاحظة الصادر من دائرة الأحوال الشخصية برقم 
وصورة  الصك  وبدراسة   ( يلي:  ما  المتضمن  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٥٥٨٠٧
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ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي:  أولًا/ لم يدون فضيلته تاريخ الوكالة رقم ٢٣٢٨٩ 
 )...( الفتاة  ثانياً/  الصكوك صورة طبق أصلها.  التصديق على جميع  مع  بالصك وسجله 
المولودة في ١٤١٩/٦/٣٠هـ بلغت سن البلوغ ولم يهمش على صك الولاية بما يفيد بلوغها 
 ٣/٣٩ رقم  التملك  صك  يطابق  لم  ثالثاً/  ذلك.  من  ترغب  من  توكيل  أو  حضورها  مع 
من  )التعويض(  البديلة  الأرض  قيمة  تثمن  لم  رابعاً:  مفعوله.  سريان  لمعرفة  سجله  على 
قبل المكاتب العقارية وهيئة الخبراء عملًا بتعليم معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٣١٩٥ 
لفة رقم )٣٤(. خامساً: وجد خطأ في قسمة  بالمعاملة  المرفقة صورته  في ١٤٢٨/٨/٩هـ 
المبلغ على الورثة، ولا بد من تصحيحه لملاحظة ما ذكر وإلحاق ما يستجد بالضبط وصورته 
وخلاصته بالصك وسجله والله الموفق( ا.هـ إمضاء قضاة الاستئناف: )...( و)...( و)...(، 
وبعد الاطلاع على ما ذكره أصحاب الفضيلة فإن جوابي أنا القاضي )...( هو كالتالي: )أما 
ما ورد في الفقرة أولا: فإن تاريخ الوكالة رقم ٢٣٢٨٩ هو في ١٤٣٢/٠٣/١٣هـ، وأما 
الختم  يتم  ولم  سابقا،  لأصلها  بمطابقتها  الشرح  قبلنا  من  تم  فقد  الوكالات  جميع  تصديق 
عليها بخاتم )المطابقة بالأصل( لعدم توفره لدينا في المكتب القضائي. أما ما ورد في الفقرة 
الورثة  حصر  صك  وأصل  الولاية  صك  أصل  ووكالة  أصالة  المنهي  إلينا  قدم  فقد  ثانيا: 
صك  أحضر  كما  بصورهما،  مطابقتهما  قبلنا  من  جرى  وقد   ،)...( ببلوغ  عليهما  المهمش 
وكالة شرعية عنها والصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٣٥٦٣٨٥٨١ بتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/١٧هـ والمخول له فيها حق )التنازل بالعقارات والإفراغ والتسليم والاستلام 
وغير ذلك(. أما ما ورد في الفقرة ثالثا: فقد وردنا خطاب رئيس كتابة العدل الأولى رقم 
رابعا:  الفقرة  ما ورد في  أما  بيناته سهوا.  تدون  ولم  ٣٤٧٩٦٤٦٨ في ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ 
رفق  بالمعاملة  والمرفق  النظر  لهيئة  السابق  بموجب خطابنا  للعقارات  التثمين  لنا  فقد سبق 
قرار هيئة النظر لفة ٦٢ و٦١ و٦٠. أما ما ورد في الفقرة خامسا: فإن أنصباء الورثة في مبلغ 
التعويض المال الذي قيمته ١١٢٣٥٠ ريالا هي كالتالي: للزوجتين الثمن فرضا، ونصيب 
كل واحدة منهن هو مبلغ ٧٠٢١.٨٨ ريالا والباقي للأولاد عصبة بينهم للذكر مثل حظ 
ريالا،   ٢٩٧٨.٩٨ منهم  الأنثى  ونصيب  ريالا،   ٥٩٥٧.٩٥ منهم  الذكر  نصيب  الانثيين، 
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وبهذا يكون نصيب كل واحد من القاصرين )...( و)...( هو مبلغ ٥٩٥٧.٩٥ ريالا، وأما 
بقيمة ٧٤٤.٦٣ ريالا،  الثمن فرضا وهو  للزوجة  المتوفى فهي كالتالي:  أنصباء ورثة الابن 
الباقي للأولاد عصبة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، نصيب الذكر منهم ١٤٨٩.٢٥ ريالا، 
 ) القاصر )...( ١٤٨٩.٢٥ ريالا..  ونصيب الأنثى ٧٤٤.٦٣ ريالا، وبهذا يكون نصيب 
ا.هـ، هذا ونسأل الله مزيدا من التوفيق والسداد لنا ولأصحاب الفضيلة، وقررت إلحاق ما 
تم ضبطه على سجله وصكه، وإعادة كامل أوراق المعاملة وما ألحق بها مع صورة من ضبط 
الإجراء الأخير إلى أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع. وكان 
ختام هذه الجلسة عند الساعة ٣٠: ٠١ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ.
بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقــاف  الشخصية 
برقم  بجازان  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على  عسير 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٣٧٥٢٣٨
)...( برقم ٣٤٣١٢٥٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٦هـ الخاصة بطلب/ ورثة )...( تعويضا عن 
عقار على الصفة الموضحة بالصك، المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه، وحيث سبق 
دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه 
بالصك بناءً على قرار الدائرة رقم ٣٤٣٥٥٨٠٧ في ١٤٣٤/١١/١٠هـ تقررت المصادقة 
على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة العامة بجازان رقم 
تاريخها:١٤٣٥ القضية:٣٥١١٥٤٩٣  
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٧٥٧٢ 

إثباتاتنازلا-اعقارامنزوعاتلممكيةا-اتلاعويضاعنهابعقاراآخلا-اورثةابينهلاساصرا-اسلترا
سقمةا تلانازلا-ا ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا لمقاصرا-ا ومصمحةا غبطةا تلخبرتءا-ا سقلا

تلاعويضاعلىاتلورثة.

شهادةاتلشهوداوسلتراأهلاتلخبرة.

أنهى المنهي بصفته مندوب أمانة إحدى المناطق طالباً إثبات تنازل ورثة من ضمنهم قاصرة 
عن عقار مملوك لهم أرضاً وبناءً جرى نزع ملكيته لصالح أملاك الدولة مقابل تعويضهم 
بأرض بديلة وبمبلغ مالي عن البناء، كما طلب تسليمهم ذلك التعويض، وقد حضر وكيل 
الورثة والولية على القاصرين وأقرا بصحة الإنهاء، ثم تحقق القاضي من سريان مفعول صك 
ملكية العقار المنزوع، كما تم تثمين العقار من قبل ثلاثة مكاتب عقارية، وقد ورد قرار قسم 
الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة للقصر في التعويض النقدي والعيني الوارد بالإنهاء، 
في  للقاصرة  والمصلحة  الغبطة  بوجود  فشهدا  شرعاً  معدلين  شاهدين  الطرفان  أحضر  ثم 
ذلك التعويض، ولذا فقد ثبت لدى القاضي تنازل الورثة عن الأرض والبناء المملوك لهم 
للورثة، وقرر  البديل  العقار  المنطقة، وتنازل الأمانة عن  بأمانة  الدولة ممثلة  لصالح أملاك 
الموضح في الحكم  منه  القاصرة  الورثة، وتسليم نصيب  النقدي بين  التعويض  مبلغ  قسمة 
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إلى الولية عليها، ولوجود قاصرة بين الورثة فقد جرى عرض الحكم على محكمة الاستئناف 
فقررت تصديقه.

على  وبناء  بجازان،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الإحالة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم ٣٥٥٦٧٨٨١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ فتحت الجلسة في هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ، وفيها 
حضر مندوب أمانة منطقة جازان )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وبناءً على  أمين منطقة جازان رقم ٣٥/١٦٥٩٢ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ،  بموجب خطاب 
خطاب أمانة منطقة جازان رقم )٧٥٣٣٢( في ١٤٣٢/٢/١٣هـ المبني على القرار الوزاري 
ومن  العقارات  من  عدد  نزع  على  بالموافقة  القاضي  ١٤٣١/٨/١٥هـ  في   ١٩١٦٩ رقم 
ضمنها العقار رقم )...( الخاص بورثة المواطن )...( استنادا على نظام نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )٣١( في 
١٤٢٤/٢/٥هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ في ١٤٢٤/٠٣/١١هـ وبعد 
وضع  بتنظيم  القاضي  ١٤٢٢/٩/١٣هـ  في  ٩٢٨/٤/م  رقم  السامي  الأمر  على  الاطلاع 
الساكنين بحي )...( و)...( و)...( بمدينة جازان، فقد جرى نزع الأرض والمباني الخاصة 
المحكمة  من  الصادر  ١٣٩٥/٥/١١هـ  في   ٣٢٢ رقم  بالصك  لهم  والمملوكة   )...( بورثة 
العامة بجازان لصالح أملاك الدولة لأمانة منطقة جازان وعوضوا عن المباني بتعويض نقدي 
قدرة ثمانمائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال )٨٤٦٥٠٠ريال( موجب الشيك الصادر 
من مؤسسة النقد العربي برقم )...( في ١٤٣١/٩/٢٦هـ، وعوضوا عن الأرض بتعويض 
التعويضي  المخطط  من   )...( رقم  القطعة  وهي  مماثلة  بديلة  أرض  عن  عبارة  وهو  عيني 
بمدينة جازان وحدودها وأطوالها ومساحتها الإجمالية وفق  المعتمد رقم٣٦١ بحي )...( 
بيان التحديد رقم )...( في ١٤٣١/٨/١٥هـ المعتمد من الأمانة كما يلي من الشمال القطعة 
 )...( رقم  القطعة  وجنوبا  ٢٠م  بطول  ٣٠م  عرض  شارع  وشرقا  ٥٠م  بطول   )...( رقم 
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بطول ٥٠م وغربا القطعة رقم )...( بطول ٢٠م والمساحة الإجمالية )١٠٠٠م٢( ألف مترا 
الورثة قصار  مبان، ولكون من ضمن  الأمانة الأرض وما عليها من  استلمت  مربعا وقد 
أطلب الحكم باستلامهم المبلغ والأرض المذكورين، وتنازل الورثة والولي عن القصار عن 
الأرض والمباني المذكورة لأملاك الدولة لصالح أمانة منطقة جازان. هكذا أنهى، وحضر في 
هذه الجلسة الوكيل الشرعي )...( سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم )...( الوكيل 
عن )...(، وبموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 
٣٠٤١٤ في ١٤٣٢/٥/١٦هـ، وبالوكالة عن )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن كل من 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بجنوب محافظة جدة برقم ١٩٢٦٣ في ١٤٣٢/٥/٢٧هـ، وبوكالته عن )...( أصالة عن 
نفسها وبالولاية عن ابنتها القاصرة )...( بموجب صك الولاية الصادر من المحكمة العامة 
بجازان رقم ٤/٢ في١٤٢٥/٣/٢٢هـ و)...( و)...( و)...( أبناء )...(، بموجب الوكالة 
والصادرة من كتابة العدل الثانية بجازان رقم٦٧٠٣ وتاريخ ١٤٧٣٢/٦/١٨هـ، وجميع 
الوكالات تخول له حق المطالبة بتعويضات حي )...( بجازان والعائد لهم بالإرث من مورثهم 
)...(، سواء كان نقدا أو شيكا، وصرف الشيك من البنك المحال إليه وإنهاء كافة الإجراءات، 
والمخاصمة  والمرافعة  المطالبة  في  الحق  وله  والشرعية،  الحكومية  الجهات  جميع  ومراجعة 
وسماع الدعاوي والرد عليها، وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه والإقرار 
والإنكار، وجميعهم ورثة )...( بموجب صك حصر الورثة رقم ٤٤ في ١٤٢٤/٥/١٤هـ، 
وقرر المصادقة على كل ما أنهى به مندوب الأمانة. هكذا قرر، وقد جرى تقييم قيمة المبنى من 
ثلاثة مكاتب عقارية وهي مكتب )...( للعقار في ١٤٣٢/٨/١٨هـ بقيمة ٦٨٠٠٠٠ فقط 
ستمائة وثمانون ألف ريال، ومن مكتب )...( للخدمات العامة والعقارية بقيمة ٦٠٠٠٠٠ 
ألف  وخمسون  ستمائة   ٦٥٠٠٠٠٠ بقيمة  العقاري   )...( مكتب  ومن  ريال  ألف  ستمائة 
ريال، وقد جرى الكتابة إلى قسم الخبراء من فضيلة سلفنا الشيخ )...( بموجب الخطاب 
الصك  الوقوف على الأرض وتطبيق  أجل  رقم٣٢١٠٩٠٦٤١ في ١٤٣٢/٨/٢٣هـ من 
عليه والإفادة عن تحقيق الغبطة والمصلحة، فوردنا القرار رقم ٣٢٢ في ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ 
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المتضمن ما نصه: )الحمد لله وحده وبعد، فبناء على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة العامة 
بجازان )...( رقم ٣٢١٠٩٠٦٤١ في ١٤٣٢/٨/٢٣هـ بخصوص طلب ورثة )...( بيع 
عقار لهم بموجب الصك رقم ٣٢٢ في ١٣٩٥/٥/١١هـ وطلب فضيلة القاضي بخطابه 
المشار إليه التحقق من الغبطة والمصلحة في بيع العقار بمبلغ وقدره ثمانمائة وستة وأربعون 
ألف وخمسمائة ريال ٨٤٦٥٠٠ للقاصر من الورثة، وقد جرى الاطلاع على كامل الأوراق 
والتسعيرات المرفقة، وقد اتضح لنا أن المبلغ المذكور فيه غبطة ومصلحة للقاصر من الورثة، 
وبالله التوفيق. عضوي هيئة النظر ولي )...( توقيعه و)...( ( ا.هـ. وجرى الكتابة لرئيس 
١٣٩٥/٥/١١هـ،  في   )٣٢٢( رقم  الصك  سجل  على  للكشف  بجازان  العامة  المحكمة 
فورد خطابهم رقم )١٧٥٠( في ١٤٣١/٩/٥هـ المتضمن )أنه بالكشف على سجله وجد 
مطابقا وملحقا عليه جميع الإلحاقات(، ثم قرر المنهيان بأننا أحضرنا للشهادة وأدائها كلا من: 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وشهدا قائلين: نشهد الله بأن التعويض بمبلغ وقدره )٨٤٦٥٠٠( 
ريال وبقطعة الأرض رقم )...( فيه غبطة ومصلحة للقاصر. هكذا شهدا، وجرى تعديلهما 
التعديل الشرعي من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...(، 
فبناءً على ما تقدم من إنهاء مندوب الأمانة ومصادقة الورثة والولي على القاصر ولما جاء في 
بجازان وبعد الاطلاع  الأولى  العدل  كتابة  )رئيس  ولما جاء في خطاب  الخبراء،  قرار قسم 
على الصكوك المذكورة ولشهادة الشاهدين المعدلين شرعا فقد ثبت لدي أن في التعويض 
والمباني  الأرض  عن  القاصر  وولي  الورثة  تنازل  لدي  ثبت  كما  للقاصر،  ومصلحة  غبطة 
المذكورة أعلاه، وتنازل الأمانة عن قطعة الأرض المذكورة لورثة )...(، وجرى تقسيم مبلغ 
التعويض، فاتضح أن نصيب القاصرة من التعويض النقدي مبلغ وقدره )٤١١٤٩.٣٠( 
واحد وأربعون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريالا وثلاثون هللة، يسلم لوليتها وقد أمرت 
بالتهميش على الصك المذكور أعلاه وسجله بموجبه وإخراج صك بالقطعة المعوض بها، 
وذلك بعد تصديق هذا الإجراء من محكمة الاستئناف، وبعرضه على جميع الأطراف قبلوا 
به، وكان ختام هذه الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف، وبالله التوفيق. وصلى الله 
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على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
بجازان  العامة  المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  المحكمة  الواردة لهذه  المعاملة  على 
برقم ٣٥٥٦٧٨٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( موكلي رقم ٣٥٢١٤٩١٦ في ١٤٣٥/٤/١٩هـ المتعلقة بطلب )...( الإذن ببيع عقار 
قاصر على الصفة الموضحة بالصك، المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، تقررت المصادقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٣٤١٦٤٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ رقم القرار:٣٥٢٣١٤٤٢  

إثباتاتنازلا-امقاحةامخازلةالمانظيلا-اتلتضاعلىافلزاعقارا-اورثةابينهلاساصرا-اصكا
شهودا شهادةا لمقاصرا-ا ومصمحةا غبطةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا سريانا ممكيةا-ا

عدولا-اثبوتاتلانازلاوتلفلز.

شهادةاتلشهوداوسلتراأهلاتلخبرة.

مملوك  عقار  من  مساحة  عن  تنازلهم  إثبات  طالبين  وولاية  ووكالة  أصالة  المنهون  أنهى 
لمورثهم اختزلتها الأمانة؛ ليتفق صك العقار مع التنظيم، وليتمكن الورثة من فرز الصك، 
كما طلبوا فرز ذلك العقار لأربع قطع، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول 
صك الملكية، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة للقاصرة في اختزال 
المساحة المذكورة لصالح التنظيم، ثم أحضر المنهون شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بوجود 
الغبطة والمصلحة للقاصرة في تنازل الورثة عن المساحة التي اختزلتها الأمانة لصالح التنظيم، 
ولذا فقد ثبت لدى القاضي تنازل الورثة عن المساحة الواردة في الإنهاء، وتراضيهم على فرز 
العقار لأربع قطع كما جاء بالإنهاء، ولوجود قاصر بين الورثة فقد جرى عرض الحكم على 

محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بجدة، وبناء على إحالة 
في   ٣٤١٢٣٩٨٤٠ برقم  المقيدة   ٣٤٣٤١٦٤٦ برقم  بجدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة 
برقم  بجدة  الأولى  العدل  كتابة  رئيس  فضيلة  خطاب  على  المبنية  ١٤٣٤/٥/٢١هـ 
٣٠٢٢٢٣٣ في ١٤٣٤/٥/١٩هـ، الذي يطلب فيه فرز الصك الصادر من هذه المحكمة 
برقم ١٥٤ في ١٤٠٥/٧/١٧هـ ووجود قاصر في الورثة، وفي هذا اليوم الخميس الموافق 
سعودية   )...( زوجته  وهم:   )...( ورثة  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/١/٤هـ 
المدني  بالسجل  )...( سعودي  البالغين:  منه  )...(، وأولادها  المدني رقم  بالسجل  الجنسية 
الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم 
و)...(   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  المدني  بالسجل 
رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودية 
)...(، و)...( سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي بالسجل المدني 
رقم )...(، وفي زوجته )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسها 
ابنتها القاصرة )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم )...( المولودة في  وبولايتها على 
١٤٢٠/٢/١٤هـ بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٤/١٠٠/١٠٨ في 
١٤٢٨/٤/٢٨هـ وأولادها منه البالغين: )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، 
و)...( سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بالسجل المدني 
الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم 
و)...(   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  بالسجل 
رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودية 
)...( أبناء )...(، وأنهوا قائلين: إن مورثنا )...( توفي بموجب صك حصر الإرث الصادر 
من هذه المحكمة برقم ٤/١٠٠/١٠٧ في ١٤٢٨/٤/٢٨هـ يمتلك العقار الكائن في حي 
)...( بمحافظة جدة بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٥٤ في ١٤٠٥/٧/١٧هـ، 
والمصدق علية من محكمة التمييز بمكة المكرمة برقم ١/٢/٥٢٤١ في ١٤٠٥/٩/١٣هـ، 
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والمقام عليه أربع عمائر من دورين، والمساحة العامة لهذا العقار ثلاثة آلاف وستة وسبعون 
متر واثنان وتسعون سنتيمترا)٣٠٧٦٬٩٢م٢(، ونرغب في التنازل عن المساحة التي اختزلتها 
المساحة  من  المربع  المتر  من  المائة  في  وثلاثة  مترا  عشر  ثمانية  ومقدارها)١٨.٣م٢(  الأمانة 
النحو  ليكون على  أربع قطع،  إلى  العقار  فرز هذا  وليتم  التنظيم،  مع  ليتفق  العامة؛ وذلك 
من  يبدأ  شمالا:  كالتالي:  التنظيم  بموجب   )١( رقم  القطعة  ومساحة  وحدود  أبعاد  الآتي: 
الغرب إلى الشرق بطول ٤٥٬٥٣م )خمسة وأربعون متراً وثلاثة وخمسون سنتيمتر( ينكسر 
بشطفه إلى الجنوب الشرقي بطول٤٬١٦م )أربعة أمتار وستة عشر سنتيمتر(، يحده شارع 
عرض ١٨م )ثمانية عشر أمتار( شرقا: ١٨٬٢٠م )ثمانية عشر متراً وعشرون سنتيمتر(، يحده 
وأربعون  وخمسة  متراً  وخمسون  )اثنان  ٥٢٬٤٥م  جنوبا:  أمتار(  )ثمانية  ٨م  عرض  شارع 
الشمال  إلى  يبدأ من الجنوب  )اثنان ، ثلاثة(. غربا:  القطعتان رقم )٣٬٢(  سنتيمتر(، تحده 
بطول ١٧٬٤٤م )سبعة عشر متراً وأربعة وأربعون سنتيمتر(، ثم ينكسر بشطفه إلى الشمال 
أمتار وأربعة وأربعون سنتيمتر(، يحده شارع عرض ١٢م  )أربعة  الشرقي بطول ٤٬٤٤م 
)اثني عشر مترا(. المساحة العامة حسب التنظيم ١٠٧٢٬٠٦م٢ )ألف واثنان وسبعون متر 
مربع وستة بالمائة من المتر المربع(، أبعاد وحدود ومساحة القطعة رقم )٢( بموجب التنظيم 
كالتالي: شمالا: ٢٧٬٢٥م )سبعة وعشرون متراً وخمسة وعشرون سنتيمتر(، يحده جزء من 
القطعة رقم )١( )واحد(. شرقا: ٢١٬٩٠م )واحد وعشرون متراً وتسعون سنتيمتر(، يحده 
شارع عرض ٨م )ثمانية أمتار( جنوبا: ٢٧٬٠٦م )سبعة وعشرون متراً وستة سنتيمترات(، 
يحده جزء من القطعة رقم )٤( )أربعة(. غربا: ٢١٬٩٠م )واحد وعشرون متراً وتسعون 
٥٩٤٬٥٢م٢  التنظيم:  حسب  العامة  المساحة  )ثلاثة(.   )٣( رقم  القطعة  يحده  سنتيمتر(، 
أبعاد وحدود  المربع(،  المتر  بالمائة من  )خمسمائة وأربعة وتسعون متر مربع واثنان وخمسون 
ومساحة القطعة رقم )٣( بموجب التنظيم كالتالي: شمالا: ٢٥٬٢٠م )خمسة وعشرون متراً 
)واحد  ٢١٬٩٠م  شرقا:  )واحد(.   )١( رقم  القطعة  من  جزء  يحده  سنتيمتر(،  وعشرون 
وعشرون متراً وتسعون سنتيمتر(، يحده القطعة رقم)٢( )اثنان(. جنوبا: ٢٦٬٤٢م )ستة 
القطعة رقم )٤( )أربعة(. غربا:  وعشرون متراً واثنان وأربعون سنتيمتر(، يحده جزء من 
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٢١٬٩٥م )واحد وعشرون متراً وخمسة وتسعون سنتيمتر(، يحده شارع عرض ١٢م )اثني 
عشر مترا(، المساحة العامة حسب التنظيم: ٥٦٥٬١٦م٢ )خمسمائة وخمسة وستون متر مربع 
وستة عشر بالمائة من المتر المربع(، أبعاد وحدود ومساحة القطعة رقم )٤( بموجب التنظيم 
كالتالي: شمالا: ٥٣٬٤٨م )ثلاثة وخمسون مترا وثمانية وأربعون سنتيمتر(، يحده القطعتان 
رقما )٣٬٢( )اثنان، ثلاثة(. شرقا: يبدأ من الشمال إلى الجنوب بطول ١٥٬٢٩م )خمسة عشر 
متراً وتسعة وعشرون سنتيمتر(، ثم ينكسر بشطفه إلى الجنوب الغربي بطول ٤٬٠٩م )أربعة 
أمتار وتسعة سنتيمترات(، يحده شارع عرض٨م )ثمانية أمتار(. جنوبا: يبدأ من الشرق إلى 
الغرب بطول ٤٨٬١٩م )ثمانية وأربعون متراً وتسعة عشر سنتيمتر(، ثم ينكسر بشطفه إلى 
الشمال الغربي بطول ٤٬٢٩م )أربعة أمتار وتسعة وعشرون سنتيمتر(، يحده شارع عرض 
٩م )تسعة أمتار( غربا: ٩٬٨٤م )تسعة أمتار وأربعة وثمانون سنتيمتر (، يحده شارع عرض 
١٢م )اثنا عشر مترا(. المساحة العامة حسب التنظيم: ٨٢٦٬٣٢م٢ )ثمانمائة وستة وعشرون 
متر مربع واثنان وثلاثون بالمائة من المتر المربع(. هكذا أنهوا، فجرت الكتابة لقسم السجلات 
برقم  الإجابة  فوردتنا  ١٤٠٥/٧/١٧هـ،  في   ١٥٤ رقم  الصك  سريان  عن  للاستفسار 
وتمت  لسجله،  ومطابق  المفعول  الصك ساري  بأن  ١٤٣٤/٧/٢٢هـ  في   ٣٤١٢٣٩٨٤٠
الكتابة لقسم الخبراء، فوردتنا الإجابة برقم ٣٤١٢٣٩٨٤٠ في ١٤٣٤/٨/٨هـ، ومرفقة 
بالمحضر الذي نصه أنه تم الوقوف على الموقع الكائن في محافظة جدة بحي )...(، وظهر بأنه 
عبارة عن أربعة مواقع؛ الموقع الأول عبارة عن عمارة سكنية تجارية بها عشرة محلات وأربع 
هي  الطبيعة  على  للموقع  العامة  والمساحة  الشوارع  وعرض  والأطوال  والحدود  شقق، 
وثلاثة  مترا  وأربعون  )خمسة  ٤٥٬٥٣م  بطول  الشرق  إلى  الغرب  من  يبدأ  شمالا:  كالتالي: 
وستة  أمتار  )أربعة  بطول٤٬١٦م  الشرقي  الجنوب  إلى  بشطفه  ينكسر  سنتيمتر(  وخمسون 
عشر سنتيمتر( يحده شارع عرض ١٨م )ثمانية عشر أمتار(، شرقا: ١٨٬٢٠م )ثمانية عشر 
)اثنان  ٥٢٬٤٥م  جنوبا:  أمتار(  )ثمانية  ٨م  عرض  شارع  يحده  سنتيمتر(  وعشرون  مترا 
وخمسون متراً وخمسة وأربعون سنتيمتر(، يحده القطعتان رقما )٣٬٢( )اثنان ، ثلاثة(. غربا: 
يبدأ من الجنوب إلى الشمال بطول ١٧٬٤٤م )سبعة عشر مترا وأربعة وأربعون سنتيمتر(، ثم 
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أمتار وأربعة وأربعون سنتيمتر(  )أربعة  الشمال الشرقي بطول ٤٬٤٤م  إلى  ينكسر بشطفه 
التنظيم ١٠٧٢٬٠٦م٢  العامة حسب  المساحة  )اثني عشر مترا(.  يحده شارع عرض ١٢م 
)ألف واثنان وسبعون متر مربع وستة بالمائة من المتر المربع(، والموقع الثاني عبارة عن عمارة 
العامة  والمساحة  الشوارع  وعرض  والأطوال  والحدود  شقق،  ثلاث  من  دورين  سكنية 
للموقع على الطبيعة هي كالتالي: شمالا: ٢٧٬٢٥م )سبعة وعشرون مترا وخمسة وعشرون 
سنتيمتر(، يحده جزء من القطعة رقم )١( )واحد(. شرقا: ٢١٬٩٠م )واحد وعشرون متراً 
وتسعون سنتيمتر(، يحده شارع عرض ٨م )ثمانية أمتار(. جنوبا: ٢٧٬٠٦م )سبعة وعشرون 
القطعة رقم )٤( )أربعة( غربا: ٢١٬٩٠م )واحد  مترا وستة سنتيمترات(، يحده جزء من 
العامة حسب  المساحة  القطعة رقم )٣( )ثلاثة(،  وعشرون متراً وتسعون سنتيمتر(، يحده 
بالمائة من المتر  التنظيم: ٥٩٤٬٥٢م٢ )خمسمائة وأربعة وتسعون متر مربع واثنان وخمسون 
المربع(، والموقع الثالث عبارة عن عمارة سكنية دورين من ثلاث شقق، والحدود والأطوال 
وعرض الشوارع والمساحة العامة للموقع على الطبيعة هي كالتالي: شمالا: ٢٥٬٢٠م )خمسة 
وعشرون مترا وعشرون سنتيمتر(، يحده جزء من القطعة رقم )١( )واحد(. شرقا: ٢١٬٩٠م 
)واحد وعشرون مترا وتسعون سنتيمتر(، يحده القطعة رقم )٢( )اثنان(.  جنوبا: ٢٦٬٤٢م 
)أربعة(.  القطعة رقم )٤(  واثنان وأربعون سنتيمتر(، يحده جزء من  )ستة وعشرون مترا 
غربا: ٢١٬٩٥م )واحد وعشرون مترا وخمسة وتسعون سنتيمتر(، يحده شارع عرض ١٢م 
)اثني عشر مترا(. المساحة العامة حسب التنظيم: ٥٦٥٬١٦م٢ )خمسمائة وخمسة وستون متر 
مربع وستة عشر بالمائة من المتر المربع(، والموقع الرابع عبارة عن عمارة سكنية دورين من 
ثلاث شقق والحدود والأطوال وعرض الشوارع والمساحة العامة للموقع على الطبيعة فهي 
القطعتان  يحده  سنتيمتر(،  وأربعون  وثمانية  مترا  وخمسون  )ثلاثة  ٥٣٬٤٨م  شمالا:  كالتالي 
رقما )٣٬٢( )اثنان ، ثلاثة(. شرقا: يبدأ من الشمال إلى الجنوب بطول ١٥٬٢٩م )خمسة عشر 
مترا وتسعة وعشرون سنتيمتر(، ثم ينكسر بشطفه إلى الجنوب الغربي بطول ٤٬٠٩م )أربعة 
أمتار وتسعة سنتيمترات(، يحده شارع عرض٨م )ثمانية أمتار(، جنوبا: يبدأ من الشرق إلى 
الغرب بطول ٤٨٬١٩م )ثمانية وأربعون مترا وتسعة عشر سنتيمتر(، ثم ينكسر بشطفه إلى 
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الشمال الغربي بطول ٤٬٢٩م )أربعة أمتار وتسعة وعشرون سنتيمتر(، يحده شارع عرض 
٩م )تسعة أمتار( غربا: ٩٬٨٤م )تسعة أمتار وأربعة وثمانون سنتيمتر(، يحده شارع عرض 
١٢م )اثني عشر متر(، المساحة العامة حسب التنظيم: ٨٢٦٬٣٢م٢ )ثمانمائة وستة وعشرون 
)١٨.٠٣م٢(  مساحة  اختزال  بأن  ونرى  المربع(،  المتر  من  بالمائة  وثلاثون  واثنان  مربع  متر 
لصالح التنظيم من المساحة العامة ومقدارها ثلاثة آلاف وستة وسبعون مترا واثنان وتسعون 
سنتيمتر )٣٠٧٦٬٩٢م٢( فيه غبطة لجهة القاصرة وغيرها ا.هـ، فطلبت من المنهين البينة، 
فأحضروا كلا من )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
بالسجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما كل على حده شهدا بقولهما: إن مورث المذكورين أعلاه 
برقم ١٥٤ في  المحكمة  الصادر من هذه  بالصك   )...( الكائن في جدة حي  العقار  يملك 
١٤٠٥/٧/١٧هـ بحدوده وأطواله ومساحته والحدود شمالا يحده شارع عرض ثمانية عشر 
مترا، وجنوبا يحده شارع عرضه يتراوح مابين ثمانية أمتار وسبعون سنتيمتر وتسعة أمتار، 
وشرقا يحده شارع يتراوح عرضه مابين عشرة أمتار إلى ستة أمتار، وغربا يحده شارع يتراوح 
منها  أربع عمائر  أمتار، ويشتمل على  إلى خمسة  أمتار وسبعون سنتيمتر  أربعة  مابين  عرضه 
ومقدارها  الأمانة  اختزلتها  التي  المساحة  عن  الورثة  تنازل  وإن  والتجاري،  السكني 
)١٨.٣م٢( ثمانية عشر مترا وثلاثة في المائة من المتر المربع من المساحة العامة التي تبلغ ثلاثة 
آلاف وستة وسبعون مترا واثنان وتسعون سنتيمترا )٣٠٧٦٬٩٢م٢( أن فيه غبطة ومصلحة 
سعودي   )...( من  الشاهدين  تعديل  وجرى  شهدا،  هكذا  الورثة،  من  وغيرها  للقاصرة 
الجنسية بالسجل المدني برقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، فبناء 
على ما تقدم فقد ثبت لدي تنازل الورثة عن جزء من المساحة العامة ومقدار الجزء المختزل 
)١٨.٣م٢( ثمانية عشر مترا وثلاثة في المائة من المتر المربع، ورضاهم باتفاقهم على فرز محتوى 
الصك المذكور رقمه أعلاه إلى أربع قطع هي: قطعة رقم )١( وقطعة رقم )٢( وقطعة رقم 
قاصراً  الورثة  أحد  ولكون  قناعتهم،  قرروا  عليهم  ذلك  وبعرض   ،)٤( رقم  وقطعة   )٣(
أمرت بالكتابة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/٤هـ.



223

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بجدة برقم ١٥٤ وتاريخ ١٤٠٥/١٠/١٨هـ المتضمن طلب/ورثة )...( 
في قسمة تركة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على ما ثبت لدى فضيلته 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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وقف

مقدراه عشرة بالمئة من غلة الوقف بعد إصلاحه وترميمه للمدعى عليه، ولكون الحكم على 
وقف جرى عرضه على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  بناء  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
في   ٣٤٧٩٣٦٥٧ برقم  المحكمة  بهذه  والمقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ  في   ٣٤١٤٩١٩٧
افتتحت الجلسة في  ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ عليه ففي يوم الاحد الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ 
تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( وادعى ضد الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلًا في تقرير دعواه ضده: إن المدعى عليه هو الناظر على وقف 
)...(، وقد فرض لنفسه جعلًا على النظارة هو عشرة بالمئة من غلة الواقف، لم يرد ذلك في 
فإني  ؛  لذا  المستحقين  النسبة ضرر على  المحكمة، وفي هذه  قبل  أو تحدد من  الواقف  شرط 
أطلب تحديد نسبة اثنين ونصف بالمئة للناظر أجرة أتعابه في القيام على شؤون الوقف هذه 
دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد على الدعوى وإحضار كافة ما لديه 
من صكوك تخص الوقف وعليه رفعت الجلسة ثم في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ 
افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي والمدعى عليه 
المثبت ما يدل على هويتيهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه عما وعد به في الجلسة الماضية أجاب 
قائلًا: لقد تم إقامتي ناظراً على الوقف المذكور من قبل المحكمة بموافقة جمع من المستحقين 
وتاريخ   ١٠/٢٥/١٠٨ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب 
١٤٢١/١٠/٢٦هـ وبعد استلام الصك طلبت شفهياً من فضيلة القاضي مصدر الصك 
العشر  هو  الأوقاف  أغلب  في  عليه  المتعارف  بأن  فأفهمني  الصك  في  الناظر  جعل  إيضاح 
ولكنه لم يلحقه بصك النظارة المشار إليه ومن ذلك الحين وأنا آخذ العشر من الغلة، كما أنني 
قمت بعمل إصلاحات في الوقف زادت من ريع الوقف حيث كان ريع الوقف ) ٢٠٠٠٠٠ ( 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٩١٩٧ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١١هـ رقم القرار: ٣٥١١٢٧٣٧ 

أجلتا-ا لمناظلا يقلا لما تلوتسفا تخفيضهاا-ا طمبا ناظلا-ا أجلةا علىا تعترتضا وسفا-ا
تساحقاقاأجلةاتلمثلا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اتقديلاأجلةاتلمثلا-اعشرا

غمةاتلوسفا-افلضهاالممدعىاعميه.

فقياسا )شيئاا تلناظلا أيلا )له(ا تلوتسفا يقل(ا لما )وإنا  „ تلقناعلا كشافا فيا جاءا را-ماا
تلمذهباإناكانامشهورتابأخذاتلجاري(اأيلاأجلاتلمثلا)علىاعممه(اأيلامعدتالأخذا

تلعوضاعلىاعممها)فمهاجاري(اأيلاأجلةامثلا)عممه(”.
2ا-تلمادةاذتتاتللسلا)ا٣ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه بصفته أحد مستحقي وقف ضد المدعى عليه بصفته ناظر ذلك الوقف 
طالبا تخفيض الجعل الذي يأخذه مقابل النظارة لتكون اثنين ونصف بالمئة من غلة الوقف، 
الناظر هو  الذي يستحقه  المتعارف عليه في الجعل  وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر أن 
عشر غلة الوقف ولذلك فهو يأخذ عشرة بالمئة من الغلة، وقد جرت الكتابة لهيئة الخبراء 
لتقدير ما يستحقه المدعى عليه من جعل لقاء قيامه بوظيفة الناظر على الوقف، فورد جوابها 
محددا لها بعشرة بالمئة من غلة الوقف، كما أحضر المدعى عليه بينة معدلة شرعا على مناسبة 
ذلك الجعل للنظارة وأنه متعارف عليه في الأوقاف، ولذا فقد حكم القاضي بفرض جُعل 
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مقدراه عشرة بالمئة من غلة الوقف بعد إصلاحه وترميمه للمدعى عليه، ولكون الحكم على 
وقف جرى عرضه على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  بناء  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
في   ٣٤٧٩٣٦٥٧ برقم  المحكمة  بهذه  والمقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ  في   ٣٤١٤٩١٩٧
افتتحت الجلسة في  ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ عليه ففي يوم الاحد الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ 
تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( وادعى ضد الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلًا في تقرير دعواه ضده: إن المدعى عليه هو الناظر على وقف 
)...(، وقد فرض لنفسه جعلًا على النظارة هو عشرة بالمئة من غلة الواقف، لم يرد ذلك في 
فإني  ؛  لذا  المستحقين  النسبة ضرر على  المحكمة، وفي هذه  قبل  أو تحدد من  الواقف  شرط 
أطلب تحديد نسبة اثنين ونصف بالمئة للناظر أجرة أتعابه في القيام على شؤون الوقف هذه 
دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد على الدعوى وإحضار كافة ما لديه 
من صكوك تخص الوقف وعليه رفعت الجلسة ثم في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ 
افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي والمدعى عليه 
المثبت ما يدل على هويتيهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه عما وعد به في الجلسة الماضية أجاب 
قائلًا: لقد تم إقامتي ناظراً على الوقف المذكور من قبل المحكمة بموافقة جمع من المستحقين 
وتاريخ   ١٠/٢٥/١٠٨ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب 
١٤٢١/١٠/٢٦هـ وبعد استلام الصك طلبت شفهياً من فضيلة القاضي مصدر الصك 
العشر  هو  الأوقاف  أغلب  في  عليه  المتعارف  بأن  فأفهمني  الصك  في  الناظر  جعل  إيضاح 
ولكنه لم يلحقه بصك النظارة المشار إليه ومن ذلك الحين وأنا آخذ العشر من الغلة، كما أنني 
قمت بعمل إصلاحات في الوقف زادت من ريع الوقف حيث كان ريع الوقف ) ٢٠٠٠٠٠ ( 
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مائتي ألف ريال فقمت بطلب ضم هذا الوقف مع وقف آخر للواقف ليس له ريع في صك 
 )  ١٠٥٥٠٠٠  ( الآن  الوقف  ريع  وأصبح  سكني  برج  بإنشاء  معاً  استثمارهما  وتم  واحد 
مليوناً وخمسة وخمسين ألف ريال سنوياً، عند ذلك جرى اطلاعي على صك الوقفية الصادر 
من هذه المحكمة برقم ١/١١٣ في ١٣٦٥/٠٢/٠٩هـ فوجدته يتضمن ثبوت وقفية )...( 
للعقار الواقع في محلة )...( بحارة )...( وأنه أنشأ الوقف المذكور ) أولًا على نفسه مدة حياته 
سكناً وإسكاناً وسائر الانتفاعات الشرعية ثم على أولاده وأولاد أولاده ثم على أولادهم 
وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا وتعاقبوا طبقة بعد طبقة ونسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن على 
أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل 
الاستحقاق  له في  المشاركين  لذوي طبقته  نصيبه  انتقل  وإن سفل  ولد  مات من غير  ومن 
مضافاً إلى ما يستحقونه فإذا انقرضوا وخلت بقاع الأرض منهم والعياذ بالله تعالى يكون 
والترتيب في  النص  تناسلوا على  مهما  أولادهم  البطون وأولادهم وأولاد  أولاد  وقفاً على 
الفقراء والمساكين  انقرضوا وخلت بقاع الأرض منهم يكون وقفاً على  أولاد الظهور فإذا 
يجري الحال في ذلك كذلك دوماً واستمراراً تقديراً وإمكاناً أبد الآبدين ودهر الداهرين ثم 
إن الواقف المذكور شرط شروطاً في وقفه هذا أكد العمل بها وصير المرجع والمآل إليها منها 
لولده  النظر  يكون  بعده  من  ثم  حياته  مدة  بمفرده  له  أولًا  يكون  هذا  وقفه  على  النظر  أن 
الأرشد ثم الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم فإذا آل الوقف إلى الفقراء والمساكين يكون 
الوقفية الصادر من هذه المحكمة  النظر للحاكم الشرعي (، كما جرى اطلاعي على صك 
برقم ١٨/٧٥٦ في ١٣٤٥/١٢/٢٣هـ فوجدته يتضمن ثبوت وقفية )...( للعقار الواقع 
به  انتفع  المذكور ) أولًا على نفسي مدة حياتي  الوقف  أنشأ  في محلة )...( بحارة )...( وأنه 
سكناً وإسكاناً وغلة واستغلالًا وبسائر التصرفات الشرعية السائغة شرعاً في الوقف ثم من 
بعدي يكون وقفاً على أولادي لصلبي ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم ينتفعون به سكناً واستغلالًا 
ثم من بعدهم على أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون على أن من مات منهم عن 
ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك عاد نصيبه لولده أو الأسفل منه ومن مات منهم عن 
غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه لإخوته من أهل طبقته فإن لم يوجد له إخوة من أهل 



229

أولاد  انقرض  إذا  ثم  له  المستحقين  على  قسمته  وأجرى  الوقف  لأصل  نصيبه  عاد  طبقته 
للفقراء  عاد  انقرضوا  فإذا  البطون  لأولاد  المذكور  الوقف  عاد  أحد  منهم  يبق  ولم  الظهور 
والمساكين وقد شرطت في وقفي هذا شروطاً أكدت العمل عليها وصيرت المآل إليها منها 
أن الثلث من غلته يحفظ بيد الناظر عليه لإجراء سبيل وخيرات ومبرات منه بنظره وأنه أول 
العمارة  بعد  زاد  وما  الثلث  إخراج  قبل  بعامه  عام  كل  في  ومرمته  بعمارته  غلته  من  يبدأ  ما 
والثلث المذكور يقسم على المستحقين له بالسوية بينهم وجعلت النظر على وقفي هذا أولًا 
لنفسي ثم من بعدي لولدي )...( ثم من بعده لابني )...( ثم من بعدهما للأرشد فالأرشد 
من ذريتهما وإذا آل الوقف إلى الفقراء والمساكين يكون النظر عليه للحاكم الشرعي يومئذ 
ويستمر العمل في ذلك كذلك أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (، كما جرى 
في   ١٠/٢٥/١٠٨ برقم  المحكمة  هــذه  من  الصادر  النظارة  صك  على  اطلاعي 
١٤٢١/١٠/٢٦هـ فوجدته يتضمن أنه ثبت لدى فضيلة حاكمه أن )...( أرشد المستحقين 
وأصلحهم للنظارة على وقفيّ )...( وإقامته ناظراً على الوقف المذكور، كما جرى اطلاعي 
في   ٣/١٠٠/٥٢ برقم  المحكمة  هــذه  من  الــصــادر  ــدودات  ــح الم ضم  صك  على 
١٤٣٠/٠٦/٠٦هـ فوجدته يتضمن ) أنه بناءً على ما جاء في خطاب الأمانة المذكور باطن 
الصك فقد ثبت لدى فضيلة حاكمه صحة الأطوال والحدود المضمومة بعضها إلى بعض 
الناظر على وقفيّ )...( ضم الأرضين الواقعتين في )...( المملوكتين  بناءً على طلب )...( 
بموجب  والثانية  ١٣٤٥/١٢/٢٣هـ  في   ١٨/٧٥٦ رقم  الصك  بموجب  الأولى  للوقف 
الصك رقم ١/١١٣ في ١٣٦٥/٠٢/٠٩هـ الصادرين من هذه المحكمة وأصبحت مساحة 
بالمائة من المتر  الوقفين بعد ضمهما هي )٢٤٠.٦٠م٢( مئتان وأربعون متراً مربعاً وستون 
صك  واستخراج  بالعشر  نظارته  أجرة  تحديد  رغبته  عليه  المدعى  الناظر  قرر  ثم  المربع، 
بموجبه. وعند وصول القضية لهذا الحد قررت الكتابة لهيئة الخبراء بهذه المحكمة لتقدير ما 
يستحقه المدعى عليه من جعل لقاء قيامه بوظيفة الناظر على الوقف المشار إليه وحتى ورود 
قرارهم رفعت الجلسة ثم في يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٢٠هـ افتتحت الجلسة في 
تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي )...( والمدعى عليه )...( المنوه 
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عنهما بعاليه وقد وردنا خطاب رئيس هيئة الخبراء بهذه المحكمة رقم ٣٤٧٩٣٦٥٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ والمرفق بالقرار ونصه: )) حيث قد تم الوقوف على الوقف ونرى أن ما 
يستحقه الناظر على كل ما يشمل الوقف هو )١٠% عشرة بالمئة ( وذلك لنظارته للوقف هذا 
ما جرى الوقوف عليه وبالله التوفيق (( وبعرض ذلك على المتداعيين قرر المدعي عدم قناعته 
الناظر  عليه  المدعى  مناسبتها وقرر  لديه على عدم  بينة  الخبراء وألا  قبل  المقدر من  بالجعل 
قناعته بهذا الجعل هكذا قرر كل واحد منهما ثم أبرز المدعى عليه الناظر ورقة تتضمن إقراراً 
من المستحقين بالوقف وعلى استمرار خصم عشرة بالمئة من غلة الوقف جعلًا للناظر وفي 
ذيل الورقة تواقيع منسوبة لثمانية عشر مستحقاً من مستحقي وقف )...( ثم طلبت البينة 
على مناسبة الجعل وقدره ١٠% عشرة بالمئة للناظر لنظارته على الوقف فوعد بإحضارها في 
الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( والمدعى عليه 
)...( المنوه عنهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه عما وعد به في الجلسة الماضية من إحضار البينة 
أحضر للشهادة كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤالهما عما لديهما شهد الأول )...( 
بمفرده قائلًا: إن المتداعيين بيني وبينهم رحم وهو أن أخي )...( زوج لأختهم وإني أشهد 
وهي  الأوقاف  مثل  أجرة  هي   )...( وقف  غلة  من  بالمئة  عشرة  وقدره  النظارة  جعل  بأن 
المماثلة لوقف )...( هو أن  مناسبة وفيها مصلحة للوقف وعمارته، كما أن عرف الأوقاف 
يكون للناظر عشرة بالمئة من غلة الوقف هكذا شهد كما شهد الثاني )...( بمفرده قائلًا: إن 
المتداعيين أخوالي ووالدتي مستحقة في الوقف والوقف لا يؤول إلي لكوني من أولاد البطون 
وإني أشهد بأن جعل النظارة وقدره عشرة بالمئة من غلة وقف )...( هي أجرة مثل الأوقاف 
وهي مناسبة وفيها مصلحة للوقف وعمارته، كما أن عرف الأوقاف المماثلة لوقف )...( هو 
أن يكون للناظر عشرة بالمئة من غلة الوقف هكذا شهد. وبعرض الشاهدين وشهادتهما على 
المدعي أجاب: بأني لا أقول في الشهادة أو الشاهدين شيئاً هكذا أجاب فطلبت من المدعى 
عليه معدلين لبينته فأحضر كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وشهدا بعدالة وثقة الشاهدين 
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والوقفية،  النظارة  صكوك  على  الاطلاع  وبعد  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً 
قال في كشاف  للناظر شيئاً،  يسم  لم   )...( الواقف  إن  بعاليه، وحيث  والمرصود مضمونها 
القناع )٦٥/١٠(: )) وإن لم يسم أي الواقف له أي الناظر شيئاً فقياس المذهب: إن كان 
مشهوراً فأخذ الجاري أي: أجر المثل على عمله أي معداً لأخذ العوض عمله فله جاري أي 
أجرة مثل عمله (( وبعد الاطلاع على قرار الخبراء بهذه المحكمة المرصود بعاليه، وحيث 
جاء في قرارهم أن أجرة عشرة بالمئة مناسبة لما يستحقه الناظر، وحيث إن قرار الخبراء يظهر 
المرافعات  نظام  من   )١٣٤( المادة  بنص  إليه  ويستند  صحيح  أساس  على  وقيامه  مناسبته 
الشرعية، وحيث تأكد ما سبق بالبينة المعدلة شرعاً، والتي شهدت بأن أجرة مثل النظارة لهذا 
للمدعى عليه  فقد فرضت  تقدم  فلما  النسبة،  الناظر بهذه  قنع  بالمئة، وحيث  الوقف عشرة 
وقف  على  ١٤٢١/١٠/٢٦هـ  وتاريخ   ١٠/٢٥/١٠٨ رقم  بالصك  ناظراً  بصفته   )...(
)...( جُعلًا مقدراه عشرة بالمئة من غلة الوقف بعد إصلاحه وترميمه وبه حكمت وبإعلان 
أمرت  فقد  وقف  على  الحكم  لكون  ونظراً  القناعة  قررا  عليه  والمدعى  المدعي  على  الحكم 
برفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب التعليمات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وسلم حرر في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٧٩٣٦٥٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٧٣٨٠٦ وتاريخ 
تحديد  في   )...( وقف  على  الناظر   )...( ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، 
الموافقة على  تقررت  الصك وصورة ضبطه،  الوقف، وبدراسة  نظارته على  له مقابل  نسبة 

الحكم، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 2ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٣٨٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٨٠٠٢ 

وسفا-اطمباأجلةاتلإشرتفاعميها-ادفعابعدمامباشرةاتلإشرتفا-اتدعاءامنعاتلناظلالها
مناذلكا-اعدماتلبينةا-ايميناتلنفيا-اصرفاتلنظل.

را-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكلا(.
2ا-تلمادةاذتتاتللسلا)79(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

٣ا-تلفقلةااذتتاتللسلا)2/75(اامناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاتلقابق.

أقام المدعي دعواه بصفته أحد المشرفين على وقف ضد المدعى عليهما بصفتهما ناظرين على 
هذا الوقف طالبا إلزامهما بدفع مستحقاته مقابل اشتراكه في الإشراف لعدة سنوات على الوقف، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا استحقاق المدعي لأجرة الإشراف على الوقف ودفعا 
بأنه لا يباشر الإشراف منذ فترة طويلة وأنه عزل عن الإشراف لأجل ذلك، وقد أقر المدعي 
بعدم مباشرته الإشراف وادعى بأن المدعى عليهما منعاه من ذلك إلا أنه لم يقم بينة على دعواه 
وطلب يمينهما على نفيها فأدياه طبق ما طلب منهما، ثم حضر متداخل في الدعوى وطلب إعادة 
قسمة غلة الوقف طبقا لحكم قضائي سابق، ونظرا لكون طلب المتداخل غير مرتبط بالدعوى 
الأصلية، ولأن المدعي لم يثبت دعواه، ولحلف المدعى عليهما اليمين فقد حكم القاضي بصرف 

النظر عن الطلبين، فاعترض المدعي والمتداخل، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فبناء على المعاملة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة بشرحه 
والتي  )...( في قضية وقف  )...( ضد  بدعوى  الرقم ٨٢٨٩ في ١٤٢٩/١٠/٢١هـ  ذي 
سبق نظر الدعوى فيها على يد فضيلة القاضي )...( وأصدر فيها قراره رقم ٤/٢٥/١٣٦ 
القسم  اختصاص  من  وإنها  نظرها  في  اختصاصه  عدم  المتضمن  ١٤٢٩/٧/١٣هـ  في 
القضائي )...( المصدق على هذا من محكمة التمييز برقم ٧٠٠/ح/١/٢ في ١٤٢٩/٩/١٧هـ 
الخ عليه فقد تم تحديد موعد جلسة يوم الأربعاء ١٤٢٩/١١/٢١هـ لدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بالطائف وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلًا  لحضوره  وحضر   )...( رقم 
إنني  )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى )...( قائلًا 
هذين  على  وأدعي  النظار  مع  مشرف  وأيضا  بالطائف   )...( آل  وقف  في  المستحقين  أحد 
الحاضرين )...( و)...( بصفتهما ناظري وقف آل )...( حيث قام بصرف مبلغ وقدره مليون 
بأعمال سفلتة  قاما  الذي   )...( المدعو  الوقف لصالح  ريال من حساب  ألف  ومئة وستين 
بجوار  الشفاء  الهدا  طريق  من  الدائري  الخط  شرق  الواقع  للواقف  التابع  المخطط  وتنفيذ 
مستشفى الملك عبدالعزيز حيث صدر عليهما صك من فضيلتكم برقم ١٢٧/ح٨/١٨ في 
١٤٢٥/٧/٢٨هـ بصرف هذا المبلغ من حساب الناظرين الخاص إلا إنهما صرفا هذا المبلغ 
من حساب الوقف وليس من حسابهم وعليه أطلب تنفيذ ما ورد بالصك المشار إليه وإعادة 
المبلغ لحساب الوقف وأنني أطالبهما بذلك وأسألهما الجواب. وبعرض الدعوى على المدعى 
عليهما أجابا قائلين: نطلب من المدعي إثبات دعواه هذه؛ لأن دعواه غير صحيحة. وبعرض 
الإجابة على المدعي أجاب قائلًا: لا صحة لما دفعا به وأن المبلغ دفعاه من حساب الوقف. 
فسألته هل لديك ما يثبت هذا؟ أجاب قائلا: أطلب إعطائي خطاباً لمراجعة حساب الوقف 
لدى البنك وكذلك تمكيني من إحضار محاسب قانوني لمراجعة دفاتر الوقف وحساباته هكذا 
قرر. وبعرض هذا على المدعى عليهما أجابا قائلين: لا مانع من ذلك فقد سبق له أن أقام 
رقم  لي  يقدم  وأن  دعواه  يثبت  ما  إحضار  المدعي  من  طلبت  وعليه  هذه.  من  أكبر  دعوى 
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حساب الوقف ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( والمدعى عليه 
)...( ولم يحضر المدعى عليه الآخر )...( كما حضر أيضاً )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وفي هذه الجلسة جرى الاطلاع على صحيفة الدعوى المقدمة من 
)...( المذكور والمحالة إلينا بشرح فضيلة رئيس المحكمة برقم ٢/٣١٢٨ في ١٤٣٠/٣/٥هـ 
رأيت  فقد  المستحقين  وأحد   )...( آل  وقف  على  مشرفا  „بصفتي  نصه  ما  فيها  ذكر  حيث 
وعلمت أن نظار الوقف استغلوا نظارتهم في الاستيلاء على ريع الوقف وجعلوا ما يدره من 
ومستنداتي  منهم  واحد  وأنا  المستحقين  ظلموا  فقد  لهم  رادع  أي  دون  تصرفهم  تحت  ريع 
الفصل في  نتماشى مع دعوى  الوقف لأننا  نظار  )...( ضد  المدعي  ما يلي: دعوى  وبياناتي 
المضمون ولديه هو كامل إثباتاتها ولدي بعض الإثباتات أقدمها في المجلس الشرعي وأطلب 
الدعوى  في  كطرف   )...( آل  وقف  نظار  ضد   )...( من  المقامة  الدعوى  هذه  في  إدخالي 
ودعواي هي أن كل من ناظري الوقف )...( و)...( قاما بالانفراد بالتصرفات في الوقف 
بالكامل  مؤجرة  وجدة  بمكة  وعمائر  بالطائف  وأسواق  سكنية  وعمائر  أراض  من  المكون 
من  الوقف  ريع  حقيقة  بإخفاء  قاما  ١٤٠٧هـ  عام  الوقف  على  النظارة  توليهم  منذ  وأنهم 
باتخاذ  منفردين  قاما  الوقف كما  إيرادات وحسابات ومصروفات عني بصفتي مشرفاً لهذا 
قرارات ببيع أراضٍ دون الرجوع إلى المشرفين والمستحقين وتم البيع دون إذن شرعي وبطرق 
غير شرعية كما قاما بصرف مبالغ مالية طائلة دون مبرر لها وقد صدر بحقهما حكم شرعي 
رقم ١٢٧/ج٨/١٨ في ١٤٢٥/٧/٢٨هـ يثبت صحة دعواي كما قاما بصرف مبالغ مالية 
طائلة على ترميم سوق )...( من ريع الوقف ولم أطلع على تلك المبالغ وحقيقة صرفيتها كما 
الوقف طيلة واحد وعشرين  رفضا صرف استحقاقي عن الإشراف وكذا استحقاقي من 
عاماً كما قاما بصرف غلة الوقف على المستحقين بطرق غير شرعية أضرت بالمستحقين ضرراً 
انتهاء  حين  إلى  القضائية  الحراسة  تحت   )...( آل  وقف  كامل  بوضع  الحكم  أطلب  جسيما 
دعوانا واتضاح حقيقة نظار الوقف في تصرفاتهم في غلة الوقف وطرق صرفها وتوزيعها 
على المستحقين هذه دعواي وأسألهما الجواب هذا نص ما قدمه المتداخل )...(. ثم سألت 
المدعي في القضية )...( هل أحضرت رقم حساب الوقف من البنك؟ أجاب قائلا: إنني قد 
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أحضرته وتم مخاطبة مؤسسة النقد بذلك وجرى الاطلاع على مرفقات المعاملة فوجد من 
ضمنها خطاب مؤسسة النقد بالطائف رقم ٢٤٠ تاريخ ١٤٣٠/١/٩هـ ومرفق به بيانات. 
الناظرين  المتداخل أولا وطلبت من المدعى عليهما  وعليه رأيت سماع الإجابة على دعوى 
أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  لذلك  فرفعت  الدعوى  من  صورة  المذكور  من  فطلبا  الإجابة 
حضر المدعي )...( كما حضر المتداخل في الدعوى )...( كما حضر المدعى عليهما الناظران 
)...( و)...(. وفي هذه الجلسة طلبت من الناظرين الإجابة على دعوى المتداخل )...( فقدما 
على  „إجابتنا  يلي:  ما  باختصار  وتضمنت  الآلة  بخط  ونصف  ورقتين  في  مكتوبة  الإجابة 
صحيفة الدعوى أولا: قول المدعي إننا قمنا بالتصرف في شؤون الوقف بانفراد هذا قوله 
مردود عليه ومعلوم أن للوقف مشرفاً ووكلاء خوامس ونحن لانحرف ولا نصرف إلا بعد 
الرجوع للحاكم الشرعي. أما ما تختص بريع الوقف وما يكون من إيرادات ومصروفات 
فإن ذلك بموجب كشوفات تبين الوارد والمنصرف ويوزع ريع الوقف سنويا على المستحقين 
إننا نخفي ريع  ووكيل كل خامس يستلم نسخة من هذه الكشوفات. أما ما يختص بقوله 
الوقف عنه بصفته مشرفاً للوقف فإن المذكور انقطع عن الإشراف منذ عام ١٤١٤هـ وبناء 
على الصك رقم ٥٨٠ وتاريخ ١٤١١/٩/٢١هـ المتضمن عمل النظار والمشرفين حيث ذكر 
ومتابعة  الاجتماعات  حضور  ضرورة  إلى  الإشارة  الصك  من  والتاسع  الخامس  البند  في 
للعزل من الإشراف ولا  نفسه  بالبنود ومن يخالف ذلك يعرض  الوقف والالتزام  شؤون 
يعطى شيئا من استحقاقه؛ ونظرا لأن المدعي المذكور خالف نص الصك فقد عرض نفسه 
للعزل ونرفق صورة من هذا الصك. ثانيا ما يتعلق ببيع ممتلكات الوقف فقد تم بيع المخطط 
البيع على )...( وكان  )...( بعلم المشرف ووكلاء الخوامس والمستحقين ومباركتهم لأمر 
وتاريخ   ٣/٢٤/١٤٣ رقم  الصك  بموجب   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  يد  على  البيع 
١٤٢٦/٧/١٩هـ والذي صدق من التمييز ومرفق صوره منه وتم إيداع المبلغ في حساب 
الوقف لدى مؤسسة النقد السعودي بالطائف ثم حول إلى مؤسسة النقد بمكة المكرمة وتم 
إذن  بدون  تم  البيع  أن  يرى  المدعي  كان  وإذا  للوقف  وفنادق  وتوفيقه شراء عمائر  بحمده 
شرعي فهذا طعن في نزاهة وعدالة المحكمة التي تم من خلالها البيع. ثالثا ما يتعلق بالصك 



236

وقف

رقم ١٢٧/ج٨/١٨ في ١٤٢٥/٧/٢٨هـ الخاص بتخطيط الأرض فما قمنا به لا يحتاج إلى 
إذن حاكم شرعي لأنه في صالح الوقف وفيه حفظ له وهذا النص الشرعي الفقهي لا يوجب 
أعيان  بيع  هو  إذن  إلى  يحتاج  والذي  نظارتنا  ومهمة  اختصاصنا  من  لأنه  الاستئذان  علينا 
الوقف واستبدالها ونقلها كما هو منصوص عليه شرعاً وكذلك في صك نظارتنا وهو المذكور 
في المادة ١٤/١/٢٥٠من نظام المرافعات الشرعية وعلى العموم فإن ما يختص بهذا الصك 
مازال منظوراً بالمحكمة وأما المبالغ التي تم بها ترميم سوق )...( فقد تم صرفها بموجب 
صك من المحكمة ومصدق من التمييز وهو برقم ٣/٢١/٧٢ في ١٤٢٤/٣/٣٠هـ ومرفق 
صورة. وأما بخصوص استحقاق المدعي )...( في الإشراف فقد ذكرنا أنه انقطع منذ عام 
١٤١٤هـ وطيلة ستة عشر عاما لم يدخل المكتب ولو ليوم واحد فبأي وجه يحق له المطالبة 
الأمانة  متناسيا  الوقف  أراضي  بالاعتداء على  انشغاله  هو  انقطاعه  في الإشراف؟! وسبب 
الملقاة على عاتقه كمشرف على الوقف وبدلا عن إصلاح الوقف عمد على تدميره وتعطيله 
فقوله مردود عليه وعار من  الوقف  استحقاقه في غلة  إننا رفضنا  قوله  أما  بسبب جشعه. 
في   ٤٦٢ رقم  وكالة  بموجب   )...( وكيله  استحقاقه  يستلم  كان  فالمدعي  الصحة 
١٤١١/٧/٢٢هـ وحتى عام ١٤٢١هـ وبعدها أمر المدعي ألا يسلم استحقاقه إلى وكيله 
ومنذ عام ١٤٢٢هـ وحتى تاريخه فاستحقاقه موجود ومحفوظ بالبنك ولم يطالب به كبقية 
مستحقي الوقف ونحن على استعداد في طلبه لصرفه له ومرفق كشف يوضح الاستحقاق 
من عام ١٤٢٢هـ حتى ١٤٢٩/٧/٣٠هـ وأما ما ذكر في دعواه أننا نصرف غلة الوقف على 
صك  بموجب  الغلة  نوزع  ونحن  صحيح  غير  قول  فهذا  شرعية  غير  بطريقة  المستحقين 
شرعي مصدق من التمييز والوقف موزع حسب الأسهم والطبقات وتوزع الغلة على كل 
خامس حسب نصيبهم من الأسهم وإن لخامس المدعي سهمًا واحداً بموجب الصك رقم 
٧/٣/٢٤٨ في ١٤٢٠/١١/١٤هـ المصدق من التمييز والقضاء الأعلى. رابعا هذه دعوى 
كيدية تقدم بها )...( المذكور لتعطيل حقوق المستحقين من أهل الوقف من القصر والأيتام 
يقوم  واستراحات  إحداثات  بعمل  وقام  الوقف  أراضي  في  معتدٍ  المذكور  وأن  والولايا 
بتأجيرها واستغلالها بدون وجه حق وصدر بحقه محاضر إزالة ولا زال يتهرب من الجهات 
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الرسمية لعدم التنفيذ إضافة إلى أنه من أصحاب الأسهم القليلة ويحاول تعطيل حقوق باقي 
وتاريخ   ١٩٩ رقم  صك  وصــدر  أكثر  بأسهم  طالب  أن  وسبق  حسدا  المستحقين 
١٤٢١/٣/١٨هـ مصدق من التمييز ومن القضاء الأعلى بأن لهم سهمًا واحداً فقط كما أن 
المدعي المذكور سبق وأن قدم مثل هذه الدعوى لهذه المحكمة لدى المكتب ١٣مقيدة برقم 
٤٢/٧٢٠٠ في ١٤٢٧/٥/٢هـ ومرفق صورة من أمر التبليغ وصحيفة الدعوى ودعواه 
حسب  مجازاته  نطلب  عليه  للوقف  كنظار  عملنا  أداء  عن  وأشغلنا  وكيدية  صحيحة  غير 
الوجه الشرعي والتعليمات. اهـ، ثم طلب المدعي المتداخل )...( صورة من الإجابة ورفعت 
المدعى  المتداخل )...( كما حضر  المدعي )...( كما حضر  الجلسة وفي جلسة أخرى حضر 
إجابة  على  ردا   )...( المتداخل  قدم  الجلسة  هذه  وفي  و)...(   )...( الوقف  ناظرا  عليهما 
الناظرين نصه: أتقدم بإجابتي على إجابة وقف نظار آل )...( قائلا: ١ - ذكروا في إجابتهم 
أن استحقاقي من غلة الوقف قاموا بتسليمه إلى وكيلي الشرعي وهذا غير صحيح حيث لم 
غلة  صرف  الوقف  نظار  منع  أن  منذ  الوقف  غلة  من  استحقاقي  استلام  على  أحداً  أوكل 
الوقف على المستحقين بموجب الصك الشرعي رقم ٦٤ في ١٣٧٢/١/٢٢هـ الصادر من 
دون  به  العمل  تركو  أي  أنفسهم  تلقاء  من  إلقاءه  النظار  تعمد  الذي   )...( الشيخ  فضيلة 
تهميش عليه أو على سجله من قبل حاكم شرعي. ٢ - ذكر المدعى عليهما أنني انقطعت عن 
الإشراف منذ عام ١٤١٤هـ ولم يوضحوا الأسباب التي تعمدوها في منعي من الإشراف 
والحضور وأنني أوضح لفضيلتكم بعد مطالبتنا لنظار الوقف صرف غلة الوقف للمستحقين 
بموجب ما حكم فيه فضيلة الشيخ )...( قاموا ضدي وحاولوا منعي من إثارة صرف غلة 
الوقف بموجب الصك رقم ٦٤ في ١٣٧٢/١/٢٢هـ الذي ادعوا قد همش عليه ولا يحق 
صحيح  غير  كان  عاما  وثلاثين  خمسة  طيلة  بموجبه  الصرف  وأن  بموجبه  الصرف  لهم 
وشددت على طلبي فقاموا بشطب توقيعي من دفتر الحضور ثم تعمدوا إخفاء حقيقة غلة 
لمنعي من  معي  أحدثوا مضاربة  أن  إلى  والتهديد  بالكلام  مضايقتي  وتعمدوا  عني  الوقف 
بعد  الوقف إلا  المدعى عليهم أنهم لا يتصرفون في شؤون  الحضور والإشراف. ٣ - ذكر 
شؤون  في  وتصرفهم  تحرفهم  إن  حيث  صحيح  غير  ذكروه  وما  الشرعي  للحاكم  الرجوع 
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الوقف كيف شاءوا ومن تصرفهم أنهم تركوا العمل بالصك رقم ٦٤ المشار إليه في تقسيم 
وأبطلوه  عاما  وثلاثين  خمسة  طيلة  العمل  عليه  جرى  الذي  المستحقين  على  الوقف  غلة 
وهمشوه من تلقاء أنفسهم دون أن يبطله حاكم وأطلب إلزامهم بإحضار الصك المشار إليه 
المستحقين بموجبه  الوقف على  المدعى عليهم صرف غلة  الضبط وإلزام  ورصده في دفتر 
وتزويدي بصوره منه. ٤ - ما أشار إليه المدعى عليهم في إجابتهم عن ستة صكوك شرعية 
حددوا أرقامها وتواريخها أطلب إلزامهم وتزويدي بصورة منها موضحاً ما جرى عليها من 
وأطلب  غلته  من  والمنصرف  للوقف  الوارد  تبين  كشوفات  من  إليه  أشاروا  وما  تهميش 
إلزامهم بتزويدي بصور منها وإجابتي على ضوئها ا.هـ ثم سألت المدعى عليهما الناظرين 
بالإجابة  ومستعدون  منها  صورة  نطلب  قائلين  أجابا  المذكور   )...( قدمه  فيما  يقولانه  عما 
الغلة  توزيع  يتم  بموجبه  الذي  الصك  إحضار  منهم  وطلبت  بصورة  تزويدهم  فجرى 
عليهما  والمدعى   )...( المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  ورفعت  بذلك  فاستعدوا 
ناظرا الوقف كما حضر المتداخل )...( وفي هذه الجلسة طلبت من الناظرين الإجابة على ما 
أوضحه المتداخل )...( في الجلسة السابقة فقدموا إجابة مكتوبة في ورقتين تتضمن ردا على 
إجابة المدعي )...( في الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٣١/١٠/٢١هـ نوضح لفضيلتكم ما 
أقواله  تناقض  لفضيلتكم  ليتضح  بإجابته  بها  تقدم  التي  الدعوى  مقارنة  نطلب  يلي:١ - 
وطلباته للتهرب من إثارة موضوع اعتدائه على أراضي الوقف خلال فترة عمله كمشرف 
وأمين على الوقف حيث قام بالاعتداء على مساحات شاسعة تقدر بحوالي واحد وتسعين 
ألف متر مربع أقام عليها الاستراحات والمزارع وقام بتأجيرها لحسابه الخاص دون اعتبار 
للأمانة الملقاة على عاتقه وهذا هو السبب الحقيقي لانقطاعه عن العمل كمشرف وليس كما 
يدعي ٢ - بالنسبة لما ذكره من أنه لم يوكل أحدا على استلام استحقاقه من غلة الوقف نفيد 
بأن مستحقاته سلمت لوكيله الشرعي )...( بعد المحاسبة عن طريق محاسب قانوني حسب 
صورة الشيك وصورة الوكالة المرفقة. ٣ - ما يتعلق بصك الشيخ )...( رقم ٦٤ وتاريخ 
نظارة  تولينا  منذ  بأنه  لفضيلتكم  نوضح  فإنا  به  تمشينا  بعدم  ذكر  الذي  ١٣٧٢/١/٢٢هـ 
الوقف وفي المجلس الشرعي الذي عقده الشيخ )...( لجميع مستحقي الوقف ووكلائهم 
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وألزمنا فضيلته بالتمشي بموجب حجة الوقف وشرط الواقف وصدر بذلك صك صلح 
الطبقات  وتسلسل  خامس  كل  أسهم  يوضح  ١٤١٧/٧/٤هـ  تاريخ   ٣٣٨ رقم  واتفاق 
لجميع خوامس الوقف. ٤ـ وبعد ذلك تقدم بعض مستحقي الوقف يطلبون توزيع الغلة 
بموجب صك الشيخ )...( وصدر الصك المميز من فضيلة الشيخ )...( رقم ٧/١٧/٤٣ 
في ١٤١٤/٢/١٥هـ يوضح أسهم الخوامس ونصيب كل خامس وكيفية التوزيع حسب 
 - ٥ تاريخه.  حتى  بموجبه  الغلة  بتوزيع  نقوم  ولازلنا  والطبقات  بالأسهم  الواقف  شرط 
ونظرا لأن نصيب المذكور وخامسه سهم واحد فقط من جملة ستة عشر سهما لم يقتنعوا بذلك 
فتقدم وكيلهم )...( بطلب أسهم زيادة عن السهم المقرر لهم وصدر بحقهم صك شرعي 
من فضيلة الشيخ )...( مصدق من هيئة التمييز ومجلس القضاء برقم ٧/٣/٢٤٨ تاريخ 
الغلة  وتقسم  الوقف  من  فقط  واحد  سهم  سوى  لهم  ليس  بان  يؤيد  ١٤٢٠/١١/١٤هـ 
عليهم حسب تسلسل الطبقات الخاص بهم الموضحة في صك جر النسب رقم ٤٦٢ وتاريخ 
١٤١١/٧/٢٢هـ المرفق صورته ولأن المذكور ترتيبه في الطبقات بعيد عن الموقف لم يقتنع 
بما قسمه الله له فبدأ يكيل العداء للوقف وأهله ويحاول تعطيل مصالح الوقف في كل مجال 
المذكور  تقدم  تقريبا  بتعطيل مشترياته. ٦ - وقبل ست سنوات  الوقف ومرة  بإنكار  فمرة 
الشيخ  صك  بموجب  الغلة  توزيع  فيها  يطلب   )...( الشيخ  لفضيلة  الدعوى  هذه  بنفسه 
)...( ) المخالف لشرط الواقف ( وبعد اطلاع فضيلته على ما لدينا من صكوك مميزة اتضح 
له بأن المذكور وخامسه ليس لهم سوى سهم واحد فقط فحكم لهم بالصك رقم ٩/٤/١٠ 
تاريخ ١٤٢٤/١/٢٢هـ بتوزيع سهمهم فقط حسب صك الشيخ )...( وبعد رفع الحكم 
لهيئة التمييز صدرت عدة قرارات من هيئة التمييز جميعها تؤكد بالتمشي بشرط الواقف ) 
حسب الأسهم وتسلسل الطبقات ( كان آخرها قرار نقض الحكم الصادر من فضيلة الشيخ 
المذكور   )...( )...( وتهرب  الشيخ  لفضيلة  فأحيلت  أخر  قاضٍ  إلى  المعاملة  وأحال   )...(
برقم  الأرشيف  في  محفوظة  والمعاملة  دعواه  عن  النظر  بصرف  فانتهت  يتابعها  ولم  عنها 
٦/١٢٠٢ تاريخ ١٤٢٦/٧/٤هـ لذا نطلب من فضيلتكم إحالة المذكور لاستكمال معاملته 
السابقة المحفوظة بدلا عن إعادة القضية لدى أكثر من حاكم شرعي هذا ما أردنا توضيحه 
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طلب  حسب  والمنصرف  الوارد  وكشوف  إليه  المشار  الصكوك  جميع  في  صور  وبرفقته 
أما  قائلا  يقوله في هذا الإجابة أجاب  المذكور عما   )...( المتداخل  اهـ وبسؤال  فضيلتكم. 
صك الشيخ )...( الذي أشارا إليه فإنه منقوض وإن الصك الصادر من الشيخ )...( بناء 
عليه وما بني على باطل فهو باطل حيث إن الدعوى التي نظرت لدى الشيخ )...( كانت 
نزاعاً صورياً بين خامس ذوي آل )...( من أجل إثبات نسبهم في الوقف لأن له وقفاً خاصاً 
داخل الوقف العام وأما الصك الذي صدر من الشيخ )...( ونقض وأحيلت المعاملة إلى 
الشيخ )...( فأنني لم أترك المعاملة ولكن الشيخ طلب مني تقديم دعوى جديدة تحال إلى 
نظرها  التي  للدعوى  تماما  مطابقة  الدعوى  تكون  أن  لابد  أنه  أفهمني  حيث  القضاة  أحد 
الشيخ )...( فحفظ المعاملة لأجل ذلك وحيث الحال ما ذكر قررت طلب المعاملة السابقة 
المحفوظة بالأرشيف من مكتب الشيخ )...( رقم الحفظ حسب ما ذكر الناظران ٦/١٢٠٢ 
في ١٤٢٦/٧/٤هـ كما قررت الاطلاع على صور الصكوك المرفقة ومنها الصك الصادر من 
الشيخ )...( الذي ذكر الناظران أنه بموجبه توزع الغلة. وفي جلسة أخرى جرى الاطلاع 
)...( عدد٧/١٧/٤٣ في  بالطائف  الكبرى  المحكمة  الصادر من قاضي  على صك الحكم 
تاريخ ١٤١٤/٢/١٥هـ ويتضمن دعوى مقدمة من )...( و)...( أصالة ووكالة ضد ناظر 
وقف آل )...( تتضمن أن الموقف جدنا الأعلى )...( قد أوقف سبعة أسهم من أصل ستة 
عشر سهم من ضمن وقف آل )...( وقد توفي جدنا )...( المذكور ثم انحصر إرثه في ذريته 
ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين وصدر حكم من فضيلة الشيخ )...( سجل برقم ٦٤ 
في ١٣٧٢/٢/٢٩هـ ظهر منه أن الطبقات أصبحت مجهولة بين المستحقين ولا يستطيعون 
أن يثبتوا الطبقات بطريقة معتمدة )...( إلخ ما جاء في هذه المرافعة التي اطلع فيها فضيلته 
رقم   )...( الشيخ  صك  منها  سابقا  صدرت  وصكوك  الوقف  وحجة  الواقف  شرط  على 
٣٣٨ في ١٤٠٧/٧/٤هـ وانتهى فضيلته ناظر القضية )...( إلى الحكم بقسمة وقف )...( 
الممثل بسبعة أسهم من أصل ستة عشر سهما في وقف )...( بالطائف على الطبقة الثالثة من 
المستحقين بالسوية وهم المشار إليهم بأعلى الصك هكذا حكم فقرر المدعيان عدم قناعتهما 
وقرر الناظر قناعته وصدق هذا الحكم بموجب قرار محكمة التمييز رقم ١/٣/٦٨١ اهـ؛ 
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والمدعى   )...( المدعي  من  كل  ١٤٣١/٧/١٠هـ  الثلاثاء  يوم  الجلسة  هذه  حضر  وحيث 
 )...( الشرعي  وكيله   )...( المتداخل  عن  وكيلا  حضر  كما  و)...(   )...( الناظران  عليهما 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب صك الوكالة الصادر من كتاب 
الدعوى  بإقامة  له  المخولة   ٩٢٧ جلد  ١٤٣٠/٣/٢٦هـ  في   ١٥٣٣١ رقم  الطائف  عدل 
استلامكم  منذ  الوقف  تقسم غلة  الناظرين كيف  الجلسة سألت  إلخ وفي هذه  وسماعها.. 
للنظارة فأجابا قائلين إننا نقسم الغلة حسب الصك الصادر من الشيخ )...( رقم ٧/١٧/٤٣ 
ولما  الثالثة  الطبقة  الواقف وتقسم على  العمل بشرط  أكد على  الذي  في ١٤١٤/٢/١٥هـ 
على  معكم  المشرفين  عدد  كم  الناظرين  سألت  ثم  الرابعة.  الطبقة  على  الآن  تقسم  انتهت 
الشيخ  فضيلة  إلى  تقدمنا  يتغيبون  أصبحوا  ولما  مشرفين  ستة  كانوا  قائلين:  أجابا  الوقف؟ 
)...( الذي نظم عمل المشرفين وأصدر صكا بأن من يتخلف خمسة عشر يوما عن الحضور 
إلى مكتب الوقف يعتبر مخلوعا ومضى العمل ثم أخذ المشرفون يتغيبون ولم يبقَ إلا المشرف 
نحو  واعتبر مخلوعاً من  فقد غاب   )...( المدعي  الآخرون ومنهم هذا  الخمسة  وأما   )...(
ثلاث سنوات تقريبا وأما )...( فقد اعتبر مخلوعا منذ سنوات وهو أول من تغيب. ثم سألت 
الدوام في  أتغيب وسجلات  المشرفين ولم  أحد  إنني  قائلا:  فأجاب  المدعى عن صحة هذا 
الوقف تثبت ذلك ولكن لما سجلت ملاحظاتي على حسابات الوقف في دفتر الاجتماعات 
الخاصة بالوقف عام ١٤٢٧هـ في شهر ذي القعدة أراد الناظر )...( أن يعتدي علي بالضرب 
ووصل الأمر إلى شرطة )...( وأخذ علي التعهد الحضوري بعدم الدخول إلى مكتب الوقف 
ولذلك تركت الحضور بسبب هذا. ثم سألته ما هي هذه التجاوزات التي حررتها عليها؟ 
أجاب قائلا: إن التجاوزات ذكرتها في دعواي وإن هناك حوالي ثمانين مليون وخمسمائة ألف 
ريال صرفت بطريقة غير شرعية وأطلب التحقيق في ذلك وعندي كشوفات ومستندات. ثم 
سألت وكيل المتداخل الشرعي )...( فأجاب قائلا: إن موكلي )...( لم يسلم له استحقاقه من 
كانوا  النظار  بينما   )...( الشيخ  صك  بموجب  باستحقاقه  يطالب  كان  لأنه  ١٤٠٧هـ  عام 
يوزعون الغلة بناء على صك الشيخ )...( الذي نقض بعد ذلك وأما الشيخ )...( فإنه يخص 
الصك  في  جاء  ما  حسب  أسهم  سبعة  لهم  الذين   )...( آل  ذوي  خامس  على  الغلة  توزيع 
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ولكن لا نعلم هل لهم حقيقة شيء في الوقف أم لا والذي نرجحه أنهم لا يستحقون في وقفنا 
شيئاً حيث إن لهم وقفاً خاصاً لهم باسم جده )...( ابن )...( هكذا قرر. ثم رأيت أن أطلع 
على صك الوقفية وشرط الواقف فيه وكذلك صك الشيخ )...( وكذلك صك الشيخ )...( 
وما صدر عليه بالنقض ثم رأيت الاطلاع على أسماء المستحقين في الوقف وسألت الناظرين 
هل لديكم تسلسل المستحقين في الوقف؟ أجابا قائلين: إن صك )...( أثبت جميع الطبقات 
المستحقة وكذلك هناك صك إثبات حصر إرث وجر نسب إلى الموقف فطلبت منه إحضار 
حرر  ١٤٣١/١١/٩هـ  ــد  الأح يــوم  إلى  وأجلت  كذلك  الجلسة  ورفعت  ــك،  ذل
١٤٣١/٧/١٠هـ. وفي جلسة أخرى يوم الأحد الموافق ١٤٣١/١١/٩هـ فتحت الجلسة 
 )...( المتداخل  عن  وكيلا  حضر  كما   )...( المدعي  حضر  وفيها  والنصف  التاسعة  الساعة 
المذكور ابنه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب وكالته عنه 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ١٧٢ في ١٤٣٠/٢/١٢هـ المخولة له إقامة 
الدعوى والمرافعة وحضور الجلسات كما حضر المدعى عليهما الناظران فطلبت منهما صك 
إثبات جر النسب إلى الموقف فابرز صورة ضوئية لصك عدد سجله ٣٧٨ في ١٤١١/٦/٢٦هـ 
الصادر من هذه المحكمة من القاضي الشيخ )...( وذكر أن أصل الصك موافق للصورة 
وأنه محفوظ لديهم بالمكتب وبالاطلاع على صورة الصك المشار إليه وجد يتضمن إنهاء لدى 
و)...(   )...( من  كل  بشهادة  فضيلته  لدى  وثبت  بالوكالة   )...( من   )...( الشيخ  فضيلة 
ومعدلين حسب المتبع شرعا وهما من آل )...( وكذا المزكيين لهما جر نسب المنهي وموكليه 
إلى جدهم الموقف )...( ابن )...( ابن )...( ١ -الطبقة الأولى )...( و)...( ابني الموقف 
)...( ابن )...( ٢ -والثانية )...( و)...( ابني )...( ابن الموقف )...( و)...( ابني )...( ابن 
ابن الموقف و)...( و)...( و)...(  ابن )...(  ابني )...(  الموقف ٣ -والثالثة )...( و)...( 
أبناء )...( ابن )...( ابن الموقف و)...( ابن )...( ابن )...( ابن الموقف و)...( و)...( ابني 
ابن   )...( )...( بن  أولاد  و)...(  و)...(   )...( ٤ -والرابعة  الموقف  ابن   )...( ابن   )...(
)...( ابن الموقف و)...( و)...( ابني )...( ابن )...( ابن )...( ابن الموقف و)...( و)...( 
الموقف و)...( و)...(  ابن  ابن )...(  اولاد )...( بن )...(  و)...( و)...( و)...( و)...( 
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و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( ابن )...( ابن )...( ابن الموقف 
أولاد  و)...(  و)...(  و)...(  الموقف  ابن   )...( ابن   )...( )...( بن  ولدي  و)...(  و)...( 
)...( بن )...( ابن )...( ابن الموقف ٥ -والخامسة )...( و)...( ابني )...( ابن )...( ابن 
)...( بن  أبناء  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  الموقف  ابن   )...( ابن   )...(
الموقف و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد  ابن  ابن )...( بن )...(   )...(
)...( بن  )...( بن  ولدي  و)...(  و)...(  الموقف  ابن   )...( )...( بن  )...( بن  )...( بن 
)...( بن  أولاد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  الموقف  ابن   )...( )...( بن 
)...( بن )...( بن )...( ابن الموقف و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( أولاد )...( بن )...( بن )...( بن )...( ابن الموقف و)...( و)...( ولدي )...( بن 
)...( بن )...( بن )...( ابن الموقف فقط انقرضت الطبقة الأولى والثانية والثالثة كلها أما 
الطبقة الرابعة فانقرضت ماعدا )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( بن )...( بن 
)...( والطبقة الخامسة توفي منهم )...( و)...( بن )...( و)...( بن )...( بن )...( والباقين 
على قيد الحياة وقد حضر ناظر وقف آل )...( وهو وصادق على ذلك بجميع تسلسله وجر 
نسبه وأبرز صكاً برقم ٣٣٨ في ١٤٠٧/٧/٤هـ من هذه المحكمة مثبت لجر هذا النسب 
وتسلسل طبقاته حيث جرى تصادق نظار ومستحقي وقف آل )...( العام على ما في باطن 
هذا الصك المنوه عنه وعليه نظم هذا الصك في ١٤١١/٦/١٥هـ اهـ. ثم سألت الناظرين 
عن هذا الصك الذي تضمن جر النسب هل يخص جميع المستحقين في الوقف أجابا قائلين: 
لا وهو يخص خامس آل )...( فقط وهناك أخماس أخرى لهم استحقاق في الوقف فطلبت 
منهم تسمية هذه الأخماس فأجابا قائلين هم خامس آل )...( وخامس آل )...( وخامس آل 
النسب  جر  في  يقوله  عما   )...( المدعي  وبسؤال  أجابا.  هكذا   )...( آل  وخامس   )...(
والمستحقين أجاب قائلا إن الصك الذي أبرزه الناظران وعندي منه صورة كانت بموجب 
استحقاق وصلح وتقدموا إلى المحكمة وأثبتوا جر النسب ولكن حدث خلاف بين الناظرين 
)...( و)...( وأخبرني )...( هذا الحاضر بأن )...( بن )...( وخامسه )...( و)...( ليسوا 
من خامس آل )...( وأن هناك بينة بذلك عندهم أي عند آل )...( فسألته هل لديك إثبات 
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أو تستطيع إحضار البينة؟ أجاب قائلا: إن كلامي هذا بناء على ما أخبرني به )...(. فأفهمته 
بأن هذا الموضوع خارج عن موضوع الدعوى وإذا كان لديه دعوى في إخراج أي أحد من 
استحقاق الواقف فعليه أن يقدم دعوى محررة بذلك مستقلة عن هذا. هكذا أفهمته. ثم قدم 
وكيل المتداخل )...( ورقه تتضمن فيها يلي: حيث إن نظار وقف آل )...( أفادوا أنهم سلموا 
بينتها  الوكالة قديمة ولها حوالي ثلاثين عاما وأنا قد  بعض استحقاقي لوكيلي )...( وهذه 
إفادتهم وسجلت في دفتر الضبط لدى فضيلتكم  وبقيت عندهم عدة سنين لديهم حسب 
وأنا أكرر قولي إن هذا التوزيع الذي يقومون به غير صحيح وغير شرعي حيث إنهم ذكروا 
صك  وهذا   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بموجب  الوقف  غلة  يوزعون  أنهم 
دعوى صورية بين خامس آل )...( ولا يحمل إذناً لهم بتوزيع الغلة ومبني على صك الشيخ 
)...( الذي همش وألغي التوزيع به وبطل هذا الصك وما بني على باطل فهو باطل والتوزيع 
التمييز  أكثر من خمسة وثلاثين عاما بموجب صك مصدق من هيئة  به جارياً  العمل  كان 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( يرحمه الله ولم يجرِ عليه أي ملاحظة من سلفنا السابق وحتى 
استحقاقاتي  بصرف  أطالب  وأنا  شرعي  دليل  بدون  أنفسهم  تلقاء  من  أبطلوه  بل  الآن 
واستحقاقات المستحقين بالطريقة الشرعية المذكور في ذلك الصك والحكم عليهم بتحميلهم 
ما تصرفوا منه بدون وجه حق شرعي والله ينور بصيرتكم بتوقيع )...( اهـ وبسؤال الناظرين 
عما يقولانه في هذه الورقة التي قدمها وكيل المتداخل )...( أجابا قائلين إن دعواه هذه هي 
رقم  الصك  فيها  وصدر   )...( الشيخ  لدى  ونظرت  المحكمة  إلى  بها  تقدم  أن  سبق  التي 
٩/٤/١٠ في ١٤٢٤/١/٢٢هـ وثم نقض هذا الصك وأحيلت المعاملة لنظرها من جديد 
إلى فضيلة القاضي )...( القسم السادس بالمحكمة ثم ترك المعاملة وحفظت ونطلب عدم 
سماعها هنا وإلزامه بمتابعة المعاملة السابقة ثم قررت رفع الجلسة لدراسة القضية وما تم 
المدعى  المدعي )...( وكذلك )...( كما حضر  فيها من إجراءات وفي جلسة أخرى حضر 
رقم  الرابع  القسم  بعمل  القائم  القاضي  فضيلة  خطاب  وردنا  وقد   )...( الناظر  عليه 
٣٣/٥٨٧٥٠٧ في ١٤٣٣/٤/٦هـ والمتضمن بناء على الخطاب الوارد من المكتب القضائي 
الدعوى  المتضمن طلب الاستفسار عن  برقم ٣٣٥٨٧٥٠٧ في ١٤٣٣/٣/٢٥هـ  الثامن 
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المقامة من )...( ضد نظار وقف آل )...( عليه نفيدكم بأن المعاملة الخاصة بالمذكورين أعلاه 
والله  المدعي  طلب  حسب  وذلك  /١٤٣٢/١هـ   )...( في   ٣٢٤٥١١٦ برقم  حفظت 
صحيفة  من  بصورة  لتزويدنا  الرابع  القضائي  للقسم  الكتابة  قررت  وعليه  ا.هـ  يحفظكم. 
أخرى  جلسة  وفي  الجلسة  رفعت  وعليه  المذكورة  للدعوى  والتاريخ  القيد  ورقم  الدعوى 
 )...( آل  وقف  نظار  و)...(   )...( لحضوره  وحضر   )...( وكذلك   )...( المدعي  حضر 
وحيث إنه بعد الاطلاع على أوراق المعاملة قررت إعادتها لقسم الخبراء لإجراء المحاسبة 
والاستعانة بمن لديهم خبرة في المحاسبة بعد إحضار ما لديهم من مستندات وتكون أجرة 
المحاسبة على المدعيين وعمل تقرير بذلك مفصل وإعادتها إلينا وعليه رفعت الجلسة. الحمد 
لله وحده وبعد لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف خلف فضيلة القاضي )...( 
حضر  وفيها  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١/١٣هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي 
المدعي )...( رقم السجل المدني )...( كما حضر المتداخل )...( رقم السجل المدني )...( كما 
حضر المدعى عليه )...( رقم السجل المدني )...( ولم يحضر المدعى عليه )...( وبتلاوة ما تم 
نظام  من  المائة  بعد   ٦٦ رقم  المادة  على  استنادا  عليه  صادقوا  الحاضرين  على  سابقا  ضبطه 
المرافعات الشرعية لذا قررت إكمال هذه الدعوى من الحد الذي انتهت إليه ولدراسة ما تم 
وتحديد  الجلسة  رفع  جرى  الأطراف  بيد  التي  والمستندات  الصكوك  جميع  وطلب  ضبطه 
موعد جديد وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( والمتداخل   )...( رقم 
لحضورهما ناظرا الوقف، وأحضر الأطراف ما طلب منهم من صكوك، وقد سبق الاستفسار 
عن سريان مفعول الصك رقم )...( بخطابنا رقم )...( فوردتنا الإجابة من قسم السجلات 
سبق  كما  عليه(  يؤثر  ما  وجود  وعدم  مفعوله  )سريان  المتضمن:  في  برقم  المحكمة  بهذه 
رقم  بخطابنا  ١٣٧٢/٢/٢٩هـ  في   ٦٤ رقم  الصك  مفعول  سريان  عن  الاستفسار 
برقم  ٣٤٨٧٦٩٣ في ١٤٣٤/٣/٨هـ فوردتنا الإجابة من قسم السجلات بهذه المحكمة 
٣٤٨٧٦٩٣ في ١٤٣٤/٣/٨هـ المتضمن: )سريان مفعوله وعدم وجود ما يؤثر عليه( كما 
سبق الاستفسار عن سريان مفعول الصك رقم ٣٣٨ في ١٤١١/٩/٢١هـ بخطابنا رقم 
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برقم  ٣٤٨٧٦٩٣ في ١٤٣٤/٣/٨هـ فوردتنا الإجابة من قسم السجلات بهذه المحكمة 
٣٤٨٧٦٩٣ في ١٤٣٤/٣/٨هـ المتضمن: )سريان مفعوله وعدم وجود ما يؤثر عليه( كما 
سبق الاستفسار عن سريان مفعول الصك رقم ٥٨٠ في ١٤١١/٩/٢١هـ بخطابنا رقم 
٣٤٨٧٦٩٣ في ١٤٣٤/٣/٨هـ فوردتنا الإجابة من قسم السجلات بهذه المحكمة برقم 
٣٤٨٧٦٩٣ في ١٤٣٤/٣/٨هـ المتضمن: )سريان مفعوله وعدم وجود ما يؤثر عليه( كما 
رقم  بخطابنا  ١٤١٤/٢/١٥هـ  في   ٤٣ رقم  الصك  مفعول  سريان  عن  الاستفسار  سبق 
٣٤٨٧٦٩٣ في ١٤٣٤/٣/٨هـ فوردتنا الإجابة من قسم السجلات بهذه المحكمة برقم 
عليه(  يؤثر  ما  وجود  وعدم  مفعوله  )سريان  المتضمن:  ١٤٣٤/٣/٨هـ  في   ٣٤٨٧٦٩٣
إنني أقتصر في دعواي على طلب واحد  بقوله:  المتداخل )...( )...(  وبعد مداولات قرر 
بتاريخ  الصادر   )...( الشيخ  فضيلة  صك  في  جاء  ما  وفق  الوقف  غلة  قسمة  وهو 
١٣٧٢/٢/٢٩هـ من هذه المحكمة هكذا قرر، فيما قرر المدعي )...( بقوله: إنني أقتصر في 
دعواي على طلب مستحقاتي من الإشراف من تاريخ ١٤٢٨/٧/٣٠هـ وحتى تاريخ اليوم 
هكذا قرر، ثم سألت الناظر )...( عن طريقة توزيعهم لغلة الوقف بعد صدور صك الشيخ 
)...( المنقوض: أجاب بقوله: إن الوقف عبارة عن ستة عشر سهما توزع غلة الوقف كالآتي: 
خامس آل )...( ولهم سهم واحد بناء على صك فضيلة الشيخ )...( برقم ٧/٣/٢٤٨ في 
برقم ١٩٩/ح/١ في ١٤٢١/١٠/١٨هـ  التمييز  ١٤٢٠/١١/١٤هـ والمصدق من هيئة 
 )...( لآل  أسهم  وسبعة  ١٤٢٤/١٢/٢هـ  في   ٥/٨٧٥ برقم  الأعلى  القضاء  مجلس  ومن 
بموجب صك فضيلة الشيخ )...( برقم ٧/١٧/٤٣ في ١٤١٤/٢/١٥هـ والمصدق من 
 )...( لآل  أسهم  وأربعة  ١٤١٤/٧/١٢هـ  ١/٣/٦٨١في  برقم  الاستئناف  محكمة  قبل 
بموجب صك فضيلة الشيخ )...( برقم ٤١٤/ج في ١٤٠٥/٩/١٧هـ وسهم واحد لآل 
)...( بموجب صك فضيلة الشيخ )...( وسهمين لـ )...( بن )...( وتوفي ولم يخلف ذرية 
وسهم لـ )...( وتوفي ولم يخلف ذرية وهذه القسمة هي موافقة لما جاء في وثيقة الوقف التي 
بأيدينا هكذا أجاب، وبعرض هذه القسمة التي ذكرها الناظر على المدعي والمتداخل صادقا 
عليها وأنها هي المعمول بها الآن وأنها موافقة لما جاء في وثيقة الاتفاق وهي أقدم وثيقة اتفاق 
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بين آل )...(، هكذا قررا ثم قرر المتداخل )...( قائلا: بأن هذه الوثيقة معدومة الثبوت ولا 
صحة لها وليس لها سجل ومبنية على دعوى صورية بن شخصين من آل )...(، هكذا قرر، 
يثبت تسلسل طبقات المستحقين؟: فأجاب/  المتداخل هل لديك ما  ثم جرى مني سؤال 
ليس لدي ذلك وإذا كان أجدادي أنكروا معرفتهم بالتسلسل فكيف أعرفه أنا هكذا أجاب. 
إن  بقوله:  أجاب  الإشراف؟  أجرة   )...( المشرف  إعطاء  عدم  سبب  عن  الناظر  وبسؤال 
المشرف )...( لا يستحق أجرة عن المدة التي يدعيها بسبب تغيبه مدة تزيد على خمسة عشر 
يوماً مما أدى إلى فصله استناداً لصك الصلح الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بهذه 
المحكمة هكذا أجاب. وبعرضه على المدعي أجاب قائلًا: إنني لم أتغيب بل هم من تسبب في 
على  وبعرضه  أجاب.  هكذا  تغيبت  حتى  علي  والتضييق  الوقف  إدارة  مكتب  من  طردي 
الناظر: أجاب قائلا بل الصحيح ما ذكرته في إجابتي هكذا أجاب. ثم طلبت من المدعي 
)...( البينة فأجاب بقوله: ليس لدي بينة سوى خطاب شرطة )...( والذي وقعت فيه على 
عدم دخول إدارة الوقف هكذا أجاب. ثم سألته ألديك مزيد بينة فأجاب بقوله: ليس لدي 
سوى ما قدمت، هكذا أجاب. وبسؤاله عن من قام بتعيينه مشرفاً على الوقف أجاب بقوله: 
إنني عينت من قبل الشيخ )...( مصدر صك النظارة والذي رشحت فيه من قبل كل قبيلة 
آل )...( هكذا قرر، ثم جرى سؤال أطراف الدعوى هل لدى أحد منكم ما يضيفه ؟ أجاب 
كل واحد منهم بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت وأكتفي بما جاء في أوراق المعاملة هكذا 
قرروا، وبالاطلاع على خطاب رئيس قسم السجلات المشار إليه بعاليه المتضمن أن الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بهذه المحكمة رقم ٩/٤/١٠ في ١٤٢٤/١/٢٢هـ 
لتزويدنا  السجلات  قسم  لرئيس  الكتابة  قررت  يثبت  لم  وعليه شرح  لسجله  مطابقاً  ليس 
بصورة من سجل الصك الصادر من فضيلته، ولحين ورود الإجابة قررت رفع الجلسة. وفي 
ولم   )...( الوقف  ناظر  عليه  والمدعى   )...( والمتداخل   )...( المدعي  حضر  أخرى  جلسة 
يحضر المدعى عليه )...( وحيث وردنا خطاب رئيس قسم السجلات رقم ٣٤٢٥٣٦١٠٨ 
في ١٤٣٤/١١/٩هـ المرفق به صورة من سجل الصك رقم ٩/٤/١٠ وللدراسة والتأمل 
قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( والمتداخل )...( والمدعى عليهما 



248

وقف

)...( و)...( ثم جرى عرض القسمة التي عرضها الناظر )...( على الناظر )...( فصادق 
عليها وأفاد بأنها هي المعمول بها الآن ثم جرى سؤال المتداخل )...( عن سبب عدم مواصلته 
الدعوى المقامة لدى الشيخ )...( والمنقوضة من محكمة الاستئناف فأجاب قائلا: إن دعواي 
السابقة كانت على الوكيل )...( وأفهمني فضيلة الشيخ )...( بأن أقيم الدعوى على الناظرين 
ثم حولت المعاملة لدى فضيلة الشيخ )...( بعد النقض ولما راجعته طلب مني كتابة صحيفة 
المدعى  يمين  له  بأن   )...( المدعي  أفهمت  وعليه  أجاب  هكذا  النظار  على  جديدة  دعوى 
عليهما فطلبها وبعرضه على المدعى عليهما استعدا بذلك بعد تحذيرهما من مغبة اليمين ثم 
حلف الناظران: والله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي يعلم السر والعلانية ويعلم الجهر وما 
يخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنني لم أطرد المشرف )...( ولم أتسبب في طرده 
وسبب فصله من مكتب الإشراف هو تخلفه مدة أكثر من خمسة عشر يوماً بموجب صك 
)...( والله والله والله. هكذا حلفا. فبناء من ما تقدم من الدعوى والإجابة والاطلاع على 
طيات المعاملة ولقوله صلى الله عليه وسلم ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( وبما 
أن المدعى عليهما حلفا اليمين التي طلبت منهما ولعدم الارتباط بين طلب المتداخل والدعوى 
الأصلية واستنادا للمادة التاسعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية 
الثانية للمادة الخامسة والسبعين من النظام السابق لذلك كله صرفت النظر عن دعوى المدعي 
)...( وأخليت سبيل المدعى عليهما وكما صرفت النظر عن طلب المتداخل )...( وأفهمت 
المتداخل بأن له مواصلة دعواه المنقوضة هذه ما ظهر لي وبه قضيت. وبإعلان الحكم قرر 
أفهمتهما  وعليه  اعتراضية  بلوائح  الحكم  استئناف  وطلبا  اعتراضهما  والمتداخل  المدعي 
مدة  وتبدأ  الدعوى  ملف  في  فسيودع  يحضرا  لم  وإذا  أيام  عشرة  خلال  المحكمة  بمراجعة 
الاعتراض وهي ثلاثون يوم من تاريخ الإيداع أو الاستلام أيهما أسبق وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
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في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بالطائف برقم ٣٥٢١٢٧٥٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ المتضمن دعوى )...( ضد 
تقررت  الصك وصورة ضبطه ولائحتيه الاعتراضية  استحقاق وقف. وبدراسة  )...( في 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٣ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ١٠٦٥٢٠٣٠٢ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ رقم القرار: ٣٥١٤٤٦٤١ 

رأيا أخذا أحدهماا-ا تعازتلا تلناظلَينا-ا عزلا طمبا مصمحاها-ا فيا تفليطا وسفا-ا
تلناظلا عزلا صلاحياهماا-ا ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا ناظلينا-ا تلشيحا تلمقاحقينا-ا

تلقابقاا-اإسامةاتلملشحيناناظلين.

سولاتلطلتبمسيافياكاابهاتلإسعافافياأحكاماتلأوسافا)ص٦٠(لا„ وياحلىافياتصرفاتها
تلنظلالموسفاوتلغبطة؛الأناتلولايةامقيدةابهاحاىالواآجلاتلوسفامنانفقه،اأواسكنهابأجلةا

تلمثلالاايجوز،اوكذتاإذتاآجلهامناتبنهاأواأبيهالماهمةا„.

أقامت المدعية بصفتها مستحقة في وقف دعواها ضد ناظري الوقف؛ طالبة عزلهما عن 
النظارة عليه لمخالفتهما شرط الواقف، وعدم صرف ريع الوقف على مستحقيه، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها، ودفعا بأنهما سلما المدعية مستحقاتها من الريع، 
وقرر أحدهما انعزاله عن النظارة، كما وردت إفادة القاضي الذي ينظر دعوى محاسبة المدعى 
البينة  وبطلب  للنظارة،  الدعوى، وعدم صلاحيتهما  تلك  متضمنة عدم تجاوبهما في  عليهما 
الصرف  فيه  مثبتا  الوقف؛  دفتر  أحضرا  المدعية  مستحقات  صرف  على  عليهما  المدعى  من 
عن سنة واحدة فقط، وعجزا عن إثبات تسليم المدعية ما سوى ذلك؛ ونظرا لثبوت عدم 
رعاية الناظر الثاني للوقف، وإقراضه من مال الوقف دون مراعاة الغبطة والمصلحة للوقف 
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اختار  ثم  الثاني،  الناظر  بعزل  وحكم  الأول،  عليه  المدعى  انعزال  القاضي  لدى  ثبت  فقد 
على  شرعا  المعدلة  البينة  وأقاموا  عليه،  نظارا  ليكونوا  منهم  اثنين  الوقف  مستحقي  بعض 
ثم  الدعوى،  محل  الوقف  على  ناظرين  المرشحين  كلا  بإقامة  القاضي  فحكم  صلاحيتهما، 

جرى تصديق الحكمين من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ١٠٦٥٢٠٣٠٢ 
وتاريخ   ٣٢١٢٣٤٢٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٣/٢٧هـ،  وتــاريــخ 
الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  و)...(،   )...( ضد   )...( بدعوى  المتعلقة  ١٤٣٢/٠٣/٢٧هـ، 
الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ٠٢  :٠٨ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٢/٧/١٩هـ 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( بموجب صك الوكالة الصادر من 
كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة برقم ١٩٧٠٨ جلد٢٤٥٦ في ١٤٢٧/٥/٢هـ، المخول له 
فيها إقامة الدعاوى وسماعها والمرافعة والمدافعة وطلب تعين النظار وعزلهم وإعطاء الجواب 
والتنازل والصلح... إلخ، وحضر لحضوره المدعى عليهما )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، ثم سألت المدعي وكالة عن دعواه فادعى قائلًا في مواجهة المدعى عليهما: إن هذين 
الحاضرين هما الناظران على أوقاف )...(، التي تقع بمحلة )...( بـ)...( المحدود شرقاً دار 
)...(، وغرباً السكة النافذة، وبه أبواب المحدود، وشاماً السكة النافذة إلى الجبل، وبها باب 
المذكور  للوقف  والمملوك  المحدود،  باب  وبها  الجبل،  إلى  النافذة  السكة  ويمناً  المحدود، 
بموجب الصك ذي الرقم ١٨/١٥٧ في ١٣٨٦/٨/٩هـ، بالإضافة إلى عقار آخر مملوك 
للوقف المذكور يقع بشعب عامر يحده شرقاً الممر المشترك بين )...( و)...(، وتمام الحد منه 
ملك )...( و)...( و)...(، وغرباً العمارة المملوكة لآل )...( المذكورين، وشاماً ملك )...( 
وأخيه أبناء )...(، وتمام الحد منه دار ملك )...(، ويمناً السكة النافذة، وبها الباب، وواجهة 
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بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  المذكور  للوقف  والمملوك  الدار، 
المكرمة برقم ٥٥٠ في ١٣٨٣/٣/٢٧هـ بالإضافة إلى المحدود الكائن بـ)...( الشارع العام، 
النافذة للجبل، وجنوباً  العام، وغرباً ملك )...(، وشمالًا السكة  الشارع  الذي يحده شرقاً 
ملك )...(، المملوك بموجب الصك ذي الرقم ٤١٥١ في ١٤٠١/١٠/١٨هـ، وإنه بصفتي 
الوكيل الشرعي عن )...( المستحقة في ذلك الوقف فقد تجلى سوء إدارة الناظرين المذكورين، 
الوقف على  بتوزيع غلة  يقومان  إنهما لا  الرعاية؛ حيث  الوقف حق  لذلك  وعدم رعايتهما 
المستحقين حسب شرط الواقف؛ حيث يقومان بتوزيعها على أناس ليسوا داخلين في شرط 
الواقف، إضافة لادعائهما المتكرر والمستمر بصرف غلة من الوقف على صيانته، وما هي إلا 
صيانة صورية لا تمت إلى الصيانة الحقيقية التي يحتاجها الوقف بأدنى صلة، وقد أقمنا ضد 
بغرض محاسبتهما، وإعطاء كل ذي حق   )...( الشيخ  لدى فضيلة  الناظرين دعوى  هذين 
حقه في الوقف، ولم تنتهِ بعد تلك الدعوى؛ لذا فإني أطلب الحكم بعزل هذين الناظرين عن 
نظارة الوقف المذكور لسوء إدارتهما، وعدم قيامهما بأعباء النظارة على أتم وجه، هذه دعواي، 
ما  المدعى عليهما صادقا على  الجواب. وبعرض ذلك على  ذكرته، وأسألهما  فيما  وأحصرها 
ذكره المدعي وكالة من الوقفية ونظارتهما عليه واستحقاق موكلته فيه. أما ما ذكره في دعواه 
من سوء إدارتهما، وعدم رعايتهما للوقف على الوجه الذي ذكره فأجابا قائلين: إننا نحسن 
النظارة، ونقوم بأعبائها خير قيام، ولا صحة لما ذكره المدعي وكالة من صرف غلة الوقف في 
وجوه تخرج عن نطاق شرط الواقف، وما ذكره من قيام دعوى ضدنا من بعض المستحقين 
بخصوص المحاسبة لدى الشيخ )...( فذلك صحيح، ولم تنتهِ تلك الدعوى إلى الآن، هكذا 
أجابا، ثم سألت المدعى عليهما عن صك الوقفية والنظارة فطلبا مهلة لإحضارهما في الجلسة 
القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليهما، ثم جرى 
مني الاطلاع على الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٦/١٩ في ١٤٢٧/١٢/٢٧هـ، 
يوم  وفي  اهـ،   .))...( وقف  على  منضمين  ناظرين  و)...(   )...( من  كل  )إقامة  المتضمن 
السبت ١٤٣٣/٠١/١٥هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره 
المدعى عليهما؛ ونظرا لأن هناك دعوى تقدمت بها المرأة )...( ضد المدعى عليهما نفسيهما في 
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هذه الدعوى وبالخصوص نفسه، وقد أحيلت إلينا برقم ٣٢١٦٤١٠٠ في ١٤٣٢/٥/٨هـ، 
وقد جرى ضبطها والجواب عليها على الصحيفة ذات الرقم )٥٦(، ونصها كالآتي: )إنني 
من ضمن المستحقين في وقف )...(، وهو عبارة عن ثلاث عمائر إحداها في شعب عامر، 
واثنتين في )...(، والذي يعد المدعى عليهما ناظريه بموجب صك النظارة الصادرة من هذه 
المحكمة برقم ٧/٣٦/١٩ في ١٤٢٧/١٢/٢٧هـ؛ وحيث إنه لا يخفى بأن الناظر يتوجب 
عليه القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف، ورعاية مصالحه، ومن ذلك عمارته بالترميم 
الواجب الالتزام بها؛  لعينه من الخراب والهلاك، وإنفاذا لشروط واقفه  والصيانة؛ حفاظا 
ونظرا لأن المدعى عليهما بصفتهما ناظرين على الوقف المذكور أعلاه قد أهملا رعاية مصالحه؛ 
هذه  من  الصادر  الحكم  بموجب  فيه  مستحقة  كوني  فيه؛  حقي  إعطائي  عن  امتنعا  حيث 
المحكمة بالصك ذي الرقم ٧/٢٣/٢٨ في ١٤٢٠/٢/٧هـ، وأهملا رعاية مصالح الوقف، 
واستغلال ثمرته، وتوظيفها بشكل يدر دخلا لمستحقيه، فقد تركا مبلغا من المال يفوق ثلاثة 
وعشـرين ملـيون ريـال في مـؤسـسـة النـقد دون التـصـرف فيه بما ينفع الوقف، كشراء 
الناظرين أمام عدد من  بديل، أو نحوه إضافة لوجود عدد كبير من الشكاوى ضد هذين 
الوقف  واردات  على  إطلاعي  عدم  إلى  علاوة  المحكمة،  هذه  قضاة  الفضيلة  أصحاب 
الوقف  بقاء  نأمن  نعد  لم  المستحقين  أنا وباقي  ما جعلني  ومصروفاته، وكيفية صرف غلته 
وأمواله بأيدي هذين الناظرين لتقصيرهما في القيام بواجباته مما عاد بالضرر على المستحقين؛ 
لذا ولما ذكرته مسبقا فإني أطلب الحكم بعزل هذين المدعى عليهما عن نظارة الوقف المذكور، 
هذه دعواي، وأسألهما الجواب. وبعرض ما ورد في دعوى المدعية على المدعى عليهما أجابا 
قائلين: إن ما ورد في دعواها من تولينا مهام نظارة وقف )...(، الذي هو عبارة عن عمائر 
المذكور كذلك في دعواها  النظارة  بموجب صك   )...( واثنتين في  أحدها في شعب عامر 
وتاريخه  برقمه  ذكرته  الذي  الصك  بموجب  الوقف  ذلك  واستحقاقها في  وتاريخه،  برقمه 
فصحيح، ولا ننكره، هكذا قالا، ثم أضاف المدعى عليه )...( قائلًا: إني موافق على الاستقالة 
من النظارة لكبر سني وعجزي عن تولي مهامها كما يجب، هكذا قال، وأضاف المدعى عليه 
من  الوقف  لرعاية  صلاحيتي  عدم  بها  زعمت  أسباب  من  المدعية  ذكرته  ما  قائلا:  الآخر 
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حرمانها لاستحقاقها فيه، وعدم إدارة الوقف الإدارة المناسبة، وعدم استغلال ثمرته وغلته 
فيما يدر على مستحقيه غلة وثمرة، وعدم إطلاعها على حركة الوقف الواردة والمنصرفة فغير 
صحيح مطلقا؛ حيث إني أقوم ببذل الجهد في رعاية الوقف والقيام بمسؤولياتي كناظر عليه 
غلته  بتوظيف  وأقوم  المدعية،  فيهم هذه  بما  فيه حقه،  إعطائي كل ذي حق  من  قيام؛  خير 
التوظيف الأمثل إمعاناً في تتبع شرط واقفه؛ ولذا فلن أستقيل من النظارة، هكذا أجاب(.

اهـ. وفي يوم الأربعاء افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة والمدعية، وحضر لحضورهما 
المدعى عليهما، ثم سألت المدعي وكالة والمدعية عن موجب مطالبتهما بعزل الناظرين المدعى 
عليهما فأجابا قائلين: بما أن المدعى عليه )...( قد وافق على الانعزال فإنا نطالب بعزل المدعى 
عليه الآخر )...(؛ وذلك لعدم صرف الاستحقاق، وكذلك للإساءة للوقف بعدم الصيانة 
وغيرها مما ذكرناه سابقا في دعوانا التي توجب عزله، هكذا قالا. وبعرض ذلك على المدعى 
عليه المذكور أجاب قائلا: ما ذكره المدعيان أصالة ووكالة لا صحة له، فعن ذات الوقف 
وعينه فإني أتولى الاهتمام به ورعايته كما قلت ذلك مسبقا. وأما عما ادعياه من عدم صرف 
ثم  قال،  هكذا  حقوقهما،  كامل  أصالة  المدعيتين  سلمت  فلقد  صحيح،  فغير  الاستحقاق 
سألت المدعى عليه المذكور: هل لديه البينة على ما دفع به؟ أجاب قائلا: نعم، لدي البينة على 
ذلك، وأطلب مهلة إلى جلسة قادمة لإحضارها. وفي يوم السبت ١٤٣٣/٥/٨هـ افتتحت 
ثم سألت  المدعى عليهما،  والمدعية، وحضر لحضورهما  المدعي وكالة  الجلسة وفيها حضر 
المدعى عليه )...( عما استمهل لأجله فأجاب قائلا: لقد أحضرت معي دفتًرا موضحًا فيه 
بيان باستحقاق جميع المستحقين في الوقف، فأبرز أمامنا دفتر يومية مدونًا فيه وقف )...(، 
السلف  بعد حسم   )...( منه، وفيها مدون نصيب  الرقم )٤٠(  ذات  الصحيفة  إلى  وأشار 
ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وأربعين ريالا، وهناك خانة مدونة بها خمسة آلاف ريال  مبلغ ثلاثين 
سلف، وخانة مدون بها مبلغ خمسة وعشرين ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وأربعين ريالًا، فسألت 
المدعى عليه عن ذلك فأجاب قائلا: إن المدعية )...( استلمت استحقاقها البالغ ثلاثين ألفًا 
وثلاثمئة وثلاثة وأربعين ريالا على التفصيل التالي: مبلغ خمسة آلاف ريال سلفة اقترضتها 
استلمته  ريالًا  وأربعون  وثلاثة  وثلاثمئة  ألفًا  وعشرون  خمسة  والباقي  الوقف،  مال  من 
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وخمسمئة  ألفين  البالغ  والدتها  نصيب  من  جزء  هو  فنصيبها   )...( المدعية  وأما  بالكامل. 
وتسعة وعشرين ريالًا وهو مبلغ مئة وخمسة وتسعين ريالا، كما يتضح من الصحيفة، وهذا 
الأول  أجاب  والمدعية  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  قال.  هكذا  ١٤٣٢هـ،  عام  غلة 
المدعى عليه، ولكنه نصيبها من عام  قاله  الذي  المبلغ  تنكر استلامها  قائلا: إن موكلتي لا 
١٤٣٢هـ فقط. وأما عن السنوات السابقة فلم تستلم أي شيء طيلة قيام المدعى عليه ناظرا 
على الوقف، وهذا في حد ذاته يعطينا الحق للمطالبة بعزله، هكذا قال، ثم أجابت المدعية 
)...( قائلة: إني لم أستلم من غلة الوقف سوى مبلغ ألف وخمسمئة ريال فقط لا غير قبل 
تسليمي  نحوه من  أو  قرابة شهر  بعد  أنه  أستلم غيرها، وأضيف  لم  تقريبا.  ثلاث سنوات 
لذلك المبلغ طلب مني المدعى عليه أن أخصم من ذلك المبلغ البالغ ألفًا وخمسمئة ريال مبلغ 
سبعمئة وخمسين ريالًا وآخذ الباقي، ولا أعلم إلى الآن الداعي لهذه الخصمية، علاوة على أنه 
قبل يومين من هذه الجلسة طلب مني أن أستلم مبلغ مئة وخمسة وتسعين ريالا فلم أقبل 
ذلك، هكذا قالت. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إن الصحيح ما قلته. وأما 
عن السنوات السابقة فهناك دعوى مقامة أمام الشيخ )...(، وما زالت قائمة، هكذا قال، ثم 
سألته: هل لديه زيادة بينة على ما قدم؟ فأجاب قائلا: إنه ليس لدي البينة سوى ما قدمت؛ 
عليه فقد قررت الكتابة للشيخ )...( للإفادة عن تفاصيل الدعوى المقامة ضد المدعى عليهما 
أمامه؛ ولحين ورود الإفادة تأجلت الجلسة. وفي يوم الاثنين ١٤٣٣/١٠/١٦هـ افتتحت 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت  وفيها  الجلسة 
ف بها من قبل زوجها الحاضر معها ووكيلها الشرعي )...(، وحضرت كذلك  )...(، المعرَّ
ف بها )...(، ولم يحضر المدعى عليهما ولا من  المدعية )...(، وحضر لحضورها زوجها المعرِّ
يمثلهما، وكانت قد وردتنا إفادة فضيلة الشيخ )...( المذيلة على كتابنا الصادر إلى فضيلته، 
وتتضمن: )أفيد فضيلتكم عما طلبتم بأن الدعوى التي لدينا مقامه من )...( على ناظر وقف 
)...(، وهما )...( و)...(، وقد تم عقد عدة جلسات للنظر في الدعوى، وهي طلب محاسبة، 
وقد لاحظت عدم تجاوب المدعى عليهما، فتارة يتخلفان عن الحضور، وتارة يحضران ولا 
وأعيدت  المحاسبة،  لإجراء  النظر  لهيئة  تحويلها  جرى  ثم  منهما،  يطالب  مما  شيئاً  يقدمان 
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المعاملة من هيئة النظر بالقرار المرفقة صورته بأنهما غير متجاوبين، ومتلاعبان وغير نافعين 
النظر لإجراء  المعاملة لهيئة  الوقف، وتمت إعادة  للوقف، ثم أحضرا أوراقًا وفواتير تخص 
المدعية  سألت  ثم  اهـ،  الموفق(.  والله  النظر،  هيئة  لدى  المعاملة  تزال  وما  عليها،  المحاسبة 
)...( عما ذكره المدعى عليه )...( في جلسة ماضية فأجابت بقولها: بالفعل قد استلمت مبلغ 
خمسة  واستلمت  ١٤٣٢هـ،  سنة  عن  ريالًا  وأربعين  وثلاثة  وثلاثمئة  ألفًا  وعشرين  خمسة 
الناظران  وكان  نفسه،  العام  في  وذلك  الوقف؛  مال  من  اقترضته  حسناً  قرضاً  ريال  آلاف 
يسلماني استحقاقي عن السنوات الماضية، الذي يختلف قدره من سنة لأخرى وفق معايير 
بعد  إلا  الموجودين، وكمية الآجار ونحوها، ولكن لا يسلماني حقي  المستحقين  منها عدد 
بأدنى صلة، وهما بصنيعها فقدا  الوقف  جهد جهيد، ومطالبة ومتابعة، وكأني لا أمت إلى 
شرط الكفاءة في إدارة الوقف، هكذا قالت؛ ولأجل الدراسة والتأمل تأجلت الجلسة. وفي 
يوم الاثنين ١٤٣٣/١١/٠٨هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة )...( ولم تحضر 
المدعية )...( ولا المدعى عليهما. وبعد دراسة وتأمل ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولقبول 
المدعى عليه )...( الاستقالة من النظارة، ولإصرار المدعى عليه الآخر البقاء ناظرا؛ ولما جاء 
في  لمحاسبتهما  للحضور  متجاوبين  غير  عليهما  المدعى  بأن   )...( الشيخ  فضيلة  إفادة  في 
الدعوى المرفوعة ضدهما أمامه؛ ولإقرار المدعى عليه الثاني بأن ما أقامه من بينة على التسليم 
ما هي إلا عن عام ١٤٣٢هـ، ولا بينة له سواها كما قال؛ ولربطه استحقاق السنوات السابقة 
بالدعوى المنظورة أمام فضيلة الشيخ )...(، التي أفاد فضيلته عنها بإفادته المرصودة سلفاً؛ 
ولإقرار المدعى عليه الثاني بتسليمه لمبالغ مالية كقرض من مال الوقف؛ ولأن من المتوجب 
تصرف  فإن  وعليه  به،  مقيدة  الولاية  لأن  بالغبطة؛  للوقف  النظر  تصرفاته  في  الناظر  على 
مصالح  في  اليتيم  ولي  وكتصرف  موكله،  عن  الأمين  الوكيل  كتصرف  الوقف  على  الناظر 
وتخفيف  الضرر،  ودفع  المصلحة،  رعاية  نظام  في  الجملة  في  تصرفاته  حدود  لتكون  اليتيم 
الأعباء والالتزامات المالية عن جهة الوقف بقدر الإمكان؛ وبناء عليه يلزم الناظر بالمحافظة 
على أعيان الوقف من التلف، ويستغل غلته استغلالا حسنا، ويستثمرها بما يحقق الريع أو 
الغلة بأقل المصروفات والنفقات، وأجدى المردود وأنفعه ومن أجل ذلك فقد ذهب بعض 
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الفقهاء إلى أبعد من ذلك، فقرروا عدم أحقية الناظر أن يؤجر الوقف من نفسه دفعا للتهمة. 
قال الطرابلسي ) الإسعاف في أحكام الأوقاف : ٦٠(: „ ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف 
والغبطة؛ لأن الولاية مقيدة به حتى لو آجر الوقف من نفسه، أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز، 
المدعى عليه  انعزال  بناء على ذلك فقد ثبت لدي  للتهمة”؛  أبيه  أو  ابنه  إذا آجره من  وكذا 
)...( عن نظارة وقف )...(، وعزلت المدعى عليه )...( عن نظارة الوقف المذكور، وبذلك 
حكمت، وشطبت دعوى المدعية )...(. وبعرضه على المدعي وكالة الحاضر قرر قناعته به، 
وقررت بعث نسخة منه للمدعى عليه لتقديم ما لديه من اعتراض حياله خلال ثلاثين يومًا 
من تاريخ الاستلام، فإن لم يفعل خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  القطعية، 

١٤٣٣/١١/٠٨هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة خلف 
الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  الأحد  يوم  وفي   ،)...( الشيخ  فضيلة 
 ٣٢١٢٣٤٢٩ الرقم  ذي  بالخطاب  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وحيث  صباحا؛ 
المتضمن:  ١٤٣٤/٦/٤هـ،  في   ٣٤٢٢٩١٧٦ الرقم  ذو  القرار  رفقها  ١٤٣٤/٦/٧هـ  في 
الرقم  المعاملة تقررت إعادتها لفضيلة خلف حاكمها لإنفاذ مقتضى قرارنا ذي  )وبدراسة 
إخلال  أو  اعتراض،  فيه  وليس  ممكن  إنفاذه  لأن  ١٤٣٤/٤/١٤هـ؛  في   ٣٤١٨٦٥٣٤
اهـ،  تدقيقه(.  ليتم  الصك وضبطه وسجله وإعادته  لديه في  ما يجد  بحكم سلفه، وإلحاق 
وبالاطلاع على القرار ذي الرقم ٣٤١٨٦٥٣٤ في ١٤٣٤/٤/١٤هـ وجد أنه يتضمن: )أنه 
لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقررت  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
حاكمها؛ حيث عزل الناظر ولم يقم على الوقف ناظرا، وتركه مهملا، ولابد من إقامة ناظر، 
وعدم ترك الوقف دون ناظر، فلملاحظة ذلك(. اهـ؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة 
الاستئناف وفقهم الله وأعانهم بأنه بعد الاطلاع على الصك والقرارين المشار إليهما أعلاه 
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الناظر  إقامة  لي  تظهر  ولم  الناظر،  عزل  بخصوص  القطعية  اكتسب  قد  الصك  بأن  أجد  لم 
محكمة  من  المعاملة  عادت  وحيث  ترونه؛  ما  واتخاذ  للتوجيه  القطعية  الحكم  اكتساب  قبل 
الاستئناف بالخطاب ذي الرقم ٣٢١٢٣٤٢٩ في ١٤٣٢/٢/٢٧هـ رفقها الصك ذو الرقم 
٣٣٤٦٤٩٢٩ في ١٤٣٣/١١/٢٤هـ؛ مظهرا عليه بقرار الدائرة الثانية للأحوال الشخصية 
الرقم ٣٥١٤٤٦٤١  المال بمحكمة الاستئناف ذي  والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
في ١٤٣٥/٢/١٢هـ، المتضمن: أنه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية 
المعزول؛  الناظر  بدل  ناظر  بترشيح  الورثة  إفهام  مع  الحكم  على  الموافقة  بالأكثرية  تقررت 
الثلاثاء  يوم  وفي  مهملا.  الوقف  يبقى  لا  حتى  فورا  وذلك  الوقف،  على  النظارة  ليتولى 
١٤٣٥/٠٥/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر الطرفان، كما حضر 
)...( حامل السجل المدني ذا الرقم )...( بصفته وكيلا عن كل من: )...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بمكة المكرمة برقم ٣٤١٤٦٠٤٩٧ في ١٤٣٤/١١/١١هـ، التي تخول له فيها حق المرافعة 
الرقم  ذا  المدني  السجل  النظار، كما حضر )...( حامل  الدعاوى، وتعيين  والمدافعة وسماع 
)...( بصفته وكيلا عن كل من: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أولاد  و)...( 
وسماع  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  تخول  التي  ١٤٣٤/١١/١١هـ،  في   ٣٤١٤٦٠٩٤٩
الدعاوى، وتعيين النظار، وعن )...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ٣٤١٤٦١١٤٣ في ١٤٣٤/١١/١١هـ، التي تخول له فيها 
حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى وتعيين النظار، كما حضر )...( حامل السجل المدني 
ذا الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة 
المكرمة برقم ٣٥٥٥٥٧٦٤ في ١٤٣٥/٥/١هـ، التي تخول له فيها حق المرافعة والمدافعة 
 )...( الرقم  ذا  المدني  السجل  حامل   )...( حضر  كما  النظار،  وتعيين  الدعاوى،  وسماع 
بصفته وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم 
الدعاوى،  المرافعة والمدافعة وسماع  فيها حق  له  التي تخول  ١٩٧١٥ في ١٤٢٧/٥/٢هـ، 
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وتعيين النظار، كما حضر )...( حامل السجل المدني ذا الرقم )...(، كما حضر )...( حامل 
الرقم )...(، وقرر  ذا  المدني  الرقم )...(، كما حضر )...( حامل السجل  ذا  المدني  السجل 
المدعى عليهما )...( و)...( أصالة ووكالة عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أولاد )...( بالوكالة المذكورة أعلاه، كما قرر )...( أصالة عن نفسه 
ووكالة عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
المذكورة  بالوكالة   )...( عن  بوكالته   )...( قرر  كما  أعلاه،  المذكورة  بالوكالة   )...( أولاد 
أعلاه قائلين: إننا نرضى أن يكون )...( و)...( ناظرَين منضمَين على أوقاف )...(؛ وذلك 
أفضل حفظا لأموال الوقف، هكذا قرر كل واحد منهم، ثم قرر )...( والمدعي وكالة )...( 
بالوكالة عن )...( بالوكالة المذكورة أعلاه و)...( بالوكالة عن )...( بالوكالة المذكورة أعلاه 
قائلين: إننا نرضى بأن يكون )...( ناظرا على أوقاف )...( لوحده فقط؛ وذلك أفضل لكي 
يكون مصدر المراجعة واحدًا، هكذا قرر كل واحد منهم، ثم قرر المدعي وكالة: إنني أطلب 
أن تكون المدعية أصالة ناظرة لهذا الوقف أو مشرفة عليه، هكذا قرر. وبعرض ذلك على 
المدعى عليهما )...( و)...( أصالة ووكالة عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أولاد )...( بالوكالة المذكورة أعلاه، و)...( أصالة عن نفسه ووكالة 
عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد 
)...( بالوكالة المذكور أعلاه، و)...( و)...( بوكالته عن )...( بالوكالة المذكورة أعلاه - 
تكون  أن  نرضى  ولا  طلبه،  على  وكالة  المدعي  نوافق  لا  قائلين:  أجابوا  عليهم -  بعرضه 
البينة  الجلسة لإحضار  برفع  أمرت  الوقف ولا مشرفة عليه؛ عند ذلك  ناظرة على  المدعية 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  و)...(.   )...( عدالة  على 
الساعة: ١٠ صباحا وفيها حضر الطرفان، وحضر لحضورهم من المستحقين )...( و)...( 
و)...( و)...(، كما حضر )...( الحامل للسجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤاله عن عمره 
ومتقاعد،  سنة  وخمسون  تسعة  عمري  قائلا:  أجاب  الدعوى  بطرفي  قرابته  وصلة  وعمله 
وبسؤاله   .)...( الرقم  ذي  المدني  للسجل  الحامل  حضر/)...(  كما  صداقة،  القرابة  وصلة 
قائلا: عمري سبعة وخمسون سنة،  الدعوى أجاب  بطرفي  قرابته  عن عمره وعمله وصلة 
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وأعمل في مصنع كسوة الكعبة، وصلة القرابة بطرفي الدعوى من أبناء عمومة المستحقين 
في الوقف. وبسؤالهما عن شهادتهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: )نشهد بالله العظيم 
أن كلًا من )...( و)...( من أهل الصلاح والصلاة، وأنهما من أهل الأمانة والصدق، وأنهما 
صالحان لنظارة الوقف(، هكذا شهدا، وجرى تعديلهما من قبل )...( الحامل للسجل المدني 
ذي الرقم )...(، ومن قبل )...( حامل السجل المدني ذا الرقم )...(؛ فبناء على ما سلف 
أن  الورثة  أقر جميع من حضر من  الشهود وأمانتهم؛ وحيث  المعدلة على صلاح  البينة  من 
أن يكون مشتركا مع )...(؛ ولأن هذا الاشتراط  للنظارة، واشترط بعضهم  )...( صالحٌ 
داخل في دائرة الاحتياط وهو أبرأ للذمة، خاصة أن من اعترض على هذا الاشتراط لم يأت 
بما يقدح في دين وأمانة المشارك )...(؛ لذا كله فقد أقمت )...( و)...( ناظرَين مشتركين 
على وقف )...( الموصوف أعلاه، يرعيان شؤونه، ويدافعان عن حقوقه، ويحافظان عليه، 
ويجريانه في مجاريه الشرعية حسب شرط موقفه، وأمرتهما بأن يتخذا دفترا يقيدان فيه وارد 
الوقف ومصرفه، وأفهمتهما بأن لا يتصرفا في شيء من عقار الوقف ببيع أو شراء أو رهن إلا 
بإذن الحاكم الشرعي في بلد العقار، وألا يؤجراه أجرة إضافية أكثر من عامين ففهما ذلك، 
وجعلت لهما حق توكيل غيرهما فيما أسند إليهما، وأوصيتهما ونفسي بتقوى الله، ومراقبته في 
السر والعلن، وبما تقدم حكمت، وجرى تسليم المحكوم عليهم نسخة من الحكم، وأفهمت 
المحكوم عليهم بأن مدة الاعتراض وطلب تدقيق الحكم ثلاثون يوماً اعتباراً من يوم غد، 
وأنه إذا لم يقدم مذكرة الاعتراض خلال هذه المدة، فيسقط حقهم في الاعتراض، ويكتسب 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  ذلك،  ففهموا  القطعية  الحكم 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٤٦٤٩٢٩ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٤هـ، المتضمن 
دعوى )...( ضد )...( بخصوص عزل الناظر. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته 
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محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  الموافقة  بالأكثرية  تقررت  الاعتراضية 
وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٤٦٧١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار:٣٥٢٩١٦٠٢  

تطبيقها-اصرفا تلناظلافيا تجاهادا تلوتسفا-ا تلناظلا-امخالفةاشرطا وسفا-اطمباعزلا
تلنظل.

تجاهاداتلناظلافياتطبيقاشرطاتلوتسفامعابر.

طالبين  الوقف  نظار  عليهم  المدعى  ضد  وقف  في  مستحقين  بصفتهم  دعواهم  المدعون  أقام 
تعجيزية  بشروط  المستحقين  بإرهاق  الواقف  شرط  لمخالفتهم  وذلك  عليه؛  النظارة  عن  عزلهم 
لصرف استحقاقهم من الوقف، ولأن إقامة المدعى عليهم نظاراً تمت بحكم غير قطعي، وبعرض 
لصرف  الموضوعة  الشروط  أن  تضمنت  بمذكرة  أجاب  عليهم  المدعى  وكيل  على  الدعوى 
استحقاق الوقف هي للتأكد من ثبوت استحقاق المتقدم لغلة الوقف، وأن الحكم بإقامة موكليه 
النظار من شروط  بقناعة أطرافه في دعوى سابقة؛ ونظرا لأن ما أجراه  للقطعية  نظارا مكتسب 
لصرف الاستحقاق هو اجتهاد منهم لا يخالف شرط الواقف؛ ولأن الحكم بإقامتهم نظاراً قطعي 
وكيل  فاعترض  الدعوى،  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  لذا  له؛  الطرفين  لقبول  الثبوت 

المدعين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٣٤٦٧١٠ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٩٤٦٧٦٣، المتعلقة بدعوى )...( 
١٤٣٣/٠٩/١٧هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  و)...(،  و)...(  و)...(   )...( ضد  ورفقاه 
ذات  بالإقامة  )...الجنسية(   )...( من  كل  حضر  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
الرقم )...(، و)...( )...الجنسية( بالإقامة ذات الرقم )...(، و)...( )...الجنسية( بالإقامة 
ذات الرقم )...(، و)...( )...الجنسية( بالإقامة ذات الرقم )...(، وحضر لحضورهم المدعو 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( و)...( 
و)...( و)...( الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة برقم ٣٣١٧٧١١٤ في 
وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  فيها  له  المخول  ١٤٣٣/٠٧/١٦هـ، 
والبينات،  الشهود  وإحضار  عنه،  والامتناع  ورده،  اليمين  وطلب  عليها،  والرد  الدعاوى 
إن  قائلين:  فادعوا  دعواهم  عن  المدعين  سألت  ثم  والتعديل،  والجرح  والإجابة  والطعن 
المدعى عليهم جعلوا نظارا على وقف )...( الكائنة بمكة في شارع )...( خلف مستشفى 
)...( بموجب صكوك نظارة لا نعلمها، ولا نعرفها، وما جعلنا نشك في أمر نظارتهم إضافة 
إلى أنهم يتصرفون بصفتهم تلك في شؤون الوقف تصرفا يدل على عدم رعايته فلم يسلموا 
للمستحقين ونحن  يسيئون  ما  كثيرا  أنهم  إلى  إضافة  الوقف حقوقهم  المستحقين في  بعض 
منهم أثناء استلامه الاستحقاق باشتراط شروط هدت كواهلنا لأجل استلام حقوقنا، وهم 
بصنيعهم ذلك جعلوا من أنفسهم محلا للوصف بالخيانة، وعدم الرعاية لوقف يدعون أنهم 
فيه بالضرر،  القائمون عليه، فقد أساؤوا للوقف ولمستحقيه ما عاد عليه وعلى المستحقين 
إضافة إلى أنهم أربعة جعلوا نظارا، وقد جعلوا كذلك من غير استشارتنا نحن المستحقين 
باقي  أن ظهر  إلا  كان  فما  الوقف  ذلك  المنفرد على  الناظر  هو   )...( عليه  المدعى  كان  فقد 
المدعى عليهم كنظار منضمين للمدعى عليه )...( إلا أن محكمة الاستئناف لاحظت على 
نظارا،  بموجبه  جعلهم  الذي  المحكمة  بهذه  الأسبق  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  صك 
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وقررت المحكمة المذكورة لزوم إعادة النظر فيه من قبل فضيلته في شأن تعيين باقي المدعى 
عليهم كنظار منضمين للمدعى عليه )...(، إضافة إلى أنهم يخفون عنا شؤون الوقف المالية، 
ولم يطلعونا على وارده ومصرفه، وكل هذه الأمور تجعل لنا الحق في المطالبة بعزلهم جميعا؛ لذا 
ثم  دعوانا،  هذه  المذكور،  الوقف  نظارة  مهام  عن  عليهم  المدعى  بعزل  الحكم  نطلب  فإنا 
سألتهم عما ذكروه بأن هناك بعض المستحقين لم يستلموا حقوقهم في الوقف، منهم هؤلاء 
بالتحديد، وكيف أن المدعى عليهم هدوا كواهلهم بشروط؟ فأجابوا بطلب مهلة للإجابة 
عن ذلك في الجلسة القادمة؛ عليه أمرت برفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعون كل 
من )...( و)...( و)...( و)...(، وحضر لحضورهم المدعى عليه وكالة، ثم سألت المدعيين 
عما طلب منهم في الجلسة الماضية الإجابة عنه، فأبرزوا محررا تضمن الآتي: )نفيد فضيلتكم 
العام  المفتي  سماحة  الوالد  لقول  وذلك  النظار؛  تعدد  تاما  رفضا  يرفضون  المستحقين  بأن 
للمملكة حفظه الله بأنه ذكر في مؤتمر المدينة المنورة على أصحاب الوقف اختيار الناظر، وأن 
فضيلة الشيخ القاضي )...( رحمه الله نص على ضرورة استشارة المستحقين في هذا الشأن، 
وأن التمييز رفض إضافة نظار إلى الناظر الأول إلا بعد موافقة المستحقين، ورجعت المعاملة 
لفضيلة الشيخ )...( غير أنه سامحه الله أوقف المعاملة عنده، وأن هؤلاء النظار أظهروا عدة 
صكوك مما جعلنا نشك في الثقة بهم، وبعض هذه الصكوك أظهرت لبعض المستحقين من 
الأخ  وكالة  وفي  ١٤٣٠/٥/٢٣هـ،  بتاريخ  وهي  أخفيت  ثم  الوقف،  في  الموظفين  طرف 
الموكل عن هؤلاء أظهروا للغرفة التجارية صك الناظر )...(، وأنهم قاموا برفع قضايا ضدنا 
منها واحدة حولت من الجنايات إلى المحكمة، وهي في مكتب فضيلتكم، نرجو من فضيلتكم 
الاطلاع عليها(. اهـ، ثم سألت المدعيين: هل تستلمون حقوقكم من غلة الوقف؟ فأجاب 
المدعي )...( قائلا: نعم، إني أستلم حقي في غلة الوقف منذ زمن بعيد، ولكن المدعى عليهم 
توعدوني بإخراجي عن الاستحقاق إن لم أحضر لهم ما يثبت دراستي، هكذا قال، ثم أجاب 
ثم أجاب  منازع،  منه دون  الوقف وأستلم استحقاقي  قائلا: إني أستحق في  المدعي )...( 
بشق  إلا  أستلمها  لا  ولكني  الوقف،  غلة  في  استحقاقي  أستلم  إني  قائلا:   )...( المدعي 
الأنفس، ثم أجاب المدعي )...( قائلا: إني لم أستلم استحقاقي في غلة الوقف منذ عشرة 
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أشهر، وهذا السبب هو من ضمن الأسباب التي دعتنا إلى إقامة هذه الدعوى، ثم أبرزوا 
المكرمة:  مكة  داخل  ساكـنون  هم  لمن  إحضارها  المطلوب  الشروط   ( فيه  ا  ًـ مدونــ محررا 
١ -إحضار عقد إيجار جديد لعام ١٤٣١هـ مصدق من مكتب عقاري، ومن عمدة المحلة 
أن  يشهدان  جارين  من  مشهد  ورقة  ٢ -إحضار  المكرمة.  مكة  داخل  سكن  بإيجار  يفيد 
٣ -إحضار  هويتيهما.  رقم  مع  ذلك  على  ويوقعان  السكن،  في  جارهما  المذكور  المستحق 
خطاب من الكفيل يشهد فيه بأن مكفوله من سكان مكة المكرمة موقعًا ومختومًا من الكفيل. 
٤ -إحضار تعريف دراسي عن عام ١٤٣١هـ من إحدى الجهات العلمية في مكة المكرمة. 
ثم  اهـ،  شخصين(.  معاينة  بيته  في  المستحق  حال  يكشف  طرفهم  من  موظف  ٥ -إرسال 
من  ثلة  أخرج  وغيرها  الشروط  بتلك  عليه  المدعى  إن  فقالوا:  المحرر  ذلك  عن  سألتهم 
المستحقين للوقف، فبعد أن كان عدد المستحقين فيه قرابة ستمئة وأربعين شخصا أصبحوا 
الآن قرابة الأربعمئة أو يزيدون قليلا، وصنيعهم ذلك لا وجه له، ويخالف شرط الواقف؛ 
ما حتم علينا الوقوف في مواجهته، وإبعادهم عن الوقف، هكذا قالوا. وبعرض ذلك على 
المدعى عليه طلب مهلة للإجابة عن الدعوى عليه فأمرت برفع الجلسة. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعون، وحضر لحضورهم المدعى عليه وكالة، كما حضر في الجلسة نفسها كل من 
الرقم  ذات  بالإقامة  )...الجنسية(  )...(، و)...(  الرقم  ذات  بالإقامة  الجنسية(   ...(  )...(
بعزل  المدعين  جملة  مع  نطالب  الوقف  في  المستحقين  جملة  من  إننا  قائلين:  قررا  ثم   ،)...(
المدعى عليهم عن نظارة الوقف المذكور للأسباب التي ذكرها المدعون سلفا، هكذا قالوا، 
ثم سألت المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأبرز محررا، وبالاطلاع عليه وجدته 
على  بناء  و)...(  و)...(   )...( وهم:   ،)...( للناظر  المنضمين  النظار  تعيين  )تم  يتضمن: 
١٤٢٧/١٢/١٦هـ،  والتاريخ   ٤/١/١٠٣ الرقم  ذي  الصك  في  المدون  القطعي  الحكم 
الناظر  بعزل  فيه مدعيان  يطالب  القاضي )...( )مستند١(؛ حيث كان  الصادر من فضيلة 
)...(، وتعيينهما ناظرين للوقف، فذكر فضيلته في الصك المشار إليه ما نصه: ونظرا لعدم 
ثبوت ما يوجب عزل المدعى عليه عن النظارة، لكن خصوصية المصرف تستوجب أن يكون 
المتصرف فيه مجموعة فلا ينفرد به ناظر واحد مهما كانت أمانته وديانته؛ لذا فقد جرى السؤال 
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ح  عمن تتوفر فيه القوة والأمانة للقيام بمثل هذا العمل ليكون ناظرا مع المدعى عليه، فرُشِّ
تعيين  ذكره فضيلته جوابًا على من يعترض على  وما  )...( و)...( و)...(،  كلٌ من  لذلك 
أربعة نظار على الوقف، وقد اعترض الناظر )...( على فضيلة القاضي أن نص شرط الواقف 
للنظارة مرشحا من قبل المستحقين، فأجاب فضيلته على ذلك في تسبيب  أن يكون المعين 
الحكم فقال ما نصه: وحيث عرضت الأسماء المرشحة من جهة خارجة عن أطراف النزاع 
وافق عليها المدعيان، ولم يطعن فيها المدعى عليه بطعن مؤثر، وما جرى رصده في الجواب 
غير مؤثر في تعيين المذكورين نظارا منضمين مع الناظر، وهم مع كونهم من جهة خارجة 
مقدمين على ما ذكرهم الناظر ضمانا لعدم الميل منهم مع من رشحهم، فلا يتحقق المقصود 
مستحقها،  في  وصرفها  الغلة  ضبط  هو  الذي  المنظورة  القضية  حالة  في  المنضم  الناظر  من 
صفة  حكمه  أعطى  الابتدائي  الحكم  فضيلته  إصدار  وعند  والمتابعة.  التدقيق  وكمال 
من  اعتبارا  وذلك  حالا  للعمل  المنضمين  النظار  بمباشرة  حالا  التنفيذ  ليبدأ  الاستعجال 
تاريخ ١٤٢٩/١٢/١٨هـ، ثم بعد عودة الحكم من محكمة التمييز قرر الناظر )...( قناعته 
بتعيين النظار حرصا على مصلحة الوقف، ولما رآه في أثناء العمل من تحقيق غرض الواقف، 
وإبعادا لطول الإجراءات التي قد تضيع الوقف، وكان ذلك في ١٤٣٠/١٠/١٦هـ، ومن 
خلال الإيضاح السابق يتبين أن إدخال النظار المنضمين كان بناء على المصلحة الراجحة التي 
النظار  تعيين  تم  ولو  الشرعية،  والمقاصد  للقواعد  وإعمالا   ،)...( القاضي  لفضيلة  تبينت 
المنضمين عن طريق الناظر أو المستحقين لكان ذلك مدعاة للميل منهم مع من رشحهم فلا 
يتحقق المقصود من الناظر المنضم الذي هو ضبط الغلة وصرفها في مستحقها وكمال التدقيق 
والمتابعة، وهذا كله إعمالا للمصلحة الراجحة. وأجيب على الإشكال لدى الإخوة المدعين 
في استخدام النظار لعدة صكوك فأقول: إن النظار لم يستخدموا إلا صك الدعوى الصادر 
أول  في  ١٤٢٧/١٢/١٦هـ  والتاريخ   ٤/١/١٠٣ الرقم  ذا   )...( القاضي  فضيلة  من 
في  ضمهم  تم  ١٤٣٠/٥/٢٣هـ  في  ثم  ١٤٢٩/١٢/١٨هـ،  بتاريخ  عينوا  وقد  تعيينهم، 
الذي  وهو  )مستند٢(،  ١٤١٠/٣/١٥هـ  والتاريخ   ١١/١٦٠ الرقم  ذي  النظارة  صك 
صكوك  توجد  ولا  وغيرها،  الحكومية  الجهات  لجميع  ويقدم  به  ويعمل  الآن،  يستخدم 
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والتاريخ   ٤/١/١٠٣ الرقم  ذي  الصك  في  ــدون  الم الحكم  واكتسب  غيرهما، 
١٤٢٧/١٢/١٦هـ، الصادر من فضيلة القاضي )...( القطعية؛ وذلك بقناعة أطراف النزاع 
بحكم فضيلته، فلا صحة لما يذكره الإخوة المدعون بأن فضيلته أوقف المعاملة عنده. وتعيين 
موكلي النظار كان بهذا الحكم الشرعي القطعي، والقاعدة أنه لا يقبل الطعن في الصكوك 
المرافعات  المنصوصة في نظام  الطعن  النزاع بطرق  القطعية إلا من طرفي  المكتسبة  الشرعية 
الشرعية، ووضع النظار آلية تنظيمية لتسجيل المتقدم بطلب الاستحقاق حرصا منهم على 
الوصول لدرجة اليقين أن المتقدم ينطبق عليه شرط الواقف وهو)على فقراء المغرب الغرباء 
عليه  تنطبق  أن  للتسجيل  المتقدم  فعلى  )مستند٣(،  المجردين(  الحاجات  ذوي  المتعبدين 
الشروط التنظيمية التالية: أن يكون لديه رخصة إقامة سارية المفعول، وأن يكون عمره فوق 
وأن  )ليبي -تونسي -جزائري -مغربي(،  مغربية  جنسيته  تكون  وأن  عامًا،  عشر  الخمسة 
الخيرية،  الحديث  ودار  القرى،  أم  جامعة  الآتية:  العلمية  الجهات  بإحدى  منتظمًا  يكون 
وجامعة من الجامعات التي لديها فرع بجدة )المرحلة الجامعية(، وجامعة من الجامعات التي 
لديها فرع بجدة )الدراسات العليا(، وقد اجتهد النظار على إنزال شرط التعبد على طلب 
العلم الذي هو أشرف العبادات حتى يتيقنوا من تطبيق شرط الواقف وإلا لعجز النظار عن 
الصرف  عن  الوقف  ولعَجَزَ  مسلم،  كل  به  يدعي  لأنه  التعبد؛  شرط  تحقق  من  التأكد 
وبه  ملف  المتقدم  يحضر  السابقة  التنظيمية  الشروط  توفر  حالة  وفي  لكثرتهم.  للمستحقين 
بالوقف، ويتقاضى استحقاقا منه،  يلتحق مكفوله  بأن  الكفيل  الأوراق الآتية: موافقة من 
ويطلب ذلك من المستحقين حتى لا يدعي الكفيل على الوقف أنه غير موافق على استلام 
المستحق استحقاقه، وكذلك حتى لا يتهم الوقف أن مكفوله هارب منه، والوقف يتستر 
عليه، وعقد إيجار يثبت أن المتقدم يسكن بمكة المكرمة، ويكون مصدقًا من مالك العقار، 
ومن المكتب العقاري، وإن كان يسكن بسكن خيري عليه إحضار إثبات من المسؤول عن 
كان يسكن مع بعض الأشخاص  وإن  السكن،  أنه يسكن بهذا  يثبت  السكن الخيري  هذا 
والعقد ليس باسمه يحضر ورقة مشهد من جارين يشهدان بأن المستحق المذكور جارهما في 
السكن، ويوقعان على ذلك مع رقم هويتيهما، ويوقع المتقدم إقرارًا يؤكد فيه أنه من الفقراء 
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المتعبدين بمكة المكرمة، وأنه ينطبق عليه شرط الواقف، ويرفق بالملف استمارة من الوقف 
يتم التسجيل فيها برأي، وتوصية الباحث الاجتماعي، والوقوف على سكن المتقدم وحاله 
بطلب الاستحقاق، وهل هو من الفقراء ذوي الحاجات أم لا؟ ثم توصية اللجنة العلمية 
الموجهة لنظار الوقف، ومقابلة المستحق للوقوف على مستواه العلمي، وهذه اللجنة أجيزت 
من فضيلة الشيخ القاضي )...( في الصك ذي الرقم ١١/١٦٠ والتاريخ ١٤١٠/٣/١٥هـ، 
شرط  انطباق  ومدى  عدمه،  من  المتقدم  استحقاق  حيال  الوقف  لنظار  الأخير  الرأي  ثم 
الواقف عليه، وعند استكمال الإجراءات السابقة يتم تسجيل المتقدم للوقف حسب الأولوية 
في البيان المعد في الوقف، ويتم تحديد الفئة التي يندرج تحتها قيمة الاستحقاق الشهري في 
القرار الذي يصدر من نظار الوقف برقم وتاريخ )متزوج -أعزب من أو فوق٢٥عامًا -أعزب 
المتزوجين  فئة  الفئات كالآتي:  أي شهر. وتحدد  قبضه في  بداية  ويتحدد  أقل من٢٥عامًا(، 
العـزاب  فـئة  عـامًا.   ٢٥ من  أقـل  عمـره  كـان  لو  حتى  مستحق  لكل  ريال   )١٥٠٠(
)١٢٠٠( ريال لـكل مستحق من أو فوق ٢٥ عامًا. فئة العزاب )٩٠٠( ريال لكل مستحق 
النظار لتحديد المستحقين، وهو اجتهاد  التي يعمل بها  أقل من ٢٥ عامًا، فهذه هي الآلية 
منهم لكي يتحققوا ويتيقنوا من انطباق شرط الواقف على المستحقين، ونفيد فضيلتكم بأن 
الأخ المدعي )...( يستلم استحقاقه من الوقف وقدره ١٥٠٠ ريال شهريا، وآخر تعريف 
صحة  لا  وبذلك  الخيرية؛  الحديث  دار  من  ١٤٣٣/١١/١٠هـ  بتاريخ  أحضره  دراسي 
 )...( المدعي  الأخ  أما  التنظيمية.  بالشروط  التزم  إذا  الاستحقاق  عن  بإخراجه  لتهديده 
يستلم استحقاقه من الوقف وقدره ١٥٠٠ريال شهريا، وآخر تعريف دراسي أحضره بتاريخ 
١٤٣٣/٤/٢١هـ من معهد الحرم المكي الشريف، ولديه ابن يستلم من الوقف ٩٠٠ ريال 
شهريا هو )...(، وبدأ الاستلام في الوقف بداية ١٤٣٣هـ وعمره ١٦ سنة. أما الأخ المدعي 
)...( فيستلم استحقاقه من الوقف وقدره ١٥٠٠ريال شهريا، وآخر تعريف دراسي أحضره 
بتاريخ ١٤٣٠/٤/١هـ من معهد الحرم المكي الشريف، ويستلم مثله مثل باقي المستحقين 
من  يستلم  ابن  ولديه  فليبينها  بيان،  إلى  تحتاج  فإنها  مشقة  لديه  كانت  وإن  مشقة،  غير  من 
الوقف ٩٠٠ ريال شهريا، وهو )...(، وبدأ الاستلام من بداية ١٤٣٣هـ وعمره ١٦ سنة. 
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المحكمة  أقام دعوى لدى هذه  الوقف، وقد  له من  فإنه لا يصرف  المدعي )...(  أما الأخ 
 )...( القاضي  فضيلة  لدى  ١٤٣٣/٧/٨هـ  وتاريخ   )٣٣٨٠٢٣٦٦( برقم  مقيدة  الموقرة 
)مستند٤(، وذكر الإخوة المدعون أن النظار المنضمين عند مباشرة عملهم للوقف كان عدد 
المستحقين ٦٤٠ شخص، وبسبب الشروط أخرجوا عددًا منهم حتى أصبح عدد المستحقين 
قرابة الأربعمئة أو يزيدون قليلا، وصنيعهم ذلك لا وجه له، ويخالف شرط الواقف، فهذا 
١٤٣٠هـ  محرم  في  المستحقين  عدد  أن  والصحيح  وتفصيلا،  جملة  صحيح  غير  الادعاء 
٦٦٨مستحقًا منهم ٣٦١متزوجًا و)٣٠٧( أعزب، وبتاريخ ١٤٣٠/٤/١هـ صدر القرار 
ذو الرقم ٣٠/١ بطي قيد الأعداد الآتية للأسباب التالية: طي قيد )١٣٨( مستحقًا لإقامتهم 
ودراستهم خارج المملكة، أو في مدن أخرى خارج مكة المكرمة )مستند٥.٦.٧.٨(، وطي 
قيد )٥٥( مستحقًا كانت أعمارهم وقت صدور القرار أقل من خمسة عشر عامًا)مستند٩.١٠( 
ليكون إجمالي العدد بعد طي قيد المستحقين المذكورين بالقرارات هو )٤٧٥( مستحقًا، بهذا 
بيانه،  تم  الواقف كما  النظار بحقهم لمخالفة شرط  قرار  استبعدوا صدر  يتبين أن جميع من 
ونقدم  مستحقًا،  بـ)٥٨٧(  يقدر  ١٤٣٤هـ  محرم  في  المستحقين  عدد  لله  والحمد  والآن 
 )...( بوقف  الشهير   )...( نظار وقف  التي قدمها  التطورات  نظره سريعة عن  لفضيلتكم 
قام  التنظيم الإداري  خلال الأربع سنوات الأخيرة من عام ١٤٢٩هـ إلى عام ١٤٣٣هـ: 
النظار بحصر الأطفال الذين هم دون الخامسة عشرة واستبعادهم من الوقف، وكذلك من 
هم خارج مكة، ونقل الإدارة من )...( إلى شارع )...(؛ لكي يسهل على المستحق الوصول 
إلى الوقف بكل يسر وسهولة، وتنفيذ شبكة أجهزة وربطها بسيرفر مع بعضها البعض لحفظ 
البيانات والمعلومات بيسر وسهولة، وعمل  بينهم لكي يتم نقل  المعلومات، وعمل شبكة 
استلام  طريقة  وتغير  والصكوك،  المستندات  على  للحفاظ  الوقف  في  مراقبة  كاميرات 
المستحقين من نقد إلى شيكات، ووضع نظام لأرشفة ملفات المستحقين لتصبح جميع الملفات 
إلكترونية، وتركيب نظام للمحاسبة لضبط الأمور المحاسبية للوقف، ووضع شروط وآلية 
للوقف،  مناسبة  عقارات  عن  والبحث  الواقف  شرط  لتحقيق  تعين  الوقف  في  للقبول 
والوقوف عليها، واستشارة أهل الخبرة فيها، ثم تقديمها للمحكمة لشرائها، وقد تم شراء 
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عدد ثماني عمائر حتى الآن، وتم تحديد وقت للتسجيل في الوقف مع بداية كل عام دراسي، 
والبحث عن سبل خدمة المستحقين قدر الإمكان؛ حيث تم صرف معونة رمضانية للجميع 
)فرحة العيد( خمسمئة ريال، وقد صرف لجميع المستحقين في الوقف، وصرف معونة دراسية 
معونة  وصرف  الوقف،  في  المستحقين  لجميع  ريال  ثلاثمئة  الدراسية(  )الحقيبة  للجميع 
علاجية للحالات الصعبة والطارئة، وقد تم الصرف لعدد من المستحقين، وصرف معونة 
دراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه، والاتفاق مع بعض المستشفيات من غير مقابل مادي 
من أجل حصول المستحقين على تخفيض في تكاليف العلاج؛ لذلــك وتأسيساً لما تقدم بيانه 
نطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم بصرف النظر في دعوى المدعين، وإثبات الكيدية في 
دعواهم؛ حيث إنهم لم يقدموا أي سبب شرعي يستوجب عزل النظار(. اهـ. وبعرضه على 
المدعين طلبوا تسليمهم نسخة من الجواب للرد عليه في الجلسة القادمة؛ ولأجل ذلك أمرت 
برفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( و)...( و)...( و)...(، الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٧٦٨٨١ في ١٤٣٤/٠٣/٠٧هـ، التي تخول له فيها المطالبة وإقامة 
وطلب  والإنكار  والإقرار  عليها،  والرد  الدعاوى،  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى 
وقبول  والتعديل  والجرح  والإجابة  فيها  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  ورده  اليمين 
الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، وبوكالته عن )...( الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٤٧٥٥٩ في ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، التي تخول 
عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  فيها  له 
والإقرار والإنكار وطلب اليمين ورده وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة 
والجرح والتعديل وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام، وطلب الاستئناف، 
في   ٣٤٣٠٨٢٨٤ برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   )...( عن  وبوكالته 
والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  فيها  له  تخول  التي  ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ، 
الشهود  وإحضار  ورده  اليمين  وطلب  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع 
والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على 
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الأحكام وطلب الاستئناف، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، ثم سألت المدعي وكالة 
عما طلب موكليه مهلة لأجله في جلسة هذا اليوم، فقال المدعي وكالة: لقد أحضرت جوابي 
محررا يتضمن: )عزل المدعى عليهم من نظارة وقف )...( الكائن بمكة المكرمة، الذي تم 
تعيينهم نظارًا منضمين لناظر الوقف الأصيل )...( بموجب الصك الصادر في الدعوى ذي 
الرقم )٤/١/١٠٣( لعام ١٤٢٧هـ، والصادر عن فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
لإحقاق  الدؤوب  بسعيكم  المدعين  ليقين  الفضيلة  أصحاب  سعادة  المكرمة.  بمكة  العامة 
الأمور  حقائق  بعرض  مستهلين  جوابنا  عرض  آثرنا  فقد  الثمين  لوقتكم  وتقديرا  الحق، 
اختصارا قاصدين بذلك سرد حقيقة الواقعة لاستخلاص أسباب طلب عزل المدعى عليهم 
بطلب عزلهم، ونعرض ذلك على  المدعين  قافلة شاهدة بحق  برقاب بعض  بعضها  لتأخذ 
العامة  المحكمة  في  بنصه  والمثبت   ،)...( وقف  رباط  الموضوع:  أولا/موجز  التالي:  النحو 
بمكة المكرمة بموجب الصك ذي الرقم )١/١٧٧( بتاريخ١٣٧١/١٠/٣هـ، الذي تضمن 
ما نصه: )إن رباط )...( موقوف على المغاربة المهاجرين الفقراء المجردين للعبادة(، وذيل في 
سطره الأخير: )محرما مؤبدا فمن غير ذلك أو بدله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين(، وظل 
عرفوا  الذين  الأفاضل  المشايخ  العلماء  من  عدد  طريق  عن  التاريخ  ذلك  منذ  يدار  الوقف 
بالورع والتقوى والأمانة وصولا للناظر )...( الذي تم رفع دعوى بعزلة من منصبه من غير 
المستحقين أمام القاضي )...( طالبين تعينهم مكانه انتهاء بصدور صكه بضم المدعى عليهم 
نظارا، الأمر الذي لاقى اعتراضا، وعدم قبول من جميع المستحقين بالوقف معتبرين ذلك 
افتئاتاً على حقهم الشرعي والنظامي في اختيار ناظر الوقف والموافقة عليه بالإضافة إلى ما 
وضع  إلى  وصولا  سيئة،  معاملة  من  وآدميتهم  لكرامتهم  سحق  من  لذلك  نتيجة  يلاقونه 
ثانيا/الأسس  المشروعة.  البسيطة  حقوقهم  على  للحصول  كواهلهم  ترهق  مجحفة  شروط 
الواقعية والشرعية والنظامية المؤيدة لطلبات المدعين: ١ -استهلالا نركز على مسألة بالغة 
الأهمية ألا وهى قيمة الوقف ومقصوده، وكانت الغاية السامية التي أوجد هذا النظام من 
أجلها في الإسلام، وكان المحرك الأساس في أعمال البر والإنفاق عند المسلمين هو ابتغاء 
مرضاة الله عز وجل، وطلب الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، ومساعدة فقراء المسلمين، 
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)'&%$#"!] تعالى:  قال  الكريم  القرآن  ذلك  على  وحث 
تعالى:  وقــولــه  ــــة -٩٢(،  آي ــران:  ــم ع )آل   .Z0/.-,+*( 
 [Zih gfedcba. )البقرة: آية -٢٧٢(، وقوله تعالى:
)البقرة:   .Zponmlkji  hgfedc]
آية -٢٦٧(. أما في السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة توافق القرآن الكريم في الحثّ 
على بذل الخير، وترغيب الإنفاق في سبيل الله من ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: „إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من 
الذي  ٢ -الخطأ  مسلم.  أخرجه  له”.  يدعو  صالح  ولد  أو  به  ينتفع  علم  أو  جارية  صدقة 
أصاب حكم فضيلة القاضي )...(، ونوجزه في الآتي: اشتمال حكم فضيلته على القضاء بغير 
الطلبات الواردة بلائحة المدعين، والقاعدة )أنه لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه أو بغير طلبات 
المدعي(، والمتأمل بحكم فضيلته يجد أنه انحرف عن الحكم في الدعوى؛ إما بإيجاب طلبات 
المدعين، أو برفض نظر الدعوى لثبوت الكيدية كما توصل فضيلته لهذه النتيجة، ولكنه قدم 
الموقرة  الدائرة  أقرته  الدعوى، وهذا ما  بعيدًا عن طلبات أطراف  حكما عاريًا عن الصحة 
لمحكمة التمييز بموجب إقرار الملاحظة ذي الرقم )٣٣٥/ج/٦١٤٣٠/٢/١هـ(، ومنها 
وجوب موافقة المستحقين على اختيار وتعيين ناظر لوقفهم )مرفق بملف الدعوى( لما كانت 
المحكمة  معها  تستطيع  جلية  كافية  أسباب  على  وتقوم  واليقين،  الجزم  على  تبنى  الأحكام 
مراقبته في تقديره لكفاية الدليل الذي أسس عليه قضاءه، وقد تجلى القصور في حكم فضيلته 
بضم المدعى عليهم نظارًا للوقف؛ معللا ذلك بخصوصية المصرف؛ حيث لا يجب أن ينفرد 
بها فرد واحد مهما كانت أمانته، وبفرض صحة هذا الادعاء )على الرغم من أن أكثر الأوقاف 
يديرها أفراد(، فقد جعل فضيلته أسباب اختيار المدعى عليهم، وتعيينهم مبهمة ومجهولة، 
وأستأثر لنفسه منفردا بمصادره؛ حيث جاء في أسباب حكمة لاختيارهم بقوله: )لذا فقد 
)المدعى  لذلك  فرشح  العمل  بهذا  للقيام  والأمانة  القوة  فيه  تتوافر  عمن  السؤال  جرى 
عليهم(، فمن الذي سأل؟ ومن الذي سُئل؟ ومتى سأل؟ ومن الذي رشحهم؟ ومتى؟ وما 
بدورها مؤهلة لاختيار  المجهولة هي  تلك الجهة  اختيارهم؟ وهل  بُني عليها  التي  المعايير 
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النظار؟ وهل هي نظامية؟ ولم هي مجهولة؟ الكثير من علامات الاستفهام التي تثير الشك 
والريبة، وتجعل حكم فضيلته على سند غير صحيح من القانون والواقع فأصابه البطلان، 
ولا يعتد به، وانعدم ثبوت القطعية للحكم؛ حيث إن محكمة التمييز أصدرت قرار الملاحظة 
وتدقيقه.  مراجعته  طالبة  لفضيلته  الرقم)٣٣٥/ج/٦١٤٣٠/٢/١هـ(  ذا  البيان  سالف 
ولكنه بدوره ضرب به عرض الحائط، وغض عنه الطرف، وهو حتى الآن سجين أدراجه، 
القضاء  هيئة  رئيس  إبراهيم  /محمد بن  الشيخ  سماحة  عن  صدر  لما  الحكم  مخالفة  كذلك 
الأسبق من أن المستحقين يولون على وقفهم من يرون أنه الأصلح لهم، ومخالفته بالشرط 
المنصوص عليه من الواقف عليه رحمة الله، وما أكد عليه سماحة المفتي العام للمملكة حفظة 
الله، وكثير من الفقهاء والعلماء الربانيين في مؤتمرات كمؤتمر المدينة المنورة على وجوب حق 
المستحقين الموافقة والرضا بتعيين ناظر الوقف. ٣ -أن الأصل في النظارة أنه عمل خدمي، 
فهو محل تكليف لا تشريف غير أن بعض نظار الوقف يتعامل مع الأموال الموقوفة وكأنها 
لهم  خاص  ملك  وكأنها  الخيرية،  بالأوقاف  يتصرفون  فهم  ولذريتهم،  لهم  مكتسب  حق 
)كوقفنا هذا(، وقد نجم عن ذلك سوء في صرف الأوقاف في مصارفها الشرعية، وعدم 
استثمارها وفق الصورة المطلوبة )حسبما أوقفها الواقف(، وسوء معاملة المستحقين، وفرض 
التالي: وضعهم ما يسمى  شروط ترهق كواهلهم بقصد إقصاء بعضهم، ونلخص هذا في 
شروط تنظيمية )سبقت الإشارة لها( لتسجيل المستحقين، وهي في حقيقتها شروط تعسفية 
مجحفة لم يشترطها الواقف، والقصد منها إقصاء البعض، والكيد لهم، وهذا ما تم بالفعل 
مثل: )استبعاد كل من )...( وأخيه )...(، وغيرهم ممن يعترضون على نظارتهم(، وفي فقه 
الوقف نجد إجماعا بين المذاهب الفقهيّة على احترام مبدأ „ شرط الواقف كنصّ الشارع”، 
العمل بها. قال  „قانونا” واجب  يتّخذ شخصيّة معنويّة فتكون شروطه  الواقف  أنّ  يعني: 
رسول الله صلى الله علية وسلم:“ المؤمنون على شروطهم”، وقال صلى الله علية وسلم:“ من 
ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم شق الله عليه... الحديث”. سوء الإدارة وسوء المعاملة 
وهذا الأمر واضح جلي من عدد الدعاوى القضائية المنظورة منذ تولي هؤلاء للأمر؛ حيث 
قاموا برفع دعوى تزوير ضد بعض المستحقين لمجرد استخدام حقهم بالاعتراض عليهم 
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وهكذا  الكاذبة،  ادعاءاتهم  صحة  عدم  وثبت  الدعوى(،  بملف  )مرفق  للوقف  كنظار 
يكيدون لمن جعل الوقف لرعايتهم والإحسان إليهم، والعطف عليهم وغيرها من المحاضر 
والدعاوى المنظورة بالمحكمة الجزئية تصل أحكام بعضها ضد المستحقين بالحبس والجلد، 
تعالى:  بقوله  ــؤلاء  ه نذكر  أن  ــود  ون ذاك؟!  ــف  وق وأي  هـــذا؟!  إحــســان  ــأي  ف
[¿ZÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ. صدق الله العظيم، وبقصة الأعرابي 
الذي جاء يسأل الحبيب محمد صلى الله علية وسلم،“ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد بين أصحابه فأخذ يمسكه 
بتلابيبه، ويهزه، ويقول: أعطني يا محمد من مال الله، فإنه ليس مال أبيك، ولا مال أمك... 
الحديث”، وماذا كان رد فعل من علم العلماء الأدب والرحمة ما كان منه صلى الله عليه وسلم 
إلا أن أخذ يداعبه، ويلاطفه، ثم أخذه إلى بيته صلى الله علية وسلم، ثم أعطاه حتى أكتفا، 
بالرجل كيف تكون أخلاق المحسن، وكيف  الذين كادوا يفتكون  ورضي، فعلم أصحابه 
 .Z876543210] :تكون معاملة المحتاجين من المسلمين”. قال تعالى
صدق الله العظيم. تشكيل ما أسموه باللجنة العلمية، و” هي عجب العجاب”، ومهمتها 
شهادات  من  المستحق  يقدمه  ما  وكأن  العلمي،  مستواهم  على  للوقوف  المستحقين  مقابلة 
موثقة تفيد التحاقه بإحدى المعاهد أو الكليات الدراسية بمكة المكرمة لا يكفيهم، أو ربما لا 
من  للاستحقاق  الأخير  والرأي  للنظار،  ملزم  غير  اللجنة  رأي  أن  والمريب  بها،  يعترفون 
نبين  أن  نود  الفضيلة:  صاحب  منها؟!  الفائدة  وما  اللجنة؟!  إذن  فلماذا  النظار،  بيد  عدمه 
قدره  شهريًا  راتبًا  منهم  كل  يتقاضى  أفراد  أربعة  اللجنة  هذه  أفراد  عدد  أن  لفضيلتكم 
٥٠٠٠ريال )خمسة آلاف ريال(، مع العلم أن بعضهم ما لم يكن جميعهم يشغلون وظائف 
أخرى خارج الوقف تدر عليهم ما يكفيهم ويزيد!! في حين أن المستحق المتزوج )المتفرغ 
)ألف  ريال   ١٥٠٠ قدره  شهريًا  مبلغًا  يستلم  كاملة  أسرة  يعول  الذي  والتعبد(،  للعلم 
وخمسمئة ريال( إذا تحصل عليها!! مما يعني أن فرد اللجنة يتحصل بمفرده على ما تتحصل 
علية ثلاث أسر ممن تم حبس الوقف لمساعدتهم وإعانتهم على ظروف معيشتهم الشاقة”. 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”. إن ما جاء بمذكرة المدعى عليهم عما أسموه 
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 „ المثال لا الحصر  التي قدموها للوقف خلال فترة نظارتهم، ومنها على سبيل  بالتطورات 
نقل الإدارة من )...( إلى شارع )...(، عمل كاميرات مراقبة، وضع شروط وآلية للقبول في 
الوقف، تشكيل لجنة علمية”. إن جميع تلك الأمور في حقيقتها إهدار لغلة الوقف، وحقوق 
المستحقين، فقد كان الأولى بهم رفع المستوى المعيشي للمستحقين برفع قيمة استحقاقاتهم 
الشهرية؛ لينالوا وأسرهم حياة كريمة؛ ليتفرغوا لدراستهم الشرعية، وعبادة المولى سبحانه 
وتعالى بدلا عن سعيهم وراء حقوقهم المشروعة بالمحاكم والأقسام وحقيقة الأمر وواقعة 
أن تلك الأمور هي في الأصل تصب في مصلحة المدعى عليهم لتوفير الراحة والسكينة لهم 
عن طريق فرش المكاتب الفخمة المرفهة، والمكيفات المناسبة لمكانتهم العالية والمواقع المميزة 
ولزوم أمور المباهين بمناصبهم، وغيره زيادة في التعالي على أهل الاستحقاق والحاجة وإلا 
قال  المهدرة.  الأموال  تلك  وراء  من  المستحقين  على  تعود  واحدة  بفائدة  أحدهم  فليتقدم 
حبس  ومن  الفقراء،  على  الإنفاق  هنا  والمقصود   ،Zihgf  ed] تعالى: 
المصرف لمساعدتهم بينما هؤلاء)المدعى عليهم( ينطبق عليهم قوله تعالى: [<?@
ZCBA. صدق الله العظيم. أما ما يدعونه فوق ذلك من صرف لمساعدات وإعانات 
وغيره فهو قول بلا دليل، والقاعدة أن )القول بلا دليل هو والعدم سواء(. كان النبي صلى 
الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده كانوا يولون الولاة، ثم يحاسبونهم على ذلك، 
وفي وقفنا هذا لا نجد من يحاسب هؤلاء على سوء تصرفهم وإدارتهم، فلابد من وضع آلية 
رسمية أو أهلية أو خاصة لمتابعة عمل هؤلاء النظّار ومحاسبتهم على التقصير، ونحن نطالب 
حسابات  ومراجعة  عليها،  للوقوف  المالية  القوائم  بإبراز  النظار  بإلزام  التوصية  فضيلتكم 
الوقف، وموارده ومصادره، وممتلكاته، فلم نرَ أي جهة قامت بذلك، ولا نعرف عنهم أنهم 
إلى  تبعثه  هذا  كتابنا  نرفع  حساباتهم.  وتدقيق  لمراجعتها،  كانت  جهة  لأي  دفاترهم  قدموا 
ناديك العالي عوامل الحاجة، وتزجيه إلى ساحتك دواعي الشدة. نأمل أن يكون توضيحا 
وتذكرة بأمرنا، والذكرى تنفع المؤمنين لتترأف بحالنا، والله لا يضيع أجر المحسنين، نشكو 
إليك ما كلت قوتنا عن احتماله، وضعفت عزيمتنا عن مقاومته، وبعد أن تشعبت بنا دواعي 
الشقاء والعناء حتى بلغ السيل الزبى، واليوم نرفعه إلى مقامكم الرفيع، وقد قعدت همتنا 
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عن مقاومة الحاجة، فأصبحت كما سر العدو، وساء الحميم، وآلامنا كأنها جلود آهل النار، 
كلما نضج منها أديم تجدد غيره، وقد أنعم الله عليك بأن فوض أمرنا إليك فاحكم بما أنت 
أهل له، ها نحن قد أظهرنا حقيقة الواقعة أمامكم حتى لاح الحق، فهلا أسقطتمونا حقنا 
بإصداركم قراركم الحق: ١ -بعزل المدعى عليهم، وتعيين من هم أهل لتك الأمانة، وينال 
رضا الله ثم رضانا. ٢ -إصدار قراركم بإيقاف هؤلاء عن ممارسة عملهم كنظار، ولجنتهم 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  وأن  خاصة  فضيلتكم،  من  الدعوى  في  البت  لحين  العلمية 
صحة  في  البت  لحين  التعويضات  مبالغ  عنهم  أوقف  قد  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
نظارتهم، والله أسأل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن 
ييسر لنا طريق الخير والهدى والرشاد، إنه جواد كريم(. اهـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
وكالة قال: إنه لا جديد في الجواب، وأكتفي بما قدمته سلفا، هكذا قال، ثم أبرز المدعي )...( 
وطلب  المحكمة،  هذه  من  صادرًا  ١٤٣١/١/٦هـ  في   ١٦/٢٠٠/٤ الرقم  يحمل  صكا 
الاطلاع عليه؛ عليه أمرت برفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعون المثبتة هوياتهم فيما 
سبق، كما حضر وكيل المدعى عليهم، كما جرى الاطلاع على صك النظارة الصادر من هذه 
ناظرا   )...( إقامة  يتضمن  أنه  ووجد  ١٤١٠/٣/١٥هـ،  في   ١١/١٦٠ برقم  المحكمة 
ومتحدثا على وقف )...( الشهير بوقف )...( الواقع بمكة المكرمة، كما وجد مهمشا عليه 
من قبل فضيلة الشيخ )...( القاضي بهذه المحكمة أن النظار على هذا الوقف هم كل من 
)...( و)...( و)...( و)...( بناء على الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٤/١/١٠٣ في 
١٤٢٧/١٢/١٦هـ، كما وجد عليه إلحاق من فضيلة القاضي )...( بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ 
للجنة  أعضاء  الجنسية(   ...(  )...( والدكتور  الجنسية(   ...(  )...( الدكتور  تعيين  يتضمن 
العلمية للوقف، وتقوم بعمل الإشراف على الوقف، ومتابعة طلبة العلم المستحقين للوقف، 
وتقديم تقرير علمي لنظار الوقف حول المستوى العلمي لمستحقي الوقف. اهـ؛ فبناء على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث لم يوجد ما يوجب عزل النظار، وما ذكر عبارة عن 
حكمت  فقد  عدمه  من  الوقف  غلة  يستحق  من  ثبوت  من  التأكد  في  الوقف  نظار  اجتهاد 
بصرف النظر عن دعوى المدعين، كما أفهمت المدعى عليهم بأن عليهم إجراء هذا الوقف 
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حسب شرط الواقف المدون في الصك ذي الرقم ١/١٧٧ في ١٣٧١/١/٣٠هـ. وبعرضه 
على الطرفين قررا عدم القناعة، فأفهمتهم بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ هذا 
يقدموا اعتراضهم خلال  فإن لم  لتقديم اعتراضهم عليه،  اليوم لاستلام نسخة من الحكم 
المدة النظامية فسترفع لمحكمة الاستئناف حسب التعليمات، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٧/١٢هـ.

الرقم  ذي  بخطابها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
٣٣٩٤٦٧٦٣ في ١٤٣٥/٢/٥هـ رفقها قرار الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والوصايا 
والقصار وبيوت المال ذو الرقم ٣٥١٣١٥١٨ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ، المتضمن: )وبدراسة 
عدم  بشأن  فيه  ورد  ما  خالفوا  كما  تقرر  الاعتراضيتين  واللائحتين  ضبطه  وصورة  الصك 
استحقاق المتأهلين لشيء من الوقف، وقد صرحوا بذلك أيضا في لائحتهم الاعتراضية في 
الفقرة أولًا من اللائحة، ومع ذلك فقد صرف النظر عن الدعوى، واعتبر تصرف المدعى 
عليهم إنما هو اجتهاد في ثبوت من يستحق غلة الوقف، ولم ينظر في مخالفته لشرط الواقف، 
وما ذكره المدعون، وكذلك المدعى عليهم بهذا الشأن، ولم يواجه المدعين بما جاء في الحكم 
إلحاقه  جرى  وما  ١٤٢٧/١٢/١٦هـ،  في   ٤/١/١٠٣ برقم  نفسها  المحكمة  من  الصادر 
المدعون،  ذكره  لما  خلافاً  القطعية  اكتسب  قد  الحكم  ذلك  أن  فضيلته  لدى  تحقق  إذا  عليه 
بشرط  عليهم  المدعى  إلزام  من  فضيلته  به  حكم  فيما  النظر  إعادة  يلزم  الحالة  هذه  وفي 
الشرط،  مخالفة  من  عليهم  المدعى  قرره  ولما  إليه،  المشار  السابق  الحكم  في  ورد  لما  الواقف 
المدعى  إقرار  مع  الشرط  مخالفة  دعوى  عن  النظر  صرف  بين  التناقض  منه  يفهم  قد  ولما 
في  وجاء  الحكم،  بذلك  عليهم  المدعى  وكذلك  المدعون،  يقنع  لم  ولهذا  بمخالفته،  عليهم 
اللائحتين الاعتراضيتين المقدمتين منهم ما يستدعي النظر، والمناقشة، وإكمال اللازم.( وفي 
يوم الأحد ١٤٣٥/٣/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا؛ وإجابة على ما ذكره 
أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام وفقهم الله وحفظهم فلم يظهر لي من دعوى المدعين ما 
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للتأكيد  به، فهو  يتنافى مع ما حكمت  بما ذكر لا  المدعى عليه  النظار. وإفهام  يوجب عزل 
على شرط الواقف، وإذا كان المدعون يرون أنهم مستحقون في الوقف فلهم التقدم بدعوى 
استحقاق في وقف، وما ذكره أصحاب الفضيلة بشأن التحقق من اكتساب الحكم بالقطعية 
للصك ذي الرقم ٤/١/١٠٣ في ١٤٢٧/٢/١٦هـ فإن الحكم مكتسب القطعية بناء على 
قناعة المدعيين أولا كما هو موضح في السطر مئتين وستة وخمسين، ثم قناعة المدعى عليه 
الناظر بعد عودة المعاملة من محكمة الاستئناف السطر مئتين وسبعين من الصك ذي الرقم 
القضية  المرفقة صورته. وليس من شأن ناظر  ٤/١/١٠٣ والتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٦هـ، 
تعيينهم من  الذين سبق  للنظار  ناظر  القضية دعوى عزل  لكون هذه  به؛  المدعين  مواجهة 
بأنه قد  الله  الكرام وفقهم  المشايخ  الفضيلة  الشيخ )...(، مع إحاطة أصحاب  قبل فضيلة 
همش على صك النظارة ذي الرقم ١١/١٦ والتاريخ ١٤٢٠/٣/١٥هـ من فضيلة الشيخ 
)...( إجازته شروط وواجبات وحقوق النظار ما يستحق النظر من قبل أصحاب الفضيلة 
المشايخ الكرام؛ إذ إن الحكم بعزل الناظر لعدم امتثاله شرط الواقف بنصه مع إجازة الشيخ 
ما أشير إليه محل نظر، هذا ما لزم الإجابة عنه، وأمرت بإلحاق ذلك بالصك وسجله، ورفعها 
لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، 
١٤٣٥/٥/٣هـ  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  دقيقة  وأربعين  وخمسة  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
ذو  الملاحظة  قرار  به  المرفق  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٤٦٧٦٣ برقم  الاستئناف 
الأولى  الدائرة  قضاة  )نحن  المتضمن:  ١٤٣٥/٤/١٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٢١٤٦٤٢ الرقم 
الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ٣٣٩٤٦٧٦٣ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، المشتملة 
برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  على 
٣٤٢٦٧٩٤٧ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، المتضمن دعوى )...( ورفقاه ضد )...( ورفقاه 
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في عزل ناظر وقف. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت إعادتها 
التناقض  ظاهره  ما  على  ويشتمل  مقنع،  غير  فضيلته  جواب  أن  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة 
مع مخالفته كذلك للحكم السابق الذي أكد فضيلته أنه قد اكتسب القطعية، وينبغي طلب 
الطرفين ومناقشتهما على ضوء ما ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من كل واحد منهما، 
وما دام قد ظهر لفضيلته ما يسوغ اجتهاد المدعى عليهم بشأن شرط الوقف، وقد صرف 
النظر عن دعوى مخالفتهم للشرط، فينبغي ملاحظة ذلك مع تجنب الحكم بخلاف ما سبق 
الحكم به ما أمكن ذلك ما دام لم يظهر عليه ولا على سجله ما يؤثر فيه، كما ينبغي تنبيه كاتب 
التوفيق،  وبالله  الأخير،  الإلحاق  في  ونحوية  لفظية  أخطاء  من  حصل  ما  بتصحيح  الضبط 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة المشايخ 
بالالتزام  وأفهمتهم  الواقف،  بشرط  بالالتزام  المدعين  إفهامي  عن  رجعت  قد  بأني  الكرام 
بالبنود المذيلة بالصك الصادر من فضيلة الشيخ )...(، وما زلت على ما حكمت به فيما عدا 
ذلك. وبعرضه على الطرفين قرر من حضر من المدعين البقاء على معارضتهم سابقا، كما قرر 
وكيل المدعى عليهم القناعة، وأمرت بإلحاق ذلك بصكه وسجله ورفعه لمحكمة الاستئناف 

للتدقيق، وبالله التوفيق، وأغلقت الجلسة الساعة الحادية عشرة. حرر في ١٤٣٥/٥/٣هـ.
الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ٣٣٩٤٦٧٦٣ والتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ، المشتملة 
على الصك ذي الرقم ٣٤٢٦٧٩٤٧ والتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
ضد/)...(  ورفقاه  دعوى/)...(  المتضمن  الكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
ورفقاه في عزل ناظر الوقف. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 
بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير المؤرخ في ١٤٣٥/٥/٣هـ، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 5ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٢٩٧٩٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠١/٠٣هـ رقم القرار:٣٥١٠٣٢١٨  

وسفا-اطمباعزلاتلناظلا-اعجزاعناتلنظارةا-اتقصيرافياوتجباتهاا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا
تلشيحاناظلابديلا-اشهادةاشهوداعدولا-اصلاحيةاتلملشحالمنظارةا-اتلحكلابعزلاتلناظلا-ا

إسامةاتلملشحاناظلتابديلا.

شهادةاتلشهود.

ناظرة  بصفتها  عليها  المدعى  ضد  وقف  في  مستحقين  بصفتهم  دعواهم  المدعون  أقام 
الوقف؛ طالبين عزلها عن النظارة لكبر سنها، وعدم صلاحيتها للنظارة، وبعرض الدعوى 
على وكيل المدعى عليها أنكر عدم صلاحية موكلته للنظارة، وقرر أن كبر سنها لا يعيقها 
عن ذلك، وأن ريع الوقف زاد خلال فترة توليها نظارة الوقف، وقد ورد قرار قسم الخبراء 
متضمنا عدم صلاحية المدعى عليها للنظارة، ثم قام المدعون بترشيح ناظرة بديلة عن الناظرة 
المدعى عليها، وبطلب البينة منهم على صلاحيتها للنظارة أحضروا شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا بذلك؛ ولذا فقد حكم القاضي بعزل الناظرة المدعى عليها، وإقامة المرشحة ناظرة 

بدلا عنها، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٢٩٧٩٩٧ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٤/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٣٨١٠٢١٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٤/٢٨هـ، 
)...( سعودي  فيها  وحضر  الجلسة  افتتحت  ١٨ /١٤٣٣/٠٨هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أصيلًا عن نفسه وبوكالته عن )...( وعن 
بالقاهرة  السعودية  العربية  المملكة  سفارة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وعن)...(   )...(
و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  ووكالته  ١٤٣٢/٦/٢٠هـ،  وتاريخ   ٤٨/٤٠٤ برقم 
و)...( و)...( و)...( و)...( أبناء )...( بموجب صك الوكالة ذي الرقم ٦٥١٨٢ والتاريخ 
١٤٣٠/٧/١٢هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة، وادعى على الحاضر 
معه بمجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
ناظرة  بصفتها   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن  وكيلًا 
على وقف )...( بموجب صك النظارة ذي الرقم ٣٢١١٨٦٧١ والتاريخ ١٤٣٢/٦/١هـ، 
الصادر من هذه المحكمة قائلًا في تحرير دعواه عليه: إنني وأكثر المستحقين في وقف )...( 
وهي  سنها،  كبر  منها  أسباب:  لعدة  الوقف  على  ناظرة  عليها  المدعى  إقامة  على  نعترض 
ناظر  وإقامة  عزلها  أطلب  للنظارة؛  صالحة  غير  وهي  تكتب،  ولا  تقرأ  فلا  متعلمة،  غير 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  أحضر  وقد  دعواي،  هذه  عليه،  الاتفاق  سيتم  آخر 
السجل المدني ذي الرقم )...( وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من سفارة المملكة 
العربية السعودية بالهند بصفته المستفيد من أحد أسهم الوقف، وقرروا مصادقتهم وتأييدهم 
إن  قال:  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  قالوا.  هكذا  فيها،  للمدعي  وانضمامهم  للدعوى، 
وصحيح  عملها،  من  تمكنها  مع  يضرها  لا  وعمرها  عاجزة،  ولا  مريضة،  ليست  موكلتي 
أنها لا تجيد القراءة والكتابة، ويكفيها الأمانة، وقد أصلحت الوقف، وزادت الدخل خلال 
فترة توليها القصيرة، والمدعي )...( هو الناظر السابق الذي تقدمت موكلتي بدعوى عزله، 
فعزل بناء على ذلك؛ ولذا يثير الدعاوى، وما تزال عليه دعوى محاسبة منظورة، ولا نوافق 
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على إقامة )...( لا منفرداً ولا منضمًا مع موكلتي، وكل دعواه لتعطيل دعوى العزل، هكذا 
أجاب. وبعرضه على المدعي قال: الصحيح ما ذكرت، وصحيح أني كنت ناظراً، وما تزال 
ابنها، وهو لا يحسن تولي  الناظرة قد وكلت  المحاسبة قائمة، وأمانتها لا نطعن فيها، لكن 
الوقف. وبسؤال المدعى عليه عن عدد المستحقين في الوقف قال: أربعة أسهم: سهم )...(، 
كلهم،   )...( أولاد  هم  والمعترضون  موكلتي،   )...( وسهم   ،)...( وسهم   ،)...( وسهم 
وأولاد )...( بعضهم، ويبقى سهمان لـ)...( و)...(، وهي موكلتي. وبعرضه على المدعين 
صادقوا على ذلك، وهنا جرى الاطلاع على صك النظارة ذي الرقم ٣٢١١٨٦٧١ والتاريخ 
١٤٣٢/٦/١هـ، المتضمن إقامة )...( ناظرة على وقف )...( المدعين، والاطلاع على صك 
عزل الناظر السابق ذي الرقم ٦/٥٤/١٦ والتاريخ ١٤٣١/١٢/١٧هـ، المتضمن دعوى 
)...( ضد )...(، والحكم بعزل )...( من نظارته على وقف )...(، كما جرى الاطلاع على 
الاجتماع  تم  المتضمن:  ١٤٣٣/٢/٢٨هـ،  في   ٣٢٦٩٣١٣٥ الرقم  ذي  النظر  هيئة  قرار 
بالطرفين أصالة، بالإضافة إلى أبناء المدعى عليها المدعو )...( والمدعو )...(، وتم نقاش أمر 
الوقف، وأحوال الناظرة، وعرض عليها بانضمام المدعي في النظارة، ويكون ناظراً منظمًا، 
فرفضت ذلك. وبدراسة المعاملة، وسماع ما لدى المدعى عليها حول الوقف فأفادت بالاتي: 
المؤجر.  المؤجر وغير  مَن  تتكون من عشرين شقة، ولم أعرف  العزيزية  التي في  العمارة   )١
٢( العمارة التي في العتيبية اثنتا عشرة شقة؛ المؤجر ثلاث شقق أو أربعة شقق وثماني شقق 
لم تؤجر. ٣( عمارة الحجون سوف يتم إزالتها، وتم سماع أقوال المدعي عن الوقف فأفاد: 
١( عمارة العزيزية بها ثماني شقق جميعها مؤجرة. ٢( عمارة العتيبية بها اثنتا عشرة شقة جميعها 
مؤجرة إلى نهاية ١٤٣١هـ حسب علمي. ٣( عمارة الحجون بها سبع شقق جميعها مؤجرة 
حسب علمي، وهي عليها إزالة، وقد تم النقاش مع المدعى عليها وسماع ما لدى المدعي، 
ونرى أن المدعى عليها لا تصلح للنظارة في الوقت الحاضر؛ وذلك للآتي: ١( كبر سنها. 
اختلاف   )٤ أبنائها.  طريق  عن  وإنما  بنفسها،  الوقف  عمل  تباشر  لم   )٣ متعلمة.  غير   )٢
المؤجرة وما هي غير مؤجرة.  الشقق  ما هي  تعلم  للوقف. ٥( لا  الشقق  أقوالها عن عدد 
٦( رفضت انضمام المدعي في النظارة معها؛ ولدراسة المعاملة جرى رفع الجلسة، ثم حضر 
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الطرفان المرصودة بياناتهم سابقاً، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، وحضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وحضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضرت )...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضرت )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقرروا جميعاً بأننا نطالب إقامة )...( ناظرة على 
الوقف؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على قرار هيئة النظر، وبناء على ما 
جاء في مطالبة بعض المستحقين من إقامة )...(؛ ولمصلحة الوقف، وإقامة الصالح عليه فقد 
عزلت الناظرة السابقة )...(، وأقمت )...( ناظرة على هذا الوقف ترعى شؤونه، وأوصيتها 
بتقوى الله في السر والعلن. وبعرضه عليهما قرر المدعي قناعته بالحكم، كما قرر المدعى عليه 
عدم القناعة، وطلب تمكينه من الاعتراض فأجبته لطلبه، وأفهمته بتقديم اعتراضه خلال 
شهر من تاريخ استلامه صورة الحكم، وإذا لم يقدمه خلال المدة المذكورة فسيكتسب الحكم 
القطعية، ويصبح غير خاضع للاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وفي يوم 
الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٧/١٢هـ فتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف 
وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٥٨٠٤٨ في ١٤٣٤/٣/٨هـ، المتضمن تقررت بالأكثرية إعادتها 
للنظارة   )...( يتأكد فضيلته من عدالة وصلاحية  يلي: ١ -لم  ما  لفضيلة حاكمها لملاحظة 
وإجراء  بالنظارة،  القيام  من  يلزم  بما  الناظرة  يفهم  ٢ -لم  ذلك.  من  ولابد  العادلة،  بالبينة 
الوقف،  غلة  فيه  تقيد  دفترا  تتخذ  وأن  واقفه،  شرط  حسب  الصحيحة  مجاريه  في  الوقف 
الموفق،  والله  للمستحقين،  الصرف  وطريقة  للمستحقين،  صرفه  يمكن  وما  ومصروفاته، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واتخذ القرار من دائرة الأحوال الشخصية 
الثانية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال؛ عليه فقد حضر الطرفان، كما حضرت 
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الناظرة المقامة )...(، فطلبت من المدعي إحضار بينة على عدالة الناظرة ففهم ذلك، ولحين 
إحضارهم جرى رفع الجلسة. ثم حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، كما 
حضرت الناظرة المقامة )...(. وبسؤاله عن البينة على عدالة وصلاحية )...( للنظارة أحضر 
كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الرقم )...(.  الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي  المدني ذي 
وبسؤالهم عما لديهم من الشهادة أجاب كل واحد منهم بمفرده: إننا نعرف الناظرة المقامة 
)...(، وإننا نشهد بعدالتها وصلاحيتها للنظارة على الوقف، كما أوصيتها بتقوى الله تبارك 
وتعالى، وأن تراعي الوقف، وتقوم على شؤونه، وأن ترعى مصالحه، وأن تتخذ دفتراً تقيد 
فيه غلة الوقف، ومصروفاته، ففهمت ذلك، هذا ما لزم بيانه، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٣هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
 )...( دعوى  المتضمن  وتاريخ١٤٣٤/١/٢٧هـ،   ٣٤٢٥٢٠٥ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  وقف.  ناظر  عزل  في  وكالة   )...( ضد  ووكالة  أصالة 
واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٦ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٣٠٠٦٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٥/١٨هـ رقم القرار:٣٥٢٥٠٢٤١  

وسفا-اإهمالها-اطمباعزلاتلناظلا-اشهادةاشهوداعدولا-اتلحكلابعزلاتلناظلا-تلشيحا
ناظلاجديدا-ابينةاعلىاصلاحياهالمنظارةا-اتنطباقاشرطاتلوتسفاعميها-اإساماهاناظلتابديلا.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعون دعواهم بصفتهم مستحقين في وقف ضد ناظره طالبين عزله عن النظارة؛ 
لإهماله العين الموقوفة مدة طويلة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر إهمال الوقف 
ودفع بحاجته إلى الترميم، وأنه طلب من المستحقين تشكيل لجنة لذلك، وبطلب البينة من 
ونظرا  سنوات،  عشر  لمدة  العين  بإهمال  فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين  أحضروا  المدعين 
حكم  فقد  لذا  سنوات؛  عشر  مدة  الموقوفة  العين  بإهماله  عليه  المدعى  من  البيّن  للتقصير 
القاضي بعزل المدعى عليه عن النظارة على الوقف، فاعترض المدعى عليه، وأعيدت المعاملة 
من محكمة الاستئناف لترشيح ناظر بديل حتى لا تضيع حقوق الوقف، وقد أحضر المدعون 
مرشحين للنظارة، كما أحضروا شاهدين معدلين شرعا فشهدا على صلاحيتهما لذلك؛ ونظراً 
ناظرين  المرشحَين  بإقامة  أيضاً  القاضي  لذا فقد حكم  للنظارة؛  لثبوت صلاحية المرشحين 

على الوقف، ثم صدق الحكمين من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
برقم ٣٤٣٠٠٦٩  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤٦٦٦١٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٨هـ،  وتــاريــخ 
وفيها  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٣/٠٢هـ  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( 
أصالة عن نفسه وبوكالته عن )...( و)...( و)...( بنات )...( و)...( بموجب الوكالة ذات 
السعودية  العربية  المملكة  الصادرة من سفارة  الرقم ٤٩/١٠٨٥ في ١٤٣٣/١١/٢٨هـ، 
بالقاهرة، التي تخوله المطالبة بعزل الناظر )...(، والمدافعة والمرافعة وإقامة وسماع الدعاوى 
وحضور الجلسات وإقامة البينة وقبول الحكم والاعتراض عليه والإقرار والإنكار والجرح 
والتعديل... إلخ، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
الناظر على وقف  المذكور هو  المدعى عليه  إن  قائلا في تحرير دعواه:  الأول  فادعى   ،)...(
)...( الواقع بمكة المكرمة حي العزيزية )...( بموجب صك النظارة ذي الرقم ٢/٨٢ في 
١٤٠٨/٢/١٩هـ، الصادر من المحكمة الكبرى بمكة، ومنذ أن أخلت )...( المبنى في عام 
١٤٢٤هـ أي: ما يقارب عشر سنوات والعمارة معطلة ومهملة إهمالًا ذريعاً لافتاً للانتباه، 
بسبب ضعف  شيئاً  منها  المستحقون  يستفد  لم  ذلك  ومع  جيد،  استراتيجي  موقع  وهي في 
القناع  الفقهاء في كشاف  بأمورها؛ وحيث نص  المذكور  المدعى عليه  وعدم جدية واهتمام 
ج)٤( ص)٢٦٨( بأن ]وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه 
عمارة  من  في جهاته  وصرفه  تنميته  في  والاجتهاد  ثمر  أو  زرع  أو  أجرة  من  ريعه  وتحصيل 
وإصلاح وإعطاء مستحق. اهـ[؛ ولعدم قيام المدعى عليه بذلك أطلب عزل الناظر المذكور، 
وإصدار صك بذلك لكي يتم اختيار ناظر آخر. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: ما 
ناظرًا صحيح، وأما ما ذكره من تقصيري في  الوقفية، وإقامتي  ذكره المدعي في دعواه من 
الوقف فغير صحيح، ولدي ما يثبت، وأطلب إمهالي للجلسة القادمة لإعداد ردي، وإحضار 
مستنداتي، هذه إجابتي؛ وعليه جرى رفع الجلسة. ثم فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان 
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وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أبرز مذكرة جوابية مكونة من أربع صفحات ونصها: ١ـ 
الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا. ٢. تسلمت النظارة منذ ما يقرب )٢٦( سنة، وحال 
الوقف متدهورة وقديمة ومنهوبة بعلو جبل )...( شيدت مبانيها منذ أكثر من )١٣٢( عاما، 
بيد  الوقف  ناظر ومعطلة وصكوك  بقيت الأوقاف دون  السابقة )...(  الناظرة  وبعد وفاة 
العمة )...(، وهي والدة المدعي، وآخر الطبقة العليا في ذلك الوقت، وبقيت النظارة معطلة 
لسنوات ما يقرب من عشرة سنوات. ٣. لم يرغب أحدا من الورثة في تولي النظارة، وتحمل 
النظارة،  وتوليت  الصكوك  وأخذت  كبير،  مجهود  إلى  للحاجة  الوقف،  باتجاه  المسؤولية 
بتأجيرها على  يقومون  الذين  اليد  الأوقاف من واضعي  مباني  استرداد  وتحملت مسؤولية 
بنزع  الدولة  قررت  أن  إلى  البسيط  الترميم  لأعمال  تكفي  لا  الإجارة  وعوائد  المتخلفين، 
ملكيات أراضٍ وعقارات جبل )...( المطلة على المسجد الحرام، وتوليت بإنهاء الإجراءات 
مبلغ  إيداع  ٤.عند  المستحقين.  من  مساعدة  أي  ودون   )...( وظيفتي  بحكم  النظامية 
موقع  في  قطع  أربع  شراء  تم  بالمحكمة  القضية  ناظر  قبل  من  النقد  بمؤسسة  التعويض 
في  ووفقت  بها  أعتز  الشهادة  وهذه  وممثله  ورفقاؤه  المدعي  اعترف  كما  جيد،  إستراتيجي 
الاختيار، )وما توفيقي إلا بالله(، وسعر المتر تضاعف إلى أكثر من خمسة أضعاف والمساحة 
التصميم مقدما. ٦.استحصلنا على رخصة  الإجمالية ) ٥٠ ، ٢٦٢٨م٢ (. ٥. دفعت قيمة 
التصريح وإجمالي  بالكامل حسب  التنفيذ  التنفيذ على حسابي. ٧.تم  البناء والإشراف على 
البناء ) ٥٢ ، ٥١٧ ، ١٢م٢ (، وتم إدخال الكهرباء والماء. ٨. تم سداد الدين  مسطحات 
بالكامل كما هو مبين في الصك إذن البناء. ٩.قمنا بتوزيع ريع الإيجار سنويا من صافي الربح 
بعد استقطاع أقساط الدين والصيانة والتشغيل. ١٠. وحسب عقد وزارة )...( مع الناظر 
مكلف بعمل التعديلات داخل المبني حسب طلب إدارة )...( والفرش وتركيب وتأمين 
وشبكة  المكيفات  وصيانة  أربعة  وعددها  المصاعد  وتجديد  التلفونات  وأجهزة  السنترال، 
الكهرباء وشبكة الصرف الصحي، ولم يصدر أي شكوي من إدارة )...( من ناحية العمارة 
والإصلاح على الرغم من حصول التأخير في الإيجار. ١١. يتم تسليم الإيجار للمستحقين 
قيامنا  من  الرغم  على  للمبنى   )...( وإخلاء  للمستحقين،  البيانات  وتسليم  تأخير  دون 
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الأرض  باستئجار  استعدادنا  من  الرغم  وعلى   وإصلاح  عمارة  من  المطلوب  بالواجب 
المجاورة، وهي تعادل مساحة أرض مقر )...( لمواقف السيارات دون المطالبة بالزيادة إلا أن 
رئيس )...( آنذاك رغب في النقل دون إبداء الأسباب، ويشهد على ذلك المختصون في )...( 
المبنى عام ١٤٢٤هـ:  )...( وإخلاء  بعد خروج  ما  نكن طرفا في ذلك.  )...( ولم  ووزارة 
أولا: إن مبنى الوقف الكائن بحي العزيزية على طريق مكة المكرمة الطائف، الذي تم بناؤه 
منذ عشرين عاما، والمستأجر الأخير كانت )...( بمكة المكرمة كمقر لـ)...( وغيرها خلال 
العشرة السنوات الأخيرة، مما أدى إلى استهلاك مرافق المبنى وإهلاك بعض الشبكات والبنى 
التي  الكبيرة  العقارية  والطفرة  السريعين  الاقتصادي  والانفتاح  للنمو  ونظرا  له،  التحتية 
كبيرة  مشاريع  من  شديدة  منافسة  وظهور  خاصة  المكرمة  ومكة  عامة  المملكة  تشهدها 
وضخمة سوف تغير خارطة سوق العقار في مكة المكرمة، وتغير مفهوم الاستثمار والتطوير 
العقاري بات لزاما علينا كناظر للوقف من استحداث نقطة تحولية للمبني الوقف وصياغة 
إزالة  دون  للمبني  الحالي  الوضع  الحسبان  في  واضعا  مستقبلية  جديدة  ورؤية  استراتيجية 
المبني، بل الاستفادة من الهيكل وعمل ترميمات وتحديثات وتطوير وتوسعة ليكون معلما 
بارزا ذا جدوى اقتصادية مما يحقق أقصى استفادة وقيمة مضافة لمواكبه متطلبان سوق العقار 
حاليا ومستقبلا دون إهدار الوقت والمال مما يحقق الغبطة والمنفعة؛ وذلك هو الهدف المنشود 
للمشروع:  مالية  ودراسات  فنية  دراسات  إعداد  تم  ذلك  على  وبناء  العين.  إحياء  من 
إلخ،   )...( ميكانيكية  والكترو  إنشائية  خرائط  معمارية  تصاميم  من  الفنية  أ -الدراسات 
سلامة  من  للتأكد  المبنى  وهيكل  والتربة  للأساسات  ميدانية  واختبارات  معاينة  وعمل 
وتحليل  مسح  عمليات  من  للمشروع  المالية  ب -الدراسات  للتطوير.  وقابليته  المشروع 
للسوق وتقييم الأصول الثابتة والمتحركة للوقف للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع. 
ت -بناء على نتائج الدراسات المقدمة وجد أن إعادة هيكلة المبنى وتحويله إلى مشروع مركز 
أقصى  لتحقيق  وذلك  فاخرة؛  ومرافق  ومترابطة  متعددة  عناصر  متضمنا  وتجاري  للأعمال 
قيمة مضافة لا سيما أن موقع مبني الوقف استراتيجي جيد. ث -قد يتساءل البعض لماذا لا 
نظام  من  مستفيدا  البناء  وإعادة  المبني،  بإزالة  وذلك  الاختيار؛  في  حرية  المستثمر  يعطى 
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الارتفاعات المعتمد أخيرا التي تصل )١٦( دورًا متكررًا وثلاثة أدوار خدمات؟ ونقول هذه 
ممكنة ولكن تحتاج إلى ضخ مبالغ تعادل أكثر من خمسة أضعاف تكلفة الاستفادة من الهيكل 
وعمل ترميمات وتحديثات )...( إلخ، كما أسلفا وفرصة الحصول على مستثمر ذي ملاءة 
وحقوق  معقولة  صافية  وأرباح  المال  رأس  استرداد  الاعتبار  في  الأخذ  مع  كبيرة  مالية 
أعطينا  لو  حتى  مانع  لا  ولكن  ضئيلة،  سنة   ٢٥ تتعدى  لا  فترة  في  الوقف  في  المستحقين 
المستثمر فترة سماح لا تقل عن ثلاث سنوات تحفزا له، وإعطائه جدوى اقتصادية أكثر طالما 
ثابت وضمان صرفه في  المنفعة متغيرة والأصل  الغبطة والمنفعة وأن  فيه  الوقف  أن استثمار 
جودة الصيانة والتشغيل لحفظ العين. ثانيا: الاعتداء على الوقف: ما تم من الاعتداء على 
هذا  استغل  المستثمر  إن  حيث  إرادتنا؛  عن  خارج  المدعو/)...(  المستثمر  قبل  من  الوقف 
العقد على الوقف قبل استلامه من قبلنا بموجب محضر رسمي لحصر موجودات الوقف من 
مكيفات وخلافها، والتي يتعين التصرف فيها وفقا لما تقتضيه مصلحة الوقف مما يعد تهديدا 
لمنشآت الوقف والإضرار به وبالمستفيدين منه؛ وذلك بطريقة عشوائية دون الحصول على 
الخرائط والتصريح من البلدية وعرضنا الموضوع مع جميع المستحقين في حينه، وأقمنا دعوى 
في  الأسباب  وشرحنا  الوقف،  حيال  النية  حسن  عدم  لظهور  العقد  بفسخ  المستثمر  ضد 
دعوانا بموافقة وإجماع المستحقين. ثالثا: قمت بإعداد الدراسات الفنية والدراسات المالية 
بالاعتبار  الأخذ  رابعا:  الدراسات.  على  وإطلاعهم  المستحقين  بعلم  الخاص  حسابي  على 
وجود مخططات لأعمال إزالة وهدم في المنطقة لمشروع تكملة الدائري الرابع ومشروع تطوير 
الحرمين  قطار  محطة  ربط  ومشروع  منى  إلى  المؤدي  خالد  الملك  نفق  لكوبري  موازي  خط 
بقطار المشاعر مما أدى إلى حذر المستثمرين والمطورين وتحفظهم خوفا من الإزالة كما حدث 
للبعض. خامسا: منازعة المدعي/)...( لناظر الوقف في النظارة دون الأخذ بالاعتبار بآراء 
على  وعلاوة  سنه  لكبر  لشخصه  وليس  له  الموضوعي  برفضهم  لعلمه  المستفيدين  غالبية 
ضعف خبرته في هذا المجال وإقامة دعوى قضائية مسبقة في نفس موضوع القضية وبإيعاز 
أشخاص من خارج المستفيدين برفع دعوى قضائية الهدف منها إشغالي وإشغال المجالس 
القضائية وتعطيل الناظر ومن ثم الوقف طمعا منه في النظارة مما أدى إلى عزوف المستثمرين. 
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وأخيرا إن دعوى/)...( ورفاقه كيدية، وإن ادعاءاتهم غير صحيحة جملة وتفصيلا والرزق 
بيد الله سبحانه وتعالى وخلال اجتماعاتي مع المستحقين بحضور أبنائهم ومساندتهم لنا بأن 
يساهم الجميع بالجهد للحصول على مستثمر أو ممول والاستفادة من خبرتي والقيام بتعليم 
الجيل الجديد لنقل الخبرة إليهم لمن يرغب ونبذ الخلاف للمصلحة العامة والغبطة والمنفعة 
للوقف. وبعرض ذلك على المدعي أجاب: هذا الكلام غير صحيح، ولدي بينة على إهماله 
وتعطيله، ومستعد بإحضارها في الجلسة القادمة؛ عليه جرى رفع الجلسة، ثم فتحت الجلسة 
وفيها حضر الطرفان. وبسؤال المدعي عن بينته التي استعد بإحضارها، وأحضر للشهادة 
وأدائها كلا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤاله 
العزيزية مهجور  الواقع في  الموقوف  العقار  بأن  تعالى  أشهد لله  قال:  الشهادة  من  لديه  عما 
ومعطل منذ ما يقارب العشر سنوات، هذا ما لدي من الشهادة، وبه أشهد لله تعالى. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب: أما الرجل لا أعرفه، وأما شهادته فغير صحيحة، كما حضر 
للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤاله 
والواقع  الدعوى  محل  الموقوف  العقار  بأن  تعالى  لله  أشهد  أجاب:  الشهادة  من  لديه  عما 
بالعزيزية معطل المنافع ولا يستفاد منه، بل أصبح خرابة منذ ما يقارب العشر سنوات منذ 
أن خرجت منه )...( التي كانت مستأجرة له، هذا ما لدي، وبه أشهد لله تعالى. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب أما الشاهد فلا أقدح فيه، وأما شهادته فغير صحيحة. وبطلب 
تعديل البينة حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤاله 
وبسؤال  العدول.  من  وهما  والصلاح،  الخير  أهل  من  وهما  أعرفهما،  قال:  الشاهدين  عن 
المدعى عليه أجاب: أطلب إمهالي للجلسة القادمة لإحضار ردي على ما ذكروا، ثم فتحت 
الجلسة وفيها حضر الطرفان، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(. وبسؤاله عن الشاهدين المرصودة شهادتهما في الجلسة السابقة عدلهما. وبسؤال 
المدعى عليه عن جوابه على ما جاء في شهادة الشهود، وأبرز ردا جوابيا مكوناً من ورقتين 
على  بمرورهما  بأقوالهما  و)...(   )...( وهما  الشاهدين،  شهادة  في  ورد  ما  على  ردا  متضمنا 
الشارع أمام مبنى الوقف بأنه مهجور بعد انتقال )...( بمكة المكرمة منذ عشر سنوات ولم 
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الفينة والأخرى، وإجابتي كما يلي:١.شهادتهما في حق مبنى  يستفد منه، وكانا يترددان بين 
الوقف رغم ضخامة المبنى مرسلة وغير مكتملة جوابها، وبصيغة إملائية أملاهما من قبل 
المدعي وفقاً له، عوضا عن صلة القرابة بين الشاهد )...( بأحد رفقاء المدعي، ولم يتطرقا بما 
تكسير  من  حدث  وما   ،)...( المستثمر  به  قام  الذي  الاعتداءات  من  المبنى  داخل  حصل 
الجوابية  المذكرة  في  )أوضحتها  البلدية  من  الإذن  على  الحصول  دون  الداخل  من  وتخريب 
شاهدا  ولو   ،))٣( صفحة  الثانية  الفقرة  ١٤٣٤/٣/٢٨هـ  والتاريخ   ٣٤/١ الرقم  ذات 
بأعينهما ما جرى داخل المبنى، وهو المطلوب لاختلفت شهادتهما. ٢.تم الاتفاق بيني كناظر 
الوقف والمستحقين جميعاً على أن يقوم من الأبناء وهم ١ -المهندس )...( و٢ - المهندس 
)...( ٣ - والأستاذ )...( ٤ - والأستاذ )...( بمعاينة المبنى من الداخل، وإعداد التقرير 
المبنى،  لمعالجة  اللازمة  الحلول  وضع  لإعداد  ذلك  ومشاهدتهم  المستحقين  توجيه  تحت 
المطلوب،  التقرير  إعداد  يتم  ولم  الوقف،  من  للاستفادة  التنفيذية  الخطوات  على  والاتفاق 
ورفقاؤه   )...( قام  سنتين  من  أكثر  مرور  وبعد  الناظر،  عزل  المدعي  طالب  ذلك  وبدل 
بالدعوى لعزل الناظر دون الاتفاق والتشاور مع أغلب مستفيدي الوقف، وقبل أن نتفق 
على الأولويات للمهام الذي سيقوم بها الناظر بالإجماع مع العلم أن المدعين هم الأقلية من 
وإخراج  والعائلة  المستحقين  نطاق  خارج  شاهدين  أحضروا  بأنهم  أقرر  لذا  المستحقين؛ 
كيدية.  دعواهم  أن  تأكيد  وهذا  جميعاً،  عليه  اتفقنا  لما  خلافاً  عنهم  الحرج  لإبعاد  أبنائهم 
للوقوف  بالمحكمة  المختصة  الجهة  ندب خبير هندسي من  أطلب من فضيلتكم  المطلوب: 
ومعاينة المبنى من الداخل وإعداد تقرير فني خاصة من الناحية الإنشائية لمعرفة مدى الضرر 
الذي أحدثه المستثمر سالف الذكر، كما أطلب من فضيلتكم إعطائي فرصة كافيه في الجلسة 
جميع  على  بشهادتهم  للإدلاء  وكالة  أو  أصالةً  الوقف  مستفيدي  أغلب  بحضور  القادمة 
أي  ورفض  المستفيدين،  غالبية  مع  بالاجتماع  المدعين  لرفض  نظراً  بها  قمت  التي  الأعمال 
حلول توافقية نحو إعمار وتطوير وتحديث العين؛ وذلك للغبطة والمصلحة العامة؛ فبناء على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على ما جاء في شهادة الشهود، ولأن ما دفع به المدعى 
عليه لا يقوي جانبه للدفاع عن تقصيره في عين الوقف؛ ولأن ناظر الوقف هو المسؤول عما 
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ينشأ عن تقصير نحو عين الوقف؛ ولأن في تعطيل العين قرابة العشر السنوات تقصيًرا بينًا 
سبق  وبما   ،)...( عليه  المدعى  وهو   )...( وقف  ناظر  عزلت  فقد  كله  لذلك  وواضحًا؛ 
حكمت. وبعرضه على المدعى عليه قرر عدم القناعة وقد أفهمته بأن عليه مراجعتنا لاستلام 
صورة من صك الحكم لتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوم، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة 
آله  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  المذكورة فسيسقط حقه في الاعتراض، وبالله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ.

عليها  ملاحظاً  الاستئناف  محكمة  مقام  من  المعاملة  عادت  فقد  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
بالقرار ذي الرقم ٣٤١٩٥٤٩٨ في ١٤٣٤/٨/١٣هـ، ونص الحاجة منه: تقررت إعادتها 
ولابد  عنه،  بديلًا  ناظراً  يقم  ولم  الناظر،  بعزل  فضيلته  أن حكم  لفضيلة حاكمها لملاحظة 
المدعين  الموفق، وعليه فقد حضر وكيل  ناظر، والله  الوقف مهملًا بلا  لئلا يترك  من ذلك 
الناظر لتفريطه وإهماله، وقد  بياناته سابقاً، وقرر بقوله: إن موكلي يطلبون عزل  المرصودة 
القضية  ناظر آخر فهم غير متفقين حتى الآن، ويطلبون إنهاء هذه  إقامة  تحقق ذلك، وأما 
وسيجري  بيانه،  لزم  ما  هذا  وإقامته،  بينهم  فيما  ناظر  إقامة  في  يتفقون  ثم  تطول،  لا  حتى 
رفعها لمحكمة الاستئناف لإجراء ما تراه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ.
بالقرار  الحمد لله وحده، فقد عادت المعاملة من مقام محكمة الاستئناف ملاحظاً عليها 
الصك  وبدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  في   ٣٤٣٣٦٩٨٧ الرقم  ذي 
لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة 
على  ناظر  إقامة  من  ولابد  ملاق،  غير  السابق  قرارنا  على  فضيلته  به  جاء  ما  أن  يلي:  ما 
الموفق، وعليه  الوقف، وتهمل، والله  السابق؛ كيلا تضيع حقوق  الناظر  الوقف عند عزل 
عنه،  وكيل  ولا  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  سابقاً،  بياناته  المرصدة  المدعي  وكيل  حضر  فقد 
لناظر  ترشيحهم  المدعي عن  إفادة محضري الخصوم فجرى سؤال وكيل  يتبلغ حسب  ولم 
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و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم  المستحقين  من  مجموعة  بأن  فذكر  المستحقين  قبل  من 
و)...(؛ وذلك بموجب توكيل الوكيل بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم 
٣٥١٦٩٤٨٨ في ١٤٣٥/٢/٦هـ اتفقوا على إقامة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( الرقم  ذي  المدني 
فجرى طلبهم للحضور مع من يزكيهم في الجلسة القادمة، ولحين ذلك جرى رفع الجلسة 
ليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٢/٢٢هـ الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ثم حضر وكيل 
المدعين بموجب وكالة أخرى صادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٣٥٢٢٨٩٩٩ 
ومتابعة  المحاكم  ومراجعة  والمرافعة  المدافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ،  في 
هذه الدعوى، كما حضر المرشحان للنظارة، وهما: )...( و)...( المرصودة بياناتهم في الجلسة 
الرقم  السابقة، وبطلب الشهود حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، وشهد كل واحد  )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
النظارة  يتولى  بأن  وصالحان  وأمانة  ديانة  صاحبا  للنظارة  المرشحين  أن  أشهد  بقوله:  منهما 
الجنسية  )...( سعودي  قبل كل من:  تعديلهم عدلا من  الشيخ )...(، وبطلب  على وقف 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني  بموجب السجل المدني ذي 
وقف  على  ناظرين  و)...(   )...( من  كلا  أقمت  فقد  تقدم  ما  على  وبناء  )...(؛  الرقم  ذي 
حسب  شؤونه  ويرعيان  حقوقه،  على  ويحافظان  الشرعية،  مجاريه  في  يجريانه   )...( الشيخ 
أو  تبديل  أو  أو رهن  ببيع  الوقف  عقارات  يتصرفا بشيء من  بألا  وأفهمتهما  واقفه،  شرط 
بأن  وأمرتهما  الشرعي،  الحاكم  من  بإذن  إلا  سنوات  ثلاث  على  تزيد  مده  تأجير  أو  تحكير 
يتخذا دفتراً يقيدان فيه الوارد والمنصرف، وأوصيتهما ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومراقبته 
في السر والعلن، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 

١٤٣٥/٠٢/٢٢هــــ.
الحمد لله وحده، وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف ملاحظاً عليه بالقرار ذي 
وصورة  الصك  وبدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  في   ٣٥١٨١٧٣٠ الرقم 
ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن فضيلته 
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لم يوضح: هل الناظرين من المستحقين، وينطبق عليها شرط الواقف في النظارة أم لا؟ والله 
الموفق؛ وعليه فقد حضر المدعي وكالة المرصودة بياناته سابقاً. وبسؤاله عن النظار الجدد: 
هل هم من المستحقين؟ أجاب بقوله: نعم؛ حيث إن الناظر )...( هو ابن المستحقة )...( 
وآل الاستحقاق إلى )...( من أمها )...( بنت )...( ابن الواقف )...(. أما الناظر الآخر وهو 
)...( فهو ابن المستحقة )...( بنت )...(، وآل إليها الاستحقاق من أمها )...( بنت )...( ابن 
الواقف )...(، فجرى الاطلاع على شرط الواقف فوجدته يتضمن أن الواقف قد اشترط 
في صك الوقفية ذي الرقم ٣٤٩ في ١٣٠٠/٥/٢٢هـ النظارة على وقفه لنفسه مدة حياته، 
ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ونسله، ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين... إلخ؛ 
فمن ذلك يتضح أن الناظرين المذكورين هما من ذرية ونسل الواقف، هذا ما لزم بيانه، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٢١٨١ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
دعوى/ )...( ضد/ )...( في عزل ناظر وقف. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 7ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٨٠٠٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٤١٤٦٩ 

دفعا زهيدةا-ا بأجلةا تأجيرها تلوسفا-ا مصمحةا فيا تفليطا تلناظلا-ا عزلا طمبا وسفا-ا
بأنهاامقدرةامناتلمحكمةا-اسبقارضااتلمدعيابالأجلةا-اتسالامهانصيبهامنهاا-اشهادةاشهودا

عدولا-اصرفاتلنظل.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي دعواه بصفته مستحقا في وقف ضد ناظره طالبا عزله عن النظارة لكبر سنه 
وتفريطه في مصلحة الوقف بتأجيره بأجرة زهيدة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر 
صحتها ودفع بأن الأجرة مقدرة من هيئة النظر في المحكمة وأن المدعي رضي بها واستلم 
لنصيبه  استلامه  المدعي على  توقيع  متضمنة  دفاتر محاسبة  قدم  الوقف، كما  ريع  نصيبه من 
وجرى  الوقف  أجرة  عن  المدعي  برضا  شهدا  للوقف  المستحقين  من  شاهدين  وأحضر 
المدعي،  فاعترض  الدعوى،  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  ولذا  شرعا،  تعديلهما 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالطائف  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤١٨٨٠٠٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٠٠٢٩٨١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ 
والنصف  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ  السبت  يوم  ففي 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها  صباحا 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا: إن المدعى عليه )...( ناظر لوقف )...( الصادر من 
سلفكم وقد أساء في النظارة ولم يقم بالواجبات النظامية وقد قام بمحاباة بعض المستحقين 
وبخس الوقف من حيث الأجرة حيث إن أغلب البيوت والركبان مؤجرة بأسعار زهيدة 
النظارة هذه  لذا أطلب عزله عن  للنظارة حاليا لكبر سنه وتفريطه؛  جدا وهو غير صالح 
إلا  الجلسة  بموعد  أتبلغ  لم  إنني  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي. 
متأخرا لذا أطلب الإمهال لإحضار الجواب وأجيب لطلبه ورفعت الجلسة. ثم إنه في يوم 
الاثنين الموافق١٤٣٤/١٠/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وفيها 
حضر الطرفان المدونة هوياتهم سابقا وكان قد وردنا قرار المحكمة العليا رقم ٢٢٦٨/ش 
في ١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ المتضمن الإذن باستمرار سماع الدعوى وإفهام المدعي بعدم تكرار 
غيابه. ثم جرى سؤال المدعى عليه الحاضر عن دعوى المدعي فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي 
القيام  في دعواه غير صحيح فأنا في سن مقبولة وليس لدي مرض يمنعني أو يعيقني عن 
بالوقف ونظارته وإصلاحه أما يخص الأجرة وبخسها والمحاباة فيها فهذا غير صحيح حيث 
ملاحظة  فيه  شيء  بأي  أقم  ولم  طريقها  وعن  المحكمة  إذن  بعد  الوقف  بإجارة  قمت  إنني 
تخل بالوقف أو بنظارتي كما أن هناك صكوك قطعية تشهد لي لا علي ومحاسبات مع الورثة 
ولا مانع لدي من إحضارها وأطلب الإمهال لذلك هكذا أجاب. وبرد ذلك على المدعي 
أجاب بقوله الصحيح ما ذكرت ولا مانع لدي من إحضاره ما يذكر هكذا أجاب، وعند 
المدعي وإحضار  النظارة من  القضية لهذا الحد قررت رفع الجلسة لإحضار صك  وصول 
ما ذكره المدعى عليه في جوابه. ثم إنه في يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت 
المدونة هوياتهم سابقا  والمدعى عليه  المدعي  وفيها حضر  والنصف  الثامنة  الساعة  الجلسة 
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وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليه عما وعد بإحضاره فأبرز صك النظارة المسجل 
برقم ٢٦٦٧/١٣٦ في ١٣٩٥/٠٤/١١هـ الصادر من هذه المحكمة والمتضمن إقامة )...( 
ناظراً على وقف جده )...( كما أبرز صك مرافعة صادر من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة 
برقم ٣/٣١ في ١٤٢٨/٠٧/٢٩هـ المتضمن الفصل بين المدعى عليه وأحد غرمائه وهو 
)...( من مستحقي الوقف كما أبرز ورقة جرى إرفاقها في المعاملة متضمنة أربعة بنود منها 
أن المدعي له دعوى سابقة حكم فيها بصك رقم ٢٩٤ في ١٤٠٧هـ وثبت فيها أنها دعوى 
كيدية كما أنه أقام دعوى لدى فضيلة الشيخ )...( ولم يواصل فيها في عام ١٤٣١هـ كما أن 
المدعي يستلم ما يخصه من غلة الوقف كل عام حتى تاريخ اليوم أما من ناحية التأجير فقد 
تم التأجير بموجب وقوف هيئة النظر بتاريخ ١٤١٩هـ كما أنه ادعى أني لم أقم بشيء للوقف 
يوميا  أراجع  زلت  ولا  استحكام  حجة  وعشرين  اربعة  أخرجت  فقد  صحيح  غير  وهذا 
لاستخراج الباقي كما أن جميع الدعاوى غير صحيحة ودعواه كيدية كما أبرز دفتر محاسبة في 
الصفحة الأولى منه إقرار مجموعة من مستحقي الوقف من ضمنهم المدعي وتوقيعه وإبهامه 
النظر للأراضي المعدة للسكن لمن  والمتضمن اتفاقهم على جميع الأسعار التي حددتها هيئة 
هم من أهل الوقف بواقع خمسة ريالات للمتر الواحد كما أبرز مجموعة من الأوراق داخل 
ذلك  أجاب. وبعرض  الوقف هكذا  غلة  نصيبه من  باستلام  المدعي  إقرار  تتضمن  الدفتر 
أنني  كما  ذكره  الذي  الاجتماع  أحضر  ولم  الاتفاقية  أوقع  لم  إنني  بقوله  أجاب  المدعي  على 
استلمت جزءاً من نصيبي كما أن والدي لم يستلم من عام ١٣٩١هـ حتى ١٤٠٣هـ تاريخ 
بعزله من  أطالب  تاريخ ١٤٣١هـ ولا زلت  أستلم حتى  ثم حللت مكانه ولم  وفاته ومن 
النظارة هكذا أجاب. وبرد ذلك على المدعى عليه أبرز ورقة ضمن الدفتر الخاص بالمحاسبة 
تتضمن إقرار )...( باستلام ما يخصه ويخص أمه )...( وإخوته المتوفين )...( و)...( وكيلا 
وليس  ١٤٣٢/٠١/١٧هـ  تاريخ  إلى   )...( نظارة  استلام  تاريخ  من  وذلك  ورثتهم  عن 
أبرز  إقرار المدعي وتبصيمه وشهادة )...(، كما  لنا أي مطالبة في ذمة ناظر الوقف وعليها 
١٤٣٢/٠١/١٧هـ  تاريخ  من  استلامه  المتضمن   )...( وشهادة  المدعي  بإبهام  آخر  إقرارا 
حتى تاريخ ١٤٣٣/١١/١٧هـ كما أبرز ورقة أخرى عليها إبهام المدعي تتضمن اقتراضه 
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القادم  مبلغ ألفي ريال من ناظر الوقف يقوم بسدادها عند المحاسبة في غلة الوقف للعام 
حررت في ١٤٣٣/٠٢/٠٢هـ. وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: أما الورقة الأولى 
فغير صحيحة، وأما الثانية والثالثة فإني مقر بما فيها. هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى 
عليه عن شهود الورقة فأجاب بقوله إنني اطلب الإمهال للجلسة القادمة لإحضارهم. لذا 
قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه المدونة هوياتهم سابقا وفي 
هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليه عما وعد بإحضاره فأجاب بقوله إنني أحضرت شهودا 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  لديهم فحضر  ما  وأطلب سماع 
ابن  أننا اجتمعنا في منزل )...(  وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله: أشهد لله تعالى 
المدعى عليه )...( ونحن مستحقو الوقف )...( و)...( و)...( و)...( و)...( وهو المدعي 
بناء على تحديد هيئة  المربع سكني  واتفقنا على أن تكون أجرة الوقف خمسة ريالات للمتر 
النظر وأن المستحقين أولى من غيرهم في الاستئجار ووقعنا على ذلك ولم يبد أحد معارضة في 
حينها وأجرينا في ذلك ورقة موقعة كما أننا استلمنا نصيبنا من غلة الوقف وكان من ضمننا 
المدعي هذا ما لدي من شهادة. وبعرض ذلك على المدعي فأجاب بقوله: لا أقول في شهادة 
الشاهد شيئاً فالاجتماع صحيح غير أننا لم نتفق على ذلك. هكذا أجاب. ثم حضر الشاهد 
الثاني )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤاله عما لديه من شهادة 
أجاب بقوله: أشهد لله تعالى أنني حضرت مع والد زوجتي )...( وأنا من قام بإيصاله وكان 
الاجتماع في منزل ابن المدعى عليه وكان اللقاء حول مبلغ الإيجار وغلة الوقف وقد اعترض 
المدعي على سعر الإيجار فبين له المدعى عليه سبب ذلك ثم اقتنع الجميع على تحديد خمسة 
ريالات للمتر المربع سكني لمستحقي الوقف كما استلم الجميع نصيبهم من غلة الوقف هذا 
ما لدي من شهادة. وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: ما ذكره الشاهد ليس فيه شيء 
عليه هل أحضر  المدعى  ثم جرى سؤال  قرر.  أتفق. هكذا  لم  أنني  فالاجتماع صحيح غير 
مزكين فأجاب بقوله أطلب إمهالي لذلك. لذا قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر 
الطرفان المدونة هويتهما سابقا وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلا إنني 
أحضرت مزكيا وأطلب سماع ما لديه فحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
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رقم )...( وبسؤاله عما لديه أجاب قائلا: أشهد لله تعالى بتزكية كلٍ من )...( و)...( وهم 
ثقات عدول أقبل شهادتهم لي وعلي هكذا شهد كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وبسؤاله عما لديه أجاب قائلا: أشهد لله تعالى بتزكية كل من )...( 
و)...( وهم ثقات عدول أقبل شهادتهم لي وعلي هكذا شهد. فبناء على ما تقدم من الدعوى 
بينة موصلة معدلة  ولما أحضره من  المدعي؛  المدعى عليه من دعوى  أنكره  ولما  والإجابة؛ 
شرعا على رضا المدعي بأجرة الوقف واستلامه لنصيبه؛ ولما أبرزه من بينة مكتوبة صادق 
عليها المدعي؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه 
بطلب  له حق الاعتراض  بأن  مائة وسبعة وسبعين  المادة  بناء على  المحكوم عليه  وأفهمت 
الاستئناف وذلك بتقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم وأنه 
إذا مضت المدة دون تقديم لائحة سقط حقه بالاعتراض واكتسب الحكم القطعية، وأن عليه 
الساعة  الجلسة  وختمت  ذلك  ففهم  الحكم  نسخة  لاستلام  الثلاثاء  غدا  المحكمة  مراجعة 
التاسعة صباحا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بالطائف رقم ٣٤/١٧٩٥٧٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ المشتملة على الصك رقم 
٣٥١٥٢٩٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بالطائف المتضمن دعوى )...( ضد )...( في عزله عن نظارة وقف وبدراسة الصك 
الموفق.  النظر، والله  الموافقة على الحكم بصرف  تقرر  وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٠٨٣١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٧٢٨٦ 

بعدماصلاحياها-ا تلمقاحقينا تلناظلا-اشهادةا تفليطافيامصمحاها-اطمباعزلا وسفا-ا
تلشيحاأحداتلمقاحقينا-اموتفقاهالشرطاتلوتسفا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاصلاحيةا

تلملشحا-اتلحكلابعزلاتلناظلاوإسامةاتلملشحابدله.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي دعواه بصفته مستحقا في وقف ضد ناظره طالبا عزله عن النظارة لكبر سنه 
أنه ليس له مكان لتوزيع غلة الوقف، وبعرض ذلك  المثل كما  وعدم تأجير الوقف بأجرة 
على المدعى عليه أنكر الدعوى ودفع بأنه يؤجر الوقف بمقابل مناسب لعدم تقدم مزايد، 
بعضهم  يسلم  لا  وأنه  للنظارة  عليه  المدعى  صلاحية  عدم  وقرروا  المستحقون  حضر  كما 
نصيبه، وبعد اطلاع القاضي على دفتر الوقف تبين عدم قيد المدعى عليه غلة الوقف  لبعض 
السنوات وعدم الصرف لبعض المستحقين، ونظرا لذلك وبعد إحضار البينة المعدلة شرعا 
حكم  فقد  عليه  الواقف  شرط  وانطباق  للنظارة  الوقف  في  المستحقين  أحد  صلاحية  على 
القاضي بعزل المدعى عليه عن النظارة وإقامة المستحق المذكور بدلا عنه، فاعترض المدعى 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



301

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة 
برقم  المحكمة  في  المقيدة  ١٤٣٤/٧/٢٣هـ،  في   ٣٤٣٤٠٨٣١ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
٣٤١٧٧٦٠٧٨ في ١٤٣٤/٧/٢٣هـ ففي يوم الأربعاء١٤٣٤/١١/٥هـ الساعة العاشرة 
صباحا افتتحت الجلسة للنظر في دعوى )...( ضد )...( وفيها حضر المدعي )...( سعودي 
سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا: إن المدعى 
الوقفية  بموجب صك  وقفيته  الثابتة   )...( الكائن ب   )...( والدي  ناظر على وقف  عليه 
العامة  للمصلحة  المنزوع  ١٣٨٠/٥/٣٠هـ  في   ١٠٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
والمستبدل بالعمارة الكائنة ب )...( على امتداد حي )...( المملوكة بالصك الصادر من كتابة 
العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ١/٣٠/٢٠٢ في ١٤٠٥/٢/٧هـ وبموجب صك الإذن 
صك  بموجب  وذلك  ١٤١٢/٥/١٢هـ  في   ٨/٢/٢٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
المدعى  وإن  ١٤٢١/٢/١٧هـ  في   ١٣/٢٥/٣٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة 
عليه ليس بأهل للنظارة على الوقف المذكور لأمور: الأمر الأول: أنه رجل كبير في السن 
ومريض الأمر الثاني: أنه يؤجر الوقف بأقل من أجرة المثل الأمر الثالث: أنه ليس له مكان 
لتوزيع غلة الوقف وأحيانا يسلمها لنا في الشارع العام لهذه الأمور فإنني أطلب عزل الناظر 
وإقامة من ترونه صالحا للنظارة عليه هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب 
قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من أنني أنا الناظر على وقف والدي )...( الكائن ب )...( 
الثابتة وقفيته بموجب صك الوقفية الصادر من هذه المحكمة برقم ١٠٩ في ١٣٨٠/٥/٣٠هـ 
المنزوع للمصلحة العامة والمستبدل بالعمارة الكائنة ب )...( على امتداد حي )...( المملوكة 
بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ١/٣٠/٢٠٢ في ١٤٠٥/٢/٧هـ 
١٤١٢/٥/١٢هـ  في   ٨/٢/٢٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الإذن  صك  وبموجب 
في   ١٣/٢٥/٣٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب  وذلــك 
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١٤٢١/٢/١٧هـ فهذا كله صحيح وأما ما ذكره من أنني غير أهل للنظارة على الوقف لما 
المدعي  المستحقين ومن ضمنهم  قبل  للنظارة من  تم ترشيحي  فقد  فهذا غير صحيح  ذكر 
الوقف على أحسن حال وقد  إدارة  وأنا رجل ولله الحمد بصحة وعافية وقادر على   )...(
قمت بتأجير عمارة الوقف والمكونة من ثلاثة أدوار كل دور مكون من شقتين الدور الأرضي 
مكون من شقتين كل شقة مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ كل شقة بمبلغ وقدره ستة آلاف 
ريال والدور الثاني والثالث كل شقة فيه مكونة من ثلاث غرف وحمامين ومطبخ كل شقة 
يتقدم أحد  أنه لم  الدور الأرضي إلا  بسبعة عشر ألف ريال وقد حاولت رفع إيجار شقتي 
بالزيادة على ذلك وأما توزيع غلة الوقف فلعدم وجود مكان ولأن الغلة قليلة والمستحقون 
قليلون وبيني وبين المدعي مشاكل وأنا أكبر منه سنا ولا يقوم بزيارتي أقوم بتسليم الغلة لكل 
مستحق في أي مكان وأطلب صرف النظر عن دعوى المدعي هكذا أجاب وقرر وبعرض 
الدور  في  التي  الشقتين  بتأجير  يقوم  أنه  من  عليه  المدعى  ذكره  ما  قال:  المدعي  على  ذلك 
الأرضي كل شقة بمبلغ وقدره ستة آلاف ريال وكل شقة في الدورين الثاني والثالث بسبعة 
عشر ألف ريال فهذا صحيح إلا أن هيئة النظر قد قدرت أجرت المثل لكل شقة في الدور 
الأرضي بمبلغ وقدره اثنا عشر ألف ريال وأما الشقق التي في الدور الثاني والثالث فهي على 
ما قام المدعى عليه بتأجيره بمبلغ وقدره سبعة عشر ألف ريال وقد صدر حكم من فضيلة 
في   ٣٣٤٧٣٤٤٥ برقم  منه  الصادر  بالصك  المحكمة  هذه  في  القاضي   )...( الشيخ 
١٤٣٣/١٢/٢٠هـ بإفهام المدعى عليه بأنه يلزمه تحقيق الغبطة والمصلحة في الانتفاع بعمارة 
الوقف وتأجير الشقق جميعا بأجرة المثل أو أعلى هكذا قرر عند ذلك جرى سؤال الطرفين 
عن المستحقين للوقف في الوقت الحالي ؟ فأجابا جميعا بقولهم: إن المستحقين للوقف نحن 
)...( و)...( ابنا )...( وأولاد أخينا )...( وأولاد أخينا )...( فقط ولانتهاء الوقت ولطلب 
حضور بقية المستحقين فقد رفعت الجلسة ثم إنه في يوم الخميس ١٤٣٥/١/١٠هـ الساعة 
الطرفان أصالة كما حضر كل من  الجلسة وفيها حضر  افتتحت  العاشرة والنصف صباحا 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن كل من )...( و)...( ابنتي )...( 
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في   ١٥٩٤٨ برقم  جدة  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٢٧/٧/٢٢هـ والمخول له في الوكالة حق المطالبة وسماع الدعوى والرد عليها وحضور 
المدني  الخ كما حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل  الجلسات والإنكار )...( 
رقم )...( بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أولاد  و)...( 
٣٨٧٤٨ في ١٤٢٨/٨/١٩هـ والمخول لها في الوكالة حق المطالبة والإقرار على تغيير النظار 
وسماع الدعوى والرد عليها )...( الخ وقرروا بقولهم: إننا بالأصالة عن أنفسنا وبالوكالة 
عن موكلينا نقر بأن الناظر على وقف جدنا )...( هذا الحاضر )...( غير صالح للنظارة إذ لم 
يسلم لنا حقوقنا إلا السنة قبل الماضية والسنة الماضية طلب منا استلام حقنا وامتنعنا حتى 
الانتهاء والفصل في الموضوع هكذا قرروا كما قرروا بقولهم: إننا نرشح عمنا المدعي )...( 
للنظارة على الوقف المذكور هكذا قرروا وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكروه غير 
صحيح بل يأخذون حقوقهم كاملة بموجب دفتر الوقف المبين فيه وراد الوقف ومصرفه إلا 
أن ورثة أخينا )...( لم يوافقني المدعي على استحقاقهم في الوقف إلا قبل سنتين وأعطيتهم 
حقهم السنة ما قبل الماضية والسنة الماضية حقهم محفوظ عندي هكذا قرر كما قرر المدعي 
)...( بقوله: إنني لا أرغب بالنظارة وأرشح ابن أخي )...( هذا الحاضر يعقوب للنظارة 
عليه هكذا قرر فجرى سؤال الحاضرين )...( و)...( ابني )...( عن ورثة والدهم )...( ؟ 
فقالا: إن الورثة ابنان وبنتان مع والدتنا فقط هكذا قرروا وبسؤال الحاضرة )...( عن ورثة 
الوكيلة لهم جميعا هكذا قررت وقد  وأنا  بنات  ابنان وخمس  فقالت: نحن  )...( ؟  والدها 
صادق المتداعيين على ما ذكراه هذا وقد جرى مني الاطلاع على صك الوقفية الصادر من 
هذه المحكمة برقم ١٠٩ في ١٣٨٠/٥/٣٠هـ فوجدته يتضمن وقفية )...( لكامل قطعة 
الأرض الكائنة ب )...( على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده مهما 
تناسلوا نسلا بعد نسل وعقبا بعد عقب للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من مات منهم عن 
ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو للأسفل ومن مات عقيما 
يصل  زمن  وجاء  إليه  الاستحقاق  وصول  قبل  مات  ومن  الغلة  أصل  إلى  نصيبه  عاد 
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الاستحقاق إليه يفرض حيا ويبقى نصيبه لولده أو ولد ولده أو للأسفل منهم )...( وجعل 
النظر فيه أولا لنفسه مدة حياته ثم من بعده للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم فإذا استووا 
هذه  من  الصادر  النظارة  صك  على  الاطلاع  جرى  كما  الخ   )...( سنا  فللأكبر  الرشد  في 
على  ناظرا   )...( إقامة  يتضمن  فوجد  ١٤٢١/٢/١٧هـ  في   ١٣/٢٥/٣٩ برقم  المحكمة 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  جرى  كما  ا.هـ   )...( والده  وقف 
١٢/٥/١٢٠ في ١٤١٣/٩/١٧هـ فوجد يتضمن ثبوت وفاة )...( بتاريخ ١٤١٣/٩/٧هـ 
البالغين )...( و)...( و)...( و)...( لا وارث له سواهم ا.هـ  وانحصار ورثته في أولاده 
فجرى سؤال الحاضرين جميعا عن )...( ؟ فقالوا: إنه قد توفي قبل والده )...( هكذا قرروا 
فجرى سؤال الناظر )...( عن )...( وعن أولادها ؟ فقال: إن أختي )...( قد توفيت رحمها 
لأن  شيئا  يأخذون  لا  فقال:  ؟  الوقف  غلة  من  شيئا  يأخذون  هل  وبسؤاله  أولاد  ولها  الله 
والدهم ... الجنسية وبسؤاله أليس أولاد )...( ينطبق عليهم شرط الواقف بأنهم من أولاد 
أولاده ؟ فقال: لا أعلم عن ذلك شيئا هكذا قرر كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من 
يتضمن  فوجد  ١٤٠٥/٢/٧هـ  في   ١/٣٠/٢٠٢ برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة 
انتقال ملكية العقار الواقع في )...( على امتداد حي )...( إلى جهة وقف )...( ا.هـ فجرى 
سؤال المدعى عليه منذ متى وأنت ناظر على الوقف ؟ فقال: من عام ١٤٢١هـ ولا زلت وقد 
جرى مني الاطلاع على دفتر الوقف فوجد يتضمن ما يلي: أولا: في بعض السنوات من عام 
هذا  بأن  الناظر  أفاد  ثانيا:  الوقف  غلة  من  شيء  فيه  يوضح  لم  ١٤٢٧هـ  وحتى  ١٤٢٤هـ 
الدفتر ليس خاصا بالوقف بل شامل له ولملك تابع والده تم بيعه وقسمت قيمته على الورثة 
ثالثا: لم يتم توقيع جميع المستحقين على استلام غلة الوقف في بعض السنوات وبسؤال المدعى 
عليه الناظر على الوقف عن ذلك قال: إن الوقف لمدة ثلاث سنوات مؤجر بعضه وشقتان لم 
تؤجر لعدم صلاحيتها للإيجار هكذا قرر ولانتهاء الوقت فقد رفعت الجلسة، ثم إنه في يوم 
الثلاثاء ١٤٣٥/٢/٢٨هـ الساعة العاشرة والنصف صباحا افتتحت الجلسة وفيها حضر 
الطرفان أصالة كما حضر لحضورهما )...( وبطلب البينة على صلاحية )...( المرشح للنظارة 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  وأدائها  للشهادة  أحضر  المستحقين  معظم  من 
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 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل 
ديانة  صاحب  رجل   )...( بأن  أشهد  قائلا:  بمفرده  منهما  واحد  كل  شهد  وباستشهادهما 
وخلق وصالح لأن يتولى النظارة على وقف جده )...( هكذا شهدا وعدلا من قبل كل من 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( فجرى سؤال الطرفين هل لديكما ما تريدان إضافته ؟ فقالا: ليس 
لدينا سوى ما قدمناه ونطلب الفصل في القضية هكذا قررا فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة وبعد دراسة القضية وتأملها وبعد الاطلاع على الصكوك المشار إليها بعاليه وبعد 
الاطلاع على شرط الواقف ونظرا لأن المستحقين في وقف )...( محصورون ولأن الناظر على 
الوقف المدعى عليه ولإقرار المستحقين بعدم صلاحيته للنظارة عليه لذلك وبعد الاطلاع 
على دفتر الوقف المتضمن ما يلي: أولا: في بعض السنوات من عام ١٤٢٤هـ وحتى ١٤٢٧هـ 
لم يوضح فيه شيء من غلة الوقف ثانيا: أفاد الناظر بأن هذا الدفتر ليس خاصا بالوقف بل 
جميع  توقيع  يتم  لم  ثالثا:  الورثة  على  قيمته  وقسمت  بيعه  تم  والده  تابع  ولملك  له  شامل 
المستحقين على استلام غلة الوقف في بعض السنوات وبعد الاطلاع على الصك الصادر من 
هذه المحكمة برقم ٣٣٤٧٣٤٤٥ في ١٤٣٣/١٢/٢٠هـ والمتضمن إفهام المدعى عليه بأنه 
يلزمه تحقيق الغبطة والمصلحة في الانتفاع بعمارة الوقف وتأجير الشقق جميعا بأجرة المثل أو 
أعلى حيث كان سابقا لا يقوم بذلك ونظرا لما بين المدعى عليه وبين المستحقين من الخلاف 
والشقاق كما ظهر ذلك جليا في مجلس الحكم ونظرا لصلاحية المرشح للنظارة )...( للقيام 
الواقف على  وقفية  المتضمن  الواقف  عليه شرط  ينطبق  المعدلة شرعا ولأنه ممن  بالبينة  بها 
أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده مهما تناسلوا نسلا بعد نسل وعقبا 
بعد عقب للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو للأسفل ومن مات عقيما عاد نصيبه إلى أصل الغلة 
ومن مات قبل وصول الاستحقاق إليه وجاء زمن يصل الاستحقاق إليه يفرض حيا ويبقى 
نصيبه لولده أو ولد ولده أو للأسفل منهم )...( وجعل النظر فيه أولا لنفسه مدة حياته ثم 
من بعده للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم فإذا استوفي الرشد فللأكبر سنا )...( الخ 
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لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولا: عزل الناظر )...( عن نظارة الوقف التابع لوالده )...( 
في   ١٠٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الوقفية  صك  بموجب  وقفيته  الثابت 
١٣٨٠/٥/٣٠هـ ثانيا: إقامة )...( ناظرا على الوقف المذكور وبذلك حكمت ، وبعرض 
الاستئناف  وطلب  القناعة  عدم  عليه  والمدعى  به  القناعة  المدعي  قرر  الطرفين  على  الحكم 
بلائحة اعتراضية فجرى إفهامه بأن عليه التقدم للمحكمة يوم الأحد القادم ١٤٣٥/٣/٤هـ 
لاستلام نسخة من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المذكور 
وإذا لم يتقدم بذلك خلال المدة المذكورة فسيسقط حقه بطلب الاستئناف وسترفع المعاملة 
لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية لتدقيق الحكم حسب التعليمات، وبعد اكتساب 
الحكم الصفة القطعية سيتم التهميش على صك النظارة السابق والصادر من هذه المحكمة 
برقم ١٣/٢٥/٣٩ في ١٤٢١/٢/١٧هـ بموجبه إن شاء الله تعالى، كما جرى إفهام الناظر 
الوقف، ويدافع عن حقوقه، ويحافظ عليه،  للنظارة أن يرعى شؤون  بعد استلامه  الجديد 
وارد  فيه  يقيد  دفتراً  يتخذ  بأن  وأمرته  موقفه،  شرط  حسب  الشرعية  مصارفه  في  ويصرفه 
الوقف، ومصرفه، وأفهمته بألا يتصرف في شيء من عقار الوقف ببيع أو شراء أو رهن إلا 
بإذن الحاكم الشرعي في بلد العقار ففهم ذلك، وجعلت له حق توكيل غيره فيما أسند إليه، 
نبينا  التوفيق، وصلى الله على  السر والعلن، وبالله  الله ومراقبته في  بتقوى  وأوصيته ونفسي 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة رقم٣٤١٧٧٦٠٧٨وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ المشتملة على الصك رقم 
٣٥١٦٢٦٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة المتضمن دعوى )...( ضد )...( في عزل ناظر وبدراسة الصك وصورة 
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ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم.
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 9ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٦٦٨٤ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٧٦٣٧ 

وسفا-اطمباعزلاتلناظلا-اتعيينهابشرطاتلوتسفا-اشرطاجائزا-اصرفاتلنظل.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلمقمموناعلىاشروطهلاإلااشرطااأحلاحلتمااأواحلما
حلالاا(.

مديرها  عزل  طالبين  الأوقاف  إدارة  ضد  الواقف  ورثة  بصفتهم  دعواهم  المدعون  أقام 
مندوب  على  الدعوى  وبعرض  عنه،  بدلا  أحدهم  وإقامة  والدهم  وقف  على  النظارة  عن 
الجهة المدعى عليه طلب إجراء الوجه الشرعي حيال الدعوى، وباطلاع القاضي على صك 
وفاة  بعد  الوقف  على  ناظرا  الأوقاف  مدير  إقامة  يتضمن  الواقف  شرط  أن  وجد  الوقفية 
لذا  المسلمين على شروطهم،  فيه مخالفة للشرع، ولأن  ليس  الشرط  لكون  الواقف، ونظرا 
فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعون، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٣٦٦٨٤ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٥١٨٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ ففي 
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حضر كل 
من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أبناء )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( كما حضر ممثل إدارة الأوقاف )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وادعى الحاضرون على ممثل إدارة الأوقاف الحاضر معهم قائلين في دعواهم إن والدنا 
)...( توفي في ١٤٣١/٠٥/٠٦هـ وليس له وارث سوانا نحن أبناءه الخمسة المذكورين وقد 
أوقف قبل وفاته العقار المملوك له بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٦٠ في 
١٣٩٦/٠٦/٠٩هـ والواقع ب )...( حارة )...( بمكة والمكون من بيت شعبي بموجب 
صك الوقفية رقم ٢٢/٩١ في ١٣٩٧/٠٥/٢٦هـ وقد نص في صك الوقفية على أن تكون 
النظارة له مدة حياته ثم من بعده تكون النظارة لمدير أوقاف العاصمة وحيث توفي والدنا 
نطلب إقامة أحدنا ناظرا على الوقف بدلا عن مدير إدارة الأوقاف هذه دعوانا وبطلب صك 
الملكية والوقفية من المدعين طلبوا مهلة لإحضارها واستعدوا بإحضارها في الجلسة القادمة 
عليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
أبناء  )...( و)...( و)...( و)...(  نفسه وبصفته وكيلا عن كل من  )...( أصالة عن  رقم 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بغرب مكة رقم ٢٢٠٣٠٧٠٠١٩٩٧ 
في ١٤٣١/٦/١١هـ المخولة له حق المداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد )...( ها 
أصالة  عليه  المدعى  وبسؤال  الأوقاف  ممثل  حضر  كما  ه   )...( والاعتراض  الحكم  وقبول 
وبالاطلاع  ١٣٩٧/٥/٢٦هـ  في   ٢٢/٩١ رقم  الصك  أبرز  بإحضاره  استعد  عما  ووكالة 
عليه وجدته يتضمن ملكية )...( رقم حفيظة النفوس )...( في ١٣٧٨/٨/٢٣هـ للعقار 
الواقع بحي )...( حارة )...( المشتمل على مساكن سفلية بمنافعها الشرعية المحدود شرقا 
ملك المنهي وغربا سكة نافذة وبينها الباب وتمام الحد ملك )...( و)...( ويمينا )...( كما 
أبرز الصك رقم ١٦٠/٦٩ في ١٣٩٦/٦/٩هـ المتضمن وقفية )...( الحامل للحفيظة رقم 
... في ١٣٧٨/٨/٢٣هـ سجل مكة للعقار رقم ٨/١٦٠ في ١٣٩٦/٦/٩هـ على مصالح 
إليه من فرش  الدار في تصليح المسجد وفي شراء ما يحتاج  المسجد )...( وأن تصرف غلة 
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وماء وجميع ما يلزم للمسجد المذكور وقد جعلت النظر في الدار المذكور أولا على نفسي مدة 
حياتي ثم من بعدي يكون الناظر على الدار المذكور مدير أوقاف العاصمة يجريها في مجاريها. 
اهـ. وبسؤال المدعيين عن صك حصر إرث مورثهم أبرزوا الصك رقم ١٥/١٠٠/٢٧٥ 
و)...(  و)...(   )...( أولاده  في  إرثه  وانحصار   )...( وفاة  المتضمن  ١٤٣١/٦/٩هـ  في 
و)...( و)...( لا وارث له سواهم وبعرض ما جاء في دعوى المدعيين على ممثل الأوقاف 
عن  وللاستفسار  المدعين  دعوى  حيال  الشرعي  الوجه  إجراء  أطلب  قائلا  أجاب  الحاضر 
صك الملكية والوقفية المذكورين رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي أصالة 
ووكالة )...( كما حضر ممثل الأوقاف الحاضر سابقا وفي هذه الجلسة وردنا جواب مدير قسم 
السجلات بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٥٤٦٥٢ في ١٤٣٤/١١/١٠هـ المتضمن سريان مفعول 
صك الوقفية المشار إليه في الدعوى رقم ١٦٠/٦٩ في ١٣٩٦/٦/٩هـ وأنه لا يوجد على 
سجله سوى ما شرح عليه كما وردنا جواب مدير السجلات بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٥٤٥٠٢ 
رقم  الدعوى  في  إليه  المشار  الملكية  صك  مفعول  سريان  المتضمن  ١٤٣٤/١١/١٠هـ  في 
٢٢/٩١ في ١٣٩٧/٥/٢٦هـ وأنه لا يوجد على سجله أي شرح يذكر فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على صك الوقفية والملكية وصك حصر الإرث المشار إليهم 
في الدعوى وبعد الاطلاع على شرط الواقف المتضمن ما نصه ) وقد جعلت النظر في الدار 
المذكورة أولا على نفسي مدة حياتي ثم من بعدي يكون الناظر على الدار المذكور مدير أوقاف 
العاصمة يجريها في مجاريها ( اهـ وحيث إن هذا الشرط لا يخالف الشرع ولعموم قوله صلى 
الله عليه وسلم: ) المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ( ولأن عمر 
رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة 
لجميع ما سبق رددت دعوى المدعيين وصرفت النظر عن طلبهم وبذلك حكمت وبعرض 
عليه  بأن  الوكيل  إفهام  فجرى  المدعيين  به  يقنع  ولم  عليه  المدعى  به  قنع  الطرفين  على  ذلك 
المراجعة لاستلام نسخة من صك الحكم وتقديم لائحة اعتراضية خلال مدة ثلاثين يوما من 
تاريخ استلام الصك وإلا فإن حقهم في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.
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الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
 )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٤/٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٦٩٩٥ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  والمساجد  الاوقاف  إدارة  ضد/ 
تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعين مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 5٠اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٦٧٣٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٤٨٧٩ 

تلنظارا-ا تلوسفا-اصمحاسابقابينا بإدترةاشؤونا تنفلتدها ارا-ا تلنظَّ وسفا-امحاسبةاأحدا
إنشاءامكابالموسفا-اتلاشترتكافياإدترتها-اتماناعاتلمدعىاعميها-اإلزتمهاببنوداتلصمح.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه بصفته أحد نظار وقف ضد ناظر آخر على ذات الوقف طالبا إلزامه 
بإيداع مستندات الوقف بمكتب يخصص للوقف ومنع توقيعه على الشيكات منفردا وذلك 
لقيام المدعى عليه بالاحتفاظ بمستندات الوقف في بيته ومنع الناظرين الآخرين من الاطلاع 
عليها، كما طلب المدعي إدخال الناظر الثالث الذي حضر وطالب بذات طلبات المدعي، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالدعوى ودفع بأنه يحفظ المستندات في بيته لمصلحة 
على  سابقا  اصطلحوا  الأطراف  لأن  ونظراً  للوقف،  ناظراً  بصفته  بالتوقيع  وينفرد  الوقف 
مصلحة  من  ذلك  ولأن  منفردا،  بشؤونه  النظار  أحد  تصرف  وعدم  الوقف  مكتب  إنشاء 
الوقف، لذا فقد حكم القاضي بإلزام النظار بتخصيص مكتب للوقف تحفظ فيه مستنداته 
من الجعل المخصص لهم، كما ألزمهم بأن يكون التوقيع على ما يخص الوقف من اثنين من 

النظار، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناءً 
على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٤٢٥٢٣٢٩٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، والمحالة 
وتاريخ   ٣٤٤٩٦٧٣٩ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
١٤٣٤/١١/٥هـ عليه ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١٢/١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الثامنة وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية ذات الرقم 
)...( بصفته ناظراً على وقف آل )...( بموجب صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم 
سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  ١٣٨٩/٨/٢٣هـ  وتاريخ   ٦/٩٧٩
الجنسية بموجب الهوية الوطنية ذات الرقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( حال كونه وكيلًا 
عن المدعى عليه )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة المنورة الثانية برقم 
٣٤٣٩٨٤٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ وادعى المدعي قائلًا: إن المدعى عليه أصالة قد عين 
ناظراً على وقف )...( بمشاركة )...( وأنا كذلك ثلاثة نظار على هذا الوقف بموجب صك 
النظارة رقم ٦/٩٧٩ وتاريخ ١٣٨٩/٨/٢٣هـ والمرفق منه صورة في المعاملة والحاصل أن 
المدعى عليه امتنع عن تزويدنا بصور كشوفات حساب الوقف الشهري لدى البنك الأهلي 
كما يمتنع ويرفض نقل جميع الصكوك والوثائق والمستندات المالية والتي يحتفظ بها في بيته 
وهذا من شأنه تعطل مصالح الوقف كون الأمور كلها بيده فلو قدر الله وفاة أو مرضاً لم يكن 
توقيعات  أن  كما  النظارة  في  له  شركاء   )...( الناظر  مع  بأنني  علمًا  الوقف  من  فائدة  هناك 
الشيكات باسم المدعى عليه فقط ونظراً لعدم توفر المصداقية والشفافية وامتناعه عن تزويدنا 
بالكشوفات وعدم الرجوع لنا بصفتنا نظارا معه ولاستغلال الناظر لذا أطلب إلغاء اعتماد 
توقيعه وجعله أسوة بالأوقاف الأخرى بتوقيع النظار دون انفراد أحدهم بالتوقيع كما أطلب 
جميع  بنقل  عليه  المدعى  إلزام  وأطلب  دعواي  صحة  من  للتحقق   )...( الناظر  إحضار 
الجعل  من  مستلزماته  وتوفير  نفقاته  دفع  يتم  للوقف  مكتب  إلى  والمستندات  الصكوك 
المخصص للنظار لما في ذلك من مصلحة تعود على الوقف علمًا بأنه تم اتفاق بين النظار عام 
١٤٢٣هـ بإشراف فضيلة الشيخ )...( وقد تم الاتفاق على ما ذكرت في دعواي تقريباً إلا 
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أنه لم ينفذ شيئاً منه هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: أطلب 
مهلة للرد على الدعوى ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة )...( وحضر 
معه ناظر الوقف الثالث )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضورهما 
بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  وتاريخ   )...( رقم  بالوكالة 
والرد  الدعاوى  والمرافعة والمدافعة وسماع  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  له  والتي تخول  المنورة 
عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل بصفته وكيلًا عن )...( حال كونه وكيلا ً عن 
)...( وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلًا:) أن ما ذكره المدعي 
في دعواه أنه يحتفظ في الصكوك والمستندات وهذا في الحقيقة إنما هو من واجبه كونه ناظراً 
على الوقف يجب عليه حفظ جميع الصكوك والمستندات هو من واجبه الحفاظ على مصلحة 
التابعة  المزارع  بأحد  للوقف  مكتب  تخصيص  تم  قد  وأنه  سيما  لا  متعلقاته  وجميع  الوقف 
للوقف ونظراً لعدم العناية والاهتمام به أغلق لذا اضطر موكلي لحفظ الأوراق والمستندات 
في منزله حفاظاً عليها من الضياع. وبالنسبة لتوقيع موكلي على الشيكات فبصفته ناظراً على 
العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  الفضيلة  صاحب  من  صك  له  صدر  وقد  الوقف 
بالمدينة المنورة يخوله فتح حساب باسم وقف )...( واعتماد توقيعه بالسحب والإيداع كما أن 
المدعي ليس له حق المحاسبة فهو ناظر وقف )...( وموكلي ناظر وقف )...( وليس لأبناء 
)...( من وقف )...( إلا ربع فقط من غلتها كما أن المدعي نفسه يقوم بالتوقيع مع المدعى 
بتسليم صور كشوفات  عليه ومرفق صور عقود موقعة من المدعي، كما أن موكلي مستعد 
الحسابات التي يطلبها المدعي، علما بأن المدعي مدين للوقف بمبلغ مئة وخمسون ألف ريال، 
خمسة وثلاثون ألف ريال قيمة إيجار مزرعة خلف محلات )...(، ومائة وخمسة عشر ألف 
ريال باقي أجرة مزرعة )...( . وبعرض ذلك على المدعي )...( أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي 
وكالة من أن احتفاظه بالصكوك والمستندات لأجل كونه ناظراً فهذا غير مسلم به كوني مع 
الناظر )...( شركاء له في النظارة وما ذكره من تخصيص مكتب للوقف بأحد المزارع ولعدم 
العناية والاهتمام به أغلقه فهذا غير صحيح وقد أقام هذا المكتب فعلًا لكنه بناء فقط بمعنى 
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أن جميع الأوراق والمستندات كانت في بيته ثم طلب الناظر )...( المداخلة فأذنت له فقال: 
الأمر كما قال المدعي فهذا المكتب لم يستثمر فيما أنشئ من أجله بل هذا بناء فقط وكذلك قمنا 
بتأجيره لأن المزرعة تابعة للوقف لأجل الاستفادة منه كما أن الأوقاف لا بد أن تخصص لها 
مكاتب وهذا المعمول به في هذا البلاد. ثم أضاف المدعي قائلًا: أما بالنسبة لانفراده بالتوقيع 
لكون )...( نص على انفراده بالتوقيع فهذا قد يكون صحيحاً لكنه بمقابل الشفافية وبعث 
الكشوفات لنا لكي نطمئن لكن هذا لم يحصل. أما بالنسبة لقوله إني ليس لي صفة كوني ناظر 
وقف )...( وهو ناظر وقف )...( فهذا غير صحيح، وقد نص )...( في صك النظارة في 
التهميش عند الإذن بفتح الحساب بأن الحساب يكون باسم وقف )...( بدون تحديد أما 
الذي  وهذا  الشيكات  على  التوقيع  والإشكال  فيه  عندي  إشكال  فلا  العقود  على  التوقيع 
نريده أما موضوع المبالغ المالية فليس هذا مجال الحديث عنه وبإمكانه تقديم دعوى مستقلة 
بهذا هذا جوابي ثم أضاف المدعي المتداخل )...( قائلًا: كون المستندات والصكوك والتسليم 
يتم عند بيت المدعى عليه أصالة فيه حرج على المستحقين للوقف ولأجل هذا فإنا نطالب بما 
طالبنا به سابقاً بجعل مكتب مستقل للوقف وذلك استنادا للصلح الذي اتفقنا عليه عام 
١٤٢٣هـ عند الشيخ )...( هذه إضافتي وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا 
ما ذكرته هو الصحيح ثم أبرز المدعى عليه وكالة الكشوفات التي ذكرها في جوابه وتسلمها 
المذكورة وسيجري رصدها في الجلسة  الصلح  المدعي )...( ثم جرى الاطلاع على وثيقة 
القادمة ولضيق الوقت جرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعيان الناظران، وحضر 
لحضورهما المدعى عليه وكالة الوكيل عن الناظر )...(، سعودي بالسجل المدني رقم )...( 
في   ٣٤٩٣٨٤٠٨( برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
الجلسات،  وحضور  والمخاصمة  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٤/٤/٢هـ 
محل  الوقف  في  ناظران  هما  نعم  بقوله  أجاب  المدعيين  الناظرين  عن  وبسؤاله  والصلح، 
الدعوى مع موكلي، هذه إجابتي، وفي هذه الجلسة جرى مني الاطلاع على وثيقة الصلح 
على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  )الحمد  يلي:  كما  ونصها  ١٤٢٣هـ  عام  في  المكتوبة 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد اجتمعنا نحن الموقعين أدناه كل من )...( 
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و)...( و)...( و)...( و)...( باعتبارنا اللجنة المختارة من قبل ناظري الوقف كل من )...( 
و)...( حسب توجيهات فضيلة الشيخ )...( لكلا الناظرين وذلك لمحاولة حل النزاع بينهما 
تم  ذلك  الوقف وشؤونه وعلى  أمور  وتيسير  أولًا  الوقف  فيه مصلحة  لما  والوصول  عرفاً 
الاجتماع يومي السبت والاثنين بتاريخ ١٤٢٣/٠١/٣٠هـ و١٤٢٣/٠٢/٠٢هـ بالناظرين 
وتم الاستماع ولاطلاع على ما لديهما وكان ذلك بحضور كل من الناظر )...( و)...( و)...( 
وقد توصلوا إلى عدة نقاط يجب العمل بها فوراً إذا ما أريد لهذا الوقف المصلحة وللطرفين 
التعاون المثمر مع الأخذ في الاعتبار عرض ما توصلنا له على فضيلة الشيخ لاتخاذ ما يراه 
والنقاط المتفق عليها بين جميع من حضروا هذا الاتفاق هي: ـ ١/تخصيص مكتب لإدارة 
شؤون الوقف وتصريف أموره وتحدد موقعه في المزرعة المسماة )...( ٢/واردات الوقف تتم 
إصدار  في  المرجع  هي  تعتبر  صرف  بأوامر  الوقف  ومصروفات  قبض  سندات  بواسطة 
عند  والمطابقة  للمراجعة  المذكور  المكتب  في  ملفات  في  وتحفظ  للوقف  السنوية  المحاسبة 
الحاجة.٣/المحاسبة تصدر باطلاع الناظرين ومشاركتهما وتحفظ في المكتب كوثيقة يرجع لها 
عند حاجتها.٤/يقوم الناظر )...( بالمصادقة على محاسبة الوقف للعام ١٤٢١هـ وتنحصر 
مسؤوليته على ما وقعه من واردات ومصروفات منذ تعيينه في ١٤٢١/٦/٧هـ ولا يعتبر 
مسؤولًا عن خلاف ذلك.٥/يقوم الناظر )...( بتزويد الناظر )...( برصيد الوقف في البنك 
من تاريخه وبصور من كشف حساب الوقف الشهري لدى البنك بصفة دورية وتحفظ في 
هو  ما  على  بناءً  وذلك  الشيكات  على  التوقيع  في   )...( ويستمر  المكتب  في  الوقف  ملفات 
البند.٦/حساب البر والخيرات يعتبر المرجع في ذلك شرط الواقف وعلى  موضح في هذا 
الناظرين اتباع ما يوصلهما لذلك باتفاقهما مجتمعين دون انفراد أحدهما بالتصرف لوحده.٧/

بالاتفاق على ذلك قرر الطرفان أنه ليس هناك دعوى من أحدهما على الآخر واعتبار الدعوى 
المقامة لدى الشيخ )...( منتهية بموجب هذا الاتفاق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم.الناظر )...( توقيعه، )...( ( انتهى مضمون نص الوثيقة، وبعرض مضمون 
تطبيق  نريد  نعم  قائلان:  المدعيان  أجاب  فيها  جاء  بما  وترغيبهم  الأطراف  على  الوثيقة 
مضمونها، أما المدعى عليه وكالة فرفض ذلك واكتفى بجوابه المكتوب في الجلسة الماضية، 
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فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بمشاركة المدعيين )...( وع 
)...( له في النظارة على الوقف المذكور، وبعد الاطلاع على صك النظارة المذكور فإذا النظار 
في  طلبات  من  المدعيان  طلبه  ما  ولأن   ،)...( عليه  والمدعى   ،)...( المدعيان  وهم  ثلاثة 
لوحده  النظار  أحد  انفراد  ولأن  الوقف،  جهة  وتخدم  وجاهة  فيها  طلبات  تعبر  دعواهم 
بالتصرف في مصالح الوقف قد ينشأ عنه مشاكل وعواقب لا تحمد، وقد تثير التهم نحوه، لما 
تقدم فقد قررت ما يلي: ١ - إلزام المدعى عليه أصالة )...( بالاشتراك مع المدعيين )...( 
بإنشاء أو استئجار مكتب للوقف تحفظ فيه المستندات من صكوك وعقود ونحوها ويعرف 
فيه الوارد والمنصرف وغير ذلك من أمور الوقف، ويتم دفع نفقاته وتوفير مستلزماته من 
الجعل المخصص للنظار مشاركة بين النظار على الوقف ٢ - أن يكون التوقيع على الشيكات 
والعقود فيما يخص الوقف المذكور من اثنين من النظار، ولا ينفرد بالتوقيع واحد من النظار 
مهما يكن ٣ - فيما يخص طلب المدعي وكالة بأنه يريد من المدعي الناظر )...( مبلغاً لصالح 
يقدم دعوى  أن  الدعوى، وله  النظر عنه لخروجه عن موضوع  فقد قررت صرف  الوقف 
مستقلة بذلك، ٤ - جميع بنود الحكم عدا البند الثالث تكون ملزمة لجميع من يرغب نظارة 
الوقف مستقبلًا هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرضه على الطرفين، قرر المدعيان قناعتهما 
ذلك  حيال  الاستئناف  بتعليمات  فأفهمته  بلائحة  الاعتراض  وكالة  عليه  المدعى  وقرر  به، 
جرى تسليمه نسخة من صك الحكم لتبدأ مدة الاعتراض من هذا اليوم لمدة ثلاثين يوماً إن 
مضت دون أن يقدم اعتراضه فيسقط حقه في طلب الاستئناف ويكون الحكم مكتسباً للصفة 
القطعية ففهم المدعي وكالة ذلك، وعليه جرى التوقيع، حرر في الساعة الحادية عشرة من 
ضحى يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٤/١٨هــ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٦/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٢٣٢٩٣ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم ٣٥٣٦٢١٠٢ 
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في  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٦/١٧هـ  وتاريخ 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى  الاطلاعُ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة 
وتاريخ   ٣٥٢١٥٦٨٦ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...(
باطنه.  دون  بما  فيـه  المحكوم   ،)...( ضد   ،)...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٩هـ، 
المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية، تقـررت  وبدراسـة كامل أوراق 
الموافقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر5اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية:٣٢٢٨١٠١٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٣٢٨٠٦٧  

وسفا-اتساحقاقافياغماها-اعدماتنطباقاشرطاتلوتسفا-اصرفاتلنظل.

إسلتراتلمدعين.

أقام المدعيان دعواهما ضد ناظر على أحد الأوقاف طالبين إثبات استحقاقهما لغلة الوقف، 
وإلزام المدعى عليه بالصرف لهما من ضمن المستحقين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
طلب أن يقدما ما يثبت انتسابهم لمستحقي الوقف، وكونهم فقراء، وقد جرى الاطلاع على 
صك الوقفية فتبين أن شرط الواقف هو تخصيص جزء من الوقف للسادة العلويين الفقراء 
بمكة،  قاطنين  فقيرين، ولا  ليسا  المدعيين  أن  المدعى عليه وكالة  بمكة، وأضاف  القاطنين 
شرط  انطباق  لعدم  ونظرا  بمكة؛  سكناهما  عدم  على  صادقا  المدعيين  على  ذلك  وبعرض 
الواقف عليهما فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعواهما، فاعترض المدعيان، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، 
١٤٣٢/٧/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٢٨٧٢٧٩٩ برقم  والمقيد  إلينا  الوارد  الاستدعاء  على  فبناء 
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بمكة  العامة  بالمحكمة   )...( أنا  ولدي   ،٣٢٢٨١٠١٦ برقم  الرئيس  فضيلة  من  والمحال 
سعودي   )...( وفيها  الجلسة  فتحت  ١٤٣٢/١٠/٤هـ  الموافق  الأحد  يوم  في  المكرمة 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( بوكالته عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
في  معهما  الحاضر  مدعيين على  ١٤٣٢/٧/٤هـ  وتاريخ   ٦١٤٢٨ برقم  جدة  بشمال  الثانية 
الرقم )...( بوكالته عن  المدني ذي  السجل  مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ١٧٩٦٩ وتاريخ 
١٤٣١/٦/١هـ، بصفته الشخصية، فسألت وكيل المدعى عليه: هل لديه وكالة عن موكله 
بصفته ناظرا؟ فقال: نعم، وسوف أحضرها في الجلسة القادمة، فقررت رفع الجلسة لحضور 
المدعى عليه أو وكيل عنه بصفته ناظرا، ثم في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٣/١/١٠هـ فتحت 
الجلسة وفيها حضر المدعي )...( والمدعي وكالة )...(، كما حضر وكيل المدعى عليه )...(، 
وأحضر وكالة عن موكله المدعى عليه بصفته ناظراً على وقف )...(، وهي صادرة من كتابة 
الدعاوى  إقامة  إنابته  وتتضمن  ١٤٣٢/١١/٧هـ،  في   ٣١٥٤٤ برقم  بمكة  الثانية  العدل 
الحكم  وسماع  وسماعها،  البينات  وتقديم  الجلسات،  وحضور  والخصومات،  وسماعها، 
وقبوله والقناعة به من عدمها، وفي الجرح والتعديل والإقرار والإنكار. اهـ، فسألت المدعيين 
عن دعواهما فقال الوكيل )...(: إن موكلي من السادة العلويين المستحقين في وقف )...(؛ 
لأن جزءًا منه موقوف عليهم، فأطلب إثبات استحقاق موكلي، وإلزام المدعى عليه بالصرف 
له ضمن المستحقين، هكذا قال، وكذلك ادعى المدعي الآخر. وبعرض الدعوى على وكيل 
المدعى عليه قدم جواباً مكتوباً في ورقة ونصه: أجيب بالآتي: أولًا/ أطلب تكليف المدعين 
بجر نسبهم لأصل السادة العلويين. ثانياً/ تكليفهم بما يفيد أنهم فقراء السادة العلويين؛ لأن 
السادة  فقراء  تكليفهم بحصر  ثالثاً/  فقط.  العلويين  السادة  للفقراء من  النصيب حق  هذا 
العلويين لكي يمكن معرفة نصيب كل واحد؛ حيث إن الناظر لا يعرف عدد العلويين، ولا 
يعرف حصر المستحقين منهم حتى نسجلهم، وندفع ما هو للفقراء السادة لتكون دعواهم 
 ١٨/٢٠٠/١٦٦ برقم  العلويين  السادة  فقراء  ببعض  صك  صدر  وقد  شرعاً،  مسموعة 
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وتاريخ ١٤٣١/٨/١٥هـ ذكروا أنهم من المستحقين، صادر من هذه المحكمة، هذا جوابي 
على دعوى المدعين. اهـ. وبعرض ذلك على المدعين قالا: نطلب التحقق من شرط الواقف، 
الواقف قال: ليس معي الآن،  فطلبت من وكيل المدعى عليه الصك الذي يتضمن شرط 
وأطلب مهلة لإحضاره فأجبته لطلبه، ثم في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/٣/٩هـ فتحت 
الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة ووكيل المدعى عليه، وأحضر المدعى عليه 
صورة من الصك الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٢١١ وتاريخ ١٣٠٨هـ، 
السجلات  لقسم  الكتابة  فقررت  واضحة،  غير  كلمات  هناك  أن  وجدت  عليه  وبالاطلاع 
للإفادة عن سجله، وتزويدنا بصورة ضوئية منه، كما أفهمت المدعي أصالة والمدعي وكالة 
فتحت  ١٤٣٣/٤/٢٠هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  في  ثم  العلويين،  للسادة  الانتساب  بإثبات 
الجلسة، وفيها حضر المدعيان )...( و)...(، كما حضر وكيل المدعى عليه، واتضح أن رقم 
الصك المذكور سابقاً ذكر خطأً، وصحته هو ٢٩١ في ١٣٠٨/٥/٧هـ، فقررت رفع الجلسة 
للإفادة عن سجله، وتزويدنا بصورة ضوئية منه؛ ولإحضار ما طلب من المدعيين في الجلسة 
الماضية، ثم في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/٦/١٧هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المدعيان 
ووكيلهما، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقدم المدعيان بيان انتسابهما للسادة العلويين، فقال 
وكيل المدعى عليه: إن موكلي لا ينكر أن المدعين من السادة العلويين، ولكن يطلب إثبات 
طلبتم  الذي  الصك  سجل  من  خطية  صورة  صدرت  قد  بأنه  وأفيدكم  الفقراء،  من  أنهما 
صورة ضوئية من سجله هي لدي، هكذا قال، فأفهمته بإحضار الصورة الخطية للصك، 
وبيان غلة الوقف والمستحقين، وطريقة الصرف فاستعد بذلك، ثم في يوم الاثنين الموافق 
المدعيان،  حضر  وفيها  صباحاً،  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  فتحت  ١٤٣٣/٠٨/٢٦هـ 
كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بوكالته الصادرة 
برقم ٣٣٨٨١١٤ في ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ عن  المكرمة  بغرب مكة  الثانية  العدل  كتابة  من 
المدعى عليه )...(. وبسؤاله عما طلب من موكله في الجلسة الماضية قدم ورقة تتضمن: نفيد 
فضيلتكم بصك الوقفية ذي الرقم ٢٩١ في ١٣٠٧/٠٥/٠٧هـ بتوزيع السهمين الخاصة 
لفقراء السادة العلويين حسب شرط الواقف، وهي كالتالي: )يخصص سهمان على الفقراء 
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بمكة من السادة العلويين القاطنين بمكة المشرفة(، كما هو مذكور في صك الوقفية الذي لدى 
فضيلتكم صورته، ونفيدكم بأن المدعيين وهم من السادة العلويين ليسا من الفقراء، وليسا 
الاستحقاق،  الشرط يحرمهم  أن  بمعنى  يسكنون جدة،  المكرمة، وهم  بمكة  الساكنين  من 
وفضيلتكم أعلم. اهـ. وبعرضه على المدعيين قالا: نعم، نحن نسكن في جدة، ولكن الناظر 
يصرف للمستحقين من فقراء العلويين وبعضهم خارج مكة المكرمة، هكذا قالا. وبعرضه 
سلم  وقد  قال،  هكذا  ذلك،  عن  موكلي  لسؤال  مهلة  أطلب  قال:  عليه  المدعى  وكيل  على 
صورة من النسخة الخطية لصك الوقفية، وجرى إرفاقها بالمعاملة، ثم في يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٣/١١/٢٣هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )...( ولم يحضر المدعي الآخر )...(، 
وقال المدعي الحاضر: إن رفيقي في الدعوى لم يستطع الحضور في هذا اليوم لارتباطه بعمله 
في المدرسة، وحضر وكيل المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استعد به في الجلسة 
السابقة قال: إنني سألت موكلي، وأخبرني بأنه يصرف للقاطنين بمكة فقط، وإن كانوا انتقلوا 
خارج مكة بعدما ثبت لديه استحقاقهم، فهو لا يعلم لكثرة المستحقين، وإنني أطلب صرف 
دعوى المدعيين كليهما لكونهما من غير المستحقين، هكذا قال؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة؛ ولإقرار المدعيين أنهما من سكان جدة، ولأن الاستحقاق محصور في القاطنين في 
مكة كما في صك الوقفية فقد أفهمت المدعي الحاضر بأنه هو ورفيقه لا يستحقان من الوقف 
حكمت،  وبذلك  دعواهما،  عن  النظر  وصرفت  عليهما،  الواقف  شرط  اتفاق  لعدم  شيئاً؛ 
عند  لهم  الصرف  يتم  من  استحقاق  من  يتحقق  أن  موكله  على  بأن  الناظر  وكيل  وأفهمت 
موعد كل صرف، وإلا فإنه سيكون مسؤولًا عن تفريطه. وبعرض الحكم على الطرفين قرر 
وكيل المدعى عليه قناعته. أما المدعي الحاضر فقد قرر اعتراضه عليه، وطلب رفعه لمحكمة 
الموافق  الاثنين  يوم  بالحضور  إفهامه  وجرى  لطلبه،  فأجيب  اعتراضية  بلائحة  الاستئناف 
١٤٣٣/١١/٢٩هـ لاستلام نسخة من صك الحكم ليقدم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوماً 
من تاريخ استلامه، وإن لم يفعل يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٣/١١/٢٣هـ.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثانية  الدائرة 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف 
وتاريخ١٤٣٣/١١/٢٨هـ،   ٣٣٤٦٧٠٦٧ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي 
المتضمن دعوى )...( ضد )...( في محاسبة ناظر. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله  الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع ملاحظة 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 52اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٨٧٧٨٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٢٩٣٤٣٠  

وسفا-اطمباتساحقاقافياغماها-اإسلتراتلناظلابالاساحقاقا-اإلزتمهاباقميمهالممدعي.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي بصفته أحد مستحقي غلة وقف دعواه ضد المدعى عليه ناظر الوقف؛ طالبا 
إلزامه بدفع مبلغ مالي مقابل مستحقاته من غلة الوقف عن مدة معينة، ومحاسبة الناظر عنها، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر باستحقاق المدعي للمبلغ المذكور، وقد جرى من 
بإلزام  بالوقف، ثم حكم  الملكية والوقفية والنظارة الخاصة  القاضي الاطلاع على صكوك 
محل  للمدة  الوقف  من  يستحقه  ما  مقابل  به  المدعى  المبلغ  للمدعي  يدفع  أن  عليه  المدعى 

الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٤٨٧٧٨٤ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٧/٢٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٢٦١٥٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٦هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٣/١١/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف، 
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وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
محافظة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيلا  بصفته 
وحضر  والصلح،  والمدافعة  المرافعة  له  المخولة  ١٤٣٣/٦/٢٥هـ،  ٥٦٨٤٦في  برقم  جدة 
لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن 
في   ٣٠٧٠٥ برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
١٤٣١/١١/١١هـ، المخولة له المرافعة والمدافعة. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه طلب 
إمهاله لتحريرها فأجيب لطلبه؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، 
وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا 
عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة برقم ١٩٦٤٠ في 
١٤٣٢/١/١٩هـ، المخولة له المرافعة والمدافعة؛ ونظرا لكون الوكالة التي أحضرها المدعى 
عليه لا تخوله المرافعة في هذه الدعوى لكون موكله لم يوكله بصفته ناظرا على الوقف، فقد 
جرى إفهامه بأن عليه إحضار وكالة تخوله المرافعة في هذه الدعوى، فاستعد بذلك كما طلب 
المدعي إعطاءه مهلة أخرى، فأجيب لطلبه؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي وكالة الحاضر في الجلسة السابقة، كما حضر المدعى عليه وكالة )...(، وقد أحضر 
وكالة عن المدعى عليه بصفته ناظرا على وقف )...( صادرة من كتابة العدل الثانية بمكة 
وبسؤال  والمدافعة.  المرافعة  وتخوله  ١٤٣٤/٢/١٨هـ،  في   ٣٤١٩٤١٠٦ برقم  المكرمة 
المدعي وكالة عن دعواه ادعى بقوله: إن موكل موكلي )...( هو أحد مستحقي وقف )...(، 
وقد تلقى الاستحقاق من والدته )...(، وأن والدته المذكورة قد تلقت الاستحقاق من والد 
والدتها )...(، وأن المدعى عليه قد منع موكل موكلي من استحقاقه دون وجه حق، أطلب 
إلزامه بتسليم موكل موكلي استحقاقه، ومحاسبته على ما مضى، هذه دعواي. وبعرضها على 
المدعى عليه وكالة قال: أطلب إمهالي للإجابة، فأجيب لطلبه؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي 
القاضي )...(  المكرمة خلف فضيلة  بمكة  العامة  المحكمة  أنا )...( في  جلسة أخرى لدي 
حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الحاضران في الجلسة السابقة. وبعرض ما تم ضبطه 
سابقا عليهما صادقا عليه. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب بقوله: موكلي 
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لا مانع لديه من إعطاء المدعي أصالة نصيبه الشرعي من الوقف المذكور. وبسؤال المدعى 
استعد  الدعوى  محل  بالوقف  الخاصة  والنظارة  والوقفية  الملكية  صكوك  عن  وكالة  عليه 
بإحضارها الجلسة القادمة؛ عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة، 
كما حضر المدعى عليه وكالة الحاضران في الجلسة السابقة. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما 
استعد بإحضاره في هذه الجلسة أجاب بأنه لم يحضرها، فطلبت منه تبليغ موكله بالحضور 
في الجلسة القادمة برفقة الصكوك المشار إليها، وكشوف حساب الوقف، وعقود استثماراته، 
المدعي  فيها  أخرى حضر  الجلسة. وفي جلسة  عليه رفعت  بذلك؛  الحاضر  فاستعد موكله 
وكالة )...(، كما حضر المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة 
المرافعة والمدافعة؛  فيها حق  له  المخول  برقم ٣٤٣١٠٠١١ في ١٤٣٤/٣/١٤هـ،  المكرمة 
بصفته  يوكله  لم  موكله  لكون  تخوله  لا  عليه  المدعى  أحضرها  التي  الوكالة  لكون  ونظرا 
ناظرا على الوقف فقد جرى إفهامه بأن عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة؛ عليه رفعت 
الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها المدعي وكالة الحاضر في الجلسة السابقة، كما حضر 
يطالب بها موكله هي  التي  المستحقات  أن  المدعي وكالة  )...(، وقرر  المدعى عليه أصالة 
المذكور للأعوام ١٤٣٢هـ و١٤٣٣هـ و١٤٣٤هـ، وهي ما مجموعه  الوقف  ما يخصه من 
مبلغ وقدره ألفا ريال سعودي فقط. وبرد ذلك على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلا: ما 
ذكره المدعي وكالة صحيح، ولا مانع من تسليمي له المبلغ المذكور. وبسؤال المدعى عليه 
عن صك النظارة وصك ملكية الوقف المذكور أبزر الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 
ناظرا  إقامة المدعى عليه  ١/٤/١ في ١٤٣٠/٥/١٧هـ، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن 
ذا  الصك  أبرز  كما  الرقم ٣١٩ في ١٣٥٤/٧/٤هـ،  بالصك ذي  الثابت   )...( على وقف 
الرقم ٣٨٢/أ /٣٦٣ في ١٤٠١/٤/٢٨هـ، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن ملكية وقف 
)...( لكامل قطعة الأرض ذات الرقم )...(، الواقعة في الجهة الغربية من حي العزيزية، كما 
أبرز الصك ذا الرقم ١/٦٧٢ في ١٣٩٥/٦/١٠هـ، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن ملكية 
وقف )...( كامل قطعة الأرض ذات الرقم )...( من أراضي )...( الواقعة بالهجالية خارج 
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إليها؛  مكة؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على الصكوك المشار 
وحيث أقر الناظر بالاستحقاق المذكور في الدعوى لجميع ما سبق فقد حكمت على المدعى 
المدعي  يستحقه  ما  مقابل  سعودي  ريال  ألفا  وقدره  مبلغًا  أصالة  للمدعي  يدفع  بأن  عليه 
المذكور للأعوام ١٤٣٢هـ و١٤٣٣هـ و١٤٣٤هـ. وبعرض ذلك على  الوقف  أصالة من 
الطرفين قنع به المدعى عليه، ولم يقنع به المدعي وكالة، فجرى إفهامه بأن عليه المراجعة يوم 
الأحد الموافق ١٤٣٥/٥/٨هـ لاستلام نسخة من صك الحكم، وتقديم لائحة بذلك خلال 
مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك، وإلا فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب 
الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك 
 )٣٥٢٢٨٤٦١( بعدد  المسجل  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة   )...( فضيلة  من  الصادر 
بباطنه.  فيه بما دون  المتضمن دعوى )...( ضد )...(، المحكوم  وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم، 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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وقف

 5٣اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٤٠٣٨٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٣٧١٧٠ 

لبمدا تناقابا تلوتسفا-ا شرطا تنطباقا بعدما دفعا ريعها-ا منا تساحقاقا طمبا وسفا-ا
معينا-اتسايطاناتلمدينةاتلنبويةا-اتحديدامدتهابالعلفاوتلقوتبقا-امخالفاهاتؤديالممفقدةا-ا

رداتلدعوى.

لفظاتلموسفاتلعامامخصصابالعلف.

الأوقاف؛ طالبا صرف  أحد  ناظرا على  بصفته  عليه  المدعى  المدعية دعواه ضد  أقام وكيل 
استحقاق موكلته من ريع الوقف لانطباق شرط الواقف عليها؛ لكونها من أهالي البلد الموقف 
عليهم، واستوطنت المدينة النبوية، وبعرض الدعوى على الناظر المدعى عليه أنكر أن يكون 
شرط الواقف منطبقا على المدعية؛ لأنها ليست من أهالي البلد الموقف عليهم، ولم تقم في المدينة 
إلا خمس سنوات فلا يعد ذلك استيطاناً؛ لأن العرف والسوابق القضائية حددته بعشر سنوات، 
وبعرض  البلد،  لتلك  موكلته  بانتساب  موثقة  شهادات  قدم  المدعية  وكيل  من  البينة  وبطلب 
ذلك على المدعى عليه دفع بأن الشهادات جاءت عامة ومبهمة، ولم يذكر فيها الشهود مستند 
علمهم، ثم قدم الناظر سوابق قضائية تتضمن تخصيص مدة الاستيطان عرفا بعشر سنوات؛ 
ونظرا لكون شرط الواقف عاما، وتخصيصه بالعرف والسوابق القضائية فيه مصلحة للوقف؛ 
لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.



329

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء 
برقم  المكلف  المنورة/  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٣٦٤٠٣٨٤ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٩٦٠٧٨٧ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٠٨هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
منطقة  جوازات  من  الصادرة  الإقامة  بموجب  )...الجنسية(   )...( حضر  وفيها   ٠٨  :٤٥
الرقم )...(  بالإقامة ذات  المنورة برقم )...( وكيلًا عن زوجته )...( )...الجنسية(  المدينة 
الثانية برقم ٣٣٣٥٦٨٣٦ في  بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل المدينة المنورة 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  ١٤٣٣/١١/٣هـ، 
الرقم )...( ناظر وقف أهالي )...( بموجب صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم 
١٤/١٢٢٣/٢٩ في ١٤٢٨/٦/١٨هــ، وادعى الأول قائلًا: إن موكلتي من أصل )...(، 
الذي  الوقف  المستحقين في  بمدينة اسمها )...(، وهي من ضمن  بالمغرب  وكانت تسكن 
تحت نظارة المدعى عليه؛ حيث ولدت في مدينة )...( تابعة لمدينة )...( بالمغرب، وهي من 
قبائل آل )...(، وأقامت بالمدينة المنورة من تاريخ ١٤٢٨/٣/٢٣هـ وما زالت مقيمةً بها، 
أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليمي حصة موكلتي من الوقف، هذه دعواي. وبسؤال 
المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي بالوكالة بأنني ناظر على وقف طائفة أهالي )...( 
في   ١٤/١٢٢٣/٢٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  فصحيح 
١٤٢٨/٦/١٨هـ، وأما ما ذكره أن موكلته المدعية أنها من أهل )...( فلا أعلم عنه شيئاً، 
ولا يوجد في أوراقها ما يدل على أنـها من أهل )...(، بل ذكر وكيلها أنـها من مدينة )...( 
التابعة لمدينة )...(،التي تبعد أكثر من خمسمئة كيلو متر عن )...(، وأما أنـها مستحقة في 
الوقف فغير صحيح، ولا ينطبق عليها شرط الواقف وعمل النظار السابقين، وما حكم به 
أصحاب الفضيلة قضاة هذه المحكمة خلال سنوات طويلة، وأنه لا يصرف لأي شخص 
والمدعية حسب  فأكثر،  بالمدينة عشر سنين  كان مستوطنا  إذا  إلا   )...( أهالي  من  كان  ولو 
بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٣هـ عن  المدينة خمس سنين وثلاثة أشهر، وهي قادمة  دعواها لها في 
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طريق مطار جدة للإقامة مع زوجها )...( )... الجنسية(؛ لذا فليس لها حق في الوقف، ولا 
بتاريخ   ٣٣٨١٨٦٨ الرقم  ذي  الصك  صورة  لفضيلتكم  وأرفق  شيئاً،  منه  تستحق 
ذي  بالقرار  الاستئناف  محكمة  من  والمصدق  المحكمة،  هذه  من  الصادر   ،١٤٣٣/٢/١٤
الرقم ٣٣١٦٩٦٣٢ في ١٤٣٣/٤/٤، المتضمن: )الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( 
المدينة  في  القاطن  فيها  يستحق  التي  الإقامة  مدة  بأن   ١٣٩٩/٨/١١ في   ١٥/١٦٦ برقم 
صرف الاستحقاق من الوقف هي عشر سنين، وأن تكون هذه قاعدة يسار عليها(، وجاء 
فيه أيضا: )لفظ الموقف عام، وهو مخصص بالعرف، ومخصص بالحكم الصادر من فضيلة 
القاضي الشيخ )...((، وعمل النظار على هذه القاعدة منذ سنين طويلة، وهي عرف عند 
 ،١٤٣٢/٧/٣ بتاريخ   ٣٢١٥١٨٦٢ الرقم  ذو  الصك  وكذلك  بالمدينة،  الأوقاف  أهل 
الصادر من هذه المحكمة والمصدق من محكمة الاستئناف بالقرار ذي الرقم ٧٥٤/ح/١/١ 
والتاريخ ١٤٣٢/٨/٨، المتضمن: أن المدة التي يستحق القاطن صرف استحقاقه هي عشر 
سنوات، والأمر استقر على ذلك، فنقضه سيحدث خللا في الوقف، والمصلحة العامة مراعاة 
أبرز  الوقفية  صك  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  إجابتي.  هذه  الصكوك،  صور  مرفق  شرعا، 
الصك ذا الرقم ١٦٢٣ في ١١٣٨/٤/٢٨هـ، المتضمن ما نصه: „ على طائفة )...( القاطنين 
بالمدينة المنورة على أن كل من خرج من المدينة لا يستحق من الوقف شيئاً، فإن رجع عاد 
استحقاقه. انتهى، وأبرز صك الوقفية ذا الرقم ١/٢٧١ في ١٣٦١/٧/٨هـ، المتضمن ما 
بالمعاملة.  منهما  صورة  والمرفق  اهـ،  بالمدينة.  القاطنين   )...( أهالي  طائفة  على  وقفاً  نصه: 
وبعرضه على المدعي وكالة، وسؤاله عن بينته على أن زوجته المدعية من أهالي )...(؟ أجاب 
قائلًا: لدي شهادة مكتوبة، فيها اثنا عشر شاهداً، صادرة من قاضي التوثيق بمحكمة الدرجة 
العدل  وزارة  فرع  من  ومصدقة  ٢٠١٠/٦/٢١م،  في   ٤٧٤ برقم  بالمغرب  بـ)...(  الأولى 
بالمدينة المنورة برقم ٣٣/٣٦٩ في ١٤٣٣/٦/٨هـ، والمتضمن ما نصه: ) الحمد لله وحده، 
وصل عدد ٩١ كناش ٦٩ على الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ١٤٣١/٦/٢٤هـ الموافق 
الشهادات  لتلقي  المنتصبين   )...( والسيد   ،)...( العدليين  نحن  تلقينا  ٨/يونيو/٢٠١٠م 
بدائرة نفوذ محكمة الدرجة الأولى بـ)...( مركز )...( الإشهاد الآتي المدرج بمذكرة الحفظ 
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للأول رقم ٢٣ تحت العدد ٢٠٨ صحيفة ١٥٦: بطلب السيد )...( الملقب )...( والدته 
)...( المولود سنة ١٩٥٢، مهنته سائق متزوج )... الجنسية( بطاقته الوطنية ذات الرقم )...( 
أصله بدوار )...( جماعة )...( قيادة )...( إقليم )...( الساكن حالياً رقم )...( زنقة )...( 
يعرفون  عقبه  أسماؤهم  الموضوعة  شهوده  نصه:  الإشهاد  وقت  لدينا  الحاضر   ،)...( حي 
)...( طالب الشهادة أعلاه المعرفة التامة الكافية شرعاً بها ومعها يشهدون بأن ازدياده وقع 
بدوار )...( المذكور، وهو مسقط رأسه، كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم ومستند علمهم 
قيدت  كلها، وبمضمنه  الأحوال  التام على  بالاطلاع  والكل  والمجاورة،  المخالطة  ذلك  في 
بتعاريفهم، وهم  وتلـقاها عنهم من عرف بهم  لسـائلها صـدره  منهم  شهادتهم مسؤولية 
بأتمه عارفين قدره والشاهد بذلك: ١ -)...( المولود سنة ١٩٣٠مهنته شيخ بطاقته الوطنية 
ذات الرقم )...(. ٢ -)...( ولد سنة ١٩٣٠مهنته فلاح بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. 
٣ -)...( ولد سنة ١٩٣٢مهنته فلاح بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ٤ -)...( ولد سنة 
١٩٣٣مهنته فلاح بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ٥ -)...( ولد سنة ١٩٤٤مهنته فلاح 
بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ٦ -)...( ولد سنة ١٩٣٨مهنته فلاح بطاقته الوطنية ذات 
الرقم  ذات  الوطنية  بـطـاقته  فـلاح  ١٩٤٨مـهـنته  سـنـة  ولـد   )...(- ٧  .)...( الرقـم 
الرقم )...(. ٩ -)...(  الوطنية ذات  )...(. ٨ -)...( ولد سنة ١٩٤٦مهنته فلاح بطاقته 
سنة  ولد   )...(- ١٠  .)...( الرقم  ذات  الوطنية  بطاقته  فلاح  ١٩٣٦مهنته  سنة  ولد 
١٩٣٧مهنته فلاح بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ١١ -)...( ولد سنة ١٩٤٩مهنته فلاح 
بطاقته الوطنية ذات الرقم )...(. ١٢ -)...( ولد سنة ١٩٣٧هـ مهنته فلاح بطاقته الوطنية 
مغربية.  وجنسيتهم  متزوجون،  المذكور،   )...( بدوار  كلهم  الساكنون   )...( الرقم  ذات 
الحمد لله أشهد الفقيه الأجل قاضي التوثيق بمحكمة الدرجة الأولى بـ)...( والمراكز التابعة 
لها وهو )...( أعزه الله بعز طاعته، وحرص ولايته بثبوت الرسم أعلاه الثبوت التام لديه 
بواجبه، وهو حفظه الله؛ بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر، دامت بالله سعادته، واتصلت 
به كرامته. حرر في ٦/٢٨ الموافق ١٢/يونيو سنته عبد ربه تعالى )...(. اهـ. وبعرضه على 
المدعى عليه أجاب قائلًا: الشهادة جاءت عامة ومبهمة، ولم يذكر الشهود مستند علمهم 
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ومخالطتهم، وجاءت بلفظ يعرفون، وهذه اللفظة ليست من ألفاظ الشهادة، ولم يشهدوا بأنه 
ينتسب لقبيلة )...(، كما أنهم شهدوا بأن )...( مولود في دوار )...(، وهي مسقط رأسه، 
وهذا لا يلزم منه أن يكون منتسباً لقبيلة )...(، هذا جوابي، ثم أبرز المدعي وكالة وثيقة ثانية 
العدلين  نحن  وحده  الله  )الحمد  نصها:  وهذا   ،)...( في  بـ)...(  التوثيق  قسم  من  صادرة 
الساعة  على  و)...(  و)...(   )...( ابتدائية  بـ)...(  المقيم  القاضي  بمركز  للإشهاد  المنصبين 
العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء ثامن وعشرين شعبان عام ألف وأربعمئة وثمانية وعشرين 
١٤٢٨/٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٩/١١ تلقينا في آن واحد هذا الإشهاد المدرج بمذكرة 
الحفظ )٣٠( للعدل الأول تحت عدد ١٨٠ صحيفة ٠٩١،  ونصه: بطلب من السيد )...( 
المزداد بقبيلة )...( جماعة )...( إقليم )...( سنة ١٩٥٢مهنته سائق، سكناه )...( زنقة )...( 
الحامل للبطاقة الوطنية ذات الرقم )...( شهوده الموضوعة أسماؤهم يعرفون السيد )...( 
أصل  من  بأنه  يشهدون  ومعها،  بها  شرعا  كافية  تامة  معرفة  أعلاه  المذكور  الشهادة  طالب 
)...( ولد بقبيلة )...( جماعة )...( إقليم )...(، وهي من قبائل )...( المغربية كل ذلك في 
علمهم وصحة يقينهم علموه بالمخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الأحوال، وبمضمنه 
قيدت شهادتهم مسؤولة منهم لسائلها وهم عارفون قدره وبأتمه أسماء الشهود: ١ -)...( 
المزداد سنة ١٩٤٠ جزار سكناه )...( وطنية رقم )...(. ٢ -)...( المزداد سنة ١٩٣٤عامل 
)...( وطـنية  المزداد سنة١٩٤١ فلاح سكـناه   )...(  - ٣ .)...( )...( وطنية رقم  سكناه 
 .)...( رقم  وطـنية   )...( سكناه  ١٩٦١مـمـرض  سنة  المـزاد   )...(- ٤  .)...( رقـم 
٥ -)...( المزداد سنة ١٩٣٦متقاعد سكناه )...( وطنية رقم )...(. ٦ -)...( المزداد سنة في 
١٩٣٦/٠١/٠١متقاعد سكناه )...( وطنية رقم )...(. ٧ -)...( المزداد سنة ١٩٥٦ فلاح 
سكناه )...( وطنية رقم )...(. ٨ -)...( المزداد سنة ١٩٥٢ رصاص سكناه )...( وطنية 
رقم )...(. ٩ -)...( المزداد سنة ١٩٦٦ فلاح سكناه )...( وطنية )...(. ١٠ -)...( المزداد 
سائق   ١٩٣٦ المزداد   )...(- ١١  .)...( رقم  وطنية   )...( سكناه  بناء   ١٩٥٢/١١/٧ في 
سكناه )...( وطنية رقم )...(. ١٢ -)...( المزداد سنة ١٩٦٦مقدم سكناه )...( وطنية رقم 
)...(، وكلهم مغاربة سكناهم حيث ذكر أعلاه. شهدوا لمن قدم لذلك لموجبه فثبت: الحمد 
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الله  أعزه   )...( وهو  إليها  وما   ،)...( لمدينه  التوثيق  قاضي  الأجل  الفقيه  أشهد  وحده  الله 
وحرص ولايته بثبوت الموجب أعلاه عنده الثبوت التام لديه بواجبه، وهو حفظه الله تعالى 
بتاريخه عبد ربه تعالى )...(، وعبد ربه  ورعاه بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر. وحرر 
تعالى )...(. اهـ، ومصدقة هذه الوثيقة من فرع وزارة العدل بالمدينة المنورة برقم ٣٣/٣٧٠ 
في ١٤٣٣/٦/٨هـ. وبعرض هذه الوثيقة على المدعى عليه أجاب قائلًا: الشهادة المذكورة 
من  تستفسر  ولم  رسمية،  بوثائق  توثق  ولم  علمهم،  مستند  الشهود  يذكر  ولم  ومبهمة  عامة 
محكمة )...(، كما أنني بحثت في نسب المدعية بالأصالة )...(، ووصلت إلى أن جدها كان 
يدرس القرآن في منطقة )...(، ولا ينتسب لقبيلة )...(، وإنما يدرس أبناءهم القرآن بالأجرة، 
كما أنني استخرجت شهادة من محكمة )...( في أغادير بأن والدها )...( غير معروف، وأنه 
دفتر  نجد في  المذكور، ولم  إقامتهم  الترابي لموطن  النفوذ  به في  يسمعوا  )...(، ولم  أهل  من 
الحالة المدنية المغربية التي أحضرها المدعي بالوكالة ما يدل على أن )...( ينتسب لقبيلة )...(، 
هذا جوابي، ثم أبرز المدعى عليه وثيقة صادرة من محكمة الدرجة الأولى )...( في المغرب، 
وهذا نصها: )الحمد الله وحده، على الساعة الواحدة بعد زوال يوم السبت ثاني ٠٢ جمادي 
و)...(   )...( العدلان  تلقى   ٢٠١٠ إبريل   ١٧ عشر  سابع  الموافق  ١٤٣١هـ  عام  الأول 
المنتصبان للإشهاد بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير قسم التوثيق بـ)...( الإشهاد الآتي 
المدرج بمذكرة الحفظ الثانية للأول تحت عدد ٢٧٠صحيفة ١٨٦ نصه: بطلب من السيد 
)...( )...الجنسية( المولود سنة ١٩٦٥مهنته كهربائي بطاقته الوطنية رقم )...(، والساكن 
)...( نيابة عن: )...( بوكـالة عدلـية تحـت رقـم ٣٣٤١٩ بـتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٨مجـلد 
٥٦٠٨ بوزارة العـدل بالمديـنة المـنورة تلقى شهيـداه من السـادة: ١ -)...( المولـود ١٩٤٧ 
عامل وطـنية رقـم )...(، السـاكن بـدوار )...(. ٢ -)...( المولـود ١٩٣٢ عـامل وطنيته 
الساكن بدرب  المولود ١٩٤٦ عامل وطنيته )...(  بـدوار )...(. ٣ -)...(  الساكن   )...(
)...( ٤ - )...( المـولود ١٩٥٩ عامـل وطنيته )...( الساكن بدوار )...( ٥ -)...( المولود 
١٩٥٠ عامل وطنيته )...( الساكن بدوار )...( ٦ - )...( المولد ١٩٥٩ عامل وطنيته )...( 
الساكن بدوار )...( ٧ - )...( المولود ١٩٤٥ وطنيته )...( الساكن بدوار )...( ٨ - )...( 
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المولود ١٩٥٤ وطنيته  الساكن بدوار )...( ٩ - )...(  المولود ١٩٥٢ عامل وطنيته )...( 
الساكن )...( ١١ -  المولود ١٩٨١ وطنيته )...(  بدوار )...( ١٠ - )...(  الساكن   )...(
)...( المولود ١٩٦٩ وطنيته )...( الساكن بدرب )...( ١٢ - )...( المولود ١٩٥١ عامل 
وطنيته )...( الساكن بدوار )...( وكلهم ... الجنسية الساكنون جميعاً بدائرة )...( أنهم لا 
يعرفون المسمى )...( من أهل )...(، ولم يسمعوا به في النفوذ الترابي لموطن إقامتهم المذكور، 
ومحل معرفتهم بأحوال الناس بحكم المخالطة والاطلاع والسماع الفاشي حضورا وإشهاداً 
في  وحرر  أعلاه،  ذكر  بما  بهم  وعرف  بأتمه،  وهم  عليهم  به  شهد  قدره،  عرفوا  تام  الكل 
المنورة برقم ٣٢/٢٨٩ في  بالمدينة  العدل  اهـ، ومصدقة من فرع وزارة   .)٢٠١٠/٤/٣٠
من  صادرة  الوثيقة  هذه  قائلًا:  أجاب  بالوكالة  المدعي  على  وبعرضها  ١٤٣٢/٦/٤هـ. 
محكمة الدرجة الأولى في )...(، وهي منطقة بعيدة عن دوار )...( والملاحظة الثانية أن )...( 
صدر هذه الوثيقة دون حضور )...(، وهذه الوثيقة لا أعترف بها، كما أنه لا يلزم أن تقيم 
من  طلبت  ثم  جوابي،  هذا  الوقف،  من  لتستحق  سنوات  عشر  المنورة  المدينة  في  موكلتي 
المدعى عليه البينة على أن العرف جرى على أنه لا يستحق من الوقف إلا من أمضى عشر 
سنوات، فقال: لدي بينة وأبرز صورة الصك ذي الرقم ١٥/١٦٦ في ١٣٩٩/٨/١١هـ، 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( رحمه الله القاضي في هذه المحكمة سابقاً، وقد حكم فضيلته 
عشر  هي  الوقف  من  الاستحقاق  صرف  المدينة  في  القاطن  يستحق  التي  الإقامة  مدة  بأن 
المملكة  في  للموجودين  عليها  يسار  قاعدة  هذه  تكون  أن   „ نصه  ما  فيه  جاء  وقد  سنين، 
والقادمين فيما بعد „. اهـ، ومرفقة صورة الصك بالمعاملة، كما أبرز صورة الصك الصادر 
من هذه المحكمة برقم ٣٢١٥١٨٦٢ في ١٤٣٢/٧/٣هـ، الصادر من فضيلة الشيخ )...( 
القاضي بهذه المحكمة سابقاً، والمصدق من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم ٧٥٤/ح 
/١/١ في ١٤٣٢/٨/٨هـ، والمتضمن صرف النظر عن دعوى )...( بالمطالبة باستحقاقه 
من وقف )...(؛ وذلك لكونه لم يقم عشر سنوات في المدينة المنورة؛ استناداً على حكم فضيلة 
الشيخ )...(، واعتبار ذلك سابقة قضائية. اهـ؛ ثم إنه وبعد التأمل في القضية؛ وبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على الصكوك المشار إليها أعلاه وبعد الاطلاع 
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على السوابق القضائية المشار إليها؛ وحيث إن لفظ الموقف عام لمن أقام بالمدينة المنورة، وهو 
مخصص بالعرف، ومخصص بالحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...( رحمه الله، ومخالفة ذلك 
قد يؤدي إلى مفسدة الوقف، وإحداث الخلل فيه لاسيما أن المسلمين لايزالون يتوافدون إلى 
المدينة المنورة في رمضان وموسم الحج، وللدراسة، وغيرها؛ ولذلك فلا مناص من وضع 
تخصيص الإقامة بمدة معينة تتحقق فيها مصلحة الوقف؛ لذلك كله فقد قررت رد دعوى 
وقررت  المنورة،  بالمدينة  إقامتها  في  سنين  عشر  بلوغها  لعدم  وسقوطها  بالأصالة،  المدعية 
إخلاء سبيل المدعى عليه، وهذا ما ظهر لي، وبه حكمت، وقنع المدعى عليه بالحكم، وأما 
اعتراضية،  بموجب لائحة  الاستئناف  القناعة، وطلب محكمة  فقرر عدم  بالوكالة  المدعي 
فأجيب لطلبه، وأفهم بأن له مهلة ثلاثين يوماً لتقديم لائحته الاعتراضية، وإذا تأخر سقط 
نبينا محمد  القطعية ففهم ذلك، وصلى الله على  حقه في طلب الاستئناف، واكتسب الحكم 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
من  لنا  المحالة  ١٤٣٥/١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٣١٩٦٠٧٨٧ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٦٤٨٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ فقـد 
جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة 
الاطلاعُ علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...(، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة 
المنورة والمسجل بعـدد ٣٤٣٨١١٨٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، المتضمن طلب نصيب 
)...(، في وقف )...( بالمدينة المنورة، المحكوم فيـه بما دون باطنه. وبدراسـة الحكم وصـورة 
الله  وصلـى  الموفق،  والله  الحكم،  علـى  المـصادقة  تقـررت  الاعتراضية  واللائحة  ضبطـه 

علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ا5اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٦٧٥٤٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٠١٠١٢  

وسفا-اتساحقاقافياغماها-اإنكاراتلدعوىا-ادفعابطبقيةاتلوسفا-اعدماتنقلتضاتلطبقةا-ا
تشترتطاتلحاجةا-اتحققامناشرطاتلوتسفا-اتنقلتضاأولاداتلظهورا-اتناقالاتلوسفاإلىاأولادا

تلبطونا-اعدماثبوتاتلطبقيةابينهلا-اثبوتاحاجةاتلمدعيا-اإلزتماباقميلاتساحقاسه.

تحققاشرطاتلوتسف.

بصرف  إلزامه  طالبين  وقف  على  ناظرا  بصفته  عليه  المدعى  ضد  دعواهم  المدعون  أقام 
استحقاقهم من ريع الوقف، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر استحقاقهم من ريع 
الوقف لكونه وقفا طبقيا والمدعون محجوبون بوالدهم الذي ما زال قيد الحياة، كما دفع بأن 
شرط الواقف لا ينطبق عليهم لكونهم غير فقراء، وقد جرى من القاضي الاطلاع على صك 
والمساكين،  الفقراء  ثم على  الظهور  أولاد  الوقف على  أن مصرف  يتضمن  فوجده  الوقفية 
انقراض أولاد الظهور، وانتقال الاستحقاق إلى أولاد  كما اطلع على حكم سابق ثبت فيه 
بالمعنى الجاري عليه  المدعون فقرهم  أثبت  الطبقية، وقد  الفقراء دون اشتراط  البطون من 
عمل النظار؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت استحقاقهم من غلة الوقف، وألزم المدعى عليه 
بالصرف لهم من تاريخ الحكم، فاعترض المدعون، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
برقم ٣٤٦٧٥٤٨  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤٣٣٩٣٧٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٤/٠٢/١٠هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن  وبوكالته  نفسه  عن  أصالة 
)...(، الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٣٤٣٨١٨٠ في ١٤٣٣/١١/٣٠هـ، 
التي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والجرح والتعديل...

برقم  بغرب مكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  بالوكالة   )...( إلخ، وبصفته وكيلا عن 
٣٣٤٩٧٥٦٠ في ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ وبصفته وكيلا عن )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم 
٢٩٥٧٦ في ١٤٣٠/٨/٥هـ، التي تخوله حق المطالبات والمحاكم وإقامة الدعاوى والصلح 
سعودي   )...( لحضوره  وحضر  إلخ،  اليمين...  وطلب  والاستلام  والتسليم  والتنازل 
الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية  الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
برقم  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار  التي تخوله حق  ٣٤٢٤٤٩٣٧ في ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، 
والصلح وطلب اليمين والجرح والتعديل... إلخ، وادعى الأول قائلا: إنني وموكلتي من 
المستحقين في وقف )...(؛ ذلك أنه وقف على الفقراء والمساكين من أولاد الظهور للواقف 
دون أولاد البطون، ثم انقرض أولاد الظهور؛ ذلك أنني وموكلتي محتاجون، وينطبق علينا 
الناظر من تسليمي نصيبي  شرط الواقف فصرف المدعى عليه لأولاد البطون، وقد امتنع 
ونصيب موكلتي من ريع الوقف المشروط لعام ١٤٣٠ حتى ١٤٣٣هـ، أطلب الحكم عليه 
بإلزامه بتسليمي نصيبي ونصيب موكلاتي، وإلزامه بصرفها مستقبلا، وأسأل وكيله الجواب، 
هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره المدعي في دعواه أن موكلي ناظر 
الوقف المشار إليه، وأن شرطه كما يذكر، وأن موكلي امتنع عن تسليمه وتسليم موكلاته منذ 
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عام ١٤٣٠هـ حتى الآن كله صحيح، وما ذكره أنه وموكلاته من المستحقين في ذلك الوقف 
الفقراء  على  وأنه  السفلى،  تحجب  العليا  الطبقة  أن  فيه  مشروط  الوقف  فإن  صحيح،  فغير 
والمساكين والمدعي وموكلاته محجوبون بموجب الشرطين أولا: أن والدهم على قيد الحياة 
المحكمة  من  الصادر  الصك  فإن  مساكين،  ولا  بفقراء  ليسوا  أنهم  ثانيا:  لهم.  حاجب  فهو 
العامة بالطائف حدد هذا الوصف بأنه من يقل دخله عن ستة آلاف ريال، وحصر المحتاجين 
والمدعي وموكلاته ليس لهم ذكر في ذلك الصك؛ لذا فما طلبه من تسليمه وموكلاته نصيبهم 
من الوقف لا وجه له، هكذا أجاب. وبعرضها على المدعي قال: ما ذكره المدعى عليه وكالة 
أن الطبقة العليا تحجب السفلى غير صحيح، ولا وجود لهذا الشرط، ولم تقر شرعا، ثم إن 
والدي لا يستلم من ريع الوقف، وأما قوله: لم يذكر اسمي فغير صحيح، بل قد ذكر اسمي 
في ذلك الصك، وصحيح أن أسماء موكلاتي لم ترد في الصك المشار إليه، ثم أبرز صورة من 
الصك ذي الرقم ١١/١١/٤٥ في ١٤٢٩/٤/١٠هـ، الصادر من المحكمة العامة بالطائف، 
وأشار إلى موضع في وسط الصك أنه حضر )...( وكيلا عن )...(، ثم في آخر الحكم قال 
بهذا  المراد  إن  المدعي:  فقال   ،)...( ومنهم  الأسماء،  ذكر  ثم  استحقاقه،  لدي  ثبت  ناظره: 
الاسم اسمي، لكن كتب )...( خطأ، وصوابه )...(، هكذا قال. وبعرضه على المدعى عليه 
قال: بل الشرط أن الطبقة العليا تحجب السفلى صحيح، وهو منصوص عليه في الصك ذي 
الرقم ١١/١١/٤٥ في ١٤٢٩/٤/١٠هـ، وأما كون والده لا يستلم فصحيح؛ لأنه مستغن 
الفقراء، وأما أن المدعي ذكر اسمه في ذلك الصك أولا  بتجارته، ولا ينطبق عليه وصف 
فصحيح، لكن ليس في سياق المستحقين، وأما الموضع الثاني الذي يقول: إنه خطأ في اسمه 
فليس كذلك، بل هو اسم عمته كتب )...(، والصواب )...( ويدل عليه أن المدعي اسم 
بينه  أبرزه فوجدته خصومة  ثم  الموافق لاسم عمته،  قيل )...(، وهو  والده )...(، وهناك 
المسجل  الصك  فوجد  الصكوك  إلى  الرجوع  وجرى  نصه،  ما  وفيه  السابق  الناظر  وبين 
وقف  على  ناظرا  عليه  المدعى  إقامة  المتضمن  ١٣٨٩/٥/٢٥هـ  في   ١١٣ برقم  بالمحكمة 
)...( الذي أوقف بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة الطائف بتاريخ ذي الحجة عام 
١٢٦٤هـ، وتضمن الصك: أن الوقف على أولاده، ثم على أولاد أولاده أولاد الظهور دون 
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أولاد البطون، ثم على الفقراء والمساكين، وقد انقرض أولاد الظهور وآل الوقف بانقراضهم 
بالبحث عن  الرقم ٤٤٥ في ١٣٥٣/٢٣هـ  ذو  القضاء  رئاسة  أمر  الفقراء، وقد صدر  إلى 
أقرباء الوقف الفقراء، وحصرهم وقد قامت محكمة الطائف بحصرهم وقد صدر الصك ذو 
الرقم ٧٨ في ١٣٥٤/١١/١١هـ، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من هذه المحكمة 
الوقف  ناظر   )...( ضد   )...( من  دعوى  المتضمن  ١٣٦٧/٦/٩هـ،  في   ١٢٤ الرقم  ذي 
من  شيئا  يستحقون  لا  أناسا  أعطى  قد  الناظر  عليه  المدعى  أن  الدعوى  وتتضمن  آنذاك، 
الوقف، وحرم أشخاصا مستحقين، وطالب بعزله وبعد المرافعة تضمن الصك إفهام المدعي 
مشروط  البطون  لأولاد  الوقف  غلة  صرف  وأن  الناظر،  عزل  يوجب  لا  به  أدلى  ما  أن 
بغلته على قدر فقرهم وحاجتهم  الفقراء منهم  الناظر تعميم  بالفقراء، وأن على  باتصافهم 
التي  حاجته  موجب  ما  المدعي:  سألت  ثم  اهـ،  الرؤوس.  وعدد  الدرجات  إلى  نظر  دون 
يدعي بها؟ فقال: إنني متقاعد وراتب التقاعد لا يكفي؛ لذا طلبت منه إثبات ذلك، وإثبات 
حاجة موكلاته. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقد أحضر المدعي صوره الصك المؤرخ 
في ذي الحجة عام ١٢٦٤هـ الصادر من محكمة الطائف يتضمن أن )...( قد وقف الأحد 
عشر دكانا والدكة والحوش والعزلة السفلية والخرابة الخالية من البناء والأنقاض والبيتين 
المتلاصقين على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولاد أولاده أولاد الظهور دون 
وعمومه  خصوصه  في  ولزومه  بصحته  وحكم  والمساكين،  الفقراء  على  ثم  البطون،  أولاد 
حكما صحيحا شرعيا. اهـ، ثم أبرز صورة من البيان الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية مكتب منطقة الرياض في ١٤٣٤/٢/٢٠هـ أن اسم المشترك )...( ومعاشه عن 
العجز المهني ١٨٧٥ وبدل غلاء معيشة ٢٨١.٢٥ كما أبرز صك الطلاق ذا الرقم ٤/٢٦ في 
في  واحدة  طلقة   )...( طلاق  المتضمن  المحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤٠٢/٨/١٥هـ، 
١٤٣٤/١/٤هـ،  في  ٣/١٤٦ث  برقم  الطبي  للتقرير  ترجمة  أبرز  ثم  ١٤٠٢/٨/١٤هـ، 
وأن  معمم،  أولي  صرع  التشخيص   )...( لموكلته  التخصصي  النور  مستشفى  من  الصادر 
اهـ، ثم عرضت ذلك على  المرض.  تعانِ من  لم  إفادتها  العلاج حسب  تناولت  إذا  المريضة 
المدعى عليه وكالة قال: إذا حكم الشرع بدخول المدعين فلا مانع لدى موكلي من الصرف 
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بما  العمل جرى  إن  المدعى عليه وكالة عن ضوابط الصرف لديهم، فقال:  لهم، ثم سألت 
أفهمنا من قاضي محكمة الطائف أن المستحق هو من لا يزيد راتبه على ستة آلاف ريال شهريا 
يزيد راتب زوجها عن ستة  ألا  المرأة فيشترط  لديه مؤسسة تجارية، وأما  بشرط ألا يكون 
آلاف ريال بشرط ألا يكون لها هي دخل مستقل عن زوجها، هذا ما جرى عليه العمل، وأما 
على  وبعرضه  القادمة.  الجلسة  في  وإفادتكم  لمراجعتها  فأحتاج  أوراق  من  المدعي  قدمه  ما 
المدعي قال: إنني حسب ما أفاد به المدعى عليه وكالة مستحق، وكذا موكلاتي أما أنا فراتبي 
لا يزيد على ستة آلاف ريال، وليس لدي مؤسسة تجارية، وموكلتي )...( كذلك مطلقة، 
مقعدة  فهي   )...( وأما  شهر،  كل  ريال  ثمانمئة  الاجتماعي  الضمان  سوى  دخل  لها  وليس 
ملازمة لبيتها وزوجها من ضمن المستحقين الذين يصرف لهم في هذا الوقف، وهو يعمل 
ثابت،  شهري  دخل  له  وليس  تجارية،  مؤسسة  لديه  وليس  الحكومية،  الدوائر  في  معقبا 
وموكلتي ليس لديها دخل أيضا، وإنما ينفق عليها زوجها، ولا يكفيها بالنفقة، هكذا قال؛ 
عليه.  المدعى  حضر  كما  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  لطلبه.  عليه  المدعى  أجبت  لذا 
وبسؤال المدعي عما وعد به من البحث عن المدعين قال: أما )...( فإنه مسجل باسمه مؤسسة 
وعمالة تابعة للمؤسسة، وأما أخوته فلابد أن يتقدم أزواجهن إلى الناظر للبحث عن أحوالهم، 
هكذا قرر. وبعرضه على المدعي قال: إن المؤسسة المذكورة قد أغلقت، وشطبت اسمها، ثم 
بتاريخ  وذلك  )...(؛  مؤسسة  شطب  جرى  بأنه  التجارة  وزارة  بيان  من  صورة  قدم 
١٤٣٣/٧/٧هـ، كما أبرز شهادة شطب سجل تجاري للمؤسسة نفسها صادرة من مركز 
خدمات قطاع الأعمال بوزارة التجارة مؤرخة ١٤٣٣/٧/٧هـ ومذيلة بتوقيع مدير السجل 
بشهادة  أكتفي  لا  إنني  قال:  وكالة  عليه  المدعى  على  وبعرضه  السجل.  وختم  التجاري 
الشطب، ولا بد من رفع العمالة المسجلة باسم المدعي لكونها عمالة لأعمال تجارية، وليست 
عمالة منزلية، وإذا غادرت هذه العمالة، أو نقلت عن اسم المدعي، فلا مانع لدى موكلي من 
الصرف لموكلي إذا لم ير فضيلتكم أن الوقف طبقي، هكذا قرر. وبعرضه على المدعي قال: أما 
العمالة فإنهم بقوا على اسمي لوجود مشكـلـة في شـرطـة )...(، هكـذا قرر، ثم طـلبت منه 
مـا يـثـبت أنـه لـيس لـه أي مـؤسـسـة تـجـاريـة أو شركة فقال: إنني لا أستطيع إحضار 



341

مشهد من التجارة بذلك؛ لأنه يوجد لدي مؤسسة تجارية اسمها مؤسسة )...( يتبعها العمالة 
التي ذكرها المدعى عليه، ولا أستطيع شطبها إلا بعد التخلص من العمالة والتخلص من 
العمالة متعذر؛ لما ذكرت من المشكلة التي لدى شرطة )...(، وأما أخواتي فإحداهما مطلقة، 
والثانية زوجها كفيف ومستحق، ولا يكفيها في مصروفها، ويصرف له من الوقف. وبعرضه 
على المدعى عليه وكالة قال: إن زوج الثانية مستحق في الوقف، ويصرف له، فهذا صحيح 
إلا أنه طلب منه إلغاء مكتب العقار الذي لديه، فلم يفعل حتى الآن، هكذا قرر، ثم قال 
المدعي وكالة: أطلب إمهالي ثلاثة أشهر حتى أتمكن من إنهاء وشطب مؤسسة )...( والعمالة 
التابعة لها فأجبته لطلبه؛ وبعد النظر في الدعوى والإجابة؛ ونظرا لما جاء في صك الوقفية 
الفقراء والمساكين وقدم فيه  إليه من ترتيب الاستحقاق؛ ولأن الوقف حاليا آل إلى  المشار 
قرابة الواقف ومثل هذا المصرف لا طبقية فيه، بل يستحق الفرع مع وجود الأصل، وقد 
تقرر هذا أيضا بالصك ذي الرقم ١٤٢ في ١٣٦٧/٢/١٨هـ، الصادر من المحكمة العامة 
بالطائف، ونظرا لما جاء في الصك ذي الرقم ١١/١١/٤٥ في ١٤٢٩/٤/١٠هـ، الصادر 
من المحكمة العامة بالطائف من ترتيب هذا الوقف؛ ونظرا لما أفاد به المدعى عليه وكالة من 
أن العمل في هذا الوقف قائم على أن الاستحقاق لمن لا يزيد دخله على ستة آلاف ريال، وألا 
يكون له مؤسسة تجارية؛ ولأن المدعيات )...( و)...( ثبت أن الأولى مطلقة فمثلها يستحق 
من هذا الوقف؛ ونظرا لما أقر به المدعى عليه وكالة أن الثانية زوجها مستحق ويصرف له فما 
دفع به أنه لابد من مراجعة زوجها لمعرفة هل له مؤسسة أو لا ويعرف دخله لا وجه؛ لأن 
المدعى عليه يصرف له فهو يقر باستحقاقه؛ لذا فلا يتوجه البحث عن حاله؛ ونظرا لما طلبه 
المدعي )...( من الإمهال في مسألته هو لشطب المؤسسة؛ ولأن المدعى عليه امتنع بسبب 
غير مردود عادة، واستند إلى صك محكمة الطائف ولظنه أن هذا الوقف طبقي حاليا؛ لذا فلا 
يتوجه إلزام الوقف بالصرف للمدعيات بما مضى من الاستحقاق، وتحقيقا لاستقرار مالية 
الوقف، وعدم إخلال القسمة بين المستحقين وإنما لهن من تاريخ حكمي هذا فقد قررت ما 
يلي: ١ - ثبت لدي استحقاق )...( و)...( بنات )...( في وقف )...( وعلى المدعى عليه أن 
يصرف لهن استحقاقهن من ريع هذا الوقف كأمثالهن من المستحقات اعتبارا من تاريخ هذا 
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الحكم، وبه حكمت، ورددت دعوى المدعيات بالصرف لهن قبل تاريخ هذا الحكم.٢ -أبقيت 
النظر في موضوع استحقاق المدعي )...( إلى الجلسة القادمة حسب طلبه. وبعرض الحكم 
على المدعي لم يقنع به. وبعرض الحكم على المدعى عليه قنع به، وجرى إفهام المدعي بتعليمات 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف، 

١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ.
الحمد لله وحده، وفي جلسة أخرى حضر المدعي، وانتظر المدعى عليه حتى انتهت المدة 
المقررة، ولم يحضر، وقرر المدعي بقوله: إن مؤسستي التي ذكرت لكم سابقا بقي تحت اسمها 
عاملان، وقد طلبت منهم نقل كفالتهما إلى مؤسسات أخرى وخاطبتني تلك المؤسسات، 
الجلسة،  موعد  قبل  أنه  إلا  لذلك  اللازمة  الأوراق  وسلمتهم  كفالتهما  نقل  على  ووافقت 
وبعد سؤالي لهذين العاملين أفادا بأنهما لم يتمكنا من نقل الكفالة؛ نظرا للازدحام على مكتب 
العمل والجوازات وأطلب إمهالي إلى الجلسة القادمة لأتمكن من نقل كفالتهم، وشطب هذه 
المؤسسة فأجبته لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وانتظر المدعى عليه حتى انتهت المدة 
المقررة، ولم يحضر، وقدم المدعي شهادة شطب سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة 
مكتب سجل مكة برقم ٢٠٣١ في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ مفادها: أن المؤسسة التجارية واسمها 
مؤسسة )...( التجارية ونشاطها التصدير والتسويق نيابة عن الغير، وصاحبها )...( جرى 
إنهاء نشاطها التجاري، وشطب سجلها التجاري اعتبارا من ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، كما أبرز 
شريحة بيانات صادرة من وزارة الداخلية مديرية الجوازات بأن المدعي )...( ليس على كفالته 
سوى مكفول واحد، وهو زوجته )...( )... الجنسية(. اهـ، وبعد ما سبق رصده، وتأسيسا 
على الأسباب المذكورة في الحكم السابق للمدعيات )...( و)...( فقد ثبت لدي استحقاق 
المدعي في وقف )...(، وحكمت على المدعى عليه أن عليه أن يصرف للمدعي نصيبه من 
تاريخ هذا الحكم ١٤٣٤/١١/٢٧هـ. وبعرضه  اعتبارا من  المذكور  الوقف  استحقاقه في 
على المدعي لم يقنع به، وجرى إفهامه بالمراجعة في يوم الخميس ١٤٣٤/١٢/١٩هـ لاستلام 
نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من ذلك التاريخ فإن 
القطعية  الحكم  ويكتسب  يسقط  الاعتراض  في  حقه  فإن  اعتراضه  يقدم  ولم  المدة  مضت 
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بمدة  ويفهم  رغب  إن  عليه  اعتراضه  لإبداء  الحكم  من  بنسخه  عليه  المدعى  يبلغ  وسوف 
استلام نسخة من الحكم وبالله  تاريخ  يبدأ من  أن الاعتراض  المدعي  أفهم  الاعتراض كما 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابهم رقم ٣٤٣٣٩٣٧٢ 
١٤٣٥/٢/٢٢هـ  بتاريخ   ٣٥١٥٦٢٦٥ رقم  القرار  به  أرفق  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ  بتاريخ 
ونص الحاجة منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين تقرر إعادتها 
للوقف وظهر  المدعية  استحقاق  فضيلته  لدى  ثبت   - ١ يلي:  ما  لفضيلة حاكمها لملاحظة 
جاء  وقد  بها  المدعى  الماضية  الفترة  عن  استحقاقهم  لهم  يصرف  لم  أنه  عليه  المدعى  بإقرار 
في جوابه عن سبب المنع اضطراب وتناقض خاصة وأنه كان يصرف لهم ولم يثبت ما يبرر 
قطع الاستحقاق ٢ - جاء في اللائحتين الاعتراضيتين المقدمتين من المدعين أصالة ووكالة 
ما يستدعي النظر والمناقشة ومن ذلك ما ذكروه بشأن الأحكام السابقة في قضايا مماثلة تم 
استمرار الصرف  للمدعى عليه من  نسبوه  ما  الماضية وكذلك  بالاستحقاقات  فيها  الحكم 
لبعض المستحقين دون بعض وخاصة المدعيتين )...( و)...( ولم يظهر مبرر صحيح للتفريق 
٣ - لم يرصد فضيلته في ضبط القضية استلام أو الجواب على اللائحة الاعتراضية المقدمة 
لفضيلته  ظهر  بما  عليها  يشرح  ولم  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ  في  المؤرخة  المذكورتين  المدعيتين  من 
المدعى عليه من  به  بأن ما دفع  الفضيلة وفقهم الله عز وجل  منها(وعليه أجيب أصحاب 
عدم الصرف للمدعى عليهم قد أشرت إلى أنه غير مردود وما دام كذلك فهذا اجتهاد منه 
وما دام أنه ناظر فله الاجتهاد ولا يضمن ما عمله بموجب اجتهاده كما أن اجتهاده مبني 
على الصك الصادر من المحكمة العامة بالطائف حيث لم يذكر اسم المدعية فيه كما أنه ظن 
أن الوقف طبقي فالواجب أن يتقدم المدعون بدعوى من حين امتناعه لا أن يمهله إلى الآن 
بعاليه كما جرى الشرح على  إليه  اللائحتين مفاده والجواب عنه هو ما أشرت  وما ورد في 
اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعية بموجبه والأولى المقدمة من المدعيتين )...( و)...( 
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ومكونة من صفحة واحدة أرفق بها أربعة وثلاثين مرفقا والمقيدة برقم ٣٤١٥٤٩٧٣٤ في 
صفحة  ستة  من  )...(مكونة  المدعي  من  المقدمة  الاعتراضية  واللائحة  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ 
أرفق بها خمسة مرفقات والمقيدة برقم ٣٥١٠٦٢٩٤ في ١٤٣٥/١/٩هـ وبالاطلاع عليها 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  لم أجد فيها ما يؤثر في حكمي وبالله 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة رقم ٣٤٣٣٩٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ المشتملة على الصك رقم 
٣٤٢٢٨٥٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٣هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
المتضمن دعوى )...( وكالة ضد )...( في استحقاق وقف وبدراسة  المكرمة  العامة بمكة 
الموفق.  والله  الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  على  الموافقة  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  الصك 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 55اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨١٢٧٧ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رقم 
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ القرار: ٣٥٢٦٣٠٤٢  

وسفا-اطمباتساحقاقامناريعها-ادفعابعدماتساحقاقاتلغائبا-اعدماإثباتها-اجهالةا
شرطاتلوتسفا-اسقمةاتلليعابيناذرياهابالقويةا-إلزتماتلناظلابالصرفالممدعي.

مااجاءافياتلإنصافا)7/ر7(لا„ سالاصاحباتلامخيصاإذتاجهلاشرطاتلوتسفاوتعذرا
تلعثوراعميهاسقلاعلىاأربابهابالقويةافإنالمايعلفوتاجعلاكوسفامطمقالمايذكلامصرفه”.

أقام المدعون دعواهم بصفتهم مستحقين لريع وقف ضد المدعى عليه بصفته الناظر عليه 
طالبين إلزامه بتسليمهم استحقاقهم من ريع الوقف، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر 
استحقاق المدعين من الريع لأن عمل من سبقه من النظار جرى على أن الغائب عن المملكة 
لا يستحق نصيبا من الريع حتى يرجع، كما قرر أن شرط الواقف غير معلوم فيستحق جميع 
بالسوية،  أربابه  فإنه يقسم على  إذا جهل شرطه  الوقف  الوقف، ونظرا لأن  ذريته من ريع 
ولأن ما ذكره المدعى عليه من عدم استحقاق الغائب ليس عليه بينة معتبرة شرعا، ولأنه 
لا وجه لمطالبة المدعين بالفائت من الريع ولا وجه لتضمينه الناظر، لذا فقد حكم القاضي 
الحكم،  صدور  من  ابتداء  الوقف  ريع  من  المدعين  استحقاق  بصرف  عليه  المدعى  بإلزام 

فاعترض وكيل المدعين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٨١٢٧٧ 
وتاريخ   ٣٤١٩٧٠٢٦٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/١٤هـ حضر )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( بالوكالة عن )...( 
بالوكالة رقم ٦٩٩٢ في ٢٠٠٨/٣/٢٤م الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق من 
٢٠٠٨/٣/١٠م  في   ٦١١ رقم  بالوكالة   )...( عن  والوكالة  قطر  دولة  من  العدل  وزارة 
الصادرة من الجهة نفسها وعن )...( بالوكالة رقم ٦٤١٨ في ٢٠٠٨/٣/١٧م والصادرة 
من الجهة نفسها وبالوكالة عن )...( الصادرة من محكمة الدرجة الأولى قسم التوثيق بدولة 
والصلح  والمدافعة  المرافعة  تخوله  الوكالات  وهذه  /توثيق  ٢٠٠٦/٤٢١١م  برقم  قطر 
والاقرار والانكار إلخ وبالاطلاع عليها لم أجدها مصدقة من الجهات ذات الاختصاص 
رقم  المدني  بالسجل  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  تصديقها  عليه  بأن  المدعي  فأفهمت 
)...( بصفته ناظرا على وقف )...( بموجب صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم 
١١/٤٠/٧٢ في ١٤٢٥/٧/٢٨هـ وبسؤاله عن دعواه إن موكلي من المستحقين في وقف 
)...( والمدعى عليه ناظر عليه وقد صرف لموكلي سنتين وهي لعام ١٤٢٧هـ ١٤٢٩هـ ثم 
إنه توقف عن الصرف أطلب إلزامه بتسليم موكلي استحقاقهم من ريع هذا الوقف بعد بيانه 
وأسأله الجواب هذه دعواي وبعرضه على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي أنني ناظر على 
الوقف المذكور صحيح والوقف لا يعلم له شرط ولا صك وقفيه وجرى العمل من نظار 
الوقف على أن الوقف حشري على أولاد البطون بعد أن انقرض أولاد الظهور وما ذكره أن 
موكليه من المستحقين في ذلك الوقف غير صحيح وصحيح أنني صرفت لموكليه للعامين 
الموضحين ولكن ذلك لما أذكره وهو أنني لما توليت النظارة طالبني المدعي للصرف لموكليه 
وغيرهم ممن ينحدر من ذرية آل )...( ذلك أن غالبية المستحقين هم من آل )...( ويوجد من 
غيرهم لكنه قليل ولأن جدة المدعي هي من آل )...( صرفت لهم ثم توقفت عن الصرف في 
عام ١٤٣٠هـ وما بعدها وذلك أنني وجدت وثيقة محررة بخط المشرف الشيخ.. على ناظر 
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الوقف الشيخ )...( مفادها أن عمل الناظرين جرى بأنه ليس للغائب الخارج عن المملكة 
السعودية نصيب في الاستحقاق ما دام غائبا وإذا عاد إلى المملكة وثبت استحقاقه يثبت قيده 
ويعطى نصيبه عند صرف الغلة الجديدة كغيره من مستحقي الوقف وتوقفت عن الصرف 
على  مطرد  عملهم  أن  فوجدت  سبقوني  الذين  الثلاثة  للنظار  السجلات  راجعت  أنني  ثم 
ذلك ليس لمن كان خارج المملكة ذكر في سجلات الصرف من ريع الوقف فتأكد لي صحة 
عن  فتوقفت  الوقف  على  مني  خطأ  لموكليه  الغلة  بصرف  عملي  وأن  الورقة  هذه  حوته  ما 
الصرف لهم ولكل غائب لسبب السكنى أو الدراسة أو الوظيفة أو الهجرة هذا ما ظهر لي 
وإن أمر الشرع بخلاف ذلك فأنا مستعد به هكذا أجاب وبعرضه على المدعي قال أما هذه 
الورقة فلا أقر بها فلا يوجد عليها اسم ولا تاريخ ولا يظهر لمن هي وليس في شرط الواقف 
ذلك هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه قال أنا مستعد ببيان الدليل على صحة ما ذكرت 
وقدم  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي  لطلبه  فأجبته  القادمة  الجلسة  إلى  إمهالي  وأطلب 
المدعي عريضة جواب هذا نصها إشارة للدعوى المقامه مني ضد ناظر الوقف الاستاذ )...( 
لم  ١ -أننا  وأضيف  الدعوى  بصحيفة  ورد  ما  أكرر  أولا/  يلي:  ما  لفضيلتكم  أبدي  فإنني 
نعرف أننا مستحقون لهذا الوقف )...( و)...( والدليل على ذلك أنني أقمت دعوى بالمطالبة 
باستحقاقنا لهذا الوقف بتاريخ ١٤٢٦/١/١٠هـ بدعوى شرعية أمام القاضي )...( بمكتب 
صرف   )...( الثاني  والناظر   )...( الوقف  ناظر  رفض  عندما  وذلك   ١٦ رقم  قضائي 
بسجلات  المسجلين  وأولادهم  بأعمامي  أسوة   )...( والدي  وأحفاد  للأولاد  الاستحقاق 
وجد  حتى   )...( وولده   )...( الناظر  تولي  أثناء  السجلات  ببعض  وجدته  حسبما  الوقف 
الناظر )...( اسم والدي وأولاده بأوراق الوقف بما يثبت استحقاقنا بهذين الوقفين وأقر 
بعاليه وجرى  إليهما  المشار  الوقفين  باستحقاقنا من  بالمطالبة  القاضي أحقيتنا  أمام  الناظران 
تسجيلنا بسجلات هذين الوقفين واستلمنا استحقاقنا منذ عام ١٤٢٧هـ لذلك لم يثبت أننا 
أننا غير  بداعي  باستحقاقنا وأنهم رفضوا تسليمنا هذا الاستحقاق  السابقين  النظار  طالبنا 
ليقوموا  الاستحقاق  بهذا  السابقين  النظار  من  طلبنا  أن  يسبق  لم  كما  بالمملكة  موجودين 
بالرفض فكيف يدعي المدعى عليه أنه استند إلى النظار السابقين بعدم صرف الاستحقاق 
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التي  الورقة  أمر  ثانيا:  بعام ١٤٢٧هـ  الوقف إلا حديثا  لديه بسجلات  أننا لم نسجل  طالما 
استند اليها المدعى عليه بعنوان عمل النظار والتي أبرز صورتها لفضيلتكم وأفاد أنها صادرة 
من المشرف على الناظر فإنه لا يمكن الاعتماد عليها والاعتداد بما ورد فيها للأسباب التالية 
١ - أن هذه الورقة لا تحمل اسم من كتبها وسجل رأيه فيها لإجبار أي ناظر بتنفيذ ما ورد 
فيها كما لم تحمل تاريخا لها وهي مكتوبه بخط عادي وكأنها مسودة ٢ - ما ورد فيها هو اجتهاد 
شخصي من كاتبها ونحن نطعن بصحة هذا الاجتهاد الغير مسؤول ٣ - لم يثبت أن الذي 
اعتماد هذا  ليتم  القاضي الشرعي  بموافقة  القاضي الشرعي ولم يقترن رأيه  كتبها كلف من 
الرأي ولم يتوضح من الذي كلفه بإعطاء رأيه كما لم يتوضح اسم الناظر الذي أعطى رأيه له 
دون اعتماد من المحكمة الشرعية ٤ - من الثابت شرعا أن الأمور بمقاصدها فالواقف كان 
يقصد من وقفه إعانة من وقف لهم من أبنائه وأحفاده وبالتالي يخرج من هذا القصد المكان 
ويثبت الحق بثبوت النسب وهذا معنى ومحل الوقف ٥ - أن كاتب هذه الورقة أوضح فيها 
بأنه يتبع بوقف )...( كما هو مذكور في الورقة بالمادة ٣ والتي تنص على أنه ليس للغائب 
الواقفة الموجود لدى  الخارج عن المملكة نصيب في الاستحقاق..إلخ ٦ - علما بأن صك 
على  المشرف  كتبه  ما  أن  يعني  وهذا  الشروط  هذه  من  شرط  أي  به  يوجد  لا  الآن  الناظر 
الأوقاف قد تجاوز ما ورد بالصك وخالفه وهذا يدل على عدم درايته ودقته في أعمال النظارة 
ويفرض على الناظر حرمان المستحقين بوقف )...( وهذا مخالف للشرع؛ لذا أطلب إلزام 
الناظر بصرف ما يخصنا من هذا الوقف ا.هـ كما أحضر المدعى عليه أوراقا من أوراق الوقف 
به  كتبت  الذي  للخط  مشابه  بخط  كتبت  أنها  ومفادها  القدم  عليها  يظهر  أخرى  وأوراقا 
الورقة التي أبرزها المدعى عليه ثم قدم الأخير سجلات ذكر أنها للوقف وأنه لا يوجد فيها 
يستقيم  أنه لا  ما معناه  قال  المدعي  المملكة وبعرضها على  يستلم وهو غائب عن  مستحق 
المملكة  خارج  من  وهم  طالبوا  مستحقين  ثمة  أن  يتبين  حتى  السجلات  بهذه  الاستدلال 
وامتنع النظار عن تسليمهم كما أن مجرد مشابهة الخط لا يكفي دليلا وبعرضه على المدعى 
بأن  المدعي  اضاف  ثم  أعطي  أو  ومنع  تقدم  من  ثمة  إثبات  يستطيع  المدعي  ولا  قال  عليه 
السجلات غير دقيقة فهناك بعض المستحقين لم تذكر أسماؤهم ثم قرر المدعى عليه بقوله 
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إنني توصلت من خلال اطلاعي على سجلات النظار السابقين توصلت إلى أنهم لم يكونوا 
يصرفون لأشخاص خارج المملكة وأنا مشيت على ذلك وصحيح أن وقف )...( لم يذكر في 
صك وقفيته وله مئات السنين أن من غاب لا يصرف لهم ثم سألت الطرفين هل لديهما ما 
يضيفانه فقالا ليس لدينا ما نضيفها وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وأحضر المدعي الوكالة 
رقم ٢٠٠٦/٤٢١١م /توثيق بتوكيل )...( ... الجنسية بموجب جواز سفر رقم )...( له 
الصلح والإقرار والإنكار والإبراء  المرافعة والمدافعة والمخاصمة وقبول  والتي تخوله حق 
وطلب تحليف اليمين إلخ والمصدقة من الخارجية السعودية برقم ٢٠١٣/٤٣٠ فرع وزارة 
في   ٦١١ رقم  الوكالة  أحضر  كما  ١٤٣٥/٣/١٤هـ  في   ٣٥٨٩٩٨ برقم  بمكة  العدل 
والمخاصمة  والمدافعة  المرافعة  حق  تخوله  والتي   )...( من  بها  والموكل  ٢٠١٣/١٢/١٦م 
رقم  والوكالة  إلخ  اليمين  تحليف  وطلب  والإبــراء  والإنكار  والإقــرار  الصلح  وقبول 
المرافعة  حق  تخوله  والتي   )...( من  بها  والموكل  ٢٠١٣/١٢/١م  في   ٢٠١٣/٣٩٦١٢
في   ٦٤١٨ رقم  والوكالة  إلخ  الجلسات  وحضور  ــراء  والإب والمخاصمة  والمدافعة 
٢٠٠٨/٣/١٧م والموكل بها من قبل )...( والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة 
وقبول الصلح والإقرار والإنكار والإبراء وطلب تحليف اليمين إلخ نائبا عن )...( و)...( 
فيما   )...( لعمي  كان يصرف  السابق  الناظر  إن  بقوله  المدعي  قرر  ثم   )...( أولاد  لكونهم 
ذهب للدراسة في أمريكا لمدة أربع سنوات من ١٤١٦هـ وهذا يثبت أنه لم يحرمهم وأن عمل 
النظار على خلاف ما ذكره وبعرضه على المدعى عليه قال نعم كان الناظر يسلم لعم المدعي 
استحقاقه لتلك المدة وأفيدكم أن )...( والواقفة هي والدة زوجة )...( شرطت في وقفها 
شروطا ولم تذكر أن الغائب عن الحجاز أو الجزيرة يحرم من الاستحقاق والظاهر أن الذي 
الدعوى والإجابة  النظر في  الواقف نفسه )...( هكذا قرر وبعد  الوقفية هو  كتب لها هذه 
وتأسيسا على ما قرره المدعى عليه أن الوقف ليس له شرط ناظر وأنه جرى العمل فيه على 
اعتبار الاستحقاق حشريا فيستحق كل من كان من ذرية الواقف ونظرا لكون الأصل دخول 
كل من كان من ذريته سواء كان خارج الجزيرة أو داخلها مادام أن العمل جرى على إثبات 
النسب فأما ما ذكره المدعى عليه أن تبين له أن عمل النظار في هذا الوقف على عدم استحقاق 
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من كان خارج المملكة فإنه لم يقم عليه بينة معتبرة يصلح الاعتماد عليها والورقة التي أبرزها 
غير منسوبة لأحد فأما كون النظار لم يصرفوا لأحد فلم يثبت المدعى عليه أن من كان خارج 
المملكة طالبهم وامتنعوا لهذا السبب حتى يصلح للاعتماد عليه ومما يضعف ذلك أيضا ما 
ذكره المدعي وصدقه عليه المدعى عليه أن الناظر السابق صرف لعم المدعي أربع سنوات 
حينما كان في أمريكا فهذا يبين أن عمل النظار لم يستقر على منع من كان خارج السعودية 
„قال صاحب  قال:  الحنابلة )٧٨/٧(  من  الإنصاف  قرره صاحب  ما  اطلاعي على  وبعد 
التلخيص إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية فإن لم يعرفوا 
جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه”.ا.هـ كما اطلعت على ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم 
أنه إذا لم يكن للوقف عمل مستقر من النظار فيقسم بين أهل الجهة بالسوية؛ ولأن امتناع 
المدعى عليه من الصرف للسنوات الماضية كان مبنيا على اجتهاد سائغ فلا يتوجه ضمانه أو 
ضمان الوقف لما عمله باجتهاد لذا فلا يتوجه إلزامه بالصرف للسنوات الماضية وأيضا ففي 
فقد  كله  لذلك  لها؛  استقرار  وعدم  الوقف  بمالية  إخلال  الاستحقاق  من  مضى  بما  إلزامه 
أفهمت المدعى عليه بأن عليه الصرف للمدعين )...( اعتبارا من تاريخ حكمي هذا ويعتبر 
هذا أصلا في كل ما ماثل المدعين من المستحقين في الوقف فلا يمتنع المدعى عليه من الصرف 
لهم إذا ثبت استحقاقهم وحضروا بأنفسهم أو كان لهم وكلاء لهم حق الاستلام سواء كانت 
غيبتهم عن المملكة لسكن أو دراسة أو غير ذلك وبما سبق حكمت وبعرضه على المدعي لم 
الأربعاء  يوم  بالمراجعة  المدعي  إفهام  فجرى  به  قنع  عليه  المدعى  على  وبعرضه  به  يقنع 
أقصاها  مدة  في  الاعتراضية  اللائحة  لتقديم  الحكم  من  نسخة  لاستلام  ١٤٣٥/٤/٥هـ 
الاعتراض  في  موكليه  حق  فإن  لائحته  يقدم  ولم  مضت  فإن  التاريخ  هذا  من  يوما  ثلاثون 
يسقط ويكتسب الحكم القطعية من جهته وأما من جهة المدعى عليه فهو واجب التدقيق 
لكونه حكما على ناظر وقف بناء على المادة الخامسة والثمانين بعد المئة، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ.
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الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
المشتملة  ١٤٣٥/٥/١٩هـ  وتاريخ   ٣٤١٩٧٠٢٦٧ رقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة 
 )...( الشيخ  الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ  الصك رقم ٣٥١٩٨٢٠٨  على 
ناظر  محاسبة  في   )...( ضد  وكالة   )...( دعوى  المتضمن  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم، 

والله الموفق.،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 5٦اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٨٦٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٦٣٤١ 

تلطبقاتا-ا إحدىا تنقلتضا تلوسفا-ا بطبقيةا دفعا ريعا-ا سقمةا علىا تعترتضا وسفا-ا
سقمةاتلليعاعلىاتلطبقةاتلأخيرةا-اتحققامناشرطاتلوتسفا-اثبوتاتلدفعا-ارداتلدعوى.

سولاصاحباتللوضاتلملبعلا„ ويجباتلعملابشرطاتلوتسفالأناعملارضياتللهاعنهاوسفا
وسفااوشرطافيهاشروطا،اولوالمايجباتتباعاشرطهالمايكنافياتشترتطهافائدةا”.

أقام المدعي دعواه بصفته من مستحقي ريع وقف ضد المدعى عليه بصفته ناظر الوقف 
طالبا إلزامه بتسليمه استحقاقه من الوقف كاملا وهو ما كان يستحقه والده حال حياته لأنه 
الواقف  شرط  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الوحيد،  وارثه 
يقسم المستحقين لطبقات، وأنه بانقراض طبقة والد المدعي ) الثانية ( كان يتعين عليه نقض 
 القسمة، ولكنه لم يقم بذلك خطأ ثم قام بتصحيح القسمة على جميع مستحقي الطبقة الثالثة 
الوقفية  صكي  على  بالاطلاع  القاضي  قام  وقد  الواقف،  شرط  بحسب   ) المدعي  طبقة   (
والنظارة فوجدهما مطابقين لدفع المدعى عليه، ونظرا لكون المدعي كان يستلم نصيب والده 
باعتباره ابنا له إلا أن الطبقة انقرضت وشرط الواقف صريح في اعتبار الطبقات، لذا فقد 

حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٤٤٩٧٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/١١هـ  وتاريخ   ٣٤١١٨٦٦٧
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ 
٣٠: ٠٩ وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا 
عن المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة رقم 
١٥٢٠٣ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ جلد ١١٤٣٦ الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  معه  وادعى على الحاضر  جدة، 
المورث )...( بوقف بيت له في مكة على كل من والد موكلي  بمذكرة هذا نصها: لقد قام 
)...( وعم موكلي )...( وعمة موكلي )...( بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين وقد أثبت 
ذلك في الصك الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٤ في ١٣٤٤/٦/٢٩هـ 
وقد ذكر فيه أن الوقف على )...( و)...( و)...( أولاد المرحوم )...( بالتفاضل بينهم للذكر 
ضعف ما للأنثى ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم طبقة 
بعد طبقة ونسلا بعد نسل على أن من مات منهم جميعاً عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 
فنصيبه لولده أو للأسفل منه ومن مات منهم جميعاً عن غير نسل فنصيبه لإخوته إن كانوا 
موجودين وإلا فلذوي طبقته )...(، وقد كان موكلي يأخذ نسبة ٤٠% من قيمة الوقف وهو 
نصيب أبيه حيث إنه ليس له إخوة وبعد فترة امتنع المدعى عليه من إعطاء نصيب موكلي له 
من عام ١٤٣٢هـ إلى الآن بحجة أن نصيب موكلي هو ٢٠% فقط وهذا مناف ومناقض لما 
ورد في صك الوقف، وحيث إن المدعى عليه هو الناظر على الوقف محل الدعوى بموجب 
وتاريخ   ٣٣٢٩٤١٣٠ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  من  صادر  ناظر  إقامة  صك 
تحتاج  ولا  واضحة  الواقف  شروط  إن  وحيث  تقدم  ما  على  وبناء  ١٤٣٣/٦/١١هـ، 
الوقف  من  موكلي  استحقاق  من   %٤٠ بدفع  عليه  المدعى  إلزام  يلي:  ما  أطلب  التوضيح 
عليه  المدعى  ذلك على  وبعرض  دعواي.  للأعوام ١٤٣٢هـ ، ١٤٣٣هـ، ١٤٣٤هـ. هذه 
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قال: أطلب الإمهال للرد. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة 
)...(، وحضر المدعى عليه )...(، وأبرز المدعي وكالة أصل صك حصر ورثة )...( الصادر 
والمتضمن  ١٣٨٣/٣/٢٩هـ  وتاريخ   ٦/١٠٢ برقم  المكرمة  بمكة  الكبرى  المحكمة  من 
في  الباقية  زوجته  في  الشرعي  إرثه  وانحصار  ١٣٨٣/٣/١٧هـ  بتاريخ  بمكة   )...( )وفاة 
عصمة نكاحه إلى حين وفاته )...( وفي ابنه منها القاصر البالغ من العمر أربع سنوات المدعو 
المدعى عليه عما  بنسخة منه، وبسؤال  المعاملة  أهـ، وتم تزويد  له غيرهما(  )...( لا وارث 
طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة جوابية مكونة من ثمانية أوراق تعذر ضبطها لطولها، وتم 
إرفاقها بالمعاملة، وطلبت من المدعى عليه إحضار المذكرة في وعاء إلكتروني، فوعد بذلك 
في الجلسة القادمة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: أطلب الإمهال للرد. ثم رفعت 
 ،)...( عليه  المدعى  )...(، وحضر  المدعي وكالة  أخرى حضر  لذلك. وفي جلسة  الجلسة 
وبسؤال المدعى عليه عن إحضار المذكرة الجوابية في وعاء إلكتروني في الجلسة السابقة قال: 
احضرت المذكرة وهذا نصها: „نظراً لظروفي الصحية لتلقي العلاج بمستشفى )...( بجدة 
ويتعذر علّي الحضور إلى المحكمة في جلسة يوم الأحــد الموافق ١٤٣٤/١٠/١١هـ الساعة 
الواحدة ظهراً في القضية الخاصة بوقف الشيخ )...( بخصوص طلب فضيلتكم حضوري 
إيضاح  مع  قبلي  من  المعمول  الشباك  في  المستحقين  على  الوقف  شرط  قسمة  طريقة  لشرح 
الأدلة الشرعية وأحيط فضيلتكم بأنه سبق أن عمل مكتبنا شباكاً للوقف المذكور أعلاه في 
عام ١٤٣٠هـ وقد حدث فيه التباس نتج عنه خطأ غير مقصود، انقرضت الطبقة الثانية ولم 
بعض  تحصل  الخطأ  لهذا  ونتيجة  الثالثة،  الطبقة  لمستحقي  التوزيع  في  القسمة  نقض  يتم 
المستحقين على أكثر مما يجب وخسر البعض الآخر ولهذا فقد قام المكتب بعمل تصحيح لهذا 
الخطأ وأصدر شباكاً جديداً وتم تحديثه بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ يوضح انقراض الطبقة 
الثانية ونقض القسمة وعمل توزيع جديد على عدد رؤوس الطبقة الثالثة بالتفاضل بينهم 
حسب شرط الواقف والأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم. وأوضح لفضيلتكم نص شرط 
الواقف والأدلة الشرعية بما يلي: أن وقف الشيخ )...( المنصوص عليه في شرط الوقف بأن 
أيلولة هذا الوقف: ) أولًا على نفسي مدة حياتي انتفع به بسائر الانتفاعات الشرعية السائفة 
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شرعاً في الوقف، ثم من بعدي على )...( و)...( و)...( أولاد )...( بالتفاضل بينهم للذكر 
ضعف ما للأنثى، ثم من بعدهم على أولاد وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم طبقة 
بعد طبقة ونسلًا بعد نسل، على أن من مات منهم جميعاً عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك فنصيبه لولده أو للأسفل منه، ومن مات منهم جميعاً عن غير نسل فنصيبه لإخوته إن 
انقراض )...( و)...( و)...( المذكورين  كانوا موجودين وإلا فلذوي طبقته، ثم من بعد 
وهو  قديم  من  العمل  وجرى   ) إلخ   )...( أخي  على  وقفاً  ذلك  يكون  ونسلهم  وذريتهم 
المعروف عن أيلولة هذا الوقف بهذا النص يكون من الآباء ثم إلى أولادهم وثم وثم )...( 
إلى أولاد أولادهم. وأن الوقف مرتب الطبقات وجاء بـ ) ثم ( التي تفيد الترتيب ويشترك 
منه  أسفل  أو  ولد  عن  مات  ومن   ( ذكرت  التي  بالقرينة  مماته  بعد  أصله  نصيب  في  الفرع 
فنصيبه إلى ولده وإن سفل (، وقد ذكر أهل العلم أن الوقف المنصوص عليه بـ ) ثم ( الذي 
يفيد الترتيب حسب النص وهذا الوقف ورد حرف ) ثم ( أي أنه مرتب الطبقات طبقة بعد 
وتكافل  جارية  صدقة  الوقف  ولأن  العلم.  أهل  كتب  في  ورد  كما  بطن،  بعد  وبطناً  طبقة 
اجتماعي عملًا بالحديث: ) صدقتك على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة ( أو كما 
قال عليه الصلاة والسلام، ولأن المستحق يتلقى الاستحقاق من الواقف وليس من أصله 
كما جاء في كتب أهل العلم. وقد جاء في كتاب الفتاوى الكبرى لمؤلفه الإمام ابن تيمية - 
يرحمه الله - المجلد الرابع صـ ٢٧٨ وَ ٢٧٩: أن الاستحقاق في الوقف خلاف الاستحقاق 
في الإرث ولا يجب أن يقاس عليه ويقول يرحمه الله: } وإن ولد الولـد يقوم مقام أبيـه لو كان 
الابن موجوداً مستحقاً قد عاش بعـد موت الجد واستحق، أو عاش ولم يستحق لمانع فيه، 
أو لعدم قبوله للوقف، أو لغير ذلك أو لم يعش، بل مات في حياة الجد. ويكون على هذا 
التقدير مقابلة الجمع بالجمع ؛ وهي تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كما في قوله: )ولكم 
نصف ما ترك أزواجكم(. أي لكل واحد نصف ما تركت زوجته، وقوله: ) حرمت عليكم 
أمهاتكـم ( أي: حرم على كل واحد أمه، ونحو ذلك. كذلك قوله: على أولادهم ؛ ثم على 
أولاد أولادهم أي: على كل واحد بعد موت أبيه. وأما في هذه فقد صرح الواقف بأنه من 
مات عن ولد انتقل نصيبـه إلى ولده ؛ وهذا صريح في أنه لترتيـب الأفراد على الأفراد فلم 
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يبق في هذه المسألة نزاع. وإنما الشـبهة في أن الولد إذا مات في حياة أبيه وله ولد، ثم مات 
الأب عن ولد آخر، وعن ولد الولد الأول: هل يشـتركان ؟ أو ينفرد به الأول ؟ الأظهر في 
هذه المسألة أنهما يشتركان ؛ لأنه إذا كان المراد أن كل ولد مستحق بعد موت أبيه _ سواء كان 
عمه حياً أو ميتاً _ فمثـلهـذا الكلام إذاً يشترط فيه عدم استحقاق الأب كما قال الفقهاء في 
ترتيـب العصبـة: أنهم الابن ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه ؛ ثم العم، ثم بنو العم ؛ ونحو ذلك 
موجودة  الثانية  كانت  فمتى  الأولى.  استحقاق  عدم  إلا  الثانية  الطبقة  في  يشترط  لا  فإنه  ؛ 
والأولى لا استحقاق لها استحقت الثانية ؛ سواء كانت الأولى استحقت أو لم تستحق ولا 
الوقف من  تتلقى  الثانية  الطبقة  ؛ وذلك لأن  الأولى  استحقـاق  الثانية  يشترط لاستحقاق 
هو  وإنما  ابنه،  إلى  ينتقل  ثم  الابن  يرثه  الذي  كالميراث  هو  فليس  الأولى،  من  لا  الواقف، 
كالولاء الذي يورث به، فإذا كان ابن المعتق قد مات في حياة المعتق ؛ ورث الولاء ابن ابنه. 
وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها ؛ فإن 
لم  الاستحقاق  قبل  مات  إذا  الوالد  أن  يظنون  ثم  الثانية.  تستحق  لم  الأولى شيئاً  تستحق  لم 
يستحق ابنه ؛ وليس كذلك ؛ بل هم يتلقون من الواقف ؛ حتى لو كانت الأولى محجوبة بمانع 
من الموانع، مثل أن يشترط الواقف في المستحقين أن يكونوا فقراء، أو علماء، أو عدولًا ؛ أو 
به فإنه يستحق الابن، وإن لم  غير ذلك، ويكون الأب مخالفاً للشرط المذكور وابنه متصفاً 
يستحق أبوه. كذلك إذا مات الأب قبل الاستحقاق فإنه يستحق ابنه. وهكذا جميع الترتيب 
ما  وسائر  الميراث،  في  والولاء  النسب  عصبة  وترتيب  والمال،  النكاح  وولاية  الحضانة،  في 
جعل المستحقون فيه طبقات ودرجات، فإن الأمر فيه على ما ذكر {.وجاء في كتاب محاضرات 
في الوقف للإمام محمد أبو زهرة - رحمه الله - صـ ٢٨١ وَ ٢٨٢ وَ ٢٨٣: والكلام في نقض 
القسمة يوجب علينا أن نذكر ببعض التفصيل أقوال الفقهاء في ذلك، وأنه يتلخص مما سبق 
أن عبارات الواقفين: أولها: ألا يذكر طبقات ولا ترتيباً بأي لفظ من ألفاظ الترتيب، سواء 
الأحكام  بمقتضى  للقسمة  نقض  ولا  ترتيب  لا  الحال  هذه  وفي  بثم،  كان  أم  بالفاء  أكان 
الفقهية، وذلك لما بينا في الفقرة الأولى من النبذة السابقة، وإذا كان مع ذلك اشترط أن من 
يموت عن ذرية قامت ذريته مقامه فيما كان يستحقه، فإنه في هذه الحال قد يأخذ المستحق 
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بأخذ  ب/  بالولادة.  الواقف  إلى  منسوباً  باعتباره  الأصلي  استحقاقه  بمقتضى  أ/  نصيبين: 
باعتباره قائمًا مقام أبيه فيما كان يستحقه، ويتسلسل الأمر على ذلك ولا تنقض القسمة أصلًا، 
ويلاحظ في هذه الحال أنه لا يقوم مستحق مقام أصله إلا إذا كان ثمة نص على ذلك فإن لم 
مقادير  بتغير  أسلفنا  كما  القسمة  وتتغير  المستحقين،  كل  على  توزع  الغلة  فإن  نص  يكن 
الاستحقاق وعدد المستحقين. والثاني: أن يكون الترتيب بين الطبقات، ولكن يذكر أن كل 
طبقة تحجب فرعها دون فرع غيرها، كأن يقول كما ذكرنا في العبارات السابقة وقفت هذا 
أن تحجب  بعد جيل على  بعد طبقة وجيلًا  أولادهم طبقة  أولادي وأولادهم وأولاد  على 
مقدمة  فالطبقة  إفرادي،  هنا  الترتيب  غيرها،  دون  نفسها  من  السفلى  الطبقة  العليا  الطبقة 
يكون  فقد  لغيره،  بالنسبة  ترتيب  ولا  غيره،  لفروع  بالنسبة  لا  المستحق  لفروع  بالنسبة 
الذي  الفرع  لوحظ  إذا  ولكن  الطبقات،  لمجموع  بالنسبة  مختلفة  طبقات  من  المستحقون 
الترتيب  بأن  التعبير  كان  له، ولذلك  بالنسبة  قائمًا  ثابتاً  الترتيب  كان  فيه  الشخص  يستحق 
إفرادي مصوراً للحقيقة. وقد يكون في بعض هذه الصور الوقف كأنه عدة أوقاف إذا كان 
التوزيع الإفرادي سابقاً ذكر الطبقات، وذلك كأن يقول وقفت على أولادي ثم من بعد كل 
منهم يكون على أولاده ثم أولاد أولاده وهكذا طبقة بعد طبقة على أن من مات منهم ينتقل 
نصيبه لفرعه، وإن سفل.. فإنه في هذه يكون عدة أوقاف وفي هذه الحال لا تنقض القسمة 
المفيد  كل  بلفظ  عبر  الواقف  لأن  ولده  إلى  كل  استحقاق  ينتقل  بل  طبقة  أي  آخر  بموت 
للإحاطة والاستغراق الشامل لكل الأفراد، ويعتبر وقفه بمنزلة أوقاف متعددة، ويقسم ما 
يأخذه من كل وقف على فروعه خاصة. ولقد جاء في الفتاوي المهدية أن عدم نقض القسمة 
في هذه الحال قطعي لا احتمال فيه. والثالث: أن يذكر ترتيب الطبقات، ولا ينص على أن كل 
الدرجة  في  أصله  مقام  الفرع  قيام  على  ينص  ولكن  غيره،  فروع  دون  فرعه  يحجب  أصل 
والاستحقاق كأن يقول مثلًا: وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي طبقة بعد طبقة ونسلًا 
بعد نسل وجيلًا بعد جيل على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد قام ولده مقامه في 
الدرجة والاستحقاق، ففي هذه الحال يكون ثمة ترتيب إفرادي وجملي معاً، وعلى ذلك من 
يموت عن فرع يقوم ولده مقامه، فإذا كان أولاد الرجل أربعة، ومات أحدهم عن أربعة 
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عن  الثالث  مات  وإذا  نصيبه،  في  مقامه  قام  ولد  عن  الآخر  مات  فإذا  مقامه،  قاموا  أولاد 
استمر  ما  أبيه  يأخذ نصيب  فرع  الدرجة والاستحقاق، ويستمر كل  مقامه في  قاما  ولدين 
الرابع على قيد الحياة، فإذا مات نقضت القسمة، وصار كل واحد يأخذ بقدر طبقته، فإذا 
ينتقل نصيبه إلى فرعه، ويستمر  الغلة على عشرة ومن يموت  كان المجموع عشرة قسمت 
الأمر. وجاء في كتاب أحكام الوقف للإمام الصدر الكبير والعلم الشهير أبي بكر أحمد بن 
عمرو الشيباني المعروف بالخصاف صـ ٨١ وَ ٨٢ما يلي: قلت فإذا فعلت هذا لم ترد نصيب 
كل من مات من ولده لصلبه على ولده أرأيت من مات من العشرة وليس له إلا ولد واحد 
أليس ينبغي أن تعطيه عشر هذه الغلة وهو ما كان يصيب والده، قال: إنما كنت أقسمها على 
عشرة أسهم ما بقي من البطن إلا على أحد لأن الواقف شرط هذا على هذا الوجه لأنه لاحق 
يردّ  قال  فإنه  لصلبه  ولده  من  مات  من  لولد  إلا  الأول  البطن  ينقرض  حتى  الثاني  للبطن 
نصيب من مات منهم على ولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا فإنما أقسمها على عشرة 
لهذه الغلة فإذا انقرض العشرة نقضنا القسمة وجعلناها على عدد البطن الثاني. قلت له: فهل 
بطل قول الواقف وكلما حدث الموت على أحد منهم كان نصيبه من غلة هذه الصدقة لولده 
وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا فما معنى هذا الاشتراط إذا كان لا يعمل شيئاً ولا يؤخذ 
به. قال: إنما يجب أن يعمل بهذا القول لو لم يكن ههنا )...( من يدخل البطن الثاني ألا ترى 
أنه لو لم يكن له ولد غير ولد هؤلاء العشرة كنا نرد نصيب كل من مات منهم على ولده على 
ما قال الواقف ونسوق ذلك على بطن بعد بطن فلما وجدناه قد قال على ولدي وولد ولدي 
دخل ولد )...( الميتين الأولين مع ولد هؤلاء العشرة وكانوا أسوتهم فلم نجد بدّا من نقض 
تلك القسمة واستقبال القسمة بينهم عند مجيء الغلة. قلت: فإن لم يكن له ولد إلا أولئك 
العشرة فماتوا واحداً بعد واحد وكلما مات منهم واحد ترك أولاداً حتى مات العشرة جميعاً 
فمنهم من ترك خمسة أولاد ومنهم من ترك ثلاثة أولاد ومنهم من ترك ستة أولاد ومنهم من 
ترك ولداً واحداً أليس قلت كلما مات واحد منهم رددت نصيب والده إلى ولده فعملت على 
هذا فرددت على كل واحد منهم ما كان نصيب والده وهو عشر الغلة فأصاب ولد من ترك 
ستة أولاد عشر الغلة وأصاب ولد من ترك ولداً واحداً عشر الغلة فلما مات العاشر كيف 
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فأنظر جماعتهم  الثاني  البطن  القسمة الأولى وأردّ ذلك إلى عدد  أنقض  الغلة ؟ قال:  تقسم 
فأقسم الغلة على عددهم جميعاً )...( إلخ. وجاء في حاشية ابن عابدين ) ٤٦٥/٤ ( ما نصه: 
إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم وهكذا مرتباً بين البطون وشرط أن من مات عن ولد 
فنصيبه لولده أو عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته ومن مات قبل استحقاقه لشيء وله ولد 
قام ولده مقامه واستحق ما كان يستحق لو بقي حياً فمات الواقف أو غيره عن عشرة أولاد 
مثلًا ثم مات أحده عن ولد يعطى سهمه لولده عملًا بالشرط، فلو مات بعده آخر عن ولدٍ 
وعن ولد ولدٍ مات والده في حياة أبيه فهل يعطى هذا الولد مع عمه حصة جده لأن الواقف 
جعل درجته درجة أبيه وهي درجته الجعلية فيشارك أهل الطبقة الأولى وهي درجة عمه أو 
لا يعطى له شيئاً. أفتى السبكي بعدم المشاركة، وخص العم بحصة أبيه بناء على أن المتوفى في 
حياة والده لا يسمى موقوفاً عليه ولا من أهل الوقف، وإنما يعمل بشرطه الأول، وهو كل 
من مات عن ولده فنصيبه لولده، فكلما مات واحد من العشرة يعطي سهمه لولده دون ولد 
ولده الذي مات قبل الاستحقاق إلى أن يموت العاشر من الطبقة العليا فإذا مات هذا العاشر 
عن ولده لا يعطي نصيبه لولده بل تنقض القسمة ويقسم على البطن الثاني قسمة مستأنفة، 
العمل بقوله: ثم على  الواقف من مات عن ولده فنصيبه لولده، ويرجع على  ويبطل قول 
ولده  عن  الثاني  البطن  من  مات  من  فكل  ذلك  وبعد  الطبقات  بين  رتب  حيث  أولادهم 
فنصيبه لولده، وهكذا إلى أن يموت آخر هذه الطبقة الثانية فتبطل القسمة وتستأنف قسمة 
أخرى على الطبقة الثالثة وهكذا إلى آخر الطبقات كما نص عليه الخصاف وغيره. كما صدر 
صك من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٩٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٥هـ يتضمن 
هذا المعنى. عليه فإن القسمة من وجهة نظري وحسب أقوال أهل العلم تكون بين الطبقة 
الثالثة ) البطن الثالث ( بالتفاضل بينهم للذكر ضعف ما للأنثى وعلى هذا جرى العمل من 
الذي  الوقف  بأن  الذين ذكروا  العلماء  الفضيلة  الزمان وحسب توجيهات أصحاب  قديم 
جاء بحرف العطف ) ثم ( التي تفيد الترتيب بأنها وقف مرتب الطبقات ويشترك الفرع في 
نصيب أصله بعد مماته بالقرينة التي ذكرت ) ومن مات عن ولد أو أسفل منه فنصيبه إلى 
ولده وإن سفل ( وتنقض القسمة بنهاية كل طبقة وتوزع على عدد رؤوس الطبقة الجديدة 
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الطبقة  تأتي  طبقة  انتهت  وكلما  الأيلولة  مرتب  الوقف  وأن  بينهم.  فيما  الشرعية  بالمفاضلة 
التالية بعدد رؤوسها طبقة جديدة توزع بينهم بالمفاضلة الشرعية. بمقتضى أقوال أهل العلم 
والعرف  بالشرط  عملًا  التوزيع  هذا  واعتماد  بإثبات  الحكم  أطلب  الواقف  بشرط  وعملًا 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الله على  بذلك،،، وصلى  أعلم  الواقفين. والله  أقوال  المتبع في 
وسلم”. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: لا يخفى على فضيلتكم أن شروط الواقفين 
من أهم ما يلزم بحثه ومعرفة أحكامه من مباحث الوقف إن لم يكن هو أهمها وأجدرها به، 
المقصد  تحقيق  حول  يدور  الذي  الأساسي  المحور  هي  الواقفين  شروط  لأن  إلا  ذلك  وما 
المطلوب من الوقف، وهو تنفيذ غرض الواقف من وقفه وإيقاعه موقعه بضوابطه الشرعية 
التي  القواعد  من  الوقف  صيغة  عليه  وتشتمل  تفيده  ما  هي  الواقفين  وشروط  المعلومة، 
جهات  وتعيين  استغلاله،  وطريقة  مصارفه،  بيان  من  وقفه  في  بها  للعمل  الواقف  يضعها 
الاستحقاق، وكيفية توزيع الغلة على المستحقين، وبيان الولاية على الوقف، والإنفاق عليه، 
ونحو ذلك. وقد جاء صك الوقف واضحاً في عبارات الواقف التي وردت به بالسطر الثاني 
والعشرين والتي نصت صراحـةً على ما يلي: )) إني قد وقفت وحبست وسيلت وأكدت 
كامل المحدود أعلاه بجميع مشتملاته وقفاً صحيحاً شرعياً وحبساً صحيحاً مرعياً لا يُباع 
ولا يُشترى ولا يوهب أولًا لنفسي مدة حياتي أنتفع به بسائر الانتفاعات الشرعية السائغة 
شرعاً في الوقف ثم من بعدي على )...( و)...( و)...( أولاد المرحوم )...( بالتفاضل بينهم 
للذكر ضعف ما للأنثى ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم 
طبقة بعد طبقة ونسلًا بعد نسل على أن من مات منهم جميعاً عن ولد أو ولد ولد أو أسفل 
من ذلك فنصيبه لولده أو للأسفل منه ومن مات منهم جميعاً عن غير نسل فنصيبه لإخوته 
إن كانوا موجودين وإلا فلذوي طبقته ((، وقد مات الواقف يرحمه الله وانتقل ريع الوقف 
 ) للذكر و) ٢٠%   )  %٤٠ ( بواقع   )...( أولاد  )...( و)...( و)...(  المستحقين وهم:  إلى 
للأنثى حسب شرط الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد توفى )...( والد المدعي أصالةً 
وترك ولده )...( الذي يستحق )٤٠% ( من ريع الوقف وهي عبارة عن حصة والده كاملة 
حسب اشتراط الواقف وهذا مفهوم صراحةً من صك الوقف دون أي لبس ولا يحتاج إلى 
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حسب  الأحوال  من  حال  بأي  نسبته  تخفيض  يجوز  فلا  الدعوى،  أساس  هو  وهذا  تأويل 
اشتراط الواقف الصريح، حيث جاءت عبارات الفقهاء معللة حرية الواقف في اشتراط ما 
شاء من الشروط في حدود ضوابط الشرع بقولهم: „لأن ابتداء الوقف مفوض إلى واقفه”، 
وكما ورد بمذهب الإمام أحمد بن حنبل أكثر المذاهب توسعاً في تصحيح الشروط في العقود 
حيث لا يمنع إلا ما قام الدليل على منعه. وجمهور الحنابلة لا يخالفون هذه القاعدة في شروط 
الواقفين. بل يسيرون عليها بوضوح، ويرون أن كل شرط منافٍ لمقتضى الوقـف داخلٌ تحت 
ما ورد الشـرع بمنعه فيبطل، وكذلك كل شرط محرم أو يفضي إلى أمر محرم، أو إلى إخلال 
بالمقصود الشرعي، وأن كل شرط غير منافٍ لمقتضى الوقف، ولا هو منهي عنه شرعاً فهو 
شرط جائز معتبر. وقد ورد في المقنع والشرح الكبير: „ويرجع إلى شرط واقف في قسمة على 
الموقوف عليهم، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وإخراج 
ثبت  أحواله( لأنه  عليه، وسائر  والإنفاق  فيه،  الناظر  بصفة، وفي  وإدخاله  بصفة  من شاء 
بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه، ولأن ابتداء الوقف مفوض إليه، فكذلك تفضيله وترتيبه. 
فله،  يقول: من تزوج منهم  أن  وكذلك إن شرط إخراج بعضهم بصفة ورده بصفة، مثل 
ومن فارق فلا شيء له، أو عكس ذلك.. أو من كان على مذهب كذا فله، ومن خرج منه فلا 
شيء له. وكذلك إن وقف على أولاده على أن للأنثى سهمـاً وللذكر سهمين أو على حسب 
ميراثهم، أو العكس، أو على أن للكبير ضعف ما للصغير، أو للفقير ضعف ما للغني، أو 
عكس ذلك، أو عَينَّ بالتفضيل واحداً معيناً، أو ولده، وما أشبه هذا، فهو على ما قال، لما 
والشرح  المقنع  مجموعة  ذلك  في  شرط?“ ويُراجع  ما  على  وهو  صحيح،  هذا  فكل  ذكرنا. 
الكبير والإنصاف ) ٤٤٠/١٦ -٤٤٢ (. وهكذا نرى أن مذاهب الحنابلة هو وجوب اعتبار 
شرط الواقف ما لم يكن منافياً لمقتضى الوقف أو منهياً عنه شرعاً، وأن الشروط المباحة واجبة 
الاعتبار، فلا يلزم لصحة الاشتراطات كونها مستحبة. ولذلك نص الفقهاء على أن: „شرط 
الواقف كنص الشارع”. أي أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، وممن نص 
على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم. فقد قال ابن تيمية: „والمقصود 
إجراء الوقف على الشروط التي يقصدها الواقف، ولهذا قال الفقهاء: إن نصوصه كنصوص 
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الشارع. يعني في الفهم الدلالة، فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة، كما يفهم مقصود 
الشارع” الفتاوى )٩٨/٣١ (. وعلى هذا فالقول بأن شرط الواقف كنص الشارع في وجوب 
العمل به محمول على ما إذا استوفى شروط صحته، وعدم الموانع عند القائلين به وهذا المعنى 
لا يخالفهم فيه أحد، ولا خلاف في أن شروط الواقفين كنصوص الشارع من حيث الفهم 
التصرفات  جميع  منه  تنطلق  الذي  المحور  هي  الواقفين  شروط  إن  الجملة.  في  والدلالة 
والأعمال المتعلقة بالوقف فلابد من فهم معانيها ومقاصد الواقفين منها، بواسطة القواعد 
الأحكام  واستخراج  الألفاظ  دلالات  لمعرفة  بها  للتوصل  الموضوعة  والأصولية  اللغوية 
منها، كما هو الحال في النصوص الشرعية، وكذلك يلزم اتباع تلك الشروط ولا تجوز مخالفتها 
الواقف  „شروط  الفقهاء  المراد من قول  ما كانت صحيحة ومعتبرة شرعاً. وهذا هو  متى 
كنصوص الشارع: وأن ما اشتهر من إنكار ابن تيمية وابن القيم للقول بأن المراد مشابهتها في 
وجوب العمل بها، ذلك الإنكار إنما هو على ما يوهمه ظاهر العبارة من وجوب العمل بكل 
ما يصدر عن الواقفين من شروط مطلقاً. الخلاصة إن شرط الواقف في الصك رقم ٣٤٤ في 
لكامل  المدعي أصالةً  استحقاق  فيه في  لبس  ١٣٤٤/٦/٢٩هـ جاء واضحاً وصريحاً ولا 
حصة أبيه البالغ قدرها ) ٤٠% ( من ريع الوقف على نحو ما أوضحه المحامي )...( بتقسيمه 
لريع الوقف المؤرخ في ١٤٣٠/٢/١٩هـ وما خالفه باطل ويتنافى مع شرط الوقف الصريح. 
بناءً عليه آمل من فضيلتكم بعد الاطلاع وتدقيق ما ورد بعاليه إلزام ناظر الوقف والمسؤول 
عن قبض ريعه وتوزيع غلته على المستحقين بسداد حصة موكلي البالغ قدرها ) ٤٠% ( من 
تاريخ توقفه عن سدادها وبأثر رجعي وإلزامه بسداد هذه  اعتباراً من  الوقف وذلك  ريع 
النسبة للمدعي أصالة طيلة حياته ومن بعده لورثته الشرعيين حسب شرط الواقف الصريح 
صك  من  بعده  وما  ١٣٤٤/٦/٢٩هـ  في   ٣٤٤ رقم  الصك  من   )  ٢٢  ( بالسطر  والوارد 
الوقف مع إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وتعويض المدعي أصالةً عن الأضرار المادية 
والأدبية الناجمة عن حبس أمواله وعدم تمكينه من الانتفاع بها. وبعرض ذلك على المدعى 
عليه قال: أطلب الإمهال للرد في الجلسة القادمة. ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الأحد 
وكالة  المدعي  حضر  وفيها   ٠١  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  الموافق 
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المدعى عليه عما طلب الإمهال من أجله قدم  المدعى عليه )...(، وبسؤال  )...(، وحضر 
مذكرة هذا نصها: „جواباً على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي وكالة )...( في جلسة يوم 
الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/٠٥هـ بأن الشرح والأدلة الشرعية المقدمة من المحامي )...( 
باطل ويتنافى مع شرط الوقف الصريح )...( إلخ. وأحيط فضيلتكم بما يلي: ١ -الصحيح 
المدعي وكالة في  ذكره  ما  إن  إلى فضيلتكم. ٢ -  المقدمة  )...( في شرحه  المحامي  ذكره  ما 
مذكرته الجوابية شرح عام عن الوقوف ولا يخص الشرط المذكور ولا يوجد دليل أو شرح 
يوضح طريقة تقسيم شرط الواقف في هذا الوقف، لذا فهو مخالف النص والمعنى في الشرط 
وطريقة  المذكور  الوقف  شرط  مفهوم  إيضاح  من  وكالة  المدعي  تمكن  لو  وحبذا  المذكور، 
صدقة  بأنها  الإسلام  في  الوقف  مقاصد  من  إن  قسمته مع الاستدلال بأدلة شرعية. ٣ - 
جارية وتكافل اجتماعي وتعاون على البر والإحسان وعون لفقراء ومساكين أهل الوقف 
وهو ضرب من التعاون في كل ما ينفع الناس وذلك ما دعا إليه القرآن الكريم: ) وتعاونوا 
على البر والتقوى (، وكذلك صلة للأرحام حيث يقول الله تعالى في محكم كتابه: ) وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (. وإن في إعطاء المدعي ثلث غلة الوقف طيلة 
حياته ومن بعده لورثته الشرعيين فيه تخصيص، فالتخصيص مكروه عند جمهور العلماء إذ 
المشروع العدل بين الأولاد في العطية وفي منفعة الوقف أيضاً حسب أقوال أهل العلم. ولأن 
الاستحقاق في الوقف خلاف الاستحقاق في الإرث ولا يجب أن يقاس عليه حسب ما ذكره 
المدعي  ــره  ذك ما  إن  ابن تيمية في كتابه الفتاوى الكبرى المجلد الرابع صـ)٢٧٨(. ٤ - 
وكالة في حيثيات مذكرته قول الفقهاء: ) بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة 
)...( فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة )...( وإن شروط الواقفين هي المحور الذي 
ومقاصد  معانيها  فهم  من  فلابد  بالوقف  المتعلقة  والأعمال  التصرفات  جميع  منه  تنطلق 
الألفاظ  لمعرفة دلالات  بها  للتوصل  الموضوعة  اللغوية والأصولية  بواسطة  منها  الواقفين 
واستخراج الأحكام منها )...( إلخ ( فهل يفهم المدعي وكالة ما المقصود من هذه الأقوال 
اللغوية  الناحية  ؟؟!!! إن شرط الواقف المذكور كما أوضحه المحامي )...( في شرحه من 
الترتيب في  الدالة على   ) ثم   ( بـ  التعقيب  يتضمن  الواقف  بأن شرط  واللفظية  والأصولية 



364

وقف

للذكر  بينهم  بالتفاضل   )...( أولاد  و)...(  و)...(   )...( على  بعدي  من  ثم   )...( قوله: 
ضعف ما للأنثى، ثم من بعدهم على أولاد وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم طبقة 
بعد طبقة ونسلًا بعد نسل، على أن من مات منهم جميعاً عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك فنصيبه لولده أو للأسفل منه )...( إلخ (، فالشرط هنا راجح إلى أهل كل طبقة فمن 
مات من أولاد كل طبقة عاد نصيبه لولده أو للأسفل منه، وأولاد الواقف يعتبرون طبقة 
فمن مات منهم عن ولد عاد نصيبه لولده ولأن الطبقة الثانية وهم: )...(، و)...(، و)...( 
قد انقرضت وانتهت جميعهم بموتهم ولهم أولاد فيتم نقض القسمة وبذلك تأتي الطبقة التي 
 )...(  ،)...(  ،)...(  ،)...(  ،)...(  ،)...( وهم:  الواقف  أولاد  أولاد  طبقة  وهم  تليها 
وعددهم ٤ ذكور، ٢ أنثى فيصبح عدد أسهمهم )١٠( توزع بعدد رؤوسهم للذكر ضعف 
ما للأنثى، حسب ما ذكره أهل العلم أمثال العلامة الخصاف وأبو زهرة وابن تيمية وابن 
فيصبح  الوقوف،  هذه  مثل  في  تقسيمه  وطريقة  القسمة  نقص  كيفية  عن  وغيرهم  عابدين 
نصيب المدعي سهمين من أصل ١٠ أسهم. وأخيراً ولكل ما سبق ذكره، ولما أنتم أهل له لما 
الله عز وجل في محكم  أنزل  بالعدل وبما  الناس  بين  للحكم  أعناقكم  أمانة في  تحملونه من 
بتاريخ  المعدلة   )...( المحامي  شباك  في  جاء  بما  العمل  فضيلتكم  من  أطلب  فإنني  كتابه، 
الموافق  الأحد  يوم  جلسة  في  فضيلتكم  إلى  المقدمة  شرحه  وتدقيق  ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ 
١٤٣٤/١٠/١١هـ والعمل به والنظر في طريقة نقض القسمة في كتب أهل العلم وطبقاً لما 
أرساه الفقهاء من التعاون والبر والإحسان وصلة الرحم بين مستحقي الوقف داعياً الله أن 
المدعي  على  ذلك  وبعرض  الحق”.  لإظهار  ويوفقكم  خطاكم  ويسدد  جهودكم  في  يبارك 
وكالة قال: أتمسك بما ورد في شرط الواقف، الذي تضمن أمرا لا يخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية، وهو واضح الدلالة على آلية التقسيم. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ليس 
لدي إضافة على ما سبق. وبسؤال الطرفين متى انقرضت الطبقة الثانية والمتمثلة في )...( 
و)...( و)...( أولاد )...( )...( قالا: قبل أكثر من خمسة عشر عاما. وبسؤال الطرفين من 
يمثل الطبقة الثالثة قالا: المدعي )...(، و)...( و)...( و)...( أولاد )...( بن )...(، و)...( 
و)...( ولدا )...(، وهما ولدا )...( بنت )...( . وبسؤال المدعى عليه عن نصيب المدعي 
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للأعوام ١٤٣٢هـ و١٤٣٣هـ و١٤٣٤هـ كم استلم منه قال: لقد استلم الدفعة الأولى من 
عام ١٤٣٢هـ وهذا العام كان على دفعتين، وإجمالي الدفعة الأولى من الريع لعام ١٤٣٢هـ 
هو مبلغا قدره خمسمئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وكان هناك اتفاق بين المنتفعين على أن 
لوكيل الناظر نصيباً من إجمالي الريع قدره عشرة بالمئة، فتم تسليمه مبلغا قدره اثنان وخمسون 
تم  ريال،  وخمسمئة  ألفا  وسبعون  واثنان  أربعمئة  قدره  كان  والباقي  ريال،  وخمسمئة  ألفا 
تسليم المدعي منها مبلغا قدره مئة وتسعة وثمانون ألف ريال بالخطأ بموجب شيك مسحوب 
على مصرف )...( برقم ٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٩هـ للمستفيد المدعي، والساحب هو 
)...(، باعتبار أن نصيبه يمثل أربعون بالمئة، والصحيح أن نصيبه يمثل عشرون بالمئة، حسبما 
سبق إيضاحه في المذكرات السابقة، علما بأن المدعي كان يستلم نصيبه باعتبار أن نصيبه يمثل 
يسلم  ولم  عاما،  عشر  خمسة  من  أكثر  قبل  الثانية  الطبقة  انقراض  منذ  بالمئة،  أربعين  نسبة 
للمدعي أي مبالغ بعد ذلك حتى يتم استيفاء ما استلمه المدعي منذ عام ١٤٣٠هـ ١٤٣١هـ، 
وأطلب الإمهال لتقديم كشف محاسبي لما استلمه المدعي، وما بذمته لبقية المستحقين، ومتى 
القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة  الريع في الجلسة  سيعاد تسليمه نصيبه من 
المدعى عليه عما طلب الإمهال من أجله قدم  المدعى عليه )...(، وبسؤال  )...(، وحضر 
عام  وحتى  ١٤٣٠هـ  عام  من   )...( الشيخ  وقف  من  المدعي  استحقاق  يتضمن  كشفا 
١٤٣٣هـ يتضمن نصيب المدعي الفعلي بعد المعادلة التصحيحية، وما استلمه المدعي للفترة 
محل الكشف، والتي تتضمن أيضا أن المدعي استلم ضعف نصيبه الفعلي في عامي ١٤٣٠هـ 
هللة،  وستون  ريالا  وخمسون  وسبعمئة  ألفا  وعشرون  وخمسة  مليون  وقدره  و١٤٣١هـ 
واستلم في عام ١٤٣٢هـ مبلغا قدره مئة وتسعة وثمانون ألف ريال، وبعد تصحيح المعادلة 
في شهر شوال لعام ١٤٣٢هـ أصبح المدعي دائنا لبقية مستحقي الوقف، فلم يسلم للمدعي 
بعد ذلك شيء، ولا زال في ذمة المدعي لبقية المستحقين في الوقف مبلغ قدره سبعون ألفا 
وستمئة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة، وذلك حتى نهاية عام ١٤٣٣هـ، وتم إرفاقها 
بالمعاملة، وقرر المدعى عليه قائلا: سيتم خصم المتبقي في ذمة المدعي لبقية المستحقين من 
تم  التي  المعادلة  بحسب  الفعلي  نصيبه  كامل  المدعي  يستلم  وبعدها  ١٤٣٤هـ،  عام  ريع 
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العرض  معادل  باختلاف  وقدره  الريع  اختلاف  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  تصحيحها، 
الجلسة  رفعت  ثم  للرد.  الإمهال  أطلب  قال:  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  والطلب. 
لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...(، وحضر المدعى عليه )...(، وبسؤال 
المدعي وكالة عما طلب الإمهال من أجله قال: تم استلام عقود الإيجار لعام ١٤٣١هـ وعام 
١٤٣٢هـ وعام ١٤٣٣هـ وبعد مطابقتها مع كشف الحساب للمدعي أصالة للوقف، اتضح 
أنها مطابقة لما جاء في الكشف المقدم من المدعى عليه، وموكلي يقر بصحته ، ولكن موكلي لا 
عليه  المدعى  قبل  من  تعديلها  تم  التي  الريع  من  تخصه  التي  بالنسبة  قناعته  عدم  على  زال 
بتسليمه  للوقف  ناظرا  بصفته  عليه  المدعى  بإلزام  الحكم  ويطلب  بالمائة،  عشرون  وقدرها 
نصيبه من الريع وقدره أربعون بالمئة. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أتمسك بما سبق 
الوقفية الصادر من  الدعوى والإجابة، وبناء على صك  فبناء على ما تقدم من  أن أوردته. 
أيلولة ريع هذا  برقم ٣٤٤ في ١٣٤٤/٦/٢٩هـ والمتضمن  المكرمة  العامة بمكة  المحكمة 
الوقف لمن يلي )أولًا على نفسي مدة حياتي انتفع به بسائر الانتفاعات الشرعية السائفة شرعاً 
في الوقف، ثم من بعدي على )...( و)...( و)...( أولاد )...( بالتفاضل بينهم للذكر ضعف 
ما للأنثى، ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم طبقة بعد 
طبقة ونسلًا بعد نسل، على أن من مات منهم جميعاً عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 
فنصيبه لولده أو للأسفل منه، ومن مات منهم جميعاً عن غير نسل فنصيبه لإخوته إن كانوا 
موجودين وإلا فلذوي طبقته، ثم من بعد انقراض )...( و)...( و)...( المذكورين وذريتهم 
ونسلهم يكون ذلك وقفاً على أخي )...( إلخ، وبناء على صك النظارة الصادر من المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٢٩٤١٣٠ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١١هـ، وبناء على صك حصر 
وتاريخ   ٦/١٠٢ برقم  المكرمة  بمكة  الكبرى  المحكمة  من  الصادر   )...(  )...( ورثة 
بتاريخ ١٣٨٣/٣/١٧هـ  ١٣٨٣/٣/٢٩هـ والمتضمن )وفاة )...( بن )...( )...( بمكة 
وانحصار إرثه الشرعي في زوجته الباقية في عصمة نكاحه إلى حين وفاته )...( وفي ابنه منها 
القاصر البالغ من العمر أربع سنوات المدعو )...( لا وارث له غيرهما( أهـ، وبما أن الطرفين 
قد أقرا بأن الطبقة الثانية وهم: )...(، و)...(، و)...( قد انقرضت بموتهم جميعا قبل أكثر 
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من خمسة عشر عاما، والطبقة التي تليها هم طبقة أولاد أولاد الواقف وهم: )...(، )...(، 
)...(، )...(، )...(، )...( وعددهم أربعة ذكور، وأنثيين، وحيث إن شرط الواقف واضح 
في اعتبار الطبقات، وأن ولد من مات من الطبقة فإن أولاده يأخذون نصيبه حتى انقراض 
ويكون  الجديدة  الطبقة  باعتبار  التقسيم  يعاد  جميعا  بموتهم  الطبقة  انقراض  وبعد  الطبقة، 
للذكر ضعف ما للأنثى، وحيث أقر الطرفان بأن الطبقة الجديدة حاليا تحوي من ذكر أعلاه، 
فيصبح عدد أسهم هذه الطبقة عشرة أسهم، توزع بعدد رؤوسهم للذكر ضعف ما للأنثى، 
مصادقة  على  وبناء  عليه،  المدعى  ذكرها  التي  المبالغ  من  استلمه  بما  أقر  قد  المدعي  أن  وبما 
أهل  قرره  ولما  للعقد،  المدعى عليه وأنها مطابقة  قدمها  التي  المدعي لكشوفات الحسابات 
العلم من وجوب العمل بشرط الواقف، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع، ونصه: 
„ويجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو 
فإن  الشريعة،  أحكام  يخالف  لم  ما  وذلك  فائدة”،  اشتراطه  في  يكن  لم  شرطه  اتباع  يجب  لم 
خالفها فلا يلتفت له، وشرط الواقف هنا لا يخالف الشريعة، فوجب العمل به، لذلك كله، 
فقد رددت دعوى المدعي )...( في مواجهة المدعى عليه )...( لعدم صحتها. وبه حكمت. 
الحكم  من  نسخة  تسليمه  وجرى  الاعتراض،  وكالة  المدعي  وقرر  عليه،  المدعى  قنع  وبه 
وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في الاعتراض، 
واكتسب الحكم القطعية. وأقفلت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ففي يوم 
الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ٠٢ وفيها وردتنا المعاملة 
من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم ٣٤٢٤٤٩٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ ومرفق 
المتضمن )وبدراسة الحكم وصورة  القرار رقم ٣٥١٦٨٥٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ  به 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكم القضية حيث لم يوضح 
أولاد المستحقين سابقا الطبقة الأولى لأن شرط الواقف يوضح أن نسل كل طبقة يستحق 
ما استحقته الطبقة الأولى لذا لابد من إيضاح ذلك والعمل بشرط الواقف وإلحاق ما يجد 
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نقض  وكذلك  الناظر  قبل  من  المعمول  الوقف  شباك  إرفاق  وكذلك  والصك  الضبط  في 
هو  الأولى  الطبقة  بأن  الله  وفقهما  الفضيلة  صاحبي  أجيب  وعليه  أهـ  التوزيع(  في  القسمة 
الواقف، والطبقة الثانية هم من وردت أسماؤهم نصا في صك الوقفية، وهم )...( و)...( 
و)...( أولاد )...(، وقد تم سؤال الطرفين عن الطبقة التي تليها في ضبط القضية بما نصه: 
)وبسؤال الطرفين من يمثل الطبقة الثالثة قالا: المدعي )...(، و)...( و)...( و)...( أولاد 
)...(، و)...( و)...( ولدا )...(، وهما ولدا )...( بنت )...(، وفيما يخص شرط الواقف 
فإنه بحسب ما ورد في صك الوقفية الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٤ 
في ١٣٤٤/٦/٢٩هـ والمتضمن أيلولة ريع هذا الوقف لمن يلي )أولًا على نفسي مدة حياتي 
انتفع به بسائر الانتفاعات الشرعية السائغة شرعاً في الوقف، ثم من بعدي على )...( و)...( 
و)...( أولاد )...( بالتفاضل بينهم للذكر ضعف ما للأنثى، ثم من بعدهم على أولادهم 
وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة ونسلًا بعد نسل، على أن من مات 
منهم جميعاً عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك فنصيبه لولده أو للأسفل منه، ومن مات 
ثم من  فلذوي طبقته،  كانوا موجودين وإلا  إن  فنصيبه لإخوته  منهم جميعاً عن غير نسل 
بعد انقراض )...( و)...( و)...( المذكورين وذريتهم ونسلهم يكون ذلك وقفاً على أخي 
)...( إلخ، فإذا دققنا النظر في عبارة )طبقة بعد طبقة ونسلًا بعد نسل( وعبارة )على أن من 
مات منهم جميعاً عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك فنصيبه لولده أو للأسفل منه( نجد 
الطبقة  تلك  الوقف على  تقسيم ريع  فيتم  بالطبقة،  العبرة  بأن  الواقف في ذلك  أن مقصود 
)بالتفاضل بينهم للذكر ضعف ما للأنثى(، ومتى مات فرد من أفراد تلك الطبقة حل محله 
تليها، ويعاد  التي  للطبقة  يتم الانتقال  الطبقة،  انقضت تلك  إذا  بقدر نصيبه، حتى  أولاده 
تقسم الريع بحسب شرط الواقف )بالتفاضل بينهم للذكر ضعف ما للأنثى( على أساس 
اعتبار )طبقة بعد طبقة ونسلًا بعد نسل( ويراعى في الطبقة الجديدة شرط الواقف في أنه )على 
أن من مات منهم جميعاً عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك فنصيبه لولده أو للأسفل 
منه( هذا ما أفهمه وأدين الله به، وقد حضر المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وأبرز نسخة من شباك الوراثة باعتبار القسمة المنقوضة، ونسخة 
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من شباك الوراثة باعتبار القسمة الجديدة، وتم إرفاقها بالمعاملة، ثم قرر المدعي قائلا: هذه 
النسختان معدتان من قبل محامي المدعى عليه. عليه فلم يظهر لي خلاف ما أجريته وحكمت 
به، وقررت إلحاق ذلك على صك الحكم وسجله، وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق 
الحكم بعد الإجراء الأخير. وأقفلت الجلسة الساعة ٤٥: ٠٢. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف رقم ٣٤٢٤٤٩٧٩ 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  وتاريخ 
بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل بعدد ٣٤٣٨٩٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
باطنه. وبدراسة الحكم وصورة  فيه بما دون  والمتضمن دعوى )...( ضد )...( والمحكوم 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 57اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٦١٨٦٥٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه:١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار:٣٥١٦٣٢٠٨  

وسفا-اتساحقاقافياوسفا-اسكناعقاراموسوفا-اشرطاتلوتسفا-اسكنىاتلمحااجامنا
تلذريةا-اشهادةاشهوداعدولا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتحاياجاتلمدعيا-اكفايةاتلعقارا-اتلحكلا

لممدعيابقكناتلعقار.

اشهادةاتلشهوداوتحققاشرطاتلوتسف.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها أصيلة عن نفسها، وولية على أولادها؛ طالبا إلزامهم 
بتمكينه من السكنى في عقار أوقفه والده على المحتاج للسكنى من ذريته، وبعرض الدعوى 
قسم  قرار  ورد  وقد  العقار،   كفاية  لعدم  معهم  المدعي  سكنى  رفضت  عليها  المدعى  على 
الخبراء متضمنا كفاية العقار للطرفين وإمكانية قسمته بينهم، وحاجة المدعي للسكنى فيه، 
المذكور،  العقار  للسكني في  المدعي شاهدين معدلين شرعا فشهدا على حاجته  كما أحضر 
ثم تحقق القاضي من شرط الواقف فوجده مطابقًا لما جاء في الدعوى، كما تحقق من سريان 
مفعول صكي الملكية والوقفية؛ ولذا فقد حكم القاضي بأن يسكن المدعي في الفيلا الموقوفة 
الدور  في  عليهم  المدعى  سكن  ويكون  الأرضي،  الدور  في  سكنه  ويكون  والده،  قبل  من 

العلوي، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٣٦١٨٦٥٧ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٣/١٠/٢٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٨٧١٥٠٣ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٣/١١/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حضر 
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضرت لحضوره 
الولية على   ،)...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودية  عليها  المدعى 
٣٣٣٤٨١٧١في  الرقم  ذي  الولاية  صك  بموجب  و)...(  و)...(   )...( القصر  أبنائها 
والمتداخل  المدعي  قبل  من  بها  والمعرف  المحكمة،  هذه  من  الصادر  ١٤٣٣/٧/٢٠هـ، 
ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
عن )...( و)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٣٥٤٦٦١ في ١٤٣٣/٧/٢٣هـ، ووكيلا 
عن )...( و)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٣٥٤٦٦٥ في ١٤٣٣/٧/٢٣، ووكيلا 
الرقم ٣٣٣٧٣٥٤٧ في ١٤٣٣/٨/١٠هـ، ووكيلا عن  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن 
)...( بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٣٣٥٥٢٩٨ في ١٤٣٣/٧/٢٦هـ، ووكيلا عن )...( 
الوكالة ذات الرقم ٣٣٣٦٥٤٣١ في ١٤٣٣/٨/٤هـ، وجميع الوكالات صادرة  بموجب 
في   ٣٣٣٦٨٤٢٥ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  ووكيلا  عنيزة،  عدل  كتابة  من 
١٤٣٣/٨/٥هـ، الصادرة من كتابة عدل الدرعية، ووكيلا عن )...( بموجب الوكالة ذات 
الثانية بالخبر، ووكيلا  الرقم ٣٣٢١٤٠٦٠ في ١٤٣٣/٨/٦هـ، الصادرة من كتابة العدل 
الصادرة  ١٤٣٣/٨/٢١هـ،  ٣٣٢٤٠٢٩٩في  الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن 
٢/١٥في  الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عن  ووكيلا  الخرج،  محافظة  عدل  كتابة  من 
١٤٣٣/٧/٢٩هـ، الصادرة من كتابة العدل بمحافظة تيما، وادعى المدعي قائلا في دعواه: 
إرثه في زوجته )...(، وفي أولاده  إن والدي رحمه الله توفي في ١٤٣٣/٦/٤هـ، وانحصر 
البالغين )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( بموجب صك حصر الورثة ذي الرقم ٣٣٣٠٣١٨١ في ١٤٣٣/٦/١٧هـ، الصادر 
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من هذه المحكمة؛ وحيث إن والدي قد أوقف الفيلا الواقعة بحي )...( بمحافظة عنيزة؛ 
وذلك بموجب الصك ذي الرقم ٦/١٠٠ في ١٤٢٩/٩/٢٠هـ، وقد ذكر في وقف الفيلا 
أن يسكنها المحتاج من الذرية، وأنا محتاج للسكن في هذه الفيلا، أطلب إلزام المدعى عليها 
تمكيني من السكن في الفيلا، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة وولاية 
أجابت: إنني غير موافقة على أن يسكن معنا في الفيلا؛ حيث إن الفيلا لا يمكن قسمتها، 
وإن سكن فلا أريد قسمتها، هكذا أجابت؛ وحيث الأمر ما ذكر طلبت منهم صك الوقفية 
الأصل، وصك الفيلا، فأبرزها المتداخل )...(، وقد أقر المتداخل أصالة عن نفسه وبحكم 
وكالاته عن ورثة والده الذين لم يحضروا بأنه لا مانع لديهم من أن يسكن أخوهم المدعي 
الجنسية  سعودية   )...( حضرت  وقد  أقر،  هكذا  والدهم،  أوقفها  التي  الفيلا  في   )...(
المدني  السجل  الجنسية بموجب  الرقم )...(، و)...( سعودية  المدني ذي  السجل  بموجب 
ذي الرقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف 
حيث  الفيلا؛  في  يسكن  أن  نريد  لا  إننا  بقولهن:  وقررن  الحاضرين،  أخويهن  قبل  من  بهن 
إنه غير محتاج، ووالدتنا أحوج منه هي وإخوتي القصر، وأخونا )...(، وأن )...( مطلقة، 
وبحاجة للسكن، وأنني )...( معلقة من زوجي منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدي، هكذا 
قررن؛ وللاستفسار عن الصكين رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي، وحضرت 
خطاب  بعث  مني  وجرى  المتداخلون،  وحضر  وولاية،  أصالة  عليها  المدعى  لحضوره 
لفضيلة رئيس كتابة عدل عنيزة برقم ٣٣١٩٧٤٩٣٥ في ١٤٣٣/١١/٠٩هـ للاستفسار 
فوردنا  ١٤٢٩/٨/٣٠هـ،  في   ٥/٢/٥٥ الصك  ورقم  بـ)...(  الخاص  الملكية  صك  عن 
مطابق  الصك  أن  فضيلته  ذكر  وقد  ١٤٣٣/١١/١٥هـ،  في   ٣٤٢٠/٧٧٦ برقم  جوابهم 
السجلات  قسم  لرئيس  خطاب  بعث  مني  جرى  وقد  ملاحظات،  عليه  وليس  لسجله، 
برقم ٣٣١٩٧٥٢٤٢ في ١٤٣٣/١١/٠٩هـ للاستفسار عن صك وصية )...( ذي الرقم 
٦/١٠٠ في ١٤٢٩/٩/٢٠هـ، فوردنا جوابهم بنفس الرقم في ١٤٣٣/١١/١٣هـ، وقد 
ذكر أن الصك ساري المفعول، ولا يوجد ملاحظات عليه حتى تاريخ ١٤٣٣/١١/١٣هـ؛ 
وحيث إنه يوجد نزاع على من يستحق السكن في البيت الموصى به؛ لذا سيتم بعث المعاملة 
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لقسم الخبراء للنظر فيمن يستحق السكن، وهل يمكن قسمته بين الورثة؟ ومحاولة الصلح 
بين الطرفين؛ لذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليها، وحضر 
معها بناتها )...( و)...( و)...( وابنها )...(؛ وحيث تم بعث خطاب منا إلى قسم الخبراء 
يمكن  هل  ومعرفة:  الموقع،  على  للخروج  ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ  في   ٣٣١٨٧١٥٠٣ برقم 
الرقم  بنفس  خطابهم  بموجب  جوابهم  فوردنا  عليها؟  والمدعى  المدعي  بين  البيت  قسمة 
أنه  المتضمن: )نفيد فضيلتكم  الرقم ٢٦/هـ،  في ١٤٣٤/٠١/٢١هـ، وبرفقة قرارهم ذو 
تم الوقوف على محل النزاع، وتبين لنا أن البيت يتكون من دورين علوي وأرضي، وممكن 
قسمته بين الورثة، ونرى أن تكون المدعى عليها وأبناؤها في الدور العلوي، وتختص بالملحق 
الخارجي المجاور لمدخل الدور العلوي والغرفة الصغيرة في الدور الأرضي المجاورة للدرج 
الجهة  في  الواقع  الخارجي  والملحق  الأرضي  بالدور  المدعي  ويختص  الجنوبية،  الجهة  من 
الشمالية، هذا ما تم(. وبعرض ذلك على المدعي والمدعى عليها وبناتها وابنها الحاضر )...( 
قرر المدعي موافقته على ما قرره أهل الخبرة، وقررت المدعى عليها والمتداخلون بناتها وابنها 
عدم قناعتهم بما ذكره أهل الخبرة، هكذا قرروا. وجرى سؤال المدعي: هل لديه بينة على 
أنه محتاج للسكن في الوقت الحالي؟ أجاب بقوله: إن لدي بينة، وسوف أحضرها في الجلسة 
القادمة، هكذا أجاب؛ لذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي، ولم تحضر المدعية 
ولا من ينوب عنها مع العلم أنها لم توقع على ضبط الجلسة السابقة ولا أولادها )...( و)...( 
و)...( و)...( أولاد )...(. وجرى سؤال المدعي: هل أحضر الشهود؟ فأجاب بقوله: إنني 
أحضرت أخي )...( سعودي بموجب السجل ذي الرقم )...( من مواليد عام ١٣٨٥هـ، 
لديه من شهادة قرر  تعليم عنيزة، ويسكن في محافظة عنيزة. وبسؤاله عما  إدارة  ويعمل في 
أوقفه  الذي  البيت  في  للسكن  مستحق  الحاضر   )...( أخي  أن  العظيم  بالله  أشهد  قائلا: 
والدي، الواقع في حي )...( بعنيزة؛ حيث إن دخله لا يكفيه، هكذا شهد، وأحضر أيضا 
للشهادة أخاه )...( سعودي بموجب السجل ذي الرقم )...( من مواليد عام ١٣٩٤هـ، 
ويعمل في جوازات بريدة، ويسكن في عنيزة. وبسؤاله عما لديه من شهادة قرر قائلا: أشهد 
بالله العظيم أن أخي )...( الحاضر مستحق للسكن في البيت الذي أوقفه والدي والواقع في 
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حي الاشرفية في عنيزة؛ لكون دخله لا يكفيه، هكذا شهد، ولعرض الشهادتين والشهادة 
عليهم  والمدعى   )...( المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  عليها  المدعى  على 
على  وشهادتهم  الشاهدين  عرض  وجرى   ،)...( أبناء  و)...(  و)...(   )...( وحضر   )...(
المدعي  أخانا  بأن  نقر  ونحن  الشهود وشهادتهم شيئا،  في  نقول  لا  فقالوا:  عليهم،  المدعى 
)...( محتاج، ولكن هيئة النظر أعطته أكثر من حاجته، ولا مانع لدينا أن يشاركنا السكن في 
البيت، وعددنا لا يساعد على أن يقسم البيت، هكذا أجابوا. وللتأمل رفعت الجلسة. وفي 
و)...(   )...( وأولادها   )...( عليها  المدعى  لحضوره  وحضر  المدعي  حضر  أخرى  جلسة 
و)...( و)...( أولاد )...(، وجرى سؤالهم: هل أقيم ناظر على الوقف؟ فأجابوا بقولهم: إننا 
لم نقم بإقامة ناظر على الوقف، هكذا أجابوا؛ وبناء على ما تقدم، وحيث طلب المدعي تمكينه 
من السكن في الفيلا الموقفة من قبل والده المملوكة بموجب الصك ذي الرقم ٥/٢/٥٥ 
المدعي  أخو  المدعى عليها أصالة ووكالة، ورفض  في ١٤٢٩/٨/٣٠هـ؛ وحيث رفضت 
الحاضر أن يسكن أخوه المدعي )...( معهم في الفيلا، وأيضا رفضن المدعى عليهن )...( 
و)...( و)...( أن يسكن أخوهن المدعي )...( في الفيلا الموقفة من قبل والدهن؛ وحيث 
أن  العدل، ووجد  وكتابة  السجلات  من  والوقفية  الملكية  الاستفسار عن صك  جرى من 
تقسيم  إمكانية  للنظر في  لقسم الخبراء  الكتابة  مني  المفعول؛ وحيث جرى  الصكين ساريا 
الفيلا الموقوفة، وعاد الجواب من قسم الخبراء بأنه يمكن تقسيم الفيلا على النحو التالي: )أنه 
تم الوقوف على محل النزاع، وتبين لنا أن البيت يتكون من دورين علوي وأرضي، وممكن 
قسمته بين الورثة، ونرى أن تكون المدعى عليها وأبناؤها في الدور العلوي، وتختص بالملحق 
الخارجي المجاور لمدخل الدور العلوي والغرفة الصغيرة في الدور الأرضي المجاورة للدرج 
الجهة  في  الواقع  الخارجي  والملحق  الأرضي  بالدور  المدعي  ويختص  الجنوبية،  الجهة  من 
الفيلا  في  للسكن  محتاج  بأنه  شهدا  شاهدين  المدعي  أحضر  وحيث  تم(؛  ما  هذا  الشمالية، 
الموقفة؛ وحيث أقر المدعى عليهم أن أخاهم محتاج، ولكن دفعوا بأن قسم الخبراء أعطوه 
أكثر مما يستحقه؛ وحيث إنه لا يوجد ناظر على الوقف في الوقت الحالي، ولما للقاضي من 
النظر في حال عدم وجود ناظر؛ لذلك كله فقد حكمت بأن يسكن المدعي )...( في الفيلا 
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الموقوفة من قبل والده رحمه الله الواقعة في حي )...( بعنيزة، ويكون سكنه في الدور الأرضي 
من غير الملحق الخارجي، ويكون سكن المدعى عليهم في الدور العلوي مع الملحق الذي 
وقررن  بالحكم،  قناعته  المدعي  قرر  عليهم  وبعرضه  لي.  ظهر  ما  هذا  الأرضي،  الدور  في 
المدعى عليهن والمدعى عليه )...( عدم القناعة، وطلبوا رفعها لمحكمة الاستئناف بلائحة 
اعتراضية، وأفهمتهم بأن لهم ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الصك فإذا قدموا اللائحة وإلا 
اكتسب الحكم القطعية، ففهموا ذلك، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ.

الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/١١/٠٤هـ  الثلاثاء  يوم  الحمد لله وحده، وفي 
الرقم  ذو  القرار  وبرفقتها  بالقصيم،  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد   ١٠:٤٥
٣٤٣٣٨٤٠٥ في ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ، الصادر من قضاة الدائرة الحقوقية الثانية، المتضمن 
حصر  صك  حسب  والصحيح   ،)...( الصك  مقدمة  في  المدعي  اسم  جاء  أولا/  يلي:  ما 
الورثة )...(، وجاء اسم المدعى عليها في مقدمة الصك )...( والصحيح )...(، فيصحح 
الوصية  وصك  التملك  صك  مضمون  فضيلته  يذكر  لم  ثانيا/  والصك.  الضبط  في  ذلك 
والولاية. ثالثا/ قرار هيئة النظر غير كاف؛ حيث لم يتطرق لبحث الحالة المادية للمدعي، 
وهل له زوجة وأولاد وعددهم؟ والتحقق من دخله ومن حاجته الفعلية للسكنى في البيت 
ومن  منهم،  للسكنى  والمستحقين  عليها  المدعى  مع  الساكنين  الأفراد  وعدد  الدعوى  محل 
مكونات البيت من حيث عدد الغرف ومساحتها ومنافعها، وما يستحقه كل من الطرفين 
الذرية  سكنى  حق  إن  حيث  للسكنى؛  الفعلية  حاجتهم  استقصاء  من  بد  ولا  المنزل،  من 
يتحقق  لم  رابعا/  الوصية.  بالحاجة حسب نص  يقيد  فلم  الزوجة  أما حق  فقط.  للمحتاج 
فضيلته من عدالة الشاهدين. خامسا/ صكوك الولاية وحصر الورثة والوصية وصكوك 
الوكالات لم تصدق بمطابقتها لأصلها؛ وعليه نجيب أصحاب الفضيلة في الملاحظة الأولى 
التملك  صك  فإن  الثانية  الملاحظة  وفي  والصك،  الضبط  في  الاسمين  تصحيح  تم  فقد 
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يتضمن تملك )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( للقطعة ذات 
فلة  عليها  والمقام  عنيزة،  في   )...( بحي  الواقعة   )...( الرقم  ذي  المخطط  من   )...( الرقم 
بطول  متًرا  عشر  خمسة  عرض  شارع  الشمال  من  والمحدودة  بالكامل،  ومسورة  دورين، 
سنتمتًرا،  وثمانين  متًرا  عشر  تسعة  بطول   ٦٧٩ الرقم  ذات  القطعة  وجنوبا  متًرا،  عشرين 
وشرقا القطعة ذات الرقم ٦٧٦ بطول واحد وثلاثين متًرا وثمانية سنتيمتًرا، وغربا القطعة 
ذات الرقم ٦٨٠ بطول واحد وثلاثين متًرا وسبعين سنتيمتًرا؛ وذلك بموجب الصك ذي 
الرقم ٥/٢/٥٥في ١٤٢٩/٨/٣٠هـ، وصك الوصية المتضمن: إنني أملك الفلة المكونة 
من دورين الواقعة في عنيزة بحي )...(، المملوكة لي بالصك الصادر من كتابة عدل عنيزة 
المحتاج من  تعالى على  ناجزا لله  أوقفتها وقفاً  برقم ٥/٢/٥٥ في ١٤٢٩/٨/٣٠هـ، وقد 
ذريتي، وعلى زوجتي )...( ومن استحق نفقة حال حياتي، وأقوم بنظارته. وبعد مماتي تكون 
النظارة للصالح من ذريتي، ومن يسكنه ويستفيد منه هو الذي يقوم بصيانته، هكذا أنهى. 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( ولاية  المتضمن:  الولاية  وصك 
و)...(  ١٤٢١/٥/١٣هـ،  في  المولودة   )...( وهن:   ،)...( زوجها  من  بناتها  على   )...(
صك  بموجب  وذلك  ١٤٢٥/١/٩هـ؛  في  المولودة  و)...(  ١٤٢٣/١١/١٧هـ  المولودة 
الولاية ذي الرقم ٣٣٣٤٨١٧١ في ١٤٣٣/٧/٢٠هـ، الصادر من المحكمة العامة بعنيزة، 
ولما ذكره أصحاب الفضيلة في الملاحظة الثالثة فسوف يتم بعث المعاملة لقسم الخبراء للنظر 
في ذلك، ولما ذكره أصحاب الفضيلة من التحقق من عدالة الشاهدين فسوف يطلب من 
المدعي مزكين للشاهدين، ولما ذكره أصحاب الفضيلة في الملاحظة الخامسة فقد تم إكمال 
قسم  من  المعاملة  عودة  حتى  الجلسة  رفعت  لذا  الصكوك؛  على  التصديق  حيال  اللازم 
الساعة ٩:٣٠ وفيها  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  يوم الاثنين  الخبراء، وفي 
حضر المدعي والمدعى عليها، وجرى سؤال المدعي: هل أحضر مزكين لشهوده؟ فأجاب 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وهما:  للشاهدين،  مزكين  أحضرت  إنني  بقوله: 
الرقم )...(.  الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي  المدني ذي 
وبسؤالهما عن الشاهدين شهدا قائلين: إن الشاهدين مقبولا الشهادة لهما وعليهما، وهما من 
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 ٣٤٢٣٣١٦٢٠ برقم  خطاب  كتابة  مني  جرى  وقد  شهدا،  هكذا  والأمانة،  الصدق  أهل 
جوابهم  فوردنا  الفضيلة  أصحاب  ذكره  فيما  للنظر  الخبراء  لقسم  ١٤٣٤/١١/٦هـ  في 
في  ٣٧٩/هـ  الرقم  ذو  القرار  به  والمرفق  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  في   ٣٤٢٣٣١٦٢٠ برقم 
المذكور،  العقار  على  الوقوف  لنا  سبق  أنه  فضيلته  )نفيد  والمتضمن:  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، 
وهو عبارة عن دورين واقع بحي )...( على شارع شمالي في الحوش مدخلين باب موقف 
سيارات، وجنبه باب صغير يستفيد منه من في الدور الثاني، ومقابل للباب مكان مواقف 
يتسع لأكثر من سيارتين، وفيه مظلة وملحق وحوض غسيل، ويتبع الدور الثاني غرفة في 
الدور الأرضي جنب الدرج. وأما الدور الثاني فهو مكون من ست غرف ومطبخ وحمامين 
مع كامل السطح والغرفة التي فيه. أما الدور الأرضي ففيه مدخل واحد صغير، وملحق 
ما  طلب  تم  فقد  المدعي  حال  وحول  مياه،  ودورتا  ومطبخ  غرف  ثلاث  البيت  وداخل 
يثبت دخله، فقدم تعريفا براتبه من شركة )...( وأنه يعمل معقباً لدى الشركة براتب قدره 
وبنت  ١٠سنوات،  العمر  من  يبلغ  وابن  زوجة  لديه  متزوج  وهو  شهرياً،  ريال   )٣٠٠٠(
وأما  للسكن.  أنه محتاج  نرى  لذا  ريال؛  بمبلغ ١١٠٠٠  بيتًا  عمرها ٤ سنوات، ومستأجر 
المدعى عليها فيسكن معها أربع بنات وابن، ونرى أن ما خصص لهم من الدور الثاني، وما 
يتبعه يكفيهم، وفيه سعة وعون لأخيهم المحتاج، هذا ما تم، والله الموفق(؛ ولما ذكره أهل 
الخبرة والمعرفة فإنني ما زلت على حكمي السابق؛ لذا سوف يتم بعث المعاملة كاملة لمحكمة 
الاستئناف بالقصيم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 
بشأن  )...(؛  ضد   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٥/٢/١٩هـ؛  وتاريخ   )٣٤٢٣٣١٦٢٠(
الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  )الصك(  بها  المرفق  وقف؛  في  بحقه  المطالبة 
)...(، المسجل برقم )٣٤٢٨٩٢٧٣( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٦هـ، المتضمن حكمه بأن يسكن 
)...( في الفيلا الموقوفة من قبل والده - رحمه الله - الواقعة في حي )...( بعنيزة...إلخ؛ كما 
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هو مدون ومفصل فيه، الملاحظ عليه سابقاً. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته، وألحقه 
بالضبط والصك بناء على قرارنا ذي الرقم )٣٤٣٣٨٤٠٥( والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ 
قررنا التصديق على الحكم بعد الإجراء الأخير مع تنبيه فضيلته على أنه ذكر في جوابه أنه تم 
إجراء اللازم حيال التصديق على صور الصكوك، وبالرجوع إليها لم يوجد أنه تم التصديق 
نبينا  الله على  الموفق، وصلى  اللازم نحو ذلك، ويراعى هذا مستقبلًا، والله  فيكمل  عليها، 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر5اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٣٤٩٢٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة 

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ رقم القرار:٣٥٢٢٧١٩٢  

ثبوتا عدولا-ا شهادةاشهودا لموتسفا-ا تلاناقابا غماها-اشرطا فيا تساحقاقا وسفا-ا
تلنقبا-امنعاتقجيلاوسفاغيراتلقعوديينا-اصكاوسفيةاسابقالممنعا-اتلحكلاباساحقاقا

تلمدعي.

تلمادةاذتتاتللسلا)79ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته ناظر على أحد الأوقاف؛ طالبا إلزامه بتسليمه 
الدعوى  وبعرض  سواه،  للمستحقين  ريعه  يصرف  الناظر  لكون  الوقف؛  من  استحقاقه 
بلد  يقيمون في  أقارب  له  المدعي، وأن والده أخبره أن  أنه لا يعرف  المدعى عليه قرر  على 
المدعي، ودفع بأن النظام يمنع غير السعوديين من استحقاق الوقف، وقد جرى من القاضي 
أولاد  استحقاق  المتضمن  الواقف  شرط  ورصد  والنظارة،  الوقفية  صك  على  الاطلاع 
تناسلوا،  ما  أبدا  بينهم  بالسوية  وإناثا  ذكورا  أولاده  أولاد  وأولاد  أولاده  وأولاد  الموقف 
وبطلب البينة من المدعي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا على انتسابه للواقف؛ ونظرا 
لصدور صك الوقفية قبل النظام الذي يمنع تسجيل وقف غير السعوديين؛ لذا فقد حكم 
القاضي باستحقاق المدعي الدخول في المستفيدين من الوقف، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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 )...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
رئيس  لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  القاضي في 
المنورة/المساعد برقم ٣٣٣٣٤٩٢٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٥هـ،  بالمدينة  العامة  المحكمة 
السبت  يوم  وفي  ١٤٣٣/٠٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٠٩٩٠٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
أصالة  المدعي  حضر  وفيها   ١٢  :٠٦ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٣/٠٦/١٤هـ 
سعودي   )...( المدعي  ووكيل   )...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...(  )...(
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
ناظر  لحضورهما  وحضر  ١٤٣٣/٣/٢٧هـ،  وتاريخ   ٢١٩٩٧ برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية 
صك  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الوقف 
من  وطلب  ١٤٣٢/١٠/٧هـ،  في   ٣٢٢٥٢٨١٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة 
أصالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  القادمة.  الجلسة  في  الوقفية  صك  إحضار  الناظر 
 ،)...( الوقف  ناظر  لحضورهما  وحضر  سابقاً،  والوكالة  هويتاهما  المدونة   ،)...( ووكيله 
المدونة هويته سابقاً، وادعى المدعي قائلًا: أدعي على خصمي المذكور )...( بأنه هو الناظر 
الوقف، هذه  أستحق في هذا  وأنا  المستحقين حقهم سواي،  يعطي  وأنه   ،)...( على وقف 
دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي من أنني ناظر الوقف فهذا 
صحيح. وأما ما يخص استحقاقه في الوقف فهو واحد من أقاربنا بلا تأكيد؛ لأنني لم أعرفه، 
وهو أيضاً لا يعرف اسمي بالكامل، وقد قال لنا والدنا رحمة الله عليه )...(: إن لنا أقارب 
بدولة إندونيسيا، وهم ما يقارب )٣٠٠( شخص، وهم مستحقون من وقف )...(، وكما 
سمعت فإن نظام الدولة السعودية لا يسمح للمقيمين حاملي الإقامة النظامية بالدخول في 
المنورة  بالمدينة  مقيمين  كنا  وأبنائي   )...( ناظر  أنا  بأنني  علمًا  الوقف،  الوقف ومستحقات 
المرحوم  الوقف أخي  ناظر  الوقف ولد عمي )...(، وأيضاً  ناظر  إقامة نظامية، وكان  على 
)...( قالا: لا يحق لي ولا لأبنائي الدخول بمستحقات الوقف؛ لأني غير سعودي، ولم آخذ 
الجنسية.  الله علينا، وأخذنا  مَنَّ  أن  إلى  قرابة )١٠ -١٢( سنة  الوقف  شيئًا من مستحقات 
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سيدي فضيلة الشيخ، هل يستحق )...( المقيم بالمدينة بالدخول في الوقف ومستحقاته؟ فإن 
أمرتمونا بإعطائه أعطيناه حقه وما يستحق، وإن منعتمونا فلن نعطيه، فالأمر أمركم حفظكم 
الله؛ ولضيق الوقت رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره 
ناظر الوقف، ثم جرى منا سؤال المدعى عليه عن صك النظارة وصك الوقفية لهذا الوقف 
إعطائي مهلة حتى أتمكن من  لم أستطيع إحضاره في هذه الجلسة، وأطلب  قائلًا:  فأجاب 
إحضاره، هكذا أجاب؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة 
)...( والمدعى عليه أصالة، وأبرز المدعى عليه صورة طبق الأصل من سجلات المحكمة 
„حضر في  لصورة الوقفية، وجرى الاطلاع عليها ووجد أن نص شروط الواقف ما يلي: 
يوم  والثواب  الأجر  من  تعالى  الله  عند  فيما  راغبا  المذكور   )...( الشيخ  الشرعية  المحكمة 
الزلفى والمآب يوم يجزي الله المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين عاملا بقوله صلى لله عليه 
وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد 
صالح يدعو له، وبقوله صلى الله عليه وسلم: وهو المضلل بالغمامة المؤمن تحت ضل صدقته 
تصرفاته  ونفوذ  عقله،  وكمال  صحته،  حال  مختارًا  طائعا  قرر  حضوره  وبعد  القيامة،  يوم 
د بحال الدكان المذكورة أعلاه المحدودة بالحدود  أنه قد وقَّف وأبَّد وحبس وخلَّ الشرعية 
مدة حياته   )...( الشيخ  والده  نافذا مرعيا على  أعلاه وقفا صحيحا شرعيا لازما  المحددة 
أحياه الله تعالى الحياة الطيبة، ثم من بعده يكون الوقف المذكور وقفا على أولاد والده الشيخ 
)...( المذكور وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم أبدا ما تناسلوا 
ودائما ما تعاقبوا سواء كانوا في المدينة المنورة أو في غيرها، وإذا انقرضوا والعياذ بالله تعالى، 
المدينة  القاطنين في  العلويين  السادة  المذكور على فقراء  الوقف  وخلت الأرض منهم يعود 
المنورة، فإذا لم يوجد أحد منهم والعياذ بالله تعالى فعلى الفقراء والمساكين يجري ذلك كذلك 
أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين „، ثم 
جرى سؤال المدعى عليه: هل المدعي من سلالة )...(؟ فقال: لا أعلم، فطلبت من المدعي 
وكالة إحضار ما يثبت اتصال موكله بـ)...(، فقال: سوف أحضرها في الجلسة القادمة، ثم 
رفعت الجلسة؛ لذلك وللكتابة لسجلات المحكمة بتزويدنا بنسخة خطية من صك الوقفية 
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من واقع سجله. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان المدونة هوياتهم سابقاً، وأحضر المدعي 
الشاهد )...( يحمل رخصة الإقامة ذات الرقم )...( وهو يتقن اللغة العربية. وبسؤاله عن 
ما لديه شهد قائلًا: أشهد أن )...( من سلالة )...(، هكذا أشهد، كما حضر معه كل من: 
الرقم  ذات  الإقامة  رخصة  يحمل  و)...(   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة  يحمل   )...(
)...(، وذكر كل واحد منهم منفرداً بأنه يزكي الشاهد )...(، وأنه ثقة عدل؛ ولضيق الوقت 
ذات  الإقامة  رخصة  يحمل   )...( أصالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت 
الرقم )...(، وحضر معه المدعى عليه المدونة هويته سابقاً، وأحضر المدعي الشاهدة )...( 
)... الجنسية( تحمل رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وهي تتكلم اللغة العربية. وبسؤالها 
عما لديها شهدت قائلة: أشهد بالله أن )...( من  نسل عائلتي، وهو من نسل )...(، هكذا 
شهدت؛ ولحضور مزكين للشاهد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى 
وأدائها  للشهادة  فأحضر  بينه  مزيد  عن  المدعي  سؤال  وجرى  سابقا،  هويتاهما  المثبتة  عليه 
)...( )...الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(. وبسؤاله عما لديه من شهادة 
أجاب وهو يجيد اللغة العربية قائلا: أشهد أن )...( من سلالة )...(، هكذا شهد. وبسؤال 
المدعي عن بينة التزكية أحضر للشهادة وأدائها )...( )... الجنسية( بموجب رخصة الإقامة 
ذات الرقم )...(، و)...( )...الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(. وبسؤالهما 
عما لديهما من شهادة أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلا: نشهد لله أن )...( عدل، هكذا 
 ٣٢٢٥٢٨١٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  عليه  المدعى  أبرز  كما  شهدا، 
وبناء  المذكور؛  الوقف  على  ناظرا  عليه  المدعى  إقامة  المتضمن  ١٤٣٣/١٠/٧هـ،  وتاريخ 
على ما سبق، وبعد الاطلاع على صك النظارة المذكور وصك الوقفية المشار إليه، وبعد سماع 
شهادة الشهود المعدلين التعديل الشرعي؛ لذا فقد حكمت باستحقاق المدعي للدخول في 
به،  قناعته  قرر  عليه  المدعى  على  الحكم  وبعرض  إليه.  المشار   )...( وقف  من  المستفيدين 
وقررت إرسال أوراق المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم لكونه وقفا بناء على 
المادة ذات الرقم )١٧٩(، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٤/١١/٠٦هـ.
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الجلسة وقد وردت  افتتحت  يوم الأحد ١٤٣٥/٤/٩هـ  ففي  الحمد لله وحده، وبعد، 
المعاملة من محكمة الاستئناف برقم ٣٣٩٠٩٩٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، وبرفقها قرار 
الملاحظة ذو الرقم ٣٥١٨٠٣٧٣ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ، ويتضمن ما نصه: „وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ -شهدت 
البينة بالنسب ولم تشهد بالاستحقاق في غلة الوقف، فكيف يحكم فضيلته باستحقاق المدعي 
في غلة الوقف؟ ٢ -ذكر الناظر أنه لا مانع من إعطاء المدعي استحقاقه من غلة الوقف إذا 
لم يتعارض ذلك مع أوامر الدولة الصادرة في هذا من ولي الأمر، ولم نجد فضيلته تعرض 
الفضيلة قضاة الاستئناف  فأجيب أصحاب  الموفق”؛ وعليه  أو علل لحكمه، والله  لذلك، 
بالنسبة للملاحظة الأولى فإن الاستحقاق محكوم بصك الوقفية، وقد جرى تدوين مضمون 
الوقفية في الجلسة المؤرخة في ١٤٣٤/٤/٢هـ، والمتضمن أن من مصارف الوقف „والده 
الشيخ )...( المذكور وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم أبدا ما 
تناسلوا، ودائما ما تعاقبوا سواء كانوا في المدينة المنورة أو في غيرها”. أما بالنسبة للملاحظة 
الثانية فإن صك الوقفية سابق للتنظيم الذي يمنع تسجيل الوقف لغير السعوديين؛ حيث إن 
صك الوقفية صادر بتاريخ ١٣٢٨/٣/٢٦هـ، وهو سابق لصدور نظام المرافعات الشرعية 
السابق، هذا ما لدي، وعليه قررت بعث المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه، 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٤/٩هـ.
الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  من لا  والسلام على  والصلاة  الحمد لله، 
في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثانية 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة 
ضد  دعوى/)...(  المتضمن  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٥٩٦٤٣ برقم  المنورة  بالمدينة 
بعد  الحكم  على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  وقف.  في  استحقاق  في   )...(

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 59اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٤٨٠٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٤١٤٢٧ 

وسفا-اإبطالاإجارةاعقاراموسوفا-امدةاطويمةابأجلةاسميمةا-اتضرراتلوسفا-اصمحا
بيناتلطلفينا-امدةاوأجلةاجديدتينا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اإجازةا

تلصمح.ا

سلتراأهلاتلخبرة.

أقام مندوب إدارة الأوقاف دعواه ضد المدعى عليهم طالبا نقض إجارة أرض موقوفة 
المدعى  لمورث  أجرها  السابق  الوقف  ولي  لأن  وذلك  لها؛  وتسليمها  الإدارة  ولاية  تحت 
عليهم مدة طويلة بأجرة قليلة مما يضر بمصلحة الوقف، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أصالة ووكالة أقر بالدعوى، ودفع بصحة العقد، وعدم إخلاله به، وقرر امتناعه عن تسليم 
على  الصلح  القاضي  عرض  فقد  الإجارة  مدة  من  الباقي  لقصر  ونظرا  للمدعية؛  الأرض 
الطرفين فاصطلحا على مدة وأجرة جديدتين، وقد قرر قسم الخبراء بالمحكمة أن في ذلك 
غبطة ومصلحة للوقف؛ لذا فقد أجاز القاضي الصلح، وجرى عرض الحكم على محكمة 

الاستئناف لكونه حكما على وقف فتم تصديقه.
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أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بمحافظة الأحساء،  الحمد لله وحده، وبعد، فلدي 
برقم  الاحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٣٨٩٣٦٨ وتاريخ  ٣٣١٤٨٠٣٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٨هـ، 
١٤٣٣/٠٢/٢٨هـ وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( بصفته مندوباً عن إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى 
أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ 
وتاريخ   ٣٥٠٠٧ برقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
١٤٣١/١٠/٢٠هـ بالجلد ذي الرقم ٣٤٩١، ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( وعن   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
برقم ٣٠١٦٩  الثانية  الخبر  كتابة عدل  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  )...(؛ وذلك  الرقم 
وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٩هـ بالجلد ذي الرقم ٢٧٠٨، ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من قاضي محكمة 
 )...( عن  ووكيلًا   ،)٢( الرقم  ذي  بالجلد  ١٤٣١/١/١٣هـ  وتاريخ   ١٩ برقم  الخفجي 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة 
الرقم )٢(،  بالجلد ذي  وتاريخ ١٤٣١/١/١٣هـ  برقم )٢٠(  الخفجي  من قاضي محكمة 
 )...( وعن   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن  ووكيلًا 
الجنسية  سعودية   )...( وعن   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( وعن   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
المدني ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم 
٣٤٩٨٧ وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ بالجلد ذي الرقم ٣٤٩٠، وجميع الوكالات السابقة 
وذلك  )...(؛  ورثة  هم  عليهم  والمدعى  والصلح،  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  في  تخوله 
وتاريخ   ٨/١٠٠ برقم  الكبرى  الأحساء  محكمة  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  بموجب 
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١٤١٠/٧/١١هـ، وبعضهم ورثة )...(؛ وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادر من 
تحرير  في  قائلا  ١٤٢٩/٦/١٩هـ؛  وتاريخ   ٥/٤١ برقم  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة 
بمحافظة  إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد  الجاري تحت ولاية  إن من  دعواه: 
الأحساء الأرض المسماة )...( الواقعة في الشارع )...( بالهفوف، المحدودة شمالًا جار بطول 
متراً  عشر  ثمانية  بطول   )...( الشارع  وشرقاً  سنتيمتراً،  وثمانين  واثنين  متراً  وثلاثين  أربعة 
وخمسين سنتيمتراً، وجنوباً جار بطول ستة وعشرين متراً وخمسة سنتيمترات، وغرباً جار 
بطول ستة وعشرين متراً وثمانين سنتيمتراً، وإجمالي مساحتها أربعمئة وتسعون متراً مربعاً 
وخمسة وستون سنتيمتراً؛ وقفاً على مسجد )...(، وهذا الوقف كان تحت يد إمام المسجد 
المذكور الشيخ )...(، وقد أجره على المدعو )...( مدة قدرها خمسون سنة تبدأ من غرة شهر 
وبتاريخ ١٣٨١/٦/١٧هـ  ريال،  قدرها سبعمئة  بأجرة سنوية  شعبان من عام ١٣٨٠هـ 
الصك  بموجب  وذلك  ووكالة؛  أصالة  عليهم  المدعى  لمورث  المدة  بباقي  المستأجر  تنازل 
الصادر من كاتب عدل الأحساء برقم )١٠٨٣( وتاريخ ١٣٨١/٦/١٨هـ، وقد مدد ولي 
الوقف السابق مدة الأجرة لمورث المدعى عليهم عشر سنين لتصبح مدة الأجرة ستين سنة 
من تاريخ ابتدائها، ثم توفي مورث المدعى عليهم فآلت العين المؤجرة لورثته وما تزال تحت 
لذا  الوقف؛  مدة طويلة وفي هذا ضرر على  الوقف  أجرة  لكون  ونظراً  الآن؛  أيديهم حتى 
أطلب نقض الأجرة، وتسليم إدارة الأوقاف الوقف المسمى )...(، هذه دعواي. وبعرض 
المدعية من  الجهة  مندوب  ذكره  ما  إن  قائلا:  أجاب  أصالة ووكالة  عليه  المدعى  ذلك على 
أن تحت ولايتهم الأرض الموصوفة في الدعوى، وأنها مؤجرة بالتفصيل الوارد في الدعوى 
صحيح، وأنا وموكلي نمتنع من إخلاء الأرض، وتسليمها لإدارة الأوقاف لكون الأجرة ما 
تزال سارية المفعول، ولم تنتهِ بعد، وأنا وموكلي لم يصدر منا أي إخلال، أو تفريط بالمحافظة 
على الوقف، بل الوقف قائم ومحيا؛ لذا نمتنع من تسليمه للأوقاف إلا بعد انتهاء المدة، وهذا 
مقتضى قول الله تعالى: [ Z_^[\]Z؛ هذه إجابتي. وبسؤال مندوب 
الجهة المدعية عن ذلك قال: إن العقد بين مورث المدعى عليهم وبين ناظر الوقف السابق فيه 
ضرر على الوقف من جهتين: الأولى مدة الأجرة، والثانية عوض الأجرة؛ لذا تطالب إدارة 
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الأوقاف نقض الأجرة، هكذا قرر؛ ونظراً لكون مدة الأجرة لم يتبقَ منها سوى سبع سنين 
تقريباً؛ لذا عرضت الصلح على المتداعيين بأن يبقى المدعى عليهم في العين المؤجرة باقي مدة 
الأجرة بأجرة جديدة تحدد من قبل قسم الخبراء في المحكمة، فقال مندوب الجهة المدعية: 
إنني أرغب مراجعة إدارة الأوقاف في ذلك، كما قرر المدعى عليه أصالة ووكالة قائلًا: إنني 
موافق على أصل هذا الصلح ومبدئه، وموافقتي النهائية ستكون بعد تحديد عوض الأجرة 
من قبل قسم الخبراء؛ وبناء على ذلك سيجري رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر مندوب 
الشؤون الإسلامية  المدعية أن وزارة  المدعية والمدعى عليه، وقد قرر مندوب الجهة  الجهة 
بأن  المدعى عليه أصالة ووكالة  الصلح مع  وافقت على  قد  والدعوة والإرشاد  والأوقاف 
ترفع أجرة عقد الوقف؛ وذلك بأن تكون الأجرة السنوية للوقف مبلغًا قدره مئة ألف ريال. 
احتساب  إنني وموكلّي موافقون على  قال:  المدعى عليه أصالة ووكالة  وبعرض ذلك على 
أجرة الوقف مبلغ مئة ألف ريال، ونطلب إجازة الصلح بيننا؛ وبناء على ذلك سيتم الكتابة 
السنوية  أجرته  احتساب  في  وذلك  للوقف؛  والمصلحة  الغبطة  عن  للإفادة  الخبراء  لقسم 
بمبلغ مئة ألف ريال أو لا، ورفعت الجلسة لحين ورود الإجابة. وفي جلسة أخرى حضر 
 „ الطرفان وقد ورد إلي قرار قسم الخبراء برقم ٧١٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤هـ، ونصه 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
إلينا برقم ٣٣٣٨٩٣٦٨ في ١٤٣٣/٠٨/٠٧هـ، الخاصة بدعوى إدارة الأوقاف والمساجد 
والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء ضد )...( بشأن وقف مسجد )...( المسمى )...( 
الواقع بطرف )...( في محافظة الأحساء؛ عليه أفيدكم بأنه قد تم الخروج على الموقع، وبأن 
تأجيره بمبلغ مئة ألف ريال فيه حظ وغبطة ومصلحة للوقف، هذا ما ظهر والرأي السديد 
لفضيلتكم”، ثم أضاف مندوب إدارة الأوقاف قائلًا: لقد ورد إلى الإدارة توجيه المدير العام 
للإدارة العامة للاستثمار بشأن فكرة الصلح المطروحة بيننا وبين المدعى عليهم، والمتضمن 
التأجير  أن تكون مدة عقد  للوقف، على  ريال  ألف  مئة  بأجرة قدرها  الصلح  الموافقة على 
خمس سنوات فقط، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ووكالة قال: لا مانع 
لديّ من أن تكون مدة عقد التأجير خمس سنوات فقط؛ وحيث اصطلح الطرفان على أن 
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هذا  تاريخ  من  سنين  خمس  لمدة   )...( المسمى  الوقف  من  عليه  المدعى  أجرة  عقد  يستمر 
الصلح، وعلى أن يكون عوض الأجرة مئة ألف ريال سنوياً يسلمها المدعى عليهم لإدارة 
الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء؛ وحيث قرر قسم الخبراء الحظ 
ونظراً  وبه حكمت؛  الصلح،  أجزت هذا  لذا  الصلح؛  للوقف في هذا  والمصلحة  والغبطة 
لكون الصلح حول وقف؛ لذا لزم عرضه على محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ.
الأولى  كتابة عدل الأحساء  رئيس  لفضيلة  الكتابة  الحمد لله وحده، وبعد، فحيث تمت 
وتاريخ   ١٠٨٣ برقم  المبرز  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  مفعول  سريان  عن  للإفادة 
١٣٨١/٠٦/١٨هـ وردت الإفادة منهم برقم ٣٤٢٥٦٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧هـ، 
ونص الحاجه منه: „ نفيدكم أنه بالبحث في سجلات الإدارة لدينا تبين أن الصك مطابق 
لسجله وساري المفعول”. اهـ، هذا ما لزم رصده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ.

بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  مقام  من  المعاملة  عادت  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الشرقية، وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى ذو الرقم 
٣٤٢٣٧٨٣٠ وتاريخه ١٤٣٤/٠٦/١٢هـ، ونص الحاجة منه: „ وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن ما جاء في الصك أن المدعي )...( بصفته مندوباً عن إدارة 
الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الإحساء، ولم نجد ما يتضمن تدوين رقم 
تقتضيه إجراءات  التفويض ما  التفويض وتاريخه من صاحب الصلاحية، ويتعين استيفاء 
المرافعة من الدعوى، والدفوع وتقديم البينات، وحضور جلسات المرافعة، وإكمال إجراءات 
الصك  في  يجد  ما  وإلحاق  إليه،  أشير  ما  ملاحظة  فضيلته  فعلى  ذلك،  من  ولابد  المرافعة، 
المعاملة لإكمال لازمها، والله الموفق”؛ وعليه أقول جواباً  وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة 
إدارة الأوقاف والمساجد  المدعي مندوباً عن  بأن تعميدي  الفضيلة  عن ملاحظة أصحاب 
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١٤٣٣/٠٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٤١٦/٢/٢٢ برقم  الأحساء  بمحافظة  والإرشاد  والدعوة 
المرفق أصله بالمعاملة، اللفة ذات الرقم ١١، والمتضمن تفويضه في المطالبة بنقض بقية مدة 
إيجار )...(، كما أبرز المدعي تفويضاً جديداً من إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد 
بمحافظة الأحساء برقم٢٨٨٢/٢/٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ، ويتضمن „ تفويضه 
في المرافعة والمدافعة والمخاصمة والإقرار والصلح في الدعوى المقامة من قبل إدارة الأوقاف 
والمساجد والدعوة والإرشاد ضد ورثة )...( „؛ هذا ما لزم جواباً عن ملاحظة أصحاب 
محكمة  لمقام  المعاملة  إعادة  وستجري  به،  حكمت  ما  على  مستمراً  أزال  وما  الفضيلة، 
الاستئناف للمواصلة في تدقيق الحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
بالمحكمة برقم ٣٤/٢١٦٠٥١٨/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  وتــاريــخ١٤٣٤/٩/١٠هـ،  ش١ 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/٩/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٣٧٥٤٤ برقم  الأحساء 
وتاريخ١٤٣٤/٢/١٨هـ،   ٣٤٣٩٧٤٢ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بها  القاضي  فضيلـة 
ضد/ الأحساء  بمحافظة  والإرشاد  والدعوة  والمساجد  الأوقاف  بدعوى/إدارة  الخاص 

الرقم ٣٤٢٣٧٨٣٠  الدائرة ذي  بقرار  الملاحظ عليه  )...( أصالة ووكالة في قضية عقار، 
والتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ، وبالاطلاع على ما أجراه فضيلة القاضي جواباً عن قرار الدائرة 
المشار إليه قررنا الموافقة بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٨هـ.
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 ٦٠اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٨١٩٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٧٨٦٣٦  

اوسفا-امحاسبةاناظلا-اإجارةاعقاراموسوفا-اغبنافياتلأجلةا-اطولامدةاتلعقدا-اطمبا
فقخها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اعدماتلغبطةاوتلمصمحةالموسفا-اشرطاتلوتسفا-اعدماتحديدا

مدةاتلإجارةا-اعقدالازما-ارداتلدعوى.

را-سولاشيخاتلإسلاماتبناتيميةافيامجموعاتلفااوىا)7/٣٠ر2(لا„ وأمااإذتاكانتالازمةا
بيناتلطلفينافإناتلمقاأجلالاايمكنهامناتلخلوجاسبلاتنقضاءاتلمدة،اولمايكنالممؤجلاأنا
يخلجهاسبلاتنقضاءاتلمدةالأجلازيادةاحصمتاعميهافياأثناءاتلمدة،اولااتعابرازيادةاسوتءا
كانتاتلعيناوسفااأواطمقا،اوسوتءاكاناليايلاأوالغيرايايل،اوهذتامذهباتلأئمةاتلأربعةا

وغيرهلامناأئمةاتلمقممينا”.
„ وعملاممااتقدماأناتلإجارةاتلصحيحةاليسالممؤجلا 2ا-مااجاءافياتلإسناعا)ا/ا2(لا
فقخهاالزيادةاحصمتاولواكانتاتلعيناوسفا.اسالاتلشيخاتقياتلديناباتفاقاتلأئمةا”.
٣ا-سولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)ر/٠ر(لا„ ولااتقدراأكثلامدةاتلإجارةابلاتجوزاإجارةاتلعينا
تلمدةاتلاياتبقىافيهااوإناكثلت،اوهذتاسولاكافةاأهلاتلعمل...اوذلكاأنامااجازاتلعقدا

عميهاسنةاجازاأكثلامنها،اكالبيعاوتلنكاح...اإلخا”.
اا-مااجاءافياتلمناهىا)ا/٣٦٣ا(لا„ ولواأجله،اأيلاتلوسفاناظلابأنقصامناأجلةامثمها
صحاعقداتلإجارة،اوضمناتلناظلاتلنقصاتلذيالااياغابنابهاعادةاإناكاناتلمقاحقا

غيره؛الأنهاياصرفافيامالاغيرهاعلىاوجهاتلحظافضمناماانقصهابعقدهاكالوكيلا”.
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5ا-تلفقلتتاذوتتاتلأرساما)2/22٣(او)5رر/ا(امناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلملتفعاتا
تلشرعية.

ناظر  أحدهما  بصفة  المدعى عليهما  أحد مستحقي وقف ضد  بصفته  المدعي دعواه  أقام 
الوقف والآخر مستأجر لعقار تابع للوقف؛ طالبا فسخ عقد إجارة العقار؛ وذلك لوجود 
وبعرض  للنقص،  الناظر  ضمان  طلب  كما  الإجارة،  مدة  طول  مع  الأجرة  في  فاحش  غبن 
الدعوى على المدعى عليهما قررا أن شرط الواقف لم يتضمن تحديد مدة لأجرة العقار، وأن 
مناط ذلك هو مصلحة الوقف، كما دفعا بأن سبب نقص الأجرة هو تحمل المستأجر لترميم 
كامل العقار، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن عقد الإجارة لا يحقق الغبطة والمصلحة 
للوقف؛ ونظرا لأن الإجارة عقد لازم، ولعدم اشتمال صكي الوقفية والنظارة على شرط 
يتعلق بمدة الأجرة، ولأن مناط ذلك هو مصلحة الوقف، لاسيما مع الاشتراطات الترميمية 
التي ألزم المستأجر بعملها، وثبوت تملك العقار مما ينفي الخشية عليه من الضياع؛ لذا فقد 

حكم القاضي برد الدعوى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣١٨١٩٧١ 
وتاريخ   ٣٣٤٧٨٩١٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٣/١٣هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٣/٠٣/١٣هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
بوكالته عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ٣٣١٠٥٨٤٩ 
المدني ذي  في ١٤٣٣/٢/٢هـ، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الرقم )...( بوكالته عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم ١٠١١٦٩ 
الرقم  ذي  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  على  ناظرا  بصفته  ١٤٣٢/١١/٢٤هـ  في 
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١٦/٥/١٠٤ في ١٤١٨/١٠/١٣هـ، وحضر المدعى عليه الثاني )...( ورقم سجله المدني 
)...(. وبسؤال المدعي عن دعواه قال: بصفتي وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة المرصودة 
سابقاً بصفته أحد المستحقين في وقف جده )...(، المثبتة وقفيته بموجب الصك ذي الرقم 
١٣٩/٣٧٤ والتاريخ ١٣٢٢/٤/٣هـ، الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة أدعي 
 ٨٣١ الرقم  ذي  النظارة  صك  بموجب  الوقف  على  ناظراً  بصفته   )...(- ١ من:  كل  على 
والتاريخ ١٤١٨/١٠/١٣هـ، الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. ٢ -)...( بصفته 
المدعى عليه الأول )...(  الناظر  قام  المدعى عليه الأول؛ حيث  بواسطة  للوقف  مستأجراً 
بتأجير مجمع وقف السيد )...( السكني التجاري الكائن بشارع )...( بمكة المكرمة، والعائد 
أبراج سكنية؛ كل برج مكون من عشرة طوابق، وتحوي عدد  للوقف، والمكوّن من ثلاثة 
)١٦٠( مئة وستين شقة سكنية )مفروشة ومجهّزة(، وعدد )٨( ثمانية محال تجارية، ومواقف، 
وذلك على المدعى عليه الثاني )...( بموجب العقد المؤرخ في ١٤٢٧/٢/٢٩هـ لمدة عشرة 
أعوام هجرية نظير قيمة إيجار سنوية قدرها مليون وثلاثمئة وخمسون ألف ريال عن الخمسة 
أعوام الأولى، ومبلغ مليون وستمئة ألف ريال سنويا خلال الخمسة أعوام الأخيرة من مدة 
العقد؛ وحيث إن ذلك العقد مخالف للضوابط الشرعية الخاصة بتأجير عقار الوقف، ولا 
ينفذ في حق الوقف والمستحقين للأسباب الآتية: ١( مدة العقد عشر سنوات مخالفة لما اتفق 
عليه جمهور العلماء، ومخالفة لما استقر عليه العمل القضائي؛ حيث إنه لا يجوز تأجير عقار 
الوقف لمدة تزيد على سنة في العقار. أما في الأراضي الزراعية فلا يجوز تأجير الأرض لمدة 
تملك  دعوى  إلى  تؤدي  قد  أنها  الطويلة  الأجرة  مفاسد  من  لأن  سنوات؛  ثلاث  على  تزيد 
لا  حيث  المثل؛  أجرة  دون  الوقف  وتأجير  اللواحق،  البطون  استحقاقات  ونهب  الوقف، 
يستطيع أحد معرفة أجرة المثل بعد خمس سنوات مثلا من بداية العقد.٢( الأجرة تقل كثيرا 
عن أجرة المثل؛ حيث اشترط جماعة الفقهاء أن يكون تأجير الموقوف بما لا يقل عن أجرة 
السكني  المجمع  أجر  قد  الوقف  ناظر  إن  وحيث  فاحش؛  بغبن  تأجيره  يجوز  فلا  المثل، 
التجاري المملوك للوقف بمبلغ زهيد لا يمثل ثلث قيمة الإيجار الحقيقية لتلك العين، فإنه 
يضمن النقص في الأجرة عن أجرة المثل، وقد انتهى فقهاء الأمة إلى أن أجرة عقار الوقف 
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المثل فسخ عقده، ويؤجر  أجرة  دفع  المستأجر  أبى  فإن  بلغت،  ما  بالغا  المثل  تخضع لأجرة 
الوقف لمن يدفع أجرة المثل، كما ذهب بعض أهل العلم إلى بقاء الأمر على ما هو عليه إلى 
النقص. جاء في كلام عليش في أرض موقوفة  الناظر  انتهاء عقد الإجارة، ويتحمل  حين 
طرح فيها الناس أتربة وأقذارا حتى صارت تلالا لا ينتفع بها في الحال فأجرها القاضي تسعة 
وتسعين سنة لمن ينقل منها ما فيها ويبنيها خانا بأربعة أرطال زيت لا غير، وأزال المكتري ما 
بها، وأصلحها فحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك الأجرة ففسخ عقد المكتري، وأجرها 
العقد موضوع الدعوى قد ألحق  بأجرة مثلها؛ عليه وبناءً على ما تقدم؛ وحيث يتضح أن 
بالوقف ومستحقيه غبنا فاحشا مما يحق فسخه، وإبطاله للأسباب المذكورة، كما يلزم الناظر 
بفسخ  المذكورة أطلب من فضيلتكم الحكم  فإنني بصفتي  المثل،  النقص عن أجرة  بضمان 
عقد الإيجار المؤرخ في ١٤٢٧/٢/٢٩هـ، وإلزام المدعى عليه الأول بضمان فارق الأجرة 
على  ذلك  وبعرض  الفسخ.  تاريخ  وحتى  العقد،  إبرام  تاريخ  منذ  الماضية  السنوات  عن 
المدعى عليه الأول وكالة أجاب: ما ذكره المدعى بأن موكلي قام بتأجير مجمع وقف )...( 
الذى تحت نظارته، والكائن بشارع )...(، على المدعى عليه )...(، بموجب العقد المؤرخ في 
موكلي  مخالفة  بشأن  ذكره  ما  وأما  فصحيح.  ذكرها  التي  وبالأجرة  ١٤٢٧/٢/٢٩هـ، 
للضوابط الشرعية بسبب تأجيره المجمع لمدة عشر سنوات فغير صحيح، ومردود عليه بأنه 
عليه  معينة؛  تأجير  بمدة  الناظر  يقيد  نص  أي  النظارة  بصك  ولا  الواقف  بشرط  لا  يرد  لم 
فالمرجع في ذلك تحقق المصلحة والغبطة للوقف، فمتى ما وجدت المصلحة فإن للناظر أن 
على  الأعيان  إجارة  في  الجاري  العرف  مراعاة  مع  مناسبة  يراها  التي  للمدة  الوقف  يؤجر 
اختلاف أنواعها وطرق الانتفاع بها؛ بحيث لا يؤجر الوقف لمدة يُظن خلالها بانتقال الملك، 
وقد نص أهل العلم على أنه )يجوز إجارة الوقف لمدة طويلة، ولا يشترط له التقسيط كل 
سنة(، بل وحتى ولو وجد شرط يقيد الناظر بمدة تأجير معينة فإن أهل العلم يجيزون مخالفته 
في الحال التي تقتضيها مصلحة الوقف؛ وذلك وفقا للقاعدة الفقهية: )أن الشروط إنما يلزم 
الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي(، ومن ثم فليس في تأجير المجمع لمدة 
عشر سنوات أي مخالفة للضوابط الشرعية لإجارة أعـيان الوقف. وأما بشأن الادعاء بأن 
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قيمة الأجرة كانت أقل من أجرة المثل فمردود عليه بما يلى: ١ــ أنه ادعاء مرسل؛ لأن المدعي 
لم يسنده ببينة تثبت أن الأجرة آنذاك تقل عن أجرة المثل. ٢ــ أن التأجير بهذه الأجرة كان في 
حينه محققا للغبطة ومصلحة الوقف؛ وذلك لأن المجمع الذى أنشئ في عام ١٤٠١هـ كان 
في حاجة ماسة إلى إصلاحات وترميمات شاملة تتطلب مبالغ مالية ضخمة لإجرائها، وقد 
تعهد المستأجر عند إبرام الإجارة معه بتحمل كافة نفقات الإصلاحات على حسابه الخاص؛ 
حيث تم الاتفاق عليها معه بموجب عقد الإيجار، وبالفعل قام المستأجر بإجرائها على نفقته، 
وصرف عليها مبالغ كبيرة، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن هذه الإصلاحات ستؤول كلها 
عند نهاية الإجارة للوقف، وهو ما يؤدى إلى رفع قيمة الإيجار للمجمع بما يعود بمصلحة 
ـ أنه لو كان في التأجير بالأجرة المبينة بعقد الإيجار، وللمدة  كبيرة على الوقف ومستحقيه. ٣ ـ
المعقود عليها غبن على الوقف ومستحقيه، فلماذا سكت المدعي عن الاعتراض على ذلك 
لمدة تزيد على الست سنوات؟! كما أن هذه الأجرة تدخل ضمن إيرادات الوقف التي يتم 
طيلة  كاملة  حصصه  استلم  الذى  المدعي  ضمنهم  ومن  المستحقين،  على  سنويا  توزيعها 
والمدة  بالأجرة  يثبت رضاه  الذى  الأمر  ملاحظات  أو  أي شكاوى  دون  الإجارة  سنوات 
المعقود عليها مما يسقط عنه دعوى الغبن. ٤ ــ أن موكلي لم يقدم على التعاقد مع المستأجر 
البحث  بعد  له  تأكد  حيث  بينها؛  بالمفاضلة  وقيامه  إجارة  عروض  تلقيه  بعد  إلا  الحالي 
العروض،  والتمحيص أن أجرة المستأجر الحالي وشروطه هي الأنسب والأفضل من بين 
فضلا على التزامه بإدخال تحسينات على العين، إضافة إلى ذلك فإن المستأجر الذى استأجر 
بمبلغ  بأجرة قدرها )١٣٢٠٠٠٠( ريال، والمستأجر استأجرها  قبله كان يستأجرها  العين 
)١٣٥٠٠٠( ريال، مما يدل على أن الأجرة التي تعاقد عليها الناظر آنذاك في حدود أجرة 
المثل، ومن دون غبن، ومحققة لمصلحة الوقف؛ لأن المستأجر الجديد قام بالإصلاحات، ثم 
وإخلاء  الدعوى،  هذه  رد  أطلب  لذا  حاليا؛  ريال   )١٦٠٠٠٠٠( إلى  الأجرة  عليه  زيدت 
سبيل موكلي منها لعدم صحتها، كما أجاب المدعى عليه الثاني قائلًا: أطلب مهلة للإجابة 
قدم  المدعي  إجابته على دعوى  )...( عن  الثاني  عليه  المدعى  المدعي. وبسؤال  عن دعوى 
مذكرة جوابية مكونة من ورقتين تم ضمها بالمعاملة، وتسليم المدعي نسخة منها. ولإدخالها 
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إلكتروني؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة  النظام طلب مهلة لإحضارها عبر وسيط  في 
أخرى حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه الأول وكالة والمدعى عليه الثاني 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بوكالته عن )...( بالوكالة 
١٤٣١/٢/١٥هـ.  في   ٩٢٠٣٠٧٠٠٠٤٥٣ برقم  بمكة  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة 
وبسؤال المدعى عليه الثاني عن إجابته التي وعد بإحضارها قال: أجيب عن دعوى المدعي 
)...(، المقيد لدى المحكمة برقم )٣٣٤٧٨٩١٥( وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٣هـ بما يلي: )أولًا( 
أرد على مطالبته بالمثل. )إن قيمة المثل لابد أن تساوي حالة المثل(؛ لذلك أطالبه بالإثبات 
لماذا  )ثانياً(  المثل.  بحالة  ليقارن  العقد  تاريخ  ١٤٢٧هـ  عام  العين  حالة  ووصف  والبينة 
إلزامه  دون  تقريباً  متساوية  إيجار  بقيمة   )...( السابق  العين  مستأجر  على  المدعي  سكت 
بإصلاح وصيانة العين ؟ مقارنة بما قمنا به من ترميم، وهو تحويل العين من )١٦٠( شقه إلى 
)٢٢٤( غرفة فندقية كل غرفة بحمام، ناهيك عن تنفيذ الاشتراطات الجديدة للدفاع المدني، 
ولجنة إسكان الحج، التي لم يتضمنها العقد ولا مرفقه؛ حيث استنزف الكثير من النفقات، 
فترة  من  المنقضية  الفترة  هذه  طوال  المدعي  سكت  لماذا  )ثالثاً(  بالتعويض.  الناظر  وطالبنا 
العقد؟. )رابعاً( هل يعلم المدعي أنه قبل هذا العقد كان لابد من حضور أربع جهات رسمية 
الحجاج،  غرف  على  الحمامات  مياه  تسريب  بسبب  الحج -  وزارة   : المبنى  مشاكل  بسبب 
والدفاع المدني، وشركة الكهرباء -بسبب التماسات كهربائية، والبلدية - بسبب تسرب مياه 
المجاري للشارع؛ لأن شبكة المجاري لم تصل للمبنى. )خامساً( واضح أن المدعي لم يتمعن 
بقراءة العقد؛ لأنه لم ينوه حتى ولو بالاستفسار عن مرفق العقد )٢( الذي هو صلب العقد، 
ولكنه قفز وتباهى دون التحري والبحث عن المعلومات التي تدعم دعواه. )سادساً( أراد 
المدعي الطعن في حق الناظر في التصرف، ولم يقرأ بتمعن في صك نظارة الناظر أن الصك لا 
يوجد فيه تحديد لمدة الإيجار في نصه. )سابعاً( أن العلاقة التي تربطني بالوقف ومستحقيه 
هو العقد الشرعي المبرم مع ناظر الوقف الشرعي، وأنا لست مغتصباً لحق أحد، ولقد بلغت 
التكلفة الفعلية لترميم المبنى )١٥٦٠٠٠٠٠( خمسة عشر مليونًا وستمئة ألف ريال، ولقد 
قمت بتنفيذ الأعمال بنفسي ومؤسسة المقاولات التابعة لي، ولدينا ما يثبت هندسياً وحسابياً 
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أرض  على  المبنى  زيارة  يود  أحد  بأي  وأرحب  الحال،  وبشهود  )الفوتوغرافية(  وبالصور 
الناظر، وأنا لست بصدد  يا فضيلة القاضي أجد نفسي في هذه القضية مدافعاً عن  الواقع. 
القضية  في  أقحمني  المدعي  ولكن  نفسه،  عن  والدفاع  الرد  على  قادر  الناظر  لأن  ذلك؛ 
كتحصيل حاصل؛ حيث لم يحدد في دعواه بماذا يدعي عليَّ فيه، وأن الواضح في دعواه الطعن 
في حق الناظر في التصرف؛ عليه أود من فضيلتكم الكريم إثبات عدم صحة دعوى المدعي 
على شخصي، ولو أراد فضيلتكم أي معلومة عن الوقف فإنها موجودة لدى ناظر الوقف 
عدا الأمور المحاسبية التي تخص الصيانة والترميم، كما أطلب من فضيلتكم رصد جوابنا 
هذا في ضبط القضية حرفيا. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قدم مذكرة مكونة من خمس 
صفحات تتضمن: فإنه ورداً على جواب المدعى عليه وكالة وعلى جواب المدعى عليه الثاني 
يخالف  لم  موكله  بأن  الأول  عليه  المدعى  وكيل  ذكر  أولًا/  يلي:  بما  عليهما  يرد  موكلي  فإن 
الضوابط الشرعية بسبب تأجيره للمجمع المملوك للوقف لمدة عشر سنوات؛ لخلو شرط 
الواقف وصك النظارة من أي نص يقيد الناظر بمدة تأجير معينة، ونرد على ذلك بما يلي: 
الموقوف؛ لأن شرط  إجارة  الواقف في  يتبع شرط  أنه  إلى  الفقهاء في الأصح  ذهب جمهور 
فالقول عند  التأجير  فيما يخص مدة  الواقف شيئاً  إذا لم يشترط  أما  الشارع.  الواقف كنص 
الحنفية سنة في الدار وثلاث سنين في الأرض، قال ابن عابدين: )لأن هذه المدة إذا طالت 
يظنه  الزمان  الملاك على طول  فيها تصرف  رآه يتصرف  فإن من  الوقف،  إبطال  إلى  فتؤدي 
فإنه يجوز  الوقف على معين  أرضاً وكان  الموقوف  كان  إذا  أنه  المالكية فيرون  أما  مالكها(. 
كان  وإن  ذلك،  من  أكثر  ولا يجوز  ثلاث سنين،  أو  الموقوفة سنتين  الأرض  إجارة  للناظر 
الموقوف داراً فلا تؤجر أكثر من سنة سواء أكان الموقوف عليه معيناً أو غير معين. ويقول ابن 
الوقفية  الموقوف وخرج عن  للوقف: كم هلك من  الطويلة  بيان مفاسد الإجارة  القيم في 
لطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف هو وذريته وورثته سنيناً بعد سنين، وكم فات 
مثله  إجارة  بدون  الوقف  أجر  وكم  الطويل،  بالإيجار  الوقف  منفعة  من  اللواحق  البطون 
لطول المدة وقبض الأجر، وكم زادت أجرة الأرض والعقار أضعافَ أضعاف ما كانت عليه 
فمفاسد هذه  وبالجملة  القيم:  ابن  الإمام  قال  ثم  استيفائها،  من  عليه  الموقوف  يتمكن  ولم 
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الإجارة تفوق العد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان الوقف على جهة عامة جازت 
إجارته حسب المصلحة، كما قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في بيان مفاسد 
الإجارة الطويلة ما يلي: )وإذا لم يوجد تحديد من الواقف، ولا تفويض منه إلى الناظر حسبما 
تقضي به المصلحة فليس للناظر أن يؤجره أكثر من المعتاد، فإن أجره أكثر من المعتاد رجع في 
مـن  قضية  لكل  أن  يتبين  هذا  ومن  ذلك،  إلى  الحاجة  دعت  إذا  الشرعي  الحاكم  إلى  ذلك 
قضـايا الحـكورات ظـروفها وملابساتها، وأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال 
تقتض  ما  ليحقق  الشرعي  الحاكم  إلى  فيها  النظر  فيعود  والعوائد،  والنيات  والأشخاص 
ناظر  فإن تصرف  التلاعب في ذلك(، كذلك  باب  وينسد  الواقف،  التي قصدها  المصلحة 
الوقف في تأجير الوقف لمدة عشر سنوات يخالف ما جاء بنص قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 
الوقف خمس سنوات  أنه )ممنوع إجارة  الذي ينص على  ٤٤ والتاريخ ١٣٥٢/٥/١٢هـ، 
القاضي على أن تسجل هذه الإجارة بالمحكمة(، وفي الجملة فاشتراط مدة  بإذن  فأكثر إلا 
الإجارة متفق عليه من حيث الأصل. وأما مقدار المدة فإن وجد فيه من الواقف تحديد فليس 
للناظر مخالفته بزيادة أو نقص إلا عن طريق الحاكم الشرعي، وإن فوض الواقف إلى الناظر 
الرجوع  إلى  يحتاج  لا  فإنه  الوقف  عين  إلى  الراجحة  المصلحة  تقتضيه  حسبما  مدة  تأجيره 
للحاكم، وإذا لم يوجد تحديد من الواقف ولا تفويض منه إلى الناظر حسبما تقتضي به المصلحة 
المعتاد رجع في ذلك إلى الحاكم  المعتاد فإن أجره أكثر من  للناظر أن يؤجر أكثر من  فليس 
الشرعي ليحقق المصلحة التي قصدها الواقف، وليسُد باب التلاعب في ذلك؛ لأن القاضي 
له ولاية النظر إلى الفقراء والغائبين والموتى؛ وهدياً على ما تقدم فإن قيام المدعى عليه الأول 
بإيجار المجمع السكني المملوك للوقف على المدعى عليه الثاني لمدة عشر سنوات مخالف بلا 
قيمة  موضوع  على  الرد  ثانياً/  الوقف.  بمصلحة  ويـضر  الشرعية،  الضوابط  لكل  شك 
الإيجار: ١ -ذكر وكيل المدعى عليه الأول رداً على موضوع قيمة الإيجار، وكيف أنها تمثل 
أجرة المثل بأن ذلك قول مرسل لا يسانده دليل، ونرد على ذلك بأن موكلي من المستحقين في 
الوقف، وهو وغيره من المستحقين لا يحملون أي ضغينة ضد الناظر، ولا يطعنون في شرفه 
المكرمة  مكة  أهل  من  وباعتبارهم  والمستحقين،  الوقف  مصلحة  همهم  وجُل  أمانته،  أو 



398

وقف

يعلمون حق العلم كم كانت أجرة المجمع بخسة، ولا تمثل أجرة المثل، والرأي الفصل في 
ذلك لأهل العلم والخبرة من خبراء هيئة النظر بالمحكمة العامة؛ لذا نرى تكليف هيئة النظر 
تاريخ  في  للمجمع  الحقيقية  الإيجار  قيمة  وبيان  المجمع  عقارات  على  للوقوف  بالمحكمة 
في  المستأجر  أضافها  التي  الإضافات  وبيان  الآن،  المجمع  أجرة  إليه  وصلت  وما  التأجير، 
العقارات وقيمتها. ٢ -ذكر وكيل المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني بأن التأجير بهذه 
إلى  المجمع كان في حاجة ماسة  الوقف؛ لأن  للغبطة ومصلحة  الأجرة في حينه كان محققاً 
الإصلاحات والترميمات التي تتطلب مبالغ مالية ضخمة لإجرائها ونرد على ذلك بأن من 
واجبات ناظر الوقف المحافظة على عين الوقف، وإجراء الصيانة الدورية، وعدم تعريض 
العين للهلاك والتلف، فإذا أهمل ذلك فقد فرط في التزامه، وفقد شرطا من شروط أهليته 
للإدارة، وعليه لا يقبل منه الادعاء بأن عين الوقف كانت تحتاج إلى إصلاحات وترميمات 
الدورية  الإصلاحات  على  الصرف  خلاله  من  يكفي  دخلًا  يدر  كان  الوقف  لأن  شاملة؛ 
الوقف  بمصلحة  تضر  طويلة  لمدة  للتأجير  الحاجة  دون  للعقارات  اللازمة  والصيانة 
والمستحقين، ويعتبر ذلك سوء إدارة من الناظر، كما أن الأجرة لا تعتبر أجرة المثل، وسوف 
في  ضخمة  مالية  مبالغ  توفر  على  فضلًا  بالمحكمة  النظر  بهيئة  الخبرة  أهل  رأي  ذلك  يثبت 
حساب الوقف بمؤسسة النقد، وقد كان بمقدور الناظر الحصول على إذن الحاكم الشرعي 
العقارات لو صح أنها كانت تحتاج لترميم، كذلك  المبالغ في ترميم  لصرف جزء من تلك 
يمتلك الوقف قاعدة عريضة من الأعيان العقارية التي تدر دخلا نجهل في الغالب قيمته. 
وبعد  الأول  عليه  المدعى  وكيل  من  منه  صورة  المقدم  الإيجار  عقد  ملحق  يخص  فيما  أما 
مراجعته وجدنا أن كل التزامات المستأجر )المدعى عليه الثاني( هي التزامات طبيعية فرضها 
عقد الإيجار، ولم تأتِ بجديد. فعمل الصيانة الشاملة للحمامات، وعمل الدهانات، وتغيير 
التالف من الأدوات الكهربائية، وصيانة الشبابيك والأبواب هي أمور مقررة على المستأجر؛ 
نظراً لطول المدة وقول المدعى عليه الثاني أنه قام بتحويل )١٦٠( شقة إلى )٢٢٤( غرفة فهذا 
بدلا عن  العين غرفاً  بسيط، وجعل  تغيير  إحداث  به هو  قام  ما  تحصيل حاصل؛ لأن كل 
الشقق؛ وذلك رغبة منه في تسويق العين حسب متطلبات سوق العـرض والطـلب، فهـذه 
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الغـرف مـوجـودة أصـلًا، ولم يقم ببناء جديد، أو إضافة، بل قام بإزالة بعض الحوائط التي 
لا نعلم مدى ضررها على المبنى مستقبلًا، وقام بتجزئة الصالات الداخلية للشقق، واستغلال 
مساحتها بجعلها غرفة بداخلها دورة مياه. أما التزامه بإعادة العقارات لما كانت عليه وقت 
التعاقد بعد إنهاء مدة العقد فكل أعمال الصيانة الموصوفة في الملحق المذكور لا تتطلب إجراء 
التأجير بأجرة أقل من أجرة المثل، ولمدة غير متعارف عليها في تأجير عقار الوقف، كما أن ما 
المجمع مجهز  أن  ذاته من  الإيجار  بعقد  الثابت  إليه يخالف  المشار  الإيجار  بملحق عقد  جاء 
الحجاج  لسكن  المخصص  بالفرش  ومجهزة  و)البوتاجازات(،  وثلاجات  بمكيفات 
سكوته  المدعي  على  الثاني  عليه  والمدعى  الأول  عليه  المدعى  وكيل  ٣ -عاب  والمعتمرين. 
طيلة الست سنوات الماضية عن الاعتراض على الأجرة والمدة، وأنه كان يستلم حصته في 
وقع  خطأ  يصحح  لا  قصرها  أو  المدة  طول  بأن  ذلك  على  ونرد  شكاوى،  أي  دون  الريع 
بالفعل، ولا يخفى على  فضيلتكم أن تقدير الفقهاء لمدة استماع الدعوى في الوقف بعد مدة 
طويلة بثلاث وثلاثين سنة، وهو التقدير المختار، وقدرها بعض أهل العلم بستّ وثلاثين 
سنة، ولكن المختار هو الأول. نعم موكلي من المستحقين، لكنه لا يطلع كغيره من المستحقين 
على تعاملات الناظر، وما يجريه من تصرفات بشأن الوقف، وقد اطلع موكلي بالصدفة على 
العقد، وقيمة  بمدة  تتعلق  به من مخالفات شرعية  ما وجد  فهاله  المجمع  إيجار  صورة عقد 
الإيجار، وطريقة الفصل في المنازعات؛ حيث اتفق المدعى عليهما على اللجوء للتحكيم لحل 
الخلافات بينهما بالمخالفة لنص المادة ذات الرقم )٢( من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/٤٦ والتاريخ ١٤٠٣/٠٧/١٢هـ، التي تنص على أنه 
المختصة،  المحكمة  له بذلك من  ما لم يكن مأذوناً  للتحكيم  اللجوء  الوقف  لناظر  لا يجوز 
وكذلك ورد هذا النص في نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/٣٤ 
والتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ، فلماَّ علم بوجود هذه المخالفات سارع لإقامة الدعوى الماثلة 
أمامكم لحفظ حق الوقف ومستحقيه فعدم العلم بالمخالفة لا يعني سقوط الحق في إقامة 
المقدم من  العرض  أن  المدعى عليه الأول  تقادم في الحقوق. ٤ -ذكر وكيل  الدعوى، ولا 
كان  للعين  السابق  المستأجر  أن  إلى  بالإضافة  والأفضل  الأنسب  هو  الثاني  عليه  المدعى 
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قدرها  بأجرة  استأجرها  الحالي  والمستأجر  سنويا،  ريال   )١٣٢٠٠٠٠( بمبلغ  يستأجرها 
المدعى عليه الأول قدم صورة عقد إيجار  بأن وكيل  )١٣٥٠٠٠٠( ريال، ونرد على ذلك 
بشأن   )...( والمكرم  )الناظر(  الأول  عليه  المدعى  بين  محرر  ١٤٢١/٠٧/١٨هـ  في  مؤرخ 
)١٥٩( شقة بمجمع )...( السكني لمدة ثلاث سنوات وبقيمة إيجار )١٣٢٠٠٠٠( ريال في 
السنة الواحدة، والملاحظة الأولى التي تسترعي الانتباه في هذا العقد أن المستأجر هو المشرف 
على الناظر في صك النظارة وهذه مخالفة شرعية؛ حيث اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز 
للناظر تأجير عين الوقف على نفسه أو على أحد من أصوله أو فروعه، وقياسا على ذلك لا 
يسوغ لمن يراقب أعمال الناظر استئجار عين الوقف لمصلحته؛ لاحتمال وجود شبهة التواطؤ 
به،  الاستشهاد  باطلًا، ولا يجوز  العقد  وبالتالي يصبح هذا  المستحقين،  بحقوق  والإضرار 
جراء  أضرار  من  أصابه  عما  الوقف  وتعويض  ذلك،  على  والمشرف  الناظر  محاسبة  ويجب 
إلى عام  تاريخه  يعود  الذي  القديم  العقد  الإيجار في  قيمة  فإن  ذلك  الرغم من  ذلك، وعلى 
ست  بعد  فقط  ريال   )١٣٥٠٠٠٠( تكون  فكيف  ريال   )١٣٢٠٠٠٠( كانت  ١٤٢١هـ 
سنوات كاملة؟! مع العلم أن محل الإيجار في العقد الأول كان من )١٥٩( شقة فقط؛ أما في 
بالمكيفات  وتجهيزها  الشقق،  فرش  وتم  شقة،   )١٦٠( لعدد  التأجير  فتم  الثاني  العقد 
يتعين زيادة قيمة  القديم من ذلك، مما كان  العقد  والثلاجات و)البوتاجازات(، وقد خلا 
الإيجار بما يتناسب مع وجود الفرش والتجهيز وأجرة المثل في تاريخ تأجيره، فالمعروف أن 
الإيجارات ترتفع بشكل ملحوظ كل سنة عن سابقتها وكان يجب على الناظر مراعاة ذلك 
حفاظاً على حقوق الوقف ومستحقيه، خصوصا إذا ما كان الوقف ذريا، علما بأن الناظر قرر 
اللجوء للتحكيم في حال النزاع مما يؤكد جهله بأنظمة وتعليمات إدارة الوقف. ونطلب من 
وكيل المدعى عليه الأول تقديم عقد إيجار المجمع عن المدة من عام ١٤٢٤هـ وحتى عام 
١٤٢٧هـ لبيان القيمة الإيجارية عن هذه المدة؛ بحيث تتم المقارنة بين أجرة عام ١٤٢٦هـ 
وأجرة عام ١٤٢٧هـ، ولا تتم مقارنة أجرة عام ١٤٢١هـ مع أجرة عام ١٤٢٧هـ؛ لوجود 
فارق زمني كبير بين التاريخين. أما ما يخص صور عروض الإيجار المقدمة من وكيل الناظر 
وإن كنا لا نعترف بها؛ حيث إن العرض الأول مقدم من شركة )...( المشرف على المكتب 
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الخاص لصاحبة السمو الملكي الأميرة )...(، ولا ندري ما علاقة الأميرة بالوقف ؟! وكنا 
نتمنى أن يتم تقديم إعلان بالصحف عن رغبة الوقف في تأجير المجمع؛ حيث إن ذلك كان 
يضمن وجود أكثر من عرض جدي، ويظهر الشفافية في التعامل بما يعود بالنفع على الوقف 
والمستحقين بعد أخذ إذن وموافقة الحاكم الشرعي على التأجير لهذه المدة. فبتمعن النظر في 
عقود الإيجار التي أبرمها الناظر يتبين إصراره على تجاهل وتهميش دور الحاكم الشرعي في 
الرقابة على أعمال الناظر، فمن المدة الطويلة )عشر سنوات( إيجار إلى أجرة لا تمثل الأجرة 
الحقيقية )أجرة المثل( إلى إجازة لجوء الوقف للفصل في الخلافات التي تنشأ مع المستأجرين 
وفقاً لنظام التحكيم الذي حظر ذلك صراحة، إلى قيامه بإبرام عقد مع المشرف على أعمال 
النظارة )...( وما يستتبع ذلك من تضارب مصالح كان الأولى لكليهما الترفع عنها وتغليب 
مصلحة الوقف على المصالح الشخصية، كلها تصرفات تثبت بما لا يدع مجالًا للشك ضرب 
الناظر لمصالح الوقف عرض الحائط، وانتهاك صارخ للضوابط الشرعية للأوقاف وأعمال 
سنراعي  الوقف  حقوق  من  الكثير  أضاعت  للناظر  أخرى  تصرفات  على  فضلًا  النظارة، 
فإن  تقدم  ما  الدعوى وتوجيهات فضيلتكم؛ عليه وبناءً على  تباعاً وفق معطيات  تقديمها 
المدعى  الُحكم بها. وبعرضه على  ويلتمس  الدعوى،  بكافة طلباته في هذه  يتمسك  المدعي 
عليهما قالا: نطلب مهلة للإجابة عن ذلك، فأجبتهما على ذلك، وقررت الكتابة لهيئة النظر 
للوقوف على العقار المذكور وبيان موجوداته، ومطابقة ذلك على تصاريح الإنشاء، وتقدير 
الأجرة من عام ١٤٢٧هـ وحتى تاريخه. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقد جرت الكتابة 
لقسم هيئة النظر بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٣٤٧٨٩١٥ والتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ، 
وعادت الإفادة متضمنة ما نصه: „عليه فقد تم الوقوف على العقار محل النزاع وهو عبارة 
عن ثلاثة أبراج سكنية مكونة من )٢٢٤( غرفة و)٣٥٢( حمام ومطعم ومطبخ على الشارع 
عدد  وحسب  التالي،  النحو  فعلى  ١٤٢٧هـ  عام  من  الأجرة  تقدير  ناحية  من  أما  العام. 
مبلغ  ــرة  الأج فتكون  ــا  ــاجً ١٥٢٠ح الحجاج  عــدد  ١٤٢٧هـ  ــام  ١ -ع الحــجــاج: 
)٣٣٤٤٠٠٠ريال( ثلاث ملايين وثلاثمئة وأربعة وأربعين ألف ريال. ٢ -عام ١٤٢٨هـ 
عدد الحجاج ١٥٢٠ حاجًا فتكون الأجرة مبلغ )٣٣٤٤٠٠٠ريال( ثلاث ملايين وثلاثمئة 
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فتكون الأجرة  ريال. ٣ -عام ١٤٢٩هـ عدد الحجاج ١٥٢٠حاجًا  ألف  وأربعة وأربعين 
٤ -عام  ريال.  ألف  وأربعين  وأربعة  وثلاثمئة  ملايين  ثلاث  ــال(  )٣٣٤٤٠٠٠ري مبلغ 
١٤٣٠هـ عدد الحجاج ١٥٢٠حاجًا فتكون الأجرة مبلغ )٤٥٦٠٠٠٠ريال( أربعة ملايين 
وخمسمئة وستين ألف ريال. ٥ -عام ١٤٣١هـ عدد الحجاج ١٧٦٠حاجًا فتكون الأجرة 
مبلغ )٥٢٨٠٠٠٠ريال( خمسة ملايين ومئتين وثمانين ألف ريال. ٦ -عام ١٤٣٢هـ عدد 
الحجاج ١٧٦٠حاجًا، فتكون الأجرة مبلغ )٧٠٤٠٠٠٠ريال( سبعة ملايين وأربعين ألف 
ريال. ٧ -عام ١٤٣٣هـ عدد الحجاج ١٧٦٠حاجًا فتكون الأجرة مبلغ )٧٠٤٠٠٠٠ريال( 
بالنسبة للعقد المبرم فليس فيه غبطة ومصلحة لجهة  سبعة ملايين وأربعين ألف ريال. أما 
الوقف، هذا ما جرى تقديره „. وبعرض ذلك على المدعي قال: إنني موافق على التقدير. 
الجلسة  ما جاء في  )...( رده على  المدعى عليه وكالة  قدم  المدعى عليه  وبعرض ذلك على 
الماضية برقم ٣٥٠/١١٥١أ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٦هـ متضمنا ما نصه: „ أولا: بشأن ما 
قدمه المدعي بالفقرة „ أولا „ من جوابه من أدلة حول التأجير لمدة عشر سنوات، فالرد عليه 
بأنه وفي ظل عدم وجود نص بشرط الوقف أو صك النظارة على مدة محددة للإجارة فإنه لا 
يوجد إجماع على مدة معينة في أي من المذاهب عند عدم الاشتراط، فللحنفية سبعة أقوال 
بتفريعاتها لهذه المسألة، وكذلك للمالكية عدة أقوال بتفريعاتها، منها قول الإمام مالك الذى 
منها  كبيرة،  توسعة  فيها  أقوال  ثلاثة  فيها  للشافعية  وكذلك  سنوات،  لعشر  التأجير  أجاز 
قولان يجيزان تأجير الدار لمدة ثلاثين عاما، والحنابلة رأيهم أقرب للشافعية من حيث توسعة 
المدة عند عدم تحديد مدة الإجارة في شرط الوقفية؛ حيث يجيزون للمتولي الحق في إجارة 
الوقف للمدة التي يراها مع مراعاة العرف الجاري في إجارة الأعيان على اختلاف أنواعها 
ذلك،  يمنع  شرط  وجد  ولو  حتى  الطويلة  الإجارة  يجيزون  إنهم  بل  بها،  الانتفاع  وطرق 
وذلك في حال كانت محققة لمصلحة الوقف، يسند ذلك ما جاء بالمادة ذات الرقم )٧٩٢( من 
ولا  طويلة،  لمدة  الوقف  إجارة  )يجوز  وفيها:  الحنبلي  المذهب  على  الشرعية  الأحكام  مجلة 
طويلة  لمدة  للإجارة  الفقهاء  بعض  منع  سبب  أن  والثابت   ،) سنة  كل  التقسيط  له  يشترط 
يكمن في الخشية من أن يظن أن ملكية أعيان الوقف قد انتقلت للمستأجر، وهو سبب غير 
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شرعية  بصكوك  محمية  باتت  الوقفيات  وكذلك  الملكيات  أن  لكون  الزمان  هذا  في  متوافر 
أن تنص على  الفقهية  القاعدة  إن  بناء عليه؛ وحيث  للمنازعة؛  قابلة   مرعية ومسجلة وغير 
) التصرف في الرعية منوط بالمصلحة (؛ وحيث إن مصلحة الوقف اقتضت التأجير لهذه المدة 
لكون أن المستأجر التزم بتحسين العين، وترميمها على نفقته الخاصة، وليس من مال الوقف، 
ومن غير المعقول أن يمنح مستأجرٌ قَبلَ بإنفاق أموال طائلة من ماله الخاص في تحسين العين 
مدةَ إيجار قليلة، قد لا تكفى حتى لاسترداد نفقاته، دعك من تحقيق الأرباح التي هي هدف 
أي مستثمر، وقد قام بذلك بالفعل وبصورة أدت إلى ارتفاع قيمة الإيجار للعين عند انتهاء 
مدة إجارته، علما بأن الناظر السابق قد سبق له وأن أجر هذه العين لمدة خمس سنوات؛ عليه 
أما  ثانيا:  السابقين.  النظار  عمل  ولا  الشرعية  الضوابط  من  لأي  الناظر  مخالفة  عدم  يثبت 
بخصوص ما أورده المدعي في الفقرة )١( من البند )ثانيا( من  جوابه حول الادعاء بالتأجير 
بأقل من أجرة المثل فغير صحيح، والصحيح هو أن الأجرة السنوية كانت مناسبة لحالة العين 
في وقت إبرام الإجارة؛ حيث كانت العين تحتاج لإجراء الإصلاحات عليها، وكانت أجور 
الدور عموما مستقرة ولم تتصاعد إلا لاحقا بسبب التوسع في عمليات الإزالة حول المنطقة 
أن  يجب  وعادلا  صحيحا  يكون  فلكي  المثل  أجرة  تقدير  لطلب  وبالنسبة  للحرم،  المركزية 
يستند إلى وقت إبرام الإجارة قبل سبع سنوات، وليس الآن بعد أن أجريت عليها الترميمات 
ما  بشأن  وأما  موسمية.  وليست  سنوية  الإجارة  أن  مراعاة  يتعين  وكذلك  والإصلاحات، 
أورده المدعي في الفقرة )٢( من البند )ثانيا( حول وظيفة الناظر، وقوله: إنه كان على الناظر 
إجراء الإصلاحات من موارد الوقف عوضًا عن التأجير لمدة طويلة، وأنه كان على الناظر 
لترميم  السعودي  العربي  النقد  بمؤسسة  الوقف  أموال  من  بالصرف  إذن  على  الحصول 
فعل  الناظر  عليه  أقدم  ما  بأن  عليه،  مردود  فكله  إلخ،  إدارة...  سوء  هذا  وأن  العقارات، 
يستحق الإشادة لا القدح؛ لأنه كان بين خيارين، فإما أن يحجز إيرادات العين لسنوات بغية 
المستحقين، وليس في ذلك أي  تلقائيا لنقص حصص  الترميمات، وهو ما يؤدى  إنفاقها في 
مصلحة بينة لهم وللوقف، أو أن يؤجر الوقف للشخص الذى رضي بتحمل عبء القيام بها 
على نفقته الخاصة، مع استمراره في دفع الأجرة السنوية، وهو ما حقق مصلحة المستحقين 



404

وقف

إنه كان على  بالنسبة لقوله:  ارتفعت قيمة إيجاره بسبب هذا الإجراء. وأما  الذى  والوقف 
الناظر الحصول على إذن بأخذ مبالغ مالية من أرصدة الوقف بمؤسسة النقد، فهذا لا يجوز 
شرعا؛ لأن إصلاح الوقف وترميمه حسب شرط الواقف يتم من غلته، والثاني: لأن مبالغ 
نزع عقارات الوقف المودعة بالمؤسسة مخصصة للبديل، وليس لصرفها على ترميم العقارات 
أفضل  هو  الإصلاحات  بإجراء  التزم  الذى  المستأجر  لهذا  التأجير  كان  ثم  ومن  القائمة، 
طبيعة  حول  كلامه  وأما  عليهم.  والموقوف  الوقف  لمصلحة  تحقيقا  وأكثرها  الخيارات، 
الترميمات فلا يعدو أن يكون مغالطات؛ لأن العين كانت تحتاج فعلا لترميمات وتحسينات 
نفقته،  بإجرائها على  المستأجر  وقام  العقد،  ملحق  الناظر في  قبل  من  كثيرة جرى تحديدها 
ويمكن له أن يقدم البينة التي تثبت إنجازها ومقدار المبالغ المنفقة فيها، وهذه الإصلاحات 
ستؤول كلها عند نهاية الإجارة للوقف، وهى قد أدت إلى رفع قيمة إيجار المجمع مما عاد 
بمصلحة كبيرة على الوقف ومستحقيه. أما بالنسبة لما ورد بالفقرة )٣( من البند )ثانيا( حول 
مبرر سكوته عن المعارضة في تأجير العين محل الدعوى، وعدم اعتراضه عليها إلا بعد مرور 
سقوط  بعدم  وتحججه  انتهائها،  مدة  ودنو  الإجارة،  إبرام  تاريخ  من  سنوات  سبع  حوالى 
حول  بل  الدعاوى،  تقادم  مدد  حول  ليس  الخلاف  بأن  عليه  فالرد  بالتقادم،  الدعاوى 
السكوت في مقام الكلام، والذى يشكل - وفقا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن )السكوت 
في معرض الحاجة بيان( - قرينة واضحة على رضاه بهذه الأجرة في حقه؛ حيث إنه يأخذ 
مستحقاته في الوقف سنويا، ومن ضمنها نصيبه في غلة هذه العين، ولم يعترض على شيء منذ 
إبرام الإجارة قبل حوالى السبع سنوات، ولم يمنعه مانع من الاطلاع على العقود، وبالتالي 
أما  الكيدية.  الغرض وواضحة  تنطوي على  الإجارة  انتهاء مدة  الآن مع قرب  فمعارضته 
للنظارة  استلامه  الناظر وعند  بأن  عليه  فالرد  الإجارة  التحكيم في عقد  الكلام عن شرط 
وجد نسخ من عقود إجارة الإدارة السابقة مدرج بها هذا الشرط؛ حيث درج على الاستعانة 
ببنود تلك العقود مع إدخال تغييرات طفيفة فيها بحسب ما يقتضيه الظرف والحاجة، ولم 
يكن يعلم بوجود نصوص في نظام التحكيم تحظر ذلك „ مرفق صورة عقد إيجار „، وقد 
أدرج هذا الشرط في عدة عقود إجارة، وليس فقط في الإجارة محل هذا العقد، مما يدل على 
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أن وضع هذا الشرط كان بحسن نية، وليس مخصصا لمستأجر بعينه، وقد كان الاعتقاد لديه 
بأن استحصال حقوق الوقف عبر التحكيم أسهل وأسرع وأقل تكلفة، مع العلم بأنه لم يتم 
نظام  بموجب  مقيد  الشرط  هذا  أن  كما  مطلقا،  الشرط  هذا  بموجب  التحكيم  إلى  اللجوء 
التحكيم باعتماده من الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، وهي المحكمة الشرعية، ومن ثم فإن 
الحاكم الشرعي له القول الفصل في إجارته من عدمه عند وجود النزاع في العقد، فلا يتصور 
معه ضرر أصلا. ثالثا: بالنسبة للتقدير المقدم من هيئة الخبراء بالمحكمة فهو تقدير مجحف، 
وغـير  مبهمة  أسس  على  مبنى  لأنه  وذلك  البتة؛  بنتائجه  الأخذ  يمكن  ولا  صحيح،  وغير 
التالية:  للأسـباب  وذلك  والإنـصاف؛  العـدالة  قـواعد  مع  مطـلقا  تـتفق  ولا   سليمة، 
إجراء  قبل  حالتها  وليست  الراهنة  العين  حالة  على  تقديرها  في  الهيئة  اعتمدت  لقد  ١ــ 
براءة  باب  من  الهيئة  كان على  وقد  إيجارها،  قيمة  من  زادت  التي  والترميمات  الإصلاحات 
الذمة، وإيفاء العدالة حقها أن تطلب من المستأجر أن يزودها بالبيانات المثبتة للإصلاحات 
التي أدخلها وقيمتها، التي هي السبب الرئيس في رفع قيمة الإيجار للعين، وكان يتعين وقوف 
ما  وهو  وبيانها،  الإصلاحات  هذه  لحصر  خبرة  ذي  هندسي  مكتب  أو  المحكمة  مهندس 
تغاضت عنه الهيئة دون وجه حق ! ٢ ــ أن هذا التقدير غير مقبول، ولا يمكن الركون إلى 
أن الإجارة محل هذه  الموسمي في حين  مبنى على أساس الإيجار  تقدير  نتائجه؛ وذلك لأنه 
القضية هي إجارة سنوية، حيث لجأت اللجنة فيه إلى تقدير قيمة الحاج الواحد مضروبا في 
الإيجار  قواعد  تطبيق  مطلقا  يمكن  ولا  العين،  في  سكنهم  المفترض  للحجاج  الكلى  العدد 
الموسمي على السنوي للاختلاف البين بينهما، ولوجود أعراف تحكم كل منهما؛ وذلك لدى 
كل العاملين في المجال العقاري بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك فروقات واضحة بين 
الإيجار الموسمي والسنوي، فالإيجار الموسمي الذى يقتصر على موسمي الحج أو العمرة حتى 
ولو كان أحيانا أعلى من السنوي إلا أنه ينطوي على مخاطر كثيرة للملاك؛ كونه يلزمهم بأمور 
وإجراء  والماء  والكهرباء  والتكييف  والفرش  والأثاث  التصاريح  استخراج  من  بدءًا  كثيرة 
الإصلاحات السنوية والفواتير ... إلخ، فكل هذه الأمور تكون على حساب المالك، ولا يلتزم 
بها المستأجر، وإذا انقطعت أي خدمة لأى سبب ولو خارج عن الإرادة فإن المالك هو المسؤول 
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عنها، الأمر الذى يؤدى إلى تأخير استحصال حقوقه، لاسيما أن الأجرة لا تدفع كلها إلا بعد 
خروج الحجاج، وهو ما يدخل في كثير من الأحيان في منازعات قضائية مع الملاك؛ ولذلك 
يفضل الكثيرون من نظار الوقف الإيجار السنوي على الموسمي؛ كونه لا يلزمهم بأي شيء 
ويجنبهم التعامل المباشر مع المطوفين والبعثات، فضلا على أن التأجير السنوي للعين محل 
القضية هو ما كان عليه العمل لدى النظار السابقين، ولم يبدأ بموكلي؛ لذلك فإن اعتماد الهيئة 
في تقديرها على أساس الإيجار الموسمي بدلا عن السنوي المبين بعقد الإيجار محل هذه القضية 
أو  السائد  العرف  ناحية  من  سواء  النواحي  جميع  من  قيمة  لأي  مفتقرا  التقدير  هذا  يجعل 
الناحية الشرعية والنظامية ! ٣ ــ أن تقرير الهيئة يفتقر إلى الشفافية والوضوح؛ وذلك لكونه 
لم يوضح الأسس والعناصر التي استرشدت بها الهيئة عند التقدير؛ حيث لم تقدم في تقديرها 
الغرف  عدد  فقط  هو  به  ورد  ما  وكل  والأسباب،  التوضيحات  من  مجردة  أرقام  سوى 
الواحد في كل موسم على  الحاج  لقيمة  بها  توصلت  التي  الكيفية  توضح  فلم  والحمامات، 
حدة، التي أظهر التقرير ثباتها في السنوات الثلاث الأولى، ثم تصاعدها فيما يلي من سنوات، 
كذلك لم يوضح التقرير سبب تزايد عدد الحجاج بعد السنوات الثلاث، وما إذا كان مرتبطا 
بإصلاحات المستأجر أم غيرها من أسباب، ومن الثابت أن قيمة أجرة الحاج الواحد تتفاوت 
من عقار إلى آخر، والجوهري فيها ليس فقط صلاحية العين، ولا حتى قربها من الحرم، ولا 
حتى نوع المبنى من حيث القدم أو الجدة، بل الخدمة التي تقدم للحاج، وهذا ما يختلف من 
عين لأخرى في المنطقة نفسها والمستوى نفسه مما لا يمكن احتسابها بهذه الطريقة غير المنطقية 
التي توضح بجلاء قصور عمل الهيئة. ٤ــ لم تأخذ الهيئة في تقديرها بعين الاعتبار قيمة أجرة 
العقار وفقا لسعر السوق الجاري وقت إبرام الإجارة، وذلك عبر الاستهداء بعقد الإجارة 
للمستأجر في السنة التي سبقت المستأجر الحالي، وكذلك أجرة الدور المماثلة في المنطقة للعين 
قبل إجراء الإصلاحات عليها، وكذلك لم تضع بعين الاعتبار عدم تصاعد قيمة الإيجارات 
إلا خلال الفترة التي تلت إبرام الإجارة مع المدعى عليه نتيجة لعمليات الإزالة التي تمت في 
السنة  في  العين  أجرة  تكون  أن  للاستغراب  المثير  ومن  للحرم،  المركزية  المنطقة  عقارات 
السابقة للمستأجر الحالي قدرها مبلغ )١٣٢٠٠٠٠( ريال، ثم تأتى اللجنة لتقدرها في العام 
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الذى يليه بمبلغ )٣٤٤٤٣٠٠( ريال، أي: بزيادة تعادل ثلاثة أضعاف الأجرة بعد مرور 
عشوائية  على  يدل  مما  تعديل  دون  تالية  لسنوات  الأجرة  هذه  تثبت  ثم  فقط،  أشهر  بضعة 
تقديراتها، ومدى المبالغة فيها! فضيلة القاضي : تنص المادة ذات الرقم ) ١٣٤ ( من نظام 
المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية على أن )رأى الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس 
به(؛ وبناء على ذلك وإحقاقا للحق، فإننا نطلب من فضيلتكم رد تقرير هيئة الخبراء، ونطلب 
وقوفها مع شيخ دلالي العقار الذى طلب تعميده رسميا حين مراجعته لهذا الغرض، وكذلك 
مع مهندس المحكمة ومكتب هندسي مرخص له؛ وذلك لتقييم أعمال الإصلاحات التي قام 
بها المستأجر، وبيان مدى تأثيرها في زيادة استيعاب المبنى وفي أجرته، ومن ثم إعادة تقييم 
إجارة المبنى قبل الإصلاح وبعده على أسس واقعية، وبما يحقق العدالة لكل أطراف الدعوى؛ 
حيث يحق لموكلي ذلك شرعا ونظاما، كما قدم المدعى عليه وكالة الآخر )...( رده المحرر في 
١٤٣٤/١١/٦هـ متضمنا ما نصه: „ لقد من الله علي وأن خرجت من استحكام حلقات 
لبيع ما أملك من عقارات؛ لكي  القاصم للظهر الذي أحوجني  العقد  الضيق بسبب هذا 
ألملم جراح الخسائر التي حصلت لي بسببه، وظهور المتطلبات الجديدة للجنة الإسكان التي 
لم يتضمنها العقد، ولا مرفقه، ورفض ناظر الوقف تحمل التكاليف حتى وصل الخلاف بيني 
وبينه إلى مطالبتي له بفسخ العقد؛ عليه فإني أرد على تقرير هيئة النظر بالتالي: أولا/ اعتمد 
تقرير هيئة النظر على معلومات الخصم لمدخول عام ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٣هـ دون 
التنويه، وتحليل سبب فارق زيادة عدد الحجاج في التصريح بـ٤٣٠ حاجًا على حساب أربعة 
أمتار مربعة للحاج عن الأعوام السابقة لها، وهي عام ١٤٢٧هـ، وحتى عام ١٤٣٠هـ التي 
هي على حساب ثلاثة أمتار ونصف مربع للحاج؛ لأنه لو بقي المجمع على ما هو عليه ودون 
تغيير لكان عدد حجاج تصريحه ١٣٣٠ حاجًا، ولكن تقرير هيئة النظر اعتمد على ١٧٦٠ 
حاجًا، وهذه الزيادة لم تأتِ دون تكلفة، ولم يذكر حتى أنها غبطة للوقف، وهذه الزيادة تلزم 
تغيير خرائط المجمع لاعتمادها من أمانة العاصمة، ومن ثم تضاف إلى التصريح. ثانيا/ أن 
به  جاء  ما  صحة  لفضيلتكم  وتوضح  لتترجم  هندسي  اختصاص  بجهة  ليست  النظر  هيئة 
التقرير الهندسي من عدمه، وسوف أوجز في التالي: ما قمنا به من إنشاءات وإزالات جوهرية 
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ما  إذا كان  إنشاءات وتصميم ومعالم المجمع، ولفضيلتكم الحكم  في المجمع قد غيرت في 
حسب  جديدة  حديدية  طوارئ  سلالم   )٣( ثلاثة  إنشاء  لا.  أو  صحيحًا  تقريرنا  في  نفوه 
مواصفات الدفاع المدني بعد إزالة السلالم الخرسانية والأسقف، وتدعيم الكمرات لتوسيع 
المناور. إنشاء بئر مصعد ومصعد جديد في الصالة بعد إزالة أسقف خرسانية لجميع الأدوار. 
إنشاء )٣٥٢(  أماكنها.  إزالة )١٦٠( مطبخًا من  بعد  مكتبًا  إنشاء )٣٢( مطبخًا و)١٢٨( 
حمامًا بعد إزالة )١٩٢( حمامًا من أماكنها. إنشاء شبكة جديدة للصرف والتغذية بعد إزالة 
حسب  للمجمع  جديدين  مدخلين  إنشاء  أماكنها.  من  والصرف  السباكة  مواسير  جميع 
بعد  المداخل  الغرف وتعديل  بناء وترميم جدار  إزالة دكانين.  بعد  المدني  الدفاع  متطلبات 
والمطابخ  والصالات  والمداخل  )للغرف  مكانه  من  حائط   )٦٠٠( على  يزيد  ما  إزالة 
والحمامات(. تركيب )٦٠٨( أبواب جديدة بعد إزالة )٧٦٨( بابًا من أماكنها. تأسيس شبكة 
إنذار وإطفاء ذاتي لكامل المجمع. فضيلة القاضي، هذه بعض الإزالات الجوهرية، ناهيك 
عما جاء في التقرير الهندسي من استحداثات جوهرية لم تكن في تصميم المجمع؛ لأن تصميمه 
شقق، والآن تحول إلى فندق )غرفه بحمام ومكتب(، لقد طلب فضيلتكم منا إحضار تقرير 
من شيخ طائفة العقار وليس من غيره، ولكن فوجئنا بتغير النظام؛ حيث أفادنا شيخ الطائفة 
بأن تعليمات إمارة منطقة مكة لا تسمح له بإصدار تقرير للمحاكم إلا بعد أن تطلب منه 
الوقف  إنشاءات قد رفع مستوى عين  به من  ما قمتُ  إن  القاضي،  المحكمة ذلك. فضيلة 
ولولاها لكان كمثيله من الأوقاف القريبة للحرم التي تؤجر بفارق كبير عن مثيلها بالموقع 
لفقرها للصيانة، وعدم مواكبة تصاميمها للسوق. )أرفق لفضيلتكم تقرير المحاسب القانوني 
الصرف  وبعد  الطبيعي  فمن  المجمع(،  على  صرفها  وتم  حسابيا،  اعتمدها  التي  للمبالغ 
جدي  وهذا  عليه،  كان  مّما  أفضل  بسعر  تسويقه  يتحسن  أن  المبنى  مستوى  لرفع  السخي 
في  تكن  ولم  الله،  من  فهذا  الحرم  لتوسعة  الإزالات  بسبب  الأسعار  زيادة  أما  واجتهادي. 
الحسبان، كما هو الحال في عدم تأجيرنا للمجمع لهذا العام فهو أيضا قدر الله، وأنا راضٍ بما 
قسم الله لي، والحمد لله. سيدي القاضي لم أكن طامعا في الوقف سوى استرداد ما صرفته 
عليه من استثمارات كانت عقارات فبعتها لأتمم هذا العقد الذي طلبت الخلاص منه بعد 
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من  أرجو  عليه  هذا؛  خطابي  بداية  في  إليه  أشرت  كما  مطلبي  الناظر  ورفض  الأول،  العام 
فضيلتكم الكريم توجيه ما قدمه المدعي، وما قدمته هيئة النظر إلى مهندس المحكمة وشيخ 
طائفة الدلالين لتوضيح ما تنشدونه من حقائق. وبعرض ذلك على المدعي قال: أكتفي بما 
م  سبق ذكره. وبعد تأمل ما سبق ضبطه جرى سؤال المدعى عليه الأول عما ذكره من أنه قُدِّ
للناظر عندما عرض الوقف للإيجار عرضان مقاربان للمبلغ المؤجر به، فما بينته على ذلك؟ 
فأبرز صورة العرض المقدم من مجموعة )...( للشقق والغرف المفروشة، المتضمن ما نصه: 
بداية  وتكون  هجرية،  سـنـوات  عـشر  لـمدة  كاملة  المجموعة  استئجار  في  الرغبة  ١ـ   „
العقد من تاريخ استلام العين المؤجرة. ٢ـ الرغبة في أن يكون إيجار الثلاثة سنوات الأولى 
وبقية  سنة،  كل  عن  ريال  ألف  ومئتا  مليون   ) )١٢٠٠٠٠٠ريال  وقدره  بمبلغ  العقد  من 
السنوات بمبلغ وقدره )١٥٠٠٠٠٠ريال( مليون وخمسمئة ألف ريال عن كل سنة هجرية. 
٣ـ أن تكون طريقة الدفع على دفعتين الأولى في نهاية شهر رمضان والثانية في نهاية شهر ذي 
ثابتة من مكيفات،  الحجة. ٤ـ أن تسلم العين المؤجرة كما هي )بكامل ما بها من حاجات 
كان  إذا  ما  لنا  التوضيح  يتم  للدكاكين  بالنسبة  ٥ـ  وغيرها(.  حريق،  وشبكات  وفواصل، 
المصاعد  صيانة  عقود  تسليمنا  ٦ـ  كاملًا.  المبنى  سنستلم  حيث  لا؟  أم  انتهى  قد  إيجارها 
وتصاريح الحج وتصفية جميع عدادات الكهرباء والماء. ٧ـ كما لا يخفى على سعادتكم بأن 
المبنى يحتاج إلى صيانة شاملة، وكاملة من جميع النواحي ) كهرباء، وسباكة، ودهان، وبلاط، 
نلفت  أن  نود   „ نصه:  ما  )...(،المتضمن  شركة  من  المقدم  العرض  وصورة  وغيرها(“. 
تبلغ  الذي   ،)...( بمنطقة  المكرمة  بمكة  الواقع  السكني   )...( مجمع  بخصوص  عنايتكم 
بأنني جاهز ومستعد لإبرام عقد طويل  طاقته الاستيعابية من عدد الحجاج ١٧٣٨ حاجًا 
الأجل مع ملاك المجمع على أن تكون فترة الإيجار من ثماني إلى عشر سنوات هجرية، ابتداءً 
من بداية العام الهجري الجديد ١٤٢٧هـ، على أن يكون مبلغ الإيجار للسنة الواحدة مليونًا 
وخمسمئة ألف ريال فقط؛ تدفع على دفعتين بأول شهر رمضان الكريم، والدفعة الثانية بأول 
شهر ذي الحجة من كل عام بحسب الاتفاق بيننا „، ثم قال: إن العرضين المقدمين لم يكونا 
المجمع يستوعب )١٧٣٨  أن  الثاني كان على أساس  العرض  أن  فيه، كما  جادين في المضي 
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حاجًا(، وهو آنذاك يستوعب )١٥٢٠ حاجًا فقط(. وجرى سؤال المدعى عليه الأول أنه 
ذكر في جوابه أن صك الوقفية والنظارة لم تحدد فيها مدة الإيجار، وإنما أطلق ذلك للناظر، 
ــاريــخ  ١٦/٥/١٠٤وت برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  صورة  فأبرز 
١٤١٨/١٠/١٣هـ، المتضمن إقامة )...( ناظراً على وقف )...(، وقد أفهم مصدره الناظر 
فيه  يقيد  دفتراً  يتخذ  وأن  واقفه،  شرط  حسب  الشرعية  مجارية  في  الوقف  إجراء  عليه  بأن 
الحاكم  بإذن  إلا  رهن  ولا  شراء  أو  ببيع  الوقف  هذا  في  يتصرف  وألا  والمنصرف،  الوارد 
الشرعي، كما أقمت )...( و)...( مشرفين على هذا الناظر، وأفهمتهما بأن عليهما الإشراف 
على أعمال الناظر ومتابعته، فجرى سؤال المدعى عليه الأول وكالة عن صك الوقفية فأبرز 
المتضمن  ١٣٢٢/٤/٣هـ،  ١٣٩/٣٧٤وتاريخ  برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
وقفية السيد )...(، وقد اشترط موقفه أن أول ما يبدأ به من غلة وقفي هذا بعمارته ومرمته 
وما فيه بقاء عينه والنمو لغلته ... إلخ، وقد حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وطلب إدخاله في الدعوى بصفته أحد المستحقين للوقف، وقال: 
عقد  انتهاء  بعد  بأنه  فأفيدكم  عليهما  المدعى  من  المؤجر  للوقف  المستحقين  أحد  بصفتي 
 )...( شركة  صاحب   )...( يدعى  شخص  لزميلي  ذكرت  ١٤٢٦هـ  عام  السابق  الإجارة 
ريال(   ٢٥٠٠٠٠٠( قدرها  بقيمة  لاستئجاره  عرضاً  لي  فقدم  الوقف،  عقار  عن  للفنادق 
مليونان وخمسمئة ألف ريال لمدة ثلاث سنوات، وأرسلت العرض إلى الناظر فلم يرد علي، 
قبل  العقد  بهذا  وتفاجأت  ذلك،  بعد  حصل  بما  صديقي  يفدني  ولم  رده،  سبب  أعلم  ولا 
شهرين من رفع الدعوى، هكذا أفاد. وبعرض ذلك على المدعى عليه الأول أجاب قائلًا: 
على فرض صحة ما ذكره المتداخل فإنه كان يعلم بأن الناظر كان عارضاً العقار للإيجار، ثم 
يقول: إنني تفاجأت بذلك. وبعرض ذلك على المتداخل قال: من خلال حصصنا من الوقف 
أعلم أن الأجرة منخفضة، ولكن لا حيلة لنا في ذلك حتى تحصلنا على عقد الإيجار، هكذا 
أقر، ثم قال: إن هذا العقار لا يمثل شيئاً من جملة أجرة الوقف. وبعرض ذلك على المدعى 
واحدة،  ورقة  من  مكونا  المتداخل  ذكره  ما  على  رده  الأول  عليه  المدعى  قدم  الأول  عليه 
ونصها كالتالي: „ ١ -لم يقم المتداخل بتسليم الناظر أي عروض لا من المدعو )...( ولا من 
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غيره، وعليه تقديم ما يثبت استلام موكلي للعرض. ٢ -أن المشرفين على الوقف والمتداخل 
في الدعوى وغيره من المستحقين كانوا يعلمون أن المجمع معروض للإيجار بالإصلاحات 
المطلوبة لضمان استمرار الانتفاع به. ٣ -أن عدد المستحقين في الوقف حاليا هو )٨٢( اثنان 
بتصرفات  قناعة ورضا  والمتداخل - على  المدعي  ما عدا  تقريبا -  وثمانون مستحقا، كلهم 
مستعدان  )...(،و)...(  السيد  الناظر  على  المشرفين  أن  كما  للوقف،  إدارته  وحسن  الناظر 
للمثول أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك لسماع إفادتهما بخصوص هذه الدعوى. ٤ -أن ما 
يستفاد من أقوال المتداخل أنه كان على علم بعرض المجمع للإيجار خلال عام ١٤٢٧هـ، 
وأنه التزم الصمت طوال تلك المدة حتى أقام شقيقه الدعوى، وقد كانا يستلمان ما يخصهما 
رضاهما  على  يدل  مما  المجمع،  أجرة  في  استحقاقهم  ضمنه  ومن  الوقف،  في  استحقاق  من 
وقناعتهما بذلك، وإذا كانا معترضين على ذلك، فلماذا لم يسجلا هذا الاعتراض منذ ذلك 
الوقت؟! والقاعدة الشرعية تقول: إن „ السكوت في معرض الحاجة بيان „. وأما قوله: إن 
عقارات الوقف كثيرة، وإن المجمع واحد من بينها وإن إقامة الدعوى تم بعد الحصول على 
صورة العقد... إلخ، فهو قول مردود عليه؛ إذ كان للمتداخل سؤال الناظر آنذاك عن أجرة 
المجمع، وإقامة دعوى بالمحاسبة لإلزام الناظر بإبراز العقد، هذا كله مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن المتداخل محامٍ وليس شخصا عاديا „. وبعرض ذلك على المتداخل قال: إن مقدم العرض 
هو صديق لي، وقام بتسليمي العرض، وقمت بدوري بتسليمه للموظف لدى الناظر، وهو 
شخص يدعى )...(، وهذا الموظف يقوم بجمع الأوراق المقدمة، وتعرض على الناظر، ولا 
لسن  احترامي  باب  من  هو  المدة  هذه  طوال  بالصمت  والتزامي  بالتحديد،  التاريخ  أذكر 
لنا الفرصة تقدمت بالمطالبة، هكذا  الناظر لعدم وجود ما يثبت الأجرة، وبعد أن أتيحت 
أجاب، ثم أجاب المدعي وكالة قائلا: ما ذكره المدعى عليه أن جميع المستحقين موافقون على 
تصرفات الناظر عدا موكلي والمتداخل فهذا غير صحيح، فهناك ثلاثة وعشرون شخصا من 
المستحقين يعارضون على هذه الأجرة، ومستعدون بالتدخل في هذه الدعوى، هكذا أجاب. 
وعند وصول القضية لهذا الحد جرى سؤال المدعيين: ألديهما ما يضيفانه؟ فقالوا: لا، هكذا 
قرروا؛ عليه فقد قررتُ قفل باب المرافعة، وبعد ما سبق ضبطه، وما جرى الاطلاع عليه، 
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وبما أن المدعي يطلب فسخ عقد أجرة عقار الوقف المبرم بين المدعى عليه الأول والمدعى 
عليه الثاني؛ كون مدة العقد تخالف ما تعارف النظار عليه، وذلك بأن المدعى عليه الأول 
أجره لمدة عشر سنوات، وأن الأجرة دون أجرة المثل، ومطالبا الناظر بضمان النقص الحاصل 
بين القيمتين، وكذا طلب المتداخل أصالة بمثل ما طلب به المدعي وكالة، وما دفع به المدعى 
عليه الأول من أن صكي النظارة والوقفية التي يسار عليهما في إدارة شؤون الوقف لم يُشترط 
عليه شيء فيهما يتعلق بمدة الأجرة، وأن الأجرة تساوي قيمة المثل وقت إبرام العقد، لاسيما 
ابن  قال شيخ الإسلام  فالإجارة هنا لازمة.  بعملها،  المستأجر  ألزم  التي  مع الاشتراطات 
تيمية في مجموع الفتاوى )ج٣٠ص٢١٧(:“ وأما إذا كانت لازمة بين الطرفين فإن المستأجر 
لا يمكنه من الخروج قبل انقضاء المدة، ولم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة؛ لأجل 
زيادة حصلت عليه في أثناء المدة، ولا تعتبر زيادة؛ سواء كانت العين وقفا، أو طلقا وسواء 
كان ليتيم، أو لغير يتيم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم من أئمة المسلمين „، وقال في 
الإقناع وشرحه )ج٤ ص٢٤(: „ وعلم مما تقدم أن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر فسخها 
أن  وبما  „؛  الأئمة  باتفاق  الدين:  تقي  الشيخ  قال  وقفا.  العين  كانت  ولو  حصلت  لزيادة 
الواقف لم يشترط على الناظر ولا من أقام الناظر شيئا يتعلق بمدة الإجارة. قال ابن قدامة في 
المغني )ج٨ص١٠(: „ ولا تقدر أكثر مدة الإجارة، بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها 
وإن كثرت، وهذا قول كافة أهل العلم ...؛ وذلك أن ما جاز العقد عليه سنة جاز أكثر منها، 
كالبيع والنكاح ... إلخ „، وما نقله المدعي من كلام لأهل العلم في تحديد مدة الإجارة إنما 
هو ما خيف عليه الضياع أو شرط على الناظر ذلك، وهذا غير متحقق في دعواه، وقد أيد 
ذلك نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/١ في الفقرة الثانية من 
المادة الثالثة والعشرين بعد المئتين: „ إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو 
استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو تأجيره لمدة 
تزيد على عشر سنوات ... إلخ”؛ وبما أن المتداخل أثبت علمه بعرض المدعى عليه للعقار، 
وأن صديقه قدم له عرضا ولم يتابع هذا العرض، لاسيما مع طول العهد، وهذا مما يدفع به 
قرار هيئة النظر، فسكوته طوال هذه المدة إقرار للناظر على فعله، كما أنه ينظر بعين الاعتبار 
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المنتهى  قال في  العقار.  وتأثيرها في  العقد،  بعد  المكي  الحرم  محيط  حصلت في  التي  الإزالة 
„ولو أجره، أي: الوقف ناظر بأنقص من أجرة مثله صح عقد الإجارة،  )ج٤ص٣٦٣(: 
وضمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة إن كان المستحق غيره؛ لأنه يتصرف في مال 
يؤجر لحظ  إنما  والناظر في هذا   ،„ بعقده، كالوكيل  نقصه  ما  غيره على وجه الحظ فضمن 
برد  حكمت  فقد  لذا  الأجرة؛  بزيادة  له  المقدرة  الغلة  ولزيادة  المستحقين؛  من  فهو  نفسه، 
دعوى المدعي وطلب المتداخل، وأخليت سبيل المدعى عليهما، وأفهمت من حكم عليه بأن 
له حق استلام نسخة الحكم يوم الأربعاء ١٤٣٥/٣/٧هـ، وتقديم اعتراضه خلال ثلاثين 
الصفة  الحكم  ويكتسب  ذلك،  في  حقه  فيسقط  باعتراضه  يتقدم  لم  ومن  تاريخه،  من  يوما 
القطعية في حقه، وسيتم رفع هذا لمحكمة الاستئناف لتدقيقه ولتعلق ذلك بوقف بناء على 
الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المئة من النظام المشار إليه بعاليه، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ٣٣٤٧٨٩١٥والتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، المشتملة 
على الصك ذي الرقم ٣٥١٧٥٨٣١ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى )...( ضد )...( في محاسبة ولي 
وقف. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع 

ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
مواريث

٦/ ٦ ٣٤١١٥٦١٦٤0٤إضافة مدعية زوجية لحصر الورثة

١0/ ٦ ٣٤٢٣٤٨٦0٤0٥إضافة مدعية زوجية لحصر الورثة

١٤/ ٦ ٣٥٩٤0٨٧٤0٦إضافة زوجة بدون ولي لحصر الورثة

٢٢/ ٦ ٣٥٣٢٤١٣٤0٧إضافة وارث سقط خطأ لحصر الورثة

قسمة عقار تركة مملوك بصك غير صالح 
للإفراغ

٣٥٣٩٢٤١٤0٢٨/ ٦ ٨

قسمة عقارات تركة مملوكة بصكوك جبراً دون 
ما لا صك له

١٥٥٩١0٥١١٤0٣٤/ ٦ ٩

٤١/ ٦ ٣٤١٢٣٤١٤٤١0قسمة عقارات تركة جبراً

٤٩/ ٦ ٣٤٢٤٥٣٨١٤١١قسمة عقارات تركة جبراً

٥٤/ ٦ ٣٤٤٩٤٧٨0٤١٢قسمة عقار مشترك مع غير وارث جبراً

٦٤/ ٦ ٣٣٤٥٧٤٧٣٤١٣قسمة عقارات تركة جبراً مع وجود قاصر

٧0/ ٦ ٣٤٥0٥٩٦٩٤١٤قسمة عقارات تركة جبراً مع وجود قاصر

         الأحوال ال�صخ�صية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٧٦/ ٦ ٣٤٥٤٤٣٤٣٤١٥قسمة عقارات تركة جبراً مع وجود قاصر

٨0/ ٦ ٣٥٤٣٢٣٩٤١٦قسمة عقارات تركة جبراً مع وجود قاصر

٩٢/ ٦ ٣٤١٨٨٢٦٤١٧تسليم نصيب من تركة

٩٧/ ٦ ٣٤٢٥٦٤0٤١٨قسمة تركة ضد وارث غائب

١0٥/ ٦ ٣٤٢٤١٩٩٢٤١٩قسمة تركة ضد وارث غائب

١0٩/ ٦ ٣٤٨١٥٤٩٤٢0صلح على قسمة تركة فيها غبطة لقاصر

١١٤/ ٦ ٣٤١٣٧٨٣٦٤٢١صلح على قسمة تركة فيها غبطة لقاصر

١٢٤/ ٦ ٣٤٢0٢٧0٧٤٢٢نقل عقارات منزوعة للدولة وقسمة التعويض 

١٣0/ ٦ ٣٤٢٧٩١٢٤٤٢٣قسمة عقارات فيها طلب حجة استحكام

١٣٤/ ٦ ٣٤٤٣٢٤٦٨٤٢٤قسمة عقار تركة موقوف

إصدار وكالة للتصرف في نصيب وارث في 
شركة

١٣٨/ ٦ ٣٤٣١٩٧٣٣٤٢٥

١٤٢/ ٦ ٣٥٤٦٦٥٩٦٤٢٦قسمة حقوق مالية للمورث

١٤٦/ ٦ ٣٤١٦0١0٢٤٢٧قسمة مجوهرات من تركة جبراً

١٥٣/ ٦ ٣٤٣٥٩١٤٥٤٢٨تنازل عن حقوق في تركة
إنهاءات المواريث

١٦٢/ ٦ ٣٤٢٩٥0١0٤٢٩إثبات وفاة



الفهر�س

418

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٦٦/ ٦ ٣٣٥٢٣١٥0٤٣0إثبات وفاة مع وجود عصبة

١٧٣/ ٦ ٣٤٤٧٦١0٤٣١إثبات وفاة دون وارث فرضاً ولا تعصيباً

١٧٨/ ٦ ٣٤٥٩٣0٣٤٣٢إثبات وفاة دون وارث فرضاً ولا تعصيباً

١٨٣/ ٦ ٣٤١٣٨١٢٧٤٣٣إثبات وفاة مفقود

١٨٩/ ٦ ٣٤٢٨٧٤0٨٤٣٤إثبات إرث المورث من ابنه

١٩٣/ ٦ ٣٤٤٨٤0٥١٤٣٥إضافة وارث إلى صك حصر الورثة

١٩٧/ ٦ ٣٤٥٣٨٢٣١٤٣٦إضافة وارث إلى صك حصر الورثة

٢0١/ ٦ ٣٤١٦٣٤١٤٣٧إثبات تنازل عن ميراث

٢0٥/ ٦ ٣٤٦٣٩٨٥٤٣٨إثبات تنازل ورثة فيهم قاصر عن عقار

٢١٢/ ٦ ٣٥١١٥٤٩٣٤٣٩إثبات تنازل ورثة فيهم قاصر عن عقار

٢١٧/ ٦ ٣٤٣٤١٦٤٦٤٤0إثبات تنازل عن مساحة مختزلة من عقار
وقف

٢٢٦/ ٦ ٣٤١٤٩١٩٧٤٤١معارضة أجرة ناظر وقف

٢٣٢/ ٦ ٣٤٢٣٣٨٢0٤٤٢أجرة إشراف على نظار

٢٥0/ ٦ ١0٦٥٢0٣0٢٤٤٣عزل ناظر لمخالفة شرط الواقف

٢٦٢/ ٦ ٣٣٣٤٦٧١0٤٤٤عزل ناظر لمخالفة شرط الواقف

٢٨0/ ٦ ٣٣٢٩٧٩٩٧٤٤٥عزل ناظر للتقصير في النظارة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٢٨٥/ ٦ ٣٤٣00٦٩٤٤٦عزل ناظر للتقصير في النظارة

٢٩٥/ ٦ ٣٤١٨٨00٧٤٤٧عزل ناظر للتقصير في النظارة

٣00/ ٦ ٣٤٣٤0٨٣١٤٤٨عزل ناظر للتقصير في النظارة

٣0٨/ ٦ ٣٤٢٣٦٦٨٤٤٤٩عزل ناظر وتعيين أبناء الموقف

٣١٢/ ٦ ٣٤٤٩٦٧٣٩٤٥0خلاف النظار في إدارة الوقف

٣١٩/ ٦ ٣٢٢٨١0١٦٤٥١استحقاق غلة وقف

٣٢٤/ ٦ ٣٣٤٨٧٧٨٤٤٥٢استحقاق غلة وقف

٣٢٨/ ٦ ٣٣٦٤0٣٨٤٤٥٣استحقاق غلة وقف

٣٣٦/ ٦ ٣٤٦٧٥٤٨٤٥٤استحقاق غلة وقف

٣٤٥/ ٦ ٣٤٣٨١٢٧٧٤٥٥استحقاق غلة وقف

٣٥٢/ ٦ ٣٤١١٨٦٦٧٤٥٦استحقاق غلة وقف طبقي

٣٧0/ ٦ ٣٣٦١٨٦٥٧٤٥٧سكنى عقار موقوف

٣٧٩/ ٦ ٣٣٣٣٤٩٢٩٤٥٨استحقاق غلة وقف لغير سعودي

٣٨٤/ ٦ ٣٣١٤٨0٣٨٤٥٩إبطال إجارة وقف

٣٩0/ ٦ ٣٣١٨١٩٧١٤٦0فسخ إجارة وقف
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422

رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١٥بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧٩رهن

٢/ ٥ضمان

٢/ ٢٧١رد مبلغ 

٢/ ٣0٩كفالة

٢/ ٣٦٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤0١وكالة

٣/ ٥شركة

٣/ ١٣٩الإجارة

٣/ ٣٦٩مقاولة

٤/ ٦٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨٩جعالة

٤/ ٩٥سمسرة

٤/ ١٢٧أتعاب محاماة



423

رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١٩١إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخلاء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إنهاءات عقار

٥/ ١٤١استرداد حيازة

٥/ ١٨١تسليم مستندات

٥/ ٢١٥مطالبة بيت المال

٥/ ٢٦٥منع ضرر وإزالته

٥/ ٣٣١منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز تحفظي
أحوال شخصية

٦/ ٥مواريث

٦/ ١٦١إنهاءات المواريث

٦/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إنهاءات الوقف

٧/ ٢٩٥وصية



الفهر�س العام لكامل المجلدات

424

رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إنهاءات الوصية

٧/ ٤0١ولاية

٨/ ٥إنهاءات الولاية

٨/ ١٧٣نكاح

٨/ ١٨١عضل

٨/ ٢٦٣صداق

٨/ ٣٣١جهاز الزوجية

٨/ ٣٣٩خلع

٨/ ٣٤٩طلاق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ ١٦١انقياد

٩/ ٢0١لعان

٩/ ٢١١نسب

٩/ ٢٤١نفقة

٩/ ٢٨٣حضانة

٩/ ٣٨٩زيارة
جنائي

١0/ ٥الاعتداء على النفس



425

رقم الصفحةتصنيف فرعي

١0/ ٥قتل

١0/ ٨٩إثبات مسؤولية

١0/ ١١٥دية

١0/ ٢٧٥اعتداء

١0/ ٤١٧الاعتداء على العرض

١0/ ٤١٧زنا

١0/ ٤٨١دعارة وقوادة

١١/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

١١/ ٦٩تحرش

١١/ ٩٩ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١٥٧استدراج وخطف

١١/ ٢0٥قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤٥مسكر

١١/ ٤٤١مخدرات

١١/ ٤٤١تهريب

١١/ ٤٩٩ترويج

١١/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١١/ ٥٥٥تعاطي

١٢/ ٥حيازة

١٢/ ١١٥نقل

١٢/ ١٤١سرقة

١٢/ ٣١٥سحر

١٢/ ٣٧٩ردة

١٢/ ٣٩٣اعتداء على المال

١٢/ ٣٩٣إتلاف ممتلكات

١٢/ ٤٥٥خيانة أمانة

١٢/ ٥١٣غسل أموال

١٢/ ٥١٩نصب واحتيال

١٢/ ٥٣١شهادة زور

١٢/ ٥٤٥عقوق

١٢/ ٥٥٩عمل وقت الصلاة

١٢/ ٥٦٧مجاهرة بإفطار

١٣/ ٥مظاهرات

١٣/ ٤١اتجار بالبشر

١٣/ ٥٥إزعاج سلطات



427

رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٧٥تستر على الغير

١٣/ ١0٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغير

١٣/ ٢١٧تفحيط

١٣/ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

١٣/ ٢٦٧جرائم معلوماتية

١٣/ ٢٩٩   استغلال الرقية

١٣/ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
شروط الدعوى

١٣/ ٣٧٩صفة المدعي

١٣/ ٤0١صفة المدعى عليه

١٣/ ٤٣٥تحرير الدعوى

١٣/ ٤٦٥الاختصاص الولائي 

١٣/ ٤٦٥شرط التحكيم

١٣/ ٤٨٥الاختصاص الدولي

١٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان المظالم

١٣/ ٥٣٩الهيئات العمالية

١٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٥٥٣لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/ ٥٦٣اللجنة المصرفية

١٣/ ٥٦٩اللجنة الإعلامية

١٣/ ٥٧٣الاختصاص النوعي

١٣/ ٥٩٩الاختصاص المكاني









وزارة العدل، 1438هـح

فهر�شة مكتبـة الملـك فهد الوطنيـة اأثنـاء النـ�شـر

مركز البحوث بوزارة العدل

مجموعة الأحكام الق�ضائية لعام 1435 هـ./ 

مركز البحوث بوزارة العدل .- الريا�ض ، 1438 هـ

468 �ض، 17*24�ضم

14 مج.

ردمـك : 1-65 - 606- 9960 )مجموعة(

4-72 - 606- 9960 )ج7(   

1-الأحكام )قانون المرافعات( - ال�ضعودية

 اأ.العنوان

1438 / 6394 ديـوي 347.53107          

رقم الإيداع : 6394 / 1438

ردمـك : 1-65 - 606- 9960 )مجموعة(

4-72 - 606- 9960 )ج7(   







اإنهاءات الوقف



6

اإنهاءات الوقف

أنا )...( القاضي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فلدي 
بالمحكمة العامة بالطائف عقدت الجلسة للنظر في إنهاء/ )...( المقيد برقم ٣٢١٤٠٠٧٦ في 
١٤٣٢/٢/١٨هـ،  في   ٣٢٤٥٧٤٢ برقم  الرئيس  فضيلة  من  والمحال  ١٤٣٢/٢/١٨هـ 
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( المعرف بها من قبل أخيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وأنهت بقولها: إنني إحدى المستحقين من وقف )...(، وحيث قام فضيلة 
سلفكم الشيخ/ )...( بعزل الناظر السابق )...( ولم يقم ناظراً غيره يحفظ الوقف ويرعى 
شؤونه لذا أطلب إقامة أخي المستحق من الوقف )...( ناظراً على الوقف، علمًا أن مستحقي 
الوقف ثلاثة عشر شخصاً، هكذا أنهت، ثم جرى سؤال الحاضرين المستحقين من الوقف 
بموجب  الجنسية  سعودية   )...( من  كل  فأجابت:  المنهية  ذكرته  ما  بخصوص  لديهم  عما 
السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بنتي 
)...( المعرف بهما من قبل أخيهما )...( بقول كل واحدة منهما: إنني أرغب بإقامة أخي )...( 
الوقف  نظارة  تولي  من  لدي  مانع  لا  بقوله:   )...( وأجاب  أجابتا،  هكذا  للوقف،  ناظراً 
الجنسية  سعودية   )...( أختي  عن  وكيلًا  بصفتي  بقوله:   )...( أجاب  كما  شؤونه،  ورعاية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
في   ١٥٢٥٥ رقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...(
والمدافعة والإقرار  والمرافعة  الدعاوى  إقامة وسماع عموم  والتي تخوله  ١٤٣٢/٥/١٩هـ 
فإني  المكرمة،  ومكة  الطائف  في   )...( جدنا/  أوقاف  على  عنا  ناظراً  يكون  وأن  والإنكار 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أجاب  كما  أجاب،  هكذا  الوقف،  لنظارة  نفسي  أرشح 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
في   ٤٩٥٣٦ رقم  بالطائف  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( رقم 
١٤٣٢/١٠/١٢هـ والتي تخوله إقامة وسماع عموم الدعاوى والمرافعة والمدافعة والإقرار 
والإنكار والنيابة عنها في تعيين ناظر لوقف جدها المسمى وقف/ )...( بقوله: لا مانع لدى 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية:  ٣٢٤٥٧٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٨٣٨٥١  

سريانا ممكيةا-ا صكوكا ومقاحقيها-ا تلوسفا أصولا حصرا وسفا-ا علىا ناظلا إسامةا
تلناظلا-اشهادةاشهوداعدولا-اصلاحيةاأحدا مفعولهاا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتحديداأجلةا

تلمقاحقينا-اإساماهاناظلتا-اإثباتاأصولاتلوسفاومقاحقيه.

اصلاحيةاتلملشحالمنظارة.

أنهت المنهية بصفتها إحدى مستحقات وقف طالبة إقامة أخيها ناظراً على ذلك الوقف 
إقامة أحدهم  يتفقوا على  لم  الوقف  المعزول، وبعرض ذلك على مستحقي  ناظره  بدلًا من 
ناظراً عليه، وقد تحقق القاضي من صكوك ملكية أصول الوقف من عقارات وما يخصه من 
المنهي وكالة شاهدين معدلين شرعاً فشهدا على صلاحية  المصارف، كما أحضر  أموال في 
المرشح للنظارة، كما شهدا على انحصار مستحقي الوقف بالمذكورين في الإنهاء، وقد ورد 
قرار قسم الخبراء متضمناً أن العرف في أجرة النظارة هي عشر غلة الوقف، ولذا فقد ثبت 
إقرار وكيل  البينة وما جاء في  الوقف وأصوله بما جاء في  القاضي انحصار مستحقي  لدى 
الناظر المعزول، وثبت لديه أن المرشح للنظارة هو أرشد المستحقين، وقرر إقامته ناظراً على 

الوقف وله عشر غلته، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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أنا )...( القاضي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فلدي 
بالمحكمة العامة بالطائف عقدت الجلسة للنظر في إنهاء/ )...( المقيد برقم ٣٢١٤٠٠٧٦ في 
١٤٣٢/٢/١٨هـ،  في   ٣٢٤٥٧٤٢ برقم  الرئيس  فضيلة  من  والمحال  ١٤٣٢/٢/١٨هـ 
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( المعرف بها من قبل أخيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وأنهت بقولها: إنني إحدى المستحقين من وقف )...(، وحيث قام فضيلة 
سلفكم الشيخ/ )...( بعزل الناظر السابق )...( ولم يقم ناظراً غيره يحفظ الوقف ويرعى 
شؤونه لذا أطلب إقامة أخي المستحق من الوقف )...( ناظراً على الوقف، علمًا أن مستحقي 
الوقف ثلاثة عشر شخصاً، هكذا أنهت، ثم جرى سؤال الحاضرين المستحقين من الوقف 
بموجب  الجنسية  سعودية   )...( من  كل  فأجابت:  المنهية  ذكرته  ما  بخصوص  لديهم  عما 
السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بنتي 
)...( المعرف بهما من قبل أخيهما )...( بقول كل واحدة منهما: إنني أرغب بإقامة أخي )...( 
الوقف  نظارة  تولي  من  لدي  مانع  لا  بقوله:   )...( وأجاب  أجابتا،  هكذا  للوقف،  ناظراً 
الجنسية  سعودية   )...( أختي  عن  وكيلًا  بصفتي  بقوله:   )...( أجاب  كما  شؤونه،  ورعاية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
في   ١٥٢٥٥ رقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...(
والمدافعة والإقرار  والمرافعة  الدعاوى  إقامة وسماع عموم  والتي تخوله  ١٤٣٢/٥/١٩هـ 
فإني  المكرمة،  ومكة  الطائف  في   )...( جدنا/  أوقاف  على  عنا  ناظراً  يكون  وأن  والإنكار 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أجاب  كما  أجاب،  هكذا  الوقف،  لنظارة  نفسي  أرشح 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
في   ٤٩٥٣٦ رقم  بالطائف  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( رقم 
١٤٣٢/١٠/١٢هـ والتي تخوله إقامة وسماع عموم الدعاوى والمرافعة والمدافعة والإقرار 
والإنكار والنيابة عنها في تعيين ناظر لوقف جدها المسمى وقف/ )...( بقوله: لا مانع لدى 
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موكلتي من تعيين أي ناظر إذا كان قادراً على القيام بشؤون الوقف وحفظه وصيانته، هكذا 
أجاب، كما أجاب )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا 
كتابة  الصادرة من  بالوكالة   )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودية  عن 
العدل الثانية بالطائف رقم ٣٣٣٩٣٥٦٦ في ١٤٣٣/١١/٢٠هـ والتي تخوله إقامة وسماع 
عموم الدعاوى والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار بقوله: لا مانع لدى موكلتي من تعيين 
ناظراً إذا كان قادراً على القيام بشؤون الوقف وحفظه وصيانة مصالحه بشرط أن يقام ناظران 
لا ناظر واحد، هكذا أجاب، كما أجابت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( المعرف بها من قبل ابنها الحاضر معها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
)...( بقولها: لا مانع لدي من تعيين أي ناظر يرعى شؤون الوقف ويحافظ عليه، غير )...( 
فإني أرفض إقامته ناظراً على الوقف وأطعن في صلاحيته للنظارة، هكذا أجابت، وبسؤالها 
عن سبب طعنها في )...( المذكور أجابت بقولها: ليس لدي تفسير للطعن سوى أني لا أقبل 
إقامته ناظراً للوقف، هكذا أجابت، ثم جرى رفع الجلسة لانتهاء الوقت، ثم عقدت الجلسة 
رقم  بمكة  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  وبوكالته  نفسه  عن  أصالة   )...( فيها  وحضر 
 )...( )...(، وحضر  بنات  )...( و)...( و)...(  وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٩هـ عن   ١٥٢٥٥
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني )...(، وحضرت )...( سعودية الجنسية بموجب 
 )...( بنتي  )...( و)...(  )...(، وحضرت  أخيها  قبل  المعرف بها من   )...( المدني  السجل 
و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني )...( بصفته وكيلا عن )...(، وحضرت 
)...( بحضور المعرف بها ابنها )...(، وبسؤال الحاضر )...( عما لديه أجاب بقوله: إنني من 
عليه،  وأحافظ  الوقف لأرعى مصالحه  لنظارة  نفسي  وأرشح  الوقف،  هذا  المستحقين من 
هكذا أجاب، وبسؤاله عن حالته الصحية وهل تسمح له بالقيام بأعباء الوقف أجاب بقوله: 
بأي  القيام  من  تمنعني  لا  وهي  سابقاً،  عليه  كانت  عما  وتحسنت  مستقرة،  الصحية  حالتي 
أعباء، هكذا أجاب، كما جرى سؤال الحاضرة )...( عما لديها فأجابت بقولها: لا مانع لدي 
من إقامة أي ناظر إذا كان قادراً على رعاية الوقف والحفاظ عليه، هكذا أجابت، ولانتهاء 
بنات  و)...(  و)...(  المنهية  حضرت  وفيها  الجلسة  عقدت  ثم  الجلسة،  رفع  جرى  الوقت 



9

)...( والمعرف بهما من قبل أخيهما الحاضر معهما )...(، كما حضرت )...( المعرف بها من 
قبل ابنها الحاضر معها )...(، وحضر )...( الوكيل عن والدته )...(، ودار في هذه الجلسة 
نقاش بين الحاضرين، كما ذكر فيه الحاضرون أن المستحقين في هذا الوقف هم )...( و)...( 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  أولاد  و)...( و)...(، و)...( 
و)...( أولاد )...( لا مستحق سواهم، ثم جرى رفع الجلسة لإحضار صك الوقف، ثم 
عقدت الجلسة وفيها حضرت المنهية )...( وحضر معها إخوانها )...( و)...( و)...( و)...( 
أولاد )...( و)...( و)...( بصفته وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
عموم  وسماع  إقامة  تخوله  والتي  ١٤٣٢/٣/١٢هـ  في   ١٢٢٢٠ برقم  بالطائف  الثانية 
الدعاوى والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار، وجرى سؤال الحاضر )...( هل تولى أي 
عمل من أعمال الوقف فأجاب بقوله: قد توليت تحصيل أجرة عمائر الوقف الكائنة في مكة 
السابق، هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن  الناظر  بتخويل من  مدة عشر سنوات، وذلك 
أجاب،  بالطائف، هكذا  إقامة  مكة ومحل  إقامة في  إن لي محل  بقوله:  فأجاب  إقامته  مكان 
وبسؤاله عن اطلاعه على الوقف أجاب بقوله: إني مطلع على جميع الوقف، هكذا أجاب، ثم 
في  أقيم  إني  بقوله:  فأجاب  بالوقف  ومعرفته  إقامته  مكان  عن   )...( الحاضر  سؤال  جرى 
محافظة جدة وليس لي معرفة بالوقف لعدم تجاوب الناظر السابق معي عند الاستفسار منه، 
هكذا أجاب، ثم قالت الحاضرة )...(: إن )...( لا يصلح للنظارة؛ لأنه كان مستفيداً من 
الوقف بتأجيره لبعض أراضيه، هكذا قالت، وبعرضه على الحاضر )...(  أجاب بقوله: ما 
ذكرته من تأجيري لبعض الأراضي صحيح، وذلك أني كنت مستأجراً لهذه الأراضي من 
الناظر، ثم أجرتها ولم أستولِ عليها بلا مقابل، هكذا أجاب، ثم قرر الحاضر )...( بقوله: إني 
لا أرغب أن أتولى ناظراً على الوقف، هكذا قرر، ثم قرر الحاضر )...( بأن موكلته )...( 
ترشح نفسها للنظارة، هكذا قرر، وحيث لم يرد أي جواب بخصوص إحضار صك الوقف 
جرى رفع الجلسة لإعادة تبليغ الناظر السابق )...( لإحضار ما بيديه من صكوك متعلقة 
بالوقف، ثم عقدت الجلسة وفيها حضر المنهي وكالة )...(، كما حضر معه )...( والوكيل 
ومما  عنها،  الاستفسار  جرى  وقد  الصكوك،  من  عدداً  وكالة  المنهي  أبرز  قد  وكان   ،)...(
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في   ]  ٤٠٦  [ برقم  والمسجل  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بخصوصه  الإجابة  وردت 
١٤٠٧/٧/٢٥هـ المتضمن إذن شراء عمارة بحي )...( بمكة المكرمة لجهة الوقف والمحدودة 
شرقاً القطعة رقم ] ٢١١ [، وغرباً شارع ثلاثون متراً وشمالًا شارع عشرة أمتار، وجنوباً 
القطعة رقم ] ٢١٠ [، وثبوت هذا الشراء بالإيجاب والقبول، وأن العمارة أصبحت وقفاً من 
أوقاف )...( ا.هـ، وقد وردنا شرح رئيس قسم السجلات بهذه المحكمة شرحاً على خطابنا 
رقم ٣٥٧٨٧٧٧٦ في ١٤٣٥/٣/١٤هـ بأنه جرت مطابقة صورة الصك رقم ] ٤٠٦ [ في 
١٤٠٧/٧/٢٥هـ فوجد مطابقا وساري المفعول حتى تاريخه في ١٤٣٥/٣/١٨هـ ا.هـ، 
والصك الصادر من هذه المحكمة والمسجل برقم ] ٣٦٢ [ في ١٤٠٩/٩/١٠هـ والمتضمن 
المحدودة شرقاً ملك )...(،  المكرمة )...( خلف شارع )...(،  دار واقعة بمكة  إذن شراء 
وأن  والقبول،  بالإيجاب  الشراء  وثبوت   ،)...( )...(، وجنوباً  ملك  )...(، وشمالًا  وغرباً 
الدار أصبحت من أوقاف )...( ا.هـ، وقد وردنا شرح رئيس قسم السجلات بهذه المحكمة 
شرحاً على خطابنا رقم ٣٥٧٤٢٦٢٣ في ١٤٣٥/٣/١٢هـ بأنه بعد مطابقة صورة الصك 
على السجل وجد في السجل الخرجة ] ١١، ١٢ [، حيث شطب عليها المسجل ولم توثق من 
إقامة  صك  سجل  من  الصك  صورة  على  الاطلاع  مني  جرى  كما  ا.هـ،  حينه  في  حاكمها 
الناظر السابق )...( المسجل بهذه المحكمة برقم ] ٧٩ [ في ١٣٩٧/٨/١هـ، وقد همش عليه 
فضيلة القاضي السلف بعزل الناظر المذكور بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 
٣/٢٩/١٠٤ في ١٤٣١/١٠/٢٤هـ، كما جرى الاطلاع على صورة لسجل الصك الصادر 
من هذه المحكمة برقم ] ١١٤ [ في ١٣٦٥/٦/٩هـ فوجدته كما جرى الاطلاع على صورة 
١٣٦٥/٦/٩هـ،  في   ]  ١١٤  [ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادرة  الاستحكام  حجة  سجل 
 )...( المسماة  الحجرة  وكامل   ،)...( المسمى  الركيب  كامل   )...( تملك  إثبات  ويتضمن 
الكائنتين بالموضع المسمى )...( بـ )...( من نواحي الطائف المحدود ركيب )...( المذكور 
شرقاً بركيب )...(، وغرباً الجبل المسمى )...(، وشاماً الوادي )...(، ويمناً ركيب )...( 
و)...( وقف )...( وسقيا ركيب )...( المذكور من بئره الكبيرة أم )...( على حسبة أراضيها 
البئر أم )...( الخاصة به، ويحد حجرة )...( المذكورة شرقاً مصافق الماء  وسقياه أيضا من 
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عليها مما يلي )...(، وتمام الحد الزربة التي في رأس التلعة، وتمام الحد أيضا القيران التي في 
العقرة،  رأس  التي في  الكبار  الغراء، وغرباً الحصى  أيضا الحصى  الحد  الهضبة، وتمام  رأس 
وتمام الحد الهضاب وتمام الحد أيضا النصب التي بين „التومان”، وتمام الحد أيضا مكافي الماء 
الماء عليها ويمناً  الزرايب وما يرد  عليها من الجبل، وشاماً حجرة ذوي )...(، وتمام الحد 
الحقوق  من  المذكورين  للمحدودين  بما   )...( عقم  منه  الحد  وتمام   ،)...( مسيل  الوادي 
الشرعية الداخلة فيها والخارجة عنها وبما يعد إليها ويحسب من جملتها وورد فيه ما نصه: 
)أولًا: على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد 
أولاده نسلًا بعد نسل وعقباً بعد عقب على أولاد الظهور دون أولاد البطون، فإن انقرضوا 
يكون وقفاً على ذوي الأرحام بحسب الإرث الشرعي فيهم فإن، انقرضوا يكون وقفاً على 
مصالح مسجد سيدنا عبدالله بن العباس، فإن تعذر ذلك يكون وقفاً على الفقراء والمساكين، 
وشرط جدي في وقفه المذكور شروطاً منها أن النظر من بعد للأرشد فالأرشد من الموقوف 
الغلة،  بقاء عينه ولو صرفت جميع  فيه  يبدأ من غلته لعمارته وما  ما  عليهم، ومنها أن أول 
ومنها أن من مات عن ولد أو ولد ولد وإن سفل في ذلك يعود نصيبه لولده أو ولد ولده وإن 
سفل، ومنها أن للذكر مثل حظ الأنثيين وأنه لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يستبدل به ولا 
ببعضه ولا يؤجر أكثر من سنة إلا لضرورة عمارته، فيؤجر بقدر ما يفي العمارة كل ما ذكر 
بموجب وثيقة محررة في غرة رجب عام ١٣٠٠هــ، موقعة بختم الشيخ )...( ومذيلة بشهود 
عدول(، وقد ذكرت فيه أطوال ركيب )...( بالذراع المعماري ولم تذكر أطوال حجرة )...(، 
ولم يذكر فيه مساحة ا.هـ، ثم قرر الحاضر )...( أن موكلته )...( تراجعت عن معارضتها 
لإقامة )...( ناظراً، وأنها ترشحه للنظارة، هكذا قرر، ولانتهاء الوقت جرى رفع الجلسة، 
ثم عقدت الجلسة وفيها حضر المنهي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل رقم 
)...(، وحضر معه )...( الوكيل عن )...(، وقدم )...( ورقة تتضمن شروطاً لترشيح )...( 
من  يخصها  بما  الاعتراف   - ١ وهي:  شروط  أربعة  بها  وجدت  عليها  وبالاطلاع  للنظارة، 
الوقف ونصيبها فيه. ٢ - أن يدير الوقف بنفسه، وفي حال احتاج إلى موظفين فيعطيهم من 
١٠% التي يأخذها. ٣ - أن لا يتصرف بشيء في الوقف إلا برأي المستحقين. ٤ - أن يكون 



12

اإنهاءات الوقف

نظام الإيجارات كل ستة أشهر وتوزع عنده الغلة على المستحقين. انتهى مضمونها. ثم جرى 
مني طلب البينة من المنهي وكالة على حصر المستحقين، فأحضر لذلك كلًا من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل رقم )...(، 
وشهد كل واحد منهما بقوله: أشهد أن المستحقين في هذا الوقف هم )...( و)...( و)...( 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أولاد 
أولاد )...(، لا مستحق في هذا الوقف سواهم، هكذا شهد كل واحد منهما، ثم طلبت من 
يشهد  فقال:  بالوقف  للقيام  وصلاحه  عدالته  على  تشهد  بينة  إحضار   )...( وكالة  المنهي 
بذلك نفس الشاهدين، وبسؤالهما عما لديهما شهد كل واحد منهما بقوله: إن )...( صاحب 
أمانة وديانة وصالح للقيام بنظارة وقف )...(، وهو أرشد المستحقين، هكذا شهد كل واحد 
منهما، وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل رقم )...( و)...( سعودي 
عقدت  ثم  الجلسة،  رفع  جرى  الوقت  ولانتهاء  لذا   ،)...( رقم  السجل  بموجب  الجنسية 
الجلسة وفيها حضر المنهي وكالة )...(، كما حضر )...( سجل مدني رقم ] )...( [ بصفته 
وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٥٦٧٢٤٦١ 
في ١٤٣٥/٥/٢٤هـ بصفته وكيلًا عن )...( رقم ] )...( [ بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٣٣٩٣٥٦٦ في ١٤٣٣/١١/٢٠هـ والتي تخوله إقامة 
وسماع عموم الدعاوى والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار، وكان قد أبرز المنهي وكالة 
الصك الصادر من هذه المحكمة والمسجل بعدد ] ٤٠٠ [ في ١٤١٢/٩/٤هـ والمتضمن 
 )...( خلف  الغربية  بالضفة   )...( بحي  المكرمة  بمكة  الواقعة  العمارة  بشراء   )...( الإذن 
سابقاً والمقامة على قطعة رقم ٦/ا/ ١ وثبوت هذا الشراء وأن العمارة أصبحت بجميع ما 
عليها ومشتملاتها وقفاً من أوقاف )...( تجري عليها شروطه طبق حجته ا.هـ، وقد وردنا 
شرح رئيس قسم السجلات بهذه المحكمة برقم ٣٥٨٧٧٧٨ في ١٤٣٥/٤/١٩هـ المتضمن 
بأن الصك مطابق لسجله وساري المفعول حتى تاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ ا.هـ، وعليه جرى 
رفع الجلسة، ثم عقدت الجلسة، وفيها حضر المنهي وكالة )...(، كما حضر معه الوكيل )...( 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  من  صورة  بعث  مني  سبق  وقد   ،)...( والوكيل 
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٣/٢٩/١٠٤ في ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ المصدق من مرجعه المتعلق بعزل الناظر السابق رفق 
١٤٣٥/٦/١هـ  في   ٣٥١٥٦٤٠٧١ رقم  المحكمة  بهذه  السجلات  قسم  لرئيس  خطابي 
بأنه  خطابنا  على  شرحاً  جوابه  فوردنا  مفعوله،  وسريان  لسجله  مطابقته  عن  للاستفسار 
مطابق وساري المفعول ا.هـ، وبالاطلاع عليه وجدت مما يتضمنه عزل الناظر السابق )...(، 
وأن للوقف أصولًا وعقارات غير مسجلة باسم الوقف، وهي عقاران بحي )...( الأول 
بمكة المكرمة، وعقار في حي )...( بمكة المكرمة، وعقار في حي )...( بالطائف، وعقار على 
شارع )...( بحي )...( بالطائف، وقصر أفراح مقام على أرض الوقف بحي )...( بالطائف، 
وعقار على شارع )...( بالطائف بحي )...(، وجميعها مسجلة باسم الناظر السابق )...( لا 
باسم الوقف مع كونها تابعة للوقف، ومشتراه من أموال أصوله وريعه، وذلك بإقرار وكيلي 
الناظر السابق، كما تضمن أن للوقف مائة قطعة أرض بحي )...( بالطائف مؤجرة لصالحه، 
وله محلات تجارية على شارع )...( بالطائف مؤجرة لصالحه، وتضمن أن للوقف عمارتين 
الناظر  باسم   )...( مصرف  لدى  حسابا  للوقف  أن  وتضمن  بالطائف،   )...( بحي  وفلة 
السابق )...( وبرقم )...(، وأنه خاص بأموال الوقف ولا يدخل فيه إلا ما يتعلق بالوقف 
أوراق  لديه ولطلب  ما  السابق لسماع  الناظر  ا.هـ، كما جرى مني عدة محاولات لإحضار 
هذا  جلسات  في  الحاضر  ابنه  مخاطبة  ذلك  ومن  لديه،  التي  الوقف  وصكوك  ومستندات 
الإنهاء )...( وبعث خطابات تبليغ، منها ما لم يرد، ومما وردني منها ورقة التبليغ المقيد برقم 
وحجة  النظارة  صك  إحضار  طلب  وتضمنت  ١٤٣٥/٥/٢٦هـ  في   ٣٥١٥٣٩٠٦٤
الموافق  الأحد  يوم  في   )...( معه  الساكن  قبل  من  وتوقيعها  تسلمها  وجرى  الوقف، 
في   ٣٥١٢٢٥٧٤٥ برقم  المقيد  الاستدعاء  تبليغه  يفيد  كما  ١٤٣٥/٥/٢٦هـ، 
١٤٣٥/٤/٢٦هـ والمقدم من )...( بصفته وكيلًا عنه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
الثانية برقم ٦٩٧٨٧ في ١٤٢٣/٨/٢٨هـ والمتضمن المعارضة والمقدم من  الطائف  عدل 
برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  عنه  وكيلًا  بصفته   )...(
ا.هـ، كما جرى  ناظر  إقامة )...(  المعارضة على  ٦٩٧٨٧ في ١٤٢٣/٨/٢٨هـ والمتضمن 
مني الكتابة لرئيس قسم الخبراء بهذه المحكمة للإفادة عن العرف الجاري في محافظة الطائف 
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في   ٣٥١٥٦٥١١٥ رقم  بخطابي  وذلــك  الوقف  غلة  من  الناظرين  نسبة  بتحديد 
في   ٣٥١٥٦٥١١٥ رقــم  ــبراء  الخ قسم  رئيس  خطاب  ــوردني  ف ١٤٣٥/٥/٣٠هـ 
قبل  من  شرط  وجود  حال  في  أنه  فضيلتكم  )نفيد  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٦/٢هـ، 
الواقف فيعمل بموجبه، وإذا لم يكن هناك شرط من قبل الواقف في تحديد نسبة الناظر فإن 
العرف الجاري هو العشر من الغلة( ا.هـ، كما وردني بخصوص هذا الإنهاء المعارضة المنوه 
عنها أعلاه والمقدمة من )...( الوكيل عن الناظر السابق )...(، وتتضمن المعارضة في إقامة 
)...( ناظراً؛ لكونه يريد تعطيل الوقف وتنفيذ أغراض في نفسه تضر بمصلحة الوقف، وأن 
موكله لازال ناظراً على هذا الوقف ا.هـ، كما وردني الاستدعاء المقيد برقم ٣٥١٢٧٢٩٥٧ 
هذا  على  ناظراً   )...( إقامة  في  المعارضة  ويتضمن   ،)...( من  والمقدم  ١٤٣٥/٥/٢هـ  في 
الوقف؛ لكون مقدم الاستدعاء قد اشترى مخططات من أراضي الوقف ا.هـ مضمونه، فبناءً 
المرصودة، وبعد الاطلاع على صك  والمناقشات  المنهية والمداولات  إنهاء  تقدم من  ما  على 
عزل الناظر السابق وللشهادة المعدلة، وحيث تقرر بأن العرف الجاري في الطائف بتحديد 
نسبة الناظر من الغلة عند عدم تسميتها عشر الغلة، ولرغبة أكثر المستحقين في إقامة )...( 
ناظراً، وبتأمل جميع ما ذكر فقد ثبت لدي بأن المستحقين في وقف )...( هم: )...( و)...( 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أولاد  و)...( 
و)...( أولاد )...(، وثبت لدي أن المستحق في هذا الوقف )...( صالح للقيام بالنظارة، 
وأنه أرشد المستحقين، وثبت لدي أن لهذا الوقف أصولًا منها ما هو ثابت له مسجل باسمه 
ومنها ما هو خلاف ذلك، فمن الثابت المسجل باسم الوقف العمارتان الكائنتان بحي )...( 
بمكة المحدودة كما ذكر أعلاه، والدار الواقعة بحي )...( بمكة المحدودة كما ذكر أعلاه، ومما 
المستكملة  غير  أو  عليها  المتنازع  أو  باسمه  مسجلة  غير  أصول  من  الوقف  لهذا  ينسب 
لإجراءات الملكية الركيب المسمى )...( بالطائف المحدود كما ذكر أعلاه، والحجرة المسماة 
المحدودة كما ذكر أعلاه، والعقاران بحي )...( بمكة والعقار بحي )...(  بالطائف   )...(
بالطائف، ومائة   )...( )...( بحي  والعقار على شارع  بالطائف   )...( والعقار بحي  بمكة 
بالطائف،   )...( شارع  على  التجارية  والمحلات  بالطائف،   )...( بحي  أرض  القطعة 
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والعمارتان والفلة بحي )...( بالطائف، وأن للوقف حسابا في مصرف الراجحي برقم )...( 
يمكن  لا  للوقف  نسبته  يثبت  لم  ما  ولأن  له،  ثابتة  أصولًا  للوقف  ولأن  هذا   ،)...( باسم 
المطالبة به بغير إقامة ناظر، وأن من فائدة القضاء الفصل في الخصومات وفض المنازعات 
ولا يتأتى ذلك في حالة هذا الوقف بخصوص ما لم تثبت ملكيته بغير ناظر، لذا فقد أقمت 
ونصبت )...( ناظراً ومتحدثاً باسم وقف )...(، وله عشر غلته، وأمرته باتخاذ دفتر لتقييد 
يتمشى  وأن  المصارف،  أحد  لدى  مستقلًا  حساباً  للوقف  يفتح  وأن  والمنصرف،  الوارد 
أو  بالبيع  الوقف  عقار  من  بشيء  يتصرف  لا  وأن  أعلاه،  المذكور  الواقف  شرط  بموجب 
الشراء أو الهبة أو الرهن إلا بإذن الحاكم الشرعي، وأفهمته بأن صك النظارة هذا لا يفيد 
ملكية أي عقار مما ذكر، ولا يستند عليه في الإفراغ، وأن عليه حفظ الوقف والمطالبة بأصوله 
غير  للصكوك  والنظامية  الشرعية  المتطلبات  استكمال  وعليه  الوقف،  باسم  وتسجيلها 
فله  تعذر  فإن  الوقف ومستنداته لحفظه،  المطالبة بصكوك  عليه  وأن  إجراءاتها،  المستكملة 
استخراج بدل فاقد، كما أوصيته ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، ثم أفهمت المستحقين 
بأن نسخة هذا الحكم ستصدر في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٦/١٤هـ لاستلامها، وأن مدة 
التالي لموعد تسليم نسخة الحكم،  ابتداء من اليوم  الاعتراض على هذا الحكم ثلاثون يوماً 
ومن ثم سيجري الرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه لكونه وقفاً يؤول إلى جهة خير عامة، 
وبالله التوفيق. حرر في ١٤٣٥/٦/١٠هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٩/٣هـ  وتاريخ   ٣٢١٤٠٠٧٦ برقم  المكلف  بالطائف  العامة 
 ٣٥٢٧٨٠٤٧ برقم  بالطائف  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
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وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، المتضمن طلب بعض مستحقي وقف )...( في إقامة )...( ناظراً 
الناظر، والله  إقامة  الموافقة على  على وقف )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٠٨٩٣ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار: ٣٥١٧٣٧٦١ 

تلناظلاتلقابقا-اموتفقةاأكثلامقاحقياتلوسفا-اتعترتضا إسامةاناظلاعلىاوسفا-اوفاةا
بعضهلا-اعدماطعنهلافياتلملشحا-اشهادةاشهوداعدولا-اأهميةاتلملشحالمنظارةا-اإساماها

ناظلتًاعلىاتلوسف.

صلاحيةاتلملشحالمنظارة.

المنهية بصفتها إحدى مستحقات  وقف طالبة إقامة أحد مستحقي الوقف ناظراً  أنهت 
على  وافقوا  المستحقين  من  الحاضرين  وبسؤال  الوقف،  وتعطل  السابق  الناظر  لوفاة  عليه 
إقامة المرشح ناظراً على الوقف، كما حضر اثنان من المستحقين واعتراضا على إقامة المرشح 
ناظراً لكون أحدهما أكبر منه سناً ولم يطعنا في ديانته وأمانته بشيء، وقد جرى من القاضي 
الاطلاع على صكوك حصر الورثة والوقفية، كما  اطلع على شرط الواقف، وبطلب البينة 
من المنهية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا على تعطل الوقف وأهلية المرشح للنظارة 
عليه، ونظرا لعدم طعن المعترضين في المرشح بشيء، ولكون الموافقين عليه هم أكثر مستحقي 
الوقف، لذا فقد حكم القاضي بإقامة المرشح ناظراً على الوقف، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحالة  ١٤٣٤/٥/١٩هـ،  في   ٣٤١٢٢١٤٧٤ برقم  بالمحكمة  لدينا  المقيدة  المعاملة  على 
الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٥/١٩هـ،  في   ٣٤٢٣٠٨٩ برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  فتحت  ١٤٣٤/٨/١٥هـ 
بمكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( )...( وكيلا عن  المدني رقم 
والمرافعة  المطالبة  الوكالة  هذه  في  له  المخول  ١٤٣٤/٥/٢٥هـ  في   ٣٤٦٦٣٣٢٩ برقم 
وترشيح ناظر على وقف )...(، وأنهى قائلا: إن موكلتي إحدى المستحقات في وقف )...(، 
الصادر  الصك  بموجب  وذلك   ،)...( جدتها  وقف  على  ناظرا   )...( أقيم  أن  سبق  وقد 
المذكور  الناظر  توفي  وقد  ١٤٢٢/٨/١٩هـ،  في   ١٧/١٤/٣٢ برقم  المحكمة  هذه  من 
العامة بجدة برقم  الصادر من المحكمة  بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ وذلك بموجب الصك 
٣٤٦٠٤٥٤ في ١٤٣٤/٣/١١هـ، وبقي الوقف المذكور معطلا دون ناظر منذ وفاة الناظر 
السابق، وتطلب موكلتي إقامة )...( ناظرا على الوقف المذكور لأمانته وديانته وهو أرشد 
المستحقين، هكذا أنهى، وقد حضر في هذه الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( أصيلا عن نفسه ووكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
 ٣٤٨٢٦٩٩٢ برقم  بالدمام  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم 
في ١٤٣٤/٦/٢٧هـ، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل 
أصيلا عن نفسه ووكيلا عن شقيقته )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بمكة برقم ١٣٥٦٥ في ١٤٣٢/٥/٢هـ، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم 
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الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
)...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وقرروا جميعا قائلين: إننا من المستحقين للوقف المذكور، 
وما ذكره المنهي وكالة كله صحيح، ونوافق على إقامة )...( المذكور لأمانته وديانته وكونه 
أرشد المستحقين، وقد جرى الاطلاع على صك النظارة المشار إليه أعلاه فوجدته يتضمن 
إقامة )...( ناظرا على وقف )...(، كما جرى الاطلاع على صك الوقفية المشار إليه أعلاه 
فوجدته يتضمن وقفية )...( لدارها الكائنة )...(، كما تضمن صك الوقفية ما نصه: )النظر 
العزبات  بناتي  على وقفي هذا أولا لنفسي مدة حياتي، ثم من بعدي للأرشد فالأرشد من 
المستحقات بالوقف، ثم من بعد بناتي يكون النظر للأرشد فالأرشد من أبنائي الذكور، ثم 
للأرشد فالأرشد من أولادهم، فإذا انقرضوا.. إلخ (، كما جرى الاطلاع على حصور الورثة 
رقم ١٧٢ في ١٤٠١/٥/٢٤هـ المثبت فيه وفاة )...(، ورقم ٣/١٤ في ١٣٩٥/١٠/١٤هـ 
المثبت فيه وفاة )...(، ورقم ٧٣ في ١٤٢٨/٧/٤هـ المثبت فيه وفاة )...(، ورقم ٣٤٦٠٤٥٤ 
الحصر  صكوك  تضمنت  كما   ،)...( السابق  الناظر  وفاة  فيه  المثبت  ١٤٣٤/٣/١١هـ  في 
هذه  وفي  أعلاه،  المذكور  الوقفية  لصك  وفقا  المستحقين  جملة  من  الحاضرين  أن  المذكورة 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المستحقين  ضمن  من  أيضا  حضر  الجلسة 
رقم )...(، وقرر قائلا: إنني لا أطعن في المرشح المذكور شيئا ولكن أنا أكبر منه سنا، كما 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقرر قائلا: إنني لا أطعن 
في المرشح المذكور شيئا، ولكن الحاضر )...( أكبر منه سنا، لذا فإنني أرشح )...( المذكور، 
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هكذا قرر، وبطلب البينة من المنهي أحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المعدلين من قبل 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وشهدا بقولهما: نشهد أن وقف )...( المذكور معطل دون ناظر، 
و)...( أحد مستحقي الوقف وهو أرشدهم وأهل للنظارة على هذا الوقف، هكذا شهدا، 
الحاضرين  ولكون  شرعا،  المعدلين  الشاهدين  وشهادة  المنهي  إنهاء  من  تقدم  ما  على  فبناء 
في  يطعنا  لم  المعترضين  أن  وبما  الورثة،  لحصور  وفقا  المستحقين  أكثر  هم  أعلاه  المذكورين 
ناظرا على وقف )...( الموصوف أعلاه، يرعى  المرشح شيئا، لذلك كله فقد أقمت )...( 
شؤونه ويدافع عن حقوقه ويحافظ عليه من غلة الوقف، وأفهمته بأن لا يتصرف في شيء 
من عقار الوقف ببيع أو شراء أو رهن إلا بإذن الحاكم الشرعي، وأن لا يؤجر الوقف بأجرة 
تزيد عن ثلاث سنوات، كما جعلت له حق توكيل غيره عند الحاجة، وأوصيته ونفسي بتقوى 
الله في السر والعلانية، وبعرض ذلك على المنهي وكالة والحاضرين قرروا جميعا الموافقة على 
بتقديم  الحكم  على  اعتراضهما  قررا  فقد  المذكورين،  و)...(   )...( الحاضرين  عدا  الحكم، 
لائحة اعتراضية، وطلبا الاستئناف، وأجيبا لطلبهما، وأفهما بمراجعة المحكمة يوم الثلاثاء 
الموافق ١٤٣٤/٨/١٦هـ لاستلام صورة من الحكم، وأن لهما ثلاثين يوما من ذلك التاريخ 
إذا لم يقدما اعتراضهما خلال المدة سقط حقهما في الاعتراض. حرر في ١٤٣٤/٨/١٥هـ، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/١/١٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٤١٢٢١٤٧٤ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد 
لأصحاب  ١٤٣٤/١١/٦هـ  في   ٣٤٣٥٢١٢١ رقم  القرار  وبرفقها  ١٤٣٤/١١/١٨هـ 
الفضيلة قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال 
والمتضمن ما يلي: ١ - جعلت الواقفة وقفها على بناتها السبع فهل كلهن قد مات؟ ٢ - ثم 
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من بعد بناتها جعلته على أبنائها الذكور فمن هم؟ وأين صك حصر ورثتها حتى يعلموا؟ 
وهل ماتوا كلهم فانقرضت الطبقة أو بقي منهم أحد؟ ٣ - جميع الحاضرين لدى فضيلته 
من ذرية )...(، فأين ذرية الباقين؟ ولا سيما أن المعترض أرفق ضمن لائحته الاعتراضية 
إكمال  فضيلته  فعلى  ناظرا،  ليكون   )...( بالأصالة  مستحقا  عشر  أربعة  ترشيح  يبين  كشفا 
اللازم نحو ذلك، ومحاولة الإصلاح بينهم، إما أن يجعل أحدهم ناظرا والآخر مشرفا، أو 
بإقامة ناظرين منضمين أحدهما )...( والآخر )...( أو بغير ذلك ا.هـ نصه، ويجاب على عما 
ذكره أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بخصوص الملاحظة الأولى بأن بنات الواقفة كلهن 
في   ٢٣ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الإرث  حصر  صك  بموجب   )...( فأما  مات،  قد 
١٣٩١/١/١٨هـ، وأما )...( فبموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم 
٦/٩/٦٩ في ١٤١٤/٤/١٢هـ، وأما )...( و)...( و)...( فمشار إلى ذلك بصك النظارة 
فبموجب   )...( وأما  ١٢١٤/٥/١١هـ،  في   ١٠/٦/١٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
برقم ٦/٣٣/١٤٣ في ١٤٢٠/١١/٣هـ،  المحكمة  الصادر من هذه  الإرث  صك حصر 
وأما )...( فبدلالة حصر ورثة )...( المذكور، حيث انحصر إرثها في شقيقها )...(، وأما 
و)...(،  و)...(  و)...(   )...( هم  الذكور  الواقفة  أبناء  فإن  الثانية  الملاحظة  بخصوص 
في   ٣/١٤ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الإرث  حصر  بموجب   )...( مات  قد  وكلهم 
١٣٩٥/١٠/١٤هـ، و)...( بموجب حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم ١٧٢ في 
١٤٠١/٥/٢٤هـ، و)...( بموجب حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم ٧/٧٤ 
في ١٤١١/٣/١٣هـ، و)...( بموجب حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم ٧٣ في 
١٤٢٨/٧/٤هـ، وأما بخصوص الملاحظة الثالثة فذرية )...( هم أكثر المستحقين حاليا، 
وأما بقية المستحقين وهم الأقل وفقا لحصور الإرث المشار إليها أعلاه والمرفقة صورها في 
المعاملة ولم يحضر معترض سوى الشخصين المذكورين أعلاه، وأما بخصوص الأربعة عشر 
مستحقا المشار إليهم في القرار أعلاه فقد سبق أن طلب من مقدم الاعتراض إحضارهم أو 
وكالة عنهم ولم يتقدم بشيء من ذلك، كما أنه ظهر في مجلس الحكم من حال )...( ما يجعله 
بمكة  الاستئناف  المعاملة لمحكمة  وإعادة  بالصك  ذلك  بإلحاق  وأمرت   ،)...( مقدما على 
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المكرمة. حرر في ١٤٣٥/١/١٥هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٩٧٩٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥هـ المتضمن إنهاء 
تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  المنفرد،  الناظر  إقامة  في   )...(
نبينا محمد  الله على  الموفق، وصلى  والله  الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  الموافقة على  بالأكثرية 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٥٥٦٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٧٧٤٣ 

تنطباقا إساماهلامناحاكلاشرعيا-ا تلوسفا-ا اراعلىا نظَّ ناظلاعلىاوسفا-اوجودا إسامةا
شرطاتلوتسفاعميهلا-ارداطمباتلمنهي.

تلمادةا)٧٩ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

لكونه  النظار  باقي  مع  ناظرا عليه  إقامته  أحد مستحقي وقف طالبا  المنهي بصفته  أنهي 
به ولحاجته لذلك عند مراجعة الجهات الحكومية والمحاكم،  ناظراً على وقف آخر مرتبط 
وقد جرى من القاضي الاطلاع على صكوك الوقفية والنظارة والتأكد من سريان مفعولهما 
ار على الوقف المنهى عنه أقيموا من حاكم شرعي  ومطابقتهما لسجلاتهما، ونظراً لوجود نظَّ
وفقاً لشرط الواقف، لذا فقد رد القاضي طلب المنهي، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة في المدينة، بناءً على ما ضبط لدي في مجلد الإنهاءات رقم ٧/١٣٠ صحيفة 
٤٠ و٤١ بعدد ٣٥١٣١٥١٤٦ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وأنهى قائلًا: إن )...( قد أوقف جميع ما يملك من أنقاض العرصة الكائنة )...( في 
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المدينة المحتكرة أرضها لجهة وقف )...(، وذلك بموجب  حارة )...( بقرب )...( باطن 
الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١/٣٣١ في ١٣٠٢/١١/٩هـ، وقد جعل النظارة 
المدينة وقف )...( كائنا من كان، وقد  باطن  الكائنة )...( في حارة )...(  لناظر )...(  فيه 
نزعت ملكية هذا العقار لصالح مشروع )...( لتوسعة المسجد النبوي، وقد اُشتري بثمنها 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  المملوك   )...( في  يقع  أحدهما  عقاران؛ 
٧٣٠ في ١٣٦٨/٨/٣هـ، والعقار الآخر يقع في )...( على طريق )...( المملوكة بموجب 
الصك الصادر من كتابة العدل الأولى في المدينة برقم ٢/١٧٥٥ في ١٣٩٤/٧/٣٠هـ، هذا 
وقد أقمت أنا و)...( و)...( أقمنا نظارا على )...(، وهي مدرسة واقعة في )...( في حارة 
الصك  بموجب  وذلك  المذكورين،  النظار  على  مشرفا   )...( أقيم  كما  المدينة،  باطن   )...(
أننا راجعنا  إلا  برقم ١٠/١٢٥٥/١٦٩ في ١٤٢٨/٩/١٣هـ،  المحكمة  الصادر من هذه 
في   ١/٣٣١ رقم  بالصك  المثبت  الوقف  بخصوص  والمحاكم  الحكومية  الجهات  بعض 
١٣٠٢/١١/٩هـ فلم يكتفوا بصك النظارة المذكور، ولذا وبصفتي المذكورة، ولكوني أحد 
عليه  القيام  من  لأتمكن  الوقف  هذا  على  ناظرا  إقامتي  أطلب  فإني  الوقف،  من  المستحقين 
والعمل بشرط الواقف، هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على الصكين المذكورين فوجدتهما كما 
ذكر، وكنا قد كتبنا لقسم السجلات في المحكمة للكشف عن سريان مفعول صك الوقفية 
على  تذييلا  جوابهم  فوردنا  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  في   ٣٥١٤٥٤٢٢١ رقم  بخطابنا  المذكور 
خطابنا وفي ١٤٣٥/٥/٢٩هـ ويتضمن: أن الصك مطابق لسجله ولا يوجد ما يؤثر على 
مفعول  للكشف عن سريان  المحكمة  السجلات في  لقسم  كتبنا  كما  ا.هـ،  مفعوله.  سريان 
صك النظارة المذكور بخطابنا رقم ٣٥١٤٥٤٣٧١ في ١٤٣٥/٥/١٨هـ، فوردنا جوابهم 
تذييلا على خطابنا وفي ١٤٣٥/٥/٢٩هـ ويتضمن: أن الصك مطابق لسجله. ا.هـ، فبناء 
هو  عليه  الناظر  أن  على  نص  قد  المذكور  الوقفية  صك  ولكون  الإنهاء،  من  تقدم  ما  على 
الناظر على )...(، ولوجود نظار على )...( سبق أن أقيموا من حاكم شرعي، فقد رددت 
رقم ١/٣٣١  بالصك  المثبت   )...( والمشرف على وقف  الناظر  أن  وأفهمته  المنهي،  طلب 
 ،)...( المسمى   )...( وقف  على  يقامون  الذين  والمشرف  النظار  هم  ١٣٠٢/١١/٩هـ  في 
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سواء الذين أقيموا بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٠/١٢٥٥/١٦٩ في 
١٤٢٨/٩/١٣هـ أو غيرهم كما هو شرط الواقف، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وقد أفهمت 
المنهي بالمراجعة في يوم الأحد ١٤٣٥/٦/٦هـ الساعة الثامنة صباحا لاستلام نسخة من 
القرار الذي سيصدر في هذه القضية بغرض تقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوما 
من التاريخ المذكور، فإن لم يتقدم باللائحة فسيكتسب الحكم القطعية، وذلك حسب المادة 
رقم ١٧٩من نظام المرافعات الشرعية، فقرر فهمه لذلك، وعلى ذلك جرى التوقيع، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٣هـ.

الواردة من فضيلة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة 
١٤٣٥/٦/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٧١٦٤٦٤ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم ٣٥٣٧٤١٦٣ 
في  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ،  وتاريخ 
محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥٢٦٥١٣٧ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...(
فيـه  المقدم من/ )...(، المحكوم  ناظر على وقف،  إقامة  المتضمن طلب  ١٤٣٥/٦/٣هـ، 
بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه، تقـررت الموافقة 

علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٣٤٦٨٣٤ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١١هـ رقم القرار:٣٥١١٢٤٣٦  

سقلا سلترا آخلا-ا بعقارا تسابدتلها منافعها-ا تعطلا موسوفا-ا عقارا وسفا-ا نقلا إذنا
تلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اصكوكا
ممكيةا-اسريانامفعولهاا-ارصداشرطاتلوتسفا-اتلإذنالمناظلابالمناسمةا-اتصديقاتلحكلا-ا

إثباتاتناقالاتلممكية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته ناظراً على وقف طالباً الإذن له باستبدال عقار قديم تابع للوقف بعقار 
آخر يمكن استثماره لتعذر الاستفادة من عقار الوقف، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة 
متضمناً وجود غبطة ومصلحة للوقف في استبداله بالعقار الآخر، كما حضر مالك العقار 
البديل وأبدى موافقته على استبداله بعقار الوقف، ثم أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعاً 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في نقل الوقف، وقد جرى الاطلاع على صكي 
ملكية العقارين والتحقق من سريان مفعولهما،  كما اطلع القاضي على صك الوقفية وتأكد 
من اتفاق الإنهاء مع شرط الواقف، ولذا فقد أذن القاضي باستبدال عقار الوقف بالعقار 
الآخر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم حضر الطرفان وحصل بينهما الإيجاب 

والقبول، فأثبت القاضي انتقال الملكية، وقرر التهميش على صكي العقارين بذلك.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي 
في   ٣٣/٧٧٢٩٠٦ برقم  إلينا  المحالة  المعاملة  على  بناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
١٤٣٣/٠٥/١٩هـ حضر )...( سجل رقم )...( بصفته ناظرا على وقف )...( بموجب 
صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ٥/١٠٠/٧٣ في ١٤٣٠/٠٢/١٣هـ، وأنهى 
برقم  المحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب  وقفيته  والمثبت  المذكور  الوقف  إن  قائلا: 
الصك  بموجب  للوقف  ومملوك  بمكة،   )...( بحي  عقار  ١٣٩٥/٠٢/٠٧هـ  في   ٦/٣٣
وحيث   ،٦٣٩ رقم  قطعة  ١٣٨٧/٠٣/٠٣هـ  في   ٢/٥١٧ برقم  عدل  كتابة  من  الصادر 
إن عقار الوقف قديم وليس على شارع يسمح فيه بالاستفادة من استثماره، حيث إنه على 
شارع ثمانية أمتار، وقد وجدت العقار الكائن بمخطط )...( المملوك )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة العدل برقم ٤/٣٩٧/٦٩ في ١٤٢٤/٠٥/١٩هـ، وانتقلت ملكيته )...( 
بموجب الصك الصادر من كتابة العدل برقم ٣٢٠١٠٩٠٠١١٧٨ في ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، 
وهمش على الصك رقم ٤/٣٩٧/٦٩ بذلك، وحدوده وأطواله: شمالا: القطعة رقم ٧٢٦ 
وبطول سبعة وعشرين مترا، وجنوبا قطعة رقم ٧٢٣ وبطول سبعة وعشرين مترا، وشرقا 
شارع عرض عشرين مترا وبطول عشرين مترا، وغربا القطعة رقم ٧٢٧ وبطول عشرين 
مترا، ومساحته خمسمائة وأربعين مترا مربعا، وهي عبارة عن عمارة مكونة من بدروم ودور 
الوقف،  بعقار  العقار  استبدال هذا  أدوار متكرر، ونرغب في  مواقف ودور أرضي وثلاثة 
٣٣/٧٧٢٩٠٦في  رقم  جوابهم  فوردنا  للإفادة،  النظر  لهيئة  الكتابة  فجرت  أنهى،  هكذا 
١٤٣٤/٠٦/٢١هـ المتضمن: تم الوقوف على المحدود وتبين أنه مطابق حدا، وتقدر قيمة 
العقار أرضا وبناء بمبلغ عشرة ملايين وتسعمائة وستة وخمسين ألفا وخمسمائة واثنين وستين 
ريالا، وتم تطبيق صك الوقف رقم ٥١٧ وهي عبارة عن عمارة قديمة جدا على شارع ثمانية 
أمتار، وتقدر قيمة الارض بمبلغ عشرة ملايين وسبعة عشر ألفا، ونرى أن في استبدال ارض 
الوقف بالعمارة الكائنة بمخطط )...( غبطة ومصلحة للوقف، كما حضر )...( سجل مدني 
رقم )...(، وقرر موافقته على استبدال عقاره المذكور أعلاه على بعقار الوقف الكائن )...(، 
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وبطلب البينة أحضر للشهادة كلا من )...( سجل رقم )...( و)...( سجل رقم )...(، حيث 
الكائنة بمخطط  بالعمارة  الكائن )...(  الوقف  استبدال عقار  بأن في  شهد كل واحد منهما 
)...( المذكورة أعلاه غبطة ومصلحة لجهة الوقف، وعدلا من قبل )...( و)...(، كما جرى 
الاستفسار عن سجل صك الملكية، فوردنا جواب رئيس كتابة عدل رقم ٣٤١٦٠٤٩٦٧ 
ورقم ٣٤١٦٠٥٢٩٣ في ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ المتضمن أنها مطابقة لسجلها حتى تاريخه، كما 
جرى الاطلاع على صك الوقفية رقم ٦/٣٣ المتضمن أن )...( أوقف عقاره الكائن )...( 
على أولاده الذكور والإناث، كل حسب الفريضة الشرعية، ثم على أولاد اولاده ثم على أولاد 
أولاد أولاده نسلا بعد نسل وطبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل..إلخ؛ لذا وبناء على ما تقدم 
فقد أذنت باستبدال عقار الوقف الكائن )...( المملوك بموجب الصك رقم ٢/٥١٧ قطعة 
رقم ٦٣٩ بالعقار الكائن بمخطط )...( المملوك بموجب الصك رقم ٣٢٠١٠٩٠٠١١٧٨ 
المذكور أعلاه، وسيجري رفعه لمحكمة الاستئناف والإفراغ بعد تصديق الحكم، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ.

بالقرار  المعاملة من محكمة الاستئناف ملاحظا عليها  ثم عادت  الحمد لله وحده وبعد، 
رقم ٣٤٣١٩٤٧٤ في ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ، المتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر 
بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ - لم يوضح حالة البناء وهل هو صالح 
منافعه  تتعطل  لم  ما  استبداله  وعدم  الوقف  إعمال  يلزم  أنه  ولا يخفى  الاستثمار  أو  للسكن 
ويتعذر استثماره. ٢ - لم يرصد كامل شرط الواقف وهو مدار النظر في طلب الاستبدال. 
بشأن  لديه  ما  يتم طلبه وسماع  الوقف ولم  النظارة وجود مشرف على  ٣ - ظهر من صك 
في  الغبطة  مستند  النظر  هيئة  قرار  في  يوضح  لم   - ٤ الناظر.  قرره  وما  بالوقف  التصرف 
الاستبدال ولم يوضح القيمة المقدرة للمباني القائمة على الوقف، وإنما جرى تقدير الارض 
فقط، كما ينبغي الاستعانة بتقدير أصحاب المكاتب العقارية المتخصصة في مثل ذلك خاصة 
مع قرب الوقف من المشاعر كما هو واضح. ٥ - لم يتم إثبات أي مبان على العقار المطلوب 
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استبدال الوقف به، وإنما المذكور في صك التملك قطعة أرض حسب الصورة المرفقة من 
الصك، والله الموفق. واتخذ القرار من الدائرة الأولى للأحوال الشخصية. قاضي استئناف 
ختم وتوقيع )...( قاضي استئناف موافق على الإذن ختم وتوقيع )...( رئيس الدائرة ختم 
وتوقيع )...(. عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأنه جرى بعث المعاملة لهيئة النظر، 
فأفادت بخطابها رقم ٣٣/٧٧٢٩٠٦ في ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ المتضمن: ملاحظة رقم )١( 
ويتعذر  المنافع  متعطل  وهو  والاستثمار،  للسكن  صالح  غير  وهو  جدا،  قديم  البناء  حالة 
استثماره؛ لأنه على شارع ضيق جدا. ملاحظة رقم )٤( مستند الغبطة في الاستبدال أن سعر 
العقار في مخطط )...( هو مبلغ عشرة ملايين وتسعمائة وستة وخمسين ألفا وخمسمائة واثنين 
وستين ريالا، وهو مبلغ أكثر من قيمة أرض الوقف، وهو مبلغ عشرة ملايين وسبعة عشر 
ألف ريال، وكون العقار في مخطط )...( يقع على شارع ٢٠م. ملاحظة رقم )٥( بخصوص 
المباني في العقار المطلوب استبدال الوقف به عمارة مكونة من دور بدروم ودور أرضي، وهو 
أدوار متكررة،  أربع غرف وأربع حمامات وثلاث  مواقف سيارات ودور أول شقتين من 
كل دور شقتين، كل شقة خمس غرف ودور مبيتات مكون من ثلاث غرف وثلاث حمامات 
وشقة غرفتين وحمامين، ومجموع الغرف ٤٤ غرفة ا.هـ، أما تكملة شرط الواقف فتتضمن 
يعود  أسفل من ذلك  أو  ولد  أو ولد  ولد  منهم عن  أن من مات  منهم على  الظهور  أولاد 
نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، ومن مات منهم عن غير ولد أو ولد ولد يعود نصيبه 
لأصل الغلة، ومن مات منهم قبل وصول الاستحقاق إليه يفرض حيا ويعطى استحقاقه 
لولده أو ولد ولده وإن سفل، ثم بعد انقراضهم يعود إلى أولاد البطون على النص والترتيب 
بعد  لاستدعائه  يلزم  ما  هنالك  أن  أرى  فلا  الناظر  على  المشرف  أما  المشروحين..إلخ، 
وإعادته لمحكمة  بإلحاق ذلك  أمرت  فقد  لذا  الوقف؛  استبدال  والمصلحة في  الغبطة  تحقق 
الاستئناف، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ثم افتتحت الجلسة، وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف 
وبدراسة  المتضمن:  ١٤٣٥/٠١/١١هـ،  في   ٣٥١١٢٤٣٦ رقم  بالقرار  عليها  مصدقا 
القرار من  واتخذ  الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  الموافقة على  تقررت  الصك وصورة ضبطه 
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الدائرة الأولى للأحوال الشخصية. قاضي استئناف ختم وتوقيع )...( قاضي استئناف ختم 
وتوقيع )...( رئيس الدائرة ختم وتوقيع )...(، عليه فقد حضر الناظر )...( والبائع )...(، 
وقرر البائع موافقته على إفراغ العقار المملوك له بموجب الصك رقم ٣٢٠١٠٩٠٠١١٧٨ 
الوقف  إفراغ عقار  الناظر موافقته على  في ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ لصالح وقف )...(، وقرر 
المملوك بموجب الصك رقم ٢/٥١٧ في ١٣٨٧/٠٣/٠٣هـ المقام على القطعة رقم ٦٣٩ 
لصالح )...(، وتلفظوا به بحضور وشهادة كل من )...( سجل رقم )...( و)...( سجل 
رقم )...(؛ لذا وبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي انتقال ملكية العقار المملوك بموجب الصك 
رقم ٣٢٠١٠٩٠٠١١٧٨ في ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ لصالح وقف )...(، وانتقال ملكية عقار 
الوقف المملوك بموجب الصك رقم ٢/٥١٧ في ١٣٨٧/٠٣/٠٣هـ المقام على القطعة رقم 
٦٣٩ لصالح )...(، وأمرت بالتهميش بذلك على الصكوك وسجلها، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.
الدائرة الأولى للأحوال  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن قضاة 
مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية 
المحكمة  إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس  الواردة  المعاملة  منا الاطلاع على  المكرمة، جرى 
الصك  على  المشتملة  ١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٣/٧٧٢٩٠٦ رقم  المكرمة  بمكة  العامة 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٨/٢١هـ  وتاريخ   ٣٤٣٠١١٧١ رقم 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن طلب/)...( الإذن باستبدال عقار وقف، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٣١٠٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٩٠٤ 

صكا تلوسفا-ا مصرفا تعديلا بآخلا-ا تسابدتلها موسوفا-ا عقارا وسفا-ا نقلا إذنا
منافعا تعطلا عدما عدولا-ا شهودا شهادةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا سريانا ممكيةا-ا

تلوسفا-اجوتزانقمهالممصمحةا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنابالمناسمة.

را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)ايااعائشةالولااأناسومكاحديثواعهدابكفلالأملتا
بالبيتافهدم،افأدخمتافيهامااخلجامنهاوألزساهابالأرضاوجعمتالهابابيناباباًاشرسياًا

وباباًاغلبياً(.ا
را-مااجاءاعناتبناعملارضياتللهاعنهمااساللاحممتاعلىافلسافياسبيلاتللهافأضاعهاتلذيا
تلنبياصلىاتللها بائعهابلخص،افقألتا أنها كاناعنده،افأردتاأناأشتريهامنهاوظننتا

عميهاوسملافقاللا)لااتشترهاوإناأعطاكهابدرهلا(.
„ تعملاأناتلوسفالاايخمولاإمااأناتاعطلامنافعهاأوالا،افإنالما را-مااجاءافياتلإنصافلا
تلدينا-ارحمها تقيا تلشيخا بهامطمقا..اوجوزا تلمناسمةا بيعه،اولاا منافعهلالمايجزا تاعطلا
إليها وأومأا تلمناسمة.ا فيا وجهاا وذكلها تلهدي.ا سياسا هوا وساللا لمصمحة.ا ذلكا تللها-ا
تلإماماأحمدا-ارحمهاتللها-.اونقلاصالحلايجوزانقلاتلمقجدالمصمحةاتلناس.اوهوامنا
تلمفلدتت..اوصنفاصاحباتلفائقامصنفاافياجوتزاتلمناسمةالممصمحة.اسماها„ تلمناسمةا
بالأوسافاوماافياذلكامناتلنزتعاوتلخلافا„ وأجادافيه.اووتفقهاعلىاجوتزهااتلشيخا
بلهاناتلديناتبناتلقيل،اوتلشيخاعزاتلديناحمزةابناشيخاتلقلامية.اوصنفافيهامصنفاا
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سماها)رفعاتلمثاسمةافيامنعاتلمناسمة(.اووتفقهاأيضااجماعةافياعصره..اوأطمقافياتلقاعدةا
تلثالثةاوتلأربعينابعداتلمائةافياجوتزاإبدتلاتلوسفامعاعمارتهلاروتياين”.

اا-اسولاتبناعابدينافيارداتلمحاارلا„ مطمبلالاايقابدلاتلعاملاإلاافياأربع..اتللتبعةلاأنا
يلغباإنقانافيهاببدلاأكثلاغمةاوأحقناصقعًاً،افيجوزاعلىاسولاأبيايوسف،اوعميها

تلفاوىاكماافيافااوىاسارئاتلهدتية”.
را-اتلمادةا)٩رر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أنهى المنهي طالباً الإذن له بنقل وقفه من بيت كان قد أوقفه إلى عقار آخر مملوك له وذلك 
مصرف  تعديل  طلب  كما  المستمرة،  للصيانة  وحاجته  ريعه  وقلة  الموقوف  العقار  لتهالك 
مفعول  سريان  من  التحقق  القاضي  من  جرى  وقد  إنهاءه،  في  الواردة  الصيغة  إلى  الوقف 
صكوك ملكية العقارين والوقفية، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً وجود غبطة 
ومصلحة للوقف في المناقلة بين العقارين، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين 
شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في المناقلة، ونظراً لجواز نقل الوقف من 
جهة إلى جهة واستبداله للمصلحة وإن لم تتعطل منافعه، لذا فقد أذن القاضي بنقل الوقف 
من البيت إلى العقار الآخر رقبة برقبة وعيناً بعين وعقاراً بعقار كما أثبت ما زاده المنهي في 

مصرف الوقف، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بالأحساء، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم ٣٣٦٠٣١٠٦ في ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، والمقيدة 
بالمحكمة برقم ٣٣١٨١٠٧٧٢ في ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، وفي يوم الأحد ١٤٣٤/٣/٢٩هـ 
حضر )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( وأنهى قائلا: لقد سبق أن أوقفت ما 
هو في ملكي وتحت تصرفي كامل المقسم الغربي من الحوش الواقع في حي )...( بالمبرز، وهو 



33

حالياً منزل قديم، حدوده: شمالًا/ جزء من مقسم )...( بطول ثلاثة عشر مترا وعشرين 
أمتار  خمسة  إلى  سنتيمتر  وثلاثين  أمتار  أربعة  من  يتراوح  عرضه  طريق  جنوباً/  سنتيمتر، 
وعشرين سنتيمتر بطول أحد عشر متر وخمسة وخمسين سنتيمتر، وغرباً/ طريق يتراوح من 
أربعة أمتار وستين سنتيمتر إلى خمسة أمتار وثلاثين سنتيمتر بطول اثني عشر متراً وعشرة 
برقم  الأولى  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  لي  والمملوك  سنتيمترات، 
الصادر  الوقفية  أوقفته وقفا منجزاً بموجب صك  ٥/٢/٤٦ في ١٤٢٤/٤/١٨هـ، وقد 
ما  إعمار  بعد  ريعه  يصرف  أن  على  ١٤٢٥/٤/٢٧هـ،  في   ٦/٦٨ برقم  المحكمة  هذه  من 
يحتاج إلى عمارة أو إصلاح في أضحية على الدوام، والباقي من ريع الوقف يصرف في أعمال 
ثم  وإناثاً  ذكوراً  أولادي  من  احتاج  من  أن  على  الناظر،  نظر  على  وغيرها  صدقة  من  البر 
أو عدم قدرته على الاستئجار  له  البيت لعدم وجود سكن  وإناثاً لسكنى  أولادهم ذكوراً 
فيسكن في البيت، وهو مقدم على الإيجار، وإن استطاع أن يضحي فليفعل، وإن لم يستطع 
الوقف لي في حياتي ومن بعدي الصالح من ذريتي(. إلا  النظارة على  فلا حرج، وجعلت 
أني تأملت في هذا الوقف وحال العقار فيه فوجدته منزلًا قديمًا بالبناء الشعبي في حي قديم 
جداً وشارع ضيق والبناء متهالك ويحتاج إلى صيانة مستمرة وهي مكلفة، فرغبت في نقل 
الوقف إلى عقار أفضل ومكان أوجه، وعندي عمارة أملكها مكونة من ثلاثة أدوار مقامة 
على )...( المفرز من البيت الواقع )...( بالمبرز، والمحدودة: شمالًا/ بيت )...( بطول يبدأ 
من الغرب إلى الشرق بطول ٣.٧٧م، ثم ينكسر للجنوب بطول ٣.٥٥م، ثم ينكسر للشرق 
بطول  للشرق  يعتدل  ثم  بطول ٢.٥٦م،  للجنوب  قليلًا  مائلًا  ينحرف  ثم  بطول ١.٣٨م، 
٤.٦٧م جنوباً/ بيت )...( بطول ٩.٢٥م، شرقاً/ بيت )...( ويتمه بيت )...( بطول يبدأ 
من الشمال للجنوب بطول ٣.٥٧م، ثم ينكسر للغرب بطول ٣.٩٦م، ثم ينكسر للجنوب 
ومساحتها ١٠٥.٧٩م٢مائة  وبطول ١٢.٣٠م،  غرباً/ شارع عرضه ٢٠م  بطول ٥.٨٠م، 
وخمسة أمتار مربعة وتسعة وسبعون سنتيمتر مربع، والمملوكة لي بموجب الصك الصادر 
من كتابة عدل الأحساء برقم ١/١/٩٣٧ في ١٤٢٢/١٢/٢١هـ، علمًا بأن دخل العمارة 
السنوي ستون ألف )٦٠٠٠٠( ريال، أطلب نقل وقفية البيت المذكور إلى العمارة المحددة 
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بعاليه لكونه أصلح للوقف، ونظراً لوجود غلة كبيرة للعمارة مقارنة بالبيت الوقف القديم، 
أطلب إضافة أنه بعد العمارة اللازمة يصرف نصف الريع لأعمال البر بما في ذلك الأضحية 
والباقي يوزع على أولادي بطناً بعد بطن حسب إرثهم الشرعي، أما النظارة فعلى ما ذكرت 
في الصك السابق. هكذا أنهى. فتم الاطلاع على صك الوقفية رقم ٦/٦٨ المذكور فوجد 
كما ذكر المنهي، كما تم الاطلاع على صك تملك الوقف رقم ٥/٢/٤٦ المذكور فوجد كما 
ذكر المنهي، كما تم الاطلاع على صك العمارة رقم ١/١/٩٣٧ فوجد كما ذكر المنهي، وتم 
الاستفسار عن سريان مفعوله فوردتنا إفادة كتابة عدل الأحساء الأولى برقم ٣٣٢٠٠٤٤٢١ 
في ١٤٣٣/١١/٢٣هـ وتتضمن أن الصك مطابق لسجله وساري المفعول، وحيث يجوز 
نقل الوقف من جهة إلى جهة واستبداله للمصلحة وإن لم تتعطل منافعه وهو الراجح من 
أقوال أهل العلم وهو رأي بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال )يا عائشة؛ لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأمرت بالبيت فهدم، 
فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين؛ باباً شرقياً وباباً غربياً(. متفق 
قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  عن  وجاء  الأرض،  وجه  على  وقف  أفضل  والكعبة  عليه. 
حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم(.  بائعه برخص، فسألت 
متفق عليه. ووجه الدلالة أن الحمل في سبيل الله الظاهر منه التحبيس، ولم ينكر النبي صلى 
الله عليه وسلم بيعه. قال ابن عابدين في رد المحتار على الدار المختار: )مطلب: لا يستبدل 
العامر إلا في أربع )...(: الرابعة أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعاً، فيجوز 
على قول أبي يوسف وعليه الفتوى كما في فتاوى قارئ الهداية( ا.هـ، وجاء في الإنصاف ما 
نصه: )اعلم أن الوقف لا يخلو: إما أن تتعطل منافعه أو لا، فإن لم تتعطل منافعه: لم يجز بيعه، 
ولا المناقلة به مطلقا.. وجوز الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ذلك لمصلحة. وقال: هو قياس 
الهدي. وذكره وجها في المناقلة. وأومأ إليه الإمام أحمد - رحمه الله -. ونقل صالح: يجوز نقل 
المسجد لمصلحة الناس. وهو من المفردات.. وصنف صاحب الفائق مصنفا في جواز المناقلة 
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للمصلحة. سماه „ المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف „ وأجاد فيه. ووافقه 
السلامية.  شيخ  حمزة بن  الدين  عز  والشيخ  القيم،  الدين بن  برهان  الشيخ  جوازها  على 
وصنف فيه مصنفا سماه )رفع المثاقلة في منع المناقلة(. ووافقه أيضا جماعة في عصره.. وأطلق 
في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة في جواز إبدال الوقف مع عمارته: روايتين (. ا.هـ، 
الواقعة  البيت الموقوف والعمارة  بالمحكمة للشخوص على  الكتابة إلى قسم الخبراء  فجرى 
إليها ومقارنتها ببيت الوقف والإفادة عن حالة الوقف الحالي  )...( المطلوب نقل الوقف 
وهل في نقل الوقف من البيت إلى العمارة المذكورة فيه حظ وغبطة ومصلحة للوقف، فوردنا 
قرارهم رقم ٦٩٦ في ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ ويتضمن أنه تم الوقوف على الموقع، وتبين أنها 
عمارة مكونة من ثلاثة أدوار بالبناء المسلح، فيها ثلاثة محلات تجارية على شارع تجاري، كما تم 
الوقوف على الوقف الحالي وهو بيت يقع داخل حي سكني قديم، وإننا نرى أن نقل الوقف 
حصل  ا.هـ،  للوقف(  ومصلحة  وغبطه  حظ  فيه  بعاليه  إليها  المشار  العمارة  إلى  البيت  من 
و)...(   )...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( من  كل  وشهادة  بحضور  ذلك 
سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( اللذين شهدا قائلين: نشهد بالله بأن نقل الوقف 
العمارة المذكورة فيه حظ وغبطة ومصلحة للوقف، فالبيت المذكور  البيت المذكور إلى  من 
العمارة فعلى شارع تجاري وعائدها  أما  ونافذ ضيق،  قديم  بناء شعبياً في حي  قديم ومبني 
بدنه  وصحة  عقله  كمال  حال  في  وهو  المنهي  من  الوقف  نقل  لفظ  بحصول  ونشهد  جيد، 
ونفوذ تصرفه، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني 
رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، فبناء على ما تقدم من إنهاء 
المنهي وشهادة الشاهدين المعدلين وقرار قسم الخبراء فقد أذنت في نقل الوقف من البيت 
المذكورة في الإنهاء، وسوف يحال  المعينات والمصارف  المذكورة حسب  العمارة  المذكور إلى 
هذا الإجراء إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وبعد المصادقة عليه سوف يتم الشرح إن 
شاء الله على صك البيت بتحريره من الوقف وعلى صك العمارة بالوقف وللبيان. حرر في 

١٤٣٤/٣/٢٩هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المعاملة  رجوع  على  وبناءً  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ،  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطابهم رقم ٣٤/٩٥٧٥٥٢ في ١٤٣٤/١١/٢هـ 
في   ٣٤٣٤٠١٣٤ برقم  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائرة  من  الصادر  القرار  وبرفقها 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ المتضمن ما نصه بعد المقدمة: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
البيت المذكور إلى  المعاملة لوحظ ما يلي: أولًا/ أن فضيلة القاضي أذن في نقل الوقف من 
الإنهاء وبين  المحدد في  الموقوف  البيت  بين  المناقلة  بإجراء  الإذن  يقرر  المذكورة ولم  العمارة 
القاضي  ثانياً/ قرر فضيلة  بعقار.  برقبة وعيناً بعين وعقاراً  المحددة في الإنهاء رقبة  العمارة 
أنه بعد تصديق الإذن يتم الشرح إن شاء الله على صك البيت )...(. إلخ، وهذا محل نظر؛ 
إذ يتعين تقرير إجراء المناقلة وما قرره الواقف من إضافة بصرف نصف الريع لأعمال البر 
على صك الوقفية، ثم يجرى الشرح بالإذن على الصكين بالمناقلة. ثالثاً/ تم تدوين شهادة 
الشاهدين بلفظ واحد وهذا في غير محله، ويتعين تطبيق ما قضت به التعليمات حال تدوين 
في  يجد  ما  وإلحاق  إليه،  أشير  ما  ملاحظة  فضيلته  فعلى  مستقبلًا،  ذلك  لملاحظة  الشهادة 
الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها. والله الموفق( ا.هـ، وأقول 
فقد  الأولى  الملاحظة  فبخصوص  الفضيلة،  أصحاب  لاحظه  ما  ولوجاهة  التوفيق،  وبالله 
رجعت عن إثباتي السابق، وأذنت بنقل الوقف من البيت المذكور إلى العمارة المذكورة رقبة 
إنهائه،  المذكورة كما في  المعينات  المنهي من  ما زاده  بعقار، وأثبتُّ  برقبة وعيناً بعين وعقاراً 
وبخصوص الملاحظة الثانية فسوف يتم إن شاء الله إجراء المناقلة بين العقارين المذكورين في 
ضبطه وإثبات ما أضافه المنهي من صرف نصف الريع لأعمال البر بما في ذلك الأضحية في 
صك الوقفية رقم ٦/٦٨ المذكور بعد تصديق الإجراء من محكمة الاستئناف، أما بخصوص 
الغالب تكون شهادات الشهود  التي في  أننا في الإنهاءات  الثالثة فهي وجيهة إلا  الملاحظة 
فيتم  لدينا  الأعمال  ولكثرة  للضبط  واختصاراً  للتيسير  ومراعاة  كبير  حد  إلى  متطابقة  فيها 
اختصار الشهادة على النحو المذكور، بخلاف الدعاوى حيث يتم الالتزام بالنظام بحذافيره 
في ضبط الشهادة فيها ومنها المادة رقم ١١٩من نظام المرافعات الشرعية، هذا ما جرى بيانه، 
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التقدير والاحترام، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٣/٢٠هـ. وصلى  فائق  الفضيلة  ولأصحاب 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
/٣٥/٩١٢٨٧٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ  وتاريخ  ش١ 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٩٥٧٥٥٢ برقم  الأحساء 
فضيلـة مساعد رئيسها الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤١٧٨٧٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٣هـ 
الخاص بطلب/)...( الإذن له بنقل وقف، الملاحظ عليه بقرار الدائرة رقم ٣٤٣٤٠١٣٤ 
الدائرة  قرار  على  جواباً  القاضي  فضيلة  أجراه  ما  على  وبالاطلاع  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ،  في 
قررنا التصديق بعد الإجراء الأخير، مع تنبيه فضيلة القاضي أنه يتعين تطبيق ما قضت به 
التعليمات حال تدوين الشهادة لملاحظة ذلك مستقبلًا، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٧/١٣هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرج

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١٤٤٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١١٤٢٠٤ 

إذنانقلاوسفا-اأرضاموسوفةالبناءامقجدا-اعدمامناسباهاا-اتسابدتلهاابأرضاأخلىا-ا
موتفقةاتلجهةاتلمخاصةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اإجازةاتلمناسمة.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

هو  أوقفها  أن  سبق  أرض  من  الوقف  بنقل  له  الإذن  طالباً  ووكالة  أصالة  المنهي  أنهى 
ولكون  عليها،  المسجد  لإقامة  الأولى  كفاية  لعدم  أخرى  أرض  إلى  مسجد  لبناء  وموكلوه 
الأرض الأخرى أكبر مساحة وأنسب لبناء المسجد، كما طلب تحرير صك الأرض الأولى 
من الوقفية لكون المسجد قد بني على الأرض الأخيرة وجرى التهميش على صكها بالوقفية 
وإفراغها للجهة المختصة، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا أن في المناقلة بين 
العقارين غبطة ومصلحة للمسجد، كما اطلع القاضي على موافقة الجهة المختصة على طلب 
ثم  الأخرى،  الأرض  إلى  الأولى  الأرض  من  الوقف  نقل  القاضي  أجاز  فقد  ولذا  المنهي، 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  الخرج،  بمحافظة  العامة  بالحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
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وتاريخ   ٣٣٦١٤٤٤٤ برقم  المساعد  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢١هـ،  برقم ٣٣١٨٥٤٩٢٤  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١٠/٢١هـ 
سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٦/١٣هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي 
من  كل  عن  وبالوكالة  نفسه  عن  بالأصالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
برقم  الخرج  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   )...( ولدي  و)...(   )...(
و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وبالوكالة  ١٤٣١/٧/١٧هـ،  في   ٣١٠٥٠٣٠٣٠٠٩٥
برقم  الدرعية  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( أولاد 
وموكليه،  المنهي  في   )...(/ إرث  والمنحصر  ١٤٣١/٥/٥هـ  في   ٣١٠٦٠٣٠٠٧٧٤٦
في   ١٤ برقم  الدلم  في  العامة  المحكمة  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  بموجب  وذلك 
الأولى  الأرض  قطعتي  وموكلي  أنا  أوقفت  أن  سبق  إنه  قائلا:  وأنهى  ١٤٢٢/٦/٦هـ، 
في   ٣/٤٤/١٤٤ برقم  الدلم  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  لنا  المملوكة   ٥ رقم 
١٤٢٠/٥/٢٠هـ، وقطعة الأرض الثانية رقم ٦ المملوكة لنا بموجب الصك الصادر من 
الدلم برقم ٣/٤٤/١٤٧ في ١٤٢٠/٥/٢١هـ، وقد آلت إلي ولموكلي بالإرث  كتابة عدل 
من والدنا، ومجموع مساحتهما )١٨٥٦م٢( ألف وثمانمائة وستة وخمسون مترا مربعا، وذلك 
١٤٢٨/٢/٦هـ،  في   ١٤/١/١٩ برقم  الدلم  محكمة  من  الصادر  الوقفية  صك  بموجب 
وذلك لإقامة مسجد عليها، وقد تم التهميش على الصكين بالوقفية، وبعد الشروع في تنفيذ 
الطريق  من  وقريبتان  الجامع،  لإقامة  تكفيان  لا  الأرض  قطعتي  أن  وجد  لإعماره  المسجد 
العام، ولا يوجد مواقف لسيارات المصلين، وقد رأيت أنا وموكلي أن تكون القطعة المملوكة 
الدلم،  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٠/٩/٢٢هـ  في   ٣٣٩/١٤٦ رقم  بالصك  ولموكلي  لي 
والآيلة إلينا بالإرث من والدي، ومجموع مساحتهما )٣٣١٢م٢( ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا 
عشر مترا مربعا بدلا عن الصكين السابقين، وذلك لكبر مساحة القطعة الأخيرة وهي أغبط 
للمسجد، ولأننا ارتبطنا بالمقاول فقد تم الانتقال إلى هذه القطعة وتم إقامة مسجد عليها، 
وتم التهميش على صك الملكية الثاني بالوقفية، وأفرغ الصك منا لإدارة أوقاف ومساجد 
الخرج، ولأن الوقفية الأخيرة بدلا عن الأولى، ولم نوقف إلا مرة واحدة، أطلب فك الوقفية 
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عن القطعتين المذكورتين وتكونان حرتين لي ولموكلي، هكذا أنهى. ثم جرى الاطلاع على 
ظهر  وقد  و٦،   ٥ رقم  للقطعتين  بعاليه  إليهما  المشار  الصكين  ضمنها  ومن  المعاملة  أوراق 
الدلم، كما جرى الاطلاع  رئيس محكمة  قبل  الوقفية من  بإثبات  بالتهميش عليهما  الصكان 
على صك الوقفية الصادر من المحكمة العامة بالدلم برقم ١٤/١/١٩ في ١٤٢٨/٢/٦هـ، 
أوراق  ضمن  ومن  بعاليه،  المذكورتين  الأرض  قطعتي  على  الوقفية  إثبات  المتضمن 
المعاملة الصورة المصدقة للصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم ٣/٣٣٩/١٠٤٦ في 
وبالوكالة  نفسه،  بالأصاله عن   )...( لدينا  المنهي  فيه: )حضور  ١٤٣٢/٩/٢٢هـ، وجاء 
بالتنازل عن ما في باطن الصك المذكور لصالح أملاك الدولة  عن موكليه بعاليه، وإقراره 
الأوقاف/  مندوب  طريق  عن  والإرشاد  والدعوة  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة 
)...(، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من المحكمة العامة بالدلم برقم٥/١ بتاريخ 
١٤٣٤/٢/٢٦هـ المتضمن أن العدول عن الوقفية السابقة من اختصاص محكمة الخرج، 
المسجد  إقامة  والمصلحة في  الغبطة  لبيان  المحكمة  الخبراء في  لرئيس قسم  الكتابة  كما سبق 
على أي القطعتين، وذلك بخطابنا رقم ٣٤١٥٣٦٨٠٣ بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٥هـ، فوردنا 
الحالي  موقعه  في  المسجد  أن  المتضمن  ١٤٣٤/٧/١٠هـ  في   ٣٤١٥٣٦٨٠٥ برقم  قرارهم 
فيه غبطة ومصلحة للمسجد، فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهي ولأن الوقفية الأولى لإقامة 
مسجد على القطعتين رقم ٥ - ٦ ولأنه تم وقف القطعة المملوكة للمنهي وموكليه بالصك 
وحيث  ١٤٣٢/٩/٢٢هـ،  بتاريخ   ٣/٣٩٩/١٠٤٦ برقم  الخرج  عدل  كتابة  من  الصادر 
قرر المنهي أنه لم يوقف هو وموكلوه إلا مرة واحدة، لذلك كله فقد ثبت لدي رجوع المنهي 
المملوكة   )  ٥( رقم  الأرض  قطعتي  وقفية  عن  موكليه  عن  وبالوكالة  نفسه  عن  بالأصالة 
بالصك  المملوكة   )  ٦  ( رقم  والقطعة  ١٤٢٠/٥/٢١هـ  في   ٣/٤٤/١٤٧ رقم  بالصك 
رقم ٣/٤٤/١٤٤ في ١٤٢٠/٥/٢٠هـ، وبذلك تعتبر القطعتان المذكورتان بعاليه حرتين 
للمنهي وموكليه، وبه حكمت حرر في ١٤٣٤/٧/١٦هـ. ويتم رفعه لمحكمة الاستئناف، 

وصلى الله على نبينا محمد.
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الحمد لله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٨/٢٣هـ افتتحت الجلسة 
بعد أن عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار الشرعي رقم ٣٤٢٨٨٢٩٥ 
في ١٤٣٤/٨/٦هـ، وجاء فيه بعد المقدمة: وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة: 
لوحظ الآتي: أولا/ لم نجد أن فضيلته عرض ما طلبه المنهي أصالة ووكالة على وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فرع الخرج، وأخذ موافقتها على طلب المنهي من 
عدمه وحضور من يمثلها في ذلك. ثانيا/ لم نجد أن فضيلته نوه أنه بعد اكتساب هذا الإجراء 
القطعية سوف يهمش الصكين رقم ٣/٤٤/١٤٤ في ١٤٢٠/٥/٢٠هـ وقم ٣/٤٤/١٤٧ 
في ١٤٢٠/٥/٢١هـ بما تقرر لديه، وأنهما أصبحتا حرتين من الوقفية. ثالثا/ لم نجد أن فضيلته 
نوه أنه سوف يهمش على الصك رقم ٣٩٩/١٤٦ في ١٤٣٠/٩/٢٢هـ بعد اكتساب هذا 
الإجراء القطعية بما تقرر لديه من وقفيته مسجدا. رابعا/ ما عبر به فضيلته من رجوع المنهي 
الرجوع  يصح  لا  فالوقوف  دقيق  غير   ٦ ورقم   ٥ رقم  القطعتين  وقفية  مع  ووكالة  أصالة 
فيه وإنما هي مناقلة فيصحح ذلك في موضعه. والله الموفق. ا هـ. وجوابا عليه فإن مندوب 
التفويض  الدلم بموجب خطاب  العامة في  الأوقاف قد حضر لدى فضيلة قاضي المحكمة 
من  الموافقة  صدرت  أنه  كما  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ،  في  ص   ١١/١٩/٥١٩ برقم  مرجعه  من 
وزير الشؤون الإسلامية بموجب مذكرة العرض رقم ٥٤٧٦/٣/٥ في ١٤٣٣/٦/٢٥هـ، 
في  ١/١٩/١٧٢٣/ص  برقم  الخرج  ومساجد  أوقاف  ادارة  مدير  خطاب  في  ورد  كما 
١٤٣٣/٨/٣هـ لفة ٤٣ كما في الصك رقم ٥/١ في ١٤٣٤/٢/٢٦هـ، وطلب الإذن بنقل 
الوقفية من القطعتين رقم ٥ - ٦ الى القطعة التي ذكرها المنهي وبذلك فإن وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فرع الخرج قد وافقت على طلب المنهي وصرحت 
بذلك مراجعه. وعلى الثانية والثالثة أن التهميش على الصكوك هو ثمرة الإنهاء، ولا يكون 
ليست  والعبارة  ذلك،  عن  التنويه  يلزم  ولا  وتصديقه  الاستئناف  لمحكمة  رفعة  بعد  إلا 
بالمناقلة، وإنما المنهي نقل الوقف بدون إذن من المحكمة وإنهاؤه بعاليه أشبه بطلب إجازة 
تصرفه في نقل الوقف من مكان لمكان، ووقفه الأول صحيح، وقد رجع عنه لما ذكره من 
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مبررات وتم إجازة رجوعه وتصرفه، وبذلك تمت الإجابة والله الموفق للصواب. حرر في 
١٤٣٤/٨/٢٣هـ.

الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٤٣٣٣٥٠٤ رقم  القرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وفيها 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ، المتضمن أنه بالاطلاع على ما أجاب به فضيلته القاضي وألحقه بالصك 
وصورة ضبطه، بناء على قرارنا رقم ٣٤٢٨٨٢٩٥ في ١٤٣٤/٨/٦هـ لوحظ أن ما أجاب 
به فضيلته على الملاحظة الرابعة من قرار الدائرة المذكور آنفا غير مقنع؛ لأن الوقف لا يصح 
الرجوع عنه، وهو من العقود اللازمة، فلا يجوز فسخه لأنه مؤبد، فعلى فضيلته إعادة التأمل 
ومراجعة كلام أهل العلم وإكمال ما يلزم حيال ما جاء في الملاحظة المذكورة، وبالله التوفيق، 
وجوابا عليه أن الوقفية الأولى ثابتة كما هو مظهر على الصك الملكية، وبدا للمنهي بالأصالة 
عن نفسه وبالوكالة عن موكله الرجوع عن هذه الوقفية ووقفية مكان آخر، فالعقار الأول 
تم وقفه بإنهاء المنهي والتهميش على صك الملكية، والعقار الثاني ثم وقفه بإفراغه للأوقاف 
والتخلية والصلاة في المسجد، فقد رجعت عن عبارة رجوع المنهي عن الوقفية إلى نقل الوقف 
من القطعتين رقم ٦٠٥ المملوكة بالصك رقم ٣/٤٤/٤٧ في ١٤٢٠/٥/٢١هـ والصك 
رقم ٣/٤٤/١٤٤ في ١٤٢٠/٥/٢٠هـ الصادرين من كتابة عدل الدلم إلى القطعة المملوكة 
بالصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم ٣/٣٩٩/١٠٤٦ في ١٤٣٢/٩/٢٢هـ، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٣هـ.
الأحوال  قضايا  لتمييز  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بالخرج برقم ٣٤١٧٩٤٨٥١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ، المرفق بها الصك 
أصالة   )...( بطلب/  الخاص  ١٤٣٤/٧/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧١٣٦٢ برقم  المسجل 
ووكالة عن ورثة )...(، بشأن فك الوقفية عن قطعتي الأرض الموضحة بالصك، المتضمن 
أنه ثبت لدى فضيلته رجوع المنهي وموكليه عن وقفية قطعتي الأرض )...( إلخ. وحيث 
سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة 
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رقم  قرارنا  على  بناء  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  بتاريخ  ضبطه  وصورة  بالصك  وألحقه  القاضي 
الموفق،  والله  الاعتراض،  يوجب  ما  يظهر  لم  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٣٥٠٤

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



44

اإنهاءات الوقف

 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٤٠٨٨٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٥٦٩ 

سقلا سلترا مفعولها-ا سريانا ممكيةا-ا صكا بآخلا-ا عقارها تسابدتلا وسفا-ا نقلا إذنا
تلإذنا تلوتسفا-ا رصداشرطا لموسفا-ا ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تلخبرتءا-ا

بالمناسمة.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهت المنهية طالبة الإذن لها بنقل الوقف الذي أوقفته من عقار لآخر تملكه لما في ذلك من 
غبطة ومصلحة للوقف، وقد جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صكوك ملكية 
ومصلحة  غبطة  وجود  متضمناً  بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  ورد  كما  والوقفية،  العقارين 
للوقف في المناقلة، وبطلب البينة من المنهية أحضرت شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود 
غبطة ومصلحة لجهة الوقف في المناقلة، ولذا فقد أذن القاضي بإجراء المناقلة بين عقار الوقف 
والعقار الآخر رقبة برقبة وعيناً بعين وعقاراً بعقار، وقرر التهميش بذلك على صكي الملكية 

بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
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المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالطائف،  العامة  المحكمة  في 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٤٠٨٨٧ برقم  بالطائف  العامة 
٣٣١٩٦٢٤٦٥ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٨هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/١٠/١٤هـ 
افتتحت الجلسة، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
والمعرف بها من قبل )...(، وأنهت قائلة: إنني أوقفت البيت المملوك لي بالصك الشرعي 
وقفا  بالطائف  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٢٠/٤/٢٥هـ  في   ٢/٤/٦٤ رقم 
منجزا، وذلك بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالطائف رقم ٦/١٨/١٠٦ في 
المقام عليها عمارة مكونة من  الوقف إلى الأرض  نقل هذا  ١٤٢١/٨/٢٤هـ، وأرغب في 
أربعة أدوار وبدروم وملحق، الواقعة في )...( مخطط )...( والمملوكة لي بموجب الصك رقم 
٣/٢/١٥ في ١٤١٨/١٠/٢٦هـ الصادر من كتابة العدل الثانية بالطائف، أطلب الإذن لي 
بذلك لوجود الغبطة والمصلحة، هكذا أنهت، وقد جرى الاطلاع على الصكوك المشار إليها 
بعاليه، فوجدتها مطابقة لما أنهت به، كما جرى الاستفسار عن سجلها، فورد الجواب رقم 
٣٣٢٠٨٧٥٢ في ١٤٣٣/١١/٢٢هـ ورقم ٣٣٢٢١٩٧١٨ في ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ وبرقم 
٣٣٢٢١٩٢٨٣ في ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ المتضمن مطابقة هذه الصكوك لسجلها، وسريان 
مفعولها، وعدم ما يخل بها، كما جرت الكتابة لهيئة النظر للوقوف على العمارة المملوكة المشار 
عنها،  والإفادة  عليها،  صكوكها  وتطبيق   )...( حي   )...( شرق  الطائف  في  الواقعة  إليها 
وهل هناك غبطة ومصلحة للوقف ومستحقيه في إجراء المناقلة بين هذين العقارين أو لا؟ 
أنه  المتضمن  ١٤٣٤/٣/١٨هـ،  في   ٣٣١٩٦٢٤٦٥ برقم  النظر  هيئة  من  الجواب  فوردنا 
تم الوقوف وبتطبيق صك التملك رقم ٢/٤/٦٤ في ١٤٢٠/٤/٢٥هـ وجد أنه مطابق، 
المملوك بالصك رقم ٣/٢/١٥ في  العقار الجديد  الوقف إلى  النظر أن في نقل  وترى هيئة 
١٤١٨/١٠/٢٦هـ مصلحة للوقف ومستحقيه، حيث إن العقار الجديد أفضل من القديم 
وقدرا  العمارتين،  أقيام  على  تنصان  عقاريين  مكتبين  من  ورقتين  المنهية  أبرزت  كما  ا.هـ. 
قيمة العمارة الموقوفة سابقا بـ )٥٥٠٠٠٠ ( ريال )خمسمائة وخمسون ألف( ريال، والعمارة 
الجديدة المراد نقل الوقف لها بقيمة ) ٢٥٠٠٠٠٠ ( ريال )مليونين وخمسمائة ألف( ريال، 
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وأن العمارة المراد نقل الوقف لها تزيد عن قيمة العمارة الموقوفة سابقا بـ )مليون وتسعمائة 
وخمسون ألف( ريال، فبناء على ما تقدم فقد أذنت بإجراء المناقلة بين العمارة التابعة للوقف 
الموصوفة في الإنهاء، وبين العمارة المملوكة للمنهية رقبة برقبة، وعيناً بعين، وعقاراً بعقار، 
وسيكون الإفراغ على الصكين بالمناقلة بعد اكتساب الإذن للقطعية، وتصديقه من محكمة 
الاستئناف كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/١٠/١٤هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالطائف، وفي يوم الثلاثاء 
الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ افتتحت الجلسة على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف، بناء 
على خطاب رئيسها برقم ٣٣١٩٦٢٤٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ المبني على قرار الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال برقم ٣٥١١٦٥٧٠ 
وتاريخ ٠١/١٦ ١٤٣٥هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الواقف من  تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ - على فضيلته رصد شروط 
المناقل  العمارة  صك  على  ١٤٣١/٨/٢٤هـ  في   ١٦/١٨/١٠٦ رقم  الوقفية  صك  واقع 
العقار في )...( الشرقية أم الجنوبية. ٢ - على فضيلته أن  بها لتكون معلومة وأن يبين هل 
يطلب من المنهية بينة عادله عارفة بالعقارين المنقول منه الوقف والمنقول إليه تشهد بالغبطة 
يتعلق  فيما  الفضيلة  أصحاب  أجيب  عليه  ا.هـ،  الوقف(  اليه  المنقول  العقار  في  والمصلحة 
يباع ولا يورث ولا  )ألا  الوقفية هو:  الواقف من واقع صك  بأن شرط  بالملاحظة الأولى 
انعدمت منافعه، وتكون غلته لي مادمت حية،  إذا  يرهن ولا يملك ولا يستبدل إلا بمثله 
ومن بعدي لأولادي نسل بعد نسل، أما البنات فلهن نصيب في هذا الوقف طيلة حياتهن، 
وبوفاة أي واحدة منهن فليس لأولادها نصيب في الوقف، وفي حالة ترمل أو طلاق واحدة 
ومن  إيجار،  عليهن  يحسب  ولا  فيها،  بالسكن  يقمن  شقة  الدار  من  فيؤخذ  أكثر  أو  منهن 
مات من الأولاد عن ولد أو ولد ولد فإن نصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد فإن نصيبه 
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يعود إلى أصل الغلة، وجعلت النظارة لي مادمت حية ومن بعدي لزوجي )...(، ومن بعده 
الصالح من ذريتي، ومن بعدهم للجهة الموقف عليها، على أن يقوم الناظر على هذا الوقف 
للذكر مثل  الموقوف عليهم  الدار يقسم بين  الدار وإبقائها صالحة والباقي من ريع  بترميم 
حظ الأنثيين، وفي حالة انقراض الموقف عليهم فإن غلة هذا الوقف تكون لمشروع تيسير 
بعدها  ومن  الطائف،  بمحافظة  القرآن  تحفيظ  جماعة  بعده  ومن  الطائف  بمحافظة  الزواج 
للفقراء المسلمين، كما اشترط أخذ خمسة في المائة ) ٥ %( من صافي الغلة بعد الترميم، وقبل 
التقسيم بين الموقوف عليهم تعطى صدقة جارية لي ولزوجي )...( بعد وفاتنا لجمعية تحفيظ 
القرآن الكريم بمحافظة الطائف( ا.هـ، والعقار يقع في حي )...(في مخطط )...(، هذا فيما 
يتعلق بالملاحظة الأولى، وأما الثانية فطلب من المنهية البينة فأحضرت )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عن مهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بـالخصوم 
وشهادتي  المنهية،  وبين  بيني  قرابة  يوجد  ولا  الطائف  في  وأقيم  متقاعد  إني  قال:  وشهادته 
هي أني أشهد لله العظيم بأني أعرف العقارين المنقول منه الوقف والمنقول إليه، وأن في نقل 
الوقف إلى العقار الآخر غبطة ومصلحة للوقف، هكذا شهد، كما أحضرت )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عن مهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله 
بـالخصوم وشهادته قال: إني متسبب ولا يوجد قرابة بيني وبين المنهية، وأقيم في الطائف، 
وشهادتي هي أني: أشهد لله العظيم بأني أعرف العقارين المنقول منه الوقف والمنقول إليه، 
العقار الآخر غبطة ومصلحة للوقف، هكذا شهد، وسوف يجري  وأن في نقل الوقف إلى 
إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ.
يوم  وفي  بالطائف،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة  من  المعاملة  ورود  على  بناء  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ  الموافق  الثلاثاء 
المتضمن  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ  برقم ٣٣١٩٦٢٤٦٥  رئيسها  الاستئناف، وبها خطاب 
وجد يحمل  المرفق  القرار  على  وبالاطلاع  المرفق،  القرار  ضوء  على  اللازم  إكمال  جرى  أنه 
المقدمة  بعد  منه  الحاجة  نص  ما  ويتضمن  ١٤٣٥/٤/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٣١٥٢ الرقم 
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وتوابعها: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها للتحقق 
من عدالة الشاهدين وتزكيتهما(، وعليه نجيب أصحاب الفضيلة بأن المنهية أحضرت كلا 
الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من 
بموجب السجل المدني رقم )...(، فشهدا بعدالة الشاهدين المذكورين سابقا، وعليه جرى 
التوقيع، وسوف يجري إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣١٩٨٩ برقم  بالطائف  العامة  بالمحكمة 
وبدراسة  الإنهاء،  في  المذكورين  آخر  عقار  إلى  الوقف  عقار  بنقل  لها  الإذن   )...( طلب/ 
الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على ما أذن به فضيلته بعد الإجراء الأخير المبني على 
قرارنا رقم ٣٥١١٦٥٧٠ في ١٤٣٥/١/١٦هـ ورقم ٣٥١٩٣١٥٣ في ١٤٣٥/٤/٢هـ، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٨٧١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٨٠٦٦ 

إذنانقلاوسفا-اعقاراموسوفا-اتعطلامنافعها-ابيعهاوشرتءاعقارابديلا-اصكاممكيةا-ا
سريانامفعولها-اإعلانافياتلصحيفةا-اعدماتقدمامزتيدا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهودا

عدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنالمناظلابالبيعاوتلشرتء.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي أصالة عن نفسه وبوكالته عن أخيه بصفتهما ناظرين على وقف والدتهما طالباً 
وقد  منافعه،  لتعطل  عنه  بديل  عقار  وشراء  للوقف  التابعة  العقارات  أحد  ببيع  لهما  الإذن 
جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صكي ملكية العقارين، كما جرى الإعلان عن 
بيع العقار بإحدى الصحف فلم يتقدم راغب في الشراء، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمناً 
أن بيع عقار الوقف بالثمن المنهى به وشراء العقار الآخر بالثمن الوارد في الإنهاء فيه غبطة 
البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود  ومصلحة للوقف، وبطلب 
غبطة ومصلحة لجهة الوقف بما ورد في الإنهاء، ثم حضر الراغب بالشراء وقرر رغبته في 
شراء عقار الوقف، كما حضر مالك العقار وقرر موافقته على بيعه لصالح الوقف، ولذا فقد 
أذن القاضي ببيع العقار الموقوف بالثمن المنهى به، كما أذن بشراء العقار الآخر بالثمن الوارد 

في الإنهاء ليكون بديلا عنه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٣٩٨٧١٠ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ،  برقم ٣٤٢٠٥٦٢٥٤  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٧: ١١، وفيها حضر 
عن  ووكيلا  نفسه  عن  أصيلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
أخيه )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الدرعية برقم ٣٤١١٨٤٠٣١ 
الوقفية  صك  بموجب   )...( والدتهما  وقف  على  الناظرين  بصفتهما  ١٤٣٤/٨/٢٤هـ  في 
إن  قائلا:  وأنهى  ١٤٠٤/٣/١٦هـ،  في   ٥/٥٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  والنظارة 
وهو   ،)...( حي  في  الواقع   )...( والدتنا  وقف  موكلي  ونظارة  نظارتي  تحت  الجاري  من 
عبارة عن بيت متهدم المحدود شمالا بقية ملكها بطول أربعة أمتار وستة سنتمترات، ومن 
بطول  العمارة  مدخل  الشرق  ومن  سنتمترات،  وستة  أمتار  أربعة  بطول  شارع  الجنوب 
أمتار وخمسة وتسعين  أربعة  بقية ملكها بطول  أمتار وخمسة وتسعين سنتمتر، وغربا  أربعة 
سنتمتر، والمساحة الإجمالية عشرون مترا وسبعة وتسعون سنتيمتر، بموجب صك الملكية 
الدار  الوقف وأصبحت هذه  برقم ٣/٧١ في ١٤٠٤/٢/٣٠هـ، وقد تعطلت منافع هذا 
فإننا  الوقف أصبح معطلا  بأي حال، وحيث الحال ما ذكر، ولكون  خربة لا يستفاد منها 
نطلب الإذن لنا أنا وموكلي ببيع هذه الدار الخربة على الراغب بالشراء )...( بمبلغ وقدره 
لنتمكن  الدار  به ثمنا لهذه  خمسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ـــال، وهو أعلى سعر تقدم 
لي  الإذن  نطلب  كما  الواقف،  شرط  حسب  منها  ينفق  غلة  له  يكون  بديل  عقار  شراء  من 
الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  بالصك  المملوك  الدكان  وهو  العقار  هذا  عن  بدل  بشراء 
ألف  تسعين  بقيمة   )...( لملك  العائد  ١٤١٩/٨/١١هـ،  في   ٣٣١/٢١ برقم  بحائل 
ريـــ٩٠٠٠٠ـــال، وأنا المنهي الحاضر )...( مستعد لدفع الفرق وقدره خمسة عشر ألف 
الصكوك  على  الاطلاع  مني  فجرى  مقابل،  دون  لله  عنها  متنازل  وأنا  ريــ١٥٠٠٠ـــال، 
المشار إليها أعلاه فوجدتهما مطابقة لما عطف عليها من النظارة والوقفية والملكية، كما جرى 
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العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠٤/٢/٣٠هـ  في   ٣/٧١ رقم  الملكية  صك  عن  الاستفسار 
فوردنا  ١٤٣٤/٩/٧هـ،  في   ٣٤٢١٣١٩٢٥ رئيسها  إلى  كتابنا  بموجب  بحائل  الأولى 
مطابق  „الصك  نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٤/٩/١٨هـ  في   ٣٤٢١٦٣٢٦٣ برقم  جوابه 
لسجله وساري مفعوله ومكتمل الإجراءات النظامية” ا.هـ، كما جرى منا الاستفسار عن 
السجلات بهذه  رئيس قسم  إلى  كتابنا  بموجب  الصك رقم ٥/٥٠ في ١٤٠٤/٣/١٦هـ 
„الصك  المتضمن:  جوابه  فوردنا  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  في   ٣٥١٤٨١٢٧٣ برقم  المحكمة 
مطابق لسجله ولا يوجد عليه ملاحظات „، كما جرى مني الاستفسار منه عن الصك رقم 
رقم ٣٥١٤٦٦٩٨٢ في ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  كتابنا  بموجب  ٢/٥٣ في ١٣٨٤/١/١٣هـ 
فوردنا الجواب برقم ٣٥١٤٦٦٩٨٢ في ١٤٣٥/٥/٢٩هـ المتضمن ما نصه „ الصك بعاليه 
مكتمل الإجراءات النظامية ولا يوجد عليه ملاحظات” ا.هـ. فجرى الإعلان في صحيفة 
)...( بالعدد رقم )...( في ١٤٣٤/١١/٦هـ عن الرغبة في بيع العقار الموقوف الواقع بحي 
)...( على الراغب في شرائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بمبلغ 
وقدره خمسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ـــال صاف، فمن له الرغبة في الزيادة على هذا 
الثمن فعليه مراجعة المحكمة خلال شهر من تاريخ الإعلان، وقد مضت المدة المقررة ولم 
يتقدم أحد للمزايدة، كما جرت الكتابة لرئيس هيئة النظر بالكتاب رقم ٣٤٢١٦٣٢٦٣ في 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ „للوقوف على الموقعين وتطبيق الصكوك عليها والتأكد من حدودها 
 ٣٤٢١٦٣٢٦٣ رقم  كتابه  فوردنا  للوقف”،  والمصلحة  الغبطة  عن  والإفادة  وأطوالها 
١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  في   ٣٤٢١٦٣٢٦٣ رقم  القرار  معه  المرفق  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  في 
المتضمن ما نصه: „ نفيد فضيلتكم أنه تم الوقوف على العقار ومشاهدته على الطبيعة، ونرى 
المنوه  للوقف  ومصلحة  غبطة  فيه  ريـــ٧٥٠٠٠ـــال  ألف  وسبعين  خمسة  بمبلغ  بيعه  أن 
عنه بعاليه، وحيث إن الناظر طلب الإذن بشراء العقار المملوك بالصك رقم ٣٣١/٢١ في 
١٤١٩/٨/١١هـ بمبلغ وقدره تسعون ألف ريــ٩٠٠٠٠ـــال، وحيث إن موقع العقار 
العقار الأول ونقله  بيع  السابق وبموقع تجاري، فالذي نرى أن  الجديد أفضل من الوقف 
مطابقة  تم  كما  للوقف،  ومصلحة  غبطة  فيه  الثاني  العقار  إلى  الناظر  قبل  من  قيمته  وإكمال 
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يحفظكم،  والله  نفيدكم،  ما  هذا  وأطواله.  حدوده  صحة  من  والتأكد  الطبيعة  على  الصك 
 )...( الخبراء  هيئة  وعضو   )...( الخبراء  هيئة  عضو  وبركاته.  الله  ورحمة  عليكم  والسلام 
ومساح المحكمة )...( وتواقيعهم „ ا.هـ، كما أحضر المنهي للشهادة كلا من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، فشهدا قائلين: إننا من أصحاب الخبرة والدراية بالعقار وأثمانه، وقد وقفنا على 
يمكن  لا  قديم  مبنى  على  المشتملة   )...( لوقف  المملوك  بحائل   )...( بحي  الواقع  العقار 
الاستفادة منه، ونرى بيعه بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ـــال فيه غبطة 
ومصلحة للوقف ومستحقيه، وهذا العقار أصبح معطل المنافع والثمن الذي بذله الراغب 
في الشراء، وهو ثمن المثل إن لم يزد عليه شيئا قليلا، ووقفنا على الدكان الواقع بحي )...( 
بمبلغ وقدره خمسة وسبعون  أن شراءها  بالصك رقم ٢١/٣٣١، ونشهد  المملوك  بحائل 
ألف ريـــــ٧٥٠٠٠ـــال فيه غبطة ومصلحة للواقف ومستحقيه، وأن هذا السعر هو ثمن 
أمثالها، وهذا البدل صالح لأن يكون وقفا عن الوقف السابق، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كل 
من )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( اللذين شهدا بعدالة الشهود، وأنهم ثقة عدول، كما أبرز المنهي خطابين من 
مكتبين عقاريين أحدهما صادر من مكتب )...( العقاري بتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ والآخر 
الواقع   )...( بوقف  الخاص  العقار  بيع  في  بأن  يفيدان  العقاري،   )...( مكتب  من  صادر 
بحي )...( بحائل بمبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ــــال هذا قيمته وهذا 
ثمن مثلها، هذا وقد حضر الراغب بالشراء )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
)...( وقرر قائلا: أرغب في شراء العقار الواقع بحي )...( المملوك لوقف )...( المجاورة 
ريــــ٧٥٠٠٠ـــال صاف،  ألف  بمبلغ وقدره خمسة وسبعون  الشمال  لحدودي من جهة 
أطلب الموافقة على ذلك وإمضاء هذا العقد والإفراغ لي، هذا وقد حضر مالك العقار رقم 
٣٣١/٢١ في ١٤١٩/٨/١١هـ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وقرر قائلا: إنني أملك الدكان الواقع في حي )...( بحائل المملوك بالصك رقم ٣٣١/٢١ في 
١٤١٩/٨/١١هـ وقد بعتها على هذا الحاضر الناظر على وقف )...( بمبلغ وقدره تسعون 
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ألف ريـــ٩٠٠٠٠ــال، هكذا قرر، وقبل بذلك الناظران بعد مصادقة محكمة الاستئناف 
على هذا الإذن، فبناء على ما تقدم من الإنهاء وقرار هيئة النظر وقيام البينة المعدلة على صحة 
إنهاء المنهي، وحيث قرر أهل العلم بأن الوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يباع، وحيث تحققت 
الغبطة في بيع وقف )...( فقد أذنت ببيع وقف )...( على الراغب في شرائها )...( بمبلغ 
وقدره خمسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ـــال وشراء العقار المذكور في إنهاء المنهي ليكون 
بدلا عنه، وأمرت برفع الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وبعد التصديق 
واكتساب الإذن القطعية سيتم الإفراغ والاستلام والتسليم، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ.

بمحكمة  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف 
بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٠٥٦٢٥٤( رقم  كتابه  رفق  المساعد 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ،  وتاريخ  برقم)٣٤/٢٠٥٦٢٥٤( 
وتاريخ   )٣٥٢٦١٧٦٩( برقم  بحائل  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة 
 )...( أخيه/  عن  ووكيلًا  نفسه  عن  أصيلًا   )...( بطلب/  الخاص  ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ 
الناظرين على وقف والدتهم/ )...(، بموجب صك الوقفية والنظارة الصادر من المحكمة 
العامة بحائل برقم ٥/٥٠ في ١٤٠٤/٣/١٦هـ، الإذن له ببيع الوقف الواقع في حي )...(، 
وهو عبارة عن بيت متهدم المملوك بالصك رقم ٣/٧١ في ١٤٠٤/٠٢/٣٠هـ، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته كما هو مفصل بالصك المرفق، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
الوثائق  إلى تصديق صور  تنبيه فضيلته  مع  به فضيلته،  أذن  ما  المصادقة على  قررنا  المعاملة 
آله  نبينا محمد وعلى  الموفق، وصلى الله وسلم على  التعليمات، والله  المرفقة حسب  الرسمية 

وصحبه وسلم.
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 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٥٣٧٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٦٠٨ 

صكا سكنيةا-ا إلىا تحويمهاا طمبا منافعهاا-ا تعطلا ا زرتعيةا-ا أرضا وسفا-ا نقلا إذنا
شهودا شهادةا تلخبرتءا-ا هيئةا سلترا ا تلمخاصةا-ا تلجهاتا موتفقةا مفعولها-ا ممكيةا-اسريانا

عدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذناباحويمهاإلىاأرضاسكنية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

تابعة  زراعية  أرض  بتحويل  لهما  الإذن  وطلبا  وقف  على  ناظرين  بصفتهما  المنهيان  أنهى 
من  جرى  وقد  منافعها،  لتعطل  السكني  الاستعمال  إلى  الزراعي  الاستعمال  من  للوقف 
القاضي التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار، كما وردت إفادة أمانة المنطقة متضمنة 
موافقتها على طلب المنهيين، ووردت إفادة صندوق التنمية الزراعية متضمنة عدم الممانعة من 
طلب المنهي لعدم وجود مستحقات مالية على العقار،  وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة 
متضمناً وجود  غبطة ومصلحة للوقف في تحويل الأرض الموقوفة من الاستعمال الزراعي إلى 
الاستعمال السكني،  ثم أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة 
للوقف في تحويل الأرض إلى سكنية، ولذا فقد أذن القاضي بتحويل الأرض الموقوفة من 

الاستعمال الزراعي إلى الاستعمال السكني، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  الموافق  الأحد  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
إلينا من  المحالة  المعاملة  العامة بحائل، وبناء على  بالمحكمة  القاضي  أنا )...(  الجلسة لدي 
برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  في   ٣٥١٠٥٣٨٧ برقم  الرئيس  فضيلة 
رقم  مدني  سجل   )...( من  كل  حضر  فقد  عليه  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ،  في   ٣٤٢١٤٩٤٤٤
 )...( وقف  على  الناظرين  بصفتنا  قائلين:  وأنهيا   )...( رقم  مدني  سجل  و)...(   )...(
و)...( المثبت ذلك بموجب صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٢٢٥٠٩٩ في 
١٤٣٢/٠٢/١٣هـ جلد ٧/٢ على الوقف المذكور والمفصل بالصك من هذه المحكمة برقم 
٩/١٢ في ١٤٢٢/٠٦/٢١هـ، والوقف عبارة عن أرض زراعية محاطة بالأثل وفيها عدد 
قليل من النخل وبئر يدوي ماء غير صالح للشرب، والآن أصبح خرباً لا يمكن الاستفادة 
إلى  الزراعي  الاستعمال  من  تحويله  للوقف  الأصلح  من  أنه  الناظرين  نحن  ورأينا  منه، 
الاستعمال السكني، وقد وافقت جهة الاختصاص على ذلك، نطلب الإذن بتحويل كامل 
الوقف المثبتة وقفيته بموجب الصك المذكور أعلاه رقم ٩/١٢ في ١٤٢٢/٠٦/٢١هـ من 
الاستعمال الزراعي إلى الاستعمال السكني، هكذا أنهيا، فجرى الرجوع إلى أوراق المعاملة 
فوجدت بين طياتها كتاب أمين منطقة حائل رقم ١١٨٨٦ في ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ المتضمن 
طلبهم موافقة الحاكم الشرعي على تعديل استعمال الأرض مدار البحث لكون الأرض وقفا، 
بالمحكمة  السجلات  قسم  مدير  كتاب  فوردنا  الصك،  عن  الاستفسار  منا  جرى  وكذلك 
المتضمن أن الصك رقم ٩/١٢مطابق لسجله وساري المفعول ولا يوجد عليه ملاحظات 
كما جرى الاستفسار من هيئة الخبراء عن الغبطة والمصلحة في تحويل الصك من زراعي إلى 
سكني، فوردنا قرارهم رقم ٣٤٢١٤٩٤٤٤ في ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ المتضمن ما نصه: )أن 
الموقع عبارة عن مزرعة لا يوجد فيها ماء، ومنطقتها في قرية )...( ومعروفة الآن بقلة المياه، 
وقد تعطلت منافع الوقف الذي نرى بأن تحويل الصك المشار إليه من زراعي إلى سكني فيه 
غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف إن شاء الله؛ لأنها تدخل ضمن النطاق العمراني وتعتبر الآن 
التنمية  ا.هـ، وكذلك جرى الاستفسار من صندوق  حيا من أحياء مدينة حائل الجديدة( 
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من  مانع  لا  أنه  المتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  في   ٤٧/٣٢٦ رقم  كتابهم  فوردنا  الزراعية، 
تحويل الأرض مدار البحث من زراعي إلى سكني لعدم وجود مستحقات مالية حتى تاريخه، 
بعد ذلك سألت المنهيان بينتهما على ذلك، فأحضرا للشهادة وأدائها كلا من: )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد الله أن الوقف المملوك بالصك رقم 
بالأثل  محاطة  ميتة  شبه  زراعية  أرض  عن  عبارة  هو  الذي  ١٤٢٢/٠٦/٢١هـ  في   ٩/١٢
المياه، وأن في تحويله  وقليل من النخل أصبح خربا لا يمكن الاستفادة منه وذلك لجفاف 
من زراعي إلى سكني غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كل من 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهي وشهادة الشهود بعاليه، وبعد 
الاطلاع على صك الوقف والنظارة المشار إليهما بعاليه المتضمن ما عطف عليه فقد أذنت 
السكني، وقررت  الاستعمال  إلى  الزراعي  الاستعمال  من  إليه  المشار  الوقف  عقار  بتحويل 
يتعلق  لكونه  كالمتبع؛  لتدقيقه  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  أوراق  كامل  مع  الصك  رفع 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في  التوفيق، وصلى الله وسلم على  بوقف، وبالله 

١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١١هـ افتتحت الجلسة 
المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب كتاب  الساعة الحادية عشر والنصف، وقد عادت 
رئيسها رقم ٣٤٢١٤٩٤٤٤ في ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ والمرفق معها القرار رقم ٣٥١٦٧٢٣٤ 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  „وبدراسة  نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ،  في 
المعاملة لوحظ ما يلي: أولًا/ الملك زراعي ولم يؤخذ رأي الزراعة بتحويله من زراعي إلى 
سكني ولا بد من ذلك. ثانياً/ لم يرفق صورة مصدقة من وصية الموصي )...( رقم٧/٩٢ 
في ١٤٣٠/١٠/٠٧هـ الصادر من محكمة حائل، وكذلك صور صك وصية )...( و)...(. 
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أرفق  رابعاً/  وتصدق.  أصولها  على  تقابل  لم  المرفق  العقار  وصك  الوصية  صورة  ثالثاً/ 
ما  وإكمال  ذكر  ما  لملاحظة  مصدقة،  بصورة  يكتفى  بل  لذلك  حاجة  ولا  الضبط  فضيلته 
يلزم ثم إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قضاة الاستئناف ورئيسهم تواقيعهم وأختامهم( ا.هـ، عليه 
جرت  أنه  الأولى  الملاحظة  عن  الصواب  إلى  وإياهم  الله  وفقني  الفضيلة  أصحاب  أجيب 
١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  ١٧٠٧٢١في  رقم  رئيسها  كتاب  بموجب  فأجابت  الزراعة،  مكاتبة 
سبق  ما  فإن  عليه  مضمونه،  ا.هـ  الطلبات  هذه  مثل  في  الأمانة  اختصاص  من  ذلك  أن 
وأن أجريت هو المتبع والمعمول به، وعن الملاحظة الثانية والثالثة فقد جرى إكمال لازمها 
بإرفاق المطلوب، هذا ما لزم الإجابة عنه تجاه ملاحظات أصحاب الفضيلة، وأمرت بإلحاقه 
التوفيق. حرر في  كالمتبع، وبالله  الاستئناف  إلى محكمة  ثم رفعه  الصك وسجله، ومن  على 

١٤٣٥/٠٥/١١هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رفق كتابه 
رقم )٣٤٢١٤٩٤٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم )٣٥١٤٦٣٠٠٥( 
القاضي  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ 
بالمحكمة العامة بحائل برقم )٣٥١٥٢١١٢( وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ، الخاص بطلب/ 
)...( و)...( الناظرين على وقف جدهما )...(، الإذن لهما بتحويل كامل الوقف الخاص بجدهما 
زراعية  أرض  عن  عبارة  والوقف  السكني،  الاستعمال  إلى  الزراعي  الاستعمال  من  وأبويهما 
مفصل بالصك الصادر من المحكمة العامة بحائل برقم ٩/١٢ في ١٤٢٢/٦/٢١هـ، وقد 
سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة بموجب قرارنا رقم )٣٥١٦٧٢٣٤( 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، وبالاطلاع على ما ألحقه فضيلته على الصك وصورة ضبطه بناء 
على قرارنا المذكور لم يظهر ما يوجب الملاحظة لذا قررنا المصادقة على ما أذن به فضيلته، مع 
تنبيه فضيلته إلى أنه يجب الإشارة إلى أنه سحب ضبط الصك بناء على الملاحظة الرابعة من 

قرار الدائرة والمذكور أعلاه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بوادي جازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٩١٦٧٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٢٣٢٥ 

تغييراشرطاتلوتسفا-اأرضاموسوفةامصلىالمعيدا-اعدماتلانافاعابهاا-اطمبابناءامقجدا
عميهاا-اجوتزاتغييراتلشرطالممصمحةا-اموتفقةاتلوتسفا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهودا

عدولا-اتلإذناببناءاتلمقجد.

را-اسولاتبناتيميةافياتلفااوىا)رر/رلر(لا„ ولمناظلاأنايغيراصورةاتلوسفامناصورةا
إلىاصورةاأصمحامنها؛اكمااغيراتلخمفاءاتللتشدوناصورةاتلمقجديناتلمذينابالحلمينا
تلكوفةامناموضعاإلىاموضعاوأمثالا تلشريفين؛اوكماانقلاعملابناتلخطابامقجدا

ذلكا”.
را-سولاتلملدتويافياتلإنصافا)لر/راا(لا„ وسالاتلشيخاتقياتلديناارحمهاتللهاايجوزا
تغييراشرطاتلوتسفاإلىامااهواأصمحامنه،اوإناتخامفاذلكاباخالافاتلأزمان،احاىا
لواوسفاعلىاتلفقهاء،اوتلصوفيةاوتحااجاتلناساإلىاتلجهادلاصرفاإلىاتلجند،اوسيللا
إناسبلاماءالمشرباجازاتلوضوءامنه،اسالافياتلفلوعلافشرباماءاموسوفالموضوءا

ياوجهاعميه،اوأولىا”.
را-سولاتلملدتويافياتلإنصافا)رر/ر٧را-ر٧ر(لا„ ويأتياكلاماتبناعقيلافياتلوسف.ا
وفيهاإذنهافيهالمصمحةاتلمأذوناتلمماازابأملاشرعي،افممصمحةاتلموسوفاأواتلموسوفاعميها
أولى.اوهوامعنىانصهافياتجديدهالمصمحة.اوذكلهاتلشيخاتقياتلدينا-ارحمهاتللها-اعنا
أكثلاتلفقهاءافياتغييراصفاتاتلوسفالمصمحة.اكالحكورة.اوعممهاحكاماتلشاماحاىا
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فيا عنهماا-ا تللها رضيا وعثمانا-ا عملا زتدا وسدا تلمظفلي.ا تلجامعا فيا تلشرحا صاحبا
تللها تلعزيزا-ارضيا عبدا عملابنا ثلا بناءه.ا وغيرتا عميهاوسملا-ا تللها مقجدها-اصلىا

عنها-اوزتدافيهاأبوتبا.اثلاتلمهدي.اثلاتلمأمونا”.

أنهى المنهي بصفته مندوباً عن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بإحدى المناطق 
بصفتها ناظرة على أحد الأوقاف وطلب الإذن لها ببناء مسجد على أحد الأراضي الموقوفة 
كمصلى للعيد والتي لم ينتفع بها لوجود مصلى آخر للعيد في القرية، وقد ورد قرار هيئة النظر 
متضمناً أن الأرض المذكورة مناسبة لإقامة أي مشروع خيري، وأن القرية ليست بحاجة إلى 
مصلى عيد لوجود واحد يستفاد منه، وبعد تحقق القاضي من سريان مفعول صكي الملكية 
والوقفية طلب البينة من المنهي فأحضر شاهدين معدلين شرعا وقد شهدا على عدم الانتفاع 
بالأرض الموقوفة وأن القرية ليست بحاجة لمصلى عيد آخر، كما حضر الواقف وقرر موافقته 
على ما جاء في إنهاء المنهي، ونظراً لجواز تغيير شرط الواقف لما هو أصلح منه ولعدم مخالفة 
الموقوفة، وصدق  الأرض  المسجد على  ببناء  القاضي  أذن  فقد  لذا  الواقف،  لمقصد  الطلب 

الحكم من محكمة الاستئناف.

رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
إلينا برقم ٣٥٢٩١٦٧٩ وتاريخ  العامة بوادي جازان، وبناء على المعاملة المحالة  المحكمة 
١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٠٤٩٢٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ، 
وبناء على المعاملة الواردة إلينا من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة جازان 
برقم ١٠٧٩٤ في ١٤٣٤/١٠/٨هـ افتتحت الجلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٥/١٧هـ، 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته مندوباً عن فرع 
)...( بجازان بموجب خطابهم رقم ٧٧٠٧١ في ١٤٣٥/٥/١٦هـ، وأنهى قائلا: إن من 



60

اإنهاءات الوقف

الجاري وقفاً لله تعالى وتحت نظارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة جازان 
القطعة رقم ) ٨ ( والقطعة رقم )٩( والقطعة رقم )١٠( والقطعة رقم )١١( والقطعة رقم 
)١٢( والقطعة رقم )١٣( من المخطط المعتمد رقم )...( بقرية )...( بموجب صك الوقفية 
الصادر من هذه المحكمة برقم )٤٩( في ١٤٢١/٩/٩هـ، والمملوكة سلفا لواقفه بموجب 
صك الملكية الصادر من هذه المحكمة برقم )٦٦( في ١٤١٦/٦/٢٥هـ، وقد نص الواقف 
في صك الوقفية المذكور على وقفيته وقفا منجزا ليقام عليه مصلى عيد بقرية )...(، إلا أنه 
حتى تاريخه لم يتم الانتفاع به نظرا لكونه يقع وسط مخطط سكني، ولوجود مصلى عيد في 
طرف القرية وعدم رغبة أهالي القرية في الانتقال عنه، وقد استعد أحد المتبرعين ببناء مسجد 
جامع بجميع منافعه ومرافقه كدور الفتيات ومغسلة الأموات وسكن للإمام والمؤذن ونحو 
الإسلامية  الشؤون  وزارة  فرع  لإدارة  الإذن  أطلب  لذا  الوقف،  على  الناظر  يراه  مما  ذلك 
والأوقاف بمنطقة جازان ببناء مسجد جامع بجميع منافعه ومرافقه في الوقف المذكور، ولا 
فيه عند الحاجة، هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على صك  العيد  إقامة صلاة  يمنع ذلك من 
الوقفية المشار إليه في إنهاء المنهي فوجدته موافقا لما ذكره المنهي، وقد وردتنا الإفادة من قسم 
السجلات بأنه مطابق لسجله وساري المفعول، كما وردنا خطاب المحكمة العامة بجازان رقم 
٣٤٢٧١٣٦٥٥ في ١٤٣٥/٢/٢١هـ برفقه قرار هيئة النظر رقم ٥٤ في ١٤٣٥/٢/١٢هـ 
المتضمن ما نصه: ))وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/١/٢٣هـ جرى الوقوف على الأرض 
تقع داخل حي سكني من  أن الأرض  القرية، واتضح  بمشاركة مندوب الأوقاف وشيخ 
مشروع  أي  لإقامة  مناسبة  ومساحتها  شوارع،  أربعة  على  المذكورة  للقرية  الشمالية  الجهة 
الغربية  بالجهة  ليست بحاجة إلى مصلى عيد، حيث يوجد بها مصلى  خيري عليها والقرية 
منفعتها كمصلى  تعطلت  مادام  الاستفادة من هذه الأرض  بكيفية  يتعلق  فيما  وأما  للقرية، 
عيد فهذا يرجع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، هذا وبه حرر، وبالله التوفيق ((، 
وبطلب البينة منه أحضر للشهادة وأدائها كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عن 
ما لديهما من شهادة أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد الله تعالى أن من الجاري وقفاً 
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 لله تعالى وتحت نظارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة جازان القطعة رقم 
)٨ ( والقطعة رقم )٩( والقطعة رقم )١٠( والقطعة رقم )١١( والقطعة رقم )١٢( والقطعة 
الوقفية  صك  في  نص  واقفه  وأن   ،)...( بقرية   )...( رقم  المعتمد  المخطط  من   )١٣( رقم 
المذكور على وقفيته وقفا منجزا ليقام عليه مصلى عيد بقرية )...(، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم 
الانتفاع به نظرا لكونه يقع وسط مخطط سكني، ولوجود مصلى عيد في طرف القرية، وأهالي 
القرية لا يرغبون في الانتقال عنه، وأنه قد استعد أحد المتبرعين ببناء مسجد جامع بجميع 
منافعه ومرافقه كدور الفتيات ومغسلة الأموات وسكن للإمام والمؤذن ونحو ذلك مما يراه 
الناظر على الوقف، وهذا أنفع للوقف وأصلح له، ولا يمنع ذلك من إقامة صلاة العيد فيه 
عند الحاجة، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كلٍ من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، هذا وقد حضر 
الواقف/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقرر مصادقته وموافقته 
المنهي وشهادة الشاهدين المعدلين  المنهي، فبناء على ما تقدم من إنهاء  على ما ورد في إنهاء 
النظر، ولكون الإذن المطلوب يحقق مصلحة ظاهرة للوقف  شرعا، وما جاء في قرار هيئة 
مع عدم مخالفته لنص الواقف، وحيث قرر بعض أهل العلم جواز تغيير شرط الواقف لما 
فيه مصلحة ظاهرة للوقف ولا يخالف مقصد  بإجراء ما  للناظر  هو أصلح منه فإن الإذن 
وقال   ((  :)٤٤٥/١٦  ( الإنصاف  في  تعالى  الله  رحمه  المرداوي  العلامة  قال  أولى،  الواقف 
الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف 
ذلك باختلاف الأزمان، حتى لو وقف على الفقهاء، والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد: 
صرف إلى الجند، وقيل: إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه، قال في الفروع: فشرب ماء 
موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى(( ا.هـ، وقال أيضا ) ١٧٢/١٣ -١٧٣(:  ))ويأتي كلام 
ابن عقيل في الوقف، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي، فلمصلحة الموقوف 
أو الموقوف عليه أولى، وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة، وذكره الشيخ تقي الدين - رحمه 
الله - عن أكثر الفقهاء في تغيير صفات الوقف لمصلحة، كالحكورة وعمله حكام الشام حتى 
صاحب الشرح في الجامع المظفري، وقد زاد عمر وعثمان - رضي الله عنهما - في مسجده - 
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فيه  وزاد  عنه -  الله  رضي  العزيز -  عبد  عمر بن  ثم  بناءه.،  وغيرا  وسلم -  عليه  الله  صلى 
أبوابا، ثم المهدي، ثم المأمون(( ا.هـ، وقد جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى )٢٦٠/٣١( ما نصه: ))وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح 
نقل  وكما  الشريفين؛  بالحرمين  اللذين  المسجدين  صورة  الراشدون  الخلفاء  غير  كما  منها؛ 
عمر بن الخطاب مسجد الكوفة من موضع إلى موضع وأمثال ذلك(( ا.هـ، لكل ذلك فقد 
ببناء مسجد جامع  بمنطقة جازان  الشؤون الإسلامية والأوقاف  فرع وزارة  أذنت لإدارة 
بجميع منافعه ومرافقه كدور الفتيات ومغسلة الأموات وسكن للإمام والمؤذن ونحو ذلك 
مما يراه الناظر على الوقف، ولا يمنع ذلك من إقامة صلاة العيد فيه عند الحاجة، وأمرت 
برفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١٧هـ. 

بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بوادي جازان الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٤٥٠٠٧٣ وتاريخ١٤٣٥/٥/١٧هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلته 
تغيير  بشأن   )...( بطلب  الخاصة  ١٤٣٥/٥/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٧٢٣٨ برقم  المسجل 
شرط الوقف من مصلى عيد إلى مسجد جامع على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم 
تقررت  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه،  مدون  هو  بما  فضيلته 

المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية:٣٢٢٢٠٨٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠١/٠٤هـ رقم القرار:٣٥١٠٤٩٣٦  

إذنافكاحكلاعقارا-اتحكيرهالجهةاوسفا-انزعاممكياها-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-ا
سلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلاسيمةاتلحكلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-ا

عدمامعارضةاتلناظلا-اتلإذنابفكاتلحكل.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

لصالح  ملكيته  نزع  جرى  وقف  لجهة  محكر  عقار  ملاك  عن  وكيلًا  بصفته  المنهي  أنهى 
أملاك الدولة طالباً تقدير قيمة الحكر ليتم دفعها لجهة الوقف وتحرير العقار من الحكر، وقد 
تحقق القاضي من سريان مفعول صك العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً تقدير قيمة 
الحكر من إجمالي مبلغ تعويض نزع الملكية وأن في فك الحكر بتلك القيمة غبطة ومصلحة 
لجهة  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  شرعاً  معدلين  شاهدين  المنهي  أحضر  ثم  للوقف، 
الوقف في القيمة المقدرة للحكر، وقد حضر ناظرا الوقف وقرر عدم اعتراضهما على القيمة 
المقدرة من  القيمة  العقار مقابل  بإخراج الحكر من  القاضي  أذن  فقد  المقدرة للحكر، ولذا 
قسم الخبراء لصالح جهة الوقف، وقرر حفظ المبلغ في الحساب المخصص لذلك، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بالمدينة المنورة، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٣/٠٩/٠٧هـ الساعة ٣٠: ٠٢ ظهراً، 
بناء على المعاملة المقيدة في هذه المحكمة برقم ٣٢٦٨٨١٠٠ وتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١١هـ، 
والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم ٣٢٢٢٠٨٤٤ وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١١هـ، وبناءً على 
١٤٣٢/٠٦/٠٨هـ،  وتاريخ   ١٦٦٢ رقم  المنورة  المدينة  تطوير  لهيئة  العام  الأمين  خطاب 
عليه حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا شرعياً 
من  الصادرة  ١٤٣٣/١١/١٤هـ  وتاريخ   ٣٣٣٧٤٦٠٨ رقم  الوكالة  بموجب   )...( عن 
كتابة العدل الثانية بجنوب جدة، أصالة عن نفسه وبصفته وكيلًا عن )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة رقم ٢٤٤٠٩ بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة، وبصفته وكيلًا عن/ )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة رقم ١١٥٣ بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ 
الصادرة من كتابة عدل محافظة رابغ، ووكيلًاً  عن )...( بموجب الوكالة رقم ٣٣٣٨١٧٩٦ 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة، وبصفته وكيلًا 
عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة رقم ٢٢٤٧٠ 
عن  ووكيلًا  جدة،  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٢٦/١٢/٢٢هـ  بتاريخ 
كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٣/٠٤/٠٣هـ  وتاريخ   ٢٣٧٥٢ رقم  الوكالة  بموجب   )...(
بالوكالة  و)...(   )...( أبناء  و)...(   )...( عن  وكيلًا  بصفته  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل 
بالوكالة   )...( عن  ووكيلًا  ١٤٣٣/٠٣/٢٩هـ،  بتاريخ   ١٤٤٩٣ رقم  الوكالة  بموجب 
رقم ١٣٧٢٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٦هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة، 
ووكيلًا عن )...( بموجب الوكالة رقم ٢٣٨٠٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٣هـ الصادرة من 
الوكالة رقم ٤٧٣٠٠  بموجب   )...( بصفته وكيلًا عن  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة 
عن  ووكيلًا  المنورة،  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٢٦/١١/٢٤هـ  بتاريخ 
)...( و)...( بنات )...( بالوكالة رقم ٤٧٢٨٤ وتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٤هـ الصادرة من 
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كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة، ووكيلًا عن )...( بالوكالة رقم ٥٢٣٤ الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بالمدينة المنورة، وأنهى قائلًا: يوجد تعويض للأرض الواقعة في )...( بالمدينة 
المنورة والمملوكة لموكلي بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة برقم 
العقار رقم ٣٦/٢ -٣/٦ وذرعته  ٦٣٠ وتاريخ ١٣٩٢/٠٦/٠٨هـ والمحدود: جنوباً/ 
شارع  وشرقاً/  ٦.٠٠+٠.٦٠+٤.٢٠متر.  وذرعته   ٣٤ رقم  شارع  وشمالًا/  ١١.٧٩متر. 
رقم ٢٤ وذرعته ٦.٧٠متر وغرباً/ شارع رقم ٣٦ وذرعته ٦.٠٠متر، وقد نزع جزء من 
مقرر  الأرض  إن  الدولة، وحيث  أملاك  المنورة  المدينة  مالية  الصك لجهة  باطن هذا  ما في 
عليها حكر لجهة وقف )...(؛ لذا فإنني أطلب تقدير قيمة الحكر ليتسنى دفعه لجهة الوقف 
أعلاه  إليه  المشار  الصك  على  الاطلاع  فجرى  أنهى،  هكذا  منه،  العقار  وتحرير  المذكور 
فوجدته مطابقاً لما أنهى به، كما جرى الاستفسار عن سجله بخطابنا رقم ٣٤١٥٠٢٠٢١ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ فوردنا جواب رئيس كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة برقم 
لسجله  مطابق  المرفق  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٠٢٠٢١
 ٣٢٦٨٨١٠٠ برقم  المحكمة  هذه  في  الخبراء  لقسم  الكتابة  جرت  ثم  مفعوله،  وساري 
وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٠هـ لتقدير قيمة الحكر الواجب حسمها من قيمة الأرض لصالح 
١٤٣٢/٠٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٢٦٨٨١٠٠ رقم  بخطابهم  جوابهم  فوردنا  الحكر  جهة 
١٣٩٢/٠٦/٠٨هـ  في   ٦٣٠ الملكية  صك  على  وبالاطلاع  المعاملة  بدراسة  أنه  المتضمن 
وخطاب هيئة تطوير المدينة المنورة تبين لنا أن العقار قد دخل ضمن المنطقة المركزية وجرى 
تقدير الأرض من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة بمبلغ ثمانمائة واثنين وعشرين ألف وخمسمائة 
عشرة ريال وهذا المبلغ هو قيمة الأرض بدون حكر، وتقدر قيمتها محكرة بمبلغ سبعمائة 
وأربعين ألف ومائتين وتسعة وخمسين ريالا، وقيمة الحكر مبلغ وقدره اثنان وثمانون ألف 
قيمة الأرض بدون حكر ومحكرة، وهذا  الفرق بين  ومائتان وواحد وخمسون ريالا، وهو 
التقدير على ضوء القيمة المحددة للمتر من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة )ولكن إبراء للذمة( 
نرى إعادة المعاملة للجنة التقدير بهيئة تطوير المدينة المنورة لإعادة النظر في التقدير، حيث 
المركزية،  المنطقة  من  الشمالية  بالجهة  ملكيتها  المنزوعة  المتر  قيمة  كبير جداً في  فارق  لوحظ 



66

اإنهاءات الوقف

وقيمة المتر بهذا العقار بالجهة الجنوبية، مع إحضار نظار وقف )...( والمقيمين بالمدينة المنورة 
تطوير  لهيئة  الكتابة  جرت  ثم  الموفق.  والله  الوقف،  حقوق  على  والمحافظة  المعاملة  لمتابعة 
المدينة المنورة بخطابنا رقم ٣٢٦٨٨١٠٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/١٦هـ، فوردنا جوابهم رقم 
٩١٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٧هـ المتضمن أن موضوع إعادة التقديرات محكوم بنظام نزع 
الملكية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١٥ وتاريخ ١٤٢٤/٠٣/١١هـ الذي تم تطبيقه 
 ٣٣٤٥٢٨٨٣ رقم  بخطابنا  الخبراء  لقسم  أخرى  مرة  الكتابة  جرت  ثم  المذكور.  بحق 
المنورة  المدينة  تطوير  هيئة  خطاب  على  الاطلاع  في  المتضمن  ١٤٣٣/٠٥/٠٤هـ  وتاريخ 
العقار، فوردنا جوابهم رقم ٣٣٤٥٢٨٨٣  قيمة  الواجب حسمها من  قيمة الحكر  وتقدير 
المنورة  المدينة  بالاطلاع على خطاب هيئة تطوير  أنه  المتضمن  وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ 
الذي جاء فيه أن التقديرات محكومة بنظام نزع الملكية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١٥ 
مبلغ  الحكر  قيمة  فإن  ولهذا  المذكور،  بحق  تطبيقه  تم  الذي  ١٤٢٤/٠٣/١١هـ  وتاريخ 
السابق  اثنان وثمانون ألف ومائتان وواحد وخمسون ريالا، طبقاً لما جاء في شرحنا  وقدره 
المنهي  على  ذلك  وبعرض  وغبطة،  مصلحة  ذلك  وفي  ١٤٣٢/٠٧/٢٧هـ  المؤرخ  المرفق 
الوكيل قرر قائلًا: لا مانع لدى موكلي من إخراج القيمة المذكورة في خطاب قسم الخبراء 
العقار  من  المذكور  الحكر  بإخراج  أذنت  فقد  تقدم  ما  على  فبناءً  قرر ،  هكذا  المحكمة،  في 
المذكور، وتقديره بمبلغ وقدره اثنان وثمانون ألف ومائتان وواحد وخمسون ريالا لصالح 
جهة الوقف المذكور، وإيداعها في بيت مال هذه المحكمة حساب الأوقاف، وأمرت برفع 
هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وسيتم التهميش على الصك بذلك 
بعد تصديق الإجراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ.

العاشرة  الساعة  ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ  الأربعاء  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وحضر   ،)...( وكالة  المنهي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  صباحاً  دقيقة  عشرة  وخمس 
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لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته ناظر وقف )...( 
الجنسية  سعودي  و)...(  ١٣٩١/٠٣/٢٤هـ،  وتاريخ   ٥/٣٨ رقم  النظارة  صك  حسب 
بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته ناظر وقف )...( حسب صك النظارة رقم ٢٠/١٥ 
وتاريخ١٤١٥/٠٧/١٦هـ، وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بخطابهم رقم 
وتاريخ   ٣٤٣٢٧٩٨٦ رقم  القرار  برفقها  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٠٢٠٢١
لم  أنه  لملاحظة  حاكمها  )تقرر  نصه:  ما  المقدمة  حذف  بعد  المتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٢هـ 
الملكية  يتم الاطلاع على صك  ناظر وقف )...(، وعرض الإنهاء عليه كما لم  يتم استدعاء 
وما يثبت الحكر، ولا بد كذلك من أخذ قناعة الطرفين من عدمها، وكذلك تحقق الغبطة 
والمصلحة لجهة الوقف بشهادة البينة المعتبرة، ولم يظهر أي غبطة في حرمان الحكر من القيمة 
المقدرة للعقار عدا عشرة في المائة، وعلى فضيلته إعادة النظر في ذلك وملاحظة ما عليه العمل 
في المحاكم الأخرى ومنها المحكمة العامة بمكة المكرمة، وكذلك ما صدر من بحوث بشأن 
التوفيق(، هذا وقد أحضر  القيمة بين الحكر والمستحكر والله ولي  العادلة في قسمة  النسبة 
)...( و)...(  المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الناظران معهما كلا من 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( كبينة على تحقيق الغبطة والمصلحة لجهة 
الوقف، وبعرض الإنهاء على ناظري الوقف أجاب كل واحد منهما بقوله: أنا غير معترض 
)...( و)...( كل واحد  ثم جرى سؤال  إجابتي،  قيمة الحكر، هذه  على هذا الإنهاء وعلى 
منهما منفرداً عما لديهما من شهادة، فأجاب كل واحد منهما بقوله: نشهد الله تعالى بأن القيمة 
المقدرة المذكورة وقدرها اثنان وثمانون ألف ومائتان وواحد وخمسون ريالا، هي قيمة عادلة 
في نظري وفيها غبطة ومصلحة للوقف، هكذا شهدا وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
المذكورين  الشاهدين  أن  تعالى  الله  أشهد  بقوله:  منهما  واحد  كل  أجاب  وبسؤالهما   ،)...(
ثقتان وعدلان مرضيا الشهادة، هكذا أديا الشهادة، أما بالنسبة لما لاحظه أصحاب الفضيلة 
من عدم اطلاعي على صك الملكية فقد اطلعت عليه ونوهت عنه بالصك الصفحة الأولى 
السطر الأخير، وقد جرى الاطلاع عليه مرة أخرى للاحتياط فإذا هو مطابق لما ذكر المنهي، 
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شَ عليه بما يثبت الحكر، كما أن قسم الخبراء بهذه المحكمة قد قرروا أن قيمة الحكر  وقد هُمِّ
المذكورة فيها مصلحة وغبطة للوقف، والمصلحة ظاهرة للوقف إذ أن العقار بهذا الحال لا 
يستفيد منه الوقف شيئاً، هذا هو رأي قسم الخبراء في هذه المحكمة كما سلف، وهذا ما شهد 
به الشاهدان المعدلان في هذه الجلسة، هذا ما لزم إيضاحه لأصحاب الفضيلة، وعليه جرى 
التوقيع، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم، حرر 

في الساعة العاشرة والنصف من ضحى يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ.
الدائرة الأولى للأحوال  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن قضاة 
مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية 
المحكمة  إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس  الواردة  المعاملة  منا الاطلاع على  المكرمة، جرى 
العامة بالمدينة المنورة رقم ٣٤١٥٠٢٠٢١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٦هـ المشتملة على الصك 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٩/٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣١٥٢٨٣ رقم 
المذكور  للعقار  قيمة الحكر  تقدير  المتضمن طلب )...( في  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
في الإنهاء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٨٩٤٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ رقم القرار:٣٥١٥٦٥٤٨  

إذنافكاحكلا-اعقاراموسوفا-اتحكيرهالجهةاوسفا-انزعاممكياها-اصكاممكيةا-اسريانا
مفعولها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلاسيمةاتلحكلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةا

لموسفا-اعدمامعارضةاتلناظلا-اتلإذنابفكاتلحكل.

تلمادةا)٧رر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أنهى المنهي بصفته ناظراً على عقار موقوف جرى نزع ملكيته لصالح أملاك الدولة طالباً 
فك الحكر المقرر على ذلك العقار لجهة وقف آخر وتحريره منه، كما طلب تقدير قيمة الحكر 
ليتم دفعها لجهة الوقف المستحكر من تعويض نزع الملكية المرصود للعقار، وقد تحقق القاضي 
العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً تقدير قيمة الحكر من  من سريان مفعول صك 
إجمالي مبلغ تعويض نزع الملكية وأن في فك الحكر بتلك القيمة مصلحة للوقف، ثم أحضر 
المنهي شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في القيمة المقدرة 
للحكر، وقد حضر ناظر الوقف المستحكر وقرر عدم اعتراضه على القيمة المقدرة للحكر، 
ولذا فقد أذن القاضي بفك الحكر عن العقار محل الإنهاء ليكون ملكاً خالصاً للوقف المحكر 
بالقيمة المقدرة من قسم الخبراء لصالح الوقف المستحكر، وقرر حفظ قيمة الحكر في بيت 

مال المحكمة إلى حين شراء البدل المناسب، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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ــ   )...( أنا/  فلدي  وبعد،  بعده  نبيَّ  لا  من  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ وحده  لله  الحمد 
رقم  المنورة  المدينة  تطوير  هيئة  خطاب  على  بناءً  رةِ،  المنوَّ بالمدينةِ  ةِ  العامَّ بالمحكمةِ  القاضي 
)٢٦٧٥( في ١٤٣١/١٠/٠٩هــ، والمحال إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة 
المنورة المساعد برقم )٣٤٢٨٩٤٤٢( في ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ، المقيد بأساس المحكمة برقم 
)٣٤١٥٢٢٢٧١( في ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ، حضر/ )...(، سعودي الجنسية بالسجل المدني 
برقم  المحكمة  الصادر من هذه  النظارة  )...(، بصك  ناظرًا على وقف  بصفته   ،)...( رقم 
)١٥/١٢٤٨/٧( في ١٤٣٠/٠٣/٢٦هـ، وأنهى قائلًا: إن من الجاري في ملك وقف )...( 
كامل العقار، المملوك بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة برقم )١٥٤( 
وشرقًا/   ،)...( بباب  وشمالًا/   ،)...( بغرب  جنوبًا/  والمحدود  ١٣٢٤/٠٣/٣٠هـ،  في 
)...(، ومنه الباب والاستطراق، وغربًا/ ببيت )...(. ومساحته الإجمالية/ خمسة وسبعون 
بحكر  أرضها  والمحكرة  المربع،  المتر  من  الألف  من  وثلاثون  وتسعة  وخمسمائة  مربعًا  متًرا 
قدره خمسة وثلاثون )٣٥( قرشاً رائجاً سنوياً لجهة )...(، وقد رغبت في فك هذا الحكر، 
وتحريره عن العقار - المشار إليه - منه، ليكون العقار - الموصوف في إنهائي - ملكاً خالصاً 
لوقف )...(، وقد تم نزع ملكيته لصالح هيئة تطوير المدينة المنورة وقدر العقار بمبلغ قدرة 
قيمة  لتكون  بالحكر،  وذلك   ،)٩٨٢.٠٠٧( ريالات  وسبعة  ألف  وثمانون  واثنان  تسعمائة 
الحكر الواجب حسمها ثمانية وتسعون ألفاً ومائتان ريال )٩٨.٢٠٠( ريال، لذا أطلب فك 
هذا الحكر عن العقار - المشار إليه - وتحريره منه، ليكون العقار - المذكور في إنهائي خالصاً 
الملكية  إعلام  على  الاطلاع  أولًا:  يلي/  لما  وفقاً  العمل  فجرى  أنهى.  هكذا   ،)...( لوقف 
الاستفسار عن سريان مفعول  ثانياً:  المنهي،  به  أنهى  لما  مطابقاً  فوجد  أعلاه -،  إليه  المشار 
المنوه عنه - من سجلات هذه المحكمة بالخطاب رقم )٣٤٢٣٧٣٧٩٩( في  إعلام الملكية 
١٤٣٤/١٠/٢٠هـ، فوردنا الجواب بنفس الرقم في ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ المتضمن „الصك 
يؤثر على سريان  ما  رقم )١٥٤( وتاريخ ١٣٢٤/٠٣/٣٠هـ، مطابق لسجله، ولا يوجد 
ثالثاً:  ا.هـ،  الحجز”  قائمة  في  اسمه  يوجد  ولا  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  تاريخ  حتى  مفعوله 
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الكتابة لقسم الخبراء بهذه المحكمة برقم )٣٤١٥٢٢٢٧١( في ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، للوقوف 
على العقار، وتقدير قيمة الحكر، والإفادة هل في فكه ودفع قيمته للوقف مصلحة للوقف أم 
لا؟ فوردنا الجواب منهم بنفس الرقم، في ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ، الذي نصه: „ نفيدكم بأن 
قيمة الحكر الواجب إخراجه مبلغ قدره ثمانية وتسعون ألفًا ومائتان )٩٨.٢٠٠( ريال، وأنه 
ما دام أن العقار منزوعة ملكيته، فإن في فك الحكر وضم قيمته إلى رصيد الوقف فيه مصلحة 
للوقف”ا.هـ عضو قسم الخبراء )...( „توقيع”، عضو قسم الخبراء )...( „توقيع”، رئيس 
قسم الخبراء )...( „توقيع”. رابعاً: طلب من وكيل المنهي البينة، فأحضر للشهادة كلًا من/ 
)...(، سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، و)...(، سعودي الجنسية بالسجل المدني 
رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما من شهادة، شهد كل واحدٍ منهما منفرداً عن الآخر بقوله: 
 ،)...( لوقف  والمملوك  المنورة،  المدينة  في   )...( الإنهاء -  محل  العقار -  على  اطلعت  لقد 
والمحكرة أرضها بحكرٍ قدرة خمسة وثلاثون قرشاً رائجاً سنوياً لجهة وقف )...(، وقد ظهر 
لي أن في فك الحك بثمن قدرة ثمانية وتسعون ألفًا ومائتان )٩٨.٢٠٠( ريال، غبطه ومصلحة 
المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   ،)...( قبل  من  وعدلا  به.  وأشهد  لدي  ما  هذا  للوقف. 
 ،)...( المدعو  )...(، وقد حضر  المدني رقم  بالسجل  الجنسية  )...( و)...(، سعودي  رقم 
سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، بصفته ناظرًا على )...( بالصك الصادر من هذه 
المحكمة برقم )١٠/١١٥٢/١٦٥( في ١٤٢٣/٠٩/٠٧هـ، وبسؤاله عما لدية حيال إنهاء 
المنهي، أجاب قائلًا: ما ذكره المنهي صحيح جملة وتفصيلًا ولا مانع لدي من فكر الحكر عن 
العقار المنوه، إذ إن ثمن الحكر وهو ثمانية وتسعون ألفاً ومائتان ريال )٩٨.٢٠٠( ريال ثمن 
مناسب وفقاً لنظام نزع الملكية للمصلحة العامة الصادر بالأمر الملكي الكريم هكذا أجاب. 
فبناءً على ما سلف من الإنهاء، وقرار قسم الخبراء، والشهادة المعدلة وفق الأصول الشرعية، 
وموافقة ناظر الوقف، وبما أن المصلحة راجحةٌ في تخلية الأرض من الحكر وتحريرها منه، 
بثمن  الإنهاء  العقار، محل  الحكر عن  بفك  أذنت  فقد  ذلك،  والمصلحة في  الغبطة  ولتحقق 
وقدره ثمانية وتسعون ألفاً ومائتان ريال )٩٨.٢٠٠( ريال ليكون ملكاً خالصاً لوقف )...( 
الحكم  لتدقيق  الاستئناف  إلى محكمة  المعاملة  برفع  وأمرت  المذكور -  المبلغ -  ذلك  مقابل 
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بإذن الله، والتهميش على الإعلام بما تضمنه هذا الإذن بعد اكتسابه القطعية، وإيداع ثمن 
الحكر  في بيت مال هذه المحكمة بعد الإفراغ إلى حين شراء البدل المناسب. وبإعلان الحكم 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  به،  قنعا  الوقف،  ناظري  على 

ر في ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ. وسلم. حرِّ

المعاملة من  فقد عادت  وبعد،  بعده  نبي  والسلام على من لا  والصلاة  الحمد لله وحده 
وقيدت  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ،  في   )٣٤١٥٢٢٢٧١( رقم  بالخطاب  الاستئناف  محكمة 
برقم  منا  الصًادر  الصك  بها  مرفقاً  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ،  في  الرقم  بنفس  المحكمة  بأساس 
الثانية  الدائرة  من  الصادر  القرار  به  مرفقاً  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ،  في   )٣٤٣٤٥٠٠٦(
 )٣٥١٠٣٢٣٢( رقم  المال  وبيوت  والقصار،  والوصايا،  والأوقاف،  الشخصية  للأحوال 
ضبطه  وصورة  الصك  „وبدراسة  منه:  الحاجة  نص  ما  المتضمن  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  في 
تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ـ القيمة المقدرة للحكر عشرة بالمائة قليلة 
بهذه  للاكتفاء  صحيح  شرعي  مسوغ  يظهر  ولم  له،  المستحقة  القيمة  مع  تتناسب  ولا  جداً 
بالحكر وهذا  وتقديره محملًا  الحكر،  العقار خالياً من  بتقدير  يكون  الحكر  وتقدير  النسبة، 
هو الأصل، وما دام العقار لوقف والحكر على وقف فيحفظ نصيب كل وقف مع وقفه. ٢ـ 
أنه ورد في مقدمة الصك أن صك الوقفية رقم )١٥٤( في ١٣٢٤/٠٣/٣٠هـ صادر عن 
كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة وليس كذلك بل هو من سجلات المحكمة وعملها كما هو 
ظاهر” ا.هـ قاضي استئناف/ )...( „ختم وتوقيع”. قاضي استئناف/ )...( „ختم وتوقيع” 
سلمهم  ــ  الفضيلة  أصحاب  ذكره  عما  والجواب  وتوقيع”  „ختم   )...( الدائرة/  رئيس 
لرئيس قسم الخبراء  ا  منَّ الكتابة  بالملاحظة الأولى فقد جرت  يتعلق  ما  أولًا:  بما يلي:  ــ  الله 
برقم )٣٤١٥٢٢٢٧١( في  بدون حكر،  تقديره  ثم  العقار مع الحكر  لتقدير  المحكمة  بهذه 
١٤٣٤/١/١٧هـ، فوردنا الجواب منهم بنفس الرقم في ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، والمتضمن: 
المذكور منزوع ملكيته بموجب خطاب أمين هيئة تطوير المدينة المنورة  العقار  بأن  „نفيدكم 
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المرفق رقم )٢٦٧٥( في ١٤٣١/١٠/٠٩هـ، ومقدره قيمة أرض العقار مع الحكر حسب 
النموذج المرفق بمبلغ وقدره تسعمائة واثنان وثمانون ألف وسبعة ريالات )٩٨٢.٠٠٧(، 
ويقدر الأرض بدون حكر بمبلغ وقدره ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة ريالات 
)٨٨٣.٨٠٧( ويقدر قيمة الحكر الواجب إخراجه بمبلغ وقدره ثمانية وتسعون ألفاً ومائتا 
ريال )٩٨.٢٠٠(، وهو الفرق بين القيمتين”ا.هـ. عضو قسم الخبراء )...( „توقيع”، عضو 
قسم الخبراء )...( „توقيع”، رئيس قسم الخبراء )...( „توقيع”. ثانيًا: ما يتعلق بالملاحظة 
الثانية فهذه خطأ كتابي وصحته:“ بالصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة”. لذا 
المعاملة إلى محكمة  أوراق  بكامل  كِ، ورفعه مشفوعًا  بالصَّ بط  الضَّ ماجَدَّ في  بإلحاق  أمرتُ 
عيَّة، ولوائحه التَّنفيذيَّة  ة )١٨٧( من نظام المرافعات الشرَّ الاستئناف؛ لتدقيقه، وعملًا بالمادَّ
د وآله وصحبه  م على نبيِّنا محمَّ ر في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، وبالله التَّوفيق، وصلىَّ الله وسلَّ حُرِّ

أجمعين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
المشتملة على  المكلف رقم ٣٤١٥٢٢٢٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ  المنورة  بالمدينة  العامة 
 )...( الشيخ  الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هــ  رقم ٣٤٣٤٥٠٠٦  الصك 
القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، المتضمن طلب إذن فك حكر عقار )...(، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٨٩٥٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١١٣٧٧٤ 

تقديلا سلتراسقلاتلخبرتءا-ا تلناظلا-ا إذنافكاحكلاعقارا-اتحكيرهالجهةاوسفا-اجهالةا
سيمةاتلحكلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنابفكاتلحكلا-احفظا

ثمنهافيابيتاتلمال.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته وكيلًا عن مالكي عقارين محكرين لجهة وقف طالباً رفع الحكر عنهما، 
وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صكي العقارين، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة 
متضمناً تقدير قيمة الحكر وأن في فكه بتلك القيمة غبطة ومصلحة للوقف، وبطلب البينة من 
المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في القيمة 
المقدرة للحكر،  ولذا فقد حكم القاضي بفك الحكر عن العقارين مقابل القيمة المقدرة من 
قسم الخبراء لصالح الوقف، وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف حضر المنهي وكالة 
م قيمة الحكر المحكوم بها، فقرر القاضي التهميش على صكي الملكية وسجلهما بما يفيد  وسلَّ
فك الحكر عنهما، وإيداع المبلغ في بيت المال لصرفه في مصرف الوقف حسب شرط الواقف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
المقيدة  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٩٨٩٥٩ برقم  المكلف  المنورة/  بالمدينة  العامة 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٣٥٢٢ برقم  بالمحكمة 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ 
برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  الوكيل 
الواقعين  العقارين  يملك  موكلي  إن  قائلًا:  وأنهى  ١٤٣٤/١١/٣هـ،  في   ٣٤١٤١٧٠٣٠
في )...( المملوكة بموجب الصكين الصادرين من كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة برقم 
 ٦٤٠١٠٩٠٠٧١٢٠ رقم  والصك  ١٤٣٤/١٠/١٥هـ  وتاريخ   ٤٤٠١٠٢٠٠٨٥٠٦
وتاريخ ١٤٣٣/١/٢هـ، ويوجد على الصكين حكر منقول إليه يخص وقف )...( و)...(، 
أطلب رفع الحكر عن العقارين المذكورين، فجرى الاطلاع على صكي العقارين آنفة الذكر 
التأكد من سجل الصكين فوردنا خطاب سجلات  فإذا هي توافق ما ذكر بعاليه، وجرى 
 ٣٤٢٥٨٩٧١٤ ورقم  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٨٩٦٧٣ برقم  عدل  كتابة 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ المتضمن أن الصكين مطابقان لسجلهما، ولم يطرأ عليهما ما يخل 
والإفادة  عليه  الصكين  وتطبيق  الموقع  على  للوقوف  الخبراء  لقسم  الكتابة  جرت  كما  بهما، 
في   ٣٤٢٥٣٣٥٢٢ برقم  منهم  الجواب  فوردنا  والمصلحة،  الغبطة  وبيان  الحكر  قيمة  عن 
١٤٣٤/١٢/٤هـ المتضمن: أنه تقدر قيمة العقار المملوك بالصك رقم ٦٤٠١٠٩٠٠٧١٢٠ 
وتاريخ ١٤٣٣/١/٢هـ بمبلغ أحد عشر مليوناً ومائتين وخمسة وعشرين ألف ريال، وقيمة 
الحكر الواجب حسمها من قيمة العقار مبلغ مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف ريال، وفي 
هذه القيمة غبطة ومصلحة لجهة وقف )...( و)...(، وتقدر قيمة العقار المملوك بموجب 
الصك رقم ٤٤٠١٠٢٠٠٨٥٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ بمبلغ أربعة ملايين وواحد 
أربعمائة  مبلغ  حسمها  الواجب  الحكر  قيمة  وتكون  ريالًا،  وستين  وتسعمائة  ألف  وستين 
وستة آلاف ومائة وستة وتسعين ريالًا، وفي هذه القيمة غبطة ومصلحة لجهة وقف )...( 
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و)...(، وبطلب البينة منه أحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( 
و)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد فيهما بأن في فك الحكر 
إذ  و)...(،   )...( لوقف  ومصلحة  غبطة  المذكورتين  بالقيمتين  المذكورين  العقارين  عن 
العقارين )...(، وعدلا من قبل )...( سعودي  بقاء الحكر على هذين  فائدة ترجى من  لا 
 ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية 
وبسؤال المنهي عن ناظر وقف )...( و)...( قال: إنه غير معروف لدينا، قد سألنا عنه ولم 
نجد عنه أحد، ويوجد لهذا الوقف مال في بيت المال، لذا قررنا مخاطبة بيت المال للاستفسار 
بيت  خطاب  وردنا  أخرى  جلسة  وفي  لذلك  الجلسة  ورفعت  المذكور،  الوقف  ناظر  عن 
أرصدة  يوجد  بأنه  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤/٢٨٢٥٧٨٣ برقم  المال 
للأوقاف المذكورة ولا توجد أي معلومات عن نظار هذه الأوقاف، فبناء على ما تقدم فقد 
فككت الحكر عن العقارين المذكورين مقابل المبلغين المذكورين وبه حكمت، وسيتم رفع 
لصرفه  المال  بيت  في  المبلغ  يودع  تصديقه  وبعد  لتدقيقه،  الاستئناف  لمحكمة  الإجراء  هذا 
وبالله  ذكر،  بما  الملكية  صك  على  التهميش  ويتم  الواقف  شرط  حسب  الوقف  مصرف  في 

التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ.
الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  ووردتنا  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/١٥هـ  الموافق 
 ٣٥١١٣٧٧٤ رقم  القرار  بها  والمرفق   ،١٤٣٥/١/١٧ في   ٣٤٢٥٣٣٥٢٢ رقم  بالخطاب 
وسلم   )...( المنهي  وكيل  حضر  كما  الحكم،  على  المصادقة  المتضمن  ١٤٣٥/١/١٤هـ  في 
شيكين مصدقين مسحوبين على مصرف )...( برقم ٢٤٩٤٤٨ بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ، 
ويمثل مبلغ أربعمائة وستة آلاف ومائة وستة وتسعين ريالًا، والشيك رقم ٢٤٩٤٤٩ بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٤هـ ويمثل مبلغ مليون وستمائة وخمسة وعشرين ألفاً، وأمرت بالتهميش على 
التوفيق،  المال، وبالله  بيت  الشيكين في  يفيد فك الحكر وإيداع  بما  الملكية وسجلهما  صكي 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١٥هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
المرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٣٥٢٢ برقم  المكلف  المنورة  بالمدينة  العامة 
برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها 
٣٤٣٨٢٤٧٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، المتضمن طلب )...( فك الحكر الخاص بوقف 
مع  الحكم،  على  الموافقة  بالأكثرية  تقرر  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة  و)...(،   )...(

ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ا٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٥٤٠٧٢٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار:٣٥٣١٨٨٥٥  

تلخبرتءا-ا سقلا سلترا عميها-ا وجوداحكلا موسوفا-ا عقارا ممكيةا نزعا تعويضا-ا سقمةا
تخاصاصاتلمقاحكلابقيمةاتلأنقاضا-اتساحقاسهاثلاثةاأرباعاسيمةاتلأرضا-اتعترتضاناظلا
سيماهاا-ا نقصا بالحكلا-ا تلأرضا تعيبا فاتها-ا عماا تعويضها تلمقاحكلا-ا تنافاعا تلوسفا-ا

تلحكلابإمضاءاتلققمة.

اتلقاعدةاتلفقهيةلا„ تلعادةامحكمةا”.

الدولة  أملاك  لصالح  ملكيته  نزع  جرى  موقوف  لعقار  مستحكراً  بصفته  المنهي  أنهى 
التعويض، وقد ورد  الرقبة من ذلك  بيان حصته وحصة مالك  وتقدير تعويض عنه طالباً 
وثلاثة  الأنقاض  قيمة  للمستحكر  يكون  بأن  التعويض  قسمة  متضمناً  الخبراء  قسم  قرار 
أرباع قيمة الأرض، ويكون للوقف المحكر ربع قيمة الأرض فقط، فاعترض ناظر الوقف 
يستحقه  التعويض عن الأرض  أنقاضه وأن  قيمة  يستحق سوى  المستحكر لا  بأن  المحكر 
ما  للقاضي  يظهر  فلم  الحكم  عليها  بني  التي  ونظراً للأسباب  كاملًا،  الرقبة  مالك  الوقف 
يوجب إعادة النظر في قسمة التعويض المقدرة من قبل قسم الخبراء، وحكم بإمضائها وإلزام 

الطرفين  بموجبها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على خطاب منسق مشروع توسعة الساحات الشمالية 
من  المحالة  والمعاملة  ١٤٣٤/٩/٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٠٧٤٦٨ برقم  الوارد  الحرام  للمسجد 
المحكمة  بأساس  والمقيدة  وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١هـ،  برقم ٣٣٥٤٠٧٢٥  الرئيس  فضيلة 
١٤٣٥/٦/٣هـ  الخميس  يوم  وفي  ١٤٣٣/٨/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٣١٥٨٤٨٤٩ برقم 
رقم  المدني  السجل  ويحمل   )...( حضر  وفيها  والنصف،  الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
بغرب مكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادر من  الوكالة  بموجب صك   )...( )...( وكيلًا عن 
برقم ٩٢٠٣٠٧٠٠٠٤٥٣ في ١٤٣١/٢/١٥هـ، والمخول له فيها إفراغ العقار العائد لموكله 
رقم ١٠١٠٢ لأملاك الدولة واستلام ما يخصه من التعويضات بموجب شيكات والمرافعة 
والمدافعة والإنكار والصلح )...( إلخ، وحضر لحضوره )...( ويحمل السجل المدني رقم 
)...( وكيلًا عن )...( و)...( و)...( بصفتهم نظاراً على وقف )...( بموجب صك النظارة 
صك  بموجب  ١٤٣٠/٤/٢٩هـ،  وتاريخ   ١٨/٥/٥ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٣٣٣٥٧٩٤٧ في ١٤٣٣/١١/٣هـ، 
والمخول له فيها المطالبة وإقامة الدعاوى والاعتراض على الأحكام )...( إلخ، وأنهى الأول 
قائلًا: إن من الجاري في ملك موكلي )...( كامل الأنقاض المشتملة على )...( و )...( و)...( 
وحقوق شرعية القائمة بالحكر على وقف )...( الكائنة بمكة المكرمة )...( في )...( من محلة 
السكة  وغرباً   ،)...( ملك  الحوش  شرقاً  يلي:-  كما  أضلاعها  وأطوال  وحدودها   ،)...(
النافذة وبها الباب، وشاماً ويمناً السكة النافذة، وطول الضلع الشمالي أربعة أمتار وثمانين 
سم، والضلع الشرقي مختلف يبدأ من الشمال بخمسة أمتار وعشرين سم، ثم ينحرف إلى 
من  يبدأ  مختلف  الجنوبي  والضلع  سم،  وثلاثين  وخمسة  أمتار  بتسعة  للشرق  مائلًا  الجنوب 
الشرق مائلًا للجنوب بأربعة أمتار وخمسة وستين سم ثم يستمر للغرب بتسعة أمتار وعشرة 
سم، والضلع الغربي مختلف يبدأ من الجنوب بأحد عشر متراً وخمسة سم، ثم ينعطف للشرق 
بخمسة وعشرين سم ثم يستمر شمالًا بمترين وثمانين سم وعرض السكة الشمالية النافذة 
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من جهة الغرب مترين وخمسين سم، ومن الشرق أربعة أمتار وثمانين سم، وعرض السكة 
الجنوبية النافذة من جهة الشرق سبعة أمتار، ومن الجهة الغرب متران وخمسون سم، وعرض 
السكة الغربية النافذة من جهة الشمال متران وخمسون سم، ومن جهة الجنوب أربعة أمتار 
الصك  بموجب  مربعاً ،  متراً  وثلاثون  )١٣٠(م٢مائة  الإجمالية  والمساحة  سم،  وخمسون 
برقم ٢/٢٤١/٤٣١ في ١٤١٦/٨/٣هـ،  والمسجل  المكرمة  كتابة عدل مكة  الصادر من 
ونظراً لأن المحدود يقع ضمن مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام فقد جرى 
تقدير الأنقاض بما اشتملت عليه من مبان ومنشآت بمئة وتسعة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة 
عشر ريالًا وعشرين هللة لا غير، والأرض بتسعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال لا 
غير، عليه فإني أطلب بيان الحصة المستحقة لكل من المستحكر والمحكر من قيمة التعويض، 
هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على خطاب منسق مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد 
جرى  كما  ذكر،  لما  موافقاً  فوجدته  الأرض  بحال  بيان  به  والمرفق  أعلاه  إليه  المشار  الحرام 
)...( و)...(  المشتملة على  الأنقاض  لكامل   )...( بيع  يتضمن  الملكية  الاطلاع على صك 
و)...(و )...( و)...( الكائنة بمكة المكرمة )...( في )...( من محلة )...( على )...( وحدودها 
وأطوال أضلاعها مطابقة لما ذكره وكيل المنهي في إنهائه، إلا أنه لم يشر فيه بأن الأنقاض قائمة 
بالحكر، وأن مالك الرقبة هو وقف )...(، وبالاستفسار عن سجله عاد الجواب بالخطاب 
الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٣٥١٢٦٤٨٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ 
المتضمن بأن الصك رقم ٢/٢٤١/٤٣١ وتاريخ ١٤١٦/٨/٣هـ مطابق لسجله وساري 
المفعول حتى تاريخه ا.هـ، فجرت الكتابة لهيئة النظر لبيان نصيب كل من المحكر والمستحكر 
من قيمة التعويض المقدرة، فعاد الجواب بالقرار رقم ٣٣/٢٢٥٧٤٠١ في ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ 
ونص الحاجة منه: „١ - قيمة تعويض الأرض: )٧٥٫٠٠٠ × ١٣٠م٢ = ٩٫٧٥٠٫٠٠٠ 
غــــير(.  ريــــــال لا  ألـــــف  وخمــــســــون  ـــين وســـبـــعـــمائـــة  ـــلاي م ــة  ــع ــس  ت
وتسعة  الساحات: )٢٠هـ/١٨٩٫٦١٧مائة  خطاب  الأنقاض حسب  تعويض  قيمة   - ٢
وثمانون ألف وستمائة وسبعة عشر ريالًا وعشرون هللة لا غير (. ٣ - نصيب المحكر من 
وأربعمائة  مليونان   ٢٫٤٣٧٫٥٠٠  =  %٢٥×  ٩٫٧٥٠٫٠٠٠( الأرض:  قيمة  تعويض 
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قيمة  تعويض  من  المستحكر  نصيب   - ٤ غير(.  لا  ريال  وخمسمائة  ألفاً  وثلاثون  وسبعة 
الأرض: )٩٫٧٥٠٫٠٠٠ × ٧٥% = ٧٫٣١٢٫٥٠٠ سبعة ملايين وثلاثمائة واثنا عشر ألفاً 
 +  ٧٫٣١٢٫٥٠٠( التعويض:  من  المستحكر  نصيب   - ٥  .) غير  لا  ريال  وخمسمائة 
٢٠هـ/١٨٩٫٦١٧ = ٢٠هـ /٧٫٥٠٢٫١١٧ سبعة ملايين وخمسمائة وألفان ومائة وسبعة 
عشر ريالًا وعشرون هللة لا غير(“ا.هـ، وبعرضه على وكيل المنهي قرر قناعته بما تضمنه 
تدوين  طلب  مذكرة  أبرز   )...( نظار  وكيل  على  وبعرضه  ا.هـ،  بمقتضاه  الحكم  وطلب 
نصها، وقرر بأنها جوابهم وقد جاء فيها ما نصه: „أتقدّم لفضيلتكم بالمعارضة على قرار هيئة 
الوجه  أن  أولًا:  الآتية:-  )...( للأسباب  المستحكر  التعويض مع  النظر بخصوص قسمة 
الشرعي يقتضي تسليم صاحب الأنقاض قيمة تعويض أنقاضه فقط، لأنه غير خافٍ على 
المقامة على  أنقاضه  قيمة  إلا  له  ليس  المستأجر  وأن  الإجارة،  باب  الحكر من  أن  فضيلتكم 
لقيمة  المستحقة  الوحيدة  الوقف عند زوال الانتفاع بها، وأن وقف )...( هو الجهة  أرض 
تعويض الأرض كاملًا لأنه المالك لرقبتها. ثانياً: أن القسمة المقررة من هيئة النظر لم تُبنَ على 
مستند شرعي أو تعليل صحيح يوجبها، وفيها ظلم وإجحاف بحق وقف )...( ومستحقيه 
المسألة، ومبنية على فهم خاطئ  العلم في مثل هذه  للوجه الشرعي وما قرره أهل  ومخالفة 
لفتوى سماحة الشيخ )...( - يرحمه الله - رقم ١/٢٧٠، وتاريخ ١٤٠٠/٠٢/١١هـ، لأن 
فرق قيمة الأرض وهي محكّرة وقيمتها وهي خالية من الحكر والبالغ )٢٥%( هو لصاحب 
العمل الجاري قديمًا بالمحكمة الكبرى بمكة  ثالثاً: أن  الأنقاض وليس لصاحب الأرض. 
المكرمة والمتفق مع الوجه الشرعي يتضمن أن كامل تعويض الأرض يُسلّم لصاحبها، وأن 
صاحب الأنقاض ليس له إلا قيمة أنقاضه، حيث سبق أن صدر من المحكمة الكبرى بمكة 
المكرمة في قضية مماثلة صك الحكم رقم ١١/٧٦ وتاريخ ١٣٩٣/١١/٠٨هـ، والمصدّق 
١٣٩٥/٠٣/٠١هـ  وتاريخ   ٩١ رقم  بالقرار  الأعلى  القضاء  ومجلس  التمييز  محكمة  من 
)مرفق( والمتضمن الحكم بثبوت تسليم قيمة تعويض الأنقاض للمستحكر، وتسليم قيمة 
تعويض  لقيمة  التعرض  من  المستحكر  ومنع  الأرض،  لصاحب  كاملًا  الأرض  تعويض 
التعويض  قيمة  كامل   )...( بتسليم وقف  الحكم  أطلب من فضيلتكم  فإنني  لذا  الأرض. 
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له،  التعرض  من  المنهي  ومنع  الشمالية،  الساحات  تطوير  لجنة  من  والمقدّر  للأرض  المقرر 
حيث يجب لنا ذلك شرعاً، والله يحفظكم. „ا.هـ، فسألت وكيل نظار وقف )...( هل لديهم 
بينة على ملك الوقف للأرض محل الإنهاء، فأجاب إقرار وكيل المنهي وصكوك المجاورين، 
حيث يشير )...( و)...( بأن الأرض ملك )...(، وكنا قد قمنا بطلب صكوك المجاورين، 
فظهر بأن الصك رقم ٩٣٤/ب في ١٣٩٥/٢/١٦هـ أشير فيه أن قائم بالحكر على )...( 
والصك رقم ١٨٢/١٤٥ في ١٣٤٦هـ أشير فيه أيضاً بأنه قائم بالحكر على )...( ثم سألتهم 
هل لديهم ما يضيفونه فأجابوا بالنفي ا.هـ، عليه وبعد قفل باب المرافعة وتأمل ما سبق من 
الإنهاء والاعتراض وما أورده مندوب وقف )...( وقرار هيئة النظر ظهر لي مايلي:- أولا/ 
أن صك ملكية المنهين لم ينص فيه صراحة على أن الأنقاض قائمة بالحكر أو بالأجرة، كما لم 
فيها مما جعله مترددا بين عقد الحكر وعقد الأجرة  بالبقاء  المأذون لمورثهم  للمدة  فيه  يشر 
عليه، ولأن العادة جارية في مكة أن أراضي الأوقاف القديمة تحكر ولا تؤجر، ولأن العادة 
محكمة والأولى حمل اللفظ على المدلول العرفي، لذا فإن الأظهر صحة ما ذكره وكيل المنهي 
من أنها قائمة بالحكر على )...(، ثانياً: على التسليم بما ادعاه المحكرون من أن عقد الحكر 
إجارة فإن التعويض المستحق بالتلف للعين المعيبة ليس كالتعويض المستحق للعين السليمة، 
بقيمتها، وقل  بالنسبة للمحكر يهبط  المحكرة عيب قادح  ولأن الحكر الجاثم على الأرض 
عكس ذلك بالنسبة للمستحكر لجريان العمل بانتفاعه بالعين المحكرة كمالكها بيعا وسكنا 
واستغلالا مقابل مبلغ الحكر الزهيد الذي تقصر دونه الرغبات ولا تحصل به المطالبات، 
عليه، ولأن العيب قد يؤول بالنقص بقيمة العين إلى أكثر من نصف قيمتها بل قد يجاوزه إلى 
ثلاثة أرباعها أو أقل بحسب ما يبقى في العين من منفعة، فلا غرابة والحال هذه أن يكون 
أرباع  )ثلاثة  النظر  هيئة  قدرته  كما  يبلغ  كبيرا  المحكرة  الحرة والأرض  الأرض  قيمة  فارق 
قيمتها  أعشار  بأكثر من تسعة  الفارق  يقدر  أن  المدينة  العادة في  بل جرت  أكثر(  أو  قيمتها 
عليه، ولأن الحكر الذي ألحق العيب في أرض المحكر هو في المقابل وصف حسن في حق 
المستحكر، والنقص طرأ على المحكر لاستحكار المستحكر للأرض لذا كان مستحقا لهذا 
الأرش تعويضا لما فاته من حكر „ منفعة „، عليه فلا يسوغ أن يطالب المحكر خصوصاً في 
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مكة بأن يكون أكثر التعويض المرصود للأرض له، والحال يشهد بأن أرش النقص الحاصل 
غبطة  فيه  التقدير  هذا  بأن  الظاهر  بل  قيمتها،  أرباع  ثلاثة  يجاوز  الحكر  بسبب  للأرض 
أن ما جرى عليه عمل  نظار وقف )...( من  ما زعمه  فإن  للوقف عليه  ومصلحة ظاهرة 
المحكمة لا يستند على تأصيل شرعي صحيح غير صحيح، وإلا فإن القول الآخر في المسألة 
بأن تكييفه بيع ظاهر في صحة التقدير المقرر من هيئة النظر، وأن الفرق للمحكر وعلى كلا 
الحالين „التكييفين”، فلا يظهر أنه مجحف ولا يوجد موجب للالتفات لمعارضة المحكرين، 
فلم  تقدم  ما  لذا ولمجموع  الشهادة الشرعية،  يقع موقع  النظر إخبار  قرار هيئة  عليه ولأن 
يظهر لي ما يوجب إعادة النظر فيما قدرته هيئة النظر من قسمة التعويض المقدر وأمضيته على 
على  وبعرضه  ١٤٣٥/٦/٣هـ،  الخميس  يوم  في  به  النطق  وجرى  حكمت  وبه  الطرفين، 
وكيل نظار وقف )...( قرر اعتراضه وطلب تمكينه من تقديم اعتراضه بلائحة اعتراضية، 
اللائحة  يقدم  لم  إن  بأنه  وإفهامهم  اليوم،  هذا  في  الحكم  صك  من  بصورة  تزويده  فجرى 
خلال ثلاثين يوما فسوف يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدونها، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
بمنطقة مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
المشتملة  ١٤٣٥/٧/٧هـ  وتاريخ   ٣٣/١٥٨٤٨٤٩ رقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة 
على الصك رقم ٣٥٢٦٤٩٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن إنهاء/ )...( بالوكالة عن )...( في قسمة 
المال بين المحكر والمستحكر، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 
الموافقة على قسمة التعويض بين المحكر والمستحكر على نحو ما أثبته فضيلته وحكم به، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٠٤٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٩٨٦١٨ 

عشرا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا وسفا-ا لجهةا تحكيرها عقارا-ا ممكيةا نزعا تعويضا-ا سقمةا
معارضةا لموسفا-اعدما غبطةاومصمحةا ا لممقاحكلا-اشهادةاشهوداعدولا-ا تلاعويضا

تلناظلا-اسقمةاتلاعويضابيناتلمقاحقين.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهون بصفتهم ورثة يملكون جزء من عقار والجزء الآخر منه موقوف ومحكر لجهة 
وقف، طالبين تقدير قيمة الحكر ليتم حسمه من التعويض المقرر عن نزع ملكية العقار لصالح 
أملاك الدولة وقسمة التعويض على المستحقين، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صك 
التي  قيمة الحكر  بالمحكمة  ثم قدر قسم الخبراء  الورثة،  العقار واطلع على صكوك حصر 
تحقق الغبطة والمصلحة لجهة الوقف، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في القيمة المقدرة للحكر،  كما حضر ناظر الوقف 
المستحكر وقرر عدم اعتراضه على تلك القيمة، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن قيمة الحكر 
المحكر  والوقف  والورثة  المستحكر  الوقف  بين  التعويض  بقسمة  قام  ثم  مناسبة،  المقدرة 
حسب الأنصبة الموضحة في الحكم، وأمر بإيداع ما يخص الأوقاف في الحساب المخصص 

لذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
رقم  المدينة  تطوير  هيئة  خطاب  رفق  الواردة  المعاملة  على  بناء  بالمدينة،  العامة  المحكمة 
في   ٣٤١٧٧٤١٣٠ برقم  المحكمة  هذه  في  المقيد  ١٤٣٤/٧/١هـ  في   ٢١١٠/١٤٣٤
١٤٣٤/٧/٢٣هـ، والمحالة إلينا في نفس التاريخ برقم ٣٤٣٤٠٤٢٠ فتحت الجلسة في تمام 
الساعة التاسعة من يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٢/٢١هـ، حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وبوكالته  نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  المدني  السجل 
السجل المدني رقم )...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل المدينة الثانية برقم 
٦٢٤٠٦ في ١٤٣١/١١/٥هـ، كما حضر )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وعن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وعن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وذلك بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية برقم ٣٤١٨١٢٩٧ في ١٤٣٤/٢/١٦هـ، كما حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودية 
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودية  )...( وعن  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
المدني رقم )...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية برقم ٣٦٦١٥ 
بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن  وكيل  المذكور   )...( أن  كما  ١٤٣٢/٦/١٢هـ،  في 
السجل المدني رقم )...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية برقم 
٥٣٩١٥ في ١٤٣٢/٨/٣٠هـ. وجميع الوكالات المذكورة بعاليه تخول للوكلاء استلام جميع 
ما يخص موكليهم إرثا من مورثهم )...( من ثابت أو منقول، وتخول لهم مراجعة المحاكم في 
الدعوى وحضور الجلسات والمدافعة  إقامة  تقام منهم أو ضدهم ولهم الحق في  أي قضية 
والتسليم، وتجعل لهم  ونفيه والاستلام  والمرافعة والإقرار والإنكار وسماع الحكم وقبوله 
الحق في البيع والإفراغ واستلام الثمن وإنهاء كافة الإجراءات والتوقيع نيابة عن موكليهم، 
إلا أن وكالة )...( اشترطت أن يكون استلام الوكيل لما يخصها بشيكات مصدقة باسمها، 
كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( 
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سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
المدينة الثانية برقم ٣٤١٥٤١٣٠٤ في ١٤٣٥/١٢/١هـ التي تخول له حق المطالبات وإقامة 
الإجراءات  جميع  وإنهاء  الأحكام  وقبول  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  الدعوى 
اللازمة وذلك في إرثها من والدها )...(، ا.هـ. و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( المذكورون بالإضافة إلى أمهم )...( هم ورثة )...( بموجب صك 
الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ٧/٢٧ في ١٤٢٧/١٠/٢٢هـ، هذا وكانت  حصر 
)...( قد أوقفت وقفا منجزا جميع نصيبها من زوجها )...( بموجب الصك الصادر من هذه 
المحكمة برقم ٣٢١٨٥٨٨١ في ١٤٣٢/٨/١هـ، وجعلت النظارة لكل من )...( و)...( 
ابني )...(. ولذا فقد حضر في هذه الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
بصفتهما   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما   ،)...( رقم 
الناظرين على وقف )...( بموجب صك الوقفية المذكور، هذا وقد أرفق في المعاملة صور 
صك الوقفية ومن حصر الإرث والوكالات المذكورات، وفي هذه الجلسة أنهى المذكورون 
 )...( )...( على خط  الواقع في  الشعبي  البيت  يملكون  المذكورين   )...( إن ورثة  قائلين: 
أن  برقم ٢/٦٢ في ١٣١٣/٢/٢٠هـ، وذلك  المحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب 
)...( قد اشترت العقار من ورثة )...(، كما همش بذلك على ظهر الصك، ثم توفيت فورثها 
وهي  آخر  زوج  من  ابنتها  إلى  بالإضافة   ،)...( أولاد  و)...(  و)...(   )...( وهم  أولادها 
في   ٥/١٣٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الإرث  حصر  بموجب  وذلك   ،)...(
١٤١٤/٦/١هـ، ثم انتقل نصيب )...( إلى ورثة )...( بعد دعوى حكم فيها لصالح ورثة 
الصك  بذلك كله على ظهر  )...(؛ وقد همش  لورثة  تنازلت )...( عن نصيبها  )...(، كما 
المذكور، كما أن )...( قد تنازلت شفهيا عن نصيبها من العقار المذكور لصالح ورثة أخيها 
)...( ـ رحمه الله ـ إلا أننا لم نتمكن من إثبات ذلك لكون العقار يقع في )...( والإفراغات 
فيها موقفة في الوقت الحالي ونظرا لأن العقار المذكور قد أزيل لصالح توسعة الحرم النبوي، 
وقد قدرت قيمة أرضه بمبلغ تسعمائة وخمسة وعشرين ألفا وتسعمائة وثمانية وعشرين ريالا 
تطوير  منا هيئة  فقد طلبت   ،)...( ريالا(، ولكون الأرض محكرة لجهة وقف   ٩٢٥٩٢٨(
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قيمة  تقدير  نطلب  فإننا  لذا  لنا؛  المقرر  التعويض  ليتم حسمه من  قيمة الحكر  تقدير  المدينة 
الحكر وإصدار صك بذلك ليتمكن كل واحد من استلام ما يخصه من هذا التقدير، هكذا 
قرروا، وفي نفس الجلسة حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
الوكيل عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وذلك بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية برقم ٣٥١٨٢٢٥ في ١٤٣٥/١/٣هـ والمخول له فيها 
والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  إقامة  حق 
والصلح والتنازل والإبراء وغير ذلك، فعرضنا عليه ما ذكر المنهون من تنازل موكلته عن 
نصيبها من هذا العقار فقرر قائلا: ما ذكره المنهون صحيح، فقد تنازلت موكلتي عن جميع ما 
يخصها من العقار المذكور والمملوك بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١/٦٢ 
في ١٣١٣/٢/٢٠هـ، وليس لها فيه أي دعوى ولا مطالبة، وكانت تريد الإفراغ لهم لدى 
كتابة العدل، لكن التعليمات الأخيرة منعت من ذلك، هكذا قرر، وبناء عليه ونظرا لصدور 
هذا الإقرار والإبراء من المذكور وهو بكامل قواه المعتبرة شرعا ووكالته تخول له ذلك للنص 
فيها على حق الإقرار والتنازل والإبراء، فقد ثبت لدي تنازل )...( عن جميع ما يخصها من 
هذا العقار لصالح ورثة أخيها )...(، وأنها لا تطالب بشيء منه لا حاضرا ولا مستقبلا، هذا 
ما ثبت لدي وبه حكمت، وبعرض ذلك على وكيلها )...( المذكور قرر قناعته به. هذا وكنا 
ومدى  المذكور  الصك  مفعول  سريان  عن  للإفادة  المحكمة  في  السجلات  لقسم  كتبنا  قد 
مطابقته لسجله وذلك بموجب خطابنا رقم ٣٤٢١٩٧٤٦١ في ١٤٣٤/٩/١٦هـ، فورد 
الرقم في ١٤٣٤/٩/٢٠هـ ويتضمن أن الصك مطابق  بنفس  جوابهم تذييلا على خطابنا 
المحكمة  في  الخبراء  لهيئة  كتبنا  قد  كنا  كما  مفعوله،  سريان  على  يؤثر  ما  يوجد  ولا  لسجله 
بخطابنا رقم ٣٤١٧٧٤١٣٠ في ١٤٣٤/١٠/٦هـ لتقدير نصيب الحكر المقرر في الصك، 
فورد جوابهم بنفس الرقم في ١٤٣٤/١٠/١٣هـ المتضمن أن قيمة الحكر الواجب حسمها 
لجهة وقف )...( من قيمة الأرض مبلغ قدره اثنان وتسعون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون 
مبلغ  الحكر  قيمة  إخراج  بعد  الأرض  قيمة  وأن  ريالا(،   ٩٢٥٩٢.٨( هللة  وثمانون  ريالا 
هللة  وعــشرون  ريالا  وثلاثون  وخمسة  وثلاثمائة  ألفا  وثلاثون  وثلاثة  ثمانمائة  قدره 
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)٨٣٣٣٣٥.٢ ريالا(ا.هـ، وقد تم إرفاق جميع ما ذكر في المعاملة. هذا وبعرض ذلك على 
المنهين أصالة ووكالة قرروا موافقتهم على ما جاء فيه وأضافوا قائلين: لا مانع لدينا من أن 
المقدر للأرض  التعويض  المقدر من هيئة الخبراء من  المبلغ  المدينة بحسم  تقوم هيئة تطوير 
المذكورة وذلك لصالح )...( المذكور لقاء الحكر الخاص به علما أن في ذلك غبطة ومصلحة 
للوقف هكذا قرروا. وفي نفس الجلسة حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بصفته أحد النظار الثلاثة على )...( بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة 
عرض  فجرى  و)...(   )...( إلى  بالإضافة  ١٤٢٣/٩/٧هـ،  في   ١٠/١١٥٢/١٦٥ برقم 
تقدير هيئة الخبراء عليه فقال: ليس لدي اعتراض على هذا التقدير لما فيه من غبطة ومصلحة 
هو  المذكور  التقدير  لكون  النظار  بأحد  اكتفيت  وقد  قرر،  هكذا  الحكر،  مالك  للوقف 
الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  المنهون  أحضر  ذلك  على  البينة  وبطلب  عليه.  المتعارف 
من  وهو   )...( في  ويعمل  ١٣٨٦/٧/١هـ  في  المولود   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
سكان )...( وليس له صلة قرابة بهم، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
المولود في ١٣٨٥/٣/١٣هـ ويعمل في )...( وهو من سكان )...( وليس له صلة   )...(
قرابة بهم، وبسؤالهما عما لديهما أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلا: إنني من أهل الخبرة في 
العقارات والحكورات، وإني أشهد لله تعالى أن تقدير قيمة الحكر المذكور بمبلغ اثنين وتسعين 
وفيه  مناسب  تقدير  ريالا(   ٩٢٥٩٢.٨( هللة  وثمانين  ريالا  وتسعين  واثنين  وخمسمائة  ألفا 
المنهيين تعديل  غبطة ومصلحة للوقف وكذلك لوقف )...(. هكذا شهدا، ثم طلبت من 
بينتهم فأحضروا كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما قال كل واحد منهما 
بمفرده: أشهد الله تعالى أن الشاهدين المذكورين عدلان مقبولا الشهادة لنا وعلينا، هكذا 
شهدا، فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهين وتقدير هيئة الخبراء وعدم اعتراض ناظر الوقف 
المذكور  الحكر  قيمة  تقدير  أن  لدي  ثبت  فقد  بعاليه  المعدلين  الشاهدين  على ذلك وشهادة 
ألفا وخمسمائة واثنين وتسعين ريالا وثمانين هللة )٩٢٥٩٢.٨ ريالا(  اثنين وتسعين  بمبلغ 
تقدير مناسب وفيه غبطه ومصلحة للوقف وكذلك لوقف )...(، وسيتم إفادة هيئة تطوير 
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العقار إلى أملاك  انتقال ملكية  الملكية بما يفيد  التهميش على صك  المدينة بذلك، كما سيتم 
الدولة لصالح توسعة المسجد النبوي، كما جرى حساب المبلغ الخاص بوقف )...( من قيمة 
من قيمتها،  ُـ الأرض بعد حسم قيمة الحكر وهو ـ بناء على صك حصر الإرث المذكورـ ث
مائة وأربعة آلاف ومائة وستة وستون ريالا وتسعون هللة )١٠٤١٦٦.٩  أن قدره  فتبين 
ريالا(، وسيتم إيداعه في بيت المال أيضا لصالح )...(، وذلك كله بعد تصديق هذا الإجراء 
المتبع، كما جرى حساب نصيب كل  لتدقيقه حسب  إليها  من محكمة الاستئناف بعد رفعه 
وارث من ورثة )...( من المبلغ المتبقي بعد خصم ما يخص الحكر وما يخص وقف )...(، 
البنات هو ستة وستون ألفا ومائتان وثمانية وثمانون ريالا  فتبين أن نصيب كل واحدة من 
واثنان  مائة  الابنين هو  وأن نصيب كل واحد من  وثلاث هللات )٦٦٢٨٨.٠٣ريــالا(، 
وثلاثون ألفا وخمسمائة وستة وسبعون ريالا وست هللات )١٣٢٥٧٦.٠٦ريالا(، كما أنه 
 ٣٥٦٦ رقم  المدينة  تطوير  هيئة  خطاب  ضمنها  من  وجد  المعاملة  أوراق  بتصفح 
في١٤٣٤/١١/١٣هـ وفيه أنه تم رصد مبلغ تعويض عن المباني التي كانت على الأرض 
أن  تبين  عليه  وبالاطلاع   .)٢( رقم  لفة  بالمعاملة  المرفق  النموذج  حسب  حسبتما  المذكورة 
واثنان وعشرون  ألفا وسبعمائة  أربعة وثلاثون  فقط هو  المباني  تعويضا عن  المرصود  المبلغ 
ريالا وثلاثون هللة )٣٤٧٢٢.٣ريالا(، ولكون التحكير في الأرض فقط كما نص على ذلك 
أربعة  المبلغ وقدره  من هذا  ُـ ث بأن  التطوير  تنبيه هيئة  المذكور ولذا فسيتم  التملك  في صك 
بوقف  وخاص  )٤٣٤٠.٢٩ريالا(  هللة  وعشرون  وتسع  ريالا  وأربعون  وثلاثمائة  آلاف 
)...(، وأنه يجب أن يودع في بيت المال في المحكمة لصالح الوقف، وعلى ذلك جرى التوقيع 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  الجميع،  من 

١٤٣٥/٢/٢٦هـ.

في  الثانية  الجلسة  فتحت  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المدينة  في  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  أن  بعد  صباحا  الثامنة  الساعة  تمام 
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الأحوال  دائرة  من  الصادر  التصديق  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  في   ٣٤٢٦٢٥٩٨٨
برقم  منا  الصادر  الحكم  على  ١٤٣٥/٤/٥هـ  في   ٣٥١٩٨٦١٨ برقم  فيها  الشخصية 
الحكم  )وبدراسة  يلي:  ما  المقدمة  بعد  القرار  ونص  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ  في   ٣٥١٥٨٦٤٨
 )...( وكالة  تاريخ  تعديل  إلى  فضيلته  تنبيه  مع  الحكم  على  المصادقة  تقرر  ضبطه  وصورة 
رقم ٣٤١٥٤١٣٠٤ في الصك، وختم كل صفحة من صفحات الصك بالختم الرسمي، 
طريق  عن  يكون  الوقفين  نصيب  إيداع  وأن  المصادقة،  ختم  على  المحكمة  رئيس  وتوقيع 
المحكمة بحساب الأوقاف والقصر والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. قاضي استئناف، )...(، ختم وتوقيع. قاضي استئناف، )...(، ختم وتوقيع. رئيس 
الدائرة، )...(، ختم وتوقيع.(اهـ، هذا وقد تم ختم جميع ورقات الصك بالختم الرسمي، 
كما تم الرجوع إلى وكالة )...( فتبين أن صحة تاريخها هو ١٤٣٤/١٢/١هـ وأن ما وقع 
هو خطأ إملائي، كما تم بعث الصك إلى فضيلة رئيس المحكمة فوقع على ختم المصادقة، 
وأما إيداع نصيب الوقفين فقد ذكر في الصك أنه سيودع في بيت المال، وسقطت الإشارة 
إلى أن الإيداع سيكون في حساب الأوقاف، ولذا فقد قررت أن يكون الإيداع في حساب 
الأوقاف والقصر في بيت المال وذلك عن طريق المحكمة، وسيتم مخاطبة هيئة التطوير بذلك 
ليتم بعث المبالغ الخاصة بالوقفين لإيداعها ومن ثم التهميش على صك الملكية المشار إليه 
وعلى سجله بانتقال الملكية إلى مصلحة أملاك الدولة لصالح توسعة المسجد النبوي، وحتى 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في  لا يخفى جرى تحريره، وصلى الله وسلم على 

١٤٣٥/٤/٢٤هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
من  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٢٥٩٨٨ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٥٠٠٢ برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة 
بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  منّا  جـرى  فقـد 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى  الاطلاعُ  المنورة  المدينة 
العامة بالمدينة المنورة والمسجل بعـدد ٣٥١٥٨٦٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ المتضمن 
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بما  فيـه  المحكوم   ،)...( والمستحكر ورثة   .)...( المحكر وقف  بين  التعويض  طلب قسمة 
تنبيه  مع  الحكم،  علـى  المصادقة  تقـرر  ضبطـه،  وصـورة  الحكم  وبدراسـة  باطنـه،  دون 
فضيلته على تعديل تاريخ وكالة )...( رقم ٣٤١٥٤١٣٠٤ في الصك وختم كل صفحة من 
صفحات الـصك بالختم الرسمي وتوقيع فضيلة رئيس المحكمة على ختم المصادقة، وأن 
إيـداع نصيب الوقفين يكون عن طريق المحكمة بحساب الأوقاف والقصر، والله الموفق، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٦٦٧٥٥ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٨٠١ 

سقمةاتعويضا-اانزعاممكيةاأرضاموسوفةا-اتعويضاعنها-اوجوداأنقاضالمقاثملا-اسلترا
تلوسفاعناتلأرضا-اتعويضاتلمقاثملاعناتلأنقاضا-اتعترتضا سقلاتلخبرتءا-اتعويضا
ثبوتاتعميرا تلوسفامناغماها-اشهادةاشهوداعدولا-ا باعميرا تلمقاحقينا-ادفعهلا بعضا

تلمقاثملا-اسقمةاتلاعويضابيناتلمقاحقين.

 
شهادةاتلشهوداوسلتراأهلاتلخبرة.

وبين  بينه  الوقف  عقار  ملكية  نزع  تعويض  قسمة  طالباً  وقف  ناظر  بصفته  المنهي  أنهى 
المستثمر لكون العقار مأذون باستثماره، كما حضر المستثمر وطالب بما طلبه المنهي، وقد تحقق 
القاضي من مطابقة صكوك العقار والوقفية والاستثمار لسجلاتها وسريان مفعولها، كما ورد 
عن  التعويض  كامل  يكون  بأن  الطرفين  بين  التعويض  قسمة  متضمناً  الخبراء  قسم  قرار 
الأرض من استحقاق الوقف وكامل التعويض عن المباني من استحقاق المستثمر، ثم حضر 
بعض المستحقين للوقف وقرروا اعتراضهم على تلك القسمة بدعوى أن تعمير الوقف كان 
بناء أرض  بأن  المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا  من غلته، وبعرض ذلك على 
الوقف كان من المستثمر وأن نزع ملكيتها حصل قبل تمام الإنشاء، ولذا فقد حكم القاضي 
الحساب  في  الوقف  مبلغ  حفظ  وقرر  الخبراء،  قسم  قرار  في  جاء  حسبما  التعويض  بقسمة 
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المخصص لذلك لحين شراء البديل الصالح للوقف، فاعترض بعض المستحقين، وصدق 
الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
توسعة  مشروع  منسق  بخطاب  الواردة  المعاملة  على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
إلينا  المحالة  ١٤٣٣/١١/٢هـ  في   ٣٣٠٥٤٥٥ رقم  الحرام  للمسجد  الشمالية  الساحات 
بشرح فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٦٦٦٧٥٥ في ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٩٥٥١٩٩ في ١٤٣٣/١١/٢١هـ، وفي هذا اليوم الأحد الموافق 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٥/٨هـ 
هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  على  الناظر  بصفته   )...( رقم  المدني 
الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  ١٤٠٥/١/٢٩هـ،  في   ٤/٣٦ برقم  المحكمة 
بموجب السجل المدني رقم )...( بوكالته عن )...( سجل مدني رقم )...( بالوكالة الصادرة 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ  في   ٣٤١٣٥٠٥٢٧ برقم  المكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من 
بصفته الوكيل الشرعي عن )...( سجل مدني رقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بغرب مكة المكرمة برقم ٣٤١٣٤٦٩٨٦ في ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، وأنهى الناظر قائلا: 
إن من الجاري في ملك وقف جدنا )...( كامل العقار رقم ١٩٠٠٠١ الواقع في مكة المكرمة 
بمحلة )...( المثبت وقفيته وتملكه بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣/٣٨٣ 
 )...( المستثمر  الحاضر  هذا  موكل  موكل  لصالح  باستثماره  والمأذون  ١٣٦٧/٨/٣هـ  في 
بموجب صك الاستثمار الصادر من هذه المحكمة برقم ٢/١٠٠/٣٣ في ١٤٣٠/١/٢١هـ، 
ذي  شهر  نهاية  في  الحرام  للمسجد  الشمالية  الساحات  لصالح  المذكور  العقار  نزع  تم  وقد 
الحجة من عام ١٤٣٢هـ، وقدر أرضا وبناء بمبلغ وقدره أربعون مليونا وسبعة وعشرون 
الوقف  بين  التعويض  مبلغ  بقسمة  الحكم  أطلب  ريالا،  وتسعون  وثمانية  وثمانمائة  ألفا 
وقدره  مبلغ  الوقف  لصالح  الأرض  عن  التعويض  مبلغ  كامل  يكون  بحيث  والمستثمر، 
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ثلاثون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون ريالا وكامل مبلغ التعويض عن 
المباني والمنشآت لصالح المستثمر مبلغ وقدره تسعة ملايين وتسعمائة وألفان وستمائة وثمانية 
وأربعون ريالا حيث إن العقار المذكور تم نزعه قبل انتهاء سنتي الإنشاء، وذلك لأن بداية 
أنهى،  هكذا  ١٤٣١/١/١٦هـ،  بتاريخ  البناء  رخصة  صدور  تاريخ  من  هو  الاستثمار 
كله  إنهائه  المنهي في  ذكره  ما  جميع  إن  قائلا:  أجاب   )...( معه  الحاضر  ذلك على  وبعرض 
للعقار  والمنشآت  المباني  عن  التعويض  قيمة  بكامل  أطالب  وإنني  وتفصيلا،  جملة  صحيح 
المذكور المقدرة بمبلغ وقدره تسعة ملايين وتسعمائة وألفا وستمائة وثمانية وأربعون ريالا، 
المعمول بها في  القسمة هي  انتهاء مدة سنتي الإنشاء، وهذه  العقار تم نزعه قبل  إن  حيث 
معاملات الاستثمارات، هكذا أجاب، وبالاطلاع على الصكوك المشار إليها أعلاه وجدتها 
الصادر من هذه  إليه أعلاه  المشار  النظارة  المنهي، وبالاطلاع على صك  به  لما أنهى  مطابقة 
وقف  على  ناظرا   )...( إقامة  يتضمن  وجدته  ١٤٠٥/١/٢٩هـ  في   ٤/٣٦ برقم  المحكمة 
)...( وبالاستفسار عن الصك وردنا الجواب من مدير السجل بهذه المحكمة شرحا على 
لسجله  مطابق  الصك  بأن  المتضمن  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ  في   ٣٣٤٥٠٧٢٥ رقم  له  خطابنا 
وساري المفعول. كما جرى الاطلاع على صك الوقفية المشار إليه الصادر من هذه المحكمة 
الواقع  المحدود  لكامل   )...( وقفية  يتضمن  فوجدته  ١٣٦٧/٨/٣هـ  في   ٣/٣٨٣ برقم 
المذكور.  بالمحدود  الذرع  إلحاق  يتضمن  إلحاقا  به  وجدت  كما   )...( بمحلة  المكرمة  بمكة 
بالاستفسار عن الصك وردنا الجواب من مدير السجل بهذه المحكمة شرحا على خطاب له 
وساري  لسجله  مطابق  الصك  بأن  المتضمن  ١٤٣٤/٢/٢٣هـ  في   ٣٤٤٤٧٠٠٤ رقم 
المفعول. كما جرى الاطلاع على صك الاستثمار المشار إليه الصادر من هذه المحكمة برقم 
٢/١٠٠/٣٣ في ١٤٣٠/١/٢١هـ فوجدته يتضمن الإذن باستثمار وقف )...( مدة سبع 
عشرة سنة منها سنتي الإعمار لصالح المستثمر. وبالاستفسار عن الصك وردنا الجواب من 
في   ٣٤٤٦٨٤٢ رقم  بالخطاب   ٢ رقم  القضائي  المكتب  بأعمال  القائم  القاضي  فضيلة 
تدوين  ولعدم  المفعول.  وساري  لسجله  مطابق  الصك  بأن  المتضمن  ١٤٣٤/٤/١هـ 
جرى  المذكور  الاستثمار  بصك  المذكور  والمستثمر  الوقف  ناظر  بين  عليها  المتفق  الشروط 
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المحكمة  بهذه  القاضي  فضيلة  من  المذكور  بالاستثمار  المتعلقة  المعاملة  أوراق  كامل  طلب 
الشيخ )...( القائم بأعمال المكتب القضائي رقم )...( للاطلاع على العقد المبرم بين الناظر 
في   ٣٤٥٩٦٢٣٤٥ رقم  بالخطاب  فضيلته  من  المعاملة  ورود  وبعد  المذكورين،  والمستثمر 
١٤٣٤/٤/٨هـ جرى الاطلاع على عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين فوجدت من ضمن 
الشروط المتفق عليها بين الطرفين أن تاريخ بدء العمل هو تاريخ استلام الموقع أو التوقيع 
على العقد، ولم أجد من ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين شرط قسمة مبلغ التعويض 
في حال نزع العقار لأي جهة سواء كانت حكومية أو أهلية، وقد تم إرفاق صورة من عقد 
الاستثمار بأوراق المعاملة، كما جرى الاطلاع على رخصة البناء الصادرة من أمانة العاصمة 
المقدسة برقم ٤٧٨٩٢ بتاريخ ١٤٣١/١/١٦هـ، فوجدتها تتضمن الترخيص للناظر )...( 
في   ٣/٣٨٣ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  بالصك  المملوك  الوقف  عقار  ببناء 
شركة  من  الصادرة  الطرف  إخلاء  شهادة  على  الاطلاع  جرى  كما  ١٣٦٧/٨/٣هـ، 
الاتصالات السعودية بتاريخ ١٤٣٣/٣/٥هـ المتضمنة إخلاء طرف وقف )...( المملوك 
بالصك رقم ٣/٣٨٣من أي مستحقات ختامية لصالح شركة الاتصالات السعودية حتى 
الدائري  النقل واستكمال الطريق  تاريخ ١٤٣٣/٣/٥هـ وذلك لتقديمها لمشروع محطات 
شهادة  على  الاطلاع  جرى  كما  به.  المحيطة  والساحات  الشريف  المكي  الحرم  حول  الأول 
إخلاء  المتضمنة  ١٤٣٣/٣/٥هـ  بتاريخ  الوطنية  المياه  شركة  من  الصادرة  الطرف  إخلاء 
طرف وقف )...( من أي مستحقات مالية لشركة المياه الوطنية، كما جرت الكتابة لهيئة النظر 
فيما  بالمحكمة  الاستثمار  معاملات  في  بها  المعمول  الشروط  حسب  التعويض  مبلغ  لقسمة 
يتعلق بقسمة مبلغ التعويض في حال نزع العقار المستثمر فوردنا الجواب منهم بالخطاب رقم 
٣٤٨٩٧٦٢١ في ١٤٣٤/١٢/١٧هـ المتضمن بعد المقدمة: ١ـ مدة الاستثمار سبع عشرة 
 سنة منها سنتي الإعمار بموجب صورة الصك رقم ٢/١٠٠/٣٣ في ١٤٣٠/١/٢١هـ. 
في   ٤٧٨٩٢ رقم  البناء  تصريح  واستلام  ١٤٣١/١/١٦هـ  في  الاستثمار  بداية  ٢ـ 
أن  الرأي  الإعمار.  سنتي  في  ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ  في  الإزالة  تمت  ٣ـ  ١٤٣١/١/١٦هـ. 
المباني وقدره تسعة ملايين وتسعمائة وألفان وستمائة  قيمة تعويض  المستثمر يستحق كامل 
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وثمانية وأربعون ريالا.ا.هـ، وبعرض ما قررته هيئة النظر عليهما قررا قبولهما وقناعتهما به، 
كما حضر كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
المكرمة  الثانية بغرب مكة  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة  رقم )...( بوكالته عن )...( 
برقم ٣٤٥٣٦١٤٥ في ١٤٣٤/٤/٢٩هـ وبوكالته عن )...( و)...( و)...( و)...( أولاد 
برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وبوكالته   )...(
٢٢٦١٦ في ١٤٢٧/٥/٢١هـ وقرروا قائلين: إننا من المستحقين في وقف جدنا )...(، وإن 
ما ذكره الناظر في إنهائه من أن الذي قام باستثمار الوقف وتعميره هو المستثمر )...( وأنه هو 
أن  المباني والمنشآت والمذكور أعلاه غير صحيح، والصحيح  التعويض عن  لمبلغ  المستحق 
الذي قام بتعمير الوقف هو المنهي نفسه والناظر على الوقف )...( من غلة الوقف التي قام 
بجمعها مدة عشرة أعوام من أجل تعمير الوقف، وإننا نطالب بصرف النظر عن مطالبتهما 
بتسليم مبلغ التعويض عن المباني والمنشآت للمستثمر )...(، ونطالب بتوزيع مبلغ التعويض 
عن المباني والمنشآت على المستحقين في الوقف لكونه من غلة الوقف، هكذا قرروا، وبعرض 
ذلك على المنهي قال ما ذكره الحاضرون من أنهم من المستحقين في الوقف صحيح، ما عدا 
في  استحقاقهم  لعدم  محله  غير  في  وموكلوه  فاعتراضه  وموكليه،  المذكور   )...( المعترض 
قمت  الذي  أنا  أنني  من  ذكروه  ما  وأما  إليهم،  الاستحقاق  وصول  لعدم  وذلك  الوقف، 
بتعمير الوقف من غلة الوقف التي جمعتها مدة عشرة سنوات من أجرة الوقف على حسب 
مبني من هنقر  بنشر قديم جدا  الوقف كان عبارة عن محل  إن  قولهم فغير صحيح، حيث 
لإصلاح إطارات السيارات وتغيير زيوت السيارات ومؤجر بمبلغ وقدره خمسة وعشرون 
أني  قدر  ولو  ١٤٢٩هـ،  عام  نهاية  وحتى  ١٤٢٠هـ  عام  منذ  وذلك  سنة،  لكل  ريال  ألف 
جمعت هذا المبلغ حسب قولهم فهو قليل جدا ولا يكفي لبناء برج على أرض الوقف، ولكن 
الصحيح أن الذي قام بتعمير واستثمار الوقف هو المستثمر )...(، وذلك بعد أخذ الإذن من 
في   ٢/١٠٠/٣٣ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  وبموجب  الشرعي  الحاكم 
١٤٣٠/١/٢١هـ، وقد استلمت منه أجرة سنتي الإنشاء مبلغا وقدره مليون ريال، لكل 
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عن  النظر  صرف  أطلب  وإنني  ريال،  ألف  خمسمائة  وقدره  مبلغ  الإنشاء  سنتي  من  سنة 
اعتراضهم وتسليم كامل مبلغ التعويض عن المباني والمنشآت للمستثمر )...(؛ لأنه هو حق 
له، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المعترضين أجابوا قائلين: إن ما أجاب به المنهي من أن 
بخمسة  مؤجرا  كان  أنه  من  ذكره  ما  وأما  صحيح،  بنشر  محل  استثماره  قبل  كان  الوقف 
وعشرين ألف ريال سنويا فغير صحيح، والصحيح حسب علمنا أنه كان مؤجرا بخمسة 
وتسعين ألف ريال سنويا، ونطالب بصرف النظر عن مطالبة المنهي ووكيل المستثمر بتسليم 
المستثمر )...( كامل مبلغ التعويض عن المباني والمنشآت المذكور، هكذا أجابوا، وبعرض 
ذلك على المنهي أجاب قائلا: إن الصحيح ما ذكرته في إجابتي ولا صحة لما ذكره المعترضون 
ولا صفة لهم بالاعتراض أصلا، هكذا أجاب، وبطلب البينة من المنهي على صحة ما ذكره 
أحضر للشهادة كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: 
هذه  من  الصادر  بالصك   )...( لوقف  العائد  المحدود  لعين  بمعرفتي  العظيم  بالله  أشهد 
 )...( المستثمر  لصالح  باستثماره  والمأذون  ١٣٦٧/٨/٣هـ  في   ٣/٣٨٣ برقم  المحكمة 
بموجب صك الاستثمار الصادر من هذه المحكمة برقم ٢/١٠٠/٣٣ في ١٤٣٠/١/٢١هـ، 
وإنني أشهد بأن الذي قام باستثمار الوقف هو المستثمر )...(، وأن بداية الاستثمار باستلام 
المحدود المذكور هو بتاريخ ١٤٣١/١/١٦هـ، وقد تم نزع العقار المذكور لصالح الساحات 
انتهاء مدة سنتي  الشمالية للمسجد الحرام في نهاية شهر ذي الحجة من عام ١٤٣٢هـ قبل 
الإنشاء، هكذا شهدا، وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المعترضين أجابوا قائلين: إن ما 
ذكره الشاهدان في شهادتهما صحيح ما عدا ما ذكراه من أن الذي قام باستثمار الوقف هو 
المستثمر )...( فغير صحيح، والصحيح ما ذكرناه في اعتراضنا، وأما عن حال الشاهدين 
فالله أعلم بحالهما، فإننا لا نعرفهما ولا نعرف عن حالهما شيئا، هكذا أجابوا، ما عدا المعترض 
السوابق، وشهادتهما غير  الشاهدين من أصحاب  إن  قائلا:  الشاهدين  فقد طعن في   )...(
مقبولة لوجود قضايا عليهما تقدح في عدالتهما، وأطلب الكتابة للجهة المختصة للإفادة عن 
سوابقهما، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على الشاهدين أجابا قائلين: إن ما ذكره المعترض 
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)...( من الطعن فينا غير الصحيح، ولا مانع من الكتابة للجهة المختصة للإفادة عن صحة 
المقدسة  العاصمة  بشرطة  الجنائية  الأدلة  لمدير  وبالكتابة  أجابا،  هكذا  عدمه،  من  ذكره  ما 
رقم  بالخطاب  منه  الجواب  وردنا  الشاهدين  حق  في  المعترض  ذكره  ما  صحة  عن  للإفادة 
المعلومات  بجهاز  بالبحث  أنه  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٢/١٦هـ  في   ٤٢٢٢١٣
الوصفية بموجب اسم ورقم الهوية للشاهدين المذكورين تبين عدم وجود سوابق مسجلة 
عليهما حتى تاريخه. ا.هـ، وعليه فقد جرى تعديل الشاهدين التعديل الشرعي من قبل كل 
الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من 
بموجب السجل المدني رقم )...( اللذين شهدا بعدالة الشاهدين المذكورين وأنهما أصحاب 
ديانة وأمانة، وحتى لا تتأخر المعاملة بشأن الشاهدين المذكورين طلبت من المنهي غيرهما 
فأحضر كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بالله 
العظيم بمعرفتي لعين المحدود العائد لوقف )...( بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم 
صك  بموجب   )...( المستثمر  لصالح  باستثماره  والمأذون  ١٣٦٧/٨/٣هـ  في   ٣/٣٨٣
الاستثمار الصادر من هذه المحكمة برقم ٢/١٠٠/٣٣ في ١٤٣٠/١/٢١هـ، وإنني أشهد 
المحدود  باستلام  الاستثمار  بداية  وأن   ،)...( المستثمر  هو  الوقف  باستثمار  قام  الذي  بأن 
المذكور هو بتاريخ ١٤٣١/١/١٦هـ، وقد تم نزع العقار المذكور لصالح الساحات الشمالية 
للمسجد الحرام في نهاية شهر ذي الحجة من عام ١٤٣٢هـ قبل انتهاء مدة سنتي الإنشاء، 
هكذا شهدا، وبعرض الشاهدين على المعترض )...( قال إن الشاهدين المذكورين لا أعرفهما 
قام  ثم  أجاب،  اعتراضنا، هكذا  ذكرناه في  ما  والصحيح  به غير صحيح،  ما شهدا  ولكن 
المعترض بتوجيه بعض الأسئلة للشاهدين تتعلق بالعقار المذكور فأجاب عليها، وعليه فقد 
جرى تعديل الشاهدين التعديل الشرعي من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( اللذين 
المعترض )...(  ثم طلب  ديانة وأمانة،  المذكورين وأنهما أصحاب  الشاهدين  بعدالة  شهدا 
لعدم  لطلبه  أجبه  فلم  للوقف  استثماره  على  اليمين  لأداء   )...( المستثمر  حضور  المذكور 
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مبلغ  بكامل  المستثمر  المنهي ومطالبة  إنهاء  من  تقدم  ما  وبناء على  ذلك، وعليه  إلى  الحاجة 
إن  وحيث  النظر،  هيئة  قررته  وما  الشاهدان  به  شهد  وما  والمنشآت  المباني  عن  التعويض 
النظر هي المعمول بها في معاملات الاستثمار في حال نزع ملكية  التي قررتها هيئة  القسمة 
العقار المستثمر، لذا كله فقد حكمت بقسمة كامل مبلغ التعويض عن نزع العقار المذكور 
للوقف كامل مبلغ التعويض عن الأرض مبلغ وقدره ثلاثون مليونا ومائة وخمسة وعشرون 
مبلغ  والمنشآت  المباني  عن  التعويض  مبلغ  كامل  وللمستثمر  ريالا،  وخمسون  ومائتان  ألفا 
النظر عن  وقدره تسعة ملايين وتسعمائة وألفان وستمائة وثمانية وأربعون ريالا، وصرفت 
لمحاسبة  مستقلة  بدعوى  يتقدموا  أن  لهم  بأن  وأفهمتهم  المذكورين،  الحاضرين  معارضة 
بأن يكون  المذكورة، كما حكمت  العشرة سنوات  الوقف خلال  الناظر عما صرفه من غلة 
العربي  النقد  بمؤسسة  المحكمة  حساب  في  الوقف  مبلغ  وحفظ  الثمن  وقبض  الإفراغ 
السعودي لحين شراء البديل الصالح للوقف، وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، وبعرض 
الحكم عليهم قرر المنهي ووكيل المستثمر القناعة والمعارضين عدمها، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/٨هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٤٣٠٣٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ المتضمن طلب المنهي/ 
الناظر على وقف )...( الإذن له بقسمة التعويض بين الوقف والمستثمر، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٧٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٦٥٦٦ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٧١٣٠ 

إذناشرتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اتحققامناشرطاتلوتسفا-اموتفقةا
مالكاتلعقارا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنا

لمناظلابالشرتء.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أمواله  الوقف من  له بشراء عقار لجهة  ناظراً على وقف طالباً الإذن  المنهي بصفته  أنهى 
المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من مطابقة صكوك ملكية العقار 
وجود  متضمناً  الخبراء  قسم  قرار  ورد  كما  مفعولها،  وسريان  لسجلاتها  والنظارة  والوقفية 
غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقار بالثمن المنهى به، كما حضر مالك العقار وقرر 
موافقته على بيعه لصالح الوقف بالثمن المنهى به، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين 
معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء العقار بالثمن المذكور، ولذا فقد 

أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المنهى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٤٦٦٥٦٦ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٢٠٦٨١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ 
 )...( المدعو/  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته ناظراً على وقف )...( بموجب 
وأنهى  ١٤٢٩/٩/٦هـ،  في   ١١/٤٨/١٨٥ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك 
قائلا: إن لوقف )...( مبلغا ماليا مودعا لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب سند 
وخمسمائة  ملايين  سبعة  منه  بقي  وقد  ١٤٢٩/١١/٢٠هـ،  في   ٥/٨١٩٩١٨ رقم  الإيداع 
واثنان وتسعون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالا سعوديا، وحيث إن المبلغ غير مستفاد 
المذكور  المبلغ  استثمار  يمكن من خلاله  البحث عن عقار  فقد جرى  لذا  الوقف،  منه لجهة 
وتحقيق المصلحة للوقف، وقد وجدت بعد البحث العمارة الواقعة في )...( قطعة رقم ٨٢٠ 
والمملوكة للمدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٢٥٥ وتاريخ ١٤٠٦/٥/٨هـ المذروعة 
شمالًا بطول ٣٠متراً، ويحدها شارع عرض ١٥مترا وجنوبا بطول ٣٢مترا، ويحدها القطعة 
٨١٨ وشرقا بطول ٣٢.٥٠مترا، ويحدها شارع عرض ١٥مترا وغرباً بطول٣٧مترا ويحدها 
وخمسون  مترا  وستون  وستة  ألف   )  ١٠٦٦.٥  ( الإجمالية/  ومساحتها   ٨١٩ رقم  القطعة 
سبعة  قدرها  بقيمة  إليه  المشار  الوقف  لصالح  ببيعها  المذكور  مالكها  رغب  وقد  سنتمتر، 
ملايين وخمسمائة ألف ريال، وحيث إن في ذلك غبطة ومصلحة للوقف المذكور أطلب الإذن 
بشرائها لصالح هذا الوقف، هكذا أنهى، كما جرى الاستفسار من قسم المحاسبة عن بقية 
المبلغ المودع لديهم برقم ٣٥١٦٧٥٧٤٣ في ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ فوردنا الجواب منهم برقم 
المذكور  الوقف  لصالح  المودع  المبلغ  أن  المتضمن  ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ  في   ٣٥١٦٧٥٧٤٣
سعوديا،  ريالا   ٢٧٦٣٧٩٣٦ مبلغ  صرف  تم  وقد  سعوديا  ريالا   ٣٥٢٣٠٨٦٦ هو  أعلاه 
وتبقى من مبلغ وقدره ٧٥٩٢٩٣٠ ريالا سعوديا سبعة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون ألف 
وتسعمائة وثلاثون ريال لا غير، كما جرت الكتابة لهيئة النظر للإفادة عن الغبطة والمصلحة 
في شراء المحدود بأعلاه لصالح الوقف بقيمة )سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال(، فوردنا 
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خطابهم برقم ٣٤٢٣٢٠٦٨١ في ٠٤/١٣ /١٤٣٥هـ المتضمن أنه بتطبيق الصك تبين أنه 
مطابق وتتكون العمارة من بدروم + دور أرضي + دور متكرر + مبيتات، وبمطابقة تصريح 
الإنشاء الصادر من أمانة العاصمة المقدسة برقم ٣٦٤٢٧ في ١٤٢٩/٧/٩هـ على الطبيعة 
وجد أنه مطابق، ونرى أن في شراء العقار بمبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي 
الصك  العدل الأولى للإفادة عن  لكتابة  الكتابة  الوقف، كما جرى  غبطة ومصلحة لصالح 
رقم ٢٥٥ في ١٤٠٦/٥/٨هـ، فوردنا خطابهم رقم ٣٥١٣١٥٠٣٦ في ١٤٣٥/٥/١٥هـ 
في   ١١/٤٨/١٨٥ رقم  النظارة  صك  على  الاطلاع  جرى  كما  لسجله  مطابق  أنه  المتضمن 
لما عطف عليه وبالاستفسار عن  المحكمة فوجد مطابقاً  الصادر من هذه  ١٤٢٩/٩/٦هـ 
المتضمن  السجل رقم ٣٥٥١٣٠٠٠ في ١٤٣٥/٢/١٢هـ  الجواب من مدير  سجله وردنا 
صك  سجل  من  ضوئية  صورة  طلب  جرى  كما  تذكر  شروحات  أي  سجله  على  يوجد  لا 
الوقفية رقم رقم٤٤/١٢١/١٢٠ في ١٢٨٣/٦/٢٩هـ، فوردنا خطاب مدير السجل رقم 
وجدت  عليها  وبالاطلاع  الضوئية  الصورة  بها  مرفقا  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  في   ٣٥١٣١٤٨٥
مطابقة لما أنهى به المنهي، وبالاطلاع على شرط الواقف وهذا نصه: )أنشأت الواقفة الحاجة 
وغلة  وإسكانا  سكا  به  تنتفع  حياتها  مدة  نفسها  على  أولا  وقفا  وجعلته  هذا  وقفها   )...(
بعدها يكون  ثم من  الصائرة في الأوقاف الأهلية،  الشرعية  الانتفاعات  واستغلالا وبسائر 
وقفا على الشيخ )...( من أهالي )...(، ثم من بعده على أولاده ذكورهم وإناثهم على السوية 
بينهم، ثم على أولادهم من الظهور ومن البطون ثم على أولاد أولادهم أيضا من الظهور ومن 
البطون ثم على أولاد أولاد أولادهم أيضا من الظهور ومن البطون وعلى ذريتهم ونسلهم 
وعقبهم نسلا بعد نسل وعقبا بعد عقب أبدا ما تناسلوا وتعاقبوا فإذا انقرضوا، ولم يبق أحد 
منهم فيكون وقفا على أهل )...( الواردين إلى مكة، وإن لم يرد منهم أحد فيكون وقفا على 
ناظر زاوية )...( يومئذ أي ناظر كان، ثم على فقراء أهل )...( القاطنين بمكة المشرفة وجعل 
ماله على مطلق الفقراء وجعلت النظر على وقفها هذا أولا لنفسها مدة حياتها لا يشاركها فيه 
مشارك ولا ينازعها منازع ثم من بعدها للشيخ )...( المذكور ثم من بعده للأرشد فالأرشد 
من المستحقين من ذريته، وإذا آل الوقف لأهل )...( فيكون النظر لشيخ أهل )...( بمكة 
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عليها،  الناظر  الزاوية  لشيخ  النظر  فيكون  المذكورة،  الزاوية  لناظر  الوقف  آل  وإذا  يومئذ 
وإذا آل الوقف للفقراء فالنظر لمولانا الحاكم الشرعي يومئذ ينظر من شاء من أهل الديانة 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( البائع  الجلسة  هذه  في  حضر  كما  والأمانة.ا.هـ 
المدني رقم )...( وقرر موافقته على بيع العقار المملوك له بموجب الصك رقم ٢٥٥ وتاريخ 
١٤٠٦/٥/٨هـ الصادر من كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة وهو العمارة الواقعة )...( قطعة 
رقم ٨٢٠ بمبلغ وقدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال فقط لا غير لصالح الوقف المذكور، 
المدني  السجل  للشهادة وأدائها كلا من: )...( سعودي الجنسية بموجب  المنهي  كما أحضر 
رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما 
شهد كل واحد بمفرده قائلًا: أشهد بالله أن شراء هذا العقار المملوك للمدعو )...( بموجب 
الصك رقم ٢٥٥ وتاريخ ١٤٠٦/٥/٨هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة، وهو 
العمارة الواقعة )...( قطعة رقم ٨٢٠ بمبلغ وقدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال فقط لا 
غير فيه غبطة ومصلحة للوقف المذكور، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كلا من: )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، فبناء على ما تقدم من الإنهاء بأعلاه وإفادة هيئة النظر بالغبطة والمصلحة والشهادة 
المعدلة شرعاً المتضمنة أن في شراء العقار المذكور غبطة ومصلحة لجهة الوقف وموافقة البائع 
على ما ذكر، فقد أذنت لناظر وقف )...( بشراء العقار الموصوف بالإنهاء المملوك للمدعو 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الصك رقم ٢٥٥وتاريخ  
بمبلغ   )...( وقف  لصالح  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠٦/٥/٨هـ 
وقدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال فقط لا غير، وبذلك حكمت، وأمرت برفع الحكم 
لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ، وصلى الله على نبينا 

وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٧هــ  وتاريخ   ٣٤٢٣٢٠٦٨١ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٧٧٦٢٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هــــ، المتضمن طلب )...( الناظر على وقف )...( الإذن له بشراء 
الصك  وبدراسة   ،)...( للمدعو  المملوكة  الوقف  لصالح   )...( مخطط  في  الواقعة  العمارة 
العمارة المذكورة، والله الموفق، وصلى الله  الموافقة على الإذن بشراء  وصورة ضبطه تقررت 

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٣٦١٣ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٣٢٥١ 

إذناشرتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اتحققامناشرطاتلوتسفا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اتقديلاثمناأسلا-اموتفقةااتلبائعاعميها-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةا

لموسفا-اتلإذنالمناظلابالشرتء.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

من  الوقف  لجهة  عقار  بشراء  لهم  الإذن  طالبين  وقف  على  نظاراً  بصفتهم  المنهون  أنهى 
والتأكد من سريان  القاضي الاطلاع  المحكمة، وقد جرى من  مال  بيت  المودعة في  أمواله 
قرار قسم  العقار والنظارة والوقفية ومطابقتها لسجلاتها، كما ورد  مفعول صكوك ملكية 
الثمن  وأن  الإنهاء  في  الوارد  الثمن  من  بأقل  العقار  قيمة  تقدير  متضمناً  بالمحكمة  الخبراء 
المنهى به لا يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، ثم حضر وكيل مالكي العقار وقبل ببيعه بالثمن 
البينة من المنهين أحضروا شاهدين معدلين شرعاً فشهدا  المقدر من قسم الخبراء، وبطلب 
بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء العقار بالثمن المذكور أخيراً، ولذا فقد أذن القاضي 

للنظار بشراء العقار بالثمن المقدر من قسم الخبراء، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناءً على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  في   ٣٤٥٠٣٦١٣ برقم  المكرمة  بمكة 
١٤٣٥/٠٥/١٩هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  في   ٣٤٢٥٥٤٩٥٨
افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفيها حضر كل من )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن 
وتاريخ   ٣٩٦٣ رقم  بجدة  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الناظر 
الأحكام  وقبول  والمرافعة  المحاكم  مراجعة  حق  فيهما  له  المخول  ١٤٣٢/٠١/١٣هـ، 
والاعتراض عليها..إلخ، والمنهون أصالة وموكل المنهي )...( هم نظار وقف )...( بموجب 
١٤٣٠/٠٤/٢٩هـ  وتاريخ   ١٨/٥/٥٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك 
وأنهوا قائلين: إن لوقف )...( الواقع تحت نظارتنا عقارات قد سبق وأنه تم نزع ملكيتها من 
الدولة للمصلحة العامة، وقد تم تعويض الوقف عن هذه العقارات بمبالغ إجمالية وقدرها 
مليار وستمائة وتسعة ملايين ومائة وألفان وخمسمائة وعشرة ريالات لا غير، وتم إيداعها في 
حساب الوقف لدى مؤسسة النقد بموجب نماذج الإيداع المرفقة، وظهر لنا من المصلحة 
شراء عقار للوقف، وقد وجدنا عقاراً بمكة المكرمة بمخطط )...(، وهو عبارة عن عمارة 
مقامة على كامل قطعة الأرض رقم )٢٤١( من اللوحة رقم )...( ومساحة الأرض الإجمالية 
) ١٤٢٥٬٨٩م٢ ( ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً وتسعة وثمانون سنتمتر مربع، 
والمملوكة لـ )...( و)...( بمبلغ )اثنين وسبعين مليون ريال(، ولأن في شرائه للوقف غبطة 
ومصلحة فنطلب الإذن بشرائها، هكذا أنهوا، فجرى اطلاعي على صك النظارة الصادر من 
هذه المحكمة برقم ١٨/٥/٥٠ في ١٤٣٠/٠٨/٠٣هـ فوجدته يتضمن إقامة )...( و)...( 
في   ٣٤٢٨٢٩٨٧٢ رقم  بخطابي  عنه  الاستفسار  تم  كما   ،)...( وقف  على  نظارا  و)...( 
تاريخ  حتى  مفعوله  سريان  المتضمن  السجل  مدير  جواب  فوردنا  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
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برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  اطلاعي على  جرى  كما  ا.هـ،  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ 
الوقف  لأعيان   )...( وقفية  إثبات  يتضمن  فوجدته  ١٣٣٩/٦/١٦هـ  في   ١٥٧/٣٧٤
عامره  أعلاه  للعين  العقار  هذا  ))الموقوف  ونصه:  الوقف  شرط  ويتضمن  باطنه  المذكورة 
وغامره ودامره بحقوقه ومرافقه كلها وشربه ومشاربه وفسوحه ومجاري الماء وجميع المساكن 
والأشجار والنخيل والبرك والفقور والدبول والعين الجارية وكل حق بجميع ما ذكر داخل 
فيه وخارج عنه وكل ما هو معروف بما ذكر أو منسوب إليه من حقوقه المعلوم جميع ذلك 
نافياً للجهالة شرعاً وقفاً صحيحاً شرعياً وحبساً صريحاً  الواقف المذكور علمًا شرعياً  عند 
ولا  ببعضه  ولا  به  يناقل  ولا  يتملّك  ولا  يملّك  ولا  يرهن  ولا  يوهب  ولا  يباع  لا  مرعياً 
يستبدل عنه بوجه من الوجوه مطلقاً، بل لا يزال وقفاً قائمًا على أصوله وروابطه مستمراً على 
شروطه وضوابطه، كلما مر عليه زمان أكده وكلما توالى عليه دهراً وأواناً جدد حكمه وأطده 
وأبده أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، 
وأنشأ الواقف المذكور ضاعف الله تعالى له الأجور وقفه هذه المعين المحدود أولا على نفسه 
الكريمة، لا يشاركه فيه مشارك ولا ينازعه فيه منازع ولا يتأول عليه متأول بوجه من الوجوه 
ينتفع بذلك بمفرده سكناً وإسكانا وغله واستغلالًا وبسائر الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم 
يكون جميع ما ذكر ما عدا العزلة ذات الإيوان والبركة التي هي أحد العزل التسعة الكائنة 
معهما  الذي  و)...(   )...( الكائنتين  والدارين  أعلاه  المذكورة   )...( بحارة  المكرمة  بمكة 
وآبار  بيوت  من  عليه  اشتملت  وما  وحوايا  المعروفة  للتشمة  المقابل  بسقياه  لهما  الملاصق 
ومساكن وركبان وأشجار الكائنة )...( بالطائف والبستان المشتمل على نخل وغيره وبقوع 
عيّنها  التي  السقيا  من  ماله  مع  المكرمة  مكة  أعمال  من   )...( بأرض  الكائنة   )...( المسماة 
الواقف المذكور له من )...( المذكورة وقدرها ثمان أوجاب عبارة عن ست وتسعين ساعة 
المشهور  بالطائف  الكائن  والبيت  المذكورة   )...( قرار عين  ثمان وعشرين وجبة  من أصل 
سابقاً ببيت )...( على أولاده لصلبه ذكوراً وإناثا وعلى أولاد أبنائه وعلى أولاد أبناء أبنائه 
ونسله وعقبه وذريته أبدا ما تناسلوا ودائمًا ما تعاقبوا وليس لأولاد البطون شئ في شئ من 
الطبقات وأما العزلة ذات الإيوان والبركة التي هي إحدى العزل التسعة الكائنة بالقرارة 
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المذكورة أعلاه والداران الكائنان )...( و)...( الذي معهما بسقياه المذكور جميع ذلك أعلاه 
أعلاه  المذكورة  بالطائف  الكائنة  والركبان  والآبار  البيوت  من  عليه  اشتملت  وما  وحوايا 
والبستان المشتمل على نخل وغيره وبقوع المسماة )...( الكائنة )...( من أعمال مكة المكرمة 
وسقياه والثمانية الأوجاب المذكورة من أصل ثمان وعشرين وجبة قرار عين )...( المذكورة 
فيكون جميع ذلك وقفاً على ابنته ذات الحجاب الرفيع والستر الضافي المنيع السيدة الجليلة 
المثيلة )...( خاصاً بها مدة حياتها ثم يرجع ذلك إلى بقية وقفه المذكور فيضم إليه ويجري على 
وقفاً على  فيكون   )...( ببيت  المشهور سابقاً  بالطائف  الكائن  البيت  وأما  المسطور  الشرط 
مصالح الزاوية الكائنة بالطائف بقرب البيت المذكور المشهورة )...( التي إنشاؤها الواقف 
المذكور تصرف الغلة لتعميره إن احتاج إلى كلها أو بعضها ثم إلى تعمير الزاوية ومصالحها 
فإن تعذر الصرف إلى مصالح الزاوية المذكورة يرجع البيت المذكور إلى بقية وقفه المذكور 
ويجري على الشرط المسطور ثم من بعده لأقرب العصبات إلى الواقف المذكور من السادة 
الأشراف ذوي )...( وإلى عتقائه بالسوية بينهم الذكر والأنثى على السواء، فإن لم يوجد من 
 )...( من  المنقطعين  والمساكين  الفقراء  على  وقفاً  يكون  المذكورين  عليهم  الموقوف  هؤلاء 
و)...( الذكر والأنثى سواء وشرط الواقف المذكور شروطاً في وقفه هذا أكد العمل عليها 
والزيادة  والإخراج  الإدخال  الكريمة  لنفسه  شرط  أنه  منها  إليها  والمصير  المرجع  وجعل 
الكرة  بعد  والكرة  المرة  بعد  المرة  بنفسه  ذلك  يفعل  وأن  والحرمان،  والإعطاء  والنقصان 
كما   ،)) مطلقاً  الوجوه  من  بوجه  ذلك  فعل  لأحد غيره  وليس  لنفسه خاصة  ذلك  وجعل 
جرى اطلاعي على صك التملك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة برقم ١١/٧٠٤/٩٠ 
 )...( الثلثين  بينهما  مشاعا  و)...(   )...( شراء  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٢/١١/١٢هـ  في 
والثلث )...( لكامل قطعة الأرض رقم )...( الواقعة )...( المحدودة شمالًا: شارع عرض 
خمسة   )٢٥( بطول   )٢٥٣( رقم  قطعة  جنوباً:  متراً  وعشرون  خمسة   )٢٥( بطول  )١٦(م 
وعشرون مترا شرقاً: قطعة رقم )٢٤٢(م بطول )٤٠( أربعون متر غرباً: قطعة رقم )٢٤٠(
رقم  بخطابنا  الصك  هذا  سجل  عن  الاستفسار  جرى  كما  مترا  أربعون   )٤٠( بطول  م 
٣٤٢٨٨٩٣٠٨ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ فوردت الإفادة من رئيس كتابة العدل الأولى بمكة 
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الصك مطابق لسجله وسريان  أن  المتضمن  برقم ٣٤٢٨٨٩٣٠٨ في ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ 
للوقوف على  المحكمة  الخبراء بهذه  لهيئة  مني  الكتابة  ا.هـ، كما جرت  تاريخه  مفعوله حتى 
حالياً  السائدة  الأسعار  حسب  الأرض  قيمة  وتقدير  وذرعاً  حداً  الصك  وتطبيق  المحدود 
)اثنين وسبعين مليون  بمبلغ  العقار  ثم الإفادة هل في شراء  للعقار،  البناء  وتطبيق رخصة 
في   ٣٤٢٢١٩٣٥٨ رقم  الخطاب  بموجب  وذلــك  للوقف  ومصلحة  غبطة  ــال(  ري
في   ٣٤٢٢١٩٣٥٨ رقم  بخطابهم  الخبراء  هيئة  من  الإفادة  فوردت  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، 
نبينا محمد وآله  ما نصه: ))الحمد لله والصلاة والسلام على  المتضمن  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ 
وصحبه وبعد بناءً على المعاملة الواردة إلينا من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٤٢٥٥٤٩٥٨ 
في ١٤٣٥/١/١٠هـ بشأن طلب الناظر )...( على وقف )...( الإذن له بشراء العقار أرضاً 
المكرمة  الصادر من كتابة عدل الأولى بمكة  الصك  الكائن )...(، والمثبت بموجب  وبناءً 
ريال،  مليون  وسبعون  اثنان  وقدره  بمبلغ  ١٤٣٢/٠٨/١٢هـ  في   ١١/٧٠٤/٩٠ برقم 
وطلب فضيلته الوقوف على المحدود والإفادة هل في شرائه غبطة ومصلحة لجهة الوقف 
المذكور أعلاه أولًا: الصك مطابق حداً وأن مساحة الأرض هي ) ١٤٢٥.٨٩م٢( ألف متر 
مربع كما هو موضح بالصك، ويقدر سعر المتر المربع بمبلغ خمسة وعشرون ألف ريال وتقدر 
ومائتان  ألفاً  وأربعون  وسبعة  وستمائة  مليون  وثلاثون  خمسة  وقدره  إجمالي  بمبلغ  الأرض 
بمبلغ  المربع  المتر  ويقدر  والمباني)١٢٣١٥٬٠١٠(م٢،  المسطحات  وإجمالي  ريال  وخمسون 
وقدره ألفان وتسعمائة ريال وإجمالي تقدير المباني خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وثلاثة عشر 
العمارة هي مواقف + دور أرضي ٢٤ غرفة بحمام +ميزانين + دور مصلى  ألفاً ومحتويات 
+دور مطعم + دور خدمات +ستة أدوار متكررة الدور الواحد عبارة عن ٢٤ غرفة بحمام 
+ خمسة مصاعد + سلمين + نظام إطفاء متكامل ومطابق تصريح الإنشاء الصادر من أمانة 
بمبلغ  محتوياته  وبجميع  وبناءً  أرضاً  العقار  قيمة  وتقدر   ٧٠٦٠٠ برقم  المقدسة  العاصمة 
وقدره واحد وسبعون مليون وثلاثمائة وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال وليس 
للوقف غبطة ومصلحة بشراء العقار بمبلغ اثنين وسبعين مليون ريال والغبطة والمصلحة 
للوقف في شرائه هو واحد وسبعون مليون وثلاثمائة وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون 
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ريالًا ا.هـ أعضاء هيئة النظر )...( مجاز وموافق و)...(.كما حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( مالكي 
العقار المذكور أعلاه )...( الثلثين و)...( الثلث مشاعاً بينهما بموجب الوكالة الصادرة من 
برقم ٣٥٢١٤٠١٥ في ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ ووكالة رقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة 
 )١( رقم  العمارة  من  النصيب  بيع  فيها  له  المخول  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ  في   ٣٥٤١٧٤٠٢
للمشتري والإقرار  بالصك رقم ١١/٧٠٤/٩٠ في ١٤٣٢/٨/١٢هـ والإفراغ  المملوكة 
والاستلام بالثمن وبعرض ما جاء في قرار هيئة الخبراء عليه أن قيمة البيع بثمن وقدره اثنان 
وسبعون مليون ريال ليس فيه غبطة ومصلحة لجهة الوقف، وأن الغبطة والمصلحة للوقف 
هو ما قررته هيئة النظر المشار إليه أعلاه وقدره واحد وسبعون مليون وثلاثمائة وستون ألفاً 
البيع بالمبلغ المحدد من قبل هيئة الخبراء  وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالا قرر موافقته على 
المذكور أعلاه، كما جرى الاستفسار عن إيصال المبلغ المودع لصالح الوقف وذلك بخطابي 
رقم ٣٤٢٥٥٤٩٥٨ في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، فوردت الإفادة من محاسب المحكمة بخطابه 
المودع بحساب المحكمة  المبلغ  أن  رقم ٣٤٢٥٥٤٩٥٨ في ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ والمتضمن 
لصالح وقف/ )...( بموجب الإيصال رقم ٧/٦١٨٠٣٤ في ١٤٣٤/٠٣/٢٦هـ أنه تم 
صرف جزء منه وتبقى مبلغ وقدره مليار وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وستة وخمسون 
الغبطة  البينة على تحقق  المنهين  ا.هـ، فطلبت من  ألفاً ومائة وعشرون ريالا وأربعون هللة 
 )...( من  كلًا  وأدائها  للشهادة  فأحضروا  المبلغ  بهذا  العقار  هذا  بشراء  للوقف  والمصلحة 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
السجل المدني رقم )...( وشهد كلٌّ واحدٍ منهما بمفرده قائلًا: إنني من أهل الخبرة في العقار 
المذكور وقف/  للوقف  بأوصافها والمراد شرائها  المذكورة أعلاه  العمارة  اطلعت على  وقد 
)...( لهذه العمارة القائمة على الأرض الواقعة )...( والمحدودة والمملوكة لكل من/ )...( 
و)...( ومساحتها )١٤٢٥.٨٩(م٢ ألف متر مربع وهي مكونة من اثنا عشر دوراً منها ثمانية 
متكرر والدور المتكرر أربعة وعشرون غرفة وأربعة أدوار خدمات + بدروم + خمسة مصاعد 
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واجمالي الغرف )١٩٢( تقع على واجهة واحدة وأشهد أن في شرائها للوقف بمبلغ )واحد 
وسبعين مليون وثلاثمائة وستين ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعين ريالا( غبطةً ومصلحةً لصالح 
قبل  من  الشرعي  التعديل  وعدلا  شهدا  هكذا  والبناء  الأرض  قيمة  هي  هذه  وأن  الوقف 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
م من إنهاء المنهين وبعد الاطلاع على الصكوك  السجل المدني رقم )...(، فبناءً على ما تقدَّ
المشار إليها أعلاه وعلى قرار هيئة الخبراء وعلى مقتضى البينة المعدلة شرعاً وخطاب محاسب 
أذنت  فقد  الخبراء  هيئة  قبل  من  المقدر  المبلغ  على  بالموافقة  المالكين  وكيل  وإقرار  المحكمة 
للمنهين أصالة ووكالة بشراء العقار المذكور أعلاه لجهة وقف )...( بمبلغ وقدره )واحد 
المودع  المبلغ  من  ريال(  وسبعون  وتسعة  وسبعمائة  ألفاً  وستون  وثلاثمائة  مليون  وسبعون 
الاستئناف  لمحكمة  الإجراء  هذا  برفع  وأمرت  السعودي  العربي  النقد  بمؤسسة  للوقف 
لتدقيقه كالمتبع وسيتم إجراء إكمال اللازم حيال الإفراغ بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر  وبذلك حكمت، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

الساعة )١٠:٢٥( يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٥١٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ المتضمن طلب/ )...( 
الإذن له بشراء العقار المذكور في الإنهاء وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على 
ما أذن به فضيلته، مع التنبيه بنقل شرط الواقف على صك العقار المراد شراؤه وأنه سيصبح 

هو صك الوقفية، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٧٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٩٥١٩ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ رقم القرار: ٣٥١٤٤٥٢٣ 

إذناشرتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهودا
عدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتلإذنالمناظلابالشرتءا-اتصديقا

تلحكلا-اإجلتءاتلمبايعةا-اإثباتانقلاتلممكيةا-اتهميشاعلىاصكاتلعقار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أمواله  من  الوقف  لجهة  عقارين  بشراء  له  الإذن  طالباً  وقف  ناظر  بصفته  المنهي  أنهى 
ملكية  صكوك  مطابقة  من  التأكد  القاضي  من  جرى  وقد  المحكمة،  مال  بيت  في  المودعة 
العقارين والوقفية والنظارة لسجلاتها وسريان مفعولها، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً 
وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقارين بالثمن المنهى به، وبطلب البينة من 
المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء العقارين 
بالثمن المذكور، كما حضر وكيل ملاك العقار وقرر موافقته على بيعه بالثمن المنهى به، ولذا 
فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المنهى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ، 
وقرر  الملكية،  انتقال  القاضي  فأثبت  والقبول،  الإيجاب  بينهما  وحصل  الطرفان  حضر  ثم 

التهميش على صك العقارين بذلك.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( في المحكمة 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٥٦٩٥١٩ برقم  المكرمة  بمكة 
٣٤٢٨٨٢٦٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/١٨هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠: ١٠ وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
الثانية  العدل  الصادر من كتابة  الوكالة  رقم )...( بصفته وكيلًا عن والده )...( بموجب 
بمكة المكرمة برقم ٣٣٢٢٨٣٩٦ في ١٤٣٣/٨/١٤هــ والمخول له فيها مراجعة المحكمة 
والإنهاء والشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن بصفة والده )...( ناظراً على وقف )...( بموجب 
صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ٤/١٠٠/٦٦٢ في ١٤٣١/١١/١٠هـ وأنهى 
قائلًا: إن لوقف )...( مبلغا ماليا مودعا لدى مؤسسة النقد وقدره )١١٧.٢٧٧.٤٩٧.٢٠( 
ريالًا  وتسعون  وسبعة  وأربعمائة  ألفاً  وسبعون  وسبعة  ومائتان  مليوناً  عشر  وسبعة  مائة 
إن  وحيث  ١٤٣٠/١/١٣هـ،  في   ٥/٨١٩٩٦١ رقم  الإيصال  بموجب  هللة  وعشرون 
الوقف لا يستفيد من بقاء هذا المبلغ مودعاً لدى مؤسسة النقد فقد جرى البحث من قبل 
موكلي عن بديل يتم من خلاله استثمار مبلغ الوقف المذكور، وقد وجد بعد البحث عقار 
من  مكونة  فلة  عن  عبارة  الأولى  العمارة  الغربية  الجهة   )...( بحي  تقع  عمارتين  عن  عبارة 
الثانية مكونة من  بدروم ودور أرضي ودورين متكررين ومبيتات وخزان أرضي والعمارة 
دور أرضي تجاري زائد ميزان زائد دورين متكررين وملحق تم إنشاؤها على قطعة الأرض 
١٤٠١/١/١٧هـ  في   ٩٣ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  بالصك  المثبت  ١٠٦/هـ،  رقم 
المحدودة شمالًا: القطعة رقم ١٠٨/هـ وطول الضلع خمسة وعشرون متراً، وجنوباً: القطعة 
رقم ١٠٤/هـ وطول الضلع خمسة وعشرون متراً، وشرقاً: القطعة رقم ١٠٥/هـ وطول 
الضلع ثمانية وعشرون متراً، وغرباً: شارع عرض ثلاثون متراً وطول الضلع ثمانية وعشرون 
العقار أرضاً  متراً، ومساحتها الإجمالية سبعمائة متراً مربعاً، وظهر من المصلحة شراء هذه 
بمبلغ  الوقف  لصالح  الإنهاء  محل  العقار  بشراء  الإذن  أطلب  لذا  الوقف،  لصالح  وبناءً 
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)٢٢.٠٠٠٠٠٠مليون ريال ( اثنين وعشرين مليون ريال، هكذا أنهى، هذا وقد طلبت من 
المنهي إبراز صك الوقفية للاطلاع عليه فأجاب بأنه ليس لديه صك الوقفية وبسؤال المنهي 
عن الصك الذي بموجبه حصل الوقف على التعويض فأبرز الصك المسجل بهذه المحكمة 
برقم ٤/٢٢٢ في ١٣٨٤/٥/٤هـ ومضمونه الأذن للناظرة ذلك الحين ببيع الوقف الكائن 
على  عمارة  إنشاء  في  وصرفه  العوض  وقبض  الحرم  لتوسعة  الحكومة  قبل  من  المزال   )...(
أنه لم  بتاريخ ١٤١٨/١١/١٦هـ إلا  الذرع  إلخ، وقد ألحق عليه  الوقف )...(  الباقي من 
يشر فيه لشرط الوقف ومصرفه، كما جرى الاطلاع على صك النظارة المسجل بهذه المحكمة 
الصك  على  لاطلاعه  مصدره  فضيلة  فيه  أشار  وقد  ١٤٠٤/٤/١٦هـ  في   ١/١٥٣ برقم 
 )...( إقامة  هو  ومضمونه  ١٣٣٩/١١/٢٨هـ،  في   ٥٠٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
لدى  ثبت  وقد   ،)...( فيها وفي عمتها  الاستحقاق  انحصر  )...(، حيث  ناظراً على وقف 
فضيلته فيه أن الوقف قد انحصر نظراً واستحقاقاً في الطبقة الذين منهم )...( و)...( و)...( 
و)...( أولاد )...(، وأن السيد )...( من أرشد المستحقين وبناءً عليه فقد أقامه ناظراً على 
يتضمن  بعاليه فوجدته  إليه  المشار  النظارة  ا.هـ، كما جرى الاطلاع على صك  هذا الإنهاء 
الوقف  لشرط  فيه  يشر  ولم   ،)...( في   )...( في  الكائن   )...( وقف  على  ناظر   )...( إقامة 
وجهاته، وبالاستفسار عن سجله وردنا الجواب برقم ٣٤١٢٨٧٩٦٨ في ١٤٣٤/٦/٤هـ 
التملك  المفعول. فجرى الاطلاع على صك  ومضمونه أن الصك مطابق لضبطه وساري 
الموصوف  للمحدود   )...( تملك  إثبات  يتضمن  فوجدته  ١٤٠١/١/١٧هـ  في   ٩٣ رقم 
العدل الأولى بمكة المكرمة  باطنه وبالاستفسار عن سجله وردنا الجواب من رئيس كتابة 
وساري  لسجله  مطابق  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٤/١١/٤هـ  في   ٣٤٢٣٨٤٩٩١ برقم 
المفعول، كما جرى الاستفسار عن الإيصال رقم ٣٠/٦٤٦ في ١٤٣٠/١/١٧هـ، فوردنا 
الجواب من قسم المحاسبة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٩١٣٢٥ في ١٤٣٤/٦/٣هـ المتضمن أنه 
بالبحث في سجلاتنا المحاسبية وجد مبلغ مودع بحساب المحكمة لصالح الوقف المذكور 
أعلاه وقدره ) ١١٧.٢٧٧.٤٩٧.٢٠مليون ريال ( مائة وسبعة عشر مليوناً ومائتان وسبعة 
استلام  إيصال  بموجب  هللة  وعشرون  ريالًا  وتسعون  وسبعة  وأربعمائة  ألفاً  وسبعون 
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النقود رقم ٥/٨١٩٩٦١ في ١٤٣٠/١/١٣هـ، ولا زال قيد حساب المحكمة حتى تاريخه 
ا.هـ، كما سبق أن جرت الكتابة لهيئة النظر للإفادة عن الغبطة والمصلحة في شراء الوقف 
اثنان وعشرون مليون ريال، فوردنا الجواب من  بمبلغ وقدره  المذكور  للعقار أرضاً وبناءً 
هيئة النظر برقم ٣٤١١٠٥٣٥٨ في ١٤٣٤/١٢/١٧هـ وبرفقه قرار هيئة النظر المؤرخ في 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ، وقد جاء فيه بعد المقدمة أنه جرى الوقوف وتبين أن العقار مقام عليه 
العقار  شراء  في  أن  نقرر  فإننا  وعليه  بناء  رخصة  لديه  ليس  بأنه  الوكيل  وأفاد  قديمة  مبان 
بمبلغ اثنين وعشرين مليون ريال غبطة ومصلحة لجهة الوقف. ا.هـ، وبطلب البينة أحضر 
للشهادة كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي 
في  إن  قائلًا:  بمفرده  منهما  واحد  كل  وشهد   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الصادر من هذه  بالصك  المثبت  الغربية  الجهة   )...( الواقع بحي  وبناءً  أرضاً  العقار  شراء 
القطعة رقم ١٠٨/هـ وجنوباً:  المحدودة شمالًا:  برقم ٩٣ في ١٤٠١/١/١٧هـ  المحكمة 
متراً  ثلاثون  عرض  شارع  وغرباً:  ١٠٥/هـ  رقم  القطعة  وشرقاً:  ١٠٤/هـ  رقم  القطعة 
الوقف، هكذا شهدا، وعدلا من  ريال غبطة ومصلحة لجهة  مليون  اثنين وعشرين  بمبلغ 
الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( قبل 
بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر في هذه الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب 
أبناء  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيلًا  وبصفته  نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  المدني  السجل 
 ٣٤٨٢٧٩٢١ برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
في ١٤٣٤/٦/٢٧هـ المخول له فيها مراجعة المحكمة والإنهاء والبيع والإفراغ للمشتري 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( وعن  وبصفته  الأول  الوكيل  باسم  بشيك  الثمن  واستلام 
برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أبناء  و)...( 
والبيع  والإنهاء  المحكمة  مراجعة  فيها  له  والمخول  ١٤٣٤/٦/١٩هـ  في   ٣٤٧٨٦٢١٠
إنني وموكلي  قائلًا:  الوكيل الأول، وقرر  الثمن بشيك باسم  والإفراغ للمشتري واستلام 
موافقون على بيع العقار الموصوف بالإنهاء المملوك لمورثنا )...( بموجب الصك الصادر من 
هذه المحكمة برقم ٩٣ في ١٤٠١/١/١٧هـ على وقف )...( بمبلغ وقدره اثنان وعشرون 
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مليون ريال، هكذا قرر. ثم أبرز صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة 
 )...( وفاة  يتضمن  وجدته  عليه  وبالاطلاع  ١٤٣٤/٦/١٢هـ،  في   ٣٤٢٣٨٦١٦ برقم 
بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ وانحصار ورثته في )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
أبناء )...(. فبناء على ما تقدم من الإنهاء واطلاعي  أولاد )...( وفي )...( و)...( و)...( 
على الصكوك المشار إليها في الإنهاء ومنها صك العقار المراد شراؤه ومطابقته على سجله، 
المعدلة شرعاً، وإفادة محاسب المحكمة فقد أذنت  المبينة  به  النظر، وما شهدت  وقرار هيئة 
 )...( الناظر على وقف )...( بشراء العقار الموصوف بالإنهاء لصالح الوقف بمبلغ وقدره 
) ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال ( اثنان وعشرون مليون ريال، وسيتم الإفراغ والتهميش على الصك 
بما تضمنه هذا الإذن بعد تصديق الإجراء من محكمة الاستئناف، وبالله التوفيـق وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٣/٢٧هـ افتتحت 
الجلسة وقد وردنا خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة رقم ٣٥٦٩٨٢٨٥ في 
١٤٣٥/٣/٢٥هـ وبرفقه الشيك رقم ٩٨٤ في ١٤٣٥/٣/٢٥هـ المسحوب على مؤسسة 
اثنان وعشرون مليون ريال لأمر ورثة )...(،  العربي السعودي والممثل لمبلغ وقدره  النقد 
وذلك مقابل بيع عمارتهم لصالح وقف )...(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن الناظر بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بمكة رقم ٣٤١٣١٩٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ والمخول له فيها الشراء والبيع 
والإفراغ  والبيع  والإنهاء  المحكمة  مراجعة  وكالته  في  له  المخول  البائعين  ووكيل  والإفراغ 
للمشتري واستلام الثمن بشيك باسم الوكيل الأول، وقرر المنهي وكالة قائلًا: إنه بناءً على 
صك الإذن فقد اشترى موكلي العقار أرضاً وبناءً الموصوف في الإنهاء بمبلغ وقدره اثنان 
وعشرون مليون ريال لصالح الوقف أطلب تسليم البائع الثمن من مبلغ الوقف المودع لدى 
مؤسسة النقد وإفراغ الصك لصالح وقف )...(. هكذا قرر، كما قرر وكيل البائعين قائلًا: 
إن موكلي قد باعوا العقار أرضاً وبناءً الموصوف في الإنهاء على وقف )...(. بمبلغ وقدره 
اثنان وعشرون مليون ريال وأطلب تسليمي الثمن. هكذا قرر، وحيث إن وكالات وكيل 
البائعين تخوله قبض الثمن فقد جرى تسليمه الشيك المشار إليه أعلاه، وقرر استلامه لهذا 
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الشيك، وكان ذلك بحضور وشهادة كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبناءً عليه فقد ثبت 
انتقال ملكية العقار الموصوف في الإنهاء إلى وقف )...( مقابل ثمن مقبوض وقدره  لدي 
بذلك، حرر في  الملكية وسجله  بالتهميش على صك  وأمرت  ريال  مليون  اثنان وعشرون 

١٤٣٥/٣/٢٧هـ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٢٦٤٠ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٢٠٦٧٣ 
له بشراء  الإذن   )...( الناظر على وقف   )...( المتضمن طلب  وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، 
)...( على شارع  الواقعة في غرب   )...( لورثة  المملوكين  الدعوى  المذكورين في  العقارين 
والله  بالشراء،  الإذن  على  الموافقة  بالأكثرية  تقرر  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة   ،)...(

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢١٣٣٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨١٧٩٠ 

سقلا سلترا مفعولها-ا سريانا ممكيةا-ا صكا مالكها-ا موتفقةا لوسفا-ا عقارا شرتءا إذنا
إجلتءا بالشرتءا-ا لمناظلا لموسفا-تلإذنا غبطةاومصمحةا تلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-ا

تلمبايعةا-ابيعاموسوفاعلىاتصديقاتلحكل.ا

تلمادةا)ررر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهااتلانفيذية.

المنهي بصفته ناظراً على وقف طالباً الإذن له بشراء عقار لجهة الوقف لما في ذلك  أنهى 
من غبطة ومصلحة له، ثم حضر مالك العقار وقرر موافقته على بيعه لصالح الوقف بالثمن 
المنهى به، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك الملكية، كما ورد قرار قسم 
الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقار بالثمن المنهى به، وبطلب 
البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء 
العقار بالثمن المذكور، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المنهى به، وأجرى 

المبايعة بين الطرفين مشروطة بتصديق الحكم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
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المحكمة العامة في المدينة، بناءً على ما ضُبط لدي بمجلد ضبط الإنهاءات رقم )٧/١٣١/
إنهائي( صحيفة رقم )٤و٥( حضر: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
بصفته ناظراً على وقف )...( بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٨/١٢١٤/١٥ 
وتاريخ ١٤٢٧/٢/٤هـ، فأنهى قائلًا: إن لـ)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( عقارا واقعا في مخطط شرق المدينة عبارة عن مستودع مقام على القطعة رقم )...( 
الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  له  مملوك  وهو   ،)...( رقم  المخطط  من 
بالمدينة برقم ٣٤٠١٠٤٠٠٩٣٤٢ في ١٤٢٨/٨/١٥هـ، وحدوده وأطواله ومساحته كما 
يلي: شمالًا: القطعة رقم ٦٥٨ بطول ثلاثين متراً )٣٠م(. وجنوبًا: القطعة رقم ٦٦٢ بطول 
شارع  وغربًا:  متراً)٢٠م(  عشرين  بطول   ٦٦١ رقم  القطعة  وشرقًا:  )٣٠م(.  متراً  ثلاثين 
مرارة بن الربيع بعرض ٤٠متراً بطول عشرين متراً )٢٠م(. ومساحته الإجمالية:ستمائة متر 
تقتضي شراء عقار  الوقف  المذكور ولأن مصلحة  الوقف  ناظر  مربع )٦٠٠م٢(، وبصفتي 
المستودع  اختياري على  فوقع  مناسب  فقد بحثت عن عقار  به  الوقف  ينتفع  ريع  له  يكون 
المذكور، وقد تفاوضت مع مالكه فاتفقنا على أن أشتريه منه للوقف بمبلغ تسعمائة وخمسة 
ومصلحة  غبطة  المبلغ  بهذا  شرائه  في  لأن  ونظراً  لذا  ريال،   ٩٣٥٠٠٠ ريال  ألف  وثلاثين 
للوقف فإني أطلب الإذن لي بذلك، علما أن المبلغ موجود في حوزتي ومستعد لتسليمه فور 
صدور الإذن القطعي بذلك، هكذا أنهى، فتم الاطلاع على صك الملكية المذكور فوجدته كما 
ذكر. وفي نفس الجلسة حضر مالك العقار المذكور )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( فصادق على ما ذكر المنهي وأضاف قائلًا: ليس لديّ مانع من بيع العقار 
الوقف  أملاك  من  ملكا  ليصبح  المذكور  بالمبلغ   )...( مخطط  في  والواقع  بعاليه  الموصوف 
بالمدينة عن سريان مفعول  العدل الأولى  المذكور. هكذا قرر. وكنا قد استفسرنا من كتابة 
صك الملكية بخطابنا رقم ٣٥٨٦٣٨٣٠ في ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، فوردنا جوابهم بنفس الرقم 
اهـ. كما سبق  المفعول ومطابق لسجله.  المتضمن أن الصك ساري  في ١٤٣٥/٣/٢٧هـ، 
١٤٣٥/٠٤/١٠هـ،  في   ٣٥٥٩٧٢٨٧ رقم  بخطابنا  المحكمة  في  الخبراء  لقسم  كتبنا  أن 
للإفادة هل في شراء العقار المذكور بالمبلغ المذكور غبطة ومصلحة للوقف؟ فورد جوابهم 
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العقار للوقف بمبلغ تسعمائة وخمسة  بنفس الرقم في ١٤٣٣/٥/١٥هـ. وفيه أن في شراء 
وثلاثين ألف ريال مصلحة وغبطة لجهة الوقف، وبسؤال المنهي عن بينته على وجود الغبطة 
والمصلحة المذكورة؛ أحضر للشهادة كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( المولود في ١٣٧٩/٩/١هـ وهو متقاعد ويسكن في المدينة وليس له صلة قرابة 
بالمنهي ولا بالناظر، كما أحضر خال الناظر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، المولود في ١٣٦٦/٧/١هـ ويعمل في التجارة ويسكن في المدينة، وليس له صلة 
إنني من أهل  بالناظر، وبسؤالهما عما لديهما قال كل واحد منهما بمفرده:  بالمنهي ولا  قرابة 
الخبرة والمعرفة بعقارات المدينة، وقد وقفت على عين العقار الموصوف بعاليه، وإني أشهد 
للوقف،  ومصلحة  غبطة  ريال  ألف  وثلاثين  وخمسة  تسعمائة  بمبلغ  شرائه  في  أن  تعالى  الله 
هكذا شهدا. ثم أحضر المنهي: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
كل  قال  لديهما  عما  وبسؤالهما   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  و)...( سعودي 
لنا  الشهادة  مقبولا  عدلان  المذكورين  الشاهدين  أن  تعالى  الله  أشهد  بمفرده:  منهما  واحد 
وعلينا، هكذا شهدا، فبناءً على ما تقدم في إنهاء المنهي، ومصادقة مالك العقار، وعلى قرار 
بعاليه،  إليه  المشار  الملكية  صك  على  الاطلاع  وبعد  المعدلين،  الشاهدين  وشهادة  الخبراء، 
بعاليه  الموصوف  العقار  بشراء  للمنهي  أذنت  فقد  المذكور؛  المال  بيت  بخطاب  واستئناسا 
ليكون ملكا  المذكور وقدره تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال )٩٣٥٠٠٠ ريال(  بالمبلغ 
من أملاك وقف )...(، هذا ما ظهر لي وبه أذنت، وقد أمرت بإصدار صك بذلك وبعثه 
على  بناء  لتدقيقه  المدينة  في  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  أوراق  وكامل  ضبطه  صورة  مع 
المادة رقم ٢٢٥من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، ثم وفي نفس الجلسة تلفظ 
ملكا  ليكون   )...( الناظر  على  بعاليه  الموصوف  عقاري  بعت  قائلا:  المذكور   )...( المالك 
من أملاك وقف )...( وذلك بمبلغ تسعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال أستلمها بإذن الله، 
قبلت  قائلا  الناظر  فأجاب  بعد تصديق هذا الإجراء من محكمة الاستئناف هكذا،  وذلك 
الشراء للوقف بالمبلغ المذكور، هكذا تلفظا بحضور وشهادة الشاهدين المذكورين بعاليه، 
وعليه فقد ثبت لدي انتقال العقار المذكور اعتبارا من اليوم من ملك البائع إلى ملك الوقف 
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بالمبلغ المذكور، وقد أفهمت الطرفين أن هذا البيع ملزم للطرفين بشرط تصديق إذن الشراء 
من محكمة الاستئناف، كما أفهمت البائع أن عليه ألا يتصرف بهذا العقار تصرفا يضر به أو 
يخرجه من ملكه لغير الوقف حتى يكتسب هذا الحكم الصفة النهائية، فقررا فهمهما لذلك 
كله وقبولهما له، وعلى ذلك جرى التوقيع، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٨هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٥٩٧٢٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ المحالة إلينا من 
١٤٣٥/٦/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥٣٥٥٦١٩ برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكـمة  رئيس  فضيلة 
فقـد جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
العامة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  المنورة الاطلاعُ علـى الحكم 
بالمدينة المنورة، والمسجل بعـدد ٣٥٢٧١٢٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ المتضمن طلب إذن 
شراء عقار وقف، المقدم من/ )...(، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق 
الموفق،  والله  الحكم،  علـى  الموافقة  بالأكثرية  تقـررت  ضبطـه،  وصـورة  والحكم  المعاملة 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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اإنهاءات الوقف

 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٠٩٩٥ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٣١٥٧٦٣ 

إذناشرتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلاثمنا
أسلا-اموتفقةااتلبائعاعميها-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنالمناظلا

بالشرتء.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

 
من  الوقف  بمشتملاته لجهة  عقار  له بشراء  الإذن  طالباً  وقف  ناظر  بصفته  المنهي  أنهى 
أمواله المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك 
الملكية والاطلاع على صك النظارة، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً تقدير قيمة العقار 
بأقل من الثمن الوارد في الإنهاء وأن الثمن المنهى به لا يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، ثم 
حضر مالك العقار ووافق على بيعه على الوقف بثمن أقل من المقدر أخيراً، وبطلب البينة من 
المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بشراء العقار 
بالثمن المذكور، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المتفق عليه أخيراً، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بمكة المكرمة برقم ٣٥١٣٠٩٩٥ في ١٤٣٥/٣/١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٦٤٣٨٣٤ 
افتتحت الجلسة، وفيها  الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ  الثلاثاء  في ١٤٣٥/٣/١هـ، وفي يوم 
 )...( وقف  على  الناظر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
بموجب صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ٢١/٢/١٣٦ في ١٤٢٧/٨/١٣هـ، 
السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  لدى  نقدياً  مبلغاً  أعلاه  المذكور  للوقف  إن  قائلًا:  وأنهى 
ريالًا  وثلاثون  وستة  وثمانمائة  ألفاً  وسبعين  وثلاثة  وتسعمائة  مليوناً  وثمانون  ستة  وقدره 
وأربعون هللة لا غير بموجب الإيصال رقم ٣/٦٦٢٧٥٢ في ١٤٣٥/٢/٢٩هـ ظهر من 
حي  من   )...( حي  في   )...( في  الواقع  العقار  وجدت  وقد  للوقف،  عقار  شراء  المصلحة 
)...( قطعة رقم )...( والمحدود شمالًا بطول خمسة وعشرين متراً ويحده القطعة رقم ٢٠٦، 
وجنوباً بطول خمسة وعشرين متراً، ويحدها القطعة رقم ٢٠٢ وشرقاً بطول خمسة وعشرين 
عرض  شارع  ويحدها  متراً،  وعشرين  خمسة  بطول  وغرباً   ،٢٠٣ رقم  القطعة  ويحدها  متراً 
٣٠م، والمساحة الإجمالية ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً، وهو عبارة عن عمارة مكونة 
من ثلاثة عشر دوراً )بدروم + أرضي +ميزان + مطعم +خدمات + ٧أدوار متكررة +ملحق 
نظام فندقي ( والمملوكة )...( بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة برقم 
٣٢٠١٠٧٠٠٢١١٢ في ١٤٣٤/١٢/١هـ، أطلب الإذن لي بشرائها بمبلغ أربعين مليون 
أنهى  لما  مطابقة  فوجدتها  والملكية  النظارة  صك  على  الاطلاع  فجرى  أنهى،  هكذا  ريال، 
 ٣٥٦٤٣٨٣٤ رقم  بخطابهم  منهم  الجواب  فعاد  النظر  لهيئة  الكتابة  جرت  كما  المنهي،  به 
المتر  المساحة والأدوار، ويقدر  المنهي من  به  لما أنهى  المتضمن مطابقته  في ١٤٣٥/٥/٢هـ 
الأرض  لمساحة  المبلغ  وإجمالي  ريال،  ألف  وثلاثين  بخمسة  الأرض  مساحة  من  المربع 
والمباني  المسطحات  وإجمالي  ريال،  ألف  وسبعون  وخمسة  وثمانمائة  مليوناً  وعشرون  واحد 
المباني ستة  تقدير  بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال، وإجمالي  المربع  المتر  )٥٣٥.٤٢ (، ويقدر 
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اإنهاءات الوقف

عشر مليوناً وواحد وخمسون ألف ومئتان وستون ريالًا، ومطابق لتصريح الإنشاء الصادر 
من أمانة العاصمة المقدسة برقم ٣٣٢٠١٠٣٠٠٠٠٥ في ١٤٣٣/١١/١٧هـ، وتقدر أجرة 
وبناءً  أرضاً  العقار  قيمة  تقدر  الرأي  تقريباً،  ريال  ألف  وتسعمائة  مليون  بمبلغ  العقار  هذا 
بجميع محتوياته بمبلغ وقدره سبعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائتان 
وستون ريالًا )٣٧.٩٢٦.٢٦٠( ريال، ولذا فإننا نرى أن في شراء هذا العقار بمبلغ أربعين 
مليون ريال ليس فيه غبطة ومصلحة لجهة الوقف، وإنما الغبطة والمصلحة في شرائه بمبلغ 
سبعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وستة وعشرين ألفا ومئتين وستين ريالًا ا.هـ، وبطلب البينة 
البيع )...( سعودي الجنسية بموجب السجل  الراغب في  المنهي استعد لها، كما حضر  من 
رقم )...(، وبعد التفاوض بينه وبين المنهي قرر بأنه لا مانع لديه في بيع العقار المذكور أعلاه 
بمبلغ سبعة وثلاثين مليون ريال، ثم تداول الحديث فقرر رغبته في البيع بمبلغ ستة وثلاثين 
مليونا وخمسمئة ألف ريال، وبطلب البينة من المنهي أحضر للشهادة كلا من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل رقم )...( يعمل )...( ويسكن بحي )...( ويبلغ من العمر ٥٩ 
عاماً، وبسؤاله عما لديه قال: إنني أعرف العقار الواقع في )...( المملوك )...( والمكون من 
ثلاثة عشر دوراً )بدروم + أرضي +ميزان + مطعم +خدمات + ٧أدوار متكررة +ملحق 
نظام فندقي(، وقد اطلعت على العقار وأقدر قيمته بثمانية وثلاثين مليون ريال، وأشهد أن في 
بيعه للوقف بمبلغ ستة وثلاثين مليونا وخمسمئة ألف ريال غبطة ومصلحة ا.هـ، كما أحضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل رقم )...( متقاعد ويسكن بجبل )...( ويبلغ من 
الواقع في )...( المملوك )...(  العقار  إنني أعرف  العمر ٥٢ عاماً، وبسؤاله عما لديه قال: 
والمكون من ثلاثة عشر دوراً )بدروم + أرضي +ميزان + مطعم +خدمات + ٧أدوار متكررة 
ريال،  مليون  بثمانية وثلاثين  قيمته  وأقدر  العقار  اطلعت على  وقد  فندقي(،  نظام  +ملحق 
وأشهد أن في بيعه للوقف بمبلغ ستة وثلاثين مليونا وخمسمئة ألف ريال غبطة ومصلحة 
ا.هـ، ثم جرى تعديل الشاهدين من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل رقم )...(، وقد جرى الاستفسار 
العدل الأولى بمكة  فعاد الجواب من رئيس كتابة  له أعلاه  المشار  الملكية  عن سجل صك 
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المفعول  وساري  لسجله  مطابق  الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٨هـ  في   ٣٥١٣٢٣٥٠٦
حتى تاريخه ا.هـ، كما جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فألفيت عقد اتفاق بخصوص حج 
الثاني )...( مدير شركات )...(  عام ١٤٣٤هـ بين كل من الطرف الأول )...( والطرف 
و)...( و)...( و)...(، كما أرفق كشفاً مفصلًا عن محتويات الفندق مدون من هيئة النظر 
مرفق بالمعاملة ورخصة نقل ملكية وتصريح إسكان الحجاج والمتضمن التصريح لأربعمئة 
الشهود  وشهادة  النظر  هيئة  وقرار  الإنهاء  من  سبق  ما  على  فبناء  غير،  لا  فقط  وحاجين 
لتزايد  العقار تزيد يوماً بعد يوم وخاصة في مكة المكرمة نظراً  المعدلة شرعاً، ولأن أسعار 
أعمال الإزالة للمشاريع المعتمدة من قبل الدولة، ولأن الأصلح والأفضل للوقف الشراء 
وعدم تأخيره وخاصة في مثل موقع العقار المراد شرائه، لذا فقد أذنت للمنهي بشراء العقار 
الموصوف أعلاه لصالح وقف )...( بمبلغ ستة وثلاثين مليونا وخمسمئة ألف ريال، وأمرت 
برفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٦٤٣٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٨٨٤٧٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٢٢هـ، المتضمن طلب )...( الناظر على وقف )...( وأخواته الإذن لهم بشراء 
وبدراسة  المذكور،  الوقف  لصالح   )...( والمملوكة  المكرمة  بمكة   )...( في  الواقعة  العمارة 
الله  الموفق، وصلى  بالشراء، والله  الموافقة على الإذن  بالأكثرية  تقرر  الصك وصورة ضبطه 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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اإنهاءات الوقف

 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٢٢٤٩ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٦٥٩ 

إذناشرتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اتحققامناشرطاتلوتسفا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتلإذنا

لمناظلابالشرتءا-اتصديقاتلحكلا-اإجلتءاتلبيعا-اتهميشاعلىاصكاتلممكية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.ا

أنهى المنهي بصفته ناظر وقف طالباً الإذن له بشراء عقار لجهة الوقف من أمواله المودعة 
العقار  ملكية  صكوك  مطابقة  من  التأكد  القاضي  من  جرى  وقد  المحكمة،  مال  بيت  في 
والوقفية والنظارة لسجلاتها وسريان مفعولها، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً 
المنهي  البينة من  به، وبطلب  المنهى  بالثمن  العقار  للوقف في شراء  وجود غبطة ومصلحة 
العقار  بشراء  الوقف  لجهة  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  شرعاً  معدلين  شاهدين  أحضر 
بالثمن المذكور، كما حضر مالك العقار وقرر موافقته على بيعه بالثمن المنهى به، ولذا فقد 
المنهى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف،  بالثمن  العقار  للناظر بشراء  القاضي  أذن 
وقرر  الملكية،  انتقال  القاضي  فأثبت  والقبول،  الإيجاب  بينهما  وحصل  الطرفان  حضر  ثم 

التهميش على صك العقار بذلك.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بمكة المكرمة، بناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  المحكمة  في  المقيدة  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ،  في   ٣٥١٨٢٢٤٩ برقم  المكرمة  بمكة 
العاشرة  الساعة  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٥/٣/٢هـ،  في   ٣٥٩٠٠١٩٦
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  صباحا  والنصف 
المدني رقم )...( بالوكالة عن )...( بصفته الناظر على وقف )...(، بموجب صك النظارة 
الوكالة  بموجب  ١٤١٩/٩/١٢هـ،  في   ١٠/٢٢/٢١٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة رقم ٢١٤٢٧ في ١٤٣١/٧/٣هـ، والمخول له 
فيها حق مراجعة المحاكم بمختلف درجاتها وفي أخذ الإذن من الحاكم الشرعي لشراء بدل 
للوقف.. إلخ، وأنهى قائلًا: إن لوقف )...( مبلغاً مودعاً في حساب الوقف في هذه المحكمة 
بموجب قسيمة الإيداع رقم ٧/٦٠٢٦٥٩ في ١٤٣٣/٢/٩هـ بمبلغ وقدره خمسة وستون 
نزع  ناتج عن  ألفا ومائة وتسعة عشر ريالا وعشرون هللة لا غير،  مليونا وتسعة وستون 
عقار الوقف الثابت وقفيته بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١١٨/٤٥٣/٤٥٤ 
 )...( تقع في حي  المناسب فوجدت عمارة  البديل  بحثت عن  وقد  في ١٣٢١/٩/١٥هـ، 
الضفة الشمالية بمكة المكرمة مكونة من دور واحد مواقف ودور واحد أرضي وثلاثة أدوار 
يلي:  كما  وبيت درج ومصاعد وخزانات وحدودها وأطوالها ومساحتها  ومبيتات  متكررة 
شمالًا القطعة رقم ) ٨٢ ( بطول ثلاثين متراً، وجنوباً شارع عرض ) ٦.١٠م ( بطول ستة 
وعشرين متراً وتسعين سنتيمتر، وشرقاً قطعة رقم ) ٨٤ ( بطول خمسة وعشرين متراً، وغرباً 
شارع مختلف العرض من الشمال بعرض ) ١٠.٥٠م (، ومن الجنوب بعرض )١٠.٤٠م( 
بطول خمسة أمتار وخمسة عشر سنتيمتر + واحد وعشرين متراً وعشرة سنتيمترات، ومجموع 
المساحة ) ٧٤٥.٥٦م٢ ( سبعمائة وخمسة وأربعون مترا مربعا وستة وخمسون سنتيمتر، وهي 
كتابة  من  الصادر  الملكية  صك  بموجب   )...( للمدعو  مملوكة  الحديث،  المسلح  البناء  من 
العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ، وقد تفاوضت 
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ألفاً  وأربعون  وثلاثة  وثلاثمائة  مليوناً  عشر  سبعة  وقدره  بمبلغ  شرائها  على  مالكها  مع 
وخمسمائة وسبعون ريالا، أطلب الإذن لي بشراء هذه العمارة لتكون بديلًا عن العقار المنزوع 
للمصلحة العامة لجهة وقف )...( بمبلغ وقدره سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون 
ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالا، هكذا أنهى، فجرى مني الاطلاع على الصكوك المشار إليها 
البيع  في  الراغب  وملكية  والوقفية  للمنهي  النظارة  من  عليها  عطف  لما  مطابقة  فوجدتها 
في   ١١٨/٤٥٣/٤٥٤ رقم  الوقفية  صك  على  وبالاطلاع  شراؤه،  ــراد  الم للموقع 
وحبساً  شرعياً  صحيحاً  منجزاً  )وقفاً  يتضمن:  الواقف  شرط  وجدت  ١٣٢١/٩/١٥هـ 
صريحاً مرعياً لا يملك ولا يباع ولا يرهن لا يزال قائمًا على أصوله وضوابطه مستمراً على 
جهاته وشرائطه أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
ينتفع به بمفرده سكنى وإسكاناً وغلة  الوارثين، أنشأ وقفه هذا أولًا على نفسه مدة حياته 
واستغلالًا وبسائر الانتفاعات الشرعية لا يشاركه مشارك ولا ينازعه منازع، وكذلك كل 
من يؤول إليه هذا الوقف ثم من بعده يكون ذلك كله وقفاً على أولاده لصلبه ذكوراً وإناثاً 
بالسوية بينهم، ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده، ثم على ذريته ونسله وعقبه 
أبدا ما تناسلوا ودائمًا ما تعاقبوا أولاد الظهور دون أولاد البطون، على أن من مات من أولاد 
الظهور عن ولد أو ولد ولد أو أسفل منه انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه إذا 
كان الولد أو ولد الولد أو الأسفل منه من أولاد الظهور، ومن مات منهم عن غير ولد ولا 
ولد ولد ولا أسفل منه انتقل نصيبه لإخوته وذوي طبقته المشاركين له في الاستحقاق مضافاً 
لما يستحقونه، ومن مات من أولاد الظهور قبل وصول الاستحقاق إليه عن ولد أو ولد ولد 
أو أسفل منه يفرض حياً ويقرب له بسهم ويعطى منه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه، 
بينهم  بالسوية  الثانية  الطبقة  في  الموجودين  بين  الوقف  يرفع  العليا  الطبقة  انقرضت  فإذا 
ويعمل بها، فإن انقرض أولاد أولاد الظهور كان جميع ذلك وقفاً على أولاد البطون وذريتهم 
انقرض  فإذا  الظهور،  أولاد  في  أعلاه  المشروحين  والترتيب  النص  على  وعقبهم  ونسلهم 
أولاد البطون يكون وقفاً على عصبة الواقف الأقرب فالأقرب منهم على النص والترتيب 
المشروحين أعلاه، ثم على ذوي رحم الواقف على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ثم 
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يكون وقفاً على أهل )...( المجاورين بمكة من طبقة العلم غير مشايخ )...( ثم على علماء 
الشافعية المدرسين بالحرم الشريف المكي في فقرائهم فإن تعذر كان وقفاً على طبقة العلم من 
أهل الطريقة )...( ثم على الفقراء والمساكين ببلد الله الحرام وقد شرط الواقف المذكور في 
وقفه شروطاً أكد العمل بها وصير المرجع إليها، منها أن أول ما يبدأ في غلة وقفه هذا بعمارته 
ومرمته وما فيه بقاء عينه، ومنها أنه جعل النظر على وقفه هذا لنفسه مدة حياته ثم من بعده 
إلى ابنه )...( ثم الأرشد فالأرشد من أولاد الظهور ثم الأرشد فالأرشد من أولاد البطون 
ثم الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم في جميع الطبقات، ثم لمفتي الشافعية بمكة المكرمة، 
ثم برأي الحاكم الشرعي، ومنها أنه جعل للناظر عشر غلة وقفه هذا في كل عام في مقابل 
خدمته في أمور الوقف ومباشرته )...( إلخ (، كما جرى الاستفسار عن صك الوقفية رقم 
١١٨/٤٥٣/٤٥٤ في ١٣٢١/٩/١٥هـ من قسم السجلات في المحكمة بموجب خطابنا 
رقم ٣٥٩٩٧١٠٦ في ١٤٣٥/٤/٥هـ، فوردنا الجواب شرحاً متضمناً: أنه بالاطلاع على 
سجل صورة الصك المذكور بعاليه وجد برقم ٢/٤٥٣/٤٥٤ وتاريخ ١٣٢١/٩/١٥هـ، 
ويتضمن إثبات وقف )...( ونظارة ابنه )...( عليه، ولا يوجد على سجل الصورة الضوئية 
الاستفسار عن  ا.هـ، كما جرى  تاريخه  المفعول حتى  عليها وسارية  ما شرح  المرفقة سوى 
النظارة رقم ١٠/٢٢/٢١٠ في ١٤١٩/٩/١٢هـ من مدير السجلات في المحكمة  صك 
أنه  متضمناً:  شرحاً  الجواب  فعاد   ١٤٣٥/٤/٥ في   ٣٥٩٩٦٩٩٢ رقم  خطابنا  بموجب 
بالاطلاع على سجل الصورة الضوئية المخرجة المذكورة بعاليه وجد برقم ١٠/٢٢٠/٢١٠ 
في ١٤١٩/٩/١٢هـ، ويتضمن إقالة )...( من النظارة وإقامة )...(، ولا يوجد على سجله 
أي شرح يذكر وساري المفعول حتى تاريخه ا.هـ، كما جرى الاستفسار عن الإيصال رقم 
رقم  خطابنا  بموجب  المحكمة  في  المحاسبة  قسم  من  ١٤٣٣/٢/٩هـ  في   ٧/٦٠٢٦٥٩
٣٥٩٩٧١٥٨ في ١٤٣٥/٤/٥هـ فعاد الجواب برقم ٣٥٩٩٧١٥٨ في ١٤٣٥/٤/٢٤هـ 
في  مودع  المبلغ  وجد  المحاسبية  سجلاتنا  في  بالبحث  بأنه  فضيلتكم  نفيد  عليه  والمتضمن: 
حساب المحكمة لصالح الوقف المذكور أعلاه وقدره ) ٦٥.٠٦٩.١١٩/٢٠ ريال ( وقد تم 
صرف جزء منه وتبقى مبلغ وقدره )٢٣.٦٧٥.٨٤٧/٢٠( ثلاثة وعشرون مليونا وستمائة 
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قيد  زال  لا  غير  لا  هللة  وعشرون  ريالا  وأربعون  وسبعة  وثمانمائة  ألفا  وسبعون  وخمسة 
رقم  الملكية  صك  عن  الاستفسار  جرى  كما  ا.هـ،  تاريخه  حتى  المحكمة  حساب 
٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة بموجب 
في   ٣٥٩٩٧١٩٧ برقم  الجواب  فعاد  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  في   ٣٥٩٩٧١٩٧ رقم  خطابنا 
في   ٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ رقــم  الصك  ــورة  ص أن  والمتضمن:  ١٤٣٥/٤/١١هـ 
١٤٣٥/٣/١٨هـ سارية المفعول حتى تاريخه حسب نموذج إفادة الصك بالنظام الشامل 
المرفقة ا.هـ، كما جرت الكتابة لرئيس هيئة النظر في المحكمة للوقوف على العمارة المذكورة 
وتطبيق صكها عليها والإفادة عن قيمتها وحالتها ومناسبتها في شرائها بمبلغ وقدره عشرون 
مليون ريال غبطة ومصلحة لجهة الوقف ومستحقيه بموجب خطابنا رقم ٣٥٩٠٠١٩٦ في 
١٤٣٥/٤/٩هـ، فوردنا الجواب برقم ٣٥٩٠٠١٩٦ في ١٤٣٥/٦/١هـ متضمناً: بناء على 
المعاملة الواردة إلينا من فضيلة الشيخ )...( برقم ٣٥/٩٠٠١٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ 
بشأن طلب الناظر )...( على وقف )...( الإذن له بشراء العقار أرضاً بناءً الكائن في حي 
)...( الضفة الشمالية والمثبت بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة 
برقم ٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال، وطلب 
فضيلته الوقوف على المحدود والإفادة في شرائها غبطة ومصلحة لجهة الوقف، أولًا: بتطبيق 
ثالثاً:  ذرعاً.  ينطبق  أنه  تبين  ذرعاً  الصك  بتطبيق  ثانياً:  حداً.  مطابق  أنه  تبين  حداً  الصك 
مساحة الأرض هي ) ٧٤٥.٥٦ ( ويقدر المتر المربع بمبلغ وقدره اثنا عشر ألف ريال، وتقدر 
الأرض بمبلغ إجمالي وقدره ثمانية مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وعشرون 
ريالا. رابعاً: إجمالي المسطحات والمباني ) ٣٨١٦.٧٥ ( ويقدر المتر المربع بمبلغ وقدره ألفان 
ومائتا ريال وإجمالي تقدير المباني ثمانية ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسون 
ريالا. خامساً: محتويات العمارة هي: دور واحد مواقف + دور واحد أرضي استقبال + ثلاثة 
أدوار متكررة + مبيتات. سادساً: مطابقة تصريح الإنشاء الصادر من بلدية )...( الفرعية 
برقم ٥٠٠٢٥/ز في ١٤٣١/٤/١٥هـ على الطبيعة وجد أنه مطابق. سابعاً: تقدر أجرة هذا 
وبجميع  وبناءً  أرضاً  العقار  قيمة  تقدر  والرأي:  ريال،  ألف  ثمانمائة  وقدره  بمبلغ  العقار 
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محتوياته بمبلغ وقدره سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعون 
وقدره  بمبلغ  العقار  هذا  بشراء  ومصلحة  غبطة  للوقف  ليس  أنه  نقرر  فإننا  ولذا  ريالا، 
عشرون مليون ريال، والغبطة والمصلحة للوقف في شرائه بمبلغ وقدره سبعة عشر مليوناً 
وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالا ا.هـ، وبطلب البينة من المنهي وكالة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  وأدائها  للشهادة  معه  أحضر 
)...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤالهما شهد كل واحد 
على  اطلعت  وقد  وأثمانه،  بالعقار  والدراية  الخبرة  أصحاب  من  إنني  قائلًا:  بمفرده  منهما 
العمارة الواقعة في )...( الضفة الشمالية بمكة المكرمة المملوكة للمدعو )...( بموجب صك 
في   ٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  الملكية 
١٤٢٥/٣/١٨هـ ومكونة من دور واحد مواقف ودور واحد أرضي وثلاثة أدوار متكررة 
بمبلغ وقدره سبعة عشر  أن في شرائها  ومبيتات وبيت درج ومصاعد وخزانات، وأشهد 
مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالا فيه غبطة ومصلحة لجهة وقف 
)...(، وأن هذا السعر ثمن أمثالها، هذا ما شهدا به، وعدلا من قبل كل من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( البائع  حضر  وقد   ،)...( رقم 
وقرر موافقته على بيع العمارة المشار إليها بمبلغ وقدره سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة 
وبعد  الإنهاء  من  تقدم  ما  على  فبناء  قرر،  هكذا  ريالا،  وسبعون  وخمسمائة  ألفاً  وأربعون 
الاطلاع على الصكوك المشار إليها بعاليه وعلى قرار هيئة النظر، وعلى مقتضى البينة المعدلة 
شرعاً فقد أذنت لوكيل ناظر وقف )...( بشراء العقار المذكور لصالح وقف )...( بمبلغ 
وقدره سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالا، وأمرت 
اكتساب الإذن  لتدقيقه كالمتبع، وبعد  المكرمة  برفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف بمكة 
القطعية سيتم الإفراغ إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٢٨هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة والقائم 
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الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ  الثلاثاء  الشيخ )...(، وفي يوم  بعمل 
 ٣٥٣١٨٦٥٩ رقم  القرار  وبرفقتها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردتنا  وقد   ،١١  :٠٦
ختمه   )...( استئناف  قاضي  بالشراء  الإذن  الموافقة على  المتضمن  في ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ، 
كما  وتوقيعه،  ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه  ختمه   )...( استئناف  قاضي  وتوقيعه 
حضر البائع أصالة )...( وقرر بأن الإذن بشراء العقار المذكور أعلاه قد صدق من محكمة 
للمنهي،  الإفراغ  وطلب  ١٤٣٣/٠٤/٢٤هـ،  في   ٣٣٢٠٦٥٠٣ رقم  بقرارها  الاستئناف 
ثم حصل الإيجاب من البائع والقبول من وكيل الناظر، ثم جرى تسليم الشيك المسحوب 
على مؤسسة النقد العربي السعودي برقم ١٠٧٤ في ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ بمبلغ سبعة عشر 
انه  الناظر  قرر  ثم  للبائع،  ريالا  وسبعون  وخمسمائة  ألف  وأربعين  وثلاثة  وثلاثمائة  مليون 
الملكية،  صك  ذلك على  بمضمون  الشرعي، وسوف يهمش  القبض  المذكور  العقار  قبض 
المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  جرى ذلك بحضور وشهادة كل من 
)...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  على  المشتملة  ١٤٣٥/٧/٦هـ  وتاريخ   ٣٥٩٠٠١٩٦ رقم  المكرمة  بمكة  العامة 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥٢٩٥٧٠٢ رقم 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن طلب الناظر/ )...( الإذن بشراء العقار المذكور في 
الإنهاء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على إذن الشراء، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢٩١٢٨ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٧٤٢ 

إذناشرتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اتحققامناشرطاتلوتسفا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتلإذنا

لمناظلابالشرتء.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

من  الوقف  لجهة  عقار  بشراء  لهم  الإذن  طالبين  وقف  على  نظاراً  بصفتهم  المنهون  أنهى 
مفعول  سريان  من  التأكد  القاضي  من  جرى  وقد  المحكمة،  مال  بيت  في  المودعة  أمواله 
الخبراء  قرار قسم  والنظارة ومطابقتها لسجلاتها، كما ورد  والوقفية  العقار  ملكية  صكوك 
متضمناً وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقار بالثمن المنهى به، ثم حضر مالك 
المنهين  من  البينة  وبطلب  به،  المنهى  بالثمن  الوقف  لصالح  بيعه  على  موافقته  وقرر  العقار 
أحضروا شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في شراء العقار 
بالثمن المذكور، ولذا فقد أذن القاضي للنظار بشراء العقار بالثمن المنهى به، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٤/١٨هـ  في   ٣٥٢٢٩١٢٨ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
حضر  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٥/٢/٥هـ،  في   ٣٥١١٢٧٨٦٤
 )...( وقف  على  ناظراً  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
بموجب صك النظارة الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٧٨٨٥٩ وتاريخ 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  ١٤٣٥/٦/١٥هـ، 
ناظرين منضمين مع  )...( بصفتهما  المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  و)...( سعودي 
الناظر )...(، وذلك بموجب صك النظارة المشار إليه آنفاً، وأنهوا قائلين: إننا النظار على 
برقم ١٥٧/٣٧٤  المحكمة  الصادر من هذه  الصك  وقف )...( والثابت وقفيته بموجب 
توسعة  لصالح  العقار  أزيل  وقد   ،)...( حارة  في  والواقع  ١٣٣٩/٤/١٦هـ  وتاريخ 
الساحات الشمالية وأودع تعويض الإزالة بمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الإيصال 
ــدره  وق مبلغ  والمتضمن  ١٤٣٠/٣/٢٦هـ  ــخ  ــاري وت  ٧/٦١٨٠٣٤ ــم  رق
وستة  وثلاثمائة  مليوناً  وثلاثون  وخمسة  وأربعمائة  مليار   ١٬٤٣٥٬٣٥٦٬١٢٠/٤٠(
وخمسون ألفاً ومائة وعشرون ريالًا وأربعون هللة( لصالح وقف )...(، وقد ظهر لنا من 
المصلحة شراء عقار للوقف، وقد وجدنا عقاراً يقع في مخطط رقم )...( الواقع غرب حي 
)...( بمكة المكرمة والعقار عبارة عن قطعتي أرض حدود ومساحة القطعة رقم ١٣٨ شرقاً 
ثلاثون متراً يحدها القطعة رقم ١٣٩ وغربا ستة وعشرون + ٥م شطفة، يحدها شارع عشرة 
متر وشمالًا ثلاثة وعشرون متراً يحدها شارع خمسة عشر متراً وجنوباً ستة وعشرون متراً 
يحدها القطعة رقم ١٣٧ وتمام الحد شارع ستة متر ومساحتها سبعمائة وخمسة وسبعون متراً 
مربعاً وخمسة وخمسون من المتر المربع والقطعة رقم ١٣٩ يحدها شرقاً ٢٦ + ٥م شطفة يحدها 
الشارع العام ستون متراً وغرباً ثلاثون متراً يحدها القطعة رقم ١٣٨ وشمالًا سبعة عشر متراً 
يحدها شارع خمسة عشر مترا وجنوباً خمسة وعشرون متراً يحدها القطعة رقم ١٤٠ وتمام الحد 
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وأربعون  وثلاثة  مربعاً  متراً  وخمسون  وسبعة  ستمائة  هي  ومساحتها  مترات،  ستة  شارع 
الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك   )...( للمدعو/  ملكيتها  والعائد 
مالكها  مع  تفاوضنا  وقد  ١٤١٤/٧/١٣هـ،  وتاريخ   ٣/٢١٣/٣٨٨ برقم  المكرمة  بمكة 
على شرائها بمبلغ قدره ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال خمسون مليون ريال، ولأن في شراء العقار 
لصالح الوقف غبطة ومصلحة نطلب الإذن لنا بشرائه هكذا أنهى، وقد جرت الكتابة منا 
عن  للاستفسار  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ  في   ٣٥١٢٤١٦٣٧ رقم  بخطابنا  الأولى  العدل  لكتابة 
في   ٣٥١٢٤١٦٣٧ رقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  خطاب  فوردنا  الملكية،  صك 
١٤٣٥/٥/٤هـ، المتضمن أن صورة الصك سارية المفعول، كما جرى الاستفسار من مدير 
في   ٣٥١٢١٠٥١٠ رقم  بخطابنا   )...( أوقاف  على   )...( وقفية  صك  عن  السجلات 
في   ٣٥١٢١٠٥١٠ برقم  السجلات  مدير  من  الجــواب  فوردنا  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، 
١٤٣٥/٤/٢٥هـ المتضمن بأنه لا يوجد على سجلها سوى ما شرح عليها حتى تاريخه، كما 
جرى الاستفسار عن صك النظارة الصادر من فضيلة القاضي )...( برقم ٣٥٢٧٨٨٥٩ في 
فوردنا  ١٤٣٥/٦/٢١هـ،  في   ٣٥١٨١٥٠٤٦ رقم  بخطابنا  وذلك  ١٤٣٥/٦/١٥هـ 
الجواب من فضيلته بخطابه برقم ٣٥١٨١٥٠٤٦ في ١٤٣٥/٦/٢٣هـ المتضمن أنه ساري 
المفعول، كما جرى الاطلاع على صك الوقفية الصادر من هذه المحكمة برقم ١٥٧/٣٧٤ في 
١٣٣٩/٤/١٦هـ والمتضمن وقفية )...( لكامل الدار الكائنة بحارة )...( وشرط واقفه هو 
كلها وشربه  ودامره وبحقوقه ومرافقه  أعلاه عامره وغامره  للعين  العقار  ))الموقوف هذا 
ومشاربه وفسوحه ومجاري الماء وجميع المساكن والأشجار والنخيل والبرك والقفور والدبول 
والعين الجارية وكل حق بجميع ما ذكر داخل فيه وخارج عنه وكل ما هو معروف بما ذكر 
أو منسوب إليه من حقوقه المعلوم جميع ذلك عند الواقف المذكور علمًا شرعياً نافياً للجهالة 
شرعاً وقفاً صحيحاً شرعياً وحبساً صريحاً مرعياً لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يملّك ولا 
يتملّك ولا يناقل به ولا ببعضه ولا يستبدل عنه بوجه من الوجوه مطلقاً، بل لا يزال وقفاً 
قائمًا على أصوله وروابطه مستمراً على شروطه وضوابطه كلما مر عليه زمان أكده وكلما توالى 
عليه دهراً وأواناً جدد أحكامه وأطده وأبده أبد الآبدين ودهر الداهرين، إلى أن يرث الله 
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الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وأنشأ الواقف المذكور ضاعف الله تعالى له الأجور 
وقفه هذا المعين المحدود أولا على نفسه الكريمة لا يشاركه فيه مشارك ولا ينازعه فيه منازع 
ولا يتأول عليه متأول بوجه من الوجوه، ينتفع بذلك بمفرده سكناً وإسكانا وغلة واستغلالًا 
الإيوان  ذات  العزلة  عدا  ما  ذكر  ما  جميع  يكون  ثم  الوقفية  الشرعية  الانتفاعات  وبسائر 
أعلاه  المذكورة   )...( بحارة  المكرمة  بمكة  الكائنة  التسعة  العزل  أحد  هي  التي  والبركة 
المعروفة  للتشمة  المقابل  بسقياه  الملاصق لهما  الذي معهما  )...( و)...(  الكائنتين  والدارين 
وحوايا وما اشتملت عليه من بيوت وآبار ومساكن وركبان وأشجار الكائنة )...( بالطائف 
مكة  أعمال  من   )...( الكائنة  البحيرية  المسماة  وبقوع  وغيره  نخل  على  المشتمل  والبستان 
المكرمة مع ماله من السقيا التي عيّنها الواقف المذكور له من )...( المذكورة، وقدرها ثمان 
أوجاب عبارة عن ستة وتسعين ساعة من أصل ثمان وعشرين وجبة قرار )...( المذكورة 
والبيت الكائن بالطائف المشهور سابقاً )...( على أولاده لصلبه ذكوراً وإناثا، وعلى أولاد 
أبنائه وعلى أولاد أبناء أبنائه ونسله وعقبه وذريته أبدا ما تناسلوا ودائمًا ما تعاقبوا، وليس 
لأولاد البطون شيء في شيء من الطبقات وأما العزلة ذات الإيوان والبركة التي هي إحدى 
العزل التسعة الكائنة )...( المذكورة أعلاه، والداران الكائنان بـ )...( والبستان الذي معهما 
البيوت والآبار والركبان  بسقياه المذكور، جميع ذلك أعلاه وحوايا وما اشتملت عليه من 
الكائنة بالطائف المذكورة أعلاه والبستان المشتمل على نخل وغيره وبقوع المسماة البحيرية 
ثمان  أصل  من  المذكورة  الأوجاب  والثمانية  وسقياه  المكرمة  مكة  أعمال  من   )...( الكائنة 
وعشرين وجبة قرار )...( المذكورة، فيكون جميع ذلك وقفاً على ابنته ذات الحجاب الرفيع 
والستر الضافي المنيع السيدة الجليلة المثيلة )...( خاصاً بها مدة حياتها، ثم يرجع ذلك إلى بقية 
وقفه المذكور، فيضم إليه ويجري على الشرط المسطور، وأما البيت الكائن بالطائف المشهور 
سابقاً )...( فيكون وقفاً على مصالح الزاوية الكائنة بالطائف بقرب البيت المذكور المشهورة 
)...( التي أنشأها الواقف المذكور تصرف الغلة لتعميره إن احتاج إلى كلها أو بعضها، ثم إلى 
البيت  يرجع  المذكورة  الزاوية  مصالح  إلى  الصرف  تعذر  فإن  ومصالحها،  الزاوية  تعمير 
المذكور إلى بقية وقفه المذكور ويجري على الشرط المسطور ثم من بعده لأقرب العصبات إلى 
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الواقف المذكور من )...( وإلى عتقائه بالسوية بينهم الذكر والأنثى على السواء فإن لم يوجد 
من هؤلاء الموقوف عليهم المذكورين يكون وقفاً على الفقراء والمساكين المنقطعين من )...( 
الذكر والأنثى سواء وشرط الواقف المذكور شروطاً في وقفه هذا أكد العمل عليها، وجعل 
المرجع والمصير إليها منها أنه شرط لنفسه الكريمة الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان 
الكرة، وجعل ذلك  المرة والكرة بعد  المرة بعد  بنفسه  والإعطاء والحرمان وأن يفعل ذلك 
جرت  كما  مطلقاً((.  الوجوه  من  بوجه  ذلك  فعل  غيره  لأحد  وليس  خاصة   لنفسه 
مؤسسة لدى  المحجوز  المبلغ  عن  للاستفسار  بالمحكمة  المحاسبة  قسم  لرئيس   الكتابة 

بموجب   ٣٥١٢١٤٥٦٥ رقم  بخطابنا   )...( وقف  لصالح  السعودي  العربي  النقد    
وقدره  مبلغا  وتتضمن  ١٤٣٠/٣/٢٦هـ،  وتاريخ   ٧/٦١٨٠٣٤ رقم  الإيصال 
وستة  وثلاثمائة  مليون  وثلاثون  وخمسة  وأربعمائة  بليون   ١٬٤٣٥٬٣٥٦٬١٢٠/٤٠(
قسم  رئيس  من  الجواب  فوردنا  هللة(،  وأربعون  ريال  وعشرون  ومائة  ألف  وخمسون 
المحاسبة بالمحكمة بخطابة رقم ٣٥١٢١٤٥٦٥ في ١٤٣٥/٥/٣هـ بأن المبلغ وجد مودعا 
وتاريخ   ٧/٦١٨٠٣٤ رقم  الإيصال  بموجب   )...( وقف  لصالح  المحكمة  حساب  في 
وثلاثة  )١٬٠٢٣٬٨٥٦٬١٣٠/٤٠مليار  وقدره  مبلغا  ويتضمن  ١٤٣٠/٣/٢٦هـ، 
وعشرون مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً ومائة عشرون ريالًا وأربعون هللة(، وأنه لا 
النظر بالمحكمة بخطابنا رقم  الكتابة لهيئة  يزال قيد حساب المحكمة حتى تاريخه، فجرت 
في   ٣٥١١٢٧٨٦٤ رقم  تقريرهم  ــا  ووردن ١٤٣٥/٥/١٠هـ  في   ٣٥١١٢٧٨٦٤
على  الاطلاع  جرى  كما  المذكور  العقار  على  الوقوف  جرى  أنه  المتضمن  ١٤٣٥/٦/٩هـ 
الرخصة المرفقة المقدمة من وكيل النظار، وفيها أن العقار يتكون من قطعتين كما هو بالصك، 
بمبلغ  العقار  شراء  فإن  ذكر  ما  الحال  وحيث  واحــدة،  شريحة  اعتمدتها  البلدية  وأن 
سعودي   )...( حضر  كما  الوقف،  لجهة  والمصلحة  الغبطة  يحقق  ريال   ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
الجنسية بالسجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا شرعياً عن )...( سعودي الجنسية بموجب 
برقم  ببريدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل 
و١٣٩   ١٣٨ رقم  القطعة  رقم  بيع  في  فيها  له  المخول  ١٤٣٥/١/٣هـ  في   ٣٥١٤٢٨٢٤
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موكلي  إن  قائلًا:  وقرر  ١٤١٤/٧/١٣هـ  وتاريخ   ٣/٢١٣/٣٨٨ رقم  بالصك  المملوكة 
والمملوكة  المكرمة  بمكة   )...( )...( غرب  بمخطط رقم  الواقعتين  مالك قطعتي الأرض 
في   ٣/٢١٣/٣٨٨ برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  بالصك 
وقدره  بمبلغ   )...( وقف  على  القطعتين  كامل  بيع  في  موكلي  ويرغب  ١٤١٤/٧/١٣هـ، 
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال خمسون مليون ريال، هكذا قرر، فطلبت من المنهي البينة التي تشهد 
بالغبطة والمصلحة، فأحضر للشهادة وأدائها كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( البالغ من العمر ستون عاما، ويسكن في حي )...( بمكة المكرمة، و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( البالغ من العمر ثلاثون عاما ويسكن في 
حي )...(، فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: إنني من أصحاب الخبرة والمعرفة بالعقار 
وأثمانه، وقد اطلعت على الأرضين الواقعتين بمخطط رقم )...( غرب )...( بمكة المكرمة 
والعائد ملكيتهما للمواطن )...( بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم 
بمبلغ  القطعتين  كامل  شراء  في  أن  بالله  وأشهد  ١٤١٤/٧/١٣هـ،  في   ٣/٢١٣/٣٨٨
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال فيه غبطة ومصلحة لجهة الوقف )...(، هكذا شهدا، فجرى تعديل 
الشاهدين بكل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فبناء على ما تقدم أذنت للنظار على وقف )...( 
شراء قطعتي الأرض المذكورة بعاليه والمملوكة بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة 
وقدره  بمبلغ   )...( وقف  لصالح  ١٤١٤/٧/١٣هـ  في   ٣/٢١٣/٣٨٨ برقم  المكرمة 
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال خمسون مليون ريال من المبلغ المودع للوقف بمؤسسة النقد العربي 
التوفيق،  وبالله  كالمتبع،  لتدقيقه  الاستئناف  لمحكمة  الإذن  هذا  برفع  وأمرت  السعودي، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٢٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
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الاستئناف في منطقة بمكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٢٧٨٦٤ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة مكة المكرمة برقم ٣٥٢٩٩٩٣١ 
النظار على وقف )...( الإذن لهم  المتضمن طلب )...( ورفقاه  وتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـ، 
بشراء الأرضين الواقعتين في مخطط رقم )...( غرب حي )...( بمكة المكرمة والعائد ملكيتها 
للمواطن )...( بموجب الصك من كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة برقـم ٣/٣١٢/٣٨٨ 
الإذن  على  الموافقة  تقررت  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة  ١٤١٤/٧/١٣هـ،  فـي 

بالشراء، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٤٤٥١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٧٥٨٠ 

إذناشرتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اتحققامناشرطاتلوتسفا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اتقديلاثمناأسلا-اموتفقةااتلبائعاعميها-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةا

لموسفا-اتلإذنالمناظلابالشرتء.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته ناظر وقف طالباً الإذن له بشراء عقار لجهة الوقف من أمواله المودعة في 
بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من مطابقة صكوك ملكية العقار والوقفية 
والنظارة لسجلاتها وسريان مفعولها، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً تقدير قيمة 
العقار بأقل من الثمن الوراد في الإنهاء وأن الثمن المنهى به لا يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، 
المنهي  البينة من  المقدر من قسم الخبراء، وبطلب  بالثمن  ببيعه  العقار وقبل  مالك  ثم حضر 
العقار  بشراء  الوقف  لجهة  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  شرعاً  معدلين  شاهدين  أحضر 
قسم  من  المقدر  بالثمن  العقار  بشراء  للناظر  القاضي  أذن  فقد  ولذا  أخيراً ،  المذكور  بالثمن 

الخبراء،  وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناءً على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  المحكمة  بهذه  والمقيدة  ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ،  في   ٣٥٢٨٤٤٥١ برقم  المكرمة  بمكة 
١٤٣٥/٠٨/٢١هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ،  في   ٣٥١٤٠٣٨٩٤
فتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  على  الناظر  بصفته   )...( رقم  المدني 
على  الناظر  إنني  قائلًا:  وأنهى  ١٤٣١/٠٧/١٠هـ،  في   ١٥/١٠٠/٣٣٩ برقم  المحكمة 
في   ٨٠/٤٦٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  وقفيته  الثابتة   )...( وقف 
١٣٠٣/١٢/٢٥هـ، والواقع في مكة بـ )...(، وقد نزع هذا العقار لصالح مشروع توسعة 
السعودي  العربي  النقد  بمؤسسة  التعويض  وأودع  الحرام،  للمسجد  الشمالية  الساحات 
مبلغا وقدره  الإيداع رقم ٣/٦٦٢٧٤٤ في ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، ويتضمن  بموجب سند 
هللة(،  وستون  ريالًا  عشر  واثنا  وثمانمائة  ألفاً  وعشرون  وتسعة  وثمانمائة  مليوناً  )عشرون 
وظهر لي من المصلحة شراء عقار للوقف، وقد وجدت عقاراً يقع بحي )...(، وهو عبارة 
عن عمارة مقامة على كامل قطعة الأرض رقم )١٨٨( ومملوكة للمدعو )...(، وقد اتفقت 
معه على شراء هذا العقار بمبلغ )أربعة عشر مليوناً وأربعمائة ألف ريالًا(، ولأن في شرائها 
للوقف غبطة ومصلحة أطلب الإذن بشرائها، هكذا أنهى، عندها جرى الاطلاع على صك 
النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ١٥/١٠٠/٣٣٩ في ١٤٣١/٠٧/١٠هـ فوجدته 
يتضمن إقامة )...( ناظراً على وقف )...(، كما تم الاستفسار عنه بخطابي رقم ٣٥١٧٣٥١٣١ 
في ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ، فوردنا جواب فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بهذه المحكمة المتضمن 
سريان مفعوله ولا يوجد عليه أي شروحات، كما جرى الاطلاع على صك الوقفية الصادر 
من هذه المحكمة برقم ٤٦٩ في ١٣٠٣/١٢/٢٥هـ فوجدته يتضمن وقفية )...( للمحدود 
المذكور باطنه وشرطه: ))وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صريحا مرعيا لا يباع ولا يوهب ولا 
يرهن ولا يملك ولا يناقل بديل لا يزال قائما على أصوله وضوابطه مستمرا على شروطه 
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وروابطه أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، 
وأنشأ الواقف المذكور ضاعف الله له الثواب والأجور وقفه هذا أولا على نفسه مدة حياته 
ينتفع به بمفرده سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا وبسائر الانتفاعات الشرعية السائغة شرعاً 
في الوقف من غير مشارك له في ذلك، على أن له في وقفه هذا الإدخال والإخراج والإعطاء 
والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والاستبدال بالعقار وبالنقود متى ظهرت له 
المصلحة في ذلك، ويشتري بالبدل إذا كان من النقود عقارا بدل هذا الوقف يكون جاريا 
على جهاته وشروطه المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، وليس لأحد من بعده فعل شيء من 
ذلك، ثم من بعده يكون وقفا على أولاده لصلبه ذكورا وإناثا ثم من بعدهم على أولادهم، 
ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة للذكر 
منهم مثل حظ الأنثيين على أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون، على أن من مات من 
الولد أو  أولاد الظهور عن ولد أو أسفل منه عاد نصيبه إلى ولده أو للأسفل منه إذا كان 
الأسفل منه من أولاد الظهور ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه من أولاد الظهور 
الظهور من ذرية  أولاد  انقرض  فإذا  الوقف وأجرى مجراها  إلى أصل غلة هذا  عاد نصيبه 
الواقف المذكور كان ذلك وقفا على أولاد البطون من ذرية الواقف المذكور ونسلهم وعقبهم 
على النص والترتيب المذكورين، فإذا انقرض أولاد البطون من ذرية الواقف المذكور كان 
ذلك وقفا على عصبة الواقف المذكور ونسلهم وعقبهم مهما تناسلوا وتعاقبوا الأقرب منهم 
إلى الواقف فالأقرب على الترتيب المذكور أعلاه في أولاد الواقف المذكور، فإذا انقرضت 
الواقف المذكور ونسلهم  الواقف المذكور وذرياتهم كان ذلك وقفا على ذوي رحم  عصبة 
وعقبهم مهما تناسلوا، فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا على الفقراء والمساكين ببلد الله الأمين 
وشرط الواقف المذكور في وقفه هذا شروط أكد العمل عليها وصير المرجع والمصير إليها، 
منها أن أول ما يبدؤوا به من غلة وقفه هذا بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه والنمو لغلته، 
ومنها انه شرط النظارة على وقفه هذا أولا لنفسه مدة حياته ثم من بعده للأرشد فالأرشد 
من أولاد الظهور من ذريته ثم للأرشد فالأرشد من أولاد البطون من ذرية الواقف المذكور 
ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين لهذا الوقف، ومنها أن يخرج من غلة هذا الوقف في كل 
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عام عشرة ريالات فرانساوية تدفع لأم الواقف المذكور وهي المصونة )...( مدة حياتها، فإذا 
أنه جعل  الغلة وأجريت مجراها، ومنها  إلى أصل  المذكورة  العشرة  الريالات  ماتت عادت 
المكرم الشيخ )...( مشرفا مدة حياته على كل من يتولى نظارة هذا الوقف بعد موت الواقف 
المذكور، ومنها أن يخرج أيضا من غلة هذا الوقف عشرون ريالا فرنساويا مع كل عام ويجري 
بها خصيفة تفرش كل ليلة بالمسجد الحرام المكي من بعد المغرب إلى أذان العشاء ويوضع 
حفظة  من  رجل  عليها  ويرتب  الناس  لعامة  سبيلا  زمزم  بماء  مملوءة  دوارق  خمسة  أمامها 
القران الشريف يقرأ عليها كل ليلة في الوقت المذكور جزأين من القرآن الشريف، ويهدى 
ثواب هذه المبرات إلى روح الواقف المذكور وأصوله وفروعه وأقاربه وإلى حضرة النبي صلى 
أبد  واستمرارا  دواما  كذلك  ذلك  في  الحال  يجري  الكرام،  وأصحابه  وآله  وسلم  عليه  الله 
الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين (( ا.هـ، كما 
تم الاستفسار عنه بخطابي رقم ٣٥١٧٣٥١٣١ في ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ فوردنا جواب مدير 
المرفقة سوى ما شرح عليها حتى  المتضمن لا يوجد على سجل الصورة الضوئية  السجل 
تاريخه ا.هـ، كما جرى الاطلاع على صك التملك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة برقم 
٢٧٨ في ١٣٩٩/٠٢/٠٣هـ فوجدته يتضمن شراء )...( لكامل قطعة الأرض رقم )...( 
وجنوباً:   )١٩٠( رقم  قطعة  شمالًا:  كالتالي  وأطوالها  حدودها  والمبين   )...( بحي  الواقعة 
قطعة رقم )١٨٦( وشرقاً: قطعة رقم )١٨٧( وغرباً: شارع عشرة أمتار والمساحة الإجمالية 
في   ٣٥١٦٠٣٢٩١ رقم  بخطابي  الصك  هذا  سجل  عن  الاستفسار  جرى  كما  )٦٢٥(م٢، 
١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ فوردت الإفادة من رئيس كتابة العدل الأولى بمكة برقم ٣٥١٦٠٣٢٩١ 
في ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ والمتضمن أن صورة الصك مطابقة لسجلها وسارية المفعول حتى 
تاريخه ا.هـ، كما جرت الكتابة مني لهيئة الخبراء بهذه المحكمة للوقوف على المحدود وتطبيق 
الصك حداً وذرعاً وتقدير قيمة الأرض حسب الأسعار السائدة حالياً وتطبيق رخصة البناء 
للعقار، ثم الإفادة: هل في شراء العقار بمبلغ )أربعة عشر مليوناً وأربعمائة ألف ريالًا( غبطة 
الخطاب رقم ٣٥١٤٠٣٨٩٤ في ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ،  بموجب  للوقف وذلك  ومصلحة 
١٤٣٥/٠٨/١١هـ  في   ٣٥١٤٠٣٨٩٤ رقم  بخطابهم  الخبراء  هيئة  من  الإفادة  فوردت 
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والمتضمن ما نصه: ))الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، بناء 
على المعاملة الواردة إلينا من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٤٠٣٨٩٤ في ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ 
العقار أرضاً وبناءً الكائن بحي  الناظر )...( على وقف )...( الإذن له بشراء  بشأن طلب 
)...( والمثبت بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٢٧٨ في 
١٣٩٩/٠٢/٠٣هـ بمبلغ وقدره )أربعة عشر مليوناً وأربعمائة ألف ريالًا(، وطلب فضيلته 
الصك  أولًا:  الوقف.  لجهة  ومصلحة  غبطة  شرائه  في  هل  والإفادة  المحدود  على  الوقوف 
مطابق حداً ومساحة الأرض هي ) ٦٢٥م٢ ( ستمائة وخمسة وعشرون متراً، ويقدر سعر المتر 
المربع اثنا عشر ألف ريال، وتقدر الأرض بمبلغ إجمالي وقدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف 
المربع بمبلغ وقدره )٢٠٠٠(  ريال وإجمالي المسطحات والمباني)٣٤١٨٬٦١(، ويقدر المتر 
ألفا ريال، وإجمالي تقدير المباني )ستة ملايين وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وعشرون 
متكررة  أدوار  ثلاثة  أرضي  دور  بــدروم -   + مواقف  هي  العمارة  ومحتويات   ،) ريالًا 
برقم   )...( بلدية  من  الصادر  الإنشاء  تصريح  ووجد   )٢٨٦( الحجاج  مبيتات -عدد 
١٠٣٢٥/ز في ١٤٣٣/٠٢/٠٦هـ على الطبيعة وجد أنه مطابق، وتقدر قيمة العقار بقيمة 
سبعمائة وسبعة عشر ألفاً، وتقدر قيمة العقار أرضاً وبناءً وبجميع محتوياته بمبلغ وقدره ) 
أنه  نقرر  وإننا  ريالًا(،  ومائتان وعشرون  ألفاً  مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون  أربعة عشر 
ليس للوقف المذكور غبطة ومصلحة في الشراء بمبلغ )أربعة عشر مليوناً وأربعمائة ريالًا(، 
والغبطة والمصلحة للوقف في شرائه بمبلغ )أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفاً 
 )...( حضر  كما  و)...(،   )...( النظر  هيئة  عضوي  توقيع  ا.هـ   ) ريالًا  وعشرون  ومائتان 
بيع  لدى من  مانع  إنه لا  قائلًا:  )...( وقرر  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
وقدره  إليه  المشار  النظر  هيئة  قبل  من  المقدر  بالمبلغ  أعلاه  المذكور  لي  ملكيته  العائد  العقار 
)أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وعشرون ريالًا(، هكذا قرر، كما 
جرت الكتابة مني لمحاسب المحكمة للإفادة عن إيصال المبلغ المودع لصالح الوقف وذلك 
بخطابي رقم ٣٥١٥٧٧٠٠٤ في ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ، فوردت الإفادة من محاسب المحكمة 
بحساب  المودع  المبلغ  أن  والمتضمن  ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ  في   ٣٥١٥٧٧٠٠٤ رقم  بخطابه 
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المحكمة لصالح وقف/ )...( بموجب الإيصال رقم ٣/٦٦٢٧٤٤ في ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ 
وجد مبلغ وقدره )عشرون مليوناً وثمانمائة واثنا عشر ريالًا وستون هللة( مودع بحساب 
المحكمة بالإيصال المذكور أعلاه لصالح الوقف المذكور أعلاه ا.هـ، فطلبت من المنهي البينة 
على تحقق الغبطة والمصلحة للوقف بشراء هذا العقار بهذا المبلغ فأحضر للشهادة وأدائها كلًا 
الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من: 
بموجب السجل المدني رقم )...( وشهد كلٌّ واحدٍ منهما بمفرده قائلًا: إنني من أهل العقار 
وأعمل به منذ فترة ولي خبرة بذلك ولدي مكتب عقاري، وأشهد أن في شراء وقف/ )...( 
 )...( للمدعو  والمملوكة  والمحدودة   )...( بحي  الواقعة  الأرض  على  القائمة  العمارة  لهذه 
برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  كتابة عدل  من  الصادر  الصك  بموجب  ) ٦٢٥(م٢  ومساحتها 
٢٧٨ في ١٣٩٩/٠٢/٠٣هـ بمبلغ وقدره )أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً 
ومائتان وعشرون ريالًا( غبطةً ومصلحةً لصالح الوقف، وأن هذه هي قيمة الأرض والبناء، 
هكذا شهد كلُّ واحدٍ منهما، وعدلا التعديل الشرعي من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فبناءً 
م، وبعد الاطلاع على صكوك الوقفية والنظارة والملكية وقرار هيئة الخبراء، وعلى  على ما تقدَّ
أذنت  فقد  المحكمة  محاسب  وخطاب  بالموافقة  المالك  وإقرار  شرعاً  المعدلة  البينة  مقتضى 
للمنهي )...( الناظر على وقف/ )...( بشراء العقار المذكور أعلاه لجهة وقف )...( بمبلغ 
وقدره )أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وعشرون ريالًا( من المبلغ 
واقفه،  السعودي، يصرف في مصارفه حسب شرط  العربي  النقد  بمؤسسة  للوقف  المودع 
وأمرت برفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على 
الموافق  الخميس  يوم   )٠٩:٣٠( الساعة  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا 

١٤٣٥/٠٨/٢١هــ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
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في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٣٦٢٢١٩ وتاريخ١٤٣٥/٨/٢١هـ المتضمن طلب المنهي/ 
الصك وصورة  وبدراسة  الوقف،  الإنهاء لصالح  المذكور في  العقار  له بشراء  الإذن   )...(
ضبطه تقررت الموافقة على ما أذن به فضيلته مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٠٦٣٣٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٨٤٨٠ 

شهادةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا سريانا ممكيةا-ا صكا لوسفا-ا عقارا شرتءا إذنا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتلإذنالمناظلابالشرتء.

تلمادةا)ررر/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أنهى المنهي بصفته ناظراً على وقف والده طالباً الإذن له بشراء محلين تجاريين لجهة الوقف 
من أمواله المودعة في بيت مال المحكمة على أن يتبرع  الناظر بإكمال ثمنهما من ماله الخاص، 
وقد جرى من القاضي التأكد من مطابقة صكي ملكية المحلين لسجلاتها وسريان مفعولها، 
غبطة  وجود  متضمناً  الخبراء  قسم  قرار  ورد  وقد  والنظارة،  الوقفية  صك  على  اطلع  كما 
المنهي أحضر  البينة من  المنهى به، وبطلب  بالثمن  ومصلحة لجهة الوقف في شراء المحلين 
شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف بشراء المحلين بالثمن 
المذكور، كما حضر مالك العقار وقرر موافقته على بيعه بالثمن الوارد في الإنهاء، ولذا فقد 

أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المنهى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المعاملة  على  وبناء  ١٤٣٥/٨/٥هـ،  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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في   ٣٥٣٠٦٣٣٠ برقم  إلينا  المحالة  ١٤٣٥/٥/٢٣هـ  في   ٣٥١٥٠٦٤٦٢ برقم  المقيدة 
١٤٣٥/٥/٢٣هـ، حضر لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة ببريدة المنهي )...( حامل 
السجل المدني رقم )...( الناظر على وقف والده بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة 
والدي  وقف  بيع  في  لي  الإذن  سبق  لقد  قائلا:  فأنهى  ١٤١٥/٧/١هـ،  في   ٨/١٥٧ برقم 
الواقع في )...( غرب بريدة بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣٨٨٩٦٦ 
رقم ٣٣١٣٩٨٣٤  بالقرار  بالقصيم  الاستئناف  المصدق من محكمة  في ١٤٣٣/٢/١٧هـ 
ألفا  وتسعين  وتسعة  أربعمائة  مبلغ  وهو  قيمته  وإيداع  إفراغه  وتم  ١٤٣٣/٣/١٩هـ،  في 
وخمسمائة وأربعة وعشرين ريالا وثمان هللات في حساب الأوقاف الموجود في مؤسسة النقد 
العربي السعودي حتى شراء البدل، وقد بحثت عن عقار مناسب لوقف والدي فوجدت 
المخطط  ١١٩من  رقم  الارض  قطعة  على  المقامة  العمارة  ٥من  رقم  الأول  تجاريين:  محلين 
رقم )...( الواقع في حي )...( ببريدة المملوك بالصك الصادر من كتابة عدل الاولى ببريدة 
رقم ٣٦٢٥٠٦٠٠١١٩٣ في ١٤٣٥/٥/٨هـ، وحدوده وأطواله كما يلي: شمالًا محل رقم 
الشقة الجنوبية  أمتار وخمسة وأربعين سنتمتر، ومن الجنوب مدخل  ٤ بطول ٩.٤٥ تسعة 
درج  الشرق  ومن  أمتار،  تسعة   ٩ بطول   ١١٢١ رقم  القطعة  يليه   ١.٧٠ عرض  بارتداد 
الشقة الجنوبية بطول ٣.٧ ثلاثة أمتار وسبعين سنتمتر، ومن الغرب مواقف سيارات ٦م 
يليه شارع عرض ٤٠م والارتفاع ٣.١٠م بطول ٣.٧٣ ثلاثة أمتار وثلاثة وسبعين سنتمتر، 
المربع فقط، علما  المتر  بالمائة من  ومساحته ٣٧.١٨ سبعة وثلاثون متراً مربعا وثمانية عشر 
أن الأرض والخزانين الأرضي والعلوي والارتدادت والممرات والصرف الصحي ومعابره 
والدرج والمناور مشاعة بين جميع الملاك، والثاني: رقم ٥/م من قطعة الارض رقم ٤٣٧من 
المخطط رقم )...( الواقع في حي )...( ببريدة المملوك بالصك رقم ٣٦٢٥١٤٠٠٠٨١٩ 
في ١٤٣٥/٢/٩هـ وحدوده وأطواله كما يلي: شمالا المحل رقم ٤/م بطول يبدأ من الشرق 
للغرب ١٠.٣٠م عشرة أمتار وثلاثين سم، ويحده المحل رقم ٤/م نهاية الحد، جنوباً ارتداد 
يبدأ من الشرق للغرب ١٠.٣٠م عشرة  القطعة رقم ٤٣٩ بطول  يليه  عرض ١.٦٠ سم، 
الحد. شرقاً  القطعة رقم ٤٣٩ نهاية  يليه  ارتداد عرض ١.٦٠م  أمتار وثلاثين سم، ويحده 
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جزء من الدرج الجنوبي بطول يبدأ من الشمال للجنوب ٤.٠٠م أربعة أمتار، ويحده جزء من 
الدرج الجنوبي نهاية الحد، غرباً مواقف سيارات بارتداد عرض ٥.٩٠م يليه شارع عرض 
سيارات  مواقف  ويحده  أمتار،  أربعة  ٤.٠٠م  للجنوب  الشمال  من  يبدأ  بطول  ٤٠.٠٠م 
بارتداد عرض ٥.٩٠م، يليه شارع عرض ٤٠.٠٠م نهاية الحد، ومساحته ٤١.٢م٢ واحد 
وأربعون متراً مربعاً وعشرون سنتمتر مربع فقط، والارتفاع ٣.٥٠م، ونسبته المشاعة من 
الأرض ٢.١١% بناءً على خطاب مدير مركز الخدمة الشاملة رقم ٦٠٧ في ١٤٣٥/١/٤هـ، 
والصرف  والممرات  والارتدادات  والعلوي  الأرضي  والخزانين  والسطح  الأرض  أن  علمًا 
الصحي ومعابره والدرج والمنور مشاعة بين جميع الملاك وجدتهما بمبلغ ستمائة وأربعين ألف 
ريال، كل محل بمبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف ريال، وهذه القيمة مناسبة ومعتدلة وأقل من 
قيمتها في السوق، وفي شرائهما فيها غبطة ظاهرة للوقف، وسوف أقوم بدفع الزيادة على ما 
واثنين وتسعين  ريالا  ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين  مائة وأربعين  مبلغ  المال وهو  بيت  في 
القيمة لصالح وقف والدي، هكذا  هللة من حسابي؛ لذا أطلب الإذن لي في شرائهما بهذه 
المنهي،  عليه  عطف  كما  هو  فإذا  إليه  المشار  النظارة  صك  على  الاطلاع  جرى  وقد  أنهى، 
وقد تضمن الصك وقفية والد المنهي شمالي ملكه الواقع في )...( غرب بريدة، كما تضمن 
مصرف ريعه، كما جرى الاطلاع على صكي المحلين المشار لهما وهما مطابقان لما ذكره المنهي 
وصالحان للاعتماد عليهما والإفراغ منهما، كما جرى الاطلاع على إفادة أمين بيت المال في هذه 
المحكمة رقم ٣٥١٦٢٠٠٨٢ في ١٤٣٥/٦/٣هـ المتضمنة وجود المبلغ المشار إليه مودعا 
في حساب الأوقاف باسم وقف والد المنهي ولم يصرف منه شيء، وقد سبقت الكتابة لقسم 
الخبراء للإفادة عن ذلك فوردنا خطابهم رقم ٣٥١٥٠٦٤٦٢ في ١٤٣٥/٦/١٥هـ المرفق 
به تقريرهم وهذا نصه بعد المقدمة: بناءً على ذلك نفيد فضيلته أن المحلين معروفان لدينا، 
وقد تم طلب تسعيرة جديدة من الناظر المذكور من أصحاب الخبرة بالعقارات، وأحضر لنا 
أربعة خطابات المرفقة المتضمنة أن المحل رقم )٥( الواقع على طريق )...( من القطعة رقم 
٤٣٧من المخطط رقم )...( أن قيمته التقديرية هي ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، وأن قيمة 
المحل رقم )٥( الواقع في حي )...( من القطعة رقم ١١١٩من المخطط رقم )...( التقديرية 
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مبلغ أربعمائة ألف ريال، وبهذا فقد تبين لنا أن شراء المحلين بمبلغ ستمائة وأربعين ألف ريال 
كل محل بمبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف ريال مناسب وفيه غبطة ومصلحة ظاهرتان للوقف، 
حيث إن شرائهما بمبلغ أقل من قيمتهما المقدرة، هذا والله الموفق، وفي هذه الجلسة أحضر المنهي 
كلا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، فقررا قائلين: نشهد لله بأن قيمة المحلين المذكورين وهي 
ستمائة وأربعين ألف ريال كل محل بمبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف ريال مناسبة ومعتدلة، وأن 
في شرائهما بهذه القيمة لصالح الوقف غبطة ومصلحة ظاهرتان للوقف، فهما يساويان أكثر 
من هذه القيمة، هكذا شهدا، وقد أحضر كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهدا قائلين: 
الجنسية  سعودي   )...( الجلسة  هذه  في  حضر  كما  عدلان،  ثقتان  المذكورين  الشاهدين  إن 
المذكورين،  المحلين  بيع  على  موافق  إنني  قائلا:  وقرر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
كل واحد بمبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف ريال، كما جرى الاطلاع على خطابي رئيس كتابة 
في   ٣٥١٨٨١٢٨٨ ورقم  ١٤٣٥/٧/١هـ  في   ٣٥١٨٨١١٨٨ رقم  ببريدة  الأولى  العدل 
١٤٣٥/٧/١هـ المتضمنين أن صكي التملك المشار لهما أعلاه مطابقان لسجلهما ولا زالا 
ساريا المفعول، فبناءً على ما سبق من إنهاء المنهي واطلاعي على صكوك العقارات والوقفية 
والنظارة وقرار قسم الخبراء والبينة المعدلة شرعاً وإقرار المالك، وحيث إن صكي التملك 
يعتمد عليهما عند الإفراغـ لذا فقد أذنت للمنهي في شراء المحلين الموصوفين أعلاه لصالح 
وقف والده بمبلغ ستمائة وأربعين ألف ريال كل واحد بمبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف ريال، 
ودفع المبلغ المودع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فرع بريدة للمشتري، ودفع الباقي 
المادة  بناءً على  الناظر، وقررت بعث ذلك لمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم لتدقيقه  من 
١/٢٢٥، وسوف أقوم بإفراغهما لصالح الوصية بعد اكتساب الحكم القطعية والتهميش 

على صكي التملك بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٨/٥هـ.
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بمحكمة  الثانية  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد   ،)...( وبعد  وحده  لله  الحمد 
ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف 
برقم )٣٥١٥٠٦٤٦٢( وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ، الخاصة بطلب )...( الناظر على وقف 
والده الإذن له بشراء المحلين التجاريين الواقعين في حي )...( ببريدة لصالح الوقف، المرفق 
بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...( المسجل برقم )٣٥٣٤٦٤٩٢( 
فيه،  ومفصل  مدون  هو  كما  بذلك،  للمنهي  إذنه  المتضمن  ١٤٣٥/٨/١٠هـ،  وتاريخ 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا التصديق على ما أذن به فضيلته، والله 

الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٦٣٢٩٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار:٣٥١٥٢٠٩١  

إذناتعميراعقاراوسفا-اعدماكفايةامالاتلوسفا-اتتفاقاتعميرامعاشركةا-اتسايفاءاتلقيمةا
مناريعاتلوسفا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتعديلاشروطاتلعقدا-اموتفقةاتلشركةا-اشهادةاشهودا

عدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذناباعميراتلعقار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أرض  بتعمير  له  الإذن  طالباً  والدهما  ناظرتين على وقف  وكيلًا عن  بصفته  المنهي  أنهى 
تابعة للوقف من أمواله المودعة ببيت مال المحكمة على أن تستوفي الشركة منفذة المشروع 
باقي تكلفته من ريع الوقف لعدم كفاية أمواله، وقد تحقق القاضي من سريان مفعول صك 
والشركة،  الوقف  بين  إبرامه  المراد  الاتفاق  وعقد  الوقفية  صك  على  واطلع  العقار  ملكية 
كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف فيما تضمنه الاتفاق 
المذكور بخصوص تعمير الوقف بشرط أن تسلم المبالغ على دفعات عن طريق المحكمة مع 
موكلته على  موافقة  الشركة وقرر  العقد، وقد حضر وكيل  المقررة في  التأخير  زيادة غرامة 
ما جاء في قرار قسم الخبراء، ثم أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة 
الأرض  بتعمير  القاضي  أذن  فقد  ولذا  الإنهاء،  في  جاء  ما  وفق  بتعميره  للوقف  ومصلحة 
العائدة للوقف وفق المدة والشروط والمواصفات المتفق عليها، على أن تسلم المبالغ للشركة 
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على دفعات عن طريق المحكمة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٥٦٣٢٩٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
الموافق١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  الأحد  يوم  وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ، وفي   ٣٣١٦٦٠٢٣٤
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت 
بوكالته عن )...( سجل مدني رقم )...( و)...( سجل مدني رقم )...( بالوكالة الصادرة 
 ،٤٨١٣ جلد  ١٤٣٢/٤/١٧هـ  في   ١١٧٨٨ برقم  المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من 
وأنهى قائلا: إن من الجاري تحت نظارة موكلتي المذكورتين كامل وقف والدهما )...( المثبت 
وقفيته بموجب صك الوقفية الصادر من هذه المحكمة برقم ٢٨/٤٦ في ١٤٠٥/٧/٣هـ، 
وحيث يوجد للوقف أرض تقع في مكة المكرمة بحي )...( مملوكة للوقف بموجب صك 
والمسجل  ١٤٣٢/١١/١١هـ  في   ٣٢٣٠٥٩٦٥ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  التملك 
برقم ٣٣/١٠٢٤٨ في ١٤٣٣/٢/٣هـ المتفرع من صك التملك الصادر من كتابة العدل 
الأولى بمكة المكرمة برقم ٤/٤٥٥/١٦٧ في ١٤٢٦/١/٢٨هـ والمأذون بشرائها بموجب 
برقم ٣٢١١٤٥٧٦ في ١٤٣٢/٥/٢٧هـ، وحيث  المحكمة  الصادر من هذه  الإذن  صك 
إنه لا يوجد لدى الوقف سوى المبلغ المحفوظ في حساب المحكمة بمؤسسة النقد العربي 
مليونا  أربعة عشر  السعودي بموجب الإيصال ٧/٦١٨٤٥٩ في ١٤٣٢/٤/٩هـ وقدره 
كامل  لتعمير  تكفي  لا  وهي  ريالات،  وعشرة  وسبعمائة  ألفا  وخمسون  وواحد  ومائتان 
للتجارة   )...( شركة  مع  اتفقنا  فقد  لذا  الوقف،  لجهة  والمصلحة  الغبطة  يحقق  بما  الأرض 
وعشرون  اثنان  وقدره  بمبلغ  الأرض  كامل  لتعمير  محدودة  مسؤولية  ذات  والمقاولات 
أن  على  الوقف،  لجهة  والمصلحة  الغبطة  تحقق  ومواصفات  شروط  بموجب  ريال،  مليون 
المذكور  الإيصال  بموجب  الوقف  لصالح  المحكمة  حساب  في  المتبقي  المبلغ  كامل  نسلمه 
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من  نسلمه  والباقي  بيننا،  عليه  المتفق  العمل  سير  وبموجب  المحكمة،  لدى  المتبع  حسب 
كامل  تسديد  يتم  حتى  للوقف  بالمائة  وثلاثين  للشركة  بالمائة  سبعين  بواقع  الوقف  أجرة 
المبلغ المتفق عليه، هكذا أنهى، وبالاطلاع على الصكوك المشار إليها أعلاه وجدتها مطابقة 
لما أنهى به، كما جرى الاطلاع على صك الوقفية المشار إليه الصادر من هذه المحكمة برقم 
بمكة  الواقعة  العمارة  لكامل   )...( وقفية  يتضمن  فوجدته  ١٤٠٥/٧/٣هـ  في   ٢٨/٤٦
المكرمة أوقفها أولا على نفسه مدة حياته سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا، ثم من بعده يكون 
الدور الأول، ما عدا المعرض والجراج والبدروم والدور الثاني والشقة الشمالية من الدور 
الثالث وقفا على زوجتي )...( سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا مدة حياتها، ثم من بعدها 
يؤول إلى بنتيَّ مع باقي العمارة، فتكون وقفا على بنتيَّ )...( المعروفة بـ )...( و)...( سكنا 
وإسكانا وغلة واستغلالا، وسائر الانتفاعات السائغة بالوقف بالسوية بينهما، ثم من بعدهما 
لأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده أو ولد ولده أو أسفل 
من ذلك، ومن مات من غير ولد يرجع نصيبه للمشاركين في الاستحقاق أبدا ما تناسلوا، 
وإذا توفيت زوجتي )...( المذكورة يعود ما هو موقوف عليها على بنتي المذكورتين حسب 
الترتيب المذكور، وبعد انقراض ذرية ابنتي لا سمح الله تكون الدار وقفا على الحرم المكي 
الشريف، وشرط الواقف في وقفه هذا شروطا أكد العمل بها والمصير إليها، وهو أن أول 
الغلة،  أدى ذلك إلى صرف جميع  عينه ولو  بقاء  فيه  وما  الوقف عمارته  به من غلة  يبدأ  ما 
النظارة لابنتي  له مدة حياته ثم من بعده تكون  النظر على وقفه هذا أولا  ومنها أن يكون 
الشريف  المكي  للحرم  الوقف  آل  وإذا  المستحقين،  من  بعدهما للأرشد  من  ثم  المذكورتين 
يكون النظر عليه للحاكم الشرعي يولي عليه من يرى فيه الديانة والأمانة، وجعل للناظر 
السجل  مدير  من  الجواب  وردنا  الصك  عن  وبالاستفسار  ا.هـ،  أتعابه.  لقاء  الغلة  عشر 
مطابقة  المتضمن  ١٤٣٣/١٠/١٧هـ  في   ٣٣١٨١٧٢٨١ رقم  بالخطاب  المحكمة  بهذه 
الصادر  إليه  المشار  التملك  الصك لسجله وسريان مفعوله، كما جرى الاطلاع على صك 
من هذه المحكمة برقم ٣٢٣٠٥٩٦٥ في ١٤٣٢/١١/١١هـ المسجل برقم ٣٣/١٠٢٤٨ 
 ٣٧٨ رقم  الأرض  قطعة  لكامل   )...( وقف  تملك  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٣/٢/٣هـ  في 



155

الواقعة بمكة المكرمة بمخطط )...( المشمولة بصك التملك الصادر من كتابة العدل الأولى 
بمكة المكرمة ٤/٤٥٥/١٦٧ في ١٤٢٦/١/٢٨هـ والمأذون بشرائها بموجب صك الإذن 
وأطوالها  وحدودها  ١٤٣٢/٥/٢٧هـ،  في   ٣٢١١٤٥٧٦ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
كالتالي: شمالا: بطول واحد وستين مترا واثنين وخمسين سنتمتر، ويحدها القطعة رقم ٣٨٠، 
وجنوبا: بطول سبعة وخمسين مترا وتسعة وسبعين سنتمتر، ويحدها ممر بعرض ثمانية أمتار، 
عشرين  بعرض  شارع  ويحدها  سنتمتر،  وخمسين  واثنين  مترا  وثلاثين  اثنين  بطول  وشرقا: 
القطعة رقم ٣٧٩،  مترا، وغربا بطول ستة وأربعين مترا وأربعة وثلاثين سنتمتر، ويحدها 
وعشرون  وتسعة  وثلاثمائة  ألفان  هي  الإجمالية  ومساحتها   ،٣٨١ رقم  القطعة  الحد  وتمام 
الجواب  وردنا  الصك  عن  وبالاستفسار  المربع،  المتر  من  بالمائة  وستون  واثنان  مربعا  مترا 
من فضيلة القاضي بهذه المحكمة الشيخ )...( شرحا على خطابنا له رقم ٣٤٧١٤٦٨٠ في 
١٤٣٤/٣/٢٢هـ المتضمن مطابقة الصك لضبطه وسريان مفعوله، كما جرى الاطلاع على 
برقم ٧/٧/٢ في ١٤١٤/١/٧هـ فوجدته  المحكمة  الصادر من هذه  الورثة  صك حصر 
حصر  صك  على  الاطلاع  جرى  كما  ١٤١٣/١١/١٦هـ،  في   )...( الواقف  وفاة  يتضمن 
فوجدته  ١٤٣١/١٠/١٩هـ  في   ٥/١٠٠/٦٢٨ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة 
النظر للاطلاع  )...( في ١٤٢٥/١٢/٢٩هـ، وبالكتابة لهيئة  الواقف  يتضمن وفاة زوجة 
على العقد المبرم بين وكيل الناظرتين والشركة المذكورة وهل يحقق الغبطة والمصلحة لجهة 
في   ٣٣١٨١٦٢٣٩ رقم  بالخطاب  منهم  الجواب  فوردنا  لا،  أم  المذكور  بالثمن  الوقف 
١٤٣٥/١/٩هـ المتضمن بعد المقدمة بأنه تم الاطلاع على العقد المذكور وأنه يحقق الغبطة 
والمصلحة للوقف، في حالة أن تلتزم الشركة وتوافق على الآتي: ١ـ أن تلغي البند الحادي عشر 
من العقد كون الدفعات لا تتم إلا عن طريق المحكمة بعد إكمال المطلوب وحسب الدفعات 
المقررة والموقعة في العقد. ٢ـ في حال تأخر المقاول عن تنفيذ جميع الأعمال عن المدة لإنهاء 
العمل بالبند الثالث فتكون قيمة التأخير يوميا ألفي ريال بدلا من ألف ريال الذي تقدمت 
به شركة )...(، وإذا التزم المقاول بهذين الشرطين فإن العرض يحقق الغبطة والمصلحة لجهة 
الوقف. ا.هـ، وبعرض ذلك على المنهي وكالة والحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب 
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السجل المدني رقم )...( بصفته أحد الشركاء بشركة )...( للتجارة والمقاولات المحدودة 
المسجلة بوزارة التجارة والصناعة برقم ٤٠٣١٠٤١٩٢٧ في ١٤٢٢/١١/٢٧هـ والمفوض 
بتاريخ  المؤرخ  الشركاء  قرار  بموجب  و)...(   )...( المذكورة وهما  الشركة  من شريكيه في 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ والمسجل بغرفة مكة والمتضمن تفويض أحد الشركاء المذكورين بكافة 
غرض  في  الداخلة  العقود  كافة  وإبرام  الشركة  لإدارة  اللازمة  والصلاحيات  السلطات 
الشركة إلخ، قررا قبولهما وقناعتهما بما قررته هيئة النظر، كما قررا بالتزامهما بجميع الشروط 
والمواصفات المتفق عليها في العقد المبرم بينهما والمذكورة أدناه، وقدما العقد المبرم بينهما بعد 
تعديله وفق ما قررته هيئة النظر المتضمن بعد المقدمة: الطرف الأول: )المالك وقف )...( ( 
يمتلك قطعة أرض كائنة في مخطط )...( بمكة المكرمة، ويرغب في تنفيذ الأعمال الإنشائية 
والمعمارية والكهربية والميكانيكية طبقاً للمواصفات العامة والخاصة والرسومات الهندسية، 
وذلك لمبنى سكني مكون من خزان أرضي وبدروم ودور مواقف ودور أرضي وثلاثة أدوار 
متكررة ودور مرشد حسب الرسومات والمخططات المرفقة والمتفق عليها والتي تعتبر جزءاً 
لا يتجزأ من هذا العقد، وبموجب رخصة البناء الصادرة من أمانة العاصمة المقدسة رقم 
مبلغ  النقد  مؤسسة  في  لديه  الوقف  إن  وحيث  ١٤٣٣/٤/١٠هـ،  وتاريخ  ١٠٤١٢٣/ر 
ألفا وسبعمائة وعشرة  مليونا ومائتان وواحد وخمسون  أربعة عشر   (  )١٤٫٢٥١٫٧١٠ (
الثاني )المقاول( على أن  الطرف  اتفق مع  المبلغ، وقد  المبنى بهذا  تنفيذ  ريالات( ولا يمكنه 
يقوم الطرف الثاني )المقاول( بتمويل المتبقي من تكلفة المشروع التي تبلغ )٧٫٧٤٨٫٢٩٠( 
ألفا ومائتان وتسعون ريالا لا غير، ولما كان  فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثمانية وأربعون 
الطرف الثاني )المقاول( لديه الخبرة والاستعداد والرغبة في القيام بإنشاء العمارة على الأرض 
المذكورة وطبقا للرسومات والخرائط المعمارية والإنشائية والكهربية والميكانيكية المعدة لهذا 
العقد،  هذا  من  يتجزأ  لا  جزءاً  المقدمة  هذه  اعتبار  على  المتعاقدان  الطرفان  اتفق  الغرض، 

وكذلك اتفقا وتراضيا على بنود العقد. بنود العقد:
أخرى  وثائق  وأية  الطرفين  من  والموقعة  العقد  بهذا  الملحقات  جميع  تعتبر  الأول:  البند 
أ - بموجب  الثاني:  البند  العقد.  المالك والمقاول فيما بعد جزءاً لا يتجزأ ومكملا لهذا  بين 
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هذا العقد قبل الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية الخاصة الموضحة بهذا 
العقد، على أن يتم تقديم  الواردة في هذا  العقد وطبقا للعينات المعتمدة وحسب الشروط 
العينات للاعتماد قبل البدء بالتنفيذ. ب - معاينة الموقع: ينبغي على المقاول قبل توقيعه على 
هذا العقد أن يقوم بزيارة الموقع وتفقده والتعرف عليه وعلى كل ما يحيط به من حيث شكل 
لتنفيذ هذه الأشغال  وطبيعة الموقع، بما في ذلك شكل وطبيعة الأشغال والمواد الضرورية 
المعلومات  جميع  على  الحصول  عليه  أنه  كما  منه  والخروج  بالدخول  المتعلقة  والتسهيلات 
اللازمة  والأدوات  المعدات  بتأمين  الثاني  الطرف  يلتزم  ج_  المرتقبة.  بالمخاطر  المتعلقة 
لأعماله، كما يلتزم بالطرف الثاني بتأمين التشوينات الخاصة به ودون أي تأخير، مع التزامه 
اللازم على  توفير الإشراف  المقاول  تلفيات. د_ على  أية  المواد وبدون  بالمحافظة على هذه 
المشرف ضرورية  المهندس  يراها  أخرى  زمنية  فترة  وأية  الأشغال  تنفيذ  مدة  الأعمال طيلة 
من أجل قيام المقاول بالتزاماته طوال مدة العقد، ولا يقل الجهاز الفني المطلوب من المقاول 
عن مهندس مدني أو معماري وأيضا توفير مراقب فني بالموقع. البند الثالث: حددت مادة 
تنفيذ هذا العقد وما يتضمنه من أعمال لمدة أقصاها )٢٤( أربعة وعشرين شهرا هجريا من 
تاريخ استلام الموقع جاهز لاستقبال الخرسانة العادية للأساسات بموجب محضر استلام 
موقع من الطرفين. البند الرابع: اتفق الطرفان على أن سعر التنفيذ للمتر المسطح للبناء هو 
والمصنعات  المواد  كافة  شاملا  غير(،  لا  فقط  ريال  وعشرون  وسبعة  ومائة  )ألفان   ٢١٢٧
وإدخال كافة الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وتكييف، وتقدر مساحة 
التقريبية للمشروع بحوالي ) ١٠٣٤٣ ( عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مترا  البناء 
مربعا، وهو إجمالي المساحات لكامل المشروع، وعليه يكون المبلغ الإجمالي للمشروع قيمته 
)٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠( اثنان وعشرون مليون ريال سعودي. البند الخامس: أ - بعد الانتهاء 
الثاني  الطرف  مع  لتأجيره   ) المالك   ( الأول  الطرف  وعهدة  يد  في  المبنى  يبقى  المبنى   من 
) المقاول (. ب_ سوف يكون توزيع المبالغ المحصلة من إيجار المبنى على الطرفين بواقع ٣٠% 
للطرف الأول ) المالك ( و٧٠ % للطرف الثاني ) المقاول ( وذلك بعد رصد تكاليف صيانة 
المبنى. ث - لا يحق للطرف الأول ) المالك ( التعديل أو التغيير في المواصفات والمقايسات 
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بخطاب رسمي.  المقاول(  وذلك   ( الثاني  الطرف  من  الموافقة  أخذ  حال  في  إلا  عليها  المتفق 
ج - اتفق الطرفان على تأجير المبنى مجتمعين في موسم الحج وطوال السنة على طلبة الجامعة 
أو أي مستأجر آخر، شرط أن لا يبقى المبنى دون تأجير طوال السنة وفي جميع المواسم. ح - 
يتحمل الطرف الأول )المالك( صحة ما قدمه من وثائق ومستندات ومخططات ومطابقتها 
المقاول ( أي مسؤولية عن   ( الثاني  الطرف  لدى الجهات الشرعية والحكومية ولا يتحمل 
خ  بذلك.  علاقة  له  ما  كل  عن  التامة  مسؤوليته  ويخلي  الوثائق  تلك  ومعلومات  محتويات 
الطرف الأول بأنه لا يحق له الانسحاب من الفترة التي سيبقى فيها المبنى في عهدة  _ أكد 
الفترة ليست  الثاني )المقاول( لتشغيله مع الطرف الأول )المالك( مجتمعين، وهذه  الطرف 
يتعهد  السادس:  البند  )المقاول(.  الثاني  للطرف  أعلاه  المذكورة  المبالغ  تسديد  حتى  محددة 
البند  الموقع.  تاريخ استلامه  البدء في المشروع في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من  المقاول 
بخطاب  بذلك  المالك  يخبر  بأن  المشروع  أعمال  من  انتهائه  حاله  في  المقاول  يتعهد  السابع: 
لاستلام  شرعية  بوكالة  عنه  ممثل  تفويض  أو  شخصياً  حضوره  فيه  يطلب  مسجل  رسمي 
المشروع، وعلى المالك أو ممثله الحضور لاستلام المشروع خلال أسبوعين من تاريخ استلام 
مستلما  يعتبر  أعلاه  المحددة  المدّة  خلال  الحضور  في  فشله  حالة  وفي  المذكور،  الخطاب 
من  الاستفادة  تمنع  رئيسية  ملاحظات  وجود  وعدم  المالك  حضور  حالة  وفي  للمشروع. 
المشروع يكون ذلك هو استلام المبنى بالكامل وإعطاء المقاول شهادة بذلك. البند الثامن: 
في حالة تأخر المقاول المنفذ عن القيام بالأعمال المطلوبة في المشروع بسبب تعليمات من قبل 
الجهات المختصة الرسمية وفي حالة كون أسباب هذه التعليمات خارجة عن إرادته وإرادة 
المالك، ولا يمكن توقيعها أو تفاديها سلفاً فإنه لا يتم اعتبار أي غرامة تأخير على المقاول على 
ة التي  هذه الفترة المحددة )فقط فترة الإيقاف(، ويحق للمقاول تمديد فترة العقد بنفس المدَّ
توقف فيها العمل. البند التاسع: في حاله تأخر المقاول عن تنفيذ جميع أعمال هذا العقد عن 
المدة لإنهاء العمل بالبند الثالث يكون ملزماً بأن يدفع للمالك تعويضاً قدره ) ٢٠٠٠ ( ألفا 

ريال عن كل يوم تأخير بحيث لا يتجاوز ٥ % من قيمة العقد. البند العاشر:
الآتية:  المئوية  للنسب  وفقاً  للمقاول  المستحقة  الدفعات  أو  المستخلصات  صرف  يتم 
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من  بالمائة  عشرة   (  %  ١٠  ) المقاول   ( الثاني  للطرف   ) المالك   ( الأول  الطرف  يدفع   .١
العادية  العقد ( وذلك عند الانتهاء من أعمال الحفر وصب الخرسانة  القيمة الإجمالية لهذا 
بالمائة من  ( ١٠% عشرة  المقاول  الثاني  للطرف  )المالك(  الأول  الطرف  يدفع  واللبشة. ٢. 
القيمة الإجمالية لهذا العقد( وذلك عند الانتهاء من أعمل سقف وجدران الخزان والبدروم. 
القيمة  من  بالمائة  )عشرة   %١٠ )المقاول(  الثاني  للطرف  المالك(   ( الأول  الطرف  يدفع   .٣
الإجمالية لهذا العقد( وذلك عند الانتهاء من أعمال سقف الدور الأرضي. ٤. يدفع الطرف 
الأول )المالك( للطرف الثاني )المقاول( ١٠% ) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية لهذا العقد ( 

وذلك عند الانتهاء من أعمل سقف الدور المتكرر الأول
٥. يدفع الطرف الأول ) المالك ( للطرف الثاني )المقاول( ١٠% ) عشرة بالمائة من القيمة 
الإجمالية لهذا العقد (، وذلك عند الانتهاء من أعمل سقف الدور المتكرر الثاني. ٦. يدفع 
الطرف الأول )المالك( للطرف الثاني )المقاول( ١٠% ) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية لهذا 
العقد (، وذلك عند الانتهاء من عمل سقف الدور المتكرر الثالث مع عمل سقف المبيتات 

وبيت الدرج وغرفة المصاعد.
القيمة  من  بالمائة  عشرة   (  %  ١٠ المقاول  الثاني  للطرف  المالك  الأول  الطرف  يدفع   .٧
الإجمالية لهذا العقد (، وذلك عند الانتهاء من الأعمال الكهربائية والصحية. ٨. يدفع الطرف 
الأول ) المالك ( للطرف الثاني المقاول ١٠ % ) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية لهذا العقد 
(، وذلك عند الانتهاء من أعمال الواجهات والتشطيبات ٩. يدفع الطرف الأول ) المالك 
القيمة الإجمالية لهذا العقد(، وذلك عند  بالمائة من  المقاول ١٠ % ) عشرة  الثاني  ( للطرف 
الانتهاء من أعمال التكييف. ١٠. يدفع الطرف الأول ) المالك ( للطرف الثاني ) المقاول ( 
١٠ % )عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية لهذا العقد( وذلك عند الانتهاء من تركيب المصاعد 
والانتهاء من تشطيب الدور الأرضي والمداخل. المواصفات الفنية الخاصة بمشروع المبنى 

السكنى لوقف )...( بمخطط )...(١ -١: الأعمال التمهيدية: 
أ - يقوم المقاول بعمل رفع مساحي كامل للموقع مع الشوارع المجاورة وتحديد منسوب 
الحفر العام للمشروع. ب_ يقوم المالك بعمل الجلسات اللازمة للأتربة لدراسة مكونات 
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التربة وتحديد المنسوب الصالح للتأسيس. ت_ أعمال الردم باستخدام التربة النظيفة خالية 
من الشوائب والمواد العضوية ويكون الردم على طبقات لا تتجاوز ) ٣٠ ( ثلاثين سم وتدك 
التصاريح الخاصة بالأعمال من  بتأمين جميع  المقاول  الفنية. ي - يقوم  جيدا حسب الأول 
الجهات الرسمية في مكة المكرمة ) مرور وبلدية (. ١ -٢: أعمال الخرسانة العادية والمسلحة: 
أ - جميع الخرسانة العادية تكون من النوعية المقاومة للأملاح عيار )٢٥٠ ( مئتين وخمسين 
كجم/ م٣ وتصب بالأماكن بالمقاسات المحددة الرسومات الهندسية للمشروع. ب - جميع 
أربعمائة كجم وجدران وأسقف   ) المسلحة من أساسات وأعمدة ) ٤٠٠  أعمال الخرسانة 
تكون عيار ) ٣٥٠ ( كجم/ م٣ وتصب بالأماكن بالمقاسات المحددة الرسومات الهندسية 
ويتم  للأتربة،  الملاصقة  الأماكن  في  للأملاح  المقاومة  النوعية  من  وتكون  للمشروع، 
من  المسلحة  الخرسانات  جميع  وتكون  الصب  عمليات  خلال  الميكانيكي  الهزاز  استخدام 
الخرسانة الجاهزة نسبة ٠.٤٠م٣ رمل، ٠.٨٠م٣ بحص، ويتم أخذ عينات من كل مرحلة 
صب واختيارها في المعامل بحضور المهندس المشرف، وذلك بعد سبعة أيام و٢٨ يوما من 
مائتين   )  ٢٥٠  ( عن  يوما   ٢٨ بعد  الخرسانة  ضغط  إجهاد  يقل  ألا  ويجب  الصب،  عملية 
وخمسين كجم/ سم ٢، وتتم عمليات رش الخرسانة يوميا صباحا ومساءا ابتداء من اليوم 
ما  حسب  الحديد  يتم  كما  متواصلة،  يوما  عشر  أربعة   )  ١٤  ( ولمدة  مباشرة  للصب  التالي 
طبقا  تكون  الأعمال  هذه  وجميع  بالمشروع،  الخاصة  الإنشائية  الرسومات  في  موضح  هو 
البلوك  باستخدام  المباني  أعمال  تتم  المباني:  أعمال   :١ -٣ السعودية.  القياسية  للمواصفات 
البركاني للواجهات والحوائط الخارجية مقاس ٤٠×٢٠×٢٠سم والبلوك البركاني مقاس 
الخيط  باستخدام  الهندسية  للرسومات  طبقا  وذلك  الداخلية،  للحوائط  ٤٠×٢٠×١٠سم 
والميزان، بحيث تعطى سطحا مستويا راسيا وأفقيا، ويتم رش المباني لمدة ثلاثة أيام متواصلة. 
عمومية  طرطشة   .١ يلي:  كما  الداخلية  اللياسة  أعمال  تتم  الداخلية:  اللياسة  أعمال   :١ -٤
باستخدام نسبة الخلط المناسبة مع الرش للمياه جيدا بعد الانتهاء وقبل البدء فيها. ٢. أعمال 
اللياسة الداخلية للغرف والطرقات باستخدام بطحة )...(، ويتم تنفيذ اللياسة باستخدام 
البؤج والأوتار والتأكد من استقامة السطح وذلك باستخدام نسبة اسمنت في الخلطة بنسبة 
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٣٥٠ كجم إسمنت/ متر مكعب بطحة )...(، مع مراعاة رش اللياسة جيدا لمدة )٥ ( خمسة 
الخشب  من  المستعارة  الحلوق  تركيب  بعد  وذلك  ومساءا،  صباحا  اللياسة  تاريخ  من  أيام 

قطاع واحد بوصة. أعمال الدهانات الداخلية: تتم أعمال الدهانات الداخلية كما يلي: 
يتم  ب.  والجدران  للأسقف  وذلك  المناسبة  المواد  باستخدام  جيدة  صنفرة  عمل  يتم  أ. 
معجون  أول  وجه  ت.  الدهان.  لأعمال  كأساس  السيلر  أو  بالزيت  اللياسة  طبقة  دهان 

باستخدام الزنك وليبداج والزيت. 
أول  السابقة. ج. وجه  الطريقة  بنفس  ثان معجون  ثم عمل وجه  المعجون  ث. صنفرة 
دهان باستخدام الدهان من النوعية الجيدة ))...( أو )...( أو )...( أو )...( أو )...(( مع 
عمل الترميمات اللازمة أن وجدت والألوان حسب رغبة المالك. ح. الوجه الأخير دهانات 
وجميع أعمال الدهانات تكون في جو خال من الغبار باستخدام الرول. خ. يتم تكسية أسقف 
الموزعات الخارجية للأدوار السكنية والسلالم الداخلية باللياسة الإسمنتية مع الدهان بمادة 

رولاتو لون أبيض. ١ -٦: أعمال المواد العازلة: 
على  ٤مم(   ( سمك  مات  البيتر  لفائف  من  للأساسات  للرطوبة  عازلة  طبقة  عمل  يتم 
طبقتين متعامدتين مع عمل ركوب ١٠( بين كل شريحتين مع دان )٢( أوجه من البيتومين 
من  بطبقة  العازلة  الطبقات  تغطية  البند  على  ومحمل  الأخيرة  الطبقة  وأعلى  طبقة  كل  قبل 
لفائف البلاستيك ) ٣٠٠( ميكرون وعمل وزرة على الحائط بارتفاع لا يقل عن ١٥ سم مع 
عمل طبقة حماية بمونة إسمنتية بسمك لا يقل عن ٥ سم. ب - يتم عمل طبقة عازلة رأسية 
مع  واحدة  طبق  ٤مم  سمك  البيتومات  لفائف  من  الخارج  من  والخزان  البدروم  لحوائط 
وجهين من البيتومين مع عمل ركوب ١٠ سم ومحمل على البند لياسة الحوائط البلوك قبل 
العزل وتغطية الطبقة العازلة بطبقة من لفائف البلاستيك ٣٠٠ميكرون مع تثبيت الطبقة 
العازلة تثبيتا جيدا من نوعية جيدة ) شركة )...( أو )...( أو )...( أو )...( (. ت - يتم 
عمل طبقة عازلة للرطوبة للحمامات والمطابخ والمغسلة من لفائف البيتومات سمك ٤من 
طبقتين متعامدتين مع دهان ٣ أوجه من البيتومين مع عمل ركوب ١٠ سم بين كل شرحتين 
البند طبقتا الحماية من لفائف البلاستيك  ووزرة بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم، ومحمل على 
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٣٠٠ميكرون وطبقة من مونة الإسمنت والرمل بسمك لا يقل عن ٢ سم. ث - يتم عمل 
طبقة عازلة للحرارة سمك ٥ سم من مادة سيتافورم أو بولي سيترين للأسطح مع استخدام 
 )  ٣٠٠  ( البلاستيك  بلفائف  العازلة  الطبقة  تغطية  البند  على  ومحمل  تثبيته  في  البيتومين 
تنفيذ   .١ الداخلية:  التكسيات  أعمال   :١ -٧ جيدا.  تثبيتا  مثبتة  تكون  أن  على  ميكرون، 
سيراميك الأرضيات للغرف والصالات والطرقات باستخدام سيراميك )...( أو ما يماثله 
يتم تكسية  الصناعة في حدود سعر توريد ٢٥ ريال. ٢. ج -  نخب أول خال من عيوب 
الممرات الداخلية وغرف التوزيع ببلاط بورسلين مقاس ٣٠×٦٠ سم يركب على فرشة من 
الرمل النظيف سمك ٦ سم تعلوها طبقة من المونة الأسمنتية بسمك لا يقل عن ٢ سم وأن 
الرئيسي  المدخل  أرضيات  تكسية  يتم  ح -   .٣ للمتر.  ريال   ٣٠ عن  التوريد  سعر  يزيد  لا 
بجرانيت مقاس )٣٠×٦٠(سم يتم تركيبه على فرشة من الرمل النظيف تعلوها طبقة مونة 
سمك )٢سم(. ٤. يتم تكسية أرضيات بسطات السلالم والممرات الرئيسية بجرانيت مقاس 
٣٠×٦٠ سم ويركب على فرشة من الرمل النظيف سمك )٦( سم تعلوها طبقة من المونة 
بسمك لا يقل عن ٢سم ومحمل على البند الجلي والتلميع وعمل وزره من نفس نوع جرانيت 
الحمامات  وأرضيات  جدران  تكسية  يتم   .٥ ١٠سم.  وارتفاع  ٢سم  بسمك  الأرضيات 
إسمنتية  مونة  على  ويركب   )...( نوعية  سيراميك٢٠×٢٠سم  ببلاط  والمطابخ  والمغاسل 
سمك )٢( سم بعد طبقة من الرمل النظيف سمك)٦( سم، وأن لا يزيد السعر عن ٣٠ 
ريال للمتر. ١ -٨ أعمال الأسقف الجبسية والكرانيش: أ - تركيب كرانيش جبسية للغرف 
والممرات الداخلية بالشكل والأبعاد المعتمدة حسب الرسومات التفصيلية. ب - تركيب 
الرسومات  حسب  المعتمدة  العينة  حسب  بالحمامات  معدنية  شرائح  من  مستعارة  أسقف 
التفصيلية. ت - تركيب أسقف جبسية )G.B( من المدخل الرئيسي وصالة المصاعد بالدور 
طبقا  المبيتات  هو  والمتكرر  الأرضي  للدور  التوزيع  وصالة  الرئيسية  والممرات  الأرضي 
للرسومات التفصيلية. ١ -٩ أعمال تكسيات الواجهات: أ - بتكسية الواجهات الرئيسية 
برخام روزا لونين طبقا للرسومات الهندسية والتشكيلات المطلوبة، ويتم تركيبه بالطريقة 
العادية باستخدام السلك النحاسي مع الخلطة الإسمنتية وبطريقة يوافق عليها الاستشاري 
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والمناور  الجار  المطلة على  الواجهات  يتم تكسية  الرخام ٣٠×٦٠×٢سم. ب -  ومقاسات 
الداخلية والدور من الداخل باللياسة الإسمنتية مع دهان مقاوم للعوامل الجوية من )...( 
الألمنيوم  أعمال   :١٠  - ١ الهندسية.  والرسومات  الفنية  للأصول  طبقا  الدهان   )...( أو 
١٬٦مم  الحليبي  الألمنيوم  من  والمناور  الواجهات  على  النوافذ  جميع  تكون  أ -  والحديد: 
١٨ميكرون ويكون الزجاج أبيض شفافا عاديا سماكة ٦مم، مع تزويده بجميع الخردوات 
والمطابخ.  والحمامات  الداخلية  المناور  عند  مسلك  أبيض  زجاج  تركيب  وممكن  اللازمة، 
الحليبي ٢مم ١٨ميكرون،  الألمنيوم  الرئيسي من  السكنية  العمارة  باب مدخل  يكون  ب - 
ويكون الزجاج سن - اكس سماكة ٦مم، مع تزويده بجميع الخردوات اللازمة. ت - تكون 
أبواب غرفة الكهرباء )المحطات والعدادات( من الحديد الشبك ٣مم مع الدهان وتزويده 
غرفة  وباب  الهروب  لسلالم  الطوارئ  أبواب  تكون  ث -  اللازمة.  الخردوات  بجميع 
طبقا  ساعتين  لمدة  للحريق  ومقاومة  الهندسية  للرسومات  طبقا  الحديد  من  الطبلومات 
المواقف  دور  باب  يكون  ج -  الفنية.  الأصول  حسب  الدهان  مع  المدني  الدفاع  لتعليمات 
شيش حصيرة متحرك لأعلى ويعمل بالريموت كنترول طبقا للأصول الفنية والموصفات 
السعودية. ١ -١١ أعمال النجارة: أ - تكون أبواب مداخل الشقق من الخشب السويدي 
والحشوات من الخشب الموسكي، ويتم تجميع الباب حسب الأصول الفنية، وتكون الحلوق 
من الخشب السويدي، وتكون بسماكة الجدران، بالإضافة إلى سماكة اللياسة أو الرخام أو 
القيشاني حسب وضع الباب، ويتم تركيب برواز الباب من الداخل والخارج من نفس نوع 
الخشب للأبواب، على أن يشمل البند أعمال الدهانات والمفصلات والاكر وذلك حسب 
الاصول الفنية ولتعليمات المهندس المشرف. ب - كذلك تكون أبواب الغرف من الخشب 
السويدي والحشوات من الخشب الموسكي ويتم تجميع الباب حسب الأصول الفنية وتكون 
الحلوق من الخشب السويدي وتكون بسماكة الجدران، بالإضافة إلى سماكة اللياسة أو الرخام 
أو القيشاني حسب وضع الباب، ويتم تركيب برواز الباب من الداخل والخارج من نفس 
وذلك  والأكر،  والمفصلات  الدهانات  أعمال  البند  يشمل  أن  على  للأبواب  الخشب  نوع 
حسب الأصول الفنية ولتعليمات المهندس المشرف. ت - كذلك تكون أبواب الحمامات من 
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الأصول  حسب  الباب  تجميع  ويتم  الموسكي،  الخشب  من  والحشوات  السويدي  الخشب 
الفنية، وتكون الحلوق من الخشب السويدي وتكون بسماكة الجدران، بالإضافة إلى سماكة 
اللياسة أو الرخام أو القيشاني حسب وضع الباب، ويتم تركيب برواز للباب من الداخل 
والخارج من نفس نوع الخشب للأبواب، على أن يشمل البند الدهانات والمفصلات والأكر 
وذلك حسب الأصول الفنية والتعليمات المهندس المشرف. ث - تكون أبواب المطابخ من 
الأصول  حسب  الباب  تجميع  ويتم  الموسكي،  الخشب  من  والحشوات  السويدي  الخشب 
الفنية، وتكون الحلوق من الخشب السويدي وتكون بسماكة الجدران، بالإضافة إلى سماكة 
اللياسة أو الرخام أو القيشاني حسب وضع الباب، ويتم تركيب برواز للباب من الداخل 
والخارج من نفس نوع الخشب للأبواب على أن يشمل البند أعمال الدهانات والمفصلات 
والأكر، وذلك حسب الأصول الفنية ولتعليمات المهندس المشرف. ج - تكون أبواب غرف 
المجالس من الخشب السويدي والحشوات من الخشب الموسكي، ويتم تجميع الباب حسب 
الأصول الفنية وتكون الحلوق من الخشب السويدي وتكون بسماكة الجدران، بالإضافة إلى 
من  للباب  برواز  تركيب  ويتم  الباب  وضع  حسب  القيشاني  أو  الرخام  أو  اللياسة  سماكة 
الدهانات  أعمال  البند  يشمل  أن  على  للأبواب  الخشب  نوع  نفس  من  والخارج  الداخل 
 ١ -١٢ المشرف.  المهندس  ولتعليمات  الفنية  الأصول  حسب  وذلك  والأكر،  والمفصلات 
أعمال المصاعد: يتم تركيب المصاعد للمشروع )...( ) ٧ ( سبع وقفات طبقا للأصول الفنية 
طبقا  المصاعد  غرف  بتنفيذ  الثاني  الطرف  التزام  مع  للمشروع  الهندسية  والرسومات 
للمخططات الهندسية للمشروع. ١ -١٣: الأعمال الكهربائية: أ - تكون أعمال التمديدات 
التوزيع  لوحات  تكون  ب -  المعتمدة.  والخرائط  الرسومات  حسب  للمبنى  الكهربائية 
كابلات  نوعية  من  الكابلات  أما   )...( أو   )...( نوعية  من  والرئيسية  الفرعية  الكهربائية 
)...( أو كابلات )...(. ت - الشبكة الخاصة بالتلفون والتلفزيون يجب أن تكون منفصلة 
عن الشبكة الخاصة بالكهرباء داخل مواسير خاصة بها توزع حسب المخططات كما يجب 
المكبرات  مع  صناعية  أقمار  شبكة  وتركيب  التلفزيون  لشبكة  كابل  الكوكسكايل  استعمال 
والموزعات. ث - شبكة وحدات الإضاءة يجب أن تكون منفصلة عن مخارج القوى العادية 
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وضع  وعند  إليها،  الداخل  يمين  على  والغرف  الشقق  مدخل  عند  الإنارة  مفاتيح  وتكون 
علب المفاتيح يجب أن تحسب سمك اللياسة بحيث يترك بروز لذلك. ج - تكون مفاتيح 
الإنارة ومخارج القوى ال٤٠ الأمبير ومفاتيح القوى للسخانات وأجهزة التكيف ومفاتيح 
المركبة  الكهربائية  البنود  جميع  تكون  ح -   .)...( نوعية  والتلفزيون  والتلفون  الأجراس 
طبقا  الكهرباء  بمحطة  غرف  تجهيز  يتم  خ -  بمكة.  الكهرباء  شركة  مواصفات  حسب 
للرسومات الهندسية والشروط والمواصفات الخاصة لشركة الكهرباء بمكة في المكان المحدد 
في الخرائط والرسومات. د - يتم تقديم معاملة لإدخال التيار الكهربائي للمشروع ويكون 
سعة المحول طبقا للرسومات الهندسية التي تمت الدراسة عليها فقط. ذ - يتم تركيب مولد 
الحريق  وإنذار  الحريق  ومضخات  المصاعد  هي  به  المرتبطة  والأجهزة  للطوارئ  كهربائي 
الشفط على  يتم تركيب مراوح  نوعية )...(. ر -  البدروم  التهوية والشفط لدور  ومراوح 
الحوائط نوعية )...( مقاس ٣٠×٣٠سم في المطابخ. ز - يتم تركيب مراوح الشفط بالسقف 
المستعار نوعية )...( مقاس ٣٠×٣٠سم نوعية خطية للأسقف المستعارة في الحمامات. ر - 
تم تركيب إضاءات السلالم بشبكة وساعة توقيت تايمر بحيث تضاء وتطفئ كل دور على 
حدا. ز - يتم تركيب عدد ٢ماتور مياه قدرة ٣ حصان وذلك لكامل المشروع نوعية )...(. 
س - يتم تركيب سخانات مياه سعة ٥٠ لتر في الحمامات والمطابخ طبقا للرسومات الهندسية 
بالرسومات  المحدودة  للأماكن  طبقا  الإضاءة  وحدات  تركيب  يتم  ش -   .)...( ماركة 
الهندسية بحيث تكون: ١ - وحدات الإضاءة بدور المواقف والبدروم ٢×٤٠ وات نوعية 
)...(.٢ - وحدات الإضاءة بصالة المصاعد الرئيسية تكون ٤×٢٠ وات نوعية )...(.٣ - 
وحدات الإضاءة بالغرف والمجالس والموزعات الرئيسية بالوحدات السكنية ٢×٤٠ وات 
الفرعية  والموزعات  الرئيسية  بالممرات  الإضاءة  وحدات   - ٤.)...( نوعية  فلوريسنت 
٤×٢٠ وات نوعية )...(.٥ - وحدات الإضاءة لدورات المياه ٤×٢٠ وات مخفي للأسقف 
بدورات  الأيدي  مغاسل  بأعلى  تركب  التي  الإضاءة  وحدات   - ٦.)...( نوعية  المستعارة 
تركب  التي  الإضاءة  وحدات   - ٧.)...( نوعية  وات   ١×٢٠ السكنية  للوحدات  المياه 
بالسلالم بكامل المشروع ١×٤٠ وات نوعية )...(.٨ - يتم توريد وتركيب مولد كهربائي 
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التمديدات  يتم تركيب  أ.  الصحية:  المبنى. ١ -١٤ الأعمال  الصنع حسب قدرة  انجليزي 
التفتيش  الصحية وتمديدات المياه بموجب الرسومات الخاصة بالمشروع بما في ذلك غرف 
وذلك طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة. ب. جميع المواسير المستعملة في تغذية المشروع 
))بارد وساخن(( بي في سي ضغط ٢٠ بار وتكون نوعية )...( أو )...(. ت. يتم تركيب 
عوامة أتوماتيكية في الخزان لفصل التيار الكهربي عن ماتور المياه وكذلك عوامة أوتوماتيكية 
في الخزان العلوي. ث. يتم تركيب ٤ خزانات علوية سعة الواحد ٦متر مكعب نوعية مصنع 
)...(. ج. جميع مواسير الصرف الداخلية والخارجية في التمديدات الخاصة بالصرف تكون 
تصنيع سعودي ضغط ٤ بار وتنفذ طبقاً للمخططات وبالقطر المناسب لكميات الصرف 
لمنع سقوط أي  للمواسير  السطح بمتر واحد مع عمل غطاء  التهوية تمتد لأعلى  ومواسير 
الستنليس  للمطابخ من  الغسيل  )...(. ح. أحواض  أو   )...( نوعية  داخلها وتكون  شيء 
ستيل والخلاطات نوعية )...(. خ. جميع أطقم الحمامات والخلاطات تكون من إنتاج )...(. 
د. الأعمال الخاصة بغرف التفتيش والمجاري تكون حسب الرسومات الهندسية والأصول 
الفنية. ١ -١٥متفرقات: ـ يقوم المالك بمعاملة إدخال الكهرباء إلى المبنى على أن يتحمل 
المقاول جميع التكاليف المترتبة على ذلك. ـ يقوم المالك بمعاملة إدخال المياه إلى المبنى على أن 
يتحمل المقاول جميع التكاليف المترتبة على ذلك. ـ يتم تركيب أنظمة تأريض طبقاً لمتطلبات 
الدفاع المدني والأصول الفنية. ـ يتم تركيب رشاشات مياه بالممرات للأدوار المتكررة ودور 
المواقف والبدروم طبقاً لمتطلبات الدفاع المدني )...( أو )...(. ـ تكون نوعية أسلاك إنذار 
الحريق PAIR Shielded Twisted )...( أمريكي.ـ يتم تركيب صناديق حريق ٨٠×٨٠ 
وصلة  تركيب  يتم  )...(.ـ  أو   )...( نوعية  المقوى  المطاط  النوع  من  الخرطوم  شاملًا  سم 
شباك  تكييف  أجهزة  تركيب  يتم  ـ  إنجليزي.  إنتاج  من  بوصة  المدني.٥×٢.٥×٤  الدفاع 
ماركة )...( لغرفة المصاعد سعة ٢٤٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية مع عمل الصرف اللازم 
لأقرب عمود صرف وكذلك مع تركيب تايمر لتشغيل المكيفات. ـ يتم تركيب طلمبة حريق 
كهربائية تشتمل على طلمبة جوكى وطلمبة ديزل نوعية )...(.ـ تنفيذ جميع الممرات للأدوار 
السكنية من البورسلان مقاس ٦٠×١٢٠ للحوائط ومقاس ٨٠×٨٠ للأرضيات في حدود 
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باستخدام  والمطابخ  للحمامات  الحوائط  سيراميك  تنفيذ  ريالـ  ثمانين   )  ٨٠  ( توريد  سعر 
سيراميك )...( أو ما يماثله نخب أول خالٍ من عيوب الصناعة في حدود سعر توريد ) ٢٥( 
المصاعد  ومنطقة  والمداخل  والممرات  الغرف  أسقف  تغطية  ريــال.ـ  وعشرين  خمسة 
المصاعد  منطقة  حوائط  تكسية  ـ  ١٢مم  سمك  والرطوبة  للحرارة  المقاوم  بالجيبسينبورد 
والمدخل الرئيسي بالرخام في حدود سعر توريد ) ١٨٠ ( مائة وثمانين ريال. ـ توريد وتركيب 
أطقم الحمامات من نوع )...( أو )...( في حدود سعر توريد )٦٥٠ ( ستمائة وخمسين ريال 
والخلاطات من النوع الصيني نوعية ممتازة بسعر توريد في حدود ) ٢٠٠ ( مائتي ريال. ـ 
عمل عزل مائي للحمامات والمطابخ والخزان الأرضي باستخدام مواد من ال)...(، ويتم 
التنفيذ علي ثلاثة طبقات واختبار العزل بتعبئة المياه لمدة ٢٤ ساعة على الأقل والتأكد من 
عدم تسريب المياه، كما يتم عزل السطح بلفائف البيتومين بطبقة واحدة بتداخل ٢٠ سم بين 
الأقل  على  ساعة   ٢٤ لمدة  المياه  بتعبئة  المياه  لتسريب  اختبار  عمل  ويتم  البيتومين،  لفائف 
لكامل  والأسقف  للحوائط  ساده  داخلية  دهانات  عمل  ـ  المياه.  تسريب  عدم  من  للتأكد 
المبني ) ٣ وجه معجون + ٣ وجه بوية ( من البلاستيك النصف لامع من نوعية )...( أو 
)...( أو ما يماثلهما. ـ تنفيذ اللياسة الخارجية لثلاث واجهات الجانبية للمبني مع عمل رشة 
أمريكي فوق اللياسة من نوعية )...( أو )...( أو ما يماثلهما. ـ توريد وتنفيذ رخام مقاس ٣٠ 
× ٦٠ سم للواجهة الرئيسية من نوعية )...( خالية من التشققات وعيوب الصناعة مع عمل 
زجاج الواجهات لنفس الواجهة بسماكة ٦مم مزدوج ) تنفيذ الواجهة حسب المخططات( 
في حدود سعر توريد مع المصنعيات ) ١٨٠ ( مائة وثمانين ريال للرخام و)٦٥٠ ( ستمائة 
وخمسين ريال للزجاج مع المصنعيات. ـ عمل شبابيك ألومنيوم لشبابيك الغرف والحمامات 
من نوعية جيدة وبسماكة ألومنيوم ١.٤مم قطاع السرايا وعمل زجاج عاكس بسمك لا يزيد 
عن ٤مم من نوعية جيدة مع تقديم عينة للاعتماد قبل البدء بالتركيب في حدود سعر توريد 
) ٤٥٠( أربعمائة وخمسين ريالا/م٢.ـ تنفيذ بلاط موزايكو للسطح مع عمل فواصل للسطح 
من المطاط على ألا يزيد مسطح الفاصل الواحد عن ٤٩م٢ في حدود سعر ) ١٨ ( ثمانية عشر 
ريالا. ـ عمل عدد ٦ خزان مياه بسعة ٤م٣ للخزان الواحد من نوعية )...( أو ما يماثله ـ 
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ـ توريد وتركيب  نوعية جيدة مع الأسبوتات.  للغرف من  إنارة  توريد وتركيب كشافات 
الدرج  رخام  وتنفيذ  توريد  ـ  يماثله.  ما  أو   )...( نوعية  من  لتر   ٥٠ للحمامات  سخانان 
والبسطات من نوعية جيدة في حدود سعر ) ١١٠ ( مائة وعشرة ريالات. ـ تركيب وزرات 
للغرف من نفس نوعية السيراميك المعتمد للغرف بارتفاع ٧ سم ـ توريد وتركيب بلاط 

أرصفة حول المبنى في حدود سعر ) ٤٠ ( أربعين ريال.
شركة  من  المصاعد  ـ   ) أسبيليت  دكت   (  )...( نوعية  من  للمبنى  مكيفات  توريد  يتم  ـ 
)...( أو )...( أو )...( أو ما يعادلها حسب الاتفاق ـ الأسقف المستعارة للحمامات عبارة 
نوع  ٢من  عدد  الأرضي  الخزان  مضخات  ـ  ريال   ٣٠ سعر  حدود  في   ٦٠×٦٠ ترابيع  عن 
)...( . ـ مضخة الحريق والمولد الاحتياطي تجميع وطني أو هندي. ـ جميع مفاتيح الإنارة 
من نوع )...( والكابلات من )...( أو )...( أو )...(. ـ جميع وصلات الإنذار والإطفاء من 
نوع )...( أمريكي. ـ تمديد شبكة الهاتف من نوع )...( والدش من نوع )...( بعدد ١٢ قناة 
السعودي ومواسير الصرف  أو  أو )...(  النوع الخليجي  التغذية من  والسماعات.ـ مواسير 
 .)...( نوع  من  الكهرباء  ومواسير  ٤٠ملحوم  ضغط  استيل  بلاك  الحريق  ومواسير   مثلها 
ـ وتنفيذ كافة بنود التشطيب للمبنى حسب الاتفاق وحسب المواصفات والكود السعودي 
سيراميك  وأرضيات  للحوائط  بلاستيك  ودهان  لياسة  عن  عبارة  البدروم  تشطيب  يتم  ـ 
من نوعية سيراميك الغرف وتركيب تكييف أسبليت، والإنارة عبارة عن كشافات سقفيه 
ويتم تجهيزه على أن يمكن استخدامه كمصلى. ـ يتم تشطيب دور المواقف عبارة عن لياسة 
ودهان بلاستيك للحوائط والأرضيات من السيراميك والإضاءة كشافات سقفية والتكييف 
أسبليت على أن يتم تجهيزه بحيث يكون صالحاً للاستخدام كصالات طعام. ـ في حال رغب 
المستأجر أو الطرف الأول )المالك( استخدام دور الموقف لأغراض أخرى كعمل مطعم أو 
المياه وتكييف واستئجار أو شراء فرش لهذا  اللازمة ودورات  التشطيبات  يتم عمل  مصلى 
الدور، بحيث يتم حساب تكلفة هذه الزيادات وتضاف تكلفتها إلى قيمة العقد. ١ -١٦: 
ملاحظات عامة: تنحصر مسؤولية الطرف الثاني في تنفيذ ما ورد في هذه المواصفات فقط، وفي 
حالة رغبة الطرف الأول في إضافة أي عمل لم يرد في هذه المواصفات فيتم التفاهم والاتفاق 
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خطياً على تكلفته، ويكون على حساب الطرف الأول، ويتم عمل ملحق بالعقد موقع من 
البينة من  الطرف الأول والثاني. وعليه جرى الاتفاق والتوقيع والله الموفق. ا.هـ. وبطلب 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  من  للشهادة كلا  المنهي أحضر 
و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده 
وبمعرفتي  وعمرانها،  بالعقارات  والمعرفة  الدراية  أهل  من  بأنني  العظيم  بالله  أشهد  قائلا: 
اثنان وعشرون مليونا  لعين المحدود وحدوده المذكورة وأن في تعمير الوقف بمبلغ وقدره 
والشركة  وكالة  المنهي  بين  عليها  والمتفق  أعلاه  المذكورة  والمواصفات  الشروط  وفق  ريال 
قبل كل من  المذكور، هكذا شهدا، وعدلا من  بالمبلغ  الوقف  الغبطة والمصلحة لجهة  تحقق 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
الشاهدين  وشهادة  وكالة  المنهي  إنهاء  من  تقدم  ما  على  فبناء   ،)...( رقم  المدني  السجل 
المعدلين شرعا وما قررته هيئة النظر فقد حكمت بالإذن بتعمير الأرض العائدة لوقف )...( 
والمذكورة أعلاه بمبلغ وقدره اثنان وعشرون مليون ريال وفق المدة والشروط والمواصفات 
المبلغ  المتفق عليها والمذكورة أعلاه، وأفهمت أصحاب الشركة بأن تسليم استحقاقهم من 
سيكون  المذكور  بالإيصال  السعودي  العربي  النقد  بمؤسسة  المحكمة  حساب  في  المحفوظ 
بالمحكمة  المختصة  الجهة  وقوف  بعد  وذلك  العاشر،  البند  في  المذكورة  الدفعات  وفق  على 
للإفادة عن سير العمل وعن استحقاقهم لكل دفعة من الدفعات المذكورة من عدمه، وذلك 
بعد اكتساب الحكم القطعية، ففهموا ذلك وقنعوا به، وأمرت بإصدار صك بذلك ورفعه 
لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/٢٨هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
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العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣١٦٦٠٢٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٣٧٣٤٠ وتاريخ 
والدهما  وقف  على  الناظرتين   )...( بنتي  و)...(   )...( طلب  المتضمن  ١٤٣٥/٢/٥هـ،  
وبدراسة   ،)...( بمخطط  المكرمة  بمكة  والواقع  المذكور  الوقف  بتعمير  لهما  الإذن   )...(
الصك وصورة ضبطه، تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى اله وصحبه وسلم.
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 ٧راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٧٤٢٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٠١١٩١ 

إذناتعميراعقاراوسفا-اهدمهاوإعادةابنائها-اتبرعامنامقاحقاتلوسفا-اتحققامناشرطا
تلوتسفا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنابهدما

وبناءاتلعقار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

بنائه،  وإعادة  الموقوف  العقار  بهدم  لها  الإذن  طالبةً  وقف  ناظرة  بصفتها  المنهية  أنهت 
تحقق  وقد  الخاص،  مالها  من  والبناء  الهدم  ستمول  للوقف  المستحقة  بصفتها  أنها  وقررت 
القاضي من سريان مفعول صك ملكية العقار واطلع على صك الوقفية وشرط الواقف، كما 
ورد قرار قسم الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة للوقف في هدم العقار وإعادة بنائه، 
وبطلب البينة من المنهية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة في 
إعادة تعمير الوقف، ولذا فقد أذن القاضي للناظرة بهدم وبناء العقار الموقوف، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( قاضي الدائرة 
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فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة   )...( الإنهائية 
١٤٣٤/٠٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٢٧٤٢٥ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٠٩٦٦٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
الموافق١٤٣٤/١١/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٢٣: ١١، وفيها حضر )...( سعودي 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الصادرة   ١٤٣٤/٦/٥ في   ٣٤٧١١٥٨٧ رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل 
من كتابة العدل الثانية بشمال جدة، والمجعول له فيها حق استخراج صك إذن تعمير للعقار 
الموقوف الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة الواقعة في جدة، والوكيل )...( هو الوكيل عن 
ناظر الوقف )...( بموجب صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ١٨/٥٤٨/٣٠٤ 
في ١٤٢٣/١٠/١٧هـ، وأنهى قائلا: إن الوقف عبارة عن عقار مكون من دورين والواقع 
في بمدينة جدة في حي )...( على شارع )...( بموجب الصك الصادر من المحكمة الكبرى 
موكلي  موكلة  رغبت  وقد  ١٤٢٣/١٠/١٧هـ،  في   ١٨/٥٤٨/٣٠٤ رقم  جدة  بمحافظة 
الناظرة على هذا الوقف )...( بهدم هذا الوقف، وإعادة إعماره وبناء عمارة مكونة من سبعة 
أدوار عمارة سكنية، أطلب الإذن لنا بهدم هذا الوقف وإعادة إعماره وبناء عمارة مكونة من 
سبعة أدوار عمارة سكنية لهذا الوقف، هكذا أنهى، وقد جرى الاطلاع على الصكوك المشار 
إليها بعاليه فوجدتها مطابقة لما عطف عليه، كما جرى الاستفسار عن صك العقار بخطابي 
رقم ٣٤١٧٦٣٤٣١ في ١٤٣٤/٠٨/١هـ، فوردنا جواب رئيس كتابة العدل الأولى بجدة 
برقم ٣٤١٧٦٣٤٣١ في ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ المتضمن أن الصك وجد مطابق لسجله حتى 
تاريخه، ولا يوجد ما يؤثر عليه، كما جرت الكتابة إلى قسم الخبراء بالخطاب رقم ٣٣٧٧٤١٠٧ 
في ١٤٣٣/٠٦/٤هـ فوردني جوابهم برقم ٣٣٧٧٤١٠٧ في ١٤٣٣/٦/٩هـ المتضمن أنه 
تم الوقوف على الطبيعة، ووجد أن الوقف عبارة عن فلة مكونة من دورين وملحق وتقع 
بحي )...( مخطط )...( بموجب الصك المرفق صورته رقم ٤١٣ في ١٣٩٢/٢/٢هـ، وبناء 
على رغبة المنهية بهدم الوقف الحالي وإعادة بنائه بعمارة سكنية مكونة من سبعة أدوار، ونرى 
أنه يوجد مصلحة لذلك إذا قامت بإنشاء مبنى حسب نظام البناء الحالي، هذا ما تم الوقوف 
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بموجب  الجنسية  )...( سعودي  للشهادة كلا من  المنهية معه  ا.هـ، كما أحضر وكيل  عليه 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهدا 
كل واحد بمفرده قائلا: إن في هدم الوقف المذكور بعاليه وإعادة بنائه عمارة سكنية مكونة 
من سبعة أدوار فيه مصلحة للوقف، هكذا شهدا، وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
الوقف وإعادة  تقدم، وحيث قرر الخبراء من قسم الخبراء أن في هدم  ما  فبناء على   ،)...(
بنائه على الصفة المذكورة فيه مصلحة للوقف وقيام البينة على ذلك، فقد أذنت للمنهي بهدم 
الوقف، وإعادة بنائه عمارة سكنية مكونة من سبعة أدوار حسب نظام البناء الحالي، وسيتم 
رفع هذا الإجراء إلى محكمة الاستئناف حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد. ١٤٣٤/١١/١٢هـ.

الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤١٧٠٩٦٦٧ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وفيها 
١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، وبرفقها قرار الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا 
وتاريخ   ٣٥١٢٤١٧١ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار 
تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نصه  ما  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، 
منه مصدقة  أو صورة  الملكية  يرفق صك  لم  يلي: ١ -  ما  لفضيلة حاكمها لملاحظة  إعادتها 
في  بما  مضمونه  وتدوين  الوقفية  صك  على  الاطلاع  وينبغي  عليه،  التظهيرات  جميع  مع 
الكبير  البناء  بهذا  متبرعة   )...( المرأة  هل  فضيلته  يوضح  لم   - ٢ الواقف.  شرط  ذلك 
أدوار. سبع  من  مكونة  عمارة  بناءه  ستعيد  أنها  ذكرت  أنها  خاصة  القديم،  البناء  هدم   بعد 

٣ - ألا يرى فضيلته طلب عقد بناء لهذا الوقف موضح فيه جميع المواصفات والشروط مع 
ضرورة التحقق من قدرة المرأة على إكمال البناء حتى النهاية حتى لا تتعرض منافع الوقف 
للتعطل. ٤ - لم يشر فضيلته إلى واقع وحال الوقف في الوقت الحاضر وما هو الريع المستفاد 



174

اإنهاءات الوقف

السبعة  الطوابق  لمثل هذه  الأمانة وترخيصها  بموافقة  الناظرة  ينبغي مطالبة  منه. ٥ - كان 
ومناقشتها عن مصدر تمويل الهدم والبناء. فعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه بخصوص 
الملاحظات فقد حضر المنهي وكالة وتم عرض الملاحظات عليه وأحضر جواب محرر يطلب 
رصده في ضبط القضية وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن بأنه أرفق صك الملكية رقم ٤١٣ 
وتاريخ  الوقفية رقم ١٨/٥٤٨/٣٠٤  وتاريخ ١٣٩٢/٠٢/٠٢هـ، وكذلك أصل صك 
الصكوك من قبلي، وبالاطلاع على شرط  المصادقة على صور  ١٤٢٣/١٠/١٧هـ، وتمت 
بها  أنتفع  حياتي  مدة  نفسي  على  أولا  وبناءه  أرضه  وقفت  فإنني  نصه:  الآتي  وجد  الواقف 
غلة واستغلالا سكنا وإسكانا وسائر الانتفاعات الشرعية السالفة شرعا في الوقف، ثم بعد 
وإسكانا  سكنا  واستغلالا  غلة  بها  تنتفع  حياتها  مدة   )...( صلبي  من  لابنتي  تكون  حياتي 
وسائر الانتفاعات الشرعية، ثم بعد حياة ابنتي )...( تكون لأبنائها ذكورا وإناثا، للأنثى مثل 
حظ الذكر، لهم أن ينتفعون بها غلة واستغلالا سكنا وإسكانا وسائر الانتفاعات الشرعية، 
ثم من بعدهم على ذريتهم ثم ذرية ذريتهم نسلا بعد نسل جيلا بعد جيل، ينتفعون بها غلة 
واستغلالا سكنا وإسكانا وسائر الانتفاعات الشرعية ا.هـ، وأن موكلته السيدة )...( هي 
الموقوف عليها الوقف وهي كذلك الناظرة وتطلب إعادة البناء إلى عمارة، حيث إنها المتبرعة 
والمنفقة من مالها الخاص لبناء العمارة بصفتها المستحقة والناظرة، فلا يوجد استدانة، ولن 
الوقف،  صك  بموجب  الوحيدة  المستحقة  هي  كونها  أحد؛  على  الرجوع  بنية  الإنفاق  يتم 
البدء في  يتم  بناؤها، حيث لم  بناء للعمارة المطلوب  ولا يوجد في الوقت الحاضر أي عقود 
الوقت  في  الوقف  وحال  الوقف  بتجديد  المحكمة  إذن  على  الحصول  لحين  إجراءات  أي 
الحاضر هو عبارة عن فلة مكونة من دورين وملحق تقع بمخطط )...( بحي )...( بمدينة 
جدة بموجب الصك رقم ٤١٣ وتاريخ ١٣٩٢/٠٢/٠٢هـ تسكنها موكلتي طالبة الإذن 
بالتعمير وحدها ولا يوجد أي ريع من العقار، كما أن موكلتي لم تتمكن من الحصول على 
أي تراخيص أو موافقات من الأمانة، حيث تم إفادتها لأنه يلزم الحصول على إذن المحكمة، 
أولا كما أن البناء سوف يكون من مالها الخاص بما لها من الملاءة المالية الكافية لبناء العقار 
والتحسين والتطوير لمصلحة الوقف وزيادة إيراده دون استدانة لأي طرف ا.هـ، فعليه فقد 
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لتدقيقه  المكرمة  بمكة  الاستئناف  لمحكمة  وإعادته  وضبطه  الصك  في  ذلك  بإلحاق  أمرت 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  المتبع، وبالله  حسب 

١٤٣٥/٠٢/١٤هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
بمنطقة مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
١٤٣٥/٢/٢١هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٠٩٦٦٧ رقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤٣٨٥٥٣٧ رقم  الصك  على  المشتملة 
الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، المتضمن طلب/ )...( الإذن بتعمير 
الوقف، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير مع 

التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٤٩٣٢٢٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٤٢٥٢٥  

إذناتعميراعقاراموسوفا-اأرضامقجدا-انزعاممكيةاجزءامنهاا-اتعويضاعناذلكا-ا
تلخبرتءا-ا سقلا سلترا بناءا-ا رخصةا تلأوسافا-ا إدترةا موتفقةا تلبناءا-ا لإعادةا طمباصرفها

شهادةاشهوداعدولا-اتلإذنابصرفاتلاعويضالماعمير.

اشهادةاتلشهوداوسلتراأهلاتلخبرة.

أنهى المنهي طالباً الإذن بصرف تعويض مرصود لصالح مسجد على إعادة بنائه؛ وذلك 
لأنه جرى نزع ملكية جزء من أرض المسجد لوقوعها على مسار الطريق وهُدم المسجد لأجل 
البناء  تكلفة  بباقي  الوقف وتكفل  أموال  كفاية  لعدم  المسجد  بناء  بإعادة  المنهي  فقام  ذلك 
الموافقة على صرف  إدارة الأوقاف والمساجد متضمنة  إفادة  من ماله الخاص، وقد وردت 
بناء  لإعادة  تكفي  لا  الوقف  أموال  لكون  البناء  تكاليف  بباقي  لتكفله  للمنهي  التعويض 
المسجد، كما تم الاطلاع على رخصة الإنشاء الصادرة من الأمانة والمتضمنة التصريح ببناء 
مسجد، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمناً أن المسجد اكتمل بناؤه وأن تكلفة البناء تفوق 
المبلغ المودع لصالح الوقف، ثم حضر مندوب إدارة الأوقاف وقرر بأنها الناظر على ذلك 
المسجد وأن إدارته لا مانع لديها من صرف التعويض للمنهي لقيامه بإنشاء المسجد ودفعه 
ما يزيد على مبلغ التعويض في ذلك، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعاً 
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المخصص  التعويض  مبلغ  بصرف  القاضي  أذن  فقد  ولذا  إنهائه،  ما جاء في  فشهدا بصحة 
للوقف وتسليمه للمنهي لإكماله بناء المسجد، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بناء  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالمحكمة  والمقيدة   ،٣٤٤٩٣٢٢٧ برقم  الرئيس  فضيلة  من  المحالة  المعاملة  على 
 )...( رقم  المدني  بالسجل   )...( حضر  فقد  ١٤٣٥/١١/٠٤هـ،  في   ٣٤٢٥٠٦٥٩٩
في   ٣٥٣٠٨٩٤٦ برقم  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  بوكالته 
إلخ،  والتسليم..  والاستلام  والإقرار  الجلسات  حضور  تخوله  التي  ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ، 
الواقع )...( شارع )...(، وقد هدم كاملًا  لقد علم موكلي أن مسجد )...(  قائلًا:  وأنهى 
بسبب وقوع جزء منه في مسار الطريق الرابط بين شارع )...( وشارع )...(، وقد قدر هذا 
الجزء أرضاً وبناءً بمبلغ مليون ومائة وتسعة آلاف وخمسمائة وريالين، وأودع بمؤسسة النقد 
بالإيصال رقم ٧/٦٠٢٧٠٥ في ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ، ورغب موكلي في إعادة بنائه كاملًا، 
فتقدم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بطلب صرف هذا التعويض 
للاستفادة منه، مع التزام موكلي بدفع المبلغ الزائد، ووافقتْ على ذلك الوزارة، وبناء عليه تم 
إعداد المخطط الهندسي واعتماده، وصدرت بذلك رخصة الإنشاء من أمانة العاصمة المقدسة 
برقم ٦٦٦٢٠/ع في ١٤٣٢/٠٤/٢١هـ، وقد شارف البناء على الانتهاء، وبلغت تكلفته 
أكثر من ثلاثة ملايين ريال، وقد دفع موكلي للمقاول حوالي مليون ريال، وتبقى له أكثر من 
النقد وقدره مليون  بالمسجد والمودع بمؤسسة  التعويض الخاص  مليونين، فأطلب صرف 
للمقاول، هكذا  المبلغ  باقي  بدفع  التزام موكلي  ومائة وتسعة آلاف وخمسمائة وريالين، مع 
المنهي  به  أنهى  للإفادة عما  المكرمة  بمكة  والمساجد  الأوقاف  الإدارة  الكتابة  أنهى، فجرت 
وكالة، وعن موافقة إدارة الأوقاف والمساجد على طلب صرف التعويض، وذلك بخطابي 
الأوقاف  عام  مدير  من  الإجابة  فوردت  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  في   ٣٤٢٥٦١٥٤٨ رقم 
والمساجد بمكة المكرمة برقم ١١/٤٣٢٧ في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم 
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٣٤٢٧٠٧٠٥٣ في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، وهذا نص الحاجة منه: „إن مسجد )...( الواقع 
بشارع )...( جارٍ العمل في إعادة إنشائه بمتابعة وإشراف معالي الشيخ/ )...(، وأن إدارة 
الأوقاف موافقة على صرف التعويض لفضيلته حسب ما وجه به معالي الوزير بخطابه ذي 
للإفادة  المحكمة  لمحاسب  كتبت  ثم  „ ا.هـ،  ١٤٣٣/٠٧/٢٠هـ  في   ١٩٦٩/١/١ الرقم 
عن المبلغ المودع لهذا المسجد بموجب الإيصال رقم ٧/٦٠٢٧٠٥ في ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ 
وذلك بخطابي رقم ٣٤٢٥٩٢٠٦٤ في ١٤٣٤/١١/١٢هـ، فوردت الإجابة من محاسب 
بالبحث  أنه  والمتضمنة  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ  في  ــم٣٤٢٥٩٢٠٦٤  رق بخطابه  المحكمة 
بالسجلات المحاسبية وجد المبلغ مودع في حساب المحكمة لصالح الأوقاف بالإيصال رقم 
٧/٦٠٢٧٠٥ في ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ، وقدره مليون ومائة وتسعة آلاف وخمسمائة وريالين، 
الصادرة  ا.هـ، ثم اطلعت على رخصة الإنشاء  ولا زال قيد حساب المحكمة حتى تاريخه 
تتضمن  فوجدتها  ١٤٣٢/٠٤/٢١هـ،  في  ٦٦٦٢٠/ع  برقم  المقدسة  العاصمة  أمانة  من 
ببناء المسجد الواقع )...( والمكون من بدروم ودور أرضي وميزانين وخزانات،  التصريح 
وإجمالي مسطحات البناء )١١٩٣.٨٥م٢( ا.هـ، كما جرت الكتابة إلى هيئة النظر للوقوف على 
المسجد والإفادة عن تكلفة المسجد وعن المتبقي منه، وذلك بخطابي رقم ٣٤٢٥٠٦٥٩٩ 
في   ٣٤٢٥٠٦٥٩٩ رقم  بالقرار  النظر  هيئة  من  الإجابة  فوردت  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  في 
أنه  لنا  وتبين  المذكور  المسجد  على  الوقوف  تم  قد  „أنه  نصه:  وهذا  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، 
البناء الخاصة بالمسجد بمبلغ  بناءً على رخصة  بنائه  البناء والتشطيب، وتقدر كلفة  مكتمل 
وقدره مليونان وستمائة وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعون ريال على أساس سعر المتر 
)٢٢٠٠ ريال/ م(،عضو هيئة النظر توقيع )...( وعضو هيئة النظر توقيع )...( والمهندس 
توقيع )...( ا.هـ، ثم خاطبت كتابة العدل الأولى لتزويدنا بنسخة ضوئية من صك العقار 
برقم ١/١٨٢/٩٦٥ في ١٤١٢/١٢/٢هـ، وذلك  بمكة  العدل الأولى  كتابة  الصادر من 
بخطابي رقم ٣٥٣٥٨٣١٥ في ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، فوردت الإجابة من فضيلة رئيس كتابة 
العدل الأولى بمكة برقم ٣٥٣٥٨٣١٥ في ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ، وبرفقها صورة من صك 
العقار أرضاً وبناء، والواقع  العقار، وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن شراء )...( لكامل 
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)...( خلف شارع )...( و)...( و)...( باطنه ا.هـ، ثم ألحق به بتاريخ ١٤١٤/١٢/١٨هـ 
وقفاً  وجعله  الخمس،  الصلوات  لإقامة  مسجد  المحدود  هذا  على  بنى  العقار  صاحب  أن 
منجزاً لله تعالى، وجعل نظارته لإدارة الأوقاف ا.هـ، ثم ألحق به بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠٤هـ 
المقدسة، ثم  العاصمة  أمانة  الدولة لصالح  المحدود لجهة أملاك  تم نزع جزء من هذا  بأنه 
ذرع ومساحة الجزء المتبقي ا.هـ، وقد حضر )...( بالسجل المدني رقم )...( مندوب إدارة 
إن  قائلًا:  وقرر  ١٤٢٧/٦/٢٣هـ،  في   ١/٢٦٣٥ رقم  الخطاب  بموجب  بمكة  الأوقاف 
الناظر على هذا المسجد الذي أوقفه )...( والواقع )...( خلف شارع  إدارة الأوقاف هي 
)...(، وقد نزع جزء منه للمنفعة العامة، وبسبب هذا النزع هُدم بالكامل، وأودع تعويض 
الجزء المنزوع بمؤسسة النقد، وقد تقدم معالي الشيخ )...( راغباً في بناء المسجد مع التزامه 
معاليه  قام  وقد  ذلك،  له على  الموافقة  التعويض وصدرت  مبلغ  الزائدة على  التكلفة  بدفع 
بإنشاء المسجد، ولا مانع لدى إدارتي من صرف التعويض لمعاليه لسداد مستحقات البناء 
والتجهيز، حيث إنها تزيد على هذا المبلغ المحفوظ بمؤسسة النقد، هكذا قرر، فطلبت من 
المنهي وكالة زيادة بينة على تكلفة المسجد، فأحضر للشهادة وأدائها كلًا من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وباستشهادهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: أشهد أن مسجد )...( الواقع 
)...( خلف شارع )...( الذي هدم، ثم قام معالي الشيخ )...( بإعادة بنائه كاملًا وتجهيزه، 
وأن تكلفة المسجد تزيد على ثلاثة ملايين، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كل من )...( ... 
الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، فبناءً على ما تقدم من إنهاء المنهي وكالة، وبعد الاطلاع على صك العقار ورخصة 
لما  الأوقاف والمساجد، ونظرا  إدارة  موافقة  وبناء على  المحكمة،  الإنشاء وخطاب محاسب 
جاء في قرار هيئة النظر وما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي، فقد أذنت 
بصرف مبلغ التعويض وقدره مليون ومائة وتسعة آلاف وخمسمائة وريالان والمتعلق بمسجد 
)...( وتسليمه للمنهي لإكمال بناء المسجد، وأمرت برفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق 
المال وتسليمه للمنهي،  المبلغ من بيت  القطعية، سيتم طلب  اكتساب الإذن  الحكم، وبعد 



180

اإنهاءات الوقف

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٢١هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
إنهاء )...(،  المتضمن  برقم ٣٥٢٩٨٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ  المكرمة  العامة بمكة 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الإذن المذكور، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 ٩راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٦٦١٤ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٧١٥٠٢ 

إذناتعميرا-اأرضاموسوفةا-ابناؤهاامناأموتلاتلوسفا-اإعلاناتلمقاولةافياتلصحيفةا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اتعييناتلعلضاتلأفضلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-ا

تلإذناباعميراتلعقارا-اتصديقاتلحكلا-اإبلتماتلعقوداوتوسيعها.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته ناظر وقف طالباً الإذن له بتعمير أرض تابعة للوقف بالبناء عليها من 
القاضي  اطلع  وقد  بذلك،  الصادرة  البناء  رخصة  وفق  المحكمة  مال  ببيت  المودعة  أمواله 
العقار والوقفية  والنظارة وتحقق من مطابقتها لسجلاتها ومن سريان  على صكوك ملكية 
مفعولها، ثم جرى الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف فتقدمت عدة شركات بعروضها 
لتعمير الوقف والإشراف على المشروع وجرى من قبل قسم الخبراء تعيين أفضل العروض 
معدلين  شاهدين  أحضر  المنهي  من  البينة  وبطلب  الوقف،  لجهة  والمصلحة  للغبطة  تحقيقاً 
شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بما ورد في الإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي للناظر 
بالاتفاق مع الشركة المنفذة والمكتب الهندسي بتعمير الوقف من أمواله حسب الاتفاق المبرم 
والمقاول وتم  المنهي والمشرف  ثم حضر  الاستئناف،  بينهم، وقد صدق الحكم من محكمة 

إبرام العقود بين الطرفين وتوقيعها.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة 
بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٢٦٦١٤ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الموافق  ــد  الأح ــوم  ي وفي  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتــاريــخ   ٣٤٢٦٦٨٣٤١ برقم 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٢٤: ١١، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن الناظر )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بجدة رقم ١٣٦٤ وتاريخ ١٤٢٩/١/٥هـ، وبموجب صك النظارة 
رقم ٢٢/٩٢ في ١٤١٤/٦/١٤هـ الصادر من هذه المحكمة، وأنهى قائلا: إن من الجاري 
تحت نظارة موكلي الأرض الواقعة في مكة المكرمة بحي )...( مخطط )...( المملوكة لوقف 
)...( بصك رقم ١٦١٧ وتاريخ ١٤٠١/٨/٢٢هـ، الصادر من كتابة عدل الأولى بمكة 
المكرمة، وقد رغبنا في إعمار هذه الأرض، وبناء عمارة مكونة من اثنين وعشرين دوراً، من 
في   ٥/٧٦٩٩١٨ رقــم  الإيصال  بموجب  النقد  مؤسسة  في  ــودع  الم الوقف  مــال 
بتاريخ  المقدسة رقم ٦٤٢١٧/ز  العاصمة  أمانة  قبل  لنا من  ١٤٣٠/١/٢٣هـ، والمصرح 
١٤٣٤/٢/١١هـ، المتضمن إنشاء مبنى مكون خزان ارضي بدرومين +دور أرضي+ميزانين 
فقط،  مصاعد  +ثلاث  الدرج  +بيت  متكرر  دور  عشر  خمسة  +مصلى+خدمات+  +مطعم 
لنا  الإذن  أطلب  مربعا،  مترا  وثلاثون  وخمسمائة  آلاف  تسعة  ٩٥٣٠م٢  مسطحات  بإجمالي 
بتعمير الوقف المذكور، هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على صك النظارة المشار إليه فوجدته 
يتضمن إقامة )...( ناظرا على وقف )...( ا.هـ. وبالاستفسار عنه وردنا الجواب من مدير 
السجلات بهذه المحكمة برقم ٣٤٢١٦٦٨٩٦ في ١٤٣٤/٩/١٥هـ المتضمن أنه بالبحث 
صك  على  الاطلاع  جرى  كما  ا.هـ،  تاريخه  حتى  يذكر  شرح  أي  نجد  لم  الصك  سجل  في 
يتضمن  أعلاه فوجدته  المذكور  للوقف رقم ١٦١٧ في ١٤٠١/٨/٢٢هـ  العائد  المحدود 
تملك وقف )...( لكامل المحدود الواقع في )...( مخطط )...(، وحدوده وأطواله كما يلي: 
شمالًا بطول ثمانية عشرا مترا، ويحده القطعتان قطعة رقم ١٥١+قطعة رقم ١٥٢، وجنوبا 
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بطول ثمانية عشرا مترا، ويحده شارع بعرض ثلاثين مترا وخمسة عشر سنتيمتر، وشرقا بطول 
أربعة وثلاثين مترا، ويحده القطعة رقم ١٢٧وغربا بطول أربعة وثلاثين مترا، ويحده القطعة 
رقم ١٢٥، والمساحة الإجمالية قدرها ستمائة واثنا عشرا متراً مربعاً ا.هـ. وبالاستفسار عنه 
وردنا جواب كتابة العدل الأولى بمكة برقم ٣٤٢١٦٠٣١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ 
المفعول حتى  أن صورة الصك رقم ١٦١٧ في ١٤٠١/٨/٢٢هـ مطابقة لسجله وسارية 
تاريخه ا.هـ، كما جرى الاستفسار عن صك الوقفية رقم ١٨٢/٢٥٥ تاريخ ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، 
١٤٣٤/٩/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٦٧١٨٧ برقم  السجل  مدير  من  الجواب  ووردنا 
المتضمن: لا يوجد على سجله سوى ما شرح عليه وساري المفعول حتى تاريخه ا.هـ، كما 
جرى الاستفسار عن المبالغ المودعة لحساب الوقف، فوردنا الجواب من قسم المحاسبة برقم 
٣٤٢١٦٧٧٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ المتضمن أن المتبقي من إيصال استلام النقود هو 
سبعة عشر مليون وثمانمائة واحد وستون ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا فقط لا زال 
قيد حسابنا ا.هـ، فتم الإعلان في جريدة )...( بعدد )...( في ١٤٣٤/٦/١٨هـ، فتقدم لنا 
عدة مؤسسات معمارية ومكاتب هندسية، فجرت الكتابة لهيئة النظر بالمحكمة للاطلاع على 
العروض المقدمة من المكاتب الهندسية والمؤسسات المعمارية والإفادة عن أفضل العروض 
وأنسبها مما يتحقق فيه الغبطة والمصلحة للوقف، فوردنا الجواب منهم برقم ٣٣/٨٩٩٥٩٧ 
في١٤٣٤/٧/١٠هـ المتضمن أنه تم الاجتماع ودراسة عروضهم، وتم توزيع الشروط التي 
العروض  دراسة  وبعد  المنفذين،  قبل  عليها من  والتوقيع  التعمير  إذن  المقاول في  بها  يلتزم 
والاطلاع على تصنيف الشركات ودراسة الأسعار والرأي الذي نرى أن تقوم مؤسسة )...( 
وستمائة  مليونا  عشرة  سبعة  وقدره  بمبلغ  الوقف  لتعمير  الأنسب  سعرها  لكون  بالتعمير 
وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، على أن يلتزم بالمواصفات المقترحة من هيئة النظر والشروط 
الواجب الالتزام بها خلال التعمير. توقيع عضو هيئة النظر )...( وتوقيع عضو هيئة النظر 
)...( ا.هـ، وقد جرى الاطلاع على العقد المبرم بين ناظر الوقف ومؤسسة )...( بخصوص 
إنشاء الموقع المشتمل على ثمانية عشرة مادة وهي كما يلي: إنه في يوم السبت ١٤٣٤/١٠/١٠هـ 
أنه بعون من الله تعالى وتوفيقه تم الاتفاق بين كل من الموقعين على هذا العقد وهما: أ ـ ناظر 
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وقف )...( ويمثلهم )...( بموجب الصك النظارة رقم ٢/٢/٩٢ في ١٤١٤/٠٦/١٤هـ 
رقم  تجاري  سجل  المكرمة  مكة  للمقاولات -   )...( مؤسسة/  السادة  ـ  ب  أول(  )طرف 
)...(، ويمثلها في هذا العقد المهندس/ )...( بصفته صاحب المؤسسة - سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( ومصدرها مكة المكرمة بتاريخ ١٣٩٥/٧/٤هـ )طرف 
للأرض   )...( وقف  إنشاء  لمشروع  المظاريف  وفتح  النظر  هيئة  في  الجلوس  وبعد  ثاني(، 
الكائنة )...( بمكة المكرمة المصرح لها من أمانة العاصمة المقدسة بتصريح رقم ٧١٢٤٦/ز 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١١هـ، المتضمن إنشاء مبنى فندقي مكون من )خزان أرضي - عدد 
٢بدروم أرضي ميزانين مطعم مصلى خدمات ١٥ دور متكرر بيت الدرج والمصاعد ( بإجمالي 
مليونا  عشر  سبعة  )فقط  ــال(  )١٧.٦٣٠.٥٠٠ري إجمالي  وسعر  ٩٥٣٠م٢   = مسطحات 
وستمائة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال لا غير ( ليصبح سعر المتر المسطح = ١٨٥٠ريال/م٢ 
والمملوكة لوقف )...( بصك رقم ١٦١٧ بتاريخ ١٤٠١/٠٨/٢٢ )بالمخطط  )...( رقم 
ورقم  ١٤٠٤/٠٣/٠١هـ  بتاريخ   )...( التنظيمي  المخطط  رقم   )...( العقاري  السجل 
القطعة )...(، لذلك تم الاتفاق بين الطرفين وهما في كامل الأهلية المعتبرة شرعا للتعاقد 
على ما يلي: المادة الأولى: مستندات العقد: تعتبر المقدمة جزءا لا يتجزأ من العقد ومكملة له، 
تكون  البعض  بعضها  مع  المشروع  ومستندات  العقد  وثائق  بين  تعارض  وجود  حالة  وفي 
الأولوية في التطبيق للمستندات والوثائق اللاحقة في التاريخ، وتعتبر جميع وثائق المشروع 
كاملة ومكملة لبعضها البعض وتتكون مما يلي: ١/١ - خطاب التعميد من الطرف الأول 
إلى الطرف الثاني. ٢/١ - وثيقة العقد الأصلية والموقعة من الطرفين. ٣/١ - تقرير التربة 
الطرفين.  من  الموقعة  المواصفات   - ٤/١ بها.  جاءت  التي  والتوصيات  والأساسات 
من  عليها  موقع  بالمشروع  الأعمال  بنود  بجميع  الخاصة  والرسومات  المخططات   - ٥/١
الطرفين. ٦/١ -عقد الإشراف الفني. ٧/١ - تصريح البناء. ٨/١ - محضر تسليم الموقع. 
٩/١ - جدول الدفعات. ١٠/١ - أي مراسلات أو محاضر تم التوقيع عليها قبل توقيع 
بهذا  إلحاقها  على  بعد  فيما  الاتفاق  يتم  مشتركة  محاضر  أو  مذكرات  أية  العقد.١١/١ - 
العقد.١٢/١ - أية خطابات أو محاضر مشتركة أو محاضر استلام أعمال أو فاكسات متبادلة 
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تتم بين المكتب الاستشاري والطرف الثاني بالتنسيق مع الطرف الأول. المادة الثانية: موضوع 
العقد: يتعهد الطرف الثاني بموجب هذا العقد بتنفيذ مشروع وقف )...( تسليم المشروع 
كاملا وصالحا للاستخدام ويستفاد منه الاستفادة التامة وذلك وفقا لشروط ومواصفات 
الطرفين، ويقوم  المرفقة والموقع عليها من  العقد وجميع مستنداته  ومخططات وأحكام هذا 
 الطرف الثاني بتنفيذ ما يلي: ١/٢ -هدم المبنى الحالي وحفر الموقع حتى منسوب التأسيس 
أعمال   - ٣/٢ للعمل.  وجاهز  محفور  الموقع  ان  حيث  والمباني  الخرساني  الهيكل  إنشاء   -
التشطيبات كما هو موضح في المواصفات المرفقة والموقع عليها من الطرفين. ٤/٢ - توريد 
وتركيب جميع أجهزة الإلكتروميكانيك وهي على سبيل المثال وليس الحصر: أعمال الكهرباء 
والمصاعد وكافة المعلقات الكهربائية من وحدات الإضاءة وسخانات وخلافه ومكيفات. 
الحمامات  وأطقم  المياه  رفع  مواتير  من  مشتملاتها  وكل  الصحية  والأجهزة  الأعمال 
أعمال  للتكييف.  الكهرباء  وتمديدات  التهوية  أجهزة  أعمال  ذلك.  وخلاف  وإكسسوارتها 
المركزي.  الدش  وأجهزة  أعمال  السنترال.  تمديدات  أعمال  الحريق.  وإطفاء  إنذار  وأجهزة 
لذلك.  الموقع  وتهيئة  مستلزماتها  وكافة  مفتاح  تسليم  المشروع  أعمال  جميع  تنفيذ   - ٤/٢
٥/٢ - توريد جميع المواد الخاصة بكافة بنود الأعمال اللازمة، وعلى الطرف الثاني عمل كافة 
الأعمال المدنية وتوريد وتركيب جميع التمديدات والتوصيلات والسقالات اللازمة للتنفيذ. 
المادة  بذلك.  المبنى وتقديم شهادات  المعدات والأنظمة داخل  كافة  ٦/٢ فحص وتسليم 
الثالثة: واجبات ومسؤوليات الطرف الثاني: تم الاتفاق بين الطرفين على أن يلتزم الطرف 
موقع  بمعاينة  قام  بأنه  الثاني  الطرف  يقر   - ١/٣ التالية:  والمسؤوليات  بالواجبات  الثاني 
المشروع على الطبيعة ودراسة كافة الظروف المناخية والموسمية المحيطة به. كما يقر بأنه اطلع 
على الشروط والمواصفات الفنية المقدمة من الطرف الأول كما يقر بأنه قام بدراسة وتحديد 
تكلفة المشروع الإجمالية بناء على جميع ما سبق. ٢/٣ - يلتزم الطرف الثاني بإحضار وتوفير 
طبقا  والمؤقتة  الدائمة  الأعمال  بجميع  اللازمة  والمواد  للإنشاء  اللازمة  المعدات  جميع 
لاحتياجات المشروع وبما يتناسب مع البرنامج الزمني المعتمد. - يلتزم الطرف الثاني وعلى 
إلى  بالإضافة  الموقع  حول  الكاملة  الحماية  وأسوار  والحراسة  الإنارة  بتوفير  الخاصة  نفقته 
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ضرورة توفير مصدر كهربائي يكفي احتياجات المشروع طوال فترة التنفيذ وحتى الاستلام 
الابتدائي للمشروع كما يلتزم بتوريد وتركيب لافته دعائية موضحا بها اسم المشروع والمنظور 
الخاص به واسم الاستشاري المصمم والمشرف واسم المقاول العام المنفذ )الطرف الثاني( 
وذلك طبقا للتصميم المتفق عليه.٤/٣ - يلتزم الطرف الثاني بتوفير كميات كافية من المياه 
انتهاء  عند  يلتزم  كما  الطرفين.  منسوبي  لاستعمال  اللازمة  المياه  وكذلك  للشرب  الصالحة 
والنفايات  الزائدة  والمواد  والآلات  المعدات  جميع  ورفع  الموقع  بتنظيف  يقوم  أن  المشروع 
للاستعمال. صالح  جيدة  وبحالة  نظيفا  الموقع  وترك  نوع  أي  من  المؤقتة   والأشغال 

٣ /٥ - يلتزم الطرف الثاني المتفق عليه في العقد بتقديم تقرير شهري يقدم مع كل مستخلص 
إلى المهندس الاستشاري المشرف والطرف الأول موضحا به جدول نسب الإنجاز الفعلية 
لكل بند مقارنة بالنسبة المتوقعة والموضحة بالبرنامج الزمني الشامل الذي يتم تقديمه طبقا 
للبند أعلاه، وذلك للوقوف على وضع المشروع الفعلي في ذلك التاريخ لتحديد مدى التقدم 
تعويضات  أو  أضرار  أي  عن  مسؤولًا  الثاني  الطرف  الأعمال/٦يكون  حجم  في  والتأخر 
مستحقة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل المملكة كنتيجة لأي حادث أو إصابة 
تقع لأي عامل سواء على كفالته أو كفالة مقاولي الباطن المعتمدين من الاستشاري أو على 
فريق الإشراف بالموقع أو لأي زائر للمشروع. ٧/٣ - يجب أن تكون جميع المواد والمصنعيات 
مطابقة لما ذكر بالمواصفات والرسومات الخاصة بالمشروع ووفقا لاعتماد المهندس المشرف 
قبل التوريد والتركيب. وعلى الطرف الثاني توفير عينات من جميع المواد والمعدات المستخدمة 
توريدها  قبل  والاستشاري  والمالك  الأول  الطرف  موافقة  لأخذ  النهائية  التشطيبات  في 
وتركيبها في المشروع.٨/٣ - يلتزم الطرف الثاني بضرورة التقيد بأصول الصناعة في جميع 
الأعمال وللاستشاري الحق بأن يأمر خطيا بإزالة أي مواد يرى أنها غير مطابقة للمواصفات 
المشروع  مواصفات  مع  ومتفقة  معتمدة  بمواد  واستبدالها  الصناعة  أصول  أو  العينات  أو 
يستخدم  أن  الأمر  هذا  مثل  تنفيذ  في  الثاني  الطرف  تقصير  حالة  في  الأول  للطرف  ويحق 
أشخاصا آخرين وأن يدفع لهم التكاليف اللازمة من أجل ما سبق ذكره ويتحمل الطرف 
الثاني جميع النفقات التي تنجم أو تتسبب عن ذلك ويستوفيها الطرف الأول منه أو يخصمها 
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المخططات  في  ذكرها  يرد  لم  جديدة  بنود  أي  استحداث  حالة  في   - ٩/٣ مستحقاته.  من 
والمواصفات فيقوم الطرف الثاني بتقديم الأسعار الخاصة بها للطرف الأول ويتم دراستها 
معه واعتمادها ويتم تحديد السعر والمدة المطلوبة للتنفيذ.- الطرف الثاني مسؤول مسؤولية 
كاملة عن ضمان جميع منشآت المشروع من أي عيوب قد تحدث في أعمال الكهرباء أو التكييف 
أو الأعمال الصحية أو أعمال التشطيبات وذلك لمدة عام كامل من تاريخ التسليم الابتدائي 
للمشروع وكذلك مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الهيكل الخرساني للمنشأ لمدة عشرة 
أعوام كاملة من تاريخ التسليم النهائي. ١١/٣ - لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي زيادات 
في فئات الأعمال المتفق عليها نتيجة أي تغيير قد يطرأ على أجور العمال أو المواد أو أجور 
الشحن أو النقل أو التأمين أو الجمارك أو الضرائب وخلافه. ١٢/٣ - يلتزم الطرف الثاني 
جميع  تشمل  أن  على   ،)As Built( الطبيعـة  علـى  المنفـذة  الأعمـال  مخططات  بإعـداد 
من  صوراً  المشرف  الاستشاري  تسليم  ويتم  التنفيذ،  مراحل  أثناء  تتم  التي  التعديلات 
المسودات الخاصة بها بمدة لا تقل عن ٤٥ يوما قبل انتهاء مدة العقد وقبل التسليم الابتدائي؛ 
ويتم  للرسومات،  النهائية  الصيغـة  إعداد  قبل  المسارات  صحة  مراجعة  من  يتمكن  لكي 
Soft copies منها للطرف الأول بعد مراجعتها واعتمادها من  تسليم عدد ثلاث نسخ  
وذلك  للمشروع  الابتدائي  التسليم  إجراءات  في  البدء  عند  وذلك  المشرف  الاستشاري 
لحفظها والرجوع إليها عند إجراء أي أعمال للصيانة الدورية. كما يلتزم الطرف الثاني بتسليم 
والمعدات  الأجهزة  لكافة  الفنية  والصيانة  التشغيل  وكتيبات  الكتالوجات  كافة  من  نسخ 
الأول:  الطرف  التزامات  الرابعة:  المادة  بالمشروع.  المستخدمة  والكهربائية  الميكانيكية 
٤/١ - يلتزم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثاني في خلال مدة أقصاها أسبوع 
من تاريخ اعتماد المستخلص من الاستشاري. ٢/٤ - يضمن الطرف الأول عدم تعرض 
الغير للطرف الثاني أثناء تنفيذ الأعمال بسبب يرجع إلى أي ارتباط للطرف الأول مع الغير. 
أو بخصوص أي نزاع على ملكية أرض المشروع ماعدا أي مخالفات تتعلق بأنظمة البلدية 
المختصة، فتكون مسؤولية إنهائها على عاتق الطرف الثاني. ٣/٤ يحق للطرف الأول تعيين 
الطرف  وعلى  بالمشروع،  الثاني  الطرف  أعمال  جميع  ومراجعة  لمتابعة  المشروع  في  يمثله  من 
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الثاني التعاون التام مع ممثل الطرف الأول لما فيه مصلحة المشروع. المادة الخامسة: مدة تنفيذ 
العقد: يتعهد الطرف الثاني بتنفيذ المشروع تسليم المفتاح للمبنى وكافة ما يلزم طبقا للشروط 
وتسليمها  العقد،  هذا  من  يتجزأ  لا  جزءا  والمعتبرة  والمصورات  والمخططات  والمواصفات 
للطرف الأول تسليما ابتدائيا مقبولا في مدة أقصاها )أربعة وعشرون شهراً وذلك من تاريخ 
للبدء  اللازمة  الترتيبات  أو  التجهيزات  مدة  ضمنها  تدخل  الموقع(،والتي  استلام  محضر 
الدفع:  وشروط  العقد  قيمة  السادسة:  الرسمية.المادة  التوقفات  أيام  عليه  تضاف  بالعمل 
١/٦ - يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مقابل إنجاز كامـل الأعمال المنصوص عليها في 
مبلغـا  الابتدائي  التسليـم  تاريخ  مـن  اعتبارا  تقويميا  يوما   ٣٦٥ لمدة  وضمانها  العقد  هذا 
ألف  وثلاثون  وستمائة  مليونا  عشر  سبعة  )فقط  ريال   ١٧.٦٣٠.٥٠٠ وقــدره  إجماليـا 
بـ)٩٥٣٠م٢(  وتقدر  البناء،  مساحة  م٢من  ريال/   ١٨٥٠ بواقع  غير(.  لا  ريال  وخمسمائة 
تقريباً، وتصرف حسب جدول الدفعات ويتم الصرف حسب المستخلصات التي ترفع من 
الطرفين،  من  الموقع  الزمني  الجدول  مع  والمتوافقة  الاستشاري  ويعتمدها  الثاني  الطرف 
وتصرف المستخلصات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ اعتماد المستخلص من الاستشاري، 
قيمة  العقد  هذا  قيمة  تكون   - ٢/٦ المشروع.  تنفيذ  مدة  إلى  يضاف  ذلك  عن  تأخير  وأي 
المسطح المتفق عليه ١٨٥٠ ريالا/ متر٢ وفقا للأعمال والالتزامات الواردة بالمخططات التي 
النافذة،  والتعليمات  للنظـام  وطبقـا  المرفقة،  والمواصفات  الثاني  الطرف  من  تقديمها  سيتم 
البروزات  جميع  إضافة  أي  مليان(  )فاضي  بطريقة  الطبيعة  من  الهندسي  بالقياس  والعبرة 
ذلك  في  بما  حدة  على  دور  كل  سقف  منسوب  من  والقياس  والحليات  الداخلية  والمناور 
وخلافه.  والمصاعد  الدرج  بيت  وأرضية  وسقف  وجدت  إن  والعلوية  الأرضية  الخزانات 
٣/٦ - لا يجوز للطرف الثاني تجاوز القيمة المقررة في هذا العقـد إلا بموافقة الطرف الأول 
خطيا، وفيما عدا ذلك فليس للطرف الثاني المطالبة بزيادة قيمة هذا العقد لأي سبب كان. 
٤/٦ - للطرف الأول أن يزيد أو ينقص في التزامات الطرف الثاني في حدود ١٠% من قيمة 
العقد في حدود طبيعة نفس البنود المشمولة في العقد وبنفس الأسعار المحددة وتدفع قيمة 
الأعمال الإضافية للطرف الثاني أو خصمها في حالة عدم تنفيذها. ٥/٦ - يقدم الطرف الثاني 
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إلى الطرف الأول - في موعد الدفعة حسب جدول الدفعات مستخلصا بقيمة الدفعة المتفق 
اعتماد  تاريخ  من  أسبوع  أقصاها  مدة  في  الأول  الطرف  من  مراجعته  يتم  أن  وبعد  عليها 
الاستشاري يقوم بدفع قيمة المستخلص. ٦/٦ - يحق للطرف الأول تأخير الدفعة المستحقة 
الثاني عندما يتضح له أن سيـر العمل بالمشروع لا يتم بالسرعة المحددة في العقد.  للطرف 
بين  اجتماع  عمل  خطيا.ويتم  القرار  بهذا  الثاني  الطرف  الأول  الطرف  يخطر  أن  بعد  وذلك 
من  المطلوب  الخطوات  لتحديد  والاستشاري  الثاني  والطرف  يمثله  من  أو  الأول  الطرف 
إنجاز  نسبة  مع  الدفعات  لتتناسب  وغيره  ومعدات  عمالة  زيادة  من  اتخاذها  الثاني  الطرف 
الأعمال في المشروع، ومن ثم يستمر الطرف الأول في دفع مستحقات الطرف الثاني. الدفعات: 
حسب جدول التدفق النقدي التالي: ١ - ٥% بعد هدم المبنى الحالي.٢ - ٥% بعد الانتهاء من 
بعد   %٥  - ٣ والعزل.  العادية  الخرسانة  وصب  الجوفية  المياه  ونزح  والتدعيم  الحفر  أعمال 
الانتهاء من صب اللبشة وحوائط وسقف الخزان. ٤ - ٨% بعد الانتهاء من صب حوائط 
وسقف البدروم الثاني والتعاقد على المصاعد. ٥ - ٧% بعد الانتهاء من صب سقف الدور 
المطعم  سقف  صب  من  الانتهاء  بعد   %٥  - ٦ التكييف.  على  والتعاقد  والميزانين  الأرضي 
والثالث  والثاني  الأول  الدور  سقف  صب  من  الانتهاء  بعد   %٥  - ٧ والخدمات.  والمصلى 
متكرر.  والسادس  والخامس  الرابع  الدور  سقف  صب  من  الانتهاء  بعد   %٥  - ٨ متكرر. 
٩ - ٥% بعد الانتهاء من صب سقف الدور السابع والثامن والتاسع متكرر. ١٠ - ٥% بعد 
العاشر والحادي عشر والثاني عشر متكرر. ١١ - ٥% بعد  الدور  الانتهاء من صب سقف 
الانتهاء من صب سقف الدور الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر متكرر. ١٢ - ٥% 
بعد الانتهاء من مباني ولياسة وأرضيات وحوائط الأول والثاني والثالث متكرر. ١٣ - ٥% 
متكرر. والسادس  والخامس  الرابع  وحوائط  وأرضيات  ولياسة  مباني  من  الانتهاء   بعد 
١٤ - ٥% بعد الانتهاء من مباني ولياسة وأرضيات وحوائط السابع والثامن والتاسع متكرر. 
١٥ - ٥% بعد الانتهاء من مباني ولياسة وأرضيات وحوائط العاشر والحادي عشر والثاني 
عشر  الثالث  وحوائط  وأرضيات  ولياسة  مباني  من  الانتهاء  بعد   %٥  - ١٦ متكرر.  عشر 
وأرضيات  ولياسة  مباني  من  الانتهاء  بعد   %٥  - ١٧ متكرر.  عشر  والخامس  عشر  والرابع 
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الأدوات  توريد  عند   %٢  - ١٨ والخدمات.  والمصلى  والمطعم  والميزانين  لأرضي  وحوائط 
الصحية والكهربائية. ١٩ - ٣% عند تشغيل المصاعد والمكيفات. ٢٠ - ٥% عند الانتهاء 
من جميع الأعمال.المادة السابعة: ضمان حسن الأداء والتنفيذ: ١/٧ - يضمن الطرف الثاني 
الأعمال التي قام بتنفيذه لمدة ٣٦٥ يوم من تاريخ التسليم الابتدائي. ٢/٧ - يلتزم الطرف 
الثاني بالحصول على أقصى مدة ضمان معترف بها )حسب العرف الدائم لكل معده( لضمان 
مثل  الخارجيين  الموردين  طريق  عن  قبله  من  الموردة  الأجهزة  جميع  أداء  وحسن  سلامة 
المصاعد ـ المكيفات ـ والمعـدات الإلكتروميكانيكية بجميـع أنواعها. المادة الثامنة: مستوى 
تنفيذ العمل: ١/٨ - إذا ثبت أثناء سير العمل أن الطرف الثاني يقوم على وجه معيب أو 
أن  المهندس الاستشاري المشرف  أو  ينوب عنه  أو من  للطرف الأول  للعقد فيجوز  مناف 
يرجع  أن  دون  المدة  هذه  انقضت  فإذا  أسبوع،  خلال  التنفيذ  طريقة  من  يعدل  بأن  ينذره 
الطرف الثاني إلى الطريقة الصحيحة فيحق للطرف الأول أن يعهد إلى مقاول آخر لإنجاز 
السائدة في حينه حتى لو  الثاني وبالأسعار  العمل بالأسلوب الصحيح وعلى نفقة الطرف 
تجاوزت قيمتها سعر الطرف الثاني، وإذا تكرر ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد على أن 
يتحمل الطرف الثاني جميع الالتزامات المترتبة على فسخ العقد.- يلتزم الطرف الثاني بإتاحة 
الفرصة للمهندس الاستشاري المشرف بالتمكن من فحص واختبار الأعمال قبل تغطيتها 
الفنية، مع  بوقت كاف، مع فحص واختبار الأساسات والهياكل الخرسانية بكل مراحلها 
من  والتأكد  الصب  عملية  أثناء  المستخدمة  الخرسانة  من  عينات  بأخذ  الالتزام  ضرورة 
مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية.- يلتزم الطرف الثاني باستبعاد وإزالة الأعمال والمواد 
الغير مطابقة للمواصفات الفنية وإعادة تنفيذها بشكل ملائم وذلك دون أن يكون للطرف 
الثاني الحق في الحصول على تمديد مدة العقد مع استبعاد قيمة الأعمال المرفوضة وإزالتها، وإذا 
لم يلتزم الطرف الثاني بذلك فيحق للطرف الأول تنفيذ هذه الأعمال على نفقة الطرف الثاني 
عقـد  في  عليها  المنصوص  الأسعـار  قيمتها  تجاوزت  لو  حتى  حينه  في  السائدة  وبالأسعار 
الطرف الثاني مع تحمل المـدة اللازمـة لإنجـاز العمل حسب المادة التاسعة.المادة التاسعة: 
الثاني عن العمل بدون سبب واضح ومقبول  التأخير: ١/٩ - إذا توقف الطرف   غرامات 
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الكافية  العمالة  وتوفير  الإنجاز  ونسبة  العمل  تباطأ في  أو  الأول والاستشاري  الطرف  من 
الأول  للطرف  متتاليين يحق  أسبوعين  لمدة  التباطؤ  أو  التوقف  هذا  واستمر  المشروع  لبنود 
الثاني وإسناده إلى مقاول آخر لاستكماله على حساب الطرف  سحب المشروع من الطرف 
الثاني، وإذا تكرر  السائدة في حينه حتى لو تجاوزت قيمتها سعر الطرف  الثاني وبالأسعار 
ذلك فيحق للطرف الأول فسخ العقد على أن يتحمل الطرف الثاني جميع الالتزامات المترتبة 
المشرف  الاستشاري  للمهندس  الفرصة  بإتاحة  الثاني  الطرف  يلتزم  العقد.-  فسخ  على 
واختبار  فحص  مع  كاف،  بوقت  تغطيتها  قبل  الأعمال  واختبار  فحص  من  بالتمكن 
الأساسات والهياكل الخرسانية بكل مراحلها الفنية، مع ضرورة الالتزام بأخذ عينات من 
الخرسانة المستخدمة أثناء عملية الصب والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية.- 
يلتزم الطرف الثاني باستبعاد وإزالة الأعمال والمواد الغير مطابقة للمواصفات الفنية وإعادة 
تنفيذها بشكل ملائم وذلك دون أن يكون للطرف الثاني الحق في الحصول على تمديد مدة 
العقد مع استبعاد قيمة الأعمال المرفوضة وإزالتها، وإذا لم يلتزم الطرف الثاني بذلك فيحق 
للطرف الأول تنفيذ هذه الأعمال على نفقة الطرف الثاني وبالأسعار السائدة في حينه حتى لو 
تجاوزت قيمتها الأسعـار المنصوص عليها في عقـد الطرف الثاني مع تحمل المـدة اللازمـة 
إذا توقف  التأخير: ١/٩ -  التاسعة: غرامات  المادة  التاسعة.  المادة  لإنجـاز العمل حسب 
الطرف الأول والاستشاري أو  العمل بدون سبب واضح ومقبول من  الثاني عن  الطرف 
تباطأ في العمل ونسبة الإنجاز وتوفير العمالة الكافية لبنود المشروع واستمر هذا التوقف أو 
التباطؤ لمدة أسبوعين متتاليين يحق للطرف الأول سحب المشروع من الطرف الثاني وإسناده 
لو  السائدة في حينه حتى  الثاني وبالأسعار  الطرف  إلى مقاول آخر لاستكماله على حساب 
المنفذة  الأعمال  وتقييم  معاينة  بموجب محضر  الثاني وذلك  الطرف  أسعار  قيمتها  تجاوزت 
وبمعرفة المهندس الاستشاري المشرف ليتم محاسبة الطرف الثاني على ما تم إنجازه من أعمال 
أو غرامة تأخير بحد أقصى ١٠% من قيمة العقد. المادة العاشرة: تغيير الأعمال والإضافات 
والإلغاءات:/١٠ - لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل في التصميمات أو المخططات أو 
التي اعتمدها الطرف الأول أو الاستشاري المشرف دون الرجوع إلى الطرف  المواصفات 
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الأول أو من هو مفوض من قبله في ذلك، وبشرط ألا تؤثر على السعر الإجمالي للمشروع كما 
تحسين  أو  خدمة  هدفه  من  يكون  تعديل  أي  إضافة  الاستشاري  أو  الأول  للطرف  يجوز 
وذلك  تنفيذها  طريقة  أو  نوعيتها  أو  منها  جزء  أو  الأعمال  بنود  من  بند  أي  على  بالمشروع 
لضمان سلامة الأعمال أو جزء منها. ويصدر الطرف الأول تعليماته بذلك كتابيا إلى الطرف 
فيتم  إضافية  تغيير  أعمال  اعتبارها  حالة  وفي  التعديلات  هذه  بجميع  يلتزم  والذي  الثاني 
محاسبة الطرف الثاني على تكلفة هذه التعديلات ومدة تنفيذها. أما إذا كانت أعمال التغيير 
هذه بسبب عيب أو نقص في العمل فإنه لا يحاسب الطرف الثاني على تكلفتها ولا يضاف 
مدة تنفيذها إلى مدة العقد.٢/١٠ - يحق للطرف الأول زيادة أو تخفيض بنود الأعمال وفقا 
كما  البند.  قيمة  من   %٢٠ نسبة  يتعدى  لا  بما  الكميات  بجداول  الموضحة  الأسعار  لفئات 
ضمن  تنفيذها  إمكانية  ثبوت  وعدم  الإضافة  حالة  في  إضافية  مدة  الثاني  للطرف  يضاف 
البرنامج الزمني الأصلي للمشروع ويتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين.٣/١١٠ - في حالة 
وجود أية أعمال تغييرية فإنه يتم اعتمادها من الطرف الأول بموجب نموذج خاص معتمد 
التقديرية،  والكمية  المعتمد  السعر  يوضح  الذي  تغيير"  "أمر  نموذج  باسم  الغرض  لهذا 
أية  احتساب  يتم  أن  على  المشروع،  نهاية  حتى  هذا  التغيير  لأمر  التقديرية  التكلفة  وبالتالي 
وفورات أيضا في نفس النموذج تكون ناتجة من نفس التغيير، كما يشمل النموذج على فقـرة 
الحادية عشرة:  المادة  اعتبارها من ضمن المشروع.  أو  التغيير  لتنفيذ  اللازمة  المـدة  توضيح 
الأعمال  تنفيذ  ومراقبة  الهندسي  للإشراف  وذلك  للمشروع  استشاري  مكتب  المالك  عين 
المشمولة بهذا العقد وإدارته حسب العقد المبرم، وذلك بالتنسيق دائما في جميع الأعمال مع 
الطرف الأول، وله حق التعديل المعماري والإنشائي والإلغاء واعتماد العينات والمواد. المادة 
الثانية عشرة: إيقاف العمل: يجوز للطرف الأول طلب إيقاف العمل كليا أو جزيئا في أي 
التعاقدية.  بالتزاماته  الثاني  الطرف  مخالفة  حالة  في  التالية:١/١٢ -  الأحوال  في  وقت 
٢/١٢ - في حالة امتناع الطرف الثاني عن إزالة أو إصلاح المخالفات والأخطاء التي يحددها 
)...( أو مهندس الطرف الأول. ٣/١٢ -في حالة توقف الطرف الثاني عن العمل لمدة تزيد 
أيام تقويمية )بدون أي توقف من أي جهة رسمية(.٤/١٢ - في حالة استمرار  عن )٧( 
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الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال دون تسليمها.٥/١٢ - في حالة عدم تمكين الاستشاري أو 
مهندس الطرف الأول من الاستلام. ٦/١٢ - في حالة عدم تمكين الاستشاري أو مهندس 
بتكليف  يقوم  أن  الأول  للطرف  المشروع ٧/١٢ - يحق  الأول من الإشراف على  الطرف 
مقاول أو مقاولين آخرين بإكمال أو إصلاح الأعمال التي لم ينفذها أو لم يصلحها الطرف 
أيام تقويمية من تاريخ إشعاره رسميا.  الثاني رغم إشعاره بذلك خلال مدة أقصاها )٧( 
إبداء  دون  العمل  مراحل  من  مرحلة  أي  عند  العمل  وقف  الأول  للطرف  يحق   - ٨/١٢
الأسبـاب مع التزامه في هذه الحالة بتمديد مدة التنفيذ بما يعادل مدة التوقف زائدا )٧( أيام 
تقويمية للتجهيز، ولا يعمل الطرف الثاني مرة أخرى إلا بعد مخاطبة الطرف الأول له خطيا 
باستئناف العمل مرة أخرى.٩/١٢ - ليس للطرف الثاني أن يوقف العمل إلا طبقا لشروط 
العقد أو في حالة وقف العمل من قبل الجهات الحكومية أو الرسمية لأسباب غير متعلقة 
بمخالفات الطرف الثاني للقوانين الرسمية أو عدم استلام الدفعات المتفق عليها، وفي هذه 
الحالات فقط يتم تمديد مدة التنفيذ بما يعادل مدة التوقف. المادة الثالثة عشرة: المراسلات 
التي  والخطابات  الإشعارات  جميع  ترسل  الثاني:  الطرف  عنوان   - ١/١٣ والإشعارات: 
أو  البرق  أو  المسجل  والبريد  باليد  التسليم  طريق  عن  العقد  هذا  بمقتضى  للمقاول  توجه 
الفاكس على العنوان التالي: السادة مؤسسة/ )...( للمقاولات وعنوانه: مكة المكرمة حي 
 )...( - مركز )...( التجاري الدولي ص. ب: )...( ت: )...( فاكس: )...( تحويله )...(

- عنوان الطرف الأول: كما توجه جميع الإشعارات والخطابات التي توجه من قبل الطرف 
وعدد  العقد  لغة  عشرة:  الرابعة  المادة  باليد.  التسليم  طريق  عن  الأول  الطرف  إلى  الثاني 
الاعتبار  في  بها  يؤخذ  التي  اللغة  وهي  العربية  باللغة  نسختين  من  العقد  هذا  النسخ:حرر 
النسخ  هذه  إحدى  تسليم  تم  الطرفين  من  عليه  التوقيع  وبعد  ومستنداته،  للعقد  بالنسبة 
أعمـال  التالية  المواصفات  بموجبها  للعمل  الأول  للطرف  والأخرى  الثاني،  للطرف 
الحفر:يتم الحفر في أي نوع من أنواع التربة ترابية أو صخرية أو مخلفات خرسانية أو خلافه، 
وعلى الأعماق المطوبة بعد رؤية الموقع رؤية نافية للجهالة والاطلاع على تقرير التربة ونقل 
الصناعة وتعليمات  المخططات وأصول  العمومية حسب  المقلب  إلى  والتكسير  الحفر  ناتج 
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المهندس المشرف. أعمال التدعيم ونزح المياه الجوفية: على المقاول القيام بأعمال التدعيم قبل 
الشروع بأعمال الحفر من جميع الجهات ويعتبر مسئولًا عن أي أضرا قد تلحق بالمنشآت أو 
الممتلكات أو الأفراد وعليه نزح المياه الجوفية إن وجدت وأخذ الاحتياطات الخاص بذلك 
مع عدم الإضرار بالشوارع أو المجاري العمومية أو خلافه. ١ - أعمال الردم يكون الردم 
قبل  من  ومعتمدة  موردة  أتربة  من  وذلك  التنفيذ  على  المشرف  المهندس  تعليمات  حسب 
الاستشاري وتكون على طبقات متتالية لا يزيد سمك الطبقة عن ٣٠سم مع غمرها جيداً 
 بالماء والدمك بواسطة هزاز ميكانيكي من ٩: ١٥ طن حسب تعليمات المهندس المشرف.
٢ - أعمال الخرسانة العادية:يقدم المقاول دراسة الخلطة ويعتمدها من الاستشاري كما يعتمد 
الشركة الصانعة )الشركة )...( أو )...( أو )...( أو ما يماثلهم( جميع أعمال الخرسانة العادية 
استخدام  باتاً  منعاً  ويمنع  ميكانيكياً  مخلوطة  وتكون  الخرائط  المواصفات  حسب  تكون 
أكثر من  التي مضى على مزجها  اليدوي ولا تستعمل الخرسانات  الخرسانات ذات الخلط 
ساعة ويتم دمك الخرسانة جيداً بواسطة هزاز ميكانيكي وتتكون خلطة الخرسانة العادية 
من ٠٫٨م٣ ركام جيد التدرج ناتج كسارة و ٠٫٤م٣ رمل نظيف خال من الشوائب والأتربة 
والطين والطمي + ٣٠٠ كجم أسمنت مقاوم لجميع الأملاح تحت منسوب الردم مع إضافة 
الأسمنت. من   %٥٠ نسبة  بحدود  متجانسة  الخلطة  لجعل  اللازمة  الرسوبية  المياه   كمية 

- أعمال الخرسانة المسلحة: يقدم المقاول دراسة الخلطة ويعتمدها من الاستشاري كما يعتمد 
والمقاسات  الأبعاد  حسب  وتكون  الأعمال  لجميع  المسلحة  للخرسانة  الصانعة  الشركة 
الموضحة بالرسومات وتعالج جميع الخرسانات بالمياه مرتين يومياً ولمدة أسبوعين من إتمام 
الصب وتكون المواد المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وتكون نسبة الخلط 
ناتج كسارة إضافة إلى ٠٫٤ م٣ رمل نظيف خالي من الأملاح  من ٠٫٨ م٣ ركام متدرج 
والمواد العضوية + ٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم لجميع الأملاح تحت منسوب الردم وأسمنت 
بورتلاندي عادي لبقية الأعمال فوق منسوب الردم على أن يكون نسبة الأسمنت للأسقف 
عالي  الصلب  من  التسليح  حديد  ويكون  كجم/م٣،   ٤٠٠ والأعمدة  كجم/م٣   ٣٥٠
ومطابق  الصدأ  من  خاليا  ويكون  المشرف،  المهندس  وتعليمات  الخرائط  حسب  المقاومة 
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يختاره  مختبر  أي  في  وتكسيرها  المسلحة  الخرسانة  من  عينات  أخذ  ويتم  للمواصفات، 
الاستشاري وعلى نفقة المقاول عمق الحفر٥ متر في حالة دور مواقف، ٨ متر في حالة ٢ دور 
المعزول  المفرغ  البلوك  من  للعمارة  الخارجية  الحوائط  مباني  تكون  المباني:  أعمال  مواقف.- 
ويستخدم البلوك المفرغ الأحمر في جميع الحوائط الداخلية )ويكون البلوك من مصانع معتمدة 
حول  الحوائط  وجميع  المخططات  وبموجب  يماثلهم(  ما  أو   )...( أو   ،)...(  ،)...( مثل 
للمهندس  الفنية وتسلم  المواصفات  المباني حسب  المصمت وتكون  الطوب  الفتحات من 
ملء  ويجب  الصناعة،  أصول  وحسب  والميزان  الخيط  وعلى  الرسومات  حسب  المشرف 
العراميس بمونه أسمنتية غنية بسمك ٢ سم ويجب تكحيلها وتعمل العراميس متقاطعة على 
منصف البلوك أو الطوب وتكون مونة المباني من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب من 
قبل  الغزير  بالماء  الطوب  أيام.يتم رش  يومياً ولمدة سبعة  بالمياه مرتين  المباني  الرمل وترش 
العمل مباشرة، ويراعى عمل جميع الحليات والبروزات الموضحة بخرائط الواجهات حسب 
الأصول الفنية ويتم تسليح المباني بكانة حديد أو أسياخ حديد تسليح كل ٥٠ سم يثبت في 
 bitumat poly flame( مادة  العازلة:تستخدم  الطبقة  أعمال  والحوائط.-  الأعمدة 
الطبقة  العزل.  يعادلها لكل أعمال  ما  أو  torcheal fiberlong( سمك ٤ مم على الأقل 

العازلة للأساسات وحوائط البدروم والخزان وجميع الأعمال تحت منسوب الردم من جميع 
الجهات الخارجية بريمر ثم طبقة متراكبة ١٠ سم على الأقل من البوتومات ٤ مم.بعد وضع 
الخرسانة العادية للأساسات يتم عمل طبقة عازلة أفقية من البوتومات ٤مم ويتم تغطيتها 
بطبقة من البولي إثيلين ٢٠٠ ميكرون ثم تعمل لياسة بسمك ٥سم فوقها قبل وضع حديد 
التسليح للأساسات مع عمل أوتار من الخرسانة بسمك ٥سم بعرض ١٠ سم بطول الفرش 
لرفع الحديد. وضع Water Stop بين اللبشة وكافة حوائط الخزان بعرض لا يقل عن ٢٠ 
تكون  والمطابخ  للحمامات  العازلة  الطبقة  الشرف.  المهندس  من  العينة  اعتماد  ويجب  سم، 
بسماكة ٤مم من البيتومات، ويتم عمل دهان طبقة أساس على ألا يقل اللحام عن ١٠ سم 
وتعمل وزرة على الحائط بارتفاع ٢٠ سم وتتكون من طبقتين بالنسبة للأسطح والحمامات 
والرمل  الأسمنت  من  وزرة  تعمل  كما  الساخن،  على  والتثبيت  اللحام  ويتم  والمطابخ، 
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٤×٤سم على الداير لدوران الوزرة، كما تسمك نهايات البوتومات بوزرة للسطح العلوي 
المواد  اعتماد  بعد  إيبوكسية  بمواد  الحمامات  عزل  ويمكن  السيليكون  بمادة  وتملئ  فقط، 
والكتالوجات الخاصة بها من الاستشاري. يتم عزل الخزانات من الداخل باستخدام مواد 
إيبوكسية من شركة )...( أو ما يعادلها على أن تعتمد الكتالوجات الخاصة بذلك قبل البدء 
في التنفيذ من الاستشاري. العزل الحراري للأسطح يكون من ألواح البوليستيرين سماكة لا 
تقل عن ٥ سم من إنتاج شركة )...( وكثافة لا تقل عن ٣٥ كجم/م ٣. ٦ -أعمال فواصل 
التمدد:يتم عمل فواصل التمدد بالأماكن الموضحة بالمخططات بسماكة ٢ سم ويتم حشوها 
الأفقية  الفواصل  لجميع   Water Stop تركيب  إلى  بالإضافة   Filler Board باستخدام 
بالخزانات وما شابه ذلك حسب المخططات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. 
٧ -أعمال الدرابزنيات: توريد تركيب درابزينات من مواسير إستانلس إستيل قطر ٢ بوصة 
وزجاج سيكوريت ١٠ مم للأدوار )أرضي ميزانين خدمات( إن وجدت وباقي الأدوار من 
المهندس  وتعليمات  الصناعة  وأصول  للمخططات  طبقاً  ١.٥بوصة  حديد  مواسير 
حسب  الداخلية  اللياسة  تكون  الداخلية:  اللياسة  أعمال  أ(  اللياسة:  أعمال  المشرف.٨ - 
والزاوية  والميزان  القدة  على  التسليم  ويكون  والأوتار،  البقج  وبطريقة  الصناعة  أصول 
الحديدية وبحيث لا تقل سماكة البطانة عن ١٫٥ سم ولا تزيد عن ٢ سم ويتم رش الحوائط 
جيداً قبل التلييس ويتم عمل طرطشة عمومية لجميع الحوائط والأسقف بمونة مكونة من 
مع  وتقابلها  بعضها  مع  الحوائط  تقابل  زوايا  وتكون  رمل،  م٣  لكل  أسمنت  كجم   ٤٥٠
الأسقف بشكل مستقيم ويتم استخدام الشبك المعدني في مناطق تقابل الحوائط مع الكمرات 
والأعمدة مع الأركان البارزة، وخاصة الأبواب والشبابيك وأركان الغرف البارزة )الزوايا 
الخارجية( والفتحات ويتم استخدام مادة السيكا في لياسة الخزانات الأرضية والعلوية. ب( 
أعمال اللياسة الخارجية: تستخدم نفس مواصفات اللياسة الداخلية بالنسبة للبطانة والظهارة 
مع إضافة السيكا من إنتاج شركة )...( أو ما يعادلها ثم تعمل الدهانات الخارجية حسب 
يحددها  التي  المناطق  في  وذلك   )...( أو   )...( أو   )...( نوعية  من  الاستشاري  طلب 
الاستشاري والتي لن تتم كسوتها بالرخام أو الجرانيت. ٩ - أعمال البلاط والسيراميك: أ( 
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يتم تركيب بلاط موزايكو درجة أول ممتاز للأرضيات لزوم الأسطح كسر رخام كبير وبدرة 
رخام مقاس ٢٥ ٢٥ ٢ سم باللون المطلوب في حدود )٢٠ ريال/م٢(. ب( وجميع الغرف 
سيراميك نوع أسباني أو إماراتي أو إيطالي حسب اختيار المالك والمهندس المشرف )في حدود 
تقاطع على مدخل  بدون  متعامد الحلول  القدة والميزان  أن يسلم على  ٢٥ ريال/م٢(، على 
الغرف، مصقولًا نظيفاً وخالياً من الشوائب والعيوب والأوساخ، وحسب أصول الصناعة، 
مع عمل فرشة من الرمل النظيف بسماكة لا تزيد عن ٦ سم على أن يرش الدفان بالماء قبل 
البلاط  لصق  وقبل  الرمل  فرش  بعد  بالماء  الأرضية  ترش  وكذلك  ج(  البلاط.  تركيب 
والسيراميك ويلصق البلاط بمونة الأسمنت المكون من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل واحد متر 
مكعب رمل ويكون الرمل نظيفاً وخالياً من المواد العضوية والأملاح والطين، ويتم ترويب 
البلاط بعد ذلك بالأسمنت الأبيض وعلى المقاول اعتماد العينات والأوتار والميزانيات من 
المهندس المشرف قبل التركيب. د( يتم تركيب وزرة من السيراميك أو الرخام بارتفاع ١٠ 
سم تقريباً لجميع حوائط الغرف والموزعات كما يتم تركيب وزرة بلاط مائلة كاملة مقصوصة 
المتقابلتين على ٤٥ درجة على المحيط الخارجي للأسطح، ويتم تركيب معابر  من الحافتين 
)براطيش( لجميع فتحات الأبواب على مداخل الحمامات والمطابخ من وصلة واحدة من 
قيشاني لحوائط  بلاط  تركيب  يتم  هـ(  منه ١ سم.  يدفن  أبيض سمك ٣ سم  كرارة  رخام 
الحمامات بكامل ارتفاع الحائط وللمطابخ بين القطعتين السفلية والعلوية، وبلاط سيراميك 
لأرضيات الحمامات والمطابخ من نوع أسباني أو إماراتي أو إيطالي بمقاسات متناسبة، ويتم 
الأسمنت  مونة  وتستخدم  الاستشاري  يعتمدها  التي  الشروط  أفضل  بموجب  التركيب 
والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت لكل واحد متر مكعب رمل، ويتم لصق البلاط بحيث 
القدة  وعلى  تماماً  الأرضيات  عراميس  مع  ومتمشية  تماماً  متقابلة  الحوائط  عراميس  تكون 
ميول في  ويتم عمل  ريال/م٢(  الصناعة )في حدود ٢٠  والزاوية وحسب أصول  والميزان 
أرضية الحمامات ناحية البلاعة.و( دور الخدمات عبارة عن دور لخدمات الفندق والحوائط 
لياسة والأرضيات خرسانة ذو سطح أملس )fare face( مع دهان إيبوكس. ز( الأسطح 
العلوية عبارة عن عازل مائي وعازل حراري وبلاط موزايكو مع وزرة من نفس النوع. ح( 
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بلاطات  والأسقف   )...( سعودي  رخام  الحوائط  الانتظار  وصالات  المطاعم  صالات 
جبسيه ٦٠×٦٠ سم والأرضيات بورسلين ٤٠×٤٠ سم. ط( حوائط المسجد دهان زيتي 
وأرضيات المسجد عبارة عن بلاط موزايكو أو سيراميك ثم ليفرش بالموكيت علي حساب 
الحمامات  مثل  الحمامات  تعمل  والميزانين  الأرضي  بالدور  العمومية  الحمامات  المالك.ي( 
أعمال   - ١٠.)...( ماركة  الصحية  الأجهزة  وكذلك  سيراميك  وحوائط  جدران  بالغرف 
النجـارة:يجب على المقاول إتباع النماذج الموضحة بالرسومات الهندسية وفي حالة وجود أي 
اللازمة  التعليمات  المهندس المشرف لأخذ  خلاف بين الخرائط والمواصفات عليه مراجعة 
منه.تكون أبواب الغرف من خشب ماهوجنى كبس فاتكس مع حلق )بنفس عرض الحائط 
المركب عليه بعد التشطيب( ومجمع بطريقة النقر والسان، ويراعى أن تكون جميع الأخشاب 
المستعملة خالية من العقد والتشققات ويتم التجميع والتركيب حسب المواصفات، ويتم 
٤×٠٫٤ سم وعدد مناسب لطول  المباني مقاس ١٥  الكانات الحديد مع  تثبيته عن طريق 
وعرض الفتحة، وعليه يتم إجراء أعمال اللياسة والدهانات، حسب اعتماد الاستشاري،على 
أبواب الحمامات والمطابخ من أسفل لحمايتها من الرطوبة ويثبت الباب مع الحلق عن طريق 
ثلاث مفصلات بكل ضلفة، ويتم عمل صدادات بالأرضية لكل باب ودواليب الحائط على 
المالك حسب نوع الفرش ونوع السراير. تكون الكوالين من نوع إيطالي )...( أو ما يماثلهم؛ 
وجميع الخردوات والمفصلات، تكون حسب تعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول تقديم 
عينات منها لاعتمادها قبل تركيب الأبواب.١١ -أعمال الألمنيوم: الأبواب والشبابيك تكون 
ويكون  والواجهات  الأفقية  بالمساقط  بالخرائط  الموضحة  الأبعاد  وحسب  الخرائط  حسب 
الألومنيوم المستخدم بلون يعتمده الاستشاري قطاع السرايا للواجهات، ضلفتين متحركة، 
وضلفة سلك لعزل الحشرات، ويكون الزجاج من النوع المثلج أو سنكس للحمامات، ٥٠% 
عاكس للغرف. وسماكة الألمنيوم ١٫٨٠ مم والزجاج ٦ مم مزدوج، وتكون جميع المفصلات 
الكوالين  وتكون  المستخدم  الألمنيوم  نفس  من  الألمنيوم  من  والخارجية  الداخلية  للأبواب 
ذلك(  في  التشطيبات  جدول  إتباع  )مع  التركيب  قبل  لاعتمادها  عينات  وتقدم  إيطالية، 
والشبابيك الجانبية ألوبكو سنجل. - الباب الرئيسي للعمارة من السكوريت سمك ١٢ مم 
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للمتحرك ١٢ مم للثابت أو الحديد أو النحاس. - شبابيك المدخل من زجاج سيكوريت 
عمل  مع  المناسب  والعرض  وبالارتفاع  الرخام  من  الكونتر  فريملس.-  مم   ٨ سمك 
تعليمات  وحسب  الكونتر  من  بالقرب  الإنذار  ولوحة  والسنترال  الكهربائية  التوصيلات 
المهندس المشرف. ١٢ - الأعمال المعدنية:توريد وتركيب أبواب الأسطح وغرف المصاعد 
والبدرومات بالمقاسات الموجودة بالمخططات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس 
المشرف على أن تكون تجليد من الحديد الصاج سماكة لا تقل عن ٢ مم مع الحلوق على ألا 
تقل سماكة الضلفة عن ٤٠ مم وتكون معزولة بمادة الحشو الداخلي من الألياف الرغوية مع 
توريد وتركيب جميع الإكسسورات اللازمة.جميع درابزينات السلالم من الحديد أو كما ورد 
مقاومة  تكون  الحريق  أبواب  المشرف.كذلك  المهندس  تعليمات  حسب  سابقاً   )٩( بند  في 
للحريق وبمواصفات الدفاع المدني شامل كل ما يلزم من صدادة ودفاش ومقبض بعرض 
بأجود  الرخام  أعمال  كافة  تتم  أن  يجب  الرخـام:  أعمال  المدني. -  الدفاع  وتسليم  الضلفة 
واستخدام  التسوية  لضمان  والزاوية  والقدة  والميزان  الخيط  وباستخدام  الصناعة  أصول 
الغراء الخاص في الوصلات بين القطع مع استخدام التعليق الميكانيكي للأعمال الخارجية 
بالواجهات وفي كساوي الحوائط الداخلية مع الترويب، ويجب استخدام الأسمنت الأبيض 
الرئيسي والدور الأرضي من  المدخل  أينما وجد.أ( تكون أرضية  الكرستالين  الرخام  تحت 
ترابيع  أول(  )فرز  الممتاز   ))...( )سعودي  الجرانيت  أو  ال)...(  أو  ال)...(  الرخام 
٣٠×٦٠×٢سم وحسب الرسومات وتعليمات المهندس الاستشاري في ذلك ويستخدم في 
حوائط  المواصفات.ب(  حسب  رمل  فرشة  عمل  مع  والرمل  الأسمنت  مونة  التركيب 
)سعودي  الجرانيت  أو  ال)...(  أو  ال)...(  الرخام  من  الأرضي  والدور  الرئيس  المدخل 
الكانات  طريق  عن  التثبيت  و.يتم  سم   ٦٠×  ٢  ×٣٠ مقاس  أول(  )فرز  الممتاز   ))...(
لكل  أسمنت  ٣٠٠كجم  من  بالمونة  سقيه  طرق  عن  والرمل  الأسمنت  وبمونة  النحاسية 
بكامل  العلوية  الأدوار  وممرات  الرئيسي  المدخل  لحوائط  الرخام  ويكون  م٣رمل.  واحد 
ارتفاع الحائط إلى السقف، مع عمل وزرة بارتفاع ١٥سم داخلة ١٫٥سم عن رخام الحوائط 
النوع  من  الممرات  لأرضيات  بالنسبة  الرخام  يكون  الأرضيات.ج(  رخام  نوع  نفس  من 
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لياسة  فتكون  الحوائط  أما  المشرف  من  المعتمدة  العينات  وحسب  المقاسات  حسب   )...(
ومادة رش. د( يكون الدرج من نفس الرخام المستخدم في البهو والطرقات وحسب السماكة 
الرخام  النائمة من قطعة واحدة وتكون سماكة  الدرج  الموضحة لاحقاً ويراعى في تصنيع 
٣سم لبلاط الأرضيات ٣سم لنائمة الدرج ٢٠سم لقائمة الدرجة( أعمال رخام الواجهة 
الرئيسية يكون من الرخام أو الجرانيت الممتاز )جرانيت سعودي )...( أو رخام )...( أو 
في  بالواجهات  موضح  هو  ما  حسب  والغاطسة  البارزة  الأجزاء  في  وضعه  ويتم   ،))...(
الخرائط وذلك بمقاس ٣٠×٦٠×٢ سم، ويتم تثبيته بالمونة حتى منسوب دور الميزانين في 
تشطيب  في  التشطيبات  جدول  اتباع  )مع  الميكانيكية  بالطريقة  الأدوار  وباقي  الواجهات 
حتى  الأرضي  من  السلالم  رخام  وكذلك  الواجهة،  رسم  حسب  والتصميم  الواجهات(، 
السفلية  القطعة  فوق  رخام  كونتر  يركب  مادة.و(   + لياسة  والباقي   )...( رخام   الميزانين 
حسب  الصحية  الأعمال  تنفيذ  يتم  الصحية:  الأعمال   - ١٤ المغسلة.  عليه  تثبت  للمطابخ 
قبل  من  والمعتمدة  المقاول  من  المقدمة  الورشة  ورسومات  الاستشاري  وتعليمات  الخرائط 
الاستشاري، والعمل يشمل كافة التمديدات والوصلات والمحابس والأكواع )...( إلخ، 
حركة  عدم  لضمان  والأكواع  والمحابس  الوصلات  وعند  متر   ٢ كل  الحديدية  والقفيزات 
المواسير، والتجربة والضغط والتسليم كاملًا. وتكون المواسير من PVC نوع )...( أمريكي 
المهندس المشرف  تعليمات  بالرسومات وحسب  الموضحة  الأقطار  ثقيل للصرف وحسب 
عن  يقل  لا  العلوي  الخزان  إلى  السفلي  الخزان  من  الصاعد  الخط  عامة:  وكواصفات 
٢ بوصة. - مواسير التغذية داخل الحائط بوصة.- مآخذ الحنفيات والسيفون والخلاطات 
بوصة. - خط المطافئ الجاف الصاعد مع جميع مستلزمات من محابس ووصلات ومآخذ 
معتمدة لا يقل قطره عن ٣بوصة حديد مجلفن وحسب تعليمات الدفاع المدني في ذلك. - 
خط المطافئ الفعّال ويصل من قاع الخزان العلوي، وبالقطر المناسب والموجود بالمخططات 
إلى مآخذ الحريق والليات المختلفة بالعمارة. -أما مواسير التغذية للماء الساخن فتكون من 
مادة PVC ضغط ٨٠ بار Bar حسب المواصفات للتغذية بالماء الساخن. جميع أطقم الحمامات 
القدم  وحوض  والحــوض  الحوض  عمود   + الكرسي  غطاء   + بالسيفون  )الكراسي 
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والإكسسوارات( تكون من ماركة )...( أو )...( والخلاطات من نوع )...( ويعتمد من 
التنفيذ  قبل  لاعتمادها  عينات  وتقدم  الأنواع  أجود  ومن  التركيب  قبل  المشرف  المهندس 
ويكون اللون حسب اختيار المهندس المشرف. - يلتزم المقاول بتوصيل جميع خطوط مجاري 
العمارة إلى غرفة تفتيش عامة خارج العمارة ثم يتابع توصيل الصرف إلى المجاري العمومية 
جميع  المالك  يتحمل  المالك. -  حساب  وعلى  المبنى  إلى  والمياه  والكهرباء  الهاتف  وإدخال 
الخزان  على  طرمبتين  تركيب  المقاول  على  المرافق. -  لإدخال  والتعقيب  الحكومية  الرسوم 
الأرضي نوعية أوروبية يعتمدها المهندس المشرف لتكون إحداهما احتياطية للأخرى وتعمل 
أتوماتيكياً في حالة تفريغ الخزان العلوي ولا تعمل في حالة كون الخزان السفلي فارغاً من 
المياه، وتكون وحدة كاملة مع لوحة تشغيل للمضختين، ولا تقل قدرة الطلمبة عن القدرة 
اللازمة لرفع المياه بأمان مع عمل لوحة تحكم ميكانيكية كهربائية متكاملة أو ما يماثله. - كما 
طبقاً  المدني  الدفاع  إلى  يلزم  ما  وكل  والإطفاء  الإنذار  أعمال  وتسليم  بعمل  المقاول  يلتزم 
لجميع  سخانات  وتركيب  توريد  يتم  المدني. -  الدفاع  وتقرير  والمواصفات  للرسومات 
الحمامات والمطابخ سعة ٣٠ أو٥٠ لتًرا من نوع )...( أو )...( أو ما يماثلها حسب الاحتياج 
وتعليمات المهندس المشرف.الخزان الأرضي لا تقل سعته عن السعة الموجودة بالمخططات 
وحسب تعليمات المهندس المشرف والدفاع المدني والعلوي لا تقل سعته عن ٥٠٠٠ لتر من 
إنتاج شركة )...(.- يتم تركيب صناديق حريق مصنعة آلياً ومعتمدة، بكل دور صندوق به 
ليات يصل طولها كامل الدور أو يصل الصندوق المجاور وعلى ألا يقل الطول عن ٢٥ متراً 
مع بشبوري نحاس وجرس إنذار الحريق مع ضاغط زجاجي جوار الصندوق.- يتم توريد 
وتركيب مرآة لكل مغسلة من أجود الأنواع الموجودة بالسوق بسماكة ٦ مم مع عمل برواز 
للمرايا ولمبة إضاءة مع جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب.- يتم توريد وتركيب طقم 
حوض  وصبانة  حوض  وصبانة  وفواطة  وراقة  من  مكون  حمام  لكل  كامل  إكسسوارات 
باستخدام  الأمطار  يتم تصريف  المركب. -  الصيني  نوعية  نفس  القدم ورف الحوض من 
مواسير )...( لا يقل قطرها عن٤ بوصات. - يتم عمل صرف لجميع المكيفات من مواسير 
المغاسل  صرف  وأعمدة  والأسطح  والمطابخ  الحمامات  صرف  أعمدة  بوصة. -   )...(
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الأحواض  وصرف  ٤بوصة،  عن  قطرها  يقل  لا  مواسير  من  والبلاعات  والبانيوهات 
والمغاسل إلى البلاعة لا يقل قطره عن ٢ بوصة. - يتم عمل مروحة شفط بكل حمام كذلك 
شطاف بكل حمام. ١٥ - أعمال الدهانات: دهانات الحوائط والأسقف تكون كما يلي: صنفرة 
اللياسة جيداً ثم وجه تحضيري ثم وجهين معجون مع الصنفرة جيداً بين كل وجه وآخر ثم 
أو  لمعة  نصف  أو  المطفي  الزيت  ببوية  الحوائط  وتدهن  البلاستيك  ببوية  الأسقف  تدهن 
البلاستيك حسب اختيار المهندس المشرف، وجهين لكل منهما، ويشترط أن تكون الدهانات 
من نوع )...( أو )...( أو )...( وتعتمد الألوان من المهندس المشرف قبل البدء في الدهانات، 
ويعمل وجه أخير بعد انتهاء التركيبات والتشطيبات.أ( دهانات الأبواب: تكون بالصنفرة 
حسب  والورنيش  الأستر  ببوية  الدهان  ثم  الجيدة  الصنفرة  مع  معجون  تلقيط  ثم  جيداً 
تعليمات المهندس المشرف. ب( دهانات الأيبوكسي بمادة EP150 من إنتاج شركة )...( أو 
شركة )...( حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.١٦ - أعمال المصاعد: يتم 
توريد وتركيب المصاعد بالعدد الموجود بالمخططات وبسرعة لا تقل عن ١٫٧٥ متر/ثانية 
وتكون الوقفات حسب عدد الأدوار الموضحة بالخرائط أو حسب تعليمات المهندس المشرف 
قبل بدء التركيب، وتكون طريقة التشغيل أوتوماتيكية بالأزرار، أي تجميع الطلبات وتلبيتها 
بالتسلسل صعوداً ونزولًا من داخل الصاعدة ونزولًا فقط من خارجها مع لمبة إشارة تضيء 
واتجاهه  المصعد  مكان  لبيان  لوحة  مع  المصعد  اتجاه  لتوضيح  وسهم  الطلب  تسجيل  عند 
بالدور الأرضي فقط مع وجود زر استدعاء وجرس  وتكون لوحة داخل المصعد ولوحة 
ويتم  الأنواع  أجود  التصميم ومن معدن ستنالس ستيل من  الصاعدة حديثة  تكون  إنذار 
إنارة الصاعدة بطريقة جيدة ووضع مروحة بسقف الصاعدة، والسقف يكون من شرائح 
ستانلس ستيل والأبواب منزلقة من إستانلس ستيل وتزود الصاعدة بجرس للدلالة على 
وصول المصعد للمكان المحدد. تكون المصاعد من شركة )...( أو )...( أو )...( أو )...( 
الكهربائية والنظم  المكرمة.١٧ - الأعمال  التيار حسب كهرباء مكة  يعادلها، ويكون  أو ما 
والتكييف: على المقاول توريد وتركيب جميع الأفياش والمفاتيح ومخارج التليفونات ومخارج 
التلفزيونات والنظم كاملة وجميع المعلقات الكهربائية حسب المخططات وتعليمات المهندس 
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المشرف وإذا وجد أي اختلاف بين المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف في 
ذلك، فهي حسب ما هو موضح على الخرائط بلوحات الكهرباء، والمكيفات )...( أو )...( 
أو )...( أو ما يعادلها وحدات سبليت دكت للأرضي والميزانين ووحدات منفصلة إسبيليت 
التوزيع  ولوحات  والسكاكين  شباك،  مكيفات  فهي  المصاعد  غرفة  عدا  للغرف  جداري 
والشفاطات حسب الخرائط.وتكون المواصفات العامة لأعمال الكهرباء كالتالي: تمديدات 
المفاتيح  علب  الحمراء.-  الليات  من  الحوائط  تمديدات  الحمراء.-  الليات  من  الأسقف 
والبراويز والتليفونات والمكيفات والسخانات من الحديد المجلفن )...( أبعاد ٧×٧ سم، 
٧×١٤ سم مع مأخذ نحاس أرضي ببرغي لتثبيت سلك الأرضي أما التوصيل فيكون من 
خلال علب المخارج فقط ولا يوجد قسامات بالجدران أو الأسقف.- المفاتيح والبراويز 
 )...( نوع  من  فيكون  والتلفزيونات  التليفونات  ومأخذ  والمكيفات  السخانات  ومفاتيح 
بغطاء أبيض أو أي نوع يعتمده المهندس المشرف مما يماثله.- جميع الأسلاك سعودي أمريكي 
مقاطع  يماثله.  مما  المشرف  المهندس  يعتمده  نوع  أي  أو   )...( إنتاج مصنع  من  والكابلات 
الأسلاك حسب المخططات وحسب تعليمات المهندس المشرف وكمواصفات عامة كما يلي: 
أ( تمديدات الإنارة والمراوح والشفاطات والأجراس لا تقل عن مقطع ٢×٢٫٥+٢٫٥مم٢. 
من  ٢×٤+٢٫٥مــم٢  عن  تقل  لا  الأساسية  والدوائر  والسخانات  البرايز  تمديدات  ب( 
القواطع مباشرة لكل دائرة. ج( تمديدات المكيفات لا تقل عن ٢×٦+٤مم٢ من القواطع 
مباشرة لكل مكيف ويمنع توصيل أكثر من مكيف على خط واحد. د( تمديدات الأرضي 
والمراوح  الإنــارة  تمديدات  جميع  مع  وتمد  والأصفر(  الأخضر  باللونين  مميز  )السلك 
والشفاطات والبراويز والسخانات والمكيفات ومقطع السلك لا يقل عن ١×٢٫٥ مم٢ من 
الطبلون ثم تجمع في أسلاك نحاسية مجدولة ومدفونة تصل إلى الأرضي العام الذي يجب أن 
أو  الإنجليزي  السلك  من  التليفونات  تمديدات  به.هـ(  الخاصة  المواصفات  حسب  يعمل 
الفرنسي بقطاع لا يقل عن ٠٫٥ مم٢ وعدد ٢ زوج لكل مخرج، RG6 لمخارج التلفزيونات 
وتكون من السلك الألماني أو الأمريكي. و( الكابلات من إنتاج الشركة )...( والمقاطع لا 
تقل عن: - كابل ٣×٣٥+٢٥ مم٢ بالنسبة للوحات الأدوار المتكررة. - كابل ٣×٢٥+١٦ مم٢ 
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السكاكين  لتوزيع  دراسة  تقديم  والبدروم. كما ويجب  والدرج  المعارض  للوحات  بالنسبة 
التنفيذ.ز(  قبل  بالتفصيل لاعتمادها من الاستشاري  المطلوبة  الكابلات  والقواطع وأقطار 
داخل  التوصيلات  بعمل  فقط  ويسمح  المواسير  داخل  للأسلاك  توصيل  أي  عمل  يمنع 
علب المخارج.- شبكة الأرضي: يجب تأريض جميع السكاكين ولوحات التوزيع والأفياش 
يلي:  مما  الشبكة  وخلافه.وتتكون  والشفاطات  والمراوح  والإنارة  والمكيفات  والسخانات 
بلوح نحاسي ٥٠×٥ من  التأريض من عامود نحاس بطول ٣متر قطر ٥/٨ مثبت  قطب 
أسفل يدفن تحت مستوى الرطوبة الدائم في حفرة أبعادها ٦٠×٦٠ سم تغطى بغطاء حديد 
من  النهائي  التأريض  موصل  الصوديوم. -  وكلوريد  النباتي  الفحم  من  بمخلوط  وتملأ 
سلك  والسكاكين. -  التوزيع  لوحات  بجميع  ويوصل  مناسب  مقطع  المجدول  النحاس 
مقطع لا  باللونين الأخضر والأصفر،  والمميز  بالبلاستيك  المعزول  النحاس  من  التأريض 
لوحات  والشفاطات.-  والمكيفات  والمراوح  الأفياش  لجميع  ويوصل  ٢٫٥مم٢  عن  يقل 
فرعية  وقواطع  فاز   ٣ رئيسي  بقاطع  يماثلها(  ما  أو  أو)...(   )...( معتمد  نوع  من  التوزيع 
بفيوزات  معتمد  نوع  أي  أو  إنجليزي  طراز  الكهرباء  سكاكين  المطلوبة.  الأحمال  حسب 
وتركيب  توريد  التوريد.-  قبل  لاعتمادها  للوحات  تفصيلي  مخطط  ويقدم  الأحمال  حسب 
الرئيسية  التجميع  وعلب  الآلي  الرد  كارت  يشمل  أن  على   )...( ماركة  عمومي  سنترال 
أجهزة  وتوريد  داخلية  وكروت  الرئيسي  وتليفون  ٤ساعات  لمدة  بطاريات  مع  وشاحن 
التليفون لجميع الغرف( حسب اختيار المالك بواقع مخرج لكل غرفة واستراحة وكافتيريا 
الحريق  للإنذار  كامل  نظام  بعمل  المقاول  يقوم  استعلامات. -  ومكتب  ومطبخ  ومطعم 
بموجب طلب الدفاع المدني مكون من كشافات الدخان بالغرف والحرارة بالمطابخ وجهاز 
مبين إلكتروني وجرس إنذار مع كافة الرسومات والخطوط الكهربائية والتمديدات اللازمة 
الاستشاري  ويعتمدها  يقدمها.  متخصصة  شركة  قبل  من  وتوريدها  الطوارئ  وكشافات 
من  مكون  للمبنى  مركزي  دش  وتركيب  توريد  يتم  بالمخططات.-  وارد  هو  ما  حسب 
وحدات بث مركزي ووحدات مغذي ومنظم تيار كهربائي وواحدات مقوي إشارة وطبق 
هوائي وقسمات توصيل الكوابل ووحدات splitter combiner  ويتم التسليك منها إلى 
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تركيب  بالدور الأرضي ويتم  التي يحددها الاستشاري  الغرف والصالونات والأماكن  كل 
حامل للتلفزيون في جميع الغرف والأماكن التي يحددها الاستشاري بالدور الأرضى.- يتم 
للمبنى  ذاتي  إطفاء  نظام  بعمل  المقاول  يقوم  الرئيسي.-  للمدخل  نجفة  وتركيب  توريد 
Sprinkler System مع مضخة ديزل ماركة )...( كما هو موضح بتقرير الدفاع المدني في 

احتياطي  مولد  تركيب  المدني  الدفاع  طلب  إذا  المدني  الدفاع  بتسليم  المقاول  ويقوم  ذلك، 
للمبنى يقوم المقاول بتوريده وتركيبه حسب الأصول الفنية.١٨ - أعمال الجبس والبانوهات: 
المعتمدة  المخططات  بموجب  للمشروع  اللازمة  والزخرفة  الجبس  بأعمال  المقاول  يقوم 
وتعليمات المهندس المشرف. - سقوف الممرات بالأدوار المختلفة من الجبس المعلق مع براويز 
المهندس  تعليمات  وحسب  والإسبوتات  المخفية  الإضاءة  مع  المطلوب  بالقطاع  مناسبة 
مع  معلق  جبسي  سقف  الأرضي  والدور  الرئيس  للمدخل  الرئيسية  الصالة  المشرف. - 
الإضاءة المخفية والإسبوتات والتنسيق المعماري وحسب تعليمات المهندس المشرف. - توريد 
وتركيب كرانيش بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم من الجبس الأبيض السادة في كل من الغرف 
الصناعة. أصول  حسب  بالأسقف  الجدران  التقاء  عند  والسلالم  والصالات   والطرقات 
- أسقف الحمامات ومداخل الغرف بلاطات ٦٠×٦٠ سم مع الإضاءة والتنسيق المعماري 
وحسب تعليمات المهندس المشرف أو من الجبس العادي مدهون زيتي مقاوم للرطوبة أعمال 
اللياسة. ببند  وارد  هو  كما  الصناعة  أصول  حسب  بالكامل  المناور  لياسة  الداخلية:   المناور 
- دهانات المناور بالكامل حسب أصول الصناعة كما هو وارد ببند الدهانات. - يتم عمل 
بالمقاسات  خشبية  أبواب  عمل  مع  الدورية  الصيانة  وعمل  منها  للدخول  للمناور  فتحات 
المطلوبة على أن يتم تثبيتها من أربع نقاط بواسطة مسامير خاصة بدون أي إكسسورات. - عمل 
محطات للصيانة عند كل الأدوار وتشمل عمل الكمرات الحديدية وصاج سماكة لا تقل عن 
٤مم الخاص بذلك مع دهان حسب ما ورد ببند الدهانات. - إنارة المناور بمعدل نقطة إنارة 
بين  المحرر  العقد  على  الاطلاع  جرى  كما  شاملا.  عقدا  فألفيته  ا.هـ،  الداخل  في  دور  لكل 
المكتب الهندسي المشرف والناظر بخصوص الإشراف على الإنشاء المشتمل ثمانية مواد وهي 
كما يلي عقد إشراف مع المكتب الهندسي )...( للاستشارات والمتضمن بعون الله وتوفيقه تم 
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في يوم ١٤٣٤/١٠/٢٠ هـ.حيث يمتلك الطرف الأول ارض )...( )مخطط )...( ( و تم 
إصدار رخصة بناء رقم ٧١٢٤٦ بتاريخ ١١\٢\١٤٣٤هـ. و تم استخراج التصريح الخاص 
بها من أمانة العاصمة المقدسة بموجب المخططات المعتمدة ويرغب في إسناد أعمال الإشراف 
التصاميم  أعمال  يمارس  الثاني  الطرف  كان  ولما  استشاري.  مكتب  إلى  المشروع  على  الفني 
والإشراف من خلال مكتبه الاستشاري فقد تلاقت أهداف الطرفين وأقر بكامل أهليتها 
للتعاقد واتفقا على ما يلي: أولًا: يعتبر التمهيد السابق والمستندات التالية جزء لا يتجزأ من 
العقد. - صورة التصريح الصادر من الأمانة.- نسخة كاملة من الرسومات المعتمدة من 
أمانة العاصمة المقدسة.- عقد الطرف الأول مع المقاول.- نسخة من جدول الكميات و 
الثاني  ثانياً:مجال الأعمال: إن مجال الأعمال المرتبطة بالطرف  كراسة الشروط و المواصفات 
بموجب هذا العقد هو الإشراف الفني على بنود الأعمال التي ينفذها مقاول الطرف الأول. 
ثالثاً: سريان العقد والمدة الزمنية يبدأ سريان العقد بعد توقيعه من الطرفين على أن يكون قد 
تم تسليمه مستندات العقد المذكورة في البند أولًا وكذلك صورة من التصريح بعد التجديد. 
رابعاً: التزامات الطرف الأول: أ( يلتزم الطرف الأول بتسليم مستندات العقد المذكور بند 
المحكمة حسب الإجراءات  للمكتب عن طريق  المستحقة  المالية  الدفعات  أولًا. ب( دفع 
المتبعة لديها. خامساً: التزامات الطرف الثاني: ١ - يقوم الطرف الثاني بالإشراف الفني على 
بنود الأعمال التي ينفذها مقاول الطرف الأول من خلال زيارات دورية وعليه التأكد من أن 
الأعمال تسير وفق المخططات المعتمدة وجدول الكميات الموقع من المقاول والعقد المبرم 
إنشائي للإشراف على المشروع من خلال  المكتب مهندس  المالك والمقاول. ٢ - يوفر  بين 
زيارات و يعاونه جهاز فنى من مهندس معماري و مهندس إلكتروميكانيكال حسب حاجة 
العمل من خلال زيارات فقط. ٣ -تسليم الموقع الذي سيقام عليه المشروع للمقاول الذي 
سيعهد إليه بالتنفيذ بمحضر رسمي. -مناقشة برنامج تنفيذ الأعمال المقترح من المقاول و 
الوصول معه إلى برنامج عمل واقعي و قابل للتنفيذ واعتماد ذلك البرنامج. ٥ - اعتماد جميع 
المواد المستخدمة في بناء العظم و التشطيبات أولا بأول وفقا لكراسة الشروط والمواصفات 
كل  عند  النظر  هيئة  لاطلاع  للمالك  تسليمه  و  بذلك  تقرير  وإعداد  المعتمدة  والمخططات 
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وقدره  مبلغ  الثاني  للطرف  الأول  الطرف  يدفع  والدفعات:  العقد  قيمة  سادساً:  زيارة. 
١٠٠٠٠ ريال عشرة آلاف ريال شهريا مقابل الإشراف على تنفيذ المبنى حسب الإجراءات 
المحكمة. سابعاً: أحكام عامة: ١ -الطرف الأول مسئول عن ملكية وحدود  المتبعة لدى 
الأرض التي ستقام عليها العمارة بحيث تحقق جميع الارتدادات حسب رخصة البناء، وإذا 
كان هناك أي اختلاف، فالطرف الأول مسئول عن ذلك وعليه مراجعة البلدية لحلها من 
الناحية التنظيمية. ٢ - يقوم الطرف الثاني بالإشراف على الأعمال ابتداء من الأساسات و 
حتى انتهاء المبنى. ٣ - يتحمل المكتب مسئولية ما ينتج عن أضرار عدم مطابقة أعمال الهيكل 
الخرساني و الصبات وحديد التسليح لما جاء في المخططات وتمت تحت إشرافه و مسئول عن 
متابعة عمل المقاول في جميع مراحل البناء حتى انتهاء المشروع بجميع مراحله من تشطيبات 
وأعمال كهرباء وصحي وفقا لما جاء في العقد مع المقاول العام. ٤ - لا يحق للطرف الأول 
إجراء أية تعديلات على المخططات المعتمدة من البلدية إلا بعد موافقة الطرف الثاني وتسلم 
نسخة معتمدة بهذا التعديل. ٥ -يلتزم الطرف الأول بأخذ التعهد على مقاوله بعدم صب 
أي خرسانات إلا بعد موافقة الطرف الثاني كتابيا، وفي حالة عدم التزام المقاول بذلك يقوم 
مسؤوليات  المقاول  ويتحمل  العمل  لإيقاف  كتابياً  المقاول  و  المالك  بإشعار  الثاني  الطرف 
وتبعات ذلك. ٦ـ في حالة وجود مخالفات فنية بالتنفيذ يقوم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف 
الأول بالمخالفات لاتخاذ اللازم نحو المقاول. ٧ - أي مرحلة من مراحل التنفيذ يقوم المقاول 
بتنفيذها دون علم المكتب ودون استلام المهندس المشرف من خلال محضر كتابي يخلي المكتب 
مسؤوليته عنها وتقع مسؤوليتها على المقاول، وعلى المقاول إثبات سلامتها أو عدم سلامتها 
المكتب  مسؤولية  ٨ -التصميم  الهندسي.  المكتب  إشراف  تحت  ذلك  و  الخاصة  نفقته  على 
المصمم، وعلى الطرف الثاني تقديم تقرير دوري بسير العمل و التوقيع على كرت الإشراف 
وعلى الطرف الثاني مراجعة التصاميم و إبداء الملاحظات قبل البدء بالعمل. الطرف الثاني 
غير مسؤول عن أية أضرار تحدث بالجار أو خطوط الخدمة و في حالة حدوث أضرار عليه 
التنبيه بفاكس يرسل إلى المقاول ونسخة منه إلى المالك للمتابعة. ملاحظات: يقوم الطرف 
الثاني بالاشتراك مع المالك في عمليتي الاستلام الابتدائي والنهائي للموقع. ثامناً: قد اتفق 
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الطرفان بالقبول والتراضي للعمل بموجبها وتسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها ا.هـ. 
فقرروا  والمقاول،  والمشرف  الناظر  وكيل  على  عرضهما  وجرى  وافيا  شاملا  عقدا  فألفيته 
الموافقة عليه بجميع مواده وبنوده، فطلبت البينة من المنهي فأحضر للشهادة كلا من )...( 
سعودي الجنسية سجل مدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية سجل مدني رقم )...( 
وشهدا قائلين: إننا من أصحاب الخبرة في الإنشاء والتعمير و البناء، ولنا دراية بذلك، وقد 
اطلعنا على الموقع المراد عمارته بمبنى مكون من اثنين وعشرين دوراً، وهو موقع مناسب في 
مكان استثماري جيد، كما اطلعنا على العرض المقدم من المكتب الهندسي )...( المتكفل بكافة 
الأعمال الهندسية والاستشارية لهذا الموقع، وعلى العرض المقدم من مؤسسة )...( للمقاولات 
للمقاولات المعمارية المتكفلة بإنشاء هذا المبنى، وفق المواصفات والخرائط الهندسية المعتمدة 
لهذا المبنى،وعلى وفق الشروط الموضحة فيه ونرى أن في هذا العرض فيه غبطة ومصلحة 
في  الموثوقة  المؤسسات  من  للمقاولات   )...( مؤسسة  بأن  نشهد  كما  مستحقيه،  و  للوقف 
الأعمال الإنشائية المشهود لها بحسن التنفيذ و الإعمار هكذا شهدا، وقد عدلا من قبل كل 
من )...( سعودي الجنسية سجل مدني رقم )...( و )...( سعودي الجنسية سجل مدني رقم 
)...(، وقد حضر لنا )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا 
رقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( مؤسسة  عن 
٣٤١٢٠٩٠٤١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ بموجب السجل التجاري الصادر من وزارة 
وإنها  الوقف  تعمير  في  الشركة  برغبة  وأقر  ١٤١٤/٠٤/١٨هــ  في   )...( برقم  التجارة 
الفنية  والمواصفات  والشروط  الزمنية  المدة  وفق  وجه،  أتم  على  بتنفيذها  بالقيام  مستعدة 
الجنسية  سعودي   )...( مكتب  صاحب  المشرف  حضر  كما  ا.هـ،  أعلاه  المذكور  والثمن 
المذكورة  العمارة  إنشاء  على  الإشراف  في  برغبته  أقر  و   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
وبالاتفاق مع المكتب الهندسي )...( للاستشارات الهندسية على الإشراف على إنشاء العمارة 
المذكورة، مقابل أتعاب إشرافية قدرها مائتان وأربعون ألف ريال تسلم عن طريق المحكمة 
حسب المتبع لديها، فبناء على ما تقدم من الإنهاء وشهادة الشهود المعدلين وما جاء في تقرير 
النظر، فقد أذنت لناظر وقف )...( بالاتفاق مع شركة )...( للمقاولات على إنشاء  هيئة 
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عمارة لوقف )...( وفق المواصفات المذكورة أعلاه بمبلغ سبعة عشر مليون وستمائة وثلاثين 
لناظر وقف )...(  ألف وخمسمائة ريال في مدة زمنية قدرها أربعة وعشرون شهراً،وأذنت 
المذكورة  العمارة  إنشاء  على  بالإشراف  الهندسية  للاستشارات   )...( مكتب  مع  بالاتفاق 
بأن  والمشرف  المقاول  وأفهمت  ريال،  ألف  وأربعون  مائتان  قدرها  إشرافية  أتعاب  مقابل 
تسليم استحقاقهما سيكون على دفعات وفق سير العمل عن طريق المحكمة بعد اكتساب 
الإذن القطعية ففهما ذلك، وأمرت بإصدار صك بذلك ورفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه 
وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  المتبع،  حسب 

١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  فقد  صباحا   ١٠  :١٤ الساعة 
دائرة  من  الصادر  التصديق  قرار  وبرفقتها  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٦٦٨٣٤١
طلب  المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧١٥٠٢ برقم  الشخصية  الأحوال 
)...( بشأن تعمير عقار للوقف، وبدارسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الإذن 
بالتعمير قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه قاضي استئناف د. )...( ختمه وتوقيعه رئيس 
توقيع  وتم  والمقاول  والمشرف  وكالة  المنهي  حضر  ثم  ا.هـ،  وتوقيعه.  ختمه   )...( الدائرة 
اليوم، وأن على  تاريخ هذا  العقد بدأت من  بأن مدة  العقود وإبرامها، وأفهمت الأطراف 
كل واحد منهم أن يقوم بما التزم به، وأن يراعوا ما يجب عليهم تجاه الوقف ومستحقيه، بما 
تكون به براءة الذمة وعلى ذلك تم التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
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المتضمن  ١٤٣٥/١/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥١١٦٢٢٤ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
طلب )...( بشأن تعمير عقار للوقف، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على 

الإذن بالتعمير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٠ رقم القضية: ١٦٣٨٠٠٧١٩ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٣٥١١ 

إذنابيعا-اعقاراموسوفا-امقجدا-انزعاممكياها-افقداصكاتلعقارا-اصورةاضوئيةامنا
سجمها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنالمناظلا

بالبيعا-ابناءامقجدابديلا-احقاتلطعنافيامقدتراتلاعويض.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته مندوباً عن إدارة الأوقاف والمساجد طالباً الإذن ببيع أرض مقام عليها 
مسجد في منطقة جرى نزع ملكية العقارات الواقعة فيها وإزالتها لإقامة مشروع عليها مما 
أدى لتعطل الوقف، كما طلب إدخال ثمنه في أسهم الشركة مالكة المشروع، وقد جرى من 
العقار وطلب صورة ضوئية من سجله،  ملكية  التحقق من سريان مفعول صك  القاضي 
كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في بيع العقار بالثمن 
بديل، وبطلب  وبناء مسجد  فورا  الأسهم  بيع  الشركة بشرط  بثمنه في  والمساهمة  به  المنهى 
البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة فيما أنهى به 
المنهي، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقار والمساهمة بثمنه في الشركة بشرط بيع الأسهم فورا 
وبناء مسجد بديل بثمنها مع حفظ حق إدارة الأوقاف في الطعن على التقدير والرجوع على 

الشركة بالفرق، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
 ١١/٣٠٩٥ برقم  المكرمة  بمكة  والمساجد  الأوقــاف  إدارة  من  الــواردة  المعاملة  على 
 ١٦٣٨٠ برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  والمحالة  ١٤٣٠/٧/٢٢هـ،  وتاريخ 
وتاريخ   ٣٠/٧٠٧٦٥ برقم  المحكمة  بأساس  والمقيدة  ١٤٣٠/٧/٢٦هـ،  وتاريخ 
١٤٣٠/٧/٢٢هـ، وفي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٥/١٧هـ الساعة الحادية عشرة، حضر )...( 
الأوقاف  إدارة  من  مفوضاً  بصفته   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الصادر  الخطاب رقم ١/٢٦٣٥ في ١٤٢٧/٦/٢٣هـ،  بموجب  المكرمة  بمكة  والمساجد 
تحت  الجاري  من  إن  قائلًا:  وأنهى  المكرمة،  بمكة  والمساجد  الأوقاف  إدارة  عام  مدير  من 
المكرمة  بمكة  الكائن   ،)...( مسجد  وقف  المكرمة  بمكة  والمساجد  الأوقاف  إدارة  نظارة 
)...( بجبل عمر، بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة المكرمة برقم ١٤٩٠ وتاريخ 
أحد عشر متراً، ومما  الشرق  يلي  مما  إزالته  قبل  ١٣٨٦/١/١٠هـ، وحدوده وذرعه سابقا 
وثلاثون  أمتار  ثمانية  الشمال  يلي  مما  وعرضاً  سم،  وخمسون  متراً  عشر  خمسة  الغرب  يلي 
النافذة مما يلي  الغربية  السكة  أربعة عشر متراً وستون سم، وعرض  سم، ومما يلي الجنوب 
المقابلة  المحدود إلى الجدار  الشمالية من هذا  السكة  أمتار، وعرض  أربعة  الشمال والجنوب 
الذي أقامتها أمانة العاصمة مما يلي الشرق ٣ ، ٣٥م، ومما يلي الغرب ٥ ، ٣٠م، ويحده شرقاً 
وجنوباً  النافذة  السكة  وشمالًا  النافذة،  السكة  وغرباً   ،)...( دار  الحد  وتمام  النافذة  السكة 
العقاري  للتطوير   )...( نطاق شركة  يقع ضمن  العقار  إن  )...(، وحيث  المباع على  الجزء 
الداخلة ضمن  العقارات  إزالة جميع  رقم ٢٣١، وهي شركة مساهمة عامة، وحيث جرى 
نطاق المشروع ومنعاً من تعطل الوقف، ونظراً لأن من مصلحة الوقف بيعه والدخول بثمنه 
أرضاً  الوقف  قيمة  بتقدير  العقارات  تقدير  لجنة  قامت  وحيث  الشركة،  في  مساهمة  المقدر 
وبناء بثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعين ريالًا، عليه فإني أطلب الإذن لإدارة 
بثمنه مساهمة في الشركة مع الاحتفاظ  ببيعه، والدخول  المكرمة  الأوقاف والمساجد بمكة 
بحق الطعن في التقدير الصادر من اللجنة، والرجوع على الشركة بالفارق متى ثبت ذلك، 
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وذلك منعا من بقاء الوقف معطلًا لا يستفاد منه. ا.هـ، وبطلب أصل الصك المذكور أعلاه 
الكتابة لكتابة العدل لتزويدنا بصورة ضوئية  قرر مندوب الأوقاف عدم وجوده، فجرت 
مصدقة من سجله، فعاد الجواب بالخطاب رقم ٢/٤٢٢٣ وتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ مرفقاً 
فيه صورة ضوئية من سجل الصك رقم ١٤٩٠ في ١٣٨٦/١/١٠هـ، وبالاطلاع عليها 
والمصلحة  الغبطة  عن  للإفادة  النظر  لهيئة  الكتابة  فجرى  المنهي،  ذكره  لما  مطابقة  وجدتها 
رقم  بالقرار  الجواب  فوردنا   ،)...( الثمن في شركة  العقار ودخوله مساهمة بهذا  تقدير  في 
٣٠/٧٠٧٦٥ في ١٤٣١/٣/٢٧هـ، ونص الحاجة منه: )نرى أن يؤذن لهم في ذلك بشرط 
والمصلحة في  الغبطة  تتحقق  مماثلا، وبهذا  بديلا  بالثمن مسجداً  والبناء  فوراً،  الأسهم  بيع 
المنهي  من  فطلبت   ،)...( النظر  هيئة  ورئيس   )...( الهيئة  بتوقيع عضو  مذيل  ا.هـ،  ذلك. 
البينة على تحقق الغبطة والمصلحة، فأحضر للشهادة وأدائها كلًا من: )...( ويحمل السجل 
قائلا:  منهما  )...(، وشهد كل واحد  المدني رقم  السجل  )...(، و)...( ويحمل  المدني رقم 
أشهد بأن وقف مسجد )...( الكائن )...( بمكة المكرمة والذي أنهى به المنهي يقع ضمن 
نطاق عمل شركة )...( للتطوير، وإن من مصلحة الوقف بيعه والدخول بثمنه مساهمة في 
الشركة بصرف النظر عن كون هذا المبلغ يعادل ثمن المثل من عدمه؛ إذ لا نشهد بهذا، ذلك 
أن دخوله يحقق الاستفادة منه في الوقت الراهن لئلا يبقى معطلًا كما هو حاله الآن، هكذا 
شهدا، وعدلا من قبل )...( ويحمل السجل المدني رقم )...(، و)...( ويحمل السجل المدني 
من  ومنعاً  شرعاً  المعدلة  البينة  وعلى  النظر  هيئة  قرار  ومن  تقدم،  ما  على  فبناء   ،)...( رقم 
تعطله، فقد أذنت لإدارة الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة ببيع العقار رقم )٢٣١( المشار 
إليه بعاليه بالثمن المقدر، والدخول به مساهما، بشرط بيع الأسهم على الفور، والبناء بالثمن 
النزع  ولأن  عليه،  والموافقة  التقدير  إمضاء  الإذن  هذا  من  يلزم  ولا  مماثلا،  بديلًا  مسجداً 
لمصلحة خاصة والمسجد مصلحة عامة، فيتعين تقويمه ما يقوم به المنزوع للمصلحة العامة، 
ذلك،  ثبت  متى  بالفارق  الشركة  على  والرجوع  التقدير  في  الطعن  الأوقاف  إدارة  وعلى 
وأمرت برفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف حسب المتبع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١٧هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  على  المشتملة  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٠/٧٠٧٦٥ رقم  المكرمة  بمكة  العامة 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٨٣١٨ رقم 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن إنهاء/ )...( في بيع عقار وقف، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الإذن مع التنبيه المرفق، والله الموفق. وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٠٨٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٨٦٦٣ 

سقلا سلترا مفعولها-ا ممكيةا-اسريانا منافعها-اصكا تعطلا موسوفا-ا عقارا بيعا-ا إذنا
تلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنالمناظلابالبيعا-احفظاثمنا

تلعقار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته ناظر وقف طالباً الإذن له ببيع عقار الوقف لتعطل منافعه ولشراء بديل 
عنه في المستقبل يكون له غلة يمكن منها الإنفاق على معينات الوقف، وقد جرى من القاضي 
متضمنا  بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  ورد  كما  العقار،  ملكية  صك  مفعول  سريان  من  التحقق 
البينة  وبطلب  المنافع،  متعطل  لأنه  للوقف  ومصلحة  غبطة  به  المنهى  بالثمن  العقار  بيع  في  أن 
من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف في بيع العقار 
بالثمن المذكور، كما حضر الراغب بالشراء وقرر رغبته في شراء العقار بالثمن المنهى به، ولذا فقد 
أذن القاضي ببيع العقار على الراغب في الشراء بذلك الثمن، وقرر حفظه في الحساب المخصص 

لذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  الأحساء،  بمحافظة  العامّة  بالمحكمة 
١٤٣٤/١٤/١٤هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٠٨٧١ برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٩١٠٩٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١:٠٠، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
الثانية بالأحساء برقم  المدني رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
٣٤١١٦٠٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٨هـ، التي تخوله في البيع والإفراغ واستلام الثمن بصفة 
العامة  المحكمة  الصادر من  النظارة  أوقاف )...(، وذلك بموجب صك  ناظرا على   )...(
بالأحساء برقم ٣٦ وتاريخ ١٤٢٦/٣/٩هـ، وأنهى قائلا: إن من الجاري تحت ولاية موكلي 
كامل العقار المسمى )...( الواقع )...( وقف )...(، جعلت مصرفه في أضحية مجزئة تذبح 
في وقتها المعروف، وقياسة عيش وريال دهن يفرق في شهر رمضان على الفقراء والمساكين، 
ولأمها )...( نصف قياسة عيش وريال دهن وختمة من القرآن الكريم، وللموقفة المذكورة 
ختمة كل سنة على الدوام والاستمرار، وحدوده وأطواله ومساحته كما يلي: شمالا: وقف 
تحت ولاية )...( و)...( ابني )...( بزاوية داخلية مقدارها ٤٦ً َ ٥٣َ  ٨٧ْ  سبعة وثمانون درجة 
وثلاثة وخمسون دقيقة وستة وأربعون ثانية بطول ١١.٦٣م أحد عشر مترا وثلاثة وستين 
سنتيمترا، وشرقا ملك )...( بينهما مسقى بعرض يتراوح من ١.٦٠م واحد وستين سنتيمتر 
إلى ١.٥٠م واحد متر وخمسين سنتيمتر بزاوية مقدارها ٣٨ ً ٢٢ َ ٨٢ ْ اثنتان وثمانون درجة 
واثنتان وعشرون دقيقة وثمانية وثلاثون ثانية بطول ١١.٨٦م أحد عشر مترا وستة وثمانين 
سنتيمترا، وجنوبا يحده حرم مشروع الري والصرف بعرض ٢٣م ثلاثة وعشرين مترا منها 
خمسة عشر مترا ١٥م شمالا من منتصف قناة الصرف بزاوية داخلية مقدارها ٤٣َ  ٨٧ْ  سبعة 
وثمانون درجة وثلاثة وأربعون دقيقة بطول ١٠.٣٠م عشرة أمتار وثلاثين سنتيمتر، وغربا 
منها ٢٥م خمسة وعشرون  الري والصرف بعرض ٤٩م تسعة وأربعين مترا  حرم مشروع 
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متر وشرقا من منتصف قناة الصرف بزاوية داخلية مقدارها ٣٧ َ ١١١ ْ مائة وإحدى عشرة 
والمساحة  سنتيمتر  وأربعين  واثنين  أمتار  ثمانية  ٨.٤٢م  بطول  ثانية  وثلاثون  وسبعة  درجة 
الإجمالية ١٠٨.٨٢م٢مائة وثمانية أمتار مربع واثنان وثمانون سنتيمتر مربع، وذلك بموجب 
الصك الصادر من محكمة المبرز برقم ٣٢٩ وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٩هـ، وحالة هذا العقار 
حاليا أرض فضاء، فقد تعطلت منافعها وأصبحت خربة لا يمكن الاستفادة منها، ولا مال 
عندي يمكنني من عمارتها، وقد عرضتها للبيع فوصل سومها مبلغ قدره مائتا ألف ريال، 
لأجل ذلك أطلب الإذن لي في بيعها لأتمكن من شراء عقار بديل عنها يكون له غلة ينفق منها 
في معينات الوقف حسب شرط الواقف، هكذا أنهى، فتمت الكتابة لرئيس المحكمة للإفادة 
عن سريان مفعول الصك الصادر من محكمة المبرز برقم ٣٢٩ وتاريخ ١٣٩١/٤/٢٩هـ، 
فورد جواب فضيلته برقم ٣٤/٩٦٤٦٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤هـ والمتضمن أن الصك 
مطابق لسجله وهو وقف ا.هـ، وبالاطلاع على الصك وجدته صالحا للاعتماد عليه للإفراغ 
ونحوه، فتمت الكتابة لقسم الخبراء للوقوف على العقار وتقدير قيمته فعادت المعاملة من 
قسم الخبراء برفق قرارهم رقم ٥٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، ونص الحاجة منه: تم 
الوقوف على الموقع المذكور، ووجدت أرض فضاء متعطلة المنافع، وتم تقدير قيمة الأرض 
بمبلغ قدره مائتا ألف ريال، وذلك استئناسا بالتسعيرات الواردة من المكاتب العقارية المرفقة 
بالمعاملة، وأن قيمتها الحالية فيها حظ وغبطة ومصلحة للوقف ا.هـ، فجرى الاطلاع على 
التسعيرتين المرفقتين بالمعاملة الأولى من مكتب )...( العقاري بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ، 
ومضمونها أن العقار المسمى )...( الواقع في )...( نقدر قيمته بمبلغ مائة وستين ألف ريال 
أن  والمتضمن  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ  بتاريخ  العقاري   )...( مكتب  من  والثانية  خرب،  وهو 
العقار المسمى )...( الواقع بـ )...( نقدر قيمته بمائة وأربعين ألف ريال، فسألت المنهي البينة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  للشهادة  فأحضر  إنهائه،  على 
)...( وقال: إنني من مواليد الأحساء، وأسكن )...( وأعمل في شركة )...( وأنا متقاعد، 
وليس بيني وبين المنهي قرابة و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وقال إنني: من مواليد الأحساء وأسكن )...( وأعمل في شركة )...( وأنا متقاعد، وليس 
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بيني وبين المنهي قرابة، وشهد كل واحد منهما منفردا قائلا: إن العقار الوقف المسمى )...( 
الواقع في )...( وقف )...( تعطلت منافعه وأصبح أرضا فضاء لا يستفاد منها، وإنني من 
حظ  ريال  ألف  مائتي  بمبلغ  بيعها  في  أن  وأرى  وأثمانه،  بالعقار  والدراية  الخبرة  أصحاب 
وغبطة ومصلحة للوقف، وهو ثمن المثل، هذه شهادتي والله على ما أقوله شهيد، ثم جرى 
بموجب  الجنسية  )...( سعودي  بالشراء  الراغب  و)...(، فحضر   )...( قبل  من  تعديلهما 
الواقع في  العقار المسمى )...(  إنني أرغب في شراء  المدني رقم )...( وقرر قائلا:  السجل 
)...( وهو وقف )...( بمبلغ مائتي ألف ريال، ومستعد لتحرير شيك بكامل القيمة عند 
الإفراغ، هكذا قرر، فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهي وقرار قسم الخبراء وشهادة الشاهدين 
المعدلين شرعا، ولما قرره المحققون من أهل العلم من أن الوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يباع 
وقد تقررت الغبطة والمصلحة في بيع العقار المسمى )...( بمبلغ مائتي ألف ريال، لذا أذنت 
رفع  وسيجري  ريال،  ألف  مائتي  بمبلغ  شرائه  في  الراغب  على   )...( المسمى  العقار  ببيع 
الإجراء لمقام محكمة الاستئناف لتدقيقه، وبعد اكتساب الإجراء الصفة القطعية سيتم إفراغ 
العقار لمن يرغب في شرائه، وإيداع قيمته في حساب بيت مال المحكمة لدى مصرف )...( 
لحين شراء البدل، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.

في  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٤١٦٠٥٨/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ والواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٥هـ،  وتاريخ   ٣٤/٩١٠٩٤٥ برقم  الأحساء 
برقم ٣٥١٣٢٢٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ  المسجل  الشيخ/ )...(  القاضي بها  فضيلة 
الخاص بطلب/ )...( بصفته ناظراً على وقف )...( الإذن له في بيع العقار المسمى )...( 
الواقع )...(، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك 
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وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على إجراء فضيلته، مع تنبيهه إلى المصادقة 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  مستقبلًا،  ذلك  ويلاحظ  المرفقة،  الوثائق  على 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/١٤هـ.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٩٢٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٦٣٧٤ 

سقلا سلترا مفعولها-ا ممكيةا-اسريانا منافعها-اصكا تعطلا موسوفا-ا عقارا بيعا-ا إذنا
تلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنالمناظلابالبيعا-احفظاثمنا

تلعقار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته وكيلًا عن ناظر وقف طالباً الإذن ببيع عقار تابع للوقف لتعطل منافعه 
ولشراء بديل عنه في المستقبل، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً أن في بيع العقار 
سريان  من  التحقق  القاضي  من  جرى  كما  الوقف،  لجهة  ومصلحة  غبطة  به  المنهى  بالثمن 
مفعول صك ملكية العقار، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا 
بوجود غبطة ومصلحة للوقف في بيع العقار بالثمن المذكور، كما حضر الراغب في الشراء 
ببيع  القاضي  أذن  فقد  ولذا  المنهي،  إنهاء  في  الوارد  بالثمن  العقار  شراء  على  موافقته  وقرر 
العقار على الراغب في الشراء بذلك الثمن، وقرر حفظه في الحساب المخصص لذلك، ثم 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٢٣٩٢٢٠ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٦٣٦٨٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٧: ١٠، وفيها حضر 
لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة ببريدة المنهي وكالةً )...( حامل السجل المدني رقم 
)...( الوكيل عن )...( حامل السجل المدني رقم )...(، الناظر على وقف )...( المثبتة نظارته 
بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١/١/٦ في ١٤٢٧/٠٢/٢٦هـ، بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل محافظة عقلة الصقور برقم ٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ، فأنهى 
)...( وكالةً قائلًا: إن من التابع لوقف جد موكلي )...( - يرحمه الله - كامل العمارة الواقعة في 
حي )...( غرب بريدة ذات الرقم ١٦٦من المخطط رقم ٦٠١/ق المحدودة شمالًا: بالقطعة 
ثمانية وعشرين  بطول  رقم ١٦٨.  القطعة  متراً. وجنوباً:  تسعة وعشرين  بطول  رقم ١٦٤ 
القطعة رقم ١٦٧  اثنا عشر متراً. بطول عشرين متراً. وغرباً:  متراً. وشرقاً: شارع عرض 
بطول عشرين متراً. ومجموع المساحة خمسمائة وتسعة وستون متراً مربعاً. المملوك لوقف جد 
بريدة الأولى برقم ١/٥١/ح  الصادر من كتابة عدل  بعاليه بموجب الصك  موكلي )...( 
وتاريخ ١٤٠١/٠٢/١٥هـ، وبما أن العمارة المذكورة قديمة متهالكة وقد أدى وضعها إلى 
تعطل استفادة الوقف منها، ولا يوجد للوقف أموالٌ لعمارتها لذا فقد رغب موكلي ببيعها 
لشراء عقار يريع بدلًا عنها وذلك لمصلحة الوقف، وقد تم عرضها لدى عدة مكاتب عقارية 
الراغب في الشراء )...(،  فوقف سعرها على مبلغ أربعمائة وثلاثون ألف ريال صافي على 
وحيث إن البيع بهذه القيمة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف، لذا أطلب الإذن لموكلي ببيع 
العمارة المذكورة بهذه القيمة وإيداع قيمتها في حساب الأوقاف لدى بيت مال هذه المحكمة 
حتى شراء البدل هكذا أنهى، وبناءً على ذلك جرت الكتابة لرئيس قسم الخبراء بهذه المحكمة 
للوقوف على العمارة المذكورة بعاليه والإفادة عن بيعها بالمبلغ المذكور في إنهاء المنهي وكالةً 
هل فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف أم لا ؟ فوردنا جوابه بخطابه رقم ٣٤١٢٦٣٦٨٥ 
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في ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ، المتضمن أنه تم الوقوف على العقار المذكور، وهي عبارة عن فيلا 
سكنية قديمة جداً، عمرها يتجاوز خمسة وعشرين عاماً، وتبلغ مساحتها ) ٥٦٩م٢ ( وتتكون 
من الدور الأرضي عبارة عن مجلس ومقلط ومطبخ وغرفتين ودورتي مياه، والدور العلوي 
نفس الشيء، وتحتاج إلى ترميم كامل، وبعد التحري والاستعانة بأهل الخبرة من العقاريين 
المرفقة خطاباتهم المتضمنة أن هذا العقار يساوي أربعمائة وثمانين ألف ريال. انتهى. بتوقيع 
عضوي الخبرة )...( و)...( ثم بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ ورد خطاب رئيس قسم الخبراء 
للإفادة عن سعر العمارة المذكورة، حيث إنه لم يأت مشتر إلا بقيمة أربعمائة وعشرين ألف 
ريال، فأفاد عضوي الخبرة )...( و)...( أنه بالاطلاع على خطابات أرباب الخبرة في الوقت 
وفيها  معتدلة  قيمة  ريال  ألف  وثلاثين  أربعمائة  بمبلغ  المذكور  العقار  بيع  أن  نرى  الحاضر 
غبطة ومصلحة للوقف. انتهى. بتوقيع عضوي الخبرة )...( و)...( والله الموفق. ا .هـ، كما 
كتابة  رئيس  فوردنا جواب ذلك من فضيلة  بعاليه  له  المشار  الصك  جرى الاستفسار عن 
عدل بريدة الأولى برقم ٣٤١٣١١١١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٤هـ، المرفق بالمعاملة المتضمن 
أن الصك المشار له ساري المفعول ومطابق لسجله وصالح للاعتماد عليه وبطلب البينة من 
المنهي بعاليه، على أن بيع العمارة بعاليه بالقيمة المذكورة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوصية، 
أحضر كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فشهد كل واحد منهما قائلًا: أشهد الله تعالى على 
فيه  صافي  ريال  ألف  وثلاثون  أربعمائة  بمبلغ   )...( لوقف  التابعة  المذكورة  العمارة  بيع  أن 
غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف، وأنه معروض للبيع عند عدة مكاتب عقارية قرابة السنة، 
المذكورين  للشاهدين  المعدلين  السعر، هكذا شهدا، وبطلب  بأكثر من هذا  يأت مشتر  ولم 
أحضر كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي 
تعالى  الله  أشهد  قائلًا:  منهما  واحد  كل  فشهد   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
وفي  شهدا.  هكذا  وعلي،  لي  الشهادة  مرضيا  عدلان  ثقتان  بعاليه  المذكورين  الشاهدين  أن 
نفس الجلسة حضر الراغب في الشراء )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وقرر موافقته على شراء العمارة المذكورة بعاليه بالمبلغ المذكور في إنهاء المنهي وكالةً، 
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وأنه مستعد بدفع القيمة عند الإفراغ بعد المصادقة على الإذن بالبيع من محكمة الاستئناف 
بالقصيم، هكذا قرر. فبناءً على ما تقدم من الإنهاء وبعد الاطلاع على صك التملك المشار له 
بعاليه المستفسر عن سجله المتضمن أن العمارة بعاليه تابعة لوقف )...( وعلى صك النظارة 
المذكور بعاليه وبعد التحقق من وجود الغبطة والمصلحة لبيع العمارة المذكورة وبالاطلاع 
على قرار قسم الخبراء وعلى إفادتي المكاتب العقارية المرفقة بالمعاملة المتضمنة أن بيع العمارة 
بهذه القيمة المذكورة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف، لذا فقد أذنت للمنهي نظارةً ببيع 
العمارة المذكورة بالمبلغ المذكور وقدره أربعمائة وثلاثون ألف ريال، وقررت حجز كامل المبلغ 
السعودي  العربي  النقد  فرع مؤسسة  لدى  والقصر  بالأوقاف  الخاص  المحكمة  حساب  في 
عن طريق فضيلة رئيس هذه المحكمة حتى شراء البدل على إذن الحاكم الشرعي، وقررت 
رفع ذلك لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وسوف أقوم بإفراغ العمارة المذكورة لراغب الشراء 
المذكور، والتهميش على صك التملك وسجله بذلك لدي بعد اكتساب الحكم القطعية من 
محكمة الاستئناف بالقصيم إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر 

في ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

بمحكمة  الثانية  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف 
برقم )٣٤١٢٦٣٦٨٥( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ؛ الخاصة بطلب )...( الوكيل عن )...( 
الناظر على وقف جده )...( الإذن له ببيع العمارة الواقعة في حي )...( غرب بريدة التابعة 
 ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  موكله  جد  لوقف 
المسجل برقم )٣٥٢٧١٩٣٤( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ؛ المتضمن إذنه للمنهي نظارة ببيع 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  كما  الصك،  في  المذكور  بالمبلغ  المذكورة  العمارة 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، قررنا التصديق على الحكم، مع تنبيه فضيلة القاضي إلى أن 
صحة رقم صك التملك ) ١/٥١/ح ( وليس كما في إنهاء المنهي، فيصحح ذلك في موضعه 
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من صك الإذن وضبطه وسجله، والله الموفـق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٠٦٨٨ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١٠٩٣٨ 

إذنابيعا-اعقاراموسوفا-انزعاممكياهالصالحاشركةا-اتعويضاعناذلكا-اصكاممكيةا-ا
سريانامفعولها-اطمباإفلتغهالمشركةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةا

ومصمحةالموسفا-اتلإذنالمناظلابالإفلتغا-حفظامبمغاتلاعويض.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

ملكيته  نزع  للوقف جرى  تابع  عقار  بإفراغ  الإذن  طالباً  ناظر وقف  بصفته  المنهي  أنهى 
لصالح شركة تقوم بتنفيذ أحد المشاريع مقابل التعويض الوارد في الإنهاء، وقد جرى من 
القاضي التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا 
المنهي  من  البينة  وبطلب  للوقف،  ومصلحة  غبطة  به  المنهى  بالمبلغ  الوقف  تعويض  في  أن 
بالثمن  الإفراغ  في  للوقف  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين  أحضر 
المقدر، كما حضر وكيل عن الشركة وقرر أن موكلته لا تمانع من تعويض الوقف بالعوض 
الوارد في الإنهاء مقابل إفراغ العقار لصالحها، ولذا فقد أذن القاضي بإفراغ العقار للشركة 
مبلغ  إيداع  القطعية، وقرر  الحكم  اكتساب  إلى حين  المذكور وأجل ذلك  التعويض  مقابل 

التعويض في بيت المال إلى حين شراء البدل، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٦٠٦٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٤١٨٧١١٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ 
بناء على خطاب الرئيس التنفيذي لشركة )...( رقم ٣٤٢٠٠٠٢٧٩ في ١٤٣٤/٤/٢٧هـ، 
الصك  بموجب   )...( لوقف  المملوك   )  ٠٩٠١٥  ( رقم  العقار  إفراغ  طلب  والمتضمن: 
الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٩٠٢في ١٣٨٦/٠٦/٢٨هـ لشركة )...(، 
افتتحت الجلسة الساعة ٤٧: ١٠، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
الناظر على وقف )...( بموجب صك النظارة الصادر عن هذه المحكمة برقم ٩/٧/٤٠ في 
١٤٢٧/٢/٧هـ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ١١٨٠٨ 
في ١٤٣٣/٣٢/٢٣هـ، والمخول له فيها حق المراجعة فيما يخص العقارات، وذلك في البيع 
جميع  وإنهاء  العلاقة  ذات  الجهات  جميع  ومراجعة  نقد  أو  بشيك  الثمن  واستلام  والإفراغ 
الإجراءات اللازمة ا.هـ، وأنهى قائلا: إن الجاري تحت نظارة موكلي وقف )...( وهي الدار 
المشتملة على عدة مساكن شعبية أرضا وبناء الكائنة خلف شارع )...( من الناحية الغربية من 
محلة )...( في مكة المكرمة المحدود شرقاً السكة الغير نافذة وبها بابان وواجهة الدار، وغرباً 
الفاصل  بينهما خاص بها المحدود وشاما ملك )...( والجدار  الفاصل  ملك )...( والجدار 
بينهما خاص بها المحدود ويمنا السكة النافذة وبها بابا وواجهة الدار، وأطواله كما يلي: من 
الشرق إلى الغرب مما يلي الشام اثنان وعشرون مترا وعشرة سنتيمترا وذلك بخط منحرف 
إلى  الشام  اليمن ستة وعشرون مترا وخمسة وأربعون سنتيمترا وعرضا من  يلي  بسيط، ومما 
اليمن مما يلي الشرق تسعة عشرة مترا وخمسة وأربعون سنتيمترا، ومما يلي الغرب تسعة عشر 
مترا وعشرة سنتيمترا وعرض السكة الشرقية الغير النافذة الموصلة لهذا المحدود وغيره مما 
إلى  اليمن  يلي  ومما  للمحدود متران وعشرون سنتيمترا،  المقابلة  الصندقة  إلى حد  الشام  يلي 
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ركن الصندقة المذكورة ثلاثة أمتار وتسعون سنتيمترا وعرض السكة اليمانية النافذة مما يلي 
الشرق أربعة أمتار وخمسة سنتيمترا، ومما يلي الغرب أربعة أمتار لوقف )...( بموجب الصك 
العقار  أزيل  وقد  ١٣٨٦/٦/٢٩هـ،  في   ٩٠٢ برقم  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر 
لصالح شركة )...(، وتم تعويضنا عنه بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة عشر ألفا 
وستمائة وخمسة وتسعون ريالا، لذا فإنني أطلب إفراغ العقار المنوه عنه أعلاه لصالح شركة 
ألفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالا،  )...( بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة عشر 
هكذا أنهى، فجرى مني الاطلاع على الصكوك المشار إليها أعلاه فوجدتها مطابقة لما أنهى 
به المنهي وكالة ، كما جرى الاستفسار عن صك الملكية رقم ٩٠٥ في ١٣٨٦/٦/٢٩هـ من 
كتابة العدل الأولى بمكة بموجب خطابنا رقم ٣٤١٣٥٢٦٤٦ في ١٤٣٤/٦/٥هـ فوردنا 
أنه لا يوجد على سجله  بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ متضمناً:  برقم ٣٤١٣٥٢٦٤٦  الجواب 
سوى ما ألحق عليه وساري المفعول حتى تاريخه ا.هـ، كما جرى الاستفسار عن صك النظارة 
بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٢٢٢٦٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ فوردنا الجواب من مدير 
السجل برقم ٣٤٢٢٢٢٦٥٥ في ١٤٣٤/١٠/١٩هـ متضمناً: أنه لا يوجد على سجله سوى 
أجل  من  النظر  لهيئة  مني  الكتابة  فجرى  ا.هـ،  تاريخه  حتى  المفعول  وساري  عليه  ألحق  ما 
الإفادة عن بيان الغبطة والمصلحة للوقف في إفراغ العقار لشركة )...( بالمبلغ المذكور أعلاه 
بموجب خطابنا رقم ٣٤١٨٧١١٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، فوردنا الجواب منهم برقم 
٣٤١٨٧١١٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ المتضمن بأن قيمة التعويض العقار بمبلغ وقدره 
ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وتسعين ريالا هو سعر مثلها، والذي 
نراه في المبلغ المذكور أنه يحقق الغبطة والمصلحة للوقف ا.هـ توقيع عضو هيئة النظر )...( 
وتوقيع عضو هيئة النظر )...(، كما أحضر المنهي معه للشهادة وأدائها كلا من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وقد شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: إنني من أصحاب الخبرة والمعرفة بالعقار 
المكرمة  بمكة   )...( بمحلة   )...( شارع  خلف  في  الواقع  العقار  على  اطلعت  وقد  وأثمانه، 
برقم ٩٠٢ في  بمكة  العدل الأولى  كتابة  الصادر من  الصك  )...( بموجب  لوقف  المملوك 
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وسبعة  ومائتان  ملايين  ثلاثة  وقدره  بمبلغ   )...( شركة  لصالح  والمزال  ١٣٨٦/٦/٢٩هـ 
عشر ألفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالا، وقد ظهر لنا بأن في تعويض العقار بهذا المبلغ غبطة 
ومصلحة لجهة الوقف، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب 
كما   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل 
حضر في هذه الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن 
)...( بصفته رئيس مجلس إدارة شركة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
الشراء  الوكالة حق  فيها  له  برقم ٧٦١٩٧ في ١٤٣٣/٩/٥هـ والمخول  شمال محافظة جدة 
لدى  مانع  لا  قائلًا:  وقرر  إلخ   )...( المثمن  واستلام  الثمن  وبذل  والإقرار  الإفراغ  وقبول 
شركة )...( من تعويض أصحاب العقار المشار إليه أعلاه بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائتان 
قرر.  العقار لصالحها، هكذا  إفراغ  مقابل  ريالا  وتسعون  ألفا وستمائة وخمسة  وسبعة عشر 
فبناء على ما تقدم من الإنهاء، وبعد الاطلاع على جميع الصكوك المشار إليها بعاليه ونظرا لما 
جاء في قرار هيئة النظر وشهادة الشاهدين المعدلين طبق الأصول الشرعية ولتحقق الغبطة 
العقار  إفراغ  أذنت في  فقد  لذا  الوقف  المذكور لصالح  بالمبلغ  العقار  تعويض  والمصلحة في 
الصادر من  المملوك لوقف )...( بموجب الصك  المكرمة  الواقع خلف شارع )...( بمكة 
كتابة العدل الأولى بمكة برقم ٩٠٢في ١٣٨٦/٦/٢٩هـ على شركة )...( بمبلغ وقدره ثلاثة 
ملايين ومائتان وسبعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالا، وسوف يتم رفع هذا الإجراء 
لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيقه، وبعد اكتساب الإذن القطعية سيتم الإفراغ إن شاء 
الله تعالى، وإيداع مبلغ التعويض للوقف في بيت المال إلى حين شراء البدل، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
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الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٨٧١١٨٦ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٦٩٧٩٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، المتضمن طلب )...( الناظر على وقف )...( إفراغ العقار الواقع 
خلف شارع )...( من الناحية الغربية من محلة )...( في مكة المكرمة لصالح شركة )...(، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت الموافقة على الإذن، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 ا٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢٢٧٣١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ رقم القرار: ٣٥١٧٤٣١٨ 

سقلا سلترا مفعولها-ا سريانا ممكيةا-ا صكا ممكياها-ا نزعا موسوفا-ا عقارا بيعا-ا إذنا
بالبيعا-اتصديقا لمناظلا تلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنا

تلحكلا-اإجلتءاتلبيعا-اتهميشاعلىاصكاتلممكيةا-احفظاثمناتلوسف.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته ناظراً على وقف والده طالباً الإذن له ببيع أحد العقارات التابعة للوقف 
وقد  الدولة،  أملاك  قبل  من  ملكيته لصالحها  نزع  أن جرى  بعد  منفذة لمشروع  على شركة 
جرى من القاضي التحقق من سريان مفعول صك ملكية العقار وصك الوقفية، كما ورد 
قرار قسم الخبراء متضمنا أن في بيع العقار بالثمن المنهى به غبطة ومصلحة لجهة الوقف، 
وقد حضر وكيل الشركة وقرر رغبة موكلته في شراء عقار الوقف بالثمن المنهى به لصالح 
فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين  أحضر  المنهي  من  البينة  وبطلب  قبلها،  من  المنفذ  المشروع 
العقار  ببيع  للمنهي  القاضي  أذن  فقد  ولذا  البيع،  للوقف في ذلك  بوجود غبطة ومصلحة 
على الشركة المذكورة بالثمن المنهى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم تم إجراء 
بذلك، وقرر  العقار  بالتهميش على صك  البيع وأمر  القاضي  الطرفين، وأثبت  المبايعة بين 

حفظ الثمن في الحساب المخصص لذلك.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
خطاب  على  وبناء   ،٣٤٢١٧٧١٣٣ برقم  والمقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ،  في   ٣٤٤٢٢٧٣١
طلب  المتضمن  ١٤٣٤/٢/٢٤هـ،  وتاريخ  أط/١٣٢٠٠٠٥٥  رقم   )...( شركة  رئيس 
رقم  الوقف  عقار  لإفراغ   )...( وقف  لناظر  بالبيع  إذن  صك  باستصدار  يلزم  لمن  الإيعاز 
)٠٩٦٠١( العائد لوقف )...( بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة 
برقم ١/٧٧٩/أ وتاريخ ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ، وحيث قد صدر الأمر السامي رقم ٦٢٥٨/م 
ب في ١٤٢٦/٠٥/٠٥هـ المشار فيه الى شركة )...( لصالح مشروع )...( الموازي لشارع 
)...( بمكة، عليه فقد حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الناظر 
على وقف )...( بموجب صك الوقفية والنظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ٦/٤٦/٧٦ 
في ١٤٢٥/٠٥/١٥هـ وأنهى قائلًا: إن من الجاري في ملك وقف )...( كامل العقار رقم 
الصك  بموجب  للوقف  المملوك   )...( شارع  خلف  المكرمة  مكة  في  الواقع   )٠٩٦٠١(
١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ،  في  ١/٧٧٩/أ  برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر 
والمحدود شرقاً السكة النافذة ويليها الباب، وغرباً وشاماً بالسكتين والنافذتين ويمناً بملك 
)...( و)...( باطنه، ومساحته الإجمالية ثمانمائة وثلاثة وعشرون متراً مربعاً وخمسة وخمسون 
بتنفيذه شركة  المربع، وهو يقع ضمن مشروع تطوير )...( بمكة والمختصة  بالمائة من المتر 
)...(، وقد عرضت شركة )...( لإفراغ العقار لهم لصالح المشروع مبلغ وقدره ستة ملايين 
وسبعمائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالًا، أطلب الإذن لي في بيع عقار الوقف 
المذكور بالمبلغ المشار إليه لشركة )...( لصالح مشروع )...(، لأن في ذلك غبطة ومصلحة 
فوجدتها  بعاليه،  إليها  المشار  الصكوك  على  الاطلاع  فجرى  أنهى،  هكذا  الوقف  لجهة 
الوقفية رقم ٦/٤٦/٧٦ في  لما عطف عليه كما جرى الاستفسار عن سجل صك  مطابقة 
١٤٣٤/٠٥/١٥هـ بموجب خطابنا رقم ٣٤١٣٦٠٢٣٨ في ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ، فوردنا 
الجواب من مدير السجلات بالمحكمة برقم ٣٤١٣٦٠٢٣٨ في ١٤٣٤/٠٦/٠٦ المتضمن 
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مطابقة الصك لسجله وسريان مفعوله، كما جرى الاستفسار عن سجل صك الملكية المراد 
في   ٣٤١٢٧٨٤٤٦ رقم  خطابنا  بموجب  ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ  في  ١/٧٧٩/أ  برقم  بيعه 
١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ، فوردنا جواب من رئيس كتابة العدل الأولى بمكة رقم ٣٤١٢٧٨٤٤٦ 
في ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ المتضمن مطابقة الصك لسجله وسريان مفعوله، كما جرى الاطلاع 
على شروط الواقف وهذا نصها: )وقفاً منجزاً يصرف ريعه على والدته )...( وإخوانه كل من 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاده الذكور والإناث الحاضرين ومن 
يحصل له من ثم الأولاد من بعدهم طبقة بعد طبقة، على أن نصيب أولاده محصور طبقة بعد 
طبقة، على أن من مات عن ولد وولد ولد وأسفل فنصيبه لولده أو ولد ولده، ومن مات قبل 
وصول الاستحقاق إليه يفرض حياً ويعطى أولاده نصيبه، ويكون قسمة الريع على النحو 
التالي: لوالدته ثمن الربع، والباقي لعلى إن من مات عن ولد وولد ولد وأسفل فنصيبه لولده 
إليه يفرض حياً ويعطى أولاده نصيبه،  أو ولد ولده، ومن مات قبل وصول الاستحقاق 
ويكون قسمة الريع على النحو التالي: لوالدته ثمن الربع، والباقي لإخوانه وأخواته للذكر 
مثل حظ الأنثيين، ويكون لجميع الأولاد نصيب واحد من أعمالهم، ويقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين، وتكون نظارته )...( ومن بعده الصالح من المستحقين، وبعد فناء المستحقين 
يكون للفقراء والمساكين(ا.هـ، كما جرت الكتابة لهيئة النظر للوقوف على العقار المراد بيعه 
بمبلغ ستة ملايين وسبعمائة وتسعين ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثين ريالا، والإفادة عن تحقق 
الغبطة والمصلحة في بيعه بالمبلغ المذكور لجهة الوقف، فوردنا الجواب من رئيس هيئة النظر 
بموجب خطابه رقم ٣٤٤٧٣١١٥ في ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ والمرفق به تقرير عضوي هيئة 
النظر بهذه المحكمة برقم ٣٤٤٧٣١١٥ في ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ، المتضمن: أنه تم الوقوف 
على العقار المذكور أعلاه، وهو عبارة عن منزل قديم دورين الأول محلات تجارية والثاني 
أربعة شقق سكنية والذي نراه بعد الاطلاع على التثمين الخاص بالعقار من قبل شركة )...( 
أنه توجد غبطة  ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثين ريالًا،  البالغ ستة ملايين وسبعمائة وتسعين 
ومصلحة في بيع العقار المذكور بالمبلغ المشار إليه، عضو هيئة النظر )...( توقيعه عضو هيئة 
النظر )...( توقيعه، وقد حضر )...( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )...( 
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وتاريخ  الوكالة رقم ٧٦١٩٧  )...( بموجب  إدارة شركة  بصفته وكيلا عن رئيس مجلس 
١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ وقرر قائلًا: إن موكلتي شركة )...( ترغب شراء الوقف المذكور أعلاه 
مشروع  لصالح  ريالا  وثلاثين  وتسعة  وخمسمائة  ألفا  وتسعين  وسبعمائة  ملايين  ستة  بمبلغ 
)...(، فطلبت من المنهي البينة على أن في بيع عقار الوقف بالمبلغ المذكور فيه غبطة ومصلحة 
لجهة الوقف، فأحضر للشهادة كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فشهد كل واحد منهما 
)...( من محلة  بمكة خلف شارع  الكائنة  العمارة  بيع  أن في  تعالى  الله  أشهد  قائلًا:  بمفرده 
)...( العائدة لوقف )...( بموجب الصك رقم ١/٧٧٩/أ في ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ بمبلغ 
ستة ملايين وسبعمائة وتسعين ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثين ريالًا فيه غبطة ومصلحة لجهة 
الوقف، فجرى تعديلهما بكل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
بعاليه،  المنهي  إنهاء  فبناء على  المدني رقم )...(،  السجل  الجنسية بموجب  و)...( سعودي 
وبناء على شهادة البينة المعدلة حسب الأصول الشرعية، وبناء على تقرير هيئة النظر المشار 
إلى مضمونه بعاليه، وبعد الاطلاع على صك التملك المراد بيعه وإفادة رئيس كتابة العدل 
الأولى بمكة بمطابقة الصك لسجله وسريان مفعوله، فقد أذنت للناظر على وقف )...( بيع 
برقم ١/٧٧٩/أ  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  للوقف  المملوك  العقار 
في ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ على شركة )...( لصالح مشروع )...( الموازي لشارع )...( بمبلغ 
وقدره ستة ملايين وسبعمائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالًا، وأمرت بتنظيم 
نبينا محمد  التوفيق، وصلى الله على  صك بذلك ورفعه لمحكمة الاستئناف وتدقيقه، وبالله 

وعلى اله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ.
الحمد لله وحده وبعد، لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
الصك الصادر مني برقم ٣٥١٣٤٠٩٣ في ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ المصدق من محكمة الاستئناف 
 )...( للمدعو  الإذن  المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ،  في   ٣٥١٧٤٣١٨ رقم  بالقرار  بمكة 
بصفته ناظراً على وقف )...( ببيع العقار المذكور في الدعوى محل الإنهاء، وفي يوم الاثنين 
الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ حضر )...( سجل مدني رقم )...( بصفته ناظراً على وقف )...( 
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بموجب صك النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم ٦/٤٦/٧٦ في ١٤٢٥/٠٥/١٥هـ، 
وحضر لحضوره )...( سجل مدني رقم )...( بوكالته عن )...( بصفته رئيس مجلس إدارة 
شركة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال جدة برقم ٧٦١٩٧ في 
١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ الراغب في شراء عقار الوقف المذكور المملوك للوقف بموجب الصك 
الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة برقم ١/٧٧٩/أ في ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ بمبلغ وقدره 
الاستفسار  فجرى  ريالا،  وثلاثون  وتسعة  وخمسمائة  ألفا  وتسعون  وسبعمائة  ملايين  ستة 
رئيس  خطاب  فوردنا  ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ،  في  ١/٧٧٩/أ  رقم  التملك  صك  سجل  عن 
مطابقته  المتضمن  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ،  في   ٣٤١٢٧٨٤٤٦ رقم  بمكة  الأولى  عدل  كتابة 
لسجله، وبعد حضور الناظر قرر قائلا: بعت العقار المملوك لوقف )...( بموجب الصك 
العدل الأولى بمكة برقم ١/٧٧٩/أ في ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ على شركة  الصادر من كتابة 
)...( لصالح مشروع )...( الموازي لشارع )...( بمبلغ ستة ملايين وسبعمائة وتسعين ألفا 
قبلت شراء   :)...( )...( ممثل شركة  فأجاب  قال،  ريالا، هكذا  وخمسمائة وتسعة وثلاثين 
ستة  بمبلغ   )...( لشارع  الموازي   )...( مشروع  لصالح   )...( لشركة  إليه  المشار  العقار 
ملايين وسبعمائة وتسعين ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثين ريالا، هكذا قال، ثم أحضر الشيك 
باسم/ وقف  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  برقم ٠٧٢٧٤٦   )...( المسحوب على مصرف 
مدني  سجل  و)...(   )...( رقم  مدني  سجل   )...( من  كل  وشهادة  بحضور  وذلك   )...(
المملوك بموجب الصك رقم ١/٧٧٩/أ  فبناء عليه فقد أصبح كامل المحدود  رقم )...( 
لصالح   )...( لشركة  ملكاً  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ  في 
مشروع )...( الموازي لشارع )...(، وأمرت بالتهميش عليه بموجبه، وبحفظ مبلغ الوقف 
في مؤسسة النقد حسب المتبع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٧٧١٣٣ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٣٤٠٩٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ، المتضمن طلب )...( الناظر على وقف )...( الإذن له ببيع العقار 
الواقع في )...( بمكة المكرمة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت الموافقة على الإذن 
بالبيع، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة البدائع العامة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٢٣٨٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٨٥٥٧ 

إذنابيعا-اأرضاموسوفةا-اعجزاعناتعميرهاا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اإعلانا
فياتلصحيفةا-اإجلتءامزتيدةا-اتثميناتلعقارا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-ا

غبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنالمناظلابالبيعا-احفظاثمناتلعقار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

لتعسر  للوقف  تابعتين  أرضين  ببيع  الإذن  طالباً  جده  وقف  على  ناظراً  بصفته  المنهي  أنهى 
المحلية  الصحف  العقارين في إحدى  بيع  بديل لهما، وقد جرى الإعلان عن  إعمارهما ولشراء 
بيع  في  أن  متضمنة  العقارية  المكاتب  من  عدد  إفادة  وردت  كما  ثمنهما،  على  مزايدة  وأجريت 
العقارين بالثمن الذي انتهى إليه المزاد غبطة ومصلحة لجهة الوقف، كما ورد قرار قسم الخبراء 
غبطة  فيه  المزاد  إليه  انتهى  الذي  بالثمن  بيعهما  وأن  ضعيفاً  مبلغاً  يُغِلُّ  تأجيرهما  أن  متضمناً 
العقارين،  ملكية  صكي  مفعول  سريان  من  التحقق  القاضي  من  جرى  ثم  للوقف،  ومصلحة 
وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف في 
بيع العقارين بالثمن المذكور، كما حضر الراغب في الشراء وقرر رغبته في شراء العقارين بالثمن 
المنهى به، ولذا فقد أذن القاضي ببيعهما على الراغب بالشراء بالثمن الذي انتهى إليه المزاد، وقرر 

حفظ الثمن في الحساب المخصص لذلك، ثم صدق على الحكم من محكمة الاستئناف.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
٣٤٢٥٩٥٧٩٦في  برقم  لدينا  المقيدة  المعاملة  على  بناء  البدائع،  بمحافظة  العامة  المحكمة 
الناظر   )...( )...( بصفته وكيلا عن  المدني  )...( رقم سجله  ١٤٣٤/١١/١٣هـ، حضر 
على وقف جده بموجب الوكالة رقم ٤٣٩ في ١٤٣٤/٢/٦هـ الصادرة من المحكمة العامة 
وأطوالهما  وحدودهما   ،)...( في  أرضين  لجدي  إن  قائلًا:  أنهى  لديه  عما  وبسؤاله  بالعمار، 
 )...( طريق  وجنوباً  مترا،  وعشرين  ثلاثة  وبطول  ١٨م  شارع  شمالًا  يلي:  كما  ومساحتهما 
عرض ٦٠م بطول ثلاثة وعشرين مترا، وشرقاً القطعتان رقم ١٥و١٦ بطول خمسة وخمسين 
متر، وغرباً القطعتان رقم ١٩و٢٠ بطول خمسة وخمسين مترا، ومجموع ومساحتهما الإجمالية 
الصك  بموجب   )...( جدي  بوقف  والخاصة  مربعاً،  متراً  وستون  وخمسة  ومائتان  ألف 
الصادر من كتابة عدل البدائع برقم ٥١ في ١٤٢٠/٦/١٧هـ، وحيث إن الأرضين أوقفهما 
جدي ليصرف ريعهما حسبما نصت عليه الوصية المنصوص عليها بهذه المحكمة برقم ٥٦ في 
١٤١٧/٥/٦هـ، وليس هناك مال خاص بالوقف يمكن من عمارتها، فرأيت أن الأفضل 
بيعها وشراء بدلا عنها عقار في محافظة عنيزة، بحيث يؤجر وتصرف غلته حسب ما نصت 
عليه الوصية، ولقد وضعتها في أكثر من مكتب عقاري بالمحافظة لمدة تزيد عن خمسة أشهر، 
فتوقف سعرها على )...( بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، لذا أطلب الإذن لي ببيعهما بهذا 
المبلغ وحفظه لديكم حتى إيجاد البديل المناسب، هكذا أنهى، وقد جرى مني الإعلان عن 
الأرضين بصحيفة )...( الصادرة بعدد )...( في ١٤٣٤/١١/٢١هـ، فتقدم مزايدون للزيادة 
على سعر الأرضين، فتمت المزايدة بينهما حتى وصل سعرهما لمبلغ مليون وسبعمائة وخمسين 
ألف ريال على )...(، هذا وقد جرى مني الكتابة لأصحاب المكاتب العقارية للإفادة عن 
القيمة للأرضين المنهى عنهما، وهل بيعهما بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال غبطة 
المقيد لدينا برقم ٣٥١١٣٢١٨٤ وتاريخ  ومصلحة للوقف، فوردنا الجواب مكتب )...( 
 ٣٥١٠٤٥٣٠٧ برقم  لدينا  المقيد  العقاري   )...( مكتب  من  والجواب  ١٤٣٥/٤/١٨هـ 
ألف  وخمسين  وسبعمائة  مليون  بمبلغ  الأرضين  بيع  في  أن  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١١هـ  في 
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ريال غبطة، وبطلب البينة من المنهي على صحة إنهائه أحضر للشهادة وأدائها كلًا من )...( 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
بيع  بأن  الله  أشهد  بقوله:  منهما  كل  أجاب  لديهما  عما  وبسؤالهما   ،)...( رقم  المدني  السجل 
الأرضين الواقعتين في )...( والبالغ مساحتهما ألف ومائتان وخمسة وستون متراً مربعاً بمبلغ 
مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال غبطة ومصلحة للوقف وللموقف كما أحضر للتزكية 
سعودي  و)...(   ،)...( المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلَا  وأدائها 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما أجاب كل منهما بقوله: أشهد 
الله بأن )...( و)...( ثقتان عدلان مقبولي الشهادة لي وعلي، كما جرى الاطلاع على صك 
العقار المنهى عنه فوجدته مطابقا لما ذكره المنهى وصالح للاعتماد عليه عند الإفراغ كما جرى 
مسبقا التأكد من سريان سجل الصك، فوردنا الجواب من كتابة عدل محافظة البدائع برقم 
الصك  أن  والمتضمن  المعاملة  أوراق  مع  المرفق  ١٤٣٥/١/١٠هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٠٤١٤
مطابق لسجله ساري المفعول، هذا وقد حضر لدينا )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( وقرر رغبته في شراء الأرضين المذكورتين بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسين 
ألف ريال، وأحضر المبلغ بموجب الشيك رقم ) ٣١٤٠٧١ ( في ١٤٣٥/٣/٢٩هـ المصدق 
والمسحوب على مصرف )...( فرع البدائع بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال، عليه 
الشاهدين  وشهادة  الخبرة  أهل  خطابي  على  والاطلاع  المنهي  إنهاء  من  تقدم  ما  على  فبناءً 
المعدلين شرعا فقد أذنت للمنهي ببيع الأرضين المذكورتين حدودهما وأطوالهما بعاليه بمبلغ 
مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال، وأمرت بإيداع هذا المبلغ في حساب المحكمة الخاص 
بالأوقاف والقصار في مصرف )...( فرع البدائع لحين وجود مسوغ لصرفها وصدور إذن 
بذلك، كما أفهمت المنهي أن الإفراغ سيكون من قبلنا بعد تصديقه من محكمة الاستئناف، 

ففهم ذلك، وصلى الله على نبينا محمد.

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الخميس ١٤٣٥/٥/١٩هـ، وفيها عادت المعاملة 
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الشخصية رقم ٣٥٢٣٠٤٣٧ وتاريخ  دائرة الأحوال  قرار  من محكمة الاستئناف وبرفقها 
„وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق  ١٤٣٥/٥/٣هـ المتضمن بعد المقدمة ما نصه: 
المعاملة، لوحظ أن فضيلة القاضي لم يكتب لهيئة النظر في المحكمة أو أقرب محكمة إن لم يكن 
لديه هيئة نظر للوقوف على محل الإنهاء، والتحقق من عدم إمكانية استثمارها بما فيه صالح 
الوقف بتأجير أو نحوه، والتحقق من الغبطة في البيع وفي القيمة، والاستئناس برأي أهل 
بالضبط والصك  ما يجريه  نحوه وإلحاق  يلزم  ما  ذكر وإجراء  ما  الخبرة في ذلك، لملاحظة 
وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  الموفق،  والله  المعاملة،  إعادة  ثم  وسجله، 
الكتابة لرئيس قسم الخبراء  الفضيلة فقد جرى مني  وسلم”، ولوجاهة ما ذكره أصحاب 
„تم  المتضمن  ١٤٣٥/٥/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٣٢٩٧٤ رقم  الجواب  فوردنا  بالمحكمة، 
الشخوص إلى موقع الأرض، حيث إنها تقع على طريق رئيس، ولا يوجد فيها أي إنشاءات، 
بحيث إنه يتم تأجيرها وهي بهذه الحالة سيكون مردودها المالي ضعيفا، بينما في بيعها وشراء 
عقار بالقيمة التي قدرها أهل الخبرة من المكاتب العقارية البالغة مليون وسبعمئة وخمسين 
ألف ريال فيه غبطه ومصلحة للوقف وأنفع للموقف، هذا ما نراه”، وعليه وجهت بسرعة 
إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بعد إكمال وإلحاق ما يلزم حسب المتبع، وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٥/١٩هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة البدائع الشيخ 
)...( برقم )٣٥١٤٨٥٣٢٣( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ؛ الخاصة بطلب )...( الوكيل عن 
)...( الناظر على وقف جده، الإذنَ له ببيع الأرض الواقعة في )...( الخاصة بوقف جده )...( 
بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال. المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجل برقم 
)٣٥٢٢٢٤١٩( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، المتضمن الإذن له بذلك، كما هو مدون ومفصل 
فيه، الملاحظ عليه سابقاً وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناءً على 
قرارنا رقم )٣٥٢٣٠٤٣٧( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ؛ قررنا التصديق على ما أذن به فضيلته 

بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ل٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٨٩٨٨٩ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١١٩٤٠ 

إذناتساثماراوسفا-اعقارتتاماجاورةا-اتعطلامنافعهاا-ارصداشرطاتلوتسفا-اإعلانا
فياتلصحيفةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتعييناتلعلضاتلأفضلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةا
لمناظلا تلإذنا مقاحقيهاا-ا علىا تلغمةا سقمةا تلموسوفةا-ا تلأعيانا تعددا لموسفا-ا ومصمحةا

بالاساثمار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته ناظراً على وقف طالباً الإذن له باستثمار عقار عائد للوقف نظرا لتعطل 
منفعته، وقد جرى من القاضي الاطلاع على صك النظارة وصكوك الوقفية ورصد مضمونها 
والتأكد من مطابقتها لسجلها، كما جرى الإعلان عن طلب الاستثمار بإحدى الصحف، ثم 
والذي يحقق  بينهم  الأفضل  العرض  المتقدمين وتعيين  بين  المزايدة  بإجراء  قام قسم الخبراء 
الغبطة والمصلحة للوقف، وقد أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعاً فشهدا على وجود غبطة 
أذن  ثم  الخبراء،  المختار من قسم  العرض  العقار حسب  استثمار  الوقف في  ومصلحة لجهة 
القاضي للمستثمر باستثمار العقار إلا أنه قرر عدوله عن الاستثمار، فتقدم مستثمر آخر بذات 
الشروط والمواصفات الواردة في العقد، ولذا فقد أذن القاضي له باستثمار عقار الوقف وفق 
الشروط والمواصفات المذكورة في العقد المتفق عليه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، بناء على 
المعاملة المحالة إلينا بشرح فضيلة رئيس المحكمة برقم ٣٣٤٨٩٨٨٩ في ١٤٣٣/٧/٢٧هـ، 
والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٤١٢٦١٠ في ١٤٣٣/٧/٢٧هـ، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٩/٨هـ 
هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  على  الناظر  بصفته   )...( رقم  المدني 
ثلاثة   )...( لوقف  إن  قائلًا:  وأنهى  ١٤٣٢/٦/٢٧هـ،  في   ٣٢١٤٥٦٣٠ برقم  المحكمة 
عقارات متجاورة، والواقعة في مكة المكرمة )...( المثبت وقفيته وتملكه لها بموجب الصكوك 
الصادرة من هذه المحكمة برقم ١٤٠ــ ٦١/١٣٧ في ١٢٩٣/٢/٢٠هـ ورقم ١٣١ـ ١٢٨ 
التي تم ضم  ـ ٦١/١٣٦ في ١٢٩٣/٢/٢٠هـ،  /٦١ في ١٢٩٣/٢/٢٠هـ ورقم ١٣٩ 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  واحد  محدود  في  بعض  إلى  بعضها 
٣٣١٦٢٢١٢ في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، وحيث إن هذا العقار قديم ومعطل حاليا، فإننا نرغب 
منكم الإذن لنا باستثماره بما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف، هكذا أنهى، فجرى الاطلاع 
على الصكوك المشار إليها أعلاه فوجدتها مطابقة لما أنهى به، وبالاطلاع على صك النظارة 
فوجدته  ١٤٣٢/٦/٢٧هـ  في   ٣٢١٤٥٦٣٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  إليه  المشار 
من  الجواب  وردنا  عنه  وبالاستفسار   ،)...( وقف  على  ناظراً   )...( المنهي  إقامة  يتضمن 
في   ٣٣١٤٥٦٤٠٤ رقم  له  خطابنا  على  شرحا   )...( الشيخ  المحكمة  بهذه  القاضي  فضيلة 
١٤٣٣/٨/٤هـ، المتضمن بأن الصك مطابق لضبطه وساري المفعول، كما جرى الاطلاع 
في   ٦١/١٣٧ ١٤٠ــ  برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  إليه  المشار  الوقفية  صك  على 
١٢٩٣/٢/٢٠هـ، فوجدته يتضمن وقفية )...( لكامل الدكان الكائن في )...(، أوقفه بعد 
مماته على أخويه )...( و)...( ابني )...( مدة حياتهما من غير مشارك لهما بالسوية بينهما، ثم 
من بعدهما على أولادهما، ثم على أولاد أولادهما، ثم على أولاد أولاد أولادهما السوية بينهم، 
وهكذا مهما تناسلوا أو تعاقبوا أولاد الظهور دون أولاد البطون، ثم بعد انقراض المذكورين 
بينهم ثم  بالسوية  النسب  الموقوف عليهما من  بالكلية يكون وقفا على الأقارب من عصبة 
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يكون وقفاً على علماء الشافعية الفقراء المدرسين المقيمين بمكة ثم يكون وقفا على الفقراء 
والمساكين المقيمين في مكة والثلثان الباقيان لورثته وهم شقيقته )...( وإخوته من أبيه )...( 
أخيه  على  ثم   )...( لأخيه  المذكور  الدكان  كامل  على  النظر  وجعل  و)...(  و)...(  و)...( 
مهما  وهكذا  أولاده،  أولاد  أولاد  على  ثم  أولاده  أولاد  على  ثم   )...( أولاد  على  ثم   )...(
فالأرشد  الأرشد  المذكورين،  للأقارب  النظر  جعل  ثم  منهم،  فالأرشد  للأرشد  تناسلوا، 
منهم، وإذا آل الدكان المذكور إلى علماء الشافعية يكون النظر حينه لمفتي الشافعية، وإذا آل 
الدكان المذكور إلى الفقراء والمساكين يكون النظر حينئذ للحاكم الشرعي يولي عليه ناظر من 
طرفه من أهل الديانة والأمانة. ا.هـ، وبه إلحاق مرصود بتاريخ ١٤٢٣/٢/١٠هـ يتضمن 
ضم  يتضمن  ١٤٣٣/٤/٥هـ  بتاريخ  مرصودا  تهميشا  به  وجدت  كما  له،  الذرع  إضافة 
الصك  بموجب  وذلك  له  المجاورين  المحدودين  إلى  الصك  هذا  بباطن  المدون  المحدود 
عنه  وبالاستفسار  ١٤٣٣/٣/٢٩هـ،  في   ٣٣١٦٢٢١٢ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
في   ٣٣١٤٥٦٤٠٠ رقم  بالخطاب  المحكمة  بهذه  السجل  مدير  من  الجــواب  وردنــا 
ما  سوى  سجله  على  يوجد  لا  وأنه  لسجله،  الصك  مطابقة  المتضمن  ١٤٣٣/٨/٢٠هـ، 
الصادر من هذه  إليه  المشار  الوقفية  شرح عليه حتى تاريخه، كما جرى الاطلاع على صك 
المحكمة برقم ٦١/١٢٨/١٣١ في ١٢٩٣/٢/٢٠هـ، فوجدته يتضمن وقفية )...( لكامل 
وعمره  هيأه  الذي  للدكان  الملاصق  السبيل  على  مماته  بعد  أوقفه   )...( في  الكائن  الدكان 
الموصي في حال حياته، يشتري من غلة الدكان ماء عذباً ويضعه في السبيل في كل يوم على 
الباقيان  والثلثان  والإناث،  الرجال  من  والمارة  السيارة  منه  ليشرب  الماء  من  يسع  ما  قدر 
لورثته، وهم: شقيقته )...( وإخوته من أبيه )...( و)...( و)...( و)...(، وشرط شروطا 
الوصي  أولاد  بعده على  ثم من   ،)...( للوصي  النظارة عليه  بمقتضاها، وأن  العمل  طلب 
وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده، وهكذا مهما تناسلوا، للأرشد فالأرشد منهم، ثم من 
للأرشد  تناسلوا،  مهما  وهكذا  فالأقرب،  الأقرب  الوصي  عصبة  على  النظر  جعل  بعدهم 
فالأرشد منهم، ثم جعل النظر لعصبته، أي عصبة الموصي، الأقرب فالأقرب من النسب 
وبه  يومئذا.هـ،  الشرعي  للحاكم  النظر  جعل  ثم  منهم،  فالأرشد  للأرشد  تناسلوا،  مهما 



243

تهميشا  به  وجدت  كما  له،  الذرع  إضافة  يتضمن  ١٤٢٣/٣/٨هـ  بتاريخ  مرصود  إلحاق 
إلى  الصك  هذا  بباطن  المدون  المحدود  ضم  يتضمن  ١٤٣٣/٤/٥هـ  بتاريخ  مرصودا 
المحدودين المجاورين له وذلك بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣١٦٢٢١٢ 
في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ وبالاستفسار عنه وردنا الجواب من مدير السجل بهذه المحكمة شرحا 
على خطابنا له رقم ٣٤٢٠٨٢٥٠٩ في ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، المتضمن مطابقة الصك لسجله، 
تاريخه، كما جرى الاطلاع على صك  ما شرح عليه حتى  يوجد على سجله سوى  وأنه لا 
الوقفية المشار إليه الصادر من هذه المحكمة برقم ١٣٩ـ ٦١/١٣٦ في ١٢٩٣/٢/٢٠هـ، 
فوجدته يتضمن وقفية )...( لكامل الدكان الكائن في )...(، أوقفه بعد مماته على مصالح 
المسجدين الكائنين )...( مسجد )...( ومسجد )...(، من دهن لسراجهما وشراء حصير لهما 
مقدار ربطتين كل سنة، تفرش كل ربطة في إحدى المسجدين الكائنين )...( مسجد )...( 
التمر  من  قنطاران  منه  يشترى  غلته  من  زاد  وما  المذكور،  الدكان  غلة  من   )...( ومسجد 
الشرني في شهر رمضان في كل سنة، وقسم كل قنطار من القنطارين المذكورين على الفقراء 
والمصلين في المسجدين، وأيضا يعطى ما يبقى من ذلك لمؤذن مسجد )...( المذكور والثلثان 
وشرط  و)...(،  و)...(  و)...(   )...( أبيه  من  وإخوته   )...( شقيقته  وهم  لورثته  الباقيان 
بعده على أولاد  ثم من  النظارة عليه للوصي )...(،  بمقتضاها، وأن  العمل  شروطا طلب 
الوصي وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وهكذا مهما تناسلوا، للأرشد فالأرشد منهم، ثم 
من بعدهم جعل النظر على عصبة الوصي الأقرب فالأقرب وهكذا مهما تناسلوا، للأرشد 
فالأرشد منهم، ثم جعل النظر لعصبته أي عصبة الموصي الأقرب فالأقرب من النسب مهما 
تناسلو، للأرشد فالأرشد منهم، ثم جعل النظر للحكام الشرعي يومئذ يولي عليه ناظرا من 
طرفه من أهل الديانة والأمانة. ا.هـ، وبه إلحاق مرصود بتاريخ ١٤٢٢/٩/٩هـ يتضمن 
ضم  يتضمن  ١٤٣٣/٤/٥هـ  بتاريخ  مرصودا  تهميشا  به  وجدت  كما  له،  الذرع  إضافة 
الصك  بموجب  وذلك  له،  المجاورين  المحدودين  إلى  الصك  هذا  بباطن  المدون  المحدود 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣١٦٢٢١٢ في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ وبالاستفسار عنه وردنا 
الجواب من مدير السجل بهذه المحكمة بالخطاب رقم ٣٣١٤٥٦٤٠٠ في ١٤٣٣/٨/٢٠هـ 
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المتضمن مطابقة الصك لسجله وأنه لا يوجد على سجله سوى ما شرح عليه حتى تاريخه. 
هذه  من  والصادر  أعلاه  إليه  المشار  الوقف  محدودات  ضم  صك  على  الاطلاع  جرى  كما 
المحكمة برقم ٣٣١٦٢٢١٢ في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ فوجدته يتضمن ضم المحدودات المدونة 
بباطن صكوك الوقفية العائدة لوقف )...( والمذكورة أعلاه بعضها إلى بعض، وأصبحت في 
محدود واحد، وحدوده وأطواله بعد الضم كما يلي شمالًا: يبدأ من الشرق باتجاه الغرب بطول 
تسعة أمتار وتسعين سنتمترا، ثم يستمر بطول أربعة أمتار وثمانين سنتمترا، ويحده الشارع 
العام بعرض سبعة وعشرين مترا وثمانين سنتمترا شرقا وثمانية وعشرين مترا غربا، وجنوبا: 
يبدأ من الشرق باتجاه الغرب بطول أربعة أمتار وستين سنتمترا ثم يستمر بطول ثلاثة أمتار 
ثم يستمر بطول ثلاثة أمتار ويحده جار، وشرقا: يبدأ من الشمال باتجاه الجنوب بطول أربعة 
عشر مترا وسبعة وخمسين سنتمترا، ثم ينكسر للشرق بطول متر وحد وسبعين سنتمترا، ثم 
ينكسر للجنوب بطول أربعة أمتار وتسعين سنتمترا، ويحده مسجد وتمام الحد جار، وغربا: 
يبدأ من الشمال باتجاه الجنوب بطول ثمانية أمتار وستين سنتمترا، ثم ينكسر للشرق بطول متر 
أمتار وتسعين سنتمترا، ويحده  ينكسر للجنوب بطول عشرة  ثم  واحد وعشرين سنتمترا، 
جار، والمساحة الإجمالية بموجب الضم هي مائتان واثنان وأربعون مترا مربعا وتسعة عشر 
المحكمة  بهذه  القاضي  فضيلة  من  الجواب  وردنا  عنه  وبالاستفسار  المربع.  المتر  من  بالمائة 
الشيخ )...( المتضمن بأن الصك مطابق لضبطه وساري المفعول. كما جرى الإعلان عن 
عدة  فتقدم  ١٤٣٣/٨/٢٥هـ،  في   )...( بعدد   )...( جريدة  في  المذكور  الوقف  استثمار 
أشخاص يرغبون في استثمار الوقف المذكور، كما جرت الكتابة لهيئة النظر بهذه المحكمة عدة 
الغبطة  يحقق  بما  بينهم  والمزايدة  الوقف  لاستثمار  المتقدمين  عروض  على  للاطلاع  مرات 
في   ٣٣١٤١٢٦١٠ رقم  بالخطاب  جواب  آخر  منهم  فوردنا  الوقف،  لجهة  والمصلحة 
١٤٣٤/٧/١١هـ المتضمن بأنه تم عمل المزايدة بين المتقدمين ورست المزايدة على شركة 
)...(، ويمثلها وكيلها )...(، وذلك لمدة عشرين عاما، منها سنتان للإنشاء بمبلغ مئتي ألف 
ريال لكل سنة، وثمانية عشر عاما بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال لكل سنة، وبرفقه العقد 
الناظر مهلة لإحضار  قبلنا، وطلب  الناظر والمستثمر وموقعة من  والمواصفات موقعة من 
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عقد المكتب المشرف وتقرر رفعها لفضيلة ناظرها بما تم. ا.هـ، وبالاطلاع على العقد المبرم 
بين الطرفين وهما الطرف الأول وقف )...(، والطرف الثاني المستثمر شركة )...( ويمثلها/ 
)...( بصفته المدير العام للشركة، فوجدته يتضمن بعد المقدمة أولًا: يعتبر التمهيد السابق 
جزءاً متمما ومكملًا للعقد في كل بنوده والمتضمن استثمار وقف )...( الواقع بمكة المكرمة 
هذه  من  الصادر  المحدودات  ضم  صك  بموجب  للوقف  والمملوك   )...( مقابل   )...(
ثانياً:   .)...( شركة  المستثمر  قبل  من  ١٤٣٣/٣/٢٩هـ  في   ٣٣١٦٢٢١٢ برقم  المحكمة 
يستأجر الموقع المذكور إيجاراً طويل الأمد لإنشاء مشروع استثماري على نفقة المستثمر الخاصة 
الخاصة  نفقته  على  المستثمر  يقوم  ثالثاً:  العقد.  مدة  نهاية  وحتى  تنفيذه  بعد  ولاستثماره 
باستخراج التراخيص الابتدائية المطلوبة من الجهة المختصة باسم وقف )...(، بحيث يغطى 
الترخيص أكبر قدر ممكن من مساحة العين المؤجرة إضافة إلى أقصى عدد ممكن من الأدوار، 
كما يقوم باستخراج التراخيص النهائية مع تحمله كافة نفقاتها. مدة العقد: ١ - مدة الإيجار 
مميزاً. الصك  استلام  تاريخ  من  تبدأ  التعمير،  مدة  شاملة  هجريا  عاماً  عشرون   )  ٢٠( 

 ٢ - قيمة الإيجار على النحو التالي: أ ـ )٢٠٠٫٠٠٠( مائتا ألف ريال لكل سنة من سنوات 
 الإعمار وعددها سنتان فقط. ب ـ )١٫٦٠٠٫٠٠٠ ريال( مليون وستمائة ألف ريال لمدة 
)١٨( ثمانية عشر عاما، تسلم مع بداية السنة المستحقة بشيك مصدق إلى الطرف الأول، وإذا 
تعذر يرسل الشيك حسب العنوان المحدد في هذا العقد. ٣ - يلتزم المستثمر في عقود التأجير 
من الباطن بأن لا تزيد مدة العقود عن مدة هذا العقد. ٤ - إذا تأخر المستثمر عن السداد في 
الموعد المحدد فإنه يحق للطرف الاول مطالبته بالسداد عن طريق الجهات المختصة. ٥ - في 
حال نشوب أي خلاف يتم حله بالطرق الودية مع أهل الخبرة والمعرفة وفتح باب الصلح، 
وإذا تعذر ذلك فإن المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية هي الطريق الوحيد لحل 
مع  بالتعاقد  الخاصة  نفقته  على  المستثمر  يلتزم   - ١ التنفيذ:  بينهما.  القائم  والخلاف  النزاع 
مكتب هندسي معتمد لدى أمانة العاصمة للتصميم وللإشراف على التنفيذ من البداية حتى 
النهاية تحت مسئوليته. ٢ - الطرف الأول غير مسؤول عن تأخر المستثمر في إنجاز المشروع 
عن الوقت المحدد. ٣ - يقوم المستثمر وعلى نفقته الخاصة بإزالة كافة الأنقاض وعوائق  تنفيذ 
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العمومية  الأماكن  على  ونقلها  وبعده  أثنائه  وفي  التنفيذ،  قبل  وجودها  حال  في  المشروع 
المستثمر  على  يحظر   - ٤ الأول.  الطرف  من  تعويض  بأي  المطالبة  دون  لذلك  المخصصة 
الباطن إلا بإذن الحاكم  التنازل عن تنفيذ مضمون هذا العقد لأي طرف آخر أو بيعه من 
الشرعي لذلك. ٥ - الوقف والناظر غير مسئولين عن أي خسارة مادية أو بشرية تنتج عن 
أي أضرار تحدث لجيران أو أي جهة كانت أثناء فترة الهدم والإنشاء والإيجار حتى انتهاء 
فترة الاستثمار )مدة العقد(، ويكون المسؤول عن ذلك كله الطرف الثاني )المستثمر(. ٦ - في 
حال تعرض أرض الوقف أو المبنى المقام على أرض الوقف محل هذا العقد لنزع الملكية أو 
الهدم من قبل أي جهة سواء كانت تلك الجهة حكومية أو أهلية وتمتلك الحق في نزع الملكية 
أو الهدم فيتم التعويض عن قيمة الأرض يكون بالكامل للوقف، وأما التعويض عن قيمة 
المبنى والأنقاض تتم قسمته على مدة الاستثمار وهي تساوي عدد سنوات الاستثمار في صك 
الإذن الشرعي المعد بهذا الخصوص، وبذلك يصبح ناتج القسمة يمثل قيمة السهم الواحد، 
وقيمة كامل تعويض الأنقاض تمثل عدد الأسهم لسنوات الاستثمار ويتم توزيع الأسهم 
على النحو التالي: أ ـ يستحق الطرف الأول من قيمة تعويض الأنقاض عدداً من الأسهم 
تساوي عدد السنوات الهجرية التي مضت من مدة هذا العقد )مدة الاستثمار(، قبل إيقاف 
عدد  تساوي  أسهم  عدد  الأنقاض  تعويض  قيمة  من  الثاني  الطرف  يستحق  ـ  ب  منفعته. 
السنوات الهجرية المتبقية من مدة هذا العقد )مدة الاستثمار(، اعتباراً من تاريخ فصل التيار 
الكهربائي. ج ـ وفي كل حالات التعويض عن الأنقاض يحق للطرف الثاني أن يدخل مكتتباً 
أو مساهماً مؤسساً وأساسياً بمبلغ الأنقاض بعدد الأسهم المقررة له بالمدة المتبقية من مدة 
الاستثمار وذلك في أي مشروع تطويري يشمل موقع المبنى محل هذه الاتفاقية وبدون أي 
بأسهمه  التصرف  الثاني  للطرف  بعده، ويحق  يمثله من  أو من  الطرف الأول  اعتراض من 
حينذاك كيفما شاء، كما يحق له أخذ قيمة التعويض نقداً من الطرف الأول. ٧ -يلتزم الطرف 
الثاني بتجهيز المبنى بجميع التجهيزات الكهربائية والصحية وأعمال النجارة والديكورات 
والفرش وخلافه، كما يلتزم بالمحافظة عليها وعلى المبنى طيلة فترة )مدة الاستثمار( وحتى 
انتهائه. ٨ -عند انتهاء مدة الاستثمار يقوم المستثمر بتسليم الوقف لناظره وما بداخله من 
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أجهزة كهربائية كالمكيفات وعدادات الكهرباء المستحدثة والمصاعد والسنترالات والأجهزة 
من  والتأكد  والخارجية  الداخلية  الكهرباء  وتمديدات  والسباكة  السلامة  وشبكة  الصحية 
سلامة المبنى داخلياً وخارجياً ويكون ذلك بموجب محضر تسليم يوقع عليه الطرفان بعد 
التأكد من جودتها وصلاحيتها، مع مراعاة الإهلاك الطبيعي للمبنى وموجوداته. ٩ - يلتزم 
ذات  الجهات  مختلف  من  الصادرة  بها  المعمول  والتعليمات  الأنظمة  مخالفة  بعدم  المستثمر 
العقد. مدة  طيلة  ذلك  تبعات  تحمله  مع  المشروع  استخدام  يخص  فيما  المملكة  في   العلاقة 

تامة  الطرف الأول معاينة  المقدم من  العقار  بأنه عاين  الثاني )المستثمر(  الطرف  يقر   - ١٠
نافية للجهالة وأنه قبله على وضعه. ١١ - في حالة وفاة أحد الطرفين يستمر العقد بين ورثة 
الطرف الثاني )المستثمر( والناظر الجديد على نهاية المدة المقررة بهذا العقد والصك الصادر 
العقد على  الطرفين حول هذا  المكاتبات والمراسلات بين  تتم كافة  بهذا الخصوص. ١٢ - 
عنوان كل منهما وصندوق البريد بهذا العقد. ١٣ - حرر هذا العقد من نسختين أصلية يسلم 
لكل طرف نسخة موقعة ومصدقة من كلا الطرفين للعمل بها بعد صدور الإذن من الحاكم 
الشرعي. اهـ كما جرى الاطلاع على مواصفات التنفيذ فوجدتها تتضمن التزام الطرف الثاني 
أجنحة  أو  فندق  إنشاء   * التنفيذ:  مواصفات   - ١ المتضمنة:  التالية  بالمواصفات  المستثمر 
سكنية. * مكونات المشروع حسب التصاريح بالحد الأقصى المصرح له من الجهات المختصة. 
ورسوم  والتعقيب  التربة  وجسات  المخططات  مصاريف  كافة  الثاني  الطرف  يتحمل   *
ترخيص البناء وإنهاء المعاملة مع الجهات المختصة. * أعمال الأساسات والهيكل الخرساني 
البناء بلوك من  حسب المخططات المعتمدة من المكتب الهندسي المصمم والبلدية. * أعمال 
الداخلية  أما الحوائط  العازل للحرارة للحوائط الخارجية الملامسة للهواء الخارجي  البلوك 
مضادة  بمبيدات  ومعالجتها  الأساسات  أرضية  رش   * المفرغ.  الأحمر  الطوب  من  فتكون 
كالتالي:  الصناعة  أصول  حسب  اللياسة  أعمال   - ٢ الأخرى.  والحشرات  الأبيض  للنمل 
بمونة  الطرطشة  عمل  ثم  بالماء  بياضها  المراد  الأسطح  رش  تعمل  العمومية  * الطرطشة 
مكونة بنسبة ٤٥٠ كجم/م٣ رمل ورشها بالماء مرتين صباحاً ومساء لمدة ثلاثة أيام. * يعمل 
البياض في الحوائط عن  يزيد سمك  البؤج والأوتار ويجب ألا  البياض بطريقة  أنواع  كافة 
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أعمال  جميع  * ترش  ورأسياً  أفقياً  والخرسانة  المباني  بين  الممدد  الشبك  يستخدم   * ٢سم. 
الأعمال  مواصفات   - ٣ أيام.  ثلاثة  عن  تقل  لا  لمدة  بالماء  وغزيراً  منتظمًا  رشا  البياض 
الكهربائية: تتم جميع أعمال الكهرباء طبقاُ للمواصفات العامة للمباني المعمول بها في المملكة 
العربية السعودية والمواصفات الملحقة باللوحات والرسومات الكهربائية وهذه المواصفات، 
وكل جزء متمم للآخر وفي حالة التعارض تقدم مواصفات العقد ثم مواصفات اللوحات 
المقاول مراجعة الأحمال  الترتيب وعلى  العامة على  المواصفات  ثم  الكهربائية  والرسومات 
الموقعة على الرسومات ولوحات التوزيع. المواد: تستخدم مواسير PVC فصلية أو صلب 
مواسير  أي  أو  المياه  مواسير  استعمال  يجوز  ولا  الكهرباء  لأعمال  والخاصة  السمك  قياسية 
الأسلاك  جميع   * يماثلها(  ما  أو   )...( شركة  إنتاج  المعتمدة  البلاستيك  )المواسير  أخرى 
والكابلات ووحدات إنارة الكشافات الفلورسنت )...( من إنتاج شركة )...( السعودية 
أو ما يماثلها. * المفاتيح والأفياش من النوع الإنجليزي )...( * نوع مراوح السقف )...(* 
التكييف  بالسخانات ومفاتيح  بيان ومدون عليها أنها خاصة  لمبة  السخانات ذات  مفاتيح 
٣٠ أمبير للوحدات ١٨٠٠٠و ح ب/س و٤٠ أمبير للوحدات ٢٤٠٠٠ وج ب/س. * 
يجب أن تكون لوحات التوزيع الفرعية من النوع الغاطس في الجدار من نوع )...( أو )...( 
الفرعية  اللوحات  جميع  تأريض  يتم  الأرضي:  شبكة   * الرسومات.  حسب  يماثلها  ما  أو 
والسكاكين بسلك نحاس عادي بقطر مناسب وتؤرض البرايز وخاصة مفاتيح السخانات 
والمكيفات وكذلك الإنارة بسلك معزول ذو اللونين الأصفر والأخضر بقطر ١.٥مم٢ ويتم 
ربط الشبكة كلها في بئر الأرضي المصنع بإحدى الطرق المعتمدة من الاستشاري. * مراعاة 
العالمية. * سكينة  المواصفات  التعادل وخط الأرضي حسب  الموجب وخط  الألوان لخط 
ويركب  التيار  زيادة  عند  يعمل  فيوز  وبها  الجدار  على  يركب  الذي  النوع  من  التيار  فصل 
حسب السعات المطلوبة في غرفة السكاكين وتكون من إنتاج )...( أو شركة )...( الإنجليزية 
أو  البرلاتو  الرخام  من  بلاطات  وتركيب  توريد  يتم   * الرخام:  أعمال   - ٤ يماثلها.  ما  أو 
الترافنتينو نخب أول جيد مقاس ٣٠ ×٦٠ وبسمك ٢سم أو أي نوع يكون ملائم للمداخل 
والصالات بالدور الأرضي وصالات الاستقبال. * تثبيت البلاطات بالطريقة الميكانيكية. 
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الرخام عند  أن لا تظهر سماكة  الرخام والحائط عن ٢ سم. * يجب  الفراغ بين  يقل  * لا 
الأركان وذلك بطريقة أصول الصنعة. * الواجهات الرئيسية شرائح ألمونيوم مع الزجاج 
وتركيب رخام من نوع )...( نخب أول جيد لواجهة الدور الأرضي. * أما بقية الواجهات 
فتكون لياسة ومادة رش نوع )...( إيطالية الصنع. * أعمال الرخام للأرضيات تلصق بمونة 
مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م٣ رمل على أن يلصق على فرشة رمليه مع جلاء الرخام 
الرخام  يكون   * الرخام.  لون  حسب  الملون  أو  الأبيض  الأسمنت  بلباني  وسقيه  وتلميعه 
بالنسبة لأرضيات الممرات من النوع )...( حسب المقاسات أما الحوائط فتكون لياسة ومادة 
السماكة  وحسب  والطرقات  البهو  في  المستخدم  الرخام  نفس  من  الدرج  يكون   * رش. 
الموضحة لاحقاً ويراعى في تصنيع الدرج أن تكون النائمة من قطعة واحدة وتكون سماكة 
الرخام ٢سم لبلاط الأرضيات. ٣سم لنائمة الدرج. ٢سم لقائمة الدرج. ٥ - مواصفات 
أعمال الهاتف: * يتم تأسيس شبكة هاتف متصلة بسنترال عمومي. * تكون الشبكة متصلة 
بكل غرفة. * تكون مواسير وعلب الهاتف مستقلة عن الخاصة بالكهرباء. ٦ - الخدمات 
العامة )الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي ( * يتولى المستثمر إدخال جميع مرافق 
الخدمات إلى المبنى. * يلتزم المستثمر بجميع التكاليف المترتبة واللازمة لإدخال الخدمات. 
دون  الإيجار  مدة  طيلة  الخدمات  باستهلاك  الخاصة  الفواتير  جميع  بدفع  المستثمر  يلتزم   *
تأخير. ٧ - أعمال العـزل: * يتم تركيب عازل مائي وحراري بالسطح تحت البلاط. * يتم 
المياه والمطابخ. ٨ - سيراميك الأرضيات والحوائط:  مائي في جميع دورات  تركيب عازل 
تكون من إيطالي أو أسباني أو أماراتي ٦مم ويلصق سيراميك الحوائط بواسطة المادة الخاصة 
أما  البلاستيك  العلب  بواسطة  تمام  مستوى  واحد  سطح  على  ويركب  السيراميك  بلصق 
سيراميك الأرضيات فيلصق على طبقة من المونة من ٣٥٠كجم ٨ أسمنت/م٣ رمل ويسقى 
الجميع بلباني الأسمنت الأبيض أو حسب اللون المطلوب وسعر المتر السيراميك لا يقل عن 
خمسة وعشرين ريالا. ٩ - بلاط الغـرف: يكون البلاط سيراميك إيطالي أو اسباني أو إماراتي 
٦ملم ويلصق على طبقة من المونة من ٣٥٠ كم ٨ إسمنت ملم٢ رمل ويسقى بلباني الأسمنت 
الأبيض أو حسب اللون المطلوب وسعر متر السيراميك لا يقل عن خمسة وعشرين ريالًا. 
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مع  وغيرها  والبروز  الحلوق  كاملة  النجارة  أعمال  جميع  توريد   * الأبواب:  أعمال   - ١٠
السمك  بالتعشيق بكامل  توضيبها وترييح الضلف. × تجميع حلوق الأبواب والشبابيك 
الحلوق  تركيب   * المجوز.  واللسان  النقر  بطريقة  الأبواب  ورؤوس  الأسطامات  وتجميع 
وتثبيت  الواحدة  للقطعة  ستة  عن  عددها  يقل  ولا  ١٥سم  بطول  حديد  كانات  بواسطة 
الكانات في الحلوق بمسامير البورمة وفي الحائط بمونة الرمل والأسمنت. * جميع أبواب 
بوابات   * .)...( ماركة  والكوالين من  السويدي  الأبيض  الغرف والحمامات من الخشب 
المدخل الرئيسي للشقق أو الجناح من الخشب المقنو. * تكون مفصلات الأبواب من الصلب 
الذي لا يصدأ وبسمك لا يقل عن ٢.٥مم. * تزود الأبواب بمصد للباب مثبت في الأرض 
مداخل  جميع   * ٣مفصلات.  باب  كل  في  المفصلات  عدد   * بلاستيك.  خوابير  بواسطة 
أبواب العمارة الرئيسية من الزجاج السيكوريت بسمك لا يقل عن ١٢ملم ومكائن الأبواب 
من النوع الإيطالي الأصلي. ١١ - أعمال الألمنيوم: * جميع الشبابيك للواجهات زجاج مفرد 
نوعية  من  الخردوات  وجميع   %٥٠ عاكس  والزجاج  الوبيكو  قطاعات  أسود  لون  وألمنيوم 
المقاول عينة قطاعات الالمنيوم  النوافذ لا يقل عن ٦ملم. × يقدم  )...(. * سمك زجاج 
والمقترح استخدامها لكل قطاع من القطاعات. × تزود النوافذ الألمنيوم بالآتي: * مقبض 
مجهز للخدمة الشاقة. * زوج من المفصلات الغاطسة ١٢ - الحمامات: * جميع الأجهزة من 
ماركة )...( أسباني. * تورد وتركب شاملة الوصلات والخلاطات والليات على أن يكون 
حسب اللون المعتمد من الاستشاري. * جميع الخلاطات والدش من ماركة )...( الإيطالي. 
* جميع مواسير الصرف والتغذية من نوع )...( أو خليجي أصلي. * جميع السخانات )...( 
إيطالي. ١٣ -أجهزة إنذار للحريق: * مع أجهزة كشف الدخان من ماركة )...( الإنجليزية 
أو ما يعادلها. * تركيب أجهزة إطفاء الحريق × يتم توريد وتركيب صناديق الإطفاء للحريق 
معدنية من الحديد المدهون باللون المطلوب. * يحتوي كل صندوق على صمامين ١.٥ بوصة 
و٢.٥ بوصة من النحاس. * خرطوم بقطر ١.٥ بوصة مطاط بطول ٣٠م وحامل للخرطوم 
من النوع نصف الأتوماتيكي من الصلب. * جميع الأعمال مطابقة لتعليمات ومواصفات 
بوحدات  مكيفة  تكون  والميزانين  الأرضي  الدور   * التكييف:  أعمال   - ١٤ المدني.  الدفاع 
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أسبيليت يونت. * جميع الغرف مكيفة بوحدات إسبلت أو بالوحدات المنفصلة شباك تكون 
من نوع )...( أو )...(.١٥ - أعمال المصاعد: × تركب المصاعد من نوع )...( أو )...( أو 
)...( مع أبواب أتوماتيك. ١٦- يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المواصفات المذكورة للبناء أو 
أفضل منها: ١ - تتم كافة المكاتبات بين الطرفين حول هذا العقد على عنوان كل منهما المبين 
في صدر هذا العقد أو أي عنوان أخر يقدمه أحد الطرفين كتابة إلى الطرف الأخر.٢ - حرر 

هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة أصلية موقعة للعمل بها.
٣ - أملي العقد على الطرفين وأقرا بما فيه والاتفاق والتوقيع على ذلك وأذنا لمن يشهد، 
والله خير الشاهدين. ا.هـ، كما حضر المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بوكالته عن )...( سجل مدني رقم )...( و)...( سجل مدني رقم )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ٦٦٤١ في ١٤٣٠/٢/١٣هـ، بصفتهما 
شريكين بشركة )...( بموجب السجل التجاري رقم )...( في ١٤٢٨/١/١٥هـ صادر من 
فرع وزارة التجارة بمكة والموثق عقد تأسيسها من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة بصحيفة 
رقم ٤٥٥٠٩ جلد رقم ٢٧١٤ في ١٤٢٧/١١/٧هـ، وقرر برغبة شركة )...( العائدة لموكليه 
المذكورين في استثمار وقف )...( المذكور مدة عشرين عاما شاملة للإنشاء والتعمير بمبلغ 
مليون  مبلغ وقدره  منها  ريال، لكل سنة  ألف  مليونا ومائتا  إجمالي وقدره تسعة وعشرون 
ألف  مائتا  مبلغ وقدره  منهما  لكل سنة  والتعمير  الإنشاء  ماعدا سنتي  ريال،  ألف  وستمائة 
ريال، كما قرر بالتزام شركة )...( بالعمل بجميع ما جاء في العقد والشروط والمواصفات 
المذكورة أعلاه، هكذا قرر، كما جرى سؤال الناظر والمستثمر عن عقد المكتب المشرف على 
البناء، فقررا بأنه سيتم التعاقد مع أحد مكاتب الإشراف الهندسي بعد استلام صك الإذن، 
كما جرى سؤالهما وهل تم استخراجهما لتصاريح البناء؟ فأجابا بأنه لم يتم استخراجها حتى 
الآن، وأنهما سوف يتقدمان للجهة المختصة لاستخراجها بعد استلام صك الإذن، فجرى 
إفهامهما بأن في اتفاقهما على أن يكون بداية الاستثمار هو من استلام صك الإذن فيه جهالة، 
حيث لا يعلم متى يتم استخراجها، وقد يستغرق وقتا، وأن الأبعد عن الجهالة بأن يكون 
بداية الاستثمار هو من استخراج تصاريح البناء، فقررا بموافقتهما وقناعتهما على أن يكون 
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من  كل  للشهادة  حضر  كما  قررا،  هكذا  البناء  تصاريح  استخراج  من  هو  الاستثمار  بداية 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بالله العظيم بأنني من 
أهل المعرفة والدراية بالعقارات واستثماراتها وبمعرفتي لعين المحدود العائد لوقف )...( 
عاما  مدة عشرين   )...( المستثمر شركة  قبل  من  استثماره  وأن في  أعلاه  والمذكورة حدوده 
شاملة للإنشاء والتعمير بمبلغ إجمالي وقدره تسعة وعشرون مليونا ومائتا ألف ريال لكل 
سنة، منها مبلغ مليون وستمائة ألف ريال، ماعدا سنتي البناء لكل سنة منهما مبلغ وقدره مئتا 
ألف ريال، وفق العقد والمواصفات والشروط المذكورة أعلاه، فيه غبطة ومصلحة للوقف، 
هكذا شهدا، وجرى تعديل الشاهد الأول )...( من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( كما جرى 
تعديل الشاهد الثاني )...( من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(. فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهي 
وشهادة الشاهدين المعدلين شرعا وما قررته هيئة النظر فقد حكمت بالإذن في استثمار وقف 
)...( للمستثمر شركة )...( المذكورة مدة عشرين عاما بمبلغ إجمالي وقدره تسعة وعشرون 
مليونا ومائتا ألف ريال، لكل سنة منها مبلغ وقدره مليون وستمائة ألف ريال ماعدا سنتي 
البناء لكل سنة منهما مبلغ وقدره مئتا ألف ريال وفق العقد والشروط والمواصفات المذكورة 
أعلاه، وأمرت بإخراج صك بذلك ورفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع وبالله 

التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ١٤٣٤/٩/٨هـ.

المكرمة  بمكة  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  أوراق  كامل  رفع  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٣١٤١٢٦١٠ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بشرح  إلينا  عادت 
١٤٣٤/١٢/٢هـ على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المكلف 
رقم ٣٣١٤١٢٦١٠ في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، المتضمن أنه جرى تدقيق الحكم من الدائرة 
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قرار  بشأنه  المال وصدر  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت  الثانية للأحوال 
الملاحظة رقم ٣٤٣٦٢٨٧٥ في ١٤٣٤/١١/١٩هـ المتضمن بعد المقدمة: )وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ـ وقف )...( مثبت بموجب 
ثلاثة صكوك كما ذكر فضيلته في صك الإذن وكل صك يشتمل على شروط للموقف يختلف 
الصكوك. ٢ـ جرى ضم  تضمنته  عليها حسبما  الموقوف  الجهات  بعض وكذا  بعضها عن 
الصكوك الثلاثة في صك واحد بموجب الصك رقم ٣٣١٦٢٢١٢ في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ 
من قبل الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ويشوبه نقص في الإجراء، حيث 
لم يوضح نسبة ما يخص كل جهة موقوف عليها من المساحة الإجمالية ولم يتطرق إلى ذلك نهائيا 
وهذا محل نظر. ٣ـ لابد من إعادة النظر فيما يخص كل جهة من الجهات الموقوف عليها من 
مجموع المساحة الإجمالية ونسبة ما يخصها من قيمة الاستثمار والربح مستقبلا. ٤ـ لم يتطرق 
فضيلته إلى الجهات الموقوف عليها في حكمه كتنبيه للناظر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 
استئناف،  )...(، قاضي  والتوقيع،  الختم  استئناف،  آله وصحبه وسلم. قاضي  محمد وعلى 
الختم والتوقيع، د. )...(، رئيس الدائرة، الختم والتوقيع، )...(. ا.هـ، عليه أجيب أصحاب 
الفضيلة وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه بأنه جرى من قبل فضيلة القاضي بهذه المحكمة 
الشيخ )...( بيان نسبة كل وقف من الأوقاف الثلاثة من كامل المساحة الإجمالية بعد الضم، 
الثالثة  بالصفحة  ١٤٣٥/٢/١٤هـ  بتاريخ  فضيلته  من  المرصود  الإلحاق  بموجب  وذلك 
من صك ضم المحدودات الصادر من فضيلته برقم ٣٣١٦٢٢١٢ في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، 
من  المذكورة  الثلاثة  الصكوك  من  صك  لكل  المئوية  النسبة  بأن  المقدمة  بعد  المتضمن 
نسبة  ١٢٩٣/٢/٢٠هـ  في   ١٢٨/١٣١ رقم  للصك  كالتالي:  الضم  بعد  المساحة  إجمالي 
رقم  وللصك   %٣٢.٧٦ نسبة  ١٢٩٣/٢/٢٠هـ  في   ٦١/١٣٦ رقم  وللصك   %٣٦.٤٤
٦١/١٣٧/١٤٠ في ١٢٩٣/٢/٢٠هـ نسبة ٣٠.٨٠%. ا.هـ، كما حضر المنهي الناظر )...( 
وجرى إفهامه بأن عليه قسمة غلة الوقف من قيمة الاستثمار والربح مستقبلا حسب نسبة كل 
وقف من الأوقاف الثلاثة من كامل المساحة الإجمالية بعد الضم والمذكورة أعلاه، وصرف 
المذكورة،  الثلاثة  أوقافه  الواقف في  ما شرطه  الموقوف عليهم حسب  نسبة كل وقف على 
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كما جرى إفهامه بأن قسمة مبلغ الاستثمار على الموقوف عليهم في الأوقاف الثلاثة المذكورة 
كالتالي: للموقوف عليهم بالصك رقم ١٢٨/١٣١ في ١٢٩٣/٢/٢٠هـ نسبة ٣٦.٤٤% 
مبلغ وقدره اثنان وسبعون ألفا وثمانمائة وثمانون ريالا لكل سنة من سنتي الإنشاء، ولكل 
سنة من الثماني عشرة سنة من الاستثمار مبلغ وقدره خمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعون 
 %  ٣٢.٧٦ نسبة  ١٢٩٣/٢/٢٠هـ  في   ٦١/١٣٦ رقم  بالصك  عليهم  وللموقوف  ريالا، 
مبلغ وقده خمسة وستون ألفا وخمسمائة وعشرون ريالا لكل سنة من سنتي الإنشاء ولكل 
ومائة  ألفا  وأربعة وعشرون  مبلغ وقدره خمسمائة  الاستثمار  الثماني عشرة سنة من  من  سنة 
١٢٩٣/٢/٢٠هـ  في   ٦١/١٣٧/١٤٠ رقم  بالصك  عليهم  وللموقوف  ريالا،  وستون 
نسبة ٣٠.٨٠% مبلغ وقدره واحد وستون ألفا وستمائة ريالا من سنتي الإنشاء ولكل سنة 
من الثماني عشرة سنة من الاستثمار مبلغ وقدره أربعمائة واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة ريالا، 
ففهم ذلك، فعليه أمرت بإلحاق ذلك بصكه ورفعه لمحكمة الاستئناف مرة أخرى لتدقيقه، 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/٥هـ.

المكرمة  بمكة  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  أوراق  كامل  رفع  فبعد  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٣١٤١٢٦١٠ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بشرح  إلينا  عادت 
١٤٣٥/٤/٢٧هـ على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المساعد 
الدائرة  من  الحكم  تدقيق  جرى  أنه  المتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ،  في   ٣٣١٤١٢٦١٠ رقم 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال وصدر بشأنه القرار 
التوفيق،  وبالله  الحكم.  على  الموافقة  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٧هـ،  في   ٣٥٢١١٩٤٠ رقم 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١هـ.
المكرمة، وبعد  العامة بمكة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
الوكيل  بصفته   )...( تقدم  المكرمة،  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  الاستثمار  إذن  تصديق 
المتضمن  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  بتاريخ  لنا  الموجه  خطابه  بموجب   )...( لشركة  الشرعي 
بعقود  والتزامهم  الاستثمار  إذن  تصديق  لتأخر  وذلك   ،)...( وقف  استثمار  عن  اعتذاره 
معه  وأحضر   )...( الناظر  المنهي  حضر  ثم  الوقف،  استثمار  في  إمكانيتهم  وعدم  أخرى 
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المستثمر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته مدير شركة )...( 
رقم  التجاري  السجل  بموجب  والصناعة  التجارة  بوزارة  المسجلة  المحدودة  للمقاولات 
شركة  المستثمر  قبل  من  الوقف  استثمار  في  رغبته  المنهي  وقرر  ١٤٢٩/٣/١هـ،  في   )...(
)...( للمقاولات المحدودة والمذكورة أعلاه، والتي يمثلها مديرها )...( مدة عشرين عاما 
وقدره  مبلغ  منها  سنة  لكل  ريال،  ألف  ومائتا  مليونا  وعشرون  تسعة  وقدره  إجمالي  بمبلغ 
ريال  ألف  مئتا  وقدره  مبلغ  منهما  لكل سنة  البناء  ماعدا سنتي  ريال،  ألف  مليون وستمائة 
وفق العقد والشروط والمواصفات المذكورة بصك الإذن الصادر منا برقم ٣٤٣٢١٣٥٦ في 
١٤٣٤/٩/١٦هـ، وبعرض ذلك على المستثمر الحاضر قرر قائلا: إنني اطلعت على العقد 
والشروط والمواصفات والمدة وقيمة الاستثمار، وإنني أقرر قبولي وموافقتي باستثمار الوقف 
ريال،  ألف  ومائتا  مليونا  وعشرون  تسعة  وقدره  إجمالي  بمبلغ  عاما  عشرين  مدة  المذكور 
منهما  سنة  لكل  البناء  سنتي  ماعدا  ريال،  ألف  وستمائة  مليون  وقدره  مبلغ  منها  سنة  لكل 
المذكورة بصك الاستثمار  العقد والشروط والمواصفات  مئتا ألف ريال، وفق  مبلغ وقدره 
حضر  وقد  قرر،  هكذا  ١٤٣٤/٩/١٦هـ،  في   ٣٤٣٢١٣٥٦ برقم  فضيلتكم  من  الصادر 
للشهادة كل من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بالله 
العظيم بأن المستثمر شركة )...( للمقاولات المحدودة التي يمثلها )...( لها خبرة في استثمار 
الشركة  بالتزام  نشهد  المذكور، كما  الوقف  مالية وصالحة لاستثمار  قدرة  العقارات، وذات 
بجميع الشروط والمواصفات والعقد والمدة والقيمة المذكورة أعلاه، هكذا شهدا، وعدلا 
من قبل كل من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فبناء على ما تقدم فقد أذنت باستثمار وقف )...( 
للمستثمر شركة )...( للمقاولات المحدودة المذكورة مدة عشرين عاما، بمبلغ إجمالي وقدره 
تسعة وعشرون مليون ومائتا ألف ريال، لكل سنة منها مبلغ وقدره مليون وستمائة ألف 
ريال، ما عدا سنتي البناء لكل سنة منهما مبلغ وقدره مائتا ألف ريال، وفق العقد والشروط 
والمواصفات المذكورة بهذا الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 



256

اإنهاءات الوقف

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/١٧هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
إنهاء/  المتضمن  ١٤٣٤/٩/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٢١٣٥٦ برقم  بمكة  العامة  بالمحكمة 
الموافقة على الحكم  تقررت  الصك وصورة ضبطه  باستثمار وقف، وبدراسة  إذن  )...( في 

بعد الجواب الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 ٩٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٥٨٠٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٦٨٩٠ 

إذناتساثماراوسفا-اأرضابيضاءا-اتأجيرهااعلىامقاثملا-اطمباإجازةاعقداتلاساثمارا-ا
سلتراسقلاتلخبرتءا-اعدماتلغبطةاوتلمصمحةا-اإعلانابالصحيفةا-اعدماتقدمامزتيدا-اشهادةا

شهوداعدولا-امناسشةاتلناظلا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اإجازةاعقداتلاساثمار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته ناظراً على وقف طالباً إجازة عقد أبرمه مع أحد المستثمرين لاستثمار 
أرض تابعة للوقف، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا عدم وجود غبطة ومصلحة لعدم 
الاستثمار  عن  الإعلان  فجرى  الاستثمار،  عن  الإعلان  وعدم  الشرعي  الحاكم  إذن  أخذ 
بإحدى الصحف ولم يتقدم راغب في ذلك، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين 
شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في استثمار العقار حسب العقد المبرم بين 
الناظر والمستثمر، وبعد مناقشة الناظر والتحقق من وجود الغبطة للوقف أجاز القاضي عقد 

الاستثمار الذي أبرمه الناظر وأذن بتأجير العقار، ثم صدق الحكم محكمة الاستئناف.

لام على من لا نبيَّ بعده وبعد، فلدي أنا/ )...( القاضي  لاة والسَّ الحمد لله وحده والصَّ
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رةِ، بناءً على الاستدعاء المحال إلينا من فضيلة رئيس المحكمة  ةِ بالمدينةِ المنوَّ بالمحكمةِ العامَّ
العامة بالمدينة المنورة برقم )٣٤١٥٥٨٠٤( في ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ، والمقيد بأساس المحكمة 
بالسجل  الجنسية  سعودي   ،)...( حضر/  ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ،  في   )٣٤٨٣٠٥٥١( برقم 
المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  بصك   ،)...( وقف  على  ناظرًا  بصفته   ،)...( رقم  المدني 
برقم )٣/١٧٦( في ١٤١٩/٠٧/١١هــ، وأنهى قائلًا: إن من الجاري تحت نظارتي الأرض 
الواقعة في )...(، التابعة لوقف )...(، بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة 
برقم )٥/٢/٣٩( في ١٤١٤/٠٦/٢١هـ، والمبني على صك إذن الشراء الصادر من المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة رقم )٨/١٢٢١/٢٠( في ١٤٢٧/٠٤/٢٢هــ، وقد رغبت بعد التشاور 
مع المستحقين في استثمار هذه الأرض وتأجيرها عن طريق المستثمرين، وقد تقدم المدعو/ 
)...(، سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، بطلب استثمار هذه الأرض، فاتفقت معه 
على أن يقوم باستئجار الأرض لمدة خمسة عشر )١٥( سنة، ويكون استثمارها كما يلي: إقامة 
مشروع تجاري وهو عبارة عن سوق تجاري بالدور الأرضي ومكاتب بالدور الأول، وجزء منه 
سكني، ويكون بناء الدور الأرضي والأول للجهتين الشمالية والشرقية بالبناء المسلح ويسقف 
بالهنجر أما الجهة الجنوبية فتكون أرضي ومسروق بالهنجر أو بالمسلح حسب رغبة الطرف 
)١٤٣٣/٠١/٠١هـ(  من  الأولى  السنة  أولًا:  كالتالي:  سنوية  أجرة  للوقف  ويسلم  الثاني، 
ثانيًا:  )٣٠٠٫٠٠٠( ريـــال.  ألف  ثلاثمائة  قدرها  بأجرة  )١٤٣٣/١٢/٣٠هـ(  إلى 
الأربع  ثالثًا:  مجانية.  )١٤٣٤/١٢/٣٠هـ(  إلى  )١٤٣٤/٠١/٠١هـ(  من  الثانية  السنة 
ألف  ثلاثمائة  قدرها  بأجرة  إلى )١٤٣٨/١٢/٣٠هـ(  السنوات من )١٤٣٥/٠١/٠١هـ( 
إلى  )١٤٣٩/٠١/٠١هـ(  من  سنوات  الخمس  رابعًا:  سنة.  لكل  ــال  )٣٠٠٫٠٠٠( ري
)١٤٤٣/١٢/٣٠هـ( بأجرة قدرها ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف )٣٢٥٫٠٠٠( ريال لكل 
سنة. خامسًا: الأربع سنوات الأخيرة من )١٤٤٤/٠١/٠١هـ( إلى )١٤٤٧/١٢/٣٠هـ( 
بأجرة قدرها ثلاثمائة وخمسون ألف )٣٥٠٫٠٠٠( ريال لكل سنة. وبعد انتهاء مدة العقد 
وقدرها خمسة عشر عامًا يسلم المستثمر الموقع وجميع المنشآت عليه للناظر على الوقف على 
 أحسن حال، ويتولى المستثمر إعداد الخرائط، والتصاميم، والفسوحات اللازمة على نفقته 
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الخاصة؛ أطلب إجازة ما قمت به من عقد والإذن لي بتأجير أرض الوقف على المستثمر )...( 
لمدة خمسة عشر عامًا بالأجرة المذكورة، وإنشاء مشروع تجاري، عبارة عن سوق تجاري بالدور 
والأول  الأرضي  الدور  بناء  ويكون  سكني،  منه  وجزء  الأول،  بالدور  ومكاتب  الأرضي 
للجهتين الشمالية والشرقية بالبناء المسلح ويسقف بالهنجر أما الجهة الجنوبية فتكون أرضي 
ومسروق بالهنجر أو بالمسلح حسب رغبة الطرف الثاني على كامل الموقع، تؤول ملكيته بعد 
الصادر من  الملكية  الوقف، هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على صك  إلى  انتهاء مدة الأجرة 
كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة برقم )٥/٢/٣٩( في ١٤١٤/٠٦/٢١هـ ، فوجد مطابقًا 
 )٣٤٧١٧٣٦١( رقم  بالخطاب  مفعوله  سريان  عن  الاستفسار  جرى  كما  عليه،  عطف  لما 
١٤٣٤/١٢/٠٣هـ،  في  الرقم  بنفس  منهم  الجواب  فوردنا  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  في 
والمتضمن: „الصك المرفق مطابق لسجله وساري مفعوله”، كما جرى الاطلاع على صك 
النظارة الصادر من هذه المحكمة برقم )٣/١٧٦( في ١٤١٩/٠٧/١١هــ، فوجد مطابقًا 
في   )٣٤٨٣٠٥٥١( رقم  بالخطاب  الخبراء  قسم  لرئيس  الكتابة  جرت  كما  عليه،  عطف  لما 
استثماره  في  هل  والإفادة  عليه،  الصك  وتطبيق  الموقع  على  للوقوف  ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ؛ 
والمباني،  الخراسانية،  المنشآت  كامل  ذلك  بعد  وتعود  مجانية،  وسنة  سنة  عشر  أربعة  لمدة 
والتجهيزات للوقف بعد نهاية العقد غبطة ومصلحة لصالح الوقف أم لا؟ والاطلاع على 
بنفس  منهم  الجواب  فوردنا  بنود”،  من  عما يحتويه  مرئياتكم  وإبداء  المرفق صورته،  العقد 
الرقم وبتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، والمتضمن: „ نفيدكم أنه بالوقوف على الموقع من ناظر 
اتفقا  و)...(،   ،)...( الوقف  ناظري  أن  ١ـ  الأتي:  لنا  تبين  العقد  على  وبالاطلاع  الوقف، 
مع المستثمر على عقد استثمار للوقف بدون أخذ الإذن الشرعي حسبما ينص صك النظارة 
على ذلك، وادعيا أن ذلك الإذن خاص بالبيع والشراء دون باقي التصرفات وعلى فرض 
الوقف إلا بعد  يتم التصرف في  أمر بديهي أن لا  النظارة لم ينص على ذلك فهذا  أن صك 
أنه لا بد من أخذ الإذن الشرعي،  الإذن الشرعي. ٢ـ ناظري الوقف يدعيان جهلهما من 
بينما  النظارة على ذلك،  ينص صك  فقط كما  بالبيع والشراء  الإذن خاص  أن ذلك  وادعيا 
يخص  بما  التصرف  عدم  على  تنص  النظارة  صك  في  والشراء  البيع  عبارة  تلي  التي  العبارة 



260

اإنهاءات الوقف

الوقف إلا بعد النظر الشرعي. ٣ـ هذا الجهل من الناظرين لا يعفيهما من المسؤولية الشرعية 
أرباب  سؤال  بإمكانهما  كان  حيث  الوقف  حق  وتضييع  الوقف  نظارة  بأمانة  التفريط  تجاه 
الخبرة أو غيرهما من نظار الأوقاف.٤ـ نرى من المصلحة والغبطة للوقف أن يتم الإعلان 
بوضع  وأيضًا  بالمحكمة  الخاصة  إعلانات  في  لوحة  وفي  المحلية  الصحف  في  استثماره  عن 
لوحة إعلان كبيرة تفيد باستثمار الوقف في نفس موقع العقار المراد استثماره حتى يتم استيفاء 
الإشهار حيال مصلحة الوقف واستثماره. ٥ـ بعد الإعلان والإشهار تتم دراسة العروض 
المقدمة من قبل كل المستثمرين المتقدمين لذلك ثم تتم المفاضلة بين تلك العروض بالوجه 
من  أعلى  عروض  هناك  كانت  وربما  للوقف،  والمصلحة  الغبطة  تتحقق  وبالتالي  الشرعي 
العرض الحالي المقدم من قبل المستثمر الحالي، ومن ثم يتم اتباع الإجراءات الشرعية المتبعة 
في ذلك. ٦ـ أما من ناحية النظر إلى العقد مع المستثمر وإبداء مرئياتنا عما يحتويه من بنود فإننا 
نأمل توجيه فضيلة ناظر القضية في النظر للعقد وذلك لعدم وجود الغبطة والمصلحة فيما 
التي تكون فيها غبطة ومصلحة لجهة الوقف”ا.هـ. مندوب  الناظرين من إجراءات  اتبعه 
الصادرة   )...( جريدة  في  الإعلان  فجرى   .)...( المحكمة/  مهندس   ،)...( الخبراء  قسم 
وقف  على  الناظر  بصفته   )...( „يعلن  والمتضمن:  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ ،  في   )...( برقم 
)...(، يطلب الإذن له باستثمار الأرض المملوكة للوقف والواقعة في مخطط )...( بالمدينة 
أربعة  بمبلغ إجمالي قدره  ترسية المشروع على )...(،  تم  المنورة، لمدة خمسة عشر سنة، وقد 
فمن  مجانية،  ومنها سنة  خمسة عشر سنة  لمدة  ريال،  ألف  وخمسة وسبعون  وثمانمائة  ملايين 
لديه زيادة فعليه التقدم إلى المكتب )...( بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة خلال مدة أقصاها 
لنا أحد، كما جرى  يتقدم  المقررة للإعلان ولم  المدة  الموفق”. فمضت  تاريخه والله  شهر من 
كما  أحد،  يتقدم  ولم  ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ،  بتاريخ  بالمحكمة  الإعلانات  لوحة  في  الإعلان 
أبرز المنهي خطاب من مكتب عقارات )...( والمتضمن: „بالوقوف على الموقع والاطلاع 
على العقد المبرم بينهم وكذلك عقد المقاول القائم بأعمال البناء )مؤسسة )...( للمقاولات 
تقييم  تم  فقد  المنورة  بالمدينة  العقار  بسوق  العقارية  والصيانة( وبموجب خبرتنا ومعرفتنا 
المحلات  من  العقارية  السوق  متطلبات  تلبي  المشروع  مخططات  كالتالي:  الاستثمار  اتفاقية 
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التجارية والمكاتب. ٢ـ القيمة الإيجارية للمشروع مناسبة لما قام به المستثمر من أعمال البناء 
بمواصفات ومقاييس عالية. ٣ـ عقد الاستثمار فيه نفع وغبطة للوقف خلال فترة الاستثمار 
ويتم استفادة الوقف الاستفادة القصوى بعد فترة الاستثمار”، ثم أبرز المنهي مشهدا موقعًا 
ناظر  أجراه  ما  على  موافقتهم  يتضمن  الوقف،  مستحقي  من  شخصًا  وثلاثين  أربعة  من 
رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   ،)...( من/  كل  للشهادة  المنهي  أحضر  ثم  الوقف، 
)...(،و)...(، سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(،وشهدا قائلين: إننا من أصحاب 
العقار وتأجيره واستثماره وقد وقفنا على الأرض الخاصة بوقف )...( والواقعة  الخبرة في 
في )...( واطلعنا على العرض المقدم من )...( لاستثمار هذه الأرض، وهو عرض جيد فيه 
قبل  به، هكذا شهدا، وعدلا من  لدينا ونشهد  ما  للوقف ومستحقيه هذا  غبطة ومصلحة 
)...(، سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(،و)...(، سعودي الجنسية بالسجل المدني 
رقم )...(، وقد جرى الاطلاع على بنود العرض المقدم من المستثمر/ )...(، والمطابق لما 
ذكر، وقد حضر المدعو/ )...(، سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، وقرر موافقته 
أعلاه،  المذكورة  البنود  وفق   ،)...( في  والواقعة   )...( لوقف  العائدة  الأرض  استثمار  على 
هكذا  الموقع،  من  والاستفادة  البناء  أعمال  لمباشرة  الموقع  وتسليمي  العقد  إمضاء  وأطلب 
قرر، وصادقه المنهي على إقراره، فبناء على ما تقدم وبما أن ما فعله ناظر الوقف فيه غبطة 
العقار،  استثمار  برغبة  أحد  يتقدم  لم  أنه  كما  معطلة،  الأرض  بقاء  من  خير  وهو  ومصلحة 
وكما أن مستحقي الوقف وافقوا على ما أجراه الناظر، وقامت البينة بالغبطة على ذلك لذا 
فقد أجزت ما فعله الناظر/ )...(، وأذنت له بتأجير واستثمار الأرض الجارية تحت نظارته 
والواقعة في )...(، والخاصة بوقف/ )...(، على الراغب في استثمارها لمدة أربعة عشر )١٤( 
إقامة مشروع تجاري وهو عبارة  التمديد، مقابل  سنة، وسنة مجانية، غير قابلة للتجديد أو 
بناء  بالدور الأول، وجزء منه سكني، ويكون  بالدور الأرضي ومكاتب  عن سوق تجاري 
الدور الأرضي والأول للجهتين الشمالية والشرقية بالبناء المسلح ويسقف بالهنجر أما الجهة 
الجنوبية فتكون أرضي ومسروق بالهنجر أو بالمسلح حسب رغبة الطرف الثاني، على وفق 
الاستئناف  محكمة  إلى  الإجراء  هذا  برفع  وأمرت  أعلاه،  المذكورة  والمواصفات  الشروط 
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نبينا  التوفيق، وصلى الله على  المتبع، وحرر في ١٤٣٥/٠٣/١٣هــ، وبالله  لتدقيقه حسب 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المعاملة من  فقد عادت  وبعد،  بعده  نبي  والسلام على من لا  والصلاة  الحمد لله وحده 
١٤٣٥/٠٤/١٠هـ،  في   )٣٤٣٠٥٥١( رقم  بالخطاب  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة 
وقيدت بأساس المحكمة بنفس الرقم في ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ، مرفقاً بها الصك الصادر منا 
برقم )٣٥١٧٥٩٢٩( في ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ، مرفقاً به القرار الصادر من دائرة الأحوال 
في   )٣٥٢٠٠٤٥٠( برقم  المال  وبيوت  والقصار،  والوصايا،  والأوقــاف،  الشخصية 
١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، والمتضمن ما نص الحاجة منه: „وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر 
إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة الآتي: أولًا: لم يعرض على هيئة الخبراء بعد الإعلان. ثانيًا: 
لم يرصد عقد الاتفاق بين الناظر والمستثمر. ثالثًا: قيمة العقار عام )١٤٢٧هـ( ستة ملايين 
فهل يتناسب عرض المستثمر مع قيمة العقار في الوقت الحالي مع مراعاة قيمة المنشآت التي 
سينشئها المستثمر. رابعًا: هل سبق أن أجر الناظر الوقف قبل ذلك وإذا كان لم يؤجرها فما 
الإجارة  مدة  بدء  تاريخ  الصك  آخر  في  الإذن  نص  في  يذكر  لم  خامسًا:  ذلك.  سبب  هو 
)...(“ختم  عضو/  المصادقة”ا.هـ  ختم  على  الرئيس  فضيلة  يوقع  لم  سادسًا:  والاستثمار. 
توقيع” „موافق على الملاحظات عدا الثالثة والرابعة”، عضو/ )...(“ختم توقيع”. رئيس 
الدائرة/ )...(“ختم توقيع” وجوابي على ملاحظة أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف ما 
رقم  بالخطاب  الخــبراء  لقسم  الكتابة  جرت  فقد  الأولى:  بالملاحظة  يتعلق  ما  يلي/ 
في  الرقم  بنفس  منهم  ــواب  الج فوردنا  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ،  في   )٤٣٨٣٠٥٥١(
١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ، والمتضمن: „نفيدكم أنه بالوقوف على الموقع، والواقع في طريق )...(، 
والمملوك بالصك رقم )٥/٢/٣٩( في ١٤١٤/٠٦/٢١هـ، اتضح لنا أنه سوق ومكاتب 
تجارية تقع على القطعتين رقم )١١ ، ١٢( وتبلغ مساحة القطعتين )٢٣٥٢.٠٨(م٢، وهي 
حديثة البناء ولم تؤجر، أما من حيث دراسة العقد المرفق والمبرم بين الناظر والمستثمر فإننا 
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أن  ونرى  الموقع  ذلك  في  مناسبة  غير  القيمة  أن  حيث  والمصلحة  الغبطة  وجود  عدم  نرى 
تكون الأجرة للأرض خلال مدة العقد والبالغة خمسة عشر سنة أن تكون الخمس سنوات 
الأولى بمبلغ خمسمائة ألف )٥٠٠٫٠٠٠( ريال، لكل سنة، والخمس السنوات الثانية مبلغ 
ستمائة ألف )٦٠٠٫٠٠٠( ريال لكل سنة، والخمس سنوات الأخيرة ستمائة وخمسون ألف 
)٦٥٠٫٠٠٠( ريال لكل سنة”ا.هـ. أما ما يتعلق بالملاحظة الثانية فإن نص العقد المبرم بين 
الموافق  ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ  السبت  يوم  في  „أنه  يلي:  كما  هو  والمستثمر  الناظر 
العقد  هذا  في  ويمثله   )...( وقف   )١( من:  كل  بين  العقد  هذا  حرر  ٢٠١١/١١/١٩م، 
الناظران السيد/ )...( سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم )...( صادرة من المدينة 
من  صادرة   )...( رقم  أحوال  بطاقة   )...( والسيد/  ١٣٨٥/٠٦/٠٥هـ  بتاريخ  المنورة 
المدينة المنورة بتاريخ ١٣٩٧/٨/٨هـ وعنوانه بالمدينة المنورة ص.ب: )...( المدينة المنورة 
)...( هاتف: )...( وفاكس: )...( ويشار إليه في هذا العقد بـطرف أول مؤجر. )٢( السيد/ 
بتاريخ  المنورة  المدينة  )...( سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم )...( صادرة من 
ص.ب:   )...( بطريق   )...( مركز  المنورة  المدينة  هو:  المختار  وعنوانه  ١٤٠٦/٦/٢٨هـ 
والأطراف  مستأجر.)٣(  ثاني  بـطرف  العقد  هذا  في  إليه  ويشار   )...( رقم:  هاتف   )...(
والتصرفات  العقود  كافة  وإنفاذ  إبرام  لصحة  شرعاً  اللازمة  الأهلية  بكامل  وهم  بعاليه 
الشرعية اتفقوا على ما يلي: تمهيد: حيث أن الطرف الأول يملك قطعتي أرض فضاء رقم 
مربع  ٢٣٥٢متر  قدرها  إجمالية  بمساحة  المنورة  بالمدينة   )...( بمخطط  ١١و١٢والكائنة 
بتاريخ   ٣٠١٧٨٨ رقم  الموقع  بيانات  بموجب  الأرض  تلك  وذرعة  حدود  وثابت 
وتاريخ   ٥/٢/٣٩ رقــم  التملك  صك  بموجب  والمملوكة  ١٤٣٠/٣/٢٨هـ 
١٤١٤/٦/٢١هـ صادر من كتابة عدل المدينة المنورة وبموجب صك وقفية رقم ١/٣٥ 
وتاريخ   ١٤/١٣١ برقم   )...( للناظر  نظارة  وصك  ١٣٥٩/٠٣/٠٦هـ،  وتاريخ 
١٣٩٤/١٠/٢٧هـ، وصك نظارة للناظر )...( برقم ٣/١٧٦ وتاريخ ١٤١٩/٠٧/١١هـ. 
وبإقرار الطرف الأول بأن الأرض محل الإيجار مملوكة للوقف وحده وبأنه لا يوجد معارضة 
من  حال  بأي  منها  النفع  دون  تحول  معوقات  أي  أو  التأجير  على  الوقف  مستحقي  من 
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الأحوال، وحيث رغب الطرف الثاني باستئجار تلك الأرض بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ 
لمدة خمس عشرة سنة هجرية تبدأ في ١٤٣٣/٠١/٠١هـ وحيث لم يمانع الطرف الأول فإنه 
بذلك تكون إرادة الأطراف بعاليه قد انعقدت بالإيجاب والقبول اللازمين لإنشاء هذا العقد 
حسب الشروط والبنود التالية: أولًا: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من العقد. ثانياً: 
وحدودها وذرعتها على  ملكيتها  المنوه عن صك  الأرض  تأجير  الأول على  الطرف  وافق 
سوق  عن  عبارة  وهو  عليها  استثماري  تجاري  مشروع  لإقامة  لذلك  القابل  الثاني  الطرف 
الدور  بناء  بالدور الأول وجزء من دور سكني، ويكون  بالدور الأرضي ومكاتب  تجاري 
الأرضي والأول للجهتين الشمالية والشرقية بالبناء المسلح ويسقف بالهنجر أما الجهة الجنوبية 
فتكون ارضي ومسروق بالهنجر أو بالمسلح حسب رغبة الطرف الثاني ويجب الحصول على 
موافقة الطرف الأول على المخططات والفكرة الابتدائية تبعا لذلك. وله حق الانتفاع بالعين 
المؤجرة انتفاع المالك بأرضه بما لا يتعارض مع أي من بنود العقد. ثالثاً: يقر الطرف الثاني 
بأنه عاين الأرض محل العقد معاينة تامة نافية لكل جهالة خالية من الشواغر وقبلها بحالتها 
التي هي عليها ويصبح بذلك مسؤولًا عن الأرض وما يجري عليها فور استلامه لها. رابعاً: 
اتفق الطرفان على أن مدة هذا العقد هي خمس عشرة سنة هجرية تبدأ في ١٤٣٣/٠١/٠١هـ 
الفترة  من  بالاتفاق  منحت  واحدة  مجانية  سنة  منها  ١٤٤٧/١٢/٣٠هـ،  في  وتنتهي 
١٤٣٤/٠١/٠١هـ إلى ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، ولا يتجدد العقد إلا بموافقة الطرف الأول 
كتابياً على ذلك وبموجب عقد جديد.خامساً: اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية السنوية 
للأرض محل العقد ستكون كالتالي: أ -للست سنوات الأولى: من ١٤٣٣/٠١/٠١هـ حتى 
كالتالي:  سدادها  يتم  ريال  ألف  ثلاثمائة   ٣٠٠٬٠٠٠ مقدارها  بأجرة  ١٤٣٣/١٢/٣٠هـ 
قابلة  غير  العقد  توقيع  عند  ريال  ألف  وخمسون  مائة  فقط  ــال  ١٥٠٬٠٠٠ري ١ -مبلغ 
للاسترجاع بأي حال من الأحوال عدا ما قد يوجد من معيقات لا دخل للطرف الثاني بها 
تحول دون الانتفاع من الأرض. ٢ - مبلغ ١٥٠٬٠٠٠ريال فقط مائة وخمسون ألف ريال 
بتاريخ ١٥محرم ١٤٣٤هـ غير قابلة للاسترجاع بأي حال من الأحوال عدا ما قد يوجد من 
معيقات لا دخل للطرف الثاني بها تحول دون الانتفاع من الأرض. من ١٤٣٤/٠١/٠١هـ 
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البند خامساً. من ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  حتى ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ = فترة مجانية كما ذكر في 
حتى ١٤٣٨/١٢/٣٠هـ بأجرة مقدارها ٣٠٠٬٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال سنويا عن كل سنة 
هجرية تدفع بتاريخ الخامس عشر من محرم عن كل عام. ب -للخمس سنوات التالية: من 
١٤٣٩/٠١/٠١هـ حتى ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ بأجرة مقدارها ٣٢٥٬٠٠٠ ثلاثمائة وخمسة 
وعشرون ألف ريال سنويا عن كل سنة هجرية تدفع بتاريخ الخامس عشر من محرم عن كل 
١٤٤٧/١٢/٣٠هـ  حتى  ١٤٤٤/٠١/٠١هـ  من  الأخيرة:  سنوات  ج -للأربع  عام. 
بأجرة مقدارها ٣٥٠٬٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنويا عن كل سنة هجرية تدفع 
بتاريخ الخامس عشر من محرم عن كل عام. سادساً: يلتزم الطرف الثاني بدفع القيمة الإيجارية 
السنوية للأرض محل العقد في موعدها المحدد دون تأخير أو مماطلة كما يلتزم بسداد قيمة 
استهلاك الكهرباء والمياه وسداد قيمة فواتير الهاتف عن مدة الإيجار، ويلتزم بتصفية وسداد 
شاملة لجميع العدادات للمعارض والمكاتب والخدمات في نهاية مدة الإيجار وعند تسليم 
المبنى. سابعاً: يلتزم الطرف الثاني بإنشاء المبنى التجاري المكون من )دور أرضي معارض 
من  كتابياً  عليها  الموافق  المخططات  حسب  سكني(،  دور  من  وجزء  مكاتب  أول  ودور 
الطرف الأول والمعتمدة من أمانة المدينة المنورة التي ستصدر على أساسها رخصة الإنشاء 
وتزويد الطرف الأول بنسخة معتمدة من المخططات النهائية والمنظور العام للمشروع قبل 
تلك  مخالفة  على  ترد  التي  المخالفات  قيمة  وحده  الثاني  الطرف  ويتحمل  بالعمل،  البدء 
المخططات ولا يحق له إجراء أي تعديل في المخططات أو رخصة الإنشاء قبل أو بعد الانتهاء 
من إنشاء المشروع بدون إذن كتابي من الطرف الأول وبعد الحصول على تعديل الرخصة من 
لتعديل  النظامية  اتخاذ كافة الإجراءات  للطرف الأول  الأمانة، وفي حالة مخالفة ذلك يحق 
تلك المخالفة إلى الوضع الصحيح وعلى نفقة الطرف الثاني. ثامناً: إذا لم يلتزم الطرف الثاني 
المتفق عليها في موعدها المحدد فللطرف الأول أن يخطره بموجب خطاب  بسداد الأجرة 
استحقاق  من  شهر  خلال  السداد  بضرورة  العقد  هذا  بصدر  الموضح  عنوانه  على  رسمي 
الأجرة وإذا لم يلتزم الطرف الثاني بالسداد خلال ذلك الشهر فانه يحق للطرف الأول فسخ 
العقد في حالة سداد  للطرف الأول فسخ  المؤجرة وكذلك يحق  العين  العقد واستلام  هذا 
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مع  عليه.  المسحوب  البنك  لدى  له  رصيد  وجود  عدم  ثبت  بشيك  الأجرة  الثاني  الطرف 
احتفاظ الطرف الأول بالحصول على حقه في الإيجار المستحق حتى تاريخ فسخ العقد دون 
أي اعتراض من الطرف الثاني على ذلك. هذا وقد أصبح من المفهوم لدى الطرف الثاني بان 
أي مبلغ يتم دفعه للطرف الأول يصبح غير قابل للاسترجاع بأي حال من الأحوال وليس 
من  يوجد  قد  ما  عدا  كان  ظرف  أي  وتحت  باسترجاعه  المطالبة  أو  الاعتراض  في  الحق  له 
معيقات لا دخل للطرف الثاني بها تحول دون الانتفاع من الأرض في بداية المشروع. تاسعاً: 
يحق للطرف الثاني الانتفاع بالعين المؤجرة بكافة أنواع الانتفاع سواءً بنفسه أو تأجيرها كلياً 
أو جزئياً على الغير وبمدة لا تتجاوز مدة هذا العقد ولكن لا يحق له تقبيل المشروع أو التنازل 
عنه للغير بأي حال من الأحوال وفى حالة مخالفة ما جاء في هذا البند يحق للطرف الأول 
أنواع  من  بأي  الأول  الطرف  تصرف  حالة  في  عاشراً:  تعويض.  وبدون  العقد  هذا  فسخ 
المشتري  بإخطار  يلتزم  فإنه  العقد  هذا  مدة سريان  أثناء  كالبيع  للملكية  الناقلة  التصرفات 
له  يحق  ولا  العقد  هذا  وبنود  بشروط  بالالتزام  للعين  المشتري  ويلتزم  العقد  هذا  بفحوى 
إجراء أي تغيير أو تبديل في شروط هذا العقد بدون موافقة الطرف الثاني الكتابية على ذلك. 
الحادي عشر: اتفق الطرفان على أن جميع المنشآت التي سوف تقام على الأرض محل الإيجار 
تعود للطرف الأول في حالة فسخ العقد بسبب مخالفة الطرف الثاني أو بعد انتهاء مدة هذا 
التجديد على أن تسلم للطرف  اتفاقهما على  أو المجددة في حالة  المدة الأصلية  العقد سواء 
المؤجرة للطرف الأول في نهاية  العين  بتسليم  الثاني  الطرف  يتعهد  الأول بحالة جيدة. كما 
عدم  حالة  وفي  الطرفين،  من  موقع  استلام  محضر  بموجب  ١٤٤٧/١٢/٣٠هـ  في  العقد 
التسليم في الموعد المذكور فيتحمل الطرف الثاني غرامة تأخير قدرها )٤٠٠٠ريال( أربعة 
آلاف ريال عن كل يوم تأخير، كما يحق للطرف الأول إخلاءها وإغلاق الموقع بالطريقة التي 
يراها مناسبة دون الرجوع للطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك. وفي 
لجميع  الإيجار  عقود  بصور  الأول  الطرف  تزويد  يتم  بالموقع  مستأجرين  وجود  حال 
المستأجرين القائمين قبل نهاية العقد بمدة ستة عشر شهرا وبحد أقصى ١٤٤٦/٠٩/٣٠هـ 
ليتم التفاهم بشأن إخلائهم أو بقائهم بالموقع والتنسيق بذلك وإنهاء عقودهم في حال رغبة 
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الوقف بالإخلاء وكتابة عقود جديدة في حال رغبة الوقف والمستأجرين بالاستمرار. الثاني 
عشر: الطرف الثاني هو المسئول عن استخراج كافة التراخيص اللازمة لإنشاء المبنى وتشغيله 
ولا تقع أية مسئولية على الطرف الأول. الثالث عشر: يتحمل الطرف الثاني وحده أية رسوم 
أو مخالفات أو ضرائب قد تفرض مستقبلًا من قبل الدولة على مثل تلك المشاريع. الرابع 
عشر: اتفق الطرفان الأول والثاني على أن هذا العقد ينتقل إلى خلفهما الخاص ) ورثتهما ( في 
إلغائه.  أو  فسخه  على  بينهم  فيما  الورثة  يتفق  لم  ما  الأصلية  مدته  انتهاء  قبل  وفاتهما  حالة 
الخامس عشر: في حالة إزالة الدولة للمشروع للمصلحة العامة فإن الطرف الثاني يكون له 
الدولة عن الأنقاض فقط وينقص ما مقداره ١٠% من  التعويض الذي تقدره  كامل قيمة 
الطرف  لصالح  وتكون  منها  النفع  تم  إيجارية  سنة  كل  عن  الأنقاض  عن  التعويض  قيمة 
الأول ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بالتعويض عن الأرض. السادس عشر: في حالة احتياج 
الدوائر  لمراجعة  يراه  لمن  أو  الأول  الطرف  من  شرعية  وكالة  أو  لتفويض  الثاني  الطرف 
الحكومية والرسمية ذات العلاقة والاختصاص في أي أمر يخص المشروع فإن الطرف الأول 
السابع عشر: في  المطلوبة.  بالصيغة  الوكالة  تلك  أو استصدار  التفويض  يلتزم بعمل ذلك 
حالة حدوث أو نشوب خلاف لا قدر الله بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أحد أو بعض 
أو كل بنود هذا العقد فإنه يحل بالطرق الودية، وإن تعذر الحل فإن المحكمة العامة بالمدينة 
المنورة تكون هي المختصة بالفصل في ذلك النزاع. الثامن عشر: يتم تبادل جميع المراسلات 
الرسمية بخصوص هذا العقد على العنوان الموضح في مقدمة هذا العقد ويلتزم كلا الطرفان 
بإخطار الآخر بالعنوان الجديد كتابياً بالبريد المسجل أو الممتاز على العنوان المذكور في حالة 
تغيره. التاسع عشر: حرر هذا العقد من نسختين، جاءت كل نسخة في تسعة عشر بنداً وفي 
أربع صفحات، تسلم كل طرف من الأطراف نسخة منه للعمل بموجبها والتقيد بما جاء 
فيها، وأشهد الأطراف الله على أنفسهم، وأذنوا لمن يشهد والله خير الشاهدين”ا.هـ. وأما ما 
يتعلق بالملاحظة الرابعة والخامسة، فقد حضر الناظر/ )...(، المدون هويته سابقًا، فجرى 
الثاني  ربيع   ٢٥ في  الأرض  شراء  ١ -تم   „ تتضمن:  ورقة  فأبرز  ذلك  عن  الناظر  سؤال 
أدوار  ستة  من  مؤلف  وسكني  تجاري  مركز  إنشاء  على  والتخطيط  العزم  وكان  ١٤٢٧هـ 
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عليها من عائد التعويضات المتبقية للوقف لعقارين واقعين داخل المنطقة المركزية تم نزعهما 
من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة. ٢ - عندما أصرت هيئة تطوير المدينة على الامتناع عن 
استلام  أن  أدركنا  وعندها  فيها،  للفصل  المظالم  لديوان  بقضيتنا  توجهنا  التعويض  صرف 
التعويض سيستغرق وقتاً طويلًا ولا ينبغي ربط مصير الأرض بالتعويض وتشاورت مع 
كبار المستحقين في الوقف فأشاروا علي بعرضها للإيجار ألاستثماري، وعليه تم عمل لوحة 
إعلانية بمقاس ٢x ٣متر بعرض الأرض للاستثمار وتثبيتها على واجهة الأرض الواقعة على 
شارع )...( تلقينا الكثير جدا من الاتصالات خلال السنوات التي عرضت فيها الأرض 
فقد  الجيد ،  والتشطيب  والمواصفات  الخرساني  البناء  اشتراطنا  وبسبب  تأجيرها.  حتى 
خلصت إلى عرضين جديين أحدهما بإيجار سنوي تصاعدي قدره )٣٨٠٫٠٠٠( ريال مقدم 
من السيد )...( والآخر بإيجار سنوي تصاعدي قدره )٢٨٠٫٠٠٠( ريال مقدم من )...(. 
٤ - تم اختيار السعر الأعلى بطبيعة الحال ولكن بسبب عدم وجود الخبرة والدراية والسيولة 
النقدية لدى المستثمر الذي تم اختياره تسبب في تعطيلها قرابة العام وأجبرنا على إلغاء العقد 
١٤٣٢هـ.  رمضان   ٢٢ الاثنين  يوم  في  ذلك  وكان  العقد  ببنود  التزامه  لعدم  المستثمر  مع 
خشية التورط مع مستثمر غير مؤهل يتسبب في تعطيل الأرض. ٥ - تم الرجوع إلى المستثمر 
الآخر )...( وتمكنا من زيادة الأجرة السنوية لتصبح )٣٠٠٫٠٠٠( ريال تصاعدية والتعاقد 
الواجهات  إلى  الخرساني  البناء  من  المطلوبة  والمواصفات  الشروط  معه وموافقته على جميع 
الجيد  المادي  المردود  من  ذلك  في  لما  المركزية  المنطقة  تشطيب  يضاهي  بما  الجيد  والتشطيب 
للعين المؤجرة على المدى القريب والبعيد وكذلك زيادة العمر الافتراضي للمبنى حتى لا يتم 
استلامه بعد نهاية الاستثمار وهو متداع. وقد سبق لـ )...( أن قام بمشروع استثماري مماثل 
وإنشاء مركز تجاري جيد جدا مجاور لأرض الوقف وتأجيره بالكامل. ٦ -قام )...( بإتمام 
المشروع على خير وجه شهادةً لله فيما عدا تشطيب واجهة الجار لم تكن بالمستوى المطلوب. يا 
فضيلة الشيخ الكريم نرجو من فضيلتكم الوقوف معنا على الحقائق التالية التي تؤكد وبما لا 
يدع مجالا للشك أن القيمة المؤجرة بها الأرض متناسبة مع نوع البناء وحجم ومواصفات 
المشروع التي اشترطناها على المستثمر والتي نوجزها لفضيلتكم في التالي: أولًا: تم عرض 
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الأرض للاستثمار لأكثر من سنتين كما أسلفنا ولم يتقدم من يرغب في استثمارها إلا اثنين وتم 
تجربة المستثمر الأعلى أجرة والذي أخفق في بدء التنفيذ وألغي عقده وخسر الوقف الباقي 
من أجرة ذلك العام. ثانياً: تم الرجوع إلى المستثمر الآخر بعد اطلاعنا على المركز المجاور 
به  نفد  الذي  الجيد  والمستوى  وتنفيذه  باستثماره  قام  الذي   )  )...( )مركز  الوقف  لأرض 
لرغبتنا في تحقيق الأفضل للوقف والاستفادة من تأجير الأرض لمستثمر رأينا ما هو قادر 
عليه من واقع إنجازه السابق بدلا من بقاء الأرض على حالها لسنوات أخرى دون فائدة، 
فاستشرنا بعض كبار المستحقين واستخرنا الله عز وجل وتوكلنا عليه وتم التعاقد مع )...( 
لعدة سنوات وهو في جميع  دام  انتظار  بعد  الله وقدر للأرض  ما قسم  أن هذا  قناعتنا  بعد 
للأرض  الإيجارية  القيمة  مناسبة  أيضاً  يؤكد  ما  ثالثاً:  شاغرة.  بقائها  من  أفضل  الحالات 
استثمار  عن  الإعلان  تم  فقد  فضيلتكم  على  يخفى  لا  كما  المشروع  مواصفات  مع  وتناسبها 
الأرض في لوحة إعلانات المحكمة ولم يتقدم احد. وكذلك تم نشر إعلان لمرتين في جريدة 
)...( ولم يتقدم ولا حتى مستثمر واحد كان قادرا على الزيادة عن القيمة الإيجارية التي تقدم 
بها )...( مع قلة الراغبين أصلا في الاستثمار في الموقع بصفة خاصة والتعامل مع الأوقاف 
طويلُا  وقتا  يستلزم  مما  التنفيذ  على  المحكمة  بموافقة  الارتباط  بسبب  لاحظنا،  كما  عموما 
الذي  الجيد  التقدير  رابعا:  الخاصة.  التعامل مع أصحاب الأملاك  بالنسبة لهم وتفضيلهم 
التشطيب وحسن  التصميم ونظافة  المتوقع يدل على جمال  المركز  قدره قسم الخبراء لإيراد 
التخطيط لاستغلال المبنى على أفضل وجه ناجم عن الشروط والمواصفات التي طلبناها من 
المستثمر والتزام المستثمر بتنفيذ المشروع حسب طلبنا رغم التكلفة العالية. ولو أنه تم تنفيذه 
المشروع  تكلفة  قدر ممكن من  اكبر  لتوفير  المستثمرون  عادة  يتبعها  التي  التقليدية  بالطريقة 
وبنائه بواسطة هياكل معدنية وبأسلوب رخيص بدون ذوق لما استطاع المستثمر حتى إيجاد 
مستأجر لمعارضه ومكاتبه، ولا يخفى على فضيلتكم فرق التكلفة بين المباني الخرسانية ومباني 
الهياكل الحديدية )الهنجر( وكذلك العمر الافتراضي لكل منهما. خامساً: إجمالي أجرة أعوام 
الاستثمار تبلغ )٤٫٥٢٥٫٠٠٠( ريال فقط أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف 
من  ثابتاً  أصلًا  تنفيذه  من  الانتهاء  بعد  أصبح  والذي  المشروع  تكلفة  قيمة  وإجمالي  ريال، 
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تبلغ حوالي )٥٫٠٠٠٫٠٠٠( ريال فقط خمسة مليون ريال أي ما مجموعة  الوقف  أصول 
يصبح  مجانية  اعتبرت  التي  السنة  فيها  بما  سنة   ١٥ على  وبقسمتها  ريال   )٩٫٥٢٥٫٠٠٠(
المتوسط السنوي الذي يحصل عليه الوقف مقابل الإيجار مبلغ )٦٣٥٫٠٠٠( ريال عبارة 
عن أجرة للأرض وقيمة حصة أصول مضافة مقدارها حوالي )٣٣٣٫٣٣٣( ريال سنوياً 
من قيمة المبنى. وفي الجهة المقابلة فأن العائد للمستثمر من أجرة المركز لا يتجاوز أجرة اثني 
عشر عاماً بعد مضي حوالي ثلاث سنوات من مدة العقد في تنفيذه وحتى الانتهاء من تأجيره 
من  الكثير  بها  يوجد   )...( بشارع  الوقف  أرض  عليها  الواقعة  المنطقة  سادساً:  وافتتاحه. 
البالغة  الأرض  قيمة  تناسب  عن  الإفادة  لطلب  بالنسبة  أما  البناء.  من  الخالية  الأراضي 
)٦٫٠٠٠٫٠٠٠( ريال مع عرض المستثمر في الوقت الحالي فإنه لا شك من ارتفاع قيمة 
الله  بفضل  ريال  ١٠مليون  من  بأكثر  الآن  الأرض  قيمة  واقدر  جداً  جيد  ارتفاعا  الأرض 
وتوفيقه لنا باختيارها وإتمام شرائها. ولقد تم التعاقد مع المستثمر بداية عام ١٤٣٣هـ بعد 
بلوحتها  للاستثمار  الأرض  المحكمة  عرض  بعد  حتى  ولكن  قبله،  سنوات  لعدة  عرضها 
الإعلانية، وحتى بعد عرضها للاستثمار في جريدة )...( لنشرتين بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٠هـ لم يتقدم حتى راغب واحد في الاستثمار حتى بعد عامين من 
بداية تأجيرها للمستثمر مما يؤكد على دلالتين: الأولى: )أن مقدار الأجرة مناسب بحسب 
شروط ومواصفات المشروع لذلك لم يتقدم أي مستثمر قادر على الزيادة(، والأخرى )أن 
زيادة قيمة الأرض هنا لا تؤثر مطلقا في قيمة الإيجار الاستثماري( فالموضوع عرض وطلب، 
والمستفيد الوحيد في زيادة قيمة الأرض هو الوقف بزيادة قيمة أصوله الثابتة زيادة أخرى 
أفضل  من  يكن  لم  إن  ممتازة  وبصورة  إنجازه  تم  الذي  التجاري  المركز  قيمة  إلى  بالإضافة 
المراكز التي تم تنفيذها في شارع )...(. ختاماً نؤكد لفضيلتكم حرصنا الشديد على مصلحة 
الوقف فوق كل اعتبار، وأؤكد على قولي لفضيلتكم: )لا أذاقني الله ريح الجنة إن كان لي أي 
مصلحة أو منفعة شخصية من تأجيرها إلا مصلحة الوقف فقط لا غير(، وبذل كل الجهد 
بزيادة  وتوفيقه  الله  بفضل  تمكنت  ولقد  إيراداته،  وزيادة  الوقف  عقارات  وصيانة  لتطوير 
إيرادات الوقف منذ تعييني ناظراً ثانياً له عام ١٤١٩هـ وحتى عام ١٤٣٤هـ بنسبة تجاوزت 
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الـ  العام  البطون، وتجاوز عددهم هذا  أبناء الظهور وأبناء  الـ ٧١%، علمًا أن الوقف يضم 
)٥٠٠٠( مستحق منهم الأرامل والأيتام والمساكين وهم وذريتهم من بعدهم إلى ما شاء الله 
العزيز الحكيم عن  أنا فرطت في حقهم فكيف بظلمهم، وقد أغناني  خصم لي أمام الله إن 
الدنيا وما فيها. واشهد الله على كل ما سلف والله خير الشاهدين”ا.هـ. أما الملاحظة الخامسة 
فإن مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/٠١/٠١هـ. أما ما يتعلق بالملاحظة السادسة: 
الضبط وبالصك ورفعه لمحكمة الاستئناف،  بإلحاق ما جد في  إكمالها. وأمرت  فقد جرى 
في  حرر  أجمعين.  وصحبة  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله 

١٤٣٥/٠٨/١٢هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤٨٣٠٥٥١ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ المحالة إلينا من فضيلة 
دائـرة  قضاة  نحـن  منّا  جـرى  فقـد   ٣٥١٩٧١٣٩ برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس 
الحكم  علـى  الاطلاعُ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الشخصية  الأحـوال 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمسجل بعـدد 
٣٥١٧٥٩٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ المتضمن إذن باستثمار وقف، المقدم من/ )...(، 
المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه، تقرر 
نبينا  الله علـى  الموفق، وصلـى  والله  الأخير.  الإجراء  بـعد  الإذن  الموافقة علـى  بالأكثرية 

محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢١٠١٢٢ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢١٧٨٣٣ 

فيا إعلانا مقاثملا-ا علىا تأجيرها طمبا منفعاها-ا تعطلا عقارا-ا وسفا-ا تساثمارا إذنا
شهادةا تلمقاثملا-ا موتفقةا مقترحةا-ا وشروطا تلخبرتءا-موتصفاتا سقلا سلترا تلصحيفةا-ا

شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنالمناظلابالاساثمار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهيان بصفتهما ناظرين على وقف طالبين الإذن لهما باستثمار عقار تابع للوقف، وقد 
جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صكوك الملكية ومطابقة صكي الوقفية والنظارة 
لسجلهما، كما جرى الإعلان في إحدى الصحف فلم يتقدم سوى الراغب في الاستثمار، وقد 
ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن العرض المقدم يحقق الغبطة والمصلحة للوقف مع الالتزام 
الوقف  عقار  استثمار  في  رغبته  وقرر  المستثمر  حضر  ثم  المقترحة،  والمواصفات  بالشروط 
وموافقته على العقد والمواصفات، وبطلب البينة من المنهيين أحضرا شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة الوقف في استثمار العقار حسب العرض المقدم، ولذا 
فقد أذن القاضي للناظرين باستثمار العقار الموقوف وفق المواصفات والشروط المقترحة من 

قسم الخبراء، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٠١٢٢ برقم  المكرمة  بمكة 
٣٤١١١٩٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠:٣٠، وفيها حضر كل من )...( سعودي الجنسية سجل مدني 
رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفتهما الناظرين 
في   ٣٣٢٢٧٠٣ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  على 
بمكة  الواقع   )...( وقف  نظارتنا  تحت  الجاري  من  إنه  قائلين:  وأنهيا  ١٤٣٣/١/١٢هـ، 
المكرمة حي )...( خلف شارع )...(، بموجب الصك الصادر من كتابة العدل بمكة برقم 
بطول  ٢٠.٠٤م  بعرض  النافذة  بالسكة  شرقًا  المحدودة  ١٣٩٣/٧/٢٤هـ،  في   ١٦٧٥
٩.٢٨م، وجنوبًا بالسكة النافذة بعرض ١١.١٢م شرقًا، و١٢.٦٦م غربًا بطول ٢٢.٤٥م، 
وشمالًا بالسكة النافذة بعرض ٦.١٣م شرقًا، و٧.٩٧م غربًا بطول ١٥.٣٨م، وغربًا يبدأ من 
الشمال باتجاه الجنوب الغربي بطول ٧.٨٧م، ثم يستمر بطول ٣.٣٩م، ثم ينعطف للجنوب 
والمساحة  جنوبًا،  و١٠.٣٦م  شمالًا،  ٧.٧٥م  بعرض  نافذة  سكة  ويحده  ١٠.٤٦م،  بطول 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  وقفيته  الثابت  ٢٨٨.٣٧م٢،  الإجمالية 
الإذن  أطلب  منه،  يستفاد  لا  معطل  الوقف  إن  وحيث  ١٤٠٨/٩/٢٣هـ،  في   ٢٨/١٣١
باستثمار الوقف، هكذا أنهيا، هذا وقد طلبت من المنهي الإعلان بالجريدة الرسمية، فجرى 
الإعلان بجريدة )...( الصادرة في يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ العدد )...(، 
كما جرى الاستفسار عن صك الوقفية رقم ٢٨/١٣١ في ١٤٠٨/٩/٢٣هـ المتضمن إقامة 
)...( و)...( أبناء )...( ناظرين منضمين على وقف )...( فوردنا الجواب من السجلات 
بهذه المحكمة برقم ٣١/١٠٠٩٧٤ في ١٤٣١/١١/١هـ والمتضمن أنه لا يوجد على سجله 
سوى ما شرح عليه حتى تاريخه. ا.هـ، كما جرى الاستفسار عن صك تملك الأرض الصادر 
برقم  الجواب  فوردنا  ١٣٩٣/٧/٢٤هـ،  في   ١٦٧٥ برقم  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من 
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١/٥١٣٩ في ١٤٣١/١١/١٠هـ بأن صورة الصك مطابقة لسجلها وسارية المفعول، كما 
فوردنا  ١٤٣٠/١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٧٠٣ رقم  النظارة  صك  الاستفسار عن  جرى 
أي  عليه  توجد  ولا  لضبطه  مطابق  الصك  بأن   )...( الشيخ/  فضيلة  مكتب  من  الجواب 
المقدم لاستثمار  للعرض  الغبطة والمصلحة  لبيان  النظر  الكتابة لهيئة  ملحوظات، ثم جرت 
الوقف ودراسته، فوردنا جوابهم برقم ٣٤/١١١٩٥٠٠ في ١٤٣٤/١٢/١٢هـ المتضمن: 
الإزالة  مدة  شاملة  سنة  عشر  ثلاثة  لمدة  الاستثمارية   )...( شركة  من  المقدم  العرض  ]فإن 
ستمائة  وقدره  بمبلغ  سنة  عشر  وأحد  الأوليين،  للسنتين  ألف  مائتا  قدره  بإيجار  والتعمير 
وثلاثون ألف ريال، مع الالتزام بالعقد المرفق وما يشتمل عليه من مواصفات، وبهذا تتحقق 
الغبطة والمصلحة في استثمار الوقف، على أن يدفع المستثمر سنوات التعمير بشيك مصدق 
باسم الوقف بمبلغ أربعمائة ألف ريال، وفي حالة عدم اكتمال التنفيذ خلال السنتين المتفق 
عليها يكون قيمة الشيك لصالح الوقف، وليس للمستثمر الحق في استرجاعه، وعلى الناظر 
البحث عن مستثمر آخر، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٧هـ. 
عضو هيئة النظر )...( توقيعه عضو هيئة النظر )...( رئيس هيئة النظر )...( توقيعه[ ا.هـ، 
فجرى الاطلاع على نموذج عقد الاستثمار والمقر به من هيئة النظر فوجدته يتضمن: أنه في 
يوم الاثنين ١٤٣٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٩/٣٠م تم بعون الله تعالى وتوفيقه تحرير 
هذا العقد بين كل من: الطرف الأول: وقف )...(، ويمثله الناظرون )...( سعودي الجنسية 
سجل مدني رقم )...( تاريخ ١٣٨٩/٩/١هـ، و)...( سعودي الجنسية سجل مدني رقم 
تاريخ   )٣٣٢٢٧٠٣( رقم  النظارة  صك  بموجب   ) ١٣٩٥/٧/٨هـ  تاريخ   )...(
بتاريخ   )...( رقم  تجاري  سجل   )...( شركة  الثاني:/  الطرف  ١٤٣٣/١/١٢هـ، 
أقر  وقد   .)...( رقم  مدني  سجل  الجنسية  سعودي   )...( المستثمر  ١٤٢٩/١٢/٢٢هـ 
تـمـهـيد  الآتي:  على  باتفاقيهما  والتعاقد  للتصرف  ونظاماً  شرعاً  المعتبرة  بأهليتهما  الطرفان 
يمتلك الطرف الأول عين الوقف المسمى وقف )...( الكائن في )...( طريق )...( بمكة 
ويرغب  ١٣٩٣/٧/٢٤هـ،  وتاريخ   )١٦٧٥( رقم  الشرعي  الصك  بموجب  المكرمة 
نفقة  وعلى  أرضه  على  استثماري  مشروع  لإنشاء  الأمد  طويل  إيجار  تأجيره  في  الناظرين 
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المستثمر الخاصة لاستثماره بعد تنفيذه وحتى نهاية مدة العقد، ونظراً لأن العرض المقدم من 
يعتبر  أولًا:  الآتي:  على  الاتفاق  جرى  فقد  العروض  أفضل  هو  الثاني(  المستثمر)الطرف 
التمهيد أعلاه جزءا متممًا ومكملًا للعقد في كل بنوده. ثانياً: يستأجر الطرف الثاني الموقع 
المذكور إيجار طويل الأمد لإنشاء مشروع استثماري على نفقته الخاصة واستثماره بعد تنفيذه 
الخرساني  )الهيكل  والبناء  الإنشاء  الفنية لأعمال  للمواصفات  وفقاً  العقد  مدة  وحتى نهاية 
رسوم  كافة  المستثمر  يتحمل  ثالثاً:  والمناسب.  اللازم  والتأثيث  والتجهيزات  والتشطيب( 
على  للحصول  الأول  الطرف  دفعها  التي  والمخططات  الخرائط  عمل  وتكلفة  التصاريح 
التراخيص اللازمة. رابعاً: مدة العقد ثلاثة عشر عاماً هجرياً شاملة مدة الإزالة والتعمير 
والتأثيث، تبدأ من تاريخ استلام المبنى بعد تصديق الإذن من محكمة الاستئناف وخلوه من 
المستأجرين وحتى تمام المدة، على أن تكون مدة الهدم والتعمير سنتين هجرية، وأحد عشرة 
سنة باقي مدة العقد. قيمة الإيجار على النحو التالي: مائتا ألف ريال تدفع عن كل سنة من 
سنوات الهدم والبناء بداية من تاريخ استلام المبنى بعد تصديق الإذن من محكمة الاستئناف 
وخلوه من المستأجرين حتى تمام المدة. وسـتمائة وثلاثين ألف ريال تدفع عن كل سنة من 
باقي مدة العقد بعد مضي عامين من استلام المبنى وإذن الاستثمار. يلتزم المستثمر في عقود 
التأجير من الباطن بأن لا تزيد مدة العقود عن مدة هذا العقد. إذا تأخر المستثمر عن السداد 
المختصة.  الجهات  طريق  عن  بالسداد  مطالبته  الأول  للطرف  يحق  فإنه  المحدد  الموعد  في 
خامساً: التنفيذ ومسؤولية المستثمر )الطرف الثاني( يلتزم الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة 
البداية حتى  التنفيذ من  الطرفين للإشراف على  قبل  بالتعاقد مع مكتب هندسي يختار من 
النهاية تحت مسئوليته. الطرف الأول غير مسؤول عن تأخر المستثمر في إنجاز المشروع عن 
الوقت المحدد. يقوم المستثمر وعلى نفقته الخاصة بإزالة كافة الأنقاض وعوائق تنفيذ المشروع 
في حال وجودها قبل التنفيذ وفي أثنائه وبعد الانتهاء من التنفيذ ونقلها إلى الأماكن العمومية 
)البلدية ،  المختصة  الجهات  من  المرعية  والأنظمة  التعليمات  بحسب  لذلك،  المخصصة 
على  يحظر  الأول.  الطرف  من  تعويض  بأي  المطالبة  دون  وغيرها(  المدني  الدفاع  المرور ، 
المستثمر التنازل عن تنفيذ مضمون هذا العقد لأي طرف أخر أو بيعه من الباطن إلا بإذن 
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الحاكم الشرعي لذلك. الوقف والناظرين غير مسؤولين عن أي خسارة مادية أو بشرية تنتج 
عن أي أضرار تلحق بالجيران أو أي جهة كانت أثناء فترة الهدم والبناء والإيجار حتى انتهاء 
يلتزم  المستثمر.  الثاني  الطرف  المسؤول عن ذلك كله  العقد(، ويكون  فترة الاستثمار )مدة 
التجهيزات الكهربائية والصحية  المبنى )على أساس فندقي( بجميع  الثاني بتجهيز  الطرف 
وأعمال النجارة والديكور والأثاث والفرش وكل محتويات المبنى، كما يلتزم بالمحافظة عليها 
وعلى المبنى طيلة فترة الاستثمار وحتى انتهاء مدة العقد وتسليمه في حالة سليمة بموجب 
وأجهزة  وتجهيزات  أثاث  فرش  من  بداخله  وما  الوقف  تسليم  المستثمر  تسليم على  محضر 
والأجهزة  والسنترالات  والمصاعد  الكهرباء  وعدادات  والثلاجات  )المكيفات  كهربائية 
الصحية ووسائل السلامة والسباكة وغيرها( بموجب محضر تسليم بعد التأكد من جودتها 
وصلاحيتها. يلتزم المستثمر بعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية 
السعودية الصادرة من مختلف الجهات ذات العلاقة فيما يخص استخدام المشروع مع تحمله 
تبعات ذلك طيلة مدة العقد.سادساً: في حالة تعرض أرض الوقف أو المبنى محل هذا العقد 
لنزع الملكية أو الهدم من قبل أي جهة كانت تلك الجهة حكومية أو أهلية وتمتلك الحق في 
التعويض عن قيمة الأرض يكون بالكامل للوقف، والتعويض  نزع الملكية أو الهدم، فإن 
عن قيمة الأنقاض تتم قسمته على مدة الاستثمار، وهي تساوي عدد سنوات الاستثمار في 
صك الإذن الشرعي المعد بهذا الخصوص، وبذلك يصبح ناتج القسمة يمثل قيمة السهم 
توزيع  ويتم  الاستثمار  لسنوات  الأسهم  عدد  تمثل  الأنقاض  تعويض  كامل  وقيمة  الواحد 
من  عددًا  الأنقاض  تعويض  قيمة  من  الأول  الطرف  يستحق  التالي:  النحو  على  الأسهم 
الأسهم تساوي عدد السنوات الهجرية التي مضت من مدة هذا العقد)الاستثمار( قبل إيقاف 
منفعته. يستحق الطرف الثاني من تعويض الأنقاض عدداً من الأسهم تساوي عدد السنوات 
كل  وفي  المنفعة.  إيقاف  تاريخ  من  اعتباراً  )الاستثمار(  العقد  هذا  مدة  من  المتبقية  الهجرية 
حالات التعويض عن الأنقاض يحق للطرف الثاني أن يدخل مكتتباً أو مساهماً مؤسساً أو 
أساسياً بالمبلغ المستحق له وبعدد الأسهم المقررة له بالمدة المتبقية من مدة الاستثمار وذلك في 
أي مشروع تطويري يشمل موقع المبنى محل هذه الاتفاقية وبدون أي اعتراض من الطرف 
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شاء.  كيفما  حينذاك  بأسهمه  التصرف  الثاني  للطرف  ويحق  بعده،  من  يمثله  من  أو  الأول 
اللبشة  الأرضية،  والخزانات  النظافة  )صبة  بالمشروع:  الخاصة  المواصفات  سابعاً: 
المسلحة،الرقاب،الأعمدة، الجدران الاستنادية، الأسقف، الملاحق، السترة، الدرج مع بيته 
والقيشاني،  والسيراميك،  البلاط  عمل  المقلوبة،  الجسور  الأعتاب،  الخزانات،  العلوي، 
المواسير  واختبار  والخارجية،تمديد  الداخلية  الناظر  مشروع  مسطحات  لجميع  اللياسة 
والسباكة، وجميع أنواع العزل، وتمديد الكايبل والأسلاك الكهربائية والاتصالات الداخلية 
الأبواب  مواد  والإنارة،  والطبلونات  والمفاتيح  الأفياش  تركيب  إلى  بالإضافة  والخارجية، 
الألمونيوم  شبابيك  من  للجميع  الخردوات  والخارجية،تركيب  الداخلة  والحديدية  الخشبية 
وكذلك  رخام  أو  ألمونيوم  الواجهة  عمل  وجدت(  )إن  الدربزينات  أعمال  من  وغيرها 
الإنذار  أنظمة  تركيب  للغرف،  التوزيع  وصالات  والمطعم  وجدرانها  الاستقبال  أرضيات 
من  الفندق  لكامل  الحج  ولجنة  المدني  للدفاع  العامة  المديرية  مواصفات  حسب  والحريق 
مضغات وأجهزة إنذار، توريد وتركيب ثلاث مصاعد من نوع )...( أو )...( أو )...( أو 
)...( حمولتها حسب مساحة المصعد،وتركيب مكيفات إسبلت(، وفق المواصفات المعمارية 
الخرائط  وحسب  الهندسية  المواصفات  وفق  والمعمارية  الإنشائية  الأعمال  تنفيذ  والهندسية. 
المهندس  بتسليم  الالتزام  الناظرين.  قبل  من  اختياره  يتم  هندسي  مكتب  إشراف  وتحت 
المهندس  من  خطي  بكتاب  أخرى  إلى  مرحلة  من  والانتقال  العمل  مراحل  جميع  المشرف 
المشرف وذلك لإتمام العمل على الوجه الأكمل، وعلى المقاول إشعار المهندس المشرف على 
المشروع قبل أي صبة بيومين للموافقة على إعمالها من حديد وشدادات، ولا يجوز تغطية أي 
مرحلة من المراحل أو أي عمل أو حجبه عن النظر قبل موافقة خطية من الناظر. يخضع هذا 
العقد لأنظمة البناء والإنشاء والأنظمة المالية والإدارية والقضاء الشرعي في المملكة العربية 
السعودية، وفي حالة وجود خلاف لا قدر الله بين الطرفين فيتم حله ودياً بين أهل الخير، وإن 
لأعمال  الفنية  المكرمة.المواصفات  بمكة  الصناعية  التجارية  الغرفة  إلى  فيحال  ذلك  تعذر 
صالحة  بأشربة  الردم  يكون  والخرسانات:  والأساسات  الردم  أعمال  والتشطيب.  العظم 
للردم مختارة ومعتمدة من المهندس المشرف ويتم الردم على طبقات متتالية لا يزيد سمك 
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الطبقة عن ٣٠ سم مع غمرها جيدا بواسطة دكاك ميكانيكي، ويجب أن تكون أتربة الردم 
ناعمة خالية من الكتل والمواد العضوية والطفيلية ولا تتأثر انتفاشا أو هبوطا بوصول المياه 
البيتومين  من  بالدهان  الأرض  مستوى  تحت  الخرسانية  الوحدات  جميع  عزل  يتم  إليها. 
الساخن والمؤكسد وطبقة عازلة راسية من البيتومين المؤكسد النقي ويحذرا منعا باتا إضافة 
الكروسين أو بياض الزفت. يتم عزل الخزانات الأرضية وحوائط الساندة للبدروم وذلك 
باستخدام طبقتين من البيتومات سمك ٥ مم للطبقة الواحدة ويتم عمل طبقة لياسة قبل 
عمل الواجهة التحضيري للعازل وتنفذ اللياسة حسب أصول الصناعة وشطف الزوايا على 
أن لا يقل ركوب اللحام عن ٢٠ سم ويتم اللحام وتثبيت على الساخن ويتم وضع طبقة 
حماية للعازل ثم وضع طبقة لياسة قبل البدء في أعمال الحديد ويشترط في الطبقة العازلة أن 
تكون مرنة لا تتشقق بالتوائها وان لا يقل وزن المتر المسطح منها عن ١٤٥ كجم/م٢. جميع 
أعمال الخرسانة العادية تكون حسب المواصفات والخرائط وتكون من شركة خرسانة جاهزة 
الخلط  ذات  الخرسانات  استخدام  باتا  منعا  ويمنع  المشرف  المهندس  بواسطة  اعتمادها  يتم 
دمك  ويتم  ساعتين،  من  أكثر  مزاجها  على  مضى  التي  الخرسانات  تستعمل  ولا  اليدوي 
للمعايير  وفقا  العادية  الخرسانة  خلطة  وتتكون  ميكانيكي،  هزاز  بواسطة  جيدا  الخرسانة 
ومقاوم  الصنع  حديث  يكون  المستخدم  )الأسمنت  بالمخططات  الموضحة  والمكونات 
البلولبثلين  من  طبقة  وضع  ويتم  الأرض(،  سطح  تحت  المدفونة  الأعمال  لجميع  للأملاح 
قبل وضع  الأبيض  النمل  مراعاة رش الأرض ضد  العادية، مع  ٢٠٠مم أسفل الخرسانة 
والخرائط،  المواصفات  حسب  تكون  الأعمال  لجميع  المسلحة  الخرسانة  البلولثرين.  طبقة 
الأبعاد  وحسب  المشرف  المهندس  من  اعتمادها  يتم  جاهزة  خرسانة  شركة  من  وتكون 
والمقاسات الموضحة بالرسومات وتعالج بالرش بالمياه مرتين يوميا ولمدة أسبوعين من إتمام 
والمكونات  للمعايير  وفقا  وتتكون  للمواصفات  مطابقة  المستخدمة  المواد  وتكون  الصب 
الموضحة بالمخططات، ويجب استخدام اسمنت مقاوم للأملاح والكبريتات لجميع الأعمال 
الخرسانية تحت وفوق مستوى الأرض طبيعية، ويكون حديد التسليح من الصلب شد عالي 
مختبر  أي  في  وتكسيرها  المسلحة  الخرسانة  من  عينات  أخذ  ويتم  الخرائط،  حسب  المقاومة 
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وعلى نفقة الشركة المنفذة، ويجب أن لا تقل كمية الإسمنت والأعمدة عن ٤٠٠ كجم /م٣ 
والأسقف والأساسات ٣٥٠ كجم /م٢، على أن يكون التدرج الحبيبي للخرسانة مطابقة 
للمواصفات الأمريكية في هذا المجال بجهاز كسر المكعبات بعد ٢٨ يوما، لا يقل عن ٢٧٥ 
حالة  الخرسانة.في  صب  عند  الميكانيكية  الهزازات  استعمال  المقاول  المربع.على  للمتر  كجم 
لرؤية  طبقا  الإصلاح  أو  الإزالة  يكون  الخرسانة  أعمال  في  عيوب  أو  تعشيش  أي  حدوث 
المهندس المشرف ودون احتساب تكاليف إضافية على المالك. في حالة تكون الميدة معلقة 
فيلزم عمل جدار من الطوب المصمت الإسمنتي تحت الميدة الخارجية وذلك لحجز الردم 
من التسرب الى الخارج من خلال الفراغ تحت الميدة المشار إليها ويتم عزله قبل الردم من 
الداخل للخارج. يتم إعداد الفورم الخاص بالتكوينات الهندسية ومراعاة المناسيب وتكون 
جيد  بشكل  الخشبية  الفورم  تقوية  ويتم  الهندسية  والخرائط  للمواصفات  مطابقة  الفورم 
وتسلم للمشرف على الميزان والخيوط المطلوبة ويتم مراجعة الديكورات الخاصة بالواجهة 
ان يكون كامل الأخشاب  المعمارية على  اللوحات  الصاج مع  أو  واستخدام فورم الخشب 
أو  البلاستيك  من  )كراسي(  تخنات  استخدام  يتم  مرة.  اول  استخدام  يكون  المستخدمة 
الخرسانة حسب العينة المعتمدة من المهندس. تحديد مكان مخارج الكهرباء والأعمال الصحية 
وأي مكان خاص بالمكيفات أو الأعمال الميكانيكية المطلوبة قبل الصب. أعمال المباني: يتكون 
بلوك احمر وارد الخياط. الداخلية والخارجية بسمك ٢٠ سم مكونة  الحائط من: الحوائط 

رش  يتم  مداميك.  ثلاثة  كل  اللازمة  الكانات  باستخدام  المواصفات  حسب  المباني  تكون 
المباني بالمياه الصالحة للشرب مرتين يوميا لمدة سبعة أيام. يجب أن يكون الطوب خاليا من أي 
الزاوية  شقوق وذا مقاس واحد وذا أسطح مستوية وأضلاع متوازية وسوك حادة وقائم 
والأحراف قوية لا تتفتت بالضغط عليها. يشون الطوب في رصات لا يزيد عن ٢م وبطريقة 
تسمح لمرور خلالها ويتم توزيعه بطريقة لا تخل بنظام المنشأ. جميع فتحات الأبواب تعمل لها 
للأبواب  المباني  أكتاف  الحديد.  كانات  الأعمدة  مع  وتربط  ذلك  أمكن  ما  مبانٍ  أكتاف 
والشبابيك ومراوح الشفط تعمل من الطوب المصمت بعضه دائمة. يجب صب الأعتاب 
الخرسانية  الحليات  أو  للأعمدة  الملاصقة  الشفط  ومراوح  والشبابيك  للأبواب  الخرسانية 
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بالحمامات  الشفط  لمراوح  فتحات  عمل  يتم  كما  الأعمدة،  أو  الحليات  هذه  مع  مباشرة 
للحمامات  العازلة  الطبقة  الرطوبة:  عزل  والرطوبة:  الحراري  العزل  أعمال  والأوفسات. 
اعتماده من  يتم  آخر  نوع  أي  أو  البيتومات  نوع  تكون بسمك ٤م من  والمطابخ والأسطح 
وتعمل  للعزل،  التحضيري  الوجهة  عمل  قبل  لياسة  طبقة  عمل  ويتم  المشرف،  المهندس 
اللياسة حسب أصول الصناعة وشطف الزوايا على أن لا يقل ركوب اللحام عن ٢٥ سم، 
التثبيت واللحام على الساخن ويتم غمر  وتعمل وزرة على الحائط بارتفاع ٢٠ سم، ويتم 
تشقق  لا  مرنة  تكون  لا  أن  العازلة  الطبقة  في  ويشترط  المؤكسد،  بالبيتومين  الخيش  سطح 
العازلة  المادة  اختبار  ويتم  المسطح عن ١،٤٥ كجم /م٢،  المتر  يقل وزن  بالتوائها، وأن لا 
للحمامات والأسطح بغمر السطح بالمياه لمدة ٧٢ ساعة. عزل حراري: يتم استخدام العزل 
الحراري للأسطح من البولسترين الأزرق أو الأخضر إنتاج )...( بسمك لا يقل عن ٥سم 
أن  على  للسطح  والبروزات  العوائق  وإزالة  السطح  استكمال  بعد  السطح  على  تثبيته  ويتم 
الميول بسمك متوسط ٧سم من الخرسانة  تنفيذ طبقة  يتم  الصناعة.  يركب حسب أصول 
الرغوية لأسطح. لأعمال العزل الداخلي للخزان الأرضي يتم طرطشة جميع الحوائط النهائية 
اللياسة  يتم  ثم  الخشن،  الرمل  من  مكعب  متر  لكل  مقاوم  إسمنت   / كجم   ٤٥٠ بمونة 
للحوائط والأسقف بالإسمنت المقاوم مضافا إليه مواد مانعة للنفاذية ويتم دهان الخزان من 
 .)BRUSH BOND( بعد تجهيز بالأساس المناسب FP405 )...( الداخل بمادة إنتاج شركة
أعمال اللياسة: اللياسة وفقا لأصول الصناعة وضمن المراحل التالية: بعد الانتهاء من أعمال 
التمديدات لمواسير الكهرباء والتليفون وأي مواسير لخدمات أخرى ضمن الجداران، يتم 
التحبيش على المواسير بشكل جيد بالمونة الإسمنتية فقط بدون استخدام الجبس يتم تثبيت 
والكمرات  الخرسانية  الأعمدة  مع  المباني  التقاء  عند  سم   ١٥ بعرض  مجلفن  معدني  شبك 
الساقطة وفوق التمديدات ضمن الجداران ويتم تثبيت الشبابيك بالمسامير الصلبة. الطرطشة 
بمونة مكونة من  الطرطشة  تتم  بالماء بشكل كثيف وبعد ذلك  الجدران  يتم رش  المسمارية 
٤٠٠ كجم / إسمنت لكل متر مكعب من الرمل الخشن النظيف من أي أوساخ أو كتل 
حجرية كبيرة، وتتم الطرطشة بشكل جيد وكثيف، بحيث تشكل هذه الطبقة الأساس الجيد 
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لعملية اللياسة. يتم رش الطرطشة مرتين في اليوم لمدة ثلاث أيام. يتم عمل البؤج والأوتار 
في الجدران التي سيتم لياستها وذلك للغرف )واحد سفلي والآخر علوي.. أي الفرق مابين 
الوترين تقريبا ٢ متر(، ويشترط عدم استخدام الجبس في عمل الأوتار ويراعى عمل الزوايا 
الرمل  من  المكعب  للمربع  اسمنت   / كجم   ٣٠٠ بمونة  اللياسة  تتم  دقة.  بكل  القائمة 
وبمراعاة البؤج والأوتار، ويجب أن تكون القدة نظيفة منطبقة على الجدار في جميع الاتجاهات 
ويجب التنظيف حول الحوائط المراد لياستها وإزالة أي أتربة أو مخلفات قبل البدء في العمل، 
ويجب أن تخلط المونة قبل العمل مباشرة ولا يسمح بقاؤها مبللة بالماء مدة طويلة، وكذلك 
النهائي  السطح  يخشن  أن  ويجب  فترة،  عليه  مضى  الذي  المونة  ساقط  باستعمال  يسمح  لا 
وينتهي بطريقة جيدة ويتم مسح الجدار بالإسفنج لضمان عدم بقاء أي حبيبات رمل ظاهرة 
على السطح. ترش اللياسة في اليوم التالي بمياه غزيرة ولمدة أربعة أيام صباحا ومساء. على 
مهندس المقاول تسليم البؤج والأوتار في الجدار المراد لياسته أولا بأول للاستشاري، ولا 
يسمح ببدء العمل إلا بعد التسليم، وكذلك يتم استلام لياسة الجداران. التشطيبات )البلاط 
والسيراميك والقيشاني والرخام (: يتم تركيب بلاط سيراميك درجة أولى لأرضيات جميع 
المهندس  واختيار  المعتمدة  العينة  حسب  المطلوب  بالون  الخدمات  ودور  المغلقة  الغرف 
المشرف، على أن يسلم على القدة والميزان مع فرشة من الرمل النظيف بسماكة ٦ سم، على أن 
مباشرة  البلاط  لصق  وقبل  الرمل  فرش  بعد  بالماء  الأرضية  وكذلك  التركيب  قبل  يرش 
ويلصق بمونة اسمنت المكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل ويكون الرمل نظيف خالي 
ويتم  الأبيض  بالإسمنت  ذلك  بعد  البلاط  ترويب  ويتم  والأملاح،  العضوية  المواد  من 
مراجعة المهندس المشرف أثناء التركيب ويركب وزرات من الرخام الكرارة لجميع الغرف 
جميع  أرضيات  العلوي.  للجزء  الوزرة  في  برم  وجود  مع  ٢سم  وسمك  سم   ١٠ بارتفاع 
واللون  العينة  السعودي،حسب  الجرانيت  من  الرئيسية  والممرات  والمعيشة  الاتصالات 
أن  على  المعتمدة،  للعينة  وطبقا  المعتمدة  والتصميمات  الناظر،بالأشكال  قبل  من  المعتمدة 
تكون فرز أول ممتاز والوزرات رخام كرارة أو برلاتو الارتفاع ١٠ سم والسمك ٢سم، مع 
أو  الإمارتي  السيراميك  من  ارضياتها  تكون  والمطابخ  الحمامات  العلوي.جميع  الطرف  برم 



282

اإنهاءات الوقف

الأساسي، طبقا للعينة واللون المعتمد من قبل الناظر والحوائط، يتم إضافة خط كنار بها طبقا 
أو  اللياسة  اللصق على  بأسلوب  يتم تركيب الحوائط  أن  المعتمدة، على  للتصميم والنوعية 
بالخلطة. جميع أعمال الدرج والباسطات والجوانب من الجرانيت. الأسطح بلاط مزايكُ مع 
مراعاة تنفيذ فواصل التمدد الحرارية وملئها بالمواد المناسبة وتنفيذ الوزرات من نفس نوع 
البلاطة كاملة يراعى كشروط عامة لأعمال البلاط ما يلي: اختيار عينة جيدة، ويتم اعتمادها 
من المهندس المشرف ومن أجود الأنواع فرز أول. - يتم وزن جميع الأرضيات بالرمل ويتم 
تسويته ووزنه بدقة ومن ثم يرش بالماء ويتم تركيب البلاط بواسطة المونه جعل الحمامات 
متصلة مع زاوية الفراغات وتقطع الغلائق بالصاروخ، وأن تكون حسب الأصول الفنية 
ويتم  الصرف،  جهة  الميول  حسب  عملها  يتم  والمطابخ  للحمامات  بالنسبة  للصناعة. -أما 
استخدام قاطع زجاجي لاستمرارية الحمامات، مع ملاحظة وضع مكان يبين الصرف في 
الواجهة  تكون   - ٧ الجمالي.  المنظر  أو  المطبخ  فرش  مع  يتعارض  لا  حيث  المعتمد  المكان 
بوية  من  الداخلية  الدهان  أعمال  جميع  الدهانات:  أعمال  المعتمد.  المنظور  حسب  الأمامية 
الزيت أو البلاستيك القابل للغسيل على أن تكون الأساسات من نفس المنتج )...( أو )...( 
ويراعى  المشرف  المهندس  قبل  من  معتمد  المنتج  ونوع  لون  يكون  أن  على  يماثلهما،  ما  أو 
الحوائط والأسقف وجهين  الصناعة ويراعى دهان  والتلقيط طبقا لأصول  الجيد  الصنف 
ويجب قبل الشروع في الوجهتين الأخيرتين الوصول بالمعجون والصنفرة إلى مستوى مرضي 
الثقب والريش والاعوجاج. جميع أعمال الدهانات الخارجية  الناعمة الخالية  من الأسطح 
للواجهات الثلاث الخلفية من الرش الأمريكية أو ما يمثلها ويجب عمل الآتي: التأكد من 
نظافة وحسن إعداد السطح.- دهان واجهة تحضيرية من السيلر على طريقة غير متساوية 
وحفظ نسبة الانتشار على السطح لذا يجب دهنها بشكل متقطع لضمان حسن توزيعها على 
السطح. - إصلاح التشققات والثقوب باستعمال معجون خاص بالمادة على أن يجب تنظيف 
الثقوب والتشققات وملاها باستخدام ايبوكسو كربت أو ما يماثله من معجون ويجب ملء 
أن  يمكن  الفراغ  داخل  المحبوس  الهواء  أن  من  والتأكد  بالمعجون  والتجويف  الفراغات 
يتسرب إلى الخارج، ويجب ترك المعالجة لمدة يوم لتجنب، أما بالنسبة للثقوب الصغيرة وما 
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شابه ذلك تملأ بما لا يقل عن ٣مم معجون بلاستيك سطح ناعم، ويجب إزالة الأتربة الناتجة 
عن الصنفرة قبل الدهان. يتم اختيار نوع الرش مع المهندس المشرف حسب الفواتير واللون 
المعتمد، ويتم تنفيذها باستخدام مسدس هوبر، ويجب التأكد من الفوهة ودرجة حفظ الهواء 
ثابتة دون تغيير عند استخدام مسدس الرش إلى السطح بالزاوية الصحيحة، والحفاظ على 
الحركة المتوازية أثناء الرش. -يتم دهان الرشة بمادة كيميائية لتثبيت البياض والحفاظ على 
الرشة من الأعمال الجوية والأعمال الخارجية ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات وحسب 
يتم  المهندس المشرف.-  الذي يحدده  اللون  أو حسب  الصناعة وان تكون بشفافية  أصول 
تكسية الواجهة الرئيسة الأمامية للفندق من الحجر الأردني أو الرخام بحيث لا يتعدى سعر 
المتر عن ٩٠ ريالا. ملاحظات عامة: *يكون المقاول مسؤولًا عن أنواع الرخام التي يوردها 
القطع  تام  الرخام  توريد  ويتم  الأعمال  ضمن  وتسليمها  تركيبها  لحين  العمل  مكان  إلى 
)تكسيات  المبنى  داخل  في  الرخام  تثبيت  ويتم  للمواصفات،  مطابقا  أول  نخب  والصقل 
عيار  إسمنتية  بمونة  الرخام  خلف  وملء  فرنسي،  نوع  النحاسية  بالأسلاك  داخلية( 
الوقاية  عمل  ويجب  الصافي  الأبيض  الإسمنتية  والمباني  ولحمامات  إسمنت  ٣٥٠ كجم/ 
اللازمة للرخام وذلك بعد التركيب. أعمال تكسيات الأسقف: جميع الأسقف في مداخل 
طبقا  كرانيش  مع  مخفية  إنارة  على  تحتوي  للرطوبة  مقاوم  عربية  جبسية  الرئيسي  الفندق 
للرسومات المعتمدة. يتم توريد وتركيب كرانيش جبسية من جبس )...( والألياف الصافية 
وذلك  المشرف  اختيار  حسب  يعادلها  ما  أو   )...( الصنع  فرنسي  اللاصق  والجبس  المنقية 
لجميع الغرف والصالات والممرات بالفندق بالتصميم والأبعاد المعتمدة. توريد وتركيب 
أسقف مستعارة من البلاط استرونج ٦٠×٦٠ سم في مناطق المحلات والتعليق الميكانيكي 
وعلى المقاول التقدم بالمخططات التوضيحية وطريقة التعليق المشرف قبل بدء العمل. أعمال 
الحديد المشغول: الدرابزين من قطاعات الحديد المشغول المطروق المصمت مع حليات من 
وعلى  المالك،  الناظر  اختيار  حسب  بالشكل  الماهوجني  الخشب  من  والكويستة  النحاس 
المقاول اعتماد العينة قبل الشروع في التصميم. الأبواب الخارجية للمداخل من حديد الكبس 
المعتمد  للتصميم  طبقا  الحماية  وشبابيك  المعتمد  للتصميم  طبقا  والإكسسوار  الديكور  مع 
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لجميع الفتحات في الدور الأرضي. أعمال الألمنيوم والزجاج: الشبابيك من الألمنيوم قطاع 
سرايا أبيض حليبي شامل جميع الإكسسوارات الإيطالي اللازمة؛ لمنع المياه والأتربة وسهولة 
الفتح والقفل والمقابض إيطالي. سماكة قطاع الألمنيوم ١،٨ مم يتم عمل حلوق أساس من 
بالسلقون  دهانها  ويتم  مجلفن،  حديد  بكانات  تثبت  سم   ٢.٥ -٨ المفرغ  الحديد  قطاعات 
تكون  الخشبية:  الأعمال  مجلفنة.  براغٍ  بواسطة  عليها  الألمنيوم  حلوق  تثبيت  ويتم  وجهين، 
جميع الأبواب الخارجية من الخشب الماهونجي فرز أول طبقا للعينة والتصميم المعتمد قطاع 
الحلق لا يقل عن ٢×٦ وذلك للرأس والقائمين، على أن تكون الضلفة المكونة من قوائم 
ورأس وحشوات، بحيث يكون قطاع القوائم والرأس العلوية ورأس الوسطى لا يقل عن 
٢×٤ أما الرأس السفلي لا يقل عن ٢×٦ على أن يكون سماكة الحشوات لا تقل عن ٣/٤ من 
حليتها  ويتم  ٢مم  عن  الضلفة  عظم  مع  واللسان  النقر  يقل  لا  أن  على  الماهونجي،  نفس 
توريد  يتم  أن  على  والفلوت،  الأوسترو  الدهان  ويتم  الاستشاري،  يقره  الذي  بالشكل 
الأخشاب فرز أول من النوعية الجيدة الخالية من العقد والتشققات ويكون الخشب المورد 
كامل الجفاف على أن تكون المفصلات من النحاس طبقا لاعتماد المهندس المشرف ويكون 
بالضلفة ٤ قطع، ويتم وضع سائر الإكسسورات من النحاس طبقا لاعتماد المشرف كذلك 
يتم تثبيت الحلق الماهونجي على الحلق المثبت بالكانات وموزون رأسيا وأفقيا، ويكون من 
الباب  حلق  وضع  يتم  ذلك  وبعد  والدهانات  اللياسة  إجراء  يتم  وعليه  الجيدة  النوعية 
المباني  مع  حديد  بكانات  الزفر  الحق  تثبيت  ويتم  الخوابير  طريق  عن  تثبيته  ويتم  الأصلي، 
مباشرة، وهذا الحلق المستعار يتم تركيبه لجميع أعمال النجارة الخارجية والداخلية. الكوالين 
المعتمدة.جميع  للعينة  طبقا  وخلافه  الغرف  وأرقام  السحرية  والعين  والمقابض  والمسكات 
الأبواب الداخلية واراد بلادن أو ما يماثلها مصنعة وجاهزة على ان يكون من الخشب قشرة 
ماهونجي مارنتي مع وضع كالون )...( الأصلي ومقابض الأبواب حسب اختيار الناظر 
للمقبض مع التركيب والحلوق الذكر أعلاه. أعمال صرف الأمطار: يتم تركيب جرجوري 
ويتم  للسطح  الميول  الدارسة  وبعد  المحددة  الأماكن  حسب  الأمطار  لمياه  صرف  وأعمدة 
تركيبها بشكل مناسب لا يعيق المنظر الجمالي للواجهات وكذلك تنفيذ مخارج صرف المطر 



285

للبلكونات على أن يتم صرفها على أعمدة ٢ على أن يكون ميول البلاط جميعها موجه إلى 
جرجوري صرف المطر ويتم التركيب حسب أصول الصناعة.أعمال المصاعد: على المقاول 
توريد وتركيب ٣ مصاعد وعلى تيار كهربائي ٣ فاز المصاعد مصنوعة من الصاج الصلب 
المغلف من الداخل طبقا لاعتماد المالك والباب أتوماتيكي مركزي من الألواح الإستانليس 
والسقف مضاء غير مباشر مركب به مروحة ومخرج للطوارئ. أعمال التكييف: على المقاول 
توريد وتركيب مكيفات سبليت من النوع ) )...( أو )...( أو )...( (. على المقاول توريد 
وتركيب تكييف دكتات لأدوار الاستقبال. أعمال صحية: جميع تمديدات الصرف والتغذية 
تكون باستعمال مواسير بلاستيكية السميكة المقاومة للحرارة أو من النوع ضغط ٨٠/٤٠ 
للبارد والحار للتغذية من إنتاج شركة )...( أو )...( وكذلك مواسير الصرف بي في سي/يو 
بي في سي الدرجة ٣،٥، بالنسبة للصرف داخل الحمامات يتم استعمال مواسير قطر ٤ بوصة 
واما مواسير التغذية الحار البارد ضمن الحمامات فتكون المواسير بلاستيك من إنتاج شركة 
نحاسي  سن  له  يكون  أن  على  مربعة،  بوصة  رطل   ٧٠٠ ضغط  وتتحمل   ،)...( أو   )...(
)النهايات والأكواع( ويجب تجربة جميع المواسير بعد الانتهاء من تمديدها بضغط الماء فيها 
بمقدار ١٢ بار، ويجب تركيب محابس عند كل قطعة في الحمامات والمطابخ ومحبس عام على 
ان  يجب  تركيبها  سيتم  التي  المحابس  خلاطات  حمام.جميع  لكل  الخارجية  التغذية  عامود 
تكون ذات نوعية جيدة ايطالي )...(  أو )...( أو ألماني. جميع أطقم حمامات تكون من نوعية 
)...( أو ما يعادلها مع توريد جميع الإكسسوارات.تركيب دواليب ألمنيوم في جميع المطابخ 
والأوفيسات. بالنسبة لمضخات المياه )راجع مواصفات في بند الأعمال الكهربائية(، يجب أن 
تكون جميع خطوط الصرف بالنسبة للكراسي منفصلة تمام عن البلاعات وخطوط الصرف 
بالنسبة لبانيوهات والمغاسل والمطابخ والأوفيسات وبردات المياه. يتم تجهيز جميع المطابخ 
العمودية  الخطوط  جميع  تكون  أن  يجب  مناسب.  مكان  في  للغسالة  وتغذية  صرف  بخط 
للمخططات. طبقا   ٢ التهوية  وأعمدة   ٤ بقطر  المواسير  تكون  البلاعات(  أو  )للكراسي 
بالنسبة لخطوط الصرف الافقية تكون بقطر ٦ بوصة يتم تمديدها مابين غرف التفتيش بالميل 
المناسب.جميع الخطوط المعلقة في السقف تكون ٦ بوصة قابلة للزيادة على حسب المواسير 
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الموصلة عليها يجب تركيب عوامات كهربائية على الخزان العلوي موصلة بمضخات بشكل 
المقاول  يقوم  التوريد.  قبل  والخزان  العوامة  نوعية  اعتماد  المقاول  على  ويجب  أتوماتيكي 
بتركيب عوامة خاصة على الخزان الأرضي موصلة بخط المياه القادم من مصلحة المياه وعلى 
المقاول تمديد خط المياه الى الخزان الأرضي وتكون مغلفة بطبة تستعمل عند الحاجة إلى تملئه 
الخزان بواسطة )الوايتات( يجب على المقاول عمل جميع غرف التفتيش مع ما يلزم من أغطية 
الحريق  خطي  مواسير  عمل  يجب  وخلافي  وبياض  مواسير  أو  حديد  حلق  على  ثقيل  زهر 
العلوي  الخزان  عند  ردادات  مع  منفصلة  مجلفن  حديد  بوصة   ٢ بقطر  والأخضر  الجاف 
وكذلك عند نهاية الخط ومخرجان للدفاع المدني في صندوق الحريق للأدوار ومحبسان رئيسان 
عمد نهاية الخط، ومخرجان للدفاع المدني في صندوق الحريق للأدوار ومحبسان رئيسان عند 
الخزان العلوي، ومحبس عند كل صندوق حريق بالأدوار والبند شامل المواسير ولوازمها 
تحكم  ومحبس  متر   ٣٠ بطول  مطاطي  خرطوم  بكرة  بداخله   ٧٠×٧٠ مقاس  والصناديق 
الخارجية  للمياه وللغرف والممرات  الرشاشات  الرشاش، وكذلك عمل  ورأس الخرطوم 
بشكل كامل ومضخاتها وتسليمها للدفاع المدني طبقا للمواصفات وتعليمات الدفاع المدني. 
في  المذكورة  الكهربائية  الأعمال  وتركيب  توريد  العملية  من  الغرض  كهربائية:  أعمال 
المواصفات والرسوم كاملة بحيث تكون مطابقة تمام لجميع المواصفات والشروط كما يجب 
تنفيذ الاعمال الكهربائية حسب تقدم الأعمال المعمارية والإنشائية ويكون مسؤولا عن أي 
تأخير ينشأ بسبب تأخير الأعمال الكهربائية في أي جزء من المشروع، ويكون تقديم الكهرباء 
على الناظر. يتعهد المقاول بالآتي: لا يسمح بعمل أي تعديل أو إضافات إلا بعد أخذ موافقة 
كتابية مصحوبة بالرسومات من مهندس الناظر. متابعة تنفيذ جميع فتحات الخرسانة والمباني 
الإضاءة  ووحدات  والقوي  للإنارة  الكهربائية  والأجهزة  المهمات  جميع  بالتركيب  الخاصة 
الكهربائية  الرسومات  حسب  لها  المغذية  المواسير  مرور  أماكن  وكذلك  التوزيع  ولوحات 
الخرسانات  بعد صب  الخطأ  أو  السهو  بطريق  تنفذ  لم  فتحات  التنفيذ وأي  أثناء  ومراقبتها 
المقاول  على  تنفيذها.يجب  مسؤولية  يتحمل  سوف  ذلك  بعد  تنفيذه،  ويلزم  المباني  وعمل 
التسليم  الضمان وعند  الملائمة طول مدة  بالدهانات  المعدنية لأجهزة والمهمات  دهان جميع 
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النهائي إذا كانت حالتها تدعو لذلك نتيجة لاستعمالها العادي.يكون المقاول مسؤولًا عن 
كل خطر يحدث لعاملة ومن يقوم بالعمل بطرفه والمعدات الخاصة به حتى انتهاء العمل.

اختبار الأجهزة والمهمات: اختبار العزل على جميع الدوائر الكهربائية باستخدام ميجر ١٠٠٠ 
الناظر و المقاول ويجب ألا يقل قوه  النتائج في محاضر بحضور مندوب من  فولت وتدون 
العزل في أي دائرة تامة التركيب وكاملة بكافة وحدات الإضافة عن ١٢،٥ ميج اوم /عدد 
المخارج: عدد المخارج في حالة استخدام كابلات معزولة بالترمو بلاستيك واحد ميج اوم 
في حالة اختيار مجموعة التوصيلات في أي وجه، وقياس العزل بين سلك الأرض والأوجه 
الأخرى.اختبار كفاءة التوصيل بالأرضي بحيث لا يتعدى مقاومته ٦ اوم. اختبار المفاتيح 
المستشار.  المكتب  يراه  ما  حسب  التلفون..الخ  وتوصيلات  الإضاءة  ووحدات  والبرايز 
المقاول وتحت مراقبة  نفقة  التجارب والاختبارات ستجري على  أن جميع  المعلوم  ليكن في 
لازمة  أنها  الاستشاري  المكتب  يرى  التي  والآلات  الأجهزة  جميع  تقديم  الناظر،  مهندس 
لإجراء التجارب والاختبارات وتم تحديد نوع المعدات أو فامتر. المواصفات الفنية: أولا: 
الضغط المنخفض ٢٢٠ /٢٨٠ فولت: لوحات التوزيع الرئيسة للجهد المتوسط. توصليه 
المفاتيح  الثلاثية.  والمصهرات  السكينة  مفاتيح  الفرعية.  التوزيع  لوحات  الأرض. 
والبرايز(  )المفاتيح  الكهربائية  الأدوات  المواسير.  والكابلات.  الأسلاك  الأتوماتكية. 
خطوط  تحديد  وتوابعها.  والغرف  والطرقات  السلالم  إنارة  المطلوب.  حسب  واللمبات 
وأماكن خطوط الهاتف وإنذار الحريق والتكييف. ثانيا: التيار المنخفض: ٢٤ فولت سنترال 
المنخفض ٢٢٠ /٣٨٠  ثالثا: الجهد  التلفزيون والستالايت.  إيريال  التلفونات.توصيلات 
وتركب  ٢مم  عن  السمك  يقل  لا  الفرن  ببوية  المطلي  الصاج  من  اللوحات  تصنع  فولت: 
قضبان  يحمل  داخل  معدني  هيكل  من  لوحة  كل  وتتكون   ،)...( ماركة  بالحائط  غاطسة 
مستوى،  في  الحائط  على  يركب  الذي  الإطار  ويكون  خارجية،  وهيكل  والمفاتيح  التوزيع 
ويثبت فيه الغطاء الذي يقفل على اللوحة بأكملها ويركب به ،وقفل مطلي بالكروم طراز 
)...(، وتغطي اللوحة من جميع جوانبها بأغطية من الصاج وتشمل كل لوحة على عدد ٥ 
قضبان توزيع من النحاس متساوية المقطع مطلية القواعد بالقصدير وذات قطاع مستطيل 
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مناسب للتيار المنار به، بحيث لا تزيد كثافتها عن ١،٥ أمبير/سم٢ ويكون المغذي الداخلي 
من مفتاح أتوماتيكي هوائي ثلاثي، أما القطب المحايد فيظل متصلة اتصالا مباشر في جميع 
فصيلة  من  صغيرة  هوائية  أتوماتيكية  مفاتيح  بواسطة  اللوحة  على  الدائرة  وتحكم  الدوائر 
٥٠٠ فولت ذات قطب واحد أو ٣ أقطاب. ويمكن أن تتحمل تيار مستمر قدره )١٠ أو 
١٥ أو ٣٠ امبير( ولا تقل السعة القاطعه عن ) ١٠ كيلو / امبير ( وتكون أطراف الموصلات 
بالمقاسات  اللوحة  تكون  ان  ويجب  بالكاديوم.  مطلية  بمسامير  مزودة  بالمفاتيح  المتصلة 
يكتب  صغيرة  بطاقات  المفاتيح  تثبت  ان  ويراعى  الفرعية  القواطع  لعدد  المناسبة  والسعه 
عليها بخط واضح أسماء الدوائر والأماكن التي تم التوصيل عليها، وبالتالي تبقى المفاتيح 
الزائدة على اللوحة كاحتياطي للتوصيلات المستقبلية. وعلى المقاول توريد وتركيب وتشغيل 
السكينة  مفاتيح  رابعا:  وخلافه.  كابلات  من  يشمله  وما  الكهربائية  والسكاكين  القواطع 
والمصهرات الثلاثية: تشمل هذا المفاتيح على ثلاث مصهرات صيني وسكينة سريعة القطع 
والتوصيل وأطرافها ونقط توصليها غطا بعوازل صيني وتكتب السكينة والمصهرات داخل 
علبة معدنية محكمة الغلق ضد تسرب الرطوبة والأتربة ويؤدي تشغيل السكينة خارج العلبة 
ويكون للعلبة غطا مفصلي لا يمكن فتحه إلا إذا كانت السكينة قاطعه للتيار )صنع ماريين 
أرضي  ومسمار  التعادل  القطب  لموصل  صامولة  على  المفاتيح  وتشمل  فرنسي(،  جييران 
المفاتيح  خامسا:  والكميات.  البنود  ودفتر  بالرسومات  الموضحة  بالقوة  المفاتيح  وتكون 
الشارة  قطع  بأجهزة  ومزودة  مقفلة  معدنية  علبة  داخل  المفاتيح  هذه  تكون  الأتوماتكية: 
ومزودة بواقيات وحرارية ضد الحمل وحدوث القصر وملفات هبوط الفولت. سادسا: 
في  وتركيبها  توريدها  يلزم  التي  والكابلات  الأسلاك  انواع  يلي  فما  الكهربائية:  الموصلات 
 )PVC( المشروع أو ما يماثلها في الجودة: الأسلاك: -تكون من النحاس المعزولة بالبلاستيك
تتحمل جهد قدره )١٠٠٠ فولت (، وتركب مواسير من البلاستيك ايجا ثقيل وطني وتكون 
المطابق  السعودي  الإنتاج  من  الأسلاك  تكون  بحيث  العالمية  للمواصفات  مطابقة 
والبراويز  الإضاءة  وحدات  لتغذية  الوحدات  هذه  وتستعمل  الأمريكية  للمواصفات 
)صناعة B.S.200 ( الشركة )...( للكابلات( طبقا للمواصفات الأمريكية. ب - الكابلات 
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البلاستيك  من  طبقات  بعدة  المعزول  النحاس  من  تكون  فولت:   ١٠٠٠ جهد  الأرضية 
)PVC( تتحمل جهد قدره ١٠٠٠ فولت ( بالإضافة إلى طبقة من الرصاص وتركب مدفونة 
 B.S.3346 طراز  العالمية  للمواصفات  مطابقة  وتكون  أسمنتية  برابح  داخل  الأرض  في 
صناعة الشركة السعودية )...(XLPE/PVC داخل مواسير بلاستيك أو فون حوامل كابلات 
حسب المقاسات المناسبة. جـ -المواسير البلاستيك: - تكون من نوع البلاستيك الثقيل أو 
امتصاص الرطوبة )الشركة السعودية ( ايجاتيبوب ثقيل. د - الادوات الكهربائية: - جميع 
من  تكون  الكهربائية:  الباني.المفاتيح  طراز   )  MK وبراويز  مفاتيح   ( الكهربائية  الأدوات 
النوع السريع القطع MK وذات اتجاه واحد أو اتجاهين ) نجفة أو دفاتيير ( وتعمل باللمس 
وطبقا للمواصفات العالمية )B.S. 3676( وتكون هذه المفاتيح مصممة لتعمل على جهد 
بالكاديوم  إمبير وتحتوي على قطع اتصال مطلية  أو ٢٠  إمبير  تيار ١٠  ٢٥٠ فولت وشدة 
وبوجه معدني انوديزد أو بوجه كاليت وتركب غاطسة بالحائط داخل علبة معدنية. البرايز 
بقطع  ومزودة  الصيني  من  قلبها  يكون  عادية:  برايز  أنواع:  ثلاثة  إلى  وتنقسم  الكهربائية: 
مطلية بالفضة ومسامير الرباط مطلية بالكاديوم وبوجه معدني انوديزد أو بوجه بالمفتاح و 
نعمل علي جهد ٢٥٠ فولت وشدة التيار ١٣ -١٥ إمبير بول وتركب عاطسة بالحائط داخل 
علبه معدنية أو بلاستيك و تكون MK بريطانيا. ويتم اعتماد العينات من الاستشاري قبل 
بالفضة  مطلية  بقطع  ومزودة  الصيني  من  قلبها  يكون  قوي:  التركيب.برايز  و  التوريد 
ومسامير الرباط بالكاديوم و بوجه كاليت ابيض و تعمل علي جهد ٢٥٠ فولت وشدة التيار 
١٥ إمبير ٣ بول وتركب غاطسة بالحائط داخل علبه معدنية أو بلاستك وكامل المفتاح و لمبة 
بيان )نوع M.K. بريطانيا(. برايز ثلاثة أوجه: شرح برايز القوي ولكن ٥ بول تكون بالقوي 
الموضحة بدفتر البنود و الكميات ان وجدت أو استجدت. هـ - وحدات الإضاءة: الغرفة 
إضاءة فلورسنت بغطاء بلاستك.الحمامات لمبة كعكة فلورسنت بغطاء زجاجي. لمبة فوق 
الحوض فلورسنت طويلة داخل غطاء إكريلك فوق المرايا لمبات الطرقات و الدرج كعكات 
فلورسنت بغطاء زجاجي. لمبات دراوي السطح لمبة داخل جلوب كروي اكريلك شفاف.

لمبات البروزات في الدور المتكرر علي الوجهات )برميل معدني( داخله لمبة. الدور الأرضي 
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والميزان إضاءة فلورسنت مخفية في الجبس مع )SBOTAT( في الدابر بلمبة في الأماكن التي 
قبل  من  تحدد  التي  الحوائط  في  الأرضي  الدور  في  إبليكات  تركيب  الاستشاري.  يحددها 
السلالم  إنارة  و -  الطوارئ.  سلم  أبواب  على   )Exit( عليها  مكتوب  لمبة  الاستشاري. 
والطرقات وباقري الخدمات: تعمل إضاءات السلالم بواسطة الأجهزة الأتوماتيكية، وهي 
أن تركب وحدات اإاضاءة في المواقع المحددة على الرسومات.تركيب لمبات للطورائ تعمل 
وصالات  رئيسية  ممرات  من  المبنى  جميع  تشمل  أن  وعلى  الكهربائي  التيار  انفصال  حيث 
ومخارج طوارئ وجميع البسطات في سلالم الطوارئ ويجب اعتماد النوع من الاستشاري قبل 
توريد والتركيب. ز - الشفاط: مروحة شفط نوع )...( أو ) )...( ياباني( مقاس ٣٠ سم 
بغطاء شبكي لزوم الحمامات والمطابخ. ح -السخان: للناظرين حرية الاختيار بين سخان 
مياه حجم ٥٠ لتر نوعية )...( ويتم تثبيتها بالحمامات والتمديدات الكهربائية من أسلاك 
نحاسية معزولة صنع الشركة السعودية )...( قطاع ) ٢ق + ٢،٥ مم٢ ( تمدد داخل مواسير 
من البلاستيك )P.V.C ( سميك من فيش كهربائي من البلكيت ومفتاح التشغيل ذو قاطع 
ثنائي، ويتم التنفيذ طبقا للأصول الفنية وحسب تعليمات الجهة المشرفة أو يتم عمل سخانات 
مركزية عامة للمبنى أمريكية الصنع تغطى جميع الاحتياجات اللازمة حسب رغبة الناظر 
وحسب المواصفات التي يرغبها. ج -مضخات المياه: مضخان مياه قوة )٤ حصان( لزوم 
يعادل  فيها  المياه  ضغط  يكون  ان  على  العلوي  الخزان  إلى  الأرضي  الخزان  من  المياه   ضخ 
)٢ بار( وعلى تكون المضخات من نوعية )...( صناعة دنماركية تعملان أتوماتيكيا بالتناوب 
العلوي. صندوق بشبك حديد  بالخزان  للتشغيل،تركب  أتوماتيكية  وتشمل الآتي: عوامة 
لحماية مدهون بالبوية والسلقون وله بابا مفصل يقفل. جميع التوصيلات الكهربائية اللازمة 
الفنية. يجب أن تكون  مع مفتاح ثنائي.كل ما يلزم للتشغيل بكفاءة عالية وطبقا للأصول 
المضختين مزودة بلوحة تحكم تعمل بشكل أتوماتيكي بالتناوب + خزان ضغط ٥٠٠ لتر.

يتم التنفيذ حسب الاصول الفنية وحسب تعليمات الجهة المشرفة. يتم اعتماد العروض من 
الاستشاري قبل التعاقد. ط - الأرضي: أرضي عام للمبنى والذي يشمل لوح من النحاس 
غرفة  عمل  مع  م   ٢،٥ بارتفاع  سم   ١،٥ قطر  نحاس  وعمود   ) سم   ٦٠×٦٠×٣( مقاس 
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التنفيذ  ويتم  والملح  الكوك  بفحم  المقاس )٦٠×٦٠ سم(  الثقيل  الزاهر  بغطاء من  تفتيش 
مانعة  نظام  الصواعق:  مانعة   / ث  المشرفة.  الجهة  تعليمات  وحسب  الفنية  لأصول  طبقا 
الصواعق )٦٦٥١( نموذج يتم تنفيذه على الشكل التالي: الهوائي. ٢ - التوصيل من الهوائي 
إلى الأرضي. ٣ - الأرضي الهوائي: يجب ان يكون من النحاس الخالص حتى لا يحصل أي 
النحاس، وله  أن يكون طوله ١ متر وقطره ١٦ مم، وله ثلاثة رؤوس من  صدا كما يجب 
قاعدة للتثبيت من النحاس صناعة بريطانية شركة )...(. التوصيل من الهوائي إلى الارضي: 
يستخدم كابل في التوصيل من الهوائي إلى الأرضي ويجب أن يكون كابل مبروم وليس مبسط 
)B.S.6360( وقطره ٩٥ مم ويجب أن يكون السلك النازل إلى الأرضي دون أي انحرافات 
وضرورة النزول بشكل مستقيم. الأرضي: يجب أن يستخدم قطب النحاس ) ٦٠خ،٦٠خ٣ ( 
سم٣ ويوضع في عمق ٢،٥ متر مسطح الأرضي ويردم حول اللوح بمسحوق الفحم وملح 
الطعام ويبنى فوق القاب غرفة تفتيش أبعادها من الداخل ) ٦٠×٦٠×٦٠ سم٣( بغطاء من 
الحديد الزاهر الثقيل بمستوى سطح الأرض ويجب أن يكون عدد النازل الأرضي بحسب 
أعمال  التركيب.  في  المصنعة  الشركة  ــادات  إرش اتباع  يجب  كما  الموضحة  المخططات 
التمديدات و المواسير والمخارج اللازمة للتليفون و السنترال.  الإلكترونيات: عمل جميع 
يجب ان تكون التركيبات اللازمة لهذه الأعمال من مواسير وأسلاك و علب اتصال مستقلة 
تماما عن التركيبات اللازمة لهذه الأعمال الكهربائية الأخرى المطلوبة بهذه المقايسة، ويعمل 
لها مواسير وأسلاك وعلب اتصال مستقلة لا تشترك بأي حال مع مواسير وعلب اتصالات 
قطر  ببلاستيك  المعزول  النوع  من  تكون  استعمالها  المطلوبة  الأسلاك  الكهربائية.  الأعمال 
السلك لا يقل عن ٦ ملي، وتستخدم أسلاك ذات ألوان متعددة، وتكون المواسير المستخدمة 
بعدد  المعتمدة  بالأقطار  المواسير  تكون  وخلافه.  اتصالاتها  بعلب  كاملة  البلاستيك  من 
الخطوط المارة بها، وتوضع المواسير المغذية لكل دور في صندوق رئيسي من المعدن له غطا 
محكم القفل بمقاس مناسب بجوار مجرى الكوابل على ارتفاع ١٨٥ سم من سطح الأرض، 
اللحام  بواسطة  احدهما  إلى  تربط  معتمد  نوع  من  نهايات  قطع  الصندوق  هذا  في  ويركب 
الطرف  السنترال للدور ويربط إلى  الممدودة من غرف  الكوابل  بالقصدير نهايات توصيل 
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الآخر بواسطة مسامير قلاووظ توصيلات الأسلاك الممدودة إلى الغرف المختلفة وتكون 
سعة هذه الصناديق كافية لربط الخطوط الأصلية والاحتياطية حسب عدد خطوط التلفونات 
الموضحة بالرسومات في كل دور وتتسع لعشرة خطوط إضافية في المستقبل توضع صناديق 
الاتصال العادية بالمواسير على مسافات مناسبة لا تزيد عن ١٠ مترات إذا كانت المواسير 
مستقيمة وعن ٦ مترات إذا كانت المواسير منحنية، إلا إذا نص على خلال ذلك، على أن 
يكون انحناء المواسير بقطر كاف بحيث يسهل مد وسحب الأسلاك بداخلها دون إتلافها. 
يراعى دائما أن يعمل الخط بكل تلفون داخلي، ابتداء من موقع التلفون بالغرفة إلى اللوحة 
نهاية التوصيلات قطعة واحدة بدون اتصال )لحام(، أما إذا لزم عمل اتصال في الخط بسبب 
التركيبات  بهذه  لها  خاصة  اتصالات  العلبة  داخل  بتركيب  تعمل  تجنبه  يمكن  لا   قهري 
)غير مسموحة بعمل أي توصيلات للخطوط(. تركب خطوط التلفونات داخل مواسير 
حسب عدد الخطوط وأقطار المواسير، على ألا يزيد عدد الأسلاك التي تركب داخل المواسير 
عن ٦ ف ماسورة بقطر ١ بوصة ٤٠ في ماسورة بقطر ١،٢٥ بوصة ٥٠ في ماسورة بقطر 
١.٥ بوصة. تركيب نظام إنتر كامل لكل شقة. توصيلات إيريال التلفزيون: يجب أن تكون 
باقي  تركيب  تمام عن  اتصال مستقلة  التوصيلات مواسير بلاستيك وأسلاك وعلب  هذه 
الأعمال الكهربائية الأخرى. تكون الأسلاك قطاع ٢×٢ مم٢ من النوع الأمريكي الأسود 
)6RG ( + )11RG (. يوصل كل مخرج إيريال تلفزيوني من موقع المخرج حتى سطح كامل 
طبقا  الأجهزة  على  المخارج  وتحمل  والكميات  للرسومات  وطبقا  والأسلاك  بالمواسير 
للرسومات مع مخرج خاص للدش بمعدل مخرج واحد لكل شقة. أجهزة التنبيه عن الحريق: 
كاسر  حراري  كاشف  دخان  )كاشف  زيتا  حريق  إنذار  نظام  وتركيب  توريد  المقاول  على 
الدور صندوق حريق بكل دور + لمبات )كاشفات (  نبين رقم  إنذار لوحة  زجاج جرس 
مع  حريق  رشاشات  كامل  شبكة   + الطوارئ  سلم  باب  على   ) )مخرج  لوحة   + الطوارئ 
مضخات ديزل وجوكي( بالممرات فقط طبقا لتعليمات وشروط الدفاع المدني. ثامناً: شروط 
تامة  الطرف الأول معاينة  المقدم من  العقار  بأنه عاين  الثاني(  )الطرف  المستثمر  يقر  عامة: 
بين  العقد  يستمر  الطرفين  أحد  وفاة  قبله على وضعه،في حالة  وأنه  والغرر،  للجهالة  نافية 
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ورثة المستثمر )الطرف الثاني( والناظر أو الناظر الجديد إلى نهاية المدة المقررة في هذا العقد 
الطرفين حول هذا  المكاتبات والمراسلات بين  كافة  تتم  الصادر بهذا الخصوص.  والصك 
العقد على عنوان كل منهما وصندوق البريد الموضح بهذا العقد. حرر هذا العقد من نسختين 
أصلية تسلم كل طرف نسخة موقعة ومصدقة من كلا الطرفين للعمل بها بعد صدور الإذن 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الجلسة  هذه  في  حضر  وقد  ا.هـ،  الشرعي.  الحاكم  من 
السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
التجاري الصادر من فرع  رقم )...( بصفته مالكًا لشركة مجموعة )...( بموجب السجل 
وزارة التجارة بمكة برقم )...( في ١٤٢٩/١٢/٢٢هـ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية ببريدة برقم ٤٤٤٣٨ في ١٤٣٣/٠٨/١٩هـ الجلد ٥٦٨٦ ووكالته له فيها حق 
عروض  وتقديم  والإنكار  والإقرار  والرد  الجلسات  وحضور  والمدافعة  والمرافعة  المطالبة 
المدون   )...( وقف  استثمار  في  موكله  رغبة  وقرر  إلخ،   )...( عليها  والمزايدة  الاستثمارات 
حدوده في إنهاء المنهي لمدة ثلاثة عشر عاماً بأجرة سنوية قدرها ستمائة وثلاثون ألف ريال ما 
عدا السنتين الأوليين وهي سنتي الإنشاء، فتكون قيمة الإيجار فيها مبلغ وقدره مائتا ألف 
ريال وفق العقد والمواصفات المقترحة من هيئة النظر ،على أن تكون الأدوار حسب التصريح 
المنهي للشهادة كل من )...(  المقدسة، هكذا قرر، وقد أحضر  العاصمة  أمانة  الصادر من 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
السجل المدني رقم )...(، وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: إنني من أصحاب الخبرة في 
المقدم من شركة  العرض  اطلعت على  استثماره، كما  المراد  الموقع  اطلعت على  العقار، وقد 
مجموعة )...( الاستثمارية بأن تكون السنتان الإنشائية بإيجار قدره مائتا ألف ريال، وكل سنة 
بعد ذلك بمبلغ وقدره ستمائة وثلاثون ألف ريال لمدة أحد عشر عامًا، وأرى أن فيه غبطة 
المؤسسات  من  الاستثمارية   )...( مجموعة  بأن  أشهد  كما  ومستحقيه،  للوقف  ومصلحة 
الموثوقة في الأعمال الإنشائية وحسن التنفيذ والإعمار وبجميع ما تقدم أشهد، هكذا شهدا، 
وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فبناءً على جميع ما تقدم من إنهاء المنهي ورغبة 
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المستثمر استثمار الوقف ولاطلاعي على قرار هيئة النظر وشهادة الشهود فقد أذنت للناظرين 
)...( و )...( باستثمار وقف )...( الموصوف بالإنهاء أعلاه على مجموعة )...( الاستثمارية 
بأجرة سنوية قدرها ستمائة وثلاثون ألف ريال، والسنتان الإنشائية  لمدة ثلاثة عشر عاماً، 
بأجرة قدرها مائتا ألف ريال على حسب العقد والمواصفات المقترحة من هيئة النظر، وبذلك 
التوفيق،  وبالله  المتبع،  حسب  لتدقيقه  الاستئناف  لمحكمة  الحكم  برفع  وأمرت  حكمت، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٦هـ  وتاريخ   ٣٤١١١٩٥٠٠ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٠٧٠٨٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٢هـ المتضمن طلب كل من )...( و)...( الناظرين على وقف )...( 
الإذن لهما باستثمار الوقف الواقع في حي )...( خلف شارع )...(، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه تقررت الموافقة على الإذن، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٣١٤٦٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ حضر 
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه 
قائلا في   )...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الشرعي  المجلس  في 
دعواه: إن والدي وصى أن يبنى له مسجد، ثم إن والدي مرض، وأصيب بجلطات، وأصبح 
لا يدرك، ولا يتصرف في أموره؛ لذا أطلب إلزام المدعي عليه لكون مال والدي تحت تصرفه أن 
يبني لوالدي المسجد المذكور، وأسأله الإجابة، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه قال: 
ما ذكره المدعي أن والدنا وصى أن يبني له مسجد صحيح، وقدر لذلك مليون ريال، ثم أصيب 
بجلطات، وأصبح لا يدرك، ولا يتصرف بنفسه، وأنا بصدد البحث عن أرض للمسجد والبناء 
عليها، وأنا المتصرف والولي على والدي بإقامة هذه المحكمة لي وليا، وأطلب إمهالي ثلاثة أشهر 
من الآن لأجد المكان المناسب، هكذا أجاب. وللتأمل والنظر جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 
المدعي: هل والده ما زال حياً؟ قال:  المدعى عليه، ثم سالت  المدعي ولم يحضر  أخرى حضر 
نعم؛ وبعد النظر في الدعوى والإجابة؛ ونظراً لكون الطرفين يقران بأن بناء المسجد وصية من 
والدهم؛ ولأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت لا قبله؛ وذلك أن الموصي يجوز له أن يرجع في 
وصيته، وينسخها فإن والد الطرفين ربما تعافى، ورجع عن وصيته فلا يسوغ الإلزام بموجبها 
فقد رددت  لذلك كله  المولى عليه بشيء؛  مال  يتبرع من  أن  للولي  الموت، وكذلك لا يحق  قبل 
دعوى المدعي، وبه حكمت، وأفهمته بان لزوم هذه الوصية إن ثبتت يكون بعد موت والده 
وتخرج قيمته من ثلث ماله. وبعرضه على المدعي لم يقنع به، وجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف، 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣١٤٦٧٥ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٩٢٩٨ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٣٩٧٩٤ 

بعدا تنفذا تلوصيةا حياا-ا زتلا لاا تلموصيا تلوصيةا-ا إنفاذا طمبا مقجدا-ا بناءا وصيةا-ا
تلموتا-اعدماجوتزاتلابرعامنامالاتلمولىاعميها-ارداتلدعوى.

1(اتلوصيةاسبلاتلموتايجوزافيهااتللجوعافلاايمكناتلإلزتمابها.
2(اليسالمولياتلابرعامنامالاتلمولىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه ببناء مسجد أوصى والدهما ببنائه لكون 
إمهاله  أقر بصحتها، وطلب  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  والده تحت تصرفه،  مال 
ليحدد المكان المناسب؛ ونظرا لأن والد المتداعيين ما زال حيا، ولأن الوصية لا تنفذ إلا بعد 
الموت لا قبله؛ وذلك لأن الموصي يجوز له أن يرجع في وصيته أو ينسخها، ولأنه لا يحق للولي 
أن يتبرع من مال المولى عليه؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٤٩٢٩٨ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٣١٤٦٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ حضر 
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه 
قائلا في   )...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الشرعي  المجلس  في 
دعواه: إن والدي وصى أن يبنى له مسجد، ثم إن والدي مرض، وأصيب بجلطات، وأصبح 
لا يدرك، ولا يتصرف في أموره؛ لذا أطلب إلزام المدعي عليه لكون مال والدي تحت تصرفه أن 
يبني لوالدي المسجد المذكور، وأسأله الإجابة، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه قال: 
ما ذكره المدعي أن والدنا وصى أن يبني له مسجد صحيح، وقدر لذلك مليون ريال، ثم أصيب 
بجلطات، وأصبح لا يدرك، ولا يتصرف بنفسه، وأنا بصدد البحث عن أرض للمسجد والبناء 
عليها، وأنا المتصرف والولي على والدي بإقامة هذه المحكمة لي وليا، وأطلب إمهالي ثلاثة أشهر 
من الآن لأجد المكان المناسب، هكذا أجاب. وللتأمل والنظر جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 
المدعي: هل والده ما زال حياً؟ قال:  المدعى عليه، ثم سالت  المدعي ولم يحضر  أخرى حضر 
نعم؛ وبعد النظر في الدعوى والإجابة؛ ونظراً لكون الطرفين يقران بأن بناء المسجد وصية من 
والدهم؛ ولأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت لا قبله؛ وذلك أن الموصي يجوز له أن يرجع في 
وصيته، وينسخها فإن والد الطرفين ربما تعافى، ورجع عن وصيته فلا يسوغ الإلزام بموجبها 
فقد رددت  لذلك كله  المولى عليه بشيء؛  مال  يتبرع من  أن  للولي  الموت، وكذلك لا يحق  قبل 
دعوى المدعي، وبه حكمت، وأفهمته بان لزوم هذه الوصية إن ثبتت يكون بعد موت والده 
وتخرج قيمته من ثلث ماله. وبعرضه على المدعي لم يقنع به، وجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف، 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣١٤٦٧٥ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
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الصادر من فضيلة )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٨١٩٣٨ وتاريخ 
وبدراسة  والده.  وصية  إنفاذ  في   )...( ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، 
الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقررت الموافقة على الحكم برد دعوى المدعي، 

مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧١١٠١٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٥٨٧٥ 

تلوصيةا نصيبا طمبا تلعقارتتا-ا ببيعا حكلا صدورا تلكةا-ا عقارتتا عشرا وصيةا-ا
منهاا-اإسلتراتلورثةا-اصكاتلوصيةا-اإلزتماباقميلاتلعشراتلموصىابه.

تلمادةاذتتاتللسلا)227(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

الحكم  بصفته وصيا على وصية مورثهم وطلب  المدعى عليهم  المدعي دعواه ضد  أقام 
بتسليمه نصيب الوصية وهو العشر من قيمة عقارات التركة بعد بيعها، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أصالة ووكالة أقر بصحتها، وقرر عدم ممانعته وموكليه من تسليم العشر 
الموصى به إلى المدعي بعد بيع العقارات، وقد اطلع القاضي على صكوك ملكية العقارات 
صحة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  والوصية؛  الورثة  حصر  وصكي  ببيعها  الحكم  وصك 
الدعوى، وحكم بتسليم العشر الموصى به للمدعي وصاية بعد بيع العقارات بالمزاد العلني، 

وبعد عرض الحكم على محكمة الاستئناف تم تصديقه.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
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٣٣٧١١٠١٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٢٦٩٤٨٨ وتاريخ 
نفسه وبوكالته عن  )...( أصالة عن  المدني  )...( ورقم سجله  ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ حضر 
)...( ورقم سجلها المدني )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدنية المنورة برقم 
٣٤١٦٤٢١٤ في ١٤٣٤/٢/١١هـ، وهي تخول له المرافعة والمدافعة وما يخص هذه الدعوى 
وبصفته وكيلا عن )...( الوكيل الشرعي عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
وما  والمدافعة  المرافعة  له  تخول  وهي  ١٤٣٠/١٠/١١هـ،  في   ٨٨١١٨ برقم  جدة  شمال 
المدني  سجله  ورقم   )...( الشرعي  بالمجلس  معه  الحاضر  على  وادعى  الدعوى،  لهذه  يلزم 
توفي في  قد  الله  )...( رحمه  إن مورثنا  قائلا في دعواه عليهم:   )...( )...( بصفته من ورثة 
١٤٢٦/١/٢٤هـ وقد ترك عمارة وفلتين: الأولى في )...( بالمدينة المنورة مملوكة بالصك ذي 
الرقم ٧٢٢ في ١٣٧١/١٢/١٧هـ، والثاني في حي )...( بالمدينة المنورة المملوكة بالصك 
ذي الرقم ١٦٣ /٧١٤ في ١٤١٩/١٢/١٩هـ، والثالث مملوكة بالصك ذي الرقم ٣٠٨ /٤ 
/٥ في ١٤٢١/٨/٢٦هـ؛ وحيث إنه صدر الصك من فضيلة القاضي سابقا بهذه المحكمة 
الشيخ )...( ببيع العقارات المذكورة بالمزاد العلني؛ وذلك بموجب الصك ذي الرقم ٨١ 
العلني  بالمزاد   )...( في  الكائن  الأول  العقار  بيع  تم  وقد  ١٤٣٠/٤/٨هـ،  في   ٣/٢٠٠/
وتسليمي العشر الموصى به؛ حيث إن مورثنا قد أوصى بأن يكون عشر ماله يصرف لأوجه 
العدل  كتابة  من  الصادر  الوصية  بموجب صك  ذلك؛ وذلك  أقامني وصيا على  وقد  البر 
الثانية بالمدينة المنورة برقم ٣٩٧٣٧ في ١٤٢٣/١٢/١هـ؛ لذا أطلب الحكم بتسليمي العشر 
الموصى به بعد بيع العقارين الثاني والثالث. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكره 
المدعي أصالة ووكالة صحيح، ولا مانع من إعطاء المدعي أصالة العشر الموصى به بعد بيع 
العقارين المذكورين ثانيا وثالثا بالمزاد العلني، ثم قرر المدعي أصالة قائلا: إن موكلّي موافقون 
على تسليمي العشر الموصى به لي، وأطلب إمهالي لإحضار الوكالة عن بقية الورثة، ثم أبرز 
صك حصر ورثة المتوفى )...( المتضمن وفاته في ١٤٢٦/١/٢٤هـ بموجب الصك الصادر 
من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ١/٩ في ١٤٢٦/١/٢٦هـ؛ حيث تضمن انحصار 
ورثته في زوجته )...( وأولاده البالغين )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، كما أبرز صك 
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الحكم الصادر من هذه المحكمة برقم ٨١ /٣/٢٠٠، المتضمن الحكم ببيع العقارات الثلاثة 
بالمزاد العلني، كما جرى التهميش من قبلنا على بيع العقار الأول وإخراج العشر الموصى به، 
وتسليمه للمدعي، وعليه وللاطلاع على أوراق المعاملة، وإبلاغ بقية الورثة رفعت الجلسة. 
كما  المذكورة،  الوكالة  بموجب   )...( المدعي وصاية ووكالة عن  أخرى حضر  جلسة  وفي 
حضر بصفته وكيلا عن )...( ورقم سجله المدني )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية شمال جدة برقم ٣٤٤٨٨٩٩٧ في ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، وبوكالته عن )...( ورقم 
سجله المدني )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال جدة برقم ٣٤٥٠٠٦٨٢ 
في ١٤٣٤/٤/٢٢هـ، والوكالتان تخولان له المرافعة والمدافعة والصلح والتنازل والقناعة 
بالحكم والاعتراض عليه وما يلزم، كما حضر )...( ورقم سجله المدني )...( بصفته وكيلا 
عن )...( الوكيل الشرعي عن )...(؛ وذلك بوكالة الحاضر الصادرة من كتابة عدل المدينة 
المنورة الثانية برقم ١٥٥١٢ في ١٤٢٨/٣/٢١هـ، وهي تخول له المرافعة والمدافعة وقبول 
الحكم والاعتراض عليه؛ حيث قرر الأخير قائلا: إن موكلتي موافقة على ما ذكر المدعي 
وصاية، ولا مانع من إخراج العشر الموصى به بعد بيع العقارين المذكورين، كما أنه قد تم بيع 
العقار الأول وإخراج عشره الموصى به، واستلمت موكلتي نصيبها الشرعي، وبقي العقاران 
الثاني والثالث، كما قرر المدعي وصاية ووكالة قائلا: إن موكلي موافقان على إثبات العشر 
المتبقيين وقد استلموا نصيبهم الشرعي من  العقارين  بيع  الموصى به، وتسليم ذلك لي بعد 
ثم  العقارات،  لمورثنا سوى هذه  يوجد  أنه لا  كما  منه،  للعشر  استلامي  بعد  الأول  العقار 
جرى الاطلاع مرة أخرى على صك الحكم الصادر من هذه المحكمة برقم ٣/٢٠٠/٨١ في 
١٤٣٠/٤/٨هـ من فضيلة سلفنا الشيخ )...( المنتهي بالحكم ببيع العقارات الثلاثة المذكورة 
وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي، كما ظهر أنه جرى التهميش من قبلنا ببيع العقار الأول 
وستمئة  ألف  عشر  وأربعة  وثمانمئة  ملايين  أربعة  بمبلغ   ٧٢٢ الرقم  ذي  بالصك  المملوك 
وأربعة عشر ريالا، وقد تضمن أنه تم الكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة 
بالقيمة  البيع  الرقم ٣٢/٩٠٢٨٩١ في ١٤٣٢/٨/٥هـ أن في  حيث ظهر في خطابهم ذي 
التنفيذ بالمدينة المنورة  التي رسى عليها المزاد غبطة ومصلحة؛ وذلك بناء على إفادة قاضي 
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بخطابه ذي الرقم ٣١/٢٠١٨٥ في ١٤٣٢/٨/١٩هـ. اهـ، ثم جرى الاطلاع على صك 
العقار ذي الرقم ٧/٤/١٦٣ في ١٤١٩/١٢/١٩هـ، الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة 
المنورة والمفرغ لمورث المذكورين في ١٤٢٣/٦/١١هـ حيث جرى الاستفسار عنه فوردت 
١٤٣٣/٦/١هـ،  في   ٣٣٩٤٧٨٣٩ برقم  المنورة  بالمدينة  الأولى  العدل  كتابة  من  الإفادة 
المتضمن أن الصك مطابق لسجله وساري المفعول، كما جرى الاطلاع على الصك ذي الرقم 
المفرغ  المنورة  بالمدينة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٢١/٨/٢٦هـ،  في   ٥/٤/٣٠٨
لمورث المذكورين في ١٤٢٣/٤/١هـ؛ حيث وردت إفادة رئيس كتابة العدل الأولى بالمدينة 
المنورة برقم ٣٣٩٤٧٧٢٨ في ١٤٣٣/٦/١هـ أن الصك مطابق لسجله وساري المفعول، 
برقم  الثانية  المنورة  المدينة  العدل  كتابة  من  الصادر  الوصية  صك  على  الاطلاع  جرى  كما 
حيث  )...(؛  المدني  سجله  ورقم   )...( حضور  المتضمن  ١٤٢٣/١٢/١هـ،  في   ٣٩٧٣٧
أوصى بعد المقدمة قائلا: أقمت أخي )...( وصيا شرعيا بعد وفاتي على تجهيزي من التركة 
الشرعي، وأوصيه  بالوجه  ثابت  دين  المسلمين، ويسدد عني كل  أموات  بأمثالي من  أسوة 
الوصاية لأولادي  تكون  بعده  البر والخيرات ومن  أوجه  يقوم بصرفه في  مالي  بالعشر من 
الدعوى  على  فبناء  اهـ؛  وصيتي.  وتنفيذ  تناسلوا،  ما  عدد  فالأرشد  منهم  الأرشد  الذكور 
وإجابة المدعى عليهم، وبعد الاطلاع على صكي العقارين المذكورين وصك حصر الورثة 
وصك الحكم المذكور أعلاه، وكذا صك الوصاية، وبناء على محضر لجنة الخبراء المشار إليه 
أعلاه أن في بيع العقار بالمزاد العلني غبطة ومصلحة للوصية؛ وحيث إن ذلك لا يتم إلا بعد 
تقدير قيمة العقار حسب المادة ذات الرقم ٢٢٧من نظام المرافعات الشرعية؛ لذا ثبت لدي 
صحة الدعوى وحكمت بتسليم العشر الموصى به للمدعي وصاية )...( بعد بيع العقارين 
المذكورين بالمزاد العلني وفق ما أشير إليه في الحكم المذكور أعلاه، وأفهمت المدعي وصاية 
بأنه سيتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المادة ذات الرقم ١٧٩من 
نظام المرافعات الشرعية، وأمرت بتنظيم صك بذلك، وتسجيله، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ.
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الرقم  ذي  بالقرار  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  إلينا  عادت  حيث  ٢:٠٠ظهرا  الساعة 
٣٤٢٤٢٨٨٦، المتضمن: أنه بدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر ملاحظة ما يلي: ١/لما تبين 
لفضيلته وجود وصية للمتوفى، وألحق ذلك على صك الحكم السابق ذي الرقم ٣/٢٠٠/٨١ 
نظرا لوجود  الإفراغ  قبل  الواجب رفع ذلك لمحكمة الاستئناف  في ١٤٣٠/٤/٨هـ كان 
وصية. ٢/الحكم السابق المشار إليه تضمن الحكم بيع العقارات الثلاثة كلها؛ وبناء عليه فلا 
حاجة مطلقا لهذه الدعوى الجديدة، ولا لإصدار الصك الجديد ذي الرقم ٣٤٢٢٣٨٨٢ 
بعده  قال: ومن  ثم  )...( وصيا على وصيته،  أخاه  أقام  في ١٤٣٤/٥/٢٧هـ. ٣/الموصي 
تكون الوصاية لأولادي الذكور الأرشد منهم فالأرشد عدد ما تناسلوا. وواضح من هذا 
النص أنه يريدها صدقة جارية؛ ولذا فعلى فضيلته وفقه الله إفهام الوصي بعدم التصرف في 
المبلغ الذي استلمه، ومادامت قيمة العقارات ستة ملايين ريال فعشرها ستمئة ألف ريال، 
فيخصص للوصية أحد العقارين الباقيين. أهـ؛ وعليه جرى بعث المعاملة للمحكمة العامة 
بالمدينة المنورة لمعرفة إمكان جعل العشر للعمارتين المتبقيتين حيث عادت برقم ٢٢٦٩٤٨٨ 
في ١٤٣٥/١/٩هـ، المتضمن: أنه بالوقوف على العقارين تضح أن العقار المملوك بالصك 
 ٧/٤/١٦٣ الرقم  ذي  بالصك  المملوك  العقار  أن  كما  استراحة،  عن  عبارة   ٥/٤/٣٠٨
العشر في  أن في جعل  ونظافة، ونرى  الى صيانة  تتكون من دورين تحتاج  عبارة عن عمارة 
العمارة والاستراحة غبطة ومصلحة للوصية، علما بأن فضيلتكم سأل عن جعل العشر في 
العمارتين المتبقيتين، ولكن تبين لنا أن المتبقي عقاران: الأول عبارة عن عمارة، والثاني عبارة 
عن استراحة. اهـ، ومرفق به تثمينان للعقار الذي رقم صكه ٣٠٨ بمبلغ ثمانمئة وخمسين 
ألف ريال، وتثمين آخر بمبلغ ثمانمئة ألف ريال. ومرفق به تثمينان للعقار الذي رقم صكه 
١٦٣ بمبلغ مليون وأربعمئة ألف ريال، وتثمين آخر بمبلغ مليون وثلاثمئة وخمسين ألف 
ريال. اهـ، ثم قرر المدعي قائلا: إن المبلغ الذي استلمته من بيع العقار الأول بالصك ذي 
الرقم ٧٢٢ هو مبلغ قدره أربعمئة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمئة وسبعون ريالًا، وقد قمت 
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بدفع ثلاثمئة وسبعين ألف ريال للندوة العالمية للشباب الإسلامي، كما قمت بدفع مبالغ 
أخرى لأقارب مورثنا المحتاجين، ثم أرفق بيانًا بالمبالغ التي قام بدفعها؛ وعليه وحيث إن 
مظانها،  في  للوصية  صرفه  يفيد  ما  أبرز  وقد  الموصي،  قبل  من  الوصية  على  مؤتمن  الوصي 
ولعدم إمكان جعل الوصية أحد العقارين المتبقيين؛ ونظرا لقلة مبلغ الوصية فما زلت على ما 
حكمت به، ولم يظهر لي سواه، وأمرت بإلحاق ذلك بالصك وسجله، ورفع أوراق المعاملة 
نبينا محمد  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  المتبع،  الحكم حسب  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
المرفق  ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٦٩٤٨٨ برقـم  جدة  بمحافظة  المكلف  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها 
٣٤٢٢٣٨٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧هـ المتضمن دعوى )...( أصالة ووكالة ضد )...( 
في تسليم وصية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء 
الأخير المبني على قرار الملاحظة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢٨٣٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ رقم القرار:٣٥١٨٧٦٢٨  

وصيةا-ابناءامقجدا-اوفاةاتلموصيا-اطمباحجزامبمغامناتلكاها-اإسلتراتلورثةا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اتقديلاتكمفةابناءاتلمقجدا-اإلزتمابحجزاتلمبمغالموصية.

إسلتراتلمدعىاعميهلاوسلتراأهلاتلخبرة.

الورثة  باقي  المدعى عليهم وهم  ناظرا على وصية والده ضد  المدعي دعواه بصفته  أقام 
طالباً الحكم بحجز جزء من قيمة تركة مورثهم بعد بيع أعيانها وذلك لإنفاذ وصية المورث 
ببناء مسجد بما لا يزيد عن ثلث التركة، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقروا بصحة 
الوصية، واعترض بعضهم على إقامة المدعي وصيا على الوصية، كما اعترضوا على مقدار 
المبلغ المراد حجزه لصالح الوصية، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير متوسط تكلفة 
بناء مسجد شاملا للأرض والبناء مع ما يلزم لعمارته؛ ولذا فقد حكم القاضي بحجز المبلغ 
في  المبلغ  هذا  وإيداع  العلني،  المزاد  في  بيعها  بعد  التركة  قيمة  من  الخبراء  قسم  قدره  الذي 
المدعي  إقامة  على  اعتراضهم  بأن  عليهم  المدعى  أفهم  كما  الوصية،  لصالح  النقد  مؤسسة 
وصيا على الوصية يكون لدى من أقامه ناظرا، ونظرا لكون الحكم على قاصر ولوصية فقد 

عرض على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٣٣٨٣٦٠ وتاريخ  ٣٤٢٢٨٣٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ، 
١٤٣٤/٠٥/١٨هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ افتتحت الجلسة للنظر في 
القضية المتعلقة بورثة )...(، والصادر فيها من هذه المحكمة الصك ذو الرقم ٣٢٣٥٣٨٩٧ 
وبناء  أرض  المتعلقة بشراء   )...( وصية  بثبوت  الحكم  والمتضمن  في ١٤٣٢/١٢/١٨هـ، 
كما  العلني،  بالمزاد  المذكور   )...( المملوكة  العقارات  بيع  الحكم  كما تضمن  عليها،  مسجد 
ستة  مبلغ  بحجز  الحكم  تضمن  كما  الوصية،  تلك  على  ناظرا   )...( إقامة  الحكم  تضمن 
ملايين بعد بيع العقارات، وجعله نصيب الوصية، كما تضمن قرار محكمة الاستئناف بمكة 
المكرمة ذو الرقم ٣٤٤٤٣٨٣ في ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ الموافقة على هذا الحكم كاملا سوى 
المبلغ المحجوز للوصية والمذكور أعلاه، فقد تم نقضه بموجب هذا القرار وفي هذه الجلسة 
عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم 
٣٤٢٣٢٥٦٧ في ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ، الصادرة من كتابة عدل الثانية بغرب مكة المكرمة، 
والمخول له فيها حق المرافعة والمطالبة، وادعى على الحاضرين معه في مجلس الحكم )...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته أصيلا عن نفسه ووكيلا عن )...( بموجب الوكالة 
ذات الرقم ٣٢٢٥٩٥٦٤ في ١٤٣٢/١٠/١٣هـ، الصادرة من كتابة عدل الثانية بغرب مكة 
المكرمة أصيلة عن نفسها وولية على ابنتها القاصر عقليا )...( بموجب صك الولاية ذي 
الرقم ١٣/١٠٠/٣٧٨ في ١٤٣٠/٠٦/٢٩هـ، الصادر من هذه المحكمة قائلا في دعواه: 
الورثة  قيمتها بين  العلني وقسمة  المزاد  تركة )...( مورث موكلي في  ببيع  لقد سبق الحكم 
حسب نصيبهم الشرعي بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٢٣٥٣٨٩٧ في 
لوصية مورثي  التركة  قيمة  ١٤٣٢/١٢/١٨هـ، وقد تضمن ذلك الحكم حجز جزء من 
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المتعلقة بشراء أرض بمكة وبناء مسجد عليها وكان المبلغ المحكوم به في الجزء المراد حجزه 
هو ستة ملايين ريال؛ وحيث إن هذا المبلغ المحكوم بحجزه تم نقضه من محكمة الاستئناف 
بمكة المكرمة أطلب الحكم بحجز جزء من قيمة تركة مورث موكلي لإنفاذ الوصية المتعلقة 
بالمسجد على ألا يزيد ذلك على ثلث الوصية، وإلزام الورثة بذلك كون موكلي هو الناظر على 
تلك الوصية بناء على الصك المذكور أعلاه، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي وكالة على 
المدعى عليهم الحاضرين أجابوا جميعا بقولهم: ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح. وأما ما 
طلب من حجز مبلغ لإنفاذ الوصية، وأن موكله هو الناظر على الوصية فإننا مقدما نعترض 
على إقامة موكل المدعي وصيا على الوصية، وأما حجز جزء من المبلغ فإننا نوافق على حجز 
مبلغ لا يتجاوز المبلغ المحكوم به في الصك المذكور أعلاه، هكذا أجابوا، وكان قد جرت 
بمكة  مسجد  إنشاء  لتكلفة  المتوسط  السعر  لتقدير  المحكمة  بهذه  الخبراء  لقسم  منا  الكتابة 
المكرمة على أن يكون السعر شاملا الأرض والبناء فوردنا جوابهم ذو الرقم ٣٤١٢٥٧٥٩٨ 
شاملا  مسجد  إنشاء  تكلفة  تقدير  أن  نرى   ( نصه:  ما  والمتضمن  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ،  في 
كل شيء في متوسط أسعار البلد مبلغ وقدره ثمانية ملايين ريال (. انتهى نص الحاجة منه. 
)...( الحاضرة  المبلغ سوى  قرروا جميعا الاعتراض على هذا  الدعوى  وبعرضه على طرفي 
فقررت موافقتها عليه، ثم أضاف المدعي وكالة والمدعى عليه )...( بقولهما: لا نوافق على 
تقدير يزيد عن المحكوم به بالصك المذكور، وأما تقدير هيئة النظر فهو مبالغ فيه، كما أضاف 
المدعى عليه وكالة )...( قائلا: موكلتي لا توافق على هذا التقدير، وكانت تقرر بأن أقصى 
ما توافق عليه هو ثلاثة ملايين ريال، هكذا قرروا عندها جرى الاطلاع على أوراق المعاملة؛ 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الصك الصادر من هذه المحكمة المذكور 
رقمه أعلاه تضمن إثبات الوصية المتعلقة بشراء أرض وبناء مسجد بمكة، وبما أنه تضمن 
إقامة موكل المدعي وصيا على تلك الوصية، ولكون قرار محكمة الاستئناف المذكور أعلاه 
تضمن الموافقة على ذلك كله، كما تضمن نقض الحكم المتعلق بحجز مبلغ ستة ملايين ريال، 
فيما  مكة  البلد في  أسعار  متوسط  أن  والمتضمن  المحكمة  الخبراء بهذه  قسم  قرار  وبناء على 
الحكم  صك  ولكون  ريال،  ملايين  ثمانية  هو  والبناء  الأرض  شامل  مسجد  بإنشاء  يتعلق 



308

و�صية

المذكور أعلاه تضمن بيع تركة )...( بالمزاد العلني؛ لذلك كله فقد أمرت بحجز مبلغ قدره 
ثمانية ملايين ريال من قيمة تركة )...( المذكور بعد بيعها في المزاد العلني، وإيداع هذا المبلغ 
في مؤسسة النقد لحين إنفاذ الوصية، وأفهمت المدعي بإفهام موكله بإنفاذ الوصية فيما يتعلق 
بشراء أرض وبناء مسجد عليها بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحجوز، وفي حال فضل من المبلغ 
شيء فيعاد قسمته بين الورثة حسب نصيبهم الشرعي، وأفهمت المدعى عليهم الحاضرين 
بأن اعتراضهم على إقامة موكل المدعي وصيا على الوصية يكون لدى من أقامه ناظرا على 
الوصية، وبذلك كله حكمت. وبعرض الحكم على طرفي الدعوى قررت المدعى عليها )...( 
القناعة بالحكم، وقرر البقية جميعا الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، وطلبوا 
الاستئناف، وأجيبوا لطلبهم، وأفهموا بمراجعة المحكمة يوم السبت ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ 
لتقديم اعتراضهم عليه في موعد أقصاه ثلاثون يوما من ذلك  لاستلام صورة من الحكم 
التاريخ إذا لم يقدموا اعتراضهم خلالها سقط حقهم في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية. 

حرر في ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ، وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ  الموافق  السبت  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وفيها حضر المدعي وكالة المخول له في الوكالة المذكورة أعلاه حق الإقرار، وقرر قائلا: إن 
موكلي يقرر قناعته بالحكم الصادر أعلاه ولم يعد له معارضه عليه، هكذا قرر، وللبيان جرى 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ،  في  حرر  إلحاقه. 

أجمعين. 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المذكورة أعلاه  وفيها حضر المدعى عليه )...( أصيلا عن نفسه ووكيلا عن والدته )...( 
قائلا:  وقرر  الإقرار،  حق  أعلاه  المذكورة  الوكالة  في  للحاضر  والمخول  نفسها  عن  أصيلة 
قرر،  هكذا  ذلك،  على  اعتراض  لدينا  وليس  أعلاه،  بالحكم  قناعتنا  نقرر  وموكلتي  إنني 
وللبيان جرى إلحاقه. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. 
افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ  الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الأربعاء 
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وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا 
١٤٣٢/١٠/١٤هـ،  في   ٢٨٧٩٧ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عليها  المدعى  عن 
الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة، والمخول له فيها حق الإقرار، وقرر قائلا: إن 
موكلتي تقرر قناعتها بالحكم الصادر أعلاه، ولم يعد لها معارضه عليه، هكذا قرر، وللبيان 
جرى إلحاقه، ولوجود قاصر طرف في الدعوى فسيجري بعث الحكم إلى محكمة الاستئناف 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  ١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ،  في  حرر  المتبع.  حسب 

وصحبه أجمعين. 

افتتحت  ــق١٤٣٤/١١/٠٥هـ  ــواف الم الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  لله  الحمد 
في   ٣٤١٢٥٧٥٩٨ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  الجلسة 
١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ  في   ٣٤٣١٣٨٦٣ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، 
لأصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والقصار والوصايا 
المكرمة والمتضمن مـا نصـه: )وبـدراسة الصـك  المال بمحكمة الاستئناف بمكة  وبيوت 
وصـورة ضـبطـه تقـررت إعـادتـها لـفـضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ -مفهوم ما حكم 
الوصية،  لصالح  به  المحكوم  المبلغ  دون  له  يلزم  وما  مسجد  بناء  للوصي  يخول  فضيلته  به 
المبلغ  كامل  صرف  على  التأكيد  ويلزم  الحكم،  عن  رجوع  وكأنه  ريال،  ملايين  ثمانية  وهو 
لصالح الوصية، والتأكيد على الوصي بذلك، ولو بقي منه شيء بعد الاجتهاد في بناء المسجد 
المناسب لذلك المبلغ فيصرف في مصالح الوصية، ولا يعاد للورثة بعد الحكم به للوصية، 
وكان الأولى حث الورثة على الاحتياط للوصية، والزيادة على المبلغ المحكوم به إذا ظهر أن 
تكلفة بناء المسجد المناسب وما يلزم له تزيد على ذلك المبلغ، خاصة مع سبق الإشارة إليه 
في قرارات الملاحظة على الحكم السابق بشأن الوصية وما قررته هيئة النظر سابقا. ٢ -ذكر 
فضيلته أنه تقرر رفع الحكم للاستئناف لوجود قاصر ولا يخفى على فضيلته أنه يلزم كذلك 
وهذا  قناعتهم،  وقرروا  بالغين،  الورثة  جميع  كان  ولو  حتى  الوصية  لوجود  الحكم  تدقيق 
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يؤكد ما ورد في الملاحظة الأولى أعلاه من تحري الغبطة للوصية ومناسبتها لحجم التركة، 
بذلك، وإعداد  المبادرة  الوصية مع  به لصالح  المحكوم  المبلغ  الوصي بصرف كامل  وإلزام 
البيانات اللازمة لما يتم صرفه للرجوع إليها عند الحاجة، والله الموفق (. اهـ نصه، ويجاب 
في   ٣٢٣٥٣٨٩٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الحكم  بأن  الفضيلة  أصحاب  ذكره  عما 
١٤٣٢/١٢/١٨هـ، المشار إليه أعلاه تضمن أن الوصية الموصي بها والتي ثبتت بموجب 
الصك المذكور هي بناء مسجد فمتى حصل بناء مسجد تمت الوصية وما فضل عن ذلك 
فهو مال للورثة لا يحق شرعا إلزامهم بأكثر مما ألزمتهم به الوصية، وهو مجرد بناء مسجد، 
واحتياطا لذلك فقد قررت أن يكون إنفاذ الوصية تحت إشراف قسم الخبراء بهذه المحكمة 
المعاملة  به أعلاه، وأمرت بإلحاق ذلك بالصك وسجله وإعادة  وما زلت على ما حكمت 
لمحكمة الاستئناف. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٥هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 
افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  لله  الحمد 
في   ٣٤١٢٥٧٥٩٨ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  الجلسة 
١٤٣٤/١٢/١٨هـ  في   ٣٤٣٨٠٥٥٩ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، 
لأصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار 
الصك  بدراسة  )أنه  نصه:  ما  المتضمن  المكرمة،  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت 
حيثيات  في  جاء  أنه  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقررت  ضبطه  وصورة 
الحكم وقرار قسم الخبراء أن متوسط تكلفة بناء المسجد هو ثمانية ملايين ريال وقد حكم 
فضيلته بحجز ذلك المبلغ لصالح الوصية ببناء المسجد فما وجه إجازة بناء المسجد وما يلزم 
له بما دون ذلك المبلغ وإعادة باقي المبلغ المقدر لصالح الوصية وبناء المسجد للورثة كما هو 
موضح في قرار الملاحظة السابق؟ وما الفائدة من تقدير المبلغ اللازم للوصية إذا كان من 
حق المعارضين عليه اقتطاع جزء منه لصالحهم من ضمن التركة مع ما في ذلك من الجهالة 
وما قد يحصل من اختلاف في المبلغ اللازم لبناء المسجد؟ والله الموفق (. اهـ نصه. ويجاب عما 
ذكره أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بأن تقدير قسم الخبراء هو احتياط في حق الوصية 
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أو  التقدير  بما يقل عن ذلك  بناء مسجد  إمكانية  يعني ذلك عدم  الورثة ولا  وفي حق مال 
يقاربه، وما دام أن الحكم أعلاه نص على أن التنفيذ يكون تحت إشراف قسم الخبراء بهذه 
المحكمة فمتى ما تم بناء مسجد فقد نفذت الوصية ولو كان بمبلغ أقل من المتوسط المذكور 
ويكون ما فضل بعد ذلك حق للورثة، وأمرت بإلحاق ذلك بالصك وسجله وإعادة المعاملة 
لمحكمة الاستئناف. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  لله  الحمد 
في   ٣٤١٢٥٧٥٩٨ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  الجلسة 
١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  في   ٣٤١٥١٨٤٨ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، 
وبيوت  والقصار  والأوقاف  الشخصية  الأولى للأحوال  الدائرة  قضاة  الفضيلة  لأصحاب 
المال بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمتضمن ما نصه: )بدراسة الصك وصورة ضبطه 
١ -على  يلي:  ما  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقررت  الاعتراضية  ولائحته 
في   ٣٤٣١٣٨٦٣ الرقم  ذي  السابقين  الملاحظة  قراري  في  ورد  فيما  التأمل  زيادة  فضيلته 
اللازم  وإكمال  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  في   ٣٤٣٨٠٥٥٩ الرقم  وذي  ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ 
في  إليه  الإشارة  جرت  ما  ضوء  على  الشرعي  بالوجه  للوصية  والمصلحة  الغبطة  يحقق  بما 
الورثة  القضية مع طلب  قـرارات لها عـلاقة بهـذه  السـابقين ومـا سبـقهما مـن  القرارين 
وسماع ورصد ما لديهم أو من يمثلهم شرعا؛ حيث لم يظهر أنه جرى طلبهم، وعرض ما 
ورد في ملاحظات الاستئناف عليهم وكذلك ما حصل من الإجراء الذي رآه فضيلته جوابا 
لبناء مسجد مناسب لحجم  بما يكفي  الورثة  يلتزم  إليهما، وقد  المشار  الملاحظة  عن قراري 
التركة يتم الاحتياط فيه للوصية وكذلك للورثة. ٢ -بناء على ما قدمه الورثة أصالة ووكالة 
لنا بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ من استدعاء قرروا فيه بأنه لا مانع لديهم من اقتطاع عشرة 
ملايين ريال من التركة لبناء المسجد الذي أوصى به والدهم ولا يرغبون في رجوع شيء من 
هذا المبلغ إليهم؛ لذا فالتعيين والحال ما ذكر رجوع فضيلته عن حكمه السابق، والحكم بما 
يزيد سعره،  العقار في مكة  للوصية خاصة وأن  للذمة، واحتياطا  براءة  نفوسهم  به  طابت 
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وتكاليف البناء كذلك في زيادة والله الموفق (. اهـ نصه؛ فبناء على ما تقدم ولإصرار صاحبي 
الفضيلة قضاة الاستئناف على إنفاذ قرارتهم المذكورة أعلاه مع منافاة ذلك للاحتياط في حق 
الورثة في تركة مورثهم، وبالأخص منهم القاصرة المذكورة أعلاه؛ لذلك كله فقد رجعت 
الورثة،  إلى  الثمانية ملايين ريال  المسجد من  إعادة ما يفضل عن  به أعلاه من  عما حكمت 
وحكمت بصرف كامل مبلغ الثمانية ملايين بعد اقتطاعها من قيمة أملاك المورث المذكور 
على المسجد الوصية، ويكون ذلك شاملا للأرض والبناء وأمضيت سائر حكمي السابق، 
محكمة  إلى  المعاملة  وإعادة  وسجله  بالصك  ذلك  بإلحاق  وأمرت  حكمت،  كله  وبذلك 
الاستئناف. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ٣٤١٢٥٧٥٩٨ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، المشتملة على 
الصك ذي الرقم ٣٤٢٨٠٧٩٧ والتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/

)...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( في تقسيم 
الموافقة على الحكم بعد  تركة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته تقررت بالأكثرية 
الإجراء الأخير مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.



313

 2لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ١٣٦٧٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٠١٧٣٤ 

وصيةا-اتأخلاتلناظلافياإنفاذهاا-اطمباعزلها-ادفعابعدماتلاقصيرا-اأسباباخارجةاعنا
إرتدتها-اعدماتلبينةاعلىاتلدعوىا-ارفضايميناتلناظلا-رداتلدعوى.

تلمادةاذتتاتللسلا)178(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

طالبين  والدهم  وصية  تنفيذ  وصيا على  بصفته  عليه  المدعى  ضد  دعواهم  المدعون  أقام 
وبعرض  تركته،  بربع  مورثهم  وصية  إنفاذ  عن  لعجزه  عليها  الوصاية  عن  بعزله  الحكم 
إنفاذ  على  قائم  بأنه  ودفع  الوصاية،  واجبات  في  تقصيره  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
بينة على  يقدموا  لم  المدعين  أقام دعاوى لصالحها منظورة قضاء؛ ونظراً لأن  الوصية، وقد 
ادعوا  ما  نفي  يمينه على  يقبلوا  لم  واجبات، ولأنهم  إليه من  أسند  فيما  عليه  المدعى  تقصير 
به، ولأن ما حصل من تأخير في إنفاذ مضمون الوصية كان خارجا عن إرادة المدعى عليه؛ 
لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعين لعدم استحقاقهم ما يطالبون به، وأفهم المدعي 
أصالة ووكالة أن له ولموكليه يمين المدعى عليه متى رغبوا، فاعترض وكيل المدعين، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ١٣٦٧٠ وتاريخ 
١٤٣١/١٠/١٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣١٥٣٨٥٤ وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٠هـ، وفي 
يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٢/٠١/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٨: ١٠ وفيها حضر المدعي 
الشرعي  الوكيل   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة 
وتاريخ   ٤٢٧١٦ برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣١/٧/٩هـ، الجلد ٦٤٠٨ عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، والوكيل الشرعي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 
بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن   ٥٩٦٥ الجلد  ١٤٣٠/١٢/٢٢هـ  وتاريخ   ٦٩١٢٤
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  حضر  كما   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
السجل المدني ذي الرقم )...(. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( بوكالته عن )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
الثانية بالمدينة المنورة ذات الرقم ٥٤٦٥٣ والتاريخ ١٤٣٢/٩/٣هـ الجلد ٧٢٤٥،   العدل 
التي تخول له المرافعة والمدافعة والمخاصمة وحضور الجلسات والرد عليها والإقرار والإنكار، 
وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، وقرر المدعي وكالة قائلا في دعواه: إن والد موكلي أوصى 
المدعى عليه )...( على ربع ماله بموجب صك وصايا صادر من رئيس كتابة العدل الثانية 
بالمعاملة صورة منه، والمتضمن ما نصه:  بالمدينة برقم ٢٦٢ في ١٤١٧/٦/٢٢هـ، والمرفق 
)أقمت ونصبت ابني )...( وصياً شرعيا على ربع مالي بعد وفاتي(، وحتى الآن لم يقم بتنفيذ 
هذه الوصية، أطلب عزله لعجزه عن إنفاذ هذه الوصية، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه 
عن دعوى المدعي وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة من أني الوصي على ربع تركة 
والدي فصحيح، وقمت بالتقدم للمحكمة لتحديد اختصاص وصية والدي فصدر بذلك 
وصية  اختصاص  المتضمن  ١٤١٩/١٢/٢١هـ،  في   ٢/١٢/٩٩ الرقم  ذو  القسمة  صك 
مورثنا )...( بالقطعة الموصوفة بباطن الصك ذي الرقم ٤/٣/٩٩ في ١٤١٠/١٠/٢٦هـ، 
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وما أقيم عليها من إنشاء، والمرفق صورة منه بالمعاملة. وبعد ذلك رغبت في القيام على إنفاذ 
وصية والدي، وتأخرت بسبب مرور طريق القصيم السريع، وأمرت بالتوقف. وبعد سنتين 
ثلاث  يقارب  ما  وأخذت  للإيجار،  بعرضها  ذلك  بعد  وقمت  عنها،  الطريق  انحراف  ثبت 
سنوات حتى تم تأجيرها على المواطن )...( عام ١٤٢٥هـ بموجب عقد إيجار سوف أحضره 
في الجلسة القادمة لمدة سبعة عشر عاماً، وتأخر المستأجر في دفع الأجرة، وأقمت دعوى لدى 
المكتب القضائي ذي الرقم )...( للمطالبة بالأجرة وإخلاء الموقع، وصدر صك من القاضي 
بالحكم على المدعى عليه المستأجر بدفع الأجرة المتأخرة، وقدرها ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف 
القاضي عدم فسخ عقد الأجرة حاليا، كما أقمت دعوى  الماضية، ورأى  ريال عن الأعوام 
كما  المشروع،  مباني  إكمال  بسرعة  المستأجر  بمطالبة   )...( الرقم  ذي  القضائي  المكتب  لدى 
تقدمت بطلب إذن بيع للعين المؤجرة لدى المكتب القضائي ذي الرقم )...( لنقل الوصية 
لمكان آخر كما تراه المحكمة، ولكن اعترض بعض الورثة وعلى رأسهم موكل الحاضر معي 
)...(، مما تسبب بتعطيل البيع؛ لذا فلم يقع مني أي تقصير في حق الوصية، وأنا قائم على 
إنفاذها كما طلب مني، ولا أوافق على عزلي لعدم قيام مبرر لذلك، هذه إجابتي؛ وبناء عليه 
المدعى عليه من  الورثة وعقد الإيجار والاستفسار مما ذكره  رفعت الجلسة لإحضار حصر 
مطالبته المستأجر بالأجرة والإخلاء وإلزامه بتعمير المحطة، وطلب إذن البيع، ولحين ورود 
الإفادة رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، ووردتنا إفادة 
صاحب الفضيلة الشيخ )...( مفيداً بوجود دعوى مقامة من )...( وصدر بذلك الصك ذا 
الرقم ٣٣٢٠٦٦٠٧ والتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٤هـ، المتضمن إلزام )...( بتسليم أجرة المحطة 
المدعى عليه  بأن دعوى   )...( الشيخ  إفادة فضيلة  )...(، كما وردتنا  الوصي  للمدعى عليه 
)...( بالمطالبة بسرعة إكمال مباني مشروع المحطة بأنها قيد النظر والمرفقة بالمعاملة. وفي جلسة 
أخرى حضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه، وجرى سؤال المدعي وكالة عن حصر الورثة، 
فقال: أطلب إمهالي لإحضاره في الجلسة القادمة، كما أبرز المدعى عليه )...( عقد إيجار صادر 
من )...( العقاري بتاريخ ١٤٢٥/٨/١٥هـ، والمتضمن الاتفاق بين كل من الطرف الأول 
ناظر شرعي عن ربع مال والده  الطرف الأول )...(  أن  )بما   : الثاني )...(  )...( والطرف 
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الخيري، ومتمثل البعض منه في كامل المحطة الواقعة على الطريق )...( تقاطع شارع )...( 
والمملوكة بالصك الشرعي ذي الرقم ٤/٣/٩٩، ومصدره كتابة عدل المدينة المنورة بتاريخ 
١٤١٠/١٠/٢٦هـ، والحاصلة على رخصة إنشاء محطة محروقات ومعارض ومحلات تجارية. 
إن  وحيث  ومباني(؛  )خرسانات  المبنى  لكامل  العظم  أعمال  بإتمام  الأول  الطرف  قام  وقد 
الطرف الثاني يرغب في استثمار هذا الموقع لمدة طويلة فقد اتفق الطرفان على الآتي: بند )١( 
أجر الطرف الأول الطرف الثاني المحطة الواقعة على )...( تقاطع شارع )...(، وهي عبارة 
عن محطة محروقات ومحلات تجارية حسب المخططات والرخصة المعتمدة سابقاً المسلمة من 
الطرف الأول والبعض من مساحة الموقع من الجهة الشرقية أرض فضاء بكامل مساحتها 
المدونة بالصك ٢٧٣٩٩٢ يقيم عليها المستأجر حسب ما يرخص له(. اهـ، المرفق صورة منه 
بالمعاملة. كما قرر المدعي وكالة قائلًا: أرغب تأجيل الموعد القادم إلى نهاية شهر ربيع الآخر 
وكالة،  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الحضور.  من  موكلي  ليتمكن  ١٤٣٤هـ  العام  لهذا 
والمدعى عليه ثم جرى مني الاطلاع على صك الوصية الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة 
أنا  لدي  حضر  فقد   „ منه:  الحاجة  ونص  ١٤١٧/٠٦/٢٢هـ،  وتاريخ   ٢٦٢ برقم  المنورة 
)...( رئيس كتابة العدل الثانية بالمدينة المدعو )...(، وقرر قائلًا: إنني أقمت ابني )...( وصياً 
شرعياً على ربع مالي بعد وفاتي يعمل فيها البر والخيرات للأقربين لي، ويبني مساجد، وأربطة 
لوجه الله تعالى، والباقي من الربع يقوم بتعمير عمائر ويؤجرها. ودخلها وعوائدها توزع في 
أوجه البر، والخيرات، والصدقات للمقربين مني، ومن ثم للمحتاجين، وله مقابل أتعابه في 
ذلك خمسة في المئة من العائد من هذه العمائر والأراضي المؤجرة، وكما أوصيه ونفسي بتقوى 
الله في السر والعلانية. حرر في ٢٩/جمادى الأولى /١٤٠٧هـ „ اهـ، كما جرى الاطلاع على 
صك حصر ورثة الموصي )...( والد المدعين ورثة )...( والمدعى عليه )...(، والذي وعد 
بإحضاره المدعي وكالة في الجلسة السابقة من جلسات الدعوى أعلاه؛ حيث لم يتم رصده في 
الجلسة الثامنة سهوا من كاتب الضبط والصادر من هذه المحكمة برقم ١٣/١١١ في ٦/٢٩ 
/١٤١٧هـ، ونص الحاجة منه: „فقد ثبت لدي أن )...( توفي في ١٤١٧/٦/٢٨هـ، وانحصر 
إرثه الشرعي في زوجتيه )...( وفي أولاده منها البالغين )...( و)...( و)...( وفي أولاده منها 



317

و)...(  ١٤٠٤/٧/٢١هـ  في  المولود  و)...(  ١٤٠٢/١٠/٥هـ  في  المولود   )...( القصار 
في  المولودة  و)...(  ١٤١٢/٧/٤هـ  في  المولود  و)...(  ١٤٠٦/٣/٢هـ  في  المولود 
١٤٠٨/٧/١٥هـ و)...( المولودة في ١٤١٠/٩/١٦هـ وفي زوجته )...(، وفي أولاده منها 
البالغين )...(، وفي أولاده منها القصار )...( المولود في ١٤٠٣/٤/٢٨هـ و)...( المولود في 
١٤٠٥/٧/٣٠هـ و)...( المولودة في ١٤٠٧/١١/٢٥هـ و)...( المولود في ١٤١٠/١/١٧هـ 
 )...( زوجته  من  له  والمرزوق  البالغ   )...( ابنه  وفي  ١٤١١/٨/٢٠هـ  في  المولود  و)...( 
المطلقة منه في حياته، وفي أولاده القصار )...( المولود في ١٤٠٧/١٠/٤هـ و)...( المولودة 
في ١٤٠٦/٥/٦هـ، والمرزوقين له من زوجته )...( المطلقة منه في حياته لا وارث له غير ما 
ذكر „. اهـ، ثم جرى سؤال المدعي وكالة: هل لدى موكله بينة على عدم أهلية الوصي بالقيام 
القادمة. وفي جلسة  الجلسة  نعم، وسوف أحضرها في  قال:  ؟  الدعوى  الوصية محل  بإنفاذ 
سؤال  جرى  ثم   ،)...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى 
المدعي عن بينته على عدم أهلية الوصي المدعى عليه، فقال: بينتي هي على النحو التالي: أولا/ 
عدم تنفيذ الوصية طيلة سبعة عشر عاما بسبب إهمال وتقصير، وسوء تصرف المدعى عليه. 
ثانيا/ لم يقم باستخراج الربع الموصى به، هذا ما لدينا من بينة، ثم جرى الاطلاع على الصك 
الرقم ٤/٣/٩٩ في ١٤١٠/١٠/٢٦هـ،  المنورة الاولى ذي  المدينة  الصادر من كتابة عدل 
المرفق صورة منه بالمعاملة والمهمش عليه من قبل قاضي المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ونص 
الحاجة من التهميش :“ الحمد لله وحده، وبعد، فبناء على ما دون بالضبط الإنهائي ذي الرقم 
١٢/٤٦ لعام ١٤١٩هـ صحيفة )٦ ، ٥ ، ٤ ( عدد)٦( ثبت لدي اختصاص وصية )...( 
بالقطعة الموصوفة بباطن هذا الصك وما أقيم عليها من إنشاء، وصدر بذلك صك القسمة 
ذو الرقم ٢/١٢/٩٩ في ١٤١٩/١٢/٢١هـ، المصدق من محكمة التمييز بمكة المكرمة برقم 
٢٠٤/ح/١ في ١٤٢٠/٣/١٥هـ، والله الموفق”، ثم جرى إفهام المدعي أصالة ووكالة بأن 
لهم يمين المدعى عليه فقال: لا نقبل يمينه؛ فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي أصالة ووكالة 
ادعى بما ادعى به، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي وعدم وجود بينة موصلة لدى 
وبعد  عليه؛  المدعى  يمين  قبولهم  وعدم  عليه  المدعى  تجاه  اليمين  وتوجه  وموكليه.  المدعي 
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المدعى  ذكره  لما  ومطابقته  المتداعيين،  مورث  لوصية  المخصص  العقار  صك  على  الاطلاع 
عليه. وبعد الاطلاع على إفادة أصحاب الفضيلة القضاة في هذه المحكمة، ومتضمنة وجود 
عدة دعاوى للوصي المدعى عليه ضد مستثمري عقار الوصية؛ وحيث إن الوصي قد تصرف 
فيما أوصي إليه دون غيره، وسار على إنفاذ مضمونها، وما حصل من تأخير كان خارجا عن 
إرادته؛ وبناء على جميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به، 
وأفهمت المدعي بأن له وموكليه يمين المدعى عليه متى رغبوا ففهم ذلك. وبعرض الحكم 
على المتداعيين قرر المدعى عليه القناعة. أما المدعي أصالة ووكالة فقرر عدم القناعة، وطلب 
رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه، وأفهم بأن 
تاريخ  يلي  الذي  اليوم  من  يوما  ثلاثون  مضى  إذا  وأنه  الحكم،  صك  من  نسخة  استلام  له 
يسقط،  الاستئناف  طلب  في  حقه  فإن  الاعتراضية  لائحته  يسلم  ولم  الحكم  صك  استلامه 
الشرعية  المرافعات  نظام  من   )  ١٧٨  ( الرقم  ذات  بالمادة  عملا  القطعية  الحكم  ويكتسب 
ولوائحه التنفيذية، وأقفلت الجلسة الساعة ) ٣٠: ٨ ( صباحا، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال 
مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية 
المحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  شفع  إلينا  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة 
١٤٣٤/١٢/١هـ،  والتاريخ   ٣٤/١٠٧٢١٤٠ الرقم  ذي  المنورة/المكلف  بالمدينة  العامة 
من  الصادر  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٠٨٦٥٠ الرقم  ذي  الصك  على  المشتملة 
فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى/ )...( وكالة 
ضد/ )...( في عزل ناظر. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع 

التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



319

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٩٥٠٩٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٦٤٠٧ 

عدما للأمانةا-ا خياناهلا تدعاءا تلأوصياءا-ا عزلا طمبا إنهاءا-ا علىا معارضةا وصيةا-ا
تلبينةا-اتلأوصياءامعينونابشرطاتلموصيا-اعدماموجباعزلهلا-اصرفاتلنظل.

1ا-سولاتلبهوتيافياكشافاتلقناعا)ل7٦/1(لا„ولهلاأياأهلاتلوسفامقاءلاهاأياتلناظلا
عماايحااجوناإلىاعممهامناأموراوسفهل”. 

2ا-مااجاءافياحاشيةاتلدسوسياعلىاتلشرحاتلكبيرا)ا/2اا(لا„تلمعابرافياتلولايةاتلنيابيةا
تلأمانةافيمااولياعميهافقطاوحقناتلاصرفا”.

را-سولاتبنامفمحافياتلمبدعا)7/٦ل(لا„ لاانظلالحاكلامعاوصياخاصاكفء”.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليهما طالبين فسخ ولايتهما على وصية مورث الطرفين 
المدعى عليهما  المفصلة في دعواهم، وبعرض ذلك على وكيل  الصفة  لخيانتهما للأمانة على 
أنكر الدعوى، ودفع بأنها أقوال مرسلة لا صحة لها، وبطلب البينة من وكيل المدعين لم يقدم 
حسن  الوصاية  في  المعتبر  ولأن  الموصي،  من  معينين  الوصيين  لأن  ونظراً  دعواه؛  يثبت  ما 
التصرف، ولم يثبت فقد المدعى عليهما لذلك؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض 

وكيل المدعين، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بمحافظة الأحساء،  الحمد لله وحده، وبعد، فلدي 
وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء/المساعد برقم 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٥١٦٨٢٣ وتاريخ  ٣٣١٩٥٠٩٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ، 
١٤٣٣/٠٣/١٩هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب 
١٤٣٣/٢/١٣هـ  وتاريخ   ٦٥٦٧ برقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
بالجلد ٤١٠٨، ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ 
وتاريخ   ٦٤٤٤ برقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
الرقم  ١٤٣٣/٢/١٣هـ، ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
)...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ٦٤٨٤ وتاريخ 
١٤٣٣/٢/١٣هـ بالجلد رقم ٤١٠٧،  ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم 
٦٤٤٧ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٣هـ بالجلد رقم ٤١٠٧،  ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل  الرقم )...(؛ وذلك بموجب  بموجب السجل المدني ذي 
الأحساء الثانية برقم ٢٣٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٣هـ بالجلد رقم ٢٠٢٧٢،  ووكيلًا عن 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ووكيلًا عن )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ووكيلًا عن )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، ووكيلًا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
برقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  )...(؛  الرقم  ذي 
١٣٦٤٩ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٩هـ بالجلد رقم ٤١٧٩،  ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  ووكيلًا   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء  السجل المدني ذي 
سعودي   )...( عن  ووكيلًا   ،٤١٣٥ بالجلد  ١٤٣٣/٣/١هـ  وتاريخ   ٩٢٨٧ برقم  الثانية 
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الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
بصفة   ٤١٠٨ رقم  بالجلد  ١٤٣٣/٢/١٣هـ  وتاريخ   ٦٥٩٤ برقم  الثانية  الأحساء  عدل 
)...(؛ وذلك  الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودية  )...(، وكيلًا عن 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ٨٨٠١ وتاريخ ١٤٣١/٣/٣هـ 
بالجلد ٣٢٢٩، وجميع الوكالات تخوله في المخاصمة والمطالبة والمرافعة والمدافعة، وادعى 
على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وكيلًا عن 
الوكالة  بموجب  وذلك  )...(؛  الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ٤٣٧١٨ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ بالجلد 
الإجراءات  كافة  وإنهاء  الشيكات  واستلام  المحكمة  مراجعة  في  تخوله  التي   ،٤٠٠٦ رقم 
المتعلقة بذلك، ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ 
وتاريخ   ٢٧٩٦٥ برقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
١٤٣٢/٧/١٧هـ بالجلد رقم ٣٨٤٨، التي تخوله في المخاصمة والمطالبة والمرافعة والمدافعة 
وطلب اليمين وردها قائلًا في تحرير دعواه: لقد توفي مورث موكلّي )...(، وقد انحصر إرثه 
في زوجته )...( وأولاده )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
وذلك  بالغون؛  وجميعهم  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
بموجب صك حصر الورثة الصادر من قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء برقم ٢٩ 
وتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٩هـ المجلد رقم ١٤،  وقد خلف تركة تتمثل في مال وعقار ومؤسسة، 
وهي تحت مظلة الحراسة القضائية حالياً بحكم صادر من لدن فضيلة القاضي بهذه المحكمة 
الشيخ )...(، وقد أوصى مورث موكلّي بثلث المال يُصرف على تزويج الذكور والإناث من 
يعود ريعه لأي وقف خيري في  ريال  ألف  مبلغ ثلاثمئة  إيقاف  يتم  ثم  أولًا، ومن  الورثة 
البلاد، ومن ثم صرف ما يتبقى في أوجه البر والإحسان، ومن ثم قام كل من المدعى عليهما 
كان  الثلث مستغلين ورقة  نظارة وولاية على  باستخراج صك   )...( )...( و)...( ولدي 
بعض الورثة وليس جميعهم قد وقعوا عليها، ومن ثم رجعوا عن ذلك قبل صدور الصك 
من قاضي إدارة الأوقاف والمواريث بالأحساء برقم ١/٣٢ وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ، وقد 



322

و�صية

كان رجوعهم مبنيًا على ما رأوه من عدم صلاحية كل من أخويهما )...( و)...( لتولي نظارة 
الثلث، وقد حذروهما بعدم موافقتهما على ذلك، إلا أن المدعى عليهما ذهبا إلى قاضي  أمر 
دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء واستخرجا هذا الصك دون علم موكلّي وإشهاد شهود 
بينهم من خلاف على تركة جدهم من والدهم، وجميع موكلي  لما  هم خصوم لموكلّي جميعاً 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( والأولاد   )...( الزوجة  وهم 
و)...( و)...( و)...( و)...(، والذين يمثلون أغلبية الورثة، يطعنون في كفاءة وأمانة كل 
 )...( أخويهما  من  كلًا  ويرشحون  الثلث،  على  توليهما  في  يرغبون  ولا  و)...(،   )...( من 
الثلث لما يتمتعان به من ثقة أغلبية  و)...(، ويرون أنهما هما الأهل للنظارة والوصاية على 
ما جاء في  إنفاذ  الثلث، وعدم ممانعتهما  بما يحويه  الورثة وأمانتهما وملاءتهما وعدم طمعهما 
النظارة  صك  استخرجا  لمن  خلافاً  بالترتيب؛  به  أوصى  حسبما  والدهما  وصية  من  الثلث 
والوصاية على الثلث من دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء وهما )...( و)...(؛ حيث لم 
لخدمة  ابتداءً  التركة  باستخدامهم  بالأمانة  أخلا  بل  بالترتيب،  الوصية  في  جاء  بما  يلتزما 
مصالحهم الخاصة، وسحبهم ستة ملايين ريال دون علم الورثة، واستخدامهم وكالة شرعية 
التركة  في  حقوقهم  بتعطيل  الورثة  واجهوا  كما  صحتها،  في  موكلّي  ويطعن  صحيحة،  غير 
وعدم قسمتها من أجل أطماعهما كما يقول موكلّي مما اضطر الورثة وضع حراسة قضائية على 
تركة والدهم، وعليه فإن موكلّي يطالبون بفسخ صك ولاية المدعى عليهما على هذه الوصية 
والمواريث  الأوقاف  إدارة  قاضي  من  و)...(   )...( عليهما  المدعى  من  لكل  صدرت  التي 
بالأحساء، واستصدار صك يقضي بنظارة وولاية )...( و)...( أبناء )...( على ما أوصى به 
والدهم من وقف ثلث ماله؛ وذلك بتأييد أغلبية الورثة، هذه دعواي. وبعرض ذلك على 
المدعى عليه وكالة قال: إنني أطلب تسليمي نسخة من صحيفة دعوى المدعي وكالة حتى 
أتمكن من الجواب عليها في الجلسة القادمة، فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من صحيفة 
المرافعة  في  يخوله  بما   )...( عليه  المدعى  عن  وكالته  تعديل  يلزمه  بأنه  وأفهمته  الدعوى، 
الجلسة  ورفعت  به،  واستعد  ذلك،  ففهم  شخصياً  موكله  حضور  أو  والمطالبة،  والمدافعة 
بموجب  الجنسية  )...( سعودي  المدعي وكالة كما حضر  لذلك. وفي جلسة أخرى حضر 
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السجل المدني ذي الرقم )...( وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ٤٣٧١٨ 
وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ بالجلد رقم ٤٠٠٦،  التي تخوله في مراجعة المحكمة واستلام 
الجنسية  سعودي   )...( عن  ووكيلًا  بذلك،  المتعلقة  الإجراءات  كافة  وإنهاء  الشيكات 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل  الرقم )...(؛ وذلك بموجب  بموجب السجل المدني ذي 
الأحساء الثانية برقم ٢٧٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٧هـ بالجلد رقم ٣٨٤٨،  التي تخوله في 
المخاصمة والمطالبة والمرافعة والمدافعة وطلب اليمين وردها. وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أجاب قائلًا: إن ما ذكره المدعي في دعواه أجيب عليـــه بدفعيــن: الأول/ هو عدم 
اختصــاص المحكمة بنــظرهـــذه الدعوى لكون الدعوى تضمنت المطالبة بفسخ نظارة 
موكلي على وصية والدهما، وصك النظارة صادر من قاضي الأوقاف والمواريث؛ وبناء على 
ينظرها مصدر  النظارة بعد صدورها  المعارضة على  المرافعات فإن  المادة ٦/٢٤٦من نظام 
صك النظارة، وهو قاضي الأوقاف والمواريث. والدفع الثاني: إن ما ذكره المدعي في دعواه 
من إخلال موكلي بالأمانة فغير صحيح جملة وتفصيلًا، فموكلي ذو كفاءة وأمانة واقتدار، 
وقد أقامهما والدهما ناظرين على وصيته لعلمه بكفاءتهما، وموكلي يتمسكون بوصية والدهما، 
واشتراطه النظارة لهما على الوقف، وقد أقامهما القاضي المختص ناظرين على الوصية بعلم 
عن  النظر  صرف  نطلب  ذلك  لأجل  ذلك؛  على  الورثة  من  أحد  يعترض  ولم  الورثة  جميع 
الدعوى، هذه إجابتي. وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك قال: الصحيح ما ذكرته في دعواي 
بشأن خيانة المدعى عليهما للأمانة، وسوف أبين ذلك في الجلسة القادمة، وأطلب رفع الجلسة 
لبيان ذلك، فأجبت المدعي لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
عليهما  المدعى  إخلال  وجه  عن  وكالة  المدعي  سؤال  فجرى  وكالة  عليه  والمدعى  وكالة 
للأمانة، فقال: إن وجه إخلال المدعى عليهما للأمانة يتمثل في خمسة وجوه: أولًا/ أن المدعى 
عليهما  المدعى  أن  والصحيح  الورثة،  جميع  بعلم  لهما  صدر  النظارة  صك  أن  زعما  عليهما 
استخرجا صك نظارة دون علم الورثة بهذا الصك. ثانياً/ أن المدعى عليهما )...( و)...( 
سحبا مبالغ مالية من حساب مورثهم تتجاوز أربعة ملايين ريال دون علم الورثة، وقاما 
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بإيداعها في حساب مشترك بين اثنين من الورثة هما )...( و)...(؛ مستغلين هذه الأموال 
في  له  حررها  والده  كان  خاصة  وكالة  باستغلال   )...( عليه  المدعى  قام  ثالثاً/  لصالحهما. 
حياته وقد انتهت هذه الوكالة بالوفاة إلا أن المدعى عليه )...( وبعد سنة من وفاة والده قام 
بتوكيل أخيه )...( من خلال تلك الوكالة عن والده المتوفى. رابعاً/ قام المدعى عليه )...( 
بإدارة المؤسسة دون تخويل من الورثة، ورفض تحويل المؤسسة إلى شركة يشارك فيها جميع 
موكلّي  أن  خامساً/  الورثة.  باقي  دون  المؤسسة  على  سيطرته  ذلك  من  والهدف  الورثة، 
يؤكدون أن المدعى عليهما عاقان لوالدتهما، وهي غير راضية عنهما؛ لأجل هذه الأسباب فإن 
موكلي يرون عدم صلاحية المدعى عليهما للنظارة على الوصية، هكذا قرر. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه وكالة قال: إنني أرغب إمهالي إلى الجلسة القادمة حتى أتمكن من الجواب 
عما ذكره المدعي وكالة فأجبته لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
وكالة والمدعى عليه وكالة ثم جرى سؤال المدعى عليه عن الطعن في موكليه الذي أورده 
المدعي وكالة في الجلسة الماضية فأجاب: إن الطعن الذي ذكره المدعي في الجلسة الماضية لا 
يعتد به لكونه أقوال مرسلة خالية من البينة، وهذا هو جوابي على سبيل الإجمال؛ أما على 
سبيل التفصيل فإن صك النظارة على الوقف صدر من قاض مختص، ولا يسوغ الطعن فيه 
بالتزوير. وأما بالنسبة للمبالغ التي ذكرها المدعي وكالة في ثانياً فلا صحة لها مطلقاً. وأما 
الحساب المشترك الذي أشار له المدعي وكالة فالورثة لديهم علم بهذا الحساب، وهو باسم 
أو  الإيداع  يمكن  ولا  المؤسسة،  محاسب  هو  الحساب  إدارة  عن  المسؤول  ولكن  موكلي، 
السحب من الحساب إلا عن طريق المحاسب. وأما ما ذكره المدعي وكالة من أن موكلي قاما 
باستغلال اسم المؤسسة فلا صحة لذلك مطلقاً، وما ذكره المدعون من أن موكلي عاقان في 
والدتهما فهذا غير صحيح، وعلى فرض صحته فما أثر العلاقات الاجتماعية في عدالة موكلّي 
في الولاية على الوصية، وبهذا يظهر لفضيلتكم بأن مقصد موكلي المدعي من هذه الدعوى 
الـوصـية بـأي طريقة كانت دون مبالاة بمصلحة الوصية، أو  إنما هو الاستيلاء على مال 
مراعاة لشرط الموصي، ثم سألت المدعي وكالة عن ذلك فقال: لدي البينة التي تثبت صحة 
دعواي، ثم سألت المدعي عن شرط الموصي في النظر على وصيته، فقال: لقد اشترط مورث 
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المتداعيين النظر على وصيته لولديه )...( و)...(، ولكننا نطعن في أمانتهما، هكذا قرر؛ وبناءً 
المتداعيان  أخرى حضر  تم ضبطه. وفي جلسة  ما  لدراسة  الجلسة  رفع  على ذلك سيجري 
وكالة، ثم سألت المدعي عن البينة التي وعد بها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢هـ 
حتى  ١٤٢٩/٩/١هـ  تاريخ  من  الواقعة  للفترة  الأهلي  البنك  من  حساب  كشف  فأبرز 
١٤٢٩/١٢/٢هـ، وصاحب الحساب هو )...(، وفيه ثلاث عمليات تحويل من حساب 
)...( إلى حساب )...( و)...( ولدي )...( الأول بمبلغ قدره ) ٢٨٠٠٠٠٠ ( ريال؛ وذلك 
بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٠م ومبلغ ) ٦٠٠٠٠٠ ( ريال بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٧م،  ومبلغ 
حضور  تتضمن  وكالةً  وكالة  المدعي  أبرز  كما  ٢٠٠٩/٢/١م،  بتاريخ  ريال   )٥٠٠٠٠٠(
الصادرة من كتابة عدل  الوكالة  الوكيل عن )...(، وتوكيله )...(؛ وذلك بموجب   )...(
الأحساء الثانية برقم ٢٨٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٠هـ، وهذا يعني أن التوكيل صدر بعد 
بالمعاملة فوجدت  المرفق صورته  الإقرار  تقريباً، كما جرى الاطلاع على  بسنة  الموكل  وفاة 
نصه: )الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين 
له، وأن  ثلثه  بأنه أوصى أن  الشيخ )...(  الطاهرين، وبعد، فنقر نحن ورثة المرحوم )...( 
وكيله على الثلث ابنه )...(، وأن النظير عليه ابنه )...(، وعلى هذا جرى التوقيع، والله ولي 
التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين(. اهـ، وقد وقع على هذا الإقرار جميع الورثة 
ماعدا )...( و)...( و)...(؛ وبناء على ذلك سيجرى رفع الجلسة لدراسة ما تم ضبطه. وفي 
مرة  وكالة  المدعي  سؤال  وجرى  وكالة  عليه  والمدعى  وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة 
أو  و)...(   )...( عليهما  للمدعى  وصيته  على  النظر  المتداعيين  مورث  اشترط  هل  أخرى: 
شرطها لولديه )...( و)...( كما ذكرت ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ، 
و)...(،   )...( عليهما  للمدعى  المتداعيين  مورث  شرطه  الوقف  هذا  على  النظر  إن  فقال: 
الصك  لولديه )...( و)...(، هكذا قرر فجرى الاطلاع على  أنها  وليس كما ذكرت سابقاً 
الصادر من قاضي الأوقاف والمواريث بالأحساء برقم ١/٣٢وتاريخ ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ، 
فوجدته يتضمن „حضور )...(، وإنهاءه بأن والده )...( قد أوصى بالثلث من ماله يصرف 
على النحو التالي ثلاثمئة ألف٣٠٠٠٠٠ريال يكون وقفاً في وجوه البر والخير، وهي خاصة 
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الذين لم يتزوجوا، ومساعدة  الثلث يزوج منه الأولاد  بالوقف، ويكون وقفاً دائمًا، وباقي 
البنات في زواجهن، وما يبقى يصرف في وجوه البر والخير، وأن وصيه على ثلثه هو )...(، 
 ،)...( المدني  )...( ورقم سجله  وقد حضر  أنا  وبنظارتي  المذكور،  الوقف  الولي على  وهو 
تعالى  والله  فشهدوا:   ،)...( المدني  سجله  ورقم  و)...(   ،)...( المدني  سجله  ورقم  و)...( 
بصحة ما أنهى به المنهي المذكور، فثبت لدى القاضي ذلك؛ ولبيانه حرر في ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ، 
الواقف تضمنت  آله وصحبه وسلم”، وقد تبين أن عبارة  نبينا محمد وعلى  وصلى الله على 
التفريق بين الولاية على الوقف والنظارة فقد جعل الولاية )...( والنظارة )...(، وبما أن 
الفقهاء لا يفرقون بين مصطلح النظارة والولاية على الوقف؛ لذا لزم تفسير ذلك من مصدر 
الصك، وسيجري الكتابة له من أجل تفسير ذلك، كما سألت المدعى عليه عن الوكالة التي 
ذكر المدعون أنها صدرت بعد وفاة مورثهم، فقال: نعم، لقد قام موكلي بموجب وكالته عن 
بعض  إنهاء  في  منهم  رغبة  ورضاهم  الورثة  جميع  بعلم   )...( أصالة  المدعي  بتوكيل  أبيه 
بشأن  وكالة  عليه  المدعى  ذكره  عما  وكالة  المدعي  سألت  كما  مورثهم،  مؤسسة  متعلقات 
الحوالات التي تمت من حساب مورثهم إلى حساب )...( و)...(، فقال: لا صحة لما ذكره 
المدعى عليه وكالة، فالحساب الذي أشار موكلي له هو حساب شخصي )...( و)...(، ولا 
بشأن  وذلك  وكالة  المدعي  ذكرهما  الذين  الطعنين  في  التأمل  وبعد  بالمؤسسة.  له  علاقة 
فيهما  للمدعيين  طعنين  وجدتهما  مورثهم  وفاة  بعد  التوكيل  وبشأن  الحساب  من  التحويل 
اشتراك وتضامن مع المدعى عليه )...(، فالتوكيل صدر للمدعي أصالة )...( والحساب 
التنويه عن  لزم  لذا  المدعى عليــه )...( والمدعي أصــالة )...(؛  له مشترك بين  المحمول 
لدي  ليس  قال:  )...(؟  عليه  المدعى  في  طعن  لديك  هل  وكالة:  المدعي  سألت  كما  ذلك، 
مستند للطعن في عدالة المدعى عليه أصالة )...(، وإنما طعني فيه لتضامنه مع المدعى عليه 
وقت  لانتهاء  ونظراً  بالأمانة؛  إخلاله  في  أصالة  عليه  المدعى  على  بينة  لديّ  وليس   ،)...(
الجلسة لذا سيجري رفع الجلسة للكتابة لقاضي الأوقاف والمواريث لتفسير العبارة الواردة 
وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  لذلك.  وتأجلت  إليها  الإشارة  سبق  التي  بالصك 
والمدعى عليه وكالة وقد ورد إلى المحكمة جواب رئيس دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء 
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برقم ١١/٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٩هـ، ونصه بعد المقدمة: „ نفيدكم بأن الولاية يراد 
بها إدارة الوقف والحفاظ عليه، وصرف حاصله فيما وقف له، وتدبير شؤونه. أما الناظر هنا 
يراد من الإشراف على تصرفات الولي، ومدى صلاحيته لإدارة الوقف ولا يعارضه إلا إذا 
في  ترغبان  شيء  لديكما  هل  المتداعيين:  سؤال  جرى  ثم  اهـ،  الوصية”.  ينافي  ما  منه  رأى 
إضافته؟ فقالا: ليس لدينا شيء نضيفه على ما تقدم. فبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن 
خانا  لأنهما  مورثهما؛  وصية  على  أصالة  عليهم  المدعى  ولاية  فسخ  طلبوا  أصالة  المدعين 
الأمانة، وبما أن لأهل الوصية مساءلة النظار فيما أسند إليهما. قال الإمام البهوتي في كشاف 
القناع ٧٦/١٠ : „ولهم، أي: أهل الوقف مساءلته، أي: الناظر عما يحتاجون إلى علمه من 
دعوى  عليه  المدعى  أنكر  وقد  المسألة،  هذه  في  الوقف  تفارق  لا  والوصية  وقفهم”،  أمور 
المدعين، وقد أبدى المدعي وكالة خمسة وجوه لخيانة المدعى عليه )...( للأمانة، ولم يثبتها 
المدعون، ولم يورد المدعون قادحاً في المدعى عليه )...(، ولو سلمنا جدلًا بثبوت القدح في 
عدالة المدعى عليه )...( فإن الطعن الذي أشار له المدعي في أمانة المدعى عليه )...( غير 
مخل بأمانته، ولا يسقط عدالته المشترطة في ناظر الوصية؛ إذ المعتبر في الولاية النيابية الأمانة 
فيما ولي عليه فقط، وحسن التصرف فيها. ينظر حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ٤٥٢/٤ 
و٤٥٣، والطعن الذي قدمه المدعون خارج عن موضوع التصرف في ولاية الوصية، وبما أن 
إذا فقد  الوصاية للمدعى عليهما مستفادة من شرط الموصي، وليس للحاكم نظر عليه إلا 
الموصى إليه الكفاءة. نص على ذلك ابن مفلح في المبدع ٩٧/٦، فقال: ) لا نظر لحاكم مع 
وصي خاص كفء(؛ لأجل ذلك صرفت النظر عن دعوى المدعين، وأخليت سبيل المدعى 
عليهما، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم قناعته بالحكم، وأنه 
يوم  بمراجعتي  فأفهمته  اعتراضية،  تقديمه لائحة  بعد  يرغب في رفعه لمحكمة الاستئناف 
الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ لتسليمه نسخة من الحكم، وأن له مدة ثلاثين يوماً من 
التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة فإن حقه في 
ففهم  القطعية  للصفة  مكتسباً  الحكم  ويعتبر  ساقطاً،  يكون  الحكم  على  الاعتراض  طلب 

ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.
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الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥/٨١٩٣٩٥/ش١ 
الاحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٥١٦٨٢٣ برقم 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٥١١٣٦٧١ وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، الخاص  القاضي بها 
بطلب/ )...( بالوكالة فسخ ولاية. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٩/١٦هـ.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩١٣٦٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ رقم القرار:٣٥٣١١٨٩٣  

بلجوعا تلوصيا دفعا تلوصيةا-ا إنفاذا تلابنا-طمبا لأولادا تلتركةا منا جزءا وصيةا-ا
تلموصيا-ااإلحاقاتللجوعابصكاتلوصيةا-اثبوتاذلكا-ارداتلدعوى.

سولاعملارضياتللهاعنهلا)ايغيراتللجلامااشاءافياوصياها(.

وصية  بتنفيذ  إلزامه  طالبة  وصية  ناظر  بصفته  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
الموصي والد زوجها الذي أوصى بربع المتبقي من تركته لأولادها من  ابنه المتوفى، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة الوصية، ودفع برجوع الموصي عنها، وأن ذلك أُلحق 
بصك الوصية، ثم جرى من القاضي مخاطبة المحكمة مصدرة صك الوصية لتزويده بصورة 
ضوئية من سجل الصك، وبعد اطلاع القاضي عليه وجد أن الموصي قد رجع عن وصيته 
لأولاد المدعية، ونظراً لأن للموصي الرجوع في الوصية؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، 

فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٤٣٩١٣٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٠٢١٠٥٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت الجلسة في الساعة الثامنة 
وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن 
)...( بصك الوكالة ذي الرقم ٣٤١٠٣٠٠٣٢ والتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ، الصادر من 
كتابة العدل الثانية بمدينة مكة المكرمة، كما حضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب 
المدعى  إن مورث موكلتي )...( أخ  قائلا:  الرقم )...(، وادعى الأول  المدني ذي  السجل 
عليه قد توفي وترك أولادا له وهم: )...( و)...( و)...( و)...(، وهم في ولاية موكلتي، 
ثم توفي والده )...(، وقد أوصى بالربع المتبقي من التركة لأولاد موكلتي للذكر مثل حظ 
من  ١٤٢٩/١١/١٢هـ  والتاريخ   ٢١/٦/٧٧ الرقم  ذو  الصك  بذلك  وصدر  الأنثيين، 
المحكمة العامة بمدينة مكة المكرمة، والمدعى عليه هو الوصي شرعا على تنفيذ هذه الوصية 
الحكم  أطلب  شرعا،  لهم  المستحقة  حقوقهم  موكلتي  أولاد  يسلم  ولم  بها  يلتزم  لم  أنه  إلا 
لموكلتي بإلزام المدعى عليه بتسليم أولاد موكلتي نصيبهم من التركة وفقا للوصية، هكذا 
ادعى. وبسؤال المدعى عليه الإجابة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة فهو صحيح، لكن 
موكلي رجع عن الوصية، وألحق ذلك بالصك، وأطلب رد دعوى المدعي وكالة، وإخلاء 
سبيلي من هذه الدعوى، علما بأن الصك ليس لدي الآن، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على 
المدعي وكالة أجاب قائلا: لا علم لي بذلك، وأطلب من فضيلتكم الكتابة للمحكمة العامة 
بمدينة مكة المكرمة للتأكد من ذلك، هكذا أجاب، ورفعت الجلسة حتى ورود الجواب، كما 
طلبت من الطرفين إحضار صكوك حصر الورثة والولاية فتفهموا ذلك، ثم في يوم الثلاثاء 
١٤٣٥/٠٤/١١هـ افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة والربع وفيها حضر المدعي وكالة 
)...( المثبتة هويته ووكالته سابقا، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( المثبتة هويته 
الرقم ٣٥٣٥٤٩٩٩  العامة بمكة المكرمة بالخطاب ذي  الكتابة للمحكمة  سابقا وقد تمت 
والتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ لتزويدنا بصورة من سجل الصك مصدقة ومعتمدة فوردت 
والتاريخ   ٣٥/٣٥٤٩٩٩ الرقم  ذي  بالخطاب  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  من  الإفادة 
الصك  سجل  من  ضوئية  صورة  بطيه  تجدون  )عليه  والمتضمن:  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، 
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الموصوف أعلاه( اهـ، وبالاطلاع على الصورة وجد أنها تتضمن رجوع المنهي عن الوصية. 
وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: أطلب إمهالي لتسليمي صورة من الصك، 
والمتضمن الرجوع عن الوصية، والرجوع إلى موكلتي بشأن ذلك، هكذا أجاب؛ لذا أجيب 
لطلبه وسلم صورة، ورفعت الجلسة من أجل ذلك، ثم في يوم الأحد ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ 
المثبتة هويته ووكالته  الواحدة وفيها حضر المدعي وكالة )...(  افتتحت الجلسة في الساعة 
سابقا، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( المثبتة هويته سابقا، ونص الصك من 
سجله: ) إثبات وصية )...( نظم بعدد ٢٨ ص ١٢٥ ج ٢١/٢١ لعام ١٤٢٩هـ. الحمد 
لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على الإنهاء 
 ،)...( من  والمقدم  ١٤٢٩/٠٣/٠١هـ،  في   ٥٤٠٣ برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحال 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المنهي  حضر  فقد  وعليه 
بعد مماتي بجمع وحصر ما  ابني )...(ونصبته وصيا مختارا  إنني أقمت  قائلا:  مكة، وأنهى 
أخلفه من تركه ثابتة أو منقولة وتوزيعها بعد إخراج النصيب الشرعي لزوجتي )...( على 
أن يكون ربع المتبقي من التركة لصالح أولاد ابني المتوفي )...( وهم )...( و)...( و)...( 
بعده  من  الوصي  يكون  المذكور  الموصي  وفاة  حالة  وفي  الأنثيين،  حظ  مثل  للذكر  و)...( 
ابني )...(، وكان ذلك بحضور وشهادة كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( مكة و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
مكة... له تابع، وعليه فقد ثبتت لدي هذه الوصية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٢٩/١١/٠٥هـ. القاضي بالمحكمة العامة بمكة )...( 
توقيعه وختمه. الحمد لله وحده، وبعد، فبناء على ما ضبط لدي بالصحيفة رقم ١٤٧مجلد 
المنهي )...( عن وصيته  الرقم ٢١/٢١ لعام ١٤٢٦هـ فقد ثبت لدي رجوع  الضبط ذي 
المذكورة في هذا الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة )...( توقيعه وختمه(. 
الرقم  يحمل  فوجدته  ورثته  وحصر   )...( وفاة  إثبات  صك  على  الاطلاع  تم  وقد  اهـ، 
٣٣٣٦٢٠٣١ والتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٣٠هـ، وهو صادر من المحكمة العامة بمدينة مكة 
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المكرمة، ويتضمن وفاة )...(، وانحصار إرثه في زوجته )...( وفي أولاده البالغين منها وهم 
)...( و)...( وابنه )...( من مطلقته )...( البائن حال حياته. اهـ، كما جرى الاطلاع على 
ذات  المجلد ١٧/٤٠ صحيفة  والتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٢٣هـ  الرقم ٢٢  الولاية ذي  صك 
الرقم ) ٣٦ (، الصادر من محكمة مكة المكرمة العامة، ويتضمن أن )...( قد توفي، وأن المنهية 
)...( ولية على )...( و)...( و)...( أولاده. اهـ، ولها الحق في المطالبة والمداعاة والمخاصمة 
البينة، ولها حق توكيل الغير، كما جرى الاطلاع على  وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة 
صك وكالة المدعي، وإذا له في صك الوكالة حق المطالبة وإقامة الدعاوى وسماعها والرد 
عليها؛ فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية، والمتضمنة أن موكلته وهي الولية على الأولاد 
تطلب نصيبهم من الوصية؛ وبناء على إجابة المدعى عليه، والمتضمنة المصادقة على الوصية، 
ولكن رجوع الموصي قبل وفاته؛ ولما قرره أهل العلم - رحمهم الله - من أنه يجوز للموصي 
الرجوع في الوصية بالاتفاق، كما ورد في المغني لابن قدامة: ) ٤٦٨/٨ ( لقول عمر رضي 
وأخليت  المدعية،  دعوى  رددت  فقد  وعليه  (؛  وصيته  في  شاء  ما  الرجل  يغير   ( عنه:  الله 
سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وبه حكمت. وبإعلان الحكم على المدعي اعترض، 
وطلب التمييز، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بأن له مراجعة المحكمة يوم الثلاثاء 
١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ لاستلام نسخة الحكم، وإذا فات على ميعاد الاعتراض ثلاثون يوما ولم 
يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض، ورفع الحكم لمحكمة الاستئناف لوجود 
القاصرين، واختتمت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الأحد ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ افتتحت الجلسة في الساعة 
هناك  أن  ذكرت  أنها  وجد  المدعية  من  المقدمة  الاعتراضية  اللائحة  على  وبالاطلاع  الثانية 
وصية أخرى تحمل رقم صك آخر، وأرفقت صورة من صك الوصية باللائحة الاعتراضية، 
والمدعية لم تطالب من خلال الضبط ولا من خلال أوراق المعاملة بتنفيذ هذه الوصية التي 
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أن هذه  تبين  بعد صدور الحكم، وبعدما  وإنما طالبت بها  اللائحة الاعتراضية،  وردت في 
الوصية ملغاة، ولم تذكر في اللائحة الاعتراضية أي شيء يتعلق بالحكم في الدعوى، وكانت 
المطالبة أثناء سير الدعوى بتنفيذ صك وصية آخر؛ وعليه فإن لها أن تتقدم بدعوى مستقلة 
لي  يظهر  فلم  وعليه  الحكم؛  صك  بصدور  انتهت  قد  الدعوى  وهذه  الوصية،  هذه  بشأن 
مع  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  كامل  بعث  قررت  وعليه  سابقا،  به  حكمت  ما  سوى 
صورة مصدقة من الضبط واللائحة الاعتراضية والصك بعد إلحاق  ما استجد في الصك 
والسجل، واختتمت الجلسة في الساعة الثانية والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
١٤٣٥/٦/٢٧هـ،  والتاريخ   ٣٤/٢٠٢١٠٥٢ الرقم  ذي  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٢١٧٤٢ الرقم  ذي  الصك  على  المشتملة 
 )...( دعوى/  المتضمن  جدة،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة 
ضد/ )...( في تركة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت بالأكثرية 
الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
برقم ٣٤٣٠١٥٨٨ وتاريخ  المساعد  العامة بحائل  المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ،  برقم ٣٤١٥٨١٩٣٣  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ 
وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٧/١١هـ، افتتحت الجلسة الساعة ٣٢: ١١ وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأنهى قائلا: إن والدي توفي في 
في   ٣٢٤٨٧٠٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  صك  بموجب  ١٤٣٢/١/١٠هـ 
الصادر  بالصك  المملوك  بحائل  بيته  يؤجر  )أن  حياته  في  أوصى  وقد  ١٤٣٢/٣/١٧هـ، 
من كتابة عدل حائل برقم ٧/٤٤٨ في ١٤٠٢/٩/٨هـ، ويكون ريعه في أعمال الخير مثل 
الولي الشرعي من بعده  الريع، وأن يكون  البيت من هذا  الحج عنه، ويتصدق عنه ويرمم 
ابنه الأكبر/ )...(، ثم الذي يليه بعد وفاته أخيه/ )...(، ثم الأصغر من )...(، وهكذا من 
الأكبر إلى الأصغر، وأن يبقى القصر في رعاية أمهاتهم مالم يتزوجن، فإن تزوجن فإن من 
حق أخيهم )...( أن يأخذ إخوانه وأخواته القصر من أمهاتهم(، أطلب إثبات هذه الوصية، 
هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على صك حصر الورثة المذكور، فوجدته موافقا لما ذكره المنهي، 
وبسؤاله عن البينة قال: بينتي شاهدان في الخفجي، هما )...( و)...(، أطلب استخلاف قاضي 
الخفجي لسماع شهادتهما، وعليه قررت استخلاف فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخفجي أو 
من ينيب من قضاة المحكمة لسماع بينة المنهي وتعديلها إن كانت موصلة، ورفعت الجلسة، 
نفسه وبالوكالة عن )...(  المنهي الحاضر سابقا )...( أصالة عن  وفي جلسة أخرى حضر 
الصادرة من كتابة عدل الخفجي برقم ٣١ في ١٤٣٣/٧/١٩هـ  الوكالة  و)...( بموجب 
وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخفجي برقم ٣٤٣٠٤٢٥٣ 
في ١٤٣٤/٣/١١هـ وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخفجي 
برقم ١٢ في ١٤٣٣/١/١٢هـ وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الخفجي برقم ٢٤ في ١٤٣٣/٥/٢٩هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل الخفجي برقم ٣٢ في ١٤٣٣/٧/١٩هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة 

 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠١٥٨٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه:١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار:٣٥١٦٠٠١٩  

إثباتاوصيةا-اعقارا-اصرفاغماهافياأعمالاتلخيرا-اوفاةاتلموصيا-اتساخلافا-اشهادةا
شهوداعدولا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اسصداوسفاتلعقارا-اتعميقهاعلىاتلموتا-ا

ثبوتاتلوصية.ا

تلقاعدةاتلفقهيةلا„ تلعبرةافياتلعقودابالمقاصداوتلمعانيالاابالألفاظاوتلمبانيا”.

بتأجير عقار مملوك  الإيصاء  التي تضمنت  المتوفى  والده  إثبات وصية  المنهي طالباً  أنهى 
له بعد وفاته، وأن يصرف ريعه في أعمال الخير ، وقد اطلع القاضي على صك حصر ورثة 
البينة من المنهي قرر أن شاهديه يقيمان خارج اختصاص المحكمة  مورث المنهي، وبطلب 
المكاني، وطلب استخلاف قاضي المحكمة المختصة مكاناً لسماع شهادتهما، وقد ورد جواب 
تحقق  ثم  المنهي،  به  أنهى  ما  بصحة  شرعاً  معدلين  شاهدين  شهادة  متضمنا  الاستخلاف 
بوصيته  مورثه  قصد  أن  قرر  المنهي  لأن  ونظراً  العقار،  صك  مفعول  سريان  من  القاضي 
الوصية ولو  التركة، ولأن ذلك هو موجب نص  به دون ثلث  العقار الموصى  الوقف وأن 
بالوصية  أوصى  قد  المنهي  أن مورث  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  بذلك،  الموصي  يصرح  لم 
المفصلة في الإنهاء، وقرر التهميش على صك العقار بمضمونها بعد اكتساب الحكم الصفة 

القطعية، ولسريان الحكم على قاصر فقد عرض على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
برقم ٣٤٣٠١٥٨٨ وتاريخ  المساعد  العامة بحائل  المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ،  برقم ٣٤١٥٨١٩٣٣  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ 
وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٧/١١هـ، افتتحت الجلسة الساعة ٣٢: ١١ وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأنهى قائلا: إن والدي توفي في 
في   ٣٢٤٨٧٠٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  صك  بموجب  ١٤٣٢/١/١٠هـ 
الصادر  بالصك  المملوك  بحائل  بيته  يؤجر  )أن  حياته  في  أوصى  وقد  ١٤٣٢/٣/١٧هـ، 
من كتابة عدل حائل برقم ٧/٤٤٨ في ١٤٠٢/٩/٨هـ، ويكون ريعه في أعمال الخير مثل 
الولي الشرعي من بعده  الريع، وأن يكون  البيت من هذا  الحج عنه، ويتصدق عنه ويرمم 
ابنه الأكبر/ )...(، ثم الذي يليه بعد وفاته أخيه/ )...(، ثم الأصغر من )...(، وهكذا من 
الأكبر إلى الأصغر، وأن يبقى القصر في رعاية أمهاتهم مالم يتزوجن، فإن تزوجن فإن من 
حق أخيهم )...( أن يأخذ إخوانه وأخواته القصر من أمهاتهم(، أطلب إثبات هذه الوصية، 
هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على صك حصر الورثة المذكور، فوجدته موافقا لما ذكره المنهي، 
وبسؤاله عن البينة قال: بينتي شاهدان في الخفجي، هما )...( و)...(، أطلب استخلاف قاضي 
الخفجي لسماع شهادتهما، وعليه قررت استخلاف فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخفجي أو 
من ينيب من قضاة المحكمة لسماع بينة المنهي وتعديلها إن كانت موصلة، ورفعت الجلسة، 
نفسه وبالوكالة عن )...(  المنهي الحاضر سابقا )...( أصالة عن  وفي جلسة أخرى حضر 
الصادرة من كتابة عدل الخفجي برقم ٣١ في ١٤٣٣/٧/١٩هـ  الوكالة  و)...( بموجب 
وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخفجي برقم ٣٤٣٠٤٢٥٣ 
في ١٤٣٤/٣/١١هـ وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخفجي 
برقم ١٢ في ١٤٣٣/١/١٢هـ وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الخفجي برقم ٢٤ في ١٤٣٣/٥/٢٩هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل الخفجي برقم ٣٢ في ١٤٣٣/٧/١٩هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة 
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التي  الصادرة من كتابة عدل الخفجي برقم ٩٠ في ١٤٣٣/٦/٤هـ، وبالوكالة عن )...( 
وكلت أصالة عن نفسها وبالولاية على )...( و)...( ولدي )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل حائل الثانية برقم ٣٤١١٦٧٢٧٤ في ١٤٣٤/٨/٢١هـ، وبالوكالة عن )...( 
التي وكلت أصالة عن نفسها وبالولاية على )...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل بقعاء برقم ٣٤٥٧٧٢٠٤ في ١٤٣٤/٥/٧هـ، وبالوكالة عن )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخفجي برقم ٣٤١٥٤٧٦٢ في ١٤٣٤/٢/٩هـ، 
من  الصادر  الورثة  حصر  صك  بموجب   )...( ورثة  هم  وولاية  ووكالة  أصالة  والمنهون 
محكمة حائل العامة برقم ٣٢٤٨٧٠٧ في ١٤٣٢/٣/١٧هـ وقد وردنا جواب الاستخلاف 
من المحكمة العامة بالخفجي برقم ٣٤٢٥٩٨٦٩٢ في ١٤٣٤/١١/١٣هـ مرفقاً به صورة 
من الضبط الحقوقي رقم ١/٣ )ص ٦٥( ونص المقصود منه: ) نشهد الله تعالى نحن الموقعين 
أدناه )...( بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( بموجب السجل المدني رقم )...( بأن 
المرحوم بإذن الله تعالى )...( قد أوصى بأن يؤجر بيته في حائل المملوك بالصك الصادر من 
كتابة عدل برقم ٧/٨٤٤ في ١٤٠٢/٩/٨هـ بعد وفاته ويكون ريعه في أعمال الخير كالحج 
والصدقة وترميم البيت من الريع، ويكون )...( مسؤولًا عن إخوانه القصر وولياً عليهم 
من ينيبه أخوه )...(، ثم من يليه من إخوانه، ويبقى القصر عند أمهاتهم مالم يتزوجن، فإن 
إلى  الأكبر  من  سابقا  ذكرنا  كما   )...( يلي  من  وكذلك  القصر  إخوانه  رشيد  يأخذ  تزوجن 
الأصغر، والله على ما نقول شهيد، هذا ما شهدا به، وقد عدلهما التعديل الشرعي كل من: 
)...( بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( بموجب السجل المدني رقم )...( وعليه 
جرى بيانه(، كما جرى منا الاستفسار عن سريان صك العقار المشار إليه في الوصية فوردنا 
كتاب رئيس كتابة عدل حائل الأولى برقم ٣٥٢٨ في ١٤٣٤/٨/٨هـ بأنه ساري المفعول 
وقف  الوصية  بهذه  قصده  مورثنا  قائلا:  ووكالة  أصالة  الحاضر  قرر  ثم  لسجله،  ومطابق 
العقار المذكور وهو دون ثلث التركة، هكذا قرر، فبناء على ما تقدم من الإنهاء والبينة المعدلة 
شرعاً ولما قرره المنهي أصالة من قصد موكله بوصيته الوقف، وحيث إن موجب الوصية 
يدل على أن الموصي أراد وقف عقاره المذكور ولو لم يصرح به، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا 
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المنهي،  المفصلة في إنهاء  بالوصية  لذا فقد ثبت لدي أن )...( قد أوصى  بالألفاظ والمباني، 
لمحكمة  رفعه  فسيتم  قاصر  على  ولسريانه  بمضمونها  العقار  صك  على  بالتهميش  وأمرت 

الاستئناف لتدقيقه، وصلى الله على نبينا محمد حرر في١٤٣٤/١٢/١٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، )...( فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة 
المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  من  الواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٢/١٤هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٥٩٨٦٩٢( رقم  كتابه  رفق 
)٣٤٢٥٩٨٦٩٢( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( القاضي بالمحكمة العامة بحائل برقم )٣٤٣٨٢٥٢٤( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، 
الخاص بطلب/ )...( إثبات وصية والده المتوفى: على أن يؤجر بيته الواقع بحائل المملوك 
بالصك الصادر من كتابة عدل حائل برقم ٧/٤٤٨ وتاريخ ١٤٠٢/٩/٨هـ ويكون ريعه 
الخ (، وقد تضمن الصك ما نصه )) ثبت لدي أن )...( قد أوصى  في أعمال الخير )...( 
بالوصية المفصلة في إنهاء المنهي وأمرت بالتهميش على صك العقار بمضمونها ((. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ما أثبته فضيلته، مع تنبيه فضيلته 
بالتهميش على صك العقار وسجله بمضمونها بعد التصديق،  أن الأولى أن يقول: أمرت 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٩١٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٩٢٣٩ 

إثباتاوصيةا-اعقارا-اصرفاثمثهافياأعمالاتلخيرا-اوفاةاتلموصيا-اوصيةامكاوبةا-اإنكارا
أحداتلورثةالصحاهاا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلوصية.

شهادةاتلشهود.

أنهى المنهي أصالة ووكالة عن بعض الورثة طالباً إثبات وصية والده المتوفى بالثلث من 
عقار مملوك له ليصرف ريعه أو ثمنه في أعمال الخير المذكورة في الوصية، وبطلب البينة منه 
الوصية  صحة  على  فشهدوا  الورثة  من  عدداً  أحضر  كما  المورث  بخط  مكتوبة  وصية  قدم 
لا  أنه  وقرر  الوصية  إثبات  على  واعترض  الورثة  أحد  حضر  ثم  شرعا،  تعديلهم  وجرى 
يعترف بصحتها، ونظرا لقيام البينة المعدلة شرعا على الوصية، لذا فقد حكم القاضي بثبوت 

الوصية، فاعترض الوارث المذكور، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة  المنورة، وبناء على  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
بأساس  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٤٩١٥٨ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 



341

الموافق  الأثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/١٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٨٩٠٦٩ برقم  المحكمة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر/  وفيها  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
)...( وحضر معه كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية 
 )...( والدي  توفي  لقد  قائلا:  المنهي  وأنهى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
بتاريخ ١٤٠٨/٢/٥هـ بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ١/٥٦ 
زوجته  في  إرثه  وانحصار  ١٤٠٨/٢/٥هـ  بتاريخ  وفاته  المتضمن  ١٤٠٨/٢/١٢هـ  في 
)...( وفي أولاده منها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( البالغين، 
وكان قد أوصى قبل وفاته بوصيه ثم أبرز ورقة الوصية وهذا نصها: )الحمد لله الذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وصلى الله وسلم على نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين 
وبعد، فأقرر أنا الموقع أدناه )...( سعودي الجنسية بموجب الحفيظة رقم ٤٥٥٤٨ وتاريخ 
١٣٩٢/٢/٧ الصادرة من الأحوال المدنية بالمدينة المنورة بكامل صحتي بأنني أيها الأبناء 
أوصيكم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وأن تكونوا إخوانا متحابين في الله متعاونين، 
وأسأل الله لكم الهداية والتوفيق، أقول وبالله الاعتماد وكما قال صلى الله عليه وسلم لا ينام 
كما  منكم،  من شئتم  توصوا  أن  بعدي هي  من  فالوصية  رأسه،  ووصيته تحت  إلا  أحدكم 
أوصي بالثلث من مالي من أجار الشقق على أن يصرف في حجة وصدقة وضحية وماء سبيل، 
وأن يكون ذلك في حدود المبالغ المتحصلة من الإيجارات وكذلك في حالة بيعكم للعمارة مع 
عدم إخراج والدتكم من العمارة، وأوصيكم بها وبأخواتكم خيرا، وختاما أسأل الله يغفر 
لي ولكم ويتغمد الجميع برحمته ويسكننا فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر علي كل شيء، 
العظيم، ١٤٠٦/٣/١هـ والدكم )...( وتوقيعه (، هذه  العلي  ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الوصية، هكذا أنهى، وقد حضر إخوته )...(، وحضر معه كلا من )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب 
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السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمعرف 
قالت  حيث  ذكر  ما  على  المنهي  أخاهم  وصادقوا  المذكورين،  إخوتهن  قبل  من  بالأخوات 
)...(: إنني سمعت والدي يكرر عدة مرات وصيته بالثلث حيث كان يقول: ثلث العمارة 
والمال يخرج صدقة عني في حجة أو أضحية أو ماء سبيل، وقال المنهي حين إنني سمعت 
هذه  وجدنا  أيام  بثلاثة  وفاته  وبعد  مكتوبة  وصيتي  ستجدون  ويقول  ذلك  يقول  والدي 
الوصية في كرتون أوراقه وهي بخط يده الذي نعرفه، وقال إخوته جميعا إن الوصية المذكورة 
بخط يد والدنا ونحن نعرف خطه ونحن جميعا موافقون على إنفاذ هذه الوصية سوى أخينا 
)...( الذي اعترض عليها، هكذا قرروا، وبالاطلاع على صك حصر الورثة والوصية إذا 
هما كما ذكروا ورفعت الجلسة لحضور أخيهم )...(، وإحضار مزكين لهم، وفي جلسة أخرى 
و)...(   )...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( من  كل  للشهود  المزكون  حضر 
سوف  قال:   )...( أخيه  عن  المنهي  وبسؤال   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي 
يحضر هذا اليوم، ولكن أطلب سماع تزكية الشهود ريثما يحضر )...( فأجيب لذلك، وشهدا 
بعدالة وثقة جميع إخوته وإخوانه المذكورين، ورفعت الجلسة لحين حضور أخيه )...(، وفي 
جلسة أخرى حضر )...( يحمل بطاقة هوية رقم )...( وقال: إن والدي متوفى منذ حوالي 
ستة وعشرين عاماً، ولم أعلم عن هذه الوصية، ولم يخبرني عنها أحد إلا فضيلة الشيخ )...( 
القاضي بهذه المحكمة بتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ لما كانت عنده قضية للورثة، وأنا لا أعترف 
بهذه الوصية، هكذا قرر، فبناء على ما تقدم وحيث أقر المنهي )...( وأخته )...( وشهدوا 
بما ذكروه في شهادتهم عن الوصية، واستناداً إلى الوصية المقدمة من المنهي التي نسبها لوالده 
الله وهم جميعاً  )...( رحمه  والدهم  الوصية بخط  بأن هذه  إخوته  باقي  وصادقه على ذلك 
يعرفون خطه وكتابته، وحيث إن البينة هي ما أبان الحق وأظهره، لذا ثبتت لدي هذه الوصية 
وصدورها من والدهم )...( وبه حكمت بعرضه عليهم قرروا جميعاً القناعة به عدا )...(، 
فقال: أنا غير مقتنع وأفهم أن عليه استلام صورة صك الحكم لتقديم اعتراضه خلال ثلاثين 
يوماً، فإن لم يقدم اعتراضه خلالها فسيسقط حقه في الاعتراض. وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ
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الموافق  نبي بعده وبعد، ففي يوم الاثنين  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  إلينا من محكمة  قد عادت  المعاملة  ١٤٣٥/٥/٩هـ كانت 
قضاة  الفضيلة  أصحاب  ملاحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ،  في   ٣٤٢٧٨٩٠٦٩
المتضمن: )وبدراسة الصك وصورة  الاستئناف رقم ٣٥١٥٥٦٩٢ في ١٤٣٥/٢/٢١هـ 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولا: أن شهادة 
ثانيا: لم يلحق فضيلته في ضبط القضية أنه  الشهود لم تكن بلفظ الشهادة ولابد من ذلك. 
اطلع على اللائحة الاعتراضية ولا بد من ذلك بناء على المادة )١/١٨١(. ثالثا: أن )...( 
شهدوا  الشهود  جميع  أن  الفضيلة  أصحاب  وأجيب  التوفيق.(  وبالله  يوكل.  أو  يحضر  لم 
لديَّ بلفظ أشهد ولكن لم تكتب سهواً، وأما الاطلاع على اللائحة الاعتراضية فقد جرى 
الاطلاع عليها ولم أجد فيها ما يؤثر على الحكم ودون هذا على اللائحة الاعتراضية المقدمة 
من المعترض ولكن لم يلحق بالضبط سهواً، وأما )...( ابن الموصي فقد ذكر المنهي أنه سبق 
أن توفي بتاريخ ١٤٢٢/١١/٢٨هـ بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة 
برقم ٧٣ وتاريخ ١٤٢٢/١١/٢٨هـ، وبالاطلاع عليه إذا هو كما ذكر، وبناء عليه فما زلت 
على ما حكمت به، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٥/١١هـ.
الواردة من فضيلة  بناءً على المعاملة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 
/١٤٣٥هـ   ٦/٢٨ وتاريخ   ٣٤٢٧٨٩٠٦٩ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم ٣٥١٠٥٣٢٤، 
فقـد جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
العامة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  المنورة الاطلاعُ علـى الحكم 
بالمدينة المنورة والمسجل بعـدد ٣٥١١٣٣٠٧ وتاريخ ١١ /١ /١٤٣٥هـ، المتضمن إثبات 
وصية المقدم من/ )...( المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم 
وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية، تقـررت الموافقة علـى الحكم بعد الإجراء الأخير. 
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والله الموفق. وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٨٥٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٧٩٤٧ 

إثباتاوسفاووصيةا-اعقارتتامشتركةا-اوصيةابجزءامناتلتركةا-اوفاةاأحداتلشريكينا-ا
ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا مفعولهاا-ا ممكيةا-اسريانا تلآخلا-اصكوكا تلشريكا إسلترا

تلوصيةاوتلوسف.

شهادةاتلشهود.

أنهى المنهي أصالة ووكالة عن باقي الورثة، طالباً إثبات وقف والده المتوفى وعمه الحاضر 
لعدة عقارات يشتركان في ملكيتها، كما طلب إثبات وصيتهما بالربع من تركتهما لتصرف في 
أوجه الخير بعد وفاتهما، وبطلب البينة من المنهي قدم ورقتين موقعتين من الموقفين بمضمون 
ثم حضر  به،  أنهى  ما  والوصية، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة  الوقف 
الموقف والموصي الذي على قيد الحياة وأقر بصحة الوقف والوصية الذين أنهى بهما المنهي، 
سارية  ملكية  صكوك  بموجب  الموقفة  للعقارات  الموقفين  ملكية  من  القاضي  تحقق  وبعد 
المفعول، حكم بثبوت الوقف والوصية المنهى عنهما، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
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العامة  المحكمة  رئيس  المحالة من فضيلة  المعاملة  بناءً على  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة 
بالمدينة المنورة برقم ٣٤٣٩٨٥٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ، وبناءً على خطاب محكمة 
الاستئناف بمكة المكرمة رقم ٣٤٦٢٥٧٢٥ في ١٤٣٤/٨/١٠هـ المرفق بها أوراق المعاملة 
إثبات وصية مورثهم ووصية عمهم )...( للمزرعة الواقعة في  المتعلقة بطلب ورثة )...( 
محكمة  من  والمنقوض  ١٤٣٣/١/٢٢هـ  في   ٣٣٣٨٤٦٧ رقم  الحكم  فيها  الصادر   )...(
الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم ٣٤٢٨١١٠٢ في ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، وفي يوم الأربعاء 
الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً وفيها حضر 
كل من )...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل رقم 
)...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( أصيلا عن نفسه ووكيلا عن 
في   ١١٥٠/٢٠ برقم  العلا  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
أبناء )...(  ١٤٣٢/١١/٢٠هـ وعن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
بموجب الوكالة رقم ٦٨٤٧٧ في ١٤٣٢/١١/١٩هـ الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية، 
في   ٦٣٢٧٥ رقم  الوكالة  بموجب   )...( بنات  و)...(  و)...(   )...( عن  أيضا  والوكيل 
١٤٣٢/١٠/٢٩هـ الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية، والوكيل أيضا عن )...( أصالة 
عن نفسها وبولايتها على ابنتيها )...( و)...( وعن )...( أصالة عن نفسها وبولايتها على 
أولادها القصر )...( و)...( و)...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة 
بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  ١٤٣٢/١١/٢١هـ،  في   ٦٨٨٦٦ برقم  الثانية 
العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( نفسه ووكيلا عن  )...( أصيلا عن  رقم 
الثانية بتبوك برقم ٢٥٧٤١ في ١٤٣٢/١٠/٣٠هـ وعن )...( بموجب الكالة الصادرة من 
كتابة عدل الثانية بالمدينة برقم ٦٢٢٤٨ في ١٤٣٢/١٠/٢٧هـ وعن )...( بموجب الوكالة 
 )...( وعن  ١٤٣٢/١١/١٧هـ  في   ٦٧٥٩٣ برقم  الثانية  المدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة الثانية برقم ٦٢٦٥٩ في ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ 
في   ٣٢٢٧٨٢٠٢ برقم  الجبيل  عدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وعن 
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١٤٣٢/١٠/٢٣هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل الحناكية برقم ٣٣ 
في ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل الحناكية برقم 
٣٦ في ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ وعن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( 
وعن )...( بنت )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل الحناكية برقم ١ في 
١٤٣٢/١٠/١٩هـ وعن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( بنات )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كاتب عدل الحناكية برقم ٤٦ في ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ، وهم ورثة )...( 
بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم١٠/٢٢٣ في ١٤٢٧/٦/٩هـ، 
بوصيتين  أوصيا  قد   )...( الحاضر  وعمنا   )...( مورثنا  إن  بقولهم:  ووكالة  أصالة  وأنهوا 
مكتوبة في هذه الأوراق، وقدموا ورقة هذا نصها: نقرر الموقعين أسماءنا أدناه كل من )...( 
وأخيه )...( وهم بكامل صحتهم وتمام عقلهم وجواز تصرفاتهم الشرعية ويشهدان أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنة حق، والنار حق، والموت حق، 
وأن الله يبعث من في القبور، يقرون أنهم يملكون المزرعة الواقعة في )...( بموجب الصك 
الصادر من محكمة الحناكية عدد ٥٧ في ١٣٩٧/٥/٢هـ، واتفقوا على أن تكون هذه المزرعة 
وأبيار  سكنية  بيوت  من  محتوياتها  بجميع  والخيرات  البر  أعمال  في  جميعا  لهم  ثلث  وقف 
وخلافها من جميع محتويات المزرعة، ولا أحد يسد مساقي البلاد، واشترطوا جميعا على أن 
من  للأرشد  بعده  ومن   ،)...( الأكبر  للابن  بعدهم  ومن  حياتهم،  مدة  لهم  النظارة  تكون 
السكن  ويكون  عليها،  ومن  الأرض  الله  يرث  أن  إلى  تناسلوا  ما  الأولاد  وأولاد  الأولاد 
للأولاد، والزوجات لهم حق السكن والأكل من الثمرة والشرب بدون مقابل، والتصرف 
الملاهي  ولا يجلب  وجل،  الله عز  يتقي  أن  السكنى  له حق  من  المزرعة، وعلى  بإحسان في 
المحرمة للسكن ولا للمزرعة جميعها، ويكون الربع من ريع المزرعة للناظر الوكيل لخدمته 
والباقي لأعمال البر والخيرات، وكذلك يحج لكل منا حجة سنة بعد سنة، وكذلك الربع من 
مساجد  تعمير  مثل  والخيرات  البر  أعمال  في  يصرف  ذلك  والربع  وغيره  والعقار  الديون 
وغيرها، والناظر مدة حياتنا نحن وبعدنا الابن )...( على ذلك جميعه، وعلى ذلك نشهد الله 
فيه  بما  المقر  من  كل  توقيع  وعليه  ١٤١٣/١١/١هـ  في  حرر  الشاهدين،  خير  والله  بذلك 
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)...( و)...( والشاهد والكاتب )...( انتهى، كما قدموا ورقة أخرى هذا نصها: أشهد أنا 
)...( بأنني أنا وأخي )...( رحمه الله تعالى أوقفنا المحلات الواقعة في حي )...( المملوكة لنا 
بموجب الصك رقم ٤/٤/٢٦ في ١٤١١/١/٢٨هـ باسم )...( ومساحتها الإجمالية ألف 
وأربعمائة متر ومتران مربعا والقطعة الثانية بموجب الصك رقم ١٦/١ في ١٤١٥/٧/٦هـ، 
ومساحتها ألف وواحد وستون مترا مربعا، وقد تم الاتفاق بيني وبين أخي رحمه الله بأن 
تكون المحلات والمنازل الموضحة بالصكوك المدونة أرقامها أعلاه وقفا لله عز وجل في أعمال 
البر والخيرات، ويصرف منها على القصار حتى يرشدوا، ويصرف منها على المزرعة، وكذلك 
السكنى  حق  ولهن  يتزوجن،  ولم  أولادهن  على  يبقين  اللائي  الزوجات  على  منها  يصرف 
والنفقة، وكذلك يصرف منها على المحتاجين من أبنائنا وأبناء أبنائنا ما تناسلوا إلى يوم القيامة 
والناظر مدة حياتنا نحن وبعدنا الابن الأكبر )...( ومن بعده الأرشد فالأرشد، وعلى من له 
تم  ما  المنازل، وهذا  إلى  الملاهي والمنكرات  يتقي الله عز وجل ولا يجلب  أن  السكنى  حق 
الاتفاق عليه في حياة أخي وشريكي )...( رحمه الله، وعلى هذا أشهد، وأذنت لمن يشهد، 
والله خير الشاهدين. حرر في يوم الجمعة الموافق ١٤٣٢/٧/٢٢هـ، انتهى وعليه توقيع كل 
هذه  إثبات  نطلب   ،)...( والشاهد   )...( والكاتب  والشاهد   )...( والمالك  الشاهد  من 
الوصية شرعا، وإصدار صك بذلك والتهميش على صكوك الملكية بموجبه، هكذا أنهوا، 
كما حضر )...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( وصادق على ما أنهى به المنهون أعلاه 
جملة وتفصيلا، ثم جرى الاطلاع على الصك الصادر من قاضي محكمة الحناكية برقم ٥٧ في 
بالنخيل،   )...( في  الواقعة  للبلاد  و)...(   )...( تملك  إثبات  يتضمن  فوجد  ١٣٩٧هـ، 
ومذكور بالصك حدودها وذرعتها ومشروح عليه بإفراغ جزئيين مما هو مملوك بباطن هذا 
الصك لجهة أملاك الدولة لصالح وزارة الزراعة والمياه، ومشروح عليه أيضا بإفراغ الجزء 
لسجله  ومطابق  المفعول  ساري  وجد  سجله  على  وبالكشف  انتهى،   )...( أشتراه  الذي 
حسب خطاب قاضي المحكمة العامة بمحافظة الحناكية رقم ١٥٧٣ في ١٤٣٢/٨/١١هـ، 
كما جرى الاطلاع على صورة مخرجة من سجله للصك الصادر من كتابة عدل الأولى بالمدينة 
الواقعة في تحويلة  للدار  برقم ٤/٤/٢٦ في ١٤١١/١/٢٨هـ فوجد يتضمن تملك )...( 
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)...( طلعة )...( والمحدودة قبلة شارع يفصلها عن دار )...( ودار )...(، وشمالا دار )...( 
وأرض بيضاء، وشرقا الشارع العام يفصلها عن أرض بيضاء تحت يد )...( و)...(، وغربا 
وجد  سجله  على  وبالكشف  انتهى.   )...( ودار   )...( بيت   )...( دار  عن  يفصلها  شارع 
مطابقا لسجله وساري المفعول، ولا يوجد عليه ملاحظات حسب إفادة كتابة عدل الأولى 
بالمدينة رقم ١٥٨١٣ في ١٤٣٢/٨/٩هـ، كما جرى الاطلاع على صورة مخرجة من سجله 
للصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٦/١ في ١٤١٥/٧/٦هـ، ويتضمن تملك )...( 
بيضاء وشرقا  بعده أرض  )...( وشمالا شارع  دار  قبلة  )...( والمحدودة  الواقعة في  للدار 
شارع مزفلت، بعده أرض بيضاء وغربا شارع بعده دار )...( انتهى ومصدق من مرجعه 
ولا  لسجله  مطابق  وجد  سجله  على  وبالكشف  ١٤١٦/٥/١٤هـ  في   ١/٣/٦٦٢ برقم 
يوجد ما يؤثر على سريان مفعوله حسب إفادة سجلات المحكمة المشروحة على خطابنا رقم 
على  الأولى  الورقة  في  التي  الوصية  عرض  وجرى  ١٤٣١/٨/١هـ،  في   ٣٢/٩٦٨١٧٥
الوصية  بأن هذه  تعالى  فقال أشهد لله   )...( بالسجل رقم  الجنسية  )...( سعودي  الحاضر 
وهما  بذلك  أوصيا  وأنهما  الموصيين  وبحضور  يدي  بخط  كتبتها  الذي  أنا  وأنني  صحيحة 
بكامل قواهما العقلية وفي أتم أوصافهما الشرعية، وعلى ذلك أشهد، هكذا شهد، كما جرى 
عرض الوصيتين على الحاضر )...( فقال: أشهد لله تعالى أن هاتين الوصيتين صحيحتين، 
الشرعية،  عقلنا وجواز تصرفاتنا  بذلك ونحن في كمال  أوصينا  قد   )...( أنا وأخي  وأنني 
على  الثانية  الوصية  عرض  جرى  كما  قرر،  هكذا  وتفصيلا،  جملة  عليهما  أصادق  وأنني 
الوصية  هذه  بأن  تعالى  الله  أشهد  قائلا:   )...( فقرر   )...( ابني  و)...(   )...( الحاضرين 
صحيحة، وقد كتبتها وشهدت عليها، وقد أملاها علي عمي )...( وهو في كمال عقله وجواز 
تصرفاته، هكذا قرر، كما قرر )...( المذكور بأن هذه الوصية صحيحة وقد شهد عليها وقد 
سمعها من عمه )...( وهو في كمال عقله وجواز تصرفاته، هكذا قرر، ثم جرى مني سؤال 
الحاضر )...( والشاهد )...(: هل ما تم إجراءه في الورقتين السابقتين وصية أم أنه موافق 
لصريح اللفظ )وقفاً(؟ فقالا: إن ما تم إجراءه في الورقتين وقف وليس وصية، هكذا أجابا، 
ثم جرى سؤالهما عن جملة )وكذلك الربع من الديون والعقار وغيره( فقالا: المقصود أن كلًا 
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من )...( و)...( أبناء )...( أوصى كل واحد منهما بالربع من ماله يخرج بعد وفاته لأعمال 
البر والخيرات ودعم الوقفين، ويكون الوصي بعد الوفاة لوصية علي ووصية )...( هو )...( 
ورثة  ذلك وكلاء  قررا، وصادق على  أولاد علي، هكذا  فالأرشد من  الأرشد  وفاته  وبعد 
)...(، ثم جرى تعديل الشهود من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( 
و)...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...(، فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي ما يلي: أولًا/ 
وقفية المزرعة المملوكة بالصك رقم ٥٧ وتاريخ ١٣٩٧/٥/٢هـ وفق ما رصد أعلاه فيما 
رقم  الصكين  بموجب  المملوكة  التجارية  المحلات  وقفية  ثانياً/  والنظارة.  المصرف  يخص 
١٦/١ وتاريخ ١٤١٥/٧/٦هـ ورقم ٤/٤/٢٦ وتاريخ ١٤١١/١/٢٨هـ وفق ما رصد 
أعلاه فيما يخص المصرف والنظارة. ثالثاً/ ثبتت لدي وصية كلٍ من )...( و)...( أبناء )...( 
)أولًا  الفقرتين  في  الوقفين  ودعم  والخيرات  البر  لأعمال  وفاته  بعد  يخرج  مالهما  من  بالربع 
وثانياً(، وأمرت برفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة للتدقيق حسب المتبع، والله 
الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٣هــ  وتاريخ   ٣٤٢٠٥٥٣٣٣ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٥٠٦٥٧ 
ووصية  مورثهم  وصية  إثبات   )...( ورثة  طلب  المتضمن  ١٤٣٥/٥/١٩هــــ،  وتاريخ 
المال،  بربع  والوصية  والدكاكين  النخيل   )...( في  الواقعة  المزرعة  إيقاف  في   )...( عمهم 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بإثبات الوقف والوصية، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٠٠٥٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٩٤٨٤ 

تلقاصرينا-ا وتلدةا تعترتضا تلموصيا-ا وفاةا سصارا-ا علىا وصيا تعيينا وصيةا-ا إثباتا
شهادةاشهوداعدولا-اصلاحيةاتلوصيا-.

بعداتلأبا تلولايةاعلىاصغيراومجنونا تثبتا „ ثلا تلقناعا)٣ر٣/ر(:  مااجاءافياكشافا
لوصيهاتلعدل”. 

الشقيقين،  غير  أخويه  على  وصيا  بإقامته  المتوفى  والده  وصية  إثبات  طالباً  المنهي  أنهى 
وبطلب البينة منه أبرز ورقة كتبت بها الوصية المذكورة، كما أحضر شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا بصحة ما أنهى به، وقدم محضرا موثقا من إحدى السفارات يتضمن مصادقة شاهدين 
على وصية المورث، وقد حضرت والدة القاصرين وأقرت بصحة الوصية وبصلاحية المنهي 
للوصاية على ولديها، ثم في جلسة لاحقة أبدت اعتراضها على إقامة المنهي وصيا على ولديها 
ودفعت أن موافقتها كانت لظنها أن نظام البلد يفرض عليها ذلك، ونظرا لأن والدة القصار 
به،  يؤاخذ  إقرار من مكلف  للوصاية، ولأنه  المنهي  الوصية وصلاحية  أولًا بصحة  أقرت 
ولأن الأولى بالوصاية بعد الأب هو وصيه، لذا فقد ثبت لدى القاضي صحة ولزوم الوصية 
من  الحكم  صدق  ثم  والدتهما،  فاعترضت  القاصرين،  أخويه  على  الوصي  هو  المنهي  وأن 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥١٠٠٠٥٤ 
وتاريخ   ٣٥٤٨٩٠٠٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
لقد توفي  قائلا:  بالسجل رقم )...( وأنهى  الجنسية  ٠٢، وفيها حضر )...( سعودي   :٠٠
والدي )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( وذلك بموجب صك حصر الورثة 
العامة بمحافظة جدة،  بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ والصادر من المحكمة  رقم ٣٥٢٥٧٨ 
 )...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( القاصر  ابنه  الورثة  ضمن  من  وخلف 
المولود بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٠١هـ وابنته القاصر )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم 
وذلك  وفاته  قبل  عليهم  وصيا  والدي  أقامني  وقد  ١٤٣٠/٠١/١٥هـ  المولودة   )...(
نْهُماَا  ُ عَا َا اللهَّ ضيِي رَا رَا ِي بْنِي عُمَا اللهَّ بْدِي بموجب الوصية التالي نصها: )بسم الله الرحمن الرحيم عنْ عَا
تَايْنِي  يْلَا بِييتُ لَا ءٌ يُوصيِي فِييهِي يَا ْ ئٍ مُسْلِيمٍ لَاهُ شيَا قُّ امْرِي ا حَا : „مَا الَا مَا قَا لَّ سَا يْهِي وَا لَا ُ عَا لىَّ اللهَّ ِي صَا سُولَا اللهَّ أَانَّ رَا
هُ.“ متفق عليه هذا ما أوصي به أنا/ )...( سعودي الجنسية سجل  نْدَا كْتُوبَاةٌ عِي تُهُ مَا يَّ صِي وَا إِيلّا وَا
مدني رقم: )...(١ - أولًا أنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.٢ - أوصي 
من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. 
ُوتُنَّ  لاَا تمَا ينَا فَا كُمُ الدِّ ى لَا فَا ا بَانِييَّ إِينَّ الّلهَا اصْطَا وأوصيهم بما وصى به نبيا الله إبراهيم ويعقوب )يَا
( البقرة: ١٣٢. ٣ - وأوصيهم بحسن الظن بالله تعالى وأن يذكروني إن  سْلِيمُونَا أَانتُم مُّ إَالاَّ وَا
لىَّ  ِي صَا سُولَا اللهَّ عْتُ رَا مِي : سَا الَا يِّ قَا ارِي نْصَا ِي الْأَا بْدِي اللهَّ ابِيرِي بْنِي عَا استطاعوا بذلك عند موتي لحديث جَا
زَّ  ِي عَا نَّ بِياللهَّ نُ الظَّ سِي هُوَا يُحْ دُكُمْ إِيلا وَا امٍ يَاقُولُ: „لا يَامُوتَانَّ أَاحَا يَّ ةِي أَا وْتِيهِي بِيثَالاثَا بْلَا مَا مَا قَا لَّ سَا يْهِي وَا لَا ُ عَا اللهَّ
.“ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. ٤ - وأوصي من حضر موتي بأن  لَّ جَا وَا
 ُ هَا إِيلا اللهَّ هِي لا إِيلَا لامِي رُ كَا انَا آخِي نْ كَا مَا „مَا لَّ سَا يْهِي وَا لَا ُ عَا لىَّ اللهَّ ِي صَا سُولُ اللهَّ يلقنني الشهادة برفق لقول رَا
.“ أبو داود في كتاب الجنائز وصححه الألباني. ٥ - وأوصيكم بالصبر والرضا  ةَا نَّ لَا الْجَا خَا دَا
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قالَا  الَاتْ  قَا أنها  ةَا  مَا لَا سَا أُمِّ  نْ  عَا روُيَا  فقد  الخاتمة  بحسن  لي  والدعاء  وقدره  تعالى  الله  بقضاء 
ةَا  ئِيكَا الْمَالاَا إِينَّ  فَا ا  يْرً قُولُوا خَا فَا الْمَايِّتَا  أَاوِي  يضَا  الْمَارِي تُمُ  ْ ضرَا ا حَا „إِيذَا  : مَا لَّ سَا يْهِي وَا لَا عَا  ُ اللهَّ لىَّ  ِي صَا اللهَّ سُولُ  رَا
قُلْتُ:  مَا فَا لَّ سَا يْهِي وَا لَا ُ عَا لىَّ اللهَّ بِييَّ صَا يْتُ النَّ تَا ةَا أَا مَا لَا اتَا أَابُو سَا ماَّ مَا لَا الَاتْ فَا .“ قَا ا تَاقُولُونَا لىَا مَا نُونَا عَا مِّ يُؤَا
نَاةً.“  سَا نْهُ عُقْبَاى حَا بْنِيي مِي أَاعْقِي هُ وَا لَا رْ ليِي وَا هُمَّ اغْفِي : قُوليِي اللَّ الَا . قَا اتَا دْ مَا ةَا قَا مَا لَا بَاا سَا ِي إِينَّ أَا سُولَا اللهَّ يَاا رَا
. رواه مسلم في كتاب  مَا لَّ سَا يْهِي وَا ُ علَا لىَّ اللهَّ دًا صَا مَّ نْهُ مُحَا يْرٌ ليِي مِي نْ هُوَا خَا ُ مَا نِيي اللهَّ بَا عْقَا أَا قُلْتُ فَا الَاتْ فَا قَا
ينفعني  الجنائز. ٦ - وأوصي أولادي خاصة أن يكثروا من الأعمال الصالحة فإن ذلكَا مما 
لُهُ إِيلاَّ  مَا نْهُ عَا عَا عَا طَا انُ انْقَا اتَا الْإِينْسَا ا مَا : „إِيذَا مَا لَّ سَا يْهِي وَا لَا ُ عَا لىَّ اللهَّ ِي صَا سُولَا اللهَّ بإذن الله تعالى لقول رَا
هُ.“ مسلم في كتاب  لَا يَادْعُو  الِيحٍ  لَادٍ صَا وَا أَاوْ  بِيهِي  عُ  فَا يُنْتَا لْمٍ  عِي أَاوْ  ةٍ  يَا ارِي ةٍ جَا قَا دَا نْ صَا مِي إِيلاَّ  ةٍ  ثَا ثَالاَا نْ  مِي
الوصية. ٧ - وأوصيكم أخيراً بقضاء ديني من مالي ) إن وجد ( وأن تردوا لكل ذي حق 
نْهُ.“  تَّى يُقْضَا عَا يْنِيهِي حَا ةٌ بِيدَا قَا لَّ : „نَافْسُ الْمُؤْمِينِي مُعَا مَا لَّ سَا يْهِي وَا لَا ُ عَا لىَّ اللهَّ ِي صَا سُولُ اللهَّ الَا رَا حقه فقد قَا
رواه الترمذي في كتاب الجنائز وصححه الألباني. وإن لم يكن عندي مال فأرجو أن يتطوع 
 : مَا لَّ سَا يْهِي وَا لَا ُ عَا لىَّ اللهَّ ِي صَا سُولَا اللهَّ أحد أقاربي أو أهل الخير بقضائه لأهمية قضاء الدين، قال رَا
.“ رواه مسلم في كتاب الإمارة، كما أسأل كل من أسأتُ  يْنَا نْبٍ إِيلاَّ الدَّ يدِي كُلُّ ذَا هِي لِيلشَّ رُ  „يُغْفَا
إليه بالقول أو الفعل أن يغفر لي ويسامحني عسى الله أن يتوب علي وعليه وأن يتذكر قول 
نْ  كُمْ مَا ْ رْضِي يَارْحمَا نْ فيِي الْأَا وا مَا ُ نُ ارْحمَا حْمَا هُمُ الرَّ ُ ونَا يَارْحمَا ُ احمِي : „الرَّ مَا لَّ سَا يْهِي وَا لَا ُ عَا لىَّ اللهَّ ِي صَا سُولُ اللهَّ رَا
ءِي.“ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة وصححه الألباني. وهذه وصيتي: أن يتولى  ماَا فيِي السَّ
ابني الأكبر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: )...( الوصاية والولاية 
بعد وفاتي، بحيث يصبح هو وحده  القصر وهم: )...(، و)...(، وذلك من  على أولادي 
الوصي والولي عليهما حتى بلوغهما السن الشرعي. وأخيراً هذا ما ارتضيته لديني ودنياي، 
دُ الله أني أبرأ من كل فعل وقول يخالف الكتاب والسنة الصحيحة. ومن أهمل في تنفيذ  وأُشهِي
تعالى  قال الله  فعليه وزره.  يذكر  أو لم  أو خالف الشرع في شيء ذكر  بدلها  أو  الوصية   هذه 
فيه:  بما  الموصي   ١ البقرة:٨١   Z  ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃ  ÂÁ]
الاسم: )...( تحريراً في ١٣/١١/٢٣ (ا.هــ، أطلب إثبات هذه الوصية وإثبات وصايتي 
على أخوتي القاصرين )...( و)...( أبناء )...( هكذا أنهى، هذا وقد حضرت والدة القصار 
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)...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...( والمعرف بها من قبل أبناء زوجها المنهي )...( و)...( 
الوصية أعلاه  المدني رقم )...( وصادقت على صحت  السجل  سعودي الجنسية بموجب 
وعلى صلاحية المنهي للولاية على القاصرين )...( و)...( أبناء )...(، هذا وقد أبرز المنهي 
الوصية المذكورة أعلاه فألفيتها مكونة من ورقتين ومطابقة لما أنهى به المنهي ولتأمل ما تم 
ضبطه رفعت الجلسة، وفي جلسة لاحقة في يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٣/١٣هـ افتتحت 
الجلسة الساعة ٤٥: ١٠ وفيها حضر المنهي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وبطلب البينة منه على ما أنهى به وعلى صلاحيته للوصاية أحضر للشهادة كل من 
)...( )...( وبسؤال )...( عما لديه من شهادة أجاب قائلا أشهد لله تعالى: أن والدي وهو 
يتعالج في أمريكا في هذا العام قد جمعنا وطلب منا أن ننظر في أمر تعيين الوصي على أخي 
)...( وأختي )...( على أن يكون الوصي هو أخي )...(، وقد نبه الوالد على زوجته )...( 
للسعودية  ثم عدنا  الوصي عليهما،  )...( هو  أن   )...( )...( وأختي  أخي  والدة  التي هي 
وقمنا بصياغة الوصية واتصلت زوجته على الوالد فأخبرها أن توقع على الوصية، فوقعت 
أن أخي )...(  تعالى  أنا كما أشهد لله  الوصية وعدنا لأمريكا ووقعت  أمامي ووقعت على 
يصلح أن يكون وصيا على أخي )...( وأختي )...( وأنه قوي أمين هكذا شهد. وبسؤال 
)...( عما لديه من شهادة أجاب أشهد لله تعالى: أنه قد استفاض لدينا وصية عمي )...( بأن 
يكون )...( ابنه الأكبر وصيا على أخيه )...( وأخته )...( هكذا شهد. كما أشهد لله تعالى 
بصلاحية )...( للوصاية وأنه قوي أمين على أخويه. وبسؤال المنهي )...( ألديك مزيد بينة 
أجاب قائلا: لدي البينة على ذلك. أطلب إمهالي لإحضارها فأجبته لطلبه، ورفعت الجلسة 
وفي جلسة لاحقة يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٤: ٠٢ 
وذلك  المنهي  عن  الشرعي  الوكيل   )...( أعلاه  هويته  المذكورة   )...( المنهي  حضر  وفيها 
عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٥٣٦٦٢١٧ برقم  الوكالة  بموجب 
جنوب جدة وسؤال المنهي عن البينة قدم محضرا مثبتا لدى سفارة المملكة العربية السعودية 
بواشنطن برقم ٠٠٢٣٢٢ -٣٥ -٥٠١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٧هـ والمصدق من فرع وزارة 
برقم  المكرمة  مكة  بمنطقة  العدل  وزارة  فرع  من  والمصدق  المكرمة  مكة  بمنطقة  الخارجية 
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٣٥١١٢٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ ونصه كالتالي: ) لدي أنا )...( رئيس القسم القنصلي 
بشؤون السعوديين بسفارة المملكة العربية السعودية في )...( حضر كل من: )...( مسلم 
الديانة ويحمل رخصه أمريكية رقم TR٣٢١٥٥١ ومقيم بالولايات المتحدة الأمريكية على 
TM٥٨٠٨٨٩L ومقيم  الديانة ويحمل رخصه أمريكية رقم  العنوان )...( و)...( مسلم 
بالولايات المتحدة الأمريكية على العنوان )...( وأقر بأن المرحوم )...( قد أوصى بأن يصبح 
ولده الأكبر )...( بعد وفاته وصيا ووليا على ابنه القاصر )...( وابنته )...( وأشهد بأنني 
علمت بتفاصيل الوصية وحضرت وشاهدت توقيعه عليها بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٣م كما 
أقر بأنه لا يوجد أي علاقة بيني وبين أي طرف من أطراف هذه الوصية وهذه شهادة بما 
سبق شاهد أول )...( توقيعه )...( توقيعه رئيس قسم شؤون السعوديين )...( توقيعه ا.هـ (. 
كما جرى الاطلاع على المحضر المذكور بعاليه فوجده مطابقا لما ذكره المنهي ثم قرر المنهي 
ينوب  بأن   )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  توكيل  أطلب  قائلا: 
الوصية وبموجب وكالته عني المذكورة أعلاه فأجبته لذلك،  عني في إنهاء إجراءات هذه 
ولتأمل ما تم ضبطه رفعت الجلسة، وفي جلسة لاحقة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ٤٤: ١١ وفيها حضر )...( المذكور سجله ووكالته أعلاه وحضرت 
لحضوره )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( والدة القاصرين المذكورة أعلاه وقد 
قدمت استدعاء قيد برقم ٣٥٩٨٧٩٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ والذي تضمن اعتراضها 
على إنفاذ الوصية وبسؤالها عن ما لديها أجابت قائلة: إني معترضة على هذه الوصية، وأطلب 
حضور المنهي أصالة لأناقشه في بعض الأمور المتعلقة بالوصية، وبعرض ذلك على المنهي 
لأبلغه  إمهالي  اطلب  لذا  الآن،  مسافر  ولكنه  الحضور  من  موكلي  لدى  مانع  لا  قال  وكالة 
الموافق  الأحــد  يوم  لاحقة  جلسة  وفي  الجلسة،  ورفعت  لطلبهما،  فأجبتهما  بذلك، 
١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ٠١ وفيها حضر المنهي )...( المدون هويته 
سابقا وحضرت لحضوره والدة القاصرين )...( المدون بياناتهم سابقا وفيها قدمت المدعية 
١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  بتاريخ  برقم٣٥٩٨٧٩٦١  المحكمة  لدى  المقيد  اعتراضها  من  نسخة 
للمنهي التي نصها كالتالي: „صاحب الفضيلة؛ أفيدكم بأنه سبق أن تقدم ابن زوجي/ )...( 
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للدائرة  أحيلت  وقد  أبنائي،  لأب  إخوانه  على  والوصاية  الولاية  بشأن  وصية  إنهاء  طالبا 
الإنهائية الثانية مكتب )١٠٢( برقم )٣٥٤٨٩٠٠٩( وحيث إنني امرأة )...( الجنسية ولا 
على  بناء  السعودية  العربية  المملكة  نظام  هو  هذا  بأن  بإبلاغي  فقام  البلد  هذا  نظام  أعرف 
استشارته لمحاميه، ولابد أن يحصل هو على الولاية والوصاية على إخوانه غير الأشقاء وهم 
أبنائي القصر، وعلى هذا الأساس فقد حضرت لفضيلة ناظر الدعوى ووافقت بدون اقتناع، 
وما لفت نظري تكرار سؤال القاضي فيما يخص قبولي إعطاء الولاية والوصاية لأخيهم غير 
القصر  أبنائي  تجاه  الشرعية  حقوقي  عن  تنازلت  وكأنني  أشعر  جعلني  ما  وهذا  الشقيق، 
البلد فأخبروني أنه  البلد، وبعدها سألت أهل العلم الأفاضل في هذا  مجبورة وفقا لقوانين 
هذا ليس النظام، وإنما هي معلومات مغلوطة من محامي ابن زوجي. صاحب الفضيلة إنني 
على   )...( الشقيق  غير  أخيهم  من  والوصاية  بالولاية  المتمثلة  الوصية  تنفيذ  على  أوافق  لا 
إلى إحدى  الموضوع  الإجراء وإحالة  بإيقاف  التكرم  آمل من فضيلتكم  لذا  القصر.  أبنائي 
المستشفى وفي مرحلة  الوصية، حيث إن زوجي كان في  القضائية لبحث موضوع  الدوائر 
أفعاله، وكذلك  إدراك  تأثر على  أدوية قوية، قد  تلقيه  متقدمة من المرض مما كان يستدعي 
الشهود لم يكونوا مسلمين، وغيرها من الملاحظات التي تردد فيها فضيلة ناظر الإنهاء. هذا 
والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته „ ا.هـ، كما قدمت أربع ورقات 
كالتالي:“صاحب  ونصها  منها  نسخة  المنهي  تسليم  وجرى  اعتراضها،  وجه  فيها  مفصلة 
الفضيلة إنني أعترض ولا أوافق على تنفيذ الوصية المتمثلة بالوصاية والولاية من )...( الأخ 
غير الشقيق على أبنائي القصر وهذه أسبابي: -الوصية مبنية على أسس ومعلومات خاطئة 
الأخ  حق  من  القصّر  على  والولاية  الوصاية  بأن   )...( المرحوم  لوالده   )...( بإبلاغها  قام 
الأكبر غير الشقيق شرعا وقانونا بالمملكة العربية السعودية. وهنا السؤال يطرح نفسه: لماذا 
كتبت الوصية طالما الشرع والقانون يعطيك الأولوية والأحقية كما تدّعي وكانت ستؤول 
إليك آلياً بعد وفاة والدك بدون اللجوء إلى كتابة وصية، ولماذا لم تكتب من قبل رغم علم 
المرحوم كل العلم و)...( أيضا أنّه في المرحلة الأخيرة من مرض سرطان الرئة الذي انتشر 
أيضا في الكبد والعظام والبروستاتا وأيامه تعد بالأشهر بتقرير طبّي من أمريكا وبريطانيا من 
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شهر يناير ٢٠١٣م. كما كان في الأربعة الأشهر الأولى من مرضه يتنقل بين أمريكا وجدة، 
وكان بإمكانه كتابة الوصية في جدّة بخط يده وبحضوري وباتفاق بيننا، ولماذا كتبت الوصية 
في جدة قبل ٧٢ ساعة من وفاته وهو كان موجودا في مستشفى )...( بأمريكا ولم تكتب من 
قبل رغم علمهم بأن حالته تستدعي الرجوع إلى بلده ليقضي أيامه المعدودة والميؤوس منها 
نهائيا، وذلك بتقرير من طبيبه الخاص قبل أسبوعين من وفاته، غير أنّ طبيب العلاج بالأشعة 
اتفق معه على أخذ جلسة واحدة قوية تساعده على التنفس وبعدها حبوب، وهذا ما أعطاه 
بصيصا من الأمل أن يتنفس أحسن بقليل، هذا ما جعلني أتّفق معه على العودة إلى جدّة أنا 
وأولادي بعد بقائي معه أكثر من خمسة أشهر، وكان سيلحق بنا بعد المراجعة، كما أنوّه أنّني 
قابلت المرحوم و)...( في المستشفى قبل سفري بيوم، وقد أوصاني على أولادنا أمام )...( 
وقال لي بالحرف الواحد: „أوصّيكِي على عيالي خلّي بالك على عيالي” عدّة مرّات. ولكن مع 
الأسف تدهورت حالة المرحوم أكثر بعد جلسة الأشعّة بأيام قليلة. وبعد عودتي بستة أيام 
قادم  أنّه  ليعلمني  العشاء  صلاة  بعد  هاتفيا  بي  يتّصل   )...( شقيق  وهو   )...( بابنه  أفاجأ 
ومصحوبا بورقة لأمضيها، وبعد اطّلاعي عليها اكتشفت أنها الوصية، فصدمت وصعقت 
„لا”،  بـ  فأجبته  والده  اتصل بي  )...(: هل  كامل سألني  انهيار  وأنا في  المصيبة،  من هول 
وطلب مني توقيع الوصية فورا، وحالا لضيق وقته المربوط بالسفر إلى أمريكا بعد ساعات 
قليلة وقعنا أنا و)...( الوصّية كشهود على توقيع المرحوم، لكن في الواقع شهادتنا باطلة لأننا 
على  أصلا  موجود  توقيعه  يكن  ولم  أمريكا  في  المستشفى  في  موجود  وهو  جدة  في  وقعناها 
الوصيّة، كما طلبت من )...( السفر معه صحبة أولادي إلى أمريكا وأصررت عليه أن أكون 
موجودة مع زوجي في المستشفى في هذه الفترة الحرجة. وبعدها حاولت الاتصال بالمرحوم 
عدة مرات وللأسف تحصّلت عليه بعد خروج )...(، وعند سؤالي عن صحته وعلى موضوع 
الوصيّة المفاجئ أجابني بصوت تعب ومبحوح وببعض الكلمات الغير الواضحة استطعت 
أن أميّز منها „ما تخافي )...(“ عند وصولي إلى أمريكا بعد رحلة دامت أكثر من عشرين ساعة 
لم يسمح لي )...( و)...( بزيارة زوجي بحجة وجود والدتهم بالمستشفى إلّا بعد خروجها 
في ساعة متأخرة من الليل ولم يأخذا بعين الاعتبار وجود أطفال ليس لهم القدرة على السهر 
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بعد رحلة طويلة ومرهقة. أما في اليوم التالي سمح لنا )...( بزيارة زوجي في الصباح الباكر 
قبل مجيء والدته وعند قدومي لم يتسن لي البقاء معه ولو لفترة وجيزة لوجود طاقم طبّي 
من  بطلب  للخروج  فاضطررت  الاصطناعي  التنفس  السيئة وهو تحت جهاز  نظرا لحالته 
)...( لقدوم والدته بعد حين، وقمت بزيارته ليلا عندما سمح لي )...( بذلك بعد خروج 
والدته حينئذ وجدته نائما تحت مفعول المورفين ووافق )...( أن أحاول إيقاظه وأخبرني بأنه 
وأدوية  المورفين  جرعات  عن  والناتجة  لي  معرفته  عدم  حد  إلى  هلوسة  وبحالة  صوته  فقد 
الثالث والأخير طلب منّي )...( الحضور عند مغادرة والدته حيث  اليوم  الاكتئاب. وفي 
وجدت زوجي يحتضر وبعد ساعتين تقريبا فارق الحياة. *لماذا وقعت الوصية في مستشفى 
)...( بأمريكا قبل ٢٤ أو ٤٨ ساعة من وفاته وهو على فراش الموت فاقدا صوته وبجهاز 
تنفّس اصطناعي وتحت مفعول المورفين بجرعة قوية لتسكين آلامه غير محتملة مّما جعله في 
سبات عميق طول الوقت تقريبا أثرت على إدراك أفعاله وعدم تميّزه للأشياء، وكما أدّت به 
أيضا أدوية الاكتئاب إلى الهلوسة، الرجاء من المحكمة الموقرة طلب تقرير طبي من مستشفى 
)...( بأمريكا عن حالة „المرحوم )...( „ في ٧٢ ساعة قبل وفاته لأتأكد من صحة كلامي 
أنّ  رغم  الوصية  وقعت  عندما  للحضور  ويطلبني  ويخبرني  يعلمني  لم   )...( *لماذا  هذا. 
وجودي كان حتميا لأنني مكتوبة في الوصية كشاهدة على توقيع زوجي لكن في الحقيقة لم 
أشاهده رغم وجودي في أمريكا وإصراري وتوسلي إلى )...( و)...( بأن أكون موجودة في 
العصيبة لكن للآسف بدون جدوى، صاحب  الفترة  المستشفى إلى جانب زوجي في هذه 
العربية  المملكة  وقوانين  نظام  أعرف  لا  الجنسية   ... امرأة  بأنّني  علما  أحيطكم  الفضيلة 
السعودية حيث أبلغني )...( أنّ الوصاية والولاية من حقه شرعا وقانونا. * كما أفيدكم علما 
بأن )...( وشقيقه )...( كانا رافضين رفضا باتا زواجي من أبيهم وإنجابي إخوة تشاركهم 
الميراث. *حاول زوجي بشتى الطرق أن يقرّبهم من إخوانهم ولم يفلح وقد قاموا بزيارتنا 
)...( مرة واحدة و)...( ثلاثة مرات طوال هذه السنين قبل مرض والدهم ولم نجتمع بعدها 
إلا عند معرفتنا جميعا بأنّ زوجي أصيب بمرض السرطان وعندها تقابلنا مرات قليلة بحكم 
وجودنا مع زوجي فترة علاجه بأمريكا. *إلى يومنا هذا لا يريد )...( إعلام ابنه بالتبني أنّ 
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له إخوة غير أشقاء وكذلك )...( لا يريد إبلاغ أبنائه الثلاثة. *لم يكتب )...( أسماء أبنائي 
)...( و)...( معهم في النعي.* سمح لي )...( بعد إلحاح مني بأن ألقي النظرة الأخيرة على 
والدته  تعلم  لا  لكي  خلسة  فيه  غسل  الذي  المكان  في  دقائق  خمسة  إلا  دفنه  قبل  زوجي 
وأحفادها. *لم يسمح لي بحضور عزاء زوجي الذي أقيم في بيت )...(.*سمح )...( بعد 
طلب مني أن يحضر ابني „)...(“ عزاء والده في اليوم الثاني لعدم وجود ابنه وأبناء )...( ولم 
يكن بجانبه بل كان صحبة أخو زوجته في ركن بعيد عن الأنظار.* طلب مني )...( توقيع 
ورقة لحصر الإرث حيث أرسل لي كاتب عدل إلى بيتي مع شقيقه )...( ولم يوضّح لي كاتب 
الفرصة والوقت لقراءتها وتبينت لي فيما بعد بأنها  العدل مضمونها كذلك لم يعطني )...( 
توكيل عام مني )...( و)...( وعندما أعلمتهم بفسخ هذا التوكيل قاطعوني رافضين حتى 
الرد على رسائلي واتصالاتي الهاتفية. ورغم معرفته بمرض ابني „)...(“ العديد من المرات 
لم يتصل به أو يزوره للاطمئنان على صحته وهو المصّر على أن يكون الوصي اجتمعنا عند 
أعمامهم بطلب منّي لتدخل بالمعروف للصلح بيننا وفض موضوع الوصية بالتراضي فرفضوا 
عندما اقترحوا أعمامهم تقسيم التركة وإعطاء لكلّ منّا حقه كما أنوه أنّ )...( شقيق )...( قلّ 
وألتمس من  الوصية  إنفاذ  إني أعترض على  الفضيلة  أمام الحضور.- صاحب  احترامه لي 
فضيلتكم التكرّم بإيقاف الإجراء وإحالة الموضوع إلى إحدى الدوائر القضائية للفصل فيها. 
هذا والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته „ „ وبعرضها على المنهي قرر 
أمامكم  الوصية  على  صادقت  فلقد  لديكم،  المنظور  بالإنهاء  له  علاقة  لا  كلام  إنه  قائلًا: 
وصادقت على صلاحيتي للولاية كما هو مثبت في ضبط الإنهاء أولًا لذا لا وجه لمعارضتها 
هكذا أقرر. ولطلب مزكيين للشاهدين )...( و)...( رفعت الجلسة وفي جلسة لاحقة يوم 
المنهي  حضر  وفيها   ٠١  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/١١هـ  الثلاثاء 
)...( المدون هويته سابقا ولم تحضر المدعية )...( ولا من ينوب عنها عند ذلك قرر المنهي 
قائلا: أطلب تطبيق ما جاء في المادة ٥٦من نظام المرافعات الشرعية فأجبته لطلبه وبسؤاله 
عن ما رفعت الجلسة السابقة لأجله أجاب قائلا: أحضرت لتزكية الشاهدين كلا من )...( 
سعودي الجنسية بالسجل المدني )...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني )...( هكذا 
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أجاب، وبسؤال الحاضر )...( عما لديه من شهادة أجاب قائلا: أشهد بالله أن )...( و)...( 
من أهل الصلاح والصلاة وأقبل شهادتهما لي أو علي، هكذا شهد، وبسؤال الحاضر )...( عما 
لديه من شهادة أجاب قائلا أشهد بالله أن )...( و)...( من أهل الصلاح والصلاة وأقبل 
قائلا: اطلب رفع  المنهي  قرر  ثم  بذلك،  المرافعة  أو علي هكذا شهد، وأقفلت  شهادتهما لي 
تبليغ  وسأتولى   ٠١:٣٠ الساعة  ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  الموافق  الأربعاء  غد  يوم  إلى  الجلسة 
ها أن تحضر ويكون الحكم في مواجهتها، هكذا قرر،  المعترضة بموعد الجلسة ليوم غد علَا
أجبته  فقد  المرافعات  نظام  ٥٦من  المادة  بموجب  له  حق  المنظور  الإنهاء  في  الفصل  ولأن 
لطلبه، ورفعت الجلسة، وفي جلسة لاحقة يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ افتتحت 
 )...( لحضوره  وحضرت  سابقا  هويته  المقيدة   )...( حضر  وفيها   ٠١:٣٠ الساعة  الجلسة 
المقيدة هويتها سابقا وبعد تأمل ما تم ضبطه وبعد تأمل ما جاء في اعتراض والدة القاصرين 
وبصلاحية  الوصية  بصحة  إقرارها  على  وبناء  المنهي  إنهاء  من  سلف  ما  على  فبناء   .)...(
الوصي للوصاية كما دون ذلك سلفا ولأنه إقرار من مكلف مختار ولما جاء في شهادة )...( 
ولما عضدها من شهادة )...(. ولما جاء في محضر الشهادة المثبت لدى القنصل )...( المذكور 
القناع  كشاف  في  قال  الوصي  الأب  بعد  بالوصاية  الأولى  بأن  العلم  أهل  قرره  ولما  بعاليه 
)٨/٣٨٣( „ ثم تثبت الولاية على صغير ومجنون بعد الأب لوصيه العدل „.اهـ وبناء على 
ما يلي: أولا: صحة  ثبت لدي  فقد  للوصاية لذلك كله  الشاهدين بصلاحية )...(  شهادة 
الواردة في  الصفة  المدعية )...( على  بعاليه ورددت اعتراض  المذكورة  ولزوم وصية )...( 
سعودية   )...( القاصرين  أخويه  على   )...( وصاية  لدي  ثبت  ثانيا:  ثبوتها  لعدم  دعواها 
الجنسية  سعودية   )...( ١٤٣٠/١/١٥هـ  في  المولود   )...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية 
على  ويحافظ  شئونهما  يرعى  بأن  ١٤٢٧/٤/١هـ  في  المولودة   )...( رقم  المدني  بالسجل 
مصالحهما وله الحق في البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثمن والتأجير 
والمداعاة  بها  والمطالبة  حقوق  من  مالهما  جميع  واستلام  العقود  وتوقيع  الأجرة  واستلام 
أو  منهما  تقام  قضية  أي  في  والرفع  البينة  وإقامة  عليها  والرد  الدعوى  وسماع  والمخاصمة 
ضدهما أمام أي محكمة وفي أي جهة وله مراجعة الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات 
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المعاملات الخاصة بهما وإنهاء كافة  والأفراد والبنوك والمصارف وأي جهة أخرى في جميع 
من  بشيء  يتصرف  لا  أن  عليه  بأن  وأفهمته  بذلك  المتعلقة  والإدارية  الشرعية  الإجراءات 
عقارات القاصرين ببيع أو شراء بدل إلا بإذن من حاكم شرعي، وأن يقدم بياناً سنوياً بما قام 
به تجاه أموال وحقوق القاصرين المذكورين وأوصيته بتقوى الله في ولايته وإعلان الحكم 
تقدم لائحتها الاعتراضية  ان  بأن عليها  به والمعترضة عدمها وأفهمتها  القناعة  المنهي  قرر 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة من الحكم في تاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ وأنها إن 
لم تقدم لائحتها خلال المدة النظامية بعد التاريخ المذكور يسقط حقها في الاعتراض ويكتسب 
الحكم القطعية وبالله التوفيق وأغلقت الجلسة في تمام الساعة ٠٠: ٠٢، وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ. الحمد لله وحده وبعد فبناء على 
بتاريخ   ١٦ رقم  صحيفة  ٢/١/إنهائي  رقم  الإلكتروني  الضبط  في  مفصلًا  لدي  ضبط  ما 
١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ فقد جعلت للوصي حق توكيل الغير وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٣هــ  وتاريخ   ٣٥٤٨٩٠٠٩ برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٠٩٢٢٢ 
وصياً  يكون  بأن  والده  وصية  إثبات  في   )...( طلب  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٣هـ  وتاريخ 
على أخويه القاصرين )...( و)...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية 
تقررت الموافقة على الحكم، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧١٥٥٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٤١١٢٣ 

شهادةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا ممكيةا-اسريانا لوصيةا-اصكا عقارا إذناشرتءا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموصيةا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتلإذنالمناظلابالشرتء.

تلمادةا)ا٢٢(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أنهى المنهي بصفته وصياً على وصية طالباً الإذن له بشراء عقار لضمه إلى الوقف الذي 
كان أصله الوصية وذلك من أموال الوصية المودعة في بيت مال المحكمة، وقد حضر مالك 
العقار وقرر موفقته على بيعه لصالح الوقف بالثمن المنهى به، ثم جرى من القاضي التأكد 
من مطابقة صكي ملكية العقار والوصية لسجلاتهما وسريان مفعولهما، كما ورد قرار قسم 
الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة لجهة الوصية في شراء العقار بالثمن المنهى به ، وبطلب 
البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوصية بشراء 
العقار بالثمن الوارد في الإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي للناظر بشراء العقار بالثمن المنهى به، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا/ )...(، القاضي 
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بمجلد ضبط الإنهاءات رقم )٧/١٢٥/ ما ضُبط لدي  بناءً على  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
إنهائي( صحيفة رقم )٤٥و٤٦(، وفيها حضر: )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم 
العدل  كتابة  من  الصادر  الوصية  صك  بموجب   )...( مال  ثلث  على  ا  وصيًّ بصفته   )...(
الثانية بالمدينة برقم )٣/١١٢/٣٩( في ١٤٢٠/١١/٨هـ، فأنهى قائلًا: إن لـ )...( سعودي 
نًا من دور واحد واقعًا في حي )...( بالمدينة،  الجنسية بالسجل المدني رقم )...( عقارًا مكوَّ
مقامًا على قطعة الأرض رقم )...( من المخطط رقم )...(، والمملوك بالصك الصادر من 
وأطوالها  وحدودها  ١٤١٦/١/٢٣هـ،  في   )٧/٦/٧٤( برقم  بالمدينة  الأولى  العدل  كتابة 
شطفة  لغرب  شرق  من  بطول:  متًرا  عشرين  عرضه  شارع  شمالًا:  يلي:  كما  الصك  حسب 
رقم  القطعة  وجنوبًا:  متًرا،  عشر  سبعة  يعتدل  ثم  سنتيمتًرا  وثمانين  وثلاثة  أمتار  عشرة 
عرضه  شارع  وشرقًا:  سنتيمتًرا،  وتسعين  وثمانية  متًرا  وعشرين  سبعة  بطول:   ،)٤٧٥(
 )٤٧٨( رقم  القطعة  وغربًا:  سنتيمتًرا،  عشر  واثني  متًرا  عشر  خمسة  بطول:  متًرا،  عشرين 
وخمسة  خمسمائة  الإجمالية:  ومساحتها  سنتيمترات،  وعشرة  متًرا  وعشرين  اثنين  بطول: 
وأربعون متًرا مربعًا وتسعة وعشرون سنتيمتًرا مربعًا )٥٤٥٫٢٩م٢(، وإني أرغب في شراء 
هذا العقار وضمه إلى الوقف الذي كان أصله الثلث الذي أوصى به، لذا فإني أطلب الإذن 
الملكية والوصية من  الوقف. هكذا أنهى. وبطلب صكيْ  المذكورة لصالح  الدار  لي بشراء 
ر بعاليه، هذا وقد حضر في الجلسة )...(  المنهي أبرز الصكيْن المشار إليهما فوجدتهما كما ذُكِي
تَاة هُويتُه أعلاه، وقرر قائلًا: إنه ليس لديَّ مانع من بيع العقار المشار إليه في إنهاء المنهي  الُمثْبَا
مقابل مبلغ قدره: )ستمائة ألف ريال سعودي( )٦٠٠٫٠٠٠ ريال( لصالح الوقف. هكذا 
قرر. هذا وكنا قد كتبنا إلى كتابة العدل الأولى بالمدينة للإفادة عن سريان مفعول صك الملكية 
بالخطاب رقم )٣٤٢٥٠٢٨٨٠( في ١٤٣٤/١١/٤هـ، فوردنا الجواب الحامل لذات الرقم 
المرفق مطابق لسجله وسارٍ مفعوله. كما  الصك  أن  المتضمن  بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
كتبنا إلى كتابة العدل الثانية بالمدينة للاستفسار عن سريان مفعول صك الوصية بالخطاب 
منهم  الرقم  لذات  الحامل  الجواب  فوردنا  ١٤٣٤/١١/٤هـ  في   )٣٤٢٥٠٢٩٣٥( رقم 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ المتضمن أن الصك مطابق لسجله ولا توجد عليه شروحات، 
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بالعلا للإفادة عن رصيد الوصية لديهم، فوردنا جواب فضيلة  العامة  كما كتبنا للمحكمة 
١٤٣٥/٣/١٨هـ  في   ٣٥٥٥١١٣٦ برقم  لَّف  الُمكَا العلا  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
ألفًا  وعشرون  وستة  )ستمائة  هو  المتوفى  بوصية  الخاص  لديهم  المحفوظ  المبلغ  رصيد  أن 
ومائتان وستة وأربعون ريالًا وتسع عشرة هللة فقط(، )٦٢٦٢٤٦.١٩ ريال( وأن صك 
الحكم برقم )٢/٣( في ١٤٣٢/١/٩هـ الصادر من المكتب القضائي الثاني فضيلة القاضي 
بالمحكمة العامة بالعلا: الشيخ/ )...( الخاص بقسمة التركة ومبلغ الوصية موجود لديهم 
رقم  بخطابنا  بالمحكمة  الخبراء  قسم  إلى  كتبنا  كما  ذلك.  طلبنا  حال  لبعثه  استعداد  وعلى 
)٣٤٢٤٠٧٨٨٠( في ١٤٣٤/١٢/٤هـ للإفادة عن شراء العقار بمبلغ قدره )ستمائة ألف 
ريال( لصالح هذا الوقف وهل في ذلك غبطة ومصلحة للوصية أم لا، فوردنا الجواب منهم 
الحامل لذات الرقم في ١٤٣٥/١/٢٥هـ، المتضمن أنه بالوقوف على العقار المذكور تبين 
أنه عبارة عن دور واحد مسلح مكون من شقة تحوي أربع غرف وصالة وثلاث دورات 
المبلغ  أن في شرائها بهذا  تبين  الوقوف والمعاينة  ا وعلويًّا وحوشًا، وبعد  أرضيًّ مياه وخزانًا 
غبطة ومصلحة لجهة الوصية. وبسؤال المنهي عن بينته على صحة إنهائه أحضر للشهادة كلًا 
بالسجل  الجنسية  المدني رقم )...(، و)...( سعودي  بالسجل  الجنسية  من: )...( سعودي 
المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديْهما قال كل واحد منهما بمفرده قائلًا: أشهد لله تعالى أن 
ر قيمتها بمبلغ )ستمائة ألف ريال سعودي( وأن في شرائها بهذا  دَّ تُقَا الدار الموصوفة بعاليه 
فأحضر  بينته  تعديل  المنهي  من  فطلبت  شهدا.  هكذا  الوقف.  لجهة  ومصلحة  غبطة  المبلغ 
كلاًّ من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: أشهد لله 
تعالى أن الشاهديْن عدلان مقبولا الشهادة لنا وعلينا. هكذا شهدا. فبناءً على ما تقدم في إنهاء 
المنهي، وبعد الاطلاع على الصكوك المشار إليها بعاليه، واستنادًا إلى شهادة الشهود المعدلة 
المشار  الدار  بشراء  للمنهي  أذنت  فقد  الوقف،  لصالح  والمصلحة  الغبطة  ولظهور  شرعاً، 
ريال سعودي(  ألف  قدره )ستمائة  بمبلغ  الوقف  إنهائه لجهة  المذكورة في  الصفة  إليها على 
كالمتبع  لتدقيقه  الاستئناف  إلى محكمة  الإجراء  رفع هذا  يتم  ريال(، وسوف   ٦٠٠٫٠٠٠(
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استنادًا إلى المادة )٢٢٥( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/١( 
هذا  تصديق  بعد  ذلك  يفيد  بما  الملكية  صك  على  التهميش  وسيتم  ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  في 
الإجراء، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
من  إلينا  المحالة  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٤٠٧٨٨٠ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
١٤٣٥/٥/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٠٢٦٩ برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئـيس  فضيلة 
فقـد جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
العامة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  المنورة الاطلاعُ علـى الحكم 
طلب  المتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥٢١٨٣٨١ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة 
إذن شراء للوقف، المقدم من/ )...(، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق 
المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه، تقـررت المصادقة علـى الحكم بالأكثرية، والله الموفق، 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمذنب

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٧٨١٢٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه:١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٢١٧٣٠٢  

سقلا سلترا مصرفهاا-ا تنطباقا تلوصيةا-ا أموتلا منا توسعاها مقجدا-ا وصيةا-ا إنفاذا
تلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتلإذنابصرفاتلوصية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته ناظراً على وقف والده طالباً الإذن له بتعمير مسجد من ضمن الوقف 
الخبراء  قسم  قرار  ورد  وقد  المحكمة،  مال  بيت  في  المودعة  الموقف  وصية  بأموال  وذلك 
بالمحكمة متضمناً حاجة المسجد للتعمير وجود غبطة ومصلحة في العرض المقدم لتوسعته، 
ورد  فيما  للوقف  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  شرعاً  معدلين  شاهدين  المنهي  أحضر  ثم 
بالإنهاء، كما وردت إفادة الجهة المختصة متضمنة حاجة المسجد للتوسعة، وقد تحقق القاضي 
من مصرف أموال الوصية فوجدها مشروطة على أعمال البر، ولذا فقد أذن للمنهي بتوسعة 
أن  على  بالعمل،  يقوم  من  مع  والتعاقد  الخبراء  قسم  من  المقر  المخطط  وفق  الوقف  وبناء 
المحكمة، ثم صدق الحكم من محكمة  انتهاء كل مرحلة عن طريق  المبالغ عند  يتم صرف 

الاستئناف.
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على  وبناء  بالمذنب،  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستدعاء المقيد بالمحكمة برقم ٣٤٣٩٣٢٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٧هـ، والمحال إلينا 
برقم ٣٤٧٨١٢٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٧هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٣/١٢هـ 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  صباحا،  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
السجل المدني رقم )...( حال كونه وكيلا عن )...( الناظر على وقف والده )...( بموجب 
الكويت  بدولة  الشخصية -  الأحوال  دائرة  الكلية -  المحكمة  من  الصادر  النظارة  صك 
برقم ٤٧ في ١٤٠٠/٧/١٣هـ بموجب الوكالة رقم ١٢٤٩٤ في ٢٠١١ الصادرة من إدارة 
المبلغ  لصرف  النظامية  الإجراءات  اتخاذ  تخوله  التي  الكويت  بدولة  العدل  بوزارة  التوثيق 
المودع في بيت مال محكمة المذنب الخاص بوقف المتوفى )...(، وأنهى قائلًا: إن من ضمن 
وقف )...( الجامع الموقوف الواقع بحي )...( بمحافظة المذنب المسمى جامع )...(، وهو 
بحاجة إلى توسعة وذلك لكثرة المصلين وازدحامهم في صلاة الجمع والأعياد والجنائز، ومن 
مصلحة الوقف توسعته، وقد أعددت مخططا، لذا أطلب الإذن لي في توسعة وبناء الوقف 
وأربعون  وخمسة  خمسمائة  وقدرها  المحكمة  حساب  في  الموجودة   )...( سبيل  أموال  من 
أنهى،  هكذا  هللـ٥٤٥٩٨٧.٣١ـة،  وثلاثون  وواحد  ريالا  وثمانون  وسبعة  وتسعمائة  ألفا 
وقد سبق الكتابة لأعضاء الخبرة لمعاينة الوقف وهل هو بحاجة إلى التوسعة والإضافات 
خمسمائة  بمبلغ   )...( مؤسسة  من  المقدم  العرض  عن  والإفادة  المرفق  بالمخطط  الموضحة 
وخمسة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعين ريـ٥٤٥٩٧٤ـالا: هل فيه غبطة ومصلحة 
للوقف؟ فوردنا تقريرهم رقم ٢٥ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ المقيد لدينا برقم ٣٤٢٩٠٢٩٧٩ 
في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ وجاء فيه ما نصه: )نفيد فضيلتكم أنه تم الخروج للجامع ونرى أنه 
بحاجة إلى التوسعة والإضافات والعرض المقدم من مؤسسة )...( بمبلغ خمسمائة وخمسة 
وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعين ريـ٥٤٥٩٧٤ـالا فيه غبطة ومصلحة بالوقت الراهن( 
توقيعهم   )...( خبرة  وعضو  المحكمة  ومندوب   )...( الخبرة  وعضو   )...( الخبرة  عضو 
بمشاركة المهندس )...( ... الجنسية حسب رخصة الإقامة رقم )...(، وقد جرى الاطلاع 
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على المخطط المرفق والوقوف على الجامع المراد توسعته، فوجدت الحاجة الماسة للتوسعة، 
وبطلبي البينة من المنهي أحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما شهد كل واحد منهما 
بقوله: أشهد الله بأن جامع )...( بحاجة إلى توسعة وإضافات، والعرض المقدم من مؤسسة 
فيه  ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعين ريـ٥٤٥٩٧٤ـالا  بمبلغ خمسمائة وأربعة وخمسين   )...(
في  القديمة  المؤسسات  من  هي  بالبناء  ستقوم  التي  والمؤسسة  للوقف،  ومصلحة  غبطة 
البيوت السكنية وغيرها، هكذا شهدا، وعدلا من  المحافظة، ونشهد لها بإنجاز الكثير من 
قبل )...( رقم السجل المدني )...( و)...( رقم السجل المدني )...( حيث شهد كل واحد 
ثقة عدل، وقد جرت  ثقة عدل، والشاهد )...(  الشاهد )...(  بأن  الله  بقوله: أشهد  منهما 
المحكمة حسب خطابنا رقم ٣٤٢٨١٢٩٧٢  بيت مال  بأعمال  القائم  الكتابة لمدير الإدارة 
المتضمن  الجواب  فوردنا   ،)...( الخاص  المودع  المبلغ  عن  للإفادة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  في 
بأنه يوجد مبلغ خمسمائة وخمسة وأربعين ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانين ريال وواحد وثلاثين 
والإرشاد  والدعوة  والمساجد  الأوقاف  لإدارة  الكتابة  جرت  وقد  هللـ٥٤٥٩٨٧.٣١ـة، 
فوردنا  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  في   ٣٤٢٨١٢٨٥٨ رقم  خطابنا  حسب  المذنب  بمحافظة 
أن  فضيلتكم  )نفيد  نصه:  ما  فيه  وجاء  ١٤٣٥/١/١٠هـ،  في  ق/٣١/٤  رقم  الخطاب 
الجامع بأمس الحاجة إلى توسعة، حيث تقام فيه صلاة الأعياد والصلاة على الجنائز وقربه 
من السوق التجاري ويزدحم بالمصلين مما سبب لنا إحراجا في ذلك، وعلى ضوء ذلك نأمل 
المنارتين،  بين  خلفية  توسعة  عمل  وكذلك  المباركة،  التوسعة  هذه  بتنفيذ  يلزم  من  توجيه 
حيث يوجد مساحة كافية ومكان مناسب وتنفذ بمخطط دورين والاستفادة منها في أوقات 
تقدم  ما  فبناء على  ا.هـ،  التكييف(  الفروض وسرمكة الحوائط والأرضيات وزيادة أعمال 
وبناءً على شهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي وقرار أعضاء الخبرة، ولوجود الغبطة 
إدارة المحكمة في  إدارة الأوقاف بمحافظة المذنب وخطاب  والمصلحة، وبناء على خطاب 
هذا أذنت للمنهي بتوسعة وبناء الوقف وفق المخطط المرفق بالمعاملة، والتعاقد مع من يقوم 
بالعمل، وعند انتهاء كل مرحلة له التقدم لصرف الدفعة المستحقة له حسب عقد المقاول 
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المرفق بالمعاملة، وسيتم رفع الإذن إلى محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد. ١٤٣٥/٣/١٢هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٤/١٣هـ الساعة الثانية 
عشرة، وحيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم حسب خطاب رئيسها رقم 
٣٤٣٩٣٢٩٠ في ١٤٣٥/٣/٢٩هـ وبرفقه القرار رقم ٣٥١٨٧٤١٣ في ١٤٣٥/٣/٢٦هـ، 
وجاء فيه ما نصه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي أولا: وكالة 
المنهي بالوكالة وصك النظارة اللذان أشار إليهما فضيلته صادران من دولة الكويت ولم يذكر 
فضيلته أنه تم توثيقهما من الجهات الرسمية بالمملكة. ثانيا: لم يرصد فضيلته مضمون صك 
المساجد.  يسوغ عمارة  ما  فيه  الوصية وهل  ويتحقق من مصرف  عليها  والوصاية  الوصية 
المبلغ المودع في حساب المحكمة للوصية والغرض المودع  إيداع  ثالثا: لم يتحقق من سبب 
له  المملوك  الجامع   ..( إنهائه:  في  المنهي  قال  رابعا:  ذلك.  في  عليه  المستند  والصك  لأجله 
بالصك رقم ١٥١(.. إلخ، وهذا التعبير يحتاج لتصحيح، إذ إن المسجد وقف وليس ملكا. 
خامسا: لم يذكر فضيلته في قرار الإذن أن صرف الدفعات في عقد البناء يكون بعد اطلاع 
أصحاب  أجيب  عليه  ا.هـ،  للعقد(.  مطابقة  وأنها  التنفيذ  مراحل  من  وتحققها  النظر  هيئة 
الفضيلة بالنسبة للملاحظة الأولى فإن وكالة المنهي وصك النظارة سبق توثيقهما من وزارة 
أن  الوصية هو  فإن مضمون صك  الثانية  للملاحظة  بالنسبة  أما  العدل،  الخارجية ووزارة 
الخيرات  وجوه  في  الوصية  في  جاء  كما  الوصية  ومصرف   )...( هو  والناظر   )...( الموصي 
والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري، ومن أعظم هذه الأعمال هي عمارة المساجد، 
خطابي  حسب  المحكمة  هذه  إدارة  لمدير  الكتابة  سبقت  فقد  الثالثة  للملاحظة  بالنسبة  أما 
الصك  من  صورة  إرفاق  جرى  وقد  للإفادة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  في   ٣٤٢٨١٢٩٧٢ رقم 
وصية  نصيب  ويتضمن  المذنب،  محكمة  من  الصادر  ١٤٣٠/٤/١١هـ  في   ١/٤٤ رقم 
 ١٥١ رقم  بالصك  المملوك  العقار  بيع  مقابل  القضية  هذه  في  المذكور  المبلغ  وهو  الموصي 
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في ١٤٠٠/١٢/١هـ الصادر من محكمة المذنب، أما بالنسبة للملاحظة الرابعة فقد جرى 
تصحيح العبارة في الضبط والصك، أما بالنسبة للملاحظة الخامسة فإن صرف الدفعات في 
عقد البناء يكون بعد اطلاع هيئة النظر وتحققها من مراحل التنفيذ وأنها مطابقة للعقد، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمذنب الشيخ )...( 
برقم )٣٤٣٩٣٢٩٠( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، الخاصة بطلب )...( بالوكالة عن )...( 
الناظر على وقف والده الإذن له في توسعة وبناء الجامع الواقع بحي )...( بالمذنب المسمى 
جامع )...( من أموال سبيل )...( الموجود في حساب المحكمة، المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلته المسجل برقم )٣٥١٧٨٩١٧( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، المتضمن إذنه للمنهي 
بتوسعة وبناء المسجد، كما هو مدون ومفصل فيه؛ الملاحظ عليه سابقا، وبالاطلاع على ما 
وتاريخ   )٣٥١٨٧٤١٣( رقم  قرارنا  على  بناءً  والصك  بالضبط  وألحقه  فضيلته  به  أجاب 
١٤٣٥/٣/٢٦هـ، قررنا التصديق على ما أجراه وأذن به فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٥٠١٠٨ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

رقم القرار:٣٥٢٢٥٩٠٣ تاريخه:١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ

إنفاذاوصيةا-امقجدا-ابناؤهامناأموتلاوصيةا-اتنطباقامصرفهاا-اعقدامقاولةاا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-مناسبةاسيمةاتلعقدا-اتلإذنابصرفاتلوصية.

تحققاتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته وصياً على وصية والده طالباً الإذن بصرف مبلغ مودع في بيت مال المحكمة 
لصالح الوصية على تعمير مسجد بمكة المكرمة حسبما أوصى به الموصي وقرر استعداده بدفع 
المبلغ الزائد عن مبلغ الوصية من ماله الخاص، وقد اطلع القاضي على صك الوصية وتحقق من 
انطباق مصرفها على ما جاء في الإنهاء، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً تقدير تكلفة إكمال بناء 
المسجد وأن قيمة العقد المبدئي الذي تقدم به المنهي مناسبة، ثم أحضر المنهي شاهدين معدلين 
أذن  فقد  لذا  المنهي،  قدمه  الذي  المبدئي  العقد  إنفاذ  في  للوصية  مصلحة  بوجود  فشهدا  شرعاً 
القاضي للمنهي بإكمال تعمير المسجد من أموال الوصية طبقاً لذلك العقد، على أن يتم تسليم 
المبالغ على دفعات عن طريق المحكمة، وما زاد على مبلغ الوصية يتحمله المنهي من ماله الخاص، 

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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)...( مساعد  أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  والسلام على من لا  والصلاة  الحمد لله وحده 
رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٠١٠٨ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
بصفته   )...( حضر  ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ٣٥٢٤٤٨٠٤هـ،  برقم 
 ٢/١٠٠/٢٩٦ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  والده  وصية  على  وصياً 
الصك  فيمن ذكر في  إرثه  توفي والدي وانحصر  لقد  قائلًا:  في ١٤٣٠/٠٦/٢٠هـ وأنهى 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٩/١١/١٢٤ في ١٤١٥/١١/٩هـ، وقد أوصى قبل وفاته 
بربع قيمة العقار المملوك له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الأولى بمكة برقم ٤٨٩ 
في ١٣٩٨/٠٣/٠١هـ على أن ينفق على أحد المساجد في مكة المكرمة، وقد بيع العقار وبلغت 
الإيصال  النقد بموجب  ريال وحفظت في مؤسسة  ألف  منه خمسمائة وخمسون  الربع  قيمة 
يقع  رقم ٣/٦٦٢٦٨١ في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وقد وجدت مسجد )...(، وهو مسجد 
بمكة وهو قيد الإنشاء يتوقف إكماله وافتتاحه على مبلغ قريب من المبلغ الموصى به، أطلب 
الإذن بصرف مبلغ الوصية على هذا المسجد، هكذا أنهى، فجرى الاستفسار عن الإيصال 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  في   ٣٥/٢٧٨١١٩ رقم  المحكمة  محاسب  خطاب  فوردنا  المذكور، 
المتضمن بأن مبلغ الإيصال المذكور أعلاه الممثل لمبلغ وقدره خمسمائة وخمسون ألف ريال 
أودع في حساب المحكمة لصالح الوصية المذكورة أعلاه ولا زال قيد حساب المحكمة حتى 
تاريخه، فجرى الاطلاع على صك الوصية المشار إليه فوجد يتضمن إثبات وصية )...( بربع 
الأولى  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٣٩٨/٠٣/٠١هـ  في   ٤٨٩ رقم  الصك  ذي  العقار  قيمة 
هذه  على  وصياً   )...( ابنه  وإقامة  المكرمة  مكة  في  المساجد  أحد  على  ينفق  أن  على  بمكة، 
في   ٣٥٢٤٤٨٠٤ رقم  بخطابنا  بالمحكمة  الهندسي  القسم  لرئيس  الكتابة  فجرت  الوصية، 
١٤٣٥/٠١/٢٨هـ للوقوف على المسجد المذكور والإفادة عما يحتاجه وتقدير المبلغ اللازم 
الهندسي رقم ٣٥٢٤٤٨٠٤ في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  القسم  لإكماله، فوردنا خطاب رئيس 
المتضمن بأن المسجد يحتاج إلى التالي: ١ - أعمال نجارة وحدادة وصب مداخل المسجد مع 
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عمل حوائط ساندة، ٢ -خرسانة عادية لساحات المسجد والمحيد الخارجي، ٣ - خرسانة 
درج المحلات التجارية وبلاط درج المحلات، ٤ - بلاط رصيف مع بردورة، ٥ - رخام 
وبسطات  ومداخل  درج  رخام   - ٧ المداخل،  أرضيات  رخام   - ٦ للمداخل،  جدران 
وصدفات، ٨ - الدهانات الداخلية، ٩ - أعمال ألمونيوم: الشبابيك + المنارة، ١٠ - أعمال 
النجارة والحدادة بجميع الأبواب، ١١ - سلم بحارى داخل المنارة، ١٢ - أبواب المحلات 
التجارية من زجاج سكوريت، ١٣ - أبواب المحلات رول، ١٤ - أعمال صحية: مغاسل + 
كراسي + خزانات + شبكة خارجية للصرف، ١٥ - أعمال كهرباء: قواطع + كوابل +مفاتيح 
الموقع  على  الوقوف  وبعد  مياه ،  مضخات   + ميكرفونات   + ساوند   + مراوح   + وأفياش 
تقديراً للموقع قد يحتاج مبلغ أربعمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وستين ريالًا ا.هـ، 
الباقية في المسجد صادرة  ثم قدم المنهي وكالة ورقة تتضمن عرضاً إجمالياً لتكلفة الأعمال 
للبناء بمكة تشمل أعمال الخرسانات والدهانات والشبابيك والأبواب  من مؤسسة )...( 
ألفاً  وسبعون  وثمانية  خمسمائة  قدرها  إجمالية  بتكلفة  الكهرباء  وأعمال  والحمامات  والسلالم 
وسبعمائة وستة وعشرون ريالًا، فجرت الكتابة لرئيس القسم الهندسي بالمحكمة للتحقق من 
صحة التكلفة المذكورة، فوردنا خطابه رقم ٣٥٢٤٤٨٠٤ في ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ المتضمن 
بأنه بعد الاطلاع على التكلفة الإجمالية المذكورة وجد بأن المبلغ معقول ومناسب ا.هـ، ثم 
أحضر المنهي عقداً مبدئياً مع مؤسسة )...( للبناء تم إرفاق نسخة منه في المعاملة وهو وفق 
العرض السابق على أن يتم دفع المبلغ للمؤسسة على دفعات كما يلي: دفعة أولى عند توقيع 
العقد بمبلغ مائتي ألف ريال، ودفعة ثانية عند الانتهاء من الأعمال المدنية بمبلغ مائتي ألف 
ريال، ودفعة ثالثة عند الانتهاء من الأعمال المعمارية بمبلغ مائة وسبعين ألف ريال، وقد قرر 
المنهي أنه مستعد بدفع المبلغ الزائد عن مبلغ الوصية من ماله الخاص، وأحضر المنهي معه 
للشهادة كلًا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وشهد كل منهما قائلًا: إنني من أصحاب الخبرة في 
المقاولات وإنني اطلعت على العقد المبدئي المقدم من المنهي، وأشهد بأنه فيه مصلحة حسب 
الوقت الحالي، هكذا شهدا، وعدلا بكل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
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رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فبناء على ما تقدم فقد 
أذنت للمنهي بإجراء العقد المذكور على أن يتم تسليمه المبلغ على حسب الدفعات المذكورة، 
إلى  المعاملة  هذه  رفع  وقررت  الخاص،  ماله  من  المنهي  يتحمله  الوصية  مبلغ  على  زاد  وما 
محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة  قضاة 
بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٤٨٠٤ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة 
المكرمة برقم  العامة بمكة  الشيخ )...( مساعد رئيس المحكمة  الصادر من فضيلة  الصك 
والده  وصية  إنفاذ  في   )...( طلب  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٩٦٧٤
بإنفاق ربع قيمة العقار المذكور في الدعوى والمودع في مؤسسة النقد على أحد المساجد بمكة 
المكرمة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الإذن، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٨٣٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٤٩٨٦ 

إذنابيعا-اعقارتتاموصىابهاا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اإعلانا
فياتلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموصيةا-اتلإذنالمناظلابالبيعا-احفظا

ثمناتلعقار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

التابعة  العقارات  من  عدد  ببيع  الإذن  طالباً  والده  وصية  على  ناظراً  بصفته  المنهي  أنهى 
للوصية بالثمن المنهى به لشراء عقار آخر يكون له ريع، وقد جرى من القاضي الإعلان في 
إحدى الصحف المحلية وانتهت مدة الإعلان ولم يتقدم أحد بطلب المزايدة، كما ورد قرار 
قسم الخبراء متضمناً أن في بيع العقارات بالثمن الوارد الإنهاء غبطة ومصلحة للوصية، وقد 
تحقق القاضي من سريان مفعول صك ملكية العقارات، ثم طلب البينة من المنهي فأحضر 
بالثمن  العقارات  بيع  للوصية في  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  معدلين شرعا،  شاهدين 
الوارد في الإنهاء، ثم حضر الراغب في الشراء وقرر رغبته في شراء العقارات بالثمن المنهى 
به واستعد بدفع كامل ثمنها عند الإفراغ، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقارات على الراغب 
في الشراء بالثمن المنهى به، وقرر إيداعه في الحساب المخصص لذلك، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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)...( مساعد  أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  والسلام على من لا  والصلاة  الحمد لله وحده 
الرئيس  فضيلة  بشرح  إلي  المحال  الاستدعاء  على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  رئيس 
في   ٣٤٦٧٩١٣٢ برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة  ١٤٣٣/٦/٢٤هـ،  في   ٣٣٤٢٣٨٠٨ برقم 
١٤٣٤/٣/١٧هـ، المحال إلي من فضيلة الرئيس برقم ٣٤١٢٨٣٧٤ في ١٤٣٤/٣/١٧هـ، 
الموافق  الأحد  يوم  والده عليه، وفي  ما يخص وصية  ببيع  له  الإذن  بطلب   )...( المقدم من 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المنهي  حضر  ١٤٣٥/٢/١٢هـ 
الناظر على وصية والده )...(، بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣/١٣٣ في   )...(
المخطط  ١٥من   ،١٤  ،١٣  ،١٢ رقم  الأراضي  قطع  إن  قائلًا:  فأنهى  ١٤٠٣/٤/١٩هـ، 
لوصية  تابعة  ببريدة   )...( مخطط  شمال  الواقع  ١٤١٥/٦/١٥هـ  في   )...( برقم  المعتمد 
والدي وحدود وأطول ومساحة هذه القطع كما يلي: أولًا/ قطعة الأرض رقم ١٢ حدودها 
ثمانية عشر متراً، ومن  الشمال/ شارع عرضه خمسة عشر متراً بطول  وأطوالها كما يلي: من 
الجنوب/ القطعة رقم ١٣ بطول واحد وعشرين متراً. ومن الشرق/ ممر مشاة عرضه ستة 
أمتار يبدأ الحد من الجنوب نحو الشمال بطول سبعة وعشرين متراً ثم ينعطف نحو الشمال 
القطعة  الغرب/  وأربعة وعشرين سم. ومن  أمتار  أربعة  بزاوية ١٣٤.٨٥ وبطول  الغربي 
رقم ١٤ بطول ثلاثين متراً ومساحتها ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً وتسعة وأربعون 
القطعة  القطعة رقم ١٣ كما يلي: من الشمال/  ثانياً/ حدود وأطوال  المربع.  المتر  بالمائة من 
رقم ١٢ بطول واحد وعشرين متراً، ومن الجنوب/ شارع عرضه أربعون متراً بطول ثمانية 
وعشرين متراً، ومن الشرق/ ممر مشاة عرضه ستة أمتار يبدأ الحد من الشمال نحو الجنوب 
بطول سبعة وعشرين متراً، ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي بزاوية ١٣٤.٨٥، وبطول أربعة 
بطول ثلاثين متراً، ومساحتها  القطعة رقم ١٥  الغرب/  أمتار وأربعة وعشرين سم ومن 
حدود  ثالثاً/  المربع.  المتر  من  بالمائة  وأربعون  وتسعة  مربعاً  متراً  وعشرون  وخمسة  ستمائة 
القطعة رقم ١٤ كما يلي: من الشمال/ شارع عرضه خمسة عشر متراً بطول واحد  وأطوال 
وعشرين متراً. ومن الجنوب/ القطعة رقم ١٥ بطول واحد وعشرين متراً. ومن الشرق/ 
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متراً.  ثلاثين  بطول   ١٦ رقم  القطعة  الغرب/  ومن  متراً.  ثلاثين  بطول   ١٢ رقم  القطعة 
ومساحتها ستمائة وثلاثون متراً مربعاً. رابعاً/ حدود وأطوال القطعة رقم ١٥ كما يلي: من 
الشمال/ القطعة رقم ١٤ بطول واحد وعشرين متراً، ومن الجنوب/ شارع عرضه أربعون 
بطول ثلاثين متراً، ومن  القطعة رقم ١٣  الشرق/  بطول واحد وعشرين متراً، ومن  متراً 
الغرب/ القطعة رقم ١٧ بطول ثلاثين متراً، ومساحتها ستمائة وثلاثون متراً مربعاً، ومجموع 
مساحة هذه القطع ألفان وخمسمائة وعشرة أمتار مربعة وثمانية وتسعون بالمائة من المتر المربع 
ثابتة له بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٨/٢/٨٠ في ١٤٢٠/١١/١٦هـ، وأرغب 
بيع هذه القطع لشراء عقار يكون له ريع، وتم عرضه على المكاتب العقارية والإعلان عنها، 
وآخر ما وصلت إليه مبلغ قدره مليونان ومائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة ريالات 
وخمسون هللة، على أساس سعر المتر المربع ثمانمائة وخمسة وسبعون ريالًا، طلبه بهذه القيمة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحيث إن بيعها بهذه القيمة فيه 
غبطة ومصلحة لوصية والدي، أطلب الإذن لي ببيعها، هكذا أنهى، وقد كتبت لقسم الخبراء 
للوصية  ظاهرة  ومصلحة  غبطة  فيه  المذكور  العقار  بيع  هل  الإفادة:  بطلب  المحكمة  بهذه 
بخطابهم  منهم  الجواب  وجاء  ١٤٣٤/٣/١٤هـ،  في   ٣٤٦٧٩١٣٢ رقم  بخطابي  لا؟  أم 
١٤٣٤/٦/١٧هـ،  في  المؤرخ  قرارهم  وبرفقه  ١٤٣٤/٦/١٨هـ،  في   ٣٤٦٧٩١٣٢ رقم 
غبطة  فيه  ريالًا  وسبعين  وخمسة  ثمانمائة  المربع  المتر  بسعر  المذكورة  القطع  بيع  أن  ويتضمن 
ومصلحة للوصية، وجرى الاطلاع على صك الملكية المنوه عنه أعلاه، ويتضمن أن القطع 
المذكورة أعلاه تابعة لوصية )...(، وتم الاستفسار عن سجله بخطابي الموجه لرئيس قسم 
على  الشرح  وتم  ١٤٣٤/٨/١٧هـ،  في   ٣٤١٩٩٨٩٤١ برقم  المحكمة  بهذه  السجلات 
الخطاب بأن الصك ساري المفعول ومطابق لسجله، وجرى الإعلان عن ذلك في صحيفة 
)...( بعددها رقم )...( في ١٤٣٤/٤/٢هـ، وانتهت مدة الإعلان ولم يتقدم أحد بطلب 
المذكورة  بالقيمة  بعاليه  إليها  المشار  القطع  بيع  أن  البينة على  المنهي  من  ثم طلبت  المزايدة، 
بالإنهاء فيه غبطة ومصلحة للوصية، فأحضر للشهادة أدائها كلًا من )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
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)...(، فشهد كل واحد منهما قائلًا: أشهد الله تعالى أن بيع القطع المذكورة أعلاه بسعر المتر 
المربع ثمانمائة وخمسة وسبعين ريالًا وبقيمة إجمالية قدرها مليونان ومائة وسبعة وتسعون ألفاً 
واحد  كل  شهد  هكذا  للوصية،  ومصلحة  غبطة  فيه  هللة  وخمسون  ريالات  وسبعة  ومائة 
وقد   ،)...( الراغب  مع  القطع  هذه  شراء  أرغب  كنت  قائلًا:   )...( الشاهد  وزاد  منهما، 
تنازلت عن الشراء لحصول هبوط في أسعار العقارات، هكذا قال، كما حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، فشهد كل واحد منهما قائلًا: أشهد الله تعالى أن الشاهدين وهما )...( و)...( 
المدني رقم )...(، وقرر  السجل  ثقتان عدلان، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
رغبته في شراء القطع المذكورة أعلاه بمبلغ وقدره مليونان ومائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة 
وسبعة ريالات وخمسون هللة، ومستعد لدفع كامل القيمة عند الإفراغ، فبناء على ما تقدم 
من الإنهاء والاطلاع على ما سبق ذكره، وإفادة قسم الخبراء بهذه المحكمة والإعلان عن 
المزايدة، وشهادة الشاهدين المعدلين، ثبت لدي أن بيع العقار  ذلك ولم يتقدم أحد بطلب 
ألفاً ومائة وسبعة ريالات وخمسين هللة فيه  المذكور بمبلغ مليونين ومائة وسبعة وتسعين 
بذلك،  وحكمت  القيمة  بهذه  القطع  هذه  ببيع  للناظر  وأذنت  للوصية،  ومصلحة  غبطة 
وأفهمت المنهي أن هذا المبلغ سوف يودع في مؤسسة النقد العربي السعودي عن طريق هذه 
المحكمة حتى يتبين له مصرف، كما أفهمته بأن هذا الإجراء سوف يرفع لمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم لتدقيق الحكم، وأن الإفراغ يكون من قبلي بعد التصديق على الحكم، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١٢هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
الشيخ  العامة ببريدة المساعد  الواردة من فضيلة رئيس المحكمة  المعاملة  القصيم على  بمنطقة 
على  الناظر   )...( بطلب  الخاصة  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ؛  وتاريخ   )٣٤٦٧٩١٣٢( برقم   )...(
وصية والده الإذن له ببيع قطع الأراضي رقم )١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢( من المخطط المعتمد رقم 
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).../...( وتاريخ ١٤١٥/٦/١٥هـ؛ الواقع شمال مخطط )...( ببريدة؛ التابعة لوصية والده؛ 
المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجل برقم )٣٥١٨١٧٤٠( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ؛ 
المتضمن الإذن للناظر بذلك وبه حكم؛ كما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة؛ قررنا التصديق على ما أذن به فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.



380

اإنهاءات الو�صية

 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة البكيرية

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٦٠٨٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٩٨٩٤٥ 

إذنابيعا-انصيباوصيةامناعقارا-اتعطلامنافعها-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اإعلانا
فياتلصحيفةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموصيةا-اتلإذنا

لمناظلابالبيعا-اتصديقاتلحكلا-اإجلتءاتلمبايعةا-حفظانصيباتلوصية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

ووكيلا  والده  وصية  على  ناظراً  بصفته  والآخر  الورثة  أحد  بصفته  الأول  المنهيان  أنهى 
عن باقي الورثة، وطلبا الإذن ببيع نصيب الوصية من أحد عقارات التركة بالثمن المنهى 
بالثمن  العقار  بيع  في  أن  متضمناً  بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  ورد  وقد  منافعه،  لتعطل  به 
بيع  عن  المحلية  الصحف  إحدى  في  الإعلان  جرى  كما  للوصية،  ومصلحة  غبطة  المذكور 
العقار فلم يتقدم أحد سوى الراغب في الشراء، وبطلب البينة من المنهيين أحضرا شاهدين 
معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة في بيع العقار بالثمن المذكور، وبعد أن تحقق 
العقار  ببيع نصيب الوصية من  العقار أذن للناظر  القاضي من سريان مفعول صك ملكية 
على الراغب في الشراء بالثمن المنهى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم تم إجراء 
المبايعة بين الطرفين وأثبت القاضي البيع وانتقال الملكية، وأمر بالتهميش على صك العقار 

بذلك، وقرر حفظ الثمن في الحساب المخصص لذلك.



381

إلينا برقم ٣٤١٦٦٠٨٦ والمقيدة برقم  الحمد لله وحده وبعد، فبناء على المعاملة المحالة 
أنا )...( قاضي محكمة محافظة البكيرية العامة،  ٣٤٨٨٤٨٩٦ في١٤٣٤/٠٤/١٠هـ لدي 
حضر )...( حامل السجل المدني رقم )...( أصيلا عن نفسه ووكيلا عن ورثة والده وهم 
في   ٢/٢٥٢٧ رقم  الوكالة  بموجب  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...(
١٤٢٥/١٢/٢٢هـ، الصادرة من كتابة عدل محافظة البكيرية، وعن أخيه )...( حال كونه 
أصيلا عن نفسه وناظرا على وصية والده، بموجب صك إثبات الوصية رقم ٣٣٤٥٧٦١١ 
في ١٤٣٣/١١/١٧هـ، الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة وذلك بموجب الوكالة 
المكرمة،  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  رقم ٣٣٤٦٨٧٩٢ في١٤٣٣/١٢/٢٢هـ 
ملكنا  في  الجاري  من  إن  قائلين:  وأنهيا   ،)...( رقم  المدني  السجل  حامل   )...( حضر  كما 
عدل  كتابة  من  الصادر  بالصك  المملوكة   )...( الواقعة  الفيلا  والوصية  موكلينا  وملك 
العقار  بيع نصيبنا من  البكيرية برقم ١/٧٠ في ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ، وقد رغبنا في  محافظة 
المذكور بمبلغ أربعمائة وثلاثين ألف ريال، لذا فقد طلب وكيل الناظر على الوصية الإذن له 
في بيع نصيب الوصية من العقار المذكور معهم لكونها متعطلة منافعها هكذا أنهى المنهيان 
أصالة ووكالة وقد جرت الكتابة منا لهيئة النظر بالمحكمة بخطابنا رقم ٣٤١٨٩٦٤٤١ في 
١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ للإفادة هل بيع نصيب الوصية من هذا العقار فيه غبطة ومصلحة له 
فورد جوابهم بالقرار رقم ٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ المتضمن أن في بيع هذه الفيلا فيه 
غبطة ومصلحة للوصية بمبلغ أربعمائة وثلاثين ألف ريال، كما جرى الإعلان عن بيع هذا 
أحد  يتقدم  ولم  وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٩هـ   )...( بعدد  الصادرة   )...( العقار في صحيفة 
يرغب في شرائها، كما أحضر المنهيان أصالة ووكالة للشهادة كلا من )...( حامل السجل 
المدني رقم )...(، فشهدا كل واحد بمفرده قائلا:  المدني رقم )...( و)...( حامل السجل 
أشهد الله بأن في بيع هذه الفلة المملوكة بالصك رقم ١/٧٠ في ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ الصادر 
من كتابة عدل محافظة البكيرية بمبلغ أربعمائة وثلاثين ألف ريال غبطة ومصلحة للوصية، 
هكذا شهدا، وقد عدلا التعديل الشرعي من )...( حامل السجل المدني رقم )...( و)...( 
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حامل السجل المدني رقم )...(، فشهدا قائلين: نشهد بثقة وعدالة الشاهدين، فبناء على ما 
تقدم من إنهاء المنهين أصالة ووكالة، وبعد الاطلاع على صك حصر ورثة )...( رقم ٢/١٢ 
في ١٤٢١/٠٢/٠٥هـ الصادر من هذه المحكمة المتضمن وفاة المذكور وانحصار إرثه في 
فقط،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أولاده 
وبعد الاطلاع على خطاب كاتب عدل محافظة البكيرية رقم ٥١٠ في ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ، 
للاعتماد  وصالح  لسجله  ومطابق  المفعول  ساري  أعلاه  المذكور  العقار  صك  أن  المتضمن 
في  والإعلان  شرعا  المعدلين  الشهود  وشهادة  النظر  هيئة  قرار  على  الاطلاع  وبعد  عليه، 
الصحيفة المذكورة، وبعد مطابقة صور الصكوك على أصولها، لذا فقد أذنت لوكيل الناظر 
على وصية والده في بيع نصيب الوصية من الفلة المذكورة المراد بيعها بمبلغ أربعمائة وثلاثين 
ألف ريال صاف، وقد حضر )...( حامل السجل المدني رقم )...( وقرر رغبته في شراء هذه 
الفلة المذكورة بمبلغ أربعمائة وثلاثين ألف ريال صاف، وحيث إن نصيب الوصية الثلث 
ومقداره مائة وثلاثة وأربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالًا وثلاثة وثلاثين هللة، لذا 
فقد قررت إيداعه في حساب الأوقاف بالمحكمة لدى مصرف )...( فرع محافظة البكيرية، 
بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  تصديقه  بعد  إلا  ينفذ  لا  الإذن  هذا  أن  الجميع  وأفهمت 
القصيم، وأن يكون الإفراغ من قبلي، قاله وأملاه قاضي محكمة محافظة البكيرية العامة )...( 

تحريرا في ١٤٣٤/١١/٠٢هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ  الموافق  الثلاثاء  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  لله  الحمد 
 ٣٥٥٧٥٦٦ برقم  بالقصيم  الاستئناف  محكمة  رئيس  من  إلينا  الواردة  المعاملة  على  وبناء 
في ١٤٣٥/١/١٧هـ، وبرفقتها القرار الصادر من قضاة الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة 
المقدمة:  بعد  نصه  والآتي  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  ٣٥١١٥٤٨٠في  رقم  بالقصيم  الاستئناف 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ الآتي: أولا: ذكر فضيلته في حيثيات 
حكمه أن نصيب الوصية هو الثلث، ولم يبين مستنده في ذلك، ولم يرد أنه اطلع على صك 
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الوصية ولم يرصد مضمونه. ثانيا: أذن فضيلته لوكيل الناظر على الوصية في البيع، والإذن 
يكون للناظر نفسه لا للوكيل. ثالثا: إحدى الوكالتين قديمة ولم يتحقق فضيلته عن سريان 
التملك للعقار ومحل الإنهاء.  مفعولها ومن حياة الموكلين فيها. رابعا: لم يرفق أصل صك 
وصلى الله على نبينا محمد. قاضي الاستئناف )...( توقيعه وختمه قاضي استئناف )...( توقيعه 
الفضيلة  الدائرة )...( توقيعه وختمه، وللإجابة عن ملاحظات أصحاب  وختمه ورئيس 
حفظهم الله أقول وبالله التوفيق: بالنسبة للملاحظة الأولى فإن المستند صك الوصية الصادر 
من المحكمة العامة بمكة المكرمة رقم ٣٣٤٥٧٦١١ في ١٤٣٣/١١/١٧هـ المتضمن إثبات 
والدية  وعن  عنه  أحدهم  أضحيتين  الآتية:  بالوجوه  يصرف  ورائه  ما  بثلث   )...( وصية 
وأخواله  وعماته  وأعمامه  وأخواته  وإخوانه  وجداته  أجداده  عن  وأخرى  وذريته  وزوجته 
وخالاته ومن له حق عليه، ومن بعد الأضاحي أربع حجج واحدة عنه والثانية عن والده 
والثالثة عن والدته والرابعة عن زوجته، ومن بعد الحجج يصرف من هذا الثلث عشيات في 
رمضان عنه وعن والديه، وما زاد على ذلك يصرف على المحتاج من الذرية وفي أعمال البر، 
وأما بالنسبة للملاحظة الثانية فتم تعديل إذن البيع، وقد أذنت للناظر )...( حامل السجل 
المدني رقم )...(، وبالنسبة للملاحظة الثالثة فإنه تم التأكد من الوكالة رقم ٢/٢٥٢٧ في 
١٤٢٥/١٢/٢٢هـ من قبل كاتب عدل محافظة البكيرية، والشرح على الوكالة نفسها بأنه 
تم الرجوع إلى سجل هذه الوكالة، وتبين أنها لم تفسخ ولم يطرأ عليها ما يخل بها حتى تاريخ 
لصك  مصدقة  صورة  إرفاق  تم  فقد  الرابعة  للملاحظة  بالنسبة  وأما  ١٤٣٥/١/٢٤هـ، 
التملك، حيث تم الاطلاع على أصل الصك وإرفاقها بالمعاملة، وقررت إعادة هذه المعاملة 

بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم.
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة البكيرية، وبناء على 
المعاملة الواردة إلينا من رئيس محكمة الاستئناف برقم ٣٥٢٣٣٤٦١ في ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ 
وبرفقها القرار الصادر من قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالقصيم رقم 
٣٥١٧٨٢٨٢ في ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ والآتي نصه بعد المقدمة: )وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن ما ألحقه فضيلته بالصك جوابا عن القرار، لم يوجد ضمن 
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والصك  بالضبط  يجريه  ما  وإلحاق  نحوه  يلزم  ما  وإجراء  ذكر  ما  لملاحظة  الضبط  صورة 
ختمه  استئناف.  قاضي  وتوقيعه  ختمه   )...( استئناف  قاضي  المعاملة.  إعادة  ثم  وسجله، 
الفضيلة  أصحاب  ملاحظة  عن  وللإجابة  وتوقيعه(،  ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه 
حفظهم الله فقد تم إرفاق صورة الضبط، كما أنه يوجد أصل صك التملك رقم ١/٧٠ في 
بالمعاملة، وقررت إعادة هذه  البكيرية  ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ الصادر من كتابة عدل محافظة 
المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ. وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٤/١٧هـ لدي أنا )...( رئيس 
محكمة محافظة البكيرية حضر البائعان )...( حامل السجل المدني رقم )...( أصيلًا عن نفسة 
وحال كونه وكيلًا عن ورثة والدة وناظراًً على وصية والده، كما حضر )...( حامل السجل 
المدني رقم )...(، وحضر المشتري )...( حامل السجل المدني رقم )...( وبموجب صك إذن 
البيع الصادر منا برقم ٣٤٣٤٧٧٢٧ في ١٤٣٤/١١/٣هـ، والمصدق من محكمة الاستئناف 
رقم  الصك  ملكية  انتقلت  فقد  بقرارهم رقم ٣٥١٩٨٩٤٥ في ١٤٣٥/٤/٥هـ  بالقصيم 
 )...( ملك  إلى  البكيرية  بمحافظة  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠٤/٥/٢٦هـ  في   ١/٧٠
حامل السجل المدني )...( بثمن مقبوض قدره أربعمائة وثلاثون ألف ريال، وذلك بموجب 
١٤٣٥/٤/١٦هـ  في   ٢٠٨٩٤٤ رقم  والشيك  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  في   ١١٢ رقم  الشيك 
فرع   )...( مصرف  على  مسحوبة  جميعها   ،٢٠٨٩٤٥ رقم   )...( بوصية  الخاص  والشيك 
البكيرية بإيجاب من البائعين وقبول من المشتري، لذا قررت التهميش على الصك المذكور 
أعلاه وسجله بذلك، وقررت إيداع نصيب وصية )...( في حساب الأوقاف بالمحكمة لدى 
مصرف )...( فرع البكيرية. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ. قاله وأملاه رئيس محكمة البكيرية 

العامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
البكيرية  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
الشيخ )...( برقم )٣٥٨٧٢٤١٩( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٩هـ؛ الخاصة بطلب )...( أصالة 
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ووكالة عن بقية ورثة والده وبالوكالة عن )...( الأصيل عن نفسه والناظر على وصية والده 
فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق   ،)...( الواقعة  الفلة  من  الوصية  نصيب  ببيع  الإذن 
نصيب  ببيع  الإذن  المتضمن  ١٤٣٤/١١/٣هـ؛  وتاريخ   )٣٤٣٤٧٧٢٧( برقم  المسجل 
الملاحظ  فيه  مدون ومفصل  كما هو  إلخ،   )...( المذكور  بالمبلغ  المذكورة  الفلة  من  الوصية 
عليه سابقاً، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناءً على قرارنا رقم 
)٣٥١٧٨٢٨٢( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ؛ قررنا التصديق على ما أذن به فضيلته وقرره 

بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٢١١٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ رقم القرار:٣٥١٥٨٠٠٧  

سلتراسقلاتلخبرتءا-اغبطةاومصمحةا لها-ا بها-اعدماوجوداريعا بيعا-اعقاراموصىا إذنا
عدولا-ا شهودا شهادةا تلصحيفةا-ا فيا إعلانا مفعولها-ا ممكيةا-اسريانا لموصيةا-اصكا

تلإذنالمناظلابالبيعا-احفظاثمناتلعقار.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

تابعة  أراضي  ببيع عدة قطع  له  الإذن  والدته طالباً  ناظراً على وصية  المنهي بصفته  أنهى 
الوصية،  له ريع لمصلحة  الناظر في شراء عقار يكون  للوصية لعدم وجود ريع لها ولرغبة 
وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة للوصية في بيع الأراضي بالثمن 
الأراضي، وبطلب  ملكية  التحقق من سريان مفعول صكوك  الإنهاء، كما جرى  الوارد في 
البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوصية في 
بيع العقارات بالثمن المنهى به، ثم تم الإعلان عن بيعها في إحدى الصحف فحضر راغبان 
بالشراء وقررا موافقتهما على شراء الأراضي بالثمن المنهى به، ولذا فقد أذن القاضي للناظر 
ببيع قطع الأراضي المنهى عنها بذلك الثمن، وقرر حفظه في الحساب المخصص لذلك حتى 

شراء البدل، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة ببريدة، وبناء على المعاملة 
وتاريخ  برقم ٣٤٣٥٢١١٧  المساعد  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  إلينا من فضيلة  المحالة 
١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٣١١٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٥: ٠٨، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، الوكيل عن )...( حامل السجل 
هذه  من  الصادر  بالصك  نظارته  المثبتة   )...( والدته  وصية  على  الناظر   ،)...( رقم  المدني 
المحكمة برقم ١/١/١٨ في ١٤٢٠/٠٢/١٥هـ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
قائلًا:  وكالةً   )...( فأنهى  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٨٥٨٩٧ برقم  ببريدة  الثانية 
إن من التابع لوصية والدة موكلي )...( -يرحمها الله - كامل قطع الأراضي ذات الأرقام ) 
٥١١ - ٥١٢ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٣٧٨ - ٣٧٧ - ٤٢٧ - ٢٠١ ( من المخطط رقم )...( 
الشمالية: يحده ممر عرض ١٠م  الجهة  رقم )٥١١(  القطعة  ١ـ  ومساحة:  وأطوال  وحدود 
بطول ٢٢.٦٠م، الجهة الجنوبية: يحده القطعة رقم )٥١٢( بطول ٢٢.٦٠م، الجهة الشرقية: 
يحده القطعة رقم )٥٠٩( بطول ٣٠.٠٠م، الجهة الغربية: يحده القطعة رقم )٥١٣ ( بطول 
رقم  القطعة  ٢ـ  ومساحة  وأطوال  وحدود   ) =)٦٧٨.٠٠م٢  الإجمالية  المساحة  ٣٠.٠٠م، 
)٥١٢( الجهة الشمالية: يحده القطعة رقم)٥١١( بطول ٢٢.٦٠م، الجهة الجنوبية: يحده شارع 
القطعة رقم )٥١٠( بطول ٤٠.٠٠م،  عرض ٣٠م بطول ٢٢.٦٠م، الجهة الشرقية: يحده 
الجهة الغربية: يحده القطعة رقم )٥١٤ ( بطول ٤٠.٠٠م، المساحة الإجمالية =)٩٠٤.٠٠م٢ 
عرض  شارع  يحده  الشمالية:  الجهة   )٤٨٢( رقم  القطعة  ٣ـ  ومساحة  وأطوال  وحدود   ،)
الجهة  ٢٢.٠٠م،  بطول   )٤٨٣( رقم  القطعة  يحده  الجنوبية:  الجهة  ٢٢.٠٠م،  بطول  ٣٠م 
الشرقية: يحده القطعة رقم )٤٨٤( بطول ٤٠.٠٠م، الجهة الغربية: يحده القطعة رقم )٤٨٠ 
( بطول ٤٠.٠٠م، المساحة الإجمالية =)٨٨٠.٠٠م٢ (، وحدود وأطوال ومساحة٤ـ القطعة 
الجنوبية:  الجهة  ٢٢.٠٠م،  بطول   )٤٨٢( رقم  القطعة  يحده  الشمالية:  الجهة   )٤٨٣( رقم 
يحده شارع عرض ١٨م بطول ٢٢.٠٠م، الجهة الشرقية: يحده القطعة رقم )٤٨٥( بطول 
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الإجمالية  المساحة  ٣٠.٠٠م،  بطول   )  ٤٨١( رقم  القطعة  يحده  الغربية:  الجهة  ٣٠.٠٠م، 
الشمالية:  الجهة   )٣٧٨( رقم  القطعة  ٥ـ  ومساحة  وأطوال  وحدود   ،) =)٦٦٠.٠٠م٢ 
القطعة رقم )٣٧٧( بطول  يحده شارع عرض ٣٠م بطول ٢٣.٠٠م، الجهة الجنوبية:يحده 
٢٣.٠٠م، الجهة الشرقية: يحده القطعة رقم )٣٨٠( بطول ٤٠.٠٠م، الجهة الغربية: يحده 
القطعة رقم )٣٧٦ ( بطول ٤٠.٠٠م، المساحة الإجمالية =)٩٢٠.٠٠م٢ ( وحدود وأطوال 
ومساحة ٦ـ القطعة رقم )٣٧٧(، الجهة الشمالية: يحده القطعة رقم )٣٧٨( والقطعة )٣٧٦( 
الشرقية:  الجهة  بطول ٣٢.١٠م،  الجنوبية: يحده شارع عرض ١٨م  الجهة  بطول ٥٧.٥م، 
يحده القطعة رقم )٣٧٩( بطول ٣٠.٠٠م، الجهة الغربية: يحده القطعة رقم ) ٣٧٣ ( بطول 
٣٩.٣٥م المساحة الإجمالية =)١٣٤٣.٢٦م٢ (، وحدود وأطوال ومساحة ٧ـ القطعة رقم 
)٤٢٧( الجهة الشمالية: يحده شارع عرض ١٨م بطول ٣٠.١٠م، الجهة الجنوبية: يحده القطعة 
القطعة رقم )٤٢٦( بطول ٢٤.٣٠م،  رقم )٤٢٩( بطول ٣٠.٠٠م، الجهة الشرقية: يحده 
الجهة الغربية: يحده شارع عرض ١٨م بطول ١٩.٦٠م، المساحة الإجمالية =)٦٥٥.٩٧م٢ 
رقم  القطعة  يحده  الشمالية:  الجهة   )٢٠١( رقم  القطعة  ٨ـ  ومساحة  وأطوال  وحدود   ،)
)٢٠٠( بطول ٢٣.٠٠م، الجهة الجنوبية: يحده شارع عرض ١٨م بطول ٢٣.٠٠م، الجهة 
الشرقية: يحده القطعة رقم )١٩٩( بطول ٥٠.٩٠م، الجهة الغربية: يحده شارع عرض ١٨م 
بعاليه  موكلي  والدة  لوصية  المملوكة   .) =)١١٧٠.٧م٢  الإجمالية  المساحة  ٥٠.٩٠م  بطول 
وتاريخ ١٤٢١/٠٧/١٩هـ،  برقم ٨/٢/٤٢  المحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب 
وبما أن قطع الأراضي ليس لها ريع، وقد أدى وضعها إلى تعطل الاستفادة من الوصية، ولا 
يوجد للوصية أموالٌ لعمارتها، لذا فقد رغب موكلي ببيعها لشراء عقار يريع بدلًا عنها وذلك 
لمصلحة الوصية، وقد تم عرضها لدى عدة مكاتب عقارية، فوقف سعرها على مبلغ ٩٣٠ 
تسعمائة وثلاثين ريالا صاف للمتر المربع على الراغبين في الشراء )...( و)...(، وحيث إن 
البيع بهذه القيمة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوصية، لذا أطلب الإذن لموكلي ببيع الأراضي 
المذكورة بهذه القيمة، وإيداع قيمتها في حساب الأوقاف لدى بيت مال هذه المحكمة حتى 
شراء البدل، هكذا أنهى، وبناءً على ذلك جرت الكتابة لرئيس قسم الخبراء بهذه المحكمة 
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للوقوف على العمارة المذكورة بعاليه، والإفادة عن بيعها بالمبلغ المذكور في إنهاء المنهي وكالةً: 
هل فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوصية أم لا ؟ فوردنا جوابه بخطابه رقم ٣٤١٨٣١١٢٢ 
في ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، المتضمن أنه تم الوقوف على العقار المذكور، وهي عبارة ثمان قطع، 
واقعة في حي )...(، وبعد التحري والاستعانة بأهل الخبرة من العقاريين المرفقة خطاباتهم 
المتضمنة أن هذا العقار يساوي من ٩٠٠ ريال إلى ٩١٥ ريال، وبهذا ترى الهيئة أن بيع هذا 
لصالح  ومصلحة  غبطة  فيه  المربع  للمتر  ريالا  وثلاثين  تسعمائة  ريالا   ٩٣٠ بمبلغ  العقار 
عن  للإفادة  الخبراء  قسم  مخاطبة  جرى  كما  ا.هـ.  الموفق.  والله  الحاضر.  الوقت  في  السبيل 
حدود وأطوال ومساحة القطع من واقع الطبيعة، حيث إن صك الملكية لم يذكر فيها الحدود 
والأطوال، فأفادنا رئيس قسم الخبراء بخطابه رقم ٣٤١٨٣١١٢٢ في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
المتضمن بيان الحدود والأطوال والمساحة لكامل القطع المذكورة أعلاه، كما جرى الاستفسار 
عن الصك المشار له بعاليه فوردنا جواب ذلك من فضيلة رئيس هذه المحكمة المساعد برقم 
٣٤٢٢٠٨٧٤١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٧هـ المرفق بالمعاملة، المتضمن أن الصك المشار له 
ساري المفعول ومطابق لسجله وصالح للاعتماد عليه عند الإفراغ، كما أحضر المنهي وكالةً 
جريدة )...( بعددها رقم )...( بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/١٨م المتضمنة إعلان من مكتب )...( 
للعقارات لهذه القطع المذكورة أعلاه، وبطلب البينة من المنهي بعاليه على أن بيع الأراضي 
بعاليه بالقيمة المذكورة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوصية أحضر كلًا من: )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
التابعة  المذكورة  الأراضي  بيع  أن  على  الله  أشهد  قائلًا:  منهما  واحد  كل  فشهد   ،)...( رقم 
ظاهرة  ومصلحة  غبطة  فيه  صاف  المربع  للمتر  ريالا  وثلاثين  تسعمائة  بمبلغ   )...( لوصية 
 )...( من:  كلًا  أحضر  المذكورين  للشاهدين  المعدلين  وبطلب  شهدا،  هكذا  للوصية، 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
السجل المدني رقم )...(، فشهد كل واحد منهما قائلًا: أشهد الله أن الشاهدين المذكورين 
بعاليه ثقتان عدلان مرضيا الشهادة لي وعلي، هكذا شهدا. وفي نفس الجلسة حضر الراغبان 
في الشراء )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
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المذكورة في  الأراضي  قطع  موافقتهما على شراء  وقررا   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
وأنهما  المربع،  للمتر  ريال  وثلاثون  تسعمائة  وهو  المذكور  بالمبلغ  بعاليه  وكالةً  المنهي  إنهاء 
الاستئناف  محكمة  من  بالبيع  الإذن  على  المصادقة  بعد  الإفراغ  عند  القيمة  لدفع  مستعدان 
بالقصيم، هكذا قررا، فبناءً على ما تقدم من الإنهاء، وبعد الاطلاع على صك التملك المشار 
له بعاليه المستفسر عن سجله المتضمن أن الأراضي المذكورة بعاليه تابعة لوصية )...(، وعلى 
صك النظارة المذكور بعاليه وبعد التحقق من وجود الغبطة والمصلحة لبيع قطع الأراضي 
المذكورة، وبالاطلاع على قرار قسم الخبراء وعلى إفادتي المكاتب العقارية المرفقة بالمعاملة، 
أذنت  فقد  لذا  للوصية  فيه غبطة ومصلحة ظاهرة  المذكورة  القيمة  بيعها بهذه  أن  المتضمنة 
المذكور وقدرها تسعمائة وثلاثون ريالا  بالمبلغ  المذكورة  ببيع قطع الأراضي  للمنهي نظارةً 
بقيمة إجمالية قدرها )٦٧٠٧٠٩٤.٩ ريال( ستة ملايين وسبعمائة  المربع صاف، أي  للمتر 
وسبعة آلاف وأربعة وتسعون ريال وتسعون هللة، وقررت حجز كامل المبلغ في حساب 
طريق  عن  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  فرع  لدى  والقصر  بالأوقاف  الخاص  المحكمة 
فضيلة رئيس هذه المحكمة حتى شراء البدل على إذن الحاكم الشرعي، وقررت رفع ذلك 
بالشراء  للراغبين  المذكورة  القطع  كامل  بإفراغ  أقوم  وسوف  لتدقيقه،  الاستئناف  لمحكمة 
المذكورين والتهميش على صك التملك وسجله بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية إن شاء 

الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ.

الخميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحد  لله  الحمد 
١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وقد عادت المعاملة من 
رقم ٣٣١٤٣٩٥٨١ في ١٤٣٣/٠٨/٠٧هـ  رئيسها  بخطاب  بالقصيم  الاستئناف  محكمة 
وبرفقه القرار رقم ٣٣٣٦٦٤٦٢ في ١٤٣٣/٠٨/٠٤هـ الصادر من قضاة الدائرة المختصة 
الصك  المقدمة: )وبدراسة  بعد  ما نصه  فيه  الوارد  الشخصية والإنهاءات  بتدقيق الأحوال 
 )  ٣٤٩٨٥٨٩٧  ( رقم  المنهي  وكالة  أولًا:  الآتي:  لوحظ  المعاملة  وأراق  ضبطه  وصورة 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ، المنوه عنها في الضبط والصك تتعلق بأربع من القطع المنهى 
قرار  في  جاء  ما  يخالف  الإذن  نص  في  فضيلته  قرره  الذي  الإجمالي  المبلغ  ثانياً:  فقط.  عنها 
هيئة النظر، والمتعين معرفة المساحة الإجمالية لكل قطعة وقيمتها الإجمالية حسب سعر المتر 
المقرر وعرض ذلك على المنهي وراغبي الشراء. ثالثاً: ينبغي الإعلان عن البيع بالمنشورات 
وبلوحة إعلان على العقار، لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه وإلحاق ما يجريه بالضبط 
وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  المعاملة.  إعادة  ثم  وسجله  والصك 
وسلم. ا.هـ بتوقيع وختم أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الاستئناف الشيخ/ )...( والشيخ 
)...( ورئيس الدائرة الشيخ )...( (، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله، فأقول: 
في  لها  يشر  ولم  بالمعاملة  مرفقة  المتبقية  للقطع  المنهي  وكالة  فإن  الأولى  للملاحظة  بالنسبة 
الصادرة  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ  في   ٣٤٩٨٥٨٧٤ رقم  الوكالة  وهي  سهواً  والضبط  الصك 
الموقفة،  للقطع  بيع  إذن  صك  باستخراج  فيها  له  والمخول  ببريدة  الثانية  العدل  كتابة  من 
للملاحظة  وبالنسبة  بريدة،  شمال  الواقعة   ٤٨٢ -٤٨٣ -٥١٢ -٥١١ الرقم  ذات  وهي 
الثانية: فإن المبلغ المذكور في نص الإذن وقدره )٦٧٠٧٠٩٤.٩ ريال( ستة ملايين وسبعمائة 
وسبعة آلاف وأربعة وتسعون ريال وتسعون هللة هو الموافق للمساحات الإجمالية للقطع 
المذكورة، حيث تم جمع المساحات فنتج أن مجموعها )٧٢١١.٩٣م٢ ( سبعة آلاف ومائتان 
المتر  بسعر  مضروبة  المساحة  وهذه  مربع،  سنتمتر  وتسعون  وثلاثة  مربعاً  متراً  عشر  وأحد 
وسبعة  وسبعمائة  ملايين  ستة  ريال(   ٦٧٠٧٠٩٤.٩( المبلغ  كامل  ليصبح  ٩٣٠ريال(   (
آلاف وأربعة وتسعون ريال وتسعون هللة، وأما ما جاء في قرار هيئة النظر فإنه غير موافق 
للمساحة الإجمالية المذكورة، وفي هذه الجلسة حضر المنهي والراغبان بالشراء )...( و)...( 
وقدره  إليه  المشار  الأراضي  قطع  قيمة  مجموع  عرض  وجرى  أعلاه،  سجلهما  إلى  المشار 
)٦٧٠٧٠٩٤.٩ ريال( ستة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وأربعة وتسعون ريال وتسعون 
هللة، فقررا موافقتهما واستعدادهما بدفع كامل المبلغ، هكذا قررا بعد تصديق هذا الإجراء 
إعلان  وأبرز  وكالة  المنهي  حضر  فقد  الثالثة:  للملاحظة  وبالنسبة  الاستئناف،  محكمة  من 
ببيع قطع الأراضي المذكورة في جريدة )...( بعددها رقم )...( في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، كما 
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أنه سبق وضع لوحات إعلانية في نفس القطع وأحضر صوراً فوتوغرافية تفيد ذلك  أفاد 
تم إرفاقها في المعاملة، فبناء على ما تقدم فإنني لا زلت على حكمي بعد الإجراء الأخير من 
الإذن ببيع السبيل بالمبلغ المذكور، وأمرت بإلحاق ذلك في الصك وسجله وإعادة المعاملة 
لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
 )...( عن  بالوكالة   )...( بطلب  الخاصة  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   )٣٤١٨٣١١٢٢(
الناظر على وصية والدته )...( الإذن له في بيع كامل قطع الأراضي ذوات الأرقام: )٥١١( 
و)٥١٢( و)٤٨٢( و)٤٨٣( و)٣٧٨( و)٣٧٧( و)٤٢٧( و)٢٠١( من المخطط رقم )...( 
الواقع )...( ببريدة؛ المرفق بها الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...( المسجل 
برقم )٣٥١١٧٩٠٥( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ؛ المتضمن الإذن للمنهي نظارة ببيع قطع 
ما  على  وبالاطلاع  سابقاً،  عليه  الملاحظ  فيه؛  ومفصل  مدون  هو  كما  المذكورة،  الأراضي 
وتاريخ  رقم )٣٥١٢٤٦٤٢(  قرارنا  بناءً على  والصك،  بالضبط  وألحقه  فضيلته  به  أجاب 
١٤٣٥/١/٢٣هـ، قررنا التصديق على ما أذن به فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفـق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٦٢٧٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥١٠٩٩٨٢ 

إذنابيعا-انصيباوصيةاوساصرامناعقارا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اسلتراسقلا
ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تلصحيفةا-ا فيا إعلانا تلعقارا-ا تثمينا تلخبرتءا-ا
لموصيةاوتلقاصرا-اتلإذنالمناظلاوتلوليا-اتصديقاتلحكلا-اإجلتءاتلمبايعةا-احفظانصيبا

تلقاصراوتلوصية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

ناظر وصية ووصياً على قصار، وطلبا  المنهيان أحدهما بصفته وكيل ورثة والآخر  أنهى 
الورثة  بين  من  ولأن  فيهما  للوصية  نصيب  لوجود  مورثهم  تركة  من  عقارين  ببيع  الإذن 
قصارا، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً أن في بيع العقارين بالثمن المنهى به 
غبطة ومصلحة للوصية والقاصرين، كما تم تقييم العقارين من قبل مكاتب عقارية بقيمة 
مقاربة للثمن الوارد في الإنهاء، وبعد الإعلان في إحدى الصحف المحلية لم يتقدم أحد سوى 
وبطلب  العقارين،  ملكية  صكي  مفعول  سريان  من  القاضي  تحقق  ثم  الشراء،  في  الراغب 
البيع  في  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين  أحضرا  المنهيين  من  البينة 
للوصية والقصر، كما حضر الراغب في الشراء وقرر موافقته على شراء العقار بالثمن الوارد 
في الإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي للناظر والوصي ببيع العقارين على الراغب في الشراء بذلك 
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الثمن، على أن يقسم بين المستحقين كلٌ بحسب نصيبه الموضح في الحكم، وصدق الحكم من 
محكمة الاستئناف، ثم تم إجراء المبايعة بين الطرفين، وأثبت القاضي البيع وانتقال الملكية، 

وقرر حفظ نصيب القصر والوصية في الحساب المخصص لذلك.

على  بناء  ببريدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلديّ  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة  والمقيدة   )٣٤٢٦٦٢٧٩( برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٦/١١هـ،  في  وتاريخها   )٣٤١٤٠٠٥٩٢(  برقم 
سعودي   )...( حضر/  وفيها   ٠٤:٢٦:١٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  /١٤٣٤هـ،   ٨/  ٢٤
القصار  على  والوصي   )...( وصية  على  الناظر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
من ورثة )...( وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( بموجب الصك الصادر من هذه 
المحكمة برقم )٣٢١٨٠٥٣١( في ١٤٣٢/٧/٢٥هـ والوكيل عن )...( بموجب الوكالة 
وعن  ١٤٣٤/٤/٨هـ  في   )٣٤٤٣٠٥١١( برقم  ببريدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
في   )٣٤٤٣٢٤٧٠( برقم  ببريدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...(
١٤٣٤/٤/٨هـ، كما حضر )...( بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( و)...( و)...( 
و)...( بنات )...(، والمذكورون ما عدا المنهي )...( هم ورثة )...(، وذلك بموجب صك 
١٤٣٣/١٢/٢٩هـ،  في   )٣٣٤٨٢٢٩١( برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الإرث  حصر 
 )...( في  الواقعين  لها  المجاور  والحوش  العمارة   )...( تركة  ضمن  من  إن  قائلين:  وأنهيا 
في   )٣/١/٢٨٠( برقم  ببريدة  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادرين  بالصكين  المثبتين 
وعشرين  تسعة  بطول  )أ(  الجزء  شمالا:  والمحدودة  بالعمارة  والخاص  ١٤٢٦/١٠/٦هـ 
)١٥م(  مترا  عشر  خمسة  عرضه  شارع  وجنوبا  سنتيمترا)٢٩.٩٩م(  وتسعين  وتسعة  مترا 
عشر  ثمانية  وبطول  )١٢م(  مترا  عشر  اثنا  عرضه  شارع  وشرقا  )٣٠م(  مترا  ثلاثين  بطول 
مترا وثمانين سنتيمترا )١٨.٨٠م( وغربا:الجزء )ج( بطول تسعة عشر مترا وخمسة وخمسين 
)١٩.٥٥م( ومساحتها:خمسمائة وأربعة وسبعين مترا مربعا وخمسة وتسعين بالمائة من المتر 
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المربع )٥٧٤.٩٥م٢( وبموجب الصك رقم )٣/١/٢٨١( في ١٤٢٦/١٠/٦هـ الخاص 
بالحوش والمحدود:شمالا جار بطول ثلاثين مترا)٣٠م( وجنوبا شارع عرضه اثنا عشر مترا 
)١٢م( بطول عشرين مترا وتسعة وتسعين سنتيمترا )٢٩.٩٩م( وشرقا:شارع عرضه اثنا 
)ج(  الجزء  وغربا  سنتيمترا)١٨.٨٠م(.  وثمانين  مترا  عشر  ثمانية  بطول  )١٢م(  مترا  عشر 
وخمسة  خمسمائة  ومساحته:  )١٩.٥٥م(  سنتيمترا  وخمسين  وخمسة  مترا  عشر  تسعة  بطول 
وسبعين مترا مربعا وأربعة بالمائة من المتر المربع )٥٧٥.٠٤م٢(، وقد رغب الورثة البالغون 
في بيع نصيبهم من هذه العقار، وتم عرضه وانتهى السوم بمبلغ إجمالي قدره: )٢٢٠٠٠٠٠( 
وصية  منها  والربع  قصارا  الورثة  ضمن  من  لأن  ونظراً  صافي،  ريال  ألف  ومائتا  مليونان 
القصار  ببيع ما يخص  فيه غبطة ومصلحة، نطلب الإذن  المبلغ  العمارة والحوش بهذا  وبيع 
والوصية من العمارة والحوش المذكورين بهذه القيمة، هكذا أنهيا، وقد كتبت لرئيس قسم 
للوقوف  ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ  في   )٣٤١٤٠٠٥٩٢( رقم  بالخطاب  المحكمة  بهذه  الخبراء 
على هذه العمارة والحوش المذكورين أعلاه والإفادة عن حالهما ومحتوياتهما، وهل في بيعهما 
في   )٣٤١٤٠٠٥٩٢( رقم  بخطابهم  جوابهم  فورد  لا؟  أم  ومصلحة  غبطة  فيه  المبلغ  بهذا 
)أنه  فيه:  والذي جاء  ١٤٣٤/٧/١٠هـ  المؤرخ في  المحضر  به  المرفق  ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ 
تم الوقوف على العقار المذكور أعلاه، وهو عبارة عن عمارة تتكون من دورين بحالة ممتازة 
جدا تقع على شارعين، وفيها ملاحق والحوش المجاور لها يتكون من غرفة ومدخل للسيارة 
العقاريين  بأهل الخبرة من  التحري والاستعانة  وملحق وفيه مزروعات نخيل قليلة وبعد 
الذين قدروا العقار فإن الهيئة ترى أن بيع العقار بمبلغ: )٢٢٠٠٠٠٠( مليونين ومائتي ألف 
ريال فيه غبطة ومصلحة للقصار وللوصية( ا.هـ. كما تضمن الخطابان الصادران من مؤسسة 
)...( العقارية بتاريخ ١٤٣٤/٧/٥هـ ومكتب )...( العقاري بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ أن 
سعر العقار يتراوح مابين مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال إلى مليون وثمانمائة ألف ريال، 
حسب إفادة مكتب الصراحة، ومليونين ومائة وسبعين ألف ريال وحتى مليونين ومائتان 
وثلاثين ألف ريال حسب إفادة مكتب )...(، وتم الإعلان عنه في جريدة )...( بعدد )...( 
وتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ، كما جرى الإعلان عنه للعموم لدى المكاتب العقارية ووضع عليه 
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لوحة إعلانية ووقف على هذا المبلغ، هذا وقد أحضر المنهي كلًا من )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(، فشهد كل واحد منهما بقوله: إنني أعرف العقارين المذكورين في إنهاء المنهي الموضحة 
حدودهما وأطوالهما ومساحتهما أعلاه، وأشهد الله تعالى أن القيمة المذكورة للعقارين في إنهاء 
المنهي أعلاه مناسبة وأن بيعها بقيمة إجمالية قدرها )٢٢٠٠٠٠٠( مليونين ومائتي ألف ريال 
فيه غبطة ومصلحة للقصار والوصية، هكذا شهدا، وجرى تعديلهما من قبل )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( اللذين شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا أشهد بأن الشاهدين أعلاه ثقتان عدلان، 
وقد حضر الجلسة المشتري )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقرر 
موافقته على شراء هذين العقارين بالمبلغ المذكور في الإنهاء أعلاه، وأنه مستعد بدفع القيمة 
عند الإفراغ بعد المصادقة على الإذن بالبيع من محكمة الاستئناف، هكذا قرر، كما تم التأكد 
فضيلة  خطابي  بموجب  لسجلهما  ومطابقتهما  أعلاه  عنهما  المنوه  الملكية  صكي  سريان  من 
ورقم  ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ  في   )٣٤١٤٨٠٣٧٦( برقم  ببريدة  الأولى  العدل  كتابة  رئيس 
المفعول،  مطابقان لسجلهما وساريا  الصكين  بأن  )٣٤١٤٧٩٨٩٠( في ١٤٣٤/٦/١٩هـ 
وقد جرى الاطلاع عليهما من قبلي فوجدتهما صالحين للاعتماد عليهما عند الإفراغ، وجرى 
الاطلاع على صك النظارة على الوصية الصادر من هذه المحكمة برقم )٣٢١٨٠٥٣١( في 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ، كما جرى سؤال المنهيين: هل يوجد أي ديون أو التزامات في ذمة المورث 
للغير أم لا؟ فأفادا بأنه لا يوجد شيء من ذلك في ذمة المورث، وبقسمة المبلغ يكون نصيب 
الوصية الربع وقدره خمسمائة وخمسون ألف ريال )٥٥٠٠٠٠(، ويكون الباقي مبلغ وقدره 
مليون وستمائة وخمسون ألف ريال )١٦٥٠٠٠٠( ريال للورثة، ونصيب الزوجة منه الثمن 
 )١٤٤٣٧٥٠( والباقي   )٢٠٦٢٥٠( ريالا  وخمسون  ومائتان  آلاف  وستة  مائتان  وقدره 
وتسعون  واثنان  مائة  قدره  الذكر  فنصيب  الأنثيين،  حظ  مثل  للذكر  الأولاد  على  يقسم 
ومئتان  ألفا  وتسعون  ستة  قدره  الأنثى  ونصيب  ريال   )١٩٢٥٠٠( ريال  وخمسمائة  ألف 
و)...(  و)...(   )...( وهم  القصار  نصيب  يكون  وعليه  ريال   )٩٦٢٥٠( ريالا  وخمسون 
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و)...( و)...( سبعمائة وسبعون ألف ريال )٧٧٠٠٠٠(، فبناء على ما سبق ولاكتمال صك 
العقار للإجراءات الشرعية والنظامية وبعد الاطلاع على صك حصر الورثة وعلى وكالات 
المنهيين التي تخولهما لذلك، ولما تضمنه قرار هيئة النظر وتقييم المكاتب العقارية وحيث إن 
جميع الورثة موافقون على بيع العقار بالمبلغ المذكور وقبل المشتري بذلك وحيث إن النظر 
في نصيب القصار والوصية من اختصاص الحاكم الشرعي فلهذا ولما تقدم فقد قررت ما 
القصار )...( و)...( و)...( و)...(  بيع نصيب  للناظر )...( في  بالإذن  يلي: أولا: أمرت 
و)...( أولاد )...( من العمارة والحوش المجاور لها المذكورة بمبلغ سبعمائة وسبعين ألف 
ريال )٧٧٠٠٠٠( وأمرت بإيداعه في حساب الأوقاف والقصار بمؤسسة النقد عن طريق 
العقار  الوصية من هذا  ببيع نصيب  للناظر )...(  بالإذن  أمرت  ثانيا: كما  المحكمة.  رئيس 
حساب  في  الوصية  مبلغ  وإيداع   ،)٥٥٠٠٠٠( ريال  ألف  وخمسون  خمسمائة  وقدره  بمبلغ 
المحكمة الخاص بالأوقاف والقصار بمؤسسة النقد عن طريق رئيس المحكمة. ثالثاً: قررت 
رفع ذلك لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وبعده يتم الإفراغ للمشتري والتهميش على صكي 
الملكية بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، هذا ما ظهر لي في كل ما تقدم وبه حكمت، وبالله 

التوفيق. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢٤هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة ببريدة، وفي يوم الثلاثاء 
الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردت  وقد  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٣هـ  الموافق 
بمحكمة  الثانية  الحقوقية  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  ومشفوعها  بالقصيم 
وبدراسة  المتضمن:  ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ  في   )٣٤٣٢٢٣٧٨( برقم  المسجل  الاستئناف 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا: أن صك النظارة والوصية الذي 
أسماء  يتضمن  لم  ١٤٣٢/٧/٢٥هـ  وتاريخ   )٣٢١٨٠٥٣١( الرقم  ذا  فضيلته  إليه  استند 
ما  منه  ويطلب  ووصاية  نظارة  المنهي  من  ذلك  من  فضيلته  يتحقق  ولم  وأعمارهم  القصار 
يثبت ذلك. ثانيا: قال فضيلته: )أمرت بالإذن للناظر )...( في بيع نصيب القصار كما أمرت 
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بالإذن للناظر )...( ببيع نصيب الوصية(، والأمر هذا لا وجه له، والصحيح أن يأذن فضيلته 
نحوه  يلزم  ما  وإجراء  ذكر  ما  ملاحظة  فضيلته  فعلى  بحسبه،  كل  والوصي  للناظر  مباشرة 
الفضيلة  الضبط والصك وسجله )...(.ا.هـ، وعليه أجيب أصحاب  وإلحاق ما يجريه في 
وأقول: بالنسبة للملاحظة الأولى: فقد تقدم المنهي للمحكمة العامة ببريدة بطلب إيضاح 
عمل الناظر وأسماء القصار وصدر من المحكمة العامة ببريدة الصك رقم )٣٤١٠٦٨١( 
وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ. مرفق صورته بالمعاملة أثناء رفعها لمحكمة الاستئناف وهو لفه 
رقم )٤( وقد ذكر فيه أسماء القصار وأعمارهم. أما بالنسبة للملاحظة الثانية: فأقول: نظرا 
المنهى عنه كل بحسبه. وعليه لم يظهر لي  العقار  بيع  للناظر والوصي في  أذنت  فقد  لما ذكر 
سوى ما أجريته. وبالله التوفيق، حرر في ٣ /١٤٣٤/١٢هـ. وصلى الله على محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة ببريدة، وفي يوم الخميس 
الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردت  وقد  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ  الموافق 
المتضمن  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  وتاريخ   )٣٥١٠٩٩٨٢( رقم  القرار  ومشفوعها  بالقصيم 
المصادقة على إجراء إذن البيع، وعليه فقد حضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني )...( أصالة ووكالة، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
الأول  الشراء  الراغب في  إن  قائلين:  وقررا  أعلاه،  الموضحة  الشرعية  )...( حسب صفته 
)...(، قد عدل عن الشراء، وقد حضر مشتر آخر ثم قررا قائلين: بعنا كامل العمارة والحوش 
المذكور حدودهما وأطوالهما ومساحتهما أعلاه بما فيه ما يخص الوصية والقصار على المشتري 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بمبلغ وقدره مليونان ومئتا ألف 
رئيس  لأمر   )...( مصرف  على  المسحوب  الشيك  بموجب  الوقف  يخص  ما  وقدم  ريال، 
المحكمة العامة ببريدة برقم )٥٤٤١١٨( في ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ الممثل لمبلغ قدره خمسمائة 
القاصرين وهم )...( و)...( و)...(  وخمسون ألف ريال )٥٥٠٠٠٠(، كما قدم ما يخص 
و)...( و)...( أولاد )...( من العمارة والحوش المجاور لها المذكورة بمبلغ وقدره سبعمائة 
المحكمة  رئيس  لأمر  على  المسحوب  الشيك  بموجب   )٧٧٠٠٠٠( ريال  ألف  وسبعون 
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العامة ببريدة برقم )٥٤٤١٤٤( في ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، كما قدم ما يخص باقي الورثة وهم 
الزوجة والبالغين وقدره ثمانمائة وثمانون ألف ريال )٨٨٠٠٠٠( بموجب الشيك المسحوب 
وقدره  الثمن  منه  للزوجة  ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  في   )٥٤٤١٤٥( برقم   )...( مصرف  على 
الأنثيين،  حظ  مثل  للذكر   )٦٧٣٧٥٠( وقدره  الورثة  من  للبالغين  والباقي   )٢٠٦٢٥٠(
وسلمنا المشتري وكالة العمارة والحوش المذكورين في محلهما خالية من الشواغل بعد وقوف 
ودفع  الإفراغ  وقبول  الشراء  حق  له  المخول   )...( رقم  مدني  )...( سجل  الشرعي  وكيله 
في   )٣٤٧٧٥١٧( برقم  الرياض  شرق  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  الثمن 
١٤٣٤/٣/٢٨هـ وعليه صار العقار تحت يده وتصرفه، ولم يبق لنا في المبيع ولا قيمته شيء 
بعد هذا هكذا قرروا وفي هذه الجلسة حضر الوكيل )...( سجل مدني رقم )...( المذكور 
بعاليه لصالح موكله )...(، وصادق على جميع ما نسب إليه، وقرر شراء العمارة والحوش 
الجنسية  سعودي   )...( وشهادة  بحضور  أعلاه  المذكور  بالمبلغ  لهما  واستلامه  المذكورين 
بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
فبناء على ما سبق من الإنهاء وبعد الاطلاع على الصك الصادر مني بعاليه المصدق من محكمة 
الاستئناف بالرياض أعلاه والتأكد من سريان صكي الملكية المنوه عنهما أعلاه ومطابقتهما 
لسجلهما بموجب خطابي فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى ببريدة برقم )٣٤١٤٨٠٣٧٦( 
في١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ ورقم )٣٤١٤٧٩٨٩٠( في ١٤٣٤/٦/١٩هـ بأن الصكين مطابقان 
المفعول، وقد جرى الاطلاع عليهما من قبلي فوجدتهما صالحين للاعتماد  لسجلهما وساريا 
الشراء وذلك حسب  قد عدل عن   )...( السابق  المشتري  إن  الإفراغ، وحيث  عند  عليهما 
وأصالة  نظارة  البائع  من  والقبول  الإيجاب  حصل  وحيث  المعاملة.  في  لدينا  المرفق  إقراره 
ووكالة، فقد ثبت لدي انتقال كامل العمارة والحوش أعلاه بحدودهما وأطوالهما ومساحتهما 
أعلاه بما فيه ما يخص الوقف والقصار لملك المشتري )...(، وسيتم اتخاذ اللازم نحو إيداع 
ما يخص الوقف والقصار المنوه عنهما أعلاه في حساب الأوقاف لدى مؤسسة النقد العربي 
السعودي عن طريق رئيس المحكمة، وقررت إصدار صك بذلك. وبالله التوفيق ، حرر في 

١٤٣٥/٠٣/١٥هـ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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اإنهاءات الو�صية

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة 
وصية  على  الناظر   )...( بطلب  الخاصة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ؛  وتاريخ   )٣٤٢١٨٧٣٢١(
الواقعين  لها  المجاور  والحوش  العمارة  ببيع  الإذن  ورثته  من  القصار  على  والوصي   )...(
برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها   ،)...(
إذنه بذلك، كما هو مدون ومفصل  المتضمن  )٣٤٣٠٧٤٩٨( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨هـ؛ 
فيه؛ الملاحظ عليه سابقاً، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناءً 
على قرارنا رقم )٣٤٣٢٢٣٧٨( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ قررنا التصديق على ما أذن به 
فضيلته بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٧٣٨٤٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٨٨٧٥١ 

إنكارا تلموجبا-ا لعدما فقخهاا طمبا وليا-ا إسامةا علىا معارضةا عقلاا-ا ساصرا ولايةا-ا
تلوليا-اتقليلاطبيا-اإعاسةاذهنيةابقيطةا-احاجاهاإلىاإسامةاوليا-اصرفاتلنظل.ا

سلتراأهلاتلخبرة.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه بصفته ولياً على زوجها طالبة الحكم بفسخ ولايته 
عليه لتمتعه بقواه العقلية وعدم موجب إقامة ولي عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
غير  وتصرفاته  متزن  غير  أنه  وقرر  عليه  الولاية  إلى  المدعية  زوج  أخيه  حاجة  عدم  أنكر 
مسؤولة، وبعد عرض المولى عليه على لجنة من الأطباء لتقدير أهليته الشرعية رأت حاجته 
حكم  فقد  ولذا  الإدراك،  في  وضعف  لديه  بسيطة  ذهنية  إعاقة  لوجود  شؤونه  يرعى  لولي 
القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعية وألزم الولي بالحفاظ على مال المولى عليه ومتابعة 

شؤونه، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

والقائم  بالطائف  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء   ،)...( القضائي  القسم  بعمل 
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برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٧/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٧٣٨٤٩ برقم  بالطائف  العامة 
٣٣١٣٥٤١٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٩هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/١١/٠٩هـ 
افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( برفقة زوجها المعرف بها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وادعت على الحاضر معها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( قائلة في دعواها عليه: إن هذا المدعى عليه الحاضر ولي على زوجي، وقد صدر 
حيث  ١٤٢٧/١٠/٢٩هـ،  في   ١٠/١١/٢٣٣ برقم  المحكمة  هذه  من  عليه  ولاية  صك 
يزعم أن زوجي )...( بحاجة إلى ولي يقوم على شؤونه ويرعى مصالحه؛ إذ يذكر أنه بحاجة 
 )...( زوجي  إن  حيث  ذلك،  خلاف  والواقع  حياته،  شؤون  إدارة  على  قادر  وغير  لذلك 
لا يحتاج إلى ولي، علمًا بأنه يسيء التعامل معه ومعنا؛ لذا أطلب الحكم عليه بفسخ الولاية 
المدعية  منه، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلا: ما ذكرته 
إلى  بحاجة  إنه  حيث  صحيح،   )...( أخي  على  ولاية  صك  أصدرت  أنني  من  دعواها  في 
إنه غير متزن وتصرفاته غير  إذ  أنه لا يحتاج إلى ولي فغير صحيح؛  أما ما ذكرته من  ذلك، 
المذكور  الولاية  صك  بموجب  وذلك  حياته،  شؤون  يرعى  ولي  إلى  بحاجة  وهو  مسؤولة 
أعلاه، والمدعية تطلب ذلك بقصد الاستحواذ عليه وعلى أمواله، هكذا أجاب، ثم حضر 
)...( والمذكور رقم هويته الوطنية آنفاً وقرر قائلًا: كل ما ذكرته المدعية صحيح، وأنا بصحة 
وعافية وبكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً، وأطالب بفسخ الولاية عني، هكذا قرر، وجرى 
مناقشة المولى عليه فرأيته بكامل قواه العقلية سوى أن لسانه ثقيل، عند ذلك قررت الكتابة 
لمستشفى الصحة النفسية بالطائف لتقدير أهلية المولى عليه المعتبرة شرعاً مع لجنة مشكلة من 
الأطباء، وهل هو بحاجة إلى إقامة قيم أم لا وإفادتنا عن ذلك، وجرى رفع الجلسة لذلك 
وحتى ورود الجواب. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ حضرت المدعية )...( 
برفقة زوجها المعرف بها )...(، كما حضر المدعى عليه )...(، وقد جرت مخاطبة مستشفى 
المتضمن  ١٤٣٣/١١/١٥هـ  في   ٣٣٢٠٠٢٨٠٨ رقم  بخطابنا  بالطائف  النفسية  الصحة 
طلب الإفادة عن حالة المدعو )...( ومدى إدراكه وهل هو بحاجة إلى إقامة قيم أم لا ا.هـ. 
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٤٧/٠٦/١٨٧٨ط  برقم  النفسية  الصحة  مستشفى  من  الصادر  بالتقرير  الجواب  فوردنا 
 )...( أعلاه  للمذكور  الطبي  التقرير  بمراجعة  نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ  في 
والفحص الطبي النفسي له وجد أن تشخيصه )إعاقة ذهنية بسيطة( ومعامل الذكاء له ٦٦ 
الذاكرة وعدم  العامة والإدراك وضعف في  المعلومات  تبين وجود ضعف في  درجة، وقد 
القدرة على الحكم على الأمور بشكل منهجي سليم، ولا يستطيع الاهتمام بنفسه، لذا ترى 
من  تقدم  ما  على  فبناء  ا.هـ،  شؤونه  يرعى  عليه  قيم  لإقامة  ويحتاج  مؤهل  غير  أنه  اللجنة 
وإلى  أعلاه،  وتاريخه  رقمه  المرصود  الولاية  صك  على  الاطلاع  وبعد  والإجابة،  الدعوى 
التقرير الطبي المرصود أعلاه، فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعية في طلب فسخ 
ولاية المدعى عليه، وألزمت الولي المدعى عليه بالحفاظ على مال المولى عليه ومتابعة شؤونه 
ومراقبة الله عز وجل في أخيه سراً وعلانية، وبعرض ذلك على المدعية قررت عدم القناعة 
من  نسخة  تسليمها  وجرى  لطلبها  فأجيبت  اعتراضية،  لائحة  بتقديم  الاستئناف  وطلبت 
صك الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، وأفهمت بتعليمات الاستئناف، 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  بالحكم،  القناعة  عليه  المدعى  قرر  كما 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بالطائف برقم ٣٣٢٢٤٩٦٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، المرفق بها الصك الصادر 
وتاريخ   ٣٤٣٥٩٢٦ برقم  بالطائف  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من 
١٤٣٤/٢/١٢هـ، المتضمن دعوى المرأة )...( ضد )...( بفسخ ولايته عن زوجها )...(، 
الموافقة على الحكم،  بالأكثرية  تقرر  الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية  وبدراسة 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٣١٠٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار:٣٥١٢٥٥٠٩  

تلطعنافيا تلولايةا-اعدما وتجباتا تقصيرافيا تلوليا-ا ولايةا-اساصراعقلًاا-اطمباعزلا
أمانةاتلوليا-اسبقاثبوتاصلاحياها-اسابقةاتعاطيامقكلا-ارداتلاعابارامنهاا-ارداتلدعوى.

مااجاءافياكشافاتلقناعا)384/8(لا„ )فموالمايوصِاتلأبُاإلىاأحدٍ(ابالصفاتاتلمعابرة،اأوا
اعميهاكلامهافياتلهبةا)أساماتلحاكلا كاناتلأبُاموجودتًاغيراماصفابالصفاتاتلمعابرة،اكماايدلُّ

أميناًافياتلنظلالميايلا(اوتلمجنون؛الاناقالاتلولايةاإليها”.

وإقامة  زوجها  على  الولاية  من  عزله  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
تصرفاته،  في  عليه  المولى  أخيه  مصلحة  يراعي  لا  عليه  المدعى  لأن  وذلك  عليه،  آخر  ولي 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تقصيره في واجبات الولاية وقرر أنه يقوم بها على 
الأمانة  وموردها  مال  ولاية  هي  أخيه  على  عليه  المدعى  ولاية  لأن  ونظراً  استطاعته،  قدر 
يقدح في  ما  دينه، ولعدم ظهور  أو  المدعى عليه  أمانة  المدعية لم تطعن في  والاقتدار، ولأن 
أمانته، ولأنه سبق رد اعتباره من سابقة تعاطي المسكر، ولأنه ثبت سابقاً بالبينة المعدلة شرعاً 
فاعترضت  الدعوى،  برد  القاضي  حكم  فقد  لذا  الولاية،   صك  بموجب  الولي  صلاحية 

المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحدته والصلاة والسلام على من لا 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  بناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
في   ٣٤٥٩٤٢٥٥ برقم  المحكمة  بهذه  والمقيد  ١٤٣٤/٠٣/٠٨هـ،  في   ٣٤١١٣١٠٠
١٤٣٤/٠٣/٠٨هـ، عليه ففي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ افتتحت الجلسة في 
الوطنية  بالهوية  )...( سعودية  المرأة  وفيها حضرت  والنصف صباحاً،  التاسعة  الساعة  تمام 
رقم )...( والمعرف بها من قبل )...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...(، والصادرة من جوازات 
الرياض، وادعت ضد الحاضر معها في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( قائلة في تقرير دعواها ضده: إن المدعى عليه قد أقيم من قبلكم ولياً على أخيه 
زوجي القاصر عقلًا )...( وذلك بموجب الصك الصادر من فضيلتكم برقم ٣٤٢٩٥٣٨ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ، وحيث إن المدعى عليه قد أصبح يتصرف في شؤون مال زوجي 
ذلك،  وغير  للمستشفيات  به  كالذهاب  الضرورية  لاحتياجاته  مراعاة  دون  فقط  الخاصة 
وحيث إن ذلك يضر بمصلحة المولى عليه، لذا؛ فإني أطلب عزل المدعى عليه من ولايته على 
شؤون زوجي، وإقامة ولي آخر يقوم بمصالحه ويرعى ماله ويراعي حاجاته الضرورية، هذه 
دعواي، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية من إقامتي ولياً على أخي 
من الأب زوج المدعية من قبلكم فصحيح، وقد قمت بالولاية كما يجب، وأنا أقوم بالصرف 
على بيت أخي من ماله وأقوم بسداد أجرة الشقة وغير ذلك، أما قيامي بحاجات أخي فأنا 
لم أقبل الولاية إلا لكونها ولاية على المال فقط، ولا أستطيع الحضور لأخي باستمرار نظراً 
لكوني كبيراً في السن، إضافة إلى رغبتي في تجنب المشاكل التي قد تنتج من المدعية أثناء زيارته، 
مال  على  بالولاية  الأحق  أنا  إنني  بقولها:  أجابت  المدعية  على  ذلك  وبعرض  أجاب،  هكذا 
زوجي القاصر عقلًا، هكذا أجابت، ثم جرى مني سؤالها من كونها حضرت إلينا قبل إصدار 
صك الولاية ووافقت على إقامة المدعى عليه ولياً على زوجها، فأجابت: نعم حضرت لكم 
وقررت المصادقة ثم تبين لي أني أحق بالولاية منه، هكذا أجابت، وبسؤال المدعية عما تنقمه 
على المدعى عليه فأجابت: بأني لا أنقم عليه في دينه ولا في أمانته، إلا أنه لا ينفق عليَّ النفقة 
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الكافية لي، هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: بأني بناء على اتفاق مع المرأة 
الشقة وقدره عشرون ألف ريال، كما أعطيها مصروفاً شهرياً قدره  أدفع أجار  فإني  المدعية 
ستة آلاف ريال لها ولأولادها وأجرة خادمة، وقد أخبرتها بأني مستعد لدفع قيمة أي علاج 
بعد إحضارها فاتورة العلاج، هكذا أجاب، وبعرضها على المدعية أجابت بأنه نعم استعد 
لذلك وقام به، إلا أنه اضطرني لأن أدفع فواتير العلاج من المصروف الشهري المتفق عليه، 
اطلاعي  جرى  ذلك  عند  أجابت،  هكذا  زوجي،  على  ولية  وإقامتي  عزله  بطلب  وأتمسك 
أنه  فوجد  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩٥٣٨ برقم  مني  الصادر  الولاية  صك  على 
يتضمن تقرير مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، كما أنه يتضمن إقامتي المدعى عليه 
بعد ثبوت صلاحيته بالبينة المعدلة شرعاً ولياً على أخيه )...(، ثم قرر كل منهما اكتفاءه بما 
قدم، وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة. ثم في يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ 
افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفيها حضرت المرأة )...( سعودية بالهوية 
الوطنية رقم )...( والمعرف بها من قبل )...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...(، والصادرة من 
جوازات مكة المكرمة والمدعى عليه )...( المنوه عنهما بعاليه، فبناءً على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، وبما أن المدعية طلبت عزل المدعى عليه من الولاية على زوجها لكونه لا يذهب 
لزوجها،  أخٌ  هو  الذي  عليه  المدعى  من  بالولاية  أحق  وأنها  ذلك،  ونحو  للمستشفيات  به 
وحيث ذكر المدعى عليه بأن الولاية هي ولاية مال، وحيث لم تطعن المدعية في دين وأمانة 
المدعى عليه، وحيث إن الأولى بالولاية هو الأب فإن لم يوجد فالوصي ثم الحاكم، قال في 
كشاف القناع جلد ٨ صحيفة ٣٨٤: )) )فلو لم يوصِ الأبُ إلى أحدٍ( بالصفات المعتبرة، أو 
كان الأبُ موجوداً غير متصف بالصفات المعتبرة، كما يدلُّ عليه كلامه في الهبة )أقام الحاكم 
أميناً في النظر لليتيم ( والمجنون ؛ لانتقال الولاية إليه ((، يضاف إلى ذلك أن سبب الإدلاء 
إلى المولى عليه بالنسبة للأخ هو أولى وأدوم من الزوجة، وحيث إن الولاية هي ولاية على المال 
لا على النفس والرعاية، إذ إن مورد ولاية المال هي الأمانة والاقتدار ومورد ولاية النفس 
والرعاية هي البر والإحسان، فلما تقدم كله فقد رددت دعوى المدعية تجاه المدعى عليه بطلب 
عزله عن الولاية على مال القاصر عقلًا )...( لما هو مبين في الأسباب، وبه حكمت، وبعرضه 
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عليهما قرر المدعى عليه القناعة به، كما قررت المدعية الاعتراض بلائحة اعتراضية، وأفهمت 
المدعية بأن عليها مراجعة المحكمة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ لاستلام نسخة من 
صك الحكم لإبداء معارضتها عليها خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلامه، وأنه إذا 

مضت المدة ولم تستلم أو تتقدم بلائحة فإن الحكم يكتسب في حقها القطعية، فأبدت تفهمها.

وتاريخ   ٣٤٥٩٤٢٥٥ رقــم  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  ــادت  ع ثم 
١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ المقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٤٥٩٤٢٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٢هـ 
والمرفق بها القرار رقم ٣٤٢٥٩٧٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ ونصه: „وبدراسة الصك 
اللائحة  على  فضيلته  شرح  حيث  حاكمها،  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة 
المقدمة من المدعية بأنه أطلع عليها ولم يجد ما يؤثر على حكمه أو يوجب الرجوع عنه، وقد 
جاء في الفقرة ثانياً من لائحة المدعية بأن الولي له سوابق جنائية بسبب تعاطي المسكر وهذا 
إن صح وثبت فهو مخل بالأمانة التي يجب توفرها في من يتولى الولاية على القصار ونحوهم، 
فعلى فضيلته التحقق مما ذكرته المدعية في لائحتها ومخاطبة الجهات الرسمية للتأكد مما ذكرته 
المدعية من وجود سوابق للمدعى عليه، وإجراء الوجه الشرعي وإلحاق ما يجد لديه في الصك 
الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  ا.هـ  الموفق”  والله  تدقيقه  ليتم  وإعادته  وسجله  وضبطه 
وفقهم الله: بأنه بناءً على قرار أصحاب الفضيلة فقد جرت مني الكتابة للأدلة الجنائية بكتابي 
بالتفصيل عن سوابق المدعى  رقم ٣٤/١٨٠٤٦٧٢ في ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ بطلب الإفادة 
عليه، فوردت الإفادة بكتاب مدير الأدلة الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة رقم ٤٢٩٣١٥ 
في ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ وبرفقه صحيفة )...(، وبالاطلاع عليها وجد أن عليه سوابق آخرها 
بالحكم الصادر بتاريخ ١٤١٥/٠٢/٠٥هـ، وقد رد اعتباره منها بموجب رد الاعتبار رقم 
ولم   )...( قبل  من  بها  والمعرف   )...( المدعية  حضرت  كما  ١٤٢٨/٠٣/٢٠هـ،  في   ٦٤٤٠
يحضر المدعى عليه، وقد وردتنا إفادة محضر الخصوم بهذه المحكمة شرحاً على ورقة التبليغ 
المدعى  عن  البحث  )تم  نصها:  وهذا  ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ  في   ٣٤١٩٧٢٥٥٣ برقم  المقيدة 
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إلى  مرات  عدة  الذهاب  تم  أنه  كما  للدلالة،  تحضر  لم  والمدعية  عنوانه  على  نستدل  ولم  عليه 
ما  لسماع  عليه  المدعى  تبليغ  ولإعادة  الاستلام(،  يرفض  والمندوب  نجده  ولم   )...( مكتب 
لديه بشأن ما ذكر بعاليه جرى رفع الجلسة. ثم في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ 
قبل  من  بها  والمعرف   )...( المدعية  حضرت  ظهراً  الثانية  الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت 
)...( والمدعى عليه )...( المنوه عنه بعاليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: بأن هذه 
تائب من ذلك كله وقد صلحت حالي،  نلت جزائي عليها، وأنا  السوابق قديمة جداً وقد 
هكذا أجاب، فبناءً على ما سلف وحيث إن السوابق آخرها قد سجل قبل تسعة عشر عاماً، 
وقد رد اعتباره فيها، وثبت بالبينة المعدلة إبان إقامته ولياً على أخيه صلاحيته وكونه ذا أمانة 
وديانة واقتدار، وقد ظهر توبته من ذلك ولم تطعن المدعية في أمانته إبان نظر الدعوى، وعليه 
لضبطه  ذلك  إلحاق  وقررت  للرجوع،  وموجباً  به  حكمت  لما  مؤثراً  ذكر  ما  أرى  لا  فإني 
محكمة  من  المعاملة  عادت  ثم  كالمتبع.  لتدقيقه  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  وإعادة  وصكه 
الاستئناف بمكة رقم ٣٤٥٩٤٢٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ المقيدة بهذه المحكمة برقم 
وتاريخ   ٣٤٣٣٩١٣٦ رقم  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٤/١١/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٤٥٩٤٢٥٥
إعادتها  بالأكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  „وبدراسة  ونصه:  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ، 
لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ - على فضيلته الاطلاع على دفتر الحساب المفترض أنه 
أن  طالما  أنه   - ٢ للخلاف.  وقطعاً  للذمة  ابراءً  الحساب  وتدقيق  عليه  المدعى  قبل  من  معد 
المدعى عليه كانت عليه سوابق والبينة التي شهدت بعدالته شهدت على ظاهر الحال وهذا 
لا يكفي طالما وأنه ثبت فسقه فلابد من ثبوت استقامته بعد حصول الفسق منه، وأن تصرح 
البينة بحدوث التوبة بعد الفسق، وعلى فضيلته الرجوع عن حكمه بإقامته ولياً على القاصر 
التوبة بعد السوابق المذكورة واستقامته على أمر الله  عقلًا حتى يثبت لدى فضيلته حدوث 
والبعد عن معاصيه، والله الموفق((. وفي هذه الجلسة حضرت المدعية )...( والمعرف بها من 
قبل قسم التفتيش النسائي بهذه المحكمة والمدعى عليه )...( المنوه عنهما بعاليه، كما حضر ابن 
القاصر المولى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فجرى سؤال 
المدعى عليه إحضار كشف حساب لتدقيقه جواباً عن الملاحظة الأولى فوعد بإحضاره في 
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الجلسة القادمة، ولذا رفعت الجلسة. ثم في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ افتتحت 
الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وفيها حضرت المدعية )...( والمعرف بها 
من قبل )...( ... الجنسية يحمل رخصة الإقامة رقم )...(، كما حضر المدعى عليه )...( المنوه 
عنهما بعاليه، كما حضر ابن القاصر المولى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، فجرى سؤال المدعى عليه عما وعد به في الجلسة الماضية، فأبرز لنا كشف الحساب 
الصادر من بنك )...( للفترة من تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤هـ إلى تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ، 
وتسعة  وسبعمائة  ألف  وواحد  مائتان   )٢٠١٧٤٩.٢٤( هو  السابق  الرصيد  أن  والمتضمن 
 )...( القاصر  على  للولاية  عليه  المدعى  تولي  حين  هللة(  وعشرون  وأربعة  ريال  وأربعون 
١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ  تاريخ  من  للفترة  الإيداعات  وإجمالي  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ،  بتاريخ 
ألف  وتسعون  وثلاثة  مائة   )١٩٣٩١٢( وقدره  مبلغاً  تمثل  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  تاريخ  إلى 
وتسعمائة واثنا عشر ريال(، وإجمالي السحوبات من قبل الولي المدعى عليه )...( للفترة من 
تاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ إلى تاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ تمثل مبلغاً وقدره )١١٠٠٠٠مائة 
وعشرة آلاف ريال(، وإجمالي الخصومات من حساب القاصر المولى عليه )...( لسداد أقساط 
وقدره  مبلغاً  تمثل  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  إلى  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ  من  للفترة  أسهم  تمويل 
)٦٨٧٥٣.٤٠( ثمانية وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال وأربعون هللة(، والرصيد 
المتبقي هو )٢١٦٩٠٧.٩٤( مائتان وستة عشر ألف وتسعمائة وسبعة ريالات وأربعة وتسعون 
من  المصروف  المبلغ  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  فيه،  جاء  لما  مطابقاً  وجد  وبتدقيقه   ،) هللة 
قبله وقدره )١١٠٠٠٠مائة وعشرة آلاف ريال ( أبرز لنا كشفاً توضيحياً بذلك، وبالاطلاع 
عليه وجد أنه يتضمن تسليم المدعية )...( مبلغ وقدره )٧٦٠٠٠ ستة وسبعون ألف ريال( 
ألف  وستون  ستة   ٦٦٠٠٠( وقدره  ومبلغ  بيدها  نقداً   ) ريال  آلاف  عشرة   ١٠٠٠٠( منها 
ريال ( بموجب حوالات مصرفية من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعية على دفعات 
شهرية، كل دفعة ستة آلاف ريال لمدة أحد عشر شهراً نفقة لها ولأولادها من المولى عليه، كما 
وجد أنه يتضمن تسليم نفقة والدة القاصر )...( لابنها )...( وقدرها )٥٥٠٠ خمسة آلاف 
وخمسمائة ريال( على دفعات شهرية كل دفعة خمسمائة ريال لمدة أحد عشر شهراً نفقة واجبة، 
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وقد كان المولى عليه يسلمها هذا المبلغ إبان صحة من عقله، كما وجد أنه يتضمن سداد أجرة 
الشقة التي يسكنها القاصر المولى عليه وقدرها )٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال ( على دفعتين 
إلى  ١٤٣٤/٠٢/٢٩هـ  تاريخ  من  كاملة  سنة  لمدة  ريال(  آلاف  عشرة   ١٠٠٠٠( دفعة  كل 
تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ، كما وجد أنه يتضمن تسليم المدعو )...( مبلغ وقدره )٨٠٠٠ 
ثمانية آلاف ريال( منها مبلغ وقدره )٢٦٠٠ ألفين وستمائة ريال ( لإنهاء إجراءات السيارة 
قد  عليه  المولى  إن  )...(، حيث  الأوراق ل  بموجب  ملكيتها  والعائدة  الحجز  المصدومة في 
اشترى السيارة ودفع ثمنها ولكنه لم يتمكن من نقل ملكيتها لوقوع الحادث عليها وقد تضرر 
بسببها، ومنها مبلغ وقدره )٣٤٠٠ ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال( لتسديد أقساط عن ابن المولى 
عليه )...(، وقرر أن ليس لدى )...( المذكور ما يكفي لسداد هذا الدين، والباقي مبلغ وقدره 
)٢٠٠٠ ألفين ريال( لتسليمها لابن المولى عليه لمتطلبات دراسته في جامعة الدمام، كما وجد 
أنه يتضمن تسليم ابن المولى عليه )...( مبلغاً وقدره )٥٠٠ خمسمائة ريال( لمتطلبات دراسته 
في الجامعة، وقرر أن )...( ابن المولى عليه ليس لديه ما ينفق على نفسه، وأن هذا المبلغ مقدار 
ما يقوم بحاجته، هكذا قرر، وبعرض الكشف على المدعية صادقت عليه، وقررت قناعتها بما 
جاء فيه عدا المبلغ المسلم ل )...( وقدره )٦٠٠٠ ستة آلاف ريال(، والمبلغ المسلم ل )...( 
وقدره )٢٥٠٠ ألفين وخمسمائة ريال( وبسؤالها: هل ل )...( المذكور وظيفة أو مصدر دخل 
وقد  حالياً،  مغترب  وهو  غيري  من  عليه  المولى  لزوجي  ابن  وهو  أعلم،  لا  أجابت:  آخر؟ 
الدمام، هكذا أجابت، وبسؤال  أنه يدرس طالباً في جامعة  سمعت من والده قبل الحادث 
المدعية: عن السيارة التي استلم )...( المبلغ من أجلها وقدره )٢٦٠٠ ألفين وستمائة ريال ( 
أجابت: أصادق على وقوع الحادث بالسيارة المذكورة، أما المبالغ فلا أصادق عليها وأطلب 
إثبات ذلك، هكذا أجابت، وبسؤالها: هل ل )...( المذكور وظيفة أو مصدر دخل آخر وعن 
الدين المترتب عليه؟ أجابت: لا أعلم عن ذلك شيئاً، هكذا أجابت، أما جواباً عن الملاحظة 
الثانية فإن السوابق قديمة وقد صلح حاله ظاهراً، كما أنه سبق بيان أنه قد رد اعتباره بموجب 
رد الاعتبار رقم ٦٤٤٠ في ١٤٢٨/٠٣/٢٠هـ وقد شهدت البينة بصلاحيته لذلك، كما أن 
فالأصل صحة  الولي،  أمانة  يقدح في  أو  الانتباه  يلفت  ما  فيه  ليس  قبله  المقدم من  الكشف 
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تصرفه، ولكون المدعية قد صرحت بأن دعواها من أجل عزل الولي وإقامتها ولية، ولم يظهر 
لي حسن تصرفها أو صلاحيتها لذلك، وعليه ولكل ما سبق فإنه لم يظهر لي سوى ما حكمت 
الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف  المعاملة لأصحاب  أوراق  إعادة كامل  به سابقاً، وقررت 
لإكمال لازمها وفق المادة )١٨٨( من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وآله وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٢١٧٦٧٣ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ، المتضمن دعوى )...( 
ضد)...( في طلب عزل ولي، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على 
الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 8لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبها

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٠٦٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٥٨٩٢ 

ولايةا-اساصراسناا-امعارضةاعلىاإنهاءا-اتقصيرافياوتجباتاتلولايةا-اطمباعزلاتلوليا-ا
إسامةاتلمدعيةابدلااعنها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اعدماوجوداتفليطاأواتعدا-ارداتلدعوى.

 
تصرفاتلوليامبنياعلىاتلأمانة.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة الحكم بنزع ولايته على ابنتها القاصرة سنا 
وإقامتها ولية عليها لكونه مقصرا في واجبات الولاية ولا يقوم بالإنفاق على المولى عليها من 
مالها بما يكفيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تقصيره في ولايته على ابنة المدعية 
خصصها  التي  النفقة  ملائمة  متضمنة  الخبراء  قسم  إفادة  وردت  وقد  عليها،  الإنفاق  وفي 
المدعى عليه للمولى عليها، كما قدم المدعى عليه بيانا بما قبضه من أموال القاصرة وما صرفه 
منها ولم يظهر منه تفريط أو تعد في ولايته، ولأن تصرف الولي مبني على الأمانة ولم يظهر منه 
ما يخل بذلك، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( القاضي في المحكمة العامة بأبها، وبناء على المعاملة 
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وتاريخ   ٣٤٤٤٠٦٠٢ برقم  المساعد  بأبها  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٢٧٠١٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، 
ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠، وفيها حضرت 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمعرف بها من قبل والدها )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضورها المدعى عليه )...( 
المولودة في ١٤٣٠/٥/١٧هـ وقد استخرج  قائلة: المدعى عليه عم لابنتي )...(  وادعت 
عليها صك ولاية عام ١٤٣٣هـ بعد وفاة والدها ورقم الصك ٦/٣ في ١٤٣٣/٤/٥هـ 
صادر من هذه المحكمة، وهي في حضانتي ومعي، لكن المدعى عليه مقصر في مهام ولايته 
عليها ولا يسأل عنها ولم ينفق عليها عام ١٤٣٣هـ بعد استخراج صك الولاية حتى شهر 
ذي الحجة عام ١٤٣٣هـ، وإنما أعطاني مبلغ ستة آلاف ريال دفعة واحدة، أما بعد ذلك فقد 
كان يحول لحسابي شهريا خمسمائة ريال بانتظام لكن البنت تحتاج إلى أكثر من ذلك، حيث 
إنني أدخلتها روضة والبنت مريضة بالربو وتسوس الأسنان وانخفاض في الضغط وتحتاج 
لمراجعة المستشفى باستمرار، واحتجنا كرت العائلة المضافة فيه لتسجيلها فامتنع عن ذلك 
حيث  عليها،  ولية  وإقامتي  منه  الولاية  نزع  أطلب  بذلك،  يخبرنا  ولم  الضمان  في  وأضافها 
المدعى  على  الدعوى  وبعرض  دعواي،  هذه  بنتي،  على  ولايته  استمرار  في  أرغب  لا  إنني 
عليه أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية من صدور صك بإقامتي ولياً على )...( صحيح، وأنا 
للتقاعد حتى تم  العامة  المؤسسة  أقوم بمهام ولايتي على أكمل وجه، وقد راجعت لها في 
إقرار مخصص شهري لها قدره ألف ومائتان وثلاثة عشر ريالًا وثلث تقريباً، وأنا استلمته 
وأحول لوالدتها منه شهرياً خمسمائة ريال، وأرصد الباقي لها، كما طلبت إضافتها في الضمان 
الاجتماعي وجرى تخصيص مبلغ ثمانمائة واثنين وستين ريال شهريا، أما ما تذكره من نفقة 
عام ١٤٣٣هـ بعد الولاية فقد حضرت لهم في نهاية شهر ستة من ذلك العام وانتظرت والدها 
ولم يقابلنا، فذهبت وحاولت بعد ذلك في شهر رمضان وشوال لكن من دون جدوى، وقد 
أعطيتهم ستة آلاف ريال في شهر ذي الحجة، وقد طلبت منها أن تفتح حساباً ليتم تحويل 
المبلغ لها مباشرة فأعطتني رقم الحساب، وصرت بعد ذلك أحول المبلغ عن طريق الحساب، 
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أما ما تذكره بخصوص سجل الأسرة فالسجل لباقي ورثة المتوفى، حيث إن زوجته )...( 
وابنه )...( وبنته )...(، فكيف أسلمها سجل الأسرة وهو إثبات لشخصين آخرين معها، 
وأنا أرفض طلبها نزع الولاية، هكذا أجاب، وقد جرى الاطلاع على صك الولاية وحصر 
ورد  ما  متضمنة  جميعها  فوجدتها  للتقاعد،  العامة  المؤسسة  وإفادة  الأسرة  وسجل  الإرث 
أعلاه ومطابق له، لذا قررت الكتابة لقسم الخبراء للإفادة عن ملاءمة النفقة للمولى عليها 
وكفايتها، كما أفهمت المدعى عليه بإحضار بيان بما للقاصرة لديه من أموال وما أنفق عليها 
المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب  فاستعد لذلك. وفي جلسة أخرى بحضور 
السجل المدني رقم )...( وكيلًا عن المدعية بالوكالة رقم ٣٥٣٨٥٨٠٤ في ١٤٣٥/٢/٢٥هـ 
الصادرة من كتابة عدل أبها الثانية، وحضر لحضوره المدعى عليه، وقد وردنا خطاب مدير 
برنت  به  مرفقاً  ١٤٣٥/١/٩هـ  في   ٣٧٥ رقم  عسير  بمنطقة  المدنية  الأحوال  فرع  عام 
المدعية، كما وردنا خطاب مدير عام  مصدق للطفلة )...(، وتم تسليمه في الجلسة لوكيل 
الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير رقم ١٠٥/٢٠١ في ١٤٣٥/١/١٥هـ المتضمن أن المبلغ 
المخصص لها من الضمان الاجتماعي ٨٦٢ ريالًا، كما أنه تم تسجيلها ضمن برنامج المساعدات 
البطاقة الضمانية بمبلغ وقدره  المقطوعة وسيتم الصرف لها بعد شهرين ويودع في حساب 
عشرة آلاف وأربعمائة ريال، وقد وردنا خطاب قسم الخبراء بالمحكمة رقم ٣٥/٣٦١٢٩ في 
١٤٣٥/٤/٣هـ متضمناً أن مبلغ خمسمائة ريال شهريا للقاصرة ملائم وكاف ولا يحتاج إلى 
زيادة، وبطلب بيان من المدعى عليه بما قام به وما صرفه من مال القاصرة أبرز بيانا تضمن 
ذلك، وبالاطلاع عليه ومقارنته بما ورد في الدعوى وفي إفادة الضمان الاجتماعي والمؤسسة 
العامة للتقاعد وما قررته المدعية من التمويل الشهري وجدته مطابقاً لذلك كله ولم أجد فيه 
تفريطاً من الولي أو تعدياً، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: تم تسجيل البنت في الروضة روضة 
حتى  للروضة  بتسليمها  إلزامه  ونطلب  للنقل  ريال  وخمسمائة  آلاف  ثلاثة  والرسوم   )...(
عليه  المدعى  على  وبعرضه  ذلك،  المتضمنة  التسجيل  استمارة  أبرز  ثم  التسجيل،  يفوت  لا 
قال: لا مانع لدي من تحويل مبلغ سنة كاملة سبعة آلاف ريال لحساب المدعي وكالة هذا 
اليوم لتسديد الرسوم، وبعرضه على المدعي وكالة قال: لا مانع لدي من ذلك، وحسابي في 
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مصرف )...( برقم )...(، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث لم يظهر لي من 
المدعى عليه أي تفريط أو تعد أو تقصير في مهام ولا يته، ولأن تصرفه مبني على الأمانة ولم 
يظهر لي ما يخل بذلك، لذلك كله فقد رددت دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه من 
هذه الدعوى، وبذلك حكمت، وبعرضه على المدعي وكالة قرر عدم القناعة بالحكم وطلب 
الاستئناف مستعداً لتقديم لائحة اعتراضية، فأفهمته بأنه سيتم تسليمه صورة الحكم بعد 
التوقيع هذا اليوم وأن توقيعه على الضبط توقيع على الاستلام، وله ثلاثون يوماً يقدم خلالها 

لائحته الاعتراضية ويسقط حقه في الاستئناف بعدها. 

٣٥٣١٨٨٢٠في  رقم  الملاحظة  بقرار  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  ثم 
١٤٣٥/٧/١٦هـ المتضمن ما يلي: أولًا: وجد أن صك الولاية رقم ٦/٣ في ١٤٣٣/٤/٥هـ 
الصادر من فضيلة الملازم القضائي الشيخ )...( بالمحكمة العامة بأبها أنه صدر هذا الصك 
من فضيلته وقت الملازمة وهو غير مخول بمثل هذا الإجراء بموجب المادة الثامنة الفقرة )هـ 
( من نظام أعمال الملازمين القضائيين. ثانيا: وجد أن صك الولاية صادر من المحكمة العامة 
بأبها والظاهر من الأوراق أن المولى عليها تقيم مع أمها خارج ولاية قاضي أبها وهذا محل 
نظر. لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم وإلحاق ما يستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك 
وسجله. وجواباً على ذلك أقول: أما ما يتعلق بالملاحظة الأولى فلا تنطبق على ما صدر من 
فضيلة الملازم؛ حيث إن الفقرة )هـ ( من المادة الثامنة نصت على منع الملازم من الحجر على 
أما  عليهم،  التولية  صكوك  إصدار  ذلك  في  بما  عنهم  ورفعه  البالغين  السفهاء  أو  المفلسين 
ما يتعلق بالملاحظة الثانية فالمولى عليها تقيم مع أمها وأمها المدعية تقيم في أبها حي )...( 
التوفيق،  وبالله  به،  ما حكمت  وأنا على   ،٣ لفة  الدعوى  ذكرته هي في صحيفة  ما  حسب 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ.
بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقــاف  الشخصية 
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برقم  بأبها  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على  عسير 
الشيخ  الصادر من فضيلة  الصك  بها  المرفق  وتاريخ ٨/٢٥ /١٤٣٥هـ،   ٣٤٢٢٧٠١٠٤
)...( المسجل برقم ٣٥٢٥١٤٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد 
)...(، بشأن نزاع في صك ولاية على الصفة الموضحة بالصك، المتضمن حكم فضيلته بما 
هو مدون بباطنه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك وسجله بناءً على قرار 
الدائرة رقم ٣٥٣١٨٨٢٠ في ١٤٣٥/٧/١٦هـ، تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء 

الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٥٤٢٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٣٣٢٨٤٦  

بدلاا تلمدعيةا تلوليا-إسامةا عزلا طمبا تلقصارا-ا شؤونا فيا سناًا-تفليطا ساصرا ولايةا-ا
عنها-اصكاتلوصيةا-اتلمدعىاعميهاوصيا-اعدماوجوداماايخلابأماناها-ارداتلدعوى.

تلأحقابالولايةاتلأباثلاوصيه.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة الحكم بعزل المدعى عليه الولي على أولادها 
يصرف  ولا  عليهم  المولى  إخوته  عن  يسأل  لا  لكونه  عليهما   ولية  وإقامتها  سناً  القاصرين 
في  تقصيره  وأنكر  القاصرين  على  بولايته  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  عليهم، 
واجبات الولاية، وقد قدحت المدعية في دين المدعى عليه ولم تقدم بينة على ما ذكرته، ونظراً 
لأن الولي المدعى عليه قد أقامه والده وصياً على إخوته بموجب صك الوصية، ولأن الأحق 
بأمانة المدعى  بالولاية على القاصرين هو الأب ثم وصيه، ولأن المدعية لم تثبت شيئاً يخل 
عليه وعدم كفايته للولاية، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
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بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، بناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ،  في   )٣٥١٣٥٤٢٥( برقم  المنورة  بالمدينة 
)٣٥٦٦٥٧٩٩( في ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ حضرت المدعية )...(، سعودية الجنسية بموجب 
بموجب  الجنسية،  سعودي   ،)...( أخيها  قبل  من  بها  والمعرف   )...( رقم  المدني  السجل 
١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  في  توفي   )...( زوجي  إن  قائلة  وادعت   )...( رقم  المدني  السجل 
وخلف من ضمن ورثته أولاده القصار وهم )...(، وقد صدر لأخيهم المدعى عليه صك 
والدتهم  وأنا  فضيلتكم  من  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ  في   )٣٥١٠٢٠٤٣( برقم  عليهم  ولاية 
أطلب إقامتي وليه عليهم وعزل المدعى عليه؛ لأنه لا يسأل عن إخوانه كثيراً ولا يصرف 
على إخوانه القصار منذ شهر، وقام المدعى عليه وإخوانه بأخذ شنطة خاصة بمورثنا فيها 
إلا  منها  يعطنا  ولم  لمورثنا  المملوكة  الشقة  أجار  بأخذ  وقام  مورثنا،  تخص  وأموال  أوراق 
ببيع حوالي مائة رأس من غنم مورثنا ولم  تسعمائة وتسعة وستين ريالًا، وقام المدعى عليه 
يعطنا منها شيئاً، ولمورثنا غرفة في شقتي لم يفتحها إلى الآن ويرفض فتحها، فلهذه الأسباب 
أنني  المدعية من  ذكرته  ما  قائلًا:  أجاب  المدعى عليه  ادعت. وبسؤال  أطلب عزله، هكذا 
أقمت ولياً على القصار المذكورين وذلك بالصك المنوه عنه أعلاه فصحيح، وقد كان والدي 
رحمه الله قد أوصى لي في حياته بالولاية على القصار بالصك الصادر من كتابة العدل المدينة 
المنورة الثانية برقم )٤٧٦٩٥( في ١٤٢٥/١٢/٠١هـ، أما باقي ما ذكرته فغير صحيح، وأنا 
الاجتماعي وسجلتهم في مدارس تحفيظ  الضمان  فأنا سجلتهم في  القصار  أتابع معاملات 
ما  بنفسي وأصرف عليهم  أدرسهم  وأنا  التعليمي  وأتابع مستواهم  المسائية  الكريم  القرآن 
يحتاجونه حتى الأسبوع الماضي سلمت الأولاد سبعمائة ريال أما إيجار الشقة فلا مانع لدي 
من تسليمه لها تصرفه على أولادها، مع أنه يأتيها من الضمان الاجتماعي مساعدة شهرية من 
الضمان ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال ومساعدة من المدرسة تسعمائة ريال شهرياً، أما الشنطة 
لدي  مانع  ولا  فقط  رسمية  أوراق  وفيها  والدي  يتوفى  أن  قبل  والدتي  عند  موجودة  فهي 
من تسليمها ما يخص أولادها من الأوراق، وهي شهادات الميلاد والتطعيم، وأنا لا أوافق 
أو  عليه  المدعى  أمانة  تطعن في  المدعية: هل  فسألت  أجاب،  النظارة، هكذا  من  على عزلي 
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دينه؟ فأجابت قائلة: نعم، فهو غير أمين ولا يصلي ولا يبر والديه، هكذا أجابت، وبعرض 
، وقد أعطاني  ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: هذا غير صحيح، فأنا أصلي وأبر والديَّ
والدي وكالة عامة في حياته ووصية على أولاده بعد وفاته، هكذا أجاب. فسألت المدعية: 
أيام  ثلاثة  المدرسة  عن  غاب   )...( ابني  إن  قائلة:  فأجابت  إضافته؟  ترغب  ما  لديها  هل 
بسبب مرضه، ولم يعلم المدعى عليه عن ذلك ولم يسأل عن ذلك إلا بعد ذلك بعدة أيام، 
وعندما أخبرناه عن ذلك قال: أنتم كذابون ما فيكم شيء، هكذا أضافت، وبعرض ذلك 
على المدعى عليه أجاب قائلًا: إن هذا مسؤوليتها فعليها أن تخبرني عن غيابه، وأخي الشقيق 
قريبة، هكذا  المدرسة مشياً لأنها  إلى  يذهب  فهو   )...( ما عدا  المدرسة  يوصلهم  الذي  هو 
أجاب، فسألته: هل لديه ما يرغب إضافته فأجاب قائلًا: إن المدعية تمنع أولادها عنا ولا 
الباب حتى أحضرت  لبيتهم ولم يفتحوا  يأتون للسلام علينا، وقد حضرت قبل أسبوعين 
الدفاع المدني، وبعد حضوره قاموا بفتح الباب والمدعية حاولت الانتحار عدة مرات وأنا لم 
أقصر مع القصار بشيء، هكذا أضاف. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: حاولت مرة 
واحدة في أول أيام زواجي عندما كنت صغيرة، هكذا أجابت، ثم جرى اطلاعي على صك 
المدعي  إقامة  المتضمن  برقم )٣٥١٠٢٠٤٣( في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ  مني  الصادر  الولاية 
عليه ولياً على إخوانه القصار المذكورين أعلاه، كما جرى اطلاعي على صك الوصية الصادر 
المتضمن  ١٤٢٥/١٢/٠١هـ،  في   )٤٧٦٩٥( برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من 
أن )...( أقام المدعى عليه )...( وصياً بعد وفاته على أبنائه القصار يتولى رعايتهم ورعاية 
شؤونهم، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الأحق بالولاية على القصار هو 
الأب ثم وصيه كما هو المنصوص عليه فقهاً، وبما أن المدعية لم تثبت شيئاً يخل بأمانة المدعى 
عليه وعدم كفايته للولاية، لذا فقد قضيت برد دعوى المدعية، وبه حكمت، وبعرضه على 

الطرفين قرر المدعى عليه القناعة أما المدعية فلم تقتنع.

 وفي يوم )الأحد( ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ، حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
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المدني رقم )...( الوكيل عن المدعية بالوكالة المخولة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة 
المنورة برقم )٣٤١٥٥٦٧٦٧( في ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ، وحضر المدعى عليه )...( المذكور 
هويته سابقاً، وقد أعيدت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم )٣٥٦٦٥٧٩٩( في 
١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ، وقيدت بأساس المحكمة برقم )٣٥٦٦٥٧٩٩( في ١٤٣٥/٠٦/٠٥هـ، 
مرفقاً بها الصك الصادر منا برقم )٣٥٢١٥٩١٧( في ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ، مظهراً بالقرار 
١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ،  في   )٣٥٢٦٤٣٢٤( رقم  الشخصية  الأحوال  دائرة  من  الصادر 
ضبطه  وصورة  والحكم  المعاملة  أوراق  كامل  „وبدراسة  منه:  الحاجة  نص  ما  والمتضمن 
من  يطلب  لم  أنه  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  الاعتراضية  واللائحة 
الموفق، وصلى الله على  الوجه الشرعي في ذلك، والله  ما تدعيه، وإجراء  البينة على  المدعية 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم” قاضي استئناف )...( „ختم وتوقيع” قاضي استئناف 
هل  وكالة:  المدعي  فسألت  وتوقيع”،  „ختم   )...( استئناف  وتوقيع” قاضي  „ختم   )...(
لديه بينة؟ فأجاب قائلًا: لا يوجد لدي بينة إلا أن أولاد موكلتي الصغار يشهدون على أن 
المدعى عليه لا يسأل عنهم، هكذا أجاب، وأمرت بإلحاق ماجد في الضبط بالصك وسجله 
د، وعلى آله وصحبه  م على نبيِّنا محمَّ ورفعه لمحكمة الاستئناف، وبالله التَّوفيق، وصلىَّ الله وسلَّ

أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بناءً على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بالمدينة 
محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٧/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٦٥٧٩٩ برقم  المنورة 
الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٣٠٧٩٢٨، فقـد جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية 
في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )...(، 
القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمسجل بعـدد ٣٥٢١٥٩١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، 
المتضمن دعوى )...(، ضد )...(، في عزل ناظر وصية، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة 
إجابة  على  والاطلاع  الاعتراضية،  واللائحة  ضبطـه  وصـورة  والحكم  المعاملة  أوراق  كامل 
فضيلته على قرارنا رقم ٣٥٢٦٤٣٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ تقـررت المصادقة علـى الحكم 

بعد الإجراء الأخير. والله الموفق. وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٢٣٣٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ رقم القرار:٣٥١٥٠٦٤٢  

تلوليا إسلترا وكالاتا-ا تزويلا تلأمانةا-ا خيانةا تلوليا-ا عزلا سناًا-اطمبا ساصرا ولايةا-ا
بالازويلا-اثبوتاعدماصلاحياها-اتلحكلابفقخاتلولاية.

تلمادةا)8رل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

فسخ  طالبة  سناً  القاصر  ابنها  على  ولياً  بصفته  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
ولايته عليه؛ وذلك لعدم أمانته وقيامه بتزوير وكالة باسم المدعية، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر بتزوير الوكالة ولم يوافق على طلب المدعية، وقد وردت إفادة كتابة العدل 
للمدعى عليه مزورة وغير صحيحة، كما وردت  المدعية  الصادرة من  الوكالة  أن  متضمنة 
إفادة المحكمة الإدارية متضمنة صدور حكم ابتدائي بإدانة المدعى بجريمة التزوير، ونظراً 
لعدم تحقق الأمانة في المدعى عليه، لذا فقد فسخ القاضي ولاية المدعى عليه على ابن المدعية 
القطعية،  الحكم  اكتساب  بعد  بذلك  الولاية  صك  على  التهميش  وقرر  صلاحيته،  لعدم 
وأفهمت المدعية بأن لها التقدم بطلب الولاية على ابنها إذا رغبت بذلك، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف .
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الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالقطيف، 
بناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم ٣٣٦٧٢٣٣٥ في ١٤٣٣/١١/٢٣هـ، 
والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٠٩٦٣٩٠ في ١٤٣٣/١١/٢٣هـ حضرت )...( ... الجنسية 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( ابنها  قبل  من  بها  والمعرف   )...( رقم  الإقامة  بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
بالوكالة عن المدعية الحاضرة )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم ٣٤٧٩٣٥٠٤ في ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، والمخولة له في 
المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوي والرد عليها والإنكار .. إلخ، ولم يحضر المدعى عليه وقد 
سبق إبلاغه بموعد الجلسة الماضية لشخصه ولم يتم نظرها، وذلك لرغبة المدعية في توكيل 
محامي في القضية، وبسؤال المدعية عن دعواها ادعت قائلة: إنه سبق أن أقيم المدعى عليه 
في   ٤/١٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادرة  الولاية  بموجب  وذلك   ،)...( ابني  على  ولياً 
بتزوير  قام  تزوير، حيث  بقضية  متهم  أمين وهو  أخاه غير  إن  ١٤٢١/٢٢/٢٩هـ، حيث 
وكالة باسمي وباسم ولدي )...( لكي يستلم مبالغ من )...( والتأمينات والبنوك الأهلية 
لاستلام مستحقاتنا، وهي برقم ٢٤ في ١٤٣٠/٤/١هـ الصادرة من كتابة عدل القطيف، 
وعندما سألت عن هذه الوكالة تبين لي أنها مزورة ولديه قضية الآن في هيئة الرقابة والتحقيق، 
فسخ  أطلب  وأنا  ١٤٢١هـ،  من  عليه  توليه  منذ  الولد  يخص  شيء  أي  يعطني  لم  وكذلك 
ولايته وإعطائي ولاية على ابني، هذه دعواي، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر لذا طلبت 
من المدعية بينة على الدعوى فأبرزت صورة صك الوكالة برقم ٢٤ في ١٤٣٠/٤/١هـ . 
المجلد ٣/٤١٥٤ الصادرة من كتابة عدل القطيف، والمتضمن توكيل كل من )...( و)...( 
و)...( أبناء )...( قرروا بتوكيل )...(، وقد سبق أن جرت الكتابة منا لكتابة عدل القطيف 
هذه  صحة  عن  للاستفسار  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ  في   ٣٤١٥٢٧٣٨٠ رقم  الخطاب  بموجب 
الوكالة ولم يردنا جواب حتى تاريخه، فطلبت من المدعية والمدعي وكالة زيادة بينة، فأجابت 
قائلة: إنني أطلب الكتابة للتأمينات والمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، حيث إن القضية 
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وحضر  المدعية  وكيل  حضر  ثم  أجابت،  هكذا  ذلك،  عن  الدمام  شرطة  من  لهم  أحيلت 
المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أجاب قائلًا: إنني غير موافق على إعطاء الولاية لها لأن سبب ذلك مالي 
ولدينا دعوى منظورة في المحكمة لدى الشيخ )...( بشأن قسمة تركة وأنا وكيل عنها أيضاً، 
هذه إجابتي، فجرى سؤاله عن الوكالة التي أفادت كتابة العدل بأنها غير صحيحة ومزورة 
بأن  سؤاله  فجرى  أجاب،  هكذا  الوكالة،  هي  هذه  نعم  قائلًا:  فأجاب  له  إبرازها  وجرى 
هذه الوكالة مزورة حسب إفادة جهة الاختصاص فأجاب قائلًا: صحيح أنها غير صحيحة 
أجاب،  هكذا  ذلك،  لها  حولت  وقد  بها  الخاصة  المبالغ  لإعطائها  بكتابتها  قمت  ولكنني 
وجرى عرض ذلك على المدعي وكالة فأجاب قائلًا: إنني أطلب فسخ الولاية وقد اعترف 
سؤال  جرى  ثم  أجاب،  هكذا  عليه،  المولى  على  مؤتمن  غير  وهو  الوكالة  زور  بأنه  أمامكم 
المدعى عليه عن المولى عليه )...( فأجاب قائلًا: إن الولد عند والدته منذ أن كان عمره ثلاث 
سنوات، هكذا أجاب، وقد سبق أن جرت الكتابة منا لكتابة عدل القطيف بموجب خطابنا 
رقم ٣٤١٥٢٧٣٨٠ في ١٤٣٤/٦/٢٦هـ بطلب الإفادة عن الوكالة المشار إليها في الجلسة 
إلينا الإجابة منهم برقم ٣٤١٨٣٣٩٢٦ في  الماضية والتي تذكر المدعية تزويرها، ووردت 
بالمعاملة مزورة وغير صحيحة وتم  المرفقة  الوكالة  المتضمنة أن صورة  ١٤٣٤/٧/٢٩هـ 
للتأمينات  منا  الكتابة  جرت  أن  سبق  كما  ضبطهم،  واقع  من  الصحيحة  الصورة  إرفاق 
الاجتماعية بموجب الخطاب رقم ٤١٥٦٨١١٩ في ١٤٣٤/٦/٢٨هـ ووردت إلينا الإجابة 
منهم برقم ٣٣٢٩ في ١٤٣٤/٧/١٨هـ والمتضمنة: )أن نصيب الوريث )...( تم صرفه من 
وكوكيل  شرعيا  وليا  بصفته   )...( المدعو  باسم  ١٤٢٤هـ  محرم  وحتى  ١٤٢٠/١٠/١هـ 
شرعي، وبعد ذلك تم تحويل نصيبه اعتباراً من ١٤٣٤/٢/١هـ باسم والدته )...( بصفتها 
ولية عليه ( ا.هـ، وقد جرى الاطلاع على الولاية المذكورة في خطابهم ووجد أنها صادرة من 
جهة غير مخولة برقم ١١/٩٥ في ١٤٢٢/٤/٣هـ من دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، كما 
سبق أن جرت الكتابة منا لفضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بموجب خطابنا 
عليه،  المدعى  بشأن  لديهم  المنظورة  القضية  بشأن  ١٤٣٤/٦/٢٨هـ  رقم ٣٤١٥٦٨٠٣٣ 
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وقد وردت لنا الأوراق منهم برقم ٣/١١٠٥٨ في ١٤٣٤/٨/٨هـ والمتضمن: )أنه صدر 
حكم بالقضية من الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة برقم ٣٠٨/د/٣/١ في ١٤٣٤/٧/٩هـ 
سنة  بسجنه  عنها  وتعزيره  إليه  المنسوبتين  والاستعمال  التزوير  بجريمتي  إدانته  إلى  المنتهي 
ا.هـ، ثم جرى  القضية في فترة الاعتراض(  واحدة وتغريمه خمسة آلاف ريال، ولا زالت 
سؤال المدعي وكالة عن ابن موكلته فأجاب قائلًا: إنه من مواليد ١٤٢١/٣/٢٤هـ، هكذا 
المرفقة فوجد كما قال، ثم جرى عرض ما  أجاب، وقد جرى الاطلاع على سجل الأسرة 
جاء في الاستفسارات المذكورة من المحكمة الإدارية وكتابة العدل على المدعى عليه فأجاب 
وبناء  أجاب،  هكذا  الورقة،  هذه  تزوير  بشأن  علي  الحكم  تم  وقد  صحيح  ذلك  إن  قائلًا: 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طالبت المدعية الحكم بفسخ ولاية المدعى عليه 
على ولدها لما ذكرته من أسباب من تزويره لوكالة باسمها واسم ولدها لاستلام مبالغ لها 
ولولدها، وحيث قرر المدعى عليه عدم موافقته على فسخ الولاية لكون ذلك نشأ بسبب 
البينة فأبرزت الوكالة المذكورة أعلاه  دعوى بينهما في المحكمة، وحيث طلبت من المدعية 
وذكرت أنه صدر حكم عليه بإدانته بالتزوير، وحيث جرت الكتابة لكتابة العدل بالقطيف 
للتأكد من صحة الوكالة فوردت الإجابة منهم بأن الصورة المرفقة المعتمد عليها في سحب 
الأموال مزورة وأن لها ضبطا صحيحا لديهم، كما جرت الكتابة للمحكمة الإدارية للإفادة 
عن القضية المنظورة في حق المدعى عليه فوردت الإجابة منهم بأنه مدان بالتزوير في هذه 
التزوير واعترف بها  القضية حسب ما نص أعلاه، وحيث صادق المدعى عليه على واقعة 
الأمانة  تحقق  عدم  على  واضحة  دلالة  تدل  التي  الأمور  من  ذلك  كل  إن  وحيث  أمامنا، 
الكاملة لدى المدعى عليه، ونظراً لأن المدعية قد حصرت دعواها على طلب فسخ الولاية 
فقط، وحيث إن المولى عليه لا زال تحت سن الرشد، وحيث جرى الاطلاع على صورة صك 
الولاية الصادر من سلفنا وعلى ضبطها ووجدت أنها صحيحة، لذا فقد فسخت ولاية المدعى 
عليه على ابن المدعية )...( لعدم صلاحيته، وأفهمت المدعي وكالة بأن على موكلته التقدم 
بطلب الولاية على ابنها إذا رغبت بذلك، وسيجري التهميش على صك الولاية الأصلي بعد 
اكتساب الحكم القطعية، وبذلك حكمت وبعرضه على المدعية قررت القناعة، وأما المدعى 
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لتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم  عليه فقرر عدم قناعته وطلب رفعها للاستئناف واستعد 
بمراجعة المحكمة يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٨/٢٨هـ لاستلام نسخة من الحكم لتقديم 
اعتراضه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وإذا لم يقدم اللائحة خلال الفترة المذكورة يسقط 
حقه في التمييز ويكتسب الحكم القطعية، وذلك بناء على المادة مائة وثمانية وسبعين من نظام 
نبينا محمد  المرافعات الشرعية. جرى ما دون في ١٤٣٤/٨/٢٥هـ، وصلى الله وسلم على 

وآله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤/٢٦٣٣١٢٣/ش٢ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، والواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف 
برقم ٣٤/٢٤٩١٩٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
القاضي بها الشيخ/ )...(، المسجل برقم ٣٤٣٠٦٦١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الخاص 
الصك  تضمن  وقد  ولاية،  فسخ  قضية  في   )...( ضد/  الجنسية(  )مغربية   )...( بدعوى/ 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على حكم فضيلته، مع تنبيهه على ما يلي: أولًا/ مراعاة ذكر اسم المدعى عليه 
في بداية الدعوى إذ لم يُذكر اسمه إلا بعد رصد دعوى المدعية. ثانياً/ تعديل الكلمات المؤشر 
عليها حيث دونت خطأ ولابد من تعديلها قبل تسليم الحكم للمدعية، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١٦هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٠٤٨٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٢٩٥٨٥٦  

ولايةا-ااساصراعقلًاا-اطمباعزلاتلوليا-اعدماتلأمانةا-امخاطبةاتلجهاتاتللسميةا-اتحققا
مناتلمصروفاتا-ابينةاغيراموصمةا-ارفضايميناتلوليا-اصرفاتلنظل.

تلأصلابقاءاماكاناعلىاماكان.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة فسخ ولايته على زوجها وإقامتها ولية بدلًا 
منه وإلزامه برد ما تسلمه لصالح المولى عليه لكونه استولى على أمواله ولم يسلمها وأولادها 
شيئا منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بولايته على أخيه زوج المدعية وقرر أنه 
تسلم مبالغ لصالح المولى عليه وأنفقها وأكثر منها عليه، وقد جرى مخاطبة الجهات الرسمية 
للتحقق من المبالغ التي تسلمها المدعى عليه لصالح شقيقه، وبعد اطلاع القاضي على ما جاء 
في إفادة تلك الجهات لم يجد فيها ما يثبت الدعوى فعرض على المدعية يمين الولي على نفي 
دعواها فلم تقبلها، ولأنه سبق أن ثبتت صلاحية المدعى عليه للولاية على أخيه بموجب 
صك الولاية، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لذا فقد صرف القاضي النظر عن دعوى 
وصدق  المدعية،  فاعترضت  دعواها،  نفي  على  عليه  المدعى  يمين  لها  بأن  وأفهمها  المدعية 
الحكم من محكمة الاستئناف مع التنبيه على الولي بوضع دفتر يقيد فيه الوارد والمنصرف من 

مال القاصر للرجوع إليه عند الحاجة.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بعرعر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٩٠٤٨٨ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٩٨٨٦٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ، وفي 
الساعة ٠٠: ٠٨، وفيها حضرت  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/١١/٠٩هـ  يوم الأحد 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمعرف بها من قبل أخيها )...( 
 )...( معها  الحاضر  على  وادعت   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودي 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلة في دعواها: تزوجني )...( شقيق 
في  المولودة   )...( وهم  أولاد،  ثلاثة  الزوجية  فراش  على  منه  وأنجبت  الحاضر  هذا 
في  المــولــودة  و)...(  ١٤٣٠/٦/٢٥هـ  في  المــولــود  و)...(  ١٤٢٩/٢/٢٣هـ 
١٤٣٢/١٠/٢٥هـ، وقد أصيب زوجي بشلل نصفي واحتاج إلى ولي يرعى شؤونه، فتولى 
الولاية عليه بموجب الصك رقم ٤/١٥١ وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٥هـ  أخوه هذا الحاضر 
الصادر من هذه المحكمة، وقد تحصل هذا الحاضر على مبلغ وقدره )٦٧٨٣٢( سبعة وستون 
ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون عبارة عن مستحقات لزوجي من الضمان الاجتماعي والتأهيل 
الشامل والعوائد السنوية واستولى عليها ولم يسلمني منها شيء رغم حاجتي أنا وأولادي 
هذه  عنه،  بدلًا  زوجي  على  ولية  وإقامتي  عنه  الولاية  وفسخ  لي  بدفعها  إلزامه  أطلب  لها، 
دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلا: صحيح ما ذكرته المدعية 
من زواجها بشقيقي )...( والأولاد بينهم وأن أخي أصيب بشلل نصفي واحتاج إلى ولي 
ما  وأما  بعاليه،  إليه  المشار  الصك  بموجب  المذكور  أخي  توليت على  وأنني  يرعى شؤونه 
ذكرته من استحصالي على مبلغ )٦٧٨٣٢( سبعة وستين ألف ريال وثمانمائة واثنين وثلاثين 
المدعى عليه عن  ريالا وأنني استوليت عليه فغير صحيح، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال 
اختلاف اسم والده عن اسم والد أخيه )...( وهل )...( أخ شقيق له أجاب قائلًا: إن أخي 
)...( أخ شقيق لي واسمي الصحيح )...(، ولكن حصل خطأ فقد أضافني والدي ونسبني 
إلى عمي ولي معاملة في وزارة الداخلية لتصحيح الاسم، هكذا أجاب، وبسؤال المدعية عن 
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البينة على دعواها قالت: عندي شاهد سأحضره في الجلسة القادمة، وأطلب الكتابة إلى مركز 
التأهيل الشامل وفرع وزارة المالية بعرعر للإفادة عن المبالغ المالية التي تسلمها لأخيه، هكذا 
قالت، ولذا قررت الكتابة للجهات المذكورة ورفع الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى فيها 
حضرت المدعية يرافقها أخوها )...( كما حضر المدعى عليه، وقد جرت الكتابة مني إلى فرع 
وزارة المالية بمنطقة الحدود الشمالية وإلى مركز التأهيل الشامل بعرعر وإلى مكتب الضمان 
الاجتماعي بعرعر للإفادة عن المبالغ التي تسلمها المدعى عليه بصفته وليا على أخيه )...(، 
 )...( رقم  المكلف  الشمالية  الحدود  بمنطقة  المالية  وزارة  فرع  مدير  فوردني خطاب سعادة 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ والمتضمن بأنه توجد عادة سنوية باسم )...( مقدارها السنوي 
وعام  ١٤٣١هـ  عام  استلمت  وقد  ريالا،  وعشرون  وخمسة  وسبعمائة  ألف   )١٧٢٥(
خمسة   )٥١٧٥( بإجمالي   )...( الولي  حساب  على  المبلغ  بتحويل  ١٤٣٤هـ  وعام  ١٤٣٢هـ 
الشامل  التأهيل  مدير  سعادة  خطاب  وردني  كما  ا.هـ،  ريالًا  وسبعين  وخمسة  ومائة  آلاف 
صرفت  التي  المبالغ  إجمالي  بأن  والمتضمن  ١٤٣٤/١١/١٣هـ  وتاريخ   )...( رقم  بعرعر 
للمعاق )...( قد بلغت )٢٣٣٣٢( ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالًا من 
إلى  أخرى  مرة  مني  الكتابة  فجرت  ١٤٣٢/٤/٣٠هـ،  نهاية  حتى  ١٤٣٠/١/١هـ  بداية 
مدير مركز التأهيل الشامل للإفادة عن المبالغ التي تسلمها المدعى عليه دون غيره، فوردني 
خطابه رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ المتضمن بأن المبالغ التي صرفت عن طريق 
بطاقة الصراف الآلي له من قبل جمعية الأمير عبدالعزيز بن مساعد الخيرية قبل إنشاء المركز 
تم  مبالغ؛ لأنه  له أي  التاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠هـ لم يصرف  وذلك في عام ١٤٣٠هـ وبعد 
إيقاف الإعانة من قبل الوزارة، لأن المعاق مستفيد من خدمة الإيواء داخل المركز ا.هـ، كما 
وتاريخ   )...( رقم  الشمالية  الحدود  بمنطقة  الاجتماعي  الضمان  عام  مدير  خطاب  وردني 
مائة   )١١٥٧٦٢( المواطن  حساب  في  المودعة  المبالغ  بأن  والمتضمن  ١٤٣٤/١١/١٨هـ 
الضمان  مدير  خطاب  في  يظهر  ولم  ا.هـ،  ريالا  وستين  واثنين  وسبعمائة  ألف  عشر  وخمسة 
الأموال التي تسلمها المدعى عليه دون غيره، وبعرض الإفادة المذكورة بعاليه على الطرفين 
منها شيء،  السنوية ولم يصلني  العوائد  مبالغ  تسلم  المدعى عليه  إن  قائلة:  المدعية  أجابت 
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منها  المدعى عليه ولم يصلني  الشامل تسلمها  التأهيل  قبل مركز  التي صرفت من  والمبالغ 
وقدره  مبلغاً  عليه  المدعى  منها  تسلم  الاجتماعي  الضمان  من  المصروفة  والمبالغ  شيء، 
)٤٧٠٠٠( سبعة وأربعون ألف تقريباً وبقية المبلغ تسلمته من الضمان، فقد سلمتني أخته 
بطاقة الضمان الاجتماعي في شهر صفر ١٤٣٢هـ وبدأت أسحب مبالغ الضمان منذ ذلك 
التاريخ وما زالت البطاقة معي حتى الآن، هكذا أجابت، وأجاب المدعى عليه قائلًا: إنني 
المذكورة  الشامل  التأهيل  مركز  قبل  من  المصروفة  والمبالغ  السنوية  العوائد  مبالغ  تسلمت 
المبالغ  للمدعية منها شيء لحاجة أخي لها، وأما  بعاليه وأنفقتها في مصالح أخي ولم أسلم 
المصروفة من الضمان الاجتماعي فلم أتسلم منها شيء ولا صحة لما ذكرته المدعية من أنني 
تسلمت مبلغاً وقدره )٤٧٠٠٠( سبعة وأربعون ألف ريال من الضمان الاجتماعي، هكذا 
تسلم  المدعى عليه  أن  الأمانة وعلى  المدعى عليه  البينة على خيانة  المدعية  أجاب، وبسؤال 
نعم  قالت:  الاجتماعي  الضمان  من  ريال  ألف  وأربعون  سبعة   )٤٧٠٠٠( وقدره  مبلغا 
وسأحضرها في الجلسة القادمة، هكذا قالت، ولذا قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى 
وفيها حضرت المدعية يرافقها أخوها )...( والمدعى عليه، كما حضر )...( سعودي بالهوية 
رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودي بالهوية رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل عرعر برقم ٣٥٢٠٣٩٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، والمخول له فيها بالمطالبة 
والاستلام  عنها  والامتناع  وردها  اليمين  وطلب  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمرافعة 
رقم  الوكالة  بموجب   )...( المدعية  عن  وكيلًا  بصفته   )...( وكل  وقد  والتسليم 
عرعر،  عدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٠/٠٦/٧٠٧هـ  وتاريخ   ٤٤٠٦٠٢٠٠٨٨٧٣
ما  وتتضمن  واحدة  ورقة   )...( وكالة  المدعي  قدم  لأجله  استمهلت  عما  المدعية  وبسؤال 
نصه: )نفيد فضيلتكم أن الولاية في الشريعة الإسلامية كما يعلم فضيلتكم قائمة على حفظ 
مال المولى عليه وصرفه في مستحقاته، وأن المستحقات الواجبة شرعاً هي ما يجب من النفقة 
عليه وعلى من يعول من زوجته وأولاده وما يلزم سداده من دين، وحيث إن الولي اعترف 
السنوية  العوائد  مبالغ  من  شيئا  أولاده  ولا  عليه  المولى  زوجة  يعط  لم  بأنه  فضيلتكم  لدى 
والمبالغ المصروفة من قبل مركز التأهيل الشامل، وحيث إن من الواجبات في مال المولى عليه 
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النفقة على زوجته وأولاده فإنه قد صدر عنه ما يوجب فسخ الولاية، وكذلك فإن على المولى 
الولي منها شيئاً، ومنها دين مستحق للمدعو )...(  عليه ديون مستحقة في ذمته ولم يسدد 
بمبلغ ) ٨٣٠٠( ثمانية آلاف وثلاثمائة ريال، وكذلك أقساط بنك التسليف التي دفعها أخ 
زوجة المولى عليه حيث كان كفيلا لزوجها، ودفع مبلغ )٩٨٠٠( تسعة آلاف وثمانمائة ريال، 
المستحق، وبسبب عدم دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر اضطرت زوجة  البيت  وكذلك إيجار 
المولى عليه وأبناؤه من الخروج من البيت، وكذلك فإن ادعاءه بأنه أنفق هذه الأموال لأخيه 
العادة  من  الحال  واقع  عليه  يدل  كما  كثيرة  أموال  من  استلمه  ما  أن  حيث  ظاهر،  نظر  فيه 
البطاقة،  الشامل والضمان الاجتماعي لمدة سنتين قبل أن تستلم موكلتي  السنوية والتأهيل 
علمًا أن البطاقة ألغيت الشهر الماضي مما تسبب بضرر على زوجة وأبناء المولى عليه، وهذه 
الأموال كلها تحتاج إلى بيان كون المولى عليه في مركز التأهيل الشامل ويتولى المركز رعايته، 
أكل  برعايته من  تقوم  التي  المركزي وزوجته هي  المستشفى  النقاهة في  قبل ذلك في  وكان 
أسباب،  من  ذكرنا  لما   )...( الولي  عن  الولاية  فسخ  فضيلتكم  من  نرجو  ولباس،  وشرب 
حيث لم يقم بصرف الأموال على شقيقه ومن تلزمه نفقته من زوجه وأبناء وما يلزمه من 
عن  جوابي  في  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  عليه  المدعى  على  وبعرضها  ا.هـ  مستحقة(  ديون 
الدعوى في جلسات سابقة، هكذا قال، وبسؤال المدعي ووكيلها: هل لديهم مزيد بينة على 
دعواهم؟ قرر قائلين ليس لدينا مزيد بينة على دعوانا، هكذا قررا، فأفهمت المدعية بأن لها 
المدعى عليه، هكذا  يمين  أريد  إنني لا  قائلة:  فقررت  نفي دعواها  المدعى عليه على  يمين 
قررت، وقد جرى الاطلاع على الصك رقم ٤/١٥١ وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٥هـ والصادر 
من هذه المحكمة فوجدت إقامة المدعى عليه ولياً على أخيه )...( يرعى شؤونه ويحافظ على 
من  تقدم  ما  على  فبناء  ا.هـ،  المذكور  أخيه  على  للولاية  صالح  عليه  المدعى  وأن  مصالحه، 
دعوى  أنكر  عليه  المدعى  أن  وبما  المعاملة،  أوراق  على  الاطلاع  وبعد  والإجابة،  الدعوى 
المدعية ولم تقدم المدعية بينة موصلة على دعواها، وبأن الأصل في المسلمين العدالة والأمانة، 
وبما أنه ثبت لدى الحاكم الشرعي صلاحية المدعى عليه للولاية على أخيه بموجب الصك 
المذكور بعاليه، وقد تقرر عند الفقهاء بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لذا فقد صرفت 



432

ولاية

هذا  والتي  دعواها  نفي  على  عليه  المدعى  يمين  لها  بأن  وأفهمتها  المدعية  دعوى  عن  النظر 
نصها: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو إنني لم أخن الأمانة في ولايتي على أخي )...(، ولم 
السنوية  العوائد  مبالغ  صرفت  قد  وإنني  الاجتماعي،  الضمان  أموال  من  مبلغ  أي  أستلم 
الشامل الخاصة بأخي )...( وأنفقتها في مصالحه  التأهيل  والمبالغ المصروفة من قبل مركز 
متى ما طلبتها(. وبإعلان الحكم على المدعية قررت المدعية المعارضة عليه بلائحة اعتراضية، 
فجرى إفهامها بتعليمات الاستئناف، وأنه سيجري تسليمها نسخة الحكم بعد الجلسة لتقديم 
فإن  المذكورة  المدة  تتقدم خلال  لم  وإن  تاريخه،  يوم من  الاعتراضية خلال ثلاثين  لائحتها 

حقها في الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية. 

الأحوال  دائرة  قرار  وبرفقها  المعاملة  عادت  وقد  عليه  المدعى  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
الشخصية الأولى رقم ٣٥٢٥٩٣٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ المتضمن الاطلاع على ما 
أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم ٣٥٢٢٢٥٠٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/١٤/٢٥هـ لوحظ ما يلي: أولًا: صور الصكوك والوثائق المرفقة بالمعاملة لم 
تختم بمطابقتها على أصلها وتوقع من قبل من قام بذلك. ثانياً: لم نجد فضيلته وفقه الله سأل 
الولي: هل لديه دفتر يقيد فيه الوارد والمنصرف من مال القاصر للرجوع إليه عند الحاجة أو 
طالبه ببيان تفصيلي للأموال التي صرفها على القاصر خصوصاً وقد دعت الحاجة وقامت 
الخصومة في ذلك؟ لملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم ورصد ما يجد في الضبط وصورته والصك 
وسجله وإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف لإكمال لازمها ا.هـ، ولوجاهة ما ذكره مشايخي 
أعضاء الدائرة الموقرة سددهم الله ونفع بعلمهم فقد جرى سؤال المدعى عليه: هل لديه دفتر 
الخصوص،  بهذا  دفتر  لدي  ليس  قائلًا:  أجاب  أخيه؟  مال  من  والمنصرف  الوارد  فيه  يقيد 
هكذا أجاب، وبطلب بيان تفصيلي من المدعى عليه عن الأموال التي أنفقتها على أخيه قرر 
قائلًا: إنني لا أتذكر بالدقة المبالغ التي تسلمتها لصالح أخي إلا أن ما ذكره أنني تسلمت 
من العوائد السنوية ) ٥٠٠٠( خمسة آلاف ريال تقريباً، وقد تسلمت من التأهيل الشامل 
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)٧٤٠٠( سبعة آلاف وأربعمائة ريال تقريباً، وقد صرفت على أخي أمولًا طائلة دفعتها من 
ألف  ثمانون   ) بمبلغ وقدره )٨٠٠٠٠  فقد قمت بعلاجه في سوريا  مالي الخاص لعلاجه، 
ريال، وأحضرت له خادمة على حسابي بمبلغ وقدره ) ٢٠٠٠٠( عشرون ألف ريال، ناهيك 
عن مصروفات كثيرة وطائلة دفعتها لأجله من مالي متبرعاً ولم أحتسبها عليه، وما دفعته له 
أكثر مما تحصلته من مستحقاته المذكورة أعلاه، هكذا قرر، ثم أبرز المدعى عليه تقرير مرافقة 
تقدم ذكره في  يوماً، ولما  بالرياض لمدة ثلاثين  التخصصي  الملك فيصل  لأخيه في مستشفى 
أسباب الحكم، ولما قرر المدعى عليه آنفاً، فأنا على ما حكمت، وقررت إعادة كامل المعاملة 
لمحكمة الاستئناف بالجوف حسب التعليمات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائرة الأحوال الشخصية والإنهاءات 
والوصايا والأوقاف في محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من المحكمة 
العامة في عرعر برقم ٣٥١٦٥٧٦٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٧هـ، المقيدة لدى هذه المحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٤٤٠٤٢ برقم 
الخاصة  /١٤٣٥/٣هـ،   ٥ وتاريخ   ٣٥١٦٨١٢٢ برقم   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى )...( ضد )...( بطلب إسقاط ولاية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل به، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناءً 
على قرارنا رقم ٣٥٢٢٢٥٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ وقرارنا رقم ٣٥٢٥٩٣٤٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٣٠هـ تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، مع تنبيه فضيلته -وفقه 
الله - إلى التأكيد على الولي بوضع دفتر يقيد فيه الوارد والمنصرف من مال القاصر للرجوع 

إليه عند الحاجة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩٥٣٨٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٦٥٤٨٣ 

ولايةا-اساصراعقلًاا-امعارضةاعلىاإنهاءا-اطمباعزلاتلوليا-اإسامةاتلمدعيابدلااعنها-ا
دفعابعدماصلاحيةاتلمدعيا-شهادةاأساربابذلكا-اسبقاثبوتاصلاحيةاتلوليا-اعدماثبوتا

ماايخالفهاا-اصرفاتلنظل.

تلأصلاثبوتاصلاحيةاتلولياتلمعينامناسبلاتلمحكمةاماالمايثبتاخلافاذلك.

أقام المدعي دعواه ضد خاله المدعى عليه طالباً فسخ ولايته على والدته وإقامته ولياً عليها 
والدة  على  بولايته  أقر  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  بالولاية،  منه  أولى  لكونه  منه  بدلًا 
ينفق عليها ولا  المدعي وأنكر صلاحية المدعي للولاية عليها لأنه هجرها منذ سنتين ولا 
يعرف عنها شيئا، ثم أحضر بنات المولى عليها فشهدوا بعدم صلاحية المدعي للولاية وأن 
المدعى عليه أولى منه بها، ونظراً لسبق ثبوت صلاحية المدعى عليه في صك الولاية بشهادة 
شهود عدول، ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك، لذا فقد حكم القاضي بصرف 

النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

حضر  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 



435

 )...( عليه  المدعى  حضر  كما   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...(، وقال المدعي: إن دعواي على المدعى 
عليه في المعارضة على صك ولايته على والدتي )...( الصادر منكم برقم ٣٣٤٦٣٥٧١ في 
بالولاية عليها، وأطلب رفع ولايته على والدتي  أنا الأولى  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ، حيث إني 
وتعييني بدلًا عنه، علمًا أنني الولي على والدي كذلك، هذه دعواي، وجرى عرض دعوى 
أنني صدر لي صك ولاية على أختي )...( منكم  المدعى عليه وقال: صحيح  المدعي على 
والدته  قد هجر  المدعي  بالولاية عليها لكون  الأولى  أنا  المدعي، ولكن  الذي ذكره  بالرقم 
منذ سنتين وشهرين ولا يعرف عنها شيئاً إطلاقاً ولا ينفق عليها ولا يهتم بمصاريفها ولا 
علاجها ولا يعرف أين تسكن، وهي تسكن الآن عند بناتها وأنا المسؤول عنها مسؤولية تامة 
منذ سنتين وشهرين، وأنفق عليها وأهتم بها وآخذها يومياً لزيارة والدتي في حياة والدتي، كما 
أن المدعي قد تولى على والده وقام بالاستيلاء على جميع أمواله وحرم والدته وأخته من ماله، 
لذا فليس صالحاً للولاية على أختي المذكورة، وقد أحضرت بناتها في هذه الجلسة وأطلب 
سماع ما لديهما، وبعرض ذلك على المدعي قال: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، والصحيح 
أن المدعى عليه كان مستولياً على أموال والدي وعقاراته، وبعد أن أخذت ولاية على والدي 
بإخراج والدتي وأختي )...(  فيها فأحدث ذلك ردة فعل عنده، وقام  التصرف  منعته من 
من  ومنعني  الأحساء،  إلى  بهم  وذهب  الخبر  بمحافظة   )...( في  والدي  بيت  من  و)...( 
الاتصال بوالدتي وبرها والإنفاق عليها، ووالدتي في بيت زوج أختي )...( وزوجها )...(، 
ثم أخذ صك ولاية على والدتي وتقدم بدعوى ضدي في الخبر يطلب إلزامي بالخروج من 
البيت الموجود في )...( لكون والدي أوقفه على يد والدتي وأخواتي الحاضرات شريكات 
الحاضرة  وقالت  أجاب،  هكذا  والدتي،  على  بالولاية  المطالبة  على  ولازلت  ذلك،  في  معه 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(: إن ما ذكره المدعي غير صحيح، 
والصحيح أن أخي الشقيق المدعي بعد أخذه الولاية على والدي استولى على أمواله، وأخبر 
أموال والدي حتى وفاته، وعند ذلك سيقسم  لن يسلم لهم شيئاً من  إنه  والدتي وأخواتي 
البيت،  من  وخرجوا  و)...(   )...( وأختيّ  والدتي  غضبت  ذلك  عند  الجميع،  على  التركة 
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وطلبت مني والدتي الحضور مع زوجي إلى محافظة الخبر وأخذهم وهم عندنا منذ سنتين 
وشهرين تقريباً، ومنذ ذلك الوقت لم يسأل المدعي عن والدتي ولم ينفق عليها ولا يهتم بها 
ولم يحضر لزيارتها إلا مرة واحدة بطلب من زوجي، ولم يسلمها نفقة، أما المدعى عليه فهو 
الذي يرسل نفقة والدتي وأختي )...( دائمًا ويذهب بوالدتي إلى المستشفى باستمرار ويقوم 
بشراء علاجها لعدم قدرتي وزوجي على ذلك، وهو الأولى للولاية عليها، هكذا ذكرت، 
ذكرته  ما  إن   :)...( برقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( الحاضرة  وقالت 
أختي )...( كله صحيح، ومنذ سنتين وشهرين لم يسأل المدعي عن والدته ولم يقم بزيارتها 
ولا الإنفاق عليها وكان يسيء معاملة والدتي عندما كان في الخبر ويتلفظ عليها بألفاظ سيئة، 
هكذا ذكرت، وقال المدعي: إن ما ذكرته أختي الشقيقتين غير صحيح والصحيح ما ذكرته، 
والدتي وأخواتي  الإنفاق على  أنني سأعمل على  إخواني  والدي أخبرت  وبعد ولايتي على 
أثار ذلك خلافاً  للجميع، وقد  أحفظه  والباقي  والدي،  مال  المتزوجات ووالدي من  غير 
بيني وبين بعض أخواتي والمدعى عليه، والآن والدتي قد أحضرها المدعى عليه إلى بيتي في 
)...( بالخبر بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ ولكنها لا تعرفني ولا أولادي ولا زوجتي، وذلك 
بسبب بعدها عن البيت، ولا زلت على المطالبة بالولاية عليها، وقال المدعى عليه: إن المدعي 
ذكر أنه يرغب في بر والدته لذا أحضرت والدته له في التاريخ المذكور ومعها ابنتها )...(، 
وقد اتصلت بي )...( قبل ثلاثة أيام وقالت: إنها ووالدتها أختي ليس لديهم ما يأكلونه، وقد 
حولت لها خمسة آلاف ريال وأبرز لكم سند هذا التحويل، وقال المدعي: ما ذكره المدعى 
عليه غير صحيح، والمبلغ الذي حوله مقابل إيجار شقة يستلمها المدعى عليه بموجب ولايته 
على والدتي، وقال المدعى عليه: إن هذا الكلام غير صحيح وقد دفعت لهم من مالي الخاص، 
للولاية  ثبت صلاحيته  عليه  المدعى  إن  الدعوى والإجابة، وحيث  من  تقدم  ما  فبناء على 
فيه  يطعن  لم  معدلين، وحيث  بموجب شهادة شاهدين  منا  الصادر  الولاية  لدينا في صك 
المدعي بشيء، وبما أن الولاية للقاضي ويعين من يرى الأصلح للقيام بالمولى عليه، وحيث 
شهد المقربون من المدعي بعدم صلاحيته وإساءته لوالدته وهجرانه لها وعدم إنفاقه عليها، 
لكل ما تقدم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليه، وبذلك حكمت، وقرر 
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وأفهمته  الاستئناف  وطلب  بذلك  قناعته  عدم  المدعي  قرر  فيما  بذلك  قناعته  عليه  المدعى 
بالمراجعة في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ لاستلام نسخة الحكم وتقديم لائحته 
وبالله  القطعية،  واكتسب  الاعتراض  في  حقه  سقط  وإلا  يوما،  ثلاثين  خلال  الاعتراضية 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ.

في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة برقم ٣٤/١٦٥٨٤٩٧/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

ش١ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/٧/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤/٧٣٣٨٥٤ برقم 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٢٢٠٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٢هـ، الخاص  القاضي بها 
بدعوى/)...( ضد)...( في قضية عزل ولي، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
الموافقة على ما أجراه فضيلة القاضي، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٩٣٢٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار:٣٥٢١٢٩٥٠  

شهادةا جنائيةا-ا سوتبقا صلاحياها-ا عدما ا تلوليا-ا عزلا طمبا ا سناًا-ا ساصرا ولايةا-ا
بصلاحيةاتلمدعيةا-اصكاولايةا-اتلحكلابعزلاتلوليا-اإسامةاتلمدعيةاوليةابدلااعنه.ا

دونهاا فماا خلافةا ولايةا وليا منا كلا أنا أعملا  „ )4/رر(لا تلفلوقا فيا تلقلتفيا لا-سولا
تعالىا لقولها مفقدةا درا أوا مصمحةا بجمبا إلاا ياصرفا أنا لها يحلا لاا تلوصيةا إلىا
„ ولهذهاتلقاعدةاسالاتلشافعيا [!"#$%&'(Z.اإلىاأناساللا
أموتلا ذلكافيا تلخميفةا يفعلا ذلكاولاا فائدةافيا بصاعالأنهالاا تلوصياصاعاا يبيعا لاا
تلمقممينا عنا تلليبةا لمفقدةا دفعاا فيها أرتابا إذتا تلحاكلا عزلا عميها فيجبا تلمقممينا

ويعزلاتلملجوحاعنداوجوداتللتجحاتحصيلاالمزيداتلمصمحةالممقممين”.
يايمها مالا حفظا وتلكفيلا تلوصيا علىا كماا  „ )ر/رر(لا تلقلطبيا تفقيرا فيا جاءا لا-ماا
وتلاثميرالهاكذلكاعميهاحفظاتلصبيافيابدنهافالمالايحفظابضبطهاوتلبدنايحفظابأدبها”.

القاصرين سناً  أخويها  عليه طالبة فسخ ولايته على  المدعى  المدعية دعواها ضد  أقامت 
القاصرين  أموال  بدلًا منه، وذلك لأنه غير صالح للولاية لكونه قد استولى على  وإقامتها 
فضلًا عن أنه من أرباب السوابق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بولايته على أخويه 
الجنائية  سوابقه  من  تاب  بأنه  ودفع  أموالهما   من  شيء  على  استيلاءه  وأنكر  الشقيقين  غير 
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وأنه صالح للولاية على القاصرين، وبطلب البينة من المدعية طلبت الكتابة للأدلة الجنائية 
بينة على  القاضي من المدعية  فأفادت بوجود سوابق جنائية للمدعى عليه، وبعد أن طلب 
صلاحيتها للولاية أحضرت شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بصلاحيتها، ونظراً لأن مبنى 
الولاية على الأصلح، ولأن قرب الولي من المولى عليه أصلح لشأنه، لذا فقد حكم القاضي 
المدعية ولية عليهما، ثم صدق  القاصرين وأقام  الولاية على أخويه  المدعى عليه عن  بعزل 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة القائم بعمل 
الشيخ )...(، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة 
 ٣٤١٦١٨٧٧٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٠٩٣٢٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ حضرت )...( حاملة السجل المدني رقم )...(، وادعت ضد 
الحاضر معها )...( حامل السجل المدني رقم )...(، قائلة في دعواها: إن المدعى عليه هو أخ 
لي من الأب، وقد أقيم بعد وفاة والدي ولياً على أخويَ الشقيقين القاصرين )...( المولود 
بموجب  وذلك  ١٤٢٤/٥/٤هـ،  بتاريخ  المولودة  و)...(  ١٤٢٩/١١/١٦هـ  بتاريخ 
غير  وهو  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ،  في   ٣٣٤٧٠٦٣٤ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
صالح للولاية عليهما لأسباب: أولًا/ أنه ليس بأخ شقيق لهما وإنما أخ لأب. ثانياً/ أنه استولى 
على أموال القاصرين ولم يصرف عليهما شيئاً. ثالثاً/ أنه من أرباب السوابق ولقد قبض عليه 
في قضية سرقة وخطف وإفطار في رمضان وتهريب قات؛ لذا فهو غير صالح للولاية على 
القاصرين وأطلب فسخ الولاية عنه وإقامتي ولية عليهما، هكذا ادعت، وبعرض ذلك على 
المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية من أنني أقمت ولياً على القاصرين المذكورين وهما إخوتي 
من الأب فهذا صحيح، وما ذكرته من أنني غير صالح للولاية وأنني استوليت على أموال 
قبل عشر سنوات، وهي سرقة  فقط  أن علي سابقتين  فهذا غير صحيح، وصحيح  القصر 
اتهمتني فيها عمتي ومخدرات وقد صلحت حالي بعدها، ولو كان أبي حياً لأقامني ولياً على 
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القاصرين، لذا فأنا غير موافق على فسخ ولايتي وإقامتها ولية، هكذا أجاب، وبعرض ذلك 
للأدلة  الكتابة  أطلب  قالت:  بينتها  عن  وبسؤالها  ذكرت.  ما  الصحيح  قالت:  المدعية  على 
الجنائية للإفادة عن سوابقه، هكذا أجابت، وفي جلسة أخرى لدي أنا القاضي )...( حضر 
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  حامل   )...(
من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٤١٣٢١٩٧٤ في ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، التي تخوله 
وردت  وقد  عليه  المدعى  يحضر  ولم  إلخ،   )...( والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق 
الإفادة من قسم محضري الخصوم برقم ٣٤٢٦٤٢٣٤٩ في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ بشأن تبلغه 
لشخصه بموعد هذه الجلسة كما وردت الإفادة من الأدلة الجنائية بخطابهم رقم٤٣٠٤٣٦ 
في ١٤٣٤/٩/٦هـ وبرفقه شريحة السوابق للمدعى عليه، وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن 
الحكم  مخدرات،  واستعمال  حيازة  بشأن  ١٤٢١/١٠/٢٦هـ  في  الأولى:  سابقتين  وجود 
الاكتفاء بما مضى عليه من السجن وجلدة تسعاً وسبعين جلدة، الثانية: في ١٤٢٦/٩/٢٣هـ 
بشأن فعل فاحشة الزنا، الحكم: سجنه ستة أشهر وجلده تسعاً وأربعين جلدة(. ا.هـ، كما 
)...( في ١٤٣٤/٩/٢٧هـ جواباً على  برقم  السعودي  العربي  النقد  إفادة مؤسسة  وردت 
مورث  حساب  بكشف  تزويدنا  بشأن  ١٤٣٤/٩/٨هـ  في   ٣٤٢١٤٢٠٩١ قم  ر  خطابنا 
 )...( من  الحساب  كشف  معها  والمرفق  ١٤٣٣/١١/٦هـ  في  الوفاة  تاريخ  من  القصر 
للفترة من ٢٠١٢/٩/٢١م حتى ٢٠١٣/٧/١٩م والمتضمنة أن الرصيد الافتتاحي ألفان 
وست  ريالًا  وسبعون  سبعة  الإقفال  ورصيد  هللة  وثلاثون  وتسع  ريالًا  وثلاثون  وسبعة 
وعشرون هللة. ا.هـ، كما جرى الاطلاع على صك الولاية المذكور فوجدته طبق ما ذكر، 
برقم ٣٣٤٧٠٦٣١  المحكمة  الصادر من هذه  الورثة  كما جرى الاطلاع على صك حصر 
في ١٤٣٣/١١/٣٠هـ المتضمن وفاة )...( في ١٤٣٣/١١/٦هـ وانحصار إرثه في أولاده 
قبله  المتوفية  له من زوجته  المرزوقين  أبنائه  )...( وفي  )...( وهم  مطلقته  له من  المرزوقين 
في  المولودة  و)...(  ١٤٢٩/١١/١٦هـ  في  المولود   )...( القاصرين  وفي   )...( وهم   )...(
حضانة  في  القاصران  هل  المدعي:  وبسؤال  ا.هـ،  سواهم(  له  وارث  لا  ١٤٣٠/٥/٤هـ 
المدعى عليه؟ قال: لا بل القصر والمدعية يقيمون عند عمتهم )...(، هكذا أجاب، فطلبت من 
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المدعي البينة على صلاحية المدعية للولاية على القاصرين فأحضر )...( حامل السجل رقم 
)...(، وبسؤاله عما لديه قال: إنني من مواليد ١٤١٣هـ وأسكن في مكة المكرمة وأدرس في 
الجامعة، والمتداعيان أولاد عمي، وأشهد أن المدعية والقاصرين يقيمون عند عمتي )...( في 
مكة المكرمة والمدعى عليه لا يعرف بالخير، ووالله إنه لا يدري عن القاصرين شيئاً، والمدعية 
صاحبة أمانة وديانة واقتدار وصالحة للولاية على أخويها القاصرين، كما حضر )...( حامل 
السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عما لديه قال إنني من مواليد ١٤١١هـ وأسكن في مكة 
المكرمة وأعمل في سلاح الحدود، والمتداعيان أولاد عمي، وأشهد أن المدعية والقاصرين 
السوابق ولا يدري عن  يقيمون عند عمتي )...( في مكة المكرمة، والمدعى عليه من أهل 
القاصرين، والمدعية صاحبة أمانة وديانة واقتدار وصالحة للولاية على أخويها القاصرين، 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة  التعديل الشرعي،  هكذا شهدا، وجرى تعديلهما 
المتضمنة مصادقة المدعى عليه على السوابق، وما جرى الاطلاع عليه من شريحة السوابق 
أن  )اعلم  الله:  رحمه  القرافي  قال  والأحسن.  الأصلح  على  الولاية  مبنى  ولأن  به،  الخاصة 
كل من ولي ولاية خلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو 
در مفسدة لقوله تعالى: [!"#$%&'(Z إلى أن قال: )ولهذه القاعدة 
قال الشافعي: لا يبيع الوصي صاعا بصاع لأنه لا فائدة في ذلك ولا يفعل الخليفة ذلك في 
المسلمين  عن  الريبة  لمفسدة  دفعا  فيه  ارتاب  إذا  الحاكم  عزل  عليه  فيجب  المسلمين  أموال 
ويعزل المرجوح عند وجود الراجح تحصيلا لمزيد المصلحة للمسلمين( ا.هـ ينظر في الفروق 
٧٦/٤ ط: الرسالة )الفرق: ٢٢٣(، ولما ذكره الشاهدان من أن المدعية والقاصرين يقيمان 
عند عمتهم، ولأن كون الولي قريبا من المولى عليه أصلح لشأنه. قال القرطبي رحمه الله: )كما 
على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له كذلك عليه حفظ الصبي في بدنه فالمال 
يحفظ بضبطه والبدن يحفظ بأدبه ( )٧٧/٦( ط: الرسالة، ولما شهد به الشهود من صلاحية 
المدعية للولاية، لذا كله فقد عزلت )...( عن ولاية أخويه القاصرين )...( و)...(، وأقمت 
المدعية )...( وليا عليهما ترعى شؤونهما وتحافظ على مصالحهما، ولها الحق في البيع والشراء 
العقود  الأجرة وتوقيع  والتأجير واستلام  المثمن  الثمن وتسليم  والإفراغ وقبوله واستلام 
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والرد  الدعوى  وسماع  والمخاصمة  والمداعاة  بها  والمطالبة  حقوق  من  مالهم  جميع  واستلام 
عليها وإقامة البينة والرفع في أي قضية تقام منهم أو ضدهم أمام أي محكمة وفي أي جهة، 
ولها مراجعة الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والأفراد وأي جهة أخرى في جميع 
المتعلقة بذلك ولها حق  المعاملات الخاصة بهم وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية 
التوكيل، وأفهمتها بأن عليها أن لا تتصرف بشيء من عقارات القاصرين ببيع أو شراء بدل 
إلا بإذن من حاكم شرعي، وأوصيتها بتقوى الله في ولايتها، وبذلك كله حكمت، ويعتبر 
صك  من  نسخة  بعث  وسيتم  لشخصه،  لتبلغه  حضورياً  عليه  المدعى  حق  في  الحكم  هذا 
الحكم للمدعى عليه للاعتراض في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للنسخة، 
فإذا انقضت المدة ولم يقدم اعتراضه يسقط حقه في الاعتراض، وسيتم التهميش على صك 
الولاية بموجبه بعد اكتساب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١٨هـ.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة القائم بعمل 
الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٣/٢٦هـ  الموافق  الاثنين  اليوم  هذا  وفي   ،)...( الشيخ  فضيلة 
وبما أنه جرى تسليم المدعى عليه )...( نسخة من صك الحكم بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ 
يقدم  النظامية وزيادة ولم  المدة  المؤرخ في ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وقد مضت  بموجب خطابنا 
لائحته الاعتراضية، لذا فقد سقط حقه في الاعتراض وأمرت بإلحاق ذلك بالصك وسجله 
نبينا  التوفيق، وصلى الله على  القضية متعلقة بقصّر، وبالله  ورفعه لمحكمة الاستئناف؛ لأن 

محمد. حرر في ١٤٣٥/٣/٢٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، نحن قضاة الدائرة الأولى 
الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
بمنطقة مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
المشتملة  ١٤٣٥/٤/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٦١٨٧٧٦ رقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة 
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على الصك رقم ٣٥١٢٠٨٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ )...( 
القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى )...( ضد )...(، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 4لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام رقم 
تاريخها:١٤٣٣ القضية:٣٣٦٨٠٩٩٤  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة
تاريخه:١٤٣٥/٠٩/٠٦هـ رقم القرار:٣٥٣٧٨١٠٠  

ولايةا-اساصراعقلًاا-اطمبامحاسبةاتلوليا-ابياناتلممامكاتاوتلإيلتدتتا-اتلوليامؤتمنا-ا
عدماإساءتهاتلاصرفا-اصرفاتلنظلا.

تلوليامؤتمن.

القاصر طالبة محاسبته  المدعى عليه بصفته ولياً على زوجها  المدعية دعواها ضد  أقامت 
عن تصرفاته في أملاك والده لعدم استجابته لطلبها ببيان هذه الممتلكات وكيفية التصرف 
فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بولايته على والده زوج المدعية وأنكر طلبها 
بيان ممتلكات المولى عليه، ثم قدم بياناً بتلك الممتلكات، وقد قررت المدعية أنها لا تعلم أن 
المدعى عليه أساء التصرف في ولايته، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، 

فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بناءً على  بالدمام،  العامة  أنا )...( مساعد رئيس المحكمة  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
الأوراق المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم ٣٣٦٨٠٩٩٤ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٢٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢١٣٨١٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٨هـ، 
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المتعلقة بدعوى )...( ضد )...(، بشأن دعوى محاسبة ولي أو ناظر أو قيم أو وصي، عليه 
 )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  فقد 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية 
فيها  له  المخول   ،٨٣٨٨ جلد  ١٤٣٠/١٠/٢٩هـ  في   ٥٣٤٢٦ برقم  الثانية  الدمام  عدل 
عليها  والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  والمدافعة  والمرافعة  والمخاصمة  المطالبة  حق 
القرارات  على  والموافقة  والتنازل  والصلح  ضدها  أو  منها  تقام  التي  الدعاوى  كافة  في 
والاعتراض عليها واستلام الصكوك كما أبرز الوكالة لصادرة من كتابة عدل رأس تنورة 
سعودية   )...( عن  وكيلًا  إقامته  المتضمنة  ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  في   ٣٤١٨٣١٣٢ برقم 
لحضوره  وحضر  الإقرار،  حق  فيها  له  المخول   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول بقوله: سبق أن أقيم 
المدعى عليه )...( هذا الحاضر ولياً على والده )...( بموجب صك الولاية الصادر من هذه 
متنوعة  ومعدات  مقاولات  مؤسسة  يملك  والده  ولأن  ١٤٣١/٠٤/٢٥هـ،  في  المحكمة 
وقطع أراضٍ سكنية وزراعية وصناعية وبعضها مؤجر على الغير ولها غلة، ولأن موكلتي 
هي زوجة والده، فقد طالبته موكلتي بصفته ولياً على والده بيان الأملاك العائدة لزوجها 
وكيفية تصرف المدعى عليه بها، إلا أنه لم يستجب؛ لذا أطلب محاسبة المدعى عليه عن أملاك 
والده منذ إقامته ولياً وحتى الآن، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره 
المدعي وكالة في دعواه من إقامتي ولياً على والدي بموجب صك الولاية الذي ذكر وأن 
موكلته  أن  من  وكالة  المدعي  ذكره  ما  وأما  صحيح،  كله  فهذا  ذكر  التي  الأملاك  لوالدي 
فهذا  الذي هو والدي وأنني لم أستجب لها  العائدة لزوجها  بالأملاك  بياناً  قد طلبت مني 
المالية منذ إقامتي ولياً  غير صحيح، وأنا أعمل على حفظ مال والدي ومستعد للمحاسبة 
وحتى الآن، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: أطلب تكليف المدعى عليه 
المدعى  المالية، هكذا قرر، ثم قال  المحاسبة  لوالده وإجراء  العائدة  بيان بالأملاك  بإحضار 
شؤونه،  من  والمنصرف  بالوارد  وبيان  والدي  بأملاك  بيانا  لإحضار  إمهالي  أطلب  عليه: 
الطرفان كل من  ثانية حضر  هكذا قرر، فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 
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التي سبق أن  البيانات  المدعي وكالة )...( والمدعى عليه )...(، وسألت المدعى عليه عن 
طلبتها منه، فقدم بياناً محرراً باللغة الانجليزية فطلبت منه تقديم بيان باللغة العربية يشتمل 
على أملاك والده الثابتة والمنقولة فقال: أطلب إمهالي لإحضار المطلوب وأضاف قائلًا: إن 
دعوى موكلة المدعي ضدي دعوى كيدية والهدف منها إبطال الولاية والاستيلاء على أموال 
والدي، حيث سبق أن تقدمت بدعوى ضدي بصفتي ولياً على والدي تطلب فيها الحجر 
النظر عن طلبها الحجر، هكذا  إلى الحكم بصرف  انتهت دعواها  أملاك والدي، وقد  على 
قرر، ثم أبرز المدعى عليه صورة من صك الحكم الصادر من هذه المحكمة برقم ٣/١٦ في 
١٤٣١/٠٦/٠٨هـ، وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن طبق ما ذكره المدعى عليه، وبعرض 
ذلك على المدعي وكالة قال: ما ذكره المدعى عليه من أن موكلتي سبق أن أقامت ضده دعوى 
انتهت بصرف  الدعوى  تلك  بالحجر على زوجها وأن  فيها  تطالب  والده  ولياً على  بصفته 
النظر عن طلبها بموجب صك الحكم الذي أبرز المدعى عليه صورته فهذا كله صحيح، إلا 
أنه منذ صدور ذلك الحكم وحتى الآن وموكلتي لا تعلم عن حجم أملاك زوجها ولا تعلم 
الوارد والمنصرف من شؤونه، وترغب محاسبة المدعى عليه كونه ولياً على والده، هكذا قرر، 
ولتمكين المدعى عليه من إحضار البيانات المطلوبة فقد رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 
ثالثة حضر الطرفان كل من المدعي وكالة )...( والمدعى عليه )...(، وأبرز المدعى عليه بياناً 
بأملاك والده تم رصد مضمونه بالضبط، وبعرض هذا البيان على المدعي وكالة قال: أطلب 
الجلسة  ورفعت  قرر،  هكذا  وإفادتكم،  عليها  البيان  لعرض  موكلتي  إلى  للرجوع  إمهالي 
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودية  أصالة  المدعية  رابعة حضرت  جلسة  لذلك. وفي 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( ابنها  قبل  من  بها  المعرف   )...( رقم  المدني 
رقم )...( وحضر لحضورها المدعى عليه )...( وقالت المدعية: ما ورد في البيان الذي أبرزه 
البيان وهي  أنه توجد معدات لم ترد في  المدعى عليه صحيح وليس لي اعتراض عليه، إلا 
كالتالي: ١ - )...( أصفر. ٢ - بلدوزر )...(. ٣ - جيب )...( ٢٠٠٤م. ٤ - قلاب )...(. 
٥ -)...( ١٩٩٢م. ٦ - سيارة )...( ٢٠٠٦م. ٧ - )...( ٢٠٠٣م. هكذا قررت، وبعرض 
ذلك على المدعى عليه قال: إن المعدات الأربعة الأولى المذكورة قد تم بيعها قبل إعداد هذا 
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البيان وتم إيداع أقيامها في حساب والدي وعندي سندات بذلك، وأما السيارات الثلاث 
الباقية فهي موجودة ولا مانع من إضافتها إلى البيان، هكذا قرر، ثم سألت المدعية أصالة: 
هل سبق أن أساء المدعى عليه التصرف في أملاك والده؟ فقالت: لم يظهر لي أنه أساء التصرف 
إلا أنه لا يعطينا أنا وأولادي النفقة الكافية، علمًا أن أولادي هم أربع بنات وابنان، كما أنه 
لا يمكننا من الاطلاع على إيرادات هذه الأملاك منذ إقامته ولياً على والده، هكذا قررت، 
قدره  مبلغاً  لها ولأولادها  نفقة شهرية  أسلمها  إنني  قال:  عليه  المدعى  وبعرض ذلك على 
البنات قد تزوجت ومع ذلك فقد أقامت  ألفان وخمسمائة ريال )٢٥٠٠(، علما أن إحدى 
ضدي دعوى بشأن طلبها زيادة النفقة ولازالت الدعوى منظورة لدى أحد قضاة المحكمة، 
النفقة  أن  إلا  صحيح  عليه  المدعى  ذكره  ما  قالت:  المدعية  على  ذلك  وبعرض  قرر،  هكذا 
النفقة وهي منظورة  التي يسلمها لي غير كافية وقد أقمت دعوى ضده بشأن طلبي زيادة 
قررت،  فقط، هكذا  الإيرادات  الآن، وأحصر دعواي في رغبتي محاسبته على  تنته حتى  لم 
ثم رغب الطرفان تأجيل القضية لمحاولة حل القضية صلحاً بينهما فأجيبا لطلبهما، ورفعت 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  خامسة  جلسة  وفي  لذلك.  الجلسة 
رقم )...( بالوكالة عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بموجب 
برقم ٣٥٢٥٦٧٤٢  تنورة  العدل محافظة رأس  العدل في كتابة  الصادرة من كاتب  الوكالة 
في ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، والمخول للوكيل في وكالته حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة 
والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والإبراء وطلب اليمين 
والتعديل  والجرح  والإجابة  فيها  والطعن  والبينات  الشهود  عنه وإحضار  والامتناع  ورده 
الاستئناف  وطلب  الأحكام  على  والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  بالتزوير  والطعن 
والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار وطلب الشفعة واستلام صكوك الأحكام، إلى آخر 
ما ورد فيها، وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، وجرى تأمل ما سبق تدوينه، فنظراً لما تقدم 
من الدعوى والإجابة، وحيث قرر المدعي وكالة أن طلبه هو محاسبة المدعى عليه عن أملاك 
والده، وحيث حضرت المدعية أصالة وقررت أن المدعى عليه لم يسبق أن أساء التصرف في 
أملاك والده إلا أنه لا يعطيها وأولادها النفقة الكافية وأن لها دعوى قائمة بشأن النفقة لم تنته 
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حتى الآن، وحيث صادق المدعى عليه على وجود دعوى للمدعية ضده بشأن النفقة، ولأن 
المدعي  النظر عن دعوى  لذا فقد صرفت  التصرف،  إذا أساء  الولي مؤتمن ولا يحاسب إلا 
وكالة تجاه المدعى عليه وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعى عليه ولم 
يقنع به المدعي وكالة، وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٥٤١٩٤٠/ش٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٦هـ، والواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام برقم 
٣٣/٢١٣٨١٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
بها سابقاً الشيخ )...( برقم ٣٥١٩٤٣١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، الخاص بدعوى )...( 
بما هو مدون ومفصل  الصك حكم فضيلته  )...( في قضية محاسبة ولي، وقد تضمن  ضد 
فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  فضيلته،  حكم  على 

١٤٣٥/٩/٦هـ.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالنماص

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٥٢١٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨١٢٤ 

إلزتما تقميمهاا-ا طمبا مميزا-ا غيرا لصبيا هديةا ساصرا-ا بمالا مطالبةا جبريةا-ا ولايةا-ا ا
باقميلاتلهديةالمولي.

للأباحقاتلولايةاعلىاتبنهاوتلاصرفافياماله.

أقام المدعي بصفته ولياً جبرياً على ابنه دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه سيارة 
للابن  خال  بصفته  عليه  المدعى  بها  واحتفظ  كهدية  سناً  القاصر  المدعي  ابن  عليها  حصل 
بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  أمه،  حضانة  في  يعيش  الذي 
مصلحة الابن في بيع السيارة وحفظ ثمنها له حتى يكبر، وعليه حكم القاضي ببيع السيارة 
محكمة  لاحظت  ثم  اعتراضية،  بلائحة  المدعي  فاعترض  الطفل،  بلوغ  حتى  ثمنها  وحفظ 
الاستئناف على الحكم بأن الأب هو الولي الشرعي على ابنه ولذا فقد رجع القاضي عما حكم 
به، وحكم أخيراً بتسليم السيارة للمدعي لتصرف فيها بمصلحة الابن، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالنماص،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالنماص برقم ٣٤٤٧٥٢١٩ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٤٢٣٩٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، 
عشرة،  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
دعواه  عن  المدعي  وبسؤال   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
طلقتها  ثم  ١٤٢٨/٤/٢٨هـ  بتاريخ  الحاضر  هذا  أخت  تزوجت  لقد  قائلًا:  أجاب 
في   ٤/٣ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك  ١٤٢٩/٦/٥هـ  بتاريخ 
١٤٢٩/٨/٢٩هـ، وأنجبت منها ابناً اسمه )...( المولود عام ١٤٢٩هـ ويعيش في حضانة 
أمه، وقدر الله أن يرزق بسيارة في ملتقى )...( الدعوي لعام ١٤٣٤هـ باسمه، وقام خاله 
المدعى عليه بتجاهلني في هذه الجائزة، وقد اتصلت به وتواصلت معه لأجل ترتيب أمور 
من  التفويض  بتغيير  فقام  سنه،  لصغر  باسمه  تكتب  أن  يمكن  لا  إنه  حيث  السيارة،  هذه 
الشركة باسمه هو ولم يلق لي بالًا وكأنني لست أباه أو كأن ولايتي لابني قاصرة، فأرسلت 
من يتوسط لحل الموضوع بيننا وبينه فرفضوا الصلح بحجة أنهم المتصرفون في هذا الطفل، 
عليه  المدعى  على  المدعي  دعوى  وبعرض  دعواي،  هذه  السيارة،  هذه  تسليمي  أطلب  لذا 
أجاب قائلًا: أما ما ذكره المدعي من زواج أختي وطلاقها وإنجاب الابن فهذا صحيح، أما 
بخصوص السيارة التي رزق الله بها ابنه )...( وحيث أقام الدعوى علي بصفتي مفوضا من 
قبل المكتب الدعوي )...( بإنهاء إجراءات السيارة، وبدلًا من مباركته وطلبه المحافظة على 
ما رزق الله به ابنه قام بمنافسته على هذه الجائزة، وغفل عن أن لأمه حقا، حيث إن الابن 
في حضانتها وهي من ذهبت معه إلى المخيم الدعوي إلى أن رزقه الله بها، ونحن مع الشريعة 
الفراق  حصل  حيث   ،)...( الابن  حق  حفظ  فيها  بما  للجميع  الحقوق  حفظ  ومع  المطهرة 
وحق الولاية لا ننكره ولا ننافسه فيه، وقد قمت بإنهاء إجراءات السيارة بناء على تفويض 
رسمي، ولا صحة لقوله: إني قمت بتجاهله فالطفل في حضانة أمه وقيامي بإنهاء الإجراء 
متعارف عليه في مثل حالته، وفيما يخص قوله إنه تواصل معي، نعم، تواصل ولكن بهدف 
استلام الهدية والتصرف فيها، وقد أبلغت من أرسله للصلح أن هذه الهدية تباع ويحفظ مالها 
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للطفل حتى يكبر، وحضوري بناء على الشكوى ولم أتصرف في السيارة حتى تاريخه، فأرجو 
ملاحظة أن تأخير البيع من المدعي وليس مني، وكل تأخير في البيع يتحمل تبعاته منها نقص 
ثمن السيارة ورسوم المعرض، فالسيارة لها ما يزيد عن ستة أشهر، إضافة إلى ما قد يعرض 
لها من تلف أو أعطال لا قدر الله، هذا فيما يخص كوني مفوضا، وأما فيما يخص البيع والمبلغ 
فالجميع متفق على ضرورة حفظ المال للطفل حتى يكبر، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
قال: أطلب تسليم السيارة لكي أتصرف فيها تصرفاً فيه مصلحة للابن، هكذا أجاب، فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لصغر الابن حيث لا يمكن إفراغ السيارة باسمه، 
السيارة حتى بلوغه فيه مضرة، ونظراً لوجود خلاف، لذلك كله فقد حكمت  بقاء  ولأن 
المبلغ، وبه  المبلغ في بيت المال في المحكمة حتى بلوغ الطفل وتسليمه  ببيع السيارة وإيداع 
حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم القناعة وطلب الاستئناف واستعد 
لتقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وسُلم نسخة من الحكم في هذا اليوم لتقديم لائحة 
اعتراضية بموجبه، وأفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ هذا اليوم، وأما 

المدعى عليه فقرر القناعة.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حضر 
الطرفان، وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم ٣٤٢٤٢٣٩٤٢ في 
 ٣٥١٩٢٧٢٦ رقم  الشخصية  الأحوال  دائرة  ملاحظة  قرار  وبرفقتها  ١٤٣٥/٤/٥هـ 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ،  في 
نظر؛ لكون  به فضيلته محل  ما حكم  أن  أولًا:  يلي:  ما  لوحظ  المعاملة  الاعتراضية وأوراق 
الأب هو الولي الشرعي. ثانياً: لم نجد أن فضيلته سأل عن أهلية الأب في حسن التصرف 
من عدمه والبحث عن ذلك وإجراء الإيجاب الشرعي. ثالثاً: على فضيلته محاولة الإصلاح 
وإكمال  ذكر  ما  لملاحظة  القاصر.  الطفل  مصلحة  يحقق  بما  النزاع  لدابر  قطعاً  الطرفين  بين 
اللازم وإلحاق ما يستجد بالضبط وصورته وخلاصته بالصك وسجله(. ا.هـ، ولوجاهة 
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ولاية

ما  أولًا:  يلي:  بما  الملاحظات  على  أجيب  وسددهم  الله  وفقهم  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما 
يخص الملاحظة الثانية فقد جرى سؤال المدعى عليه وكالة: هل لديه طعن في أمانة وعدالة 
المدعي؟ قال: ليس لي طعن في أمانته وعدالته، أما ما يخص الملاحظة الثالثة فقد جرى مداولة 
الصلح بين الطرفين ولم نتوصل إلى صلح بينهم، فبناء على ما تقدم، ولعدم وجود طعن من 
قبل المدعى عليه في أمانة وعدالة المدعي، ونظراً لكون الأب له حق ولاية ابنه والتصرف في 
أمواله، لذا فقد رجعت عما حكمت به سابقاً، وحكمت بتسليم السيارة للمدعي ويتصرف 
فيها لمصلحة الابن وحفظها له، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين 
قرر المدعي القناعة، أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب الاستئناف دون تقديم لائحة 
بعث  ثم  وسجله،  الصك  أصل  على  استجد  ما  بإلحاق  وأمرت  لطلبه،  فأجيب  اعتراضية 
المعاملة لمحكمة الاستئناف المختصة كالمتبع لتدقيق الحكم، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة 
الحادية عشر والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ.
بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
الشيخ/  بالنماص  العامة  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٤٢٣٩٤٢ برقم   )...(
 )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٠٩٦٠ برقم  المسجل  فضيلته 
ضد )...(، بشأن عطية على الصفة الموضحة بالصك، المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون 
بباطنه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، 
وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك وسجله بناءً على قرار الدائرة 
رقم ٣٥١٩٢٧٢٦ في ١٤٣٥/٣/٢٩هـ، تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
إنهاءات الوقف

6/ ٧ ٣٢٤٥٧٤٢٤61إقامة ناظر على وقف بدلًا من ناظر معزول

1٧/ ٧ ٣٤٢٣٠٨٩٣٤6٢إقامة ناظر على وقف بدلًا من ناظر متوفى

٢٣/ ٧ ٣٥٢6٥٥66٤6٣إقامة ناظر منضم

٢6/ ٧ ٣٣٣٤6٨٣٤٤6٤إذن نقل وقف واستبداله لتعطل المنافع

٣1/ ٧ ٣٣6٠٣1٠6٤6٥إذن نقل وقف واستبداله لتعطل المنافع

٣٨/ ٧ ٣٣61٤٤٤٤٤66إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٤٤/ ٧ ٣٣6٤٠٨٨٧٤6٧إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٤٩/ ٧ ٣٤٣٩٨٧1٠٤6٨إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٥٤/ ٧ ٣٥1٠٥٣٧٨٤6٩إذن تحويل أرض زراعية موقوفة إلى سكنية

٥٨/ ٧ ٣٥٢٩16٧٩٤٧٠إذن تحويل مصلى عيد موقوف إلى مسجد

6٣/ ٧ ٣٢٢٢٠٨٤٤٤٧1إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

6٩/ ٧ ٣٤٢٨٩٤٤٢٤٧٢إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

٧٤/ ٧ ٣٤٤٩٨٩٥٩٤٧٣إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

         الأحوال ال�صخ�صية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٧٨/ ٧ ٣٣٥٤٠٧٢٥٤٧٤قسمة تعويض عقار محكر

٨٤/ ٧ ٣٤٣٤٠٤٢٠٤٧٥قسمة تعويض عقار محكر

٩٢/ ٧ ٣٣666٧٥٥٤٧6قسمة تعويض عقار موقوف مستثمر

1٠٠/ ٧ ٣٤٤66٥66٤٧٧إذن شراء عقار لوقف

1٠٥/ ٧ ٣٤٥٠٣61٣٤٧٨إذن شراء عقار لوقف

11٢/ ٧ ٣٤٥6٩٥1٩٤٧٩إذن شراء عقار لوقف

11٨/ ٧ ٣٥1٢1٣٣٣٤٨٠إذن شراء عقار لوقف

1٢٢/ ٧ ٣٥1٣٠٩٩٥٤٨1إذن شراء عقار لوقف

1٢6/ ٧ ٣٥1٨٢٢٤٩٤٨٢إذن شراء عقار لوقف

1٣٣/ ٧ ٣٥٢٢٩1٢٨٤٨٣إذن شراء عقار لوقف

1٤٠/ ٧ ٣٥٢٨٤٤٥1٤٨٤إذن شراء عقار لوقف

1٤٧/ ٧ ٣٥٣٠6٣٣٠٤٨٥إذن شراء عقار لوقف

1٥٢/ ٧ ٣٣٥6٣٢٩٤٤٨6إذن تعمير عقار وقف

1٧1/ ٧ ٣٤٣٢٧٤٢٥٤٨٧إذن تعمير عقار وقف

1٧6/ ٧ ٣٤٤٩٣٢٢٧٤٨٨إذن تعمير عقار وقف

1٨1/ ٧ ٣٤٥٢661٤٤٨٩إذن تعمير عقار وقف

٢11/ ٧ 16٣٨٠٠٧1٩٤٩٠إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٢1٥/ ٧ ٣٤1٧٠٨٧1٤٩1إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

٢٢٠/ ٧ ٣٤٢٣٩٢٢٠٤٩٢إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

٢٢٥/ ٧ ٣٤٣6٠6٨٨٤٩٣إذن بيع عقار وقف للنزع الخاص لملكيته

٢٣٠/ ٧ ٣٤٤٢٢٧٣1٤٩٤إذن بيع عقار وقف للنزع الخاص لملكيته

٢٣6/ ٧ ٣٤٥1٢٣٨٧٤٩٥إذن بيع عقار وقف للعجز عن تعميره

٢٤٠/ ٧ ٣٣٤٨٩٨٨٩٤٩6إذن استثمار وقف

٢٥٧/ ٧ ٣٤1٥٥٨٠٤٤٩٧إذن استثمار وقف

٢٧٢/ ٧ ٣٤٢1٠1٢٢٤٩٨إذن استثمار وقف
وصية

٢٩6/ ٧ ٣٤٢٤٩٢٩٨٤٩٩إنفاذ وصية في حياة الموصي

٢٩٩/ ٧ ٣٣٧11٠16٥٠٠تسليم نصيب الوصية من التركة 

٣٠٥/ ٧ ٣٤٢٢٨٣٧٤٥٠1تسليم نصيب الوصية من التركة 

٣1٣/ ٧ 1٣6٧٠٥٠٢عزل وصي للتأخر في إنفاذ الوصية

٣1٩/ ٧ ٣٣1٩٥٠٩٠٥٠٣عزل وصي لخيانة الأمانة

٣٢٩/ ٧ ٣٤٣٩1٣6٣٥٠٤رجوع عن الوصية
إنهاءات الوصية

٣٣6/ ٧ ٣٤٣٠1٥٨٨٥٠٥إثبات وصية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٤٠/ ٧ ٣٤٥٤٩1٥٨٥٠6إثبات وصية

٣٤٥/ ٧ ٣٤٣٩٨٥٢6٥٠٧إثبات وصية ووقف

٣٥1/ ٧ ٣٥1٠٠٠٥٤٥٠٨إثبات وصية وإقامة وصي

٣6٢/ ٧ ٣٤٤٧1٥٥٠٥٠٩إذن شراء عقار لوصية

٣66/ ٧ ٣٤٧٨1٢٤٥1٠إذن تعمير مسجد من مال وصية

٣٧1/ ٧ ٣٥٥٠1٠٨٥11إذن تعمير مسجد من مال وصية

٣٧٥/ ٧ ٣٤1٢٨٣٧٤٥1٢إذن بيع عقار لوصية

٣٨٠/ ٧ ٣٤166٠٨6٥1٣إذن بيع عقار لوصية

٣٨6/ ٧ ٣٤٣٥٢11٧٥1٤إذن بيع عقار لوصية

٣٩٣/ ٧ ٣٤٢66٢٧٩٥1٥إذن بيع نصيب وصية وقاصر من عقار
ولاية

٤٠٢/ ٧ ٣٣٤٧٣٨٤٩٥16فسخ ولاية لعدم الحاجة لولي

٤٠٥/ ٧ ٣٤11٣1٠٠٥1٧فسخ ولاية لتفريط الولي

٤1٣/ ٧ ٣٤٤٤٠6٠٢٥1٨فسخ ولاية لتقصير الولي في النفقة

٤1٨/ ٧ ٣٥1٣٥٤٢٥٥1٩فسخ ولاية لتقصير الولي في النفقة

٤٢٢/ ٧ ٣٣6٧٢٣٣٥٥٢٠فسخ ولاية لعدم الأمانة

٤٢٧/ ٧ ٣٤1٩٠٤٨٨٥٢1فسخ ولاية لعدم الأمانة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٤٣٤/ ٧ ٣٣6٩٥٣٨6٥٢٢فسخ ولاية لاستحقاق المدعي لها

٤٣٨/ ٧ ٣٤٣٠٩٣٢٧٥٢٣فسخ ولاية لكون المدعي أصلح

٤٤٤/ ٧ ٣٣6٨٠٩٩٤٥٢٤محاسبة مالية لولي

٤٤٩/ ٧ ٣٤٤٧٥٢1٩٥٢٥مطالبة بمال قاصر
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 1٥بيع

1/ ٤1٣قرض

1/ ٤٧٩رهن

٢/ ٥ضمان

٢/ ٢٧1رد مبلغ 

٢/ ٣٠٩كفالة

٢/ ٣6٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤٠1وكالة

٣/ ٥شركة

٣/ 1٣٩الإجارة

٣/ ٣6٩مقاولة

٤/ 6٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨٩جعالة

٤/ ٩٥سمسرة

٤/ 1٢٧أتعاب محاماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ 1٤٧هبة وعطية

٤/ 1٩1إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخلاء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إنهاءات عقار

٥/ 1٤1استرداد حيازة

٥/ 1٨1تسليم مستندات

٥/ ٢1٥مطالبة بيت المال

٥/ ٢6٥منع ضرر وإزالته

٥/ ٣٣1منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز تحفظي
أحوال شخصية

6/ ٥مواريث

6/ 161إنهاءات المواريث

6/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إنهاءات الوقف

٧/ ٢٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إنهاءات الوصية

٧/ ٤٠1ولاية

٨/ ٥إنهاءات الولاية

٨/ 1٧٣نكاح

٨/ 1٨1عضل

٨/ ٢6٣صداق

٨/ ٣٣1جهاز الزوجية

٨/ ٣٣٩خلع

٨/ ٣٤٩طلاق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ 161انقياد

٩/ ٢٠1لعان

٩/ ٢11نسب

٩/ ٢٤1نفقة

٩/ ٢٨٣حضانة

٩/ ٣٨٩زيارة
جنائي

1٠/ ٥الاعتداء على النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٠/ ٥قتل

1٠/ ٨٩إثبات مسؤولية

1٠/ 11٥دية

1٠/ ٢٧٥اعتداء

1٠/ ٤1٧الاعتداء على العرض

1٠/ ٤1٧زنا

1٠/ ٤٨1دعارة وقوادة

11/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

11/ 6٩تحرش

11/ ٩٩ابتزاز

11/ 1٤٣تغييب فتاة

11/ 1٥٧استدراج وخطف

11/ ٢٠٥قذف وسب وشتم

11/ ٣٤٥مسكر

11/ ٤٤1مخدرات

11/ ٤٤1تهريب

11/ ٤٩٩ترويج

11/ ٥٤٣تصنيع
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اإنهاءات الولاية

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٩٦٠٠٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٣٣٢٧٩٤  

إثباتافقدا-اغيبةاأباتلمنهيةا-احاجاهااإلىاتلازويجا-امخاطبةاتلجهاتاتلمخاصةا-اشهادةا
شهوداعدولا-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكمًاابالموت.

شهادةاتلشهود.

أنهت المنهية طالبة إثبات فقد والدها وذلك لغيبته وانقطاع أخباره عنها وقررت أنها لا 
تعلم حياته من موته، وقد وردت إفادة إدارة الجوازات بأن والد المنهية داخل المملكة ولم 
بأنه غير  السجون  إدارة  إفادة  يتضح من واقع الحاسب الآلي، ووردت  ما  يغادرها حسب 
مسجون لديها في كافة سجون المناطق، وبطلب البينة من المنهية أحضرت شاهدين معدلين 
شرعا فشهدا بغيبة والدها في التاريخ الوارد في الإنهاء، ولذا فقد ثبت لدى القاضي صحة ما 
أنهت به المنهية من تغيب أبيها منذ التاريخ الوارد في الإنهاء، وأفهمها أن ذلك لا يعتبر حكمًا 

بموته، وإنما هو لإثبات فقده وغيبته فقط، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بناء على ما ضبط لدي في مجلد الضبط رقم ٧/١٣٥ إنهائي  المدينة،  العامة في  في المحكمة 
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بعدد ٣٥٤٦٨٩٢٨ صحيفة ٦٤في ١٤٣٥/٧/١٦هـ، حضرت )...( ... الجنسية بموجب 
رخصة الإقامة سارية المفعول رقم )...( فأنهت قائلة: إن والدي )...( ... الجنسية بموجب 
رخصة الإقامة رقم )...( متغيب منذ شهر ربيع الآخر لعام ١٤٣٣هـ، وانقطعت أخباره، 
ولا أعلم عنه هل هو حي أم ميت، ولا أعرف مكان وجوده منذ ذلك التاريخ حتى الآن، 
عقد  من   )...( أخي  يتمكن  ولكي  زواجي  أجل  من  وذلك  غيبته؛  إثبات  أطلب  فإني  لذا 
نكاحي، هكذا أنهت، هذا وكنا قد كتبنا لإدارة الجوازات بالمدينة للإفادة عن المذكور بخطابنا 
١٤٣٥/٣/٤هـ  في   ٢٠٩١ برقم  جوابهم  فورد  ١٤٣٥/٢/١٥هـ  في   ٣٥٤٩٦٤٧٥ رقم 
ا.هـ.  الآلي.  الحاسب  واقع  من  يتضح  ما  المملكة حسب  داخل  زال  ما   )...( أن  المتضمن 
رقم  بخطابنا  وذلك  المملكة  سجون  من  أي  في  هو  هل  المذكور  عن  للاستفسار  كتبنا  ثم 
رقم  المدينة  بمنطقة  السجون  مدير  جواب  فوردنا  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  في   ٣٥١٤٥٥٨٨٩
٢٧٩٤١٠/١١ في ١٤٣٥/٧/٢هـ المتضمن أنه بالبحث عن المذكور لم يتم العثور عليه في 
كافة سجون المناطق حتى تاريخه حسبما جاء في خطاب مساعد مدير عام السجون للعمليات 
رقم ٢٧٠٩٤٣/١١ في ١٤٣٥/٦/٢٧هـ. ا.هـ. فطلبت من المنهية البينة على صحة إنهائها 
فأحضرت كلا من )...(  ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة سارية المفعول )...( و)...( 
واحد  كل  قال  لديهما  عما  وبسؤالهما   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
منهما بمفرده: أشهد الله تعالى أن )...( أب المنهية )...( قد تغيب منذ شهر ربيع الآخر لعام 
التاريخ  ذلك  منذ  شيئا  وجوده  مكان  عن  ولا  عنه  نعلم  ولا  أخباره  وانقطعت  ١٤٣٣هـ 
حتى الآن، هكذا شهدا، ثم جرى تعديلهما على ضبطه وبناء عليه وعلى وما تقدم من الإنهاء 
والبينة المعدلة، وعلى ما تقدم كلها فقد ثبت لدي صحة ما أنهت به المنهية من تغيب أبيها 
)...( منذ شهر ربيع الآخر لعام ١٤٣٣هـ، ولذا جرى إثباته بناء على طلب ابنته، وأفهمتها 
التوفيق،  فقده وغيبته فقط، وبالله  وإنما هو لإثبات  بموته،  يعتبر حكمًا  أن هذا الإجراء لا 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٧/١٦هـ.
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الواردة من فضيلة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة 
١٤٣٥/٧/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥٤٦٨٩٢٨ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم ٣٥٤٥٠٧٣٨ 
في  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٧/٢٦هـ  وتاريخ 
محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥٣١٩٤٣٠ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...(
١٤٣٥/٧/١٦هـ، المتضمن طلب إثبات مفقود، المقدم من/ )...(، المحكوم فيـه بما دون 
علـى  الموافقة  تقـررت  ضبطـه،  وصـورة  والحكم  المعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه، 

الحكم. والله الموفق. وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٠٧١٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٢٢٤٢ 

سفلا تلمخاصةا-ا تلجهاتا مخاطبةا أهمها-ا مصالحا تعطلا تلمنهيا-ا تبنا غيبةا فقدا-ا إثباتا
تلابناخارجاتلبلادا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكمًاابالموت.

شهادةاتلشهود.

ابنه لفقده وانقطاع أخباره بعد أن سافر خارج البلاد منذ  أنهى المنهي طالباً إثبات غيبة 
مدة طويلة ولم يرجع إليها، وقد وردت إفادة الجهات المختصة بأن ابن المنهي غادر البلاد ولم 
يرجع حتى تاريخ الإفادة، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا 
لابنه  ابن  وجود  الإثبات  لهذا  طلبه  سبب  بأن  أخيرا  المنهي  أضاف  كما  به،  أنهى  ما  بصحة 
الغائب دون سن البلوغ ويحتاج إلى جده المنهي ليقوم بشؤونه، ولذ فقد ثبت لدى القاضي 
تغيب ابن المنهي منذ التاريخ الوارد في الإنهاء، وأفهمه أن هذا الإجراء لا يعتبر حكمًا بموت 

ابنه، وإنما هو لإثبات فقده وغيبته فقط،  ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بقيد   ٧/١٢٧ رقم  الإنهاءات  مجلد  في  لدي  ضبط  ما  على  بناء  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
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٣٥١١٣٦٣٤٤ في ١٤٣٥/٥/٥هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( فأنهى قائلًا: إن ابني )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قد 
سافر إلى )...( في ١٤٢٥/١٠/١٥هـ ولم يعد، وقد انقطعت أخباره ولا أعلم عنه هل هو 
حي أم ميت، ولا عن مكان وجوده شيئا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، لذا فإني أطلب إثبات 
غيبته، هكذا أنهى، هذا وكنا قد كتبنا لإدارة الجوازات بالمدينة للإفادة عن المذكور بخطابنا 
رقم ٣٥١٨٢٥٤٨ في ١٤٣٥/٤/٢٣هـ، فورد جوابهم برقم ٤١٣٤ في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ 
المتضمن أن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ما زال خارج المملكة 
ا.هـ،  الآلي.  الحاسب  واقع  من  يتضح  ما  حسب  ١٤٢٥/١٠/١٥هـ  في   )...( إلى  متجها 
فطلبت من المنهي البينة على صحة إنهائه، فأحضر كلا من زوج ابنته )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(، وبسؤالهما عما لديهما قال كل واحد منهما بمفرده: أشهد الله تعالى أن ابن المنهي )...( 
قد تغيب عن بيته في ١٤٢٥/١٠/١٥هـ ولم يعد وقد انقطعت أخباره ولا نعلم عنه ولا عن 
مكان وجوده شيئا منذ ذلك التاريخ حتى الآن، هكذا شهدا. فطلبت من المنهي تعديل بينته 
فأحضر كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما قال كل واحد مهما بمفرده: 
وعلينا، هكذا شهدا،  لنا  الشهادة  مقبولا  المذكورين عدلان  الشاهدين  أن  تعالى  الله  أشهد 
وبناء عليه وعلى وما تقدم من الإنهاء والبينة المعدلة وعلى ما تقدم كلها فقد ثبت لدي صحة 
ما أنهى به المنهي من تغيب ابنه )...( من تاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥هـ، ولذا جرى إثباته بناء 
على طلب والده وأفهمته أن هذا الإجراء لا يعتبر حكمًا بموته، وإنما هو لإثبات فقده وغيبته 
التوفيق،  وبالله  المتبع،  حسب  لتدقيقه  الاستئناف  لمحكمة  الإجراء  هذا  برفع  وأمرت  فقط 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/٥هـ.

الخميس  يوم  وفي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
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من  المعاملة  عادت  أن  بعد  ظهرا  الثانية  الساعة  الثانية  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٧/٢هـ 
من  الصادر  القرار  ورفقها  ١٤٣٥/٦/٦هـ  في   ٣٥١١٣٦٣٤٤ برقم  الاستئناف  محكمة 
دائرة الأحوال الشخصية الأولى برقم ٣٥٢٦١٢٠٨ في ١٤٣٥/٦/١هـ وفيه ما نصه بعد 
المقدمة: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي أولًا: 
على فضيلته سؤال المنهي عن سبب استخراج هذا الإثبات. ثانياً: أنه سقط اسم الابن )...( 
من شهادة الشاهدين. والله الموفق قاضي استئناف: )...(، ختم وتوقيع. قاضي استئناف: 
في  حضر  فقد  عليه  ومجاز(  الأصل  على  موقع   ،)...( الدائرة:  رئيس  وتوقيع.  ختم   ،)...(
هذه الجلسة المنهي )...( والشاهدان )...( و)...( المذكوران بعاليه فجرى سؤال المنهي عن 
سبب طلبه لهذا الإثبات فقال: إن ابني )...( المذكور له ابن اسمه )...( يبلغ من العمر عشر 
الصك لأقوم  أريد هذا  فأنا  المدارس والمستشفيات،  تقريبا، ويحتاج مراجعات في  سنوات 
مقام ابني )...( فيما يحتاجه ابنه )...(، ولم أستطع طلب إثبات وفاته لأنه لم يتأكد لي هذا الأمر 
حتى الآن، وأريد التريث فيه، هكذا قرر، كما جرى سؤال الشاهدين عن شهادتهما المدونة 
بعاليه، فقال كل واحد منهما بمفرده: إن الذي شهدت بتغيبه في الجلسة الماضية هو ابن المنهي 
وهو )...( الذي تغيب منذ ١٤٢٥/١٠/١٥هـ، ولكن الكاتب نسي كتابة اسمه، هكذا قرر 
كل واحد منهما بمفرده. وعليه فإني لازلت على ما ذكرت بعاليه، فقد ثبت لدي تغيب )...( 
فقده  لإثبات  هو  وإنما  بموته،  حكمًا  يعتبر  لا  الإجراء  هذا  وأن  ١٤٢٥/١٠/١٥هـ،  منذ 
لتدقيقه  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  أوراق  كامل  إعادة  قررت  فقد  وعليه  فقط،  وغيبته 
حسب المتبع، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر 

في ١٤٣٥/٧/٢هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
من  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/٧/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥١١٣٦٣٤٤ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة 
نحـن قضاة  منّا  فقـد جـرى  برقم ٣٥٢٨٠٤٧٥  بالمدينة  الاستئناف  رئيس محكمة  فضيلة 
علـى  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمـة  في  الشخصية  الأحوال  دائـرة 
بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ/  فضيـلة  من  الصـادر  الصك  علـى  المشتملة  المعاملـة 
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المتضمن  ١٤٣٥/٥/٥هـ  وتـاريـخ   ٣٥٢٣٤٣٤٤ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة 
وصورة  والحكم  المعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة   ،)...( من/  المقدم  مفقود،  إثبات  طلب 
ضبطـه تقـررت الموافقة على الإثبات بعد الإجراء الأخير. والله الموفق. وصلـى الله علـى 

نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٥١٨١٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار:٣٥١٧٨٤٥٥  

تلبلادا-اتلأصلا تلحيمهاعنا تلمخاصةا-ا تلجهاتا تلمنهيا-امخاطبةا تبنا غيبةا فقدا-ا إثباتا
حياةاتلإنقانا-اعدماثبوتاتلإنهاء.

تلأصلاحياةاتلإنقاناوبقاءاماكاناعلىاماكان.

أنهى المنهي طالباً إثبات فقد ابنه وغيبته، وقرر أنه راجع الجهات الأمنية وعلم بترحيله من 
قبل إدارة الوافدين، وقد وردت إفادة الجهات المختصة متضمنة ترحيل ابن المنهي عن البلاد 
بنفس تاريخ فقد والده له، ونظراً لأن الأصل حياة الانسان وبقاء ما كان على ما كان حتى 
يظهر خلاف ذلك الأصل، لذا فلم يثبت لدى القاضي فقد ابن المنهي وقرر رد طلبه إثبات 

ذلك، فاعترض المنهي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

قاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الدائرة الإنهائية الأولى بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٥١٨١٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ 
الخميس  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٦٣٩٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
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وأنهى   )...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...  )...( حضر  الموافق١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ 
تاريخه،  حتى  إلينا  يرجع  ولم  ١٤٣٤/٠١/٢٣هـ  تاريخ  من  فقد  قد   )...( ابني  إن  قائلًا: 
تم  قد  أنه  ووجدنا  الأمنية،  بالجهات  واتصلت  متعددة،  أماكن  في  كثيراً  عنه  بحثت  وقد 
إثبات  بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٣هـ، أطلب  الوافدين بمحافظة جدة  إدارة  قبل  ترحيله من 
إدارة  من  الجواب  فوردنا  المعنية،  الأمنية  للجهات  منا  الكتابة  فجرت  أنهى،  هكذا  فقده، 
في   )...( سجن   عدم  المتضمن  ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ  في   ١١/٠٢٣٨٩٤٤ برقم  السجون 
برقم ٢٠/٧٥٨٤/في  الجنائية  المباحث  إدارة  المملكة، كما وردنا الخطاب من  أحد سجون 
١٤٣٤/٠٨/١٣هـ المتضمن أن المذكور قد تم ترحيله في ١٤٣٤/٠١/٢٣هـ، وقد انتهت 
المدة المحددة، ولم يتقدم لنا أحد بهذا الخصوص، فطلبت من المنهي إقامة البينة المثبتة لإنهائه، 
سعودي  و)...(   )...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...  )...( من  كلا  للشهادة  فأحضر 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقد شهدا قائلين: إن )...( قد فقد منذ أكثر من 
أربع سنوات ولم نره من ذلك الوقت، هكذا شهدا، وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وفي 
يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/١١/١٢هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المنهي وبتأمل ما سبق 
وحيث قرر المنهي أن ابنه )...( قد تم ترحيله وكذلك إفادة الجهات المختصة أن )...( قد 
تم ترحيله، وبناء على أن الأصل حياة الإنسان وعدم موته، ولأن الأصل بقاء ما كان على 
ما كان حتى يظهر خلافه بدليل، فبناء على ذلك كله فإنه لم يثبت لدي فقد )...(، وأمرت 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف  لمحكمة  الإجراء  هذا  برفع 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٢هـ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٩: ١٠، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم ٣٤١٧٦٣٩٨ في 
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المتضمن:  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  في   ٣٤٣٩٠٩٧٤ رقم  القرار  برفقها  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولا: على 
فضيلة ناظر القضية عرض الحكم على المدعي لأخذ قناعته من عدمها، فإن قنع فإن الحكم 
غير خاضع للاستئناف. ثانيا: في الجلسة المؤرخة ١٤٣٤/١١/١٢هـ ذكر فضيلته بصورة 
الضبط بأن المنهي حضر لديه وقد أخذ توقيعه على ضبط القضية مجلد رقم ١٠١/١٥ إنهائي، 
إلا أن فضيلته لم يعرض عليه الحكم الصادر منه بصرف النظر عن دعواه ويسجل قناعته 
بذلك ذلك من عدمها ولابد من ذلك( ا.هـ وفي هذه الجلسة حضر المنهي )...( ... الجنسية 
بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، وبعرض الحكم عليه قرر عدم القناعة وأفهم بتعليمات 
المعاملة إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبالله  المنهي رفع  الاستئناف وطلب 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( بالمحكمة العامة 
بجدة برقم ٣٤٣٦٨٣٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ المتضمن طلب )...( ... الجنسية في 
إثبات فقد وغيبة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد 

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٤٢٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٢٦٤٦٧٩  

تلصحيفةا-اشهادةا إعلانافيا تلمخاصةا-ا تلجهاتا تلمنهيا-امخاطبةا أخا غيبةا فقدا-ا إثباتا
شهوداعدولا-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكمًاابالموت.

شهادةاتلشهود.

أنهى المنهي طالباً إثبات فقد أخيه بعد غيبته لمدة ثلاثين عاماً وعدم تمكنه من العثور عليه، 
وقد وردت إفادة الجهات الأمنية متضمنة أن المدعى غيبته مفقود منذ ثلاثين عاما وأن والده 
لم يبلغ عن ذلك لجهله، كما جرى الإعلان في إحدى الصحف المحلية عن طلب المنهي فلم 
يتقدم أحد بإفادة عنه خلال شهرين من الإعلان، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين 
معدلين شرعا فشهدا بصحة الإنهاء، ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن شقيق المنهي غائب عن 
أهله، وهم فاقدون له منذ ثلاثين عاماً، وقرر أن ذلك لا يعتبر حكمًا بموته، وإنما هو لإثبات 

فقده وغيبته حالًا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في 
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العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٨٤٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ  الثلاثاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ، وفي   ٣٥١٣٥٧٥٣
افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ٠٨ وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
لنا حتى  يرجع  ولم  تقريباً  عاماً  ثلاثين  منذ  فقد  قد   )...( أخي  إن  قائلًا:  )...( وأنهى  رقم 
تاريخه، وقد بحثت عنه كثيراً في أماكن متعددة، واتصلت بالجهات الأمنية، والمستشفيات 
ولم أجد خبراً، أطلب إثبات فقده، هكذا أنهى. فجرت الكتابة منا للجهات الأمنية المعنية 
فوردنا الجواب من إدارة السجون برقم ٧٢٢٧٤/١١ في ١٤٣٥/٢/١٦هـ المتضمن بأنه 
تم البحث عن المذكور لدينا، ولم يتم العثور عليه حتى تاريخه.ا.هـ، كما وردنا الخطاب من 
شعبة التحريات والبحث الجنائي برقم ٥٠٣٠٣٩ في ١٤٣٥/٢/١٥هـ المتضمن بأنه جرى 
المفقود فقد قبل حوالي  بأن  المهمة  التحريات السرية عن المذكور واتضح لمن قام بهذه  بث 
ثلاثين عاماً أثناء سكن ذويه بحي )...(، ووالده المتوفى لم يبلغ عن تغيبه كونه يجهل ذلك، 
وكان عمره أربع سنوات، ومن خلال البحث عنه في السجلات لدينا لم نجد له أي بلاغ 
مسجل لدينا، وبالتحري في محيط السكن الذي كانوا يسكن به ذويه تبين بأن جميع السكان 
قد نقلوا من الحي نظراً لأعمال الإزالة، ولم تتوفر عنه أي معلومات حتى تاريخه ا.هـ، كما 
وردنا خطاب مدير جوازات العاصمة المقدسة برقم ١٧٠٨ في ١٤٣٥/٢/٦هـ المتضمن 
أن المذكور متواجد داخل المملكة ولم يسافر كما هو موضح لكم من شريحة الحاسب الآلي 
المرفقة.ا.هـ، كما وردنا خطاب الشؤون الصحية برقم ٤٧/٣٠٠/٣٨٨٣٩/١٩٤٢٨م في 
أي معلومة  لنا عدم وجود  تبين  المعلوماتي  البحث  المتضمن من خلال  ١٤٣٥/٤/١٨هـ 
لدينا ما لم يكن ضمن المجهولين ا.هـ، كما جرى الإعلان في صحيفة )...( بعددها الصادر 
برقم )...( في ١٤٣٥/١٠٢هـ عن طلب المنهي إثبات فقد أخيه )...( الذي خرج ولم يعلم 
عنه أي خبر التقدم إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ نشره، وقد انتهت المدة المحددة ولم 
يتقدم لنا أحد بهذا الخصوص ، كما جرى الاطلاع على صك حصر ورثة الصادر من هذه 
المتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه في  المحكمة برقم ٣٣٣٣٧٩٦٥ في ١٤٣٣/٧/١٣هـ 
منها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  زوجته )...( وفي أولاده 
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لإنهائه،  المثبتة  البينة  إقامة  المنهي  من  فطلبت  سواهم.ا.هـ،  له  وارث  لا  بالغون  وجميعهم 
فأحضر للشهادة كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(وقد شهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: 
وعدلا  شهدا،  هكذا  شيئا،  عنه  يعلم  ولم  عاماً  ثلاثين  حوالي  قبل  فقد  قد   )...( بأن  أشهد 
من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
المذكورين وأنهما مرضيا  الشاهدين  بعدالة  )...( حيث شهدا  المدني رقم  السجل  بموجب 
فبناء على ما تقدم، فقد ثبت لدي أن )...( غائب عن  الشهادة لهما وعليهما، هكذا شهدا، 
أهله، وهم فاقدون له منذ ثلاثين عاماً، وهذا الإجراء لا يعتبر حكمًا بموته، وإنما هو لإثبات 
فقده وغيبته حالًا، وأمرت برفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وبعد 
اكتساب الإجراء القطعية يتم إقامة ولي على ماله عند الاقتضاء. وكان ختام الجلسة الساعة 
٨:٥٠ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونطق الحكم حرر 

في ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  على  المشتملة  ١٤٣٥/٥/٢٣هـ  رقم٣٥/١٣٥٧٥٣وتاريخ  المكرمة  بمكة  العامة 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٧١٣١ رقم 
إثبات فقدان أخيه )...(، وبدراسة  المتضمن طلب/ )...(  المكرمة  العامة بمكة  بالمحكمة 
الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم بثبوت غيبة وفقدان )...(، مع التنبيه المرفق 

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٥١٠٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٧١٨٣ 

إثباتافقدا-اغيبةاعلاتلمنهيا-اعدماوجوداأبناءالها-امخاطبةاتلجهاتاتلمخاصةا-اإعلانافيا
تلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكمًاابالموت.

شهادةاتلشهود.

أنهى المنهي طالباً إثبات فقد عمه وغيبته منذ خمسة وثلاثين عاما ولا يعلم حياته من مماته، 
وبطلب البينة منه أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا طبق ما أنهى به، وقد وردت إفادة 
في  الإعلان  جرى  كما  المفقود،  بشأن  بلاغات  على  العثور  عدم  متضمنة  المختصة  الجهات 
إحدى الصحف المحلية عن طلب المنهي فلم يتقدم أحد ببلاغ عن المفقود، ولذا فقد ثبت 
لدى القاضي أن عم المنهي غائب عن أهله، وقرر أن ذلك لا يعتبر حكما بموته، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، بناء على 
المعاملة المقيدة بأساس المحكمة رقم ٣٢٧٨٤٩٢٨ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ، حضر )...( 
سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( وأنهى قائلًا: إن عمي )...( متغيب عنا منذ ٣٥ 
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عاماً تقريباً حتى الآن، وانقطعت أخباره، وقد بحثنا عنه في أماكن كثيرة ولم نجده، ولم يخبرنا 
أحد عن حاله، ولا نعلم هل هو حي أم ميت؛ لذا أطلب إثبات فقده، هكذا أنهى، وبطلب 
البينة على صحة ما ذكر أحضر للشهادة كلًا من: )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم 
)...(، و)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، فشهد كل واحد منهما قائلًا: نشهد 
بالله بأن )...( متغيب عن أهله منذ ٣٥ عاماً تقريباً حتى الآن ولا يعلم له مكان ولا عنوان 
شرطة  لمدير  كتبنا  قد  وكنا  و)...(،   )...( قبل  من  وعدلا  شهدا  هكذا  أخباره،  وانقطعت 
منطقة المدينة المنورة للإفادة عن حاله والبحث عنه، فوردنا جوابه رقم ٢/٧/٣١٣٣/٢٢ 
في ١٤٣٢/٢/٢٧هـ المتضمن أنه بالرجوع لسجلات الغياب والمفقودين اتضح عدم وجود 
بلاغ سابق عن تغيب المذكور، وقد رأينا الإعلان عن فقده بالجريدة، ورفعت الجلسة لذلك، 
وفي جلسة أخرى حضر المنهي )...( وجرى سؤاله: هل للمفقود أولاد؟ فقال: لا يوجد 
له أولاد حين فقده ولا نعلم عن حاله بعد ذلك، هذا وقد جرى الإعلان عن فقده بجريدة 
)...( بعدد )...( وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢هـ، ومضت المدة المقررة للإعلان ولم يتقدم أحد 
لتقديم أي معلومات عنه، فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي أن )...( غائب عن أهله، وهم 
فاقدون له منذ خمسة وثلاثين عاماً، وهذا الإجراء لا يعتبر حكمًا بموته وإنما هو لإثبات فقده 
وغيبته حالًا، وسوف يرفع الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وبعد اكتسابه 
القطعية يتم إقامة ولي على ماله إن وجد عند الاقتضاء، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٣/٠٥/١٦هـ.
المعاملة من  ١٤٣٥/٤/١١هـ وردت  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  الحمد لله وحده 
قرار  وبرفقها  ١٤٣٣/٧/٢هـ  في   ٣٣١١٦٥٩٣٥ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة 
١٤٣٣/٦/٢٥هـ  في   ٣٣٣١٦٥٣١ رقم  الاستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  ملاحظة 
لفضيلته  إعادتها  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  )وبدراسة  المتضمن 
البينة  بذلك  وتشهد  الغيبة  وقت  تغيبه  يدعي  من   )...( المنهي  يذكر  لم  يلي:  ما  لملاحظة 
ويضمنه الحكم، لابد من ذكر سجله المدني أو رقم حفيظته إن كان يحمل شيئاً من ذلك، 
ذكر بأنه لا يوجد له أولاد، فهل له زوجة أم لا؟ كان لابد من الكتابة إلى الجهات الحكومية 
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المعنية كالجوازات والشرطة للبحث عن المذكور مدة محددة والإفادة بعد ذلك والله الموفق(، 
الغيبة  المتغيب وقت   )...( المنهي وبسؤاله عن  تم إحضار  بأنه  الفضيلة  وأجيب أصحاب 
قال: إنه حينما فقد لم يكن لديه زوجة ولا أولاد، ولا يعلمون عن حاله بعد الغيبة، وأحضر 
يكن  لم  فقد  حينما  المفقود  إن  وقالا:  المنهي،  ذكره  ما  بصحة  وشهدا  المذكورين  الشاهدين 
متزوجاً وليس لديه أولاد، ولا نعلم عن حاله بعد غيبته، وقد خاطبنا إدارة جوازات منطقة 
 ٣٦١٦ رقم  جوابهم  فوردنا  ١٤٣٣/١٢/١٦هـ  في   ٣٣١٨٢٨١١٩ برقم  المنورة  المدينة 
 ١١٠٦١ رقم  المنورة  بالمدينة  المدنية  الأحوال  إدارة  جواب  ووردنا  ١٤٣٤/٢/١٨هـ  في 
أنه لم يعثر له على سجل، وسوف يعاد لأصحاب الفضيلة  في ١٤٣٣/٩/١٠هـ المتضمن 
للتدقيق، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٤/١١هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن  ١٤٣٣/٦/١١هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٩٣٣٦٨ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
طلب المنهي )...( إثبات فقد عمه/ )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الموفق، وصلى الله على  على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله 

وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٨٨٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ رقم القرار:٣٥١٦٨٧٢٧  

قاتلمنهيةا-احاجةاإلىاتزويجابناتهاامنها-امخاطبةاتلجهاتاتلمخاصةا-ا إثباتافقدا-اغيبةامُطمِّ
إعلانافياتلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-امخاطبةاسنصميةابمداتلمفقودا-اعدماتوفلامعموماتا

عنها-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكمًاابالموت.

شهادةاتلشهود.

إثبات فقد مطلقها وذلك بعد غيبته لمدة ثمان سنوات، وعدم تمكنها  المنهية طالبة  أنهت 
من العثور عليه، كما قررت أن غرضها من الإنهاء تزويج بناتها وإكمال إجراءات استخراج 
أي  توافر  عدم  متضمنة  الأمنية  الجهات  إفادة  وردت  وقد  لأولادها،  الرسمية  الأوراق 
معلومات عن مطلق المنهية، كما جرى الإعلان في الصحيفة عن فقده فلم يراجع أحد حتى 
مضي المدة المقررة نظاماً، وقد أفادت قنصلية بلد المفقود بعدم توافر أي بيانات متعلقة به، 
البينة من المنهية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بغيبة مطلقها، ولذا فقد  وبطلب 
ثبت لدى القاضي صحة الإنهاء، وقرر أن ذلك لا يعتبر حكمًا بموته، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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قاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  الأولى  الإنهائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤٥١٨٨٠ برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٤/٠١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٨٧٦٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ، 
وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ حضرت )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم 
)...(، والمعرف بها من قبل الشاهدين، وأنهت قائلة: إن طليقي )...( قد فقد منذ ثمان سنوات 
ولم يرجع لنا حتى تاريخه، وقد بحثت عنه كثيراً في أماكن متعددة، واتصلت بالجهات الأمنية، 
والمستشفيات ولم أجد خبراً، أطلب إثبات فقده، هكذا أنهت، هذا وقد وردنا خطاب محافظ 
جدة برقم ج ٠٨٠١٣٦٣/ص في ١٤٣٤/٠١/١٢هـ المتضمن إفادتهم بأنه جرى تكليف 
شعبة التحريات والبحث الجنائي طرفهم بذلك، ولم تتوفر عن المذكور أي معلومات، كما 
يفيد  ما  يردهم  العلاقة ولم  المرتبطة بهم وكافة الجهات ذات  المراكز  التعميم على عموم  تم 
العثور عليه حتى تاريخه، كما جرى الإعلان في صحيفة )...( بعددها الصادر برقم )...( في 
١٤٣٤/٠٣/٠٤هـ عن طلب المنهية إثبات فقد طليقها )...( الذي خرج ولم يعلم عنه أي 
خبر التقدم إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ نشره، وقد انتهت المدة المحددة ولم يتقدم 
لنا أحد بهذا الخصوص، فطلبت من المنهية إقامة البينة المثبتة لإنهائها، فأحضر ت للشهادة 
كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( وقد شهدا قائلين: إن )...( قد تغيب منذ أكثر من ثمان 
سنوات ولم يرجع حتى اليوم، هكذا شهدا، وعدلا من قبل )...( ... الجنسية بموجب إقامة 
رقم )...( و)...( ... الجنسية بموجب إقامة رقم )...(، فبناء على ما تقدم، فقد ثبت لدي أن 
)...( غائب عن أهله، وهم فاقدون له منذ ثمان سنوات، وهذا الإجراء لا يعتبر حكمًا بموته، 
وإنما هو لإثبات فقده وغيبته حالًا، وأمرت برفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه 
حسب المتبع، وبعد اكتساب الإجراء القطعية يتم إقامة ولي على ماله عند الاقتضاء. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ.
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وفيها   ،٠١  :٤٩ الساعة 
٣٤١٤٨٧٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ وبرفقها قرار الدائرة الثانية للأحوال الشخصية 
والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال رقم ٣٤٢٥٦٢١٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ 
المتضمن بعد المقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها 
 لملاحظة ما يلي: ١ - لم يطلب فضيلته من المنهية ما يثبت طلاقها وأن لها منه أولاد أو لا. 
٢ - لم توضح المنهية في إنهائها السبب الموجب لطلب إثبات فقد طليقها. ٣ - الشاهدان شهدا 
بغيبته ولم يشهدا بفقده كما ورد في إنهاء المنهية علما أن هناك تناقضا بين الإعلان والإنهاء في 
الفقد والغيبة. ٤ -حكم فضيلته بفقده وغيبته ولم تتوفر معلومات عن فقده، وإثبات الغيبة 
الموفق.  والله  جدة  في  قنصليته  سؤال  الأولى  كان   - ٥ هذه.  والحالة  الفقد  إثبات  من  أولى 
فعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه بخصوص الملاحظة الأولى فقد حضرت المنهية وأبرزت 
١٤٢٦/٠٦/٢٦هـ  وتاريخ   ١٣/٥٦٢/١٧٢ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
المتضمن دعوى المنهية ضد زوجها/ )...( والمحكوم فيه بفسخ نكاحها منه والمصدق من 
١٤٢٥/٠١/٠٥هـ  وتاريخ  ١٦/ح/١/٢  رقم  بالقرار  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة 
المنهية عن سبب طلبها  فقد جرى سؤال  الثانية  الملاحظة  وأما بخصوص  المرفق صورته، 
إثبات الفقد والغيبة فأجابت بأن الغرض من ذلك تزويج بناتها وإكمال الإجراءات اللازمة 
الثالثة فقد  من استخراج الإقامات وجوازات السفر لأولادها، وأما بخصوص الملاحظة 
أحضرت المنهية كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما شهد كل واحد منهما بمفرده 
قائلا: أشهد الله بأن طليق المنهية )...( متغيب أكثر من ثمان سنوات ولا يعلم مكانه، وعدلا 
من قبل )...( ... بموجب الإقامة رقم )...( و)...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( 
وأما بخصوص الملاحظة الخامسة فقد جرى مخاطبة القنصلية العامة لتلك الدولة بمحافظة 
خطابكم  إلى  بالإشارة  المتضمن:  ٢٠١٣/٠٩/١٩م  بتاريخ  المؤرخ  جوابهم  فوردنا  جدة 
والمتعلق بالقضية المنظورة لديكم للمدعية )...( عن عدم معرفة مكان إقامة طليقها )...( 
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وأما  ا.هـ،  آخر  بيان  أو  الشخص  لهذا  البعثة  هذه  في  بيان  أو  سجل  يوجد  لا  أنه  نفيدكم 
بخصوص الملاحظة الرابعة فإنه لم يظهر لي الفرق بين الفقد والغيبة، وعليه فقد أمرت بإعادة 
المعاملة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيقه حسب المتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٢١٤٦٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٨هـ المتضمن طلب )...( 
إثبات غيبة طليقها )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد 
الإجراء الأخير، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله 

وصحبه وسلم.
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اإنهاءات الولاية

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٤٦٢٠٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه:١٤٣٥/٠٩/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٣٧٣٣٣٦  

بأحقياها دفعا لأبا-ا تلأخا معارضةا عميها-ا تلولايةا أمها طمبا سناًا-ا ساصرا ولايةا-ا
بالولايةا-اشهادةاشهوداعدولا-صلاحيةاتلأمالمولايةا-اتقديمهااعلىاتلأخالأبا-اإساماهاا

وليةا-اصرفاتلنظلاعناتلمعارضة.

اولايةاتلأمامقدمةاعلىاولايةاتلأخالأب.

المتوفى، كما حضر  القاصرين سناً من زوجها  أبنائها  إقامتها ولية على  المنهية طالبة  أنهت 
القاصرين لكونه أولى من والدتهم،  إقامته وليا على إخوته  القصار من الأب وطلب  أخو 
وبطلب البينة من المنهية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوفاة والد القصار وعدم 
إقامته وصياً على أولاده وبصلاحية أمهم للولاية عليهم، ونظراً لأن ولاية الأم على أبنائها 
القصار مقدمة على ولاية الأخ لأب، لذا فقد ثبت لدى القاضي بأن المنهية صالحة للولاية 
في  التصرف  حق  لها  وجعل  عليهم،  ولية  إقامتها  وقرر  المذكورين،  القصر  أولادها  على 
شؤونهم، كما قرر صرف النظر عن المعارضة، فاعترض المعارض، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٦٢٠٢ برقم  المساعد  بالخبر 
١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٧٠٠٠
افتتحت الجلسة، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وأنهت بقولها: توفي زوجي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بتاريخ 
المولود   )...( وهم  منه،  أولادي  وفي  زوجته  أنا  في  إرثه  وانحصر  ١٤٣٤/٠١/١٣هـ، 
المولود  و)...(  ١٤٣٤/٠٢/٢٩هـ  بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤٢٢/٠٢/٢٩هـ  بتاريخ 
المولودة  و)...(  ١٤٢٥/٠٤/٢٢هـ  بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤٢٤/٠٤/٠١هـ  بتاريخ 
المولودة  و)...(  ١٤٢٧/٠١/٠٥هـ  بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤٢٩/٠٢/٢١هـ  بتاريخ 
بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ و)...( المولود بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٤هـ، والقصر المذكورين 
يقيمون في محافظة الخبر، وأطلب إقامتي ولية على أولادي المذكورين، هكذا أنهت، وحضر 
في الجلسة نفسها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل مدني رقم )...( وقرر بقوله: المتوفى 
المذكور،  والدي  من  لي  إخوة  هم  المذكورين  وأولادها  والدي،  زوجة  والمنهية  والدي  هو 
وأطلب إقامتي وليا عليهم، فأنا أولى بالولاية من المنهية، هكذا قرر، وبطلب صك حصر 
الورثة للمتوفى المذكور أبرز )...( المذكور أصل صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة 
برقم ٣٤٢٦٧٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ، والمتضمن وفاة زوج المنهية المذكور بتاريخ 
من  وفي مجموعة  الحاضر،   )...( وفي  المذكورين،  القصر  أولاده  في  إرثه  وانحصار  المذكور 
طلبها  موضوع  لأجل  ومزكيين  شاهدين  بإحضار  المنهية  إفهام  جرى  ذلك  عقب  الورثة، 
سعودي   )...( من  كلا  للشهادة  فأحضرت  الإنهاء،  في  المذكورين  أولادها  على  الولاية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، فشهد كل واحد منهما بقوله: أشهد لله تعالى بأنه توفي زوج المنهية )...(، والمنهية 
و)...(   )...( وهم:  القصر  أولادها  المذكور  زوجها  من  أنجبت  وقد  الشقيقة،  أختي  هي 
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و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، ولم يقم عليهم وليا، والمنهية صالحة للولاية 
الجنسية  سعودي   )...( قبل  من  تعديلهما  وجرى  شهدا،  هكذا  المذكورين،  أولادها  على 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(؛ لذا وبناء على ما تقدم، وحيث إن ولاية الأم مقدمة على ولاية الأخ لأب على القصر 
المذكورين،  القصر  أولادها  على  للولاية  صالحة  المنهية  بأن  لدي  ثبت  فقد  لذا  المذكورين، 
وأقمتها ولية عليهم، وجعلت لها حق رعاية شؤونهم والمحافظة على مصالحهم، ولها الحق 
في البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام الثمن والتأجير واستلام الأجرة وتوقيع العقود 
الدعاوى والرد  واستلام جميع مالهم من حقوق والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة وسماع 
عليها وإقامة البينة والرفع في أي قضية تقام منهم أو ضدهم أمام أي محكمة وفي أي جهة، 
ولها مراجعة الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والأفراد وأي جهة أخرى في جميع 
المعاملات الخاصة بهم وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية المتعلقة بذلك، وأفهمتها 
بإذن من حاكم  إلا  بدل  أو شراء  ببيع  القصر  أن لا تتصرف بشيء من عقارات  بأن عليها 
شرعي، وأن تقدما بياناً سنوياً بما قامت به تجاه أموال وحقوق القصر المذكورين، وجعلت 
لها حق توكيل الغير فيما يشق عليها، وأوصيتها بتقوى الله في ولايتها، وبه حكمت، وبعرضه 
على المعترض )...( أجاب بقوله: أنا غير مقتنع بالحكم وأطلب رفعه للاستئناف وتدوين 
اعتراضي عليه، وسبب الاعتراض هو أن المنهية بعد صدور ولاية لها على أولادها القصر 
المذكورين ستقوم بتوكيل أحد إخوانها على أولادها المذكورين بموجب صك الولاية على 
القصر، وهذا يمنعني من أن أتصرف في إخوتي من والدي، كما أن المنهية لديها ملف طبي في 
المستشفى )...( بالخبر في قسم الصحة النفسية، وهذا يمنعها من أن تكون ولية على القصر، 
هكذا أجاب، وحيث إن اعتراض المذكور لا يؤثر على الحكم، والمنهية لم يظهر من تصرفاتها 
رفع  به، وسيتم  ما حكمت  نفسي، ومازلت على  بأي مرض  أنها مصابة  يثبت  ما  وجوابها 
الحكم لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيقه، ورفعت الجلسة، وعليه جرى التوقيع، 

وبالله التوفيق، وتم النطق بالحكم بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ.
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افتتحت الجلسة،  الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء 
وفيها حضرت المنهية والمعترض )...(، وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة 
الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها رقم ٣٤١٨١٨٧٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ 
رقم  ش/٢(   ( الثانية  الشخصية  الأحوال  دائرة  من  الصادر  الملاحظة  قرار  معه  والمرفق 
الصك وصورة  منه: )وبدراسة  ٣٤٣٥٧٠٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ ونص الحاجة 
بالمعاملة صكي حصر إرث لمتوفى واحد  المعاملة لوحظ ما يلي أولا: أرفق  ضبطه وأوراق 
برقم واحد، الأول لم يذكر بأن زوجته حامل والثاني ذكر الحمل وتاريخ وضعه واسمه، ولم 
نجد أن فضيلته قد قرر شيئا حيال ذلك ولا بد منه. ثانيا: أن فضيلته أقام المنهية ولية على 
أولادها القاصرين ولم يحكم في اعتراض المعترض بصرف النظر أو نحوه ولابد من ذلك. 
ثالثا: لم نجد أن فضيلته قد أفهم المعترض بتعليمات التمييز حسب ما جاء في نظام المرافعات 
الشرعية من تقديم لائحة اعتراضية أو عدمها ونحوه. رابعا: ذكر فضيلته أن المعترض أشار 
أن المنهية لديها ملف في قسم الصحة النفسية وهذا يمنعها من الولاية على القاصرين، ولم 
نجد أنه اتخذ شيئا حيال ذلك، فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه وإلحاق ما يجد في الصك 
وضبطه وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٠هـ. قاضي استئناف د. )...( ختمه وتوقيعه 
قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه ( ا.هـ، ولوجاهة 
ما ذكره أصحاب الفضيلة في الملحوظة الأولى فقد صدر منا الخطاب رقم ٣٤٢٨٣١٥٦٣ 
منه  والصادر   )...( الشيخ  المحكمة  بهذه  القاضي  لفضيلة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  وتاريخ 
صك حصر الورثة رقم ٣٤٢٦٧٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ وذلك لتوضيح ما أشار 
حيال  تعديله  يلزم  ما  وتعديل  الأولى  الملحوظة  في  الاستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  له 
صك حصر الورثة المذكور، فوردنا الخطاب من فضيلة الشيخ )...( برقم ٣٤٢٨٦٧١٩٢ 
الصك  تعديل  جرى  بأنه  نفيدكم  )عليه  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  وتاريخ 
ا.هـ، وقد  والمرفق صورته(  الورثة  تفاصيل  فيه  المذكور وتم طباعته بصك واحد موضح 
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أرفق مع خطاب فضيلته صورة مصدقة من صك حصر الورثة رقم ٣٤٢٦٧٥٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ وتضمن إثبات وفاة زوج المنهية )...( وانحصار إرثه في المنهية كزوجة 
له وهي حامل وفي أولاده وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( ثم همش في أسفل الصك بأن المنهية وضعت حملها ذكرا وأسمته )...( 
وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٤هـ، وبالنسبة للملحوظة الرابعة فقد صدر منا الخطاب رقم 
٣٤٢٨٣١٤١٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ لسعادة مدير المستشفى )...( بالخبر لإفادتنا 
مدير  سعادة  من  الجواب  فوردنا  لديهم  النفسية  الصحة  قسم  في  للمنهية  ملف  وجود  عن 
إدارة الخدمات الطبية بالخطاب رقم ١٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ ونص الحاجة منه: 
النفسي في المستشفى طرفنا،  المذكورة أعلاه لم يسبق لها مراجعة قسم الطب  بأن  نفيدكم   (
بالدمام(  الطبية  اللجنة  هي  التقارير  هذه  مثل  وإصدار  بالكشف  المختصة  الجهة  بأن  علما 
ا.هـ ولوجاهة ما جاء في الملحوظة الثانية فقد حكمت بصرف النظر عن اعتراض المعترض 
المذكور، مازلت على ما حكمت به من إقامة المنهية ولية على أولادها المذكورين، وبعرضه 
اعتراضية،  لائحة  تقديم  في  أرغب  ولا  اعتراضي  على  مازلت  بقوله  أجاب  المعترض  على 
عليه  الاعتراض  لتقديم  الحكم  هذا  من  صورة  استلام  حق  له  بأن  فأفهمته  أجاب،  هكذا 
خلال مدة ثلاثين يوما، فأجاب بقوله أطلب تسليمي صورة من الصك لتقديم الاعتراض 
عليه، هكذا أجاب، لذا أفهمت المعترض بأن الصك سيصدر بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ 
وله بعد ذلك تقديم الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من التاريخ المذكور، وإذا انتهت 
تلك المدة دون تقديم الاعتراض فإن حقه في الاعتراض يسقط، وسترفع المعاملة لمحكمة 
الاستئناف لوجود الملحوظات المذكورة، ففهم ذلك ورفعت الجلسة، وعليه جرى التوقيع، 

وبالله التوفيق. حرر بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٨٣٤٥٨٣/ش٢ 
بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ  وتاريخ 
الخبر برقم ٣٤٢٦٩٥٢٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
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الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٢٧٠١١٥ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٦هـ، الخاص  القاضي بها 
القصر وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...(  إقامتها ولية على أولادها  بطلب/ )...( 
و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، واعتراض )...( على ذلك، وبالاطلاع على ما أجاب 
السابق رقم ٣٤٣٥٧٠٤٨/ش٢/ب  القاضي وألحقه بالصك جواباً على قرارنا  به فضيلة 
في ١٤٣٤/١١/١١هـ  قررنا المصادقة على حكم فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٩/١هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٠٠٤٦ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٩١٠٠ 

ثبوتاغيبةاتلأبا-اسبقافقخانكاحهاا ا تلولايةاعميها-ا أمها ولايةا-اساصراسناًا-اطمبا
منها-اشهادةاشهوداعدولا-اإساماهااوليةاعلىاتلقاصر.

تلمادةا)ررر/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أنهت المنهية طالبة إقامتها ولية على أبنائها القاصرين سناً من زوجها الذي تغيب لمدة تزيد 
المنهية  البينة من  بثبوت غيبته وفسخ نكاحها منه، وبطلب  على ثمان سنوات وصدر حكم 
إقامة  القاضي  قرر  فقد  ولذا  به،  ما أنهت  أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة 
المنهية ولية على أبناءها القصار سناً، وجعل لها حق التصرف في شؤونهم ورعاية مصالحهم، 

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بمكة المكرمة برقم ٣٤٥٤٠٠٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، المقيدة برقم ٣٤٢٧٣٥٣٨١ 
وتاريخ   ٧٤١ رقم  المدنية  الأحوال  مدير  خطاب  على  المبني  ١٤٣٤/١٢/١هـ  وتاريخ 
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الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، 
بصفته   )...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...  )...( حضر  وفيها  والنصف،  التاسعة 
المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  صك  بموجب   )...( عن  وكيلا 
أدناه،  الشاهدين  قبل  من  به  والمعرف  ١٤٣٤/١١/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٧٦٢٩٥ رقم 
أكثر من ثمان سنوات، وذلك بموجب صك  وأنهى قائلا: لقد تغيب زوج موكلتي )...( 
العامة  المحكمة  من  الصادر  ١٤٣٣/٧/١٦هـ  وتاريخ   ٣٣٣٤٥٨٨١ رقم  النكاح  فسخ 
بالرياض، وخلف من ضمن ورثته أبناء قصار وهم )...( المولود بتاريخ ١٤٢١/٩/٢١هـ 
يقيمون معي في مكة  بتاريخ ١٤٢٤/٣/٣هـ، ولم يقم عليهما وصياً، وهم  المولود  و)...( 
أحضر  ذلك  على  البينة  وبطلب  أنهى،  هكذا  عليهم  ولياً،  موكلتي  إقامة  أطلب  المكرمة، 
للشهادة كلا من )...(... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، و)...(... الجنسية بموجب 
الإقامة رقم )...(،  وقد شهدا بصحة ما ذكره وكيل المنهية، هكذا شهدا، وعدلا من قبل 
رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية  و)...(...   ،)...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...)...(
)...(، فبناء على ما تقدم فقد أقمت المنهية )...( ولية على أبنائها القصار سنا، وهم )...( 
شؤونهم  ترعى  ١٤٢٤/٣/٣هـ  بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤٢١/٩/٢١هـ  بتاريخ  المولود 
وتحافظ على مصالحهم ولها الحق في البيع والشراء والإفراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم 
المثمن والتأجير واستلام الأجرة وتوقيع العقود واستلام جميع مالهم من حقوق والمطالبة بها 
تقام  البينة والرفع في أي قضية  الدعوى والرد عليهما وإقامة  والمداعاة والمخاصمة وسماع 
منهم أو ضدهم أمام أي محكمة وفي أي جهة ولها مراجعة الدوائر الحكومية والمؤسسات 
والشركات والأفراد والبنوك الغير ربوية وأي جهة أخرى في جميع المعاملات الخاصة بهم 
وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية المتعلقة بذلك، ولها حق توكيل غيرها عند الحاجة، 
حاكم  من  بإذن  إلا  بدل  شراء  أو  ببيع  القصار  عقارات  من  بشيء  تتصرف  بألا  وأفهمتها 
الزوج غائب ولوجود قصار قررت  إن  بتقوى الله في ولايتها، وحيث  شرعي، وأوصيتها 
بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف للتدقيق طبقاً للمادة ١/١٧٩من نظام المرافعات الشرعية، 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة رقم ٣٤٢٧٣٥٣٨١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، المشتملة على الصك 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٣٨٩٣ رقم 
القاصرين،  ابنيها  على  ولياً  إقامتها  طلب/)...(  المتضمن  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
الموفق،  والله  المرفق،  التنبيه  مع  الحكم  على  الموافقة  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧١٠٨٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٥٤٧٦ 

بأهمياهاا-ا تلقاصرةا وكيلا دفعا طبيا-ا تقليلا وليا-ا إسامةا طمبا عقلاا-ا ساصرا ولايةا-ا
تلقصورا ثبوتا تلمعترضا-شهادةاشهوداعدولا-ا أسوتلا تناسضا ولياًاعميهاا-ا إساماها طمبا
عنا وكالاها فقخا تلمعترضا-ا طمبا ردا وليةا-ا إساماهاا لمولايةا-ا تلمنهيةا تلعقرا-اصلاحيةا

تلقاصرة.

تلمادةا)اا/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

تصريف  على  قدرتها  لعدم  عقلًا  القاصرة  والدتها  على  ولية  إقامتها  طالبة  المنهية  أنهت 
المنهية وحاجتها  العقلية لوالدة  القدرات  التقرير الطبي متضمناً تدهور  شؤونها، وقد ورد 
إقامة ولي عليها، ثم حضر وكيل القاصرة وقرر اعتراضه على تولية المنهية على موكلته لكونها 
المنهية  العقلي، وقد أحضرت  إقامته هو ولياً على عليها إن ثبت قصورها  عاقلة، ثم طلب 
شاهدين معدلين شرعا فشهدا بقصور والدتها العقلي وصلاحيتها للولاية عليها، ولذا فقد 
ثبت لدى القاضي أن المنهى عنها قاصرة عقلًا وصرف النظر عن طلب وكيلها، وأقام المنهية 
قرر فسخ وكالة  التصرف في شؤونها، كما  القاصر عقلا، وجعل لها حق  والدتها  ولية على 

المعترض عن القاصرة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( قاضي الدائرة 
إلينا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  بمحافظة جدة،  العامة  بالمحكمة   )...( الإنهائية 
١٤٣٤/٠٤/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧١٠٨٣ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
الاثنين  اليوم  هذا  وفي  وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ،   ٣٤٩١٢٠٨٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ حضرت )...( وأنهت قائلة: إن والدتي )...( قاصر عقلا، ولا تدرك 
الوحيدة  ابنتها  المكان، وبحاجة إلى ولي يرعى شؤونها ويقوم على أعمالها، وأنا  الزمان ولا 
أطلب إقامتي وليا عليها، هكذا أنهت، فجرى مخاطبة مستشفى الصحة النفسية بخطابنا رقم 
٣٤٩١٢٠٨٨ في ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ للإفادة عن حالة المذكورة العقلية، فعاد جوابهم برقم 
العقلية  القدرات  في  تدهور  من  تعاني   )...( أن  متضمنا  ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ  في  ٢١٠/ل 
والمعرفية، وشخصت حالتها بعته شيخوخة بدرجة شديدة، وترى اللجنة أن المذكورة غير 
الجنسية  )...( سعودي  ثم حضر  ا.هـ،  اقامة ولي.  الى  قادرة على تصريف شؤونها وتحتاج 
بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلا عن )...( بوكالته الصادرة من كتابة العدل الثانية 
وحضور  والمدافعة  المرافعة  تخوله  التي  ١٤٣١/٠٥/١٧هـ  في   ٤٤٩٦٩ برقم  جدة  بشمال 
والرضا  والبينات  الشهود  وتوريد  والتعديل  والجرح  والإجابة  الدعوى  وسماع  الجلسات 
وأطلب  عليها،  ولي  إقامة  إلى  تحتاج  لا  عاقلة  موكلتي  إن  قائلا:  وقرر  ا.هـ  والاعتراض 
إحضارها لسماع ما لديها والتأكد من سلامة عقلها، فإذا تبين صحة ما ذكرته المنهية فإنني لا 
اعتراض لدي على الولاية، ولكن والدتي غير قادرة على أعبائها، هكذا قرر، وبعرضه على 
المنهية أجابت: أطلب سماع ما لدى وكيلي الحاضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، فجرى الاطلاع على وكالته الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم 
٣٣٣٦٣٣٧٢ في ١٤٣٣/١١/٠٩هـ التي تخوله مراجعة المحاكم والمطالبة وإقامة الدعاوى 
والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها أ.هـ 
ثم أجاب قائلا ما ذكره وكيل القاصر عقلا غير صحيح وفي التقرير الطبي ما يفيد بحالتها 
العقلية، وأنا أطلب إقامة موكلتي وليا على والدتها، وأطلب الاطلاع على هذه الأوراق ثم 
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سلم ملفا فيه عدد من الأوراق أمرت بحفظه في المعاملة، ثم حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا: إن الطرفين بينهم رحم، وقد طلبوا مني الإصلاح 
بينهم، وجاءني وكيل المنهية واستعد بفسخ جميع وكالاته لصالح والدته المنهية، شريطة ألا 
يكون أحد أشقائه وليا عليها، هكذا قرر، فسألته عن حالة )...( العقلية فأجاب: لا علم 
لي بها، فسألت وكيل )...( عن ما ذكره الحاضر فأجاب: نعم جميع ما ذكر صحيح، عليه 
فقد قررت رفع الجلسة، وطلبت من المنهية إحضار بينتها في الجلسة القادمة، وقبل الانتهاء 
من ضبط الجلسة قرر وكيل )...( بقوله: إنني أطلب إقامتي وليا على موكلتي إذا ثبت أنها 
قاصر، هكذا قرر، وفي جلسة أخرى حضرت المنهية، كما حضر المعترض وأحضرت الأولى 
للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فشهد قائلا: لقد ذهبت 
إلى منزل والدة المنهية )...( لرقيتها فقرأت عليها ثم ناديت باسمها فلم ترد، وكانت تهمهم 
بكلام غير مفهوم، وأشهد أن عقلها ليس معها، فقد سألتها عن حالها ووضعها ولم تجب، بل 
كانت تهمهم بكلام غير مفهوم، وهي في غير وعيها، هكذا شهد، وجرى تعديله في الضبط 
كما أحضرت )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فشهد قائلا: أشهد 
والزمان،  الأشخاص  من  حولها  يحدث  ما  تدرك  لا  مقعدة  السن  في  كبيرة  امرأة   )...( أن 
وقد قمت بزيارتها في المنزل برفقة جاري )...(، وتحدثنا عندها فلم تشعر بنا، ولم تتفاعل 
بشؤونها،  ويقوم  يرعاها  إلى من  بحاجة  أنها  مباشرة، وأشهد  لم أتحدث معها  معنا، ولكني 
هكذا شهد، وجرى تعديله في الضبط، ثم طلب )...(. سماع شهادة )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( فشهد قائلا: أشهد أن )...( هو القائم على شؤون جدته 
)...(، وهو الذي قام برعايتها من سنين طويلة، وأشهد أن )...( مدركة عاقلة تعرف من 
يدخل إليها، هكذا شهد، كما أحضر للشهادة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( فشهدت قائلة: إنني أعرف )...( من تسعة أعوام، وأنا أشهد أنها عاقلة مدركة 
تفهم الخطاب وتحكي لي أخبارها القديمة وتروي الشعر، وآخر مرة زرتها كانت قبل أربعة 
الذي يقوم بشؤونها ورعايتها،  أشهر أو خمسة في منزلها، وكان حفيدها )...( عندها وهو 
قائلة:  هكذا شهدت، كما حضرت )...( ... الجنسية بموجب الجواز رقم )...( فشهدت 
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إنني ممرضة )...( منذ ثمانية شهور تقريبا، وأنا أشهد أنها عاقلة محافظة على الصلاة وتتكلم 
معي إذا احتاجت أمرا كدخول الخلاء ونحوه، وهي مريضة في قدمها لا تستطيع السير إلا 
بعربة سير، ودائما تسأل عن حفيدها )...( ليذهب بها إلى المستشفى فأتصل به، وهو الذي 
تعاقد معي في المكتب، وهو الذي يعطيني رواتبي طيلة هذه المدة، هكذا شهدت، وفي جلسة 
أخرى حضرت المنهية وحضر المعترض )...(، وأحضرت للشهادة )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( فشهد قائلًا: إنني جار للمنهية تجاورنا في حي )...( مدة 
للولاية على  الديانة والأمانة، وأنها صالحة  العدول ذوي  أنها من  وأنا أشهد  أعوام،  أربعة 
والدتها، هكذا شهد، كما أحضرت )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
فشهد قائلًا: إن المنهية صديقة والدتي من شهر تقريباً، وأنا أشهد من كلام والدتي أنها ذات 
أمانة وديانة وصالحة للولاية على والدتها، هكذا شهد، كما أحضرت )...( سعودي الجنسية 
وديانة،  أمانة  ذات  عدل  المنهية  أن  أشهد  قائلًا:  فشهد   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
وأنا لا أعرفها شخصياً ولكن عن طريق وكيلها الحاضر )...(، هكذا شهد، فسألت المنهية: 
هل لديك زيادة بينة؟ فأجابت: لدي شهود وأطلب مهلة لإحضارهم فأجبتها لطلبها، وفي 
جلسة أخرى حضرت المنهية، كما حضر )...(، وأحضرت للشهادة )...( سعودي الجنسية 
والدتي  عائلة  من  فهي  المنهية  أعرف  إنني  قائلا:  فشهد   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
ولنا بهم علاقة، وأنا أشهد أنها ذات أمانة وديانة واقتدار، وأنها صالحة للولاية على والدتها، 
ولا أدري عن حالة والدتها العقلية، ولكني أعلم أنها مريضة، هكذا شهد، وجرى تعديله 
ابنها المعترض، فقررت السير في  المنهية، ولم يحضر  في الضبط، وفي جلسة أخرى حضرت 
الدعوى حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات 
الشهود  شهادة  في  جاء  ولما  تقدم  ما  على  وبناء  ضبطه،  سبق  ما  تأمل  جرى  وقد  الشرعية، 
)...( و)...( و)...( و)...( المعدلة شرعًا، ولما جاء في التقرير الطبي المشار إليه، ولتناقض 
المعترض في أقواله، إذ قرر ابتداء أهلية القاصر عقلًا، واعترض على طلب المنهية ، ثم أقر بأنه 
وافق على توليتها بشرط أن لا توكل أحد إخوته، ثم رجع عن ذلك وأقر بقصورها عقلًا، 
وطلب إقامته وليًا عليها، وكل هذا يدل على تناقضه، فلذلك كله فقد قررت ما يلي: أولًا: 
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ديانة وأمانة  للولاية عليها ذات  )...( صالحة  ابنتها  )...( قاصر عقلًا، وأن  أن  لدي  ثبت 
واقتدار، ثانيا: صرفت النظر عن طلب المعترض )...(، ثالثا: أقمت المنهية وليًا على والدتها 
البيع والشراء والإفراغ  ترعى شؤونها، وتحافظ على مصالحها، ولها الحق في  القاصر عقلا 
واستلام  العقود  وتوقيع  الأجرة  واستلام  والتأجير  المثمن  وتسليم  الثمن  واستلام  وقبوله 
جميع مالها من حقوق والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة وسماع الدعوى والرد عليها وإقامة 
مراجعة  ولها  أي جهة  أي محكمة وفي  أمام  أو ضدها  منها  تقام  أي قضية  والرفع في  البينة 
المعاملات  جميع  في  أخرى  جهة  وأي  والأفراد  والشركات  والمؤسسات  الحكومية  الدوائر 
الخاصة بها وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية المتعلقة بذلك ولها حق توكيل غيرها 
عند الحاجة، وأفهمتها بأن عليها أن لا تتصرف بشيء من عقارات القاصر ببيع أو شراء بدل 
إلا بإذن من حاكم شرعي وأوصيتها بتقوى الله في ولايتها، وأمرت بتبليغ )...( بنسخة من 
انتهت ولم  فإن  تبلغه،  تاريخ  يومًا من  هذا الحكم، وله حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين 
يقدم لائحته الاعتراضية، سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٨هـ.

الأربعاء  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  وسلم  الله  وصلى  وحده  لله  الحمد 
وردنا  وقد  المنهية،  حضرت  وفيها   ،١٢.١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ 
والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار 
 ٣٥١٤٥٤٧٦ برقم  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار 
ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نصه:  ما  والمتضمن  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  في 
الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق، وعليه فقد أمرت 
بمخاطبة وزارة العدل للتعميم بفسخ جميع وكالات )...(، وتسليم صك الولاية للمنهية، 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   ٣٤٩١٢٠٨٨ برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٣٦٤٩٧٤ وتاريخ 
عقلًا  القاصرة  والدتها  على  ولياً  إقامتها   )...( المرأة  طلب  المتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
الموافقة على  بالأكثرية  تقرر  الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية،  )...(، وبدراسة 
الحكم، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى : الدوائر الإنهائية بالمحكمة العامة بجدة

تاريخها : ١٤٣٥ رقم القضية : ٣٥٤١١٨٧٠ 
محكمة الاستئناف : محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥٣٤١٥٩٢ 

خارجا سفلها تلمخاصةا-ا تلجهاتا مخاطبةا ا تل��وليا-ا تلأبا غيبةا تلنكاحا-ا ولايةا نقلا
تلولايةا نقلا بموتها-ا تعابارهاحكماا تلوليا-اعدما غيبةا تلبلادا-شهادةاشهوداعدولا-ثبوتا

إلىاتلأخاتلشقيق.

شهادةاتلشهود.

له  إثبات غيبة والدها بعد أن سافر إلى بلده بشكل نهائي ولا تعرف  المنهية طالبة  أنهت 
عنواناً فيه، وذلك لتقدم خاطب للمنهية ورغبتها في  الزواج منه، وقد وردت إفادة إدارة 
الجوازات متضمنة خروج والد المنهية من البلاد بشكل نهائي، وبطلب البينة منها أحضرت 
شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما أنهت به، ولذا فقد ثبت لدى القاضي فقد وغيبة 
والد المنهية وأنه لا يعرف له عنوان ولا مقر سكن، وقرر نقل ولاية تزويج المنهية إلى شقيقها، 
ثم  به،  أو يفسخ نكاحه  تركته  به  يقسم  أو  يعتبر حكما بموت والدها  أن ذلك لا  وأفهمها 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

قاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
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الدائرة الإنهائية الرابعة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من 
فضيلة رئيس الدوائر الإنهائية بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٤١١٨٧٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢٠١١٣١٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ، 
وفي هذا اليوم الخميس ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٠.٣٠، وفيها حضرت 
)...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...(، وأنهت قائلة: إن والدي مفقود، وقد سافر إلى اليمن 
منذ أربعة أشهر تقريبا، وقد تقدم إلي رجل يرغب الزواج مني، أطلب إثبات فقده وغيبته 
ليتسنى لي الزواج، هكذا أنهت، فجرى مخاطبة إدارة الجوازات بالخطاب رقم ٣٥١٦٣٣٩٣٩ 
بتاريخ  منهم”برنت”  فوردنا  المذكور،  عن  لديهم  عما  للإفادة  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ  في 
١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ الموضح فيه خروج المذكور خروجا نهائيا بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، 
فطلبتها البينة، فأحضرت للشهادة )...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...(، فجرى سؤاله عن 
مطبعة  يعمل في  أنه  أجاب  وبسؤاله عن عمله  ابنة عمه،  أنها  فأجاب  بالمنهية،  قرابته  صلة 
)...( وبسؤاله عن تاريخ ميلاده، فأجاب ١٤٠٦/٠٩/١٣هـ، وبسؤاله عما لديه من شهادة 
فقرر قائلا: أشهد أن )...( والد المنهية سافر خارج السعودية قبل أربعة أشهر تقريبا، ولا 
يعرف له عنوان ولا مقر سكن، هكذا شهد، كما حضر )...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...(، 
فجرى سؤاله عن صلة قرابته بالمنهية، فأجاب أنها ابنة عمه، وبسؤاله عن عمله أجاب أنه 
يعمل في شركة )...(، وبسؤاله عن تاريخ ميلاده أجاب ١٤١٠/٠٧/٠٩هـ، وبسؤاله عما 
لديه من شهادة فقرر قائلا: أشهد أن )...( والد المنهية سافر خارج السعودية قبل أربعة أشهر 
تقريبا ولا يعرف له عنوان ولا مقر سكن، هكذا شهد، وعدلا من )...( ... الجنسية بالإقامة 
بعد  المنهية عن وليها الأقرب  بالإقامة رقم )...(، وبسؤال  ... الجنسية  رقم )...( و)...( 
والدها أجابت قائلة: شقيقي الحاضر معي )...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...(، فبناء على 
ما تقدم من إنهاء المنهية، و”برنت” الجوازات المذكور أعلاه، ولما جاء في شهادة الشاهدين 
المعدلة شرعا، فلذلك فقد ثبت لدي فقد وغيبة )...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...( والد 
إلى  المنهية  تزويج  انتقال ولاية  قررت  مقر سكن، كما  له عنوان ولا  يعرف  وأنه لا  المنهية، 
شقيقها )...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...(، وأفهمت المنهية أن هذا الصك إنما هو إثبات 
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فقد وغيبة لوالدها فقط، ولا يعتبر حكما بموته أو يقسم به تركته أو يفسخ نكاحه، كما قررت 
رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لأنه حكم على غائب، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بجدة برقم ٣٥٢٠١١٣١٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، المرفق بها الصك الصادر من 
فضيلة الشيخ )...( القاضي في الدوائر الإنهائية بالمحكمة العامة بجدة برقم ٣٥٣١٠٢٩٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، المتضمن طلب المرأة )...( ... الجنسية إثبات فقد وغيبة والدها 
وانتقال ولاية تزويجها لأخيها )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على 

الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة
تاريخها : ١٤٣٤ رقم القضية : ٣٤٥٥٧٥١٤ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة
تاريخه : ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ رقم القرار : ٣٥٢٦١٨٧٧ 

نقلاولايةاتلنكاحا-اغيبةاتلأباتلوليا-امخاطبةاتلجهاتاتلمخاصةا-اسفلهاخارجاتلبلادا-ا
إعلانافياتلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اإسلترابناتاتلغائبا-اثبوتاغيبةاتلوليا-انقلا

تلولايةاإلىاتلأخاتلشقيق.

شهادةاتلشهود.

أنهى المنهي طالباً إثبات غيبة والده منذ ثلاث سنوات وطلب نقل ولاية تزويج أخواته 
الشقيقات إليه، وبمخاطبة الجهات المختصة أفادت بسفره خارج البلاد وعدم عودته إليها، 
يتقدم أحد ببلاغ عن  المنهي فلم  كما جرى الإعلان في إحدى الصحف المحلية عن طلب 
الغائب، وبطلب البينة من المنهي أحضر شاهدين معدلين شرعاً فشهدا بصحة ما أنهى به، 
إلى  تزويجهن  ولاية  نقل  على  وبموافقتهن  والدهم  بغيبة  وأقروا  المنهي  شقيقات  حضر  كما 
المنهي، ولذا فقد ثبت لدى القاضي غيبة والد المنهي، وقرر نقل ولاية تزويج بناته لأخيهن 

الشقيق، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا/ )...( القاضي 
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رةِ، بناءً على الاستدعاء المحال إلينا من فضيلة رئيس المحكمة  ةِ بالمدينةِ المنوَّ بالمحكمةِ العامَّ
العامة بالمدينة المنورة برقم )٣٤٥٥٧٥١٤( في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، المقيد بالمحكمة برقم 
)٣٤٢٨٢٦٨٠٠( في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، وفي يوم )الثلاثاء( الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ 
إن والدي  قائلًا:  المدني رقم )...( وأنهى  السجل  حضر )...(، سعودي الجنسية بموجب 
)...( متغيبٌ عنّا وهاجرٌ لنا منذ ثلاث سنوات؛ إذ إنه خرج من المنزل ولا نعلم عنه شيئاً، 
)...( و)...( و)...(  الشقيقات لي، وهن  أخواتي  تزويج  ونقل ولاية  إثبات ذلك،  أطلب 
و)...(، عليه فقد جرى كتابة خطاب لوكيل إمارة منطقة المدينة المنورة برقم )٣٥٣٥٢٧٩٥( 
في ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، المتضمن طلب تكليف الجهات المختصة بالبحث عن والد المنهي، 
فوردنا خطاب وكيل إمارة المدينة المنورة رقم )١٢٥٢٥( في ١٤٣٥/٠٣/١٦هـ، المبني على 
إجابة مدير إدارة سجون منطقة المدينة المنورة، المقيد بوارد المحكمة برقم )٣٥٨٣٣٢٩٥( في 
١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ، المتضمن عدم العثور عليه سجيناً ولم يسبق وأن أوقف لديهم، كما وردنا 
خطاب وكيل إمارة المدينة المنورة رقم )١٧٧٩٤( في ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ المبني على إجابتي 
برقم )٣٥١١٩٣٧٠١( في  المحكمة  بوارد  المقيد  منطقة الجوف  منطقة عسير وإمارة  إمارة 
١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ المتضمن أن له عدة سفريات كان آخرها بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٠هـ 
وردنا  كما  المرفقة،  الحاسب  شريحة  حسب  تاريخه  حتى  بالخارج  زال  وما   )...( دولة  إلى 
خطاب وكيل إمارة المدينة المنورة رقم )١٧٨٨٤( في ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ المبني على إجابتي 
إمارة منطقة نجران المقيد بوارد المحكمة برقم )٣٥١١٩٠١٣٢( في ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، 
حتى  يعد  ولم  ١٤٣٣/٠١/١٠هـ  بتاريخ   )...( دولة  إلى  سافر  المذكور  أن  المتضمن 
في   )٣٥٣٥٢٥٠٠( برقم  المنورة  المدينة  منطقة  جوازات  لمدير  الكتابة  جرت  كما  تاريخه، 
بوارد  المقيد  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  في   )١٣٥٥( برقم  جوابهم  فوردنا  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، 
مازال خارج  المذكور  أن  المتضمن  برقم )٣٥٥٢٢٣٢١( في ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  المحكمة 
المملكة متجها إلى )...( بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٠هـ، كما جرى الإعلان في جريدة )...( بما 
نصه”تعلن المحكمة العامة بالمدينة المنورة عن أنه تقدم لها المواطن/ )...(، سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، يرغب باستخراج صك غيبة لكل من/ )...(، فمن لديه 
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التقدم للمكتب القضائي )...( بالمحكمة العامة خلال مدة أقصاها  معلومات عنهما عليه 
شهر من تاريخه”. هكذا جرى، كما جرت الكتابة لمدير عام الأحوال المدينة بمنطقة المدينة 
بيانات عن المذكور،  المنورة برقم )٣٥٣٥٢٧٥٥( في ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ لموافاتنا بشريحة 
فوردنا الجواب منهم بخطابهم رقم )٢٤٨٤( في ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ المقيد بوارد المحكمة 
برقم )٣٥٥١٣٠٦٤( في ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ والمرفق به سجل البيانات المتضمن”الاسم: 
)...(، رقم الهوية: )...(، المولود في المدينة المنورة بتاريخ ١٤٦٨/٠٧/٠١هـ، المهنة متسبب 
الحالة الاجتماعية: مطلق بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٢٥هـ. هكذا جرى، وبطلب البينة من المنهي 
أحضر للشهادة كلًا من )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...(، 
)...(، وباستشهادهما شهد كل واحد منهما  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  سعودي 
بمفرده قائلًا: أشهد أن )...( متغيب عن أهله وهاجر لهم منذ حوالي ثلاث سنوات، وقد 
خرج من منزله ولا يعلم عنه شيء إلا أنه في )...( ويرفض تزويج بناته وهن )...( و)...( 
قبل كل من )...(، سعودي الجنسية بموجب  الشهود من  تعديل  و)...( و)...(، وجرى 
السجل المدني رقم )...( و)...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الذين 
شهدا بعدالة الشاهدين، كما حضر في الجلسة كل من ١ـ )...(، سعودية الجنسية بموجب 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   ،)...( ٢ـ   )...( رقم  المدني  السجل 
المدني رقم )...( ٤ـ )...(، سعودية الجنسية  ٣ـ )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل 
لديهن  عما  وبسؤالهن  ١٤٢٠/١٠/١٨هـ،  في  المولودة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
حيال الإنهاء أجابت كل واحدة منهن بمفردها قائلة: إن والدنا هجرنا منذ ثلاث سنوات 
لنا  السعودية، وتقدم  العربية  المملكة  يسأل عنا ولا يصرف علينا، وهو مسافر خارج  ولا 
التزويج  نقل ولاية  لدينا من  مانع  لكن دون جدوى، ولا  معه  التواصل  خطاب وحاولنا 
لأخينا الشقيق )...(، فبناءً على ما تقدم فقد ثبت لدي غيبة )...(، ونقلت ولاية تزويج بناته 
وهن )...( و)...( و)...( و)...( لأخيهن الشقيق المنهي، وأمرت برفع هذا الإجراء لمحكمة 
الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر 

في ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.
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الواردة من فضيلة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة 
١٤٣٥/٥/١٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٢٦٨٠٠ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس 
 ٣٥٢٩٨٦٩٠ برقم  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  والمحالة 
في  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  وتاريخ 
محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥٢٣٨٦٢٦ بعـدد  والمسجل  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...(
بما دون  فيـه  المحكوم  المقدم من/ )...(،  إثبات غيبة،  المتضمن طلب  ١٤٣٥/٥/١٠هـ، 
علـى  الموافقة  تقـررت  ضبطـه  وصـورة  والحكم  المعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه، 

الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى : المحكمة العامة بالدمام

تاريخها : ١٤٣٥ رقم القضية : ٣٥١٠٠٨١٧ 
محكمة الاستئناف : محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ رقم القرار : ٣٥١٨٠٠٦٣ 

نقلاولايةاتلنكاحا-اغيبةاتلأباتلوليا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلإنهاءا-انقلاتلولايةا
إلىاتلأخاتلشقيق.

إذتاسافلاولياتلنكاحامقافةاسصراأواغاباغيبةامنقطعةافاناقلاتلولايةاإلىامنابعده.

أنهت المنهية طالبة إثبات أن أخاها الشقيق هو أقرب أوليائها الحاضرين في ولاية النكاح 
أحضرت  المنهية  من  البينة  وبطلب  طويلة،  مدة  منذ  أهله  عن  ومنقطع  غائب  والدها  لأن 
شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة إنهائها، كما حضر شقيق المنهية وقرر عدم ممانعته في 
توليه تزويجها، ونظراً لأن الولي في النكاح إذا سافر مسافة قصر أو غاب غيبة منقطعة فتنتقل 
يتولى  لها  ولي  أقرب  هو  المنهية  شقيق  أن  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  بعده،  مَنْ  إلى  الولاية 

تزويجها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

قاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الدائرة الإنهائية الثانية بالمحكمة العامة بالدمام، بناءً على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس 
برقم ٣٥١٠٠٨١٧، المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٤٩٢٧٥٥ في ١٤٣٥/٢/١٥هـ، وفي 
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تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء ١٤٣٥/٢/٢٩هـ حضرت )...( ... الجنسية 
الجنسية،    ...  )...( الشقيق  أخيها  قبل  من  بها  المعرف   ،)...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب 
بموجب رخصة إقامة رقم )...(، وأنهت قائلة: إن والدي )...( قد سافر إلى اليمن بتاريخ 
١٤٢٦/٧/٢١هـ ولم يرجع حتى الآن، وقد حاولت التواصل معه من أجل تزويجي وتوكيل 
من يثق به ولكن دون جدوى، فهو غائب ومنقطع عنا ويتواصل معنا عبر الهاتف في فترات 
متفاوتة، وأخي الشقيق المعرف بي هو أقرب ولي لي بعد والدي، وقد تقدم لخطبتي الكفء 
الحاضر  الشقيق  أخي  أن  إثبات  أطلب  لذا   ، عليَّ يفوت  أن  وأخشى  والنسب،  بالديانة  لي 
هو أقرب ولي لي كي يتولى التزويج، هكذا أنهت، وبطلب البينة أحضرت للشهادة وأدائها 
كلا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال كل واحد منهما بمفرده عما لديه من شهادة شهد 
يعد  ولم  ١٤٢٦هـ،  عام  منذ  أسرته  عن  انقطع  قد   )...( وهو  المنهية  والد  أن  أشهد  قائلًا: 
بالمنهية هو أخوها الشقيق هو أقرب ولي لها، هكذا شهدا، وقد  متواصلًا معهم، والمعرف 
جرى تعديل الشاهدين التعديل الشرعي من قبل كل من: )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ا.هـ، 
ثم أبرزت المنهية صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٤/٦٦ في ١٤٣٠/٥/٢هـ، 
وقد تضمن تولية والدتها على أولادها القاصرين ومن ضمنهم المعرف بالمنهية )...( ا.هـ، 
وقد تم التهميش عليه ببلوغ ورشده وانفساخ الولاية عنه. ا.هـ، ثم قرر الحاضر )...( قائلًا: 
ما ذكرته المنهية كله صحيح ولا مانع لدي من تولي عقد نكاحها ا.هـ، وقد حضر في الجلسة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقرر قائلًا: لقد رغبت في الزواج 
من المنهية، وصدرت الموافقة من أمارة المنطقة الشرقية، ونظراً لغياب والدها لم نتمكن من 
إجراء عقد الزوج. ا.هـ. فبناءً على ما تقدم من إنهاء المنهية والبينة المعدلة شرعاً، وبناءً على ما 
قرره الفقهاء من أن الولي في النكاح إذا سافر مسافة قصر أو غاب غيبة منقطعة فتنتقل إلى مَنْ 
بعده، وبما أنَّ المصلحة ظاهرة في انتقال ولاية التزويج لأخ المنهية، فقد جاء مقاصد الشريعة 
ومواردها في الترغيب بالنكاح، لاسيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن، لذلك كله فقد 
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ثبت لدي صحة ما أنهت به المنهية، وأن أخاها الشقيق الحاضر )...( هو أقرب ولي لها يتولى 
تزويجها، ونظراً لكون هذا الإنهاء يتضمن الحكم على غائب لذا فقد قررت رفع هذا الإجراء 
إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٩هـ.
الثامنة  الساعة  بعده وبعد، ففي تمام  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
والنصف من صباح يوم الخميس ١٤٣٥/٣/٢٩هـ فتحت الجلسة بناءً على ورود المعاملة 
من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم ٣٥٧٠١٩٨٠ في ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، وبرفقها 
برقم  الاستئناف  الشخصية الأولى في محكمة  دائرة الأحوال  الفضيلة قضاة  قرار أصحاب 
٣٥١٨٠٠٦٣ في ١٤٣٥/٣/١٥هـ، وقد تضمن ما نصه: “بدراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على الحكم، مع تنبيه فضيلة القاضي أنه يتعين الإلحاق بالصك 
وسجله وضبطه أن الغائب على حجته إذا حضر قبل تسليم الصك وإحالة المعاملة. توقيع 
وختم أصحاب الفضيلة كل من: )...( و)...( و)...( “ا.هـ. ولما ذكره أصحاب الفضيلة 
فقد قررت إضافة العبارة المشار إليها ليكون الحكم كالآتي: “ فقد ثبت لدي صحة ما أنهت 
به المنهية، وأن أخاها الشقيق الحاضر )...( هو أقرب ولي لها يتولى تزويجها، والغائب على 
حجته إذا حضر”، ثم رفعت الجلسة تمام الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، وبالله التوفيق، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/٢٩هـ.

في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
/٣٥/٧٠١٩٨٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 

برقم  بالدمام  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٧هـ  وتاريخ  ش١ 
٣٥٤٩٢٧٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، الموقع إجراؤه من فضيلة القاضي الشيخ )...(، 
المرفق بها الصك الصادر من فضيلـته المسجل برقم ٣٥١٦٢٨٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، 
الخاص بطلب/)...( ... الجنسية إقامة ولي لتزويجها، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما 
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هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على 
الحكم، مع تنبيه فضيلة القاضي أنه يتعين الإلحاق بالصك وسجله وضبطه أن الغائب على 
حجته إذا حضر قبل تسليم الصك وإحالة المعاملة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/١٥هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها : ١٤٣٥ رقم القضية : ٣٥٢٧٦٠٤٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٧٦٥٧ 

مخاطبةا عدولا-ا شهودا تلمنهيةا-شهادةا تضررا تلوليا-ا تلابنا غيبةا تلنكاحا-ا ولايةا نقلا
تلجهاتاتلمخاصةا-احصراورثةا-انقلاتلولايةاإلىاتلقاضيا-اتزويجاتلمنهية.

ر(ارفعاتلضرر.
ل(انقلاتلولايةاإلىاتلحاكلاأسطعالمنزتع.

ل(اتلغياباتلمنقطعاكالعضل.

أنهت المنهية طالبة نقل ولاية ابنها عليها في النكاح إلى الحاكم الشرعي، لكون ابنها غائب 
عنها منذ مدة طويلة بعد أن غادر البلاد، وبطلب البينة من المنهية أحضرت شاهدين معدلين 
شرعا فشهدا بصحة إنهائها، وقد تحقق القاضي عن طريق الجهة المختصة من مغادرة ابن المنهية 
للبلاد منذ مدة طويلة وعدم عودته إليها، كما تحقق من كون ابنها المذكور هو وليها في النكاح 
بالاطلاع على حصر ورثة والدها، ثم قرر القاضي نقل ولاية نكاح المنهية من ابنها إلى الحاكم 
الشرعي، وبعد تصديق محكمة الاستئناف على هذا الإجراء حضرت المنهية وطلبت تزويجها 

من الحاضر معها، فزوجها القاضي منه.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
برقم  المحكمة  هذه  رئيس  من  المحالة  المعاملة  على  بناء  بالطائف،  العامة  المحكمة  في 
بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٠هـ، والمقيدة برقم ٣٥١٣٦٣٧٤٤، وفي يوم الاثنين   ٣٥٢٧٦٠٤٧
وفيها  صباحاً،  والنصف  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ  الموافق 
حضرت المرأة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وأنهت قائلة : إن 
ابني )...( ولٌي علي في النكاح، وقد خرج إلى )...( وأخبرني أنه لن يرجع إلى السعودية، وقد 
تقدم لي خاطب كفؤ صالح لمثلي، لذا أطلب نقل الولاية من ابني إلى الحاكم الشرعي حتى 
للشهادة  أحضرت  بها  وللتعريف  ذكرت  ما  على  منها  البينة  وبطلب  أنهت،  هكذا  أتزوج، 
كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وقد شهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: إن ابن المنهية 
خرج إلى )...(، واتصل علينا وقال: لن أرجع إلى السعودية، وهو ولي النكاح لهذه الحاضرة، 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( قبل  من  وعدلا  شهدا،  هكذا 
و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وجرى الاطلاع على إفادة مدير 
جوازات محافظة الطائف بالقيد رقم ٣٥١٧٩٩٢٧٧، المتضمن أن )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( قد غادر إلى )...( بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٥هـ، ولم تسجل 
له عودة حتى الآن، كما جرى الاطلاع على صك إثبات الطلاق رقم ٣٤٣٧٦٨٣٢ بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٣هـ، المتضمن ثبوت طلاق )...( لزوجته المنهية بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ، 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المنهية  ابن   )...( وكالة  على  الاطلاع  جرى  وقد 
المدني رقم )...(، المتضمن توكيله في تزويج والدته )...( من خاطبها )...( بالوكالة رقم 
بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢١هـ، وجرى الاطلاع على صك حصر الإرث ذي   ٣٤١١٦٦٧٢٣
الرقم ١٠/١١٧ بتاريخ ١٤١٧/٢/٢٥هـ المتضمن وفاة )...( والد المنهية وانحصار إرثه 
في زوجته )...( وفي أولاده منها وهم )...( و)...( و)...( و)...( وفي ابنه )...( من زوجته 
المطلقة )...(، فبناء على ما تقدم من الإنهاء والبينة التي قدمتها المنهية، ولأن المنهية طلبت 
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نقل الولاية إلى الحاكم، وبما أن الولي قد غاب غيبة تعد من الغيبة المنقطعة، ولأن نقل الولاية 
إلى الحاكم أقطع للنزاع والخصومة، وبما أن الغياب المنقطع يعد كالعضل، وقد نص جمهور 
أهل العلم على أن الولاية تنتقل من العاضل إلى الحاكم، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، 
ولحاجة المرأة للنكاح، وفي انتظار الولي ضرر على المرأة ورعاية لمصلحة المنهية، فقد قررت 
نقل ولاية نكاح المنهية من ابنها إلى الحاكم الشرعي، وبه قضيت، ويعد هذا الإجراء واجب 
التدقيق لكونه حكما على غائب، وعلى ذلك حصل التوقيع بالقناعة، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٢٤ : ٠١، وفيها جرى الاطلاع على المعاملة بعد ورودها من محكمة الاستئناف بمكة بالقرار 
هذه  في  حضرت  وقد  الحكم،  على  بالموافقة  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ  بتاريخ   ٣٥٣٢٧٦٥٧ رقم 
الجلسة )...(، وطلبت تزويجها بالحاضر معها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، على مهر قدره خمسة آلاف ريال استلمتها في مجلس الحكم، وأن يسكنها في بيت 
مستقل، وأن يتقي الله عز وجل فيها، وجرى عرض ذلك على )...(، فقرر موافقته على ذلك، 
وقد أفادت المنهية أنها تقيم في الطائف، وبعد الاطلاع على القرار المذكور بعاليه فإن ولي المرأة 
هو الحاكم، فعليه قررت تزويجها بولايتي على )...( المذكور أعلاه، وواجهت )...( بقولي: 
النكاح  بهذا  قبوله  قرر  الرجل  على  وبعرضه  رسوله،  وسنة  الله  كتاب  على   )...( زوجتك 
ورضاه به على ما ذكر بعاليه، وكان ذلك بحضرة )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، كما جرى الاطلاع على شهادة الفحص قبل الزواج الصادرة برقم 
)...( بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هـ الصادر من مديرية الشؤون الصحية بمدينة الطائف، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
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الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بالطائف برقم ٣٥١٣٦٣٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ، المرفق بها الصك الصادر 
وتاريخ   ٣٥٣٠٥٨٠٢ برقم  بالطائف  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من 
١٤٣٥/٧/٦هـ، المتضمن طلب المرأة )...( في نقل الولاية عليها من ابنها )...( إلى الحاكم 
الشرعي، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، مع ملاحظة التنبيه 

المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة
تاريخها : ١٤٣٤ رقم القضية : ٣٤٥٦٥٣٤٢ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه : ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ رقم القرار : ٣٥١٨١٩١٤ 

علىا تلبينةا عدما تلموتنعا-ا منا تلملأةا خموا تلأولياءا-ا منا تنقطاعا تلنكاحا-ا ولايةا نقلا
إلىا تلولايةا نقلا شاهدينا-ا شهادةا تلخاطبا-ا كفاءةا ذلكا-ا فيا سولهاا سبولا تلانقطاعا-ا

تلقاضيا-اتزويجاتلمنهية.

الها(. را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملالا)تلقمطاناوليامَنالااوليَّ
لا-مااجاءافياكشافاتلقناعا)رر/ررلا،اررل(لا“ وإذتاتدعتاتلملأةاخموهاامناتلموتنعا
جهاا وأنهاالااوليالهاازُوجتاولوالماتثبتاذلكاببينة..افإناعُدماتلوليامطمقاًاأواعضل؛ازوَّ

ذواسمطانافياذلكاتلمكان”.
تلمققطا تلعضلا تلشيخلاومناصورا “ سالا تلقناعا)رر/ررل(لا مااجاءافياكشافا لا-ا

لولاياهاإذتاتمانعاتلخطابالشدةاتلولي”.
 را-اتلمادةا)لل/ه�/رر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أنهت المنهية طالبة تزويجها من خاطبها الحاضر معها بولاية الحاكم الشرعي لوفاة والدها 
وسفر أخيها قبل سنوات طويلة وانقطاع أخباره عنها ولأنها تضررت من ذلك وكبرت في 
بينة لديها، ثم  البينة منها على انقطاع أوليائها قررت أنه لا  السن ولا زالت بكرا، وبطلب 
قرر الخاطب طلبه الزواج منها وأحضر شاهدين فشهدا بأنه كفء للزواج من المنهية، ونظراً 
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لأن قول المرأة في خلوها من الموانع وأنه لا ولي لها يقبل بلا بينة، ولأن السلطان ولي مَن لا 
وليَّ لها، لذا فقد قرر القاضي تزويج المنهية من الخاطب المذكور بولايته، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
١٤٣٥/١/٣هـ فتحت الجلسة، وفيها حضرت )...(... الجنسية بموجب رخصة الإقامة 
المعرف بها من قبل )...(... الجنسية، بموجب رخصة الإقامة  المفعول رقم )...(،  سارية 
سارية المفعول رقم )...( و)...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة سارية المفعول رقم 
أخ  إلا  لي  وليس  تقريبا،  سنة  أربعين  قبل  المغرب  في  توفي  والدي  إن  قائلة:  فأنهت   ،)...(
أكثر من عشر سنوات  قبل  المتحدة الأمريكية  الولايات  إلى  واحد اسمه )...(، وقد سافر 
وانقطعت أخباره عني فلا أعلم عنه شيئا منذ ذلك التاريخ، ولا أعلم هل هو حي أم ميت، 
وليس لي أقارب غيرهما لا داخل المملكة ولا خارجها، وأنا امرأة بلغت من العمر خمسين 
سنة، ولا زلت بكرا لم يسبق لي الزواج، وقد تقدم لخطبتي )...( ... الجنسية بموجب رخصة 
الإقامة سارية المفعول رقم )...(، وهو رجل كفء لي وأرغب الزواج منه؛ لذا فإني أطلب 
منكم تزويجي منه بولايتكم، هكذا أنهت، فسألتها هل يوجد بينات على ما ذكرت فقالت: 
لا يوجد لدي بينات، وأطلب تزويجي بولايتكم، لأني كبرت في السن دون زواج، وأنا أريد 
الحلال وأخشى من الحرام. وفي نفس الجلسة حضر )...( المذكور فصادق على ما ذكرت 
الخاطب  من  فطلبت  قرر،  هكذا  بولايتكم،  المنهية  من  تزويجي  أطلب  قائلا:  وقرر  المنهية 
من يعرف به وأنه مكافئ للمخطوبة فقال: إن المعرفين بالمرأة يعرفاني حق المعرفة وأطلب 
أنني أعرف الخاطب  تعالى  بمفرده: أشهد لله  منهما  قال كل واحد  سؤالهما عني، وبسؤالهما 
دينه،  أمور  على  محافظ  رجل  وأنه  المنهية،  من  للزواج  كفء  أنه  لله  وأشهد  المذكور،   )...(
هكذا قررا، فبناء على ما تقدم من الإنهاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: )فالسلطان ولي مَن 
لا وليَّ لها(، ولما ذكره الفقهاء رحمهم الله من قبول قول المرأة في أنه لا ولي لها بلا بينة، قال 
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في الكشاف: )وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زُوجت ولو لم تثبت ذلك 
أو عضل زوجها ذو )...( في ذلك  الولي مطلقا  ببينة( ج١١ ص ٢٧٠، وقال: )فإن عدم 
امتنع  إذا  لولايته  المسقط  العضل  صور  ومن  الشيخ:  )قال  وقال:  ج١١ص٢٧١،  المكان( 
حكم  يأخذ  لم  إن  أخباره  وانقطاع  الولي  غيبة  ولأن  ج١١ص٢٧٨،  الولي(  لشدة  الخطاب 
انعدامه فهو ليس أقل من العضل، وعليه واستنادا إلى ما ورد في المادة الثانية والثلاثين فقرة 
اختصاص  من  النساء  من  لها  ولي  لا  من  تزويج  أن  من  الشرعية  المرافعات  نظام  من  )هـ( 
المحكمة العامة، وعلى اللائحة رقم )١١( للمادة المذكورة، ونصها: )يدخل في فقرة )من لا 
ولي لها من النساء(: من انقطع أولياؤها؛ بفقدٍ، أو موتٍ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم، 
أو حضورهم، أو توكيلهم(، ولكون زواج غير السعودي من غير السعودية لا يحتاج إلى إذن 
من أي جهة رسمية، ولما تقدم كله فقد قررت تزويج المنهية من الخاطب المذكور بولايتي، 
وعليه ولكوني لم أطلع على ما يفيد بأن هذا الإجراء لا يحتاج إلى رفع إلى محكمة الاستئناف، 
واحتياطا للأعراض فقد قررت رفع هذا القرار إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، وقد أجلت 
تزويج المنهية إلى ذلك الحين، وعلى ذلك جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/١/٣هـ.
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٢/٢٢هـ فتحت الجلسة بعد أن عادت 
الأولى  الدائرة  من  صادر  ملاحظة  قرار  وبرفقها  بمكة،  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة 
 ٣٥١١٩٥٢٤ برقم  فيها  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
في   ٣٥١٠٤٧٧١ برقم  الإنهاء  هذا  في  منا  الصادر  الصك  على  ١٤٣٥/١/١٨هـ  في 
١٤٣٥/١/٣هـ، ونصه بعد المقدمة ما يلي: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادتها 
لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ـ لم يتحقق فضيلته من هوية المنهية ومن كفيلها وما يعرفه 
عنها خلال إقامتها وما قد يكون في زواجها من تفريط في العمل الذي قدمت من أجله. ٢ـ 
الموانع وعدم الولي. ٣ـ لم ترفق صورة من هويتها.  التي تشهد بخلوها من  البينة  لابد من 
المدة مع عدم وجود ولي لها.  الزواج طيلة هذه  المرأة عن سبب تركها لطلب  يناقش  ٤ـ لم 
٥ـ إجراء فضيلته بمنزلة الحكم على الولي الغائب للمرأة المذكورة وهو خاضع للاستئناف 
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بكل حال أسوة بالحكم على المدعى عليه الغائب، ولا محل لما أشكل على فضيلته من ذلك، 
وعلى فضيلته إكمال اللازم نحو دعوى غياب الولي، وسؤالها عن صك حصر ورثة والدها 
سهولة  من  معلوم  هو  ما  مع  لها  ولي  أقرب  إبلاغ  يتعذر  وكيف  إقامتهم،  ومحل  وعصبتها 
الاستدعاء  إحالة  فيمكنه  كله  ذلك  من  التحقق  فضيلته  على  تعذر  وإذا  الاتصال،  وسائل 
إلى الجهات المختصة للتحقق من حال المنهية وأقاربها، وأنه لم يسبق لها الزواج، خاصة وقد 
ذكرت أنه لا بينة لها، كما لم يظهر ما يمنع من زواجها في بلدها أو الإعلان إذا تعذر الوصول 
إلى الولي الشرعي للمرأة قبل ذلك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. قاضي استئناف، )...(، ختم وتوقيع. قاضي استئناف، )...(، ختم وتوقيع. رئيس 
الدائرة، )...(، ختم وتوقيع.( ا.هـ، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني الله وإياهم لكل 
ذلك  تم  فقد  المرأة  هوية  من  التحقق  فأما  الأولى:  بالملحوظة  يتعلق  ما  أولا:  يلي:  بما  خير 
سارية  وهي  بها  الخاصة  الإقامة  رخصة  على  الاطلاع  إلى  بالإضافة  بها،  المعرفين  بواسطة 
المفعول كما ذكر، وهذا كافٍ، ولم أطلع على نص شرعي ولا على نص نظامي يفيد اشتراط 
موافقة الكفيل على زواج الوافد لإتمام عقد الزواج، وقد أجري الكثير في المحاكم من عقود 
الزواج بين الوافدين دون اشتراط لموافقة الكفيل، ولا أعلم وجه تخصيص هذه المرأة بذلك. 
وأما الملحوظة الثانية: فقد ورد الرد عليها في صكنا السابق، ولم أجد أن أصحاب الفضيلة 
ذكروا ما يخالفه من نصوص الشرع أو نصوص الفقهاء ولا من نصوص النظام، ومعلوم 
لدى أصحاب الفضيلة أن الاجتهاد لا يخالف باجتهاد مثله، وأما الملحوظة الثالثة: فقد تم 
إرفاق المطلوب، وأما الملحوظة الرابعة: فإن إجابة المنهية على السؤال الذي ذكره أصحاب 
الفضيلة غير مؤثرة في الحكم ولذا لم أسألها عنه، فقد ادعت خلوها من الموانع وهي مُديّنة في 
ذلك، وأما الملحوظة الخامسة: فلا أسلم أن هذا حكم على غائب؛ لأن المسألة لا تحتاج إلى 
إثبات ولا إلى بينات كما ذكر، ولذا فهو إنهاء من طرف واحد يقبل منه بلا بينة بنص الفقهاء، 
وقد نقلت بعاليه لأصحاب الفضيلة من كلام أهل العلم ما يؤيد ما ذهبت إليه، وأما قول 
أصحاب الفضيلة : لم يظهر ما يمنع من زواجها في بلدها، فأقول : هي الآن في ولايتنا، ولا 
نعرف مانعا شرعيا ولا نظاميا يمنع من تزويجها، قال صاحب الكشاف: )فإن عدم الولي 
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مطلقا أو عضل، زوجها ذو سلطان في ذلك المكان( ج١١ص٢٧١ وأنا في مقامي هذا قد 
خول لي تزويج مثل تلك المرأة لما ذكر بعاليه من نصوص الفقهاء ونصوص النظام فما الذي 
يبيح لي أن أتخلى عن ذلك وقد طلبَته وألّحت عليه إلى درجة البكاء في مجلس الحكم؟ وإن 
لنا  أنه لا ولاية  أو  لتتزوج هناك،  إلى بلادها  بالعودة  إلزامها  يرون  الفضيلة  كان أصحاب 
عليها فليزودونا بمستند ذلك من النظام أو من كلام أهل العلم لتبرأ الذمة بالأخذ به بإذن 
الله، وبناء على ما تقدم كله، ولأن أصحاب الفضيلة وفقهم الله لم يذكروا لي نصا من شرع أو 
نظام يخالف اجتهادي، فإني لا زلت على ما حكمت به، وعليه فقد قررت إعادة كامل أوراق 
المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، علما أن المرأة المذكورة حضرت لدينا في هذه الجلسة 
وذكرت أن كفيلها طاعن في السن ولا يستطيع الحضور إلى المحكمة، وأن ابنه )...( مستعد 
للحضور لنقل موافقة والده ولكنه لا يحمل وكالة منه، كما أنها قدمت لنا ورقة باسم كفيلها 
)...( الموقعة من قبله حسب قولها، وقد أرفقت بالمعاملة، وفيها النص على أن كفيلها هو 
إمام مسجد )...( سابقا، كما ذكر فيها عدم ممانعته من زواج مكفولته من شخص ... حسب 
رغبتها، وفيها الشهادة بأن المذكورة ذات خلق ودين وعليها توقيع واسم )...(، وقد ذكرت 
المنهية أنها صادرة من كفيلها المذكور، فتم الاتصال من قبلنا عليه بواسطة جواله المذكور 
رقمه على ضبطه، فأفادنا أنه كفيل للمرأة المذكورة، وأنه مريض وأخبرنا بموافقته على زواج 
المذكورة، وحفظا للواقعة جرى تدوينه هنا، وعلى ذلك جرى التوقيع، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٣هـ.

ما ألحق على  فبناء على  بعده وبعد،  نبي  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا 
ضبطه في الصحيفة رقم )٢٦( المبني على قرار دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف 
بعد  الحكم  على  الموافقة  المتضمن  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  في   )٣٥١٨١٩١٤( رقم  المدينة  في 
الإجراء الخير، ولذا فقد قررت تزويج المنهية بولايتي وحتى لا يخفى جرى إلحاقه، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/٩هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة رقم ٣٤٢٨٦٣١٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، المشتملة على القرار 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٤٧٧١ رقم 
بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، المتضمن إنهاء/ )...(، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر 
الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير المبني على قرار هذه الدائرة المرفق رقم ٣٥١١٩٥٢٤ 

في ١٤٣٥/١/١٨هـ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء 

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية:٣٢٣٧١٤١٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه:١٤٣٥/٠١/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٠٧٨٢٧  

إذنانقلاعقاراساصرا-انزعاممكيةاتلعقارا-اتعويضابعقارابديلاا-ااصكاممكيةا-اسريانا
تلإذنا لمقاصرا-ا ومصمحةا غبطةا ا ا-ا عدولا شهودا شهادةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا

لموليابالمناسمة.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته وكيلا عن وليتين على أولادهم القصار طالباً الإذن بنقل نصيبهم في 
عقار مورثهم المنزوع ملكيته من قبل أمانة المحافظة إلى عقار آخر جرى تعويض الورثة به، 
وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك ملكية العقار المنزوع، كما ورد قرار 
قسم الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة للقصار في نقل نصيبهم إلى العقار البديل، ثم 
أحضر المنهي وكالة شاهدين معدلين شرعاً فشهدا على وجود غبطة ومصلحة للقاصرين 
في المناقلة، وقد حضر مندوب الأمانة وصادق على ما جاء في الإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي 
للوليتين على القاصرين المذكورين بنقل نصيبهما من العقار المنزوع ملكيته،  ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء، بناء على المعاملة 
 ،٣٢٣٧١٤١٥ برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
الثلاثاء  يوم  وفي  ١٤٣٢/٨/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٢١٠٩٨٢٧٥ برقم  بالمحكمة  والمقيدة 
الموافق ١٤٣٥/١١/٢٥هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بالسجل 
المدني رقم )...( أصالة عن نفسه، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادر من كتابة 
برقم ٢٠٤٢٥ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٨هـ جلد ٣٧٧٣، وعن )...(  الثانية  عدل الأحساء 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابه عدل الأحساء الثانية بالأحساء برقم ٣١٦١٨ وتاريخ 
١٤٣١/٨/٢٨هـ جلد ٣٤٥٧، وعن )...( و)...( بنتي )...( بموجب الوكالة الصادر من 
كتابه عدل الأحساء برقم ٣١٤٨٩ وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٧هـ جلد ٣٤٥٥ والمنهي )...(، 
والموكلون المذكورون بالإضافة إلى المتوفين )...( و)...( و)...( أولاد )...( جميعهم ورثة 
)...( بموجب صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالأحساء برقم ٣/٢٨/ض 
وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٣هـ، وكذلك حال كونه وكيلًا عن )...( و)...( و)...( أولاد )...( 
و)...( أصالة عن نفسها وبولايتها على القاصرين )...( و)...( ابني )...( بموجب صك 
الجلد  ١٤٢٨/١١/١٦هـ  في   ٧/٣٨ برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  من  الصادر  الولاية 
الثانية بالأحساء برقم ٤١٥٢٨ وتاريخ  الثالث، بموجب الوكالة الصادر من كتابة العدل 
عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  بموجب   )...( وعن   ،٢٢٢١ جلد  ١٤٢٨/١١/٢١هـ 
الأحساء الثانية برقم ٢٦٤٨ وتاريخ ١٤٢٩/١/١٨هـ جلد ٢٢٨٥، والموكلون هم ورثة 
)...( بموجب صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالأحساء برقم٧/٦٥ وتاريخ 
١٤٢٨/١١/١٦هـ، وكذلك حال كونه وكيلًا عن )...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب 
١٤٣١/٨/٣هـ  وتاريخ   ٣٠٣٦٣ برقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
برقم  الاحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أولاد  و)...(   )...( وعن 
وعن   )...( ابني  و)...(   )...( وعن   ،٣٨٩١ جلد  ١٤٣٢/٨/١٦هـ  وتاريخ   ٣٢٢٨١
)...( الذي وكل أصالة عن نفسه وبوكالته عن )...( و)...( و)...( بنتي )...( بموجب 
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الوكالة الصادرة من كتابة عدل الاحساء الثانية برقم ١٨١١١ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٣هـ 
جلد ٣٧٤٩، والموكلون هم ورثة )...( بموجب صك حصر الورثة الصادر من المحكمة 
العامة بالأحساء برقم ٩/١٣٩ وتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٥هـ، وكذلك حال كونه وكيلًا عن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ٣٤٤٥٠٦٤١ وتاريخ 
الثانية  الأحساء  عدل  كتابه  من  الصادر  الوكالة  بموجب   )...( وعن  ١٤٣٤/٤/١٣هـ، 
برقم ٣٠٠١٨ وتاريخ ١٤٣٢/٨/١هـ جلد ٣٨٦٩ وعن )...( و)...( ابني )...( بموجب 
١٤٣٢/٨/١هـ،  وتاريخ   ٣٠٠١٠ برقم  الثانية  الاحساء  عدل  كتابه  من  الصادر  الوكالة 
وعن )...( أصالة عن نفسها وحسب ولايتها على ابنها القاصر )...( بموجب صك الولاية 
بموجب  ١٤٣٢/٤/١٦هـ  في   ٣٢٧٣١٣٧ برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  من  الصادر 
الوكالة الصادر من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ٢٩٧٨٧ وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٧هـ، 
والموكلون هم ورثة )...( بموجب صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالأحساء 
تخول  أعلاه  إليها  المشار  الوكالات  وجميع  ١٤٣٢/٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٢٢٥٥٩٥ برقم 
مورثتي  ملك  الجاري في  من  إن  بقوله:  وأنهى  والتسليم،  والاستلام  التعديل  الوكيل حق 
ومورثة موكلي/ )...( قطعة الأرض رقم ١٤٤ الواقعة جنوب )...( من المخطط رقم )...( 
في ١٤٠٤/١/٩هـ، وحدودها وأطوالها ومجموع مساحتها كما يلي: يحده شمالًا/ القطعة رقم 
١٤٦ بطول ٢٠م عشرين مترا، وجنوباً/القطعة رقم ١٤٢ بطول ٢٠م عشرين مترا، وشرقاً/
القطعة رقم ١٤٣ بطول ٢٠م عشرين مترا، وغرباً/شارع عرض ٢٥م خمسة وعشرين مترا 
بطول ٢٠م عشرين مترا، ومجموع مساحتها ٤٠٠م٢ أربعمائة متر مربع، والمملوك لها بالصك 
أرض  وهي  ١٤٠٥/٤/٣هـ،  وتاريخ   ٢/٣٧٤ برقم  بالأحساء  عدل  كتابة  من  الصادر 
ممنوحة لها ولقد جرى إعادة تنظيم المخطط من قبل الأمانة وتعويضنا بقطعة أرض أخرى 
من نفس الوحدة والمخطط، وهي قطعة الأرض رقم ٥٤٨ الواقعة جنوب )...( من المخطط 
رقم )...( في ١٤٠٤/١/٩هـ وحدودها وأطوالها ومجموع مساحتها كما يلي يحده شمالًا/
القطعة رقم ٥٤٦ بطول ٢٠م عشرون مترا وجنوباً/القطعة رقم ٥٥٠ بطول ٢٠م عشرين 
مترا وشرقاً/شارع عرض ٢٠م عشرين مترا بطول ٢٠م عشرون مترا وغرباً/القطعة رقم 
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٥٤٧ بطول ٢٠م عشرون مترا ومجموع مساحتها ٤٠٠م٢ أربعمائة متر مربع ويرغب عموم 
الورثة إجراء المناقلة من القطعة رقم ١٤٤  إلى القطعة رقم ٥٤٨،  وحيث من ضمن الورثة 
الورثة في هذه الأرض، هكذا أنهى،  القاصرين من  بنقل نصيب  قاصرين أطلب الإذن لي 
وبطلب البينة من المنهي على وجود الغبطة والمصلحة للقاصرين في المناقلة لقطعة الأرض 
الموصوفة في إنهائه أحضر للشهادة وأدائها )...( و)...( المدون هويتهما في ضبطه والمعدلين 
وفق الأصول الشرعية شهد كل واحد منهما بقوله إنني على معرفة تامة بالعقارات الواقعة 
بالأحساء، وأشهد الله تعالى أن في أن نقل مستحق القاصرين من الأرض من القطعة رقم 
١٤٤  إلى القطعة رقم ٥٤٨  فيه حظ وغبطة ومصلحة للقاصرين من الورثة هكذا شهدا كما 
حضر مندوب أمانة الاحساء بموجب خطابهم رقم ١٨٩٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ 
بشأن تكليف/ )...( المدون في ضبطه ما يدل على هويته والذي صادق على ما جاء في إنهاء 
وتاريخ   ٤٧٢ رقم  الخبراء  قسم  قرار  على  اطلاعي  وجرى  المناقلة،  بإجراء  وإقراره  المنهي 
أوراق  تم دراسة كامل  قد  بأنه  )نفيدكم  ما نصه:  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٤/٨/١٦هـ 
المعاملة وتصفحها ومعاينة القطعة رقم )٥٤٨( المعوضة بدلًا عن القطعة رقم )١٤٤( من 
القطعة  استبدال  أن في  نرى  فإننا  )...(، وعليه  )...( جنوب  الوحدة والمخطط رقم  نفس 
من  للقاصرين  ومصلحة  وغبطة  حظ  فيه  إليها  المشار   )٥٤٨( رقم  بالقطعة   )١٤٤( رقم 
رقم  بالأحساء  الأولى  العدل  كتابة  رئيس  خطاب  على  اطلاعي  جرى  كما  ا.هـ،  الورثة( 
لسجله  مطابق  الصك  )أن  نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٤/٤/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٤١٣٦٥
بباطنه  للتنازل عن الأرض  أمانة الأحساء، وذلك  بمراجعة  العلاقة  إبلاغ صاحب  ويلزم 
وتعويضه بأرض أخرى، حيث إنه تم إعادة تنظيم المخطط من قبل الأمانة، وسيتم تغيير 
رقم القطعة وربما الوحدة والمساحة كذلك( ا.هـ، كما جرى الاطلاع على صكوك الولاية 
المتضمن  ١٤٢٨/١١/١٦هـ،  في   ٧/٣٨ رقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  من  الصادرة 
ولاية موكلة الحاضر/ )...( على القاصرين )...( و)...( ابني )...( ورقم ٣٢٧٣١٣٧ في 
١٤٣٢/٤/١٦هـ المذكورين المتضمن ولاية موكلة الحاضر/ )...( على ابنها القاصر )...( 
المذكور، كما جرى الاطلاع على صكوك حصر الإرث المشار إليهم في إنهاء المنهي فوجدتها 
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مطابقة لما ذكره المنهي، فبناءً على ما تقدم من إنهاء المنهي والبينة المعدلة على صحة إنهائه، 
وعلى قرار هيئة النظر، فقد أذنت للوليتين على القاصرين المذكورين نقل نصيب القاصرين 
من قطعة الأرض المذكورة أعلاه مع باقي الورثة، ولا يعتبر هذا الإذن نافذا إلا بعد اكتسابه 
الصفة القطعية بالمصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وحرر في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ.

في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤/٢٨٢٠٥٥٢/ش١ 
العامة بمحافظة الأحساء  الواردة من فضيلة رئيس المحكمة  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤/٧٩٧١٧٢ برقم 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٣٧٥٠٧٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، الخاص  القاضي بها 
بطلب/ )...( بالوكالة الإذن له في نقل عقار لقاصر، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما 
هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على 
ما أجراه فضيلة القاضي، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/١/٤هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٩٧٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٨٦٩ 

بديلا-اصكاممكيةا-اسريانا إلىاعقارا نقمهاا نقلاعقاراساصرا-اعقارتتاسديمةا-ا إذنا
مفعولها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذنالموليا

بالمناسمة.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي أصيلا عن نفسه وبصفته وليا على أخيه القاصر عقلا طالبا الإذن له بالمناقلة 
بين عقارين مملوكين للقاصر وعقار اشتراه للقاصر لوجود غبطة ومصلحة في ذلك، على أن 
يكون ما نقص من ثمن العقار البديل هبة منه  لأخيه القاصر عقلًا، وقد جرى من القاضي 
بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  ورد  كما  العقارات،  ملكية  صكوك  مفعول  سريان  من  التأكد 
شاهدين  المنهي  أحضر  ثم  المذكورة،  المناقلة  في  للقاصر  ومصلحة  غبطة  وجود  متضمنا 
أذن  فقد  ولذا  المنهي،  به  أنهى  فيما  للقاصر  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  شرعا  معدلين 
القاضي بنقل ملكية عقاري القاصر إلى المنهي مقابل نقل ملكية عقار المنهي إلى القاصر، ثم 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٥٥٩٧٣٨ برقم  المساعد  بحائل 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٥٢٨٣٧٠١٥
بموجب   )...( عقلًا  القاصر  أخيه  على  وولياً  نفسه  عن  أصيلًا   )...( رقم  المدني  السجل 
وأنهى  المحكمة،  هذه  من  الصادرة  ١٤١٧/٠٩/٢٠هــ  في   ٢/٢٢٧ رقم  الولاية  صك 
بالصك  المملوكة  الواقعة بحي )...( بحائل  السكنية  إن أخي )...( يملك الأرض  قائلًا: 
الواقع  بحائل  الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٢٠/٠٦/٠٤هــ  في   ٣٥٧/٨٥ رقم 
بحي )...(، وحدودها وأطوالها ومساحتها كالتالي: شمالًا: شارع عرض ٢٥م بطول ستة 
أمتار وخمسة وستين سنتيمتر، وجنوباً: قطعة رقم ٧٨٠ بطول ٢٠م  عشر متراً زائد خمسة 
عشرين متراً، وشرقاً شارع عرض ٢٠م بطول ٢٦م ستة وعشرين متراً، وغرباً قطعة رقم 
متراً  وتسعون  واثنان  خمسمائة  ٥٩٢م٢  مساحتها  ومجموع  متراً،  ثلاثين  ٣٠م  بطول   ٧٨١
مربعاً، وفلة قديمة دور ونص الواقعة في حي )...( بحائل المملوكة بالصك رقم ٢/٨٣ في 
١٤٠٢/٠١/٠٧هــ الصادر من كتابة عدل الأولى بحائل، وحدودها وأطوالها ومساحتها 
رقم  القطعة  وجنوباً  متراً،  وعشرين  اثنين  ٢٢م  بطول  ٣٠م  عرض  شارع  شمالًا:  كالتالي: 
٩٠٣ بطول ٢٢م اثنين وعشرين متراً، وشرقاً القطعة رقم ٩٠٠ بطول ٢٠م عشرين متراً، 
أربعمائة   ٢ ٤٤٠م  مساحتها  ومجموع  متراً،  عشرين  ٢٠م  بطول   ٩٠٤ رقم  القطعة  وغرباً 
وأربعون متراً مربعاً، وأخي )...( كان يسكن بالإيجار بجانبي نظراً لحاجته لأن يكون قريبا 
مني، ولأن عقاراته أحدها فلة قديمة والأخرى أرض سكنية فاشتريت فلة دورين له قريبة 
مني وطلب صاحبها ثمنها عاجلًا، ونظراً إلى أن إجراءات الشراء تأخذ وقتاً اشتريتها بمالي 
باسمي،  المالك  وأفرغها  ريال،  ألف  مائة وخمسون  ثمان  قدره )٨٥٠٠٠٠(  بمبلغ  الخاص 
وأسكنت أخي وأولاده فيها منذ شرائي لها، ولأنه لا يعلم ظروف الحياة إلا الله رغبت في 
نقل ملكية هذه الفيلا إلى ملك أخي خشية من ضياعه بعد وفاتي ومطالبة ورثتي بالفيلا، 
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الصادر  ١٤٣٤/٠٩/١٥هــ  في   ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ رقم  بالصك  مملوكة  الفيلا  وهذه 
كالتالي:  ومساحتها  وأطوالها  وحدودها   ،)...( في  الواقعة  بحائل  الأولى  العدل  كتابة  من 
شمالًا: شارع عرض ١٢م اثنا عشر متراً بطول )١٩.٩( تسعة عشر متراً وتسعين سنتمتر، 
وجنوباً: قطعة رقم ٢٢٠٩ بطول )١٩.٩( تسعة عشر متر وتسعين سنتمتر، وشرقاً: قطعة 
رقم ٢١٩٢ بطول )٢٥( خمسة وعشرين متر، وغرباً: قطعة رقم ٢١٩٤ بطول )٢٥( خمسة 
وعشرين متر، ومجموع المساحة )٤٩٧٬٥( أربع مائة وسبع وتسعون ونص متر مترا مربعا، 
وقدر أهل الخبرة عقاري أخي القاصر جميعهما بمبلغ قدره )٧٥٠٠٠٠( سبعمائة وخمسون 
ألف ريال، والفيلا المشار إليها أعلاه بمبلغ وقدره ) ٨٥٠٠٠٠( ثمانمائة وخمسون ألف ريال، 
لذا أطلب الإذن بمناقلة الفيلا المملوكة لي بعقاري أخي القاصر المملوكة له، وما نقص عن 
قيمة الفيلا فهو هبة لأخي القاصر، هكذا أنهى، ثم جرى الاطلاع على صك الولاية رقم 
 )...( إقامة  يتضمن  فوجدته  المحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤١٧/٠٩/٢٠هــ  في   ٢/٢٢٧
في  المدعي  ذكر  التي  الملكية  صكوك  على  الإطلاع  جرى  كما   )...( عقلًا  القاصر  على  ولياً 
المنهي وقد جرى مخاطبة كتابة عدل حائل الأولى للاستفسار عن  دعواه فوجدتها كما ذكر 
الصك رقم ٣٥٧/٨٥ فورد الجواب منهم برقم ٣٤٢٨٤٢٠٢٠ في ١٤٣٤/١٢/٢٢هــ، 
المتضمن أن الصك مكتمل الإجراءات النظامية، ولا يوجد عليه ملاحظات وبالتالي يعتمد 
رقم  الصك  عن  للاستفسار  الأولى  عدل  كتابة  مخاطبة  جرى  وكذلك  الإفراغ،  عند  عليه 
٢/٨٣ فورد جواب منهم برقم ٣٤٢٨٤١٩٤٣ في ١٤٣٤/١٢/٢٢هــ المتضمن أن الصك 
الإفراغ  عند  عليه  يعتمد  وبالتالي  عليه ملاحظات  يوجد  النظامية ولا  الإجراءات  مكتمل 
وكذلك جرى مخاطبة كتابة عدل الأولى للاستفسار عن الصك رقم ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ 
الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٢هــ  في   ٣٤٢٨٤١٩٧٩ برقم  منهم  جواب  فورد 
الإفراغ  عند  عليه  يعتمد  وبالتالي  عليه ملاحظات  يوجد  النظامية ولا  الإجراءات  مكتمل 
كما جرت الكتابة إلى قسم الخبراء بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٣٧٠١٥ في ١٤٣٤/١٢/٢٦هــ 
لتقدير مدى تحقق الغبطة والمصلحة في مناقلة الأراضي مصلحة وغبطة للقاصر عقلياً فورد 
جوابهم رقم ٣٤٢٨٣٧٠١٥ في ١٤٣٥/٠١/١٠هــ المرفق به القرار رقم ٣٤٢٨٣٧٠١٥ 
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في ١٤٣٥/٠١/١٠هــ، المتضمن )أنه تم خروجنا نحن أعضاء قسم الخبراء كل من )...( 
 ٣٥٧/٨٥ الرقم  ذات  الصكوك  تطبيق  وتم  الطبيعة  على   )...( المحكمة  ومساح  و)...( 
١٤٠٢/١/٧هـ  في   ٢/٨٣ رقم  الصك  وكذلك   )...( بحي  الواقعة  ١٤٢٠/٦/٤هـ  في 
الواقع  ١٤٣٤/٩/١٥هـ  في   ٤٣٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ رقم  الصك  وكذلك   )...( في  الواقع 
في )...( على الطبيعة ونقدر قيمة الصك رقم ٣٥٧/٨٥ في ١٤٢٠/٦/٤هـ الواقع بحي 
)...( وهي عبارة عن ارض بمبلغ وقدره ) ٢٥٠٠٠٠( مائتين وخمسون ألف ريال وكذلك 
فلة  عبارة عن  )...( وهو  والواقعة في  الصك رقم ٢/٨٣ في ١٤٠٢/١/٧هـ  قيمة  نقدر 
المملوك  العقار  قيمة  نقدر  وكذلك  ريال  ألف  خمسمائة   )٥٠٠٠٠٠( وقدره  بمبلغ  دورين 
بالصك رقم ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ في ١٤٣٤/٩/١٥هـ الواقعة في )...( وهو عبارة عن فلة 
دورين بمبلغ وقدره ) ٨٥٠٠٠٠( ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وتكون مجموع قيمة الصكين 
قيمة  أما  ريال،  ألف  وخمسون  سبعمائة   )٧٥٠٠٠٠( وقدره  بمبلغ   )...( للقاصر  المملوكة 
عن  عبارة  وهو   )...( في  الواقعة  ١٤٣٤/٩/١٥هـ  في   ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ رقم  الصك 
فلة دورين بمبلغ وقدره ) ٨٥٠٠٠٠( ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وهو المراد نقل ما يخص 
القاصر في الصكين الذي يملكهما إلى هذا العقار نرى إن في هذه المناقلة واختصاص القاصر 
العقار مقابل الصكين الذي يملكهما غبطة ومصلحة ظاهرة إن شاء الله للقاصر، كما  بهذا 
تم الاستعانة بأهل الخبرة من المكاتب العقارية( عضو هيئة النظر )...( توقيعه عضو هيئة 
ووكالة  أصالة  المنهي  من  البينة  وبطلب  توقيعه   )...( المحكمة  مساح  توقيعه   )...( النظر 
احضر للشهادة كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقد شهدا كل واحد منهما بمفرده قائلًا 
أشهد لله بأنني من أهل الخبرة بالعقار بأن في مناقلة عقاري القاصر المشار إليهما في الإنهاء 
مقابل الفيلا المذكورة في الإنهاء غبطة ومصلحة ظاهرة للقاصر عقلًا، هكذا شهدا، وعدلا 
من قبل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الشاهدين  وثقة  بعدالة  نشهد لله  قائلين:  وقرر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
)...( و)...( واستقامتهما في الدين والمروءة وثقتهما، هكذا عدلا، فبناء على ما تقدم من إنهاء 
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المنهي أصالة وولاية وصكوك الولاية والملكية وشهادة الشاهدين المعدلين شرعاً وإفادات 
المملوكين  العقارين  بنقل ملكية  العدل الأولى بحائل وتقرير قسم الخبراء فقد أذنت  كتابة 
بالصكين رقم ٢/٨٣ في ١٤٠٢/٠١/٠٧هـ الواقع في )...( والصك رقم ٣٥٧/٨٥ في 
١٤٢٠/٠٦/٠٤هــ الواقع في حي )...( إلى ملكية المنهي )...( مقابل نقل ملكية العقار 
الواقع في حي )...( المملوك بالصك رقم ٣٤١٠٧٠٠٠٢٨٣ في ١٤٣٤/٠٩/١٥هـــ إلى 
ملكية القاصر )...( وسيكون الإفراغ من قبلي بعد اكتساب الإذن بالمناقلة القطعية، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٨هــ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رفق كتابه 
رقم )٣٤٢٨٣٧٨٥( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم ) ٣٤٢٨٣٧٨٥( 
في ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ /)...( القاضي بالمحكمة 
 )...( بطلب/  الخاص  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ،  وتاريخ   )٣٥٢١٧٨٥٣( برقم  بحائل  العامة 
له  المملوكة  الفيلا  بمناقلة  له  الإذن   ،)...( القاصر عقلًا  أخيه  نفسه وولياً على  أصيلًا عن 
حائل،  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٤/٩/١٥هـ  في   ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣( رقم  بالصك 
١٤٢٠/٦/٤هـ،  في   )٣٥٧/٨٥( رقم  بالصك  له  المملوكة  عقلًا  القاصر  أخيه  بعقارات 
الصادر من كتابة عدل حائل، ورقم )٢/٨٣( في ١٤٠٢/١/٧هـ الصادر من كتابة عدل 
إذن  الصك  تضمن  وقد  عقلًا،  القاصر  لأخيه  هبة  فهو  الفيلا  قيمة  عن  نقص  وما  حائل، 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  المرفق،  بالصك  موضح  هو  ما  حسب  فضيلته 
المعاملة قررنا المصادقة على ما إذن به فضيلته، مع تنبيه فضيلته الى أنه ينبغي تصديق صور 
الصكوك المرفقة لأصلها حسب التعليمات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٠٢٧١٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٣/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٨١٧٢٥ 

إذناشرتءا-اعقارالقاصرا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولهاا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذنالموليابالشرتء.

 
اتحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

القصار طالبة الإذن لها بشراء عقار لصالحهم من  أبنائها  المنهية بصفتها ولية على  أنهت 
أموالهم المودعة في بيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك 
ملكية العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة للقاصرين في شراء 
العقار بالثمن المنهى به وأن قيمته السوقية تفوق ذلك الثمن، ثم أحضرت المنهية شاهدين 
معدلين شرعاً فشهدا على وجود غبطة ومصلحة لجهة القصار في شراء العقار بذلك الثمن، 
العقار  للولية بشراء  القاضي  أذن  فقد  العقار، ولذا  بيع  البائع وقرر موافقته على  كما حضر 
لصالح القاصرين بالثمن المنهى به ويكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،  وقرر التهميش 
على صكه وسجله بذلك بعد اكتسابه الصفة القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
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في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  برقم ٣٤٢٠٢٧١٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١هـ،  المكرمة  العامة بمكة 
افتتحت  ١٤٣٤/٩/٢٠هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٥/١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٠٨٠٦٧٢
الجلسة الساعة الثانية ظهرا، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( أصالة عن نفسها وبصفتها ولية على أولادها القاصرين عقلًا كل من: )...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 
١٨/١١/٣٣ في ١٤٢٥/٨/١٢هـ، وأنهت قائلة: لقد رغبت أصالة عن نفسي وبصفتي 
ولية على القصار )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( في شراء العقار المملوك 
)...( والمملوك له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة الأولى برقم ٤/٢٣٩/٥٤٤ 
القصار،  لصالح  المحكمة  بهذه  المحاسبة  قسم  لدى  المودع  بالمبلغ  ١٤١٦/٣/٢٤هـ  في 
ومجموعه أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة 
الكائن في  المنزل  بيع  المذكورين من ثمن  القصار  يمثل نصيب  )٤٥٠.٨٣٣.٣٥(، والذي 
العقار  بشراء  لي  الإذن  أطلب  عقلا  أولادي  لقصور  ونظراً   ،)...( لمورثهم  والعائد   )...(
المذكور أعلاه بالمبلغ المودع في قسم المحاسبة، هكذا أنهت، فجرى الاطلاع على الصكوك 
المشار لها أعلاه فوجدتها مطابقة لما أنهت به المنهية، كما جرى الاستفسار عن سريان الصك 
في   ٣٤١٩٢٩٣٣٧ رقم  بمكة  الأولى  عدل  كتابة  رئيس  إفادة  فوردت  أعلاه،  له  المشار 
١٤٣٤/٨/٢٥هـ المتضمنة أن الصك مطابق لسجله وساري المفعول حتى تاريخه، فجرت 
الكتابة لهيئة النظر للإفادة عن الغبطة والمصلحة في شراء العقار بالمبلغ المذكور، فوردت إفادة 
أن  الوقوف فوجد  أنه جرى  المتضمنة  برقم ٣٤١٠٨٠٦٧٢ في ١٤٣٤/٧/١٥هـ  رئيسها 
العقار أرضاً وبناءَ قيمته تفوق هذا المقدار، وبسؤال البائع وهو أخوهم )...( أقر بتنازله عن 
ما زاد عن هذا المبلغ، وحرر ذلك بالورقة المرفقة، لذا فإن تحقق الغبطة والمصلحة والحال ما 
ذكر ظاهرة، هذا ما جرى تقريره. ا.هـ، وبسؤال المنهية عن بينتها أحضرت كلًا من )...( 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
السجل المدني رقم )...(، فشهد كل واحد منهما بمفرده أن في شراء العقار المذكور أعلاه 
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بالسعر الذي قدمه البائع غبطة ومصلحة لصالح القصار، هكذا شهد، وعدلا من كل )...( 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
المال  بيت  من  الصادرة  الإيصالات  على  الاطلاع  جرى  كما   ،)...( رقم  المدني  السجل 
١٤٢٨/٨/٢١هـ  في   ٥/٨١٩٨١١ رقم  الإيصال  أولا/  كالآتي:  فوجدتها  المحكمة  بهذه 
هللة  وخمسين  وتسعة  ريالا  وتسعين  واثنين  ألفا  وخمسين  خمسة   )٥٥.٠٩٢.٥٩( بمبلغ 
بمبلغ  ١٤٢٨/٨/٢١هـ  في   ٥/٨١٩٨١٠ رقم  الإيصال  ثانياً/   ،)...( القاصرة  لصالح 
)١١٠.١٨٥.١٩( مائة وعشرة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريالًا وتسعة عشر هللة لصالح 
)...(، ثالثاً/ الإيصال رقم ٥/٨١٩٨٠٧ في ١٤٢٨/٨/٢١هـ بمبلغ )١١٠.١٨٥.١٩( 
رابعاً/   ،)...( لصالح  هللة  عشر  وتسعة  ريالًا  وخمسون  وثمانية  ومائة  آلاف  وعشرة  مائة 
وعشرة  مائة   )١١٠.١٨٥.١٩( بمبلغ  ١٤٢٨/٨/٢١هـ  في   ٥/٨١٩٨٠٦ رقم  الإيصال 
آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريالًا وتسعة عشر هللة لصالح )...(، خامساً/ الإيصال رقم 
ومائة  آلاف  وعشرة  مائة   )١١٠.١٨٥.١٩( بمبلغ  ١٤٢٨/٨/٢١هـ  في   ٥/٨١٩٨٠٩
 )...( الجلسة  هذه  في  حضر  وقد   ،)...( لصالح  هللة  عشر  وتسعة  ريالًا  وخمسون  وثمانية 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبعرض ذلك عليه قرر قائلًا: إنه لا 
تقدم  ما  على  فبناء  قرر،  هكذا  أعلاه،  المذكور  بالمبلغ  الموصوف  العقار  بيع  من  لدي  مانع 
من إنهاء المنهية أصالة وولاية، وبما أن المنهية طلبت شراء العقار المذكور أعلاه لرغبتها في 
الشراء، وبناء على إفادة هيئه النظر المذكورة أعلاه، وبناء على شهادة الشهود المعدلة شرعاً، 
ولرغبة مالك العقار ببيعه على القصار بالمبلغ المذكور أعلاه، لذا فقد أذنت للولية الحاضرة 
ريال  ألف  وتسعين  وخمسة  أربعمائة   )٤٩٥.٨٣٣.٣٥( بمبلغ  أعلاه  المذكور  العقار  بشراء 
وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ريالًا وخمسة وثلاثين هللة، المودع بقسم المحاسبة بهذه المحكمة، 
وسوف يجري التهميش على صكه وسجله بموجب ما ضبط، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ.
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
الساعة ٢٨: ٠١ واستدراكا لما تم ضبطه سابقاً فقد قررت رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة 
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الاستئناف للتدقيق كالمتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠١  :٣٣ الساعة 
الرياض  الثانية بشرق  بصفته وكيلًا عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
برقم ٣٥٢٠٥٩٣ في ١٤٣٤/٠١/٠٤هـ، والمخولة له المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار 
يلي:  ما  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ا.هـ، 
١ - على فضيلته أن يبين حصة كل واحد من القصار في هذا العقار خوفا من النزاع مستقبلا 
على  أن   - ٢ العقار.  في  شيء  يخصها  فهل  وولاية  أصالة  بقولها  المنهية  أنهت  وقد  سيما  لا 
فضيلته طالما أن المبلغ الموجود في قسم المحاسبة بالمحكمة العامة بمكة كان ثمن عقار ورثه 
القاصرون عن والدهم فإن على فضيلته أن ينوه عن ذلك وأن يذكر أن العقار الجديد بينهم 
حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم يكن هناك أمر آخر. ٣ - لم يوضح 
أرض  أم  وبناء  أرض  هو  هل  لقصارها:  المنهية  شرائه  في  رغبت  الذي  العقار  عن  فضيلته 
بد من ذلك،  فيه من أجهزة وأثاث إن وجد ولا  البناء وعمره ومساحته وما  فقط؟ ونوع 
القصار  تكبد  قد  المبنى وعدم وجود مخالفات  البناء على  التحقق من مطابقة رخصة  وكذا 
فيما بعد غرامات مالية ا.هـ، فأجيب أصحاب الفضيلة عن ما لاحظوه وفقني الله وإياهم 
وإنما هو  بالعقار،  ليس لها علاقة  فالمنهية أصالة  الأولى  للملاحظة  بالنسبة  لما يحبه ويرضاه 
حق خاص للقصار، وهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أقر بذلك المنهي وكالة بإقراره 
المرفق، وأما بالنسبة للملاحظة الثانية فقد حضر المنهي وكالة وأبرز ورقة تتضمن بأن العمارة 
مكونة من دور أرضي بالإضافة لدور مكرر وملحق عدد غرف الدور الأرضي أربع غرف، 
والدور الأول يحتوي على خمسة غرف الملحق يحتوي على غرفة واحدة، ويحتوي كل دور على 
مخزن وستة حمامات، والعمارة مسورة بالكامل ومشطبة بالكامل، والواجهة الخارجية حجر 
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طبيعي ومؤثث، عمر المبنى يتراوح من ست إلى ثماني سنوات، وخدمة الكهرباء موجودة 
وجميع شروط البلدية مستوفاة منذ إنشائه، ولا يوجد عليه مخالفات ومساحته حسب الصك 
) ٥٠٠ ( م٢ خمسمائة مترا مربعاً، كما أرفق عدد ثماني صور فوتوغرافية مرفقة بالمعاملة لكامل 
المنزل، وورقة التصريح رقم )...( في ١٤٢٣/٠٧/٢٢هـ إلى ١٤٢٦هـ، هذا ما تمت الإجابة 
عنه، وسوف يجري بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف للتدقيق كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٠هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن  وتاريخ١٤٣٤/٩/٢١هـ،   ٣٤٣٢٣٣١٧ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  الإنهاء،  في  المذكور  العقار  لها بشراء  الإذن   )...( طلب/ 
تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

اله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥١٤٥٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٠٨٤٥ 

إذناشرتءا-اعقارالقاصرا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولهاا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذنالموليابالشرتء.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته وكيلا عن والدته الولية على أخيه القاصر طالبا الإذن بتسليمها مال 
القاصر المودع في بيت مال المحكمة للمضاربة به، وبعد النظر في الإنهاء قرر القاضي الإذن 
حاجة  فلا  كثير  القاصر  مال  لكون  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  أعيدت  ثم  بذلك،  لها 
للمضاربة بها والأولى شراء عقار له ريع بماله، فطلب المنهي  وكالة الإذن لموكلته بشراء عقار 
للقاصر من ماله المودع ببيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول 
ومصلحة  غبطة  وجود  متضمنا  بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  ورد  كما  العقار،  ملكية  صك 
وكالة شاهدين معدلين شرعا  المنهي  ثم أحضر  به،  المنهى  بالثمن  العقار  للقاصر في شراء 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقاصر فيما أنهى به المنهي أخيرا، ولذا فقد أذن القاضي للولية 
بشراء ذلك العقار بالثمن المودع لصالحه ببيت المال، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٥١٤٥٤ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، وفي 
يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٥٥: ٠٨، وفيها حضر المنهي 
بالوكالة   )...( عن  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة 
رقم٣٣٣٥٠٦٦٠ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ بصفتها الولية على )...( بالولاية رقم ١٢ وتاريخ 
١٤٢٩/٩/٢٠هـ، وبسؤال المنهي عن ما لديه قال: إن لأخي )...( مبلغ مليون وخمسة وعشرين 
ألف ريال، موجودة في بيت المال بهذه المحكمة، وأطلب إعطائي هذا المبلغ لأجل المضاربة بالمبلغ 
وتنميته للقاصر، هذه دعواي، وقد تم مخاطبة مدير بيت المال بالخطاب رقم ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ في 
المبلغ المذكور وهل هو باسم القاصر )...(، فوردنا الخطاب  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ للإفادة عن 
في  مودع  أنه  ))أفيدكم  والمتضمن:  المال  بيت  مدير  من  ١٤٣٥/١/٩هـ  وتاريخ  الرقم  بنفس 
 )...( القاصر/  باسم  فقط لا غير  ريال  ألف  مليون وخمسة وعشرون  مبلغا وقدره  المال  بيت 
رقم ٧/٦٢٤٨٣٤ ورقم ٧/٦٢٤٨٣٥ في ١٤٣٥/١/٨هـ،  النقود  استلام  إيصال  بموجب 
علما أنه لا بد لصرفه إقامة دعوى على بيت المال وصدور حكم مصدق من محكمة الاستئناف((، 
وبطلب البينة من المنهي أحضر للشهادة وأدائها كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
في  بأن  وشهدا   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني 
المضاربة بمال القاصر فيه مصلحة للقاصر، وأن الولية قادرة على المضاربة بالمال بما ينميه وبعود 
بالربح للقاصر، هكذا شهدا، وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فبناء على ما تقدم من إنهاء 
للمضاربة  القاصر  باستلام نصيب  للولية  أذنت  فقد  المعدلة شرعا،  الشاهدين  المنهي وشهادة 
به، وحكمت على بيت المال بتسليم الولية نصيب القاصر، وقدره مليون وخمسة وعشرون ألف 
ريال، وبه حكمت، وأمرت برفع ذلك للاستئناف، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة ٤٩: ١٠، وفيها حضر المنهي وكالة )...( وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف 
بتاريخ   ٣٥١٦٤٥١٣ رقم  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٣/٦هـ  في   ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ برقم 
١٤٣٥/٣/١هـ، والمتضمن ما نص الحاجة منه: ))وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة، لوحظ أن المبلغ المطلوب تسليمه للمضاربة به يكفي لشراء عقار للقاصر له ريع 
مناسب وليس مبلغا قليلا، فلا حاجة للمضاربة به، ويتعين إفهام الوكيل بأن على موكلته 
المبلغ على نظر الحاكم الشرعي، لملاحظة ما ذكر وإجراء  المبادرة بشراء عقار للقاصر بهذا 
ما يلزم نحوه وإلحاق ما يجريه بالضبط والصك وسجله، ثم إعادة المعاملة والله الموفق((. 
انتهى، فلما لاحظه أصحاب الفضيلة فقد أفهمت المنهي وكالة بشراء عقار للقاصر فقال: 
العقار تم تحديده وهو مناسب للقاصر، نطلب الإذن بشرائه له، هكذا قرر، فأفهمت المنهي 
العقار  على  للوقوف  الخبرة  لأهل  وللكتابة  سجله  عن  للاستفسار  العقار  صك  بإحضار 
لتحديد قيمته والنظر في الغبطة والمصلحة في شرائه للقاصر، لذا رفعت الجلسة، ثم في يوم 
المنهي  حضر  وفيها   ١٠  :١٨ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ  الموافق  الاثنين 
وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل عن )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسها وبصفتها ولية بموجب صك 
سعودي   )...( عن  عنيزة  محكمة  من  الصادر  ١٤٢٩/٩/٢٠هـ،  بتاريخ   ١٢ رقم  ولاية 
بصفتها  ١٤٢٢/١٢/٢٠هـ  بتاريخ  المولود   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
والدته، وذكر أنه وجد العقار المناسب ويريد شراءه، كما حضر صاحب العقار )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وأحضر صك العقار رقم ٣٦١٥٠٩٠٠١٠٧٠ 
مليون  وقدره  بمبلغ  المذكور  العقار  بيع  يريد  إنه  قائلا:  وقرر  ١٤٣٥/٢/٥هـ،  وتاريخ 
عن  للاستفسار  العدل  كتابة  إلى  الصك  ببعث  وأمرت  ريال،  ألف  وعشرون  وخمسة 
سجله، وبعث المعاملة إلى هيئة الخبراء للوقوف على العقار لتحديد قيمته والنظر في الغبطة 
الثلاثاء  يوم  في  ثم  الجواب،  ورود  لحين  الجلسة  رفعت  ثم  للقاصر،  شراءه  في  والمصلحة 
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وكالة  المنهي  حضر  وفيها   ،٠٩  :٥٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ  الموافق 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأنهى قائلا: إنني أرغب بشراء 
العقار المملوك بالصك رقم ٣٦١٥٠٩٠٠١٠٧٠ والعائدة ملكيته )...(، كما حضر صاحب 
العقار  أملك  إنني  وقال   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  العقار 
المملوك بالصك رقم ٣٦١٥٠٩٠٠١٠٧٠ في ١٤٣٥/٢/٥هـ الواقع بعنيزة في حي )...(، 
ولا مانع لدي من بيعه على القاصر بمبلغ مليون وخمسة وعشرين ألف ريال، وبالاطلاع على 
خطاب رئيس كتابة عدل عنيزة المتضمن أن الصك مطابق لسجله، وليس عليه ملاحظات 
حتى تاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ، وعليه جرت مخاطبة هيئة النظر بالمحكمة للاطلاع على العقار 
المذكور وبيان الغبطة والمصلحة في شرائه، فوردنا خطاب هيئة النظر برقم ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ 
في ١٤٣٥/٤/١١هـ وبرفقه قرار هيئة النظر برقم ١١١/هـ في ١٤٣٥/٤/١١هـ، المتضمن 
أنه قد تم وقوفهم على العقار المذكور وتمت الكتابة لمكتب )...( ومكتب )...(، فوردنا منهم 
العقار تقدر بمبلغ مليون وخمسة وعشرون ألف ريال وأن في شراء  يفيد أن قيمة  الجواب 
قيمة  أن  لنا  تبين  وقوفنا  وبعد  الورثة،  من  للقاصر  ومصلحة  غبطة  فيه  الثمن  بهذا  العقار 
العقار تقدر بمبلغ مليون وخمسة وعشرين ألف ريال، وأن في شراء العقار بهذا الثمن فيه 
غبطة ومصلحة للقاصر من الورثة بالوقت الحالي، انتهى، وبطلب البينة من المنهي أحضر 
كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وطلب سماع شهادتهما، وبسؤالهما عما لديهما من شهادة 
وأشهد  ومصلحة،  غبطة  المذكور  العقار  شراء  في  بأن  أشهد  بقوله:  منهما  واحد  كل  شهد 
بأن الغبطة والمصلحة متحققة في شراء العقار المذكور بمبلغ قدره مليون وخمسة وعشرون 
الجنسية بموجب  )...( سعودي  قبل  منهما، وعدلا من  ريال، هكذا شهد كل واحد  ألف 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، حيث 
شهدا بعدالة الشاهدين، وبناء على ما تقدم فقد أجزت للمنهي شراء العقار المذكور أعلاه 
للقاصر بمبلغ مليون وخمسة وعشرون ألف ريال وسيتم تسليم البائع المبلغ من بيت المال 
بعد تصديق الإذن من محكمة الاستئناف، ويتم التهميش على الصك بانتقال الملكية وعليه 
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آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  التوقيع وبالله  جرى 
١٤٣٥/٠٤/١٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٥: ٠٩، وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/١٠هـ متضمنة قرار الملاحظة رقم ٣٥٢٢٧٧٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، 
والذي نص الحاجة منه )وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناء 
قرره  ما  أولًا:  الآتي:  لوحظ  ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥١٦٤٥١٣ رقم  قرارنا  على 
فضيلته أخيراً  ينافي ما أذن وحكم به سابقاً في الصك، ولم يرجع فضيلته فيما أجراه أخيراً عما 
أذن وحكم به على بيت مال المحكمة من تسليم المبلغ للولية على القاصر. ثانياً: قال فضيلته 
فيما قرره أخيراً )فقد أجزت للمنهي شراء العقار المذكور أعلاه للقاصر.. إلخ(، وما دام أن 
عقد الشراء لم يحصل بعد فإن العبارة الملاقية لذلك )فقد أذنت (، كما أن الإذن يكون للمنهية 
والتهميش   .)...( المال  بيت  من  المبلغ  البائع  تسليم  )سيتم  بأنه  فضيلته  قال  ثالثاً:  أصالة. 
على الصك بانتقال الملكية(، والصحيح أن يتم الإفراغ لدى فضيلته ثم التهميش بموجبه 
على صك التملك، لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه وإلحاق ما يجريه ويقرره بالضبط 
والصك وسجله ثم إعادة المعاملة، فلما لاحظه أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالنسبة 
للملاحظة الأول فقد رجعت عما حكمت به سابقا على بيت المال من الإذن بتسليم المبلغ 
للولية، وبالنسبة للملاحظة الثانية فإن صحة عبارة أجزت في الحكم عبارة أذنت، وبالنسبة 
للملاحظة الثالثة فإنه سيتم الإفراغ لدينا بعد تصديق الإذن من محكمة الاستئناف، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 
)٣٤٢٧٩٨٦٩٩( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ؛ الخاصة بطلب )...( الوكيل عن )...( الولية 
المحكمة  مال  ببيت  للقاصر  المودع  المبلغ  موكلته  تسليم  طلبه  بشأن  ؛   )...( القاصر  على 
للمضاربة به، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...( برقــم 
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)٣٥١٤٧٠٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ؛ المتضمن إذنه بذلك، وحكمه على بيت المال 
بتسليمه للولية للمضاربة به وبه حكم؛ كما هو مدون ومفصل فيه. وبعد مخابرة مع فضيلته 
 )٣٥٢٢٧٧٣٤( ورقم  ١٤٣٥/٣/١هـ؛  وتاريخ   )٣٥١٦٤٥١٣( رقم  قرارينا  بموجب 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ؛ ألحق بالضبط والصك أنه رجع عما حكم به على بيت المال وأذن 
العقار المذكور في الصك بمبلغ مليون وخمسة وعشرين ألف ريال للقاصر المذكور  بشراء 
بالمال المودع لصالحه. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناءً على 
القرارين أعلاه، قررنا ما يلي: أولا/ الموافقة على رجوع فضيلته عما حكم به من تسليم مال 
للقاصر  المنوه عنه  العقار  به فضيلته من شراء  أذن  ما  التصديق على  ثانيا/  لوليته.  القاصر 

بالمبلغ المذكور. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٥١٧٧ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٦٢٠٩ 

إذناشرتءا-اعقارالقاصرا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولهاا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذنالموليابالشرتء.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته وليا على أخيه القاصر عقلا طالبا الإذن له بشراء عقار لصالح القاصر 
من أمواله المودعة ببيت مال المحكمة، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك 
للقاصر في شراء  العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة  ملكية 
العقار بالثمن المنهى به، وقد حضر البائع وقرر موافقته على بيع العقار على القاصر بالثمن 
المنهى به، ثم أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقاصر في 
شراء العقار بالثمن المنهى به، ولذا فقد أذن القاضي للولي بشراء العقار بالثمن المذكور، ثم 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناءً على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٥٥٥١٧٧ في 
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١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  في   ٣٤٢٨١٦٦٠٠ برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ 
وفيها  التاسعة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
شقيقه  على  ولياً  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
في   ١٣/١/١٢٢ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  عقلًا  القاصر   )...(
١٤٢٤/٠٦/١٥هـ، وأنهى قائلًا: سبق أنه تم نزع ملكية منزل أخي القاصر المذكور أعلاه 
الذي يقع بمكة المكرمة )...( لصالح مشروع )...(، وتم حجز المبلغ وإيداعه لدى مؤسسة 
النقد العربي السعودي لصالح أخي القاصر عقلًا المذكور أعلاه، وقدره ستة ملايين وثمانمائة 
وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالًا وعشرون هللة، بموجب سند الإيداع 
بمكة  الواقع  مناسباً  عقاراً  وجدت  إنني  وحيث  ١٤٣٤/١٠/١٧هـ،  في   ٦٦٢٦٣٠ رقم 
المكرمة حي )...( بقيمة ستة ملايين وسبعمائة ألف ريال ويحقق الغبطة والمصلحة للقاصر 
المذكور، وهي عبارة عن عمارة مكونة من ثلاثة أدوار كل دور شقتين، الشقة عبارة عن خمسة 
الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب   )...( المملوكة  وبدروم،  بمنافعها  غرف 
بمكة برقم ٢/٤٦٣/٧٦ في ١٤٢٦/٠٧/١٧هـ المحدودة شمالًا قطعة رقم )٤٣٣( بطول 
خمسة وعشرين مترا، وجنوباً قطعة رقم )٤٢٩( بطول خمسة وعشرين مترا، وشرقاً شارع 
عرض )١٥(م بطول خمسة وعشرين مترا، وغرباً قطعة رقم )٤٣٠( بطول خمسة وعشرين 
التفاوض  جرى  وقد  مربعا،  متراً  وعشرون  وخمس  ستمائة  هي  الإجمالية  ومساحتها  مترا، 
مع المالك )...(، فوافق على بيع العمارة المذكورة بعاليه بمبلغ وقدره ستة ملايين وسبعمائة 
ألف ريال لا غير لجهة القاصر؛ لذا أطلب الإذن لي بشراء العمارة المذكورة بالثمن المذكور 
المعاملة وعلى صك  أوراق  الاطلاع على  عندها جرى  أنهى،  المذكور، هكذا  القاصر  لجهة 
الملكية المشار إليه أعلاه، فوجدتها كما عطف عليها، كما جرى الاستفسار عن سريان مفعول 
١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ،  في   ٣٥١٠٠٣٠٤٩ برقم  للقاصر  شراؤه  المراد  العقار  ملكية  صك 
فوردنا جوابهم برقم ٣٥١٠٠٣٠٤٩ في ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ المتضمن سريان مفعوله حتى 
تاريخه، كما جرى الاستفسار عن المبلغ المذكور بعاليه، فوردنا جواب رئيس قسم المحاسبة 
بهذه المحكمة برقم ٣٥٢٢٨٠٥٥ في ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ المتضمن أن المبلغ مودع لصالح 
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القاصر المذكور ولازال قيد حساب المحكمة حتى تاريخه، كما جرت الكتابة منا لهيئة النظر 
المذكور  للقاصر  ومصلحة  غبطة  المذكورة  بالقيمة  المذكور  المحدود  شراء  في  هل  للإفادة: 
الصك  أن  المتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ  في   ٣٤٢١٧٤٢٧٢ برقم  جوابهم  فوردنا  لا؟  أم 
ريال،  أربعة ألاف  بمبلغ  المربع  المتر  ويقدر  الأرض هي )٦٢٥(م٢،  مطابق حداً ومساحة 
وتقدر الأرض بمبلغ إجمالي وقدره مليونان وخمسمائة ألف ريال، وإجمالي المسطحات والمباني 
هي)١٧٥٧.٦٦(،  تنفذ  لم  لأنها  المبيتات  مساحة  إخراج  بعد  والصحيح   ،)١٧٥٧.٥٣(
ومائتان  ملايين  أربعة  المباني  تقدير  وإجمالي  ريال،  وأربعمائة  بألفين  المربع  المتر  سعر  ويقدر 
وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا، ومحتويات العمارة هي: بدروم + دور أرضي 
شقتين كل شقة خمس غرف وثلاث حمامات + دورين متكرر كل دور شقتين الشقة الواحدة 
مكونة من خمس غرف وثلاث حمامات + مصعد+ سلم واحد، وتصريح الإنشاء الصادر 
من أمانة العاصمة برقم ٤٠٢٧٦/هـ غير مطابق لعدم تنفيذ المبيتات على الطبيعة، وتقدر 
العقار أرضاً وبناءً وبجميع محتوياته بمبلغ وقدره ستة ملايين وسبعمائة وثمانية عشر  قيمة 
ملايين  ستة  بمبلغ  القاصر  لجهة  العقار  شراء  في  وأن  ريال،  وثمانون  وأربعة  وثلاثمائة  ألفاً 
وسبعمائة ألف ريال فيه غبطة ومصلحة وقد حضر البائع )...( سعودي الجنسية بموجب 
بيع  على  موافقته  قرر  عليه  النظر  هيئة  قرار  في  جاء  ما  وبعرض   ،)...( رقم  المدني  السجل 
العقار المذكور بمبلغ وقدره ستة ملايين وسبعمائة ألف ريال، وبطلب البينة من المنهي على 
أن في شراء العقار المذكور غبطة ومصلحة للقاصر أحضر للشهادة كلًا من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: إنني من أهل الخبرة في العقار، وإنني قد 
والواقعة  المذكور  للقاصر  شراؤها  والمراد  بأوصافها  أعلاه  المذكورة  العمارة  على  اطلعت 
بحي )...(، وأشهد أن في شرائها بمبلغ ستة ملايين وسبعمائة ألف ريال غبطة ومصلحة 
للقاصر المذكور، وليس في هذا المبلغ غبن للمشتري، هكذا شهدا، وجرى تعديلهما من قبل 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، فبناءً على ما تقدم وعلى ما جاء في قرار هيئة النظر وعلى شهادة 
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الشاهدين المعدلين شرعاً وموافقة البائع؛ لذلك كله فقد أذنت للمنهي ولاية بشراء العمارة 
المذكورة لصالح القاصر المذكور أعلاه من الراغب في بيعها )...( بمبلغ وقدره ستة ملايين 
وسبعمائة ألف ريال، وبذلك حكمت، وبعرض ذلك على المنهي ولاية قرر القناعة، وأمرت 
بإخراج صك بذلك ورفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، حرر الساعة ٠٩.٢٠ 
يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هــ،  برقم ٣٤٢٨١٦٦٠٠  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٤٩٢٢١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هــــ، المتضمن طلب )...( ولاية عن شقيقه )...( القاصر عقلًا 
الإذن له بشراء العقار الواقع في حي )...( لصالح القاصر المملوك )...(، وبدراسة الصك 
نبينا محمد  وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الإذن بالشراء، والله الموفق، وصلى الله على 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٤٦٧٣٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار:٣٥٣١٤٨٨١  

بناءاأرضامنامالاتلقاصرا-اتشترتكهافياممكياهاا-اصكاممكيةا-اسريانا إذناتعميرا-ا
لمقاصرا-اشرتكةا ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا ا-ا مفعولها

بالنصفاأرضاًاوبناءا-اتلإذنالموليابذلك.

تلمادةا)لل/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أنهت المنهية بصفتها ولية على أبنائها القصار طالبة الإذن لها بتعمير أرض مملوكة لأخيهم 
من أموالهم المودعة في بيت مال المحكمة على أن يكونوا شركاء بنصف الأرض والبناء، ثم 
الصفة  على  الأرض  في  له  شركاء  القصار  إدخال  على  موافقته  وقرر  الأرض  مالك  حضر 
المذكورة، وقد جرى من القاضي الاطلاع على صك الولاية، كما تحقق من سريان مفعول 
صك ملكية الأرض، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة للقاصرين 
ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  شرعاً  معدلين  شاهدين  أحضرت  كما  المنهية،  به  أنهت  فيما 
أذن  فقد  ولذا  أموالهم،  من  بنائها  بعد  الأرض  في  بالمناصفة  أخيهم  مشاركة  في  للقاصرين 
المنهى  بالثمن  لشقيقهم  المملوكة  للقصر من الأرض  العقار  للمنهية بشراء نصف  القاضي 
حظ  مثل  للذكر  الشرعية،  أنصبتهم  حسب  بينهم  مشاعا  وبناء  أرضًا  النصف  ويكون  به، 

الأنثيين، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  بالمحكمة   )...( الإنهائية  الدائرة  قاضي 
 ٣٤٢٤٦٧٣٤ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وتاريخ   ٣٤١٣٠١٧٤٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ،  وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ  السبت  يوم  وفي   ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ 
٥٢: ١١ وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بولايتها 
على )...( المولودة في ١٤٢٠/٠٥/٢٥هـ و)...( المولودة في ١٤٢٢/١٢/١٧هـ و)...( 
المولود في ١٤٢٥/١١/١٠هـ و)...( المولود في ١٤٣٣/٠١/١٢هـ، وجميعهم أولاد )...( 
بموجب صك الولاية الصادر من محكمة محافظة خليص برقم ١٦ في ١٤٣٣/٠٧/٢١هـ 
وأنهت قائلة: لقد كان من الجاري في ملك مورثنا )...( عقاران تم بيعها بموجب الصكين 
الصادرين من هذه المحكمة برقم ٣٤٤٤٠١٨ في ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ ورقم ٣٤٤٨٨٩٠ 
البالغ مجموعه ٣٦١.٨٢٤.٣٢ ثلاثمئة  في ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ، وتم حفظ نصيب القصر 
وواحد وستون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هللة في بيت المال لإيجاد 
بدل لهم، وقد وجدنا الأرض الواقعة في حي )...( بجدة، وقام أخوهم )...( بشرائها بسبعمئة 
وخمسة وثلاثين ألف ريال، أطلب الإذن لي بصرف نصيب القصر لنتمكن من البناء على هذه 
الأرض، ويكونون شركاء لأخيهم له النصف ولهم النصف، هكذا أنهت، وقد حضر )...( 
أرض  بشراء  قمت  إنني  قائلا:  وقرر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
في حي )...( بسبعمئة وخمسة وثلاثين ألف ريال، بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى 
بجدة رقم ٩٢٠٢١٨٠١٠١١٠ في ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ، وحدودها وأطوالها كما يلي: شمالا: 
قطعة رقم ٣١٤ بطول ثلاثين مترا، وجنوبا: قطعة رقم ٣١٨ بطول ثلاثين مترا، وشرقا: 
بطول   ٣١٧ رقم  قطعة  وغربا  مترا،  وعشرين  اثنين  بطول  مترا  عشر  خمسة  عرض  شارع 
اثنين وعشرين مترا ومساحتها الإجمالية ستمئة وستون مترا مربعا، وأنا موافق على إدخال 
القصر شركاء لي في الأرض إذا قاموا ببنائها ويكون لي نصف الأرض والبناء ولهم النصف 
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إليه أعلاه فوجدته مطابقا لما  الباقي، هكذا قرر، فجرى الاطلاع على صك الولاية المشار 
ذكر، كما جرى الاطلاع على صك الملكية المشار إليه أعلاه فوجدته مطابقا لما ذكر، كما جرى 
 ٣٤١٣٣٥٢٢٢ برقم  بجدة  الأولى  العدل  كتابة  جواب  فعاد  مصدره  من  عنه  الاستفسار 
يؤثر  ما  يوجد  ولا  المفعول،  ساري  إليه  المشار  الصك  أن  متضمنا  ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ  في 
عليه حتى تاريخه ا.هـ. كما جرت مخاطبة قسم الخبراء فعاد جوابهم برقم ٣٤١٣٣٥٦١٤ في 
١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ متضمنا أنه تم الوقوف على العقار، وهو عبارة عن أرض فضاء واقعة 
في مخطط رقم ).../ب( الواقع بحي )...( والمملوك بالصك رقم )٩٢٠٢١٨٠١٠١١٠( في 
١٤٣٤/٠٥/٢١هـ رقم القطعة )٣١٦( ومساحتها ٦٦٠م٢ وتقدر قيمتها في الوقت الحالي 
فطلبت  أهـ.  القاصر  لصالح  ومصلحة  غبطة  السعر  بهذا  شرائها  وفي  ريال  ألف  بسبعمئة 
من المنهية البينة فأحضرت للشهادة كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فشهد كل واحد منهما 
بمفرده قائلا: إنني من العارفين بالعقار، وقد وقفت على العقار محل الإنهاء الواقع في حي 
البالغة مساحته ستمئة وستين مترا مربعا، وأنا أشهد أن في مشاركة القصر لأخيهم   )...(
بالمناصفة فيه غبطة ومصلحة لهم، هكذا شهدا، وعدلا من )...( سعودي الجنسية بموجب 
)...(، كما  المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( و)...( سعودي  المدني رقم  السجل 
المال  بيت  مدير  جواب  فعاد  للقصر،  المحفوظ  المبلغ  عن  للإفادة  المال  بيت  مخاطبة  جرت 
رقم ٣٤٢٠٨١٧٠٠ في ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ، والمتضمن بأن تحت يد بيت المال مبلغا قدره 
ثلاثمائة وواحد وستون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هللة، وبناء على 
ما تقدم من إنهاء المنهية ولما جاء في قرار قسم الخبراء وشهادة الشهود المعدلة ولتحقق الغبطة 
والمصلحة للقصر فقد قررت ما يلي: أولًا/ أذنت للمنهية بشراء نصف العقار للقصر )...( 
و)...( و)...( و)...( أولاد )...( من الأرض المملوكة لشقيقهم بموجب الصك الصادر 
بمبلغ  برقم )٩٢٠٢١٨٠١٠١١٠( في ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ  بجدة  الأولى  العدل  كتابة  من 
وقدره ثلاثمائة وواحد وستين ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرين ريالا واثنين وثلاثين هللة، ثانيا/ 
سيتم رفع هذا الإجراء إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيقه عملًا بالمادة )٥/٣٢( من 
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نظام المرافعات الشرعية، وبعد اكتساب الإذن القطعية يتم الإفراغ بإذن الله، وبالله التوفيق، 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٤/١١/١٩هـ.

اليوم الأربعاء  بعده وبعد، ففي هذا  نبي  الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا 
أصالة  المنهية  حضرت  وفيها   ،١٠:٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ 
الشخصية  للأحوال  الأولى  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وردنا  وقد  وولاية 
المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف 
برقم ٣٤٣٨٥٦٢٣ في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، والمتضمن ما نصه: وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أنه لم يرفق صورة من صك إذن البيع السابق 
عليه  بالتدقيق.ا.هـ،  المختصة  الدائرة  يتبين  حتى  الاستئناف  محكمة  مصادقة  ذلك  في  بما 
فقد أبرزت المنهية صور الصكوك المطلوبة، فأمرت بإلحاقها بمعاملتها ثم إعادتها لمحكمة 
الاستئناف حسب المتبع ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وبعد، 
ففي هذا اليوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٩:٠٢، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلا عن المنهية بالوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية شمال جدة رقم ٦٥٢٠٩ في ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ التي تخوله حضور 
الجلسات والمرافعة والمدافعة وإقامة وسماع الدعاوى والإجابة وتوريد الشهود ا.هـ، فسألته 
عن المبلغ المتبقي بعد شراء نصف الأرض فأجاب قائلا: أطلب تسليمه لولي القصار لينفق 
منه عليهم، هكذا أجاب، وقد وردنا قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الأولى للأحوال 
الشخصية والأوقاف والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة برقم 
الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  ما نصه:  المتضمن  ٣٥١٦٨٢٧٠ في ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ 
تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي:-١ - أذن فضيلته بشراء نصف العقار المنهى 
عنه وهو أرض فضاء بكامل المبلغ المحفوظ للقاصرين مع أنه يزيد عن نصف المبلغ المقدر 
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في  ستدفع  الزيادة  أن  فضيلته  يذكر  ولم  واضح،  هو  كما  النظر  هيئة  تقدير  حسب  للأرض 
تكاليف البناء أو ستسلم لوليهم. ٢ - جاء في أقوال مالك الأرض أنه يرغب في بناء الأرض 
بالمبلغ العائد للقاصرين، ثم يكون لهم النصف من كامل العقار أرضاً وبناء وفي ذلك غبطة 
ظاهرة للقاصرين، إلا أن الحكم جاء بخلافه مع إنه جاء في أوراق المعاملة ما يؤكد إقرار 
المالك كما هو موضح في إقراره في اللفة الخامسة من المعاملة الذي ذكر فيه أنه كذلك سيدفع 
من حسابه لصالح القاصرين باقي تكاليف البناء. ٣ - يلزم في صك الحكم وضبطه توضيح 
ومن  منها  القاصرين  من  واحد  كل  ونصيب  إقامتها  في  البدء  وتاريخ  إليها  المشار  المباني 
الأرض مشاعاً وهل يستوي نصيب الذكر والأنثى منهم مع أن الظاهر أن المبلغ العائد لهم 
عن قيمة بيع العقارات للذكر مثل حظ الأنثيين. ٤ - شهادة الشاهدين ناقصة وغير واضحة 
ولم يتضح منها مستند الغبطة للقاصرين في شراء نصف أرض دون الإشارة إلى استثمارها أو 
بنائها، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة عن الفقرتين الأولى والثانية بما يلي: رجعت عما قررته 
المالك بثلاثمئة  المنهية وإقرار  العقار المذكور في إنهاء  مسبقا، وأذنت للمنهي بشراء نصف 
ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرين  البالغ أحد عشر  المبلغ  باقي  ريال، وتسليمها  ألف  وخمسين 
ريالا وأثنين وثلاثين هللة؛ لقلته وعدم وجود مصلحة في حفظه، وسألت الوكيل الحاضر 
عما جاء في الفقرة الثالثة فأجاب قائلًا: سأبني فلة مكونة من دوين وملحق، وأبرز رخصة 
برقم ٣٤٠٠١٣٦٢١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  أمانة محافظة جدة  الصادرة من  البناء 
كلًا من  الوكيل  بالمعاملة، كما أحضر  بإرفاق صورها  فأمرت  البناء،  ونسخة من مخططات 
أن  أشهد  قائلًا:  بمفرده  منهما  واحد  كل  فشهد  مسبقا،  هويتهما  المضبوطة  و)...(   )...(
حي  في  الواقعة  المذكورة  أرضه  في  لأخيهم  و)...(  و)...(  و)...(   )...( القصار  مشاركة 
)...( وما سيبنيه عليها من بناء بالمبلغ المذكور فيه غبطة ومصلحة لهم، هكذا شهدا، وأمرت 
بعد ذلك بإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ.
الاثنين  اليوم  هذا  وفي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  وسلم  الله  وصلى  وحده  لله  الحمد 
محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد   ،٠٢  :١٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ 
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الشخصية  للأحوال  الأولى  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  الاستئناف 
والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال رقم ٣٥٢٥٠٥٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ، 
المتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلته لتوضيح شراكة 
حسب  الشركاء مشاعة كل  حصة  بيان  بعد  وبناء  أرضا  العقار  هذا  أخيهم في  مع  القصار 
بأن  الفضيلة  ا.هـ، وعليه أجيب أصحاب  منه، ويكون ذلك أسهما مشاعة.  المدفوع  المبلغ 
في  أخاهم  يشاركوا  لم  لو  حتى  الأرض،  نصف  بشراء  متحققة  للقصار  والمصلحة  الغبطة 
بمال  المعدلة، وشراء عقار  الشاهدين  قرار قسم الخبراء، وشهادة  البناء، كما جاء في  نصف 
وبناء  أرضًا  النصف  الفضيلة، وسيكون  تركه كما لا يخفى على أصحاب  من  أولى  القاصر 
مشاعا بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ما لزم بيانه، وأمرت 
بعد ذلك بإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ. 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الأولى 
الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
بمنطقة مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
الصك  المشتملة على  العامة بجدة رقم ٣٤١٣٠١٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ،  المحكمة 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦٥٥٢٠ رقم 
بالمحكمة العامة بجدة المتضمن إنهاء/ )...( في الإذن بشراء عقار للقاصر، وبدراسة الصك 
الموفق،  والله  التنبيه،  مع  الأخير  الإجراء  بعد  الشراء  إذن  على  الموافقة  تقرر  ضبطه  وصورة 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بخميس مشيط

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٩٣٣٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٧٥٧٥ 

إذناتعميرا-اعقارالقاصرا-ابناؤهامناأموتلها-اصكاممكيةا-اسريانامفعولهاا-اسلتراسقلا
أموتلها-ا منا بالاعميرا تلإذنا لمقاصرا-ا ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تلخبرتءا-ا

تصديقاتلحكلا-اتقميلاتلمبمغالمولي.

تلمادةا)ارر/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أنهى المنهي بصفته وكيلا عن ولية على أبنائها القصار طالبا الإذن لها بتسلم أموالهم المودعة 
القاضي  تعمير عقار مملوك لهم، وقد جرى من  منها على  المحكمة للإنفاق  مال  بيت  لدى 
التأكد من سريان مفعول صك ملكية العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن العقار 
المنهي شاهدين  ثم أحضر  إنشاءات،  فيه من  تبقى  فيما  للمساهمة  القصر  في حاجة لأموال 
معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقصر فيما ورد بالإنهاء، ولذا فقد أذن القاضي 
للولية على القصر أن تنفق مالهم فيما تبقى من إنشاءات للعقار المذكور، وألزم مدير بيت المال 

بتسليم أموالهم المودعة إلى الولية عليهم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بخميس مشيط، وبناء 
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برقم  المكلف  مشيط  بخميس  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٦٨٦١٨٨ وتاريخ  ٣٥١٣٩٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ، 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٣/١١هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ 
حال   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،١٠  :٣٠
كونه وكيلًا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة 
١٤٣٤/٠٦/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٧٨١٣٥٩ برقم  مشيط  خميس  عدل  كتابة  من  الصادرة 
١٤٢١هـ  عام  المولود  و)...(  ١٤٢٠هـ  عام  المولودة   )...( عن  ولية  بصفتها  وكلت  التي 
و)...( المولودة عام ١٤٢٤هـ أبناء )...( بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة 
برقم ٨/٦ وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٢٨هـ، ووكالة المنهي الحاضر تخوله الحق في استلام الدية 
حق  ذلك  في  وله  المحكمة  هذه  مال  بيت  في  والمودعة   )...( مورثهم  من  للقصر  العائدة 
ضمن  من  هم  المذكورون  والقصر،  الوكالة  عليه  نصت  مما  )...(.إلخ  والتسليم  الاستلام 
 ٨/٢٩ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  بموجب  المتوفى   )...( ورثة 
عن  القاصرين  موكلتي  لأولاد  إن  قائلًا:  المذكور  أنهى  ثم  ١٤٢٥/٠٣/٢٨هـ،  وتاريخ 
سن الرشد مبلغاً وقدره ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالًا وستة وسبعون 
في   ٣/٥٥١٥٧ رقم  الإيداع  سند  بموجب  المحكمة  هذه  مال  بيت  لدى  مودعاً  هللات 
القاصرين من دية والدهم )...(، وقد  ١٤٢٦/٠٩/٠٩هـ، وهو استحقاق حصة هؤلاء 
رأت موكلتي أن من مصلحة أبنائها القصر استخراج المال من بيت مال هذه المحكمة خيراً 
قليل  المبلغ  وأن  يعود لصالحهم، خاصة  فيما  يتم صرفه لهم  أن  الصدقة، على  تأكله  أن  من 
جداً بالنظر إلى نصيب كل قاصر، فنصيب القاصر )...( هو واحد وعشرين ألفاً وثمانمائة 
القاصرتين )...( و)...( مبلغ  وستة وتسعين ريالًا وثمانية وثمانين هللة، ولكل واحد من 
وقدره عشرة ألاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالًا وأربعة وأربعون هللة، علمًا أن القصر 
رقم  الصك  بموجب  المملوك لهم   )...( رقم  المخطط  ٧٨من  رقم  الأرض  قطعة  يملكون 
٥٥/٣٥٩ في ١٤١٩/١٠/٢٩هـ المرهون لصالح صندوق التنمية العقاري مقابل قرض 
برقم   )...( العامة  المحكمة  من  الصادر  الإذن  صك  بموجب  ريال  ألف  خمسمائة  قدره 
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دورين  من  مكون  للقصار  مسكن  إنشاء  بغرض  وذلك  ١٤٣٣/٠١/١٢هـ،  في   ١/٣
تبلغ مسطحاته سبعمائة وخمسين متراً مربعاً وفق المواصفات الموضحة في وثيقة عقد قرض 
مسكن خاص رقم ٢١٣٤/٧/٥ في ١٤٣٣/٠٣/٢٩هـ الصادر من فرع صندوق التنمية 
برقم   )...( ببلدية  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  فرع  من  والمرخص  بعسير  العقارية 
يتضح  وبذلك  المذكور،  المبلغ  صرف  إلى  يحتاج  المبني  وهذا  ١٤٣٢/٠٧/٢٦هـ  في   ٣٤٠
أن صرف المبلغ وتسليمه لولية القصر فيه غبطة ومصلحة، وأطلب تسليمه لها بمناولتي، 
هكذا أنهى، فجرى منا الاطلاع على الصكوك المشار إليها أعلاه وعلى رخصة البلدية وعقد 
إنشاء المسكن، فوجدتها مطابقة لما أنهى به، ثم جرى سؤال المنهي وكالة عن القاصرة )...(: 
هل بلغت أم لا؟ فأجاب: بل لازالت قاصرة، وقد تحققت عن ذلك بعد سؤال والدتها، 
هكذا قال، كما جرى الاستفسار عن صك الملكية من كتابة عدل )...( فوردنا جوابهم رقم 
٣٤١٢٣٠٨٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ المتضمن مطابقته لسجله وهو ساري المفعول، 
ثم جرت الكتابة لرئيس المحكمة العامة بأحد رفيدة لمخاطبة هيئة الخبراء لديهم للخروج 
على الأرض المذكورة والإفادة عن البناء الموجود فيها وهل العمارة بحاجة لهذا المبلغ المودع 
رقم  المكلف  رفيدة  بأحد  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  جواب  وردنا  ثم  المال،  بيت  لدى 
المتضمن  بالمحكمة  الخبراء  قسم  قرار  به  والمرفق  ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ  في   ١٤١٦٨٠٢٩٩
به شقتان  المذكورة، ووجد عمارة مكونة من دوريين كل دور  تم الخروج على الأرض  أنه 
ما زالت تحت الإنشاء حيث تم الانتهاء من أعمال اللياسة والجبس وما زال العمل جاري 
في البلاط والسيراميك ونرى أن العمارة بحاجة لهذا المبلغ المودع لدى بيت المال للمساهمة 
في ما بقي من إنشاءات فيها )ا.هـ(، كما جرى الكتابة لمدير بيت مال المحكمة للتحقق من 
وجود المبلغ المذكور، فوردنا جواب مدير بيت المال رقم بدون بتاريخ ١٤٣٤/٥/١١هـ 
ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالًا  إيداع مبلغ وقدره ثلاثة وأربعون  تم  أنه قد  المتضمن 
وستة وسبعون هللات لصالح القاصرين )...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب إيصال 
الاستلام رقم ٣/٥٥١٥٧ في ١٤٢٦/٠٩/٠٩هـ، كما أحضر المنهي وكالة للشهادة وأدائها 
كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 



96

اإنهاءات الولاية

بالله  أشهد  قائلًا:  بمفرده  منهما  واحد  كل  شهد  حيث   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
العظيم أن في صرف المبلغ المذكور في الإنهاء لولية القاصرين بغرض المساهمة فيما بقي من 
المذكورة أعلاه غبطة ومصلحة للقاصرين، هكذا شهدا، وعدلا  تتعلق بعمارتهم  إنشاءات 
من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر في الجلسة مدير بيت المال بهذه المحكمة )...( 
المعمد بالقرار رقم ٧٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/١٧هـ، وقرر بأنه لا مانع من صرف المبلغ 
المحجوز لديهم إذا صدر بذلك حكم شرعي، هكذا قرر، فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهي 
وكالة، ولما ورد في قرار هيئة النظر المرصود بعاليه، ولما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين 
التعديل الشرعي ولتحقق الغبطة والمصلحة للقاصرين في ذلك، لذا فقد أذنت للولية على 
بيت  المذكورة وألزمت مدير  للعمارة  إنشاءات  بقي من  فيما  المذكور  المبلغ  تنفق  أن  القصار 
المال بدفع المبلغ المحجوز لديهم والخاص بالقاصرين وقدره ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة 
واحد  وقدره  مبلغاً  منه  محمد  القاصر  نصيب  هللة  وسبعون  وستة  ريالًا  وتسعون  وثلاثة 
ألفاً وثمانمائة وستة وتسعون ريالًا وثمانية وثمانون هللة، ونصيب كل من )...(  وعشرون 
هللة،  وأربعون  وأربعة  ريالًا  وأربعون  وثمانية  وتسعمائة  آلاف  عشرة  وقدره  مبلغ  و)...( 
ويكون التسليم مناولة لوكيل الولية كون وكالته تخوله ذلك، وبما تقدم حكمت، وقررت 
رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بعسير لتدقيقه وفق المادة ١٨٥ الفقرة )٤( من 
نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٣/١١هـ.

بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المساعد 
برقم ٣٥٦٨٦١٨٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
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)...( رقم ٣٥١٧٣٢١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، الخاصة بطلب )...( وكالة تسليم مال 
لقاصر على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٢٥٦٤ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٦٤١٥ 

إذنابيعا-انصيباساصرامناعقارا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اإعلانافياتلصحيفةا-ا
تقدمامزتيدا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذنا

ببيعاتلعقارا-احفظانصيباتلقاصر.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

ببيع نصيب  الإذن  طالباً  ولية على قاصر عقلًا  بصفته وكيلا عن ورثة وعن  المنهي  أنهى 
التأكد من سريان مفعول  القاصر من عقار آل للورثة من مورثهم، وقد جرى من القاضي 
صك ملكية العقار والتحقق من صكي حصر الورثة والولاية، كما جرى الإعلان عن بيع 
العقار في إحدى الصحف فتقدم مزايد بثمن أعلى من الثمن المنهى به، وقد ورد قرار قسم 
المزاد،  به  انتهى  الذي  بالثمن  العقار  بيع  للقاصر في  الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة 
ثم أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعا فشهدا على وجود غبطة ومصلحة للقاصر في ذلك 
البيع، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقار، وقرر حفظ نصيب القاصر في الحساب المخصص 

لذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناءً على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٤٣٢٥٦٤ في 
١٤٣٤/٩/٢١هـ، المقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٤٢٢٢٤٩٤٦ في ١٤٣٤/٩/٢١هـ، وفي 
يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٦/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٩.٠٠، وفيها حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن كل من: )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٥٧٣٧٨٣١ في ١٤٣٥/٦/٨هـ 
أصالة عن نفسها، وبولايتها على ابنها )...( بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة 
برقم ١٢٠ في ١٤٢٤/١٠/٢٣هـ، وبصفته وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٣٥٧٣٠١٠٢ في ١٤٣٥/٦/٧هـ، وبصفته وكيلًا عن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٣٥٧٣٥٩٣٧ في 
١٤٣٥/٦/٨هـ، وبصفته وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بشرق الرياض برقم ٣٥٧٣٩٠٧٨ في ١٤٣٥/٦/٨هـ، وبصفته وكيلًا عن )...( بموجب 
١٤٣٢/٥/١هـ،  في   ٣٨٥٣٦ برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
باسم  بشيك  الثمن  واستلام  للمشتري  والإفراغ  البيع  حق  الوكالات  هذه  في  له  والمخول 
الورثة )...(.إلخ، وأنهى المنهي وكالة قائلًا: لقد توفي مورث موكلي )...(، وانحصر إرثه 
في والدته )...(، وفي زوجته )...(، وفي أولاده منها وهم: )...( و)...( و)...( والقاصر 
عقلًا )...( لا وارث له غيرهم، بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٦٢ في 
١٤٢٤/١٠/٢٢هـ، وقد خلف مورث موكلي المذكورين من ضمن تركته قطعة الأرض 
رقم )١٤٥٢( الواقعة بمخطط )...(، الثابت ملكيتها له بموجب الصك الصادر من كتابة 
برقم ١/١٤٨/٦١٤ في ١٤١٠/٦/٥هـ، وحدود وأطوال ومساحة  بمكة  العدل الأولى 
والشرقي  مترا،  وأربعون  أربعة  وجنوباً:  مترا،  وثلاثون  اثنان  شمالًا:  يلي:  كما  العقار  هذا 
والغربي خمسة وعشرون مترا، ويحدها شمالًا القطعة رقم )١٤٥٣(، وجنوباً شارع عرض 
والمساحة   ،)١٤٥٠( رقم  القطعة  وغرباً   ،)١٤٥٤( رقم  القطعة  وشرقاً  مترا،  عشر  خمسة 
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عقلًا  القاصر  المذكورين  الورثة  ضمن  من  إن  وحيث  مربعاً،  متراً   )٩٥٦.٢٥( الإجمالية 
)...( المذكور أعلاه، وحيث تقدم المشتري )...( راغباً في شراء العقار المذكور بمبلغ وقدره 
مليونان وخمسمائة ألف ريال، وحيث إن في بيعها بهذا المبلغ غبطة ومصلحة للورثة المذكورين 
بمن فيهم القاصر )...( المذكور، لذا فإنني أطلب الإذن لي ببيع نصيب القاصر )...( المذكور 
وفقاً لنصيبه من المبلغ المذكور، هكذا أنهى، عندها جرى الاطلاع على صك الملكية المشار 
إليه أعلاه، فوجدته مطابقاً لما عطف عليه، كما جرى الاستفسار عن سريان مفعوله، فوردنا 
الجواب من كتابة العدل بمكة برقم ٣٤٢٤٥٥٣٧١ في ١٤٣٤/١١/٥هـ المتضمن سريان 
مفعول الصك حتى تاريخه، كما جرى الاطلاع على صك حصر الإرث المشار إليه أعلاه، 
فوجدته مطابقا لما عطف عليه، كما جرت الكتابة لقسم الخبراء بهذه المحكمة للوقوف على 
المحدود والإفادة عن الغبطة والمصلحة لجهة القاصر في بيع قطعة الأرض المذكورة بمبلغ 
مليونين وخمسمائة ألف ريال بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٢٢٤٩٤٦ في ١٤٣٤/١١/١٢هـ، 
حداً  الصك  مطابقة  المتضمن  ١٤٣٥/٣/١١هـ  في   ٣٤٢٢٢٤٩٤٦ برقم  جوابهم  فوردنا 
بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال  البيع  القاصر في  الغبطة والمصلحة لجهة  وذرعاً وتحقق 
ا.هـ، كما جرى الإعلان في جريدة )...( بعددها رقم )...( في ١٤٣٤/٤/٥هـ، وقد حضر 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الشراء  في  الراغبين  ضمن  من 
وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم ٣٥٦٩٨٧٦٧ 
قرار  في  جاء  ما  وبعرض  الثمن،  ودفع  الشراء  حق  فيها  له  المخول  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ  في 
هيئة النظر عليه وأنها حددت مبلغ البيع بمبلغ وقدره مليونان وخمسمائة ألف ريال أجاب 
قائلًا: إن موكلي مستعد لشراء العقار موضع الإنهاء بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال، هكذا 
أجاب، وهذا المبلغ يزيد عما دفعه الراغب في الشراء )...( المذكور، كما أنه لم يحضر الراغب 
في الشراء )...( المذكور أعلاه ولا من يقوم مقامه بوكالة شرعية، وبطلب البينة من المنهي 
من:  كلًا  للشهادة  أحضر  أعلاه  المذكور  العقار  بيع  في  والمصلحة  الغبطة  تحقق  على  وكالة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب 
المذكور  العقار  بيع  إن في  قائلًا:  بمفرده  منهما  واحد  )...(، وشهد كل  رقم  المدني  السجل 
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وقد  المذكور،  القاصر  لجهة  ومصلحة  غبطة  فيه  ريال  ملايين  ثلاثة  وقدره  المذكور  بالمبلغ 
جرى تعديل الشاهدين المذكورين من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
تقدم  ما  فبناءً على  المدني رقم )...(،  السجل  رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
النظر وأنها  بينة معدلة، وبناء على ما جاء في قرار هيئة  أقام من  المنهي وكالة وما  من إنهاء 
حددت مبلغ البيع بمبلغ وقدره مليونان وخمسمائة ألف ريال المشار إليه أعلاه، وحيث حضر 
وكيل المشتري )...( المذكور أعلاه ودفع مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين ريال، وحيث إن هذا 
المذكور  العقار  ببيع  للمنهي وكالة  أذنت  النظر، لذلك كله فقد  يزيد عما قدرته هيئة  المبلغ 
أعلاه بالمبلغ المذكور أعلاه وقدره ثلاثة ملايين ريال، وسيتم التهميش على صك الملكية بعد 
اكتساب هذا الإجراء الصفة القطعية، وسيجري حفظ نصيب القاصر )...( المذكور أعلاه 
والممثل لمبلغ وقدره خمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ريالا لدى مؤسسة النقد 
التعليمات.  حسب  لتدقيقه  الاستئناف  ورفعه لمحكمة  بتحريره  وأمرت  البدل،  لحين شراء 
حرر الساعة ٠٩.٢٠ في ١٤٣٥/٦/١٧هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة رقم ٣٤٢٢٢٤٩٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ المشتملة على الصك 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٢٨٨٤ رقم 
وبدراسة  قاصر،  عقار  ببيع  الإذن  في   )...( إنهاء  المتضمن  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة 
الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على إذن البيع، والله الموفق. وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٨٧٧٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٧٧٦٤٥ 

إذنابيعا-انصيباساصرامناعقارا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذناببيعاتلعقارا-احفظانصيباتلقاصرا-ا

تصديقاتلحكلا-اإجلتءاتلمبايعةا-اتهميشاعلىاصكاتلممكية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهى بصفته وكيلا عن ورثة وعن ولي على قاصرين طالباً الإذن ببيع نصيب القاصرين 
التأكد من سريان مفعول صك ملكية  القاضي  من عقار آل للورثة من مورثهم، وقد جرى من 
العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقاصرين في البيع بالثمن المنهى 
به إذا تم زيادة نصيب كل واحد منهما بثلاثين ألف ريال، فتعهد المنهي بدفعها من ماله الخاص، ثم 
أحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقاصرين في ذلك البيع، ولذا فقد 
أذن القاضي ببيع العقار وقرر حفظ نصيب القاصرين في بيت المال، ثم صدق الحكم من محكمة 
الاستئناف، وبعد ذلك حضر الطرفان وجرى بينهم الإيجاب والقبول، فأثبت القاضي البيع، وقرر 

التهميش على صك الملكية بانتقاله للمشتري.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بالرياض، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بالرياض/المساعد برقم ٣٤٤٧٨٧٧٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
١٤٣٤/١٢/٠٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٤/٥/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٢٠٣٣٧٩
بالوكالة   )...( المدني  السجل  يحمل   )...( حضر  وفيها   ،١  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
وكيلا  وبصفته   ،)...( بنات  و)...(  و)...(   )...( عن  ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( عن 
المولود  و)...(  ١٤١٩/٩/١٤هـ  في  المولود   )...( القصر  على  وولاية  أصالة   )...( عن 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب  وذلك  ١٤٢١/١٢/٢هـ،  في 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  ١٤٣٣/١١/٩هـ،  تاريخ   ٣٣٤٤٩٦٦٠
برقم ٣٣٣٨٠٢٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، وبصفته  الرياض  الثانية بجنوب  العدل 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( بنات  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيلا 
وكيلا  وبصفته  ١٤٣٣/١١/٨هـ،  تاريخ   ٣٣٣٦٢١٤١ برقم  بالرياض  الثانية  الرياض 
بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( بنات  و)...(   )...( عن 
برقم ٨١٦٦٤ تاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠هـ، وبصفته وكيلا عن )...( و)...( و)...( أولاد 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ٣٣٣٦٢٣١٧ تاريخ 
العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيلا  وبصفته   ،١٤٣٣/١١/٨
برئاسة الحرس الوطني بالرياض برقم ٢٥٦٧ تاريخ ١٤٣٣/١١/٩هـ، والمجعول له فيها 
حق التقدم بطلب إذن بيع العقار المذكور العائد لهم بالإرث. وقد جرى الاطلاع على صك 
حصر الورثة لمورث المنهي وموكليه، حيث وجدته متضمنا انحصار ورثته في زوجته )...( 
وأولاده البالغين: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...(  ١٤١٩/٩/١٤هـ  في  المولود   )...( القاصرين  وفي  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
إن  بقوله:  له سواهم، وأنهى  المولود في ١٤٢١/١٢/٢هـ الجميع أولاد )...( ولا وارث 
)٧٦٠م(  ومساحتها   )...( حي  في  فيلا  عن  عبارة  وهو  عقارا،  يملك  كان  موكلي  مورث 
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العدل الأولى  الصادر من كتابة  سبعمائة وستون مترا مربعا، وهي مملوكة بموجب الصك 
في  رغب  وقد  ببيعها  الورثة  جميع  ويرغب  ١٤٠٤/٣/٣هـ،  في   ١٢/٢٥٤ رقم  بالرياض 
شراء الفيلا )...( يحمل السجل المدني رقم )...( بمبلغ )٩٥٠.٠٠٠( تسعمائة وخمسين ألف 
الكتابة  )...( و)...(، هكذا أنهى، وقد جرت  القاصرين  ببيع نصيب  الإذن  أطلب  ريال، 
لهيئة الخبراء بهذه المحكمة فوردنا قرارهم بالرقم: ٣٤٣٧٤٤٠ في ١٤٣٤/٢/٣هـ المتضمن 
زيادة  مع  ريال  ألف  وخمسون  تسعمائة   )٩٥٠.٠٠٠( بقيمة  إليها  المشار  الفيلا  بيع  في  )أن 
للقاصرين(.  ومصلحة  غبطة  فيه  ريال  ألف  ثلاثين  مبلغ  منهما  واحد  لكل  القصر  نصيب 
وبطلب زيادة بينة من المنهي أحضر للشهادة كلا من )...( يحمل السجل المدني رقم )...( 
بيع  أن  العظيم  بالله  نشهد  قائلين:  شهدوا  حيث   )...( رقم  المدني  السجل  يحمل  و)...( 
العقار المذكور للعمارة بقيمة )٩٥٠.٠٠٠( تسعمائة وخمسين ألف ريال فيه غبطة ومصلحة 
للقاصرين، هكذا شهدوا، وعدلوا من قبل )...( يحمل السجل المدني رقم )...(، و)...( 
الشهود،  بعدالة  العظيم  بالله  نشهد  قائلين:  )...(، حيث شهدوا  المدني رقم  السجل  يحمل 
وقد جرى بعث الصك لكتابة عدل الرياض الأولى، ووردنا الجواب رقم ٣٤٥١٤١٧٧ في 
١٤٣٤/٣/١٠هـ للصك رقم ١٢/٢٥٤ في ١٤٠٤/٣/٣هـ بأنه لا يزال ساري المفعول، 
ولا يظهر على سجله ما يبطل مفعوله. وقد قرر المنهي أصالة عن نفسه قائلا: إنني مستعد 
لتسليم الزيادة المقدرة لكل قاصر والبالغ قدرها )٣٠٠٠٠( ثلاثون ألف ريال لكل واحد 
منهما، والتي رأت هيئة النظر أن فيها مصلحة وغبطة للقاصرين. هكذا قرر. فلما تقدم من 
الشهود  وشهادة  المحكمة،  بهذه  النظر  هيئة  قرار  تضمنه  ولما  ووكالة،  أصالة  المنهي  إنهاء 
المعدلة التعديل الشرعي، فقد أذنت ببيع نصيب القصر: )...( و)...( أولاد )...( في العقار 
المذكور للفيلا بأن لا يقل نصيب كل واحد منهما مبلغا قدره )٩٩.٢٧٠( تسعة وتسعون 
ألفا ومائتين وسبعين ريالا. -تشمل نصيبهم من بيع العقار والبالغ قدره )٦٩.٢٧٠( تسعة 
وستون ألفا ومائتين وسبعين ريالا. مع زيادة نصيب القصر بمبلغ )٣٠.٠٠٠( ثلاثين ألف 
ريال - على أن يودع نصيب القصر في بيت المال إلى حين شراء عقار آخر، أو وجود مبرر 
نظامي أو شرعي بتسليه للقاصر أو وليه، وأمرت ببعث الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه 
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وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر ١٤٣٤/١٢/٢هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة ٣٨: ٠٩ وفيها حضر: المنهي والمشتري: )...(. سعودي الجنسية، سجل رقم: )...( 
 .٣٥١٧٧٦٤٥ رقم:  القرار  وبرفقها  بالرياض  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردتنا  وقد 
بتاريخ: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ، المتضمن أنه لم يظهر ما يوجب الاعتراض، مع تنبيه فضيلته 
إلى إضافة )٨٣( ثلاث وثمانين هللة في نصيب كل قاصر. عليه فقد جرى تعديل نص الإذن 
ليكون بالصيغة التالية:. فقد أذنت ببيع نصيب القصر: )...( و)...( أولاد )...( في العقار 
المذكور للفيلا بأن لا يقل نصيب كل واحد منهما مبلغا قدره )٩٩.٢٧٠.٨٣( تسعة وتسعين 
ألفا ومائتين وسبعين ريالا وثلاث وثمانين هللة.. - تشمل نصيبهم من بيع العقار والبالغ 
ألفا ومائتين وسبعين ريالا وثلاث وثمانين هللة. مع  قدره )٦٩.٢٧٠.٨٣( تسعة وستين 
القصر  يودع نصيب  أن  ألف ريال -. على  بمبلغ )٣٠.٠٠٠( ثلاثين  القصر  زيادة نصيب 
في بيت المال إلى حين شراء عقار آخر، أو وجود مبرر نظامي أو شرعي بصرفه للقاصر بعد 
بلوغه أو لوليه. هذا وقد أحضر المشتري معه قيمة العقار )٩٥٠.٠٠٠( تسعمائة وخمسين 
ألف ريال. بموجب ثلاث شيكات مصرفية. الشيك الأول صادر من البنك )...( برقم: 
ريال.  ألف  سبعمائة   )٧٠٠.٠٠٠( بمبلغ:  ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ  بتاريخ:   .١١٠٠١٧٥٨
١٤٣٤/٠١/١٧هـ  بتاريخ:   ١/٦٢٢٩٠٦ برقم:   )...( البنك  من  صادر  الثاني  والشيك 
برقم:   )...( البنك  من  صادر  الثالث  والشيك  ريال،  ألف  مائة   )١٠٠.٠٠٠( بمبلغ: 
وخمسون  مائة   )١٥٠.٠٠٠( قدره:  بمبلغ  ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ  بتاريخ:   .٢٨/٤٠٤٠٣٣
ألف ريال. وكلها لأمر: ورثة )...(. كما قدم المنهي شيكين مصرفيين صادرين من مصرف 
)...(، الأول برقم: ٩٢٤٧٦٠ وتاريخ: ٢٠١٢/١٢/٢٣م بمبلغ قدره: )٣٠.٠٠٠( ثلاثون 
ألف ريال لأمر القاصر: )...(. والثاني برقم: ٩٧٧٩٢٩. بتاريخ: ٢٠١٢/١٢/٢٣م. بمبلغ 
قدره: )٣٠.٠٠٠( ثلاثون ألف ريال لأمر القاصر: )...(. وقد حصل الإيجاب والقبول بين 
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المنهي والمشتري على بيع العقار المذكور بعاليه بمبلغ قدره: )٩٥٠.٠٠٠( تسعمائة وخمسون 
ألف ريال، وعلى أن يعوض النقص من نصيب القاصرين من المبلغين اللذين قدمهما المنهي. 
بانتقاله للمشتري: )...(. سعودي الجنسية سجل  العقار  التهميش على صك  وسوف يتم 
رقم: )...(، وسوف يودع المبلغ الخاص بكل قاصر في بيت المال، وسوف يسلم باقي الثمن 
للمنهي، وأقفلت الجلسة الساعة: ٠٩.٤٥ صباحا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ.
الأحوال  قضايا  لتمييز  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤/١٢٠٣٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ المرفق بها الصك 
الصادر من المحكمة العامة بالرياض المسجل برقم ٣٥١٠٤٥٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ 
الخاص بطلب/ )...( بالوكالة عن )...( الولية على القصر )...( و)...( أولاد )...( الإذن 
له ببيع نصيب القصر من العقار الموضح بالصك المتضمن أن فضيلته أذن ببيع نصيب القصر 
من العقار بالمبلغ المذكور في الصك )...( إلخ، وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه، 
لم يظهر ما يوجب الاعتراض، مع تنبيه فضيلته إلى إضافة ثلاث وثمانين هللة في نصيب كل 
قاصر، واستبدال قوله في آخر الصك والضبط”بتسليمه للقاصر أو وليه” بالقول”لصرفه”، 

والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٩٥٩٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٥٦٣٧ 

فيا إعلانا مفعولها-ا سريانا ممكيةا-ا صكا عقارتتا-ا منا ساصرا نصيبا بيعا-ا إذنا
رغبةا لمقاصرا-ا ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا تلصحيفةا-ا

تلمشتريا-اتلإذناببيعاتلعقارتتا-ابيانانصيباكلاوترثا-احفظانصيباتلقاصر.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهت المنهية أصالة ووكالة وولاية طالبة الإذن ببيع نصيب قاصرة من عقارات آلت إلى 
الورثة من مورثهم، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك ملكية العقارات 
والتحقق من صكي حصر الورثة والولاية، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة 
ومصلحة للقاصرة في بيع العقارات بالثمن المنهى به، ثم أحضرت المنهية شاهدين معدلين 
شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقاصرة في ذلك البيع، كما حضر الراغب في الشراء 
وقرر رغبة في شراء العقار وقدم شيكات بذلك الثمن ، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقارات 
بالثمن المنهى به على أن يقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الموضحة في الحكم، وقرر حفظ 

نصيب القاصرة في بيت المال حتى إيجاد البديل، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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قاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
إلينا من  المعاملة المحالة  العامة بمحافظة جدة، وبناء على  الثانية بالمحكمة  الدائرة الإنهائية 
برقم  بالمحكمة  المقيدة   ،٣٥١٩٩٥٩٤ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة 
١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ   )٣٥٩٨٤١٣٢(
على  وبولايتها  نفسها  عن  أصالة   )...( حضرت  وفيها   ،٤٢: ١١ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب  وذلك   ،)...( القاصرة 
برقم ٣٤٢٤٩٦٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، والوكيلة الشرعية عن )...( و)...( و)...( 
المنورة  المدينة  الوكالة الصادر من كتابة عدل  و)...( و)...( أولاد )...(، وذلك بموجب 
للمشتري  والإفراغ  البيع  تخولها  التي  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٠٠٠٥٧ برقم 
أثبت  الذي   )...( رقم  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  إلخ،  الثمن..  واستلام 
 ٣٤٢٤٩٦٢٣ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  بلوغه 
وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، وجميعهم ورثة )...( المذكورون في صك حصر الإرث الصادر 
من المحكمة العامة بالمدينة برقم ٣٤٢٤٩٥٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، كما حضر )...( 
سعودي الجنسية بالسجل رقم )...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( 
الوكيل الشرعي عن )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدنية المنورة 
للمشتري  والإفراغ  البيع  تخوله  والتي  ١٤٣٥/٤/١١هـ  وتاريخ   ٣٥٤٦٤٥٨٩ برقم 
 )...( إن من الجاري في ملك مورثتنا  قائلين:  )...( وأنهوا  الثمن وجميعهم ورثة  واستلام 
العقار الواقع في محافظة جدة مخطط رقم )...(/ )...(/ع الواقع بحي )...(، وهو عبارة عن 
الأولى  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب   )...( للمواطنة  ملكيته  تعود  قديمة  فيلا 
حدودها   ،)٤٤٣( القطعة  رقم  ١٤٣٥/٤/٤هـ  في   )٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( برقم  بجدة 
وجنوبا:  مترا،  وعشرون  ثمانية  )٢٨(م  بطول   )٤٤٤( رقم  قطعة  شمالا:  يلي:  كما  وأطوالها 
)١٢(م  عرض  شارع  وشرقا:  مترا،  وعشرون  ثمانية  )٢٨(م  بطول  )١٢(م  عرض  شارع 
)٨٤٠(م  الإجمالية  ومساحته  )٣٠(م،  بطول   )٤٤٥( رقم  قطعــة  وغربا:  )٣٠(م،  بطول 
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ثمانمائة وأربعون مترا. والعقار الواقع بمحافظة جدة مخطط رقم ٤٦٥/٣/ع الواقع بحي 
)...( وهو عبارة عن فيلا قديمة تعود ملكيتها للمواطنة )...( بموجب الصك الصادر من 
القطعة  رقم  ١٤٣٥/٤/٤هـ  في   )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦( برقم  بجدة  الأولى  العدل  كتابة 
)٤٤٥(، حدودها وأطوالها كما يلي: شمالا: قطعة رقم )٤٤١( بطول )٢٥(م خمسة وعشرون 
مترا، وجنوبا: شارع عرض )١٢(م بطول )٢٥(م خمسة وعشرون مترا، وشرقا: قطعة رقم 
الإجمالية  ومساحـته  )٣٠(م،  بطول   )٤٤٧( رقم  قطعـة  وغربا:  )٣٠(م،  بطول   )٤٤٣(
٥٣٤/٣/ع  رقم  مخطط  جدة  بمحافظة  عقار  ويوجد  مترام٢.  وخمسون  سبعمائة  )٧٥٠(م 
الواقع في حي )...(، عبارة عن عمارة قديمة تعود ملكيتها للمواطنة )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة برقم )٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( في ١٤٣٥/٤/٤هـ رقم 
القطعة )١٧٩(، حدودها وأطوالها كما يلي: شمالا: قطعة رقم )١٧٧( بطول )٣١(م واحد 
وشرقا:  مترا،  وثلاثون  واحد  )٣١(م  بطول  )١٨١(م  رقم  قطعة  وجنوبا:  مترا،  وثلاثون 
قطعة رقم )١٨٠( بطول )٢٥(م خمسة وعشرون مترا، وغربا: شارع عرض )٢٠( بطول 
)٢٥(م خمسة وعشرون مترا، ومساحـتها الإجمالية )٧٧٥(م سبعمائة خمسة وسبعــون مترا. 
والعقار الواقع بمحافظة جدة مخطط رقم )...(/ )...(/ع الواقع في حي )...(، عبارة عن 
عمارة قديمة تعود ملكيتها للمواطنة )...( بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى 
حدودها   ،)٦٨٨( القطعة  رقم  ١٤٣٥/٤/٤هـ  في   )٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( برقم  بجدة 
بطول )٢٥(م خمسة وعشرون مترا، وجنوبا:  يلي: شمالا: قطعة رقم )٦٨٧(  وأطوالها كما 
شارع عرض )٣٢(م بطول )٢٥(م خمسة وعشـرون مترا، وشرقا: قطعة رقم )٦٨٦( بطول 
ومساحـتها  مترا،  ثلاثون  )٣٠(م  بطول   )٦٩٠( رقم  قطعة  وغربا:  مترا،  ثلاثون  )٣٠(م 
ضمنهم  ومن  ورثته،  إلى  وآل  مالكه  توفي  وقد  مترا.  وخمسون  سبعمائة  )٧٥٠(م  الإجمالية 
القاصر )...(، وذلك بموجب صك حصر الإرث الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة 
برقم ٣٤٢٤٩٥٢٧ في ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، ونظراً لرغبة الراشدين من الورثة في بيع العقار، 
فقد عرضناه للبيع، وأعلى مبلغ عرض لشراء العقارات هو )١٥.٥٠٠.٠٠٠( ريال خمسة 
أنهى.  هكذا  المذكور،  بالمبلغ  ببيعه  لي  الإذن  أطلب  لذا  ريال،  ألف  وخمسمائة  مليونا  عشر 
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كما  المنهي،  به  أنهى  لما  مطابقة  فوجدتها  أعلاه،  إليها  المشار  الصكوك  على  الاطلاع  فجرى 
جرى الاستفسار عن صك الملكية، فوردنا الجواب من رئيس كتابة العدل الأولى بجدة برقم 
وبرقم  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  في   ٣٥٩٨٦٤٢٦ وبرقم  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  في   ٣٥٩٨٦٩٦٨
المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  في   ٣٥٩٨٧٠٨٠ وبرقم  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  في   ٣٥٨٦٧٧١
سريان سجله وعدم ما يخل به، كما جرى الإعلان عن ذلك في جريدة )...( بعددها رقم 
)...( في ١٤٣٥/٤/١٤هـ عن رغبة الورثة في بيع العقار ونص الحاجة منه: تعلن المحكمة 
العامة بجدة أنه تقدم لها المرأة )...( ترغب بالإذن لها ببيع العقار العائد للسيدة )...(، وهو 
رقم  الصك  بموجب  لها  المملوك  وفلتين  عمارتين  عــقــارات:  ــع  أرب عن  عبارة 
الواقع   )٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( رقم  والصك   ،)...( حي  بجدة   )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦(
رقم  والصك   ،)...( حي  بجدة  الواقع   )٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( رقم  والصك   )...( بجدة 
)٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( الواقع بجدة حي )...(، فعلى الراغب في الشراء مراجعة المحكمة 
الموقع  للوقوف على  النظر  لهيئة  الكتابة  أحد، كما جرت  يتقدم  تاريخه، ولم  خلال شهر من 
وتطبيق الصك عليه والإفادة عن الغبطة والمصلحة في بيعه بمبلغ إجمالي )١٥.٥٠٠.٠٠٠( 
ريال خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال صافياً لصالح مالكه ورثة )...(، ومن ضمنهم 
١٤٣٥/٤/٢٠هـ  في   ٣٥٩٨٤١٣٢ برقم  منهم  الجواب  فوردنا   ،)...( القاصر   )...(
المتضمن: إنه تم الوقوف على العقار وهو عبارة عن فيلا واقعة في جدة حي )...( مملوكة 
بالصك رقم )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحته الإجمالية ٧٥٠م٢ 
وتقدر قيمتها في الوقت الحالي بـ/ ٢٧٥٠٠٠٠ ريال، مليونين وسبعمائة وخمسين ألف ريال، 
وتم الوقوف على العقار الثاني، وهو عبارة عن فيلا قديمة واقعة بحي )...( مملوكة بالصك 
)٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٨٤٠(م مربع وتقدر قيمتها 
في الوقت الحالي بـ/ ٣٣٠٠٠٠٠ ريال، ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، وتم الوقوف على 
رقم  بالصك  مملوكة   )...( بحي  قديمة  ــمارة  ع عن  عبارة  وهــو  الثالث  العقار 
)٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٥٠( م مربع وتقدر قيمتها 
في الوقت الحالي بـ/ ٦٤٠٠٠٠٠ ريال، ستة ملايين وأربعمائة ألف، وتم الوقوف على الموقع 
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الرابع وهو عبارة عن عمارة قديمة بحي )...( مملوكة بالصك رقم )٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( 
بـ/  الحالي  الوقت  في  قيمتها  وتقدر  مربع  م   )٧٧٥( ومساحتها  ١٤٣٥/٤/٤هـ  وتاريخ 
ريال،   ١٥٠٥٠٠٠٠ التثمينات  ومجموع  ريال،  ألف  وستمائة  مليونين  ريال،   ٢٦٠٠٠٠٠
خمسة عشر مليون وخمسون ألف ريال ونرى في بيعها بمبلغ ١٥٥٠٠٠٠٠ ريال خمسة عشر 
مليون وخمسمائة ألف ريال بزيادة ٤٥٠ ألف فيه غبطه ومصلحة لصالح القاصر مع العلم أن 
هذه الأسعار قابلة لزيادة والنقصان حسب العرض والطلب ا.هـ. كما أبرز المنهي خطابين 
من مكتبين عقاريين؛ الأول صادر من مؤسسة  )...( للعقار والمتضمن: سعر للمواقع الأول 
وهو عبارة عن فيلا واقعه في جدة حي )...( مملوكة بالصك رقم )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦( 
بـ/  الحالي  الوقت  في  قيمتها  وقدر  ٧٥٠م٢  الإجمالية  ومساحته  ١٤٣٥/٤/٤هـ  وتاريخ 
)٢٧٥٠٠٠٠( ريال، مليونين وسبع مائة وخمسون ألف ريال، والموقع الثاني وهو عبارة عن 
فيلا قديمة واقعة بحي )...( مملوكة بالصك )٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ 
ومساحتها )٨٤٠(م مربع وقدر قيمتها في الوقت الحالي بـ/ )٣٣٠٠٬٠٠٠( ثلاثة ملايين 
مملوكة   )...( بحي  قديمة  عمارة  عن  عبارة  وهو  الثالث  والموقع  ريال،  ألف  مائة  وثلاث 
بالصك رقم )٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٥٠( م مربع، 
ريال،  ألف  مائة  وأربع  ملايين  ست   )٦.٤٠٠.٠٠٠( بـ/  الحالي  الوقت  في  قيمتها  وتقدر 
رقم  بالصك  مملوكة   )...( بحي  قديمة  ــمارة  ع عن  عبارة  وهــو  الرابع  والموقع 
)٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٧٥( م مربع، وتقدر قيمتها 
الإجمالية  القيمة  ريال،  ألف  مائة  وست  مليونين   )٢.٦٠٠٬٠٠٠( بـ/  الحالي  الوقت  في 
التثمين  أما  ريال.  ألف  وخمسين  مليونا  عشر  خمسة   )١٥٬٠٥٠٬٠٠٠( الأربع  للعقارات 
الثاني من مؤسسة )...( العقارية المتضمن: تقييمه للموقع الأول وهو عبارة عن فيلا واقعة 
١٤٣٥/٤/٤هـ  وتاريخ   )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦( رقم  بالصك  مملوكة   )...( حي  جدة  في 
ومساحته الإجمالية ٧٥٠م٢ قدر قيمتها الحالية ب )٢.٨٢٥.٥٠٠( مليونين وثمان مائة خمسة 
الثاني عبارة عن فيلا قديمة واقعة بحي )...(  الموقع  أما  ألفا وخمس مائة ريال.  وعشرون 
مملوكة بالصك )٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٨٤٠(م مربع 
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وقدر قيمتها في الوقت الحالي بـ/ )٣٣٥٠٬٠٠٠( ثلاثة ملايين وثلاث مائة وخمسين ألف 
رقم  بالصك  مملوكة   )...( بحي  قديمة  عــمارة  عن  عبارة  الثالث  والموقع  ــال،  ري
)٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٥٠( م مربع وتقدر قيمتها 
في الوقت الحالي بـ/ )٦.٣٢٨.٠٠٠( ستة ملايين وثلاث مائة وثمانية وعشرين ألف ريال، 
رقم  بالصك  مملوكة   )...( بحي  قديمة  ــمارة  ع عن  عبارة  وهــو  الرابع  والموقع 
)٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٧٥( م مربع وتقدر قيمتها 
ومائتان  ألف  وثمانون  ست  مائة  وخمس  مليونين   )٢.٥٨٦٬٢٥٠( بـ/  الحالي  الوقت  في 
مليون  عشر  خمسة   )١٥.٠٨٦.٧٥٠( الأربع  للعقارات  الإجمالية  القيمة  ريال،  وخمسون 
وست وثمانون ألف وسبع مائة وخمسون ريالا. كما حضر )...( سعودي الجنسية بالسجل 
رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( وذلك بالوكالة 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٠٤٧٠٣ برقم  الثانية  جدة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
والتي تخوله الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن )...( إلخ، وقرر قائلًا: إن لموكلي رغبة في 
شراء العقار وهذا شيك مني بقيمة هذا العقار رقم ) ٥٧١٨٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ 
١٤٣٥/٥/١٥هـ  وتاريخ   ٥٧١٨٦٣ ورقم  ١٤٣٥/٣/٢١هـ  وتاريخ   ٥٧١٨٢٢ ورقم 
١٤٣٥/٣/٢١هـ(  وتاريخ   ٥٧١٨٢١ ورقم  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  في   ٥٧١٨٦٤ ورقم 
مسحوبة على بنك )...(. أطلب الإذن والموافقة على ذلك، وبطلب البينة منه أحضر للشهادة 
كلا من )...( سعودي الجنسية )...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( وقد شهد 
التي يرغب  العقار وقد وقفت على الأرض  قائلا: إن لي خبرة في  بمفرده  كل واحد منهم 
مليونا وست  تقل عن )١٥.٠٨٦.٧٥٠( خمسة عشر  قيمتها لا  أن  بيعها، وأرى  المنهي في 
وثمانين ألف وسبع مائة وخمسين ريالا، وعدلا من قبل )...( ... بموجب الإقامة رقم )...( 
و)...( ... بموجب الإقامة رقم )...( وهو يجيد اللغة العربية، فبناء على ما تقدم من إنهاء 
المنهي وقرار هيئة النظر وشهادة الشهود المعدلة شرعا، فقد أذنت للمنهي أصالة ووكالة ببيع 
العقارات المذكورة أعلاه على الراغب في شرائه بمبلغ ١٥٥٠٠٠٠٠ ريال خمسة عشر مليونا 
وخمسمائة ألف ريال، ليصبح نصيب ورثة )...( وهم )...( مبلغا قدره ٥.١٦٦٬٦٦٦ خمسة 
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ملايين ومائة ستة وستون ألف ريال و)...( مبلغا ٥.١٦٦٬٦٦٦ خمسة ملايين ومائة ستة 
وستون ألف ريال، ونصيب ورثة )...( مبلغا قدره ٥.١٦٦٬٦٦٦ خمسة ملايين ومائة ستة 
وستون ألف ريال، على أن يكون نصيب زوجته )...( - مبلغا وقدره )٦٤٥.٧٥٠( ستمائة 
خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال. والأولاد مبلغا قدره )١٠٠٤٬٦٢٩( مليون 
واثنان  خمسمائة  مبلغ )٥٠٢.٣١٤(  والبنات  ريالا،  تسعة وعشرون  آلاف وستمائة  وأربعة 
ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا، والقاصر مبلغا قدره )٥٠٢.٣١٤( خمسمائة واثنان ألف 
خمسمائة   )٥٠٢.٣١٤( قدره  مبلغا  سنا  القاصر  نصيب  وأن  ريالا،  عشر  وأربعة  وثلاثمائة 
واثنان ألف وثلاثمائة وأربعة عشر ريالا سوف يودع في بيت المال حتى إيجاد البدل، وسوف 
يتم رفع هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وبعد اكتساب الإذن القطعية يتم الإفراغ 
بإذن الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٥/١٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  بدون،  وتاريخ   ٣٥٩٨٤١٣٢ برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
وتاريخ   ٣٥٢٤٨٣٨٢ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة 
العقارات  ببيع  لهم  الإذن   )...( وورثة   )...( ورثة  طلب  المتضمن  ١٤٣٥/٥/١٧هـ، 
المذكورة في الإنهاء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، مع ملاحظة 

التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٤١٢٩ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٢١٩٢ 

إذنابيعا-انصيباساصرامناعقارا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اإعلانافياتلصحيفةا-ا
تقدمارتغبافياتلشرتءا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلاثمناآخلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةا
ومصمحةالمقاصرا-اتلإذناببيعاتلعقارا-ابيانانصيباكلاوترثا-اتصديقاتلحكلا-اإجلتءا

تلمبايعةا-اتهميشاعلىاصكاتلممكية.ا

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته وليا على والدته القاصرة عقلا طالباً الإذن ببيع نصيبها من عقار آل 
العقار،  التأكد من سريان مفعول صك ملكية  القاضي  إليهم من مورثهم، وقد جرى من 
غيره  يتقدم  ولم  الشراء  في  راغب  فتقدم  الصحف  بإحدى  العقار  بيع  عن  الإعلان  تم  ثم 
للمزايدة عليه، وبعرض الثمن الذي تقدمه به على قسم الخبراء قررت أنه لا يحقق الغبطة 
والمصلحة للقاصرة وأنها تتحقق بثمن يزيد على ذلك، ونظراً لعدم تقدم راغب في الشراء 
بأكثر من الثمن الذي عرضه المشتري فقد وافق الورثة على بيع أنصبتهم به على أن يكون 
نصيب القاصرة من الثمن حسبما قرره قسم الخبراء ويحسم الفرق من أنصبتهم، ثم أحضر 
المنهي شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة القاصرة في ذلك البيع، 
ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقار وقرر حفظ نصيب القاصرة، ثم صدق الحكم من محكمة 
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الاستئناف، وبعد ذلك حضر الطرفان وجرى بينهم الإيجاب والقبول فأثبت القاضي البيع 
وقرر التهميش على صك الملكية بانتقاله للمشتري.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٠٤١٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٥١٠٠٦٦٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ 
رقم  مدني  سجل  و)...(   ،)...( رقم  مدني  سجل   )...( من  كل  وحضر  الجلسة،  افتتحت 
)...(، و)...( سجل مدني رقم )...( أصالة عن نفسه وبولايته على والدته )...( لفقدها 
في   ٣٤٣٦٣٣٤٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب  العقلي  الإدراك 
وبوكالته  نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  مدني  سجل   )...( حضر  كما  ١٤٣٤/١١/١٩هـ، 
برقم  ينبع  بمحافظة  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( رقم  مدني  سجل   )...( عن 
٣٤١٢٠٣٢٢٩ في ١٤٣٤/٨/٢٨هـ، وبوكالته عن )...( سجل مدني رقم )...( بالوكالة 
برقم ٣٤١٢١٣٠٦٧ في ١٤٣٤/٩/١هـ،  بجنوب جدة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من 
وبوكالته عن )...( ... الجنسية جواز سفر رقم )...( بالوكالة المصادق عليها بالتصديقات 
كما  ١٤٣٥/٢/١٢هـ،  في   ٣٥٥٢٠٤ برقم  المكرمة  بمكة  العدل  وزارة  فرع  ومن  اللازمة 
حضر )...( سجل مدني رقم )...( بوكالته عن والدته )...( سجل مدني رقم )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ٣٤١٢٠٦١٠٨ في ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، 
)...( وعن  والدته  نفسه وبوكالته عن  )...( أصالة عن  )...( سجل مدني رقم  كما حضر 
المكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( أولاد  و)...(  و)...(   )...(
برقم ١٢١٩٩ في ١٤٢٨/٣/٧هـ، كما حضر )...( سجل مدني رقم )...( بوكالته عن )...( 
بالوكالة الصادرة من المحكمة العامة بالسيل الكبير برقم ٣٥٢٦٦٦٥ في ١٤٣٥/١/٤هـ 
وجميع الوكالات مخولة بالبيع والإفراغ وقبض الثمن وأنهوا قائلين: إن من ضمن ما خلفه 
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له  المملوك  المكرمة )...( من محلة )...(  الواقع في مكة  العقار  مورثنا ووالدنا )...( كامل 
برقم ٨٢٠١١٤٠٠٢٧١١  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  الصادر من  الصك  بموجب 
في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، نطلب الإذن لنا ببيعه بما يحقق الغبطة والمصلحة لجهة والدتنا )...( 
لفقدها الإدراك العقلي، هكذا أنهوا فجرى الاطلاع على الصكوك المشار إليها فوجدتها مطابقة 
لما أنهوا، كما جرى الاطلاع على صك التملك المشار إليه الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة 
 )...( تملك  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  في   ٨٢٠١١٤٠٠٢٧١١ برقم  المكرمة 
لكامل العقار الواقع في مكة المكرمة )...( من محلة )...( وحدوده وأطواله كالتالي: شمالا: 
بطول اثنين وعشرين مترا وثلاثين سنتمترا، ويحده مسلح خمسة أدوار، وجنوبا: بطول تسعة 
أدوار ومبيتات، وشرقا:  أربعة  أمتار وسبعين سنتمترا، ويحده جزء مفرز رقم )٤( مسلح 
بطول خمسة أمتار وتسعة وثلاثين سنتمترا، ويحده جزء مفرز رقم )١( مسلح أربعة أدوار 
نافذة بعرض  أمتار وتسعة وعشرين سنتمترا، ويحده سكة  ومبيتات ، وغربا: بطول تسعة 
سنتمترا  وأربعين  وستة  أمتار  أربعة  وبعرض  شمالا،  سنتمترا  وسبعين  وثلاثة  أمتار  خمسة 
جنوبا، والمساحة الإجمالية هي مائة وثمانية وأربعون مترا مربعا وثلاثة بالمائة من المتر المربع، 
وبالاستفسار عن الصك وردنا الجواب من فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة 
لسجله وساري  مطابق  الصك  بأن  المتضمن  برقم ٣٥١٠٤٠٩٦٨ في ١٤٣٥/٤/١٩هـ، 
المفعول. كما جرى الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ٢/١١٠ 
في ١٤٠١/٢/١٤هـ، فوجدته يتضمن ثبوت وفاة )...( في ١٤٠٠/١٠/١هـ، وانحصار 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم:  منها  أولاده  وفي   )...( زوجته  في  إرثه 
و)...( و)...( و)...( وولديه )...( و)...( المرزوقين له من زوجته المتوفاة حال حياته )...( 
لا وارث له سواهم، كما وجدت بالصك تهميشا مرصودا بتاريخ ١٤٣٤/١١/٦هـ من قبل 
فضيلة القاضي بهذه المحكمة الشيخ/ )...( يتضمن بأن لقب المتوفى بعد الإضافة هو )...( 
كما أن الاسم الصحيح للوريث )...( هو )...( والاسم الصحيح للوريث )...( بعد التعديل 
هو )...( والاسم الصحيح للوريث )...( بعد التعديل هو )...( والاسم الصحيح للوريث 
)...( بعد التعديل هو )...(. ا.هـ وبالاستفسار عن الصك وردنا الجواب من مدير السجل 
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بهذه المحكمة شرحا على خطابنا له رقم ٣٥١٠٤٠٩٤٥ في ١٤٣٥/٤/١٠هـ يتضمن بأن 
الصك مطابق لسجله وساري المفعول. ا.هـ، كما جرى الاطلاع على صك الولاية الصادر من 
هذه المحكمة برقم ٣٤٣٦٣٣٤٧ في ١٤٣٤/١١/١٩هـ، فوجدته يتضمن إقامة )...( وليا 
على والدته )...( لفقدها الإدراك العقلي، كما جرى الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر 
من هذه المحكمة برقم ٢١/٢٥/٢٨ في ١٤٢٨/٣/٢هـ فوجدته يتضمن ثبوت وفاة )...( 
في ١٤٢٨/٢/٢٣هـ، وانحصار إرثه في زوجته )...( وفي أولاده منها )...( و)...( و)...( 
و)...( لاوارث له سواهم. ا.هـ، كما جرى الإعلان عن بيع العقار المذكور في جريدة )...( 
بعدد )...( في ١٤٣٥/٦/١٢هـ، فتقدم المدعو )...( راغبا في شراء العقار المذكور بمبلغ 
يتقدم  ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا ولم  وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وستون 
أحد للمزايدة عليه، وبالكتابة لهيئة النظر بهذه المحكمة للاطلاع والإفادة عن قيمة بيع العقار 
المذكور التي تحقق الغبطة والمصلحة لجهة والدتهم القاصرة عقلا فوردنا الجواب منهم برقم 
٣٥١٠٠٦٦٣٣ في ١٤٣٥/٦/١٣هـ المتضمن بأنه جرى الوقوف على العقار المذكور، وهو 
عبارة عن عمارة من مكونة من خمسة أدوار، كل دور خمسة غرف وحمامان، وهي قديمة جدا، 
وتقدير قيمة العقار أرضا وبناء بمبلغ وقدره أربعة ملايين وأربعمائة وأربعون ألفا وتسعمائة 
ريال، هذا هو المبلغ المحقق للغبطة والمصلحة لجهة القاصرة. ا.هـ، وبعرض ذلك على المنهين 
قرروا قائلين: إن المشتري لا يرغب في شراء العقار العائد لنا بأكثر من عرضه الذي تقدم به، 
وهو مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا، 
وإننا موافقون على بيع العقار المذكور بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وستون 
ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا، على أن يكون نصيب والدتنا المذكورة على حسب تقدير 
هيئة النظر للعقار بمبلغ وقدره أربعة ملايين وأربعمائة وأربعون ألفا وتسعمائة ريال، والباقي 
الجنسية  )...( سعودي  قرروا، كما حضر  الشرعية، هكذا  أنصبتنا  علينا على حسب  يقسم 
بموجب السجل المدني رقم )...( وقرر قائلا: إنني أرغب في شراء العقار العائد لورثة )...( 
والواقع في مكة المكرمة )...( من محلة )...( والمملوك لهم بموجب صك التملك الصادر من 
كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم ٨٢٠١١٤٠٠٢٧١١ في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ بمبلغ 
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وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا، ولا أرغب 
في زيادة القيمة، هكذا قرر، وبطلب البينة من المنهين أحضروا للشهادة كلا من )...( سجل 
مدني رقم )...( و)...( سجل مدني رقم )...(، فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد 
المحدود  لعين  وبمعرفتي  وأثمانها،  بالعقارات  والمعرفة  الدراية  أهل  من  بأنني  العظيم  بالله 
العائد لورثة )...( وحدوده المذكورة أعلاه، وأن في بيعه بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة 
المذكورة  والدتهم  يكون نصيب  أن  ريالا على  وأربعمائة وستة وستون  ألفا  وتسعة وستون 
منه على حسب تقدير هيئة النظر للعقار بمبلغ وقدره أربعة ملايين وأربعمائة وأربعون ألفا 
وتسعمائة ريال فيه غبطة ومصلحة لجهة والدتهم المذكورة، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كل 
الورثة  )...(، كما جرى سؤال  رقم  و)...( سجل مدني   )...( رقم  )...( سجل مدني  من 
عن وجود أي وصية أو دين لمورثهم ووالدهم المذكور، فأجابوا قائلين إنه لا يوجد لمورثنا 
المذكورة من كامل  ووالدنا أي وصية أو دين، هكذا أجابوا، وبذلك فإن نصيب والدتهم 
المبلغ هو خمسمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، والباقي مبلغ 
وقدره ثلاثة ملايين ومائتان وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسون هللة، 
يقسم على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فبناء على ما تقدم من الإنهاء وشهادة الشاهدين 
 )...( لورثة  العائد  العقار  ببيع  بالإذن  حكمت  فقد  النظر  هيئة  قررته  وما  شرعا  المعدلين 
وستة  وأربعمائة  ألفا  وستون  وتسعة  وسبعمائة  ملايين  ثلاثة  وقدره  بمبلغ  أعلاه  والمذكور 
وستون ريالا، على أن يكون نصيب القاصرة والدتهم المذكورة منه على حسب تقدير هيئة 
وأمرت  ريال،  وتسعمائة  ألفا  وأربعون  وأربعمائة  ملايين  أربعة  وقدره  بمبلغ  للعقار  النظر 
الإفراغ  ويكون  المتبع،  حسب  لتدقيقه  الاستئناف  لمحكمة  ورفعه  بذلك  صك  بإخراج 
وقبض الثمن وتوزيعه على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وحفظ نصيب القاصرة عقلا 
)...( وقدره خمسمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة لصالحها في 
حساب المحكمة بمؤسسة النقد العربي السعودي لحين وجود البديل الصالح لها، وذلك بعد 
اكتساب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٧/١٤هـ.
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المكرمة  بمكة  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  أوراق  كامل  رفع  فبعد  وحده،  لله  الحمد 
في   ٣٥١٠٠٦٦٣٣ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بشرح  إلينا  عادت 
١٤٣٥/٨/٦هـ على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المساعد 
رقم ٣٥١٠٠٦٦٣٣ في ١٤٣٥/٨/٣هـ، المتضمن أنه جرى تدقيق الحكم من الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال، وصدر بشأنه القرار رقم 
٣٥٣٣٢١٩٢ في ١٤٣٥/٧/٢٨هـ المتضمن الموافقة على إذن البيع والله الموفق وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ا.هـ قاضي استئناف، الختم والتوقيع، )...(، قاضي 
التوفيق،  وبالله   .)...( والتوقيع،  الختم  الدائرة،  رئيس   ،)...( والتوقيع،  الختم  استئناف، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/٧هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
افتتحت  ١٤٣٥/٨/١٩هـ  الموافق  الثلاثاء  اليوم  هذا  وفي  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة 
الجلسة، وفيها حضر كل من )...( و)...( و)...( أصالة عن نفسه وبولايته على والدته )...( 
لفقدها الإدراك العقلي، كما حضر )...( سجل مدني رقم )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن 
)...( و)...( )...( بنات )...(، كما حضر )...( بوكالته عن والدته )...(، كما حضر )...( 
أصالة عن نفسه وبوكالته عن والدته )...( وعن )...( و)...( و)...( أولاد )...(، كما حضر 
)...( بوكالته عن )...( وجميع الوكالات مرصودة في أول الإنهاء وهي مخولة بالبيع والإفراغ 
وقبض الثمن، وقرروا قائلين: إننا نقرر بيعنا وإفراغنا لكامل العقار الواقع في مكة المكرمة 
)...( من محلة )...( العائد لنا إرثا من مورثنا ووالدنا )...( بموجب صك التملك الصادر 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ  في   ٨٢٠١١٤٠٠٢٧١١ برقم  المكرمة  بمكة  الأولى  العدل  كتابة  من 
ألفا  وستون  وتسعة  وسبعمائة  ملايين  ثلاثة  وقدره  بمبلغ   )...( الحاضر  المشتري  لصالح 
القيمة على حسب  )...( من  والدتنا  يكون نصيب  أن  ريالا، على  وأربعمائة وستة وستون 
ألفا  وأربعون  وأربعمائة  ملايين  أربعة  وقدره  بمبلغ  المذكور  للعقار  النظر  هيئة  تقدير 
وتسعمائة ريالا، هكذا قرروا، وبعرض على المشتري الحاضر )...( سجل مدني رقم )...( 
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وسبعمائة  ملايين  ثلاثة  وقدره  بمبلغ  أعلاه  المذكور  العقار  وموافقته على شراء  بقبوله  قرر 
وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا، على أن يكون نصيب والدتهم )...( من 
ملايين  أربعة  وقدره  بمبلغ  المذكور  للعقار  النظر  هيئة  تقدير  حسب  على  المذكورة  القيمة 
وأربعمائة وأربعون ألفا وتسعمائة ريالا، هكذا قرر، ثم قدم الشيكات المسحوبة على البنك 
)...( بتاريخ ٢٠١٤/٥/٥م برقم ٠٠٥٠٤٢١٦ ورقم ٠٠٥٠٤٢١٠ ورقم ٠٠٥٠٤٢٠٧ 
ورقم ٠٠٥٠٤٢٠٨ ورقم ٠٠٥٠٤٢٠٩ ورقم ٠٠٥٠٤٢١٣ ورقم ٠٠٥٠٤٢١٢ ورقم 
٠٠٥٠٤٢١٤ ورقم ٠٠٥٠٤٢١١ ورقم ٠٠٥٠٤٢١٥ ورقم ٠٠٥٤٢٠٦، وجميعها تمثل 
ثم  ريالا،  ألفا وأربعمائة وستة وستون  مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وستون 
قرر المنهون أصالة ووكالة استلامهم كامل نصيبهم ونصيب موكليهم، وأنه لم يبق لهم من 
نصيبهم ونصيب موكليهم شيئا، وذلك بموجب الشيكات المذكورة أعلاه، هكذا قرروا، 
وكان ذلك بحضور وشهادة كل من )...( سجل مدني رقم )...( و)...( سجل مدني رقم 
)...(، فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي انتقال ملكية العقار المذكور أعلاه لصالح المشتري 
)...( بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وستون ألفا وأربعمائة وستة وستون ريالا، 
على أن يكون نصيب القاصرة )...( من القيمة على حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره 
أربعة ملايين وأربعمائة وأربعون ألفا وتسعمائة ريالا، وأمرت بالتهميش على صك التملك 
ألفا ومائة واثنا  بموجبه وحفظ نصيب القاصرة المذكورة وقدره خمسمائة وخمسة وخمسون 
عشر ريالا، بموجب الشيك المذكور رقم ٠٠٥٠٤٢٠٦ في حساب المحكمة بمؤسسة النقد 
العربي السعودي لحين وجود البديل الصالح لها أو ثبوت حاجتها إليه، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/١٩هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة رقم ٣٥/١٠٠٦٦٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ المشتملة على الصك 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥٣١٧٧٥٥ رقم 
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المذكور في الإنهاء،  العقار  بيع  المتضمن طلب ورثة/ )...(  المكرمة  العامة بمكة  بالمحكمة 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على إذن البيع، مع التنبيه المرفق، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٠٧٢٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٢٦٠١ 

إذنابيعا-انصيباساصرامناعقارا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذناببيعاتلعقارا-احفظانصيباتلقاصرا-ا

تصديقاتلحكلا-اإجلتءاتلمبايعةا-اتهميشاعلىاصكاتلممكية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي بصفته وليا على أخيه القاصر طالباً الإذن ببيع نصيبه في عقار آل إليهم من مورثهم، 
وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك ملكية العقار، كما ورد قرار قسم الخبراء 
متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقاصر في البيع بالثمن المنهى به، ثم حضر الراغب في الشراء وقرر 
رغبته في شراء العقار بالثمن المنهى به، كما أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود 
نصيب  حفظ  وقرر  العقار  ببيع  القاضي  أذن  فقد  ولذا  البيع،  ذلك  في  للقاصر  ومصلحة  غبطة 
الحكم من محكمة  ثم صدق  له،  آخر  عقار  يتم شراء  لذلك حتى  المخصص  الحساب  القاصرفي 
الاستئناف، وبعد ذلك حضر الطرفان وجرى بينهم الإيجاب والقبول، فأثبت القاضي البيع، وقرر 

التهميش على صك الملكية بانتقاله للمشتري.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بعنيزة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٠٧٢٧ برقم  بعنيزة  محافظة  في 
٣٥١١٨٤٣٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٦/١٧هـ، 
افتتحت الجلسة الساعة ٤٠: ٠٩، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( أصالة عن نفسه ووليا على أخيه )...( بموجب صك الولاية الصادر من المحكمة 
العامة بعنيزة برقم ٣٣٤٥٠٤٦٦في ١٤٣٣/١١/١٠هـ، وأنهى قائلًا: إنه يوجد عقار يقع 
غرب محافظة عنيزة رقم القطعة ١٤موجب المخطط رقم )...( في ١٣٩٩/١٠/٢٢هـ تعود 
ملكيته لـ )...(، وهو عبارة عن عماره مكونة من دورين الحامل للصك رقم ٢/٧٧وتاريخ 
١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل محافظة عنيزة، حدوده وأطواله ومساحته كالآتي: 
بطول تسعة عشر متراً وخمسين سنتيمتراً ٥٠سم/١٩م،  شمالًا شارع عرض عشرين متراً 
القطعة رقم  القطعة رقم )١٥( بطول تسعة عشر متراً وعشرين سنتيمتراً، وشرقاً  وجنوباً 
)١٢( بطول أربعة وعشرين متراً وسبعين سنتيمتراً ٧٠ سم٢٤م، وغرباً القطعة رقم )١٦(
وتسعة  أربعمائة  المساحة  ٢٤م،  ١٠سم  سنتيمترات  وعشرة  متراً  وعشرين  أربعة  بطول 
وخمسون متراً مربعاً ٤٥٩م٢، وقد توفي مالكه وانتقل إلى ورثته موجب صك حصر الورثة 
المتضمن وفاة )...(  الصادر من محكمة عنيزة برقم ٣٣٤٢٧٤٨٣ في ١٤٣٣/١٠/١٦هـ 
وفي   ،)...( الثانية  زوجته  وفي   ،)...( زوجته  في  إرثه  وانحصار  ١٤٣٣/٨/٥هـ،  بتاريخ 
أولاده من زوجته )...( وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( وهو قاصر عقلياً، وفي 
بالغون ماعدا  أولاده  )...( و)...( و)...(، وجميع  )...( وهم:  المطلقة  أولاده من زوجته 
)...( فهو قاصر عقلياً لا وارث له سواهم، وقد عرضنا هذا البيت للبيع وتوقف على مبلغ 
خمسمائة ألف ريال صافٍ ٥٠٠٠٠٠ ريال على المشتري )...(، وحيث من الورثة قاصر وهو 
قيمة قدرها  المذكور من عين  البيت  القاصر )...( من  ببيع نصيب  )...(، أطلب الإذن لي 
خمسمائة ألف ريال صافٍ ٥٠٠٠٠٠ ريال على المشتري )...(، حيث إن جميع الورثة يرغبون 
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في بيع البيت بالمبلغ المذكور، هكذا أنهى، فجرى الاطلاع على الصكوك المشار إليها أعلاه، 
الملكية رقم ٢/٧٧ في  المنهي، كما جرى الاستفسار عن صك  به  لما أنهى  فوجدتها مطابقة 
١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل عنيزة موجب خطابنا الموجه لكتابة عدل عنيزة 
في   ٣٥١٢٩٧٢٢٧ برقم  الجواب  فوردنا  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  ٣٥/١٢٦٣٠٩٤فى  برقم 
تاريخ  حتى  ملاحظات  عليه  وليس  لسجله،  مطابق  الصك  أن  يتضمن  ١٤٣٥/٥/٤هـ 
٣٥١١٨٤٣٠٣في  برقم  بالمحكمة  الخبراء  لقسم  الكتابة  جرى  كما  ١٤٣٥/٥/٤هـ، 
في  والمصلحة  الغبطة  عن  والإفادة  الصك  وتطبيق  الموقع  على  للوقوف  ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
بيع ما يخص القاصر من العقار من عين قيمة قدرها خمسمائة ألف ريال ٥٠٠٠٠٠ ريال مع 
ومرفق  ١٤٣٥/٥/٢٢هـ  في   ٣٥١١٨٤٣٠٣ برقم  منهم  الجواب  فوردنا  العقار،  وصف 
المعد من عضو خبرة )...( و)...( ومساح  القرار رقم ١٦٤/هـ في ١٤٣٥/٥/٢٢هـ  به 
المحكمة )...( المتضمن أنه تم الوقوف على العقار المذكور وتقدر قيمته بمبلغ خمسمائة ألف 
في  ومصلحة  غبطة  فيه  المذكور  بالمبلغ  المذكور  العقار  بيع  في  وأن  ريال،   ٥٠٠٠٠٠ ريال 
الوقت الحاضر، والعقار عبارة عن عمارة مكونة من دورين وملحق، الدور الأول مكون من 
ثلاث غرف وصالة ومستودع وثنان دورة مياه والدور الثاني مكون من أربع غرف وصالة 
ومستودع ودورة مياه عدد اثنين، والسطح يوجد فيه دورة مياه ومرفق به خطابان من مكتبين 
عقاريين، الأول صادر من مكتب )...( العقاري، والثاني من مكتب )...( العقاري، وقد 
تضمنا أن قيمة العقار بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال ٥٠٠٠٠٠ ريال فيها غبطه ومصلحة 
للقاصر كما حضر المشترى )...( سعودي الجنسية رقم السجل )...(، وبعد حضوره قرر 
قائلًا: لي رغبة في شراء العقار الحامل للصك رقم ٢/٧٧ في ١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من 
كتابة عدل عنيزة المذكور حدوده وأطواله ومساحته أعلاه بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال 
صاف ٥٠٠٠٠٠ ريال، هكذا قرر، ثم أحضر المنهي أصالة وولاية الشاهدين ذوي خبرة 
بالعقار، وهما: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية رقم السجل )...( فشهدا كل واحد بمفرده قائلا: إننا ذوي خبرة بالعقار وإنمائه، 
كتابة عدل  الصادر من  الحاملة للصك رقم٢/٧٧ في ١٤٠١/٤/١١هـ  ونعرف الأرض 
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عرض  شارع  شمالًا  كالآتي:  ومساحته  وأطوالها  وحدودها   )...( ورثة  يخص  الذي  عنيزة 
عشرون متراً بطول تسعة عشر متراً وخمسين سنتيمتراً ٥٠سم/١٩م، وجنوباً القطعة رقم 
أربعة  بطول   )١٢( رقم  القطعة  وشرقاً  سنتيمتراً،  وعشرين  متراً  عشر  تسعة  بطول   )١٥(
وعشرين متراً وسبعين سنتيمترا٧٠ٍسم٢٤م، وغرباً القطعة رقم )١٦( بطول أربعة وعشرين 
متراً وعشرة سنتيمترات ١٠سم ٢٤م، المساحة أربعمائة وتسعة وخمسون متراً مربعاً ٤٥٩م٢، 
ريال  ألف  خمسمائة  قدره  بمبلغ  قيمته  وتقدر  دورين  من  مكون  بناء  عليها  مقام  والأرض 
صافي ٥٠٠٠٠٠ ريال وبيعه في هذه القيمة فيها غبطه ومصلحة للقاصر من الورثة، وعدلا 
من قبل )...( سعودي الجنسية رقم السجل )...(، و)...( سعودي الجنسية رقم السجل 
)...( فشهدا قائلين ان الشاهدين المذكورين أعلاه نعرفهما معرفه تامة وهما ثقتان عدلان، 
إنهاء  من  تقدم  ما  فبناء على  هكذا شهدا،  الشهادة،  ومقبولا  بالعقار  خبرة  وأنهما أصحاب 
المنهي وشهادة الشاهدين المعدلين، وتقرير أهل الخبرة والاطلاع على كافة أوراق المعاملة، 
والاطلاع على صك الملكية رقم ٢/٧٧ في ١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل عنيزة، 
فوجدته يعتمد عليه عند الإفراغ، والاطلاع على صك حصر ورثة )...(، فوجدته وفق ما 
غرب  الواقع  العقار  من   )...( القاصر  نصيب  بيع   )...( للمنهي  أذنت  فقد  المنهي،  ذكره 
الحامل  ١٣٩٩/١٠/٢٢هـ  في   )...( رقم  المخطط  ١٤موجب  القطعة  رقم  عنيزة  محافظة 
للصك رقم ٢/٧٧في ١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل عنيزة من عين قيمة خمسمائة 
ألف ريال صاف ٥٠٠٠٠٠ ريال، على الراغب في شرائه )...( ويكون نصيب القاصر من 
المبلغ سبعة وستين ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات وتسعاً وستين هللة )٦٩ هللة ٦٧٣٠٧(، 
أن  فيه  يوضح  المحكمة  رئيس  باسم  مصدق  مستقل  شيك  في  القاصر  نصيب  يكتب  وأن 
هذا نصيب )...( من العقار الحامل للصك رقم ٢/٧٧في ١٤٠١/٤/١١هـ، العائد له من 
مورثه والده، ثم يودع نصيب القاصر في حساب القصر التابع للمحكمة في مصرف )...( 
يتم رفع هذا الإجراء  أنه سوف  يتم شراء عقار على نظر المحكمة، وأفهمت الجميع  حتى 
قبلنا  من  الإفراغ  يتم  القطعية  الإذن  اكتساب  وبعد  لتدقيقه،  بالقصيم  الاستئناف  لمحكمة 
والتهميش على صك الملكية ثم إرساله لمصدره لنقل ما همش عليه إلى سجله، وبالله التوفيق، 



126

اإنهاءات الولاية

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ.

على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بتاريخ   ٣٥١١٨٤٣٠٣ برقم  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  ورود 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٧/١٥هـ  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٥/٧/١٢هـ، 
٢٠: ١٠، وقد تم المصادقة بالأكثرية على الحكم الصادر منا برقم )٣٥٢٨٣٢٩٥( بتاريخ 
١٤٣٥/٦/١٧هـ من قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات 
٣٥٣٠٢٦٠١في  برقم  الصادر  القرار  موجب  القصيم،  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
١٤٣٥/٧/٥هـ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٧/١٥هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بعنيزة افتتحت الجلسة 
الساعة ٠٩: ١١، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصاله 
عن نفسه وولي على أخيه )...( بموجب صك الولاية الصادر من المحكمة العامة بعنيزة برقم 
٣٣٤٥٠٤٦٦ في ١٤٣٣/١١/١٠هـ، ووكالة عن )...( و)...( و)...( أبناء )...(، موجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة عنيزة برقم ٣٣٤٠١٣٤٦في ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
ووكيلًا عن )...( و)...( و)...( بنات )...( وعن )...( وعن )...(، موجب الوكالة الصادرة 
في  له  المجعول  ١٤٣٣/١١/٢١هـ  في   ٣٣٤٠٠٢٠١ برقم  عنيزة  محافظة  عدل  كتابة  من 
الجميع البيع والإفراغ للمشتري واستلام الثمن ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء 
جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك، وأنهى قائلًا: إنه من الجاري في ملكنا 
١٣٩٩/١٠/٢٢هـ  في   )...( رقم  المخطط  ١٤موجب  رقم  الأرض  قطعة  تصرفنا  وتحت 
الواقعة غرب محافظة عنيزة وما أقيم عليها من بناء عمارة مكونة من دورين الحاملة للصك 
الآيلة  عنيزة،  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠١/٤/١١هـ،  ٢/٧٧وتاريخ  رقم 
متراً  عشرون  عرض  شارع  شمالًا:  الآتي:  ومساحته  وأطواله  حدوده   )...( مورثنا  من  لنا 
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بطول تسعة عشر متراً وخمسين سنتيمتراً ٥٠سم/١٩م، وجنوباً القطعة رقم )١٥( بطول 
أربعة وعشرين متراً  القطعة رقم )١٢( بطول  تسعة عشر متراً وعشرين سنتيمتراً، وشرقاً 
وسبعين سنتيمتراً ٧٠سم ٢٤م، وغرباً القطعة رقم )١٦( بطول أربعة وعشرين متراً وعشرة 
تم  وقد  ٤٥٩م٢،  مربعاً  متراً  وخمسون  وتسعة  أربعمائة  المساحة  ٢٤م،  ١٠سم  سنتيمترات 
الجنسية  سعودي   )...( معي  الحاضر  هذا  على  عمارة  بناء  من  عليها  أقيم  وما  الأرض  بيع 
موجب السجل المدني رقم )...( بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال صاف ٥٠٠٠٠٠ ريال بما 
فيه نصيب القاصر )...( واستلمت نصيب البالغين موجب الشيك المصدق ومسحوب من 
مصرف )...( برقم ٤١٩٤٥٥في ١٤٣٥/٧/١٩هـ ويمثل مبلغ وقدره أربعمائة وعشرون 
ألف ومائة واثنان وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هللة )٣١هـ ٤٢٠١٩٢ريال(، أما نصيب 
القاصر )...( كتب بشيك مستقل باسم رئيس المحكمة موجب الشيك المصدق ومسحوب 
من مصرف )...( برقم ٤١٩٤٥٤ في ١٤٣٥/٧/١٩هـ ويمثل مبلغ وقدره سبعة وستون 
لكي  وذلك  ٦٧٣٠٧ريال(،  )٦٩هـ  هللة  وستون  وتسعة  ريالات  وسبعة  وثلاثمائة  ألف 
البيع موجب صك الإذن الصادر من محكمة  يودع نصيب القاصر في حساب القصر وتم 
بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  والمصدق  ١٤٣٥/٦/١٧هـ  في   ٣٥٢٨٣٢٩٥ برقم  عنيزة 
القصيم موجب قرارهم رقم ٣٥٣٠٢٦٠١ في ١٤٣٥/٧/٥هـ، وقد استلم المشتري المبيع 
بعد اطلاعه عليه، فقبضه في محله قبض مثله  الشواغل  بعاليه في محله خالياً من  الموصوف 
البائع ونسب  وصار تحت تصرفه. عقب ذلك صادق عليه المشتري )...( على كل ما قرر 
على  علناً  وتلي  ضبط  هذا  تم  فلما  بالمشافهة،  شرعياً  تصديقاً  بعاليه  ذكر  ما  كل  من  إليه 
الطرفين المذكورين بحضور شاهدي الحال المعرفين، وهما: )...( سعودي الجنسية بموجب 
تقدم  ما  فبناء على  السجل )...(،  المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية رقم  السجل 
الشاهدين والاطلاع  المنهي ومصادقة المشتري على جميع ما رصد أعلاه وشهادة  من إنهاء 
على كافة أوراق المعاملة فقد انتقلت قطعة الأرض رقم ١٤موجب المخطط رقم )...( في 
بناء عمارة مكونة من  أقيم عليها من  الواقعة غرب محافظة عنيزة وما  ١٣٩٩/١٠/٢٢هـ 
دورين الحاملة للصك رقم ٢/٧٧وتاريخ ١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل محافظة 
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عنيزة إلى ملك )...( سعودي الجنسية موجب السجل المدني رقم )...(، يتصرف فيها تصرف 
همش  ما  لنقل  لمصدره  إرساله  ثم  الملكية  صك  على  التهميش  وأمرت  أملاكهم،  في  الملاك 
عليه إلى سجله، وإرسال نصيب القاصر )...( إلى رئيس المحكمة موجب الشيك المصدق 
ومسحوب من مصرف )...( برقم ٤١٩٤٥٤ في ١٤٣٥/٧/١٩هـ، ويمثل مبلغ وقدره 
هللة )٦٩هـ ٦٧٣٠٧ريال(  وتسعة وستون  ريالات  وثلاثمائة وسبعة  ألف  سبعة وستون 
يتم  )...( حتى  للمحكمة في مصرف  التابع  القصر  القاصر في حساب  يودع نصيب  لكي 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  المحكمة، وبالله  نظر  شراء عقار على 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.
بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم )٣٥١١٨٤٣٠٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ، 
المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٥١١٨٤٣٠٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ؛ الخاصة بطلب/ 
)...( أصالة وولاية؛ الإذن ببيع نصيب القاصر/ )...( من العمارة الواقعة غرب محافظة عنيزة 
الآيلة له إرثاً من والده، المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة؛ 
المسجل برقم )٣٥٢٨٣٢٩٥( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٧هـ؛ المتضمن إذن فضيلته بذلك؛ على 
النحو المفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة بالأكثرية 

على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الأسياح

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٥٦٥٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٨٣٤٠ 

إذنابيعا-انصيباساصرامناعقارا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-ارغبةاتلمشتريا-اتلإذناببيعاتلعقارا-ابيانا
نصيباكلاوترثا-اتقميلانصيباتلقاصرالوليها-اتصديقاتلحكلا-اإجلتءاتلمبايعةا-اتهميشا

علىاصكاتلممكية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي أصالة ووكالة وولاية طالباً الإذن ببيع نصيب قاصرين من عقار آل للورثة 
من مورثهم، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك ملكية العقار، كما ورد 
المنهى به، ثم  بالثمن  البيع  قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقاصرين في 
أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقصار في ذلك البيع، 
كما حضر الراغب في الشراء وقرر رغبته في شراء العقار موضع الإنهاء بالثمن المنهى به، ولذا 
فقد أذن القاضي ببيع العقار وقرر تسليم نصيب القاصرين للولية عليهم، ثم صدق الحكم 
بينهم الإيجاب والقبول، فأثبت  الطرفان وجرى  من محكمة الاستئناف، وبعد ذلك حضر 

القاضي البيع، وقرر التهميش على صك الملكية بانتقاله للمشتري.
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العامة بمحافظة الأسياح، وبناء  أنا )...( رئيس المحكمة  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
على المعاملة المحالة إلينا برقم ٣٥٢٤٥٦٥٩ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٢١١٥٦٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  والنصف،  العاشرة 
نفسه، وبالوكالة عن )...( رقم ٣٤١٦١٧٤١٦ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  )...( أصالة عن 
الصادرة من صادرة من كتابة عدل الأسياح، وعن )...( بالوكالة رقم ٣٤١٦٣٤٤٠٩ في 
المنحصر   )...( ورثة  وعن  ببريدة،  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
ببريدة،  العامة  المحكمة  من  الصادر  ١٤٣٠/٠١/٢٤هـ،  في   ١٠/١٠ رقم  بالصك  إرثها 
١٤٣٥/٠٢/١٤هـ،  في   ٣٥٢٠٧٠٨٦ رقم  بالوكالة   )...( ابنتي  و)...(   )...( وهم: 
أولاد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  الأسياح،  عدل  كتابة  من  الصادرة 
)...(، بالوكالة رقم ٣٥٢٠١٦٤٤ في ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية 
ببريدة، وعن ورثة )...( المنحصر إرثه بالصك رقم ٩/١٠٠/٨٢ في ١٤٣١/٠٣/٢٤هـ 
رقم  بالوكالة   )...( و)...(  و)...(   )...( وهم:  ببريدة  العامة  المحكمة  من  الصادر 
٣٥٣٣٧٣٧٥ في ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ الصادرة من كتابة عدل الأسياح، و)...( أصالة عن 
ابنها القاصر عقلًا/ )...( بموجب صك الولاية رقم ٩/١٠٠/٩٨ في  نفسها وولية على 
بالوكالة  و)...(  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ  في   ٣٥٣٤٣٦٢٦ رقم  بالوكالة  ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ 
و)...(  الأسياح،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ  في   ٣٥٣٤٣٥٣٢ رقم 
الأسياح،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ  في   ٣٤١٦٢٤٩١٠ رقم  بالوكالة 
المنحصر   )...( ورثة  وعن  ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ،  في   ٣٥٣٧٩٩٦٥ رقم  بالوكالة  و)...( 
إرثه بالصك رقم ٢٧/ض في ١٤٣٣/٠٥/١٢هـ الصادر من محكمة الأسياح وهم )...( 
أصالة عن نفسها وولية على ابنيها القاصرين عن سن الرشد وهما )...( و)...( أولاد )...( 
الأسياح  محكمة  من  الصادر  ١٤٣٣/٠٥/١٢هـ  في  ٤/ض  رقم  الولاية  صك  بموجب 
رقم ٣٥٣٦٧٥٨٦ في  بالوكالة   )...( رقم ٣٥٤٠٢٣٢٢ في ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ  بالوكالة 
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١٤٣٥/٠٣/٣٠هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية ببريدة وعن )...( و)...( ابني )...( 
بالوكالة رقم ٣٥٣٦٣٠٠٢ في ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية ببريدة، 
الثانية  و)...( بالوكالة رقم ٣٥١٠٠٧٥ في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ الصادرة من كتابة العدل 
ببريدة، والمنهي وموكلوه والمولى عليهم هم ورثة )...( بموجب صك حصر الورثة الصادر 
من هذه المحكمة برقم ١١١٤ في ١٤١٣/٠٨/١٠هـ وأنهى المنهي أصالة ووكالة وولاية 
الأسياح  )...( في محافظة  يقع في  فقط  بيتاً مكوناً من دور أرضي  المذكور  لمورثنا  إن  قائلًا: 
مملوك له بالصك رقم ٢٠٣ في ١٤٠١/١١/٢٨هـ الصادر من كتابة عدل محافظة الأسياح 
وحدوده وأطواله كما يلي: شمالًا: قطعة رقم ٢٨٣ بطول ٢٠م، وجنوباً: شارع عرض ١٥م 
الغربي، وشرقاً: قطعة رقم ٢٨٤ بطول  الركن الجنوبي  بطول ١٥م ثم كسرة بطول ٧م في 
٢٣م، وغرباً: شارع عرض ١٥م بطول ١٨م ثم كسرة في الركن الغربي الجنوبي، ومساحته 
الإجمالية٤٤٧.٥٠م٢ أربعمائة وسبعة وأربعون مترا وخمسون سم مربعاً، وقد رغب الورثة 
مبلغ ١٢٥.٠٠٠مائه وخمسة وعشرون  الرغبات، وهو  توقفت عليه  بما  ببيع هذه الأرض 
ألف صاف، وبما أنه يوجد قصر من ضمن الورثة وهم: )...( و)...( و)...( ولدي )...(، 
لقلته وللإنفاق عليهم منه  البيت وتسليمه لي؛ نظراً  ببيع نصيبهم من هذا  أطلب الإذن لي 
بالمعروف، هكذا أنهى، وقد جرى مني الاطلاع على صكوك حصر الورثة التي أشير إليها 
بعاليه، والاطلاع على صك حصر ورثة )...( الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٥١٥٣٩٥٥ 
مطابقة  فوجدتها  بعاليه،  إليها  المشار  الولاية  وصكي  والوكالات  ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ،  في 
بعاليه فوجدته مطابقاً  المذكور  البيت  ملكية  لما عطف عليها كما جرى الاطلاع على صك 
ومستكملًا للإجراءات الشرعية والٍإدارية وصالحاً للاعتماد عليه عند الإفراغ، وقد جرى 
الاستفسار عنه من مصدره فضيلة كاتب عدل الأسياح، وذلك بالنموذج المعد بذلك الصادر 
منا برقم ٣٥٩١٥٤٦٩ في ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، فوردنا جواب فضيلته برقم٣٥/٣٢٠ في 
١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ المتضمن أن الصك المذكور ساري المفعول ومطابق لسجله، ولا يوجد 
عليه ملاحظات، كما سبق أن جرت الكتابة منا لفضيلة رئيس محاكم منطقة القصيم من أجل 
خروج هيئة النظر إلى الأرض المذكورة والإفادة عن مدى تحقق الغبطة والمصلحة للقصر من 
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الورثة في بيعها بالقيمة المذكورة وذلك بخطابنا رقم ٣٥٩١٦٢٥٣ في ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ 
فوردنا جواب فضيلته بالرقم نفسه في ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ والمرفق به قرار هيئة النظر ونصه 
بعد المقدمة ما يلي: )بناءً على ذلك تم الوقوف على البيت المذكور وبعد النظر فيه وفي موقعه 
وفي بنائه وبالاطلاع على خطابي أرباب الخبرة من أهل العقارات القريبة من الموقع نرى أن 
بيعه بمبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف ريال صاف قيمة مناسبة وفيها غبطة ومصلحة للقصار 
من الورثة في الوقت الحاضر، هذا والله الموفق. عضو قسم الخبراء )...( توقيعه عضو قسم 
المنهي أصالة  البينة من  ا.هـ، وبطلب   ) الخبراء )...( توقيعه مساح المحكمة )...( توقيعه 
ووكالة وولاية أحضر للشهادة وأدائها كل من )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم 
)...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد 
كل واحد منهما بمفرده قائلًا: إنه بحكم معرفتنا بعقارات )...( بمحافظة الأسياح إننا نشهد 
لله تعالى بأن بيع البيت المذكور المحدد بعاليه المملوك للمتوفى )...( بمبلغ ١٢٥.٠٠٠ريال 
صافياً فيه غبطة ومصلحة للقصر من الورثة في الوقت الحاضر، هكذا شهدا، وقد طلبت 
من المنهي شاهدي تزكية، فأحضر كل من )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( 
و)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عن شهادتهما أجاب كل واحد 
منهما بمفرده قائلًا: أشهد بالله العظيم أن )...( و)...( من الشهود الثقات العدول مقبولي 
الشهادة لنا وعلينا، هكذا شهدا، وفي هذه الجلسة حضر الراغب في الشراء )...( سعودي 
بالمبلغ  الإنهاء  موضع  البيت  هذا  بشراء  رغبته  وقرر   ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية 
فبناءً على ما تقدم من الإنهاء وما  المذكور وقدره مائة وخمسة وعشرون ألف ريال صاف، 
جرى اطلاعنا عليه مما تقدم ذكره، ولما جاء في قرار هيئة النظر المدون بعاليه، ولما شهد به 
الشاهدان المعدلان شرعاً بأن في بيع البيت المذكور بالمبلغ المذكور غبطة ومصلحة للقصر 
البيع  حق  تخول  بعاليه  المذكورة  والولاية  الوكالات  أن  وبما  الحاضر  الوقت  في  الورثة  من 
والإفراغ والاستلام، لذا فقد أذنت للمنهي أصالة ووكالة وولاية ببيع نصيب القصر من 
المذكور،  بالمبلغ  المذكور  بالشراء  الراغب  على  المذكور  البيت  من  بعاليه  المذكورين  الورثة 
وأفهمت المنهي أصالة ووكالة وولاية بأن نصيب ورثة )...( كما يلي: لزوجته )...( مبلغ 
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١٥٦٢٥ ريالا، ونصيب كل ابن من أبيه ومن أمه مبلغ ٢٦.٣٣٩.٢٨ ريالا، ونصيب كل 
بنت من أبيها ومن أمها مبلغ ١٣.١٦٩.٥٤ ريالا، وبذلك يكون نصيب القاصر )...( مبلغ 
٣٨٤١.١٤ ريالا، ونصيب القصر )...( و)...( ولدي )...( مبلغ ٦٩١٤.٠٨ للذكر مثل 
حظ الأنثيين، وقررت تسليمه لأولياء القصر نظراً لقلته وللإنفاق عليهم منه بالمعروف كما 
بأن هذا الإجراء غير معتبر حتى يصدق من محكمة  المنهي أصالة ووكالة وولاية  أفهمت 
الاستئناف بمنطقة القصيم، وبعد اكتساب الإذن القطعية يتم الإفراغ، ففهم ذلك، ورفعت 
نبينا  الله وسلم على  التوفيق، وصلى  الحادية عشرة والنصف، وبالله  الساعة  الجلسة في تمام 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٤/٢٥هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( قاضي المحكمة العامة بمحافظة الأسياح، وفي يوم 
الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة، بناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠٥/١٢هـ  في   ٣٥١٢١١٥٦٤ برقم  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  لنا 
وبرفقها قرار )تصديق( رقم ٣٥٢٣٨٣٤٠ في ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ، المتضمن المصادقة على 
إذن البيع الصادر منا برقم ٣٥٢٢٣٨٧٧ في ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ، وقد حضر في هذه الجلسة 
المملوك  العقار  بعت  إنني  قائلًا:  فأنهى  أعلاه،  مبين  هو  كما  وولاية  ووكالة  أصالة  المنهي 
الراغب  على  الأسياح  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠١/١١/٢٨هـ  في   ٢٠٣ رقم  بالصك 
في الشراء )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( بقيمة قدرها ١٢٥.٠٠٠ ريال 
صاف، أطلب إفراغه له، وحيث حضر لدينا المشتري وقرر أنه لا زال على رغبته في إمضاء 
وقد  والعوائق،  الشواغل  من  خاليا  العقار  هذا  استلم  قد  وأنه  به،  قابل  وأنه  الشراء،  هذا 
القصر، حيث تم  بما ذلك نصيب  المبلغ كاملا خارج المجلس الشرعي  المنهي باستلام  أقر 
إليه المصدق  بتسليم نصيبهم للولي أو موكله وبعد الاطلاع على صك الإذن المشار  الإذن 
بحالتهما  وهما  بينهما  والقبول  الإيجاب  حصل  وحيث  بالقصيم،  الاستئناف  محكمة  من 
المعتبرة شرعا، فقد ثبت لدي هذا البيع، وقررت التهميش على صك العقار بما يفيد انتقاله 
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للمشتري المذكور، وأن هذا العقار قد أصبح ملكا من أملاك المشتري ليس له فيه شريك 
ولا منازع، وعليه جرى التوقيع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.
بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   )٣٥١٢١١٥٦٤( برقم   )...( الشيخ/  الأسياح  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
١٤٣٥/٥/١هـ؛ المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٥١٢١١٥٦٤( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٨هـ؛ 
الخاصة بطلب/ )...( أصالة ووكالة عن بقية ورثة والده؛ الإذن ببيع نصيب القاصرين/ 
المنتهية  الأسياح؛  بمحافظة   )...( في  الواقع  البيت  من   )...( ولدي  و)...(  و)...(   )...(
١٤٣٥/٤/٢٦هـ؛  وتاريخ   )٣٥٢٢٣٨٧٧( برقم  المسجل  فضيلته؛  من  الصادر  بالصك 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه،  المفصل  النحو  على  بذلك؛  فضيلته  إذن  المتضمن 
وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ما أذن به فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٦٥٨٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٦٥٢٣ 

إذنابيعا-انصيباساصرامناعقارا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اإعلانافياتلصحيفةا-ا
سلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذناببيعاتلعقارا-ا

بيانانصيباكلاوترثا-احفظانصيباتلقاصر.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي أصالة ووكالة عن ورثة بينهم قصار طالباً الإذن ببيع نصيبهم من عقار آل 
للورثة من مورثهم، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك ملكية العقار، كما 
ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقاصرين في البيع بالثمن المنهى به، 
ثم أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقاصرين في ذلك 
البيع، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقار وقرر حفظ نصيب القاصرين في الحساب المخصص 

لذلك لحين ورود المسوغ بصرفه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

قاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الإنهائية  الدائرة  بعمل  والقائم  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة   )...( الإنهائية  الدائرة 
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جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء   ،)...(
 ٣٥١٣٦٦٠٩١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٦٥٨٨ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ، وفي يوم الأحد ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ افتتحت الجلسة، وفيها 
حضر كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصيلًا عن نفسه، 
الشرعية  الوكالات  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...( 
عن  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل  من  الصادرة  ١٤٣٣/٣/٢٦هـ،  في   ٢٣٢٩٠٥٦ رقم 
)...( برقم ٣٥٥٦٤٣٣٣ في ١٤٣٥/٥/٢هـ، الصادرة من العدل الثانية بجنوب جدة عن 
)...( برقم ٣٥٦٣٧٨٨٢ في ١٤٣٥/٥/١٧هـ، الصادرة من العدل الثانية شمال جدة عن 
السعودية  بالخطوط  العدل  من  الصادرة  ١٤٣٣/٧/٢٠هـ  في   ٣٣٣٤٨٣٣٥ برقم   )...(
بجدة عن )...( برقم ٣٣٢٢٤٨٦٠ في ١٤٣٣/٥/٢هـ، الصادرة من عدل عرقه عن )...( 
برقم ٦١١٨٩ في ١٤٣٢/٧/١٣هـ، الصادرة من العدل الثانية بجنوب الرياض عن )...( 
برقم ٢/٨/٦٨٢ في ١٤٣٣/٧/٨هـ، الصادرة من سفارة المملكة في بكين عن )...( برقم 
كل  عن  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل  من  الصادرة  ١٤٣٣/٤/٢٤هـ،  في   ٣٣٥٤٧٣٣
من: )...( و)...( و)...( بنات )...( برقم ٣٣٧٦٦٧٣ في ١٤٣٣/٥/١٧هـ الصادرة من 
العدل الثانية بمكة المكرمة عن )...( أصالة عن نفسها وبالولاية عن ولديها )...( و)...( 
أولاد )...(، والمخول له في هذه الوكالات حق البيع والإفراغ والاستلام والتسليم، وأنهى 
قائلًا: إن من الجاري في ملك )...( وملك موكلي العقار الواقع في جدة المملوكة لهم بالصك 
الصادر من كتابة العدل الأولى برقم ٦٥٨ وتاريخ ١٤٢٣/٢/١هـ العائدة إليهم بالإرث 
من مورثهم )...( بموجب صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم 
٣٢٨٤٣١٩ وتأريخ ١٤٣٢/٤/٢٨هـ، وقد رغب البالغون من الورثة وولية القاصرين في 
بيع هذا العقار، وقد رسى السوم على مبلغ قدره مليونان وثمانمئة ألف ريال )٢٨٠٠٠٠٠( 
في  الإذن  أطلب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعو  على 
للإفادة  بالمحكمة  الخبراء  لقسم  الكتابة  جرت  وقد  أنهى،  هكذا  القاصرين،  نصيب  بيع 
وتأريخ   ٣٥١٦٦٠٩١ برقم  الجواب  فوردنا  المذكور  العقار  بيع  في  والمصلحة  الغبطة  عن 
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على  الوقوف  تم  ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ  الأربعاء  يوم  في  فإنه  المتضمن:  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ 
)...(شارع  حي  بجدة  تقع  وملحق  دورين  فيلا  عليها  مقام  أرض  عن  عبارة  وهو  الموقع 
أنها  ونرى  ١٤٢٣/٠٢/٠١هـ،  بتاريخ   ٦٥٨ رقم  بصك  ٥١٢م٢مملوكة  مساحتها   )...(
تقدر بمبلغ مليونين وثمانمائة ألف ريال لا غير ٢٨٠٠٠٠٠، وأن هذا السعر قابل للزيادة 
للقاصر،  وغبطة  مصلحة  فيه  السعر  بهذا  بيع  في  وأن  والطلب  العرض  حسب  والنقصان 
هذا ما نرى والرأي لفضيلتكم، وبطلب البينة منه أحضر للشهادة كلا من: )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وشهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: إنني من أهل الخبرة بالعقار وأشهد أن في 
بيعه بمبلغ مليونين وثمانمئة ألف ريال )٢٨٠٠٠٠٠(،غبطة ومصلحة للقاصرين، كما جرى 
الاستفسار عن سريان مفعول الصك من مصدره، فوردنا الجواب من فضيلة رئيس كتابة 
العدل الأولى بالرياض برقم ٣٥١٣٨١٦٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، المتضمن أن الصك 
ساري المفعول وصالح للاعتماد عليه، كما جرى الإعلان عن بيع العقار في صحيفة )...( 
بعددها رقم )...( يوم الاثنين ١٤٣٥/٥/١٦هـ، ولم يتقدم أحد بالزيادة على المبلغ المذكور، 
رئيس  وإفادة  الخبراء،  ولقرار قسم  عليه،  بينة  من  أقامه  وما  الإنهاء  تقدم من  ما  فبناء على 
كتابة العدل بأن الصك ساري المفعول ولتحقق الغبطة والمصلحة للقاصرين في بيع العقار 
بالمبلغ المذكور، لذا فقد أذنت للمنهي أصالة ووكالة في بيعه بمبلغ مليونان وثمانمئة ألف 
ريال )٢٨٠٠٠٠٠(، وبعد إجراء القسمة الشرعية تبين أن نصيب القاصرين مبلغٌ وقدره 
)٤٠٨٣٣٣.٣٣(، )...( مبلغ وقدره مئتان واثنان وسبعون ألف ومئتان واثنان وعشرون 
وستة  مائة  وقدره  مبلغ  و)...(   ) ريال   ٢٧٢٢٢٢.٢٣.٣( هللة  وعشرون  وثلاث  ريالًا 
وثلاثون ألفا ومائة وأحد عشر ريالًا واثنتي عشرة هللة )١٣٦١١١.١٢ ريال (، وأمرت 
الصك  بتنظيم  وأمرت  بصرفه،  المسوغ  ورود  لحين  السعودي  النقد  مؤسسة  لدى  بحجزه 
اللازم، وبعثته مع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف للتدقيق حسب المتبع، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ.



138

اإنهاءات الولاية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
المرفق  ١٤٣٥/٨/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٦٦٠٩١ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها 
٣٥٣٥٤٥٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ، المتضمن طلب ورثة )...( الإذن لهم ببيع نصيب 
تقرر  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة  بجدة،   )...( بحي  الواقع  العقار  من  القاصرين 
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  المرفق،  التنبيه  ملاحظة  مع  البيع،  إذن  على  الموافقة 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٣٦٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٩٧٤٣ 

إذنابيعا-انصيباساصرامناأرضازرتعيةا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-امزتداعمنيا-ا
تلصندوقا موتفقةا لمقاصرا-ا ومصمحةا عدولا-غبطةا شهودا شهادةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا
تلزرتعيا-اتلإذناببيعاتلعقارا-اتصديقاتلحكلا-اإجلتءاتلمبايعةا-اتهميشاعلىاصكاتلممكية.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أرض  في  منهم  قصار  نصيب  ببيع  الإذن  طالبين  ورثة  عن  ووكالة  أصالة  المنهيان  أنهى 
زراعية آلت إلى الورثة من مورثهم، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صك 
ملكية العقار والتحقق من صكوك حصر الورثة والولاية والوكالات، كما ورد قرار قسم 
ثم أحضر  به،  المنهى  بالثمن  العقار  بيع  للقاصر في  الخبراء متضمنا وجود غبطة ومصلحة 
البيع،  المنهي شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة لجهة القصار في ذلك 
به،  وقد وردت  المنهى  بالثمن  الشراء وقرر رغبته في شراء الأرض  الراغب في  كما حضر 
إفادة الصندوق الزراعي متضمنة عدم وجود قروض على الأرض، ولذا فقد أذن القاضي 
ببيع الأرض بالثمن المنهى به، وقرر تسليم نصيب القصار للولي عليهم، ثم صدق الحكم 
بينهم الإيجاب والقبول، فأثبت  الطرفان وجرى  من محكمة الاستئناف، وبعد ذلك حضر 

القاضي البيع، وقرر التهميش على صك الملكية بانتقاله للمشتري.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  وبناء على   ،)...( القضائي  المكتب  بعمل  والقائم  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة 
وتاريخ  برقم ٣٥٢٨٣٦٢٠  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ،  برقم ٣٥١٣٩٩٨٦٧  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ 
وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٨/١٣هـ، افتتحت الجلسة الساعة ٥٤: ١٠، عليه فقد 
حضر )...( سعودي الجنسية بالبطاقة رقم )...( أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن ورثة والده 
عنيزة  محكمة  من  صادر  ١٤٢٧/٣/٧هـ  في   ٣/١٩ رقم  الورثة  حصر  بصك  المذكورين 
 )...( الثلاث:  ورثته في زوجاته  وانحصار  )...( في شهر ٧ عام ١٣٧٣هـ  وفاة  المتضمن 
و)...( و)...( وفي أولاده وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، ثم توفيت زوجته )...( 
بموجب صك الحصر الصادر من محكمة الرس برقم ٣٣٤٦٩٤٢٨ في ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، 
المتضمن وفاتها عام ١٤٠٩هـ، وانحصار ورثتها في أولادها )...( و)...( و)...( و)...( 
أولاد )...(، ثم توفيت زوجته )...( بموجب صك الحصر الصادر من محكمة الرس برقم 
وانحصار  ١٣٨٠/٩/٢هـ  بتاريخ  وفاتها  المتضمن  ١٤٣٣/١١/٢٩هـ  في   ٣٣٤٦٩٤٠٦
ورثتها في أولادها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، 
ثم توفيت زوجته )...( بموجب صك الحصر الصادر من محكمة الرس برقم ٣٣٤٦٩٤٢٣ 
في  ورثتها  وانحصار  ١٤٢٥/١٢/٣هـ،  بتاريخ  وفاتها  المتضمن  ١٤٣٣/١١/٢٩هـ،  في 
أولادها: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، ثم 
توفي ابنه )...( بموجب صك الحصر الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم ٢٠/١٦ في 
بتاريخ ١٤٢٧/١١/٩هـ وانحصار ورثته في زوجته  وفاته  المتضمن  ١٤٢٧/١١/٢٥هـ 
)...( وفي ابنتيه منها )...( و)...( وفي إخوته الأشقاء )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
برقم  الرس  محكمة  من  الصادر  الحصر  صك  بموجب   )...( توفيت  ثم  و)...(،   و)...( 
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٣٣٤٦٩٤١٦ في ١٤٣٣/١١/٢٩هـ المتضمن وفاتها في عام ١٣٨٠هـ وانحصار ورثتها في 
والدتها )...( وإخوتها وإخوانها الأشقاء )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، ثم توفيت ابنته )...( بموجب صك الحصر الصادر من 
محكمة الرس برقم ٣٣٤٦٩٤٧٧ في ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، المتضمن وفاتها في عام ١٣٨٨هـ، 
وانحصار ورثتها في والدتها )...( وفي زوجها )...( وفي أولادها )...( و)...( و)...( أولاد 
)...(، ثم توفي ابنه )...( بموجب صك الحصر الصادر من محكمة الرس برقم ٣٤٢٣١٠٧٠ 
في ١٤٣٤/٦/٥هـ المتضمن وفاته بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٤هـ، وانحصار ورثته في زوجتيه 
)...( و)...( وفي أولاده: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، 
برقم  بالرياض  العامة  المحكمة  من  الصادر  الحصر  صك  بموجب   )...( ابنه  توفي  ثم 
٢٥/١٣٦ في ١٤٣١/٧/٢٥هـ، المتضمن وفاته في ١٤٣١/٧/١٣هـ وانحصار ورثته في 
زوجته )...( وفي أولاده: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، ثم توفيت 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( أولادها  وفي   )...( زوجها  في  ورثتها  وانحصار   )...( ابنته 
في   ١٠٣ رقم  الورثة  حصر  صك  بموجب   )...( أولاد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
١٤١٧/١٢/٢٨هـ الصادر من محكمة مرات وتوابعها ثم توفي ابنه )...( بموجب صك 
الحصر الصادر من محكمة الرس برقم ١/١٣٦ في ١٤١٣/٧/٦هـ المتضمن وفاته بتاريخ 
 )...( أولاده:  وفي  و)...(  و)...(   )...( زوجاته:  في  ورثته  وانحصار  ١٤١٣/٦/٢٤هـ، 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، ثم 
توفي ابنه )...( بموجب صك الحصر الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم ٤/٢٧٣ في 
زوجته  في  ورثته  وانحصار  ١٤٠٧/٨/٢٥هـ،  بتاريخ  وفاته  المتضمن  ١٤٠٩/٩/٦هـ، 
الحصر  صك  بموجب   )...( ابنه  توفي  ثم   ،)...( أولاد   )...( وابنته   )...( ابنه  وفي   )...(
الصادر من محكمة جدة برقم ٢٠/١٠٠/١٢٥ في ١٤٢٨/٦/٢هـ المتضمن وفاته بتاريخ 
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و)...(  و)...(   )...( أولاده:  وفي   ،)...( زوجته  في  ورثته  وانحصار  ١٤٢٨/٥/٢٤هـ 
الحصر  صك  بموجب   )...( الأميرة  ابنته  توفيت  ثم   ،)...( أولاد  و)...(  و)...(  و)...( 
بتاريخ  المتضمن وفاتها  برقم ١/١٦ في ١٤٣١/١/٥هـ  العائلة  الصادر من قاضي مجلس 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( الأمراء  أولادها  في  ورثتها  وانحصار  ١٤٣٠/١٢/٣٠هـ، 
برقم  الرس  محكمة  من  الصادر  الحصر  صك  بموجب   )...( ابنه  توفي  ثم   ،)...( أولاد 
٥/١٨/ض في ١٤٣٠/٤/١٢هـ المتضمن وفاته بتاريخ ١٤٣٠/٤/٧هـ وانحصار ورثته 
في زوجاته )...( و)...( و)...(، وفي أولاده: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
أولاد )...(، ثم توفيت ابنته )...( بموجب صك الحصر الصادر من محكمة الرياض برقم 
٣٣٣١٨٠٣٩ في ١٤٣٣/٦/٢٨هـ، المتضمن وفاتها بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٨هـ وانحصار 
محكمة  من  الصادر  الحصر  صك  بموجب   )...( ابنه  توفي  ثم   )...( الأمير  ابنها  في  ورثتها 
الرس برقم ٣٤٣٦٢٢٢٥ في ١٤٣٤/١١/١٨هـ المتضمن وفاته بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ 
وانحصار ورثته في زوجاته )...( و)...( و)...( وفي أولاده: )...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( والمنهي وكيل عن )...( بموجب الوكالة 
الوكيل  الصادرة من كتابة عدل الرس برقم ٣٤١٢٦٧٨٠٣ في ١٤٣٤/٩/١٧هـ بصفته 
الشرعي عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد 
١٤٣٤/٦/١٢هـ  في   ٣٤٧٤٦٦٠٢ رقم  الوكالة  بموجب  المنهي   )...( وكل  وقد   ،)...(
الصادرة من كتابة عدل الدرعية، كما وكل كلًا من )...( و)...( أولاد )...( المنهي بموجب 
الوكالة المنهي بموجب الوكالة رقم ٣٤٧٤٦٤٤٥ في ١٤٣٤/٦/١٢هـ الصادرة من كتابة 
في  ٣٨٩٠/٢/٨/٥٠١/ب  رقم  الوكالة  بموجب  المنهي   )...( وكل  كما  الدرعية،  عدل 
١٤٣٤/٦/١٢هـ الصادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن، كما وكلت )...( 
العدل  كتابة  الوكالة رقم ٣٤٩٣٧٧١٩ في ١٤٣٤/٧/١٧هـ صادرة من  بموجب  المنهي 
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 )...( وهم  أعلاه  المذكورين   )...( ورثة  بعض  عن  وكيل  المنهي  أن  كما  بالرياض  الثانية 
بموجب الوكالة رقم ٣٤٩٣٨٢٦٦ في ١٤٣٤/٧/١٧هـ صادرة من كتابة عدل الدرعية 
ووكيلًا عن )...( بموجب الوكالة رقم ٣٤٩٦٥٦٢٨ في ١٤٣٤/٧/١٩هـ الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بجدة، كما وكلت كلًا من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( بنات )...( 
كما  ضرماء،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ  في   ٤ رقم  بالوكالة  المنهي  و)...( 
وكل )...( المنهي بموجب الوكالة الصادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن 
و)...(   )...( من:  كلًا  وكل  كما  ١٤٣٤/٧/١٠هـ،  في  ٤٠٧٢/٢/٨/٥٠١/ب  برقم 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( المنهي بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل ضرماء برقم ٩ في ١٤٣٤/٧/١هـ كما وكل كلًا من )...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( بنات )...( المنهي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل ضرماء برقم ٧ في 
١٤٣٤/٧/١هـ، كما وكل كلًا من: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( المنهي 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل ضرماء برقم ٨ في ١٤٣٤/٧/١هـ، كما أن المنهي 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرس برقم ٣٤١٢٦٧٨٠٣ في  وكيل عن )...( بموجب 
١٤٣٤/٩/١٧هـ بصفته الوكيل الشرعي عن )...(، كما أن المنهي وكيل عن ورثة )...( 
المذكورين أعلاه وهم )...( أصيلًا عن نفسه، ووكيلًا عن )...( أولاد )...( بموجب الوكالة 
عن  ووكيلًا  ١٤٣٤/٩/١٧هـ،  في   ٣٤١٢٦٧٦٤٣ برقم  الرس  عدل  كتابة  من  الصادرة 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  ووكيلًا  نفسه،  عن  أصيلًا   )...(
الصادرة من كاتب عدل  الوكالة  )...( بموجب  )...( وعن  أولاد  و)...( و)...( و)...( 
الوكيل   )...( عن  ووكيلًا  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ،  في   ٣٤١٢٠٩٥٦٠ برقم  الشورى  مجلس 
الرياض برقم  الثانية بشرق  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  الشرعي عن )...( بموجب 
عن  ووكيلًا  نفسه،  عن  أصيلًا   )...( عن  ووكيلًا  ١٤٣٤/٩/٢٣هـ،  في   ٣٤١٢٨٧٧٨١
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم ٣٤١٢٨٧٢٧٦ في ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، ووكيلًا 
عن )...( الوكيل الشرعي عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
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و)...( أولاد )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض 
برقم ٣٤١٢٨٧٦٦٦ في ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، كما أن المنهي وكيل عن ورثة )...( المذكورين 
أعلاه وهم )...( المنهي بموجب الوكالة رقم ٤٠٧٢/٢/٨/٥٠١/أ في ١٤٣٤/٧/١٠هـ 
الصادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن، كما أن المنهي وكيل عن )...( أصالة 
برقم  الرس  الصادرة من كتابة عدل  الوكالة  نفسه ووكالة عن )...( و)...( بموجب  عن 
٣٥٦٩٦١٣ في ١٤٣٥/١/١٥هـ، كما أن المنهي وكيل عن )...( بصفته الوكيل الشرعي 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أولاد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن 
عدل الرس برقم ٣٥٦٩٥٩١ في ١٤٣٥/١/١٥هـ، كما أن المنهي وكيل عن )...( بصفته 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أولاد  و)...(   )...( عن  الشرعي  الوكيل 
الرس برقم ٣٥٦٩٥١٥ في ١٤٣٥/١/١٥هـ، كما أن المنهي وكيل عن )...( بصفته الوكيل 
الشرعي عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( بنات )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
المنهي وكيل عن )...(  أن  برقم ٣٥٦٩٤٨٠ في ١٤٣٥/١/١٥هـ، كما  الرس  كتابة عدل 
بصفته الوكيل الشرعي عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرس برقم٣٥٦٩٤٥٠ في ١٤٣٥/١/١٥هـ، كما أن المنهي 
وكيلًا عن )...( بصفته الوكيل الشرعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الرس برقم ٣٥٦٧٤٦٨ في ١٤٣٥/١/١٥هـ، كما أن المنهي وكيل عن ورثة )...( المذكورين 
أعلاه وهم: )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف بالديوان الملكي برقم 
الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيل  المنهي  أن  كما  ١٤٣٤/٨/٢٢هـ،  في   ٣٤١١٧٣٢٤٧
المنهي  الصادرة من كتابة عدل الخرج برقم ٣٤١٠٢٠٧٤٥ في ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، كما أن 
وكيل عن )...( بموجب الوكالة رقم ٢٣٤٧/٢/٨/٥٠١ في ١٤٣٣/٦/٢٨هـ الصادرة 
بموجب   )...( عن  وكيل  المنهي  أن  كما  بواشنطن،  السعودية  العربية  المملكة  سفارة  من 
أن  كما  برقم ٣٤١٠٧٥٠٤٦ في ١٤٣٤/٨/٧هـ،  الخرج  كتابة عدل  من  الصادرة  الوكالة 
المنهي وكيل عن )...( و)...( بنات )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الوكيل  المنهي وكيل عن )...(  الخرج برقم ٣٤١٠٢٠٤٢٠ في ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، كما أن 
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الشرعي عن ورثة )...( المذكورين أعلاه وهم: )...( و)...( و)...( بنات )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الدرعية برقم ٣٤٧٤٦٥٨٢ في ١٤٣٤/٦/١٢هـ، كما أن 
بموجب   )...( أولاد  و)...(   )...( وهم:  أعلاه  المذكورين   )...( ورثة  عن  وكيل  المنهي 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم ٣٤٨٤٢٧٤٥ في ١٤٣٤/٧/١هـ، كما 
الصادرة من كتابة  الوكالة  بنات )...( بموجب  المنهي وكيل عن )...( و)...( و)...(  أن 
العدل الثانية بجدة برقم ٣٤٨٤١٩٩٢ في ١٤٣٤/٧/١هـ، كما أن المنهي وكيل عن )...( 
في   ٣٤١٢٨٩١٦٤ برقم  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وكيل  المنهي  أن  كما  ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، 
الثانية بجدة برقم ٣٤١٢٨٩١٢٨ في ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، كما أن المنهي وكيل عن ورثة )...( 
المذكورين أعلاه وهم )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب 
الرياض برقم ٣٤٧٦٦٤٦٩ في ١٤٣٤/٦/١٤هـ كما أن المنهي وكيل عن )...( بموجب 
في   ٣٤٧٦٦٦٢٧ برقم  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
١٤٣٤/٦/١٤هـ، كما أن المنهي وكيل عن ورثة الأميرة )...( المذكورين أعلاه وهم الأميرة 
برقم  عرقه  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( بنات   )...( والأميرة   )...(
٣٤٩٢٠٤٤٩ في ١٤٣٤/٧/١٥هـ، كما أن المنهي وكيل عن الأمير )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال جدة رقم ٣٤٧٩٤٧١٨ في ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، كما أن 
المنهي وكيل عن الأميرة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال جدة 
المذكورين  المنهي وكيل عن ورثة )...(  برقم ٣٤٩٣٥٠٩٥ في ١٤٣٤/٧/١٦هـ، كما أن 
برقم  جدة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وهم  أعلاه 
الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيلًا  المنهي  أن  كما  ١٤٣٤/١١/٦هـ  في   ٣٤١٤٣٧٣٨٢
الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال جدة برقم ٣٤١٤٤٥٥١٠ في ١٤٣٤/١١/٩هـ، كما 
العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  )...( بموجب  أولاد  )...( و)...(  المنهي وكيل عن  أن 
الثانية بالرياض برقم ٣٤١١٣٥٠٩٣ في ١٤٣٤/٨/١٥هـ، كما أن المنهي وكيل عن )...( 
في   ٣٤١٢٥٣٦٠٢ برقم  جدة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
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١٤٣٤/٩/١٤هـ، كما أن المنهي وكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالرياض برقم ٣٤١١٧١٢٠١ في ١٤٣٤/٨/٢٢هـ، كما أن المنهي وكيل عن )...( 
في   ٣٤١١٦٧٠٣٩ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٨/٢١هـ كما أن المنهي وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
عن  وكيل  المنهي  أن  كما  ١٤٣٤/١١/١٨هـ،  في   ٣٤١٤٨٣٨٥٢ برقم  بالرياض  الثانية 
العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الأمير  وهو  أعلاه  المذكور   )...( وريث 
ورثة  عن  وكيل  المنهي  أن  كما  ١٤٣٤/٦/٢٧هـ،  في   ٣٤٨٢٦٨٧٢ برقم  بالرياض  الثانية 
)...( المذكورين أعلاه وهم )...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل الدرعية رقم ٣٥٣١٥٨٣ في ١٤٣٥/١/٧هـ، ووكيل عن ورثة زوجها )...( 
بتاريخ  وفاته  المتضمن  ١٤٠٤/١٠/١١هـ  في   ٣٢٣ رقم  الحصر  صك  بموجب  المتوفى 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( وأولاده   )...( زوجته  في  إرثه  وانحصر  ١٤٠٤/٧/٢١هـ 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، والمنهي وكيل عن 
)...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم 
و)...(  و)...(   )...( عن  وكيل  المنهي  أن  كما  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  في   ٣٤١٥٨٦٢٠٦
و)...( و)...( و)...( أولاد )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة 
 )...( ورثة  عن  وكيل  المنهي  أن  كما  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  في   ٣٤١٥٧٤٧٦١ برقم  الرس 
المذكورين بصك الحصر أعلاه وبموجب الوكالات المذكورة أعلاه، كما أن المنهي وكيل عن 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وهم  أعلاه  المذكورين   )...( ورثة  بعض 
الدرعية برقم ٣٤١٦١٥٥٦٨ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ كما أن المنهي وكيل عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرس برقم ٣٤١٥٠٢٩٧٤ في ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، كما أن 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  ووكيل  نفسه  عن  أصالة   )...( عن  وكيل  المنهي 
في   ٣٤١٥٢٣٤٩٣ برقم  الرس  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أولاد 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ، كما أن المنهي وكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الرس برقم ٣٤١٥٠٦٠٦٩ في ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، كما أن المنهي وكيل عن )...( بموجب 
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كما  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  في   ٣٤١٥٠٦٠١١ برقم  الرس  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
حضر )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسه ووكيلا عن و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الرس برقم ٣٤١٤٨١١١٤ في ١٤٣٤/١١/١٨هـ ووكيلًا عن )...( بموجب الوكالة رقم 
بالرياض، كما أن  الثانية  العدل  ٣٤١٤٩٢٨٦٧ في ١٤٣٤/١١/١٩هـ الصادرة من كتابة 
المنهي وكيل عن ورثة )...( المذكورين بصك الحصر الصادر من المحكمة العامة بالرياض 
١٤٢٩/٥/١٦هـ  بتاريخ  وفاته  المتضمن  ١٤٢٩/٦/٢١هـ  في   ٦/١٠٠/٦٨٤ برقم 
وانحصار ورثته في والدته )...( وزوجته )...( وأولاده )...( المولود في ١٤١٨/١١/١١هـ 
و)...( المولود في ١٤٢٣/٨/٩هـ و)...( المولود في ١٤٢٧/٤/١٢هـ و)...( المولودة في 
١٤٢٢/٣/٢٨هـ، والمنهي وكيل عن الأميرة )...( أصيلة عن نفسها وولية على أولادها 
القصر )...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب صك الولاية الصادر من محكمة الرياض 
برقم ٦/١٠٠/٦٨٥ في ١٤٢٩/٦/٢١هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل ضرماء برقم ١٢في ١٤٣٤/٧/٥هـ، ووكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ٣٥١٠٥٧٢٧١ في ١٤٣٥/٨/١٢هـ، كما أن المنهي وكيل 
عن ورثة )...( المذكورين بصك الحصر رقم ١/١٩٣ في ١٤١٣/١٠/٢١هـ الصادر من 
 )...( والدته  وانحصار ورثته في  بتاريخ ١٤١٣/١٠/٤هـ،  وفاته  المتضمن  الرس  محكمة 
و)...(   )...( الشقيقات  وأخواته  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( الأشقاء  وإخوانه 
و)...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالات المذكورة أعلاه، كما أن المنهي )...( وكيل عن 
ورثة )...( المذكورين بصك الحصر رقم ١٠٢ في ١٤١٧/١٢/٢٨هـ الصادر من محكمة 
مرات وتوابعها المتضمن وفاة )...( وانحصار ورثته في أولاده )...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( كما أن المنهي )...( وكيلًا عن )...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( بالوكاله رقم )٥( في ١٤٣٤/٦/٢٧هـ صادرة 
 )...( ووكالة  أصالة  والمنهي   )...( ووكالة  أصالة  المنهي  وأنهى  ضرماء،  عدل  كتابة  من 
قائلين: إنه يوجد عقار عبارة عن أرض زراعية يوجد فيها أثل وبيوت من الطين وآبار يدوية 
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متفرقة تقع بمحافظة الرس مملوكة لمورثنا بالصك رقم ٣٣٤٤٥٣١١ في ١٤٣٣/١١/٢هـ 
صادر من محكمة الرس حدوده وأطواله ومساحته كما يلي: من الشمال يحدها شارع عرض 
خمسة عشر متراً )١٥م( يليه ملك )...( ابتداء من الركن الشمالي الشرقي باتجاه الغرب بزاوية 
ثم  )١٣٧.٨٢م(  سنتيمتر  وثمانون  واثنان  متراً  وثلاثون  وسبعة  مائة  بطول   ٦ -٢٦ -٩٣
وثلاثون  وتسعة  مترا  وثلاثون  وسبعة  مائة  بطول   ٢٠ -١٥٠ -١٤٠ بزاوية  يسار  كسرة 
سنتيمتر )١٣٧.٣٩م(، ثم كسرة يسار بزاوية ٤ -٩ -١٤٩ بطول مائة وأربعة وأربعون مترا 
وثلاثة وثلاثون سنتيمتر )١٤٤.٣٣م( ثم كسرة يسار بزاوية ٢٦ -٣٩ -١٥٨ بطول مائه 
متر  وعشرون  وثمانية  خمسمائة  الحد  هذا  طول  ومجموع  الحد،  نهاية  )١٠٩م(  أمتار  وتسعة 
وأربعة وخمسون سنتيمتر )٥٢٨.٥٤م(، ومن الجنوب يحدها ملك )...( ابتداء من الركن 
الجنوبي الغربي باتجاه الشرق بزاوية ٥١ -٤٤ -١٢٦ بطول الحد تسعه متر وسبعة وأربعين 
سنتيمتر )٩.٤٧م( ومن الشرق يحدها مسيل )...( ابتداء من الركن الجنوبي الشرقي باتجاه 
سنتيمتر  وخمسين  متر  وخمسين  أربعة  بطول   ٥١ -٥٣ -١٢٨ بزاوية  الشرقي  الشمال 
وستين  واثنين  متراً  وخمسين  ستة  بطول   ٠ -٦ -١٦٩ بزاوية  يسار  كسرة  ثم  )٥٤.٥٠م( 
سنتيمتر )٥٦.٦٢م( ثم كسرة يسار بزاوية ١٦ -٤١ -١٥٣ بطول أربعة وثمانين متر وستة 
وعشرين سنتيمتر )٨٤.٢٦م( ثم كسرة يسار بزاوية ٢٢ -٤١ -١٧٥ بطول ستة وأربعين 
متراً وتسعة وثلاثين سنتيمتر )٤٦.٣٩م( ثم كسرة يسار بزاوية ٤ -٢٩ -١٧١ بطول اثنين 
بزاوية ١٨ -٥ -١٤٥  يسار  ثم كسرة  واثنين وعشرين سنتيمتر )٧٢.٢٢م(  متراً  وسبعين 
بزاوية  يمين  كسرة  ثم  )٢٧.٢٩م(  سنتيمتر  وعشرين  وتسعة  متراً  وعشرين  سبعة  بطول 
٤٠ -٥٧ -٢١٥ بطول مائة وثمانية وثمانين متراً وثلاثة وسبعين سنتيمتر )١٨٨.٧٣م( ثم 
واثنين وعشرين متراً وسبعون سنتيمتر  مائتين  بطول  بزاوية ١٣ -١٠ -١٦٩  يسار  كسره 
)٢٢٢.٧٠م( ثم كسره يمين بزاوية ٥٤ -٤٤ -١٩٨ بطول مائة واثنين وعشرين متر وخمسة 
وثمانين سنتيمتر )١٢٢.٨٥م( نهاية الحد، ومجموع طول هذا الحد ثمانمائة وخمسة وسبعون 
 )...( وملك   )...( ملك  يحدها  الغرب  ومن  )٨٧٥.٥٦م(،  سنتيمتر  وخمسون  وستة  متر 
ابتداء من الركن الشمالي الغربي باتجاه الجنوب بزاوية ٨ -٣٥ -١٤٦ بطول خمسة وعشرين 
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متراً وتسعة وستون سنتيمتر )٢٥.٦٩م( ثم كسرة يسار بزاوية ٣٥ -٣٨ -١٧١ بطول مائة 
وخمسين متراً وتسعة وسبعين سنتيمتر )١٥٠.٧٩م( ثم كسرة يمين بزاوية ٣٥ -٢٤ -٢١٩ 
بطول تسعة متر وخمسة وعشرين سنتيمتر )٩.٢٥م( ثم كسرة يسار بزاوية ١٨ -٢٢ -١٤٧ 
بطول مائه وثلاثة عشر متراً وثمان وخمسون سنتيمتر )١١٣.٥٨م( ثم كسرة يساره بزاوية 
٩ -١ -١٥٦ بطول مائة وستة وثمانين متر وثمانية سنتيمترات )١٨٦.٠٨م( ثم كسرة يمين 
ثم  )٦٤.٥١م(  سنتيمتر  وخمسون  وواحد  متراً  وستين  أربعة  بطول   ١ -٧ -٢٥٤ بزاوية 
سنتيمتر  وستون  وثمانية  متراً  وستين  اثنين  بطول   ٣٠ -١١ -١١٢ بزاوية  يسار  كسرة 
)٦٢.٦٨م( ثم كسره يمين بزاوية ٠ -٥٠ -١٨٦ بطول مائة وخمسة وتسعين متراً وثمانية 
وأربعين سنتيمتر )١٩٥.٤٨م( نهاية الحد، ومجموع طول هذا الحد سبعمائة وثمانية متر وستة 
وعشرون  وثمانية  مائتان  المزرعة  لهذه  الإجمالية  المساحة  وتبلغ  )٧٠٨.٠٦م(،  سنتيمترات 
ألف ومائة وثمانية وخمسين متراً وخمسة وخمسين سنتيمتر )٢٢٨١٥٨.٥٥م(، وحيث رغبنا 
وموكلينا ببيع العقار وتم عرضه بالمزاد العلني عن طريق مكتب )...( و)...( للعقار بتاريخ 
لذا   ،)...( المشتري  على  ريال  مليونا  عشر  ستة  وقدره  بمبلغ  بيعه  وتم  ١٤٣٥/٥/٦هـ، 
نطلب الإذن ببيع نصيب القصر من ورثة )...( وهم )...( و)...( و)...(، وهو مبلغ وقدره 
عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله للذكر أربعة آلاف ومائة 
ريال وخمسة وسبعون  وثمانون  ألفان وستة  هللة، وللأنثى  ريال وخمسون  وثلاثة وسبعين 
هللة، هكذا أنهى، كما جرت الكتابة منا إلى القائم بعمل المكتب القضائي )...( بالخطاب 
رقم ٣٥٢٣٩٧٧٠١ في ١٤٣٥/٨/١٣هـ، للإفادة عن سريان مفعول الصك من عدمه، 
الصك  أن  يتضمن  ١٤٣٥/٨/١٣هـ  في   ٣٥٢٣٩٧٧٠١ رقم  بالخطاب  الجواب  فوردنا 
ساري المفعول كما سبق أن جرى منا الكتابة إلى قسم الخبراء بالخطاب رقم ٣٥١٣٩٩٨٦٧ 
فيه  ريال هل  مليون  بمبلغ وقدره ستة عشر  العقار  بيع  للإفادة عن  في ١٤٣٥/٨/١٢هـ 
في   ٣٥١٣٩٩٨٦٧ رقــم  بالخطاب  ــواب  الج فوردنا  للقاصرين  ومصلحة  غبطة 
١٤٣٥/٨/١٣هـ مرفق به تقرير عضوي هيئة النظر بالمحكمة العامة بمحافظة الرس رقم 
١٥/٣٣٣/خ في ١٤٣٥/٨/١٣هـ، المتضمن نصه بعد المقدمة، )عليه نفيد أنه تبين لنا أن 
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العقار عبارة عن أرض زراعيه يوجد فيها أثل وبيوت من الطين وآبار يدوية متفرقة، وبسؤال 
غبطة  فيه  ريال  مليون  عشر  ستة  بمبلغ  العقار  بيع  أن  لنا  تبين  العقاريين  من  الخبرة  أهل 
النظر )...(  ومصلحة للقصر من الورثة والقيمة معتدلة ومناسبة والله الموفق. عضو هيئة 
البينة، فأحضر  المنهي  النظر )...( تواقيعهم، وحيث الأمر ما ذكر طلبت من  وعضو هيئة 
بتاريخ  المولود   )...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  )...( سعودي  كلًا من  وأدائها  للشهادة 
١٣٧٤/٧/١هـ مهنته متقاعد، وقرر بأنه ليس له أي صلة بالمنهي و)...( سعودي الجنسية 
صلة  أي  له  ليس  بأنه  وقرر  ١٣٩٩/٨/٥هـ،  بتاريخ  المولود   )...( رقم  المدني  بالسجل 
بالمنهي، وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد بمفرده قائلًا: أشهد الله إني قد وقفت 
على العقار المذكور، وهو عبارة عن أرض زراعية يوجد فيها أثل وبيوت من الطين وآبار 
يدوية متفرقة، وتقع في محافظة الرس وتبين لي أن في بيعها بمبلغ وقدره ستة عشر مليون ريال 
غبطة ومصلحة للقاصرين المذكورين من الورثة، هكذا شهدا، وقد جرى تعديلهما من قبل 
كلا من )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بالسجل 
المدني رقم )...(، اللذين شهدا بعدالة وثقة الشهود، كما حضر في هذه الجلسة الراغب في 
 )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( عن  وكيلًا   )...( رقم  مدني  سجل   )...( وكالة  الشراء 
في   ٣٥١٠٤٢١٥٩ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
المذكور  العقار  بشراء  أرغب  إنني  قائلًا:  وقرر  الشراء  حق  له  المخولة  ١٤٣٥/٨/١٠هـ 
أعلاه بمبلغ وقدره ستة عشر مليون ريال، وحيث حضر )...( سجل مدني رقم )...( أصالة 
ووكالة عن بعض ورثة )...( وهم )...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( و)...( بموجب 
في   ٣٥٤٩٠٤٨٧ برقم  الداخلية  وزارة  في  المكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة 
برقم  وكــالات  بموجب   )...( بتوكيل  قام  أن  سبق  بأنه  وقرر  ١٤٣٥/٤/١٦هـ، 
رقم  والوكالة  الــرس  عدل  من  الصادرة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  في   ٣٤١٥١١٩٤٩
٣٤١٥٤٤٦٨٣ في ١٤٣٤/١٢/١هـ صادره من وزارة الداخلية وأنه فسخ هذه الوكالات 
بموجب صكوك الفسخ رقم ٣٥٥٢٣٢١٦ في ١٤٣٥/٤/٢٣هـ ورقم ٣٥٥٢٣٠٨٩ في 
عدل  كاتب  من  الصادرة  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ  في   ٣٥٥٢٢٩٩٢ ورقم  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ 
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وزارة الداخلية، وفي هذه الجلسة قرر المنهي أصالة ووكالة أنه لا مانع لديه من بيع العقار 
العائد لمورثهم بالصك رقم ٣٣٤٤٥٣١١ في ١٤٣٣/١١/٢هـ الصادر من محكمة الرس، 
بالمعاملة  منه  المرفق صورة  العقار  ما سبق، وبعد الاطلاع على أصل صك  فبناءً على جميع 
المذكور أعلاه ووجدته صالحا للإفراغ   )...( القضائي  المكتب  بعمل  القائم  وعلى خطاب 
وعلى تقرير هيئة النظر المذكور أعلاه وعلى الإعلان الصادر من مكتب )...( و)...( للعقار 
بتاريخ ١٤٣٥/٥/٦هـ، لذا فقد ثبت لدي أن في بيع نصيب القاصرين من العقار المذكور 
أعلاه بمبلغ وقدره عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ريالا وخمسة وسبعون هللة للذكر 
أربعة آلاف ومائه وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة، وللأنثى ألفان وستة وثمانون ريال 
وخمسة وسبعون هللة فيه غبطة ومصلحة للقاصرين، وأذنت للمنهي ببيع العقار، وأفهمت 
المنهي أن الإفراغ سيتم من قبلي بعد اكتساب الحكم القطعية، وقررت تسليم مبلغ القاصرين 
للمنهي وكالة )...( نظراً لقلته، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٩/٠٤هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة ٢٧: ٠١، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم ٣٥١٣٩٩٨٦٧ 
في ١٤٣٥/٩/٣هـ مرفق بها القرار رقم ٣٥٣٧١١٩١ في ١٤٣٥/٨/٢٨هـ، المتضمن بعد 
المقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته لم يكتب 
فضيلته  فعلى  زراعياً،  الملك  لكون  التعليمات  حسب  لديه  عما  للإفادة  الزراعي  للصندوق 
ملاحظة ما ذكر، وإلحاق ما يجريه في الضبط والصك وسجله ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها، 
والله الموفق، وجواباً لما لاحظه أصحاب الفضيلة أقول وبالله التوفيق بأنه سبق أن تمت الكتابة 
إلى صندوق التنمية الزراعية بالخطاب رقم ٣٥٢٥٥١٤٠١ في ١٤٣٥/٨/٢٧هـ، ووردنا 
الجواب بالخطاب رقم ٤٧/٩٣٤ في ١٤٣٥/٨/٢٧هـ يتضمن أنه لا مانع من بيع الأرض 
الزراعية أو جزء منها؛ لعدم وجود قروض عليها أو التزامات أخرى مستحقة على المتقدم 
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إليكم أو الورثة الواردة أسمائهم بأصل الصك المذكور حتى تاريخه؛ لذا أمرت بإلحاق ذلك 
بالصك وسجله، ورفع المعاملة لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٩/٠٤هـ.
الحمد لله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٩/١٧هـ افتتحت الجلسة 
الساعة الواحدة ظهراً وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم ٣٥٢٦١٣٢٥٠ 
القرار رقم ٣٥٣٧٩٧٤٣ في ١٤٣٥/٩/١٠هـ، المتضمن  في ١٤٣٥/٩/١٦هـ مرفق بها 
بناءً  والصك،  بالضبط  وألحقه  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  نصه:  ما  المقدمة  بعد 
على قرارنا رقم )٣٥٣٧١١٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٨هـ، قررنا المصادقة على ما أذن به 
فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وفي هذه الجلسة حضر المنهي أصالة ووكالة )...(، 
والمنهي )...( أصالة ووكالة، والمنهي )...( سجل مدني رقم )...( وكيلًا عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية الرياض برقم ٣٥١١٤٤٣١٧ في ١٤٣٥/٨/٢٨هـ، 
وحضر لحضورهم المشتري )...( وكيلًا عن )...( الوكيل الشرعي عن )...(، وجرى بينهما 
م المشتري في هذه الجلسة مبلغاً وقدره عشرة ملايين  الإيجاب والقبول بالبيع والشراء، وقدَّ
وتاريخ   ١١٠١٣٠١٥ برقم   )...( البنك  على  المسحوب  المصدق  الشيك  بموجب  ريال، 
١٤٣٥/٨/٦هـ، ومبلغاً وقدره ستة ملايين ريال، بموجب الشيك المصدق المسحوب على 
البنك )...( برقم ١١٠٠٤٧٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ، لذا فقد ثبت لدي انتقال ملكية 
العقار للمشتري، وقررت التهميش على الصك وسجله بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٩/١٧هـ.
بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   )٣٥٢٦١٣٢٥٠( برقم   )...( الشيخ/  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
١٤٣٥/٩/٥هـ؛ المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٥٢٦١٣٢٥٠( وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠هـ؛ 
ببيع  الخاصة بطلب كل من/ ١ - )...( أصالة ووكالة. ٢ - )...( أصالة ووكالة؛ الإذن 
نصيب القاصرين/ )...( و)...( و)...( أولاد )...( من الأرض الزراعية؛ المنتهية بالصك 
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المتضمن  وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢١هـ؛  برقم )٣٥٣٦١٧٦١(  المسجل  فضيلته؛  الصادر من 
ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  منا  سبق  وقد  فيه.  المفصل  النحو  على  بذلك؛  فضيلته  إذن 
على  بناءً  والصك؛  بالضبط  وألحقه  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق 
قرارنا رقم )٣٥٣٧١١٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٨هـ قررنا المصادقة على ما أذن به فضيلته 

بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٤٤٣٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٧٧٦٣ 

إذنابيعا-انصيباساصرامناعقارا-اصكاممكيةا-اسريانامفعولها-اإعلانافياتلصحيفةا-ا
بيانا بالبيعا-ا سلتراسقلاتلخبرتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذنا

نصيباكلاوترثا-اتقميلانصيباتلقاصرالوليه.ا

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهي أصالة عن نفسه وبوكالته عن ورثة بينهم قاصرة طالباً الإذن ببيع نصيبها في 
عقارين آلا إلى الورثة من مورثهم، وقد جرى من القاضي التأكد من سريان مفعول صكي 
ملكية العقارين والاطلاع على صكوك حصر الورثة والولاية، ثم تم الإعلان في الصحيفة 
فلم يتقدم راغب في الشراء بثمن يزيد عن المنهى به، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا وجود 
غبطة ومصلحة للقاصرة في البيع بالثمن المنهى به، ثم أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعا 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقاصرة في ذلك البيع، كما حضر كما حضر راغبان في الشراء 
وقرر كل واحد منهما رغبته في شراء أحد العقارين بالثمن المنهى به، ولذا فقد أذن القاضي 
ببيع نصيب القاصرة من العقارين بالثمن المقدر من الخبراء، وقرر قسمة الثمن على الورثة 
حسب أنصبتهم الموضحة في الحكم، وتسليم نصيب القاصرة للولي عليها، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة  المنورة، وبناء على  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٤٠٤٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٥١٩٧٧٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٨/٢٠هـ حضر 
نفسه وبالوكالة عن )...(  السجل رقم )...( أصيلًا عن  )...( سعودي الجنسية بموجب 
العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  وعن )...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب 
القاصرة  على  وبالولاية  ١٤٣٣/١٠/١٥هـ  في   ٣٣٣٠٥٥٦٠ برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية 
في   ١/٥٣ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب   )...(
١٤٠٧/١/٢٦هـ، وجميعهم ورثة )...( بموجب صك حصر الورثة الصادر من المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٣٣١٩٤٢٧ في ١٤٣٣/٦/٢٩هـ المتضمن وفاة )...( بتاريخ 
١٤٣٣/٦/٢هـ، وانحصار ورثته في زوجته )...( وفي إخوته الأشقاء )...( و)...( وأخواته 
الشقيقات )...( و)...( و)...( و)...( لا وارث له سواهم، وأنهى قائلًا: قد خلف مورثنا 
)...( بموجب  الواقع في حي  المخطط  التركة قطعتي أرض الأولى رقمها ٥٤٥من  ضمن 
برقم ٣٤٠١٠٤٠١٠٨٩٠ في  المنورة  بالمدينة  العدل الأولى  كتابة  الصادر من  الملكية  صك 
١٤٣٣/٢/١٦هـ، وحدودها وأطوالها كما يلي: شمالًا: شارع )...( بعرض ١٦م وجنوباً: 
القطعة رقم ٥٤٧، وأطوالها  القطعة رقم ٥٤٣ وغرباً:  بعرض ١٤م وشرقاً:   )...( شارع 
شمالًا وجنوباً ٢٠م، وشرقاً وغرباً ٣٠م، ومساحتها الإجمالية ٦٠٠م٢، والقطعة الثانية تقع 
في حي )...( من مخطط )...( ورقمها ٢٢ بموجب صك الملكية الصادر من كتابة العدل 
شمالًا:  وحدودها  ١٤٣٣/٣/١هـ،  في   ٢٤٠١٠٩٠٠٧٦٧٠ برقم  المنورة  بالمدينة  الأولى 
القطعة رقم ٢١، وجنوباً: شارع بعرض ٢٠م، وشرقاً: القطعة رقم ٢٤، وغرباً: القطعة رقم 
٢٠، وأطوالها شمالًا وجنوباً ٢٠م، وشرقاً وغرباً ٢٥م، ومساحتها ٥٠٠م٢، وجميع الورثة 
الواقعة في مخطط  )...( لشراء قطعة الأرض  لنا هذا الحاضر  تقدم  بيعها، وقد  يرغبون في 
)...( بمبلغ مائتين وأربعين ألف ريال، كما تقدم الحاضر )...( لشراء قطعة الأرض الواقعة 
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في حي )...( بمبلغ ثلاثمائة وسبعين ألف ريال، وكلاهما سيدفعان نصيب القاصرة حسب 
تقدير الخبراء، وحيث إن ضمن الورثة قاصرة، أطلب الإذن لي ببيع نصيبها، هكذا أنهى، 
فقد جرى الاطلاع على جميع صكوك الوكالة، وحصر الورثة والولاية والعقار، فإذا هي كما 
البيع والشراء والإفراغ واستلام الثمن، كما جرى الاستفسار  ذكر، والوكالة تخول له حق 
في   ٣٥١٩٩٠١٦٢ برقم  الأولى  العدل  كتابة  من  الجواب  فوردنا  الملكية،  صكي  عن 
١٤٣٥/٧/١٣هـ والخطاب رقم ٣٥١٩٩٠٠٨٥ في ١٤٣٥/٧/١٣هـ المتضمن مطابقتها 
لسجلها وأنها سارية المفعول، كما جرى الإعلان عن ذلك في جريدة )...( بعددها )...( في 
الثمن،  هذا  بالزيادة على  أحد  يتقدم  ولم  بالمحكمة  الإعلانات  لوحة  وفي  ١٤٣٥/٧/٨هـ 
الصك عليها والإفادة عن  الموقعين وتطبيق  للوقوف على  لقسم الخبراء  الكتابة  كما جرت 
الغبطة والمصلحة في بيعها لصالح القاصرة، فوردنا الجواب منهم برقم ٣٥١٩٧٧٢٦٦ في 
١٤٣٥/٨/١١هـ المتضمن أنه بالوقوف على الموقعين الأول في حي )...( من مخطط )...( 
والثاني حي )...(، وبتطبيق الصكين المذكورين أعلاه، وجدا مطابقين، والموقعين عبارة عن 
قطعتي أرض على طبيعتها، وتقدر قيمة العقار الأول بمبلغ ٢٥٠٠٠٠مائتين وخمسين ألف 
ريال، وتقدر قيمة العقار الثاني بمبلغ ٣٩٠٠٠٠ ثلاثمائة وتسعين ألف ريال، ونرى أن في 
بيع العقارين بهذا المبلغ غبطة ومصلحة لجهة القاصرة، كما أبرز المنهي خطابات من مكاتب 
عقارية الأول صادر من مكتب )...( بمبلغ مائتين وأربعين ألف ريال، والثاني من )...( 
بمبلغ مائتين وخمسة وأربعين ألف ريال، والثالث بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وستين ألف ريال، 
)...( سعودي  للشهادة  معه  المنهي  ريال، كما أحضر  ألف  ثلاثمائة وسبعين  بمبلغ  والرابع 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وقد شهدا قائلين: إننا من أصحاب الخبرة والمعرفة بالعقار وأثمانه، وقد اطلعنا 
على قطعتي الأرض المملوك لمورثهم )...( الواقعتين في مخطط )...( وفي حي )...(، وقد 
من  فيها  القاصرة  نصيب  واحتساب   )...( مخطط  في  الواقعة  الأرض  بيع  في  بأن  لنا  ظهر 
واحتساب   )...( الواقعة في حي  الأرض  بيع  ريال، وفي  ألف  مائتين وخمسين  إجمالي  مبلغ 
نصيب القاصرة فيها من مبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، فيهما غبطة ومصلحة 
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للقاصرة، وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر المشتري )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( وقرر قائلًا: إن لي رغبة في شراء قطعة الأرض الواقعة في 
مخطط )...( بمبلغ مائتين وأربعين ألف ريال من البالغين، وشراء نصيب القاصرة من واقع 
مبلغ إجمالي قدره مائتان وخمسون ألف ريال، حسب تقدير قسم الخبراء، كما حضر المشتري 
الثاني )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقرر قائلًا: إن لي رغبة في 
شراء قطعة الأرض الواقعة حي )...( بمبلغ ثلاثمائة وسبعين ألف ريال من البالغين، وشراء 
نصيب القاصرة من واقع مبلغ إجمالي قدره ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، حسب تقدير قسم 
الخبراء، أطلب الإذن والموافقة على ذلك، فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي أن في بيع قطعتي 
الأرض أعلاه حسب تقدير الخبراء المذكور مصلحة وغبطة للقاصرة أعلاه، لذا فقد أذنت 
ببيعه بهذا المبلغ، كما جرى عمل مسألة حسابية لمعرفة نصيب الورثة في إجمالي قيمة القطعتين 
المذكورتين، فاتضح أن قسمته بين ورثة )...(، للزوجة مبلغ ١٥٢٥٠٠مائة واثنين وخمسين 
عشر  وأربع  ١١٤٣٧٥مائة  مبلغ  الأشقاء  إخوته  واحد  كل  ونصيب  ريال،  وخمسمائة  ألفاً 
ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين ريالًا، ولكل واحدة من أخواته الشقيقات مبلغ ٥٧١٨٧.٥ 
سبع وخمسين ألفاً ومائة وسبعة وثمانين ريالًا وخمسين هللة، وبذلك يكون مجموع نصيب 
القاصرة )...( مبلغ ستين ألف ريال، وطلب الولي على القاصرة )...(، تسليمه المبلغ للإنفاق 
عليه، وأمرت بتسليم مبلغ القاصرة للولي عليها للإنفاق منه بالمعروف عليها، وسيتم رفع 
هذا الإجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وبعد اكتساب الإذن القطعية يتم الإفراغ، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/٢٠هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٩٧٧٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٣هـ المحالة إلينا من فضيلة 
رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم ٣٥٥٤٤٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠هـ، 
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فقـد جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى  الاطلاعُ  المنورة 
بالمدينة المنورة والمسجل بعـدد ٣٥٣٦١١٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ، المتضمن إذن بيع 
عقار لقاصر، المقدم من )...(، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة 
والحكم وصـورة ضبطـه، تقررت الموافقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا 

محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.



159

 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٩٢٤٧٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩٧٩٨ 

إدخالاساصرافياشركةا-ااحمولهامحلامورثها-اطمباتلإذنابذلكا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا
غبطةاومصمحةالمقاصرا-ااشهادةاشهوداعدولا-اتلإذنابدخولاتلقاصرا-اتهميشاعلىاسلترا

تلشركاء.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهت المنهية بصفتها ولية على قاصرين طالبةً الإذن بإدخالهم شركاء في شركة كان مورثهم 
شريكا فيها، وذلك بنصيب كل منهم من حصة مورثهم في الشركة، وقد اطلع القاضي على قرار 
الورثة والولاية، كما ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا وجود  الشركاء وصكي حصر 
المنهية   البينة أحضر وكيل  غبطة ومصلحة في الإذن للقاصرين بالدخول في الشركة، وبطلب 
شاهدين معدلين شرعا فشهدا بوجود المصلحة والغبطة للقاصرين بالدخول في الشركة، ولذا 
في  مورثهم  من  إرثا  المذكورين  القاصرين  بنصيب  بالدخول  وكالة  للمنهي  القاضي  أذن  فقد 
ثم  القطعية،  الصفة  الإجراء  اكتساب  بعد  بذلك  الشركاء  قرار  على  التهميش  وقرر  الشركة، 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحدة وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
فضيلة  من  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/٢/١٢هـ،  في   ٣٥٤٤٧١١٣ برقم  لدينا  المقيدة  المعاملة 
المبني على خطاب مدير عام فرع وزارة  برقم ٣٥٩٢٤٧٧ في ١٤٣٥/٢/١٢هـ،  الرئيس 
إثبات  طلب  بشأن  ١٤٣٥/٢/٦هـ،  وتاريخ   )...( رقم  المكرمة  بمكة  والصناعة  التجارة 
قرار الشركاء بشركة )...( وأبناء أخيه )...( )ذات توصية بسيطة(، وهي في مجال بيع وشراء 
السيارات، ودخول ورثة قصر في الشركة، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٣/١٢هـ فتحت 
الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني )...( بصفته وكيلا عن 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
أبنائها: )...(  برقم ٣٥١٨١٧٠ في ١٤٣٥/١/٣هـ بصفتها ولية على  الثانية بمكة  العدل 
في  المولودة  و)...(  ١٤٢٣/٢/١٠هـ  في  المولودة  و)...(  ١٤٢٣/٢/١٠هـ  في  المولودة 
١٤٣٢/٣/٢٠هـ بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٣١٣٤٠٠ في 
١٤٣٤/٩/٦هـ والمخول له في هذه الوكالة فيما يخص الشركات دخول وخروج الشركاء، 
وأنهى قائلا: لقد توفي مورثنا )...(، وانحصر إرثه في زوجته )...( وفي أولاده البالغين منها، 
وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وفي زوجته )...(، وفي أولاده منها 
البالغين: )...( و)...(، والقاصرات )...( المولودة في ١٤٢٣/٢/١٠هـ، و)...( المولودة 
في ١٤٢٣/٢/١٠هـ، و)...( المولودة في ١٤٣٢/٣/٢٠هـ، وفي ابنه البالغ )...(، المرزوق 
له من زوجته المطلقة منه حال حياته )...(، لا وارث له سواهم بموجب الصك الصادر من 
هذه المحكمة برقم ٣٤٣١٣٤٠٤ في ١٤٣٤/٩/٦هـ، وقد خلف مورثنا المذكور من ضمن 
تركته نصيبه في شركة قد أسسها مع )...( و)...( أبناء )...( )ذات توصية بسيطة (، وهي في 
مجال بيع وشراء السيارات المقيدة بالسجل التجاري بمدينة مكة المكرمة رقم )...( وتاريخ 
١٣٩٨/٧/٨هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل مكة بالعدد ٦٤/٦٢ جلد ٥٤٨ 
ورثته  ضمن  من  وخلف  توفي  قد   )...( الشريك  إن  وحيث  ١٣٩٨/٦/٢٣هـ،  وتاريخ 
قاصرين عن سن الرشد الذين تحت ولاية موكلتي، وهم: )...( و)...( و)...(، وحيث إن 
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في إدخالهم بنصيبهم إرثا من مورثهم في هذه الشركة غبطة ومصلحة للقاصرين المذكورين، 
فنطلب الإذن من المحكمة في استمرارية الدخول بحصتهم إرثا من مورثهم )...( في الشركة 
فوجدته  أعلاه  إليه  المشار  الشركاء  قرار  الاطلاع على  أنهى، عندها جرى  المذكورة، هكذا 
مطابقا لما عطف عليه، كما جرى الاطلاع على عقد التأسيس المشار إليه أعلاه فوجدته مطابقا 
لما عطف عليه، كما جرى الاطلاع على صك حصر الإرث المشار إليه أعلاه فوجدته مطابقا 
لما عطف عليه، كما جرت الكتابة لقسم الخبراء بهذه المحكمة للإفادة عن الغبطة والمصلحة 
الشركة،  هذه  في  مورثهم  من  إرثا  بنصيبهم  شركاء  دخولهم  في  المذكورين  القاصرين  لجهة 
الذي  أن  المتضمن  ١٤٣٥/٣/٧هـ  في   ٣٥٤٤٧١١٣ برقم  جوابهم  برقم  جوابهم  فوردنا 
نراه أن دخول القصار شركاء في هذه الشركة غبطة ومصلحة لهم ا.هـ نصه، وبطلب البينة 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  للشهادة كلا من:  المنهي وكالة احضر  من 
منهما  )...(، وشهد كل واحد  السجل رقم  الجنسية بموجب  )...(، و)...( سعودي  رقم 
بمفردة قائلًا: أشهد الله أن في دخول القصار في هذه الشركة غبطة ومصلحة لجهة القاصرين 
المذكورة، وقد جرى تعديل الشاهدين المذكورين من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل 
فبناءً على ما تقدم من إنهاء المنهي، وما أقام من بينة معدلة، وبناءً على ما جرى في قرار قسم 
الخبراء المشار إليه أعلاه، لذلك كله فقد أذنت للمنهي وكالة بالدخول بنصيب القاصرين 
المذكورين إرثا من مورثهم )...( في شركة )...( وأبناء أخيه )...( )ذات توصية بسيطة(، 
وهي في مجال بيع وشراء السيارات، وسيتم التهميش على قرار الشركاء المذكور بعد اكتساب 
حسب  لتدقيقه  الاستئناف  لمحكمة  ورفعة  بتحريره  وأمرت  القطعية،  الصفة  الإجراء  هذا 

التعليمات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبة وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، نحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
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مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة رقم ٣٥/٤٤٧١١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٢هـ، المشتملة على الصك 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٥٨٤٢ رقم 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن بطلب/ دخول القصر من ورثة )...( في الشركة 
المذكورة باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣١٤٢٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٠٧٩٣٣ 

فلزانصيباساصرامناتلكةا-اعقارتتاومنقولاتا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتثمينانصيبا
تلقاصرا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقصارا-اتلإذنابالمخارجةا-حفظانصيبا

تلقاصر.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهون أصالة ووكالة وولاية بصفتهم ورثة طالبين إخراج نصيب والدة مورثهم 
القاصرة عقلا من تركته على أن يقوم باقي الورثة بدفع نصيبها لوليها وتبقى شراكتهم في 
التركة، وقد جرى من قسم الخبراء بالمحكمة تقدير قيمة أعيان التركة وبيان نصيب والدة 
المورث منها، كما وردت إفادتهم بأن تخارج والدة المورث القاصرة عقلا من التركة بالقيمة 
المنهون  أحضر  ثم  الورثة،  من  سنا  وللقاصرتين  لها  ومصلحة  غبطة  فيه  لنصيبها  المقدرة 
نصيب  بإخراج  القاضي  أذن  فقد  ولذا  به،  أنهوا  ما  بصحة  فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين 
القاصرة عقلًا المقدر من قبل الخبراء من التركة، وقرر حفظه ببيت مال المحكمة، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
١٤٣٣/٧/٣٠هـ  في   ٣٣٤٩٧٥٠٢ رقم  الإحالة  على  وبناء  بحائل،  العامة  بالمحكمة 
الاثنين  اليوم  هذا  وفي  ١٤٣٣/٧/٢٠هـ،  في   ٣٣١٣٦٤٠٢٩ برقم  بالمحكمة  والمقيدة 
الموافق ١٤٣٤/٩/٢٠هـ الساعة ٠٢:٠٠م حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
على  وبالولاية  نفسها  عن  أصالة   )...( عن  وبالوكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  المدني 
١٤٣٢/٣/١٦هـ  وتاريخ   ٣٢٤٦٩٢٥ رقم  الولاية  صك  بموجب   )...( القاصرة  ابنتها 
١٤٣٢/٣/١٦هـ  في   ٧٩٥٠ رقم  بالوكالة  وذلك  بحائل  العامة  المحكمة  من  الصادر 
الصادرة من كتابة عدل حائل الثانية وبالوكالة رقم ٧٩٢٦ في ١٤٣٢/٣/١٦هـ الصادرة 
من كتابة عدل حائل الثانية وعن )...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالة 
الثانية، كما حضر )...(  رقم ٧٩٥٠ في ١٤٣٢/٣/١٦هـ، الصادرة من كتابة عدل حائل 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته ولياً على والدته )...( بموجب 
بحائل،  العامة  المحكمة  من  الصادرة  ١٤٣٢/٤/١هـ  في   ٣٢٥٩٦٧٩ رقم  الولاية  صك 
 ٣٢٤٤٧٨٢ رقم  الورثة  حصر  صك  بموجب  المحصورين   )...( ورثة  هم  والمذكورون 
الوكيل  الوكالات تخول  بحائل وجميع  العامة  المحكمة  من  الصادرة  في ١٤٣٢/٣/١٢هـ 
باستلام التركة وقسمتها وفرزها والإفراغ للورثة في نصيبهم وقبوله والبيع للثابت والمنقول 
من  مجموعة  لورثته  وخلف   )...( توفي  لقد  قائلين:  فأنهيا  والصلح،  والمدافعة  والمرافعة 
العقارات هي كالتالي: الأول: النصف مشاعاً من البيت الواقع بحارة )...( المملوك بالصك 
كامل  والثاني:  بحائل،  الكبرى  المحكمة  من  الصادر  ١٣٩٧/٧/٢٠هـ  في   ٥/٥٧٣ رقم 
بالصك رقم ٧٥٨/٥٦٧ في ١٤٣١/٥/٢٤هـ  المملوك  )...( حائل  بحي  الواقع  الدكان 
الصادر من كتابة عدل حائل، والثالث: الأرض الواقعة بحي )...( المملوكة بالصك رقم 
٢٤٨/٩٣ في ١٤١٧/٥/٦هـ الصادر من كتابة عدل حائل كما خلف سيارة )...(، ومن 
الورثة والولي عليها بقسمة تراضي  القاصرين والدة المورث )...(، ويرغب  الورثة  ضمن 
العقارات والسيارة وإخراج نصيب والدة المورث ويقوم بقية الورثة سواها بدفع  بتقسيم 
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نصيبها كل على قدر نصيبه ويبقون شركاء في العقارات والسيارة كل على قدر نصيبه، نطلب 
الكتابة  فجرت  أنهيا.  هكذا   ،)...( المورث  والدة  القاصرة  نصيب  وإخراج  ذلك  إثبات 
العقارات  على  للوقوف  ١٤٣٣/٤/١٩هـ  في   ٣٣٦٢٩٣٧٠ رقم  بالخطاب  الخبراء  لهيئة 
وتحديد قيمتها الإجمالية مع الاستعانة بأهل الخبرة، وكذلك الخطاب رقم ٣٣٧٦١٢٤٤ في 
١٤٣٣/٤/٢١هـ لإدخال السيارة ضمن التقسيم وقسمتها من التركة، فورد خطاب رئيس 
هيئة الخبراء رقم ٣٣٧٦١٢٤٤ في ١٤٣٣/٤/٢٥هـ مرفقاً به القرار رقم ١٨٧/ق/هـ/خ 
المتضمن أنه بالخروج على العقارات والاستعانة بأهل الخبرة تقدر القيمة على النحو التالي: 
.)  ٣٦٠٠٠٠ ( ريال  ألف  قدره ثلاثمائة وستون  بمبلغ   )...( الواقع بمخطط  العقار   - ١ 
ريال  ألف  وثمانون  مائتين  بقيمة  دورين  من  عمارة  وهو   )...( بحي  الواقع  العقار   - ٢ 
بقيمة مائة وثمانون ألف ريال  الواقع بشارع )...( وهو دكان  العقار   - ٢٨٠٠٠٠ (. ٣ ( 
) ١٨٠٠٠٠ (. ٤ - قيمت السيارة )...( من شيخ معارض السيارات بحائل بقيمة مائة وخمسة 
آلاف ريال ) ١٠٥٠٠٠ (، ثم جرت الكتابة لهيئة الخبراء بالخطاب رقم ٣٣١٣٦٤٠٢٩ في 
١٤٣٤/١/٢٧هـ لقسمة التركة، فوردنا خطاب رئيس هيئة الخبراء رقم ٣٣١٣٦٤٠٢٩ في 
١٤٣٤/٢/٣هـ مرفقاً به محضر صلح وقسمة تراضي بالقرار رقم ١٤٥/ق/هـ/خ، والذي 
جاء فيه ما نصه: )ويكون مجموع التركة سبعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال ) ٧٨٥٠٠٠ ( 
وثلاثة  وثمانمائة  ريال  ألف  وثلاثون  مائة  وقدره  مبلغ   )...( المتوفى  والدة  نصيب  ويكون 
إن الأطراف  ريال وحيث   ) ريال وثلاثة وثلاثون هللة ) ١٣٠٨٣٣ ، ٣٣  ألف  وثلاثون 
الباقين شركاء كل  الورثة  المتوفى فقط ويبقى  يريدون قسمة تراضي وإخراج نصيب والدة 
على قدر نصيبه، فالذي نرى أنه في هذه القسمة بهذه الصفة فيه غبطة ومصلحة للقاصرين 
من الطرفين هذا ما تم برضاء الطرفين أيضاً والله الموفق( ا.هـ، وقد جرى التأكد من سريان 
مفعول صكوك العقارات المذكورة ومطابقتها لسجلاتها، فقد وردنا خطاب رئيس المحكمة 
العامة بحائل المساعد رقم ٣٤٢١٧٦٢٦٨ في ١٤٣٤/٩/١٤هـ المتضمن أن الصك رقم 
كتابة  رئيس  النظامية، ووردنا خطاب  الإجراءات  ٥/٥٧٣ في ١٣٩٧/٧/٢٠هـ مكتمل 
عدل حائل المكلف رقم ٢٢٤٧ في ١٤٣٣/٤/١١هـ، المتضمن أن الصك رقم ٧٥٨/٥٦٧ 
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في ١٤٣١/٥/٢٤هـ مطابق لسجله وساري المفعول، ولا يوجد عليه ملاحظات، كما وردنا 
خطاب رئيس كتابة عدل حائل الأولى المكلف رقم ٢٢٥٥ في ١٤٣٣/٤/١١هـ المتضمن 
المفعول ولا يوجد  أن الصك رقم ٢٤٨/٩٣ في ١٤١٧/٥/٦هـ مطابق لسجله وساري 
عليه ملاحظات، وبطلب البينة من المنهيين أحضرا للشهادة كل من )...( سجل مدني )...( 
قدرت  التي  القيمة  بأن  بمفرده  واحد  كل  تعالى  لله  فشهدا   )...( رقم  مدني  سجل  و)...( 
ريال  ألف  وثمانون  وخمسة  سبعمائة  وهي   )...( المتوفي  خلفها  التي  والسيارة  العقارات  بها 
فيها غبطة ومصلحة للقاصرين هكذا شهدا وعدلا من قبل )...( سجل مدني )...(و )...( 
سجل مدني رقم )...( وقد استعد المنهي )...( بدفع نصيب القاصرة )...( هو مبلغ وقدره 
المنهي  ابنها  لوليها  هللة  وثلاثون  وثلاثة  ريال  وثلاثون  وثلاثة  وثمانمائة  ألفاً  وثلاثون  مائة 
)...(، فبناءً على ما تقدم من إنهاء المنهيين وما تضمنته قرارات هيئة الخبراء وما وردنا عن 
سجلات الصكوك وما شهدت به البينة المعدلة فقد أذنت بقسمة العقارات والسيارة على 
النحو المتقدم من الإنهاء، وبذلك حكمت، وقررت التهميش على الصكوك وإيداع نصيب 
من  تدقيقه  بعد  وذلك  التعليمات،  حسب  بحائل  العامة  بالمحكمة  المال  بيت  في  القاصرة 
محمد.  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  والتعليمات،  الأنظمة  حسب  الاستئناف  محكمة 

حرر في ١٤٣٤/٩/٢١هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٩هـ افتتحت الجلسة 
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب 
رئيسها رقم ٣٤٢٢١٨٨٣٣ في ١٤٣٤/١٢/٣هـ، المرفق به قرار أصحاب الفضيلة قضاة 
الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل رقم ٣٤٣٧٤١٨٨ 
المتضمن ما نصه بعد المقدمة: ))وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما 
يلي: ١ــ ذكر فضيلته أن مجموع قيمة العقارات والسيارة هو مبلغ سبعمائة وخمسة وثمانين 
ألف ريـــ٧٨٥٠٠٠ــال، وبمراجعة جمع المبلغ المذكور وجد أنه تسعمائة وخمسة وثمانون 
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صور  إرفاق  والأولى  العقار  صكوك  أصل  فضيلته  أرفق  ريــ٩٢٥٠٠٠ــال.٢ــ  ألف 
يتحقق فضيلته هل  لم  المرفقة. ٤ــ  الوثائق  منها. ٣ــ لم يصدق فضيلته على صور  مصدقة 
على مورثهم دين أو وصية أم لا ولابد من ذلك، لملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم ثم إعادة 
وسلم.  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الاستئناف،  لمحكمة  المعاملة 
رئيس  وتوقيعه،   ختمه    ،)...( استئناف  قاضي  وتوقيعه،   ختمه   )...( استئناف،   قاضي 
الدائرة )...(، ختمه وتوقيعه.(( انتهى. عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف عن 
الملاحظة الأولى بأن العقار الذي يقع في حي )...(، وهو عبارة عن عمارة من دورين يملك 
مورث موكل المنهيان النصف منه مشاعاً، فيكون مجموع قيمة العقارات والسيارة التي كان 
المنهيين مبلغ سبعمائة وخمسة ثمانون ألف ريـــ٧٨٥٠٠٠ـــال، أما  يملكها مورث موكل 
الملاحظة الثانية فسيتم استدراكها في المستقبل، وأما الملاحظة الثالثة فقد جرى إكمال اللازم 
حسب ما أشار أصحاب الفضيلة، وأختم بالجواب عن الملاحظة الرابعة، فقد حضر المنهيان 
وقد سبق ضبط هويتهما وجرى سؤالهما هل على مورث موكلهم دين أو له وصية، فأجابا بأنه 
ليس عليه دين وليس له وصية، هكذا أجابا، وبناء عليه فلا زلت على ما حكمت به، وقررت 
إلحاق كل ما ذكر بالضبط وصورته والصك وسجله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ.
بمحكمة  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة العامة بحائل رفق كتابه رقم 
)٣٤٢٢١٨٨٣٣( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم )٣٤٢٨٩٣٠١١( 
القاضي  الشيخ/ )...(  المرفق بها الصك الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، 
بالمحكمة العامة بحائل برقم )٣٤٣٤١٤٧٨( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ الخاص بطلب/ 
)...( أصيلًا ووكيلًا عن بقية ورثة )...( وعن )...( أصيله عن نفسها وبالولاية على )...( 
وطلب/ )...( بصفته ولياً على والدته )...( الإذن له بقسمة التركة قسمة تراض وإعطاء 
القاصرة/ )...( نصيبها من التركة، وقد سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه وبالاطلاع 
على ما ألحقه فضيلته على الصك وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم )٣٤٣٧٤١٨٨( وتاريخ 
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١٤٣٤/١٢/١هـ، قررنا المصادقة على ما أذن به فضيلته بعد الإجراء الأخير، مع التنبيه إلى 
أن فضيلته لا بد أن يتأكد من صكوك العقارات، وأنها صالحة للاعتماد عليها عند الإفراغ 

مستقبلًا حسب التعليمات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥١١٨٦٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار:٣٥٣١٧١٩٣  

إذنابيعا-اعقارامنزوعاتلممكيةا-اتعويضا-اسريانامفعولاتلصكا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقاصرا-اتلإذناببيعاتلعقارا-احفظانصيباتلقاصر.

اتحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

أنهى المنهيان أحدهما بصفته وكيلًا عن ورثة والأخرى بصفتها ولية على قاصرين    
بعد  المشاريع  منفذة لأحد  إليهم من مورثهم على شركة  آل  ببيع عقار  منهم؛ وطلبا الإذن 
أن جرى نزع ملكية العقار لصالحها من قبل أملاك الدولة وتقدير قيمته وتعويض الورثة 
بها، وقد اطلع القاضي على صك حصر الإرث والولاية، كما تحقق من سريان مفعول صك 
ملكية العقار، ثم ورد قرار قسم الخبراء متضمناً وجود غبطة ومصلحة للقصار في بيع العقار 
بالثمن المنهى به، كما أحضر المنهي شاهدين معدلين شرعاً فشهدا على وجود غبطة ومصلحة 
للقاصرين في ذلك البيع، كما حضر وكيل الشركة منفذة المشروع وقرر موافقة موكلته على 
شراء العقار بالثمن المنهى به، ولذا فقد أذن القاضي ببيع العقار بالثمن المنهى به، وقرر حفظ 
التهميش على  الموضح في الحكم في الحساب المخصص لذلك، كما قرر  القاصرين  نصيب 
صك الملكية بعد اكتساب الإجراء الصفة القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناءً  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١١٨٦٢٠ في 
١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ،  في   ٣٥٥٧٦١٧٤ برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، 
شرحاً على خطاب الرئيس التنفيذي لشركة )...(، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ١١.٤٥، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم 
)...(، والمعرف بها من قبل ابنها )...( أصالة عن نفسها، وبصفتها ولية على ولديها )...( 
برقم ١٠/٣٢/١٠  المحكمة  الصادر من هذه  الولاية  بموجب صك   )...( أولاد  و)...( 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  ١٤٢٨/٤/١٣هـ،  في 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( من:  كل  عن  وكيلًا  وبصفته  نفسه  عن  أصالة   )...(
برقم ٣٥٤٢٠٩٣٢ في  الثانية بمكة  الصادرة من كتابة عدل  الوكالة  أولاد )...( بموجب 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيلًا  وبصفته  ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ، 
الثانية بمكة برقم ٣٥٤٢١٧٩٣ في ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ، المخول له في هذه الوكالات )حق 
البيع والإفراغ للمشتري وقبول الإفراغ واستلام الثمن )...( إلخ( وأنهيا قائلين: إنه سبق 
وأن نزع العقار المملوك لمورثنا )...( بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٤/٤/١١ في 
١٤١٧/٠٧/١٣هـ والواقع بمكة المكرمة بشارع )...( خلف شارع )...( لصالح مشروع 
طريق )...( الموازي لشارع )...(، وقد جرى تعويض العقار بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة 
وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالا من قبل اللجنة المكونة من هيئة تطوير 
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد انحصر إرث مورثنا في )...(، وفي أنا زوجته )...( وفي 
أولاده البالغين )...( و)...( و)...( و)...( والقاصرين )...( المولودة في ١٤١٦/٣/٢هـ، 
و)...( المولودة في ١٤١٨/١١/٢٥هـ و)...( المولود في ١٤٢١/٢/٦هـ، و)...( المولودة 
في ١٤٢٥/١/٢٧هـ، وذلك بموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم 
١٠/٤٩/٢٠ في ١٤٢٨/٤/١٣هـ، وحيث إن من ضمن الورثة القاصرين )...( و)...( 
أولاد )...(، ولأن في بيع وإفراغ نصيب القاصرين المذكورين لصالح شركة )...( للتنمية 
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العقار المذكور وإفراغه للشركة المذكورة،  ببيع  لنا  والإعمار غبطة ومصلحة، نطلب الإذن 
النقد، هكذا أنهيا، عندها جرى  ومن ثم إيداع نصيب القاصرين المذكورين لدى مؤسسة 
المحدود   )...( ثبوت تملك  يتضمن  فوجدته  أعلاه،  إليه  المشار  الملكية  الاطلاع على صك 
الواقع في شارع )...( خلف شارع )...(، كما جرى الاطلاع على صك حصر  أرضاً وبناً 
الإرث المشار إليه أعلاه، كما جرى الاطلاع على صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 
إقامة )...( ولية على )...( و)...(  ١٠/٣٢/١٠ في ١٤٢٨/٤/١٣هـ، فوجدته يتضمن 
أعلاه  المذكورتين  و)...(   )...( ورشد  بلوغ  إثبات  جرى  ثم   ،)...( أولاد  و)...(  و)...( 
برقم ٣٥١٨٠٧٨٥ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ، كما  المحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب 
الملكية بخطابنا رقم ٣٥٧٠٤٦٩٦ في ١٤٣٥/٣/٧هـ، فوردت  تم الاستفسار عن صك 
الإفادة من السجلات بخطابهم رقم ٣٥٧٠٤٦٩٦ في ١٤٣٥/٣/١٠هـ المتضمن أن الصك 
الخبراء بهذه  لهيئة  منا  الكتابة  ا.هـ، كما جرت  تاريخه  المفعول حتى  مطابق لسجله وساري 
المحكمة للإفادة: هل المبلغ المرصود من قبل الشركة المذكورة وقدره مليون وثمانمائة وخمسة 
وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالا يحقق الغبطة والمصلحة للقاصرين المذكورين 
أعلاه أم لا؟ فوردنا جوابهم برقم ٣٥٥٧٦١٧٤ في ١٤٣٥/٥/٢هـ المتضمن بعد المقدمة 
ما نصه: ))جرى الإطلاع على المعاملة وقام المدعي بوصف الموقع، حيث إن الموقع حسب 
إفادة المدعي مزال، وبناءً على الوصف فإننا نرى أن تقدير الشركة يحقق الغبطة والمصلحة 
الغبطة والمصلحة للقاصرين المذكورين  البينة على تحقق  المنهيين  للقاصرين((، فطلبت من 
ببيع العقار المذكور بالمبلغ المذكور أعلاه، فأحضرا للشهادة كلًا من )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(، وشهد كلٌّ واحدٍ منهما بمفرده قائلًا: أشهد أن في بيع العقار المذكور أعلاه بمبلغ مليون 
الغبطة  أعلاه يحقق  المذكور  ريال  وثمانية وسبعون  وأربعمائة  ألفاً  وثمانمائة وخمسة وسبعون 
والمصلحة لجهة القاصرين المذكورين، وعدلا من قبل )...( الجنسية يحمل رخصة إقامة رقم 
)...( الصادرة من جوازات مكة و)...( الجنسية يحمل رخصة إقامة رقم )...( الصادرة من 
جوازات مكة، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
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وكيلًا عن شركة )...( للتنمية والإعمار بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بشمال 
جدة برقم ٧٦١٩٧ في ١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ، المخول له فيها )شراء الأراضي والعقارات وقبول 
الإفراغ باسم الشركة والإقرار ببذل الثمن واستلام المثمن( وقرر موافقة موكلته على شراء العقار 
فبناءً على  بمبلغ مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالا  المذكور 
م من إنهاء المنهيين وما جاء في صك الملكية المشار إليه أعلاه، وبناء على شهادة الشاهدين  ما تقدَّ
ببيع  أذنت  فقد  إليه أعلاه لذلك كله  المشار  النظر  قرار هيئة  المعدلة شرعا وبناء على ما جاء في 
وقدره  بمبلغ  والإعمار  للتنمية   )...( شركة  المشترية  على  أعلاه  المذكور  بالمبلغ  المذكور  العقار 
مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريالا وسوف يتم حفظ نصيب 
القاصر )...( والممثل لمبلغ وقدره مئتان وخمسة وستون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالا واثنان 
وسبعون هللة، ونصيب القاصرة )...( الممثل لمبلغ وقدره مائة واثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة 
وأربعون ريالًا وستة وثلاثون هللة المذكورين أعلاه باسمهم في مؤسسة النقد العربي السعودي، 
كما سيتم التهميش على صك الملكية بعد اكتساب هذا الإجراء الصفة القطعية، وأمرت بتحريره 
الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ  المتبع. حرر يوم الاثنين  لتدقيقه حسب  ورفعه لمحكمة الاستئناف 

الساعة ١٢.١٥، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  على  المشتملة  ١٤٣٥/٧/٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٧٦١٧٤ رقم  المكرمة  بمكة  العامة 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٧٤٧٩ رقم 
المذكور في  العقار  ببيع  المتضمن طلب ورثة/ )...( الإذن  المكرمة،  العامة بمكة  بالمحكمة 
الإنهاء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على إذن البيع مع التنبيه المرفق، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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معدلين  شاهدين  المدعي  أحضر  كما  يعضلها،  لم  وليها  وأن  عليه،  المدعى  نكاح  في  ترغب 
شرعا فشهدا بأن المدعى عليه أقر أمامهما بزواجه من ابنة المدعي دون موافقته، وفي جلسة 
لاحقة حضر المدعى عليه، ودفع بأن الزواج كان بموافقة المدعي، وأنه وكل شخصا ليقوم 
بتزويج ابنته، وبطلب البينة منه على دفعه قرر أنه لا بينة لديه، وطلب يمين المدعي على نفيه، 
فأداها المدعي طبق ما طلب منه؛ ونظراً لأن الولي شرط لصحة النكاح، ولما جاء في شهادة 
الشاهدين المعدلين شرعا؛ لذا فقد ثبت للقاضي أن نكاح المدعي من المدعى عليها كان بلا 
ولي وحكم ببطلانه، وألزم المدعى عليه بعدم التعرض لابنة المدعي، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

 ،)...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وبتكليف من فضيلته بالنظر في هذه القضية، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥٩٠٦٣٧  العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٠٣٤١٥،  المحكمة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، وفي يوم الأحد ١٤٣٤/١٠/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الواحدة وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
برقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( عن  وكيلا 
ولم  إلخ،   )...( والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  المخول    ،٣٤٧٩٢٥٠٢
يحضر المدعى عليه، وقد جرى تبليغه بواسطة محضري الخصوم بالمحكمة، وقد طلب المدعي 
وكالة النظر في دعواه. وبسؤاله عن الدعوى ادعى قائلا: إن المدعى عليه قد قام بعقد نكاحه 
على ابنة موكلي )...( أثناء فترة دراستها خارج المملكة دون ولايته، ولا موافقته، ولا ولاية 
ابنته غير  أن  بلا ولي، كما  لكونه  باطل  العقد  أحد عصبتها؛ مستغلا فترة غيابه؛ ولأن هذا 
راضية بأن يكون المدعى عليه زوجا لها فإن موكلي يطلب إثبات بطلان عقد النكاح والحكم 
بذلك، هذه دعواي اهـ. وبسؤاله البينة طلب مهلة لذلك فرفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( ووكيله )...( ومعه 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٣٤١٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ رقم القرار:٣٥٢٨٥٩٠٦  

إبطالاعقدانكاحا-امنادوناوليا-ادفعابموتفقةاتلوليا-اعدماتلبينةاعميها-اشهادةاشهودا
عدولا-ايميناتلوليا-اثبوتابطلاناتلنكاح.

.Z[\]ZY]1ا-سولهاتعالىل
2ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اأيمااتملأةانكحتابغيراإذناوليها،افنكاحهااباطل،ا
فإنا بمااتساحلامنافلجها،ا فالمهلالهاا فإنادخلابهاا باطل،ا فنكاحهاا باطل،ا فنكاحهاا

تشاجلوت،افالقمطاناوليامنالااوليالها(.
3ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)الاانكاحاإلاابوليا(.

4ا-سولاتبناعبداتلبرافياتلامهيدا)ر٠/1ر(: “ هذتاأصحاشيءاوأوضحهافياأنالمولياحقاًا
فياتلإنكاح،اولاانكاحاإلاابه؛الأنهالولااذلكاماانهياعناتلعضل،اولااتساغنياعنه”.

اا-سولاتبناسدتمةافياتلمغنيلا“ تلنكاحالاايصحاإلاابولي،اولااتممكاتلملأةاتزويجانفقهااولاا
غيرها،اولااتوكيلاغيراوليهاافياتزويجها.افإنافعمت،المايصحاتلنكاحا...إلخ”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إثبات بطلان نكاح ابنته من المدعى عليه؛ وذلك 
لأنه تزوجها دون موافقة وليها المدعي، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى 
فتم سماعها ضده غيابيا، ثم حضرت الزوجة ابنة المدعي وقررت صحة الدعوى، وأنها لا 
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معدلين  شاهدين  المدعي  أحضر  كما  يعضلها،  لم  وليها  وأن  عليه،  المدعى  نكاح  في  ترغب 
شرعا فشهدا بأن المدعى عليه أقر أمامهما بزواجه من ابنة المدعي دون موافقته، وفي جلسة 
لاحقة حضر المدعى عليه، ودفع بأن الزواج كان بموافقة المدعي، وأنه وكل شخصا ليقوم 
بتزويج ابنته، وبطلب البينة منه على دفعه قرر أنه لا بينة لديه، وطلب يمين المدعي على نفيه، 
فأداها المدعي طبق ما طلب منه؛ ونظراً لأن الولي شرط لصحة النكاح، ولما جاء في شهادة 
الشاهدين المعدلين شرعا؛ لذا فقد ثبت للقاضي أن نكاح المدعي من المدعى عليها كان بلا 
ولي وحكم ببطلانه، وألزم المدعى عليه بعدم التعرض لابنة المدعي، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

 ،)...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وبتكليف من فضيلته بالنظر في هذه القضية، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥٩٠٦٣٧  العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٠٣٤١٥،  المحكمة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، وفي يوم الأحد ١٤٣٤/١٠/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الواحدة وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
برقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( عن  وكيلا 
ولم  إلخ،   )...( والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  المخول    ،٣٤٧٩٢٥٠٢
يحضر المدعى عليه، وقد جرى تبليغه بواسطة محضري الخصوم بالمحكمة، وقد طلب المدعي 
وكالة النظر في دعواه. وبسؤاله عن الدعوى ادعى قائلا: إن المدعى عليه قد قام بعقد نكاحه 
على ابنة موكلي )...( أثناء فترة دراستها خارج المملكة دون ولايته، ولا موافقته، ولا ولاية 
ابنته غير  أن  بلا ولي، كما  لكونه  باطل  العقد  أحد عصبتها؛ مستغلا فترة غيابه؛ ولأن هذا 
راضية بأن يكون المدعى عليه زوجا لها فإن موكلي يطلب إثبات بطلان عقد النكاح والحكم 
بذلك، هذه دعواي اهـ. وبسؤاله البينة طلب مهلة لذلك فرفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( ووكيله )...( ومعه 
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ابنته )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه 
ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر مقبول حتى الآن، علما بأن تبليغه في الجلسة الماضية كان بواسطة 
محضر الخصوم )...(، كما جرى تبليغ )...( وكيل المدعى عليه )...( بالموعد المقرر في هذا 
اليوم بموجب ورقة التبليغ المؤرخة في ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ. وبسؤال ابنته عما حصل قررت 
قائلة: إني كنت مع والدي أدرس في كندا، وأثناء ذلك عاد والدي إلى البلاد لإنهاء بعض 
بي  اتصل  الفترة  هذه  وخلال  إلي،  بعده  ليعود  الماضية  العام  حج  بموسم  المتعلقة  الأعمال 
المدعى عليه ابن عمتي )...(، وعرض علي فكرة الزواج به، ولم يكن مقيما حينها في كندا، بل 
جاء لكندا لما علم أن والدي بمكة، ولا أعلم ما الذي جعلني أوافق! حيث شعرت بأني 
أنساق لهذا الأمر من غير شعور، فجاء إلى بيتي في كندا، وذهب بي إلى إمام مسجد هناك لا 
أعرف اسمه، ولا اسم الإمام، فسألني الإمام: هل أهلك موافقين؟ فأجبته: نعم، ولم يكن 
بأني  أوراق  على  وقعت  بعدما  إلا  أفق  فلم  المسجد  إمام  فزوجه  يحصل،  بما  يعلمون  أهلي 
أصبحت زوجته، فلم أمكنه من نفسي، بل اتصلت في الحال على والدي، وأنا مصدومة، 
أعلم كيف  الآن لا  وأنا حتى  البلاد،  إلى  إكمال دراستي عدت  بما جرى، وفور  ومتضايقة 
حصل معي هذا، وما حملني عليه، وإني أطلب إثبات بطلان النكاح الذي حصل، وإفهامه 
بعدم التعرض لي هذه الدعوى، فجرى سؤالها: إن كان لديها بينة؟ فأحضرت )...( سعودي 
الجنسية  سعودي   )...( أحضرت  كما   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبعدما قرر كل واحد منهما بأن المدعي شقيقه، وأن 
المدعى عليه ابن شقيقته )...( شهد كل واحد منهما منفردا قائلا: أشهد بالله تعالى أن المدعى 
عليه )...( قد سبق وأن تقدم بطلب الزواج بها من أبيها إلا أن والدها كان يرفض، ولا نعلم 
عن رأي ابنة أخينا؛ حيث كان يرى أنه لا يصلح لها، فأصبح يهدد في أكثر من مجلس جمعنا 
مكة  إلى  المدعي  والدها  قدم  لما  عنا  غاب  الماضي  الحج  موسم  وفي  بالقوة،  سيتزوجها  بأنه 
العائلة،  مجالس  في  يتحدث  عليه  المدعى  أصبح  ثم  بالحج،  المتعلقة  الأعمال  بعض  لإنهاء 
وسمعناه في أكثر من مجلس، وهو يقول مفتخرا بأن تزوج )...( رغما عن أبيها، هذا ما لدي، 
وبه أشهد، كما أضاف الشاهد )...( قائلا: بعدما علمت بالذي حصل دعوت والدة المدعى 
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عليه شقيقتي )...( في المنزل، وشقيق المدعى عليه الأصغر )...(؛ لإقناعهم بحل الموضوع 
بشكل ودي إلا أن أختي ردت علي قائلة : إن الموضوع انتهى، وأن ولدها )...( قد تزوج 
)...(، ومعه ورقة بذلك. اهـ، كما أبرز وكيل المدعية صورة محرر مدون باللغة الإنجليزية 
أرفق بها ترجمة صادرة من مكتب )...( للترجمة المعتمدة، ومضمون ترجمة الوثيقة: بأن )...( 
اهـ  و)...(.   )...( )...( بحضور وشهادة  مدينة  بــ)...( في ٢٠١٢/١٠/٣٠م في  تزوج 
الجلسة. وفي   لذلك، ورفعت  فاستمهل  الشاهدين  البينة على عدالة  منه  فطلبت  مضمونه، 
بعذر  يتقدم  يمثله، ولم  المدعى عليه ولا من  المدعي، ولم يحضر  جلسة أخرى حضر وكيل 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من:  كلًا  معه  وكالة  المدعي  وأحضر  الآن،  حتى  مقبول 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، وشهد كل منهما بعدالة الشاهدين )...( و)...(؛ عليه وبعد قفل باب المرافعة؛ وبناء 
على دعوى المدعي المستوفاة شروط سماعها تحريرا وطلبا واختصاصا؛ ونظرا لتخلف المدعى 
عليه عن الحضور في جلستين: الأولى تبلغ فيها لشخصه، والأخرى وكيله؛ عليه وبناء على 
البينة المعدلة شرعا بأن المدعى عليه أقر بأنه عقد على ابنة المدعي من غير رضاه بعد علمه 
برفضه تزويجه ابنته؛ عليه ولإقرار ابنته بأنه لم يعضلها، وأنها لا تريده؛ عليه وحتى لو ثبت 
قيام إمام المسجد في كندا بتزويج ابنة المدعي فإن فعله هذا غير صحيح لوجود أولياء لها من 
الأقرب حتى  الولي  يثبت عضل  لم  كما  الأولياء،  مقطوعة من  ليست  فهي  أقرب،  عصبتها 
تنتقل للأبعد، يعضده توفر وسهولة الاتصال بهم، وبالإمكان قيامهم بتوكيله، أو غيره في 

\]ZY] :إجراء العقد؛ عليه ولأن الولي شرط لصحة النكاح؛ لقول الله تعالى
]Z. ] الآية ٢٣٢ البقرة [، قال ابن عبد البر في التمهيد ] ٩٠/١٩ [ :” هذا أصح 
شيء، وأوضحه في أن للولي حقاً في الإنكاح، ولا نكاح إلا به؛ لأنه لولا ذلك ما نهي عن 
العضل، ولا استغني عنه”؛ ولما روته عائشة ابنة الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
باطل،  فنكاحها  باطل،  فنكاحها  وليها،  إذن  بغير  نكحت  امرأة  أيما   “ قال:  وسلم  عليه 
فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي 
ابن حبــان، وقال  أبــو داود والتــرمذي وابن مــاجه وصــححه  من لا ولي له”. رواه 
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“ لا نكاح إلا  “ والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  الترمذي: 
الخطاب،  منهم: عمر بن  عليه وسلم،  الله  النبي صلى  العلم من أصحاب  أهل  بولي” عند 
موسى  أبي  وحديث  وغيرهم”،  هريرة،  وأبو  عباس،  وعبدالله بن  طالب،  أبي  وعلي بن 
الأشــعري رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قـال: “ لا نكاح إلا بولي”. 
بولي  إلا  نكاح  ولا  قال:  مسألة:   “ المغني:  في  الله -  قدامة -رحمه  ابن  قال  أبوداود،  رواه 
وشاهدين من المسلمين في هذه المسألة أربعة فصول: أحدها: أن النكاح لا يصح إلا بولي، 
ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت، لم 
يصح النكاح. روي هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة 
رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد ابن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن 
العنبري، والشافعي،  الله  المبارك، وعبيد  وابن  ليلى وابن شبرمة،  أبي  وابن  والثوري،  زيد، 
وإسحاق، وأبو عبيد”، كتاب النكاح، وقال أيضا:” قال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن 
“ لا نكاح إلا بولي”، فقالا: صحيح”؛ عليه ولمجموع ما تقدم فقد ثبت لدي أن  حديث: 
نكاح )...( من )...( كان بلا ولي؛ لذا ظهر لي بطلانه، وألزمته بعدم التعرض لابنة المدعي 
)...(، وبه حكمت، وجرى النطق به في يوم الاثنين ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، وقررت إخراج 
صك بما تقدم، وبعث صورته للمدعى عليه، له من بعد استلامه ثلاثون يوما يقدم خلالها 
لائحته الاعتراضية، فإن لم يفعل يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، 
وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  ابنته،  بصحبة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  عن  وكيلا   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
العدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
الثانية بغرب مكة برقم ٣٤١٣٨٢١٤٧ في ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، المخول له فيها حق المرافعة 
وقد جرى  إلخ،  والتسليم...  عليها والاستلام  والرد  الدعاوى وسماعها  وإقامة  والمدافعة 
في   ٣٥٢٣٤٢١٤ برقم  المقيدة  عليه  المدعى  من  المقدمة  الاعتراضية  اللائحة  على  الاطلاع 
عليه،  بالاتصال  قامت  من  هي  المدعي  ابنة  أن  إنكار  ومضمونها:  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، 
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رسمية،  دعوة  له  وأرسلت  كندا،  في  لها  حضوره  وطلبت  منه،  الزواج  في  رغبتها  وأبدت 
فحضر وعقد عليها، وخلا بها، ولم يمسها، وأن ما ذكره المدعي من أن الزواج حصل بلا 
موافقته، ولا إذنه غير صحيح، بل قام بتوكيل المواطن )...(؛ لإبرام عقد النكاح نيابة عنه، 
وهو من باشر تزويجها، وأن المدعى عليه دفع لها مهرا ثلاثين ألف ريال، وذهبا قيمته أربعون 
ألف ريال، ويطلب سؤالها عن ذلك، وإعادة النظر في الحكم لما تقدم. اهـ مضمون لائحته. 
وبعرضه على المدعي وابنته أنكرا ما دفع به، وقررت ابنته أن المدعى عليه لم يسلم لها سوى 
شبكة ذهب -وقد أحضرتها معها، ومستعدة بإعادتها له، ولم تستلم منه أي مبلغ مالي. اهـ، 
وبعد قيام وكيل المدعى عليه بمعاينة الشبكة قرر بأنه يوجد منه قطعا أخرى، فجرى سؤال 
وكيل المدعى عليه: هل لديه بينة على أن والدها وكل )...(؟ وأنه سلم غير الذهب الذي 
أحضرته ابنة المدعي؟ فقرر ألا بينة لديه سوى محرر بإقرار ابنة المدعي هذه الحاضرة لدى 
والدها، ويطلب يمينهما عليه. اهـ. وبعرضه عليهما قررا أنه لا مانع لديهما من اليمين، فحلف 
المدعي قائلا: والله العظيم إن ما دفع به المدعى عليه من أني وكلت )...( في أن يعقد على 
ابنتي )...(، وإني محتفظ بمحرر بإقرار ابنتي بأنها استلمت منه غير هذا الذهب غير صحيح. 
اهـ، ثم حلفت المدعى عليها قائلة: والله العظيم إن المدعى عليه )...( لم يسلم لي سوى شبكة 
الذهب هذه، وأشارت بيدها لها، ولم يسلم لي ذهبا سواه، ولم أستلم منه مبلغا. اهـ؛ ولأن 
وكالة المدعى عليه تخوله حق الاستلام فقد قام باستلام الذهب، عليه فلم يظهر لي ما يوجب 
لمحكمة  ورفعه  وسجله  الصك  على  تقدم  ما  إلحاق  وقررت  به،  حكمت  عما  الرجوع 
الاستئناف لتدقيقه، وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة والنصف، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
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العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤/١٥٩٠٦٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، المرفق بها الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٧٧٨٥٠ 
ابنته  نكاح  ببطلان  والحكم   )...( ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وتاريخ 
)...( من المدعى عليه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
افتتحت  )...(هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٣٨١٧
الجلسة الساعة ٠٠ : ١٠، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله، ولم ترد إفادة عن تبلغه من عدمه، وقررت 
المدعية أنها لا تعلم عنواناً للمدعى عليه لإبلاغه وتطلب البحث والتحري عن المدعى عليه، 
لذا فقد قررت الكتابة لشرطة جدة للبحث والتحري عن المدعى عليه، وحتى ورود الجواب 
جرى رفع الجلسة. ثم في يوم الاثنين الموافق )...(هـ افتتحت الجلسة الثانية الساعة الحادية 
عشرة، وفيها حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله شرعاً، كما حضرت 
المتداخلة )...( كما حضرت المتداخلة )...(، وقد جرت الكتابة لمحافظ محافظة جدة للبحث 
والتحري بخطابي رقم )...( وتاريخ )...(هـ، فوردتنا الإجابة والمتضمنة ما يلي/ بأنه جرى 
البحث والتحري عن المذكور ولم يتم العثور عليه كما هو موضح من المحضر، وتم الاستعانة 
 )...( ا.هـ، كما جرى الإعلان في صحيفة  للمذكور  بعدم معرفته  وأفاد   )...( بعمدة حي 
وإلا  الإعلان،  من  يوما  ثلاثين  خلال  عليه  المدعى  مراجعة  والمتضمن   ،)...( رقم  بالعدد 
ثماني سنوات  منذ  فقد  قد  والدي  إن  قائلة:  المدعية  وادعت  ا.هـ،  غيابياً  الحكم  يتم  سوف 
ولم يرجع لنا حتى تاريخه، وقد بحثنا عنه كثيراً في أماكن متعددة واتصلنا بالجهات الأمنية 
بعقد  ويرغبون  خطاب  لي  وتقدم  النكاح  سن  بلغت  وقد  خبراً،  نجد  ولم  والمستشفيات 
نكاحهم بي، وحيث تعذر ذلك لغياب والدي، لذا أطلب الإذن لولي الأكبر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بتزويجي، هذه دعواي، وبسؤالها عن بينتها عن 
تغيبه أحضرت الشاهد )...(، كما أحضرت الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما أجابا: نشهد أن المدعى عليه متغيب منذ ثماني سنوات، 
ولا نعرف له مكانا، وبطلب مزكين أحضرت )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عن الشهود أجابا 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٣٨١٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٢٢٥٦١٤  

ولايةانكاحا-ااغيبةاتلولياتلأسلبا-اطمبانقلاتلولايةاللأبعدا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
بحثاوتحلياعناتلغائبا-اإعلانافياتلصحيفةا-اثبوتاغيبةاتلوليا-انقلاتلولايةاإلىاتلأخا

تلشقيق.

مااجاءافياكشافاتلقناعا)٢٧٨/١١ (: “وإناغاباتلولياغيبةامنقطعةاولمايوكلامنايزوجا
زوجاتلولياتلأبعداوإلاافالقمطانالقولهاصلىاتللهاعميهاوسملا)اتلقمطاناوليامنالااوليالهاا
(اوتلغيبةاتلمنقطعةامالااتقطعاإلاابكمفةاومشقةانصاعميهافياروتيةاعبدتللهاسالاتلموفقاوهذتا

أسلباإلىاتلصوتبافإناتلاحديدابابهاتلاوسيفاولااتوسيف”.

أخيها  إلى  منه  النكاح  نقل ولاية  المدعى عليه طالبة  والدها  المدعية دعواها ضد  أقامت 
الأكبر والإذن له بتزويجها لتغيب والدها وعدم العثور عليه، وقد تعذر تبليغ المدعى عليه 
بالدعوى فجرى الإعلان في إحدى الصحف ثم قرر القاضي سماع الدعوى غيابياً، وبطلب 
البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة دعواها، ونظراً لأن الولي 
إذا غاب غيبة منقطعة ولم يوكل من يزوج موليته فإن للولي الأبعد تزويجها إن وجد وإلا 
فالسلطان ولي من لا ولي له، لذا فقد ثبت لدى القاضي تغيب المدعى عليه وأذن للولي الأبعد 

أخ المدعية بتزويجها وأخواتها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
افتتحت  )...(هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٣٨١٧
الجلسة الساعة ٠٠ : ١٠، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله، ولم ترد إفادة عن تبلغه من عدمه، وقررت 
المدعية أنها لا تعلم عنواناً للمدعى عليه لإبلاغه وتطلب البحث والتحري عن المدعى عليه، 
لذا فقد قررت الكتابة لشرطة جدة للبحث والتحري عن المدعى عليه، وحتى ورود الجواب 
جرى رفع الجلسة. ثم في يوم الاثنين الموافق )...(هـ افتتحت الجلسة الثانية الساعة الحادية 
عشرة، وفيها حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من يمثله شرعاً، كما حضرت 
المتداخلة )...( كما حضرت المتداخلة )...(، وقد جرت الكتابة لمحافظ محافظة جدة للبحث 
والتحري بخطابي رقم )...( وتاريخ )...(هـ، فوردتنا الإجابة والمتضمنة ما يلي/ بأنه جرى 
البحث والتحري عن المذكور ولم يتم العثور عليه كما هو موضح من المحضر، وتم الاستعانة 
 )...( ا.هـ، كما جرى الإعلان في صحيفة  للمذكور  بعدم معرفته  وأفاد   )...( بعمدة حي 
وإلا  الإعلان،  من  يوما  ثلاثين  خلال  عليه  المدعى  مراجعة  والمتضمن   ،)...( رقم  بالعدد 
ثماني سنوات  منذ  فقد  قد  والدي  إن  قائلة:  المدعية  وادعت  ا.هـ،  غيابياً  الحكم  يتم  سوف 
ولم يرجع لنا حتى تاريخه، وقد بحثنا عنه كثيراً في أماكن متعددة واتصلنا بالجهات الأمنية 
بعقد  ويرغبون  خطاب  لي  وتقدم  النكاح  سن  بلغت  وقد  خبراً،  نجد  ولم  والمستشفيات 
نكاحهم بي، وحيث تعذر ذلك لغياب والدي، لذا أطلب الإذن لولي الأكبر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بتزويجي، هذه دعواي، وبسؤالها عن بينتها عن 
تغيبه أحضرت الشاهد )...(، كما أحضرت الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما أجابا: نشهد أن المدعى عليه متغيب منذ ثماني سنوات، 
ولا نعرف له مكانا، وبطلب مزكين أحضرت )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عن الشهود أجابا 
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المعدلين  الشاهدين  وشهادة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  وبناء  وعليه  وعدول،  ثقات  بأنهم 
شرعاً، وحيث رغبت المدعية إثبات تغيب والدها من أجل تزويجها، وحيث نص الفقهاء 
على أن الولي إذا غاب غيبة منقطعة ولم يوكل من يزوج زوج الأبعد إن وجد، وإلا فالسلطان 
ولي من لا ولي له، قال في كشاف القناع ) ٢٧٨/١١ (: “وإن غاب الولي غيبة منقطعة ولم 
يوكل من يزوج زوج الولي الأبعد وإلا فالسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: )السلطان ولي 
من لا ولي لها(، والغيبة المنقطعة مالا تقطع إلا بكلفة ومشقة، نص عليه في رواية عبدالله. 
قال الموفق: وهذا أقرب إلى الصواب، فإن التحديد بابه التوقيف ولا توقيف”. لذا فقد ثبت 
لدي تغيب المدعى عليه، وأذنت للولي الأبعد أخو المدعية )...( بتزويج المدعية وأخواتها، 
وقررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقها حسب المتبع. ثم يوم الثلاثاء الموافق )...(

هـ افتتحت الجلسة، وحيث ظهر لي من أوراق المعاملة أنه لم يتم رصد خطاب إفادة إدارة 
سجون جدة )...( في )...(هـ سهواً، والمتضمن أنه تم البحث عن المذكور ولم يتم العثور 
عليه، وكذلك لم يتم رصد خطاب إدارة الجوازات منطقة مكة المكرمة رقم )...(هـ سهواً، 
والمتضمن أنه بالرجوع للحاسب الآلي أتضح أن المذكور )...( داخل المملكة حتى تاريخه، 
لذا جرى رصدهما وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر 

في )...( .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، نحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة المكلف رقم )...(هـ، المشتملة على الصك رقم )...(هـ الصادر من 
فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، المتضمن دعوى )...( ضد/ 
)...( في عضل، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ١لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٣٩٣٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ رقم القرار:٣٥١٠٤٩٨٣  

شهادةا نهائياا-ا تلبلادا مغادرتهلا تلازويجا-ا منا تلأولياءا تماناعا ابا-ا تقدماخطَّ عضلا-ا
تلنكاحا ولايةا نقلا تلعضلا-ا ثبوتا غيابيا-ا حكلا تلمخاصةا-ا تلجهةا إفادةا عدولا-ا شهودا

لمقاضي.

.Zba`_^[\]ZY]١ا-سولهاتعالىلا
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرترا(.

3ا-تلمادةا)اا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد إخوتها المدعى عليهم طالبة الحكم بإثبات عضلهم لها، وطلبت 
تزويجها من قبل المحكمة لمن هو كفء في دينه وخلقه؛ وذلك لأنهم رفضوا تزويجها، ثم تم 
ترحيلهم من البلاد، وقد غاب المدعى عليهم، ووردت إفادة إدارة الجوازات بأنهم خرجوا 
أحضرت  المدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضدهم  الدعوى  سماع  فتم  البلاد،  من  نهائيا 
يوجد  لا  وأنه  كفء،  من  أكثر  وردهم  لها،  إخوتها  بعضل  فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين 
أقارب لها سوى المدعى عليهم؛ ولذا فقد حكم القاضي غيابيا بثبوت عضل المدعية من قبل 
إخوتها، وجعل نكاحها للحاكم الشرعي، مع بقاء الغائبين على حجتهم متى حضروا، ثم 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم)...(

الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  بالمحكمة  المقيدة  وتاريخ)...هـ(، 
)...هـ( افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليهم، 
ولم يردني ما يفيد إبلاغهم. وبسؤالها عن مكان إقامتهم قالت: إنه سبق أن قامت الجهات 
المختصة بترحيلهم؛ لذا قررت الكتابة للجهة المختصة من أجل الاستفسار عن ذلك، ولحين 
ورود المعاملة رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليهم، 
وكانت قد جرت الكتابة لمدير جوازات محافظة جدة بالكتاب المؤرخ في )...هـ(، فوردني 
الجواب بالخطاب ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، المتضمن: نفيدكم بأنه تم الاستفسار 
أما )...( فلا يوجد  المملكة خروجا نهائيا؛  أنه خارج  في الحاسب الآلي عن )...( واتضح 
أم سعودية،  فتاة  غير سعودية من  أنا  ما نصه:  قالت  له. وبسؤالها عن دعواها  معلومات 
تقدم  من  كل  يرفضون  إخوتي  وكان  أتزوج،  ولم  عاما  والثلاثين  السابعة  سن  بلغت  وقد 
لتزويجي،  المملكة، ولا يوجد لي ولي  للزواج بي؛ حيث إن والدي متوفى وهم الآن خارج 
البلاد؛ نظرا لعقوقهم، فأطلب  برفع دعوى عليهم لترحيلهم من  وسبق أن قامت والدتي 
ادعت.  دينه وخلقه، هكذا  قبلكم لمن هو كفء في  إثبات عضل إخوتي لي، وتزويجي من 
وبسؤالها البينة على دعواها قالت: أطلب إمهالي للجلسة القادمة لإحضارها، هكذا قالت. 
وحتى تحضر البينة عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية ولم يحضر المدعى 
عليهم. وبسؤال المدعية عما استمهلت من أجله أحضرت )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( الذي قال: أشهد لله تعالى أن المدعى عليهم قد ردوا أكثر من 
كفء تقدم للمدعية )...(، وأنهم خارج البلاد، ولا يوجد لديها أقارب غير المدعى عليهم، 
الجنسية بموجب  وقد تضررت من ذلك كثيرا، هكذا شهد، كما أحضرت )...( سعودي 
أكثر  قد ردوا  المدعى عليهم  أن  تعالى  قال: أشهد لله  الذي   )...( الرقم  المدني ذي  السجل 
المدعى  غير  أقارب  لديها  يوجد  ولا  البلاد،  خارج  وأنهم   ،)...( للمدعية  تقدم  كفء  من 
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الجنسية  سعودي   )...( أحضرت  كما  شهد،  هكذا  كثيرا،  ذلك  من  تضررت  وقد  عليهم، 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني  بموجب السجل المدني ذي 
ذي الرقم )...( اللذين شهدا بعدالة الشاهدين أعلاه، كما أحضرت والدة طرفي الدعوى 
ذكره  ما  على  وصادقت   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...(
الشاهدان؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث ذكرت المدعية عضل إخوتها 
لها، وتضررها من ذلك؛ وحيث شهدت البينة المعدلة شرعا على عضل إخوتها، وردهم أكثر 
 من كفء، وتضرر المدعية من ذلك، وأن لا أقارب لها سوى المدعى عليهم، ولقوله تعالى:
 “ [Zba`_^[\] ZY، ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
لا ضرر ولا ضرار”. أخرجه الدار قطني وحسنه النووي؛ ونظرا لما في ترك المرأة معلقة في هذا 
الزمن وهي ما تزال شابة من الفتن، وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات 
الشرعية فقد ثبت لدي عضل المدعية )...( من قبل إخوتها )...(، وجعلت نكاحها للحاكم 
الشرعي، وبه حكمت حكما غيابيا على أن الغائبين على حجتهم متى حضروا، وقررت رفع 
أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتعذر إبلاغ المدعى عليهم، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في )...هـ(.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم )...( وتاريخ )...هـ(، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة )...( 
القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )...( وتاريخ )...هـ(، المتضمن دعوى المرأة 
)...( ضد إخوتها )...( أبناء )...( فــــــي عضلها عن الزواج. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه، تقررت الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٨٠٢١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٥هـ رقم القرار:٣٥١١٥٤٧٠  

بعدما دفعا تلنكاحا-ا ولايةا نقلا طمبا تزويجها-ا تلوليا رفضا خاطبا-ا تقدما عضلا-ا
صلاحاتلخاطبا-اشهادةاشهوداعدولا-اتعديلاتلخاطبا-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلولايةاإلىا

تلقاضيا-اعقدازوتجاتلمدعية.

مااجاءافياتلمغنيلا“ إذتاعضمهااوليّهااتلأسلب،اتناقمتاتلولايةاإلىاتلأبعد.انصّاعميهاأحمدا
وعنهاروتيةٌاأخلى،اتناقلاإلىاتلقّمطان.اوهواتخاياراأبيابكلٍاوذكلاذلكاعناعثمانابناعفّانا
رضياتللهاعنهاوشريحٍ،اوبهاسالاتلشّافعيّالقولاتلنّبيّاصلىاتللهاعميهاوسمللا)افإناتشاجلوتا
اعميهاتمانعامناأدتئه،افقاماتلحاكلامقامه،اكماالوا فالقّمطاناولّيامنالااولّيالها(؛اولأنّاذلكاحقٌّ

كاناعميهادينٌافامانعامناسضائه”.

أقامت المدعية دعواها ضد شقيقها المدعى عليه طالبة الحكم بنقل الولاية منه إلى الحاكم 
الشرعي؛ لكونه قد رد الخطاب الذين تقدموا إليها لأسباب غير شرعية، وبعرض الدعوى 
لها،  صالح  غير  وهو  واحد  خاطب  سوى  للمدعية  يتقدم  لم  بأنه  دفع  عليه  المدعى  على 
المكافئ، وقد حضر الخاطب، وقرر رغبته في نكاح  الزوج  بتزويجها متى تقدم لها  واستعد 
المدعية، وأحضر شاهدين معدلين شرعا فشهدا بكفاءته وصلاحيته، كما أحضرت المدعية 
شاهدين معدلين شرعا فشهدا بعضل المدعى عليه لها؛ ونظراً لأن المدعى عليه لم يقدح في 
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عدالة الخاطب، ولم يظهر للقاضي موجب لرده، ولأن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم 
الشرعي؛ لذا فقد حكم القاضي حضوريا بثبوت عضل المدعى عليه للمدعية، وقرر نقل 
الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف حضرت المدعية 

والراغب في الزواج للمحكمة، وأجرى القاضي عقد النكاح بينهما.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم )...( وتاريخ 
الموافق )...هـ(  يوم الخميس  برقم )...( وتاريخ )...هـ(، وفي  بالمحكمة  المقيدة  )...هـ(، 
١٠ وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل  افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: 
الرقم )...(، كما حضر لحضورها المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب  المدني ذي 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت المدعية قائلة في دعواها: إن المدعى عليه الحاضر هو 
ولي التزويج؛ إذ إنه أخي الشقيق، وتقدم لي عدد من الخطاب يصلحون لمثلي إلا أن المدعى 
عليه قد رد الخطاب؛ لأسباب غير شرعية، أطلب نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، هذه 
أنني ولي  من  المدعية  ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  دعواي. 
التزويج فهو صحيح، وما ذكرته عن ردي للخطاب فلا صحة له، والصحيح أنني رددت 
والتحري  البحث  وبعد  أجرة،  سائق  لها  تقدم  حيث  للمدعية؛  صالح  غير  واحدًا  خاطبا 
تبين أنه غير سوي الأخلاق، وأنا مستعد بتزويجها متى تقدم لها الزوج المكافئ لها، هكذا 
أجاب. وعند وصول القضية لهذا الحد قررت رفع المعاملة إلى هيئة النظر لمحاولة الصلح 
بين الطرفين. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية، كما حضر لحضورها المدعى عليه )...(، 
المتضمن:  )...هـ(،  والتاريخ   )...( الرقم  ذي  بالقرار  النظر  هيئة  من  المعاملة  عادت  وقد 
بالطرفين، وتم توجيه النصح لهما ووافق المدعى عليه على عقد نكاحها  الاجتماع  تم  “ أنه 
يوم الاثنين )...هـ(  التاسعة صباحا، وتم تحديد موعد لهما  الساعة  يوم )...هـ(  في جلسة 
الساعة العاشرة والنصف صباحا لإحضار المدعية، وإكمال الكشف الطبي. وحضر المدعى 
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عليه والمدعية يوم الأحد )...( الساعة العاشرة صباحا، فقال المدعى عليه: إنني أرفض عقد 
النكاح لها، ويوجد أخوها الكبير، وأنا لست مسؤولا عنها. والرأي: نرى أنه تعذر الصلح 
لدينا في ذلك”. اهـ. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: أنا تضررت من عضل أخي 
الحاضر، وأخي الأكبر مريض، ولا يستطيع الحضور. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب 
قائلا: المدعية ليست أختا لي، وأنا متبرئ منها، وهي ثيب تزوج نفسها، وليس لدي سوى 
فجرى   ،)...( هاتفه  رقم  وهذا  به،  علاقة  لي  فليس   )...( لأخي  بالنسبة  وأما  ذكرت؛  ما 
الاتصال به، فأجاب قائلا: ليس لي علاقة بالمدعية، وهي عاقة لوالدتها. وبعرض ذلك على 
المدعية قالت: ليس لي من الأولياء سوى أخي )...( و)...( وقد عضلوني مع تقدم الخاطب 
الكفء لي، وأنا مستعدة بإحضاره يوم غد. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية، كما حضر 
لحضورها المدعى عليه، فجرى نصح الطرفين، وتذكيرهما بمغبة الخصومات، وما تفضي إليه، 
ونصحهما بالتوصل بما ينهي الخلاف فلم يتوصلا إلى شيء. وبسؤال المدعية عما استعدت به 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( فحضر  لي  المتقدم  الخاطب  أحضرت  لقد  قالت: 
المدني ذي الرقم )...(، وبسؤاله قال: إنني ما زلت راغبا في خطبة المدعية، وقد حضرنا في 
هيئة النظر، واستعد المدعى عليه بالحضور كولي للمدعية في إجراء الكشف الطبي، ثم جاء 
في اليوم التالي، وقرر عدم رغبته في الحضور، فطلبت منه البينة على عدالته وكفاءته فأحضر 
كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وبسؤاله قال: إنني 
أبلغ من العمر ثلاثين عاما، وأعمل بالمعهد العلمي )...(، وأسكن في حي )...( بالطائف، 
ولا علاقة لي بالمتداعيين؛ وأما الخاطب فهو من جماعتي. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: 
أحضر  كما  وعلي،  لي  الشهادة  ومقبول  وعدل  كفء   )...( الحاضر  الخاطب  أن  بالله  أشهد 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤاله قال: إنني أبلغ من 
العمر ثمانية وعشرين عاما، وأعمل بشركة )...( بالطائف، وأسكن في حي )...( بالطائف، 
ولا علاقة لي بالمتداعيين، وعلاقتي بالخاطب أنه من الجماعة. وبسؤاله عما لديه من شهادة 
استعد، ثم شهد قائلا: أشهد بالله تعالى أن الخاطب الحاضر كفء ومقبول الشهادة لي وعلي، 
و)...(   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( قبل  من  وعدلا 
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سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، فطلبت من المدعية البينة على كون 
المدعى عليه عاضلا لها، فاستعدت بإحضارها، ورفعت الجلسة لما استعدت به. وفي جلسة 
أخرى حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبلغه بموعد الجلسة بتوقيعه 
على الضبط في الجلسة الماضية. وبسؤال المدعية عن بينتها قالت: لقد أحضرت بينتي، وهو 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( فحضر  بالدخول،  له  فأذنت  الشاهد، 
الرقم )...(. وبسؤاله قال: إنني أبلغ من العمر خمسا وثلاثين عاما، وأعمل حارس أمن في 
)...(، وأسكن في حي )...(. وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلا: أشهد بالله تعالى أن 
إخوة المدعية قد عضلوها، وامتنعوا عن تزويجها، وقد تقدمت لها ولكن أخاها )...( رفض، 
الشيخ )...(  له من  هكذا شهد، وقد حضر في الجلسة أيضا الخاطب، وقدم شهادة تزكية 
إمام جامع )...( بأنه من المحافظين على الصلوات، وذو استقامة. وبسؤال المدعية: هل لديها 
مزيد بينة؟ قالت: سوف أحضرها في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وطلبت المدعية الحديث، فأذنت لها 
فقالت: لقد أحضرت بينتي، وهو الشاهد الثاني، فأذنت له بالدخول، فحضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، البالغ من العمر خمسين عاما، ويعمل في 
النقل الجماعي، ويسكن في حي )...(. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد بالله تعالى 
إن   :)...( لي  يقول  وكان  فرفض،  لخطبتها  أخيها  عند  للمدعية  تقدم   )...( صديقي  أن 
أخاها قال: لن أزوجها، ولن أتدخل في شؤونها، هكذا شهد؛ وحيث تغيب المدعى عليه 
على الرغم من تبلغه بموعد الجلسات الماضية؛ لذا قررت السير في هذه القضية؛ فبناء على 
النظر، وقرر تزويج  المدعى عليه حضر لدى هيئة  الدعوى والإجابة، وبما أن  ما تقدم من 
المدعية، ثم رفض دون مبرر؛ ولأن المدعية طلبت رفع الضرر الواقع بها من عضل إخوتها 
لها؛ ولأن المدعى عليه رفض تزويج المدعية، ولأن المدعية أقامت البينة على عضل المدعي، 
ولأن المدعية أحضرت خاطباً لم يقدح المدعى عليه في عدالته، ولم يظهر لنا ما يوجب رده؛ 
فقهاء  تعديل الخاطب؛ ولأن مذهب جمهور  بالخاطب؛ ولأنه جرى  المدعية رضيت  ولأن 
المذاهب الأربعة، وهو راوية في مذهب الحنابلة أن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم. قال 
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ةُ إلىَى  تْ الْوِلايَى لَى قَى بُ، انْتَى قْرَى ا الأَى هَى ليُِّ ا وَى لِهَى ضَى ا عَى الثُِ، إذَى كْمُ الثَّ في المغني كتاب النكاح ما نصه” الْحُ
ذُكِرَى  ارُ أَىبِي بَىكْرٍ، وَى هُوَى اخْتيَِى انِ. وَى لْطَى قِلُ إلىَى السُّ نْتَى ى، تَى ةٌ أُخْرَى ايَى نْهُ رِوَى عَى دُ، وَى يْهِ أَىحَْى لَى دِ. نَىصَّ عَى بْعَى الأَى
بيِِّ صلى الله عليه  وْلِ النَّ افِعِيُّ لقَِى الَى الشَّ بهِِ قَى يْحٍ، وَى شُرَى انِ رضي الله عنه، وَى فَّ نَى بْنِ عَى نْ عُثْماَى لكَِى عَى ذَى
ائهِِ،  نَىعَى مِنْ أَىدَى يْهِ امْتَى لَى قٌّ عَى لكَِى حَى نَّ ذَى لأَى هُ {؛ وَى لِيَّ لَى نْ لا وَى لِيُّ مَى انُ وَى لْطَى السُّ رُوا، فَى إنِْ اشْتَىجَى وسلم: } فَى
ائهِِ”؛ لأن من وجب عليه شيء أمر به  ضَى نَىعَى مِنْ قَى امْتَى يْنٌ فَى يْهِ دَى لَى انَى عَى وْ كَى ماَى لَى هُ، كَى امَى قَى اكِمُ مَى امَى الْحَى قَى فَى
الحاكم، فإن امتثل وإلا نفذه الحاكم إن أمكن؛ ولأن المدعى عليه امتنع مما وجب عليه؛ لذا 
فقد ظهر لي أن المدعى عليه قد عضل المدعية، وقررت نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، 
وبه قضيت. وبعرضه على المدعية قررت القناعة به، ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليه 
حكما حضوريا، وسيجري إبلاغ المدعى عليه )...( بالحكم لإبداء القناعة من عدمها، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

دائرة  من  الصادر  بالقرار  أعيد  الاستئناف  لمحكمة  الحكم  رفع  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
الأحوال الشخصية الثالثة برقم )...هـ(، المتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت 
نبينا  التوفيق، وصلى الله على  الموافقة على الحكم. اهـ؛ وحتى لا يخفى جرى إلحاقه، وبالله 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في )...هـ(. 
الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق )...هـ( افتتحت الجلسة الساعة الثانية 
عشرة ظهرا وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وأنهت قائلة: لقد صدر الصك ذا الرقم )...( والمؤرخ في )...هـ(، المتضمن نقل ولاية )...( 
إلى الحاكم الشرعي، وتقدم لي الحاضر )...( سعودي الجنسية، وما زال يرغب في الزواج 
مني، ولعضل إخوتي لي، ولعدم وجود عاصب قريب مني، ولمصادقة الحكم المذكور أعلاه 
من محكمة الاستئناف، والمهمش عليه بذلك؛ لذا أطلب إجراء عقد الزواج لي على مهر قدره 
اهـ، وقد حضر الخاطب  المجلس، واشترطت )...(.  عشرة آلاف ريال مسلمة لي في هذا 
)...( ويحمل السجل المدني ذا الرقم )...(، وقد صدق المنهية فيما قالت، وقبل بشروطها، 
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وكان ذلك بحضور كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
من  تقدم  ما  على  فبناء  )...(؛  الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...( 
إنهاء المنهية، وبناء على الصك الصادر منا المشار اليه بعاليه؛ لذا فقد زوجت الخاطب بقولي: 
زوجتك هذه الحاضرة )...(، وتلفظ الخاطب قائلًا: قبلت؛ فبناء على ما تقدم فقد تم عقد 
الزوج، وقد جرى الاطلاع على شهادة  الولي، وقبول من  بإيجاب من  الزواج للمذكورين 
في   )...( برقم  المكرمة  بمكة   )...( مستشفى  من  الصادرة  للزوجين  الزواج  قبل  الفحص 
)...(، المتضمن توافق الزوجين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في )...هـ(.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم )...( وتاريخ )...هـ(، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم )...( وتاريخ )...(، المتضمن دعوى المرأة 
الصك وصورة ضبطه،  وبدراسة  الزواج.  )...( في عضلها عن  الشقيق  أخيها  )...( ضد 
تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٦٧٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ رقم القرار:٣٥١٣٨١١٨  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلولياتزويجها-اطمبانقلاولايةاتلنكاحا-اإسلترابالدعوىا-ا
دفعابقبقاتنقحاباتلخاطبا-اسبقاتلموتفقةاعميها-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلولايةاإلىاتلقاضي.

مااجاءافياتلمغنيلا“ إذتاعضمهااوليهااتلأسلباتناقمتاتلولايةاإلىاتلأبعدا(انصاعميهاأحمد،ا
وعنهاروتيةاأخلىاتناقلاإلىاتلقمطان،اوهواتخاياراأبيابكل،اوذكلاعناعثمانابناعفانارضيا
تللهاعنهاوشريح،اوبهاسالاتلشافعيالقولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)افإناتشاجلوتافالقمطانا

وليامنالااوليالها(ا”.

أقامت المدعية دعواها ضد أخيها المدعى عليه طالبة الحكم بنقل الولاية منه إلى الحاكم 
الشرعي؛ وذلك لتقدم خاطب لها إلا أن المدعى عليه رده لأسباب غير شرعية، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه وافق على تزويج الخاطب إلا أنه انسحب، 
أو دينه  أنه لا يطعن في خلقه،  ثم تقدم للمدعية مرة أخرى فلم يوافق على تزويجه، وقرر 
المدعية من الخاطب دون مسوغ شرعي،  المدعى عليه برفضه تزويج  بشيء؛ ونظراً لإقرار 
ولأن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم؛ لذا فقد حكم القاضي بنقل الولاية من المدعى 

عليه إلى الحاكم الشرعي، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء على  بنجران،  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده، 
برقم )...( وتاريخ )...هـ(،  بنجران  العامة  لنا من فضيلة رئيس المحكمة  المحالة  المعاملة 
افتتحت  )...هـ(  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  بالمحكمة  المقيدة 
الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
الرقم )...(، كما حضر لحضورها المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب  المدني ذي 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت قائلة: إن هذا الحاضر أخي الأكبر وولي الشرعي؛ 
حيث قد توفي والدي، وقد بلغت مبلغ النساء، وتقدم لي خاطب، وهو )...( يصلح لي زوجاً 
إلا أن المدعى عليه قد رده لأسباب غير شرعية، أطلب نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: إن ما ذكرته المدعية من أنني ولي 
التزويج لها بعد وفاة والدي فهو صحيح، وما ذكرته من أنه تقدم لها الخاطب هذا، وقد كان 
انسحب ولم  أنه  المسؤول عن زواجها؛ حيث إني مريض، وقد وافقنا عليه إلا  أخي )...( 
أريده زوجاً لأختي، هكذا أجاب. وبسؤاله: هل  تقدم مرة أخرى لا  أن  بعد  يعد، والآن 
ينقم عليه في خلقه أو دينه بشيء؟ قال: لا، إلا أن أصله من غير السعودية، وأنا لا أريده، 
وما  الخصومات،  بمغبة  وتذكيرهما  ووعظهما،  الطرفين،  نصح  جرى  ثم  به،  أزوجها  ولن 
تفضي إليه، ونصحهما بالتوصل إلى ما ينهي الخلاف فلم يتوصلا إلى شيء. وبعرض جواب 
المدعى عليه على المدعية قالت: كما ذكر يرفض زواجي من هذا الرجل، ولا ينقم عليه في 
خلق ولا دين، وأنا أريد أعف نفسي بالحلال، والخاطب موظف حكومي، وهو سعودي 
الجنسية، هكذا أجابت؛ وعليه فقد أمرت المدعى عليه بتزويج المدعية من الخاطب، فقال: لن 
أزوجها، وهي الآن في ذمتكم؛ وعليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولأن المدعية 
طلبت نقل الولاية من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها؛ ولأن 
المدعى عليه رفض تزويجها من الخاطب المذكور اسمه أعلاه وهو لم ينقم عليه لا في خلقه 
ولا في دينه؛ وحيث إنهم قد وافقوا على زواجه منها سابقاً، وارتضوه زوجاً لها، لكن الزواج 
لم يتم؛ وحيث إن موافقتهم عليه سابقاً يعد تعديلًا له، وارتضاءً به زوجاً لأختهم؛ ولأن نقل 
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الولاية من الولي المدعى عليه ربما أفضى إلى نزاع وخصام وقطيعة رحم، والشريعة المحكمة 
تتطلع إلى قطع النزاع، وعدم التقاطع والتدابر، وأن مذهب جمهور المذاهب الأربعة، وهو 
رواية في مذهب الحنابلة أن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم. قال في المغني كتاب النكاح 
الأبعد(. نص عليه  إلى  الولاية  انتقلت  الأقرب  وليها  إذا عضلها  الثالث  ما نصه: )الحكم 
أحد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذكر عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وشريح، وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ) فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له (؛ ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه، كما لو 
كان عليه دين فامتنع من قضائه(؛ ولأن من وجب عليه شيء أمر به الحاكم فإن امتثل وإلا 
إلى  منه  الولاية  نقل  المدعية، وقررت  قد عضل  المدعى عليه  أمكن؛ ولأن  إن  الحاكم  نفذه 
الحاكم الشرعي، وبذلك كله حكمت. وبإعلان الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة، 
لطلبه،  فأجيب  اعتراضية  لائحة  تقديم  وطلب  بالحكم،  القناعة  عدم  عليه  المدعى  وقرر 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  بتعليمات الاستئناف، وبالله  وأفهمته 

وسلم. حرر في )...هـ(.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من المحكمة العامة بنجران برقم )...( وتاريخ )...هـ(، 
المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/)...(، والمسجل برقم )...( وتاريخ )...هـ(، 
المتضمن  بالصك،  الموضحة  الصفة  على  عضل  بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  والخاصة 
حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٧٠٥١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ رقم القرار:٣٥٣٣٩٢٩٠  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلولياتزويجها-احضوراتلخاطباتلمادتخلا-اطمبهاتلزوتجا
مناتلمدعيةا-طعنافياديناتلخاطباوأماناها-اتلكفاءةاشرطالزومالااصحةا-اثبوتاتلعضلا-ا

نقلاتلولايةاإلىاتلقاضي.

١ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)إذتاجاءكلامناتلضونادينهاوخمقهافانكحوه،اإلاا
تفعموتاتكنافانةافياتلأرضاوفقاد(.

٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.ا
3ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)أيمااتملأةانكحتابغيراإذناوليها،افنكاحهااباطل،افنكاحهاا
باطل”ثلاثا”،اولهاامهلامثمهاابمااأصابامنها،افإناتشاجلوتافالقمطاناوليامنالااوليا

له(.
را-مااجاءافياتللوضاتلملبعلا“ ولهاشروطاأربعة..اتلشرطاتلثانيلارضاهما،افلاايصحاإنا

أكلهاأحدهماابغيراحق”.
اا-امااجاءافياتللوضاتلملبعلا“ وليقتاتلكفاءةا-اوهي..اديناومنصب،اوهواتلنقب،ا
وسملا عميها تللها تلنبياصلىا لأملا تلنكاح؛ا أيلاصحةا وتلحليةا-..اشرطاافياصحاه،ا

فاطمةابنتاسيساأناتنكحاأسامةابنازيدافنكحاابأمله.امافقاعميه.ابلاشرطالزوم”.
لا-امااجاءافياتللوضاتلملبعلا“ فإناعضلاتلولياتلأسلبابأنامنعهااكفؤتارضياه،اورغبا

بمااصحامهلتاويفققابهاإناتكلرا..ازوجاتلحلةاتلولياتلأبعد”.
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٧ا-سولاتبناسدتمةافياتلمغنيلا“ لاانعملاخلافاابيناأهلاتلعملافياأنالمقمطاناولايةاتزويجا
تلملأةاعنداعدماأوليائها،اأواعضمهل،اوبهايقولامالكاوتلشافعياوإسحاقاوأبواعبيدا

وأصحاباتللأيا..افكانتالهاتلولايةافياتلنكاحاكالأب”.
٨ا-تلمادةاذتتاتللسلا)33(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا

أو  بتزويجها من خاطبها،  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  والدها  دعواها ضد  المدعية  أقامت 
إثبات عضله، ونقل الولاية إلى القاضي بعد رفض والدها تزويجها من الخاطب، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أنكر تقدم الخاطب له بالصورة المتعارف عليها، وقد حضر وكيل 
غير  الخاطب  لكون  ذلك  عليه  المدعى  فرفض  بالمدعية،  موكله  تزويج  وطلب  الخاطب، 
مرضي الدين والخلق للأسباب المفصلة في جوابه؛ ونظراً لأن امتناع المدعى عليه من تزويج 
لذا  الولاية عنه؛  لرفع  يعد عضلا موجبا  الخاطب دون موجب صحيح ظاهر  المدعية من 
فقد حكم القاضي بثبوت عضل المدعى عليه لابنته المدعية، وقرر نقل ولايتها في التزويج 

للحاكم الشرعي،  فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم٣٤٣٩٧٠٥١ 
وتاريخ )...هـ(، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٠٤٧٦٥٧ وتاريخ )...هـ(، وفي يوم الأربعاء 
الموافق )...هـ( افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠ صباحًا وفيها حضر )...( سعودي الجنسية 
الجنسية  سعودية   )...( المدعية  عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ١٤٣٤/١٦٣ والتاريخ 
العربية السعودية في  )...هـ(، الصادرة من رئيس قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الحاضر  على  وادعى  )باريس(، 
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ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  عن  وكيلا  بصفته   )...(
الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، الصادرة من كتابة العدل 
الثانية شمال محافظة جدة بمذكرة هذا نصها: تقدم إلى موكلتي الشاب )...(، غير أن والدها 
الفتاة  عضل  على  يوافق  لا  المطهر  الشرع  كان  ولما  شرعي،  سبب  دون  إياه  تزويجها  رفض 
المسلمة أن تتزوج بالكفء، ولما كان رسول الهدى والرحة يقول:” إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد”، قالوا: يا رسول الله، وإن كان 
فيه ؟ قال: “ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه” ثلاث مرات، أخرجه الترمذي، 
“لم ير للمتحابين مثل النكاح”. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني بلفظه،  ويقول أيضا: 
إذا  الرجل  النكاح”، ومعنى الحديث: أن  “ما رأيت للمتحابين مثل  بلفظ:  البيهقي  ورواه 
نظر إلى امرأة وأحبها، فعلاج ذلك الزواج بها، قال المناوي في”فيض القدير” بعد ذكره لهذا 
الحديث: إذا نظر رجل لأجنبية وأخذت بمجامع قلبه فنكاحها يورثه مزيد المحبة، كذا ذكر 
العشق  بها  يعالج  التي  الأدوية  أعظم  أن  المراد:  الأكابر  بعض  قول  منه  وأفصح  الطيبي، 
النكاح، فهو علاجه الذي لا يعدل عنه لغيره ما وجد إليه سبيلا. اهـ؛ عليه ترغب موكلتي 
مع حبها لأبيها وشغفها بطاعته في أن يوضح سببا شرعيا لمنعها، أو إلزامه بتولي العقد، أو 
تولي مقام محكمتكم الموقرة العقد لموكلتي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: “أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” ثلاثا”، ولها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن 
الألباني في تخريج  السنن وصححه  له”. أخرجه أهل  فالسلطان ولي من لا ولي  اشتجروا، 
المشكاة؛ وبناء على ما سبق تطلب موكلتي إلزام والدها بالعقد، أو توكيله لمن يتولى العقد لها، 
إن  المدعى عليه وكالة قال:  العقد لها، هذه دعواي. وبعرض ذلك على  أو تولي محكمتكم 
موكلي ينكر تقدم الشخص الوارد اسمه في الدعوى له طالبا يد ابنته المدعية بالطرق الشرعية، 
والمتعارف عليها لدى الأسرة. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: إن كان هذا جواب 
المدعى عليه، فهل يقبل بأن يتقدم له الراغب في الزواج بموكلتي رسميا بالطرق التي توافق 
أعراف الأسرة ؟ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: أطلب الإمهال للرجوع لموكلي 
والرد، ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...(، وحضر المدعى 
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عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا 
المرأة من تزويجها بكفئها بقصد الإضرار بها؛ وحيث إن معنى  العضل هو منع  إن  نصها: 
العضل لم يتحقق في هذه الدعوى؛ وذلك لأنه لم يتقدم الخاطب لموكلي المدعى عليه، وهذا ما 
أقر به وكيل المدعية في الجلسة السابقة، مما يعد انتفاءً لركنٍٍ أساس في العضل؛ عليه فإنني 
أدفع بعدم قبول الدعوى؛ إعمالا للمادة الثانية والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، “أو 
الدفع به بعدم قبول الدعوى؛ لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، 
كما أن الفطرة السوية والأصل هي عطف الأب وحنانه تجاه أبنائه، فهو الأدرى بمصالحهم، 
والأقدر على تحقيق رغباتهم؛ ولذلك جعل الله له الولاية عليهم، وموكلي يرى أن المسؤولية 
عليه أعظم، لاسيما أن الله قد منّ عليه بست من البنات، وأكرمه بتزويج ثلاث منهن زواجا 
تم  قد  منهن  والرابعة  البلد،  هذا  وتقاليد  عادات  بحسب  عليها  المتعارف  بالطرق  شرعيا 
الاتفاق على عقد قرانها قريبا، ولقد سبق أن تقدم لابنة موكلي المدعية أربعة خاطبين بذات 
الطرق المتبعة شـرعـا وعـرفـا إلا أنها ردتـهم بإرادتها ورغـبـتـها، ولم يكن لموكـلي أي دور 
ينفي عنه شبهة العضل تماما؛ عليه  تأكيد رفضها لأي منهم، مما  أو  إقـناعـها بأحدهم،  في 
وبناء على ما ذكر من أسباب فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى وفقا لما قرره 
إبداء  ونطلب  بدعوانا،  نتمسك  قال:  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  ذلك.  في  المنظم 
الأسباب الشرعية التي تحول دون تزويج هذا الشاب من هذه الفتاة، ونطلب اعتبار الجواب 
الذي تقدم به ممثل المدعى عليه نكولا عن الإجابة لأنه غير ملاق للدعوى، ونطلب الفصل 
فيها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: حيث عجز وكيل المدعية عن تقديم البينة 
المدعي  الدعوى. وبعرض ذلك على  برد  فإنني أطلب الحكم  بتقدم الخاطب لموكلي؛ عليه 
وكالة قال: لدي وكالة عن طالب الزواج بموكلتي واسمه )...( سعودي الجنسية بموجب 
العربية  المملكة  بسفارة  القنصلي  القسم  رئيس  من  صادرة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
والمدافعة  المرافعة  حق  تخولني  التي  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  )باريس(  في  السعودية 
ذلك  وكل  عليها،  والاعتراض  بالأحكام  والقناعة  والتنازل  والإنكار  والإقرار  والصلح 
بشأن عقد نكاحه على المدعية أصالة )...(، وأنا بدوري أتقدم نيابة عن موكلي )...( للمدعى 
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عليه أصالة عن طريق وكيله بخطبة المدعية )...(، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة 
قال: إنما أنا وكيل عن المدعى عليه، ولست وليا على المدعية، وأطلب الفصل في الدعوى، 
وعلى وكيل الخاطب أن يتقدم بعد انتهاء الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: إن 
المدعى عليه وكالة لم يجب عن الدعوى بجواب ملاق لها، بل أنكر أن يكون أحد قد تقدم 
بطلب خطبة موكلتي، وقد ضبط طلب طالب الزواج في هذه الجلسة عن طريقي بصفتي 
الطلب  قال:  وكالة  عليه  المدعى  ذلك على  وبعرض  الطلب.  فلا مجال لإنكار  عنه،  وكيلا 
لاحق للدعوى، وأتمسك بالفصل في الدعوى، فأفهمت المدعى عليه بأن عليه إبلاغ موكله 
بطلب طالب الزواج من المدعية )...( عن طريق الوكيل )...( في هذه الجلسة، والرد على 
طلب  عن  والإجابة  الدعوى  عن  ناكلا  سيعد  فإنه  وإلا  القادمة،  الجلسة  في  الطلب  ذلك 
الزواج، وهو من الطلبات العارضة في هذه الدعوى، ويكون الرد عليها بذكر الأسباب وما 
يثبتها، ففهم ذلك، ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، الصادرة 
العربية السعودية في )باريس(، وحضر  من رئيس قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة 
المدعى عليه وكالة )...(. وبسؤاله عما طلب الإمهال من أجله قال: حيث وقد أشرنا إلى أن 
اب لها؛ وحيث إن فضيلتكم  موكلي لم يمنع المدعية عن الزواج، ودليل ذلك سبق تقدم الُخطَّ
قد قبلتم تقدم الخاطب من خلال المحكمة لخطبة ابنة موكلي المدعية؛ عليه فإن موكلي يطلب 
إحضار الخاطب للمحكمة لسؤاله. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: أطلب الإمهال 
المدعي وكالة  أخرى حضر  لذلك. وفي جلسة  الجلسة  ثم رفعت  القادمة،  الجلسة  للرد في 
المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  )...(، كما حضر  والمدعى عليه وكالة 
الرقم )...(، وقرر قائلا: إنني وبناء على طلب المدعى عليه وكالة فإنني أتقدم بطلب الزواج 
من المدعية )...( على سنة الله ورسوله. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: لقد نمى 
الدولة  قرارات صدرت من جهة  السفر بموجب  منع من  قد  بأن الحاضر  إلى علم موكلي 
نادٍ رياضي مختلط في محافظة جدة، كما أنه يتلقى مبالغ مالية هو  السعودية، وأنه يتردد على 
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الزواج  طالب  الحاضر  من  أطلب  كما  ذلك،  في  استجوابه  أطلب  المدعية،  من  ذويه  وأحد 
بالمدعية أن يحدد محل إقامته، وهل هناك أي علاقة تربطه بالمدعية ؟ وبعرضه على الحاضر 
أجاب المدعي وكالة قائلا: لا صلة لما ذكر بالدعوى، ولا يلاقيها، ومع هذا فلا صحة لمنعه 
من السفر، وهو قد جاء من جمهورية )فرنسا( قبل نحو أسبوع، وكانت فرصة لحضور هذه 
الجلسة، ولله الحمد، كما أن الحاضر وهو موكلي أيضا لم يتلق أي مبالغ من موكلتي المدعية، 
حيث  نفقاتها؛  يخص  فيما  له  بذمتها  لما  وفاء  هي  إنما  للحاضر  المدعية  من  حوالات  وهناك 
حرمها المدعى عليه من ذلك، وأما ما يتعلق بالاختلاط في النادي الرياضي فالمدعى عليه 
أذن للمدعية في الاشتراك فيه، علما بأن موكلي يتولى التدريب في حال غياب المدرب فقط، 
كما أن موكلي يقيم في محافظة جدة، وهو الآن يدرس في جمهورية )فرنسا( لمرحلة )الماجستير(، 
كما أن موكلتي أيضا تدرس في جمهورية )فرنسا( وفي الجامعة والمرحلة الدراسية نفسيهما،  
فلا يقبل طعن المدعى عليه وقدحه في موكلي الحاضر مع تساوي الكفاءة الدينية بينهما، ولا 
يعرف عن موكلي تعاطي المخدرات أو المسكرات أو الدخان، وسيرته حسنة، والأصل في 
المسلم السلامة والعدالة، وموكلي يحفظ اثنين وعشرين جزءا من القرآن الكريم، علما بأن 
المدعى عليه قد أذن لموكلتي المدعية وهي ابنته بالذهاب لجمهورية )كوريا( الجنوبية في دورة 
)تايكوندو(، ولا أعتقد أن من يدربها هناك نساء، وفي مناطق منعزلة عن الرجال. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه وكالة قال: أطلب الإمهال للرجوع لموكلي والرد. فأفهمت المدعى 
عليه وكالة بأن عليه الرد على وجه الخصوص عما يتعلق بالكفاءة الدينية، والبينة على عدم 
صلاحية الحاضر طالب الزواج من المدعية، وإلا فإنه يعد عاجزا عن إقامة البينة على ذلك، 
ففهم ذلك، ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( والمدعى 
عليه وكالة )...(. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا 
بواسطة  موكلي  تبليغ  تم  )...هـ(  الموافق  الاثنين  يوم  بتاريخ  بأنه  فضيلتكم  نفيد  نصها: 
محضري الخصوم بالمحكمة بموعد جلسة بتاريخ )...هـ( للدعوى المقامة من/)...( بواسطة 
الدعوى  نفس  الدعوى هي  بأن  الطلب  استلام  بعد  المحامي/)...(، وتبين لموكلي  وكيلها 
المنظورة لدى فضيلتكم، التي يعد فيها حضورنا متواصلا غير منقطع، وذلك مثبت في ضبط 
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الجلسة  المحكمة لحضور  إلى  بالحضور  تبليغ  لفضيلتكم صورة من ورقة  )مرفق  الدعوى. 
مناسباً  فضيلتكم  يراه  ما  واتخاذ  الجلسة،  محضر  ذلك في  إثبات  موكلي  طلب  وقد  الأولى(، 
حيال ذلك، لاسيما أن الأمر قد شوش على موكلي، ويطلب تبريره؛ وحيث إن في حضور 
الخاطب/)...(، وقوله: “أتقدم بطلب الزواج من المدعية )...( تأكيداً على عدم سبق تقدمه 
لموكلي والد المدعية قبل الدعوى؛ وحيث إن موضوع دعوى المدعية هو عضل والدها لها؛ 
وحيث إنه لا عضل في عدم تحقق وجود الخاطب، فيتبين عدم صحة دعوى المدعية، وهو ما 
سبق أن أشرنا إليه في جلسة سابقة، ونتمسك بحقنا في الدفع برد الدعوى، وما ارتبط بها من 
طلبات عارضة؛ وحيث ألزم فضيلتكم موكلي بالرد على طلب الخاطب وإلا فيعد ناكلًا عن 
فقد  يعد عاضلًا لابنته  أن موكلي لا  إثبات  فضيلتكم، وحرصا على  رأي  الإجابة بحسب 
إن  الآتي:  في  يتمثل  ذلك  على  وردنا  السابقة،  الجلسة  في  به  صرح  وما  للخاطب  استمعنا 
فضيلتكم قد ألزم موكلي بالرد على وجه الخصوص فيما يتعلق بالكفاءة الدينية، ونود أن نشير 
إلى أن هناك من الكفاءات التي يرد فيها الخاطب في حال عدم تحققها، وهي ما أشار إليها 
الفرائض  أداء  أي:  )دين(  وهنا  المساواة  لغة  وهي(  الكفاءة  )وليست  قولهم”  في  الفقهاء 
واجتناب النواهي، )ومنصب وهو النسب والحرية(، وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما 
يجب لها”. الروض المربع؛ لذا فإنني أوجز ردي في الآتي: أولًا/ فيما يتعلق بالكفاءة الدينية: 
١ -بسؤال الخاطب )...( عن أسباب سبق منعه من السفر أنكر ذلك صراحة مبرراً ذلك 
بقدومه من دولة )فرنسا( قبل أسبوع. وفي إجابته تلك كذب صريح، فالمذكور قد منع من 
العام الماضي )...هـ(؛ لأسباب هو وحده يعلمها،  السفر مرتين: أولها عام )...( وآخرها 
ومثبت ذلك في سجلات الجهات المختصة بالدولة، وبإنكارها وإخفائها شبهة لا يرتضيها 
موكلي. ٢ -أن الخاطب أنكر تلقيه أموالًا من المدعية أصالة، ثم حرّف ذلك بأن ما تلقاه منها 
يعد ماله في ذمتها بعد أن حرمها والدها من النفقة، وقوله قول مرسل، لا بينة عليه. )أرفق 
لفضيلتكم كشفاً بنكياً لأحد حسابات ابنة موكلي المدعية( موضحاً به بأنها صاحبة مال، كما 
يتبين أن هناك مبالغ مالية استلمها )...( وأخته )...( بلغت في فترة وجيزة مبلغا وقدره ستة 
أبنائه، ولم يمنعها عن أحدهم،  نفقة  ألفاً وخمسمئة ريال، كما أن موكلي قائم على  وسبعون 
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فموكلي قد من الله عليه بالمال الوفير والخير الكثير وأعماله الخيرة في ذلك تشهد له. ٣ -أن في 
إقرار الخاطب على نفسه بالعمل في التدريب في مركز رياضي مختلط مجاهراً به راضيا لنفسه 
العمل فيه هو إقرار بفسق واضح، وخلق غير سوي؛ أما قوله: إن موكلي أذن لابنته بالاشتراك 
إتيان أي  النادي فإن موكلي قد أذن لها بضوابط شرعية، وهو منعها ويمنعها عن  في ذلك 
مخالفة لشرعنا وأنظمتنا. ٤ -أن في إقرار الخاطب -وبحسب زعمه - الإنفاق على ابنة موكلي 
تغرير بها، وتحريض على عمل غير  فيه  وليها وموافقته ودون وجه حق  المدعية دون علم 
لنا  أقوم، فهو مرشد  للتي هي  الكريم موعظة ونوراً يهدي  القرآن  آيات  سوي. ٥ -أن في 
لتستوي وتستقيم أعمالنا، كما أنه حجة لنا أو حجة علينا؛ لذا فإن ما ذكره الخاطب بحفظه 
لاثنين وعشرين جزءاً من القرآن هذا إن ثبت صحته لم تكن له نوراً لترشده للحق فيتبعه، 
وتنهاه عن الباطل فيتجنبه، وليس هذا من خلق القرآن في شيء، ودليل ذلك يتبين في إجابته 
من كذب صريح، وإقراره، ومجاهرته بالاختلاط المحرم، وعلاقته بابنة موكلي المدعية التي 
بدأت في ذلك المركز الرياضي، ثم تبعها بعد ذلك باللحاق بها إلى جمهورية )فرنسا( ودراسته 
في الجامعة نفسها التي تدرس بها، ولنا في نبينا الكريم الأسوة الحسنة؛ حيث كان عليه أفضل 
الصلاة والسلام خلقه القرآن وخلق الخاطب بيّن من إجابته. ثانياً: فيما يتعلق بالكفاءة في 
اليسار: جاء في المغني أن اليسار )هو شرط في الكفاءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ] 
الحسب المال [، وقال: ] إن أحساب الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال [، و] قال لفاطمة 
على  ولأن  [؛  له  مال  لا  فصعلوك  معاوية  أما  خطبها،  معاوية  أن  أخبرته  حين  قيس  بنت 
الفسخ  ملكت  ولهذا  أولادها؛  ومؤنة  بنفقتها،  لإخلاله  زوجها  إعسار  في  ضررا  الموسرة 
بإخلاله بالنفقة، فكذلك إذا كان مقارنا ولأنه معدود نقصا في عرف الناس يتفاضلون فيه 
كتفاضلهم في النسب(، فلا يكون الفقير كفء الغنية؛ لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر 
والحرية؛ ولأن  بالنسب  له  تعلق  والنفقة ولا  بالمهر  تعلقا لازما  للنكاح  عادة؛ ولأن  بغيره 
النسب وأبلغ فكان من  الناس ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في  ذلك معدود نقصا في عرف 
شروط الكفاءة كالنسب، بل روي عن أبي حنيفة ومحمد أن تساوي الزوج والمرأة في الغنى 
شرط تحقق الكفاءة حتى إن الفائقة اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة؛ لأن الناس 
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أن  المرفق  المدعية  حساب  كشف  من  يتبين  وحيث  بالفقر؛  ويتعيرون  بالغنى  يتفاخرون 
متوسط ما تنفقه المدعية على نفسها شهرياً ومن حساب واحد يقارب الثلاثين ألف ريال، 
فإننا  المذكورة  النفقة؟ وللأسباب  تلك  مثل  لفضيلتكم قدرة ذلك الخاطب على  تبين  فهل 
نطلب رد الدعوى فيما يتعلق بالمدعية؛ لأن ادعاءها عضل والدها لها لم يثبت قبل الدعوى؛ 
أما فيما يتعلق بالطلب العارض متمثلًا في الخاطب )...(، وعلى الرغم من أننا نرى أن الطلب 
العارض والمتداخل في الدعوى يرتبطان بأصل الدعوى فإن ردت الدعوى لعدم صحتها رد 
تبعاً لها ما يرتبط بها من طلب عارض وغيره، ورغبة منا في سماع الخاطب وبعد استجوابه 
فقد تبين لنا أن في رده عدل؛ وذلك للأسباب الموجزة التالية: ١ -اعترافه بالتدريب مع تحقق 
٢ -مجاهرته  شرعاً.  المحرمة  والملامسة  الاحتكاك  من  فيها  ظروف  في  المحرم  الاختلاط 
بالمعصية بالتدريب في النادي، وإجازة ذلك العمل لنفسه. ٣ -علاقته بالمدعية، التي بدأت 
من المركز الرياضي بجدة، ثم اللحاق بها إلى جمهورية )فرنسا(، ودراسته في الجامعة نفسها 
التي تدرس بها فيه إقرار صريح بشبهة تلك العلاقة دون علم وموافقة وليها. ٤ -إقراره على 
حسب زعمه الإنفاق على المدعية دون وجه حق وسند شرعي. ٥ -إخفاؤه استلام مبالغ 
نقدية من المدعية حتى لا يظهر بأن المدعية تنفق عليه. ٦ -ادعاؤه كذبا أن والدها لا ينفق 
أن سماحة  هنا  البيان  السفر، وغني عن  منع من  يسبق وأن  لم  بأنه  عليها. ٧ -ادعاؤه كذبا 
الإسلام لا يمكن أن تفسر بأنها قد تكون غطاءً لأعمال يظهر فيها الفسق، لاسيما أن الأمر 
يتعلق بمن يدعون حفظ كتاب الله في صدورهم؛ ونتيجة لذلك فإن موكلي لا يرتضي ذلك 
الخاطب لابنته زوجاً؛ حيث إن موكلي مؤتمن عند الله سبحانه وتعالى على تلك الفتاة وأخواتها 
الأخريات، والعمل على تزويجهن الأصلح لهن بمن يرتضيه في دينه وخلقه؛ وحيث إن هذا 
خلق الخاطب فموكلي لا يرتضي خلقه بعد أن بان له ما بان لقوله صلى الله عليه وسلم: )إذا 
فتنة في الأرض وفساد عريض(.  تفعلوه تكن  دينه وخلقه فزوجوه إلا  أتاكم من ترضون 
وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: فيما يتصل في الفقرة الأولى فإن المنع من السفر كان 
به  يتعلق  نفيه  تم  وما  شخصيا،  به  تتعلق  ولا  موكلي  والد  بتركة  تتعلق  مطالبات  بسبب 
بأن هذه الأموال المحولة كانت سداد لبعض  أفاد  الثانية فإن موكلي  الفقرة  شخصيا، وأما 
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الأموال التي سبق أن تلقتها أيضا موكلتي منه خلال الفترة التي لم يكن ينفق عليها والدها، 
وموكلتي تقر بأنها قد تسلمت من موكلي مبلغًا يزيد على مئة وخمسين ألف ريال، وذلك لمدة 
المتعلقة  الثالثة  الفقرة  وأما  القضية،  هذه  أتعاب  ذلك  ضمن  ومن  ثمانية،  أو  أشهر  سبعة 
بالتدريب فليس من الوجيه التعلق بهذا السبب وسبق الحديث عنه، وباقي الفقرات نكتفي 
بما تراه محكمتكم الموقرة. وسماحة الإسلام التي يتمسك بها المدعى عليه تتنافى مع التيسير 
باليسار  يتمتعون  لا  أزواجهن  الأخريات  عليه  المدعى  بنات  أن  كما  النكاح،  بشأن  المتعلق 
المادي كما هو الحال لدى والد موكلتي، والفارق بذلك لا يختلف كثيرا عن حال موكلي، بل 
موكلي  حرمان  في  سببا  هذا  من  نجعل  فكيف  موكلي،  حال  من  حاله  تقترب  لا  بعضهم 
وموكلتي من بعضهما؟ على الرغم من أني أوضحت لمحكمتكم الموقرة مقدار تعلق موكلتي 
بموكلي، ونذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: )لم ير للمتحابين مثل النكاح(؛ فبناء 
على ما سبق؛ ونظرا إلى كون إجابة ممثل المدعى عليه لا تلاقي دعواه، أطلب السير فيها وعده 
ناكلا عن الإجابة؛ إذ ليس عنده عذر شرعي يمنع هذا النكاح. وبعرض ذلك على المدعى 
عليه وكالة قال: لقد سبق وأن أنكر المنع من السفر، وهو الآن يبرره لأسباب مرسلة لا بينه 
عليها، وأما قوله في المبالغ التي استلمها الحاضر )...( من ابنة موكلي، فهذا قول مرسل لا 
بينة عليه أيضا، وفيما يتعلق بأزواج البنات الأخريات فإن البينة التي قدمت، وهي كشف 
حساب المدعية أصالة يوضح مقدار النفقة التي أجازتها لنفسها وقطعا أن ما يستفاد منه في 
معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: )لم ير للمتحابين مثل النكاح( التغطية على أمر محرم 
وعلاقة يتضح فيها الشبهات؛ عليه فإننا نتمسك بالدفع برد الدعوى كما سبق أن أشرنا إليه. 
وبعد ذلك قال المدعي وكالة: لا جديد فيما ذكر أطلب الحكم بهذه القضية على الرغم من 
وسكنهن  الأخريات،  موكله  بنات  عن  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  موكلي.  على  التطويل 
وأزواجهن ممن تزوجن منهن، ومحل إقامتهن ودراستهن قال: أطلب الإمهال للرد، فأفهمت 
المدعى عليه وكالة بأن عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة وجوبا فوعد بذلك، ثم رفعت 
 )...( عليه  المدعى  )...(، وحضر  وكالة  المدعي  أخرى حضر  لذلك. وفي  جلسة  الجلسة 
 ،)...( وكالة  عليه  والمدعى   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
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إقرار  وبسؤال المدعى وكالة عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: أولًا: إن 
 )...( الخاطب  من  ريال  ألف  وخمسون  مئة   )١٥٠٠٠٠( وقدره  مبلغًا  باستلامها  المدعية 
ينصب في صالح ما يسعى إليه الخاطب )...( المذكور، ولا وجه لصحة وقبول إقرارها؛ هذا 
حيث إن المدعية و)...( يجتمعان في مصلحة واحدة، وقد طلبنا من الخاطب )...( تقديم 
بينته على دفع تلك المبالغ فعجز عن ذلك. ثانياً: إجابة عما سألنا عنه فضيلتكم في الجلسة 
السابقة فإني أوجز ذلك في الآتي: ١. البنت/)...( وزوجها )...(، وهو حاصل على شهادة 
المتحدة الأمريكية، وكان  الولايات  الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة )...( في 
يعمل مديراً للتسويق في شركة )...( قبل حصوله على الماجستير وهو الآن مدير للتطوير 
وزير،  بمرتبة   )...( ووالده  الإنترنت  مجال  في  الكبرى  الشركات  إحدى  في  والتكنولوجيا 
وتسكن في بيت زوجها بحي )...( في مدينة جدة. ٢.البنت/)...( وزوجها )...( حاصل 
المصرفية  في  ويعمل  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  من  المالية  الهندسة  في  الماجستير  على 
الإسلامية بالبنك )...(، ووالده الدكتور/)...( أستاذ ومحاضر في جامعة)...(، وجده)...( 
عضو مجلس )...(، وجده لأمه الدكتور/)...( وزير )..(، وهي تسكن في بيت زوجها بحي 
وتعد   ،)...( شركة  في  التدقيق  مدير   )...( زوجها  ٣.البنت/)...(  جدة.  مدينة  في   )...(
واحدة من أكبر شركات التدقيق العالمية وهو خريج الجامعة )...(، ووالده الدكتور/)...( 
إحدى   )...( عائلة  من  ووالدته  وزير،  بمرتبة   )...( رئيس  وسابقاً   ،)...( وزير  مستشار 
أعرق العائلات السورية، وتسكن في بيت زوجها بحي )...( في مدينة جدة. وفضلًا على 
حال الأزواج المذكورين وأسرهم وعلى الرغم من أنهم فائقو اليسار خلافا لما ذكره وكيل 
الأصول  بحسب  موكلي  بنات  لخطبة  منهم  واحد  كل  تقدم  وعندما  والخاطب،  المدعية 
والعادات المقبولة شرعا استنفذ موكلي كافة الوسائل اللازمة للسؤال عنهم، والوقوف على 
كفاءتهم الدينية حتى يضمن لبناته حياة كريمة تسودها المساواة والاستقرار، ولم يرد إليه من 
قريب أو بعيد ما يدفعه لرد أحد منهم بفسق أو غيره. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: 
أولا/ لا يوجد منطق يخص الحب يتعلق بالمنصب أو ما شابه ذلك، وإذا كانت المسألة تتعلق 
بالمستوى التعليمي فموكلي )...( يدرس في مرحلة الماجستير، وكان شخصيا يشغل منصب 
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مدير تسويق في إحدى شركات صناعة الأدوية قبل سفره للدراسة، وأما أبوه )رحه الله( 
فكان وكيل وزارة )...(، وشغل منصب مدير عام الشؤون )...( بالمنطقة الغربية، ورئيس 
بين  الصلح  وبمحاولة  المعروفين.   )...( أحد  هو  كما   ،)...( مجلس  ورئيس   ،)...( لجنة 
الطرفين خلصا إلى أن تتقدم المدعية لمجلس العائلة في مدينة )...(، والمكون من: )...( وهي 
جدة المدعية من جهة الأب،  و)...( وهي أخت المدعية، و)...( وهي أخت المدعية، و)...( 
وهو عم المدعية لإخبارهم برغبة الخاطب بالخطبة، ولو كان البعض خارج المدينة عن طريق 
عدم  حال  وفي  الخاطب،  عن  بالتحري  يقومون  بدورهم  وهم  الحديثة،  الاتصال  وسائل 
ممانعة مجلس العائلة يتقدم أهل الخاطب لأهل المدعية بخطبة رسمية بحسب عادات الأسرة، 
ولا يمانع المدعى عليه من تزويج المدعية للخاطب، فإن رفض المجلس الخاطب فيعاد النظر 
فيها قضاء، هكذا اتفقا، ثم طلبا الإمهال لذلك والإفادة بما يتم حول ذلك، ثم رفعت الجلسة 
 ،)...( وكالة  عليه  المدعى  وحضر   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  لذلك. 
بينهم؛  يتم الاجتماع  المدعي وكالة قائلا: لم  العائلة أجاب  وبسؤالهما عما تم من قبل مجلس 
وسائل  طريق  عن  لقاء  ترتيب  وحاولت   ،)...( بالجدة  بالاتصال  موكلتي  قامت  حيث 
الاتصال الحديثة ولم يتيسر عمل هذا اللقاء لرغبة الجدة والأخوات في أن يتم اللقاء مواجهة 
في )...(، وهذا محل رفض من قبل موكلتي، وعبرت الجدة من خلال مكالمة هاتفية أنها لا 
ترغب في التدخل في هذا الأمر، وأن الأمر بيد المدعى عليه وأخيه )...(. وأجاب المدعى 
عليه وكالة قائلا: بالرجوع إلى ما تم ضبطه في الجلسة السابقة يتبين أن على المدعية أن تتقدم 
لمجلس العائلة في مدينة )...(؛ وذلك لعرض طلب خطبة )...( لها؛ وحيث إن في حضورها 
واجتماعها بأسرتها صلة رحم قبل كل شيء، لا سيما أن المدعية مقاطعة للأسرة منذ أكثر من 
عام، وأبلغت من الجدة بأنها ما زالت في محاولاتها لطلب حضور المدعية إلى )...( ولقائها 
بالأسرة كاملة، كما أنه طلب مني أن أزودهم بما لدي عن الخاطب، فأفهمتهم بأنه تم ضبط 
فهذا  لها،  دخل  لا  الجدة  أن  من  ذكر  ما  أما  بها،  وسأزودهم  القضية،  في  المعلومات  بعض 
يتناقض مع ما ذكرته الجدة لي من محاولتها التواصل مع المدعية وطلبها تزويدها بمعلومات 
رفعت  ثم  ١٤٣٥/١/٤هـ،  تاريخ  بعد  لما  الإمهال  العائلة  مجلس  ويطلب  الخاطب،  عن 
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وكالة  عليه  المدعى  وحضر   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  لذلك.  الجلسة 
)...(. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلبه الإمهال من أجله، وهو إمهال مجلس العائلة لما 
أعضاء  أحد  بصفته  نفسه  عن  أصالة   )...( حضر  لقد  قال:  ١٤٣٥/١/٤هـ  تاريخ  بعد 
المجلس، وبصفته وكيلا عن أحد الأعضاء، وهي )...(، وأطلب سماع ما لديه فحضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكيلا عن )...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم )...( 
والتي  الثانية شمال محافظة جدة،  العدل  كتابة  من  الصادرة   ،٩٠٩١ )...(، جلد  والتاريخ 
تخوله حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وإقامة الدعاوى وسماعها والإجابة والرضا 
وبصفتي  عليه،  للمدعى  وأخ  المدعية  عم  بصفتي  قائلا:  وقرر  والاستئناف،  والاعتراض 
وكيلا عن والدتي )...(، وهي جدة المدعية وأم للمدعى عليه فقد تم عقد ثلاثة اجتماعات، 
وأطلب تحديد جلسة بعد أسبوعين للإفادة عن صلاحية طالب الزواج بالمدعية من عدمه. 
وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: لا مانع لدينا من ذلك، على أن تتم الإفادة في حال 
الرفض عن أسبابه الشرعية. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة والحاضر قالا: لا مانع 
من ذلك، ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...(، وحضر 
المجلس  أعضاء  أحد  بصفته  نفسه  عن  أصالة   )...( حضر  كما   ،)...( وكالة  عليه  المدعى 
وبصفته وكيلا عن الجدة )...(، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلبه الإمهال من أجله، وهو 
قرار هذا نصه:  إلى  العائلة  انتهى مجلس  العائلة قدم مذكرة هذا نصها:  إمهال مجلس  طلبه 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم 
الدين فإنه بناءً على الدعوى المقامة من )...( على والدها )...(، المقيدة لدى مجلس قضاء 
)...(؛  وتاريخ   )...( برقم  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة 
من  المكون  العائلة  لمجلس  اللجوء  خلال  من  الصلح  في  رغبا  الدعوى  طرفي  إن  وحيث 
الطرفين؛  بين  بالتراضي  عليهم  والموافقة  اختيارهم  تم  واللذين  أعلاه،  المذكورين  أعضائه 
العائلة  مجلس  تمثل  التي  اللجنة  من  وحرصا  الدعوى،  ناظر  القاضي  فضيلة  أمام  وذلك 
المتبعة والمجازة في مثل تلك  يتوافق مع شرعنا الحنيف وعاداتنا  بما  لاحتواء ذلك الخلاف 
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الحالات، لاسيما أن الخلاف قائم بين ابنة ووالدها؛ لذا فإننا نقرر بأن عملنا قائم بما يحقق 
العدل بين الأطراف، ويحفظ للأسرة جمعها وصلتها؛ مراعين في قرارنا ما تمليه عليه ضمائرنا، 
وبعد  معها،  تعاطفا  وأكثرهم  بها،  الناس  أدرى  وجدتها   )...( أخوات  أن  هنا على  ونؤكد 
عقدنا اجتماعا أوليا لتنظيم اللجنة إداريا، ومن ثم عقدنا اجتماعين آخرين لجمع ما يتيسر من 
أقوال ومعلومات حول القضية المذكورة وبعد محاولاتنا الحثيثة التي باءت جميعها بالفشل 
للطلب من صاحبة الدعوى )...( مقابلتنا في )...( لجمع مرئياتها حول دعواها، والظروف 
المحيطة بها بحسب ما تم الاتفاق عليه معها، وبمعرفة فضيلة القاضي ناظر الدعوى؛ حيث 
الكبائر، ولكن  إن في حضورها جمعًا للأسرة، وصلة رحم. فمن قطعها وقع في كبيرة من 
المدعية أبت الحضور، وأصرت على قطع الأسرة على الرغم من أنها منحت الفرصة لأكثر 
من مرة؛ وبناء على قرار اللجنة باعتبار الحديث النبوي الشريف: “ إذا جاءكم من ترضون 
من  لدينا  توفر  ما  دراسة  وبعد  قرارها،  اتخاذ  في  والسند  المرجع  فزوجوه”  وخلقه  دينه 
اللجنة  فإن  الشأن  بهذا  الله  بإذن  عادل  قرار  إلى  للوصول  القضية  عن  وأقوال  معلومات 
مقره  توضح   )...( المدعو  عن  واضحة  بيانات  المجلس  يتلقَى  لم  أ -حيث  يلي:  لما  توصلت 
الحالي في بلد الدراسة )دولة فرنسا(، واسم الجامعة التي يدرس بها مع سبق طلبها. وبمعرفة 
المدعية )...( فقد تم السؤال عنه في بلد الدراسة، وتبين أنه غير مقيد لدى الجهة المختصة 
بالسفارة السعودية بـ)باريس( لا بصفة الإقامة ولا بصفة الدراسة، وليس له عنوان مقيد 
لديها، وهذا يعد مخالفا للأنظمة والتعليمات المعنية بسفر السعوديين للخارج لاسيما أن المدعو 
)...( مقيم في تلك الدولة منذ فترة تزيد على العام. ب -لقد تم السؤال من قبل اللجنة عن 
سابقا؛  السفر  من  منعوا  قد  وأسرته  أنه  وتبين  السعودية،  العربية  المملكة  في   )...( المدعو 
وذلك بخصوص قضية تعديهم على إرث، وأن هناك قضية ما زالت قائمة في المحكمة العامة 
بجدة إلى هذه اللحظة. ت -ما أقر به )...( أمام فضيلة ناظر الدعوى من أفعال وأعمال لا 
تصدر من مسلم سوي، وتمثلت تلك الأعمال في إقراره ومجاهرته بالعمل في نادٍ رياضي فيه 
والتشريعات  للتعليمات  خرقا  يعد  ذلك  أن  كما  شرعا،  المحرم  والاحتكاك  الاختلاط  من 
المعمول بها في المملكة، والتي تمنع الاختلاط بين الجنسين بطرق غير شرعية. ث -ما وجدناه 
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على المذكور من أفعال وأعمال سلكها هو ووالدته فيها من التغرير بـ )...(، وتحريضها على 
عصيان والدها، وهو ما تمثل في الآتي: ١ - تسهيل فرار )...( من بيت والدها، والتغرير بها 
من خلال توفير الملجأ والإقامة لها في )فرنسا( لدى معارفه وأقاربه. ٢ -اللحاق بها بإقراره 
والإقامة في )فرنسا(، والدراسة في نفس الجامعة التي تدرس بها. ٣ -إقراره بحسب زعمه 
وإقناعها   ،)...( بـ  ٤ -التغرير  عنها.  مسؤولا  ولا  وليها  ليس  وهو   ،)...( على  بالإنفاق 
بالسفر الى المغرب، وتوفير الإقامة لها في بيتهم. ٥ -تحريض )...( بإقـامـة دعـوى كـيـديـة 
عـلى والـدهـا بـغـيـر وجـه حق بدل محاولة التقريب بين ابنة ووالدها. ٦ -استغلال )...(، 
واستنزاف مواردها المالية لمصالح شخصية. ٧ - ثبوت عدم تقدمه لخطبة )...( ولا تقدم 
أحد من عائلته لذلك بالطرق المفترضة شرعا أو بموجب العادات والتقاليد المتبعة في هذا 
الشأن. ٨ -ادعاؤه كذبا أن والدها لا يقوم بالإنفاق عليها، وعدم تأمينه المستلزمات المادية 
من  وفيها  المسلم،  أخلاق  من  ليست  وجملتها  مفردها  في  والأعمال  الأفعال  تلك  وأن  لها. 
الدين والخلق مالا نرتضيه. ج -حيث إن قرار )...( برفع دعوى”عضل” على والدها نراه 
لا صحة له بحكم أن المدعو )...(، أو أحدا من أهله لم يتقدم لخطبتها، وبحكم أن أكثر من 
بالطرق  تزويجهن  تم  قد  أخواتها  معظم  أن  وبحكم  سابقا،  ورفضتهم  لها،  تقدم  خاطب 
المفترضة شرعا، ومن الوضوح التام أنه قد تم التغرير بها لرفع دعوى ضد والدها؛ عليه فإن 
هذا  محضر  في  تفاصيلها  إيراد  تم  التي  واللقاءات  المراسلات  وبعد  العائلة،  مجلس  أعضاء 
بين  حصل  الذي  واللقاء   ،)...( والمدعية  اللجنة  بين  تمت  التي  المراسلات  وبعد  القرار، 
اللجنة والمدعى عـليـه فـإن اللـجـنـة ترى وبالإجماع ما يلي: أولا/ عدم أهلية السيد )...( 
الحديث  في  ورد  حيث  أعلاه؛  إليها  المشار  للأسباب  وذلك  )...(؛  المدعية  لخطبة  وكفاءته 
المدعو  عن  ووجد  صدر  وما  فأنكحوه”،  وخلقه  دينه  ترضون  من  جاءكم  “اذا  الشريف: 
)...( ليس من الدين والخلق في شيء. ثانيا/ حث المدعية )...( على الرجوع لبيت والدها، 
والتحامها بأسرتها؛ فقطع صلة الرحم كبيرة من الكبائر قد حذرنا الله سبحانه وتعالى من 
الوقوع فيها في عدة مواضع، وبين لنا رسول هذه الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام عقوبة 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N ] تعالى:  الله  قال  بالله.  والعياذ  مرتكبها 
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Z_  ̂[\ ] Z Y X W. )سورة محمد: ٢٢ -٢٣(، وعن 
أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ] لا يدخل 
القرار  يبلغ هذا  ثالثاً:  الجنة قاطع [. قال سفيان في روايته يعني: قاطع رحم. متفق عليه. 
لفضيلة القاضي في الجلسة المقررة بتاريخ يوم الاثنين ١٤٣٥/١/٢٩هـ بواسطة المهندس 
)...(، كما يرى المجلس أن قبول تلك الخطبة بما صاحبها من وقائع وأحداث، وما صدر عن 
المدعو )...( من أفعال فيه من التجاوز والتساهل والخروج عن الطريق السوي، ومسلك قد 
يسلكه الغير. فما لا يرتضيه أعضاء المجلس لأنفسهم لا يرتضونه لغيرهم، هذا وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعرضه على المدعي وكالة قال: لا جديد فيما ذكر 
في جميع ما قدمه المدعى عليه وكالة، غير أن موكلتي تقر بأن الخاطب )...( لم يحرضها على 
الهرب، ولم يشر لها بأي رأي في هذا الخصوص، وإنما هي التي فرت بعد أن نالها من أبيها 
الواقع وهو شيء تفرضه  يتعامل مع هذا  أن  الضرب والإهانة، فلم يكن من الخاطب إلا 
المروءة ولا يعارض الإسلام في شيء، وشواهد ذلك من أدلة الشرع عديدة، وعلم فضيلتكم 
الفتاة  تلك  عن  يتخلى  أن  هذه  والحالة  لموكلي  للخاطب  يجوز  وهل  ذلك،  سرد  عن  يغني 
ليتركها لتلاقي مصيرها وحدها؟ وإن أعظم دليل يدل على صلاح نية موكلتي والخاطب 
ما  أعذار  ما ذكر من  القضية، ولم نجد في جميع  للنظر في هذه  المحكمة  تقدما إلى هذه  أنهما 
يقتضي رفض زواج هذا الخاطب من موكلتي، وقد تم الرد على سائر أوجه الاعتراض في 
جلسات سابقة. وبمداولة الصلح بين الطرفين خلصا إلى أن تحفظ المدعية هذه الدعوى، 
وتعتذر إلى المدعى عليه عما بدر منها كبادرة حسن نية منها؛ لذا فقد قررت حفظ المعاملة بناء 
على طلب المدعي وكالة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...(، وحضر المدعى عليه 
وكالة )...(، وقدم المدعي وكالة استدعاء مقيدا برقم )...( وتاريخ )...هـ( يتضمن طلبه 
مواصلة هذه الدعوى برقم )...( وتاريخ )...(، ومرفقًا به صحيفة دعوى جديدة، ثم قرر 
المدعي وكالة قائلا: بناء على طلب فضيلتكم تحرير صحيف دعوى جديدة، مع عدم قناعتنا 
بهذا الإجراء، حيث إن حفظ المعاملة ليس من قبيل الترك، بل هو من قبيل وقف السير في 
الدعوى، باعتبار أن الحفظ أشبه بوقف السير منه إلى ترك الخصومة؛ لذا فأتمسك بما قدمته 
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سابقا، وما تبعه من ردود وإجراءات على هذه الدعوى، وأرفق لفضيلتكم صحيفة دعوى 
جديدة تتضمن ذات الدعوى السابقة وطلباتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: 
أطلب الإمهال للرد، ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...(، 
وحضر المدعى عليه وكالة )...(. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من أجله 
قدم مذكرة هذا نصها: بعد الاطلاع على ما جاء به وكيل المدعية في الجلسة السابقة، وبالرجوع 
إلى ما تم ضبطه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وما سبقها من جلسات يتبين 
الآتي: أن الدعوى تعد منتهية بالصلح الذي أجراه فضيلتكم، والذي ألزم المدعية بالرجوع 
منها،  يتحقق  لم  ما  وهذا  قبلها،  من  نية  حسن  كبادرة  له  والاعتذار  عليه،  المدعى  لوالدها 
أبت  المدعية  أن  يتضح  وهنا  عليه.  اصطلحنا  وما  سبق  عما  للعدول  لها  وجه  فلا  وبالتالي 
الرجوع لوالدها، وهذا ما دأبت عليه، فقد سبق وأن رفضت التواصل مع أسرتها من خلال 
مجلس العائلة الذي كلف بالنظر في طلبها، وتواصل بذلك انقطاعها بعد مغادرتها للبلاد منذ 
السنة والنصف، واستقرارها بدولة )فرنسا(، وفي تصرفاتها تلك استمرارٌ في  يزيد على  ما 
قطع صلة الرحم، وما سبقه من عقوق بخروجها من بيت والدها دون إذنه وموافقته، وفي 
هذا أذكر نفسي وغيري بما ورد عن نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: )إن الرحة لا 
تنزل على قوم فيهم قاطع رحم(، كما أنني أرى أنه لا حق لها بطلب إلزام والدها بتزويجها 
الهداية،  لنا ولها  الصلة ومستمرة في ذلك، فنسأل الله عز وجل  قائمة على قطع تلك  وهي 
والعود على طريق الصلاح والاستقامة؛ عليه واستناداً إلى ما تم ضبطه في كافة الجلسات 
أنه ليس لها  إليه أعلاه فإنني أطلب رد الدعوى وإفهام المدعية  السابقة، وما تمت الإشارة 
سوى ما اشترطته على نفسها، وهو الرجوع إلى والدها والاعتذار له عما بدر منها. وبعرض 
ذلك على المدعي وكالة قال: لا صحة لما ذكر من أن موكلتي اشترطت على نفسها العودة، أو 
نحو ذلك، وإنما طلب منها الاعتذار وقد أرسلت إلى والدها بذلك بعد محاولات عديدة 
بالوجه  فيها  والحكم  الدعوى،  هذه  في  السير  وأطلب  عليها،  يرد  لم  أنه  غير  به  للاتصال 
الشرعي. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: بالعود إلى ما تم ضبطه يتبين بأن المدعية 
الرجوع إلى والدها، والاعتذار له عما بدر منها،  الدعوى، واشترطت بذلك  طلبت حفظ 
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وقد أرسلت المدعية رسالة لوالدها تتضمن اعتذارها عما بدر منها إلا أن والدها وبعد طول 
هذه الغيبة كان ينتظر منها العودة إلى بيته وأسرتها كبادرة اعتذار حقيقية، وليس من المقبول 
قال: لا  وكالة  المدعي  ذلك على  وبعرض  فقط.  برسالة  المدة  هذه  بعد  اعتذارها  يكون  أن 
جديد فيما ذكر المدعى عليه وكالة، وأطلب إدخال ولي موكلتي في التزويج والذي يلي المدعى 
عليه وهما أخو موكلتي واسمه )...(، وعمها واسمه )...( في الدعوى، ثم رفعت الجلسة 
 .)...( وكالة  عليه  المدعى  وحضر   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  لذلك. 
وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب الإمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: حيث سبق 
النزاع،  طرفي  على  فضيلتكم  عرضه  الذي  بالصلح  منتهية  تعد  الدعوى  أن  إلى  أشرنا  وأن 
وقبلا به والمدعية هي التي عدلت عن ذلك الصلح، ولا وجه لعدولها، فهي من أخلت به؛ 
عليه فإن المرافعة قد انتهت بالصلح المشار إليه، فلا يقبل إدخال بعد قفل باب المرافعة، هذا 
فضلًا على أن المادة التاسعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية قد اشترطت في الإدخال 
أن يكون فيمن يصح اختصامه؛ وحيث إن موكلي المدعى عليه ما زال ولياً على ابنته المدعية، 
وهو أهل لهذه الولاية، فمن غير المقبول شرعاً أن يتم إدخال الأخ أو العم لوجود الأصل 
متمثلًا في الأب؛ عليه فإن موكلي يدفع حينها بعدم صفة المتداخلين في الدعوى استناداً إلى 
مواد النظام المعنية بذلك. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: أتمسك بطلبي إدخال ولي 
موكلتي في التزويج، الذي يلي المدعى عليه، وهما أخو موكلتي واسمه )...(، وعمها واسمه 
)...( في الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: أتمسك بعدم صحة إدخالهما 
لانعدام الصفة فيهما، لوجود الأب وهو الأصل. وبسؤال الطرفين هل لديكما ما تضيفانه؟ 
قالا: لا؛ لذا فقد قررت قفل باب المرافعة بناء على المادة ذات الرقم )٦٩( من نظام المرافعات 
الشرعية، ثم رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...(، وحضر 
المدعى عليه وكالة )...( وبعد التأمل؛ وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على 
إنكار المدعى عليه لما ورد في دعوى المدعية؛ حيث أنكر المدعى عليه تقدم الشخص - الذي 
تدعي المدعية تقدمه لخطبتها - له طالبا الزواج بالمدعية رسميا بالطرق الشرعية والمتعارف 
الخاطب  من  طلب  بتقديم  ذلك  إثبات  أمر  وكالة  المدعي  تجاوز  وقد  الأسرة،  لدى  عليها 
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بوكالته عنه للمدعى عليه يتضمن طلبه الزواج بالمدعية، وقد أجاب المدعى عليه وكالة بأنه 
وكيل وسيراجع موكله في ذلك، ثم طالب المدعى عليه وكالة إحضار الخاطب أصالة فحضر 
وقدم طلبا في مجلس القضاء للزواج من المدعية؛ وبناء على أن المدعى عليه وكالة قد طعن في 
صلاحية الخاطب للزواج بالمدعية لأسباب تتلخص في أنه نمى إلى علم موكله بأن الخاطب 
قد منع من السفر بموجب قرارات صدرت من جهة الدولة السعودية، وأنه يتردد على ناد 
رياضي مختلط في محافظة جدة، كما أنه يتلقى مبالغ مالية هو وأحد ذويه من المدعية، وطلب 
استجوابه على ذلك، كما طلب من الخاطب أن يحدد محل إقامته، وهل هناك أي علاقة تربطه 
بالمدعية؟ وما أورده من طعون إنما هي مبنية على الظن لا اليقين، وقد أنكر وكيل الخاطب 
منع موكله من السفر، وأنه قد جاء من جمهورية )فرنسا( قبل نحو أسبوع من موعد تلك 
الجلسة، كما أنكر تلقي موكله أيّ مبالغ من المدعية، وأن هناك حوالات من المدعية للخاطب 
كانت وفاء لما بذمتها له فيما يخص نفقاتها بسبب حرمان المدعى عليه للمدعية من النفقة، كما 
دفع الوكيل أيضا فيما يتعلق بالاختلاط في النادي الرياضي بأن المدعى عليه قد أذن للمدعية 
المدرب فقط، وأن الخاطب  التدريب في حال غياب  يتولى  فيه، وأن الخاطب  في الاشتراك 
يقيم في محافظة جدة، وهو الآن يدرس في جمهورية )فرنسا( لمرحلة )الماجستير(، وأن المدعية 
أيضا تدرس في جمهورية )فرنسا( وفي الجامعة والمرحلة الدراسية نفسيهما، وأن طعن المدعى 
عليه وقدحه في الخاطب مع تساوي الكفاءة الدينية بينه وبين المدعية وأهلها لا يقبل، وأن 
الخاطب لا يعرف عنه تعاطي المخدرات أو المسكرات أو الدخان، وأن سيرته حسنة وأن 
الأصل في المسلم السلامة والعدالة، وأنه يحفظ اثنين وعشرين جزءا من القرآن الكريم، وأن 
دورة  في  الجنوبية  )كوريا(  لجمهورية  بالذهاب  ابنته  وهي  للمدعية  أذن  قد  عليه  المدعى 
)تايكوندو(، وأن من يدربها هناك لن يكونوا من النساء، ولن يكون ذلك في مناطق منعزلة 
عن الرجال، ولم يُجب المدعى عليه وكالة بجواب ملاق لجواب المدعي وكالة على دفعه، وهو 
أمر مؤثر جدا في الدعوى؛ وحيث تمت محاولات الصلح بين الطرفين نتج عنها اتفاقهما على 
)أن تتقدم المدعية لمجلس العائلة في مدينة )...( والمكون من )...( وهي جدة المدعية من 
جهة الأب، و)...( وهي أخت المدعية، و)...( وهي أخت المدعية، و)...( وهو عم المدعية 
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وسائل  طريق  فعن  المدينة  خارج  البعض  كان  ولو  الخطبة  في  الخاطب  برغبة  لإخبارهم 
الاتصال الحديثة، وهم بدورهم يقومون بالتحري عن الخاطب، وفي حال عدم ممانعة مجلس 
العائلة يتقدم أهل الخاطب لأهل المدعية بخطبة رسمية بحسب عادات الأسرة، ولا يمانع 
فيها  النظر  فيعاد  الخاطب  المجلس  رفض  فإن  للخاطب،  المدعية  تزويج  من  عليه  المدعى 
قضاء(؛ وحيث انتهى مجلس العائلة إلى ما نص الحاجة منه: )وبعد دراسة ما يتوفر لدينا من 
اللجنة  فإن  الشأن،  بهذا  الله  بإذن  عادل  قرار  إلى  للوصول  القضية  عن  وأقوال  معلومات 
مقره  توضح   )...( المدعو  عن  واضحة  بيانات  المجلس  يتلقَى  لم  أ -حيث  يلي:  لما  توصلت 
الحالي في بلد الدراسة )دولة فرنسا( واسم الجامعة التي يدرس بها على الرغم من سبق طلبها. 
وبمعرفة المدعية )...( فقد تم السؤال عنه في بلد الدراسة، وتبين أنه غير مقيد لدى الجهة 
له  وليس  الدراسة،  بصفة  ولا  الإقامة،  بصفة  لا  بـ)باريس(  السعودية  بالسفارة  المختصة 
للخارج  السعوديين  بسفر  المعنية  والتعليمات  يعد مخالفا للأنظمة  لديها، وهذا  مقيد  عنوان 
لاسيما أن المدعو )...( مقيم في تلك الدولة منذ فترة تزيد عن العام. ب -لقد تم السؤال من 
قبل اللجنة عن المدعو )...( في المملكة العربية السعودية، وتبين أنه وأسرته قد منعوا من 
السفر سابقا؛ وذلك بخصوص قضية تعديهم على إرث، وأن هناك قضية ما زالت قائمة في 
المحكمة العامة بجدة إلى هذه اللحظة. ت -ما أقر به )...( أمام فضيلة ناظر الدعوى من 
أفعال وأعمال لا تصدر من مسلم سوي تتمثل في إقراره ومجاهرته بالعمل في نادٍ رياضي فيه 
والتشريعات  للتعليمات  خرقا  يعد  ذلك  أن  كما  شرعا،  المحرم  والاحتكاك  الاختلاط  من 
المعمول بها في المملكة، التي تمنع الاختلاط بين الجنسين بطرق غير شرعية. ث -ما وجدناه 
على المذكور من أفعال وأعمال سلكها هو ووالدته فيها من التغرير بالمدعية )...(، وتحريضها 
على عصيان والدها تتمثل في الآتي: ١ -تسهيل فرار )...( من بيت والدها، والتغرير بها من 
بإقراره،  الملجأ والإقامة لها في )فرنسا( لدى معارفه وأقاربه. ٢ -اللحاق بها  خلال توفير 
والإقامة في )فرنسا(، والدراسة في نفس الجامعة التي تدرس بها. ٣ -إقراره بحسب زعمه 
 ،)...( بالمدعية  التغرير   - ٤ عـنـها.  مسؤولا  ولا  وليها  ليس  وهو   ،)...( على  الإنفاق 
وإقـناعها بالسـفـر إلى المغـرب، وتوفير الإقـامة لـها في بـيتـهم . ٥ -تحريض )...( بإقامة 
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دعوى كيدية على والدها بغير وجه حق بدل محاولة التقريب بين ابنة ووالدها. ٦ -استغلال 
)...(، واستنزاف مواردها المالية لمصالح شخصية. ٧ -ثبوت عدم تقدمه لخطبة )...( هو أو 
أحد من عائلته بالطرق المفترضة شرعا أو بموجب العادات والتقاليد المتبعة في ذلك الشأن. 
٨ -ادعائه كذبا بأن والدها لا يقوم بالإنفاق عليها، وعدم تأمينه المستلزمات المادية لها، وأن 
تلك الأفعال والأعمال في مفردها وجملتها ليست من أخلاق المسلم، وفيها من الدين والخلق 
ما لا نرتضيه. ج -وحيث إن قرار )...( برفع دعوى”عضل” على والدها نراه لا صحة له 
بحكم أن المدعو )...( أو أحدا من أهله لم يتقدم لخطبتها، وبحكم أن أكثر من خاطب تقدم 
لها ورفضتهم سابقا، وبحكم أن معظم أخواتها قد تم تزويجهن بالطرق المفترضة شرعا، وأنه 
التغرير بها لرفع دعوى ضد والدها؛ عليه فإن أعضاء مجلس  أنَّه قد تم  التام  من الوضوح 
العائلة وبعد المراسلات واللقاءات التي تم إيراد تفاصيلها في محضر هذا القرار والمراسلات 
التي تمت بين اللجنة والمدعية )...( واللقاء الذي حصل بين اللجنة والمدعى عليه فإن اللجنة 
المدعية )...(؛ وذلك  السيد)...( وكفاءته لخطبة  ترى وبالإجماع ما يلي: أولا/ عدم أهلية 
للأسباب المشار إليها أعلاه؛ حيث ورد في الحديث الشريف: “إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فانكحوه”، وما صدر ووجد عن المدعو)...( ليس من الدين والخلق في شيء. ثانيا/ 
حث المدعية )...( للرجوع لبيت والدها، والتحامها بأسرتها. فقطع صلة الرحم كبيرة من 
الكبائر قد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الوقوع فيها في عدة مواضع، وبين لنا رسول هذه 

 N ] تعالى:  الله  قال  بالله،  والعياذ  مرتكبها،  عقوبة  والسلام  الصلاة  أفضل  عليه  الأمة 
 ^ [\ ] Z Y X W V U T S R Q P O
_Z. )سورة محمد ٢٢ -٢٣(، وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ] لا يدخل الجنة قاطع [. قال سفيان في روايته يعني: قاطع 
يوم  بتاريخ  المقررة  الجلسة  في  القاضي  لفضيلة  القرار  هذا  يبلغ  ثالثاً/  عليه.  متفق  رحم. 
الاثنين )...( بواسطة المهندس )...(، كما يرى المجلس أن قبول تلك الخطبة بما صاحبها من 
وقائع وأحداث، وما صدر عن المدعو )...( من أفعال فيه من التجاوز والتساهل والخروج 
عن الطريق السوي، ومسلك قد يسلكه الغير. فما لا يرتضيه أعضاء المجلس لأنفسهم لا 
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يرتضونه لغيرهم(؛ وحيث ظهر أن اللجنة قد قررت عدم صلاحية الخاطب بناء على ما سبق 
أن أثاره المدعى عليه دون بينة، ولم يقدموا ما يثبت ذلك، وأصبح دور اللجنة سلبيا، لا ثمرة 
له، وبناء على محاولة الصلح بين الطرفين مرة أخرى، والذي أثمر أن تقوم المدعية بحفظ هذه 
الدعوى، وتعتذر إلى المدعى عليه عما بدر منها كبادرة حسن نية منها، ولم يثمر ذلك أيضا، 
المدعي وكالة مواصلة دعوى موكلته؛ وحيث إن من شروط صحة عقد  وبناء على طلب 
النكاح رضا طرفيه، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع، ونصه: )وله شروط أربعة... 
الشرط الثاني: رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق(. فرضا طرفي العقد معتبر شرعا، 
صحة  في  شرطا  الكفاءة  اعتبار  عدم  في  العلم  أهل  قرره  ولما  وصحته،  العقد  في  تأثير  وله 
المربع، ونصه: )وليست  الروض  النكاح، وأنه شرط للزومه، ومن ذلك ما قرره صاحب 
الكفاءة - وهي.. دين ومنصب، وهو النسب، والحرية - ... شرطا في صحته، أي: صحة 
فنكحا  زيد  أسامة بن  تنكح  أن  قيس  بنت  فاطمة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  لأمر  النكاح 
بأمره. متفق عليه، بل شرط لزوم(؛ ولحديث )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد(. رواه الترمذي؛ وحيث إن هذا الحديث نص على أن 
الرضا فيه نسبي، وأن معياره ما ترضاه المرأة وأهلها، وذلك في قوله: )من ترضون(؛ وحيث 
إن ما يرضاه الإنسان لنفسه من الدين والخلق، فإنه يرتضيه من غيره، ولا يجوز له أن يحتج 
به؛ وحيث إن امتناع المدعى عليه عن تزويج المدعية من الخاطب دون موجب ظاهر صحيح 
يعد عضلا موجبا لرفع الولاية عنه، ولما قرره أهل العلم في مسألة العضل، ومن ذلك ما 
رضيته،  كفؤا  منعها  بأن  الأقرب  الولي  عضل  )فإن  ونصه:  المربع،  الروض  صاحب  قرره 
ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر .. زوج الحرة الولي الأبعد(؛ وحيث إن الولي الأبعد 
هنا هو الأخ الشقيق للمدعية، وفي إقحامه في مسألة بينه وبين أبيه حرج، والأولى عدم ذلك؛ 
وحيث إن الولي الذي يليه هو العم الشقيق )...(، وقد كان عضوا في مجلس العائلة، وقد 
ارتأى ما ارتآه المدعى عليه، فيكون في حكمه؛ ولحديث )أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، 
اشتجروا،  فإن  منها،  أصاب  بما  مثلها  مهر  ولها  باطل”ثلاثا”،  فنكاحها  باطل،  فنكاحها 
فالسلطان وليُّ من لا ولّي له(. أخرجه أهل السنن، وصححه الألباني، فمتى تعذر الولي كان 
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للحاكم الشرعي من ولاية في  المتعذر، ولما  له، والممتنع في حكم  السلطان وليَّ من لا ولّي 
ذلك، ومن ذلك ما قرره ابن قدامة في المغني، ونصه : ) لا نعلم خـلافا بـين أهل العـلم في 
أن للـسلطان ولايـة تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي 
وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي... فكانت له الولاية في النكاح كالأب(؛ وبناء على أن 
في مذهب الإمام أحد رواية في أنه إذا عضل الأب فللحاكم ولاية التزويج مع وجود الولي 
الأبعد، واختارها أبو بكر المروذي. )ينظر الإنصاف ١٣٥٨/٢(، والأخذ بهذه الرواية يحقق 
يليه؛ ولرغبة  الذي  المدعى عليه والولي  الضغينة والشحناء والقطيعة بين  المصلحة، ويبعد 
المدعية في الزواج بالخاطب، وعدم زواجها منه فيه ضرر نفسي عليها،  ولحديث )لا ضرر 
ولا ضرار(. رواه أبو داوود وصححه الحاكم؛ ولأن الضرر في الشريعة مرفوع؛ وبناء على 
محاكم  )تختص  منها:  الحاجة  ونص  الشرعية،  المرافعات  نظام  من  والثلاثين  الثالثة  المادة 
الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ -جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: ٦ -تزويج 
من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها(؛ لذلك كله، فقد ثبت لدي عضل المدعى عليه )...( 
لابنته المدعية )...(، وقررت نقل ولايتها في التزويج للحاكم الشرعي ليزوجها بالخاطب 
وكالة  عليه  المدعى  وقرر  وكالة،  المدعي  قنع  وبه  حكمت،  وبه  ذلك،  في  رغبا  متى   )...(
الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة من الحكم، وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه خلال 
ثلاثين يوما وإلا سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وأقفلت الجلسة الساعة 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله   ،٠٢  :٤٥

١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم )...( وتاريخ )...(، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ 
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المرأة  دعوى  المتضمن  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
)...( على والدها )...( في عضلها عن الزواج. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته 
نبينا محمد  الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على  الاعتراضية، تقررت بالأكثرية 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥٧٧٦٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار:٣٥١٤٨٦٣٠  

حضورا تلنكاحا-ا ولايةا نقلا طمبا تزويجهاا-ا تلوليا رفضا خاطبا-ا تقدما عضلا-ا
ثبوتا حضوريا-ا حكلا عدولا-ا شهودا شهادةا وصلاحها-ا كفاءتها علىا بينةا تلخاطبا-ا

تلعضلا-انقلاتلولايةاإلىاتلقاضي.

إلىا تلولايةا تناقمتا تلأسلب،ا وليهاا عضمهاا إذتا تلثالث،ا تلحكلا  “ تلمغنيلا فيا جاءا ١ا-ماا
تلأبعد.انصاعميهاأحمد،اوعنهاروتيةاأخلى،اتناقلاإلىاتلقمطاناوهواتخاياراأبيابكل،ا
وذكلاذلكاعناعثمانابناعفانارضياتللهاعنهاوشريحٍ،اوبهاسالاتلشافعي؛اولأناذلكا
حقاعميهاتمانعامناأدتئه،افقاماتلحاكلامقامه،اكماالواكاناعميهادينافامانعامناسضائه”. 
تلشرعيةا تلملتفعاتا نظاما منا )١٧٨(ا تللسلا وَذتتا )٢ا/١(ا تللسلا ذتتا ٢ا-تلمادتانا

ولائحاهاتلانفيذية.

أقامت المدعية دعواها ضد والدها المدعى عليه طالبة نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي؛ 
المدعى  ولأن  شرعي؛  سبب  دون  الأكفاء  من  خاطبا  لها  يتقدم  لمن  تزويجها  يرفض  لكونه 
ثم  غيابيا،  الدعوى  نظر  القاضي  قرر  فقد  مرات  عدة  طلبه  مع  الحضور  عن  امتنع  عليه 
حضر الخاطب وقرر رغبته في نكاح المدعية، كما أحضرت المدعية البينة على عضل والدها 
لها وصلاح الخاطب وكفاءته؛ ولذ فقد ثبت للقاضي عضل المدعى عليه للمدعية، وحكم 
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حضوريا بنقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم )...( وتاريخ 
يوم  وفي   ،)...( بدعوى  المتعلقة  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  بالمحكمة  المقيدة   ،)...(
حضرت  وفيها  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت  )...هـ(  الموافق  الأربعاء 
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  بوكالتها   )...( الرقم  ذا  المدني  السجل  حاملة   )...(
وسماع  والمدافعة،  المرافعة  حق  لها  تخول  التي  )...هـ(،  برقم  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  من 
الدعاوى، والإقرار والصلح، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ووردنا خطاب رئيس 
قسم المحضرين ومفاده: أنه تم الوقوف على منزل المذكور، ولكن ابنه رفض استلام الطلب 
مما يدل على عدم تجاوبه. اهـ، ورفعت الجلسة لعدم حضوره. وفي جلسة أخرى حضرت 
المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يرد ما يفيد إبلاغه في هذه الجلسة 
على الرغم من صدور خطاب التبليغ منا إلى مركز شرطة الشرائع برقم )...( وتاريخ )...

هـ(؛ عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت )...( حاملة السجل المدني ذا الرقم 
)...(، ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردتنا إفادة مدير مركز شرطة الشرائع ذات الرقم )...( 
والتاريخ )...هـ(، المتضمنة: أنه تم الوقوف على منزل المدعى عليه، ورفض استلام الطلب 
قد  الطلب شخصيا كما  استلام  المدعى عليه  العمدة؛ وحيث رفض  إفادة  شخصيا حسب 
رفض ابنه استلام الطلب للجلسة قبل الماضية، كما قد حضر لدينا أخ المدعية )...( بتاريخ 
غير  وأنه  أشهر،  ستة  منذ  أبيه  مكان  عن  يعرف  لا  أنه  وأفاد  بالقضية،  إبلاغه  وتم   ،)...(
موجود في السكن، وتم إبلاغه عن موعد الجلسة السابقة؛ لذا قررت سماع الدعوى غيابياً، 
بلغت  وقد  والدي،  هو  عليه  المدعى  إن  قائلة:  فادعت  دعواها  بتحرير  المدعية  وأعلمت 
مبلغ النساء؛ حيث إن عمري تجاوز السابعة والعشرين، وأخشى أن التأخر في الزواج يؤثر 
اب يصلحون لمثلي إلا أن المدعى عليه رفض  في الإنجاب فيما بعد، وقد تقدم لي عدة خُطَّ
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أنا ليس لدي  تزويجي، ورد الرفض لأسباب غير شرعية، وإذا سئل عن سبب ذلك قال: 
الحكومة،  لدى  سبايا  وأختك  وأنت  أحلها،  سوف  الحكومة  مع  مشاكل  لدي  وأنا  بنات، 
وتريدين أن تستري نفسك بالزواج إلى غير ذلك من الافتراءات، وقد سبق أن سجن والدي 
في قضية تطاول على فضيلة ناظر قضية عضل أختي الكبرى )...(، إضافة إلى أني لم أتمتع 
بالجلوس مع أبي ومشاهدته على الحقيقة إلا بعد سبعة عشر عاما من عمري؛ لأن أبي سامحه 
نا، وقد سبق أن عضل أختي الكبرى )...(  الله تركنا مع أمي المطلقة، ولم ينفق علينا، ولم يرعَى
الصك  برفع ولايته عنها، ونقلها إلى الحاكم الشرعي بموجب  الزواج، وصدر حكم  عن 
العامة بجدة  الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، وقد سبق وأن أقمت دعوى في المحكمة  ذي 
بشأن هذا الخصوص ولم يحضر والدي، وأرسل أخي )...( بمذكرة جوابية ليس لها علاقة 
بالقضية، وإنما تتعلق بأمور سياسية، وشيء مما ذكرته آنفا. جرى إرفاق صورة منها بالمعاملة 
وقد صدر صك من ناظر القضية ذو الرقم )...( بصرف النظر لعدم الاختصاص المكاني، 
الدعوى؛ ونظرا لأن إخواني غير  القضية، ثم قدمت هذه  أمد  وقد قنعت خوفا من إطالة 
لأبي  أخ  عمي  سوى  أعمام  يوجد  ولا  أمره،  يتعدون  ولا  فعله،  لما  لأبي  مطاوعين  الأشقاء 
أحضرت  ثم  دعواي،  هذه  الشرعي،  الحاكم  إلى  والدي  من  الولاية  نقل  أطلب  أمه؛  من 
المدعية )...( حامل السجل المدني ذا الرقم )...( من مواليد عام )...هـ(، ويعمل في ميناء 
جدة الإسلامي، ويسكن في جدة بحي )...(، كما أحضرت )...( حامل السجل المدني ذي 
الرقم )...( من مواليد عام )...هـ(، وهو طالب جامعي في جامعة )...(، ويسكن في جدة 
بحي )...(. وبسؤالهما عن علاقتهما بالمدعية أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلا: علاقتي 
بالمدعية أنها من سكان الحي، وليس لي بها علاقة، وبسؤالهما عما لديهما شهد كل واحد منهما 
منفردا قائلا: أشهد بالله العظيم أن المدعى عليه قد عضل المدعية )...(، ورفض تزويجها من 
الخاطب الكفء، هكذا شهدا، ثم جرى تعديل الشاهدين من )...( حامل السجل المدني ذا 
الرقم )...(، و)...( حامل السجل المدني ذا الرقم )...(. وبسؤالها: هل لديها خاطب كفؤ؟ 
قالت: نعم، لدي خاطب وهو )...(، وأخشى انصرافه مع طول الزمان، ثم حضر الخاطب 
)...( حامل السجل المدني ذا الرقم )...(، وبسؤاله عن رغبته في المدعية قال: إنني ما زلت 
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راغبا في المدعية، ثم جرى تعديل الخاطب من قبل )...( حامل السجل المدني ذا الرقم )...(، 
الرقم )...(،  ذا  المدني  السجل  )...( حامل  وَى الرقم )...(،  ذا  المدني  السجل  و)...( حامل 
كما جرى رصد محضر حضور )...( المؤرخ في )...هـ(، المتضمن ما نصه: ) ففي هذا اليوم 
منذ  أبيه  عن  يعرف  لا  بأنه  وأفاد  بالقضية،  إبلاغه  وتم   ،)...( لدينا  حضر   )...( الخميس 
ستة أشهر، وأنـه غـيـر موجود في السكن، وتـم إبـلاغـه في الجـلـسـة الأخـرى، وجـرى 
سـؤالـه:هـل بـإمـكـانـه أو إمكان أخيه الأكبر )...( تزويج أختهما بعد نقل الولاية، فقرر 
قائلا: إنه لن يتدخل في هذا الموضوع، ولا يعلم عن أخيه. وكان ذلك بشهادة الكاتب )...(، 
والكاتب )...(؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى؛ ولأن المدعية طلبت نقل الولاية من المدعى 
عليه إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها؛ ولأن المدعى عليه امتنع عن الحضور 
الخامسة  المادة  على  بناء  غيابياً  الدعوى  نظر  قررنا  ولأننا  مرات؛  عدة  طلبه  من  الرغم  على 
والخمسين من نظام المرافعات ولائحته؛ ولأن امتناع المدعى عليه عن الحضور يؤيد دعوى 
المدعية، بل هو كاف في نقل الولاية منه إلى غيره؛ لأن من دُعي إلى القضاء وجب عليه أن 
يجيب؛ ولأن المدعية أقامت البينة على عضل المدعي؛ ولأن المدعية أحضرت خاطباً لم يثبت 
الخاطب،  تعديل  جرى  ولأنه  بالخاطب؛  رضيت  المدعية  ولأن  رده؛  يوجب  ما  عدالته  في 
ولرفض ابن المدعى عليه )...( نقل الولاية إليه، وعدم تجاوب أخيه الأكبر )...( للحضور، 
ولما ذهب إليه جمع من أهل العلم وهي راوية في مذهب الحنابلة أن الولاية تنتقل ممن عضل 
ا الاقرب،  هَى ليُِّ ا وَى لهَى ضَى ا عَى الثُِ، إذَى إلى الحاكم. قال في المغني كتاب النكاح ما نصه:” الحكم الثَّ
هُوَى اختيار  لَىت الولاية إلى الأبعد. نَىصَّ عليه أحد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان وَى انتقَى
لكَِى  لانَّ ذَى ، وَى افِعِيُّ الَى الشَّ بهِِ قَى يحٍ، وَى شُرَى انِ رضي الله عنه وَى فَّ ن عثمان بن عَى لكَِى عَى ذُكِرَى ذَى أبي بكر، وَى
ائهِِ”؛ وبناء  ضَى يه دين فامتنع مِنْ قَى لَى انَى عَى وْ كَى ماَى لَى هُ، كَى امَى قَى امَى الحاكمُ  مَى قَى ائهِِ، فَى يه امتنع مِنْ أَىدَى لَى قٌّ عَى حَى
ذات الرقم ١٧٨من نظام المرافعات ولائحته؛ لذا فقد ظهر لي  على المادة ذات الرقم ١/٥٢ وَى
أن المدعى عليه قد عضل المدعية، وقررت نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي، وبه حكمت، 
ويعتبر هذا الحكم حضورياً، وسيتم بعث نسخة من هذا الحكم إلى المدعى عليه، وإفهامه 
بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً يسقط بعدها حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية 
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إن لم يتقدم بشيء، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 
في )...هـ(.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٨٨٥٠٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، المتضمن 
دعوى/)...( ضد/)...( في عضل. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على 

الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣١٠٨٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٧١٨٣١  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلولياتزويجها-اطمبانقلاولايةاتلنكاحا-ادفعابعدماصلاحا
تلخاطبا-اإدخالهافياتلدعوىا-اشهادةاشهوداعدولا-ابينةاعلىاكفاءتها-اثبوتاتلعضلا-ا

نقلاتلولايةاإلىاتلقاضي.

١ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)فالقمطاناولّيامنالااولّياله(.
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمّللا)لااضرراولااضرتر(.

ولايةا لمقمطانا أنا فيا تلعملا أهلا بـينا نعملاخلافاا “ لاا تلمغـنيلا فيا سدتمةا تبنا 3ا-سولا
تزويجاتلملأةاعنداعدماأوليائهااأواعضمهل،اوبهايقولامالكاوتلشافعياوإسحاقاوأبوا

عبيداوأصحاباتللأي..افكانتالهاتلولايةافياتلنكاحاكالأب”.

بإثبات عضله لها، وإقامة  المدعى عليه طالبة الحكم  المدعية دعواها ضد والدها  أقامت 
تزويجها،  عن  والدها  وامتنع  بخطبتها،  أكفاء  رجال  لتقدم  وذلك  لتزويجها؛  آخر  شخص 
لتزويجه  صالح  غير  وهو  واحد  خاطب  بتقدم  دفع  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
بالمدعية، ثم جرى إدخال الخاطب في الدعوى، فقرر رغبته في الزواج من المدعية، وأحضر 
شاهدين معدلين شرعا فشهدا على كفاءته للمدعية، وصلاحيته للزواج منها؛ ونظرا لأن 
المدعى عليه امتنع عن تزويج المدعية للخاطب لأسباب لا تسوغ ذلك، ولأن امتناعه يعد 
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بثبوت  القاضي  حكم  فقد  لذا  الشرعي؛  للحاكم  وجعلها  منه  الولاية  لرفع  موجبا  عضلا 
يزوجها  أن  لأجل  الشرعي  للحاكم  ولايتها  نقل  وقرر  المدعية،  لابنته  عليه  المدعى  عضل 

للخاطب، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة )...( وتاريخ )...هـ(، المقيدة 
بالمحكمة برقم )...( وتاريخ )...(، وفي يوم الثلاثاء الموافق )...هـ( حضرت )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر لحضورها )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت الأولى قائلة: إن هذا الحاضر هو والدي، 
وتقدم لخطبتي رجال أكفاء، ويمتنع عن تزويجي إياهم، وكان آخر من تقدم لي شخص اسمه 
)...(، وهو مرضي الخلق والدين، وقد منعني والدي من تزويجي إياه، وأنا امرأة شابة احتاج 
ما يحتاجه النساء مثلي، أطلب إثبات عضل والدي لي، وإقامة شخص آخر لتزويجي، هكذا 
ادعت. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية أنني والدها فصحيح، 
وما ذكرته أنه تقدم لها رجال أكفاء ومنعتها الزواج فغير صحيح، والصحيح أنني عرضت 
عليها وعلى والدتها المطلقة رجال أكفاء فامتنعوا بحجة أن المدعية صغيرة، وصحيح أنه تقدم 
لها )...(، وقد ذكرت له أن المدعية في بيت زوج أمها، ولن أسمح أن تكون الرؤية الشرعية 
في بيت زوج أمها والمدعية منذ ست سنوات لم أرها ولا أعرف عنها أي خبر، وهي بنت 
عاقة، أطلب رد دعوى المدعية، وإخلاء سبيلي منها، هكذا أجاب. وبسؤاله عن دين )...( 
وخلقه؟ أجاب قائلا: قابلته مرة واحدة فقط، لكن مظهره الخارجي لا يوحي بصلاح دينه، 
القضية لهذا الحد فقد قررت إدخال )...( في الدعوى. وفي  هكذا أجاب؛ ونظرا لوصول 
جلسة أخرى حضرت المدعية )...(، وحضر لحضورها المدعى عليه )...( المثبت حضورهما 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أصالة  المتداخل  وحضر  سابقة،  جلسة  في 
ذي الرقم )...(، ثم قرر المتداخل في الدعوى قائلا: إنني راغب في الزواج من المدعية، وأنا 
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النبوية، وأعمل في وزارة الإعلام، هكذا  المدينة  الدين والخلق، أسكن في  شخص مرضي 
أوافق على تزويجه، فهو شخص  أنا لا  قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: 
حالق للحيته، ومسبل لثوبه، ولن أزوجه حتى ترجع ابنتي لبيتي، وتكون الرؤية الشرعية في 
منزلي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن المتداخل في الدعوى أجاب قائلا: لا أعلم هل 
هو مكافئ لنا في النسب أو لا، هكذا أجاب. وبسؤال المتداخل في الدعوى عن بينته أحضر 
للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، كما أحضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وشهدا قائلين: )نشهد لله 
بأن )...( مرضي الديانة، وحسن السيرة والسلوك مرضي في أخلاقه مكافئ للمدعية نسبا 
ودينا وخلقا، محافظ على الصلاة جماعة في المسجد(، هكذا شهدا. وعدلا من قبل )...( . 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب 
الشاهدين(، هكذا  وثقة  بعدالة  )نشهد لله  قائلين:  فشهدا   ،)...( الرقم  المدني ذي  السجل 
شهدا. وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه أجاب قائلا: بالنسبة لشهادتهم فغير 
صحيحة فهو غير مرضي الدين لما ذكرت سابقا أنه يحلق لحيته، ويسبل ثوبه، هكذا أجاب. 
وبسؤال المدعى عليه: هل لديه أبناء أو إخوان؟ أجاب قائلا: بالنسبة لابني فلن يزوج ابنتي 
جرى  ثم  أجاب،  هكذا  الموضوع،  هذا  من  أيدهم  رفعوا  فقد  لإخواني  وبالنسبة  إطلاقا، 
الاطلاع على هوية المدعية فوجدناها من مواليد تاريخ )...هـ(؛ فبناء على ما سلف، ولأن 
المدعى عليه امتنع عن تزويج المدعية للخاطب )...( لأجل أنها لا تقيم معه في بيته، ولأجل 
غ  أن الخاطب شخص يسبل ثوبه، ويحلق لحيته، وهذه أسباب غير معتبرة شرعا، ولا تسوِّ
عضلها عن الزواج؛ ولأن الخاطب قرر رغبته في المدعية، وأقام بينة على صلاحيته للزواج 
بالمدعية وهي شهادة الشاهدين )...( و)...( المرصودة أعلاه، ولأن امتناع المدعى عليه عن 
التزويج ـ والحال ما ذُكر ـ يعدّ عضلا موجبا لرفع الولاية عنه، وجعلها للحاكم الشرعي؛ 
للحاكم  ولما  له(،  ولي  لا  من  ولي  )فالسلطان  ـ:  وسلم  عليه  الله  صلى  ـ  النبي  قول  لعموم 
الشرعي من ولاية عامة. قال الموفق ابن قدامة في المغني: )لا نعلم خلافا بين أهل العلم في 
أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي 
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وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي... فكانت له الولاية في النكاح كالأب(. اهـ؛ ولأن 
المدعى عليه قرر أن ابنه وإخوانه لن يقوموا بتزويج المدعية للخاطب، وتزويج الحاكم إذا 
عضل الأب مع وجود الولي الأبعد رواية عن الإمام أحد، اختارها شيخ الإسلام أبو بكر 
المروذي. ]ينظر: الإنصاف ١٣٥٨/٢ ط بيت الأفكار الدولية[، والأخذ بهذه الرواية يحقق 
المصلحة التي أقيمت الدعوى لأجلها، ويبعد عن القطيعة والبغيضة والشحناء بين الأب 
والولي الذي يليه؛ ولأن بقاء المدعية دون زواج مع كبر سنها يعدّ ضررا والضرر يزال؛ لقول 
النبيّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: )لا ضرر ولا ضرار(. رواه الإمام أحد؛ لذلك كله فقد ثبت 
لديّ عضل المدعى عليه )...( لابنته المدعية )...(، وقررت نقل ولايتها للحاكم الشرعي 
لأجل أن يزوجها للخاطب )...(، وبذلك قضيت. وبإعلان الحكم قررت المدعية قناعتها 
فجرى  اعتراضية  لائحة  بتقديم  واستعد  الحكم،  على  معارضته  فقرر  عليه  المدعى  أما  به، 
تسليمه نسخة من الحكم، وأفهم بأن له الحق في تقديم لائحته بمدة أقصاها ثلاثون يوماً 
اعتباراً من هذا اليوم، وإذا تأخر عن هذه المدّة سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم 

القطعيّة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة المكلف برقم )...(، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )...(، المتضمن دعوى المرأة )...( ضد والدها )...( في 
عضلها عن الزواج. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقررت الموافقة 
على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف 

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٤٨٣١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ رقم القرار:٣٥٢٠٨٠٩٣  

تلنكاحا-اتلخاطباغيرا تلولياتزويجها-اطمبانقلاولايةا عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضا
شهودا شهادةا كفاءتها-ا علىا بينةا تلخاطبا-ا حضورا تلمخاصةا-ا تلجهةا موتفقةا سعوديا-ا

عدولا-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلولايةاإلىاتلقاضيا-اإجلتءاعقداتلزوتج.

١ا-مااجاءافياتلمغنيا)3٨3/٩(: “ ومعنىاتلعضلامنعاتلملأةامناتلازويجابكفئهااإذتاطمبتا
ذلك،اورغباكلاوتحدامنهماافياصاحبه..افإنارغبتافياكفءٍابعينه،اوأرتداتزويجهاا

لغيرهامناتلأكفاء،اوتمانعامناتزويجهاامناتلذياأرتدتهاكاناعاضلًاالها”.
تناقمتا تلأسلبا وليهاا عضمهاا إذتا تلثالثلا تلحكلا  “  :)3٨٢/٩( تلمغنيا فيا جاءا ٢ا-ماا
تلولايةاإلىاتلأبعد،انصاعميهاأحمد؛اوعنهاروتيةاأخلىلاتناقلاإلىاتلقمطاناوهواتخايارا
تلشافعيا سالا وبها عنه،اوشريح،ا تللها عثمانابناعفانارضيا ذلكاعنا وذكلا بكل،ا أبيا

لقولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)فإناتشاجلوتافالقمطاناولّيامنالااولّياله(ا”.

أقامت المدعية دعواها ضد والدها المدعى عليه طالبة إثبات عضله لها، ونقل ولاية النكاح 
بعد رفض والدها ذلك، ووجود خلاف أسري اضطرها  للقاضي، وتزويجها من خاطبها 
بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الاجتماعية،  الحماية  وحدة  إلى  للجوء 
موافقة  صدرت  وقد  ابنته،  استغلال  لنية  تبييته  ويحتمل  سعودي،  غير  الخاطب  بأن  ودفع 
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الجهة المختصة على تزويج الخاطب بالمدعية، كما حضر الخاطب، وتحقق القاضي من كفاءته 
وصلاحه بشهادة شاهدين معدلين شرعا؛ ونظراً لأن ما دفع به المدعى عليه أمر احتمالي لا 
يوجد ما يعضده، أو يدعو إلى الأخذ به، وهو احتمال يسري على كل خاطب؛ لذا فقد حكم 
القاضي بثبوت عضل المدعى عليه لابنته، وانتقال ولاية نكاحها للحاكم الشرعي، فاعترض 
المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ثم حضرت المدعية والخاطب، وبعد 

التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع أجرى القاضي عقد النكاح بينهما بولايته. 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامّة بمحافظة القطيف، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة القطيف برقم )...( وتاريخ )...هـ(، المقيدة بالمحكمة برقم )...( حضرت 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها 
الحاضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وأنهت قائلةً: إنني 
 أعيش في وحدة الحماية الاجتماعية في )...( بسبب خلاف أسري، وقد تقدم لخطبتي )...( 
هذه  إلى  المعاملة  وأحيلت  ذلك،  على  الداخلية  وزارة  موافقة  وصدرت  الجنسية(،   ...(
المحكمة، أطلب عقد النكاح لي من قبل فضيلتكم؛ حيث جاء في موافقة وزارة الداخلية بأن 
ولاية النكاح تكون للقاضي لملابسات القضية هكذا أنهت، وقد جرى الاطلاع على خطاب 
وزارة الداخلية ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، المتضمن ما نصه: ) نأمل الإيعاز بالسماح 
للقاضي  النكاح  مانع شرعي، وتكون ولاية عقد  لم يكن هناك  ما  الزواج  بإجراء عقد  لهما 
لظروف وملابسات الحالة(. انتهى نصه، وبعرض ذلك على والدها أجاب قائلًا: ما ذكرته 
المنهية من أنها ابنتي، وأنها مقيمة حالياً بدار الحماية الاجتماعية بسبب خلاف أسري، وأنه تقدم 
لخطبتها رجل )... الجنسية( يدعى )...(، وأني أرفض تزويجها منه كل هذا صحيح، وسبب 
رفضي تزويجها منه أنه )... الجنسية(، وقد اشتهر أن أمثال هؤلاء يتزوجون من السعوديات 
بغرض استغلالهن؛ حيث يستخرجون سجلات تجارية بأسمائهن ويستخدمونه في التجارة، 
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وإنجاز مصالحهم في البلد، ثم يطلقونهن علمًا بأنه لا مانع لدي من تزويجها من شخص غير 
سعودي شريطة ألا يكون )...( أو )...( أو )...( أو )...(، هكذا أفاد. وبعرض إفادة الأب 
على ابنته أفادت قائلة: أولًا/ بالنسبة لمسألة الاستغلال التي يحتج بها والدي فأجيب عنها 
بأن الاستغلال أمر ظني، وهو أمر يقع من السعوديين ومن غير السعوديين، ومن أخواتي 
ثانياً/  الجنسية.  متوقفة على  ليست  والسعادة  والتوفيق  تطلقت.  ثم  تزوجت سعودياً،  من 
كما أن والدي لا مانع لديه من تزويجي من غير السعودي عدا جنسيات محددة كما ذكر في 
إفادته، ومعلوم أنه لا فرق حينئذ بين الجنسيات العربية من ناحية الاستغلال. ثالثاً/ ثلاث 
من أخواتي متزوجات من غير سعوديين، وهن متزوجات عن طريق المحكمة بسبب عضل 
والدي لهن، كما أن والدي نفسه سبق أن تزوج من أجنبية. رابعاً/ أختي )...( سبق أن تقدم 
هكذا  ذلك،  رفضت  أختي  لكن  ذلك،  على  حينذاك  والدي  ووافق   ،)...( رجل  لخطبتها 
أجابت. وبعرض ذلك على الأب أفاد قائلًا: أنا أرفض تزويج ابنتي من الرجل المتقدم لها 
حالياً، وإذا تقدم لها شخص سعودي أو خليجي أو شخص عربي غير )...( ولا )...( ولا 
الخاطب  أجاب. وبسؤال الأب: هل سألت عن  تزويجها، هكذا  لدي من  مانع  فلا   )...(
وتحققت من صلاحه وكفاءته ؟ فأجاب قائلًا: لا، لم أسأل، وأنا غير مستعد بذلك، هكذا 
أجاب؛ وحيث إن الأمر ما ذكر فقد قررت ما يلي: ١ -طلب حضور الخاطب للتحقق من 
كفاءته وصلاحه. ٢ -طلب نسخ من الأحكام الصادرة بحق الأب المتضمنة عضله لبناته 
السابقات للاطلاع عليها ودراستها. وفي جلسة أخرى حضر )...( )... الجنسية( بموجب 
رخصة الإقامة الصادرة من الرياض برقم )...(، وتم سؤاله عن عمره ونسبه وعمله ودخله 
الشهري ومؤهله العلمي، وقريباته المتزوجات من سعوديين، وغير ذلك من الأمور التي 
ينبغي سؤال الخاطب عنها للتحقق من صلاحه وكفاءته، وطلبت منه إحضار تعريف من 
مرجعه بعمله وراتبه وصورة من مؤهله العلمي، وبعض المستندات الأخرى فاستعد بذلك. 
وفي جلسة أخرى حضرت المنهية برفقة الأخصائية الاجتماعية من وحدة الحماية الاجتماعية 
والد  لحضورهما  وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...(
المنهية، وقد جرى الاطلاع على ثلاثة أحكام صادرة من هذه المحكمة تتضمن إثبات عضل 
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والد المنهية لبناته )...(، وانتقال ولاية النكاح من والدهم إلى الحاكم الشرعي، ثم سألت 
المنهية: ألديك بينة على صلاح الخاطب المتقدم لك وعدالته ومكافأته لك؟ فأجابت قائلة: 
نعم، ومستعدة بذلك، هكذا أجابت. وفي جلسة أخرى حضرت المنهية، وحضر لحضورها 
والدها، وأحضرت المنهية معها للشهادة كلًا من: )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات 
الرقم )...(، و)...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(. وبسؤالهما عما لديهما من 
شهادة شهد كل واحد منهما منفرداً قائلًا: أشهد بالله العظيم أن المدعو/)...( من أصحاب 
المنهية  الخلق والاستقامة، وهو مكافئ للمنهية، هكذا شهدا. وبعرض شهادتهما على والد 
أفاد قائلًا: لا أعرف الشهود، ولا أقول فيهم شيئاً، ولكني لا أقبل شهادتهم، هكذا أجاب، 
فكررت السؤال عليه: ألا تعرف الشاهد )...( وهو زوج إحدى بناتك؟ أجاب قائلًا: لا 
وبطلب  أجاب.  هكذا  بولايتي،  وليس  المحكمة،  بولاية  بناتي  إحدى  تزوج  لأنه  أعرفه؛ 
تزكية الشهود من المنهية أحضرت كلًا من: )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم 
بأن  شهدا  وقد   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...(
التي سبق أن  المنهية المستندات  الشاهدين المذكورين أعلاه عدلان وثقتان، وقد أحضرت 
مؤهله  من  صورة   )٢( عمله.  جهة  من  بالراتب  تعريف   )١( وهي:  الخاطب  من  طلبناها 
المرافعة؛  باب  قفل  جرى  ثم  بالمعاملة،  إرفاقهما  وتم  عليهما،  الاطلاع  جرى  وقد  العلمي، 
فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهية المتضمن طلبها عقد نكاحها على )...(، وجواب والدها 
البلد كونه  ابنته للتجارة في  نية استغلال  تبييت الخاطب  بالرفض محتجاً باحتمال  على ذلك 
غير سعودي؛ ولأن هذا دفع احتمالي لا يوجد ما يعضده، أو يدعو إلى الأخذ به، وهو احتمال 
يسري على كل خاطب، كما وأن الأب أفاد بقبوله للخاطب لو كان غير سعودي بشرط ألا 
يكون من جنسيات حددها في جوابه، وتفريقه بين الجنسيات العربية في هذا الأمر لا وجه 
له؛ وحيث ظهر لنا من حال الخاطب صلاحه، ومكافأته للمنهية، واقترن ذلك بالبينة المعدلة 
التي تشهد بذلك؛ ولأن رفض الأب طلب ابنته يعتبر عضلًا، كما قال في المغني مجلـ ٩ــد 
صفـحـ٣٨٣ــة: )ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب 
كل واحد منهما في صاحبه ... فإن رغبت في كفءٍ بعينه، وأراد تزويجها لغيره من الأكفاء، 
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وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلًا لها(. انتهى نصه، وبهذا تنتقل الولاية منه إلى 
الحاكم الشرعي، كما قال في المغني مجلـ ٩ــد صفـحـ٣٨٢ــة: )الحكم الثالث: إذا عضلها 
إلى  تنتقل  أخرى:  رواية  وعنه  أحد؛  عليه  نص  الأبعد،  إلى  الولاية  انتقلت  الأقرب  وليها 
السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذُكِر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وشريح، وبه 
ولّي  لا  من  ولّي  فالسلطان  اشتجروا  فإن  وسلم:)  عليه  الله  صلى  النبي  لقول  الشافعي  قال 
له(؛ ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من 
قضائه ...(. انتهى؛ ولذلك كله فقد ثبت لدي عضل والد المنهية لابنته )...(، وانتقال ولاية 
نكاحها للحاكم الشرعي، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قررت 
المنهية القناعة بالحكم، وقرر والدها الاعتراض، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون 
لائحة اعتراض، وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف سيتم عقد النكاح للمرأة من 
خاطبها المذكور، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

.)...(
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بمحافظة القطيف، وفي يوم الخميس الموافق )...هـ(؛ بناءً على ما ضبط لدينا 
المتضمن  برقم ٣/٣٠ وملحقاتها،  المجلد الإنهائي  )...( من  بعدد  بالحاسب الآلي  مفصلًا 
إثبات عضل )...( لابنته )...(، المصدق من محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية 
إقامة  رخصة  بموجب  الجنسية(   ...( حضر/)...(  )...هـ(،  في   )...( برقم  ش/٢  الثانية 
الجنسية  سعودية  لحضوره/)...(  وحضرت   ،)...( في  المولود   )...( برقم  المفعول  سارية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المولودة في )...(،لإجراء عقد النكاح للمرأة من 
خاطبها المذكور بعد تصديق الاستئناف، وبناءً على موافقة وكيل وزارة الداخلية ذات الرقم 
)...( والتاريخ )...هـ(، أنهى الخاطب )...( قائلًا: لقد رغبت في الزواج من هذه المرأة/

)...(؛ وذلك على مهر قدره ثلاثون ألف ريال سعودي تسلم خارج مجلس العقد، وهي بكر، 
أطلب إجراء عقد الزواج بيننا، هكذا أنهى. وبعرض ذلك على المرأة الحاضرة/)...( أجابت 
قائلة: أنا موافقة على طلب المنهي بطوعي واختياري، وأنا بكر لم يسبق لي الزواج، ولا مانع 
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لدي من استلام مهري خارج مجلس العقد، ولدي شرطان: ١ -أن يوفر لي سكنًا مستقلًا. 
٢ -أن يكون هناك مهر مؤخر مقداره سبعون ألف ريال، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على 
المنهي قرر قائلًا: أنا موافق على الشرطين، هكذا أجاب، وكان جميع ذلك بعلمي وموافقتي 
يلي:  ما  تنص على  التعليمات  بأن  المنهي  أفهمت  ثم  ما سبق ضبطه،  بموجب  المرأة  ولي  أنا 
١ -لا يجوز للحاكم أن يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بالانقياد لزوجها بالسفر معه 
إلى البلاد الأجنبية، ولا بالحضانة لمن يريد السفر بأولاده القصار. ٢ -يشترط على المأذونين 
بعقد النكاح أن لا يعقد الأجنبي الذي يريد التزوج بامرأة تابعة للمملكة العربية السعودية 
إلا بعد أخذ توقيع منه بأن لا يجبر زوجته ولا أولادها على الخروج إلى البلاد الأجنبية قبل 
بلوغهم سن الرشد دون رضاها ورضا أوليائها، وبعد أخذ الكفالة اللازمة على أن تضمن 
الكفالة ضرورة إعادة الزوجة إلى بلادها في حالة طلبها فقرر موافقته على ذلك والتزامه به؛ 
المنهي  فقبل   ،)...( زوجتك  للمنهي:  قلت  فقد  الموانع  وانتفت  الشروط،  توفرت  وحيث 
ذلك قائلًا: قبلت هذا الزواج ورضيت به، وكان جميع ما تقدم بحضور وشهادة: ١ -)...( 
الجنسية  سعودي   )...(- ٢  ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ فبناءً على ما تقدم، ولتوفر الشروط، وانتفاء الموانع 
فقد جرى إثبات عقد الزواج للمذكورين بولايتي، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.

الثانية في  الشخصية  دائـرة الأحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد، 
وتاريخ   )...( برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 
)...(، الواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة برقم )...( وتاريخ )...هـ(، المرفق 
بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ/)...( المسجل برقم )...( وتاريخ )...هـ(، 
الخاص بدعوى/)...( ضد/)...( في قضية عضل، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
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قررنا المصادقة على حكم فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. حرر في )...هـ(.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٨٨٧٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٣٢٧١٨٤  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلولياتزويجها-اطمبانقلاولايةاتلنكاحا-اشهادةاشهودا
عدولا-اتبميغاشخصيا-اغياباتلمدعىاعميها-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلولايةاإلىاتلأخاتلشقيق.

١ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرترا(.ا
٢ا-سولهاصلىاعميهاوسمللا)اتلقمطاناولّيامنالااولّيالها(.

بأنامنعهااكفؤتًارضياه،اورغبا “وإناعضلاولياأسلب،ا تلطالبلا 3ا-مااجاءافياعمدةا
فيهاابمااصحامهلتً،اويفققاإناتكلر،اأوالمايكناتلولياتلأسلباأهلًا،الكونهاصغيرتً،اأوا

كافلتً،اأوافاسقاً،ازوجاتلولياتلأبعد”.
را-مااجاءافياكشافاتلقناعلا“ وإناعضلاتلأسلبازوجاتلأبعد،اوتلعضلامنعهااأناتازوجا

كفؤتًاإذتاطمبتاذلك،اورغباكلٌامنهماافياصاحبه”.
تلشرعيةا تلملتفعاتا نظاما منا )٧ا/١(ا تللسلا ذتتا وتلمادةا )اا(ا تللسلا ذتتا اا-تلمادةا

ولائحاهاتلانفيذية.

أو  بتزويجها من خاطبها،  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  والدها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
نزع ولاية التزويج منه وجعلها لأخيها الشقيق؛ وذلك لأن والدها منعها من الزواج دون 
مسوغ شرعي، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى فتم سماعها ضده بغيابه، 
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البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة دعواها؛ ونظراً  وبطلب 
لأن امتناع المدعى عليه عن تزويج المدعية للخاطب الكفء يعد ضررا عليها وتعليقاً لها؛ 
الولاية منه وجعلها للأبعد إن  الولي الأقرب عن تزويج الكفء جاز نزع  امتنع  إذا  ولأنه 
التزويج من المدعى عليه  وجد وإلا فللحاكم الشرعي؛ لذا فقد حكم القاضي بنزع ولاية 

وجعلها لشقيق المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )...( وتاريخ 
...( الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  بالمحكمة  المقيدة  )...هـ(، 

يحضر  لم  وحيث  )...(؛  دعوى  سماع  بشأن  صباحاً،   ١٠:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  هـ( 
المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يردنا ما يفيد تبلغه، وبناء على المادة ذات الرقم )٥٥( 
من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل أخيها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، قائلةً في تقرير دعواها: إن 
الغائب عن مجلس القضاء )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
هو والدي، وقد منعني من الزواج دون مسوغ شرعي، وقد حاولت معه كثيراً بالحسنى فلم 
يستجب، وقد تقدم لي الخاطب الكفء إلا أنه يرفض ذلك؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزامه 
بعقد نكاحي، أو نزع ولاية التزويج مـنه، هذه دعواي؛ وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا 
 من ينوب عنه، وقد وردنا خطاب رئيس قسم محضري الخصوم ذو الرقم )...( والتاريخ 
)...هـ(، المتضمن: “رفض المدعى عليه استلام التبليغ، وقال بشكل مفاجئ: ليست ابنتي، 
ولا أعرفها، علمًا بأنه هو المدعى عليه حسب الكروكي وعلمًا بأني قمت بتبليغه في جلسة سابقة 
في قضية أخرى”، وقد وردنا خطاب رئيس قسم محضري الخصوم ذو الرقم )...(، المتضمن: 
عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت  وبناء  أعلم”؛  والله  يتهرب  أنه  لي  تبين  “ما 
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المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد وردنا خطاب رئيس قسم محضري 
الخصوم ذو الرقم )...(، المتضمن: “بعد أن ذهبت إلى منزل المدعى عليه، وطرقت باب المنزل 
أجابتني امرأة من خلف الباب، وقالت: إن المدعى عليه غير موجود، وطلبت منها حسب 
النظام بما أنها تسكن معه استلام التبليغ، “علما بأنهم دائما يتهربون من استلام التبليغ”؛ وبناء 
البينة، فأحضرت للشهادة وأدائها  المادة ذات الرقم )١/٥٧( فقد طلبت من المدعية  ً على 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقال: أشهد بالله العظيم 
على أن المدعى عليه قد منع المدعية أختي من الزواج، وقد تقدم لها الخطاب وعددهم ثلاثة 
ممن ترضى أمانتهم وديانتهم فرفض تزويجها بغير عذر شرعي، وقد تدخلت في الإصلاح 
فرفض تزويجها، هذا ما لدي، وبه أشهد. )...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وقال: أشهد بالله العظيم على أن المدعى عليه قد منع المدعية 
من الزواج، وقد تقدم لها الخطاب الأكفاء وعددهم ثلاثة، وقد تقدم لها خاطب رابع ما زال 
راغباً فيها إلا أن المدعى عليه يرفض ذلك بغير سبب شرعي، وقد تدخلت في الإصلاح 
فرفض تزويجها، هذا ما لدي، وبه أشهد. وبطلب معدلين أحضرت كلا من: )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
ثم  والمروءة،  الدين  في  واستقامتهم  الشهود،  عدالة  على  لله  فشهدا   )...( الرقم  ذي  المدني 
قررت المدعية بقولها: أطلب جعل ولاية التزويج لأخي وشقيقي الأكبر )...(؛ حيث إنه لا 
مانع لديه من تزويجي بعد نزع ولاية أبي عن طريق المحكمة الشرعية؛ فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة؛ وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه 
برفع ولاية التزويج عنه، وجعلها للمحكمة المختصة )الحاكم الشرعي(؛ وحيث إن عدم 
حضور المدعى عليه ولا من ينوب، وتهربه عن الحضور، ورفضه استلام صحيفة التبليغ يعد 
نكولًا عن الجواب، ومماطلة في الحضور؛ وبناء على شهادة الشاهدين المعدلين شرعاً؛ وحيث 
إن امتناع المدعى عليه عن تزويج المدعية للخاطب الكفء يعد ضررا عليها، وتعليقاً لها، 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ) لا ضرر ولا ضرار (؛ وحيث نص الفقهاء على أنه إذا 
امتنع الولي الأقرب عن تزويج الكفء جاز نزع الولاية منه وجعلها للأبعد إن وجد، وإلا 
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فللحاكم الشرعي. قال في عمدة الطالب: )وإن عضل ولي أقرب، بأن منعها كفؤاً رضيته 
ورغب فيها بما صح مهراً ويفسق إن تكرر، أو لم يكن الولي الأقرب أهلًا، لكونه صغيراً، أو 
ج الأبعدُ،  كافراً، أو فاسقاً، زوّج الولي الأبعد(، وقال في الكشاف: )وإن عضل الأقرب زوَّ
والعضل منعها أن تتزوج كفؤاً إذا طلبت ذلك، ورغب كلُ منهما في صاحبه(؛ وحيث لا 
يوجد ولي أبعد من المدعى عليه، ولقوله صلى عليه وسلم: ) السلطان ولّي من لا ولّي له (؛ لذا 
فقد حكمت بنزع ولاية التزويج من المدعى عليه، وجعلها لشقيق المدعية )...(. وبعرض 
ذلك على المدعية قررت القناعة والرضا به، وقررتُ بعث نسخة من الحكم للمدعى عليه 
لتقديم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً، وهي ثلاثون يوما وإلا سقط حقه في الاعتراض، 
واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في )...هـ(.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
الصك  وبدراسة  عضل.  في   )...( دعوى/  المتضمن   ،)...( برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٢٧٦٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ رقم القرار:٣٥١٣١٢٥٩  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلولياتزويجها-اطمبانقلاولايةاتلنكاحا-اشهادةاشهودا
عدولا-احضوراتلخاطبا-ابينةاعلىاكفاءتهاوصلاحها-تبميغاشخصيا-احكلاحضوريا-ا

ثبوتاتلعضلا-انقلاتلولايةاإلىاتلأخاتلشقيق.

١ا-سولهاسبحانهاوتعالىلا))افلااتعضموهناأناينكحناأزوتجهنا((.
إلىا تلولايةا تناقمتا تلأسلب،ا وليهاا عضمهاا إذتا تلثالث،ا تلحكلا  “ تلمغنيلا فيا جاءا ٢ا-ماا

تلأبعد.انصاعميهاأحمد”. 
تلشرعيةا تلملتفعاتا نظاما منا )١٧٨(ا تللسلا وَذتتا )اا/١(ا تللسلا ذتتا 3ا-تلمادتانا

ولائحاهاتلانفيذية.

أقامت المدعية دعواها ضد والدها المدعى عليه طالبة إثبات عضله لها، ونقل ولاية النكاح 
إلى أخيها الشقيق بعد رفض والدها تزويجها من خاطبها، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه 
لشخصه بالدعوى، فقرر القاضي سماعها ضده غيابيا، وبطلب البينة من المدعية أحضرت 
شاهدين معدلين شرعا فشهدا على صحة دعواها، ثم حضر الخاطب، وقرر بأنه ما زال راغبا 
في نكاح المدعية؛ ونظراً لأن منع المرأة من الزواج بكفء إذا طلبت ذلك دون مسوغ شرعي 
يعد عضلا لها لما يترتب عليه من الضرر عليها؛ ولأن المدعية أقامت البينة على عضل المدعى 
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عليه، وأحضرت خاطباً لم يثبت في عدالته ما يوجب رده؛ ولأن المدعية رضيت بالخاطب، 
وشهد الشهود أنه كفء لها؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي عضل المدعى عليه للمدعية، وحكم 

حضوريا بنقل الولاية منه إلى أخيها الشقيق، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالخبر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المقيدة   ،)...( برقم  المكلف  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
بالمحكمة برقم ٣٣٢٠٩٨٣١٩ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق )...

هـ( افتتحت الجلسة الساعة٠٩:٠٠ وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( يرافقها  أخوها الشقيق )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبلغه شخصيا بموعد الجلسة السابقة 
حسب إفادة محضر الخصوم بهذه المحكمة، وتوقيعه على أصل ورقة التبليغ بالحضور؛ وبناءً 
قررت  فقد  التنفيذية  ولائحته  الشرعية  المرافعات  نظام  من  والخمسين  الخامسة  المادة  على 
سماع هذه الدعوى غيابياً. وبسؤال المدعية عن تحرير دعواها قالت: لقد تقدم لخطبتي )...(؛ 
حيث إنني مطلقة من )...( طلاقا بائنا بموجب صك الطلاق ذي الرقم )٦/١( والتاريخ 
هذا  عليه  المدعى  والدي  رفض  وقد  الشمالية،  الحدود  محاكم  رئيس  من  الصادر  )...هـ(، 
الخاطب، بل وكل من يتقدم لخطبتي، علمًا بأنني أسكن مع والدتي منذ انفصالها عن والدي 
قرابة تسع سنوات، وهي من تقوم برعايتي، وإعالتي، والنفقة علي، ومتابعة جميع أموري؛ 
وحيث إن والدي لا يزورني، ولا أراه خلال السنة إلا مرتين، أو ثلاث فقط؛ لذا فإني أطلب 
من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بقبول الخاطب، وتزويجي إياه، وفي حال رفضه أطلب 
من فضيلتكم إثبات عضل والدي عن ولاية النكاح، وإعطاء الولاية لأخي الشقيق )...( 
ليقوم بتزويجي، هذه دعواي، ثم رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى وفيها حضرت المدعية 
إفادة مدير  المدعى عليه، وقد وردتنا  الماضية، ولم يحضر  المذكور في الجلسة  يرافقها أخوها 
وحدة الأمن والإحضار بالمحكمة ذات الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، المتضمنة تعذر تبليغ 
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أنه اتصل بها والدها يوم أمس، وطلب  المدعية  المدعى عليه لكون جواله مقفلا، وقررت 
المدعية  من  فطلبت  قررت،  هكذا  زواجها،  على  موافقته  وعدم  دعواها،  عن  التنازل  منها 
البينة على صحة دعواها، فقالت: يوجد لدي بينة، واستمهل لإحضارها، فجرى إفهامها 
بإحضار البينة في الجلسة القادمة مع إحضار الخاطب المذكور في دعواها، فاستعدت بذلك؛ 
وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية يرافقها أخوها الشقيق )...(. 
وبسؤال المدعية عما وعدت به في الجلسة الماضية قالت: لقد أحضرت كلًا من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
لله  أشهد  قائلا:  منفردا  منهما  واحد  كل  شهد  لديهما  عما  وبسؤالهما   ،)...( الرقم  ذي  المدني 
تعالى بأن المدعى عليه قد عضل ابنته، ومنع كل من تقدم لخطبتها بسبب أنه سبق أن زوجها 
بينهما، وعدم  لابن أخيه )...(، المذكور في دعوى المدعية، ورفضه لصك الطلاق الصادر 
اعترافه به، وأشهد أن الخاطب المتقدم لخطبتها )...( كفء لها في الديانة والنسب، وأشهد 
علاقتهما  عن  وبسؤالهما  شهدا.  هكذا  النكاح،  عقد  لولاية  وكفاءته  الشقيق،  أخيها  بعدالة 
بالمدعية قال كل واحد منهما: علاقتي بالمدعية أنني خالها أخو أمها الشقيق، ثم جرى تعديل 
 )...( الشاهدين من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وَى
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ حيث شهد كل واحد منهما بمفرده 
قائلًا: أشهد لله تعالى أن الشاهدين المذكورين ثقتان، وأمينان، ومرضيا الشهادة، وقد حضر 
الخاطب )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤاله عن رغبته 
في المدعية قال: إنني ما زالت راغبا في المدعية، ثم جرى اطلاعي على أصل صك الطلاق 
الصادر من المحكمة العامة بمحافظة عرعر فوجدته متضمناً لطلاق )...( لزوجته المدعية 
طلقة واحدة قبل الدخول والخلوة بتاريخ ) ...هـ(، وأنها بانت منه بينونة صغرى لا يحل 
له مراجعتها إلا بعقد جديد، وأنه يحق لها النكاح متى رغبت ذلك؛ فبناء على ما تقدم من 
الدعوى، ولأن المدعية طلبت نقل الولاية من المدعى عليه إلى أخيها الشقيق )...( للأسباب 
الموضحة بدعواها؛ ولأن المدعى عليه امتنع عن الحضور على الرغم من طلبه؛ ولأنني قررت 
سماع الدعوى غيابياً بناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات ولائحته؛ ولأن 
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إلى  منه  الولاية  نقل  بل هو كاف في  المدعية،  يؤيد دعوى  المدعى عليه عن الحضور  امتناع 
غيره؛ لأن من دُعي للقضاء وجب عليه أن يجيب؛ ولأن منع المرأة من الزواج بكفء إذا طلبت 
ذلك دون مبرر شرعي يعتبر عضلا لها لما يترتب عليه من الضرر عليها، وهو منهي عنه. قال 
سبحانه وتعالى: )فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن(؛ ولأن المدعية أقامت البينة على عضل 
المدعى عليه؛ ولأن المدعية أحضرت خاطباً لم يثبت في عدالته ما يوجب رده؛ ولأن المدعية 
كْمُ  رضيت بالخاطب، وشهد الشهود بأنه كفء لها. قال في المغني كتاب النكاح ما نصه: “ الْحُ
دُ”، وهذا ينقل  أَىحَْى يْهِ  لَى دِ. نَىصَّ عَى بْعَى ةُ إلىَى الأَى الْوِلايَى تْ  لَى قَى انْتَى بُ،  قْرَى ا الأَى هَى ليُِّ ا وَى لهَى ضَى ا عَى الثُِ، إذَى الثَّ
ولاية الأقرب في النكاح وهو الأب إلى الأبعد كما هو مذهب الحنابلة؛ وبناء على المادتين ذات 
المرافعات ولائحته؛ لذا فقد ثبت لدي أن المدعى  الرقم ١٧٨من نظام  ذات  الرقم ١/٥٥ وَى
وبه  بها،  المعرف   ،)...( الشقيق  أخيها  إلى  منه  الولاية  نقل  وقررت  المدعية،  عضل  قد  عليه 
عليه،  المدعى  إلى  الحكم  نسخة من هذا  بعث  الحكم حضورياً، وسيتم  ويعتبر هذا  قضيت، 
وإفهامه بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً يسقط بعدها حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم 
القطعية إن لم يتقدم بشيء، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
من  الواردة   ،)...( برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر المساعد برقم )...(، المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة 
القاضي بها الشيخ )...( المسجل برقم )...( وتاريخ )...هـ(، الخاص بدعوى/)...( ضد/

)...( في قضية عضل. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على الحكم مع تنبيه فضيلة القاضي على 
ما يلي: جاء في الصك أن المدعية حضرت يرافقها أخوها الشقيق، ولم يدون فضيلة القاضي 
تعريف شقيقها بها ذاتاً ونسباً، ولا بد من ذلك لملاحظة ذلك مستقبلًا، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في )...هـ(.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٦٤٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢١٢٠٧٤  

ابا-ارفضاتلولياتزويجهلا-اطمبانقلاولايةاتلنكاحا-اشهادةاشهودا عضلا-اتقدماخطَّ
عدولا-اتبميغاشخصيا-احكلاغيابيا-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلولايةاإلىاتلأخ.

تلمادةاذتتاتللسلا)اا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

وتعيين  لها  بإثبات عضله  الحكم  عليه طالبة  المدعى  والدها  المدعية دعواها ضد  أقامت 
اب لها وامتنع والدها عن تزويجها،  أخيها وليا لها أو من تراه المحكمة؛ وذلك لتقدم خمسة خطَّ
وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه بالدعوى فتم السير فيها بغيابه، وبطلب البينة من المدعية 
أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة الدعوى، كما شهدا بصلاحية أخيها للولاية 
وأقام  الزواج،  في  لابنته  عليه  المدعى  عضل  بثبوت  غيابيا  القاضي  حكم  فقد  ولذا  عليها؛ 

أخاها ولياً لها بالتزويج، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي هذا اليوم الأحد الموافق )...هـ( الساعة العاشرة والنصف 
افتتحت الجلسة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة الرس، وبناءً على المعاملة 
فقد  )...هـ(  وتاريخ   )...( برقم  إلينا  المحالة  )...هـ(  وتاريخ   )...( برقم  لدينا  المقيدة 
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من  بها  المعرف   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت 
قبل أخيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى 
عليه )...( الذي سبق أن تبلغ بالموعد المحدد في يوم الثلاثاء الموافق )...هـ( الساعة الثامنة 
والنصف عن طريق شرطة الرس بناءً على الخطاب ذي الرقم )...( في )...هـ(، المرفق به 
التقرير المؤرخ في )...هـ(، المتضمن: أنه بالبحث عن المذكور اتضح بأنه يسكن في محافظة 
جدة، وتم الاتصال على رقم جواله وهو )...(، وتم إبلاغه بموعد الجلسة المحددة له، ومما 
 )...( شرطة  مدير  خطاب  وردنا  كما  إليه،  التوصل  تم  ما  هذا  متهرب.  المذكور  بأن  يبدو 
مرفقًا به محضر اتصال بتاريخ )...( يتضمن الاتصال بالمدعى عليه، وإبلاغه بموعد الجلسة 
بأنه يتواجد في مدينة جازان، واستعد بالمراجعة وحتى ساعة  اليوم، وأفاد  المحددة في هذا 
الخامسة  المادة  وبناءً على  لذا  المحكمة؛  تقبله  أي عذر  يقدم  ولم  الجلسة لم يحضر،  فتح هذه 
والخمسون من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت السير في نظر هذه القضية غيابياً، وادعت 
قبل  زوجي  طلقني  ثم  تقريباً،  ١٤٣٠هـ  عام  تزوجت  إني  دعواها:  تحرير  في  قائلة  المدعية 
الدخول والخلوة وذلك بموجب الصك الصادر من محكمة الرس برقم )...( وتاريخ )...

غير  وبأوقات  جارح،  بكلام  عليه  وتلفظ  بالزوج،  اتصل  والدي  أن  بسبب  وذلك  هـ(؛ 
مناسبة، ويطلب منه مالًا، ثم طلقني زوجي، وبعدها تقدم لي خمسة أزواج جميعهم أصحاب 
ديانة وأمانة وخلق إلا أن والدي يطلب منهم مالًا خاصاً فيتراجعون، والذي تقدم لي أخيراً 
صاحب ديانة وأمانة وخلق وموظف وما زال راغباً في الزواج مني إلا أن والدي رفض، 
وقال لي: أنا لن أزوجك؛ لذا أطلب إثبات عضل والدي وتعيين أخي المعرف بي ولياً لي، 
منها أحضرت كلًا من: )...( سعودي  البينة  ادعت. وبطلب  المحكمة، هكذا  تراه  أو من 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الرقم )...(، ثم شهد كل واحد منهما قائلًا: أشهد لله بأن المدعى عليه قد تبلغ  المدني ذي 
ابنتي )...(، وقد  أنه يرفض الحضور، وقال: لن أحضر، ولن أزوج  بموعد الجلسات إلا 
المدعى  أن والدها  إلا  ديانة وأمانة وخلق  تقدم لخطبتها خمسة أشخاص جميعهم أصحاب 
عليه يرفض تزويجها بلا سبب تعلمه، هكذا شهد كل واحد منهما. وبطلب البينة من المدعية 
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على عدالة الشاهدين أحضرت كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ثم شهد كل 
واحد منهما قائلًا: أشهد لله بعدالة الشاهدين وثقتهما، هكذا شهد كل واحد منهما. وبطلب 
البينة منها على أن المعرف صالحٌ، وذو ديانة وخلق، وعلى مقدرة على أن يكون ولياً لها قالت: 
منهما  المذكورين أعلاه. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد  بالشاهدين  أكتفي 
بقوله: أشهد لله بأن المعرف بالمدعية )...( صالح لأن يكون ولياً على أخته المدعية بالتزويج، 
وهو صاحب ديانة وأمانة واقتدار، هكذا شهد كل واحد منهما؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، ولتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة وعدم حضوره، وما شهد به الشاهدان فقد 
بالتزويج، وبه  ثبت لدي عضل المدعى عليه لابنته في الزواج، وأقمت المعرف بها ولياً لها 
لتبليغه  عليه  للمدعى  الحكم  من  نسخة  بعث  وقررت  غيابياً،  الحكم  هذا  ويعد  حكمت، 
بالحكم، وأن له مهلة ثلاثين يوماً لتقديم اعتراضه خلالها؛ تبدأ من تاريخ استلامه نسخة 
الحكم، فإذا انتهت هذه المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها سقط حقه في الاعتراض، واكتسب 
الحكم الصفة القطعية، وقررت المدعية القناعة به، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. 

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الاثنين )...هـ( افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة 
وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ( مرفقًا 
بها القرار ذو الرقم )...هـ(، المتضمن بعد المقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
بها،  وحكم  العضل،  في  المدعية  دعوى  فضيلته  نظر  أولًا:  الآتي:  لوحظ  المعاملة  وأوراق 
والمدعية لم تذكر اسم خاطبها، وأن والدها عضلها عن هذا الخاطب، وهذا لا وجه له؛ لأن 
المدعى عليه  ثبوت رفض  ثم  اسم الخاطب، ومن  بعد تحديد  إلا  العضل لا تسمع  دعوى 
عقد نكاحها على الخاطب المذكور. ثانياً: لم يرد في الضبط والصك في دعوى المدعية وشهادة 
صحيفة  من  يظهر  حسبما  الرس  محافظة  في  هو  وهل  عليه،  المدعى  إقامة  مكان  الشاهدين 
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الدعوى لكنه متغيب، أم ماذا؟ ثالثاً: ذكرت المدعية أنها مطلقه بموجب صك الطلاق ذي 
الرقم )...( والتاريخ )...(، ولم نجد أن فضيلته طلب منها إحضار أصل الصك، ورصد 
ما  فعلى فضيلته ملاحظة  منه.  موثقة  وأرفق صورة مصدقة  والصك،  الضبط  مضمونه في 
ذكر، وإلحاق ما يجريه في الضبط والصك وسجله، ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها، والله 
الموفق. وجواباً لما لاحظه أصحاب الفضيلة أقول وبالله التوفيق: أما الجواب عن الملاحظة 
الأولى فقد حضرت المدعية والمعرف بها أخوها )...(. وبسؤالها: هل تقدم لها خاطب حالياً؟ 
فأجابت بقولها: نعم، تقدم لخطبتي )...(، ورفض والدي، وقال لي: لن أزوجك، كما أضاف 
أما الجواب عن الملاحظة  أنه مستعد بإحضاره متى ما طلبت المحكمة ذلك.  المدعية  أخو 
لوالدها منزلًا في محافظة )...( بحي )...(، وله منزل في )...(،  أن  المدعية  الثانية فقررت 
)...هـ(،  والتاريخ   )...( الرقم  ذي  الرس  محافظة  شرطة  خطاب  على  الاطلاع  جرى  كما 
المتضمن أنه يتم الاتصال على المدعى عليه عدة مرات، وإبلاغه بالمراجعة لاستلام الصك، 
أو من ينوب عنه، ويستعد بالحضور إلا أنه لم يحضر مما يدل على أنه مماطل، ومتهرب؛ وذلك 
حسب التقرير المؤرخ في )...(. أما الجواب عن الملاحظة الثالثة فقد أبرزت المدعية صك 
الطلاق الصادر من محكمة الرس برقم )...( وتاريخ )...هـ(، وهو يتضمن طلاق )...( 
السنَّة اعتباراً من )...هـ( قبل الدخول والخلوة بها، وتم إرفاق صورة مصدقة منه  طلاق 
بالمعاملة؛ عليه فقد جرت الإجابة عن ملاحظات أصحاب الفضيلة، وأمرت بإلحاق ذلك 
بالصك وسجله، ورفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، المقيدة لدى 
المحكمة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ، الخاصة بدعوى/)...( ضد والدها الغائب 
لها،  ولياً   )...( أخيها  لها، وتعيين  والدها  بإثبات عضل  بشأن مطالبتها  عن مجلس الحكم؛ 
أو من تراه المحكمة، المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة، 
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المسجل برقم )...( وتاريخ )...(، المتضمن حكم فضيلته بثبوت عضل المدعى عليه لابنته 
الصك  دراسة  منا  سبقت  وقد  بالتزويج.  لها  ولياً  المذكور  أخيها  وإقامة  الزواج  في  المدعية 
بالضبط  وألحقه  فضيلته،  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة.  وأوراق  ضبطه  وصورة 
والصك بناءً على قرارنا ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ( قررنا المصادقة على ما حكم به 
فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٧١اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤١٦٧٠٣٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه:١٤٣٥/٠٩/١٠هـ رقم القرار:٣٥٣٧٩٧٦٠  

ولايةانكاحا-اطمبانزعهاامناتلأبا-انقمهااإلىاتلأخالأما-اعدماتنعقاداتلولايةالها-اردا
تلدعوى.

تلمادةا)٧ل١(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةا.

أقامت المدعية دعواها ضد والدها طالبة فسخ ولايته عليها ونقلها لأحد أخويها من أمها 
لعدم إنفاقه عليها وعضلها في زواجها أكثر من مرة ولحاجتها لذلك في التعامل مع الجهات 
أنها سبق وأن تزوجت  أنكر دعواها وذكر  المدعى عليه  الدعوى على  الحكومية، وبعرض 
أربع مرات، ونظرا لأن المدعية بالغة ليس عليها سوى ولاية النكاح والتي لا تنعقد للأخوة 
من الأم، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعية وأفهمها بأن لها الحق في تقديم دعوى 
عضل لدى المحكمة المختصة متى ما تقدم لها خاطب مرضي الدين والخلق ورفض وليها 
تزويجها، كما أن لها التقدم بطلب نفقة ما تحتاج إليه من النفقة، فاعترضت المدعية، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤١٦٧٠٣٩، المقيدة 
بالمحكمة برقم ٣٤٨٩٠٩٥٠، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/١٣هـ افتتحت الجلسة 
وفيها حضر )...( بن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل محافظة الدرعية برقم ٣٤٣٦٦٣٦١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، والمجعول 
للوكيل فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها والمرافعة والمدافعة والإقرار 
والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين وردها والامتناع عنها وإحضار الشهود 
والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  والتعديل  والجرح  والإجابة  فيها  والطعن  والبينات 
عليها وطلب الاستئناف والاستلام والتسليم، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي 
في  بتحريرها  وعد  دعواه  عن  المدعي  وبسؤال   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
القاضي   )...( أنا  لدي  أخرى  الجلسة. وفي جلسة  فرفعت  تعالى،  الله  بإذن  القادمة  الجلسة 
في المحكمة العامة بالرياض حالًا والخلف لفضيلة القاضي )...(، وفي يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٥/٦/١هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( والمعرف بها من قبل خالها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، كما حضر وكيلها الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بموجب صك الوكالة رقم ٣٤٣٦٦٣٦١ في ١٤٣٤/٣/٢٤هـ الصادر في كتابة 
سعودي   )...( عليه  المدعى  حضر  كما  الماضية،  الجلسة  في  والمدونة  الدرعية  محافظة  عدل 
المرافعات  نظام  رقم ١٦٧ في  المادة  وبناء على   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الشرعية فقد تم تلاوة ما ضبطه سابقاً وصادقوا عليه، وبسؤال المدعية عن تحرير دعواها 
الضبط،  في  نصها  تدوين  وأطلب  ورقة  في  الشرعي  الوكيل  حررها  قد  دعواي  إن  قالت: 
وأبرز الوكيل الشرعي ورقة واحدة والمتضمنة بعد المقدمة ما نصه: )أن المدعى عليه والد 
موكلتي ويقيم بالرياض، حيث إن المدعية من مواليد ١٣٩٩/١٢/١٧هـ وتبلغ من العمر 
قرابة أربعة وثلاثين عاماً، ولديها طفل ذكر يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً من زوج سابق، 
وهي مطلقة حالياً، تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بالتنازل عن ولايتها في الزواج ورعاية 
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 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الأم  من  للأخ  ونقلها  شؤونها 
أو لأخ الأم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، أو لأخ الأم )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وكذلك لغرض تقديمها على وظيفة 
وللإنفاق  حضانتها  في  الذي  ابنها  عن  مسؤولة  ولكونها  ومعيشتها،  مستقبلها  على  تعينها 
عليه وللإذن لها في كل جهة حكومية أو غير حكومية تطلب إذن ولي الأمر لها، ونشير في 
ذلك الصدد إلى أن والدها لم يرع شؤونها منذ نشأتها في كنف والدتها التي طلقت منذ وقت 
بعيد، ولم ينفق عليها مطلقاً، وقد عضلها في زواجها أكثر من مرة، وتعرضها للطلاق من 
لها  الإذن  مقابل  المال  لكامل مهرها حال زواجها، وطلبه  عليه  المدعى  إمساك  بسبب  قبل 
بالسفر لأي جهة، صاحب الفضيلة؛ بما تقدم تطلب المدعية فسخ ولايتها عن وليها ونقلها 
لمن تقدم بيانهم من قرابتها، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
الوكيل عن المدعية المحامي )...( توقيعه. انتهى. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما 
جاء في دعوى المدعية غير صحيح، كما أطلب صورة من الورقة التي أبرزها الوكيل، هكذا 
أجاب، وبعرض ذلك على المدعية قالت: الصحيح ما جاء في دعواي، هكذا قررت، وعليه 
قررت رفع الجلسة لتأمل ما جاء في أقوال الطرفين. وقد تم تزويد المدعى عليه بصورة من 
الموافق  انتهت الجلسة. وفي جلسة أخرى يوم الاثنين  الوكيل، وبذلك  أبرزها  التي  الورقة 
سابقاً  هويتها  المدونة   )...( المدعية  حضرت  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ 
والمعرف بها خالها )...( هويته سابقاً والوكيل الشرعي )...( المدونة هويته ووكالته سابقاً، 
المدعى  قال  الدعوى  أطراف  المدونة هويته سابقاً، وبمناقشة   )...( المدعى عليه  كما حضر 
ابن اسمه )...(، هكذا قرر،  أربع مرات، ومعها  أن تزوجت  المدعية سبق  ابنتي  إن  عليه: 
وبعرض ذلك على المدعية قالت: إن ما ذكره والدي المدعى عليه كله صحيح، ووالد ابني 
ينفق عليه في الوقت الحاضر، هكذا قررت، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما 
ونظراً  النكاح،  ولاية  سوى  ولاية  عليها  فليس  بالغة  المدعية  لكون  ونظراً  الطرفان،  قرره 
السابق  زوجها  من  ابن  ولها  مرات،  أربع  تزوجت  أن  سبق  بأنها  الجلسة  هذه  في  لإقرارها 
تنعقد  لا  لأم  والإخوة  الأم  من  إخوتها  هم  لهم  الولاية  نقل  طلبت  من  لأن  ونظراً   ،)...(
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لهم ولاية النكاح كما هو معلوم في كتب أهل العلم، ولكل ما تقدم فقد حكمت برد دعوى 
المدعية، وأفهمتها بأن لها الحق في تقديم دعوى عضل لدى المحكمة المختصة متى ما تقدم 
لها خاطب مرضي الدين والخلق ورفض وليها تزويجها، كما أن لها التقدم بطلب نفقة ما تحتاج 
إليه من النفقة، وأفهمت المدعية بأن لها الحق في تقديم اعتراضها على الحكم في المدة المقررة 
في النظام وهي ثلاثون يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم، وأنه إذا مضت المدة ولم تقدم 
اعتراضها سقط حقها في طلب الاستئناف وتدقيق الحكم واكتسب الحكم الصفة القطعية 
المدعية نسخة من الحكم،  المرافعات الشرعية، وفي الجلسة تم تسليم  لما جاء في نظام  وفقا 
وجرى نطق الحكم بتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ الساعة ٩.٣٠، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٨٩٠٩٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ، المرفق بها الصك 
وتاريخ  برقم ٣٥٢٦٨٢٢٩  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  الصادر من 
قضية  في   )...( ضد/   )...( رقم  مدني  سجل   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٦/٧هـ، 
عضل ولي، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم، مع 
تنبيه فضيلته بوضع الختم الرسمي على الصك،  والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 ٧٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٨١٥٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار:٣٥١٩٣٦٨٢  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلولياتزويجها-اطمبانقلاولايةاتلنكاحا-اإنكاراتلدعوىا-ا
تساعدتداتلوليابازويجاتلأكفاءاعدماثبوتاتلعضلا-اصرفاتلنظل.

مااجاءافياكشافاتلقناعا)ا/را(: “ وتلعضلامنعهااأناتازوجابكفءاإذتاطمبتاذلك،ا
ورغباكلامنهماافياصاحبه”.

أقامت المدعيتان دعواهما ضد والدهما المدعى عليه وطلبا إثبات عضله لهما، ونقل ولاية 
التزويج لأخيهما بعد تقدم خاطب لإحداهما، ورفض المدعى عليه تزويجها منه، وقد حضر 
أخوهما، وقرر موافقته على تولي تزويجهما، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، 
ودفع بأنه مستعد بتزويجهما، وأن إحدى المدعيتين لم يتقدم له إلا خاطب واحد لم يواجهه 
لأن  ونظراً  ذلك؛  بصحة  أقرت  وقد  أصلا،  خاطب  لها  يتقدم  فلم  الأخرى  أما  بالخطبة؛ 
المدعى عليه قام بتزويج إحدى المدعيتين لاحقاً، ولأن الأخرى أقرت بعدم تقدم خاطب لها، 
ولأن إقامتها للدعوى أمر سابق لأوانه؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
لنا من فضيلة رئيس  المعاملة المحالة  العامة بمحافظة جدة، وبناء على  القاضي في المحكمة 
المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم)...( وتاريخ)...هـ(، المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٤١٣٥٩٠٦٠ وتاريخ )...هـ( حضرت )...( )...الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات 
الرقم )...(، المعرف بهما  الرقم )...(، و)...( )...الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات 
الرقم )...(، ولم يحضر  من قبل أخيهما )...( )... الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات 
المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه، وقد تبلغ بالموعد، فادعتا )...( قائلتين في دعواهما: 
إن المدعى عليه والدنا وولينا في التزويج، وقد تقدم إلينا الأكفاء طالبين الزواج منا إلا أنه 
إثبات  نطلب  لذا  لبيتي؛  أمكم  مع  تعودوا  حتى  أزوجكم  لن  إنني  وقال:  تزويجنا،  رفض 
على  ذلك  وبعرض  دعوانا.  هذه  الحاضر،  هذا   )...( لأخينا  التزويج  ولاية  ونقل  عضله، 
الحاضر المعرف بالمدعيتين قال: لا مانع لدي من تولي تزويج أختيّ المدعيتين، هكذا قرر، 
ومستعدتان  نعم،  فقالتا:  دعواهما؟  صحة  تثبت  بينة  لديهن  هل  المدعيتين:  سؤال  فجرى 
لحضورهما  وحضر  المدعيتان،  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  القادمة.  الجلسة  في  بإحضارها 
)...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
قال: ما ذكرته المدعيتان من أنني وليهما في التزويج فهذا صحيح، وما ذكرتاه من أنه تقدم لهن 
الأكفاء فالصحيح أنه لم يتقدم لي إلا رجل واحد للمدعية )...(، وهو من عائلة )...(، ولم 
أعرف اسمه كاملا لكونه قد بعث لي وسيطا بيني وبينه، ولم أزوجها منه؛ لأنني لا أعلم عن 
حاله شيئا، بل ولا أعرف اسمه، ولا أوافق على نقل ولاية التزويج لابني )...(، وأنا مستعد 
بتزويجهما متى ما تقدم إلي الأكفاء، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعيتين قالتا: ما ذكره 
المدعى عليه من أنه لم يتقدم إلينا إلا رجل واحد للمدعية )...(، وهو من عائلة )...( فهذا 
صحيح، وما ذكره من أنه لا يعرف اسمه فهذا صحيح، ولكن كان بإمكانه السؤال عنه، 
لبيته، هكذا قررتا. وفي  أمنا  بأنه لن يزوجنا حتى تعود  المدعى عليه لخالنا )...(  وقد ذكر 
جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم سؤاله عن الخاطب فقال: 
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إنني لا أعرف اسمه، ولا اسم والده حتى أسأل عنه، فقد اتصل )...(، وأخبرني بوجود 
الخاطب المذكور من عائلة )...(، وأنه لا يعرف اسمه، وذكر لي بأن الذي أخبره بذلك هما 
المدعيتان، ولم أستطع التواصل مع المدعيتين لكونهما هاربتين مع أمهما من البيت، ولا أعلم 
مكانهما حتى أستفسر منهما عن الخاطب، هكذا قرر، فقررت بعث الطرفين لقسم الإصلاح 
لمحاولة الإصلاح بينهما. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...(، المعرف بها من قبل أخيها 
)...( )... الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، ولم تحضر المدعية )...(، كما 
لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنهما، وقد ذكرت )...( والمعرف أن المدعى عليه قد 
قام بتزويج المدعية )...(، وبقيت المدعية )...(، وقد كانت جرت الكتابة لقسم الإصلاح 
لمحاولة الإصلاح بين الطرفين بموجب خطابنا ذي الرقم )...( في )...هـ( ولم يرد جواب. 
وبسؤال المدعية )...(: هل تقدم لها أحد طالبا الزواج منها؟ قالت: لم يتقدم لي أحد حتى 
الآن، ولكني أخشى أن يفعل بي والدي المدعى عليه كما فعل بأختي المدعية )...(، وأطلب 
الفصل في القضية بإثبات عضلي، ونقل ولاية تزويجي إلى أخي )...(، هكذا أجابت؛ فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما قررته المدعية )...( من أنه لم يتقدم لها أحد يطلب 
الزواج منها، ولأن إقامتها لهذه الدعوى أمر سابق لأوانه فإن العضل هو كما جاء في كشاف 
في  منهما  كل  ورغب  ذلك،  طلبت  إذا  بكفء  تتزوج  أن  منعها  )العضل   :)٥٤/٥( القناع 
صاحبه(. وبما أنه لم يتقدم لها أحد حتى الآن مما يعني أنه لم يوجد العضل حتى يتم الحكم 
بإثباته، ثم نقل ولاية التزويج من المدعى عليه إلى من بعده؛ ولأنه على فرض عدم صحة ما 
ذكرته المدعية والمعرف من زواج المدعية )...( فإنها قد تركت دعواها في عدم الحضور لهذه 
الجلسة، ومن ترك دعواه ترك؛ لذا كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعية )...(، وأخليت 
سبيل المدعى عليه منها، وبه حكمت وللمدعية )...( أن تواصل دعواها إذا رغبت وكانت 
بإثبات العضل متى ما تقدم لها  التقدم بدعواها  لم تتزوج كما أفهمت المدعية )...( بأن لها 
كفء، ورغبت فيه، ورفض المدعى عليه تزويجها. وبعرض الحكم على المدعية قررت عدم 
القناعة، وطلبت التمييز فأجيب طلبها، وأفهمت بمراجعة المحكمة يوم الأحد الموافق )...( 
لاستلام نسخة من صك الحكم وتقديم لائحتها الاعتراضية عليه خلال ثلاثين يوما تبدأ 
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من التاريخ المذكور، وإن انتهت المدة ولم تتقدم بلائحة فإن حقها يسقط في طلب التمييز، 
ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في )...هـ(.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بمحافظة جدة ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، المشتملة على الصك ذي 
العامة  الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، الصادر من فضيلة الشيخ/)...( القاضي بالمحكمة 
عضل.  في  )...الجنسية(  ضد/)...(  )...الجنسية(  دعوى/)...(  المتضمن  جدة  بمحافظة 
والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٧3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٤٧٢٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار:٣٥١٩٥٤٦٩  

تلنكاحا-اإنكارادعوىا عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلولياتزويجها-اطمبانقلاولايةا
خطبةا بعدما إسلترها تلدعوىا-ا فيا تلخاطبا إدخالا تلأكفاءا-ا منا تلزوتجا رفضهاا تلمدعيةا-ا

تلمدعيةا-اعدماثبوتاتلعضلا-ارداتلدعوى.

مااجاءافياتلمدونةلا“ ولاايكوناتلأباعاضلًاالابناهاتلبكلاتلبالغافيارداأولاخاطباحاىا
وإلاا تزوجا أنا إماا تلإماملا لها سالا تلنكاحا تلجاريةا وأرتدتا منها ذلكا تبينا فإذتا يابيناضرره،ا

زوجناهااعميك؛الأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاساللالااضرراولااضرتر”.

أقامت المدعية دعواها ضد أخيها المدعى عليه طالبة إلزامه بعقد نكاحها من خاطبها، أو 
نزع ولاية التزويج منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تقدم خاطب له، وقرر أن 
المدعية ترفض الزواج من الأكفاء، وقد حضر المتداخل الخاطب، وقرر أنه لم يتقدم لخطبة 
المدعية، وأنها هي التي طلبت منه أن يتزوجها؛ ونظراً لأن ولاية التزويج لا تنزع من الولي 
برد خاطب واحد إذا كان ذلك بمسوغ شرعي ما لم يتعمد الضرر؛ لذا فقد حكم القاضي برد 

الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٤٣٤٧٢٥ 
الخميس  يوم  وفي   ،)...( وتاريخ   ٣٤٢٢٣٥٦٥١ برقم  بالمحكمة  المقيدة   ،)...( وتاريخ 
الموافق )...(هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي 
)...هـ(،  الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
وقبول  والمدافعة،  المرافعة  فيها”حق  له  المخول  بجدة،  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
بقوله: أطلب من فضيلتكم  المدعي وكالة  الأحكام والاعتراض عليها )...( إلخ”، وقرر 
تأجيل الجلسة حتى أتمكن من إحضار موكلتي؛ وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
من  بها  المعرف   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية(   ...(  )...( حضرت 
قبل أخيها المدعى عليه الحاضر معها في مجلس القضاء )...( )... الجنسية( بموجب رخصة 
إن هذا الحاضر معي هو  تقرير دعواها:  قائلةً في  فادعت ضده   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة 
شقيقي الكبير، وقد منعني من الزواج دون مسوغ شرعي، وقد حاولت معه كثيراً بالحسنى 
فلم يستجب، وقد تقدم لي الخاطب الكفء إلا أنه يرفض ذلك؛ لذا أطلب من فضيلتكم 
سنوات،  منذ  توفي  قد  والدي  بأن  علمًا  منه،  التزويج  ولاية  نزع  أو  نكاحي،  بعقد  إلزامه 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية من أني أخوها فهذا صحيح، 
وأما زعمها من أني أرفض تزويجها الرجال الأكفاء فهذا غير صحيح، بل هي التي ترفض 
البينة على  اباً كثر فامتنعت، ولدي  أن تتزوج من الرجال الأكفاء، وقد عرضت عليها خُطَّ
أن المدعية هي التي ترفض أن تتزوج، علمًا بأن المدعية قصدها من إقامة هذه الدعوى هو 
أن تتحرر من أمر الإبعاد الصادر من محافظة جدة، والدليل على هذا أنها لم تقم الدعوى إلا 
بعد دخولها السجن، وقد تم سحب إقامتها من قبل جوازات محافظة جدة، وبعرض ذلك 
على المدعية قالت: ما ذكره المدعى عليه من أنه سبق أن عرض علي أزواجا فهذا صحيح، 
أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  وللتأمل  فيهم،  لي  رغبة  لا  لكوني  الزواج  يتم  لم  ولكن 
حضر الطرفان، وقررت المدعية بقولها: إنه تقدم لخطبتي رجل اسمه )...(، ورفض المدعى 
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عليه تزويجي من غير سبب شرعي. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية 
وأنا  صحيح،  فغير  شرعي  سبب  غير  من  تزويجها  ورفضت   ،)...( لخطبتها  تقدم  أنه  من 
لا أعرف هذا الشخص، ولم يسبق أنه تقدم لي أو لوالدتي، هكذا أجاب. وفي أثناء الجلسة 
الرقم )...(. وبسؤاله:  الإقامة ذات  حضر الخاطب )...( )... الجنسية( بموجب رخصة 
أنه لم  كما  ذلك،  يسبق لي  ولم  قال: لا،  المدعية؟  عليه لخطبة  للمدعى  تقدمت  أن  هل سبق 
يسبق لي أن تقدمت لوالدة المدعى عليه وأهله. والحقيقة أن المدعية هي التي طلبت مني أن 
أتزوجها، كما قررت المدعية بقولها: ما ذكره المتداخل الخاطب فصحيح، وأنا إنما طلبت منه 
أن يتزوجني بقصد نزع الولاية من أخي؛ حيث إنه دائمًا ما يقصد الضرر بي، كما حضرت 
والدة المدعية )...( )... الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وقررت بقولها: 
غير سبب  من  عليه  المدعى  أخيها  من  التزويج  ولاية  نزع  الدعوى  بهذه  تحاول  المدعية  إن 
شرعي، ولم يسبق أن تقدم لها خاطب ورفض المدعى عليه تزويجها، هكذا قررت؛ فبناءً على 
المعاملة؛ وحيث طلبت المدعية نزع  ما تقدم من الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق 
ولاية التزويج من أخيها المدعى عليه من أجل عضله لها؛ وحيث أنكر المدعى عليه دعوى 
المدعية  أنه سبق أن عرض لها عدة أشخاص يرغبون في خطبتها، ورفضت  المدعية، وقرر 
ذلك، ولا مانع لديه من تزويجها ممن يرضى دينه وخلقه؛ وحيث صادقت المدعية على ذلك، 
ولما نص عليه الفقهاء من أن ولاية التزويج لا تنزع من الولي برد خاطب واحد إذا كان ذلك 
بمسوغ شرعي ما لم يتعمد الضرر ؛ ولـذا اشـتـرط أصـحـاب أحـمـد تـكـرار ذلك مـنـه 
وتـعـمـد ضـرره، وقـال في المـدونـة : “ ولا يكون الأب عاضلًا لابنته البكر البالغ في رد 
أول خاطب حتى يتبين ضرره، فإذا تبين ذلك منه، وأرادت الجارية النكاح قال له الإمام: إما 
أن تزوج وإلا زوجناها عليك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار”؛ لذا 
فقد حكمت برد دعوى المدعية. وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وأما 
القناعة، وطلبت رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجبتها  المدعية فقررت عدم 
لطلبها، وأفهمتها بأن عليها مراجعة المحكمة بعد ثلاثة أيام لاستلام نسخة من صك الحكم 
للاعتراض عليه، وأفهمتها أن مدة الاعتراض ثلاثون يومًا تبدأ من يوم غد، فأبدت فهمها 
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لذلك، وبالله التوفيق، واختتمت الجلسة في تمام الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً، وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في )...هـ(.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن دعوى/)...( ضد/)...( في  العامة بجدة برقم )...( وتاريخ )...هـ(،  بالمحكمة 
عضل. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





�صداق
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الفروع يتوجه كنكاح”.
6 - قول صاحب كشاف القناع )90/٥(: “ )باب الشروط في النكاح، أي: ما يشترطه 
(، أي: من  منها  المعتبر  ) ومحل  فيه غرض  له  مما  العقد على الآخر  الزوجين في  أحد 
الشروط ) صلب العقد (، كأن يقول: زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه، ويقبل 

الزوج على ذلك، أو الشروط التي قبل العقد ووقع العقد عليها”.
7 -قول ابن تيمية في الفتاوى )١66/٣٢(: “وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه 
ومحققي المتأخرين على أن الشروط والمواطأة التي تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم 

يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيداً بها”. 

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته ولي مخطوبته طالبا إلزامه برد ما سلمه له من 
الصداق والذهب بعد أن خطب ابنته منه، ثم عدل عن النكاح قبل إجراء العقد، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه اشترط على المدعي عدم رد الصداق في 
حال عدوله عن الخطبة؛ ونظرا لأن عقد النكاح لم يتم بين الطرفين، ولأن المدعى عليه بهذا 
التي  المعتبرة هي  العقد، والشروط  أن الشرط وقع قبل  يأخذ مالًا بلا عوض، كما  الشرط 
تشترط وقت صدور العقد لا قبله؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه برد ما تسلمه من 

الصداق والذهب، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
العامة  المحكمة  لنا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة  وبناء على  بحائل،  العامة  المحكمة  في 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٨١٩٥ برقم  المساعد  بحائل 
٣٥١٣٤٦٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ حضر )...( )... الجنسية( يحمل رخصة الإقامة 
ذات الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب 

 ر٥7الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨١٩٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٣١٧٠٠٩ 

الرد -  باشتراط عدم  دفع  والذهب -  الصداق  رد  الخطبة - طلب  صداق - عدول عن 
الشرط مرتبط بالعقد - عدم انعقاد العقد - إلزام برد الصداق.

١ -قوله صلى الله عليه وسلل: )على اليد ما أخذت حتى تؤديه (.
٢ -قوله صلى الله عليه وسلل: )إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتل به الفروج(. 

٣ -قول صاحب المغني )٥7/7(: “ ومتى ثبت العتق صداقا ثبت النكاح؛ لأن الصداق 
لا يتقدم النكاح”.

“ وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد  ر - قول صاحب كشاف القناع )0/٥ر١(: 
حالا كان أو مؤجلا لقوله عليه الصلاة والسلام:)إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار 
لك(، فيدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء؛ ولأنه عقد يملك 
به العوض فتملك به المعوض كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب 

جميعه بالعقد”. 
٥ -قول صاحب كشاف القناع )١٨٨/٣(: “ ) وهي (، أي: الشروط ) جمع شرط ومعناه 
( لغة: العلامة، واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته، والمراد به هنا: إلزام أحد المتبايعين( العاقد )الآخر بسبب العقد ( متعلق 
بإلزام ) ما (، أي: شيئا ) له (، أي: للملزم ) فيه منفعة (، أي: غرض صحيح، ) ويعتبر 
لترتب الحكل عليه (، أي: على الشرط ) مقارنته للعقد قاله في الانتصار (، وقال في 
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الفروع يتوجه كنكاح”.
6 - قول صاحب كشاف القناع )90/٥(: “ )باب الشروط في النكاح، أي: ما يشترطه 
(، أي: من  منها  المعتبر  ) ومحل  فيه غرض  له  مما  العقد على الآخر  الزوجين في  أحد 
الشروط ) صلب العقد (، كأن يقول: زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه، ويقبل 

الزوج على ذلك، أو الشروط التي قبل العقد ووقع العقد عليها”.
7 -قول ابن تيمية في الفتاوى )١66/٣٢(: “وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه 
ومحققي المتأخرين على أن الشروط والمواطأة التي تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم 

يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيداً بها”. 

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته ولي مخطوبته طالبا إلزامه برد ما سلمه له من 
الصداق والذهب بعد أن خطب ابنته منه، ثم عدل عن النكاح قبل إجراء العقد، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه اشترط على المدعي عدم رد الصداق في 
حال عدوله عن الخطبة؛ ونظرا لأن عقد النكاح لم يتم بين الطرفين، ولأن المدعى عليه بهذا 
التي  المعتبرة هي  العقد، والشروط  أن الشرط وقع قبل  يأخذ مالًا بلا عوض، كما  الشرط 
تشترط وقت صدور العقد لا قبله؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه برد ما تسلمه من 

الصداق والذهب، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
العامة  المحكمة  لنا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة  وبناء على  بحائل،  العامة  المحكمة  في 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٨١٩٥ برقم  المساعد  بحائل 
٣٥١٣٤٦٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ حضر )...( )... الجنسية( يحمل رخصة الإقامة 
ذات الرقم )...(، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب 



266

�صداق

السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم )...( في ١٤٣٥/١/٢٤هـ، الصادرة من كتابة 
عدل حائل الثانية، وله فيها حق المرافعة والمدافعة، وسماع الدعوى والرد عليها، والإقرار 
الاستئناف  وطلب  عليها،  والاعتراض  الأحكام  وقبول  والتنازل،  والصلح  والإنكار 
والاستلام والتسليم ..إلخ قائلًا في دعواه عليه: إنني تقدمت إلى المدعى عليه أصالة خاطباً 
ريال   ٧١٠٠٠ قدره  صداقاً  مني  وطلب  تقريبا،  ١٤٣٣هـ  عام  ٦من  شهر  في   )...( ابنته 
فسلمته مبلغاً قدره ٢٠٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال، وطقم ذهب ثمنه ٤٠٠٠ أربعة آلاف 
ريال، ومبلغًا قدره ألف ريال طقة الباب، ثم حصلت مشكلات؛ حيث زاد علي في الصداق 
المدعى  النكاح، أطلب الحكم على  يتم عقد  مبلغ ١١٠٠٠ ريال، فعدلت عن الخطبة، ولم 
عليه أصالة بإعادة ما سلمته له، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي 
أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من أنه تقدم إلى المدعى عليه أصالة والدي خاطباً ابنته )...( في 
شهر ٦من عام ١٤٣٣هـ، وأنه سلمه مبلغاً قدره ٢٠٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال، وطقم 
ذهب ثمنه ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال، ومبلغا قدره ألف ريال طقة الباب فصحيح؛ وأما ما 
ذكره من أن الصداق قدره ٧١٠٠٠ ريال، وأنه حصلت مشكلات؛ حيث زيد في الصداق 
مبلغ ١١٠٠٠ريال فغير صحيح، فأصل الصداق قدره ٨٤٠٠٠ ريال، ثم حسم له موكلي 
مبلغ ١٣٠٠٠ ريال؛ وأما عدوله عن الخطبة فلا يستحق عليه إعادة ما دُفع له؛ لأن موكلي 
اشترط عليه أنه في حال عدوله عن الخطبة فلا يستحق شيئاً، كما أن المدعي عطل أختي مدة 
طويلة عن الزواج بسبب خطبته، علمًا بأن طقم الذهب الذي أحضره المدعي موجود بعينه 
لدى موكلي، وأن عقد النكاح لم يتم، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وما قرره الطرفان؛ ونظراً لإقرار المدعى عليه وكالة بدعوى المدعي، وأن موكله استلم من 
المدعي مبلغًا قدره ٢١٠٠٠ واحد وعشرون ألف ريال وطقم الذهب الذي أحضره المدعي 
موجود بعينه لدي؛ ونظراً لعدول المدعي عن الخطبة، وأن عقد النكاح لم يتم؛ ولقوله صلى 
الله عليه وسلم: )على اليد ما أخذت حتى تؤديه (؛ فلكل ما تقدم فقد حكمت على المدعى 
طقم  وإعادة  ريال،  ألف  وعشرون  واحد   ٢١٠٠٠ وقدره  مبلغًا  بدفع   )...( أصالة  عليه 
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الذهب المشار إليه أعلاه للمدعي )...(. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة 
به مستعداً بتقديم لائحة اعتراضية، فجرى إفهامه بأنه سيتم تسليمه نسخة من الحكم بعد 
قفل محضر هذه الجلسة، وأن مدة الاعتراض قدرها ثلاثون يوماً تبدأ من تأريخ الاستلام، 
القطعية  الحكم  ويكتسب  يسقط،  اعتراضه  فإن  خلالها  الاعتراضية  بلائحته  يتقدم  لم  وإذا 
وبالله   ،١٠  :٠٠ الساعة  ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ  بتاريخ  بالحكم  النطق  جرى  ذلك.  ففهم 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ. 
الطرفان  حضر  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
المدعي والمدعى عليه وكالة، وقد قدم المدعى عليه وكالة لائحة اعتراضية مقيدة بالمحكمة 
وورقتين  مقدمة  عن  عبارة  ورقة  من  مكونة  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ  في   ٣٥١١٥٩٢٧٩ برقم 
ذكر  وقد  به،  حكمت  فيما  يؤثر  ما  فيها  أجد  لم  عليها  الاطلاع  وبعد  الاعتراض،  لموضوع 
المدعى عليه فيها ما مضمونه: أن موكله اشترط على المدعي عدم إرجاع ما دفع من الصداق 
قبل العقد، وهو المبلغ المدعى به، وأن المدعي قبل بهذا الشرط، وأنه أقر بذلك أمامي، هذا 
مضمون ما ورد من إشكال فيها. وفي حقيقة الأمر لا أعلم هل أقر بذلك المدعي أمامي أو 
لا؟ واحتياطا لحق المدعى عليه، وبراءة للذمة طلبت حضور الطرفين، وسألت المدعي عما 
ذكره المدعى عليه وكالة في اللائحة الاعتراضية فأجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه وكالة 
من أن المدعى عليه أصالة قد اشترط عليه عدم إرجاع ما دفعته له من مبلغ مالي، وهو المبلغ 
المدعى به والذهب فصحيح، ولم آخذ شرطه ذلك بجدية فسكت، هكذا أجاب. وعندما 
سمعه المدعى عليه وكالة قرر قائلا: إنني مستعد بإحضار شاهدين على موافقة المدعي على 
هذا الشرط، هكذا قرر؛ ونظراً لما ذكرته من أسباب حكمي، ونظراً إلى أن هذا الشرط لو 
ثبت فهو غير مؤثر فيما حكمت به؛ لأنه لم يتم عقد النكاح بينهما، وبهذا الشرط يكون المدعى 
عليه قد أخذ مالًا بلا عوض يقابله، بل على خطبة ووعد بعقد النكاح؛ فلما تقدم لم يظهر 
تراه، وبالله  ما  لتقرير  المعاملة إلى محكمة الاستئناف  برفع  به، وأمرت  فيما حكمت  يؤثر  ما 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ. 
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد وردتنا المعاملة من 
محكمة الاستئناف بحائل برقم ٣٥١٣٦٥٨ في ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ وبرفقها القرار ذو الرقم 
٣٥٢٢٨٠١٠ في ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، ونص ما ورد فيه بعد المقدمة ما يلي: وبدراسة الصك 
وصورة الضبط واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولًا/ أن ما حكم به 
فضيلته على المدعى عليه مع وجود الشرط المذكور محل نظر، فما مستند فضيلته في ذلك؟ 
ثانياً/ وجد إضافة في الضبط لم يتم إلحاقها في الصك، ولا بد من ذلك. ثالثاً/ لم يرفق فضيلته 
الوكالة المشار إليها في الضبط والصك بعد تصديقها، ولا بد من ذلك. فعلى فضيلته ملاحظة 
ما ذكر، وإكمال ما يلزم نحوه. قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه. قاضي استئناف )...( 
ختمه وتوقيعه. رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة 
به، وعدم  فيما حكمت  بأن مستندي  أولًا  ما لوحظ في  محكمة الاستئناف سلمهم الله على 
اعتبار الشرط المشار إليه هو ما بينته من تسبيبات عند الحكم وبعده عند تقديم المدعى عليه 
وكالة لائحته الاعتراضية، وأضيف عليها ما يلي: أولًا/ أن عقد النكاح لم ينعقد بين طرفي 
القناع:  كشاف  صاحب  قال  النكاح.  عقد  عند  ويملك  يستحق  إنما  والصداق،  الدعوى 
وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد حالا كان أو مؤجلا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن 
أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فيدل على أن الصداق كله للمرأة، ولا يبقى للرجل فيه 
شيء؛ ولأنه عقد يملك به العوض فتملك به المعوض كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق 
لا يمنع وجوب جميعه بالعقد(. ) ينظر كشاف القناع جزء ٥ صفحة ١٤٠(، وقرر صاحب 
 المغني في معرض كلامه عن جعل العتق صداقاً أن الصداق لا يتقدم النكاح؛ حيث قال: 
) ومتى ثبت العتق صداقا ثبت النكاح؛ لأن الصداق لا يتقدم النكاح(. )ينظر المغني جزء ٧ 
صفحة ٥٧ (. ثانياً/ أن الشرط الذي أشار إليه المدعى عليه لا عبرة له من وجوه: الأول/ أن 
هذا الشرط وقع قبل العقد والشروط المعتبرة هي التي تشترط وقت صدور العقد لا قبله، 
وهذا ضابط الشرط الصحيح عند المذاهب الأربعة. )ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية جزء 
٢٦ صفحة ١١(، وقال صاحب كشاف القناع: ) وهي(، أي: الشروط )جمع شرط ومعناه( 



269

لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، 
والمراد به هنا: إلزام أحد المتبايعين ( العاقد ) الآخر بسبب العقد ( متعلق بإلزام ) ما (، أي: 
) ويعتبر لترتب الحكم عليه  فيه منفعة (، أي: غرض صحيح   ( للملزم  له (، أي:   ( شيئا 
(، أي: على الشرط ) مقارنته للعقد قاله في الانتصار (، وقال في الفروع: يتوجه كنكاح(، 
العقد  الزوجين في  أحد  ما يشترطه  أي:  النكاح،  الشروط في  )باب  آخر:  وقال في موضع 
على الآخر مما له فيه غرض، ) ومحل المعتبر منها (، أي: من الشروط ) صلب العقد (، كأن 
يقول: زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه ويقبل الزوج على ذلك، أو الشروط التي قبل 
العقد ووقع العقد عليها. )ينظر كشاف القناع جزء ٣ صفحة ١٨٨، ١٨٩ وجزء ٥ صفحة 
٩٠(، وقال ابن تيمية: )وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين على أن 
الشروط والمواطأة التي تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فإن 
العقد يقع مقيداً بها(. )ينظر فتاوى ابن تيمية الجزء ٣٢ صفحة ١٦٦(، وهنا لم ينعقد العقد 
حتى يتقيد به هذا الشرط. الثاني/ أن هذا الشرط صدر من ولي المرأة المخطوبة، وليس منها 
حسب إقرار المدعى عليه وكالة، والمعتبر ما تشترطه هي حسب كلام أهل العلم المشار إليه 
أعلاه. الثالث/ قوله صلى الله عليه وسلم: )إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
المدعى  استلمه  ما  ثالثاً/  ينعقد.  لم  النكاح  عقد  لأن  شيئاً؛  يستحلل  لم  والمدعي  الفروج(، 
الدعوى  في  الطرفان  ذكره  ما  حسب  بينهما  عليه  المتفق  الصداق  من  جزء  هو  أصالة  عليه 
عوض  لا  آخر  وبمعنى  معوضه،  المدعي  يستلم  لم  عوض  بعضه  أو  والصداق  والإجابة 
للمبلغ الذي استلمه ولي المخطوبة ولا مستند له في استحقاقه إياه، فلم يُملِك المدعي بضعاً 
ولا غيره، ولم يتعاقد معه على شيء. رابعاً/ لا عوض عن الضرر الواقع على المخطوبة من 
جراء طول فترة الخطبة ونحوه؛ لأن مع اعتبار وقوعه فهو ضرر معنوي، والأضرار المعنوية 
الصادرة  والتوصيات  القرارات  ينظر:   ( الفقهاء.  جمهور  قرره  ما  حسب  عنها  عوض  لا 
الفقهي، برقم ١٠٩ وتاريخ ١٤٢١هـ(.  أمانة المجمع  الثانية عشر للمجمع”:  الدورة  من 
والمدعي كذلك مظنة للحوق الضرر به كما يلحق بالمخطوبة؛ فلما تقدم فلم يظهر لي غير ما 
حكمت به، وإن كان مشايخنا قضاة محكمة الاستئناف سلمهم الله يرون مستندا في استحقاق 
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المدعى عليه أصالة المبلغ المدعى به فحسن دلالتنا عليه إن رأوا ذلك؛ لأنني بذلت الوسع 
ثانياً وثالثاً فقد وقع  في بحث هذه المسألة، ولم يظهر لي وجه استحقاقه؛ وأما ما لوحظ في 
سهواً من الموظف المختص، وجرى استدراك ما لوحظ فيهما، هذا ما ظهر لي من إجابة عما 
لاحظه أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف سلمهم الله، وأمرت بإعادة المعاملة لهم 
لتقرير ما يرونه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.
الطرفان  حضر  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
المدعي والمدعى عليه وكالة المدون ما يدل على هوياتهم سابقاً، كما وردتنا المعاملة من محكمة 
الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ  في   ٣٥١٧١٨٠٦٧ برقم  بحائل  الاستئناف 
وبالاطلاع  يلي:  ما  المقدمة  بعد  فيه  ورد  ما  ونص  ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ،  في   ٣٥٢٨٦٢٠٠
اتفقا على أن الألف  الدائرة المذكور لوحظ أن الطرفين  على ما أجاب به فضيلته على قرار 
أو  الهدية  باب  من  هو  هل  الطقم،  وكذلك  إرجاعها؟  مستند  فما  باب،  طقة  مقابل  ريال 
أنه من المهر؟ لمناقشة الطرفين، فعلى فضيلته ملاحظة ذلك، وإجراء ما يلزم حياله. قاضي 
الدائرة )...(  استئناف )...( ختمه وتوقيعه. قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه. رئيس 
ختمه وتوقيعه، ثم جرت مناقشة طرفي الدعوى عما ورد في ملاحظة قضاة محكمة الاستئناف 
سلمهم الله عن الألف ريال )طقة الباب( فأجاب المدعي قائلًا إنني لما تقدمت إلى المدعى 
عليه أصالة لخطبة ابنته قال: عاداتنا أن يدفع الخاطب ألف ريال تسمى طقة باب، وهذه لا 
أن  الجنوب  قائلًا: شرعنا وسلمنا في  المدعى عليه وكالة  قرر. وأجاب  لدينا، هكذا  توجد 
يدفع الخاطب عند دخوله للخطبة مبلغًا معينًا يحدد قبل حضور الخاطب للخطبة، ويتفق 
عليه بين الخاطب والمخطوب منه يسمى طقة باب، ولا علاقة لهذا المبلغ بالمهر، هكذا قرر، 
الباب، وأرجع عن  بطقة  متنازل عن هذا الألف ريال الخاص  إنني  قائلا:  المدعي  قرر  ثم 
من  أو  الذهب؛ هل هو هدية  الطرفين عن طقم  ثم جرى سؤال  قرر،  هكذا  به،  مطالبتي 
ضمن الصداق؟ فأجاب كل واحد من الطرفين قائلًا: إن طقم الذهب المذكور في الدعوى 
من ضمن الصداق وليس هدية، هكذا قررا؛ فبناء على ما تقدم، ونظراً لتنازل المدعي عن 
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المطالبة بالألف ريال الخاص بطقة الباب، ورجوعه عن المطالبة به فقد رجعت عما حكمت 
به سابقاً من إلزام المدعى عليه أصالة بدفع الألف ريال الخاصة بما يسمى طقة الباب ليصبح 
إلزام  من  سابقاً  به  حكمت  ما  على  زلت  وما  ريال،  ألف  عشرون  قدره  به  المحكوم  المبلغ 
المدعى عليه أصالة بإعادة طقم الذهب المشار إليه في الدعوى والإجابة، هذا ما ظهر لي من 
إجابة على ما لاحظه قضاة محكمة الاستئناف سلمهم الله، وأمرت بإعادة المعاملة إلى محكمة 
الاستئناف لتقرير ما تراه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ.
القضايا  لتدقيق  الدائرة الحقوقية الأولى  الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بحائل المساعد برقم ٣٥١٧١٨٠٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ، المقيدة لدينا برقم 
 ٣٥٢٠١٣٩٨ الرقم  ذو  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٣٨٢٢٩
 ...( بدعوى/)...(  الخاص  القاضي/)...(  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ،  في 
الجنسية( ضد/)...( الوكيل عن )...( بشأن دعوى في مبلغ مالي على الصفة الموضحة في 
الصك، والملاحظ عليها سابقا بالقرار ذي الرقم ٣٥٢٢٨٠١٠ والتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ 
والقرار ذي الرقم ٣٥٢٨٦٢٠٠ والتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ، وبالاطلاع على ما أجاب به 
فضيلته )وفقه الله( جرت المصادقة على ماحكم به بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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 ٥7٥الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٥٢٥٧٥٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٢١٨٢٨٦  

دفع  بالدعوى -  والخلوة -إقرار  الدخول  قبل  طلاق  نصفه -  تسليل  طلب  صداق - 
بطلب والدة المدعية تطليقها - إنكارها - إلزام بتسليل نصف الصداق.

.Z¼« º¹  ̧¶µ´³²±°¯] :قول الله تعالى

مهرها؛  نصف  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  مطلقها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
وذلك لأنه طلقها قبل الدخول والخلوة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، 
ودفع بأن الطلاق كان بطلب من والدة المدعية، وقد حضرت والدتها، وأنكرت ما دفع به 
لإقرار  ونظراً  للدعوى؛  مؤيدا  فوجده  الطلاق  صك  على  القاضي  اطلع  ثم  عليه،  المدعى 
المدعى عليه بأنه لم يدفع المهر للمدعية، ولأن الطلاق وقع قبل الدخول بالمدعية فيكون لها 
نصف المهر المسمى، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة المدعى عليه نصف مهر مطلقته، 

وحكم بإلزامه بدفعه لها حالا، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا  )د....( القاضي في المحكمة العامة بالدمام، وبناء على 
وتاريخ   ٣٢٥٢٥٧٥٢ برقم  بالدمام  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٢/١١/١٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١٤٤٤١٤٧ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٣هـ، 
وفيها   ١٠  :٠١ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٠٤/٢١هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن 
الصادرة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  المدني ذي  السجل  )...( سعودية الجنسية بموجب 
العامة بقرية برقم ٦٧٣ في ١٤٣٢/٠٦/٢٧هـ الجلـ ٧٩٦ ــد، والمخول له  من المحكمة 
فيها إقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها، والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة، وإقامة 
الشهود،  وسماع  والاقرار،  والتنازل،  والصلح  عليه،  والاعتراض  الحكم  وقبول  البينة، 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  إلخ،   ... وردها  اليمين  حلف  وطلب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: أطلب إمهالي لتحرير 
دعواي. وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٣/١١/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً 
المدعي  وبسؤال   ،)...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها 
بمهر  ١٤٣٠/٠٣/٢٧هـ  بتاريخ  موكلتي  الحاضر  هذا  تزوج  لقد  قال:  دعواه  عن  وكالة 
الصادر  الطلاق  صك  بموجب  طلقها  سنتين  مضي  وبعد  مؤجلة،  ريال  ألف  ستون  قدره 
من المحكمة العامة بالرفيعة برقم ٨ في ١٤٣٢/٠٤/٢٨هـ، وكان طلاقه لها قبل الدخول 
بدفع  وإلزامه  عليه،  الحكم  أطلب  شرعاً،  المهر  نصف  بذلك  تستحق  فموكلتي  والخلوة، 
نصف المهر، وقدره ثلاثون ألف ريال، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب 
قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه أني طلقتها بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٨هـ قبل الدخول 
من  برغبة  كان  الطلاق  هذا  ولكن  صحيح،  مؤجلة  ريال  ألف  ستون  قدره  بمهر  والخلوة 
والدة المطلقة، وهي خالتي؛ حيث اتصلت علي، وطلبت مني أن أطلق ابنتها دون مشاكل، 
وللقرابة التي بيننا، ولما لمسته من رغبتهم في إنهاء العلاقة الزوجية قمت بتطليقها، ولم تذكر 
لي خالتي شيئًا بخصوص المهر، وأنا لا أرى أنها تستحق نصف المهر، وذلك لكونه برضاهم، 
وأطلب سماع شهادة والدتها في هذا الموضوع. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( 
وأحضر معه المرأة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ومعها 
المعرف بها زوجها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر 
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الدعوى قالت: ما  المرأة )...( عما لديها في موضوع  المدعى عليه ولا وكيل عنه، وبسؤال 
ذكره المدعى عليه )...( غير صحيح، فلم أتصل عليه، ولم أطلب منه أن يطلق ابنتي، ولم 
نعلم بطلاقه إلا بعد فترة؛ حيث بلغنا أنه تزوج امرأة أخرى، ولو جاء إلينا بالحسنى لربما 
كان لنا رأي آخر في الموضوع، هذا ما لدي، وقد جرى الاطلاع على صك الطلاق فوجدته 
صادرا من محكمة الرفيعة العامة برقم ٨ في ١٤٣٢/٤/٢٨هـ، المجلد الخامس المتضمن: أن 
)...( طلق المرأة )...( بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٨هـ، وكان ذلك قبل الدخول والخلوة؛ فبناء 
على الدعوى والإجابة، وجميع ما تقدم، ولإقرار المدعى عليه بأن المهر لم يدفعه حتى الآن، 
ولم يستطع إثبات أن مطلقته أسقطت عنه المهر، وقد قال الله عز وجل في سورة البقرة )آية 
٢٣٧(: [¯Z¼« º¹ ¸ ¶µ´³²±°... الآية، 
فإذا حصل طلاق المرأة قبل الدخول بها فلها نصف المهر المسمى؛ بناء عليه فقد ثبت لدي أن 
في ذمة المدعى عليه )...( مبلغ ثلاثين ألف ريال، وهو نصف مهر مطلقته، وألزمته بدفعها 
حالا للمدعية )...(، وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر قناعته بالحكم؛ 
أما المدعى عليه فسيجري إبلاغه بالحكم حسب الطرق المتبعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٣/١١هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤/٢٣٧٧٨٨٧/ش١ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم 
٣٣/٢٠٨٣٦٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة 
١٤٣٤/٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٢١٧٤ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بها  القاضي 
الصك  تضمن  وقد  بصداق،  مطالبة  قضية  في   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص 
وأوراق  الضبط  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم 
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المعاملة قررنا الموافقة على الحكم مع تنبيه فضيلة القاضي على أنه يتعين تصديق الصور 
الضوئية المرفقة بالمعاملة لكل من صكوك الوكالات وصك الطلاق بالمطابقة للأصل 
حسب التعليمات لملاحظة ذلك مستقبلًا، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ٢٠ /١٤٣٥/٤هـ.
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 ٥76الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣١٩٧٩٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار:٣٥١٥٤٥٠١  

صداق - طلاق المدعية بعد الدخول - طلب تسليل المؤخر - دفع بطلبها الطلاق - عدم 
إثباته - اشتراط المؤخر في العقد - حكل حضوري - إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

المواد ذوات الأرقام )٥٥( و)١76( و)١7٨( من نظام المرافعات الشرعية.

الصداق  بتسليمها مؤخر  إلزامه  المدعى عليه طالبة  المدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
الذي اشترطته في عقد النكاح عند الطلاق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها 
يثبت  ما  يقدم  ولم  التالية،  الجلسة  في  غاب  ثم  الطلاق،  طلبت  من  هي  المدعية  بأن  ودفع 
عليهما  وبالاطلاع  الطلاق،  وصك  النكاح  عقد  أبرزت  المدعية  من  البينة  وبطلب  دفعه، 
اتضح موافقتهما للدعوى؛ ونظراً لإقرار المدعى عليه بالطلاق وشرط المؤخر، ولأنه تغيب 
عن الجلسة فيعد ذلك نكولا منه عن الخصومة، ولأن النكول كإقامة البينة؛ لذا فقد حكم 
من  الحكم  صدق  ثم  للمدعية،  الصداق  مؤخر  بدفع  عليه  المدعى  على  حضوريا  القاضي 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالطائف، القائم بعمل 
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برقم  المحكمة  رئيس  من  الصادر  التكليف  خطاب  بموجب  عشر  الثاني  القضائي  المكتب 
٣٤١٠٣٧٩٧٢ في ١٤٣٤/٤/٢٨هـ، وبناء على المعاملة المحالة لنا من رئيس المحكمة برقم 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٨٦٨١٦٣ وتاريخ  ٣٣٣١٩٧٩٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٨هـ، 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٤/٢٨هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٣/٠٥/٠٨هـ، 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت  وفيها  صباحا  والنصف  العاشرة 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( قبل  من  بها  المعرف   ،)...( الرقم  ذي 
الرقم )...(، وحضر لحضورها المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، فادعت المدعية قائلة في دعواها: إنه سبق وأن طلقني هذا الحاضر المدعى 
عليه بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١١/١٣/٧٢ في ١٤٣٢/٨/١٧هـ؛ 
ريال  ألف  النكاح، وهو مؤخر صداق قدره خمسون  إنه كان يوجد شرط في عقد  وحيث 
أطلب  لذا  ١٤٢٧/١٠/٢٥هـ؛  في   ٥/١ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  العقد  بموجب 
إلزام المدعى عليه بدفع مؤخر الصداق وقدره خمسون ألف ريال، هكذا ادعت. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية في دعواها من الطلاق والمؤخر صحيح، 
ولكن هي من طلبت الطلاق، وتعتبر ناشزًا وليس لها حق في طلب المؤخر، هكذا أجاب. 
المدعية،  ما ذكرته  ثبتت لدي صحة  أعلاه  إليهما  المشار  والعقد  الصك  وبعد الاطلاع على 
ولتأمل الدعوى قررت رفعها. وفي  جلسة أخرى حضرت المدعية وقد جرى مطابقة هويتها 
على صفتها الشخصية من مفتشة النساء بالمحكمة، ولم يحضر المدعى عليه )...(، وقد جرى 
تبليغه عن طريق المكتب القضائي بالموعد المحدد في هذا اليوم؛ وبناء على المادة ذات الرقم 
وجرى  عليه،  المدعى  حضور  دون  الدعوى  في  النظر  قررت  المرافعات  نظام  من   )٥٥(
الاطلاع على دعواها في الضبط في الجلسة السابقة، وصادقت عليه المدعية، وأضافت بقولها: 
الحكم  أطلب  ريال،  ألف  يسلم لي وقدره خمسون  لم  عليه طلقني وعليه مؤخر  المدعى  إن 
فيه  ذكر  ووجدته  النكاح  عقد  فأبرزت  البينة،  منها  فطلبت  قررت،  هكذا  لي،  بدفعه  عليه 
عليه  المدعى  طلاق  تضمن  ووجدته  الطلاق  صك  على  الاطلاع  جرى  كما  المؤخر،  شرط 
لزوجته المدعية طلقة واحدة في شهر ذي القعدة من عام ١٤٣١هـ بموجب الصك الصادر 
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من هذه المحكمة برقم ١١/١٣/٧٢ وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٧هـ؛ فبناء على ما سبق والمادة 
ذات الرقم )٥٥(، ولإقرار المدعى عليه بالطلاق كما هو مذكور في الجلسة السابقة، وبما أن 
تغيبه عن موعد الجلسة يعد نكولا عن الخصومة، والنكول موجب للحكم، وحتى لا يتخذ 
الغياب للمماطلة في أداء الحقوق، وبما أن المدعية قررت أنها لم تطلب الطلاق، وأنه طلقها من 
نفسه، وبما أن النكول يعد كإقامة البينة كما قرره ابن قدامة في المغني فقد حكمت على المدعى 
عليه بدفع خمسين ألف ريال للمدعية، ويعد هذا الحكم حضوريا، وسيجري تبليغه كما هو 
متبع، كما أن له ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إن لم يحضر اعتراضا أصبح الحكم قطعيا وفقا 
للمواد ذوات الأرقام ٥٥ و١٧٦ و١٧٨من نظام المرافعات، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بالطائف برقم ٣٥١٠٤٦٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، المتضمن دعوى/

)...( ضد/)...( في صداق. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 
الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥77الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٥٠٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار:٣٥١٧٨٦٤٨  

صداق - طلاق المدعية بعد الدخول - طلب تسليل باقي الصداق - عقد نكاح - صك 
بتسليل  إلزام  غيابي -  الصحيفة - حكل  إعلان في  التبليغ -  تعذر  المدعية -  يمين  طلاق - 

باقي الصداق.

١( القول في الدعاوى قول من يوافقه الأصل بيمينه.
٢( الأصل في الصفات العارضة العدم.

 أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي صداقها بعد 
أن طلقها ولم يسلمه لها، وقد غاب المدعى عليه وتعذر تبليغه بالدعوى، فتقرر السير فيها 
كما  الدعوى،  يؤيدان  فوجدهما  الطلاق  وصك  النكاح  عقد  على  القاضي  اطلع  ثم  غيابيا، 
المدعى عليه في  المدعى عليه دخل بها قبل طلاقه لها، وقد جرى إعلان  أن  المدعية  قررت 
إحدى الصحف المحلية ومضى شهر فلم يتقدم أحد بالدلالة عليه، ثم أدت المدعية اليمين 
صداق  عليه  المدعى  دفع  الأصل عدم  ونظراً لأن  منها؛  ما طلب  دعواها طبق  على صحة 
المدعية، ولأن القول في الدعاوى هو قول من يوافقه الأصل بيمينه؛ لذا فقد حكم القاضي 
بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية باقي مهرها المدعى به، مع بقاء الغائب على حجته متى 

ما حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
لنا من فضيلة رئيس  المعاملة المحالة  العامة بمحافظة جدة، وبناء على  القاضي في المحكمة 
١٤٣٤/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٥٠٣ برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة 
الموافق  الثلاثاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ، وفي  برقم ٣٤٥٣٧٧٧  بالمحكمة  المقيدة 
١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل قسم النساء في هذه المحكمة 
فادعت ضد الغائب عن مجلس القضاء )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( قائلة في تقرير دعواها ضده: إن هذا الغائب عن مجلس القضاء كان زوجاً لي 
١٤١٨/١١/١٠هـ،  في   )٣٧( برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصحيح  العقد  بموجب 
ألف  عشر  خمسة  قدره  مبلغاً  منه  سلمني  ريال؛  ألف  وخمسون  خمسة  قدره  مبلغاً  وأمهرني 
ريال، وبقي في ذمته مبلغ قدره أربعون ألف ريال، وقد طلقني المدعى عليه بموجب الصك 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٤٨/١٦ في ١٤٢٠/٠٢/٠٢هـ، ثم تزوجني المدعى عليه 
مرة ثانية بعقد ومهر جديد بموجب العقد رقم )١٢( في ١٤٢٧/٠١/١١هـ، الصادر من 
وعشرون  خمسة  قدره  مبلغًا  وأمهرني  جدة،  بمحافظة  والأنكحة  للضمان  الجزئية  المحكمة 
ألف ريال لم يسلمني منه شيئاً، ثم طلقني المدعى عليه بموجب الصك الصادر من المحكمة 
العامة بالباحة برقم )٣٨٣٢( في ١٤٢٨/٠٦/٠٣هـ، وحينئذ يكون مجموع ما بذمة المدعى 
عليه من الصداق مبلغًا قدره خمسة وستون ألف ريال؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى 
عليه بدفع باقي صداقي وقدره خمسة وستون ألف ريال، هكذا ادعت. وقد وردنا خطاب 
من رئيس قسم محضري الخصوم ذو الرقم ٣٤٥٥٦٥٠ في ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ، المتضمن: 
“ أفاد موظف الخطوط السعودية أن المدعى عليه انتهت خدماته لدى الخطوط السعودية”، 
كما وردنا خطاب مدير شرطة جدة ذو الرقم ٣٦٦١٨٥ في ١٤٣٢/١١/١٤هـ، المتضمن:” 
أنه تم تكليف أفراد البحث والتحري بالانتقال للقبض على المذكور فلم يتم العثور عليه”، 
العقدين المذكورين أعلاه، وصكي الطلاق فوجدتهما مطابقين لما  فجرى منا الاطلاع على 
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ذكرته المدعية؛ وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه صداق المدعية المذكور أعلاه؛ لأن 
الأصل في الصفات العارضة العدم، ولما نص عليه الفقهاء من أن القول في الدعاوى هو قول 
من يوافقه الأصل؛ لذا طلبت يمين المدعية على صحة دعواها، فلما سمعت بذلك المدعية 
قالت: لا مانع لديَّ من أداء اليمين فذكرتها بمغبة اليمين، فقالت: أنا لا أحلف كاذبة، ثم 
حلفت قائلةً” والله العظيم الذي لا إله غيره أن لي في ذمة المدعى عليه من باقي صداقي مبلغًا 
قدره خمسة وستون ألف ريال، لم يسدده حتى الآن”، هكذا حلفت؛ فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق المعاملة؛ وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه 
بدفع باقي صداقها وقدره خمسة وستون ألف ريال؛ وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من 
ينوب عنه ولم يتم العثور عليه؛ وحيث جرى منا الاطلاع على العقدين المذكورين أعلاه، 
وصكي الطلاق فوجدتهما مطابقين لما ذكرته المدعية؛ وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى 
عليه صداق المدعية المذكور أعلاه،، وحيث حلفت المدعية كما طلب منها؛ لذا فقد حكمت 
بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره خمسة وستون ألف ريال. وبعرض ذلك 
بمكة  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  رفع  وقررت  به،  والرضا  القناعة  قررت  المدعية  على 
المكرمة، والغائب على حجته متى ما حضر، واختتمت الجلسة في تمام الساعة ١٢:٠٠، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ.

الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
المدعية  وفيها حضرت  الساعة ٨:٠٠ صباحًا  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف 
وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٣٤٤٤٥٢ في ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ، المتضمن ما نصه” وبدراسة 
الحكم وصورة ضبطه تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ -لم تذكر المدعية 
إن كان المدعى عليه دخل بها في كلا الحالين أو لا. ٢ -لم يبين فضيلته إن كان مذكوراً بصكي 
م أو لا ؟ ولابد من بيان ذلك من واقع العقدين. ٣ -لا بد من  عقد النكاح: هل المهر مسلَّ
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إبلاغ المدعى عليه على عنوانه الجديد بعد سؤال المدعية عنه، أو الاعلان عن ذلك بصحيفة 
أكثر انتشاراً في البلد، ويحدد فيها موعد جلسة، فعلى فضيلته إعادة النظر، والتأمل، وإجراء 
وعليه  وسلم”؛  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  تعالى  وبالله  اللازم، 
المدعية  فبسؤال  الأولى:  الملاحظة  أما عن  يلي:  بما  الله -  الفضيلة -وفقهم  أجيب أصحاب 
عنه قالت: إن المدعى عليه قد دخل بي الدخول الشرعي في كلا الحالين؛ وأما عن الملاحظة 
الثانية: فبسؤال المدعية قالت: إن المهر لم أستلمه في كلا العقدين، وقد جرى مني الاطلاع على 
عقدي النكاح المرصودين أعلاه فظهر أن المهر المدعى به في هذه الدعوى لم يسلم للمدعية، 
المدعية قالت:  الثالثة: فبسؤال  العقدين على كونه مؤخرا؛ وأما عن الملاحظة  وقد نص في 
لا أعرف للمدعى عليه عنوانًا، وقد جرى الإعلان عنه في جريدة )...( بعددها ذي الرقم 
)...(، وقد مضى على الإعلان أكثر من شهر ولم يتقدم أحد بالدلالة عليه؛ لذا فإني ما زلت 
على ما حكمت به سابقاً، وقررت رفع المعاملة الى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )... )د.  الشيخ/  الصادر من فضيلة  الصك  الاطلاع على  المكرمة  منطقة مكة  في 
بالمحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٢٨٤٤٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ، المتضمن دعوى )...( 
بعد  الحكم  على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  صداق.  في   )...( ضد 

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥7٨الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٨٩٦١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٧١٤٩٦  

المدعية -  بتنازل  دفع  المؤخر -  تسليل  طلب  الدخول -  بعد  المدعية  طلاق  صداق - 
إنكارها - يمين النفي - إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

العجز عن إثبات الدفع مع يمين المدعي.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها مؤخر صداقها؛ وذلك لأنه 
طلقها طلاقا بائنا، ولم يسلمها مؤخر الصداق المشروط بينهما، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بصحتها، ودفع بأن الطلاق كان برغبتها، وأنها تنازلت عن مؤخر الصداق، وقد  
أنكرت المدعية ذلك الدفع، وقرر المدعى عليه أنه لا بينة لديه على صحته، وبعرض اليمين 
على المدعية حلفت على نفي ما دفع به المدعى عليه؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى 
عليه بدفع مؤخر الصداق المدعى به للمدعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٠٨٩٦١ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٣٢٧٥٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/١٢/٢٣هـ افتتحت الجلسة وحضرت فيها )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر لحضورها )...( سعودي الجنسية 
هذا  إن  دعواها:  تحرير  في  قائلة  الأولى  فادعت   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
المدعى عليه الحاضر معي كان زوجي، وقد طلقني بتاريخ ١٤٣١/٩/١٣هـ طلاقاً بائناً؛ 
برقم ٣٣٦٨١٣٩ في ١٤٣٣/٢/٨هـ؛  المحكمة  الصادر من هذه  الصك  وذلك بموجب 
وتبقى  مقدمة  ريال  آلاف  عشرة  منها  استلمت  ريال  ألف  عشرين  كان  مهري  إن  وحيث 
عشرة آلاف مؤخرة فإني أطلب مؤخر صداقي منه، وهو مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، هذه 
دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح كله إلا 
بامرأة أخرى، فهددتني،  بناء على رغبتها هي؛ حيث غضبت من زواجي  أن الطلاق كان 
وأحدثت لي مشكلات كثيرة، وقد تنازلت هي عن باقي مؤخر صداقها قبل الطلاق؛ لذا 
فلا شيء لها عندي، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعية أجابت: الصحيح ما ذكرت، 
ولم أتنازل عن المؤخر أبداً. وبسؤال المدعى عليه عن بينته على تنازلها؟ أجاب: ليس لدي 
بينة على ذلك. وبعرض اليمين على المدعية استعدت به، ثم تلفظت قائلة: والله العظيم والله 
العظيم إني لم أتنازل عن مؤخر صداقي الواجب لي من عقد هذا المدعى عليه قبل الطلاق 
ولا بعده والله العظيم؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولعدم إثبات المدعى عليه 
لما دفع به، ولليمين التي أدتها المدعية فقد ألزمت المدعى عليه )...( بدفع مبلغ قدره عشرة 
آلاف ريال للمدعية )...(، وهو عبارة عن مؤخر صداقها. وبعرضه عليهما قررت المدعية 
وبالله  لطلبه،  فأجبته  الاعتراض  من  تمكينه  وطلب  القناعة،  عدم  عليه  والمدعى  القناعة 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،  وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
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القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٨٥٦٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، المتضمن 
ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  صداق.  دعوى  بشأن   )...( ضد   )...( دعوى 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية 

وصحبه وسلم.
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 ٥79الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتبوك

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٩٣٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار:٣٥١٦٠٩٦٣  

صداق - طلب تسليمه كاملا - طلاق بعد الخلوة -دفع بعدم الدخول - مباشرة بالتقبيل 
والضل - ثبوت الطلاق بعد الخلوة - إلزام بتسليل كامل الصداق.

 ما جاء في المغني لابن قدامة )٨/7ر٢(: “ وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بزوجته بعد 
العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليه العدة وإن لم يطأ”.

الصداق  مقدم  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  مطلقها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
ومؤخره؛ وذلك لأنه تزوجها، واختلى بها، ثم طلقها ولم يدفع لها شيئا من الصداق، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بالنكاح والطلاق بعده، ودفع بعدم دخوله بالمدعية، وأنه خلا 
بها دون قفل الباب عليهما، وقد قام بتقبيلها وضمها؛ ونظراً لإقرار المدعى عليه بأنه خلا 
المرأة المهر كاملًا؛  به  بتقبيلها وضمها؛ ولأن ذلك يعدُ خلوة شرعية تستحق  بزوجته وقام 
وحكم  الخلوة،  بعد  طلقها  زوجها  وأن  المدعية،  دعوى  صحة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا 
محكمة  من  الحكم  وصدق  عليه،  المدعى  فاعترض  حالًا،  للمدعية  كاملًا  المهر  بدفع  عليه 

الاستئناف.
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على  وبناء  بتبوك،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٣٩٣٨٠ برقم  بتبوك  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٢/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧٣٦٣٨٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ، 
وفيها   ٠٢  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي 
أخيها  برفقة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت 
 )...( )...(، وحضر لحضورها  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي 
إن هذا الحاضر  قائلة:  الرقم )...(، وادعت  المدني ذي  السجل  سعودي الجنسية بموجب 
)...( قد كان زوجاً لي؛ حيث إنه قد عقد علي بولاية والدي بتاريخ ١٤٣٤/٥/١١هـ، وقد 
ألف ريال  الدخول، وخمسة وعشرون  قبل  ألف ريال  اشترطت عليه مهراً وقدره خمسون 
ثم طلقني  المهر،  يدفع لي شيئاً من  الشرعية، ولم  الخلوة  الطلاق، وقد خلا بي  مؤجلة عند 
ريال،  ألف  خمسون  وقدره  المقدم  المهر  بدفع  إلزامه  أطلب  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ،  بتاريخ 
والمهر المؤجل وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعية على 
المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية هذه الحاضرة من أنها كانت زوجة لي، وأنني قد 
عقدت عليها بولاية والدها، وأنني طلقتها بالتاريخ الذي ذكرته فصحيح، وما ذكرته من 
يتم  أنني قد خلوت بها، ولم  أنني قد خلوت بها الخلوة الشرعية فغير صحيح، والصحيح 
بيننا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية قالت: الصحيح أنه قد خلا بي  الباب  قفل 
الخلوة الشرعية، وقد حصل منه التقبيل والضم، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعى 
عليه قال: ما ذكرته من أنني قمت بتقبيلها وضمها فصحيح إلا أنني لم أكن أعلم أن ذلك 
الشيخ  المحكمة  بهذه  القاضي  فضيلة  لدى  الطلاق  بإثبات  قمت  وقد  الخلوة،  حكم  يأخذ 
)...( حسب الصك الصادر منه برقم ٣٤٣٣٩٣٣٢ في ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ، وقد ذكرت له 
أنني لم أخل بها ظناً مني أن ما كان بيني وبينها لا يعد خلوة شرعية، وقد أفهمني فضيلته بأن 
الزوجة قد بانت مني بينونة صغرى، وأنه لا عدة عليها لكون الطلاق قبل الدخول والخلوة، 
هكذا أجاب المدعى عليه؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث أقر المدعى عليه 
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بأنه خلا بزوجته، وقام بتقبيلها وضمها؛ وحيث إن ذلك يعدُ خلوة شرعية تستحق به المرأة 
المهر كاملًا. قال ابن قدامة: ) وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بزوجته بعد العقد الصحيح 
استقر عليه مهرها ووجبت عليه العدة وإن لم يطأ (، وبعد الاطلاع على صورة عقد النكاح 
وعلى صك الطلاق المشار إليه بعاليه فقد ثبت لدي صحة دعوى المدعية، وأن زوجها )...( 
قد طلقها بعد الخلوة طلاقا تستحق به المهر كاملًا، وحكمت عليه بدفع المهر كاملًا وقدره 
خمسة وسبعون ألف ريال للمدعية حالًا، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية، وهي 
ثلاث حيض من تاريخ الطلاق، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت، كما قررت الكتابة لفضيلة 
البينونة والعدة حسب ما يراه فضيلته، ثم  مصدر صك الطلاق للتهميش عليه فيما يخص 
التهميش بموجبه على عقد النكاح. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر اعتراضه بلائحة 
اعتراضية، هذا وقد جرى تسليمه نسخة من الحكم، وجرى إفهامه بأن له مدة ثلاثين يوماً 
بعد استلامه نسخة الحكم يقدم فيها اعتراضه، وإن لم يتقدم باعتراض خلال هذه الفترة فإن 
حق الاعتراض يسقط في حقه، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ.

في  الشخصية  ــوال  الأح ــرة  دائ قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  ــده،  وح لله  الحمد 
برقم  بتبوك  العامة  المحكمة  من  الواردة  المعاملة  على  تبوك  بمنطقة  الاستئناف  محكمة 
الشيخ  الصادر من فضيلة  الصك  بها  المرفق  ٣٤/٢٧٣٦٣٨٤وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
بدعوى/  المتعلقة  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٨٧٢٠١ برقم  الله -  /)...( -وفقه 
)...( ضد/ )...( بشأن دعوى مطالبة بصداق. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
جرى  أنه  على  فضيلته  تنبيه  مع  الحكم،  على  المصادقة  جرت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 
برقم  بتبوك  العامة  المحكمة  من  الصادر  بالمعاملة  المرفق  الطلاق  صك  على  الاطلاع 
٣٤٣٣٩٣٣٢ في ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ فوجد أنه يتضمن إقرار المدعى عليه بأن الطلاق تم 
قبل الدخول وبعد الخلوة، وأنه دون عوض، وقد أثبت ذلك القاضي، وأفهم الزوجة بأن 
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عليها العدة الشرعية حسب حالها، وهذا خلاف ما أفاد به المدعى عليه؛ وعليه فإنه لا معنى 
لما وجه به فضيلته من التهميش على صك الطلاق بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨0الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٨٥٩٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٨١٧ 

إثبات  عن  عجز  عنه -  بتنازلها  دفع  المؤخر -  تسليل  طلب  المدعية -  طلاق  صداق - 
الدفع - يمين النفي - إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

 .Zwvuts] :١ -قوله تعالى
 .Z_^[\]Z] :٢ -قوله تعالى

٣ -قوله صلى الله عليه وسلل: ) إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتل به الفروج(.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها مؤخر الصداق بعد طلاقه 
لها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأن المدعية تنازلت عن المؤخر، 
فأدتها طبق ما طلب منها؛  نفيه  المدعية على  به، وطلب يمين  ما دفع  إثبات  وقد عجز عن 
ونظراً لأن مؤخر الصداق هو تأجيل لبعض الصداق، ولأن أجله هو الفرقة وقد وقعت؛ 
لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية المبلغ المدعى به، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي 
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في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٩٨٥٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
الموافق١٤٣٥/٠٦/١٣هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨١٦٦٥
افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية أصالة )...( )... الجنسية( بموجب جواز السفر ذي 
الرقم )...( والتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٨هـ، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( وكيلا عن )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية في شمال جدة برقم ٣٥٧٦٠٣٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ، والمخول له 
فيها ) المطالبة وإقامة الدعاوى، والمرافعة والمدافعة، وسماع الدعاوى والرد عليها، والإقرار، 
الشهود  وإحضار  عنه،  والامتناع  ورده،  اليمين  وطلب  والتنازل،  والصلح،  والإنكار، 
الخطوط  وإنكار  بالتزوير،  والطعن  والتعديل،  والجرح  والإجابة  فيها،  والطعن  والبينات 
والأختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورفعه، وطلب الحجز والتنفيذ، والطعن بتقارير 
الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم، والمطالبة بتنفيذ الأحكام، وقبول الأحكام ونفيها، 
النظر، وطلب رد الاعتبار،  والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، والتماس إعادة 
المحاكم  جميع  لدى  الدعاوى  جميع  في  الجلسات  حضور  يلزم  ما  وإنهاء  الشفعة،  وطلب 
المدعى  قائلة:  المدعية عن دعواها أجابت  الشرعية، واستلام صكوك الأحكام(. وبسؤال 
بالجمهورية  المدنية  الشؤون  الداخلية  وزارة  من  الصادر  الصحيح  بالعقد  تزوجني  عليه 
السورية العربية برقم ١٧٥١ وتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٠، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية 
و)...(   ،٢٠٠٨/٨/١٩ بتاريخ  المولودة  و)...(    ،٢٠٠٧/٥/٣ بتاريخ  المولود   )...(
طلقني  وقد   ،٢٠١٢/١/١٦ بتاريخ  المولودة  و)...(   ،٢٠٠٩/٩/٢٤ بتاريخ  المولودة 
اطلب  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٧٠٤٧٦ الرقم  ذي  الطلاق  صك  بموجب 
إلزام المدعى عليه بدفع مؤخر الصداق، وهو مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار أردني، هكذا 
أنها  من  المدعية  ذكرته  ما  أما  قائلا:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  ادعت. 
 )...( وهم  المذكورين،  الأولاد  منه  وأنجبت  الصحيح،  العقد  بموجب  موكلي  تزوجت 
و)...( و)...( و)...(، والطلاق المذكور بالصك؛ كل ذلك صحيح؛ أما ما ذكرته من وجود 
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مؤخر للصداق فغير صحيح، وموكلي يطلب منها الإثبات، هكذا أجاب. وبعرض ذلك 
أطلب إحضار  المدعى عليه، كما  يمين  بينة، وأطلب  لدي  ليس  قائلة:  أجابت  المدعية  على 
)...( كونه شاهدا على المؤخر، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استعد 
بإحضار )...( الشاهد في الدعوى، كما طلب تأجيل الجلسة للرجوع إلى موكله. وفي جلسة 
أخرى حضرت المدعية )...( الحاضرة في جلسة سابقة، كما حضر المدعى عليه أصالة )...( 
الحاضر في جلسة سابقة، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا: إن 
ما جاء في دعوى المدعية كله صحيح عدا ذكر اسم ابنتي )...(، فالصحيح اسمها )...(، 
وما ذكرته المدعية من وجود مؤخر صداق بمبلغ قدره خمسة آلاف دينار أردني فصحيح، 
هكذا أجاب. وبسؤاله: هل قام بتسليم المدعية مؤخر صداقها المشار إليه؟ أجاب قائلا: لا 
لم أسلمها بعد طلاقي أي مبالغ ماليَّة متعلقة بمؤخر صداق، وإنما قمت بدفع مبالغ مالية 
تتجاوز هذا المبلغ، وقمت بشراء منزل لها في الأردن، وكل ذلك كان أثناء بقائها على ذمتي؛ 
قامت  أن  بعد  المؤخر  هذا  عن  تنازلت  قد  المدعية  لأن  أسلمها؛  فلم  لها  طلاقي  بعد  وأما 
لا  زوجها  تفقد  التي  المرأة  إن  وقالت:  تنازلها،  على  منها  دليل  وهذا  المؤخر،  سند  بتمزيق 
تغنيها كنوز الدنيا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: ما ذكره المدعى 
عليه من تنازلي عن مؤخر الصداق فغير صحيح، ولم أتنازل، هكذا أجابت. وبسؤالها: ماذا 
تقصد بتمزيقها للسند المتضمن مؤخر الصداق؟ أجابت قائلة: لا أقصد به شيئاً. وبسؤال 
المدعى عليه عن بينته على تنازل المدعية لمؤخر الصداق أجاب قائلا: ليس لدي بينة، هكذا 
عليه من  المدعى  به  دفع  ما  نفي  اليمين على  استعدادها لأداء  المدعية عن  أجاب. وبسؤال 
ومستعدة  اليمين،  أداء  من  لدي  مانع  لا  قائلة:  أجابت  الصداق  مؤخر  عن  تنازلها  عدم 
أنني لم أستلم  لذلك، ثم حلفت قائلة بعد أن أذنت لها: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو 
مؤخر الصداق، وقدره خمسة آلاف دينار أردني، ولم أتنازل للمدعى عليه )...( عن مؤخر 
الصداق، ولم أقصد التنازل عن المؤخر عندما مزقت سند المؤخر، والله العظيم(؛ فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولأن المدعى عليه أقر بعدم تسليمه للمدعية مؤخر الصداق؛ 
ولأن مؤخر الصداق هو تأجيل لبعض الصداق، أو كله يحل بأجله، ولأن أجله الفرقة وقد 
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قرر المدعى عليه طلاقه من المدعية بموجب صك الطلاق الصادر منا برقم ٣٤٣٧٠٤٧٦ 
تعالى:  ولقوله   ،Zwvuts] تعالى:  ولقوله  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،   وتاريخ 
[Z_^[\]Z، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: 
) إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج(؛ لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه 
)...( أن يسلم المدعية )...( المبلغ المدعى به وقدره )٥٠٠٠ دينار أردني( خمسة آلاف دينار 
أردني، وبه حكمت، وبتلاوة الحكم على الطرفين قنعت به المدعية ولم يقنع به المدعى عليه، 
وطلب تدقيقه، واستعد بتقديم لائحته الاعتراضية فأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه مراجعة 
بأنه  وأفهم  الحكم،  من  نسخة  لاستلام  ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ  بتاريخ  الإثنين  يوم  المحكمة 
إذا مضى ثلاثون يوما من موعد استلام نسخة الحكم، ولم يقدم خلالها لائحته الاعتراضية 
نبينا  التوفيق، وصلى الله على  القطعية، وبالله  فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ.

الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٤٣٢٢ برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة 
)...( ضد/)...( في صداق. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 
بالأكثرية الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨١الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٠٣٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار:٣٥٣٦٧٤١٣  

يمين  الطلاق -  صك  في  به  إقرار  المؤخر -  تسليل  طلب  المدعية -  طلاق  صداق - 
الاستظهار - تبليغ شخصي - حكل حضوري -إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

.Z_^[\]Z] :١ -قوله تعالى
٢ -المادة ذات الرقل )٥7( من نظام المرافعات الشرعية.

الصداق  بتسليمها مؤخر  إلزامه  المدعى عليه طالبة  المدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
لشخصه  تبلغه  مع  عليه  المدعى  غاب  وقد  مراجعة،  دون  عدتها  وانتهاء  لها  طلاقه  بعد 
بالدعوى فتم السير فيها بغيابه، وبطلب البينة من المدعية أبرزت  أصل صك الطلاق وقد 
أدت  ثم  به،  المدعى  الصداق  بتطليقها، وأن لها في ذمته مؤخر  المدعى عليه  إقرار  فيه  دون 
المدعية يمين الاستظهار على عدم تسلمها شيئا من مؤخر الصداق من المدعى عليه؛ ولذا 
فقد حكم القاضي حضورياً بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مؤخر الصداق المدعى به، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٥١٨٠٣٣١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٩٠٤٦٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( برفقها المعرف بها )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه، 
ولم يتقدم بعذر على الرغم من تبلغه بموجب ورقة التبليغ المؤرخة في ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، 
التي وقع عليها المدعى عليه بنفسه بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ؛ وبناء على المادة ذات الرقم 
) ٥٧ ( من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى. وبسؤال المدعية عن دعواها 
ادعت قائلة: سبق أن تزوجت المدعى عليه )...( بتاريخ ١٤٣١/٥/٢٩هـ بمهر قدره خمسة 
ألف  خمسون  قدره  والمؤخر  ريال،  ألف  وعشرين  خمسة  منه  استلمت  ريال  ألف  وسبعون 
بتاريخ  الدخول الشرعي، ولم أنجب منه ذرية، وقد طلقني طلقة واحدة  ريال، ودخل بي 
الشخصية  الأحوال  محكمة  من  الصادر  الطلاق  إثبات  صك  بموجب  ١٤٣٤/٨/١هـ 
بالرياض برقم ٥/٧٠/٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ، وانتهت عدتي ولم يراجعني ولم يسلم 
لي مؤخر الصداق، أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليمي مؤخر الصداق، هذه دعواي. 
وبسؤالها البينة أبرزت أصل صك الطلاق الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض 
برقم ٥/٧٠/٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ، وبالاطلاع عليه وجد أنه يتضمن إقرار المدعى 
وهي  عوض،  غير  على  الدخول  بعد  ١٤٣٥/٨/١هـ  بتاريخ   )...( زوجته  بطلاقه  عليه 
الطلقة الأولى، علما بأن للزوجة مؤخر صداق وقدره خمسون ألف ريال. أهـ. وبسؤالها مزيد 
بينة قالت: لا يوجد لدي سوى إقراره بمؤخر الصداق، وبعرض اليمين على المدعية على 
أنها لم تستلم من المدعى عليه مؤخر الصداق استعدت بذلك، وحلفت قائلة: والله العظيم 
الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أنني لم أستلم من المدعى عليه شيئًا من مؤخر الصداق 
البالغ قدره خمسون ألف ريال، والله العظيم؛ فبناء على ما سبق من الدعوى، وبناء على إقرار 
\]Z] :المدعى عليه المدون في صك الطلاق المرصود أعلاه، ولقوله تعالى

]^_Z؛ ولأن الصداق يحل بالفرقة بالطلاق فقد حكمت بإلزام المدعى عليه )...( 
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بتسليم المدعية مؤخر الصداق، وقدره خمسون ألف ريال، ويعد هذا الحكم في حق المدعى 
عليه حضورياً، وسيجري إيداع نسخة من الحكم في ملف الدعوى هذا اليوم، وللمدعى 
عليه الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ، وفي حال 
عدم تقديمه للاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم 
القطعية حسب التعليمات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ.

قضايا  بنظر  المختصة  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة  والإنهاءات  الشخصية  الأحوال 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٥٨٩٠٤٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٥هـ، المرفق 
بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ )...( المسجل برقم ٣٥٣٠٣٣٣٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٥هـ، الخاص بدعوى/)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( ضد/)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بشأن 
دعوى صداق، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على ماحكم به 

فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨٢الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٩٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ رقم القرار:٣٥٢٥٩٠١٦  

صداق - طلاق المدعية - طلب تسليل المؤخر - دفع بالتنازل عن بعضه - تنازل مشروط 
بمدة - عدم الوفاء بالشرط - إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

ما جاء في إعلام الموقعين )٨١/٣(: “ فصل: تأجيل جزء من المهر وحكل المؤجل.. الذي 
اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، ولم يسمـيا أجلا، بل قال الزوج مئة مقدمة ومئة مؤخرة، 
منصوص  وهو  الصحيح،  هو  هذا  فرقة.  أو  بموت،  إلا  به  المطالبة  يستحق  لا  المؤخر  فإن 
أحمد، فـإنه قـال في روايـة جـمـاعة مـن أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل، لا يحل 
اختيار  أبو يعر، وهو  المذهب والقاضي  أو فرقة. واختاره قدماء شيوخ  الآجل إلا بموت 

شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد”.

الصداق  بتسليمها مؤخر  إلزامه  المدعى عليه طالبة  المدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
المستحق لها بذمته بعد طلاقه لها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه 
اتفق مع والد المدعية على أن يسلم لها جزءًا من مؤخر الصداق، وتتنازل المدعية عن الباقي، 
بعض  التنازل عن  قرر كون  أنه  إلا  عليه  المدعى  به  دفع  بما  وأقر  المدعية،  والد  وقد حضر 
المؤخر مشروط بأن يدفع الباقي منه أثناء مدة محددة لم يلتزم المدعى عليه بها، وبرد ذلك على 
المدعى عليه أقر بصحته، ولما ذكره أهل العلم من لزوم مؤخر الصداق بالموت أو الفرقة؛ لذا 
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فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مؤخر الصداق للمدعية حالًا، فاعترض المدعى 
عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بحائل،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٢٨٩٧ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  من  لنا  المحالة  المعاملة 
يوم  وفي  ١٤٣٥/١/١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٩٧١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/١/١هـ، 
 )...( حضر  وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  الموافق  الاثنين 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل بموجب الوكالة ذات الرقم 
والمرافعة  الدعاوي  إقامة  فيها  له  المخول  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ،  والتاريخ   ٣٤١٦٠١١٣٥
المدعى  يحضر  ولم  ورده،  اليمين  وطلب  والإقرار  عليها،  والرد  الدعاوي  وسماع  والمدافعة، 
تبليغ  بعدم  تفيد  المحضرين  قسم  من  إفادة  وردتنا  وقد  عنه،  ينوب  من  ولا   )...( عليه/ 
المدعى عليه فرفعت الجلسة. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ افتتحت الجلسة 
الساعة العاشرة ونصف وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
في حائل برقم ٣٤١٦٠١١٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، المخول له فيها إقامة الدعاوي 
وحضر  ورده،  اليمين  وطلب  والإقرار  عليها،  والرد  الدعاوي  وسماع  والمدافعة،  والمرافعة 
لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقد قدم الوكيل 
الشرعي لائحة دعوى مكونة من صفحة واحدة، وجاء فيها: )إشارة إلى الدعوى المرفوعة 
اليوم  جلسة  لنظرها  والمحدد  فضيلتكم،  أمام  والمنظورة   )...( ضد   )...( موكلتنا  قبل  من 
فيما  يتلخص  الدعوى  هذه  موضوع  بأن  فضيلتكم  أفيد  ١٤٣٥/٣/٨هـ  الموافق  الخميس 
الطلاق ذي  بينهما بموجب صك  الطلاق  تم  ثم  المدعى عليه،  يلي:- تزوجت موكلتي من 
الرقم )٣٤٣٠٤٩٠٠ ( والتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ، الصادر من قبل فضيلة الشيخ/ )...( 
بتسليم  يقم  لم  عليه  المدعى  أن  إلا  المحكمة  بهذه   )...( القضائي  بالمكتب  القضائي  الملازم 
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موكلتي مؤخر الصداق المستحق لها بذمته حتى تاريخه مبلغًا وقدره ) ٧٠.٠٠٠ريال ( فقط 
سبعون ألف ريال لا غير حسب عقد النكاح المبرم بينهم؛ لذا ألتمس من فضيلتكم التكرم 
بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مؤخر الصداق المستحق لها بذمته وقدره ) ٧٠.٠٠٠ريال ( 
فقط سبعون ألف ريال لا غير(، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: 
مؤخر  واشتراط  لها،  وطلاقي  موكلته،  من  زواجي  من  وكالة  المدعي  لائحة  في  جاء  ما 
الصداق سبعين ألف ريال صحيح غير أني لم أتمكن من الاستمتاع بها؛ حيث كانت ترفض 
أن أجامعها، وقد خسرت على الزواج منها قريباً من مئة وعشرة آلاف ريال، وقبل طلاقي 
أبيها على أن أعيد لهم فقط أربعين ألف ريال؛ نظراً لعدم استمتاعي بموكلة  اتفقت مع  لها 
هذا الحاضر، ثم لما طلقتها قال لي أبوها: إن الحريم رفضن التنازل عن الثلاثين ألف ريال، 
أطلب حضوره لسؤاله عن ذلك، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة 
لإحضار والد موكلته؛ وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي  جلسة أخرى حضرت المدعية الأصيلة 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، كما حضر المدعي وكالة )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل برقم ٣٤١٦٠١١٣٥ في ١٤٣٥/١٢/٢٣هـ، 
والمخول له فيها المطالبة وإقامة الدعاوي، والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوي والرد عليها 
والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وإحضار 
وإنكار  والتزوير،  والطعن  والتعديل  والجرح  والإجابة  فيها،  والطعن  والبينات  الشهود 
والتنفيذ،  الحجز  وطلب  ورفعه،  السفر  من  المنع  وطلب  والتواقيع،  والأختام  الخطوط 
وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين، وردهم، 
واستبدالهم وطلب تطبيق المادة ذات الرقم ٢٣٠من نظام المرافعات الشرعية، والمطالبة بتنفيذ 
الأحكام، وقبول الأحكام ونفيها، والاعتراض على الأحكام، وطلب الاستئناف، وإنهاء ما 
يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدى جميع المحاكم، واستلام المبالغ لدى المحاكم 
الشرعية، وحضر لحضورهم المدعى عليه الذي سبق ضبط هويته، وبعرض ما سبق ضبطه 



300

�صداق

في الجلسة الماضية صادقوا عليه. وبسؤال والد المدعية عما ذكره المدعى عليه من التنازل عن 
المبلغ حالًا، وكان هذا  يدفع  بأن  الثلاثين ألف ريال أجاب: صحيح، ولكن كان مشروطا 
قبل رمضان، ثم أعطيته مهلة إلى ما بعد رمضان وإلا سأقيم عليه دعوى، ولم يسلمنا شيئاً 
حتى الآن، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره صحيح، ولكني 
طلبت أن يمهلني مدة، ثم اختلفنا عند موضوع الأثاث، هكذا أجاب. وبعد سماع الدعوى 
والإجابة، ولمناقشة أطراف القضية، وبالاطلاع على أوراق المعاملة، ولمصادقة المدعى عليه 
على صحة الدعوى، ولما ذكره أهل العلم من لزوم مؤخر الصداق بالموت أو الفرقة. جاء في 
إعلام الموقعين )٨١/٣(: ) فصل: تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل.. الذي اتفق الزوجان 
على تأخير المطالبة به، ولم يسميا أجلا، بل قال الزوج: مئة مقدمة ومئة مؤخرة، فإن المؤخر 
لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة. هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، فإنه قال في 
رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة. 
واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو 
قول النخعي والشعبي والليث بن سعد (. انتهى؛ لجميع ما تقدم فقد حكمت بإلزام المدعى 
عليه )...( بدفع سبعين ألف ريالًا للمدعية )...( حالًا، وبإعلان الحكم على الطرفين قرر 
المدعى عليه عدم القناعة بالحكم، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيق وتمكينه من 
تقديم لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه، وأفهم بتعليمات الاستئناف، وجرى تسليمه نسخة 
مصورة من الحكم، وأفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً فإن انتهت ولم يقدم اللائحة فإن 
حقه بالاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

بمحكمة  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف 
المساعد رفق كتابه ذي الرقم)٣٥١٣٩٧١(والتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، والمقيدة بالمحكمة 
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الشيخ/ الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  برقم )٣٥١٣٩٧١( في ١٤٣٥/٥/١٨هـ، 
العامة بحائل برقم )٣٥٢٢١١٧٦(  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  بالمحكمة  القاضي   )...(
تضمن  وقد  صداق،  مؤخر  بشأن  ضد/)...(،   )...( بالوكالة   )...( بدعوى/  الخاص 
الصك حكم فضيلته حسب ما هو موضح بالصك المرفق. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨٣الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتبوك

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١٢٦٤٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٥١٧٢ 

المدعية -  بتنازل  دفع  المؤخر -  تسليل  طلب  الدخول -  بعد  المدعية  طلاق  صداق - 
ادعاؤها الإكراه عليه - شهادة شهود عدول - ثبوت التنازل بالاختيار - رد الدعوى.

المادة ذات الرقل )٥٥( والمادة ذات الرقل )١١9( من نظام المرافعات الشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها مؤخر الصداق الذي حلَّ 
بطلاقه لها ولم يسلمها شيئاً منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأن 
المدعية تنازلت عن مؤخر الصداق، وقد أقرت المدعية بصحة التنازل، ودفعت بالإكراه من 
قبل عمها، وقررت أنه لا بينة لديها على ما دفعت به، وبطلب البينة من المدعى عليه أبرز 
ورقة تنازل كما أحضر ثلاثة شهود معدلين شرعا فشهدوا بصحة ما دفع به من أن المدعية 
تنازلت عن المهر برضاها؛ ولذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي   )...( أنا  لدي  ١٤٣٣/١١/٢٨هـ  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  المكلف  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بتبوك،  العامة  بالمحكمة 
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 ٣٣١٨٤٨١٨٩ برقم  المحكمة  في  والمقيدة  ١٤٣٣/١٠/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٣٦١٢٦٤٦
وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢١هـ افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة ٣٠: ١٠ صباحًا وفيها 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( المسجل في تبوك وكيلا 
عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بتبوك ذات الرقم ٣٣٣٢٩١٠٠في ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ، ووكالته تخوله 
حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وقبول الحكم والاعتراض عليه. 
اهـ، ولم يحضر المدعى عليه )...(، ولم تردنا إفادة عن تبلغه بموعد هذه الجلسة؛ لذا وبناء على 
المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فقد تأجلت القضية. 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( أصالة  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي 
المدني  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي  أخيها  المعرف بها  )...( بصحبة  الرقم  ذي 
ذي الرقم )...( المسجل في تبوك، ولم يحضر المدعى عليه وقد وردتنا إفادة محضر الخصوم 
شرحا على خطاب التبليغ الصادر منا برقم ٣٣٢١٣٤٩٩١ في ١٤٣٤/٢/١٦هـ ونصها: 
)تم الخروج إلى منزل المدعى عليه، وأفاد أحد الجيران أنه منقطع عن المنزل، وتم الاتصال 
هاتفيا وتم إبلاغه(. اهـ، وقررت المدعية قائلة: أطلب رفع الجلسة لإحضار المدعى عليه في 
الجلسة القادمة، هكذا قررت؛ عليه فقد تأجلت القضية. وفي جلسة أخرى حضرت )...( 
 )...( أخيها  بها  المعرف  )...( بصحبة  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية 
على  وادعت  تبوك،  في  المسجل   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
في  المسجل   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معها  الحاضر 
تبوك قائلة في تحرير دعواها: إن المدعى عليه هذا الحاضر كان زوجي، وقد تزوجني بولاية 
أخي )...( على مهر وقدره خمسون ألف ريــال يدفعه كاملا في حال الطلاق، وقد دخل بي 
بنتا اسمها )...( المولودة بتاريخ ١٤٢٢/١٠/٨هـ، وقد  الدخول الشرعي، وأنجبت منه 
طلقني بموجب صك الطلاق الصادر من محكمة الوجه برقم ١١ في ١٤٢٢/٥/٧هـ، ولم 
يعطني ما فرضه لي من المهر المذكور، أطلب إلزامه بدفع مبلغ وقدره خمسون ألف ريــال 
المدعية  ما ذكرته  قائلا:  المدعى عليه أجاب  المدعية على  لي، هذه دعواي. وبعرض دعوى 
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المدعو )...(، وأنها  المدعية لي هو أخوها  الزواج والدخول، وأن من زوج  في دعواها من 
أدفعه  المذكور  المهر  لها  فرضت  وأنني   ،)...( اسمها  بنتا  الزوجية  فراش  على  مني  أنجبت 
لها حال الطلاق فصحيح كله إلا أن المدعية قد تنازلت عن المهر كاملا مقابل أنني اعطيتها 
مبلغ وقدره خمسة آلاف ريــال؛ لذا فليس للمدعية في ذمتي المبلغ المدعى به، هذه إجابتي. 
وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعية قالت: ما ذكره المدعى عليه من أنني تنازلت عن المهر 
مقابل ما دفعه لي من المبلغ المذكور فصحيح إلا أن الذي أجبرني على التنازل هو عمي المدعو 
)...(، ورضيت بذلك، وأنا أطالب الآن بمهري كاملا، هكذا أجابت. وبعرض ما ذكرته 
المدعية أصالة على المدعى عليه أجاب قائلا: إن المدعية أصالة قد تنازلت عن المهر كاملا 
مقابل ما دفعته لها من المبلغ المذكور؛ وذلك برضاها، ويشهد على ذلك عمي وعمها المدعو 
)...(، وأطلب من فضيلتكم سماع ما لديه من شهادة، هكذا أجاب. وبطلبه حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( المسجل في تبوك؛ وبناء على المادة 
التاسعة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية جرى سؤال الشاهد 
منفردا عن سنه ومهنته ومحل إقامته وقرابته بجهة الخصوم فأجاب قائلا: إنني من مواليد 
١٣٥٣/٧/١هـ، وأنا رجل لا أعمل وأسكن في حي )...(، والمدعية والمدعى عليه أولاد 
إخواني، هكذا أجاب. وبسؤاله عما لديه من الشهادة أجاب قائلا: أشهد بالله العظيم بأن 
المدعية أصالة )...( كانت زوجة للمدعى عليه، وأنجبت منه بنتا اسمها )...(، وقد طلقها 
المدعى عليه، وبعد الطلاق بمدة أصلحنا بين المدعية والمدعى عليه على أن تتنازل المدعية 
عن المهر المفروض لها كاملا وقدره خمسون ألف ريــال مقابل أن يعطيها المدعى عليه مبلغًا 
ودون  برضاها،  لها  المفروض  المهر  عن  المدعية  تنازلت  وفعلا  ريــال،  آلاف  خمسة  وقدره 
إجبار، ولا إكراه، وقد كنت حاضرا وقت تنازلها، هكذا شهد. وبعرض الشاهد وشهادته 
على المدعية أجابت قائلة: إنني لا أقول في الشاهد شيئا، وإنني أزكيه، وهو عمي، وشهادته 
صحيحة إلا أنني تنازلت عن المهر كاملا دون رضاي، وقد استلمت من المدعى عليه المبلغ 
للشاهد  أجابت. وبطلب معدلين  ريـ٥٠٠٠ـال، هكذا  دفعه لي وقدره خمسة آلاف  الذي 
الرقم )...( المسجل في  المدني ذي  المذكور حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
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حقل، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( المسجل في تبوك، 
وجرى سؤال المدعية: هل لديك بينة على أنك تنازلت عن المهر مقابل المبلغ الذي استلمتيه 
من المدعى عليه وأنت مكرهة؟ فأجابت قائلة: لا بينة لدي، هكذا أجابت؛ فبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعية بأنها تنازلت عن المهر المسمى لها من المدعى عليه 
بينة لها على ذلك،  تنازلت مكرهة، ولا  وقدره خمسون ألف ريـ٥٠٠٠٠ـال، وادعت أنها 
برضاها  لها  المسمى  المهر  عن  المدعية  تنازل  على  شرعا  والمعدلة  الموصلة  الشاهد  ولشهادة 
ودون جبر ولا إكراه من أحد؛ لذا فقد حكمت برد دعوى المدعية )...(، وأخليت سبيل 
المدعى عليه )...( من هذه الدعوى، وبه حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى 
عليه قناعته بالحكم، واعترضت عليه المدعية، وطلبت استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية 
فاستجيب إلى طلبها، وسيتم إرسال المعاملة كاملة إلى مقام محكمة الاستئناف الموقرة بتبوك 
لتدقيق الحكم حسب المتبع بعد إكمال لازمها. وللبيان حرر في ١٤٣٤/٥/١٣هـ، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد. 

وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
حضرت المدعية أصالة بصحبة المعرف بها وكيلها أخيها الشقيق )...( المذكور، وحضر 
بتبوك بموجب  المعاملة من مقام محكمة الاستئناف  المدعى عليه، وقد وردتنا  لحضورها 
خطاب فضيلة رئيسها المساعد برقم ٣٤١٢٥٢٥٠٨ في ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ، وبرفقه قرار 
الملاحظة الصادر من دائرة الأحوال الشخصية برقم ٣٤٢٤٢٤٦٦ في ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ، 
ونص الحاجة منه: ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: ١ـ لم 
تصدق صورة صك الطلاق المرفق، كما أن بيانات الشاهد كتبت في الصك، وإنما يكتفى 
بها في الضبط فقط حسب المادة ذات الرقم والتقسيم ٣/١١٩من نظام المرافعات الشرعية 
ولوائحه التنفيذية. ٢ـ لم يستفسر فضيلته من المدعية عن ماهية الإكراه الذي تعرضت له. 
٣ـ سمع فضيلته بينة المدعى عليه على عدم الإكراه قبل سؤال المدعية البينة على الإكراه. 
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٤ـ لم يسأل فضيلته الطرفين والشاهد عن تاريخ الصلح، وهل هناك شروط أخرى للصلح؟ 
وما المقابل لتنازل المدعية خاصة أن المبلغ المتنازل عنه يعادل تسعة أعشار المهر ؟ ٥ـ لم يكمل 
المدعى عليه بينته على عدم الإكراه. لاطلاع فضيلته، وإكمال اللازم، وإعادة المعاملة إلينا بعد 
ذلك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (. اهـ، ونجيب عن 
الفقرة الأولى من الملاحظة بأنه جرى التصديق على صورة صك الطلاق؛ أما بقية الملاحظة 
فسيتم ملاحظة ذلك مستقبلا، وللإجابة عن الفقرة الثانية من الملاحظة جرى سؤال المدعية 
على  أكرهني  من  يوجد  لا  إنه  قائلة:  فأجابت  له  تعرضت  الذي  الإكراه  ماهية  عن  أصالة 
الثالثة  الفقرة  بالضرب، ولا بغيره، هكذا أجابت. ونجيب عن  بالتهديد، ولا  التوقيع، لا 
بأنه لم يتم سماع بينة المدعى عليه إلا بعد اتفاق المدعية أصالة والمدعى عليه على سماع شهادة 
عمهما )...( على هذه القضية، ولكن لم يضبط ذلك سهوا من الكاتب، وللإجابة عن الفقرة 
الرابعة من قرار الملاحظة قرر المدعي قائلا: إنني أرغب من فضيلتكم في رفع الجلسة لكي 
أتمكن من إحضار ورقة الصلح التي قامت المدعية بالتوقيع عليها، هكذا قرر. وفي جلسة 
المذكور،   )...( الشقيق  أخيها  وكيلها  بها  المعرف  بصحبة  أصالة  المدعية  حضرت  أخرى 
المدعى عليه، وقرر قائلا: أطلب من فضيلتكم السماح لي بالإجابة عن  وحضر لحضورها 
الفقرة الرابعة والخامسة من قرار الملاحظة، هكذا قرر، فأذنت له بالإجابة فقرر قائلا: إنني 
أحضرت معي ورقة التنازل التي تتضمن رغبة المدعية أصالة في حصولها على المبلغ وقدره 
المهر لي، وأطلب من فضيلتكم الاطلاع  المؤخر من  بقية  خمسة آلاف ريــال، وتنازلها عن 
عليها، هكذا قرر، وجرى منا الاطلاع على ورقة التنازل المبرزة من المدعى عليه فوجدتها 
ورقة حجازية مكتوب عليها بالقلم الأزرق الجاف، ومبصم عليها من المدعية أصالة عن 
الشهود وهم كل من: )...( و)...(  باللون الأزرق الجاف، وتوقيع  تلوين اصبعها  طريق 
و)...( و)...(، ونصها: )بسم الله الرحمن الرحيم، أقر أنا المدعوة )...( أن أتنازل عن جميع 
استحقاقاتي من طليقي المدعو )...(، ولا أطلبه المؤخر، وعن شكواي متنازلة بكامل قواي 
العقلية؛ وحيث استلمت مبلغًا وقدره خمسة آلاف ريال، وإني سامحت، وتنازلت عن بقية 
المبلغ، والمعاملة بكاملها، وعلى ذلك تم توقيعي والبصمة(. اهـ، وقرر المدعي عليه قائلا: 
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إنني أحضرت معي شاهدين من شهود التنازل، وأطلب من فضيلتكم سماع ما لديهما، هكذا 
قرر. وبطلبهما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( المسجل 
في تبوك، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( المسجل في تبوك، 
التنفيذية جرى  ولوائحه  الشرعية  المرافعات  نظام  من  الرقم )١١٩(  ذات  المادة  وبناء على 
سؤال الشاهدين منفردين عن سنهما ومهنتهما ومحل إقامتهما وقرابتهما بجهة الخصوم فأجاب 
الشاهد الأول )...( قائلا: إنني من مواليد ١٣٦٣/٧/١هـ، ومتقاعد من الشرطة، وأسكن 
في حي )...( ذي الرقم )...(، والمدعية أصالة زوجتي؛ أما المدعى عليه فلا تربطني به صلة 
قرابة، ولا عمل، ولا تجارة، هكذا أجاب. وجرى سؤاله عما لديه من الشهادة أجاب قائلا: 
أشهد بالله العظيم بأنني كنت حاضرا وقت تنازلت زوجتي المدعية أصالة عن المؤخر من 
مهرها للمدعى عليه مقابل أن يدفع لها مبلغًا وقدره خمسة آلاف ريـ٥٠٠٠ـال، وقد سلم 
لها المدعى عليه المبلغ، وقد وقعت له على ورقة التنازل بكامل رضاها، ودون إجبار، أو إكراه 
من أحد، هكذا شهد. وأجاب الشاهد الثاني )...( قائلا: إنني من مواليد ١٣٧٧/٧/١هـ 
ومتقاعد من الشرطة، وأسكن في حي )...(، والمدعية أصالة بنت خالي، والمدعى عليه ابن 
خالي، هكذا أجاب. وجرى سؤاله عما لديه من الشهادة فأجاب قائلا: أشهد بالله العظيم 
بأنني كنت حاضرا وقت تنازل المدعية أصالة عن المؤخر من مهرها للمدعى عليه مقابل أن 
يدفع لها مبلغًا وقدره خمسة آلاف ريال، وقد وقعت على ورقة التنازل المذكورة أعلاه بكامل 
حتى   ،)...( الأول  الشاهد  زوجها  وبحضور  أحد،  من  إكراه  أو  إجبار،  ودون  رضاها، 
إنها لا تعرف الكتابة، وطلبت أن تبصم على ورقة التنازل المذكورة أعلاه فلم يوجد لدينا 
)اصطمبة( حبر فقمت بمسك إصبعها، ولونته بالقلم الأزرق الجاف، وقامت بالتبصيم على 
ورقة التنازل دون إجبار لها مني، أو من غيري، هكذا شهد. وبعرض الشاهدين وشهادتهما 
على المدعية أصالة أجابت قائلة: ما ذكره الشاهد الأول زوجي )...( والشاهد الثاني )...( في 
شهادتهما صحيح كله، وهما صاحبا ديانة وأمانة، ولكنني أريد حقي كاملا من المدعى عليه 
أصالة، وأنا ما زلت معترضة على ما حكمت به، هكذا أجابت. وبطلب المعدلين للشاهدين 
)...( و)...( المذكورين في الجلسة الماضية حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
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المدني ذي الرقم )...( المسجل في تبوك، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( المسجل في تبوك فشهدا بعدالة الشاهدين المذكورين؛ لذا فلم يظهر لي ما يوجب 
الرجوع عما حكمت به، وقررت إرسال كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف بتبوك لتدقيق 
الحكم حسب المتبع بعد إكمال لازمها. وللبيان حرر في ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد.
محكمة  في  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
 الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بتبوك برقم ١٢٥٢٥٠٨ /٣٤ 
الشيخ/)...( -وفقه  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ 
 )...( ضد  بدعوى/)...(  الخاصة  ١٤٣٤/٥/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٢٥١١ الله -برقم 
 ٣٤٢٤٢٤٦٦ الرقم  ذو  قرارنا  بها  وصدر  دراستها،  سبقت  التي  بصداق،  مطالبة  بشأن 
الأخير،  الإجراء  بعد  الحكم  على  المصادقة  جرت  فقد  عليه  ١٤٣٤/٦/١٧هـ؛  والتاريخ 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٥٨الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٥٨٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٠٣٧٢٥  

استحقاقها -  بعدم  دفع  المؤخر -  تسليل  طلب  الدخول -  بعد  المدعية  طلاق  صداق - 
مؤخر  بتسليل  إلزام  بذلك -  حقها  سقوط  عدم  أخلاقية -  لجريمة  البلاد  عن  ترحيلها 

الصداق.

١ -قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى )٣٢0/١٥(: “ لا يسقط المهر بمجرد زناها كما دل 
عليه قول النبي صلى الله عليه وسلل للملاعن لما قال: مالي، قال: )لا مال لك عندها 

إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها( ”.
٢ -المادة ذات الرقل )٥٥( من نظام المرافعات الشرعية.

أقام وكيل المدعية دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليم موكلته مؤخر الصداق بعد 
المدعى  لدى  بموكلته  أثاث ومجوهرات خاصة  قيمة  بتسليمها  إلزامه  طلاقه لها، كما طلب 
عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بمؤخر الصداق، ودفع بأنها لا تستحقه لصدور 
حكم قضائي بإدانتها بتهمة امتهان القوادة، وترحيلها إثر ذلك، كما أنكر وجود متعلقات 
البينة من وكيل  قيمته، وبطلب  بتسليمها  استعد  المدعية سوى دولاب خشبي  لديه تخص 
المدعية على ما أنكره المدعى عليه قرر أنه لا بينة لدى موكلته، وطلب يمين المدعى عليه على 
نفي ما أنكره من الدعوى فأداها طبق ما طلب منه؛ ونظراً لأن إدانة المدعية بتهمة القوادة لا 
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تسقط استحقاقها للصداق؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مؤخر 
الصداق، وقيمة ما أقر به من الأثاث، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( الملازم القضائي المكلف بعمل المكتب القضائي 
)...( بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة المساعد بالقيام بأعمال مكتب فضيلة الشيخ 
لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  برقم ٣٤٦٩٧٠٠٨ في ١٤٣٤/٣/٢١هـ،   )...(
المقيدة  وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ،  برقم ٣٣٧٠٥٨٤٣  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٤٨٨٦٢ برقم  بالمحكمة 
١٤٣٤/٤/١٧هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
إقرارا موقعًا من )...( ).... الجنسية(  ن في أعلاها وكالة وجدتها تتضمن  دُوِّ وأبرز ورقة 
أنها توكل بالنيابة عنها )...( صاحب السجل المدني ذي الرقم )...( ينوب عنها في قضية 
ليتولى   )...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...(  )...( مطلقها  وبين  بينها  الطلاق 
شؤونها وشؤون ابنها )...( في كل ما يخص النفقة والحضانة، ويدافع عن حقوقها بما فيها 
المؤخر والأساور الذهبية وقدرها )٢٠.٠٠٠ ريال(، ومبلغ مالي نقدي قدره )١٥.٠٠٠ 
ريال(، ومقدرات تقدر بقيمة )٣٠.٠٠٠ ريال(، وهذه الورقة مصادق عليها من السفارة 
السعودية في الرباط، ولم أجد اسم جهة التوثيق التي أصدرت هذه الورقة ماعدا ختم من 
رئيسة مصلحة الرياضة والترفيه، كما لم أجد عليها مصادقة وزارة الخارجية ولا وزارة العدل 
السعودية، وادعى على الحاضر معه )...( )...الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، 
وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ادعى قائلًا: إن المدعى عليه كان زوجاً لموكلتي، وقد طلقها 
المدعى عليه بموجب صك إثبات الطلاق الصادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة 
بالرياض برقم ٤/١٨٦/٣٩ في ١٤٣٣/٥/١١هـ، وكان مؤخر المهر أربعين ألف ريال، 
وقد أنجبت موكلتي له على فراش الزوجية ولداً اسمه )...( يبلغ من العمر ست أو سبع 
أثاث  عليه  المدعى  بيت  في  لها  وكان  بلادها،  إلى  المملكة  من  موكلتي  خرجت  وقد  سنين، 
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بقيمة ثلاثين ألف ريال، ومبلغ نقدي قدره عشرون ألف ريال، ومجوهرات قيمتها ثلاثون 
ألف ريال، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مؤخر المهر، بالإضافة إلى قيمة الأثاث، 
المدعى عليه أجاب  النقدي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على  والمبلغ  المجوهرات،  وقيمة 
بقوله: ما ذكره المدعي وكالة من أنني كنت زوجاً للمدعية أصالة وأنجبت لي على فراش 
المدعي  العمر سبع سنين كل ذلك صحيح، وما ذكره  يبلغ من  الزوجية ولداً اسمه )...( 
وكالة من أن مؤخر المهر أربعون ألف ريال، وأن لها أثاثاً قيمته ثلاثون ألف ريال، ومجوهرات 
قيمتها ثلاثون ألف ريال، ومبلغًا نقديًا قدره عشرون ألف ريال كل ذلك غير صحيح، هكذا 
أجاب. فجرى إفهام الحاضر )...( إحضار وكالة صادرة من جهة رسمية، وتصديقها من 
وزارتي الخارجية والعدل، فاستعد بذلك. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/١/٣هـ افتتحت 
الجلسة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضر )...( المدونة هويته ووكالته 
في جلسة سابقة، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( بصفته وكيلا عن   )...(
برقم ٣٤٧٠٧١٤٢ في ١٤٣٤/٦/٤هـ، التي تخوله حق المطالبة والرافعة والمدافعة والإقرار 
والإنكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه. وبسؤال المدعي عن تصحيح وكالته أبرز ورقة 
الوكالة، وهي مصدقة من وزارة الخارجية ووزارة العدل. وبسؤال المدعى عليه عن عقد 
النكاح، أو صورة منه أجاب بأنني لم أحضره في هذه الجلسة، وسأحضره في الجلسة القادمة، 
الصادر ضد  بالحكم  لتزويدكم  القضائي )...(  المكتب  للمحكمة الجزائية  الكتابة  وأطلب 
المدعية، الذي بسببه صدر هذا الطلاق، وقد جرت الكتابة إلى المحكمة الجزائية بالرياض 
بموجب الخطاب ذي الرقم ٣٤٢١٢٠٧٨٣ في ١٤٣٤/٩/٧هـ، فورد الجواب بالخطاب 
ذي  الشرعي  القرار  من  صورة  وبرفقه  ١٤٣٤/١١/٥هـ،  في   ٣٤٢٢٠٠٢٩٨ الرقم  ذي 
الرقم ٣٢٢٤٢٢٨٨ في ١٤٣٢/٩/١٦هـ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد المرأة )...( 
بتهمة امتهان القوادة، وقد صدر الحكم بسجنها لمدة سنتين وستة أشهر، وجلدها ستين جلدة 
تكرر عليها عشر مرات، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وتسفيرها عن البلاد، كما 
قدم المدعي صك الطلاق ذا الرقم ٤/١٨٦/٣٩ في ١٤٣٣/٥/١١هـ، المتضمن: ) طلاق 
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المدعى عليه من المدعية بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ (، وكذلك عقد النكاح الصادر من محكمة 
الضمان والأنكحة برقم ٣٧مجلد ١/٦٧ في ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ، المتضمن: ) أن المؤخر قدره 
عشرون ألف ريال (، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن ذلك فأجاب بقوله: إن شرط المؤخر 
صحيح، ولكن سبب عدم الدفع هو أن المدعية سفرت عن البلاد بسبب انحرافها حسب 
القرار الشرعي المشار إليه أعلاه، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن البينة على صحة دعواه 
في موضوع المجوهرات والعفش فقرر بقوله: ليس لدي بينة، وأطلب يمينه، وأرضى بها ولي 
بقوله: لا مانع لدي  المدعى عليه أجاب  الوكالة، وبعرض ذلك على  اليمين في  حق طلب 
من أداء اليمين اللازمة شرعا في مجلس القضاء، وبعد الإذن له، وتخويفه بالله حلف قائلا: 
النقدي  والمبلغ  المجوهرات والعفش  المدعي وكالة في موضوع  ما ذكره  إن  العظيم  ) والله 
كله غير صحيح سوى دولاب خشبي تقدر قيمته بخمسمئة ريال لا مانع من دفعها، والله 
العظيم(، هكذا حلف؛ وحيث إنَّ الأمر ما ذكر قررت رفع الجلسة للدارسة والتأمل. وفي 
يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/١/٧هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه وكالة، وقد 
قدم عذرا يتضمن أن الوكيل لديه جلسة أخرى في المحكمة الجزائية بالرياض؛ ونظرا لعدم 
الرقم  المادة ذات  وبناء على  السابقة؛  الموعد في الجلسة  إنه وافق على  العذر؛ حيث  وجاهة 
)٥٥( من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت السير في نظر هذه الدعوى غيابيا؛ فبناء على 
ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبالرجوع إلى ما قرره أهل العلم في مسألة استحقاق 
المدعية للمهر مع وجود قضية عليها في تهمة القوادة اتضح أن ذلك لا يسقط المهر. )قال 
الإمام ابن تيمية رحمة الله في مجموع الفتاوى )١٥/٣٢٠(: “ولا يسقط المهر بمجرد زناها، 
كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال: مالي قال: لا مال لك عندها 
إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها..(، هذا في الزنا وفي شبهة القوادة من 
باب أولى؛ وحيث أقر المدعى عليه بالمؤخر؛ لذا فقد حكمت بإلزام المدعى عليه أصالة بدفع 
المؤخر للمدعية، وقدره عشرون ألف ريال؛ وحيث إن المدعى عليه قد أقر بقيمة الدولاب 
الخشبي، وقيمته خمسمئة ريال فقد ألزمت المدعى عليه أن يدفع للمدعية خمسمئة ريال قيمة 
خزانة ملابس. بما تقدم حكمت، وبعرض الحكم قرر المدعي وكالة القناعة به، ويعد هذا 
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الحكم في حق المدعى عليه حضوريا طبقا للمادة ذات الرقم )١/٥٥( من نظام المرافعات 
الشرعية؛ وحيث إن المدعى عليه غائب أمرت ببعث نسخة من الحكم لإبلاغ المدعى عليه 
به، وإفهامه أن له حق الاعتراض في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام، وإذا 
القطعية طبقا  باعتراضه سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم  يتقدم  المدة ولم  مضت 
للمادة ذات الرقم )١٧٨( من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/٧هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال 
فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة  والإنهاءات  الشخصية 
برقم ٣٥١٣٢١٨٥٠ وتاريخ١٤٣٥/٥/٢٣هـ،  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس 
برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
بموجب  الجنسية  بدعوى/)...( سعودي  الخاص  ٣٥١١٠٧٧١وتاريخ١٤٣٥/١/٩هـ، 
السجل المدني ذي الرقم )...( وكالة عن )...( )...الجنسية( ضد/)...( )...الجنسية( تحمل 
هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  بصداق.  مطالبة  بشأن   )...( الرقم  ذات  الإقامة 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
تقرر الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 ٥٨٥الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش
تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٦٣٣  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢٤٧٤٨٠  

عليه -  المدعى  وليها  تغرير  الزوجة -  الزواج - عيب في  وتكاليف  رده  صداق - طلب 
معاشرتها بعد العلل بالعيب -سقوط حق المدعي - صرف النظر.

المادة ذات الرقل )٥٣( من نظام المرافعات الشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه برد ما سلمه له من مهر ابنته، وما خسره 
من تكاليف الزواج؛ وذلك لأن المدعى عليه زوجه ابنته على أنها بكر، ثم أخبرته الزوجة أنها 
مطلقة وليست بكرا، فلما جامعها وجدها كذلك، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه 
بالدعوى فتم سماعها ضده غيابيا؛ ونظراً لأن المدعي أقر بأنه جامع زوجته بعد علمه بأنها 
ثيب، ولأن ذلك مسقط لحقه في خيار العيب لدلالته على الرضا به؛ لذا فقد صرف القاضي 

النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بأبي عريش المكلف، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش برقم ٣٤١٦٦٣٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/١١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٧٧٧٨٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١١هـ، وفي 
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يوم السبت الموافق١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حضر )...( 
)...الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...( ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبلغه 
بالموعد بنفسه، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقوله: إني خطبت ابنة المدعى عليه )...(، 
على  الموافقة  لطلب  للإمارة  ذهبنا  ثم  بكر،  إنها  لي:  وقال  ابنته،  من  الزواج  على  وافق  وقد 
الإمارة  على  التقديم  من  الانتهاء  وبعد  سعودية،  وهي  سعودي(  )غير  كوني  الزواج  هذا 
رجعنا، وقال لي: سنعقد لك على البنت، وتتزوج حتى تخرج الموافقة، فوافقت على ذلك، 
ثم جرى عقد النكاح بيني وبينها بحضور والدها وليها الشرعي، ودفعت لهم مهراً وقدره 
خمسة وسبعون ألف ريال، وخسرت على القصر والعشاء خمسة وسبعين ألف ريال، وبعد 
ذهابي وزوجتي للبيت قالت لي: سأصارحك، أنا متزوجة من قبل، ومطلقة ولست ببكر، 
فجامعتها، فوجدت أنها ليست ببكر، أطلب الحكم على ولي المرأة بإعادة ما دفعته لهم مهرا، 
وما خسرته من تكاليف في الزواج، وقدر ذلك كله مئة وخمسون ألف ريال، هكذا ادعى. 
وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه أجاب بقوله: لا مانع لدي من إحضارهم في الجلسة 
القادمة، ورفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ افتتحت الجلسة 
الساعة التاسعة والنصف وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية معرفا 
الثاني، وقد أبرز أوراقا تثبت أنه قد قدم طلبًا للحصول على  به من قبل المدعي، والشاهد 
بصفته   )...( برقم  الإمارة  في  المقيدة  بالمعاملة  وذلك  بجازان،  المدنية  الأحوال  من  الهوية 
وكلنا  والمدعي  أنا  كنت  لقد  بقوله:  أجاب  شهادة  من  لديه  عما  وبسؤاله  للمدعي.  شاهدا 
القرب، فوافق على  أربعة رجال في بيت المدعى عليه، وقد طلب المدعي من المدعى عليه 
يتزوجها بخمسة  أن  بينهم على  فأصلحنا  ريال،  ألف  ثمانون  بمبلغ وقدره  ابنته  يزوجه  أن 
وسبعين ألف ريال، فوافق الولي على ذلك، وقال: إنها بكر، فسلمه المدعى عليه خمسة آلاف 
في ذلك المجلس، هكذا شهد، ثم جرى سؤاله: هل سلم المدعي بقية المبلغ؟ فأجاب بقوله: 
لا أعلم ذلك، ثم جرى سؤاله عن الفرح، وهل أقيم ؟ فأجاب بقوله: لا أدري، هكذا شهد، 
ثم حضر الشاهد الثاني )...( ... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...( بصفته شاهدا 
للمدعي، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله: لقد كنت أنا والمدعي وكلنا أربعة رجال 
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في بيت المدعى عليه، وقد طلب المدعي من المدعى عليه القرب، فوافق على أن يزوجه ابنته 
بمبلغ وقدره ثمانون ألف ريال، فأصلحنا بينهم على أن يتزوجها بخمسة وسبعين ألف ريال، 
المجلس،  المدعى عليه خمسة آلاف في ذلك  إنها بكر فسلمه  الولي على ذلك، وقال:  فوافق 
هكذا شهد، ثم جرى سؤاله: هل سلم المدعي بقية المبلغ؟ فأجاب بقوله: لا أعلم ذلك، ثم 
جرى سؤاله عن الفرح، وهل أقيم؟ فأجاب بقوله: لا أدري، هكذا شهد، كما حضر )...( 
... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...( بصفته شاهدا للمدعي. وبسؤاله عما لديه من 
شهادة أجاب بقوله: لقد حضرت عقد نكاح المدعي من ابنة المدعى عليه، وقد سلم المدعي 
للمدعى عليه )...( خمسة وسبعين ألف ريال، وكان ذلك في منزل المدعى عليه؛ وذلك في 
الساعة العاشرة ليلا، هكذا شهد، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
لقد  بقوله:  أجاب  شهادة  من  لديه  عما  وبسؤاله  للمدعي.  شاهدا  بصفته   )...( الرقم  ذي 
حضرت عقد نكاح المدعي من ابنة المدعى عليه، وقد سلم المدعي للمدعى عليه )...( خمسة 
وسبعين ألف ريال، وكان ذلك في منزل المدعى عليه؛ وذلك في الساعة العاشرة ليلا، هكذا 
شهد. وبسؤال الشاهد الأول: هل حصل بينهم فرح؟ أجاب بقوله: لا أدري عن ذلك، ثم 
جرى سؤال الشاهد الثاني: هل حصل بينهم فرح؟ أجاب بقوله: نعم حصل حسب الوصل 
بينة؟ أجاب  الذي رأيته مع المدعي )...(، هكذا شهد. وبسؤال المدعي: هل لديك زيادة 
بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا قرر، ثم جرى سؤاله: هل لديك من يزكي بينتك؟ 
أجاب بقوله: لا مانع لدي من إحضارهم في الجلسة القادمة، ثم جرى سؤاله: هل لديك بينة 
على أن تكاليف الزواج بالمبلغ الذي ذكرت؟ وأن المرأة ثيب وليست ببكر؟ أجاب بقوله: 
أطلب يمين المدعى عليهم، هكذا أجاب، ورفعت الجلسة لتوجيه اليمين على المدعى عليهم، 
ولإحضار المدعي من يزكي بينته. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه. 
ن يزكي بينته أجاب بقوله: هم الحاضرون )...( ... الجنسية بموجب  وبسؤال المدعي عمَّ
الإقامة ذات الرقم )...(، و)...( ... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وبسؤالهما 
عن الشهود أجاب كل واحد بمفرده أن الشهود عدول ثقات، نقبل شهادتهم على أنفسنا، 
ورفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه، وأنه إذا لم يحضر لأداء اليمين فإنه يعد 
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ناكلا عنها، وسيقضى عليه بالنكول، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
ولم يحضر المدعى عليه، ولم يردنا ما يفيد تبلغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه؛ لذا فقد قررت 
بعث خطاب إلحاقي، ورفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/١٠/١٣هـ 
عنهما  ينوب  من  ولا  عليه  المدعى  ولا  المدعي  يحضر  ولم  الثامنة،  الساعة  الجلسة  افتتحت 
بوكالة شرعية، ولم يردنا سبب تخلفهما؛ لذا فقد جرى شطب القضية للمرة الأولى بناء على 
المادة الثالثة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، وأقفلت هذه الجلسة. وفي جلسة أخرى 
الرقم  ذات   )...( الخصوم  محضر  إفادة  وردتنا  وقد  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  المدعي  حضر 
٣٤١٧٤٢٦٥٥ والتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ، المتضمنة تبليغ المدعى عليه بنفسه أن اليمين 
التأمل.  لزيادة  الجلسة  رفع  جرى  فقد  لذا  له؛  المحدد  الموعد  في  يحضر  ولم  عليه،  توجهت 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وفيها حضر 
المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وقد رجعت عن توجيه اليمين للمدعى عليه؛ وبناء على ما 
تقدم من الدعوى؛ وحيث أقر المدعي بأنه جامع زوجته بعد علمه بأنها ثيب، وهذا مسقط 
لحقه، ولما قرره العلماء من أن خيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضى، وقد 
حصل منه وهو الجماع بعد العلم؛ لذلك فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي، وبه حكمت. 
وبعرضه عليه قرر عدم القناعة، وطلب تمييز الحكم دون لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه، 
نبينا محمد  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  والنصف،  التاسعة  الساعة  الجلسة  وأقفلت هذه 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

الأحوال  قضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على 
المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش برقم/٣٤٧٧٧٨٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( برقم/٣٥١٧٠٤٢٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، الخاصة بدعوى )...( )...الجنسية( ضد )...( في قضية زوجية على 
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الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم بالأكثرية، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨6الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠١٦٠٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٤٩٠٠ 

صداق - طلاق المدعي لزوجته - طلب رد المهر والشبكة - رفض المدعى عليها - الطلاق 
باختيار المدعي - صرف النظر.

الطلاق دون عوض لايسوغ المطالبة بالعوض لاحقاً.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالباً إلزامها برد المهر والشبكة اللذين سلمهما لها، 
وتعويضه عن خسائر حفل الزواج، وذلك بعد أن كانت زوجته، ثم طلقها دون عوض، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت رفضها تسليمه أي شيء مما 
طلبه؛ لكون طلاقه لها كان برغبته وإرادته؛ ونظراً لأن طلب المدعي غير سائغ ولا يحق له 
المطالبة به؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليها لعدم 

توجهها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٠١٦٠٩ برقم  المساعد  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠٥/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٠٧٥١٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ، 
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 )...( المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
وحضرت   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( أصالة  عليها 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( الشرعية  وكيلتها  لحضورها 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالخبر برقم ٣٣٤٧٣٦٧٣ وتاريخ 
الدعاوى  وسماع  والمدافعة،  والمرافعة  الدعاوى  إقامة  حق  المتضمنة  ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ، 
والرد عليها، والإقرار والإنكار والصلح والتنازل، والمعرف بالمدعى عليها أصالة ووكيلتها 
من قبل القسم النسائي بالمحكمة والمرفق بالمعاملة، وقرر المدعي في دعواه بقوله: المدعى عليها 
أصالة كانت زوجة لي وقد طلقتها بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٩هـ دون عوض؛ وذلك بموجب 
صك الطلاق الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣٣١٨٧٤٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٩هـ، 
الخاصة  الخسائر  وكذا  الشبكة،  وقيمة  المهر،  حيث  من  خسائر  تكبدت  بها  زواجي  وحين 
بإقامة مراسم الزواج، وأنا أطالب المدعى عليها أصالة بأن تسلم لي مقابل ذلك كله مبلغًا 
وبعرض  دعواي.  هذه  المبلغ،  هذا  من  أكثر  خسرت  أنني  مع  ريال،  ألف  خمسون  وقدره 
الدعوى على المدعى عليها أصالة أجابت المدعى عليها وكالة )...( بقولها: ما ذكره المدعي 
من أنه كان زوجاً لموكلتي، التي هي ابنتي، وأنه طلقها بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٩هـ بموجب 
صك الطلاق المذكور في الدعوى، وأن طلاقه لها لم يكن مقابل عوض فهذا كله صحيح، 
برغبته وإرادته،  المدعي لموكلتي كان  مبلغ، فطلاق  أي  المدعي  تسلم  أن  ترفض  وموكلتي 
كما جاء ذلك في صك طلاق موكلتي المذكور في الدعوى، كما أن عوض الطلاق لا يلزم 
المطلقة إلا إذا كان ذلك في حال خلع بين الزوجين، وهذا لم يتم بين موكلتي والمدعي، هكذا 
من  الصادر  أصله  أبرزت  أصالة  عليها  المدعى  من  الطلاق  صك  أصل  وبطلب  أجابت. 
الشيخ  القاضي  برقم ٣٣٣١٨٧٤٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٩هـ من فضيلة  المحكمة  هذه 
طلقة  أصالة  عليها  للمدعى  وطلاقه  فضيلته  لدى  المدعي  حضور  الصك  وتضمن   )...(
بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٩هـ، ولم يتضمن الصك بأن طلاق المدعي للمدعى عليها  واحدة 
أصالة مقابل عوض. هكذا تضمن صك الطلاق. وبعرضه على المدعي أجاب بقوله: نعم 
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هذا هو صك طلاقي للمدعى عليها أصالة، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة؛ وحيث قرر المدعي في دعواه أن المدعى عليها أصالة كانت زوجة له، وأنه طلقها 
مقابل  ريال  ألف  وقدره خمسون  بمبلغ  أصالة  عليها  للمدعى  مطالبته  وقرر  دون عوض، 
قيمة المهر والشبكة وخسائر الزواج؛ وحيث قررت المدعى عليها وكالة بأن موكلتها كانت 
زوجة للمدعي، وأنه طلقها دون مقابل، كما هو مذكور في صك طلاقها، وقررت بأنه لا 
يحق للمدعي مطالبة موكلتها بأي مبلغ بسبب أن طلاقه لها كان دون عوض؛ وحيث جرى 
الاطلاع على صك طلاق المدعي للمدعى عليها أصالة، وتضمن طلاق المدعي للمدعى 
عليها أصالة دون مقابل؛ وحيث إن طلب المدعي إلزام المدعى عليها أصالة بالمبلغ المذكور في 
الدعوى مع أن طلاقه لها كان دون عوض لا يسوغ، ولا يحق له المطالبة به والحال ما ذكر؛ لذا 
ولكل ما تقدم فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليها أصالة لعدم 
القناعة،  المدعى عليها أصالة  الطرفين قررت  توجهها، وبه حكمت. وبعرض الحكم على 
فأفهمت  قررا،  هكذا  اعتراضية،  لائحة  تقديم  في  يرغب  وأنه  القناعة،  عدم  المدعي  وقرر 
المدعي بأن الصك سيصدر بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، وله بعد ذلك استلام صورة من 
صك الحكم للاعتراض عليه خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، 
وإذا انتهت هذه المدة دون تقديم الاعتراض فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم 
القطعية، ففهم ذلك، ورفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وعليه جرى التوقيع، 

وبالله التوفيق وتم النطق بالحكم بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ.

الثانية في  الشخصية  دائـرة الأحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد، 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٥٩٨٧١٧/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، الواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
الخبر برقم ٣٤١٠٧٥١٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
القاضي بها الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٤٣٧٠٦٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، الخاص 
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بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية صداق. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٥/٢٤هـ.
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 ٥٨7الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بصبيا

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٧٦٨٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٧٦٥٥٧  

صداق - قبض الولي له - عدم تسليمه للمدعية - وفاة الولي - مطالبة ورثته بتسليمه من 
التركة - إنكار الورثة - عدم البينة - رفض يمين الورثة - رد الدعوى.

عدم وجود البينة.

تركة  من  صداقها  بتسليمها  إلزامهم  طالبة  عليهم  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
الزواج، ثم لم يسلمها شيئاً  مورثهم الذي قبض الصداق من زوجها بصفته وليا عليها في 
منه حتى توفي، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أنكروا صحتها، ودفعوا بأنها لو كانت 
لم تتسلم الصداق لما سكتت فترة طويلة حتى توفي المورث، وبطلب البينة من المدعية قررت 
الدعوى؛  العلم بما جاء في  بينة لديها، ورفضت قبول يمين المدعى عليهم على عدم  أنه لا 
ولذا فقد حكم القاضي برد الدعوى لعدم استحقاقها، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بصبيا،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ،٣٤٢٣٧٦٨٣ برقم  بصبيا  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٢٦٣٧٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حضر 
ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
١٤٣٣/١/٨هـ،  في   ٤٨ برقم  صبيا  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن 
عليها  والرد  الدعوى  وسماع  والمدافعة،  والمرافعة  الدعوى  إقامة  حق  فيها  له  تخول  التي 
والإقرار والإنكار وقبول الحكم والاعتراض عليه، وحضر لحضوره المدعى عليهم كل من 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بيش برقم ٣٤٥١٥٢١٦  المدني ذي 
وتاريخ١٤٣٤/٤/٢٤هـ، التي تخول له فيها حق إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة، وسماع 
الدعوى والرد عليها، والإقرار والإنكار، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل بيش برقم ٣٤٥١٥١٤٢ في ١٤٣٤/٤/٢٤هـ، التي تخول له فيها حق إقامة الدعوى 
والمرافعة والمدافعة، وسماع الدعوى والرد عليها، والإقرار والإنكار، وبسؤال المدعي وكالة 
عن دعواه قال: أطلب مهلة لتحريرها، فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 
أخرى حضر المدعي )...( وكيلًا عن )...( وحضر لحضوره المدعى عليهم كل من )...( 
و)...( وكيلا عن )...(، كما حضر )...( وكيلًا عن )...(. وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب 
قائلًا: إن موكلتي تزوجت بي قبل خمسة وعشرين سنة، والذي قام بتزويجها هو عمها )...(، 
منه، وكانت  استلمها عمها، ولم يعطها شيئاً  ثمانية وعشرين ألف ريال، وقد  وكان مهرها 
موكلتي تطالب عمها دوماً بأن يسلم لها مهرها، فكان يماطل ويقول لها: اعتبريه أمانة عندي 
حتى لو احتجت  شيئا من المال أعطيتك إياه، وقد توفي عمها قبل سنتين، ولم يسلمها المهر، 
الشقيقة )...(  إرثه في زوجته )...( وأخته  انحصر  إنه  والمدعى عليهم ورثة عمها؛ حيث 
إلزامهم  وأطلب   ،)...( أولاد  و)...(   )...( وهم  لأب،  أخ  أبناء  وفي   ،)...( لأبيه  وأخته 
بدفع المهر الذي كان عند مورثهم من تركته، وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، هذه دعواي. 



325

وبعرض ذلك على المدعى عليهم، وهم )...( أصالة عن نفسه، والمدعى عليه وكالة )...( 
وكيلًا عن )...(، والمدعى عليه وكالة )...( وكيلًا عن )...( أجابوا قائلين: ما ذكره المدعي 
غير صحيح، والصحيح أن المرأة المدعية تزوجت قبل ثمانية وعشرين سنة تقريباً، ولم تطالب 
بحقها طيلة هذه المدة، ولما توفى مورثنا تقدمت بالمطالبة، ونحن لا نعرف شيئاً عن ذلك، 
ولا ندري هل استلمت المهر أم لا؟ ولكنها لو كانت لم تستلمه لما سكتت طيلة المدة السابقة، 
الصادر من  الصك  الحال  قدموا في  المتوفى  أجابوا. وبسؤالهم عن صك حصر ورثة  هكذا 
المتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٩١٧٥ برقم  بيش  بمحافظة  العامة  المحكمة 
وفاة )...( في ١٤٣٢/٦/١٩هـ، وانحصار ورثته في زوجته )...(، وفي أخته الشقيقة )...(، 
وفي أخته لأبيه )...(، وفي أبناء أخ لأب )...( و)...( أبناء )...( لا وارث له سواهم، ثم 
جرى سؤال المدعي وكالة عن سبب سكوت موكلته طيلة هذه المدة، فقال: لقد طالبته مراراً، 
ولكنه دائمًا يقول: هو عندي أمانة لك، ولم تتقدم بدعوى قبل هذه الدعوى، هكذا أجاب. 
وبسؤال المدعي وكالة: إن كان لديه بينة على ما ذكر في دعواه؟ فقال: لا بينة لدي؛ ونظراً 
الموافق ١٤٣٥/٣/١٨هـ  الأحد  يوم  الجلسة. وفي  للجلسة رفعت  المحدد  الوقت  لانتهاء 
الجنسية  سعودية   )...( أصالة  المدعية  حضرت  كما  وكالة،  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  في 
و)...(   )...( عليهم  المدعى  لحضورهما  وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
و)...( أصالة ووكالة. وبسؤال المدعية: إن كان لديها بينة على ما ذكرت في دعواها؟ فقالت: 
ليس لدي بينة على الدعوى، ولا أرغب في يمين المدعى عليهم، هكذا أجابت؛ فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث لا بينة للمدعية على دعواها، ولا ترغب في يمين المدعى 
عليهم؛ وحيث إن من شروط الدعوى أن تنفك عما يكذبها كما جاء في كشاف القناع؛ ونظراً 
لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك، 
فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل عدم صحة الدعوى. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: 
لم  والمدعية  مسموعة،  وغير  مرفوضة،  فإنها  العادة  وتنفيها  العرف،  يكذبها  دعوى  كل  إن 
تطالب إلا بعد وفاة عمها بسنتين؛ ولكل ما ذكر فقد رددت دعوى المدعية لعدم استحقاقها 
ما تدعيه، وأخليت سبيل المدعى عليهم، وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعية قررت 
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بأن عليها  إفهامها  اعتراضية، فجرى  بالحكم، ورغبت في الاستئناف بلائحة  القناعة  عدم 
مراجعة المحكمة يوم غد الإثنين الموافق ١٤٣٥/٣/١٩هـ في تمام التاسعة صباحاً لاستلام 
لتقديم  الحكم  تسليم  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  مدة  لها  أن  إفهامها  وجرى  الحكم،  نسخة 
لائحتها الاعتراضية، وأنه إذا انتهت المدة المحددة ولم تقدم لائحتها الاعتراضية فإن حقها 
نبينا محمد  الله على  التوفيق، وصلى  القطعية، وبالله  في الاستئناف يسقط، ويكتسب الحكم 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ. 

افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
إلينا  وردت  وقد  وكالة  المدعي  حضر  وفيها  دقيقة  وأربعين  وخمسة  الثامنة  الساعة  الجلسة 
 ٣٥٢٢٥٨٢٤ برقم  المسجل  القرار  وبرفقها  عسير  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  المقدمة:  بعد  ونصه  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ،  في 
الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: حكم فضيلته برد دعوى المدعية، والمتعين الحكم 
بصرف النظر؛ وذلك لعدم ثبوت دعوى المدعية، ولها يمين المدعى عليهم بنفي العلم فيما 
ادعته متى ما طلبت ذلك، لملاحظة ما ذكر، وإلحاق ما يستجد بالضبط وصورته وملخصه 
بالصك وسجله. وأجيب أصحاب الفضيلة أنه لم يظهر لي ما يوجب الحكم بصرف النظر بدلا 
عن رد الدعوى، وخاصة بعد سماع الدعوى والإجابة، وأن سبب الحكم عدم الاستحقاق، 
وأما الإفهام بأن لها يمين المدعى عليهم متى طلبت ذلك فقد حضر وكيل المدعية في هذه 
الجلسة، وجرى إفهامه بذلك، هذا ما تيسر الإجابة عنه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، ففي هذا اليوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٨/١١هـ افتتحت الجلسة 
الملاحظة  قرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردتنا  وقد  والربع  التاسعة  الساعة 
المسجل برقم ٣٥٣١٨٨١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٦هـ، ونصه بعد المقدمة: وحيث سبقت 
على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة 
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الرقم  ذي  الدائرة  قرار  على  بناء  وسجله؛  والصك  بالضبط  وألحقه  فضيلته،  به  أجاب  ما 
بتاريخ  وصورته  بالضبط  فضيلته  ألحقه  ما  أن  وجد  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ  في   ٣٥٢٢٥٨٢٤
١٤٣٥/٦/٢٣هـ غير مدون بالصك ذي الرقم ٣٥١٨١٨٠٧ في ١٤٣٥/٣/١٩هـ، وعلى 
فضيلته تدوين ذلك بالصك وسجله، لملاحظة ما ذكر، وإكمال اللازم، وإلحاق ما يستجد 
بأن تدوين  الفضيلة  اهـ، وأجيب أصحاب  بالصك وسجله.  بالضبط وصورته وملخصه 
برفع  وأمرت  ذلك،  حيال  اللازم  إكمال  جرى  وقد  سهواً،  سقط  الصك  في  السابق  القرار 
أوراق المعاملة كاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/١١هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقــاف  الشخصية 
برقم  بصبيا  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على  عسير 
٣٤١٢٢٦٣٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٨١٨٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، الخاصة بدعوى )...( أصالة ووكالة 
ضد ورثة )...( على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ 
المعاملة،  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبقت  وحيث 
وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته، وألحقه بالضبط وصك الحكم بناء على قرار الدائرة ذي 
الرقم ٣٥٣١٨٨١٨ والتاريخ ١٤٣٥/٧/١٦هـ تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء 

الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨٨الرقل التسلسر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٤٩٦٦٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه:١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٧٢٥٠٩  

متعة طلاق - نصف المهر المسمى بالعقد - دفع بطلب المدعية للطلاق -  عدم وجوب 
متعة الطلاق - صرف النظر.

متعة الطلاق مستحبة غير واجبة.

الطلاق  متعة  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  مطلقها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
ولم  طلقها  حيث  ريال؛  ألف  وعشرون  سبعة  وقدره  النكاح  بعقد  المسمى  المهر  نصف 
يسلمها لها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأنها هي من طلبت الطلاق؛ ونظراً 
لأن متعة الطلاق مستحبة وليست واجبة؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى 
المدعية بمطالبتها بمتعة الطلاق، وقررت المدعية عدم قناعتها، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٤٩٦٦٣١ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١١/٠٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٢٢٧٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ، 
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وفيها   ٠٨  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٤/١١/٢٠هـ  الخميس  يوم  وفي 
حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها 
من أخيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى 
عليه )...(، ثم ادعت المدعية بقولها: إنني متزوجة من المدعى عليه منذ ١٤٢٩/٠١/٠١هـ 
وقد تم الطلاق بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ، وبعد الطلاق قمت بطلب قيمة متعة الطلاق، 
وهي نصف المهر المسمى في العقد وقدره سبعة وعشرون ألفًا وخمسمئة ريال كما نص عليه 
العلماء بالشرع، أطلب إلزام المدعى عليه بدفع متعة الطلاق، وهو نصف المهر وقدره سبعة 
وعشرون ألف وخمسمئة ريال، هذه دعواي؛ ولأجل حضور المدعى عليه رفعت الجلسة. ثم 
في جلسة أخرى حضرت المدعية )...(، المعرف بها من قبل أخيها )...(، وحضر المدعى عليه 
)...(، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعية أجاب قائلا: إنه غير صحيح، والصحيح أنها 
هي من طلبت الطلاق، ولتأمل القضية رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل أخيها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، كما حضر المدعى عليه )...( 
الدعوى  فبناء على ما تقدم من  الرقم )...(؛  المدني ذي  سعودي الجنسية بموجب السجل 
والإجابة، وبما أن المدعية تدعي بأن المدعى عليه طلقها ولم يسلمها متعة الطلاق، وبما أن 
متعة الطلاق مستحبة وليست واجبة؛ لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعية في مطالبتها 
بمتعة الطلاق، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعية قررت عدم القناعة، 
واستعدت بتقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها نسخة من الحكم، 
فأفهمتها بتعليمات الاستئناف، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
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�صداق

رئيس المحكمة العامة بـمحافظة عنيزة برقم )٣٤٢٥٢٢٧٩٥( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣هـ، 
المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٤٢٥٢٢٧٩٥( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، الخاصة بدعوى/

)...( ضد/)...(، بشأن مطالبتها بإلزام المدعى عليه بدفع متعة الطلاق، وهي نصف المهر 
الشيخ/ فضيلة  من  الصادر  بالصك  المنتهية  ريال،  وخمسمئة  ألفاً  وعشرون  سبعة  وقدره 

١٤٣٥/٣/٢٠هـ،  والتاريخ   )٣٥١٨٣٣٩٨( بالرقم  المسجل  بالمحكمة،  القاضي   )...(
النحو المفصل فيه. وبدراسة  النظر عن دعوى المدعية على  المتضمن حكم فضيلته بصرف 
الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ماحكم به 
ن على لائحة المدعية الاعتراضية، وعلى صك الحكم أنه  فضيلته، مع تنبيه فضيلته على أنه دوَّ
اطلع عليها ولم يجد فيها ما يؤثر فيما حكم به، ولم يدون ذلك في ضبط القضية؛ لملاحظة ذلك 

مستقبلًا، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 )...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
على  وبناء  الدعوى،  هذه  في  بالنظر  قبله  من  والمكلف  بالرياض،  العامة  بالمحكمة  القاضي 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٣١٠٤٠٢ وتاريخ 
وفي  ١٤٣٤/٧/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٢٤٤٠٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٧/٤هـ، 
يوم الخميس الموافق١٤٣٤/٩/١٧هـ حضرت )...( )... الجنسية(  بموجب الإقامة ذات 
الرقم )...( والمعرف بها من قبل )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وكانت 
 ٣٤٥٣٢٦٩٧ الرقم  ذي  بالخطاب  الرياض  منطقة  إمارة  وكيل  إلى  منا  الكتابة  سبقت  قد 
الرقم  التعميم ذي  بناء على  القبض  قائمة  عليه على  المدعى  بشأن وضع   ١٤٣٤/٣/١ في 
١٥٧١٢ في ١٤٣٤/٨/١٣ ؛ وحيث إن الأمر ما ذكر، وبناء على المادة ذات الرقم )١٧٩( 
المدعى عليه كان  قائلة: إن  الغائب، فادعت  المدعى عليه  المدعية ضد  قررت سماع دعوى 
سبع  وعمرها   )...( وهن  بنات،  ثلاث  الزوجية  فراش  على  منه  أنجبت  وقد  لي،  زوجا 
طلقني  وقد  سنوات،  ثلاث  وعمرها  و)...(  سنوات،  خمس  وعمرها  و)...(  سنوات، 
قائمة  مني  استلم  وقد  ١٤٣٣/١/٣هـ،  في   ٣٣٥٥٤٧ الرقم  ذي  الطلاق  صك  على  بناء 
منقولات تقدر بمبلغ أربعين ألف جنيه، وهي على النحو الآتي: سبعة آلاف جنيه قيمة غرفة 
نوم، وأربعة آلاف جنيه قيمة ستائر ومفارش وطاولة طعام، وأربعة آلاف جنيه قيمة كنب 
وتلفاز وتحفة كبيرة، وخمسة وعشرون ألف جنيه قيمة دواليب مطبخ وفرن وغسالة ملابس، 
دعواها  على  البينة  عن  وبسؤالها  دعواي،  هذه  منقولاتي،  قائمة  قيمة  بدفع  إلزامه  أطلب 
فيها، وبسؤالها: هل  بما   )...( توقيع وإقرار وكيله  المنقولات، وعليها  بقائمة  أبرزت ورقة 
لديها زيادة بينة ؟ أحضرت للشهادة )...(، وبسؤاله عن عمله ومحل إقامته وتاريخ ميلاده 
القنصلية  أنا أعمل مستشارا قانونيا في  بالمدعية وعما لديه من شهادة أجاب قائلا:  وصلته 
بالرياض، وأقيم في الرياض، وعمري تسعة وأربعون عاما، وليس لدي أي صلة بالمدعية، 
وأشهد الله تعالى أن المدعى عليه كلمني بالهاتف بخصوص قيمة عفشها، وأقر بأن للمدعية 
عفشًا لديه بقيمة أربعين ألف جنيه، وقال: إني لن أدفع لها هذا المبلغ إلا إذا خصمت منها 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٠٤٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار:٣٥١٧٨١٦٥  

 
إسلترا عدلا-ا شاهدا بقيمةاجهازهاا-اشهادةا تلزوجةا مطالبةا تلزوجيةا-اطلاقا-ا جهازا

مكاوبا-ايمينامكممةا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتماباقميلاتلقيمة.

تلموتداذوتتاتلأرساما)6ا/4(او)ر17(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا قدره أربعون 
ألف جنيه مصري مقابل قيمة أثاث أخذه من بيت الزوجية بعد طلاقه للمدعية مع كونه 
من حقوقها في قائمة المنقولات الزوجية المفصلة في دعواها، وقد غاب المدعى عليه، وتعذر 
بقائمة  ورقة  أبرزت  المدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضده  سماعها  فتم  بالدعوى  تبليغه 
المنقولات وعليها إقرار  من وكيل المدعى عليه بما فيها، كما أحضرت شاهدا معدلا شرعا، 
فشهد بأن المدعى عليه أخبره بأن للمدعية عفش لديه بقيمة أربعين ألف جنيه، وأنه لن يدفع 
لها هذا المبلغ إلا إذا خصمت منه مستحقات له عليها، ثم أدت المدعية اليمين المكملة على 
صحة دعواها طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد حكم القاضي غيابياً على المدعى عليه بتسليم 

المدعية المبلغ المدعى به، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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 )...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
على  وبناء  الدعوى،  هذه  في  بالنظر  قبله  من  والمكلف  بالرياض،  العامة  بالمحكمة  القاضي 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٣١٠٤٠٢ وتاريخ 
وفي  ١٤٣٤/٧/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٢٤٤٠٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٧/٤هـ، 
يوم الخميس الموافق١٤٣٤/٩/١٧هـ حضرت )...( )... الجنسية(  بموجب الإقامة ذات 
الرقم )...( والمعرف بها من قبل )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وكانت 
 ٣٤٥٣٢٦٩٧ الرقم  ذي  بالخطاب  الرياض  منطقة  إمارة  وكيل  إلى  منا  الكتابة  سبقت  قد 
الرقم  التعميم ذي  بناء على  القبض  قائمة  عليه على  المدعى  بشأن وضع   ١٤٣٤/٣/١ في 
١٥٧١٢ في ١٤٣٤/٨/١٣ ؛ وحيث إن الأمر ما ذكر، وبناء على المادة ذات الرقم )١٧٩( 
المدعى عليه كان  قائلة: إن  الغائب، فادعت  المدعى عليه  المدعية ضد  قررت سماع دعوى 
سبع  وعمرها   )...( وهن  بنات،  ثلاث  الزوجية  فراش  على  منه  أنجبت  وقد  لي،  زوجا 
طلقني  وقد  سنوات،  ثلاث  وعمرها  و)...(  سنوات،  خمس  وعمرها  و)...(  سنوات، 
قائمة  مني  استلم  وقد  ١٤٣٣/١/٣هـ،  في   ٣٣٥٥٤٧ الرقم  ذي  الطلاق  صك  على  بناء 
منقولات تقدر بمبلغ أربعين ألف جنيه، وهي على النحو الآتي: سبعة آلاف جنيه قيمة غرفة 
نوم، وأربعة آلاف جنيه قيمة ستائر ومفارش وطاولة طعام، وأربعة آلاف جنيه قيمة كنب 
وتلفاز وتحفة كبيرة، وخمسة وعشرون ألف جنيه قيمة دواليب مطبخ وفرن وغسالة ملابس، 
دعواها  على  البينة  عن  وبسؤالها  دعواي،  هذه  منقولاتي،  قائمة  قيمة  بدفع  إلزامه  أطلب 
فيها، وبسؤالها: هل  بما   )...( توقيع وإقرار وكيله  المنقولات، وعليها  بقائمة  أبرزت ورقة 
لديها زيادة بينة ؟ أحضرت للشهادة )...(، وبسؤاله عن عمله ومحل إقامته وتاريخ ميلاده 
القنصلية  أنا أعمل مستشارا قانونيا في  بالمدعية وعما لديه من شهادة أجاب قائلا:  وصلته 
بالرياض، وأقيم في الرياض، وعمري تسعة وأربعون عاما، وليس لدي أي صلة بالمدعية، 
وأشهد الله تعالى أن المدعى عليه كلمني بالهاتف بخصوص قيمة عفشها، وأقر بأن للمدعية 
عفشًا لديه بقيمة أربعين ألف جنيه، وقال: إني لن أدفع لها هذا المبلغ إلا إذا خصمت منها 
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ولم  لـها،  نهائي  خروج  وعمل  والإقامة  الاستقدام  قيمة  وهي  جنيه،  ألف  وعشرين  خمسة 
يـقم بشيء من ذلك، وبعد ذلك غير رقم جواله، ولا نعرف أين مقر سكنه، أو عمله، هكذا 
أشهد، وبسؤالها: هل لديها زيادة بينة ؟ أجابت: ليس لدي غير هذا الشاهد، فأفهمتها بأن 
عليها حلف اليمين المتممة للبينة، فاستعدت بذلك، وقالت: والله العظيم الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة إن لي لدى المدعى عليه منقولات تقدر قيمتها بأربعين ألف جنيه 
مصري، والله العظيم، وبطلب المزكين للشاهد أحضرت كلا من )...( ... الجنسية بموجب 
الإقامة ذات الرقم )...( و)...( ... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وقال كل 
واحد منهما بمفرده: إن الشاهد )...( عدل ثقة نقبل شهادته لنا وعلينا، هكذا شهدا، فبناءً 
على ما تقدم، وبعد سماع دعوى المدعية ضد المدعى عليه الغائب الذي لم يعثر عليه، وبعد 
الاطلاع على صك الطلاق ذي الرقم ٣٣٥٥٤٧ في ١٤٣٣/١/٣هـ، وبعد الاطلاع على 
أصل ورقة الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه، وبعد سماع شهادة الشاهد، فقد حكمت على 
المدعى عليه الغائب تسليم المدعية أربعين ألف جنيه )٤٠٠٠٠ جنيه (، ويعد الحكم في حق 
المدعى عليه غيابياً طبقاً للمادة ذات الرقم )٤/٥٦( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
التنفيذية، وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به؛ وحيث إن المدعى عليه غائب، ولم 
يعثر عليه قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف للتدقيق طبقاً للمادة ذات الرقم )١٧٩( من 
نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ. 

افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الأربعاء 
الرقم  ذي  بالخطاب  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردتنا  وقد  ظهرا،   ١٢.١٥ الساعة 
الرقم  ذو  الخامسة  الحقوقية  الدائرة  قرار  بها  مرفقا  ١٤٣٥/١/١٧هـ  في   ٣٥٥٠٥٠٨
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  بدراسة   ( المتضمن:  ١٤٣٥/١/١٠هـ،  في   ٣٥١١٩٨١
المدعى  وهوية  اسم  ضبطه  وصورة  الصك  في  فضيلته  يدون  ١/لم  يلي:  ما  لوحظ  المعاملة 
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عليه، لا في الدعوى، ولا في الحكم، ولا بد منه. ٢/لم يذكر فضيلته أن الغائب على حجته 
ا.هـ،   ) ولوائحه  الشرعية  المرافعات  نظام  ٤/٥٦من  الرقم  ذات  المادة  حسب  حضر  متى 
وجوابا لما لاحظه أصحاب الفضيلة، ولوجاهة ما ذكروا أقول وبالله التوفيق: الجواب عن 
الملاحظة الاولى/ أن اسم المدعى عليه هو )...( برقم الإقامة )...(، أما الجواب على الملاحظة 
الثانية فإني أقرر أن الغائب على حجته متى حضر حسب المادة ذات الرقم ٤/٥٦من نظام 
بإلحاق ذلك على  ا.هـ، وبذلك تتضح الإجابة، وعليه أمرت  المرافعات الشرعية ولوائحه 
الصك وسجله، ورفعه لمحكمة الاستئناف للتدقيق، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٠٢٨٣ برقم  المكلف  بالرياض 
من فضيلة القاضي المتدرب بالمحكمة الشيخ/ )...( والمسجل برقم ٣٤٣٧٤٤٣٦ وتاريخ 
في  الجنسية(   ...(  )...( ض/  الجنسية(   ...(  )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
مبلغ مالي على الصفة الموضحة بالدعوى والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح في الصك، 
وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته، وألحقه بذيل الصك وصورة ضبطه بناءً على قرارنا ذي 
الإجراء  بعد  الحكم  على  المصادقة  قررنا  ١٤٣٥/١/١٠هـ  والتاريخ   ٣٥١١١٩٨١ الرقم 

الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٧١٤٦ 

محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٧٠٠٢ 

جهازاتلزوجيةا-اتطميقاتلمدعيالزوجاها-اطمباردامااأخذتها-اإسلترهاابجزءامنها-اعدما
ابها-ارداتلدعوىافياتلباسي. تلبينةاعلىامااأنكلتها-ايميناتلنفيا-اإلزتمابلداتلُمقلِّ

سولهاعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل(.

من  نقلته  الذي  الزوجية  جهاز  برد  إلزامها  طالباً  عليها  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بيت والده إلى شقة خاصة بوالدها، كما طلب إلزامها بدفع تكاليف تجهيزات عملها في شقة 
والدها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بوجود بعض جهاز الزوجية في بيتها، 
وأنكرت وجود غيره، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه، وطلب يمين المدعى 
عليها على نفي ما أنكرته من دعواه فأدت اليمين طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد حكم القاضي 
التي أقرت بها، ورد دعوى المدعي فيما زاد عن  بتسليم المدعي الأعيان  على المدعى عليها 

ذلك، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١١٧١٤٦ وتاريخ 
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١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥٥٧٦٠٢٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، 
 )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٥١٥٧٧١٠ في ١٤٣٥/٢/٢هـ، التي تخوله حق  المرافعة  
الجنسية  سعودية   )...( حضرت  كما  إلخ،  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة 
الرقم )...(، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قال: إن موكلي  بالسجل المدني ذي 
كان زوجاً للمدعى عليها، وكان يسكن في بيت والده وقام بتأثيث شقة في بيت والده، ثم 
أحضره  الذي  الأثاث  جميع  وأخذت  لديه،  لتسكن  والدها  بيت  إلى  عليها  المدعى  انتقلت 
المدعي، كما أن موكلي عمل في شقة والدها بعض الأعمال، وهي عمل الديكورات، وعمل 
التمديدات الكهربائية، وشراء اللمبات والنجف بتكلفة تقدر بخمسين ألف ريال، وتجهيز 
فاخرة ورسومات  ريال، وبويات  ألف  تقدر بخمسة وعشرين  بتكلفة  مياه  ثلاث دورات 
على الأسقف والجدران تقدر بأربعين ألف ريال، وقام بشراء غرف نوم بأربعة وثلاثين ألف 
ريال، وغرفة طعام بثلاثين ألف ريال، وكذلك طقمي كنب صوالين بمئة ألف ريال، وتأثيث 
مطبخ متكامل بثلاثين ألف ريال، وكذلك غرفة جلوس بثلاثين ألف ريال، وغرفة أطفال 
بعشرين ألف ريال، وغرفة دواليب ملابس بخمسة عشر ألف ريال، ومكتبة كبيرة بخمسة 
بأكثر من خمسين ألف ريال تتضمن  قيمة شراء أجهزة كهربائية  عشر ألف ريال، وكذلك 
تلفزيونات وغسالة ومكيف شباك وفرن كهربائي وميكرويف  عدد )٤( ثلاجات و)٤(  
وتسعة  أربعمائة  التكلفة  وتبلغ  كمبيوتر،  وطابعة  فيديو  وكاميرا  رسيفرات  و)٤(  ومكوى 
وثلاثين ألف ريال، وكذلك ملابس وساعات وأقلام، وأسأل المدعـى عـليـها الجـواب، 
هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليها قالت: ما ذكره المدعي في دعواه أنني زوجة لموكله 
صحيح، وما ذكره أن له الأعيان المذكورة والمبالغ المدعى بها فغير صحيح، وليس له عندي 
سوى غرفة نوم لها إحدى عشرة سنة، وجزء من مطبخ دواليب، وطاولة طعام وكراسيها 
ودولابها وملابسه الخاصة به، هكذا أجابت، وبعرضها على المدعي وكالة قال: ليس لدي 
بينة على دعواي، وأطلب يمينها على نفي ما ادعيت به، وبعرضه على المدعى عليها قالت: أنا 
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مستعدة باليمين، ثم بعد تخويفها باليمين، وإعلامها بخطرها حلفت قائلة: والله العظيم الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنه ليس في حوزتي ولا ذمتي للمدعي سوى غرفة نوم 
لها إحدى عشرة سنة وجزء من مطبخ دواليب وطاولة طعام وكراسيها ودولابها وملابسه 
الخاصة به، وما ذكر في الدعوى خلاف ذلك فكله غير صحيح، هكذا حلفت، وبعد النظر 
في الدعوى والإجابة؛ ولأن المدعى عليها إنما أقرت بالأشياء التي ذكرتها في إجابتها دون ما 
جاء في دعوى المدعي، ولأن المدعي لم يقدم بينته على دعواه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر (. رواه البيهقي فقد حكمت على المدعى عليها   (
بتسليم المدعي الأعيان التي أقرت بها، وهي غرفة النوم وجزء من مطبخ دواليب وطاولة 
طعام وكراسيها ودولابها وملابسه الخاصة به، ورددت دعوى المدعي فيما زاد على ذلك، 
وبعرضه على المدعي وكالة قرر عدم القناعة، وقررت المدعى عليها القناعة، فجرى إفهام 
المدعي وكالة بمراجعة المحكمة في يوم الأحد ١٤٣٥/٦/٦هـ لاستلام نسخة من الحكم 
المدة ولم  فإن مضت  التاريخ،  يوما من ذلك  أقصاها ثلاثون  لتقديم اعتراضه عليه في مدة 
التوفيق،  وبالله  القطعية،  الحكم  ويكتسب  يسقط،  الاعتراض  في  حقه  فإن  اعتراضه  يقدم 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٦٠٩٥١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، المتضمن دعوى/ )...( 
ضد )...( في قضية زوجية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١٤٣٢٠ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٣٣١٠ 

خمعا-اعقداتلنكاحا-اعدماتلدخولابالمدعيةا-اطمباإتماماتلنكاحا-ادفعابعدماتلقدرةا-ا
سلتراسقلاتلخبرتءا-اصمحابيناتلزوجينا-اخمعامقابلاتلنفقةاتلماضيةا-اثبوتاتلمخالعة.

ثبوتاتلصمحابيناتلطلفين.

له؛  موعد  وتحديد  النكاح،  بإتمام  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
لكونه قد عقد عليها ولم يدخل بها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع 
بوجود مشاكل بينهما، وعدم قدرته على إتمام النكاح، ثم اصطلح الطرفان لدى قسم الخبراء 
بالمحكمة على تنازل المدعية عن نفقة المدة الماضية مقابل مخالعتها للمدعى عليه؛ ولأن ذلك 
يدخل في عموم الصلح الجائز بين المسلمين؛ لذا فقد حكم القاضي بثبوت تنازل المدعية عن 
نفقتها عن المدة الماضية، وخلعها من المدعى عليه مقابل ذلك، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
في   ٣٣٦١٤٣٢٠ برقم  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
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برقم ٣٣١٨٠١٢٩٣ في ١٤٣٣/١٠/١٤هـ حضرت )...(  المقيدة  ١٤٣٣/١٠/٢١هـ، 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل المدعى عليه، 
وادعت على الحاضر معها في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(؛ قائلة في دعواها: إن هذا الحاضر قد عقد عليَّ بعقد شرعي في عام ١٤٢٦هـ 
ولم يدخل بي، أطلب إلزامه بإتمام النكاح، وتحديد موعد له؛ سائلة إياه الجواب، هذه دعواي. 
وبعرضها على المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية من أنني عقدت عليها من ذلك التاريخ ولم 
أدخل بها صحيح، وسبب ذلك ما نشأ من خلافات بيني وبين والدها، ولا مانع لدي من 
إتمام النكاح، ولكن لا قدرة لي حاليا، ولا أستطيع تحديد مدة، هكذا أجاب، وبعرضها على 
المدعية قالت: بل الصحيح أن المدعى عليه يريد أن أخالعه، وأرد إليه مهره، وأنا لا أوافق 
عليه، هكذا قالت، وبعرضه على المدعى عليه قال: بل أنا أريدها، ولكن لا أستطيع تحديد 
مدة، ولست مستعدا لطلاقها؛ لأنني سلمتها مهرا، هكذا أجاب؛ لذا قررت إحالة الطرفين 
لهيئة النظر لمحاولة الإصلاح بينهما، أو تقرير ما هو الأولى من اجتماع وفرقه على عوض أو 
بدونه. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وانتظرت المدعى عليه حتى انتهت المدة المقررة 
ولم يحضر، وقد وردتنا المعاملة من هيئة النظر بموجب خطابهم ذي الرقم ٣٣١٨٠١٢٩٣ 
بتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، ومفاده: تم  بالرقم نفسه  أرفق بها قرارهم  في ١٤٣٥/٢/١هـ 
المدعية: ١ -حدد مرتين  أقوال  فلم يصطلحا.  النصح لهما  توجيه  بالطرفين، وتم  الاجتماع 
يتم  لم  تاريخه  وحتى  ١٤٢٦هـ  عام  نكاحي  ٢ -عقد  قبله.  من  إلغاؤه  وتم  الفرح  لعمل 
تحديد  ١ -سبق  عليه:  المدعى  أقوال  الخلع.  في  وأرغب  فيه،  أرغب  لا  ٣ -أنا  الدخول. 
بينهما  التفريق  على  اصطلحا  فيها.  راغب  أنا   - ٢ مماطلتي.  وتم  الفرح  لعمل  موعدين 
دون عوض، وتنازل المدعية عن نفقة ١١ سنة. الرأي: نرى التفريق بينهما دون عوض بما 
الدعوى والإجابة؛ ولأن  النظر في  ا.هـ، وبعد  المرفق.  إقرارهما  اصطلحا عليه، وبموجب 
المدعى عليه أقر بأنه تزوج المرأة منذ ما يزيد على ثماني سنوات، ولأن هذه المدة طويلة ولا 
يعتاد أن تكون فاصلة بين العقد والدخول في عرف الناس، وذلك مبين ودال على أن المدعى 
عليه لا رغبة له في المدعية، ونظرا لما أدلى به المدعى عليه في إجابته التي يظهر منها عدم رغبته 
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في المدعية، وأنه إنما رغب في إعادة المهر الذي سلمه، وبناء على ما اصطلح عليه الطرفان 
لدى هيئة النظر على الصفة المذكورة في قرارها؛ ولأن ذلك داخل في عموم الصلح الجائز 
بين المسلمين فقد ثبت لدي تنازل المدعية عن نفقتها على المدعى عليه للمدة الماضية مقابل 
التنازل  مقابل   )...( المدعى  من   )...( المدعية  خلع  لدي  وثبت  عليه،  المدعى  من  خلعها 
المذكور، وأفهمت المدعية أنه لا عدة عليها لكون المدعى عليه لم يدخل أو يخلُ بها، ولكن لا 
تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، وأن هذا الخلع لا يحسب من الطلقات لكونه فسخا، 
ويعتبر هذا الحكم حضوريا؛ نظرا لحضور المدعى عليه الجلسة الأولى، وسوف يبلغ المدعى 
له الاعتراض خلال  بأن  عليه بنسخة منه لإبداء اعتراضه عليه إن رغب في ذلك، ويفهم 
ابتداء من تسلمه نسخة من الحكم، فإن مضت ولم يقدم اعتراضه سقط حقه  ثلاثين يوما 
في الاعتراض، واكتسب الحكم  القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ. 
الحمد لله وحده، وبعد، فقد حضرت المدعية وأفادت بأنها لا تعرف عنوان المدعى عليه 
لأجل تبليغه بالحكم الصادر عليه؛ لذا أمرت ببعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق 
وعليه  الشرعية،  المرافعات  نظام  ٥/١٧٦من  الرقم  ذات  اللائحة  على  بناء  كالمتبع  الحكم 
جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

افتتحت  ــق١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ  ــواف الم الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  لله  الحمد 
في   ٣٥٢٠٥٨٧٤ الرقم  ذي  بالقرار  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  أعيدت  بعدما  الجلسة 
لفضيلة  إعادتها  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  بدراسة  أنه  المتضمن:  ١٤٣٥/٤/١١هـ، 
حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ - أثبت فضيلته الخلع مع أن المدعى عليه لم يتلفظ به، ومعلوم 
أن الخلع يحتاج الى إيجاب وقبول، فعلى فضيلته وفقه الله إكمال اللازم نحو فسخ النكاح إن 
تعذر حضور المدعى عليه. ٢ - لم يطلب عقد الزواج، ويأمر بالشرح عليه بما صدر منه، والله 
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الموفق. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله عز وجل أن الإيجاب والقبول حاصل 
من الطرفين، ويكتفى بما يدل عليه، أما حصوله من الطرفين فإنهما قررا على لفة ٨من المعاملة 
قول المدعية: إنني راغبة من زوجي في الطلاق على غير عوض مقابل تنازلي عن نفقة إحدى 
وهذا  ا.هـ،  بيننا  صلحاً  ذكر  ما  على  موافق  بقوله:  عليه  المدعى  وقرر  ماضية،  سنة  عشرة 
الإيجاب والقبول يدل عليه ما قرره الأصحاب في باب الخلع إذا قال لها: متى أعطيتني الفاَ 
فأنت طالق طلقت بعطية ولو تراخى الإعطاء. ينظر الروض المربع ص ٥٥٦،  وهذا ما وقع 
في هذه القضية فإنها قالت: أرغب في الطلاق مقابل التنازل، فقال: موافق، ثم تقرير التنازل 
عن النفقة يكتب فيه طلبها المتضمن للتنازل فليس هو التسليم، بل أخف، فإذا وافقها على 
طلبها ثبت الخلع من التنازل، وأنه جرى سابقا طلب المدعى عليه، ولم يعثر له على عنوان 
وبالله  التهميش،  يتعذر  لذا  بحوزتها؛  ليس  النكاح  عقد  أن  المدعية  قررت  وقد  هاتف،  أو 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٣١٨٠١٢٩٣ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٦١١٥١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، المتضمن دعوى المرأة )...( ضد )...( في إلزامه بإتمام النكاح 
وتحديد موعد له، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بثبوت الخلع 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الموفق، وصلى الله على  الملاحظة، والله  قرار  بعد الإجابة على 

وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٣٦٨٥٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ رقم القرار:٣٥١١٠٠٤٥  

بعثا تلإنفاقا-ا عدما تلعشرةا-ا بقوءا دفعا تنقيادهاا-ا طمبا تلزوجةا-ا نشوزا خمعا-ا
عدةا صغلىا-ا بينونةا تلخمعا-ا ثبوتا وسبولا-ا إيجابا عوضا-ا علىا تلمخالعةا حكمينا-ا

بحيضةاوتحدة.

 ZYXWVUTSRQPON] تعالىلا سولها
.Zdcba`_^[\]

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالباً إلزامها بالعودة إلى بيت الطاعة بعد خروجها 
أقرت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  إليه،  العودة  ورفضها  والدها،  بيت  إلى  منه 
بصحتها، ودفعت بسوء عشرة المدعي لها، وعدم إنفاقه عليها، وقررت رفضها الرجوع إلى 
بيته، وقد جرى بعث حكمين، فورد قرارهما متضمنا التفريق بين الزوجين على عوض تدفعه 
الزوجة لزوجها، ثم تلفظ الزوج بالمخالعة على عوض، وردت المدعى عليها بقبول الخلع؛ 
ولذا فقد حكم القاضي بثبوت مخالعة المدعي للمدعى عليها، وأفهم الزوج بأن زوجته بانت 
منه بينونة صغرى، كما أفهم الزوجة بأن عليها العدة الشرعية، وهي قرء واحد، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بنجران، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران 
 ٣٣١٩٤٦٠٥٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٣٦٨٥٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٢هـ حضر المدعي )...( )دون إثبات(، المعرف به من قبل كل من 
الجنسية  سعودي  و)...(   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضرت لحضوره )...( المعرف بها من قبل )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى الأول قائلا: إني قبل ثمانية 
عشر عاما تزوجت بهذه الحاضرة على صداق قدره خمسون ألف ريال نقدا، وأربعون ألف 
ريال قيمة ذهب، ولي منها ابن اسمه )...( وعمره )٦سنوات(، وبنت اسمها )...( وعمرها 
)١٧سنة(، وقبل حوالي سبعة أشهر من الآن طلبت منها أن تعطيني مبلغًا قدره مئتي ريال 
من )حافز(، فرفضت، فقلت لها: “روحي لأبيك”، فقمت بإيصالها إلى بيت والدها، وبعد 
عشرة أيام ذهبت لوالدها، وقلت له: حافز لها، وأطلب عودة زوجتي، ولكنه رفض؛ لذا 
أطلب إلزام زوجتي بالعودة إلى بيت الطاعة، هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى 
ثمانية عشر عاما، وأن  قبل  أنه تزوجني  المدعي في دعواه من  ما ذكره  قائلة:  عليها أجابت 
ذكره  وما  صحيح،  فذلك  ريال،  ألف  خمسون  قدره  مهرا  أعطاني  وأنه  وبنتًا،  ابنًا  منه  لي 
من إعطائي ذهبًا بقيمة أربعين ألف ريال فأنا لا أعلم عن المبلغ الذي اشترى الذهب به، 
وقد باعه، ولم يعطني شيئا منه، وما ذكره من أن سبب الخلاف بيننا هو حافز، فذلك غير 
النفقة علي منذ فترة، وقد اضطرني  بيننا أكبر من حافز، فقد انقطع عن  صحيح، فالخلاف 
ذلك إلى العمل في الاستراحات والمشاغل النسائية، وقد تسبب ذلك في إهانتي عند الناس 
مع قدرته على النفقة علي، كما أنه يقوم بأخذ أموالي التي أحصل عليها من عملي؛ لذلك فأنا 
غير مستعدة للرجوع إلى بيته وهذا حاله، هكذا أجابت، وبمحاولة الإصلاح بين الطرفين 
أجابت المدعى عليها قائلة: لا أريد الرجوع إليه؛ لأنه لا ينفق علي، ويسيء عشرتي، هكذا 
أجاب،  هكذا  الزوجية،  بيت  إلى  زوجتي  عودة  في  أرغب  قائلا:  المدعي  وأجاب  أجابت، 
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وامتثالا لقول الله عز وجل: )وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها 
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا(. فقد قررت أن يرسل كل واحد من 
المدعي والمدعى عليها حَكَما من أهله، فاختار المدعي )...(، واختارت المرأة )...(، وأفهمت 
المتداعيين بأن على الحكمين أن يجتمع كل واحد منهما بالآخر، وأن يقدما ما اتفقا عليه محررا، 
ففهما ذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليها والمعرف بها، وبسؤال المدعي 
والمدعى عليها عما رفعت الجلسة الماضية لأجله أجاب المدعي قائلًا: إن الحكمين اجتمعا 
في  ذلك  كتبا  وقد  الرجوع،  هي  ورفضت  زوجتي،  إعادة  في  أرغب  أنني  قررت  وقد  بنا، 
عليها  المدعى  على  ذلك  وبعرض  أجاب،  هكذا  لانشغالهما،  الحضور  يستطيعا  ولم  محضر، 
الرجوع؛  رفضت  وقد  الحكمان،  بنا  اجتمع  فقد  المدعي،  ذكره  ما  صحيح  قائلة:  أجابت 
لأنني لم أعد أستطيع احتمال الحياة معه، هكذا أجابت، ثم أبرز المدعي ورقة ذكر أنها ما اتفق 
عليه الحكمان، ونصها: “حضرنا نحن الحكمان )...( و)...(، وناقشنا كلًا من المدعو )...( 
حقوقها،  بكامل  واستعد  الزوجة،  إرجاع  في  يرغب  الزوج  أن  لنا  وتبين   ،)...( والزوجة 
وقد   ،)...( والدها  بحضرة  ذلك  وكان  الطلاق،  وطلبت  الرجوع،  رفضت  الزوجة  وأن 
تبين لنا إحالة موضوعهم إلى فضيلتكم، والسلام. بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٧هـ )...( توقيعه 
الزوجين بحق كل واحد منهما على الآخر، وبفضل الصلح  )...( توقيعه”، فجرى تذكير 
)...( حكم  من  المحكمة، وهما كل  من هذه  تعيين حكمين  رأيت  وقد  الزوجة،  فرفضت 
عن المرأة )...( و)...( حكم عن الزوج؛ وذلك لمحاولة الإصلاح بين الطرفين، وتقديم ما 
يريانه محرراً، وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليها، كما حضر المعرف بالمرأة )...(، 
المدعى  أجابت  لأجله  الماضية  الجلسة  رفعت  عما  عليها  والمدعى  المدعي  من  كل  وبسؤال 
عليها قائلة: لقد رفضت الرجوع إلى زوجي المدعي، وقد اتفقنا عند الحكمين بهذه المحكمة 
على أن أقوم بإعطاء المدعي مبلغًا قدره خمسة وعشرون ألف ريال خلعا، هكذا أجابت، ثم 
مقابل  بمخالعتها  أقوم  أن  اتفقنا على  فقد  المدعية،  ذكرته  ما  صحيح  قائلا:  المدعي  أجاب 
تسليمي مبلغًا قدره خمسة وعشرون ألف ريال، هكذا أجاب، وقد وردنا كتاب الحكمين 
الطرفين،  “ وبمحاولتنا الإصلاح بين  منه:  المؤرخ في ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ، ونص الحاجة 
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وقد  ذلك،  الزوجة  الآخر رفضت  منهما على  وبيان حقوق كل  بالله عز وجل،  وتذكيرهما 
أبدى الزوج رغبته في رجوع زوجته لبيت الزوجية إلا أنها أصرت على عدم الرجوع إليه 
لسوء معاشرتها، وسبه لها وشتمها، وبالمحاولة بينهما كل منهما مصر على رأيه، ونرى التفريق 
بين الزوجين على عوض وقدره خمسة وعشرون ألف ريال تدفعها الزوجة لزوجها مقابل 
طلاقها، هذا ما تم، وبالله التوفيق. رئيس لجنة )...( توقيعه، ومدير إدارة المحكمة العامة 
)...( توقيعه”. وقد حضر الحكمان كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
وقرر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( الرقم  ذي 
كل واحد منهما بمفرده قائلا: لقد تم هذا الصلح بحضور الزوج والزوجة، وقد اتفقا على 
الزوج قائلا: خالعت زوجتي هذه الحاضرة )...( على عوض قدره  فيه، ثم تلفظ  ما جاء 
الذي  العوض  على  الخلع  هذا  قبلت  قائلة:  الزوجة  ردت  ثم  ريال،  ألف  وعشرون  خمسة 
وشهادتيهما،  و)...(   )...( الحكمين  بحضور  ذلك  كان  وقد  قررت،  هكذا  المدعي،  ذكره 
الزوج  وأفهمت  حكمت،  وبذلك   ،)...( لزوجته   )...( مخالعة  لدي  ثبت  فقد  عليه  وبناء 
بأن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، كما أفهمت 
فيه جماع، وبإعلان  بعد طهر لم يحصل  قرء واحد  الشرعية، وهي  العدة  بأن عليها  الزوجة 
الحكم قرر المدعي عدم القناعة، فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف، وأن عليه مراجعتنا بعد 
خمسة أيام لاستلام نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا وإلا 
سقط حقه في الاعتراض، كما جرى إفهام المرأة بأن عدتها تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  وقررت المدعى عليها القناعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ. 

المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب الخطاب ذي  الحمد لله وحده، وبعد، فقد عادت 
الرقم  ذو  الملاحظة  قرار  به  ومرفق  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٤١٠٩٨٥ الرقم 
٣٤٣٦٤١٧٥ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، ونص الحاجة منه: “ وبدراسة الصك وصورة 
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ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا: لم يدون فضيلته هوية المدعى 
عليها، ولا بد من ذلك. ثانيا: حكم فضيلته بثبوت مخالعة )...( لزوجته، ولم يذكر فضيلته مبلغ 
العوض، ولا بد من ذلك. ثالثا: لم يحكم فضيلته بإلزام الزوجة بتسليم العوض للزوج )...(، 
الضبط  ما يستجد في  ما ذكر، وإلحاق  ألف ريال، لملاحظة  مبلغ قدره خمسة وعشرون  وهو 
وصورته وخلاصته بالصك وسجله، ثم إعادة المعاملة لإكمال اللازم، والله الموفق، وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه )لي وجهة 
نظر( قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه”. وجوابا عما 
ذكره أصحاب الفضيلة في ملاحظتهم الأولى بأنه قد جرى التعريف بالمرأة المذكورة من قبل 
أبيها )...( ورقم سجلها المدني هو )...(، وما ذكره أصحاب الفضيلة في ملاحظتهم الثانية 
فإنني قد حكمت بثبوت المخالعة مقابل مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال، وقد أشرت إلى 
ذلك في صك الحكم، ولعل أصحاب الفضيلة لم يتنبهوا إلى ذلك، وما ذكره أصحاب الفضيلة 
في ملاحظتهم الثالثة بأنني قد حكمت بثبوت المخالعة مقابل مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف 
ريال وفي ذلك إلزام للمرأة المذكورة بتسليم العوض للمدعي؛ وبناء عليه فلم يظهر لي سوى 
ما حكمت به، وأمرت بإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف حسب المتبع، وبالله التوفيق وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٧هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية 
المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف 
وتاريخ   ٣٤٢٧٩٤٧١٩ برقم  بنجران  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة 
 ٣٤٢٦٤٨٢٨ برقم   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، 
الصفة الموضحة  وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد )...( بشأن خلع على 
بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك وسجله بناءً على 
بعد  الحكم  على  الموافقة  تقررت  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  في   ٣٤٣٦٤١٧٥ الرقم  ذي  الدائرة  قرار 

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الأولى قائلة: إن المدعى عليه كان زوجاً لي وقد طلقني بموجب صك الطلاق الصادر من 
لقد طلقت  قوله:  إنهائه  وقد جاء في  برقم ٠٣/٢٦ في ١٤٣٠/٠٨/١٤هـ  المحكمة  هذه 
زوجتي )...( قبل الخلوة والدخول بقولي لها: أنت طالق طالق طالق بنية إيقاع الثلاث، وقد 
ثبت الشيخ )...( الطلاق، وحكم بأنها بينونه كبرى لا أحل له إلا بعد زوج آخر، وأفهم 
العدة الشرعية لكون الطلاق قبل الخلوة والدخول وأنا أعترض على كلامه  أنه ليس علي 
لديكم؛ حيث إن الطلاق حصل بعد حصول الجماع، وأطلب إثبات ذلك، والتهميش على 
صك الطلاق بما يفيد ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما جاء في كلام المدعية كله 
صحيح، وقد ذكرت أن الطلاق قبل الدخول والخلوة حتى لا تقع مشاكل؛ حيث إن الجماع 
أذكر حصول  ألا  مني  المدعية  المهر، وقد طلبت  إكمال  وقبل  الفرح،  يعمل  أن  قبل  حصل 
الجماع، وبعرض ذلك على المدعية قالت: إن ما ذكره من أنني طلبت منه ذلك فهو صحيح، 
المدعية،  ذكرت  ما  يتضمن  فوجد  الدعوى  في  إليه  المشار  الصك  على  الاطلاع  جرى  وقد 
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فقد ثبت لدي أن طلاق المدعى عليه للمدعية بعد 
الدخول، وسوف يتم رفع ذلك إلى محكمة الاستئناف لاتخاذ اللازم حيال الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...(، وقد قرر الطرفان القناعة بما تم إثباته، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الحمد لله وحده، وبعد، فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها 
قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى ذو الرقم ٣٥١٥٧٣٥٤ والتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، المتضمن بعد المقدمة ما نصه: )وبدراسة صورة الضبط وأوراق المعاملة 
لم نجد أن فضيلة القاضي أصدر فيما أجراه وأثبته من كون الطلاق بعد الدخول صكاً بذلك، 
ويتعين إصدار صك بذلك، وإجراء ما يلزم، ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها(، ونظراً لوجاهة 
ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد تم إجراء اللازم بإصدار صك، وتم إرفاقه في المعاملة. حرر في 

١٤٣٥/٣/٢٩هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة العيون العامة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٩٤٢٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٨٢٣٣ 

إثباتاطلاقا-اوسوعهاسبلاتلدخولا-امعارضةاعلىاتلإنهاءا-اطمبهااإثباتهابعداتلدخولا-ا
إسلتراتلزوجا-اثبوتاتلطلاقابعداتلدخول.

إسلتراتلطلفين.

بعد  كان  منه  طلاقها  أن  إثبات  طالبة  عليه؛  المدعى  مطلقها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
الدخول؛ وذلك لأنه تقدم بإنهاء سابق أثبت فيه وقوع الطلاق قبل الدخول والخلوة، والصحيح 
أنه حصل بينهما جماع قبل الطلاق، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بالدعوى، ودفع بأنه 
أخفى ذلك بناءً على طلب المدعية حتى لا تحدث مشكلة بينهما؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي أن 

طلاق المدعى عليه للمدعية كان بعد الدخول، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

يوم  وفي  العامة،  العيون  محكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
السعودية   )...( حضرت  وفيها  الجلسة،  افتتحت  المــوافــق١٤٣٤/٠٧/١٠هـ  الإثنين 
ذي  المدني  بالسجل  السعودي   )...( قبل  من  بها  المعرف   ،)...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل 
الرقم )...(، وادعت  الرقم )...(، وحضر لحضورها )...( السعودي بالسجل المدني ذي 
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الأولى قائلة: إن المدعى عليه كان زوجاً لي وقد طلقني بموجب صك الطلاق الصادر من 
لقد طلقت  قوله:  إنهائه  وقد جاء في  برقم ٠٣/٢٦ في ١٤٣٠/٠٨/١٤هـ  المحكمة  هذه 
زوجتي )...( قبل الخلوة والدخول بقولي لها: أنت طالق طالق طالق بنية إيقاع الثلاث، وقد 
ثبت الشيخ )...( الطلاق، وحكم بأنها بينونه كبرى لا أحل له إلا بعد زوج آخر، وأفهم 
العدة الشرعية لكون الطلاق قبل الخلوة والدخول وأنا أعترض على كلامه  أنه ليس علي 
لديكم؛ حيث إن الطلاق حصل بعد حصول الجماع، وأطلب إثبات ذلك، والتهميش على 
صك الطلاق بما يفيد ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما جاء في كلام المدعية كله 
صحيح، وقد ذكرت أن الطلاق قبل الدخول والخلوة حتى لا تقع مشاكل؛ حيث إن الجماع 
أذكر حصول  ألا  مني  المدعية  المهر، وقد طلبت  إكمال  وقبل  الفرح،  يعمل  أن  قبل  حصل 
الجماع، وبعرض ذلك على المدعية قالت: إن ما ذكره من أنني طلبت منه ذلك فهو صحيح، 
المدعية،  ذكرت  ما  يتضمن  فوجد  الدعوى  في  إليه  المشار  الصك  على  الاطلاع  جرى  وقد 
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فقد ثبت لدي أن طلاق المدعى عليه للمدعية بعد 
الدخول، وسوف يتم رفع ذلك إلى محكمة الاستئناف لاتخاذ اللازم حيال الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...(، وقد قرر الطرفان القناعة بما تم إثباته، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الحمد لله وحده، وبعد، فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها 
قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى ذو الرقم ٣٥١٥٧٣٥٤ والتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، المتضمن بعد المقدمة ما نصه: )وبدراسة صورة الضبط وأوراق المعاملة 
لم نجد أن فضيلة القاضي أصدر فيما أجراه وأثبته من كون الطلاق بعد الدخول صكاً بذلك، 
ويتعين إصدار صك بذلك، وإجراء ما يلزم، ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها(، ونظراً لوجاهة 
ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد تم إجراء اللازم بإصدار صك، وتم إرفاقه في المعاملة. حرر في 

١٤٣٥/٣/٢٩هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
بالمحكمة برقم ٣٥/١٠٩٩٤٣٠/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

ش١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، الواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بالعيون 
الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٤٧٩١٨ برقم   )...( الشيخ 
بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٤/٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٥٢٤٣ برقم  المسجل  فضيلـته  من 
الرقم ٣٥١٥٧٣٥٤  الدائرة ذي  بقرار  الملاحظ عليه  )...( في قضية زوجية،  )...( ضد/ 
في ١٤٣٥/٢/٢٣هـ. وبعد الاطلاع على ما أجراه فضيلة القاضي جواباً على قرار الدائرة 
المشار إليه قررنا الموافقة على ما أجراه فضيلته بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٢٠ /١٤٣٥/٤هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالجموم

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٠١٤٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٤٩٤٨ 

إثباتاطلاقا-اتتصالاهاتفيا-اثلاثاطمقاتا-اعدماتلخموةاأواتلدخولا-اغيبةاتلزوجا-ا
تحققامناتلزوجيةا-اشهادةاشهوداعدولا-احكلاغيابيا-اثبوتاتلطلاقا-اطمقةاوتحدةا-ا

بينونةاصغلىا-اعدماتلعدة.

ثبوتاتلطلاقابشهادةاتلشهود.

اتصل  أن  بعد  لها  طلاقه  إثبات  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
البلاد، وقال لها: أنت طالق كررها ثلاث مرات، وذلك بعد  أنه غادر  بها هاتفيا وأخبرها 
زواجه منها وقبل دخوله بها الدخول الشرعي أو خلوته بها، وقد تحقق القاضي من الزوجية 

بالاطلاع على سجل الأسرة الخاص بالمدعى عليه فوجد المدعية مضافة إليه، 
وأن  دعواها  طبق  فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين  أحضرت  المدعية  من  البينة  وبطلب 
المدعى عليه اتصل بهما، وأخبرهما أنه طلق زوجته المدعية؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت 
واحدة  طلقة  تعتبر  وأنها  الحكم،  من  أشهر  ثمانية  قبل  المدعية  لزوجته  عليه  المدعى  طلاق 
بينونة صغرى، وأنه لا  بانت من زوجها  المدعية أنها  لكونها قبل الدخول والخلوة، وأفهم 

عدة عليها لعدم الدخول والخلوة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بالجموم،  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ،  برقم ٣٥٥٠١٤٢  لنا  المحالة  المعاملة 
الموافق١٤٣٥/٧/٢١هـ  الثلاثاء  يوم  وفي  وتــاريــخ١٤٣٥/١/٢٣هـ،   ٣٥٢٤٤٩٩١
السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت  وفيها   ٩:٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل أخيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وادعت على زوجها الغائب عن مجلس الحكم قائلة: إن زوجي )...( 
تزوجني بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ ولم يحصل بيني وبينه دخول ولا خلوة، وقبل ترتيب 
أمور حفل الزواج غاب عني، وسألنا عنه، ثم علمنا بعد ذلك أنه سافر إلى )...(، وقد اتصل 
أنت طالق، طالق، طالق.  وقال:   ،)...( إلى  أنه سافر  تقريباً، وأخبرني  أشهر  ثمانية  قبل  بي 
أطلب إثبات هذا الطلاق، أو فسخ نكاحي منه؛ رفعاً للضرر عني، هذه دعواي، ثم جرى 
سؤال المدعية عن عقد النكاح، فأجابت قائلة: عقد النكاح ليس معي، ولكن معي بطاقة 
العائلة، فأحضرت أصل بطاقة العائلة لزوجها )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي 
الرقم )...(، وهي مضافة معه، ثم جرى سؤال المدعية: هل لديها بينة على طلاق زوجها 
بينة على ذلك، فأحضرت للشهادة كلًا من )...( سعودي  قائلة: نعم، لدي  لها؟ فأجابت 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما من الشهادة شهد الأول منهما )...( قائلًا: أشهد 
لله أن المدعى عليه ابن أختي )...( أنه تزوج من هذه الحاضرة، وعقد عليها، ولم يحصل بينه 
وبينها دخول ولا خلوة، وذهب إلى )...( للدراسة، ثم اتصل علي قبل ثمانية أشهر تقريباً، 
وقال: يا خال أنا الآن في )...(، وأريد أن أطلق زوجتي )...(، فتفاجأت بذلك، وناصحته 
أن يعود لدراسته في )...(، أو يعود إلى أهله وزوجته هنا في السعودية، وأن يتروى في أمر 
الطلاق، وحاولت كثيراً معه إلا أنه أصر على عدم العودة، ثم اتصل علي بعدها بأيام، وقال: 
لقد طلقت زوجتي )...(، فطلبت منه الاتصال على زوجته وإخبارها بذلك. هكذا شهد، 
ثم شهد الشاهد الثاني )...( قائلًا: أشهد لله تعالى أن )...( ابن أختي تزوج من هذه الحاضرة 
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بينه وبينها دخول ولا خلوة، وأنه سافر وترك زوجته،  قبل ثمانية أشهر تقريباً، ولم يحصل 
وقد اتصل علي قبل شهرين تقريباً من )...(، وأخبرني بأنه طلق زوجته )...(، وكنت قد 
سمعت ذلك من أخي )...(؛ حيث إنه اتصل عليه )...( قبل ثمانية أشهر تقريباً، وأخبره 
بأنه طلق زوجته. هكذا شهد، وبطلب المعدلين للشاهدين أحضرت كلًا من: )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وشهدا بعدالة الشاهدين، وأنهما يرضيان الشهادة منهما؛ لهما وعليهما. 
زوجة  المدعية  أن  المتضمنة  العائلة  بطاقة  على  وللاطلاع  الدعوى،  من  تقدم  ما  على  فبناء 
للمدعية  المدعى عليه  المعدلة على طلاق  الغائب عن مجلس الحكم، وللبينة  للمدعى عليه 
ثمانية  قبل  المدعية  لزوجته   )...( عليه  المدعى  طلاق  لدي  ثبت  فقد  والخلوة  الدخول  قبل 
أشهر قبل الدخول والخلوة، وأنها تعتبر طلقة واحدة لكونها قبل الدخول والخلوة، وأفهمت 
المدعية أنها بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا عدة عليها لعدم الدخول والخلوة، وأنها لا 
تحل له إلا بعقد جديد مكتمل الشروط والأركان، وبذلك حكمت، وأفهمت المدعية ألا 
تتزوج حتى يتم اكتساب الحكم القطعية، وذلك بتصديقه من محكمة الاستئناف، وقررت 
نبينا  رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ.

الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بالجموم المكلف برقم ٣٥٣٢٧١٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ المتضمن 
دعوى )...( ضد/)...( في فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على 
الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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طلاق

 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة 

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٦٦٠١٢١٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٩٤٤٩ 

إثباتاطلاقا-اكااباهابمفظاتلبينونةاتلكبرىا-ادفعابالإكلتها-اإكلتهاغيراممجئا-اثبوتا
تلطلاقا-ابينونةاكبرىا-اعدةاتلطلاق.

أواأنتاطالقا بائن،ا “ ويقعاثلاثاافياأنتاطالقا تلقناعا)٦/١٢ر٢(:  مااجاءافياكشافا
تلباة،اأواأنتاطالقابلاارجعة”.ت.هـ

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه؛ طالبة إثبات طلاقه لها بعد أن كتب لها 
ورقة ذكر فيها بأنها بائن منه بينونة كبرى لا رجعة فيها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بكتابته للورقة، ودفع بأن ذلك كان بطلب المدعية، وخوفا منها لكثرة المشاكل بينهما، 
الورقة  أنه لم يطلق زوجته؛ ونظراً لأن المدعى عليه كتب في  المدعية عليه. وقرر  ولاعتداء 
أن المدعية بائن منه بينونة كبرى لا رجعة فيها، ولأن الإكراه لا يكون إلا من قادر، لذا فقد 
بأن  المدعى عليه  وأفهم  الثالثة،  الطلقة  للمدعية  المدعى عليه  بثبوت طلاق  القاضي  حكم 
المدعية قد بانت منه بينونة كبرى، وأفهم المدعية بأن عليها العدة الشرعية، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
برقم ٦٦٠١٢١٣ وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٠٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢٢٠٠٥ وتاريخ 
وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٣/٠١/٢٣هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٢/٠١/٠٧هـ، 
السعودي   )...( لحضورها  وحضر   ،)...( الرقم  ذي  بالسجل  السعودية   )...( حضرت 
بالسجل ذي الرقم )...(، وادعت المرأة بقولها: إن المدعى عليه زوجي، وقد دخل بي الدخول 
الشرعي، وأمهرني مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال  مستلمة، ومؤخر صداق قدره 
: )...(، وعمرها ثمان سنوات، و)...(، وعمرها  ابنتين هما  مئة ألف ريال، وأنجبت منه  
خمس سنوات، وقد حصلت بيننا مشاكل؛ وذلك بقيام المدعى عليه بالتحرش الجنسي بابنتي 
)...( وابني )...(، وهما أولادي من زوجي الأول، وعلى  إثرها خرجت من بيت الزوجية 
إلى بيت آخر، وسكنت مع أولادي، ولم يأت المدعى عليه ليراضيني، ولم ينفق علي، فسألته 
هل يريدني ؟ وأنا أريد بذلك أن أختبره، فكتب لي هذه الورقة ونصها : ) إنه في يوم الخميس  
١٤٣١/٨/٣هـ أقر أنا )...( الموقع أدناه، وأنا بكامل أهليتي الشرعية بأنني أطلقت سراح 
زوجتي )...( اعتبارا من تاريخه، فهي بائن مني بينونة كبرى لا رجعة فيها؛ وذلك بناء على 
الزوجية الشرعي، وخروجها؛ نشوزا  طلبها، ورغبتها، وإقرارها على عدم  بقائها في بيت 
وإعراضا عن طاعتي وعشرتي بالمعروف، ورغبتها في العيش مع  أبنائها وبناتها بعيدا عني - 
حسب قولها -،  وعلى الرغم من محاولاتي الجادة حتى  آخر يوم من خروجها في الإصلاح، 
وبقاء العشرة، وإصرارها على الرفض الشديد؛ لذلك أشهد الله، وملائكته، والناس أجمعين 
أن المذكورة خرجت من عصمتي من لحظة كتابة هذه الورقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يكتب لها السعة في الرزق، وأن يختار لها الأصلح والأنفع في دنياها وأخراها، والله على ما 
المدعى  الدعوى على  إثبات طلاقي منه. هذه دعواي. وبعرض  لذا أطلب  أقول شهيد (؛ 
الورقة  كتبت  أنني  ومن  مني،  إنجابها  ومن  بها،  زواجي  من  المدعية  ذكرته  ما  قال:  عليه 
المذكورة فصحيح كله؛ وأما ما ذكرته من قيامي بالتحرش بولديها المذكورين فغير صحيح . 
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كما أنني لم أطلقها وهي زوجتي، وقد كتبت الورقة خوفا منها على بناتي، وتهديدها لي. هكذا 
الجلسة،  افتتحت  أخرى  جلسة  في  ثم  الجلسة،  رفعت  فقد  الجلسة  وقت  ولانتهاء  أجاب. 
عن  بوكالته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، الصادرة من كتابة العدل 
المدعى  يحضر  ولم  ١٤٣٣/١١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٢٥٤٦٩ برقم  جدة  بجنوب  الثانية 
عليه، أو من ينوب عنه، وقد وردتنا إفادة محضري الخصوم برقم ٣٤١٧٠٩٦٢٠،  ونصها” 
لدى  يعمل  الذي   )...( الموظف  وأفادني  عليه،  المدعى  موقع  على  والوقوف  الانتقال،  تم 
مكتب الشيخ )...( بأن الشخص المذكور ترك العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولا نعرف 
عنه  شيئاً، ولا يعمل لديهم؛ ولذا تعذر تبليغه” ا.هـ. وقرر المدعي وكالة بأنه لا يعرف محل 
إقامة المدعى عليه، أو عنوانه. هكذا قرر؛ لذا فقد أمرت بالكتابة لسمو محافظ جدة؛ لإبلاغ 
المدعى عليه بموعد الجلسة. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها 
إفهامه  وجرى  الجلسة،  نهاية  في  عليه  المدعى  وحضر  سابقا،  الحاضر  المدعية  وكيل  حضر 
بالتقيد بمواعيد المحكمة، ورفعت الجلسة للدراسة والتأمل، ثم في جلسة أخرى افتتحت 
الجلسة، وفيها حضر وكيل المدعية الحاضر سابقا، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 
الصادرة  بالوكالة  عليه  المدعى  عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
وبسؤال  ١٤٣١/١١/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٦ برقم  جدة  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من 
المدعى  المدعية ؟ أجاب  المذكورة خوفا من  الورقة  المدعى عليه وكالة: كيف كتب موكله 
بينهما،  المشاكل  لكثرة  منها  وخوفا  المدعية،  طلب  على  بناء  ذلك  موكلي  كتب  وكالة:  عليه 
ما  فبناء على   . قرر  المدعية على سيارة موكلي. هكذا  اعتداء  ومنها  عليه،  المدعية  ولاعتداء 
المدعية،  بناء على طلب  الورقة  المدعى عليه قد كتب  أن  الدعوى والإجابة، وبما  تقدم من 
وذكر فيها من ألفاظ الطلاق : أطلقت سراح زوجتي، فهي بائن مني بينونة كبرى، لا رجعة 
فيها، وخرجت من عصمتي من لحظة كتابة هذه الورقة. وبما أن المدعى عليه قد كتب ذلك 
أو  كسلطان،  قادر  من  إلا  يكون  لا  الإكراه  أن  وبما  منها؛  الخوف  وادعى  طلبها،  على  بناء 
متغلب، أو لص، ويعجز المكره عن دفعه، أو الهروب منه، وبما أن المدعى عليه قد كتب في 
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الورقة: )بائن مني بينونة كبرى، لا رجعة فيها(، وقد جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع 
)٢٣٦/١٢ ( : ) ويقع ثلاثا في أنت طالق بائن، أو أنت طالق البتة، أو أنت طالق بلا رجعة 
(.ا.هـ فقد ثبت لدي طلاق المدعى عليه )...( للمدعية )...( بعد الدخول الشرعي، وذلك 
الشرعية،  العدة  عليها  أن  المدعية  وأفهمت  الثالثة،  الطلقة  وهي  ١٤٣١/٨/٣هـ،  بتاريخ 
المدعية قد  أن  المدعى عليه وكالة  الطلاق، وأفهمت  تاريخ  اعتبارا من  وهي ثلاث حيض 
قرر  الطرفين  على  الحكم  عرض  وبعد  حكمت.  وبذلك  كبرى،  بينونة  موكله  من  بانت 
المدعى  فقد جرى تسليم  لذا  بالحكم؛  المدعى عليه وكالة  يقتنع  القناعة، ولم  المدعي وكالة 
عليه وكالة صورة من صك الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستلام، 
وإن لم يعترض على الحكم خلال المدة النظامية المحددة سقط حقه في الاعتراض، واكتسب 
الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠١/٢٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٢٢٠٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هــ المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥١٣٠٢٧٦ وتاريخ 
سعودي   )...( ضد  الجنسية  سعودية   )...( المرأة  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/١/٢٩هــــ، 
تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  طلاقها،  إثبات  في  الجنسية 
بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩٠٤٥٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٩٠٢٣٠ 

إثباتاطلاقا-اتمفظابهاوكااباها-اطمقةاثالثةا-ادفعابالإكلتها-اعدماتنطباقاشروطها-ادفعا
بالخطأافياتلكاابةا-اسلينةاتلحالالااتدلاعميها-ثبوتاتلطلاقا-ابينونةاكبرىا-اعدةاتلطلاق.

ينوه”،ا أوالما نوتها تلطلاقاوسعا أتىابصريحا “ وماىا تلمقنعا)ا٢١٦/ا٢ (:  سولاصاحبا
لما لقانها فقبقا طاهل،ا يقوللا أنا أرتدا أوا وثاق،ا منا طالقا أنتا بقولهلا نوىا فإنا  “ وسولهلا
تطمق...،اوإناتدعىاذلكادين،اوهلايقبلافياتلحكلا؟اعلىاروتياين،اإلااأنايكونافياحالا

تلغضب،اأوابعداسؤتلهااتلطلاقافلاايقبل”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه؛ طالبة إثبات طلاقه لها بقوله: أنت طالق 
بالثلاث الحارمة المحرمة، كما أنه كتب الطلاق بالثلاث في ورقة لديها، وكتبه في أنموذج إثبات 
الطلقة  طلقها  بأنه  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  أيضاً،  الطلاق 
أنها  فيه  فقد كتب  الأنموذج  بالطلاق. وأما  أكرهته على ذلك، فكتب لها ورقة  الثانية، وأنها 
الطلقة الثالثة خطأ؛ ونظراً لإقرار المدعى عليه بكتابة الورقة التي قدمتها المدعية، ولأن ما دفع 
به من الإكراه لا تنطبق عليه شروطه، ولأن ما دفع به من الخطأ لا تدل عليه قرينة حاله؛ لذا 
فقد ثبت لدى القاضي طلاق المدعى عليه لزوجته المدعية الطلقة الثالثة، وأفهمها أن عليها 

العدة الشرعية، وأنها بانت من زوجها بينونة كبرى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٣٦٩٠٤٥٣ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٣٢١٥٠٣١٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١٢/١٩هـ 
افتتحت الجلسة، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( وادعت على الحاضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
قائلة في دعواها عليه : إن المدعى عليه تزوجني بولاية والدي، وأنجبت منه أولاداً، وهم 
و)...(  ١٤١٨/١٠/٠٩هـ،  في  المولودة  و)...(  ١٤١٧/٠٩/٢٤هـ،  في  المولود   )...(
المولودة  و)...(  ١٤٢٧/١١/٢٠هـ،  في  المولود  و)...(  ١٤٢٢/٠٣/١٧هـ،  في  المولود 
في ١٤٢٩/١٠/٤هـ، وقد طلقني الطلقة الثالثة في ١٤٣١/٠٨/١٤هـ وأنا طاهرة؛ قائلًا 
وبعرض  دعواي.  هذه  طلاقي.  إثبات  أطلب  لذا  المحرمة؛  الحارمة  بالثلاث  طالق  أنت   :
الأولاد  وإنجابها  بها،  زواجي  من  المدعية  ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك 
المذكورين فهذا صحيح، وما ذكرته من الطلاق فهذا غير صحيح. والصحيح أنني طلقتها 
في ١٤٣١/٠٨/١٤هـ وهي الطلقة الثانية في طهر لا أذكر، حصل فيه جماع أم لا، وقد كنت 
مكرهاً على الطلاق؛ حيث هددتني بأنني إذا لم أطلقها ستخرج من البيت عارية، فطلقتها، 
ثم راجعتها في ١٤٣١/١١/٢هـ، وبعرض ذلك على المدعية أجابت بقولها: ما ذكره غير 
صحيح. وبسؤاله : هل لديها بينة ؟ فأبرزت ورقة أنموذج إثبات طلاق، وقد كتب فيه أنه 
بينهما،  الوفاق  المناقشة تمت ولا مجال للإصلاح لعدم  الثالث، وكتب فيه أيضاً أن  الطلاق 
وهي الطلقة الثالثة، وقد تلفظ بقوله: طالق في ١٤٣١/٠٨/١٥هـ، كما أبرزت ورقة كتب 
فيها )نعم أنا )...( قد طلقت زوجتي )...( بالثلاث الحارمة المحرمة؛ مذيلة باسم المدعى 
عليه وتوقيعه، ومؤرخة في )٢٠١٠/٠٧/٢٤م(. وبعرض الورقة عليه أجاب بقوله: لقد 
كتبتها بيدي بعد الإكراه الذي ذكرته، ولم أتلفظ بالطلاق؛ وأما الأنموذج فقد كتبته بخط 
يدي أنه الطلاق الثالث خطأً. فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية، وجواب المدعى عليه، 
وإقراره بالطلاق، ودفعه بأنه الطلاق الثاني، وأنه مكره، ولمصادقته على الورقة التي قدمتها 
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الطلقة  أنها  فيها  والمذكور  والأنكحة،  الضمان  لمحكمة  والمقدمة  بيده،  كتبها  والتي  المدعية 
الثالثة، ودفعه بأن هذا عن طريق الخطأ، وقرينة حاله لا تدل عليه؛ إذ التلفظ بالطلاق سابق 
للكتابة؛ فالطلاق كان في البيت؛ حيث ذكر أنها أكرهته عليه، وكتابة الورقة في محكمة الضمان 
والأنكحة، وبما أنه أقر بكتابة الورقة الأخرى التي ذكر فيها أنه طلقها بالثلاث، وهذا إقرار 
منه، وقرينة تنفي الغلط. جاء في المقنع )٢٥/٢١٦ ( ما نصه : ) ومتى أتى بصريح الطلاق 
وقع نواه أولم ينوه (، وجاء فيه: ) فإن نوى بقوله: أنت طالق من وثاق، أو أراد أن يقول: 
طاهر فسبق لسانه لم تطلق )...(، وإذا ادعى ذلك دين، وهل يقبل في الحكم، على روايتين، 
إلا أن يكون في حال الغضب، أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل(. قلت: وهذه المسألة من 
باب أولى، فإن ادعاءه الغلط لا تخدمه دلالة الحال، إضافة إلى وجود قرائن تنفي هذا الغلط، 
وبما أنه دفع بالإكراه، وذكر أنه مكره، وأن الإكراه الذي تعرض له هو خروج المدعية من 
الفقهاء. ولكل ما  التي ذكرها  تنطبق عليها شروط الإكراه  البيت عارية، وهذا الإكراه لا 
تقدم فقد ثبت لدي طلاق )...( لزوجته )...( الطلقة الثالثة، وبذلك حكمت، وأفهمتها 
أنها قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر نكاح رغبة لا 
تحليل، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها، وألا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية. 
وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به، وستبعث نسخة من صك الحكم إلى المدعى 
عليه لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، فإن مضت المدة ولم يتقدم 
باعتراضه سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/٢هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ  برقم ٣٣٢١٥٠٣١٩  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة 
بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١٠٣٢٤١ 
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 )...( ضد/   )...( المدني  سجلها  ورقم  بدعوى/)...(  الخاص  ١٤٣٥/١/٣هـ  وتاريخ 
في قضية إثبات طلاق، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل، وبدراسة 
الموفق،  والله  الحكم،  على  المصادقة  الدائرة  تقرر  المعاملة  وأوراق  ضبطه،  وصورة  الصك، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش
تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٣٧٠٥ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٢١٧٢٨٠  

إثباتاطلاقا-اثلاثاطمقاتافيامجمساوتحدا-افقداأهميةاتلزوجا-اتقليلاطبيا-افصاما
عقرامزمنا-اعدماثبوتاتلطلاقا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-اإسامةاولياعلىاتلزوج.

سولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)٦١٢/٦(: “ وإناجدداتلحجلاعميهابعدابموغه،الماينظلافياحالهاإلاا
تلحاكل؛الأناتلحجلايفاقلاإلىاحكلاحاكل،اوزوتلهايفاقلاإلىاذلك،افكذلكاتلنظلافياحاله”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه؛ طالبة إثبات طلاقه لها بقوله: أنت طالق 
طالق طالق، وأضافت بأنه مريض بانفصام في الشخصية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بصحتها سوى أنه يعانى من انفصام الشخصية، ثم تلفظ بطلاقها أمام القاضي، ولظهور 
تصرفات من المدعى عليه في مجلس القضاء تؤيد مرضه فقد جرى عرضه على لجنة طبية، 
فقررت إصابته بفصام عقلي مزمن، وأنه يحتاج إلى إقامة ولي عليه؛ ونظراً لأن ذلك عيب من 
قبل الزوج موجب للفسخ؛ لكونه يمنع استدامة العشرة، ويمنع الاستمتاع وكماله، ولأن 
الدعوى، وقرر  المدعى عليه محل  القاضي طلاق  يثبت لدى  فلم  لذا  فاقد للأهلية؛  الزوج 
أن عليها  المدعية  الزوجة من زوجها دون عوض وبه حكم، وأفهم  حضوريا فسخ نكاح 
القاضي ولياً على  أقام  الزوج، فقد  العدة الشرعية؛ ونظراً لعدم مراجعة أي أحد من جهة 

القاصر في هذه القضية فقط للنظر في الأحظ له، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  عريش،  بأبي  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٢٨٣٧٠٥ برقم  عريش  أبي  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ،  برقم ٣٤١٤٨٧٩٤٩  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة، وفيها حضرت 
 )...( أخيها  قبل  )...( والمعرف بها من  الرقم  المدني ذي  بالسجل  السعودية   )...( المدعية 
السعودي بالسجل المدني ذي الرقم )...( وحضر لحضورها المدعى عليه )...( السعودي 
بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت بقولها: إن المدعى عليه 
طلقني بقوله لي: أنت طالق طالق طالق، وهو مريض، وعنده انفصام في الشخصية، ولن 
أمكنه من نفسي، وهو يطلب عودتي. أطلب إثبات هذا الطلاق، وإعطائي صكي. وبعرض 
ذلك عليه صادق عليه سوى أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وقال: أنا تأتيني الشياطين، 
ويؤذونني، ويضربون بطني حتى أكاد أموت، وأحس بأنهم يكلمونني، ويحدثون شوشرة في 
رأسي، ثم تلفظ المدعى عليه بقوله: احكم بيننا بسرعة، أنا الآن متضايق، ثم وقف عند باب 
مجلس الحكم، وطلق زوجته بقوله لها: أنت طالق طالق طالق؛ ونظراً لظهور سقم الزوج 
فقد قررت عرضه على اللجنة الطبية للإفادة عن مدى أهليته، ورفعت الجلسة لذلك. وفي 
جلسة أخرى حضرت المدعية مع معرفها ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردنا التقرير الطبي 
المتضمن:  برقم ٢٤٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٤هـ،  النفسية بجازان  الصحة  من مستشفى 
مرات،  عدة  بالمستشفى  تنويمه  وسبق  مزمن،  عقلي  فصام  من  يعاني  المذكور  بأن  نفيدكم 
المرض  أثر  وقد  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  بتاريخ  وخرج  ١٤٣٤/٩/١٢هـ،  بتاريخ  وآخرها 
على  قادر  غير  المذكور  أن  اللجنة  وترى  الأمور،  على  وحكمه  والمعرفية  العقلية  قدراته  في 
القيام بشؤونه، ويحتاج إلى إقامة ولي عليه لرعايته. فبناء على ما تقدم من الدعوى، والاجابة، 
موجب  كل  أن  من  الفقهاء  قرره  ما  على  وبناء  بجازان،  النفسية  الصحة  مستشفى  وتقرير 
للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض، وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض؛ 
الاستمتاع  ويمنع  العشرة،  استدامة  يمنع  الزوج، وهو عيب  قبل  من  العيب  لكون  ونظرا 
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السابق، وفسخت نكاح  يثبت لدي طلاقه  له أهلية فلم  الزوج ليس  وكماله؛ ونظرا لكون 
الزوجة من زوجها بلا عوض، وبه حكمت، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريا. 
وبعرضه عليها قررت القناعة، كما قررت بعث الحكم لولي المدعى عليه للإفادة عن القناعة 
من عدمها، كما جرى إفهام المرأة بأن عليها العدة الشرعية، وهي ثلاث حيض، )كما جرى 
إفهام المرأة ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٨هـ. الحمد لله وحده، وبعد، 
وفيها  العاشرة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي 
حضرت المدعية )...( السعودية بالسجل المدني ذي الرقم )...(؛ معرفا بها من قبل أخيها 
المحكمة  من  التبليغ  خطاب  وردنا  وقد   ،)...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  السعودي   )...(
العامة في جيزان برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وفيه ما نصه: عليه نفيد فضيلتكم 
بأنه لم يتسن لنا تسليم المذكور؛ لكونه منوماً بمستشفى الصحة النفسية بجازان حسب مشهد 
التنويم المرفق، كما جرت الكتابة لمستشفى الصحة النفسية بالخطاب المشار إليه في الجلسة 
الماضية، كما جرى سؤال المدعية عن تاريخ الزواج، وهل بينهما أولاد ؟ فقالت: الزواج كان 
في تاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ، وقد أنجبت له ولدا واحدا اسمه )...(، وعمره تسع سنوات؛ 
لذا والحال ما ذكر، ولكون العلماء قرروا أن الحجر بعد البلوغ يكون بحكم الحاكم . قال ابن 
قدامة رحمه الله في المغني )٦١٢/٦(: “ وإن جدد الحجر عليه بعد بلوغه لم ينظر في حاله إلا 
الحاكم؛ لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم، وزواله يفتقر إلى ذلك، فكذلك النظر في حاله”؛ 
ونظراً لكون الولي على النفس والمال عند الجمهور واحد، ونظرا لعدم مراجعة أي أحد من 
جهة الزوج، ولما في ذلك من تضرر المرأة؛ لذلك كله فقد أقمت الحاضر )...( السعودي 
بالسجل المدني )...( ولياً على القاصر في هذه القضية فقط للنظر في الأحظ له، وقد جرى 
السعودي  )...(، و)...(  الرقم  المدني ذي  بالسجل  السعودي   )...( تزكيته من الحاضرين 
بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وبعرض جميع ما تقدم عليه أجاب بقوله: لا أعلم عن ذلك 
شيئاً، ثم جرى مني سؤال المدعية عن بينتها على تاريخ الزواج، فأبرزت عقد النكاح الصادر 
من هذه المحكمة برقم ٥٥ وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ، والمتضمن زواج المدعية من المدعى 
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عليه في تاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ، كما أبرزت سجل العائلة المتضمن إضافة الابن )...( فيه 
وعمره تسع سنوات، فجرى الاطلاع عليها، فوجدتها كما ذكرت؛ لذا بقيت على ما حكمت 
القناعة، وطلب  المدعى عليه عدم  قناعتها، وقرر  المدعية  به، وبعرض ذلك عليهما قررت 
نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  لطلبه،  فأجيب  اعتراض،  لائحة  دون  الحكم  استئناف 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بأبي عريش 
برقم ٣٤٢٩١٠٨١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( المسجل برقم ٣٤٣٦١٤١٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد 
)...( بشأن فسخ نكاح على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون 
بباطنه. وبدراسة الصك، وصورة ضبطه، وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم مع 

التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمويه

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٤٦٠٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٥٩٥٠٠ 

إيقاعا سصدا تلشديدا-ا بالغضبا دفعا وتحدا-ا مجمسا فيا طمقاتا ثلاثا طلاقا-ا إثباتا
تلثلاثا-اثبوتاتلطلاقا-اوسوعهاطمقةاوتحدةا-اتناهاءاتلعدة.

.Z~{|}zyxwv]١ا-اسولهاتعالىلا
“ وإناطمقهااثلاثاافياطهلاوتحدا تلفااوىا)ارر/ر -ر(:  تبناتيميةافيامجموعا ٢ا-سولا
بكممةاوتحدةاأواكممات..افهذتالمعمماءامناتلقمفاوتلخمفافيهاثلاثةاأسوتل..اتلثالثا
تلقمفا منا طائفةا عنا منقولا تلقولا وهذتا وتحدةا طمقةا إلاا منها يمزما ولاا محلما أنها

وتلخمفا..إلخ”.
تلنبيا “ ولاانعلفاأناأحدتاطمقاعلىاعهدا تلفااوىا)ارر/ر -ل(:  را-سولهافيامجموعا
وسملا عميها تللها تلنبياصلىا فألزمها وتحدة،ا بكممةا ثلاثاا تملأتها وسملا عميها تللها صلىا

بالثلاث،اولاارويافياذلكاحديثاصحيحاولااحقن”.
“ وتلغضبانامكمفافياحالا )ا٦/١٢ر١،ارر١(:  ا تلقناعا تلبهوتيافياكشافا را-سولا
غضبهابماايصدرامنهامناكفلاوسالانفساوأخذامالابغيراحقاوطلاقاوغيراذلك.اسالا
تبنارجبافياشرحاتلأربعيناتلنوويةلاماايقعامناتلغضبانامناطلاقاوعااقاأوايمينا
بأدلةاصحيحة،ا بذلكا وتسادلا بغيراخلاف،ا كمها بذلكا نقخةا وفيا به،ا يؤتخذا فإنها
منهااحديثاخويمةابنتاثعمبةاتملأةاأوسابناتلصامتاتلآتيافياتلظهار،اوفيهاغضبا
زوجهاافظاهلامنها،افأتتاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمل،افأخبرتهابذلك،اوسالتلاإنهالما
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يلداتلطلاق،افقالاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللامااأرتكاإلااحلمتاعميه.اخلجهاتبناأبيا
حاتل..إلخ”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إثبات طلاقه لها بقوله: أنت طالق، 
ثم طالق، ثم طالق، وكانت في حال طهر، ثم مر عليها ثلاث حيضات بعد الطلاق، وبعرض 
بأنه طلقها وهو في حال غضب شديد، لا  أقر بصحتها، ودفع  المدعى عليه  الدعوى على 
يملك معه نفسه، وأن قصده من تكرار الطلاق إيقاع الطلاق الثلاث؛ ولذا فقد ثبت لدى 
القاضي طلاق الزوج المدعى عليه لزوجته المدعية ثلاث تطليقات بألفاظ متفرقة بمجلس 
المدعية  الزوجة  الطلقة الأولى، وأن  الطلاق طلقة واحدة وهى  واحد، وحكم بوقوع هذا 
قد بانت من زوجها المدعى عليه بينونة صغرى لانتهاء عدتها بثلاث حيضات، فاعترض 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بالمويه، وبناء على المعاملة 
المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٤٦٠٧ برقم  الإحالات  قسم  من  لنا  الواردة 
الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٧٤١٨ برقم  بالمحكمة 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر المعرف بها )...( سعودي الجنسية بموجب 
تبلغه من  يفيد  ما  يردنا  ولم   ،)...( عليه  المدعى  )...(، ولم يحضر  الرقم  المدني ذي  السجل 
الجلسة  بهذه  المذكور  عليه  المدعى  رضوان؛ لإبلاغ  لمدير شرطة  المرفوع  خطابنا  عدمه على 
ورقم الخطاب ٣٥٢١٩٥٥٤ في ١٤٣٥/١/٢١هـ؛ لذا قررت رفع الجلسة لإبلاغ المدعى 
عليه. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية والمعرف بها والمدعى عليه )...( سعودي الجنسية 
المدعى عليه هو زوجي  إن  قائلة:  المرأة  )...(، وادعت  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب 
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وابنا،  ابنتين  منه  الشرعي، وأنجبت  الدخول  تقريبا في عام ١٤١٥هـ، ودخل بي  تزوجني 
وهم )...( المولودة بتاريخ ١٤١٧/٩/٢١هـ، و)...( المولودة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢١هـ، 
و)...( المولود بتاريخ ١٤١٩/٧/١هـ، وفي شهر شعبان لعام ١٤٣٤هـ طلقني، وتم رفع 
واقعة الطلاق إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية عن طريق هذه المحكمة، وأفتى سماحته 
بأن الطلاق غير واقع، وبعد ذلك بشهرين في ذات السنة، أي: في شهر شوال طلقني قائلا: 
للسكن  أنا وأولادي، وذهبت  المنزل  بطردي من  قام  ثم  ثم طالق،  ثم طالق،  أنت طالق، 
التاريخ وحتى الآن مر علي ثلاث حيضات  المعرف بي، ومن ذلك  في منزل شقيقي )...( 
الطلاق.  هذا  إثبات  أطلب  أولاده؛  على  ولا  علي  يصرف  ولم  لي،  طلاقه  زوجي  يثبت  ولم 
ما  فيها جملة وتفصيلا، وقال:  ما جاء  المدعى عليه صادق على كل  الدعوى على  وبعرض 
الزواج وتاريخه والدخول بها وإنجاب الأولاد المذكورين منها والإفتاء  ذكرته المدعية من 
بعدم وقوع الطلاق الأول وتلفظي بالطلاق الثاني، وأني قلت لها: طالق، ثم طالق، ثم طالق، 
وأني أخرجتها من بيتي مع أولادها من شهر شوال إلى الآن فكله صحيح إلا أني أعارض 
نفسي،  معه  أملك  لا  شديدا  غضبا  غضبان  وأنا  طلقتها  لكوني  الأخير  الطلاق  إيقاع  على 
فسألته: هل تعلم حال المرأة حين الطلاق؟ وهل كانت حاملا، أو حائضا، أو في طهر حصل 
فيه جماع، أو طاهرا وليست حاملا ولا آيسة ؟ فقال: لم تكن حاملا، ولا آيسة، ولا أدري 
حين الطلاق هل كانت حائضا أم طاهرا، إلا أنها بعد الطلاق قالت لي: أنا علي الدورة، فلو 
تطلق دائما لا يقع علي منك طلاق؛ وبسؤال المرأة عن حالها وقت الطلاق قالت: ما ذكره 
من أني قلت له بعد أن طلقني: أني علي الدورة، وأنه لا يـقع منك علي طلاق فصحيح، إلا 
المشاكل،  حصول  عند  أو  الطلاق،  عند  يطردني  أنه  عادته  من  لأن  عليه؛  أكذب  كنت  أني 
وكنت أريد المكوث في بيتي، والصحيح أنني كنت طاهرا، ولا أذكر هل حصل فيه جماع أم 
لا؛ وأما ما ذكره من غضبه، وأنه كان غضبا شديدا لم يملك معه نفسه فهذا غير صحيح، بل 
كان غضبا متوسطا، ويستطيع معه أن يملك نفسه، فسألت الزوج: ما هو قصدك من تكرار 
الطلاق؟ فقال: قصدي من تكرار الطلاق هو إيقاع الطلاق الثلاث، فجرى مني تخويف 
الزوجين بالله سبحانه وتعالى، وقول الحقيقة، فأصر كل منهما على كلامه؛ لذا قررت رفع 
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المدعية والمعرف بها والمدعى عليه الحاضرون  للتأمل، وفي جلسة أخرى حضرت  الجلسة 
في الجلسات الماضية، وقد جرى سؤال الزوج: هل تصادق على مضي ثلاث حيضات على 
على  بينة  ألديك  فسألته:  نعم،  فقال:  ؟  قولها  حسب  الآن  حتى  طلاقك  حين  من  المدعية 
الطلاق  فتوى  فقال: لا،  هذا وقد جرى اطلاعي على  الغضب؟  صدور طلاقك في شدة 
الأول الواقع بين الطرفين والمرفوع من قبلي لسماحة مفتى المملكة، ووجدت فتواه توافق ما 
ذكره الطرفان من عدم اعتباره، والمرفق صورة منه في المعاملة؛ فبناء على ما سبق من الدعوى 
والإجابة، ولمصادقة المدعى عليه على دعوى المدعية، ولإقراره بصدور الطلاق الأخير منه 
على الصفة المذكورة في الدعوى، وقوله لامرأته: طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ قاصدا إيقاع 
الطلاق الثلاث، ودفعه بأنه صدر منه حال غضبه غضبا شديدا، وأنه كان لا يعقل ما يقول، 
ولإنكار المدعية ذلك، ودفعها بأنه كان غضبا متوسطا؛ وحيث قرر المدعى عليه أن لا بينة 
لديه على ذلك، ولإقرار الزوجة بأنها كانت وقت الطلاق طاهرا، ولا تعلم هل حصل في 
هذا الطهر جماع أم لا، ودفع الزوج بعدم علمه مطلقا عن حال المرأة حين الطلاق، ولكون 
المرأة المدعية قررت مضي ثلاث حيضات عليها بعد وقوع هذا الطلاق، ولما قرره الفقهاء من 
وقوع طلاق الغضبان. قال البهوتي في كشاف القناع: )والغضبان مكلف في حال غضبه بما 
يصدر منه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك. قال ابن رجب 
النووية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ به،  في شرح الأربعين 
وفي نسخة بذلك كله بغير خلاف واستدل بذلك بأدلة صحيحة، منها حديث خويلة بنت 
ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار، وفيه غضب زوجها، فظاهر منها، فأتت النبي 
صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، وقالت : إنه لم يرد الطلاق، فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. خرجه ابن أبي حاتم، وذكر القصة بطولها وفي آخرها قال: 
فحول الله الطلاق فجعله ظهارا. ومنها ما روي عن ابن عباس وعائشة وغيرهما في ذلك، 
وأطال، وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة، وأنكر على من يقول 
بخلاف ذلك؛ لأنه مكلف على ما دلت عليه الأخبار، لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي 
عليه لم يقع طلاقه في تلك الحال لزوال عقله أشبه المجنون(. انتهى ) ١٨٦/١٢، ١٨٧(، 
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ولما قرره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله من أن طلاق الثلاث المجموعة في طهر واحد 
محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة سواء كان بكلمة واحدة أو كلمات. قال رحمه الله: )وإن 
طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة، أو كلمات، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو أنت 
طالق، وطالق، وطالق، أو أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو يقول: أنت طالق، ثم يقـول: 
أو مئة  أو يقول: أنت طالق ثلاثا، أو عشر طلقات،  يـقول: أنت طـالق،  ثـم  أنت طالق، 
طلقة، أو ألف طلقة، ونحو ذلك من العبارات. فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة 
أقوال سواء كانت مدخولا بها، أو غير مدخول بها، ومن السلف من فرق بين المدخول بها 
وغير المدخول بها، وفيه قول رابع محدث مبتدع، ثم ساق القولين الأولين، ثم قال الثالث: 
إنه محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف 
الرحمن بن  وعبد  العوام،  الزبير بن  مثل  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أصحاب  من 
التابعين،  من  كثير  قول  وهو  القولان،  عباس  وابن  مسعود  وابن  علي  عن  ويروى  عوف، 
ومن بعدهم، مثل طاووس، وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق، وهو قول داود وأكثر 
الصحابة، ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد، ثم قال 
رحمه الله: وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل( انتهى. انظر: مجموع 
الفتاوى ) ٣/٣٣ و٤(، وقال رحمه الله في موضع آخر )٨٣/٣٣( : وكان أحمد يرى جمع 
الثلاث جائزا، ثم رجع أحمد عن ذلك، وقال: تدبرت القرآن، فوجدت الطلاق الذي فيه هو 
الرجعي، أو كما قال، واستقر مذهبه على ذلك، وعليه جمهور أصحابه. انتهى، ولقوله تعالى: 
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 Zwv] :الآيات ٢٢٩ و٢٣٠من سورة البقرة. قال ابن تيمية رحمه الله بعد قول الله
: ) فبين أن الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها هو مرتان 
إذا قيل للرجل: سبح مرتين، أو سبح ثلاث مرات، أو مئة مرة، فلا بد  مرة بعد مرة، كما 
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فيقول  ذلك،  يجمل  أن  أراد  فلو  العدد،  يستوفي  حتى  الله  سبحان  الله،  سبحان  يقول:  أن 
سبحان الله مرتين أو مائة مرة لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة، والله تعالى لم يقـل: الطلاق 
طلـقـتان، بل قـال: مـرتـان، فـإذا قـال لامـرأته: أنت طالق اثنتين، أو ثلاثا، أو عشرا، أو 
الفتاوى )٧/٣٣و٨(، وقال رحمه الله:  انظر مجموع  ألفا لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة. 
) ولا نعرف أن أحدا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثا بكلمة واحدة 
فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن، 
ولا نقل أهل الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئا، بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة 
باتفاق علماء الحديث، بل موضوعه. والذي في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد 
عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا 
 في أمر كانت لهم فيه أناة، فلوا أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. انتهى. من مجموع الفتاوى 
) ٨/٣٣ ـ ٩(؛ لذلك كله فقد ثبت لدي طلاق الزوج المدعى عليه )...( لزوجته المدعية 
بألفاظ متفرقة بمجلس واحد، وحكمت بوقوع هذا الطلاق طلقة  )...( ثلاث تطليقات 
بينونة  الزوجة المدعية قد بانت من زوجها المدعى عليه  واحدة، وهي الطلقة الأولى، وأن 
الزوج المدعى  صغرى لانتهاء عدتها بالحيض ثلاث حيضات بعد هذا الطلاق، وأفهمت 
عليه بأن طلاقه هذا طلاق محرم، وعليه التوبة إلى الله منه، وأن طلاق السنة أن يطلق طلقة 
واحدة، وأن المرأة حرمت عليه، ولا تحل له إلا أن يعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا لأركانه 
وشروطه المعتبرة، وقررت التهميش على عقد النكاح بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، 
اعتراضية،  الاعتراض دون لائحة  قرر  عليه  المدعى  الحكم على  وبعرض  ما ظهر لي.  هذا 
وقررت رفع الحكم والمعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة المويه الشيخ/ )...( برقم ٣٥٤٧٤٣٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، المرفق 
المتضمن  ١٤٣٤/٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٦٤٦٠ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها 
دعوى المرأة )...( ضد )...( إثبات طلاقها منه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٥٢٩٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٣٦٩٣٤٩  

تلزوجا إسلترا تلدعوىا-ا إثباتا كْلا-اعجزاعنا بالقٌّ دفعا تلزوجا-ا إنكارا إثباتاطلاقا-ا
بشرباتلخملا-اطمبافقخاتلنكاحا-اعدماتلكفاءةافياتلدينا-اعدماثبوتاتلطلاقا-افقخا

تلنكاحابغيراعوضا-ابينونةاصغلى.

.Z¥¤£¢¡£~]١ا-سولهاتعالىلا
.Zba`_^[\]ZY]٢ا-سولهاتعالىلا

 را-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.ا
را-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)ولاايشرباتلخملاحينايشربهااوهوامؤمنا(.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إثبات طلاقه لها بقوله: إن لم تجعلي والدتك 
تكلمني فأنت طالق بالثلاث؛ وذلك لأنها لم تعطه والدتها لتكلمه، وبعرض الدعوى على 
تعاطيه  بسبب  سكرانا  كان  لكونه  يذكره؛  ولا  الطلاق،  عن  يعلم  لا  أنه  قرر  عليه  المدعى 
الخمر، وقد قررت المدعية أنه لا بينة لديها على طلاق المدعى عليه لها، وطلبت فسخ نكاحها 
معه عدم  يظهر  مما  للخمر،  بأنه شارب  واختياره  بطوعه  أقر  عليه  المدعى  ونظراً لأن  منه؛ 
كفاءته للمدعية؛ ولأنه لم يثبت ما ذكرته المدعية من طلاق لا بإقرار ولا ببينة؛ لذا فلم يثبت 
لدى القاضي ما ادعت به المدعية من طلاق، وحكم بفسخ نكاحها من المدعى عليه على غير 
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عوض، وأفهم الطرفين بأن المدعية بانت من المدعى عليه بينونة صغرى، وأن عليها العدة 
الشرعية، وألا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية، وانتهاء عدتها، كما قرر الكتابة للجهة 
المختصة لإجراء اللازم حيال ما ثبت من شرب المدعى عليه للخمر، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٠٥٢٩٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٠١٢٨٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وفيها 
حضرت المدعية )...( ... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، المعرف بها من قبل 
المدعى عليه )...( ... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وادعت الحاضرة بواسطة 
هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  زوجي  الحاضر  عليه  المدعى  إن  قائلة:  )...(؛  المترجم 
ألف  وعشرون  اثنان  وقدره  مهر  على  ١٤٣٤/٩/١٠هـ  في   ٣٤٣١٦٨٥٦ برقم  المحكمة 
وليمة  وعمل  الزفاف،  حفل  إتمام  يرفض  عليه  المدعى  إن  وحيث  كاملة؛  استلمتها  ريال 
العرس حتى تاريخه، ويتعذر بأعذار غير مقنعة، علمًا بأنه سبق وأن أخذني من منزل والدتي 
لغرض أن نشتري مستلزمات المنزل، ولكنه ذهب بي الى أحد الفنادق، واختلى بي، ودخل 
ألفاظه بي، ويشتمني، ويسبني،  أن عقد علي وهو يسيء  منذ  أنه  الشرعي، كما  الدخول  بي 
بي،  اتصل  ١٤٣٥/٣/١٠هـ  بتاريخ  أنه  كما  سكران،  وهو  ويكلمني  يأتيني  أحيانا  وكان 
وطلب مني أن أجعل والدتي تكلمه، فرفضت ذلك، فقال لي: إن لم تجعلي والدتك تكلمني 
فأنت طالق بالثلاث، فلم أعطه والدتي، ولم أجعلها تكلمه، وانتهى الاتصال بيني وبينه على 
أو فسخ نكاحي منه. وبعرض ذلك  المذكور،  الطلاق  إثبات  ذلك؛ لجميع ما سبق أطلب 
قائلًا: ما ذكرته  العربية، وبحضور المترجم )...(  اللغة  المدعى عليه أجاب وهو يجيد  على 
المدعية من العقد والدخول والمهر وكوني لم أقم بإتمام حفل الزفاف والوليمة، وأني أخذتها 
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من بيت والدها، ودخلت بها الدخـول الشرعـي صحـيح، وسبب عـدم إقامـتي للولـيمة 
هو مـا أمـر به من ظـروف مالية صعبة؛ أما ما ذكرته من الطلاق فأنا لا أعلم عن ذلك، 
ولا أذكر؛ لأني وقتها كنت سكران؛ بسبب أني أتعاطى الخمر، ولا أعلم هل طلقتها أو لا، 
هكذا أجاب؛ أما ما ذكرته من السباب والشتم غير صحيح. وبسؤال المدعية: هل لديها بينة 
على ما ذكرته في دعواها ؟ أجابت قائلة: ليس لدي بينة على ذلك، وأطلب فسخ نكاحي من 
المدعى عليه. وبسؤال المدعى عليه عن عقد النكاح أبرز الصك الصادر من هذه المحكمة 
المدعية  نكاح  يتضمن  برقم ٣٤٣١٦٨٥٦ في ١٤٣٤/٩/١٠هـ، وبالاطلاع عليه وجدته 
إن  وحيث  والإجابة؛  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً  المذكور؛  المهر  على  عليه  المدعى  من 
بقاء المدعية في ذمة المدعى عليه، وحال المدعى عليه ما ذكر من عدم إتمامه للزفاف ووليمة 
ضرار(؛  ولا  ضرر  )لا  وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  وقد  يخفى،  لا  عليها  ضرر  فيه  العرس 
وحيث أقر المدعى عليه بطوعه واختياره بأنه شارب للخمر، مما يظهر معه عدم كفاءة المدعى 
علية للمدعية؛ وذلك لشرب الخمر، وقد قال تعالى: [~£¡¢£¤¥Z؛ 
\]ZY] :ولأن من مقاصد النكاح المودة والرحمة وهو منتف هنا، وقد قال تعالى
]^_`Zba ... الآية(، وشرب الخمر من الأسباب المؤدية لنفرة 
الزوجة من زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: )ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن (، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن شارب الخمر وعاصرها، 
ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن 
يسقيه من طينة الخبال( الحديث، كما أن في شرب الخمر ضررًا على الزوجة والأسرة والأبناء 
وقد قضت الشريعة الاسلامية برفع الضرر، وحيث لم يثبت ما ذكرته المدعية من طلاق لا 
بإقرار ولا ببينة؛ وحيث أقر الطرفان بحصول الدخول الشرعي بينهما؛ ولجميع ما سبق فقد 
من  المدعية  نكاح  بفسخ  حكمت  كما  طلاق  من  المدعية  به  ادعت  ما  ثبوت  بعدم  حكمت 
المدعى عليه على غير عوض، كما ثبت لدي إقرار المدعى عليه بشربه للخمر وقررت الكتابة 
للجهة المختصة لإجراء اللازم حيال ما ثبت من شرب المدعى عليه للخمر، وبعرض ذلك 
على الطرفين قنعت به المدعية ولم يقنع به المدعى عليه، فجرى إفهام الطرفين بأن المدعية قد 
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بانت من المدعى عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مكتمل الشروط والأركان، 
كما جرى إفهام المدعية بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها من تاريخ هذا الحكم، وألا 
تستقبل الخطّاب إلا بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء عدتها، كما جرى إفهام المدعى عليه 
بأن عليه المراجعة بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ لاستلام نسخة الحكم وأن عليه التقدم بلائحته 
الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من استلام نسخة الحكم فإن لم يتقدم بذلك خلال هذه المدة 
فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة رقم ٣٥١٠١٢٨٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ المشتملة على الصك 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/٨هـ  وتاريخ   ٣٥٣٠٨١١٤ رقم 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المتضمن دعوى )...( ... الجنسية ضد )...( ... الجنسية في 
إثبات طلاق وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم 

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة القريات

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٦٨١٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٤٦٣٧ 

سولا سبولا إثباتها-ا عنا تلعدةا-اعجزا فيا بالملتجعةا دفعا هاتفيةا-ا رسالةا إثباتاطلاقا-ا
تلمدعيةا-ايمينهااعلىااعدماتللجعةا-اثبوتاتلطلاقا-ابينونةاصغلى.

سولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)ل١/رل٢(: “ إناحمفاعميهاعلىاتلبتاكفاه،اوكاناتلاقديلُافيها
تلعِملَ”.

نصية  برسالة  لها  طلاقه  إثبات  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
على الجوال، وانتهاء عدتها دون مراجعته لها، كما طلبت إلزامه بالنفقة على ولده، وبعرض 
واستعد  انتهاء عدتها،  قبل  راجعها  قد  بأنه  بالطلاق، ودفع  أقر  عليه  المدعى  الدعوى على 
به أحضر شاهدين فشهدا  المدعى عليه على ما دفع  البينة من  بالإنفاق على ولده، وبطلب 
بشهادة غير موصلة لإثبات دفعه؛ ونظراً لأن الزوج إذا ادعى إرجاع المرأة بعد انتهاء العدة 
وأنكرت هي ذلك ولا بينة فإن القول قولها بيمينها، ولأن المدعية أدت اليمين على صحة 
دعواها؛ لذا فقد حكم القاضي بثبوت طلاق المدعى عليه لمطلقته المدعية، وأنها بانت منه 
بينونة صغرى، وألزم المدعى عليه بتسليمها نفقة شهرية لولده منها، فاعترض المدعى عليه 

على إلزامه النفقة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القريات،  العامة بمحافظة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القريات  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٢٧٧٩١٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٦٨١٠
١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 ،)...( الرقم  بالسجل ذي  الجنسية  )...( سعودية  المدعية  وفيها حضرت  ١٠:٤٥ صباحا 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الحاضر  والدها  قبل  من  بها  والمعرف 
الرقم )...(، كما حضر لحضورهما المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بالسجل ذي الرقم 
)...(، وقالت الأولى في تحرير دعواها: إن هذا الحاضر تزوجني عام ١٤٢٩هـ، وقد دخل 
طلقني  وقد  ١٤٣٠/٥/٢٤هـ،  بتاريخ  المولود   )...( منه  وأنجبت  الشرعي،  الدخول  بي 
رسالة  عبر  ذلك  وكان  طالق،  أنت  لي:  بقوله  ١٤٣١/١٠/١١هـ  بتاريخ  عليه  المدعى 
نصية على جوال والدي وجوال والدتي، كما أنه لم ينفق على ولده منذ أربع سنوات. أطلب 
على  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  طلاق،  صك  وإعطائي  ولده،  على  نفقة  بفرض  إلزامه 
المدعى عليه، وبسؤاله عما جاء في الدعوى أجاب بقوله: إن ما جاء في الدعوى من الزواج 
والإنجاب والطلاق في التاريخ المذكور كله صحيح، ولكنني راجعتها، وأشهدت على ذلك 
قبل انتهاء عدتها؛ وأما بالنسبة لنفقة الولد فلا مانع لدي من دفع خمسمئة ريال شهريا؛ نفقة 
للولد، هكذا أجاب. وبطلب البينة منه أجاب بقوله: أطلب إمهالي لإحضارها في الجلسة 
القادمة، ثم جرى سؤاله عن عقد النكاح، فأجاب بقوله: ليس معي الآن، وسأحضره في 
الجلسة.  رفع  قررت  المئة  بعد  والعشرين  السادسة  المادة  على  وبناء  وعليه  القادمة؛  الجلسة 
المثبتة هويتهما في  المدعية )...(  المدعية )...( والمعرف بها والد  وفي جلسة أخرى حضرت 
الجلسة الماضية، كما حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القريات في 
١٤٣٥/١/٢٤هـ برقم ٣٥١١٣٦٤٨، التي تخوله حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى 
الحكم  وقبول  فيهم،  والطعن  الشهود  وإحضار  والتنازل،  والصلح  والإنكار  عليها  والرد 
ونفيه، كما حضر لحضوره المدعى عليه )...(، وبسؤاله عن بينته أجاب بقوله: أحضرت لكم 
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البينة، وأطلب سماع شهادتهما، وبسؤال الأول )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي 
الرقم )...( البالغ من العمر ٥٧ سنة، ويسكن بحي )...( بالقريات، ومتقاعد من )...(، 
وبسؤاله عما  إفادته،  وكالة صديق حسب  والمدعي  وقرابة،  عليه نسب  المدعى  وبينه وبين 
لديه من شهادة أجاب بقوله: أشهد بأن المدعى عليه )...( أرسلني مع عمه )...( للذهاب 
قبل  ذلك  لبيت زوجها، وكان  أبيها؛ لإرجاعها  عند  التوسط  أجل  المدعية من  والد  لبيت 
أكثر من سنتين، ولا أذكر التاريخ تحديدا. هذا ما لدي، وبسؤاله: هل أخبركم المدعى عليه 
)...( بأنه راجع امرأته، وطلب منكم الذهاب لبيت والد المدعية زوجته من أجل التوسط 
إنني لا أعلم إن كان المدعى عليه )...( طلق  أبيها لإرجاعها أم لا ؟ فأجاب بقوله:  عند 
منا  وطلب  أبيها،  لبيت  فذهبت  مشاكل،  زوجته  وبين  بينه  أن  أعرفه  والذي  لا،  أم  امرأته 
الثاني عن  الشاهد  بينهما. هكذا أجاب، ثم جرى سؤال  الذهاب لأبيها لمحاولة الإصلاح 
اسمه وبياناته الشخصية، فأجاب بقوله: اسمي )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي 
الرقم )...(، وأبلغ من العمر ٤٢ سنة، وأعمل متقاعداً من إدارة الجوازات، وأسكن بحي 
)...( بالقريات، والمدعى عليه )...( ابن أخي، ولا علاقة لي بالمدعية. وبسؤاله عما لديه من 
شهادة قال : أشهد بأنني وعم المدعى عليه )...( ذهبنا لبيت والد المدعية برغبة من )...( 
من أجل التوسط عند أبيها لإرجاع الزوجة لبيت زوجها، ولم أكن أعلم أن بينهما طلاقًا، 
ولكن الذي أعـرفـه أن بينهما مـشـاكـل وخـلافـات، وكـان ذلك قـبل أكـثر مـن ثـلاث 
أجابت  المدعية  على  الشهادة  وبعرض  لدي.  ما  هذا  تحديدا،  التاريخ  أذكر  ولا  سـنوات، 
بقولها: إن مجيئ الشاهد )...( لبيت والدي كان بعد انتهاء العدة؛ وأما مجيئ الشاهد )...( 
كان قبل طلاقه لي. هكذا أجابت. وبرد ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: إنني راجعت 
المدعية في أول أسبوع من رمضان من عام ١٤٣١هـ، وذهبت لها برفقة والدتي وجدتي لبيت 
والدها من أجل أخذها، وإرجاعها للبيت، وقد جلست واتفقت معها على العودة لبيتي. 
برقم ١١٢٦  المحكمة  الصادر من هذه  الزواج  هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على عقد 
في ١٤٢٨/١٢/٢٦هـ؛ ونظرا لانتهاء وقت الجلسة، وللتأمل رفعت الجلسة. وفي جلسة 
أخرى حضرت المدعية )...(، المعرف بها من قبل والدها المثبتة هويته في الجلسة الماضية، كما 
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حضر لحضورهما المدعى عليه )...(؛ ونظرا لكون بينة المدعى عليه على رجعة مطلقته غير 
موصلة، ولكون ادعاء الزوج المراجعة بعد انقضاء العدة الحكم فيه أن القول قولها، كما نص 
بذلك أهل العلم، ولكون كل موضع ينص أهل العلم فيه بأن القول قولها فعليها اليمين، 
كما جاء في الشرح الكبير لابن قدامة )٤٨٨/٨(؛ لذا جرى عرض اليمين على المدعية بعد 
تخويفها بعاقبة اليمين الكاذبة، واستعدت بها، وحلفت بالله قائلة: والله العظيم إن مطلقي 
)...( لم يراجعني في زمن عدتي، وعليه، وبناء على ما سلف من الدعوى والجواب المتضمن 
موافقة الزوج بالنفقة على ولده بدفع خمسمئة ريال لأمه نفقة للولد، ولإقرار المدعى عليه 
مراجعته  على  عليه  المدعى  لدى  موصلة  بينة  ولا  ١٤٣١/١٠/١١هـ،  بتاريخ  بالطلاق 
مطلقته زمن العدة، ولإنكار المطلقة ذلك، وحلفها، ولأن الأصل عدمه وحصول البينونة؛ 
بتاريخ ١٤٣١/١٠/١١هـ، وأنها بانت منه  لذا فقد ثبت لدي طلاق )...( لمطلقته )...( 
كما  الشروط والأركان،  بعقد ومهر جديدين مستكمل  إلا  للمطلق  بينونة صغرى لا تحل 
قررت إلزام المدعى عليه )...( بدفع نفقة شهرية لولده، الذي هو في حضانة أمه الآن قدرها 
خمسمئة ريال، وبذلك كله حكمت، وبعرضه على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم فيما يتعلق 
تاريخ هذا  له من  بأن  بالنفقة، وأفهم  يتعلق  فيما  قناعته  البينونة، وعدم  بالطلاق وحصول 
اليوم ثلاثين يوما لتقديم اللائحة الاعتراضية، وإن لم يسلمها خلال المدة النظامية فسيسقط 
حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ  الخميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الساعة ٥٢: ٠٩ وفيها حضرت المدعية )...(، المعرف بها من قبل والدها المثبتة هويته في الجلسة 
السابقة، كما حضر لحضورهما المدعى عليه )...(، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف 
بالجوف وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٥٢٤٥٦٧٩ والتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ، ونص الحاجة 

منه بعد المقدمة: )وبدراسة الصك وصـورة ضـبطه وأوراق المـعاملة لوحظ ما يلي : 
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أولًا: لم يسأل فضيلته المدعى عليه هل لديه مزيد بينة أم لا ؟ 
ثانيا: يمين المدعية لا تكون على البت -نفي وقوع الرجعة، ولكن تكون على نفي العلم.

ثالثا: لم يعرض فضيلته الحكم على المدعية لمعرفة قناعتها به من عدمها، ولا بد من ذلك، 
فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإجراء ما يلزم، ورصد ما يجد في الضبط وصورته والصك 
وسجله، وإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف لإكمال لازمها، والله الموفق(، وعليه نجيب 
أصحاب الفضيلة عما جاء في الملاحظة الأولى والثانية بأن الحكم فيما يتعلق بوقوع الطلاق 
وعدم ثبوت مراجعة المدعى عليه للمدعية، وحصول البينونة الصغرى بينهما حكم مكتسب 
القطعية بقناعة المدعى عليه، وموافقة الحكم لما جاء في طلب المدعية من إثبات طلاق المدعى 
كانت على  المدعية  يمين  بأن  الاستئناف، علما  اختصاص محكمة  عليه تجاهها، وهو خارج 
البت والقطع وهو أعم من نفي العلم، وقد نص ابن قدامة في المغني ٢٠٨/١٠ على صحة 
ذلك بقوله: ) إن حلف عليه على البت كفاه، وكان التقديرُ فيه العِلمَ (، كما جرى عرض 
التوفيق  الله  سائلا  جوابي؛  هذا  به.  قناعتها  فقررت  المدعية،  على  بالنفقة  يتعلق  فيما  الحكم 
لي ولأصحاب الفضيلة، كما ستتم إعادة كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالجوف، 
وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائرة الأحوال الشخصية والإنهاءات 
والوصايا والأوقاف في محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من المحكمة 
العامة في القريات برقم ٣٥١٦٢١٩٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣هـ، المقيدة لدى هذه المحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٩٩٤٣٢ برقم 
الخاص  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠١٠٩٢ برقـم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بما هو  الصك حكم فضيلته  إثبات طلاق. وقد تضمن  بشأن   )...( )...( ضد/  بدعوى/ 
مدون ومفصل به. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه؛ 
بناءً على قرارنا ذي الرقم ٣٥٢٤٥٦٧٩ والتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ تقررت المصادقة على 

الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ١ل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٣٣٥١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار:٣٥٢٨٠٧٠٨  

تلبينةاعميهاا-ايمينا تلدعوىا-اعدما إنكارا ثالثةا-ارسالةاجوتلا-ا إثباتاطلاقا-اطمقةا
تلزوجا-اثبوتاطمقاينا-ارداطمباإثباتاتلثالثة.

سوما دماءا رجالا لادعىا بدعوتهلا تلناسا يعطىا )لوا وسمللا عميها تللها تلنبياصلىا سولا ا
وأموتلهل،اولكناتلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل(.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إثبات طلاقه لها الطلقة الثالثة عن 
طريق إرسال رسالة جوال كتب فيه: أنت طالق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر 
صحتها، وقرر أنه طلق المدعية مرتين وراجعها بعد الطلقة الثانية، وطلب إثبات مراجعته 
لها، وقد أقرت المدعية بالطلقتين الأولى والثانية ومراجعته لها بعدها، وأصرت على طلب 
إثبات الطلقة الثالثة، وبطلب البينة من المدعية قررت أنه لا بينة لديها، وطلبت يمين زوجها 
على نفي دعواها، فأدى المدعى عليه اليمين طبق ما طلب منه؛ ونظراً لأن الأصل استصحاب 
الحال بعدم وقوع طلقة ثالثة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي أن المدعى عليه طلق المدعية طلقتين 
وأنه راجعها في عدتها، ورد طلب المدعية في إثبات الطلقة الثالثة، وبذلك حكم، فاعترضت 

المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم:٣٤٤٩٣٣٥١ 
وتاريخ:   ٣٤٢٥٠٧٣١٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٠٤هـ،  وتاريخ: 
)...( سعودي  الموافق: ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ حضر  الثلاثاء  يوم  ١٤٣٤/١١/٠٤هـ، وفي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم: )...( الوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بشمال جدة ذات الرقم: ٨٤٣٣٧ في: ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ، المخول له 
فيها حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات والصلح والتنازل والإقرار والإنكار، وحضر 
لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم: )...(، ثم ادعى الأول 
قائلا: إن المدعى عليه كان زوجاً لموكلتي، فقد طلقها بتاريخ: ١٤٣٢/٠٨/٠١هـ؛ قائلا 
لها: )أنت طالق(، ثم راجعها في عدتها، ثم طلقها بتاريخ: ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ؛ قائلا لها: 
)أنت طالق(، وانتهت عدتها ولم يراجعها، وامتنع من إثبات طلاقها. أطلب الحكم بإثبات 
طلاق موكلتي؛ هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي 
وكالة كله صحيح، عدا أنني لم أراجع موكلته بعد الطلقة الثانية، والصحيح أنني راجعتها 
وبسؤاله  أجاب.  هكذا  مراجعتي؛  بإثبات  الحكم  وأطلب  ١٤٣٣/٠٥/٠١هـ،  بتاريخ: 
بينته في الرجعة أجاب قائلا: أطلب مهلة لإحضارها، هكذا أجاب. وفي يوم الاثنين  عن 
الموافق: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ حضرت: )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم: )...(، المعرف بها من قبل شقيقها: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  الرقم: )...(، وحضر لحضورها: )...( سعودي  ذي 
المدعية ولدت لي  قائلا:  المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب  الرقم: )...(؛ وبسؤال 
على فراش الزوجية بنتين هما: )...( المولودة بتاريخ: ١٤٣٢/٠٤/٠٤هـ و)...( المولودة 
الثانية المؤرخة في:  بتاريخ: ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، وهذا يدل على أنني راجعتها بعد الطلقة 
١٤٣٣/٠٣/١٩هـ؛ إذ كيف يحصل حمل ولم تحصل رجعة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك 
بتاريخ: ١٤٣٣/٠٥/١٨هـ،  المدعية أجابت قائلة: صحيح قد راجعني المدعى عليه  على 
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بتاريخ:  ثالثة  طلقة  طلقني  لكنّه  لي،  مراجعته  تتضمن  لي  سلمها  عادية  ورقة  وجدت  فقد 
١٤٣٣/١٠/١٠هـ؛ حيث أرسل لي رسالة جوال نصها: )أنت طالق(، أطلب إثبات هذه 
الطلقة الثالثة، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية 
أجاب.  هكذا  صحيح،  فغير  الثالثة  الطلقة  ١٤٣٣هـ  لعام:  شوال  شهر  في  طلقتها  أنني 
نفي دعواي،  يمينه على  بينة، وأطلب  قائلة: ليس لدي  بينتها أجابت  المدعية عن  وبسؤال 
هكذا أجابت. عند ذلك عرضت اليمين على المدعى عليه بعد أن خوفته خطرها، فاستعد 
للحلف، فأذنت له فحلف قائلا: )أقسم بالله العظيم الغالب الطالب الضار النافع أنني لم 
أطلق زوجتي )...( إلا طلقتين فقط ولم أطلقها الطلقة الثالثة في شهر شوال لعام: ١٤٣٣هـ(، 
هكذا حلف، ورضيت بذلك المدعية. فبناء على ما سلف، ولأن المدعية قد أقرت أن المدعى 
أن  على  بينة  تقدم  ولم  ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ،  في:  المؤرخة  الثانية  الطلقة  بعد  راجعها  عليه 
المدعية،  لطلب  طبقا  اليمين  حلف  عليه  المدعى  ولأن  ثالثة،  طلقة  طلقها  قد  عليه  المدعى 
ـ  والسلام  الصلاة  ـ عليه  ولقوله  ثالثة،  بعدم وقوع طلقة  الحال  استصحاب   ولأن الأصل 
المدعي  على  البينة  ولكن  وأموالهم  قوم  دماء  رجال  لادعى  بدعواهم  الناس  يعطى  )لو 
واليمين على من أنكر(؛ لذلك كله فقد ثبت لدي أن المدعى عليه طلق المدعية طلقتين الأولى 
بتاريخ: ١٤٣٢/٠٨/٠١هـ، وأنه راجعها في عدتها، والثانية بتاريخ: ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ، 
حكمت.  وبذلك  الثالثة،  الطلقة  إثبات  في  المدعية  طلب  ورددت  عدتها،  في  راجعها  وأنه 
واستعدت  معارضتها،  المدعية  وقررت  بالحكم،  قناعته  عليه  المدعى  قرر  الحكم  وبإعلان 
بتقديم لائحة اعتراضية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
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١٤٣٥/٦/٢هـ  ٣٤/٢٥٠٧٣١٤والتاريخ  الرقم  ذي  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
المشتملة على الصك ذي الرقم ٣٥٢٢٨٧٧٦ والتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( 
في إثبات طلاق، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على 

الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢ل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بخميس مشيط

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٠٨٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٧٨٥٨١  

إثباتاطلاقا-اطمقةاثالثةاا-اتعميقهااعلىاشرطا-ادفعابقصداتلمنعا-لفظايحاملاتلطلاقا
وتليمينا-ايميناتلزوجا-اعدماثبوتاتلطلاقا-ارداتلدعوىا-اكفارةاتليمين.

مااجاءافياكشافاتلقناعا)ا/٢٦ر(: “ )و(اماايُاخمصابهامنا)تلحنث(افياحمفها)إذتاأرتدا
تخويفاتملأتهابالطلاقاإناخلجتامنادترها(،افقالالهالا)أنتاطالقاثلاثااإناخلجتامنا
تلدتراإلاابإذني،اونوىابقمبه(ابطالقا)طالقامناوثاق(ابفاحاتلوتواوكسرهااأيلاسيدا)أو(اطالقا
)مناتلعملاتلفلاني،اكالخياطة،اوتلغزل،اوتلاطليز،اونوىابقولهلاثلاثااثلاثةاأيام؛افمهانياه(؛ا
لأنالفظهايحاممها)فإناخلجتالماتطمقافيماابينهاوبيناتللهاتعالىاروتيةاوتحدة(الأنهاأدرىاابنياه”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إثبات طلاقه لها الطلقة الثالثة بقوله: 
إن خرجت من البيت فأنت طالق؛ ثم خرجت من البيت بعد ذلك، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه قصد منع زوجته المدعية من الخروج، وتخويفها، ولم 
يقصد إيقاع الطلاق، وقد أنكرت المدعية ما دفع به المدعى عليه، وطلبت يمينه على عدم 
تكراره التلفظ بالطلاق مرة أخرى، وقصده بذلك إيقاع الطلاق، فأداها طبق ما طلب منه؛ 
ونظراً لأن اللفظ يحتمل الطلاق واليمين والمرجع في ذلك إلى نية المطلِّق، ولأنه قرر أن قصده 
هو التخويف والمنع من الخروج وأنه لا يقصد الطلاق، ولأنه حلف اليمين المطلوبة منه؛ لذا 
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فقد حكم القاضي برد دعوى المدعية لعدم ثبوت الطلاق الصادر من المدعى عليه، وأفهم 
المدعى عليه بأن عليه كفارة اليمين لقاء حنثه بخروج زوجته من المنزل بعد أن تلفظ عليها 

بذلك اللفظ، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط،  الحمد لله وحده، وبعد، فلدي 
برقم  مشيط  بخميس  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥٠٠٨٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٤٢٥٠٩ وتاريخ 
وفيها  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، 
حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( برفقة أخيها المعرف 
بها )...( السعودي بالسجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...(، ولم تتضمن 
أوراق المعاملة تبلغ المدعى عليه بالحضور من عدمه؛ لذا جرى رفع الجلسة من أجل تبليغ 
أخيها  بها  المعرف  برفقة   )...( المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  بالحضور،  عليه  المدعى 
قائلة  )...(؛  الرقم  ذي  المدني  بالسجل  السعودي   )...( معها  الحاضر  على  وادعت   ،)...(
في تحرير دعواها: تزوجت المدعى عليه هذا الحاضر في عام ١٤٠٤هـ، ودخل بي الدخول 
الشرعي، وأنجبت له أربعة من الأولاد: )...( وهي تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً، 
و)...( يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً، و)...( ويبلغ من العمر خمسة عشر عاماً، و)...( 
وتبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، وقد طلقني الطلقة الأولى في عام ١٤٠٧هـ بقوله لي: أنت 
طالق، ثم راجعني بعد ذلك في أثناء العدة، ثم طلقني الطلقة الثانية في عام ١٤١٨هـ بقوله 
لي: أنت طالق، ثم راجعني في أثناء العدة، ثم طلقني الطلقة الثالثة في عام ١٤٢٤هـ بقوله 
لي: أنت طالق، ثم ذهب يستفتي أحد طلبة العلم في هذه الطلقة، واتصل على هاتف المنزل 
الذي لا أعرف اسمه،  الشيخ  أكلم ذلك  أن  الشيخ، وطلب مني  بعد ذلك من عند ذلك 
يتبق  الثالثة غير واقعة، ولم  الطلقة  الهاتف، وقال لي: هذه  الشيخ عن طريق  وفعلًا كلمت 
سوى طلقة واحدة، فحافظوا عليها ثم اقتنعت بذلك. وفي عام ١٤٣٣هـ حصل بينه وبين 
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إلى  اذهبي  قائلًا:  فتلفظ علي  المشكلة،  إنهاء  أجل  ثم حضرت من  تفاهم،  )...( سوء  ابني 
أهلك فأنت طالق، وكنت في حال حيض، وقد ذهب بعد ذلك المدعى عليه مع أخي هذا 
هذه  بأن  أفتاهما   )...( الشيخ  بأن  أخي  أخبرني  ذلك  بعد  ثم  الاستفتاء،  أجل  من  الحاضر 
الطلقة غير واقعة؛ لأنني كنت في حال الحيض، وفي تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ طلبت من 
المدعى عليه بأن يسمح لي بالذهاب إلى زيارة أختي )...( بعد خروجها من عدة وفاة زوجها 
الباب فأنت طالق، وفعلًا خرجت في حينها من  فرفض ذلك، ثم قال لي: لو خرجت مع 
المنزل؛ قاصدة الذهاب إلى أختي، ثم عدت في نفس اللحظة من أجل أخذ الخادمة المنزلية 
المنزل اذهبي فأنت  معي، فقابلته، ثم تلفظ قائلًا: من زمان وأنا أبحث عن خروجك من 
طالق، ثم اتجهت بعد ذلك إلى منزل أختي، وبعد ذلك إلى منزل أهلي، ولم أعد إليه بعد ذلك؛ 
لذا أطلب إثبات هذه الطلقة الثالثة والأخيرة، وإخراج صك بذلك. هذه دعواي. وبسؤال 
المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعية أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية في دعواها من حصول 
الزواج فيما بيننا وإنجابها للأولاد المذكورين فصحيح؛ وأما الطلاق الأول الذي تذكر بأنه 
وقع في ١٤٠٧هـ فغير صحيح، ولم أتلفظ عليها بالطلاق في ذلك العام؛ وأما الطلاق الذي 
وقع في عام ١٤١٨هـ فصحيح، وتعتبر هي الطلقة الأولى، وكذلك الطلاق الذي وقع في 
عام ١٤٢٤هـ اعتبرته الطلقة الثانية إبراء للذمة، وقد راجعتها أثناء العدة مع العلم أن الشيخ 
الذي أفتانا، وكلمها عن طريق الهاتف، وهو الشيخ )...( قد أفتى بعدم وقوع الطلاق، ثم 
الثانية. وفي عام ١٤٣٣هـ طلقتها كما ذكرت،  بعد ذلك قال لي: إذاً تعتبر هذه هي الطلقة 
الطلاق  وأما  حيض.  حال  في  كانت  لأنها  الطلاق؛  وقوع  بعدم   )...( الشيخ  أفتانا  وقد 
الأخير الذي ذكرت بأنه وقع في تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ فقد طلبت مني أن تذهب إلى 
السودة من أجل التنزه فرفضت ذلك إلا أنها أصرت على طلبها، فتلفظت عليها قائلًا: إن 
خرجت من المنزل فأنت طالق؛ أقصد بهذا اللفظ منعها من الخروج وتخويفها، ولا أقصد 
إيقاع الطلاق؛ لأنه لم يبق إلا هذه الطلقة الأخيرة، ومع هذا لم تستجب وخرجت، وهي لا 
زالت في عصمتي، وأنا لا أرغب في فراقها. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت 
قائلة: ما ذكره من أنه لم يحصل طلاق في ١٤٠٧هـ فغير صحيح، بل إنه طلقني طلقة واحدة 
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الذي  بابني )...(، كما أن طلاقه الأخير  ونحن في محافظة محايل عسير عندما كنت حاملًا 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ لم يقصد من ذلك التخويف، وإنما يقصد إيقاع الطلاق؛ حيث 
إنه قال لي بعد ذلك: أنا من زمان أبحث عن خروجك من المنزل، فاذهبي فأنت طالق. فهو 
بذلك يقصد إيقاع الطلاق، ولا يقصد التخويف. هكذا أجابت، ثم جرى رفع الجلسة من 
أجل التأمل والنظر. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...( برفقة أخيها المعرف بها )...( 
وكذلك المدعى عليه )...( عندئذ جرى سؤال المدعى عليه: هل قال لها بعد أن خرجت من 
المنزل وعادت إليه مرة أخرى: ) أنا من زمان أبحث عن خروجك من المنزل فاذهبي فأنت 
طالق ( ؟ فأجاب قائلًا: إنني لم أتلفظ بهذا الطلاق للمرة الثانية كما ذكرت المدعية، ولم يصدر 
مني هذا اللفظ إطلاقاً، وإنما قلت لها: من زمان وأنا أبحث عن خروجك فقط، وإنما تلفظت 
عليها في بداية الأمر بقولي لها: ) إن خرجت من الباب فأنت طالق (؛ أقصد تخويفها، ومنعها 
من الخروج، ولا أقصد من ذلك اللفظ الطلاق، والله هو الشاهد والمطلع على نيتي. هكذا 
أجاب. عندئذ جرى سؤال المدعية: هل لديها بينة على ما ذكرته في دعواها من أن المدعى 
عليه تلفظ عليها عند عودتها بقوله: ) من زمان وأنا أبحث عن خروجك من المنزل اذهبي 
فأنت طالق ( ؟ فأجابت قائلة: لا بينة لي على ذلك؛ حيث لم يكن معنا أحد عندما تلفظ عليها 
باللفظ الأول، وكذلك الثاني، وأطلب يمينه على نفي ذلك. هكذا أجابت. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه استعد للحلف، فأذنت له بأداء اليمين، فحلف قائلًا: “ والله العظيم، عالم 
الغيب والشهادة بأن ما ذكرته المدعية في دعواها بأنني تلفظت عليها مرة أخرى بعد عودتها 
فغير  طالق  فأنت  أهلك،  بيت  إلى  اذهبي  لها:  بقولي  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ  بتاريخ  المنزل  إلى 
اللفظ  بذلك  أقصد  وكنت  الأولى،  اللفظة  إلا  مني  يصدر  ولم  بذلك،  أتلفظ  ولم  صحيح، 
الأول تخويفها ومنعها من الخروج، ولا أقصد إيقاع الطلاق”. هكذا حلف. فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن لفظ الطلاق الصادر من المدعى عليه على زوجته في 
يحتمل  لفظ   ) طالق  فأنت  الباب  من  خرجت  إن   ( لها:  بقوله  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ  تاريخ 
اللفظ تخويفها،  أنه يقصد من هذا  نيته؛ وحيث قرر  الطلاق واليمين والمرجع في ذلك إلى 
ومنعها من الخروج، ولا يقصد بذلك طلاقها، وقد ذكر صاحب كشاف القناع رحمه الله جـ 
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٥ صـ ٣٢٦ما نصه: “ وما يتخلص به من الحنث في حلفه إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق 
إن خرجت من دارها، فقال لها: أنت طالق ثلاثاً إن خرجت من الدار إلا بإذني، ونوى بقلبه 
طالق من وثاق، أو طالق من العمل الفلاني، كالخياطة، والغزل، والتطريز، ونوى بقوله: 
ثلاثاً ثلاثة أيام؛ فله نيته؛ لأن لفظه يحتمله، فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية 
واحدة؛ لأنه أدرى بنيته”. وبما أنه لا بينة للمدعية على أنه تلفظ عليها مرة أخرى بعد عودتها 
بقوله لها: )اذهبيِ إلى بيت أهلك فأنتِ طالق (، ولكون المدعى عليه حلف اليمين المطلوبة 
منه على الصفة المذكورة أعلاه، ولجميع ما ذكر فقد حكمت برد دعوى المدعية لعدم ثبوت 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ لما ذكر أعلاه، وأفهمت  هذا الطلاق الصادر من المدعى عليه 
المدعى عليه بأن عليه كفارة اليمين لقاء حنثه بخروج زوجته من المنزل بعد أن تلفظ عليها 
بذلك اللفظ المشار إليه أعلاه، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعية قررت 
عدم القناعة بالحكم، وطلبت في تمكينها من الاعتراض على الحكم، فأجيب طلبها، كما قرر 
المدعى عليه فهمه لما تم إفهامه به، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المساعد 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ،  وتاريخ  برقم/٣٤٢٥٤٢٥٠٩ 
 )...( بدعوى/  الخاصة  ١٤٣٥/٥/٤هـ،  وتاريخ  برقم/٣٥٢٣٢٥٨٢   )...( الشيخ/ 
بما  المتضمن حكم فضيلته  بالصك،  الموضحة  الصفة  إثبات طلاق على  بشأن   )...( ضد/ 
المعاملة  بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق  هو مدون 
تقررت المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٧١٠٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ رقم القرار:٣٥٣٤٦٠٥٦  

حقيقةا تلمنعا-ا بقصدا دفعا تلكبرىا-ا تلبينونةا لفظا شرطا-ا علىا تعميقها طلاقا-ا إثباتا
تلطلاقاوسوعهالااتليمينا-اتناهاءاتلعدةا-اثبوتاتلطلاقا-ابينونةاكبرى.ا

١ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اثلاثاجدهناجداوهزلهناجداتلنكاحاوتلطلاقاوتللجعةا(.
٢ا-اسلتراهيئةاكباراتلعمماءاذواتللسلا)١٦(اوتلااريخا١١/١٢/رلر١هـ.

 أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إثبات طلاقه لها طلاقا بائنا بقوله: إذا طلعت 
من البيت فأنت طالق بالثلاث طلاقا بائنا، وكررها أكثر من خمس مرات؛ وذلك لأنها خرجت 
من البيت بعد ذلك الطلاق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه قصد 
بلفظ الطلاق منعها من الخروج؛ ونظراً لأن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع ما علق عليه 
سواء قصد الطلاق أم لا، ولأن الأصل في الأمور حقيقتها، وحقيقة الطلاق وقوعه لا اليمين؛ لذا 
فقد ثبت لدى القاضي طلاق المدعى عليه لزوجته المدعية طلاق الثلاث البائن، وبذلك حكم، 
وأفهم الزوجة بأنها بانت من زوجها المدعى عليه بينونة كبرى، وأن لها أن تتزوج بعد اكتساب 
الحكم القطعية لانتهاء عدتها بمضي ثلاث حيض من تاريخ الطلاق، وأفهم المدعى عليه بأن فعله 
محرم ولا يجوز، وكان الواجب عليه أن يطلق طلاق السنة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بعد،  أما  وسلم،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرياض، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم ٣٥١٧٧١٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ، 
الخميس  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٧٥٨٣٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨ وفيها حضرت )...( سعودية 
المدعى  )المضافة في سجل أسرة زوجها   ،)...( الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب 
السجل  عليه(، والمعرف بها من قبل أخيها الحاضر معها )...( سعودي الجنسية بموجب 
التبليغ وجدتها  إلى ورقة  المدعى عليه )...(، وبالرجوع  الرقم )...(، ولم يحضر  المدني ذي 
إلى  البلاغ  تسليم  وتم  عليه،  المدعى  مقر عمل  إلى  الانتقال  تم  بأنه  المحضر  إفادة  تضمنت 
سكرتير الشؤون )...(، كما تم الاتصال بالمدعى عليه، وأفاد بأنه بعث وكيله للحضور، وتم 
الانتظار لحضوره أكثر من ساعة؛ لذا ونظرا لتبلغ المدعى عليه لشخصه قررت سماع الدعوى 
غيابيا وأفهمت المدعية بتحرير دعواها، فادعت قائلة: إن المدعى عليه )...( حامل السجل 
المدني ذي الرقم )...( زوجي تزوجني عام ١٤٢٤هـ، ودخل بي الدخول الشرعي، ورزقت 
منه على فراش الزوجية بالأولاد )...(، و)...(، و)...(، و)...(، ومكثت معه حتى تاريخ 
١٤٣٥/٢/١٨هـ؛ حيث حصل بيننا نزاع، فضربني، فاتصلت بأهلي للحضور والذهاب 
معهم، فقال لي: ) إذا طلعت من البيت فأنت طالق بالثلاث طلاقًا بائنًا (، وكررها أكثر من 
خمس مرات، فخرجت من البيت مع أهلي، ولم يراجعني حتى تاريخه، وهذه هي المرة الأولى 
التي يحصل بيننا طلاق، وأطلب إثبات طلاقي البائن منه، هذه دعواي. وبسؤالها عن بينتها 
أجابت بقولها: لدي شهادة أخي )...(، وشهادة ابن أختي )...(، ثم أحضرت للشهادة )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة عرف 
بنفسه بأنه من مواليد ١٣٩٨هـ، ويعمل بوزارة )...( بالرياض، ثم شهد قائلا: أشهد أنه 
بأحد الأيام اتصلت بي أختي المدعية؛ طالبة حضوري؛ لأن زوجها ضربها، فحضرت لمنزلها، 
وطلبت منها الذهاب معي، فقال زوجها المدعى عليه )...( لها: ) إن طلعت من البيت فأنت 
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طالق بالثلاث، وكررها أكثر من مرة، فطلعت المدعية، وركبت معي مع ابن اختي )...(، 
علما بأنني لا أتذكر التاريخ تحديدا، هكذا شهد، ثم قررت المدعية؛ طالبة الإمهال لإحضار 
الشاهد الآخر فأجيبت لطلبها، ورفعت الجلسة، وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وفيها 
حضرت المدعية برفقة أخيها المعرف بها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، وحضر لحضورهما )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( بصفته وكيلا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الدرعية برقم ٣٥٤٩٧٦١٣ 
والمرافعة  عليها،  والرد  الدعاوى،  وسماع  بالمطالبة،  فيها  له  المخول  ١٤٣٥/٤/١٧هـ،  في 
والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وتطليق زوجته )...( ثلاث طلقات، وإنهاء 
ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى المحاكم، واستلام المبالغ. انتهى مضمونها، 
فجرى عرض الدعوى المضبوطة على المدعى عليه وكالة، فأجاب قائلا: ما ورد في دعوى 
المدعية من زواج موكلي بها، وأنها أنجبت له الأولاد المذكورين، وأنه تلفظ عليها بالطلاق 
من  زوجته  منع  قصد  وإنما  الطلاق،  يقصد  لم  موكلي  ولكن  صحيح،  كله  المذكور  باللفظ 
إجابتي،  هذه  الدعوى،  رد  أطلب  فإني  لذا  ذلك؛  على  لي  حلف  وقد  منزله،  من  الخروج 
وبعرضه على المدعية قررت قائلة: أطلب إثبات طلاقي وبينونتي منه؛ حيث انتهت عدتي 
الآن، هكذا أجابت، فأفهمت المدعى عليه وكالة بإحضار موكله بالجلسة القادمة، ورفعت 
الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  المحدد  الموعد  وفي  لذلك.  الجلسة 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
التي  برقم ٣٤١٥١٨٢٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  بالرياض  الثانية  العدل  من كتابة 
وقبول  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  الدعاوى  وإقامة  والمدافعة  المرافعة  تخوله 
الأحكام والاعتراض عليها. ا.هـ، كما حضر المدعى عليه )...(، وبعرض ما سبق ضبطه 
السابقة،  بالجلسة  وكيله  جواب  في  جاء  ما  صحة  على  صادق  أصالة  عليه  المدعى  على 
وبسؤال المدعي وكالة عن حال موكلته حال طلاقها أجاب قائلا: لا أعلم عن حالها، علما 
بأن عدتها انتهت بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ؛ حيث مضت ثلاث حيض من تاريخ الطلاق، 
هكذا أجاب، وبعد الاطلاع والتأمل فيما سطره فقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة؛ وبناء 
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على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما قرره الطرفان؛ ونظرا لإقرار المدعى عليه بتعليقه 
طلاق زوجته المدعية الطلاق البائن على خروجها من منزله، وأنه قصد منعها من الخروج، 
لا إيقاع الطلاق، وبناء على ما قرره جمهور العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة من وقوع الطلاق 
السنة  نصوص  ولأن  لا،  أم  الطلاق  قصد  سواء  عليه،  علق  ما  وقع  إذا  شرط  على  المعلق 
لحديث:  الفـقهاء  اتـفاق  وعليه  والهازل،  الجاد  من  الطلاق  وقوع  على  نصت  الطلاق   في 
“ ثـلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة”. أخرجه أبو داود والترمذي 
اليمين، وقد صدرت  الطلاق وقوعه لا  في سننهما، والأصل في الأمور حقيقتها، وحقيقة 
١٣٩٣/١١/١٢هـ،  والتاريخ   ١٦ الرقم  ذي  بالقرار  بالأكثرية  العلماء  كبار  هيئة  فتوى 
“ وبعد دراسة الموضوع، وتداول الرأي، واستعراض  الذي جاء فيه بعد المقدمة ما نصه: 
لم  أنه  إيراد مع الأخذ في الاعتبار  العلم في ذلك، ومناقشة ما على كل قول من  كلام أهل 
يثبت نص صريح لا في كتاب ولا في سنة باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنث، وعدم 
اعتباره، وأن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال. بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار 
القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق 
 المحض، أو كان قصده الحث، أو المنع، أو تصديق خبر، أو تكذيبه وذلك لأمور أهمها ما يلي: 
١ - ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك، ومنه ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ 
معلقا بصيغة الجزم من أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت 
فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود في رجل 
فتفعله. قال هي واحدة وهو أحق بها، وما  إن فعلت كذا وكذا فهي طالق،  قال لامرأته: 
رواه أيضا بإسناده إلى أبي الزناد عن أبيه أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا يقولون: 
الليل، فخرجت طلقت امرأته. إلى غير  أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلى 
في  شذ -  من  إلا  العلم -  أهل  عليه  أجمع  بعضا.٢ -ما  بعضها  يقوى  مما  الآثار،  من  ذلك 
أبي  حديث  إلى  استنادا  وذلك  الطلاق؛  يقصد  لم  بأنه  القطع  مع  الهازل  من  الطلاق  إيقاع 
هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول، من أن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح 
 والعتاق. فإن كلا من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى ذكر الطلاق، وإن لم يقصده، 
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تعالى:  لقوله  به.  الحالف  على  إيقاعه  وعدم  به،  الهازل  على  بإيقاعه  بينهما  للتفريق  وجه  فلا 
بهذا  يقصد  الملاعن  أن  بها  الاستدلال  ووجه   .Zى ى  ې   ¸¶µ´³²]
الشرط التصديق، ومع ذلك فهو موجب اللعنة، والغضب على تقدير الكذب. ٣ -أن هذا 
التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على تقدير الوقوع؛ ولذلك أقامه الزوج مانعا 
له من وقوع الفعل، ولولا ذلك لما امتنع. ٤ -أن القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط 
ومالك  حنيفة  أبي  الأربعة:  الأئمة  قول  فهو  وأئمتهم،  العلم  أهل  جماهير  قول  عليه  المعلق 
والشافعي وأحمد، وهو المشهور في مذاهبهم. قال تقي الدين السبكي في رسالته الدرة المضيئة: 
وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم، ولا يتوقف في صحة نقلهم، فمن 
ذلك الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وناهيك به. وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام 
المجتهد أبو عبيد، وهو من أئمة الاجتهاد، كالشافـعي، وأحـمد وغـيرهما، وكـذلك نـقـله 
أبو ثور، وهو من الأئمة أيضا، وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير 
الطبري، وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة، وكذلك نقل الإمام الحافظ أبو 
عمر بن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، وبسط القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالا، 
المنتقى - إلى  الباجي في  له، ونقله الإمام  المقدمات  ابن رشد في كتاب  ونقل الإجماع الإمام 
المسألة، بل كلهم  فلم يختلفوا في هذه  الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم  قال: وأما  أن 
نصوا على وقوع الطلاق، وهذا مستقر بين الأئمة، والإمام أحمد أكثرهم نصا عليها، فإنه نص 
على وقوع الطلاق، ونص على أن يمين الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر، ولا 
تدخلها الكفارة. ا.هـ، وقد أجاب من يرى خلاف ذلك عما ذكره السبكي - رحمه الله - من 
الإجماع بأنه خاص فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط.” انتهى؛ لذا ولكل ما تقدم، 
فقد ثبت لدي طلاق المدعى عليه )...( لزوجته المدعية )...( طلاق الثلاث البائن بتاريخ 
عليه  المدعى  زوجها  من  بانت  قد  موكلته  بأن  وكالة  المدعي  وأفهمت  ١٤٣٥/٢/١٨هـ، 
بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وأن لها 
أن تتزوج متى شاءت لانتهاء عدتها بمضي ثلاث حيض من تاريخ الطلاق، وبعد اكتساب 
الحكم القطعية، وأفهمت المدعى عليه بأن فعله محرم ولا يجوز، وكان الواجب عليه أن يطلق 
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طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وبما تقدم 
حكمت، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته به، فأفهمته بأنه سيتم تسليمه 
نسخة من صك الحكم حالا، وله تقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخه، وإذا 
انقضت المدة، ولم يقدم اعتراضه خلالها سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، 
ففهم ذلك، وختمت الجلسة الساعة العاشرة إلا ربع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٥٨٧٥٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ، المرفق بها الصك 
الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...(، المسجل برقم ٣٥٢٥٨٥٦٦ وتاريخ 
المدني )...( ضد/ )...( ورقم  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ، الخاص بدعوى/ )...( ورقم سجلها 
مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  نكاح،  فسخ  بشأن   )...( المدني  سجله 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة واللائحة الاعتراضية تقرر 
الدائرة المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٦٦٥٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ رقم القرار:٣٥٣٦٥٥٠١  

عدما تلدفعا-ا إثباتا عنا عجزا تحققها-ا بعدما دفعا شرطا-ا علىا تعميقا طلاقا-ا إثباتا
ملتجعةاتلزوجةا-اتناهاءاتلعدةا-اثبوتاتلطلاقاا-ابينونةاصغلى.

.ZWVUTSRQPON]سولهاتعالىل

بنتك  أخذت  إن  بقوله:  لها  طلاقه  إثبات  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
فأنت طالق؛ لأنها أخذت تلك البنت بعد تلفظه بالطلاق، كما طلبت فسخ نكاحها منه حال 
بالتلفظ بالطلاق المعلق، ودفع  أقر  عدم ثبوت الطلاق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
بأن مقصوده من الشرط هو أن تأخذ البنت رغما عنه إلا أنها أخذتها برضاه، وبذلك لا يقع 
الطلاق، كما قرر أنه لم يراجع زوجته بعد ذلك الطلاق، وقد قررت المدعية انتهاء عدتها من 
ذلك الطلاق؛ ونظراً لأن ما دفع به المدعى عليه من أن الطلاق كان معلقا بالذهاب بالبنت؛ 
رغما عنه، لا برضاه لم تصادق عليه المدعية، ولم يأت المدعى عليه ببينة على ما دفع به، ولإقراره 
لدى  ثبت  فقد  لذا  ذلك؛  في  قولها  والقول  عدتها،  انتهاء  قررت  وقد  المدعية،  يراجع  لم  أنه 
القاضي طلاق المدعى عليه لزوجته المدعية الطلقة الأولى، وأن المدعية بانت من المدعى عليه 
بينونة صغرى لانقضاء عدتها دون مراجعتها وبذلك حكم، وأفهم المدعية بألا تتزوج إلا بعد 
اكتساب الحكم الصفة القطعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



400

طلاق

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن، 
برقم  الباطن  العامة بحفر  المحكمة  لنا من فضيلة مساعد رئيس  المحالة  المعاملة  وبناء على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٧٧٢٥٧٨ وتاريخ  ٣٥١٥٦٦٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ، 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٠١هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ، 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  حضر/)...(  وفيها  صباحا   ٠٨  :٤٥
)...( بصفته وكيلا عن )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حفر الباطن 
الدعاوى  وإقامة  المطالبة،  حق  له  تخول  التي  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  في   ٣٥٥٢٩٨٦٦ برقم 
لدينا  فادعى ضد الحاضر معه  والرد عليها والصلح،  الدعاوى  والمدافعة وسماع  والمرافعة 
في المجلس الشرعي المدعو/)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
المدعى عليه موكلتي، ودخل  إنه في ١٤٢٢/١١/٤هـ تزوج  قائلا في تحرير دعواه ضده: 
بها الدخول الشرعي، وأنجبت منه على فراش الزوجية ولدا اسمه )...(، وهو من مواليد 
إنجابها لابنتها  وبعد  ١٤٢٥هـ،  عام  مواليد  من  )...(، وهي  اسمها  وبنتا  ١٤٢٤هـ،  عام 
)...( حصل سوء تفاهم بينها وبين المدعى عليه على إثرها مكثت موكلتي عند أهلها منذ 
عشر سنوات حتى الآن، وقد قام المدعى عليه بطلاق موكلتي طلاقا رجعيا، ثم راجعها، 
ثم طلقها في ١٤٣٤/١٢/٧هـ بقوله لها: )إن أخذت بنتك فأنت طالق(، وقد كررها أكثر 
من مرة، وقد أخذت موكلتي البنت، وسافرت بها؛ لذا فإنني أطلب إثبات طلاق المدعى 
الزواج بسبب ترك المدعى  فإنني أطلب فسخ عقد  الثبوت،  عليه لموكلتي، وفي حال عدم 
عليه لموكلتي معلقة منذ عشر سنوات لم ينفق خلالها لا على موكلتي ولا على أولادها، هذه 
دعواي. ولدى عرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه علي من 
أشار  اللذين  والبنت  الابن  الزوجية  فراش  على  مني  أنجبت  وأنها  موكلته،  تزوجت  أنني 
إليهما المدعي وكالة، ومن حصول سوء التفاهم بيني وبين موكلته بعد إنجابها لابنتي )...( 
على إثرها ذهبت لبيت أهلها حتى الآن، ومن أنني طلقتها في ١٤٣٤/١٢/٧هـ بقولي لها: 
أنني أنفقت  بنتي أنت طالق فهذا صحيح، وما عداه فغير صحيح، والصحيح  إن أخذت 
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عليها وعلى أولادي منها، كما أن الصحيح أنَّ المدعية هي التي ذهبت إلى بيت أهلها، وقد 
حاولت أكثر من مرة لترجع إلا أنها رفضت، كما أنني لم أطلقها طلاقا رجعيا؛ وأما الطلاق 
الذي طلقته في ١٤٣٤/١٢/٧هـ كان معلقا بشرط أن تذهب بابنتي؛ رغما عني، لا برضاي 
إلا أن موكلة المدعي قد ذهبت بابنتي بعد أن رضيت بذلك، وبذلك لا يقع الطلاق، كما أنني 
أفتيت أنها ناشز، هكذا أجاب المدعى عليه، ولانتهاء وقت  استفتيت بذلك الوضع، وقد 
الجلسة رفعت. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة/)...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل شقيقها/ )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر لحضورها المدعى عليه/)...( المذكور بعاليه، فجرى 
عرض الدعوى المشار إليها في الجلسة الماضية، التي أقامها وكيل المدعية عن المدعية أصالة 
فصادقت عليها، فجرى مني عرض ما أجاب به المدعى عليه على المدعية، فقالت: ما ذكره 
المدعى عليه من أنه ينفق علي وعلى أولادي منه، وما ذكره المدعى عليه من أن الطلاق الذي 
ابنتي معي رغما عنه لا برضاه فهذا  حصل في ١٤٣٤/١٢/٧هـ كان معلقا بشرط ذهاب 
غير صحيح، والصحيح أنني أنا التي أنفق على نفسي، وعلى أولادي منه، كما أن الصحيح 
أنه تلفظ علي بقوله: إن أخذت بنتك فأنت طالق، ولم يقل لي: رغما عني، هكذا قالت المدعية، 
فجرى سؤال المدعى عليه: هل لديه بينة على أن طلاقه للمدعية كان معلقا بشرط ذهاب ابنته 
مع المدعية رغما عنه؟ فقال: لم أذكر ذلك لأحد، ولا حتى للمدعية، وإنما كان قصدي من 
ذلك هو الذهاب بابنتي رغما عني، وليس لدي بينة، هكذا قال، ثم جرى مني سؤال المدعى 
كيف  فقال:  ؟  /١٤٣٤/١٢هـ   ٧ في  بالطلاق  تلفظك  بعد  زوجتك  راجعت  هل  عليه: 
أراجع امرأة وهي ناشز، فلم أراجعها، هكذا قال المدعى عليه، ثم جرى مني سؤال المدعية: 
هل مضت عليك ثلاثة قروء منذ طلاق المدعى عليه لك في ١٤٣٤/١٢/٧هـ؟ فقالت: 
بأنه مضت علي أربعة قروء، هكذا أجابت، ثم جرى مني سؤال المدعية: هل لديها بينة على 
الذي حصل في ١٤٣٤/١٢/٧هـ؟  الطلاق  قبل  قد طلقها طلاقا رجعيا  المدعى عليه  أن 
المدعية والمدعى  قالت، ثم جرى مني سؤال  بينة على ذلك، هكذا  فقالت: لا يوجد لدي 
ولتأمل  قالا.  هكذا  إضافة،  أي  لدينا  ليس  فقالا:  ؟  سبق  ما  على  إضافة  لديهما  هل  عليه: 
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ما سبق رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة )...( والمعرف بها )...( 
والمدعى عليه )...(، وفي هذه الجلسة جرى مني سؤال الطرفين عن القصد من أخذ البنت 
من قبل المدعية المشار إليه بالطلاق، فقالت المدعية: القصد ألا أسافر بالبنت معي من الحفر 
إلى القصيم مقر أهلي في أيام عيد الأضحى، هكذا قالت المدعية، وصادقها المدعى عليه في 
النكاح، فأبرزه المدعى عليه، وبعد الاطلاع  ذلك، ثم جرى مني سؤال الطرفين عن عقد 
عليه وجدته عقد نكاح المدعى عليه )...( على المدعية )...(، صادر من هذه المحكمة برقم 
١/٧٩ في ١٤٢٢/٤/٧هـ؛ لذا، وبعد التأمل، وبناء على ما تقدم من دعوى المدعية، وإجابة 
المدعى عليه، ولإقرار المدعى عليه بطلاقه للمدعية في تاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ بقوله لها: 
الطلاق،  المعلق عليه  بوقوع الأمر  المدعى عليه  فأنت طالق (، ولمصادقة  بنتي  )إن أخذت 
وهو ذهاب المدعية بابنته، ولأن ما دفع به المدعى عليه من أن الطلاق كان معلقا بالذهاب 
بالبنت رغما عنه لا برضاه لم تصادقه المدعية عليه، ولم يأت المدعى عليه بالبينة على ما دفع 
به، ولأن الأصل وقوع الطلاق، ولإقرار المدعى عليه بأنه لم يراجع زوجته المدعية، ولإقرار 
المدعية بانتهاء عدتها، وأنها مضت عليها أربعة قروء، ولأن القول قولها في انتهاء العدة كون 
 ،ZWVUTSRQPON] :هذا الأمر لا يعرف إلا من جهتها لقوله تعالى
ولإنكار المدعى عليه تطليقه زوجته المدعية طلاقا رجعيا قبل الطلاق الذي وقع في تاريخ 
ثبت لدي  فقد  كله  لذا  البينة على صحة ذلك؛  المدعية  ١٤٣٤/١٢/٧هـ، ولعدم إحضار 
طلاق المدعى عليه )...( لزوجته المدعية )...( في تاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ، وهي الطلقة 
ومهر  بعقد  إلا  له  تحل  لا  صغرى  بينونة  عليه  المدعى  من  بانت  قد  المدعية  وأن  الأولى، 
جديدين؛ لانقضاء عدة المدعية دون مراجعة المدعى عليه لها، وبذلك حكمت، وأفهمت 
المدعية بألا تتزوج إلا بعد اكتساب هذا الحكم الصفة القطعية، إما بقناعة المدعى عليه، أو 
مضي المدة المحددة للاعتراض دون تقديم لائحة اعتراضية، أو التهميش على صك الحكم 
بتصديق محكمة الاستئناف، ففهم ذلك، وسوف يجري التهميش على عقد النكاح بما طرأ 
بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، ولدى عرض الحكم على المدعية والمدعى عليه قررت 
المدعية قناعتها به، وقرر المدعى عليه اعتراضه عليه، ورغب في تقديم لائحة اعتراضية عليه، 
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فأجبته لطلبه، وجرى إفهامه بأنه سوف يتم تسليمه نسخة من الحكم في هذا اليوم لتقديم 
اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما، وأفهمته بأنه إذا لم يقدم لائحته الاعتراضية خلال المدة 
المحددة نظاما فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، ففهم 

ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٥/١٩هـ.

الثانية في  الشخصية  دائـرة الأحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد، 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٨٥٢٠٩٣/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥/٧٧٢٥٧٨ برقم  الباطن 
فضيلة القاضي بها الشيخ/)...(، المسجل برقم ٣٥٢٥٠٨١٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، 
حكم  الصك  تضمن  وقد  طلاق،  إثبات  قضية  في   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
تنبيهه على تعديل تاريخ الطلاق في  المعاملة قررنا المصادقة على حكم فضيلته مع  وأوراق 
قبل  ١٤٣٤هـ  والصحيح  ١٤٣٥هـ  العام  دون  حيث  والصك  الضبط  في  فضيلته  حكم 
آله وصحبه وسلم.  نبينا محمد وعلى  الله على  الموفق، وصلى  والله  للمدعية،  الصك  تسليم 

حرر في ١٤٣٥/٨/٢٥هـ.



404

طلاق

 ال٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٠١٦٢  

محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٩٢٢٨ 

إثباتاطلاقا-اثلاثاطمقاتامافلسةا-اإسلتراتلزوجابطمقاينا-انشوزاتلزوجةا-اسلترالجنةا
تلصمحا-اتفليقابينهماا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اعدةاتلطلاق.

١ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرترا(.
 ٢ا-مااجاءافياكشافاتلقناعا)للر/١٢(: “ وإذتاتدعتاأنازوجهااطمقهاافأنكلهاافقوله؛ا

لأناتلأصلابقاءاتلنكاح”.
را-مااجاءافياتللوضاتلملبعامعاحاشيةاتبناساسلا)ر٢ا -ا٢ا/٦(: “ وإذتاسالالزوجةا
مدخولابهالاأنتاطالق،اوكلرهاملتين،اأواثلاثاًاوسعاتلعدد،اأيلاوسعاتلطلاقابعددا
أتىابصريحا تثناان،اوإناكلرهاثلاثاًاوسعاثلاث؛الأنها فإناكلرهاملتيناوسعا تلاكلتر،ا
فيقعا إفهاماًا ينويا أوا ماصلًا،ا يكونا بأنا يصحا تأكيدتًا باكلترها ينويا أنا إلاا تلطلاقا

وتحدة”.

طلقها  أن  بعد  لها  طلاقه  إثبات  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
ثلاث مرات في أوقات مختلفة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتطليقها مرتين، وأن 
تكرار الطلقة الثانية كان بقصد التأكيد، وقد ورد قرار لجنة الصلح متضمنا إصرار الزوجة 
على إثبات طلاقه لها ثلاث طلقات، وأن اللجنة ترى التفريق بينهما بدون عوض، ولما هو 
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المدعية من زوجها  نكاح  بفسخ  القاضي  فقد حكم  لذا  الضرر؛  الشريعة من رفع  مقرر في 
المدعى عليه بدون عوض، وأفهم المدعى عليه بأن المدعية بانت منه بينونة صغرى، كما أفهم 

المدعية بأن عليها العدة الشرعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٩٠١٦٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٣٨٥٢٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٥: ٠٩ وفيها حضرت 
المدعية )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها 
)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر لحضورها المدعى عليه )...( 
سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، فادعت )...( قائلة: إن هذا الحاضر زوجي 
تزوجني بولاية والدي على صداق وقدره أربعون ألف ريال، وقد أنجبت منه على فراش 
فهو  بيننا،  العشرة  المولودة في ١٤٢٩/٠١/٠٤هـ، وقد ساءت   )...( بنتاً اسمها  الزوجية 
يضربني ولا ينفق علّي، وقد طلقني ثلاث مرات في أوقات مختلفة بقوله: أنت طالق، طالق، 
الطلاق. هذه دعواي.  إثبات  لذا أطلب  الحياة معه إلى حد لا يطاق؛  طالق، وقد وصلت 
وبسؤال المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية من الزواج والصداق والإنجاب فصحيح؛ أما 
غير ذلك فغير صحيح. والصحيح أنني طلقتها مرتين؛ الأولى كانت برسالة قلت فيها: أنت 
طالق، والثانية بقولي: أنت طالق، طالق، طالق، وكنت في غاية الغضب، ولم أقصد إلا واحدة. 
هكذا أجاب، ثم جرى إحالتهما لمكتب الصلح لمحاولة الصلح بينهما، وإلا لبيان ما يتم الفسخ 
عليه، إما بعوض أو بغيره، ولحين ورود الإجابة رفعت الجلسة. وفي جلسة لاحقه حضرت 
المدعية )...( والمعرف بها من قبل والدها )...(، وحضر لحضورها المدعى عليه )...(، وقد 
وردنا قرار مكتب الصلح، ونص الحاجة منه: ] عليه فقد حضر الطرفان أصالة، وتم نقاش 
أمر الخلاف القائم بينهما، فاتضح أن الزوجة مصرة غاية الإصرار أن زوجها قام بتطليقها 
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ثلاث مرات، وتريد إثبات ذلك، وعند عرض ذلك على الزوج أوضح أنه لم يطلق زوجته 
إلا مرتين فقط؛ وبناء على كلام الزوج تم الحوار، ومحاولة تقريب وجهات النظر، وتذكيرهما 
ويعد  الاستمرار،  راغبًا في  الزوج  فوجدنا  العشرة،  لطول  بينهما  الذي  الفضل  وبيان  بالله، 
بتعديل الوضع للأفضل، لكننا وجدنا الزوجة مصرة على الانفصال للضرر الواقع عليها، 
وعلى إصرارها تعذر الصلح فيما بينهما، والذي نراه هو التفريق بينهما دون عوض؛ وذلك 
لاعتراف الزوج بتقصيره، وضرره تجاه زوجته في السنين الماضية، والرأي فيما يراه فضيلة 
ناظر القضية. هذا ما جرى، وبالله التوفيق. عضو الصلح )...( توقيعه، عضو الصلح )...( 
توقيعه[. وبعرضه على الطرفين وافقت عليه المدعية، ولم يوافق عليه المدعى عليه، فجرى 
نصحهما، وتذكيرهما بما للآخر من حقوق تجاه الآخر، فأصر كل منهما على رأيه؛ فبناءً على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء في قرار هيئة النظر )مكتب الصلح(، ولما هو مقرر 
في الشريعة في رفع الضرر وفي الحديث: ) لا ضرر ولا ضرار(، ونظراً إلى أن استمرار الحياة 
الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق معه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة 
والسكن وتربية الأولاد والنفقة مع ما في النفس من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية 
على الزوجين والأولاد؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية )...( من زوجها المدعى عليه 
المدعى  يقنع  ولم  المدعية،  قنعت  الطرفين  على  وبعرضه  حكمت،  وبه  عوض،  دون   )...(
عليه، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون لائحة. هكذا قرر، وعليه أمرت برفعه 
له  بينونة صغرى، لاتحل  منه  بانت  المدعية  بأن  المدعى عليه  لمحكمة الاستئناف، وأفهمت 
اكتساب  التهميش عليه بعد  ليتم  النكاح  إلا بعقد ومهر جديدين، وأن عليه إحضار عقد 
الحكم القطعية، كما أفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها، وألا تتزوج حتى  

يكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ. 
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الساعة ١١:٣٨ وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف، وبرفقها قرار الملاحظة ذو الرقم 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  المتضمن:  ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٨٢٧٥٢
ناظر  فضيلة  لدى  المقامة  الدعوى  أن  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقررت 
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القضية في إثبات طلاق وفضيلته حكم بفسخ نكاح، وهذا مخالف للدعوى، فعلى فضيلته 
مناقشة أمر الطلاق أولًا، وإثباته من عدمه، وهل هو ثلاث طلقات أو أقل؟ ثم النظر بعد 
ذلك في أمر الفسخ إن لم يثبت لديه أنها ثلاث طلقات، والله الموفق، وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه. قاضي استئناف د. )...( 
موافق على ما ذكر أعلاه، ولي إضافة. ختمه وتوقيعه. رئيس الدائرة )...( موافق على الحكم 
بدائرة  الاستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  التوفيق؛  وبالله  وتوقيعه،  ختمه 
إلا  المدعية  يطلق  لم  أنه  تبين  عليه  المدعى  أنه من خلال جواب  الثانية  الشخصية  الأحوال 
عليه  المدعى  أنكر  وقد  واحدة،  إلا  يقصدها  ولم  تكراراً،  كانت  الثانية  الطلقة  وأن  مرتين، 
دعوى المدعية،  وقد جرى مناقشة ذلك من قبل هيئة النظر)مكتب الصلح( بموجب قرارهم 
المؤرخ في١٤٣٥/٠٤/١٧هـ لفة )٧(، وقد جاء في كشاف القناع ١٢/٤٠٠ما نصه: “وإذا 
ادعت أن زوجها طلقها، فأنكرها فقوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح”، وجاء في حاشية الروض 
المربع: ٥٢٤/٦ -٥٢٥ما نصه: “وإذا قال لزوجة مدخول بها: أنت طالق، وكرره مرتين أو 
اثنتان، وإن كرره  التكرار، فإن كرره مرتين وقع  العدد، أي: وقع الطلاق بعدد  ثلاثاً وقع 
ثلاثاً وقع ثلاث؛ لأنه أتى بصريح الطلاق إلا أن ينوي - وهذا محل الشاهد - بتكراره ... 
واحدة؛  مرة  المدعية  طلق  قد  عليه  المدعى  أن  لدي  ثبت  فقد  وعليه  واحدة”؛  فيقع  إفهاماً 
لذا جرى بيانه، ولازلت على حكمي، وأمرت برفعه للاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢١٤٤١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، المتضمن دعوى )...( 
ضد/ )...( في إثبات طلاق، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم 
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بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٦ل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٤٢٢٢  
محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٠٢٥٠ 

فيا بالملتجعةا وتحدةا-دفعا إيقاعا سصدا وتحدا-ا طمقاتافيامجمسا ثلاثا إثباتاطلاقا-ا
تلعدةا-اإسلترابطمقةاأخلىا-ايميناتلزوجاعلىاتلقصدا-اثبوتاطمقاينا-اثبوتاتلملتجعة.

 

.Z١ا-سولهاعزاوجلل[  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
٢ا-سولهاعزاوجللا))وبعولاهناأحقابلدهنافياذلك((.

را-احديثاتبناعباسارضياتللهاعنهاأنهاساللا)طمقاركانةابناعبدايزيداأخواابنياتلمطمبا
تملأتهاثلاثاًافيامجمساوتحد،افحزناعميهااحزناًاشديدتً،اسالافقألهارسولاتللهاصلىاتللها
عميهاوسمللاكيفاطمقاهاا؟اساللاطمقاهااثلاثاً.اساللافيامجمساوتحدا؟اساللانعل،اساللا

فإنمااتمكاوتحدة،افأرجعهااإناشئتاساللافلجعهاا(.
عميها تللها تللهاصلىا تلطلاقاعلىاعهدارسولا كانا )ا ساللا أنها تبناعباسا را-مااروياعنا

وسملاوأبيابكلاوسناينامناخلافةاعملاطلاقاتلثلاثاوتحدةا(.ا

 
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إثبات طلاقه لها طلاقاً بائنا بعد أن 
قال لوالدها: ابنتك طالق، طالق، طالق، ثم أرسل لها في نفس اليوم رسالة صوتية عن طريق 
الهاتف يقول لها فيها: أنت طالق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع 
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بأنه راجعها قبل انتهاء العدة، وأنه قصد في اللفظ الأول إيقاع طلقة واحدة، وقصد بالرسالة 
ثم  العدة،  انتهاء  قبل  لها  بمراجعة زوجها  المدعية  أقرت  إيقاع طلقة أخرى، وقد  الصوتية 
أدى الزوج اليمين على ما دفع به من القصد؛ ونظراً لأن الزوج أقر بتطليقه المدعية طلقتين 
العدة، ولأنه لا يشترط رضى  انقضاء  المراجعة قبل  متفرقتين، ولأن الزوجين تصادقا على 
الزوجة بالرجعة، ولأن الزوج أدى اليمين على قصده بلفظ الطلاق؛ لذا فقد حكم القاضي 
بثبوت طلاق الزوج لزوجته طلقتين، وثبت لديه مراجعة الزوج لزوجته قبل انتهاء العدة، 

فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( الملازم القضائي في المحكمة العامة بحائل، المعمد 
من قبل فضيلة القاضي بالمكتب القضائي التاسع، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٤٢٢٢ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس 
الإثنين  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٥٩٧٦٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حضرت المدعية أصالة 
المدني  سجله  ورقم   )...( والدها  قبل  من  بها  المعرف   ،)...( المدني  سجلها  ورقم   )...(
)...(، وادعت على الحاضر معها )...( ورقم سجله المدني )...( قائلة في تحرير دعواها: إن 
المدعى عليه هذا الحاضر زوجي عقد على بولاية والدي في شهر رمضان من عام ١٤٣٣هـ، 
ودخل بي الدخول الشرعي، ولم أرزق منه على فراش الزوجية بأولاد، وقد قام المدعى عليه 
طالق،  ابنتك  له:  وقال  ١٤٣٤/١٢/٧هـ،  بتاريخ  دكانه  في  صباحا  والدي  إلى  بالذهاب 
طالق، طالق، ثم بعدها أرسل لي رسالة صوتية عن طريق الهاتف الجوال بصوته بنفس اليوم 
صباحا يقول فيها: أنت طالق، وفي ظهر اليوم نفسه أرسل لوالدتي رسالة صوتية عن طريق 
الهاتف أيضا يقول فيها: )يا خالة أنا طلقت بنتك(، وفي اليوم نفسه مساء أرسل لي المدعى 
عليه رسالة صوتية عن طريق الهاتف الجوال أيضا يقول فيها: أنت طالق، وكلها موجودة 
لدي، ولم يراجعني بعدها حتى تاريخ هذه الجلسة؛ أطلب إثبات طلاقي من المدعى عليه 
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تاريخ  المدعية من  ما ذكرته  قال:  المدعى عليه  ادعت. وبرد ذلك على  هذا الحاضر، هكذا 
الزواج، وعدم إنجاب الأولاد، وذهابي إلى والدها في دكانه، والرسائل الصوتية المذكورة 
أعلاه كله صحيح جملة وتفصيلا، وكنت في ذلك اليوم غير جاد في كلامي، ولانتهاء وقت 
قبل والدها، وحضر  المدعية والمعرف بها من  الجلسة رفعت. وفي  جلسة أخرى حضرت 
على  وقدم  زوجته،  راجع  أنه  عليه  المدعى  ذكر  الجلسة  هذه  وفي  عليه،  المدعى  لحضورهما 
ذلك ورقتين الأولى بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٨هـ، وهذا نصها: الحمد لله رب العالمين، وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنا )...( قد تلفظت بطلاق 
زوجتي )...( بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٨هـ بثلاث طلقات عند والدها )...(، وكانت ذاهبا 
إليه لكي يصلح ما بيننا من مشاكل، وذكر لي ورقة الطلاق، وأنها ما )تبيني( شريك حياتها، 
وتفاعلت، وقلت: طالق، طالق، طالق في محل أبيها بعد المضايقة النفسية التي كنت أعانيها، 
الشاهد  بتوقيع  التوفيق. مذيل  اليوم، والله ولي  إرجاعها  ثم أشهدكم على  الله،  وإني أشهد 
المدني  توقيع )...( ورقم سجله  الثاني دون  المدني )...( والشاهد  الأول )...( رقم سجله 
)...( جوال رقم )...( وتوقيع الزوج )...( اهـ. والثانية بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، وهذا 
نصها: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
بعد، فأنا )...( قد تلفظت بطلاق زوجتي )...( بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ طلقة واحدة، 
وإني أشهد الله، ثم أشهدكم على إرجاعها اليوم بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ. مذيل بتوقيع 
سجله  ورقم   )...( الثاني  الشاهد  وتوقيع   ،)...( المدني  سجله  ورقم   )...( الأول  الشاهد 
بتوقيع وختم  عليه  )...(، ومصادق  المدني  )...( ورقم سجله  الزوج  وتوقيع   )...( المدني 
منسوب لـ)...( أهـ. وبسؤاله عن سبب تقديمه لورقتي المراجعة أجاب قائلا: بعدما أتيت 
لخالي بورقة المراجعة التي بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ لم يرض بها، وقال: هذا طلاق بدعي، 
حصل  الذي  طلاقي  عن  ١٤٣٤/١٢/٠٨هـ  بتاريخ  التي  المراجعة  ورقة  وكتبت  فقمت 
بدكان والدها؛ وأما ورقة المراجعة الثانية التي بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ فهي عن الطلقة 
الواحدة التي حصلت مني مساء، وبسؤال المدعية عن علمها بهذه المراجعة أجابت قائلة: 
أما المراجعة التي بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٨هـ فلا أعلم عنها شيئا، وأما المراجعة التي بتاريخ 
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١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، نعم، علمت بها أتى بالورقة لوالدي في نفس التاريخ المذيل بالورقة، 
أجابت.  هكذا  تطليقات.  ثلاث  طلقني  لأنه  عليه؛  حرمت  لأني  معه؛  أرجع  لم  ولكني 
هكذا  طاهرة،  كنت  قائلة:  أجابت  وعدمه  الطهر  من  الطلاق  يوم  في  حالها  عن  وبسؤالها 
أجابت. وبسؤالها: هل جامعها في هذا الطهر؟ فأجابت قائلة: بعد ما صادق عليه المدعى 
عليه لم يجامعني في هذا الطهر، هكذا أجابت. وبسؤالها أيضا: كم طهر مضى عليها بعد تاريخ 
الطلاق المشار إليه وقبل تاريخ المراجعة التي بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ ؟ أجابت قائلة: 
بالطلاق  لفظه  في  قصده  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  أجابت.  هكذا  واحد،  طهر  علي  مضى 
أجاب.  هكذا  واحدة،  طلقة  إيقاع  أقصد  قائلا:  أجاب  بالدكان  لوالدها  الثلاث  بصيغة 
وبسؤاله أيضا عن سبب إرساله لها مقطعًا صوتيًا بنفس اليوم صباحا يذكر فيه: أنت طالق، 
طالق، طالق أجاب قائلا: أطلب سماع المقطع الصوتي، فأجيب لطلبه، فكان نصه: )أنا الآن 
أوثق كلامي: أنت طالق، طالق، طالق( اهـ، فأجاب قائلا بعد سماعه للمقطع ومصادقته 
عليه: نعم صحيح، ولكني قصدت إبلاغها بالطلاق، هكذا أجاب. وبسؤاله عن قصده في 
منه، وهذا نصه:) الآن  المرسل  الصوتي  المقطع  نفسه، وإسماعه  اليوم  التي في مساء  الطلقة 
عليه:  للمقطع ومصادقته  بعد سماعه  قائلا  أجاب  أهـ.  السلامة(  مع   أنت طالق  بقولك: 
أقصد طلاقها طلقة واحدة جديدة، هكذا أجاب. وبسؤاله أيضا هل سبق وأن طلقتها قبل 
تاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٧هـ؟ أجاب قائلا: لا، لم يسبق لي أن طلقتها، هكذا أجاب. ولانتهاء 
بها  والمعرف  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي   الجلسة.  رفعت  وللتأمل  الجلسة،  وقت 
والمدعى عليه، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليه عن عقد نكاحه بالمدعية، فقال: إنه 
معي بالبيت وسوف أحضره في الجلسة القادمة، هكذا قال، فأفهمته بإحضار عقد النكاح 
في الجلسة القادمة. وفي  جلسة أخرى حضرت المدعية والمعرف بها من قبل والدها، وحضر 
المدعى عليه المرصودة هوياتهم أعلاه، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعى عليه الزوج عن 
بنتك(،  أنا طلقت  )يا خالة،  الذي نصه:  المدعية  لوالدة  الصوتي  المقطع  إرسال  مقصده في 
فأجاب قائلًا: إني أقصد إخبار والدة زوجتي بطلاق ابنتها، وبعد التأمل والنظر لما سلف 
فطلقوهن  النساء  طلقتم  إذا  آمنوا  الذين  أيها  )يا  وجل:  عز  ولقوله  والإجابة  الدعوى  من 
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لعدتهن وأحصوا العدة(، ولما ذكر المدعى عليه )الزوج( في صفة طلاقه التي تلفظ به لأبيها 
في دكانه أنه يقصد طلقة واحدة، ولما جاء في جوابه عن مقصوده في إرسال المقطع الصوتي 
الذي كان بعد خروجه من أب الزوجة، ونصه: )أنا الآن أوثق كلامي، أنت طالق، طالق، 
طالق( أنه يقصد إبلاغها، وإخبارها بالطلاق، كما دلت عليه أيضاً قرينة اللفظ، ولما جاء في 
جوابه عن قصده في إرسال المقطع الصوتي الذي أرسله لأم الزوجة، ونصه: )يا خالة، أنا 
طلقت بنتك(، وأنه يقصد إخبار والدة زوجته بطلاق ابنتها، ولما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
الحال  تلك  مثل  الزوج ومراده في  إلى قصد  يرجع  أنه  من  والحنابلة  والشافعية  المالكية  من 
والصفة المذكورة بعاليه ) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل )٥٠/٤(، وروضة الطالبين 
للنووي )٧٢/٦(، والمغني )٤٩٠/١٠ -٤٩٣(، ولما ذكر آنفاً من قصد الزوج ومراده، ولما 
جاء في حـديـث ابن عباس رضي الله عنه عند الإمام أحـمد في مـسنـده وغـيره أنـه قال: 
طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بن عبدالمطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً 
شديداً. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها ؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال: 
في مجلس واحد ؟ قال: نعم. قال :” فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت، قال: فرجعها” 
ا.هـ، وفي رواية أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: آلله ما قصدت إلا واحدة؟ 
قال: آلله ما قصدت إلا واحدة. أهـ، ولما جاء في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن 
طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة”. أهـ ولما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيم والشيخ محمد ابن عثيمين من أن طلاق الثلاث دفعة واحده سواءً بلفظ واحد أو 
بألفاظ متفرقة طلقة واحدة. )انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام الجزء ٣٣ صفحة ١٣، 
والشرح الممتع للعثيمين الجزء ١٣ صفحة ٩٩(، ولما ذكر الزوج في جوابه عن مقصده في 
إرسال المقطع الصوتي الذي بنفس اليوم ليلا، ونصه”الآن بقولك: أنت طالق مع  السلامة” 
أنه يقصد طلاقها طلقة واحدة جديدة، ولما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة من أن الطلاق في الطهر الواحد بدون مراجعة يقع ولكنه بدعة ومحرم)!!( )انظر: 
على  الخرشي  وشرح   ،)١٨٧/٤( للكاساني  الصنائع  وبدائع   ،)٧/٦( للسرخسي  المبسوط 
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مختصر خليل )٢٨/٤ -٢٩(، والمغني )٣٣٥/١٠(، ولمصادقة طرفي الدعوى على الألفاظ 
التي صادقت المدعية على اطلاعها  المذكورة، ولما ذكره الزوج وما قدمه من ورقة المراجعة 
وعلمها بها قبل انقضاء عدتها؛ ولأنه لا يشترط رضى الزوجة في المراجعة، وذلك لقوله عز 
طلاق  لدي  ثبت  أولًا/  يلي:  ما  لدي  تقرر  فقد  ذلك(،  في  بردهن  أحق  )وبعولتهن  وجل: 
الزوج لزوجته طلقتين بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ، ثانياً/ ثبت لدي مراجعة الزوج لزوجته 
في ١٤٣٥/٢/٥هـ، وأفهمت الزوج بأن طلاقه على الصفة المذكورة بعاليه لا يجوز، وأنه آثم 
فيه، كما أفهمته بأن هذا الحكم قضاءً لا ديانة، وأن الزوج يرجع فيما يدان فيه فيما بينه وبين 
الله، وبذلك حكمت، والله أعلم وأحكم. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية عدم 
قناعتها بالحكم، وقرر المدعى عليه قناعته بالحكم، وأفهمت المدعية بأنها ستسلم نسخة الحكم 
لتقديم لائحة اعتراضية إن رغبت في مدة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من يوم )...(، وإذا مضت 
المدة دون تقديم لائحة اعتراض فإن حقها في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/٣هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٦/١٣هـ  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الساعة ٢٠: ١٠ وفيها حضر المدعي وكالة )...( الوكيل الشرعي عن )...( بموجب الوكالة 
وحضر  ١٤٣٥/٦/٨هـ،  في   ٣٥١٨٠٥٦٧ برقم  بحائل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
لحضوره المدعى عليه )...( وفي هذه الجلسة جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بعد عودتها من 
محكمة الاستئناف بموجب كتاب رئيسها ذي الرقم ٣٥٤٥٩٧٦٤ في ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، 
المرفق معها قرار الملاحظة ذو الرقم ٣٥٢٥٣٩٧٦ في ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ، المتضمن ما نصه: 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة واللائحة الاعتراضية لوحظ ما يلي: أولًا: 
ثانياً: ذكرت  القاضي،  فضيلة  قبل  من  الدعوى  بنظر هذه  تعميده  فضيلته خطاب  يرفق  لم 
أوقات  متفرقة في  طلقات  أربع  قد طلقها  عليه  المدعى  أن  الاعتراضية  لائحتها  المدعية في 
وأماكن متعددة، ولم نجد فضيلته ناقش ذلك مع الطرفين، ثالثاً: لم يستحلف فضيلته المدعى 
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عليه استناداً للحديث الذي أورده فضيلته، رابعاً: وجد أن تاريخ الصك معكوس وكذلك 
بعض التواريخ المدونة في الضبط والصك يلزم تصحيحها، فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر، 
وإجراء ما يلزم نحوه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قضاة 
الاستئناف أختامهم وتواقيعهم(. أهـ، عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني الله وإياهم إلى 
الصواب عن الملاحظة الأولى: بأنه تم إكمال اللازم، وعن الملاحظة الثانية: بأن هذا هو ما تم 
مناقشته مع الطرفين في جلسات المرافعة ومصادقتهم جميعاً على الأوقات والألفاظ، وعن 
الملاحظة الثالثة: جرى سؤال المدعى عليه هل هو مستعد لبذل اليمين على ما ذكر في قصده 
بلفظه في الطلاق في دكان أبيها وقصده من إرسال المقطع الصوتي للزوجة بعد خروجه من 
دكان أبيها، وقصده من إرسال المقطع الصوتي لأم زوجته،؟ فحلف بعدما أذنت له وخوفته 
من مغبة اليمين الفاجرة قائلًا: )والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن قصدي 
في طلاقي لزوجتي في دكان أبيها إيقاع طلقة واحدة، وقصدي في أرسالي للمقطع الصوتي 
لها بعد خروجي من دكان أبيها إخبارها بأني طلقتها، وقصدي من إرسال المقطع الصوتي 
لأمها إخبارها بأني طلقت بنتها (، هكذا حلف، وعن الملاحظة الرابعة: بأنه سبق وأن أجيب 
أصحاب الفضيلة عن ذلك، هذا ما لزم الإجابة عنه تجاه ملاحظات أصحاب الفضيلة قضاة 
أوراق  كامل  برفع  وأمرت  وصكه،  وسجله  ضبطه  على  ذلك  بإلحاق  وأمرت  الاستئناف، 
المعاملة لمحكمة الاستئناف بعد إكمال اللازم كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.
بمحكمة  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
حائل  بمنطقة  العامة  المحكمة  رئيس  من  الواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف 
المساعد رفق كتابه ذي الرقم )٣٥٤٥٩٧٦٤( والتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، المقيدة بالمحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٧هـ،  وتاريخ   )٣٥١٧٧٠٩١٢( برقم 
وتاريخ   )٣٥١٩٧٦١٩( برقم  بحائل  العامة  بالمحكمة  القضائي  الملازم   )...( الشيخ/ 
طلاقها  طلبها  بشأن   )...( زوجها/  ضد   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ، 
منه، وقد تضمن الصك حكم فضيلته حسب ما هو موضح بالصك، وقد سبق منا دراسة 
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الرقم  ذي  قرارنا  بموجب  الاعتراضية  واللائحة  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك 
)٣٥٢٥٣٩٧٦( في ١٤٣٥/٥/٢٣هـ، وبالاطلاع على ما ألحقه فضيلته على الصك وصورة 
ضبطه بناء على قرارنا المذكور قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٥٣٥٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٢٣٣٦٥٢  

إثباتاطلاقا-اطمقةاثالثةا-اإنكاراتلزوجا-اشهادةاشهوداعدولا-اشهادةالأحداتلأبوينا
علىاتلآخلا-اثبوتاتلطلاقا-ابينونةاكبرىا-اعدةاتلطلاق.

١ا-مااجاءافياشرحامخاصراخميلالمخلشيا)٢١ /ارر(: “ وكذلكاشهادةاتلولدالأحدا
أبويهاعلىاتلآخلافإنهااجائزةاهذتاإنالمايظهلاميلالممشهوداله،اوإلاافلا،اكمااإذتاشهدا
أبيها علىا تلولدا شهادةا وتجوزا مالكلا سالا تلعاق.ا علىا لمبارا أوا تلكبير،ا علىا لمصغيرا
بطلاقاأمهاإناكانتامنكلة،اوتخامفاإذتاكانتاهياتلقائمةابذلك،افمنعهااأشهب،ا

وأجازهااتبناتلقاسل”.
٢ا-مااجاءافياجامعاتلأمهاتالابناتلحاجبا)صا١رر(: “ وفياشهادةاتلولدالأحداأبويها
علىاتلآخل،اوشهادةاتلأبالأحداولديهاعلىاتلآخلاإذتالمايظهلاميلالمشهودالهاسولان”. 
را-مااجاءافياتلشرحاتلكبيرالمشيخاتلدرديلا)ر /١ر١(: “ وبخلافها،اأيلاتلشهادةامنا
أباأواأمالأحداولديهاعلىاتلآخل،اأوامناولدالأحداأبويهافاجوزاإنالمايظهلافياتلمقألاينا

ميلاله،اأيلالممشهوداله”.

الثالثة،  الطلقة  لها  طلاقه  إثبات  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
أحضرت  المدعية  من  البينة  وبطلب  لها،  طلاقه  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
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ولديها، فشهدا على طلاق أبيهما لأمهما ثلاث طلقات متفرقة، كما أحضرت شاهدا، فشهد 
على صدور الطلقتين الأوليين من المدعى عليه، وتم تعديل الشهود التعديل الشرعي؛ ونظراً 
الآخر  على  أبويه  لأحد  الولد  شهادة  ولأن  الدعوى،  صحة  على  شرعا  المعدلة  البينة  لقيام 
جائزة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي طلاق المدعى عليه للمدعية الطلقة الثالثة، وأفهمه بأنها 
بانت منه بينونة كبرى، وأفهمها أن عليها العدة الشرعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٥٣٥٣٥٢ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  برقم ٣٤٢٧١٥٧٧٥  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ 
وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٢/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة وفيها حضرت 
الجنسية   ...)...( الحاضر  على  وادعت  زوجها،  إقامة  في  التابعة  الجنسية   ...)...( المدعية 
حامل الإقامة رقم )...(؛ قائلة: إن المدعى عليه زوجي تزوجني في ١٤٠٤هـ، وأنجبت منه 
أولادا، وهم )...( البالغ من العمر أربعاً وعشرين سنة، و)...( البالغ من العمر ثماني عشرة 
ثمان وعشرين  العمر  من  البالغة  إحدى عشرة سنة، و)...(  العمر  من  البالغ  سنة، و)...( 
سنة، و)...( البالغة من العمر سبعاً وعشرين سنة، و)...( البالغة من العمر خمساً وعشرين 
سنة، و)...( البالغة من العمر اثنتين وعشرين سنة، و)...( البالغة من العمر عشرين سنة، 
وقد انفصلت عن بيت الزوجية قبل شهرين من تاريخه بسبب أنه طلقني بالثلاث. أطلب 
إثبات ذلك. هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا : ما ذكرته المدعية 
من الزواج والأولاد وأعمارهم فهو صحيح، وذهابها إلى بيت أهلها وتاريخه فهو صحيح، 
وما ذكرته من الطلاق وغيره فغير صحيح، وبسؤال المدعية البينة على ما ذكرته من الطلاق 
سماع  وطلبت  و)...(،   )...( وهما  ابنيها،  للشهادة  وأحضرت  البينة،  لدي  قائلة:  أجابت 
شهادتهما، وبطلبها منهما شهد كل واحد منهما قائلا: نشهد بالله العظيم أن والدنا قد طلق 
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والدتنا ثلاث طلقات؛ الطلقة الأولى قبل سنتين بقوله لها: أنت طالق، والطلقة الثانية بعد 
أسبوع من الطلقة الأولى بقوله لها: أنت طالق، والطلقة الثالثة قبل شهرين بقوله لها: أنت 
على  الشاهدين  شهادة  وبعرض  منهما،  واحد  كل  شهد  هكذا  طالق،  ألف  وخمسمئة  طالق 
المدعى عليه أجاب قائلا: لا صحة لما شهدا به، ولا أقدح في عدالتهما، ثم تراجع، وقال: 
حضر  أخرى  جلسة  وفي  الشهود.  لتعديل  الجلسة  ورفعت  أجاب،  هكذا  خربانين(،  )هم 
الطرفان، وأحضرت المدعية كلا من )...(... الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...( و)...(... 
الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...(، وطلب سماع تزكيتهما للشهود، وبطلبها منهما شهد كل 
العظيم أن )...( و)...( من أهل الصلاح، ومرضيا  واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بالله 
الشهادة. هكذا شهدا، كما قررت المدعية قائلة: إن المعدل للشاهد الأول )...( يشهد على 
أن  العظيم  بالله  أشهد  قائلا:  شهد  منه  وبطلبها  شهادته،  سماع  أطلب  الأوليين  الطلقتين 
المذكورة أعلاه طلقتين، وبقيت لها  أنه قد طلق زوجته )...(  أقر لي قبل سنة  المدعى عليه 
طلقة واحدة. هكذا شهد. وبعرض شهادة الشاهد على المدعى عليه هل يقدح في عدالته أو 
شهادته بشي ؟ أجاب بقوله : لا أعلم عن عدالته شيئا، وبالنسبة لشهادته فغير صحيحة، 
وبطلب تعديل الشاهد حضر كل من )...(... الجنسية بالإقامة ذات الرقم )...( و)...(... 
أهل  من   )...( أن  العظيم  بالله  نشهد   : قائلين  )...(، وشهدا  الرقم  ذات  بالإقامة  الجنسية 
البينة  قامت  الدعوى والإجابة؛ وحيث  تقدم من  ما  فبناء على  الشهادة؛  الصلاح ومرضي 
المعدلة شرعا على صحة دعوى المدعية، ولم يظهر ما يوجب القدح في الشهادة، ولما ذكره 
الفقهاء من جواز شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر. جاء في شرح مختصر خليل للخرشي 
ا جَائزَِةٌ، هَذَا إن لَم  َ ]٢١ /٤٤٥[ ما نصه: وَكَذَلكَِ شَهَادَةُ الوَلَدِ لاحَدِ أَبَوَيهِ عَلَى الاخَرِ فَإنِهَّ
. قَالَ  غِيِر عَلَى الكَبيِِر، أَو للِبَارِّ عَلَى العَاقِّ يَظْهَر مَيلٌ للِمَشهُودِ لَهُ، وَإلِا فَلا، كَمَا إذَا شَهِدَ للِصَّ
هِيَ  كَانَت  إذَا  وَاختُلِفَ  مُنكِرَةً،  كَانَت  إن  هِ  أُمِّ بطَِلاقِ  أَبيِهِ  عَلَى  الوَلَدِ  شَهَادَةُ  وزُ  وَتَجُ مَالكٌِ: 
القَائمَِةَ بذَِلكَِ فَمَنَعَهَا أَشهَبُ وَأَجَازَهَا ابنُ القَاسِمِ، كما جاء في جامع الأمهات لابن الحاجب 
]ص ٣٣١[ ما نصه: وفي شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر، وشهادة الأب لأحد ولديه 
على الآخر إذا لم يظهر ميل للشهود له قولان، كما جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير ]٤ 
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/١٧١[ ما نصه: وبخلافها، أي: الشهادة من أب أو أم لأحد ولديه على الآخر، أو من ولد 
لأحد أبويه، فتجوز إن لم يظهر في المسألتين ميل له، أي : للمشهود له؛ لذا كله فقد ثبت لدي 
طلاق المدعى عليه للمدعية، وأفهمته أن المدعية بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعقد 
ومهر جديدين، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها. وبما تقدم حكمت، وبعرضه على 
الطرفين قررت المدعية القناعة، بينما قرر المدعى عليه عدم القناعة، وجرى تسليمه صورة 
من الحكم حالا لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا اليوم، وأفهم بأنه 
في حالة انتهاء المدة، ولم يقدم اعتراضه فيسقط حقه في الاعتراض، ويصبح الحكم مكتسب 
القطعية، وأغلقت الجلسة الساعة الثانية والنصف ظهرا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ. 

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
التاسعة وخمسة عشر دقيقة؛ حيث عادت أوراق المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب ذي 
الرقم ٣٤٢٧١٥٧٧٥ في ١٤٣٥/٥/٩هـ رفقها الصك الشرعي ذو الرقم ٣٥١٤٠٩٤٣ في 
١٤٣٥/٢/٧هـ؛ مظهراً عليه بقرار الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا 
والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف ذي الرقم ٣٥٢٣٣٦٥٢ في ١٤٣٥/٥/٥هـ، 
المتضمن: أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم 

مع ملاحظة التنبيه المتضمن: إننا ننبه فضيلته الى ما يلي:
 ١ -أن قوله: لاتحل له إلا بعقد ومهر جديدين وقع منه سهواً، وصوابه: لا تحل له حتى 
أو  بموت  الثاني  الزوج  يفارقها  ثم  نكاح تحليل،  نكاح رغبة، لا  تنكح زوجاً غيره؛ 

طلاق، فيصحح ذلك قبل تسليم الصك للمرأة. 
٢ -طلب عقد الزواج والشرح عليه بما طرأ، وإرفاق صورة منه بالمعاملة.
٣ -التحقق من هوية المدعية ورقمها، وكذلك المدعي عليه، والله الموفق. 

قاضي استئناف ختم وتوقيع/ )...(/ قاضي استئناف ختم وتوقيع وموافق على الفقرة 
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الإفهام،  تصحيح  جرى  فقد  عليه   ،)...( وتوقيع/  ختم  الدائرة  رئيس   /)...( الأولى/ 
جديدين  ومهر  بعقد  إلا  له  تحل  لا  كبرى  بينونة  منه  بانت  قد  زوجته  أن  الزوج  وأفهمت 
بعد زواجها من زوج آخر زواج رغبة لا تحليل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/٣٠هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١هــ،  وتاريخ   ٣٤٢٧١٥٧٧٥ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٤٠٩٤٣ 
الجنسية   ...)...( ضد  الجنسية   ...  )...( المرأة  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٢/٧هـ،  وتاريخ 
الاعتراضية  الصك وصورة ضبطه ولائحته  وبدراسة  عليه،  المدعى  إثبات طلاقها من  في 
تقررت الموافقة على الحكم، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٩٠٤٨  
محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤١٣٠٩ 

إثباتاطلاقا-الفظاكنايةا-ادفعابعدماسصداإيقاعها-اتمفظاملةاوتحدةا-ايميناتلزوجا-ا
ملتجعةابعداتناهاءاتلعدةا-ايميناتلمدعيةا-اثبوتاتلطلاق.

مااجاءافياكشافاتلقناعا)صا٦ر٢(: “ وتنققلاتلمفظاإلىاصريحاوكناية؛الأنهاإزتلةاممكا
تلنكاح،افكانالهاصريحاوكناية،اكالعاقاوتلجامعابينهمااتلإزتلةا)اتلصريحاماالاايحاملاغيره،ا

أيلابحقباتلوضعاتلعلفيامناكلاشيء(..إلخ”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إثبات طلاقه لها بعد أن تلفظ بقوله: 
اعتبري نفسك في عداد المطلقات، وكررها أكثر من مرة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بتلفظه بذلك، ودفع بأن ذلك كان مرة واحدة، كما دفع بأنه طلب من المدعية أن ترجع 
يقدم  ولم  العدة،  أثناء  لها  مراجعته  المدعية  أنكرت  وقد  شهرين،  بقرابة  ذلك  بعد  البيت  إلى 
كلا الطرفين بينة على ما أنكره الآخر، ثم أدى المدعى عليه اليمين على نفي تكرار اللفظ، كما 
أدت المدعية اليمين على أن المراجعة كانت بعد انتهاء العدة؛ ونظراً لأن المدعى عليه أقر بقوله 
لزوجته المدعية: اعتبري نفسك في عداد المطلقات، وثبت أنه لم يرجعها قبل انتهاء العدة، ولأن 
اللفظ من صريح العبارة في الطلاق؛ لذا فقد حكم القاضي بثبوت طلاق المدعى عليه لزوجته 
المدعية طلقة واحدة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف مع تنبيه القاضي إلى أن اللفظ من 
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كنايات الطلاق الخفية، وليس صريحاً فيه، لكن دلت القرينة القوية على قصد إيقاعه.

وبناء على  بالدمام،  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده، 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام المساعد برقم ٣٥٩٩٠٤٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨٤٣٣٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
 )...( بصفته وكيلا عن  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  برقم ٣٥٣٣٩٤٢  الثانية  الخبر  عدل 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
لحضوره  وحضر  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٩٠٧٨١ برقم  الثانية  الخبر  عدل 
المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى المدعي 
وكالة قائلا: إن موكلتي قد تزوجت من المدعى عليه في عام ١٤٢١هـ تقريبا، وأنجبت منه 
موكلتي  بالتلفظ على  عليه  المدعى  قام  ١٤٣٣هـ  عام  من  رجب  في شهر  إنه  ثم  وابناً،  بنتا 
اعتبري  آخر:  وبلفظ  اللفظ،  بهذا  مرة  من  أكثر  وكررها  المطلقات،  عداد  في  أنت  بلفظ:  
نفسك في عداد المطلقات، ولم يقم بإثبات ذلك؛ وبناء على ما تلفظ به المدعى عليه قامت 
دعواي.  هذه  موكلتي،  طلاق  بإثبات  إلزامه  أطلب  الشرعية.  عدتها  فترة  بإكمال  موكلتي 
وأما  والأبناء؛  الزواج  من  المدعية  ذكرته  ما  قال: صحيح  عليه  المدعى  ذلك على  وبعرض 
موضوع التلفظ بالطلاق فقد كان هذا عن طريق الهاتف؛ حيث قلت لها: أنت من المطلقات، 
أو اعتبري نفسك من المطلقات لا أذكر بالتحديد ما قلته لها، وكان ذلك مرة واحدة، ولم أكن 
في حالة غضب شديد، وليس لي نية بالطلاق، هكذا أجاب؛ وعليه ولأهمية حضور المدعية 
ورفعت  بذلك،  فاستعد  القادمة،  الجلسة  في  بالحضور  إبلاغها  وكيلها  من  طلبت  أصالة 
المدني  السجل  الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب 
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ذي الرقم )...(، وحضر لحضورها المدعى عليه )...( المذكور سابقا، وبسؤال المدعية أصالة 
كانت  التي  الهاتفية  المكالمة  تلفظ علي في  قد  إنه  قالت:  لها  المدعى عليه زوجها  قاله  ما  عن 
كان،  ما  هذا  المطلقات،  عداد  في  نفسك  اعتبري  لي:  قائلا  مرات؛  الأربع  قرابة  وبينه  بيني 
ثم جرى سؤال المدعى عليه عن هذه اللفظة والعدد، فقال: إنها في تلك المكالمة طلبت مني 
الطلاق، فقلت لها مهدئا لها: طيب اعتبري نفسك في عداد المطلقات، أو من المطلقات ولم 
يكن بقصدي إيقاع الطلاق، وإنما للتفاهم، وحتى لا تنفعل في المكالمة ونكمل التفاهم بيننا 
بأسباب طلبها الطلاق، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن تاريخ المكالمة، فقال: 
قبل قرابة سنتين، وبعرض ذلك على المدعية قالت: صحيح أني طلبت منه الطلاق، وتلفظ 
علي بهذه اللفظة إلا أنه تلفظ علي أربع مرات، ثم جرى سؤال المدعية عن بينتها في أنه تلفظ 
عليها بهذا اللفظ أربع مرات، فقالت: ليس لدي بينة، وأرغب بيمينه، وبعرض اليمين على 
المدعى عليه استعد قائلا: أقسم بالله العظيم رب العرش الكريم أني لم أتلفظ لزوجتي بلفظ 
ما  أكثر من ذلك، والله على  أقل لها  المطلقات إلا مرة واحدة، ولم  اعتبري نفسك في عداد 
أقول شهيد، ثم جرى سؤال المدعى عليه: هل أرجعت زوجتك بعد هذا اللفظ ؟ فقال: لا، 
بل طلبت منها عددا من المرات أن ترجع إلى بيتي، وكان هذا بعد المكالمة بقرابة الشهرين، 
وبعرض ما ادعاه على المدعية أنكرت ذلك؛ قائلة: غير صحيح أنه تم التواصل بيني وبينه 
بعد المكالمة بشهرين، وإنما كان ذلك بعد انتهاء العدة بفترة طويلة، فلم يحصل تواصله معي 
انتهاء عدتي، هكذا أجابت. وبسؤال  بعد اللفظ والمكالمة بأكثر من ثلاثة أشهر، وكان بعد 
المدعى عليه عن بينته في أنه تحدث مع المدعية طالبا إرجاعها لبيته بعد شهرين، فقال: ليس 
رب  العظيم  بالله  أقسم  قالت:  المدعية  على  اليمين  وبعرض  يمينها،  في  وأرغب  بينة،  لدي 
العرش الكريم أنه لم يحصل بيني وبين )...( المدعى عليه أي مكالمة، أو تواصل إلا بعد مرور 
أكثر من ثلاثة أشهر من مكالمته التي ذكر فيها لي: اعتبري نفسك في عداد المطلقات وبعد 
انتهاء عدتي، والله على ما أقول شهيد؛ وعليه وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وأداء 
اليمين؛ وحيث أقر المدعى عليه بقوله لزوجته المدعية: اعتبري نفسك في عداد المطلقات، 
وثبت لي أنه لم يراجعها قبل انتهاء العدة؛ وحيث إن اللفظ من صريح العبارة للطلاق، ولما 
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جاء في كشاف القناع الجزء الخامس )باب صريح الطلاق وكناياته لا يقع الطلاق بغير لفظ 
فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع، خلافا لابن سيرين والزهري، ورد بقوله صلى الله عليه 
وسلم: } إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به {. متفق عليه؛ 
إلى صريح وكناية؛ لأنه  اللفظ  وانقسم  كالعتق.  النية  بمجرد  فلم يحصل  إزالة ملك  ولأنه 
إزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية، كالعتق، والجامع بينهما الإزالة ) الصريح ما لا 
يحتمل غيره، أي: بحسب الوضع العرفي من كل شيء (، وضع له اللفظ من طلاق وعتق 
وظهار وغيرها. فلفظ الطلاق صريح فيه؛ لأنه لا يحتمل غيره في الحقيقة العرفية وإن قبل 
التأويل على ما يأتي في بابه فاندفع ما أورده ابن قندس في حواشيه على المحرر: ) والكناية 
(؛ لأنه  منه  الطلاق وما تصرف  لفظ  الصريح، وصريحه  ما يحتمل غيره، ويدل على معنى 
أو  طلاق،  أنت  قال:  فلو  والاستعمال،  الشارع  عرف  له  ثبت  الخصوص  على  له  موضوع 
الطلاق، أو طلقتك، أو مطلقة، فهو صريح )لا غير(، أي: ليس صريحه غير لفظ الطلاق وما 
تصرف منه، كالسراح والفراق؛ لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا فلم يكونا صريحين، 
فيه ] ص: ٢٤٦ [ كسائر كناياته. (، فقد ثبت لدي طلاق )...( لزوجته )...( طلقة واحدة 
قبل سنتين من الآن، وأنه في حال رغب الزوج في العودة لزوجته فله أن يتقدم لها، وأن يتم 
العقد برضاها ومهر جديد، وبه حكمت، وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية القناعة 
بالحكم، وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، وتم إفهام المدعى عليه 
أن عليه مراجعتنا خلال خمسة أيام لاستلام صورة من الصك لتقديم لائحته الاعتراضية 
عليه، وأفهم بتعليمات الاستئناف ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ. 

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٣٥١٩١٧٩٩٢/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام برقم 
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٣٥٤٨٤٣٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها 
بدعوى/  الخاص  ٣٥١٤/٥/١٠هـ  وتاريخ   ٣٥٢٣٩٠٧٦ برقم  المسجل   )...( الشيخ/ 
)...( ضد/ )...( في قضية إثبات طلاق، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
بالأكثرية المصادقة على حكم فضيلته مع تنبيهه على أن اللفظ الذي تلفظ به المدعى عليه هو 
من كنايات الطلاق الخفية، وليست بصريحة، وقد دل على حصوله واقع الحال؛ حيث صدر 
منه هذا اللفظ بعد سؤالها الطلاق لاسيما أنه تركها فترة طويلة عند أهلها بعد تلفظه بهذه 
العبارة، وهي قرينة قوية لوقوعه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/٥هـ.
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 لل٦تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: دوائر الأحوال الشخصية -المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٦٨٦٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار:٣٥٢٩٧١٨٦  

 
تنقيادا-ا بالملتجعةا-اوجودادعوىا تلزوجا-ادفعا إسلترا ا تلطمقةاتلأولىا-ا إثباتاطلاقا-ا
ا-ا تلنكاحاعلىاعوضا تلزوجةاتلخمعا-افقخا تللجعةا-اطمبا ثبوتا تلملتجعةا-ا سلينةاعلىا

بينونةاصغلىاا-اعدةابحيضةاوتحدة.

تلحديقةاوطمقهاا تسبلا )ا تللهاعنهلا لثابتابناسيسارضيا تللهاعميهاوسملا تلنبياصلىا سولا ا
تطميقةا(.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إثبات طلاقه لها في طهر لم يحصل فيه مساس، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه سأل عن ذلك الطلاق، فأفتي بأن 
عليه كفارة، كما دفع بأنه راجع زوجته قبل انتهاء العدة، فأنكرت المدعية إرجاعه لها؛ ونظرا 
العدة، ولأن ذلك قرينة  انتهاء  انقياد زوجة ضد المدعية قبل  لأن المدعى عليه أقام دعوى 
قوية على ما ادعاه من المراجعة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي إرجاع المدعى عليه للمدعية بعد 
الطلقة الأولى، فاعترضت المدعية، ثم قررت امتناعها عن العودة إلى بيت الزوجية، وطلبت 
مخالعة زوجها فرفض المدعى عليه ذلك؛ ونظراً لأن المدعية كرهت العيش مع المدعى عليه، 
بشيك  المهر  كامل  وهو  النكاح،  فسخ  عوض  أمنت  وقد  منه،  نكاحها  فسخ  على  ومصرة 
مصرفي؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعى عليه من المدعية على عوض، وهو كامل المهر 
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تتزوج  وألا  واحدة،  حيضة  وهي  الشرعية  العدة  عليها  بأن  المدعية  وأفهم  حكم،  وبذلك 
حتى يكتسب الحكم القطعية، وتنتهي عدتها الشرعية، كما أفهم المدعى عليه أن المدعية قد 

بانت منه بينونة صغرى، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في دوائر الأحوال الشخصية بالمحكمة 
الأحوال  دوائر  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة 
الشخصية بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥١٣٦٨٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، 
الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٧٢٧٤٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
الموافق١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حضرت )...( ... الجنسية 
بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن المدعى عليه )...( ... الجنسية بموجب الإقامة ذات 
الرقم )...( بموجب الوكالة الشرعية ذات الرقم ٣٥٣١٩٣٨٨ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، 
الصادرة من كتابه العدل الثانية في شمال محافظة جدة، والتي جرى الاطلاع عليها فوجدتها 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  القضية،  هذه  في  السير  له  تخول 
الرقم  ذات  الشرعية  الوكالة  بموجب   )...( المدعية  عن  الشرعي  الوكيل   )...( الرقم  ذي 
٣٥٣٧٤٧٠٩ والتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ الصادرة من كتابه العدل الثانية في شمال محافظة 
جدة، والتي جرى الاطلاع عليها فوجدتها تخول له السير في هذه القضية، وادعت المدعية 
الدخول الشرعي، ومكثت معه  المدعى عليه كان زوجي، ودخل بي  إن  قائلة:  في دعواها 
حوالي سنتين، وقبل شهر ذي الحجة لعام ١٤٣٤هـ طلقني المدعى عليه، وذلك بقوله: أنت 
منه، هذه  إثبات طلاقي  أطلب  لذا  مساس؛  فيه  لم يحصل  وأنا حينها في حالة طهر  طالق، 
دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية في دعواها 
من زواج موكلي منها، وأنه دخل بها الدخول الشرعي، ومكثت عند موكلي قرابة السنتين 
فصحيح، وأما ما ذكرته من أن موكلي طلقها قبل شهر ذي الحجة لعام ١٤٣٤هـ فهذا غير 
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صحيح، وقد تم رفع دعوى من قبل موكلي ضد المدعية يطالب فيها بانقياد الزوجة، وهي 
منظورة لدى فضيلة الشيخ )...(، وكانت قد رفعت بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وحدد لها 
موعد بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت بقولها: ما 
ذكره المدعى عليه من أنه لم يطلقني فهذا غير صحيح، والصحيح أنه طلقني، ولا بينة لدي 
على ذلك؛ ولتعذر إثبات طلاقي من المدعى عليه أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. 
النكاح ؟ أجابت: لكون المدعى عليه لا يريد مني  وبسؤال المدعية عن سبب طلب فسخ 
الإنجاب، ويطلب مني الحرام، ويشك في، هكذا قررت. وبسؤال المدعية عن مقدار المهر 
؟ أجابت بقولها: المهر ثلاثون ألف ريال مستلمة، هكذا قررت. وبعرض ذلك على المدعى 
لذا  بحته؛  زوجية  أمور  وهذه  به،  لي  علم  لا  المدعية  ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  وكالةً  عليه 
عى عليه  أطلب الإمهال لإحضار المدعى عليه أصالة، هكذا أجاب. وبسؤال المدعية والمدَّ
عن أصل عقد النكاح؟ أبرز لنا المدعى عليه وكالة أصل عقد النكاح الصادر من المحكمة 
الجزئية للضمان والأنكحة برقم ٣١/٦١ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٩هـ؛ لذا فقد أمرت بالكتابة 
فالتفريق،  التوفيق  لم يحصل  وإن  الزوجين،  بين  والتوفيق  لمحاولة الإصلاح  الصلح  لقسم 
فإن قرر قسم الصلح التفريق فيبين، هل يكون بعوض أم دون عوض ؟ مع ذكر السبب، 
المدعية: )...( كما  وحضور الحكمين، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضرت 
حضر المدعى عليه: )...( ... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وقال المدعى عليه: 
إنه قريب من شهر ذي الحجة لعام ١٤٣٤هـ - ولا أعلم أهو قبل شهر ذي الحجة أم بعده 
أو أثناءه - حصل سوء تفاهم بيني وبين والدة زوجتي، وقلت لوالدة زوجتي ناهيًا: أنت 
لا تطالبي بالطلاق، فقالت والدة زوجتي للمدعية: أنت تريدين الطلاق ؟ فهزت المدعية 
رأسها بأنها تريـد الطـلاق، فـقـلت لـهـا: أنـت طـالـق، وقد سألت عن هذا الطلاق، فقيل 
لي علي كفارة يمين، أو صيام ثلاثة أيام، فقمت بتكفير اليمين، وصمت ثلاثة أيام، وأفهمت 
المدعية بأنني قد راجعتها، وقمت بجماعها، وكان بين الطلاق ورجعتي لها قرابة يومين، أو 
ثلاثة أيام، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت بقولها: ما ذكره المدعى عليه من 
أنه طلقني فصحيح، وقد طلقني قبل شهر ذي الحجة لعام ١٤٣٤هـ، وذلك بقوله: أنت 
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انتهت عدتي الشرعية،  طالق، غير أن المدعى عليه لم يراجعني، ولم يجامعني كما ذكر، وقد 
وهي ثلاث حيض في نهاية شهر ربيع الأول لعام ١٤٣٥هـ، هكذا أجابت، وبالبحث في 
النظام الشامل تم التأكد من وجود دعوى انقياد زوجة مقامة من المدعى عليه ضد المدعية، 
مقيدة في المحكمة برقم ٣٥٤٤٧٤٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وهذه تعد قرينة قوية على 
المدعى  لذا فقد ثبت لدي إرجاع  العدة الشرعية؛  انتهاء  المدعى عليه للمدعية قبل  إرجاع 
عليه )...( للمدعية )...( بعد الطلقة الأولى، وبذلك حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين 
قررا القناعة به، وقالت المدعية: بأنني مصرة على مخالعة المدعى عليه، ومستعدة بدفع كامل 
المهر، وقدره ثلاثون ألف ريال، فإني كرهت العيش معه، هذه دعواي. وبعرض ذلك على 
أرغب  وأنا  ومخالعتها،  طلاقها  وأرفض  بها،  مغرر  المدعية  بأن  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى 
في زوجتي، وأما ما ذكرته من أن المهر ثلاثون ألف ريال فصحيح، هكذا أجاب، وقالت 
المدعية: لن أعيش معه أبدا، ومستعدة لدفع كامل المهر، وأريد الخلاص منه، هكذا أجابت. 
جرى  وقد  الرجوع،  ورفضت  فأصرت،  زوجها،  إلى  بالرجوع  المدعية  نصح  جرى  وقد 
نصح المدعى عليه بطلاق المدعية، فرفض؛ لذا فقد جرى إفهام المدعية بتحرير شيك باسم 
رئيس المحكمة العامة بجدة مقابل عوض فسخ نكاح من المدعى عليه في الجلسة القادمة، 
عليه  المدعى  )...(، كما حضر  المدعية  أخرى حضرت  لذلك. وفي جلسة  الجلسة  ورفعت 
برقم ٦٩١٨٥٦ وتاريخ   )...( المدعية شيكا محررا على مصرف  أبرزت  وكالة )...(، وقد 
نكاح  فسخ  عوض  مقابل  بجدة  العامة  المحكمة  رئيس  لأمر  يدفع  ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ 
)...(، وقد تم إرفاقه في المعاملة؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية 
كرهت العيش مع المدعى عليه، ومصرة على فسخ النكاح، وبما أن المدعية قد استعدت لدفع 
كامل المهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه: “اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة”. رواه البخاري؛ لذا فقد فسخت نكاح المدعى عليه )...( من المدعية )...( 
على عوض وقدره ثلاثون ألف ريال، وبذلك حكمت، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة 
بألا  أفهمتها  كما  العلم،  أهل  من  المحققون  قرره  ما  حسب  واحدة  حيضة  وهي  الشرعية، 
تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، وتنتهي عدتها الشرعية، وأفهمت المدعى عليه وكالة 
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بأن المدعية قد بانت من موكله بينونة صغرى، وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية 
القناعة به، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وجرى تسليمه صورة من صك الحكم لتقديم 
لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام صورة من صك الحكم، وإن لم يقدم 
اعتراضه خلال تلك المدة يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٦هــ،  ٣٥٦٧٢٧٤٩وتاريخ  برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بدوائر الأحوال الشخصية بالمحكمة العامة 
المرأة  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٤هــــ،  وتاريخ   ٣٥٢٣١٤٨٠ برقم  جدة  بمحافظة 
)...( ... الجنسية ضد )...( ... الجنسية في إثبات طلاقها من المدعى عليه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، مع ملاحظة التنبيه المرفق، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
إنهاءات الولاية

٦/ ٨ ٣٥٩٦٠٠٨٥2٦إثبات فقد أب

٩/ ٨ ٣٥2٣٠٧١٦٥2٧إثبات فقد ابن

١٣/ ٨ ٣٤٥١٨١2٥2٨إثبات فقد ابن

١٦/ ٨ ٣٥2٨٤2٣٥2٩إثبات فقد أخ

١٩/ ٨ ٣22٥١٠٩٧٥٣٠إثبات فقد عمّ

22/ ٨ ٣٤٥١٨٨٠٥٣١إثبات فقد مطلّق

2٦/ ٨ ٣٤٤٦2٠2٥٣2إقامة ولي على قاصر سناً من زوج متوفى

٣2/ ٨ ٣٤٥٤٠٠٤٦٥٣٣إقامة ولي على قاصر سناً من زوج غائب

٣٥/ ٨ ٣٤١٧١٠٨٣٥٣٤إقامة ولي على قاصر عقلًا

٤١/ ٨ ٣٥٤١١٨٧٠٥٣٥نقل ولاية النكاح للغيبة

٤٤/ ٨ ٣٤٥٥٧٥١٤٥٣٦نقل ولاية النكاح للغيبة

٤٨/ ٨ ٣٥١٠٠٨١٧٥٣٧نقل ولاية النكاح للغيبة

٥2/ ٨ ٣٥2٧٦٠٤٧٥٣٨نقل ولاية النكاح للغيبة

         الأحوال ال�صخ�صية



435

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٥٦/ ٨ ٣٤٥٦٥٣٤2٥٣٩تزويج من غاب وليها

٦2/ ٨ ٣2٣٧١٤١٥٥٤٠إذن نقل عقار قاصر سناً

٦٧/ ٨ ٣٤٥٥٩٧٣٨٥٤١إذن نقل عقار قاصر عقلًا

٧2/ ٨ ٣٤2٠2٧١٨٥٤2إذن شراء عقار لقاصر سناً

٧٧/ ٨ ٣٤٥٥١٤٥٤٥٤٣إذن شراء عقار لقاصر سناً

٨٣/ ٨ ٣٤٥٥٥١٧٧٥٤٤إذن شراء عقار لقاصر عقلًا

٨٧/ ٨ ٣٤2٤٦٧٣٤٥٤٥إذن تعمير عقار من مال قاصر

٩٣/ ٨ ٣٥١٣٩٣٣٣٥٤٦إذن تعمير عقار قاصر

٩٨/ ٨ ٣٤٤٣2٥٦٤٥٤٧إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٠2/ ٨ ٣٤٤٧٨٧٧٠٥٤٨إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٠٧/ ٨ ٣٥١٩٩٥٩٤٥٤٩إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١١٤/ ٨ ٣٥2٠٤١2٩٥٥٠إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١22/ ٨ ٣٥2٤٠٧2٧٥٥١إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١2٩/ ٨ ٣٥2٤٥٦٥٩٥٥2إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٣٥/ ٨ ٣٥2٧٦٥٨٨٥٥٣إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٣٩/ ٨ ٣٥2٨٣٦2٠٥٥٤إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٥٤/ ٨ ٣٥٤٠٤٤٣٥٥٥٥إذن بيع نصيب قاصر من عقار
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٥٩/ ٨ ٣٥٩2٤٧٧٥٥٦إذن إدخال قاصر في شركة

١٦٣/ ٨ ٣٤٤٣١٤2٣٥٥٧فرز نصيب قاصر من عقار في تركة

إذن بيع نصيب قاصر من عقار للنزع الخاص 
لملكيته

٣٥١١٨٦2١٦٩/ ٨ ٠٥٥٨

نكاح

١٧٤/ ٨ ٣٤٣٠٣٤١٥٥٥٩إبطال نكاح بدون ولي
عضل

١٨2/ ٨ ٣٤١2٣٨١٧٥٦٠نقل ولاية النكاح للغيبة

١٨٥/ ٨ ٣٣٤٣٩٣٥٨٥٦١نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

١٨٨/ ٨ ٣٤2٩٨٠2١٥٦2نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

١٩٤/ ٨ ٣٤٣٥٦٧٤٣٥٦٣نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

١٩٧/ ٨ ٣٤٣٩٧٠٥١٥٦٤نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

22١/ ٨ ٣٤٤٥٧٧٦٤٥٦٥نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

22٦/ ٨ ٣٤٥٣١٠٨٦٥٦٦نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

2٣٠/ ٨ ٣٥٨٤٨٣١٥٦٧نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

2٣٧/ ٨ ٣٥١2٨٨٧٣٥٦٨نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

2٤١/ ٨ ٣٣٦٧2٧٦2٥٦٩نقل ولاية النكاح للأخ لثبوت العضل
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

2٤٥/ ٨ ٣٤٥٥٦٤٦٧٥٧٠نقل ولاية النكاح للأخ لثبوت العضل

2٥٠/ ٨ ٣٤١٦٧٠٣٩٥٧١نقل ولاية نكاح للتقصير في النفقة والعضل

2٥٤/ ٨ ٣٤2٥٨١٥٤٥٧2عدم ثبوت العضل بعدم تقدم خاطب

2٥٨/ ٨ ٣٤٤٣٤٧2٥٥٧٣عدم ثبوت العضل برد خاطب واحد
صداق

2٦٤/ ٨ ٣٥2٨١٩٥٥٧٤إعادة الصداق للعدول عن النكاح

2٧2/ ٨ ٣2٥2٥٧٥2٥٧٥صداق المطلقة قبل الدخول

2٧٦/ ٨ ٣٣٣١٩٧٩٨٥٧٦مؤخر صداق

2٧٩/ ٨ ٣٤١١٥٠٣٥٧٧مؤخر صداق

2٨٣/ ٨ ٣٤٣٠٨٩٦١٥٧٨مؤخر صداق

2٨٦/ ٨ ٣٤٥٣٩٣٨٠٥٧٩مؤخر صداق

2٩٠/ ٨ ٣٥٩٨٥٩٠٥٨٠مؤخر صداق

2٩٤/ ٨ ٣٥١٨٠٣٣١٥٨١مؤخر صداق

2٩٧/ ٨ ٣٥2٨٩٧٥٨2التنازل المشروط عن مؤخر الصداق

٣٠2/ ٨ ٣٣٦١2٦٤٦٥٨٣التنازل عن مؤخر الصداق

٣٠٩/ ٨ ٣٣٧٠٥٨٤٣٥٨٤عدم سقوط مؤخر الصداق بفسق المرأة

٣١٤/ ٨ ٣٤١٦٦٣٣٥٨٥رد الصداق لوجود عيب
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣١٩/ ٨ ٣٤2٠١٦٠٩٥٨٦رد الصداق للطلاق

٣2٣/ ٨ ٣٤2٣٧٦٨٣٥٨٧صداق في تركة

٣2٨/ ٨ ٣٤٤٩٦٦٣١٥٨٨متعة طلاق
جهاز الزوجية

٣٣2/ ٨ ٣٤٣١٠٤٠2٥٨٩إعادة جهاز الزوجية للمرأة بعد الطلاق

٣٣٦/ ٨ ٣٥١١٧١٤٦٥٩٠إعادة جهاز الزوجية للرجل بعد الطلاق
خلع

٣٤٠/ ٨ ٣٣٦١٤٣2٠٥٩١خلع مقابل التنازل عن النفقة

٣٤٤/ ٨ ٣٣٦٣٦٨٥٧٥٩2خلع لسوء العشرة
طلاق

٣٥٠/ ٨ ٣٤٣١٩٤2٣٥٩٣الطلاق بعد الدخول

٣٥٣/ ٨ ٣٥٥٠١٤2٥٩٤الطلاق عبر اتصال هاتفي بعد الدخول 

٣٥٦/ ٨ ٦٦٠١2١٣٥٩٥البينونة الكبرى

2٦٠/ ٨ ٣٣٦٩٠٤٥٣٥٩٦البينونة الكبرى

٣٦٤/ ٨ ٣٤2٨٣٧٠٥٥٩٧طلاق مريض نفسي

٣٦٨/ ٨ ٣٥٤٤٦٠٧٥٩٨طلاق وقع في حال غضب

٣٧٥/ ٨ ٣٥2٠٥2٩٠٥٩٩طلاق وقع في حال سكر
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٧٩/ ٨ ٣٥٥٦٨١٠٦٠٠الطلاق عبر رسالة جوال

٣٨٤/ ٨ ٣٤٤٩٣٣٥١٦٠١الطلاق عبر رسالة جوال

٣٨٨/ ٨ ٣٤٥٠٠٨٥٥٦٠2طلاق معلق على شرط للتخويف

٣٩٣/ ٨ ٣٥١٧٧١٠٧٦٠٣طلاق معلق على شرط للتخويف

٣٩٩/ ٨ ٣٥١٥٦٦٥٣٦٠٤طلاق معلق على شرط

٤٠٤/ ٨ ٣٥٩٠١٦2٦٠٥طلاق مكرر للتأكيد

٤٠٩/ ٨ ٣٥٩٤222٦٠٦طلاق مكرر للتأكيد

٤١٧/ ٨ ٣٤٥٣٥٣٥2٦٠٧شهادة الأبناء بوقوع الطلاق

٤22/ ٨ ٣٥٩٩٠٤٨٦٠٨طلاق بلفظ يحتمل كونه كناية

٤2٧/ ٨ ٣٥١٣٦٨٦٤٦٠٩طلاق يدفع فيه الزوج بالرجعة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١٥بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧٩رهن

2/ ٥ضمان

2/ 2٧١رد مبلغ 

2/ ٣٠٩كفالة

2/ ٣٦٣حوالة

2/ ٣٧٣صلح

2/ ٤٠١وكالة

٣/ ٥شركة

٣/ ١٣٩الإجارة

٣/ ٣٦٩مقاولة

٤/ ٦٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨٩جعالة

٤/ ٩٥سمسرة

٤/ ١2٧أتعاب محاماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١٩١إعسار

٤/ 2٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخلاء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ 2٣إنهاءات عقار

٥/ ١٤١استرداد حيازة

٥/ ١٨١تسليم مستندات

٥/ 2١٥مطالبة بيت المال

٥/ 2٦٥منع ضرر وإزالته

٥/ ٣٣١منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز تحفظي
أحوال شخصية

٦/ ٥مواريث

٦/ ١٦١إنهاءات المواريث

٦/ 22٥وقف

٧/ ٥إنهاءات الوقف

٧/ 2٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إنهاءات الوصية

٧/ ٤٠١ولاية

٨/ ٥إنهاءات الولاية

٨/ ١٧٣نكاح

٨/ ١٨١عضل

٨/ 2٦٣صداق

٨/ ٣٣١جهاز الزوجية

٨/ ٣٣٩خلع

٨/ ٣٤٩طلاق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ ١٦١انقياد

٩/ 2٠١لعان

٩/ 2١١نسب

٩/ 2٤١نفقة

٩/ 2٨٣حضانة

٩/ ٣٨٩زيارة
جنائي

١٠/ ٥الاعتداء على النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٠/ ٥قتل

١٠/ ٨٩إثبات مسؤولية

١٠/ ١١٥دية

١٠/ 2٧٥اعتداء

١٠/ ٤١٧الاعتداء على العرض

١٠/ ٤١٧زنا

١٠/ ٤٨١دعارة وقوادة

١١/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

١١/ ٦٩تحرش

١١/ ٩٩ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١٥٧استدراج وخطف

١١/ 2٠٥قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤٥مسكر

١١/ ٤٤١مخدرات

١١/ ٤٤١تهريب

١١/ ٤٩٩ترويج

١١/ ٥٤٣تصنيع



الفهر�س العام لكامل المجلدات

446

رقم الصفحةتصنيف فرعي

١١/ ٥٥٥تعاطي

١2/ ٥حيازة

١2/ ١١٥نقل

١2/ ١٤١سرقة

١2/ ٣١٥سحر

١2/ ٣٧٩ردة

١2/ ٣٩٣اعتداء على المال

١2/ ٣٩٣إتلاف ممتلكات

١2/ ٤٥٥خيانة أمانة

١2/ ٥١٣غسل أموال

١2/ ٥١٩نصب واحتيال

١2/ ٥٣١شهادة زور

١2/ ٥٤٥عقوق

١2/ ٥٥٩عمل وقت الصلاة

١2/ ٥٦٧مجاهرة بإفطار

١٣/ ٥مظاهرات

١٣/ ٤١اتجار بالبشر

١٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٧٥تستر على الغير

١٣/ ١٠٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغير

١٣/ 2١٧تفحيط

١٣/ 22٥انتهاك حرمة منزل

١٣/ 2٦٧جرائم معلوماتية

١٣/ 2٩٩   استغلال الرقية

١٣/ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
شروط الدعوى

١٣/ ٣٧٩صفة المدعي

١٣/ ٤٠١صفة المدعى عليه

١٣/ ٤٣٥تحرير الدعوى

١٣/ ٤٦٥الاختصاص الولائي 

١٣/ ٤٦٥شرط التحكيم

١٣/ ٤٨٥الاختصاص الدولي

١٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان المظالم

١٣/ ٥٣٩الهيئات العمالية

١٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٥٥٣لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/ ٥٦٣اللجنة المصرفية

١٣/ ٥٦٩اللجنة الإعلامية

١٣/ ٥٧٣الاختصاص النوعي

١٣/ ٥٩٩الاختصاص المكاني
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ف�سخ النكاح

على  وبناء  بالخبر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر المساعد برقم ٣٥٥٣٢٥٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٩٧٨٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، 
وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر 
الوكيل عن  الرقم )...(  المدني ذي  السجل  المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم 
٣٤٧٠١٨٧٢ في ١٤٣٤/٦/٤هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية، وله فيها حق الإقرار 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  والصلح،  والإنكار 
السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الصادرة  الرقم ٣٤١١٥٧٠٠٩ في ١٤٣٤/٨/١٧هـ،  الوكالة ذات  الرقم )...( بموجب 
من كتابة العدل الثانية بالخبر، وادعى قائلًا: إن المدعي هو الزوج الشرعي للمدعى عليها 
العقد  برقم  للسعوديين  زواج  عقد  وثيقة  حسب  وذلك  ١٤٣٣/٠٨/٠٨هـ؛  تاريخ  منذ 
٧٣/٣١مصدرها دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء؛ وحيث إن المدعي لديه زوجة أولى 
وقد قصد من زواجه من المدعى عليها الإنجاب وحفظ النسل؛ لأن هذا هو مقصد الزواج 
الإنجاب،  على  قادرة  غير  أنها  عليها  المدعى  من  زواجه  بعد  للمدعي  واتضح  الرئيسي، 
وأنها يائسة؛ وذلك لأنها كبيرة في العمر، وبما أن المدعى عليها أخطرت المدعي بأن عمرها 
المدعي  أن عمرها وقت زواجها من  النكاح(، والصحيح  الزواج )عقد  )٤٢ عاماً( وقت 
عليها  المدعى  بكون  يتعلق  فيما  المدعي  غشت  عليها  المدعى  تكون  وبذلك  عاماً(؛   ٤٩(
غير قادرة على الإنجاب؛ وذلك لتقدمها في العمر، وظل المدعي مراراً وتكراراً يطلب من 
المدعى عليها إحضار دفتر العائلة الخاص بها؛ وذلك بغرض إضافتها لدفتر العائلة الخاص 
بالمدعي، ولكن المدعى عليها ولشيء في نفسها يتعلق بعدم إظهار عمرها الحقيقي للمدعي 
ظلت تماطل المدعي، كما أن موكلي المدعي يطالب بحقه الشرعي في معاشرة زوجته المدعى 
عليها، ولكن المدعى عليها كانت تقابل حقوق المدعي الشرعية بالرفض، وهذا الأمر يعود 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٣٢٥٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٨٤٧٣ 

فقخانكاحا-اعيبافياتلزوجةا-ابموغاسناتليأسا-اعدماتلقدرةاعلىاتلإنجابا-اتغليلا
تلعيبا-ا تلعقدا-اصمحابعدامعلفةا بالعملاسبلا تلمهلاوتلاعويضا-ادفعا بالزوجا-اطمبهاردا

دلالةاعلىاتللضاا-اسقوطاتلخيارا-اصرفاتلنظل.

مااجاءافيامناراتلقبيلا)٢/ر٨ل(: “ ولاايثبتاتلخيارافياعيبازتلابعداتلعقدالزوتلاسببه،ا
ولاالعالمابهاوستاتلعقدالدخولهاعلىابصيرة،اأشبهامناتشترىاماايعملاعيبه”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها زوجته الثانية طالبا فسخ نكاحها منه؛ وذلك لوجود 
عيب فيها أخفته عنه قبل زواجه بها، وهو عدم قدرتها على الإنجاب لبلوغها سن اليأس؛ 
ولأنها غرته بإخفاء عمرها الحقيقي عنه، فلم يعرفه إلا بعد ستة أشهر من الزواج، كما طلب 
وكيل  على  الدعوى  وبعرض  المحاماة،  وأتعاب  الزواج  ومصاريف  المهر  بإعادة  إلزامها 
المدعى عليها أنكر تغرير المدعي بعمر موكلته، ودفع بأنه كان على علم به قبل العقد، ثم أبرز 
وكيل المدعى عليها محضر صلح بين الطرفين، وباطلاع القاضي عليه اتضح له وقوع الصلح 
بعد علم المدعي بعمر زوجته مما يثبت رضاه بالعيب والغرر الذي يدعيه؛ ولذا فقد حكم 
القاضي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، وصرف النظر عن جميع طلباته، فاعترض المدعي، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



7

على  وبناء  بالخبر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر المساعد برقم ٣٥٥٣٢٥٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٩٧٨٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، 
وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر 
الوكيل عن  الرقم )...(  المدني ذي  السجل  المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم 
٣٤٧٠١٨٧٢ في ١٤٣٤/٦/٤هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية، وله فيها حق الإقرار 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  والصلح،  والإنكار 
السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الصادرة  الرقم ٣٤١١٥٧٠٠٩ في ١٤٣٤/٨/١٧هـ،  الوكالة ذات  الرقم )...( بموجب 
من كتابة العدل الثانية بالخبر، وادعى قائلًا: إن المدعي هو الزوج الشرعي للمدعى عليها 
العقد  برقم  للسعوديين  زواج  عقد  وثيقة  حسب  وذلك  ١٤٣٣/٠٨/٠٨هـ؛  تاريخ  منذ 
٧٣/٣١مصدرها دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء؛ وحيث إن المدعي لديه زوجة أولى 
وقد قصد من زواجه من المدعى عليها الإنجاب وحفظ النسل؛ لأن هذا هو مقصد الزواج 
الإنجاب،  على  قادرة  غير  أنها  عليها  المدعى  من  زواجه  بعد  للمدعي  واتضح  الرئيسي، 
وأنها يائسة؛ وذلك لأنها كبيرة في العمر، وبما أن المدعى عليها أخطرت المدعي بأن عمرها 
المدعي  أن عمرها وقت زواجها من  النكاح(، والصحيح  الزواج )عقد  )٤٢ عاماً( وقت 
عليها  المدعى  بكون  يتعلق  فيما  المدعي  غشت  عليها  المدعى  تكون  وبذلك  عاماً(؛   ٤٩(
غير قادرة على الإنجاب؛ وذلك لتقدمها في العمر، وظل المدعي مراراً وتكراراً يطلب من 
المدعى عليها إحضار دفتر العائلة الخاص بها؛ وذلك بغرض إضافتها لدفتر العائلة الخاص 
بالمدعي، ولكن المدعى عليها ولشيء في نفسها يتعلق بعدم إظهار عمرها الحقيقي للمدعي 
ظلت تماطل المدعي، كما أن موكلي المدعي يطالب بحقه الشرعي في معاشرة زوجته المدعى 
عليها، ولكن المدعى عليها كانت تقابل حقوق المدعي الشرعية بالرفض، وهذا الأمر يعود 
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لسبب واحد وهو أن المدعى عليها كبيرة في العمر؛ ولما تقدم فإن المدعي يلتمس الحكم له 
في مواجهة المدعى عليها بالآتي: أولًا/ فسخ عقد نكاح المدعي من المدعى عليها للأسباب 
التالية: أ -انعدام شرط صحة ركن الزوجين؛ وذلك لأن المدعى عليها قد غشت المدعي فيما 
يتعلق بعمرها الحقيقي وقت الزواج، وبذلك ينتفي الرضا من جانب المدعي. ب -وجود 
عيب في المدعى عليها )محل العق(؛ حيث إنها يائس، وغير قادرة على الإنجاب، ونستند في 
طلبنا المتعلق بفسخ النكاح لتلك للقواعد الشرعية )ما بني على باطل فهو باطل(، و)أن كل 
موجب للفسخ من جانب الزوج فعليه العوض، وكل موجب للفسخ من جانب الزوجة 
فعليها العوض، وإذا اشتركا تناصفا(. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بإعادة المهر وقدره )١٠٠٠٠ 
ريال( عشرة آلاف ريال للمدعي؛ وذلك لأن المدعى عليها غشت المدعي فيما يتعلق بعمرها 
الحقيقي وقت الزواج. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )٧٦١٩٠( ستة وسبعون 
ألف ومئة وتسعون ريال للمدعي، وهى عبارة عن مصاريف الزواج التي تكبدها المدعي، 
وقيمة الأثاث، وقيمة صيانة الشقة المملوكة للمدعى عليها )منزل الزوجية(، ومصاريف 
السفر خارج المملكة العربية السعودية، ومصاريف فنادق وخلافه، ونستند لحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ) لا ضرر ولا ضرار(، ومن المعلوم شرعاً أن الضرر يجبر ويزال، 
ويدفع بقدر الإمكان. رابعاً/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها )٥٠٠٠٠ 
ريال( خمسون ألف ريال؛ لأن المدعى عليها قد سببت ضررًا للمدعي، وكبدته خسائر مالية؛ 
وذلك بلجوئه للمحامي، ونستند لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) لا ضرر ولا 
مشروعية  على  أجمعوا  الفقهاء  ولأن  الإمكان؛  بقدر  ويزال  ويدفع،  يجبر  والضرر  ضرار(، 
التعويض عن أضرار التقاضي، هذه دعواي، وقدم مذكرة دعواه تم إرفاقها في ملف القضية 
من أربع صفحات. وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما جاء 
في دعوى المدعى عليه وكالة من الزواج وتاريخه، وأنه دخل بها الدخول الشرعي فصحيح، 
وما ذكره من أن موكلتي غشته بأن عمرها )٤٢( سنة، وتبين أنه )٤٩( سنة غير صحيح، 
وكان عمرها وقت عقد النكاح قرابة )٤٥( سنة أو)٤٦( سنة، وتم طلب هوية المدعى عليها 
أصالة من المدعى عليه وكالة فتبين أن عمرها )٥٠( سنة، فقرر المدعى عليه وكالة أن عمر 
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موكلته وقت عقد النكاح )٤٩( سنة، وكان المدعى عليه على علم بذلك، ويعلم بأنها أرملة، 
وجميع التفاصيل عنها، وعقد النكاح لا يتم إلا بموجب إثباتات مكتوب فيها العمر، فلماذا 
لم يتكلم وقت العقد، وموكلتي غير مستعدة بدفع ما يدعيه، ولا توافق على فسخ النكاح، 
هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من أن العقد لا 
إثباتات رسمية مكتوب فيها العمر صحيح إلا أن وقت الزوج لا يتيسر  يتم إلا بموجب 
معرفة ذلك، وكان الأمر موضع ثقة، هذه إجابتي، فجرى سؤال المدعي وكالة: متى علم 
موكلك بعمر المدعى عليها؟ فأجاب قائلًا: بعد ستة أشهر من عقد النكاح، هذه إجابتي. 
صلح  وموكلتي  عليه  المدعى  بين  إن  قائلًا:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض 
أطلب  ٣٤/٠١٢/ث  برقم   ١٤٣٤/٠٤/٠١ في  والمواريث  الأوقاف  محكمة  في  حصل 
الاطلاع عليه، وبالاطلاع عليه وجد أنه صك صادر كما ذكر المدعى عليه مضمونه ما نصه: 
واتفقا على أن تعود الزوجة إلى بيت زوجها بالشروط التالية: ١ -توفير شقة مستقلة لزوجته 
بمقدار  الإنفاق  عليه  ٣ -يجب  الأولى.  زوجته  وبين  بينها  يعدل  ٢ -أن  الدمام.  منطقة  في 
ألف ريال. ٤ -أن يعاملها معاملة الإسلام، فلا يضربها، ولا يخاطبها بألفاظ مشينة. ٥ -أن 
وأبنائه.  لزوجته  أو  له،  واللعن  الشتم  بكلمات  التلفظ  الخلق، وعدم  الزوجة بحسن  تلتزم 
اطلعت  قائلا: سبق وأن  المدعي وكالة أجاب  منه. وبعرض ذلك على  انتهى نص الحاجة 
عليه، وكان قبل أن يعلم موكلي بالعمر الحقيقي للمدعى عليها، هذه إجابتي، فجرى سؤال 
عقد  من  أشهر  ستة  بعد  زوجته  بعمر  علم  موكله  أن  جوابه  في  ذكر  حيث  وكالة؛  المدعي 
النكاح وعقد الصلح كان في ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ فأجاب قائلًا: إن الصلح لم يتم على أرض 
الواقع، هذه إجابتي؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لإقرار المدعي وكالة 
بأن موكله قد علم بعمر المدعى عليها بعد ستة أشهر من عقد النكاح، ونظراً لمصادقة المدعي 
بعمر  موكله  علم  بعد  أي:  ١٤٣٥/٠٤/٠١هـ،  في  كان  وأنه  الصلح،  عقد  بصحة  وكالة 
المدعى عليها بشهرين تقريباً، وهذا رضا من قبل المدعي أصالة بما يدعيه من عيب أو غرر، 
وهو يسقط حقه في ذلك لو ثبتت دعواه عدم العلم. قال في منار السبيل: “فصل: ولا يثبت 
العقد لدخوله على بصيرة،  به وقت  لعالم  لزوال سببه، ولا  العقد  بعد  الخيار في عيب زال 
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أشبه من اشترى ما يعلم عيبه”. )١٨٠/٢(؛ لذلك كله فقد حكمت بعدم استحقاق المدعي 
المدعي وكالة قرر  النظر عن جميع طلباته. وبعرض الحكم على  يدعيه، وصرفت  لما  وكالة 
عدم القناعة بالحكم، فتم تسليمه نسخة من الحكم في اليوم نفسه، وأبلغ بأن له مدة ثلاثين 
عليه  المدعى  وقرر  الاعتراض،  يسقط حقه في  اعتراضه  يقدم  لم  إذا  اليوم،  تاريخ  من  يوما 
آله وصحبه وسلم.  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  القناعة بالحكم، وبالله  وكالة 

حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

الثانية في  الشخصية  دائـرة الأحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد، 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٨٦٩٧٧١/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، الواردة من فضيلة مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
الخبر برقم ٣٥/٢٥٩٧٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٥٢١٧٦٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، الخاص  القاضي بها 
بدعوى/)...( ضد/)...( في قضية فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على حكم فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/٢٦هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٦٠٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٦٣٢٣ 

فقخانكاحا-اعيبافياتلزوجا-اعقلا-اتساخلافا-اإسلترابضعفاتلإنجابا-ادفعابعملا
تلمدعيةاسبلاتلنكاحا-اعجزاعناإثباتها-اتقليلاطبيا-اثبوتاتلعقلا-افقخاتلنكاحابلااعوض.

مااجاءافيافااوىاسماحةاتلشيخامحمدابناتبلتهيلاآلاتلشيخلا“ تلعقلاهواعدماتلولادة،اولاا
ريباأناتلصحيحافيهاأنهاعيب”.

من  لتضررها  منه  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
عدم قدرته على الإنجاب وذلك بعد أن تزوجها ودخل بها ثم علمت أنه عقيم وعاجز عن 
الإنجاب، وقد جرى استخلاف محكمة بلد المدعى عليه لسماع إجابته عن الدعوى فورد 
القدرة  لديه مجرد ضعف في  بأن  للعقم، ودفعه  وإنكاره  بالزوجية،  إقراره  المتضمن  جوابه 
على الإنجاب، وأن المدعية كانت على علم بذلك قبل النكاح، وبعد إخضاع المدعى عليه 
للفحص الطبي اتضح أنه عقيم؛ ونظرا لثبوت عقم المدعى عليه بالتقرير الطبي؛ ولأن ذلك 
فسخ  فقد  لذا  النكاح؛  قبل  العيب  بهذا  المدعية  علم  إثبات  عن  عجز  ولأنه  فيه؛  عيباً  يعد 
القاضي نكاح المدعى عليه من زوجته المدعية، وأفهمها ألا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم 
ثم  به،  دفع  ما  نفي  يمينها على  وللزوج حق طلب  الشرعية،  للعدة  إتمامها  وبعد  القطعية، 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٦٠٦٠٩٧ برقم  بحائل/المساعد  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٣/١٠/١٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٨٢٢٤٨٤ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٣/١١/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١ صباحًا وفيها 
ف بها من  حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرَّ
قبل أخيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى 
عليه، وقد وردتنا إفادة رئيس قسم محضري الخصوم بالمحكمة ذات الرقم ٣٣١٨٢٢٤٨٤ 
وبذلك  القصيم،  بمنطقة  ويسكن  يعمل  عليه  المدعى  أن  وفيها  ١٤٣٣/١٠/١٦هـ،  في 
نظام  من  الرقم ٣٤ /١٠/هـ  ذات  المادة  بناءً على  الجلسة  دعواها في هذه  المدعية  رت  حرَّ
رت قائلةً: إن المدعى عليه زوجي عقد علي بولاية والدي، ودخل  المرافعات الشرعية فقرَّ
سنتين  قبل  ذلك  وكان  ريال،  ألف  خمسون  وقدره  استلمته  مهر  على  الشرعي  الدخول  بي 
تقريبا بتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ، وخلال بقائي معه مدة السنتين الماضيتين تبين لي أنه عقيم 
لا ينجب، وهذا عيب في المدعى عليه لم أعلم به إلا بعد دخوله علي، وبعد مراجعته لعدة 
الطبية أن نسبة الانجاب عنده صفر؛ وحيث إن هذا غشٌ من  التقارير  أثبتت  مستشفيات 
أن  ادعت، وقررت  منه، هكذا  نكاحي  أطلب فسخ  معه،  بالبقاء  ويلحقني ضرر  المدعي، 
المدعى عليه يسكن مدينة بريدة، وهو معلم فيها بمدرسة )...( الابتدائية التي تقع جنوب 
شرق )...( في حي )...(، ورقم جواله )...(، هكذا قررت؛ لذا وبناء على المادة المشار إليها 
أعلاه قررت رفع الجلسة مستخلفا رئيس المحكمة العامة ببريدة، أو من ينيبه من أصحاب 
الفضيلة لسماع جواب المدعى عليه على دعوى المدعية بعاليه، وحتى ورود الإفادة. وفي جلسة 
ف بها شقيقها )...(، كما حضر المدعى عليه وكالة )...(  أخرى حضرت المدعية )...(، والمعرِّ
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب وكالته عن )...( الصادرة 
من كتابة عدل الثانية ببريدة برقم ٣٤١٠٣٢٢٤ في ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ، والتي له حق السير 
في هذه القضية، وقد وردنا الجواب على الاستخلاف من المحكمة العامة بمنطقة القصيم 
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معه  المرفق  ١٤٣٣/١١/٢٠هـ،  في   ٣٣١٩٩٥٩٧٨ الرقم  ذي  رئيسها  كتاب  بموجب 
صورة الضبط الصادرة من المكتب القضائي )...( لدى محكمة بريدة العامة على الصحيفة 
 ،)...( القاضي/  فضيلة  إجراء  ٩/٤٦/إنهائي  الرقم  ذي  الضبط  ومجلد   ٢٢ الرقم  ذات 
ونص الحاجة منه: ) حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
وقد جرى عرض دعوى المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، فقال: إن ما ذكرته المدعية من زواجي بها ودخولي بها بتاريخ ١٤٣١/٠٨/١٤هـ، 
فهذا صحيح، وما ذكرته من أنني عقيم فهذا غير صحيح، والصحيح أن لدي ضعفًا، وقد 
رضيتْ بي؛ حيث إنها كانت مطلقة، ولديها ولد، وقد أخبرتها والدتي قبل الدخول بها أن 
لدي ضعفًا فقبلت بي ورضيت، وقالت: إن لدي ولداً، وإن رزقني الله منه أولاداً فهذا خير، 
وما ذكرته من مراجعتي المستشفيات فقد راجعت مستشفىً واحدًا فقط في )...(، ولم يثبت 
أن لدي عقمًا، وأنا أطالبها بالعودة لي، أو تسليمي الصداق الذي دفعته لها، هكذا أجاب( 
اهـ. وبعرض ذلك على المدعية قالت: ما ذكره المدعي من أنه لم يراجع إلا مستشفى واحدًا 
هو )...( فهذا غير صحيح، وما أشار إليه من أن لديه ضعفًا فقط فهذا غير صحيح، بل هو 
عقيم، ولم يخبرني، ولم يعلم وليي، ولم أعلم عنه أن لديه ضعفًا، وقد راجعتُ أنا وأيَّاه عدة 
مستشفيات داخل المملكة، منها )...( بالرياض وأثبتت التحاليل أنه عقيم تماماً، وأن النتيجة 
هكذا  المهر،  بإعادة  حق  له  فليس  قبله،  من  السبب  لأن  أمهرني؛  ما  إعادة  وأرفض  صفر، 
أشارت  ما  بشأن   )...( ولمخاطبه  يتيسر،  فلم  الطرفين  بين  الصلح  محاولة  فجرى  أجابت. 
 )...( المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  الإفادة.  ورود  حتى  الجلسة  رفعت  المدعية  إليه 
ف بها من قبل أخيها )...( المرصودة هويتاهما مسبقا، وحضر لحضورهما المدعى عليه  المعرَّ
وكالة )...( المرصودة هويته ووكالته مسبقا، وفي هذه الجلسة وردنا كتاب المدير التنفيذي 
المشارك للمعلومات الصحية )...( ذو الرقم ٦٧/٣٠٧٣ في ١٤٣٤/٥/٢٢هـ، المقيد بهذه 
المحكمة برقم ٣٤١٣٢٠٨٩١ في ١٤٣٤/٥/٢٩هـ، المرفق معه ترجمة موجزة لتقرير طبي 
على المدعى عليه )...(، وهذا نصه: )التشخيص/ عقم أولي موجز الحالة/المريض المذكور 
أعلاه يعاني من عقم أولي منذ خمس سنوات، تم عمل الفحوصات والإجراءات اللازمة، 
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وكانت النتيجة وجود ارتفاع في هرمون منبه للجريب وهرمون ملوتن بالإضافة الى إصابته 
المرشحين  من  المريض  يعد  كما  النضج،  وتوقف  الوحيدة،  )سيرتولي(  خلايا  بمتلازمه 
تم  بـ)الميكروسكوب(.  الخصية  من  المنوية  الحيوانات  استخراج  لتقنية  مستقبلا  للخضوع 
إعداد التقرير بناء على طلب إدارة التقارير الطبية. أعد التقرير د.)...( استشاري مساعد طب 
مسالك بولية قسم التخصصات الجراحية، واعتمد التقرير د.)...( استشاري طب مسالك 
بولية قسم التخصصات الجراحية(. اهـ؛ ولانتهاء وقت الجلسة رفعت. وفي جلسة أخرى 
ف بها من قبل أخيها المرصودة هويتاهما مسبقا، ولم يحضر المدعى عليه  حضرت المدعية المعرَّ
ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغ وكيله الشرعي بموعد هذه الجلسة، وأخذ توقيعه على 
ذلك في الجلسة الماضية. بعد ذلك جرى سؤال المدعية: هل هي من ذوات الحيض أم غير 
ذلك ؟ فقررت قائلة: إني من ذوات الحيض؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما 
ر أنه لم يراجع إلا مستشفى واحدًا فقط في  أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية بأنه عقيم، وقرَّ
)...(؛ وحيث تبين من خلال التقرير الصادر من )...( المرصود في الجلسة الماضية أن المدعى 
عليه عقيم، وبهذا يكون غير صادق فيما أشار إليه من أنه لم يراجع إلا مستشفىً واحدًا فقط، 
بإنكاره في جوابه على  لما أخفاه  العقم عيبًا وإلا  يعتبر  المدعى عليه  أن  فيه دلالة على  وهذا 
الدعوى، مما يوجه دعوى المدعية بأن المدعى عليه لم يخبرها أو وليها بأنه عقيم، ولما جاء في 
فتاوى سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ - رحمه الله - )المجلد: ١٦٥/١٠ -١٦٦(  
في قوله جوابا عن سؤال يخص العقم: “ العقم هو عدم الولادة، ولا ريب أن الصحيح فيه 
أنه عيب... “، ثم قرر سماحته بعد ذلك أن للمرأة الفسخ من هذا العيب. اهـ، وبما أنه من 
مقاصد النكاح تحصيل الولد، وهو متعذر بالعقم، وبما أن المدعية طالبت بفسخ نكاحها من 
بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عليه  المدعى  نكاح  فقد فسخت  لذا  لعقمه؛  عليه  المدعى 
السجل المدني ذي الرقم )...( من زوجته المدعية )...(، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت، كما 
الشرعية،  للعدة  إتمامها  وبعد  القطعية،  الحكم  اكتساب  بعد  إلا  تتزوج  ألا  المدعية  على  أن 
وأن على وليها المحافظة عليها، وعدم تزويجها إلا بعد اكتساب الحكم القطعية، كما أن على 
بمعنى  قروء  ثلاثة  تتربص  أن  وهي  الحكم،  تاريخ  من  الفسخ  لهذا  الشرعية  العدة  المدعية 
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ثلاث حيض؛ ذلك لأنها قررت أنها من ذوات الحيض، وأمرتُ ببعث نسخةٍ منه للمدعى 
تاريخ استلامه للحكم،  لتقديم اعتراضه إن رغب، في مدة أقصاها ثلاثون يوما من  عليه 
إليها سقط حقه في طلب الاستئناف، واكتسب  المشار  المدة  باعتراضه خلال  يتقدم  لم  وإن 
الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/٠٨/١٧هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي هذا اليوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠١/٠١هـ افتتحت الجلسة 
المعاملة من محكمة الاستئناف بحائل بموجب كتاب  الثامنة والنصف وقد عادت  الساعة 
الأحوال  دائرة  قرار  معه  المرفق  ١٤٣٤/١١/٠٢هـ،  في   ٣٣١٨٢٢٤٨ الرقم  ذي  رئيسها 
الشخصية ذو الرقم ٣٤٣٤٤٨٦٣ في ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ المتضمن: أنه لوحظ ما يلي: ذكر 
المدعى عليه في إجابته أن والدته أخبرت المدعية بأن المدعى عليه الزوج لديه ضعف، وقد 
رضيت به قبل الدخول، ولم يناقش فضيلتُه ذلك مع الطرفين. اهـ. قضاة الاستئناف )...( 
ف بها من قبل شقيقها  و)...( و)...( أختامهم وتواقيعهم؛ عليه فقد حضرت المدعية المعرَّ
)...( المرصودة هويته سابقا، والمدعى عليه وكالة المرصودة هويته ووكالته سابقا، وفي هذه 
الجلسة جرى سؤال المدعية عماَّ لاحظه أصحاب الفضيلة بعاليه، فقررت جوابها قائلة: ما 
ذكره المدعى عليه بأن والدته أخبرتني بأن لديه ضعفًا غير صحيح، وبرد ذلك على المدعى 
عليه وكالة قال: لدي بينة، وهي أم موكلي المدعى عليه وأخته )...( تشهدان بذلك، وليس 
لدي بينة غيرها، وهما من ذهبا لخطبة المدعية، هكذا قرر. وبرد ذلك على المدعية قالت: ما 
ذكره من حضور أم المدعى عليه وأخته صحيح، لكن لم أخبر بأن لدى المدعى عليه ضعفًا، 
لديها؛  ما  لسماع  إليها  المشار   )...( بإحضار  عليه  المدعى  وكيل  فأفهمتُ  أجابت،  هكذا 
ف بها من قبل أخيها )...(  ولذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية المعرَّ
غ  تبلُّ من  الرغم  عنه على  ينوب  من  عليه ولا  المدعى  مسبقا، ولم يحضر  المرصودة هويتاهما 
وكيله الشرعي بموعد هذه الجلسة في الجلسة الماضية، وأخذ توقيعه عليها، وقد حدد موعد 
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هذه الجلسة لسماع بينته كما في دفعه الذي لاحظ أصحاب الفضيلة إلا أنه لم يحضر، ولم تحضر 
البينة المشار إليها في الجلسة الماضية، كما أجيب أن ما لاحظة أصحاب الفضيلة خارج محل 
النزاع؛ حيث إن المدعية تدعي أنه عقيم ونسبة الإنجاب عنده صفر، وقد أيد دعواها التقرير 
الطبي المشار إليه والضعف الذي أشار اليه المدعى عليه لا يعني العقم؛ وبناء عليه فإني ما 
زلت على ما حكمت به، وللمدعي يمين المدعية على نفي ما دفع به بأنه أخبرها عن طريق 
والدته وأخته أن لديه ضعفًا متى ما أراد، وأمرت بإلحاق ذلك على الصك وسجله، ورفعه 
مع كامل أوراق المعاملة الى محكمة الاستئناف لتدقيقه كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ.
الحمد وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رفق كتابه 
ذي الرقم )٣٣١٨٢٢٤٨٤( والتاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ، المقيدة لدينا برقم)٣٥٤٠١٤٢٠( 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٧هـ،  وتاريخ 
الخاص  ١٤٣٤/٨/٢١هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٠١٢١٧( برقم  بحائل  العامة  بالمحكمة 
بدعوى/ )...( ضد زوجها/ )...( بشأن فسخ نكاحها منه لأنه عقيم، وقد تضمن الصك 
حكم فضيلته بفسخ نكاحها منه بسبب العقم، وقد سبقت منا دراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة بموجب قرارنا ذي الرقم )٣٤٣٤٤٨٦٣( والتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ. وبالاطلاع على ما ألحقه فضيلته على الصك وصورة ضبطه بناءً على 
مستقبلًا  يلزم  أنه  على  التنبيه  مع  فضيلته،  به  حكم  ما  على  المصادقة  قررنا  المذكور.  قرارنا 
ه، والله الموفق، وصلى  تدوين قرار محكمة الاستئناف، والرد عليه بالضبط والصك وسجلِّ

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٧٣١٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥١٣٢٥٣٢ 

تقليلا تلدعوىا-ا إنكارا عشرةا-ا سوءا نفسيا-ا ملضا تلزوجا-ا فيا عيبا نكاحا-ا فقخا
طبيا-احكلاغيابيا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-اتلعدةاتلشرعية.

سولهاعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)الااضرراولااضرترا(.

لأنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
وبعرض  شرفها،  في  واتهامها  وضربها،  عليها،  بالاعتداء  ويقوم  نفسي،  بمرض  مريض 
الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ثم تغيب عن حضور جلسات المحكمة، وقد وردت 
إفادة مستشفى الصحة النفسية متضمنة إصابة المدعى عليه بمرض الفصام العقلي؛ ونظراً 
لأن المدعى عليه رفض طلاق المدعية أو مخالعتها، ولما جاء في التقارير الطبية؛ لذا فقد حكم 
القاضي بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه دون عوض، وأفهم المدعية بأن عليها العدة 

الشرعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرمة، 
برقم  الخرمة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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وتاريخ   ٣٤٤٤٤٧١٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٨٧٣١٤
١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الرقم  المدني ذي  المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل  ١٠ وفيها حضرت   :٠٠
المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عليه  المدعى  )...(، ولم يحضر زوجها 
الرقم )...(، وقد وردتنا إفادة محضر الخصوم )...( أنه ذهب إلى بيت المدعى عليه ولم يجده، 
وقد سبق أن ضبطت المعاملة بالضبط اليدوي ثلاث جلسات: الأولى في يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٤/١/٦هـ وتضمنت حضور المدعية وعدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبليغ 
٤٦/٢٨/٣/٢٠ على  والده بموعد الجلسة، كما ورد في خطاب الشرطة الجوابي ذي الرقم 
١٤٣٤/٤/١هـ  الموافق  الاثنين  يوم  في  الثانية  والجلسة   ،٣٣/٢١٠٥ الرقم  ذي  خطابنا 
يردنا  لم  حيث  عليه؛  المدعى  حضور  وعدم  المدعية  حضور  وتضمنت  التاسعة،  الساعة 
الموافق  الثلاثاء  يوم  في  افتتحت  الثالثة  والجلسة  تبليغه،  يفيد  ما  الخصوم  محضري  من 
١٤٣٤/٤/٢هــ الساعة العاشرة، وحضر فيها الطرفان، وأدعت الأولى بقولها: إن المدعى 
عليه هو زوجي، وقد أنجبت منه بنت اسمها )...( مولودة في تاريخ ١٤٢٥/٢/٢٢هـ، 
وقد هجرني هجراً كاملًا منذ زمن لا أعلم مدته، وهو مريض نفسي بموجب التقرير الطبي 
الصادر من مستشفى الصحة النفسية برقم )...( وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٤هـ، كما أنه يقوم 
بالسكين،  ويهددني  شرفي،  في  ويتهمني  العشرة،  وسيئ  باستمرار،  وضربي  علي،  بالاعتداء 
كرهاً  وكرهته  معه،  العيش  من  نفسي  طابت  وحيث  علي؛  المنزل  أبواب  بإغلاق  قام  كما 
شديداً، لا أستطيع العيش معه والقيام بحقوقه الزوجية؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه 
دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما ورد في دعوى المدعية أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية من 
الزواج والدخول فهذا صحيح، وما ذكرته من الاعتداء عليها وضربها وإساءة العشرة معها 
صحيح،  غير  كله  عليها  المنزل  أبواب  وإغلاق  بالسكين،  وتهديدها  عرضها،  في  واتهامها 
الزوجية، وأصرت على طلبها.  بالحقوق  الزوجة وتذكيرها  ثم جرى نصح  أجاب،  هكذا 
وبرد ذلك على الزوج ونصحه وتذكيره بأن المقصود من الزواج هو السكن والمودة وأنه قد 
لا يحصل ذلك في ظل الخلافات، وأصر على إبقاء زوجته وعدم الاستجابة لطلبها، وطلب 
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الساعة  اليوم  الوقت فقد جرى رفع الجلسة. وفي نفس  الزوجية؛ ولضيق  عودتها إلى بيت 
الواحدة والربع ظهرًا عاد الزوجان، وقال المدعى عليه: لا تكتبوا شيئا، ولن أطلقها، ولن 
ويتكلم بكلام غير  يتأوه،  والمرأة وأهلها فسقة مؤذين، وآذوني، وأخذ  للمحكمة،  أحضر 
لائق، ويقوم ويجلس، ويدور في مجلس الحكم، ويأتي إلى طاولتي، ويضرب بها، ويحرك يده 
بوجهي، ثم يهم بالخروج أكثر من مرة دون إذن، فيرده العسكري، ويتصرف تصرفات غير 
لائقة، ولم يقطع حديثه طوال الجلسة، وإذا أرادت الزوجة الكلام قاطعها وأسكتها، وكان 
يقول: طلاقها وفراقها لي أبعد عليها من السماء، ثم استمر بالكلام طوال مدة الجلسة أكثر 
من نصف ساعة، ويعيد ويردد كلامه، ويقول: إن هؤلاء ظلمة كذابين فسقة؛ يقصد الزوجة 
بما ذكرت من  إصابته  تاريخ  الزوجة عن  تكتبون. وبسؤال  ما  أوقع على  لن  وأنا  وأخاها، 
مرض نفسي قالت: هو مصاب به بعد زواجي به بخمس سنوات، وأنا لا أستطيع العيش 
معه أبداً على هذه الحال، وأطلب فسخ نكاحي منه؛ حيث تضررت من بقائي تحت عصمته 
معلقة لا متزوجة ولا مطلقة لمدة أقل ما فيها أنها ثلاث سنوات، وأنا لم أعد أطيق صبراً على 
هذه الحالة؛ حيث إني أخشى على نفسي من الفتنة، كما أخشى من اعتدائه علي. وبرد ذلك 
على الزوج، وبسؤاله مرة أخرى: هل هو مستعد بالطلاق دون عوض أو الخلع بعوض؟ 
قال: لن أطلق، ولن أخالع، وطلاقها مني أبعد عليها من السماء، وإن كتبتم ما كتبتم فلن 
أطلق ولن أخالع، ولن أحضر الجلسات بعد هذه الجلسة، ولو أدى ذلك إلى سجني، هكذا 
المدعى  يحضر  ولم  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي   للتأمل.  الجلسة  رفعت  ثم  أجاب، 
انتهاء الجلسة  عليه على الرغم من توقيعه بالعلم بموعد الجلسة في الضبط اليدوي، وقبل 
رفع  وجرى  لهم،  الكتابة  فتمت  بالطائف  النفسية  الصحة  لمستشفى  الكتابة  المدعية  طلبت 
الجلسة لطلبه للحضور لموعد جلسة هذا اليوم، فوردتنا إفادة محضر الخصوم أنه لم يستطيع 
تبليغه لكونه غير متواجد. وعند السؤال عنه أفاد أحد أقاربه أن حالته ازدادت سوءاً، وتم 
إدخاله لمستشفى الصحة النفسية )شهار(؛ لذا وحيث الحال ما ذكر فقد قررت الاستمرار 
بنظر الدعوى دون حضوره استناداً للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 
وبسؤال المدعية: هل لديها بينة على قيامه بضربها وتهديدها؟ قالت: ليس لدي بينة، ويغني 
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وإذا  العين،  رأي  رأيتموه  فقد  بينتي،  عن  الحكم  مجلس  في  لديكم  تصرفات  من  به  قام  ما 
أنا  أقول  أن  كان هذا تصرفه معكم وداخل أروقة المحكمة وفي مجلس الحكم فماذا عساني 
المسكينة؛ إذ لا حول لي ولا قوة، وأنا تضررت كثيراً من بقائي تحت عصمته؛ لا متزوجة 
رجل  بيت  إلى  أعود  كيف  إذ  الأمر؛  كلف  مهما  الزوجية  بيت  إلى  أعود  ولن  مطلقة،  ولا 
مجنون يشكل خطراً على حياتي، وأطلب فسخ نكاحي منه الآن، هذه إجابتي؛ وحيث قد 
جرت منا الكتابة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف للإفادة عن حالته بخطابنا ذي الرقم 
٣٣/١٥٦ والتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٨هـ فوردتنا إجابتهم بالخطاب ذي الرقم )...( والتاريخ 
١٤٣٣/٩/٢٤هــ المتضمن: أنه بالاطلاع على الملف الطبي تبين أن المريض المذكور اسمه 
أعلاه راجع المستشفى لأول مرة بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هــ، وتقرر تنويمه في اليوم نفسه، 
مبدئياً  حالته  وشخصت  ١٤٣٢/١١/٢٤هـ،  بتاريخ  الطبي  النصح  ضد  خرج  ولكنه 
)اكتئاب نفسي، ولم يعطَ تشخيصاً نهائياً، وصرف له علاج لمدة أسبوعين على أن يراجع في 
العيادات الخارجية؛ حرصاً على استقرار حالته، ولم يراجعنا منذ ذلك التاريخ )...( إلخ(، 
ومذيلة بتوقيع أخصائي الطب النفسي )...(، واستشاري الطب النفسي )...(، كما جرت 
الكتابة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف بخطابنا ذي الرقم ٣٤١٣١٤٠٠٥ والتاريخ 
الجنائية  تصرفاته  عن  مسؤوليته  ومدى  العقلية،  قواه  من  التأكد  بطلب  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ 
أدخل  المذكور  بأن  والتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ   )...( الرقم  بالخطاب ذي  فوردنا جوابهم 
المستشفى بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ، وخرج في إجازة علاجية في ١٤٣٤/٦/١٨هـ، ولم يعد 
للمستشفى، واعتبر خروجه ضد النصح الطبي. أما ما يخص طلبكم فنرجو التوضيح، فإن 
اللجنة  كانت عليه قضية جنائية وهو موقوف أو سجين بسبها فيجب عرضه على أعضاء 
الطبية النفسية الجنائية طرفنا؛ وأما إذا لم يكن سجينًا أو عليه قضية فنرجو توضيح الدعوى، 
وتكليفه للحضور للمستشفى لمقابلة اللجنة الطبية المدنية لدينا للكشف عليه. ومذيل بتوقيع 
مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف )...(؛ وحيث قد تم إلحاق خطابنا السابق بخطاب 
إلحاقي يحمل الرقم ٣٤١٧٣٣٦٥٦ والتاريخ ١٤٣٤/٧/١٧هـ قبل ورود الإجابة فوردتنا 
بالمستشفى في ١٤٣٢/١١/٢١هـ؛  بياناته أعلاه راجعنا لأول مرة  المبين  أن  إجابة إلحاقية 
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وذلك بتحويل من الشرطة ووالده؛ حيث كانت شكواه يهدد، ويعصب على الأهل، وضيق 
وكتمة في الصدر يتكلم مع نفسه، يتضارب مع جيرانه، وبعد الفحوصات الطبية النفسية 
اللازمة شخصت حالته بـ)فصام عقلي(، وملخص تطور الحالة: بدأ المرض باضطراب في 
السلوك، وأدخل المستشفى لدينا مرتين، وأوصى له بعلاج عقاقيري )ريسبيردال( ٢ملجم 
بتاريخ  حبوب حبة صباحاً وحبتين مساءً، وملخص تاريخه المرضي: سبق له أن نوم لدينا 
ثم  ١٤٣٤/٦/٥هـ،  بتاريخ  كان  له  دخول  وآخر  أيام،  أربعة  ولمدة  ١٤٣٢/١١/٢١هـ، 
خرج في إجازة بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ، ولم يعد بعدها، ولم يراجع العيادات الخارجية، 
ويوصى باستمراره على العلاج الموصوف له، والمتابعة المستمرة لمواعيده؛ فبناء على ما تقدم 
بينهما، وانعدام المودة والرحمة،  التوافق  من الدعوى والإجابة، ولما قرره الطرفان من عدم 
ولما ظهر لي من تصرفات الزوج المدعى عليه التي يظهر من خلالها أن قصده هو الإضرار 
أبعد عليها من السماء، وقوله: لن أطلق، ولن  والمضارة بزوجته؛ حيث قال: طلاقها مني 
مقاصد  منه  تتحقق  لا  أمر  الوضع  هذا  على  الزوجية  الحياة  استمرار  أن  إلى  ونظراً  أخالع؛ 
النكاح في الشريعة الإسلامية من المودة والرحمة والسكن والعفة، مع ما في ذلك من المضار 
النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين، ولكون بقاء المدعية ناشزاً مع طول المدة أمر غير 
محمود شرعاً مع ما ينشأ من الظلم والإثم والقطيعة بين الأسر، وتوليد العداوة والبغضاء، 
ولما ورد في التقارير الطبية المرصودة أعلاه؛ ولأن بقاء المرأة على هذا الحال فيه ضرر عليها، 
والضرر يزال، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ) لا ضرر ولا ضرار (؛ لذلك كله فقد حكمت 
بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة 
وألا  قروء،  ثلاثة  وهي  ١٤٣٤/١١/٠٣هـ،  الجلسة  هذه  تاريخ  من  اعتبارا  تبدأ  الشرعية 
تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية؛ ولكون هذا الحكم قد تم دون حضور المدعى عليه 
فقد قررت بعث نسخة منه للمدعى عليه لتقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من 
لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  كاملة  المعاملة  أوراق  رفع  بعدها  يتم  للنسخة،  استلامه  تاريخ 
نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  به،  قنعت  المدعية  على  الحكم  وبعرض  الحكم. 

محمد. ختمت الجلسة الساعة الحادية عشرة. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٣هـ.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرمة، 
على  وبناء  الواحدة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  الأحد  يوم  وفي 
إفادة محضر الخصوم )...( المتضمنة: أنه ذهب لتسليم نسخة من الحكم للمدعى عليه أكثر 
من مرة ولم يجده، وأنه قد تعذر عليه تبليغه؛ لذا قررت رفع أوراق المعاملة كاملة لمحكمة 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف، 

١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
رئيس  مساعد  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف 
١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٤٤٧١٦ برقم   )...( الشيخ  بالخرمة  العامة  المحكمة 
١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٨٧٣٨ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
المتضمن دعوى المرأة )...( ضد )...( في قضية زوجية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه، 
تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم بفسخ النكاح، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٧٤٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٥١٧١٣  

فقخانكاحا-اعيبافياتلزوجا-افصاماعقرا-اصكاولايةا-اإسلتراتلوليا-اثبوتاتلخيارا
لمزوجةا-اتخايارهااتلفقخا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلشرعية.

لا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلطلاقالمناأخذابالقاق(.
٢ا-مااجاءافيازتداتلمعادالابناتلقيلا)4/لر(: “ وتلقياساأناكلاعيباينفلاتلزوجاتلآخلا
منهاولاايحصلابهامقصوداتلنكاحامناتللحمةاوتلمودةايوجباتلخياراوهواأولىامناتلبيع”.
را-مااجاءافياشرحاتلمناهىا)ر/9رل(: “ ليسالموليافقخاتلنكاحاأواتلطلاقاأواتلخمعا

لحديثلا)اتلطلاقالمناأخذابالقاق(ا”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه أصيب 
بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  ولي  على  الدعوى  وبعرض  أبدا،  يعقل  لا  جعله  نفسي  بمرض 
وقرر موافقته على فسخ نكاح المدعية، وقد ورد خطاب مستشفى الصحة النفسية متضمنا 
إصابة المدعى عليه بفصام عقلي مزمن؛ ونظراً لأن ذلك عيب يثبت به الخيار للزوجة؛ ولأنها 
اختارت فسخ النكاح، ولأن الولي ليس له ذلك، ولا سبيل إليه إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ 
لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بلا عوض، وأفهم المدعية أنها 
بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج حتى يكتسب الحكم 
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القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على 
وتاريخ   ٣٥٢٧٧٤٣ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٢٥٨٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها 
الماضية،  الجلسات  في  وصفاتهم  هوياتهم  المثبتة   )...( بها  ف  والمعرِّ  )...( المدعية  حضرت 
وحضر لحضورهما )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
وليا على أخيه المدعى عليه )...( بموجب صك الولاية الصادر من المحكمة العامة بمكة 
يعاني  الشقيق )...(  أن أخاه  برقم ٣٢١٢٣٦٩٤ في ١٤٣٢/٦/٧هـ، والمتضمن:  المكرمة 
النفسية  الصحة  لمستشفى  الكتابة  فجرت  شؤونه،  إدارة  يستطيع  ولا  عقلي،  انفصام  من 
بالطائف، فوردت الإجابة منهم المتضمنة: أنه يعاني من مرض انفصام عقلي مزمن، وبحاجة 
لإقامة قيم يرعى شؤونه، وقد تم إقامة المنهي )...( ولياً على أخيه الشقيق )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( يرعى شؤونه، ومصالحه، ويدافع، ويخاصم 
عن حقوقه، ويشتري ويبيع له بما يحقق الغبطة والمصلحة له )...(؛ بموجبه وبسؤال المدعية 
تاريخ  في   )...( أصالة  عليه  المدعى  تزوجت  قد  إنني  قائلة:  أجابت  دعواها  تحرير  عن 
قبلي  من  مستلمًا  ريال  ألف  سبعون  قدره  بمهر  شرعي  عقد  بموجب  ١٤٢٢/١٠/٠٦هـ 
 )...( سمها  البنت  وبنتًا:  ولدًا  الزوجية  فراش  على  له  أنجبت  وقد  شروط،  ودون  كاملًا 
 )...( والولد سمه  تقريباً،  ثلاثة عشر سنة  الآن  مولودة في ١٤٢٣/٠٨/١١هـ، وعمرها 
مولود في ١٤٢٥/٠٨/٣٠هـ، وعمره الآن أحد عشر سنة تقريباً، ولم يسبق للمدعى عليه 
أن طلقني، ومن بعد زواجي من المدعى عليه بسنتين تقريباً وفي عام ١٤٢٤هـ تقريباً ساءت 
حالة زوجي، وأصبح لا يعقل أبداً، وكان قبل ذلك أفضل حالًا، وأستطيع التعامل معه، 
وأتدبر أموري معه، وأنا لا يمكنني العيش متزوجة منه وهو بهذه الحالة، أطلب سؤال وليه 
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الشرعي عن ذلك، وفسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال الولي عن ذلك أجاب قائلًا: ما 
ذكرته في دعواها كله صحيح جملة وتفصيلًا، وأخي )...( كانت حالته النفسية أثناء زواجه 
يعقل، وهو  النفسية، وأصبح لا  تأزمت حالته  ثم في عام ١٤٢٤هـ  متوسطة،  المدعية  من 
الآن في مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وأنا أرى أن الأصلح للمدعية وزوجها أخي 
أن يفترقا، ويفسخ نكاحهما لعدم وجود الأمل في حالة أخي، هكذا أجاب. بموجبه ولضيق 
ف بها من قبل )...(،  الوقت رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...(، المعرَّ
وحضر لحضورهما )...( بصفته وليا على أخيه المدعى عليه، المنوه عن هوياتهم وصفاتهم في 
برقم  بالمعاملة  المقيد  النفسية  الصحة  الماضية، وفيها جرى الاطلاع على خطاب  الجلسات 
٥٣٨٩٣٢١٨ في ١٤٣٥/٦/٢هـ، المتضمن: أن المدعى عليه )...( يعاني من مرض عقلي 
)فصام مزمن(، وأرفق بذلك صورة التقرير الطبي للمدعى عليه )...( برقم ٤٧/٠٦/٨٠١ 
ط في ١٤٣٢/٥/١٢هـ، والمتضمن مرض المدعى عليه بالفصام العقلي المزمن، ويعاني من 
تدهور في قدراته الإدراكية والعقلية والمعرفية بسبب هذا المرض )...( إلخ، كما جرى الاطلاع 
على دفتر العائلة الصادر من الأحوال المدنية للمدعى عليه )...( برقم )...(، والمتضمن أن 
المدعية )...( من أفراد الأسرة، وقرابتها زوجة؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما 
جاء في صك الولاية أن المدعى عليه يعاني من مرض انفصام عقلي مزمن، وبحاجة لإقامة 
قيم يرعى شؤونه، ولما قرره أهل العلم رحمهم الله من أن فقد العقل عيب يثبت به الخيار، 
ولما قرره ابن القيم رحمه الله من قوله)زاد المعاد: ٣١/٤(: )والقياس أن كل عيب ينفر الزوج 
الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع 
(. اهـ، كما نص صاحب شرح المنتهى على ذلك. ينظر: )المجلد الثالث صحيفة ٥١(؛ وبما أن 
المدعية اختارت فسخ النكاح، ولا سبيل إلى ذلك إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ لأنه ليس للولي 
فسخ النكاح أو الطلاق أو الخلع؛ لحديث: )الطلاق لمن أخذ بالساق(. ينظر: )شرح المنتهى 
١٠٩/٣(؛ لجميع ذلك فقد فسخت نكاح المدعية )...( من زوجها المدعى عليه )...( بلا 
عوض، وبموجبه أفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ اعتبارا من تاريخ هذا 
اليوم ١٤٣٥/٥/٠٣هـ ثلاث حيض؛ حيث ذكرت أنها تحيض، وألا تتزوج حتى يكتسب 
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الحكم  وبإعلان  قضيت.  وبذلك  الاستئناف،  محكمة  من  بتصديقه  القطعية  الصفة  الحكم 
على المدعية والولي قنعا به، وقررت رفعه لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيقه حسب 
التعليمات لكون المدعى عليه قاصًرا عقليًا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على 
وتاريخ   ٣٥٢٧٧٤٣ برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٢٥٨٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٥: ١٢ بناء على رجوع 
المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة برقم ٣٥١٣٢٥٨٩ في ١٤٣٥/٦/٣هـ، 
وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 
وصورة  الصك  وبدراسة  المقدمة:)إنه  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٦/١هـ،  في   ٣٥٢٦٠٩١٣
ضبطه تقررت بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولا/ فسخ نكاح المدعية 
من المدعي عليه دون عوض، ولم يوضح هل هذا المرض العقلي حدث له بعد عقد النكاح 
أم أنه كان مصابا به وعلمته المدعية؟ لابد من بيان ذلك، فإن كان معه سابقا، فقد رضيت 
النكاح ولم يفهمها ألا  ثانيا/ فسخ  النكاح إلا مقابل عوض للقاصر.  بالعيب، ولا يفسخ 
تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها، ولا بد من ذلك. ثالثا/ فسخ النكاح ولم يفهمها بصفة البينونة 
الحاصلة لها بموجب هذا الفسخ، والحكم فيما لو تحسنت حاله ورغبت في العودة إليه، وبالله 
التوفيق، وصلي الله وسلم على نبينا محمد(. اهـ؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله 
إلى كل خير أن حالة الزوج كما هو موضح بضبط القضية كانت مقبولة، ثم تردت حالته، 
وأصبح لا يعقل أبدا، وهذا عيب استجد من قبل الزوج يفسخ به النكاح دون عوض. وأما 
بعد  إلا  تتزوج  ألا  عليها  أن  المدعية  إفهام  وسيتم  ذلك،  استدراك  فسيتم  الملاحظات  بقية 
انقضاء عدتها، واكتساب الحكم الصفة القطعية، وأنها بهذا الفسخ بانت من زوجها بينونة 
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صغرها لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه وأركانه إن رغبت في العودة إليه، وأمرت بإلحاق 
ذلك بضبطه وصكه وسجله كي لا يخفي، وأمرت برفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ.
الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣١٤٥٤ برقم  بالطائف  العامة  بالمحكمة 
على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نكاح.  فسخ  في  ضد/)...(   )...(
الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 4لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٣٠٧٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٩٣٧٤ 

طبيا-ا تقليلا تلقلاحا-ا إشهارا عقراعدوتنيا-ا تلزوجا-املضا فيا عيبا نكاحا-ا فقخا
فصاماعقراوجنونا-اخشيةاتلاعدياوتلجنايةا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-اتلعدةاتلشرعيةا-ا

حكلاعلىاساصراعقلاا.

سولاتلشيخاتبناتبلتهيلافياتلفااوىا)رل/ل٧ل( : “ تلجنوناولواساعةايثبتاتلفقخاولوا
حدثابعداتلعقد”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه بعد أن تزوجها 
وأنجبت منه؛ وذلك لأنه مصاب بمرض نفسي، ويتوهم أشياء غير حقيقية، ويشهر السلاح 
على المدعية، كما أنه سجين لقتله والده، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بجواب 
غير مفهوم ولا ملاق للدعوى، وقد ورد التقرير الطبي متضمنا إصابة المدعى عليه بمرض 
الفصام العقلي؛ ونظراً لأن هذا المرض نوع من أنواع الجنون العدواني، ويخاف منه التعدي 
فقد  لذا  يزال؛  الضرر  الزوجية؛ ولأن  الحياة  ينتفي معه الاستقرار والسكن في  مما  والجناية 
الفسخ حسب  العدة لهذا  المدعى عليه، وأفهمها أن عليها  المدعية من  القاضي نكاح  فسخ 
حالها، ثم جرى رفع الحكم لتدقيقه من قبل محكمة الاستئناف لقصور المدعي العقلي فصدق 

الحكم منها.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على 
وتاريخ   ٣٥٦٣٠٧٥ برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٩٠١٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، 
وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
عن  وكيلًا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
ذات  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...(
العيون،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٥٥٨٤٠ الرقم 
والمدافعة -الإقرار -الإنكار -تعيين الخبراء  الدعاوى -المرافعة  إقامة   ( ما نصه:  وتتضمن 
والمحكمين وردهم واستبدالهم -إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع 
المحاكم -مطالبة الزوج )...( وبالطلاق وبحضانة الأبناء -الاستلام والتسليم -الاعتراض 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  الاستئناف(،  وطلب  الأحكام  على 
السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤال المدعي وكالة عن موكلته قال: إنها لم تحضر لكوني 
الخميس  يوم  وفي  الجلسة،  رفعت  لذا  القادمة؛  الجلسة  في  بإحضارها  فأفهم  عنها،  وكيلًا 
المدعية  حضرت  وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ  الموافق 
والدها  من  الذات  معرفة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...(
عليه،  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
بدون(  وتاريخ  )رقم  العام  الأحساء  محافظة  سجن  شعبة  مدير  سعادة  خطاب  وردنا  وقد 
والمتضمن أن السجين )...( بمأمورية بديوان المظالم؛ لذا رفعت الجلسة. وفي يوم الخميس 
الموافق١٤٣٥/٠٣/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وفيها حضرت )...( 
 )...( والدها  من  الذات  معرفة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت على الحاضر معها )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلة في دعواها: إن المدعى عليه 
زوجي تزوجني قبل سبعة عشرة سنة، وأنجبت منه ابنتين: الأولى اسمها )...( مولودة في 
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١٤٢٨/٥/٥هـ، وهي معاقة، والثانية )...( مولودة في ١٤٣١/٤/٢٨هـ، والمدعى عليه 
مصاب بمرض نفسي، ويتوهم دائمًا أشياء غير موجودة في الحقيقة، وإذا غضب أشهر علينا 
السلاح من نوع رشاش، كما أنه قتل والده قبل فترة بسلاح من نوع )شوزن(، وأنا لا آمن 
بناتي، هذه  منه، والحكم لي بحضانة  نكاحي  منه، وأطلب فسخ  بناتي  على نفسي، ولا على 
دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بكلام غير مفهوم حول الشجاعة والحكم 
وأنه  الناس،  بين  وأنهم يحكمون  عام،  لمدة خمسمئة  وأجداده وملكهم للأرض  آبائه  وسنة 
تزوجها بالنية، وهي صغيرة، ولا تطلق إلا بالنية، وأنه لا يسمح لها بالكلام أمام الرجال، 
ونحو ذلك من الكلام غير المفهوم، مما يدل على أنه ليس في كامل قواه العقلية، ثم علقت 
القديمة،  العصور  عن  والحديث  والحمية  الشجاعة  عن  يتكلم  ما  كثيراً  إنه  بقولها:  المدعية 
النفسية  بالصحة  وكثيراً ما يحمل السلاح، ونحن نعيش في رعب شديد منه، ولديه ملف 
بالأحساء، وكذلك ملف بالصحة النفسية بشهار بالطائف، هكذا قالت؛ لذا رفعت الجلسة 
للكتابة لمستشفى الصحة النفسية بالأحساء لسؤالهم عما لديهم بخصوص المدعى عليه. وفي 
المدعى عليه، ولا من  الذات من والدها، ولم يحضر  المدعية معرفة  جلسة أخرى حضرت 
الأحساء  بمحافظة  النفسية  الصحة  مستشفى  مدير  سعادة  خطاب  وردنا  وقد  عنه  ينوب 
}نفيد فضيلتكم  المقدمة:  بعد  برقم ٤١/٢٨/٤/١٠٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، ونصه 
أنه سبق وأن حول لنا المذكور عن طريق شرطة محافظة الأحساء يتضمن قضية من القضايا 
والتاريخ   ٤١/٢٨/٤/٢١٣٧ الرقم  ذي  المرفق  الطبي  بتقريرنا  إفادتهم  وتم  )الكبيرة( 
الطبية  الجنائية  اللجنة  على  تعرض  حالته  مثل  أن  فيه  أوصى  والذي  ١٤٣٣/١١/١٧هـ، 
الشرعية بالطائف{، فجرى الاطلاع على التقرير الطبي المرفق صورته بالخطاب ذي الرقم 
٤١/٢٨/٤/٢١٣٧ في ١٤٣٣/١١/١٧هـ، يتضمن التشخيص ونصه: } فصام عقلي {. 
اهـ. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية معرفة الذات من والدها، وحضر لحضورهما المدعى 
عليه؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء 
الجلسة، وكونه مسجونًا لقتله والده بسبب الفصام المصاب به؛ ولما جاء في تقرير مستشفى 
الصحة النفسية من أن المدعى عليه مصاب بالفصام العقلي؛ ونظراً لكون هذا المرض نوع 
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بالكلية،  به  المصاب  قربان  من  وتمنع  النفرة،  العادة  في  يوجب  العدواني  الجنون  أنواع  من 
ويخاف منه التعدي والجناية، ويخشى من ضرره؛ ولأن الأصل في الحياة الزوجية الاستقرار 
والسكن، وهذا الأمر منتف في هذه القضية، ولقاعدة الضرر يزال؛ وبناءً على مطالبة الزوجة 
ولما  أولادها؛  عليها وعلى  تعديه  وخشية  عليها؛  الواقع  للضرر  نكاحها من زوجها  بفسخ 
جاء في الشرح الكبير: ٥٦٧/٧من أن الجنون عيب من العيوب المجوزة للفسخ، كما جاء 
الفسخ ولو حدث  يثبت  ابراهيم: ١٧١/١٠” أن الجنون ولو ساعة  ابن  الشيخ  فتاوى  في 
وبه حكمت،   ،)...( عليه  المدعى  من   )...( المدعية  نكاح  فقد فسخت  عليه  العقد”؛  بعد 
وأفهمت المدعية بأن عليها العدة لهذا الفسخ حسب حالها اعتباراً من تاريخ هذا اليوم، فإن 
كانت من ذوات الحيض فثلاث حيضات، وإن كانت آيسة فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا 
الحكم  بعث  وسيتم  القطعية،  الحكم  يكتسب  حتى  تتزوج  ألا  عليها  وأن  الحمل،  فبوضع 
لمحكمة الاستئناف لتدقيقه للقصور العقلي للمدعى عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ.

الثانية في  الشخصية  دائـرة الأحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد، 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٣٠٩٠١٧/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء 
برقم ٣٥٣٠٩٠١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
بها الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥٢٩١٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، الخاص بدعوى/

مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  نكاح،  فسخ  قضية  في  ضد/)...(   )...(
المصادقة  بالأكثرية  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل 
على حكم فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٩/١٩هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٨٨٢٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٨٧٦٠٨ 

فقخانكاحا-اعيبافياتلزوجا-اإصاباهابجمطةادماغيةا-اصكاولايةا-اإسلتراتلوليا-اثبوتا
تلعدةاتلشرعيةا-ا تلنكاحابلااعوضا-ا تلفقخا-افقخا تلزوجةا تلعقلا-اتخايارا بفقدا تلخيارا

حكلاعلىاساصراعقلا.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)إنمااتلطلاقالمناأخذابالقاق(.
٢ا-امااجاءافياتلشـلحاتلكـبـيرلا“ تلققلاتلثـالثامشـتركابينهمااوهـواتلجـذتماوتلـبرصا
وتلجـنوناسـوتءًاكـانامطـبقاً،اأوايخنقافياتلأحيانافهذهاتلأسقامايثبتابهااخياراتلفقخا

روتيةاوتحدة”.
را-مااجاءافياتلشرحاتلكبير)ار٢/٢لر(: “ وخياراتلعيباثابتاعلىاتلترتخيالاايققطا

مالمايوجدافيهاماايدلاعلىاتللضىابه”.
4ا-سولاتبناتلقيلارحمهاتللهافيازتداتلمعادا)ر/اا(: “ وتلقياساأناكلاعيباينفلاتلزوجامنها

ولاايحصلابهامقصوداتلنكاحامناتللحمةاوتلمودةايوجباتلخياراوهواأولىامناتلبيع”.
را-مااجاءافياشرحامناهىاتلإرتدتتا)ر/٢٢(: “ ولااسبيلاإلىاذلكاإلاابفقخاتلحاكلا

تلشرعي؛الأنهاليسالموليافقخاتلنكاحاأواتلطلاقاأواتلخمع”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه بمواجهة وليه لكونه قاصرا عقلا طالبة 
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فسخ نكاحها منه لتضررها من إصابته بجلطة في الدماغ أصبح على إثرها مقعدا ولا يدرك 
الزمان والمكان وذلك بعد أن تزوجها ودخل بها الدخول الشرعي، وبعرض الدعوى على 
ولي المدعى عليه أقر بصحتها؛ ونظراً لأن الخيار يثبت بفقد أحد الزوجين لعقله؛ ولأن المدعية 
اختارت الفسخ ولا سبيل إلى ذلك إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح 
المدعية من زوجها بلا عوض، وأفهمها أن عليها العدة الشرعية حسب حالها، ثم جرى رفع 

الحكم لتدقيقه من قبل محكمة الاستئناف لقصور المدعي العقلي فصدق الحكم منها.

على  وبناء  بحائل،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم ٣٥٧٨٨٢٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٨٣١٨٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، 
وفيها   ١٠  :٤٤ الساعة  الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  الأربعاء  يوم  وفي 
حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وحضر لحضورها 
الرقم )...( حالة كونه ولياً عن والده  )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
القاصر عقلًا )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب صك 
الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٣٣٥١٨٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ، وطلبت 
إدخاله واستناداً للمادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية قررت إدخاله، وأدعت المدعية 
ضد الحاضر معها قائلة في دعواها: لقد تزوجت المولى عليه والد المدعى عليه )...( بالعقد 
فراش  على  له  وأنجبت  الشرعي،  الدخول  بي  دخل  وقد  تقريباً،  ١٤٠٢هـ  عام  الصحيح 
المولودة عام ١٤٠٥هـ، وقد أصيب  المولود عام ١٤٠٣هـ، و)...(   )...( الأبناء  الزوجية 
بجلطة أصبح بعدها مقعداً لا يستطيع التحرك؛ وذلك في عام ١٤٢٣هـ، وقبل سنة من الآن 
العمر  يبلغ من  الزمان والمكان، وهو رجل كبير  يدرك  أصيب بجلطة دماغية، وأصبح لا 
المدعى  بالبقاء معه، أطلب فسخ نكاحي منه. وبعرض ذلك على  ٦٥ سنة، وقد تضررت 
عليه أجاب قائلًا: كل ما ذكرته المدعية صحيح جملةً وتفصيلًا، فقد تزوجت المدعية والدي 
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المذكور بالتاريخ المذكور أعلاه، وقد دخل بها الدخول الشرعي، وهو الآن مصاب بجلطة 
الطرفين  سؤال  وجرى  عليه  الولي  وأنا  المكان،  ولا  الزمان  يدرك  لا  بعدها  أصبح  دماغية 
فبناءً على ما  العقد مفقود، ولا يعلمان عنه شيئًا، هكذا أجابا؛  بأن  النكاح فأجابا  عن عقد 
تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره أهل العلم رحمهم الله أن فقد العقل يثبت الخيار به. 
سواءً  والجنون  والبرص  الجذام  وهو  بينهما  مشترك  الثالث  :)القسم  الكبير  الشرح  في  قال 
كان مطبقاً أو يخنق في الأحيان فهذه الأقسام يثبت بها خيار الفسخ رواية واحدة(، وقال في 
التراخي لا يسقط مالم يوجد  العيب ثابت على  الكبير أيضاً )٥١٢/٢٠( :)وخيار  الشرح 
قوله:  المعاد )٦٦/٥( في  زاد  الله في  القيم رحمه  ابن  قرره  ولما  به(؛  الرضى  يدل على  ما  فيه 
والمودة  الرحمة  من  النكاح  مقصود  به  يحصل  ولا  منه  الزوج  يفر  عيب  كل  أن  )والقياس 
إلى ذلك  الفسخ، ولا سبيل  اختارت  المدعية  أن  البيع(؛ وبما  أولى من  الخيار، وهو  يوجب 
النكاح أو الطلاق أو الخلع لحديث ابن  إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ لأنه ليس للولي فسخ 
عباس كما عند ابن ماجه حسنه الألباني: )إنما الطلاق لمن أخذ بالساق(. ينظر شرح منتهى 
الإرادات: ٢٢/٣،  وقال في الشرح الكبير: )لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم(؛ ولجميع ما 
سبق فقد فسخت نكاح المدعية )...( بلا عوض من زوجها )...(، وبموجبه أفهمت المدعية 
بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ حسب حالها اعتبارا من تاريخه، وألا تتزوج إلا بعد 
انتهاء العدة، واكتساب الحكم القطعية بتصديقه من محكمة الاستئناف، وبذلك حكمت. 
المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة  القناعة به، وقررت رفع  وبإعلان الحكم قرر الطرفان 
حائل لكون المدعى عليه أصالةً قاصًرا عقلًا، وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة ٢٠: ١١، 
آله وصحبه وسلم.  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  التوقيع، وبالله  وعليه حصل 

حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رفق كتابه 
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ذي الرقم )٣٥٣٨٣١٨٧( والتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٥٣٨٣١٨٧( 
بالمحكمة  القاضي  الشيخ /)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٣هـ،  في 
العامة بحائل برقم )٣٥١٦٣٣١٥( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، الخاص بدعوى /)...( ضد /
)...( حال كونه وليا على والده القاصر عقلًا )...(، بشأن طلبها فسخ نكاحها منه، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته حسب ما هو موضح بالصك. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
أن  أولًا/  يلي:  لما  فضيلته  تنبيه  مع  فضيلته  به  حكم  ما  على  المصادقة  بالأكثرية  قررنا  المعاملة 
الولي/)...( المدخل في الدعوى الأولى أن تكون الدعوى عليه بالولاية، وليس مدخلًا كما ذكر 
فضيلته. ثانياً/ أن يكون نسخ الصك بخط واضح. ثالثاً/ أن يخرج بدل مفقود لعقد النكاح، 
ويشرح عليه بما تضمنه الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتبوك

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٣٠٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه:١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار:٣٥٢٣٤٨٠٠  

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-امدةاطويمةا-اعدماتلدخولابالزوجةا-شهادةاشهوداعدولا-ا
بلاا تلنكاحا فقخا غيابيا-ا حكلا تلصحيفةا-ا فيا إعلانا تلابميغا-ا تعذرا تلاساظهارا-ا يمينا

عوضا-ابينونةاصغلى.

لا-سولاتللهاتعالىلا))يااأيهااتلذيناآمنوتاإذتانكحالاتلمؤمناتاثلاطمقاموهنامناسبلاأنا
تمقوهنافماالكلاعميهنامناعدةٍاتعادونهاا((.

٢ا-سولاتللسولاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرترا(.
را-مااروياعناتبناعملاأنهاساللا)كاباعملاإلىاأملتءاتلأجنادافيمناغاباعنانقائهامنا
أهلاتلمدينة،ايأملهلاأنايلجعوتاإلىانقائهل،اإمااأنايفارسوت،اوإمااأنايبعثوتابالنفقة،ا

فمنافارقامنهلافميبعثابنفقةامااتلكا(.
تلضررا “وحصولا )٨/4ل٢(:  تلفااوىا مجموعا علىا تلمقادركا فيا تيميةا تبنا 4ا-سولا
لمزوجةابتركاتلوطءامقاضيالمفقخابكلاحال،اسوتءاكانابقصدامناتلزوجاأوابغيرا
سصداولوامعاسدرتهاوعجزهاكالنفقةاوأولى.المفقخاباعذرهافياتلإيلاءاإجماعًا.اوعلىا
هذتافالقولافياتملأةاتلأسيراوتلمحبوساونحوهمااممناتعذراتنافاعاتملأتهابهاإذتاطمبتا

فلساهاكالقولافياتملأةاتلمفقودابالإجماعاكمااسالهاأبوامحمداتلمقدسي”.
را-امااجاءافياعمدةاتلطالبلا“ لواغابازوج،اوتعذرتانفقةاتلزوجةامنامالاتلزوج،ابأنا
لمايتركانفقة،اولماتقدرالهاعلىامال،اوتعذرتاتلاسادتنةاولواموسرتًافمهااتلفقخابإذنا
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تلحاكل،افيفقخهااتلحاكلابطمبهااأواتفقخابأمله”.
اا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلضررايزتل”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه عقد 
ثم  عليه،  المتفق  الصداق  باقي  يسلمها  ولم  بها  يدخل  لم  أنه  إلا  جدا  طويلة  مدة  منذ  عليها 
وتعذر  عليه،  المدعى  غاب  وقد  بالغا،  ضررا  بها  أضر  مما  شيئا  عنه  تعرف  ولا  عنها  غاب 
تبليغه بالدعوى فجرى إعلانه في إحدى الصحف المحلية، ثم تم سماع الدعوى ضده غيابيا، 
وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بغياب زوجها منذ العقد، 
ثم أدت المدعية يمين الاستظهار طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية 
من عصمة زوجها من غير عوض، وأفهمها بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأنه لا 
عدة عليها لعدم الدخول أو الخلوة، وأفهمها ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، ثم 
صدق الحكم من محكمة الاستئناف مع تنبيه القاضي على أنه لا وجه لأخذ يمين المدعية في 

مثل هذه القضية.

على  وبناء  بتبوك،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد   
وتاريخ   ٣٤١٩٣٠٦ برقم  بتبوك  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٢٣٥٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٢هـ، 
الموافق  الاثنين  يوم  وفي  نكاح،  فسخ  دعوى  بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  الخاصة 
سعودية   )...( حضرت  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
ف بها من قبل أخيها )...( سعودي  الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرَّ
في  قائلة  المدعية  فادعت  عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
دعواها: إن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم )...( قد عقد علي بولاية والدي؛ وذلك 
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مًا منها خمسة آلاف ريال  بتاريخ ١٤٢٣/٥/١٢هـ على صداق قدره خمسون ألف ريال، مسلَّ
لوالدي، وبقي خمسة وأربعون ألف ريال تسلم عند قيام الزفاف، ولم يدخل بي حتى الآن، 
ولا أعرف عنه شيئًا؛ حيث تركني ما يقارب ثلاثة عشر عاماً لم يقم الزواج، ولم يطلقني، وقد 
أضر بي ذلك ضرراً بالغاً، فأطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبطلب البينة من المدعية 
على دعواها أحضرت للشهادة كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(. وبسؤالهما  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...(، و)...( سعودي  الرقم 
الغائب  عليه  المدعى  أن  أشهد  قائلًا:  بمفرده  منهما  واحد  أجاب كل  لديهما من شهادة  عما 
)...( قد عقد على المدعية بتاريخ ١٤٢٣/٥/١٢هـ ولم يدخل بها، ولم يقم حفل الزفاف، 
المدعية  وبطلب  هكذا شهدا.  شيئًا،  مكانه  أعلم عن  عاماً ولا  ثلاثة عشر  منذ  وهو مختفٍ 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من:  كلًا  أحضرت  الشاهدين  تعديل 
الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، فشهدا بعدالة 
الشاهدين المذكورين، ثم قررتُ الكتابة لإمارة منطقة تبوك للبحث عن المذكور والإعلان 
عن موعد الجلسة القادمة في إحدى الجرائد الرسمية، ورفعت الجلسة حتى ورود الجواب. 
ف بها المثبتة هويتاهما سابقاً، وقد تمت مخاطبة إمارة  وفي جلسة أخرى حضرت المدعية والمعرِّ
منطقة تبوك، وقد تم الإعلان من قبل المدعية بجريدة )...( بالعدد ذي الرقم )...(، الموافق 
ليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/١/٢هـ )المرفق بالمعاملة(، ولم يتقدم المدعى عليه للمحكمة، 
ولا من يعرفه حتى تاريخ هذا اليوم، وقد تمت مخاطبة إمارة منطقة تبوك بخطابين للبحث 
عن المذكور، وقد وردتنا صورة من خطابي إمارة المنطقة الموجه لشرطة المنطقة للبحث عن 
المدعى عليه، وتحديد عنوانه؛ الأول برقم ١٤٣٤/٢/٢هـ؛ والثاني برقم ١٤٣٤/٨/١هـ، 
ولم تردنا إفادة شرطة منطقة تبوك حتى تاريخه، ثم طلبت من المدعية يمين الاستظهار على 
صحة دعواها فحلفت قائلة بعد أن أذنت لها وذكرتها بعظم اليمين وخطرها: والله العظيم 
إن دعواي على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم )...( صحيحة، وأنه عقد علي بولاية 
مًا منها  بتاريخ ١٤٢٣/٥/١٢هـ على صداق قدره خمسون ألف ريال مسلَّ والدي؛ وذلك 
لم  الزفاف  قيام  عند  تسلم  ريال  ألف  وأربعون  خمسة  والباقي  لوالدي،  ريال  آلاف  خمسة 
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نستلم منها شيئاً، ولم يدخل بي حتى الآن، ولا أعرف عنه شيئًا، وتركني ما يقارب ثلاثة 
عشر عاماً لم يقم الزواج، ولم يطلقني، ولم ينفق علي، والله العظيم، هكذا حلفت؛ فبناءً على 
من  الاستظهار  ويمين  شرعاً  المعدلين  الشاهدين  وشهادة  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما 
إن مقصود عقد  الجريدة؛ وحيث  المنطقة، والإعلان في  إمارة  المدعية، وما جاء في خطابي 
النكاح دفع الضرر عن الزوجين؛ وحيث إن غياب الزوج عن زوجته اثنتا عشرة سنة دون 
إقامة الزفاف والدخول فيه ضرر بالغ على الزوجة، والضرر منفي شرعاً لقول النبي صلى 
“ لا ضرر ولا ضرار”، ومن القواعد المعتبرة في الشرع الضرر يزال، ولما  الله عليه وسلم: 
نص عليه الفقهاء من جواز التفريق بين الزوجين للغيبة إذا طلبت الزوجة التفريق )المغني: 
٢٤٠/١٠( و)المقنع والشرح الكبير والإنصاف تحقيق: عبدالله التركي: ٤٠٦/٢١(، وهو 
الطالب:  تيمية )الاختيارات للبعلي: ٤٢٣ (؛ ولما جاء في عمدة  ابن  اختيار شيخ الإسلام 
الزوجة من مال الزوج، بأن لم يترك نفقة، ولم تقدر له على  نفقة  “ لو غاب زوج، وتعذرت 
مال، وتعذرت الاستدانة ولو موسراً فلها الفسخ بـإذن الحـاكـم، فـيفسخها الحاكم بطلبها، 
أو تفسخ بأمره” ؛ ولـما روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: “ أخبرنا عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة، 
منهم  فارق  فمن  بالنفقة،  يبعثوا  أن  وإما  يفارقوا؛  أن  إما  نسائهم،  إلى  يرجعوا  أن  يأمرهم 
فليبعث بنفقة ما ترك”؛ ولأن في غياب الزوج عن زوجته كل هذه المدة الطويلة ضررًا عليها 
بترك الوطء، وحرمانها من الأبناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحصول الضرر للزوجة 
بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع 
امرأة  القول في  بتعذره في الإيلاء إجماعاً، وعلى هذا  قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ 
امرأة  كالقول في  فرقته،  طلبت  إذا  به  امرأته  انتفاع  تعذر  ونحوها ممن  والمحبوس،  الأسير 
المفقود بالإجماع، كما قاله أبو المقدسي” )المستدرك على مجموع الفتاوى: ٢١٨/٤(؛ لذا فقد 
فسخت نكاح المدعية )...( من عصمة زوجها )...( من غير عوض، وأفهمتها بأنها بانت 
وانتفاء  بعقد جديد مستكمل للشروط والأركان  إلا  له  بينونة صغرى لا تحل  من زوجها 
الموانع؛ وحيث قررت المدعية عدم حصول الوطء أو الخلوة فإنه لا عدة عليها لعموم قوله 
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حتى  لخاطب  تستجيب  ولا  تتزوج،  بألا  وأفهمتها  حكمت،  وبذلك   ،Zc  b  a  `
كاملةً  المعاملة  رفعَ  ففهمت ذلك، وقررتُ  القطعية من محكمة الاستئناف  يكتسب الحكم 
إلى محكمة الاستئناف بتبوك لتدقيق الحكم حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/٤هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف 
برقم ٩٩٠٠٩٢ /٣٥ وتاريخ  بتبوك  العامة  المحكمة  الواردة من  المعاملة  تبوك على  بمنطقة 
برقم  الله -   وفقه  الشيخ/)...( -  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ١٤٣٥/٤/١٠هـ، 
دعوى  بشأن  ضد/)...(  بدعوى/)...(  الخاصة  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٧٩١١
فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع 
تنبيه فضيلته على أنه لا وجه لأخذ يمين المدعية في مثل هذه القضية، وأن على فضيلته بيان 
قرابة الشاهدين من الطرفين مستقبلًا، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٣٣٤٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ رقم القرار:٣٥١٩٠٣٠٧  

فقخانكاحا-اسوءاعشرةا-اعدماتلإنفاقا-اغيبةاتلزوجا-امغادرةاتلبلادا-اشهادةاشهودا
تلعدةا بينونةاصغلىا-ا بلااعوضا-ا تلنكاحا فقخا غيابيا-ا تلابميغا-احكلا تعذرا عدولا-ا

تلشرعية.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرترا(.
٢ا-امااجاءافياشرحاتلمناهىا)ر/رلر(: “ وإناسافلافوقانصفاسنةافياغيراحجاأواغزوا
وتجبيناأواطمبارزقايحااجاإليهافطمبتاسدومهالزمه،افإناأبىاشيئاامناذلكابلااعذرا

فلقابينهماابطمبهااولواسبلاتلدخول”.
را-اتلمادةاذتتاتللسلا)ا٧ل/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

 أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم بفسخ نكاحها منه؛ وذلك 
لأنه يسيء عشرتها، ويضربها، ولا ينفق عليها، ثم غادر إلى بلده ولم يعد إلى البلاد،  وقد غاب 
المدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضده  سماعها  فتم  بالدعوى  تبليغه  وتعذر  عليه،  المدعى 
أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بخروج زوجها من البلاد منذ أكثر من عام؛ ونظرا 
لتضرر الزوجة من تغيب زوجها وقيام البينة على ذلك؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية 
من زوجها، وبذلك حكم، وأفهم المدعية بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها 
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محكمة  من  الحكم  صدق  ثم  القطعية،   الحكم  يكتسب  حتى  تتزوج  وألا  الشرعية،  العدة 
الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٩٣٣٤٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٨٩٦٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، 
وفيها   ٠٨  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي 
 ...(  )...( والدها  برفقة   )...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...(  )...( حضرت 
الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وقد حضر المترجم في هذا المحكمة، ولم يحضر 
المدعى عليه )...( ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد وردتنا من قسم محضري الخصوم في 
هذه المحكمة الإفادة التي تتضمن: تم الانتقال والوقوف على موقع المدعى عليه، وقابلت 
ولذا  المملكة ومن شهر رمضان؛  عليه مسافر خارج  المدعى  بأن  وأفاد   )...( المدعية  والد 
أجابت  المدعية عن دعواها  المدعية. وبسؤال  والد  به  أفادوني  ما  تبليغه، هذا حسب  تعذر 
قائلة: إن المدعى عليه زوج لي تزوجني بموجب عقد شرعي صحيح، ودخل بي الدخول 
الشرعي، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنة اسمها )...( وعمرها الآن عامان، و)...(  
النفقة،  وعمرها الآن شهران، والمدعى عليه سيئ العشرة، كان يسيء لي بالضرب، وعدم 
وقد خرج من شهر رمضان الماضي إلى خارج المملكة، ولا أعلم عنه شيئا حتى الآن وعند 
خروجه الى خارج المملكة لم يكن له رغبة بي، ولم يتصل بي ولا أعلم عن حاله شيئا حتى 
فقد  عليه  دعواي؛  هذه  منه،  نكاحي  بفسخ  الحكم  أطلب  ذلك،  من  تضررت  وقد  الآن، 
تقررت الكتابة إلى جوازات منطقة مكة المكرمة للاستفسار عن المدعى عليه، وهل خرج 
من المملكة؟ وتاريخ خروجه، وهل سجلت له عودة من عدم ذلك؟ والإفادة عن ذلك، 
وحتى ورود الجواب فقد تقرر رفع الجلسة، وبالله التوفيق، ثم بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ 
افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية )...( برفقة والدها )...(. وبسؤال المدعية عن البينة 
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الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...(  ،)...( وأدائها  للشهادة  على دعواها أحضرت 
المدعية )...(، واسمه )...(  العظيم أن زوج  )...(. وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد بالله 
الشاهد  إقامة  به، وقد ظهر من  أشهد  ما  كامل، هذا  يزيد عن عام  ما  منذ  للمدعية  هاجرٌ 
أن تاريخ ميلاده هو ١٩٥٠/٠٢/١٢م، كما أحضرت المدعية للشهادة وأدائها )...(، )... 
الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، ويظهر من سجل الإقامة أن تاريخ ميلاده هو 
المدعية )...(،  أن زوج  العظيم  بالله  قال: أشهد  ١٩٧١/٠١/٠١م. وبسؤاله عن شهادته 
واسمه )...( هاجرُ للمدعية منذ أكثر من عام، لا يعلم عنهم شيئا، هذا ما أشهد به. وبسؤال 
المدعية: هل لديها من يشهد بعدالة الشهود؟ فأجابت قائلة: أطلب الإمهال لإحضارهم، 
والمدعية ووالدها والشهود ممن يتقنون اللغة العربية تحدثا وفهما، وتقرر رفع الجلسة لذلك. 
وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...( برفقة والدها )...(، وقد وردت الإفادة من جوازات 
١٤٣٤/٠٨/٢١هـ،  والتاريخ   ٢٣٢٠٣ الرقم  ذي  الخطاب  بموجب  المكرمة  مكة  منطقة 
والمتضمن:  ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٧٩٤٦١ برقم  المحكمة  هذه  في  المقيد 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ،  والتاريخ   ٣٤١٨١٧١٥٧ الرقم  ذي  المرفق  خطابكم  إلى  )إشارة 
تاريخ  من  المملكة  خارج  أنه  واتضح  الآلي،  الحاسب  في  الاستفسار  تم  بأنه  نفيدكم  عليه 
١٤٣٣/١٠/٢٣هـ، والعودة النهائية في تاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٢هـ؛ لذا نرفق لكم شريحة 
وتقبلوا تحياتي وتقديري(  بأمل الاطلاع والإحاطة، هذا  التي توضح ذلك  الآلي  الحاسب 
نعم،  قائلة:  فأجابت  الشاهدين؟  بعدالة  المدعية: هل أحضرت من يشهد  انتهى. وبسؤال 
المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...(، سعودي  وأدائها كلا من:  للشهادة  فأحضرت 
الرقم )...(، و)...(، )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(. وبسؤالهما عما لديهما 
شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد أن )...( و)...( عدلان ومقبولا الشهادة؛ عليه 
الجلسات  قد تخلف عن حضور  عليه  المدعى  إن  الدعوى؛ وحيث  من  تقدم  ما  وبناءً على 
عنها  غياب زوجها  ادعت  المدعية  إن  غيابيا؛ وحيث  القضية  النظر في  مواصلة  استلزم  مما 
موصلة  بينة  أحضرت  قد  المدعية  إن  وحيث  النكاح؛  فسخ  وطلبها  ذلك،  من  وتضررها 
تشهد بصحة ما جاء في دعواها من شهادة الشهود المرصودة أعلاه؛ وحيث إن الإفادة من 
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الجوازات المرصودة أعلاه تشهد بصحة ما جاء في دعوى المدعية من تغيب المدعى عليه، 
وعدم رجوعه إلى المملكة منذ خروجه؛ وحيث إن من موجبات الفسخ تغيب الزوج عن 
زوجته. قال في منتهى الإرادات) ٣١٣/٥ (: )وإن سافر فوق نصف سنة في غير حج أو 
غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه. فإن أبى شيئا من ذلك بلا عذر 
فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول (؛ وحيث إن بقاء المدعية في عصمة المدعى عليه مع تغيبه 
النبي صلى الله عليه وسلم: )لا  عنها فيه ضرر بالمدعية، والضرر مرفوع في الشريعة لقول 
ضرر ولا ضرار(؛ وحيث إنه يظهر مما سبق ضبطه تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم مما يستلزم 
التنفيذية؛ لجميع ما  المرافعات الشرعية ولائحته  الرقم ٥/١٧٦من نظام  المادة ذات  إعمال 
على  وبعرضه  حكمت.  وبذلك   ،)...( زوجها  من   )...( المدعية  نكاح  فسخت  فقد  تقدم 
المدعية قنعت به، وأفهمت المدعية بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر 
وعقد جديدين، وبرضاها، كما أفهمتها بألا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية، كما 
أفهمتها بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها ففهمت ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
المرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٨٩٦٥ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها 
ضد  )...الجنسية(   )...( المرأة  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/١/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٢٣٣٥
وصورة  الصك  وبدراسة  عليه.  المدعى  من  نكاحها  فسخ  في  )...الجنسية(   )...( الغائب 
ضبطه، تقررت الموافقة على الحكم بفسخ النكاح، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٦١٧٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار:٣٥١٧٣٣٠٠  

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اشهادةاشهوداعدولا-اتعذراتلابميغا-اإعلانافياتلصحيفةا-ا
حكلاغيابيا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلشرعية.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرترا(.
٢ا-تلمادةاذتتاتللسلا)٨ل/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

لأنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
تغيب عنها منذ مدة طويلة، وتركها عند أهلها دون نفقة، وقد غاب المدعى عليه، وتعذر 
تبليغه بالدعوى فتم إعلانه في إحدى الصحف المحلية، ثم سمعت الدعوى ضده غيابيا، 
وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بصحة دعواها؛ ولذا فقد 
قرر القاضي غيابيا فسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، وبذلك حكم، 
وأفهم المدعية بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج 

حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 



46

ف�سخ النكاح

المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٩٦١٧٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
افتتحت  ١٤٣٤/٥/١٤هـ  الثلاثاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٢/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٥٦٢٦٤
الجلسة الساعة الثامنة صباحاً للنظر في دعوى )...( ضد )...( وفيها حضرت )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة 
مكة  منطقة  لإمارة  وللكتابة  عليه،  المدعى  عنوان  معرفة  عدم  المدعية  قررت  وقد  شرعية، 
المكرمة من أجل البحث عن المذكور وإبلاغه بالموعد فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى 
حضرت المدعية )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وكانت قد أفادت 
المدعية بعدم معرفة عنوان المدعى عليه، فجرت الكتابة مني لسعادة وكيل إمارة منطقة مكة 
البحث  الرقم ٣٤١٢٢٧٤٨١ والتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ من أجل  المكرمة بالخطاب ذي 
والتحري عن المدعى عليه، وقد وردنا من وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق 
خطابهم ذو الرقم ٦٥٧٢١/ح/خ في ١٤٣٤/٥/٢٧هـ المتضمن: أنه جرى مخاطبة سعادة 
مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، المبلغ لنا صورته بشأن الموضوع أعلاه، ولحين ورود الجواب 
فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من 
يمثله بوكالة شرعية، وقد وردنا من مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي الخطاب ذو الرقم 
٥١٩٥٣١ في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ المتضمن: أنه تم البحث عن المدعى عليه المذكور ولم يعثر 
عليه، وبالرجوع للنهاية الطرفية اتضح بأن عنوانه مكة حي )...(، وبالانتقال إلى الموقع تم 
البحث عنه ولم يعثر عليه. وبالسؤال عنه في الحي نفسه أفادوا بعدم معرفتهم للمذكور، وتمت 
الكتابة لشركة )...( لمعرفة اشتراكات المذكور، واتضح وجود الرقم )...(، وبالاتصال عليه 
عدة مرات إلا أنه مقفل. اهـ؛ ولتحرير المدعية دعواها فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى 
ف بها من قبل ابن أختها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل  حضرت المدعية )...( والمعرَّ
المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية. هذا وبعد الإعلان 
عن طلب الموجه إليه التبليغ في جريدة )...( بعددها ذي الرقم )...( في ١٤٣٥/١/٢٤هـ 
بما نصه: “ تعلن المحكمة العامة بمكة المكرمة مكتب فضيلة القاضي )...( ذو الرقم )...( في 
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الدور )...( بأنه تقدمت إليها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
بشأن دعوى في فسخ نكاح ضد )...(، وتدعي أنه متغيب، وقد تحدد موعد جلسة في يوم 
الأربعاء ١٤٣٥/٢/١٥هـ الساعة العاشرة صباحا للنظر في الدعوى، فعلى المذكور أو من 
يعرف عنه شيئا الحضور في الموعد المحدد، وإذا لم يحضر فسيتم النظر في الدعوى غيابيا، والله 
الموفق”؛ وذلك بناء على اللائحة التنفيذية الثالثة من المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات 
الشرعية؛ وحيث لم يحضر أو يوكل من ينوب عنه بالحضور؛ لذا فقد قررت النظر في القضية 
 )...( والغائب  عليه  المدعى  إن  قائلة:  ادعت  دعواها  عن  المدعية  وبسؤال  غيابياً.  ضده 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( زوجي؛ تزوجني بالعقد الصحيح 
بولاية أخي الشقيق )...( في عام ١٤٢٠هـ تقريبا على مهر قدره خمسة وثلاثون ألف ريال 
استلمته كاملا، ودخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنا اسمه )...( 
مولود بتاريخ ١٤٢٥/٤/١١هـ، وبنتا اسمها )...( مولودة بتاريخ ١٤٢١/٢/١٠هـ، وإن 
أو  نفقة،  دون  أهلي  عند  تركني  وقد  سنوات،  سبع  حوالي  منذ  عني  تغيب  قد  عليه  المدعى 
سؤال، وقد تضررت من البقاء في عصمته طيلة تلك المدة التي تزيد على سبع سنوات، أطلب 
بينتي  المدعية على صحة دعواها قالت:  البينة من  فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبطلب 
على ذلك ما يلي: أولا/ صورة من دفتر العائلة الخاص بزوجي المدعى عليه. ثانيا/ شهود 
العائلة  دفتر  من  صورة  على  الاطلاع  مني  جرى  وقد  هذا  ذكرت،  ما  صحة  على  يشهدون 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  بأن  مضمونه  وجد  عليه،  بالمدعى  الخاص 
السجل المدني ذي الرقم )...( زوج للمدعية )...(، ولديه ولدان، وهما: )...( المولود بتاريخ 
١٤٢٥/٤/١١هـ، و)...( المولودة بتاريخ ١٤٢١/٢/١٠هـ. اهـ، وقد أحضرت للشهادة 
وأدائها كلا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( من مواليد 
و)...(  خالته،  والمدعية   ،)...( في  موظف  ومهنته  ١٤١٢/٥/٥هـ،  بتاريخ  المكرمة  مكة 
بتاريخ  المكرمة  مكة  مواليد  من   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
١٤٠٦/٥/١٧هـ، ومهنته موظف في وزارة الصحة، والمدعية خالته. وباستشهادهما شهد 
كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بأن المدعى عليه )...( زوج المدعية خالتي )...( قد ترك 
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زوجته منذ مدة تزيد على سبع سنوات دون نفقة أو سؤال، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كل 
من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، فجرى سؤال المدعية عن عقد النكاح ؟ فقالت: 
تريدين  ما  لديك  وبسؤالها: هل  قررت.  هكذا  عليه،  المدعى  عند  بل هو  عندي،  ليس  إنه 
إضافته ؟ فقالت: ليس لدي سوى ما قدمت، وأطلب الفصل في القضية، هكذا قررت؛ فبناء 
المدعية تطالب  القضية، وتأملها، وبما أن  الدعوى والإجابة، وبعد دراسة  على ما تقدم من 
ونظرا  سنوات؛  سبع  على  تزيد  مدة  منذ  والغائب  عليه  المدعى  زوجها  من  نكاحها  بفسخ 
وبعد  الإمارة،  لتبليغه سواء عن طريق  النظامية  الطرق  استيفاء  وبعد  عليه،  المدعى  لتغيب 
الإعلان عنه في جريدة )...(، وما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي؛ ونظرا 
لجواز التفريق بين الزوجين للغيبة إذا طلبت الزوجة التفريق كما هو مذهب المالكية والحنابلة 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ) ينظر: مواهب الجليل: ١٥٥/٤ -١٥٦، والمغني 
لابن قدامة: ٢٤٠/١٠، والاختيارات الفقهية للبعلي: ص/ ٤٢٣(؛ ولأن في بقاء المرأة على 
هذا الوضع ضررا عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ لا ضرر ولا ضرار”؛ لذلك 
وبذلك  عوض،  دون   )...( عليه  المدعى  زوجها  من   )...( المدعية  نكاح  فسخت  فقد  كله 
المدعى عليه  به، ويعد الحكم في حق  القناعة  قررت  المدعية  حكمت. وبعرض الحكم على 
غيابيا، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها اعتبارا من اليوم، وألا تتزوج 
حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، وأنها قد بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل 
المعاملة كاملة لمحكمة  أوراق  ببعث  بأركانه وشروطه الشرعية، وأمرت  بعقد جديد  له إلا 
الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيق الحكم لتعذر تبليغ المدعى عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
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مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
على  المشتملة  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  والتاريخ   ٣٤٤٥٦٢٦٤ الرقم  ذي  المكرمة  بمكة  العامة 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  والتاريخ   ٣٥١٥٠٢٩٠ الرقم  ذي  الصك 
المتضمن دعوى/)...( ضد/)...( في فسخ  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 9لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٩٨٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٢٣٤٠٠٧  

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اعدماتلإنفاقا-اشهادةاشهوداعدولا-اتعذراتلابميغا-اإعلانا
فياتلصحيفةا-احكلاغيابيا-فقخاتلنكاحابلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اعدةابحيضةاوتحدة.

لا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرترا(.
٢ا-مااجاءافياتلشرحاتلكبيرا)٨4/٢4ر(: “ وإناغاباولمايتركازوجهاالهاانفقةاولماتقدرا

علىاأخذامالامنهاولااتلاسادتنةاعميهافمهااتلفقخ”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه غاب 
عنها، ولم يترك لها مالا، وقد تضررت من ذلك، ولا تعلم له عنوانا، وقد غاب المدعى عليه، 
وتعذر تبليغه بالدعوى، فتم إعلانه في إحدى الصحف، ثم سمعت الدعوى ضده غيابيا، 
وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا على غياب زوجها وصحة 
بينونة  منه  بانت  بأنها  المدعية من زوجها، وأفهمها  نكاح  القاضي  فقد فسخ  دعواها؛ ولذا 
صغرى، وأن عليها العدة حيضة واحدة على ألا تتزوج حتى يصدق الحكم، والغائب على 

حجته متى حضر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء 
برقم ٣٥١٢٩٨٨  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  المحالة  المعاملة  على 
١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٢٤٦٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ 
المرفق بها الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٣٠٠٦٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ، 
الرقم ٣٤٣٨٢٨٨٣  قرارها ذي  بموجب  المكرمة  بمكة  الاستئناف  والمنقوضة من محكمة 
صباحًا   ٨:١٥ الساعة  ١٤٣٥/٢/١هـ  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  والتاريخ 
افتتحت الجلسة وفيها حضرت المرأة )...( )...الجنسية( بالإقامة ذات الرقم )...( يرافقها 
أبوها )...( )...الجنسية( بالإقامة ذات الرقم )...(، وادعت على الغائب عن مجلس الحكم 
)...( )...الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...( حسب السجل )البرنت( المرفق قائلة 
في دعواها عليه: لقد تزوجني المدعى عليه، ودخل بي الدخول الشرعي منذ سبع سنين تقريبا 
ولم أنجب منه، وقد مكثت معه في البيت، ثم غاب عني، وانقطعت أخباره منذ شهر شوال من 
عام ١٤٣١هـ، ولم يترك لي مالا أنفق منه على نفسي، وأنا متضررة من البقاء على هذه الحال، 
فأطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، فجرى الاطلاع، وتصفح أوراق المعاملة فوجدت 
المقدسة للإفادة  العاصمة  الجوازات في  لمدير  الكتابة  )...(، ومنها  الشيخ  خطابات فضيلة 
عن المذكور: هل هو داخل البلاد أم غادرها؟ وذلك بخطابه ذي الرقم ٣٣٢٠٦٤٤٠٠ في 
 ٩٩٤٣ برقم  المقدسة  العاصمة  جوازات  مدير  من  الإجابة  فوردت  ١٤٣٣/١١/٢٠هـ، 
في١٤٣٣/١١/٣٠هـ، والمتضمنة: أن المذكور مازال داخل البلاد ولم يغادرها. اهـ، فسألت 
المدعية عن عنوان المدعى عليه داخل البلاد؟ فقالت: إنه مختفٍ، ولا أعلم له عنوانًا، فجرى 
من فضيلته الكتابة لإمارة المنطقة لإبلاغ المدعى عليه، وتبليغه بالحضور وذلك بالخطاب ذي 
الرقم ٣٤٩٤٦٦٨٥ في ١٤٣٤/٤/١٧هـ، فوردت نسخة من خطاب وكيل إمارة منطقة 
أصله  الموجه  في١٤٣٤/٤/٣٠هـ،  خ  برقم٥٨٢٨٢/ح  للحقوق  المساعد  المكرمة  مكة 
لدى  الجلسة  بحضور  المذكور  تكليف  طلب  والمتضمن  المكرمة،  مكة  منطقة  شرطة  لمدير 
المحكمة، وإشعار المحكمة من قبل الشرطة بالنتيجة. اهـ، ولم يرد شيء من الشرطة حتى 
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برقم ٣٩٧٣  المقدسة  العاصمة  مدير جوازات  الاطلاع على خطاب  اهـ، كما جرى  الآن. 
اهـ، كما جرى  البلاد حتى الآن.  المذكور مازال داخل  أن  في ١٤٣٤/٥/٧هـ، والمتضمن 
الاطلاع على خطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة ذي 
الرقم ٥١٠٧٣٥ في١٤٣٤/٦/٢٦هـ، والمتضمن: أنه بناء على خطاب وكيل إمارة منطقة 
مكة المكرمة المساعد للحقوق فقد تم البحث عن المدعى عليه )...( ولم يعثر عليه، وبالبحث 
عنه في العنوان المسجل في الحاسب الآلي لم يعثر عليه، وبالاتصال على هاتفه المدون بالحاسب 
الآلي تبين أنه مفصول عن الخدمة. اهـ، كما جرى الاطلاع على إفادة مدير السجون بمكة 
عن  البحث  تم  أنه  والمتضمن:  ١٤٣٤/٧/١٦هـ،  في   ٢٢٨٦٨٩/١١ الرقم  ذي  بخطابه 
المذكور بالسجون ولم يعثر عليه. اهـ، كما جرى الإعلان عن دعوى المدعية بصحيفة )...( 
بالعدد ذي الرقم )...( الصادر بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ، بالصفحة الثانية عشرة، ولم يتقدم 
المذكور أو أحد يعرفه حتى تاريخه. اهـ، فطلبت من المدعية عقد النكاح فأبرزت عقد النكاح 
الصادر من هذه المحكمة برقم ٩/٤٨/٢٨ في ١٤٢٧/٩/١٠هـ، وبالاطلاع عليه وجدته 
يتضمن عقد نكاح )...( على المرأة )...( بولاية والدها وشهادة شاهدين. اهـ، فطلبت من 
المدعية البينة طبق دعواها، فأحضرت للشهادة وأدائها كلًا من: )...( )... الجنسية( بالإقامة 
ذات الرقم )...(، و)...( )... الجنسية( بالإقامة ذات الرقم )...(، فشهد كل واحد منهما 
بالمدعية )...( منذ سبع  الغائب )...( تزوج  بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى أن المدعى عليه 
سنين، ولم تنجب له شيئا، وأنه غاب وانقطعت أخباره منذ عام ١٤٣١هـ، ولا أعلم أنه ترك 
لها مالا لتنفق على نفسها منه، هذا ما لدي وأشهد به، وعدلا التعديل الشرعي من قبل: )...( 
الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...( و)...(   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...(
ذات الرقم )...(؛ ولزيادة البحث والتحري عن المدعى عليه المذكور ستتم الكتابة لإدارة 
المقدسة  العاصمة  جوازات  مدير  خطاب  فوردنا  عنه  للإفادة  المقدسة  العاصمة  جوازات 
وبرفقه  المملكة  داخل  المذكور  أن  والمتضمن:  ١٤٣٥/٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٢٠٠٦ برقم 
سجل )برنت( يتضمن أن آخر دخول له للمملكة في ١٤٣١/٧/١٣هـ؛ فبناء على ما تقدم 
من دعوى المدعية، وبعد الاطلاع على ما تضمنته المعاملة من خطابات تفيد تغيب المدعى 
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عليه وعدم العثور عليه، كما جرى الإعلان عن ذلك لدى جريدة )...(، ولم يحضر أحد؛ 
وبناء على البينة المعدلة شرعا؛ وحيث إن تغيب المدعى عليه ألحق ضررا بالمدعية، والشريعة 
جاءت لرفع الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: “ لا ضرر ولا ضرار”؛ ولأن الضرر يزال. 
قال في الشرح الكبير )٣٨٤/٢٤(: ) وإن غاب ولم يترك زوجها لها نفقة، ولم تقدر على أخذ 
مال منه ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ (. اهـ؛  ولأن للحاكم ولاية على الغائب والممتنع؛ 
لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية )...( من زوجها )...(، وأفهمتها بأنها بانت منه بينونة 
صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، وأن عليها العدة حيضة واحدة على ألا تتزوج 
حتى يصدق الحكم من محكمة الاستئناف، والغائب على حجته متى حضر، وسيتم رفع هذا 
الحكم لمحكمة الاستئناف لكونه حكما على غائب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٩٥١٧٤ وتاريخ١٤٣٥/٤/٣هـ، المتضمن دعوى/ )...( 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نكاح.  فسخ  في  )...الجنسية(   )...( ضد/  ...الجنسية 
تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٨٢٩٢  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٣٩١٤ 

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-امغادرتهاتلبلادا-اعدماتلإنفاقا-اتعذراتلاسادتنةاعلىاتلزوجا-ا
عقدانكاحا-اشهادةاشهوداعدولا-اتلإذنالممدعيةابفقخانكاحهاا-احكلاغيابيا-اثبوتا

فقخاتلنكاحابلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلشرعية.

لا-مااجاءاعناعمـلارضياتللهاعنهلا)أنهاكاباإلىاأملتءاتلأجنادافياأسوتماغابوتاعنانقائهلا
أنايؤخذوتابأناينفقوتاأوايطمقوت،افإناطمقوتابعثوتابنفقةامااحبقوت(.ا

٢ا-سولاتلبهوتيافياتللوضاتلملبعا)صا٢٢ا(: “ مناغاباعنازوجاهاولمايتركالهاانفقة،ا
وتعذراتلاسادتنةاعميهافمهااتفقخانكاحهاابإذناتلحاكل”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لتضررها 
من غيابه عنها مدة طويلة، وعدم معرفتها بمكان إقامته بعد أن تزوجها ودخل بها الدخول 
عليه، وقد خاطب  الاستدانة  تستطيع  منها، ولا  بناته  إنفاقه عليها وعلى  الشرعي؛ ولعدم 
القاضي الجهات المختصة فأفادت بخروجه من البلاد منذ أربع سنوات، وعدم عودته إليها، 
أذن  ثم  دعواها،  طبق  فشهدا  شرعا  معدلين  شاهدين  أحضرت  المدعية  من  البينة  وبطلب 
القاضي للمدعية بفسخ نكاحها من زوجها فتلفظت بالفسخ؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت 
فسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على غير عوض، وأفهم المدعية بأنها بانت من 
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زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٣٨٢٩٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٥٢٥٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، 
حضرت )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وانتظر المدعى عليه )...( 
)... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...( ولم يحضر، وأفادت المدعية بأن المدعى عليه 
متغيب من مدة طويلة، ولا تعلم له مكانا، ولا عنوانا، فادعت بقولها: إن المدعى عليه زوجي 
مكانه؛  أعلم  ولا  المملكة،  خارج  وسافر  غادر  وقد  ابنتان،  منه  ولي  بي،  ودخل  تزوجني، 
الاستدانة؛  أستطيع  ولا  مالا،  لنا  يترك  ولم  نفقة،  إلي  يرسل  ولا  سنوات،  أربع  منذ  وذلك 
عليه أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، ثم أبرزت عقد النكاح ذا الرقم ٢١/٣٨/٩٠ 
المؤرخ في ١٤٢٨/٧/٣٠هـ، الصادر من هذه المحكمة، ومفاده: عقد نكاح المدعى عليه من 
المدعية على مهر قدرة عشرة آلاف ريال مسلمة. اهـ؛ لذا سوف تخاطب جوازات العاصمة 
خطاب  وردنا  وقد  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  عليه.  المدعى  عن  للإفادة  المقدسة 
المذكور  أن  برقم ٣٠٥١ في ١٤٣٥/٣/١٤هـ، ومفاده:  المقدسة  العاصمة  مدير جوازات 
سافر خارج المملكة بتاريخ ١٤٣١/١/٧هـ، كما أحضرت المدعية معها )...( )... الجنسية( 
بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، فشهد بقوله: إنني أعرف المدعى عليه )...(، فقد غاب 
منذ ما يزيد على أربع سنوات، وترك زوجته هذه الحاضرة، ولم أره من تلك المدة، وأعلم 
أنه لم يترك لها ولا لأولادها نفقة، ولا ما يمكن أن تأخذ منه، وحسب ما علمت أنه غادر 
المملكة، والمدعية لا تستطيع القيام بنفسها، وهي ساكنة حاليا في بيت والدها، هكذا شهد، 
وأحضرت )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وشهد بقوله: إنني أعرف 
)...(، وكان جارا لي بحارة )...( في مكة، وقد غاب منذ ما يزيد على خمس سنوات، ولا 
أدري أين ذهب، وسمعت من بعض الناس أنه في بنجلادش حاليا، وأعرف زوجته هذه 
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الحاضرة، ولا أعلم له مالا أو شيئا يقوم بأولاده وزوجته، هكذا شهد، وعدل الشاهدان من 
قبل: )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، و)...( )... الجنسية( بموجب 
الإقامة ذات الرقم )...(. والمدعية والشهود يتكلمون العربية، وبعد النظر في الدعوى، وما 
أن من غاب عن  النفقة  باب  العلم في  أهل  لما قرره  المعدلة شرعا؛ ونظرا  البينة  به  شهدت 
الحاكم.  بإذن  نكاحها  تفسخ  أن  فلها  عليه  الاستدانة  وتعذرت  نفقة،  لها  يترك  ولم  زوجته 
ينظر الروض المربع للشيخ منصور البهوتي: ص ٦٢٢؛ وذلك لما فيه من الضرر، ولما جاء في 
حديث عمر رضي الله عنه )أنه كتب إلى أمراء الأجناد في أقوام غابوا عن نسائهم أن يؤخذوا 
بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا(. رواه البيهقي؛ لذلك كله فقد أذنت 
للمدعية في فسخ نكاحها من المدعى عليه، فقالت: فسخت نكاحي من زوجي )...(؛ لذلك 
ثبت لدي فسخ نكاح المدعية )...( من زوجها المدعى عليه )...( على غير عوض، وأفهمتها 
بأنها بانت منه بينونة صغرى، وعليها العدة ثلاث حيض، وليس لها أن تتزوج حتى تنتهي 
عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، وأن هذا الفسخ لا يعد من الطلقات، ويعتبر هذا الحكم 
غيابيا، وسوف يرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ٣٥/١٨٥٢٥٠ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ، المشتملة على 
الصك ذي الرقم ٣٥٢٤٨٨٢٢ والتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/

)...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/)...( ضد/)...( في فسخ 
نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بدومة الجندل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٤٩٠٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٦٣٥٨ 

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اعدماتلإنفاقا-اعقدانكاحا-اشهادةاتلأصولالمفلوعا-اتنافاءا
تلاهمةافيهاا-ايميناتلزوجةا-احكلاغيابيا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-اعدماوجوباتلعدة.

.Z][ZYX]لا-سولهاتعالىلا
.Z[\]ZY]٢ا-سولهاتعالىل

 را-سولهاتعالىلا["#$%&'() *+,-.
.Z0/

4ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه، وذلك لتضررها 
من انقطاعه عنها مدة طويلة دون نفقة عليها ولا سكن لها بعد أن عقد عليها ولم يدخل أو 
يختل بها، ثم هجرها، وانقطعت أخباره فبحثت عنه، ولم تعثر له على أثر، وبطلب البينة من 
المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا طبق دعواها، وقد قبل القاضي شهادة جد 
المدعية لانتفاء التهمة فيها، ثم أدت المدعية يمين الاستظهار طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد 
فسخ القاضي نكاح المدعية من المدعى عليه الغائب دون عوض، مع بقاء الغائب على حجته 
متى حضر، وأفهم المدعية أنه لا عدة عليها لعدم حصول الدخول أو الخلوة، وألا تتزوج 
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حتى يكتسب الحكم القطعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بدومة الجندل، وبناء على 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٤٩٠٣ برقم  المحالة  المعاملة 
الموافق١٤٣٥/٠٢/١٥هـ  الأربعاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٠٨هـ، وفي   ٣٢٥١٦٨٩٧
بموجب  الجنسية  سعودية  المرأة/)...(  حضرت  وفيها   ١١  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
ف بها من قبل أخيها/)...( سعودي الجنسية بموجب  السجل المدني ذي الرقم )...(، والمعرِّ
السجل المدني ذي الرقم )...( فادعت المرأة على الغائب عن مجلس الحكم )...( سعودي 
عليه  المدعى  علي  عقد  دعواها:  في  قائلة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
عقد  حيث  بي؛  يختلِ  ولم  يدخل،  ولم  ١٤٣١/١/٧هـ،  بتاريخ  القضاء  مجلس  عن  الغائب 
العقد صدرت منه مكالمة هاتفية، ثم هجرني، وانقطعت أخباره  قليلة من  أيام  علي، وبعد 
عني، وقد بحثت عنه فلم أجد عنه خبراً، ولا أثراً؛ حيث كان يتواجد في محافظة )...(، ثم 
يعرفه  أقاربه عنه، ومن  بسؤال  وقاموا  للبحث عنه،  إخوتي  إلى حائل، وقد شخص  انتقل 
فأجابوهم بأن الشخص متغيب، ولا يعلمون عنه شيئا؛ وحيث إنني امرأة شابة أحتاج ما 
نفقة، ولا سكنا، وقد تقدمت بدعوى لدى  المدعى عليه لم يترك لي  النساء، كما أن  تحتاجه 
المحكمة العامة بسكاكا بتاريخ ١٤٣٢/٥/٨هـ مقيدة برقم ٣٢٥١٦٨٩٧، وقد تضررت 
كثيراً من المراجعة والمواعيد؛ حيث كنت أقيم بمنطقة سكاكا، ثم انتقلت إلى محافظة )...( 
للسكن، وطلبت إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة بمحافظة )...(؛ حيث أسكن، وحيث 
وقع علي الضرر كثيراً من ذلك كله، فإنني أطلب الحكم بفسخ نكاحي من زوجي المدعى 
للشهادة  أحضرت  المدعية  من  البينة  وبطلب  دعواي.  هذه  ذكرتها،  التي  للأسباب  عليه 
كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤالهما عما لديهما شهد كل واحد منهما 
بمفرده قائلًا: أشهد بالله العظيم بأن المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء )...( عقد على 
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بعد  أو يختلِ بها؛ حيث هجرها  بتاريخ ١٤٣١/١/٧هـ، ولم يدخل  المدعية هذه الحاضرة 
العقد عليها، وتغيب عنها بعد العقد مباشرة، وقد انقطع عنًا خبره، وأثره من ذلك التاريخ، 
وقد تم السؤال عنه كثيراً من كان يعرفه فلم يوجد له خبر، ولا نعلم أنه ترك لزوجته المدعية 
عن  الشاهدين  وبسؤال  شهدا.  هكذا  محتاجة،  صالحة  شابة  امرأة  وهي  سكنا،  ولا  نفقة، 
علاقتهما بالمدعية أجاب الشاهد الأول بأنني جد للمدعية، وأجاب الشاهد الثاني بأنه ليس 
لي علاقة بالمدعية إلا أنني أعرفها، هكذا أجابا، ثم جرى تعديل الشاهدين من قبل )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(؛ حيث شهدا بعدالة الشاهدين وثقتهما، وأنهما مرضيا الشهادة، 
هذا وقد جرى الاطلاع على خطاب مدير الأحوال المدنية بمنطقة الجوف ذي الرقم ٣٦٣ 
في ١٤٣٣/١/٢٦هـ، المتضمن بأن عنوان المذكور )الأحساء -الهفوف -حي )...((، وأن 
دون  شيكات  أصدر  لكونه  خدماته  وموقفة   ،)...( محافظة  شرطة  لدى  مطلوب  المذكور 
إمارة  إلى  الجوف  منطقة  إمارة  وكيل  من  الموجه  الخطاب  على  الاطلاع  جرى  كما  رصيد، 
المنطقة الشرقية ذي الرقم ٢٠١ في ١٤٣٢/٢/٩هـ لإبلاغ المدعى عليه بالحضور، كما جرى 
الاطلاع على الخطاب الموجه من وكيل الإمارة المساعد بمنطقة الجوف إلى وكيل إمارة منطقة 
حائل المساعد ذي الرقم ٤٦٣١ في ١٤٣٣/٦/٨هـ، المتضمن إبلاغ المدعى عليه بمراجعة 
المحكمة العامة بسكاكا؛ كون مصدر الحفيظة منطقة حائل، كما جرى الاطلاع على الخطاب 
الموجه من وكيل الإمارة المساعد بمنطقة الجوف إلى وكيل أمارة منطقة حائل المساعد ذي 
الرقم ٨٥٧٣ في ١٤٣٣/١١/٢١هـ، كما جرى الاطلاع على الخطاب الموجه من أمير منطقة 
حائل إلى مدير شرطة حائل ذي الرقم ٧ في ١٤٣٤/١/٣هـ بإكمال اللازم حول الإفادة عن 
إبلاغ المدعى عليه، والاهتمام بذلك كون المدعية تضررت من المراجعة والمواعيد، كما جرى 
الرقم ٣٢٢٣ في  بمنطقة الجوف ذي  المدنية  فرع الأحوال  الاطلاع على خطاب مدير عام 
١٤٣٢/٩/١٦هـ، المتضمن أن المرأة ما تزال مضافة في سجل والدها، كما جرى الاطلاع 
المدعية/ المرأة  المدعى عليه )...( من  المتضمن عقد نكاح  النكاح،  على صورة ضبط عقد 

)...( على مهر قدره عشرون ألف ريال، وعلى شرط مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال مؤخر، 



60

ف�سخ النكاح

وسكن مستقل؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى وشهادة الشاهدين المعدلين طبق الأصول 
للنفقة والسكن وما  المدعية لحاجتها  الزوج، وحصول الضرر على  الشرعية، ولطول غيبة 
تحتاجه النساء؛ ولأن من المقرر شرعاً رفع الضرر وإزالته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: )لا 
ضرر ولا ضرار(؛ ولجهالة إقامة المدعى عليه، وهذا يتضح من الخطابات أعلاه الصادرة من 
جهة الاختصاص، وعدم التوصل إلى المدعى عليه ولمشروعية الفسخ من أجل غيبة الزوج 
عند توفر شروط الغيبة، ولتوفرها في مثل هذه الحال؛ وحيث إن ترك الزوجة فترة طويلة 
فيه ضرر عظيم؛ وحيث قرر أهل العلم أن من آل على زوجته فإنه يمهل أربعة أشهر فإن فاء 
وإلا ألزم بالطلاق؛ ولأن ما نُسب إلى المدعى عليه أولى من الإيلاء؛ لذلك كله فقد حكمت 
غيابياً بفسخ نكاح المدعية )...( مـن زوجـهـا الغـائب المدعى علـيه )...( دون عـوض؛ 
وحـيـث قـررت المـدعـية عدم حصول الدخول أو الخلوة فقد جرى إفهامها بأنه لا عدة 

 Y X W V U T S R Q] :عليها لهذا الفسخ؛ لعموم قوله تعالى
تتزوج حتى يكتسب الحكم  ألا  Zcb a `_   ^ [ \ ] Z، وعليها 
القطعية، والغائب على حجته متى حضر. وبعرضه على المدعية قررت القناعة، وقررتُ رفع 
الأربعاء  يوم  وإبلاغه  الحكم  إعلان  وكان  كالمتبع،  لتدقيقها  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة 
١٤٣٥/٢/١٥هـ، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تمام  في  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ  الأحد  يوم  ففي  وحده،  لله  الحمد 
ف بها، وقد عادت المعاملة من  الساعة التاسعة والنصف صباحاً وفيها حضرت المدعية والمعرِّ
محكمة الاستئناف وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٥١٧٣٥٨٨ في ١٤٣٥/٣/١١هـ، المتضمن 
بعد المقدمة: وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي : أولًا/ سمع 
فضيلته شهادة جد المدعية وعدله، ولم يـبـين مـسـتـنـده عـلـى ذلـك، ولا يـخـفـى على 
بحديث  جازماً  فضـيلته  استدل  ثانياً/  لفرعه.  الأصل  شهادة  حول  الفقهاء  كلام  فضيلته 
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حكمه:  في  فضيلته  قال  ثالثاً/  خرجه.  من  ولا  درجته،  يذكر  ولم  ضرار(،  ولا  ضرر  لا   (
حكمت غيابياً بفسخ نكاح المدعية، والصحيح أن يقول: )فسخت نكاح المدعية، وبذلك 
حكمت(. رابعاً/ ألا يرى فضيلته - وفقه الله - مع مضي المدة الطويلة على العقد أن يحلف 
ما  يلزم، ورصد  ما  وإكمال  ذكر،  ما  احتياطاً؟ لملاحظة  والخلوة  الدخول  المدعية على عدم 
يجد في الضبط وصورته والصك وسجله، وعلى القرار. ختم وتوقيع قضاة دائرة الأحوال 
 )...( الجوف  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  والأوقاف  والوصايا  والإنهاءات  الشخصية 
يتعلق  بما  الله  حفظهم  الاستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  و)...(؛  و)...( 
بالملاحظة الأولى: فإنه رجح كثير من أهل العلم بقبول شهادة الأصول للفروع إذا انتفت 
التهمة والعبرة في كل قضية بعينها؛ وذلك لأن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل لا 
يستثنى منها شيء إلا بدليل واضح يمكننا أن نقابل عند السؤال به وإلا فإن الله عز وجل 
من  وهؤلاء   ،)٢٨٢( البقرة  سورة  الآية.   ...Z[\]ZY] يقول: 
رجالنا، وهم أهل عدل. قال الله تعالى: [Z ]ZYX ...الآية. سورة الطـلاق 
)٢(، وهـؤلاء أهل عدل سواء قلنا: إن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقاً، أو قلنا: إن 
العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة، ومن ثم هناك دليل آخر تم به قبول شهادتهم، كما 

جاء في سورة النساء في الآية ١٣٥ قال تعالى: ["#$%&'(
)*+,-./Z0 ... الآية؛ ولهذا رجح الكثير من العلماء قبول شهادة 
الأصول للفروع إذا كان الشاهد لا تلحقه التهمة لعدالته. والقاعدة تقول: )إذا انتفى التعليل 
انتفى الحكم(، وهنا لا يوجد إلا التعليل، ولا دليل على رد شهادة عمودي النسب. يراجع: 
به  شهد  ما  تؤيد  القرائن  أن  لاسيما  عشر،  الخامس  المجلد  المستقنع  زاد  على  الممتع  الشرح 
الشاهدان أعلاه. وأما ما يتعلق بالملاحظة الثانية فقد أخرج الحديث الدار قطني والبيهقي 
ما  وأما  بعضا.  بعضها  يقوي  طرق  وله  رجب،  وابن  النووي  وحسنه  وصححه  والحاكم 
المدعية  نكاح  فسخت  فقد  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  الثالثة:  بالملاحظة  يتعلق 
)...( من زوجها الغائب المدعى عليه دون عوض، وبذلك حكمت، ورجعت عن التعبير 
بقولنا: حكمت غيابياً بفسخ نكاح المدعية. وأما ما يتعلق بالملاحظة الرابعة فقد حضرت في 
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ف بها. وبعرض اليمين عليها استعدت بها، ثم حلفت قائلة: والله  هذه الجلسة المدعية والمعرِّ
الذي لا إله إلا هو بأن المدعى عليه )...( عقد علي بتاريخ ١٤٣١/١/٧هـ، ولم يدخل ولم 
يختل بي؛ حيث عقد علي، وبعد أيام قليلة من العقد صدرت منه مكالمة هاتفية، ثم هجرني، 
وانقطعت أخباره عني، وقد بحثت عنه فلم أجد عنه خبرا ولا أثرا. وبذلك تمت الإجابة 
المعاملة  الصك وسجله، وإعادة  بإلحاق ذلك على  والاستجابة لمشايخنا الأفاضل، وأمرت 
لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ.
والإنهاءات  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
والوصايا والأوقاف في محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من المحكمة 
العامة بمحافظة دومة الجندل برقم ٣٥٦٨٧١٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠هــ، المقيدة لدى 
هذه المحكمة برقم ٣٥٩٧٩٩٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ، والمرفق بها الصك الصادر من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة الشيخ /)...( برقم ٣٥١٤٩٧٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، 
الخاص بدعوى )...( ضد/)...( بشأن فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل به. وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على 
الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٦٥٦٨  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٣١٧٢١٠ 

عدولا-ا شهودا شهادةا تلإنفاقا-ا عدما لمبلادا-ا مغادرتها تلزوجا-ا غيبةا نكاحا-ا فقخا
تلعدةا صغلىا-ا بينونةا عوضا-ا بلاا تلنكاحا فقخا غيابيا-ا حكلا تلصحيفةا-ا فيا إعلانا

بحيضةاوتحدة.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملالا)لااضرراولااضرترا(.
٢ا-مااجاءافياتلشرحاتلكبيرا)٨4/٢4ر(لاأنهاإذتاغاباتلزوجاولمايتركالزوجاهانفقة،اولما

تقدرالهاعلىامالافإنالهااتلفقخ،اولاايكوناإلاابإذناتلقاضي،اأواتلحاكلاتلشرعي.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه لتضررها من غيابه 
عنها مدة طويلة بعد أن تزوجها ودخل بها الدخول الشرعي، ولعدم إنفاقه عليها وعلى بناته 
منها، وقد خاطب القاضي الجهات المختصة التي أفادت بخروجه من المملكة وعدم عودته 
إليها، كما جرى الإعلان عن المدعى عليه في إحدى الصحف المحلية ومضت المدة المقررة 
نظاما ولم يراجع المحكمة أحد بشأنه، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين 
شرعا فشهدا طبق دعواها؛ ولذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها، وأفهمها أنها 
بينونة صغرى، وأن عليها أن تعتد بحيضة واحدة، ثم صدق الحكم من محكمة  بانت منه 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٤٦٥٦٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٠٥٠١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨ وفيها حضرت 
 ...(  )...( والدها  برفقة   )...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  )...الجنسية(   )...( المدعية 
الجنسية(   ...(  )...( المترجم  بواسطة   )...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية( 
بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وادعت 
المدعية قائلة في تقرير دعواها: إن المدعى عليه )...( زوجي تزوجني بالعقد الصحيح الصادر 
آلاف  ثمانية  وقدره  مهر  على  ١٤٢٩/٣/١٤هـ  في   ٥/١٠٠/٧٥ برقم  المحكمة  هذه  من 
ريال استلمت منه أربعة آلاف ريال فقط، وقد رزقت منه ببنتين، هما: )...(، وعمرها ست 
سنوات، و)...(، وعمرها ثلاث سنوات، وإنه منذ حوالي سنتين ونصف غادر المنزل، ولم يعد 
بعدها حتى الآن، ولم يترك لي نفقة لأنفق منها على نفسي وعلى بناتي، وقد تضررت من البقاء 
بلا نفقة ولا زوج؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، فجرت مني الكتابة لإدارة 
جوازات العاصمة بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٥٣١٦٢٣٨ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ للإفادة 
برقم ٣٥/٤٣٠٦٠٢في  فوردنا جوابهم  أم خارجها؟  البلاد  داخل  المذكور، وهل هو  عن 
الشؤون  مدير  مخاطبة  جرت  كما  البلاد،  خارج  المذكور  أن  المتضمن  ١٤٣٥/٢/٩هـ، 
الرقم ٣٥٣١٦٢٩٠ في ١٤٣٥/٦/٣٠هـ، فوردنا جوابهم  الصحية بموجب خطابنا ذي 
مخاطبة  جرت  كما  عنه،  معلومة  أي  يوجد  لا  المذكور  أن  المتضمن:  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  في 
مدير سجون مكة المكرمة بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٥٣١٦١٩٢ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
فوردنا جوابه برقم ٠٠٧٢٢٧٧/١١ في ١٤٣٥/٢/١٦هـ، المتضمن: أنه جرى البحث عن 
المذكور ولم يتم العثور عليه حتى تاريخه. كما جرى الإعلان عن الدعوى في صحيفة )...( 
عدد رقم )...( في ١٤٣٥/٣/١٣هـ، ومضت المدة المقررة نظاما، ولم يراجع أحد، وبطلب 
البينة منها على دعواها أحضرت للشهادة وأدائها: ١ -)...( )... الجنسية( بموجب رخصة 
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الإقامة ذات الرقم )...(. وبسؤاله قال: أشهد لله تعالى بأن المدعى عليه )...( قد ترك المرأة 
نفسها  منه على  النفقة  تستطيع  ما  نفقة ولا  لها  منذ حوالي ثلاث سنوات، ولم يترك  المدعية 
وبناتها، هكذا شهد، كما أحضرت )...( )... الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم 
)...(. وبسؤاله قال: أشهد لله تعالى بأنني أعرف المدعية والمدعى عليه وكنت أراهم سابقاً، 
وقبل ثلاث سنوات اختفى المدعى عليه، وسمعت بأنه أبعد من المملكة، وأشهد بأنه لم يترك 
نفقة للمدعية، هكذا شهدا، وعدلا التعديل الشرعي من قبل: )...( )... الجنسية( بموجب 
رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، و)...( )... الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم 
)...(؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولأن المدعية قد تضررت من البقاء بلا زوج 
ولا نفقة طيلة هذه المدة، وقد جاءت الشريعة برفع الضرر؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: )لا 
ضرر ولا ضرار (؛ وحيث قدمت المدعية بينتها على أن المدعى عليه لم ينفق عليها طيلة هذه 
المدة، ولم يترك لها ما تنفق منه على نفسها، وبعد الاطلاع على الخطابات المذكورة سلفاً التي 
تتضمن أن المدعى عليه غير موجود في المملكة العربية السعودية، ولما قرره الفقهاء من أنه 
إذا غاب الزوج ولم يترك لزوجته نفقة، ولم تقدر له على مال فإن لها الفسخ، ولا يكون إلا 
بإذن القاضي أو الحاكم الشرعي. انظر: الشرح الكبير )٣٨٤/٢٤(؛ لذلك كله فقد فسخت 
العدة حيضة واحدة في  بأن عليها  المدعية  المدعية )...( من زوجها )...(، وأفهمت  نكاح 
أصح أقوال العلماء، وألا تتزوج حتى يصدق الحكم من محكمة الاستئناف، وأنها قد بانت 
منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، وبذلك حكمت، والغائب على حجته 
متى حضر، وسيتم بعثه لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
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المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ٣٥٢١٠٥٠١ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، المشتملة 
على الصك ذي الرقم ٣٥٢٥٩٨٦٥ والتاريخ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/)...( ضد/)...( في فسخ 
نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة أحد المسارحة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٠٦٠٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٢٥٣٠ 

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اعدماتلإنفاقا-اإساماهاخارجاتلمممكةا-اعقدانكاحا-اشهادةا
شهوداعدولا-مخاطبةاوزترةاتلخارجيةا-اإعلانافياتلصحيفةا-احكلاغيابيا-افقخاتلنكاحا

بلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاحيضةاوتحدة.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلضررايزتل”.

 
من  لتضررها  منه  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
انقطاعه عنها مدة طويلة، وإقامته في بلد أخرى بعد أن تزوجها ودخل بها الدخول الشرعي، 
ثم حصل بينهما خلاف فغادر المملكة وهي حامل منه، وانقطعت أخباره، ولم يترك لها أو 
لولدها منه نفقة، وقد خاطب القاضي الجهات المختصة لتبليغ المدعى عليه في مكان إقامته 
خارج المملكة فلم يرد ما يفيد تبلغه بالدعوى، كما وردت إفادتها بأنه غادر البلاد ولم يرجع 
إليها، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا طبق دعواها، كما 
قدمت صكا يثبت حالتها الاجتماعية، وآخر يثبت إعالتها لولدها؛ ولذا فقد فسخ القاضي 
نكاحها من المدعى عليه الغائب، وأفهم المدعية أن عدة المفسوخة حيضة واحدة وأنها بانت 

من زوجها بينونة صغرى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على  وبناء  المسارحة،  أحد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
وتاريخ   ٣٥٦٠٦٠٢ برقم  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٦٢٠٣
الأولى  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت  وفيها   ٠١  :٠٠ الساعة 
)...الجنسية( بموجب   )...( الشرعي  المجلس  الغائب عن  )...(، وادعت على  الرقم  ذي 
الإقامة ذات الرقم )...(، وجواز السفر ذي الرقم )...(، وقررت في دعواها ضده قائلة: 
إني تزوجت بالمدعى عليه بتاريخ ١٤٣١/٢/١٦هـ بموجب عقد النكاح ذي الرقم ٢/٨٥ 
والتاريخ ١٤٣١/٢/١٦هـ، الصادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بجدة، ودخل 
وغادر  خلاف،  بيننا  حصل  ثم  تقريبا،  أشهر  ثمانية  لمدة  معه  وبقيت  الشرعي،  الدخول  بي 
الثالث، ومنذ  بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦هـ، وأنا حامل منه في الشهر  المملكة مغادرة نهائية 
أي  بيننا  وليس  منقطعة،  وأخباره  عني،  غائب  أربع سنوات وهو  لمدة  أي:  التاريخ،  ذلك 
فسخ  أطلب  الغيبة،  هذه  من  تضررت  وقد  نفقة،  أي  مني  لولده  أو  لي  يترك  ولم  تواصل، 
كما  فوجدتها  المذكورة  النكاح  وثيقة عقد  الاطلاع على  ادعت، فجرى  منه، هكذا  نكاحي 
ذكرت المدعية وموضح فيه بأنه تم إجراؤه بناء على موافقة وكيل إمارة مكة برقم ٣٩٢٧١/أ 
ج وتاريخ ١٤٣١/٢/١٠هـ، المبني على خطاب الداخلية برقم ١٣١٥٨/٣/٥/١ وتاريخ 
الرقم  ذي  بالخطاب  جازان  منطقة  أمير  لسمو  الكتابة  جرت  قد  وكان  ١٤٣١/٢/٢هـ، 
زوج  عن  للبحث  بالمملكة  المصرية  السفارة  لمخاطبة  ١٤٣٤/٢/٣هـ  والتاريخ   ٥٨٦
المدعية عن طريق عنوانه في مصر ) القاهرة )...( شارع )...( بجانب مسجد )...( تقاطع 
)...( رقم العمارة )...((، فوردنا خطاب محافظ أحد المسارحة ذو الرقم ٣٤٧٧ والتاريخ 
 ٣٠٧٢٣ الرقم  ذي  جازان  منطقة  إمارة  وكيل  خطاب  على  المبني  ١٤٣٤/٩/٢١هـ، 
والتاريخ ١٤٣٤/٩/٢هـ، المبني على خطاب مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة 
المكرمة برقم ٣٤٨٧٣ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ، ومضمون الخطاب الأخير ما يلي: نرفق 
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الرقم ٩٠٠٠  ذات  القاهرة  السعودية في  العربية  للمملكة  بطيه صورة مذكرة سفارة  لكم 
الرقم  ذات  المصرية  الخارجية  وزارة  مذكرة  تلقيه  المتضمنة  ١٤٣٤/٦/١٢هـ،  والتاريخ 
عليه  المدعى  إعلان  تم  أنه  والمتضمنة  صورتها  المرفق  ٢٠١٣/٤/١٤م،  والتاريخ   ١١٢٥
المذكور كالثابت بمحضر الإعلان المرفق، كما جرت الكتابة لمدير عام جوزات منطقة جازان 
بالخطاب ذي الرقم ٣٦٤٣ والتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ للإفادة عن المدعى عليه، وهل 
بالحضور  بتكليفه  لمخاطبتها  لديها  يعمل  التي  الجهة  وإيضاح  السعودية؟  للأراضي  عاد 
لدينا على ضوء ما تقدمت به المدعية وإنهاء قضيتها معه فوردنا خطابهم ذو الرقم ٢٨٥١ 
والتاريخ ١٤٣٤/١/٢٦هـ، المتضمن: نفيد فضيلتكم بأنه بالرجوع للحاسب الآلي اتضح 
بأنه قد غادر المملكة بتاريخ ١٤٣١/٧/٢٣هـ بموجب تأشيرة خروج وعودة ذات الرقم 
٧٤٨٨٧٠٦٩ والتاريخ ١٤٣١/٧/١٥هـ، ومرفقة لكم شريحة من الحاسب الآلي يوضح 
بها المطلوب، فجرى الاطلاع على تأشيرة الخروج المذكورة المتضمنة البيانات التالية: اسم 
)...( تاريخ الميلاد ١٩٨٢/١/٢٠م، جواز سفر )...(، تاريخ الإصدار ٢٠٠٩/٦/١٨م، 
تاريخ الانتهاء ٢٠١٦/١١/١٧م، رقم التأشيرة )...(، تاريخ الإصدار ١٤٣١/٧/١٥هـ، 
عودة نهائية ١٤٣٢/١/٢٦هـ المغادرة النهائية ١٤٣١/١٠/١٦هـ. صاحب العمل شركة 
 )...( اسم  المذكورة  الشريحة  على  الاطلاع  جرى  كما  العامة،  والعلاقات  للإعلان   )...(
تاريخ الميلاد ١٩٨٢/١/٢٠م، وضع المسافر: خرج ولم يعد، وبطلب البينة من المدعية على 
وتاريخ  برقم ٣٤٣٧١٨٨٩  المحكمة  اجتماعية صادر من هذه  أبرزت صك حالة  دعواها 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ، المثبت فيه صحة ما أنهت به المدعية من أن زوجها قد تركها عند أهلها، 
وهجرها دون نفقة عليها، ولا على ولدها من )...(، وأنها عند أهلها أكثر من أربع سنوات، 
وأبرزت صك إثبات إعالة صادر من هذه المحكمة برقم ١/١١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٩هـ، 
ابنها، ولا عائل له بعد الله غيرها، وأبرزت  المتضمن صحة ما أنهت به المدعية بأنها تعول 
الجنسية  سعودية   .)...( المرأة  بأن  أدناه  بأسمائنا  الموقعين  نحن  نشهد  يلي:  ما  نصه  مشهدا 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، والمتزوجة من المدعو )...( )...الجنسية( بموجب 
الإقامة ذات الرقم )...(، وقد غادر المدعو )...( المملكة العربية السعودية متجها إلى بلده 
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وخرج خروجا نهائيا قبل ولادتها، وكان بحوزته كل أوراق الثبوتية؛ نظرا لوجود خلاف 
بينه وبين زوجته المذكورة؛ وبناء على طلبها أعطيت هذا المشهد، وعليه جرى التوقيع. شاهد 
السجل  ثاني )...( يحمل  توقيعه. شـاهـد  الرقـم )...(  ذا  المدني  السجل  أول )...( يحمل 
المدني ذا الرقم )...( توقيعه، كما أحضرت للشهادة كلا من: )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى بأن 
زوج المدعية )...( غائب عنها من مدة أربع سنوات، وهاجر لها، ولم يترك لها ولا لولدها منه 
أي نفقة، وأن أخباره منقطعة، هكذا شهدا، فطلبت مزكيين لشاهديها، فأحضرت كلا من: 
الجنسية  الرقم )...(، و)...( سعودي  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وشهدا لله تعالى بأن الشاهدين ثقتان عدلان مرضيا 
الشهادة، هكذا شهدا؛ فبعد ما تقدم من دعوى المدعية، والاطلاع على أوراق المعاملة، وما 
التعديل  المعدلين  الشاهدين  لشهادة  واستنادا  عليه،  المدعى  تبليغ  بشأن  إفادات  من  وردنا 
من   )...( المدعية  نكاح  فسخت  فقد  عليه  بناء  يزال؛  الضرر  الفقهية:  وللقاعدة  الشرعي، 
حيضة  المفسوخة  عدة  عليها  بأن  المدعية  وأفهمت  حكمت،  وبه   ،)...( الغائب  زوجها 
من  بتصديقه  القطعية  الحكم  اكتساب  بعد  إلا  الخطاب  تستقبل  ولا  تتزوج،  وألا  واحدة، 
محكمة الاستئناف، ففهمت ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 
٣٥٣٩٨٩٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ، وبرفقها قرار الملاحظة ذو الرقم ٣٥١٥١٩٣٥ 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  بدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٢/١٩هـ،  والتاريخ 
البلد،  في  انتشاراً  الأكثر  الجريدة  في  أعلن  فضيلته  نجد  لم  أولًا/  يلي:  ما  لوحظ  المعاملة 
والمتداولة بين الناس بأنه إذا لم يتقدم الزوج للمحكمة خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان 
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فإنه سيتم فسخ نكاح زوجته منه. ثانياً/ لم يذكر فضيلته صفة بينونة المفسوخ عقد نكاحها، 
وملخصه  ضبطه  وصورة  بالضبط  يستجد  ما  وإلحاق  ذكر  ما  لملاحظة  ذلك،  من  ولابد 
دائرة  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  وسجله،  بالصك 
 )...( استئناف  قاضي  المال.  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  الأحوال 
ختم وتوقيع. قاضي استئناف )...( ختم وتوقيع. رئيس الدائرة )...( ختم وتوقيع؛ وعليه 
فأجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بما يلي: أولًا/ جرى الإعلان عن ذلك في جريدة 
)...( ذات العدد )...( والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، صحيفة )٤(، وانتهت مدة الإعلان 
ولم يتقدم الزوج للمحكمة ولا من ينوب عنه. ثانياً/ قررت إفهام المدعية بأنها قد بانت من 
زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مكتمل الشروط والأركان، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأحد المسارحة الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥٦١١٦١٨ وتاريخ١٤٣٥/٦/١٤هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلته 
 )...( )...( ضد  بدعوى  برقم ٣٥١٣١٤٩٨ وتاريخ١٤٣٥/١/٣٠هـ، الخاصة  المسجل 
)... الجنسية( بشأن فسخ نكاح على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو 
وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبقت  وحيث  بباطنه؛  مدون 
على ما أجاب به فضيلته، وألحقه بالضبط والصك وسجله؛ بناءً على قرار الدائرة ذي الرقم 
٣٥١٥١٩٣٥ في١٤٣٥/٢/١٩هـ تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢4اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٢٣٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٩٣٨٢ 

تخييرا عدولا-ا شهادةاشهودا نكاحا-ا عقدا تلإنفاقا-ا عدما تلزوجا-ا غيبةا نكاحا-ا فقخا
تلبلادا-احكلاغيابيا-افقخا مغادرةا تلمخاصةا-ا تلجهةا إفادةا تلفقخاوتلصبرا-ا بينا تلزوجةا

تلنكاحابلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلشرعية.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.
٢ا-اأناعملابناتلخطابارضياتللهاعنهاكاباإلىاأملتءاتلأجنادافيارجالاغابوتاعنانقائهلا

أنايأخذوهلابأناينفقوتاأوايطمقوت...إلخ.
را-اتلقاعدةاتلفقهيةلاتلضررايزتل.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لتضررها 
من غيابه عنها مدة طويلة وعدم معرفتها بمكان إقامته بعد أن تزوجها وأنجبت منه، ولعدم 
إنفاقه عليها وعلى ابنته منها، وقد وردت إفادة الجهة المختصة متضمنة خروجه من البلاد 
منذ تسع سنوات، وعدم عودته إليها، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين 
شرعا فشهدا طبق دعواها؛ ونظراً لتضرر المدعية من بقائها دون زوج ونفقة، ولأنها اختارت 
الفراق، ولأن الضرر يزال؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على 
الشرعية ثلاث  العدة  بينونة صغرى، وأن عليها  منه  بانت  أنها  المدعية  غير عوض، وأفهم 
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حيضات، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الخميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
١٤٣٥/٢/٢هـ لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة ببريدة، وبناءً على المعاملة المحالة 
وتاريخ   ٣٥٣٢٣٩٦٠ برقم  المحكمة  بهذه  المقيدة   ،٣٥٦٦٢٣٤ برقم  الرئيس  فضيلة  من 
التاسعة والنصف صباحاً وفيها  الساعة  افتتحت الجلسة الأولى في تمام  ١٤٣٥/١/٣٠هـ 
 )...( عن  الوكيل   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل بريدة الثانية برقم ١٨٢٧ وتاريخ ١٤٣٣/١/٨هـ، الموضح فيها حق مراجعة المحاكم 
وفسخ عقد النكاح والمطالبة والمداعاة والمخاصمة فادعى المدعي وكالة قائلًا: إن موكلتي 
شقيقتي )...( سبق أن تم عقد نكاحها على المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب 
النكاح  عقد  وثيقة  بموجب  القضاء  مجلس  عن  الغائب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
الصادرة من مأذون عقود الأنكحة ببريدة )...( برقم ٧/٦٩ وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥هـ، 
وقد أنجبت منه بنتاً اسمها )...( بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢١هـ، وقد غاب عنها أكثر من تسع 
أو عنواناً  أين مصيره،  أهلها في منزل والدها ببريدة، ولا تعرف  سنوات، وقد تركها عند 
البقاء  منذ عام ١٤٢٥هـ، وقد تضررت من  انقطع عنها نهائياً  اتصال، وقد  أو وسيلة  له، 
طيلة هذه المدة دون زوج، ولا مصاريف ونفقة، ولا يخفى عظم الضرر الذي يحصل للمرأة 
بسبب غياب زوجها مدة طويلة، فمن ذلك تقدم عُمر موكلتي، وفوات مصالح كثيرة من 
ذرية، وراغب في نكاح، وغير ذلك؛ ونظراً لغياب زوج موكلتي طيلة المدة المذكورة التي 
لا بد للمرأة من زوج تحصن به نفسها؛ لذا أطلب الحكم بفسخ نكاح موكلتي من زوجها 
المدعى عليه؛ رفعاً للضرر عنها، هذه دعواي؛ وحيث الأمر ما ذكر فقد جرى الاطلاع على 
المعاملة فوجد من ضمن طياتها خطاب سعادة مدير جوازات منطقة القصيم ذا الرقم ٩٨٢ 
والتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ، المبني على خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد ذي 
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الرقم ٢٩٢٦ والتاريخ ١٤٣٣/٢/٦هـ، المبني أيضاً على خطاب فضيلة رئيس هذه المحكمة 
ذي الرقم ٣٣١٣٨٦٣٩ والتاريخ ١٤٣٣/١/١٩هـ، المتضمن أن )...( غادر المملكة عن 
طريق مطار الملك خالد الدولي بتاريخ ١٤٢٥/٦/٢٤هـ؛ متجهاً إلى دولة )...(، ولم يسجل 
ذي  خطابه  حسب  القصيم  منطقة  شرطة  مدير  أفاد  كما  تاريخه،  حتى  للمملكة  دخول  له 
 )...( إلى  المذكور سافر  أن  المتضمن  والتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ،  الرقم ٣/٦١٨/٣١ب 
بتاريخ ١٤٢٥/٦/٢٤هـ، ولم يعد للمملكة حتى تاريخه؛ وبناءً على ذلك طلبت من المدعي 
ف بها من قبل شقيقها المدعي وكالة، فتم  وكالة حضور موكلته المدعية فحضرت )...( المعرَّ
تخييرها بين البقاء بعصمة زوجها، أو الفسخ فقالت: إنني أطلب فسخ نكاحي من زوجي 
مصيره  يعرف  لا  زوج  دون  الاستمرار  أريد  ولا  ١٤٢٥هـ،  عام  منذ  عني  الغائب   )...(
وبطلب  الحيّض،  ذوات  من  إنني  فقالت:  وجرى سؤالها عن حالها،  السنوات،  هذه  طيلة 
الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  أحضر  موكلته  زوج  تغيب  على  وكالة  المدعي  من  البينة 
المدني  الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل  بموجب السجل المدني ذي 
ذي الرقم )...(. وبعرض دعوى المدعي وكالة عليهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: 
أشهد بالله تعالى بأن موكلة المدعي )...( زوجة )...( قد غاب عنها زوجها المذكور منذ عام 
ببنت اسمها)...(، وقد ترك زوجته عند أهلها ببريدة من غير  ١٤٢٥هـ، وقد رزقت منه 
نفقة، ولا يعرف أين مصيره الآن، ولا عنوانه، ولا مكانه، ولا وسيلة اتصال له، وقد غادر 
شهدا.  هكذا  ذلك،  من  المدعي  موكلة  تضررت  وقد  غادر،  جهة  لأي  نعلم  ولا  المملكة، 
وبطلب معدلين للشاهدين أحضر المدعي وكالة كلا من: )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: أشهد لله تعالى بأن الشاهدين المذكورين أعلاه 
ثقتان عدلان مرضيا الشهادة لنا وعلينا؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وما جاء في شهادة 
أعلاه  عنها  المنوه  الخطابات  النكاح، وعلى  عقد  والاطلاع على  المعدلين شرعاً،  الشاهدين 
بالتاريخ المشار له أعلاه متجهاً إلى دولة  المتضمن أن المدعى عليه سافر إلى خارج المملكة 
نكاحها عند غياب زوجها، ولأن موكلة  بفسخ  المطالبة  للمرأة  أن  تقرر شرعاً  ولما   ،)...(
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ضررٌ  فيه  وهذا  ومصاريف،  نفقة  ودون  زوج  دون  الفترة  تلك  بقائها  في  المدعي تضررت 
الشريعة  إن من محاسن  وتعطيل لحقوقها؛ وحيث  ونفسها ومستقبلها،  دينها  عليها في  بيّن 
المفاسد، ويقيهم المضار،  العباد، وما يدفع عنهم  الغراء سعيها لتحقيق مصالح  الإسلامية 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار (، ولما روى سعيد بن منصور 
عن  غابوا  رجال  في  الأجناد  أمراء  إلى  كتب  عنه  الله  رضي  الخطاب  عمر بن  أن  الله  يرحمه 
نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا...إلخ؛ وبناءً على قاعدة )الضرر يزال(؛ ولما قرره 
العلماء يرحمهم الله من أن الزوج إن غاب ولم يجعل لزوجته نفقة ولم تقدر على مال له ولا 
الزوجة للصيانة والعفاف؛ ولأن مقاصد الشريعة  الفسخ؛ ولاحتياج  الاستدانة عليه فلها 
تقرر أن الزوج سكن وطهر وعفاف، وهذا غير متحقق في حال هذه المرأة؛ ولأن غياب زوج 
المدعية فيه ضرر عليها؛ وحيث إنه قد جرى منا إفهام المدعية أن لها الخيار بين الفسخ وبين أن 
تصبر فاختارت الفسخ؛ لذا فقد فسخت نكاح المدعية )...( من زوجها )...( المذكور، وبه 
حكمت، وأفهمتها ووكيلها شقيقها أن عليها العدة الشرعية، وهي ثلاثة قروء، أي: ثلاث 
حيضات من تأريخ هذا الحكم، وأن عليها ألا تتزوج بعد انتهاء عدتها حتى يكتسب الحكم 
الصفة القطعية من محكمة الاستئناف، وقررت تهميش ذلك على عقد النكاح المذكور بعد 
التصديق على الحكم من محكمة الاستئناف بالقصيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر 

في ١٤٣٥/٢/٢هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
المقيدة  ١٤٣٥/٢/٧هـ،  وتاريخ   )٣٥٣٢٣٩٦٠( برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس 
 )...( بدعوى/  الخاصة  وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ،  برقم )٣٥٣٢٣٩٦٠(  المحكمة  لدى 
الوكيل عن أخته/ )...( ضد الغائب عن مجلس الحكم/ )...(، بشأن مطالبته بفسخ نكاح 
موكلته من زوجها المدعى عليه، المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/)...( القاضي 
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بالمحكمة، المسجل برقم )٣٥١٣٥٢٨٩( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ، المتضمن حكم فضيلته 
بفسخ نكاح المدعية أصالة من زوجها المدعى عليه على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٦١٣٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار:٣٥٢٧٦٥٤٦  

فقخانكاحا-اهجلاتلزوجةا-اعدماتلإنفاقا-اشهادةاشهوداعدولا-اتبميغاغيراشخصيا-ا
حكلاغيابيا-افقخاتلنكاحابلااعوض.

.Z+*()']لا-سولهاتعالىلا
@  ?<=>;:987654321] تعالىلا ٢ا-سولها

.ZFEDCBA

لأنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
هجرها سنوات طويلة، ولا ينفق عليها ولا على أولادها منه، وقد غاب المدعى عليه مع 
تبلغه لغير شخصه بالدعوى فتم سماعها ضده غيابيا، وبطلب البينة من المدعية أحضرت 
شاهدين معدلين شرعا فشهدا بأن زوجها تركها بمنزل والدها منذ خمس سنوات؛ ولذا فقد 
حكم القاضي غيابيا بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بلا عوض، وأفهمها أن 
عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بجدة، وبناء على المعاملة 
برقم ١١١٢٢٠٦١٧ وتاريخ  العامة بمحافظة جدة  المحكمة  لنا من فضيلة رئيس  المحالة 
١٤٢٨/٠٦/٠٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٢٨٤٥١٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠٢هـ، وفي 
وفيها  صباحًا   ١٠:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٨/١٠هـ  الأربعاء  يوم 
حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر 
المدعى عليه )...(، وادعت المدعية قائلة: إن المدعى عليه زوجي عقد علي بولاية والدي 
بموجب عقد النكاح ذي الرقم ٣/١٤٦ والتاريخ ١٤٢٣/٦/١٤هـ على مهر قدره أربعون 
منه  أنجبت  وقد  ١٤٢٤هـ،  عام  الشرعي  الدخول  بي  ودخل  كاملة،  استلمتها  ريال  ألف 
الزوجية ثلاثة أولاد: أكبرهم )...( وعمرها ثماني سنوات، وأصغرهم )...(،  على فراش 
وعمرها سنتان ونصف، وقد مكثت عنده سنتين، ثم أوصلني عند أهلي، ومكثت عندهم 
أربع سنوات، ثم رجعت في بيته لمدة شهر ونصف، ثم أوصلني عند أهلي قبل ثلاث سنوات 
تقريبا، ولم يرجعني حتى الآن، والمدعى عليه لا ينفق علي، ولا على أولاده، ولم يهيئ لي سكنا 
العيش معه؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه  يليق بمثلي، وقد كرهته، ولا أطيق  شرعيا 
المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  عليه  المدعى  حضور  ولأجل  دعواي؛ 
)...( ولم يحضر المدعى عليه )...(، وقد وردنا خطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي 
ذو الرقم ٢٠/١٤٤٣٦/ع ش في ١٤٣٣/٧/١هـ، المتضمن: إنه بالرجوع للحاسب الآلي 
طرفنا بأن عنوان المدعى عليه جدة، حي )...( ورقم هاتفه )...(، علما بأنه مدرج على قائمة 
المطلوبين؛ وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...( المدونة هويتها 
وجدت  المعاملة  أوراق  وبتصفح  هذا  عنه،  ينوب  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم  سابقا، 
محضرا اتصال من شرطة الأمن العام على المدعى عليه بأنه تم إبلاغه بموعد الجلسة المحددة 
بتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، وكان تاريخ المحضر والاتصال في ١٤٣٥/٣/١٢هـ، أي بعد 
١٤٣٥/٣/١٣هـ،  في   ١٥/٢٠٣٨ الرقم  ذي  الخطاب  تصدير  وتم  بيوم،  الجلسة  موعد 
فقد  الجلسة  هذه  موعد  عن  أما  بيوم،  الجلسة  موعد  فوات  بعد  المحضر  هذا  يكون  وعليه 
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أفاد محضر الخصوم بإفادة خال المدعى عليه بأنه غير موجود بالمنزل، وتعذر التبليغ لأجل 
ذلك؛ وعليه ولتعذر تبليغ المدعى عليه من الجهات المختصة فقد طلبت من المدعية إحضار 
القادمة؛ وبناء  النفقة، فاستعدت بإحضار ذلك في الجلسة  شهود للزواج والهجران وعدم 
المدونة هويتها سابقا،  المدعية )...(  عليه فقد تم رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت 
ف بها من قبل والدها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(،  المعرَّ
ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه، هذا وقد أبرزت المدعية أصل عقد النكاح 
الصادر من المحكمة الكبرى بجدة برقم ٣/١٤٦، والمتضمن عقد )...( على )...( بولاية 
للشهادة  المدعية  أحضرت  وقد  ريال،  ألف  عشر  خمسة   )١٥٠٠٠( قدره  مهر  على   )...(
كلا من: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي 
عما   )...( الأول  الشاهد  سؤال  وجرى   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
من   )...( أخي  ابن  ابن  عليه  المدعى  زواج  أني حضرت  أشهد لله  فقال:  لديه من شهادة، 
المدعية ابنه أخي )...(، وكانت تسكن معه في منزل مستقل في تبوك، وقبل خمس سنوات 
أختها في جدة في منزل والدها،  لزيارة  بالمدعية  المدعى عليه  المدعية، فجاء  مرضت أخت 
كثيرا،  معه فحاولت  التفاهم  مني  تطلب  المدعية  إليَّ  إليها مطلقا، وقد جاءت  يرجع  لم  ثم 
وكان يعدني بأنه سيرجع زوجته، لكنه لم يفعل ذلك مطلقا طيلة الخمس سنوات، وقد تركها 
معلقة بلا زوج، فلم يمسكها بالمعروف، ولم يسرحها بمعروف، هذا ما لدي، وبه أشهد. 
وبسؤال الشاهد الثاني )...( عما لديه من شهادة قال: أشهد لله أني حضرت زواج المدعى 
عليه على المدعية، وقد كان عمل المدعى عليه عسكريًا في تبوك، وقد كانت المدعية تسكن 
معه هناك، ثم أحضر المدعية إلى جدة من أجل زيارة أختها المريضة، ثم رجع إلى تبوك ولم 
يعد لأخذها حتى اليوم، وهي الآن في منزل والدها أخي؛ معلقة، هذا ما لدي، وبه أشهد، 
ل الشاهدان من قبل: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(،  وعُدِّ
الرقم )...(، وشهد كل منهما بعدالة  و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الدعوى والإجابة؛ وحيث إن من مقاصد الشريعة  ما تقدم من  لذا وبناء على  الشاهدين؛ 
في النكاح تحقيق العشرة الحسنة والألفة والمودة والسكن النفسي والجسدي للطرفين المراد 
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اجتماعهما، وقد بنيت فروع النكاح بما يحقق تلك المقاصد العظيمة، ومن ذلك جعل القوامة 
قبل  من  وائتمانه  والتقويم  والرعاية  الاهتمام  القوامة  تتطلبه  ومما  زوجته،  على  الرجل  بيد 
الشرع على من تحت يده؛ وحيث إن الزوجة أول من يكون تحت يد الزوج صاحب القوامة، 
من  والضرر  والتعليق  العشرة  سوء  ادعت  قد  المدعية  إن  وحيث  حقوقا؛  الرعية  وأعظم 
ذلك، وقامت البينة المعدلة شرعا بصحة دعواها؛ وحيث إن التعليق يمس قوامة الرجل، 
ويدل على إساءة استخدامها، ويعارض ما استؤمن عليه الرجل تجاه رعيته؛ وحيث إن ضرر 
التعليق غير مغتفر بحال، كما جاء في قوله تعالى: ['()*+Z، وهو في حق 
سببا،  الزوج  أبدى  ولو  حتى  يُقبل  لا  للزوجة  التعليق  إن  وحيث  أولى،  باب  من  الزوجة 

@ تعالى:[987654321:;<=>?  قوله  في  كما 
الشارع له زمنا  للتعليق، وقد جعل  ZFEDCBA؛ وحيث إن الإيلاء يؤدي 
مؤقتا مع أن الإيلاء سبب شرعي؛ لذا فالتعليق دون سبب معين من باب أولى ويدخل في 
واسمه  المختصة،  الجهات  من  تبليغه  تعذر  قد  عليه  المدعى  إن  كقياس جلي؛ وحيث  الآية 
من   )...( المدعية  نكاح  بفسخ  غيابيا  حكمت  فقد  كله  لذلك  المطلوبين؛  لائحة  في  مدرج 
لتدقيق  المعاملة إلى محكمة الاستئناف  المدعى عليه )...( بلا عوض، وقررت رفع  زوجها 
الحكم، كما أفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها، كما أفهمتها بألا تتزوج 
حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، وبه ختمت الجلسة، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٩٧٧٣ برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة 
)...( ضد/)...( في قضية فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على 
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الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ا٢اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٦٢٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٤٢٠٨٤  

فقخانكاحا-اغيبةاتلزوجا-اتلحيمهاعناتلبلادا-اعدماتلإنفاقا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
تعذراتلابميغا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلشرعية.

اصلىا اعنهماا-ساللاسالاليارسولاتللهَّه ابناعملوابناتلعاصا-ارضياتللهَّه لا-حديثاعبداتللهَّه
بلىا فقمتلا ؟ا تلميلا وتقوما تلنهارا أنكاتصوما أُخبرا ألما ا تللهَّه عبدا ياا )ا عميهاوسمللا تللها
،اساللافلااتفعل،اصلاوأفطل،اوسلاونل،افإنالجقدكاعميكاحقاً،اوإنا ياارسولاتللهَّه

لعينيكاعميكاحقاً،اوإنالزوجكاعميكاحقاًا(.
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرترا(.

أشهل،ا ساةا مغازيهلا فيا لمناسا وسّتا عنها تللها رضيا عملا تلمؤمنينا أميرا أنا را-مارويا
يقيروناشهلتً،اويقيموناأربعة،اويقيروناشهلتًارتجعين.

4ا-سولاتبناسدتمةلا“ فإناأحمداذهباإلىاتوسياهابقاةاأشهل،افإنهاسيلالهلاكلايغيباتللجلا
عنازوجاها؟اساللاساةاأشهل،ايكاباإليهافإناأبىاأنايلجعافلقاتلحاكلابينهما”.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه تم 
ترحيله من البلاد بشكل نهائي، وبقيت معلقة مدة طويلة، كما أنها اشترطت عليه في عقد 
النكاح ألا يجعلها معلقة في حال سفره من دون عودة، وقد غاب المدعى عليه، وتعذر تبليغه 
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معدلين  شاهدين  أحضرت  المدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضده  سماعها  فتم  بالدعوى 
لتضرر  المدعية؛ ونظرا  إنفاقه على  البلاد، وعدم  المدعى عليه خارج  شرعا فشهدا بترحيل 
المدعية من غياب زوجها وعدم إنفاقه عليها؛ ولأن الشريعة جاءت بدفع الضرر وإزالته، 
فسخ  فقد  لذا  الدعوى؛  في  المذكور  النكاح  عقد  في  المدعية  بشرط  قبل  عليه  المدعى  ولأن 
القاضي نكاح المدعية من زوجها، وأفهمها بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأنَّ عليها 
العدة الشرعية، وألا تتزوج حتى تنتهي عدّتها ويكتسب الحكم القطعية، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء 
على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٤٥٠٩٣ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٧هـ، والمحالة لنا من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤٤٩٦٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٧هـ، 
وفي هذا اليوم السبت الموافق ١٤٣٤/٦/٣هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحًا وفيها 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا عن المدعية 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل الثانية بالمدينة المنورة برقم ٣٤٢٣٦٦١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٦هـ، التي تخول 
له حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل، وقد تمت الكتابة لوكيل إمارة 
منطقة المدينة المنورة بخطابنا ذي الرقم ٣٤٣١٠١٢١ والتاريخ ١٤٣٤/٢/١١هـ، المتضمن 
طلبنا تبليغ المدعى عليه )...( عن طريق الجهة المختصة لكونه يسكن خارج المملكة بموعد 
الجلسة، ولم يردنا ما يفيد تبلغه من عدمه، ورفعت الجلسة للكتابة مرة أخرى. وفي جلسة 
أخرى حضرت المدعية، وقد وردنا خطاب وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة برقم ٣٩٧٢٠ 
وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٣هـ، المبني على خطاب مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة 
المتضمن طلب وزارة الخارجية المصرية موافاتها بعنوان المدعى عليه تفصيلًا حتى يتم تبليغ 
المدعى عليه بالموعد، وقد طلبتُ من المدعية إحضار عنوان المدعى عليه فاستعدت بذلك. 
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بموجب  الجنسية  سعودي   )...( بها  ف  المعرِّ وبرفقتها  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي 
السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه، ولم ترد إفادة تبلغه من عدمه، ولكون 
القضية قد طال أمدها، وقد تضررت الزوجة كثيراً؛ لذا فقد طلبت تحرير دعواها فوعدت 
بذلك. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
ف بها )...(،  وهو ابن أخيها، ولم يحضر زوجها المدعى عليه )...(  الرقم )...( برفقتها المعرِّ
من عدمه.  غه  بتبلُّ إفادة  ترد  ولم   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية(   ...(
وبسؤال المدعية: هل أحضرتْ عنواناً واضحاً لزوجها في جمهورية مصر؟ فأجابت قائلة: 
العنوان الذي ذكرته لكم، ثم سألتها عن دعواها، فأجابت قائلة:  لا أعرف له سوى هذا 
لقد عُقِد نكاحي على زوجي الغائب بتاريخ ١٤٢٧/٥/١٠هـ حسب الصك الصادر من 
قدره  مهر  على  ١٤٢٧/٥/١٠هـ  وتاريخ   ١٣/٣٥٧ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة 
لَ خارج المملكة  عشرة آلاف ريال، ولم أُرزق منه بأولاد، والحاصل أن المدعى عليه قد رُحِّ
م على إثرها؛ وذلك حسب القرار  العربية السعودية؛ وذلك بسبب قضية تزوير سُجنَ وغُرِّ
كخروج  بعدها  مصر  جمهورية  إلى  لَ  رُحِّ ثم  ١٤٢٩هـ،  عام  في  المظالم  ديوان  من  الصادر 
نهائي؛ وذلك بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٨هـ، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أعاني، فلست مطلقة، ولا 
إنما  الحكيم  الشارع  ولأن  كثيراً؛  تضررت  وقد  الخمس،  السنوات  طيلة  معلقة  بل  زوجة، 
شرع الزواج للمودة والرحمة والإحسان، وقد فقدتُ هذه الأمور لما ذكرت من الأسباب، 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ) لا ضرر ولا ضرار (؛ ولأنه قد جاء في عقد النكاح بيننا من 
الشروط ما نصه: )وأنه في حال سفره دون عودة ألا يجعلها معلقة، بل إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان(، وقد قبل بهذا الشرط؛ لذا فإني ولكل ما تقدم من مسببات أطلب فسخ 
الزواج  الزوجة من عقد  نكاحي منه، هذه دعواي، ثم جرى مني الاطلاع على ما ذكرت 
وقرار ديوان المظالم، ووثيقة الخروج النهائي الصادرة من جمرك مطار الأمير محمد بن عبد 
العزيز في المدينة المنورة فإذا الأمر كما ذكرت، وقد ذكر في وثيقة الخروج )خروج نهائي(، 
ثم جرى الاطلاع على المكاتبات التي تمت بين سلفي فضيلة الشيخ )...( ووزارة الخارجية 
عن طريق إمارة المدينة المنورة بشأن تبليغ المدعى عليه في مصر فلم أجد فيها ما يفيد القضية 
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بشيء؛ حيث إن الردود تأتي بأن العنوان غير واضح، وقد أقرت المدعية بأنها لا تعرف سوى 
العنوان المذكور في هذه المكاتبات؛ لذا فقد طلبت من المدعية البينة على دعواها، فأحضرت 
معها في مجلس الحكم الشرعي كلًا من: ١ -)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، المولود بتاريخ )...هـ(، والمدعية تكون أخت زوجته. ٢ -)...( سعودي 
تكون  والمدعية  )...هـ(،  بتاريخ  المولود   ،)...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية 
أخت زوجته. وبسؤال كل واحد منهما بمفرده عما لديه من شهادة أجاب كل واحد منهما 
بأن المدعى عليه )...( متغيب عن زوجته منذ خمس سنوات خارج  قائلًا: أشهد لله تعالى 
المملكة العربية السعودية، وأنه لم ينفق عليها طيلة هذه المدة، وأنها هي من تنفق على نفسها، 
المدعية  ما لدي من شهادة، ثم أحضرت  تزوير، هذا  النهائي لأجل قضية  أن إخراجه  كما 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(- ١ من:  كلًا  شاهديها  لتعديل 
الرقم )...(. وبسؤالهم عما  )...(. ٢ -)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
لديهم أجابا قائلين: نشهد لله تعالى أن الشاهدين المذكورين ثقتان عدلان مرضيا الشهادة، 
عن  عليه  المدعى  ولتغيب  الدعوى،  من  تقدم  ما  على  فبناءً  منهما؛  واحد  كل  أجاب  هكذا 
مجلس الحكم الشرعي، ولتعذر تبليغه؛ حيث إنه تم بعث خطابين إلى عنوانه في مصر ولم ترد 
غه من عدمه؛ ولأن حضوره إلى مجلس الحكم الشرعي يبدو متعذراً كون خروجه  إفادة بتبلُّ
قد  ما  يخفى  ولا  الطويلة،  الفترة  هذه  زوجها  تغيب  من  تضررت  قد  المدعية  ولأن  نهائيًا؛ 
يحصل من الضرر عليها، وعلى ابنتها، ولأن بقاء الزوجة بلا زوج وبلا نفقة فيه ضرر عظيم 
عليها؛ ولأن من حقوق الزوج على زوجته المعاشرة بالمعروف، والوطء والنفقة، وهذا كله 
متعذر في حق المدعية، ولحديث عبد اللهَّ بن عمرو ابن العاص - رضي اللهَّ عنهما - قال: قال 
، ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟  لي رسول اللهَّ صلى الله عليه وسلم: )يا عبد اللهَّ
، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً،  فقلت: بلى يا رسول اللهَّ
وإن لعينيك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً(. الحديث متفق عليه؛ ولأن من أسمى 
أهداف الزواج ومصالحه إعفاف الزوجين، وهذا متعذر حالياً؛ ولأن الشريعة جاءت بدفع 
الضرر وإزالته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(، والقاعدة الشرعية 
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تقول: ) الضرر يزال (؛ ولأن فرقة الزوج لزوجته قد طالت، وقد حد الأصحاب في المذهب 
بستة  توقيته  إلى  “ فإن أحمد ذهب  ابن قدامة:  قال  بستة أشهر،  الفسخ  التي توجب  الفرقة 
أبى  فإن  إليه  يكتب  أشهر،  ستة  قال:  زوجته؟  عن  الرجل  يغيب  كم  له:  قيل  فإنه  أشهر، 
ق الحاكم بينهما”. اهـ؛ ولأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقّت للناس في  أن يرجع فرَّ
مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهراً، ويقيمون أربعة، ويسيرون شهراً راجعين، وهذا فيصل 
في فرقة الزوج لزوجته، هذا مع علمها وربما رضاها بسفره، فكيف بعدم علمها بمكانه ؟!، 
ولما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين شرعاً من كون المدعى عليه متغيبًا عن زوجته، ولا 
ينفق عليها طيلة السنوات الماضية، ولأن من الشروط في عقد النكاح ما ذكرته المدعية، وهو: 
)وأنه في حال سفره دون عودة ألا يجعلها معلقة، بل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان(، 
وقد قبل المدعى عليه بهذا الشرط حسب عقد النكاح آنف الذكر، وبعد الاطلاع على عقد 
النهائي وبقية أوراق المعاملة؛ لذا فقد فسخت  النكاح وقرار ديوان المظالم ووثيقة الخروج 
نكاح المدعية )...( من زوجها )...(، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت، وأفهمت المدعية )أمل( 
بأنّ عليها العدّة الشرعية حسب حالها، وأنها قد بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له 
إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، وأفهمتها بألا تتزوج حتى تنتهي عدّتها، ويكتسب الحكم 
نبينا  الساعة الحادية عشرة، وصلى الله وسلم على  القطعية وخُتمت هذه الجلسة في  الصفة 
العاشرة والنصف من ضحى يوم الاثنين  آله وصحبه وسلم. حرر في الساعة  محمد وعلى 

١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٤٢٤٥٠٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، والمحالة لنا من فضيلة 
رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٧٥٥٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ فقـد جـرى منّا 
نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ 
علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة 
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والمسجل بعـدد ٣٥١٢٥٧٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ، المتضمن دعوى/)...(، ضد/
المصادقة  تقـررت  باطنه. وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه  بما دون  فيـه  المحكوم   ،)...(

علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ٢٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٣٦٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ رقم القرار:٣٥١٨١٩٠٤  

فقخانكاحا-اسوءاعشرةا-اضرباتلزوجةا-اسجناتلزوجا-اإدتناهاباعاطياتلمخدرتتا-ا
وجوداسابقةا-ابعثاحكمينا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلشرعية.

لا-سولاتللهاتعالىلا))اولااتضاروهنالاضيقوتاعميهنا((.
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرترا(.

لسوء  منه؛ وذلك  نكاحها  المدعى عليه طالبة فسخ  المدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
عشرته لها، وضربها، كما أنه مسجون بعد إدانته بتعاطي المخدرات، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر بصحتها، ولم يوافق على طلب المدعية فسخ نكاحها منه، وقد ورد محضر 
قسم الإصلاح بالمحكمة متضمنا توصل الحكمين إلى فسخ نكاح المدعية من زوجها دون رد 
العوض؛ ونظرا للضرر الواقع على الزوجة لغياب زوجها في السجن؛ لذا فقد فسخ القاضي 
نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، وبذلك حكم، وأفهم المدعية بأن عليها 
العدة الشرعية وهي ثلاث حيض، وأنها بانت منه بينونة صغرى، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٣٣٦٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١١١٦٧٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٣هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٠:٠٠ صباحًا وفيها 
ف  المعرَّ  ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت 
بها من قبل القسم النسوي بالمحكمة، كما حضر لحضورها )...( سعودي الجنسية بموجب 
لي  زوجٌ  الحاضر  هذا  إن  دعواها:  تحرير  في  المدعية  قائلة  )...(؛  الرقم  ذي  المدني  السجل 
بموجب عقد نكاح صحيح في شهر محرم من عام ١٤٢٦هـ على مهر قدره خمسة وعشرون 
ألف ريال استلمته نقدا، وقد أنجبت منه ابنا اسمه )...(، وعمره ٦ سنوات ونصف، وقد 
بيتي، وتهجم  ببيع أثاث  بيننا فكرهته، وأعيب عليه في خلقه ودينه، وقد قام  وقع الشقاق 
علي بالضرب، وقد اشتكيتُ لعمي )والد زوجي(، ولم يساعدني وطردني من بيتي، وزوجي 
يستعمل المخدرات، وسُجِنَ من قَبل لمدة شهرين، وبعد ذلك قُبضَِ عليه في محافظة جدة، 
وهو مسجون في سجن بريمان حتى الآن؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هكذا ادعت. ولدى 
عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: أصادق على الزواج والمهر والولد وتعاطي 
نكاحها  فسخ  من  طلبته  ما  وأما  فقط؛  سرقة  قضية  في  سنوات  ثلاث  وسجني  المخدرات 
طلب  على  أصرت  ولكنها  زوجها،  مع  بالانقياد  الزوجة  نصح  وجرى  عليه،  أوافق  فلا 
المعاملة من قسم الإصلاح وبها تقرير وهذا نصه: )فإنه في يوم الأحد  الخلع، وقد عادت 
أصرت  وقد  بينهما،  الإصلاح  تعذر  الصلح  وبمحاولة  الطرفان،  حضر  ١٤٣٤/٨/٧هـ 
الشقيق  أخوها  وهو  أهلها،  من  حكما  المدعية  أحضرت  وقد  نكاحها،  فسخ  على  المدعية 
)...(، ومن اللجنة حكم لجهة المدعى عليه؛ وحيث إن المدعى عليه مسجون بسبب حكم 
قضائي مضى من سجنه ثلاث سنوات، وبقي من المدة سنة؛ وحيث إن هذا ضرر واضح 
الطرفين  العوض(. وبعرضه على  رد  نكاحها دون  يفسخ  أن  نرى  المدعية؛ عليه  واقع على 
وافقت المدعية ولم يوافق المدعى عليه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما ورد 
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في قرار لجنة الإصلاح، وبما أن الزوجة تطلب فسخ نكاحها، وقد أصرت على ذلك، وقد 
رفض الزوج ذلك، وبناء على مصادقة المدعى عليه على ما ذكرته المدعية في جوابه المذكور 
 ،Z+*()'] :أعلاه؛ ولأن بقاءها طول هذه المدة ضرر عليها؛ ولقوله تعالى
عَ رفع الضرر بالفرقة بين الزوجين؛ ولأن الزوج  ولحديث: ) لا ضرر ولا ضرار (، وقد شُرِ
امتنع من الطلاق؛ ولأن من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه استوفاه عنه الحاكم؛ لذلك 
كله فقد فسخت نكاح المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
من زوجها المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( دون 
تاريخ  ابتداء من  الفسخ  الشرعية لهذا  العدة  بأن عليها  عوض، وبذلك قضيت، وأفهمتها 
بينونة  الحكم، وهي ثلاث حيض، فالمدعية من ذوات الأقراء بعد سؤالها، وأنها بانت منه 
قرر  عليهما  الحكم  وبإعلان  ففهمت،  وأركانه  بشروطه  جديد  بعقد  إلا  له  تحل  لا  صغرى 
المدعى عليه عدم القناعة، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فجرى تسليمه نسخة من الحكم، 
وأفهمته بأن له الحق بتقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من هذا اليوم، وإذا 
انتهت المدة ولم يقدم لائحته سقط الحق، واكتسب الحكم القطعية، كما أفهمتُ المدعية ألا 
تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، وسوف يتم التهميش على عقد النكاح حال اكتساب 
حكمنا القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة المكلف ذي الرقم ٣٤١١١٦٧٠ والتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، المشتملة 
على الصك ذي الرقم ٣٥١١٦٨٢٥ والتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، المتضمن دعوى/)...( ضد/)...( في فسخ 
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نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع 
التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢٨اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٨٣٣٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٧٢٧٨٣  

فقخانكاحا-اشرباتلمقكلا-اتعاطياتلحشيشا-اإسلترابالدعوىا-اعيبايوجباتلفقخا-ا
عدماتلعملابهاسبلاتلعقدا-فقخاتلنكاحابلااعوضا-اعدةابحيضةاوتحدة.

تلنبيا بينهماا ثابتابناسيساضربازوجاهاجميمةافخالعا أنا بنتامعوذا تللبيعا لا-حديثا
صلىاتللهاعميهاوسمل،اوأملهااأناتتربصاحيضةاوتحدة.

تلفااوىاتلكبرىا)ر/للر(لاأناعدةاتلمفقوخانكاحهااحيضةا ٢ا-مااذكلهاتبناتيميةافيا
وتحدة.

لأنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
يتعاطى الحشيش ويشرب الخمر المسكر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، 
ونظرا  المدعية؛  طلاق  على  يوافق  ولم  الزواج،  قبل  الحشيش  تعاطي  عن  توقف  بأنه  ودفع 
لإقرار المدعى عليه بصحة الدعوى، ولأن المدعية لم تعلم بتعاطيه الحشيش إلا بعد زواجها 
منه؛ لذا فقد حكم القاضي بفسخ نكاح المدعية من زوجها، وأفهمها أن عليها العدة الشرعية 
وهي حيضة واحدة، وألا تتزوج إلا بعد انتهائها، واكتساب الحكم القطعية، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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وبناء على  بالدمام،  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده، 
وتاريخ   ٣٤٦٨٣٣٥ برقم  بالدمام  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ١٤٣٤/٠٢/١١هـ،  برقم٣٤٣٤٣٧٨٥  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١١هـ، 
وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٤/٠٤/١٣هـ  السبت  يوم  وفي 
حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، كما حضر المدعى 
في  قائلة  وادعت   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه 
دعواها: إن المدعى عليه قد تزوجني، ودخل بي عام ١٤٢٦هـ، وأنجبت منه ابنتين: )...( 
بعد  عليه  والمدعى  ١٤٣٣/٦/١٢هـ،  في  المولودة  و)...(  ١٤٢٧/٢/٢٤هـ،  في  المولودة 
الزواج،  قبل  ذلك  يتعاطى  كان  أنه  الخمر، وعلمت  الحشيش وشرب  بتعاطي  قام  الزواج 
وحاولت معه لكي يترك هذا الطريق، ولكن دون فائدة، علما بأنه دخل مستشفى الأمل، 
ولكن دون جدوى، وقبل شهرين شرب المسكر، فخرجت على إثرها إلى أهلي، ولم أعد إليه، 
وأطلب طلاقي منه، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا: 
ما ذكرته المدعية من الزواج والدخول بالتاريخ المذكور، وكذلك إنجاب البنتين فهذا كله 
صحيح، وأما ما ذكرته من تعاطي الحشيش فقد كنت أتعاطاه قبل الزواج، ولم أقم بذلك 
بعد الزواج. وأما المسكر فقد كنت أشربه بعد الزواج، ودخلت إلى مستشفى الأمل لعلاج 
وقد  شهرين،  قبل  الأخيرة  وكانت  مرتين  إلا  المسكر  أشرب  لم  خرجت  وبعدما  الإدمان، 
خرجت زوجتي بعدها من البيت، ولست مستعدا بطلاقها، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى 
ف بها أخوها )...(، ولم يحضر المدعى عليه، وفي هذه الجلسة  حضرت المدعية، كما حضر المعرِّ
جرى سؤال المدعية: هل كانت تعلم أن المدعى عليه يتعاطى الحشيش قبل الزواج؟ فأجابت 
قائلة: لا، لم أكن أعلم عن ذلك، هكذا أجابت؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
ولإقرار المدعى عليه بتعاطي الحشيش قبل الزواج، وتعاطي المسكر بعد الزواج، ودخوله 
يدل  مما  المستشفى؛  من  خروجه  بعد  المسكر  شرب  وأنه  الإدمان،  لعلاج  الأمل  مستشفى 
على إصراره، وعدم توبته، وهذا سبب قوي لفسخ النكاح، فإذا كان النكاح يفسخ شرعاً 
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بعيوب خلقية في الزوج فمن باب أولى أن يفسخ بما هو أعظم من ذلك، كتعاطي المخدرات 
فقد  لذا  الضرر؛  بإزالة  الشريعة  لما يترتب عليها من أضرار، وقد جاءت هذه  والمسكرات 
الشرعية  العدة  عليها  بأن  المدعية  وأفهمت   ،)...( من   )...( المدعية  نكاح  بفسخ  حكمت 
تبدأ من تاريخ الفسخ الموافق ١٤٣٤/٨/١٦هـ، وألا تتزوج إلا بعد انتهاء العدة الشرعية، 
وهي حيضة واحدة للمفسوخة؛ لما ثبت في السنن من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن 
قيس ضرب زوجته جميلة فخالع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تتربص حيضة 
واحدة، وذكر الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ج٥ص ٥١١ أن عدة المفسوخ نكاحها، 
وألا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية. وبعرض ذلك على المدعية قررت قناعتها؛ لذا 
لتقديم لائحته الاعتراضية خلال  للمدعى عليه  لتبليغها  سيجري بعث نسخة من الحكم 
ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للحكم، وإذا لم يتقدم بها فيسقط حقه في الاستئناف، ويعتبر 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  الحكم قطعياً، وبالله 

١٤٣٤/٠٨/١٦هـ.

الثانية في  الشخصية  دائـرة الأحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد، 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٧٤٤٧٠٨/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، والواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام 
برقم ٣٤/٣٤٣٧٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
بها الشيخ/)...( وفقه الله المسجل برقم ٣٤٣١١٢٢١ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢هـ، الخاص 
بدعوى/)...( ضد/)...( في قضية فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو 
المصادقة على  قررنا  المعاملة  وأوراق  الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  مدون ومفصل 
الحكم، وعلى فضيلة القائم بعمل المكتب القضائي )...( التهميش على وثيقة عقد النكاح، 
وسجله بمضمون الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٦/٩هـ.
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 ٢9اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبها

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩٨٦٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٠٢١٨ 

بالدعوىا-ا إسلترها تلمخدرتتا-ا تعاطيها تلزوجا-ا فيا عيبا سوءاعشرةا-ا نكاحا-ا فقخا
بينونةا عوضا-ا بلاا نكاحهاا فقخا تلزوجةا-ا تضررا معهماا-ا تجاوبها عدما حكمينا-ا بعثا

صغلىا-اتلعدةاتلشرعية.

.ZX WVUTSRQPON]لا-اسولاتللهاتعالىلا
.Z0/.-,]٢ا-سولهاتعالىلا

يسيئ  لأنه  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
عشرتها ويتعاطى المخدرات؛ وذلك بعد أن تزوجها، وأنجبت منه مما دفعها إلى الخروج من 
بيت الزوجية، والامتناع عن العودة إليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، 
وطلب إمهاله لإصلاح حاله، كما قرر أنه لا مانع لديه من تطليقها مـقـابل إعادة مهـرها، 
الحـياة  اسـتمرار  إمكـانـية  مـدى  في  الرأي  لإبـداء  أهلـهما  من  حكـمين  بعث  جـرى  ثم 
الزوجـيـة، أو التفريق بين الزوجين بعوض أو بدونه فلم يتجاوب المدعى عليه معهما؛ ولذا 
فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها دون عوض، وأفهمهما بأن عليها العدة الشرعية، 

وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بأبها،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبها المساعد برقم ٣٥٣٩٨٦٥ وتاريخ 
برقم٣٤٢٧١٤٢٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٣/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضرت 
من  بها  ف  والمعرَّ  ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الجلسة  هذه  في  الحاضر  عليه  المدعى  قبل 
في  علي  عقد  زوجي  عليه  المدعى  إن  دعواها:  تحرير  في  قائلة  وادعت   ،)...( الرقم  ذي 
 )...( وهم:  الثلاثة،  أطفالي  له  وأنجبت  الشرعي،  الدخول  بي  ودخل  ١٤٢٠هـ،  عام 
المولود في  بتاريخ ١٤٣٠/١/٦هـ، و)...(  المولود  بتاريخ ٤٢٢/٢/٤هـ، و)...(  المولود 
المخدرات  ويتعاطى  الخلق،  سيئ  فهو  معاشرتي،  يسيئ  هذا  وزوجي  ١٤٣٢/٨/١٨هـ، 
عليه في شهر  القبض  بعد  معه، وخاصة  العيش  أطيق  )كبتاجون(، وأصبحت لا  نوع  من 
إلزام  أطلب  فأني  لذا  أبنائي؛  وعلى  علي  خطر  مصدر  وأصبح  ١٤٣٤هـ،  عام  القعدة  ذي 
المدعى عليه بتطليقي، أو تفسخ المحكمة عقد نكاحي منه، هذه دعواي. وبعرض ذلك على 
المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية من أنها زوجتي وعقدت عليها في عام ١٤٢٠هـ، 
وأنجبت منها أبنائي الثلاثة المذكورين في دعواها، وأنني أسيئ معاشرتها بسب المخدرات 
التي أتعاطاها فذلك صحيح، وقد قبض عليَّ مرتين: الأولى كانت في عام ١٤٢٣هـ، والثانية 
في عام ١٤٣٤هـ، وما زلت في ذمة القضية، ومطلق بالكفالة، ولا مانع لدي من تطليقها، 
ولكنني أطلب إلزامها بأن تعيد لي ما دفعته من مهر، وقدره ثمانون ألف ريال، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك على المدعية قالت: إن المدعى عليه لا يستحق شيئًا مما طلبه، فقد سرق مني 
مبلغًا قدره خمسة وخمسون ألف ريال، وهناك دعوى منظورة في المحكمة العامة بقنا؛ وذلك 
بعد أن أخذ بطاقة الصراف دون علمي، كما أنه حاول الاعتداء على أختي جنسياً، والقضية 
كذلك منظورة في محكمة قنا، وعلى كل حال فالمدعى عليه لا يستحق شيئًا، بل أطالبه بحقوقي 
وحقوق أبنائي، هكذا أجابت، بعد ذلك جرت محاولة الصلح بين الطرفين، فقالت المدعية 
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كثير  فهو  عليه،  المدعى  من  ذلك  تعودت  لقد  فعله:  من  التوبة  عليه  المدعى  أظهر  أن  بعد 
الكذب، ثم أجاب المدعى عليه بقوله: إنني أرغب في زوجتي، وأعدكم بأن يتحسن حالي 
إلى خير، وأن أترك المخدرات، وإن كانت مصرة على طلبها فإنني أطلب إلزامها بما دفعت من 
مهر، هكذا أجاب. بعد ذلك سألت المدعية والمدعى عليه عن عقد النكاح فقال المدعى عليه: 
إنه معي، وسأحضره في الجلسة القادمة، هكذا أجاب، وعملا بقول الله تعالى: )وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها... الآية(، وقد طلبت من الطرفين اختيار 
حكما كلا من طرفه للوقوف على حال المدعية والمدعى عليه، وهل يمكن التنبؤ بصلاح حال 
المدعى عليه ومدى إمكانية استمرار الحياة الزوجية من عدم ذلك؟ وفي حال رأى الحكمان 
تعثر الحياة الزوجية هل يكون الانفصال بعوض أو دون عوض؟ فاختارت المدعية حكما 
من طرفها أخاها )...(، واختار المدعى عليه عمه )...(، وقررت بعث خطاب لهما عن طريق 
المدعية والمدعى عليه كل فيما يخصه، وسيتضمن ما ينبغي إجراؤه مع الطرفين، وقررت رفع 
الجلسة. وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٥/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحا 
 )...( أخيها  قبل  من  بها  ف  والمعرِّ الماضية  الجلسة  في  بياناتها  المبينة  المدعية  حضرت  وفيها 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه مع أنه قد 
تبلغ بهذه الجلسة ووقع على ذلك في الجلسة الماضية، وقد وردنا خطاب حكم المدعية )...( 
المكون من ورقة واحدة، وذكر فيه بأن المدعى عليه لم يتجاوب مع المحكمين، وهذا يدل على 
مماطلة المدعى عليه، وأرى أن الفراق بينهما أنسب دون عوض. انتهى مضمون هذه الورقة، 
ف بالمدعية  وجرى إرفاقها بالمعاملة، ثم سألت حكم المدعية الحاضر في هذه الجلسة والمعرِّ
في هذه الجلسة عن نده حكم المدعى عليه فقال: لقد ذهبت لـ)...( لكي نجتمع مع المدعية 
والمدعى عليه، فقال: إن المدعى عليه لم يتجاوب معه، ولا يستطيع كتابة أي شيء دون علم 
وسماع من المدعى عليه، ثم سألت المدعية: هل لديها ما ترغب في إضافته؟ فقالت: إن هذا 
أرغب  وأنا  منه،  المعاشرة، وصاحب مخدرات، وأخشى على نفسي وأولادي  الرجل سيئ 
في الطلاق، وأنا عند أهلي منذ سبعة أشهر حتى تاريخ هذا اليوم، هكذا أضافت، بعد ذلك 
سألتها عن حالها في هذا اليوم، فقالت: أنا على طهارة، ولست بحامل، ومن ذوات الحيض 
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ومنقطعة عن زوجي لسبعة أشهر، هكذا أجابت؛ عليه فقد قررت إقفال باب المرافعة؛ فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية قد طلبت إلزام المدعى عليه تطليقها أو 
تفسخ المحكمة عقد نكاحها؛ لكونه سيئ المعاشرة، ويتعاطى المخدرات، وأنه أصبح مصدر 
خطر عليها وعلى أبنائها، وبما أن المدعى عليه قد أقر بإساءة معاشرته للمدعية، وذكر بأنه 
يتعاطى المخدرات، وقد استعد ببذل الطلاق، لكنه طلب المهر الذي دفعه، وطلبه هذا في 
للمخدرات، وهذا ضرر واضح وبين لا  للمدعية، وتعاطيه  بالإيذاء  إقراره  بعد  غير محله 
تستمر الحياة الزوجية معه، ويخشى من أثره وسوء مآله على الزوجة والأبناء؛ ولقوله تعالى: 
المدعية  نكاح  فسخت  فقد  سلف  ما  ولجميع  كله،  لذلك  [,-./Z0؛ 
)...( من زوجها )...( دون عوض، وبذلك حكمت حضوريا، وأفهمت المدعية بأن عدتها 
قد بدأت من تاريخ هذا اليوم ١٤٣٥/٥/١٦هـ، وهي ثلاث حيض، كما أفهمتها بأنها قد 
بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، كما أفهمتها بألا تتزوج 
حتى يكتسب الحكم القطعية، فأبدت فهمها لذلك، وسيتم إبلاغ المدعى عليه عن طريق 
الجهات المعنية لأخذ قناعته من عدمها، وأنّ له بعد تبلغه بصورة الحكم ثلاثين يوما لتقديم 
لائحته الاعتراضية، فأن لم يقدمها فسيكتسب الحكم في حقه القطعية، وبهذا تكون الجلسة 
قد انتهت في تمام الساعة التاسعة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  المكلف  بأبها  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٢٦٨٣
)...( المسجل برقم ٣٥٢٤٦٠١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد 
)...( بشأن فسخ نكاح على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون 
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تقررت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه. 
المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٠٣٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار:٣٥٢٣٨٣٨٢  

تعذرا سوتبقا-ا بالاوبةا-وجودا مخدرتتا-دفعا تعاطيا عشرةا-ا سوءا نكاحا-ا فقخا
تلإصلاحا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-اتلعدةاتلشرعية.

سولهاصراتللهاعميهاوسملالا)لااضرراولااضرتر(.

لأنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
يسيئ عشرتها، ويتعاطى المخدرات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بسب المدعية، 
وأن عليه سوابق مخدرات، ودفع بتوبته منها، وقرر عدم موافقته على طلاق المدعية إلا إذا 
المدعى  يحضر  لم  الإصلاح  لجنة  إلى  الطرفين  إحالة  وبعد  الأولاد،   حضانة  عن  له  تنازلت 
عليه جلسات الصلح، ورأت اللجنة التفريق بين الزوجين دون عوض؛ ونظرا لكره المدعية 
للمدعى عليه، وعدم استقامة الحياة الزوجية، ووجود سوابق مخدرات على الزوج؛ لذا فقد 
فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها دون عوض، وبذلك حكم، وأفهمها بأن تعتد ثلاثة 
قروء على ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة المساعد برقم٣٥١٥٠٣٣وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٧١٨٠١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، وفي 
حضرت  وفيها   ١١  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  الموافق  الأحد  يوم 
ف بها من قبل  المرأة  )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرَّ
أخيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت على الحاضر 
معها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلة في دعواها عليه: 
إنه بتاريخ ١٤٢١/٣/٤هـ تزوجني هذا الحاضر، وعقد علي بالعقد الصحيح بولاية والدي 
بموجب عقد النكاح الصادر من المأذون )...( برقم١١ في ١٤٢١/٣/٤هـ، المصدق من 
أولاد:  ثلاثة  له  أنجبت  ثم دخل بي في ١٤٢٢/٤/١١هـ، وقد  بسميراء،  العامة  المحكمة 
الأول )...( المولود بتاريخ )...(، والثانية بنت اسمها )...( مولودة بتاريخ )...(، والثالثة 
إنه  حيث  مستقرة؛  غير  معه  حياتي  كانت  وقد   ،)...( بتاريخ  المولودة   )...( اسمها  بنت 
صاحب مخدرات، وقبض عليه مرتين في المخدرات، ويسيئ معاملتي، ويشتمني، ويسبني، 
ويضربني أحيانا، وقد كرهته، ولا أطيق العيش معه؛ لذا أطلب سؤاله عن ذلك، وإلزامه 
بتطليقي، أو فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته 
المدعية من الزواج والدخول والأولاد فهذا صحيح، وكانت حياتنا من أحسن ما يكون، 
المخدرات فعليَّ ثلاث سوابق،  استعمال  بسبها، وأما  أقوم  ثم  أحيانا خلافات  لكن يحصل 
وأنا  بالضبط،  أدري  لا  ١٤٣٠هـ،  أو  ١٤٢٩هـ  عام  في  واحدة  وآخر  منها،  تبت  ولكنني 
الآن لا أستعملها أبدا، وأرغب في زوجتي وأولادي، ولست مستعدا بتطليق زوجتي إلا 
أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  الوقت  ولضيق  إجابتي،  هذه  الأولاد،  عن  تنازلت  إذا 
ف بها )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب  حضرت المدعية )...( بصحبة أخيها المعرِّ
عنه، ولم يقدم عذرا لتخلفه؛ ولذا فقد قررت مواصلة نظر هذه الدعوى، ثم قالت المدعية: 
إنني ذكرت في صحيفة )...( من ضمن أسباب طلب فسخ النكاح أن المدعى عليه لا يصلي 
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أبدا لا في المسجد القريب منه، ولا في البيت، وقد ذهب بي إلى مكة لأداء العمرة، ويعتمر 
الطريق إلى مكة يقف حتى أصلي وهو لا يصلي ولا يصوم في  معي، ولكنه لا يصلي، وفي 
بالفسخ، وما زلت  التي جعلتني أطالب  رمضان، ولا في غيره، فهذه من ضمن الأسباب 
على دعواي. وقد جرى الاطلاع على المعاملة، ومن ضمنها محضر الصلح الصادر من قسم 
نصه  ما  المتضمن  ١٤٣٤/٢/١٧هـ  في   ٣٣/٢٠٩٥٨٤٧ برقم  المحكمة  هذه  من  الصلح 
بعد المقدمة: )عليه فبعد دراسة المعاملة من قبل لجنة الصلح تحدد موعد للطرفين لمحاولة 
وترغبيهما  بينهم  النظر  وجهات  وتقريب  تواجههما  التي  العقبات  وتذليل  بينهما  الإصلاح 
في الصلح والابتعاد عن الخلاف ومسبباته، ولكن دون جدوى وذلك بسبب عدم تجاوب 
الزوج لحضور الجلسات؛ حيث تم تحديد موعد للزوج إلا أنه اعتذر بحجة أن لديه موعدًا 
آخر، ثم طلبنا منه تحديد موعد يكون مناسبا له وبالفعل حدد الزوج موعدًا بناء على رغبته، 
وفي اليوم المحدد لم يحضر الزوج أيضا، وجرى الاتصال عليه إلا أن جواله كان مغلقا، ثم 
جرى الكتابة له عن طريق محضرين الخصوم، ولكن دون جدوى؛ حيث رفض والده ومن 
هم بالمنزل استلام التبليغ؛ وبناء على ما سبق ولعدم استجابة الزوج لحضور جلسات الصلح 
التفرقة  فإن  لذا  صداقه؛  رد  أو  زوجته  إرجاع  في  الزوج  رغبة  عدم  ذلك  من  لنا  تبين  فقد 
ولما  زوجته،  مع  الزوج  تصرفات  من  لاحظناه  لما  وذلك  عوض؛  دون  وذلك  أولى،  بينهما 
تبين لنا من خطاب مدير إدارة الأدلة الجنائية المرفق بالمعاملة، هذا ما تم التوصل إليه، والله 
الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد(. انتهى، كما جرى الاطلاع على خطاب مدير الأدلة 
الجنائية ذي الرقم ١/٣٣/٨٦٠٩/ص في ١٤٣٤/١١/١٧هـ المتضمن ما نصه: )نفيدكم 
السجل  على  وبالاطلاع  المرفق(،  )البرنت(  السجل  حسب  سوابق  له  يوجد  المذكور  بأن 
)البرنت( المرفق وجد أنه يتضمن وجود ثلاثة أحكام جنائية بحق المدعى عليه، كلها حيازة 
بصحبة  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة،  رفعت  وللتأمل  مخدرات.  واستعمال 
ف، كما حضر المدعى عليه، وقد جرت تلاوة ما تم ضبطه في الجلسة الماضية على المدعى  المعرِّ
عليه فقرر قائلا: أولا: ما ذكرته المدعية من أنني لا أصلي ولا أصوم فهذا غير صحيح. ثانيا: 
ما ورد في محضر قسم الصلح أنني غير متجاوب معهم هذا أيضا غير صحيح. ثالثا: ما ورد 
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وأنا  صحيح،  هذا  مخدرات  استعمال  سوابق  ثلاث  وجود  من  السوابق  )برنت(  سجل  في 
أوافق  تنازلت عن حضانة الأولاد. وأما غير ذلك فلا  إذا  المدعية  بتطليق زوجتي  مستعد 
عليه، هكذا قرر. أما المدعية فلم توافق على نظر موضوع الحضانة في هذه القضية، وأصرت 
على طلب الفسخ، وقد جرت محاولة الصلح بين الطرفين فلم يتيسر ذلك؛ فبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، والاطلاع على المعاملة، ومن ضمنها عقد النكاح الصادر من المأذون 
)...( برقم ١١ في ١٤٢١/٣/٤هـ، المصادق عليه من محكمة سميراء، وبعد الاطلاع على 
قرر لجنه الإصلاح وعلى السجل )البرنت( الصادر من الأدلة الجنائية، وبما أن المدعية طلبت 
فسخ نكاحها من زوجها لكرهها له، وبما أن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الكره، وبما أن 
السوابق  بوجود  عليه  المدعى  ولاعتراف  عوض،  دون  النكاح  فسخ  رأت  الإصلاح  لجنة 
المذكورة، وبما أن الشارع الحكيم رفع الضرر، )فلا ضرر ولا ضرار(، وجعل للمرأة حق 
طلب فسخ النكاح حال كرهها لعدم استقرار الحياة الزوجية، وبما أن المدعى عليه أصر على 
تنازل المدعية عن حضانة الأولاد في هذه القضية مقابل التطليق، وهذا أيضا من المضارة؛ 
لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية )...( من زوجها )...( دون عوض، وبذلك حكمت، 
ثم سألت المدعية عن حالها، فقالت: إنني من ذوات الحيض وليس بي حمل، فأفهمتها بأن تعتد 
من اليوم ثلاثة قروء على ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية ففهمت ذلك. وبعرض 
الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة. أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة، وطلب تمكينه 
من تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه، وسوف يتم تسليمه نسخة من الحكم بعد التوقيع 
إن شاء الله، وأفهمته بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما تبدا من تاريخ اليوم، وإذا مضت هذه 
المدة فتسقط معارضته ففهم ذلك، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
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لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٥/٣هـ،  وتاريخ   )٣٥٧١٨٠١( برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس 
ضد/ بدعوى/)...(  الخاصة  ١٤٣٥/٥/٥هـ،  وتاريخ   )٣٥٧١٨٠١( برقم  المحكمة 

بالصك  المنتهية  منه،  نكاحها  فسخ  أو  بتطليقها  عليه  المدعى  بإلزام  مطالبتها  بشأن   )...(
الصادر من فضيلة الشيخ/)...( القاضي بالمحكمة، المسجل برقم )٣٥١٧٧٨٠٤( وتاريخ 
عليه  المدعى  زوجها  من  المدعية  نكاح  بفسخ  فضيلته  حكم  المتضمن  ١٤٣٥/٣/١٤هـ، 
دون عوض على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ماحكم به فضيلته مع تنبيه فضيلته على أنه يلزم أن يدون 
في الضبط والصك معتمد نظر فضيلته للقضية؛ وذلك بالإشارة إلى الحكم السابق المنقوض 
وقرار الدائرة بنقض الحكم ونظرها من جديد، وأن ينوه فضيلته إلى أنه سيجري التهميش 
الموفق،  بما تضمنه الحكم، وملاحظة ذلك مستقبلًا، والله  قبله  النكاح من  وثيقة عقد  على 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٥٦٢٤  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٩٤٩٧ 

إسلترا نكاحا-ا عقدا تلإنفاقا-ا عدما تلمخدرتتا-ا تعاطيا عشرةا-ا سوءا نكاحا-ا فقخا
بالدعوىا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاحيضةاوتحدة.

رفعاتلضرراممااجاءتابهاتلشريعة.

يسيئ  لكونه  منه  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
أن  بعد  وذلك  أولادها؛  على  ولا  عليها  ينفق  ولا  المخدرات،  ويتعاطى  بضربها،  عشرتها 
بتوبته من  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  منه،  وأنجبت  تزوجها 
المخدرات، وعجزه عن الإنفاق عليها لفقره، وقرر استعداده بتطليقها مقابل إعادة مهرها، 
وقد عرض القاضي عليهما الصلح فلم يتوصل معهما إلى نتيجة؛ ونظراً لإقرار المدعى عليه 
المدعية ولا على أولادها منذ ست سنوات،  إنفاقه على  للمخدرات سابقاً، وعدم  بتعاطيه 
ولأن الشريعة جاءت برفع الضرر؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى 
عليه دون عوض، وأفهمهما أنها بانت منه بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية حيضة 

واحدة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٦٥٦٢٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٤٣٢٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٦: ٠٩ وفيها حضرت 
)...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وادعت على الحاضر معها في مجلس 
الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلة في دعواها: إن 
الدخول الشرعي بموجب وثيقة  المدعى عليه زوج لي تزوجني بولاية والدي، ودخل بي 
النكاح الصادرة من هذه المحكمة برقم٢٢ في١٤٢٦/٠٣/٠٤هـ، وأنجبت منه على فراش 
الزوجية ثلاثة من الأولاد، وهم: )...( وعمرها سبع سنوات، و)...( وعمره ست سنوات، 
و)...( وعمره سنتان، وقد ساءت العشرة الزوجية بيني وبين المدعى عليه؛ حيث إنه يتعامل 
على  ولا  علي  ينفق  ولم  المخدرات،  ويتعاطى  اللفظية،  والإساءة  والإهانة،  بالضرب،  معي 
أولادي منه منذ ولادتي لابني )...( المذكور، وقد تعذر علي العيش معه؛ لذا أطلب فسخ 
نكاحي منه، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية من 
الزوجية والدخول والأولاد وأسمائهم وأعمارهم فهذا كله صحيح، كما أن العشرة ساءت 
بيننا لوجود بعض المشاكل، وما ذكرته المدعية من أنني أتعاطى بعض المواد المحظورة فقد 
تبت من ذلك، وما ذكرته المدعية من أنني لم أنفق عليها ولا على أولادها منذ ولادتها لابني 
)علي( المذكور فهذا صحيح؛ لأنني فقير وعاطل عن العمل. وأما ما طلبت من فسخ النكاح 
فأنا لا أوافق على ذلك إلا إذا أعادت إلي مهري، وقدره خمسة عشر ألف ريال، هكذا أجاب. 
وبعرضه على المدعية قالت: أنا امرأة فقيرة، ولا قدرة لي على إعادة مهره، كما أنه لم يقم بواجبه 
الشرعي حيال النفقة؛ لذا فلا قدرة لي على إعادة مهره، هكذا قررت، عندها جرت محاولة 
الصلح بين الطرفين إلا أنه تعذر ذلك، عندها جرى الاطلاع على وثيقة النكاح المذكورة، 
والمتضمنة اسمي الزوجين طرفي الدعوى، كما تضمنت أن المهر خمسة عشر ألف ريال، وأنه 
لا شروط بينهما؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه صادق على 
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دعوى المدعية من الزوجية والدخول والأولاد، وبما أنه أقر بتعاطيه للمواد المحظورة، وأنه 
تاب بعد ذلك، وبما أنه أقر بعدم إنفاقه على المدعية ولا على أولادها منذ ست سنوات، ولما 
الضرر  الضرر؛ ولأن هذا  برفع  الشريعة جاءت  بالمرأة؛ ولأن  اللاحق  الضرر  في ذلك من 
موجب للفسخ دون عوض؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية )...( من زوجها المدعى 
عليه )...( دون عوض، وأفهمت المدعى عليه بأن المدعية قد بانت منه بينونة صغرى فلا 
تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط، وأن عليه مراجعة الأحوال المدنية لإسقاط اسم 
المرأة من دفتر العائلة، كما أفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية حيضة واحدة اعتبارا من 
القطعية  تنتهي عدتها، ويكتسب هذا الحكم  تتزوج حتى  ألا  اليوم، وأن عليها  تاريخ هذا 
بتاريخ  للنظام، وبذلك كله حكمت، وجرى تسليم نسخة من الحكم للمدعى عليه  وفقا 
هذا اليوم، وأفهمته بأن مدة الاعتراض وطلب تدقيق الحكم هي ثلاثون يوما اعتبارا من 
يوم غد، وأنه إذا لم يقدم مذكرة الاعتراض خلال هذه المدة فسيسقط حقه في الاعتراض، 
ويكتسب هذا الحكم القطعية ففهم ذلك. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ، وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
١٤٣٥/٨/٣هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٦٤٣٢٣٩ الرقم  ذي  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة 
المشتملة على الصك ذي الرقم ٣٥٣٠٨٥٦٧ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ، الصادر من فضيلة 
الشيخ/)...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى )...( )... الجنسية( 
تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نكاح.  فسخ  في   )...( ضد 

بالأكثرية الموافقة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٠٦٢٧  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٦٥٧ 

فقخانكاحا-اهجلاتلزوجةا-اعدماتلإنفاقا-ادفعابنشوزهاا-اعدمامطالباهالهاابالانقيادا-ا
فقخا حضوريا-ا حكلا تلمضارةا-ا سصدا تلاحكيلا-ا عنا تلزوجا تماناعا حكمينا-ا بعثا

تلنكاحابلااعوضا-اتلعدةاتلشرعية.

.Z321]لا-اسولهاتعالىلا
.Z»ª©¨§¦]٢ا-سولهاتعالىلا
را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرتر(.

4ا-سولاتبناتلعلبيافياأحكاماتلقلآنا)ل/ر4٢(: “ فأمااعقوداتلأبدتنافلااتالاإلاابالاتفاقا
وتلاآلفاوحقناتلاعاشر،افإذتافقداذلكالمايكنالبقاءاتلعقداوجه،اوكانتاتلمصمحةافيا

تلفلسةابأياوجهارأياها”.
نظاما منا و)ر٢4(ا و)٧٨ل(ا و)ا٧ل(ا و)٨رل(ا )٧ر/٢(ا تلأرساما ذوتتا را-تلموتدا

تلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

من  لتضررها  منه  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
هجره لها مدة طويلة، وعدم إنفاقه عليها وعلى أولادها منه، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بصحتها، ودفع بأن المدعية لا تستحق نفقة؛ لكونها ناشز عن طاعته، كما قرر أنه 
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مستعد بطلاقها إذا أعادت له المهر، وبرد ذلك عليها أقرت بخروجها من منزله؛ لأنه هددها 
يطلب  لم  بأنه  أقر  كما  غضب،  كان في حالة  وأنه  بذلك،  عليه  المدعى  فأقر  إليه  إن رجعت 
من المدعية الانقياد خلال فترة بقائها في بيت أهلها، وبعد بعث القاضي لحكمين من قسم 
الصلح امتنع المدعى عليه عن التجاوب معهما، ثم رفض الحضور إلى المحكمة؛ ونظراً لأن 
المدعى عليه استعد بطلاق المدعية إذا أعادت له المهر، مع إقراره بتركها في بيت أهلها، وعدم 
مطالبتها بالانقياد؛ ولأن ذلك من قبيل المضارة المحرمة؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية 
من زوجها المدعى عليه دون عوض، وأفهمها أن عليها العدة الشرعية، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناءً على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٥٨٠٦٢٧ 
برقم ٣٥١٤٠٨٥٨ في ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  المحكمة  المقيدة بهذه  في ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ، 
افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفيها حضرت المرأة )...( سعودية 
ف بها من قبل )...( سعودي الجنسية  الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرَّ
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت ضد الحاضر معها في مجلس الحكم )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلةً في تقرير دعواها ضده: إنه 
قدره  مهر  )...( في ١٤١٩/٠٦/١٠هـ على  أخي  بولاية  عليه  المدعى  تزوجت  وأن  سبق 
عشرة آلاف ريال، بموجب عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة ذي الرقم ٩٥ والتاريخ 
الزوجية  فراش  على  منه  أنجبت  وقد  الشرعي،  الدخول  بي  ودخل  ١٤١٩/٠٦/١٠هـ، 
الأولاد، وهم: )...( المولودة في ١٤٢٠/٠٤/٠٧هـ، و)...( المولود في ١٤٢٥/٠٣/١٥هـ، 
و)...( في ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ، وقد تركني عند أهلي منذ سبع سنوات؛ وحيث إن المدعى 
لذا أطلب فسخ  منه؛ وحيث إني تضررت من ذلك؛  أولادي  ، ولا على  ينفق عليَّ عليه لا 
المدعية  قائلًا: ما ذكرته  المدعى عليه أجاب  نكاحي منه، هذه دعواي. وبعرض ذلك على 
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في دعواها من عقد النكاح والدخول وقدر المهر والأولاد كله صحيح جملةً وتفصيلًا، كما 
أنها هي من خرجت من بيتها قبل سبع سنوات، ولم أتركها في بيت أهلها، وما ذكرته من 
عدم النفقة عليها وعلى أولادها مني فصحيح، فهي من خرجت، ولا تستحق من النفقة؛ 
لأنها ناشز، كما أنهم قد منعوا أولادي من زيارتي، ولم أر ابني)...( من ولادته حتى الآن، 
المدعية  على  ذلك  وبعرض  أجاب.  هكذا  المهر،  لي  أعادت  إذا  طلاقها  من  لدي  مانع  ولا 
أنا من خرج من بيت أهلي فغير صحيح، والصحيح أنه  أجابت بقولها: ما ذكره من كوني 
قال لي إثر مشاكل: )إذا رجعت ولقيتك بالبيت أكسرك(؛ وعليه خرجت خوفاً على نفسي 
المدعى عليه أجاب: ما ذكرته من قولي لها: )إذا  البيت، هكذا أجابت. وبعرضها على  من 
كنتُ  أهلها فصحيح، لكن  لبيت  إثرها  بالبيت أكسرك(، وخروجها على  رجعت ولقيتك 
في حالة غضب، والمفترض ألا تخرج بعدها، بل تصبر على ذلك، هكذا أجاب، فجرى مني 
سؤال المدعى عليه: هل سبق وأن طالب زوجته خلال هذه المدة السبع سنوات بالانقياد 
لبيت الزوجية ؟ فأجاب: إني لم أطالبها بالانقياد؛ لأنها هي من خرجت من بيت الزوجية، 
هكذا أجاب فسألت الطرفين: هل لديهما محكمين من قبلها؟ فأجابا: إنه ليس لدينا، ونطلب 
إقامة محكمين من قبل المحكمة؛ وحيث الأمر ما ذكر، ولقوله تعالى: [Z321 فقد 
الإصلاح  ومحاولة  الدعوى،  بطرفي  للاجتماع  الصلح  للجنة  والكتابة  الجلسة،  رفع  قررت 
بينهما ما أمكن، فإن تعذر فإقامة عضوين من لجنة الصلح، وتقرير ما يرانه بشأنهما من وفاق 
أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  التقرير  ورود  وحتى  عوض،  بغير  أو  بعوض  فراق  أو 
عادت المعاملة من قسم الصلح بهذه المحكمة برقم ٣٥/١٤٠٥٨٥ في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ، 
وبها محضر الصلح، وهذا نص الحاجة منه: )حضر لدينا الطرفان أصالة هذا اليوم الثلاثاء 
المدعية  طلب  وهو  بينهما،  القائم  الخلاف  أمر  مناقشة  وتمت  ١٤٣٥/٠٤/١١هـ،  الموافق 
وشتم  وإهانتها  وضربها  سنوات،  سبع  لمدة  لها  زوجها  هجر  بسبب  وذلك  النكاح؛  فسخ 
أهلها. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: لن أتكلم حتى تسكت المدعية، أو تطلع خارج 
مجلس الصلح، وقد حدث بينهما ملاسنة كلامية في الجلسة، فخرج المدعى عليه من الجلسة، 
وقرر عدم جلوسه مرة أخرى، وأنه لن يراجع المحكمة، وعليه تعذر النظر في الدعوى، هذا 
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ما جرى، وبالله التوفيق(. اهـ. وفي هذه الجلسة حضرت المدعية )...( المثبت هويتها بعاليه، 
والمعرف عليها من قبل قسم التفتيش النسائي بهذه المحكمة بموجب الخطاب المرفق بالمعاملة، 
ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه، وقد وردتنا إفادة محضر الخصوم )...( شرحاً 
على ورقة التبليغ المقيدة في هذه المحكمة برقم ٣٥١١١٠٤١٩ في ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ، وهذا 
نصها: )نفيدكمً بأن المذكور رفض استلام الطلب نهائياً ورفض الحضور إلى المحكمة نهائيا، 
وطالب بدفع الزوجة المهر كاملًا(. اهـ؛ وحيث إن المدعى عليه رفض استلام طلب الحضور 
بموجب شرح محضر الخصوم المشار إليه بعاليه فقد قررت السير في الدعوى والحكم فيها 
حضورياً؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، وبما 
أن المرأة المدعية قد طلبت فسخ نكاحها من المدعى عليه للضرر الواقع عليها منه؛ وحيث 
أقر المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ بأنه لا مانع لديه من طلاقها 
إذا أعادت له المهر؛ وحيث إن اشتراط هذا الشرط فيه شطط وظلم ظاهر وبين، مع إقراره 
الشريعة  مقصد  ولأن  سنوات؛  سبع  مدة  بالانقياد  مطالبتها  وعدم  أهلها،  بيت  في  بتركها 
هو رفع الظلم؛ وحيث إن ذلك من قبيل المضارة، كما في الجلسة المنعقدة لنظر هذه القضية 
بالبيت أكسرك(، وبما أن مثل  بقوله لها: )إذا رجعت ولقيتك  بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ 
هذا الإقرار إقرار يعتمد عليه؛ إذ إنه صدر من ذي أهلية في نفس الموضوع، أثناء السير في 
الدعوى، وأمام ناظرها، استناداً للمادة ذات الرقم )١٠٨( من نظام المرافعات الشرعية، وبما 
أن العضل والمضارة من الزوج إذا لم يقصد استبقاء عرى الزوجية التي هي الميثاق الغليظ، 
محرمة لقوله تعالى: [¦§¨©Z»ª. }النساء آية ١٩{، وينظر في 
هذا المعنى: )الكافي لابن قدامة: الجلد ٣ والصحيفة ١٤٣، وكشاف القناع للبهوتي: الجلد 
٥ الصحيفة ٢١٣، والإنصاف للمرداوي: الجلد ٨ الصحيفة ٣٨٣(،والواجب إما الإمساك 
بمعروف أو التسريح بإحسان، والمدعى عليه الزوج لم يرغب في ذلك، وفي بقاء المرأة والحالة 
هذه ضرر، ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ) لا ضرر 
أن  كله  ذلك  ويؤكد  الأربعين[،  في  النووي  وحسنه  ماجه،  وابن  أحمد  ]رواه  ضرار(.  ولا 
المدعى عليه لم يتجاوب مع أعضاء لجنة الصلح كما هو مبين في محضرهم المرصود في هذه 
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الجلسة؛ ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع المضطرب أمر لا تتحقق منه 
غايات النكاح من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد وقضاء الوطر مع ما في ذلك من 
الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين والأولاد والأقارب. قال ابن العربي 
في أحكام القرآن: الجلد ١ الصحيفة ٤٢٥: )فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتآلف 
وحسن التعاشر، فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه، وكانت المصلحة في الفرقة بأي وجه 
رأياها(؛ وحيث امتنع المدعى عليه عن طلاق المدعية إلا إذا أعادت له المهر؛ وحيث ظهرت 
المصلحة في فراقهما، ولتغيب المدعى عليه عن هذه الجلسة؛ وحيث إن تبلغه مع علمه بالموعد 
 )٥٧( الرقم  ذات  للمادة  واستناداً  بالنكول،  عليه  يقضى  والناكل  الجواب،  عن  نكولًا  يعد 
من   )...( المدعية  الزوجة  نكاح  فسخت  فقد  كله  سبق  فلما  الشرعية؛  المرافعات  نظام  من 
زوجها المدعى عليه )...( دون عوض، وجرى إفهامها أن عليها العدة الشرعية حسب حالها 
أو تصديقه من محكمة  بالحكم  الزوج  بقناعة  القطعية  اكتساب الحكم  بعد  إلا  تتزوج  وألا 
القناعة، وقررتُ بعث نسخة من صك الحكم  الاستئناف. وبإعلان الحكم قررت المدعية 
غ،  للمدعى عليه ليقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ التبلُّ
وأنه إذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية، ويعد 
حضورياً في حق المدعى عليه حسب المادة ذات الرقم ٢/٥٧من نظام المرافعات الشرعية، 
ولوائح المواد ١٧٦ و١٧٨من نظام المرافعات الشرعية السابقة المستمر العمل بها بالمادة ذات 
الرقم )٢٤٠( من نظام المرافعات الشرعية الساري، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ٣٥١٤٠٥٨٥ والتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، المشتملة 
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فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١٢هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٤١٩٧٤ الرقم  ذي  الصك  على 
الشيخ/)...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المتضمن دعوى/)...( ضد/)...( في 
فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٦٩٨٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٤١٢٢٢  

فقخانكاحا-اسوءاعشرةا-اضرباوتهديدابالقالا-اعدماتلبينةا-ابعثاحكمينا-اتقليلا
تلنكاحاعلىا ردها-افقخا يقاوجبا ماا ممزما-اوجودا تلخبيراغيرا رأيا بلااعوضا-ا تلفقخا

عوضا-ابينونةاصغلىا-اتلعدةاتلشرعية.

.Z.-,]لا-سولهاتعالىلا
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اخذاتلحديقةاوطمقهااتطميقةا(.

لأنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
يضربها، ويسيء معاملتها، ويهددها بالقتل، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر سوء 
الخبراء  قسم  من  حكمين  بعث  جرى  ثم  المدعية،  طلاق  على  موافقته  عدم  وقرر  العشرة، 
بالمحكمة فرأيا التفريق بين الزوجين دون عوض، وبطلب البينة من المدعية على ما جاء في 
دعواها قررت أنه لا بينة لديها؛ ونظراً لأن المدعية لم تقدم ما يثبت دعواها، ولأنه ظهر وجود 
نصف  على  يكون  هذه  والحال  بينهما  التفريق  ولأن  الزوجين،  كلا  من  والإضرار  الشقاق 
استوجب  إذا  يؤخذ بكلامهم  أهل خبرة فلا  ملزم؛ لأنهما  رآه الحكمان غير  ما  المهر، ولأن 
الرد؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على عوض وهو نصف 
المهر المقبوض، وأفهم القاضي الطرفين أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن على 
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المدعية العدة الشرعية، وألا تستقبل الخطاب حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، 
فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٨٦٩٨٣ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤٤٤١٧٣٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، 
ف بها من قبل  حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرَّ
ابن عمها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى 
الرقم ٣٤٤٦٧٦٤٥ في  ذات  التبليغ  ورقة  بموجب  الجلسة  بموعد  تبلغ  وقد   ،)...( عليه 
١٤٣٤/٢/٢٤هـ، وقدم ورقة موقعة منه يعتذر فيها عن الحضور لظروف لديه. وبسؤال 
عام  في   )...( عمي  بولاية  تزوجني  زوجي  عليه  المدعى  إن  قالت:  دعواها  عن  المدعية 
١٤١٠هـ على مهر قدره سبعون ألف ريال، وقد دخل بي، ولي منه ثمانية أولاد، وهم: )...( 
ويضربني،  سيئة،  معي  وأخلاقه  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
ويحبسني في غرفة، ويهددني بالقتل، ويأخذ من أموالي بالإجبار، وهو لا يصرف علي، ولا 
على أولادي، ويسبني عند أولادي، ويقول عني مجنونة، وغير ذلك من الألفاظ السيئة؛ وأنا 
أخرى  جلسة  وفي  دعواي.  هذه  منه،  نكاحي  فسخ  أطلب  وخلقه،  تعامله  وأكره  أكرهه، 
حضرت المدعية )...( وحضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من أنني 
تزوجتها بولاية عمها عام ١٤١٠هـ، وأنني دخلت بها، ولي منها الأولاد الذين ذكرتهم فهو 
صحيح؛ وأما ما ذكرته من أنني ضربتها وحبستها، وأنني لا أصرف عليها ولا على أولادي 
منها فهو غير صحيح جملة وتفصيلا، ولست مستعدا بطلاقها؛ لأنني أحبها، وأريدها أن 
العقد  فقدم  النكاح  عقد  منه  ثم طلبت  أجاب،  هكذا  عليها،  بالنفقة  ومستعد  معي،  تبقى 
إجابة  برقم ٨٥ في ١٤١٠/٧/١١هـ، وهو كما ذكرا. وبعرض  المحكمة  الصادر من هذه 
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المدعى عليه على المدعية قالت: الصحيح ما ذكرته، وهو لا يحسن عشرتي، وأطلب فسخ 
نكاحي منه، فجرى سؤالها: هل لديها بينة على ضرب المدعى عليه لها؟ قالت: ليس لدي 
سوى أولادي، هكذا أجابت، ثم جرى وعظ المرأة وتذكيرها بحرمة طلب الطلاق من غير 
على  الطلاق  عرض  جرى  ثم  الخلع،  طلب  على  فأصرت  بينهما  الصلح  ومحاولة  بأس،  ما 
الزوج فامتنع وأصر على بقاء زوجته في عصمته، ثم طلبت منهما اختيار حكمين فلم يتفقا 
على حكمين، وطلبا أن يتم تحكيم هيئة النظر في المحكمة بينهما فأمرت بإحالتها لهيئة النظر 
المعاملة من  المدعية والمدعى عليه وقد عادت  بينهما. وفي جلسة أخرى حضرت  للتحكيم 
هيئة النظر وبرفقها قرار هيئة النظر ذو الرقم ١٧٦/هـ في ١٤٣٤/٥/٢٥هـ، المتضمن ما 
بينهما ولم نتمكن من الصلح؛  بالطرفين في موعدين لمحاولة الصلح  أنه تم الاجتماع  نصه: 
وحيث إن المدعية تفيد أن المدعى عليه سيء العشرة، ولا يلتزم بمصاريف البيت والأبناء؛ 
لذا نرى أن الأصلح لهما أن يتفرقا دون عوض؛ حيث إن المدعية أبدت كراهيتها لزوجها 
بسبب سوء عشرتها الزوجية، وترفض البقاء معه، ونرى عدم إكراهها على ذلك، هذا ما تم. 

 انتهى. 
] عضو خبرة )...( توقيعه، وعضو خبرة )...( توقيعه، وعضو خبرة )...( توقيعه، رئيس 
هيئة النظر )...( توقيعه[. وبعرض قرار هيئة النظر على المدعى عليه قال: إنني لا أوافق على 
ما جاء فيه، ولا أرضى بفراق زوجتي المدعية، هكذا أجاب. وقد سألت المدعية: هل لديها 
بينة على أن المدعى عليه يضربها ويحبسها ويهددها بالقتل؟ قالت: ليس لدي بينة. وفي جلسة 
الطرفين عن  )...(، وقد سألت  المدعى  )...(، وحضر لحضورها  المدعية  أخرى حضرت 
المهر المسمى بينهما، فقالا: إن المهر المسمى مئة ألف ريال،  وذهب عبارة عن كرسي الشباب 
المعرا، وطقم دبي، وأربع  أبو ست دلعات، وطقم  أبو خمس دلعات، وكف ودرع الجزيرة 
الجميع عيار  تنورة، وهامة ودرم، وثلاث سباح، وعشرين خاتًما؛  وعشرين مجول، ومحزم 
واحد وعشرين، هذا هو المهر المسمى، هكذا قرر الطرفان، وقد سألت الطرفين عن الواصل 
من هذا المهر المسمى، فقالت المدعية: إن الواصل سبعون ألف ريال، ولم يصل من الذهب 
الذهب  من  تقدرون  ما  اشتروا  وقال:  ريال،  ألف  أربعين  عليه  المدعى  سلمنا  وإنما  شيء، 
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المتفق عليه فدفعنا ثمانية آلاف منها في حفل الزواج، وأغراض البيت، والباقي وقدره ثمانية 
وأربعة  مجاول  حبات  وست  ومحزم  قلادة  عن  عبارة  ذهبا  به  اشترينا  ريال  ألف  وثلاثون 
خواتم وحجل، وقد أخذ هذا الذهب كله ماعدا الخواتم، وخلص به دينا عليه؛ هكذا قررت 
واتفقت  نقدا،  ريال  ألف  سبعين  المهر  من  سلمت  إنني  بقوله:  عليه  المدعى  وقرر  المدعية 
معهم على أن أسلمهم أربعين ألف ريال عن الذهب المسمى، وسلمتهم الأربعين فلم يبق 
من المهر إلا ثلاثون ألف ريال، وقد تنازلت عنها المدعية بعد دخولي بشهرين، ولم آخذ شيئا 
ما  الصحيح  قالت:  المدعية  على  وبعرضه  عليه.  المدعى  أجاب  هكذا  المدعية،  ذهب  من 
ذكرت، ولن أتنازل عن شيء من المهر، هكذا أجابت، ثم قررت المدعية بقولها: إنني مستعدة 
بدفع سبعين ألف ريال مقابل أن يخالعني المدعى عليه، ولست مستعدة بدفع غيرها، هكذا 
قررت. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: لن أطلق مهما دفعت لي، هكذا قرر. وفي جلسة 
أخرى حضرت المدعية والمدعى عليه وقد جرت محاولة الصلح بين الطرفين، وجرى نقاش 
بين الزوجين، وكانت المدعية تطلب الطلاق، وتتحدث عن سوء عشرة المدعي لها، وتقول 
للمدعى عليه: لا أريدك؛ لأنك تضربني، وتسيء معاملتي، وإني أدعو عليك، وكان المدعى 
عليه يرد عليها، ويقول لها: لن أطلقك؛ لأني لم أسيء عشرتك، فردت عليه زوجته المدعية 
قائلة: إنك سيء العشرة، فأجابها الزوج المدعى عليه قائلا: ما تخافين الله )انلطسي(، هكذا 
تلفظ،  هكذا  منها،  وأجمل  منها،  أزين  بنت  الله  رزقني  عليه:  المدعى  قال  ثم  عليها،  تلفظ 
وكانت المدعية تلح على المدعى عليه بالطلاق، وتقول: لا أريدك؛ لأنك سيء العشرة، وأنت 
لا تهمك سوى الفلوس، هكذا تلفظت، فرد عيها المدعى عليه قائلا: ما اتقيتي الله في نفسك، 
وظفتك،  لأني  الله؛  خفت  ما  نعم،  عليه:  المدعى  فقال  الله،  تخاف  ما  المدعية:  له  وقالت 
أنتِ لأطلقك، ولكني أخاف يضيعون عيالي،  الدعوى  لو  وعزيتك، وأغنيتك، وقال لها: 
يهددها  عليه  المدعى  إن  تقول:  المدعية  وكانت  الطرفين،  بين  النقاش  فارتفع  تلفظ،  هكذا 
لو  عليه:  المدعى  فقال  للطلاق،  طلبها  سبب  هذا  وأن  عشرتها،  ويسيء  ويضربها،  بالقتل، 
الدعوى هي )لأحلتها حلتة خيشة(، ولكني خائف على عيالي، هكذا قال، وقال لها أيضا: 
لو الدعوى أنتِ لأطلقك، ولكن أخاف يضيعون عيالي، هكذا قال، علما بأن المدعية تلفظت 
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على المدعى عليه بقولها: يا كذاب عندما قال لها: إنني أذهب بك للعمل مجانا، فقالت: كذاب 
)ما توديني( إلا أنك مستفيد مني، وتأخذ مني ألفين شهريا، هكذا قالت، وجرت محاولة 
الصلح بين الطرفين، فقال المدعى عليه: أصلحنا، وأنا مستعد بألا أدخل عليها، هكذا قال، 
فقد قررت المدعية أن لديها بينة على إساءة المدعى عليه لعشرتها، وطلبت المهلة. وفي جلسة 
ف بها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي  أخرى حضرت المدعية برفقة المعرِّ
على  بينة  لي  أعلم  لا  إنني  بقولها:  المدعية  قررت  وقد  عليه،  المدعى  وحضر   ،)...( الرقم 
ألف  وخمسين  خمسة   )٥٥٠٠٠( له  أدفع  بأن  مستعدة  وإنني  ذكرتها،  التي  الفسخ  مبررات 
ريال، وهو نصف ما دفعه لي من المهر، وأنا أبرئه من باقي المهر الذي لم يدفعه لي من ذهب 
الزوجين  بين  قررت، وقد جرت محاولة الإصلاح  منه، هكذا  نكاحي  مقابل فسخ  وغيره 
فأصرت المدعية على طلب الفسخ، وأصر المدعى عليه على طلب انقيادها فعرضت عليه أن 
يطلقها، ولعل الله أن يبدله خيرا منها، فقال: بالنسبة لها فإني قد حسيت بأنها عدوة لي؛ وذلك 
لأنها تلفق علي اتهامات، وتدبلج علي تسجيلات كاذبة من أجل الطلاق، ولكني أخاف أن 
تقدم من دعوى  ما  فبناء على  اطلقها، هكذا قرر؛  فلن  إذا طلقتها؛ ولذلك  يضيع أولادي 
سوء  من  ادعته  ما  بسبب  عليه  المدعى  زوجها  من  نكاحها  فسخ  طلبها  المتضمنة  المدعية 
طلاقها؛  ورفضه  ذلك،  عليه  المدعى  ولإنكار  ذلك؛  وغير  لها،  وضربه  وألفاظه،  أخلاقه، 
ونظرا إلى أن المدعية لم تحضر بينة على ما ذكرته من مبررات الفسخ، ونظرا إلى أنه قد جرت 
محاولة الإصلاح بين الزوجين باستمرارهما مع بعض، أو بالطلاق فلم تحصل نتيجة؛ ونظرا 
حكمين،  على  اتفاقهما  لعدم  بينهما  للتحكيم  النظر  هيئة  إلى  الطرفين  إحالة  جرت  أنه  إلى 
وطلبهما تحكيم هيئة النظر؛ ولأن هيئة النظر بالمحكمة قررت أن الأصلح هو التفريق بينهما 
دون عوض، ونظرا إلى أنه يتوجه التفريق بينهما، ولكن لا يتوجه كونه دون عوض؛ لأنه لم 
يثبت كون الشقاق والإضرار من الزوج وحده، وإنما ظهر أن الإساءة والشقاق من الزوجين 
معا، وذلك من خلال النقاش الذي جرى بينهما في الجلسة السابقة، وتلفظ كل واحد منهما 
على الآخر؛ حيث كانت الزوجة تدعو على زوجها، وتتهمه بسوء العشرة فيرد عليها الزوج 
الطلاق،  وطلبت  الرفض،  منها  حصل  الزوجة  أن  كما  وبإسكاتها،  أيضا،  عليها  بالدعاء 
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والزوج حصل منه ما يدل على عدم رغبته التامة فيها، وأنه إنما يمسكها من أجل أولادها، 
وأنه رزقه الله غيرها، وقد ذكر أنها أصبحت عدوة له، ومن ذلك يظهر أن الإساءة والشقاق 
والظلم حصل من الزوجين معا، وإذا كان الأمر كذلك فتكون الفرقة بنصف المهر. ينظر 
التحكيم في الشريعة الإسلامية لابن خنين: ص ٢٦٩، وقرار هيئة النظر بكون التفريق بدون 
عوض لا وجه له وليس بملزم لأنهم أهل خبرة ولا يؤخذ بكلامهم إذا استوجب الرد. ينظر 
التحكيم في الشريعة الإسلامية لابن خنين ص ١٩٩؛ ونظرا إلى أن الزوجة وافقت على دفع 
نصف ما دفعه له زوجها، وإبرائه من باقي المهر مقابل الفسخ؛ ونظرا إلى أنه ظهر أن الزوجة 
لا تريد زوجها، وطال أمد النزاع بينهما وبقاء الزوجة هذه المدة دون فسخ نكاحها، وجعلها 
ناشزا فيه ضرر عليها، والضرر مرفوع في الشريعة، وقد نهى الله عز وجل عن إمساك النساء 
الضرر  هذا  رفع  مشروعية  على  السنة  دلت  وقد  ضرارا(،  تمسكوهن  )ولا  فقال:  ضرارا، 
بالفرقة لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته: خذ الحديقة 
عن  عليه  المدعى  امتنع  وقد  الوجوب  الأمر  في  والأصل  البخاري.  رواه  تطليقة.  وطلقها 
الحاكم؛  عنه  استوفاه  أدائه  من  وامتنع  شيء  عليه  وجب  ومن  عليه  واجب  وهو  الطلاق، 
لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية )...( من زوجها المدعى عليه )...( على عوض، وهو 
خمسة وخمسون ألف ريال تدفعها له مع إبرائه من باقي مهرها عليه الذي لم يدفعه لها، وبذلك 
قضيت، وقد سلمت الزوجة المبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال بموجب الشيك المصرفي 
ذي الرقم ١٦١٦٧٠٣٦ في ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، المسحوب على مصرف )...( لأمر المدعى 
عليه، وأبرأت المدعية المدعى عليه من باقي مهرها قائلة: أبرأتُ المدعى عليه من باقي مهري 
الذي لم أستلمه من ذهب وخلافه؛ وذلك  مقابل هذا الفسخ، هكذا قررت، وقد أفهمت 
الطرفين بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى فلا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد 
مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها ابتداء من تاريخ 
هذا  بعد  بعض  يقربا  ألا  الطرفين  وأفهمت  حيض،  ثلاث  الحيض  ذوات  في  وهي  اليوم، 
الفسخ، وألا تستقبل المدعية الخطاب حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، وأفهمت 
المدعى عليه أن بإمكانه استلام المبلغ إذا اكتسب الحكم القطعية، وإذا لم يستلمه فسوف يودع 
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في بيت مال المحكمة لحين حضوره واستلامه. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية 
القناعة به، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف، واستعد 
بتقديم لائحة اعتراضية فجرى تسليمه صورة من الصك هذا اليوم، وأفهم بأن عليه تقديم 
اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم، فإن لم يقدم اللائحة خلالها سقط 
حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/٠٢هـ.

على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٨٦٩٨٣ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٤٤١٧٣٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ وفي 
يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/١٢/١٦هـ افتتحت الجلسة وقد عادت إلينا المعاملة من محكمة 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ،  في   ٣٤٣٤٤٩٩٢ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  بالقصيم،  الاستئناف 
المتضمن ما نصه بعد المقدمة: وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة لوحظ بالأكثرية الآتي: أولا/ لم يرفق فضيلته صورة موثقة من عقد النكاح، ويفهم 
الطرفين بأنه سيجري التهميش على الوثيقة بما تضمنه الحكم بعد اكتسابه القطعية. ثانيا/ 
لم نجد أن فضيلته عرض على المدعى عليه أن يفارق زوجته على العوض الذي أحضرته، 
وعرض العوض عليه لاستلامه فإن رفض فيصار إلى إيداعه في بيت المال. ثالثا/ أفهم فضيلته 
المدعية بأن عليها العدة بقوله: )إن عليها العدة حسب حالها ابتداءً من تاريخ اليوم، وهي 
من ذوات الحيض ثلاث حيض(، وهو لم يسألها عن حالها: هل هي حائل وتحيض أم ماذا ؟ 
فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإلحاق ما يجريه في الضبط والصك وسجله، ثم اعادة المعاملة 
الملاحظة  عن  الاستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  انتهى،  لازمها.  لإكمال 
اكتسابه  بعد  بما تضمنه الحكم  الوثيقة  اللازم، وسوف يهمش على  إكمال  بأنه جرى  الأولى 
القطعية، وعن الملاحظة الثانية أجيب بأنه جرى عرض الفراق على المدعى عليه بعوض أو 
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دون عوض فرفض مرارا، وأصر على طلب الحكم عليها بالانقياد، وأصرت هي على طلب 
الفسخ، وتم إفهام المدعى عليه أنه بإمكانه استلام العوض، وأنه إذا لم يستلمه فسوف يودع 
الثالثة  الملاحظة  بالمقصود؛ وعن  المال حتى حضوره واستلامه وهذا كاف وواف  بيت  في 
أجيب بأنه تم إفهامها بأن العدة على حسب حالها والعمل على ذلك في غالب صكوك إثبات 
الطلاق؛ لأن المرأة هي المخاطبة بالعدة، وجرى إفهامها بعدة غالب النساء وهي الحيض، 
هذا ما أجيب به، ولم يظهر لي خلاف ما أجريته، وأمرت بإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف 
لإكمال لازمها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/١٢/١٦هـ.
على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٨٦٩٨٣ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٤١٧٣٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، 
أجاب  ما  على  وبالاطلاع  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/١٧هـ،  الأربعاء  يوم  وفي 
الضبط  أن فضيلته ألحق في  نجد  لم  أولًا:  يلي،  ما  الذكر لوحظ  آنف  القرار  به فضيلته على 
والصك قرار الدائرة ذا الرقم ٣٤٣٦٨٢٧٩ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، كما أن فضيلته 
ذكر في الضبط والصك رقم قيد وتاريخ المعاملة، وهو للمعاملة وقت إحالتها إليه وليس 
الثالثة وهو  ثانياً: جواب فضيلته على الملاحظة  لقيدها بعد عودتها من محكمة الاستئناف. 
له،  وجه  ولا  مستقيم،  فغير  الحيض(،  وهي  النساء  غالب  بعدة  إفهامها  جرى  )أنه  قوله: 
فكيف لو كانت حاملًا أو لا تحيض؟ فهل ستعتد بالحيض حسب إفهام فضيلته؟ والمتعين 
ما  ما ذكر، وإلحاق  بعد معرفة حالها. فعلى فضيلته ملاحظة  بنوع عدتها  إفهامها  أن يكون 
يجريه بالضبط والصك وسجله، ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها، والله الموفق. انتهى. وقد 
المشار  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  في   ٣٤٣٦٨٢٧٩ الرقم  ذي  الدائرة  قرار  على  الاطلاع  جرى 
إليه، فإذا هو يتضمن أن المعاملة أعيدت من فضيلة رئيس محكمة عنيزة لكوني في إجازة حين 
ورودها وقرار الدائرة بالأكثرية أن على حاكم القضية الإجابة عن قرار الدائرة بعد عودته 
من الإجازة. انتهى، كما أن المعاملة قيدت لدينا بعد ورودها أول مرة من محكمة الاستئناف 
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للمرة  برقم ٣٤٢٤٢٥٧٦٠ في ١٤٣٤/١١/٩هـ، ثم قيدت بعد ورودها من الاستئناف 
الثانية برقم ٣٤٢٦٤٤٢٨٤ في ١٤٣٤/١٢/٤هـ، ثم قيدت بعد ورودها من الاستئناف 
الأولى،  بالملاحظة  يتعلق  ما  هذا  ١٤٣٥/١/٧هـ،  في   ٣٤٢٦٤٤٢٨٤ برقم  الثالثة  للمرة 
وأما ما يتعلق بالملاحظة الثانية فقد حضرت المدعية في هذه الجلسة وأفادت بقولها: إنني من 
ذوات الحيض، ولست حاملا، وقد فهمت عدة ذوات الحيض التي جرى إفهامي بها، هكذا 
قررتُ، وجرى إلحاقه حتى لا يخفى، وما زلت على ما حكمت به، وأمرت بإعادة المعاملة 
لمحكمة الاستئناف بالقصيم لإكمال لازمها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم )٣٤٢٦٤٤٢٨٤( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، 
المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٤٢٦٤٤٢٨٤( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، الخاصة بدعوى/

المنتهية  عليه،  المدعى  زوجها  من  نكاحها  فسخ  المدعية  طلب  بشأن  ؛  ضد/)...(   )...(
بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة؛ المسجل برقم )٣٤٣١١٣٤٦( 
عليه  المدعى  من  المدعية  نكاح  بفسخ  فضيلته  حكم  والمتضمن  ١٤٣٤/٩/٢هـ،  وتاريخ 
على عوض، على النحو المفصل فيه، وقد سبقت منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك 
بناءً على قرارنا ذي الرقم )٣٤٣٨٧٧٧٣( والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ قررنا المصادقة على 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الأخير،  الإجراء  بعد  فضيلته  به  ماحكم 

وصحبه وسلم.
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 4راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٥١٠٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٠٥٢١ 

فقخانكاحا-اسوءاعشرةا-اضرباتلزوجةاوحبقهاا-اإنكاراتلدعوىا-اعدماتلبينةا-ايمينا
تلزوجةا-ابعثاحكمينا-ا بها-انشوزا تلإلزتما إبهاما-اعدماصحةا فيها تلنفيا-اصمحاسابقا

تقديلاسيمةاتلعوضا-افقخاتلنكاحاعلىاعوضا-اتلعدةاتلشرعية.

.Z{|}zy]لا-سولهاتعالىل
.Z0/.-,]٢ا-سولهاتعالىلا

 YXWVUTSRQPON] تعالىلا را-سولها
.Z_^[\]Z

4ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)الااضرراولااضرتر(.
را-مااورداعناتبناعباسارضياتللهاعنهمااساللا)جاءتاتملأةاثابتابناسيسابناشماسا
إلىاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملافقالتلاياارسولاتللهامااأنقلاعلىاثابتافياديناولااخمقا
إلااأنياأخافاتلكفلافياتلإسلام،افقالارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسمللاأتلديناعميها

حديقاهاسالتلانعل،افلدتاعميه،افأمله،اففارسها(.
اا-مااورداعناتبناعباسارضياتللهاعنهمااساللا)بعثتاأنااومعاويةاحكميناسالامعمللا
بمغنياأناعثمانابعثهما،اوساللاإنارأيامااأناتجمعااجمعاما،اوأنارأيامااأناتفلسااففلسا(.

٧ا-مااروياعناعبيدةاتلقممانياأنهاساللا)جاءارجلاوتملأةاإلىاعرامعاكلاوتحدامنهماافئاما
مناتلناس،افأملهل،افبعثوتاحكماامناأهمهاوحكماامناأهمها...اإلخا(.
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٨ا-مااأخلجهاتلطبريافياتفقيرهاعناتبناعباسارضياتللهاعنهماافياتلحكميناأنهاساللا)افإنا
تجامعاأملهمااعلىاأنايفلسااأوايجمعاافأملهمااجائزا(.

٨ا-مااجاءافيافاوىادتراتلإفااءاتلمصريَّهةاذتتاتللسلِا)ر٨٨ر(افيا9ر/٢ل/رلر٢م،امنا
وجةِا اتلزَّه اافياظاهلهااتسايثاقٌالحقِّ أنل” تلماعارفاعميهافياصياغةِاتلقائمةِابيناتلنَّهاسِ،اأنهَّه

وجِ..اإلخ”. تحتايدِاتلزَّه

لأنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
يحبسها بلا طعام وشراب، ويضربها باستمرار ما أدى إلى موت جنينها، وبعرض الدعوى 
بينهما  تم  صلح  بمحضر  إلزامه  المدعية  فطلبت  والحبس،  الضرب  أنكر  عليه  المدعى  على 
إلا أن القاضي قرر أن فيه إبهاما، فلا يصح الإلزام به، فأصرت المدعية على دعواها بطلب 
الفسخ، ولم تقم بينة على دعواها، وطلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأداها طبق 
ما طلب منه؛ ونظراً لنشوز الزوجة فقد قرر القاضي بعث حكمين بين الزوجين فرأيا التفريق 
بينهما على عوض، فجرى تقدير العوض بالنظر إلى المهر المعجل مضافاً له نصف تكلفة قائمة 
الزواج التي اشتراها الزوجان مناصفة بينهما إضافة إلى تنازل المدعية عن مؤخر الصداق، ثم 
حكم القاضي بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه على العوض المذكور، وأفهمها بأن عليها 

العدة الشرعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ فتحت الجلسة 
ف بها من  وفيها حضرت /)...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، والمعرَّ
قبل )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وادعت على الحاضر معها )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( )... الجنسية( يحمل 
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المنورة  بالمدينة  العدل الأولى  الصادرة من كتابة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  الإقامة ذات 
وإقامة  بالمحاكم  المطالبة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  في   ٣٥١٠٣٩١١ برقم 
جميع  في  الجلسات  وحضور  عليها،  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى 
الدعاوى لدى جميع المحاكم، قائلة في تحرير دعواها عليه: لقد تزوجت موكل هذا الحاضر 
بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٤م بولاية والدي على مهر مؤخر قدره خمسة عشر ألف جنيه، وهو 
أن  الله  منه، وقدر  وأنا حامل  باستمرار  المنزل بلا طعام ولا شراب، ويضربني  يحبسني في 
يموت الجنين، أطلب إلزامه بفراقي، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب 
قائلًا: ما ذكرته المدعية في دعواها من الزواج والحمل صحيح، وما عداه غير صحيح، هذه 
إجابتي، ثم قررت المدعية قائلة: إنني اصطلحت مع المدعى عليه أصالة في قسم الصلح بهذه 
الرقم  الصلح ذي  قسم  رئيس  كتاب  اطلاعي على  جرى  ثم  به،  إلزامه  وأطلب  المحكمة، 
٣٥١٧٣٣٢١ في ١٤٣٥/١/٢١هـ، وبرفقه محضر الصلح، ونصه كالآتي: )فقد حضر لدينا 
في قسم الصلح: )...( ضد )...( وبعد الاستماع لأصل المشكلة بينهما، وبعد عدة مداولات 
لزوجته  ويعطي  المؤخر،  عن  تنازلها  مقابل  زوجته  الزوج  يطلق  أن  على  اصطلحا  للصلح 
قائمة المنقولات الموجودة في سكن الزوجية مع عدم تبديلها، ويسلم الزوج لزوجته ذهبها، 
وهي محبس ودبلة والبطاقة الشخصية المصرية، وشريحة الجوال الخاص بها، كما تعهد الزوج 
بمسح جميع الصور الخاصة بزوجته الموجودة بجهاز الكاميرا والكمبيوتر وتتنازل هي عن 
في  مستقبلية  دعوى  أي  عليه  تقيم  وألا  والتحقيق،  الادعاء  في  عليه  أقامتها  التي  القضايا 
بينهما، وعلى ذلك تم  الموضوع نفسه في مصر، ويكون هذا الصلح منهياً لجميع الخلافات 
الصلح والاتفاق، والله أعلم؛ لذا حرر في ١٤٣٥/١/٢١هـ. الزوجة )...( توقيعها. الزوج 
)...( توقيعه. الكاتب )...( توقيعه. عضو )...( توقيعه. رئيس قسم الصلح )...( توقيعه(. 
اهـ نصه. وبعرضه على المتداعيين وافقت عليه المدعية. أما المدعى عليه فأجاب قائلًا: إن 
موكلي قد وقع على هذا الصلح، لكنه كان مكرهاً، وصيغة الإكراه هو أنه أثناء جلوسه في 
قسم الصلح كان شخص من السفارة المصرية يتصل على موكلي، ويقول له: خلص الموضوع 
بنفس  وأكرهه  آخر  شخص  عليه  يتصل  ثم  لك،  ونسوي  بمصر،  لك  نصنع  سوف  وإلا 
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الزوجية  بيت  إلى  بالرجوع  إلزامها  ويطلب  زوجته،  في  يرغب  وموكلي  تقريباً،  الصيغة 
والطاعة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: لا صحة لما ذكره المدعى 
إفهامه  جرى  فقد  والصلح  الإقرار  حق  وكالته  له  تخول  لا  عليه  المدعى  ولأن  ألبته؛  عليه 
بإحضار موكله، أو تعديل وكالته، ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية 
ف بها من قبل والدها )...( )... الجنسية( بموجب الجواز ذي الرقم )...(، وحضر  والمعرَّ
لحضورهما المدعى عليه أصالة )...( )... الجنسية( يحمل الإقامة ذات الرقم )...(. وبتلاوة 
بتاريخ  بها  زواجي  من  المدعية  ذكرته  ما  قائلا:  أجاب  أصالة  عليه  المدعى  على  الدعوى 
٢٠١٣/٨/١٤م بولاية والدها على مهر مؤخر قدره خمسة عشر ألف جنيه صحيح. أما ما 
ذكرته من حبسي لها في المنزل بلا طعام ولا شراب، وضربي لها باستمرار فغير صحيح. أما ما 
جاء في محضر الصلح فقد وقعت عليه في قسم الصلح مكرهاً؛ وذلك بأن مندوب السفارة 
ضربت  بأنني  اتهموني  اسمه  باقي  أعرف  ولا   ،)...( واسمه  أختها  زوج  وقريب   ،)...(
السجن،  من  أخرجوني  ثم  أيام،  خمسة  وسجنوني  الهيئة،  في  معي  التحقيق  تم  ثم  زوجتي، 
بسجنك،  نقوم  فسوف  رفضت  وإن  نسجنك،  لن  الطلاق  على  وقعت  إذا  لي:  وقالوا 
وترحيلك، وهم قادرون على فعل ما هددوني به، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعية 
أجابت قائلة: لقد اشتكيت المدعى عليه في الشرطة بسبب ضربه لي، ثم أحيلت القضية لهيئة 
التحقيق والادعاء العام، ثم أمر المحقق بسجنه خمسة أيام، ثم أطلق سراحه ولا أعلم هل تم 
تهديده بالسجن من قبل )...( أم لا؟ هذه إجابتي؛ ولأن الصلح المدون في الجلسة الأولى في 
بعض بنوده إبهام، ولا يصح الإلزام بشيء مبهم، فجرى عرض ذلك على المدعية فأصرت 
على مطالبتها، ثم قررت قائلة: إنني لا أرغب في إثبات الصلح، وأطلب إلزام المدعى عليه 
بفسخ نكاحي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إنني لا زلت على 
فأجابت  دعواك؟  على  بينة  ألك  المدعية:  سؤال  جرى  ثم  أجاب،  هكذا  الصلح،  إنكاري 
قائلة: ليس لدي بينة، وأطلب يمينه على عدم حبسه لي، وضربه. وبعرض ذلك على المدعى 
عليه بعد تخويفه من الله ومن مغبة اليمين الكاذبة استعد بأدائها، وحلف قائلا: والله العظيم 
الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه بأنني لم أحبس المدعية )...( هذه الحاضرة في منزلها بلا 
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طعام ولا شراب، ولم أضربها مطلقاً، والله العظيم، هكذا حلف، ثم جرى تذكير الزوجة 
بعظم حق الزوج، وأن عليها الصبر والطاعة فيما أوجبه الله عليها تجاه زوجها، وأن تقابل 
إساءته بإحسانها إليه، وخدمتها له، وأن رابطة الزواج بينهما تقتضي الديمومة والاستمرار، 
ومن مصلحتها البقاء زوجة له ولو غمطها بعض حقوقها، وتذكيرها بما شرع الله من حقوق 
الزوج، ووجوب طاعته، وما يترتب على الطلاق من تفريق الأسرة، وبوار المرأة بسبب تقدم 
يترفع عن  بأن  الزوج ووعظه  تذكير  ثم جرى  الفسخ،  رأيها، وطلبها  سنها، فأصرت على 
مما  زوجته  ظلم  الشجاعة  ولا  الشهامة،  ولا  المروءة،  من  ليس  وأنه  حقوقها،  المرأة  غمط 
أن عليها  بالحسنى، فكما  يعامل زوجته  أن  منه  المرجو  يحملها على الخلاف والشقاق، وأن 
واجبات نحوه فلها حقوق عليه، وما وصلت إليه حال الحياة الأسرية مع زوجته يستوجب 
النظر في تسريحها رعاية لحالها، وأن هذا من مقتضى ما أمر الله به بقوله: “ فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان”، وأن من الإحسان إجابة الزوجة إلى طلبها إذا تعذرت العشرة، وأن 
المرء لا يرضى لقريبته أن يصل حالها إلى هذا الوضع، ثم لا يسرحها زوجها، فأصر على رأيه، 
وقال: إنني لا يمكن أن أطلقها مهما كانت الظروف، وأنا مستعد بالقيام بحقوقها، ولست 
عرض  جرى  ثم  يصطلحا،  فلم  الطرفين  على  الصلح  عرض  جرى  ثم  بطلاقها،  مستعداً 
الحكمين عليهما فاختارا لجنة الإصلاح بهذه المحكمة، وعليه فقد قررت بعث المتخاصمين 
إلى لجنة الإصلاح في هذه المحكمة لمحاولة الصلح بينهما فإن تعذر الصلح بينهما فالتحكيم، 
ف  الطرفان والمعرِّ الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ فتحت الجلسة وفيها حضر  وفي يوم الأحد 
والتاريخ   ٣٥١٧٣٣٢١ الرقم  ذو  الصلح  قسم  رئيس  خطاب  وردنا  وقد  أعلاه،  بالمرأة 
لأصل  الاستماع  وبعد  بالزوجين،  الاجتماع  جرى  )إنه  المتضمن:  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، 
المشكلة بينهما، وبسماع دعوى المرأة قالت: إنها تدعي على زوجها بأنه يحبسها في المنزل بلا 
طعام ولا شراب، ويضربها باستمرار وهي حامل منه، وقدر الله أن يموت الجنين، وتطلب 
إلزامه بفراقها. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية في دعواها غير 
فأنا لم أضربها، ولم أحبسها، وأنا متمسك بها، وقد خسرت كثيراً لأجل زواجي  صحيح، 
للصلح،  حلول  عدة  عليهما  وعرضنا  للصلح،  جلسات  عدة  معهما  جلسنا  وحيث  منها؛ 
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طلب  على  أصرت  لكنها  الطلاق،  عواقب  لها  وبينا  زوجها،  إلى  بالرجوع  المرأة  ونصحنا 
الطلاق، وفسخ نكاحها منه. وبعرض ذلك على الزوج قال: أنا متمسك بها، وحريص على 
أو  بمعروف  )فإمساك  تعالى:  الله  بقول  وذكرناه  نصحناه،  وقد  الزوجية،  لبيت  إرجاعها 
تسريح بإحسان(، وطلبنا منه أن يسرحها بإحسان، ولعل الخير في غيرها، ولكنه أصر على 
وحيث  وحقوقها؛  بواجباتها  بالقيام  مستعد  بأنه  وأفاد  الظروف،  كانت  مهما  طلاقها  عدم 
الصلح  مداولات  وبعد  الزوجين،  بين  التحكيم  الأمر  واقتضى  الصلح،  الطرفان  رفض 
والجلوس معهما مجتمعين ومتفرقين نرى أن يفرق بينهما على أن تتنازل الزوجة عن مؤخر 
الصداق وقدره خمسة عشر ألف جنية مصري، وأن تعيد له مبلغ عشرة آلاف جنية مصري 
مقابل فسخ نكاحها(. اهـ نصه. وبعرضه على الطرفين وافقت عليه المدعية ولم يوافق المدعى 
يلزمه  بأنه  إفهامه  ثم جرى  أقبل فسخها،  زوجتي، ولا  أرغب في  إنني  قائلًا:  وقرر  عليه، 
مخالعة زوجته شرعاً فرفض، ثم كررت عليه ثلاثاً فرفض، ثم سلمت المدعية لنا مبلغ عشرة 
آلاف جنيه، وقررت أنها من ذوات الأقراء؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما 
قرره الحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الزوجين من التفريق بينهما، والذي تراه اللجنة أن 
كل  ولإصرار  وتوجيههما،  وعظهما  من  تم  ولما  مصري،  جنيه  آلاف  عشرة  العِوض  يكون 
تعالى:  قوله  ولعموم   ،Z0/.-,] تعالى:  ولقوله  رأيه  على   منهما 

\]  Z  YXWVUTSRQPON]
]^_Z؛ ولما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن 
قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين 
ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه 
حديقته، قالت: نعم، فردت عليه، فأمره، ففارقها(؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر 
ولا ضرار(؛ ولما رواه النسائي وعبدالرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )بعثت أنا 
ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما، وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن 
محمد بن  عن  والبيهقي  والشافعي  والنسائي  قطني  الدار  رواه  ولما  ففرقا(؛  تفرقا  أن  رأيتما 
سيرين عن عبيدة قال: )جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم 
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فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن 
رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه 
ولي، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت 
به(. قال ابن حجر: إسناده صحيح؛ ولما أخرجه الطبري في تفسيره: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في الحكمين أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز؛ ونظراً إلى 
أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من 
المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية 
والجسدية على الزوجين؛ ونظراً لأن بقاء المدعية ناشزًا أمر غير محمود شرعاً مع ما ينشأ عنه 
من الظلم والإثم والقطيعة بين الأسر، وتوليد العداوة والبغضاء؛ لذا فقد أفهمت المدعى 
عليه بأنه يجب عليه طلاق المدعية، أو مخالعتها على عِوض عشرة آلاف جنيه مصري، وتنازلها 
عن مؤخر الصداق، وقدره خمسة عشر ألف جنيه فأصر على امتناعه؛ لذا فقد حكمت بفسخ 
مؤخر  عن  وتنازلها  مصري،  جنيه  آلاف  عشرة  عِوض  على   )...( زوجته  من   )...( نكاح 
وهي  الشرعية،  العدة  عليها  بأن  المدعية  وأفهمت  جنيه،  ألف  عشر  خمسة  وقدره  الصداق 
الطرفين  على  ذلك  وبعرض  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.  الموافق  اليوم  من  اعتباراً  حيض  ثلاث 
قررت المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف مع 
لائحة اعتراضية، فأجبته لطلبه وأفهمته بأن له استلام نسخة من الحكم هذا اليوم، وأنه إذا 
يسقط،  الاعتراض  في  حقه  فإن  الاعتراضية  لائحته  يسلم  ولم  غد  من  يوماً  ثلاثون  مضى 
حتى  تتزوج  بألا  المدعية  إفهام  وجرى  به،  وأستعد  ذلك،  ففهم  القطعية  الحكم  ويكتسب 
يكتسب الحكم القطعية، وقررت إيداع العِوض في بيت مال هذه المحكمة إلى حين طلبه من 
المدعى عليه، والتهميش على عقد النكاح. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ا بعد، فقد عادت إلينا المعاملة  لام على من لا نبيَّ بعده، أمَّ لاة والسَّ الحمد لله وحده، والصَّ
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في   )٣٥١٧٣٣٢١( الرقم  ذي  بالخطابِ  رةِ  المنوَّ المدينةِ  في  الاستئنافِ  محكمةِ  من 
دِ بأساسِ المحكمةِ برقم )٣٥١٧٣٣٢١( في ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ،  ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ، المقيَّ
ادر من دائرةِ  وقيِّد لدينا برقمِ )٣٥١٧٣٣٢١( في ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ، وبرفقها القرار الصَّ
رةِ برقم )٣٥٢٦٤١٤٤(  ةِ الأولى في محكمةِ الاستئنافِ بمنطقةِ المدينةِ المنوَّ خصيَّ الأحوالِ الشَّ
والُحكمِ،  المعاملةِ،  أوراقِ  كاملِ  وبدراسةِ  منه:”  الحاجةِ  ونصُّ  ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ،  في 
بالإجابةِ عن  ةِ  القضيَّ ناظرِ  تكليفِ  ةِ  بالأكثريَّ ر  تقرَّ ةِ،  وصورةِ ضبطهِ، واللائحةِ الاعتراضيَّ
وهم:  رةِ  المنوَّ المدينةِ  في  الاستئنافِ  قضاةِ  الفضيلةِ  أصحابِ  من  ع  الموقَّ اهـ.  الملاحظاتِ”. 
“ختمٌ  قاضي استئناف/ )...( ــ لي وجهة نظر ــ”ختمٌ وتوقيعٌ”. قاضي استئناف/ )...( 
وتوقيعٌ”. قاضي استئناف/ )...( “موقع على الأصلِ ومجازٍ”، كما وردني سابقًا قرار صادر 
منه:”  الحاجةِ  ونصُّ  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ،  في   )٣٥٢٣١٢٨٥( برقمِ  نفسِها  ائرةِ  الدَّ من 
ةِ إعادتها لفضيلةِ  رت بالأكثريَّ ةِ، تقرَّ كِ، وصورةِ ضبطهِ، واللائحةِ الاعتراضيَّ وبدراسةِ الصَّ
كِ. ثانيًا/ وجود نقص في  حاكمها؛ لملاحظةِ ما يلي: أولا/ أنَّ رقم الإحالةِ لم يُذكر في الصَّ
م في العرف لديهم بمصر، هو  عى عليه ذكر في اللائحةِ أنَّ المقدَّ بطِ. ثالثًا/ أنَّ المدَّ صورةِ الضَّ
قة، وأنَّه أثثها حسب البيانِ المرفقِ، وأنَّ قيمة التأثيث أكثر من مبلغِ التَّعويضِ، كما  تأثيث الشِّ
العرف في عقودِ  رابعًا/  ذلك.  مناقشةِ  استقدمها، ولابد من  وأنَّه  لها شبكة،  م  أنَّه سلَّ ذكر 
من  واحد  كل  يخص  ما  ويوضح  المهرِ،  من  بالأثاثِ  والبيان  الوثيقة  أنَّ  ةِ  المصريَّ واجِ  الزَّ
المدينةِ  ع من أصحابِ الفضيلةِ قضاةِ الاستئنافِ في  نةٍ”. اهـ. الموقَّ البيِّ وجيِن، فلابد من  الزَّ
رةِ وهم: قاضي استئناف/ )...( ــ لي وجهة نظر ــ”موقع على الأصلِ ومجازٍ”. قاضي  المنوَّ
أجيب  وعليهِ  وتوقيع”؛  “ختم   )...( ائرة/  الدَّ رئيس  وتوقيع”.  “ختم   )...( استئناف/ 
أصحاب الفضيلةِ قضاةِ الاستئنافِ ــ وفقهم الله ــ بما يلي: أولا/ لم أذكر رقم الإحالةِ في 
ةِ.  ةِ، ولوائحهِ التَّنفيذيَّ عيَّ ةِ ذات الرقم )١٦٤( من نظامِ المرافعاتِ الشرَّ كِ تمشيًا مع المادَّ الصَّ
تأثيث  أنَّ  ثالثًا/  عوى.  الدَّ بإرفاقِ نسخة كاملة من ضبطِ  الكاتب المختصِّ  تنبيه  تمَّ  ثانيًا/ 
بكةِ  الشَّ على  موقعها  في  المصريَّة  الإفتاء  دار  أصدرت  فقد  المرفقِ،  البيانِ  حسب  قةِ  الشِّ
ن:” أنَّ المتعارفِ عليهِ  لة برقمِ )٣٨٨٥( في ٢٠١٠/١٢/٠٩م، تتضمَّ ةِ فتوى مطوَّ العنكبوتيَّ
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عى  وجِ، فإن ادَّ وجةِ تحت يدِ الزَّ ا في ظاهرها استيثاقٌ لحقِّ الزَّ في صياغةِ القائمةِ بين النَّاسِ، أنهَّ
هودِ،  وج كون القائمةِ أو بعضها مهرًا، وثبت ذلك بما يثب به الحقَّ قضاءً بالبيِّناتِ، أو الشُّ الزَّ
ه عند  وجةِ حينئذٍ ردَّ أو القرائنِ التي يطمئن القاضي إلى صحتها، حُكم له به، ويجب على الزَّ
عوضًا  كونهِ  إلى  دينًا  كونهِ  عن  حينئذٍ  لخروجهِ  وقضاءً؛  إفتاءً  بهِ  المعمولِ  بموجبِ  الُخلعِ؛ 
د. وأما إن لم يثبت ذلك عند القاضي،  للبضعِ، ومقابلا للتَّسليمِ، فكان بذلك مهرًا واجب الرَّ
عى عليهِ، ألكَ بيِّنة على أنَّ  وجةِ”. اهـ. رابعًا/ جرى سؤال المدَّ ا تكون حقًا خالصًا للزَّ فإنهَّ
عيةِ، أو سلَّمت قيمته لها مما يجعله مهرًا؟ فأجاب قائلا: إنَّ الأثاث  قة اشتريته للمدَّ أثاث الشِّ
عية ووالدها وثلاثة من إخوتها إلى  ن في قائمةِ المنقولاتِ كنت أنزل قبل العقدِ مع المدَّ المدوَّ
وقِ، ونشتري الأثاث سويًا، ثمَّ دفعتُ نصفه، ودفعت هي النِّصف الآخر، هكذا أجاب.  السُّ
عى عليه بعضه صحيح، وبعضه غير  عية، أجابت قائلةً: ما ذكره المدَّ وبعرض ذلك على المدَّ
المنقولات اشتركنا في جزءٍ منها مناصفةً، وبعضها اشتريتها  قائمة  أنَّ  حيح  صحيحٍ، والصَّ
بنفسي، ولم يشاركني فيها، وهي رقم )١٠( عبارة عن لحافٍ واحدٍ بثمنٍ قدره مئة )١٠٠( 
بثمنٍ قدره خمسمئة )٥٠٠( جنيه، ورقم  جنيه، ورقم )١٢( وهو عبارة عن مفرشِ سريرٍ 
)٢٦( وهو عبارة عن أطقمِ أدواتِ مطبخٍ شاملةٍ بثمنٍ قدره ألفان وخمسمئة )٢٥٠٠( جنيه، 
عى  عى عليه مناصفةً، هكذا أجابت. وبعرضِ ذلك على المدَّ والباقي مشتركٌ بيني وبين المدَّ
بكة؟ ومتى  عى عليه، عن ماهيَّة الشَّ عليه، صادق عليه جملةً وتفصيلا، ثمَّ جرى سؤال المدَّ
متها لها قبل العقدِ بعشرةِ )١٠( أيامٍ، وهي على النحو التالي:  مها؟ فأجاب قائلا: إنَّني سلَّ سلَّ
أولا/ دبلة لوكس عيار )١٨( بوزنِ ثلاث )٣( جرام وخمسمئة )٥٠٠( ملجرام، فئة )٢٥٦ ، 
٥( بثمنٍ قدره تسعمئة وستين )٩٦٠( جنيهًا، من محلِ مصوغاتِ ومجوهراتِ )...(. ثانيًا/ 
خاتم عيار )٢١( بوزن خمسة )٥( جرام و)٨٠٠( ملجرام، ومحبس، ودبلة، ومجموع قيمتهم 
مبلغ قدره ألفان وخمسمئة وخمسةٌ وثمانون )٢٥٨٥( جنيهًا من نفسِ المحلِ المذكورِ، هكذا 
جملةً  صحيحٌ  عليه  عى  المدَّ ذكره  ما  قائلةً:  أجابت  عية،  المدَّ على  ذلك  وبعرضِ  أجاب. 
نةِ، والذي بحوزتي  وتفصيلا، إلا أنَّه استلم مني المحبس، والدبلة، في شهرِ محرمٍ من هذه السَّ
عى عليه، صادق  هو الخاتم فقط، وهو في مصر حاليًا، هكذا أجابت. وبعرضِ ذلك على المدَّ
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عية متى حصل؟ فأجاب  عى عليه، عن استقدامِ المدَّ عليه، هكذا أجاب. ثمَّ جرى سؤال المدَّ
قائلا: إنَّه حصل بعد العقدِ، وقبل الدخولِ والخلوةِ بها؛ حيث قد اشترطت عليَّ في العقدِ أن 
ةِ، وكلفني استقدامها خمسة آلاف ريالٍ، وأطلب  عوديَّ ةِ السُّ التزم باستقدامها للمملكةِ العربيَّ
عيةِ، أنكرته جملةً وتفصيلا. وفي جلسةٍ  إلزامها برده، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدَّ
لحِ بهذهِ المحكمةِ  ف بها، وكان قد جرى منا الكتابة لقسمِ الصُّ عية، والمعرِّ أخرى حضرت المدَّ
قةِ  بخطابنا ذي الرقم )٣٥١٧٠٨٥٤٩( في ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ؛ بشأنِ تقديرِ قيمةِ أثاثِ الشِّ
ن أنَّ التَّقدير من اختصاصِ  ـ يتضمَّ قمِ والتَّاريخِ ـ ـ بنفسِ الرَّ عوديِّةِ، فوردنا جوابهم ـ التي بالسُّ
الرقم  ذي  بخطابنا  الخبراءِ  لقسمِ  الكتابة  منا  جرى  عليه  فبناءً  المحكمةِ؛  بهذهِ  الخبراءِ  قسمِ 
فوردنا  ةِ،  عوديَّ بالسُّ التي  قةِ  الشِّ تقديرِ  بشأنِ  ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ؛  في   )٣٥١٧٥٠٩٤٥(
ن نصُّ الحاجةِ منه: “أنَّه تمَّ الوقوف  خطابهم ــ دون رقمٍ ــ في ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ، المتضمِّ
قةِ، ومن المعلومِ أنَّ شخوص  عية للشِّ عى عليه رفض دخول المدَّ حسب توجيهنا، ولكن المدَّ
مة، وقد  الذِّ به  تبرأ  المتبع، وما  تقديره ضروري، وذلك حسب  المرادِ  الأثاثِ  رفين على  الطَّ
عى عليه،  المدَّ أنَّ معه وكالةً عن  إنَّه أخوه، ويدعي  يقول:  عى عليه شخص  المدَّ حضر مع 
سمي أنَّكم  وعندما طلبنا منه الوكالة قال: ليست موجودة معي، ونطلب منكم الإثبات الرَّ
خص، وعدم احترامه  من المحكمة، وعلى ذلك لم نستطع إكمال اللازم؛ بسبب تدخل هذا الشَّ
ةِ  عوديَّ قةِ التي بالسُّ عية قائلةً: إنَّني متنازلة عن أثاث الشِّ رت المدَّ ةِ”. اهـ، ثمَّ قرَّ سميَّ للجهةِ الرَّ
رتُ إعادة خطابنا  رت. وعليه قرَّ عى عليهِ، ولا أطلب إضافته إلى المهرِ، هكذا قرَّ لصالحِ المدَّ
لتحديدِ  المحكمةِ  لحِ بهذهِ  الصُّ لقسمِ  الرقم )٣٥١٧٠٨٥٤٩( في ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ  ذي 
قةِ التي في  عى عليه من مجموعِ المهرِ بعد إخراجِ أثاثِ الشِّ قيمةِ العوضِ الذي يستحقه المدَّ
ــ  عيةِ  بالمدَّ ف  والمعرِّ المتداعيان،  حضر  أخرى،  جلسةٍ  وفي  ثالثًا.  البندِ  في  المبينَّ  ةِ  عوديَّ السُّ
لحِ بهذهِ المحكمةِ  ن هوياتهم سابقًا ــ، وقد وردتنا المعاملة كاملة من رئيسِ قسمِ الصُّ المدوَّ
لح ــ دون رقمٍ وتاريخٍ  برقمِ )٣٥١٨٥٨٩٦٢( في ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، وبرفقها محضر الصُّ
مِ من  وجِ المقدَّ وجة للزَّ ــ، ونصُّ الحاجةِ منه:” نرى التَّفريق بينهما بعوضٍ مقابل أن تعيد الزَّ
المهرِ، وقدره جنيه واحد، وما دفعه من قيمةِ المنقولاتِ والأثاث، وقدره أربعة وعشرون ألفًا 
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ألفًا  وعشرون  أربعة  وجةِ  للزَّ يدفع  هو  أو  كاملا  الأثاث  وتأخذ  الجنيه،  ونصف  وجنيهان 
ا  وج، وأمَّ الزَّ أنَّ الأثاث موجود لدى  الأثاث كاملا، مع  الجنيه، ويأخذ  وجنيهان ونصف 
عيةِ وافقت على  م منه شيئًا”. اهـ. وبعرضهِ على المدَّ المؤخر فلا يستحق منه شيئاً؛ لأنَّه لم يسلِّ
الأثاث  أخذ  مقابل  القيمةِ،  بدفعِ  ة  مستعدَّ إنَّني  قائلةً:  رت  وقرَّ لحِ،  الصُّ محضِر  في  جاء  ما 
عي عليه، أجاب قائلا: إنَّني غير موافقٍ على ذلك،  رت. وبعرضهِ على المدَّ كاملا، هكذا قرَّ
عيةِ إحضار المتبقي من المهرِ فأجابت قائلةً: إنَّني لا أستطيع  هكذا أجاب، ثمَّ طلبتُ من المدَّ
ةِ، وجعل المهرِ في ذمتي مؤخرًا،  إحضاره إلا بعد ستَّة )٦( أشهرٍ، وأطلب البتَّ في القضيَّ
عي عليه، أجاب قائلا: إنَّني غير موافقٍ على ذلك، ولا أعلم  هكذا أجابت. وبعرضهِ على المدَّ
عية: كيف تكونين معسرة وأنت تملكين  عن حالها شيئًا، هكذا أجاب، ثمَّ جرى سؤال المدَّ
ةِ سنة وأربعة  نصف أثاث المنقولات؟ فأجابت قائلةً: إنَّ المنقولات الموجودة مستعملة لمدَّ
ببيعهِ،  إفهامها  فجرى  أجابت،  هكذا  أقل،  أو  جنيه  آلاف  خمسة  إلا  تساوي  ولا  أشهر، 
بيعه.  أستطيع  ولا  عليه،  عى  المدَّ يد  تحت  الأثاث  إنَّ  قائلةً:  فأجابت  لنا،  ثمنهِ  وإحضارِ 
مني قيمته،  عي عليه، أجاب قائلا: إنَّني لن أسلمها الأثاث حتى تسلِّ وبعرضِ ذلك على المدَّ
عوى والإجابةِ؛ ولما جاء في قرارِ المحكميِن الأخيِر؛  م من الدَّ هكذا أجاب؛ فبناءً على ما تقدَّ
، فيكون المتبقي من المهرِ مبلغًا  عية سلَّمت من المهرِ سابقًا عشرة آلاف جنيهٍ مصريٍّ ولأنَّ المدَّ
عية أن  قدره أربعة عشر ألف جنيه وثلاث جنيهات ونصف الجنيه؛ لذا فقد حكمت على المدَّ
عى عليه باقي المهرِ وقدره أربعة عشر ألف جنيه وثلاث جنيهات ونصف الجنيه  م المدَّ تسلِّ
عى عليه فلم يقنع، وطلب  ا المدَّ عية القناعة. أمَّ رت المدَّ رفيِن قرَّ حالا. وبعرضِ الحكمِ على الطَّ
١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ؛  الخميسِ  غدٍ  يوم  بالحضورِ  فأفهمته  ةٍ،  اعتراضيَّ بلائحةٍ  الاستئناف 
لاستلامِ نسخة من صكِ الحكمِ، وله تقديم اللائحةِ الاعتراضيَّةِ خلال ثلاثين )٣٠( يومًا 
ةِ،  م بلائحتهِ الاعتراضيَّ ة النظاميَّة ولم يتقدَّ من استلامهِ لنسخةِ صكِ الحكمِ، وإذا مضت المدَّ
التَّوفيقِ،  وباللهِ  رَ في ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ،  حُرِّ ففهم ذلك.  يسقط،  الاعتراضِ  ه في  فإن حقَّ

دٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. م على نبيِّنا محمَّ وصلىَّ الله وسلَّ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
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العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٨٥٨٩٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٢هـ، المحالة لنا من فضيلة 
رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٥٠٣٦٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ فقـد جرى 
منّا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ 
المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى 
ضد/  ،)...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٢١٦٨ بعدد  والمسجل 

)...(، في فسخ نكاح، المحكوم فيـه بما دون باطنه. وبدراسة أوراق المعاملة كاملة والحكم 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله 

الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش
تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٣٦٣  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار:٣٥٢٢٩١٤٦  

بعثا تلزوجينا-ا وعظا تلانقيادا-ا طمبا تلإنفاقا-ا تلكا عشرةا-ا سوءا نكاحا-ا فقخا
حكمينا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-افقخاتلنكاحابلااعوضا-اتلعدةاتلشرعية.

.Z~{|}zy]لا-سولهاتعالىلا
 YXWVUTSRQPON]ـــالىل ـــع ٢ا-ســولــهات

.Z_^[\]Z
را-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه يسيء 
عشرتها ويسبها ويشتمها ولا ينفق عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها 
وطلب إلزام المدعية بطاعته، وبطلب البينة من المدعية على دعواها قررت أنه لا بينة لديها، ثم 
جرى بعث حكمين من أهلهما فرأيا التفريق بينهما، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تعذر 
الصلح بين الزوجين، ورأوا التفريق بينهما دون عوض؛ ولذا فقد حكم القاضي بفسخ نكاح 
المدعية من المدعى عليه دون عوض، وأفهم الزوجة أن عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج 
حتى يكتسب الحكم القطعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة )...(، وبناء على المعاملة 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٣٦٣ برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
الثلاثاء  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٣١٦٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
وفيها  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في  الأولى  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٣٠هـ 
ف  المعرَّ  ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت 
وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  سعودي   )...( والدها  قبل  من  بها 
بتاريخ  الحاضر  هذا  تزوجت  إنني  عليه:  دعواها  في  قائلة  عليه  فادعت   ،)...( لحضورها 
١٤٢٢/٩/٢٤هـ بموجب عقد النكاح ذي الرقم ١٦٣ في ١٤٢٤/١٠/٢٩هـ، الصادر 
وذلك  أهلي؛  بيت  إلى  ذهبت  عام  من  أكثر  ومنذ  أولاد،  سبعة  منه  وأنجبت  الرياض،  من 
الحسنة،  المعاملة  يعاملني  ولا  الواجبة،  النفقة  علّي  ينفق  لا  فهو  لي،  عشرته  سوء  بسبب 
فيسبني، ويشتمني، أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى 
لما  صحة  ولا  صحيح،  كله  والإنجاب  الزواج  من  المدعية  ذكرته  ما  قائلًا:  أجاب  المدعية 
فلا  التاريخ  وأما  ١٤٢٥هـ،  عام  في  كان  الزواج  أن  فالصحيح  الزواج،  تاريخ  من  ذكرته 
أذكره بالضبط، ولا صحة لما ذكرته من سوء العشرة، فأنا أحسن عشرتها؛ لذا لست مستعداً 
بيتي، ولزوم طاعتي، هذه إجابتي، ثم جرى  بالرجوع إلى  بطلاقها، وأطلب الحكم عليها 
سؤال المدعية: هل لديها بينة على دعواها؟ فقالت: لا بينة لي، هكذا أجابت، وعليه جرى 
تذكير الزوجة بعظم حق الزوج، وأن عليها الصبر والطاعة فيما أوجبه الله عليها تجاه زوجها، 
الديمومة  تقتضي  بينهما  الزواج  رابطة  وأن  له،  وخدمتها  إليه،  بإحسانها  إساءته  تقابل  وأن 
والاستمرار، ومن مصلحتها البقاء زوجة له، ولو غمطها بعض حقوقها، وتذكيرها بما شرع 
الله من حقوق الزوج ووجوب طاعته، وما يترتب على الطلاق من تفريق الأسرة وتشتيت 
الأولاد وبوار المرأة بسبب تقدم سنها ووجود أولادها، فأصرت على رأيها، وطلبها الفسخ، 
ولست  شيء،  كل  لأجله  يهون  وجفائه  عشرته  سوء  من  الزوج  من  عانيته  ما  إن  وقالت: 
مستعدة بالرجوع إليه، ولو بقيت الدهر معلقة، ثم جرى تذكير الزوج ووعظه بأن يترفع 
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عن غمط المرأة حقوقها، وأنه ليس من المروءة، ولا الشهامة، ولا الشجاعة ظلم زوجته، 
مما يحملها على الخلاف والشقاق، وأن المرجو منه أن يعامل زوجته بالحسنى، فكما أن عليها 
واجبات نحوه فلها حقوق عليه، وما وصلت إليه حال الحياة الأسرية مع زوجته يستوجب 
النظر في تسريحها رعاية لحالها، وأن هذا من مقتضى ما أمر الله به بقوله: “فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان”، وإن من الإحسان إجابة الزوجة إلى طلبها إذا تعذرت العشرة، وأن 
فأصر على  ثم لا يسرحها زوجها،  الوضع،  هذا  إلى  أن يصل حالها  لقريبته  المرء لا يرضى 
بالقيام بحقوقها،  الظروف، وأنا مستعد  إنني لا يمكن أن أطلقها مهما كانت  رأيه، وقال: 
ولست مستعداً بطلاقها لأجل أولادي، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين على الرجوع 
أو الفراق بعوض أو دون عوض فلم يصطلحا، وأصر كل واحد منهما على رأيه؛ ولقوله 

\]Z YXWVUTSRQPON] تعالى: 
المدعية  فاختارت  أهلهما  من  حكمين  اختيار  الطرفين  على  عرضت  فقد  لذا  ]^_Z؛ 
ورفعت  أهله،  من  حكمًا   )...( أخاه  عليه  المدعى  واختار  أهلها،  من  حكمًا   )...( والدها 
 )...( )...( ومعرفها  المدعية  أخرى حضرت  قرار الحكمين. وفي جلسة  أجل  الجلسة من 
ولم يحضر المدعى عليه )...( على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتوقيعه على ضبط 
اجتمعنا،  بأننا  الحكمان  نحن  نقرر  المتضمنة:  الحكمين  إفادة  وردتنا  وقد  السابقة،  الجلسة 
بينهم بحضورهم. اهـ؛ عليه رفعت  إليه بعد الاجتماع  ونرى أنهما يتفرقان، هذا ما وصلنا 
الجلسة للكتابة لقسم هيئة النظر بالمحكمة للاجتماع بين الزوجين، ومحاولة الإصلاح بينهما، 
أو التفريق بعوض أو دون عوض مع ذكر الأسباب والمبررات لذلك؛ عليه رفعت الجلسة 
ومعرفها   )...( المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  تدوينه.  جرى  يخفى  لا  وحتى  لذلك. 
)...(، وحضر لحضورهما المدعى عليه )...( المثبت في جلسة سابقة ما يدل على هويتهم، 
الرقم ٣٥٧٣١٦٧  الكتابة لرئيس قسم الخبراء بالمحكمة بموجب خطابنا ذي  وقد جرت 
والتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ للاجتماع بأطراف النزاع، ومحاولة الصلح بينهما، وفي حال عدم 
بذلك،  قرار  وإصدار  عوض،  دون  أو  عوض  على  النكاح  فسخ  إيضاح  للصلح  التوصل 
فورد الجواب منهم برقم ٣٥٧٣١٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ، المتضمن: عليه فقد جرى 
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الاجتماع بالزوجين، وجرى نصحهما أن يتعاشرا بالمعروف، كما جرى نصح الزوجة بالانقياد 
مع زوجها، ولكن الزوجة أصرت على فسخ النكاح لسوء العشرة بينهما، وقد قرر الزوجان 
من  الصادرة  النكاح  عقد  وثيقة  الاطلاع على  وبعد  زواجهما عشر سنوات،  أنه مضى على 
المأذون الشرعي برقم )...( وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٨هـ، الموضح الصداق فيها أربعون ألف 
ريال فقد ظهر لنا أن الاجتماع بينهما متعذر، والفرقة أصلح لمثلهما دون عوض لسوء العشرة 
من قبل الزوج بسبب الوسواس والاتهامات بأمور لا تليق بين الزوجين، هذا ما ظهر لنا، 
وبالله التوفيق. عضو هيئة الخبراء بالمحكمة )...( توقيعه. رئيس هيئة الخبراء بالمحكمة )...( 
توقيعه. اهـ؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية طالبت بفسخ نكاحها 
من المدعى عليه، وأنها عند أهلها منذ عام؛ وذلك لسبب سوء عشرته لها، وهو لا ينفق عليها، 
ولا يعاملها المعاملة الحسنة، وهو يسبها، ويشتمها، وبما أنه جرى وعض الزوجين، وأصر 
كل واحد منهما على رأيه، وبما أنه جرت مخاطبة هيئة الخبراء بالمحكمة فورد الجواب منهم بأن 
جرى الاجتماع بين الطرفين، ورأت اللجنة أن الفرقة بينهما أصلح دون عوض؛ وذلك لسوء 
العشرة من قبل الزوج بسبب الوسواس والاتهامات بأمور لا تليق بين الزوجين، وبما أنه 
ظهر على المدعى عليه الشك في نفس جلسة الحكم، فهو يقول أن تاريخ الزواج خطأ، وعقد 
النكاح غير صحيح والزوجة قد قامت بتزويره، ولطول مدة انفصال الزوجين عن بعضهما، 
فهذا فيه ضرر على الزوجة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(؛ لذلك 
كله فقد حكمت بفسخ نكاح )...( لزوجته )...( دون عوض. وبعرض الحكم على المدعية 
تسليمه  وتم  اعتراضية،  بلائحة  الحكم  الاعتراض على  عليه  المدعى  وقرر  القناعة،  قررت 
نسخة من الصك في الجلسة نفسها، وتم إفهامه بأن له ثلاثين يومًا للاعتراض تبدأ من تاريخ 
هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٣/٦هـ، وجرى إفهام الزوجة بأن عليها العدة الشرعية، 
ألا  عليها  بأن  المدعية  وأفهمت  الأقراء،  ذوات  من  أنها  ذكرت  لأنها  حيض؛  ثلاث  وهي 
تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية من محكمة الاستئناف ففهمت ذلك، وحتى لا يخفى 
الثامنة والنصف، وصلى الله  الساعة  التوفيق، وأقفلت الجلسة في تمام  جرى تدوينه، وبالله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٣/٦هـ.
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الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقــاف  الشخصية 
عريش  بـأبي  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على  عسير 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ،  وتاريخ  برقم/٣٥٧٣١٦٧ 
الشيخ/)...( برقم/٣٥١٦٩١٩٢ في ١٤٣٥/٣/٦هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد )...( 
بشأن فسخ نكاح على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ 
وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت 

المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩١٢٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٥١٩١ 

نشوزا تلبينةا-ا عدما تلدعوىا-ا إنكارا تلزوجةا-ا ضربا عشرةا-ا سوءا نكاحا-ا فقخا
تلزوجةا-ابعثاحكمينا-افقخانكاحاتلمدعيةابلااعوضا-اتلعدةاتلشرعية.

.Zba`_^[\]]لا-سولهاتعاليلا
 YXWVUTSRQPON] تعالىلا ٢ا-سولها

 .Z_^[\]Z

لأنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
يسيئ عشرتها، ويشتمها، ويضربها ضربا مبرحا ألحق بها إصابات مما دفعها إلى الخروج من 
بيت الزوجية، والامتناع عن العودة إليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالزوجية، 
وأنكر سوء العشرة والشتم، ودفع بأن ضربه لها غير مبرح، وبقصد التأديب، وطلب إلزامها 
ثم  نتيجة،  إلى  يتوصل  فلم  بينهما  الزوجين، وحاول الإصلاح  القاضي  بطاعته، وقد نصح 
جرى بعث حكمين من هيئة النظر بالمحكمة لإبداء الرأي في الجمع بين الزوجين أو التفريق 
بينهما بعوض أو بدونه، وبعد اجتماعهما بالزوجين قررا أنهما يريان التفريق بين الزوجين بغير 
عوض؛ ولذا فقد حكم القاضي بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، 
وأفهمها أن عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج بعد انقضائها حتى اكتساب الحكم القطعية، 
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فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بالدمام، وبناءً على 
وتاريخ   ٣٥٣٩١٢٢ برقم  بالدمام  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  الأوراق 
١٤٣٥/٠١/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٩٥٠٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، 
المتعلقة بدعوى )...( ضد )...( بشأن فسخ نكاح فقد حضرت )...( )....الجنسية( بموجب 
رخصة الإقامة الصادرة من الرياض برقم )...(، وسارية المفعول حتى ١٤٣٦/٠٢/١٧هـ، 
الدمام، هكذا قررت،  بمدينة  ف  المدعية: لا يوجد لي معرِّ ف، وقالت  ولم يحضر معها معرِّ
فجرت الكتابة مني لمفتشة النساء بالمحكمة لتطبيق الصورة الموجودة في بطاقة الأحوال المشار 
إليها بعاليه على المدعية بموجب خطابي ذي الرقم ٣٥/١٢٦٤٠ في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، 
فوردني الجواب بشرح مفتشة النساء بالمحكمة )...( المتضمن بأن المراجعة )...( مطابقة مع 
أصل إثباتها، هكذا تضمن، وحضر لحضورها )...( )... الجنسية( بموجب رخصة الإقامة 
الصادرة من الدمام برقم )...( وسارية المفعول حتى ١٤٣٥/١٠/٢٤هـ، وادعت )...( 
١٤٢١/٠٨/١٣هـ،  بتاريخ  تزوجني  زوجي  الحاضر  هذا   )...( عليه  المدعى  إن  بقولها: 
ودخل بي الدخول الشرعي، وأسكنني في بيت مستقل، وأنجبت منه ابنا اسمه )...( يبلغ من 
العمر الآن اثني عشر عاما وبنتاً اسمها )...( تبلغ من العمر الآن عشر سنوات، وقد كانت 
أمورنا تسير على ما يرام في بداية الزواج، وبعدها بفترة أصبح يسيئ عشرتي، ويشتمني، وفي 
السنوات الثلاث الأخيرة أصبح يضربني ضرباً مبرحاً علمًا بأنه لا يصلي، ولا بينة لدي على 
ذلك، ومنذ ثمانية أشهر حصل خلاف بيننا بسبب رسوب ابني في الاختبار، فقام المدعى عليه 
بضربي ضرباً مبرحاً ألحق بي إصابات، وقد خرجت على إثر ذلك من بيته إلى فندق قريب 
من عملي بكليات )...(، ورفضت العودة للمدعى عليه؛ حيث أصبحت أكرهه، ولا أطيق 
العيش معه؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله: 
ما ذكرته المدعية في دعواها من الزوجية والدخول والسكنى والإنجاب فهو صحيح. وأما ما 
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ذكرته المدعية من أنني لا أصلي فهو غير صحيح، فأنا مواظب على الصلاة جماعة. وأما سوء 
العشرة والشتم فهو غير صحيح؛ وأما الضرب فسبق أن ضربتها مرتين فقط بقصد التأديب؛ 
ابني  رسب  أن  بعد  الثانية  والمرة  بمصر،  بلدي  في  بيننا  خلاف  إثر  على  مرة  ضربتها  حيث 
)...(، وبعد أن منعتني من نفسها، ولم يكن ضربي لها مبرحاً، وما طلبته المدعية فأنا متمسك 
بها، وأطلب إلزامها بالانقياد معي، والتزام طاعتي، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية 
قالت: الصحيح ما ذكرته في دعواي، علمًا بأن المدعى عليه كان يطلب أن يعاشرني بطرق غير 
شرعية، فكنت أمتنع من ذلك، ولا بينة لدي على ذلك، هكذا قررت. وبعرض ذلك على 
المدعى عليه قال: ما ذكرته المدعية من أنني طلبت منها معاشرتها بطرق غير شرعية فهو غير 
صحيح، هكذا قرر، ثم أبرزت المدعية وثيقة عقد الزواج الصادرة من مأذون )...( التابع 
١٤٢١/٠٨/١٣هـ،  في   ١٨٤٢٩/١ الرقم  ذات  العربية  مصر  بجمهورية   )...( لمحكمة 
وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن زواج المدعى عليه من المدعية بصداق قدره عشرة آلاف 
وبعرض  تضمنت.  هكذا  مؤجل،  مصري  جنيه  ألف  عشر  وخمسة  معجل،  مصري  جنيه 
ذلك على الطرفين قالا: إنه الصداق الفعلي، وأضافت المدعية قائلة: لقد استلمت الصداق 
المعجل كاملًا، هكذا قررت، ثم نصحت المدعية بالرجوع إلى زوجها، وأنها بذلك تحافظ 
على بيتها وأولادها، ولها من الله الأجر والثواب، وأنها إن أصرت على طلبها فهي ناشز لا 
أنها أصرت على  إلا  النشوز لها وأضراره ومخاطره  بيان معنى  نفقة لها ولا سكنى، وجرى 
طلبها، ثم حاولت الإصلاح بين الطرفين فلم يتيسر ذلك، ثم نصحت المدعى عليه بمفارقة 

 Zba` _^[\]] :زوجته المدعية، ولعل الخير في ذلك فقد قال تعالى
إلا أنه رفض مفارقتها؛ وحيث الأمر ما ذكر فقد اقتضى الحال بعث حكمين امتثالا لقوله 

\]Z YXWVUTSRQPON] تعالى: 
]^_Z، وجرى إفهام الطرفين بذلك فقالا: إننا لن نختار حكمين من قبلنا، ونطلب 
الكتابة لعضوي هيئة النظر، وما يقررانه فنحن موافقان عليه، هكذا قررا، فرأيت الكتابة لقسم 
بالطرفين، ومناقشة أسباب الخلاف، ومحاولة  النظر للاجتماع  الخبراء لتعميد عضوي هيئة 
الإصلاح بينهما، والإفـادة:هـل يـرون الجـمـع بـين الزوجـين أو التـفـريـق بـيـنهما؟ وهل 
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التفريق دون عوض أم بعوض؟ وما مقداره؟ ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ثانية حضر 
بالمحكمة  لقسم الخبراء  كتبنا  قد  المدعية )...( والمدعى عليه )...(، وكنا  الطرفان كل من 
لتعميد عضوي هيئة النظر للإفادة بالمطلوب بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٥٤١٠٣٧١ في 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ، فوردنا الجواب بخطاب رئيس قسم الخبراء ذي الرقم ٣٥٤١٠٣٧١ 
في ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، مشفوعًا بقرار هيئة النظر ذي الرقم ١١٦ في ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ، 
المناقشة  وبعد  النظر،  هيئة  مكتب  لدى  الزوجين  حضور  جرى  الآتي:  منه  المقصود  ونص 
بينهما أفادت الزوجة أنها لا ترغب في زوجها أبدا؛ لكونه غير سوي بالمعاملة معها بضربها 
ضرباً قوياً، وعلى إثر ذلك قدمت الزوجة صورة - مرفقة بالمعاملة - تدعي أن هذا من وقع 
تأديب،  ضرب  ولكن  ضربها،  أنه  فعلًا  يذكر  إنما  أبدا،  بذلك  يقر  لا  الزوج  بينما  الضرب، 
وكذلك يذكر أنه يحب زوجته، ولا يرغب في طلاقها مهما كانت الأسباب، ويذكر كذلك 
أنه حصل بينهم سحر؛ لذا ترى هيئة النظر لكونهما حكما عن الزوجين أن الفراق هو الأولى 
طالما الأمر كما ذكر من قبل الزوج ودون عوض، علمًا بأن عمر الزواج ما يقارب ١٣ سنة، 
وبينهما أولاد، هذا ما تم دراسته، وبموجبه نظم هذا المحضر، وبالله التوفيق. اهـ. ومذيل 
هذا القرار بتوقيع كل من عضوي هيئة النظر )...( و)...(، ثم قال المدعى عليه: سبق أن 
الدعوى  نكاحها، وهذه  فيها فسخ  بلدي بمصر تطلب  المدعية بدعوى ضدي في  تقدمت 
مازالت قائمة لم يصدر بها حكم حتى الآن، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعية قالت: 
صحيح أنني تقدمت بدعوى في مصر أطلب فيها فسخ نكاحي من المدعى عليه؛ وذلك منذ 
عشرة أشهر إلا أننا لم نحضر أي جلسات؛ لكوننا متواجدين في المملكة، وأقرر الآن أنني 
متنازلة عن دعواي في مصر اكتفاءً بدعواي في هذه المحكمة، هكذا قررت، ثم قال المدعى 
عليه: ما ذكرته المدعية من أننا لم نجلس في محاكم مصر أبداً وذلك لتواجدنا في المملكة فهو 
الزوجية  على  عليه  المدعى  صادق  وحيث  والإجابة؛  الدعوى  من  تقدم  لما  فنظراً  صحيح؛ 
والدخول والسكنى والإنجاب، كما صادق على الضرب لها، وأنكر ما سوى ذلك؛ وحيث 
جرى نصح المدعية بالرجوع إلى زوجها المدعى عليه فلم تستجب، ثم حاولنا الإصلاح بين 
ذلك؛  فرفض  المدعية  زوجته  بمفارقة  عليه  المدعى  نصحت  ثم  ذلك،  يتيسر  فلم  الطرفين 
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ولما تضمنه قرار عضوي هيئة النظر المشار إليه بعاليه؛ لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعية 
من زوجها المدعى عليه دون عوض، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية ثلاثة قروء 
القطعية،  للصفة  اكتساب الحكم  انقضائها حتى  بعد  تتزوج  اليوم، وألا  تاريخ  اعتبارا من 
وبعدها سيتم التهميش على وثيقة عقد النكاح بمضمون الفسخ الذي حكمت به. وبعرض 
الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة به؛ وأما المدعى عليه فقرر عدم القناعة به، وطلب 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  لطلبه،  وأجيب  الاستئناف، 

١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
بالمحكمة برقم ٣٥/١٥٢٥٢١٩/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

برقم  بالدمام  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٥/٢٥هـ،  وتاريخ  ش١ 
مساعد  فضيلـة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٩٥٠٤
رئيسها سابقاً الشيخ )...( وفقه الله المسجل برقم ٣٥٢٠٢٠٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، 
الخاص بدعوى/)...( ضد/)...( في قضية فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ٢٧ /١٤٣٥/٦هـ.
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 ٧راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦١٥٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٣٨٨٦ 

فقخانكاحا-اسوءاعشرةا-اضرباتلزوجةا-اإسلتراتلزوجابضرباتلوجها-اعدماموجبا
بينونةا تلنكاحابلااعوضا-ا بعثاحكمينا-اإسامةاوكيلافياتلجمقةا-اثبوتاتلضررا-فقخا

صغلىا-اتلعدةاحيضةاوتحدة.

لا-حديثامعاويةابناحيدةارضياتللهاتعالىاعنهاساللاسمتاياارسولاتللهلامااحقاأحدنااعلىا
زوجاه،اومااحقازوجاهاعميه؟اساللا)أناتطعمهااإذتاطعمت،اوتكقوهااإذتاتكاقيت،ا

ولااتضرباتلوجه،اولااتقبح،اولااتهجلاإلاافياتلبيت(.
حيضةا تتربصا أنا سيسا ثابتابنا تملأةا أملا وسملا عميها تللها تلنبياصلىا أنا رويا ٢ا-ماا

وتحدةاوتمحقابأهمها.ا
بحيضةا تلاعادتدا يكفيهاا تلمخامعةا  “  :)٢٨٢ )صا تلاخايارتتا فيا تيميةا تبنا سولا را-ا
وتحدةاوهياروتيةاعناأحمداومذهباعثمانابناعفاناوغيرهاوتلمفقوخانكاحهااكذلكا

أومأاإليهاأحمدافياروتيةاصالح”.
4ا-اسولاتبناتلقيلافيازتداتلمعادا)ر/99ل(: “ تلعدةاإنمااجعمتاثلاثاحيضاليطولازمنا
رجعةا عميهاا تكنا لما فإذتا تلعدةا مدةا فيا تللجعةا منا ويامكنا تلزوجا فيتروىا تللجعةا

فالمقصودامجلدابلتءةارحمهاامناتلحملاوذلكايكفيافيهاحيضةاللاسابرتء”.
وشرحها لمضرر،ا تلاطميقا ولهاا خميللا “سالا )٧/4ل(:  تلجميلا موتهبا فيا جاءا را-ماا
تلحطّابابقولهلاسالاتبنافلحونافياشرحاتبناتلحاجبلامناتلضرراسطعاكلامهاعنها،ا
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وتحويلاوجههافياتلفلتشاعنها،اوإيثاراتملأةاعميها،اوضربهااضرباًامؤلما”.
اا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ مناوجباعميهاشيءاوتمانعاعناأدتئهاأدتهاعنهاتلحاكلاتلشرعي”.

لأنه  وذلك  منه؛  نكاحها  فسخ  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
يضربها ضربا مبرحا، ويتهمها في عرضها بعد أن تزوج بها ودخل بها الدخول الشرعي مما 
دفعها إلى الخروج من بيت الزوجية، والامتناع عن العودة إليه، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بضربه لها على وجهها، وأنكر اتهامه لها في عرضها، وطلب إلزامها بالعودة إلى بيت 
الزوجية؛ ولأن المدعى عليه أقر بضرب المدعية على وجهها وهو ضرر منهي عنه؛ ولأنه لا 
حاجة لبعث حكمين مع ثبوت الضرر؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من المدعى عليه 
دون عوض، وأفهمهما أنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، وهي 

حيضة واحدة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٦٦١٥٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٢٣٦٤٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، 
بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
ف بها من قبل والدها )...( سعودي الجنسية بموجب  السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرَّ
السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه، وقد وردنا 
كتاب مدير مركز شرطة )...( ذو الرقم ٤١/٧٤١ في ١٤٣٥/٢/٧هـ، ونص الحاجة من: 
)نفيدكم بأنه تم إبلاغ المذكور بالموعد حسب الإجراء المرفق(. اهـ، ثم جرى الاطلاع على 
المرفقات فوجدنا إجراء عمدة حي )...( شرحا على كتاب مدير شرطة )...( هذا نصه: )تم 
التردد على المذكور، وتم طرق الباب لأكثر من أربع مرات، ولم يتم التجاوب(. اهـ، كما جرى 
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الاطلاع على محضر الاتصال المؤرخ في ١٤٣٥/٢/٧هـ، الصادر من شرطة مركز )...(، 
الشخص  لإبلاغ  وذلك  أعلاه؛  الموضح  الهاتف  على  الاتصال  )جرى  منه:  الحاجة  ونص 
وكانت  حضوره،  عليها  الإجراء  يتطلب  أوراق  لوجود  وذلك  بالمراجعة؛  بعاليه  الموضح 
نتيجة الاتصال إبلاغ المذكور شخصيا(. اهـ، ثم ادعت المدعية قائلة: إن المدعى عليه زوج 
لي فقد عقد علي في عام ١٤٢٦هـ على مهر قدره خمسون ألف ريال مستلم بالكامل، ودخل بي 
الدخول الشرعي بتاريخ ١٤٢٦/٦/١٨هـ، ولم يحصل بيننا ولد، وقد ساءت عشرته لي، فهو 
يضربني ضربا مبرحا، ويتهمني في عرضي وأنا في بيت أهلي منذ تاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
وأصبحت الحياة معه جحيم لا يطاق، أطلب فسخ نكاحي منه، هكذا ادعت. وبسؤالها عن 
بينتها في ذلك أجابت قائلة: ليس لدي بينة، واطلب يمينه على نفي دعواي، هكذا أجابت؛ 
ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد أمرت بإبلاغ المدعى عليه بموعد الجلسة القادمة، وأن 
اليمين بهذه الصيغة: )أقسم بالله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أنني 
لأدائها  يحضر  لم  وإذا  عليه،  توجه  عرضها(  في  أتهمها  ولم  مبرحا،  ضربا  المدعية  أضرب  لم 
قضي عليه بنكوله، ثم قررت المدعية قائلة: إنني أقمت والدي المعرف بي وكيلا ينوب عني 
في هذه القضية، وله حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار 
النكاح وتعيين الخبراء والمحكمين والقناعة  والصلح والتنازل وطلب الخلع وطلب فسخ 
بالأحكام والاعتراض عليها، هكذا قررت. وفي جلسة أخرى حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل عن: )...( بموجب الوكالة المثبتة لدينا في 
ضبط الجلسة السابقة، والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها 
الخبراء  وتعيين  النكاح  فسخ  وطلب  الخلع  وطلب  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار 
والمحكمين والقناعة بالأحكام والاعتراض عليها، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 
المدعية على المدعى عليه أجاب  الرقم )...(. وبعرض دعوى  بموجب السجل المدني ذي 
قائلا: ما ذكرته المدعية من أنني عقدت عليها في عام ١٤٢٦هـ على مهر قدره خمسون ألف 
ريال مسلم بالكامل، وأنني دخلت بها الدخول الشرعي ١٤٢٦/٦/١٨هـ، وأنه لم يحصل 
بيننا ولد فكل ذلك صحيح. أما ما ذكرته أنني أضربها ضربا مبرحا فغير صحيح، والصحيح 



148

ف�سخ النكاح

الزوجية  منزل  من  فيه  خرجت  الذي  اليوم  آخرها  مرات؛  أربع  وجهها  على  ضربتها  أنني 
لبيت أهلها بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، وكان ضربي لها بسبب أنها قالت لي: )لعن الله هذا 
تتهمني في  التي  بل هي  أتهمها في عرضها فغير صحيح،  أنني  ما ذكرته من  وأما  الوجه(. 
عرضي، وأطلب رد دعوى المدعية، وإلزامها بالرجوع لبيت الزوجية، هكذا أجاب، ثم قرر 
المدعي وكالة قائلا: موكلتي لن ترجع ما دامت السماوات والأرض، ومتضررة من ضربه، 
وسوء عشرته، هكذا قرر، ثم قرر المدعى عليه قائلا: أنا أحب المدعية، وبيننا عشرة دامت 
أنه  عشر سنوات، ولن أطلقها، هكذا قرر؛ فبناء على ما سلف، ولأن المدعى عليه قد أقر 
ضرب المدعية على وجهها، وهذا ضرر منهي عنه لحديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى 
يا رسول الله ما حق أحدنا على زوجته، وما حق زوجته عليه؟ قال: )أن  عنه قال: قلت: 
تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في 
البيت(. رواه أبو داود؛ ولأن من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه عنه الحاكم الشرعي؛ 
المدعى عليه )...( دون عوض، وبذلك قضيت،  لذلك كله فقد فسخت نكاح )...( من 
وأفهمت وكيل المدعية أن على موكلته العدة الشرعية لهذا الفسخ، وهي حيضة واحدة في 
أصح قولي العلماء؛ لما رواه النسائي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر امرأة ثابت ابن قيس 
أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها، وهو مذهب جمع من الصحابة، كأمير المؤمنين 
عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، قال ابن تيمية: )المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة، 
وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها، كذلك أومأ إليه 
قواعد  مقتضى  )وهي  القيم:  ابن  وقال   ،]٢٨٢ ]الاختيارات:  اهـ  رواية صالح(.  في  أحمد 
الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، فيتروى الزوج، ويتمكن 
من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، 
وذلك يكفي فيه حيضة للاستبراء(. اهـ ]زاد المعاد: ١٩٩/٥[، وأفهمت المدعى عليه بأن 
المدعية قد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف الشروط والأركان، 
كما أفهمت وكيل المدعية ألا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب هذا الحكم القطعية، وسوف 
يهمش على عقد النكاح بما طرأ عليه بعد اكتسابه القطعية. وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعي 
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وكالة قناعته به، وقرر المدعى عليه اعتراضه دون لائحة، عند ذلك أمرت برفع كافة أوراق 
المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب التعليمات، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، وقد عادت المعاملة 
من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها قرار دائرة الأحوال الشخصية الأولى ذو الرقم 
٣٥١٧٤٥٧٥ في ١٤٣٥/٣/١٢هـ، ونص الحاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
باختيار  الزوجين  يفهم  لم  فضيلته  أن  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقررت 
حكمين من أهلهما، ولم يتم إحالتهما إلى لجنة الإصلاح، ولم يعرض على الزوجة إعادة المهر 
أو بعضه، ولم يظهر ما يمنع من ذلك كله(. اهـ؛ عليه أجيب صاحبي الفضيلة ـ وفقهم الله ـ 
فأقول: جاء في مواهب الجليل: ١٧/٤ )قال خليل: ولها التطليق للضرر، وشرحه الحطّاب 
بقوله: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه 
اهـ، ويدخل في ضربها ضرباً  امرأة عليها، وضربها ضرباً مؤلما(.  وإيثار  الفراش عنها،  في 
مؤلما ما قام المدعى عليه من ضرب المدعية في وجهها أربع مرات، وقد نهى النبي ـ صلى الله 
عليه وسلّم ـ من الضرب في الوجه، وما دامت الفرقة سببها من الزوج فلا يستحّق مهرا، 
ولا يحتاج ـ والحال ما ذكر ـ إلى بعث حكمين لثبوت الضرر الموجب للتفريق؛ وحيث أجبت 
بإلحاقه  وأمرت  إثباته،  جرى  وللبيان  أجريته.  ما  سوى  لي  يظهر  لم  فإنه  الفضيلة  صاحبي 
بالصك والسجل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، نحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
١٤٣٥/٤/١٧هـ،  والتاريخ   ٣٥/٣٢٣٦٤٦ الرقم  ذي  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
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بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  المشتملة 
ضد/)...(  دعوى/)...(  المتضمن  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٨٨٢٥ برقم  جدة 
في فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد 

الإجابة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٨راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٢٣٠٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٧٦٤٩٦  

طمبا ذلكا-ا منا تماناعهاا أهمهاا-ا معا تلزوجةا سكنا تلعقدا-ا فيا نكاحا-اشرطا فقخا
تلزوجافقخاتلنكاحا-اشرطاباطلا-ارداتلدعوىا-اإلزتمابإيجادامقكن.

لا-مااجاءافياتلشرحاتلكبيرا)ر٢/ل4٢(: “ تلنوعاتلثانيامناتلشروطاتلفاسدةاأنايشرطا
باطمةا تلنكاح..افهذهاتلشروطاكمهاا نفقة..افالشرطاباطلاويصحا أنهالاامهلالهااولاا
تنعقادهافملا بالعقداسبلا تنافيامقاضاه،اوتاضمناإسقاطاحقوقاتجبا فيانفقهاالأنهاا
يصح،اكماالواأسقطاتلشفيعاشفعاهاسبلاتلبيع.افأمااتلعقدافيانفقهافهواصحيح؛الأنا
هذهاتلشروطاتعوداإلىامعنىازتئدافياتلعقدالاايشترطاذكله،اولاايضراتلجهلابهافملا

يبطمه”.
 ٢ا-مااجاءافياتلإسناعا)رل/٢لل(افيامعنىاتلنفقةلا“ وهيلاكفايةامنايمونهاخبزتً،اوأدماً،ا

وكقوةً،اومقكناً،اوتوتبعها”.

أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالبا الحكم بفسخ نكاحها منه مقابل تنازلها 
أن  وهو  العقد،  في  عليها  اشترطه  الذي  بالشرط  الوفاء  رفضت  لأنها  المؤخر؛  مهرها  عن 
تسكن مع أهلها، وأصرت على طلب سكن مستقل، وبعرض الدعوى على المدعى عليها 
أهلها؛  عند  السكن  في  ترغب  لا  لكونها  مستقل؛  بسكن  إلزامه  وطلبت  بصحتها،  أقرت 
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ونظراً لأن اشتراط المدعي على المدعى عليها أن تسكن عند أهلها فيه إسقاط لبعض النفقة 
عن  التنازل  مقابل  الفسخ  طلب  المدعي  دعوى  القاضي  رد  فقد  لذا  باطلا؛  شرطا  فيكون 
المؤخر، وألزمه بإيجاد سكن للزوجة صالح لمثيلاتها، وبه حكم، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٨٢٣٠٠ 
حامل   )...( حضر   ٣٤١٩٢٨٦٧٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٨/١٥هـ،  وتاريخ 
...(  )...( قبله  من  بها  ف  المعرَّ معه  الحاضرة  على  وادعى   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل 

الحاضرة  هذه  إن  دعواه:  في  قائلا   )...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية( 
في   ١١/١٧٧/٩٦ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصحيح  بالعقد  تزوجتها  زوجتي 
١٤٢٩/٦/١٤هـ على مهر قدره خمسة آلاف ريال مسلمة، وعشرون ألف ريال مؤخرة، 
واشترطت عليها )أن تسكن مع أهلها في مكة، وفي حال رغبتي إسكانها في سكن مستقل 
فلي ذلك، واشترطت هي علي ألا أخرجها من مكة سواءً عند أهلها أو في سكن مستقل، 
الزوجية  فراش  منها على  اهـ، وأنجبت  نفقة شهرية مقدارها سبعمئة ريال(.  أعطيها  وأن 
بنتا اسمها )..( مولودة في ١٤٣٠/٣/٢هـ، وقد أسكنت المدعى عليها مع أهلها من حين 
المدعى  فيها، وقد طلبت مني  إليها  دخولي بها، وأنشأت غرفة ودورة مياه في حوشهم آتي 
عليها سكنا مستقلا، وبما أني شرطت عليها في العقد أن تسكن مع أهلها فقد أفهمتها بذلك، 
المؤخر؛  مهرها  تنازلها عن  مقابل  منها  نكاحي  فسخ  أطلب  لذا  لكنها أصرت على طلبها؛ 
وبعرض  ادعى،  هكذا  المسلم،  المهر  من  بشيء  أطالبها  ولا  المذكور،  الشرط  خالفت  لأنها 
ذلك على المدعى عليها قالت: ما ذكره المدعي من الزواج والمهر والبنت والشرط المذكور 
بزواجه مني؛  تعلم  العقد؛ لأن زوجته الأولى لم تكن  أنني وافقت عليه حين  إلا  فصحيح 
أما وقد علمت فإنني أطلب سكنا مستقلا، ولا أريد السكن مع أهلي، والغرفة التي بناها 
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في حوشنا غرفة واحدة لا تصلح أن تكون سكناً، ولا أوافق على طلبه الفسخ، فأنا أريده، 
وأطلب إلزامه بسكن مستقل صالح لمثلي، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي قال: 
المسلمون على شروطهم، وما دام أنني شرطت عليها أن تسكن عند أهلها فعليها أن تلتزم 
بهذا الشرط، وليس لها أن تطالبني بسكن مستقل، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على عقد 
النكاح وما ذكر فيه من المهر والشرط فوجدته طبق ما ذكر، كما جرى الاطلاع على محضر 
الصلح المرفق بخطابهم ذي الرقم ٣٤١٩٢٨٦٧٧ في ١٤٣٤/٨/١٤هـ، والمتضمن تعذر 
الصلح بين الطرفين؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي قرر دخوله 
بالمدعى عليها، وأنه لم يوجد لها السكن الصالح لمثلها، وتمسك بما شرطه عليها في العقد، 
وطلبت المدعى عليها إلزام المدعي بإيجاد السكن الصالح لمثلها، وبما أن ما شرطه المدعي 
باطل.  النفقة، وهو شرط  بإسقاط بعض  أهلها( شرط  )أن تسكن عند  المدعى عليها  على 
قال في الشرح الكبير )٤٢١/٢٠(: ) النوع الثاني )من الشروط الفاسدة( أن يشرط أنه لا 
مهر لها ولا نفقة ... فالشرط باطل ويصح النكاح( إلى أن قال:)فهذه الشروط كلها باطلة في 
نفسها؛ لأنها تنافي مقتضاه، وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كما 
لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. فأما العقد في نفسه فهو صحيح؛ لأن هذه الشروط تعود 
إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فلم يبطله(. اهـ؛ ولأن ما طلبته 
كشاف  ينظر:  يوم.  كل  وجوبها  يتجدد  النفقة  لأن  لها؛  حق  مثلها  سكن  من  عليها  المدعى 
الكبير )٥١٦/٢٠(؛ لذا  بالدخول. ينظر: الشرح  المهر يستقر  القناع )١٤٦/١٣(، كما أن 
كله فقد رددت دعوى المدعي طلب الفسخ مقابل التنازل عن المؤخر، وألزمته بإيجاد سكن 
للزوجة صالح لمثيلاتها، وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة، فقررت 
تسليمه نسخة من صك الحكم حالًا للاعتراض عليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا 
انقضت المدة ولم يقدم اعتراضه يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١١هـ.
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أعيدت  الاستئناف  لمحكمة  والصك  المعاملة  أوراق  كامل  رفع  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
رئيس  بشرح  إلينا  المحال  ١٤٣٥/٣/١٢هـ،  في   ٣٤١٩٢٨٦٧٧ الرقم  ذي  بخطابهم 
المحكمة ذي الرقم ٣٤/١٩٢٨٦٧٧ في ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، المرفق به قرار الملاحظة الصادر 
برقم  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة  من 
٣٥١٧٢٠٥٦ في ١٤٣٥/٣/٨هـ، المتضمن بعد المقدمة ما نصه: )وبدراسة الصك وصورة 
ما ذكره فضيلته  أن  لفضيلة حاكمها لملاحظة  إعادتها  تقررت  ضبطه ولائحته الاعتراضية 
بقوله: وبما أن ما شرطه المدعي على المدعى عليها أن تسكن عند أهلها شرط بإسقاط بعض 
الفقهاء رحمهم الله عبارة  النفقة؛ ولهذا يذكر  النفقة. اهـ في غير محله، فليست السكنى من 
والعطف  الأخرى،  على  الكلمتين  إحدى  فيعطفون  المواضع  عشرات  في  والنفقة  السكنى 
كما هو معلوم يقتضي المغايرة، والظاهر صحة شرط سكن المرأة عند أهلها، وعلى هذا فعلى 
فضيلته وفقه الله إعادة النظر في حكمه، ومحاولة إقناع المرأة بالصبر على ذلك، أو التنازل عن 
المؤخر مقابل الفراق، والله الموفق(. اهـ؛ وإجابة عما ذكره أصحاب الفضيلة سددنا الله وإياهم 
النفقةَ على  الفقهاء  وأن عطف  النفقة،  من  ليست  السكنى  بأن  التسليم  أولًا/ عدم  أقول: 
السكنى أو العكس، يقتضي المغايرة، بل السكنى من النفقة، وأما عطف الفقهاء فهو من باب 
عطف البعض على الكل، وإلا فالنفقة تشمل الطعام، والكسوة، والمسكن. قال في الإقناع 
في معنى النفقة: “وهي: كفاية من يمونه خبزاً، وأدماً، وكسوةً، ومسكناً، وتوابعها”. ينظر: 
العدل، ومثله في منتهى الإرادات مع شرحه:  الإقناع مع شرحه: )١١٢/١٣( ط/وزارة 
)٦٤٩/٥( ط/ مؤسسة الرسالة، ولا أعلم من كلام أهل العلم تفريقاً بين النفقة والسكنى 
إلا في مسألة المبتوتة إذا كانت حائلًا، فقال بعضهم: لا نفقة لها، ولها السكنى، روي ذلك عن 
ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وقال به الفقهاء السبعة، ومالك، والشافعي، وهو رواية 
عن أحمد. ينظر: التمهيد: )٢٨٣/١١( ط/ الفاروق، والحاوي الكبير: )٤٦٥/١١( ط/ 
دار الكتب العلمية، والإنصاف مع الشرح الكبير: )٣١٢/٢٤( ط/دار عالم الكتب. وسبب 
اختلافهم في هذه المسألة: اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ينظر: 
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التمهيد: )٢٨٠/١١(، وبداية المجتهد: )٩١/٢( ط/المكتبة العصرية؛ وعليه فلم يظهر لي 
أن ما تم نقله عن أهل العلم في تسبيب الحكم في غير محله. ثانياً/ على فرض التسليم بأنّ 
السكنى مغايرة للنفقة، فأيُّ فرقٍ بين اشتراط إسقاط النفقة أو شرط إسقاط السكنى؟ لذا 
كله لم يظهر لي ما يوجب الرجوع عما حكمت به، وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف، 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
الطرفان، وقد وردتنا  )...( حضر  الشيخ  لفضيلة  المكرمة والخلف  بمكة  العامة  بالمحكمة 
قرار  المتضمن  برقم ٣٤١٩٢٨٦٧٧ في ١٤٣٥/٦/١٣هـ،  المعاملة من محكمة الاستئناف 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٦/٨هـ،  في   ٣٥٢٦٩٩٧٥ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف 
لفضيلة  إعادتها  تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ( نصه:  ما 
المدعية،  على  السابق  قرارنا  في  جاء  ما  عرض  خلفه  أو  فضيلته  على  أن  لملاحظة:  حاكمها 
فقد  عليه  اهـ؛  الموفق(.  والله  المشكلة،  وتنتهي  المذكورين،  الحلين  أحد  على  توافق  فلعلها 
جرى عرض ما جاء في القرار السابق لأصحاب الفضيلة على المدعى عليها، وبسؤالها: هل 
تقبل بالتنازل عن المؤخر مقابل الفراق؟ قالت: لا، لا أقبل، وأطلب حقي كاملًا، فجرى 
إقناعها بالصبر على ذلك، فقالت: لا،  ليس لدي الاستعداد، وأطلب حقي الشرعي كاملًا؛ 
عليه فقد قررت رفع الجلسة، وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٨/١٣هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤/١٩٢٨٦٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥هـ، المرفق بها الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( برقم ٣٥١١٣٣٠٦ وتاريخ ١/١١ /١٤٣٥هـ، وما ألحقه 
المتضمن دعوى )...(  المكرمة،  العامة بمكة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ )...(  خلفه فضيلته 
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الصك وصورة ضبطه ولائحة  المرأة )...( )... الجنسية( في قضية زوجية. وبدراسة  ضد 
الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 9راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٥٧٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٢٥٠٩ 

فقخانكاحا-اعيبافياتلزوجةا-اتشترطهاابكلتافبانتاثيباا-اإنكاراتلدعوىا-اعدماتلبينةا-ا
معاشرةاتلزوجةابعداتلعملابالعيبا-ادلالةاعلىاتللضاابها-اصرفاتلنظل.

.Z~{|}zyxwv]لا-سولهاتعالىلا
.Z76543210/.-,]٢ا-سولهاتعالىل

را-سولاتلبهوتيافياشرحاتلمناهىا)ر/٢ر(: “ ويققطاخيارافياغيراعنةابماايدلاعلىارضاا
مناوطءاأواتمكينامعاعملابهاأياتلعيب”.

أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالباً فسخ نكاحها منه لكونه اشترطها بكرا 
فبانت بعد الدخول ثيبا، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت صحتها، ودفعت بأن 
زوجها المدعي هو من فض بكارتها بعد عقد النكاح؛ ونظراً لأن المدعي لم يقم بينة على صحة 
بعد علمه  أشهر  أربعة  لمدة  لها  عليها ومعاشرته  المدعى  بزوجته  بدخوله  أقر  دعواه؛ ولأنه 
المدعي ضد زوجته  النظر عن دعوى  القاضي بصرف  فقد حكم  لذا  ادعاه؛  الذي  بالعيب 
المدعى عليها، وأخلى سبيل المدعى عليها من الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٦٥٧٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٦٩٨٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حضر 
المدعي وكالة )...( )...الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...( الوكيل عن )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٣٥٣٦٠١١ في ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، التي 
المدعى  إلخ، ولم تحضر  الدعاوى )...(  المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وإقامة  تخوله 
ولإبلاغ  لذا  الجلسة؛  بموعد  إبلاغها  يفيد  ما  يردني  ولم  شرعا  يمثلها  من  ولا   )...( عليها 
المدعى عليها فقد جرى رفع الجلسة. وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي 
وكالة المثبتة هويته ووكالته مسبقاً والمدعي أصالة )...( )...الجنسية( بموجب الإقامة ذات 
الرقم )...(، كما حضرت لحضوره المدعى عليها )...( )...الجنسية( بموجب الإقامة ذات 
الرقم  ف بها من قبل والدها )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات  المعرَّ الرقم )...(، 
تحرير  في  قائلًا  القضاء  مجلس  في  الحاضرة  عليها  المدعى  على  أصالة  المدعي  وادعى   ،)...(
ذا  الشرعي  العقد  القضاء  بمجلس  الحاضرة  عليها  المدعى  على  عقدت  لقد  عليها:  دعواه 
بجدة،  الشخصية  الأحوال  محكمة  من  الصادر  ١٤٣٤/٠٩/١٧هـ،  بتاريخ   ٢١٤ الرقم 
ودخلت بها بعد العقد ولم تنجب لي أولادًا، وقد تزوجتها على أنها امرأة بكر، فظهر لي بعد 
الدخول أنها ثيّب، وسألتها عن ذلك، فأخبرتني بأنها كانت على علاقة مع أحد الأشخاص، 
وطلبت مني الستر عليها؛ لذا فإني أطلب من فضيلتكم فسخ نكاحي منها، هكذا ادعى. 
وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأن ما ذكره المدعي من العقد والدخول وعدم 
بأني على علاقة  ثيّب، وأني قد أخبرته  امرأة  إنجاب الأولاد فصحيح، وما ذكره من كوني 
مع أحد الأشخاص فغير صحيح، والصحيح أن المدعي هو من قام بفضّ بكارتي بعد عقد 
بأنها  أخبرته  أن  بعد  المدعي: هل عاشر زوجته وجامعها  أجابت. وبسؤال  النكاح، هكذا 
كانت على علاقة مع شخصٍ آخر قبل نكاحه لها؟ أجاب بأنه قد عاشرها لمدة أربعة أشهر 
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بعد العقد، ولانتهاء الوقت المحدد للجلسة فقد جرى رفعها. وفي الموعد المحدد افتتحت 
الجلسة، وفيها حضر المدعي أصالة وحضرت المدعى عليها أصالة المذكورة هويتاهما مسبقا. 
بإحضاره  مستعد  وأنا  الجلسة،  هذه  في  أحضره  لم  قال:  النكاح  عقد  عن  المدعي  وبسؤال 
ما علمته  بينة لدي سوى  البينة على دعواه أجاب: لا  المدعي  القادمة. وبسؤال  في الجلسة 
من حالها حال دخولي بها، وما أخبرتني به المدعى عليها، وطلبها مني الستر عليها، هكذا 
أجاب. وبسؤال الطرفين: هل لديهما مزيد مرافعة؟ فأجابا: ليس لدينا سوى ما تم ضبطه، 
ونطلب من فضيلتكم سرعة الحكم في القضية، هكذا قررا؛ فبناء على ما سبق من الدعوى 
والإجابة وما أدلى به الطرفان، ولما أن المدعي قد طلب الحكم بفسخ نكاح زوجته المدعى 
عليها لكونه اشترطها بكرا فبانت ثيبا، ولما أن المدعى عليها قد دفعت بأن زوجها المدعي 
أن  ولما  المدعي،  ما جاء في دعوى  وأنكرت جميع  ليلة دخوله بها،  بكارتها في  هو من فض 
المدعى عليه لم يقم البينة على صحة ما جاء في دعواه، ولكون المدعي قد أقر بدخوله بزوجته 
المدعى عليها، ومعاشرته لها لمدة أربعة أشهر بعد علمه بالعيب الذي ادعاه في دعواه، ونظرا 
لما قرره الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه شرح المنتهى: )٥٢/٣( في قوله: “ ويسقط خيار في 
غير عنة بما يدل على رضا من وطء أو تمكين مع علم به، أي: العيب”. اهـ؛ لذا فقد صرفت 
النظر عن دعوى المدعي )...( ضد زوجته المدعى عليها )...(، وأخليت سبيل المدعى عليها 
عليها  المدعى  بزوجته  راغبا  يكن  لم  إن  المدعي  وأفهمت  حكمت،  وبه  الدعوى،  هذه  من 
يحرم  وأنه   ،Z~{|}zyxwv]:تعالى لقوله  بيده؛  الطلاق  فإن 

عليه الإمساك بزوجته المدعى عليها للإضرار بها؛ لقوله تعالى: [,-./0 
Z7654321. وبإعلام الحكم قرر المدعي عدم قناعته بالحكم والاعتراض 
عليه بلائحة فأفهمته بالمراجعة يوم الاثنين بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ لاستلام نسخة من 
استلامه  تاريخ  يوماً من  النظامية، وهي ثلاثون  المدة  صك الحكم للاعتراض عليه خلال 
الحكم  واكتسب  الاستئناف،  في  حقه  سقط  خلالها  يعترض  لم  فإن  الحكم،  صك  لنسخة 
القطعية. جرى النطق بالحكم في تمام الساعة ٣٠: ١١،  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ.
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الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/)...( القاضي بالمحكمة 
ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨١٧٥١ برقم  بجدة  العامة 
)...( في قضية فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتبوك

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٦١٤٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ رقم القرار:٣٥١٦٤١٩٩  

تلزوجا رفضا تلإنجابا-ا علىا سدرتها عدما تلزوجا-ا عشرةا بقوءا دفعا زوجةا-ا تنقيادا
لمكشفاتلطبيا-ابعثاحكمينا-افقخاتلنكاحابعوض.

.ZXWVUTSRQPON]1ا-سولهاتعالىلا
٢ا-اسلتراهيئةاكباراتلعمماءارسلا)ا٢(افيا٨/٢1/ل1٣٩هـ.

أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالباً إلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية بعد 
خروجها منه بدون إذنه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها ودفعت بسوء 
عشرة المدعي لها وأنه غير قادر على الإنجاب، فطلب القاضي من الطرفين بعث حكم لكل 
واحد منهما فاختارا مركز التنمية الأسرية، وقد وردت إفادة المركز متضمنة أن رأي الحكمين 
هو فسخ النكاح بعوض، فاستعدت المدعى عليها ببذل العوض؛ ولذا فقد حكم القاضي 
فاعترض  العوض،  لذلك  المرأة  دفع  مقابل  المدعي  من زوجها  عليها  المدعى  نكاح  بفسخ 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بتبوك وبناء على المعاملة 
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وتاريخ   ٣٤١١٦١٤٧ برقم  المكلف  بتبوك  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠٣/١٠هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٥٥٩٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ ففي 
يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضرت )...( بدون جنسية بموجب 
)...( في ١٤٣٢/٧/١٢هـ، وادعى الأول  برقم  الوجه  المدنية في محافظة  خطاب الأحوال 
قائلا: لقد تزوجت هذه الحاضرة في ١٤٣١/١٢/٢٢هـ على مهر وقدره خمسون ألف جنيه 
مصري وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي، ولم تنجب لي على فراش الزوجية، وقد خرجت 
لبيت  بالرجوع  إلزامها  أطلب  علمي،  أو  إذني  دون  ١٤٣٤/١/٧هـ  في  الزوجية  بيت  من 
المدعي  ذكره  ما  بقولها  أجابت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  الزوجية 
في دعواه من الزواج وعدم الإنجاب وخروجي من المنزل فصحيح، وأما ما ذكره من المهر 
فغير صحيح، والصحيح أنه تسعون ألف ريال. وأما سبب خروجي من المنزل فلأنه يسيء 
معاملتي ويضربني ولا ينفق علي وليس له قدرة على الإنجاب هذه إجابتي. وبعرضها على 
المدعي قال: أما المهر فالصحيح ما ذكرت وأما ما ذكرته من أني سيء العشرة وأضربها وأني لا 
أستطيع الإنجاب فغير صحيح؛ فلم أضربها إطلاقا، ولدي القدرة على الإنجاب وقد رزقني 
المدعى عليها  أفاد. وبعرضه على  ابن و)١٩( بنت هكذا  الله من زوجاتي الأخريات )٢٣( 
أجابت بقولها صحيح أن لديه أولاداً لكن من زوجات أخريات، ولما تزوجني تبين لي عدم 
قدرته على الإنجاب، وقد أمضيت معه سنتين ونصف ولم نرزق بذرية، وراجعنا المستشفى 
فتبين عدم قدرته على الإنجاب هكذا أجابت. عليه فقد قررت الكتابة للمستشفى للكشف 
على المدعي وإفادتنا بالنتيجة ثم قال المدعي: إنني أرفض نهائيا الذهاب للمستشفى. فجرى 
محاولة الإصلاح بين الزوجين، وترغيب كل منهم بالآخر، وبيان عاقبة الفرقة بينهما، إلا أن 
الزوجة مصرة على عدم الرجوع لبيت الزوجية. فطلبت منهما بعث حكمين: حكما من أهله 
وحكما من أهلها عملًا بقول الله تعالى: }وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا 
من أهلها { إلا أنهما طلبا تحكيم مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية )...( في تبوك ورضاهما 
عما يصدر عن المركز. عليه فقد قررت الكتابة لمركز التنمية الأسرية التابع لجمعية )...( .. في 
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تبوك للاجتماع بالطرفين وتقرير ما يرونه، ورفعت الجلسة وأجلت. وفي جلسة أخرى حضر 
لجمعية  التابع  الأسرية  التنمية  لمركز  الكتابة  جرت  وقد  عليها  المدعى  حضرت  كما  المدعي 
)...( في تبوك بخطابنا رقم ٣٤١١٤٢٥١٢ في ١٤٣٤/٥/١٥هـ فوردنا جوابهم رقم ٣٤ في 
١٤٣٤/٧/١٧هـ وبرفقه محضر التحكيم ونص الحاجة منه: )بدا لنا والله أعلم أن الزوجين 
الزوجة  فإنا نرى فراق  الزوجية معه؛ لذا  الشقاق والكره ما لا تستقيم الحياة  بينهما  بلغ  قد 
)...( .عن زوجها )...( .على عوض قدره خمسون ألف ريال( ا.هـ. وبعرض المحضر وما 
تضمنه على المدعي والمدعى عليها أجاب المدعي بقوله: لن أطلق المدعى عليها حتى تعيد 
لي كامل ما استلمته مني وقدره مائة وستون ألف ريال. وبعرض المحضر على المدعى عليها 
وافقت على ما تضمنه واستعدت بدفع العوض. ولتأمل ما سبق والنطق بالحكم جرى رفع 
الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليها، وبعد تأمل ما تم رصده 
بعاليه صدر منا الحكم التالي: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث ادعى المدعي 
أن المدعى عليها قد خرجت من بيت الزوجية بدون إذنه أو علمه، ودفعت المدعى عليها بأن 
المدعي يسيء معاملتها، ويضربها، ولا ينفق عليها، وليس له قدرة على الإنجاب. وقد طلبت 
من المدعي الذهاب للمستشفى لإجراء الكشف فرفض ذلك رفضا قاطعا، ثم طلبت بعث 
يصدر  عما  رضاهما  وقررا  الأسرية  التنمية  مركز  تحكيم  فاختارا  الزوجين  قبل  من  حكمين 
من قبل المركز. وحيث رأى الحكمان الفسخ بين الطرفين مقابل عوض تدفعه المرأة وقدره 
رقم  العلماء  كبار  هيئة  قرار  في  جاء  ولما  بذلك؛  المرأة  استعدت  وحيث  ريال؛  ألف  خمسون 
المدعي  زوجها  من   )...( المرأة  نكاح  بفسخ  حكمت  فقد  لذا  ١٣٩٤/٨/٢١هـ؛  في   ٢٦
أن  المرأة  وأفهمت  قضيت،  وبه  ريال  ألف  خمسون  وقدره  المرأة  تدفعه  عوض  مقابل   )...(
عليها العدة الشرعية وهي ثلاث حيض من تاريخ الفسخ، وألا تتزوج حتى تنتهي عدتها، 
ويكتسب الحكم الصفة القطعية. وأفهمت المدعي أن المرأة قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل 
له إلا بعقد جديد مستكمل لأركانه وشروطه، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم 
القناعة وطلب الاستئناف مكتفيا بصك الحكم عن تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لذلك، 
وقررت المدعى عليها القناعة وسيتم رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف في تبوك 



165

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/١٠هـ .

محكمة  في  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد:  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بتبوك برقم ٣٤٥٥٩٠٨٩ 
الشيخ/ )...( وفقه الله  الصادر من فضيلة  المرفق بها الصك  وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ 
بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  المتعلقة  ١٤٣٤/٨/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩٤٠٤٩ برقم 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  الزوجية،  بيت  إلى  الزوجة  عودة  طلب  دعوى 
المعاملة واللائحة الاعتراضية جرت المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته على إيداع العوض 

في بيت المال قطعاَ للنزاع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة البدائع العامة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢١٦٥٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٢٨٥٦ 

تساعدتدا لمزوجةا-ا شروطا حكمينا-ا بعثا تلزوجا-ا عشرةا بقوءا زوجةا-دفعا تنقيادا
تلزوجابانفيذهاا-اإلزتماتلزوجةابالانقياد.

تحققاشروطاتلانقياد.

أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالباً إلزامها بالانقياد له والرجوع إلى بيت 
الزوجية بعد خروجها منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت 
بأن سبب خروجها هو سوء عشرة المدعي لها، وطلبت إلزامه بحسن عشرتها، وببيت جديد، 
ورضاوة، ونفقة شهرية، وقد أنكر المدعي سوء العشرة، ووافق على طلبات المدعى عليها 
من  ظهر  ولما  نتيجة،  إلى  يتوصلا  ولم  بينهما،  حكمين  بعث  فتم  والنفقة،  الرضاوة  باستثناء 
المطالبة  بعدم  عليها  المدعى  وتصريح  بها،  المضارة  وعدم  الزوجة  إرجاع  في  المدعي  صدق 
بالفسخ والتفريق؛ لذا فقد حكم القاضي بلزوم رجوع المدعى عليها لبيت الزوجية والانقياد 
والطاعة، وإلا فإنها تعد ناشزا ساقطة الحقوق، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف. 
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 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس 
المحكمة العامة بمحافظة البدائع، وبناء على المعاملة المقيدة لدينا برقم ٣٤٦٣٩٩١٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٣/١٤هـ، وفي يوم السبت ١٤٣٤/٥/١١هـ في تمام الساعة الحادية عشرة افتتحت 
الجلسة الأولى للنظر في قضية )...( ضد )...(، وفيها حضر المدعي )...( سعودي بالسجل 
المدني ذي الرقم ١٠١٢٣٥٨٠٤٨،  وادعى على الحاضرة معه )...( سعودية بالسجل المدني 
بالسجل المدني ذي  المعرف لها أخيها )...( سعودي  الرقم ١٠٢٩٣٩٥٣٢٢ بحضور  ذي 
الرقم ١٠٣٩٥٢٩٦٧٠ قائلا في تحرير دعواه: لقد تزوجت هذه الحاضرة معي بموجب عقد 
نكاح شرعي صادر من هذه المحكمة برقم ١٩ وتاريخ ١٤٢٥/٨/١٧هـ، وأنجبت لي على 
فراش الزوجية بنتا واحدة اسمها )...(، المولودة بتاريخ ١٤٢٦/٧/١٢هـ، وبقيت معي في 
الثاني من عام ١٤٣١هـ؛ حيث طلبت مني الذهاب بها إلى  الزوجية حتى شهر ربيع  بيت 
بيت أهلها بسبب بعض الخلافات والنزاعات، ومنذ ذلك الوقت لم ترجع زوجتي إلى بيت 
دعواي.  هذه  والطاعة،  والانقياد  الزوجية،  بيت  إلى  بالرجوع  إلزامها  أطلب  الزوجية، 
كله  دعواه  في  المدعي  ذكره  ما  بقولها:  أجابت  المدعي  دعوى  عن  عليها  المدعى  وبسؤال 
منه  طلبي  وسبب  حقوقي؛  ويأخذ  مالي،  في  يطمع  والمدعي  موظفة،  بأني  علما  صحيح، 
الذهاب بي إلى بيت أهلي هو تعديه علي بالضرب، بالإضافة إلى السب والشتم لي ولأهلي 
واتهامي بسرقته، والكذب علي في أحيان كثيرة، كما أنه لا ينفق علي لضعف دخله ووظيفته، 
كما أنه لم يرسل نفقة ابنته ولا نفقتي منذ أن تركني في بيت أهلي، وفي أكثر من مرة يطلب مني 
إلزامه  فضيلتكم  من  أطلب  لذا  طلاقي؛  مقابل  عنده  المالية  مستحقاتي  بعض  عن  التنازل 
بالآتي: أولا:  بيت جديد غير البيت الذي أسكن فيه مؤثث بالكامل. ثانيا: رضاوة بمبلغ 
محترم لمقامي. ثالثا: احترامي وحسن معاشرتي، وأن يقوم بإيصالي من مقر عملي وإليه. رابعا:  
لأحد  يسمح  وألا  بيننا،  التي  الأسرار  حفظ   : خامسا  ولبنتي.  لي  كافية  شهرية  نفقة  دفع 
بالتدخل في شؤوننا الخاصة؛ ولانتهاء وقت الجلسة المحدد رفعت الجلسة لاستكمال شروط 
المدعى عليها، مع حث الطرفين على الصلح، ومحاولة التوفيق بين وجهات النظر، وألا ينظر 
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للآخر نظرة احتقار وتعال، وأن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والمعاشرة والإمساك 
بالمعروف أو التسريح بإحسان. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعية عن باقي 
شروطها أجابت بقولها: ليس لدي مزيد شروط عما تم تدوينه في الجلسة الأولى سوى إلزام 
المدعي أجاب  المدعى عليها على  المدعى عليه بإحضار خادمة لي وللبيت، وبعرض إجابة 
عليها  أتعدى  أو  مالها،  في  أطمع  فلم  صحيح،  غـير  إجـابتها  في  المدعية  ذكرته  ما  بقوله: 
بالضرب، أو أسبها، أو أهلها بسوء، وعندما كانت في بيت الزوجية كنت أنفق عليها وعلى 
بيت ملك  لدي  أن  مالية، كما  أي مستحقات  للمدعية  ذمتي  البيت بشكل عام، وليس في 
لدي من تخصيص  مانع  منه، ولا  الأول  الدور  تقيم في  الثانية  مكون من دورين؛ زوجتي 
الدور الثاني للمدعية إن كانت فعلا ترغب في الرجوع لبيت الزوجية، كما أفيد فضيلتكم بأني 
الحاضرة  زوجتي  لأن  الزوجية؛  بيت  من  عليها  المدعى  خروج  منذ  ابنتي...  نفقة  أدفع  لم 
الزيارة  بشأن  أهلها  من  معه  أتفاهم  من  أجد  ولم  البنت،  زيارة  من  تمكيني  رفضوا  وأهلها 
والنفقة الخاصة بالبنت؛ أما ما يتعلق بشروط المدعى عليها كاملة باستثناء الرضاوة والنفقة 
لها وللبنت بمبلغ نقدي أضعه في يدها فأنا كما ذكرت أنفق على البيت بشكل عام، وأوفر 
ن سعى في الإصلاح  احتياجات المدعى عليها وابنتي )...( . فجرى مني مناقشة الطرفين عمَّ
والتوفيق في وجهات النظر فأجاب كل منهما بأنه تم تحكيم )...( أخ المدعية من الرضاع، 
فسخ  فضيلتكم  من  أطلب  لا  بقولها:  المدعية  أضافت  كما  شيء،  إلى  معه  نتوصل  لم  ولكن 
النكاح والتفريق، وإنما أطلب إلزامه بالشروط، وما ذكره المدعي من البيت فهو ليس بيتا 
خاصا به، وإنما هو بيت لوالده، والدور الذي أسكن فيه الزوجة الثانية التي تزوجها بعد 
خروجي من بيت الزوجية إنما هو بيتي الذي كنت أسكنه، فالمدعي فيما يظهر لي ولكم لا 
يرغب حقيقة في رجوعي، وإنما يقصد المضارة بي، فجرى مني الاطلاع على عقد النكاح، 
فلم أجد فيه مؤخر صداق، وبمناقشة المدعية عن سبب ما ذكرته من قصد إضرار الزوج بها 
أجابت بقولها: سبب ذلك والله أعلم من باب فرض الرأي ومزيد من الاحتقار، فجرى مني 
محاولة الصلح بين الطرفين فلم أتوصل إلى حل للجمع بينهما؛ وحيث إن الأمر ما ذكر سألت 
بأننا  منهما  فأجاب كل  والحكمة،  العقل  ذوي  من  أهلهما  من  بعث حكمين  المتداعيين عن 
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نرغب في تحكيم لجنة الإصلاح التابعة لجمعية البر، ولا مانع لدينا من الانتهاء على ما تقرره 
المختص بمخاطبة رئيس لجنة الإصلاح  الموظف  التأكيد على  اللجنة، ورفعت الجلسة مع 
بجمعية البر لاتخاذ ما يلزم. وفي جلسة أخرى فتحت الجلسة الثالثة وفيها حضر الطرفان، 
وقد جرى مني مسبقا مخاطبة رئيس لجنة الإصلاح بجمعة البر الخيرية بالبدائع للتحكيم بين 
والتاريخ   ٣٤٢٤٦٨٤٨٤ الرقم  ذي  خطابنا  بموجب  يلزم  بما  ــادة  والإف الزوجين، 
١٤٣٤/١١/٢هـ، ولم يرد جواب من اللجنة بشأنه؛ وبمناقشة الطرفين عما تم اتخاذه من 
بشأن  معي  بالتواصل  قام   )...( الأستاذ  إن  قائلا:  بمفرده  منهما  كل  فأجاب  اللجنة،  قبل 
القضية، ولم يتوصل لحل، كما أضاف المدعي بأن المدعى عليها أصرت على نفس شروطها 
المدونة بعاليه، ولم أوافق على شرط البيت الواقع في البدائع والنفقة النقدية بيدها، فتداخلت 
المدعى عليها قائلة: هل من المروءة أن يقوم الزوج بإسكان زوجته الجديدة في بيتي الذي 
المدعية  رجوع  من  لدي  مانع  لا  بقوله:  أجاب  المدعي  على  ذلك  وبعرض  ؟  أسكنه  كنت 
لنفس الدور والبيت الذي كانت تسكن فيه إن كانت فعلا حريصة على الرجوع، علما بأن 
بعنيزة، فعلقت  إقامتي  بيتا آخر خارج مقر  أستأجر  أن  الشهري محدود، ويشق علي  دخلي 
المدعى عليها بقولها: البيت الذي يذكر ليس ملكا له، وإنما هو ملك لوالده، وأخشى أن يقوم 
بإخراجنا في أي وقت، فرد الزوج بقوله: لم ولن يخرجني والدي من بيته لعدم حاجته إليه، 
ولو أخرجني منه فيحق لها أن تطالب ببيت جديد. وبسؤال المتداعيين: هل لديكما ما تريدان 
إضافته؟ فأجاب كل منهما بالنفي، كما قرر المدعي بقوله: ما زلت أرغب في رجوع زوجتي 
لبيت الزوجية والطاعة؛ وحيث إن الأمر ما ذكر، وللتعقيب على خطاب التحكيم رفعت 
البدائع  جمعية  مجلس  رئيس  جواب  وردنا  وقد  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة، 
)وصلنا  نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  والتاريخ  ١٨٤/خ  الرقم  ذو  الخيرية 
بتاريخ   ٣٤٢٤٦٨٣٢٠ الرقم  ذو  وخطابكم   ٣٤٢٤٦٨٤٨٤ الرقم  ذو  خطابكم 
حاليا  اعتذر  بذلك  المختص  المسؤول  بأن  نفيدكم  وعليه  المرفقان،  ١٤٣٤/١١/٢هـ 
التواصل  مني  فجرى   ،) المذكورين  الخطابين  لفضيلتكم  نعيد  لذا  أبداها؛  التي  للظروف 
المقيد  القضية، فوردنا جوابه  يلزم بشأن هذه  مباشرة مع المصلح والمحكم )...( لاتخاذ ما 
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لدينا برقم ٣٥٢٢٩١٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، المتضمن ما نصه: )إشارة إلى خطابكم 
حول السعي في الصلح في القضية الزوجية بين )...( وزوجته نفيد فضيلتكم بأنه تم إحضار 
الزوج، وأبدى رغبته في رجوع زوجته مع ابنته إلى بيت الزوجية، وقد التزم في وضع الزوجة 
أو في  الثانية،  الزوجة  في منزل مستقل في مدينة عنيزة وفي دور كامل، وليس لها علاقة في 
أهله، وكذلك وافق على جلب هدية )رضاوة لها(، واستعد بدفع كل ما تم الصرف على ابنته 
كنفقة في الفترة الماضية، ودفع تكلفة النقل من وإلى العمل لسنة كاملة، والسماح لها في زيارة 
وافقت  الزوجة  على  العرض  وبعد  الماضي،  ونسيان  العشرة،  حسن  بشرط  وذلك  الأهل؛ 
بشرط الحصول على سكن في دور كامل بالبدائع، ودفع النفقة عليها وعلى ابنتها في السنوات 
الماضية، ودفعها في الحساب الخاص بها مع دفع هدية لا تقل عن عشرة آلاف ريال، وأن 
يقوم بنقلها إلى العمل بنفسه، وقد حاولنا إقناع الزوجة وحثها على الصلح مع الزوج، وأن 
حق  في  تذكيرها  وكذلك  والديها،  مع  كونها  حالة  للبنت  وكذلك  جميعاً،  لهم  خير  فيه  هذا 
مهلة  الطرفين  إعطاء  الشيخ  فضيلة  يا  ونرى  الجنة،  دخول  أسباب  من  رضاه  وأن  الزوج 
إلى  الأمور  وتعود  بينهم،  الشمل  يجمع  الله  لعل  الانفصال  قبل  وعواقبها  الأمور  لمراجعة 
أحسن مما كانت عليه (. وبعرضه على الطرفين قرر كل منهما المصادقة على ما تضمنه التقرير، 
ورفض كل منهما مزيداً من الإمهال، كما ذكرت المدعى عليها بأنها تضررت من بقائها معلقة 
في ذمة المدعي مع تأكيدها على طلباتها بما فيها البيت الجديد في محافظة البدائع، فجرى مني 
مرة أخرى محاولة الإصلاح بين الطرفين والتوفيق بين وجهات النظر، وإفهامهما بمآلات 
الأمور، فأصر كل منهما على طلبه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمصادقة المدعى 
عليها على طلب الخروج من بيت الزوجية ورفض الرجوع إليه إلا بعد تحقق الشروط التي 
ذكرتها، وبما أن المدعي وافق على تلبية هذه الشروط باستثناء شرط تسليم نفقة نقدية للمدعى 
عليها وابنتها وبيت جديد في محافظة البدائع مع تعهده ببذل النفقة من مصروفات المدعى 
تسكنه  كانت  الذي  البيت  وتجهيز  بتوفير  تعهده  إلى  بالإضافة  واحتياجاتهما،  وابنتها  عليها 
المدعى عليها، وبالإضافة إلى تعهده بتوفير ما تضمنه محضر الصلح والتحكيم بين الطرفين، 
المطالبة  على  أكدت  وإنما  والتفريق،  بالفسخ  المطالبة  بعدم  صرحت  عليها  المدعى  أن  وبما 
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بالشروط، ولما تبين لي من صدق المدعي في إرجاع الزوجة، وعدم المضارة بها الذي أكده 
والتحكيم؛  الصلح  ولما جاء في محضر  المتداعيين،  قران  عدم وجود مؤخر صداق في عقد 
وحيث رفض الطرفان مزيداً من الإمهال، وطال أمد نظر القضية؛ لذلك كله فقد قررت 
لزوم رجوع المدعى عليها لبيت الزوجية والانقياد والطاعة، وإلا فإنها ناشز ساقطة الحقوق، 
وبذلك حكمت، كما أفهمت المدعى عليها بأن لها مطالبة المدعي بأي مستحقات مالية، أو 
القناعة  المدعي  قرر  الطرفين  على  وبعرضه  حكمت.  وبذلك  مستقلة،  بدعوى  بالفسخ 
بأنها سوف  إفهامها  اعتراضية، فجرى  تقديم لائحة  استعدادها  المدعى عليها مع  بخلاف 
يومًا وإلا  تتجاوز ثلاثين  لتقديم الاعتراض عليه في مدة لا  تسلم نسخة من الحكم حالًا 
اكتسب الحكم القطعية، وعليه حصل التوقيع من الجميع في تمام الساعة التاسعة والنصف، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   )٣٤٦٣٩٩١٨( برقم   )...( الشيخ/  البدائع  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
١٤٣٥/٤/٦هـ،  وتاريخ   )٣٤٦٣٩٩١٨( برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٤/٤هـ، 
إلى  بالرجوع  عليها  المدعى  بإلزام  مطالبته  بشأن  )...(؛  ضد/   )...( بدعوى/  الخاصة 
برقم  المسجل  فضيلته،  من  الصادر  بالصك  المنتهية  والطاعة،  والانقياد  الزوجية  بيت 
)٣٥١٤٧٥٢١( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، المتضمن حكم فضيلته بلزوم رجوع المدعى 
الصك وصورة  فيه. وبدراسة  المفصل  النحو  والطاعة على  الزوجية والانقياد  لبيت  عليها 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ماحكم به فضيلته. والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتبوك

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٤٢٠٦ 
محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٤٥٧٩ 

تنقيادازوجةا-دفعابقوءاعشرةاتلزوجا-اطمبافقخاتلنكاحا-اتساعدتدابلداتلمهلا-ارفضا
تلزوجا-ابعثاحكمينا-افقخاتلنكاحابعوض.

1ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اأتلديناعميهاحديقاها؟افقالتلانعلاوزيادة،افقالارسولا
تللهاصلىاتللهاعميهاوسملالثابتلاتسبلاتلحديقةاوطمقهاا(.ا

٢ا-سولاتبناتلعلبيافياأحكاماتلقلآنا)٢٥/1ل(لا“ فأمااعقوداتلأبدتنافلااتالاإلاابالاتفاقا
وتلاآلفاوحقناتلاعاشر،افإذتافقداذلكالمايكنالبقاءاتلعقداوجهاوكانتاتلمصمحةافيا

تلفلسة”.
٣ا-مااروياأنارجلًااوتملأةاأتيااعمياًارضياتللهاعنهامعاكلاوتحدامنهماافئامامناتلناس،افقالا
عرلاتبعثوتاحكمًاامناأهمهاوحكمًاامناأهمها،افبعثوتاحكمين،اثلاسالاعرالمحكمينلا
هلاتدريانامااعميكماامناتلحق؟اإنارأيامااأناتجمعااجمعاما،اوإنارأيامااأناتفلساافلساما،ا
تلفلسةافلا،افقالاعرٌلا أماا تللجللا ،اوسالا تلملأةلارضيتابكااباتللهالياوعرَّ فقالتا

كذبتاحاىاتلضىابماارضيتابه.ا

أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالباً إلزامها بالانقياد له، والرجوع إلى بيت 
الزوجية، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن زوجها المدعي 
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يسيء عشرتها، ولا يصلي ولا يصوم، وقررت أنها لا ترغب في العودة إليه، وطلبت فسخ 
نكاحها منه، وقد طلب القاضي من الزوجين اختيار كل واحد منهما لحكم من أهله، فلم 
يتمكنا من ذلك، وطلبا بعث حكمين من قسم الصلح بالمحكمة، وقد ورد قرار الحكمين 
متضمنًا: أنه بعد الجلوس مع الزوجين رأوا التفريق بينهما بعوض لتعذر الصلح؛ ونظراً لأن 
بقاء المدعى عليها ناشزا ينافي مقصود النكاح؛ لذا فقد حكم القاضي بفسخ نكاح المدعى 

عليها من المدعي على عوض، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بتبوك، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٣٤٢٠٦ برقم  المكلف  بتبوك  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٧١١٥١٣ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٢هـ، وفي 
يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٦/١١هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى على الحاضرة معه )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها حامل السجل 
المدني ذي الرقم )...(؛ قائلا في دعواه: إن هذه الحاضرة معي وزوجتي عقد لي عليها في شهر 
محرم من عام ١٤٣٣هـ، ودخلت بها الدخول الشرعي بعد العقد بأربعة أشهر وليس بيننا 
أولاد، والحاصل أني ذهبت بالمدعى عليها لأهلها من أجل زيارتهم في شهر شوال من العام 
الماضي، ثم لما عـدت إلـيها مـن الـغـد طـلـب مـنـي والـدها أن أتـركها يومين أو ثلاثة، 
فقلت: تبقى هذا الأسبوع كله عندكم، ثم بعدها عدت إليها، فقال لي والدها: إنها مريضة، 
وذهبت بها إلى من يقرأ عليها، وقال لي: ليس فيها أي بأس، وذهبت بها إلى المستشفى وبعد 
الكشف عليها لم يتبين أنها تعاني من شيء؛ لذا اطلب الحكم على المدعى عليها بالانقياد لي 
ولبيت الزوجية، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي من 
العقد والدخول وتاريخهما وأنه ليس بيننا أولاد فهذا صحيح، وما ذكره في بقية دعواه غير 
صحيح، والحاصل أني كنت متعبة لكوني حاملا، فذهب بي لأهلي، ولما نزلت عندهم قال لي: 
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لا تتصلي بي، ولا يتصل بي والدك، ثم ذهب وتركني، ولم يسأل عني، ثم بعدها بفترة طلب 
العيش معه؛ لكونه لا يصلي  فأنا لا أريده، ولا أرغب  إليه  الرجوع. وبالنسبة للعودة  مني 
ولا يصوم، وضربني في شهر رمضان العام الماضي، وتعامله معي لم يكن بالشكل المناسب 
وكثير التأفف؛ لذا أنا مصرة على عدم العودة إليه، هذه إجابتي. وبعرضها على المدعي قال: 
الصحيح ما ذكرت، وبالنسبة لما ذكرته المدعى عليها بما يتعلق بالصلاة والصيام فهذا غير 
صحيح، بل أنا أصلي، ويشهد بذلك إمام مسجد الحي، وأنا أصوم وأحمد الله ولست مفرطا، 
وبالنسبة لما ذكرته من أني تركتها عند أهلها ولم أسأل عنها، فهذا غير صحيح، بل كنت أسأل 
عنها، وأتردد عليها، وأحضرت معي بعض المصلحين، ودخلوا على والدها، ولما كلموه قال 
لهم: إنه لم يأت من زوج ابنتي قصور، ولكن ابنتي مريضة، وتحتاج إلى بعض الوقت للراحة، 
وبالنسبة لضربها  بأس،  أي  فيها  يكن  إلى الأطباء، ولم  أنا وذهبت بها  بعد ذلك أخذتها  ثم 
فنعم ضربتها مرة واحدة بسبب عنادها وعدم انقيادها لما أمرتها به، ولم أضربها غيرها. هكذا 
قرر، فسألت المدعى عليها البينة على ما ذكرته، فقالت: ليس عندي بينة، هكذا قررت. وفي 
جلسة أخرى حضر المدعي وحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( بصفته وكيلا عن ابنته المدعى عليها )...( حسب الوكالة ذات الرقم ٣٤٧٩١٣٨٧ 
المرافعة  بتبوك، ووكالته تخوله حق  الثانية  العدل  في ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، الصادرة من كتابة 
والرد عليها والصلح والإقرار  الدعاوى  والمدافعة والمخاصمة وحضور الجلسات وسماع 
والإنكار والإبراء وقبول الحكم والاعتراض عليه، وعرضت عليهما الصلح، ورغبتهما فيه، 
فقال وكيل المدعى عليها: ابنتي لا تريده، وهي كارهة له، ولا تريد العيش معه، وموكلتي 
مستعدة بأن تسلمه المهر الذي استلمته منه، وأن تتنازل عن مؤخر الصداق المثبت في عقد 
النكاح مقابل المفارقة، وبعرض ذلك على المدعي قال: لا أوافق على ما ذكره المدعى عليه 
وبينها أي شيء، وأنا مصر  بيني  بيتي وليس  أريد زوجتي، وهي خرجت من  وأنا  وكالة، 
على طلبها للانقياد، ولا أوافق على مفارقتها، هكذا قرر. وعليه أمرت كل واحد منهما أن 
يحكم حكما من قبله، فاستعدا كل واحد منهما بذلك، ووعدا بهما الخميس القادم. وفي جلسة 
أخرى حضرت المدعى عليها، والمعرف بها والمدونة هويتاهما سابقا، وحضر )...( سعودي 
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الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الشرعي عن المدعي )...(، 
وبسؤال كل واحد منهما عن حكمه الذي وعد به قالا: إننا لم نتمكن من إحضاره في هذا 
اليوم، وقررت المدعى عليها قائلة: إني مصرة على عدم العودة إليه لأمور كثيرة، منها ما سبق 
أن ذكرته من أمر الصلاة والصيام والضرب، وليس عندي بينة على ما سبق، إضافة إلى أنه 
كثيرا ما يهددني بالطلاق، ولم أجد الراحة النفسية عنده في بيته، وكثير التأفف من كل شيء، 
وتعامله معي ليس بالجيد على الرغم من أنني لم أقصر معه في أي شيء، وأنا مستعدة بالتنازل 
عن مؤخر الصداق الذي في العقد، وقدره خمسون ألف ريال، ويسلمه والدي المبلغ الذي 
قائلا:  المدعى عليها  ثم قرر والد  استلمناه منه، وقدره عشرون ألف ريال، هكذا قررت، 
إني مستعد بأن أدفع المهر الذي استلمته ابنتي من المدعي وقدره عشرون ألف ريال، ولكن 
المدعي وكالة، فقال: موكلي  أطلب مهلة يومين لأحضره، هكذا قرر، فعرضت ذلك على 
لبيت زوجها؛ لأنه  بالعودة  إلزام المدعى عليها  الفرقة، ويطلب  لا يوافق على الطلاق ولا 
أبرزه المدعي، وبالاطلاع  النكاح  لم يحصل منه أي تقصير، هكذا قرر. وبسؤالهما عن عقد 
عليه وجدته صادرا من هذه المحكمة برقم ٢٣٢ في ١٤٣٣/١/٢٩هـ، ويتضمن عقد نكاح 
المدعي على المدعى عليها بولاية والدها على مهر قدره عشرون ألف ريال مسلمة لوالدها، 
ويفارق  المهر،  يأخذ  أن  وكالة  المدعي  على  وعرضت  انتهى.  مؤجلة،  ريال  ألف  وخمسون 
المدعى عليها، فقال: لا أوافق على ذلك، وأريد أن تعود المدعى عليها لبيت زوجها، هكذا 
أخرى  جلسة  وفي  ذكره،  الذي  المبلغ  أن يحضر  عليها  المدعى  والد  من  طلبت  وعليه  قرر، 
حضر الطرفان أصالة والمعرف بالمدعى عليها. وبسؤال الطرفين عما لديهما قال والد المدعى 
عليها: إني أحضرت عشرين ألف ريال، وهي المهر الذي استلمته ابنتي من المدعي، وقررت 
النكاح.  عقد  في  المثبت  الصداق  مؤخر  عن  أتنازل  بأن  مستعدة  إني  قائلة:  عليها  المدعى 
لبيتها؛ لأنه  وبعرض ذلك على المدعي قال: إني لا أوافق على مفارقتها، وأريدها أن تعود 
الذي ذكرته؛ وبناءً على  المبلغ  المدعى عليها  لا يوجد سبب للطلاق، هكذا قرر، وأبرزت 
ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعى عليها استعدت ببذل المهر الذي استلمته من 
المدعي، واستعدت بالتنازل عن مؤخر الصداق المثبت في عقد النكاح، ولحديث امرأة ثابت 
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رضي الله عنهما أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعيب على ثابت في دين 
ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين 
اقـبل  لثابت:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال  وزيادة،  نعم  فقالت:  ؟  حديقته  عليه 
 “ القرآن )٤٢٥/١( في قوله:  ابن العربي رحمه الله في أحكام  الحـديقة وطـلقها، ولما قرره 
فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر، فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء 
العقد وجه، وكانت المصلحة في الفرقة”ا.هـ، ولأنه لا يمكن بقاء المدعية ناشزاً؛ لأن ذلك 
ينافي مقصود النكاح، ولأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد 
وتقليلها؛ وحيث لا سبيل لما طلبته المدعية إلا بفسخ نكاحها من جهة الحاكم الشرعي، ولما 
المدعي على عِوض قدره عشرون  المدعى عليها من زوجها  فقد فسختُ نكاح  سلف كله 
ألف ريال، وعلى أن تتنازل عن مؤخر صداقها المسمى في عقد النكاح المشار إليه، وبذلك 
حكمتُ، وبعرضه عليهما قررت المدعى عليها قناعتها به، وقرر المدعي عدم قناعته بالحكم، 
القادم لاستلام صورة من  الخميس  يوم  بالمراجعة  وأفهم  اعتراضية،  بتقديم لائحة  ووعد 
إعلام الحكم، وأفهم أن له ثلاثين يوماً لتقديم اعتراضه خلالها، ويبدأ حسابها من تاريخ يوم 
الخميس القادم، وأفهمت المدعى عليها بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ، وهي حيضة 
واحدة تبدأ من تاريخ هذا اليوم، وأفهمتها ووليها بألا تتزوج حتى تنتهي عدتها، ويكتسب 
نبينا  على  الله  وصلى  والنصف،  الواحدة  الساعة  في  الجلسة  هذه  وخُتمت  القطعية،  الحكم 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
بالمدعية،  والمعرف  الطرفان  حضر  وفيها  الثامنة  الساعة  الجلسة  فتحت  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ 
ذي  رئيسها  فضيلة  بكتاب  تبوك  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد 
في   ٣٥١٢٨٢٨١ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/١/٣٠هـ  في   ٣٤٧١١٥١٣ الرقم 
١٤٣٥/١/٢٥هـ، المتضمن الملاحظة بما يلي: ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
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الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: ١ -أنَّ المدعي أقرَّ بالضرب، ولم يستفسر فضيلته 
عن ذلك، وهل هو ضرب مبرح أم لا ؟ ولا بد من التحقق من ذلك لما له من أثر في الحكم. 
٢ -ذكر المدعي في لائحته أموراً ينبغي مناقشتها سيما ما تضمنه البند رابعاً وسابعاً. ٣ -لم 
يقرر القاضي إيداع المبلغ الذي فسخ عليه نكاح المدعية في بيت المال لصالح المدعي حتى 
مطالبته به لو توجه الفسخ عليه؛ دفعاً للنزاع في المستقبل. فعلى فضيلته إلحاق ما يجد في الضبط 
والصك وسجله، وإعادة المعاملة بعد ذلك.( أهـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة سددنا 
الله وإياهم عما جاء في الملاحظة الأولى بأني سألت المدعي عن كيفيته ضربه للمدعى عليها 
فقال: إن ضربي لها كان يسيراً، ولم يكن مبرحا، هكذا قرر، وبالنسبة للملاحظة الثانية، وهي 
ادعاء المدعي بأنه سلم المدعى عليها ووالدها أربعون ألفاً منها عشرون ألفا للذهب ومثلها 
للملابس والأثاث، وأنه لم يسجل في العقد إلا عشرين ألف ريال فقط، فالإجابة عنها في 
نقطتين: الأولى: أني لم أسمع هذا الكلام من المدعي أثناء المرافعة. والثانية: أني فسخت النكاح 
مقابل العوض المذكور في الحكم تأسيسا، لا أنه المهر الذي سلمه إياها. واستجابة لملاحظة 
أصحاب الفضيلة سألت المدعى عليها ووالدهما عما ذكره المدعي، فقالا: نعم صحيح أننا 
استلمنا من المدعي عشرين ألف ريال نقدا وعشرين ألف ريال للذهب والملابس، وأضافت 
المدعية قائلة: إن لي خمسين ألف ريال مؤخر صداقي تنازلت عنه مقابل الفسخ، هكذا قرر 
التحكيم؛  أستكمل  لم  فإني  لائحته  من  السابع  البند  في  ذكره  لما  وبالنسبة  منهما.  واحد  كل 
من  رأيته  لما  الزوجية؛  العلاقة  استمرار  عدم  عندي  وترجح  بينهما،  المودة  فقد  رأيت  لأني 
ردود المدعي ومناقشته للمدعى عليها، ومنها ما ذكره في لائحته الاعتراضية في البند ثانيا، 
إليه،  المشار  العوض  ببذل  عليها  المدعى  استعداد  رأيت  ولما  آخرها،  في  ذكره  ما  وكذلك 
تطويل  من  طائل  لا  إذ  بينهما؛  فرقت  النكاح  عقد  في  المثبت  صداقها  مؤخر  عن  والتنازل 
القضية وتأخيرها والحال ما ذكرت. وبالنسبة للملاحظة الثالثة أن ذلك حصل سهواً مني، 
لدى  المحكمة  حساب  في  المبلغ  أودع  وقد  الحالات،  هذه  مثل  في  عملي  خلاف  على  وهو 
النقد بموجب كتابنا الموجه لدى فضيلة رئيس المحكمة برقم ٣٤٢٦٠٣٦٣٢ في  مؤسسة 
١٤٣٤/١١/١٣هـ، وعليه فإنه لم يظهر لي خلاف ما حكمت به، والله أعلم، وبذلك تكون 



178

انقياد زوجة

اكتملت الإجابة عن قرار أصحاب الفضيلة، وقررت إعادتها إليهم كالمتبع، وختمت هذه 
الجلسة الساعة الثامنة والنصف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حرر في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ.
الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
١٤٣٥/٦/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والربع وفيها حضر الطرفان والمعرف 
بالمدعية، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بتبوك بكتاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 
في   ٣٥٢٤٩٨٩٩ الرقم  ذو  الملاحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٥/٢٢هـ،  في   ٣٤٧١١٥١٣
١٤٣٥/٥/١٨هـ الصادر من دائرة الأحوال الشخصية، والمتضمن الملاحظة بما يلي: )لوحظ 
أن ما أجاب به فضيلته حيال العدول عن التحكيم والاعتماد على رأيه في فسخ النكاح غير 
كاف، فعلى فضيلته استكمال ما يلزم حيال ذلك.( انتهى، وعليه طلبت من كل واحد من 
معهما،  للحضور  مستعد  أحد  لديهم  يوجد  لا  أنه  فقررا  قبله،  من  حكما  يختار  أن  الطرفين 
ورغبا في تحكيم حكمين من قبل المحكمة، هكذا قررا، وعليه قررت الكتابة إلى قسم الصلح 
للجلوس مع الزوجين، والسعي في الإصلاح بينهما والتوصل إلى شيء منه، فيحكمون بينهما 
اثنين من القسم، ليقررا ما يريانه مناسبا لحال الزوجين، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 
ووردنا  سابقا.  هوياتهم  والمدون  بها  ف  والمعرِّ عليها  والمدعى  وكالة،  المدعي  حضر  أخرى 
الجواب من قسم الصلح برقم ٣٥١٧٤٤٦٠٧ في ١٤٣٥/٧/٨هـ والمتضمن ما يلي: )عليه 
نفيد فضيلتكم بأنه قد تمّ الاجتماع بالزوجين ومحاول الصلح بينهما، ولم يتم التوصل للصلح 
التفريق  نرى  بأننا  فضيلتكم  نفيد  لذا  الزوجين؛  بين  التحكيم  فضيلتكم  طلب  وقد  بينهما، 
بينهما بعوض، وهو تنازلها عن مؤخر صداقها الموثق بعقد النكاح، وتدفع المهر المقدم وقدره 
من  الخلل  ١ -وقوع  التالية:  للأسباب  وذلك  المرفق،  إقرارها  حسب  ريال  ألف  عشرون 
العقد وجه،  لبقاء  فقد ذلك لم يكن  إذا  “ لأنه  العشرة؛  النكاح من الألفة وحسن  مقصود 
وكانت المصلحة في الفرقة بأي وجهٍ رأياه )أي الحكمين (. ٢ -تعذر الصلح بين الزوجين. 
٣ -وقوع الضرر عليها من تعليقه لها، والقاعدة الشرعية تنص على أنّ الضرر يُزال؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ) لا ضرر ولا ضرار(. ٤ -إصرار المرأة على طلب الفسخ بسبب 
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سوء العشرة بينهما. ٥ -قناعة اللجنة بالأسباب التي ذكرتها الزوجة ضد زوجها في طلب 
فسخ النكاح. هذا ما نراه، والرأي لفضيلتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. أهـ.( وعرضته على الطرفين، فقالت المدعى عليها: أنا موافقة عليه، وقد بذلت ما 
التحكيم، هكذا قرر،  قناعته بهذا  المدعي وكالة عدم  به في جلسة الحكم، وقرر  استعديت 
ولأن ما ذكر في قرار الحكمين هو ما حكمت به، ولما جاء في الأثر المروي عن علي رضي 
الله عنه ) أن رجلًا وامرأة أتيا علياً رضي الله عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال 
ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فبعثوا حكمين، ثم قال علي للحكمين: هل  علي: 
فقالت  فرقتما،  تفرقا  أن  رأيتما  أن تجمعا جمعتما، وإن  رأيتما  إن  ما عليكما من الحق؟  تدريان 
فقال علٌي: كذبت حتى  الفرقة فلا،  أما  الرجل:  ، وقال  الله لي وعليَّ بكتاب  المرأة: رضيت 
في  الحافظ  وقال  عندنا،  ثابت  علي  حديث  الله:  رحمه  الشافعي  قال  به.(  رضيت  بما  ترضى 
التلخيص )٣٠٤/٢(: سنده صحيح. فإنه لم يظهر لي خلاف ما حكمت به، وقررت إعادتها 
آله وصحبه أجمعين.  نبينا محمد وعلى  الله وسلم على  كالمتبع، وصلى  إلى محكمة الاستئناف 

حرر في ١٤٣٥/٧/١٥هـ.
محكمة  في  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بتبوك برقم ٣٥١٧٤٤٦٠٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ /)...( -وفقه الله - 
 ،)...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاصة  ١٤٣٤/١١/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦٠١١٩ برقم 
المصادقة  جرت  الاعتراضية  واللائحة  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
على الحكم بعد الإجراء الأخير، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٢٤٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ رقم القرار:٣٥٢٩٩٧٣٨  

معا تلقكنا شرطا مقاقلا-ا سكنا طمبا تلزوجيةا-ا بيتا منا خلوجا زوجةا-ا تنقيادا
تلأهلا-اإسلتراتلزوجةابالشرطا-إلزتمهاابالانقياد.

تحققاشروطاتلانقياد.

بيته  من  لخروجها  لطاعته  بالانقياد  إلزامها  طالبا  عليها  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
مستقلا،  سكنا  لها  يهيئ  ثم  سنوات،  خمس  مدة  أهله  مع  تسكن  أن  عليها  اشترط  أنه  مع 
وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن خروجها بموافقته، وأنها 
لن ترجع إليه إلا إذا هيأ لها سكنا مستقلا؛ ونظراً لأن المدعى عليها أقرت باشتراط زوجها 
القاضي  حكم  فقد  لذا  العقد؛  تاريخ  من  سنوات  خمس  لمدة  مستقل  بسكن  مطالبتها  عدم 
بإلزام المدعى عليها بالانقياد لطاعة زوجها، وعدم الخروج من بيته بغير إذنه، وأن على كل 
منهما معاشرة الآخر بالمعروف، وأن عدم انقياد الزوجة بعد الحكم يجعلها ساقطة الحقوق 

الزوجية، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٢٨٢٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٤٨٤٤٠٥ وتاريخ 
الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/٧/٣هـ  الإثنين  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، 
بالسجل المدني ذي الرقم، وادعى على الحاضرة معه )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني 
ذي الرقم )...( المعرف بها من قبل والدها )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم 
)...( قائلا في دعواه: إن هذه المدعى عليها زوجتي عقدت عليها، ودخلت بها قبل خمسة 
أشهر، وحينما جلست عندي شهرين خرجت عن طاعتي، وذهبت إلى بيت أهلها، ونظرا 
إلى أنها كانت تسكن معي في بيت أهلي، وقد اشترطت عليها مدة خمس سنوات مع أهلي، 
ومن ثم أهيئ لها مسكنا مستقلا؛ لذا أطلب الحكم عليها بالانقياد لطاعتي، هذه دعواي. 
وبسؤال المدعى عليها أجابت بقولها: ما ذكره المدعي في دعواه من الزوجية والدخول فهذا 
صحيح، وقد ذهبت إلى بيت أهلي بأمره وموافقته، وصحيح أنه اشترط عدم السكن المستقل 
مدة خمس سنوات، ولكني تضايقت، وتضررت في بيت أهله، ويحصل لي إزعاج؛ لذا فإني 
والإجابة  الدعوى  سماع  وبعد  إجابتي،  هذه  مستقلا،  مسكنا  لي  هيأ  إذا  إلا  إليه  أرجع  لن 
الخميس  يوم  وفي  الإصلاح،  ومحاولة  بالطرفين،  للاجتماع  الأسرية  للتنمية  الكتابة  قررت 
الموافق ١٤٣٥/١/٤هـ حضر المدعي )...( والمدعى عليها )...( والمعرف بها )...(، وقد 
وردنا خطاب مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء ذو الرقم ٤٩٥ في ١٤٣٤/١٠/١٢هـ، 
وحيث  والإجابة؛  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  الطرفين؛  بين  الإصلاح  تعذر  المتضمن 
صادقت المدعى عليها على اشتراط عدم السكن المستقل لمدة خمس سنوات من تاريخ العقد؛ 
لذا ألزمت المدعى عليها بالانقياد لطاعة زوجها، وعدم الخروج من بيته بغير إذنه، وعلى كل 
منهما معاشرة الآخر بالمعروف، وإذا لم تنفذ المدعى عليها هذا الحكم فإنها ساقطة الحقوق 
الزوجية، وبه حكمت، وبتلاوة الحكم على الطرفين قنع به المدعي ولم تقنع به المدعى عليها، 
وجرى إفهامها بأن عليها الحضور يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/١/١٠هـ لاستلام صورة 
من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ، وإذا انتهت المدة دون تقديم 
القطعية، ففهمت ذلك،  الصفة  الاعتراض فيسقط حقها في الاعتراض، ويكتسب الحكم 
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وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/١/٤هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
/٣٥/٤٥٦٣٤١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  وتاريخ  ش١ 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٧هـ  وتاريخ   ٣٤/١٤٨٤٤٠٥ برقم  المساعد  الأحساء 
الصادر من فضيلـة القاضي بها الشيخ )...( وفقه الله المسجل برقم ٣٥١٠٨٩٢٤ وتاريخ 
انقياد زوجة، وقد تضمن  ١٤٣٥/١/٨هـ الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية 
الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة 
نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٢٩ /١٤٣٥/٦هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٨٣٩٨ 
محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١١٩٤٨٥ 

رجلا ا-اشهادةا تلملتجعةا إنكارا تلعدةا-ا تناهاءا تلطلاقا-ا بعدا ملتجعاهاا زوجةا-ا تنقيادا
نفيا علىا يمينهاا تلزوجةا-ا سولا سبولا رجمينا-ا شهادةا تشترتطا سبولهاا-ا عدما وتملأةا-ا

تللجعةا-ارداتلدعوى.

1ا-مااجاءافياكشافاتلقناعلا“ )افإناتدعاها(،اأيلاأنهاكانارتجعهااأمس،اأوامنذاشهلا
)ابعداتنقضائهاا(،اأيلاتلعدة،ا)فأنكلتهافقولهاا(؛الأنهاتدعاهاافيازمنالاايممكهاافيه،ا

وتلأصلاعدمهااوحصولاتلبينونة”.
وتلعااقاوتلإيلاءا بعقوبة،اكالنكاحاوتللجعةاوتلطلاقا ليسا “ ماا تلمغنيلا ٢ا-مااجاءافيا
وتلنقباوتلاوكيلاوتلوصيةاإليهاوتلولاءاوتلكاابةاوأشباهاهذت،افقالاتلقاضيلاتلمعولا
تلنقاءا فيهاشهادةا تقبلا ولاا ذكلين،ا بشاهدينا إلاا يثبتا لاا هذتا أنا تلمذهبا فيا عميها

...إلخ”.
٣ا-مااجاءافياشرحاتلمناهىلا“ تلققلاتللتبعامااليسابعقوبةاولاامال،اويطمعاعميهاتللجالا
غالبا،اكنكاحاورجعةاوخمعاونقباوولاء،اوكذتاتوكيلاوإيصاءافياغيرامال،افكالذيا

سبمه،اأيلالاابدافيهامنارجمينا...إلخ”.
لا-مااجاءافياكشافاتلقناعلا“ )ولاايقبلافيمااليسابعقوبةاولاامالاويطمعاتللجالاغالباا
مالا )اوتوكيلافياغيرا مالا (افياغيرا كنكاحاوطلاقاورجعةاونقباوولاءاوإيصاءا

وتعديلاشهوداوجلحاهلاأسلامنارجمينا(...إلخ”.
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أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالباً إلزامها بالانقياد لبيت الزوجية لكونه 
الدعوى  وبعرض  الرجوع،  فرفضت  العدة،  انتهاء  قبل  جوال  برسالة  راجعها  ثم  طلقها، 
على المدعى عليها أنكرت مراجعة المدعي لها، وبطلب البينة من المدعي أبرز رسالة جوال 
بالمراجعة، كما أحضر شاهدين؛ هما رجل وامرأة، فشهدا بصحة دعواه؛ ونظراً لأن الشهادة 
على الرجعة يشترط لها شهادة رجلين، ولا تقبل فيها شهادة النساء، ولأنه يقبل قول الزوجة 
بيمينها في انتهاء العدة قبل المراجعة، ولأن المدعى عليها أدت اليمين على نفي الرجعة قبل 
من  الحكم  وصدق  المدعي،  فاعترض  الدعوى،  برد  القاضي  حكم  فقد  لذا  العدة؛  انتهاء 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٨٤٤١٦٤ وتاريخ  ٣٤١٥٨٣٩٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ، 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٥/١٢هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ، 
٠٠: ٠٨ وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
برقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...(
سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  ١٤٣٤/٤/٦هـ،  في   ٣٤٤١٦٩١٠
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بالوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٣٤٤٧٥٦٩٨ في ١٤٣٤/٤/١٧هـ، وبسؤال المدعي 
وكالة عن دعواه أفاد قائلا: إن موكلي قد طلق زوجته المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٥هـ 
في   ٣٣٣٩٨٧٨٤ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الطلاق  صك  بموجب 
١٤٣٣/٩/٢هـ، وقد راجعها برسالة جوال قبل انتهاء مدة العدة في ١٤٣٣/١١/٥هـ، وقد 
رفضت الرجوع إلى منزل الزوجية أطلب انقيادها لبيت الزوجية، هذه دعواي. وبعرضها 
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على المدعى عليه وكالة قال: أطلب المهلة للرد، هكذا أجاب، وعليه جرى تأجيل الجلسة، 
ثم في جلسة أخرى حضر المدعي أصالة )...( سعودي الجنسية بالسجل ذي الرقم )...(، 
وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بالسجل ذي الرقم )...( بصفته 
الثانية بشمال جدة برقم ٣٤٦١٨٤٣٧  وكيلا عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
في ١٤٣٤/٥/١٥هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله، أجاب قائلا: إن 
يقم  لم  وأنه  وتفصيلًا،  جملةً  الدعوى  تنكر  موكلتي  وإن  دليل،  أي  من  خلت  قد  الدعوى 
فإننا نطلب  تقدم من أسباب  لما  بمراجعة قاضي لإصدار الصك عند مراجعتها، واستناداً 
تقديم ما يثبت دعواه، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: )البينة عَلَى المدعي واليمين 
على من أنكرَ(، وبسؤال المدعي عن وقت مراجعته للمدعى عليها أجاب قائلا: إن ذلك في 
١٤٣٣/١١/٥هـ الساعة العاشرة وخمس دقائق، وبسؤاله عن كيفية الرجعة أجاب قائلا: 
إنني أرسلت رسالة إلى جوال المدعى عليها، ونصها: أنت الآن حسب الشرع أرجعتك على 
إنني أرجعت زوجتي  لوالدتي وأختي:  الرسالة قلت  إرسال  بعد  ثم  الشاهد،  ذمتي، والله 
على ذمتي، وفي نفس اليوم وفي المساء ذهبت إلى ابن خالتي، وأخبرته بأنني راجعت زوجتي 
البينة على الرجعة  اليوم، وقمت بعرض الرسالة عليه، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن 
تأجيل  جرى  وعليه  القادمة،  الجلسة  في  بإحضارها  ومستعد  بينة،  لدي  إن  قائلا:  أجاب 
وحضرت  سابقا،  هويته  المدونة   )...( أصالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  في  ثم  الجلسة، 
لحضوره المدعى عليها )...( سعودية الجنسية بالسجل ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل 
أبيها )...( سعودي الجنسية بالسجل ذي الرقم )...(، كما حضر المدعى عليه وكالة )...( 
المدونة هويته ووكالته سابقا، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت قائلة: إن المدعى 
عليه كان يرسل رسائل كثيرة لي إلى جوالي، وكنت أمسح الرسائل مباشرة دون قراءتها، ولا 
أتذكر أنه أرسل لي رسالة تفيد بمراجعته لي، هكذا أجابت، كما حضر للشهادة وأدائها )...( 
سعودي  الجنسية بالسجل ذي الرقم )...(، وعمره ثمانية وثلاثون عاما، ومهنته أخصائي 
جودة في وزارة الصحة، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى أجاب قائلا: إن المدعي هو 
ابن خالتي، هكذا أجاب، ثم تلفظ قائلا: أشهد بالله العظيم أن المدعي )...( حضر إلي في 
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المنزل، وبات عندي ليلة اليوم الوطني، وكنت قد حاولت الصلح؛ لإرجاع زوجته، فأجابني 
قائلا: إنني قد راجعت زوجتي هذا اليوم، وأراني نص الرسالة التي أرسلها للمدعى عليها، 
المتضمنة فيها: أنه حسب شرع الله أرجعتك في ذمتي، هذه شهادتي. وبسؤاله عن اليوم تحديدا 
أجاب قائلا: لا أدري في أي يوم من الأسبوع كان ذلك، هكذا أجاب، كما حضرت للشهادة 
وأدائها )...( سعودية الجنسية بالسجل ذي الرقم )...(، وعمرها ثمانية وثلاثون عاما، وهي 
إلينا  أخي حضر  أن  العظيم  بالله  أشهد  قائلة:  تلفظت  ثم  المدعي،  منزل، وهي شقيقة  ربة 
في المنزل أنا ووالدتي في اليوم الوطني، وأراني الرسالة التي أرسلها للمدعى عليها، وذكر 
لي أنه راجع زوجته، ثم بعد فترة من إرسال الرسالة اتصلت على المدعى عليها، وأخبرتها 
بأن أخي راجعها، وأنه أرسل لها الرسالة بمراجعتها، فذكرت لي أنها قرأت الرسالة، ولكن 
لديها شيوخ وعلماء أفتوها بأن الرجعة بالرسالة لا تقع، هذه شهادتي. وبعرض ذلك على 
المدعى عليها أجابت قائلة: المدعي كان يرسل لي رسائل إلى جوالي، وكنت أمسحها مباشرة، 
ولا أتذكر أنه أرسل لي رسالة تفيد بمراجعته لي، هكذا أجابت. وبسؤال المدعي: هل لديه 
تقدم من  ما  فبناء على  أجاب؛  ما قدمت، هكذا  إلا  لدي  بينة  قائلا: لا  أجاب  بينة؟  زيادة 
الدعوى والإجابة، وبما أن الزوج إذا ادعى أنه راجع زوجته بعد انقضاء عدتها فالقول قولها. 
انقضائها(،  )بعد  منذ شهر  أو  أمس  راجعها  كان  أنه  أي:  ادعاه(،  )فإن  الكشاف:  جاء في 
أي: العدة،)فأنكرته فقولها(؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه، والأصل عدمها وحصول 
البينونة(ا.هـ، وبما أن الشهادة على الـرجـعة يـشـترط لها شـهـادة رجـلـين. جاء في المغني: 
)ما ليس بعقوبة، كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإيلاء والنسب والتوكيل والوصية 
إليه والولاء والكتابة وأشباه هذا، فقال القاضي: المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا 
بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، وقد نص أحمد في رواية الجماعة على أنه 
لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق، وقد نقل عن أحمد في الوكالة: إن كانت بمطالبة 
دين - يعني: تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين -،  فأما غير ذلك فلا ووجه؛ ذلك أن الوكالة 
في اقتضاء الدين يقصد منها المال، فيقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، كالحوالة. قال القاضي: 
فيخرج من هذا أن النكاح وحقوقه من الرجعة وشبهها لا تقبل فيها شهادة النساء رواية 
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واحدة( ا.هـ، وجاء في شرح المنتهى: )القسم الرابع ما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه 
الرجال غالبا، كنكاح ورجعة وخلع ونسب وولاء وكذا توكيل وإيصاء في غير مال فكالذي 
قبله، أي: لا بد فيه من رجلين؛ لأنه يطلع عليه الرجال غالبا، ولا يقصد به المال، فلا مدخل 
للنساء فيه كالقصاص( ا.هـ، وجاء في الكشاف : )ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع 
الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء( في غير مال )وتوكيل في غير 
 ،Z]ZYX] مال وتعديل شهود وجرحتهم أقل من رجلين( لقوله تعالى: 
قاله في الرجعة، والباقي قياسا؛ ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال أشبه العقوبات( ا.هـ؛ 
عليه ولجميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى المدعي لعدم ثبوتها. وبعرضه على الطرفين 
إلى  فأجيب  الاستئناف،  وطلب  القناعة،  عدم  المدعي  وقرر  القناعة،  عليها  المدعى  قررت 
طلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ 
باللائحة الاعتراضية فيسقط حقه في طلب  يتقدم  انتهت مدة الاعتراض ولم  الحكم، وإذا 
التوفيق،  الساعة ٣٠: ٠١، وبالله  القطعية، وأغلقت الجلسة  الاستئناف، ويكتسب الحكم 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ. 

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وفي 
يوم الأحد الموافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ١:٣٠ وفيها حضر المدعي 
أصالة  عليها  والمدعى   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
 )...( والدها  المعرفة من   ،)...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة رفق خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم ٣٤٨٤٤١٦٤ في ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، 
لله،  الحمد  نصه:  وهذا  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ،  في   ٣٤٢٨٨٣٧٢ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها 
الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة 
الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
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العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة 
بمحافظة جدة برقم ٣٤٨٤٤١٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، المرفق بها الصك الصادر 
وتاريخ   ٣٤٢٣٣٠٦٤ برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من 
الزوجة،  انقياد  طلب  في   )...( ضد/   )...( دعوى/  المتضمن  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ، 
لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقررت  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
حاكمها؛ حيث إن من حق المدعي أن يطلب يمين المدعى عليها؛ تحلف بالله بعد وعظها، 
وبيان عظم اليمين أنها لم تصلها رسالة من المدعي على جوالها فيها مراجعة لها، كما جاء في 
دعواه؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر (، 
وعلى الراجح من أقوال أهل العلم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 وسلم. قـاضـي استـئـناف : )...(/ قـاضي استئـناف : د. )...(/ رئـيـس الدائـرة: )...( 
الشخصية  للأحوال  الثانية  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  لاحظه  ما  ولوجاهة  .هـ،  ا 
والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وفقهم 
الله بالقرار ذي الرقم ٣٤٢٨٨٣٧٢ في ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ سألت المدعي، فأفاد قائلا: إنني 
أطلب يمين المدعى عليها على أنه لم تصلها رسالة على جوالها أفيدها فيها بمراجعتي لها، هكذا 
قال، وبعرضه على المدعى عليها أجابت قائلة: لا مانع لدي من أداء اليمين، هكذا أجابت. 
فأذنت  بالحلف،  فاستعدت  وعظمها،  اليمين  بخطر  عليها  المدعى  تذكير  جرى  ذلك  عند 
لها، فحلفت قائلة: والله العظيم إنني لا أعلم أن المدعي )...( أرسل لي رسالة جوال تفيد 
بمراجعته لي، والله العظيم، هكذا حلفت. وبعرضه على المدعي أفاد قائلا: إنني أقبل يمين 
المدعى عليها، هكذا قال؛ وحيث جرى إكمال ما لاحظه أصحاب الفضيلة أمرت بإلحاق 
المكرمة،  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  وإعادة  وسجله،  الحكم  بصك  ذلك 
وأغلقت الجلسة الساعة ٠٢.٠٠، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/١١/٢٣هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
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القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
بالمحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٢٣٣٠٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٦هـ، المتضمن دعوى )...( 
ضد )...( في طلب انقياد الزوجة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 ٥لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٣٨٨٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ رقم القرار:٣٥٣٦٤٩٥٦  

تلعدةا-ا تنقضاءا عدما وتحدةا-ا طمقةا إيقاعا بالثلاثا-سصدا بطلاسهاا زوجةا-دفعا تنقيادا
ملتجعةاتلزوجةافيهاا-اوسوعاتلثلاثاوتحدةا-ااثبوتاتلطلاقاوتللجعةا-اتنازلاتلزوجاعنا

دعوىاتلانقياد.

 .ZÂÁÀ¿¾½¼]1ا-سولهاتعالىلا
٢ا-مااروتهامقملافياصحيحهلا)أناأبااتلصهباءاسالالابناعباسلاأتعملاأنمااكانتاتلثلاثا
تجعلاوتحدةاعلىاعهداتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاوأبيابكلاوثلاثاًامناإمارةاعمل؟افقالا

تبناعباسلانعلا(،اوفيالفظلا)اتلداإلىاتلوتحدةاسالانعل(.

الزوجية؛  بيت  إلى  بالرجوع  إلزامها  المدعى عليها طالبا  المدعي دعواه ضد زوجته  أقام 
وذلك لأنها خرجت إلى بيت أهلها ورفضت الرجوع إليه، وبعرض الدعوى على المدعى 
أنت طالق، طالق،  فيها:  برسالة جوال كتب  المدعي طلقها وهي حامل  بأن  عليها دفعت 
طالق، وقررت أنها لم تضع ذلك الحمل، وبرد ذلك على المدعي دفع بأنه قصد بذلك طلقة 
واحدة، كما أقر بأنه طلقها قبل ذلك طلقة أخرى، كما قرر لاحقاً أنه راجع زوجته أثناء العدة؛ 
ونظراً لمصادقة المدعي على دفع المدعى عليها بأنه طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد وهي 
حامل، ولأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد طلقة واحدة، ولأن المدعي قرر أخيرا 
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أنه راجع زوجته أثناء العدة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي طلاق الزوج المدعي لزوجته المدعى 
قرر  وقد  العدة،  أثناء  لها  مراجعته  لديه  ثبت  كما  الثانية،  الطلقة  وهي  واحدة،  طلقة  عليها 

المدعي لاحقا تنازله عن طلب انقياد الزوجة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤١٧٤٠٢٥٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٣٨٨٧
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ افتتحت الجلسة 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ٠٨  :٤٥ الساعة 
)...(، وادعى على الحاضرة معه )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( قائلًا في دعواه عليها: إن هذه الحاضرة زوجتي بالعقد الصادر من محكمة الأحوال 
بتاريخ  لبيت أهلها  الشخصية بجدة برقم ١١٣٢٥ في ١٤٣٣/١١/٢٤هـ، وقد خرجت 
١٤٣٣/١٢/٢٥هـ؛ وذلك بسبب أنني سوف أتزوج عليها، ولم ترجع الى الآن، علمًا بأنها 
على  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  الزوجية،  بيت  إلى  بالرجوع  زوجتي  إلزام  أطلب  حامل 
المدعى عليها أجابت بقولها: ما ذكره المدعي في دعواه من زواجه بي ومن أنني حامل فهو 
صحيح، وما عدا ذلك فهو غير صحيح، والصحيح أنه قام بتطليقي ثلاث طلقات؛ حيث 
أرسل بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ رسالة عبر الجوال كتب فيها: أنت طالق، طالق، طالق، علمًا 
بأنني في تاريخ طلاقه حامل في الشهر الثالث، وأنا الآن في بداية الشهر التاسع. وبعرض 
ذلك على المدعي قال: نعم ما ذكرته المدعى عليها كله صحيح، وبسؤال المدعي عن نيته في 
لفظه بالطلاق، فقال: إن نيتي كانت طلقة واحدة، علمًا بأني سبق وأن طلقتها طلقة واحدة 
قبل ذلك بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ، وأثبته بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة 
بصبياء برقم ٣٣٤٢٣٥٠٦ في ١٤٣٣/١٠/١١هـ؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وحيث صادق المدعي على دفع المدعى عليها بأنه طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد وهي 
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حامل، وحيث إن الصحيح من قولي العلماء أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد طلقة 
واحدة، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لما رواه مسلم في صحيحه )أن 
أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم (، وفي لفظ: ) ترد إلى 
الواحدة، قال: نعم (؛ لذا فقد ثبت لديَ طلاق الزوج )...( لزوجته )...( طلقة واحدة، 
وهي تعتبر الطلقة الثانية؛ لأنه سبق وأن طلقها قبل ذلك حسب إقراره، وأفهمت الزوج بأن 
له مراجعة زوجته؛ لأنها ما زالت في العدة؛ حيث إن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل لقوله 
عليهما  الحكم  وبعرض  حكمت،  وبذلك   ،ZÂÁÀ¿¾½¼] تعالى: 
تقرر  لذا  اعتراضية؛  لائحة  دون  الاستئناف  وطلبت  عليها،  المدعى  تقنع  ولم  المدعي،  قنع 
رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ، 

في   ٣٤١٧٤٠٢٥٩ برقم  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  ثم 
١٤٣٤/٩/١٦هـ وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٣١٤٢٦٣ في ١٤٣٤/٩/٧هـ المتضمن بعد 
المقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما 
يلي: أولا/ الموافقة على ما أثبته فضيلته فيما يتعلق بعدد الطلاق وصفته. ثانيا/ لم يبت فضيلته 
لمنزله، ولزوم طاعته،  بالرجوع  المدعى عليها  المدعي، وهي مطالبته الحكم على  في دعوى 
ولابد من ذلك وإجراء الوجه الشرعي نحوه؛ لأنه هو الهدف من الدعوى، فعلى فضيلته 
إكمال نظر الدعوى والبت فيها. ثالثا: على فضيلته أن يتحقق من إثـبات الرجعة من عدمها، 
زالت  ما  لكـونـها  الـعـدة؛  في  زوجـتـه  مـراجـعـة  للـزوج  إن  فضيلته:  قول  يكفي  ولا 
حاملا، بل لابد من إثبات الرجعة، ثم الحكم بموجب ذلك. انتهى، ثم جرى تحديد موعد 
الجلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٨/٥هـ وفيها حضر المدعي، وبعرض الملاحظة 
الثانية عليه قال: إن لدي دعوى لدى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بإعادة زوجتي لي 
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المصلح إحضار حكم فضيلتكم  مني  لديهم في قسم الإصلاح، وقد طلب  الآن  والمعاملة 
فيما يتعلق بالطلاق بالثلاث حتى يتسنى له إكمال الصلح بيني وبين زوجتي؛ حيث طلبت 
فإنني  وعليه  بذلك،  مستعد  وأنا  العمل،  رأس  بأنني على  ا ومشهدًا  ًـ مني مسكنًا شرعيَّـــ
أقرر تنازلي عن هذه الدعوى، ثم أبرز مشهدا موقعا من عضو الإصلاح بمحكمة الأحوال 
الشخصية بجدة )...( يتضمن حضور المدعي لديهم وقد جرى إرفاق نسخة منه في المعاملة. 
وبعرض الملاحظة الثالثة عليه قرر بقوله: بالنسبة لطلاقي الثاني لزوجتي الذي كان بتاريخ 
١٤٣٤/٢/٢٨هـ وهي في الشهر الثالث فقد راجعتها في الشهر الخامس من الحمل لدى 
قسم الإصلاح بالمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة لدى عضو قسم الإصلاح )...(؛ عليه 
إلى محكمة  المعاملة  إعادة  بموجبه. وقررت  إثباته، وحكمت  فقد جرى  بالرجعة  ولإقراره 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف، 

١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ.
الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/.. القاضي بالمحكمة 
ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٩٥١٩ برقم  بجدة  العامة 
الموافقة  بالأكثرية  تقررت  الصك وصورة ضبطه  الزوجية، وبدراسة  لبيت  انقياد  )...( في 
مراجعة  إثبات  من  أخيراً  ألحقه  وما  وصفته  الطلاق  بعدد  يتعلق  فيما  فضيلته  أثبته  ما  على 
الثانية في ١٤٣٤/٢/٢٨هـ، وتنازل المدعي عن دعوى  الطلقة  المدعي لزوجته فيما يخص 

طلب الانقياد، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بخميس مشيط

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥١٨٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ رقم القرار:٣٥٣٤٦٢٨٣  

تنقيادازوجةا-ادفعابعدماتلإنفاقا-اشروطالمزوجةا-اتساعدتداتلزوجابانفيذهاا-إسلتراها
بالاقصيرافياتلصلاةا-ارداتلدعوى.

.Zqponmlkjih]1ا-سولهاتعالىل
٢ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسملاساللا)ابيناتللجلاوبيناتلشركاوتلكفلاتلكاتلصلاةا(.

٣ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلعهداتلذيابيننااوبينهلاتلصلاةافمناتلكهاافقداكفل(.
لا-سولاعملابناتلخطابارضياتللهاعنهلا)الااحظافياتلإسلامالمناتلكاتلصلاةا(.

 ٥ا-سولاتلاابعياعبداتللهابناشقيقلا“كاناأصحاباتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملالاايلونا
شيئاًامناتلأعمالاتلكهاكفلاإلااتلصلاة”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بالانقياد لبيت الطاعة؛ لكونها خرجت 
منه إلى بيت أهلها ولم تعد إليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت 
بأن المدعي لم يؤثث البيت، ولم يعطها مصروفا، وأنه أخذ من ذهبها، وامتنعت عن الرجوع 
إليه ما لم يلبِ لها احتياجاتها، وقد استعد المدعي برد قيمة الذهب وتأمين الأثاث والإنفاق 
على المدعـية حـسب قـدرته؛ ولـذلـك فـلـم يـظـهـر للـقاضي موجب للتفريق بينهما، أو 
ألزم  كما  زوجها،  لبيت  بالانقياد  بإلزامها  وحكم  عليها،  المدعى  نشوز  يبرر  شرعي  سبب 
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اعتراضية  بلائحة  عليها  المدعى  فاعترضت  بها،  أقر  التي  ذهبها  قيمة  لها  يدفع  أن  المدعي 
ذكرت فيها أن زوجها لا يصلي، وبعرض ذلك على المدعي أقر بأنه لا يصلي أحيانا، ولأنه 
بذلك يعد ضعيف الديانة وغير مؤتمن على من تحت يده من الزوجة والأبناء؛ لذا فقد قرر 
الزوج  إلزام  بقاء حكمه في  الدعوى، مع  به، وحكم أخيراً برد  الرجوع عما حكم  القاضي 

بقيمة الذهب على حاله، ثم صدق الحكم الأخير من محكمة الاستئناف.

مشيط،  بخميس  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المكلف  مشيط  بخميس  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤٢٨٠٠٦٠٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٥١٨٥٥ برقم 
افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  وتاريخ 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  حضر  وفيها   ٣٠: ٠٩ الساعة  الجلسة 
الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  الرقم )...( وحضرت لحضوره )...( سعودية 
)...( والمعرف بها من قبل شقيقها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
عام  الجلسة  هذه  الحاضرة  عليها  المدعى  المرأة  على  عقدت  لقد  قائلًا:  الأول  فادعى   )...(
أشهر،  تسعة  وعمره   )...( لي  وأنجبت  ١٤٣٣/٠٥/٢٧هـ،  في  بها  ودخلت  ١٤٣٢هـ، 
والذي حصل من زوجتي أنها تخرج من بيتي دون إذن مني، وفي ١٤٣٤/١١/٠١هـ، وقد 
ذهبت إلى بيت أهلها ولم تعد حتى الآن، أطلب الحكم بانقيادها لبيت الطاعة، هذه دعواي. 
وبعرض ذلك على المدعى عليها صادقت على العقد والدخول والإنجاب، وأضافت لقد 
خرجت إلى بيت أهلي في تاريخ ١٤٣٤/١١/٠١هـ لكون المدعي لم يؤثث بيتي، ولم يعطني 
أي مصاريف، بالإضافة إلى أنه أخذ مني ثلاثة بناجر ذهب، وأنا ممتنعة عن الرجوع ما لم 
يلبِ احتياجاتي المذكورة، هكذا أجابت، بعد ذلك قررت الكتابة لقسم الصلح بالمحكمة 
يوم  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة،  هذه  رفع  جرى  فقد  ولذا  الطرفين؛  بين  التوفيق  لمحاولة 
المدعي  الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حضر  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ  الثلاثاء 
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والمدعى عليها والمعرف بها من قبل شقيقها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( ولم تردنا إفادة قسم الصلح بهذه المحكمة، وبمناقشة الطرفين قررا رغبتهما في 
الصلح، وطلبا إنظارهما لحين ورود إفادة قسم الصلح بهذه المحكمة، وعليه فقد قررت رفع 
الجلسة، وفي جلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ٠٩ وفيها حضر المدعي وحضرت لحضوره المدعى عليها، المعرف بها من قبل شقيقها 
 ٣٤٢٨٠٠٦٠٠ الرقم  ذي  بالخطاب  الإصلاح  لجنة  رئيس  من  المعاملة  إلينا  وردت  وقد 
مرات  عدة  الطرفين  بين  الإصلاح  محاولة  تم  )أنه  المتضمنة:  ١٤٣٥/٣/١٩هـ  والتاريخ 
وفي عدة جلسات ولم يتم التوصل إلى شي. ا.هـ(، وبسؤال المدعي عما أوردته المدعى عليها 
أنني مستعد  كما  ريال،  آلاف  قيمته خمسة  البالغ  الذهب  بإعادة  مستعد  أنا  قال:  في جوابها 
بتأثيث البيت والإنفاق حسب دخلي كوني موظفًا في شركة، وراتبي قدره ثلاثة آلاف ومئتا 
ريال، والمدعى عليها تعلم بحالتي المعيشية قبل زواجي بها، هكذا قال. وبعرض ذلك على 
المدعى عليها أجابت: ما أورده المدعي حيال الذهب بالقيمة التي ذكر صحيح، وأقبل به، 
كما أنني على علم بوضعه المادي ودخله الوظيفي قبل الزواج، وأطلب منه إلزامه بالعشرة 
الزوجية، هكذا قالت. وبعرض ذلك على المدعي قال: أنا مستعد أيضا بالعشرة بالمعروف، 
هكذا قال. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي استعد بما طلبته المدعى 
عليها، ولم يظهر لي موجب للتفريق بينهما، أو سبب شرعي يبرر نشوز المدعى عليها؛ لذلك 
فقد قررت إلزام الزوجة بالانقياد لبيت زوجها وطاعته بالمعروف، وفي حال امتناعها تكون 
ساقطة الحقوق والنفقة، كما ألزمت المدعي أن يدفع لها قيمة ذهبها البالغ قدره خمسة آلاف 
عليها  المدعى  القناعة وقررت  المدعي  قرر  الطرفين  وبعرضه على  وبذلك حكمت،  ريال، 
الحكم  صك  تنظيم  سيتم  بأنه  فأفهمتها  اعتراضية  لائحة  بتقديم  واستعدت  القناعة،  عدم 
وتسليم صورته لها يوم غد، ولها بعد ذلك مدة ثلاثين يومًا لتقديم اللائحة، ويسقط حقها 
في الاعتراض بمضي المدة دون تقديم الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ الساعة ١٠:٠٠ 
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افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ  الخميس  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الرقم  ذي  بالخطاب  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد   ٠٩  :٠٠ الساعة  الجلسة 
الشخصية  الأحوال  دائرة  قرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٥/١١هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٨٠٠٦٠٠
)وجد  يلي:  بما  الملاحظة  المتضمن  ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٣٣١١٣ الرقم  ذو 
النظر، وذلك أنها ذكرت  في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليها )...( ما يلفت 
أن زوجها المدعي لا يصلي ولا ينفق عليها ولا على ولدها، ولا يتواجد معها في المنزل بعد 
نهاية الدوام، ولم يؤثث منزلها، وهذا لافت للنظر، وعلى فضيلته التحقق والتثبت مما ذكرت، 
ومن ثم محاولة الإصلاح بين الطرفين، ومقاربة وجهات النظر، وإجراء الإيجاب الشرعي 
وعرضه عليهما، وأخذ قناعتهما من عدمه لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم( ا.هـ؛ وعليه أجيب 
أصحاب الفضيلة سلمهم الله أنه جرى تحديد موعد للطرفين في هذا اليوم، وتبلغت به المدعى 
عليها لشخصها، كما يظهر من أصل ورقة التبليغ المرفقة والمؤرخة في ١٤٣٥/٥/٢٥هـ إلا 
أنه لم يحضر المدعي ولا من يمثله بوكالة شرعية، ولم يقدم عذراً عن تخلفه، وقد مضى الوقت 
المقرر لنظر الدعوى، والمقرر في تمام الساعة الثامنة، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها 
بوكالة شرعية ولم تقدم عذراً عن تخلفها، وبذلك شطبت الدعوى؛ وعليه فما زلت على ما 
حكمت به، وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ، الساعة ٩:١٥ 
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٧/٢١هـ  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
 )...( شقيقها  قبل  من  بها  المعرف  عليها،  والمدعى  المدعي  حضر  وفيها   ٤٤:٠٩ الساعة 
محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الاستئناف برفقها القرار ذو الرقم ٣٥٢٨٢٣٥٢ والتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ، المتضمن 
للذمة  براءة  الملاحظة  تضمنته  ما  نحو  اللازم  إجراء  ثم  ومن  وطلبهما،  آخر،  موعد  تحديد 
ولا  يصلي  لا  زوجها  أن  من  ذكرته  عما  عليها  المدعى  وبسؤال  مختصراً(،  مضمونه  )انتهى 
ينفق عليها ولا على ولدها، ولا يتواجد معها في المنزل بعد نهاية الدوام، ولم يؤثث منزلها، 
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فأجابت: ما ذكرته هو الصحيح، وأطلب عرض ذلك على المدعي، وبسؤاله عما ذكر أجاب: 
أنا مقصر في أداء الصلاة، وأؤديها بعد فوات وقتها، وأحيانا لا أصلي الصلاة المكتوبة، ولا 
أقضيها، وأحيانا أصلي، وأما ما عدا ذلك فالصحيح أنني أنفق عليها وعلى ولدها، وأكون 
معها في المنزل، وقد قمت بتأثيثه، هكذا قال، عند ذلك رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة 
بـها من قبل شقيقها )...( سعودي الجنسية  المعـرف  أخرى حضر المدعي والمدعى عليها 
لسان  على  جاء  وحيث  ضبطه؛  سبق  ما  وبتأمل   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
المدعي أنه مقصر في أداء الصلاة، ويؤديها بعد فوات وقتها، وأحياناً لا يصلي الصلاة المكتوبة 
ولا يقضيها، وأحياناً يصلي؛ ونظراً لخطورة هذا الأمر على دين المدعي فإذا كان لا يصلي أبداً 
فهو كافر مرتد عن الملة، لا تحل له زوجته، ولا يجوز أن تبقى معه، ولا يحل هو لها، ويجب 
عليها الامتناع منه، وعليه أن يسلم ويدخل في دينه فيصلي، والدليل على كفره كتاب الله، 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام السلف الصالح والنظر الصحيح؛ فالأدلة في ذلك 

 lkjih]:المشركين عن  تعالى  فقوله  الكتاب،  أما  وعقلية.  سمعية 
Zqponm، أي: فإن لم يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فليسوا إخواناً لنا في الدين، ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر، ومن السنة: 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة”، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”، ومن كلام الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن 
التابعي  الخطاب:” لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة”، وكذلك قول عبد الله بن شقيق 
إلا  كفر  تركه  الأعمال  يرون شيئاً من  عليه وسلم لا  الله  النبي صلى  “كان أصحاب  الثقة: 
الصلاة”، وهذا حكاية إجماع. وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن 
راهويه. أما النظر: فلأن كل إنسان لا يصلي مع علمه بأهمية الصلاة في الإسلام، وأنها ثاني 
أركانه، وأن لها من العناية حين فرضها، وحين أدائها ما لا يوجد في عبادة أخرى، لا يمكن 
أن يدعها مع ذلك وفي قلبه شيء من الإيمان. وليس الإيمان مجرد التصديق بوجود الله وصحة 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فالتصديق بهذا كـان مـوجـوداً حـتى في الكـفـار، وقـد 
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شـهد بذلك أبو طالب، لكن لابد أن يستلزم الإيمان القبول للخبر والإذعان، فإذا لم يكن 
إذعان ولا قبول فلا إيمان. وعلى هذا فتارك الصلاة كافر خارج عن الملة ، نسأل الله السلامة. 
أما إذا كان المدعي يصلي ويترك، فهذا موضع خلاف بين العلماء القائلين بكفر تارك الصلاة: 
فمنهم من كفّره بفرضين، ومنهم من كفره بترك فرض واحد، ومنهم من قال: إذا كان أكثر 
وقته لا يصلي فهو كافر، ومنهم من قال: لا يكفر إلا إذا كان لا يصلي أبداً، وعلى كلٍ فإن 
الصلاة  وتارك  الدين،  حفظ  ومنها  الخمس،  الضرورات  به  لتتحقق  إلا  شرع  ما  الزواج 
بالكلية لا حظ في الإسلام له، وتاركها كحال المدعي أقلّ أحواله أنه ضعيف الديانة وغير 
مؤتمن على من تحت يده من الزوجة والأبناء؛ ولذلك جميعاً فقد قررت الرجوع عما حكمت 
به من إلزام المدعى عليها بالانقياد لبيت الطاعة، ورددت دعوى المدعي في هذا الشأن، وما 
البالغ قدره خمسة  قيمة ذهبها  للمدعى عليها  يدفع  أن  إلزامه  به من  زلت على ما حكمت 
النكاح  فسخ  في  دعواها  بإقامة  عليها  المدعى  وأفهمت  قضيت،  ذلك  وبكل  ريال،  آلاف 
لكون بقائها كالمعلقة أمرٌ لا يحمد شرعاً، ولن يحكم لها إلا بطلب، ولها المطالبة بما ذكرته من 
نفقة في دعوى مستقلة أيضاً، وبعرضه اقتنعت المدعى عليها، واعترض المدعي، وطلب رفع 
الحكم لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على 
المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المساعد برقم 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٠٠٦٠٠
)...(، المسجل برقم ٣٥١٩١٥٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد 
)...( بشأن طلب انقياد الزوجة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو 
مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك وسجله بناءً على قرار 
بعد  الحكم  على  المصادقة  تقررت  ١٤٣٥/٦/١٧هـ  في   ٣٥٢٨٢٣٥٢ الرقم  ذي  الدائرة 
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انقياد زوجة

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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7 -ما جاء في الشرح الكبير )٤٥١/٢٣(: “ فصل: متى كان اللعان لنفي الولد اشترط 
ذكره في لعانهما.. ”.

8 -ما جاء في نيل الأوطار )ص١٢٩٤(: “ والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم 
المؤبد، وكذا أقوال الصحابة”.

لأنها  وذلك  إليه؛  ابنتها  نسب  نفى  طالبا  عليها  المدعى  مطلقته  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
حملت بالبنت أثناء كونها زوجة له، ثم أخبرته قبل طلاقه لها بأسبوعين بأنها تربطها علاقة 
بشخص، وأنه عاشرها جنسيا على فراشه أثناء غيابه فحملت منه، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه، وأصر على 
طلبه، وقرر أنه لم يسبق له الإقرار بنسب البنت إليه، وبعد أن وعظ القاضي الطرفين، وتحقق 
من توفر شروط اللعان قام بإيقاعه بينهما بحضور جمع من المسلمين؛ ونظراً لأن المدعي لا 
بينة له على دعواه، ولتوفر شروط الملاعنة، ولما تم من اللعان بين الطرفين؛ لذا فقد حكم 
القاضي بنفي نسب البنت التي ولدتها المدعى عليها إلى المدعي ويكون نسبها لأمها، وأفهم 
الطرفين بأنهما يحرمان على بعضهما تحريمًا مؤبداً، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بمحافظة القطيف، وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
في   ٣٣١٩٩٤٤٧٨ برقم  بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٣/١١/١٣هـ  في   ٣٣٦٤٧٩٦٦ برقم 
١٤٣٣/١١/١٣هـ حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، وحضرت لحضوره المدعى عليها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 

 ٤7االرقم التقلقر: 
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٤٧٩٦٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥١٢٦٦٤٧ 

نفي نقب - لعان - بنت مولودة بعد الطلاق - قذف الزوجة بالزنا -عدم البينة عليه - 
تحقق شروط اللعان - إيقاعه بين الطرفين -الحكم بنفي نقب البنت - يكون نقبها لأمها - 

تحريم مؤبد بين الطرفين.

١ -ما روى سهل بن سعد -رضي الله عنه - في خبر المتلاعنين: ) فمضت القنة بعد في 
المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً (. 

بين زوجين  يكون  أن  أحدها:  ثلاثة،  إلا بشروط  “ فصل: ولا يصح  الخرقي:  ٢ -قول 
عاقلين بالغين..، الشرط الثاني: أن يقذفها بزنى، فيقول: زنيت..، الثالث: أن تكذبه 

الزوجة ويقتمر ذلك إلى انقضاء اللعان.. ”.
٣ -ما جاء في الشرح الكبير )٣٩8/٢٣(: “ وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى أضافه إلى 
حال الزوجية، فمتى كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان وإلا حد ولم يلاعن، 

وبهذا قال مالك والشافعي.. “.
٤ -ما جاء في الشرح الكبير )٤٣٠/٢٣(: “ ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته فإن 

أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا”.
٥ -ما جاء في الشرح الكبير )٤٥8/٢٣(: “ مقألة: وإن قال: لم أعلم به، أو: لم أعلم أن 

لي نفيه، أو لم أعلم أن ذلك على الفور، وأمكن صدقه قبل منه”.
ا -ما جاء في الفروع )٩/ا١٠(: “ ويقن قيامهما بحضرة جماعة، وقيل أربعة.. ”.
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7 -ما جاء في الشرح الكبير )٤٥١/٢٣(: “ فصل: متى كان اللعان لنفي الولد اشترط 
ذكره في لعانهما.. ”.

8 -ما جاء في نيل الأوطار )ص١٢٩٤(: “ والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم 
المؤبد، وكذا أقوال الصحابة”.

لأنها  وذلك  إليه؛  ابنتها  نسب  نفى  طالبا  عليها  المدعى  مطلقته  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
حملت بالبنت أثناء كونها زوجة له، ثم أخبرته قبل طلاقه لها بأسبوعين بأنها تربطها علاقة 
بشخص، وأنه عاشرها جنسيا على فراشه أثناء غيابه فحملت منه، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه، وأصر على 
طلبه، وقرر أنه لم يسبق له الإقرار بنسب البنت إليه، وبعد أن وعظ القاضي الطرفين، وتحقق 
من توفر شروط اللعان قام بإيقاعه بينهما بحضور جمع من المسلمين؛ ونظراً لأن المدعي لا 
بينة له على دعواه، ولتوفر شروط الملاعنة، ولما تم من اللعان بين الطرفين؛ لذا فقد حكم 
القاضي بنفي نسب البنت التي ولدتها المدعى عليها إلى المدعي ويكون نسبها لأمها، وأفهم 
الطرفين بأنهما يحرمان على بعضهما تحريمًا مؤبداً، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بمحافظة القطيف، وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
في   ٣٣١٩٩٤٤٧٨ برقم  بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٣/١١/١٣هـ  في   ٣٣٦٤٧٩٦٦ برقم 
١٤٣٣/١١/١٣هـ حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، وحضرت لحضوره المدعى عليها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
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في  طلقتها  ثم  لي،  زوجة  كانت  الحاضرة  هذه  إن  قائلًا:  المدعي  وادعى   ،)...( الرقم 
والمواريث  الأوقاف  دائرة  من  الصادر  الطلاق  صك  بموجب  وذلك  ١٤٣٣/٢/٢١هـ؛ 
بقرابة  الطلاق  قبل  لي  اعترفت  كانت  وقد  ١٤٣٣/٢/١٢هـ،  في   ١١٤ برقم  بالقطيف 
أثناء  فراشي  )...(، وأنه عاشرها جنسياً على  يدعى  تربطها علاقة بشخص  بأنها  أسبوعين 
غيابي بسبب العمل، وأنها حملت منه، فبحثت في جهاز الكمبيوتر، فعثرت على محادثات بينها 
وبين المذكور تثبت ذلك فطلقتها، ثم وضعت بعد ذلك بنتاً؛ وحيث الأمر ما ذكر فإني أطلب 
نفي نسب البنت لي، هكذا ادعى، فسألته: متى وضعت طليقتك المولودة؟ فأجاب قائلًا: إن 
أين ومتى وضعت،  أخا طليقتي جاءني في ١٤٣٣/٧/١٢هـ، وأخبرني بذلك، ولا أعلم 
هكذا أجاب، فجرى الاطلاع على وثيقة الطلاق فإذا هي كما ذكر المدعي. وبعرض دعوى 
المدعي على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ورد في دعوى المدعي من زواجي وطلاقي منه 
فصحيح، وما ورد من أنه تربطني علاقة بالمدعو )...(، وأنه عاشرني جنسياً، وأن مولودتي 
منه كل هذا غير صحيح، ومولودتي من نطفة طليقي هذا الحاضر، وأما )...( فإنه تربطني به 
علاقة عادية؛ لأني كنت أكتب خواطر شعرية فأتفق )...( المذكور مع زوجي أن يصدر لي 
ديواناً شعرياً يتضمن كتاباتي الشعرية، هذه هي العلاقة التي بيننا، وطليقي كان على تواصل 
معه، وهو الذي اتفق معه، هكذا أجابت، فسألتها: أين ولدت ومتى؟ فأجابت قائلة: ولدت 
حضر  أخرى  جلسة  وفي  أجابت.  هكذا  بالدمام،   )...( مستشفى  في  ١٤٣٣/٧/٨هـ  في 
الطرفان، وطلبا عقد الجلسة سرية، فأجيبا لطلبهما، ثم طلبت من الطرفين ما يثبت ولادة 
الطفلة، فأفادت المدعى عليها قائلةً: إن لدي الأوراق التي تثبت خروجها من المستشفى بعد 
للمستشفى  الأب  مراجعة  من  فلابد  المؤقتة  الميلاد  وشهادة  الولادة  تبليغ  وأما  الولادة، 
المستشفى  بمراجعة  استعد  المدعي  على  ذلك  وبعرض  أجابت.  هكذا  ذلك،  لاستصدار 
عما  المدعي  وبسؤال  الطرفان.  حضر  أخرى  جلسة  وفي  المولودة.  ولادة  يثبت  ما  لإحضار 
برقم  بالدمام   )...( مستشفى  من  الصادر  الولادة  تبليغ  أبرز  السابقة  الجلسة  في  به  استعد 
 )...( ولقبه:  المولود  اسم  يلي:  كما  ومضمونه  ١٤٣٤/٠١/١٢هـ،  في   ٢٤٢٠١١٠٢١٧
مكان الولادة الشرقية/مستشفى )...( تاريخ الولادة ١٤٣٣/٠٧/٠٨هـ، الساعة ٢٤:١٠، 
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بيانات عن الأب الاسم ولقبه: )...( سعودي )...(، بيانات عن الأم: )...( سعودية )...(. 
انتهى مضمونه. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، فسألت المدعي: ما سبب تأخرك في رفع 
دعواك؟ فأجاب قائلًا: إنني تأخرت في رفع الدعوى؛ لأن طليقتي كانت حاملًا، وما دامت 
حاملًا فكيف أطلب نفي نسب المولودة قبل ولادتها، كما أني لا أدري فربما يموت الحمل، أو 
تسقطه، فلما وضعته أخبرني أخوها بذلك، فدار بيني وبينه كلام حول نسب البنت، وقلت 
لهم: اذهبوا وأحضروا صكاً من المحكمة يثبت نسب البنت لي وإلا فهي ليست بنتي، واذهبوا 
أقم  لم  المدة  هذه  وطوال  فهرب،  إليه  فذهبوا  ابنتكم،  مع  علاقته  عن  واسألوه   ،)...( إلى 
بتسجيل تبليغ الولادة، ولم أقم بأي إجراء متعلق بالولادة، أو بإثبات المولودة، لكن طليقتي 
لكونها ممرضة في مستشفى )...( استطاعت الولادة فيه عن طريق معارفها، ولم أقم بالتبليغ 
عن الولادة إلا بعد طلب فضيلتكم إحضار ما يثبت ولادة البنت. وتبليغ الولادة مؤرخ في 
١٤٣٤/١/١٢هـ، هكذا أجاب؛،فسألته وسألتها: هل كنتما على علاقة زوجية كاملة قبل 
الحمل؟ وهل أنت قادر على المعاشرة الجنسية ؟ فأجابا قائلين: نعم كنا قبل الحمل على علاقة 
زوجية كاملة، وكنا نتعاشر جنسياً، هكذا أجابا، فسألت المدعى عليها: ألم يعاشرك )...( 
قبل الطلاق أبداً؟ فأجابت قائلة: لم يعاشرني أثناء زواجي من المدعي أحد غير زوجي، ولم 
يعاشرني )...(، هكذا أجابت، فسألت المدعي: ما سبب ادعائك أن البنت ليست بنتك ؟ 
وأنها   ،)...( مع  الجنسية  علاقتها  بكامل  طلاقها  قبل  لي  أقرت  طليقتي  إن  قائلًا:  فأجاب 
في  ومراسلاتها  كتاباتها  بتتبع  أنا  قمت  ذلك  وبعد  أخيراً،  ولدته  الذي  حملها  منه  حملت 
)الماسنجر( وفي )الواتس أب( فعثرت على محادثات جنسية طويلة مع )...(، وهذه المحادثات 
أمامي حينذاك، وما لحق ذلك من عثوري على محادثاتها  إقرارها  محفوظة عندي، وبسبب 
الجنسية مع )...( ادعيت بأن حملها ليس مني، ومحادثاتها فيها تصريح بأنها حملت من )...(، 
وكان يعدها بالزواج منها بعد الطلاق، هكذا أجاب، ثم سألت المدعي: هل لديك بينة على 
دعواك ؟ فأجاب قائلًا: ليس لدي بينة سوى ما هو مدون بالمحادثات الإلكترونية، هكذا 
أجاب، ثم أبرز المحادثات المذكورة، وهي تسع أوراق مطبوعة لمحادثات )الماسنجر( ومئة 
هي  فإذا  عليها  اطلعت  وقد  آب(،  )الواتس  لمحادثات  مطبوعة  ورقة  وثلاثون  وواحد 
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علاقتهما  ذلك  ومن  عموماً،  علاقتهما  عن  فيها  الطرفين  تحدث  تتضمن  جنسية  محادثات 
الجنسية، وتفاصيل ذلك، وأنهما سيرزقان بمولود نتيجة ذلك، وقد جرى تسليمها للمدعى 
لم  فيها  ليست لي، وما ورد  المحادثات  قائلة: هذه  فأجابت  ثم طلبت جوابها عنها،  عليها، 
يصدر مني، هكذا أجابت، فأخذت منها الأوراق، وأعدتها للمدعي، وأمرته بحفظها لديه، 
وعدم إعطاء أحد نسخة منها إلا بإذني، وبعد مناقشة المدعى عليها قررت قائلة: إنني أقر بأن 
الرقم الموجود بالمحادثة هو رقمي، لكني لم أقم بكتابة تلك المحادثات، ولا أعلم من كتبها، 
المدعي على  فأصّر  المقام،  يناسب  بما  بالله، ووعظتهما  الزوجين  ت  ذكرَّ وقد  أجابت،  هكذا 
البنت  البنت؛ لأن طليقته زنت مع )...(، وأصرت المدعى عليها على أن  طلبه نفي نسب 
بنت المدعي، وأنها لم تزن مع )...( ولا مع غيره. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان. وبسؤال 
المدعي: هل لديك زيادة بينة؟ أجاب قائلًا: لا، وأكتفي بما ورد في محادثاتها، هكذا أجاب. 
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان؛ وحيث استحب بعض فقهائنا حضور جمع من المسلمين 
للملاعنة فقد طلبنا حضور من نرى من المناسب حضوره من موظفينا وموظفي المحكمة 
للطرفين  الوعظ  تكرار  وبعد  المتداعيين،  أهل  وبعض  القضية،  ضبط  في  أسماؤهم  المدونة 
به  رميت  فيما  الصادقين  لمن  أني  بالله  أشهد  قائلًا:  قائمًا  المدعي  تلفظ  ثم  بالملاعنة،  استعدا 
أنجبتها طليقتي ليست مني، وأن لعنة الله علّي إن  التي  البنت  الزنا، وأن  طليقتي هذه من 
كنت من الكاذبين فيما رميت به طليقتي هذه من الزنا، وأن ابنتها ليست مني، تلفظ بذلك 
أربع مرات، ثم أوقفته، وقلت له: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم 
أذنت له بالإكمال، فتلفظ قائلًا: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به طليقتي هذه من 
الزنا، وأن البنت التي أنجبتها طليقتي ليست مني، وأن لعنة الله علّي إن كنت من الكاذبين 
فيما رميت به طليقتي هذه من الزنا، وأن ابنتها ليست مني، ثم تلفظت المدعى عليها قائلة: 
أشهد بالله أن طليقي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وأن البنت التي أنجبتها بنته، 
وأن غضب الله علّي إن كان طليقي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا، وأن ابنتي ليست 
منه، تلفظت بذلك أربع مرات، ثم أوقفتها، وقلت لها: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة، ثم أذنت لها بالإكمال، فتلفظت قائلة: أشهد بالله أن طليقي هذا لمن الكاذبين 



207

فيما رماني به من الزنا، وأن البنت التي أنجبتها بنته، وأن غضب الله علّي إن كان طليقي هذا 
من الصادقين فيما رماني به من الزنا، وأن ابنتي ليست منه، هكذا تلفظت؛ فبناء على ما تقدم 
مدة  المتداعيين  بين  اللعان  إيقاع  في  تريثنا  وحيث  المنكرة؛  والإجابة  المحررة،  الدعوى  من 
يرجى أن تكون كافية لمراجعة كل واحد منهما نفسه، وجرى وعظهما أكثر من مرة بما يناسب 
المدعى  وأصرت  منه،  مولودتها  نسب  نفي  وطلبه  طليقته،  قذفه  على  المدعي  فأصر  المقام، 
عليها على جوابها إنكار زناها مع من قذفت به؛ وحيث لا بينة للمدعي على دعواه، وحيث 
توفرت شروط الملاعنة الثلاثة في الواقعة محل النظر، وهذه الشروط هي المذكورة في قول 
الخرقي: )فصل: ولا يصح إلا بشروط ثلاثة، أحدها: أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين..، 
الشرط الثاني: أن يقذفها بزنى، فيقول: زنيت..، الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى 
انقضاء اللعان..(، والبينونة بين المتداعيين حالياً لا تمنع اللعان؛ لأن القذف منسوب لحال 
الزوجية، واقترن به وجود ولد يريد نفيه. قال في الشرح الكبير جـ٢٣ صـ٣٩٨: )وإن أبان 
زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية، فمتى كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه 
باللعان، وإلا حد ولم يلاعن، وبهذا قال مالك والشافعي..(، وعدم مطالبة المقذوفة إيقاع 
الكبير  الشرح  في  لقوله  القاذف؛  على  اللعان  عرض  يمنع  لا  بالقاذف  القذف  حد 
جـ٢٣صـ٤٣٠: )ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن 
كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا(؛ ونظراً لأن سكوت المدعي مدة من الزمن عما 
يدعيه شبهة إقرار منه، فقد جرى سؤاله عن ذلك فأجاب بدفعه المدون في الجلسة الخامسة، 
وهو دفع صحيح مقبول. قال في الشرح الكبير جـ٢٣ صـ٤٥٨ :) مسألة: وإن قال: لم أعلم 
به، أو: لم أعلم أن لي نفيه، أو لم أعلم أن ذلك على الفور، وأمكن صدقه قبل منه(؛ وحيث 
نبيه صلى الله عليه وسلم في  الواردة في كتاب الله تعالى وسنة  المتداعيان وفق الصفة  لاعن 
حديث هلال بن أمية وحديث عويمر العجلاني قائمين بحضور جمع من المسلمين؛ لقوله في 
الفروع جـ٩ صـ١٠٦: )ويسن قيامهما بحضرة جماعة، وقيل أربعة..(، وجاء ذكر الولد في 
لعانهما تحقيقاً للشرط الذي اشترطه بعض فقهاء المذهب؛ حيث قال في الشرح الكبير جـ٢٣ 
صـ٤٥١: )فصل: متى كان اللعان لنفي الولد اشترط ذكره في لعانهما..(، وقال في الإنصاف 
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عن هذا الشرط جـ٢٣ صـ٤٤٩:) وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب(؛ ولكل ما سبق، 
ولغيره فقد حكمت بنفي نسب البنت التي ولدتها المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٨هـ 
علناً  نطقه  وجرى  حكمت،  وبه  لي،  ظهر  ما  هذا   ،)...( لأمها  نسبها  ويكون  المدعي،  من 
المدعى  به، وقررت  القناعة  المدعي  فقرر  والربع  التاسعة  الساعة  الشرعي  بمجلس الحكم 
فأفهمت  اعتراضية،  بلائحة  الاستئناف  لمحكمة  الحكم  رفع  وطلبت  القناعة،  عدم  عليها 
بتعليمات الاستئناف، وجرى تسليمها نسخة من الحكم لتقديم اعتراضها في مدة أقصاها 
ثلاثون يوماً تبدأ من هذا اليوم، وأفهمت بأنها إذا لم تقدم شيئاً خلال ذلك يسقط حقها في 
الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، وقد أفهمت الطرفين بأنهما يحرمان على بعضهما تحريمًا 
مؤبداً؛ لما روى سهل بن سعد -رضي الله عنه - في خبر المتلاعنين عند أبي داود وغيره: “ 
ق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً”، وروي مثل هذا عن  فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرَّ
صـ١٢٩٤:  الأوطار:  نيل  في  قال  عنهم.  الله  رضي  وعمر  وعلي  مسعود  وابن  عباس  ابن 
)والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد، وكذا أقوال الصحابة( وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد عادت المعاملة إلينا من محكمة الاستئناف بخطابها ذي الرقم 
في   ٣٤٣٥٠٩٣٤ الرقم  ذي  بقرارها  مزودة  ١٤٣٤/١١/١٢هـ؛  في   ٣٤/١١٣٧٧٥٤
١٤٣٤/١١/٠٥هـ، المتضمن ما نصه: ) وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق المعاملة 
لوحظ ما يلي: أولًا/ لم يتم تصديق صورة ضبط القضية المرفقة بختم المطابقة للأصل، ولابد 
من ذلك. ثانياً: لم يتم تصديق الصورة الضوئية المرفقة لصك الطلاق بختم المطابقة للأصل. 
ثالثاً: لوحظ وجود اختلاف بين ما جاء في الصك وما جاء في صحيفة الدعوى من مهنة 
المدعى عليها، فما وجه الاختلاف ؟ رابعاً: تم تدوين عبارات في الصك محلها الضبط، وليس 
الصك، كالنص على افتتاح الجلسات والتاريخ والوقت والمتعين الاقتصار على تدوين ذلك 
في الضبط دون الصك وفقاً للتعميم ذي الرقم ٣٢/١٢/ت بتاريخ ١٤٠٤/٠٢/٢٩هـ، 
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التـصـنيف الموضـوعـي، المجلد الرابع ص -٧٣ - لملاحظة ذلك مستقبلًا. خامساً: المتعين 
)أن  قولها:  الملاعنة  وعلى  الكاذبين(،  من  كان  إن  عليه  الله  لعنة  )أن  قوله:  في  الملاعن  على 
الأربع،  الشهادات  في  وليس  الخامسة،  في  مقيدًا  الصادقين(  من  كان  إن  عليها  الله  غضب 
إليه، وإلحاق ما  كما ورد في الصك لملاحظة ذلك مستقبلًا. فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير 
يجد في الصك، وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق(. انتهى 
استئناف )...(. رئيس  استئناف )...(. قاضي  قبل قاضي  والقرار موقع ومختوم من  نصه. 
الدائرة )...(؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف -رعاهم الله - بما يلي: بالنسبة 
للملاحظتين الأولى والثانية فقد تم إكمال لازمها، وبالنسبة للملاحظة الثالثة فالاختلاف في 
مهنة المدعى عليها بين الصك والصحيفة فلعله وقع خطأ من المدعي أثناء تدوينه لبيانات 
ا ممرضة في )...(،  الصحيفة؛ لأننا أثناء نظر القضية قد تحققنا من عمل المدعى عليها، وأنهَّ
وبالنسبة للملاحظة الرابعة فقد تمت مراجعة الصك ولم نجد أننا أوردنا فتح الجلسات ولا 
إن كنت من  الله علّي  لعنة  )أن  فإن عبارة  الخامسة  للملاحظة  تاريخها ولا وقتها، وبالنسبة 
الشهادات  ذكرتا خطأ في   ) الصادقين  كان من  إن  علّي  الله  )أن غضب  الكاذبين(، وعبارة 
الأربع، والصحيح أن هذا حصل في المرة الخامسة فقط، وقد نوهنا على ذلك في الجلسة ذات 
الرقم )١٣( من ضبط القضية، هذا ما لزم جواباً عن ملاحظات أصحاب الفضيلة، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
بالمحكمة برقم ٣٤/٢٧٦٤٢٨٤/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وتاريخ  ش١ 
القطيف برقم ٣٤١١٣٧٧٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤١٩٦٢٦١ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٣هـ،  القاضي بها  فضيلـة 
ذي  الدائرة  بقرار  عليه  الملاحظ  نسب،  نفي  قضية  في  ضد/)...(  بدعوى/)...(  الخاص 
الرقم ٣٤٣٥٠٩٣٤ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ. وبالاطلاع على ما أجراه فضيلة القاضي 
جواباً على قرار الدائرة المشار إليه قررنا التصديق على ما أجراه فضيلته، والله الموفق، وصلى 
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الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٢١ /١٤٣٥/١هـ.
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ن�سب

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩١٨٢٣ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار:٣٥٣٢٠٢٩٤  

ثا-اشهادةا إثباتانقبا-ابنوةاتلمدعيةالأباماوفىا-اإنكاراتلورثةا-إسلتراخطيامناتلمورِّ
شهوداعدولا-اثبوتاتلنقبا-اإضافةافياتلأورتقاتللسمية.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلولدالمفلتشاولمعاهلاتلحجلا(.

بنوتها لمورثهم، وبعرض  إثبات  الورثة المدعى عليهم طالبة  المدعية دعواها ضد  أقامت 
الدعوى على وكيل المدعى عليهم أنكر صحتها، ودفع بأن مورثهم لم يخبرهم بزواجه من 
أم المدعية، ولا أن لديه بنتا منها، وطلب إجراء تحليل الحمض النووي للطرفين براء لذمة 
المدعية  بأن  إقراره  تتضمن  ث  المورِّ بخط  ورقة  قدمت  المدعية  من  البينة  وبطلب  مورثهم، 
شاهدين  المدعية  أحضرت  كما  للمورث،  الإقرار  نسبة  على  الورثة  وكيل  فصادق  ابنته، 
معدلين شرعا فشهدا بأن المدعية ابنة لمورث المدعى عليهم؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت 
نسب المدعية إلى والد المدعى عليهم، وإلزامهم بإضافتها في الإثباتات الرسمية له، فاعترض 

وكيل المدعى عليهم، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٩٤١٧٧٣ وتاريخ  ٣٤١٩١٨٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ، 
١٤٣٤/٠٤/١٦هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 ،)...( الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودية  ٣٠: ١٠ وفيها حضرت 
وحضر لحضورها زوجها )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وأدعت 
ولا  )...الجنسية(،  أم  ومن  يده  بخط  ورقة  بوجود   )...( سعودي  أب  من  ولدت  قائلة: 
 )...( اسمه  كفيلًا  أبي  أحضر  ولادتي  من  أسبوع  وبعد  ولادتي،  يوم  من  اسمها  عن  أعلم 
)... الجنسية(، وطلب منه أن يضعني لديه، ويقوم بتربيتي فرفضت زوجة )...( أن تربيني، 
فأحضر )...( مربية اسمها )...( )... الجنسية(، واتفق أبي والمربية على أن تربيني لمدة شهرين 
براتب شهري، وقالت المربية لوالدي: لابد أن تكتب ورقة تثبت أنك وضعت ابنتك )...( 
الورقة بخط يده وموقع فيها، وعليها ختم من  لدي لكي أرعاها لمدة شهرين، فكتب أبي 
المؤسسة، وكان أبي ملتزمًا شهريا بإحضار راتب )...(، وبدأ يمد الشهور كل شهر قائلا: 
سوف آخذ ابنتي الشهر القادم، وبدأ يخفف زيارته )...(، وتقطع الراتب. عندها عندما أتى 
لي )...( كان يوجد مع )...( أحد أقاربه اسمه )...( فأخذاني مع مربيتي )...( عندما لم يأت 
أبي )...( لإحضار الراتب، ويخبر )...( ليذهب إليه لكي يستلم الفلوس، وبدأ أبي بتقطيع 
الراتب من حين إلى آخر إلى أن وصل عمري سنتين، فأخبر )...( بأنه لا يريدني، وتخلى عني 
تماما، وتركني مع )...( وأمي، فقاما بتربيتي إلى أن كبرت إلى سن ١٣ عامًا، ولا أعلم عن 
قصتي شيئا حتى أخبرتني )...( بالقصة، ومن ثم توفيت، وبعدها أراد )...( أن يتزوجني، 
وأنني  منه،  الزواج  أريد  لا  بأنني  الشيخ  فأخبرت  الأنكحة،  لعقد  المحكمة  إلى  بي  وذهب 
من أب سعودي )...(، وأن )...( يعلم بقصتي فحولنا الشيخ إلى قسم الشرطة، وحققت 
الشرطة معي ومع )...(، وأخبرني الرائد )...( بأنه سيضعني في مكان، وسوف يأتي بي غدا، 
القسم،  الرائد إلى  ولكن ذهب بي إلى سجن بريمان، وسجنت ٢١ يوما، وبعدها أحضرني 
وقال لي: إن رقم والدي غير صحيح، ثم أخلى سبيلي، أطلب من فضيلتكم إثبات نسبي، 
هذه دعواي، ثم حضر المدعى عليهم: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
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الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبتلاوة ما 
ادعت به المدعية عليهم طلبوا مهلة للجواب، ثم في الموعد المحدد افتتحت الجلسة الثانية 
 )...( عليه  المدعى  لحضورها  وحضر  المدعية،  حضرت  وفيها  والنصف  العاشرة  الساعة 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه 
أبرز مذكرة جوابية مكونة من صفحة واحدة، ومتضمنة ما يلي: عليــه نفيد فضيلتكم بأن 
ابنة منها  والدنا رحمة الله عليه لم يذكر لنا طيلة فترة حياته أن لديه زوجة أخرى، أو أن له 
تدعى )...(، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن لإبراء ذمة والدنا رحمة الله عليه فإننا نطالب 
DNA ( لنا نحن أبناء )...( ولها هي )...(، وإذا أوضحت  بعمل تحليل ) الدي إن أي - 
في  والدنا  ذمة  لإبراء  بها  والاعتراف  بتكفلها،  مستعدون  فنحن  توافقًا  هناك  أن  التحاليل 
قبره. اهـ؛ عليه فقد جرى رفع الجلسة للتأمل، ثم في الموعد المحدد افتتحت الجلسة الساعة 
 )...( عليه  المدعى  لحضورها  وحضر   ،)...( المدعية  حضرت  وفيها  والنصف  الواحدة 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وبصفته وكيلًا عن )...( بموجب 
١٤٣٠/٠٣/١٣هـ،  وتاريخ   )١( برقم  ينبع  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيلًا  وبصفته  المجلد)٦/٤٠٥٢(، 
عن  وكيلًا  وبصفته  ١٤٣٠/٠٢/٢٧هـ،  ٩٢٠٣٠٣٠٠١٠٠٣وتاريخ  برقم  مكة  غرب 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل غرب مكة برقم ٣٢٠٣٠٣٠٠١٤٠٩ وتاريخ 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيلًا  وبصفته  ١٤٣٠/٠٣/١٧هـ، 
غرب مكة برقم ٣٣٩٦٩١ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٥هـ، وبصفته وكيلًا عن )...( بموجب 
١٤٣٠/٠٣/١٠هـ،  وتاريخ   ٨١٧٢ برقم  جدة  جنوب  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
وبعد دراسة المعاملة جرى الاطلاع على الإقرار من والد المدعية والمدعى عليه؛ متضمنًا: 
أقر أنا )...( بأنني قد وضعت ابنتي )...( لدى )...( )...الجنسية(؛ وذلك لحضانتها لمدة 
على  وبعرضه  ١٤٠٦/٠٦/٢٨هـ.  في  وولادتها  مربية،  إلا  هي  ما  المذكورة  وأن  شهرين، 
وكيل المدعى عليهم قال: صحيح هذا الإقرار يعود لوالدي، ولكن نطلب تحليل ) الدي 
إن أي - DNA ( للتأكد من ذلك؛ فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولوجود إقرار 
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عليه  الله  صلى  النبي  ولقول  عليه،  ولمصادقتهم  عليهم،  والمدعى  المدعية  والد  من  صادر 
وسلم: ) الولد للفراش وللعاهر الحجر (، ولعدم وجاهة ما طلب من التحليل لوجود ما 
هو أقوى منه، وهو الإقرار المعتبر سيد الأدلة عند الفقهاء؛ عليه فقد قررت ما يلي: ثبت لدي 
نسب المدعية )...( لوالدها )...( ثبوتاً شرعياً ابنة له، وحكمت بإلزام جميع الورثة إضافة 
القناعة، وقرر  المدعية  قررت  عليه  وبه قضيت،  لوالدهم،  لديهم في سجل الأسرة  المدعية 
المدعى عليه عدم القناعة، وجرى إفهامه بالحضور يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ 
لاستلامه نسخة الحكم، وإن له ثلاثين يوماً، فإن لم يعترض خلالها سقط حقه في الاعتراض 
وأصبح الحكم واجب التنفيذ، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ. 
الحمد لله وحده، ثم في يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ جرى الاطلاع على اللائحة 
الاعتراضية المقدمة من المدعى عليهم، المقيدة برقم ٣٤/١٥٥٣٧٣٣ في١٤٣٤/٦/٢٧هـ، 
ولم أجد فيها ما يؤثر فيما حكمت به، وقد جرى إرفاقها بالمعاملة لبعثها لمحكمة الاستئناف 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  كالمتبع،  الحكم  لتدقيق 

١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ افتتحت الجلسة، 
الثالثة  الشخصية  الأحوال  دائرة  بقرار  إلينا  عادت  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  رفع  وبعد 
ذي الرقم ٣٤٢٧١٣٨٧ والتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ، المتضمن: وبدراسة الصك وصورة 
١ -ذكر  يلي:  ما  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه 
المذكور لجواز سفر  الرقم  بينما  المدني  المدعية سعودية الجنسية بموجب السجل  فضيلته أن 
صورته  ويرفق   ،)...( المتوفى  ورثة  حصر  صك  على  فضيلته  يطلع  ٢ -لم  مختلفة.  جنسية 
٣ -ورد في الفقرة السادسة من اللائحة الاعتراضية أن الاعتراف بصحة الإقرار الموقع من 
والدهم، وهذا  أقر بها  التي   )...( الابنة  نفس  المدعية هي  بأن  الاعتراف  يعني  والدهم لا 
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كلام له وجاهته، ومادامت المدعية قد طلبت التحليل، كما يتضح من أوراق المعاملة، ووافق 
الورثة على ذلك فما الذي يمنع منه؟ ولذا فعلى فضيلته إكمال اللازم نحو ذلك. اهـ. قاضي 
استئناف ختم وتوقيع )...(. قاضي استئناف ختم وتوقيع )...(. رئيس الدائرة ختم وتوقيع 
)...(؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة عن الفقرة الأولى بأنه تم تعديل الجنسية فالمدعية )...

الجنسية( بموجب الجواز ذي الرقم )...(؛ أما الملاحظة الثانية فقد جرى إرفاق صورة من 
صك حصر الورثة، وأجيب عن الفقرة الثالثة بأن هذا الكلام وجيه في حال تقدمت امرأة 
أخرى، ونازعت في ثبوت نسبها، وأنها هي )...(؛ وأما دون وجود منازع فلا حاجة لذلك، 
كما أن التحليل لا يجرى مع وجود إقرار من الأب، وكذلك الأصل أن الولد للفراش كما 
المعاملة  رفع  وسيجري  حكمي،  على  زلت  ما  لذلك  وسلم؛  عليه  الله  صلى  النبي  به  أخبر 
لمحكمة الاستئناف لتدقيقها حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ. 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  المدعية  حضرت  وفيها  عشرة  الثانية  الساعة 
بقرارها ذي الرقم ٣٤٣٥١٦٦٠ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ، المتضمن ما يلي: وبدراسة 
الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: 
أن استدلال فضيلته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: )الولد للفراش ...( استدلال في غير 
محله، فإن الفراش لم يثبت هنا؛ ولذا فعلى فضيلته وفقه الله طلب البينة من المدعية على أنها 
هي المقصودة في الإقرار الذي أبرزته، أو اللجوء إلى التحليل المذكور للتحقق من نسبها. اهـ 
قاضي استئناف ختم وتوقيع )...(. قاضي استئناف ختم وتوقيع )...(. رئيس الدائرة ختم 

وتوقيع )...( اهـ. 
وبسؤال المدعية: هل لديها زيادة بينة على أنها المقصودة بالإقرار المدون؟ أجابت: نعم، 
وسبق رصدها عند الشرطة من قبل الشاهد )...( والشاهد )...(. وبالاطلاع على أوراق 
لنا  اذكر   ( يلي:  ما  وهي   ،)...( شهادة  متضمنة  وجدتها   - ٣ صفحة   ٤٨ لفة  المعاملة - 
المدعو  أعرف  بأني  أفيدكم  بها  معرفتك  وكيفية   ،)...( المرأة  بموضوع  علاقتك  بالتفصيل 
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)...( منذ عام ١٤٠٥هـ تقريبا؛ وذلك من خلال أنه كفيل شقيقي، أو بالأصح ابن خالتي؛ 
حيث يعمل لديه، وكنت أسكن مع ابن خالتي بشكل عزابي، وفي أحد الأيام حضر المدعو 
)...( ومعه الفتاة )...(، وكان عمرها لا يتجاوز غير ثلاثة أيام رضيعة (. ولفة ٥١ صفحة 
زيارة  في  كانا  عندما   )...( على  تعرفت   ( يلي:  ما  وهي   ،)...( شهادة  متضمنة  وجدتها   ٣
للسودان، وعندما جئت أنا إلى السعودية تعرفت عليه أكثر عن طريق الأخ )...( مكفول 
)...(. نعم أنا الذي اتصلت على )...( بعد البرنامج مباشرة؛ وحيث أخذت رقمها من )...( 
الذي أعطاني الرقم؛ حيث إن )...( ما كان لها رقم عندي أو معلومات عن )...( أحضرها 
إلى والدها )...(، وهي عمرها ثلاثة أيام أو سبعة أيام لا أكثر، وطلب مني إرضاع البنت 
عند زوجتي(؛ فبناء عليه فإن ما رصد كافٍ لإثبات النسب، وليس لدي سوى ما أجريته، 
الاستئناف  لمحكمة  كاملة  المعاملة  أوراق  رفع  وسيجري  السابق،  حكمي  على  زلت  وما 
لدقيقها حسب المتبع، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ.
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٢٩هـ  الإثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الاستئناف  محكمة  من  عادت  قد  المعاملة  وكانت  دقيقة،  وأربعين  وخمس  التاسعة  الساعة 
نصه:  ما  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  في   ٣٥١١١٤٠٧ الرقم  ذي  بقرارها 
حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة 
لملاحظة ما يلي: أنه من المعلوم لدى فضيلته وفقه الله أن الشهادة لا تؤخذ من أوراق المعاملة، 
الرقمين  ذوات  المواد  حسب  الشرعي  المجلس  في  شهادتهم  وتسمع  الشهود،  يحضر  وإنما 
التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية؛ وعلى هذا فلابد من إفهام  ١٢٣/١١٧من اللائحة 
المدعية بإحضار الشاهدين المذكورين، وسماع شهادتهما، ورصدها، وتعديل الشاهدين بعد 
عرض ذلك على المشهود عليهم. قاضي استئناف ختم وتوقيع )...(. قاضي استئناف ختم 
الدائرة ختم وتوقيع )...(؛ وعليه فقد حضرت المدعية، وأحضرت  وتوقيع )...(. رئيس 
للشهادة وأدائها )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(. وبسؤاله عن سكنه 
عاملًا،  وأعمل  الجامعة،  حي  في  بجدة  أسكن  أجاب:  بالطرفين  وصلته  وعمره  وعمله 
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وعمري خمسون عاما، وليس لدي صله بالطرفين. وبسؤاله عما لديه؟ قال: أشهد لله تعالى 
ثم  ومن  لي،  وسلمها  ١٤٠٦/١٢/٢٨هـ،  في  والدها  لي  حضر  فقد   ،)...( بنت   )...( أن 
سلمتها للمرأة )...( لتربيتها، وقد كنت أراعيها طوال هذه المدة، هذا ما لدي، وبه أشهد. 
وبسؤال المدعية: هل لديها زيادة بينة؟ أجابت: أطلب الإمهال، ثم في جلسة أخرى حضرت 
المدعية، وحضر لحضورها الشاهد )...( )...الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(. 
وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد لله تعالى أن )...( قد حضر والدها في ١٤٠٦/١٢/٢٨هـ 
لكي يتم رضاعتها مع ابنتي، ولكن زوجتي امتنعت عن رضاعتها، وذهبنا بها إلى منزل الأخ 
)...(، وكان مكفول )...(، وهو سلمها )...( لتربيتها مع الأخ )...(، هكذا شهد. وبطلب 
 ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية(   ...(  )...( من  حضر كل  للشاهدين  مزكين 
و)...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، وشهدا بعدالة الشاهدين وثقتهما، 
ولعرض الشهادة على المدعى عليهم، ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية وحضر لحضورها 
المدعى عليه )...(، كما حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكيلا عن )...(، الموكل من )...( و)...( و)...( و)...( 
برقم  ينبع  بمحافظة  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  )...(؛ وذلك حسب  أولاد  و)...( 
عليه  المدعى  على  الشهود  شهادة  وبعرض  ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ.  وتاريخ   ٣٤٧٩٥٨٩٨
وكالة قال: طعني أن الشهود لم يشهدوا منذ فترة طويلة تزيد على عشرين سنة، وأطالب أنا 
والورثة بتحليل ) الدي إن أي - DNA (. وبسؤال المدعية عن صك حصر الورثة أبرزته، 
بينبع برقم ٦/٣ وتاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٣هـ، المجلد  العامة  فوجدته صادرًا من المحكمة 
في  الباقية  زوجته  في  إرثه  وانحصار  ١٤٣٠/٠١/٠٥هـ،  في   )...( وفاة  ويتضمن  الأول، 
عصمته حين وفاته )...(، وفي أولاده منها القاصرين )...( و)...( و)...(، وفي أولاده من 
زوجته المتوفاة قبله )...( و)...( و)...( و)...(، وفي أولاده من زوجته المتوفاة قبله )...( 
و)...( و)...(، وفي أولاده من زوجته المطلقة قبل وفاته بمدة طويلة )...( و)...( و)...( 
الورثة،  بقية  لتبليغ  اهـ؛ عليه فقد جرى تحديد موعد آخر  و)...( و)...( و)...( و)...(. 
و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( بتبليغ   )...( وكالة  عليه  المدعى  استعد  وقد 
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المدعية، وحضر  أخرى حضرت  ثم في جلسة   ،)...( بتبليغ   )...( عليه  المدعى  استعد  كما 
لحضورها المدعى عليه وكالة )...(، والمدعى عليه )...(. وبسؤال المدعى عليهم عن تبليغ 
بقية الورثة قدم ستة عشر خطابا مدونًا عليها الاعتراض على الحكم، وطلب تحليل )DNA(؛ 
وعليه ولاستكمال إجراءات المرافعة قررت بعث المعاملة للتدقيق وما زلت على ما حكمت 
به، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ. 
آله وصحبه،  نبينا محمد وعلى  بعده  نبي  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا 
يوم  وفي   )...( القاضي  خلف  بجدة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد، 
دائرة  قرار  على  بناء   ١١  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ  الإثنين 
الأحوال الشخصية الثالثة ذي الرقم ٣٥٢٦٤٠٠٦ والتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، المتضمن ما 
نصه: )وبدراسة المعاملة تقرر بالأكثرية أن على فضيلة الخلف الاطلاع على قرارنا وإجراء 
موجبه، والله الموفق(؛ وعليه جرت مواصلة النظر في القضية، وقد وردنا قرار دائرة الأحوال 
الرقم ٣٥٢٠١٥٦١ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، المتضمن ما نصه: )  الثالثة ذو  الشخصية 
حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقررت  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
لملاحظة ما يلي: شهادة الشاهدين ناقصة، فلم يشيرا الى المدعية وأنها هي )...( المقصودة، 
ولا بد من ذلك. قال في كشاف القناع )ج ٦ ـ ص ٣٤٥( : وإن كان المدعى به عينا حاضرة في 
المجلس عينها، أي: المدعي بالإشارة إليها لينتفي اللبس، وكذلك الشاهدان حكمهما حكم 
المدعى في ذلك، فعلى فضيلته وفقه الله إحضارهما، وسؤالهما عن ذلك، والله الموفق(، وفي 
هذه الجلسة حضرت المدعية )...( والمدعى عليه وكالة )...(، كما حضر كل من الشاهدين 
)...( و)...( المدونة هويتاهما سابقا. وبسؤالهما عن شهادتهما في حق )...(: هل هي )...( 
هذه الحاضرة؟ أجابا: نعم، هي عين هذه الحاضرة، وأشارا إليها، هكذا ذكرا، وبعد تدوين 
ما سلف، وبعد استكمال ما طلبه أصحاب الفضيلة أمرت ببعث المعاملة لمحكمة الاستئناف 
لإكمال اللازم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
المرفق  ١٤٣٥/٧/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٤١٧٧٣ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  سابقاً  بجدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها 
المتضمن   )...( الشيخ  خلفه  فضيلة  ألحقه  وما  ١٤٣٤/٦/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٤٠٣٤٦
ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة   .)...( والدها  من  نسبها  إثبات  في   )...( المرأة  دعوى 
ولائحته الاعتراضية، تقررت الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٩٨٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٠٦٥٥ 

إثباتانقبا-ابنتامولودةابعداتلطلاقا-ادفعابالشكافيانقبهاا-اولادتهاافياوستايحاملا
فيا بإضافاهاا إلزتما تلبنتا-ا نقبا ثبوتا بالنقبا-ا تلإسلترا علىا تدلا وسائعا منها-ا كونهاا

تلأورتقاتللسمية.

سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلولدالمفلتشا...(.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بإضافة ابنتها منه في الإثباتات 
الرسمية لكونه طلقها وهى حامل وولدت الطفلة بعد طلاقها بشهرين، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بالزوجية والطلاق، ودفع بأنه طلق المدعية لشكه في خلقها، وأنه يشك 
في نسبة البنت إليه؛ ونظرا لكون البنت قد ولدت بعد طلاق أمها المدعية من والدها المدعى 
عليه بشهرين، وهى أقل من أقل مدة الحمل، ولأن المدعى عليه قد حصل منه عدة وقائع 
تدل على إقراره بنسب المولودة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي أن الطفلة ابنة شرعية للمدعى 
من  الحكم  وصدق  عليه،  المدعى  فاعترض  الرسمية،  الأوراق  في  بإضافتها  وألزمه  عليه، 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٤٩٨٤٣ برقم  المساعد  بالخبر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٣١٦٨٧٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، 
وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/١٢/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة 
وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة 
الثانية،  الدمام  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٤/١٤هـ،  في   ٣٤٤٥٤٣٦٨ الرقم  ذات 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( أصالة  المدعية  عن  وكيلا   )...( كون  حالة 
الدعوى والرد عليها  المرافعة والمدافعة وسماع  الوكالة حق  له في  الرقم )...(، ومخول  ذي 
والإقرار والإنكار والصلح وقبول الحكم والاعتراض عليه بخصوص مطالبة المدعى عليه 
)...( بالنفقة والحضانة لابنتها منه، وإضافتها في دفتر العائلة، وحضر لحضوره المدعى عليه 
أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، فادعى المدعي وكالة 
قائلا في دعواه: إن موكلة موكلي المدعوة )...( قد كانت زوجة للمدعى عليه الحاضر )...(، 
ثم طلقها في ١٤٢٧/٢/٢٦هـ، وكانت حاملا في الشهر السابع بموجب ما أثبت في وثيقة 
الطلاق الصادرة من محكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف برقم ٢/٥٧ في ١٤٢٧/٢/٢٦هـ، 
وقد وضعت حملها بعد طلاقه لها بشهرين؛ حيث أنجبت منه بنتا اسمها )...(، المولودة في 
١٤٢٧/٤/٢٦هـ، بموجب شهادة الميلاد ذات الرقم )...( في ١٤٢٧/٥/٨هـ، الصادرة 
من الأحوال المدنية بالخبر، ولم يضف ابنته في دفتر العائلة حتى الآن، أطلب إلزامه بإضافة 
ابنة موكلتي في دفتر العائلة الخاص به لكونها ابنته، وإعطاء موكلتي نسخة من هذا الدفتر، 
وبعرض  الجواب.  وأسأله  دعواي،  هذه  بذلك،  عليه  والحكم  لها،  سفر  جواز  واستخراج 
ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من كون موكلة موكله )...( 
كانت زوجة لي، ثم طلقتها وكانت حاملا فصحيح، وقد وضعت حملها بعد طلاقي لها، ولم 
أضفها في دفتر العائلة لكوني أشك في كونها ابنتي، وقد طلبت منهم عدة مرات أن يروني 
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ابنتي فكانوا يقولون لي: إنه لا حق لك فيها، علما بأنهم استخرجوا لها تصاريح سفر مزورة، 
ابنتي،  وبما أنني أشك في كونها مني، فإنني لن أضيفها في دفتر العائلة حتى أتيقن من أنها 
هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل تصرفك هذا رد فعل على تصرف طليقتك وأهلها في كونهم 
منعوك من رؤية ابنتك؟ فقال: لا، ولكن كان لدي شكوك في خُلُق زوجتي مما اضطرني إلى 
طلاقها؛ لذلك فإنني أطلب التحقق من كون هذه البنت مني، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: 
عمن تولى تسمية البنت، فقال: إن أمها هي التي تولت تسميتها، وجرى سؤاله: هل تقبلت 
التهاني بالمولودة؟ فقال: لا، لم أتقبل التهاني بها، علما بأنني علمت بولادتها في اليوم نفسه، أو 
بعده بيوم، وقالوا لي: تعال وأخرجها من المستشفى فجئت بعد يومين أو ثلاثة فأخرجتها من 
المستشفى، وكان في ذلك الوقت لدي شك، ولكني لم أثر الموضوع، هكذا أجاب، فجرى 
سؤاله عن سبب عدم إثارته للموضوع طيلة السنوات الماضية؟ فقال: لم أقدم في بداية الأمر 
ي هذا الشك، ثم قبل سنتين تقريبا من الآن حضرت لشرطة الخبر  أود اكتشاف أشياء تقوِّ
لأقدم عليهم شكوى، فقالوا لي: قدم عن طريق شرطة القطيف؛ لأن مقر سكنها في القطيف، 
فلم أذهب، وكذلك في السنة الماضية حضرت للشرطة في الخبر، وقالوا لي هذا الكلام أيضا، 
فجرى  أجاب،  هكذا  طليقتي،  إخوان  من  نفسي  على  أخاف  أنني  بسبب  هناك  أذهب  ولم 
سؤاله: من الذي استخرج للطفلة جواز السفر وشهادة الميلاد؟ فقال: أنا الذي استخرجتهما 
لها، هكذا أجاب، فجرى الاطلاع على أوراق المعاملة، وعلى صورة وثيقة الطلاق، وصورة 
في  والمنتهي  ١٤٢٨/١/١٨هـ،  في  الدمام  جوازات  من  لها  المستخرج  الطفلة  سفر  جواز 
١٤٣٣/١/١٨هـ، وعلى صورة شهادة الميلاد الخاصة بالطفلة المستخرجة من أحوال الخبر 
المدعية من  أمها  المذكورة )...( قد ولدت بعد طلاق  الطفلة  في ١٤٢٧/٥/٨هـ، وبما أن 
والدها المدعى عليه بشهرين، وهي أقل من أقل مدة للحمل التي قدرها الفقهاء بستة أشهر، 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ]الولد للفراش ... [. متفق عليه، وقد قرر الفقهاء رحمهم الله 
أن من أتت بولد بعد طلاقها من زوجها لأقل من أربع سنين )وهي أكثر مدة الحمل( فإنه 
يلحقه نسبه، وبما أنه قد حصل من الزوج عدة وقائع تدل على إقراره بالمولودة، منها إخراج 
الطفلة وأمها من المستشفى بعد الولادة، وعدم إثارة موضوع الشك في النسب، ومن المعلوم 
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أنه سيوقع على ورقة خروجهما بصفته والد الطفلة، ومنها استخراج شهادة ميلاد للطفلة 
بعد ولادتها باثني عشر يوما، وفيه بيان أن اسم والدها المدعى عليه )...(، ومنها استخراج 
يثر  إليه، ومع ذلك لم  إثبات اسمها منسوبة  بتسعة أشهر، وفيه  جواز سفر لها بعد ولادتها 
يتابع الشكوى أيضا، وقد قرر  هذا الموضوع إلا لما بلغ عمرها قرابة الخمس سنوات، ولم 
الفقهاء رحمهم الله أن من شروط نفي النسب أن يكون بلعان، وتكون المطالبة به من حين 
المطالبة وألا يسبقه  أو لعذر لم يتمكن معه من  التأخر إلا لمدة يسيرة،  يقبل منه  علمه، ولا 
إقرار بالنسب كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله، كما في كشاف القناع وغيره، وهذه الشروط 
كلها لم تتوفر في هذه القضية؛ ولكل ما سبق فقد ثبت لدي أن الطفلة )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( ابنة المدعية أصالة )...( سعودية الجنسية بموجب 
الجنسية  سعودي   )...( عليه  للمدعى  شرعية  ابنة  وهي   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( لكونها حملت بها وهي في عصمته، ووضعتها بعد 
طلاقه لها بمدة يسيرة، وألزمته بضمها في سجل الأسرة، وإعطاء المدعية نسخة مصدقة منها 
لاستخدامها في التعاملات الخاصة بالبنت في تسجيلها بالمدرسة، وصرفت النظر عن مطالبة 
المدعية إلزام المدعى عليه باستخراج جواز سفر لابنتها، لكون الأب غير ملزم شرعا بتسفير 
ابنته خارج البلاد، وبه حكمت. وبعرضه على الطرفين قنع به المدعي وكالة، وقرر المدعى 
عليه عدم قناعته بالحكم، وطلب رفع أوراق المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف دون لائحة 
اعتراضية، فأجيب لطلبه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٤/١٢/١٧هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥/١٨١٤٦٦/ش١ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخبر المساعد 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٢٩٩٠٢ برقم 



225

القاضي بها الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٣٨٠٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، الخاص 
ة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما  بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية طلب إثبات بنوَّ
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على 
الحكم مع تنبيه فضيلة القاضي على أنه لم يتم تصديق الصورة الضوئية المرفقة للوكالة الصادرة 
من كتابة عدل الدمام الثانية ذات الرقم ٣٤٤٥٤٣٦٨ والتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ، ويتعين 
التصديق بالمطابقة لأصلها حسب التعليمات لملاحظة ذلك مستقبلًا، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٥/١٨هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٢٣٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٠١٢ 

إثباتانقبا-اولدازناا-اتعلضاتلمدعيةاللاغاصابا-اإنكاراتلدعوىا-اتحميلاتلحمضا
تلنوويا-اعدماتطابقاتلبصمةاتلورتثيةا-ارداتلدعوى.ا

تحميلاتلحمضاتلنووياتلورتثي.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة الحكم بثبوت نسب ابنها إلى المدعى عليه، 
للاغتصاب  تعرضها  ادعت  أن  بعد  رسميا  وضعه  وتصحيح  الطفل،  على  بالنفقة  وإلزامه 
جملة  أنكرها  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  منه،  للطفل  وإنجابها  عليه،  المدعى  من 
وتفصيلا، وبعد اطلاع القاضي على ملف القضية في الحق العام اتضح أنه قد سبق إخضاع 
الطرفين والطفل إلى تحليل الحمض النووي الوراثي )DNA( فأظهرت نتيجته تطابق نتيجة 
الطفل مع المدعية دون المدعى عليه مما ينفي أن يكون هو الأب للطفل موضوع الفحص؛ 
ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف. 

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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١٤٣٤/٨/٢٨هـ،  في   ٦٩٠١ برقم  جدة  محافظة  شرطة  من  الواردة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ  برقم ٣٤٥٣٢٣٤٤  بمحافظة جدة  العامة  المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  والمحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  برقم ٣٤٢٦٤٥٨٠٣  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، 
خالها  من  بها  المعرف   ،)...( الرقم  ذات  بالإقامة  الجنسية(   ...(  )...( السجينة  حضرت 
)...( )...الجنسية( بالإقامة ذات الرقم )...(، وادعت على الحاضر معها بالمجلس الشرعي 
السجين )...( ورقم سجله المدني )...(؛ قائلة في دعواها عليه: إن المدعى عليه تعرض لي 
المدعى  بالاغتصاب، وقد حملت منه، وأنجبت منه طفلا عمره سنتان، أطلب الحكم على 
وبسؤال  رسميا.  الطفل  وضع  وتصحيح  بالنفقة،  وإلزامه  للطفل،  أبوته  بإثبات  عليه 
عليها،  الاعتداء  أو  باغتصابها،  أقم  فلم  صحيح،  غير  المدعية  ذكرته  ما  قال:  عليه  المدعى 
كما أن الولد المذكور ليس مني. وبعرض ذلك على المدعية، وسؤالها عن بينتها؟ قالت: إن 
سجينة  حاليا  وأنا  العام،  الحق  في  الدعوى  هذه  نظر  سبق  حيث  المعاملة؛  أوراق  في  بينتي 
برقم ٣٣٤٧٥٧٠٨  منا  الصادر  المعاملة ظهر الصك  في ذلك. هذا وبالاطلاع على أوراق 
والمدعى عليه،  المدعية  العام ضد  الحق  الدعوى في  نظر  المتضمن  في ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، 
المدعي  دعوى  عن  النظر  صرف  إلى  الحكم  انتهى  وقد  عليهما،  الزنا  حد  بإقامة  والمطالبة 
العام، والحكم بتعزير المدعى عليه بسجنه سنتين، وتعزير المدعية بسجنها أحد عشر شهرا. 
التحقيق،  )لفة ٣٢ صفحة ٢( من عضو هيئة  التحقيق  اهـ، كما جرى الاطلاع على ملف 
بقوله:  بإيلاج  بالمدعية  الفاحشة  بفعل  أقر  الأول؛ حيث  عليه  المدعى  استجواب  المتضمن 
إنه قبل حوالي سنة قام شخص يدعى )...(، وهو جار لنا بإحضار المرأة إلى منزله، وكنت 
متواجدا في المنزل، وأدخل المرأة إلى غرفة بالمنزل، وفعل بها الفاحشة، ثم حضر إلي، وقال: 
اذهب إلى المرأة، فذهبت إليها في الغرفة، وكانت متجردة من ملابسها، وفعلت الفاحشة بها 
المرأة، ولم أتكلم معها،  بإيلاج كامل ذكري في فرجها، وأنزلت مائي في الخارج، ولم تمانع 
وهذه هي المرة الأولى. والمرة الثانية حضرت إلى منزل )...(، وفعل بها الفاحشة، وأنا فعلت 
بها كذلك؛ حيث أولجت ذكري في فرجها، وقد أعطيتها ٣٥ أو ٤٥ ريالا. اهـ، كما تضمن 
المحضر إنكاره لكون الولد منه، وعند سؤال المحقق عن )...( المذكور والمكان الذي فعل 



228

ن�سب

بالمرأة الفاحشة تراجع المدعى عليه عن أقواله، وعند سؤاله عن سبب رجوعه عن أقواله 
قال: بسبب قولكم: إن اتضح أن الولد ابني فهو قرينة على صدق دعواها في حال الإنكار 
على أنني فعلت بها بالقوة. اهـ، كما ظهر في ملف التحقيق في اللفة )٥( يتضمن إبلاغ المدعية 
بتعرضها للاغتصاب من شخص يدعى )...(، ولا تعرف بقية اسمه، وأدى إلى حملها منه، 
اللفة )٢٥(  اهـ، كما ظهر في  بالمرأة.  الفاحشة  المدعى عليه، وفعل  إنكار  كما تضمن محضر 
التقرير الجنائي ذي الرقم ٠٢٢٢٠٦/فحوص وراثية /١٤٣٣ أنه يتضمن نتيجة التحليل 
اشتراك  النتيجة  عليهما؛ حيث ظهرت  والمدعى  للطفل   )DNA( الوراثي  النووي  الحمض 
الأنماط  مع  الوراثية  أنماطها  نصف  في  للطفل   ٢٢٣٣٢٠٦٠٣ الرقم  ذات  القياسية  العينة 
الوراثية للعينة القياسية ذات الرقم ٢٢٣٣٢٠٦٠٢ للمرأة )...(، مما يثبت أن المرأة )...( 
هي الأم الحقيقة للطفل، كما أظهرت النتيجة بأنه لم تشترك العينة القياسية المذكورة للطفل 
الرقم ٢٢٣٣٢٠٦٠١  القياسية ذات  للعينة  الوراثية  الوراثية مع الأنماط  أنماطها  في نصف 
وبسؤال  هذا  اهـ،  الفحص.  للطفل موضوع  الأب  يكون هو  أن  ينفي  مما   ،)...( للمدعو 
المدعية: هل لديها أي بينة أخرى؟ قالت: ليس لدي أي بينة أخرى، ولكن ذُكِر لي في الشرطة 
أن التحليل مطابق لكون الولد من المدعى عليه؛ فبناء على الدعوى وجواب المدعى عليه، 
وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، وتقرير تحليل الحمض النووي الوراثي )DNA( المشار 
إليه أعلاه، ولعدم وجود البينة الموصلة للمدعية؛ لذا حكمت بصرف النظر عن الدعوى. 
وبتلاوته على المدعية قررت عدم القناعة، وأن لديها لائحة اعتراضية، فجرى إفهامها بأنه 
الاعتراضية  لائحتها  لتقديم  الحكم  صك  لتسليمها  ١٤٣٥/١/١هـ  في  إحضارها  سيتم 
خلال ثلاثين يوما من استلامها صورة صك الحكم، وإذا لم تقدم لائحتها الاعتراضية فإن 
الحكم يكتسب القطعية، وأمرت بتنظيم صك بذلك، وتسجيله، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
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قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٦٤٥٨٠٣ برقم  المكلف  بجدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٢/٥هـ، المرفق بها الصك ذو الرقم ٣٤٣٩٠٧٤٤ والتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
 )...( دعوى  المتضمن  بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر 
وبدراسة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم  المدعية  باغتصاب  المتهم  ضد/)...(  الجنسية(   ...(
الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٩١٥  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣١١٨٠١ 

نفيانقبا-اتبنامضافاافياحصراورثةا-اتدعاءابأنهامابنىا-اطمباإسقاطهامنها-اإنكارا
تلدعوىا-اشهادةابالاسافاضةا-اإسلتراتلمورثابالنقبا-اإثباتهافياتلحفيظةا-الحوقاتلنقبا

بالشبهةا-ارداتلدعوى.

را-سولاتبناسدتمةافياتلشرحاتلكبيرا)رر/ا٣٣(: “ لاايخمواإمااأنايقلاعلىانفقهاخاصةا
فاعابرافياثبوتانقبهاأربعةاشروطاأحدهالاأنايكوناتلمقلابهامجهولاتلنقب،اوتلثانيلا
أنالااينازعهافيهاأحد،اوتلثالثلاأنايمكناصدسه،اوتللتبعلاأنايكوناممنالااسولالها

كالصغير،اأوايصدقاتلمقلافياسولهاإناكانامكمفا”.
2ا-اسولاتلبهوتيافياشرحامناهىاتلإرتدتتا)٣/ل٧ل(: “ وإناأسلارجلابأبوةاصغير..اسبلا

إسلترهاولواأسقطابهاوترثاًامعلوفاً..؛الأنهاغيراماهلافياإسلتره”.
نقبها ثبتا به،ا تلورثةا بعضا إسلترا معا بهاعدلانا يشهدا لما “ وإنا ٣ا-وسولها)٣2/2ا(: 
أياتلمقلابه،امنامقلاوترثافقطاأيادوناتلميتاوبقيةاتلورثة،الأناتلنقباحقاأسلابها

تلوترثاعلىانفقهافمزمه،اكقائلاتلحقوق”.
أوا صغير،ا بنقبا مكمفا أسلا وإنا  “ )لر/رر٣(:  تلقناعا كشافا فيا تلبهوتيا لا-سولا
مجنون،امجهولاتلنقبابأناساللاإنهاتبنه،اوهوامحاملاأنايولدالمثلاتلمقل،ابأنايكوناتلمقلا
أكبرامنهابعشراسنينافأكثل،اولماينازعهامنازعاثبتانقبهامنها؛الأناتلظاهلاأناتلشخصا

لاايمحقابهامناليسامنه”.
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تلنقبا يقبلامنها؛الأنا تلنقب،الما “ لأناتلأبالواعادافجحدا لا-وسولها)لر/٣ر٣(: 
يحااطاله،ابخلافاتلمال”.

لا-وسولها)رر/لرل(: “ وإناأسلابعضاتلورثةابوترثالمميتافشهداعدلانامنهلاأوامنا
غيرهل،اأنهاولدالميت،اأواأخوه،اونحوه،اأواشهدتاأنهاكاناأسلابهافياحياته،اأواشهدتاأنها
ولداعلىافلتشه،اثبتانقبهاوإرثه؛الأناذلكاحقاشهدابهاعدلان،الااتهمةافيهما،افثبتا

بشهادتهمااكقائلاتلحقوق”.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة نفي نسبه إلى والدها؛ وذلك لكون المدعى 
عليه ليس أخا شقيقا لها، وإنما تبنته والدتها في طفولته، وبعد وفاة والدها أثبتته المدعية في 
صك حصر الورثة جهلا منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
البينة من المدعية أحضرت شاهدين، فشهدا على صحة دعواها بالاستفاضة؛ ونظرا لسبق 
إقرار المدعية في صك حصر الورثة أن المدعى عليه أحد ورثة والدها، وإقامتها على ذلك 
البينة المعدلة شرعا، كما أن الوالدين لم ينفيا نسبه، بل أثبته المورث في دفتر حفيظة النفوس في 
وقت يحتمل أن يولد لمثله؛ ولأن المقرر شرعا إلحاق النسب بالشبهة؛ لذا فقد حكم القاضي 
وصدق  المدعية،  فاعترضت  أبيه،  إلى  انتسابه  لظهور  عليه  المدعى  ضد  المدعية  دعوى  برد 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤١٩٩١٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/١٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٩٥٠٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٢هـ، وفي 
حضرت  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  الإثنين  يوم 
 )...( لحضورها  وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...(
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سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤال المدعية عن دعواها قالت: 
إنه بعد وفاة والدي ووالد إخوتي استخرجنا صك حصر إرث من فضيلة سلفكم )...( برقم 
٩/١٠٠/٢٧ وتاريخ ١٤٣١/٠١/٢٧هـ، وأثبتنا فيه أن من ضمن الورثة )...( المدعى 
عليه، وهو في الحقيقة ليس أخانا الشقيق، وإنما أخ بالتبني؛ حيث إن والدتي تبنته، وعمره 
ستة أشهر، وإنما أثبتناه في حصر الورثة جهلًا منا، أطلب إخراجه من صك حصر الورثة، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر ما ذكرته المدعية جملة وتفصيلًا، هكذا 
أجاب. وبسؤال المدعية البينة أحضرت للشهادة كلًا من: )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(. وبسؤالهما عما لديهما شهد كل واحد منهما قائلًا: إننا جيران للمدعية والمدعى عليه، 
ونعرف والده وأهله منذ ما يقارب الخمسين سنة، وكنا نسكن في )...( جهة )...(، وكنا 
نسمع من أهلنا أن المدعى عليه ليس ولداً لـ)...(، وإنما تبناه، وأخذه وهو رضيع، هذا ما 
لدينا من شهادة. وبسؤالهما: هل يعرفون من أين أحضره؟ قالوا: لا نعلم، هكذا شهدوا. 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  أخرى  جلسة  وفي 
وكيلًا عن المدعية )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم 
١٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣١/٦/١٨هـ، وحضر لحضوره )...( المدونة هويته سلفاً. وبعرض 
الشهود  الشهادة فغير صحيحة، وأما  أما  المدعى عليه قال:  الشهود على  ما جاء في شهادة 
فأعرفهم ولا أطعن فيهم بشيء، كما أن المدعية هي من أضافتني في حصر الورثة الصادر من 
هذه المحكمة برقم ٩/٢٧/٨٣ في ١٤٢٥/٠٧/٢١هـ، المتضمن وفاة والدتي، وانحصار 
ورثتها في زوجها الذي كانت باقية في عصمته إلى حين وفاتها )...(، وأولادها منه، وهم: 
)...(، ثم في صك حصر ورثة والدي الصادر من هذه المحكمة أيضاً برقم ٩/١٠٠/٢٧ 
في ١٤٣١/١/٢٧هـ، كما أن اسمي مذكور في حفيظة النفوس لوالدي، المخرَج منها بدل 
تالف في ١٣٩٤/١٠/٢١هـ، ومذكور سنة ميلاده في ١٣٨١هـ؛ لذا أطلب صرف النظر 
عن طلب المدعية، وإثبات نسبي لوالدي )...(، هكذا أجاب؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، وبعد الاطلاع على صكوك حصر الورثة المذكورة، وأن المدعية هي من أقرت بأن 
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النفوس  دفتر حفيظة  الاطلاع على صورة  )...(، كما جرى  ولد  وأنه  لها،  أخ  عليه  المدعى 
الطرفين  والد  ولكون  عنه،  رجوعها  يقبل  لا  المدعية  إقرار  ولأن  ذكر،  لما  مطابقاً  فوجدته 
حفيظة  دفتر  ومنها  الرسمية،  الأوراق  في  أثبتاه  بل  عليه،  المدعى  نسب  ينفيا  لم  ووالدتهما 
خاصة  نفسه  على  يقر  أن  إما  يخلو  }لا  قدامة:  ابن  قال  الورثة.  حصر  وصكوك  النفوس، 
فاعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط: أحدها: أن يكون المقر به مجهول النسب، والثاني: أن 
لا ينازعه فيه أحد، والثالث: أن يمكن صدقه، والرابع: أن يكون ممن لا قول له كالصغير، 
البهوتي:)وإن  وقال   ،٣٣٦/١٨ الكبير:  الشرح   .} مكلفا  كان  إن  قوله  في  المقر  يصدق  أو 
أقر مكلف بنسب صغير، أو مجنون، مجهول النسب بأن قال: إنه ابنه، وهو محتمل أن يولد 
لمثل المقر، بأن يكون المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر، ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه؛ لأن 
الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه(. }كشاف القناع: ٣٨٠/١٥{، وقال في شرح 
منتهى الإرادات: )وإن أقر رجل بأبوة صغير )...( قبل إقراره، ولو أسقط به وارثاً معروفاً 
)...(؛ لأنه غير متهم في إقراره(. } شرح المنتهى: ٥٧٥/٣{؛ وحيث إن الشروط في قبول 
ينازعه  بالمدعى عليه، ولم  أقر  المدعية قد  القضية، فمورث  بالنسب متوفرة في هذه  الإقرار 
أحد في نسبه، كما أن إقراره كان في وقت يحتمل أن يولد لمثله، ويضاف لذلك كله أن والد 
المدعية لو عاد هو وجحد نسب المدعى عليه له، لما قبل منه فكيف بوارثه ؟! قال البهوتي: 
المال(.  بخلاف  له،  يحتاط  النسب  لأن  ؛  منه  يقبل  لم  النسب،  فجحد  عاد  لو  الأب   )لأن 
صك  منهية  استخرجت  قد  المدعية  أن  كله  لذلك  يضاف   ،}٣٨٣/١٥ القناع:  }كشاف 
البينة المعدلة شرعاً على ذلك، فلا مجال  الورثة، وأقامت  الورثة، وذكرته من ضمن  حصر 
حينئذ لنفي نسبه عن والد المدعية. قال البهوتي: )وإن أقر بعض الورثة بوارث للميت فشهد 
عدلان منهم أو من غيرهم، أنه ولد لميت، أو أخوه ونحوه أو شهدا أنه كان أقر به في حياته، 
أو شهدا أنه ولد على فراشه، ثبت نسبه وإرثه؛ لأن ذلك حق شهد به عدلان، لا تهمة فيهما، 
آنذاك  المدعية  إنهاء  إن  بل  القناع: ٥٠٥/١٠{،  }كشاف  الحقوق(.  بشهادتهما كسائر  فثبت 
النسب. قال في  الورثة كاف في رد دعواه هذه نفي  البينة عند استخراج صك حصر  دون 
شرح منتهى الإرادات }٦٣٢/٢{:) وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به، ثبت 
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نسبه أي: المقر به من مقر وارث فقط، أي: دون الميت وبقية الورثة؛ لأن النسب حق أقر 
الإسلامية  الشريعة  مقاصد  من  إن  وحيث  الحقوق(؛  كسائر  فلزمه،  نفسه  على  الوارث  به 
ينظر:  بالشبهة.  النسب  الفقهاء  لذلك إلحاق  مثبت، ويدل  بأدنى  النسب  التشوف لإثبات 
)كشاف القناع: ٥٥٢/١٢، والمغني: ١٦٥/١١ (، فكيف بحال المدعى عليه وقد أثبت والد 
المدعية نسبه له وأقر به، واستخرج الأوراق الثبوتية الرسمية على هذا الأساس؟! لما سبق 
فقد حكمت برد دعوى المدعية ضد المدعى عليه لظهور انتساب المدعى عليه )...( إلى والده 
)...(، وإقرار والد المدعية بذلك إبان حياته، وأخليت سبيل المدعى عليه من الدعوى، وبه 
حكمت. وبعرضه عليهما قررت المدعية عدم القناعة، وقرر المدعي القناعة، وسيتم تسليم 
نسخة من صك الحكم للمدعية لإبداء معارضتها عليه خلال ثلاثين يوماً، وأنه إذا مضت 
المدة ولم تستلم أو تتقدم بلائحة فإن الحكم يكتسب في حقها القطعية، فأبدت تفهمها، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٤٦٣٩٠ وتاريخ١٤٣٥/٥/١٦هـ، المتضمن دعوى/)...( 
نفي نسب. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت  ضد/)...( في 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٩٣٦٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار:٣٥٢١٣٢٠٤  

بالزوجيةا إسلترا تلنوويا-ا تلحمضا تحميلا طمبا تلابنا-ا نقبا فيا شكا نقبا-ا نفيا
وتلدخولا-امدةاحملاكافيةا-اشرطاتلمصمحةافياتلدعوىا-اصرفاتلنظل.

تلفقلةاذتتاتللسلا)٣/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا

النووي لابنه  الحمض  إجراء تحليل  طالبا  عليها  المدعى  دعواه ضد زوجته  المدعي  أقام 
المولود على فراش الزوجية منها، كما قرر أنه لا يقدح في دينها، أو عفتها بشيء؛ ونظرا لأن 
المدعي أقر بالزوجية والدخول، ولأن فترة الحمل كافية لولادة المدعى عليها منه، ولأن ما 
بالمحافظة عليها؛ ولما قرره  الشرع  التي جاء  للتشكيك في الأنساب  بابا  يفتح  المدعي  طلبه 
الفقهاء من أن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة قائمة مشروعة، ولا مصلحة 
مشروعة للمدعي في دعواه؛ لذا فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي لعدم قيامها 

على مصلحة، وبه حكم، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٦٩٣٦٢ وتاريخ 
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١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥٣٣٩٣٥٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ، 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضرت لحضوره 
المدعى عليها )...( المعرف بها من قبل المدعي، وادعى المدعي قائلا في تقرير دعواه: إن المدعى 
عليها زوجتي بموجب وثيقة النكاح ذات الرقم )...( في ١٤٣٤/١/١١هـ، الصادرة من 
المحكمة العامة بمحافظة )...(، ودخلت بها الدخول الشرعي بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ، 
وأنجبت لي على فراش الزوجية ابنًا اسمه )...(، المولود في ١٤٣٤/٩/١٣هـ، أطلب إحالة 
هذه  إلي،  نسبته  من  للتأكد  النووي  الحمض  تحليل  لعمل  وذلك  الجنائية؛  الأدلة  إلى  طفلي 
دعواي. وبسؤال المدعي عن سبب دعواه ؟ أجاب بقوله: إن سبب دعواي أنني حلفت أن 
أقوم بالتحليل. وبسؤاله: هل تقدح في دين زوجتك أو عفتها؟ قال: لا، فقد تزوجتها بكرا، 
النووي  الحمض  تحليل  إجراء  طلبي  إنما  عليها،  دعوى  لي  وليس  كثيرة،  مرات  وجامعتها 
للطفل، وقد جرى الاطلاع على عقد الزواج المشار إليه أعلاه فوجدته يتضمن عقد زواج 
المدعي بالمدعى عليها بولاية والدها على مهر وقدره أربعون ألف ريال؛ فبناء على ما تقدم 
من الدعوى، ولأن المدعي يطالب بإجراء تحليل الحمض النووي للطفل )...(، المذكور في 
الدعوى، ولأن المدعي أقر بالزوجية والدخول بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ، وأنها أنجبت 
الدخول،  من  أشهر  تسعة  قرابة  مضي  بعد  أي:  ١٤٣٤/٩/١٣هـ،  بتاريخ  المذكور  الابن 
أو سبب شرعي صحيح،  بينة،  تقم على  لم  المدعي  للحمل؛ ولأن دعوى  كافية  فترة  وهي 
سبب  وهذا  التحليل،  إجراء  على  حلف  أن  بسبب  قامت  بل  مشروعة،  قائمة  مصلحة  أو 
غير مشروع، ويفتح بابا للتشكيك في الأنساب التي جاء الشرع بالمحافظة عليها، ولما قرره 
الفقهاء من أن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة قائمة مشروعة، وهذا ما أيدته 
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية؛ لذا ولكل ما تقدم فقد صرفت 
النظر عن دعوى المدعي لعدم قيامها على مصلحة، وبه حكمت. وبعرض ذلك على المدعي 
المعاملة،  أوراق  بما جاء في  استئناف الحكم دون لائحة؛ مكتفيا  القناعة، وطلب  قرر عدم 
التعليمات، وبالله  عليه فقد أمرت بإحالة المعاملة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة حسب 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، نحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة المكلف ذي الرقم ٣٥٣٣٩٣٥٦ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ، المشتملة 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/٢١هـ،  والتاريخ   ٣٥١٥٥٩٣٤ الرقم  ذي  الصك  على 
الشيخ/)...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، المتضمن دعوى/)...( ضد/)...( 
في إثبات نسب. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٤٢٧٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٨٤٣٩ 

نقبا-اطمباإثباتاتقمقلاتلنقبا-اعدماورودهامناجهةاحكوميةا-اصرفاتلنظل.ا

را-اتعميلاوزيلاتلعدلارسلار/ت/22راوتاريخارر/رر/ررلرهـا
2ا-تعميلاوزيلاتلعدلارسلا2ر/ررر/تاوتاريخار٣/لر/ارلرهـا

أنهى المنهي طالباً إثبات تسلسل نسبه حسبما هو مفصل في إنهائه وإصدار صك بذلك، 
ونظراً لأن هذا النوع من الإثباتات يلزم لسماعه ورود طلب بذلك إلى المحكمة عن طريق 
قرر  فقد  لذا  المنهي،  طلب  بخصوص  ذلك  من  شيء  يرد  لم  ولأنه  مختصة،  حكومية  دائرة 

القاضي صرف النظر عن طلبه، فاعترض المنهي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

بالطائف، وبناء على  العامة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤٣٨٤٢٧٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٩٨٦٢٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٦هـ، 
بعد  والربع  الواحدة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  الاثنين  يوم  وفي 
الظهر، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأنهى قائلًا: 
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أطلب جر نسب وتسلسل قبلي حسب الواقع لنسبي على النحو التالي وإصدار صك بذلك: 
بأن/ )...( من فخذ )...(، وأن )...( من قبيلة )...(، وأن )...( شيخ )...(، وأن والده 
أيضاً )...(، وأن )...( شيخ )...( بعد وفاة والده، وعين رسمياً، هكذا أنهى، فجرى إفهامه 
قائلًا:  فأجاب  الإثبات،  هذا  منه  طلبت  التي  الرسمية  الجهة  من  رسمي  خطاب  بإحضار 
أطلب النظر فيه من غير خطاب والحكم بذلك على الوجه الشرعي، فبناء على ما تقدم من 
إنهاء المنهي وبعد الاطلاع على التعميم رقم ٨/ت/١٢٢ في ١٤١٠/٠٨/٠٨هـ المتضمن 
منع المحاكم من النظر فيما ينهي إليها من بعض المراجعين بطلب إثبات النسب إلا بعد ورود 
طلب إلى المحكمة عن طريق دائرة حكومية مختصة ا.هـ. وبعد الاطلاع على التعميم رقم 
١٠١/١٢/ت في ١٤٠٦/٠٥/٣٠هـ المتضمن أنه لا يحال للمحاكم الشرعية بإثبات نسب 
إلا في حالات محددة ا.هـ. وليس من ضمنها ما أنهى به المنهي بعاليه؛ لذا فقد صرفت النظر 
اليوم،  الحكم في هذا  تسلمه  يوماً من  ثلاثين  الاعتراض خلال  له  بأن  وأفهمته  عن طلبه، 
ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الأولى 
الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
فضيلة  خطاب  شفع  إلينا  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة،  مكة  بمنطقة 
المشتملة  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٥١١٨٢٨٩٦ رقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس 
على الصك رقم ٣٥١٧٥٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
القاضي بالمحكمة العامة بالطائف المتضمن طلب/ )...( في إثبات نسب، وبدراسة الصك 
الموفق.  والله  النظر  بصرف  الحكم  على  الموافقة  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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نفقة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٠٦٧١٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٢١٨٥١٧  

نفقةا-ازوجةاوأولادا-ااطمبامقكناشرعيالهلا-ادفعاباوفيراممحقامقاقلا-اسلتراسقلا
تلخبرتءا-اعدماصلاحيةاتلممحقا-اإلزتمابإعدتداسكنامناسب.

.Z&%$#"!]سولهاتعالىلا

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إلزامه بتوفير مسكن خاص ومستقل 
لها ولأبنائها منه؛ لكونه قد جمعها مع ضرتها في مسكن واحد، وبعرض الدعوى على المدعى 
بأنه وفر للمدعية ملحقا مستقلا خاصا بها، وقد ورد قرار قسم  عليه أقر بصحتها، ودفع 
الخبراء بالمحكمة متضمنا عدم صلاحية ذلك الملحق لسكنى المدعية وأولادها، وأنه لا يليق 
بأمثالها؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بإعداد شقة مستقلة تليق بأمثال زوجته 

المدعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

وبناء  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٣٥٠٦٧١٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٤٧٠٦٠٦ وتاريخ 
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١٤٣٣/٠٨/٠٥هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
وكيلا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة الأحساء برقم ٣٤٩٢٦٢٩ في ١٤٣٤/١/٢٤هـ، 
والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة،  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  في  الوكالة  وتخوله 
والاستلام  عليها،  الاعتراض  أو  الأحكام  وقبول  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها، 
والتسليم، كما حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أجاب بقوله: إن هذا الحاضر زوج موكلتي وقد 
الثاني عام ١٤٣٢هـ لم ترجع إلى بيت زوجها،  أحضرها في بيت والدتها، ومنذ شهر ربيع 
وسبب ذلك أنه جمعها مع ضرتها في مسكن واحد، وهي تطلب إلزامه بتوفير مسكن خاص 
المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  و)...(،  و)...(   )...( منه  ولأبنائها  لها  ومستقل 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح جملة وتفصيلا غير أني موفر لها 
ملحقًا خاصًا ومستقلًا لها، وليس لها أي دخل في ضرتها، هكذا أجاب. وبرده على المدعي 
وكالة أجاب بقوله: أطلب تحويل المعاملة إلى قسم الخبراء لتقرير السكن المذكور، هل هو 
في   ١٧٣ الرقم  ذي  بقرارهم  الخبراء  قسم  من  المعاملة  عادت  وقد  ؟  لا  أم  لأمثالها  صالح 
في  للزوجة  الزوج  قبل  من  المعد  السكن  إلى  الخروج  تم  أنه  المتضمن:  ١٤٣٤/٣/٢٢هـ، 
الزوج. ٢/ لوالد  يـلـي: ١/الـبيت  مـا  لـنـا  وتـبـين  الثـلاثـاء ١٤٣٤/٣/١٧هـ،  يـوم 

المـدخـل مـشـترك. ٣/السـكـن المعد للزوجة غرفة مع دورة مياه لا توجد غرفة لأبنائهم 
الثلاثة. ٤/يسكن معهم في المنزل زوجته الثانية وبعض أفراد أسرته، وغير صالح للسكن 
الهيئة صحيح،  ما ذكرته  بأن  المدعي وكالة  الطرفين أجاب  اهـ، وبعرض ذلك على  لمثلها. 
عليه  المدعى  أجاب  فيما  بأمثالها،  تليق  مستقلة  الشقة، وتطلب شقة  ترفض هذه  وموكلتي 
بأن الشقة الموجودة بها ثلاث غرف ودورة مياه ومطبخ، وأنا غير مستعد لإعداد شقة غير 
هذه الشقة، وأطلب خروج قسم الخبراء مرة أخرى، هكذا أجاب فوافق المدعي على ذلك، 
وقد وردنا خطاب قسم الخبراء ٣٣/٤٧٠٦٠٦ في ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ، متضمنا القرار ذا 
الرقم ٣٢٩ في تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ، ونص المقصود منه: )أنه تم الوقوف في الموعد 
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المحدد بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ للمرة الثانية على موقع سكن الزوجة بحضور الطرفين، 
وتبين أنه لا توجد شقة ولا ثلاث غرف، إنما الموجود هو ما ذكر في قرارنا السابق ذي الرقم 
١٧٣ في ١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ(. انتهى نص المقصود منه. وبعرض ذلك على الطرفين أجاب 
إعداد  في  ترغب  وموكلتي  صحيح،  الخبراء  قسم  قرار  في  جاء  ما  إن  بقوله:  وكالة  المدعي 
شقة مستقلة لها، هذا ما لدي. فيما أجاب المدعى عليه بقوله: إني مستعد بإجراء أي عمل 
يطلبه مني قسم الخبراء دون ضرر ولا ضرار. أما استئجار شقة أخرى فأنا لا أستطيع ذلك؛ 
نظرا لظروفي المادية، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث صادق 
بيته؛ وحيث  أنه وفر لها ملحقا خارجيًا في  المدعى عليه على دعوى المدعي وكالة، وادعى 
خرج قسم الخبراء بموجب قراريها المذكورين أعلاه، وقرر عدم صلاحية هذا الملحق، وأنه 
لا يليق بأمثالها؛ وحيث إن المدعي وكالة أصر على إعداد شقة مستقلة لموكلته لها مع رغبتها 
في الرجوع بعد إعدادها؛ وحيث إن السكنى من الأمور اللازمة لاستمرار الحياة الزوجية، 
واستنادًا لقوله تعالى: [!"#$%&Z؛ لذا ولجميع ما تقدم فقد ألزمت 
وبعرضه  حكمت،  وبذلك  المدعية،  زوجته  بأمثال  تليق  مستقلة  شقة  بإعداد  عليه  المدعى 
إن  بقوله:  وأضاف  القناعة،  عدم  عليه  المدعى  قرر  فيما  القناعة،  وكالة  المدعي  قرر  عليهما 
اعتراضي ينحصر في عدم قدرتي لإعداد شقة بسبب ظروفي المالية مع استعدادي لعمل أي 
شيء يطلبه مني قسم الخبراء في بيت والدي، وأطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
بالمحكمة برقم ٣٤/٢٣٧١٧٥١/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ،  وتاريخ  ش١ 
الأحساء برقم ٣٣١٤٧٠٦٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من 
١٤٣٤/٨/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩١٣١٠ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بها  القاضي  فضيلـة 
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الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية سكن ونفقة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا الموافقة مع 
تنبيه فضيلة القاضي على ما يلي: أولًا/ وجود خطأ في الآية الكريمة بإضافة واو وتصحيح 
الآية: )أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم... الآية( فيلزم التصحيح بحذف الواو قبل 
تسليم صك الحكم، وإحالة المعاملة. ثانياً/ يتعين تصديق الصورة الضوئية المرفقة للوكالة 
آله  نبينا محمد وعلى  الموفق، وصلى الله على  بالمطابقة لأصلها لملاحظة ذلك مستقبلا، والله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٩ /١٤٣٥/٤هـ.



246

نفقة

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٠٢٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار:٣٥١٧٣٤٨٣  

تماناعاتلأبا-ا تلقكنا-ا تأمينا نفقةا-اأولادامنازوجةامطمقةا-احضاناهاالهلا-اطمبا
تساعدتدهابحضانةاتلأولادا-ارفضاتلمدعيةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلاأجلةاتلقكنا-اإلزتما

باقميمهاالمحاضنة.

 .Z®¬»ª©¨§]1ا-اسولهاتعالىلا
2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتبدأابنفقكاثلابمناتعولا(.

3ا-تلمادةاذتتاتللسلا)178(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

بعد  منه  لأولادها  سكن  بتأمين  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
بائنا، وبقي الأولاد في حضانتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر  أن طلقها طلاقًا 
بصحتها، وامتنع عن تأمين سكن للأولاد، وقرر استعداده بحضانتهم إن لم ترغب بذلك 
الطرفين؛  المناسب لحال  السكن  تقدير أجرة  المدعية، وقد ورد قرار قسم الخبراء؛ متضمنا 
فيما يفضل  الواجبة على الأب  النفقة  السكن للمحضونين والحاضنة من  تأمين  ونظراً لأن 
عن نفسه؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية أجرة سكن أولاده مع 

حاضنتهم المدعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر 
 ٣٤٦٠٧١٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٠٢٢ برقم  المكلف 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٤/١٣هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي  ١٤٣٤/١/٧هـ،  وتاريخ 
الساعة٩:٣٠ وفيها حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، كما حضر لحضورها معرفاً بها أخوها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، وادعت على الحاضر معها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( قائلة في دعواها: إن المدعى عليه قد تزوجني، وعقد علي بالعقد الصحيح 
ذي الرقم ٩١ في ١٤٢٤/٨/٢٤هـ، ودخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت منه )...( وعمره 
أربع سنوات، و)...( وعمره سنتان  تسع سنوات، و)...( وعمره خمس سنوات، و)...( 
ونصف، و)...( وعمره سنة وقد طلقني الطلقة الثانية في ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، وخرجت 
هذه  ولأولادي،  لي  سكن  تأمين  أطلب  لذا  بحضانتي؛  والأولاد  يراجعني،  ولم  العدة  من 
دعواي. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية في دعواها 
بخصوص الزواج وعقده وتاريخه والدخول الشرعي والإنجاب والطلاق وتاريخه وعدم 
إرجاعها فكله صحيح، وكذلك الأولاد في حضانتها، ولن أؤمن سكن لها، وإذا كانت لا 
ذلك على  أجاب. وبعرض  فأنا سأحضنهم، ويسكنون معي، هكذا  الأولاد  تريد حضانة 
ولن  الرضاع،  سن  في  هو  من  ومنهم  السن،  في  صغار  الأطفال  إن  قائلة:  أجابت  المدعية 
أتخلى عن حضانتهم، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: الصحيح 
أقمت دعوى  المدعي: هل  أجاب. فجرى سؤال  )...(، هكذا  الرضاعة  الذي في سن  أن 
حضانة؟ فأجاب قائلًا: لا، لم أقم دعوى حضانة، هكذا أجاب؛ لذا فقد قررت رفع الجلسة 
المدعية  المناسب. وفي جلسة أخرى حضرت  السكن  أجرة  لتحديد  النظر  هيئة  إلى  للكتابة 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( بها  المعرف  أختها  ابن  برفقة   )...(
الرقم )...(، كما حضر المدعى عليه )...(، هذا وقد جرت الكتابة إلى هيئة النظر بالمحكمة 
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بالخطاب ذي الرقم ٣٤١٢٤٠٤٢١ في ١٤٣٤/٥/٢١هـ؛ بخصوص تحديد أجرة السكن 
الرقم  المناسب للأولاد )...( و)...( و)...( و)...( و)...( فوردنا جوابهم بالخطاب ذي 
٣٤١٢٤٠٤٢١ في ١٤٣٤/٦/٥هـ، مرفقاً به القرار ذو الرقم ٤١٥ في ١٤٣٤/٦/٥ه ، ـ 
ونصه بعد المقدمة: )حيث نفيد فضيلتكم بأننا نرى أن تكون أجرة السكن المناسب لهم هو 
ألف وخمسمئة ريال شهرياً، هذا والله يحفظكم ويرعاكم (. عضو هيئة النظر )...(، عضو 
هيئة النظر )...(، عضو هيئة النظر )...(. وبعرض ذلك على الطرفين أجاب المدعى عليه 
قائلًا: إن ما يتبقى لي من راتبي ألفان وستمئة ريال، فكيف أدفع ألفًا وخمسمئة ريال؟! فإنه لا 
يتبقى منه سوى ألف ومئة ريال، وأنا غير راض به، هكذا أجاب، ثم قررت المدعية قائلة: أنا 
لا أريد إلا ألف ريال فقط، وسأتكفل بخمسمئة ريال، هكذا قررت، فجرى سؤال المدعى 
النظر؟  هيئة  من  المقررة  الأجرة  بدل  وحاضنتهم  للأولاد  سكن  بتأمين  ستقوم  هل  عليه: 
فبناء  المدعية، هكذا أجاب؛  فأجاب قائلًا: عندي شقة واحدة، ويأتون للسكن معي دون 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الأولاد في حضانة المدعية، وبما أن تأمين السكن 
تعالى:  لقوله  نفسه؛  على  يفضل  فيما  الأب  على  الواجبة  النفقة  من  والحاضنة  للمحضونين 
[§¨©Z®¬»ª، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ) ابدأ بنفسك، ثم بمن 
تعول (؛ وبناء على قرار هيئة النظر ذي الرقم ٤١٥ في ١٤٣٤/٦/٥هـ، المشار إليه أعلاه؛ 
المقررة من  ريال،  الشهرية، وقدرها خمسمئة  الأجرة  بباقي  بالتزامها  المدعية  أقرت  وحيث 
هيئة النظر؛ لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ألف ريال شهرياً 
للمدعية؛ أجرة سكن، وهي لأولاده مع حاضنتهم المدعية. وبعرض الحكم على الطرفين 
قررت المدعية القناعة، ولم يقنع المدعى عليه، وقرر تقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بالمراجعة 
يوما  ثلاثين  الاعتراضية خلال  وتقديم لائحته  الحكم،  نسخة من  أيام لاستلام  ثلاثة  بعد 
من تاريخ نظم الصك، وأنه إن لم يتقدم بشيء خلال المدة المشار إليها فإن حقه بالاعتراض 
يسقط، ويكتسب الحكم القطعية؛ وذلك بناء على المادة الثامنة والسبعين بعد المئة من نظام 
المرافعات الشرعية ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ.
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الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
بالمحكمة برقم ٣٤/٢٨٣٧٨١٢/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  وتاريخ  ش١ 
الخبر المساعد برقم ٣٤٦٠٧١٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من 
فضيلـة القاضي بها الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٣٣٤٤١١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٩هـ، 
الخاص بدعوى/)...( ضد/)...( في قضية زوجية. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما 
وأوراق  الاعتراضية،  واللائحة  الضبط  الصك وصورة  وبدراسة  فيه.  هو مدون ومفصل 
المعاملة قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/٧هـ.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٤٢٢٤ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٢٧٧٦٨ 

نفقةا-ازوجةاوأولادا-اطمبامقكناشرعيالهلا-تضرراتلمدعيةاوأولادهاا-اتماناعاتلزوجا
مناتلحضورا-احكلاحضوريا-اإلزتمابإيجاداتلقكن.

1ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.
2ا-تلمادتاناذتتاتللسلا)18/ط(اوذتتاتللسلا)لل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

لها  مستقل  سكن  بتوفير  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
ولأولادها منه؛ لكونه تركها في بيت أهلها بلا نفقة ولا سكنى ولم يسأل عنها، وقد امتنع 
امتناع  غيابياً؛ ونظرا لأن  نظرها  فتقرر  بالدعوى  كفيله  تبلغ  مع  المدعى عليه عن الحضور 
ذلك،  من  وأولادها  المدعية  ولتضرر  الجواب،  عن  نكولا  يعد  الحضور  عن  عليه  المدعى 
المدعى عليه  بإلزام  القاضي حضوريا  لذا فقد حكم  برفع الضرر؛  ولكون الشريعة جاءت 

بتوفير سكن شرعي مناسب للمدعية وأولادها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٣٧٠٤٢٢٤ وتاريخ 
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١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٢٤١٨٣١ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وذلك 
لسماع دعوى )...( ضد المدعى عليه )...( ... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، 
وفيها حضرت )...( ... الجنسية بموجب مستخرج )برنت( من جوازات مكة المكرمة ذات 
الرقم )...(، المضافة بإقامة زوجها المدعى عليه ذات الرقم )...(، والمعرف عليها من قبل 
أخيها الشقيق )...( ... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه 
ولا من ينوب عنه، وقد جرى طلبه عن طريق محضري الخصوم بموجب الخطاب ذي الرقم 
٣٣٢٢٦٦٣٨١ في ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ فوردنا شرح على الخطاب بأنه بعد الذهاب للعنوان 
المشار إليه برفقة أخي المدعية لم نجد المذكور؛ حيث رفض والده استلام الطلب بحجة أن 
المذكور موجود حالياً بمدينة الرياض، ولا يستطع الاستلام؛ حيث تم الاتصال برقم الجوال 
أعلاه؛ وذلك من أجل تسليم صورة التبليغ فلم يجب أحد، علمًا بأن العمدة يرفض وضع 
صورة لديه. اهـ، والمحضر مذيل بتوقيع المحضر )...(، ورئيس قسم المحضرين )...(، وقد 
قررت المدعية قائلة: إنني لا أعرف عنواناً للمدعى عليه إلا أنه يسكن في مدينة الرياض، 
هكذا قررت. ولطلب المدعى عليه عن طريق الإمارة حسب المادة ذات الرقم )١٨/ط ( 
من نظام المرافعات الشرعية فقد رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٦/٧هـ 
الساعة التاسعة صباحاً افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية )...( حال حضور المعرف بها 
شقيقها )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى طلبه عن طريق الإمارة 
الجواب من شعبة  فوردنا  ١٤٣٤/٢/٢هـ،  ٣٤٢٥٧٧٤٤ في  الرقم  خطابنا ذي  بموجب 
التحريات والبحث الجنائي بالخطاب ذي الرقم ٥٠٦٦٩٣ في ١٤٣٤/٤/٢١هـ، المتضمن: 
اتضح  الطرفية  للنهاية  وبالرجوع  يعثر عليه.  المذكور، ولم  المدعى عليه  البحث عن  تم  أنه 
أنه يعمل تحت كفالة )...(، وبالاتصال عليه أفاد بأن المذكور يعمل لديه في منزله الكائن 
اهـ؛ وبعرض ذلك على  الرياض.  إحالة الأوراق إلى محكمة  الرياض، ويرغب في  بمنطقة 
المدعية قررت قائلة: أنا لا أستطيع الذهاب للرياض، وأطلب نظر القضية في هذه المحكمة، 
هكذا قررت؛ لذلك فقد قررت السير في الدعوى فطلبت من المدعية تحرير دعواها وهي 
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تجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة، فادعت قائلة: إن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم 
)...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( زوجي؛ تزوجني بولاية والدي، 
ودخل بي الدخول الشرعية قبل عشر سنوات على مهر قدره أربعة آلاف ريال، وقد انجبت 
له على فراش الزوجية أربعة أولاد، وهم: )...( وعمره تسع سنوات، و)...( وعمره ست 
سنوات، و)...( وعمره خمس سنوات، و)...( وعمرها أربع سنوات، وبعد ولادة البنت 
)...( تركني المدعى عليه في بيت أهلي دون نفقة ولا سكنى، ولم يسأل عنا خلال تلك المدة؛ 
لذلك فأنا أطلب إلزام المدعى عليه بتوفير سكن مستقل لي ولأولادي، هذه دعواي. ولطلب 
الموافق١٤٣٤/١٠/٢١هـ  يوم الأربعاء  فقد رفعت الجلسة. وفي  المدعى عليه مرة أخرى 
افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وفيها حضرت المدعية أصالة حال حضور المعرف 
بها شقيقها )...( المرصودة هويتاهما سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم 
يتقدم بعذر مقبول، وقد جرى طلبه عن طريق شعبة التحريات والبحث الجنائي بخطابنا 
 ٥١١٧٤٤ برقم  منهم  الجواب  فوردنا  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ،  في   ٣٤١٤٤٥٨٤٧ الرقم  ذي 
يعثر  المذكور ولم  المدعى عليه  البحث عن  تم  بأنه  نفيدكم   : المتضمن  في ١٤٣٤/٧/٩هـ، 
وبالاتصال   ،)...( المدعو  كفالة  تحت  يعمل  أنه  اتضح  الطرفية  للنهاية  وبالرجوع  عليه، 
الجلسة  بموعد  إبلاغه  بأنه جرى  علمًا  الرياض،  بمنطقة  لديه  يعمل  بأن مكفوله  أفاد  عليه 
هاتفياً. اهـ؛ لذلك فقد قررت مواصلة السير في الدعوى، فسألت المدعية عن عقد النكاح 
المدعى عليه،  التي تخصني وتخص أولادي لدى  الثبوتية  قائلة: إن جميع الأوراق  فأجابت 
هكذا أجابت. وبسؤالها: هل لديك ما تريدين إضافته؟ فأجابت بالنفي؛ فبناء على ما تقدم 
من دعوى المدعية، ولما ورد في المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية المشار 
إليها بعاليه، ولتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات؛ ولأن امتناعه عن الحضور يعد نكولًا، 
ولتضرر المدعية من عدم حضور المدعى عليه، ولكون الشريعة جاءت برفع الضرر، كما في 
قوله صلى الله عليه وسلم: ) لا ضرر ولا ضرار (. رواه أحمد؛ وبما أن للحاكم ولاية على مال 
الغائب، ولما قرره أهل العلم من جواز الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد؛ 
ولأن من واجبات الزوج على زوجته وأولاده توفير السكن الشرعي المناسب لهم؛ لذلك 
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تقدم  وبما  وأولادها،  للمدعية  مناسب  شرعي  سكن  بتوفير  عليه  المدعى  ألزمت  فقد  كله 
الدعوى، وهو على دعواه متى حضر.  حكمت حضورياً، وبعد ذلك يخلى سبيله من هذه 
وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة، وقررت إكمال ما يلزم حيال إبلاغ المدعى عليه 
بالحكم حسب التعليمات، ثم رفعت أوراق المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم 
حسب المتبع، وانتهت الجلسة الساعة التاسعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢١هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/١/٢هـ افتتحت الجلسة، وقد 
وردنا خطاب المحضرين بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٢٦٣٩٩ في ١٤٣٤/١١/٦هـ بشأن إبلاغ 
المدعى عليه )...(، والمتضمن: أنه بعد الذهاب للعنوان المشار إليه لم يستطع كل من سألته 
أن يدلني عليه؛ لذلك تم الاتصال برقم الجوال أعلاه، وذلك من أجل تسليم صورة التبليغ؛ 
حيث تم الرد من قبل شخص ادعى أنه ليس المذكور، علمًا بأن العمدة لا يعرف المذكور. 
تعذر  وحيث  )...(؛  المحضرين  قسم  ورئيس   .)...( المحضر  بتوقيع  المحضر  ومذيل  اهـ. 
تسليم المدعى عليه نسخة من إعلام الحكم، وبناء على المادة ذات الرقم ٥/١٧٦من نظام 
المرافعات الشرعية فقد أمرت بضبط ذلك، ورفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق 
الحكم حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال 
مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية 
المحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  شفع  إلينا  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة 
العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ٣٣٢٢٤١٨٣١ والتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ، المشتملة على 
الصك ذي الرقم ٣٤٣٤٣٠٨٦ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
 ... ضد/)...(  دعــوى/)...(  المتضمن  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
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الجنسية في حقوق زوجية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة بالأكثرية على 
آله  نبينا محمد وعلى  الله على  الموفق، وصلى  والله  متى حضر،  والغائب على حجته  الحكم، 

وصحبه وسلم.
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 7لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش
تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٣٩١٠  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار:٣٥١٩٣٧٢٠  

نفقةا-ازوجةاوأولادا-اماضيةاومقاقبميةا-اتساخلافافياسماعاتلجوتبا-انشوزاتلزوجةا-ا
عدماتساحقاسهااتلنفقةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلانفقةاتلأولادا-اإلزتماتلزوجابها.

تلموتداذوتتاتللسلا)ر1٠/3/هـ(اوتللسلا)اا1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاها
تلانفيذية.

ماضية  نفقة  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
في  عليه  المدعى  يقيم   التي  المحكمة  استخلاف  جرى  وقد  منه،  ولأولادها  لها  ومستقبلية 
نطاق اختصاصها المكاني لسماع جواب عن الدعوى. وبعرضها عليه أقر بصحتها، واستعد 
بالإنفاق على أولاده، ودفع بأن المدعية ناشز عن طاعته؛ لأنها ترفض العودة إلى بيته، وتقيم 
نفقة ماضية ومستقبلية للأولاد؛  تقدير  قرار قسم الخبراء؛ متضمنا  عند والدها، وقد ورد 
ونظرا لأن نفقة الأولاد واجبة على الأب، ولأنه أقر بعدم إنفاقه عليهم لمدة ماضية؛ ولأن 
المدعية أقرت بأنها خرجت من بيت زوجها، ولا ترغب في العودة له فتكون بذلك ناشزا 
ليس لها نفقة؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة ماضية لأولاده، 
كما ألزمه بأن يلتزم بالنفقة المستقبلية لأولاده، يدفعها للمدعية حسب التقدير الوارد في قرار 

الخبراء، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بأبي عريش، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش برقم ٣٤٨٣٩١٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٨٣٥٥٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٤/١٦هـ افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة التاسعة 
 ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت  وفيها 
المعرف بها من قبل والدها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
ولم يحضر المدعي عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، عقب 
عن  الغائب  عليه  المدعى  تزوجت  إنني  قائلة:  فقررت  دعواها،  عن  المدعية  سألت  ذلك 
مجلس الحكم قبل ما يقارب أربعة عشر عاما على مهر وقدره أربعون ألف ريال، وقد أنجبت 
بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤٢١/٦/٢٨هـ،  بتاريخ  المولودة   )...( وهم:  أولاد،  أربعة  له 
بتاريخ  المولودة  و)...(  ١٤٢٨/٥/١٦هـ،  بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤٢٨/٨/٢٤هـ، 
أن  بعد  منزله  من  خرجت  ١٤٣٣هـ  العام  من  الثاني  ربيع  شهر  وفي  ١٤٣٣/٣/١٤هـ، 
حصلت بيني وبينه مشاكل، وترك الإنفاق علي وعلى أولادي أربعة أشهر، وفي شهر شعبان 
شهريا،  ريال  ألف  بواقع  أولاده  وعلى  علي  بالإنفاق  عليه  المدعى  قام  ١٤٣٣هـ  العام  من 
وهذا المبلغ لا يكفيني أنا وأولادي، وأنا لا أعمل و)...( و)...( يدرسان، و)...( يدرس 
في الروضة، ومتطلبات الحياة قد زادت، وأنا الآن أسكن في شقة لدى والدي، أطلب تقدير 
نفقة مستقبليه لي ولأولادي عن طريق المحكمة، وإلزام المدعى عليه بدفعها، هذه دعواي. 
عقب ذلك سألت المدعية عن محل إقامة المدعى عليه فأجابت قائلة: إن المدعى عليه يعمل 
اللواء )...(، ورقم جواله )...(، ولا  النعيرية، وهو يعمل في  عسكريًا بالجيش في محافظة 
بمحافظة  يعمل  المدعى عليه  أن  المدعية ذكرت  أن  أجابت. وبما  إقامته، هكذا  أعرف محل 
النعيرية لاستخلاف  العامة بمحافظة  الكتابة لفضيلة رئيس المحكمة  النعيرية عليه قررت 
١٠/٣٤/هـ  الرقم  ذات  للمادة  استنادا  الفضيلة  أصحاب  من  عنه  ينوب  من  أو  فضيلته، 
من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية لسماع جواب المدعى عليه وحتى لا يخفى 
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جرى تدوينه، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية )...( المعرف بها 
ولا   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم  الماضية  بالجلسة  هويتاهما  المثبت   ،)...( والدها  قبل  من 
خطابنا  بموجب  النعيرية  محكمة  رئيس  مخاطبة  جرت  وقد  شرعية،  بوكالة  عنه  ينوب  من 
أو  رئيسها  فضيلة  لاستخلاف  ١٤٣٤/٤/٢٠هـ؛  وتاريخ    ٣٤٠٩٦٤١٧٧ الرقم  ذي 
افتتاح هذه الجلسة عليه قررت  إفادة حتى  ينوبه لسماع جواب المدعى عليه، ولم تردنا  من 
الكتابة للاستفسار عن خطابنا السابق، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضرت 
المدعية )...(، المعرف بها من قبل والدها )...( المثبتة هويتهما بالجلسة الماضية، وقد جرى 
الكتابة لفضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة النعيرية بالخطاب ذي الرقم ٣٤١١٠٩٧٥٧ 
والتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ للاستفسار عن خطابنا السابق ذي الرقم ٣٤٩٦٤١٧٧ والتاريخ 
 ٩٥٢ الرقم  ذي  بالخطاب   )...( عليه  المدعى  دعوى  سماع  المتضمن  ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، 
والتاريخ ١٤٣٤/٥/١٨هـ، المقيد بالمحكمة برقم ١٢٨٩٩٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧هـ، 
الدعوى عليه أجاب قائلا: نعم، ما ذكرته  المدعى عليه ونصه: وبعرض  به جواب  المرفق 
المدعية )...( في هذه الدعوى صحيح كله، وأنا ملتزم بالنفقة الشهرية عليها وعلى الأولاد، 
أباها يرفض وهي تطيعه في ذلك،  وأنا راغب فيها وفي عودتها لي في هذه المحافظة إلا أن 
وناشز عن طاعتي ببقائها لدى والدها، وسأتابع هذه الدعوى في محافظة أبي عريش في اليوم 
المحدد، هكذا أجاب. انتهى. وبعرض جواب المدعى عليه على المدعية أجابت قائلة: أنا لا 
أرغب في العودة إلى المدعى عليه، ولا أرغب فيه زوجا، وأطلب أن ينفق على أولاده من 
بعد  أولادي  تكفي  مستقبلية  ونفقة  الدعوى  تقديم  وقت  ١٤٣٤هـ  عام  الثاني  ربيع  شهر 
أن تقدرها المحكمة، هكذا أجابت. وعند الساعة الثامنة وخمسين دقيقة حضر المدعى عليه 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبعرض جواب المدعية على 
المدعى عليه أجاب قائلا: أنا أرغب في زوجتي ولن أطلقها، وأنا مستعد بدفع مبلغ وقدره 
ألف ريال شهريا نفقة لأولادي، هكذا أجاب. وبعرضه على المدعية أجابت قائلة: إن مبلغ 
ألف ريال الذي يدفعه المدعى عليه لا يكفى الأولاد الأربعة، هكذا أجابت؛ عليه قررت 
الكتابة لقسم الخبراء في المحكمة لتقدير نفقة أولادها الأربعة )...( و)...( و)...( و)...( 
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من شهر ربيع الثاني ١٤٣٤هـ، وتقدير النفقة المستقبلية، علما بأن والدهم يدفع شهريا مبلغ 
وقدره ألف ريال، ورفعت الجلسة لذلك. 

 ،)...( الشيخ  فضيلة  خلف  عريش  بأبي  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  لدي  نعم 
الساعة  تمام  في  الرابعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠١هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
)...(، وحضر  والدها  قبل  المعرف بها من   ،)...( المدعية  الثامنة والنصف وفيها حضرت 
ما  الماضية، عقب ذلك جرت تلاوة  بالجلسة  المثبتة هويتاهما  المدعى عليه )...(  لحضورها 
والستين  السادسة  المادة  على  بناء  عليه  فصادقا  عليه  والمدعى  المدعية  على  سابقا  ضبطه  تم 
بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وقد جرت كتابة خطاب من قبل 
١٤٣٤/٨/٢هـ  في   ٣٤١٨٦٧٠٤٠ برقم  بالمحكمة  الخبراء  قسم  رئيس  إلى  سلفنا  فضيلة 
بالاجتماع بأطراف النزاع، ومحاولة الصلح بينهما، وتقدير النفقة الماضية من شهر ربيع الثاني 
١٤٣٤هـ، والمستقبلية فوردنا خطاب هيئة النظر بهذه المحكمة برقم ٣٤١٨٦٧٠٤٠ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ، المتضمن: نفيد فضيلتكم بأنه تم الاجتماع بالزوجين ومحاولة الصلح 
للتفاهم والعودة للمكتب  بينهما وتذكيرهم بالله تعالى فلم يصطلحا، وطلب الجميع مهلة 
ألفي  المعينة  النفقة  تكون  أن  المدعى عليه، ونرى  المدعية ولم يحضر  أسبوع، فحضرت  بعد 
ريال ٢٠٠٠ ريال شهريا الماضية والمستقبلية تدفع كل شهر هجري. اهـ توقيع رئيس قسم 
هذا.  النظر  هيئة  تقدير  على  موافقة  إني  فقالت:  المدعية  على  عرضه  وجرى   .)...( الخبراء 
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: إنني لا أوافق على قرار هيئة النظر، هكذا أجاب؛ فبناء 
الزوجة الشهرية من قبل قسم  أنه تم تقدير نفقة  على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما 
الخبراء في المحكمة بمبلغ وقدره ألفا ريال، ولما أن نفقة الزوجة واجبة في ذمة الزوج كما هو 
الثاني من عام  مقرر شرعا، ولما أنها ذكرت المدعية أن زوجها لم ينفق عليها من شهر ربيع 
بأن  عليه  المدعى  بإلزام  حكمت  فقد  لذا  أشهر؛  تسعة  ذلك  على  مضى  وحيث  ١٤٣٤هـ؛ 
يدفع لزوجته المذكورة بعاليه نفقة تسعة أشهر الماضية وقدرها ثمانية عشر ألف ريال، وألزمته 
أيضا بأن يدفع لها النفقة المستقبلية بمبلغ وقدره ألفا ريال ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١/١هـ. 
وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم 
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بلائحة اعتراضية، وفي نفس الجلسة جرى تسليم المدعى عليه نسخة من الصك لتقديم ما 
لديه من اعتراض، وأفهم أن له مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، وأنه إذا 
مضت المدة ولم يقدم ما لديه من اعتراض فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم 
القطعية ففهم ذلك، وحتى لا يخفى جرى تدوينه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف. حرر في 

١٤٣٤/١٢/٠١هـ. 
افتتحت  عريش  بأبي  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الجلسة السادسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وفيها حضرت المدعية )...(، المعرف بها 
من قبل والدها )...(، وحضر لحضورها المدعى عليه )...( المثبتة هويتاهما بالجلسة الماضية، 
وكان المدعي قدم لائحة اعتراضية، ووجدت فيها ما يؤثر فيما حكمت به، وقد رجعت عما 
حكمت به وعن تسبيب حكمي السابق؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه 
تم تقدير نفقة الأولاد الماضية والمستقبلية من قبل قسم الخبراء في المحكمة بمبلغ وقدره ألفا 
ريال، وبما أن نفقة الأولاد واجبة على الأب كما هو مقرر شرعا، وبما أن المدعية ذكرت أنها 
خرجت من بيت زوجها ولا ترغب في العودة له فهي ناشز، والناشز ليس لها نفقة، وبما أن 
الثاني من عام ١٤٣٤هـ  ينفق على أولاده من شهر ربيع  المدعى عليه لم  أن  المدعية ذكرت 
بنفقة  عليها من شهر شعبان ١٤٣٣هـ  أنفق  أنه  وبما  أشهر،  أربعة  إلى شهر شعبان، وهذه 
شهرية قدرها ألف ريال، وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعية؛ لذا فقد حكمت 
على المدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة لأولاده تسلمها لهم وهي نفقة ماضية وقدرها ستة 
وعشرون ألف ريال، وألزمته أيضا أن يلتزم بالنفقة المستقبلية لأولاده يدفعها للمدعية بمبلغ 
وقدره ألفا ريال. وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به. وبعرض الحكم على المدعى 
عليه قرر الاعتراض بلائحة اعتراضية، وفي نفس الجلسة جرى تسليم المدعى عليه نسخة 
من الصك لتقديم ما لديه من اعتراض، وأفهمت المدعى عليه أن له مهلة ثلاثين يوما تبدأ 
من تاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، وأنه إذا مضت المدة ولم يقدم ما لديه من اعتراض فإن حقه في 
الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك، وحتى لا يخفى جرى تدوينه، وبالله 
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التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة 
الحادية عشرة. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٨هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  عريش  بأبي  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٦٧٠٤٠
بدعوى )...( ضد  برقم ٣٤٣٧٤٤١٦ وتاريخ١٤٣٤/١٢/١هـ، الخاصة  المسجل   )...(
)...( بشأن نفقة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه. 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على 

الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 8لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بصبيا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٧٢٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٣٧٠٣٥ 

نفقةا-ازوجةامطمقةا-امجهولةاتلهويةا-اتعليفهاامناتلمدعىاعميها-امدةاتلعدةاغيرامحددةا-ا
عدماتساحقاقاتلنفقةابعداتلبينونةا-ادعوىاغيرامحلرةا-اصرفاتلنظل.

1(اعدماتحليلاتلدعوى.
2(اعدماتساحقاقاتلنفقةابالبينونة.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بدفع نفقتها من تاريخ طلاقها 
وحتى تاريخ رفع الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر أنه طلقها وانتهت عدتها 
ولم يراجعها؛ ولذلك فإنها لا تستحق أي نفقة. وبسؤالها عن تاريخ انتهاء العدة قررت عدم 
علمها به؛ ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعية بطلب نفقة من تاريخ 
المدة  باقي  نفقة عن  برد دعواها بطلب  العدة لعدم تحريرها، كما حكم  انتهاء  طلاقها حتى 

لعدم استحقاقها بعد البينونة، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بصبيا،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٢٠٧٢٧١ برقم  بصبيا  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٠٤٢٥٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٥هـ، 
وفي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها 
في  تحضر  بأن  إفهامها  فجرى  بهويتها  يعرف  من  تحضر  ولم  هوية،  تحمل  لا   )...( حضرت 
الجلسة القادمة معرفين يعرفان بها ليمكن نظر الدعوى وفق خطاب رئيس مجلس القضاء 
الهوية  الدعاوى من مجهولي  المتضمن سماع  الرقم ٣٢٤٠ في ١٤٣٤/٢/٦هـ،  الأعلى ذي 
وضدهم بالمقتضى الشرعي والنظامي، ولم يحضر المدعى عليه. وفي جلسة أخرى حضرت 
المدعية، المعرف بها من قبل المدعى عليه الحاضر لحضورها )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( فادعت قائلة: إن هذا الحاضر كان زوجي وطلقني قبل ثلاث 
بدفع  إلزامه  تقريبا في شهر رجب عام ١٤٣٢هـ، وتركني ولم يسأل عني، أطلب  سنوات 
نفقتي من ذلك التاريخ حتى الآن، هذه دعواي، فجرى سؤالها عن سبب مطالبتها للمدعى 
عليه بذلك دون غيره؟ فأجابت: لأنه كان زوجي، والآن أصبح طليقي. وبعرض دعواها 
على المدعى عليه أجاب بقوله: إن المدعية ليس لها نفقة، فهي مطلقة طلاقا رجعيا منذ شهر 
عليها؛  الإنفاق  عن  انقطعت  قد  وأنا  أراجعها،  ولم  عدتها  وانتهت  ١٤٣٢هـ،  لعام  رجب 
لأنها ليست زوجتي، ودعواها هذه لإتعابي فقط، أطلب رد دعواها، هكذا أجاب. وبسؤالها 
عن تاريخ خروجها من العدة أجابت: إنني لا أعلم، فجرى إفهامها بأهمية تحديد التاريخ 
ومعرفته؛ لأن استحقاق النفقة ينتهي بانتهاء العدة، وما بعده لا تجب على الزوج لها نفقة، 
فأجابت: إنني لا أعلم، ثم جرى محاولة الإصلاح بين الطرفين، فأجاب الزوج: إنها ليس 
لها حق عندي؛ وعليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا لأن وجوب النفقة 
على الزوج ينتهي بطلاق المرأة وانتهاء العدة، ولعدم تحديد المدعية مدة انتهاء العدة، ولكل 
ما سبق فقد قررت ما يلي: أولا/ صرفت النظر عن دعوى المدعية بالنفقة للمدة من تاريخ 
طلاقها حتى انتهاء العدة لعدم تحريرها بتحديد المدة. ثانيا/ رددت دعوى المدعية على المدعى 
عليه فيما سوى ذلك لعدم استحقاقها النفقة بعد البينونة، وأخليت سبيل المدعى عليه فيما 
يخص ذلك، وبذلك حكمت. وبعرض ذلك على المدعية قررت عدم قناعتها، وطلبت رفعه 
المعاملة لمحكمة  برفع  لطلبها، وأمرت  فأجبتها  لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية، 
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في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف، 
١٤٣٤/١١/٠٤هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٣٥/١/١٨هـ افتتحت الجلسة 
الساعة الثامنة والربع؛ حيث عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير؛ وذلك 
بخطاب رئيسها ذي الرقم ٣٤٢٦٦١٣٤٦ في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ؛ مرفقا به قرار أصحاب 
والوصايا  والأوقاف  الشخصية  الأحوال  قضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قضاة  الفضيلة 
والقصار وبيوت المال ذو الرقم ٣٤٣٨٣٠١٤ في ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، المتضمن ما نصه: “ 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا/ المدعية لم تحدد تاريخ 
طلاقها من مطلقها المدعى عليه )...(، ولابد من ذلك. ثانيا/ لم يسأل فضيلته المدعى عليه 
يطلب  لم  ثالثا/  بذلك؟  طلاق  صك  صدر  وهل   ،)...( لزوجته  طلاقه  تاريخ  تحديد  عن 
تاريخ  ومعرفة  مضمونه،  ورصد  عليه،  للاطلاع  القضية  طرفي  من  الطلاق  صك  فضيلته 
التي تطالب بها. رابعا/ لم يعرض  للنفقة  المدعية  يبنى عليه استحقاق  واقعة الطلاق حتى 
فضيلته الحكم على المدعى عليه لأخذ قناعته بالحكم من عدمه، ولم يذكر فضيلته في حكمه 
بأن زواج المدعى عليه من المدعية وهي لا تحمل هوية نظامية مخالفة للنظام، لملاحظة ما ذكر، 
والحاق ما يستجد بالضبط وصورته وخلاصته بالصك وسجله، والله الموفق، وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم. دائرة الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار 
)...( ختمه وتوقيعه.  استئناف  )...( ختمه وتوقيعه. قاضي  استئناف  المال قاضي  وبيوت 
المدعية لم تحدد  بأن  الفضيلة  )...( ختمه وتوقيعه”؛ وعليه أجيب أصحاب  الدائرة  رئيس 
الطرفان على تحديده،  قدر  ما  المدعى عليه، وهذا  الدقة، وكذلك  تاريخ طلاقها على وجه 
وهو نفسه المثبت في صك الطلاق الصادر منا برقم ٣٤٢٠٣٥٩٠ في ١٤٣٤/٥/١هـ؛ نظرا 
الصك في حينه،  بمدة طويلة، وقد جرى الاطلاع على  بعده  الطلاق حصل  إثبات  لكون 
ولم تظهر حاجة للإشارة إلى ذلك لكون هذه المطالبة مالية وقد جرى إرفاق صورة الصك 
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بالأوراق؛ وأما التنبيه حيال المخالفة النظامية فمحله الدعاوى المتعلقة بالزوجية ذاتها، وهذه 
قضية نفقة، علما بأنه سبق أن جرى التنبيه في دعوى إثبات الطلاق المشار إليها أعلاه عن 
ذلك، كما أنه لم يتم عرض الحكم على المدعى عليه بناء على المادة الرابعة والسبعين بعد المئة 
من نظام المرافعات لكونه لم يحكم عليه بشيء، هذا ما لزم الإجابة عنه، وأمرت بإلحاق ما 
ذكر في ضبطه والصك وسجله، ورفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١٨هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقــاف  الشخصية 
برقم  بصبيا  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على  عسير 
٣٤٢٦٦١٣٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( والمسجل برقم ٣٤٣٥١٦٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، والخاصة بدعوى )...( ضد 
)...( بشأن نفقة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ 
وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به 
فضيلته، وألحقه بالضبط والصك وسجله؛ بناءً على قرار الدائرة ذي الرقم ٣٤٣٨٣٠١٤ في 
١٤٣٤/١٢/٢٢هـ تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١١٨٧٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥١٨٧٥ 

نفقةا-ابناتابالغاتا-اإساماهلامعاوتلدتهلا-اإسلتراتلأبا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلا
تلنفقةا-اوجوداماايوجباردها-اعدماتقيداتلمحكمةابها-اتعديلامقدتراتلنفقةا-اإلزتماتلأبا

باقميمها.

.Zسولاتللهاعزاوجللا[ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

بعد  عليهما  بالنفقة  إلزامه  وطلبا  عليه،  المدعى  والدهما  ضد  دعواهما  المدعيتان  أقامت 
وقرر  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  معها،  وسكنهما  لأمهما  تطليقه 
استعداده بالإنفاق عليهما على قدر استطاعته، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا 
تقدير النفقة المستحقة للمدعيتين؛ ونظراً لأنه لم يراعِ في التقدير كون المدعيتين تسكنان مع 
بإلزام المدعى عليه بدفع  المقدرة، ثم حكم  النفقة  القاضي تعديل مقدار  والدتهما، فقد قرر 

النفقة المقدرة أخيراً للمدعيتين، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  عريش،  بأبي  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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وتاريخ   ٣٤٣١١٨٧٥ برقم  المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٢٥٠٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، 
وفيها   ١١  :٤٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي 
سعودية  و)...(   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت 
عليه،  المدعى  قبل  من  بهما  المعرف   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
وادعتا على الحاضر معهما في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
والدنا  الحكم  مجلس  في  معنا  الحاضر  هذا  إن  دعواهما:  تحرير  في  قائلتين  )...(؛  الرقم  ذي 
مع  ويعيش  والدنا،  تزوج  وقد  الجامعة،  في  وندرس  معها،  نعيش  ونحن  والدتنا  طلق  قد 
زوجته الثانية، ونطلب منه النفقة علينا، هذه دعوانا، ونسأل المدعى عليه الجواب. وبسؤال 
المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعيتين أجاب بقوله: ما ذكرتاه بنتاي صحيح، ولا أستطيع 
النفقة سوى ألف ريال، وراتبي تسعة آلاف وأربعمئة ريال، ولا يصفى لي منه سوى  من 
فوردنا  بالمحكمة  الخبراء  قسم  مخاطبة  مني  جرى  وقد  إجابتي،  هذه  تقريباً،  آلاف  سبعة 
المدعى  أن  المتضمن:  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  والتاريخ   ٣٤١٨٥٣٩٩٣ الرقم  ذو  جوابهم 
عليه يستلم سبعة آلاف ريال المتبقي من راتبه بعد خصم القسط، ولديه منزل آخر وزوجة 
الكهرباء  ويسدد  لبناته،  ريال  ألفا  عليهم  النفقة  أن  اللجنة  وترى  أبناء،  وأربعة  أخرى، 
يستلم راتب تسعة آلاف ريال، ولا  المدعى عليه  إن  فيه”؛ وحيث  الذي يسكنون  للمنزل 
البنتين،  من  بنت  لكل  ريال  ألف  اللجنة  قدرت  وحيث  ريال؛  آلاف  سبعة  سوى  يبقى 
وسداد الفواتير للكهرباء؛ وحيث إنهم يقيمون مع أمهم، وبالتقدير مع راتبه، وبعد النظر 
وجل:  عز  الله  ولقول  صحيحًا،  تقديرًا  مقدرة  غير  الكهرباء  ولكون  النظر،  هيئة   لخطاب 
بنتيه  على  بالنفقة  عليه  المدعى  بإلزام  حكمت  فقد  كله  لذلك  چچZ؛  ڃ  ڃ  ڃ  [ڃ 
حكمت.  وبه  لي،  ظهر  ما  هذا  ريال،  وخمسون  سبعمئة  منهن  واحدة  لكل  و)...(   )...(
الاستئناف  وطلبتا  القناعة،  عدم  المدعيتان  قررت  عليهم  به  وحكمت  قررته  ما  وبعرض 
بلائحة اعتراضية، كما أن المدعى عليه معترض دون لائحة، وأفهمت المدعيتان أن لهما ثلاثين 
يوماً من تاريخ استلام الحكم للاعتراض، فإن لم يقدما اعتراضهما خلالها سقط حقهما في 



267

الاعتراض، وقد استلمتا صورة من الصك الصادر في حقهما في هذا اليوم، وبالله التوفيق، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  عريش  بأبي  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على 
الشيخ/ فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٠١٩٦٩

ضد  و)...(   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٧٨٦٤ رقم   )...(
والدهما بشأن نفقة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه. 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على 

الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٠ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش
تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤١٧٠٢ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢٨٢٢٦٥  

نفقةا-اتبنافياحضانةاتلمدعيةا-اعدماتلإنفاقاعميها-اإسلتراتلأبا-اتحققامناتللتتبا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اتقديلاتلنفقةا-اإنفاقاتلمدعيةابنيةاتللجوعا-اإلزتمابالنفقةاتلماضيةاوتلمقاقبمية.

إسلتراتلمدعىاعميهامعاسلتراأهلاتلخبرة.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي نفقة ابنه الماضية منذ 
ولادته، التي أنفقتها عليه من مالها بنية الرجوع على والده المدعى عليه، كما طلبت إلزامه 
بنفقة شهرية لابنه مستقبلا. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، فجرى مخاطبة 
الابن  نفقة  تقدير  تم  الجواب  ورود  وبعد  عليه،  المدعى  راتب  عن  للإفادة  النقد  مؤسسة 
الماضية المستقبلية عن طريق قسم الخبراء بالمحكمة؛ ولذا فقد حكم القاضي حضوريا على 
المدعى عليه بتسليم المدعية نفقة ابنها منه الماضية والمستقبلية حسب تقدير الخبراء على أن 

تودع النفقة في حساب المدعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بأبي عريش، وبناء على أوراق 
المعاملة المقيدة في المحكمة برقم ٤٢٧٧ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٥هـ، المحالة لمكتبنا برقم ٤٦٠ 
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١٤٣٣/٥/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣/٨٠٤ برقم  مكتبنا  في  والمقيدة   ،١٤٣٣/٥/٢٦ وتاريخ 
الموافق  الأربعاء  اليوم  هذا  وفي  زوجيه،  قضية  في   )...( ضد   )...( دعوى  بخصوص 
 )...( المدعية  حضرت  وفيها  صباحاً  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٦/٢٥هـ 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( مع معرفها )...( سعودي الجنسية 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  والمدعى   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، فادعت المرأة قائلة: لقد تزوجت المدعى عليه قبل اثني عشر 
سنة، ثم طلقني بعد ذلك، وكان وقت الطلاق عندي منه مولود مكثت أنا وإياه ثلاثة أشهر 
عند والده، ثم بعد ذلك ذهبت إلى أهلي، وحصل الطلاق ووالد الطفل منذ ولادته لم ينفق 
علمًا  مطلقاً،  عليه  ينفق  لم  الأشهر  الثلاثة  هذه  وبعد  المذكورة،  الأشهر  الثلاثة  سوى  عليه 
بأن المولود اسمه )...( وعمره عشر سنوات كونه ولد في تاريخ ١٤٢٣/٣/٣٠هـ، أطلب 
الثلاثة  خصم  بعد  اليوم  هذا  تاريخ  وحتى  ولادته  منذ  ابنه  بنفقة  عليه  المدعى  على  الحكم 
الأشهر المذكورة، كما أطلب أن يتنازل والده عن الولاية على ابنه لي، هكذا ادعت. وبعرض 
دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية كله صحيح جملة وتفصيلًا 
إلا ما طلبته من التنازل عن الولاية فلست مستعداً بذلك، هكذا أجاب؛ فبناء على ذلك فقد 
قررت بعث خطاب لهيئة النظر في هذه المحكمة لتقدير النفقة الماضية للطفل، ورفعت الجلسة 
لذلك. وفي جلسة أخرى حضرت المرأة )...( ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردتنا إفادة هيئة 
النظر ذات الرقم ١٧٠/هـ والتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٥هـ، المتضمنة عدم التمكن من تحديد 
النفقة كون المدعى عليه لم يراجعهم؛ لذا فقد قررت بعث خطاب لمؤسسة النقد للإفادة عن 
راتب المدعى عليه والمستحقات المالية المتعلقة به، كما جرى إفهام المرأة بأن تحضر معرفاً لها في 
الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وفي جلسة أخرى حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( مع معرفها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(. وبسؤال المدعية: هل أنفقت على ابنها بنية الرجوع؟ فقالت: أنفقت على ابني 
بنية الرجوع على والده، وقد أنفقت عليه أكثر مما قررته هيئة النظر إلا أني متنازلة عن الزائد 
لوجه الله تعالى، كما أني أطلب فرز أوراق مخصصة لمطالبتي بالولاية على ولدي، كما أطلب 
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تحديد النفقة المستقبلية لابني التي بعد التاريخ الذي طلبته في الجلسة الماضية على أن يكون 
الإيداع في حسابي في بنك )...( على الحساب ذي الرقم )...(، هكذا قررت، وقد وردتنا 
أن  المتضمنة:  ١٤٣٤/٨/٦هـ،  والتاريخ   ٢٤٤١٣/٣٤ الرقم  ذات  النقد  مؤسسة  إفادة 
راتب المدعى عليه خمسة آلاف وتسعمئة وواحد وتسعون ريالا، كما وردتنا إفادة هيئة النظر 
ذات الرقم ٣٤١٩٩٣٥٣٩ والتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، المتضمنة ما نصه: وفي يوم الخميس 
لفضيلة  الصائب  والرأي  رأينا -  وقد  بالطرفين  الاجتماع  تم  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ  الموافق 
ناظر القضية - أن تكون نفقة الطفل )...( من ١٤٢٣/٧/١هـ حتى سن دخول المدرسة إلى 
بلوغ سن السادسة نفقة الشهر ثلاثمئة ريال ) ٣٠٠ (، ويكون مجموع المبلغ للفترة المذكورة ) 
٢٠٧٠٠ ( عشرين ألفًا وسبعمئة ريال، ومن سن دخول المدرسة، أي: بلوغ الست سنوات 
إلى تاريخ ١٤٣٤/٦/٢٥هـ تكون نفقة الشهر خمسمئة ) ٥٠٠ ( ريال، ويكون مجموع الفترة 
النفقة الماضية للفترة من  ألفًا وخمسمئة ريال، ويكون مجموع  ) ٢٥٥٠٠ ( خمسة وعشرين 
١٤٢٣/٣/٣٠هـ إلى ١٤٣٣/٦/٢٥هـ بعد خصم ثلاثة أشهر من بداية هذا التاريخ هو 
مبلغ قدره )٤٦٢٠٠( ستة وأربعون ألفا ومئتا ريال، هذا ما تم التوصل إليه، وبالله التوفيق؛ 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث أقر المدعى عليه بعدم الانفاق على ولده؛ 
ونظرا لإقرار المدعية بأنها قد أنفقت على ولدها بنية الرجوع على المدعى عليه؛ ونظرا لما قرره 
قسم الخبراء لدى المحكمة فقد حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولا/ حكمت على المدعى 
عليه بدفع مبلغ وقدره ستة وأربعون ألفا ومائتا ريال للمدعية مقابل ما انفقته على ولديهما. 
ثانيا/ حكمت على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال نفقة للولد بعد تاريخ 
١٤٣٣/٦/٢٥هـ، وحتى تاريخ هذه الجلسة. ثالثا/ حكمت على المدعى عليه بدفع مبلغ 
وقدره خمسمئة ريال في كل شهر بتاريخ ٢٥منه، ويودع في حساب المدعية في البنك )...( 
على الرقم )...( على أن يكون أول قسط منه بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ. وبعرض ذلك على 
المدعية قررت قناعتها بالحكم، وسيتم عرض الحكم على المدعى عليه حسب المتبع، ويعد 
التوفيق،  وبالله  والنصف،  التاسعة  الساعة  الجلسة  وأقفلت هذه  الحكم في حقه حضوريا، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.
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الأحوال  قضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على 
المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش الشيخ/ )...( برقم 
المسجل  فضيلته،  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٩٧٩٣٠
نفقة  بشأن   )...( )...( ضد  بدعوى  الخاصة  وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ،  برقم ٣٥١٧٢٣٢٥ 
بباطنه. وبدراسة الصك  بما هو مدون  المتضمن حكم فضيلته  بالصك  الموضحة  الصفة  على 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 1ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٤١١٩٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٢١٦٥٩٢  

تلمدعيةا-يمينهااعلىا إثباتها-اتقوياجانبا نفقةا-ازوجةاوأولادا-ادفعابنشوزهاا-اعدما
عدماتلإنفاقا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلاتلنفقةا-احكلاحضوريا-اإلزتماباقميمها.

اتلفقلةاذتتاتللسلا)لل/1(امناتللائحةاتلانفيذيةالممادةانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها نفقتها الماضية من 
تاريخ خروجها من بيتها حتى تاريخ طلاقها من المدعى عليه، ونفقة أولادهما الماضية لكونها 
بنية الرجوع عليه، كما طلبت إلزامه بتسليمها نفقة مستقبلية لأولادها منه،  أنفقت عليهم 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بنشوز المدعية عن طاعته، وأنه ينفق 
عليها وعلى أولادها منه، ولعدم وجود بينة لديه على ما دفع به طلب يمين المدعية على نفيه 
فأدتها طبق ما طلب منها، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير نفقة المدعية وأولادها 
من المدعي؛ ولذا فقد حكم القاضي حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية ما أنفقته 
على نفسها من تاريخ خروجها من البيت وحتى طلاقها منه، وما أنفقته على أولادها منه، كما 
ألزمه بتسليم المدعية نفقة شهرية لأولاده منها الذين في حضانتها، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء على  بنجران،  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده، 
وتاريخ   ٣٢٢٤١١٩٦ برقم  بنجران  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٢/٠٦/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٢٦٤٣٥٩٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٦/٢١هـ، 
الموافق ١٤٣٣/٠٤/٢٦هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب  اليوم الاثنين  وفي هذا 
السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل نجران ذات الرقم ٤٧٠٥٠٢٠١١٨٨٩ في ١٤٣١/٥/٢١هـ، التي تخوله حق استلام 
جميع ما لموكلته من حقوق، والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة، وسماع الدعاوي والرد عليها، 
بالنفقة على   )...( مطلقها  ومطالبة  عليه،  والاعتراض  الحكم  وقبول  والدفع  البينة  وإقامة 
أبنائها، وبقية حقوقها عنده، والمخاصمة والمرافعة والمدافعة والصلح. اهـ، وحضر لحضوره 
ادعى  وقد   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى 
المدعي وكالة على المدعى عليه قائلًا في دعواه: إن المدعى عليه تزوج موكلتي بالعقد الشرعي، 
ودخل بها وأنجب منها أبناءه )...( المولود في ١٤٢٥/١/١٧هـ، و)...(، و)...( المولودتين 
في ١٤٢٦/٧/١٧هـ، ثم طلقها بعد ذلك في ١٤٢٩/٢/٢٩هـ، وقد أخرجها المدعى عليه 
عليه  المدعى  ترك  كما  ١٤٢٧/٧/٧هـ،  تأريخ  من  أهلها  عند  وعلقها  الزوجية،  بيت  من 
موكلتي وأبناءه دون نفقة من تاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ، وكانت موكلتي هي التي تنفق على 
أولاده كل هذه المدة ناوية الرجوع على والدهم فيما تنفقه عليهم، وأطلب الحكم عليه بدفع 
١٤٢٩/٢/٢٩هـ،  في  الطلاق  تاريخ  وحتى  ١٤٢٧/٧/٧هـ،  تاريخ  من  موكلتي  نفقة 
تاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ، وحتى  أبنائه )...( و)...( و)...( من  بنفقة  وكذلك الحكم عليه 
اليوم، وكذلك نفقة الأولاد المستقبلية، هذه دعواي. وبسؤاله عن صك الطلاق أبرز صورة 
١٤٢٩/٣/١٨هـ،  وتاريخ   )١/٣٠( برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الطلاق  صك  من 
فطلبت منه إحضار أصل الصك فوعد بذلك في الجلسة القادمة. وبعرض دعواه على المدعى 
الشرعي،  بالعقد  موكلته  تزوجت  أنني  من  وكالة  المدعي  ذكره  ما  إن  بقوله:  أجاب  عليه 
و)...(  و)...(  ١٤٢٥/١/١٧هـ،  في  المولود   )...( أبنائي  منها  وأنجبت  بها  ودخلت 
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المولودتين في ١٤٢٦/٧/١٧هـ، وأنني طلقتها بعد ذلك في ١٤٢٩/٢/٢٩هـ، فهذا كله 
صحيح، وأما ما ذكره من أنني تركت موكلته وأبنائي منها )...( و)...( و)...( دون نفقة 
من تاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ، وما ذكره من أنني أخرجتها من بيت الزوجية، وعلقتها عند 
وبينها  بيني  حصل  أنه  والصحيح  صحيح،  غير  فهذا  ١٤٢٧/٧/٧هـ  تأريخ  من  أهلها 
بسبب  معي  الرجوع  رفضت  ثم  التفاهم،  أجل  من  أهلها  بيت  إلى  بها  ذهبت  ثم  خلاف، 
حتى  أصالة  المدعية  على  أنفق  كنت  أنني  كما  الطلاق.  وطلبت  أخرى،  امرأة  من  زواجي 
تاريخ  حتى  و)...(  و)...(   )...( منها  أولادي  على  أنفق  كنت  وكذلك  لها،  طلاقي 
المدعي  ما ذكره  وأما  التأريخ،  بعد ذلك  النفقة عليهم  توقفت عن  ثم  ١٤٢٩/١/١٠هـ، 
وكالة من أن موكلته كانت تنفق على أولادي بنية الرجوع علي فلا علم لي بنيتها تلك، وأما 
فأنا غير  تأريخ ١٤٢٩/١/١٠هـ  قبل  أولادي  النفقة على طليقتي، وكذلك  من  يطلبه  ما 
موافق عليه، وأما ما يطلبه من النفقة على أولادي بعد تأريخ ١٤٢٩/١/١٠هـ، فأنا مستعد 
أجاب  وكالة  المدعي  على  إجابته  وبعرض  أجاب.  هكذا  النظر،  هيئة  من  تقديرها  بعد  بها 
بقوله: إن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته أنا، هكذا أجاب. فجرى 
سؤال المدعى عليه: هل لديه بينة على ما ذكره في دفعه من أنه كان ينفق على المدعية أصالة 
تاريخ  حتى  و)...(  و)...(   )...( منها  أولاده  على  ينفق  كان  وأنه  لها،  طلاقه  حتى 
١٤٢٩/١/١٠هـ؟ فأجاب بقوله: إنه لا بينة لدي، هكذا قرر، فأفهمته بأن له يمين المدعية 
أصالة على نفي دعواه بأنه كان ينفق على المدعية أصالة حتى تاريخ الطلاق، وأنه كان ينفق 
على أولاده منها )...( و)...( و)...( حتى تاريخ ١٤٢٩/١/١٠هـ، ويمينها كذلك بأنها 
كانت تنفق على نفسها وعلى أولادي منها )...( و)...( و)...( بنية الرجوع عليه، فأجاب 
بقوله: إنني أطلب يمينها، هكذا قرر؛ وعليه فقد قررت رفع الجلسة لطلب حضور المدعية 
الجنسية  سعودية   )...( أصالة  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  وفي  اليمين.  لأداء  أصالة 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( والمعرف بها وكيلها وأخوها )...(، المدون ما يثبت 
هويته في الجلسة الماضية، وحضر لحضورهما المدعى عليه، وبعرض اليمين على المدعية أصالة 
استعدت بذلك، ثم أضافت بقولها: إنني أقصر دعواي فيما يتعلق بنفقة ابن المدعى عليه مني 
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)...( على المدة من ١٤٢٧/٧/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٢٩/١٠/٦هـ، فقط دون ما عداها، 
هكذا قررت، ثم حلفت قائلة: والله الذي لا إله غيره إن المدعى عليه )...( لم يكن ينفق علي 
ابنتيه مني )...(  ينفق على  تاريخ الطلاق، وأنه لم يكن  تأريخ ١٤٢٧/٧/١٥هـ حتى  من 
و)...( من تأريخ ١٤٢٧/٧/١٥هـ حتى تأريخ اليوم، وكذلك لم ينفق على ابنه مني )...( 
من تأريخ ١٤٢٧/٧/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٢٩/١٠/٦هـ، سوى ثلاثة أشهر أنفق فيها 
على أبنائه، وهي شهر ذي الحجة من عام ١٤٢٧هـ، وشهرا محرم وصفر من عام ١٤٢٨هـ، 
وأنا من كان ينفق عليهم فيما عدا هذه الثلاثة أشهر، وكنت أنفق عليهم وأنا أنوي الرجوع 
الزوج  يمينها على  أولاده، هكذا حلفت. وبعرض  أنفقته على  ما  عليه في كل  المدعى  على 
أجاب بقوله: إن ما ذكرته الزوجة في يمينها غير صحيح، فأما بناتي فأنا كما ذكرت في جوابي 
كنت أنفق عليهن حتى تاريخ الطلاق ١٤٢٩/٢/٢٩هـ، وأما ابني )...( فقد كنت أنفق 
عليه حتى تأريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ، ثم انتقل بعد هذا التأريخ إلى حضانتي، ولدي البينة 
المدعى عليه من  لتمكين  وتأجيلها  الجلسة،  رفع  فقد قررت  قرر؛ وعليه  على ذلك، هكذا 
إحضار بينته على أنه كان ينفق على ابنه )...(، وأنه كان في حضانته من تأريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ 
عليه،  والمدعى  وكالة،  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  ١٤٢٩/١٠/٦هـ.  تاريخ  حتى 
من  أتمكن  لم  إنني  فقال:  بإحضارها؟  وعد  التي  بينته  أحضر  هل  عليه  المدعى  وبسؤال 
الأحــد  ــوم  ي ــرى  أخ جلسة  وفي  الــقــادمــة.  الجلسة  في  وسأحضرها  إحــضــارهــا، 
الموافق١٤٣٣/٠٨/٢٥هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، وقد قرر المدعي وكالة بأنه 
يوم  أخرى  جلسة  وفي  لذلك.  القضية  تأجيل  وطلب  الطرفين،  بين  للصلح  مساع  توجد 
بأن  قررا  وقد  عليه،  والمدعى  وكالة  المدعي  حضر  ١٤٣٣/١١/١٧هـ  الموافق  الأربعاء 
مساعي الصلح لم تصل إلى نتيجة؛ وعليه فقد طلبت من المدعى عليه إحضار بينته التي وعد 
المدعى  سؤال  وجرى  عليه،  والمدعى  وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  بإحضارها. 
عليه: هل أحضر البينة التي وعد بإحضارها؟ فأجاب بقوله: نعم، وأحضر للشهادة )...( 
شهادة  من  لديه  عما  وبسؤاله   .)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
أجاب: أشهد لله تعالى بأن ابن شقيقي المدعى عليه، واسمه )...( كان في حضانة والده من 
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التابعة للجمعية الخيرية )...( عام ١٤٢٧هـ أو ١٤٢٨هـ لست  الروضة  بداية دراسته في 
متأكدا من السنة تحديدا، علما بأن الطفل كان خلال هذه الفترة من بداية دخوله الروضة إلى 
كما  شهد،  هكذا  أسبوع،  إلى  تصل  قد  ومتعددة  متقاربة  فترات  في  والدته  إلى  يذهب  الآن 
أحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤاله عما 
لديه من شهادة أجاب: أشهد لله تعالى بأن ابن شقيقي المدعى عليه، واسمه )...( كان في 
حضانة والده من بداية دراسته في الروضة التابعة لـ)...(، ولست متأكدا من السنة تحديدا، 
علما بأن الطفل كان خلال هذه الفترة من بداية دخوله الروضة إلى أن التحقت بالبعثة قبل 
نهاية  إجازة  في  والدته  إلى  ويذهب  والده،  عند  الدراسة  أيام  يمكث  أشهر  وتسعة  سنة 
الأسبوع، هكذا شهد. وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعي وكالة أجاب بقوله: أما 
الشاهدان فهما عدلان، وأما ما جاء في شهادتهما فهو غير صحيح، هكذا قرر؛ وعليه فقد 
كما  الطفل/)...(،  تسجيل  تأريخ  عن  للإفادة  لـ)...(  التابعة  الروضة  إلى  الكتابة  قررت 
طلبت من المدعى عليه تعديل بينته، فوعد بذلك في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر 
الجلسة لشخصه؛  بموعد هذه  تبلغه  الرغم من  المدعى عليه على  المدعي وكالة، ولم يحضر 
وعليه فقد قررت السير في الدعوى دون حضوره بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة 
والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وقد وردني خطاب المتابع الإداري 
في روضة )...( بنجران ذو الرقم ٦٩٢ في ١٤٣٤/١/٢٨هـ، المتضمن ما نصه: )نفيدكم 
بأنه وبعد الاطلاع على الأرشيف الخاص بالروضة وجد أن الطفل درس في الروضة العام 
تأريخ ١٤٣٠/٦/٢١هـ(.  تاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ حتى  من  الدراسي ١٤٣٠/٢٩هـ 
وفي  قرر.  هكذا  صحيح،  التاريخ  هذا  إن  بقوله:  أجاب  وكالة  المدعي  على  وبعرضه  اهـ. 
جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة والمعرف بها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
نفقة  لتقدير  وذلك  النظر؛  هيئة  إلى  الكتابة  قررت  القضية  وبتأمل   ،)...( الرقم  ذي  المدني 
الزوجة المدعية خلال المدة ١٤٢٧/٧/١٥هـ إلى ١٤٢٩/٢/٢٩هـ، وكذلك تقدير نفقة 
و)...(   )...( وابنتيها  ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ،  إلى  ١٤٢٧/٧/١٧هـ  المدة  خلال   )...( ابنها 
للبنتين.  الشهرية  المستقبلية  النفقة  وكذلك  تأريخه،  وحتى  ١٤٢٧/٧/١٥هـ،  المدة  خلال 
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يردني  ولم  المدعي وكالة،  الموافق ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ حضر  الأحد  يوم  أخرى  وفي جلسة 
جواب هيئة النظر على خطابنا ذي الرقم )٣٤١٣٨٤٥٢٢( في ١٤٣٤/٦/٧هـ. وفي جلسة 
أخرى لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بنجران خلف صاحب الفضيلة )...(، وفي 
المدونة   ،)...( معرفها  وبرفقها  المدعية  حضرت  الموافق١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ  الإثنين  يوم 
هويتاهما سابقا ولم يحضر المدعى عليه. وبتلاوة ما سبق ضبطه على المدعية صادقت عليه، 
وقد ورد كتاب هيئة النظر برقم ٢٠٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ، وفيه ما نصه: ) بالنسبة 
بحوالي  تقدر  ١٤٢٩/٢/٢٩هـ  إلى  ١٤٢٧/٧/١٥هـ  الفترة  خلال   للزوجة/)...( 
) ١٢٠٠٠ ( اثني عشر ألف ريال؛ بمعدل ) ٥٠٠ ( خمسمئة ريال لكل شهر، وبالنسبة للابن 
لمدة  ريال لكل شهر  ) ٥٠٠ ( خمسمئة  بمعدل  ريال؛  ألف  ثمانية عشر   )  ١٨٠٠٠ (  )...(
ثلاث سنوات من تاريخ ١٤٢٧/٧/١٥هـ إلى ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ، وبالنسبة للبنتين )...( 
و)...( خلال المدة من ١٤٢٧/٧/١٥هـ إلى ١٤٣٤/٧/٢٩هـ )٤٨٠٠٠( ثمانية وأربعين 
ألف ريال؛ بمعدل )٥٠٠( خمسمئة ريال لكل شهر لكل بنت لمدة ثمان سنوات، وبالنسبة 
للنفقة المستقبلية فنرى أن تكون )٥٠٠( خمسمئة ريال لكل منهما حتى بلوغهن عشر سنوات، 
التوفيق. عضو خبرة )...( توقيعه، عضو خبرة )...( عنه )...( توقيعه، رئيس  هذا وبالله 
الموافق١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ  الثلاثاء  اهـ. وفي جلسة أخرى يوم  النظر )...( توقيعه(.  هيئة 
حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه فسألت المدعية عن دعوى المدعى عليه في الجلسة 
بيت  إلى  معه  العودة  منها  طلب  ثم  بينهما،  خلاف  بسبب  أهلها  لبيت  بها  ذهب  أنه  الأولى 
الزوجية فرفضت ذلك بسبب زواجه من أخرى، وطلبت الطلاق، فقالت: لا صحة لذلك، 
والصحيح أنه خرج من عندي لبيت أهله ولم يكن بيننا خلاف، ثم عاد إلي وأمرني بتجهيز 
حاجاتي لذهابي لبيت أهلي، فسألته عن السبب، فقال: دون سبب، ومن حينها وأنا في بيت 
أهلي ولم يطلب مني العودة بعدها لبيت الزوجية مطلقا، وإنما جاء عدة مرات لبيت أهلي، 
ويقول: إنه سيطلقني، ولم يفعل حتى رفعت عليه دعوى مطالبة بالنفقة، وذلك في شهر محرم 
من عام ١٤٢٩هـ فطلقني في شهر صفر من العام نفسه؛ عليه فقد قررت رفع الجلسة لطلب 
الموافق  يوم الإثنين  بينة على دعواه. وفي جلسة أخرى  لديه  إذا كان  ما  المدعى عليه لمعرفة 
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١٤٣٤/٠٩/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر المدعي وكالة، المثبتة 
يفيد  ما  الخصوم  محضري  من  وردني  وقد  عليه،  المدعى  يحضر  ولم  سابقا،  ووكالته  هويته 
المدونة هويتها  المدعية  بذهابهم إلى موقعه، وعدم تواجده فيه. وفي جلسة أخرى حضرت 
سابقا، والمعرف بها من قبل أخيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...(، ولم يحضر المدعى عليه، وبتأمل ما سبق، ولتقوي جانب المدعية بالأصل من أن المدعى 
عليه حين ذهب بها لبيت أهلها لم يطلب منها الرجوع، فقد أفهمت المدعية بتوجه اليمين 
عليها بنفي دعوى المدعي أنه طلب منها الرجوع لبيت الزوجية فرفضت ذلك، فاستعدت 
على  فاستمرت  الكاذبة،  اليمين  عاقبة  من  وتخويفها  المدعية،  وعظ  مني  فجرى  بذلك، 
استعدادها، ثم حلفت - بعد أن أذنت لها - قائلة: )والله العظيم إن المدعى عليه لم يأت لبيت 
أهلي بعد أن أوصلني لهم بعد الخلاف الأخير بيننا طالبا مني الرجوع معه لبيت الزوجية، ولم 
أرفض ذلك والله العظيم(؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولعدم بينة المدعى عليه 
على ما دفع به من نفقته على المدعية وعلى أولادها منه، وليمين المدعية على نفي دعواه هذه، 
وأنها هي من أنفق على نفسها وعلى أولادها منه؛ ناوية بذلك الرجوع عليه، ولما جاء في إفادة 
ولإقرار  ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ؛  بتاريخ  دراسته  بداية  تأريخ  من  الروضة  في  الإداري  المتابع 
المدعى عليه بأنه هو من ذهب بالمدعية إلى بيت أهلها مما تبعد معه دعوى النشوز، ولتقوي 
جانب المدعية بالأصل؛ إذ الأصل عدم ذلك، ولتعضد الأصل بيمين المدعية على نفي دعوى 
المدعى عليه بطلبه رجوعها إلى بيت الزوجية، وأنها رفضت ذلك، ولما جاء في تقدير قسم 
الخبراء بالمحكمة بأن نفقة الزوجة )٥٠٠( خمسمئة ريال لكل شهر خلال مدة استحقاقها 
فيها  تنفق عليه  التي كانت  المدة  للنفقة، ونفقة الابن )...( )٥٠٠( ريال لكل شهر خلال 
بلوغهن سن  الماضية والمستقبلية حتى  البنتين )...( و)...(  المدعية، ونفقة كل واحدة من 
العاشرة )٥٠٠( ريال لكل شهر، ولتبلغ المدعى عليه بجلسات سابقة، وحضوره لها، ثم 
تخلفه عن حضور الجلسات الباقية مع تبلغه، فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه للمدعية 
بتاريخ  منه  طلاقها  وحتى  ١٤٢٧/٧/١٥هـ  تاريخ  من  نفسها  على  المدعية  أنفقته  ما 
١٤٢٩/٢/٢٩هـ، ومجموعه: )٩٧٣٣( تسعة آلاف وسبعمئة وثلاثة وثلاثون ريالا بواقع 
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تاريخ  من   )...( منه  ابنها  على  أنفقته  وما  الواحد،  للشهر  ريال  خمسمئة   )٥٠٠(
عام  من  الحجة  ذي  شهر  باستثناء  ١٤٢٩/١٠/٦هـ  تاريخ  وحتى  ١٤٢٧/٧/١٧هـ 
١٤٢٧هـ، وشهري محرم وصفر من عام ١٤٢٨هـ، ومجموعه: )١١٨١٦( أحد عشر ألفا 
وثمانمئة وستة عشر ريالا بواقع )٥٠٠( خمسمئة ريال للشهر الواحد، وما أنفقته على ابنتيها 
)...( و)...( من تـاريخ ١٤٢٧/٧/١٥هـ وحـتى تاريخ اليوم ١٤٣٤/٩/١٥هـ باستثناء 
ومجموعه  ١٤٢٨هـ،  عام  من  وصفر  محرم  وشهري  ١٤٢٧هـ،  عام  من  الحجة  ذي  شهر 
للواحدة منهن: )٤١٥٠٠( واحد وأربعون ألفا وخمسمئة ريال، بواقع )٥٠٠( خمسمئة ريال 
وأربعة  مئة   )١٠٤٥٤٩( لها:  ذمته  في  ما  ومجموع  الواحدة،  للبنت  وذلك  الواحد،  للشهر 
آلاف وخمسمئة وتسعة وأربعون ريال، وعليه نفقة شهرية مستقبلية لكل واحدة من البنتين 
)...( و)...( مقدارها )٥٠٠( خمسمئة ريال للشهر الواحد لكل واحدة منهن، حتى يبلغن 
سن العاشرة، وألزمت المدعى عليه بتسليم ذلك للمدعية، وبه حكمت، وهذا الحكم يعد في 
التنفيذية  اللائحة  من  الأولى  الفقرة  في  جاء  ما  على  بناء  حضوريا؛  حكما  عليه  المدعى  حق 
للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. وبعرض الحكم على المدعية قررت 
بالحكم  إعلامه  قررت  فقد  بالحكم  النطق  جلسة  عليه  المدعى  حضور  ولعدم  به،  قناعتها 
يقدم  أن  فإن عليه  اعتراضه على الحكم  بأنه في حال  وإفهامه  به من عدمها،  قناعته  لتقرير 
معارضته عليه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم، فإن تأخر عن 
ذلك سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وبالله وحده التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الخميس ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، وقد وردني كتاب فضيلة 
به  المرفق  ١٤٣٥/١/٩هـ،  ٣٤٢٨٠١٤٥٢ في  برقم  بمنطقة عسير  الاستئناف  محكمة  رئيس 
قرار الملاحظة الصادر من دائرة الأحوال الشخصية برقم ٣٥١٠٢١٢٨ في ١٤٣٥/١/٢هـ، 
المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  المراد  ونص 
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لوحظ ما يلي: أولا/ ذكرت المدعية )...( المذكورة أنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٨هـ أقامت دعوى 
نفقة  بأن  فضيلته  ذكر  ثانيا:  ذلك.  ناقش  فضيلته  أن  نجد  ولم  ١٤٢٩هـ،  لعام  محرم  شهر  في 
واحـدة  لـكل  شـهريا   )٥٠٠( ريال  خمسمئة  المستقبلية  المدة  على  و)...(   )...( وهما  البنتين 
حـتـى بـلـوغـهـمـا سن العاشرة، فما مستند فضيلته في تحديد المدة؟ ثالثا: ذكر المدعى عليه في 
اللائحة الاعتراضية الفقرة السادسة بأن هيئة النظر قررت النفقة الشهرية لكل شخص خمسمئة 
٥٠٠ ريال، ولم يتأكد فضيلته، ولا هيئة النظر من حال المنفق؛ حيث ذكر المدعى عليه أنه ليس 
لديه وظيفة حكومية، ولا دخل شهري، وعلى فضيلته التأكد من حال المنفق، وإعادة النظر في 
حكمه، فلملاحظة ما ذكر وإلحاق ما يستجد بالضبط وصورته وخلاصته بالصك وسجله( 
اهـ؛ ولما تفضل بملاحظته أصحاب الفضيلة أقول - مستعينا بالله -: جواب الملاحظة الأولى: 
أن عدم مناقشة ما ذكرته المدعية من أنها أقامت دعوى في شهر محرم لعام ١٤٢٩هـ إنما كان 
لعدم الحاجة إليه؛ ذلك أن الدعوى التي أشارت إليها هي هذه الدعوى محل النظر؛ إذ قيدت 
في هذه المحكمة بتاريخ ١٤٢٩/١/١٠هـ، كما في صحيفة الدعوى على اللفة ذات الرقم )٢(، 
التي تمت إعادة  وقد أحيلت حينها للمكتب القضائي )...(، ثم كانت من ضمن المعاملات 
من  المعاملة  هذه  وكانت   ،)٣١( الرقم  ذات  اللفة  على  كما  المحكمة  رئيس  قبل  من  توزيعها 
نصيب المكتب القضائي )...(؛ وذلك بتاريخ ١٤٣٢/٦/٤هـ. وجواب الملاحظة الثانية: أن 
مستندي في تحديد المدة هو رأي قسم الخبراء المدون في قرارهم؛ حيث إنهم جهة خبرة في هذا. 
وبتأمل ما لحظه أصحاب الفضيلة، ولأن رأي الخبير مرشد وليس بملزم، ولما يجره تحديد المدة 
العاشرة،  ببلوغ سن  المقررة  النفقة  مدة  فقد رجعت عن تحديد  بلوغها،  النزاع عند  غالبا من 
وبقيت على ما سوى ذلك من الحكم بتحديد نفقة كل واحدة من البنتين )٥٠٠( خمسمئة ريال 
النفقة  الثالثة: أن تقرير  النفقة الماضية أو المستقبلية. وجواب الملاحظة  شهريا، سواء في ذلك 
الشهرية إنما كان بعد التحقق من حال المدعى عليه، وملاءته من قبل ناظر الدعوى، ومن قبل 
يعني  ثابت لا  أو دخل شهري  لديه وظيفة حكومية،  المدعى عليه ليس  قسم الخبراء، وكون 
عدم قدرته على النفقة المقررة عليه. فالمدعى عليه يعمل متسببا، ولديه مكتب يعمل في مجال 
الكتابة لجوازات  العامة، وقد سبقت  للمقاولات والخدمات   )...( باسم: مكتب  المقاولات 



281

)...( فأفادوا بالكشف المدون على اللفات ذوات الأرقام: )١٣ -١٤ -١٥ -١٦ (، المتضمن: 
أن المدعى عليه على كفالته تسعة وأربعون عاملا من جنسيات مختلفة، وذوي مهن متعددة ما 
الِجدَة  بأنه من ذوي  يُعلم معه  مما  وبناء ومليس وكهربائي وغيرها،  بين نجار وحداد ودهان 
الفضيلة فورد جوابهم ذو  الكتابة لقسم الخبراء بملاحظة أصحاب  واليسار، كما جرت مني 
الرقم ٣٥٩٢٢٠٤٢ في ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  ونص المراد منه: ) نفيدكم بحضور المدعى عليه 
والدهم )...( إلى مكتب هيئة النظر بالمحكمة العامة في ١٤٣٠/٧/٣٠هـ، وكان حاضرا أثناء 
تقرير هيئة النظر بأن المصروف الشهري لكل شخص مبلغ )٥٠٠( خمسمئة ريال شهريا، ولم 
يحضر أثناء طلبه للمرة الثانية، وتغيب، فتم رفع المعاملة إلى فضيلة ناظر القضية؛ وأما من ناحية 
القضية(. اهـ؛ لما تقدم فإني باق على ما حكمت به  دخله الشهري فتوجد مشاهد لدى ناظر 
البنتين )...( و)...(، لكل بنت شهريا )٥٠٠( خمسمئة ريال، فإني قد  سوى تحديد أمد نفقة 
رجعت عنه، وحكمت بالنفقة لكل واحدة منهن شهريا )٥٠٠( خمسمئة ريال مطلقا، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على 
المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم ٣٥١٤٧١٦٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/)...(، المسجل برقم 
٣٤٣٢١٠٢٧ وتاريخ١٤٣٤/٩/١٦هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد )...( بشأن نفقة على 
الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة 
الصك، وصورة ضبطه، واللائحة الاعتراضية، وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب 
به فضيلته، وألحقه بالضبط والصك، وسجله بناءً على قرار الدائرة ذي الرقم ٣٥١٠٢١٢٨ 
في١٤٣٥/١/٢هـ تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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بعد  له  منها  أولاده  الحكم بحضانة  عليها طالباً  المدعى  مطلقته  المدعي دعواه ضد  أقام 
فسخ نكاحهما، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن المدعي لا 
يصلح لحضانة أبنائه للأسباب المذكورة في جوابها، وقد أقر المدعي بصحتها، ولكون أحد 
الأبناء بلغ سن سبع سنوات فقد خيره القاضي بين والديه فاختار أمه؛ ولأن أعمار الابنين 
الآخرين دون السابعة، وأمهما لم تتزوج فتكون أحق بحضانتهما من المدعي؛ ولذا فقد حكم 
القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب حضانة أبنائه، وحكم للأم بحضانة الأبناء، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٦٥٦٥٤٠ برقم  المساعد  بينبع  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٣/١١/١٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٠٢٩٠٢٨ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( 
بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤١٢٦٩٨٥٧ في ١٤٣٤/٩/١٧هـ، الصادرة من كتابة عدل 
ينبع، والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وطلب اليمين ورده والصلح 
الإحكام  وطلب  والمراجعة  المستندات  وتقديم  البينات  وأخذ  والإبراء  والإنكار  والتنازل 
والاعتراض عليها، ولم تحضر المدعى عليها )...( ولا من ينوب عنها شرعا؛ لذا جرى رفع 
الوكيل   )...( الرقم  المدني ذي  بالسجل  )...( سعودي  أخرى حضر  الجلسة. وفي  جلسة 
الشرعي للمدعي )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي بالسجل المدني ذي 
محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( الرقم 
ينبع برقم ٣٤١٥١٨٠٦٥ في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، والمخول له فيها حق المطالبة والمرافعة 
والمدافعة وإقامة الدعاوي والصلح والتنازل والإنكار وطلب اليمين، فسألت المدعي عن 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٥٦٥٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٤٠٨ 

صلاحيةا بعدما تلامييزا-دفعا سنا دونا أولادا مميِّزا-ا تبنا بهاا-ا تلأبا مطالبةا حضانةا-ا
تلمميزالأمها-اردا تلمميزا-اتخاياراتلأما-احضانةاغيرا تلأبا-اعدمازوتجاتلأما-اتخييراتلابنا

تلدعوى.

أنَّهاساللا)جاءتاتملأةاإلىاتلنبياصلىاتللهاعميها 1ا-مااروياعناأبياهليلةارضياتللهاعنها
وسملافقالتلاإنازوجيايليداأنايذهبابابنياوسداسقانيامنابئلاأبياعنبة،اونفعني،ا
فقالاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللاهذتاأبوكاوهذهاأمك،افخذابيداأيهمااشئتافأخذابيدا

أمهافانطمقتابه(.
را-امااروىاعملابناشعيباعناأبيهاعناجدهاأناتملأةاسالتلاياارسولاتلله،اإناتبنياهذتا
كانابطنيالهاوعاء،اوثدييالهاسقاء،اوحجليالهاوحوتء،اوإناأباهاطمقني،اوأرتداأنا

ينازعهامني،افقالالهااتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)أنتاأحقابهاماالماتنكحي(.
3ا-مااجاءافياكشافاتلقناعلا“ وإذتابمغاتلغلاماسبعاسنيناعاسلااوتتفقاأبوتهاعلىاأنايكونا

عنداأحدهمااجاز”.
4ا-امااجاءافياكشافاتلقناعلا“ فإذتاتفترقاتلزوجاناولهمااطفلاأوامعاوهاأوامجنوناذكلاأوا

أنثىافأحقاتلناسابحضاناهاأمهاكمااسبلاتلفلتقامعاأهمياهااوحضورهااوسبولها”.
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بعد  له  منها  أولاده  الحكم بحضانة  عليها طالباً  المدعى  مطلقته  المدعي دعواه ضد  أقام 
فسخ نكاحهما، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن المدعي لا 
يصلح لحضانة أبنائه للأسباب المذكورة في جوابها، وقد أقر المدعي بصحتها، ولكون أحد 
الأبناء بلغ سن سبع سنوات فقد خيره القاضي بين والديه فاختار أمه؛ ولأن أعمار الابنين 
الآخرين دون السابعة، وأمهما لم تتزوج فتكون أحق بحضانتهما من المدعي؛ ولذا فقد حكم 
القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب حضانة أبنائه، وحكم للأم بحضانة الأبناء، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٦٥٦٥٤٠ برقم  المساعد  بينبع  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٣/١١/١٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٠٢٩٠٢٨ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( 
بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٤١٢٦٩٨٥٧ في ١٤٣٤/٩/١٧هـ، الصادرة من كتابة عدل 
ينبع، والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وطلب اليمين ورده والصلح 
الإحكام  وطلب  والمراجعة  المستندات  وتقديم  البينات  وأخذ  والإبراء  والإنكار  والتنازل 
والاعتراض عليها، ولم تحضر المدعى عليها )...( ولا من ينوب عنها شرعا؛ لذا جرى رفع 
الوكيل   )...( الرقم  المدني ذي  بالسجل  )...( سعودي  أخرى حضر  الجلسة. وفي  جلسة 
الشرعي للمدعي )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي بالسجل المدني ذي 
محافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( الرقم 
ينبع برقم ٣٤١٥١٨٠٦٥ في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، والمخول له فيها حق المطالبة والمرافعة 
والمدافعة وإقامة الدعاوي والصلح والتنازل والإنكار وطلب اليمين، فسألت المدعي عن 
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أبناء:  ثلاثة  منه  )...(، وأنجبت  المدعى عليها أصالة  تزوج  إن موكلي  قائلا:  فقرر  دعواه، 
)...( المولود في ١٤٢٨/٥/٢٥هـ، و)...( المولود في ١٤٢٩/٩/٢٩هـ، و)...( المولود في 
١٤٣٢/١/٢٠هـ، ثم فسخ نكاحها منه في شهر شعبان ١٤٣٤هـ، أطلب الحكم بحضانة 
الأبناء لوالدهم، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي أجاب قائلا: ما ذكره 
المدعي وكالة من زواج موكله بموكلتي، وإنجاب ثلاثة أبناء، وفسخ النكاح فصحيح، وأما 
ما ذكره من طلب حضانته لأبنائه فإن لدينا قضية مرفوعة في محكمة أملج، ولا زالت تحت 
النظر، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي قال: إنه لا يوجد دعوى حضانة في محكمة 
أملج، وما ذكره المدعى عليه غير صحيح، هكذا أجاب. فطلبت من المدعى عليه ما يثبت 
إقامة الدعوى في محكمة أملج، فوعد بذلك؛ ولذا رفعت الجلسة. وفي  جلسة أخرى حضر 
المدعي وكالة )...( والمدعى عليه وكالة )...( فسألت المدعي، هل أحضرت ما يثبت إقامة 
رفعت  ولذا  لطلبه؛  فأجيب  إمهالي،  وأطلب  لا،  فقال:  أملج؟  محكمة  في  الحضانة  دعوى 
فسألت   )...( وكالة  عليه  والمدعي   )...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة. 
المدعى عليه، هل أحضرت ما يثبت أن لديك دعوى الحضانة بمحكمة أملج ؟ فقال: لا، 
فقال:  الدعوى،  عليه عن جوابه عن  المدعى  فسألت  ذلك،  يثبت  ما  أستطيع إحضار  ولا 
أن  ويزعم  الأبناء،  بتطعيم  يقم  لم  لأنه  وذلك  أبنائه؛  لحضانة  يصلح  لا  أصالة  المدعي  إن 
تطعيم الأبناء فيه ضرر عليهم، وأيضا لم يقم بختانهم، وأيضا كان يقتر في نفقتهم، وأيضا 
لم يسجلهم في سجل الأسرة إلا قبل سنة تقريبا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي 
أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه كله صحيح جملة وتفصيلا، هكذا أجاب، فسألت المدعى 
عليه، هل موكلتك تزوجت بعد طلاقها من المدعي أصالة؟ فقال: لا، فطلبت من المدعى 
عليه إحضار الابن )...(، فوعد بذلك؛ ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
والمدعى عليها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها 
من قبل أبيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، فسألت المدعى 
النكاح  الزواج، وإنجاب الأبناء، وفسخ  عليها عن الدعوى، فقالت: ما ذكره المدعي من 
ما  الماضية. وبناء على  لما ذكره وكيلي في الجلسة  الأبناء؛  صحيح، وهو غير صالح لحضانة 
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سبق من الدعوى والإجابة؛ ولأن عمر )...( سبع سنوات، ولما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه: )جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني 
وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك 
داوود  وأبو  والترمذي  أحمد  الإمام  رواه  به(.  فانطلقت  أمه  بيد  فأخذ  أيهما شئت  بيد  فخذ 
والنسائي، وقال الترمذي والحاكم حديث حسن صحيح الإسناد. وقال في كشاف القناع: 
)وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا، واتفق أبواه على أن يكون عند أحدهما جاز (؛ لأن الحق 
تنازعا(، أي: الأبوان )فيه(، أي: في حضانته )خيره  إليهما، لا يعدوهما، )وإن  في حضانته 
الحاكم بينهما فكان مع من اختار منها(، أي: من أبويه. قضى به عمر. رواه سعيد وعلي ورواه 
الشافعي والبيهقي؛ لذا فقد جرى منا تخيير الابن )...( فاختار أمه، ولأن عمر )...( خمس 
سنوات و)...( ثلاث سنوات؛ وحيث قرر الفقهاء أن من كان دون السابعة فحضانته لأمه، 
قال في كشاف القناع: )فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق 
الناس بحضانته أمه، كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها(. قال في المبدع: لا نعلم 
فيه خلافا لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده )أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني 
هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه 
مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به مالم تنكحي(. رواه أحمد وأبو داود، 
ولفظه له، ولقضاء أبي بكر على عمر بعاصم ابن عمر لأمه، وقال: ريحها وشمها ولفظها خير 
له منك. رواه سعيد في سننه؛ ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى من يقوم 
به، والمراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر فتقدم (.ا.هـ، ولما ذكره المدعى عليه 
من أن الأب لم يقم بختن أبنائه وتطعيمهم حتى الآن، وعدم إضافتهم بسجل العائلة إلا قبل 
سنة، ولتقتيره بالنفقة عليهم، ولأن الأم لم تتزوج بعد، ومصادقة المدعي على ذلك؛ لذا فقد 
صرفت النظر عن دعوى المدعي بطلب حضانة أبنائه )...( و)...( و)..(، وحكمت للأم 
اعتراضه  قرر  المدعي  ما ظهر لي، وبه حكمت. وبعرض الحكم على  الأبناء، هذا  بحضانة 
بلائحة اعتراضية، فأفهمته بأن له مدة ثلاثين يوما تبدأ من هذا اليوم، فإذا مضت المدة ولم 
التوفيق،  يتقدم خلالها بشي فإن حقه بالاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

من  الواردة  المعاملة  على  فبناءً  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
من  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٣/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٠٢٩٠٢٨ برقـم  بينبع  العامة  المحكمة 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٢٠١٥٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ، فقـد 
جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة 
بينبع  العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى  الاطلاعُ 
المتضمن دعوى/ )...(، ضد/  بعـدد ٣٥١٠٤٤٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ،  والمسجل 
)...(، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه 
واللائحة الاعتراضية، تقــررت المصادقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا 

محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 3ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٢٥٢٧٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٨/١٠هـ رقم القرار:٣٥٣٤٧٠٨٣  

حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-اتخفياتلأما-اسدحاوتلدهاافياصلاحياهاا-امصمحةاتلمحضونا-ا
أحقيةاتلأبابالحضانةا-احكلاغيابيا-اإلزتماتلأماباقميلاتلمحضونا-انفاذامعجل.

لها تلأصمحا فيا لمطفلا وتلاحاياطا تلنظلا فالصوتبا  “ تلمعادلا زتدا فيا تلقيلا تبنا 1ا-سولا
تأثيرا ولاا روعي،ا وأحفظا وأصونا لها أنفعا كانا فأيهماا تلنقمةا أوا تلإسامةا منا وتلأنفعا

لإسامةاولاانُقمة”.
را-تلمادةاذتتاتللسلا)18/ط(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

3ا-تلمادةاذتتاتللسلا)10(امنانظاماتلانفيذ.

ابنه منها؛ وذلك لهروب  له بحضانة  المدعى عليها طالبا الحكم  المدعي دعواه ضد  أقام 
المدعى عليها بابنه وتخفيها عن الأنظار،  وقد غابت المدعى عليها، وتعذر تبليغها بالدعوى، 
فتم سماعها ضدها غيابيا، وبطلب البينة من المدعي أحضر والد المدعى عليها، الذي شهد 
بسوء خلقها، وقلة دينها؛ ونظرا لثبوت عدم صلاحية الأم للحضانة؛ ولأن الحكم بتسليم 
المحضون لحاضنه مشمولٌ بالنفاذ المعجل رفعا للضرر؛ لذا فقد ثبتت للقاضي أحقية المدعي 
بحضانة ابنه، وحكم غيابيا بإلزام المدعى عليها أن تسلم الطفل لوالده، وقرر شموله بالنَّفاذ 

المعجل، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   ،)...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم:  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٥٢٥٢٧٠ وتاريخ: ١٤٣٥/٠١/١٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم: ٣٥١١٩٢٠٨ وتاريخ: 
١٤٣٥/٠١/١٠هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق: ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ حضر )...(، سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، الوكيل عن )...( ورقم سجله المدني )...( 
في:   ٣٥٤٣٠٢٩٩ الرقم:  ذات   ،)...( الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  المخول  ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، 
والبينات،  الشهود  وإحضار  ورده،  اليمين  وطلب  والتنازل،  والصلح  والإنكار  والإقرار 
تحضر  ولم  ا.هـ،  الاستئناف.  وطلب  الأحكام،  على  والاعتراض  ونفيها،  الأحكام  وقبول 
المدعى عليها )...( وتحمل الإقامة ذات الرقم )...( ولا من ينوب عنها، وقد جرت الكتابة 
منا لمحافظة جدة لإبلاغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وفقا للمادة ذات الرقم ١٧/ط 
بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٤٢٣٧٥٥٢٠ في: ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ، فوردنا الجواب برقم: 
بعد  بأنه  فضيلتكم  )نفيد  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ،  في:   ١٨/٢٠/٩٨٠١
تكليف الجهة المختصة طرفنا بالبحث والتحري عن المذكورة ولم يتم العثور عليها، وبالرجوع 
للحاسب الآلي طرفنا لا توجد أي معلومات واضحة يمكن من خلالها الاستدلال عليها، 
الدعوى  بسماع  أذنت  فقد  صحيحا  وقع  البلاغ  لأن  ونظرا  ا.هـ؛  إبلاغها(.  تعذر  وبالتالي 
غيابيًا، فادعى المدعي وكالة قائلا: إن المدعى عليها كانت زوجة لموكلي، فقد طلقها بموجب 
الصك الصادر من المحكمة العامة ببريدة برقم: ٣٣٤٠٧٧٢٨ في: ١٤٣٣/٠٩/١١هـ، وقد 
ولدت له على فراش الزوجية ولدا واحدا اسمه: )...( المولود بتاريخ: ١٤٣٢/٠٣/١٨هـ، 
وقد تزوّجت بعد طلاق موكلي لها مرتين، ثم طلقت، وهي الآن غير متزوجة وغير مقيمة 
مع أهلها، ولا يعلم موكلي مكان إقامتها، ولا عنوانها، وبما أن الطفل )...( معها فإني أطلب 
الحكم لموكلي بحضانة ابنه )...(، هكذا ادعى. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: أطلب مهلة 
المدعي  حضر  ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ  الموافق:  الخميس  يوم  وفي  أجاب.  هكذا  لإحضارها، 
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وكالة )...(، المثبت حضوره في جلسة سابقة، ولم تحضر المدعى عليها )...( ورقم إقامتها 
)...( على الرغم من أنه ساغ سماع الدعوى بالجلسة السابقة وفقا لإفادة شرطة جدة المتضمنة: 
أنه لم يتم العثور عليها، وكنا قد كتبنا ـ أيضا ـ لمحافظة جدة لإبلاغ المدعى عليها حسب المادة 
١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ  في:   ٣٥٦٦٨٠١٢ الرقم:  ذي  كتابنا  بموجب  )١٧/ط(  الرقم  ذات 
منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ،  في:   ١٨/٢٠/١٠٧٩٤ برقم:  الجواب  فوردنا 
العائد   ،)...( الرقم:  على  الاتصال  فجرى  طرفنا  المختصة  الجهة  تكليف  تم  بأنه  )نفيدكم 
للمذكورة، وتم إبلاغها بموعد الجلسة، وإفهامها بمضمون الدعوى، واستعدت بالمراجعة 
في الوقت المحدد(. ا.هـ. وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أحضر والد المدعى 
قائلا:  وقرر   ،)...( الرقم:  ذات  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   ...  ،)...( وهو  عليها، 
فراش  له على  بتاريخ: ١٤٣٣/٠٩/١١هـ، وقد ولدت  المدعي  قد طلقها   )...( ابنتي  إن 
تزوّجت  وقد  ١٤٣٢/٠٣/١٨هـ،  بتاريخ:  المولود   )...( اسمه:  واحدا  ولدا  الزوجية 
المدعي لها مرتين، ثم طلقت، وهي الآن غير متزوجة وغائبة عني  ابنتي )...( بعد طلاق 
عشرة  قبل  علمت  وقد  موظفة،  وليست  معروف،  إقامة  مكان  لها  وليس  تقريبا،  سنة  منذ 
مريب جدا، وقد وصلت  أمر  )...(، ولديها سائق وخادمة، وهو  أنها تسكن في حي  أيام 
تبلغ  الذي قيل لي أنها تسكن فيه فطرقته مرارا ولم تخرج، وهي صغيرة السن  البيت  لباب 
من العمر عشرين سنة تقريبا، وهي سيئة الخلق، قليلة الدين، ولا تصلي إطلاقا، هكذا قرر، 
يقيم في  فهو  )...( عاجلا،  ابنه  لموكلي بحضانة  الحكم  أطلب  قائلا:  المدعي وكالة  قرر  ثم 
ه يشكل خطرا عليه، علما بأنني قد اكتفيت بما  مدينة بريدة، وجلوس الطفل )...( عند أمِّ
قدمت من بيّنات، هكذا قرر، ثم جرى اطلاعنا على سجل أسرة المدعي أصالة فوجدنا من 
ضمن أولاده )...( المولود بدمشق وتاريخ ميلاده: ١٤٣٢/٠٣/١٨هـ، كما جرى اطلاعنا 
على الصك ذي الرقم: ٣٣٤٠٧٧٢٨ في: ١٤٣٣/٠٩/١١هـ، الصادر من المحكمة العامة 
ببريدة فوجدناه متضمنا طلاق )...( ورقم سجله )...( لـ )...( تحمل الإقامة ذات الرقم 
)...( طلقة واحدة دون عوض بتاريخ: ١٤٣٣/٠٥/٢٧هـ، وأنها خرجت من العدة ولم 
يراجعها؛ فبناء على ما سلف من أن المدعي وكالة طالب بحضانة ابن موكله )...( لكون 
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أمه لا يُعرف لها مكان ولا عنوان وليست مقيمة مع أهلها، وقد أفادت شرطة محافظة جدة 
البحث  تم  أنّه   : ن  المتضمِّ ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ  في:   ١٨/٢٠/٩٨٠١ الرقم:  ذي  بكتابها 
به والد المدعى عليها  أفاد  العثور عليها، وبناء على ما  يتم  والتحري عن المدعى عليها ولم 
والتخفي  أهلها  مع  السكنى  من  عليها  المدعى  هروب  ولأن  ومتغيبة،  متهربة  ابنته  أنّ  من 
فيها لمصلحة  ينظر  للحضانة، والحضانة  إهمالها، وعدم صلاحيتها  دليلٌ على  أنظارهم  عن 
المحضون حتى لو كانت والدته تقيم في بلد لا يقيم فيها والده. قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ 
في زاد المـعاد : ) فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له، والأنفع من الإقامة، 
أو النقلة فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي، ولا تأثير لإقامة ولا نُقلة(. ا.هـ؛ ولأن 
المادة  المعجل؛ رفعا للضرر، وتؤيد ذلك  بالنفاذ  بتسليم المحضون لحاضنه مشمولٌ  الحكم 
العاشرة من نظام التنفيذ؛ لذلك كله فقد ثبت لديّ أحقية المدعي أصالة )...( حامل السجل 
المدني ذي الرقم )...( بحضانة ابنه )...( الذي يحمل السجل المدني ذي الرقم )...(، وأمرت 
المدعى عليها أن تسلم الطفل )...( لوالده، وبذلك حكمتُ حكما مشمولا بالنَّفاذ المعجل، 
وأمرت بالكتابة للجهة التنفيذية لإنفاذ حكمنا هذا حالا. وبإعلان الحكم قرر المدعي وكالة 
قناعته بالحكم، أما المدعى عليها فإن الحكم في حقها غيابي، وأمرت برفع أوراق المعاملة كافة 
لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب التعليمات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.

الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٢٨٢٧٠ برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة 
)...( ضد/)...( في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية الموافقة على 

الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 4ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٦٢٦٤٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ رقم القرار:٣٥١٩١٥٣٩  

حضانةاا-امطالبةاتلأمابهاا-اولديناغيرامميِّزيناا-ادفعابملضاتلأماتلنفسيا-اعدماإضرترهاا
بالغيرا-اأحقياهاابالحضانةا-اثبوتاصلاحياهاا-اتلحكلاللأمابحضانةاتلولدين.

 
تلأماأحقابالحضانة.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ولديها منه؛ وذلك  
لأنها خرجت من بيت الزوجية بعدما ضربها وطلب منها الخروج، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه قرر عدم صلاحية المدعية للحضانة؛ لأنها مريضة نفسيا، ومصابة بالوسواس 
الحضانة،  المدعية من  يمنع  عليه لا  المدعى  ذكره  ما  الغير؛ ولأن  تؤذي  أنها لا  إلا  القهري 
ولأن الأم أحق بالحضانة لكونها أرأف وأشفق بأولادها؛ لذا فقد ثبت للقاضي أن المدعية 
أصلح لحضانة الولدين، وحكم لها بحضانتهما، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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وتاريخ   ٣٥٣٠٧٣١٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٢٦٤٦
الساعة  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، 
ذات  الإقامة  رخصة  بموجب  الديانة  مسلمة  الجنسية(   ...(  )...( حضرت  وفيها  الثانية 
الرقم )...(، كما حضر لحضورها المدعى عليه )...( )... الجنسية( مسلم الديانة بموجب 
رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وادعت الأولى قائلة: إن المدعى عليه زوجي عقد علي في 
عام ٢٠٠٨م، ودخل بي بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٠٨م، وقد أنجبت منه ولدين؛ البنت )...( 
المولودة بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠٦م، والابن )...( المولود بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/٣١م، وقد 
حصلت مشاكل بيني وبينه، وقد خرجت من بيت الزوجية بعد ما ضربني، وكان يقول لي: 
اخرجي من البيت، أطلب الحكم لي بحضانة ولديّ من المدعى عليه كل من )...( و)...( 
فهما يحتاجان رعايتي، هكذا ادعت. وبسؤال المدعى عليه الإجابة أجاب قائلا: ما ذكرته من 
العقد والدخول والإنجاب فهو صحيح، وقد حصل بيننا خلاف، وهي قد طلبت مني أن 
أذهب بها إلى أختها، وذهبت بها ولم ترجع معي، ولا أوافق على الحكم لها بحضانة الولدين، 
نفسيا، فهي يصيبها  يقيمان معي لدى أخي مع والدتي، والمدعى عليها مريضة مرضا  فهما 
قائلة: غير صحيح،  المدعية أجابت  القهري، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على  الوسواس 
هكذا أجابت. وبسؤال المدعى عليه: هل المدعية في وقت تؤذي غيرها إذا كانت مريضة؟ 
أجاب قائلا: لا، وهي لا تضربني، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
ولما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن الأم أحق بالحضانة، وهي أرأف وأشفق عليهم، 
والمدعى  مصالحه،  بعمل  وتربيته  يضره  عما  ونحوه  الصغير  حفظ  الحضانة  من  والمقصود 
عليه لا يقوم برعايتهما بنفسه، وما ذكره المدعى عليه في المدعية لا يمنع الحضانة؛ وعليه فقد 
حكمت للمدعية بحضانة ولديها من المدعى عليه كل من  )...( و)...(، وبإعلان الحكم 
بأن  بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم  على المدعى عليه اعترض وطلب الاستئناف، واستعد 
ميعاد  على  فات  وإذا  الحكم،  نسخة  لاستلام  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  الأحد  يوم  المراجعة  له 
يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض، واكتسب  يوما ولم  الاعتراض ثلاثون 
الحكم القطعية، وقد جرى النطق بالحكم في يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٢/١٥ الساعة الثانية 
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والربع، واختتمت الجلسة في الساعة الثانية والربع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
المرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٧٣١٧ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها 
الجنسية(   ...(  )...( المرأة  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٠١٥٦
ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  أولادها،  حضانة  في  )...الجنسية(    )...( ضد 
الاعتراضية، تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٧٥٥٠٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ رقم القرار:٣٥٣٢٥٣٣١  

حضانةا-اامطالبةاتلأمابهاا-اتبنارضيعا-ااعدماتلطعنافياتلأما-اأحقياهاابالحضانةا-احاجةا
تلطفلالأمها-اتلحكلالهاابحضانةاتبنها.

مااروتهاعبدتللهابناعملوابناتلعاصاملفوعااأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاساللا)أنتِاأحقا
بهاماالماتنكحيا(.

الرضيع  ابنها  المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة  المدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
منه؛ وذلك لأنها تسكن في بيت أهلها لوجود خلافات مع  المدعى عليه، ويقيم ابنها معها، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وقرر عدم موافقته على طلبها حضانة ابنها 
الولد صغير،  ونظرا لأن  بالنفي؛  فأجاب  به في زوجته  يطعن  ما  وبسؤاله عن وجود  منه، 
ويحتاج إلى أمه ورعايتها، ولما قرره الفقهاء من أن أحق الناس بحضانة الطفل هي أمه؛ لذا 
فقد حكم القاضي بأن تكون حضانة الابن لوالدته، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٧٥٥٠٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢١٤٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، وفي 
١١ وفيها حضرت  افتتحت الجلسة الساعة ٥٧:  الموافق١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ  يوم الأربعاء 
وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( أصالة  المدعية 
وادعت   ،)...( الرقم  ذي  المدني  بالسجل  سعودي   )...( أصالة  عليه  المدعى  لحضورها 
عشرة  وقدره  مهر  على  ١٤٣٣/٣/٣هـ  في  تزوجني  زوجي  عليه  المدعى  إن  قائلة:  المرأة 
آلاف ريال، وقد رزقت منه بولد اسمه )...(، وعمره سنة واحدة، وهو عندي الآن وأنا 
أعيش في بيت أهلي؛ نظرا لوجود خلافات بيني وبين زوجي؛ لذا أطلب الحكم لي بحضانة 
ابني )...(، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على ما ذكرته المدعية من 
النكاح والمهر والولد؛ وأما الحضانة فلا أوافق عليها، هكذا أجاب. وبسؤاله: هل يطعن في 
الزوجة بشيء؟ قال: لا؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث إن الولد صغير 
ولما  أمه،  هي  الطفل  بحضانة  الناس  أحق  أن  من  الفقهاء  قرره  ولما  ورعايتها،  أمه  ويحتاج 
رواه عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ أنتِ أحق 
به ما لم تنكحي”؛ لذلك كله فقد حكمت بأن تكون حضانة الابن )...( لوالدته، وأفهمت 
مدة ثلاثين  له  وأن  بأنه سيسلم نسخة من صك الحكم في ١٤٣٥/٦/٣هـ،  عليه  المدعى 
يوما لتقديم لائحته الاعتراضية، فإن لم يتقدم خلال هذه المدة يسقط حقه في الاعتراض، 
ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
على  المشتملة  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  والتاريخ   ٣٥/٢١٤٧٠ الرقم  ذي  المكرمة  بمكة  العامة 
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الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٢هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٦٤٥٠٦ الرقم  ذي  الصك 
)...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المتضمن دعوى/)...( ضد/)...( في حضانة. 
والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٦١٧٠٥   
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠١/٠٧هـ رقم القرار:٣٥١٠٦٤٦٠  

تلوتلدينا-اتخايارهمااتلأما-ا مميِّزتنا-اتخييرهماابينا اولدتنا حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-ا
تلحكلالهاابحضانةاتلولدين.

 
إذتاتجاوزاتلأبناءاسناتلامييزافيجلياتخييرهماابيناتلوتلدين.

لفسخ  وذلك  منها؛  ولديه  بحضانة  له  الحكم  طالبا  عليها  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
أقرت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  البلاد،  خارج  للابتعاث  وسفرها  منه،  نكاحها 
بصحتها، ودفعت بأنها انتهت من الدراسة في الخارج، ولم يتبق لها سوى مناقشة البحث، وذلك 
يتم في مدة وجيزة، كما دفعت بأن المدعي يسكن لوحده، وقد أنكر المدعي ما دفعت به المدعى 
عليها، ولكون الولدين قد تجاوزا سن التمييز فقد جرى تخييرهما بين والديهما فاختارا أمهما؛ 
ونظرا لأن المحضون إذا تجاوز سن التمييز فإنه يخير بين والديه، ولأنه ظهر من حال الولدين 
حاجتهم لرعاية لا يقوم بمثلها إلا والدتهم في العرف والعادة؛ لذا فقد حكم القاضي بحضانة 
المدعى عليها لأطفالها، وللمدعي الحق بطلب زيارتهم بدعوى مستقلة إن أراد ذلك، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤٣١٠٣٤٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٦١٧٠٥
١٤٣٤/٠٢/٠٦هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وحضرت لحضوره المدعى عليها )...(، سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: إن المدعى عليها 
لم  زال  ما  بأن الحكم  مني، علما  نكاحها  بفسخ  قبلكم  تم الحكم من  كانت زوجة لي، وقد 
يكتسب الصفة القطيعة، وقد أنجبت مني على فراش الزوجية أولادًا، وهم كل من )...( 
وعمرها الآن عشرة أعوام، و)...( وعمره الآن تسعة أعوام، وهم بحضانة والدتهم المدعى 
عليها، وهي مبتعثة للدراسة في أمريكا، وذهاب أولادي معها، وبقاؤهم في حضانتها ضرر 
عليهم، أطلب الحكم بحضانتي لأولادي المذكورين أعلاه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى 
عليها عما جاء في دعوى المدعي أجابت قائلة: ما ذكره المدعي في دعواه من كوني زوجة سابقة 
له، وصدور الحكم بفسخ النكاح من المدعي، وإنجابي منه الأولاد المذكورين، فذلك كله 
صحيح، وكذلك ما ذكره من كون أولادي في حضانتي، فذلك صحيح أيضا، وأما ما ذكره 
من كوني أخرج للدراسة في أمريكا فهذا غير صحيح، فأنا قد أنهيت الدراسة في أمريكا، ولم 
يتبقَ سوى مناقشة البحث، وهذا لا يستغرق سوى أسبوعين، وهذه المرة أضعهم فيها عند 
والدتي، والمدعي يسكن لوحده؛ حيث إن والديه متوفيان، ولا يسكن معه أحد في المنزل، 
أجاب  المدعي  على  ذلك  وبعرض  أجابت.  هكذا  بحضانته،  أولادي  يكون  أن  يصح  فلا 
قائلا: إنني أسكن في شقة في عمارة يسكن فيها اثنتان من أخواتي وأحد إخواني، ولا صحة 
الدراسة في أمريكا، عليه فقد أمرت المدعى عليها  لما ذكرته المدعى عليها من كونها أنهت 
بإحضار أولادها في الجلسة القادمة، فاستعدت بذلك، وتأجلت الجلسة. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي )...(، وحضرت لحضوره المدعى عليها )...(، وبسؤال المدعي هل هو متزوج 
الآن؟ فأجاب قائلا: لا، لست متزوجا، ولكني خاطب، وبسؤاله عن إقامته أجاب قائلا: 
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 إنني أسكن في شقة في عمارة للعائلة، لا وجود لمستأجر فيها، وبسؤاله: هل يسكن معه أحد ؟ 
شقة  في  أولادها  وبقية  وزوجها  مطلقة،  وبنتها  الكبيرة  أختي  معي  تسكن  قائلا:  فأجاب 
أخرى في ذات العمارة، وقد أبرز المدعي سجل الأسرة، وظهر منه أن )...( تاريخ ميلادها 
١٤٢٤/٠٣/١٥هـ، و)...( تاريخ ميلاده ١٤٢٥/٠٦/١٧هـ، وبسؤال المدعى عليها عما 
مع  لديهم  ما  لسماع  معي  أولادي  أحضرت  قد  إنني  قائلة:  فأجابت  لأجله،  المهلة  طلبت 
العلم بأن أولادي في حاجتي لاعتنائي بهم، ووالدتي معي كذلك، واعتنائي بدراستهم، وقد 
الرقم  أحضرت المدعى عليها والدتها )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، وبسؤال  المدني ذي  السجل  )...( ووالدها )...(، سعودي الجنسية بموجب 
فأجابا  ؟  والدتهم  أو  والدهم  حضانة  في  الإقامة  في  يرغبان   هل   : و)...(   )...( الطفلين 
قائلين: بل نرغب في البقاء عند والدتنا، وعند جدتنا لأمنا، هكذا قرروا؛ فبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة؛ وحيث إن الأطفال قد قرروا رغبتهم في البقاء في حضانة والدتهم؛ 
وحيث إنه قد ظهر بعد حضور الأطفال صغرهم، وحاجتهم إلى رعاية لا يقوم بمثلها إلا 
والدتهم في العرف والعادة؛ وحيث إن حكم الشريعة لمن تجاوز السابعة والأطفال ذكرا أو 
فقد  تقدم  ما  العمل بموجب عدة سوابق قضائية؛ لجميع  التخيير كما جرى عليه  أنثى هو 
حكمت بحضانة المدعى عليها )...( لأطفالها )...( و)...(، وللمدعي الحق بطلب زيارتهم 
بدعوى مستقلة إن أراد ذلك، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم قناعته بالحكم، 
للاعتراض  الحكم  من  نسخة  المدعي  تسليم  جرى  وقد  به،  القناعة  عليها  المدعى  وقررت 
عليه، وجرى إفهامه بأن له ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ هذا اليوم، كما جرى إفهامه بأنه 
في حال تأخره عن تقديم لائحته خلال المدة النظامية فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية، 
ويسقط حقه في الاعتراض، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤/٣١٠٣٤٩ وتاريخ ٢٢ /١٤٣٤/١٢هـ، المرفق بها الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٧٩٥٢٥ 
أولاده،  حضانة  في   )...( المرأة  ضد   )...( دعوى  المتضمن  /١٤٣٤/٧هـ،   ٢٥ وتاريخ 
والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية،  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٢٤١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٢٩٦٤٥ 

حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-ااولدتنامميِّزتنا-اتلأماموظفةا-اعدماتلقدحافياصلاحياهاا-ا
تخييراتلولدينا-اتخايارهمااللأما-اتلحكلاللأمابحضانةاتلولدين.

1ا-مااروتهاأبواهليلةارضياتللهاعنهاساللا)جاءتاتملأةاإلىاتللسولاصلىاتللهاعميهاوسمل،ا
فقالتالهلاإنازوجيايليداأنايذهبابابنياوسداسقانيامنابئلاأبيااعنبة،اوسدانفعني،ا
فقالالهاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اهذتاأبوكاوهذهاأمكافخذابيداأيهمااشئت،افأخذا

بيداأمهافانطمقتابها(.
را-سولاعماراتلجلميلا)خيرنياعرابيناعمياوأمياوكنتاتبناسبعاأواثمانا(.

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ولديه منها؛ لأنها 
موظفة وغير متفرغة لتربيتهما، وقرر أنه لا يطعن فيها بشيء، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليها أقرت بصحتها، وطلبت الحكم لها بحضانتهما لكونها أحق بحضانتهما وأولى برعايتهما؛ 
ولأن المدعي غير متزوج، ومشغول أكثر منها، ثم جرى من القاضي تخيير الولدين فاختارا 
أمهما؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت استحقاق المدعى عليها لحضانة الولدين، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٧٢٤١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٤٣٢٢٨٤ وتاريخ 
الساعة  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١٢هـ  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ، 
٠٠: ٠١ وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
وكيلا عن )...( بصك الوكالة ذي الرقم )...( والتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٣هـ، الصادر من 
كاتب العدل المكلف في الخطوط السعودية بمحافظة جدة، كما حضر لحضوره )...( سعودية 
أبيها )...( سعودي  قبل  المعرف بها من  الرقم )...(،  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى الأول قائلا: إن المدعى عليها هذه 
بتاريخ  الحاضرة كانت زوجة لموكلتي، عقد عليها، ودخل بها، وأنجبت له )...( المولودة 
بعد  موكلي  طلقها  وقد  ١٤٢٣/١١/٢٣هـ،  بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤٢٢/٠٤/٠٦هـ 
ذلك ثلاث طلقات، وبانت منه بينونة كبرى، وصدر بذلك صك إثبات الطلاق ذو الرقم 
٢٠ والتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ، المجلد ) ١٦٤ ( من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة 
بمحافظة جدة، وأن الولدين لدى المدعى عليها وتحت رعايتها، وهي موظفة وغير متفرغة 
لهما؛ أطلب الحكم لموكلي بحضانة الولدين )...( و)...( ولدي موكلي، هكذا ادعى، وقدم 
المدعي وكالة مذكرة أرفقت في المعاملة، وقد رصد مضمونها. وبسؤال المدعى عليها الإجابة 
أجابت قائلة: ما ذكره المدعي وكالة من العقد والدخول والإنجاب والطلاق وصدور صك 
فالولدان بحاجتي،  أنا أحق بالحضانة.  المذكور فهو صحيح، ولكن  الطلاق على الوصف 
المدرسة  من  الولدين  خروج  وعند  العمل،  إلى  أذهب  ثم  ومن  المدرسة،  إلى  أوصلهما  فأنا 
يأخذهم والدهما، ويذهب بهما لمنزله، ثم أمر بهما عنده عند خروجي من العمل، وآخذهما 
لبيتي، ووالدي يسكن معي، وأطلب الحكم لي بحضانة الولدين، هكذا أجابت؛ ولانتهاء 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.   رفعت  الجلسة  وقت 
السجل المدني ذي الرقم )...(، كما حضر المدعي وكالة )...( المثبتة هويته ووكالته سابقا، 
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أبيها  قبل  من  بها  المعرف  سابقا،  هويتها  المثبتة   ،)...( عليها  المدعى  لحضوره  حضرت  كما 
)...(، المثبتة هويته سابقا، كما حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقد 
تم الاطلاع على صك إثبات الطلاق ذي الرقم ٢٠ والتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩هـ، المجلد 
١٦٤، وهو صادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة، ويتضمن طلاق 
تنكح  له حتى  بينونة كبرى، لا تحل  منه  بانت  للمدعى عليها ثلاث طلقات، وقد  المدعي 
يفارقها لطلاق أو وفاة، وتنتهي عدتها،  زوجا غيره نكاحا شرعيا وصحيحا، ويطأها، ثم 
وأن عليها العدة من تاريخ الطلاق ثلاث حيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو ثلاثة 
أشهر لغير ذلك، وأفهمت الزوج أن طلاقه بهذه الصفة طلاق بدعي محرم، وكان عليه أن 
يطلق طلاق السنة طلقة واحدة واتفق الطرفان: ١ -يصرف على ولديه ثلاثة آلاف وخمسمئة 
ريال شهريا. ٢ -يقوم الزوج بإعادة ولديه كل يوم من المدرسة، وتعليمهما على نفقته. ٣ -له 
زيارة ولديه، ومكوثهما عنده لمدة يومين .ا.هـ. وبسؤال المدعي: هل هو موظف أم لا ؟ أجاب 
قائلا: أنا نعم موظف وغير متزوج، وقد أحضرت خادمة منزلية لتقوم بخدمة الولدين، وأنا 
لا أطعن في أم الولدين، وأنا أرغب بالولدين ووالدتي الآن تقيم بمدينة الرياض، وستأتي 
وتقيم معنا قريبا بمحافظة جدة، وأطلب الحكم لي بحضانة الولدين، هكذا أجاب. وبعرض 
ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: أنا أحق بحضانتهما، وأنا أولى برعايتهما، فهو سيدفعهما 
إلى غيره، وأنا أحق بحضانتهما من العاملة المنزلية، وأنا لا أطعن فيه، وهو مشغول أكثر مني، 
وأطلب الحكم لي بذلك، هكذا أجابت. وبسؤال البنت: من تختار أباها أو أمها ؟ أجابت 
قائلا:  أيضا أجاب  فأنا أحبها، هكذا أجابت، وبسؤال الابن عن ذلك  قائلة: أختار أمي، 
اختار أبي، هكذا أجاب، ثم بكى، وبعد إخراج المدعي والمدعى عليها، وكان ذلك بحضور 
فضيلة الملازم القضائي الشيخ )...( وكاتب ضبطه )...(، وبسؤال الولدين أجابت البنت 
أجاب، فجرى  أمي، هكذا  أختار  قائلا:  الابن  أجابت، وأجاب  أمي، هكذا  أختار  قائلة: 
يضربه  هل  وبسؤاله:  أجاب،  هكذا  أبي،  من  خفت  قائلا:  أجاب  ؟  رأيه  غير  لماذا  سؤاله: 
أبوه ؟ أجاب قائلا: لا، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي بعد إدخال الولدين أجاب 
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قائلا: أنا ما زلت على طلبي بالحكم لي بحضانة الولدين، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم 
من دعوى المدعي، المتضمنة طلبه الحكم له بحضانة الولدين؛ لأنه أحق، وبناء على إجابة 
المدعى عليها، المتضمنة طلب الحكم لها بالحضانة، ولما قرره جمهور أهل العلم أن الولدين 
يخيران بين الأب والأم، وقد ثبت أنه جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت 
له: ) إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال له النبي 
فانطلقت  أمه  بيد  فأخذ  شئت  أيهما  بيد  فخذ  أمك  وهذه  أبوك  هذا  وسلم:  عليه  الله  صلى 
عمي  بين  علي  خيرني   ( الجرمي:  عمار  قال  وقد  الحكم،  هذا  على  الصحابة  أجمع  وقد  به(، 
الولدين،  المدعى عليها لحضانة  أو ثمان(، فقد ثبت لدي استحقاق  ابن سبع  وأمي وكنت 
وبه حكمت، وبإعلان الحكم على المدعي اعترض، وطلب التمييز، واستعد بتقديم لائحة 
اعتراضية، فأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة يوم الأحد ١٤٣٤/١١/٢٣هـ لاستلام نسخة 
سقط  الاعتراضية  لائحته  يقدم  ولم  يوما  ثلاثون  الاعتراض  موعد  على  فات  وإذا  الحكم، 
حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، واختتمت الجلسة في الساعة الواحدة وخمس 
وأربعين دقيقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/١١/١٩هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن دعوى  برقم ٣٤٣٦٤٠١٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  العامة بجدة  بالمحكمة 
)...( ضد )...( في حضانة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



307

 8ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٥٩٠٠ 
محكمة  الاستئناف: محكمة  الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٧٨٨٦ 

حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-اتبنامميِّزا-اسبقاصدوراحكلاللأما-اتجدداحقاتلحضانةا-ا
تخييراتلابنا-اتخايارهالأمها-اصرفاتلنظل.

مااجاءافيامطالباأولىاتلنهىلا“ )وإنابمغاصبيا(امحضونا)اسبعاسنيناعاسلاا(،اأيلاتمتا
لهاتلقبعا)خيرابيناأبويهاتلمذينامناأهلاتلحضانةا(ابأنايكونااعاسمينارشيدينالحديثاأبيا
هليلةاأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاخيراغلاماابيناأبيهاوأمه.اروتهاسعيداوتلشافعي،اولأبيا
هليلةاأيضااساللاجاءتاتملأةاإلىاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمل،افقالتلاياارسولاتللهلاإنازوجيا
يليداأنايذهبابابنياوسداسقانيامنابئلاأبياعنبة،اونفعني،افقالاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا
)هذتاأبوكاوهذهاأمكافخذابيداأيهمااشئتافأخذابيداأمهافانطمقتابه(.اروتهاتلشافعياوأحمدا

وتلترمذياوصححهاورجالهاثقات،اوعناعملاأنهاخيراغلاماابيناأبيهاوأمه.اروتهاسعيد”.

ابنه منها؛ وذلك  له بحضانة  المدعي عليها طالبا الحكم  المدعي دعواه ضد مطلقته  أقام 
وقررت  بصحتها،  أقرت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  سنوات،  سبع  سن  لبلوغه 
عدم موافقتها على طلبه لسبق صدور حكم باستحقاقها للحضانة، وقد جرى من القاضي 
فإنه يخير بين  السابعة  بلغ سن  إذا  المحضون  أمه؛ ونظراً لأن  فاختار  أبويه  بين  الابن  تخيير 
القاضي بصرف  فقد حكم  لذا  والدته؛  اختار  وقد  ثماني سنوات  الابن  والديه، ولأن عمر 



308

ح�ضانة

النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم ٣٤٣٨٥٩٠٠ في ١٤٣٤/٨/١٦هـ، والمقيدة 
بالمحكمة برقم ٣٤١٩٩٣٩٤٦ في ١٤٣٤/٨/١٦هـ، وفي هذا اليوم الثلاثاء ١٤٣٥/١/٩هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ٠٩:٢٥ وفيها حضر المدعي )...( صاحب السجل المدني ذي الرقم 
وقد   ،)...( الرقم  المدني ذي  السجل  )...( صاحبة  عليها  المدعى  )...(، وحضرت لحضوره 
عرف المدعي بالمدعية، ثم ادعى المدعي قائلًا في دعواه عليها: إن المدعى عليها كانت زوجتي، 
وقد طلقتها بموجب صك الطلاق ذي الرقم ٩/١٠٠/٣٢٥ في ١٤٢٨/٨/١٦هـ، الصادر 
مولود في ١٤٢٦/٥/٦هـ،   )...( اسمه  بابن  الزوجية  فراش  المحكمة، ورزقنا على  من هذه 
المدعي  ما ذكره  قالت:  المدعى عليها  الدعوى على  وأطلب حضانته، هذه دعواي. وبعرض 
من أنني كنت زوجته، ورزقنا على فراش الزوجية بابن اسمه )...(، ومن ثم طلقني بموجب 
الصك المذكور أعلاه فصحيح، وما يدعيه من طلب حضانته لابنه فإنني لا أوافق على ذلك؛ 
لأنه سبق أن صدر صك من فضيلة القاضي بهذه المحكمة )...( بحضانة ابني )...( برقم )...( 
في ١٤٣١/٨/١٩هـ، وبعرض ذلك على  المدعي أجاب قائلًا: صحيح صدر ذلك عندما كان 
وهو  ويدرس،  سنوات،  ثماني  وعمره  كبير،  فالابن  الآن  أما  والدته؛  وبحاجة  صغيراً،  الابن 
أجاب؛  متى شاءت، هكذا  لوالدته  زيارة  الحكم لي بحضانته، وتحديد  أطلب  والده،  بحاجة 
ولضيق الوقت رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، كما أحضرت المدعى عليها 
ابنها من المدعي )...(، فجرى مني سؤال الابن )...(: هل يريد البقاء مع والده أم والدته؟ 
فأجاب بأنه يريد البقاء مع والدته، هكذا قرر، وبدراسة القضية، وتأملها، وما قرره الطرفان؛ 
السابعة من الأبناء فإنه يخير بين والديه. قال في مطالب أولى  بلغ  الفقهاء أن من  وحيث قرر 
“فصل )وإن بلغ صبي ( محضون ) سبع سنين عاقلا (، أي: تمت له السبع )خير بين  النهى: 
النبي صلى  أبويه اللذين من أهل الحضانة ( بأن يكونا عاقلين رشيدين لحديث أبي هريرة أن 
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الله عليه وسلم ) خير غلاما بين أبيه أمه (. رواه سعيد والشافعي، ولأبي هريرة أيضا ) جاءت 
امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد 
سقاني من بئر أبي عنبة، ونفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد 
أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به(. رواه الشافعي وأحمد والترمذي، وصححه، ورجاله 
ثقات، وعن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه سعيد”؛ ولأن عمر )...( ثماني سنوات؛ 
وحيث جرى تخيير الطفل فاختار والدته؛ ولجميع ما سبق فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي 
ابنه، ويبقى الابن في حضانة والدته، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. وبعرض الحكم  بحضانة 
على الطرفين قررت المدعى عليها القناعة، وقرر المدعي الاعتراض بلائحة، فأفهمته بالحضور 
الموافق ١٤٣٥/٢/١٢هـ لاستلام نسخة من الحكم لإبداء اللائحة عليه في مدة  يوم الأحد 
أقصاها ثلاثون يوما، وسوف تحسب مدة الاعتراض من ذلك التاريخ سواء حضر واستلم أم 
لا، فأبدى فهمه لذلك، وعلى ما سبق جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد. حرر في ١٤٣٥/٢/٩هـ. 
الساعة  الجلسة  فتحت  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ  الإثنين  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الحادية عشرة والنصف، وقد قدم المدعي لائحته المكونة من ورقتين في تاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ، 
حضرته؛  بغير  والديه  بين  وخيرته  الابن  سألت  بأنني  ذكر  حيث  يؤثر؛  ما  فيها  وجدت  وقد 
وحيث تم ذلك والجلسة منعقدة، ولكنه كان خارج مجلس الحكم لتأخره؛ ولوجاهة ما ذكره 
أمامه،  الطرفين بالحضور في جلسة أخرى وإحضار الابن، وسؤاله  تبليغ  المدعي فقد قررت 
ولحين حضور ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان كما حضر ابنهما )...(، 
عند  البقاء  أريد  وقال:  والدته،  عند  البقاء  الولد  فاختار  والديه  بين  وتخييره  سؤاله،  وجرى 
ما  فما زلت على  ذلك  فبناء على  والديه؛  أمام  الولد، وكان سؤاله وتخييره  قال  والدتي، هكذا 
المعاملة  رفع  وقررت  اعتراضه،  على  البقاء  المدعي  وقرر  لوالدته،  الابن  بحضانة  به  حكمت 
لمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.
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ح�ضانة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
لنا من فضيلة رئيس  المحالة  برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هـ،  المنورة  بالمدينة  العامة 
منّا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٥/١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٥٤٣١٢ برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكمة 
نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ 
علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، 
والمسجل بعـدد )...( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، المتضمن دعوى/ )...(، ضد/ )...(، 
ضبطـه  وصـورة  والحكم  المعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه،  دون  بما  فيـه  المحكوم 
الموفق. وصلـى الله  بالأكثرية المصادقة علـى الحكم، والله  واللائحة الاعتراضية تقـررت 

علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٥٧٥٣٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه:١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ رقم القرار:٣٥٢٥٥٦٩٤  

حضانةا-مطالبةاتلأبابهاا-ابنتامميِّزةا-اتخييراتلمحضونا-اتخاياراتلأما-اعدماسيامامانعا
بهاا-اأحقياهاابالحضانةا-ارداتلدعوى.

مااروياأناتملأةاأتتاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملافقالتلاياارسولاتللهاإناتبنياهذتاكانتا
بطنيالهاوعاء،اوثدييالهاسقاء،اوحجليالهاحوتء،اوإناأباهاطمقنياوأرتداأناينازعهامني،ا

فقالالهاارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اأنتِاأحقابهاماالماتنكحيا(.

المدعى  كانت  حيث  الكبرى؛  ابنته  حضانة  طالبا  عليها  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
عليها زوجة له، وقد أنجبت منه قبل طلاقها ثلاثة أولاد؛ الكبرى منهن عمرها سبع سنوات 
ابنتها، كما  وسبعة أشهر، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأحقيتها في حضانة 
الطرفين؛  بعيدا، كما تعذر الصلح بين  المدعي وسكنه  الطرفين، وتبين زواج  جرى مناقشة 
تتزوج؛ وحيث  مالم  البنت  المدعى عليها، ولأحقيتها بحضانة  لدى  مانع  قيام  لعدم  ونظرا 
اختارت البنت والدتها، وبما أن الأصل في الحضانة أنها من أعمال النساء، ولأن الأم أعرف 
بالأحوال العاطفية والنفسية التي يحتاجها الطفل، وأقدر على توفيرها؛ ولأن الحضانة حق 
للحاضن يراعى فيه مصلحة المحضون في ترجيح أحد المتنازعين على الآخر؛ لذا فقد حكم 
القاضي برد دعوى المدعي، وإسقاطها، وأن تبقى البنت في حضانة أمها، فاعترض المدعي، 
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ح�ضانة

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بحائل،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم ٣٥٥٧٥٣٧ وتاريخ 
برقم ٣٥٢٨١٤٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، وفي  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/١/٢٥هـ، 
يوم الإثنين الموافق١٤٣٥/٢/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٢ وفيها حضر المدعي 
المدعى  )...(، وحضر لحضوره  الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي 
عليها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل 
المدعي  وادعى   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( والدها 
قائلًا: إن المدعى عليها كانت زوجة لي، وقد طلقتها ولي منها ثلاثة من الولد، وهم )...( 
البالغة من العمر سبع سنوات وسبعة أشهر، و)...( البالغ من العمر خمس سنوات وثلاثة 
أشهر، و)...( البالغة من العمر سنة ونصف، وهم في حضانة أمهم المدعى عليها، أطلب 
المدعى عليها قالت: ما ذكره  ابنتي )...(، هذه دعواي. وبعرضها على  الحكم لي بحضانة 
المدعي من الزواج والطلاق والأولاد وأعمارهم وحضانتهم عندي كله صحيح، ولا أوافق 
على نقل حضانة ابنتي )...( إليه؛ حيث إني أمها، وأنا أحق بها، ونقلها إلى والدها يضر بها 
وبدراستها، هكذا أجابت. وبمناقشة الطرفين ظهر أن المدعي يقيم في الخبر بالمنطقة الشرقية، 
ومعه والدته وزوجته، وليس له منها أولاد، والمدعى عليها تقيم مع والديها متنقلة في الرياض 
وحائل وغير متزوجة، وعليه طلبت من المدعى عليها إحضار ابنتها )...( في الجلسة القادمة، 
وفي يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي والمدعى 
عليها المعرف بها من والدها، كما حضرت في هذه الجلسة الطفلة )...(، وبسؤالها عن رغبتها 
منهما  الطرفين أصر كل  الصلح على  أمها، وبعرض  اختارت  أبيها  أو  أمها  مع  الذهاب  في 
على طلبه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث اختارت الطفلة )...( والدتها؛ 
لما روى  النساء، والأم أحق بحضانة أطفالها  وحيث إن الأصل في الحضانة أنها من أعمال 
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يا  أبو داود وأحمد والحاكم وعبد الرزاق أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه 
طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أنتِ أحق به ما لم 
تنكحي”؛ ولأن الأم أعرف بالأحوال العاطفية والنفسية التي يحتاجها الطفل، وأقدر على 
توفيرها، ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل، وهي تحضن بنفسها والرجل يحضن 
بغيره، ولأن الحضانة حق للحاضن يراعى فيه مصلحة المحضون في ترجيح أحد المتنازعين 
على الآخر. )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٢٢/٣٤(؛ وحيث تعذر الصلح بين الطرفين، 
ولم يقم بالمرأة مانع يمنع من بقاء ابنتها في حضانتها؛ لذا فقد حكمت برد دعوى المدعي، 
وإسقاطها، وأن تبقى الطفلة )...( في حضانة أمها. وبعرض الحكم قنعت به المدعى عليها، 
واعترض المدعى، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوما؛ حيث سيسلم نسخة 
من الحكم بعد طباعته، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.

بمحكمة  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف 
المساعد رفق كتابه ذي الرقم )٣٥٢٨١٤٦٤( والتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، المقيدة بالمحكمة 
برقم )٣٥٢٨١٤٦٤(في ١٤٣٥/٥/١٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ   )  ٣٥٢٢٩٢٢١  ( برقم  بحائل  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
الخاص بدعوى )...( ضد المدعى عليه/)...( بشأن حضانة ابنته )...( منها، وقد تضمن 
ضبطه،  وصورة  الصك،  وبدراسة  بالصك،  موضح  هو  حسبما  فضيلته  حكم  الصك 
به  ما حكم  المصادقة على  بالأكثرية  الدائرة  المعاملة قررت  واللائحة الاعتراضية، وأوراق 
فضيلته مع تنبيه فضيلته على تصحيح التواريخ المعكوسة، وحذف التكرار المذكور بالصك، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ح�ضانة

 0راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٥٤٧٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٠هـ رقم القرار: ٣٥١١١١٤٠ 

غيابيا-ا حكلا تلمحضونا-ا عنا تلضررا رفعا رضيعا-ا تبنا بهاا-ا تلأما حضانةا-مطالبةا
حضانةاتلأمالملضيعا-اإلزتماتلأباباقميمها-انفاذامعجل.

.Z½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعالىلا
را-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.

3ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)منافجعاهذهابولدهااردوتاإليهااولدهاا(.
4ا-تلموتداذوتتاتلأرساما)رر1/ب(او)33ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

الرضيع  ابنها  المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة  المدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
من المدعى عليه بعد أن قام بنزعه منها لما خرجت من بيت الزوجية لوجود خلافات بينهما؛ 
ونظرا لشمول الحكم بالقضاء المستعجل فقد قرر القاضي نظر الدعوى غيابيا، وبطلب البينة 
من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بنزع المدعى عليه للرضيع من والدته 
المدعية؛ ونظرا لأن الأم أحق بحضانة ابنها الرضيع، ولأن في نزعه منها ضررًا عليهما، ولأن 
وإلزام  لابنها،  المدعية  بحضانة  غيابيا  القاضي  حكم  فقد  لذا  الشريعة؛  في  مرفوع  الضرر 
المدعى عليه بتسليمه لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، فاعترض المدعى عليه، ثم صدق 

الحكم من محكم الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٩٥٤٧٨ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠٤/٢٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٠٤١٩١٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٨هـ، 
وفي يوم الإثنين الموافق١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٢ وفيها حضرت 
المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل 
المدعى  يحضر  ولم   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أخيها 
محضري  قسم  رئيس  كتاب  وردنا  وقد   ،)...( الرقم  ذا  المدني  السجل  يحمل   )...( عليه 
الخصوم بالمحكمة برقم ٣٤١٠٤١٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩هـ، الذي أفاد بأنه تم إرسال 
نظام  من  الثامنة عشرة  المادة  النظام، وحسب  لديهم حسب  يعمل  )...(؛ لأنه  إلى  خطاب 
المرافعات الشرعية. ا.هـ، وحتى تاريخ فتح هذه الجلسة لم يردنا خطاب من مرجع المدعى 
العمر  البالغ من  ابنها  المدعية تطلب حسب صحيفة دعواها إعادة   عليه بالإفادة، وبما أن 
ستة أشهر إلى حضانتها، وبما أن ذلك مشمول بالقضاء المستعجل حسب المادتين ذات الرقم 
١٩٩، وذات الرقم ٢٣٣من نظام المرافعات الشرعية سألت المدعية عن ما هو لازم لتحرير 
دعواها، فحررت دعواها قائلة: إن المدعى عليه زوجي رزقت منه على فراش الزوجية  بابن  
اسمه )...( وعمره ستة أشهر تقريبا من مواليد عام ١٤٣٣/١٠/٢٧هـ، وحصل بيني وبين 
لي  الحكم  أطلب  حضانتي،  من   )...( ابني  انتزع   تقريبا  شهر  وقبل  مشاكل،  عليه  المدعى 
المدعية  فسألت  ادعت،  هكذا  حالا،  لي  بتسليمه  عليه  المدعى  وإلزام   ،)...( ابني  بحضانة 
عن بينتها على ذلك، وعلى صلاحها للحضانة، فأحضرت كلا من: )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...(، وبسؤال كل واحد بمفرده عما لديه من شهادة قال: أشهد لله تعالى أن المدعية 
بابن اسمه )...(،  الزوجية   )...( زوجة للمدعى عليه )...(، وقد رزقت منه على فراش 
يتجاوز ستة أشهر، هكذا شهد كل  المدعية وعمره لا  بنزعه من والدته  المدعى عليه  وقام 
واحد منهما بمفرده، فطلبت من  المدعية مزكين للشهود فأحضرت كلا من )...( سعودي 
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الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما قرر كل واحد منهما بمفرده بقوله: أشهد لله أن 
الشهود )...( و)...( أبناء )...( ثقات عدول نرضاهم شهودًا لنا وعلينا، هكذا شهد كل 
من  صادر  بيان  طياتها  بين  فوجد  المعاملة  أوراق  الى  الرجوع  فجرى  بمفرده،  منهم  واحد 
 ،)...( الابن  ميلاد  من  دعواها  في  المدعية  إليه  أشارت  ما  صحة  يتضمن  المدنية  الأحوال 
وزواجها بالمدعى عليه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى وشهادة الشاهدين المعدلين بعاليه، 
وبما أنه من المقرر فقها أنه في مثل حال المدعى به بعاليه يكون في حضانة أمه، وبما أن نزع 
الولد من أمه وهو لم يتجاوز ستة أشهر فيه ضرر على الطفل، وضرر على أمه والضرر مرفوع 
بالشريعة الإسلامية لقوله تعالى: [Z¾½¼«º¹¸¶µ، ولقوله صلى 
الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(، ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطير: )من فجع 
هذه بولدها ردوا إليها ولدها ( فقد حكمت بحضانة  الابن )...( لوالدته  المدعية )...(، 
وعلى المدعى عليه )...( المشار إليه بعاليه تسليم  الابن )...( لأمه حالا، هذا ما ظهر لي، والله 
أعلم وأحكم، وبناء على المادة ذات الرقم ١٩٩من نظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة، وأمرت ببعث نسخة من الحكم للمحكوم عليه لتقديم 
اعتراضه إن رغب في مدة أقصاها ثلاثون يوما من استلامه وإلا سقط حقه في  الاعتراض، 
واكتسب الحكم القطعية، وبما أنه لم يردنا ما يفيد تبلغ المدعى عليه من عدمه؛ لذا فإن الحكم 
يعتبر في حق المدعى عليه غيابيا، والغائب على حجته متى حضر، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ. 

افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  الموافق  الاثنين  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
من  ولا  المدعية  تحضر  ولم  عليه  المدعى  حضر  وفيها  والنصف  العاشرة  الساعة  الجلسة 
ينوب عنها، وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب كتاب رئيسها المساعد ذي 
الشخصية  الأحوال  دائرة  قرار  معه  المرفق  ١٤٣٤/٨/١٠هـ،  في   ٣٤١٧٣٢٤١٧ الرقم 
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وصورة  الصك  )وبدراسة  نصه:  وهذا  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ،  في   ٣٤٢٩١٨٢٤ الرقم  ذو 
الدعوى  فضيلته  أولا/اعتبر  يلي:  ما  لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه 
من قبيل القضاء المستعجل؛ مستندا في ذلك على المادتين ٢٣٣ -١٩٩من نظام المرافعات، 
وهذا محل نظر؛ لأن دعوى الحضانة ليست من الدعاوى المستعجلة التي يخشى عليها فوات 
ثانيا/  الرابعة والثلاثين بعد المئتين من نظام المرافعات.  الوقت والمنصوص عليها في المادة 
دون  المعجل  بالنفاذ  مشمول  الحكم  أن  وقرر  المدعية،  لأمه   )...( بحضانة  فضيلته  حكم 
المرافعات، وهذا في غير محله؛  نظام  الرقم ١٩٩من  ذات  المادة  لما نصت عليه  كفالة؛ وفقا 
لأن الحكم بالحضانة ليس مشمولا بالنفاذ المعجل، وإنما المشمول بالنفاذ المعجل هو تسليم 
المحضون لحاضنه، فعلى فضيلته إذا قرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أن يقصر ذلك على 
تسليم المحضون لحاضنه، ولا يشمل التنفيذ المعجل الحكم بالحضانة. ثالثا/طلب فضيلته 
صلاحيتها  على  يشهدا  لم  شاهدين  فأحضرت  للحضانة  صلاحيتها  على  بينه  المدعية  من 
صالحة   غير  المدعية  أن   الاعتراضية  لائحته   في  ذكر  عليه  المدعى  أن  على  فضلا  للحضانة 
ملاحظة  فضيلته  فعلى  ذلك،  على  فضيلته  يناقشه  ولم  ذلك،  على  بينة  لديه  وأن  للحضانة، 
ثم  الضبط وصورته وملخصه على الصك وسجله،  يلزم، وإلحاقه على  ما  ما ذكر، وإكمال 
إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف في حال خضوعها لذلك، والله الموفق ( . اهـ؛ عليه أجيب 
أصحاب الفضيلة عن الملاحظة الأولى أنه نص نظام المرافعات الشرعية في المادة ب/١٩٩ 
تسليم صغير  تقرير  كان الحكم صادرا من  إذا  المعجل  بالنفاذ  الحكم  أنه يجب شمول  على 
لحاضنه. اهـ مضمونه: والحكم بالحضانة طريق لتسليم المحضون؛ إذ كيف يسلم المحضون 
من غير حكم بالحضانة؟!  إضافة الى ذلك رفع الضرر والقاعدة الأصولية تقول: إن ما لا 
يتم الواجب به فهو واجب. وعن الملاحظة الثانية فإن تقريري شمول الحكم بالنفاذ المعجل 
قررت  فكما  لحاضنه،  الطفل  تسليم  وهو  مذكور،  لأقرب  يعود  إليها  المشار  المادة  حسب 
جوابي عن الملاحظة الأولى أن ما يتم الواجب به فهو واجب. وعن الملاحظة الثالثة فقد قرر 
المدعى عليه أنه يريد زوجته المدعية، وأنه سيسعى في الصلح بإرجاعها لإنهاء هذه القضية، 
وطلب مهلة لذلك كما قرر قائلا: إن المدعية صالحة، ولا أطعن فيها بشيء، هكذا قرر. وبما 
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يوم  إلى  لذلك  مهلة  وأعطيته  لطلبه،  أجبته  الأزواج  بين  خاصة  شرعي  مطلب  الصلح  أن 
الأحد الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ الساعة الثامنة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ.
بمحكمة  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده.،  لله  الحمد 
بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف 
المساعد رفق كتابه ذي الرقم )٣٤١٧٣٢٤١٧( والتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ، المقيدة بالمحكمة 
برقم )٣٥٤٩٤٠٨( وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
الخاص  ١٤٣٤/٥/٢٠هـ،  وتاريخ   )...( برقم  بحائل  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
بدعوى/ )...( ضد زوجها/ )...(، وطلبها الحكم لها بحضانة ابنها )...(، وإلزام المدعى 
عليه بتسليمه، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بحضانة الابن )...( لوالدته المدعية، وأن 
على المدعى عليه تسليمه لأمه حالا، وأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة، وأن 
الحكم يعتبر غيابيا في حق المدعى عليه، وأن الغائب على حجته متى حضر، وقد سبقت منا 
دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، بموجب قرارنا ذي 
الصك  فضيلته على  ألحقه  ما  وبالاطلاع على  ١٤٣٤/٨/٨هـ،  في  الرقم )٣٤٢٩١٨٢٤( 
وصورة ضبطه بناء على قرارنا المذكور قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته بعد الإجراء 

الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 1راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢١٥٥١٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١٨٠٧٣١ 

حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-ابنتامميِّزةا-اسبقاصدوراحكلاللأما-اأحقياهااماالماتنكحا-ا
عدماتلطعنافيهاا-اصرفاتلنظل.

1ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)أنتاأحقابهامالماتنكحي(.
را-سولاأبيابكلارضياتللهاعنهاعناتلأماعندمااخاصلاعملابناتلخطاباتملأتهاتلاياطمقهاا

فياولدهالا)هياأحنىاوأعطفاوألطفاوأرأفاوأرحل(.

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنته منها بعد إتمامها 
سن سبع سنوات؛ وذلك لصدور حكم سابق بحضانة المدعى عليها لها قبل بلوغها ذلك 
على  موافقتها  عدم  وقررت  بصحتها،  أقرت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السن، 
حضانة المدعي لابنتها منه، ونظراً لأن المدعي لم يطعن في صلاحية المدعى عليها للحضانة، 
ولأن الأم أحق بحضانة البنت ما لم تنكح؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
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في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٥٥١٧ برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/٠٥/١١هـ  وتاريخ   )...( برقم 
الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية(   ...(  )...( لحضوره  وحضرت   ،)...( الرقم  ذي  المدني 
الإقامة  بموجب رخصة  الجنسية(   ...(  )...( أخيها  قبل  المعرف بها من   ،)...( الرقم  ذات 
ذات الرقم )...(، فادعى )...( قائلا: لقد كانت المدعى عليها زوجتي، وقد طلقتها طلقة 
من  الصادر  ١٤٢٨/٠١/٠٤هـ،  في   ٤١ الرقم  ذي  الطلاق  إثبات  صك  بموجب  واحدة 
اسمها  بابنة  الزوجية  فراش  على  منها  ورزقت  جدة،  بمحافظة  الشخصية  الأحوال  محكمة 
)...( المولودة بتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٥هـ، وقد حكم لصالح المدعى عليها بحضانة البنت 
بموجب الصك الصادر من فضيلة بهذه المحكمة سابقا الشيخ )...( برقم ٣/٢٠٠/١٥٤ في 
١٤٣٠/٠٧/٠١هـ، المكتسب القطعية بقناعة الطرفين، وبما أن البنت بلغت سبع سنوات؛ 
لذا أطلب الحكم لي بحضانتها، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليها قالت: ما 
ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا، ولا أوافق على الحكم للمدعي بالحضانة، 
هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعي قال: إن المدعى عليها امرأة صالحة يوم أن كانت في 
عصمتي، ولا أعلم عن حالها شيئا بعد الطلاق سوى أنها تمنع ابنتي من زيارتي في بيتي، علما 
بأنها تسمح لها بالزيارة في بيت أهلي، هكذا قرر؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وما قرره الطرفان، وما قرره المدعي من أن المدعى عليها كانت امرأة صالحة يوم أن كانت 
في عصمته، وأنه لا يعلم عن حالها شيئا بعد الطلاق، ولعموم قول المصطفى صلى الله عليه 
الله عنه عن الأم عندما  أبو بكر رضي  قال   (،  وقـد  تنكحي  مالم  به  أنت أحـق   (  : وسلم 
خاصم عمر بن الخطاب امرأته التي طلقها في ولدها:)هي أحنى وأعطف وألطف وأرأف 
وأرحم(. رواه ابن أبي شيبة، وبما أن الحضانة من الحقوق المتجددة؛ لذا فقد صرفت النظر عن 
دعوى المدعي، وحكمت بأن تكون الحضانة للمدعى عليها، وبعرض الحكم على المدعي قرر 
عدم القناعة، وطلب الاستئناف، فأجيب لطلبه، وجرى إفهامه بتعليمات الاعتراض، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
المرفق  ١٤٣٥/٣/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٤٨٠١٦ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها 
 ...(  )...( المرأة  ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٨٢٧٤٧
الاعتراضية،  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ،)...( ابنته  حضانة  في  الجنسية( 
تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٩٠١٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٨٧٨٦ 

حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-ابناانامميِّزتانا-ادفعابزوتجاتلأبا-اأحقيةاتلأماماالماتنكحا-ا
تلحكلابحضاناهاالبنايهااحاىازوتجهما.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)اأنتاأحقابهاماالماتنكحيا(.

لأن  منها؛  ابنتيه  بحضانة  له  الحكم  طالبا  عليها  المدعى  مطلقته  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
عمرهما تجاوز العشر سنين، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت 
بأنها لم تتزوج، وأنها متفرغة لابنتيها في حين أن المدعي متزوج، وأنها لا تأمن على البنتين في 
بيته؛ ونظرا لأن الأم أحق بحضانة ابنتيها ما لم تنكح، ولأن مذهب الحنابلة بقاء البنت لدى 
البنتين للمدعى عليها حتى زواجهما،  القاضي بحضانة  لذا فقد حكم  أمها حتى زواجها؛ 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤٣٣٩٠١٨ وتاريخ 
يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ،  وتاريخ   )...( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ، 
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الأحد ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ حضر )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، 
وادعى على الحاضرة معه )...( سعودية الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها 
من قبل أبيها )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...( قائلًا في تحرير دعواه: إني 
سبق لي الزواج من المدعى عليها بتاريخ ١٤٢٠/١٢/١٩هـ، وأنجبت مني بنتين هما )...( 
طلقتها  ثم  ١٤٢٤/٢/٩هـ،  بتاريخ  مولودة  و)...(  ١٤٢٢/١٠/١٠هـ،  بتاريخ  مولودة 
بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٤٣٣٦٤٦٧ في ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، وقد 
من  تجاوزتا  قد  إنهما  وحيث  حضانتها؛  في  وهما  و)...(،   )...( ابنتي  عليها  المدعى  أخذت 
العمر العشر سنين، ولم تبلغا أطلب الحكم لي بحضانتهما، هذه دعواي. وبعرض ذلك على 
المدعى عليها أجابت قائلةً: ما ذكره المدعي من سبق زواجنا في التاريخ المذكور، وإنجابي منه 
البنتين المذكورتين وفي التاريخين المشار إليهما، وأنهما لم تبلغا، وطلاقه لي في التاريخ المذكور 
بموجب الصك المذكور، وأني أخذت ابنتي )...( و)...( في حضانتي كل هذا صحيح، وأنا 
متزوجة ومتفرغة لهما، وعندي  وأنا غير  متزوج  والدهما بحضانتهما؛ لأنه  يقوم  أن  أرفض 
سكن مستقل عبارة عن شقة مستقلة في منزل أهلي، وأنا لا آمن إن سكنتا مع والدهما أن 
تضيعا؛ حيث لا رقيب ولا حسيب، ولا يمكن أن تكون زوجة أبيهما مثل أمهما في الحنان 
والعطف عليهما والحرص والعناية بهما، هذا جوابي. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: 
المدعى عليها من سكنها في بيت أهلها في شقة مستقلة، وأنها غير متزوجة وأني  ما ذكرته 
متزوج من امرأة أخرى صحيح إلا أن حق الحضانة لي ولا علاقة لذلك بزوجتي، هذا ما 
لدي. وبعرض الصلح على الطرفين، وذلك بحضانة المدعي لابنتيه رفضت المدعى عليها، 
كما رفض المدعي حضانة المدعى عليها لابنتيها، وتمسك كل منهما برأيه؛ فبناءً على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة؛ وحيث إن البنتين قد جاوزتا السابعة من العمر، وحيث اختلف العلماء 
فيمن تكون له الحضانة من الأبوين للبنت بعد العمر المذكور، فذهب الحنفية والمالكية إلى 
أن البنت إذا بلغت السابعة تكون حضانتها لأمها، ثم اختلفوا في أمد ذلك، فعند الحنفية إلى 
بلوغها، وعند المالكية إلى أن يتسلمها زوجها، وهذا القول هو الذي يترجح لي؛ لأن الأم 
أقرب لابنتها من أبيها، فهي التي تعلمها ما ينفعها من أمور النساء، وهي التي تطلع على 
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بلوغها، وتعلمها ما يتعلق بذلك من الأحكام والآداب، وبما أن أمها لم تتزوج، وللحديث 
عنه صلى الله عليه وسلم: ) أنتِ أحق به ما لم تنكحي (، وهذا عام في الذكر والأنثى، ومن بلغ 
سبع سنين ومن دونها؛ خلافاً لمذهب الشافعية الذين يرون التخيير كالصبي، والحنابلة الذين 
يرون أن الحضانة في السن المذكورة للأب؛ لذا ولجميع ما تقدم فقد حكمت بحضانة البنتين 
وبعرض  ذلك.  في  رغب  إن  زيارتهما  حق  وللمدعي  زواجهما،  حتى  لوالدتهما  المذكورتين 
الحكم على الطرفين قنعت به المدعى عليها واعترض عليه المدعي، وطلب الاستئناف فأجيب 
إلى طلبه، وأعطي موعدا يوم غدٍ الاثنين ١٤٣٥/١/١هـ لاستلام صورة من صك الحكم 
لإعداد لائحته الاعتراضية عليه، وأفهمته بأن له مدة أقصاها ثلاثون يوماً من ذلك التاريخ 
فإذا انتهت المدة ولم يقدم اعتراضه فإنه يسقط حقه في الاعتراض، ويكسب الحكم القطعية، 
ففهم ذلك. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
/٣٥/٣٨١٧٤٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 

ش١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء 
المساعد الشيخ/ )...( برقم ٣٤/١٧٦٦٥٣٩ وتاريخ١٤٣٥/٢/١هـ، المرفق بها الصك 
بدعوى/ الخاص  وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،   )...( برقم  المسجل  فضيلـته  من  الصادر 

)...( ضد/)...( في قضية حضانة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة 
على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى أن يطلع على ما يثبت ميلاد القاصر من شهادة ميلاد ونحوه، 
ويشير إلى ذلك في صك الحكم فيما ينظره من قضايا مستقبلًا، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٦/٧ /١٤٣٥هـ.



325

 3راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٧١٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١١٩٤٧٩ 

حضانةا-امطالبةاتلأمابهاا-اتبنانامميِّزتنا-ااغيبةاتلأبا-اشهادةاشهوداعدولا-اأحقياهااماا
لماتنكحا-احكلاغيابيا-احضانةاتلأمالابنيها.

سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اأنتِاأحقابهاماالماتنكحيا(.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ابنيها منه؛ وذلك 
لغيابه عنهم مدة طويلة، ولا تعرف له مكان إقام، وقد جرى البحث والتحري عن المدعى 
المدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضده  الدعوى  سماع  القاضي  وقرر  عليه،  يعثر  فلم  عليه 
أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بغيبة المدعى عليه منذ طلاق المدعية منه، وأنها أحق 
بحضانة ابنيها؛ ولذا فقد حكم القاضي غيابيا بحضانة المدعية لابنيها،  ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٥٧١٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٥٥٤٣٨ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٨/٠١هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١١/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ١١ وفيها حضرت )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( ولم 
يحضر المدعى عليه ولم يرد لنا ما يفيد إبلاغه. وبعرض ذلك على المدعية قالت: إنني لا أعلم 
البحث والتحري  للبحث عنه عن طريق  ارسال خطاب لمحافظة جدة  تم  له عنوانًا، وقد 
وإلى الآن لم يصل لنا منهم أي رد، أطلب إمهالي لحين ورود جواب البحث والتحري، عليه 
رفعت الجلسة، وسوف يحدد لها حال ورود جواب البحث والتحري، ثم في جلسة أخرى 
لدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة القائم بعمل القاضي )...( وفي هذا 
اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية ولم يحضر 
إلينا خطاب من مدير شرطة محافظة جدة برقم ٢٥/١/٢/٨٢٤١  المدعى عليه وقد ورد 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، المتضمن: نفيد فضيلتكم بأنه تم البحث والتحري عن المدعى 
عليه )...( ولم يعثر عليه، وبسؤال المدعية عن دعواها قالت: إن المدعى عليه )...( سعودي 
صك  بموجب  طلقني  وقد  زوجي  كان   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٩هـ   ٢٧ برقم  بجدة  والأنكحة  الضمان  الصادر من محكمة  الطلاق 
بعد ما أنجبت له ولدين، هما )...( وعمره عشر سنوات و)...( وعمرها إحدى عشرة سنة، 
الحكم  أطلب  بالحضانة،  أحق  وأنا  أتزوج،  لم  وأنا  مكان،  أي  له  أعرف  ولا  متغيب،  وهو 
هل  وبسؤالها:  غيابياً،  الدعوى  في  السير  قررت  عليه  دعواي.  هذه  أولادي،  بحضانة  لي 
لديها بينة على دعواها؟ فقالت: لدي شهود أطلب سماع ما لديهم، ثم حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقال: إنني شقيق المدعية، وأبلغ من العمر 
سبعا وثلاثين سنة، وأعمل في مصنع )...(، وأشهد لله تعالى أن المدعى عليه متغيب من حين 
طلاق شقيقتي المدعية، ولم نعرف له أي عنوان، وشقيقتي أحق بالحضانة، كما حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقال: إنني شقيق المدعية، وأبلغ 
من العمر أربعا وعشرين سنة، وأعمل في مؤسسة )...(، وأشهد لله تعالى أن المدعى عليه 
متغيب من حين طلاق شقيقتي المدعية، ولم نعرف له أي عنوان، وشقيقتي أحق بالحضانة، 
هكذا شهدا، وعدلا من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( 
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الرقم )...(؛ وبناءً على ما تقدم، ولما  و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
أحضرته المدعية في شهادة الشهود المعدلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ) أنتِ أحق به مالم 
تنكحي (، وبناءً على المادة ذات الرقم ) ٥٥ (؛ لذا فقد حكمت أن تكون حضانة الولدين 
للمدعية، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً، والغائب على حجته متى حضر، ولكون 
وبالله  الاستئناف،  لمحكمة  المعاملة  ببعث  أمرت  فقد  لذا  تبليغه؛  متعذر  غائب  على  الحكم 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٥٧٧٤ برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة 
)...( ضد )...( في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 4راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٣١١٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٦٣٦٧ 

حضانةا-امطالبةاتلأمابهاا-ابناانادوناسناتلامييزا-اتلأماموتطنةا-اتلأبامقيلا-اسفلها
نفاذا باقميمهماا-ا تلأبا إلزتما لابنايهاا-ا تلأما غيابيا-احضانةا حكلا تلبلادا-ا خارجا بابنايها

معجل.

1ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.
را-مااجاءافياتللوضامعاحاشياها)ر/148(: “ وتلأحقابهااأُم”.

3ا-سولاتبناتلقيلافيازتداتلمعادا)4/ر13(: “ مصمحةاتلبنتاوتلأماوتلأباأناتكوناعندا
أمها،اوهذتاتلقولاهواتلذيالاانخااراسوته”.

تلملتفعاتا نظاما منا )34/ر(ا تللسلا ذتتا وتلمادةا )رر/هـ/ا(،ا تللسلا ذتتا 4ا-تلمادةا
تلشرعية.

را-اسلتراتلمجمساتلأعلىالمقضاءاذواتللسلا)ررر/ر/34(اوتلااريخار0/ا1434/0هـ.
وتلااريخا )ار3/ت(ا تللسلا ذوا لمقضاءا تلأعلىا تلمجمسا رئيسا معاليا اا-تعميلا

ر1/ر1434/0هـ.

منه؛  ابنتيها  بحضانة  لها  الحكم  طالبة  عليه  المدعى  زوجها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
وذلك لسفره بهما خارج البلاد دون علمها وموافقتها؛ ولأن ابنتيها قد يصيبهما الضرر من 



329

القاضي سماعها ضده غيابيا؛  بالدعوى فقرر  تبليغه  ذلك، وقد غاب المدعى عليه، وتعذر 
ونظراً لأن البنتين ما تزالان في مرحلة الحضانة، ولما يلحقهما من الضرر بانفراد والدهما بهما 
دون أمهما، ولأن الأم أحق بحضانتهما؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم 
ابنتيه إلى والدتهما المدعية، وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف. 

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٨٣١١٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٩٧٩٨٣٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/١٥هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/٠٩/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الرقم )...(،  المدني ذي  ٠٢ وفيها حضرت )...( سعودي الجنسية بموجب السجل   :٠٠
المعرف بها من قبل والدها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقد وردنا أصل ورقة التبليغ ذي الرقم )...( بوساطة 
المحضر )...(، والمتضمن: )انتقلت حسب”الكروكي” المرفق عمارة )٨(، بريد رقم )...(، 
الدور الثالث، الشقة ذات الرقم )١٨(، وطرقت الباب ولا أحد يجيب إطلاقا (، كما قررت 
المدعية قائلة: إن المدعى عليه قد خرج وغادر البلاد، ولا أعرف له محل إقامة؛ لذا وبناء على 
الشرعية  المرافعات  نظام  من   )٢/٣٤( الرقم  ذات  والمادة  )٢٧/هـ/٦(  الرقم  ذات  المادة 
فقد قررت سماع دعوى المدعية. وبسؤالها عن دعواها أجابت قائلة: إن المدعى عليه )...( 
زوجي تزوجني بموجب عقد النكاح الصادر من المحكمة الجزئية للضمان والنكحة بجدة 
ريال، ودخل  ألف  والتاريخ ١٤٢٧/٠٧/١٢هـ على مهر وقدره عشرون  برقم ٦٢/٨٢ 
١٤٣٠/١٢/١١هـ،  بتاريخ  المولودة  )...(؛  البنتين  له  وأنجبت  الشرعي،  الدخول  بي 
تاريخ  منذ  طفلتي  أخذ   قد  عليه  والمدعى  ١٤٣٣/١١/١٧هـ.  بتاريخ  المولودة  و)...( 
١٤٣٤/٠٨/١٢هـ بالحيلة، وهما في سن الرضاعة، و)...( لم تتجاوز تسعة أشهر، وسافر 
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خارج المملكة، وأطلب حضانة أولادي بصفة مستعجلة لما قد يحصل لبناتي من الضرر، ولم 
يقم بأخذ موافقتي على السفر بهن، هذه دعواي. وبسؤال المدعية عن شهادة ميلاد ابنتيها 
أبرزت شهادة الميلاد لغير السعوديين الصادرة من مدير مكتب الأحوال المدنية بجدة، مدير 
سجل الواقعات برقم ٣/٢٥٠٥٥ وتاريخ تسجيلها ١٤٣٣/١٢/١٨هـ، والمتضمنة: )اسم 
المولود )...( أنثى، تاريخ الميلاد ١٤٣٣/١١/١٧هـ، اسم الأب )...( )... الجنسية(، اسم 
الأم )...( سعودية الجنسية(، كما أبرزت شهادة الميلاد المؤقتة لغير السعوديين الصادرة من 
مدير مكتب الأحوال المدنية بجدة برقم ٢٧٦٦٧٦ وتاريخ تسجيلها ١٤٣١/١١/٢٦هـ، 
والمتضمنة: ) اسم المولود )...( أنثى، تاريخ الميلاد ١٤٣٠/١٢/١١هـ، اسم الأب )...( 
)... الجنسية(، اسم الأم )...( سعودية الجنسية(، وبسؤال المدعية عن عقد النكاح أجابت 
النكاح،  عقد  من  نسخة  وهذه  عليه،  المدعى  بحوزة  والمستندات  الأوراق  جميع  إن  قائلة: 
وقد جرى الاطلاع منا على نسخة من عقد النكاح المشار إليه فوجدته كما ذكرت المدعية؛ 
تزالان في مرحلة  ما  )...( و)...(  البنتين  الدعوى والإجابة؛ ولأن  تقدم من  ما  فبناء على 
إلى  يحتاج  المرحلة  هذه  في  والطفل  معاً،  والحاضن  المحضون  حق  من  والحضانة  الحضانة، 
حضانة أمه ورعايتها لينشأ نشأة سوية كأمثاله ممن هم في عمره؛ ولأن البنت )...( لم تتجاوز 
سنها الرابعة، والبنت )...( تسعة أشهر، ولما يلحق البنتين من الضرر  بانفراد والدهما بهما 
البنت )...( تحتاج  أمهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(؛ ولأن  دون 
إلى الرعاية والرضاعة؛ ولأن الأم أحق بحضانتهما لما جاء في الروض وحاشيته )١٤٨/٧( 
من قوله:” والأحق بها أم”،ولما قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد )١٣٧/٤( من 
قوله:” فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار 
سواه”أ.هـ، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم )٣٤/٢/٢٧٩( والتاريخ 
الرقم  إليه في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي  المشار  ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ، 
ومصلحته  المحضون  جانب  )مراعاة  المتضمن:  ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ،  والتاريخ  ٣٧٦/ت 
عند الحكم بالحضانة لأحد الأبوين والتدقيق والاهتمام فيما يقدح به أحد الأبوين من عدم 
والاهتمام  الأولوية  الجانب  هذا  يعطى  وأن  الحضانة،  طلب  عند  الآخر  الطرف  صلاحية 
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أولا:  يلي:  ما  قررت  فقد  كله  لذلك  القضايا(؛  من  النوع  هذا  مثل  في  النظر  عند  والعناية 
أن   )...( إقامته  ورقم   )...( سفره  جواز  ورقم  الجنسية(   ...(  )...( عليه  المدعى  ألزمت 
يسلم ابنتيه )...( و)...( إلى والدتهما المدعية )...(. ثانيا: بمقتضى نظام المرافعات الشرعية 
ولائحته التنفيذية فإن هذا الإجراء مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. ثالثا: للأب الحق في 
المطالبة برؤيتهما أو زيارتهما، وبذلك حكمت. وبتلاوة الحكم على المدعية قنعت به، وهذا 
الحكم يعد غيابيا في حق المدعى عليه بناء على المادة ذات الرقم )٢٧/هـ/٦( والمادة ذات 
الرقم )١٧٦( من نظام المرافعات الشرعية، والغائب على حجته متى حضر، وقررت الكتابة 
لفضيلة رئيس دائرة الحجز والتنفيذ للعمل بموجبه حالا، وبعث نسخة من الحكم للمدعى 
المدة ولم  انتهت  إذا  وأنه  استلامه،  يوما من  الاعتراضية خلال ثلاثين  لتقديم لائحته  عليه 
الرقم  ذات  المادة  على  بناء  القطعية  الحكم  فسيكتسب  الاعتراضية  بلائحته  خلالها  يتقدم 
)١٧٨( والمادة ذات الرقم )٤/١٧٦( من ذات النظام، وعليه رفعت الجلسة في تمام الساعة 
الثانية والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/٠٩/١٦هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن دعوى/ برقم ٣٤٣٢١٥٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ،  العامة بجدة  بالمحكمة 

)...( ضد/)...( في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، 
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥١٣٤٠٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٧٨٨٦٣  

حضانةا-امطالبةاتلأمابهاا-اأولاداغيرامميِّزينا-ادفعابانازلاتلأماعنهاا-اعجزاعناإثباتها-ا
رفضايميناتلمدعيةا-تلحكلاللأمابحضانةاأولادهاا-اإلزتماتلأباباقميمهلا-انفاذامعجل.

“ فإذتاتفترقاتلزوجاناولهمااطفلٌاأوامعاوهٌاأوامجنونٌاذكلٌا تلقناعلا 1ا-مااجاءافياكشافا
أواأنثىافأحقاتلناسابحضاناهاأمهاكمااسبلاتلفلتقامعاأهمياهااوحضورهااوسبولهاا(.ا
سالافياتلمبدعلالاانعملافيهاخلافًاالمااروىاعملوابناشعيبٍاعناأبيهاعناجدهاأنااتملأةًا
لها لهاسقاءً،اوحجليا لهاوعاءً،اوثدييا بطنيا تبنياهذتاكانا إنا تللها ياارسولا سالتلا
حوتءً،اوإناأباهاطمقنياوأرتداأناينازعهامني،افقالالهااتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)ا
أنتِاأحقابهاماالماتنكحيا(.اروتهاأحمداوأبوادتوداولفظهاله؛اولقضاءاأبيابكلٍاعلىاعملا
بعاصلابناعملالأمه،اوساللا)اوريحهااوشمهااولفظهااخيٌرالهامنكا(.اروتهاسعيدٌافيا
سننه؛اولأناتلأبالااياولىاتلحضانةابنفقه،اوإنماايدفعهاإلىامنايقومابه،اوتلملتدابأهمياهاا

أناتكوناحلةًاعاسمةًاعدلًاافياتلظاهلافاقدم”.
را-تلمادةاذتتاتللسلا)را1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة أولادها منه؛  المدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
وذلك لأنها خرجت من بيته إلى بيت أهلها لوجود خلاف بينهما وبقي الأولاد في حضانة 
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المدعى عليه، وجميعهم دون سن السابعة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، 
يمين  ورفض  دفعه،  على  بينة  يقدم  ولم  له،  الأولاد  حضانة  عن  تنازلت  المدعية  بأن  ودفع 
المدعية على نفي ما دفع به؛ ونظرا لكون الأولاد دون السابعة فتكون الأم أحق بحضانتهم؛ 
وألزم  الدعوى،  في  المذكورين  الأولاد  لحضانة  المدعية  باستحقاق  القاضي  حكم  فقد  لذا 
المدعى عليه بتسليمهم للمدعية، وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأفهم المدعى عليه أن 
له يمين المدعية على نفي ما ذكره متى رغب في ذلك، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٣٤٠٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٥٨٤٨٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، 
والنصف  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ  الموافق  الإثنين  يوم  وفي 
صباحاً وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( حال 
حضور المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم 
٣٥١٩٤٨٢٣ في ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وله فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد 
سعودي   )...( معها  الحاضر  على  أصالة  المدعية  وادعت  الخ،  والإنكار..  والإقرار  عليها 
المدعى عليه زوجي  إن  قائلةً في دعواها:  الرقم )...(  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب 
تزوجني بولاية والدي على مهر قدره خمسة وعشرون ألف ريال استلمته كاملًا، ودخل بي 
الدخول الشرعي في ١٤٢٧/٣/٣هـ، وقد أنجبت له على فراش الزوجية ثلاثة أولاد، وهم 
)...( وعمره ست سنوات، و)...( وعمره خمس سنوات، و)...( وعمرها ثلاث سنوات، 
بيني وبين  المشاكل الأسرية  بيت أهلي؛ وذلك لوجود بعض  إلى  تقريباً خرجت  ومنذ سنة 
لديكم في هذا  منظورة  منه، وهي  نكاحي  بدعوى طلب فسخ  تقدمت  المدعى عليه، وقد 
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المكتب القضائي والأولاد المذكورين يعيشون مع المدعى عليه؛ لذا أطلب الحكم لي بحضانة 
الأولاد المذكورين، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكرته 
المدعية من الزواج والمهر وقدره والدخول وتاريخه، والأولاد وأعمارهم، وأنها خرجت من 
بيتي قبل أكثر من سنة وذلك لوجود بعض المشاكل الأسرية، وأنها تقدمت بدعوى طلب 
فسخ نكاحها مني، وهي منظورة لديكم، وأن الأولاد يعيشون معي فهذا كله صحيح، وما 
طلبته المدعية من الحكم لها بحضانة الأولاد المذكورين فأنا غير مستعد، والسبب في ذلك أن 
المدعية قامت برمي الأولاد، ولم تسأل عنهم خلال المدة الماضية، كما أن المدعية قد تنازلت 
عن حضانة الأولاد المذكورين، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية قررت قائلةً: لا 
أنني قمت برمي الأولاد المذكورين، وأنني لم أسأل عنهم  صحة لما ذكره المدعى عليه من 
لم  وأنا  عليه،  للمدعى  المذكورين  الأولاد  حضانة  عن  تنازلت  وأنني  الماضية،  المدة  خلال 
ما  على  بينة  لديك  هل  عليه:  المدعى  وبسؤال  قررت.  هكذا  الأولاد،  حضانة  عن  أتنازل 
ذكرت؟ فأجاب بالنفي، فجرى إفهامه بأن له يمين المدعية على نفي ما ذكره فأجاب قائلًا: 
تريدان إضافته؟  ما  لديكما  الطرفين: هل  قرر، وبسؤال  المدعية، هكذا  بيمين  أرغب  أنا لا 
فأجابا بالنفي؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولطلب المدعية تسليمها الأولاد 
المدعية  دعوى  على  عليه  المدعى  ولمصادقة  بحضانتهم،  لها  والحكم  الدعوى  في  المذكورين 
من الزواج والدخول وتاريخه والأولاد وأعمارهم، وعدم استعداده بما طلبته المدعية؛ ولأن 
المدعى عليه لم يقدح في المدعية بما يوجب سقوط حضانتها؛ ولأن عمر الأولاد المذكورين 
دون سبع سنوات؛ ولما قرره الفقهاء من أن من كان دون السابعة فإن حضانته لأمه. قال في 
أُنْثَى فَأَحَقُّ  أَوْ  نُونٌ ذَكَرٌ  أَوْ مَجْ أَوْ مَعْتُوهٌ  مَا طِفْلٌ  وْجَانِ وَلَهُ قَ الزَّ الكشاف ما نصه: “ فَإذَِا افْتَرَ
تهَِا وَحُضُورِهَا وَقَبُولِهَا (. قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: لا نَعْلَمُ  هُ كَمَا قَبْلَ الْفِرَاقِ مَعَ أَهْلِيَّ النَّاسِ بحَِضَانَتهِِ أُمُّ
ِ إنَّ ابْنيِ  هِ أَنَّ } امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَّ فِيهِ خِلافًا لِماَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
قَنيِ وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ  هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَهُ وِعَاءً، وَثَدْييِ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإنَِّ أَبَاهُ طَلَّ
دُ وَأَبُو دَاوُد  بيُِّ صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تُنْكَحِي {. رَوَاهُ أَحْمَ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا النَّ
هَا وَلَفْظُهَا  هِ، وَقَالَ: وَرِيُحهَا وَشَمُّ وَلَفْظُهُ لَهُ، وَ” لقَِضَاءِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عُمَرَ بعَِاصِمِ بْنِ عُمَرَ لُأمِّ
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يَدْفَعُهُ إلَى  مَا  وَإنَِّ  ِ بنَِفْسِه ،  ضَانَةَ  يَتَوَلىَّ الْحَ رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنهِِ، وَلَأنَّ الَأبَ لا  لَهُ مِنْكَ”.  خَيْرٌ 
م؛ لذا فقد ألزمت  فَتُقَدَّ اهِرِ  الظَّ فِي  عَدْلًا  عَاقِلَةً  ةً  تَكُونَ حُرَّ أَنْ  تهَِا  بأَِهْلِيَّ وَالْمُرَادُ  بهِِ،  يَقُومُ  مَنْ 
بناء  بالنفاذ المعجل  بتسليم الأولاد المذكورين في الدعوى للمدعية؛ مشمولا  المدعى عليه 
المدعية  باستحقاق  وحكمت  الشرعية،  المرافعات  نظام  من   )١٦٩( الرقم  ذات  المادة  على 
لحضانتهم، وأفهمت المدعى عليه بأن له يمين المدعية على نفي ما ذكره متى رغب في ذلك، 
وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة؛ أما المدعى عليه فقد قرر عدم القناعة، 
ويطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه، وأفهم أن عليه مراجعة المحكمة في 
يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٤/١٣هـ لاستلام نسخة من الحكم، وإبداء معارضته عليه، 
فإن  يعدها خلالها  لم  إن  وأنه  التاريخ،  يوماً من هذا  أن مدة الاعتراض ثلاثون  أفهمته  كما 
وانتهت الجلسة  ففهم ذلك،  القطعية،  حقه في الاعتراض يكون ساقطاً، ويكتسب الحكم 
الساعة العاشرة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٦٧٦٣ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
دعوى/)...( ضد/)...( في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٢٠٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٥١٣٢ 

حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-ابنتاغيرامميِّزةا-اعدمازوتجاتلأما-ارداتلدعوىا-اتلحكلاللأما
بحضانةاتبناها.

1ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اأنتاأحقابهاماالماتنكحيا(.
را-امااروىاعملوابناشعيبٍاعناأبيهاعناجدهاأناتملأةًاسالتلاياارسولاتللهاإناتبنياهذتا
أنا وأرتدا أباهاطمقنيا وإنا لهاحوتءً،ا لهاسقاءً،اوحجليا وثدييا لهاوعاءً،ا بطنيا كانا

ينازعهامني،افقالالهااتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)أنتاأحقابهاماالماتنكحيا(.
3ا-امااجاءافياتلكشافلا“ فإذتاتفترقاتلزوجاناولهمااطفلٌاأوامعاوهٌاأوامجنونٌاذكلٌاأواأنثىا

فأحقاتلناسابحضاناهاأمهاكمااسبلاتلفلتقامعاأهمياهااوحضورهااوسبولها”.
4ا-سضاءاأبيابكلٍاعلىاعملابعاصلابناعملالأمه،اوساللاوريحهااوشمهااولفظهااخيٌرالها

منك.ا

منها؛ خوفا  ابنته  له بحضانة  المدعى عليها طالباً الحكم  المدعي دعواه ضد مطلقته  أقام 
عليها من هرب المدعى عليها بها إلى بلدها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها دفعت بأن 
البنت لا تزال في سن الحضانة، وأنها أحق بحضانتها من المدعي، وأنكرت نيتها الهرب بها؛ 
ونظراً لأن المدعى عليها لم تتزوج والبنت دون سن السابعة، ولأنه لم يقدح أحد الطرفين في 
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الآخر بما يوجب سقوط حضانته، ولأن ما ذكره المدعي من الخوف على البنت من هروب 
عليها،  المدعى  لأمها  البنت  بحضانة  القاضي  حكم  فقد  لذا  له؛  مبرر  لا  بها  عليها  المدعى 
وبعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الأحد ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ الساعة التاسعة صباحاً لدي 
أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف القائم بعمل المكتب القضائي الخامس، وبناء على 
المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٤١٢٢٠٠٨ في ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ، المقيدة بهذه 
 )...( حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ  في   ٣٤٦٤٤١٤٧ برقم  المحكمة 
 )...( المدعي  بصفته وكيلًا عن   )...( الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
في   ٣٤٣٠٨٢٣٧ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٠٣/١٤هـ، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( بصفته وكيلًا عن المدعى عليها )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم 
في   ٣٤٤٢١٤١٨ برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ، فأدعى الأول قائلًا: إن موكلة المدعى عليه كانت زوجة لموكلي، وقد 
في  المولودة   )...( اسمها  بنتاً  الزوجية  فراش  على  له  أنجبت  أن  بعد  عام  قرابة  قبل  طلقها 
لعلم  نما  وقد  الجنسية،  أصالة غير سعودية  عليها  المدعى  إن  ١٤٢٨/٠٧/٠٣هـ؛ وحيث 
ابنته  بحضانة  له  الحكم  يطلب  موكلي  فإن  لذا  لدولتها؛  بابنته  للهروب  تخطط  بأنها  موكلي 
المذكورة؛ خوفاً عليها من الضياع، هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة 
وأنها  لموكله،  زوجة  كانت  موكلتي  أن  من  دعواه  في  وكالة  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  أجاب 
أنجبت له البنت المذكورة المولودة في ١٤٢٨/٠٧/٠٣هـ، فهذا صحيح؛ وأما ما ذكره من 
تاريخ الطلاق أنه قبل قرابة عام فغير صحيح، والصحيح أنه طلقها في ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، 
وقد بانت منه بينونة كبرى، وما ذكره بخصوص أن موكلتي تخطط للهرب بالطفلة المذكورة 
سن  في  تزال  ما  المذكورة  الطفلة  فإن  الحضانة  طلبه  بخصوص  وأما  صحيح،  غير  فهذا 
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الحضانة، وموكلتي أحق من المدعي بحضانة ابنتها، هكذا أجاب. وبتصفح أوراق المعاملة 
الإصلاح  لمكتب   )...( القاضي  فضيلة  قبل  من  المعاملة  هذه  أحيلت  أن  سبق  أنه  وجد 
والتحكيم، فأعيدت وبرفقها قرارهم ذو الرقم ٢٠٣ في ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ،  وبالاطلاع 
وجهات  وتقريب  الطرفين،  على  الصلح  وبعرض   ( منه:  الحاجة  نص  يتضمن  وجد  عليه 
النظر تعذر الصلح؛ عليه ترى اللجنة والرأي لفضيلتكم أن تكون حضانة الطفلة )...( لدى 
والدتها؛ لأن الطفلة ما زالت في سن الحضانة، وبالله التوفيق ( ا.هـ. وبعرضه على الطرفين 
قرر المدعي وكالة عدم القناعة بما ورد في هذا القرار، بينما قرر المدعى عليه وكالة قناعته به، 
هكذا قررا. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤالهما عن عمر الطفلة )..( وعن حالة 
والدتها الاجتماعية أفادا بأن الطفلة من مواليد ١٤٢٨/٧/٣هـ، وأن والدتها لم تتزوج بعد 
طلاقها، وبسؤال المدعي عن سبب عدم قبوله قرار لجنة الصلح قال: إن موكلة المدعى عليه 
غير سعودية، وموكلي يخشى أن تغادر موكلة المدعى عليه ببنته خارج البلاد، كما أن المدعى 
عليها ليس لديها من يذهب بالطفلة إلى المدرسة. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: خشية 
المدعي في غير محلها، وموكلتي مستعدة للالتزام بعدم السفر بالطفلة خارج المملكة، كما أن 
بإذن  إلا  جواز  لها  يستخرج  أن  يمكن  لا  أنه  المعلوم  ومن  سفر،  جواز  لديها  ليس  الطفلة 
والدها، وبالنسبة للدراسة فإن موكلتي قامت بتدريس الطفلة العام الماضي في الروضة، وقد 
قامت بتسجيلها في المدرسة لهذه السنة، والذي يقوم بإيصالها إل المدرسة هو شقيق موكلتي، 
المدعى عليه  تقوم موكلة  أن  إن موكلي يخشى  قال:  المدعي  قال. وبعرض ذلك على  هكذا 
بالهرب ببنته خارج البلاد بطريقة غير نظامية. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: هذا غير 
وارد، وموكلتي من مواليد مكة، وغالب قرابتها في هذا البلد، وبعض أخوالها معهم الجنسية 
السعودية، وعليه أن يثبت ما يؤكد المخاوف التي أدلى بها، هكذا قال. وبعرض ذلك على 
المدعي قال: موكلي يبدي هذه المخاوف، هكذا قال. وفي جلسة أخرى لدي أنا )...( القاضي 
في المحكمة العامة بالطائف خلفاً لفضيلة القاضي )...( حضر الطرفان، وبتلاوة ما تم ضبطه 
سابقاً صادقا عليه، وقرر المدعي قائلًا: لقد توفي والد المدعى عليها خلال الجلسات الماضية، 
هل  موكلي،  بنت  تكون  أين  أعلم  ولا  )كوافير(،  محل  في  تعمل  وهي  ولي،  عندها  وليس 
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تأخذها معها أو تبقيها في البيت وتغلق عليها ؟ وفيها ضرر واضح على بنت موكلي، هكذا 
قال. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره من وفاة والد موكلتي فهو صحيح، 
أنه ليس عندها ولي، وليس لديها من يكفلها فغير صحيح، فهي تسكن مع  وما ذكره من 
أخيها في بيته، هكذا قال؛ وأما ما ذكره من أنها تعمل فليس لدي علم بذلك، وأطلب بالسماح 
لي بالاتصال عليها، فجرى مني الإذن له بذلك، فخرج من المجلس، ثم رجع بعد ذلك، 
وقال: إنني اتصلت على موكلتي، وقال: إن موكلتي كان لديها دورة، وأخذت شهادتها في 
رمضان، وانتهت منها؛ أما الآن فليس لديها وظيفة، وهي متفرغة لتربية ابنتها، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكره غير صحيح، وهي ما زالت تعمل في نفس 
المحل الذي كانت تعمل فيه قبل الطلاق، هكذا أجاب. وبسؤاله البينة على ما ذكره من أن 
المدعى عليها تعمل قال: مستعد لإحضارها في الجلسة القادمة، ثم قرر المدعي وكالة أن أخا 
المدعى عليها غير محصن، ولا آمن على بنت عمرها سبع سنوات من البقاء معه، هكذا قال. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: ليس لهذا الكلام محل في هذه الدعوى، وعليه 
بعاليه، وحضرت  المثبتة هويته  المدعي وكالة  أخرى حضر  الجلسة. وفي جلسة  رفع  جرى 
لحضوره المدعى عليها )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...(، المعرف بها 
من قبل أخيها )...( )... الجنسية( بموجب الإقامة ذات الرقم )...( ووكيلها )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالطائف برقم ٣٥٧٤٣٥٦ في ١٤٣٥/١/١٦هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة 
التي وعد بإحضارها قال: إن المشغل الذي كانت تعمل فيه أغلق بسبب تصحيح الأوضاع 
لموكلي  الحكم  أطلب  ولكني  لدي،  بينة  ولا  عليها،  المدعى  تسكن  أين  أعلم  ولا  للعمالة، 
بحضانة ابنته لتخوف موكلي من سفرها بابنته خارج المملكة، هكذا قال، ثم جرى سؤال 
والدتي  ومع   ،)...( أخي  مع  أسكن  إنني  قالت:  تسكن؟  من  مع  الحاضرة:  عليها  المدعى 
وأختي الشقيقة، وبسؤالها: هل لها نية في الخروج من المملكة؟ قالت: أبداً، فوالدي منذ أن 
كان عمره ١٥ سنة حتى توفي رحمه الله لم يخرج من المملكة، ووالدتي من مواليد السعودية، 
وأنا كذلك، ولم يسبق لي الخروج من المملكة نهائياً، وهذه البلد هي بلدي التي عشت فيها، 
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وليس عندي أحد في دولتي، هكذا قالت. عندها قررت الكتابة للجوازات للاستفسار، هل 
خرجت المرأة من المملكة ولو مرة واحدة ؟ وعن والدتها ووالدها وأخوها )...( هل سبق 
لهم الخروج من المملكة قبل ذلك أم لا ؟ وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر 
الطرفان، وقررا رفع الجلسة إلى موعد أخر لوجود مساعٍ للصلح بين الطرفين؛ عليه قررت 
رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي والمدعية والمعرف المثبتة هوياتهم بعاليه، 
وبسؤالهما: هل توصلتما إلى صلح ؟ فأجابا بأننا لم نتوصل لشيء، هكذا قررا. وبسؤالهما عن 
عمر الطفلة فأجابا بأن عمرها ست سنوات وثمانية أشهر، وبسؤال المدعى عليها: هل أنت 
متزوجة الآن ؟ فأجابت بأنني لم أتزوج حتى الآن، ولا أرغب في الزواج، وأرغب في التفرغ 
لتربية بنتي، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي قال: لا أعلم عنها، كما جرى الاطلاع 
على صورة جواز السفر الخاص بالمدعى عليها فوجدت أنها من مواليد الطائف -السعودية. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “ أنت أحق به ما لم 
تنكحي”، وبما أنه لم يقدح أحد من الطرفين في الآخر بما يوجب سقوط حضانته، وما ذكره 
المدعي من تخوف تجاه هروب المدعى عليها لا مبرر له، وذلك بسبب أن المدعى عليها من 
مواليد السعودية، ولما جاء في قرار مكتب الصلح المرصود أعلاه، وبما أن عمر الطفلة دون 
سن السابعة، وبما أن الأم لم تتزوج؛ وحيث قرر الفقهاء أن من كان دون السابعة فحضانته 
نُونٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى  مَا طِفْلٌ أَوْ مَعْتُوهٌ أَوْ مَجْ وْجَانِ وَلَهُ قَ الزَّ لأمه. قال في الكشاف: “) فَإذَِا افْتَرَ
تهَِا وَحُضُورِهَا وَقَبُولِهَا (. قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: لا  هُ كَمَا قَبْلَ الْفِرَاقِ مَعَ أَهْلِيَّ فَأَحَقُّ النَّاسِ بحَِضَانَتهِِ أُمُّ
ِ إنَّ  هِ أَنَّ } امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَّ نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا لِماَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
قَنيِ وَأَرَادَ أَنْ  ابْنيِ هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَهُ وِعَاءً، وَثَدْييِ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإنَِّ أَبَاهُ طَلَّ
دُ وَأَبُو  بيُِّ صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تُنْكَحِي {. رَوَاهُ أَحْمَ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا النَّ
هَا  هِ، وَقَالَ: وَرِيُحهَا وَشَمُّ بْنِ عُمَرَ لُأمِّ بَكْرٍ عَلَى عُمَرَ بعَِاصِمِ  أَبِي  لَهُ. وَ” لقَِضَاءِ  وَلَفْظُهُ  دَاوُد 
مَا يَدْفَعُهُ  ضَانَةَ بنَِفْسِهِ، وَإنَِّ وَلَفْظُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ”. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنهِِ، وَلَأنَّ الَأبَ لا يَتَوَلىَّ الْحَ
إلَى مَنْ يَقُومُ بهِِ؛ لذا فقد حكمت بحضانة الطفلة )...( للمدعى عليها )...(، وعدم استحقاق 
المدعي لما يدعيه، وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعى عليها قناعتها بالحكم، بينما قرر 
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وسيجري  لطلبه،  فأجيب  اعتراضية،  بلائحة  الاستئناف  وطلب  به،  القناعة  عدم  المدعي 
تسليمه صورة من صك الحكم، وأفهم بأن له تقديم ما لديه من اعتراض خلال المدة المحددة 
نظاما، وقدرها ثلاثون يوما من تاريخ الاستلام، وإذا انتهت المدة المحددة ولم يقدم اعتراضه 
القطعية، ففهم ذلك،  فإن حقه في الاعتراض وطلب الاستئناف يسقط، ويكتسب الحكم 
التوفيق، وصلى الله  الثامنة والنصف، وبالله  التوقيع، وأقفلت الجلسة الساعة  وعليه جرى 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٤٤١٤٧ برقم  بالطائف  العامة 
وتاريخ   ٣٥٢٠٦٦٩٠ برقم  بالطائف  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من 
ابنته  حضانة  في  الجنسية   ...  )...( المرأة  ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٢هـ، 
الموافقة على الحكم  تقررت  الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية،  )...(، وبدراسة 
بحضانة الأم لابنتها مع ملاحظة التنبيه المرفق، واللــــه الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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ح�ضانة

 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٧٠٣٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٦٣٣٦ 

عدما تلحضانةا-ا سابقا-اصمحاعلىا مميِّزا-احكلا تبناغيرا بهاا-ا تلأبا مطالبةا حضانةا-ا
موجبانقضها-اأحقيةاتلأماماالماتنكحا-ارداتلدعوى.

سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اأنتاأحقابهاماالماتنكحيا(.

ابنه منها لسكنها  له بحضانة  أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم 
في سكن ممرضات تابع لمستشفى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها قررت صدور حكم 
سابق؛ بناء على صلح بينهما على أن تكون الحضانة لها؛ ونظرا لأن البنت دون سن التمييز، 
ولأن المدعى عليها لم تتزوج، ولعدم ظهور ما يوجب نقض الصلح السابق؛ لذا فقد حكم 

القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي يوم 
القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  لدي  الأربعاء ١٤٣٥/١/١٠هـ 
وتاريخ   ٣٤٣٠٧٠٣٤ برقم  المحكمة  هذه  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
١٤٣٤/٧/٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٠٧٥٢٠ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣هـ افتتحت 
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الجنسية(   ...(  )...( المدعي  حضر  وفيها   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاصة  الجلسة 
 ...(  )...( عليها  المدعى  لحضوره  وحضرت   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة  بموجب 
أجاب  دعواه  عن  المدعي  وبسؤال   ،)...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية( 
قائلًا: إن هذه الحاضرة معي كانت زوجة لي، دخلت بها الدخول الشرعي، وأنجبت لي ابناً 
اسمه )...(، وهو مولود بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢١م، ثم خالعتها بموجب الصك الصادر 
بالدمام برقم ٣٢٣٣٨٢٧ في ١٤٣٢/٢/٢٦هـ، ومنذ حصول الخلع  العامة  من المحكمة 
المركزي، وأنا غير موافق على  القطيف  الممرضات بمستشفى  يقيم معها في سكن  وولدي 
حضانتها له، وأطلب أن تكون الحضانة لي؛ وذلك للأسباب التالية: ١ ـ عدم تمكين ابني من 
رؤيتي منذ ولادته حتى الآن سوى مرات معدودة. ٢ــ وجوده في بيئة غير صالحة؛ وذلك 
لأنها تتركه عند زميلاتها من الأجانب عند ذهابها للعمل. ٣ ـ حالة الطفل النفسية سيئة أثناء 
سكنه مع والدته؛ وذلك لكون السكن مغلق، ولا يسمح لهم بالخروج إلا بموافقة من إدارة 
المستشفى، بخلافه حالته النفسية عندي، فأنا أسكن في سكن عوائل، وأخرج به متى شئت، 
ومعي في السكن زوجتي وابنها، وعلاقة ابني بابن زوجتي قوية جداً، وهما يحبان بعضاً؛ لذا 
أطلب سؤالها عن هذه الدعوى والحكم عليها بأن تسلمني ابني )...( من أجل حضانته، هذه 
دعواي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي في دعواه 
من الزواج والإنجاب، ثم الخلع، فهذا كله صحيح؛ وأما ماعدا ذلك فيحتاج إلى تفصيل، 
ومستعدة بإيضاح ذلك في جواب مكتوب مفصل في الجلسة القادمة إن شاء الله، وبناء عليه 
فقد رفعت الجلسة من أجل إحضار المدعى عليها الجواب المفصل. وفي جلسة أخرى حضر 
الطرفان، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها قالت: نعم أحضرت جوابي، وهو محرر كتابياً في 
هذه الأوراق، وأطلب الاطلاع عليها، ثم أبرزته، وبالاطلاع عليه وجد أنه مكون من خمس 
أوراق ومرفقات؛ لذا جرى رفع الجلسة من أجل الاطلاع على الجواب. وفي جلسة أخرى 
حضر الطرفان وقد جرى الاطلاع على ما قدمته المدعى عليها، ومضمونه: أن ما استند عليه 
المدعي في المطالبة بالحضانة غير صحيح، فأنا لم أمنعه من رؤية ولده، ولا من زيارته له، ولا 
أسكن في سكن الممرضات، وإنما أسكن في سكن العائلات التابع لمستشفى )...( المركزي، 
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ح�ضانة

ومعي ولدي هذا، وولدان آخران من زوج سابق، وهو سكن مناسب، وبه جميع الخدمات، 
المنزل، وقد صدر  تعمل خارج  فتسكن معه زوجته، وهي  المدعي  فيه؛ وأما  وابني مرتاح 
صك من محكمة الدمام بأن يبقى ابني معي، ولا أوافق على طلب المدعي. انتهى مضمون 
جوابها. وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: ما ذكرته من عدم ممانعتها من زيارة ابني فهذا 
غير صحيح، بل منعتني عدة مرات؛ وأما ما ذكرته من سكنها في سكن العائلات فهو مخالف 
للنظام، وإن صح ذلك فسأرفع قضية على وزارة الصحة؛ وأما ما ذكرته من وجود أولادها 
من زوج سابق معها فهذا غير صحيح، والصحيح أنهم يدرسون خارج المملكة، ولا يأتون 
إلا للزيارة؛ وأما زوجتي فصحيح أنها تعمل خارج المنزل، ولكن هذا لا يؤثر؛ حيث إني 
أكون أنا وابنها متواجدين في البيت، ثم قدم أوراقاً، وطلب الاطلاع عليها، فاطلعت عليها 
ولم أجد فيها ما له علاقة مؤثرة في الموضوع. وبعرض جوابه على المدعى عليها أجابت قائلة: 
المدعى عليها:  ثم سألت  أجابت،  المدعي، هكذا  لما ذكره  ما ذكرت، ولا صحة  الصحيح 
هل أنت متزوجة حاليا ؟ فأجابت قائلة: لست متزوجة، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على 
المدعي أجاب قائلًا: لا أعلم هل تزوجت أم لا، هكذا أجاب، ثم طلبت الصك الصادر 
من محكمة الدمام العامة فأبرزته المدعى عليها، وبالاطلاع عليه وجد أنه صادر من المحكمة 
عليه  اصطلح  بما  الحكم  ويتضمن  برقم٣٢٣٣٨٢٧ في ١٤٣٢/٢/٢٦هـ،  بالدمام  العامة 
صادق  المدعي  على  وبعرضه  لأمه.  الولد  حضانة  تكون  أن  الصلح  ضمن  ومن  الطرفان، 
عليه، وأضاف بأنني وافقت على الحضانة لها لكون الطفل كان رضيعاً، هكذا أجاب. فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا لما اتفق عليه الفقهاء من أن الأم أحق بحضانة 
الصغير. المغني )٤١٣/١١(؛ ولأن الأم لم تتزوج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ) أنت 
أحق به ما لم تنكحي (. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني؛ ونظرا لما اصطلح عليه الطرفان 
المحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك  أمه؛  حضانة  في  يكون   )...( الطفل  أن  من 
العامة بالدمام، ولم يستجد ما يستدعي نقض هذا الصلح، بل إن المصلحة ظاهرة في بقائه، 
المغني )٤١٤/١١(؛ لذلك كله  أبيه.  الطفل، وأشفق عليه من زوجة  فالأم أرعى لمصالح 
المدعي، وأخليت سبيل  )...(، ورددت دعوى  الطفل  الأم أحق بحضانة  بأن  فقد قررت 
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المدعى عليها، وبه حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعى عليها القناعة به؛ 
أما المدعي فلم يقنع به، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية فأجبته 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  في  حرر  طلبه.  إلى 

وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥/٩١٠١٠٥/ش١ 
القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ 
الصادر من فضيلـة  الصك  المرفق بها  برقم ٣٥/١٦٠٧٥٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٥١٦٠٠٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، الخاص  القاضي بها 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية حضانة أولاد. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا الموافقة على الحكم مع تنبيه فضيلة القاضي على ما يلي: أولا/ يتعين التحقق من هوية 
المرأة المدعى عليها، كالتعريف بها من مطلقها الحاضر معها، أو غير ذلك، مما يتم التحقق به 
من هويتها. ثانيا/ يتعين الاستناد في تقرير ميلاد الطفل )...( على إثبات رسمي، كسجل 
الأسرة، أو شهادة الميلاد لملاحظة ما ذكر مستقبلا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٨/١٧هـ.
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ح�ضانة

 8راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٦٢٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٤٠٤ 

حضانةا-امطالبةاتلأمابهاا-اولدتنادوناسناتلامييزا-اأحقيةاتلأماماالماتنكحا-اتلحكلالهاا
بحضانةاولديها.

1ا-سولهاعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)اأنتِاأحقابهامالماتنكحيا(.ا
را-مااروياأناأباابكلارضياتللهاعنهاحكلاعلىاعملابناتلخطابابعاصلالأمهاأماعاصل،ا

وساللاريحهااوشمهااولطفهااخيرالهامنك.
“ وتلأماأحقابكفالةاتلطفلاوتلمعاوهاإذتاطمقت؛ا 3ا-سولاصاحباتلمغنيا)413/11(: 
إذتا بكفالاها تلناسا أولىا فأمها معاوها أوا ولداطفلا ولهماا تفترساا إذتا تلزوجينا أنا وجمماها
وتلثوريا وتلزهليا تلأنصاريا سولايحيىا أنثى،اوهذتا أوا ذكلتًا فيهاا تلشرتئطا كممتا

ومالكاوتلشافعياوأبياثوراوإسحاقاوأصحاباتللأي،اولاانعملاأحدتًاخالفهل”.

منه،  ولديها  بحضانة  لها  الحكم  طالبة  عليه  المدعى  مطلقها  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
عدم  قرر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  منها،  أخذهما  عليه  المدعى  لمحاولة  وذلك 
موافقته على طلب المدعية؛ لكونها مريضة بمرض معد؛ ولأن حالتها المادية متواضعة، وبرد 
ذلك على المدعية أنكرت أن مرضها معد، كما حضر والدها، وقرر موافقته على سكنها معه؛ 
ونظراً لأن الولدين لم يبلغا سن التمييز بعد، ولأن أمهما حينئذٍ أحق بحضانتهما ما لم تنكح؛ 
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لذا فقد حكم القاضي بحضانة ابني المدعية لها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 
محكمة الاستئناف.

القطيف،  العامّة بمحافظة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٩٦٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥٥٦١٢٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ حضرت المدعية )...( سعودية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف 
بها من قبل والدها الحاضر معها )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر 
لحضورها المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت المدعية 
قائلًا: إن المدعى عليه سبق أن طلقني في ١٤٣٤/٠٤/٠٢هـ الطلقة الأولى، وانتهت العدة 
الشرعية، ولم يراجعني؛ وذلك بموجب صك الطلاق الصادر من المحكمة العامة بالدمام 
برقم ٣٤٢١٣٣٤٩ في ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ، وكنت قد رزقت منه بابن وبنت؛ الابن اسمه 
)...( وميلاده في ١٤٢٩/٢/١٦هـ، والبنت اسمها )...( وميلادها في ١٤٣١/٥/١هـ، 
ينازعني  وقد حاول المدعى عليه أخذهما مني؛ ولذا فإني أطلب الحكم لي بحضانتهما لئلا 
فيهم، هكذا ادعت، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلًا: بالنسبة للطلاق 
الأولاد  المدعية حضانة  موافق على طلب  فأنا غير  للحضانة  وبالنسبة  والأولاد فصحيح، 
للأسباب التالية: )١( الوضع الصحي للأم؛ حيث إنها مصابة بجرثومة بالعين، وقد تعدي 
إبراً مسكنة؛ لذلك يترتب عليها الخمول لفترات طويلة جداً، ولا  تأخذ  الأولاد، كما أنها 
تستطيع خلالها الاهتمام بالأولاد. )٢( الوضع الاجتماعي لأهل طليقتي؛ حيث إن حالتهم 
المادية متواضعة، بالإضافة لعدم وجود مقر مناسب لمبيت أولادي لديهم، كما أن جدتهم أم 
أمهم تعمل طبالة؛ ولا يخفى على فضيلتكم بأن هذا يؤثر سلباً في سلوكهم، هكذا أجاب، 
وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: بالنسبة لوضعي الصحي فأنا مصابة بتصلب لويحي 
في العين، وليس جرثومة، وهذا المرض لا ينتقل بالعدوى، وأنا آخذ إبراً لذلك، ولا تصيبني 
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بالخمول، ولا يترتب عليها أي أثر جانبي مضر بالأولاد، وبالنسبة لوضع أهلي فهم يسكنون 
في بيت متواضع فيه ست غرف، تسكنه أختاي غير متزوجتين ووالداي وأنا والأولاد؛ ولذا 
الاجتماعية  وحالتنا  عنده  بقائنا  من  لديه  مانع  ولا  معي،  حاضر  وهو  يسعنا  والدي  فبيت 
مقاربة لحال أهل طليقي الاجتماعية؛ ولذا فدفعه بهذا لا وجه له، هكذا أجابت وصادقها 
المدعية وأولادها عنده،  إقامة  لديه من  مانع  البيت، وأنه لا  أمر  والدها الحاضر معها على 
وقد جرى الاطلاع على صك الطلاق وعلى التقرير الطبي المبين لحالة المدعية الصحية، وهو 
موافق لما ذكرته المدعية، وبمناقشة المدعى عليه أقر بأن الحالة الاجتماعية لأهله وأهل طليقته 
متقاربة، وبمناقشة الطرفين اتضح أن الابن )...( مريض باستسقاء في الدماغ، وأنه أحياناً 
بأن  يفيد  المدعية  قدمته  مشهد  الاطلاع على  وجرى  أمه،  وترافقه  أياماً،  المستشفى  م في  ينوَّ
الاجتماعية،  الشؤون  وزارة  خدمات  من  يستفيد  وأنه  الدماغ،  في  باستسقاء  مصاب  الابن 
وبسؤال الطرفين: هل لديهما إضافة على ما سبق؟ أجاب كل واحد منهما: ليس لدي سوى 
ما قدمت. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، ثم جرى قفل باب المرافعة؛ فبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على المعاملة، ودراسة حيثيات القضية؛ ولأن الولدين 
النزاع ما يزالان أطفالًا ولم يبلغا سن التمييز بعد، والحضانة حينئذٍ لأمهما لقول خير  محلا 
البرية عليه الصلاة والسلام: )أنتِ أحق به مالم تنكحي(. رواه أبو داوود، ولما روى سعيد 
أم عاصم،  أبا بكر -رضي الله عنه - حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه  أن  في سننه 
وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك، ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه، ولا يشاركها في 
القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته أو 
قريباته من أم أو أخت ونحوهما، وقد قال صاحب المغني ناقلًا عدم الخلاف بين الفقهاء في 
هذا )مجـ١١ـلد صـفـ٤١٣ـحة(: ) والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت؛ وجملته أن 
الزوجين إذا افـترقا ولهمـا ولـد طفل، أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط 
فيها ذكراً، أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي 
فقد حكمت  انتهى؛ ولما سبق   .) أحداً خالفهم  نعلم  الرأي ولا  ثور وإسحاق وأصحاب 
بحضانة الطفلين المذكورين لأمهما، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت، وجرى نطقه علناً بمجلس 
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الحكم الشرعي الساعة الثامنة والثلث. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة 
بلائحة   الاستئناف  لمحكمة  الحكم  رفع  وطلب  القناعة،  عدم  عليه  المدعى  وقرر  بالحكم، 
اعتراضية، فأفهم بتعليمات الاستئناف، وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم  اعتراضه في 
مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ هذا اليوم، وأفهم بأنه إذا لم يقدم شيئاً خلال ذلك يسقط حقه 
في  الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
بالمحكمة برقم ٣٤/٢٧٤٧٤٢٦/ المقيدة  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  محكمة الاستئناف 

ش١وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف 
الصادر من  المرفق بها الصك  المساعد برقم ٣٤١٥٥٦١٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، 
فضيلـة القاضي بها الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٣٥٥٣٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
الخاص بدعوى/)...( ضد/)...( في قضية حضانة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو 
أنه يتعين الاستناد في تقرير  القاضي على  تنبيه فضيلة  الموافقة على الحكم مع  المعاملة قررنا 
عمر المحضون على إثبات رسمي من سجل الأسرة، أو شهادة الميلاد لملاحظة ذلك مستقبلًا، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/٤هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بخميس مشيط

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٥٦٨٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٢٢٩٩٠ 

حضانةا-امطالبةاتلأمابهاا-ابنتاغيرامميِّزةا-ادفعابزوتجاتلأما-ارضاازوجهاابالحضانةا-اا
زوتلاتلمانعا-اتناقالاتلأماعناتلبمدا-اعدماتأثيرهاعلىاتلحضانةا-اتلحكلاللأمابحضانةابناها.

1(اموتفقةازوجاتلمدعيةاعلىاتلحضانة.
ر(اتناقالاتلأمامنابمدهاالايؤثلاعلىاحقهاافياتلحضانة.

قها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ابنتها منه؛ لأنه  أقامت المدعية دعواها ضد مطلِّ
بزواج  ودفع  ابنته،  تربية  إساءته  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  تربيتها،  يسيء 
المدعية بعد طلاقها منه، وطلب رد الدعوى، وقد حضر وكيل زوج المدعية، وقرر موافقة 
بإسقاط حقه مما يزول معه  المدعية  موكله على حضانة زوجته لابنتها، ونظرا لموافقة زوج 
بلد  من  الأم  انتقال  ولأن  البنت،  تربية  على  أقدر  الأم  ولأن  لابنتها،  المدعية  حضانة  مانع 
ابنتها،  للمدعية بحضانة  القاضي  فقد حكم  لذا  يؤثر على حقها في الحضانة؛  المحضون لا 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

مشيط،  بخميس  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المكلف برقم 
٣٤٢٠٥٦٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٠٩٦٧٦٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ،  وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ افتتحت الجلسة التاسعة 
 ٣٣٣٦١٤٦٦ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها  والنصف 
والتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٩هـ، الصادرة من كتابة العدل بخميس مشيط، التي تخوله حضور 
الجلسات وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح، ولم يحضر المدعى عليه 
ولا من ينوب عنه، ولم يردنا ما يفيد سبب تغيبه؛ لذا قررت رفع الجلسة. وفي  جلسة أخرى 
المعرف   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت 
بها من قبل أخيها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت 
على الحاضر معها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلةً في 
دعواها: إن هذا الحاضر كان زوجي وقد طلقني في شهر رجب عام ١٤٣٠هـ، وقد أنجبت 
تبلغ من العمر خمس سنوات تقريباً، وهي في  بنتا أسميناها )...(  الزوجية  منه على فراش 
دعواي.  هذه   ،)...( ابنتي  بحضانة  الحكم  أطلب  لذا  تربيتها؛  يسيء  وهو  والدها  حضانة 
وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من الزواج والطلاق 
وهي  صحيح،  فغير   )...( ابنتي  تربية  أسيئ  أنني  من  ذكرته  ما  أما  صحيح؛  والإنجاب 
متزوجة من رجل آخر حالياً؛ لذا أطلب ردّ دعواها، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعية 
قالت: ما ذكره المدعى عليه من الزواج صحيح ألا أن زوجي )...( موافق على حضانتي 
بذلك أخي الحاضر معي فجرى سؤال الحاضر معها )...( عن ذلك؟  لابنتي، وقد وكّل 
فقال: ما ذكرته المدعية من كوني وكيل زوجها صحيح، ثم أبرز الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل خميس مشيط برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٣هـ، وتتضمن توكيل )...( للحاضر 
)...(، ووكالته تخوله حق الإقرار بالموافقة على بقاء ابنة زوجتي في حضانتها، فجرى سؤاله 
عن قبول موكله لحضانة المدعية لابنتها ؟ فقال: موكلي موافق على ذلك، ولا مانع لديه من 
الثاني ؟  حضانتها لابنتها، هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعية: هل لديها أولاد من الزوج 
فقالت: إنني لم أنجب منه أولاداً، وأنا أسكن في سكن مستقل، هكذا قررت؛ فبناء على ما 
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تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون الزوج الثاني قد رضي بحضانة زوجته المدعية لابنتها، 
وآثر كون الصغير عند أمه، فإن هذا لا يسقط الحضانة؛ لأن إسقاط الحضانة عن الأم بالزواج 
مبني على أصل، وهو مراعاة حق الزوج الثاني، فإذا أسقط حقه فقد زال المانع؛ لأن سقوط 
القيم في  بالزواج ليست حقاً لله بل لحق الآدمي، فيسقط بالإسقاط كما ذكره ابن  الحضانة 
بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر وأرأف  المعاد: ٤٨٤/٥، ولكون الأم غالباً هي أعرف  زاد 
ابنٌ سواه؛ لذلك كله فقد حكمت بحضانة المدعية )...(  إذا لم يكن لها  وأفرغ لها، خاصةً 
لابنتها )...(، وبعرضه عليها قررت المدعية القناعة بالحكم، أما المدعى عليه فقرر اعتراضه 
بلائحة اعتراضية، فجرى تسليمه نسخة الحكم، وإفهامه بأن له مدة الاعتراض ثلاثين يوماً 
من تاريخه إذا لم يقدم اعتراضه خلالها فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم الصفة 
التوفيق، وصلى الله  الساعة ١٢ ، ١٥ظهرًا، وبالله  القطعية، ففهم، وأقفلت الجلسة في تمام 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
محكمة   من  المعاملة  وردتنا  وقد  عليه،  والمدعى  المدعية  حضرت  وفيها  التاسعة  الساعة 
وبها  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٧٨٢٥١ برقم  عسير  بمنطقة  الاستئناف 
والتاريخ   ٣٤٣٤٨٨٠٧ الرقم  ذو  الشخصية  الأحوال  دائرة  من  الصادر  الملاحظة  قرار 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ( المتضمن:  ١٤٣٤/١١/٣هـ، 
وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا/ وجد أن اللائحة الاعتراضية غير موقعة من المعارض، 
في  الوالد  إساءة  كيفية  توضح  لم  حيث  محررة؛  غير  المدعية  دعوى  ثانيا/  ذلك.  من  ولابد 
تربية بنته. ثالثا/ ذكر المدعى عليه في لائحته  الاعتراضية وجود حكم سابق في القضية ولم 
نجد أن فضيلته طلب صك الحكم، واطلع عليه، ورصد مضمونه. رابعا/ لم يسأل فضيلته 
المدعية عن مقر سكنها وإقامتها الحالية، وهل لدى زوجها أولاد من غيرها يعيشون معهم 
؟ خامسا/ وجود سقط في السطر الثالث من الصك، ولا بد من إضافته. سادسا/ تصحيح 
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ما تحته خط بقلم الرصـاص في الصك. سابعا/ لم يدون فضيلته هوية الوكيل )...( وموكله 
وسجله  بالصك  وملخصه  وصورته  بالضبط  يستجد  ما  والحاق  ذكر،  ما  لملاحظة   .)...(
من  اللازم  إكمال  تم  الأولى:  الملاحظة  أما  الله:  وفقهم  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  (؛ 
يتم سؤالها تحرير  المدعية لم  الثانية: أن ما ذكرته  المدعى عليه المعترض، وأما الملاحظة  قبل 
الملاحظة  أما  ذلك.  عن  سؤالها  يوجب  ما  لي  يظهر  فلم  عليه،  ينبنِ  لم  الحكم  لكون  ذلك 
الثالثة بأن الصك الذي ذكره المدعى عليه، الصادر من هذه المحكمة برقم ٣٣٣٩٤٤٠٤ 
في ١٤٣٣/٨/٢٦هـ هو في دعوى تحديد الزيارة للأولاد في حين أن الدعوى القائمة لدينا 
هي مطالبة في الحضانة، وقد تم الاطلاع عليه حين تقديم اللائحة  الاعتراضية فلم يظهر لي 
ما يوجب رصده وذكره؛ لكونه خارج الدعوى. أما الملاحظة الرابعة: فقد تم سؤال المدعية 
)...( عن محل إقامتها حاليا فأجابت: إنني أقيم حاليا في محافظة جدة؛ وأما ما يتعلق بسكن 
أولاد زوجها معها فقد تم سؤالها سابقا، وأفادت بأنها تسكن في سكن مستقل لوحدها، وتم 
سؤالها ثانية عن ذلك فقالت: إنني أسكن لوحدي بسكن مستقل، وأولاد زوجي يسكنون 
في بيت مستقل مع والدتهم، هكذا أجابت. أما ما يتعلق بالملاحظات خامساً وسادساً وسابعاً 
فقد تم إكمال اللازم حيالها، وتعديل الضبط، علمًا بأن الوكيل )...( هو المعرف بالمدعية، وقد 
تمت الإشارة إلى سجله المدني في أول الضبط والصك. أما ما ذكرته المدعية من أنها تقيم في 
محافظة جدة فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تأثير لإقامة ولا نقلة، وأن القول بأثر 
القيم في زاد  ابن  يعتمد عليه كما ذكر  القصر ليس عليها دليل  السفر والإقامة فوق مسافة 
المعاد:٤٦٣/٥، لا سيما مع أمن البلاد والطريق في هذا الوقت بحمد الله، وقد قررت إلحاق 
ما سبق في صكه وسجله، ورفعه لمحكمة الاستئناف كالمتبع، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة 
التاسعة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ.
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المكلف 
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برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٤/٨/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٠٧٦٠٦ برقم 
حضانة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ وحيث 
وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبقت 
الرقم  ذي  الدائرة  قرار  على  بناء  الحكم  وصك  بالضبط  وألحقه  فضيلته  به  أجاب  ما  على 
٣٤٣٤٨٨٠٧ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 80اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٩٢٤٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٤٥٥ 

حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-ابنتاغيرامميِّزةا-ازوتجاتلأما-ارضاازوجهاابالحضانةا-اعدما
تلطعنافيهماا-اتلحكلاللأمابحضانةاتبناها.

رضاازوجاتلمدعىاعميهاابحضاناهاالابناها.

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنته منها لزواجها بعد 
طلاقه لها، وقرر أنه لا يطعن فيها بشيء، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، 
وقررت أنها غير موافقة على طلبه؛ لأن زوجها لا يمانع في حضانتها لابنتها، كما أن زوجة 
المدعي ترفض حضانته للبنت، وقد أقر المدعي بذلك، ثم حضر زوج المدعى عليها، وقرر 
أنه لا يمانع من حضانة زوجته لابنتها؛ ولذا قد حكم القاضي بحضانة البنت للمدعى عليها، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤٢٩٩٢٤٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٤٥٦٥٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ، 
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وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حضر 
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، كما حضرت المدعى 
عليها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل 
 ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معها  الحاضر  والدها 
وبسؤال المدعي عن دعواه قال: لقد تزوجت المدعى عليها بعقد صحيح في عام ١٤٢٨هـ، 
ودخلت بها الدخول الشرعي، وأنجبت لي على فراش الزوجية بنتا اسمها )...(، وعمرها 
خمس سنوات وشهران، وقد طلقت المدعى عليها في عام ١٤٣٠هـ، ومنذ أن طلقتها وبنتي 
عندها، وهي التي تتولى حضانتها، وقد تزوجت المدعى عليها منذ أكثر من سنتين؛ وحيث 
إن ابنتي ما زالت في حضانة المدعى عليها فإنني أطلب حضانة ابنتي، هكذا ادعى. وبعرض 
والدخول  وتاريخه  العقد  من  المدعي  دعوى  في  جاء  ما  قالت:  المدعية  على  المدعي  دعوى 
والإنجاب والبنت واسمها وعمرها وطلاقه لي وتاريخه فهذا كله صحيح، وكذلك ما جاء 
الطلاق،  تاريخ  منذ  حضانتي  البنت في  وأن  سنتين،  من  أكثر  منذ  تزوجت  أنني  دعواه  في 
فهذا أيضا صحيح؛ وبالنسبة لطلب المدعي فلا أوافق عليه؛ لأن مصلحة البنت في بقائها 
عندي؛ ولأن زوجي موافق على بقاء البنت عندي؛ ولأنني اشترطت على زوجي أن تبقى 
حتى  أهلي  فيها  التي  العمارة  نفس  في  أسكن  أنني  كما  ذلك،  على  وافق  وقد  عندي،  البنت 
أوافق  لبنتي، ولا  المدعي عدم حضانته  أكثر، وقد اشترطت زوجة  البنت في رعاية  تكون 
على ذهابها عنده، هكذا أجابت، ثم جرى سؤال المدعي: هل تطعن في المدعى عليها بشيء؟ 
فقال: لا أطعن فيها بشيء، ولا أطعن في زوجها، ولا في أهلها بشيء، ولكن أريد أن تكون 
قد اشترطت  أن زوجته  المدعية من  ما ذكرته  ثم جرى سؤاله: هل  البنت عندي،  حضانة 
اشترط  جدها  ولكن  بنتي،  تربي  أن  تعارض  لم  زوجتي  إن  فقال:  بنته؟  حضانة  عدم  عليه 
ولا  راضية،  زوجتي  والآن  بذلك،  تأذن  أن  بعد  إلا  غيرها  من  أولادي  الزوجة  تربي  ألا 
تمانع في أن تكون حضانة بنتي عندي، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي: هل المدعى 
البنت كل أسبوع، وهم منتظمون في  إنني آخذ  البنت؟ فقال: نعم،  عليها تمكنه من زيارة 
الزيارة، وفي بعض الأيام آخذ البنت أسبوعا، وهم لا يعارضون في ذلك، ولكنني أطلب أن 
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تكون الحضانة عندي، ثم جرى سؤال المدعية: هل زوجها راضٍ بحضانة البنت؟ فقالت: 
 )...( المدعى عليها  الجلسة حضر زوج  نفس  يمانع من ذلك، وفي  نعم، وهو حاضر، ولا 
الرقم )...(، فجرى سؤاله: هل يمانع في أن  المدني ذي  السجل  سعودي الجنسية بموجب 
وبقاؤها  لدي من ذلك،  مانع  فقال: لا  ؟  التي هي زوجته  أمها  البنت عند  تكون حضانة 
عند أمها لا يؤثر في حياتنا الزوجية، هكذا أجاب، ثم طلب المدعي الحديث فأذن له، فقال: 
إن ابنتي تتأذى، وتتضرر من بقائها عند أمها سواء في بيت زوجها، أو في بيت أهلها؛ حيث 
إن لديهم من يدخن، هكذا قال، فجرى سؤاله: هل هناك أحد يدخن بحضرة المحضونة 
وزوجها:  عليها  المدعى  والد  سؤال  جرى  ثم  أجاب،  هكذا  ذلك،  عن  أعلم  لا  فقال:  ؟ 
نرضى  ولا  أبدا،  يحصل  لا  ذلك  إن  فقالا:  المحضونة؟  البنت  بحضرة  يدخن  أحدهم  هل 
بهذا الفعل أمام الصغار، هكذا أجابا، ثم طلبت المدعى عليها الحديث فأذنت لها، فقالت: 
أثناء وجودها عند والدها، وقد عادت إلي وهي مجروحة في  ابنتي قد تعرضت لجروح  إن 
رجلها، ولدي ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك على المدعي قال: صحيح أنه قد أصابها جرح 
في رجلها؛ وذلك بسبب انسكاب الشاي عليها، وهذا غير مقصود، ولا أحد يرضى لابنته 
هذا الفعل، هكذا أجاب، ثم جرى محاولة الصلح بين الطرفين فلم يصلا إلى ذلك؛ فبناء على 
ما تقدم من دعوى المدعي وجواب المدعى عليها؛ وحيث أقر المدعي باشتراط ولي زوجته 
الحالية بعدم حضانة البنت، وحيث إن المدعى عليها قد اشترطت على زوجها الحالي حضانة 
البنت، وأن يسكن في نفس العمارة التي يسكن فيها أهل المدعى عليها فلم يمانع من ذلك، 
ذلك لا  وأن  عليها،  المدعى  عند  البنت  بقاء  من  يمانع  أنه لا  وقناعته  برضاه  وقرر  وحضر 
يؤثر في حياتهما الزوجية؛ وحيث قرر المدعي أنه لا يطعن في المدعية، ولا في أهلها، ولا في 
زوجها بشيء سوى التدخين؛ وحيث دفع والد المدعى عليها وزوجها بأن ذلك لا يحصل 
أمام المحضونة، وبما أن المدعى عليها ملتزمة بالزيارة الأسبوعية لوالد البنت، وأنه في بعض 
الأيام يأخذها أكثر من وقت الزيارة، ولم يمانعوا من ذلك؛ وحيث صادق الزوج على هذا 
كله؛ فبناء عليه فقد حكمت بحضانة البنت )...( لوالدتها مع بقاء الزيارة للوالد المدعي، 
وأوصيت الحاضرين جميعا بتقوى الله، والإحسان إلى هذه البنت، وعدم التأثير عليها بكثرة 
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الأيام،  مستقبل  في  ثمرته  سيجد  البنت  هذه  في  منهم  كل  يزرعه  ما  وأن  والشقاق،  النزاع 
المدعى عليها فقررت  قناعته بالحكم؛ وأما  المدعي عدم  الطرفين قرر  وبعرض الحكم على 
القناعة بالحكم، فأفهمت المدعي بأن له ثلاثين يوما لتقديم ما لديه من اعتراض اعتبارا من 
اعتراضه  يقدم  لم  وإذا  اليوم الخميس ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  استلام نسخة الحكم هذا  تاريخ 
خلال هذه المدة فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا، المشفوعة بخطاب فضيلة 
١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  والتاريخ   ٣٤١٤٥٦٥٣٩ الرقم  ذي  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس 
من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٥١٢٧٨ الرقم  ذي  الصك  على  المشتملة 
فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف المتضمن دعوى/)...( ضد/)...( 
في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم 

مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 81اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٠١٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٣٣٠٦٠٠  

حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-ابنتارضيعةا-ازوتجاتلأما-ارضاازوجهاابالحضانةا-اتلعبرةا
بمصمحةاتلمحضونا-اتلحكلاللأمابالحضانة.

سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اأنتِاأحقابهاماالماتنكحيا(.

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنته الرضيعة منها؛ 
وذلك لزواجها بعد طلاقها منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ولم 
توافق على طلبه حضانة البنت، ودفعت بأنها أحق منه بحضانتها، وأنه متزوج أيضا؛ ونظرا 
لكون الأم متزوجة فيسقط حقها في حضانة البنت؛ لذا فقد حكم القاضي بحضانتها للأب، 
البنت  أن  لملاحظة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  أعيدت  وقد  عليها،  المدعى  فاعترضت 
عمرها دون السنتين، ولا تستغني بنفسها والعبرة بمصلحة المحضون، وأن حاكم القضية 
لم يسأل المدعى عليها عن موافقة زوجها الحالي على بقاء البنت في حضانتها من عدمه، وقد 
حضر زوج المدعى عليها، وقرر موافقته على حضانتها لابنتها؛ ولذا فقد رجع القاضي عن 
حكمه، وحكم أخيراً باستحقاق الأم لحضانة ابنتها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٢٣٠١٧ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٦١٦٠٢٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/١/١٠هـ، 
٠٩ وفيها حضر  الساعة ٠٠:  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/١/٣٠هـ  الثلاثاء  وفي يوم 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى على الحاضرة معه 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل الحاضر 
معها زوجها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلًا في دعواه 
الصادر من  الطلاق  المدعى عليها كانت زوجة لي، وقد طلقتها بموجب صك  إن  عليها: 
محكمة الرس برقم ٣٤٢٢٦٤٣٩ في ١٤٣٤/٥/٢٨هـ، وكانت قد أنجبت لي على فراش 
الزوجية بنتاً أسميناها )...( من مواليد ١٤٣٣/٨/١٠هـ، وبما أن المدعى عليها قد تزوجت 
أطلب الحكم لي بحضانة ابنتي المذكورة، هكذا ادعى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها 
أجابت قائلةً: ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح، وقد كنت زوجة له، وأنجبت له البنت 
المذكور، وأنا  بالمعرف  المذكور، وتزوجت بعد ذلك  المذكورة، ثم طلقني بموجب الصك 
الدعوى  سماع  وبعد  أجابت؛  هكذا  له،  تسليمها  على  أوافق  ولا  ابنتي،  بحضانة  أرغب 
والإجابة قررت الكتابة لمكتب الصلح للاجتماع بالطرفين، ومناقشة حالهما، وعرض الصلح 
حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٢١هـ  الثلاثاء  في  ثم  الجلسة،  ورفعت  عليهما، 
المدعي )...(، ولم تحضر المدعى عليها )...(، وكان تحديد الجلسة بحضورها، وقد جرت 
الكتابة لقسم الصلح بالمحكمة بالخطاب ذي الرقم ٣٤٢٦١٦٠٢٠ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
مصلحة  وبيان  الصلح،  ومحاولة  بهما،  الاجتماع  وتم  الطرفان،  )حضر  نصه:  بما  فأفادوا 
المحضونة، وتخويفهما بالله، وإقناع )...( بأن تكون طليقته حاضنة لابنتها، ترعى مصالحها، 
وتحافظ عليها، وتقوم بتربيتها تربية صالحة، ويلتزم والدها )...( بالمصروف الشهري على 
ابنته، وأن يتمكن من زيارتها، ولم يقبل )...( أن تكون طليقته حاضنة لابنته، وكذلك طليقته 
وبمناقشة  انتهى.  بينهما(.  الإصلاح  نستطع  ولم  لابنته،  حاضنا  والدها  يكون  أن  تقبل  لم 
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المدعي: هل هو متزوج؟ ومن يسكن معه في البيت؟ وما وجه معارضته في بقاء ابنته لدى 
والدتها المدعى عليها؟ قال: إنني متزوج، ووالدتي تسكن معي في البيت نفسه، ولا أرغب 
في بقاء ابنتي لدى المدعى عليها؛ لأنها متزوجة من شخص غير قريب لها، عليه قررت رفع 
افتتحت الجلسة وفيها  الثلاثاء ١٤٣٥/٣/١٣هـ  المدعى عليها، ثم في يوم  الجلسة لطلب 
 )...( وحضرت   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل الحاضر معها 
المدعى  وبسؤال   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( زوجها 
عليها عن وجه معارضتها على حضانة والد البنت، وسكن والدته معه، قالت: غير صحيح 
أن والدته تسكن معه، وحتى لو كانت تسكن معه فأنا لا أرغب في حضانتها وتوليها تربية 
ووالدتي  ذكرت  ما  الصحيح  قال:  المدعي  على  ذلك  وبعرض  طلاقنا.  سبب  كونها  ابنتي؛ 
الموافق ١٤٣٥/٤/١٠هـ  القضية رفعت الجلسة، ثم في يوم الاثنين  تسكن معي؛ ولتأمل 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )...(، ولم تحضر المدعى عليها )...(، وكان تحديد هذه 
الجلسة بحضورها، وقد جرى مني في هذه الجلسة ترغيب المدعي في إبقاء ابنته لدى والدتها، 
فأبدى عدم موافقته؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليها صادقت 
على أنها تزوجت بعد فراقها للمدعي؛ ونظراً إلى أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها 
“ أنتِ أحق به ما  لقوله صلى الله عليه وسلم للأم التي نازعت زوجها في حضانة ولدها: 
أباً وله حق في الحضانة؛ ونظراً  لم تنكحي”. أخرجه أحمد وأبو داود؛ ونظراً لكون المدعي 
لتخلف المدعى عليها عن الحضور على الرغم من تبلغها لشخصها؛ لذا فقد ألزمت المدعى 
عليها )...( بأن تسلم للمدعي ابنته )...( ليتولى حضانتها، وسيجري إبلاغ المدعى عليها 
بنسخة من الحكم لتقديم ما لديها من اعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، وقدرها ثلاثون 
يوماً، فإذا انتهت هذه المدة ولم تقدم ما لديها من اعتراض فإن حقها في الاعتراض يسقط، 
ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وأقفلت الجلسة الساعة ٩.٥١، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الساعة ٩:٣٠ وفيها حضر المدعي )...( والمدعى عليها )...(، المعرف بها من قبل الحاضر 
معها زوجها )...(، وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم في ١٤٣٥/٥/٩هـ 
مرفق معها القرار ذو الرقم ٣٥٢٣٣٥٣١ في ١٤٣٥/٥/٥هـ المتضمن: )وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ الآتي: أولًا/ لم يتحقق فضيلته 
من تاريخ ميلاد البنت )...( بالوثائق الرسمية. ثانياً/حكم فضيلته بحضانة البنت لأبيها 
مع أنها صغيرة لم تتجاوز السنتين، ولا تستغني بنفسها وهذا محل نظر؛ لأن العبرة بمصلحة 
ثالثاً/لم نجد أن فضيلته سأل المدعى  المحضون، فإنه لا يقر بيد من لا يحفظه ولا يصونه. 
عليها عن موافقة زوجها الحالي ببقاء البنت )...( في حضانتها من عدمه، وطلب حضوره 
وسأله عن ذلك؛ لأن بعض المحققين من أهل العلم قالوا: )إن حضانة الأم لا تسقط إذا 
القيم والشيخ  تيمية وابن  ابن  الطفل، وهذا هو رأي شيخ الإسلام  الزوج بحضانة  رضي 
على  بقاءها  رضي  فإذا  زوجها،  بحق  قيامها  لأجل  حقها  سقوط  لأن  وغيرهم؛  السعدي، 
حقها فهي باقية على حقها فيها، وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق، كما أن بعضهم يرى 
أن البنت تكون عند أمها حتى يستلمها زوجها. رابعاً/ورد في لائحة دعوى المدعى عليها 
الاعتراضية أمور مهمة، منها أن والدة المدعي تقيم في )...( التي تبعد عن عنيزة مسافة مئتي 
كيلو متر، وأن المدعي سيضع البنت عند الخادمة، ولم نجد أن فضيلته ناقش الطرفين عنها، 
وتحقق مما ذكرته المدعى عليها، وهل من مصلحة المحضونة أن تكون لدى المدعي في بيته 
المدعى  أن الحكم بحق  أمها؟ خامساً/لم يضمن فضيلته حكمه  الذي تسكنه زوجته ضرة 
الرقم )٥٥( من  الدعوى وفقاً للمادة ذات  عليها حضورياً لكونها حضرت، وأجابت عن 
نظام المرافعات الشرعية. سادساً/لم ينوه فضيلته في الضبط إلى تاريخ استلام المدعى عليها 
الاعتراضية،  اللائحة  ضمن  أرفق  الذي  التسليم  محضر  مضمون  ويرصد  الحكم،  نسخة 
والمتعين سلخه وإرفاقه ضمن طيات المعاملة لكون اللائحة الاعتراضية تحفظ لدى محكمة 
الاستئناف عند تصديق الحكم أو نقضه. فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإلحاق ما يجريه في 
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الضبط والصك وسجله، وإعادة المعاملة لإكمال لازمها، والله الموفق( ا.هـ؛ وعليه أجيب 
أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف حفظهم الله عن الملاحظة الأولى بأن ميلاد البنت )...( 
في ١٤٣٣/٨/١٠هـ، وقد تم إرفاق صورة من دفتر العائلة في المعاملة، وبالنسبة للملاحظة 
الثانية فهي محل تأمل، وبالنسبة للملاحظة الثالثة فقد جرى سؤال المدعى عليها عن ذلك، 
فقالت: إن زوجي موافق على بقاء ابنتي معي، وأطلب سماع ما لديه؛ حيث إنه هو المعرف 
بي المدونة هويته بعاليه، هكذا قالت، ثم جرى مني سؤال زوج المدعى عليها، المعرف بها، 
فقال: إنه لا مانع لدي من بقاء الطفلة )...( في حضانة والدتها زوجتي هذه الحاضرة، هكذا 
قال، وبالنسبة للملاحظة الرابعة فقد أفاد المدعي حيالها قائلًا: إنني سأسكن ابنتي معي في 
بيتي؛ حيث تسكن معي زوجتي ووالدتي، وليس عندي خادمة، هكذا قال. وبسؤاله عن 
في  والثاني  ببريدة،   )...( حي  في  عندي  أحدهما  سكنان؛  لها  والدتي  إن  قال:  والدته  سكن 
)...( تذهب إليه للزيارة فقط، هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت: إن والدة 
المدعي لم تسكن لدى المدعي إلا منذ قرابة أربعة أيام فقط هكذا قالت، وبالنسبة للملاحظة 
الخامسة فإن الحكم بحق المدعى عليها يعد حضورياً وفقاً للمادة ذات الرقم )٥٥( من نظام 
المرافعات الشرعية، وبالنسبة للملاحظة السادسة فإن المدعى عليها استلمت نسخة الحكم 
بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، كما هو موضح في محضر تسليم الصك المرفق بالمعاملة، وقد تم 
ذكره  ما  ولوجاهة  تقدم،  ما  على  وبناءً  المعاملة؛  طيات  ضمن  وإرفاقه  اللائحة  من  سلخه 
عليها  المدعى  حضانة  على  موافقته  أبدى  عليها  المدعى  زوج  ولكون  الفضيلة،  أصحاب 
لابنتها )...( المذكورة، واستناداً لأقوال المحققين من أهل العلم المشار إليها في الملاحظة، 
الأحق  هي  عليها  المدعى  بأن  المدعي  وأفهمت  السابق،  حكمي  عن  العدول  قررت  فقد 
بالحضانة، وبذلك حكمت، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته بالحكم، فأفهمته 
بمراجعة المحكمة يوم الخميس القادم لاستلام نسخة الحكم للاعتراض عليه خلال المدة 
التوفيق،  وبالله  ذلك،  ففهم  للاستلام  المحدد  التاريخ  من  يوماً  ثلاثون  وقدرها  النظامية، 
وأقفلت الجلسة الساعة ١٠.٢٠، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ.
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الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم )٣٤٢٦١٦٠٢٠( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، 
المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٤٢٦١٦٠٢٠( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ، الخاصة بدعوى/

)...( ضد/)...( بشأن مطالبة المدعي بحضانة ابنته/)...( من مطلقته المدعى عليها، المنتهية 
بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/)...( القاضي بالمحكمة، المسجل برقم )٣٥٢٠٩٢٦٨( 
البنت  بتسليم  عليها  المدعى  بإلزام  فضيلته  حكم  المتضمن  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  وتاريخ 
ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  منا  سبقت  وقد  فيه؛  المفصل  النحو  على  المدعي  لوالدها 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته، وألحقه بالضبط 
المتضمن  ١٤٣٥/٥/٥هـ،  والتاريخ   )٣٥٢٣٣٥٣١( الرقم  ذي  قرارنا  على  بناءً  والصك 
قول فضيلته: )فقد قررت العدول عن حكمي السابق، وأفهمت المدعي بأن المدعى عليها 
هي الأحق بالحضانة، وبذلك حكمت( فإن الدائرة تقرر ما يلي: أولًا/ الموافقة على عدول 
فضيلته عما حكم به سابقاً. ثانياً/ المصادقة على ماحكم به أخيراً من أن المدعى عليها هي 
الأحق بالحضانة؛ وذلك بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 ر8اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٦٠٩٤٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ رقم القرار:٣٥٢٦٨٥٥٢  

حضانةا-اامطالبةاتلأبابهاا-ابنتاغيرامميِّزةا-ازوتجاتلأما-اادفعابعدماتأثيرها-اتشترتطا
تلحضانةا-اصرفا موجباسقوطا عدما عدولا-ا شهادةاشهودا تلنكاحا-ا عقدا فيا تلحضانةا

تلنظل.

اتلحضانةاحقالممحضونابماايحققامصمحاه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنته منها؛ وذلك لأن المدعى 
عليها تزوجت بعد طلاقه لها،  وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت 
بعدم تأثير زواجها على رعاية المحضونة لكون زوجها يقيم في مدينة أخرى، ويأتي إليها في 
الإجازات حين تكون البنت مع أبيها المدعي، كما دفعت بأنها اشترطت على زوجها في عقد 
النكاح أن يؤمن سكنا لها في نفس المدينة التي يقيم فيها المدعي، وأن تسكن معها ابنتها، وأن  
زوجها أمن لها السكن  المذكور، ثم أبرزت عقد إيجار وعقد النكاح وبهما ما يؤيد دفعها، كما 
أنها أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما دفعت به؛ ونظرا لأن مقصود إسقاط 
الحضانة بزواج الأم ليس الزواج بحد ذاته، وإنما لمكان الزوج من زوجته، وعدم قيام الأم 
بحق المحضون، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى،  ولأن الأم أحق بالحضانة من غيرها، 
ولأن الحضانة حق للمحضون بكل حال، وبقاء البنت لدى أمها أولى في هذا السن؛ لذا فقد 
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حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب الحضانة، وأخلى سبيل المدعى عليها، 
فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالطائف،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة المقيدة برقم ٣٥٢٩٨٢٠٦ في ١٤٣٥/١/٢٨هـ، المحالة من فضيلة الرئيس برقم 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥٦٠٩٤٩
الجنسية  سعودية   )...( عليها  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا: سبق وأن 
صدر لي صك زيارة ابنتي )...( البالغة من العمر أربع سنوات، الصادر من فضيلتكم برقم 
٣٤٢٢٩١١٤ في ١٤٣٤/٦/٣هـ، وقد تزوجت المدعى عليها، وزوجها يقيم في الخرج، 
أطلب الحكم لي بحضانة ابنتي لزواج والدتها، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليها 
أجابت قائلة: ما ذكره المدعي في دعواه من الصك وتاريخه والزواج فصحيح، غير أن زوجي 
الإجازات  إلا في  الطائف، ولا يحضر لي زوجي  مدينة  اقيم في  وأنا  الخرج،  مدينة  يقيم في 
فقط، وقد اتفقنا في الصك المشار إليه أعلاه على أن تكون البنت )...( نهاية الأسبوع لدى 
والدها، وكذا في عيد الفطر، وزوجي ليس له ارتباط مباشر بها، ولا أقيم معه إقامة دائمة، 
هكذا أجابت، وبطلب البينة منها على ذلك أبرزت عقد إيجار صادر من مكتب )...( للعقار 
برقم ٠١٠٣٦، والمتضمن ايجار شقة في الطائف غرفتين بين الطرف الأول )...( والطرف 
أبرزت عقد نكاح  ثمانية عشر ألف ريال، كما  بمبلغ  المدعى عليها  الثاني )...(، وهو زوج 
برقم ٣٤/١٧٨٩٥١٠ في ١٤٣٤/٧/٢٤هـ، الصادر من المحكمة العامة بمكة، المتضمن 
إنني أحضرت  ابنتها معها، كما أضافت قائلة:  الزوجة بسكن مستقل، وأن تكون  اشتراط 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  ثم حضر  لديهم،  ما  شهود، وأطلب سماع 
ذي الرقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلا: أشهد لله تعالى بأن أختي متزوجة 
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من )...( في محافظة الخرج، وهي تسكن مع والدي ووالدتي كامل الأيام ما عدا الإجازات 
حضر  كما  شهد،  هكذا   ،)...( حي  في  لها  المستأجر  البيت  في  وتسكن  زوجها،  لها  فيحضر 
لديه من  )...(، وبسؤاله عما  الرقم  ذات  الإقامة  الجنسية يحمل رخصة   ...  )...( للشهادة 
شهادة أجاب بقوله: أشهد لله تعالى أنني أعمل مع والد المدعى عليها، وأقوم بتوصيل المدعى 
عليها إلى الجامعة، وإحضارها، وهي تسكن حاليا في الطائف، وزوجها يسكن في الخرج، 
ولديها شقة في )...( تذهب إليها في الإجازات مع زوجها، هكذا شهد، وبعرض الشهادة 
أحضرت  المزكين  وبطلب  شيئا،  وشهادته  الشاهد  عن  أعلم  لا  بقوله:  أجاب  المدعي  على 
و)...(   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلًا  للتزكية 
الشاهدين  وثقة  بعدالة  فشهدا   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
قائلين: إننا نشهد بثقة الشاهدين وعدلهما ونقبل شهادتهما لنا وعلينا؛ فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة؛ وحيث صادقت المدعى عليها على دعوى المدعي، ودفعت بما ذكر أعلاه 
من كون الزواج غير مؤثر، وأن الزوج لا يحضر إلا في الإجازات الدراسية والبنت حينئذ 
تكون لدى والدها، ولما أحضرت من بينة موصلة على ذلك، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله 
بأن الأم أحق بالحضانة من غيرها لكمال شفقتها ورأفتها؛ ولأن الحضانة حق للمحضون 
بكل حال، وبقاء البنت لدى أمها أولى في هذا السن، ولعدم وجود ما يمنع في صورة الزواج 
هذه من حصول المقصود من حضانة الأم لابنتها والحالة هذه؛ إذ المقصود بإسقاط الحضانة 
بحق  الأم  قيام  وعدم  زوجته،  من  الزوج  لمكان  وإنما  ذاته،  بحد  الزواج  ليس  الأم  لزواج 
أطفالها، ومادام أن هذا غير متحقق هنا؛ لذلك كله فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى 
المدعي بطلب الحضانة، وأخليت سبيل المدعى عليها. وبعرضه على المدعي قرر عدم قناعته 
بأن له حق الاعتراض بطلبه الاستئناف خلال ثلاثين يوما؛ وذلك  إفهامه  بالحكم فجرى 
بالانتظار  إفهامه  اليوم، وجرى  تاريخ  اعتبار من  المدة  بتقديم لائحة اعتراضية خلال هذه 
لاستلام نسخة الحكم، وإن مضت المدة دون اعتراض سقط حقه، واكتسب الحكم القطعية، 
وختمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بالطائف برقم ٣٥/٢٩٨٢٠٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، المرفق بها الصك الصادر 
وتاريخ   ٣٥١٣٢٣١٩ برقم  بالطائف  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من 
١٤٣٥/١/٣٠هـ، المتضمن دعوى )...( ضد المرأة )...( في حضانة ابنته )...(. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر عن 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحضانة،  بطلب  المدعي  دعوى 

وسلم.
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تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٩٧٦٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض
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حضانةا-امطالبةاتلأبابهاا-اتبناغيرامميزا-اتلحاضنةاأماتلأما-ابُعدامكاناإساماهاا-امشقةا
فياتلزيارةا-اأحقيةاأماتلأمابالحضانةا-ارداتلدعوى.

لماتجبرا تلأمامناحضاناها تمانعتا “ ولوا تلقناعا)ر/ار4(:  تلبهوتيافياكشافا 1ا-سولا
عميها؛الأنهااغيراوتجبةاعميها،اثلاأمهاتهااتلقلبىافالقلبى؛الأناولادتهنامحققة،افمنافيا

معنىاتلأماوتلأسلباأكملاشفقةامناتلأبعداثلاأب”.
را-سولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)8/ر4ر(: “ أولىاتلكلابهااتلأماثلاأمهاتهااوإناعمونايقدما

منهناتلأسلبافالأسلب؛الأنهنانقاءاولادتهناماحققة،افهيافيامعنىاتلأم” 

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنه منها؛ وذلك لأن الحاضنة 
المدعى عليها هي أُم أُم المحضون، وتقيم بعيدا عن الأبوين مما يسبب مشقة لهما في زيارته، كما 
أن المحضون مميز، ويستطيع أن يقوم بحاجياته بنفسه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى 
عليها أقر بالدعوى، ودفع بأن موكلته أحق بحضانة الطفل لصغر سنه، وحاجته إلى حنانها 
وشفقتها عليه؛ ونظرا لأن أم الأم أحق بحضانة الولد بعد أمه؛ لذا فقد حكم القاضي برد 

الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بالرياض،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحــده،  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥٥٩٧٦٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٣٧١٣٧ وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، 
٣٠: ١٢ وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
وكيلا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض ورقمها ٧٦٧٧٨ 
وتاريخها ١٤٣٣/١١/١٥هـ، المخول له فيها بالمرافعة والمدافعة والإقرار بالمدعى وإنكاره 
وردها  وسماعها  اليمين  وطلب  الشهود  في  والطعن  وردها  الشهادة  وقبول  البينة  وإحضار 
وتقديم  والمستندات  الصكوك  واستلام  تمييزه،  وطلب  وقبوله،  الحكم  وطلب  والصلح، 
الاعتراض وحق الاستلام والتسليم، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يرد إلينا 
ما يفيد بتبلغه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته في جلسة 
سابقة، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته 
وكيلًا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة 
ذات الرقم ٣٥٤٤٢٨٩٨ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض، وله الحق فيها بالمطالبة 
وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح 
والاعتراض  ونفيها  وقبولها  الأحكام  بتنفيذ  والمطالبة  والتعديل  والجرح  والإجابة  والإبراء 
عليها، وطلب الاستئناف. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: إن موكلة المدعى عليه هي 
أم أم ابن موكلي )...(، والذي يبلغ من العمر ست سنوات تقريباً، وهي تقوم الآن بحضانته 
بعد أن طلقت أمه، وانتقلت من مدينة الرياض إلى مدينة جيزان مع زوجها؛ وحيث إن ابن 
ولكون  بنفسه؛  بحاجاته  ويقوم  ومميز،  ابتدائي  الأول  الصف  في  الآن  يدرس   )...( موكلي 
موكلي يقيم الآن في مدينة جيزان، وكذلك والدة ابن موكلي فإني أطلب سؤال المدعى عليه 
دعواي.  هذه  موكلي،  لصالح  المذكور  الطفل  حضانة  تكون  بأن  والحكم  ذلك،  عن  وكالة 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قال: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من أن موكلتي 
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هي أم أم الطفل المذكور، وأنه يبلغ من العمر ست سنوات، وأنها تقوم بحضانته فهو صحيح 
جملة وتفصيلًا؛ وما ذكره من أنه الأحق في حضانة الطفل المذكور للأسباب التي يذكرها فهو 
غير صحيح، والصحيح أن الطفل ما زال بحاجة إلى رعاية موكلتي لكونه صغيًرا في السن، 
وبحاجة إلى رعايتها وحنانها ولكونها الأشفق عليه، هكذا أجاب، ثم حضر المدعي أصالة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وقرر بقوله: إنه يوجد بيني 
وبين المدعى عليها بوادر صلح، هكذا أفاد، ثم أبرز ورقة عادية تتضمن ما نصه: )الصلح 
على أن يكون الولد عند الأب، ولأمه الزيارة؛ حيث إن الأب والأم في جيزان؛ أما الجدة فهي 
الولد، كما أن فيه  الرياض والابن لديها، وفيه مشقة على الأب وإلام، وذلك عند زيارة  في 
حرمانًا للولد من أبويه؛ حيث إن الولد يدرس في الصف الأول الابتدائي وباستطاعته القيام 
بشؤونه الشخصية بنفسه؛ بحيث يكون الابن لدى أبيه أثناء أيام الدراسة، ولأمه حق الزيارة 
أيام الإجازات  أبيه، وتقسم  نهاية كل أسبوع، ويستثنى من ذلك نهاية كل شهر ليكون مع 
مناصفة بين الأب وإلام )الإجازات الصيفية ومنتصف السنة (، والأعياد عيد للأب وعيد 
الفصل،  المدرسة من هذا  إدخاله  يتم  أقرب وقت حتى  الولد للأب في  يسلم  أن  للأم على 
ويكون إنفاذ هذا الصلح خاضعاَ للقوة الجبرية من قبل الجهات التنفيذية في حال الاختلاف 
عما حددناه في هذا الصلح، وأن يكون هناك كفلاء كفالة حضورية لاستلام وتسليم الابن 
 )...( ابنا  و)...(   )...( الوكلاء  الموعد، وهم  الاختلاف عن  المحددة في حال  الأوقات  في 
(.أ.هـ، وبعرض ما ذكره المدعي أصالة على المدعى عليه وكالة قال: أطلب إمهالي لمراجعة 
موكلتي والإجابة بقبولها للصلح المذكور من عدمه. وفي جلسة أخرى حضر )...( سعودي 
الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
المدعى عليها ولا  والتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، ولم تحضر  الرقم ٧٦٧٧٨  بالرياض ذات 
من ينوب عنها، وبعد التأمل والدراسة؛ وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة؛ وحيث إن 
المدعي وكالة قرر بأن ابن موكله لم يبلغ إلى الآن سبع سنوات؛ وحيث إن أم الأم هي الأحق 
بحضانة الطفل بعد الأم قال البهوتي رحمه الله: “ ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها؛ 
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لأنها غير واجبة عليها، ثم أمهاتها القربى فالقربى؛ لأن ولادتهن محققة، فمن في معنى الأم 
والأقرب أكمل شفقة من الأبعد ثم أب”. )كشاف القناع، ٤٩٦/٥(، ويقول ابن قدامة رحمه 
الله في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء: “ أولى الكل بها الأم، 
ثم أمهاتها وإن علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب؛ لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهي في 
معنى الأم”. ) المغني، ٢٤٧/٨(؛ وتأسيساً على جميع ما تقدم فقد قررت رد دعوى المدعي، 
المدعي وكالة الحاضر  المدعى عليها، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على  وإخلاء سبيل 
لم يقنع به، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من 
الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوما اعتباراً من تاريخه، ويكون حقه 
في الاعتراض بعدها ساقطاً، ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ.

الأحوال  قضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
لدينا  والمقيدة  برقم ٣٤١٠٤٠١٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ،  بالرياض  العامة  المحكمة 
برقم ٣٤١٠٤٠١٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
الخاص  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٨٤٢٨ برقم  المسجل  الشيخ/)...(  بالمحكمة 
بدعوى /)...( ض/)...( بشأن حضانة الطفل/)...( إلخ؛ وحيث سبقت دراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي، وألحقه بالصك 
بناء على قرارنا ذي الرقم ٣٤٢٦٢٠٢٣ والتاريخ ١٤٣٤/٧/٨هـ، قررت الدائرة المصادقة 
الرسمي  بالختم  الصك  صفحات  جميع  ختم  إلى  فضيلته  تنبيه  مع  فضيلته،  به  ماحكم  على 
١٤٣٤/٤/١٥هـ،  والتاريخ   ٣٤/١/٨٧ الرقم  ذي  للقضاء  الأعلى  المجلس  بقرار  عملًا 
المبلغ بتعميم رئيس المجلس ذي الرقم ٣٥٤/ت والتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٥٤٢٤٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه:١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار:٣٥٢٣٩٩٨٨  

منا إخوةا بالغينا-ا ذكورا معا سكنهاا مميِّزةا-ا بنتا بهاا-ا تلأبا أما مطالبةا ا حضانةا-ا
تللضاعةا-اعدماتلطعنافياصلاحيةاتلحاضنةا-اتقديلاأماتلأمافياتلحضانةا-ارداتلدعوى.

أماتلأماأحقابالحضانةامناأماتلأب.

بنت ولدها؛ وذلك  المدعى عليها طالبة الحكم لها بحضانة  المدعية دعواها ضد  أقامت 
لأنها جدتها لأبيها، وهي أحق من المدعى عليها جدتها لأمها؛ ولأن المحضونة تسكن مع 
ذكور بالغين، وبعرض الدعوى على المدعى عليها قررت أنها أولى بالحضانة، ولم تقصر مع 
المحضونة، وطلبت رد الدعوى، وقد حضرت زوجة ابن المدعى عليها، وذكرت أنها أرضعت 
المحضونة خمس رضعات مشبعات، وأنها بذلك تكون أختاً لأولادها من الرضاعة؛ ونظرا 
لكون أم الأم أحق من أم الأب بالحضانة، ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولأن 
المدعية لم تطعن بصلاح المدعى عليها بشيء؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، كما حكم 
بأحقية أم الأم بحضانة حفيدتها، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على 
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ح�ضانة

المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٥٤٢٤٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٤٣٩٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حضر 
المدعي/)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، الوكيل عن )...( 
  ،٣٤١٦٣٣٢٣٤ برقم  الرياض  بشرق  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
وحضرت لحضوره المدعى عليها/ )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  ابنها )...( سعودي  قبل  المعرف بها من   ،)...(
)...(، فادعى قائلا: إن هذه الحاضرة جدة )...( من أمها، وهي تعيش في كنفها وحضانتها 
العام،  بريدة  سجن  في  موقوف  ووالدها  متزوجة،  والدتها  إن  حيث  والديها؛  افتراق  بعد 
والبنت )...( مولودة في  لوالدها،  قتل، وموكلتي هي جدتها  منذ عام ١٤٢٣هـ في قضية 
١٤٢٣/٥/٢٩هـ؛ لذا أطلب الحكم بالحضانة لموكلتي، وتسليم المحضونة لها، هذه دعواي. 
وبعرضها على المدعى عليها أجابت بقولها: ما ذكره من مفارقة والد البنت )...( لوالدتها 
ولست  صحيح،  فهو  البنت  والد  وسجن  ابنتي،  وزواج  ميلادها،  وتاريخ   ،)...( ابنتي 
مستعدة بتسليمها؛ حيث إنني لم أقصر معها، وأنا أولى بها من جدتها لأبيها؛ لذا أطلب رد 
البنت  إن  قال:  المدعي  وبعرضها على  إجابتي.  بالحضانة، هذه  المدعي، والحكم لي  دعوى 
المحضونة تقيم عند جدتها في منزل ابنها )...(، ولديها أبناء بالغين، وموكلتي تخشى عليها. 
وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بقولها: إن زوجة ابني )...( قد أرضعت ابنة بنتي، 
وأحفادي أولاد ابني هم إخوان لحفيدتي )...(، وفي نفس الجلسة حضرت )...( سعودية 
إنني  بقولها:  أجابت  لديها  عما  وبسؤالها   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
زوجة هذا الحاضر )...(، وأم أولاده، وقد أرضعت البنت )...( أكثر من خمس رضعات 
البيت. وبعرض ذلك على  مشبعة، فهي أخت لأولادي من الرضاعة، وهي تقيم معنا في 
يطلبون حضانتها، وبسؤال   )...( البنت  أعمام  لكن  ذلك شيئا،  أعلم عن  قال: لا  المدعي 
المتداعيين: هل لديهما ما يضيفانه ؟ فأجابا بالنفي، وأغلق باب المرافعة؛ فبناء على ما سبق من 
الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة؛ ولأن المدعي وكالة ادعى أحقية أم الأب 
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بالحضانة من أم الأم؛ ولأنه لم يطعن بصلاح المدعى عليها بشيء؛ ولأنه يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب؛ ولأن أحق الناس بالحضانة بعد الأم إذا ماتت أو لم تكن أهلا للحضانة 
أمهاتها المدليات بإناث، القربى فالقربى، أي: جدة الطفل لأمه، وإن علت، وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء. “ المغني” )١٩٧/٨(، “الموسوعة الفقهية” )١٢٢/١٥(؛ )وبناء عليه فقد 
حكمت برد دعوى المدعي وكالة، كـما حـكـمـت بأحقية أم الأم بحضانة حفيدتها )...(، 
الاستئناف  بتعليمات  وأفهم  الحكم،  على  اعتراضه  قرر  وكالة  المدعي  على  الحكم  وبعرض 
المتضمنة تخويله تقديم اعتراضه على الحكم خلال شهر من استلامه للحكم، وإذا لم يقدم 
اعتراضه فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم للقطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٦٤٣٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، المحالة لنا من فضيلة 
منّا  جرى  ١٤٣٥/٥/٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٥٦٤٦٩ برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس 
المنورة الاطلاعُ  المدينة  بمنطقة  الشخصية في محكمة الاستئناف  دائرة الأحوال  نحن قضاة 
المنورة،  بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضي  الشيخ/)...(،  فضيلة  من  الصادر  الحكم  علـى 
والمسجل بعـدد ٣٥١٦٢٤٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، المتضمن دعوى  حضانة، المقدم 
من المدعية/)...(، ضد/)...(، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة 
والحكم وصـورة ضبطـه، تقـررت المصادقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى 

نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر8اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٦١٢٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٧٩٥٣ 

تقميلامحضونا-اأولادادوناسناتلامييزا-امنعاتلأمامنارؤيةاولديهاا-اطمباتقميمهماالهاا
نفاذا تلولدينا-ا باقميلا إلزتما مقاعجلا-ا سضاءا تلحضانةا-ا بحقاطمبا تحافاظهاا مؤسااا-ا

معجل.

تلمادةاذتتاتللسلا)رر1/ب(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها بصفة مستعجلة بتسليمها 
ولديها منه، وضمهما لها لحين الانتهاء من نظر قضية الحضانة مع احتفاظها بحقها في مواصلة 
دعواها بطلب حضانة الولدين؛ ونظرا لتضرر المدعية من مفارقتها لأولادها؛ لذا فقد قرر 
القاضي تسليم الابن والبنت لوالدتهما بصفة مستعجلة؛ وذلك إلى حين الحكم في الدعوى، 

وقرر شموله بالنفاذ المعجل دون كفالة، ثم صدق القرار من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٦٦١٢٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٣١٧٨٦٣ ونفس تاريخ القيد، وفي 
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يوم الأحد ١٤٣٥/٥/٨هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية 
الجنسية  سعودي   ،)...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب 
دعواها  المدعية عن  وبسؤال  عنه.  ينوب  من  )...( ولا  الرقم  المدني ذي  السجل  بموجب 
قالت: لقد عقد علي المدعى عليه في عام ١٤٣٠هـ على مهر قدره أربعون ألف ريال، ولي منه 
على فراش الزوجية ولدان؛ هم )...( وعمره ثلاث سنوات، و)...( وعمرها أربع سنوات، 
ولم أزل في عصمة المدعى عليه، وقد أكثر علي من الضرب المبرح الذي سبب لي أضراراً نفسية 
بحسب التقرير الطبي المرفق بالمعاملة، وأدخلت الإسعاف بسبب نزيف من أجل ضربه لي، 
وكثيراً ما يهددني بالقتل، ولم أطق العيش معه، وقد قدمت عليه دعوى فسخ منظورة لديكم، 
ولي ثلاثة أسابيع لم أر فيها أولادي، وقد تقطع قلبي عليهم، أطلب بناء على نظام المرافعات 
الشرعية الحكم بصفة مستعجلة بتسليمي ابني )...( وابنتي )...(، وضمهما لي لحين الانتهاء 
من نظر القضية حسب ما ترونه، مع احتفاظي بطلبي الأصلي بحضانة أولادي لكوني الأحق 
بهم، هذه دعواي؛ وبناء عليه، ونظرا لتضرر المدعية من مفارقتها هذه المدة لأولادها، ولأن 
أمد القضية قد يطول، ولكون قضايا تسليم المحضون لحاضنه من المسائل المستعجلة حسب 
المادة ذات الرقم )١٩٩/ب( فقد قررت الحكم بصفة مستعجلة بتسليم الابن )...( والبنت 
)...( لوالدتهما )...(؛ وذلك إلى حين الحكم في الدعوى، وبه حكمت حكما معجلا مشمولا 
بالنفاذ المعجل دون كفالة، وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة، كما قررت إصدار قرار 
بهذا الحكم المعجل مع بعث صورة مصدقة منه للمدعى عليه؛ وذلك لقبول الحكم بالتسليم 
أو الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه له بناء على المادة ذات الرقم )١٨٧( 
من نظام المرافعات الشرعية، وإفهامه بتعليمات الاستئناف بخصوص الأحكام المستعجلة، 
وأنها واجبة النفاذ ولو لم يكتسب الحكم الصفة القطعية، ورفعت الجلسة لطلب المدعى عليه 
وعرض الدعوى عليه، وحدد لهم موعد في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ الساعة 
آله وصحبه وسلم.  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  الحادية عشرة صباحاً، وبالله 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ.
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٨٧٤٩٨ برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس 
المدينة برقم ٣٥٣٦٣٥٢٠ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة  المحالة 
١٤٣٥/٦/١٧هـ فقد جرى منّا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف 
بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ على القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي بالمحكمة 
المتضمن  ١٤٣٥/٥/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣٥١١١ بعـدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة  العامة 
باطنه.  دون  بما  فيـه  المحكوم  سناً،  قاصر  محضون  تسليم  في  ضد/)...(،  دعوى/)...(، 
تقـررت  المعاملة والقرار وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية،  أوراق  وبدراسـة كامل 
الموافقة علـى القرار، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ا8اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٨٤٧٦٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٦٨٢٨ 

مؤسااا-ا لهاا تقميمهماا طمبا رؤياهماا-ا منا تلأما منعا مميِّزتانا-ا بناانا محضونا-ا تقميلا
تحافاظهاابحقاطمباتلحضانةا-اسضاءامقاعجلا-اإلزتماباقميلاتلبناينا-انفاذامعجل.

تلموتداذوتتاتلأرساما)را1ا-ا0را-ر0ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم بصفة مستعجلة بتسليمها 
بنتيها منه لحين الانتهاء من نظر الدعوى الأصلية بحضانة جميع الأولاد؛ ونظرا لعدم حضور 
المسائل  من  المحضون  تسليم  ولكون  لبناتها،  مفارقتها  من  المدعية  ولتضرر  عليه،  المدعى 
إلى حين  لوالدتهما بصفة مستعجلة؛ وذلك  البنتين  تسليم  القاضي  قرر  فقد  لذا  المستعجلة؛ 
الحكم في الدعوى الأصلية، وقرر شموله بالنفاذ المعجل دون كفالة، ثم صدق القرار من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٨٤٧٦٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٨٨٠٧٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، 
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الخاصة بدعوى )...( ضد )...( في دعوى طلب تسليم محضون قاصر سنا، وفي يوم الإثنين 
الموافق ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضرت )...( 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها )...( 
 )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم )...(، وقد وردت إفادة المحضرين ذات الرقم 
الجلسة  هذه  بموعد  لإبلاغه  عليه  الاتصال  تم  بأنه  ١٤٣٥/٧/١هـ  في   ٣٥١٩١٧٠٠٥
الأربعاء ١٤٣٥/٧/١هـ  يوم  السابقة  الجلسة  تبليغه في  مغلق، كما سبقت محاولة  وجواله 
بموجب ورقة التبليغ المؤرخة في ١٤٣٥/٦/٢٩هـ وجواله مغلق كذلك، كما سبق إبلاغه 
عن طريق الاتصال عليه بموعد الجلسة المحددة في يوم الأحد ١٤٣٥/٦/٢٧هـ بموجب 
ورقة التبليغ ذات الرقم ٣٥١٨٣٩٢٧٩ في ٦١٤٣٥/٢٣هـ فأفاد بأنه لا يستطيع حضور 
الجلسة لكونه بالرياض، ثم أغلق جواله بعد ذلك؛ ولأن هذه الدعوى تتعلق بحضانة أطفال، 
تزوجني  لقد  فقالت:  دعواها  عن  المدعية  سؤال  جرى  فقد  المستعجلة  القضايا  من  وهي 
المدعى عليه في عام ١٤٢٦هـ، ولي منه على فراش الزوجية بنت اسمها )...( وعمرها عشر 
سنوات، و)...( وعمرها سبع سنوات، و)...( وعمره ثلاث سنوات، و)...( وعمرها سنة 
واحدة، وقد حصل بيننا خلاف وذهبت لبيت أهلي في المدينة المنورة؛ حيث كنت أسكن مع 
زوجي في الرياض، وكان جميع الأولاد معي، ثم جاء زوجي وأخذ )...( و)...( لرؤيتهن 
ثم لم يرجعهن بعد ذلك، وذهب هو للرياض وترك البنات عند أهله، ومنذ قرابة الشهرين 
في   ٣٥١٨٣٧٥٢٧ بالرقم  مقيدة  لديكم  دعوى  قدمت  وقد  البنات،  رؤية  من  أتمكن  لم 
١٤٣٥/٦/٢٣هـ أطلب الحكم فيها لي بحضانة جميع الأولاد؛ وحيث إني قد تضررت من 
أطلب  لرعايتهن،  لوالدتهن  بنات، ويحتجن  البنات، وهن بحاجة لي؛ لأنهن  حرماني رؤية 
بناء على نظام المرافعات الشرعية الحكم بصفة مستعجلة بتسليمي البنتين )...( و)...( حتى 
أبرزت صورة من  ثم  ترونه، هذه دعواي،  ما  إليها حسب  المشار  الدعوى الأصلية  انتهاء 
السجل العائلي للمدعى عليه )...(؛ متضمنا إضافة المدعية زوجة للمدعى عليه، وكذلك 
إضافة بناتها كل من )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، و)...( 
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سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(؛ وبناء على ما سبق؛ وحيث قدمت 
المدعية ما يثبت أمومتها وأبوة المدعى عليه للبنتين؛ ونظرا لتضرر المدعية من مفارقتها هذه 
المستعجلة  المسائل  المحضون من  تسليم  يطول، ولكون  قد  القضية  أمد  لبناتها؛ ولأن  المدة 
فقد  لذا  الشرعية؛  المرافعات  نظام  الأرقام )١٦٩ -٢٠٦ -٢٠٧( من  المواد ذوات  حسب 
)...(؛  لوالدتهما   )...( ابنتي  و)...(   )...( البنتين  بتسليم  مستعجلة  بصفة  الحكم  قررت 
وذلك إلى حين الحكم في الدعوى الأصلية حكما معجلا مشمولا بالنفاذ المعجل دون كفالة. 
وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة، كما قررت إصدار صك بهذا الحكم المعجل مع 
بعث صورة مصدقة منه للمدعى عليه؛ وذلك لقبول الحكم بالتسليم أو الاعتراض عليه 
خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه له بناء على المادة ذات الرقم )١٨٧( من نظام المرافعات 
الشرعية، وإفهامه بتعليمات الاستئناف بخصوص الأحكام المستعجلة، وأنها واجبة النفاذ 
الدعوى، وبالله  القطعية، وذلك كله حتى صدور الحكم في  الصفة  ولو لم يكتسب الحكم 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جرى النطق بالحكم في الساعة 
نبينا  التوفيق، وصلى الله على  الحادية عشرة من ضحى يوم الاثنين١٤٣٥/٧/٦هـ، وبالله 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المحكمة  من  الواردة  المعاملة  على  فبناءً  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٨٨٠٧٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ، المحالة لنا من فضيلة رئيس 
محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٥١٢٦١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢١هـ قد جرى منّا نحن قضاة 
دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ علـى الحكم الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، والمسجل بعـدد ٣٥٣٠٥٥٦٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ، المتضمن دعوى/ )...(، ضد/)...(، في طلب تسليم محضون قاصر، 
المحكوم فيـه بما دون باطنه. وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه، تقررت 

الموافقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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ح�ضانة

 ر8اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالعرضية الشمالية

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٢٩٢٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار:٣٥٣١٧٨٢٩  

ضلاورعايةا-اوفاةازوجاتلبنتا-طمباتلأباإلزتمهاابالقكنىامعها-اعدماتنقضاءاعدةا
تلوفاةا-ااسكناأولاداتلملأةامعهاا-اتلأصلاعدماتلاهمةا-ارداتلدعوى.

.Z43210/]1ا-سولهاتعالىلا
بعدا تللهاعميهاوسملادعاهاا تلنبياصلىا أنا تللهاعنهاا بنتامالكارضيا را-حديثاخزيمةا
مقالازوجها،افقاللا)تمكثيافيابياكاحاىايبمغاتلكااباأجمه(،اسالتلافاعاددتافيها

أربعةاأشهلاوعشرت.
بقولهلا أحدا يوما رجالهنا تساشهدا تللاتيا تلنقاءا أملا وسملا عميها تللها تلنبياصلىا أنا 3ا-ا
)تحدثناعنداإحدتكناماابدتالكن،افإذتاأردتناتلنومافماؤباكلاتملأةامنكناإلىابياها(.

أقام المدعي دعواه ضد ابنته طالبا إلزامها بالسكنى معه سترا لها ومحافظة عليها؛ وذلك 
لأن زوجها توفي وتقضي عدتها في بيته مع أولادها، وأن المسافة بينهما بعيدة مما يجعله يخاف 
عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأن المسافة بينهما ليست بعيدة، وأنه دائم 
المشاكل معها، وطلبت كف ضرره، وبطلب البينة منه على الضرر لم يحضرها؛ ونظرا لقرب 
المسافة بين الطرفين، وانتفاء وحدة المدعى عليها لوجود أولادها معها؛ ولأن مكث المعتدة 
في بيت عدتها واجب شرعا، ولانتفاء التهمة والريبة في جانبها؛ لذا فقد حكم القاضي برد 
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دعوى المدعي، واخلاء سبيل المدعى عليها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 
الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بالعرضية الشمالية، وبناء على المعاملة المحالة لنا من رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٢/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٢٩٢٩ برقم  الشمالية  بالعرضية 
٣٥٤٠٣٢٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ، وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/٤/١٧هـ افتتحت الجلسة 
لحضوره  وحضرت   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  صاحب   )...( المدعي  حضر  وفيها 
المدعى عليها )...( صاحبة السجل المدني ذي الرقم )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب 
قائلا: إن المدعى عليها هي ابنتي وقد توفي زوجها، وهي تقيم لوحدها مع أولادها في بلاد 
بني )...( في قرية )...(، وأنا أقيم في بلاد بني )...( في قرية )...(؛ ونظرا لخوفي عليها من 
جلوسها لوحدها، لا سيما أنها امرأة شابة، فإني أطلب إلزامها بالسكن معي في بيتي سترا لها 
ومحافظة عليها، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي 
من وفاة زوجي وسكني في منزلنا بعد وفاته مع أطفالي فهذا صحيح، ولكن والدي يسكن 
قريبا مني، وليس بيننا مسافة كبيرة، ولا يفصل بيننا سوى الوادي، ودعواه هذه كيدية، وهو 
دائم المشاكل معي، ولا أعلم سبب ذلك، كما أنني في العدة الشرعية من وفاة زوجي الذي 
توفي بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٦هـ؛ لذا أطلب كف ضرره عني، وتركي أعيش مع أولادي في 
بيتي، لا سيما أنه بيت ملك لنا، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: ما 
ذكرته المدعى عليها صحيح، ولكن المسافة بيننا بعيدة، وبالنسبة للعدة أطلب إكمال عدتها 
في منزلي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي: هل لديك بينة على الضرر المذكور وبعد المسافة؟ 
أجاب قائلا: أطلب إمهالي لإحضارها. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وحضرت لحضوره 
بينة لدي سوى ما  قائلًا: لا  المهلة لأجله أجاب  المدعي عما طلب  المدعى عليها، وبسؤال 
ذكرته، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على إقرار المدعي بسكن 



384

ح�ضانة

عليها  والاطمئنان  زيارتها  من  يمكنه  مما  يسكنها،  التي  القرية  نفس  في  عليها  المدعى  ابنته 
متى ما أراد ذلك؛ ونظرا لكون المرأة في عدتها، وتسكن في بيت مملوك لزوجها المتوفى، ولا 
تقيم لوحدها، بل مع عدد من أولادها، مما تنتفي معها الوحدة، ويجعلها تأمن على نفسها، 
والأصل أنها ليست من أهل التهمة والريبة، ولما ذكره أهل العلم من أن المرأة يلزمها المكث 
والإقامة في بيت عدتها الذي توفي زوجها وهي فيه؛ وبناء على قوله تعالى في حق المعتدات: 
بنت  خزيمة  حديث  من  الخمسة  أخرجه  وما   ،Z43210/]
مالك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاها بعد مقتل زوجها، فقال: “ امكثي 
يبلغ الكتاب أجله”، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، ولما أخرجه  في بيتك حتى 
عبدالرزاق في مصنفه والبيهقي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي استشهد 
رجالهن يوم أحد بقوله: ) تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة 
المدعى عليها. وبعرض  المدعي، وأخليت سبيل  فقد رددت دعوى  لذا  (؛  بيتها  إلى  منكن 
ذلك على المدعي قرر عدم القناعة بالحكم، وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة 
اعتراضية يقدمها، فتم إفهامه بمراجعتنا يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٥/١٧هـ لاستلام نسخة من 
الحكم للاعتراض عليه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، ويصبح حقه في طلب الاستئناف 
التوفيق، وصلى الله على سيدنا  القطعية، ففهم ذلك، وبالله  بعده ساقطا، ويكتسب الحكم 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١٠هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة القاضي بالمحكمة 
١٤٣٥/٦/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٩٨٠٩٠ برقم   )...( الشيخ  الشمالية  بالعرضية  العامة 
١٤٣٥/٥/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٣٩٣٧٥ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
زوجها.  وفاة  بعد  بيته  في  معه  بالسكنى  بإلزامها   )...( ابنته  ضد   )...( دعوى  المتضمن 
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برد  الحكم  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية،  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
دعوى المدعي، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ح�ضانة

 88اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٥٦٢٩١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ رقم القرار:٣٥٢٥٢٠٢٩  

ضلاورعايةا-اتبناانابالغاانا-ااطلاقاتلمدعيالأمهماا-احاجاهالمخدمةا-اطمباإلزتمهماا
بالقكنىامعها-ادفعابزوتجاتلمدعيا-احقاتخايارامكاناتلإسامةا-ارداتلدعوى.ا

لمبالغاحقاتخايارامكاناتلإسامة.

أقام المدعي دعواه ضد ابنتيه المدعى عليهما طالبا إلزامهما بالسكنى معه لحاجته للخدمة، 
الدعوى  وبعرض  معها،  للسكنى  وانتقالهما  لأمهما،  طلاقه  بعد  وذلك  ضرير؛  شبه  وكونه 
على المدعى عليهما أقرا بصحتها، ودفعا بأن والدهما متزوج من أخرى، وأنهما لا يرغبان في 
الإقامة معه؛ ونظرا لأن الدعوى لا يتأتى فيها الإلزام لكون المدعى عليهما بالغتين، ولهما حق 
اختيار مكان الإقامة، ولأن إقامتهما مع أمهما أوفق لهما لكونها أحن وأرأف بهما من غيرها، 
المدعي،  فاعترض  الدعوى،  برد  القاضي  فقد حكم  لذا  النساء؛  ما تحتاجه  منها  وتكتسبان 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم ٣٤٥٦٢٩١٠ في ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، المقيدة في 
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الجنسية  )...( سعودي  برقم ٣٤٢٢٣٧٦٢٥ في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ حضر  المحكمة  هذه 
الرقم )...(، كما حضرت لحضوره )...( و)...(، المعرف بهما  بموجب السجل المدني ذي 
ثمانية  بنتاي، وعمر الأولى  إن هاتين الحاضرتين هما  قائلا:  المدعي، وادعى الأول  قبل  من 
عشر عاما، والثانية خمسة عشر عاما من زوجتي سابقا )...(، وقد طلقتها، وذهبتا للعيش 
معها، وأنا بحاجة إليهما لخدمتي لكوني شبه ضرير، وأحتاج من يخدمني، ويراعيني، فأطلب 
إلزامهما بالعيش معي، وأسألهما الجواب، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليهما قالتا: 
وما  صحيح،  كله  ضرير  شبه  وأنه  والدتنا،  لدى  نعيش  وأننا  والدنا،  أنه  المدعي  ذكره  ما 
ذكره أنه بحاجه إلى من يخدمه فإن لديه زوجته الأخرى التي تسكن معه، وله ولد كذلك، 
مانع  ولا  تأتوا،  لا  فقال:  الفصلين،  بين  التي  القريبة  الإجازة  في  نزوره  أن  منه  طلبنا  وقد 
الزيارة له يوما كل أسبوعين، ثم نعود إلى والدتنا، وأما الإقامة عنده فلا نرغب  لدينا من 
أوافق على  قال: لا  المدعي  وبعرضها على  أجابتا.  تتزوج، هكذا  لم  مازالت  فيها، ووالدتنا 
وصحيح  والدتهن،  زيارة  من  مانع  ولا  معي،  بالعيش  بإلزامهن  لي  الحكم  وأطلب  ذلك، 
الدعوى والإجابة والاتفاق؛ ولأن هذه  النظر في  قرر. وبعد  تتزوج، هكذا  لم  أن والدتهن 
الدعوى مما لا يتأتى فيها إلزام لكون المدعى عليهما بالغتين، فلهما الاختيار في مكان الإقامة 
الذي ترغبان، بخلاف الصغير، ثم إن والدة المدعى عليهما لا شك أنها أحنى وأرأف بهما من 
غيرها، وتكتسبان منها ما تحتاجه النساء ويلزمهن تعلمه، وزوجة والدهن ليست لهن مثل 
والدتهن؛ لذلك كله فقد رددت دعوى المدعي، وبه حكمت. وبعرضه على المدعي لم يقنع 
به، وجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى 
للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة 
مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة 
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المشتملة على  الرقم ٣٤٢٢٣٧٦٢٥والتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢هـ،  المكرمة ذي  العامة بمكة 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٠١٠٩٧ الرقم  ذي  الصك 
ابنتيه/)...(  ضد  دعوى/)...(  المتضمن  المكرمة،  بمكة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...(
و)...( في طلب بقائهما عنده. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 
الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.



زيارة
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زيارة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢١٧٦٣٠ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١١٣٧٧٩ 

سقلا سلترا تلبنتا-ا باضررا دفعا مميِّزةا-ا بنتا منهاا-ا تمكينهاا تلأما طمبا أولادا-ا زيارةا
تلخبرتءا-اعدماوجوداضررا-اتقديلامدةاتلزيارةا-اإلزتمابامكيناتلمدعيةامنهاا-انفاذامعجل.

1ا-سولاصاحباهدتيةاتللتغبا)٣/لل٢(: “ ولااتمنعاتلأمامنازيارتهااإنالمايخفامنها”.
٢ا-تلمادةاذتتاتللسلا)رر1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة ابنتها منه 
التي تقيم في حضانته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بوجود البنت في حضانته، ودفع 
بأن المدعية تقيم في منزل شعبي مفتوح الأبواب؛ ولذلك فهو يخشى من زيارة المحضونة لها 
فيه، وبعد وقوف الخبراء على السكن الذي تقيم فيه المدعية ورد قرارهم متضمنا أنها تسكن 
حكم  فقد  ولذا  عرفا؛  المناسبة  الزيارة  ومواعيد  مدة  تقدير  تضمن  كما  مستقل،  سكن  في 
الحكم من  وصدق  المعجل،  بالنفاذ  الخبراء مشمولا  قسم  قرره  بما  الطرفين  بإلزام  القاضي 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٢٢١٧٦٣٠ وتاريخ 
١٤٣٢/٠٦/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٢٦٧٨٢٧٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٦/٠٨هـ، 
المتعلقة بدعوى )...( ضد )...(، وفي هذا اليوم السبت الموافق ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ افتتحت 
الجلسة الساعة ٠٠: ١٢ وفيها حضر المدعو/)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...( بوكالته عن )...( الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم ٣١٨٨٧ 
جلد ٥٠١٤ في ١٤٣٢/١١/١٠هـ، المخول له فيها إقامة الدعاوى وسماعها ضد المدعو /

)...(، والمطالبة بزيارة الأبناء منه والمرافعة والمدافعة، وحضور الجلسات، وتقديم البينات 
وإعطاء  والتعديل،  الجرح  وفي  عدمها،  من  به  والقناعة  وقبوله،  الحكم  وسماع  وسماعها، 
الجواب والإقرار والإنكار والتنازل والصلح وقبوله وتوريد الشهود وطلب تحليف اليمين 
وقبولها وردها إلخ، وحضر لحضوره المدعو/)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، ثم ادعى المدعي وكالة في مواجهة المدعى عليه قائلا في تحرير دعواه: إن 
موكلتي كانت زوجة للمدعى عليه، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية أولادا، وهم )...( 
يبلغ من العمر خمس عشرة سنة، و)...( يبلغ من العمر أربع عشرة سنة، و)...( يبلغ من 
العمر ست عشرة سنة، وبنتا تدعى )...( تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وقد انحلت 
رابطة الزوجية بين موكلتي والمدعى عليه بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 
والمدعى  موكلتي  بين  مصالحة  الصك  ذلك  تضمن  ولقد  ١٤٢٣/٩/٥هـ،  في   ٢/١/١٣
التي هي موكلتي إلى أن تكمل عشر  ابنتهما )...( في حضانة والدتها  بأن تبقى  عليه تقضي 
سنين ما لم تتزوج موكلتي فتنتقل الحضانة للأب؛ ونظرا لأن البنت )...( المذكورة قد بلغت 
ما  إنفاذ  في  إمعانا  عليه  المدعى  هذا  لأبيها  البنت  تلك  موكلتي  سلمت  فقد  سنوات  عشر 
تصالحا عليه، وكان تسليمها بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٠هـ، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن لم 
يمكن المدعى عليه موكلتي من رؤية ابنتها )...(؛ لذا فإني أطلب الحكم بتمكين موكلتي من 
زيارة ابنتها )...(؛ وذلك حسب العرف والعادة، هذه دعواي، وأسأله الجواب. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إن ما ورد في دعواه من الزواج والإنجاب وحل رابطة 
الزوجية بموجب الصك المذكور رقمه وتاريخه في الدعوى، واستلامي لابنتي )...( لبلوغها 
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عشر سنوات بعد أن كانت لدى أمها فصحيح، ولا أنكر شيئا منه؛ وأما عن زيارة موكلة 
هذا الحاضر لابنتها )...( فهناك الصك السابق يبين مواعيد الزيارة، ولا أرغب إلا في إمضاء 
مقتضاه، هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: إن ما ورد في جوابه من 
كون صك الحكم الصادر من هذه المحكمة الذي ذكرته في دعواي برقمه وتاريخه لم يحدد 
سوى زيارة موكلتي لأبنائها كل من )...( و)...( و)...(، وأما البنت المراد طلب زيارتها 
في هذه الدعوى فقد كانت في حضانة والدتها، وكانت تمكن والدها هذا المدعى عليه من 
زيارتها حسب الصك؛ ونظرا لانتقال البنت لوالدها فمن حق موكلتي زيارة ابنتها المذكورة، 
وتحديد مواعيد لها حسب العرف والعادة، هكذا قال، ثم أبرز المدعي وكالة صورة من صك 
يحمل الرقم ٢/١/١٣ في ١٤٢٣/٦/٥هـ صادر من هذه المحكمة، ويتضمن دعوى )...( 
ضد )...(، كما يتضمن الآتي: )وحيث اصطلح الطرفان على أن يخلع المدعى عليه زوجته 
المدعية على عوض وقدره ستة وثلاثون ألف ريال، وأن تبقى البنت )...( في حضانة والدتها 
إلى أن تكمل عشر سنوات ما لم تتزوج والدتها فتنتقل الحضانة للأب، وأن يبقى الأبناء الثلاثة 
)...( و)...( و)...( في حضانة ورعاية والدهم، وأن ينفق المدعى عليه على ابنته )...( حال 
إلى  ١٤٢٣/٧/٢١هـ  تاريخ  من  اعتبارا  ريال  مئتا  قدرها  شهرية  نفقة  لها  والدتها  حضانة 
تاريخ ١٤٢٣/٩/٢١هـ، ومن بعد هذا التاريخ تكون النفقة الشهرية ثلاثمئة ريال تسلم 
عن طريق صندوق إدارة الحقوق المدنية، وأن تمكن المدعية المدعى عليه من استلام ابنته )...( 
لزيارته في بيت شقيقها )...( أسبوعيا في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء، ويعيدها 
في الساعة الثامنة مساءً، وأن يحضر المدعى عليه أبناءه الثلاثة لزيارة والدتهم إلى بيت شقيقها 
تمام الساعة الخامسة مساء الخميس من كل أسبوع، ويستلمهم منها في تمام الساعة الثامنة 
مساءً، وعلى أن هذا الصلح ملغٍ لجميع ما سبقه من قضايا بهذا الخصوص، وليس لأي منهما 
على الآخر أي حق، أو دعوى مستقبلا بهذا الخصوص؛ وذلك بحضور الموقعين بالضبط 
وشهادتهم؛ وحيث خلع المدعى عليه زوجته المدعية على العوض المذكور، وقررت المدعية 
قبولها الخلع، والتزامها بسداد العوض؛ لذا ثبت لدي خلع )...( لزوجته )...(، المدخول بها 
شرعا على عوض قدره ستة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٠هـ، وأفهمت المدعى 
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عليه بأن المدعية قد بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له من بعد إلا بعقد ومهر جديدين 
حسب  الخلع  تاريخ  من  الشرعية  العدة  عليها  بأن  المدعية  وأفهمت  الشرعية،  بشروطهما 
ما  بموجب  بالعمل  وألزمتهما  انقضائها  بعد  إلا  عليه  المدعى  غير  من  تتزوج  وألا  حالها، 
اصطلحا عليه، وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قررا قناعتهما به وفهمهما لما أفهما 
به، وقد استلم المدعى عليه عوض الخلع(ا.هـ، كذلك وجدته مذيلا بالعبارة التالية: )الحمد 
لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على ما تم 
لدي ضبطه بالصحيفة ذات الرقم ٢٩من مجلد الضبط الحقوقي ذي الرقم ٢/٣٢ فقد قرر 
)...( استلامه بنته )...( لانتقال الحضانة إليه؛ حيث بلوغ البنت )...( عشر سنوات؛ لذا 
جرى التهميش بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. حرر في ١٤٣٢/٣/٢٤هـ( ا.هـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إن 
ما ورد في صورة الصك صحيح جملة وتفصيلا، ولا أنكر منه شيئا، هكذا قال. عليه قررت 
إحالة أوراق المعاملة لهيئة النظر لتحديد أوقات زيارة البنت )...( لوالدتها المدعية حسب 
العرف والعادة، ولحين ورود المعاملة تأجلت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٠٩/١٢هـ 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وكانت 
أوراق المعاملة قد وردتنا من هيئة النظر برقم ٣٢/٦٧٨٢٧٠ في ١٤٣٣/٥/١٥هـ، المرفق 
بها قرارها المتضمن: )أنه تم الاجتماع بطرفي النزاع وكيل المدعية شقيقها /)...( والمدعى 
المدعى  وهو  والدهم،  الأولاد  أمر  ولي  أن  إلا  الزيارة  موضوع  مناقشة  وتمت   ،)...( عليه 
أبواب، ومفتوح على بعضها، ويخشى  بأن والدتهم تسكن في بيت شعبي دون  عليه ادعى 
بقاء ابنته فترة طويلة كون البيت يسكن به أكثر من عائلة؛ وذلك حسب إقراره المرفق إلا 
أن وكيل المدعية أفاد بأن المدعية تسكن في شقة مستقلة مع والدتها، ولا يسكن معها أحد، 
والذي نراه إذا كان ما قاله المدعى عليه صحيح أن الأسرة وبالذات الوالدة تسكن في بيت 
شعبي ومع الكثير من الأسر فإن الزيارة تكون ساعات معدودة، كما هي يوم الخميس من 
إذا  وأما  إخوتها؛  ومعها  نفسه  اليوم  من  مساء  الثامنة  الساعة  حتى  عصرا  الخامسة  الساعة 
كانت المدعية تسكن في شقة مستقلة مع والدتها كما أفاد وكيل المدعية فتكون الزيارة من يوم 
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الخميس عصرا حتى يوم الجمعة عصرا أسبوعيا، هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. 
حرر في ١٤٣٣/٥/١١هـ(.اهـ. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: إني موافق على ما 
رأته هيئة النظر فيما يخص آلية الزيارة المبنية على ما أدليت به لدى الهيئة من أن موكلتي تسكن 
في شقة مستقلة مع والدتها، هكذا قال؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قاله 
صاحب هداية الراغب: )ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها( ٢٨٨/٣؛ ولأن مناط 
زيارة المحضون متعلق بالعرف والعادة والزمان والمكان. )انظر: مغني المحتاج: ٤٥٧/٣، 
وانظر: شرح منتهى الإرادات: ٢٥١/٣(؛ ولأن الزيارة من القضايا المشمولة نظاما بالنفاذ 
المعجل حسب ما جاء في المادة ذات الرقم ١٩٩من نظام المرافعات الشرعية؛ وبناء على ذلك 
فقد ثبت لدي ما رأته هيئة النظر وفق قرارها المرصود أعلاه، وأجزته، وأمضيته، وألزمت 
المادة  بالنفاذ المعجل حسب  الطرفين بموجبه، وبه حكمت واعتبرت هذا الحكم مشمولا 
من  بنسخة  إبلاغه  يتم  وسوف  عليه،  المدعى  حق  في  حضوريا  واعتبرته  أعلاه،  المذكورة 
الحكم لتقديم ما لديه من اعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام فإن لم يفعل 
خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية. وبعرضه على المدعي وكالة 
أجاب قائلا: إني قانع بما حكم به من قرار هيئة النظر فيما يخص تحديد وقت الزيارة من يوم 
الخميس عصرا حتى يوم الجمعة عصرا أسبوعيا؛ أما باقي قرار هيئة النظر مما حكم به فلست 
قانعا به، هكذا قال، فجرى إفهامه بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام نسخة من 
الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام فإن لم يفعل خلالها فإن 
حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٣/٠٩/١٢هـ.

القاضي   )...( أنا  فلدي  بعد،  أما  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  وحده،  الله  الحمد 
بالمحكمة العامة بمكة المكرمة عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم ٣٣٢١٤٨٤٦٢ 
في ١٤٣٤/٧/٩هـ برفقة أوراق المعاملة من الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف 
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والتاريخ   ٣٤٢٥٩٧٩٢ الرقم  ذو  القرار  بشأنه  وصدر  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا 
١٤٣٤/٧/٤هـ، المتضمن دراسة أوراق المعاملة، وتقرير إعادتها لخلف فضيلة مصدر الحكم 
أو القائم بعملة لإنفاذ مقتضى قرارنا ذي الرقم ٣٣٤٦٣١١٨ والتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ 
من حيث التحقق من نوع السكن الذي تسكنه المدعية؛ هل هو بيت شعبي كما ادعى المدعي 
عليه، أم هو شقة ضمن عمارة سكنية كما ذكر وكيل المدعية؟ وإلحاق ما يجد لديه في الصك 
وضبطه وسجله وإعادته لمحكمة الاستئناف دون التعرض لحكم سلفه بشيء، عليه أجيب 
النظر بالمحكمة فوردنا  أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف أنه سبق أن جرى مخاطبة هيئة 
لفة  قرارهم  به  المرفق  الرقم ٣٣٢١٤٨٤٦٢ في ١٤٣٤/٤/١٥هـ،  جوابهم بخطابهم ذي 
ووجد  عليه،  المدعى  المدعية وعدم حضور  مع وكيل  السكن  الوقوف على  المتضمن   ،٤٨
أنه مسلح يتكون من ثلاثة أدوار، وكل دور يتكون من أربع غرف وحمامين ومطبخ، ويذكر 
وكيل المدعية بأن المدعية تسكن مع والدتها في الدور الأول، وباب العمارة يدخل من الدور 
الأول إلى الدور الثاني والثالث، ويوجد باب آخر للدور الثاني وباب آخر للدور الثالث من 
خارج العمارة، والسكن يستفاد منه ..إلخ، ثم أمرت بالحاق ذلك بالصك وسجله ورفعه 
لمحكمة الاستئناف؛ حيث جرى إكمال اللازم، وبالله التوفيق. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
المتضمن  وتاريخ١٤٣٣/٩/١٦هـ،   ٣٣٤١٢٧٧٧ برقم  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة 
دعوى/)...( ضد/)...( في زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
تقررت الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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زيارة

 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٢٤١٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٢٢٩٩٢٩  

زيارةاأولادا-اطمباتلأباتمكينهامنهاا-اولدتناغيرامميِّزينا-اتقديلامدةاتلزيارةا-اتعذرا
تبميغاتلأما-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتمابالامكينامناتلزيارة.

تلمادةاذتتاتللسلا)55(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ولديه منها 
تبليغها  وتعذر  عليها،  المدعى  غابت  وقد  رؤيتهما،  من  منعته  وقد  حضانتها،  في  لكونهما 
بالدعوى، فقرر القاضي سماعها ضدها غيابيا، ثم جرى الكتابة لقسم الخبراء لتحديد مواعيد 
الزيارة، فورد جوابهم بتعذر التحديد لعدم حضور المدعى عليها، وبعد اطلاع القاضي على 
عليها  المدعى  على  حكم  الولدين  ميلاد  تواريخ  من  والتأكد  السفر  وجواز  الطلاق  صك 
أيام من كل شهر هجري وأسبوعًا في  ثلاثة  آخر  زيارة ولديه  المدعي من  بأن تمكن  غيابيا 
إجازة منتصف العام، وصرف النظر عن طلبه تمكينه من زيارة ولديه لمدة شهر في الإجازة 
الصيفية، مع بقاء الغائبة على حجتها متى حضرت، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة حضر 
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 )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته وكيل بموجب الوكالة ذات 
الرقم ٣٠٣٦ والتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة، والموكل 
قطر  دولة  من  الصادرة   )...( الرقم  ذات  الشخصية  إثبات  بطاقة  بموجب   )...( من  بها 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة ذات الرقم ٣٤١٩٤٣٤٠ والتاريخ 
١٤٣٤/٢/١٨هـ، المخول له فيها حق الترافع والتدافع والإقرار والإنكار.. إلخ، ولم تحضر 
الرقم  التبليغ من مدير محضري الخصوم ذات  المدعى عليها )...(، وقد وردنا أصل ورقة 
٣٣٢١٦٠١٤ والتاريخ ١٤٣٣/٢/٢هـ؛ متضمنة ما نصه: “ تم البحث ولم يتم الوصول 
أنه غير متجاوب،  العنوان، واتضح  لتحديد  العنوان، وتم الاتصال على الجوال )...(  إلى 
وتم الاتصال على الجوال الآخر أكثر من مرة ولم يتم الرد؛ نأمل إرسال الخصم للدلالة على 
العنوان”، كما وردنا أصل ورقة التبليغ من مدير محضري الخصوم ذات الرقم ٣٤٤٢٥٨٥٤ 
والتاريخ ١٤٣٤/٢/١٩هـ؛ متضمنة ما نصه: “ لم يتم الوصول إلى العنوان، وتم الاتصال 
على الجوال من مكتب العمدة وأفاد المندوب بأن المذكورة غير متجاوبة. نأمل إرسال الخصم 
للدلالة على العنوان”، كما وردنا أصل ورقة التبليغ من مدير محضري الخصوم ذات الرقم 
٣٣٦٤٩٦٤٤ والتاريخ ١٤٣٣/٤/٥هـ؛ متضمنة ما نصه: “ لم يتم الوصول إلى العنوان، 
بأن المذكورة  إنه أخوها  العنوان فأفادني شخص يقول:  وتم الاتصال على الجوال لتحديد 
ورقة  أصل  وردنا  كما  الاستلام”،  ورفض  لديهم،  سكن  لها  يوجد  ولا  الرياض،  تسكن 
التبليغ من مدير محضري الخصوم ذات الرقم ٣٤١٩٤٢١٤٧ والتاريخ ١٤٣٤/٨/١٠هـ؛ 
متضمنة ما نصه: “ تعاد إلى مكتب القاضي؛ حيث إن يوم السبت يوافق إجازة”؛ عليه فقد 
المرافعات  المادة الخامسة والخمسين من نظام  بناء على  قررت السير في نظر الدعوى غيابيا 
المدعي وكالة عن دعواه قال: إن موكلي زوج للمدعى عليها، وطلقها  الشرعية. وبسؤال 
وقد  ١٤٢٩/٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٤٤ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب 
و)...(  ١٤٢٨/٦/١٤هـ،  المولودة   )...( هما:  ولدين؛  الزوجية  فراش  على  منه  أنجبت 
بتاريخ ١٤٢٩/١١/٨هـ، وهما في حضانتها، وقد منعت موكلي من رؤية ولديه،  المولود 



398

زيارة

أطلب الحكم على المدعى عليها بتمكين موكلي من زيارة ولديه على النحو الآتي: ثلاثة أيام 
الصيفية،  العام، وشهر في الإجازة  إجازة منتصف  من آخر كل شهر هجري، وأسبوع في 
هذه دعواي، وقد جرت الكتابة إلى قسم الخبراء بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٣٢٠٠٢٧١٦ 
والتاريخ ١٤٣٤/٢/١٩هـ لتحديد زيارة الأب لأبنائه )...(، وتحديد مكان زيارتهم مع 
إعلامهم بأن الأب ... الجنسية، فعاد بموجب خطابهم ذي الرقم ٣٣٢٠٠٢٧١٦ والتاريخ 
النظر؛  بهيئة  مواعيد  عدة  تحديد  تم  بأنه  نفيدكم   “ نصه:  ما  متضمنا  ١٤٣٤/٤/٢٢هـ؛ 
الموعد الأول يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٣/١٧هـ، والموعد الثاني يوم الأربعاء ١٤٣٤/٤/٣هـ، 
والموعد الثالث يوم الأحد ١٤٣٤/٤/٢١هـ؛ حيث حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى 
عليها )...( على الرغم من مخاطبتها بحضور المواعيد السابقة بموجب خطاباتنا المرفقة بطيه، 
والمتضمنة إفادة محضري الخصوم، ولعدم حضور المدعى عليها في المواعيد المذكورة أعلاه 
تعذر إكمال اللازم”، كما جرى الاطلاع على الصك المذكور بعاليه فوجدته طبق ما عطف 
عليه، كما جرى الاطلاع على صورة الجواز ذي الرقم )...( وتاريخ الميلاد ٢٠٠٧/٦/٢٩م، 
وصورة تبليغ ولادة صادرة من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة للمولود )...( وتاريخ 
المدعي، وما جرى الاطلاع عليه  تقدم من دعوى  ما  فبناء على  الميلاد ١٤٢٩/١١/٨هـ؛ 
فقد حكمت على المدعى عليها غيابيا بأن تمكن المدعي من زيارة ولديه على النحو الآتي: آخر 
ثلاثة أيام من كل شهر هجري، وأسبوع في إجازة منتصف العام الدراسي. وبعرض ذلك 
على المدعي وكالة قرر القناعة، فأمرت ببعث نسخة من الحكم للمدعى عليها لتقديم لائحة 
اعتراضية  بلائحة  تتقدم  ولم  المدة  انتهت  فإذا  يوما،  ثلاثون  أقصاها  مدة  خلال  اعتراضية 
فيسقط حقها في الاستئناف، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٦هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فبعد رفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة 
عادت بالخطاب ذي الرقم ٣٣٢٠٠٢٧١٦ والتاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ، المرفق به القرار ذو 



399

وصورة  الصك  وبدراسة  المتضمن:  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ،  والتاريخ   ٣٥١٩١٧٦٤ الرقم 
ضبطه تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ -حكم فضيلته على المدعى عليها 
غيابيا، ولم يفهمها أنها على حجتها متى حضرت، ولا بد من ذلك. ٢ -طلب المدعي وكالة 
في  وشهرًا  العام،  منتصف  إجازة  في  وأسبوعًا  شهر،  كل  آخر  من  أيام  ثلاثة  لموكله  الحكم 
فسكت  الصيفية  الإجازة  في  الزيارة  عدا  ما  ذلك  بجميع  له  حكم  وقد  الصيفية،  الإجازة 
فضيلته  فعلى  الطلب،  هذا  عن  النظر  يصرف  ولم  ذلك،  في  مستنده  يبين  ولم  فضيلته،  عنها 
الموفق. قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه/ قاضي  اللازم، والله  ملاحظة ذلك، وإكمال 
الدائرة )...( موافق على ما ذكر أعلاه ولي إضافة.  استئناف )...( ختمه وتوقيعه/ رئيس 
ختمه وتوقيعه. ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم الله فقد صرفت النظر عن طلب 
المدعي بتمكينه من زيارة ولديه لمدة شهر، وبعرضه على المدعي وكالة الحاضر قنع به، وجرى 
إفهامه بأن المدعى عليها الغائبة على حجتها متى حضرت، ففهم ذلك، وأمرت بالحاق ذلك 
بالصك وسجله، وإعادته لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/١١هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٥٣٥١٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، المتضمن دعوى )...( 
ضد )...( في زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الجواب 

الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زيارة

 1راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٥٢١٣٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار: ٣٥١٧٣١٠٢ 

زيارةاأولادا-اطمباتلأباتمكينهامنهاا-اتبناغيرامميِّزا-اتلقفلابهاإلىابمداتلأبا-ارفضا
تلمدعىاعميهاا-املتعاةامصمحةاتلمحضونا-ارداتلدعوى.

1ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اأنتِاأحقابهامالماتنكحيا(.
٢ا-اسولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)اتلقفلاسطعةامناتلعذتبا(.

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالباً إلزامها بتمكينه من زيارة ولده منها 
الذي يقيم في حضانتها، وذلك بأخذه يومين في كل ثلاث أسابيع، والسفر به إلى محل إقامته، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليها قررت موافقتها على زيارة المدعي لولده، ورفضت طلبه 
السفر به؛ لأن الولد ما زال دون سن التمييز؛ ونظراً لأن السفر فيه ضرر ظاهر على الولد، 
الأم، ولأن مصلحة  إقامة  الزيارة ممكنة من جهة الأب في محل  فيه، ولأن  له  ولا مصلحة 
الدعوى،  برد  القاضي  المحضون مقدمة على مصلحة والده عند تعارضهما؛ لذا فقد حكم 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة 
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وتاريخ   ٣٢٢٥٢١٣٧ برقم  بينبع/المساعد  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٢/٠٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٢٧٨٧٧٣٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٦/٢٧هـ، 
وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٢/٠٦/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٨: ١١ وفيها حضر 
الشرعي  الوكيل  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
عن )...( بموجب الوكالة الشرعية ذات الرقم ١٠١٦٤٥ والتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٢هـ، 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة، والتي جعل للوكيل الشرعي فيها حق المرافعة 
والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وغير ذلك، وادعى على الحاضرة معه )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها الحاضر معها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلا في تحرير دعواه عليها: 
بموجب  ١٤٢٧/١/٢٤هـ،  بتاريخ  صحيح  نكاح  بعقد  عليها  بالمدعى  تزوج  موكلي  إن 
ينبع بولاية  الصادرة من محكمة  الرقم ١٠ في ١٤٢٧/١/٢٤هـ،  النكاح ذات  وثيقة عقد 
والدها الحاضر على مهر قدره خمسة وعشرون ألف ريال استلمته كاملا، ودخل بها الدخول 
الشرعي، وقد أنجبت له ابنا اسمه )...( يبلغ من العمر أربع سنوات وخمسة أشهر؛ حيث 
ولد بتاريخ ١٤٢٨/١/٥هـ، وبما أن المدعى عليها قد تقدمت بدعوى لدى هذه المحكمة 
للمطالبة بفسخ نكاحها من زوجها موكلي، وقد تم الحكم بفسخ نكاحها من زوجها موكلي 
مقابل أن تعيد له المهر الذي أصدقها، ولم يكتسب الحكم القطعية حتى الآن، وبما أن المدعى 
وسبعة  قبل سنة  زوجها  منزل  من  خروجها  منذ  ينبع  بمحافظة  والدها  بمنزل  تقيم  عليها 
أشهر تقريبا، وموكلي يقيم بمحافظة جدة، وبما أن موكلي قد حصل بينه وبين المدعى عليها 
شقاق، ويرغب في رؤية ابنه )...(، الذي يقيم مع والدته المدعى عليها بمحافظة ينبع؛ لذا 
لزيارته في محافظة جدة  ابنه )...(  المدعى عليها تمكين موكلي من أخذ  فإنني أطلب سؤال 
لمدة يومين في كل ثلاثة أسابيع، هكذا ادعى. وبسؤال المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره 
١٤٢٧/١/٢٤هـ  في  صحيح  نكاح  بعقد  أصالة  المدعي  تزوجت  أنني  من  وكالة  المدعي 
بولاية والدي، وأنه أصدقني خمسة وعشرين ألف ريال، وأنه دخل بي الدخول الشرعي، 
صدر  وأنه  أشهر،  وخمسة  سنوات  أربع  العمر  من  يبلغ   )...( اسمه  ابنا  له  أنجبت  وأنني 
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حكم بفسخ نكاحي من زوجي مقابل أن أرد له المهر الذي سلمه لي، ولم يكتسب الحكم 
القطعية حتى الآن، وأنني أقيم مع والدي في محافظة ينبع منذ سنة وسبعة أشهر، فكل ذلك 
صحيح، وأنا أقر به، وأما ما طلبه من زيارة ابنه، واصطحابه معه إلى محافظة جدة لمدة يومين 
ينبع،  بمحافظة  إلي  فيحضر  زيارته  في  رغب  وإذا  طلبه،  على  أوافق  فلا  أسابيع  ثلاثة  كل 
ويزوره؛ وذلك لأن ابني مازال صغيرا، وهو متعلق بي، ولا يستطيع الاعتماد على نفسه في 
قضاء شؤونه، ولا مصلحة له في السفر به إلى محافظة جدة، التي تبعد عن محافظة ينبع قرابة 
ثلاثمئة وخمسين كيلو مترا؛ ولذا فلا مانع لدي من تحديد موعد لزيارة المدعي أصالة لابنه، 
لكن يكون ذلك بحضور والد الطفل إلى محافظة ينبع، دون أن يسافر به إلى محافظة جدة، 
هكذا أجابت. وبعرض جواب المدعى عليها على المدعي وكالة قال: إن موكلي يرغب في 
ابنه )...( معه إلى محافظة جدة كي يزور أعمامه الذين يقيمون بمحافظة جدة،  اصطحاب 
ولا يتأتى لهم الحضور إليه في محافظة ينبع، هكذا أجاب، ثم جرى مني عرض الصلح بين 
الطرفين؛ حيث إن المدعي وكالة مخول في وكالته حق الصلح، فأصر كل واحد من الطرفين 
على أن تكون الزيارة في محل إقامته، ثم رأيت رفع الجلسة للتأمل. وفي  جلسة أخرى حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بصفته الوكيل الشرعي عن 
)...( بصفته وكيلا عن )...(؛ وذلك بالوكالة ذات الرقم ٧٩٠٥٢ في ١٤٣٢/٨/٢٩هـ، 
وغير  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  الشرعي  للوكيل  التي جعل 
مني  المعرف بها/)...(، وقد جرى  والدها  )...( ومعها  عليها  المدعى  ذلك، كما حضرت 
في هذه الجلسة عرض الصلح بين الطرفين، لا سيما أن الوكيل الشرعي الحاضر قد جعل له 
موكله حق الصلح فأصر على أن تكون الزيارة باصطحاب الطفل )...( إلى محل إقامة والده 
بمحافظة جدة؛ حيث طلب منه موكله ذلك، كما أن المدعى عليها والدة الطفل لا توافق على 
السفر بطفلها إلى محافظة جدة وهو في هذا العمر؛ وذلك لتعلقه بها، وعدم اعتماده على نفسه 
في قضاء شؤونه، هكذا قررت. وبعد التأمل فيما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي 
وكالة قد طلب في دعواه أن تكون زيارة المدعي أصالة لابنه )...( باصطحابه في محل إقامة 
والده بمحافظة جدة لمدة يومين من كل ثلاثة أسابيع، وبما أن الطفل )...( يبلغ من العمر 
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أربع سنوات وبضعة أشهر؛ وحيث قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الواجب مراعاة مصلحة 
المحضون، وبما أن الطفل مازال صغيرا، لا يمكنه القيام بشؤونه بنفسه، ووالدته هي التي 
النبي صلى الله عليه وسلم  تقوم بشؤونه ومصالحه، وهي في الأصل أحق بحضانته لقول 
في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: ) أنتِ أحق به مالم تنكحي (، وبما أن السفر بالطفل 
لوحده إلى محافظة جدة التي تبعد عن محل إقامة والدته قرابة ثلاثمئة وخمسين كيلو مترا وهو 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث  في هذه السن فيه ضرر ظاهر على الطفل، وقد قال 
الصحيح: ) السفر قطعة من العذاب (، وهو على الصغار أشد عذابا، ولا حاجة للطفل في 
هذا السفر ولا مصلحة له فيه، بل فيه ضرر عليه، وبما أن الزيارة ممكنة من جهة الأب بأن 
يحضر إلى حيث محل إقامة والدة الطفل بمحافظة ينبع، وبهذا ينتفي الضرر عن الطفل، وبما 
فقد حكمت  كله  لذلك  تعارضهما؛  عند  والده  مقدمة على مصلحة  المحضون  أن مصلحة 
برد دعوى المدعي وكالة في مطالبة موكله باصطحاب ابنه/)...( إلى محافظة جدة لغرض 
زيارة والده خلال المدة المذكورة، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر 
مدة  أن  وأفهم  الحكم،  من  نسخة  تسليمه  فجرى  الاستئناف  وطلب  بالحكم،  قناعته  عدم 
الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم، وأنه إذا لم يتقدم باعتراضه خلال هذه المدة فإن 
الحكم يكتسب القطعية ففهم ذلك ووقع عليه؛ أما المدعى عليها فقررت قناعتها بالحكم، 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٢/٩/١هـ. 

 )...( أنا  لدي  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
محكمة  من  المعاملة  ورود  على  وبناء  الجلسة،  افتتحت  ينبع  بمحكمة  المنتدب  القاضي 
قرار  بها  مرفقا  ١٤٣٣/٠٢/١٥هـ  في   ٣٣٢٤٤٦٥٧ برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف 
أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بدائرة الأحوال الشخصية الثانية ذو الرقم ٣٣٨١٠٧٦ 
في ١٤٣٣/٠٢/١٤هـ، المتضمن قرار إحالتها إلى فضيلة خلف حاكمها للاطلاع على قرار 
يلزم دون  الرقم ٣٢٣١٦٤٠٩ في ١٤٣٢/١١/١٧هـ، وإجراء ما  محكمة الاستئناف ذي 
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المساس بالحكم الصادر من سلفه، وبالاطلاع على قرار الاستئناف المذكور أنفا فقد طلبت 
ينبع  محكمة  من  الصادر  الصك  صورة  المدعية  فأحضرت  النكاح  فسخ  صك  من  صورة 
المدعى عليها من زوجها  المتضمن فسخ نكاح  الرقم ٧/١١ في ١٤٣٢/٠١/٢٩هـ،  ذي 
المدعي، والمصدق من مرجعه برقم ٧٤٧/ح/١/٢ في ١٤٣٥/٠٨/١١هـ، وجرى إرفاقه 
يلزم حيالها، وعليه حصل  المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال ما  بإعادة  بالمعاملة، وأمرت 

التوقيع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بينبع برقم ٣٢٢٢٧٥١٩ وتاريخ ١٤٣٢/٩/١هـ، وما ألحقه فضيلة الشيخ/ )...( 
المتضمن دعوى )...( ضد )...( في قضية زوجية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته 
الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٧١٨٠٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٢١٧١٤٧  

زيارةاأولادا-اطمباتلأباتمكينهامنهاا-اتبناغيرامميِّزا-اطمباتلقفلابها-اصغلاسنها-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اعدماتلاعادتدابها-اإلزتمابالامكينامناتلزيارةا-اعدماتلقفلابالمزور.

.Z¾½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعالىلا
 ٢ا-مااجاءافياكشافاتلقناعا)ا/٣٤٤(: “ ويعابراأناتكوناتلدعوىاماعمّقةابالحال”.

تلعادةا بها مااجلتا علىا أمها يزورا وتلغلاما  “ )٢/5ر5(:  تلقناعا كشافا فيا جاءا ٣ا-ماا
كاليومافياتلأسبوع”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ابنه منها يومين في 
الأسبوع، والسفر به لكونه يسكن في بلد غير بلد المدعى عليها التي يقيم الابن في حضانتها، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت موافقتها على زيارته في مدينتها، 
ورفضت تمكين الأب من السفر بالمحضون لصغر سنه، وقد ورد قرار قسم الخبراء بتحديد 
وحكم  المحضون،  لسن  ملاءمته  لعدم  به  الاعتداد  عدم  قرر  القاضي  أن  إلا  الزيارة  وقت 
على المدعى عليها أن تمكن المدعي من زيارة ابنه من الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 
حتى الساعة الثامنة من نفس اليوم على أن لا يخرج به من البلد التي تقيم بها المدعى عليها، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...(، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم: ٣٤٣٧١٨٠٩ 
وتاريخ:   ٣٤١٩٢٤٢٣١ برقم:  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ،  وتاريخ: 
)...(،سعودي  حضر  ١٤٣٤/٠٨/١٣هـ  الموافق:  السبت  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ، 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضرت لحضوره )...(، سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل شقيقها )...(، سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعى الأول قائلا: إن المدعى عليها )...( صدر 
حكم بفسخ نكاحها مني ولم يكتسب القطعية، وقد ولدت لي على فراش الزوجيّة ولدًا اسمه 
)...( المولود بتاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩هـ، وهو الآن يقيم عندها في محافظة جدة، وبما أنني 
أسكن في محافظة عفيف فإني أطلب إلزام المدعى عليها بتمكيني من زيارة ابني، والسفر به 
لمحافظة عفيف من الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء حتى الساعة السادسة من عصر 
يوم الجمعة كل أسبوع، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره 
المدعي كله صحيح، لكني غير مستعدة من تمكين المدعي من زيارة ابنه على الصفة الموضحة 
في الدعوى لصغر سن ولدي، وتعريضه لمخاطر السفر، ومستعدّة بتمكينه من زيارة ابنه أي 
وقت يطلبه ما دام أنه لن يخرج به من محافظة جدة، هكذا أجابت. وبسؤال طرفي النزاع عن 
المسافة التي بين جدة وعفيف أجابا قائلين: سبعمئة كيلو متر، هكذا أجابا؛ ونظرا لوصول 
القضيّة لهذا الحد فقد أمرت بالكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة لتحديد الوقت المتعارف عليه 
لزيارة المدعي لابنه )...(؛ مراعين في ذلك سن الطفل، ومكان إقامته، ومكان إقامة والده. 
المثبت حضورهم   )...( عليها  والمدعى  الجنسية  المدعي سعودي  أخرى حضر  وفي جلسة 
في جلسة سابقة، وكنا قد كتبنا لقسم الخبراء بهذه المحكمة لتحديد وقت الزيارة المتعارف 
الجواب  فوردنا  ١٤٣٤/٨/١٧هـ،  في   ٣٤١٩٩٩٧٢١ الرقم:  ذي  كتابنا  بموجب  عليها 
برقم: ٣٤١٩٩٩٧٢١ في: ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، مرفقًا به قرار الخبراء، ونص الحاجة منه: 
العاشرة  الساعة  إلى  عصرا  الخامسة  الساعة  الخميس  يوم  من  الزيارة  تكون  أن  نرى  )فإننا 
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مساء، وإذا بلغ أربع سنوات يأخذه من يوم الخميس عصرا إلى يوم الجمعة عصرا، وإذا بلغ 
يخرج  ولا  عصرا  الخامسة  الساعة  السبت  يوم  إلى  الخميس  عصر  من  يأخذه  سنوات  ست 
أنا موافق  قائلا:  المدعي  النزاع أجاب  ا.هـ. وبعرض ذلك على طرفي  به من مدينة جدّة(. 
أجاب  كما  أجاب،  هكذا  فيه،  جاء  ما  بكل  أصالة  المدعية  إلزام  وأطلب  التقدير،  هذا  على 
المدعى عليه وكالة قائلا: أنا غير موافق على هذا التقدير؛ لأن كل زيارة يحضر فيها المدعي 
تحدث بيننا مشاكل وخلافات، وفيه مشقة علي، كما أن الطفل بحاجة لرعاية وعناية، وسوف 
فبناء على ما سلف، ولأن  به لمحافظة عفيف، هكذا أجاب؛  الولد، ويذهب  المدعي  يأخذ 
زيارة ولده  بتمكينه من  المدعى عليها  إلزام  أنه يسكن محافظة عفيف، وطلب  قرر  المدعي 
)...( المولود بتاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩هـ يومين في الأسبوع ليسافر به إلى محافظة عفيف، 
وقد أبت المدعى عليها ذلك لكون الطفل صغيرا، ولأن ما قرره قسم الخبراء من أن الزيارة 
تكون من يوم الخميس الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة العاشرة مساء كل أسبوع لا يعتد 
به؛ لأن الطفل لا يزال صغيرا وبحاجة للعناية والرعاية، وبعثه كل أسبوع خمس ساعات 
فيه ضرر على الطفل، وأما ما قرره قسم الخبراء من أنه )إذا بلغ أربع سنوات يأخذه من يوم 
الخميس عصرا إلى يوم الجمعة عصرا، وإذا بلغ ست سنوات يأخذه من عصر الخميس إلى 
يوم السبت الساعة الخامسة عصرا( فلا يلتفت إليه؛ لأن هذه أمور ثمرتها مؤجلة تنظر عند 
حلول ثمرتها. قال في كشاف القناع ٣٤٤/٦ : )ويعتبر أن تكون الدعوى متعلّقة بالحال(؛ 
ولأن تردد المدعي لزيارة ابنه مع فارق المسافة فيه ضرر عليه أيضا، ولأن الوقت المتعارف 
عليه في هذه الواقعة أن يزور المدعي ابنه )...( كل ثلاثة أسابيع أربع ساعات فقط ولا يخرج 
به من محافظة جدة، ولأن منع والد الطفل من زيارته ورؤيته يعد إضرارا ومضارة، وهي 
ممنوعة لقول الله تعالى: )لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده(؛ ولأن الزيارة ومقدارها 
ما جرت  أمه على  يزور  القناع:) والغلام  قال في كشاف  فقها،  العرف كما هو مقرر  يحدده 
به العادة كاليوم في الأسبوع(؛ لذلك كله فقد أمرت المدعى عليها )...( بأن تمكن المدعي 
)...( من زيارة ابنه )...( من الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس حتى الساعة الثامنة من 
اليوم نفسه اعتبارا من تاريخ: ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ، ولا يخرج به من محافظة جدة، وبذلك 
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زيارة

اعتراضه،  المدعي  وقرر  بالحكم،  قناعتها  عليها  المدعى  قررت  الحكم  وبإعلان  حكمت. 
واستعد بتقديم لائحة اعتراضيّة، فجرى تسليمه نسخة من الحكم، وأفهم بأن له الحق في 
تقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من هذا اليوم، وإذا انتهت المدة ولم يقدم 
اعتراضه سقط حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
دعوى/  المتضمن  وتاريخ١٤٣٥/٣/١هـ،   ٣٥١٦٤٦٧٦ برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة 
)...( ضد/ )...( في زيارة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٣راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٧٨٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار:٣٥١٩٥٣٧٥  

زيارةاأولادا-اطمباتلأباتمكينهامنهااا-اتبناغيرامميِّزا-اتشترتطاتلأماعدماتلمبيتا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اعدماملاءماهالقناتلمزورا-اإلزتمابالامكينامناتلزيارةا-انفاذامعجل.ا

.Z¾½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعالىلا 
فيا كاليوما تلعادةا بها جلتا ماا علىا أمها يزورا وتلغلاما  “ تلقناعلا كشافا فيا جاءا ٢ا-ماا

تلأسبوع”.

منها  ابنه  زيارة  من  بتمكينه  إلزامها  طالبا  عليها  المدعى  مطلقته  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
الذي يقيم في حضانتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت عدم 
ممانعتها من طلب المدعي شريطة عدم مبيت الابن عند والده، وقد ورد قرار قسم الخبراء 
متضمنا تحديد الوقت المتعارف عليه للزيارة، فقرر القاضي عدم الاعتداد به لعدم ملائمته 
الساعة  ابنه من  زيارة  المدعي من  بتمكين  المدعى عليها  بإلزام  الولد(، وحكم  )صغر سن 
أسبوع،  كل  السبت  يوم  عصر  من  الخامسة  الساعة  حتى  الخميس  يوم  عصر  من  الخامسة 
وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.



410

زيارة

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   ،)...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
برقم:  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤١٩٧٧٧٠٠ برقم:  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٠٣هـ،  وتاريخ:   ٣٤٤٨٧٨٣١
وتاريخ: ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ، وفي يوم الخميس الموافق: ١٤٣٤/١٢/١٩هـ حضر )...( 
الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، وحضر لحضوره )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل والدها )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ثم ادعى الأول قائلا: إن المدعى عليها كانت زوجة 
أراجعها، وقد ولدت لي  وانتهت عدتها ولم  بتاريخ: ١٤٢٩/٠٣/١٨هـ،  فقد طلقتها  لي، 
وهو  ١٤٢٩/٠٢/٠٣هـ،  بتاريخ:  المولود   ،)...( اسمه  واحدا  ولدا  الزوجية  فراش  على 
بحضانتها، ولا تمكنني من زيارته سوى ثلاث ساعات في الأسبوع، أطلب الحكم لي بزيارة 
قائلة:  أجابت  المدعى عليها  ادعى. وبعرض ذلك على  أيام في الأسبوع، هكذا  ابني ثلاثة 
ما ذكره المدعي كله صحيح، وأنا موافقه أن يزور ابنه يوميا لكن المبيت يكون عندي، فأنا 
أشفق عليه من زوجة أبيه، وأطلب رد دعوى المدعي، وإخلاء سبيلي منها، هكذا أجابت؛ 
ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد أمرت بالكتابة لقسم الخبراء لتحديد الوقت المتعارف 
عليه لزيارة المدعي لابنه )...(، وفي يوم الأحد الموافق: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ حضر المدعي 
سابقة،  جلسة  في  هوياتهم  المثبتة   )...( بها  المعرف  ووالدها   ،)...( عليها  والمدعى   ،)...(
المدعي  لزيارة  المتعارف عليه  الوقت  لتحديد  المحكمة  لقسم الخبراء في هذه  كتبنا  قد  وكنا 
لابنه )...( بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٠٦٠٢١٢ في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ فوردنا الجواب 
منه:  الحاجة  الصلح، ونص  قرار قسم  به  المرفق  برقم ٣٠٦٠٢١٢ في ١٤٣٥/١/١٥هـ، 
)وحيث إن الأمر ما ذكر فإننا نرى بأن تكون الزيارة من يوم الخميس عصرا إلى يوم السبت 
وبعرض  ا.هـ  الطرفين(.  بين  مناصفة  المدرسية  الإجازة  وتكون  عصرا،  الخامسة  الساعة 
ذلك على طرفي النزاع أجاب المدعي قائلا: أنا موافق على قرار قسم الصلح المرصود آنفا، 
وأطلب الحكم لي بمضمونه كاملا بحكم معجل النفاذ، هكذا أجاب، كما أجابت المدعى 
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عليها قائلة: أنا غير موافقة، وإذا شاء مكنته كل يوم من رؤيته لكن لا يبيت عنده، هكذا 
أجابت؛ فبناء على ما سلف، وبما أن المدعي ذكر أن المدعى عليها لا تمكنه من زيارة ابنه )...( 
المولود بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٠٣هـ سوى ثلاث ساعات فقط، وطالب بتمديد فترة الزيارة 
لتكون ثلاثة أيام في الأسبوع، وقد صادقت المدعى عليها على ذلك، وقررت أنها لا تمانع 
من تمكين المدعي من زيارة ابنه )...( كل يوم، لكن لا تسمح أن يبيت لدى المدعي، ولأنه 
يزور  القناع: )والغلام  قال في كشاف  العرف.  الزيارة ومقدارها يحدده  أن  فقها  المقرر  من 
أمه على ماجرت به العادة كاليوم في الأسبوع(؛ وبناء على قرار قسم الخبراء المرصود أعلاه 
والمتضمن: أن تكون الزيارة كل أسبوع من عصر الخميس إلى يوم السبت الساعة الخامسة 
أن  الخبراء  قسم  قرار  في  ورد  ما  وأما  ا.هـ،  بينهما.  مناصفة  الإجازات  تكون  وأن  عصرا، 
الزيارة تكون في الإجازات مناصفة فهو غير متوجّه، لصغر سن الولد، وكون بقائه في هذا 
السن عند والدته أحفظ له، ولأن الرجل منشغل بالكسب، وخروجه من المنزل كثير سواء 
لأعماله أو للصلاة، ونحو ذلك؛ ولأن بقاءه نصف الإجازة عند والده لا تعتبر زيارة، وإنما 
هي مشاركة في الحضانة، ولأن الولد لا يستغني عن رؤية والده والجلوس معه لينشأ نشأة 
سوية كغيره، كما أن والده لا يستغني عن رؤيته؛ لذا فإن في منع والدة الطفل من تمكين والده 
من زيارته يومين في الأسبوع بالصفة المذكورة في قرار قسم الصلح يعدّ إضرارا، ولقول الله 
تعالى: )لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده(؛ ولأن الحكم الصادر برؤية صغير من 
الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ لذلك كله فقد أمرت المدعى عليها )...( بتمكين المدعي 
)...( من زيارة ابنه )...( من الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس حتى الساعة الخامسة 
من عصر يوم السبت كل أسبوع أمرا مشمولًا بالنفاذ المعجل دون كفالة، وصرفت النظر 
اعتراضهما،  المدعي والمدعى عليها  قرر  عما سوى ذلك، وبذلك قضيت. وبإعلان الحكم 
واستعدا بتقديم لائحة اعتراضيّة، فجرى تسليم كل واحد منهما نسخة من الحكم، وأفهم 
بأن له الحق في تقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من هذا اليوم، وإذا انتهت 
المدة ولم يقدم أحد منهما اعتراضه سقط حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.
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الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بجدة برقم ٣٥١٥١٩٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ، المتضمن دعوى/ )...( ضد/ 
)...( في زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين تقررت بالأكثرية 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٤راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش
تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٧٧٤٨٢  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٤هـ رقم القرار:٣٥٣٧٥٣٥٣  

زيارةاأولادا-اطمباتلأماتمكينهاامنهاا-اأولادامميِّزونا-اتشترتطاتلزيارةافيامنزلاتلأبا-ا
رفضاتلمدعيةا-اإلزتمابامكينهاامناتلزيارة.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)امنافلقابيناوتلدةاوولدهاافلقاتللهابينهاوبيناأحباها
يوماتلقيامةا(.

٢ا-امااجاءافياتلمغنيا)ل/٢٤٢(: “ ولاايمنعاأحدهماامنازيارتهااعنداتلآخل؛الأناتلمنعامنا
ذلكافيهاحملاعلىاسطعيةاتللحل”.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة أولادها 
منه الذين يقيمون في حضانته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وطلب أن 
تكون الزيارة في بيته فرفضت المدعية ذلك؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه وهي تسكن في بيت 
مستقل؛ ونظراً لأن الأولاد بلغوا سن التمييز ويسكنون عند والدهم، ولأن والدتهم تسكن 
البلد بسكن مستقل ولم تتزوج؛ لذا فقد حكم القاضي بزيارة أولاد المدعية لها في  في نفس 
مكان إقامتها يوم الخميس من بعد العصر مباشرة حتى الساعة العاشرة ليلا من كل أسبوع 
على أن يحضرهم والدهم إليها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  عريش،  بأبي  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٧٧٤٨٢ برقم  المكلف  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٥٨٧٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٧هـ، 
وخمسة  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت  وفيها  دقيقة  وأربعين 
)...(، المعرف بها من قبل المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( الحاضر معها في مجلس الحكم هذا، وقد أخذ إقرار على المدعية بمتابعة دعواها 
بعد أن شطبت للمرة الأولى، وادعت قائلة في تحرير دعواها: إن المدعى عليه طلقني بعد 
بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٣هـ بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة  رفعي لهذه القضية 
الزوجية )...(  برقم ٣٤٣٦٦١٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، وأنجبت منه على فراش 
البالغة من العمر ستة عشر سنة، و)...( البالغة من العمر ثلاثة عشر سنة، و)...( البالغة من 
العمر عشر سنوات، و)...( وعمرها سبع سنوات، و)...( وعمرها أربع سنوات، و)...( 
البالغ من العمر خمسة عشر سنة؛ وحيث إني أسكن في بيت مستقل ولي حق في أولادي أطلب 
زيارتهم لي وحقي الشرعي في ذلك ولو يوما في الأسبوع، هذه دعواي، وأسأل المدعى عليه 
الجواب. وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعية أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية من 
الطلاق والأولاد فصحيح، وما ذكرته من الزيارة فلا مانع لدي، ولكني أريدها في بيتي، 
هذه إجابتي. وبسؤال المرأة عن ذلك قالت: إني أريدهم في بيتي؛ لأني لا أرغب في بيته وهو 
المدعى  أقر  الدعوى والإجابة؛ وحيث  من  تقدم  ما  فبناء على  إجابتي؛  رجل غريب، هذه 
عليه بدعوى المدعية، وطلاقها؛ وحيث إن الأولاد كلهم مميزون، ويسكنون عند والدهم، 
تتزوج، ولكون الأم  المحافظة نفسها في أبي عريش بشقة مستقلة، ولم  ووالدتهم تسكن في 
المدعية تطالب بحق الزيارة ولها ذلك شرعا. قال في المغني: “ولا يمنع أحدهما من زيارتها 
عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطعية الرحم”.ا.هـ؛ وحيث طالبت الأم بزيارة 
أولادها ولو يوما في الأسبوع وهو حق لها، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
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ولكون  أحمد،  رواه  القيامة”.  يوم  أحبته  وبين  بينه  الله  فرق  وولدها  والدة  بين  فرق  “من 
المرأة تقيم في بيت مستقل في أبي عريش؛ لذلك كله فقد حكمت بزيارة أولاد المدعية لها في 
مكان إقامتها يوم الخميس من بعد العصر مباشرة حتى الساعة العاشرة ليلا من كل أسبوع 
يحضرهم والدهم إليها، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. وبعرض ما قررته وحكمت به قررت 
المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب استئنافه بلائحة اعتراضية فسلمته 
نسخة من الحكم، وأفهمته بأن عليه تقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوما فإذا مضت المدة ولم 
يقدم اعتراضه فإن حقه في الاستئناف يسقط، ويكتسب الحكم القطعية فأبدى فهمه، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  عريش  بأبي  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٧٥٨٧٧
 )...( ضد   )...( بدعوى  الخاصة  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٦٨٩٧ برقم   )...(
مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  والمتضمن  بالصك  الموضحة  الصفة  على  زوجية  قضية  بشأن 
بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع 
الرقم  ذي  الدائرة  قرار  على  بناء  الحكم  وصك  بالضبط  وألحقه  فضيلته،  به  أجاب  ما  على 
الإجراء  بعد  الحكم  على  المصادقة  تقررت  ١٤٣٥/٧/٢١هـ  والتاريخ   ٣٥٣٢٣٥٩٧

الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



416

زيارة

 5راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٧٤٤٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ رقم القرار:٣٥٢٥٩٦٤٥  

زيارةاأولادا-اطمباتلأماتمكينهاامنهاا-اتبناناغيرامميِّزينا-امخاطبةاتلأحوتلاتلمدنيةا-اسلترا
تلزيارةا-نفاذا منا بالامكينا إلزتما حضوريا-ا حكلا تلزيارةا-ا مدةا تقديلا تلخبرتءا-ا سقلا

معجل.

تلشرعيةا تلملتفعاتا نظاما منا و)لر1(ا و)رل1(ا و)1ل1(ا )ل17(ا تلأرساما ذوتتا تلموتدا
ولائحاهاتلانفيذية.

ابنيها  زيارة  بتمكينها من  إلزامه  عليه طالبة  المدعى  المدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
بالدعوى،  شخصه  لغير  تبلغه  مع  عليه  المدعى  غاب  وقد  حضانته،  في  يقيمان  اللذين  منه 
فتم سماعها ضده غيابيا، ثم تحقق القاضي من إضافة الابنين في الإثباتات الرسمية لوالدهما 
عن طريق مخاطبة الأحوال المدنية، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تحديد موعد الزيارة 
بتمكين  المدعى عليه  بإلزام  القاضي حضوريا  فقد حكم  يوما الجمعة والسبت؛ ولذا  وهو 
المدعى  يقوم  أن  الدعوى يومين في الأسبوع، على  المذكورين في  المدعية من زيارة أولادها 
عليه بتسليم الولدين للمدعية، أو وكيلها في كل يوم خميس الساعة السابعة مساء، وتعيدهما 
المدعية أو وكيلها للمدعى عليه في اليوم التالي يوم السبت الساعة السابعة مساء؛ وذلك من 

كل أسبوع، وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القطيف،  العامّة بمحافظة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٢٧٤٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٧٠٩٧٨٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/١٦هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/٠٨/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ٠٩  :٣٠
بالوكالة عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة 
يحضر  ولم  ١٤٣٤/٦/٢٨هـ،  في   ٣٤٨٣٢٧٣٧ برقم  بالقطيف  العدل  كتابة  من  الصادرة 
الخصوم  محضر  إفادة  حسب  وذلك  الجلسة؛  بموعد  والده  إبلاغ  جرى  وقد  عليه،  المدعى 
ذات الرقم ٣٤١٧٠٩٧٨٣ ؛ لذا فقد تقرر نظر الدعوى غيابيا. وبسؤال المدعي وكالة عن 
تحرير دعواه ادعى قائلا: إن المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( كان زوجا لموكلتي، وهي ابنتي، وطلقها بتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ، وصدر بذلك 
صك الطلاق ذو الرقم ٣٢٤ في ١٤٣٣/٥/١١هـ، ولها منه ولدان: اسم الأول )...(، وهو 
١٤٣٣هـ  مواليد  من  وهو  سنتان،  وعمره   ،)...( الثاني  واسم  ١٤٣١هـ،  عام  مواليد  من 
حسب بطاقة العائلة الخاصة به، وهو في حضانة المدعى عليه، وموكلتي تطلب تحديد زيارة 
لولديها، وإلزام المدعى عليه بذلك، هذه دعواي، فجرى الاطلاع على سجل العائلة ووجد 
أنَّه مطابق لما جاء في الدعوى، ولكن دون إضافة )...( في سجل العائلة. وبسؤال المدعي 
وكالة عن ذلك أجاب قائلا: إن المدعى عليه لم يضفه في سجل العائلة، وسأبحث عن شهادة 
الولادة له، هكذا أجاب؛ وحيث إن المدعى عليه لم يحضر؛ لذا رفعت الجلسة للكتابة لهيئة 
النظر لتقرير زيارة للمدعية، ثم حضر وكيل المدعية، وقد سبق أن جرت الكتابة منا لإدارة 
الأحوال المدنية بالقطيف بموجب الخطاب ذي الرقم ٣٤٢٠٨٢٠١٦ في ١٤٣٤/٨/٢٩هـ 
بطلب تزويدنا ببيان مطبوع للمدعى عليه والمضافين لديه في دفتر العائلة، وقد وردت إلينا 
الإجابة منهم برقم ٣٨٠٦ في ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٠٨٧٩٣٩ في 
جرى  وقد  عليه،  للمدعى  المدني  السجل  من  نسخة  إرفاق  والمتضمن  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، 
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زيارة

مواليد  من   )...( هم  للمذكور  التابعين  أن  والمتضمن:  المرفق  المطبوع  البيان  على  الاطلاع 
منا  الكتابة  جرت  أن  سبق  كما  ١٤٣٢/٧/٢٧هـ،  مواليد  من  و)...(  ١٤٣١/٢/٢٩هـ، 
لقسم الخبراء بالمحكمة بموجب الخطاب ذي الرقم ٣٤١٧٠٩٧٨٣ في ١٤٣٤/٨/٢٨هـ 
في   ٣٤١٧٠٩٧٨٣ برقم  منهم  الإجابة  الينا  وردت  وقد  للأولاد،  زيارة  لتحديد  بطلب 
)في  المتضمن:  ١٤٣٤/٩/٢هـ،  في   ٢٠٥ الرقم  ذو  المحضر  وبرفقها  ١٤٣٤/٩/٢هـ، 
النظر، واتفقنا على أن تكون  يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٩/٢هـ تم اجتماع أعضاء هيئة 
صباحا،  العاشرة  الساعة  الجمعة  يوم  الولدين  الأبُ  يسلم  والسبت؛  الجمعة  يوم  الزيارة 
ويستلمهم السبت الساعة السادسة مساء (. ا.هـ. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب 
قائلا: إنني أرغب في يومين في الأسبوع؛ تستلم الأم الولدين يوم الخميس الساعة السابعة 
مساء، وتعيدهما يوم السبت الساعة السابعة، كما هو المتبع، هكذا أجاب؛ وبناء على ما تقدم 
من الدعوى؛ وحيث طالب وكيل المدعية الحكم لموكلته بتمكين موكلته من زيارة ولديها 
المذكورين أعلاه، وتحديد فترة الزيارة؛ وحيث إن هذا حق من حقوقها، ولا تضار بشأنه؛ 
لعدم حضور المدعى عليه، ومماطلته بذلك؛ ونظرا لأن وكيل المدعية طلب أن تكون الزيارة 
لمدة يومين في الأسبوع كالمتبع؛ وحيث إن هذا هو المتبع، وهو الذي تحصل به المصلحة من 
الزيارة؛ لذا فقد ألزمت المدعى عليه بتمكين المدعية من زيارة ولديها المذكورين في الدعوى 
وكيلها  أو  للمدعية،  الولدين  بـتـسـلـيـم  عـلـيـه  المـدعى  يـقـوم  الأسـبـوع؛  في  يومـين 
في كل يوم خميس الساعة السابعة مساء، وتعيدهما المدعية أو وكيلها للمدعى عليه في يوم 
السبت الساعة السابعة مساء؛ وذلك من كل أسبوع، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على 
المدعي وكالة قرر قناعته بالحكم، ويعتبر هذا الحكم حضوريًا في حق المدعى عليه، وسوف 
يتم بعث نسخة له من الحكم لتقديم اعتراضه خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوما، وإذا 
لم يقدم اللائحة خلال هذه المدة من تاريخ تبلغه بالحكم سقط حقه في الاستئناف، واكتسب 
الحكم القطعية؛ بناء على المادة الثامنة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، وبناء 
بالتنفيذ  الحكم مشمول  فإن هذا  الشرعية،  المرافعات  نظام  الرقم ١٩٨من  ذات  المادة  على 
المعجل، وبالله التوفيق. جرى ما دون في ١٤٣٤/٩/٣هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
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آله وصحبه وسلم، ثم وردتنا اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه وكالة، والمقيدة 
اللائحة  على  الاطلاع  جرى  وقد  ١٤٣٤/١١/٨هـ،  في   ٣٤٢٦١٤٥٦٠ برقم  بالمحكمة 
وقد ورد فيها أنه لا بد من النظر في مصلحة الحاضن، والصحيح أن النظر لا بد أن يكون 
في مصلحة المحضون، كما أن ما ورد من معارضته على حضور الوكيل لاستلام الأولاد، 
ومطالبته أن يكون التسليم من الوالدين فإن الوكيل هو والد المدعية، وأما المدعية فهي حاليًا 
ليست زوجة للمدعى عليه حتى يكون التسليم من طرفها، فلا محرمية حينئذ؛ ولما سبق فلم 
يظهر لي ما يؤثر في الحكم؛ وبناء على المادة مئة وواحد وثمانين من نظام المرافعات الشرعية، 
الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية؛ لذا فقد قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  في  دون  ما  جرى  الحكم. 

وصحبه أجمعين.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥/٥٠٣٣٦/ش١ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم 
٣٤١٧٠٩٧٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة القاضي 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٣١٢١٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣هـ، الخاص بدعوى/  بها 
مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  أولاد.  زيارة  قضية  في   )...( ضد/   )...(
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ٣٠ /١٤٣٥/٥هـ.
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زيارة

 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٣٠٦٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار:٣٥١٥٤٤٨٧  

دفعا تلزيارةا-ا مكانا علىا مميِّزةا-اخلافا بنتا منهاا-ا تمكينهاا تلأما طمبا أولادا-ا زيارةا
بوجوداذكورابالغينا-اعدماتلبينةا-ايميناتلنفيا-اإلزتمابالامكينامناتلزيارة.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.ا
٢ا-مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسضىاأناتليميناعلىاتلمدعىاعميه.

ابنتها  زيارة  بتمكينها من  إلزامه  عليه طالبة  المدعى  المدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
التي تقيم في حضانته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، واشترط أن تكون 
الزيارة في منزل والدته، فرفضت المدعية ذلك، وقد ورد محضر قسم الإصلاح متضمنا تقدير 
مدة الزيارة ووقتها، وأن تكون في منزل الأم، فاعترض المدعى عليه لكون المدعية تقيم مع 
زوجها، وأولادها البالغين، وقد أنكرت المدعية ما ذكر، وقرر المدعى عليه أنه لا بينة لديه 
على ذلك، وطلب يمين المدعية على نفيه فأدتها طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد حكم القاضي 
للمدعية بزيارة ابنتها من الساعة الخامسة عصر يوم الخميس إلى الساعة الخامسة عصر يوم 
السبت من كل أسبوع، والإجازات والأعياد مناصفة بين الأبوين، ولها أخذها حيث شاءت 

في موعد الزيارة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



421

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٣٤٣٠٦٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٧٨٧٤٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠١ وفيها حضرت 
المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل 
زوجها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت على الحاضر 
معها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلة: إن المدعى عليه 
كان زوجا لي، عقد بي في عام ١٤٢٥هـ على مهر قدره خمسة وعشرون ألف ريال مستلم 
هي  بابنة  الزوجية  فراش  على  منه  رزقت  وقد  ١٤٢٥/١/٢٠هـ،  في  بي  ودخل  بالكامل، 
)...( من مواليد ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ، وقد طلقني المدعى عليه في تاريخ ١٤٢٦/٣/٣هـ 
بموجب صك لا يحضرني الآن، وابنتي تسكن عند المدعى عليه، أطلب من فضيلتكم تحديد 
وقت لي لزيارتها، وإلزام المدعى عليه بذلك، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
قال: إن ما ذكرته المدعية من العقد والمهر والإنجاب والطلاق فصحيح جملة وتفصيلا، وأما 
)جدة  والدتي  لدى  الزيارة  تتم  ولكن  ذلك،  من  لدي  مانع  فلا  لابنتها  زيارة  تحديد  طلبها 
الطفلة( في منزلها، وبعرض ذلك على المدعية قالت: لا أقبل بذلك. وقد وردتنا المعاملة من 
قسم الإصلاح بخطاب رئيسها ذي الرقم ٣٤١٧٨٧٤٦٣ والتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، 
ومرفق به المحضر المؤرخ بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ، والمتضمن: )حضر الطرفان أصالة 
وجرى محاولة الإصلاح بينهما بشأن تنظيم زيارة البنت )...( لوالدتها المدعية ولكن دون 
جدوى، فنرى أن تزور البنت )...( والدتها من الساعة الخامسة عصر الخميس إلى الساعة 
الخامسة عصر السبت من كل أسبوع، والإجازات والأعياد مناصفة بين الأبوين، والرأي 
لفضيلتكم(.أهـ وبعرض ذلك على الطرفين، قررت المدعية قائلة: لا مانع لدي من ذلك، 
معترض  ولكنني  التوقيت،  على  موافق  إنني  قائلا:  عليه  المدعى  وقرر  عليه.  وافقت  وقد 
على المكان؛ حيث إن زوجها الجديد لديه أولاد ذكور وهم بالغون، وهم يسكنون عندها. 
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في  ونسكن  ابنة،  منه  ولدي  زوجي،  بيت  في  أسكن  أنا  قالت:  المدعية  على  ذلك  وبعرض 
البيت وحدنا. وبسؤال المدعى عليه البينة على وجود أولاد ذكور لزوج المدعية من زوجة 
أخرى بالغين، ويخشى على ابنته منهم قال: ليس لدي بينة، وأطلب يمين المدعية على إنكار 
ذلك. وبعرض ذلك على المدعية استعدت لذلك، ثم حلفت قائلة: والله العظيم الذي لا 
إله إلا هو أنني أسكن مع زوجي الجديد في بيت ليس فيه سوى ابنتي منه، وهي طفلة، ولا 
يسكن معنا أحد من أولاد زوجي الجديد من زوجة أخرى؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، وبناء على ما قرره أعضاء لجنة الصلح، وقَبلَ به الطرفان من حيث المدة والزمن، 
واعترض المدعى عليه على المكان وهو بيت المدعية من زوجها الجديد لوجود أولاد ذكور 
بينة لديه على ذلك، وطلب  بالغين، فأنكرت المدعية ذلك، وأقر المدعى عليه بعدم وجود 
يمين المدعية على إنكار ما ذكره، وحلفت المدعية على ذلك؛ ولحديث: )أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه(. رواه البخاري، ولحديث: )البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه(. رواه الترمذي، قال )...( : العمل عند أهل العلم من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ لذلك 
ابنة  ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ  مواليد  من   )...( ابنتها  بزيارة   )...( للمدعية  حكمت  فقد  كله، 
يوم  الخامسة عصر  الساعة  إلى  الخميس  يوم  الخامسة عصر  الساعة  من   )...( عليه  المدعى 
السبت من كل أسبوع والإجازات والأعياد مناصفة بين الأبوين، ولها أخذها حيث شاءت 
في موعد الزيارة، وبه قنعت المدعية، وقرر المدعى عليه الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة 
من الحكم، وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في 
التوفيق،  وبالله   ،٠١  :٣٠ الساعة  الجلسة  وأقفلت  القطعية،  الحكم  واكتسب  الاعتراض، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١١هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
بالمحكمة   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
العامة بمحافظة جدة والمسجل برقم ٣٤٣٥٨٣١٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ المتضمن 
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دعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية زيارة أولاد. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية 

وصحبه وسلم.
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 7راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٣٩٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رقم 

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ القرار: ٣٥٣٥٨٠٢٦  

أخذا تشترتطها تلأبا-ا موتفقةا مميِّزونا-ا أولادا منهاا-ا تمكينهاا تلأما طمبا أولادا-ا زيارةا
بالامكينامنا إلزتما تلزيارةا-احكلاحضوريا-ا تقديلامدةا تلأمالهلا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا

تلزيارةا-اإلزتماتلأباباقملاتلأولاداوتقميمهلا-انفاذامعجل.

.Z¾½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعالىلا
فيا كاليوما تلعادةا بها جلتا ماا علىا أمها يزورا وتلغلاما  “ تلقناعلا كشافا فيا جاءا ٢ا-ماا

تلأسبوع”.
٣ا-تلقاعدةاتلشرعيةلا“ ماالاايالاتلوتجباإلاابهافهواوتجب”.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة أولادها 
منه الذين يقيمون في حضانته بعد أن منعها من رؤيتهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
قرر موافقته على تمكينها من زيارة الأولاد بشرط أن تتولى أخذهم من بيته ويتولى هو ردهم 
إليه، وقد ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة متضمنا تقدير مدة الزيارة، ومواعيدها المناسبة 
عرفا؛ ونظراً لأن الرجل بطبيعته أقدر على توصيل الأولاد، وردهم بعد زيارة والدتهم؛ ولأن 
امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار بالمدعية المنهي عنه؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى 
عليه أن يمكن المدعية من زيارة أولادها، ويتولى هو توصيل وتسليم الأولاد لوالدتهم في 
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البيت الذى تقيم فيه، وتسلمهم منها بعد انتهاء الزيارة، وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل، 
ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٠٣٩٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٩٦٢١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، وفي 
يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ حضرت )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، المعرف بها من قبل شقيقها )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...(، وحضر لحضورها )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
بتاريخ  طلقني  فقد  لي  زوجا  كان  الحاضر  هذا  إن  قائلة:  الأولى  وادعت   ،)...( الرقم  ذي 
١٤٣٤/١٠/٢١هـ، وقد ولدت له على فراش الزوجية أربع أولاد هم )...( المولود بتاريخ 
بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤٢٣/٠٥/١٢هـ،  بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤١٦/٠١/٠٨هـ، 
١٤٢٦/٠٢/٢١هـ، و)...( المولودة بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٤هـ، وقد منعني من رؤيتهم، 
أطلب إلزام المدعى عليه بتمكيني من زيارة أولادي )...( و)...( و)...( يومين كل أسبوع، 
هكذا ادعت. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية كله صحيح عدا 
أنني منعتها من رؤية أبنائها، فالصحيح أنني لم أمنعها، ولا مانع لدي من تمكينها من زيارة 
أبنائها، لكن هي من تتولى أخذهم، وأنا أتولى ردّهم، هكذا أجاب، ثم أضافت المدعية قائلة: 
إنني امرأة، ولا يمكن لي الذهاب من بيتي في )...( لبيت المدعى عليه ببحرة لأخذ الأولاد، 
هكذا أضافت؛ ونظرا لوصول القضية لهذا الحد فقد أمرت بالكتابة لقسم الخبراء للإفادة 
بالأولاد  الذهاب  يتولى  الذي  ومن  ومكانها،  الزيارة،  وقت  في  عليه  المتعارف  الوقت  عن 
لزيارة والدتهم وردّهم؟ والإفادة عن مدة الزيارة في الإجازات المدرسية والأعياد. وفي يوم 
الإثنين الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ حضرت المدعية أصالة )...( المثبت حضورها في جلسة 
ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( شقيقها  قبل  من  بها  والمعرف  سابقة، 
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الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...(، على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب 
توقيعه على ضبط الجلسة السابقة، وكنا قد كتبنا لقسم الخبراء بهذه المحكمة لتحديد الوقت 
المتعارف عليه لزيارة المدعية لأولادها، ومكان الزيارة ومن الذي يتولى الذهاب بالأولاد 
لزيارة والدتهم وطلبنا ردّهم بموجب كتابنا ذي الرقم ٣٥٩٦٢١٧ في ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، 
فوردنا الجواب برقم ٣٥٩٦٢١٧ في ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، مرفقًا به محضر هذا نصه: )حضر 
الطرفان وبمحاولة الصلح تعذّر الإصلاح؛ وحيث إن الطرفين لديهم الابن الأكبر، واسمه 
)...( وعمره ١٩ سنة، وهو يقود السيارة؛ عليه نرى أن تكون الزيارة من عصر يوم الخميس 
حتى عصر يوم السبت من كل أسبوع والإجازات والأعياد مناصفة، كما نرى أن يقوم الابن 
الأكبر بإيصال أخواته وإرجاعهم. المدعية: توقيع موافقة، المدعى عليه: توقيع غير موافق(. 
ا.هـ. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: أنا موافقة على هذا المحضر، وأطلب الحكم لي 
عاجلا بزيارة أولادي، هكذا أجابت. وبسؤال المدعية عن سكنها أجابت قائلة: إنني أسكن 
بمخطط )...( في جدة بجوار كبري )...(، والمدعى عليه يسكن في بحرة بين مكة وجدة، 
فبناء على ما سلف،  القضيّة؛  المرافعة والبتّ في  هكذا أجابت. عند ذلك قررت قفل باب 
المولود   )...( أولادها  وزيارة  رؤية  من  بتمكينها  عليه  المدعى  بإلزام  طالبت  المدعية  ولأن 
المولودة  و)...(  ١٤٢٦/٠٢/٢١هـ،  بتاريخ  المولود  و)...(  ١٤٢٣/٠٥/١٢هـ،  بتاريخ 
بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٤هـ، وقد وافق المدعى عليه بشرط أن تتولّى أخذهم من بيته، ويتولى 
بين  المسافة  لبُعد  تعذّر ذلك عليها  المدعية  قررت  الزيارة، وقد  انتهاء وقت  بعد  ردّهم  هو 
يوم  الخميس حتى عصر  يوم  الزيارة من عصر  قدّر وقت  قد  الخبراء  المكانين؛ ولأن قسم 
السبت من كل أسبوع والإجازات والأعياد مناصفة ـ حسبما هو مثبت أعلاه ـ وهو رأي 
خبير معتبر؛ لأن الزيارة ومقدارها يحدده العرف كما هو مقرر فقها، قال في كشاف القناع: 
)والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع(،أما ما ذكره قسم الخبراء من أنّ 
ابن طرفي النزاع/ )...( هو الذي يتولّى توصيل الأولاد للمدعية لزيارتهم وردّهم بعد انتهاء 
وقت الزيارة فهو رأي غير معتبر ولا يلتفت إليه؛ لأن فيه إلزامًا لطرف ثالث بأمر لا علاقة له 
فيه، ولو كان ذلك ممكنا لوافق المدعى عليه، لكنه قد اعترض على ذلك، ثم إنّ سُلطانَ الأب 
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على ابنه أقوى من سُلطان الأم على ابنها، أما ما دفع به المدعى عليه من أن المدعية تشاركه في 
مسؤولية أخذ الأولاد، أو ردّهم فهو دفع غير معتبر؛ لأن المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب 
لأخذ الأولاد، أو ردّهم مع بعد المسافة، وكونها لا تستطيع قيادة السيارة، ولا يمكن أن تقيّد 
غيرها كأخيها بأن يتولى أخذهم كل أسبوع، ولا أن تستأجر أحدًا تركب معه مسافة طويلة 
حسن  ومن  ورعايتهم،  لأولاده  تربيته  بحسن  مأمور  الأب  ولأن  محارمها؛  من  ليس  وهو 
الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم؛ )وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(، ولأن الرجل 
بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم، ولم يتبيّن من خلال المرافعة سبب 
 امتناع المدعى عليه من ذلك، وامتناعه من ذلك يعدّ من الإضرار المنهي عنه، والله يقول: 
[  Z¾½ ¼ « º ¹ ¸ ¶ µ؛ ولأن دعوى الزيارة مشمولة بالنفاذ المعجل؛ 
لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولا/ أمرت المدعى عليه أن يمكن المدعية من زيارة أولادها 
الساعة  حتى  الخميس  يوم  عصر  الخامسة  الساعة  من  أسبوع  كل  و)...(  و)...(   )...(
في  لوالدتهم  وتسليمهم  الأولاد  توصيل  عليه  المدعى  ويتولى  السبت،  يوم  عصر  الخامسة 
البيت الذي تقيم فيه بجدة، واستلامهم منها بعد انتهاء وقت الزيارة. ثانيا/ أمرت المدعى 
الصيفيّة مدّة  المدعية من زيارة أولادها )...( و)...( و)...( في الإجازات  عليه أن يمكن 
يوم  آخر  نهاية  من  أسابيع  سبعة  مضي  بعد  من  خميس  أول  من  تبدأ  متواصلة  أسابيع  ستّة 
اختبارات طلاب التعليم العام، ويتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في 
البيت الذي تقيم فيه بجدة، واستلامهم منها بعد انتهاء وقت الزيارة. ثالثا/ يكون الأولاد 
عند  الأطفال  يكون  يوم  وثاني  الفطر،  عيد  أيام  أول  والدتهم  عند  و)...(  و)...(   )...(
والدهم، ثم ترجع أوقات الزيارة كما كانت، وفي عيد الأضحى يكون )...( و)...( و)...( 
عند والدهم أول يوم، وثاني يوم يكون الأطفال عند والدتهم، ثم ترجع أوقات الزيارة كما 
كانت. رابعا/ الإجازات المدرسية القصيرة التي لا تقل عن ستة أيام ولا تزيد على أربعة 
و)...(   )...( الأولاد  يكون  منها  الأول  فالنصف  الطرفين؛  بين  مناصفة  تكون  يوما  عشر 
الثاني منها يكون الأولاد )...( و)...( و)...( عند المدعى  و)...( عند المدعية، والنصف 
عليه، وكل ذلك أمرت بإنفاذه نفاذا معجلا اعتبارا من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ؛ وبذلك 
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الحكم حضوريا  ويعد هذا  ذلك،  التنفيذية لإنفاذ  للجهة  منا  الكتابة  تتم  قضيت، وسوف 
فسوف  عليه  المدعى  أما  به،  قناعتها  المدعية  قررت  الحكم  وبإعلان  عليه،  المدعى  حق  في 
يبلغ بالحكم، وله الاعتراض بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغه 
بنسخة الحكم، وإذا تأخر عن هذه المدّة ـ مع تبلغه لشخصه بنسخة الحكم ـ سقط حقه في 
م  يقدِّ غ لغير شخصه ولم  تبلَّ القطعيّة، وإذا  الاعتراض بطلب الاستئناف، واكتسب الحكم 
اعتراضه رفع الحكم للاستئناف من دون اعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ عادت المعاملة من 
 ٣٥٣٢٨٠٨١ الرقم  ذو  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائرة  قرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ،  في 
الاعتراضية تقررت بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن الزيارة المقررة كل أسبوع 
ولمدة يومين فيها مشقة على المدعى عليه خاصة مع اختلاف محل إقامة كل طرف وما يشبه 
السفر أسبوعيا ذهابا وعودة؛ وعليه ينبغي مراعاة ما ذكر، والاطلاع على اللائحة الاعتراضية، 
والعمل بما فيه مصلحة الجميع(. ا.هـ؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة ـ وفقهم الله ـ فأقول: 
ليس فيها مشقة، والمسافة بين بحرة ووسط جدة نصف ساعة وليس سفرا ولا يشبه السفر، 
ولو أراد شخص أن يذهب من شمال جدة إلى جنوبها لمكث أكثر من ذلك الوقت، علما بأنه 
جرى الاطلاع على اللائحة الاعتراضية ـ مرة ثانية ـ ولم أجد فيها ما يؤثر فيما حكمت به 
رفع  ثم  ومن  والسجل،  الصك  على  ذلك  بإلحاق  وأمرت  إثباته،  جرى  وللبيان  وأجريته، 
التوفيق،  وبالله  التعليمات،  حسب  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  كافة  المعاملة  أوراق 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ.
الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  الحمد 
الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف 
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القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٥٤٥١ برقم  بجدة  العامة  بالمحكمة 
)...( ضد/ )...( في زيارة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 
الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير من فضيلة حاكم القضية مع ملاحظة التنبيه المرفق، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زيارة

 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٩٨٩٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩١٧٦٨ 

زيارةاأولادا-اطمباتلأماتمكينهاامنهاا-اابنتامميِّزةا-اإسامةاتلأمافيادولةاأخلىا-اطمبا
تتفاسيةا دوليا-ا تخاصاصا تلزيارةا-ا مدةا تقديلا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا إليهاا-ا بالبنتا تلقفلا

تنفيذاتلأحكامابيناتلدولاينا-اإلزتمابالامكينامناتلزيارةا-انفاذامعجل.

1ا-سولاتبناتلقيلافيازتداتلمعادلا“ سداجلتاتلعادةابأناتلأباياصرفابالمعاشاوتلخلوجا
ولقاءاتلناس،اوتلأمافيابياهااوعينهااعلىابناهاادتئما،افجعمهااعنداأمهااأحفظ.اوسالوتلا

تلبنتامحااجةاإلىاتعميلاماايصمحالمنقاء،اوهذتايقومابهاتلنقاءالااتللجال”.
٢ا-تلفقلةاذتتاتللسلا)رر1/ب(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

٣ا-تلفقلةاذتتاتللسلا)1/أ(امناتتفاسيةاتنفيذاتلأحكاماوتلإناباتاوتلإعلاناتاتلقضائيةا
بدولامجمساتلاعاون.ا

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة ابنتها منه 
التي تقيم في حضانته، والانتقال بها إلى محل إقامتها بإحدى الدول المجاورة للمبيت عندها 
لابنتها  المدعية  زيارة  على  موافقته  قرر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  دوري،  بشكل 
داخل البلاد، واستعد بتحمل مصاريف تنقل المدعية، ورفض انتقال المحضونة إلى الدولة 
التي تقيم بها والدتها خشية عدم إعادة المدعية لابنته، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا 
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الدعوى داخلة في الاختصاص  المناسبة ومواعيدها عرفا؛ ونظرا لكون  الزيارة  تقدير مدة 
الدولي لمحاكم المملكة، ولأن حاجة البنت الصغيرة لأمها أكثر من حاجتها لوالدها، ولأن 
ما دفع به المدعى عليه غير مقبول لالتزام المملكة ودولة المدعية باتفاقية لتنفيذ الأحكام؛ لذا 
فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من زيارة ابنتها، واستحقاقها أخذها 
لدولتها من أجل ذلك، وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

القطيف،  العامّة بمحافظة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٤٣٩٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٢٦٦٥١٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٠٧هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ٠٩ وفيها حضرت )...( )... الجنسية( بموجب جواز السفر ذي الرقم )...( برفقة 
المدعى عليه  )...(، كما حضر لحضورهما  الرقم  الهوية ذات  بطاقة   )...( أخيها  المعرف بها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وادعت قائلة في دعواها: 
وكانت   ،)...( اسمها  بنتا  منه  أنجبت  أن  بعد  طلقني  ثم  لي،  زوجا  كان  عليه  المدعى  إن 
ولادتها بتاريخ ١٤٢٢/١٠/٢٨هـ، وبما أنني أنا والدتها فقد تقدمت لهذه المحكمة بدعوى 
الحكم  وتم  ابنتي،  بحضانة  فيها  أطلب   )...( الرقم  ذي  القضائي  بالمكتب  منظورة  كانت 
فيها لصالحي، ولكنه نقض من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، ثم أحيلت إلى المكتب 
القضائي ذي الرقم )...(، وحكم فيها لصالحي أيضا، ولكن الحكم نقض أيضا من محكمة 
المعاملة  إحالة  فقد تمت  التنفيذية  ولوائحه  الشرعية  المرافعات  نظام  وبناء على  الاستئناف؛ 
إلى محكمة الاستئناف للنظر في دعوى الحضانة، ومازالت منظورة لديهم حتى الآن إلا أن 
ابنتي )...( هي بحضانة المدعى عليه الآن، ولا يمكنني من رؤيتها إلا في السعودية، وهذا 
إلى  للذهاب  المحرم  إيجاد  من  أتمكن  ولا  عليه،  أقدر  لا  مالي  عبء  وزيادة  علي،  مشقة  فيه 
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زيارة

البحرين،  وأقاربها في  أخوالها وخالاتها  لمعرفة  بحاجة  ابنتي  أن  إلى  إضافة  دائما،  السعودية 
بتسليمي  عليه  المدعى  بالزام  الحكم  أطلب  لذا  للبحرين؛  بحضورها  إلا  يمكن  لا  وهذا 
بإثبات  يتم الحكم  ما لم  بالبحرين، والمبيت عندي هناك بشكل دوري  لزيارتي  ابنتي )...( 
أحقيتي في الحضانة من محكمة الاستئناف، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه قال: 
الزيارة  المدعية لأجل  ابنتي )...( إلى  أنني أرفض تسليم  المدعية كله صحيح إلا  ما ذكرته 
بالبحرين، ومستعد بتمكينها من المبيت معها في السعودية، والجلوس معها، وليس عندي 
مانع من تحمل بعض مصاريف حضور المدعية إلى السعودية لرؤية ابنتها، وأرفض بشكل 
قاطع ونهائي سفر ابنتي للبحرين جملة وتفصيلا؛ لأني أخشى ألا تعيد المدعية ابنتي إلي مرة 
الدولتين، هكذا  نظرا لاختلاف الأنظمة بين  أخرى، وتحصل صعوبة كبيرة في استردادها 
أجاب. وبتصفح المعاملة اتضح أنه سبقت الكتابة إلى قسم الخبراء بهذه المحكمة بالخطاب 
في  الطرفين  بين  التوفيق  لمحاولة  وذلك  ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ؛  في   ٣٣٢٨٧٦٢٩ الرقم  ذي 
تحديد الزيارة، فوردني منهم الجواب بالخطاب ذي الرقم ٣٣٢٨٧٦٢٩ في ١٤٣٤/٧/٨هـ، 
وبرفقه المحضر الصادر منهم برقم ١٥٥ في ١٤٣٤/٧/٢هـ، والمتضمن ما نصه: )فإنه في 
يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٧/١هـ حضر الطرفان المدعية )...( ) ... الجنسية( بموجب 
جواز السفر ذي الرقم )...( ضد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
لوالدتها وذلك  البنت  بزيارة  يقارب ساعتين  ما  بينهم  الصلح  استمرار محاولة  )...(، وتم 
لصعوبة زيارة ابنتها في السعودية؛ وذلك لظروف عملها، وعدم وجود محرم لها يرافقها إلى 
السعودية، وتمت المحاولة مع طليقها لكي تزور البنت أمها في دولة البحرين؛ كونه رجلًا، 
ويسهل عليه التنقل، وتكون الزيارة كل أسبوع مرة واحدة من يوم الأربعاء عصرا إلى يوم 
الجمعة الساعة الخامسة أجاب قائلا: ابنتي لا تذهب إلى البحرين نهائيا؛ إذا أرادت والدتها 
يمكن،  لا  البحرين  إلى  ذهابها  ولكن  مانع،  عندي  ما  مكان  أي  في  بالسعودية  تزورها  أن 
بنته من زيارة  يمنع  أن  أن هذا حق عليه، ولا يجوز  إقناعه  قاطعًا، وحاولنا  ورفض رفضا 
أمها، وعلى ذلك أفدنا وقررنا بما هو آت: ١ــ ترى هيئة النظر تعيين زيارة للبنت من يوم 
الأربعاء عصرا إلى يوم الجمعة عصرا، ويكون ذلك كل أسبوعين( أ.هـ، وهذا التقدير كان 



433

قبل تعديل يومي إجازة الأسبوع من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، 
في  داخلة  الدعوى  هذه  لكون  ونظرا  وجوابها؛  الدعوى  سماع  وبعد  المرافعة،  قفلت  ثم 
الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة العربية السعودية؛ وحيث أقر المدعى عليه بالدعوى، 
البحرين لزيارة أمها، ووافق على تمكينها من رؤيتها داخل حدود  ابنته إلى  ورفض ذهاب 
ابنته  ذهاب  لرفض  عليه  المدعى  به  علل  ما  إن  وحيث  فقط؛  السعودية  العربية  المملكة 
للبحرين من خشيته عدم إعادة البنت إليه مرة أخرى غير مقبول؛ لالتزام كل من المملكة 
القضائية  والإعلانات  والإنابات،  الأحكام،  تنفيذ  باتفاقية  والبحرين  السعودية  العربية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج، الصادرة عام ١٤١٦هـ في دورة المجلس الأعلى لمجلس 
الرقم )١( ما  المادة ذات  الفقرة )أ( من  التي تضمنت في  السادسة عشرة،  التعاون بدورته 
نصه: )تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة 
عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر 
المقضي به في إقليمها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا كانت المحكمة 
التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة 
المطلوب إليها التنفيذ، أو كانت مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية(. اهـ؛ وبناء على تقدير 
المائة  بعد  والتسعين  التاسعة  المادة  من  )ب(  الفقرة  على  وبناء  المحكمة،  بهذه  الخبراء  قسم 
والدها  من  أكثر  لأمها  الصغيرة  البنت  حاجة  لكون  ونظرا  الشرعية؛  المرافعات  نظام  من 
اليوم ونحوه. قال  البنت لأمها، وبقاؤها معها أطول من زيارة  مما يوجب أن تكون زيارة 
ولقاء  والخروج،  بالمعاش،  يتصرف  الأب  بأن  العادة  جرت  تعالى:)قد  الله  رحمه  القيم  ابن 
الناس، والأم في بيتها وعينها على بنتها دائما فجعلها عند أمها أحفظ، وقالوا: البنت محتاجة 
فقد  لذا  المعاد(؛  زاد  )انظر  الرجال(.  النساء لا  به  يقوم  للنساء، وهذا  يصلح  ما  تعليم  إلى 
ثبت لدي استحقاق أخذ المدعية لابنتها )...( لزيارتها بالبحرين من الساعة الرابعة من يوم 
الخميس إلى الساعة الرابعة من عصر يوم السبت كل أسبوعين ما لم تصدر محكمة الاستئناف 
وبه  بموجبه،  عليه  المدعى  وألزمت  الحضانة،  حق  للمدعية  يثبت  حكما  الشرقية  بالمنطقة 
حكمت، وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وبعرضه قنعت به المدعية ولم يقنع 
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الموافق ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  بالمراجعة يوم الاثنين  به المدعى عليه طالبا  الاستئناف فأفهم 
لاستلام نسخة الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، 
وأنه إذا انتهت المدة المحددة دون تقديم اعتراضه فإن حقه في الاستئناف يسقط، ويكتسب 
الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠١/٠٩هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥/٥٦٦١٨٣/ش١ 
القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ،  وتاريخ 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٦٦٥١٢ برقم 
القاضي بها الشيخ )...(، المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، الخاص بدعوى/ 
)...( ... الجنسية ضد/ )...( في قضية تحديد زيارة أولاد، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة الضبط واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة قررنا التصديق على الحكم مع تنبيه فضيلة القاضي على أن ما جاء في الصك من أن 
دعوى الحضانة ما تزال منظورة لدى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية محل نظر لكون 
في  ورغبتها  الحضانة،  دعوى  عن  عدولها  قررت  الاستئناف  محكمة  مراجعتها  بعد  المدعية 
والله  بالقطيف،  العامة  المحكمة  مصدرها  إلى  المعاملة  وأعيدت  زيارة،  طلب  دعوى  إقامة 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٢٣هـ.



435

 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٦٤١٧ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٩٠٧٨١ 

زيارةاأولادا-اطمباتلأماتمكينهاامنهاا-ااموتفقةاتلأبا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلامدةا
تلزيارةا-اإلزتمابالامكينامنها.

سلتراأهلاتلخبرة.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة أولادها 
وقرر  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  حضانته،  في  يقيمون  الذين  منه 
موافقته على طلب المدعية، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمناً تقدير مدة الزيارة، ومواعيدها 
المناسبة عرفا؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من زيارة أولادها، 
وإذا رغبت في مبيتهم عندها فيكون ذلك في منزل والدها أو الدتها، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٤٣٦٤١٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٢٤٤٦٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ، 
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وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة وخمسين 
الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  حضرت  وفيها  دقيقة 
)...(، كما حضر لحضورها المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
العقد  بموجب  عليه  المدعى  تزوجت  لقد  دعواها:  في  قائلة  المدعية  وادعت   ،)...( الرقم 
البالغة  الزوجية ثلاثة من الأبناء، وهم )...(  الشرعي الصحيح، وأنجبت منه على فراش 
العمر  البالغ من  أعوام، و)...(  ثمانية  العمر  البالغ من  عاما، و)...(  أحد عشر  العمر  من 
خمسة أعوام وسبعة أشهر تقريبا، وجميع الأبناء المذكورين أعلاه مع المدعى عليه، وبما أني 
دعواي،  هذه  بزيارتهم،  لي  الحكم  أطلب  لذا  وقت؛  أسرع  في  لرؤيتهم  وأحتاج  والدتهم، 
وأسأله الجواب. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من عقد النكاح 
والإنجاب وأن أبنائي معي فصحيح، وأما ما ذكرته من العمر فالصحيح أن )...( مولود 
بتاريخ ١٤٢٦/٤/٢هـ، وأما )...( فمولود بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٥هـ هذا الصحيح؛ وأما 
بالنسبة لمطالبتها بالزيارة فأنا كنت أبادر بإحضارهم لزيارة والدتهم، وقد تم الاستمرار على 
هذا، ولكنها لم تلتزم، وقد أخذت في بعض أوقات الزيارة أبنائي، وتغيبت بهم، ولم آخذهم 
إلا من جهات رسمية؛ وأما الزيارة فلا مانع لدي من تحديد وقت الزيارة من قبلكم، مع 
مراعاة ظروف العمل، ومكان الإقامة. وبعرضه على المدعية أجابت قائلة: ما ذكره المدعى 
عليه من أخذي للأبناء فلم آخذهم من تلقاء نفسي، وإنما بناء على كلام فضيلة الشيخ )...( 
بالمحكمة العامة بالرياض؛ وأما ما ذكره من أخذي للأبناء معي فليس بصحيح، والصحيح 
أنه تركهم عندي، ولم يأت لأخذهم، هكذا أجابت، ثم أضاف المدعى عليه قائلا: ما ذكرته 
من كلام ليس بصحيح جملة وتفصيلا، وأطلب مخاطبة الشيخ )...( للتأكد من هذا، وأنا لم 
أترك أبنائي عندها، وقد انتظرت خارج المنزل وقتاً طويلا، ثم خرجت إلي والدة المدعية، 
وذكرت بأن الأبناء ليسوا لديهم، وتم التواصل مع المدعية ولكنها رفضت تماما الرد، وتم 
الاستعانة بوالد المدعية إلا أنه أفادني أنه لا يستطيع على ابنته، هكذا أجاب. وبسؤالهما هل 
لديهما ما يضيفانه؟ فأجابا بالنفي. وعند وصول القضية عند هذا الحد، ولانتهاء وقت الجلسة 
المحدد نظاما، وقد اختلف الطرفان، وتم عرض الصلح عليهما مراعاة لمصلحة الأطفال إلا 
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أنه تعذر ذلك، وأصر كل منهما على ما يراه؛ لذا فقد قررت إحالة المعاملة لهيئة النظر لتحديد 
أخيها  رفق  المدعية  حضرت  أخرى  جلسة  في  ثم  لوالدتهم،  الأبناء  لزيارة  المناسب  الوقت 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه على 
الرغم من تبلغه بموعد الجلسة بموجب محضر الاتصال المرفق بالمعاملة، وقد قدمت المدعية 
القضايا  القضية من  المحدد، ولكون هذه  بعدم حضورها في وقت الجلسة  اعتذار  خطاب 
هيئة  قرار  وردنا  وقد  القضية،  في  السير  وقررت  المدعية،  عذر  قبلت  فقد  لذا  المستعجلة؛ 
النظر برقم ٣٤/٢٢٤٤٦٢٧ ١٤٣٤/١١/٥هـ، المتضمن: نقرر ما يلي: أولا: حال تمكن 
المدعية من زيارة الأولاد في الرياض في فترة الدراسة من غير انتظام فإن الزيارة تكون لها 
في محل إقامتها من عصر الأربعاء الساعة الخامسة حتى عصر الجمعة الساعة الخامسة أيضا. 
ثانيا: عند حضور الأولاد في فترة الإجازات إلى مكة تكون الزيارة مرة كل أسبوع من عصر 
الأربعاء الخامسة حتى عصر الجمعة أيضا، هذا في الإجازة الطويلة، أما الإجازة القصيرة 
أسبوع ونحوه فتكون الزيارة: نصف الإجازة يكون الأولاد فيها لدى والدتهم المدعية، وإذا 
رغبت في أن يبيت الأولاد عندها فيكون ذلك في منزل والدها جد الأولاد. ا.هـ. وبعرض 
ذلك على المدعية أجابت قائلة: ما ذكره أعضاء هيئة النظر في المبيت غير مناسب لي لوجود 
، ولا يحب أن آتي إليه، وأطلب الحكم لي بأن يكون  مشاكل بيني وبين أبي، وهو لا يرغب فيَّ
الأبناء في بيت والدتي؛ لأني أسكن معها، وأطلب الحكم في هذه القضية، هكذا أضافت. 
وبسؤالها: هل لديها ما تضيفه ؟ فأجابت بالنفي؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
ونظرا  النظر،  هيئة  إفادة  على  وبناء  ومكانها؛  الزيارة،  وقت  في  اختلفا  قد  الطرفين  أن  وبما 
أولادها  زيارة  من  المدعية  تمكن  أولا/  يلي:  ما  قررت  فقد  لذا  الأسبوعية؛  الإجازة  لتغير 
المذكورين حال كونها في الرياض في فترة الدراسة من غير انتظام؛ تكون الزيارة لها في محل 
إقامتها من الساعة الخامسة من عصر الخميس حتى الساعة الخامسة من عصر السبت. ثانيا/ 
كل  مرة  مكة  في  كونهم  حال  الرسمية  الإجازات  فترة  في  أولادها  زيارة  من  المدعية  تمكن 
أسبوع من الساعة الخامسة عصر الخميس حتى الساعة الخامسة عصر يوم السبت في حال 
القصيرة كأسبوع ونحوه فنصف الإجازة يكون الأولاد  أما في الإجازة  الطويلة.  الإجازة 
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لدى والدتهم، وإذا رغبت في أن يبيت الأولاد عندها فيكون في منزل والدها جد الأولاد، 
المبيت  عدا  ما  بالحكم  مقتنعة  أنا  قائلة:  قررت  المدعية  على  الحكم  وبعرض  حكمت.  وبه 
بتعليمات الاستئناف،  إفهامها  أقدم لائحة اعتراضية بذلك، فجرى  لدى والدي، وسوف 
وأن لها ثلاثون يوما لتقديم اعتراضها وإلا فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية، كما سيجري 
بعث صورة من الحكم للمدعى عليه، وله مهلة ثلاثون يوما من تاريخ استلامه إن لم يتقدم 
التوفيق،  وبالله  القطعية،  الحكم  ويكتسب  الاعتراض،  في  حقه  يسقط  خلالها  بالاعتراض 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠١هـ.
الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٢/١٧هـ  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
بذلك  الصك  بالتهميش على  المعجل، وأمرت  بالنفاذ  اعتبار هذا الحكم مشمولًا  وقررت 
حتى لا يخفى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/١٢/١٧هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ  الموافق  الإثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الساعة التاسعة ولم تحضر المدعية ولا من ينوب عنهما، ولم يردنا ما يفيد عن سبب تغيبها، 
الصادرة من كتابة  الوكالة  المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب  وقد حضر 
العدل ذات الرقم ٣٤١٣٠٠٤٧١ في ١٤٣٤/١٠/٧هـ، المخول له فيها إقامة الدعاوي، 
وطلب  والصلح،  والانكار  والإقرار  عليها،  والرد  الدعاوي  وسماع  والمدافعة،  والمرافعة 
قرار  وردنا  وقد  فيها،  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  عنه  والامتناع  ورده،  اليمين 
الاستئناف ذو الرقم ٣٥١٣٤٧٨٣ في ١٤٣٥/٢/٢هـ، المتضمن: وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه ولائحته الاعتراضيتين تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١ -ذكرت 
المدعية أنها تسكن لدى أمها، وفضيلته حكم بأنها إن رغبت في مبيت الأولاد لديها فيكون في 
منزل والدها، ولم يظهر موجب لذلك، ولم يظهر مانع من مبيتهم مع أمهم لدى جدتهم. ٢ - 
الصحيفة الخامسة من صورة الضبط لم توقع من فضيلته. ا.هـ، فأجيب أصحاب الفضيلة بأنه 
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جرى سؤال المدعى عليه وكالة الحاضر عن ذلك، فقرر قائلا: والدة المدعية متزوج بزوجة 
استدراك ذلك؛  فقد جرى  الثانية  للملاحظة  بالنسبة  أبناء؛ وأما  أخرى وهو متوفى ولديها 
ولذا لم يظهر لي ما يؤثر فيما حكمت به، وستجرى إعادتها لمحكمة الاستئناف كالمتبع، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
الرقم  ذي  رئيسها  بخطاب  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  بعدما   ٠٨:٣٣ الساعة 
الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة  قرار  وبرفقه  ١٤٣٥/٦/١٣هـ،  في   ٣٤٢٢٤٤٦٢٧
والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال ذو الرقم ٣٥٢٦٨٧١٦ في ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
المتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحتيه الاعتراضيتين تقررت إعادتها لفضيلة 
حاكمها لملاحظة أن إجابة فضيلته غير واضحة، فقد قرر المدعى عليه وكالة قائلًا: والدة 
المدعية متزوج بزوجة أخرى وهو متوفى ولديها أبناء. أ.هـ، فهل المقصود أن والدة المدعية 
متزوجة بزوج آخر ولها منه أبناء وحينئذ سيكون هؤلاء الأبناء أخوال لأولاد المدعية؟ أو أن 
المقصود أن والد المدعية متزوج بزوجة أخرى، وله منها أبناء؟ وحينئذ سيكون هؤلاء الأبناء 
فضيلته  فعلى  ولذا  المدعية؛  لبنت  محارم  فهم  الأمر  كان  وأيما  المدعية،  لأولاد  أيضاً  أخوال 
وفقه الله إنفاذ ما ذكرناه سابقاً، والله الموفق. ا.هـ؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني الله 
وإياهم لما يحبه ويرضاه بأن المدعى عليها تغيبت عن الحضور للجلسات، واستدراكاً لذلك 
فقد رجعت عما حكمت به سابقاً من مبيت الأبناء مع والدتهم لدى جد الأولاد، وحكمت 
بأن للمدعية إن رغبت في مبيت المحضونتين لديها في بيت جدتهم أو جدهم، هذا ما تمت 
التوفيق،  وبالله  كالمتبع،  للتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  رفع  وسيجري  عنه،  الإجابة 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٩/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٤٤٦٢٧ برقم  المكرمة  بمكة  العامة 
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الصادر من فضيلة الشيخ )...( بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٤٣٧٥١١١ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١هـ، المتضمن دعوى المرأة )...( في تحديد زيارة. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإلحاق الأخير، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رر7تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٠٣٠٩ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٦٣٣٩ 

زيارةاأولادا-اطمباتلأماتمكينهامنهاا-ابنتامميزةا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلامدةاتلزيارةا-ا
زوتجاتلأما-امقاربةاتلبنتالقناتلبموغا-اجعلاتلزيارةاببيتاأباتلأما-اإلزتماتلطلفينابذلك.

سلتراأهلاتلخبرة.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بتمكينها من زيارة ابنتها منه 
التي تقيم في حضانته بالقدر الكافي عرفا، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر موافقته 
على ذلك، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير مدة الزيارة المناسبة عرفا؛ ونظراً لمقاربة 
ببيت جد  الزيارة  فقد رأى قسم الخبراء جعل  المدعية  والدتها  البلوغ، وزواج  لسن  البنت 
المحضونة لأمها الذي حضر وكيله، وقرر موافقته على ذلك؛ ولذا قد حكم القاضي بالزيارة 
يكون  أن  على  قبلهم  من  المحدد  المكان  في  الخبراء  قسم  من  المقررة  المدة  تعديل  بعد  للأم 
التسليم والاستلام حال الخلاف لدى الشرطة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم ٣٤٢٧٠٣٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ، 
اليوم  هذا  وفي  ١٤٣٤/٦/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٢٠٦٤٥ برقم  المحكمة  بهذه  والمقيدة 
 )...( حضر  وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  الثلاثاء 
بموجب   )...( عن  بالوكالة   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم )...( في ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
وقبول  والمدافعة،  والمرافعة  الجلسات،  وحضور  الشرعية،  المحاكم  مراجعة  والمتضمنة 
الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  والصلح،  والإنكار،  والإقرار  وردها،  الأحكام 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(. وبسؤال المدعي عن دعواه قال: إن المدعى عليه 
كان زوجاً لموكلتي أختي )...(، ورزقت منه ببنت اسمها )...(، وعمرها الآن أربعة عشر 
هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  الآن  حضانته  في  والبنت  ١٤٢٣هـ،  عام  وطلقها  سنة، 
المحكمة برقم ١٩/٢٠/١١ في ١٤٣٠/١٢/٢٥هـ؛ لذا أطلب تقدير الزيارة بالقدر الكافي 
للبنت المحضونة )...(، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على ما ذكره 
المدعي جملة وتفصيلًا، وقال: لا مانع لدي من تحديد زيارة كافية، هكذا أجاب؛ لذا ستتم 
الكتابة لهيئة النظر لتقدير مدة الزيارة ومكانها. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( 
هيئة  جواب  وردنا  وقد  سلفا  هويتيهما  المدونة   )...( أصالة  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
تم  بأنه  القضية  ناظر  فضيلة  “نجيب  نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  بتاريخ  النظر 
الاجتماع بطرفي الدعوى المدعي وكالة شقيقها )...( والمدعى عليه أصالة )...( في محاولة 
لتقريب وجهات النظر والاتفاق على موعد الزيارة إلا أن المدعى عليه أفاد بأن زيارة ابنته 
لوالدتها ساعات فقط؛ كونها متزوجة ولن أسمح بمبيتها عند والدتها، والذي نراه أن تكون 
الزيارة كل أسبوعين مرة من يوم الخميس بعد المغرب حتى يوم السبت بعد المغرب على أن 
تتفرغ المدعية لاستقبال ابنتها في بيت جدتها وليس في بيت زوجها، وتكون زيارة الإجازات 
المدرسية، أي: نهاية الدراسة مناصفة بين الوالدين؛ نصف الإجازة لدى والدتها، والنصف 
الآخر لدى والدها، هذا ما نراه، والله الموفق. عضو هيئة النظر )...( توقيعه، العضو المكلف 
)...( توقيعه”. أهـ وبعرض ما سبق على الطرفين قررا قائلين: لا مانع لدينا من أن تكون 
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الزيارة في بيت والد المدعية )...(، واختلفا في وقتها، فقرر المدعي وكالة قناعته بما قررته هيئة 
النظر، وقال المدعى عليه: لا أوافق على أن تبيت بنتي في منزل غير منزلي، هكذا قرر؛ فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون المدعية لها حق الصلة والبر والزيارة، وهي والدة 
الأحيان،  من  كثير  في  والدتها  إلى  وتحتاج  البلوغ  سن  قاربت  البنت  ولكون   ،)...( للبنت 
والجلوس معها وتعليمها؛ ولما قررته هيئة النظر؛ لذلك كله فقد حكمت بأن تكون زيارة 
البنت )...( لوالدتها في منزل والد المدعية كل أسبوعين مرة؛ ابتداء من مغرب يوم الخميس 
وحتى مغرب يوم السبت، وعلى أن تكون الإجازات المدرسيَّة مناصفة بين والدها ووالدتها، 
وأن يكون استلام البنت وتسليمها في حال الخلاف لدى شرطة حي الشرائع. وبعرضه على 
الطرفين قرر المدعي وكالة قناعته بالحكم، وقرر المدعى عليه أصالة عدم القناعة، وطلب 
رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأجبته لطلبه، وجرى إفهامه بأن له مدة 
ثلاثين يوما للاعتراض، وإلا أصبح هذا الحكم باتا واجب التنفيذ، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

 الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...(، وفي هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٨/٢٤هـ 
عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم ٣٤١٤٢٠٦٤٥ في ١٤٣٥/٦/١٢هـ، وبرفقها 
قرار الملاحظة ذو الرقم ٣٥٣٠٦٣٦٥ في ١٤٣٥/٧/٧هـ، المتضمن ما نصه: “ وبدراسة 
أن  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك 
واشتمال  زواجها،  مع  المدعية  لوالدتها  بزيارتها  والحكم  البلوغ،  قاربت  أو  بالغة،  البنت 
الزيارة على المبيت مع استمرار الزيارة لما يزيد عن شهر خلال الإجازة المدرسية كل ذلك 
في  بها  المحكوم  الزيارات  على  المدعية  والد  موافقة  من  التحقق  مع  النظر،  إعادة  إلى  يحتاج 
المدعى  من  المقدمة  الاعتراضية  اللائحة  في  جاء  وقد  زوجها،  مع  المدعية  إقامة  مع  منزله 
عليه، وما ذكره من المفاسد المترتبة على تلك الزيارة والإقامة لدى والد المدعية ما يستدعي 
الله  وفقنا  الفضيلة  أصحاب  أجيب  عليه  أهـ؛  التوفيق”.  وبالله  والمناقشة،  الشرعي،  النظر 
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وإياهم بأنه حضر )...( و)...( المدونة هويتيهما سلفا، وقرر المدعي وكالة قائلا: إنني وكيل 
أيضا عن والدي الذي هو جد البنت بموجب الوكالة ذات الرقم ٣٥١٥٨٧٥٧ والتاريخ 
١٤٣٥/٢/٥هـ، وقرر بأن موكله لا مانع لديه من إقامة البنت )...( ومبيتها لديه في المنزل 
تقدم،  ما  على  فبناء  قرر؛  هكذا  موكلي،  منزل  في  مستقلة  غرفة  هناك  أن  كما  الزيارة،  وقت 
ولما قرره أصحاب الفضيلة في قرارهم المذكور فقد رجعت عما حكمت به، وحكمت بأن 
تكون زيارة البنت )...( لوالدتها في منزل جدها )...( كل أسبوعين ابتداء من مغرب يوم 
الخميس وحتى مغرب يوم السبت بما في ذلك أيام الإجازة المدرسية، وأن يكون الاستلام 
والتسليم في حال الاختلاف لدى قسم شرطة الشرائع، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي 
وكالة القناعة والمدعى عليه عدمها؛ مكتفيا بما سبق أن قدمه في لائحته الاعتراضية، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/٢٤هـ.
الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
١٤٣٥/٩/٢هـ،  والتاريخ   ٣٤١٤٢٠٦٤٥ الرقم  ذي  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة 
من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١١هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٤٠٥٢٤ الرقم  ذي  الصك  على  والمشتملة 
فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/ )...( ضد/ 
)...( في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على 
الحكم الأخير لفضيلته بعد رجوعه عن حكمه السابق مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



445

 1ر7تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٩٤٣٥ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩١٥٩٦ 

للابنا-ا تلأما تلأبا-احضانةا وفاةا تبنها-ا تبنا ا منهاا-ا تمكينها تلجدا طمبا أولادا-ا زيارةا
موتفقاهاا-اسلتراسقلاتلخبرتءا-اتقديلامدةاتلزيارةا-اإلزتمابامكيناتلجدامنها.

تلمادةاذتتاتللسلا)را1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

الذي في  ابنه  ابن  زيارة  بتمكينه من  إلزامها  المدعى عليها طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
أقر  عليها  المدعى  وكيل  على  الدعوى  وبعرض  المدعي،  ابن  زوجها  وفاة  بعد  حضانتها 
بصحتها،  وقرر موافقة موكلته على طلب المدعي، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تقدير 
مدة الزيارة المناسبة ومواعيدها عرفا؛ ولذا فقد حكم القاضي بإلزام الطرفين بما قرره قسم 

الخبراء، فاعترض وكيل المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  المحكمة  في  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٤٩٤٣٥ برقم  المكرمة  بمكة 
٣٤٢٢٧٤٦٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، وفي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٢/٨هـ افتتحت 
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الجلسة الساعة العاشرة صباحاً للنظر في دعوى )...( ضد )...( وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم 
٣٤١١٢٤١٢٧ في ١٤٣٤/٨/١٤هـ، والمخول له في الوكالة حق إقامة الدعاوى، والمرافعة 
والمدافعة، وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وقبول الأحكام 
ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف...إلخ. وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا: 
إن ابني )...( -رحمه الله - كان زوجا لموكلة هذا الحاضر )...( بعقد صحيح، وقد أنجبت 
توفي  وقد  ١٤٢٩/٣/٨هـ،  بتاريخ  والمولود   ،)...( اسمه  ابنا  الزوجية  فراش  على  منه 
ابني -رحمه الله -، وهي في ذمته، وابنه )...( يقيم تحت حضانة والدته المدعى عليها بموجب 
الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٣/٢٠٠/٥٥ في ١٤٣١/٤/٢٢هـ؛ أطلب تحديد 
أجاب  عليه وكالة  المدعى  الدعوى على  وبعرض  زيارة لابني، والحكم بها، هذه دعواي. 
قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من كون ابنه )...( -رحمه الله - كان زوجا لابنتي وموكلتي 
مواليد  )...( من  اسمه  ابنا  الزوجية  فراش  منه على  أنجبت  قد  بعقد صحيح، وأنها   )...(
١٤٢٩/٣/٨هـ، وأن والده )...( قد توفي، وأنه يقيم تحت حضانة والدته بموجب صك 
شرعي فهذا كله صحيح، وموكلتي لا مانع لديها من الزيارة بعد تحديدها من قبلكم، هكذا 
أجاب وقرر، فجرت محاولة الصلح بين الطرفين على تحديد موعد للزيارة فلم يصطلحا. 
وبسؤالهما عن سكنهما قالا: جميعا نسكن في مكة المكرمة، وكان قد جرت الكتابة لهيئة النظر 
الاجتماع  أجل  من  ١٤٣٥/١/٨هـ  في   ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ الرقم  ذي  بالخطاب  المحكمة  في 
وإلا  المطلوب،  هو  فهذا  صلحا  فإن  بينهما  والتوفيق  الصلح  ومحاولة  المتنازعين،  بالطرفين 
إفادتنا بتحديد مواعيد الزيارة، فوردنا الجواب منهم بالخطاب ذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ 
١٤٣٥/١/٨هـ  في   ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ الرقم  ذو  قرارهم  به  المرفق  ١٤٣٥/١/١٨هـ،  في 
فلم  لهما،  النصح  توجيه  وتم  عليها،  المدعى  ووكيل  بالمدعي  الاجتماع  تم  أنه   “ المتضمن: 
يصطلحا على شيء، والطفل عمره الآن خمس سنوات وستة أشهر. والرأي: نرى أن تكون 
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الزيارة كل أسبوعين مرة من بعد صلاة العصر الساعة الخامسة يوم الخميس إلى يوم السبت 
من  الله  ونستغفر  أعلم،  تعالى  والله  تم،  ما  هذا  عصراً،  الخامسة  الساعة  العصر  صلاة  بعد 
أنيب  بالله عليه توكلت وإليه  أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا  إن   ( الزلل. 
(، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في ١٤٣٥/١/١٦هـ. عضوا هيئة النظر )...( 
توقيعه )...( توقيعه. اهـ. وبعرض قرار هيئة النظر على الطرفين قررا جميعا عدم القناعة به، 
وقال المدعي: إن القرار فيه إجحاف بحقي، بينما قال المدعى عليه وكالة: تكون الزيارة مرة 
كل أسبوعين يوما واحدا فقط، هكذا قرر، كما قررا بقولهما: إذا تم الحكم في الزيارة فنرغب 
الزيارة عن طريقنا، وليس عن طريق الشرطة، هذا وقد جرى مني الاطلاع  أن تكون  في 
على الصك الصادر من هذه المحكمة برقم ١٣/٢٠٠/٥٥ في ١٤٣١/٤/٢٢هـ فوجدته 
يتضمن الحكم بحضانة )...( لوالدته )...(. اهـ؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
بتاريخ  المولود   ،)...( ابنه  ابن  لزيارة  موعد  بتحديد  عليها  المدعى  يطالب  المدعي  أن  وبما 
اتفاق  لعدم  الزيارة، ونظرا  لديه من  مانع  المدعى عليه وكالة لا  أن  ١٤٢٩/٣/٨هـ، وبما 
المكرمة(،  بلد واحد )مكة  الطرفين يسكنان في  الزيارة، ونظرا لكون  الطرفين على مواعيد 
ولاتفاق الطرفين على أن تكون الزيارة عن طريقهما، ونظرا لما جاء في قرار هيئة النظر؛ لذا 
ابنه مرة واحدة كل أسبوعين من يوم الخميس  فقد حكمت بأن تكون زيارة المدعي لابن 
المدعي  يأخذه  أن  على  عصرا،  الخامسة  الساعة  السبت  يوم  وحتى  عصرا  الخامسة  الساعة 
ويستلمه جده لأمه بعد انتهاء فترة الزيارة. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة 
به، والمدعى عليه وكالة عدم القناعة، وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، فجرى إفهامه 
بأن عليه التقدم للمحكمة يوم الاثنين ١٤٣٥/٢/١٣هـ لاستلام نسخة من صك الحكم 
خلال  بذلك  يتقدم  لم  وإذا  المذكور،  التاريخ  من  يوما  ثلاثين  خلال  عليه  اعتراضه  لتقديم 
المدة المذكورة فسيسقط حقه بطلب الاستئناف، وسيكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٨هـ. 
صباحا  التاسعة  الساعة  ١٤٣٥/٥/٢٣هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
من  أحدها  الطرفين  من  المقدمتين  الاعتراضيتين  اللائحتين  في  للنظر  الجلسة  افتتحت 
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من  والمكونة  ١٤٣٤/٢/١٩هـ،  في   ٣٥٥٢٠٧٠٥ برقم  المحكمة  في  والمقيدة  المدعي، 
ورقة واحدة، والثانية من المدعى عليه وكالة، والمقيدة في المحكمة برقم ٣٥٧٣١٣٨٤ في 
المقدمة من  اللائحة الاعتراضية  ١٤٣٥/٣/١١هـ، والمكونة من ورقتين؛ حيث تضمنت 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( زوجته  عن  وكيل  أنه   - ١ يلي:  ما  المدعي 
ذي الرقم )...(، التي هي جدة الطفل المحضون لأبيه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
الدعوى في الأصل مقامة  برقم ٣٤١٢٩٦٥٨٠ في ١٤٣٤/١٠/٧هـ، وأن  عدل الجموم 
منه ومنها. ٢ -إلزام المدعى عليها بتسليم المحضون لزيارته في المواعيد المحددة لأي فرد من 
أفراد أسرته )...(، و)...(، و)...(، و)...( أولاد )...(، والذين هم وكلاء عنه بموجب 
١٤٣٤/١٠/٧هـ،  في   ٣٤١٢٩٦٥٨٠ برقم  الجموم  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
الجموم  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( زوجته  عن  وكلاء  وهو  أنهم  كما 
الأعياد  في  للزيارة  مواعيد  ٣ -تحديد  ١٤٣٤/١٠/٧هـ.  في   ٣٤١٢٩٦٥٨٠ برقم 
 والإجازات. ا.هـ، كما تضمنت اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه وكالة ما يلي: 
١ -مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية؛ حيث إنه مريض جسديا، ويحتاج للعلاج 
المستمر، ويخضع أيضا لعلاج نفسي. ٢ -أن المدعي وزوجته غير قادرين صحيا وجسديا 
بالطفل لمدة يومين وهو يحتاج  العناية  بأنفسهم بسبب المرض، فكيف يمكنهما  العناية  على 
الطفل  المدخنين، ويتركون  أفراد عائلته من  المدعي وجميع  إلى عناية طبية خاصة؟! ٣ -أن 
بينهم يستنشق السموم كل ليلة. ٤ -أن الطفل يتلقى منهم معاملة سيئة من الضرب والشتم 
والإساءة؛ فلهذه الأسباب يطلب بأن تكون الزيارة نهارية من الساعة الثامنة صباحا من يوم 
سبت إلى الساعة الثامنة مساء مرة واحدة كل أسبوعين. ا.هـ، هذا وقد حاولت الصلح بين 
الطرفين أكثر من مرة فلم يصطلحا، وقد كثر الخصام والجدال في مجلس الحكم لتمسك كل 
برأيه؛ وحيث إن الأمر ما ذكر فقد أعدت المعاملة مرة أخرى لهيئة النظر في المحكمة من أجل 
الاجتماع بالطرفين وسماع ما لديهما من أقوال، وإفادتنا عن تحديد موعد للزيارة في الإجازات 
والأعياد؛ وذلك بموجب خطابنا ذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ في ١٤٣٥/٤/١٨هـ، فوردنا 
في  المؤرخ  قرارهم  وبرفقه  ١٤٣٥/٥/١٢هـ،  في   ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ برقم  منهم  الجواب 
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وكالة -  الدعوى  بطرفي  الاجتماع  “تم  نصه:  ما  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٥/١٢هـ، 
المدعي والمدعى عليه - حيال زيارة الابن )...( : أولا: بالنسبة للأعياد: اليوم الأول والثاني 
جده  لدى  والرابع  الثالث  واليوم  والدته،  عند  الابن  يكون  والأضحى  الفطر  عيدي  من 
لأبيه. ثانيا: بالنسبة للإجازات المدرسية نهاية السنة ) الصيفية ( تكون مناصفة بينهما، وفي 
قرارنا  الزيارة للآخر، كما هو مقرر سابقا بموجب  الابن لدى أحدهما تكون  حال وجود 
السابق ذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ في ١٤٣٥/١/١٨هـ. ثالثا: تستمر الزيارة بقية السنة كما 
هو موضح بقرارنا المشار إليه، هذا وصلى الله على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٥/١٢هـ”. 
عضوا هيئة النظر في المحكمة )...( توقيعه، و)...( توقيعه. وبعرض قرار هيئة النظر على 
الطرفين قرر المدعي الموافقة عليه بينما المدعى عليه وكالة فقد قرر عدم الموافقة عليه، وطلب 
الحكم له وفق ما جاء في لائحته الاعتراضية، هكذا قررا، فجرى سؤال الطرفين: هل لديكما 
القضية، هكذا  الفصل في  قدمناه، ونطلب  ما  لدينا سوى  ليس  فقالا:  إضافته؟  تريدان  ما 
قررا؛ فبناء على ما تقدم، ونظرا لما جاء في اللائحتين الاعتراضيتين، وبعد النظر فيها، وبما أن 
المدعي وكيل عن زوجته وأولاده وزوجته وكيلة عنه وعن أولادها منه، الذين هم أخوال 
الطفل، وجد الطفل لأبيه وجدته لأبيه، وجميعهم له حق في الزيارة، ويسكنون في بيت واحد، 
وقد طلب المدعي تحديد زيارة لحفيده في الإجازات والأعياد، وبما أن المدعى عليه وكالة قد 
اعترض على زيارة المدعي للطفل كل أسبوعين مرة لمدة يومين، وطلب بأن تكون الزيارة 
نهارية كل أسبوعين مرة من الصباح إلى المساء؛ وحيث إن هذه المدة قليلة لاسيما أن الطفل 
عمره ست سنوات وشهران، وهو في هذه السن غالبا ما يقوم بنفسه؛ ونظرا لما جاء في قراري 
هيئة النظر ذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ في ١٤٣٥/١/١٨هـ وذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ في 
١٤٣٥/٥/١٢هـ؛ ولأنه ليس في قراري الهيئة ما يوجب العدول، ولأن الزيارة من الصلة 
المأمور بها شرعا، وهي حق للطرفين جميعا، وحق للابن؛ ولأن وجود الخلاف بين الطرفين 
الزيارة وزمانها؛ لذلك  الزيارة، وإن رُوعي في محل  الفسق لا يمنع  الزيارة، ولأن  لا يمنع 
كله وبناء على المادة التاسعة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم 
به سابقا، وقررت  فقد رجعت عما حكمت  الرقم م/١ في ١٤٣٥/١/٢٢هـ  الملكي ذي 
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ما يلي: أولا/ في الأيام العادية تكون زيارة المدعي لابن ابنه مرة واحدة كل أسبوعين من 
أن  على  عصرا،  الخامسة  الساعة  السبت  يوم  وحتى  عصرا  الخامسة  الساعة  الخميس  يوم 
يأخذه المدعي أو زوجته أو أحد أولاده ويستلمه جده لأمه بعد انتهاء فترة الزيارة. ثانيا/ 
في اليوم الأول والثاني من عيدي الفطر والأضحى يكون الابن عند والدته المدعى عليها، 
واليوم الثالث والرابع لدى جده لأبيه المدعي. ثالثا/ بالنسبة للإجازات المدرسية نهاية السنة 
)الصيفية( تكون مناصفة بينهما، وفي حال وجود الابن لدى أحدهما تكون الزيارة للآخر كما 
هو موضح في البند أولا، وبما تقدم حكمت مشمولا بالتنفيذ المعجل، وأفهمت الطرفين بأن 
عليهما العناية بالطفل غاية العناية، وأن من يخالف هذا الحكم فإنه عرضه للجزاء الرادع، 
وبعرض الحكم على الطرفين أخيرا قرر المدعي القناعة به والمدعى عليه وكالة عدم القناعة، 
وطلب الاستئناف دون لائحة اعتراضية؛ لذلك فقد قررت رفع أوراق المعاملة كافة لمحكمة 
الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/٢٣هـ.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف 
بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ٣٤٢٢٧٤٦٩٩ والتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، المشتملة 
على الصك ذي الرقم ٣٥١٤٢١٦٨ والتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( في زيارة. 
الحكم  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضيتين  واللائحتين  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 
الأخير المؤرخ في ١٤٣٥/٥/٢٣هـ مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٢ر7تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٩٧٩٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار:٣٥٢٧٤٠٨١  

زيارةاأولادا-احضانةاتلأمالهلا-اصدوراحكلابالزيارةا-اطمباتلأباتمديداوساهاا-اسلترا
سقلاتلخبرتءا-اتمديداوستاتلزيارةا-اإلزتمابامكيناتلمدعيامنها.

سلتراأهلاتلخبرة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم بتمديد وقت زيارة أولاده له؛ لكونهم 
بحضانة أمهم المدعى عليها، وسبق الحكم له بزيارة الأولاد، ولكن المدة غير كافية، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت أنها لا تمانع من طلب المدعي بشرط ألا 
تطول مدة الزيارة، وقد اطلع القاضي على صك الزيارة السابق، كما ورد قرار قسم الخبراء 
بتمكين  القاضي  حكم  فقد  ولذا  عرفا؛  ومواعيدها  المناسبة  الزيارة  وقت  تحديد  متضمنا 
الأولاد من زيارة والدهم المدعي كل أسبوع من عصر الخميس حتى الساعة الواحدة من 
ظهر يوم السبت؛ يحضر المدعي لاستلامهم يوم الخميس، وتحضر المدعى عليها، أو من تنيبه 

لاستلامهم يوم السبت، فاعترضت المدعى عليها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  لله  الحمد 
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الباطن، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
٣٤٥٢٩٧٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٨٥٠١٣ وتاريخ 
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  يوم الاثنين  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، وفي 
 ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ١٠  :٠٠
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  شرعيا  وكيلا  بصفته   )...( معه  الحاضر  على  وادعى 
من كتابة عدل حفر الباطن برقم ٣٣٢٢١٠٣٣ في ١٤٣٣/٨/١١هـ، والمخول له فيها حق 
والتسليم،  والزيارة والاستلام  بالحضانة  المتعلقة  القضايا  المحاكم في  ومراجعة  المطالبات، 
 )...( بموكلة هذا الحاضر  إنني تزوجت  قائلا في دعواه:  اللازمة  وإنهاء جميع الإجراءات 
عام ١٤٢٣هـ، وأنجبت لي أولادا، ومنهم )...( وعمره ثمان سنوات، و)...( وعمره سبع 
كل  لي  أولادي  زيارة  وقت  تمديد  في  وأرغب  عليها،  المدعى  أمهما  بحضانة  وهما  سنوات، 
أسبوع لأتمكن من رؤية أولادي، علما بأنه سبق الحكم لي بزيارة الأولاد كل أسبوع من بعد 
صلاة الجمعة إلى صلاة العشاء كل أسبوع، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه قال: إن ما 
ذكره المدعي في دعواه صحيح، ولا مانع لدي من تحديد وقت لزيارة الأبناء لوالدهم المدعي 
بشرط ألا تطول مدة الزيارة، هكذا أجاب، ثم جرى مني الاطلاع على الصك الصادر مني 
الطرفين  بين  نقاش  وبعد  المدعي،  به  أفاد  لما  والمطابق  ١٤٣٢/٢/٦هـ،  ٦/٢٥/في  برقم 
الكتابة  مني  ثم جرى  المدعي،  لوالدهم  الأولاد  لزيارة  إلى رأي في تحديد وقت  أتوصل  لم 
لهيئة النظر لتحديد وقت لزيارة الأولاد )...(، و)...( لوالدهم المدعي وذلك بخطابي ذي 
في   ٣٥٢٨٠٤٤٧ الرقم  ذو  جوابهم  فوردنا  ١٤٣٥/١/٢١هـ،  في   ٣٥١٧٤٤٨٤ الرقم 
النظر يرون عدد الأيام لزيارة الأولاد )...(  ١٤٣٥/١/٢٥هـ، المتضمن أن أعضاء هيئة 
الواحدة ظهرا من  الساعة  إلى  الخميس  يوم  تبدأ من عصر  يومان  المدعي  لوالدهم  و)...( 
يوم السبت، وبعرض ذلك على الطرفين قال المدعي: إنني أوافق على قرار هيئة النظر، ولا 
مانع لدي من استلام أولادي كل أسبوع من عصر الخميس حتى الساعة الواحدة من ظهر 
السبت، هكذا قرر، كما قرر المدعى عليه وكالة عدم موافقته على ذلك، وقال: إنني لا أوافق 
على ذلك؛ فبناء على ما تقدم من دعوي المدعي وما أجاب به المدعى عليه؛ وحيث صادق 
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على ما ذكره المدعي من الأولاد، وأن الأولاد عند أمهم المدعى عليها أصالة؛ وحيث قرر 
المدعى عليه وكالة موافقته على مبدأ الزيارة إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى رأي في تحديد وقت 
الزيارة؛ وحيث جرى مني الكتابة لهيئة النظر لتقدير ذلك فورد لي جوابهم المشار إليه بعاليه؛ 
فلما سبق كله فقد حكمت بتمكين الأولاد )...( و)...( من زيارة والدهم المدعي كل أسبوع 
من عصر الخميس حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت، يحضر المدعي لاستلامهم يوم 
السبت، وبتلاوته على  يوم  تنيبه لاستلامهم  أو من  المدعى عليها أصالة  الخميس، وتحضر 
الطرفين قرر المدعي قناعته بالحكم، كما قرر المدعى عليه وكالة اعتراضه على الحكم، فجرى 
إفهامه بتعليمات الاستئناف، وأغلقت الجلسة في تمام الساعة ١١، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ.

الثانية في  الشخصية  دائـرة الأحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد، 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٨٢٠٤٩٧/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، والواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر 
الباطن برقم ٣٥١٧٤٤٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/٢/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٩٥٨٧ برقم  المسجل  الله  وفقه   )...( الشيخ  بها  القاضي 
الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية تمديد وقت الزيارة. وقد تضمن الصك حكم 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلة حاكمها على التهميش على الصك 
السابق بمضمون الحكم الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/١٠هـ.
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زيارة

 ٣ر7تللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٥٩٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٧٢٢٠٢  

زيارةاأولادا-اطمباتلأباتمكينهامنهاا-اتبنارضيعا-انشوزاوتلدتها-اسلتراسقلاتلخبرتءا-ا
تقديلامدةاتلزيارةا-اتبميغاشخصيا-احكلاحضوريا-اإلزتمابالامكينامناتلزيارة.

.Z¾½¼«º¹¸¶µ]1ا-سولهاتعالىل 
٢ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.

أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالبا إلزامها بتمكينه من زيارة ابنه منها الذي 
ابنه، وقد غابت المدعى عليها  يقيم معها؛ وذلك لأنها نشزت عن طاعته ومنعته من زيارة 
مع تبلغها لشخصها بالدعوى فتم سماعها ضدها غيابيا، ثم ورد قرار قسم الخبراء بالمحكمة 
متضمنا تحديد مدة زيارة المدعي لابنه ومواعيدها المناسبة عرفا؛ ونظراً لأن من حقوق الأب 
زيارة ولده، ومنعه من ذلك فيه إثم وعدوان وإلحاق ضرر؛ لذا فقد حكم القاضي حضوريا 
بتمكين المدعي من زيارة ابنه حسب المدد والمواعيد التي قررها قسم الخبراء، وألزم المدعى 

عليها بذلك، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
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وتاريخ   ٣٤٥٧٥٩٧٤ برقم  المساعد  بحائل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
٢٩/١٢/١٤٣٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٤هـ، 
وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٢/٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨ وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، ولم تحضر المدعى عليها )...( 
وقد وردنا كتاب رئيس قسم المحضرين بالمحكمة ذو الرقم ٣٥٣٥٢٣٣١ في ١٤٣٥/٢/٢هـ، 
المتضمن أنه تم إبلاغ المدعى عليها ورفضت التوقيع؛ لذا والحال ما ذكر فقد قررت سماع 
الدعوى، فسألت المدعي عن ما هو لازم لتحرير دعواه، فحرر دعواه قائلا: إن المدعى عليها 
زوجتي عقدت عليها بولاية والدها قبل ثلاث سنوات تقريبا، وما زالت بذمتي وقد رزقت 
منها على فراش الزوجية بابن اسمه )...(، المولود بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٠هـ، وقد نشزت 
المدعى عليها منذ سنة ونصف تقريبا، ومنعتني من رؤية ابني )...(، أطلب تحديد زيارة لي، 
وإلزامها بذلك، هكذا ادعى، بعد ذلك قررت إحالة المعاملة إلى قسم الخبراء لتحديد زيارة 
للمدعي لابنه )...(. وفي جلسة أخرى حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
ذي الرقم )...(، ولم تحضر المدعى عليها، وقد وردنا كتاب رئيس المحضرين بهذه المحكمة 
برقم ٣٥١٠٣٧٥٧٢ في ١٤٣٥/٤/١٠هـ، المتضمن انه تم إبلاغ المذكورة بالموعد المحدد 
بورقة التبليغ المرفقة شخصيا، وبتصفح أوراق المعاملة وجدت أنها عادت من قسم الخبراء 
بهذه المحكمة بكتاب رئيسها ذي الرقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ، المرفق معه 
قرار قسم الخبراء ذو الرقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ في ١٤٣٥/٣/١٨هـ، ونص الحاجة منه” نفيدكم 
نحن عضوي هيئة النظر بقسم الخبراء أننا حددنا للمدعى عليها مواعيد ورفضت استلام 
الرقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ في  المدعى عليها وبناء على خطاب فضيلته ذي  المواعيد، ولم تحضر 
٩/٢/١٤٣٥هـ، المتضمن: أنه إذا تعذر أو تغيب أحد الأطراف بعد تبليغه، فيجرى إكمال 
اللازم حيال تقرير زيارة تراعى فيها مصلحة المحضون بما يكون فيه الصلة بين أبويه؛ وبناء 
على شرح فضيلته أخيراً ذي الرقم ٣٤٢٩١٢٣٤٤ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ؛ وحيث إن 
الزوج لم يطلق زوجته، والابن صغير في السن فإننا نرى أن تكون الزيارة في يوم الجمعة من 
كل أسبوع من بعد صلاة الجمعة مباشرة حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، وأول يوم 
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زيارة

من عيد الفطر وعيد الأضحى من بعد صلاة الظهر حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، 
بقسم  النظر  هيئة  عضو  وبركاته.  الله  ورحمة  عليكم  والسلام  يحفظكم،  والله  نرى،  ما  هذا 
الخبراء )...( تواقيعهم” ا.هـ؛ فبناء على ما سلف من الدعوى، وقرار قسم الخبراء؛ وحيث 
إنه من المقرر شرعا زيارة الأب لولده، ومنع ذلك فيه إثم وعدوان وإلحاق ضرر، ولقوله 
تعالى: [Z¾½¼«º¹¸¶µ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر 
ولا ضرار(، ولإجماع العلماء على حرمة القطيعة فقد حكمت بزيارة المدعي لابنه المشار إليه 
المدعى  بعاليه، وألزمت  المرصود  قرار قسم الخبراء  الزيارة كما جاء بنص  أعلاه، وتفصيل 
عليها بذلك، وبه حكمت، والله أعلم وأحكم، ويكون الحكم في حق المدعى عليها حضوريا، 
وأمرت باستخراج نسخة من الحكم، وتسليمه إلى المدعى عليها، أو وكيلها الشرعي في هذه 
القضية لتقرير اعتراضها من عدمه، وفي حال رغبت في الاعتراض فعليها تقديم اعتراضها 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم، وإذا مضت المدة المقررة نظاما ولم تقدم 
القطعية، وبالله  فإن حقها في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم  المدعى عليها اعتراضها 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة 
الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم 
)٣٤٢٩١٢٣٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم )٣٤٢٩١٢٣٤٤( 
القاضي  الشيخ/ )...(  المرفق بها الصك الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، 
١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٢٢٧٩٦( برقم  المسجل  بحائل  العامة  بالمحكمة 
الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( بشأن تحديد موعد زيارة ابنه منها )...(، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته بزيارة الوالد لابنه يوم الجمعة من كل أسبوع من بعد صلاة الجمعة 
مباشرة حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، وأول يوم من عيد الفطر وعيد الأضحى من 
بعد صلاة الظهر حتى غروب الشمس من اليوم نفسه، وبدراسة الصك، وصورة ضبطه، 
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واللائحة الاعتراضية، وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ماحكم به فضيلته، والله الموفق، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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زيارة



الفهر�س



الفهر�س
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
فسخ النكاح

6/ 9 ٣٥٥٣٢٥٥610فسخ النكاح للتدليس في العمر

11/ 9 ٣٣60609٧611فسخ النكاح لعقم الزوج

1٧/ 9 ٣٤٨٧٣1٤61٢فسخ النكاح للمرض النفسي

٢٣/ 9 ٣٥٢٧٧٤٣61٣فسخ النكاح للمرض العقلي

٢٨/ 9 ٣٥6٣0٧٥61٤فسخ النكاح للجنون

٣٢/ 9 ٣٥٧٨٨٢661٥فسخ النكاح للقصور العقلي من الجلطة

٣6/ 9 ٣٤19٣06616فسخ النكاح لغيبة الزوج

٤1/ 9 ٣٤9٣٣٤661٧فسخ النكاح لغيبة الزوج

٤٥/ 9 ٣٤961٧061٨فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥0/ 9 ٣٥1٢9٨٨619فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٤/ 9 ٣٥٣٨٢9٢6٢0فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٧/ 9 ٣٥٤٤90٣6٢1فسخ النكاح لغيبة الزوج

6٣/ 9 ٣٥٤6٥6٨6٢٢فسخ النكاح لغيبة الزوج

         الأحوال ال�صخ�صية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

6٧/ 9 ٣٥6060٢6٢٣فسخ النكاح لغيبة الزوج

٧٢/ 9 ٣٥66٢٣٤6٢٤فسخ النكاح لغيبة الزوج

٧٧/ 9 ٣٤٨61٣٨6٢٥فسخ النكاح للهجر

٨٢/ 9 ٣٤٤96٢٧6٢6فسخ النكاح لترحيل الزوج نهائياً

٨٨/ 9 ٣٤٢٣٣6٨6٢٧فسخ النكاح للسجن

9٢/ 9 ٣٤6٨٣٣٥6٢٨فسخ النكاح لتعاطي الحشيش

9٥/ 9 ٣٥٣9٨6٥6٢9فسخ النكاح لتعاطي المخدرات

100/ 9 ٣٥1٥0٣٣6٣0فسخ النكاح للكره

10٥/ 9 ٣٥6٥6٢٤6٣1فسخ النكاح للضرر

10٨/ 9 ٣٥٨06٢٧6٣٢فسخ النكاح للمضارة

11٤/ 9 ٣٤٨69٨٣6٣٣فسخ النكاح للشقاق بين الزوجين

1٢٣/ 9 ٣٥٤٥10٥6٣٤فسخ النكاح للشقاق بين الزوجين

1٣٥/ 9 ٣٥1٥٣6٣6٣٥فسخ النكاح لسوء العشرة

1٤0/ 9 ٣٥٣91٢٢6٣6فسخ النكاح لسوء العشرة

1٤٥/ 9 ٣٥661٥٧6٣٧فسخ النكاح للضرب وسوء العشرة

1٥1/ 9 ٣٤٣٨٢٣006٣٨فسخ نكاح للإخلال بالشرط

1٥٧/ 9 ٣٥٢6٥٧٤6٣9فسخ نكاح للإخلال بالشرط



الفهر�س

462

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
انقياد

16٢/ 9 ٣٤1161٤٧6٤0انقياد زوجة

166/ 9 ٣٤1٢16٥٣6٤1انقياد زوجة

1٧٢/ 9 ٣٤1٣٤٢066٤٢انقياد زوجة

1٨0/ 9 ٣٤٢٨٢٤٧٤6٤٣انقياد زوجة

1٨٣/ 9 ٣٤1٥٨٣9٨6٤٤انقياد مطلقة تدفع بانتهاء عدتها

190/ 9 ٣٤٣٣٣٨٨٧6٤٥انقياد مطلقة تدفع بوقوع الطلاق ثلاثاً

19٤/ 9 ٣٤٥٥1٨٥٥6٤6انقياد زوجة تدفع بعدم صلاة زوجها
لعان

٢0٢/ 9 ٣٣6٤٧9666٤٧لعان لنفي نسب
نسب

٢1٢/ 9 ٣٤191٨٢٣6٤٨إثبات نسب من متوفى

٢٢1/ 9 ٣٤٢٤9٨٤٣6٤9إثبات نسب مولودة بعد طلاق

٢٢6/ 9 ٣٤٥٣٢٣٤٤6٥0إثبات نسب ولد زنا

٢٣0/ 9 ٣٤1991٥6٥1إثبات نسب بالشبهة

٢٣٥/ 9 ٣٥69٣6٢6٥٢إثبات نسب بتحليل الحمض النووي

٢٣٨/ 9 ٣٤٣٨٤٢٧96٥٣إثبات تسلسل نسب
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
نفقة

٢٤٢/ 9 ٣٣٥06٧1٨6٥٤توفير سكن للزوجة

٢٤6/ 9 ٣٤1٣0٢٢6٥٥توفير سكن للأولاد

٢٥0/ 9 ٣٣٧0٤٢٢٤6٥6توفير سكن للزوجة والأولاد

٢٥٥/ 9 ٣٤٨٣9106٥٧نفقة الزوجة الناشز

٢61/ 9 ٣٤٢0٧٢٧16٥٨نفقة المطلقة البائن

٢6٥/ 9 ٣٤٣11٨٧٥6٥9نفقة الأولاد

٢6٨/ 9 ٣٥1٤1٧0٢660نفقة الأولاد

٢٧٢/ 9 ٣٢٢٤1196661الرجوع بالنفقة الماضية على الأولاد
حضانة

٢٨٤/ 9 ٣٣6٥6٥٤066٢حضانة الأم للأولاد لعدم صلاحية الأب

٢٨9/ 9 ٣٥٢٥٢٧066٣حضانة الأب للأولاد لعدم صلاحية الأم

٢9٣/ 9 ٣٥6٢6٤666٤حضانة الأم المريضة نفسياً للولد

٢96/ 9 ٣٥٧٥٥0٧66٥حضانة الولد من الزوجة التي لا تقيم مع زوجها

٢99/ 9 ٣٤61٧0٥666تخيير المحضون المميز بين والديه

٣0٣/ 9 ٣٤٢٧٢٤1066٧تخيير المحضون المميز بين والديه

٣0٧/ 9 ٣٤٣٨٥90066٨تخيير المحضون المميز بين والديه



الفهر�س
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣11/ 9 ٣٥٥٧٥٣٧669تخيير المحضون المميز بين والديه

٣1٤/ 9 ٣٤19٥٤٧٨6٧0حضانة الأم للرضيع

٣19/ 9 ٣٤٢1٥٥1٧6٧1حضانة الأم للبنت المميزة

٣٢٢/ 9 ٣٤٣٣901٨6٧٢حضانة الأم للبنت المميزة

٣٢٥/ 9 ٣٤٣٥٧1٤06٧٣حضانة الأم للولد المميز

٣٢٨/ 9 ٣٤٣٨٣11٨6٧٤حضانة الأم للولد المميز

٣٣٢/ 9 ٣٥1٣٤096٧٥حضانة الأم للولد غير المميز

٣٣6/ 9 ٣٤1٢٢00٨6٧6حضانة الأم للولد غير المميز

٣٤٢/ 9 ٣٤٣0٧0٣٤6٧٧حضانة الأم للولد غير المميز

٣٤6/ 9 ٣٤٢96٢6٧6٧٨حضانة الأم للابن المريض

٣٥0/ 9 ٣٤٢0٥6٨٣6٧9حضانة الأم المتزوجة للولد بموافقة زوجها

٣٥٥/ 9 ٣٤٢99٢٤٥6٨0حضانة الأم المتزوجة للولد بموافقة زوجها

٣٥9/ 9 ٣٥٢٣01٧6٨1حضانة الأم المتزوجة للولد بموافقة زوجها

حضانة الولد من أم متزوجة ممن لا يقيم معها 
باستمرار

٣٥609٤96٨٢ 9 /٣6٥

٣69/ 9 ٣٤٥٥9٧6٥6٨٣حضانة أم الأم للولد غير المميز

٣٧٣/ 9 ٣٥٥٤٢٤٥6٨٤تقديم أم الأم على أم الأب في الحضانة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٧6/ 9 ٣٥٢661٢٨6٨٥تسليم طفل لحين الفصل في قضية الحضانة

٣٧9/ 9 ٣٥٣٨٤٧606٨6تسليم طفل لحين الفصل في قضية الحضانة

٣٨٢/ 9 ٣٥٨٢9٢96٨٧إقامة بنت متوفى عنها زوجها مع أبيها

٣٨6/ 9 ٣٤٥6٢9106٨٨إقامة بنت بالغة مع أبيها
زيارة

٣90/ 9 ٣٢٢1٧6٣06٨9زيارة محضون في بيت الحاضن

٣96/ 9 ٣٣٢٢٤1٤0690زيارة محضون في بيت الحاضن

٤00/ 9 ٣٢٢٥٢1٣٧691زيارة محضون والسفر به

٤0٥/ 9 ٣٤٣٧1٨0969٢زيارة محضون والسفر به

٤09/ 9 ٣٤٤٨٧٨٣169٣زيارة محضون

٤1٣/ 9 ٣٤٧٧٤٨٢69٤زيارة المحضون للأم في بيتها

٤16/ 9 ٣٤٣٢٧٤٤669٥زيارة المحضون للأم في بيتها

٤٢0/ 9 ٣٤٣٤٣06٢696زيارة المحضون للأم في بيتها

٤٢٤/ 9 ٣٥٢0٣9٤69٧زيارة المحضون للأم في بيتها

٤٣0/ 9 ٣٤٤٣9٨9969٨زيارة المحضون للأم في بيتها خارج المملكة

٤٣٥/ 9 ٣٤٤٣6٤1٧699زيارة المحضون للأم ومبيته في بيت الجدة

٤٤1/ 9 ٣٤٢٧0٣09٧00زيارة المحضون للأم ومبيته في بيت الجدة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٤٤٥/ 9 ٣٤٤٤9٤٣٥٧01زيارة الجد للمحضون

٤٥1/ 9 ٣٤٥٢9٧9٤٧0٢تمديد وقت زيارة محضون

٤٥٤/ 9 ٣٤٥٧٥9٧٤٧0٣زيارة طفل لدى زوجة ناشز
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 1٥بيع

1/ ٤1٣قرض

1/ ٤٧9رهن

٢/ ٥ضمان

٢/ ٢٧1رد مبلغ 

٢/ ٣09كفالة

٢/ ٣6٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤01وكالة

٣/ ٥شركة

٣/ 1٣9الإجارة

٣/ ٣69مقاولة

٤/ 6٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨9جعالة

٤/ 9٥سمسرة

٤/ 1٢٧أتعاب محاماة
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٤/ 1٤٧هبة وعطية

٤/ 191إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣9٣إخلاء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إنهاءات عقار

٥/ 1٤1استرداد حيازة

٥/ 1٨1تسليم مستندات

٥/ ٢1٥مطالبة بيت المال

٥/ ٢6٥منع ضرر وإزالته

٥/ ٣٣1منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز تحفظي
أحوال شخصية

6/ ٥مواريث

6/ 161إنهاءات المواريث

6/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إنهاءات الوقف

٧/ ٢9٥وصية
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٧/ ٤01ولاية

٨/ ٥إنهاءات الولاية

٨/ 1٧٣نكاح

٨/ 1٨1عضل

٨/ ٢6٣صداق

٨/ ٣٣1جهاز الزوجية

٨/ ٣٣9خلع

٨/ ٣٤9طلاق

9/ ٥فسخ النكاح

9/ 161انقياد

9/ ٢01لعان

9/ ٢11نسب

9/ ٢٤1نفقة

9/ ٢٨٣حضانة

9/ ٣٨9زيارة
جنائي

10/ ٥الاعتداء على النفس
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11/ 1٥٧استدراج وخطف

11/ ٢0٥قذف وسب وشتم

11/ ٣٤٥مسكر

11/ ٤٤1مخدرات
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1٢/ ٥٣1شهادة زور

1٢/ ٥٤٥عقوق
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1٣/ ٤1اتجار بالبشر

1٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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1٣/ ٢99   استغلال الرقية

1٣/ ٣1٣شكاوى ودعاوى كيدية
شروط الدعوى

1٣/ ٣٧9صفة المدعي

1٣/ ٤01صفة المدعى عليه

1٣/ ٤٣٥تحرير الدعوى

1٣/ ٤6٥الاختصاص الولائي 

1٣/ ٤6٥شرط التحكيم

1٣/ ٤٨٥الاختصاص الدولي

1٣/ ٤9٣اختصاص ديوان المظالم

1٣/ ٥٣9الهيئات العمالية

1٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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1٣/ ٥99الاختصاص المكاني
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قتل

خطأ لوجود جمهرة من الناس تمنع المدعى عليه من النظر إلى المجني عليه، لذا فقد حكمت 
المحكمة بعدم ثبوت ما أسنده المدعي العام إلى المدعى عليه من القيام بقتل المجني عليه عمدا 
ترك  الخطأ. وقررت  قتل  قبيل  من  عليه هو  المجني  قتل  أن  المحكمة  لدى  وثبت  وعدونا. 
معاقبة المدعى عليه على ذلك لولي الأمر، كما أُفهم المدعى عليه بأن عليه كفارة قتل الخطأ، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بمحافظة  العامة  المحكمة  القضاة في  )...( و)...( و)...(  فنحن  وبعد  الحمد لله وحده 
جدة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 
)٢٥٧٤٥(، وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣١/٨٤٤٩١(، وتاريخ 
١٤٣١/١٠/١٠هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٢/٢/٢٢هـ، افتتحت الجلسة الساعة 
بموجب   )...( الجنسية   )...( وحضر   ،)...( العام  المدعي  حضر  وفيها  ١٠صباحا،   :٠٣
الإقامة رقم )...(، الصادرة من حائل، الوكيل الشرعي عن ورثة المتوفى )...(، وهم أولاده 
)...( و)...( و)...(، وأرملته )...(، أصالة وولاية على القاصرين وهم )...( و)...( و)...( 
الصادرة من  الوكالة  و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، أولاد )...(، بموجب وثيقة  
وتاريخ ١٤٣١/٤/٧هـ،   )...( برقم   ،)...( بدولة  العدل   بوزارة  للتوثيق  العامة  الإدارة 
المصدقة من الجهات المختصة، وحضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
عليه  المدعى  الشرعي  بالمجلس  معه  الحاضر  على  العام  المدعي  وادعى   ،)...( رقم  المدني 
المذكور أعلاه قائلا: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمحافظة جدة فإنني أدعي 
وتاريخ   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  عاما،   ٢٦  ،)...( على 
بمحافظة   )...( بحي  ويسكن   ،)...( بشركة  يعمل  متعلم،  متزوج،  ١٤٣١/٤/١١هـ، 
جدة، المقبوض عليه بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٨هـ، والموقوف بسجون محافظة جدة، بموجب 
أمر التمديد والإحالة رقم )هـ م ٢٠٨٣١/٢/٢(، وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ، فإنه بتاريخ 
١٤٣١/٣/٢٨هـ، تسلم مركز شرطة الشمالية بمحافظة جدة خطاب رئيس قسم حوادث 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣١ رقم القضية: ٢٥٧٤٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٠٩٦ 

إسلترا تلقصاصا-ا تلعمديةا-طمبا تدعاءا دهسا-ا حادثا وخاصا-ا عاما حقا سالا-ا
بالدهسا-ادفعابانافاءاتلقصدا-ابينةاغيراموصمةالإثباتاتلعمديةا-اتقليلاتلطباتلشرعيا-ا

ثبوتاصفةاتلقالاتلخطأا-اتلكاتقليلاتلعقوبةالمجهةاتلمخاصةا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

.Z()'&%$#"!]1/اسولهاتعالىل
2/اتلمادةا)152(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

عمداً  عليه  المجني  بقتل  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وعدواناً بدعسه بعد التلفظ والاعتداء عليه بالضرب على وجهه، وطلب النظر في الحقين 
وطالبوا  العام،  المدعي  به  ادعى  ما  بمثل  وادعوا  القتيل  ورثة  حضر  وقد  والخاص،  العام 
بالقصاص من المدعى عليه، وبعرض الدعوى العامة والخاصة على المدعى عليه أقر بدهس 
القتيل بسيارته ودفع بانتفاء القصد الجنائي في ذلك لتعذر رؤية المجني عليه بسبب تجمهر 
الناس، وقد جرى من المحكمة الاطلاع على بينات المدعي العام، ومنها أقوال المدعى عليه 
وشهادة شهود الواقعة ومحاضر المعاينة والانتقال والتحقيق، ثم تخلف وكيل المدعين بالحق 
الخاص عن حضور جلسات المحاكمة، ونظراً لأن وقائع الدعوى الواردة في أقوال المدعى 
كان  عليه  للمجني  عليه  المدعى  قتل  أن  تثبت  المعاينة  محضر  وفي  الشهود  شهادة  وفي  عليه 
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خطأ لوجود جمهرة من الناس تمنع المدعى عليه من النظر إلى المجني عليه، لذا فقد حكمت 
المحكمة بعدم ثبوت ما أسنده المدعي العام إلى المدعى عليه من القيام بقتل المجني عليه عمدا 
ترك  الخطأ. وقررت  قتل  قبيل  من  عليه هو  المجني  قتل  أن  المحكمة  لدى  وثبت  وعدونا. 
معاقبة المدعى عليه على ذلك لولي الأمر، كما أُفهم المدعى عليه بأن عليه كفارة قتل الخطأ، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بمحافظة  العامة  المحكمة  القضاة في  )...( و)...( و)...(  فنحن  وبعد  الحمد لله وحده 
جدة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 
)٢٥٧٤٥(، وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣١/٨٤٤٩١(، وتاريخ 
١٤٣١/١٠/١٠هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٢/٢/٢٢هـ، افتتحت الجلسة الساعة 
بموجب   )...( الجنسية   )...( وحضر   ،)...( العام  المدعي  حضر  وفيها  ١٠صباحا،   :٠٣
الإقامة رقم )...(، الصادرة من حائل، الوكيل الشرعي عن ورثة المتوفى )...(، وهم أولاده 
)...( و)...( و)...(، وأرملته )...(، أصالة وولاية على القاصرين وهم )...( و)...( و)...( 
الصادرة من  الوكالة  و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، أولاد )...(، بموجب وثيقة  
وتاريخ ١٤٣١/٤/٧هـ،   )...( برقم   ،)...( بدولة  العدل   بوزارة  للتوثيق  العامة  الإدارة 
المصدقة من الجهات المختصة، وحضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
عليه  المدعى  الشرعي  بالمجلس  معه  الحاضر  على  العام  المدعي  وادعى   ،)...( رقم  المدني 
المذكور أعلاه قائلا: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمحافظة جدة فإنني أدعي 
وتاريخ   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  عاما،   ٢٦  ،)...( على 
بمحافظة   )...( بحي  ويسكن   ،)...( بشركة  يعمل  متعلم،  متزوج،  ١٤٣١/٤/١١هـ، 
جدة، المقبوض عليه بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٨هـ، والموقوف بسجون محافظة جدة، بموجب 
أمر التمديد والإحالة رقم )هـ م ٢٠٨٣١/٢/٢(، وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ، فإنه بتاريخ 
١٤٣١/٣/٢٨هـ، تسلم مركز شرطة الشمالية بمحافظة جدة خطاب رئيس قسم حوادث 
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قتل

شرق جدة المتضمن أنه بشارع )...( جنوب دوار )...(، وقع حادث دعس لعامل يدعى/ 
)...(، الجنسية )...( من قبل سيارة من نوع )...(، تمكن قائدها من الهرب بعدما اعتدى على 
بحقه  صدر  بجدة   )...( المستشفى  إلى  المصاب  وبنقل  ودعسه،  والسب  بالضرب  العامل 
إصابة/  وصف  متضمنا  ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  وتاريخ  )بدون(  رقم  المبدئي  الطبي  التقرير 
)...( بجروح متهتكة متعددة وكسور متعددة ومتفرقة بجسده، كما صدر تقرير طبي نهائي 
تم  وأنه   ،)...( المصاب  لقلب  توقف  حدوث  متضمنا  ذاته  وبالتاريخ  المستشفى  ذات  من 
عمل إنعاش قلبي رئوي لكنه لم يستجب لذلك، وانتقل إلى رحمة الله تعالى الساعة ٣٠.٨ 
رقم  النهائي  الشرعي  الطبي  التقرير  صدر  كما  السابقة،  بالإصابات  متأثراً  مساءً 
بحق  النهائي(  الظاهري  )الكشف  ١٤٣١/٦/١هـ،  وتاريخ  )٤٧/٢٠٤/٧٤٨/ج(، 
المتوفى/ )...( بتاريخ ١٤٣١/٤/٢١هـ، المتضمن وجود إصابات وكسور متفرقة بجثمان 
المذكور، وذلك على النحو الموصوف تفصيلًا بصلب التقرير وجميع تلك الإصابات حيوية 
وحديثة وذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من أجسام صلبة راضة بعضها خشن 
السطح وثقيلة في تاريخ معاصر لتاريخ الوفاة ولا يوجد ما يمنع جواز حدوث الإصابات 
المذكورة من الدهس بالسيارة على النحو الوارد بملف التحقيقات، وسبب الوفاة ناجم عن 
بالرئتين  المتعددة المشاهدة بالجثمان وما صاحبها من تمزقات وانخماص  الرضية  الإصابات 
وكسور متعددة وأنزفة بكل من الصدر والرأس والحوض. وبانتقال رجل الضبط إلى موقع 
 ،)...( محل  أمام   ،)...( بحي   ،)...( دوار  جنوب   ،)...( بشارع  يقع  أنه  اتضح  الحادثة 
لأدوات الكهرباء، وأنه نتيجة حدوث مشاجرة بين قائد السيارة المدعى عليه وبين المجني 
السائق  مقعد  في  يجلس  السيارة  قائد  كان  حيث  للكهرباء،   )...( محل  أمام   )...( عليه/ 
والمجني عليه مترجلًا يقف على قدميه ويتحدث مع المدعى عليه الذي رجع بسيارته من نوع 
)...( إلى الخلف مع دوران مقود السيارة لليمين فدهس قدم المجني عليه/ )...( مما أدى إلى 
سقوطه على الأرض مصاباً، وبعد رجوعه لم يتمكن من الهرب من الخلف لوجود سيارتين 
خلفه فتحرك باتجاه الأمام بسرعة عالية ودعس على المجني عليه/ )...(، بالإطارات الأربع 
للسيارة وقد نتج عن الحادث إصابة المجني عليه/ )...( الذي توفي لاحقاً متأثراً بإصابته من 
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جراء الدهس وكانت حالة الرؤيا واضحة ولا يوجد ما يحجبها، كما تم ضبط شهادة شهود 
عيان من الموقع نفسه. وبمعاينة سيارة المدعى عليه/ )...(، اتضح أنها من نوع )...(، كحلية 
اللون رقم اللوحة )...(، موديل ٢٠١٠ أمام مركز الشرطة شوهد بها آثار خفس )طعجة( 
على الرفرف الأمامي الأيمن، وبمعاينتها من الداخل شوهد بداخلها عدد كرتونين مغلفة 
الجنسية  عاماً،   ٢٤  ،)...( الأول/  الشاهد  شهادة  وبسماع  سباكة.  أو  كهربائية  أدوات  بها 
)...(، شهد بأنه في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، لاحظ 
الكهربائية حول  أمام محل )...(، للمواد  تجمهر قرابة أربعين شخصاً من جنسيات مختلفة 
المتوفى  وكان  بمفرده،  عليه  المدعى  وبداخلها  اللون  كحلية   ،)...( نوع  من  صغيرة  سيارة 
)...(، يقف خارج باب السيارة الذي كان مفتوحاً وممسكاً بالباب وهو يقول لطمني فوق 
أخذه حقي، فقام المدعى عليه/ )...( الذي كان يقف بسيارته بوضعية معترضة بلف مقود 
أثناء رجوعه دهس  السيارة إلى أقصى درجة على جهة اليمين ورجع للخلف بسرعة، وفي 
القدم اليسرى للمتوفى/ )...( بكفر السيارة الأمامي الأيسر فسقط ممدداً أرضاً في منتصف 
الطريق رأسه إلى جهة الشرق ورجليه إلى جهة الغرب جهة المحلات وكانت مسافة رجوع 
لا  حتى  والأحذية  بالحجارة  السيارة  برمي  المتجمهرون  فقام  تقريباً،  أمتار  أربعة  السيارة 
عالية  بسرعة  الأمام  باتجاه  فتحرك  خلفه  سيارتين  لوجود  الهروب  يستطع  لم  أنه  إلا  يهرب 
ودعس على المجني عليه/ )...(، بالإطارات الأربعة للسيارة وقد نتج عن الحادث إصابة 
المجني عليه/ )...( الذي توفي لاحقاً متأثراً بإصابته من جراء الدهس وكانت حالة الرؤيا 
واضحة ولا يوجد ما يحجبها ولم يكن أمامه ما يحجب الرؤية حيث كان المتجمهرون خلف 
المتوفى/ )...(، وكان باستطاعته أن يرى أن هناك شخصاً ممدداً، وقد صدقت شهادته شرعاً. 
كما تم ضبط شهادة شهود عيان من الموقع نفسه. وبمعاينة سيارة المدعى عليه/ )...( اتضح 
الشرطة  مركز  وأمام   ،٢٠١٠ موديل   )...( اللوحة  رقم  اللون  كحلية   )...( نوع  من  أنها 
شوهد بها آثار خفس )طعجة( على الرفرف الأمامي الأيمن، وبمعاينتها من الداخل شوهد 
بداخلها عدد كرتونين مغلفين بها أدوات كهربائية أو سباكة. وبسماع شهادة الشاهد الثاني/ 
إلى  حضر  دقائق  وعشر  السادسة  الساعة  حوالي  بأنه  شهد   )...( عاما،الجنسية   ٢٧  ،)...(
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قتل

موقع التجمهر أمام محل )...(، لأدوات الكهرباء وكان هناك ما يقارب الأربعين شخصاً 
بوضع  تقف  اللون  كحلية   )...( نوع  من  سيارة  حول  متجمهرين  مختلفة  جنسيات  من 
معترض بداخلها المدعى عليه المذكور، وشاهد زميله )...(، وشخص آخر يريد أن يتدخل 
مع المتوفى/ )...(، إلا أن المتوفى منع التدخل وكان يقول: إن المدعى عليه ظلمه وأكل حقه 
ولطمه، وأضاف الشاهد أنه شاهد المتوفى/ )...( ممسكاً بمقود السيارة المذكورة بيده اليمنى 
وممسكاً باب السيارة بيده اليسرى قائلًا: نادوا الشرطة، والمدعى عليه يقول له )ما عندي لك 
شيء لألعن جدك ووخر لأدوسك الآن(، فقام شخص سعودي ملتحٍ لا يعرفه بفض النزاع 
الشخص  همس  ثم  السيارة  خارج  جعله  أن  إلى  السيارة  مقود  عن   )...( المتوفى/  وأبعد 
السعودي الملتحي في أذن المدعى عليه/ )...(، بعدها قام المدعى عليه بلف مقود السيارة إلى 
أقصى درجة على اليمين وبحيث برز كامل الكفر الأيسر للخارج وكان المتوفى/ )...( معطياً 
بالكفر  دهس  بسيارته  عليه  المدعى  رجوع  أثناء  أنه  إلا  الانصراف  محاولًا  للسيارة  ظهره 
الأيسر للسيارة قدم المتوفى/ )...( اليمنى، فسقط المتوفى على وجهه متمدداً على الخط رأسه 
من جهة الشرق ورجليه جهة الغرب جهة المحلات، عندها قام المتجمهرون بقذف سيارة/ 
)...( بقوارير الماء والأحذية لمنعه من الهرب لكنه عندما لم يستطع الهروب من الخلف ولا 
من الجهة الشرقية لوجود سيارات متوقفة لم يكن أمامه إلا الهرب من الأمام وهي الجهة التي 
كان المتوفى/ )...( متمدداً على الأرض في منتصف الطريق بها وكانت مسافة رجوع المدعى 
بالأربع   )...( المتوفى/  ودهس  للأمام  مسرعاً  انطلق  ثم  تقريباً  أمتار  خمسة  بسيارته  عليه 
إلا  عليه  المدعى  سيارة  أمام  يكن  لم  أنه  وأفاد  رأسه،  على  الكفرات  مرور  وشاهد  كفرات 
المتوفى/  الأمامية خلف  الجهة  يقفون من  الذي  المتجمهرين  كان الأشخاص  المتوفى حيث 
)...( وبعدها هرب المدعى عليه/ )...(، وصدقت شهادته شرعاً. وبسماع شهادة الشاهد 
شاهد  بأنه  الشرطة  مركز  لدى  شهادته  في  أفاد  الجنسية)...(،  عاماً،   ٤٧  ،)...( الثالث/ 
متجمهرين يطاردون سيارة من نوع )...(، فعلم أن صاحبها قد تسبب بمشكلة عندها قام 
بكتابة رقم السيارة والإبلاغ عنها، وعند الاستفصال منه تحقيقاً شهد بما شهد به في محضر 
الشرطة من أنه فاعل خير فقط قام بكتابة رقم السيارة أثناء مشاهدة أشخاص قرابة الخمسين 
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يطاردونها. وبسماع شهادة الشاهد الرابع/ )...(، ٣٠ عاماً، الجنسية )...(، أفاد أنه يعمل في 
يوم  تقريباً  السادسة  الساعة  عليه  المدعى  إليهم  وحضر  الكهربائية،  للأدوات   )...( محل 
الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، وطلب من مدير المحل عاملين، سباكاً وكهربائياً وبعض 
الكهربائي/ )...(،  السيارة  المدعى عليه وصعد في  بتحميلها في سيارة  الأدوات وقام هو 
الجنسية )...(، في المقعد الأمامي بينما صعد العامل السباك/ )...(، الجنسية )...(، في المقعد 
الخلفي وشاهد المتوفى/ )...(، يتحدث مع المدعى عليه المذكور من نافذة السيارة ويقول له 
)أعطني حقي(، فرد عليه المدعى عليه )مالك عندي شيء( ثم حدثت بينهما مشادة كلامية 
وسمع المدعى عليه يتلفظ على المتوفى/ )...( بقوله: )وخر يا كلب يلعن أمك( عندها وضع 
المتوفى/ )...( أصبعه على جبهة المدعى عليه/ )...( وهو يقول: )أعطني حقي( فقام المدعى 
عليه بضربه كفاً على وجهه وهو جالس في السيارة والمتوفى )...( واقف خارج السيارة ثم 
قائلًا: )اشبك تحط يدك على وجهي( فضربه كفاً آخر على  السيارة  المدعى عليه من  خرج 
وجهه، عندها تدخل الشاهد/ )...( وبعض الحاضرين لفض النزاع بينهما، وحضر شخص 
سعودي ملتحٍ أمسك بالمتوفى/ )...( وطلب منه إنهاء الموضوع لأنه هو الكبير في السن إلا 
أن المدعى عليه هدد بإحضار الشرطة عندها أصر المتوفى/ )...( على إحضار الشرطة، وكاد 
أشخاص من الجنسية )...(، يتدخلون بالمشادة مع المدعى عليه/ )...( إلا أن المتوفى/ )...( 
التدخل حتى حضور الشرطة، وكان المدعى عليه/ )...( يرجع بسيارته ببطء  منعهم من 
والمتوفى/ )...( ممسك باب سيارته إلى أن استغل المدعى عليه/ )...( الفرصة وأغلق الباب 
وهو يقول للمتوفى )ابعد ابعد( فأغلق الباب ولف مقود السيارة إلى أقصى درجة على اليمين 
ذلك  في  قصده  وكان   )...( المتوفى/  قدم  دعس  رجوعه  أثناء  وفي  سريعاً  للخلف  ورجع 
لقدم  دعسه  وبعد  التجمع  في  بدأوا   )...( الجنسية  من  المتجمهرين  لأن  الهروب  الوقت 
المتوفى/ )...( سقط ممدداً من الإصابة، فبدأ المتجمهرون بقذف سيارة المدعى عليه بالأحذية، 
فرجع هارباً بسيارته ثلاثين متراً تقريباً وأفاد الشاهد أنه قاس المسافة بنفسه إلا أنه لم يستطع 
الهروب من الخلف ولا من الجهة الشرقية لوجود سيارات متوقفة ولم يكن أمامه إلا الهروب 
من الأمام وهي الجهة الملقى عليها المتوفى/ )...( فدعسه بالأربع كفرات. وبسماع شهادة 
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قتل

من  السادسة  الساعة  قرابة  أنه  أفاد  الجنسية،  عاماً، سعودي   ٢٣ ،)...( الخامس/  الشاهد 
الكهربائية  )...( للأدوات  وأثناء وجوده في محل  الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  الأحد  مساء 
خرج من المحل للمكالمة بهاتفه فشاهد مجموعة من الجنسية )...( متجمهرين حول سيارة 
من نوع )...( بداخله المدعى عليه/ )...( وكان برفقته عاملان من الجنسية )...( أحدهما في 
المقعد الأمامي والآخر في المقعد الخلفي، وكان المتوفى/ )...( يطالب المدعى عليه/ )...( 
بحقه جراء عمل قام به في بيت المدعى عليه/ )...( الذي أجاب بقوله: )جبته يصلح لي 
الباب وخربه وكلفني ٨٠٠ ريال( ثم تلفظ المدعى عليه على المتوفى/ )...( بقوله )جرارين 
يا قوادين( وكان هناك مجموعة من الجنسية )...( يردون عليه بنفس الشتائم، وكان المتوفى/ 
)...( ممسكاً على خده وهو يقول: )ضربني كفاً( فتدخل الشاهد وشخص سعودي ملتحٍ 
لفض النزاع، وكان المتوفى/ )...( ممسكاً كتف الباب حتى لا يهرب عندها قام المدعى عليه 
بلف مقود السيارة إلى أقصى درجة على اليمين والرجوع إلى الخلف، وأثناء رجوعه أصاب 
المتوفى/ )...( في ساقه، فسقط المتوفى/ )...( ممدداً في منتصف الطريق عندها قام ما يقارب 
خمسين شخصاً من الجنسية )...( بقذف سيارة المدعى عليه/ )...( بالأحذية وعلب المياه 
تقريباً  أمتار  ثمانية  يقارب  بالرجوع بسيارته إلى ما  المدعى عليه/ )...(  والحجارة، فاستمر 
الهروب من الأمام  إلا  أمامه  الهروب من الخلف لوجود سيارات ولم يكن  لكنه لم يستطع 
فاتجه إلى جهة الأمام مسرعاً سرعة عالية وانكشف الطريق أمامه لسرعته وهروب المتجمهرين 
منتصف  ممدداً في  مازال  الأربع لأنه  بالإطارات   )...( المتوفى/  الدعس ودعس  من  خوفاً 
الساعة  حوالي  أنه  أفاد   ،)...( الجنسية   ،)...( السادس/  الشاهد  شهادة  وبسماع  الطريق. 
السادسة قبل صلاة المغرب من يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، حضر المدعى عليه إلى 
محل )...( للكهرباء، وقام بشراء بعض الأدوات الكهرباء والسباكة ثم طلب سباكاً وكهربائياً 
فقام الشاهد الذي يعمل سباكاً بالخروج معه هو وزميله الكهربائي )...(، الجنسية )...(، 
المدعى  شاهد  اللون،  كحلية   )...( نوع  من  وهي  عليه  المدعى  سيارة  إلى  شخوصه  وقبل 
به  المتوفى والمدعى عليه حول مبلغ مالي نظير عمل قام  عليه/ )...( في مشادة كلامية بين 
المتوفى، وبعدها دخل الشاهد/ )...( لإحضار شنطة العمل الخاصة به وعند خروجه شاهد 
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المدعى عليه/ )...( يضرب المتوفى/ )...( كفاً على وجهه وسمعه أيضاً يتلفظ عليه بقوله: 
)يا جرار يا كلب والله لا أجيب لك الدورية يا أولاد الكلب(، فأجابه المتوفى/ )...( بأن 
المدعى  )...( ضرب  الجنسية  الحاضرين من  بعض  الأثناء حاول  تلك  الدورية وفي  يحضر 
الدورية، ثم تدخل  المتوفى )...( منعهم من ذلك، وأصر على إحضار  عليه/ )...( إلا أن 
في   )...( الكهربائي/  العامل  فركب  الموقف،  لتهدئة  الحاضرين  وبعض  سعودي  شخص 
زال  وما  كذلك،   )...( وركب  الخلفي،  المقعد  في   )...( الشاهد/  وركب  الأمامي  المقعد 
الذي كان مفتوحاً فتمكن  المدعى عليه/ )...(  السائق لسيارة  بباب  المتوفى/ )...( ممسكاً 
المدعى عليه بإغلاق الباب ثم لف مقود السيارة إلى أقصى درجة على اليمين ورجع للخلف 
بسرعة شديدة، وفي أثناء رجوعه اصطدم بقدم المتوفى/ )...( لكن الشاهد لم يشاهد المتوفى 
أثناء سقوطه، ثم رجع المدعى عليه بالسيارة قرابة الثمانية أمتار لأن المتجمهرين بدأوا برمي 
سيارة المدعى عليه بالأحذية ولم يصبهم أي شيء لأن نوافذ السيارة مغلقة ثم انطلق المدعى 
عليه مسرعاً إلى جهة الأمام بسرعة شديدة فأحس الشاهد أن السيارة قد دهست شيئاً وذلك 
 )...( المتوفى/  فشاهد  الخلفي  الزجاج  من   )...( الشاهد/  فنظر  الشديد  السيارة  لارتجاج 
مدعوساً ثم سألهم المدعى عليه/ )...( )أنا صدمته؟( فأجابه الشاهد/ نعم، إلا أنه استمر 
في الهروب إلى أن قام بإنزال الشاهد )...( وزميله الشاهد/ )...( بعد قرابة كيلوين بناءً على 
طلبهما. وبسماع شهادة الشاهد السابع/ )...(، ٢٥ عاماً، ... الجنسية، أفاد أنه حوالي الساعة 
المدعى عليه/ )...( إلى  الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ حضر  السادسة قبل مغرب يوم الأحد 
وبعد شرائه  اللون  )...( كحلية  نوع  بسيارة من   )...( الشاهد وهو  به  يعمل  الذي  المحل 
 )...( الشاهد/  وبرفقة  معه  فذهب  كهربائياً  وآخر  سباكة  عامل  طلب  المستلزمات  بعض 
الذي ركب في المقعد الخلفي وهو تأخر قليلًا لإحضاره أدوات العمل، ثم ركب الشاهد/ 
)...( في المقعد الأمامي لسيارة المدعى عليه/ )...( وكان المدعى عليه في مقعد السائق وفي 
مشادة كلامية عبر نافذة سيارته مع المتوفى/ )...( وسمع المدعى عليه/ )...( يتلفظ على 
المتوفى/ )...( بقوله: )يا جرار يا ابن القحبة(، وكان هناك شخصان سعوديان أحدهما ملتحٍ 
يقومان بتهدئة الموقف والمتوفى/ )...( ممسك على خده قائلًا: )ضربني كفاً وأنا رجل شيبة(، 



14

قتل

السيارة  لمقود  لفة  مع  للخلف  قوية  بسرعة  بسيارته  بالرجوع   )...( عليه/  المدعى  قام  ثم 
لأقصى درجة على اليمين وهو يقول: )الله يلعنه خرب علي الشغل( وفي أثناء رجوعه أحس 
الشاهد أن المدعى عليه/ )...( قد صدم شيئاً لأنه سمع صوت صدمة، ثم قام المتجمهرون 
وهم قرابة الثلاثين شخصاً برمي سيارة المدعى عليه بالأحذية، فرجع المدعى عليه/ )...( 
مسافة عشرة أمتار علمًا أن رجوعه الأول أراد به الانسحاب، والذهاب لمنزله ليبدأ العاملان 
العمل لكن لما بدأ الخوف من المتجمهرين قام الشاهد/ )...( بإنزال رأسه خوفاً من القذف 
لأنه يعرف المتجمهرين من الجنسية )...( أنهم ربما يقذفون بالحجارة عندها أحس الشاهد 
أن السيارة تمشي بسرعة للأمام وأنها دعست شيئاً فسمع زميله العامل السباك/ )...( يقول 
المدعى عليه/ )...( واصل  الرجال( لكن  السيارة: دعست  للمدعى عليه/ )...( )وقف 
الهرب مسرعاً إلى أن أوقفهم بعد مسافة كيلوين. وبسماع شهادة الشاهد الثامن/ )...(، ٣١ 
أعداد  الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، شاهد تجمهر  الأحد  يوم  أنه  أفاد   ،)...( الجنسية  عاماً،  
تدخل شخص سعودي  وبعد   ،)...( عليه/  المدعى  )...( حول سيارة  الجنسية  كبيرة من 
فصدم  للخلف  مسرعاً  بالرجوع  عاملان  برفقته  الذي  عليه  المدعى  وقيام  الموقف  لتهدئة 
المتوفى/ )...( الذي سقط ممدداً على الأرض، وبعد أن قام المتجمهرون بحذف سيارة المدعى 
عليه بالأحذية وعلب المياه وعدم استطاعة المدعى عليه الهروب من الخلف توجه مسرعاً 
للأمام هرباً من قذف المتجمهرين، ودهس المتوفى/ )...(. وبسماع شهادة الشاهد التاسع/ 
المدعى عليه/  بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٨هـ، شاهد  أنه  أفاد  )...(، ٤١ عاماً، الجنسية )...(، 
)...( يضرب المتوفى/ )...( كفين بعد أن طالبه المتوفى/ )...( بحقه مقابل عمل سابق بينهما، 
وبسماع شهادته لدى جهة التحقيق أفاد أنه سمع مشادة بين المدعى عليه والمتوفى، كما أنه لم 
للكهرباء وكان مشغولُا   )...( المحاسبة في محل  بعد ذلك، لأنه مسؤول  ما حدث  يشاهد 
بالزبائن. وبسماع شهادة الشاهد العاشر/ )...(، ٣٣ عاماً، الجنسية )...(، أفاد أنه في يوم 
الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، وأثناء وجوده بمحل )...( للكهرباء سمع صوت ضرب 
شخص لآخر كفاً فخرج من المحل وشاهد المدعى عليه/ )...( واقفاً أمام باب سيارته نوع 
)...( كحلية اللون وبرفقته الكهربائي )...(، والسباك )...(، في مشادة كلامية مع المتوفى/ 
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وتدخل  الشرطة،  بإحضار  ويطالب  عليه  المدعى  سيارة  بباب  ممسكاً   )...( والمتوفى   )...(
سعوديان لتهدئة الموقف، وشاهد المدعى عليه/ )...( يغلق باب سيارته بقوة، وأثناء رجوعه 
دهس رجل أو رجلي المتوفى/ )...( الذي سقط ممداً على الأرض وحاول المتجمهرون وهم 
أنه رجع للخلف مسافة خمسة عشر متراً ولم يستطع  إيقافه، إلا  قرابة الخمسين أو يزيدون 
من  إلا  الهروب  يستطع  ولم  الغربية  الجهة  من  وكذلك  سيارات،  لوجود  للخلف  الهروب 
الأمام فقاد سيارته إلى الأمام بسرعة شديدة، وهرب من كان أمامه من المتجمهرين مخافة 
الدهس حتى أن الشاهد/ )...(، ومجموعة معه حاولوا سحب المتوفى، ولكن لم يستطيعوا 
من شدة سرعة السيارة، وقد شاهد السيارة )...(، تمر فوق جسم المتوفى/ )...(، الذي كان 
ممدداً رجليه جهة الغرب ورأسه جهة الشرق وشاهد الإطار الأيسر الخلفي للسيارة يدهس 
قام  وبعدها  والارتطام،  السرعة  شدة  من  محله  في  يدور  الأمامي  والإطار  المتوفى  رأس 
قبل  يقوموا  ولم   ،)...( المتوفى/  لدهسه  الماء  وعلب  بالأحذية  السيارة  بقذف  المتجمهرون 
أنه تمام الساعة السادسة مساءً يوم  أفاد  بالقذف. وباستجواب المدعى عليه/ )...(،  ذلك 
 ،)...( بحي  الكهربائية  للأدوات   )...( محل  إلى  توجه  ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  الموافق  الأحد 
وبعد انتهائه من شراء بعض الطلبات اصطحب معه كهربائياً وسباكاً من نفس المحل، ثم 
ركبوا معه في سيارته التي استأجرها من شركة )...(، وهي من نوع )...( كحلية اللون رقم 
اللوحة )...(، موديل ٢٠١٠، وبعد إقفاله الباب الخاص بالسائق، قام المتوفى/ )...( بطرق 
زجاج السيارة ثم فتح الباب الخاص بالمدعى عليه/ )...(، مطالباً بمبلغ مالي لقاء عمل قام 
به في شقة المدعى عليه من شهر ونصف تقريباً، فأخبره/ )...( أنه لا حق له عنده لأن اتفاقه 
كان مع عامل آخر فأجابه المتوفى )...( أنه حضر برفقة العامل الذي اتفق معه/ )...(، ويريد 
بوضع   )...( المتوفى/  قام  عندها  عنده،  له حق  ليس  أنه   )...( عليه/  المدعى  فأجابه  حقه 
وقام  سعودي(،  يا  عينك  من  بأخذه  :)حقي  قائلًا   )...( عليه/  المدعى  جبهة  على  أصبعه 
بالنداء لمجموعة من بني جنسه وكان المدعى عليه جالساً على مقعد السائق في سيارته، فقام 
المدعى عليه/ )...( بضرب المتوفى/ )...( كفاً على وجهه قائلًا له: )انقلع يا كلب ليش تحط 
إصبعك على وجهي(، ولما لاحظ المدعى عليه/ )...( التجمهر من بعض زملاء المتوفى/ 
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)...(، خرج من السيارة وضرب المتوفى )...( كفاً آخر لتخويف المتجمهرين الذين قارب 
عددهم الخمسين شخصاً، وفي تلك الأثناء حضر شخصان سعوديان أحدهما ملتحٍ لا يعرف 
المدعى عليه اسمه، والآخر عرف اسمه لاحقاً لكونه شهد بنفس القضية ويدعى/ )...(، 
بجواره  وركب  بسيارته  وجلس   )...( عاد/  ثم  الدورية،  إحضار  عليه  المدعى  منه  طلب 
العامل الكهربائي/ )...( بالمقعد الأمامي وركب في المقعد الخلفي عامل السباكة/ )...(، 
والمتوفى/ )...( ممسك بباب السائق للمدعى عليه/ )...( بإحدى يديه وممسك مقود السيارة 
باليد الأخرى، وهو يقول )أنا أريد الشرطة(، عندها همس الشخص السعودي الملتحي في 
أذنه قائلًا: )الشرطة ما تسوي لك شيء والكثرة تغلب الشجاعة، روح الله يستر عليك(، ثم 
قام نفس الشخص السعودي الملتحي بإبعاد يدي المتوفى/ )...( عن مقود السيارة والباب، 
فاستغل المدعى عليه/ )...( الفرصة ولف مقود السيارة إلى أقصى درجة على اليمين ورجع 
للخلف متمهلًا لوجود سيارات خلفه، فسمع صياح الحاضرين الذي بدأوا يحذفون سيارته 
بالحجارة والأحذية ولما التفت إليهم شاهد المتوفى/ )...(، ملقى على الأرض في منتصف 
الطريق، فرجع بسيارته للخلف مسافة خمسة أمتار تقريباً للهرب من قذف المتجمهرين لكن 
دخول  لمنع  السيارة  نوافذ  بإغلاق  فقام  متوقفتين،  بسيارتين  مسدوداً  كان  خلفه  الطريق 
الحجارة والأحذية ولم يكن أمامه إلا الهرب جهة الأمام، لأنه كان يعتقد أن المتوفى/ )...( 
قد قام من سقوطه، وبالفعل قاد سيارته إلى جهة الأمام مسرعاً وتفرق الحاضرون تدريجياً، 
المرآة  فالتفت في  المتجمهرين  بالسيارة تصعد وتهبط على شيء فسمع صراخ  إلا  يشعر  ولم 
فشاهد شخصاً مدهوساً فعلم حينئذٍ أنه قد دهس شخصاً، ولم يكن يعلم أنه المتوفى/ )...(، 
حيث كان يعتقد أنه قد قام من سقوطه الأول، وحين أراد الوقوف لإسعافه خشي من ردة 
فعل المتجمهرين فواصل الهرب وسلم نفسه للمركز، وقد صدقت أقواله شرعاً. وقد انتهى 
عمداً   ،)...( الجنسية   ،)...( بقتل/   ،)...( عليه/  للمدعى  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق 
وعدواناً بدعسه بعد التلفظ والاعتداء عليه بالضرب كفين على وجهه، بموجب قرار الاتهام 
رقم )٥٥(، المرفق والمؤيد بقرار لجنة الهيئة رقم )١٧٢٩/م(، لعام ١٤٣١هـ، وذلك للأدلة 
والقرائن التالية: ١/ اعترافه المصدق شرعاً والمنوه عنه المدون على الصفحتين رقم )١، ٢( 
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 ،)...(  .١ من  كل  شهادة  في  جاء  ما   /٢  .)٩٨( رقم  اللفة  على  الرابع  التحقيق  ملف  من 
سعودي   ،)...(  .٤  .)...( الجنسية   ،)...(  .٣  .)...( الجنسية   ،)...(  .٢  .)...( الجنسية 
الجنسية. ٥. )...(، الجنسية )...(. ٦. )...(، الجنسية )...(. ٧. )...(، الجنسية )...(. ٨. 
)...(، الجنسية )...(. ٩. )...(، الجنسية )...(. ١٠. )...(، الجنسية )...(. المنوه عنها أعلاه 
والمدونة على الصفحات رقم )١، ٢، ٣، ٤، ٥( من ملف التحقيق الأول المرفق على اللفة 
رقم )٣٠(، والصفحات من )١( إلى )١١( من ملف التحقيق الثالث المرفق على اللفة رقم 
)٤٥(، وعلى الصفحتين رقم )٤، ٥( من ملف إجراءات الاستدلال المرفق على اللفة رقم 
المنوه عنه المدون على الصفحة رقم )٢، ٣( من ملف  )٣٩(. ٣/ محضر الانتقال والمعاينة 
إجراءات الاستدلال المرفق على اللفة رقم )٢(. ٤/ ما جاء في محضر معاينة السيارة المنوه 
عنه أعلاه والمدون على صفحة )١٤( من ملف إجراءات الاستدلال السابق. ٥/ التقريران 
الطبيان المبدئي والنهائي الصادران من المستشفى والمنوه عنهما المرفقة على اللفتين رقم )٩( 
و)١٠(. ٦/ التقرير الطبي الشرعي الابتدائي رقم )١٣٠( المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم 
)٦٨(. ٧/ التقرير الطبي الشرعي النهائي رقم )٧٤٨( المنوه عنه والمرفق على اللفات رقم 
من )١٢٤( إلى )١٢٩(. ٨/ ما جاء في خطاب مدير الأدلة الجنائية رقم )٢٩/١/٢٠/١٦٩٠(، 
وتاريخ ١٤٣١/٥/٦هـ. ٩/ ما جاء في محضر الانتقال أن الرؤية كانت واضحة ولا يوجد 
ما يحجبها. ١٠/ أن سيارته من نوع )...(، وهي صغيرة الحجم الأمر الذي يمكنه أن يشاهد 
الشخص الذي أمامه لا سيما أن حجم المتوفى كبير. ١١/ عدم وجود آثار عدا )الطعجة( 
على سيارة المدعى عليه/ )...(، كما أثبت ذلك محضر المعاينة وخطاب مدير الأدلة الجنائية 
مما يدل على أن الرمي لم يكن مؤثراً بحيث يفقده التركيز. ١٢/ عدم وقوفه وإسعافه للمتوفى/ 
قبل  وذلك  سقوطه؛  وشاهد  بقدمه  واصطدم  للخلف  رجع  حيث  الأولى  المرة  في   )...(
حصول أي رمي عليه، فهذه قرينة تدل على تعمد إيذائه. ١٣/ مواصلة هروبه بعد دعس 
المتوفى/ )...( رغم أن أحد مرافقيه قد أخبره بـأنه دعس شخصاً، ولم يقم بإسعافه للمرة 
الثانية. وبالبحث عن سوابق المدعى عليه المذكور لم يعثر على سوابق مسجلة عليه. وحيث 
إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاَ لذا فإنني أطلب إثبات 
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ما أسند إليه شرعاً والنظر في الحقين الخاص والعام استناداً للمادة )١٧٤( من نظام الإجراءات 
الجزائية، علما بأن الحق الخاص لا يزال قائمًا. وقرر المدعي  وكالة وولاية )...( المذكور أعلاه 
قائلا إن المدعى عليه )...( قام بقتل مورث موكلي بدهسة بالسيارة عمدا وعدوانا، فأطلب 
الحكم بقتله قصاصا، وبينتي على ذلك هي الأدلة والقرائن التي  أشار إليها  المدعي العام في 
دعواه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام )...(، وحضر المدعي في الحق الخاص وكالة 
بالقتل  المطالبة  له  لوكالته في الجلسة الأولى،  وجرى الاطلاع عليها فوجدها تخول  المشار 
قصاصا، كما جرى الاطلاع على صك حصر الورثة فوجده صادرا من محكمة )...( الابتدائية 
برقم )٣٦(، تاريخ ١٤٣١/٤/٧هـ ويتضمن ثبوت وفاة )...( بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٤م، 
وانحصرت ورثته في أرملته )...(، وأولاده منها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...(، ولا وارث له غيرهم ومصدق من الجهات المختصة، ومنها 
فرع وزارة العدل بمحافظة جدة برقم )١٧٢٨(، في ١٤٣٢/٢/٢٨هـ، كما جرى الاطلاع 
على صك الولاية فوجدناه صادراً من محكمة )...(، برقم )١٣(، سنة ١٤٣١هـ، ويتضمن 
القاصرين وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  إقامة )...(، وليا على 
برقم  جدة  بمحافظة  العدل  وزارة  فرع  ومنها  المختصة  الجهات  من  ومصدق  و)...(، 
)١٧٢١(، في ١٤٣٢/٢/٢٨هـ، وقرر المدعي وكالة وولاية المذكور أعلاه قائلا إن المدعى 
عليه )...(، قد قتل مورث موكلي المذكورين أعلاه عمدا وعدوانا، وأطلب قتله قصاصا. 
وبعرض الدعوى المرصودة أعلاه المقدمة من المدعي العام والمدعي الخاص على المدعى عليه 
قال إن جوابي على الدعوى مدون في مذكرة قدمناها لكم بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٢هـ، وأطلب 
رصدها، وبالاطلاع على مذكرة الرد وجد هذا نصها بعد المقدمة: »أولًا/ نحتاج لمهلة لأجل 
الرد المفصل عن الدعوى. ثانيا/ من حيث المبدأ الاعتراض على ما انتهت إليه اللائحة من 
توجيه الاتهام للمدعى عليه )...( بقتل )...( ... الجنسية عمداً وعدواناً بدهسة بسيارته بعد 
الدعوى  لائحة  بمنطوق  جاء  لما  وفقاً  وجهه  على  كفين  بالضرب  عليه  والاعتداء  التلفظ 
والنهائي  الأساسي  الدفع  باعتباره  وذلك  ذاتها،  الاتهام  أدلة  إلى  رداً  ذلك  وننفي  العامة«، 
الذي ينهض عليه دفاع المتهم في هذه المرحلة وفي المستقبل، لتوافر الأسباب وكفايتها لدينا 
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وإن لم يتسع الوقت لما تقدم للإيضاح عنها تفصيلًا في هذه الجلسة حيث نوجز عن ذلك في 
العموم: ١/ أن محصلة الشهادات جميعاً أن ما وقع كان نتيجة حدوث مشاجرة لم يسع إليها 
المتهم وقد كان توجهه للمكان لسبب آخر، ولم يكن لقاؤه بالمجني عليه وارداً في مخيلته أو 
فكره أو يتوقعه. ٢/ أن المشاجرة كما هي محصلة الشهادات جميعاً أيضاً بدأت من قبل المجني 
السيارة  باب  وفتح  به  وتحرش  السيارة  داخل  مكانه  في  المتهم  إلى  توجه  الذي  وهو  عليه، 
وأمسك به وأياً كان السبب لدى المجني عليه فهذا غير منتج في الموضوع في وضع تحفز )...( 
بالتصعيد من جانبه، واكبه صياح مرتفع أدى إلى تجمهر العشرات من بني جلدته وآخرين، 
حدهم الأدنى أربعون رجلا في أقوال، وما يزيد في أقوال أخرى، والتفافهم حول السيارة، 
للمجني عليه، صاحبه استمراره في تهديد  البداية شكل الانحياز  منذ  وقد اتخذ تجمهرهم 
المتهم وإلى حد دفعه لمحاولة الهرب بأقوال الجميع، ولم يكن ثمة وفاة أو دهس حتى هذا 
الوقت، ومن ثم لم يكن ثمة عمد تبعاً فحال جميعهم دون ذلك بسد الطريق والتعدي بقذف 
ودفعه  والاضطراب،  بالرعب  المتهم  أصاب  مما  المياه  وعلب  والأحذية  بالحجارة  السيارة 
ذلك لمحاولة الهرب في كل الاتجاهات بدون تركيز إلا في التمكن من الهروب أولًا وأخيراً 
دون قصد منه لدهس أو قتل، ومن ثم فالقول بأنه لم يكن ثمة ما يدعوه إلى الهرب فيه تجاوز 
لطبائع الأمور وقد أخذه الخطر وحاصره من كل جانب من قبل جمهرة متعاطفة مع المدعى 
عليه تقذفه بما أمكنها أحذية وحجارة وعلب مياه، فعليه لم يكن ثمة عمد قد صاحب أياً من 
الوقائع لا القتل أو الدهس أو إيذاء على أي وجه يكون، وإنما منجاة بالنفس من خطر محدق 
ومحيط، وإذا كان ما تقدم يهدر الاتهام في عمومه وقد بني على العمد مما ينسحب إلى تفصيله 
تقديمه  ويتم  الوقائع والأسباب  لسياق  المفصل  التناول  بصدد  ذلك  وللتأكيد على  أننا  إلا 
لفضيلتكم إلحاقاً لهذه المذكرة. عليه ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم ابتداءً تعديل الوصف 
انتهاء  لحين  سراحه  وإطلاق  عنه،  العمدية  لانتفاء  موكلي  عن  صدوره  المنسوب  الجرمي 
المحاكمة مع التزامنا بتقديم الكفالة الضامنة لحضوره متى تطلب مني ذلك وأمام أي جهة 
كانت«. وبتوقيع المدعى عليه )...( والمحامي )...(. وبعرض هذه الإجابة على المدعي العام 
والمدعي بالحق الخاص قالا ليس لدينا سوى ما جاء في المعاملة من أدلة وقرائن تثبت صحة 
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الدعوى، وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجد بها اعتراف المدعى عليه )...( المصدق شرعا 
بموجب  الجنسية  سعودي  عاما   ٢٦ العمر  من  أبلغ   )...( المدعو  أنا  أعترف  نصه:  وهذا 
السجل المدني رقم )...(، وتاريخ ١٤١٩/٤/١١هـ، مصدرها خميس مشيط متعلم متزوج 
بكامل قواي  السعودية، أسكن بحي )...( بجوار حوش )...(، وأنا  أعمل بشركة )...( 
العقلية المعتبرة شرعا ودون  إجبار أو إكراه من أحد أنه تمام الساعة السادسة قبل المغرب 
بنصف ساعة من يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، توجهت إلى شارع )...(، بجوار 
دوار )...( إلى محل )...( للأدوات الكهربائية وبعد انتهائي من شراء الطلبات اصطحبت 
التي  سيارتي  إلى  صعدت  ثم  المحل،  نفس  من   )...( الجنسية  من  وسباكاً  كهربائياً  معي 
استأجرتها وهي من نوع )...(، كحلية اللون رقم اللوحة )...(، موديل ٢٠١٠، وبعد إقفالي 
الباب الخاص بالسائق قام المتوفى )...(، بطرق زجاج السيارة ثم قمت بفتح الباب الخاص 
بي، وطلب مني مبلغاً مالياً لقاء عمل قام به في شقتي من شهر ونصف تقريبا، فأخبرته أن 
الآن  حقه  ويريد  معه،  واشتغل  العامل  مع  حضر  أنه  فأجابني  آخر  عامل  مع  كان  اتفاقي 
فأخبرته أنه ليس له أي حق، عندها قام المتوفى )...( بوضع أصبعه على جبهتي قائلا حقي 
وأنا كنت جالسا في  إلى مجموعة من زملائه  بالنداء  قام  ثم  يا سعودي،  سآخذه من عينك 
السيارة فضربته كفا على وجهه، وقلت له انقلع يا كلب ليش تحط أصبعك على وجهي، ولما 
لاحظت أصحابه من نفس الجنسية قد بدأوا بالتكاثر خرجت من السيارة وضربته كفا آخر 
شخصان  وحضر  الخمسين،  من  عددهم  قرب  الذين  زملائه  من  الحاضرين  لتخويف 
سعوديان أحدهما ملتحٍ لا أعرف اسمه وآخر شهد بهذه القضية اسمه )...(، وقد عرفت 
الكهربائي  والعامل  سيارتي  داخل  جلست  ثم  الشرطة،  إحضار  منه  وطلبت  لاحقا  اسمه 
جلس بالمقعد الأمامي الذي بجواري وزميله السباك جلس بالمقعد الخلفي بينما المتوفى )...(  
أريد  أنا  نعم  ويقول  السيارة،   باب  الأخرى  بيده  وممسكا  يديه  بإحدى  المقود  ممسكا  كان 
الشرطة، ثم جاءني الشخص السعودي الملتحي وهمس في أذني قائلا الشرطة ما تسوي لك 
شيء والكثرة تغلب الشجاعة، وقال لي روح الله يستر عليك، ثم قام نفس الشخص الملتحي 
بإبعاد المتوفى )...( من المقود والباب، فاستغليت الفرصة وأقفلت الباب وأدرت المقود إلى 
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أقصى درجة على اليمين ورجعت إلى الخلف، وكنت متمهلا لأن خلفي سيارات ثم سمعت 
التفت  فلما  والأحذية  بالحجارة  السيارة  يحذفون  وبدأوا  رجوعي   أثناء  الحاضرين  صياح 
للخلف  فرجعت  الطريق،  منتصف  في  الأرض  على  ملقى   )...( المتوفى  شاهدت  إليهم 
بسيارتي مسافة خمسة أمتار تقريبا للهرب منهم لأن الرمي شديد لكنني تفاجأت بأن الطريق 
خلفي مسدود بسيارتين متوقفتين، ثم قمت بإغلاق النافذة لمنع دخول الحجارة والأحذية 
تقريبا كان  فلما رأيتهم متوجهين إلي من جميع الجهات وكان عددهم خمسين شخصاً  علي، 
ليس أمامي إلا أن أتجه إلى الأمام بسرعة حتى يتفرقوا، كما كنت أعتقد أن المتوفى )...( قد قام 
إلا  أشعر  تدريجيا ولم  تفرق الحاضرون  نتيجة هروبي للأمام مسرعا  من سقوطه، وبالفعل 
بالسيارة تصعد وتهبط على شيء فسمعت الصراخ الشديد من الحاضرين فالتفت إلى المرآة 
فشاهدت شخصا مدهوسا فعلمت أنني دهسته لكنني لم أعلم أنه هو المتوفى )...(، وأردت 
الوقوف لإسعافه لكنني خفت من ردة فعلهم فهربت وسلمت نفسي للقسم، هذا ما حصل 
وعلى ذلك أوقع«. كما جرى الاطلاع على الشهادة المؤرخة في ١٤٣١/٠٣/٣٠هـ، وجاء 
فيها ما نصه ))أشهد بالله العظيم أنا )...( )٤٥( عاماً، الجنسية )...(، قدمت إلى السعودية 
منذ ثلاثة أشهر عن طريقة التهريب بغرض البحث عن عمل، وأعمل في شارع )...( لحسابي 
الخاص أنا ومجموعة من المقيمين بطريقة غير نظامية من ضمنهم المتوفى/ )...(، وهو )...( 
الساعة السادسة  الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  الجنسية،  يعمل كهربائيا، وأنه في يوم الأحد 
الزبائن، ولاحظت تجمهر  بانتظار حضور  المغرب كنت جالسا كالعادة  والربع قبل صلاة 
سيارة  حول  الكهربائية  للمواد   )...( محل  أمام  مختلفة  جنسيات  من  شخصاً  أربعين  قرابة 
صغيرة من نوع )...( كحلية اللون، وبها شخص سعودي بمفرده علمت فيما بعد أنه يدعى 
)...(، وكان رفيقنا المتوفى/ )...( ممسكاً بباب السيارة الذي كان مفتوحاً، وكان يقف من 
مالك  له  يقول   ،)...( وكان  حقي  أخذه  فوق  لطمني  يقول  وهو  للسيارة  الخارجية  الجهة 
عندي شيء فطلب المتوفى/ )...( من الحاضرين إحضار الشرطة، وفي هذه الأثناء شاهدت 
شخصا سعوديا ملتحيا يهمس في أذن )...(، لا أدري ماذا قال له ثم بعد ذلك قام المدعو/ 
)...( الذي كان يقف بسيارته بوضع معترض ولف مقود السيارة  لأقصى درجة إلى اليمين 
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راجعاً للخلف بسرعة وفي أثناء عودته دهس قدم المتوفى )...(، فسقط أرضا على الأرض، 
لا بل سقط ممدداً على الأرض في المنتصف، رأسه إلى جهة الشرق ورجليه إلى جهة الغرب 
جهة المحلات وكانت مسافة رجوع سيارة المدعو/ )...( مسافة أربعة أمتار تقريباً، وكان 
المتجمهرون يرمون سيارة )...( بالحجارة والأحذية، ولم أكن أرمي معهم وكان قصدهم 
من ذلك ألا يهرب ولم يستطع الهروب من الجهة الشرقية لوجود سيارات متوقفة فما كان 
أمامه إلا أن قاد سيارته للأمام، وكان أمامه حدود أربعة أمتار تقريبا المتوفى/ )...( متمدداً 
من جراء الإصابة الأولى التي تعرض لها في قدمه، ولم يكن أمامه أي أحد من المتجمهرين بل 
أم  الدهس  يقصد  هل   ،)...( المدعو/  نية  عن  أعلم  أكن  ولم   ،)...( المتوفى/  خلف  كانوا 
الهرب علمًا أن الرؤية أمامه كانت واضحة، وكان يستطيع أن يرى أن هناك شخصاً ممدداً 
ولكنه لا يستطيع الهروب من المتجمهرين الذي يقذفونه بالحجارة والأحذية إلا من الأمام، 
لذلك اتجه أماماً ودهس جسم المتوفى/ )...( وتمكن من الهرب بعد ذلك، وعندما قابلت 
المدعو/ )...( في قسم الشرطة وسألته ماذا قال لك الشخص الملتحي السعودي؟ أجابني 
أنه قال له الكثرة تغلب الشجاعة. هذا ما أشهد به والله على ما أقول شهيد وعليه أقر«. كما 
جرى الاطلاع على شهادة بتاريخ ١٤٣١/٣/٣٠هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد بالله العظيم/ 
أنا )...(، عمري ٢٧سنة، الجنسية )...( بموجب بطاقة بديلة رقم )...(، بأنني قدمت إلى 
بغرض  تقريباً  قبل سنة  الحدود  متسللًا عبر  التهريب  السعودية عن طريق  العربية  المملكة 
من  ومجموعة  أنا  الدهانات  في  الخاص  لحسابي   ،)...( بشارع  وأعمل  عمل،  عن  البحث 
جماعتنا  من  وهو   ،)...( الجنسية   ،)...( المتوفى/  ضمنهم  من  نظامية  غير  بصفة  المقيمين 
الساعة  ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  الموافق  الأحد  يوم  في  إنه  حيث  الكهرباء،  في  لحسابه  ويعمل 
السادسة وعشر دقائق أو الربع تقريباً كنت جالساً أنا والمدعو/ )...(، وهو )...( الجنسية 
مقيم بصفة غير نظامية، وهو ابن صهر المتوفى/ )...(، فجاء أحد الأشخاص وقال له الحق 
عمك/ )...( )المتوفى( يتضارب مع شخص سعودي ولما حضرنا إلى موقع التجمهر وهو 
أمام محل )...( للأدوات الكهربائية، وكان هناك مجموعة من الأشخاص حوالي أربعين من 
جنسيات مختلفة متجمهرين حول سيارة المدعو/ )...(، وهي من نوع )...(، كحلية اللون 
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وكان يقف بوضع معترض وشاهدت )...( وشخصاً آخر )...( الجنسية،  يريدون التدخل 
لصالح المتوفى/ )...( إلا أن المتوفى منعهم، وقال لا أحد يتدخل وكان يقول إن الشخص 
السعودي/ )...( ظلمني وأكل حقي ولطمني، وقد شاهدت آثار اللطم على خده الأيسر 
محمراً وكان ممسكاً بمقود السيارة بيده اليمنى والباب من الجهة اليسرى، وهو يقول نادوا 
له )...( روح ما عندي لك شيء لألعن لك جدك ووخر لأدوسك الآن،  الشرطة، فقال 
فجاء شخص سعودي ملتحٍ لا أعرفه يقول ماذا صار؟ فقال له المتوفى/ )...( ظلمني وأخذ 
حقي فسحب هذا الشخص الملتحي المتوفى/ )...( عن إمساكه مقود السيارة إلى خارجها 
والشخص  السيارة،  خارج  أي  الخارج  من  وجسمه  الباب  يمسك   )...( المتوفى  فأصبح 
له، علمًا أن المدعو/ )...( حاول ضرب  الملتحي يهمس في أذن )...(، لا نعرف ماذا قال 
)...( صهر المتوفى )...( عندما نصحه )...( بأنه عيب أن تسب أكبر منك، فقام عامل كان 
يركب بجواره في السيارة بمسك المدعو/ )...(، حيث لم يكن بمفرده في السيارة ولا نعرف 
هذا العامل من قبل، وبعدها قام بلف مقود  السيارة إلى جهة اليمين إلى أقصى درجة بحيث 
برز كامل الإطار للخارج وكان المتوفى/ )...( معطياً ظهره للسيارة محاولًا الانصراف إلا أن 
المدعو/ )...( أثناء رجوعه بقوة مسرعاً دهس بالكفر الأيسر رجل المتوفى اليمنى فسقط على 
فعندما  المحلات،  جهة  الغرب  جهة  ورجليه  الشرق  جهة  رأسه  الخط  على  متمدداً  وجهه 
قاموا  الخلف  إلى  الهروب  ويريد   ،)...( المتوفى/  دهس   )...( المدعو/  المتجمهرون  شاهد 
يستطع  فلم  ابتعد عني،  أنا معهم لأنه  أرمِ  الماء والأحذية ولم  بعلب  برميه  إيقافه  بمحاولة 
الهروب من الخلف لوجود المتجمهرين ولا من الجهة الشرقية لوجود سيارات متوقفة ولم 
يكن أمامه إلا الهروب من الأمام وهي الجهة التي كان المتوفى/ )...( ملقى على الأرض في 
نصف الخط وكانت المسافة بعد رجوعه تبعد عن المتوفى قرابة الخمسة أمتار، ولم يكن هناك 
أحد أمامه، بل كان الأشخاص الذين في الأمام خلف )...( المتوفى فتقدم مسرعاً بسيارته 
للهرب ودهس )...( بأربعة الإطارات وشاهدت مرور الإطار على رأسه ولا أدري عن نيته 
هل هو متعمد أو لا، وبعدها هرب )...( من الموقع هذا ما أشهد به وعلى ذلك أوقع((. كما 
جرى الاطلاع على  شهادة بتاريخ ١٤٣١/٤/١هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد بالله العظيم 
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أنا )...(، ٣٠ سنة، )...( الجنسية  بموجب رخصة إقامة رقم )...(، وتاريخ ١٤٢٥/١/٩هـ، 
سجل جدة أعمل كهربائي منازل لدى كفيلي )...(، وأسكن بحي )...(، بجوار دوار )...(، 
تقريباً حضر  السادسة  الساعة  الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ  يوم الأحد  أنه في  وجوالي )...(، 
إلينا في محل )...( للأدوات الكهربائية المجاور لمحل )...( للكهرباء المدعو/ )...(، وطلب 
كهربائياً وسباكاً لإصلاح بعض الأعطال لديه بشقته، وبعد أن تم إعطاؤه الأدوات اللازمة، 
وصعود الكهربائي معه ويدعى )...(، فجلس معه في المقعد الأمامي، وركب السباك )...(

في المقعد الخلفي، وقمت أنا بتحميل البضاعة في السيارة، عندها شاهدت بعد جلوس المتهم 
قائد  إلى  يتوجه  المحلات  أمام  أعرفه من خلال جلوسه   ،)...( المتوفى/  السيارة  على مقود 
السيارة ويتحدث معه من خلال نافذة السائق ويقول له أعطني حقي، فقال له المدعو )...( 
ما لك شيء، ليس أنت الذي اتفقت معك فحدث بينهما مشادة كلامية المتوفى )...( يطالبه 
بحقه، وذلك المدعو )...( يتلفظ عليه بقوله وخر يا كلب يلعن أمك، عندها وضع  المجني 
المدعو  السعودي  قام  بعدها  حقي،  أعطني  يقول  وهو  السعودي،  جبهة  على  إصبعه  عليه 
)...( بضربه كفاً على وجهه، وهو جالس في سيارته بينما المجني عليه واقف في الخارج ثم 
خرج المدعو )...( من السيارة وقال ليش تحط يدك على وجهي فضربه كفاً آخر على وجهه، 
حضر  ثم  الوضع  ملتحٍ يهديء  هناك شخص سعودي  وكان  النزاع  لفض  بالتدخل  فقمنا 
ثلاثة أشخاص يقولون لـلمدعى عليه )...(، عيب عليك تضرب رجلًا أكبر منك فمنعهم 
المتوفى )...( من التدخل، وقال الشرطة ستحضر، وكان المتوفى ممسكاً بباب السائق الخاص 
بسيارة المدعو )...( وكان الباب مفتوحاً، وكان المدعو )...( يرجع بسيارته ببطء للخلف، 
وهو يقول للمتوفى الذي كان ممسكاً بالباب وخر وخر فسحب وأغلق الباب بقوة ثم عدل 
مقود السيارة إلى أقصى درجة على اليمين ورجع للخلف سريعاً وفي أثناء رجوعه دهس على 
رجل المتوفى )...(، وكان قصده في ذلك الوقت والله أعلم الهروب لأن الأشخاص ابتدأوا 
بالتجمع وكان في ذلك الوقت لم يتدخل أحد منهم بضرب )...(، ولا رمي سيارته إلا بعد 
المتوفى  دهسه لرجل المتوفى )...(، ومحاولته الهرب، وعندها رموا سيارته بالأحذية، وكان 
)...( قد سقط متأثراً من دهس رجله في منتصف الطريق وقد رجع المدعو)...( بسيارته من 
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نوع )...( حوالي ثلاثين متراً للخلف - وأنا قست المسافة - محاولًا الهرب لكنه لم يستطع 
وكانت  الخلف،  من  له  الأشخاص  وملاحقة  الشرقية  الناحية  من  واقفة  سيارات  لوجود 
هناك سيارة قادمة من الخلف فاعترضته أيضاً، عندها قدم إلى الأمام بسرعة شديدة وانكشف 
المتوفى  يدهس  وهو  شاهدته  وقد  صدمهم  من  خوفاً  المتجمهرين  تفرق  بعد  أمامه  الطريق 
الموقف  أنه من هول  أم  الدهس  تعمد  نيته هل  أدري عن  الإطارات لكن لا  بأربعة   )...(
والصدمة لم يشاهده. هذا ما أشهد به والله على ما أقول شهيد وعلى ذلك أوقع((. كما جرى 
أنا  العظيم  بالله  ))أشهد  نصه  ما  فيها  جاء  ١٤٣١/٤/١هـ،  بتاريخ  شهادة  على  الاطلاع 
)...(، ٢٣ سنة، سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم )...(، أنه في يوم الأحد الموافق 
١٤٣١/٣/٢٨هـ، الساعة السادسة والربع تقريباً قبل صلاة المغرب كنت متواجداً في محل 
المحل  من  خروجي  وعند  المستلزمات،  بعض  لشراء  الكهربائية  للأدوات   )...( مؤسسة 
المدعو  سيارة  حول  متجمعين  الأشخاص  من  مجموعة  شاهدت  الجوال  بهاتفي  للمكالمة 
بداخل سيارته  اللون، وكان هو  نوع )...( كحلية  بعد وهي من  فيما  )...(، علمت اسمه 
وبجواره شخص وفي المقعد الخلفي عامل  آخر وكان المتوفى )...( يتحدث معه عبر النافذة 
يطالبه بحقه، وذلك يقول وهو )...(: )جبته صلح لي باب وخربه وكلفني ٨٠٠ ريال(، 
وكان )...( يقول يا جرارين يا قوادين ومجموعة من نفس جنسية المتوفى يرددون نفس السب 
وكان المجني عليه واضعاً يده على خده ويقول ضربني كفاً، فتدخلت أنا وشخص سعودي 
ملتحٍ لفض النزاع وكان المتوفى )...( ماسكاً كتف الباب حتى لا يهرب المدعو)...(، فقام 
المدعو )...( بلف مقود السيارة لأقصى درجة لليمين للانصراف، وعاد إلى الخلف وأثناء 
عودته أصاب المتوفى )...( بالكفر في ساقه فسقط المتوفى )...( أرضاً متمدداً في نصف الخط 
عندها قام ما يقارب خمسين شخصاً بقذف سيارة المدعو )...( بالأحذية والقوارير والحجارة 
واستمر بالرجوع إلى ما يقارب ثمانية أمتار، ولما لم يستطع الهروب من الخلف تقدم إلى جهة 
التي فيها المتوفى سريعاً فانكشف الطريق أمامه بعد تفرق من أمامه خوف الدهس  الأمام 
ورأيته يدهس المتوفى )...( بالإطارات الأربعة بسرعة عالية لكنني لا أعلم هل نيته الهروب 
من المتجمهرين أو إذا كان متعمداً أم لا هذا ما أشهد به والله الموفق((. كما جرى الاطلاع 
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على شهادة بتاريخ ١٤٣١/٤/١هـ جاء فيها ما نصه ))أشهد بالله العظيم أنا )...(، الجنسية 
)...( بموجب الإقامة رقم )...(، أنه في يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، وفي حوالي 
الساعة السادسة تقريبا وقبل صلاة المغرب بنصف ساعة جاءنا )...(، في محل )...( للكهرباء 
وطلب بعض المستلزمات الكهربائية وسخاناً، وطلب كهربائياً وسباكاً وبالفعل خرج معه 
اللون  الكهربائي )...( وأنا )...(، وقبل ركوبنا سيارته وهي من نوع )...( كحلية  زميلي 
شاهدنا المدعو )...( في مشادة كلامية مع المتوفى )...(، حيث كان المتوفى يطالبه بمبلغ مالي 
لقاء عمل قام به عند المدعو )...(، وكان )...( يجلس في سيارته ويتحدث مع المجني عليه 
الخاصة بي وعندما  الشنطة  المحل لإحضار  أنا  الأثناء دخلت  السائق، وفي هذه  نافذة  عبر 
خرجت ثانية شاهدت )...( يضرب المتوفى )...( كفّاً على وجهه وهو يشتمه بقوله يا جرار 
يا كلب والله لأجيب لكم الدورية يا أولاد الكلب، فرد عليه المتوفى )...( هات الدورية أنا 
أن  إلا  الجاني  ضرب  بعضهم  وحاول  الثلاثين  قرابة  أشخاص  هناك  وكان  الدورية،  أبغى 
المتوفى  )...( منعهم عن ذلك، وقال سوف تحضر الدورية وفي هذه الأثناء كان هناك شخص 
في  الكهربائي  زميلي  فركب  الموقف،  تهدئة  يحاولون  الحاضرين  وبعض  أعرفه  لا  سعودي 
المقعد الأمامي وركبت أنا في المقعد الخلفي لسيارة )...(، وركب )...( في مقعده بينما كان 
المتوفى )...( ممسكاً بباب السائق وهو مفتوح وابتدأ بعض الحاضرين يحاولون إبعاد المتوفى 
)...( عن الباب إلى أن استطاع المدعو )...( من سحب الباب وإغلاقه، ثم قام بلف المقود 
إلى أقصى درجة على اليمين ورجع إلى الخلف بسرعة شديدة وفي أثناء رجوعه صدم رجل 
المتوفى )...( فسقط أرضاً متمدداً في منتصف الطريق، وقد شاهدته متمدداً، لا بل لم أشاهده 
الخلف  من  الهروب  يستطع  لم  لكنه  أمتار  ثمانية  قرابة  بالسيارة   )...( فرجع  سقوطه،  أثناء 
لتجمع مجموعة من الجنسية )...( حوله وقاموا بضرب السيارة بالأحذية بينما نحن داخل 
السيارة مقفلين الزجاج ولم يصبنا أي شيء، وبعد ذلك انطلق )...( سريعاً إلى الأمام وكان 
من يقف أمام السيارة قد تفرقوا خوفاً من دهسهم من شدة السرعة، وأثناء هروبه منهم إلى 
الأمام بالسيارة بسرعة شديدة أحسست أن السيارة قد دهست شيئاً وذلك لارتجاج السيارة 
الشديد، وعندما نظرت من الزجاج الخلفي فوجدت المدعو )...( ملقىً على الأرض، علمًا 
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بأنني لم أشاهد المتوفى )...( قبل دهسه ولا أدري هل الجاني )...( شاهده أم لا، ولا أعلم 
عن نيته شيئاً هل تعمد دهسه للهروب أم ماذا كان في نيته إلا أنه بعدما ارتجت السيارة سألنا 
المدعو )...( هل أنا صدمته فأجبته نعم، فاستمر بعد ذلك في الهروب وكان المتجمهرون من 
جنسية المتوفى على أطراف الشارع يرمون السيارة بالأحذية وبعد كيلوين تقريباً طلبنا منه 
إنزالنا فنزلنا هذا ما لدي والله على ما أقول شهيد((. كما جرى الاطلاع على شهادة بتاريخ 
١٤٣١/٤/٥هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد بالله العظيم أنا/ )...(، ٢٥ سنة، )...( الجنسية، 
حيث إنه يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٣/٢٨هـ، الساعة السادسة والربع تقريباً قبل المغرب 
للكهرباء،  اللون إلى محل )...(  نوع )...( كحلية  بسيارته  المدعو )...(  بنصف ساعة جاء 
وطلب بعض المستلزمات الكهربائية، وطلب كهربائياً فذهبت معه لخبرتي بذلك كما طلب 
عامل سباكة وجاء معنا السباك )...(، الجنسية )...( أيضاً، ولما ركبوا في السيارة جئتهم أنا 
متأخراً  لانشغالي وركبت سيارة )...( في المقعد الأمامي المجاور للسائق، وكان )...( أيضاً 
يقول  المدعو )...( حيث  السائق مع  باب  نافذة  المقود ويتشاجر كلامياً عبر  أمام  بجواري 
المدعو )...( للمجني عليه يا جرار يا ابن القحبة، وهناك شخص سعودي ملتحٍ وشخص 
آخر سعودي يهديان الموقف، والمدعو )...( ماسكاً على خده ضربني، لا بل يقول ضربني 
بالكف وأنا رجال شيبة، ثم قام )...( بالرجوع بسيارته مسرعاً بقوة بعد أن لف المقود على 
أقصى درجة على اليمين، وهو يقول الله يلعنه خرب علي الشغل، ونحن راجعون أحسست 
أنه اصطدم بشخص من صوت السيارة، ثم هجم المتجمهرون وعددهم تقريباً ثلاثون فرداً 
على سيارة )...(، بالأحذية فرجع )...( مسافة عشر أمتار تقريباً علمًا أن رجوعه آنذاك لم 
يكن هروباً منهم، بل لأن السعوديين حاولا تهدئة الموقف، وأراد أن ينسحب ويذهب لبيته، 
من  خوفاً  رأسي  بإنزال  أنا  قمت  المتجمهرين  من  الحذف  بدأ  لما  لكن  معه  الشغل  لنكمل 
السيارة  زجاج  خفت  لكن  النافذة،  أقفلت  أني  مع  بالحجر  يحذفون  أعرفهم  وأنا  الحذف، 
يكسر، وأحسست أن السيارة تمشي بسرعة للأمام لأنه أراد الهروب منهم، ثم أحسست أنه 
لكنه  الرجال،  دهست  السيارة  وقف  السباك   )...( زميلي  له  قال  حيث  شيء،  على  دهس 
انطلق بسرعة إلى أن أوقفنا بعد ٢ كيلو تقريباً، وأنا أعتقد أنه لم يكن يتعمد دهس الرجل، 
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وهو ملقى على الأرض بل كان قصده الهرب، هذا ما أشهد به، والله على ما أقول شهيد((. 
كما جرى الاطلاع على شهادة بتاريخ ١٤٣١/٤/٥هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد بالله العلي 
العظيم أنا/ )...(، ٤٦ عاماً، الجنسية )...(، أنه في يوم الأحد ١٤٣١/٣/٢٨هـ، شاهدت 
سيارة من نوع )...( يطاردها مجموعة من الأشخاص قرابة الأربعين أو الخمسين، ولم يكونوا 
بكتابة  فقمت  بمشكلة،  تسببت  قد  أنها  فعلمت  أنا،  الموقف  شاهدت  حين  آنذاك  يرمونها 
رقمها احتياطاً، وهذه الشهادة هي نفس شهادتي في مركز الشرطة أما ما جاء في دفتر المرور 
من أني شاهدت السيارة تدهس شخص وتهرب، فأنا وقعت على الشهادة هذه لكني لم أقرأ 
ما كتبه ضابط المرور، ولم أعلم أنه أخطأ حين كتابته الشهادة، ولكن هذه شهادتي التي أدين 
الله بها، فلم أشاهد الدهس ولكنني أنا فاعل خير فقط كتبت رقم السيارة وعلى ذلك أوقع((. 
كما جرى الاطلاع على شهادة بتاريخ ١٤٣١/٥/٥هـ، جاء فيها ما نصه ))أشهد الله العظيم 
أنا/ )...(، )٤١( عاماً، الجنسية )...(، أنه في يوم الأحد ١٤٣١/٣/٢٨هـ، قبل المغرب 
بنصف ساعة بعد خروج المدعو/ )...( من المحل الذي أعمل فيه، وهو )...( للكهرباء، 
فاتفق مع عاملين سباك وكهربائي ركبا معه في السيارة وعند إرادته المشي قام بطرق زجاج 
كلامية  مشادة  بينهما  وسمعت  زجاجه،  نافذة   )...( المتهم/  وفتح   ،)...( المتوفى/  سيارته 
وسمعت )...( المتوفى يقول جيب شرطة، ثم شاهدت )...( يضرب المتوفى/ )...( أكثر من 
كف لا أعلم كم كف، ثم لم أشاهد ما حدث بعد ذلك لأني مسؤول المحاسبة والمحل به 
زبائن، أما ما جاء في محضر الشرطة أني شاهدت المتوفى/ )...( يرمي سيارة )...( بالحجارة 
فهذا الكلام لم أقله، ولا أدري لماذا كتبه الضابط في الشرطة، هذا ما أشهد به والله على ما 
ما نصه  فيها  بتاريخ ١٤٣١/٥/٥هـ، جاء  أقول شهيد((. كما جرى الاطلاع على شهادة 
الأحد  يوم  بأنه  وأفاد   ،)...( الجنسية  عاماً،   )٣٣(  ،)...( أنا/  العظيم  العلي  بالله  ))أشهد 
المدعو/  شاهدت  قال  للكهرباء،   )...( بمحل  تواجده  وأثناء  ١٤٣١/٣/٢٨هـ،  الموافق 
اللون، وبعد انصرافه من محل )...(، وشرائه  الذي حضر بسيارة نوع )...( كحلية   )...(
وقبل  بل  وبعد  كهرباء  وعامل  سباكة  عامل  يرافقه  وكان  وكهربائية،  صحية  مستلزمات 
)محاولة( صعودهما في السيارة حدثت مشادة كلامية بين المدعو/ )...(، والمتوفى/ )...(، لا 
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نعرف لماذا، لكني خرجت أنا على صوت الكف الذي ضربه المتهم للمتوفى/ )...(، وتدخل 
سعوديان أحدهما شباب والآخر بلحية، وكان المتوفى/ )...( ماسكاً باب السيارة ويطالب 
بإحضار الشرطة ونص كلامه )جيب الشرطة ما دام أنا انضربت وأخذت حقي(، فشاهدت 
المدعو/ )...( يلف المقود إلى أقصى درجة يمين ويرجع بسرعة شديدة وهو يقول للمتوفى/ 
المتوفى/ )...(، وأظنه دهس  )...( وخر وخر، وأثناء رجوعه شاهدته وهو يدهس رجل 
الرجلين فسقط ممدداً في نصف الطريق، ورجع المدعو/ )...( وراء تقريباً خمسة عشر متراً، 
إلا أن الشارع خلفه كان مسدودا بسيارتين، وكذلك من الجهة الشرقية كانت هناك سيارات 
 )...( المتهم  أن  إلا  بالتحديد،  أدري  لا  خمسون  تقريباً  متجمهرون  كثيرون  وناس  واقفة، 
رفض الوقوف فاتجه إلى الأمام مسرعاً سرعة شديدة، فتفرقوا من أمامه خوفاً من الدهس، 
حتى أنا وبعض الحاضرين كنا بجوار المتوفى نريد نبعده عن الطريق هربنا من سرعة السيارة، 
ثم شاهدت السيارة تمر بالإطارات الأربعة فوق جسم المتوفى/ )...(، والإطار الذي على 
اليسار الخلفي شاهدته يدهس على رأس المتوفى، لأن رأسه كان باتجاه الشرق ورجليه باتجاه 
الغرب، وعندما صعد الإطار الخلفي فوق رأس المتوفى سمعت الإطار الأمامي يفحط من 
لم  لكنها  المياه،  وعلب  بالأحذية  برميه  المتجمهرون  ذلك  بعد  قام  ثم  والسرعة،  الارتطام 
تصب السيارة لأنه قد ذهب ولم يقم أحد قبل ذلك أي قبل أي دهس المدعو/ )...( برمي 
السيارة، بل بعد الدهس هذا ما أشهد به والله على ما أقول شهيد«. كما جرى الاطلاع على 
خفر  ضابط   )...( النقيب/  أنا  ))بمعرفتي  نصه  ما  فيها  جاء   ٣/٢٨ بتاريخ  انتقال  محضر 
المرور بخصوص حادث دعس  الصادر عن عمليات  البلاغ  تلقي  حوادث شرق جدة تم 
خلال  من  المعاينة:  الحادث.  لموقع  فوراً  الانتقال  تم  وقد   ،)...( دوار  جنوب   )...( بحي 
الانتقال لموقع الحادث يتضح الآتي: أولًا/ الموقع شارع )...( جنوب دوار )...( أمام محلات 
الموقع  وصف  ثالثاً/  مساءً.   والنصف  السادسة  الساعة  والتاريخ  الزمن  ثانياً/  الكهرباء. 
ساحة أمام محل )...( للكهرباء بحي )...(. رابعاً/ أطراف الحادث: الطرف الأول: سيارة 
تمكن قائدها من الهروب من نوع )...(، الطرف الثاني: المدعو/ )...( الجنسية )...(، وعمره  
٥٥ سنة. خامساً/ كيفية الحادث: بعد حدوث مشاجرة بين قائد السيارة والعامل/ )...( 
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أمام محل )...( للكهرباء رجع قائد السيارة إلى الخلف فدعس قدم العامل مما أدى إلى سقوطه 
على الأرض مصاباً، وبعد رجوعه لم يتمكن من الهروب فاضطر إلى التحرك إلى الأمام بسرعة 
لمستشفى  ونقله  المدعوس  إصابة  الحادث:  نتيجة  سادساً/   .)...( المدعو/  ودعس  عالية 
)...( بحي )...(. سابعاً/ حالة الجو الرؤيا: واضحة ولا يوجد ما يحجبها. ثامناً/ شهود 
عيان: مدونة شهادتهم بصفحات التحقيق )٥ و٦ و٧ و٨(. تاسعاً/ إجراءات أخرى: تم 
بتاريخ  معاينة  محضر  على  الاطلاع  جرى  كما   .))  )...( مستشفى  من  تعذر  محضر  تدوين 
١٤٣١/٣/٢٨هـ، جاء فيه ما نصه ))حضورنا نحن الموقعين أدناه جرى معاينة سيارة من 
نوع )...( كحلية اللون موديل ٢٠١٠ رقم اللوحة )...( أمام المركز، وبمعاينتها من الخارج 
شوهد بها آثار طعجة على الرفرف الأمامي الأيمن، ولم يشاهد من الخارج أي آثار أخرى، 
بها  احتمال  مغلقتين،  كرتونتين  وعدد  وقبعة  شماغ  بداخلها  شوهد  الداخل  من  وبمعاينتها 
أدوات كهرباء وسباكة ولم يلاحظ بها آثار تدل على الحادثة، وحفظاً للواقع جرى تدوين هذا 
فيه ما نصه ))هذا كما  المحضر والتوقيع عليه((. كما جرى الاطلاع على محضر تحقيق جاء 
النحو  الجنسية )...( على  الشاهد/ )...(،  إفادة  السابق ضبط  المحقق  بمعرفة نفس  جرى 
التالي: قدم نفسك للتحقيق ؟ الاسم: )...(. العمر: ٣١. العمل: سائق خاص )...(، ما هي 
شهادتك في حادثة دهس المدعو/ )...( المتوفى؟ أخبركم بأنني حضرت حادثة دهس )...( 
حيث شاهدت المدعو/ )...( صاحب السيارة، ويحيط به أشخاص من كل مكان وعندها 
تدخل شخصان سعوديان آخران في نفس الموقع، وقاما بتهدئتهم، ولكنهم رفضوا ذلك، 
غضب  ثم  الأرض،  على  المتوفى  سقط  بقوة  للخلف  بالسيارة   )...( المدعو/  عودة  وعند 
بالسيارة وهرب. هل  المتوفى  بدهس  فقام  الماء  بالأحذية وعلب  برميه  فقاموا  المتجمهرون 
شاهدت المدعو/ )...( وهو يدهس المتوفى عمداً؟ شاهدته وهو يدهس أثناء هربه من الموقع 
ولا أعلم هل كان عمداً أم لا. هل تعرف المذكورين؟ لا أعرفهم ولكني شاهدت ما حصل 
بينهما. كم مرة قام بدهسه ؟ مرة واحدة أثناء هروبه من الموقع. هل شاهد ما حصل أحد 
غيرك؟ نعم هناك شهود آخرون. هل لديك أقوال أخرى؟ لا. هل تصادق على أقوالك ؟ 
نعم«. كما جرى الاطلاع على إقرار بتاريخ ١٤٣١/٣/٣٠هـ، جاء فيه ما نصه ))أقر وأشهد 
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لله تعالى أنا المدعو/ )...(، الجنسية )...(، بالإقامة رقم )...(، بأنني وبكامل قواي العقلية 
والمعتبرة شرعاً قد شاهدت المدعو/ )...(، وهو يقوم بالهرب من مجموعة من )...(، في حي 
)...(، شارع )...( أمام محلات السباكة بسيارته ومعه اثنان من الجنسية )...( بداخل سيارته 
ويقوم بدهس شخص في نفس الموقع وعلى إقراري بذلك أوقع((. وفي جلسة أخرى حضر 
وبمواجهة  الشرعي،  وكيلهم  الخاص ولا  الحق  المدعون في  )...(، ولم يحضر  عليه  المدعى 
المدعى عليه بما جاء في الدعوى من أدلة وقرائن، قال إنني لم أتعمد قتل المجني عليه وأن 
الصحيح هو ما ورد في جوابي على الدعوى، ولعدم حضور الورثة المدعين في الحق الخاص، 
وللتأمل في الدعوى وإكمال اللازم أجلت الجلسة إلى يوم الأربعاء، وفي جلسة أخرى حضر 
المدعى عليه )...( ولم يحضر المدعون في الحق الخاص ولا وكيلهم الشرعي، فقررنا الكتابة 
إلى الشرطة لإبلاغهم بالحضور، وفي جلسة أخرى تم بعرض ما رصد بعاليه على المدعى 
عليه قال إن ما جاء في اعترافي المصدق شرعا صحيح ووقعت عليه، ولكنني لم أتعمد قتل 
المجني عليه، ثم جرى عرض الصلح الذي هو خير على المدعي وكالة، فأجاب بعد ذلك 
قائلا إن موكلي لا يرغبون في الصلح مع المدعى عليه مطلقا ولو دفع في ذلك مبلغا، وهم على 
دعواهم في المطالبة بقتل المدعى عليه قصاصا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
أجاب وكيله الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بجنوب جدة برقم )٣٢٢٥٩( في ١٤٣١/١٠/١٧هـ، 
قائلا إن موكلي يتمسك بما جاء في المذكرة المرصودة أعلاه، وشهادة الشهود المرصودة أعلاه 
يظهر منها أن موكلي لم يكن يقصد قتل المدعى عليه، وإنما كان قصده الهروب من الاعتداء 
عليه من قبل المتجمهرين، ويظهر من الشهادة كذلك أن موكلي حيل بينه وبين رؤية المجني 
القضية هكذا أجاب. ثم في  لدينا، ونطلب الحكم في  ما  المتجمهرين هذا  بأعداد من  عليه 
جلسة أخرى حضر المدعي العام )...(، وحضر المدعي وكالة بالحق الخاص )...(، وحضر 
وكيل المدعى عليه )...(، وقدم مذكرة جوابية هذا نصها: الموضوع مذكرة دفاع تفصيلية: 
مقدمة من المتهم/ )...( عنه بالوكالة المحامي/ )...( رداً على: ما جاء بلائحة الادعاء العامة 
رئيس  الفضيلة  أصحاب   ،)٣١/١٩٠/٣٨٣( جنائياً  والمسجلة   ،)٣١/٢/١١٠٣( رقم 
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وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  السلام  الله،  يحفظهم  المشتركة  القضائية  اللجنة  دائرة  وأعضاء 
وبعد: إشارة إلى لائحة الدعوى العامة المقامة في مواجهة موكلي والمتهم فيها بالقتل العمد 
الدعوات  خالص  للمولى  نرفع  مستهلها  وفي  الاتهام،  لأدلة  استعراض  من  تضمنته  وما 
وصادقها بأن يتغمد المتوفى بواسع رحمته وأن يتجاوز عنا وعنه وأن يلهم أهله الصبر، منوهين 
في مستهل مذكرتنا أننا لسنا هنا بصدد الدفاع عن شخص بقدر ما نرصد حالة وُضع فيها 
المتهم دون أن يكون له اختيار في ذلـك تنبئ عن عدم توافر ركن العمد في جانبه لعدم توافر 
القصد الجنائي، وإيضاحاً نورد الآتي: أولًا/ عدم توافر ركن التعمد في جانب المتهم بما ينفي 
عنه الاتهام بالقتل العمد، ذلك أن جريمة القتل العمد لابد لتحققها أن يتوافر ركنان مادي 
ومعنوي )القصد الجنائي(، وينصب الأخير على عنصري الإرادة والعمل، أي يجب أن يفكر 
تتجه  أن  ويجب  القتل،  في  سيستخدمها  التي  الأداة  ويحضر  لجريمته  ويدبر  ويخطط  الجاني 
يأتيه،  بما  علم  عن  القتل  فعل  في  المتمثل  الضار  السلوك  مباشرة  إلى  المختارة  الحرة  إرادته 
وتخلف هذا الشرط ينفي نية القتل ابتداءً، وفي دعوانا هذه لم تتجه نية المتهم لقتل المجني عليه 
مطلقاً  للمتهم  القتل  نية  توافر  عدم   /١ يأتي:  لما  وذلك  العمد  بالقتل  الاتهام  عنه  ينفي  بما 
كان  الموقع  في  موكلي  تواجد  إن  حيث  احتياجاته،  بعض  لشراء  الواقعة  مكان  في  لتواجده 
لغرض الحصول على عمالة لإنجاز بعض الأعمال في سكن الزوجية، ولم يتواجد في الموقع 
إرادة موكلي لم  القصد الجنائي لكون  ينفي ركن  به، وبما  باحثاً عن المجني عليه أو متربصاً 
تتجه للفعل المنسوب إليه، وكذا فلم تتحول إرادته في وقت لاحق إلى ذلك الفعل لكونه كان 
يهرب محاولًا النجاة بنفسه خوفاً من بطش المتجمهرين، ولم يكن أمامه سوى الاتجاه الأمامي 
ركنا  وهما  نتيجة،  ولا  فعل  قصد  فلا  وبالتالي  المتوفى،  يرَ  ولم  المتجمهرون  يسده  كان  الذي 
العمدية وبانتفائهما أو أحدهما تنتفي في حق موكلي الواقعة محل الاتهام. ٢/ عدم رؤية المتهم 
وقت هروبه للمتوفى بما يؤكد عدم توافر نية القتل لديه ومن ثم انتفاء ركن التعمد: حيث إن 
فهو  عليه  المجني  بسبب  جميعاً -  الشهادات  محصلة  هي  كما  بالمشاجرة -  بدأت  الأحداث 
الذي توجه إلى المتهم في مكانه داخل السيارة، وتحرش به وفتح باب السيارة وأمسك به، وأياً 
كان السبب لدى المجني عليه فهذا غير منتج في الموضوع في وضع تحفز )...( بالتصعيد من 
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جانبه، واكبه صياح مرتفع أدى إلى تجمهر العشرات من بني جلدته وآخرين، حدهم الأدنى 
أربعون في أقوال، وما يزيد في أقوال أخرى، والتفافهم حول السيارة، وقد اتخذ تجمهرهم 
منذ البداية شكل الانحياز للمجني عليه، صاحبه اســتمرار في تهديــد موكلــــي وإلى حد 
دفعــــه لـــمحاولة الهرب بأقوال الجميع، ولم يكن ثمة وفاة أو دهس حتى هذا الوقت، 
جميع  فحال  الهرب  المتهم  حاول  عندما  الشهود  وبإجماع  تبعاً،  عمد  ثمة  يكن  لم  ثم  ومن 
المتواجدين دون ذلك بسد الطريق والتعدي بقذف السيارة بالحجارة والأحذية وعلب المياه 
مما أصاب المتهم بالرعب والاضطراب، وذلك دفعه لمحاولة الهرب بالرجوع للخلف لكنه 
لم يستطع لوجود سيارات في الخلف حسبما أورد الشهود، ولم يكن أمامه إلا الاتجاه الأمامي 
المجني  قد حملوا  أنهم  موقناً  لتفرقتهم  المتجمهرون، ذهب مسرعاً  يسده  والذي كان  فقط، 
عليه من الطريق وبالفعل تفرقوا ومر من الطريق، ولم يعلم أنه صدم أحداً إلا عندما أحس 
باهتزاز السيارة الشديد، وسمع صراخ الحاضرين فالتفت في المرآة فشاهد شخصاً مدهوساً 
 ولم يكن يعلم أنه المجني عليه، وهذا يقطع بعدم قصده قتل المجني عليه لأنه لم يره أصلًا. 
الخطأ،  قبيل  ما حدث كان من  المتهم وأن  القتل( لدى  )نية  الجنائي  القصد  توافر  ٣/عدم 
حيث إنه من المستقر عليه شرعاً لكي يحكم بالقصاص على الجاني يجب أن يكون متعمداً في 
وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  لقول  عليه  قصاص  فلا  مخطئاً  كان  فإن  إياه،  قاصداً  القتل 
)العمد قود( رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسنديهما من حديث ابن عباس بلفظ 
)العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول(، وهو في السنن بلفظ من قتل عمدًا فهو قود، أي القتل 
متناهية  عقوبة  القصاص  ولأن  القود،  لوجوب  العمد  فيشترط  القصاص،  يوجب  العمد 
فيستدعي جناية متناهية، والجناية لا تتناهى إلا بالعمد، ولذلك يجب أن يكون القتل منه عمداً 
محضاً ليس فيه شبهة الخطأ، لأنه عليه الصلاة والسلام شرط العمد مطلقاً، والعمد المطلق هو 
العمد من كل وجه، ولا كمال مع شبهة العمد، وعليه فإن المتهم في دعوانا وُضع تحت وطأة 
أمامه  الاتجاهات  فكل  التركيز  على  القدرة  أفقداه  شديدين  ونفسي  عصبي  وضغط  ظروف 
كانت موصودة بإجماع الشهود عدا الأمامي الذي كان المتجمهرون يسدونه، ولم يجد اتجاهاً 
غيره للهروب خشية على نفسه، فسعى بدون تركيز ولم يفكر إلا في التمكن من الهروب أولًا 
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وأخيراً دون قصد منه لدهس أو قتل، موقناً بأن المتجمهرين قد حملوا المتوفى من الطريق، 
فيه تجاوز  الهرب  إلى  يدعوه  ما  ثمة  يكن  لم  أنه  العامة من  الادعاء  بلائحة  فما جاء  ثم  ومن 
تقدمه  عند  نية موكلي  باتجاه  القطع  الشهود على  اتفقت جل شهادات  الأمور. ٤/  لطبائع 
بالسيارة إلى الهروب من المتجمهرين ودون أن يقطع أياً منهم بتوافر نية القتل لدى المتهم أو 
يورد في شهاداتهم ما يدلل على ذلك، ومن المستقر عليه والمعلوم لفضيلتكم أن جريمة القتل 
العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، وهو أن يقصد 
الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص 
أمر  بطبيعته  وهو  الجرائم،  سائر  في  القانون  يتطلبه  الذي  العام  الجنائي  القصد  عن  يختلف 
يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإنه يستلزم للحكم الذي يقضى بإدانة متهم في هذه 
بإيراد  الجناية أو بالشروع فيها أن يعنى باستظهار هذا الركن استقلالًا، واستظهاره يكون 
الأدلة التي تؤكد أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق 
روح المجني عليه، ولما كان ما تقدم وكانت محصلة الشهادات جميعاً انتهت إلى أن ما وقع كان 
نتيجة حدوث مشاجرة لم يسع إليها المتهم، وقد كان توجهه للمكان لسبب آخر، ولم يكن 
لقاؤه بالمجني عليه وارداً في مخيلته، فالمتهم ذهب لشراء بعض الأدوات الكهربائية وتقابل 
مع المجني عليه عرضاً والأخير هو من سعى إليه، وعندما حاول الهرب لم يكن أمامه إلا 
السير في الاتجاه الأمامي وكان المتجمهرون يسدون ذلك الاتجاه فسار مسرعاً للنجاة بنفسه 
ولم يرَ المجني عليه بما ينتفي معه ركن العمد في جانبه. ٥/ عدم صحة إجراءات المعاينة التي 
أُجريت على موقع الحادث كونها لا تعبر إلا عن وجهة نظر مجريها لا على الواقع الذي حدث، 
وهنا نشير إلى أن تقرير المعاينة قد افتقر إلى أبسط مقومات الاعتداد به كدليل اتهام، وذلك 
أن معده قد اتجه إلى موقع الحادث عند ما يقارب الساعة الثالثة فجراً ولم يشر إلى ذلك ابتداءً، 
فضلًا عن عدم إجراء تمثيل للواقعة، وعدم استدعاء الشهود بل وقف على الموقع في ذلك 
الوقت المتأخر من الليل ومن الطبيعي أن تكون الرؤية واضحة جلية في حينه لخلو المكان من 
أي أحد، وبالتالي فإن تقرير المعاينة أعد من ظروف طبيعة مغايرة بشكل تام للظروف التي 
وقعت فيها الحادثة، إذ إن المعول عليه هو حالة الرؤية للمتهم وقت الحادث والتي كانت 
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غيره  أمامه  يكن  لم  الذي  الوحيد  الاتجاه  في  شخصاً  أربعين  من  أكثر  لوقوف  عنه  محجوبة 
من  أمكنهم  بما  ويقذفونه  يصيحون  المتجمهرون  أخذ  وقد  بنفسه،  والنجاة  منه  للهروب 
المتجمهرين  أن  وظن  يره،  فلم  عليه  للمجني  رؤيته  فحجبوا  مياه  وعلب  وحجارة  أحذية 
حملوه من الطريق، وعليه فلا يمكن التعويل على تلك المعاينة أو الركون إليها كونها لا تعبر 
إلا عن وجهة نظر مجريها لا على الواقع الذي حدث والذي هو الأساس المعول عليه. ٦/ 
لمخالفتها  الحادث،  وقت  المتهم  يستقلها  كان  التي  للسيارة  أُجريت  التي  المعاينة  دقة  عدم 
الرفرف  على  طعجة  وجود  إلى  للسيارة  أجريت  التي  المعاينة  انتهت  فقد  الشهود،  لأقوال 
يتناقض مع أقوال  القول  آثار أخرى، وهذا  أية  الأمامي الأيمن ولم يشاهد بها من الخارج 
المياه،  وعلب  والأحذية  بالحجارة  السيارة  بقذف  المتجمهرين  بقيام  شهدوا  الذين  الشهود 
وعلى فرض عدم تركها لآثار على السيارة إلا أن حدوث واقعة القذف أمر مسلم به لا مراء 
فيه وفقاً لأقوال شهود الواقعة مما حجب الرؤية عن المتهم وأفقده تركيزه، بما يقطع بعدم 
ثانياً: تعديل  التعمد في جانب المتهم وأن ما حدث لم يكن إلا من قبيل الخطأ.  توافر ركن 
الوصف الجرمي المنسوب للمتهم من قتل عمد إلى الخطأ لعدم قصد موكلي للفعل أو النتيجة 
وحاولوا  المتجمهرون  وقف  وعندما  عليه،   المجني  يرَ  لم  كونه  لذلك  إرادته  اتجاه  وعدم 
الاشتباك مع المتهم ثم قذفوا السيارة بالحجارة والأحذية وعلب المياه حاول الهرب فلم يجد 
أمامه طريقاً خالياً إلا الاتجاه الأمامي وفقاً لأقوال الشهود وكان يسده المتجمهرون ويحجبون 
عنه الرؤية، فلم يرَ المجني عليه وحاول النجاة بنفسه خشية بطشهم فسار مسرعاً لتفريقهم 
ليفسحوا له الطريق، وحيث إن المستقر عليه أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر 
وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في 
نفسه، ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد خلت أوراقها جميعاً من ثمة دليل واحد على توافر 
قصد القتل لدى المتهم، وعليه يكون ما أتاه المتهم هو من قبيل الخطأ، وبما يكون معه الدفع 
المنسوب للمتهم من قتل عمد إلى خطأ قد وافق صحيح الشرع  بتعديل الوصف الجرمي 
المنسوب  الجرمي  الوصف  تعديل  فضيلتكم:  من  ونلتمس  بالقبول،  جدير  وهو  والنظام 
للمتهم من قتل عمد إلى الخطأ لانتفاء ركن العمدية عنه، وفقكم الله لما فيه الخير والرشاد«. 
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ثم طلبنا من المدعي العام والمدعي الخاص البينة على ما جاء في الدعوى فقال المدعي بالحق 
الخاص إنني لا أعلم شيئا عن الشهود ولا أستطيع إحضارهم، وقرر المدعي العام قائلا إن 
البينة لدينا هي شهادة الشهود المذكورين في لائحة الدعوى وأطلب إمهالي لإحضارهم وفي 
جلسة أخرى حضر المدعي العام وحضر المدعي بالحق الخاص وكالة )...(، وحضر المدعى 
عليه )...(، وحضر لحضوره الوكيل الشرعي )...(، وبسؤال المدعي العام والمدعي الخاص 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  عليه  بذلك،  فاستعدا  الشهود  إحضار  إمكانية  عن  وكاله 
المدعى  لحضوره  وحضر  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ، 
العام عن  المدعي  بالموعد، وبسؤال  تبلغه  عليه )...(، ولم يحضر مدعي الحق الخاص رغم 
بينته التي استعد بإحضارها في الجلسة السابقة قال لقد تم طلبهم بموجب الخطاب المرفق 
صورته بملف القضية رقم )هـ م ك/ ١٥١٤/٢(، وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧هـ، ولم يحضروا 
الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  أجلت  وعليه  لطلبه  فأجيب  الثانية،  للمرة  إمهالي  وأطلب 
العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)...( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠١/٢١هـ، 
وحضر لحضوره المدعى عليه )...( ولم يحضر مدعي الحق الخاص رغم تبلغه بالموعد وبسؤال 
المدعي العام عن بينته التي استعد بإحضارها في الجلسة السابقة قال لقد تم طلبهم بموجب 
الخطاب المرفق صورته بملف القضية رقم )هـ م ك/ ٥١/٢(، وتاريخ ١٤٣٤/١/١٧هـ، 
المدعي  لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر  فأجيب  الثالثة،  للمرة  إمهالي  ولم يحضروا وأطلب 
المدعي  )...(، ولم يحضر  الشرعي  برفقة وكيله   ،)...( المدعى عليه  العام وحضر لحضوره 
وكالة بالحق الخاص )...(، عليه فقد تقرر مواصلة النظر في الحق العام بناء على المادة الثانية 
والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصها )لا يكون لترك المدعي بالحق 
المهلة  طلب  عما  العام  المدعي  وبسؤال  العامة(.  الجزائية  الدعوى  على  تأثير  دعواه  الخاص 
لأجله فأجاب قائلا لقد تم طلب الشهود ثلاث مرات كما يظهر ذلك من أوراق المعاملة ولم 
يحضروا ومواصلة النظر في القضية يعود إلى تقديركم هكذا قرر. وعليه وبناء على ما تقدم 
القيام بقتل  إليه المدعي العام من  من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه ما نسبه 
)...( عمدا وعدوانا، وادعى حدوث ذلك خطأ، وحيث إن ما ورد في الاعتراف الصادر 
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من المدعى عليه والمصدق شرعا وما ورد في شهادة الشهود ومحضر المعاينة من وقائع الدعوى 
تثبت أن المدعى عليه قام بقتل المجني عليه خطأ، لوجود جمهرة من الناس تمنع المدعى عليه 
من النظر إلى المجني عليه، وما ورد في شهادة الشهود من عدم تمكن المدعى عليه من الهرب 
المسلم لأخيه  قتل  إن الأصل في  عليه، وحيث  المجني  به  الذي وجد  واحد  إلا من طريق 
المسلم هو قتل الخطأ عملا بقول الله تعالى )وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ( لجميع ما 
تقدم فقد حكمنا بما يلي: أولا/ عدم ثبوت ما أسنده المدعي العام إلى المدعى عليه )...(، من 
القيام بقتل )...( عمدا وعدواناً. ثانيا/ ثبت لدينا أن قتل )...( للمجني عليه )...( هو من 
قبيل قتل الخطأ ومعاقبته على ذلك عائدة إلى ولي الامر. ثالثا/ أفهمنا المدعى عليه )...( بأن 
عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأن عليه دفع الدية 
ومقدارها ثلاثمائة ألف ريال في حال مطالبة أصحاب الحق الخاص وله الرجوع فيها على 
عاقلته وبعرض ذلك على المدعي العام والمدعى عليه )...( المذكور أعلاه قرر المدعي العام 
عدم القناعة بالحكم ولديه لائحة اعتراضية استعد بتقديمها خلال المدة النظامية المقررة، أما 
المدعى عليه فقرر قناعته بالحكم وأمرنا بإخراج صك بموجبه ورفعه الى محكمة الاستئناف. 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٢/٢٠هـ. 
إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف مرفقا بها القرار رقم  الحمد لله وحده وبعد فقد عادت 
الأولى وهذا نصه  الدائرة الخماسية  الصادر من  وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ،   ٣٤٢٧٥١٣٥
إعادتها  بالأكثرية  تقرر  الاعتراضية  الحكم وصورة ضبطه ولائحته  وبدراسة  المقدمة:  بعد 
الدية  دفع  بأن عليه  المدعى عليه  إفهام  تم  أنه  القضية لملاحظة   الفضيلة حكام  لأصحاب 
ومقدارها ثلاثمائة ألف ريال، سابق لأوانه لأن ذلك لا يكون إلا بعد المطالبة بها وبحكم 
إننا رجعنا عن  نقول  الملاحظة   التوفيق. وجوابنا على  هذه  إفهام وبالله  ملزم وليس مجرد 
الدية لأن ذلك سابق لأوانه. وأمرنا بإلحاق ذلك بصك الحكم  المدعى عليه بدفع  إفهامنا 
اله  نبينا محمد وعلى  التوفيق وصلى الله على  وسجله. وإعادته إلى محكمة الاستئناف، وبالله 

وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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الدائرة الجزائية الخماسية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٢/١٤٧٧١١٨(، وتاريخ 
١٤٣٤/١/٢هـ، المرفق بها الصك رقم )٣٤٤٩٦٣٧(، وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، الصادر 
والشيخ/   ،)...( الشيخ/  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
بقتل  المتهم   ،)...( العام والخاص ضد/  المدعي  المتضمن دعوى   ،)...( والشيخ/   ،)...(
الاستئناف  بقرار محكمة  عليه  الملاحظ  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم   ،)...( الجنسية   ،)...(
رقم )٣٤٢٧٥١٣٥(، وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته 
الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 5لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤٦٣٣٩٧ 
محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٥١٠١١ 

إنكارا تلعمدا-ا تلقالا بديةا مطالبةا تلقصاصا-ا عنا تنازلا إثباتا خاصا-ا حقا سالا-ا
تلعمديةا-ادفعابالخطأا-ابينةاعلىاتلدفعا-اتقليلاتلطباتلشرعيا-اثبوتاصفةاتلقالاخطأا-ا

ثبوتاتلانازلاعناتلقصاصا-اإلزتماباقميلاديةاتلخطأا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

مااتساندتاإليهاتلمحكمةافياتقبيباحكمها.

أقامت المدعية دعواها أصالة عن نفسها وبولايتها على أبنائها القصر ضد المدعى عليه طالبةً 
إثبات تنازلها عن المطالبة بالقصاص من قاتل زوجها وإلزامه بدفع دية القتل العمد للورثة، وذلك 
بعد أن قام بدفعه من على سطح شاحنة كان فيها مما أدى إلى سقوطه على الأرض ووفاته، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أنكر تعمده قتل مورث المدعية ودفع بأن ذلك كان خطأ، وبطلب البينة 
منه على ما دفع به أحضر شاهدين عدلين شرعا فشهدا على عدم قصد المدعى عليه قتل مورث 
وحكمت  بالقصاص،  المطالبة  عن  الورثة  بعض  تنازل  المحكمة  لدى  ثبت  فقد  ولذا  المدعية، 
القتل العمد، كما ثبت لديها أن قتل المدعى عليه لمورث المدعين  النظر عن المطالبة بدية  بصرف 
هو قتل خطأ وليس عمدا، وحكمت بإلزام المدعى عليه بدفع دية القتل الخطأ للمدعين تقسم 
بينهم على حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، وأفهمت المدعى عليه بأن عليه كفارة 
القتل الخطأ، ولوجود قاصرين بين الورثة عرض الحكم على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.
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الحمد لله وحده وبعد، فأنا القاضي )...( في المحكمة العامّة بالأحساء وبمشاركة صاحبي 
الفضيلة القاضيين بهذه المحكمة مساعد رئيس المحكمة الشيخ )...(، والشيخ )...(، وبناء 
برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
)٣٢٤٦٣٣٩٧(، وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٢١٣٠٨٨٠٧(، 
رقم  الإقامة  رخصة  بموجب   ،)...( الجنسية   ،)...( حضر  ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ،  وتاريخ 
)...(، حال كونه وكيلا شرعيا عن ورثة )...(، وهم زوجته )...(، وولديه )...( و)...(، 
الوكالة  بموجب  عاما،  عشر  أحد  والثاني  عاما،  عشر  خمسة  العمر  من  بالغ  منهما  الأول 
الصادرة من كاتب عدل )...(، والموثقة من وزارتي العدل والخارجية السعوديتين بالمنطقة 
وترك  والتسوية  الدعوى والاستلام  والتي تخوله حق  بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٤هـ،  الشرقية 
قاتل مورثهم  التنازل عن  وله حق  أو رفضه  الرأي  الرضا على  الدعوى وإظهار  جزء من 
)...(، أو المطالبة بالقصاص منه، أوإسقاط القصاص كليا، وله حق التوقيع وغير ذلك حال 
كون الورثة المذكورين هم ورثة )...( بموجب حصر الوراثة الصادر من )...(، والمتضمن 
وزارتي  من  والموثق  و)...(،   )...( وولديه   )...( زوجته  هم   ،)...( للمتوفى  الورثة  أن 
الخارجية والعدل السعوديتين وحال كون الزوجة )...(، هي الولية الشرعية عن القاصرين 
من  والمصدقة   ،)...( عدل  كاتب  من  الصادرة  الكفالة  شهادة  بموجب  بعاليه  المذكورين 
وزارتي الخارجية والعدل السعوديتين بالمنطقة الشرقية وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، 
الجنسية   ،)...( المترجم  لحضورهما  وحضر   )...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية  
)...(، بموجب رقم الإقامة )...(، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال إن المدعى عليه 
هذا الحاضر )...(، قد قتل مورث موكلّي )...(، عمدا وعدوانا، وذلك بدفع مورث موكلّي 
من على سطح الشاحنة التي كان فيها، مما أدى إلى سقوطه على الأرض ووفاته، وإنني نيابة 
من  بالقصاص  المطالبة  عن  تنازلها  أقرر  العاقلة  البالغة   ،)...( المدعوة  المقتول  زوجة  عن 
دعواي  هذه  العمد،  للقتل  موكلي  مورث  دية  بدفع  بإلزامه  ونطالب   )...( عليه  المدعى 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال لقد حصلت مشادة كلامية بيني وبين مورث المدعين 
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)...(، وأحد المقيمين ويدعى )...( وتطور الأمر إلى مضاربة ومشاجرة في صندوق الشاحنة 
وتماسكنا بالأيدي، وعندما أردت أن أتخلص من المدعو )...( لكونه كان يقوم بضربي بيده 
وكان مورث المدعين ممسكا بيدي فقمت بدفعه بيدي من على الشاحنة وكان الغرض من 
ذلك الابتعاد عنه لكنه، ووقع من على الشاحنة وسقط على الأرض من أعلى إلى أسفل، ولم 
أكن أقصد قتله ثم توفي مورث المدعين متأثرا بالسقوط بعد فترة من دخوله المستشفى، هكذا 
من  الصادر   ،)١٣( رقم  اللفة  على  الشرعي  الطبي  التقرير  على  الاطلاع  فجرى  أجاب. 
برقم  صفحات  أربع  من  المكون  الشرقية  بالمنطقة  الصحية  للشؤون  العامة  المديرية 
الكشف  وبعد  منه  المقصود  ونص  ١٤٣١/١٢/١٠هـ،  في  المؤرخ  ش(  )٤٣١/٢٧٩ط 
الطبي الظاهري والفحوص المخبرية وتشريح الجثة تبين لنا من الاطلاع على مذكرة الشرطة 
والتقارير الطبية ونتيجة الفحص السمي وتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المتوفى 
)...(، الجنسية )...(، وإجراء الصفة التشريحية تبين التالي: الكشف الظاهري كدمات حيوية 
بالرأس والصدر وفقد للسن المركزي الأيسر للفك العلوي، والصفة التشريحية انسكابات 
وكسور  للمخ  الجافية  آلام  تحت  وأنزفة  الجمجمة  لعظام  وكسور  الرأس،  بفروة  دموية 
بالأضلاع، ولم يتم فحص الكبد والطحال والكليتين حيث تم استئصالها نظرا لكونه متبرعا 
بها في برنامج التبرع بالأعضاء، والإصابات ذات طبيعة رضية حيوية تسببت عن المصادمة 
بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، ومما سبق وبناء عليه فإنه يتعذر تحديد سبب 
الوفاة على وجه الدقة نظرا لعدم اكتمال الجثة، إلا أن الإصابة الرضية الموصوفة بالرأس وما 
أحدثته من نزيف بالمخ جسيمة في حد ذاتها تحدث الوفاة، وتاريخ الوفاة يتفق وما جاء في 
التقرير الطبي يوم ١٤٣١/١٢/١٠هـ، أخصائي الطب الشرعي الدكتور )...(، والدكتور 
)...(، كما جرى الاطلاع على لائحة الادعاء العام على اللفة رقم )٦٥(، والمتضمنة أن وقت 
وقوع الجريمة كان صباح يوم الأربعاء ١٤٣١/١١/٢٦هـ، في )...(، في محافظة الأحساء 
فجرى سؤال المدعى عليه بواسطة المترجم هل لديه بينة على المضاربة المذكورة في جوابه وأن 
المجني عليه كان ممسكا بيده عندما أراد الشخص الآخر ضربه وقام بالتخلص منه بدفعه 
والكتابة  الإمهال  وأطلب  شهود،  وهم  بينة  لدي  نعم  بقوله  فأجاب  عنه،  إبعاده  لغرض 
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للسجن لتمكيني من الاتصال عليهم، هكذا أجاب. وفي جلسة  أخرى حضر وكيل المدعين 
بالحق الخاص والمدعى عليه والمترجم المذكورة هويتهم في جلسات سابقه، كما حضر مترجم 
آخر، وهو )...( بموجب رخصة الإقامة رقم )...( الصادرة من )...(، وسارية والمفعول، 
وأحضر المدعى عليه شاهداً وطلب سماع ما لديه، وهو )...(، الجنسية )...(، ومسلم الديانة 
إنني  قال  لديه من شهادة،  )...( عما  الشاهد  الإقامة رقم)...(، وبسؤال  بموجب رخصة 
مسؤول المستودع الخاص بمؤسسة )...( والواقع في )...( وفي أحد الأيام كان المدعى عليه 
)...( هذا الحاضر، وأشار إليه والمجني عليه )...( يحملان السقالة، وتخاصما فيما بينهما أين 
يتم وضع الأغراض، لكون المجني عليه قد احتفظ له بمكان واسع ووضع أغراضه فيها، 
والمدعى عليه )...( لم يجد مكانا كافيا لوضع أغراضه، فقال )...( للمجني عليه )...( أين 
صندوق  على   )...( عليه  والمدعى  عليه  المجني  وكان  أصواتهما  وارتفعت  أغراضنا  نضع 
السيارة التي من نوع دينة وكان على جزء من الصندوق حمولة خشب ومن شدة الغضب 
صعد )...( إلى المجني عليه )...( وتماسكا بالأيدي ومسك كل واحد منهما ملابس الآخر 
وكان )...( فوق الخشب و)...( تحته، وكان هناك شخص ثالث معهما في السيارة واسمه 
)...( من جنسية المجني عليه، فأخذ )...( ميزان مصنوع من الألمنيوم يستخدم في القياس 
المدعى عليه )...(، وعند ذلك قام )...( بترك مسك ملابس المجني  الميزان  وضرب بهذا 
عليه )...(، وأخذ مطرقة وضرب الشخص الثالث المدعو )...(، وبسبب ترك المدعى عليه 
ثابت لكون الخشب  المجني عليه )...( وكان )...( فوق الخشب وهو غير  لمسك ملابس 
وأصيب  الأرض  على  وسقط  السيارة  خلف  قفاه  على   ،)...( عليه  المجني  سقط  يتحرك 
بعد  ثم توفي  المجني عليه وكان حياً حينها  بإصابات، وتم إسعاف  الشخص الآخر )...( 
أسبوعين في المستشفى، هذا ما لدي من شهادة وبه أشهد. فجرى سؤال الشاهد المذكور هل 
 )...( عليه  المدعى  يدفع  لم  فقال  بيده،   )...( عليه  المجني  يدفع   )...( عليه  المدعى  شاهد 
المجني عليه )...( أبداً هكذا أجاب بواسطة المترجمين الحاضرين، وبسؤال المدعى عليه هل 
لديه زيادة بينة قال أطلب الإمهال في ذلك. وفي جلسة أخرى  حضر المدعي بالحق الخاص 
والمدعى عليه والمترجم )...( المذكورة هويتهم سابقا، وبسؤال المدعى عليه عن البينة أحضر 
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شاهدا وطلب سماع شهادته وهو )...(، الجنسية )...( بموجب الإقامة رقم )...(، وبسؤاله 
عن عمره ومحل إقامته وعمله وما لديه من شهادة، قال إنني أبلغ من العمر ستة وثلاثين 
عاما، وأقيم في محافظة )...(، وأعمل في مؤسسة )...(، وأعمل مع المدعى عليه في نفس 
وبالضبط مؤخرة  بالمؤسسة  واقفا على شاحنة خاصة  لقد كنت  تعالى  المؤسسة، وأشهد لله 
وهي  بالأغراض،  محملة  وكانت   )...( المؤسسة  مستودع  داخل  تقف  وكانت  الشاحنة، 
حجارة وعليها عدة أشخاص من ضمنهم المدعى عليه، هذا الحاضر ومورث المدعين )...(، 
وكان المدعى عليه )...( يحاول ترتيب مكان لوضع الأحجار  وقام سائق الشاحنة بوضع 
هذه  بإبعاد  عليه  المدعى  وقام   ،)...( عليه  المدعى  مكان  نفس  في  آخر  لشخص  أحجار 
الأحجار وحصل شجار بين المدعى عليه )...( وبين مورث المدعين )...(، وتشابكا بالأيدي 
ثم جاء صديق الميت وأخذ ميزانا وضرب المدعى عليه )...( على كتفه، وكان المدعى عليه 
ممسكاً بيد مورث المدعين )...(، ثم ترك المدعى عليه )...( ليقوم بضرب الشخص الآخر، 
ولا أعلم هل قام بدفع مورث المدعين أم ترك يده من جسمه ولا أستطيع التأكيد في ذلك، 
لكن أشهد أنه كان يحاول أن ينحي مورث المدعين حتى يقوم بضرب الشخص الذي ضربه، 
وفعلا ضرب الشخص الآخر واسمه )...( بالمطرقة، وأثناء ذلك سقط )...( من الشاحنة 
إلى الأرض ولا أعلم ما حصل بعد ذلك، هذا ما لدي من شهادة وبه أشهد. وبعرض شهادة 
الشاهدين على وكيل المدعين، قال أما الشاهد الأول فلم يذكر أنه شاهد المدعى عليه يدفع 
مورث موكلي ولا أقبل شهادته، وأما الشاهد الثاني فلا أقول في شهادته شيئاً، فسألت المدعى 
عليه هل لديه زيادة بينة، فقال أطلب الإمهال في ذلك وفي جلسة أخرى حضر المدعي بالحق 
الخاص )...( والمدعى عليه )...(، والمترجمين فجرى سؤال المدعى عليه بواسطة المترجم 
)...(، هل لديه زيادة بينة يرغب في إحضارها، فقال ليس لدي زيادة بينة، وأكتفي بالشاهدين 
اللذين أحضرتهما هكذا أجاب، ثم سألنا المدعي بالحق الخاص بواسطة المترجم )...( هل 
لديه ما يضيفه فقال ليس لدي سوى ما جاء في دعواي، ثم سألنا المدعى عليه هل لديه ما 
يريد إضافته، فقال إن هذه الحادثة حصلت مني بالخطأ وأنا نادم على ما فعلته وإنني لم أتعمد 
ذلك هكذا أضاف. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه المذكورة هوياتهما 
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سابقا والمترجمان )...( و)...( المذكورة هويتهما سابقا، فجرى الاطلاع على صك الوصاية 
على القاصرين، وفيه أن الزوجة )...( هي الكفيلة للقاصرين حتى يصلا لسن البلوغ، كما 
جرى الاطلاع على حصر الورثة الصادر من كاتب عدل )...(، وهو طبق ما جاء في دعوى 
كما  الدعوى،  أول  في  جاء  كما  وهي  المدعي،  وكالة  على  الاطلاع  جرى  كما   ،)...( المدعي 
جرى طلب المزكين لبينة المدعى عليه فأحضر كلا من )...(، الجنسية )...(، مسلم الديانة 
 ،)...( رقم  الإقامة  بموجب  الديانة  مسلم   ،)...( والجنسية   ،)...( رقم  الإقامة  بموجب 
الصادرتين من جوازات الأحساء، فشهد كل منهما بقوله أشهد بالله تعالى بعدالة الشاهدين 
المدعي  لكون  ونظرا  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  وديانة،  أمانة  و)...(   )...(
بعض  عن  نيابة  وتنازل  موكليه  مورث  لقتله  العمد  القتل  بدية  عليه  المدعى  طالب  وكالة 
الورثة وهي الزوجة في المطالبة بالقصاص، ووكالته تخوله حق التنازل عن المطالبة بالقصاص 
نيابة عن زوجة المقتول، وصادق المدعى عليه على أن موت مورث المدعين كان بسببه، وأنكر 
أنه قد تعمد قتل المجني عليه، وقد شهدت بينته على ذلك حيث لم يذكر الشاهدان أن المتوفى 
كان ممسكا بالمدعى عليه ليتمكن الثالث من ضربه، وقد اعترف المدعى عليه بدفع مورث 
المدعين فوقع من جراء ذلك على الأرض، وقامت البينة على أن المدعى عليه لم يقصد رمي 
المجني عليه من الشاحنة واعترافه ليس فيه تعمد إرادة قتل المجني عليه، وبناء على اعتراف 
المدعى عليه بدفع مورث المدعين من الشاحنة، ثم مات من جراء ذلك ولعدم ثبوت إرادة 
العمد وحيث تنازل بعض الورثة عن المطالبة بالقصاص، والقصاص لا يتبعض لذلك كله 
فقد حكمنا بما يلي: أولا/ ثبت لدينا تنازل بعض الورثة عن المطالبة بالقصاص من المدعى 
عليه. ثانيا/ ثبت لدينا أن قتل المدعى عليه لمورث المدعين هو قتل خطأ وليس عمداً، وإلزام 
المدعى عليه بتسليم الدية، وقدرها ثلاثمائة ألف ريال لورثة المقتول، للزوجة الثمن سبعة 
للولية  بينهما، وتسليم نصيبهما  الولدين مناصفة  ألفاً وخمسمائة ريال، والباقي بين  وثلاثون 
عليهما لكونهما يقيمان خارج البلاد. ثالثا/  رددنا دعوى المدعي في المطالبة بدية القتل العمد 
لعدم ثبوت ذلك. رابعا/ أفهمنا المدعى عليه بأن عليه كفارة القتل الخطأ، وهي عتق رقبة، 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وبعرضه على الطرفين قررا القناعة بالحكم وذلك بواسطة 
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المترجمين، ولكون الحكم متعلقاً بقاصر فإن هذا الحكم خاضع لتدقيق محكمة الاستئناف، 
نبينا  التوفيق، وصلى الله على  المعاملة وبالله  بإخراج صك بموجبه ورفعه مع كامل  وأمرنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
 ،)٣٣١٢٥٧٠٠٧( برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ،)٣٢١٣٠٨٨٠٧( برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٧/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٧/٢٠هـ، والمحالة للدائرة الحقوقية بتاريخ ١٤٣٥/٨/١١هـ، المرفق بها الصك 
الصادر من أصحاب الفضيلة مساعد رئيس المحكمة الشيخ/ )...(، والقاضيين الشيخ/ 
)...(، والشيخ/ )...(، المسجل برقم )٣٥٣١٠٤٢١(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، الخاص 
بدعوى/ ورثة )...(، ضد/ )...(، في قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم أصحاب 
الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قرّرنا 

المصادقة على الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٨/١٢هـ، والله ولي التوفيق.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٢٩٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ رقم القرار : ٣٥١٦٨٣٣٢ 

سالا-احقاعاما-اتقببافياوفاةا-اإسلترا-ادفعابالخطأا-اعدماإرتدةاتلقالا-اتقليلاتلطبا
تلقالا كفارةا تلمخاصةا-ا لمجهةا تلعقوبةا تقليلا تلكا تلخطأا-ا تلقالا صفةا ثبوتا تلشرعيا-ا

تلخطأ.

1/اسولاتلخلسيافيامخاصرهامعاتلمغنيا)11/ررر(لا»وتلخطأاعلىاضربيناأحدهمااأنايلميا
تلصيداأوايفعلاماايجوزالهافعمهاافيؤولاإلىاإتلافاحلامقملاكاناأواكافلتً«.

بها يليدا فعلًاالاا يفعلا أنا تلخطأا أنا تلمغنيا)11/ررر(لا»وجمماها سدتمةافيا تبنا سولا 2/ا
إصابةاتلمقاولافيصيبهاويقامه«.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بقتل زميله خطأً عن طريق رفع 
حاوية النفايات ونشوب زميله بين الحاوية وسيارة البلدية مما أدى إلى وفاته، وطلب إثبات 
صفة القتل الخطأ، وتعزيره لعدم احترازه أثناء عمله، وإفهامه بكفارة القتل الخطأ، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وادفع بأنه لم يشاهد زميله عند رفعه للحاوية، ولذا 
قد ثبت لدى القاضي أن صفة قتل المدعى عليه للمجني عليه هي قتل الخطأ وقرر انطباق 
الإرادة الملكية لقتل الخطأ بحق المدعى عليه، وأفهمه أن عليه كفارة القتل الخطأ، فاعترض 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأنا القاضي )...( بالمحكمة 
الجزائية بالخبر، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر 
برقم )٣٥٢٣٢٩٠(، وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٥١١٠٦٤٧(، 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ،  الموافق  الخميس  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  وتاريخ 
ضد  عامه  دعوى  لائحة   )...( العام  المدعي  قدم  وفيها  ٠٩صباحا،   :٠٠ الساعة  الجلسة 
بتاريخ  إنه  حيث  فيها  قائلًا   ،)...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب   ،)...( الجنسية   ،)...(
١٤٣٤/٩/١٣هـ، ورد بلاغ من العمليات عن تواجد الدفاع المدني )...(؛ بسبب وجود 
نقل  للموقع لوحظ شخص متوفى بسبب مركبة  الأمنية  الدورية  وبانتقال  شخص متوفي، 
تقوم  النفايات  نقل  بأنه رأى سيارة  أفاد   ،)...( المبلغ  إفادة  للبلدية. وبضبط  تابعة  نفايات 
النفايات، ثم  برفع الحاوية وعند إنزالها شاهد الشخص المتوفي متعلقا بين الحاوية وسيارة 
قام زميله المدعى عليه المذكور أعلاه بسحبه وهو مضرج بالدماء ويلفظ أنفاسه الأخيرة، كما 
ذكر بأنه شاهد العمال وهما متعلقان بالسيارة قبل رفع الحاوية، وذكر بأن السائق لم يقم برفع 
الحاوية حيث إنها ترفع عن طريق العمال من الخلف، وبالاطلاع على محضر الانتقال والمعاينة 
بالقرب من  الضبط حيث جرى الانتقال إلى حي )...(، شارع )...(،  المعد من قبل جهة 
مدرسة )...(، وبالوصول إلى الموقع اتضح أنه شخص متوفى، الجنسية )...(، وكان ملقى 
على الأرض بجانب سيارة نقل نفايات ومضرج بالدماء ومغطى بغطاء أبيض، وبالكشف 
عنه وجد أنه ينزف من رأسه وكان يرتدي ملابس خاصة بعمال النظافة، وعليه آثار الدماء 
وبحسب إشارة الهلال الأحمر أن سبب الوفاة حسب أقوال المبلغ قيام أحد العاملين بربط 
نشب  والمتوفى  الصندوق  برفع  الآخر  الطرف  وقام  للسيارة  وصعدوا  النفايات،  صندوق 
ويلفظ  بالدماء  مضرج  المتوفى  ووجد  الصندوق،  بإنزال  قام  ثم  والصندوق،  السيارة  بين 
حيث  لزميله،  الخطأ  بقتله  أقر   ،)...( عليه  المدعى  وباستجواب  وتوفى،  الأخيرة  أنفاسه 
ارفع  المتوفى  له  الطرف الآخر، وقال  الحاوية كان في جهة، والمتوفى في  برفع  قيامه  أثناء  أنه 
رأسه  وكان  الأرض  على  المتوفى  سقط  الحاوية  أنزل  وعندما  يشاهده،  ولم  فرفعها  الحاوية، 
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ينزف دماً، ولم يسمع صراخه حيث أن صوت رافعة الحاوية مرتفع، وباستجواب المدعو 
البلدية، وشاهد شخص سعودي  بأنه قائد سيارة  أفاد  )...(، -تم حفظ الدعوى بحقه - 
النظر شاهد زميله )...(  البلدية، وعندما أمعن  المرآة وهو يركض باتجاه سيارة  عن طريق 
ساقطاً على الأرض وعليه دماء، ولم يشاهد ما حدث كون السيارة كبيرة ومكان العامل لا 
يمكنه رؤيته، ولا يتحرك بالسيارة إلا بعد الإشارة من زملائه في الخلف، ولم يسمع صراخ 
المتوفى لأن صوت الهيدروليك لرفع الحاوية عالٍ جداً، وذكر بأنه لا توجد مشكلة بين المتوفى 
والمدعى عليه )...(، بل هما صديقان وقد ورد تقرير الطب الشرعي رقم )٤٣٤/٣٢٨ط 
ش(، الصادر من المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية المتضمن: أنه بالكشف 
الطبي الشرعي الظاهري على جثة المتوفى )...( »الجنسية«، ونتيجة الفحص السمي وإجراء 
التمزقات  الملابس: خالية من  إثبات الآتي: فحص  تم  التشريحية، وفحص ملابسه  الصفة 
المشتبهة، وملوثة بسوائل التعفن الرمي. الكشف الظاهري: جرح رضي متهتك بيسار فروة 
الرأس مع كسور متقابلة بجانبي الجمجمة الأيمن والأيسر متصلة ببعضها عن طريق قاعدة 
الجمجمة، وتهتكات بالمخ والسحايا مقابلها. الصفة التشريحية: كسور منخسفة لعظام يسار 
الجمجمة ويمين الجمجمة والقاعدة وتهتكات وأنزفة بالمخ والسحايا مقابلها إصابة المذكور، 
جائزة  وهي  حديثة  حيوية  رضية  الرأس  ويمين  بيسار  عاليه  التقرير  بصلب  والموصوفة 
وفق  أوتوماتيكياً،  رفعها  عند  والمركبة  النفايات  حاوية  بين  رأسه  انحشار  نتيجة  الحدوث 
ما ورد وصفه بمذكرة الشرطة. - ثبت سلبية العينات الحشوية المأخوذة من المذكور للمواد 
بجانبي  الموصوفة  الرضية  الإصابة  الوفاة:  سبب  الأخرى.   والممنوعة  والسامة  المخدرة 
الرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة وأنزفة وتهتكات مقابلها بالمخ والسحايا، وتاريخ 
توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى  ١٤٣٤/٩/١٤هـ،  في  الشرطة  بمذكرة  ورد  وما  يتفق  الوفاة 
الاتهام لـ )...(، بالقتل الخطأ لزميله/ )...( عن طريق رفع حاوية النفايات، ونشوب زميله 
بين الحاوية وسيارة البلدية مما أدى إلى وفاته، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١/ ما جاء في 
إقراره تحقيقاً لفة )٢٤ -٢٥(. ٢/ ما جاء في إفادة المبلغ لفة )١( ص )٩ -١١(. ٣/ ما جاء 
في أقوال المدعو )...( لفة )٢٢ -٢٣(. ٤/ ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة لفة )١( ص 
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)٢ -٣(. ٥/ ما جاء في تقرير الطب الشرعي لفة )٤٠ -٤٢(، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى 
عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، فأطلب إثبات صفة 
القتل الخطأ وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم )٦/٥/٥٢(، وتاريخ ١٤٠٠/٣/٥هـ، 
وتعزيره لقاء عدم احترازه أثناء عمله مما أدى إلى وفاة المدعو )...(، وإفهامه بما يجب عليه من 
كفارة )علمًا بأن الحق الخاص مازال قائمًا( هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى 
بواسطة المترجم المتعاون )...(، أجاب بقوله الصحيح أني أعمل مع المجني عليه في شركة 
المعدة  بالسيارة  ووضعها  الحاويات  من  النفايات  وأخذ  الشوارع،  بنظافة  ونقوم   ،)...(
لذلك، وفي أحد الأيام في شهر رمضان الماضي عند منتصف الليل في حي )...( بالخبر كنت 
بالسيارة  الصندوق  بتعليق  وقمنا  النفايات،  متوقفين عند صندوق   )...( المتوفى  زميلي  مع 
تمهيداً لرفعه ثم توقفت أنا وزميلي المتوفى )...( على طرفي السيارة أنا في الجهة اليمنى والمتوفى 
)...( في الجهة اليسرى، نقوم بجمع علب المشروبات الغازية والبلاستيك لبيعها فيما بعد، 
ثم انتهينا من ذلك فطلب مني زميلي )...(، رفع صندوق النفايات حيث إن الجهاز الذي 
يرفع الصندوق في جهتي لكني لم أقم برفع الصندوق مباشرة بل ذهبت أرمي الكيس الذي 
جمعت به علب المشروبات الغازية في أعلى السيارة واستغرق ذلك ثواني معدودة ثم رجعت 
وشاهدت صندوق النفايات المعلق بالسيارة ولم أشاهد زميلي )...( متواجداً بقربه، وعندها 
السيارة  داخل  فيه  ما  رمي  يتم  حتى  النفايات  صندوق  يرفع  الذي  الجهاز  بتشغيل  قمت 
وعند إنزال صندوق النفايات شاهدت زميلي المتوفى )...(، وهو يسقط على الأرض ورأسه 
ما حصل هكذا  النفايات هذا  فيه صندوق  يرفع  الذي  المكان  دماً، حيث سقط من  ينزف 
المدعى عليه  إفادة  اللفة رقم )٢٥(، وتضمنت ضبط  الرجوع إلى  أجاب، بعد ذلك جرى 
وفي سؤاله له أنت متهم بقتل الخطأ وذلك بقتل )...(، بالخطأ فما قولك فأجاب المدعى عليه 
بقوله نعم هذا الكلام صحيح، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال نعم أفدت بهذه الإفادة 
لدى هيئة التحقيق وقصدي بذلك بأني متسبب في وفاة )...(، حيث قمت برفع صندوق 
ابتعاد زميلي )...( عن هذا الصندوق جيداً، حيث إني قبل أن  أتأكد من  النفايات قبل أن 
أقوم برفع صندوق النفايات نظرت نظرة سريعة للصندوق فلم أشاهد زميلي المتوفى )...( 
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فقمت بتشغيل الجهاز الذي يرفع الصندوق ويبدو أن زميلي )...( كان واقفاً على الحديدة 
التي تحمل صندوق النفايات، وعندما تحرك الصندوق بعد تشغيل الجهاز تعلق زميلي المتوفى 
)...( بالحديدة التي تحمل صندوق النفايات وبعد ارتفاع الصندوق اصطدمت هذه الحديدة 
برأس المتوفى )...(، وعند نزول الصندوق سقط زميلي )...(، على الأرض والذي أنا متأكد 
بعد  رأسه  النفايات  صندوق  تحمل  التي  الحديدة  ضرب  بسبب  توفي   )...( زميلي  أن  منه 
قيامي بتشغيل الجهاز الذي يرفع صندوق النفايات وأنا متسبب في وفاة زميلي )...( كوني لم 
أتأكد جيداً من ابتعاده عن صندوق النفايات هكذا قرر. بعد ذلك جرى الرجوع إلى اللفة 
)٤٢(، وتضمنت التقرير الطبي الشرعي وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه: فبناءً على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعى عليه قد تسبب في وفاة المجني عليه لقيامه 
برفع صندوق النفايات دون التأكد جيداً من ابتعاد المتوفى عن هذا الصندوق، وقد تسبب 
المتوفى ولما جاء في تقرير الطب  النفايات لرأس  التي تحمل صندوق  ذلك بضرب الحديدة 
الشرعي، والذي يظهر منه أن سبب الوفاة هو الإصابة الرضية بجانبي الرأس وما أحدثته 
من كسور بالجمجمة وأنزفة وتهتكات مقابلها بالمخ والسحايا، وحيث إن فعل المدعى عليه 
من قبيل قتل الخطأ فالمدعى عليه كان يقوم بعمله قال الخرقي رحمه الله تعالى ))والخطأ على 
ضربين أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله  فيؤول إلى إتلاف حر مسلمًا كان أو 
كافراً(( قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ))وجملته أن الخطأ أن يفعل فعلًا لا يريد به 
إصابة المقتول فيصيبه ويقتله((، )المغني٤٦٤/١١(؛ لذا فقد ثبت لدي أن صفة قتل المدعى 
عليه )...( للمجني عليه )...( هو القتل الخطأ، وينطبق في حق المدعى عليه الإرادة الملكية 
لقتل الخطأ وبه حكمت، وأفهمت المدعى عليه أن عليه كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبه 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وبعرض الحكم لم يقتنع المدعى عليه مطالباً بالاستئناف 
دون لائحة اعتراضية أما المدعي العام فقرر عدم معارضته للحكم، وأقفلت الجلسة الساعة 

العاشرة والنصف صباحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
بمحافظة الخبر برقم )٣٥١١٠٦٤٧(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ، المقيدة لدى المحكمة برقم 
)٣٥/٤٨٩٩٥٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
الخاص  ١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   ،)٣٥١٣٥٧٣٣( برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
القرار  القتل الخطأ، وقد تضمن  العام ضد )...(، الجنسية )...( في قضية  المدعي  بدعوى 
المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، حرر 

في ١٤٣٥/٣/٥هـ.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣١٢٤١٨ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه : ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥١٦٦٨٢٤ 

 
بالفعلا إسلترا تلقصاصا-ا طمبا نارا-ا إطلاقا خاصا-ا حقا عدوتنا-ا عمدا سالا-ا
تلقصاصا-اتلحكلا إثباتاتلإدتنةا-اتوتفلاشروطا تقليلاتلطباتلشرعيا-اسبقا وتلقصدا-ا

بالقالاسصاصا.

.Z1/اسولهاتعالىلا[ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
.Z©¨§¦¥¤]2/اسولهاتعالىلا

3/اسولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا))مناسالالهاسايلافهوابخيراتلنظليناإمااأنايقاصاوإمااأنا
يدي((.

عمدا  ابنهما  بقتل  لقيامه  قصاصا  قتله  وطلبا  عليه  المدعى  ضد  دعواهما  المدعيان  أقام 
وعدوانا بإطلاق النار عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر برمي القتيل بالمسدس 
اتجاه قدمه قاصداً قتله، ونظرا لإقرار المدعى عليه بصحة الدعوى، ولأنه مكلف بالغ عاقل 
مكافئ لمورث المدعين، ولأن القتل وقع عمدا وعدوانا، وسبق لإثبات ذلك بحكم نهائي، 
لذا فقد حكمت المحكمة بقتل المدعى عليه قصاصا، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بمكة  العامة  المحكمة  في  القضاة  و)...(  و)...(   )...( فنحن  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 
 ،)٣٣٨٤٩٤٦٩( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٣٣١٢٤١٨(
وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٤هـ، ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ، افتتحت الجلسة 
الساعة ١٥: ١٠صباحا، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، والمدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني )...(، وحضر المدعى 
المدني رقم )...(، وادعوا قائلين في تحرير دعواهم لقد قام المدعى  بالسجل  عليه سعودي 
١٤٣٣/٧/٢هـ،  بتاريخ   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه 
النار عليه طلقة واحدة على فخذه الأيسر  ابننا )...( عمداً وعدواناً، وذلك بإطلاق  بقتل 
هذه  لمورثنا،  قتله  جزاء  قصاصا  بالقتل  عليه   الحكم  فنطلب  وفاته،  إلى  أدت  مسدس  من 
دعوانا. عليه فجرى الاطلاع على كافة أوراق المعاملة ولم نجد صك حصر إرث للمتوفى 
ذلك  ففهموا   ،)...( للمتوفى  إرث  حصر  صك  إحضار  بضرورة  إفهامهم  فجرى  أعلاه 
واستعدوا به في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعيان والمدعى عليه والمرصودة 
بياناتهم في الجلسة السابقة وبسؤال المدعي عن صك حصر الإرث أبرز الصك الصادر من 
هذه المحكمة برقم )٣٤٢٧٨٩٠٧(، في ١٤٣٤/٧/٢٥هـ، متضمناً وفاة )...(، وانحصار 
الصادر من  القرار  له سواهما، كما جرى الاطلاع على  أبيه وأمه )...(، ولا وارث  إرثه في 
المحكمة الجزئية برقم )٤٢٣٧(، في ١٤٣٣/٩/٢٣هـ، فوجدناه يتضمن ما نصه: »فبعد ما 
سلف من الدعوى وإجابة المدعى عليه بصحة ما جاء في الدعوى، وبعد الاطلاع على محضر 
ومحضر  الجنائية  الأدلة  وتقارير  النهائي،  الشرعي  الطبي  والتقرير  والاستجواب  القبض 
إدانة  لدى  ثبت  فقد  نظاماً،  فعل محرم شرعاً ومجرم  عليه  أقدم  ما  والمعاينة، ولأن  الانتقال 
المدعى عليه بقتل )...( عمداً وعدواناً، وذلك بإطلاق النار عليه طلقة واحدة على فخذه 
الأيسر من مسدس أدت إلى وفاته، وأفهمته بأن عقوبته على ذلك راجعه لولي الأمر، وأبدى 
تفهمه لذلك هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرضه على المدعي العام، قرر عدم الاعتراض، 
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والمدعى عليه قرر القناعة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، 
حرر في ١٤٣٣/٩/٢٣هـ، القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة )...(«. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه أجاب أن ما ذكره المدعي في دعواه صحيح كله، فلقد قتلت مورثهم وذلك 
برميه بالمسدس اتجاه قدمه قاصداً قتله، وذلك في الساعة الخامسة عصراً قبل حوالي سنتين، 
وقد كان سبب ذلك أنه كان يمشي مع أخي )...(، وقد لا حظت تغير على سلوكيات أخي 
فبدأ يهذي بكلام لا نفهمه، وتغير حتى على والدي عندها ذهبت للمقتول، وأطلقت عليه 
الرصاص لأنه هو السبب في تغير حال أخي، وهذا إقرار مني بالقتل العمد هذه إجابتي. 
 ،)٤٦( رقم  لفة  التحقيق  دفتر  على  والمدون  شرعاً  المصدق  الإقرار  على  الاطلاع  فجرى 
المدني رقم )...(، وأنا  السجل  أنا )...( سعودي الجنسية بموجب  فوجدته يتضمن: )أقر 
بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً من دون إكراه أو إجبار من أحد -وكان ذلك أمام جهة 
التحقيق وبحضور كاتب الضبط - أنه في يوم السبت الموافق ١٤٣٢/٧/٢هـ، استيقظت 
العصر إلى منزل صديقي  بعد صلاة  ثم توجهت  الثالثة ظهراً،  الساعة  النوم في حوالي  من 
في  بأنه  فأخبرني  مقابلته  أريد  بأنني  وأخبرته  عليه  بالاتصال  وقمت  معه،  للجلوس   )...(
المنزل، وذكرت له أنني سوف أحضر إليه ثم ذهبت إلى غرفة )...( في سطح المنزل، وتناولت 
معه الطعام وبعد ذلك وردت رسالة نصية إلى جوالي من جوال )...( نصها )وينك أنا عند 
سوف  وأنني  مقابلتي  يطلب   )...( وأن  الرسالة،  بمضمون   )...( وأخبرت   ))...( بيت 
أذهب للتفاهم معه وذكرت )...( أني أحمل مسدسا، وأخرجته من جيبي وشاهده )...(، ثم 
قمت بعد ذلك بالاتصال على جوال )...(، وقلت له أطلع الجبل وأنه ليس في حارتي ولا 
حارتك، وطلب مني صديقي )...( أن لا أذهب، وقال لي )اتركك منه والمشاكل ما تنفع(، 
ثم خرجت بعد ذلك لوحدي واتجهت إلى الجبل، وانتظرت )...( ولكنه لم يحضر، ثم قمت 
بإرسال رسالة نصية إلى جوال )...( ونصها )وينك يا ولد ماما(، ثم اتصل علي )...(، وقال 
لي )أنا الآن أجيك(، وبعدها بخمس دقائق حضر )...(، وكان يحمل في يده اليمنى سلك 
أسود وكانت يده اليسرى في جيبه الأيسر، واقترب مني )...(، وقمت بإطلاق طلقة نارية 
عليه، وأنا مغمض عيني، وبعد أن فتحت عيني شاهدت )...( وهو ممسك بفخذه الأيسر 
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ونزل فوراً من الجبل، وهو يترنح ويتمسك بالجدران وذهبت بعد ذلك إلى منزلنا في حارة 
)...( وأخذت من المنزل علبة دخان وطلقة نارية ومبلغ من المال، ثم اتجهت بعد ذلك إلى جبل 
أخر في نفس الحي وجلست في أعلى الجبل حتى الساعة الثالثة فجراً حيث قمت بالاتصال 
على أختي )...( وأخبرتها بأنني سوف أحضر للنوم في منزلها، وبالفعل توجهت إلى منزل 
أختي )...( بنفس الحي ودخلت المجلس وقمت بإخفاء المسدس في إحدى الكنبات التي 
بالمجلس، وأخلدت إلى النوم إلى أن تم القبض علي وأنا نائم في المجلس قبل صلاة الظهر 
المستخدم  المسدس  على  تحصلت  بأنني  وأفيدكم  ١٤٣٢/٧/٣هـ،  الموافق  الأحد  يوم  من 
قبل الحادثة بيومين في إحدى السيارات التالفة المتوقفة في مدخل حارة )...(، وعثرت على 
المسدس بجوار )...(، وكان يوجد في بيت المسدس عدد خمس طلقات نارية، وقمت بأخذ 
المسدس معي للدفاع به عن نفسي حيث إن )...( يقوم دائمًا  باستفزازي وإرسال رسائل 
نصية إلى جوالي فيها تلفظ وقذف واستفزاز، وأن أخي الأصغر )...(  يتعاطى الروش، وأن 
)...( قاموا بفعل الفاحشة به، ويذكر لي أنه توجد مقاطع مخلة لأخي )...(، ويطلب مني 
مشاهدتها، هذا إقرار مني بقتل )...( عمداً، وذلك بإطلاق النار عليه مرة واحدة، والتسبب 
في إصابته في فخذه الأيسر، مما أدى إلى وفاته ولم يتم أي شخص بالاشتراك معي في ذلك 
بما  المقر  الشاهدين،  خير  والله  يشهد  لمن  أذنت  قد  بذلك،  مني  إقرار  هذا  له،  التخطيط  أو 
فيه )...(، كاتب الضبط )...(، المحقق )...(، وصدق شرعا كما جرى الاطلاع على تقرير 
يتضمن:  فوجدته  ١٤٣٢/١١/٢٤هـ،  في  )٤٧/٢٠٤/٣٣٦٥٧م(  رقم  الشرعي  الطب 
وصور  الشرعي،  الكيميائي  الفحص  وتقرير  الرسمية،  الخطابات  على  الاطلاع  )بعد 
الأشعة، وتوقيع الكشف الطبي الشرعي، وإجراء الصفة التشريحية على جثة )...( سعودي 
بالدماء والأتربة  التالي: فحص الملابس، فالملابس ملوثة  أثبت  الجنسية، وفحص ملابسه، 
الملابس بها قطوعات تدخلات  بالملابس كون  الناري  الطلق  لفتحة دخول  أثر  ولم نشاهد 
التشريحية،  والصفة  الظاهري  الكشف  الناري.  الطلق  فتحة دخول  أثر  قد تخفي  إسعافية، 
فالإصابة المشاهدة والموصوفة بالبند )١( بالكشف الظاهري هي إصابة نارية، فتحة دخول 
الإطلاق  مدى  جاوزت  مسافة  من  أطلق  مفرد  ناري  مقذوف  من  حدثت  حديثة  حيوية 
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القريب للسلاح، وذلك استنادا لعدم علامات قرب إطلاق حول فتحة الدخول، يتبع مسار 
المقذوف بين فتحة الدخول ومكان استقراره بعضلات الإلية اليمنى تبيناً انسكابات دموية 
غزيرة بأنسجة وعضلات الفخذ الأيسر، وتهتك الشريان والوريد الفخذي الأيسر، وعلى 
ذلك يكون اتجاه الإطلاق للمقذوف الناري من الأمام للخلف ومن اليسار لليمين وذلك 
في الوضع الطبيعي القائم والمعتدل للجسم، وقد قمنا باستخراج المقذوف وتسليمه لإدارة 
الظاهري  بالكشف  و)٦(   )٥( بالبند  الموصوفة  الإصابات  المكرمة،  بمكة  الجنائية  الأدلة 
اليسرى هي إصابات  للقدم  الكبير  اليسرى والفقد لأظفر الأصبع  للقدم  الكبير  بالأصبع 
أو أجسام صلبة  المصادمة بجسم  احتكاكية حدثت من  حيوية حديثة وذات طبيعة رضية 
خشنة الملمس أياً كان نوعها، الجرحان الموصوفان بالبند )٧( و)٨( بالكشف الظاهري هي 
جروح قطعية حيوية حدثت من جسم أو أجسام صلبة ذات نصل حاد أياً كان نوعها، فيما 
عدا ذلك لم نتبين أية إصابات مشتبهة أخرى والجثة في دور التيبس الرمي الكامل، وبعمل 
الأشعة على عموم الجثة تبين لنا سلامة العظام وخلوها من كسور، الفحص السمي: سلبية 
الكحولية والمخدرة والسامة والممنوعة الأخرى مما سبق وبناءً عليه  للمواد  المرسلة  العينة 
سبب الوفاة الإصابة النارية بالفخذ الأيسر وما أحدثته من تهتك بالأوعية الرئيسية للفخذ 
الأيسر وما صاحب ذلك من نزيف غزير وصدمة. وتاريخ الوفاة يتفق مع التاريخ الوارد 
بالتقرير الطبي عند الساعة )٣٠: ٥ ص( يوم ١٤٣٢/٧/٣هـ، والله ولي التوفيق. أخصائي 
الطب الشرعي بإدارة الطب الشرعي بمكة المكرمة د. )...(. ختم وتوقيع(. ولتأمل ما جاء 
في المعاملة جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه فجرى عرض أقواله عليه 
مرة أخرى فقرر المصادقة عليها، وعليه جرى رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى حضر 
الطرفان، وبعرض التنازل على المدعين وتذكيرهما بالله عز وجل طلبوا مهلة للتفكير ومراجعة 
أنفسهما، فأجبتهما لذلك وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعون والمدعى 
عليه وبسؤال أولياء الدم عن مراجعتهم لأنفسهم فيما يتعلق بالعفو والتنازل عن القصاص 
أجابوا أننا مازلنا على مطالبتنا بإقامة القصاص، ولا نرغب بالتنازل لأنه لا يستحق ذلك، 
وبعد دراسة المعاملة وتأملها، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على مطالبة 
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المدعين بالقصاص، وما جاء في صك حصر الإرث، ونظرا لكون المدعى عليه مكلفا بالغا 
عاقلا مكافئا لمورث المدعين، ونظرا لكون القتل وقع عمدا وعدوانا ولقوله تعالى: [ ے 
 ،Z©¨§¦¥¤] أيضاً  ولقوله   ،Z ڭ ڭ  ۓ  ۓ  ے 
يقتص  أن  إما  النظرين  بخير  فهو  قتيل  له  قتل  »من  عليه وسلم:  الله  الرسول صلى  ولقول 
وإما أن يدي«، لذلك كله فقد حكمنا على المدعى عليه قصاصا بضرب عنقه بالسيف حتى 
بالحكم،  قناعتهم  عليه  والمدعى  المدعون  قرر  عليهم  وبعرضه  حكمنا،  سبق  وبما  الموت، 
وسيجري رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٤/١١/١٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، ثم افتتحت الجلسة وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف 
وبدراسة  المتضمن  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  في   ،)٣٥١٠١٨٦٤( رقم  بالقرار  عليها  ملاحظا 
الحكم وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادتها لأصحاب الفضيلة حكام القضية لملاحظة ما 
يلي: أولا/ ورد في حكم حكام القضية ضرب عنق المحكوم عليه بالقصاص بالسيف حتى 
الموت، وقد ورد تعميم أخيرا ينص على الحكم بالقتل أيا كان وترك تحديد القتل بالسيف حتى 
الموت، فيراجع ذلك ويعاد للتأمل. ثانيا/ عرض الصلح مرة ثانية على أولياء الدم، وبالله 
التوفيق، واتخذ القرار من الدائرة الخماسية الرابعة، وعليه نجيب أصحاب الفضيلة -وفقنا 
الله وإياهم لما يحبه ويرضاه - أنه فيما يتعلق بالملاحظة الأولى فقد تم مراجعة التعميم وتأمله، 
عليه  المدعى  عنق  بضرب  بالقصاص  الحكم  من  سابقا  به  حكمنا  عما  رجعنا  فقد  وعليه 
بالملاحظة  يتعلق  ما  بقتله قصاصا، وبما سبق حكمنا، وأما  الموت، وحكمنا  بالسيف حتى 
الورثة غير موافقين عليه  أكثر من مرة في الجلسات لكن  الصلح  فقد جرى عرض  الثانية 
ويطالبون بالقصاص، هذا ما لزم بيانه وأمرنا بإلحاق ذلك وإعادته لمحكمة الاستئناف وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ. 
رقم  الاستئناف  محكمة  رئيس  خطاب  صــورة  ــا  وردن ثم  وبعد،  وحــده  لله  الحمد 
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بالموافقة  عليه  التظهير  صار  أنه  المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ،  في   ،)٣٤١٣٥٨٨٢٢(
الرابعة برقم )٣٥١٦٦٨٢٤(، في  الدائرة الجزائية الخماسية  بالقرار الصادر من  على الحكم 
١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ. لذا فقد أمرت بإلحاق ذلك على الصك وضبطه وسجله وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ.
الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٣٢هـ، فتحت الجلسة وكانت 
المعاملة قد عادت من رئيس المحكمة العليا بموجب القرار الصادر من الدائرة الجزائية الأولى 
بالمحكمة العليا برقم )١/١/٧٠(، في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ المتضمن الموافقة على الحكم وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبها

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥٧٠٥٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه : ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار : ٣٥١٧١٢٣٩ 

عدما بالصيالةا-ا دفعا إسلترا-ا تلقصاصا-ا طمبا خاصا-ا حقا عدوتنا-ا عمدا سالا-ا
تلبينةاعميها-ارفضايميناتلمدعيناعلىانفيها-اتقليلاتلطباتلشرعيا-اإدتنةا-اتوتفلاشروطا

تلقصاصا-اتلحكلابالقالاسصاصاا-اتأخيراتسايفائهالحينابموغاتلقاصرين.

.Za`_^[\]ZY]1/اسولهاتعالىلا
.Z¦¥2/اسولهاتعالىلا[ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

3/اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا))لاايحلادمااتملئامقملاإلاابإحدىاثلاثاوذكلامنهاا
تلنفسابالنفس((.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليه وطلبوا قتله قصاصا؛ لقيامه بقتل مورثهم عمداً 
بقتل  أقر  المدعى عليه  الدعوى على  بواسطة مسدس، وبعرض  النار عليه  بإطلاق  عدواناً 
المجني عليه وأنكر العدوان، ودافع بصيالة مورث المدعين عليه بقذفه بالحجارة، وبطلب 
البينة منه على دفعه قرر أنه لا بينة لديه، ولم يقبل يمين المدعين على نفي علمهم بما دفع به، 
ولذا فقد ثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليه بقتل مورث المدعين عمداً عدواناً، وحكمت 
بقتله قصاصا على أن يؤخر استيفائه لحين بلوغ القاصرين من أولياء القتيل، ومطالبتهم مع 
بقية الورثة باستيفائه، كما أفُهم المدعى عليه بأن له يمين ورثة المجني عليه على نفي العلم 



60

قتل

بقيام المجني عليه بالصيالة عليه متى ما طلبها، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة 
الاستئناف. 

بالمحكمة  القضاة  نبي بعده وبعد، فنحن  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
هيئة  فرع  من  إلينا  الواردة  المعاملة  على  وبناء  ود.)...(،  و)...(   )...( من  كل  بأبها  العامة 
التحقيق والادعاء العام بعسير برقم )٢٠٦٠٦(، وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٠هـ، والمحالة إلينا 
وتاريخ   ،)٣٤٤٥٧٠٥٧( برقم  المكلف  بأبها  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ، والمقيدة بالرقم )٣٤٢٣٤٢٨٩٢(، وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، وفي 
والنصف  عشر  الحادية  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  الموافق  الثلاثاء  اليوم  هذا 
صباحا، افتتحتنا الجلسة وقررنا سماع دعوى المدعي بالحق الخاص، وإرجاء دعوى المدعي 
العام لتقدم الحق الخاص على العام في هذه الدعوى، هذا وقد حضر المدعي وكالة )...(، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته وكيلا عن كل من )...(، سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وعن )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وعن )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفتها 
وتاريخ   ،)٤( رقم  الولاية  صك  بموجب  ــا  أولاده على  وولية  نفسها  عن  أصيلة 
١٤٣٤/٤/٧هـ، الصادر من المحكمة العامة )...(، وهم )...(، سعودي الجنسية بموجب 
الجنسية  سعودية  و)...(،  ١٤٣٠/٥/١٧هـ،  بتاريخ  والمولود   ،)...( رقم  المدني  السجل 
سعودية  و)...(،  ١٤٣٢/٧/١٨هـ،  بتاريخ  المولود   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
بتاريخ ١٤٢٥/١١/١٠هـ، ووكيلا  المولودة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
عن )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، أصالة عن نفسها وولية على 
محكمة  من  الصادر  ١٤٣٤/٤/٧هـ،  وتاريخ   ،)٥( رقم  الولاية  صك  بموجب  أولادها 
)...( العامة، وهم )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، المولود بتاريخ 
١٤٢٣/٩/٢٦هـ، وعن )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، المولودة 
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بتاريخ ١٤٢٥/١/١١هـ، وعن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
المولودة بتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٤هـ، وعن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، المولودة بتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٩هـ، وعن )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، المولودة بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ، ووكيلا عن )...(، سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، أصالة عن نفسها وولاية عن أولادها القصر بموجب 
وهم   ،)...( العامة  المحكمة  من  الصادر  ١٤٣٤/٤/٧هـ،  ٦وتاريخ  رقم  الولاية  صك 
)...(، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، المولودة بتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٥هـ، 
بتاريخ  المولودة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   ،)...( وعن 
١٤٣٠/٧/٦هـ، وعن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، المولودة 
بتاريخ ١٤٣٤/١/١٩هـ، ووكيلا عن )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، بموجب الوكالات الصادرة من كتابة عدل )...(، رقم )٣٤١٤٣٦٠٣٥(، وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة رقم )٣٤١٤٣٤١٠٧(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة 
 ،)٣٤١٤٣٤٨٨١( رقم  والوكالة  ١٤٣٤/١١/٥هـ،  وتاريخ   ،)٣٤١٤٣٤٧٧٤( رقم 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة رقم )٣٤١٤٣٤٨٩٥(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، 
رقم  والوكالة  ١٤٣٤/١١/٥هـ،  وتــاريــخ   )٣٤١٤٣٦١٠٠( رقــم  والوكالة 
)٣٤١٤٣٦١٩٢(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة رقم )٣٤١٤٣٦٢٥٣(، وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٥هـ، والوكالة رقم )٣٤١٤٣٧٧٩٨(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٦هـ، والوكالة 
الصادرة من كتابة عدل الثانية بالأحساء رقم )٣٤١٤٤٦١٥٣(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، 
والمخولة له حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين وردها 
وإحضار البينات والمطالبة بالقصاص،  واستيفائه من قاتل مورث موكليه )...( بعد مقتله 
عمدا وعدوانا،  والاستلام والتسليم وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، والمذكورون أعلاه 
هم ورثة )...(، المتوفى بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ، بموجب صك حصر الـورثة الصادر من 
المحكمة العامة )...(، برقم )١٠(، وتاريخ ١٤٣٤/٤/٧هـ، ولم يحضر المدعى عليه )...(، 
وقد سبق وأن تم طلبه من السجن العام في هذا اليوم إلا أن السجن لم يحضره، لذلك فقد 
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العاشرة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  الجلسة.  رفع  قررنا 
صباحا،  افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة )...(، كما حضر لحضوره المدعى عليه 
)...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(،  وادعى الأول قائلا إنه بتاريخ 
من  النار  عليه  أطلق  حيث   ،)...( موكلي  مورث  بقتل  عليه  المدعى  قام  ١٤٣٤/٤/٢هـ، 
مسدس )...( طلقتين أصابته الأولى أعلى الصدر من الجهة اليسرى على القلب، واخترقته 
وخرجت من ظهره، والثانية في أسفل الثوب ثم ضربه بجنبية كانت معه ضربتين على رأسه، 
الأولى أصابته في جبهته والثانية في الشفة العليا، وكان ذلك بعد خروجهما من المحكمة على 
إثر نزاع بينهما على أرض، وقتله له كان عمدا وعدوانا بدون وجه حق، فأطلب الحكم عليه 
بالقصاص، هذه دعواي. وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من 
إطلاقي النار على مورث موكليه طلقتين أصابت المجني عليه على الصفة المذكورة وضربي له 
بالجنبية على رأسه صحيح كله، إلا أن ذلك لم يكن عمدا ولا عدوانا فقد تقابلت معه عند 
المحكمة  بانتظار لجنة تقف معنا على إثر نزاع بيننا على أرض منعنا المجني عليه من العمل 
فيها وضايقنا عليها ولما رآني قال لي وش جابك قلت له جئت بسببك وشكواك، فأخذ جزء 
يرميني  أخذ  ثم  فخذي  في  فأصابني  به  ورماني  نحوي  وتوجه  الطريق  في  كانت  بلكة  من 
بالحجارة، فأشهرت مسدسي وأطلقت عليه النار طلقتين لم أقصد أن أصيبه بها، ولم أعلم أنها 
أصابته إلا أنه واصل حتى  اشتبك بي وأسقط المسدس من يدي على الأرض ودفعني  باتجاه 
غمارة سيارتي لأن بابها كان مفتوحا وأسقطني على الغمارة وكان فوقي فحاولت إبعاده ولم 
أستطع فتناولت جنبية كانت على المرتبة وكانت في غلافها وضربته بها وأثناء ضربي له بها 
سقط غلافها فأصابته ثم سقط بعدها قريبا من السيارة، وقتلي له لم يكن عمدا ولا عدوانا 
وهو الذي  اعتدى علي هكذا أجاب. وبعرضه على المدعي وكالة قال ما ذكره المدعى عليه 
من أن مورث موكلي قام برميه بالحجارة غير صحيح، وقد أطلق عليه النار من مسافة بعيدة 
وقصد قتله ولما أصابت الطلقات المجني عليه تقدم  باتجاه المدعى عليه ليمنعه من إطلاق 
أورده  ما  على  بينة  ألديه  عليه  المدعى  وبسؤال  صحيح.  غير  ذلك  خلاف  ذكر  وما  المزيد، 
فأجاب لا بينة لدي على ذلك هكذا أجاب. بعد ذلك قررنا رفع الجلسة  للاطلاع على أوراق 
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المعاملة والتأمل فيما سبق ضبطه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/١/٢هـ، وفي تمام الساعة 
لحضوره  حضر  كما  وكالة،  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  صباحا،   عشرة  الحادية 
المدعى عليه، المبينة بياناتهم سلفا، وفي مستهل الجلسة جرى سؤال المدعى عليه للمرة الثانية 
بينة  بينة على ما دفع به من قيام المجني عليه بالصيالة عليه؟ فقال لا توجد لدي  هل لديه 
سوى أثر للسحجات التي في يدي ووركي، بعد أن قام برمي نصف بلكة علّي، وقد شفيت 
منها ولم يبقَ لها أثر، ثم سألناه هل تقبل يمين المدعين أصالة على عدم علمهم بقيام مورثهم 
المجني عليه بالصيالة عليك، فقال لا أقبل بذلك، بعد ذلك جرى عرض الصلح بين المدعي 
والمدعى عليه، فقال المدعي إن جميع الورثة يطالبون بالقصاص من قاتل مورثهم، ولا نقبل 
به هكذا أجاب. بعد ذلك قررنا رفع الجلسة للتأمل فيما سبق ضبطه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٥/١/١٦هـ، وفي تمام الساعة التاسعة صباحا  افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي 
العام عن   )...( اتصال هاتفي من سجن  المدعى عليه، هذا وقد وردنا   وكالة، ولم يحضر 
طريق مندوبهم )...( ذكر في  اتصاله هذا بأنهم لا يستطيعون إحضار المدعى عليه لكثافة 
الأمطار وللدواعي الأمنية  انتهى. مضمون ما ذكره مندوبهم عليه فقد قررنا رفع الجلسة. 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/١/١٧هـ، وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، افتتحت 
الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه، وفي مستهل الجلسة جرى الاطلاع على 
أوراق المعاملة، ومن ذلك إقرار المدعى عليه المصدق شرعا من قبل ثلاثة قضاة على اللفة 
رقم )٣٥(، صحيفة رقم )٥و٦و٧(، والمتضمن إقراره بكامل أهليته المعتبرة شرعا وفق ما 
أقر به لدينا، كما جرى الاطلاع على التقرير الطبي الصادر بحق المجني عليه على اللفات رقم 
)٧٤و٧٥و٧٦و٧٧(، والمتضمن وجود جرح ناري على جثة المجني عليه يسار أعلى الصدر، 
ووجود جرح قطعي في منتصف الجبهة طوله ثمانية سنتيمترات ذو حافة حادة وذو ثقل كحد 
العليا  الشفة  في  يقع  حيوي  قطعي  جرح  ووجود  بالعظام،  شرخي  بكسر  واقترانه  الفأس 
الوفاة  زمن  تحديد  ويتعذر  الجبهة،  بيسار  يقعان  سحجين  ووجود  سنتيمترات،  ستة  طوله 
نظرا لحفظ الجثة في الثلاجة انتهى. فتم الاطلاع على ما تضمنه هذا التقرير، كما تم الاطلاع 
على بقية أوراق المعاملة، فلم يظهر لنا جديد مؤثر على ما سبق إيراده بعد ذلك، سألنا المدعي 
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وكالة والمدعى عليه هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فأجابا بقولهما لا يوجد لدينا جديد، 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه، وهو بكامل 
أهليته المعتبرة شرعا، من باب القتل العمد العدوان ولحصول التكافؤ بين الطرفين ومطالبة 
أولياء الدم البالغين بالقصاص واتفاقهم على ذلك، وتوفر سائر شروط القصاص، وانتفاء 
موانعه ولعدم البينة على ما ذكره المدعى عليه من صيالة المجني عليه، وقد توجهت اليمين 
المدعى عليه  أن  إلا  المدعى عليه  بصيالة مورثهم على  بنفي علمهم  المجني عليه  على ورثة 
رفضها، وذكر بأنه لا يقبلها على نحو ما سلف، وبما أن هذه اليمين حق للمدعى عليه تجاه 
ورثة المجني عليه، ولقوله تعالى [Za`_^[\]ZY الآية، ولقوله 
تعالى [ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ¥¦Z الآية، ولقوله صلى الله عليه 
وسلم ))لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها النفس بالنفس...(( الحديث، 
لذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت لدينا قتل المدعى عليه )...(، سعودي الجنسية، ويحمل 
السجل المدني رقم )...(، لقتله المجني عليه )...( عمداً وعدوانا، وحكمنا بقتله قصاصا 
على أن يؤخر استيفاء القصاص حتى بلوغ القصر ورشدهم، والمطالبة مع بقية الورثة أولياء 
الدم على طلب القصاص واستيفائه، وأفهمنا المدعى عليه بأن له يمين ورثة المجني عليه على 
نفي العلم بقيام المجني عليه بالصيالة عليه متى ما طلبها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة 
القصر وأطلب  بلوغ  إلى  القصاص  استيفاء  تأخير   بالحكم ومعترض على  مقتنع  إنني  قال 
التعجيل في  استيفائه قطعا للفتنة التي قد تحدث من تأخيره واكتفي بهذه المعارضة وبما ورد 
في أوراق المعاملة دون تقديم لائحة اعتراضية. أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب  
الموافق  الثلاثاء  يوم  في  إحضاره  سيتم  بأنه  فأفهم  يقدمها،  اعتراضية  بلائحة   الاستئناف 
لتقديم   يوما  ثلاثون  بعدها  له  الصادر،  الصك  من  صورة  لاستلام  ١٤٣٥/٢/٧هـ، 
محكمة   إلى  سترفع  المعاملة  أوراق  كامل  فإن  اعتراضه  يقدم  ولم  مضت  فإن  اعتراضه، 
الاستئناف، فأبدى فهمه لذلك، وبذلك تكون الجلسة قد  انتهت في تمام الساعة الحادية عشر 
والنصف صباحا، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، حرر في ١٤٣٥/١/١٧هـ 

.
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الخماسية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢٣هــ،  وتاريخ   ،)٣٤٢٣٤٢٨٩٢( برقم  المساعد  بأبها 
الشرعي الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ )...(، والشيخ/ د. )...(، 
والشيخ )...(، المسجل برقم )٣٥١٢٦٨٣٦(، وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ، الخاص بدعوى 
المدعين بالحق الخاص ورثة )...(، ضد )...(، )سعودي الجنسية( في قضية قتل على الصفة 
الموضحة في الصك المتضمن حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة 
الموفق  والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الشرعي  الصك 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمدلله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٦/٢٠هـ، وفي تمام الساعة 
الواحدة ظهرا افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة )...(، سعودي الجنسية بموجب 
برقم  بالرياض  العليا  المحكمة  من  المعاملة  وردتنا  وقد  هذا   ،)...( رقم  المدني  السجل 
)٣٥٦٠٠٧٧٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ، وبرفقها القرار رقم )٢/١/١٩٤(، وتاريخ 
١٤٣٥/٥/١٠هـ، الصادر من الدائرة الجزائية الأولى، والمتضمن ما نصه وبدراستنا للصك 
المذكور والاطلاع على مرفقات المعاملة لوحظ بأنه ورد في نص الحكم قول أصحاب الفضيلة 
)على أن يؤخر استيفاء القصاص حتى بلوغ القصر رشدهم والمطالبة مع بقية الورثة أولياء 
الدم على طلب القصاص واستيفائه(، في حين أن المطالبة بالقصاص للقُصرَّر من الورثة قد 
طالب به وليهم فلم يبق لهم إلا المطالبة بالاستيفاء فقط، فعلى أصحاب الفضيلة أو خلفهم 
إجراء ما يلزم وإلحاقه في الضبط والصك وسجله، ثم إعادة المعاملة لهذه المحكمة حسب 
الدائرة  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  المتبع، 
وتوقيع،  ختم،   ،)...( عضو  وتوقيع،  ختم،   ،)...( عضو  العليا  بالمحكمة  الأولى  الجزائية 
عضو )...(، ختم، وتوقيع، عضو )...(، ختم، وتوقيع، رئيس الدائرة )...(، ختم، وتوقيع، 
انتهى مضمونه. هذا وعليه نفيد أصحاب المعالي بأن ما ذكروه وجيه وعليه فقد رجعنا عن 



66

قتل

ما أوردناه من مطالبة القصر مع بقية الورثة فيما يخص الطلب، وأفهمنا المدعي وكالة بأن 
للقصر بعد بلوغهم المطالبة  باستيفاء القصاص فقط، لسبق المطالبة بالقصاص عن طريق 
وكيل الولي عن القصر، وننوه بأن فضيلة القاضي المشارك في نظر هذه الدعوى )...(، قد 
انتقل إلى محكمة  الاستئناف )...(، وحل محله بناء على ما وجه به أصحاب الفضيلة بالدائرة 
الجزائية الأولى بالمحكمة العليا أعلاه صاحب الفضيلة العضو بهذه المحكمة )...(، وبذلك 
تكون الجلسة قد  انتهت، في تمام الساعة الثانية ظهرا، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد، حرر في ١٤٣٥/٦/٢٠هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتبوك

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٢٧٩٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه : ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار : ٣٥٢٣٥٢٩٣ 

سالا-اعمداعدوتنا-احقاخاصا-اطمباتلقصاصا-اإسلترا-ادفعابالدفاعاعناتلنفسا-ا
دلالاتاإرتدةاتلقالا-إمكاناتلاخمصابماادونها-اتعدداتلطعناتا-اوسوعهاافيامقالا-اتقليلا

تلطباتلشرعيا-اإدتنةا-اتوتفلاشروطاتلقصاصا-اتلحكلابالقالاسصاصا.

.Z§¦¥¤]1/اسولهاتعالىلا
.Z2/اسولهاتعالىلا[ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

3/اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا))مناسالالهاسايلافهوابخيراتلنظلين((.

عمدا  ابنهما  بقتل  لقيامه  قصاصا  قتله  وطلبا  عليه  المدعى  ضد  دعواهما  المدعيان  أقام 
ودافع  عليه  المجني  بقتل  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  طعنتين،  بطعنه  وعدوانا 
بأنه راوده عن نفسه وأن ما أقدم عليه كان بقصد الدفاع عن نفسه، ونظرا لإقرار المدعى 
به  دافع  ما  ولأن  شروطه،  وتوافر  بالقصاص  الدم  أولياء  ولمطالبة  الدعوى،  بصحة  عليه 
المدعى عليه لا يسلم له لتوافر الأدلة على إرادة القتل، ومن ذلك إمكان التخلص بما دون 
القتل، وتعدد الطعنات ووقوع ثنتين منها في مقتل، لذا فقد ثبت لدى المحكمة قتل المدعى 
عليه لابن المدعيين عمدا وعدوناً، وحكمت بقتله قصاصا، فاعترض المدعى عليه، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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و)...(   )...( تبوك  في  العامة  المحكمة  في  القضاة  فنحن  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بتبوك  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  و)...(، 
 ٣٤١٥٤٩٦٧٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ  وتاريخ   ،)٣٤٣٠٢٧٩٤(
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، افتتحت الجلسة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  ظهرا،   ٠٢  :١٥ الساعة 
)...(، أصيلا عن نفسه ووكيلا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية في تبوك 
بموجب  الجنسية  سعودية   ،)...( عن  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ،  في   ،)٣٤١٣٨١٣٨٩( برقم 
السجل المدني رقم )...(، والتي تخوله حق المطالبة، وإقامة الدعاوى، والمرافعة والمدافعة، 
والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  والإنكار،  والإقرار  عليها،  والرد  الدعاوى  وسماع 
والاعتراض  ونفيها،  وقبولها  الأحكام  بتنفيذ  والمطالبة  والتعديل،  والجرح  والإجابة  فيها، 
على الأحكام وطلب الاستئناف، بخصوص القضية المرفوعة على قاتل ابنها، وللوكيل حق 
المطالبة بالقصاص واستيفائه، والمدعي أصالة وموكلته هم ورثة )...( بموجب صك حصر 
الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم )٣٤٢٥٥٨١١(، في ١٤٣٤/٧/١هـ، المتضمن وفاة 
)...(، وانحصار إرثه في والده )...( ووالدته )...(، وادعى على الحاضر معه )...(، سعودي 
)المجني عليه(   )...( ابني  إن  قائلا في دعواه:   ،)...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية 
يسكن في عمارة بحي )...( في الدور الأرضي منها، وهذا الحاضر يسكن في العمارة ذاتها في 
الدور العلوي )الأول(، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، وقبل الساعة الخامسة 
فجرا كان هذا الحاضر عند ابني في غرفته، فقام بقتل ابني عمدا وعدوانا وظلما، وذلك بطعنه 
طعنتين الأولى في صدره والثانية في ظهره، وقد أدتا إلى وفاته، فأطلب الحكم على المدعى عليه 
بالقتل قصاصا، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله وهو بكامل 
قواه العقلية المعتبرة شرعا ما ذكره المدعي في دعواه من أني قتلت ابنه )...( فصحيح، وذلك 
أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، وقبل الساعة الخامسة فجرا كنت داخلا إلى 
الدور  ذاتها في  العمارة  العلوي، والمجني عليه كان يسكن في  الدور  التي أسكنها في  الشقة 
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الأرضي، فلما رآني داخلا أشار إلي أن أدخل عنده، فدخلت فعرض علي تعاطي الحشيش 
فرفضت، ثم بعدها طلب مني إصلاح اللاب توب، حيث إنه لم يستطع الدخول إلى النت، 
فحاولت إلا أني لم أتمكن من إصلاحه، ثم بعد ذلك قمت لأذهب لشقتي في الدور العلوي 
لأنام حيث إن عندي عمل ولم يتبق من الليل إلا القليل، فطلب مني الجلوس ثم قام فأغلق 
باب الغرفة وعرض علي أن أمكنه من نفسي، فرفضت ذلك فقام وجلس عندي وطلب مني 
منه  نفسي  أخلص  أن  الرقبة فحاولت  عند  ثوبي من  مع  فرفضت، فمسكني  أمد رجلّي  أن 
فلم أستطع، فأدخلت يدي في جيبي وكان معي سكين فأخرجتها ثم طعنت المجني عليه 
في صدره وكنت أريدها في يده فسقط على الأرض فظننته لم يمت فطعنته طعنة أخرى على 
ظهره من دون شعور مني حتى أقضي عليه، ثم خرجت وأغلقت الباب وكان قصدي حين 
طعنته بالسكين هو الدفاع عن نفسي حين راودني المجني عليه، هذه إجابتي. وبسؤال المدعى 
عليه لماذا كان يحمل سكينا معه أثناء زيارته للمجني عليه؟ فأجاب بأنه أثناء ذهابي وإيابي 
أحمل السكين معي أحيانا، هكذا أفاد. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه أجابا بالنفي، 
بالحكم،  والنطق  بعاليه  رصده  تم  ما  وتأمل  لازمها  وتدوين  المعاملة  أوراق  إلى  وللرجوع 
جرى رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ووكالة والمدعى عليه 
وقد جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة فوجدنا من بين طياتها اعتراف المدعى عليه المرفق على 
اللفة )١٠٤(، والمتضمن ما نصه: )أقر أنا المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الخامسة  الساعة  وعند  ١٤٣٤/٢/٢٧هـ،  الموافق  الأربعاء  يوم  في  بأنه   ،)...( رقم  المدني 
للعمارة ورأيت باب غرفة )...( مردوداً وليس بمغلق، ولما سمع  الفجر كنت داخلًا  قبل 
إصلاح  مني  وطلب  غرفته  فدخلت  غرفته،  بدخول  لي  بالتأشير  قام  دخولي  صوت   )...(
المجني  مني  وطلب  الحشيش،  مع  الدخان  بفت  يقوم   )...( عليه  المجني  وكان  كمبيوتره، 
المجني عليه  للبيت قال لي  الذهاب  أريد  الغناء فرفضت ذلك، ولما قمت  عليه )...( عود 
)اجلس أبغاك شوي(، فرفضت ذلك وقلت له عندي دوام، فقام المجني عليه )...( وأغلق 
بجانبي  وجلس  الإضاءة  أغلق  ثم  فجلست،  مكانه  في  الجلوس  مني  وطلب  غرفته،  باب 
وأشعل سيجارة الحشيش، وقال لي حشش، فرفضت ذلك، ووضع السيجارة أمامي، ثم 
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قام المجني عليه )...( ورجع ولم أشاهده من دخان السيجارة، حيث إنه وضعها أمامي ثم 
جلس المجني عليه )...( بجواري، وطلب مني أن أمد رجلي فرفضت ذلك، وعلمت حينها 
إنه كان في جيبي سكين من نوع  الفاحشة بي فوضعت يدي في جيبي حيث  يريد فعل  أنه 
)...(، مقبضها من الخشب ومد يده على شماغي ومسكني، وأول ما أمسكني مع شماغي 
طعنته طعنة واحدة على صدره، ثم وضعت رأسه على التلفزيون وكان يقول: )فكني فكني 
روح ويصيح ياناس ياناس(، ثم طعنته على ظهره طعنة أخرى ثم لبست حذائي وخرجت 
وأغلقت باب غرفته ثم ذهبت إلى جهة مسجد )...(، الواقع بحي )...(، ورميت السكين 
أعرف  لا   )...( مزرعة  إلى  اتجهت  ثم  الإمارة  جهة  إلى  وذهبت  النفايات،  صندوق  داخل 
لمن تعود وتسلقت جدارها ونمت داخلها وصحوت حوالي الساعة السابعة مساءً وكنت 
خائفاً أدور على المزارع، ثم نمت في مزرعة أخرى بعد صلاة الفجر لا أعرف أيضاً لمن تعود 
واستيقظت عند صلاة العصر، وجلست بهذه الاستراحة مدة نصف ساعة تقريباً، ثم دورت 
بين الاستراحات وعند الساعة التاسعة مساءً فتحت جوالي واتصلت على جوال أختي )...(، 
ولا أحفظ رقمها وهو مخزن في جوالي وردت علي وقلت لها: هل صار فيه شيء، فقالت لي لا 
أنت وينك فقلت لها أنا في حقل وقد تضاربت مع )...(، وطعنته وأغلقت عليه باب غرفته 
شرطة  لمركز  فاتجهت  يبغونك(،  الرجاجيل  والحين  توفى   )...( فقالت   ،)...( في  الآن  وأنا 
)...(، مباشرة وأوصلني للمركز صاحب دباب ولم أخبره بما حصل وهذا ماحدث. كما أقر 
بأنني أنا الذي طعنت المجني عليه طعنتين الأولى بصدره والثانية في ظهره، وذلك بسكين من 

نوع )...( كانت بجيبي وأدت لمقتله، ولم يشترك معي أي أحد والله ولي التوفيق( أهـ. 
رقم  اللفة  على  المرفق  عنه  المنوه  النهائي  الشرعي  الطبي  التقرير  على  الاطلاع  جرى  كما 
)١٢٩ إلى ١٣٩(، والمتضمن ما نصه: )تقرير طبي شرعي نهائي بالقضية رقم ١٤٣٤/٢٥هـ، 
رقم   ،)...( مركز  مدير  خطاب  على  وبناءً  أنه  تبوك  بمنطقة   ،)...( الدكتور  أنا  أثبت 
الطبي  الكشف  إجراء  طلب  والمتضمن  ١٤٣٤/٢/٢٨هـ،  بتاريخ   )٢٤/٩٩٩/٢٨(
الشرعي على جثمان المتوفى )...( سعودي الجنسية لتحديد سبب الوفاة عليه، فقد انتقلت إلى 
الموافق  الخميس  يوم  من  عصرا،   ٣.٢٠ الساعة  حوالي  في  وذلك  بتبوك   )...( حي 
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١٤٣٤/٢/٢٨هـ، حيث تم إجراء المعاينة الأولية على الجثمان بالموقع وبعد نقل الجثمان إلى 
بتاريخ  الجثمان  تشريح  وتم  الظاهري  الكشف  استكمال  تم  الشرعي  الطب  إدارة 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ، بعد أن تم طلب الإذن اللازم لتشريح الجثمان، ومذكرة ظروف الوفاة 
بالتقرير المبدئي رقم )١٤٣٤/٢٥هـ(، وبخطابنا وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ، وردنا خطاب 
وتاريخ   ،)٤٣٨٠( رقم  تبوك  بمنطقة  العام  ــاء  والادع التحقيق  هيئة  فرع  رئيس 
أولا:  أقرر  عليه  الوفاة  سبب  لتحديد  الجثمان  بتشريح  الإذن  المتضمن  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ 
بتاريخ   )٢٤/٩٩٩/٢٨( رقم   ،)...( شرطة  خطابات  التحقيق  وهيئة  الشرطة  خطابات 
التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  خطاب  الشرعي  الطب  إدارة  لمدير  موجه  ١٤٣٤/٢/٢٨هـ، 
والادعاء العام بمنطقة تبوك رقم )٤٣٨٠(، وتاريخ ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، موجه لمدير إدارة 
وتاريخ  )١٤٣٤/٢٥هـ(،  رقم  المبدئي  للتقرير  )إشــارة  وتضمن:  الشعري  الطب 
١٤٣٤/٢/٨٢٨هـ، بشأن وفاة المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وحاجتكم للإذن لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، عليه واستناد للمادة )٧٦( من 
سبب  لتحديد  المذكور؛   )...( المتوفى  جثمان  بتشريح  نأذن  فإننا  الجزائية،  الإجراءات  نظام 
الوفاة على سبيل القطع واليقين، وبيان وقت الوفاة والأداة المستخدمة، وبعث ما يستخرج 
للأدلة الجنائية حسب الاختصاص، وتزويدنا بتقرير مفصل عن ذلك في أسرع وقت. نأمل 
الاطلاع وإكمال اللازم(. ثانيا/ معاينة مسرح الوفاة: المكان بناء سكني مكون من دورين 
وبالدخول إلى البناء وفي الفناء الخارجي )الحوش( وجد غرفة بآخر الحوش سقفها حديد، 
ولها باب حديد بلون بني، وبالدخول إلى الغرفة وجدت مفروشة بموكيت بلون بني، ووجد 
شخص ممدد على الجانب الأيمن من الجسم متوفى، والزرقة الرمية ظاهرة الجانب الأيمن من 
الجثمان، ويوجد صمل رمي على كامل الجثمان، ووجد أثر دم يخرج من الفم، وتلوثات بلون 
أحمر على مقدمة الملابس يشتبه أنها دم، مع وجود بقعة بلون أحمر تحت الجثمان يشتبه أنها دم، 
ووجد جرح بأعلى الصدر من الناحية اليسرى بطول حوالي ١.٥ سم، أفقي مخترق للملابس 
والجسم، ووجد تحت الجثمان مقص صغير رأسه حاد وعليه تلوثات بلون أحمر يشتبه أنها 
دم، ووجد إلى جانب الجثمان عدة نفاضات سجائر فيها أعقاب سجائر، ووجد دفتر ورق 



72

قتل

سجائر وعدة علب سجائر فارغة، وآلة عود وطبلة وزجاجة بلاستيكية فيها حرق بمكانين، 
يرتدي  والجثمان  شخصية،  وحاجات  ملابس  أكياس  بالغرفة  ووجد  مقطوعة،  وسبحة 
ملابسه بشكل عادي ووجد على الجدار خلف الجثمان ثلاث نقط بلون أحمر يشتبه أنها دم 
على ارتفاع ٤٠ -٥٠ سم عند الزاوية خلف الجثمان قطر البقعة حوالي ٠.٥ سم، ووجد أمام 
الجثمان تلفاز بحالة تشغيل، ودفاية كهرباء بحالة تشغيل. ثالثا/ الكشف الظاهري: وجدت 
الجثة لرجل في بداية العقد الرابع من العمر طوله حوالي ١٧٠ سم، حنطي البشرة، لون عينيه 
بني، ولون شعره أسود مع بعض الشيب، والزرقة الرمية ظاهرة على الجانب الأيمن للجثمان 
عادي،  بنفسجي  بلون  وهي  عليها،  الإصبعي  بالضغط  وتزول  الاستناد،  أماكن  ماعدا 
التي  والملابس  ظاهر،  رمي  تعفن  يوجد  ولا  الجثمان  كامل  على  متشكل  الرمي  والصمل 
 XXL وجدت على الجثمان مايلي: ١/ جاكيت شتوي بلون أسود بسحاب من الأمام مقاس
ماركة )...(، يوجد عليه تلوثات يشتبه أنها دم، ووجد به بمنتصف أعلى خلفيته تمزق خطي 
معترض بطول حوالي ٢ سم، نافذ للداخل نقطه. ٢/ كنزه قطنية بلون أسود وأبيض مقلمة 
بالعرض ماركة )...( مقاس L عليها بقع بلون أحمر يشتبه أنها دم، ووجد بها بمنتصف أعلى 
من  آخر  وتمزق  سم،   ٥ حوالي  القبة  عن  يبعد  سم   ٢ حوالي  بطول  معترض  تمزق  الأمام 
منتصف أعلى الخلف بطول حوالي ٢ سم أفقي يبعد عن القبة حوالي ١٦ سم. ٣/ قميص 
نصف كم بلون رمادي يوجد عليه بقع بلون أحمر يشتبه أنها دم، وبه تمزق من الأمام خطي 
بطول حوالي ٢ سم معترض يبعد عن القبة حوالي ٥ سم، وبه تمزق آخر معترض من أعلى 
الخلف بطول حوالي ٢ سم يبعد عن القبة حوالي ٥ سم. ٤/ سروال رياضي بلون أسود عليه 
بقع يشتبه أنها دم، ولا يوجد به تمزقات مشتبهة. ٥/ سروال أبيض قصير ماركة )...( مقاس 
٢٨ عليه بقع بلون أحمر يشتبه أنها دم، ولا يوجد به تمزقات، وتم تسليم الملابس لمندوب 
شرطة )...(. الإصابات: بالكشف عن الجثمان شوهد ما يلي: ١/ جرح بطول حوالي ٢سم 
ومستوي  أفقي  بوضع  اليسرى  الترقوة  إنسية  تحت  اليسرى  الناحية  من  الصدر  أعلى  يقع 
الحواف، وأيسر الخط الناصف للصدر مباشرة. ٢/ جرح بطول حوالي ٢سم يقع بأنسي لوح 
الكتف الأيمن )بين لوح الكتف والعامود الفقري( بوضع أفقي ومستوي الحواف ويبعد 
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يوجد  لا  ١٠سم  حوالي  الرقبة  أسفل  عن  ويبعد  سم   ٥ حوالي  الظهر  منتصف  خط  عن 
للرأس  شعاعي  تصوير  إجراء  تم  المتممة:  الفحوصات  رابعا/  بالجثمان.  أخرى  إصابات 
والصدر والحوض ولم يشاهد بالصور أي كسور واضحة مشتبهة ولا يوجد أجسام غريبة 
الشرعية  الكيماوية  التحاليل  لإجراء  والبول  الدم  من  عينات  أخذ  تم  الأشعة،  على  ظليلة 
لمركز  العينات  وسلمت  والسموم،  والمخدرات  الكحول  من  الجسم  حالة  لمعرفة  عليها، 
السموم رفق الاستمارة رقم )٣٠/س ع/٥٢/١٢(، وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ،  تم أخذ 
عينه دم قياسية وقص نهايات أظافر المتوفى، وأخذ عدد )٢( مسحة من القضيب، وعدد )٢( 
مسحة من خارج الشرج، وعدد )٢( مسحة من داخل الشرج، وتم تسليمها العينات جميعها 
مستشفى  بمختبر  الدموية  الفصيلة  عن  وتحليلها  دم  عينة  أخذ  وتم   ،)...( شرطة  لمندوب 
)...(، وكانت فصيلة دم المتوفى )...(. خامسا/ الصفة التشريحية: الرأس والعمق بعد رفع 
فروة الرأس تبين عدم وجود أي كدمات تحت الفروة والعضلات الصدغية ضمن الطبيعي 
وقبة الجمجمة سليمة، فبعد نشر قبة الجمجمة تبين أن باطنها خالي من الكسور وظهرت 
الأغشية الدماغية ولم نلاحظ وجود نزوف فوق أو تحت الأغشية الدماغية، أو على سطح 
الدماغ، وعند رفع الدماغ وإجراء المقاطع به تبين عدم وجود أي نزوف أو إصابات ظاهرة 
ضمن  والفكين  الوجه  وعظام  الكسور،  من  سليمة  الجمجمة  وقاعدة  بالدماغ،  مشتبهة 
الطبيعي، واللسان ضمن الطبيعي، والأسنان كانت ضمن الطبيعي، وبعد رفع جلد الرقبة 
تبين عدم وجود نزوف أو ارتشاحات دموية بعضلات الرقبة، والعظم اللامي سليم وغير 
متعظم والغضاريف الحنجرية سليمة، والرغامة سليمة وتحتوي باقي سوائل دموية، ووجد 
سليمة،  الدموية  والأوعية  غريبة،  أجسام  على  يحتوي  لا  والمريء  سليمة،  المريء  جدران 
حول  دموي  ارتشاح  وجود  تبين  الصدر  جلد  رفع  وبعد  الطبيعي،  ضمن  الرقبة  وفقرات 
الجرح الموصوف بفقرة الإصابات رقم )١(، والذي يقع أعلى الصدر من الناحية اليسرى 
تحت إنسية الترقوة اليسرى، وتبين أن الجرح يخترق الحافة اليسرى لعظم القص بمستوى بين 
الضلع الأول والثاني وطول الجرح بالعظم حوالي ٢ سم، وبعد قص الأضلاع ورفعها مع 
الصدر  وبجوف  بالمنصف  كبيرة  دموية  وجلطات  دموية  ارتشاحات  وجود  تبين  القص 
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الأيمن والأيسر، وتبين أن الجرح يخترق المنصف ويصل إلى الشريان الأبهر الصدري محدثا 
فيه جرحا معترض بطول حوالي ٠.٥ سم، وكمية الدم التي وجدت بالجوف الأيسر للصدر 
حوالي ٢ لتر مع جلطات كبيرة، وكمية الدم التي وجدت بجوف الصدر الأيمن حوالي ٠.٥ 
لتر، وبعد رفع الرئتين تبين أن الجرح الموصوف بفقرة الإصابات رقم )٢( بإنسي لوح الكتف 
الأيمن يخترق جوف الصدر الأيمن بين الضلع الثالث والرابع الأيمن يصيب الفص العلوي 
الأضلاع  في  كسور  يوجد  ولا  سم،   ٠.٥ حوالي  بطول  بجرح  الخلف  من  اليمنى  للرئة 
الصدرية، جوف التامور وجد به كمية من الدم تقدر بحوالي ٥٠ مل، والقلب خالي من الدم 
الطبيعي،  ضمن  الظهر  فقرات  مفتوحة،  تبدو  الإكليلة  والشرايين  الطبيعي،  ضمن  ويبدو 
البطن والحوض: بعد رفع جلد البطن لم يشاهد أي ارتشاحات دموية تحت الجلد، وبعد فتح 
بحالة  فهي  المعدة  وأما  الحوض.  وفي  البطن  بجوف  انصبابات  وجود  عدم  تبين  الصفاق 
طبيعية وخالية من المحتويات ماعدا بعض المفرزات المخاطية تم جمعها وأخذ جزء من جدار 
المعدة، والبنكرياس والكبد والطحال والأمعاء والكلية كلها بحالة طبيعية، والمثاني جدارها 
والخصيتين  المعوية  والمساريقة  البطنية  والأوعية  البول،   من  مل   ٣٠ حوالي  وفيها  سليم 
والفقرات القطنية والعجزية  وعظام الحوض بحالة طبيعية، هذا وقد أحسسنا سلامة باقي 
أخذ  وتم  التشريح،  أثناء  جنائي  بمصور  الاستعانة  وتم  الكسور  من  وخلوها  الجثة  عظام 
من  وجزء  المعدة  ومحتويات  الكليتين،  من  وعينات  ومحتوياتها،  والمرارة  الكبد  من  عينات 
وتاريخ   ،)١٢ ع/  )٣٢/س  رقم  الاستمارة  رفق  السموم  لمركز  وسلمت  جدارها، 
التالية وسلمت لمختبر الأنسجة بمستشفى )...(  العينات  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، كما تم أخذ 
وتاريخ   ،)٥٢/١٢ ع/  ٥٢٦٣/١٢/س  ع/  )٦٣/س  رقم  الخطاب  رفق  بتبوك 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ، وهي كالتالي: ١/ عينة من الفص الجداري الأيمن للدماغ وعينة من 
الفص الجداري الأيسر للدماغ. ٢/ عينة من أيمن المخيخ وعينة من أيسر المخيخ. ٣/ عينة 
من الشريان الأبهر مكان الإصابة. ٤/ عينة من الرئة اليمنى مكان الإصابة. ٥/ عينة من 
البطين  من  مكان سليم. ٧ -/عينة  اليمنى  الرئة  من  عينة  مكان سليم. ٦/  اليسرى  الرئة 
الأيسر للقلب. ٨/ عينة من الشريان التاجي الأيسر. ٩/ عينة من الشريان التاجي الأيمن. 
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١٠/ عينة من الكبد. ١١/ عينة من الكلية اليمنى. ١٢/ عينة من الكلية اليسرى. سادسا/  
نتائج الفحوصات وردنا من مركز السموم بتبوك تقرير كيماوي شرعي رقم )٣٩ س/م س 
ت(، تاريخ ١٤٣٤/٣/٢هـ، خاص بفحص عينات الدم والبول بإجراء الفحص الكيماوي 
الشرعي على عينات الدم والبول، ثبت إيجابية عينة البول للحشيش وهو من المواد المخدرة 
الملكي وزير  السمو  بتعميم صاحب  )أ(  فئة  بالجدول الأول  للرقابة والمنوه عنها  الخاضعة 
البول  عينة  إيجابية  ثبت  كم  وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ،  رقم )٨٩٤٠٠/١٩(،  الداخلية 
للاميفتامين المنبه للجهاز العصبي، وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة والمنوه عنه 
بالجدول الثاني فئة )ب( في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم )٨٩٤٠٠/١٩(، 
المخدرة والسامة  القلويات  العينات لأشباه  تاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ، كما تبين سلبية  في 
ومشتقات كل من حامض الباربيتوريك والبنزوديازبين، كما تبين سلبية عينة الدم للكحول 
الايثيلي والمثيلي وردنا من مركز السموم بتبوك تقرير كيماوي شرعي رقم ٤٣ ط/ م س ت 
الكيماوي  الفحص  بإجراء  الأحشاء  عينات  بفحص  الخاص  ١٤٣٤/٣/٩هـ،  وتاريخ 
والسامة  المخدرة  القلويات  لأشباه  العينات  سلبية  وتبين  الأحشاء،  عينات  على  الشرعي 
ومشتقات حامض الباربيتوريك والبنزوديازبين والامفيتامين، وكذلك سلبيتها للحشيش 
مختبر  من  أنسجة  تحليل  تقرير  وردنا  والمثيلي  الايثيلي  للكحول  الدم  عينة  سلبية  تبين  كما 
مستشفى )...( بتبوك رقم )s -٠٤٠١ -٣٤( وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢هـ، والوارد إلينا بتاريخ 
علبة   ١٢ استلام  تم  المأخوذة  للعينات  الظاهري  الوصف  والمتضمن  ١٤٣٤/٣/١٠هـ، 
المجهري  الوصف  المجهري  الوصف  بداخل حاويات بها فورمالين وبيانها كما موضح في 
الفص الجداري الأيسر  للدماغ وعينة من  الفص الجداري الأيمن  للعينات: ١/ عينة من 
توذم  المخيخ  أيسر  من  وعينة  المخيخ  أيمن  من  عينة   /٢ وعائي.  واحتقان  توذم  للدماغ 
في  نافذ  وقطع  دموي  تجمع  الإصابة  مكان  الأبهر  الشريان  من  عينة   /٣ وعائي.  واحتقان 
الرئة  اليمنى مكان الإصابة انحلال ذاتي. ٥/ عينة من  الرئة  جدار الشريان. ٤/ عينة من 
ذاتي.  انحلال  سليم  مكان  اليمنى  الرئة  من  عينة   /٦ ذاتي.  انحلال  سليم  مكان   اليسرى 
٧/ عينة من بطين أيسر للقلب انحلال ذاتي. ٨/ عينة من الشريان التاجي الأيسر لا توجد 
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جوهرية.  تغيرات  توجد  لا  الأيمن  التاجي  الشريان  من  عينة   /٩ جوهرية.   تغيرات 
١٠/ عينة من الكبد لا توجد تغيرات جوهرية. ١١/ عينة من الكلية اليمنى انحلال ذاتي. 
١٢/ عينة من الكلية اليسرى انحلال ذاتي. النتيجة والرأي: ١/ جثة رجل في العقد الرابع 
الموافق  الخميس  يوم  ذويه  سكن  عن  منفصلة  سكن  بغرفة  متوفياً  وجد  العمر  من 
الجانب  على  التمدد  بوضعية  الجثة  أن  بينت  الوفاة  بمكان  المعاينة   /٢ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ. 
الأيمن، ويوجد تلفاز بحالة تشغيل، ومدفئة بحالة تشغيل، ووجد إلى جانبه عدة صحون 
فيها أعقاب سجائر بالإضافة لدفتر ورق سجائر، ووجد أثر ثلاث بقع صغيرة على الجدار 
خلف الجثمان قطر الواحدة منها حوالي ٠.٥ سم، يشتبه أنها دم، كما وجدت بقع بلون أحمر 
تحت الجثمان يشتبه أنها دم. ٣/ الكشف الظاهري على الجثمان بين وجود جرح بطول حوالي 
٢ سم يقع أعلى أيسر الصدر تحت إنسية الترقوة اليسرى، وجرح بطول حوالي ٢سم يقع 
بإنسي لوح الكتف الأيمن )بين لوح الكتف والعامود الفقري( بوضع أفقي. ٤/ التصوير 
أجسام  يوجد  ولا  شعاعيا  واضحة  كسور  وجود  عدم  بين  الجثمان  على  المجرى  الشعاعي 
الإصابات،  وجود  مكان  مع  تتناسب  تمزقات  بها  الملابس   /٥ الأشعة.  على  ظليلة  غريبة 
وعليها بقع بلون أحمر يشتبه أنها دم. ٦/ الصفة التشريحية بينت وجود ارتشاح دموي حول 
الجرح الموصوف بفقرة الإصابات رقم )١( الذي يقع أعلى وأيسر الصدر تحت إنسية الترقوة 
الضلع الأول والثاني  القص بمستوى بين  اليسرى لعظم  أنه يخترق الحافة  اليسرى، وتبين 
كبيرة  دموية  وجلطات  دموية  ارتشاحات  ووجود  ٢سم  حوالي  بالعظم  الجرح  وطول 
إلى  ويصل  المنصف  يخترق  الجرح  أن  وتبين  والأيسر،  الأيمن  الصدر  وبجوف  بالمنصف 
الشريان الأبهر الصدري محدثا فيه جرح متعرض بطول حوالي ٠.٥ سم،  )أثبت الفحص 
مكان  الأبهر  الشريان  عينة  في  الشريان  جدار  في  نافذ  وقطع  دموي  تجمع  وجود  النسيجي 
الإصابة(، كمية الدم التي وجدت بالجوف الأيسر للصدر حوالي ٢ لتر مع جلطات كبيرة، 
وكمية الدم التي وجدت بجوف الصدر الأيمن حوالي ٠.٥ لتر، وبعد رفع الرئتان تبين أن 
الجرح الموصوف بفقرة الإصابات رقم ٢ بإنسي لوح الكتف الأيمن يخترق جوف الصدر 
الأيمن بين الضلع الثالث والرابع الأيمن ويصيب الفص العلوي للرئة اليمنى من الخلف 
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توذم  وجود  بينت  العينات  على  النسيجية  الفحوص   /٧ سم.   ٠.٥ حوالي  بطول  بجرح 
الأيسر  الجداري  الفص  وعينة  للدماغ،  الأيمن  الجداري  الفص  عينة  في  وعائي  واحتقان 
للدماغ، وعينة أيمن المخيخ وعينة أيسر المخيخ بينتا وجود تجمع دموي وقطع نافذ في جدار 
اليمنى  الرئة  الشريان في عينة من الشريان الأبهر مكان الإصابة، وانحلال ذاتي في عينات 
مكان الإصابة، وعينة الرئة اليسرى مكان سليم وعينة الرئة اليمنى مكان سليم وعينة من 
وعينة  الأيسر  التاجي  الشريان  عينة  في  جوهرية  تغيرات  توجد  ولا  للقلب،  أيسر  بطين 
والكلية  اليمنى  الكلية  عينة  ذاتي في  انحلال  وبينت  الكبد،  الأيمن وعينة  التاجي  الشريان 
اليسرى. ٨/ التحاليل الكيماوية الشرعية على عينات الدم والبول أثبتت إيجابية عينة البول 
سلبية  وتبين  العصبي،  للجهاز  المنبه  للاميفتامين  البول  عينة  إيجابية  أثبتت  كما  للحشيش، 
الباربيتوريك  حامض  من  كل  ومشتقات  والسامة  المخدرة  القلويات  لأشباه  العينات 
البول  عينة  وإيجابية  والمثيلي،  الإثيلي  للكحول  الدم  عينة  سلبية  تبين  كما  والبنزوديازبين، 
للحشيش المخدر والاميفتامين المنبه للجهاز العصبي، وسلبية عينات الدم يشير إلى أن هذه 
المواد بطور الإطراح من الجسم، مما يعني تعاطيها من قبل المذكور قبل وفاته. ٩ - التحاليل 
المخدرة  القلويات  لأشباه  العينات  سلبية  أثبتت  الأحشاء  عينات  على  الشرعية  الكيماوية 
سلبيتها  والإميفاتامين  والبنزوديازبين  الباربيتوريك  حامض  من  كل  ومشتقات  والسامة 
أداة  المستخدمة  الدم للكحول الايثيلي والمثيلي. ١٠/ الأداة  للحشيش كما تبين سلبية عينة 
الطعني  للجرح  يعود  الوفاة  سبب  أن  نرى  تقدم  مما   /١١ شابهها.  وما  سكين  مثل  حادة 
بالصدر الذي أدى إلي تمزق الأبهر والجرح الطعني بالظهر الذي أدى إلى تمزق الرئة اليمنى، 
وما نتج عنهما من نزف وصدمه نزفيه. ١٢/ بناء على العلامات الرمية الظاهرة على الجثمان 
فقد مضى على الوفاة فترة زمنية تقدر بحوالي عشر ساعات من توقيت المعاينة الأولية بالمكان، 
قد تزيد أو تنقص تبعا للتغيرات المحيطة بالجثمان. د. )...( )...( توقيعه( اهـ.  كما جرى 
الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق بالمعاملة على  اللفة رقم )١٥١(، والمتضمن 
الشرعي  الكيمائي  بالفحص  ت(،  س  )٥٦٥م/م  رقم  شرعي  كيمائي  )تقرير  نصه:  ما 
لمحتويات الحرز المرسل والمنوه أنه يحوي عينة بول ودم خاصة بالمتهم )...(، والمتهم بقتل 
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)...(، حسب طلب سعادة مدير مركز شرطة )...( بتبوك بخطاب رقم )٨٦٨(، وتاريخ 
المواد  عن  للكشف  وذلك  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ،  بتاريخ  لنا  والوارد  ١٤٣٤/٢/٣٠هـ، 
وبإجراء   ،)...( بالمتهم  خاصة  ودم  بول  عينة  عن  عبارة  إلينا  والمرسل  والمسكرة،  المخدرة 
الفحص الكيمائي الشرعي عليها تبين سلبية عينة البول لأي مادة مشتبه بها، كما تبين سلبية 
عينة الدم للكحول الإثيلي المسكر، هذا وقد استهلكت العينات خلال الفحص. مدير مركز 
مراقبة السموم والكيمياء )...( توقيعه( أ.هـ. كما جرى الاطلاع على محضر عرض السكين 
المضبوطة على المتهم المدون على الصفحة رقم )٥( من ملف إجراءات الاستدلال الأولية 
المرفق على اللفة رقم )٨٩(، ومحضر الانتقال والمعاينة لمسرح الجريمة المدون على الصفحة 
رقم )٢، ٣( من ملف إجراءات الاستدلال الأولية المرفق على اللفة رقم )١( واللفة رقم 
)٣٤(، كما جرى الاطلاع على التقرير الفني المصور لجثمان المجني عليه الصادر من قبل إدارة 
الأدلة الجنائية بتبوك المرفق بالمعاملة على اللفة رقم )١٩١، ١٩٢(، كما جرى الاطلاع على 
نتيجة التقرير الفني للفحوص الوراثية المرفق بالمعاملة على اللفة رقم )١٧٦(، والمتضمن ما 
في  الموضحة   )STR( لمورثات   )DNA( الوراثي  النووي  الحمض  تحليل  على  )بناء  نصه: 
القياسية )٠٧٣٤٣٠٠١(،  الدم  لعينة  الوراثية  الأنماط  تطابق  يلي:  ما  تبين  السابق  الجدول 
للعينات رقم )٠٧٣٤٣٠٠٣(، ورقم  الوراثية  الأنماط  )...( مع  المتوفى  والتي أخذت من 
من  إظهاره  أمكن  وما   ،)٠٧٣٤٣٠٠٨( ورقم   ،)٠٧٣٤٣٠٠٦( ورقم   ،)٠٧٣٤٣٠٠٥(
أنماط وراثية للعينة رقم )٠٧٣٤٣٠١٠(، الوارد تفصيلها في بيان العينات الواردة للفحص، 
وبالرجوع إلى قاعدة المعلومات الوراثية لهذه المورثات في الشعب السعودي، وجد أن احتمال 
وجود شخص آخر له نفس نمط هذه المورثات هو )١ إلى ١٠٠ مليار(، مما يثبت أن المتوفى 
رقم  القياسية  الدم  لعينة  الوراثية  الأنماط  تطابق  التي  العينات  تلك  مصدر  هو   ،)...(
)٠٧٣٤٣٠٠٢(، والتي أخذت من )...( مع الأنماط الوراثية للعينة رقم )٠٧٣٤٣٠٠٩(، 
الوارد تفصيلها في بيان العينات الواردة للفحص وبالرجوع إلى قاعدة المعلومات الوراثية 
لهذه المورثات في الشعب السعودي وجد أن احتمال وجود شخص آخر له نفس نمط هذه 
المورثات هو )١ إلى ١٠٠ مليار( مما يثبت أن )...( هو مصدر تلك العينة، اختلاف الأنماط 
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الوراثية للعينة رقم )٠٧٣٤٣٠٠٤( الوارد تفصيلها في بيان العينات الواردة للفحص عن 
الأنماط الوراثية المسجلة في قاعدة البيانات لدينا حتى وقت إعداد هذا التقرير سلبية الأنماط 
بيان  في  تفصيلها  الوارد  ــم)٠٧٣٤٣٠١١(،  ورق  ،)٠٧٣٤٣٠٠٧( رقم  للعينة  الوراثية 
العينات الواردة للفحص مما يتعذر معها معرفة مصدر تلك العينات. مدير شعبة المختبرات 
الجنائية مقدم كيمائي )...( توقيعه( اهـ. وبسؤال المدعي أصالة ووكالة والمدعى عليه هل 
المدعي أصالة  العفو والدية والصلح على  ثم جرى عرض  بالنفي  أجابا  ما يضيفانه  لديهما 
ووكالة فرفض وأصر على طلبه، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق 
المدعى عليه على دعوى المدعي أصالة ووكالة ودفع بأن المجني عليه راوده عن نفسه وأنه 
أراد الدفاع عن نفسه وذلك لا يسلم له لإمكانه التخلص فيما دون القتل، ومما يدل على إرادة 
القتل إقراره أنه طعنه مرة أخرى في ظهره لما سقط على الأرض، وأنه أراد قتله كما يدل على 

وقوله:[ے   ،Z§¦¥¤] تعالى:  ولقوله  مقتل،  في  طعنه  أنه  القتل  إرادة 
ے ۓ ۓ ڭ ڭZ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: )من قتل له قتيل فهو بخير 
ومكافئا  مكلفا  عليه  المدعى  كون  ذلك  ومن  القصاص  وجوب  شروط  ولتوفر  النظرين( 
للمقتول في الدين والحرية، والمقتول معصوم الدم، ولمطالبة ورثة المجني عليه بالقصاص، 
إليهما بعاليه، ولبقاء المدعي  التقرير الطبي، والاعتراف المصدق شرعا والمشار  ولما جاء في 
أصالة ووكالة على المطالبة وعدم العفو؛ لذا فقد حكمنا بما يلي: ١/ثبت لدينا قيام المدعى 
عليه )...( بقتل )...(. ٢/ قتل المدعى عليه )...( قصاصا لقاء قتله مورث المدعي عمدا 
وعدوانا وظلما، وبما تقدم قضينا. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة، وقرر 
المدعى عليه عدم القناعة، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، فأجبته لذلك وجرى تسليمه في 
هذه الجلسة نسخة من صك الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية خلال المدة النظامية، وهي 
ثلاثون يوما يسقط بعدها حقه في الاعتراض، ففهم وكان إعلان الحكم وإبلاغه للطرفين في 
هذا اليوم الثلاثاء ١٤٣٤/١١/١١هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١١هـ.
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الثانية  الساعة  ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ،  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رقم  رئيسها  بخطاب  العليا  المحكمة  من  عادت  المعاملة  أن  وفيها  الجلسة،  فتحت  ظهراً 
)٣٤١٩٩٦٨٠٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ، وبرفقه القرار رقم )٣٥٢٦٦٢٧٩(، وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/١٦هـ،  وتاريخ   ،)١/١/١١٤( رقم  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، 
والمتضمن بعد المقدمة ما نصه: )وللأسباب التي ذكرها أصحاب الفضيلة حكام القضية، 
فقد ثبت لديهم قيام المدعى عليه )...( بقتل المجني عليه )...(، وحكموا بقتله قصاصا لقاء 
قتله مورث المدعي عمداً وعدواناً وظلمًا. وبرفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة تبوك فصدقته 
بالأكثرية بالقرار رقم )٣٥٢٣٥٢٩٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ. ثم وردت المعاملة إلى 
المحكمة العليا كما تقدم. وبدراستنا للصك والاطلاع على مرفقات المعاملة قررنا بالأكثرية 
الموافقة على الحكم، وأمرنا بالتظهير بذلك على الصك والتهميش به على ضبطه وسجله. 
وبالله التوفيق( أهـ. وعلى القرار ختم وتوقيع فضيلة أعضاء الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة 
العليا )...( و)...( و)...(، له وجهة نظر و)...( رئيس الدائرة )...(، وأقفلت الجلسة في 

تمام الساعة الثانية والنصف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
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 ل1اتللسلاتلاقمقرلا
المحكمة الابتدائية: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٣٠٢٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه : ١٤\٠٣\١٤٣٥ رقم القرار : ٣٥١٧٨٣١٠ 

 
عميها تلمجنيا بقالا دفعا إنكارا-ا تلصدرا-ا فيا طعنةا عاما-ا حقا عدوتنا-ا عمدا سالا-ا
لنفقها-اعدماتلبينةاعلىاتلمدعىاعميها-اوجوداسلتئناعلىاصحةاتلدفعا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-ا

رداتلدعوى.

تلقاعدةاتلفقهيةلا»تلأصلاتلعدم«.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليها طالباً إثبات إدانتها بقتل زوجها عمداً وعدواناً 
العام  النظر في إنهاء الحقين  وذلك بقيامها بطعنه بسكين في صدره أدت إلى وفاته، وطلب 
والخاص، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت صحتها ودافعت بأنها كانت تدافع 
عن نفسها عندما حاول قتلها بالسكين وأحدث بها إصابات وأنه قام بسحب السكين بقوة 
بعد تدافع بينهما، ثم خرج من الغرفة وسقط فأصاب نفسه، وبطلب البينة من المدعي العام 
استند إلى ملف القضية وبالاطلاع عليه تبين من التقرير الكيميائي الشرعي والتقارير الطبية 
جسمها  في  وكدمات  لسحجات  عليها  المدعى  وإصابة  للمخدرات،  عليه  المجني  تعاطي 
دعواه،  تثبت  بينة  يقدم  لم  العام  المدعي  لأن  ونظراً  نصل،  لها  حادة  بأداة  ملابسها  وتمزق 
ولتطابق أقول المدعى عليها مع ما جاء في التقارير، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي 

العام لعدم ثبوتها، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، وفي تمام الساعة العاشرة 
صباحاً، افتتحت الجلسة أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بأبها، وبناء على المعاملة المحالة 
إلينا من رئيس المحكمة الجزائية بأبها برقم )٣٤٥٤٣٠٢٥(، وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، 
المتعلقة  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وبتاريخ   ،)٣٤٢٧٥٦١٤٢( برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة 
رقم  التكليف  أمر  بموجب  العام  الادعاء  قبل  من  المكلف   )...( العام  المدعي  بدعوى 
رقم:  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   ،)...( ضد  ١٤٣٠/٩/٩هـ،  في   ،)٣٥١(
بتاريخ  أنه  منها  الحاجة  نص  بدعوى  العام  المدعي  تقدم  وقد  العمد،  قتل  تهمة  في   ،)...(
١٤٣٤/١/١هـ، ورد بلاغ من المواطن )...(، حيث أفاد أنه ورده اتصال من أخته تفيد بأن 
المبلغ  المنزل وتصيح وتقول زوجها أصاب نفسه بسكين، عندها حضر  جارتها جاءت إلى 
ممددا على  أعلاه  المذكورة  زوج  ووجد  أعلاه،  المذكورة  عليها  المدعى  إلى  وأخته  أمه  ومعه 
الأرض عند باب بيته من الداخل، وعلى جنبه سكين ملطخة بالدماء وبه طعنة في صدره، 
وذكرت المدعى عليها أنها قامت بالاتصال على الهلال الأحمر، وبعد ذلك حضر الإسعاف، 
وتم إسعاف المصاب ونقله إلى المستشفى )...(، وبالانتقال للموقع من قبل محقق القضية 
والأدلة الجنائية وضابط القضية تبين أن الموقع في حي )...(، بمحافظة خميس مشيط، وهو 
الداخل عثر على  الباب من  به عدة غرف وأحواش صغيرة، وعند  دور أرضي  عبارة عن 
حذاء عليها دم وبالدخول للشقة عثر على قطرات دماء على الأرض، وفي الجهة المقابلة له 
وجد غرفة مساحتها )٥ في ٤(، وبها طفاية بها أعقاب سجائر، تم تحريزها من قبل الأدلة 
الجنائية، وأثبت  التقرير الفني  رقم )١٣(، لعام١٤٣٤هـ، احتواء السجائر المحرزة على مادة 
الرف، والتي  المطبخ، وبالتحديد على  أداة الجريمة في  العثور على  الحشيش المخدر، كما تم 
تعرف عليها المبلغ، وبمعاينة الجثمان بالمستشفى اتضح أن المتوفى شخص سعودي يبلغ من 
فنيلة  عن  عبارة  داخلية  وملابس  أبيض  ثوب  ويرتدي   ،)...( ويدعى  سنة،   ٣٦ العمر 
وسروال طويل وسروال داخلي قصير، وبمعاينته ظاهريا تبين أنه مصاب في الجهة اليسرى 
الطبيب  تقرير  أثبت  وقد  اللازم،  بإكمال  الشرعي  الطبيب  توجيه  وتم  الصدر،  في  بطعنة 
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الشرعي رقم )٤/ ط/ ش١٤٣٤هـ( عن وجود جرح يقع بأسفل أنسية مقدم يسار جدار 
الصدر، وهو جرح حيوي وحديث وذو طبيعة طعنية نافذة داخل تجويف الصدر ويقابله 
تمزق مستوى الحواف بملابسه التي كان يرتديها وقت الحادث، وقد حدث من جراء التعدي 
صغير  قطعي  جرح  وجد  كما  مدبب  وطرف  حاد،  نصل  لها  صلبة  بأداة  طعنا  المذكور  على 
بطول واحد سنتمتر يقع بأعلى مقدم السلامية الطرفية، للإصبع الخنصر من اليد اليسرى، 
وهو من الجروح الاتقائية التي تحدث عندما يحاول المجني عليه أن يتفادى الإصابة بأداة لها 
نصل حاد وكان سبب الوفاة نتيجة إصابته الطعنية المشاهدة والموصوفة بأسفل أنسية مقدم 
يسار جدار الصدر وما نتج عنها من تمزق بمقدم البطين الأيسر من القلب، وقد أثبت التقرير 
الكيميائي الشرعي رقم )٨/طس/١٤٣٤هـ(، إيجابية العينات المسحوبة لمخلفات الحشيش 
المخدر للمجني عليه، وورود  ثلاث سوابق له في المخدرات، وأثبت التقرير الطب الشرعي 
رقم )٩/ط/ش ١٤٣٤هـ(، الخاص بالمدعى عليها أنه بفحص ملابسها اتضح وجود عدة 
تمزقات مستوية الحواف، وتقع بالبدن الأمامي، والتي تحدث عادة من أداة لها نصل حاد أياً 
بأسفل  وكدمات  رضية  إصابات  وجود  اتضح  عليها  المدعى  على  وبالكشف  نوعها،  كان 
يمين الظهر وبأعلى مقدم وحشية الساعد الأيسر وسحجات احتكاكية منتشرة بأسفل خلفية 
الساعد وخلفية اليد بالطرف العلوي الأيسر، ويكون ذلك عادة من تعرض المدعى عليها 
عليها  المدعى  بين  وعراك  تماسك  وجود  يوضح  وهذا  راضة،  أوأجسام  بجسم  للضرب 
والمجني عليه، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى )...( بقتل المواطن )...( عمداً وعدوانا، 
وذلك بقيامها بطعنه بسكين في صدره أدت إلى وفاته، وبالبحث عن سوابقها لم يعثر لها على 
للمادة  وفقا  والعام،  الخاص  الحقين  إنهاء  في  والنظر  إليها  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  شيء، 
)١٧٤(، من ذات النظام )علما بأن الحق الخاص مازال قائما(، هكذا ادعى، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليها الحاضرة والمعرف بها من قبل والدها )...(، سعودي بالسجل المدني رقم 
)...(، فأجابت قائلة ما جاء في الدعوى غير صحيح إطلاقاً، فلم أقتل المجني عليه زوجي، 
ولا يعقل أن أقوم بذلك فأرمل نفسي وأيتم أبناءه، لكن الذي حصل هو وجود خلاف بيني 
وأسرة  أسرتي  تدخلت  وقد  المسكر،  الحشيش  وتعاطيه  صلاته  موضوع  في  زوجي  وبين 
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، وكانوا يعدوني بأن لا يمارس زوجي هذه الأفعال فكنت  زوجي في الإصلاح والضغط عليَّر
أقتنع بذلك، إلا أنه قبل الحادثة بيوم كان منهاراً بسبب أن عليه ديونا وفي يوم الخميس وهو 
اليوم الذي يليه لا حظت أنه خطر علّي واستوحشت منه، فقلت له إما أن تذهب بي إلى أهلي 
أو إلى أهلك، وبعد نقاش ذهب بي إلى أهله، وقابلنا عمي وهو والده، وكان يحاول فيَّر أن 
أستر على ابنه وأن أحاول إصلاحه لكني رفضت لعدم قدرتي على إصلاحه، ولأننا نسكن 
في شقة لا أحد يعرف مكانها من أهله فخفت على نفسي، فقرر هو أن أرجع إلى منزلي لآخذ 
بعض أغراضي الشخصية ثم أتوجه إلى المطار لأسافر إلى أهلي في جدة، وعندما دخلت إلى 
، ويحمل في يده سكيناً لا أذكر  غرفة النوم قبيل المغرب وقمت بأخذ أغراضي دخل هو عليَّر
وأنا  بطعني  عليَّر  الاعتداء  بمحاولة  فقام  الفواكه،  تقطيع  سكينة  من  أكبر  أنها  إلا  حجمها 
أترجاه ألا يؤذيني علمًا أنه سبق وأن هددني بالقتل في أوقات سابقة، وذلك قبل سنة، وفي 
ليلة الحادثة أمام أهله تشابكنا بالأيدي وحاولت منعه من طعني بالسكين، وكنت أمسك 
نصل  وكانت  يدي  في  السكين  مقبض  وقع  حتى  يده  بإزاحة  فقام  طعني  من  لأمنعه  يده 
السكين متوجهة لي، وقام بالضغط على يدي وبتحريك السكين باتجاهي وكان خلفي جدار 
ويميني جدار، وهو يقف في الممر بين السرير ودولاب الملابس، وهو الممر الوحيد إلى الباب 
فأصابت السكين ملابسي من جهة النحر والكتف والصدر الأيمن، وتمزقت ملابسي وكان 
الداخلية  ملابسي  من  بقطعة  السكين  فتعلقت  بالجدار  ويضربني  والخلف  للأمام  يدفعني 
كلانا  ممسكين  زلنا  ولا  السكين  بسحب  فقام  جسمي،  في  دخلت  أنها  ظن  أنه  لي  فيظهر 
بالسكين فقام بسحب السكين بقوة، ولا زالت يدي تحت يده ممسكة بالسكين وهو المتحكم 
الغرفة صاح فلحقته فوجدته قد سقط عند باب  الغرفة يمشي، وخارج  بها، ثم خرج من 
البيت. فقمت بطلب الهلال الأحمر لإسعافه لأني علمت وقتها أنه أصيب من السكين ولم 
أعلم عندما تركني أنه أصيب منها، وكنت أعتقد أنه يريد إحضار سكين أخرى لي، ولذا فلم 
أطعنه ولم أنوِ ذلك، وهو الذي طعن نفسه جراء سحبه للسكين بقوة، وهذا ما أدين الله به 
ولو كنت أرغب في قتله لما اكتفيت بطعنه طعنة واحدة ولقمت بطعنه عدة طعنات، هكذا 
أوراق  في  ورد  ما  نعم  فأجاب  بينة  لديه  هل  وبسؤاله  العام  المدعي  وبعرضه على  أجابت. 
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الأربعاء  يوم  وفي  رفعها.  قررت  الجلسة  وقت  ولانتهاء  وعليه  أجاب.  هكذا  المعاملة، 
١٤٣٤/١/١٠هـ، افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفيها حضر الطرفان 
وحضر المعرف بالمدعى عليها الموضحة هويته سابقاً، وبسؤال المدعي العام عن بينته أجاب 
المدونان على  المدعى عليها تحقيقاً  إقراري  المعاملة فجرى  الاطلاع على  أوراق  ما ورد في 
صحيفة )٨( وشرعاً على صحيفة )٧( من ملف التحقيق المرفق رقم )١(، ويتضمنان قولها: 
ذلك  وبعد  العصر،  صلاة  بعد  بضربها  زوجها  قام  ١٤٣٤/١/١هـ،  الخميس  يوم  في  أنه 
غضبت منه وتوجهت مع زوجها إلى بيت والده لكي يتم الإصلاح بينهما، وبعد ذلك طلبت 
منه أن يتوجه بها إلى مطار أبها كي تذهب إلى والدها فذكر لها بأنه ليس لديه فلوس فطلبت 
منه الذهاب إلى المنزل لكي تبيع ذهب وتشتري تذاكر وعند دخولها إلى المنزل ذهبت إلى غرفة 
تذبحين  بخليك  لها  وقال  عليها زوجها ومعه سكين،  الغرفة دخل  ما هي في  وأثناء  النوم 
نفسك بنفسك، عندها تماسكت معه على السكين وشق عبايتها، وفستانها وبعد ذلك تمكنت 
الغرفة،  من  خرج  ذلك  وبعد  بقوة  السكين  على  بيديه  بشدها  وقام  منه  السكين  أخذ  من 
قامت  السكين أصابته وبعد ذلك  أن  فعلمت  به وشاهدته وهو طايح في الحوش  ولحقت 
بالاتصال على الهلال الأحمر واستنجدت بجيرانها أهـ، كما جرى  الاطلاع على التقرير الطبي 
الطبي  التقرير  وعلى  ١٤٣٤هـ(،  )٤/ط/ش  رقم  بالمعاملة  المرفق  عليه  بالمجني  الخاص 
الخاص بالمدعى عليها رقم )٩/ط/ش١٤٣٤هـ(، ويتضمنان طبقاً لما ورد في الدعوى كما 
من  الصادر  ش/١٤٣٤هـ(  )٨/ط  رقم  الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  الاطلاع  جرى  
مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية بعسير، ويتضمن إيجابية العينات المسحوبة من المجني 
عليه بمخلفات الحشيش المخدر، كما جرى الاطلاع على محضر شهادة العاملة المنزلية المدون 
على الصفحات )٣ -،٤ من ملف التحقيق رقم )٢(، وقد لاحظت أنه متناقض فتقول فيه 
العاملة إن المرأة المدعى عليها توجهت مباشرة إلى غرفة نومها بعد ما دخلت المنزل، ثم تقول 
في موضع آخر إن المدعى عليها ذهبت إلى المطبخ في البداية، ثم توجهت إلى غرفة النوم ولم 
برقم  العامة  المحكمة  من  الصادر  الصك  على  الاطلاع  جرى  ثم  شيئاً،  معها  تشاهد 
)٣٤٣٢٩٠١٢(، في ١٢ -١٠ -١٤٣٤هـ، والمتضمن انتهاء الحق الخاص بالصلح، وبعرض 
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عن  لإجابتي  مطابقان  هما  وشرعاً  تحقيقاً  إقراري  قائلة  أجابت  عليها  المدعى  على  تقدم  ما 
الدعوى لديكم، وأما التقارير الطبية والكيميائية فلا أعلم عنها شيئاً سوى أن زوجي أعلم 
جزماً أنه يتعاطى الحشيش والمسكرات، وأما شهادة العاملة المنزلية فما ذكرته في شهادتها من 
كوني دخلت المطبخ فهذا غير صحيح إطلاقاً هكذا أجابت. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما 
يودان إضافته، فأجابا لا فبناءً على كل ما تقدم ونظراً لأن المدعى عليها أنكرت كونها قتلت 
زوجها المجني عليه عمداً وعدواناً، بل وأنكرت قيامها بأي عمل أدى إلى قتله، ولأنه جرى 
طلب بينة من المدعي العام فقرر أن بينته ما ورد في أوراق المعاملة، ولأنه جرى  الاطلاع على 
ما ورد في أوراق المعاملة وهو ما أشير إليه أعلاه في هذه الجلسة فلم نجد فيه ما يدل على قيام 
المدعى عليها بعمل إيجابي أو سلبي أدى إلى طعن زوجها المتوفى بالسكين. ثم وفاته بل إن ما 
قدمه المدعي العام يسند ما ذكرته المدعى عليها من حصول الاعتداء عليها من قبل المجني 
عليه بالأداة التي كانت سبباً في وفاته، فقد أثبت التقرير الطبي تمزق ملابسها بأداة حادة لها 
نصل، وتعرضها في جسمها لسحجات وكدمات ويعزز ذلك ما أثبته الفحص الكيميائي 
وما خلص إليه من وجود مخلفات لمادة الحشيش في العينات المسحوبة من زوجها المتوفى، 
ووقائع  عدوانياً،  سلوكاً  لمتعاطيها  تجعل  ونظائرها  المخدرات  هذه  أن  من  معلوم  هو  وكما 
المخدرات  بسبب  أو غيرهم  أبنائه  أو  زوجته  قتل  أب  من  فكم  ذلك  المجتمع شاهدة على 
ناهيك عن أنه لم يقدم المدعي العام ما يدل على قيام المدعى عليها بالركن المادي للجريمة 
الأمر الذي يرجح ما ذكرته المدعى عليها في إجابتها من كون المجني عليه هو من تسبب في 
طعن نفسه بسحبه للسكين منها بشكل قوي كما أن ما تقدم تسنده البراءة الأصلية وما تقرر 
لدى الفقهاء من أن الأصل العدم، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كما أن شهادة العاملة 
المنزلية لا يمكن  الاستناد عليها لتناقضها الذي بيناه أعلاه إلا أنها في الشهادة ذكرت أن زوج 
المدعى عليها المتوفى كان يضرب زوجته بالعقال، الأمر الذي يؤكد ما قررناه أعلاه من أن 
المخدرات تجعل لمتعاطيها سلوكاً عدوانياً وتأسيساً على ما تقدم، فلم يظهر لنا قيام المدعى 
عليها بقتل زوجها المذكور في الدعوى ولم يقدم المدعي العام ضمن أدلته ما يمكن الاطمئنان 
إليه والاستناد عليه، لذا والحالة هذه حكمت برد دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها وأخليت 
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المدعى عليها عدم الاعتراض  الطرفين قررت  منها، وبعرض الحكم على  المدعى عليها  سبيل 
وقرر المدعي العام اعتراضه عليه بلائحة فجرى تسليمه نسخة من إعلام الحكم وأفهم أن له 
بعد ذلك ثلاثين يوما ليقدم لائحته فأن لم يفعل سقط حقه في ذلك وسوف يتم رفع كامل المعاملة 
بتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ.  بالحكم  النطق  كالمتبع. جرى  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  إلى محكمة 

ورفعت الجلسة بعد ذلك عند الساعة العاشرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بأبها برقم )٣٤٢٧٥٦١٤٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، المرفق بها القرار الشرعي الصادر 
من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ  )...( برقم )٣٥١١١٦٩٥(، وتاريخ ٤٣٥/١/١٠هـ، 
الصفة  على  )قتل(  قضية  في  الجنسية(  )سعودية   )...( ضد   العام  المدعي  بدعوى  الخاص 
الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه واللائحة  الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى 

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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وبناء  بالرياض،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم ٢٧٥٦  بالرياض  الجزائية  المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  على 
١٤٣١/٠٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٣١٩٨٣٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣١/٠٢/٠١هـ، 
٠١ وفيها حضر  ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٣/٠٧/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  سنة   ٢٧ العمر   )...( على  وادعى   )...( العام  المدعي 
المدني رقم )...(، حيث بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢هـ وقع حادث دهس الماشي/ )...( ... 
الجندل،  دومة  محافظة  غرب   ١٢٠ الكيلو  تبوك  الجوف  طريق  في  وذلك  المذكور،  الجنسية 
ونتج عن الحادث وفاة الماشي/ )...( وقد انتهى التحقيق إلى مسئولية المذكور عن الحادث 
التالية: ١ -عدم أخذ الحيطة والحذر. ٢ -الإهمال وعدم الالتزام  بنسبة )٢٥%( للأسباب 
رقم  المادة  بموجب  للمسئولية  موجب  فعل  المذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  بالأنظمة،  
)٦٠( من نظام المرور، أطلب الفصل في الدعوى وفقاً للفقرة ثانياً من نظام المرور الصادر 
الملكي )م٨٥( وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ، علمًا بأن الحق الخاص مازال قائمًان  بالمرسوم 
وبالله التوفيق، وقد حضر المدعى عليه )...( المذكور رفق المعاملة بعد إعادة المعاملة لمرجعها 
في  جاء  )ما  قائلًا:  قرر  المذكور   )...( عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  المراجعة،  لعدم 
الدعوى من حصول الحادث الموصوف على الصفة المذكورة وما نتج عنه من وفاة الماشي 
صحيح  فكله   %٢٥ المائة  في  وعشرين  خمس  بنسبة  فيه  وإدانتي  وتسببي  المذكور،   )...(
لـ )...( المذكور  الوفاة  وأنا قانع، هذه إجابتي(. وقد جرى الرجوع إلى نسخة من شهادة 
فوجدتها كما ذكر اهـ. فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة والمصادقة والأسباب والتسبب 

 , + *  ) ' & % $ # " !  ] تعالى:  ولقوله  والقناعة  والإدانة 
 T] - . / Z876543210. إلى قوله تعالى: 
Za`_^[\]ZYXW VU، وما جاء 
في نسخة شهادة الوفاة المذكورة، لذا ولما سلف فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( المذكور 
في الحادث الموصوف وما نتج عنه من وفاة للماشي )...( المذكور بنسبة خمس وعشرين في 

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالرياض

تاريخها: ١٤٣١ رقم القضية: ٢٧٥٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٤١٠ 

إدتنةا تلملورا-ا تقليلا تلمدهوسا-ا وفاةا دهسا-ا حادثا ا عاما-ا حقا مقؤوليةا-ا إثباتا
تلجانيابجزءامناتلخطأا-اإسلترا-اثبوتاتلإدتنةابجزءامناتلمقؤوليةا-اعقوبةاتقلرامناتلجهةا

تلمخاصةا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

 .  -  ,  +*()'&%$#"!] تعالىلا سولها
 UT] تعالىلا سولها إلىا Z87ا  6  5  4  3  2  1  0   /

.Za`_^[\]ZYXWV

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بما نسبته خمسة وعشرون في 
المائة من المسؤولية عن الخطأ في حادث سير، تسبب فيه المدعى عليه ونتج عنه دهس أحد 
أقر بصحتها جملة وتفصيلا، وقد  المدعى عليه  الدعوى على  الأشخاص ووفاته، وبعرض 
الحادث  بالتسبب في  عليه  المدعى  ونظراً لإقرار  المدهوس،  وفاة  القاضي على شهادة  اطلع 
في  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  بها،  وقناعته  المذكورة  بالنسبة  والإدانة 
الحادث وما نتج عنه من وفاة المدهوس بنسبة خمس وعشرين في المائة، وأفهمه بأن عقابه على 

ذلك عائد للجهة المختصة، وأن عليه كفارة القتل الخطأ، ثم صدق الحكم من الاستئناف.
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وبناء  بالرياض،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم ٢٧٥٦  بالرياض  الجزائية  المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  على 
١٤٣١/٠٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٣١٩٨٣٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣١/٠٢/٠١هـ، 
٠١ وفيها حضر  ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٣/٠٧/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  سنة   ٢٧ العمر   )...( على  وادعى   )...( العام  المدعي 
المدني رقم )...(، حيث بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٢هـ وقع حادث دهس الماشي/ )...( ... 
الجندل،  دومة  محافظة  غرب   ١٢٠ الكيلو  تبوك  الجوف  طريق  في  وذلك  المذكور،  الجنسية 
ونتج عن الحادث وفاة الماشي/ )...( وقد انتهى التحقيق إلى مسئولية المذكور عن الحادث 
التالية: ١ -عدم أخذ الحيطة والحذر. ٢ -الإهمال وعدم الالتزام  بنسبة )٢٥%( للأسباب 
رقم  المادة  بموجب  للمسئولية  موجب  فعل  المذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  بالأنظمة،  
)٦٠( من نظام المرور، أطلب الفصل في الدعوى وفقاً للفقرة ثانياً من نظام المرور الصادر 
الملكي )م٨٥( وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ، علمًا بأن الحق الخاص مازال قائمًان  بالمرسوم 
وبالله التوفيق، وقد حضر المدعى عليه )...( المذكور رفق المعاملة بعد إعادة المعاملة لمرجعها 
في  جاء  )ما  قائلًا:  قرر  المذكور   )...( عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  المراجعة،  لعدم 
الدعوى من حصول الحادث الموصوف على الصفة المذكورة وما نتج عنه من وفاة الماشي 
صحيح  فكله   %٢٥ المائة  في  وعشرين  خمس  بنسبة  فيه  وإدانتي  وتسببي  المذكور،   )...(
لـ )...( المذكور  الوفاة  وأنا قانع، هذه إجابتي(. وقد جرى الرجوع إلى نسخة من شهادة 
فوجدتها كما ذكر اهـ. فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة والمصادقة والأسباب والتسبب 

 , + *  ) ' & % $ # " !  ] تعالى:  ولقوله  والقناعة  والإدانة 
 T] - . / Z876543210. إلى قوله تعالى: 
Za`_^[\]ZYXW VU، وما جاء 
في نسخة شهادة الوفاة المذكورة، لذا ولما سلف فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( المذكور 
في الحادث الموصوف وما نتج عنه من وفاة للماشي )...( المذكور بنسبة خمس وعشرين في 
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المائة ٢٥%، وأفهمته بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة، كما أفهمته بأن عليه كفارة 
قتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ففهم ذلك، وبما تقدم 
قضيت. وبعرض الحكم عليه وعلى المدعي العام قررا قناعتهما به. وبالله التوفيق وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٣/٧/٢٠هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف 
بالرياض برقم ٣٤١٩٥٨٧٩٤  الواردة من رئيس المحكمة الجزائية  المعاملة  بالرياض على 
القاضي بالمحكمة/ )...(  القرار الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ، والمرفق بها 
برقم ٣٣٣٥٣٩٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ، والخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( 
الدراسة  انتهاء  وبعد  الوفاة،  إلى  أدى  دهس  حادث  وموضوعها   )...( الجنسية  سعودي 
الإجراء  بعد  الحكم  على  بالأكثرية  المصادقة  تقرر  القضية  ناظر  فضيلة  إجابة  في  والتدقيق 
الأخير، مع تنبيه فضيلة ناظر القضية إلى تصحيح رقم القرار فيما ألحق أخيراً. والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٧٩٩٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٤١٨١٨ 

إثباتامقؤوليةا-احقاعاماا-احادثاسيرا-اتنقلاباسيارةا-اوفاةارتكباوإصابةاآخلا-ا
تقليلاتلملورا-اإدتنةاسائداتلقيارةابالمقؤوليةا-ادفعهابوجوداخملافنيا-اتعدياسائداتلقيارةا-ا

ثبوتاإدتناهابكاملاتلمقؤوليةا-ااعقوبةاتقلرامناتلجهةاتلمخاصةا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

ثبوتاسمةاتلاحترتزاوتلإهمال.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالمسؤولية عن كامل نسبة 
الخطأ في حادث انقلاب سيارة كانت بقيادته، ونتج عن انقلابها وفاة والده وإصابة راكب 
على  الدعوى  وبعرض  المختصة،  للجهة  عائد  ذلك  على  عقابه  بأن  إفهامه  طلب  كما  آخر، 
المدعى عليه أقر بوقوع الحادث، وقرر اعتراضه على تقرير المرور المتضمن إدانته بالمسؤولية 
عن كامل نسبة الخطأ؛ لكون الحادث وقع بسبب خلل في المكابح، ونظرا لأن المدعى عليه 
خالف أنظمة المرور بتجاوزه السرعة المقررة، لذا فقد حكم القاضي بثبوت تسببه في وقوع 
الحادث وما نتج عنه بكامل المسؤولية، وأفهمه بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة، 
كما أفهمه بأن عليه الكفارة الشرعية لقتل الخطأ، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٤٣٥٧٩٩٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٥٩٢١٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ، 
ادعى  وفيها   ١١  ،:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٠/١٨هـ  الأحد  يوم  ففي 
المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والتعميد رقم ١٧٦٤٨ 
في ١٤٣٢/٠٦/١٢هـ على المتهم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
انقلاب  حاث  وقع  ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ  بتاريخ  )إنه  دعواه:  تحرير  في  قائلا  سنة   ٢٢ عمره 
السيارة من نوع )...( غمارتين رقم اللوحة )...( صنع عام )...( م اللون )...( قيادة المدعى 
عليه، ويرافقه كل من ١ -والده )...( ٢ - )...( ٣ - )...( ٤ - )...(، ونتج عن الحادث 
١٤٣٤/٠٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٥ رقم  لمتوفى  طبي  تقرير  بحقه  وصدر   ،)...( والده  وفاة 
وإصابة المرافقة )...( وصدر بحقها التقرير الطبي رقم ٣٤٢/م ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ الصادر 
من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، المتضمن إصابتها بكسر بالحوض ومدة الشفاء ثلاثة 
شهور، وقد أظهر الرسم التخطيطي للحادث ومحضر المعاينة ومجريات التحقيق أن الحادث 
وقع عندما كان المدعى عليه يسير بسيارته على امتداد طريق )المهد ضعة( متجها من الجنوب 
إلى الشمال بالمسار الأيمن بسرعة ١٤٠كم/ س تقريبا باتجاه المدينة، وعند الاقتراب من مركز 
)...( انحرف إلى الجهة اليسرى للطريق وفقد السيطرة على السيارة فانقلبت عدة مرات، ما 
الحادث  عن  عليه  المدعى  مسؤولية  إلى  التحقيق  وانتهى  المذكورة،  والإصابة  الوفاة  إلى  أدى 
في  المتمثلة  النظام  ٣/مخالفة  الاحتراز.  ٢/قلة  ١/الإهمال.  التالية:  للأسباب   %١٠٠ بنسبة 
سرعته الزائدة عن السرعة المحددة على الطريق ٨٠كم/س. وحيث إن الأسباب التي بينت 
الحادث  إثبات مسؤوليته عن  أطلب  المرور؛  نظام  للمادة ٦٠ من  لها  المسؤولية موجبة  عليها 
زالت  ما  الخاصة  الحقوق  بأن  علما  المختصة،  للجهة  عائد  عقابه  بأن  وإفهامه   %١٠٠ بنسبة 
)...( وطلب أجلا  المدني رقم  السجل  )...( سعودي الجنسية بموجب  المتهم  قائمة. حضر 
لإقامة وكيل عنه، لذا ترفع الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر المتهم وحضر معه وكيله )...( 
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العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١١/١٨هـ،  في   ٣٤١٤٨٠٢٨٢ رقم  الوكالة  بموجب 
الثانية بالمدينة المنورة، وبسؤال الوكيل عن الدعوى قال: إن موكلي كان يقود السيارة )...( 
بطريق )...(، وفي حوالي الساعة ٥.٤٠ مساء وقع حادث انقلاب، ونتج عنه وفاة والد قائد 
انفجار أحد الإطارات واستعمال  السيارة وإصابة آخرين كانوا معه، وسبب وقوع الحادث 
المكبح ما أدى إلى انقلاب السيارة، وأن موكلي يعترض على تقرير المرور، وأن الحادث خلل 
فني وليس لموكلي دخل في ذلك، وبسؤال المدعى عليه كم كانت سرعتك؟ أجاب: لا أدري 
وكان الجو ممطرا، وبسؤاله عن آثار الكوابح الموجودة على الطريق المقدرة بـ ٣١ قدما أجاب: 
صحيح، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في تقرير المرور أجاب: أعترض على تقرير المرور، وأن 
التحقيق  فيها  انتهى  التي  ما جاء في لائحة الاتهام  فني. وعليه وبناء على  الذي حصل خلل 
إلى توجيه الاتهام إلى )...( سعودي الجنسية يبلغ من العمر ٢٢ سنة بمسؤوليته عن الحادث 
المسموح  الحد  عن  الزائدة  للسرعة  الأنظمة  ومخالفة  الاحتراز  وقلة  للإهمال  ١٠٠%؛  بنسبة 
به ٨٠كم في الساعة، وطلب المدعي العام إثبات مسؤوليته عن الحادث بالنسبة المشار إليها 
ما  على  وبناء  قائمًا،  زال  ما  الخاص  الحق  بأن  علما  المختصة،  للجهة  عائد  عقابه  بأن  وإفهامه 
أجاب به المتهم )حيث اعترف بوقوع الحادث وبوفاة والده وإصابة آخرين في الحادث، ولكنه 
عزا السبب لحصول خلل فني جعله يمسك بمكبح السيارة ما أدى إلى تدهورها، ولم يحدد 
أن الخطأ  المرور، فوجد  تقرير  المعاملة وعلى  كم كانت سرعته(، وحيث جرى الاطلاع على 
للسرعة  المرور  أنظمة  ومخالفة  وإهماله  احترازه  لقلة  وذلك   ،%١٠٠ عليه  المدعى  جانب  في 
الزائدة عن الحد المسموح بـ ٨٠كم في الساعة؛ وبذا يكون الخطأ ثابتا في جانبه طبقاً للنسبة 
المذكورة، وحيث ثبت وفاة )...( بموجب شهادة الوفاة المرفقة وإصابة آخرين؛ من أجل ما 
تقدم حكمت بثبوت تسبب المدعى عليه في وقوع الحادث وما نتج عنه من وفاة وإصابات 
بنسبة ١٠٠% وإفهامه بالكفارة الشرعية، وبأن عقابه عائد للجهة المختصة، بذا صدر الحكم 
وأفهم حسب الأصول فقرر المدعى عليه عدم قناعته والاعتراض بلائحة، فأفهم بتعليمات 
الاستئناف، وقرر المدعي العام عدم المعارضة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٩هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة من 
المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٤١٨٥٩٢١٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ والمحالة لنا 
من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٧٦١٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، 
بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة  وأعضاء  نحن -رئيس  منا  جرى  فقد 
بعدد  والمسجل   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  على  الاطلاع  المنورة -  المدينة 
 )...( ضد  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦٤٩٥٧
الحكم  على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم 

بالأكثرية. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٠٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٦٩٤ 

إثباتامقؤوليةا-احقاعاما-احادثاسيرا-اتصادما-اوفاةارتكبا-ااتقليلاتلملورا-اإدتنةا
سائداتلقيارةابالمقؤوليةا-اإسلترها-اثبوتاإدتناهابكاملاتلمقؤوليةا-ااعقوبةاتقلرامناتلجهةا

تلمخاصةا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالمسؤولية عن كامل نسبة 
الخطأ في حادث تصادم سيارة كانت بقيادته مع سيارات أخرى نتج عنه وفاة أحد الركاب 
المرافقين له، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر قناعته بنسبة الإدانة، ولذا 
فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بكامل المسئولية عن الحادث، وأفهمه بأن عقابه على 
ذلك عائد للجهة المختصة، كما أفهمه أن عليه كفارة القتل الخطأ، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( د.  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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وتاريخ   ٣٥١١٩١٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٥٠٣
١٤٣٥/٠١/٠١هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٩(، وفيها حضر المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة )...(،   :٤٥(
وادعى على الحاضر معه بمجلس الحكم )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة الصادرة 
من جوازات المدينة المنورة برقم )...( قائلا في تحرير دعواه: )إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٩هـ 
وقع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، الأولى: نوع )...( رقم لوحتها )...( يقودها المدعى 
عليه ويرافقه المقيم )...(. والثانية: سيارة نوع )...( رقم لوحتها )...( يقودها المواطن )...(. 
والثالثة: سيارة من نوع )...( لوحتها رقم )...( قيادة المقيم )...(. وذلك على طريق تبوك 
المدينة، ونجم عن الحادث وفاة مرافق قائد السيارة الأولى/ )...( ... الجنسية وصدر بحقه 
شهادة الوفاة رقم )...( في ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ من أحوال المدينة المنورة، وإصابة المدعى 
عليه وقائد السيارة الثالثة )...(، كما حدثت تلفيات بالسيارات، وأظهر الرسم التخطيطي 
ومحضر المعاينة والتحقيقات أن المدعى عليه كان يسير بالطريق على المسار الأيمن، ويسير 
خلفه بالمسار الأيسر قائد السيارة الثانية فنام وفقد السيطرة على السيارة فانحرفت في مسار 
السيارة الثانية واصطدمت بالسيارة الثالثة، وأسفر التحقيق عن مسؤولية المدعى عليه عن 
الحادث بنسبة ١٠٠% لقلة الاحتراز ولإهماله، وحيث إن السبب الذي بني عليه مسؤولية 
الصادر  المرور  للمادة )٦٠( من نظام  استنادا  إليها  المشار  بالنسبة  المدعى عليه عن الحادث 
بالمرسوم الملكي رقم )م/٨٥( في ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ، لذا أطلب تركيز إدانته عن الحادث 
المنورة  المدينة  منطقة  أمير  الملكي  السمو  صاحب  لتوجيه  وفقا  أعلاه؛  إليها  المشار  بالنسبة 
المبلغ لنا بخطاب سعادة وكيل إمارة المنطقة رقم )٢/٣٩٠٣٦( في ١٤٣٠/٣/٢٨هـ. وتم 
إفهامه بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة )علما بأن الحق الخاص ما زال قائما( وهو 
أجاب  العام  المدعي  بدعوي  عليه عما جاء  المدعى  بالكفالة، هذه دعواي. وبسؤال  مطلق 
ففي  وتفصيلا؛  جملة  صحيح  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  )ما  قائلا:  بالعربية  ينطق  وهو 
التاريخ المذكور في الدعوى وعلى الطريق المبين في الدعوي وقع الحادث المروري المبين آنفا، 
حيث كنت أقود السيارة المذكورة في الدعوى فانحرفت عن الطريق بغير شعور مني، ونتج 
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عن ذلك وفاة الشخص المرافق معي المبين آنفا، وإصابة أحد قائدي السيارات المذكورة في 
الدعوى، وتلف باهظ في جميع السيارات، وما ذكره المدعي العام من أني مدان بنسبة ١٠٠% 
من مسؤولية الحادث للأسباب التي ذكرها فأنا مقتنع بذلك(، هكذا أجاب. فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي عليه صادق على دعوى المدعي العام فأقر بواقع 
الحادث المروري المذكور وتسببه في وفاة الشخص المذكور في الدعوي خطأ، وإصابة أحد 
المقررة  الإدانة  نسبة  قبوله  مقررا  الحادث  نتاج  من  وذلك  آنفا،  المذكورة  السيارات  قائدي 
مسؤولية  من   %١٠٠ بنسبة  عليه  المدعى  إدانة  بثبوت  حكمت  فقد  ذكر  ما  لجميع  عليه، 
الحادث، وأفهمته بأن عقابه على ذلك راجع لولي الأمر، كما أفهمته بأنه يلزمه كفارة القتل 
الخطأ، وهي: »عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين«، وبعرضه قرر المدعى 
عليه عدم القناعة بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب 
لطلبه. وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة )٠٠: ١٠( وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   )٣٥١١٩١٨( برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/١/٢هـ، المرفق بها القرار الصادر مـن فضيلة الشيخ/ د. )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بالمدينة المنورة برقم )٣٥١٠٢٤٠٥( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ، الـمتضمـن دعوى 
بباطن  دون  بما  فيه  المحكوم  مروري،  حادث  بشأن  الجنسية   ...  )...( ضد/  العام  المدعي 
القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آلـــــه وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٤٨١٤٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٩٠٧٥٣ 

إدتنةا تلملورا-ا تقليلا ا ا-ا تلمدهوسا وفاةا ا دهسا-ا عاما-احادثا مقؤوليةا-احقا إثباتا
بالمقؤوليةا-اإسلتراا-ادفعابحصولانوبةاصرعاا-ااثبوتاتلإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-اعقوبةا

تقلرامناتلجهةاتلمخاصةا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا إثبات إدانته بالمسؤولية عن كامل نسبة 
الخطأ في حادث سير تسبب فيه بانحرافه بسيارته داخل منطقة مزدحمة؛ فنتج عن ذلك دهس 
المختصة، وبعرض  للجهة  عائد  ذلك  بأن عقابه على  إفهامه  المشاة ووفاته، كما طلب  أحد 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بإصابته بدوخة صرع، وقرر قناعته بنسبة الخطأ 
المقررة عليه، ولذا فقد حكم القاضي بثبوت إدانته بكامل المسؤولية عن الحادث، وأفهمه أن 
عقابه على ذلك راجع لولي الأمر، كما أفهمه أن عليه كفارة القتل الخطأ، فاعترض المدعى 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٥٥٤٨١٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢٦٨٦٠٩٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٩/١٢هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٩/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
المنورة )...(،  بالمدينة  العام  التحقيق والادعاء  العام بهيئة  المدعي  )١١:٣٠(، وفيها حضر 
وادعى على الحاضر معه بمجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بالسجل رقم )...( قائلا في 
تحرير دعواه: )إنه بتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، وعلى الطريق المجاور لمجمع المحاكم الشرعية 
رقم  اللوحة  ذات   )...( نوع  سيارة  بواسطة  الجنسية   ...  )...( الماشي  دهس  حادث  وقع 
بحقه شهادة  المذكور وصدر  الماشي  وفاة  الحادث  نتج عن  وقد  عليه،  المدعى  بقيادة   )...(
من الأحوال المدنية برقم ٤٢٦١٠٠٠٢٩٣٥٨ في ١٤٣٥/٦/١٥هـ، كما نتج عن الحادث 
التقريري  الرسم  أوضح  وقد   ،)...( رقم  اللوحة  تحمل   )...( نوع  أخرى  سيارة  في  تلف 
ومحضر المعاينة أن المدعى عليه كان يسير بسيارته على الطريق المذكور أعلاه داخل منطقة 
مزدحمة وارتطم بالسيارة الأخرى وبعد ذلك انحرف ليدهس الماشي، وقد أسفر التحقيق 
عليه  بني  الذي  السبب  إن  وحيث  الاحتراز،  لقلة   %١٠٠ بنسبة  الحادث  مسؤولية  عن 
المرور الصادر  النسبة وفقا للمادة ٦٠ من نظام  إدانة المدعى عليه بكامل  المسؤولية يوجب 
بأن عقابه على ذلك  وإفهامه  إليها،  المشار  بالنسبة  إدانته  إثبات  أطلب  لذا  السامي؛  بالأمر 
المنورة  المدينة  أمير منطقة  الملكي  السمو  بناء على توجيه صاحب  المختصة،  للجهات  عائد 
مطلق  وهو  قائما  مازال  الخاص  والحق  ١٤٣٠/٣/٢٨هـ،  في   ٢/٣٩٠٣٦ رقم  بالخطاب 
بالكفالة(، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء بدعوي المدعي العام أجاب قائلا: )ما 
ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلا؛ ففي التاريخ المذكور في الدعوى وعلى 
الطريق المبين آنفا كنت أقود سيارتي المبين نوعها آنفا، وبينما أنا على الطريق أصبت بدوخة 
صرع لم أتمكن من السيطرة على السيارة فصدمت سيارة واقفة، ثم انحرفت سيارتي فدهست 
الماشي المشار إليه في الدعوى بمقدمة السيارة فنتج عن ذلك وفاته، وما ذكره المدعي العام 
من أني مدان بنسبة ١٠٠% من مسؤولية الحادث للأسباب التي ذكرها فأنا مقتنع بذلك(، 
علي  صادق  عليه  المدعى  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  علي  فبناء  أجاب.  هكذا 
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دعوي المدعي العام، فأقر بواقع الحادث المروري المذكور وتسببه في دهس الشخص المبين 
في الدعوى خطأ، نتج عن ذلك وفاته مقررا قبوله بكامل نسبة الإدانة المقررة عليه؛ لجميع 
ما ذكر فقد حكمت بثبوت إدانة المدعى عليه بنسبة ١٠٠% من مسؤولية الحادث، وأفهمته 
بأن عقابه علي ذلك راجع لولي الأمر، كما أفهمته بأنه يلزمه كفارة القتل الخطأ، وهي »عتق 
رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين«، وبإعلان الحكم جرى إفهام المدعى عليه بأن 
له حق الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام 
القرار وسوف يتم تسليمه نسخة من القرار في هذه الجلسة، وإذا لم يتقدم بلائحته خلال المدة 
المذكورة فإن حقه في الاعتراض يسقط، فأحاط بذلك علما فقرر معارضته على الحكم بدون 
لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة )١١:٤٥( وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ.

المعاملة  على  بناء  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٢٦٨٦٠٩٣ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٩/١٦هـ، والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة برقم 
الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٥٦٤١٨
الصادر  الحكم  على  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية 
المنورة والمسجل بعدد  المدينة  بالمحكمة الجزائية بمنطقة  القاضي  الشيخ/ )...(  من فضيلة 
٣٥٣٨٤٥١٦ في ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد )...( في دعوى 
على  الموافقة  تقرر  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  بباطنه،  دون  بما  فيها  المحكوم  مرورية، 

الحكم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٤٢٤٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٠٢١٤ 

إثباتامقؤوليةا-احقاعاماوخاصا-احادثاسيرا-اوفاةاتملأةاوجنينهاا-اإسلترا-اثبوتا
تلإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-عقوبةاتقلرامناتلجهةاتلمخاصةا-اكفارةاتلقالاتلخطأا-امطالبةابديةا
تلملأةاوجنينهاا-اوفاةاتلجنينافيابطناأمها-اعدماوجوبااتلديةافيها-اإلزتماباقميلاديةاتلملأةا-ا

رداطمباديةاتلجنين.

سولاتبناعبداتلبرافياتلاساذكارا)ا/٨ا(لا»لااخلافابيناتلعمماءاأناتلجنينالاايجبافيها
فيهاشيء،اوأنهادتخلافيا لواماتتاوهوافياجوفهاالمايجبا أمه،اوأنهاا يزتيلابطنا شيءاحاىا

حكمهاامناديةاأواسصاص«.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بكامل نسبة المسؤولية عن 
الخطأ في حادث سير تسبب فيه ونتج عنه وفاة امرأة وجنينها، كما طلب إفهامه بأن عقابه 
على ذلك عائد للجهة المختصة، وبسؤال المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وقرر قناعته بنسبة 
الإدانة، وبالاطلاع على تقرير المرور وجد متضمنا إدانة المدعى عليه بكامل المسئولية، ولذا 
فقد حكم القاضي بثبوت إدانته في الحق العام بكامل المسئولية، وأفهمه أن عقابه على ذلك 
النظر في دعوى  انتهاء  القتل الخطأ، وقبل  أفهمه أن عليه كفارة  المختصة، كما  عائد للجهة 
الحق العام تقدم ورثة المرأة المتوفاة بدعوى ضد  المدعى عليه؛ طالبين إلزامه بتسليمهم دية 
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قتل مورثتهم وجنينها خطأ، وبسؤال المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، ونظراً لأن الجنين لم 
ينفصل عن بطن أمه فلا تجب الدية فيه، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم 
المدعين دية مورثتهم، على أن تقسم بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، كما 

حكم برد دعواهم بطلب دية الجنين، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  الدمام،  في  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٣٤٤٢٤٨٢ برقم  بالدمام  الجزائية  المحكمة  رئيس  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٣/٧/٢هـ،  في   ٣٣١٢٤٧٥٠٩ برقم  والمقيدة  ١٤٣٣/٧/٢هـ، 
المدعي  حضر  وفيها  صباحاً  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٩/١٠هـ  الموافق 
العام )...(، وادعى قائلًا: دعواي هي ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة بالمعاملة المتضمنة 
الادعاء على/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، حيث إنه بالاطلاع 
الموافق  الأربعاء  يوم  مساء  من  عشرة  الحادية  الساعة  قرابة  في  أنه  تبين  القضية  أوراق  على 
١٤٣٣/٢/٢٤هـ، وقع حادث مروري على طريق )الدمام ـ الجبيل( بين مركبتين: الأولى 
من نوع )...( وتحمل لوحة رقم )...( بقيادة المدعى عليه، والثانية من نوع )...(، وتحمل 
الثاني  بقيادة المواطن/ )...(، وقد نجم عن الحادث وفاة مرافقة الطرف  لوحة رقم )...( 
المواطنة/ )...(، وصدر بحقها شهادة الوفاة رقم )٢٤٦٠٠٠٠٠٣٠٥٧( كما صدر بحقها 
تقرير الوفاة رقم )٤١/٢٤/٦٧٩( بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٧هـ المتضمن أن سبب وفاتها هو 
إصابتها بإصابة شديدة في الرأس أدت إلى توقف القلب والتنفس، كما ورد في التقرير الطبي 
أن  الظن  وأغلب  )حامل(،  كانت  أنها  ١٤٣٣/٥/٤هـ  وتاريخ   )٤١/٢٤/١٤٠٠( رقم 
الجنين كان ذكراً وأن عمره كان بتاريخ ٢٠١٢/١/٢م ثلاثة وعشرين أسبوعاً، ومن خلال 
محضر المعاينة والرسم التخطيطي وسماع أقوال أطراف الحادث والشهود، تبين أن المدعى 
عليه كان قادماً من الجنوب باتجاه الشمال، وكان قائد المركبة الثانية يسير في نفس الاتجاه ثم 
واصطدمت  سيارته  وانحرفت  الطريق،  كتف  من  الثاني  الطرف  بتجاوز  عليه  المدعى  قام 
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بسيارة الطرف الثاني )...(، ثم انحرفت سيارة المدعى عليه إلى الجانب الأيسر وارتطمت 
الثاني  الطرف  سيارة  واستقرت  الحاجز،  فوق  فانقلب  الطريق،  لإنارة  الخرساني  بالحاجز 
بنسبة  الحادث  في  مسؤوليته  عليه عن  المدعى  مع  التحقيق  أسفر  وقد  الطريق،  جانب  على 
)١٠٠%(، وذلك لما يلي: ١ -قلة الاحتراز. ٢ -عدم مراعاة الأنظمة. وحيث إن الأسباب 
التي بنيت عليها المسؤولية تعتبر موجبة لمسؤولية المدعى عليه عن الحادث وفقاً للمادة )٦٠( 
العقوبة  بنسبة )١٠٠%( وإفهامه أن  إثبات مسؤوليته عن الحادث  المرور، أطلب  من نظام 
الواردة في المادة )٦٢( من نظام المرور عائدة للجهة المختصة، علمًا بأن الحق الخاص لا يزال 
قائمًا. هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام كله 
صحيح جملة وتفصيلا؛ فأنا أتحمل الخطأ في الحادث المشار إليه في دعوى المدعي العام بنسبة 
مائة في المائة. هذه إجابتي. هذا وقد جرى الاطلاع على تقرير حادث السير المرفق بالمعاملة 
لفة رقم ١٦، فوجد كما ذكره المدعي العام؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره 
الطرفان، وحيث صادق المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام، وبما أنه »لا عذر لمن 
أقر«، وبما أن »المرء مؤاخذ بإقراره«؛ لذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بالخطأ بنسبة 
لولي  أن عقابه عن ذلك  وأفهمته  العام،  الحق  لقاء  أعلاه  الموصوف  الحادث  بالمائة في  مائة 
الأمر، كما أفهمته أن عليه كفارة قتل الخطأ، وبعرض ذلك على الطرفين قررا القناعة. وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٣/٩/١٠هـ. الحمد لله وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٦/٢٥هـ الساعة 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  والنصف  الثامنة 
المدني رقم )...( أصالة عن نفسه وليا ولاية جبرية على بناته القاصرات، وهن )...( و)...( 
و)...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضرت 
 )...( ورثة  هم  والجميع  آنفا  ذكره  سبق  الذي   )...( زوجها  قبل  من  بها  والمعرف   )...(
بموجب صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بمحافظة الجبيل برقم ٣٤١٦٤٣٢ 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضورهم  وحضر  ١٤هـ،   ٣٤/١/١٩ في 
السجل المدني رقم )...( فادعى )...( و)...( و)...( قائلين في تحرير دعواهم: لقد حصل 
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حادث تصادم بين سيارتين الأولى من نوع )...( صنع عام ٢٠٠٦ رقم اللوحة )...( بقيادة 
المدعى عليه والأخرى من نوع )...( صنع عام ٢٠١٢ رقم اللوحة )...( بقيادة هذا الحاضر 
معنا، وقد وقع الحادث على طريق الدمام الجبيل في المنطقة الشرقية، وصفة الحادث كما ورد 
في تقرير رجال المرور كما يلي:- )إن المدعى عليه كان قادما من الجنوب باتجاه الشمال وكان 
الطريق  الثاني من كتف  المدعي يسير في نفس الاتجاه، ثم قام المدعى عليه بتجاوز الطرف 
مورثتنا  وفاة  الحادث  عن  نتج  وقد  هــ،  ا.  المدعي  بسيارة  واصطدمت  سيارته  فانحرفت 
والجنين الذي توفي في بطنها وكانت في الشهر الثامن، وأدين المدعى عليه هذا الحاضر معي 
بنسبة مائة في المائة من مسؤولية الحادث وموكلي قانعون بالنسبة التي قررها رجال المرور؛ 
لذا فإني أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمنا دية مورثتنا والحمل الذي في بطنها، هذه دعوانا(، 
وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي في دعواه من وقوع الحادث 
المقررة  على الصفة المذكورة، وما نتج عن ذلك من وفاة مورثة المدعين وموكليه، والنسبة 
نسبة  أن  من  المرور  رجال  قرره  بما  قانع  وأنا  صحيح  كله  فهذا  علي،  الحادث  مسؤولية  في 
المائة، هذه إجابتي(، ثم جرى مني الاطلاع على  بنسبة مائة في  مسؤولية الحادث تقع علي 
المتضمن   ،)٣( اللفة  على  المرفق  المرور  رجال  تقرير  ضمنها  من  فوجدت  المعاملة،  أوراق 
بيان صفة الحادث كما ورد في دعوى المدعي، وأن مسؤولية الحادث تقع على المدعى عليه 
به، كما جرى  القناعة  قررا  الطرفين  السابقة، وبعرضه على  بنسبة١٠٠%، وذلك للأسباب 
الاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة برقم ٣٣٤١٦٢٣٨ في ١٤٣٣/٩/٢٠هـ المتضمن 
المائة من مسؤولية الحادث، وإفهامه بأن عقابه على  إثبات إدانة المدعى عليه بنسبة مائة في 
ذلك عائد إلى ولي الأمر؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمصادقة المدعى عليه 
لما جاء في دعوى المدعي، ولقناعة الطرفين بما ورد في تقرير رجال المرور، وبما أن المدعين 
يطالبون بدية الجنين المتوفي في بطن أمه، وبما أن الجنين لم يسقط من بطن أمه ولم يزايله، فإنه 
لا دية فيه، قال ابن عبد البر في الاستذكار: )٧٨/٧( »لا خلاف بين العلماء أن الجنين لا 
يزايل بطن أمه، وأنها لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء، وأنه  يجب فيه شيء حتى 
داخل في حكمها من دية أو قصاص«؛ لذا فقد قررت الآتي: أولًا: ألزمت المدعى عليه )...( 
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تقسم  ورثتها،  لصالح  ريال  ألف  وخمسون  مائة  وقدرها   )...( المدعين  مورثة  دية  بتسليم 
بينهم حسب الفريضة الشرعية: للأم مبلغ وقدره عشرون ألف ريال، وللأب مبلغ وقدره 
عشرون ألفا، وللزوج مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال، ولكل بنت من البنات مبلغ وقدره 
ثانيا: رددت دعوى  ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وسبعة وستون هللة.  ستة وعشرون 
المدعين ضد المدعى عليه بشأن مطالبتهم بدية الجنين الذي لم يسقط من بطن أمه، وحكمت 
وأفهمت المدعى عليه بأن عليه كفارة القتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين 
قررت  فقد  قاصرين  لوجود  ونظرا  القناعة،  قررا  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  متتابعين، 
رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب التعليمات. وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٦/٢٥هـ.

الأحد  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد   
المتعلقة  بناء على ورود المعاملة  التاسعة  افتتحت الجلسة الساعة  الموافق ١٤٣٤/١٢/١هـ 
الدعوى من محكمة الاستئناف برقم ٣٤١٧٣٦١٠٢ في ١٤٣٤/١١/٦هـ، والمقيدة  بهذه 
أصحاب  قرار  بها  ومرفق  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  في   ٣٤٢٥٨٤٢٩١ برقم  المحكمة  بوارد 
الفضيلة قضاة دائرة الأحوال الشخصية الثانية برقم ٣٤٣٥٠١٩٩ في ١٤٣٤/١١/٤هـ، 
العام  الحق  دعوى  في  نظر  فضيلته  أن  )لوحظ  نصه  بما  الحكم  هذا  على  الملاحظة  المتضمن 
القرار رقم ٣٣٤١٦٢٣٨ في ١٤٣٣/٩/٢٠هـ،  فيها  بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٠هـ، وأصدر 
مستقل  بإجراء  منفصلا  الخاص  الحق  نظر  ثم  بنسبة١٠٠%،  عليه  المدعى  إدانة  بإثبات 
العام،  بالحق  السابق الخاص  بالقرار  أنه ألحق هذا الإجراء  إلا  بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٥هـ، 
في  يجد  ما  وإلحاق  إليه  أشير  ما  ملاحظة  فضيلته  فعلى  الإجراء؟  هذا  في  فضيلته  مستند  فما 
أصحاب  أجيب  وعليه  لازمها(،  لإكمال  المعاملة  إعادة  ثم  ومن  وسجله،  وضبطه  الصك 
الفضيلة قضاة الاستئناف -وفقني الله وإياهم لكل خير - بأن المدعي بالحق الخاص قد تقدم 
بدعواه حين وردت القضية للمحكمة للنظر في الحق العام ولم يتابع دعواه، ثم بعد الحكم 
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جاء المدعي بالحق الخاص ليتابع دعواه فجرى إلحاقها بالحكم الصادر في الحق العام، وما 
ذكره أصحاب الفضيلة -وفقهم الله - سيراعى في المستقبل بإذن الله، وبالله التوفيق وصلى 
آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١هـ. الحمد لله وحده  نبينا محمد وعلى  الله على 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٢هـ 
افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة، وكانت المعاملة قد وردتنا من محكمة الاستئناف برقم 
في   ٣٥١٠٨٤٠٥٢ برقم  المحكمة  بوارد  والمقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ  في   ٣٥٢٨٩٦٨١٨
١٤٣٥/٤/١٣هـ، ومرفق بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الأحوال الشخصية الثانية 
برقم ٣٥٢٠٠٢١٤ في ١٤٣٥/٤/٦هـ المتضمن: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة لوحظ ما يلي: أن فضيلته لم يجب بإجابة ملاقية، حيث إن الحق العام تم الحكم فيه، 
وأما الحق الخاص فلم يتم نظره إلا بعد صدور الحكم في الحق العام، وهذا لا يبرر لفضيلته 
إلحاق ما انتهى النظر فيه بما لم ينته، ولا بد من ذلك ولابد من تطبيق التعليمات، فعلى فضيلته 
المعاملة  إعادة  ثم  ومن  وسجله،  وضبطه  الصك  في  يجد  ما  وإلحاق  إليه  أشير  ما  ملاحظة 
لإكمال لازمها؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بأنه قد تم إكمال اللازم، 
وتم فصل الدعوى بالحق الخاص عن الدعوى بالحق العام، وتم إخراج صك مستقل للحق 
الخاص برقم ٣٥٢٢٣٩٧٠ في ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، وعليه فإن الصفحة الثانية من هذا القرار 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  لاغية.  تعتبر 

١٤٣٥/٥/٢هـ.
في  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٣٧٣٤٢٢/

ش٢ بتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام 
برقم ٣٥/١٠٨٤٠٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، المنظورة لدى فضيلة القاضي بها الشيخ 
على  وبالاطلاع  بدية،  مطالبة  قضية  في   )...( ضد/   )...( ورثة  بدعوى/  والخاصة   )...(
الصك الصادر من فضيلته أخيراً برقم ٣٥٢٢٣٩٧٠ في ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، بناءً على قراري 
الدائرة السابقين رقم ٣٤٣٥٠١٩٩/ش٢/ب في ١٤٣٤/١١/٤هـ ورقم ٣٥٢٠٠٢١٤/
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ش٢/ب في ١٤٣٥/٤/٦هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٨/١١هـ. 
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢٩٦٧٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٩٢٢٨ 

إثباتامقؤوليةا-احقاخاصا-احادثاسيرا-اتصطدتمابقيارةا-اتدعاءاتقبباسائدهاا-ا
إنكارااتلمصدومالماقببا-اعدماتلبينةا-ايميناتلنفيا-اإسلتراتلصادمااباجاوزاتلسرعةا-اردا

دعوته.

بحثاهيئةاكباراتلعمماءابشأناحوتدثاتلقيارتت.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بكامل المسؤولية عن حادث سير 
ما  اليمين؛  اليسار ثم عاد إلى  باتجاه  انحرف  ببطء ثم  يقود سيارته  بعد أن كان  فيه،  تسبب 
تسبب في اصطدام المدعي بسيارة المدعى عليه وانقلاب سيارته وتلفها، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أنكر تسببه في الحادث، كما أنكر بطء سرعته وانحرافه بين المسارين، ودفع 
بأن المدعي كان يسير بسرعة عالية، وأنه حاول تجاوزه من جهة اليمين، ما تسبب في اصطدامه 
به، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى 
فأداها كما طلب منه، ونظراً لأن المدعي أقر بتجاوز السرعة النظامية وباصطدامه بالمدعى 
عليه من الخلف، ولأنه يكون متعديا بذلك، لذا فقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعي 
المدعي،  فاعترض  ثبوت ذلك شرعا،  لعدم  عليه  المدعى  إثبات مسئولية  من  به  يطالب  لما 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر، وبناء على المعاملة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم ٣٤٢٢٩٦٧٥ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢١٥٧٣١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ، 
صباحاً،   ٠٨  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ  الاثنين  يوم  ففي 
إقامة رقم )...( قائلا  وفيها حضر )...( سجله )...( وادعى على الحاضر لحضوره )...( 
التاسعة  الساعة  ١٤٣٣/١٠/٢٦هـ  بتاريخ  الخميس  يوم  أسير  )كنت  عليه:  دعواه  في 
والنصف بسرعة ١٤٠كلم/س على طريق الهاف مون، وقبل وصولي إلى تقاطع فندق )...( 
في  مرة  أول  شاهدته  فقد  محدد،  مسار  على  يسير  وكان  بكب   )...( أمامي  سيارة  شاهدت 
المسار الأوسط على بعد خمسين مترا بيني وبينه أو أكثر، وكان الطريق الذي نسير فيه منحنى 
ثم شاهدته ينحرف للمسار الأيسر فغلب على ظني أنه يريد الرجوع على الاتجاه الآخر من 
الطريق وهو الدوران، فقمت بالانحراف إلى المسار الأيمن للابتعاد عنه حتى أدع له الفرصة 
للدوران، لكنه رجع إلى المسار الأوسط مرة ثانية، فضرب صدام سيارتي في صدام سيارته 
فحرف سيارتي وانحرفت وانقلبت بها، ونتج عن الحادث انعدام السيارة، وبعتها تشليح، 
وبي كسور، أما مرافقي فقد فَقَدَ الوعي وبه كسور، لذا أطلب إثبات مسئوليته عن الحادث 
بنسبة مائة في المائة وتحميله مسئولية الخطأ بالكامل؛ وذلك لأنه كان يسير بسرعة ٦٠كيلو 
متر تقريبا والخط سريع والمفروض السرعة في الخطوط السريعة ١٢٠كلم/س، وسيره بهذه 
السرعة فيه تعطيل للسيارات التي خلفه، وكذلك هروبه من الحادث(، وبطلبي من المدعى 
 )...( رقم  إقامة   )...( المتعاون  المحكمة  مترجم  لسان  )على  قائلا:  أجاب  الجواب  عليه 
الصحيح( إني كنت أسير على  العربية إلى الأوردية والعكس  الترجمة من  بدور  قام  والذي 
طريق الهاف مون على سيارة بكب صباحا الساعة العاشرة قبل سبعة أشهر، وكنت أسير في 
المسار الأوسط في طريقي، وقام المدعي بتجاوزي من المسار الأيمن وبسبب الزحام اصطدم 
بي ثم انحرفت سيارته وانقلبت، أما ما ذكره المدعي أن سبب الحادث بسبب سرعتي فذلك 
غير صحيح؛ لأن الطريق فاضي فكنت أسير في المسار الأوسط هذه إجابتي(، هذا وقد تقرر 
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مخاطبة مرور الظهران للاستفسار عن السرعة المحددة على الطريق الذي وقع عليه الحادث، 
 )١١.٠٠( الساعة  ١٤٣٥/٤/١٦هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  الرد.  ورود  حتى  ورفعت 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي )...( والمدعى عليه )...( ... الجنسية، هذا وقد ورد 
١٤٣٤/٨/١هـ،  وتاريخ   ٦/٣٨٢٥/٣/٧ رقم  الظهران  مرور  مدير  خطاب  للمحكمة 
ونص الحاجة منه }نفيدكم أن السرعة المحددة )١٢٠كم( للطريق الذي وقع عليه الحادث، 
أما بالنسبة لمخالفة تحميل الطابوق لم يتضح لنا هل هو مخالف أم لا حسب الإقرار المرفق 
من قبل المقيم أنه محمل الطابوق على مستوى سطح البدي{ هذا، وحيث إن جواب المدعى 
عليه المدون في الجلسة السابقة تضمن أخطاء إملائية وشيئا من التناقض، ما يلزم منه أخذ 
جوابه مرة ثانية؛ لذا جرى سؤال المدعى عليه الجواب على دعوى المدعي، فأجاب بواسطة 
مترجم المحكمة المتعاون )...( قائلا: )الصحيح أني كنت أسير على طريق )...( على سيارة 
بكب صباحا الساعة العاشرة في المسار الأوسط بسرعة من )٦٠ إلى ٧٠كم/الساعة(، وفي 
طريقي قدم المدعي من خلفي وكان مسرعا وتجاوزني من المسار الأيمن واصطدم بالسيارة 
التي كنت أقودها في مؤخرة السيارة من الجهة اليمنى ثم انحرفت سيارته وانقلبت، أما أنا 
ففقدت السيطرة على السيارة وانحرفت بالسيارة يمينا ويسارا حتى استقرت السيارة خارج 
الطريق، أما ما ذكره المدعي أن سبب الحادث بسبب سرعتي وأني عطلت السير فذلك غير 
وجرى  هذا  إجابتي(،  هذه  الأوسط،  المسار  في  أسير  وكنت  فاضي  الطريق  لأن  صحيح؛ 
التحقيق )لفة ٢ صفحة ٧و٨( ونص الحاجة منه  المدعي على ملف  الاطلاع على إجابات 
}سؤال: كم كانت سرعتك وقت الحادث؟ جواب: كانت السرعة )١٥٠(مائة وخمسين{ 
هذا وبطلبي من المدعي البينة على أن المدعى عليه انحرف للمسار الأيسر ثم رجع إلى المسار 
الأوسط مرة ثانية فقرر قائلا: )ليس لدي بينة على ذلك(، فجرى إفهامه أن له يمين المدعى 
عليه على نفي ذلك، فقرر قائلا: )أطلب يمينه على نفي ذلك(، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه استعد فأذنت له فحلف قائلا: )والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب 
والشهادة، أني كنت أسير وقت الحادث الذي حصل بيني وبين المدعي في المسار الأوسط، 
ووالله العظيم أني لم أنحرف يسارا ثم أرجع للوسط نهائيا، بل كنت أسير في المسار الأوسط 
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دون انحراف إلى أي جهة(، هكذا حلف. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
أقر المدعي بالمجلس الشرعي أنه كان يسير بسرعة مائة وأربعين، وأن المدعى عليه كان يسير 
أمامه، وحيث تضمن خطاب مرور الظهران السرعة المحددة )١٢٠كم( للطريق، وبذلك 
العلماء في بحث حوادث  كبار  قرار هيئة  القصوى، وقد جاء في  فالمدعي متجاوز للسرعة 
فرط  وإن   { )ج٥١٣/٥(  عباده  وحق  الله  لحق  بالنسبة  عليها  يترتب  ما  وبيان  السيارات 
ما أصاب  أو نحو ذلك - ضمن  أو في حمولتها  أو زاد في السرعة  تعهد سيارته  السائق في 
من نفس ومال{ كما أن المدعي بحسب إقراره هو اللاحق للمدعى عليه، وجاء في البحث 
السابق نفسه: )ج٥٠١/٥( }وإن أدركت سيارةُ سيارةَ أمامها فصدمتها ضمن سائق اللاحقة 
أمامه  لما  المصدومة؛ لأنه متعد بصدمه  النفوس والأموال في سيارته والسيارة  ما تلف من 
والأمامية بمنزلة الواقفة بطريق واسع، إلا إذا حصل من سائق الأمامية فعل يعتبر سببا أيضا 
في الحادث، كأن يوقف سيارته فجأة أو يرجع بها إلى الخلف أو ينحرف بها إلى ممر اللاحقة 
ليعترض طريقها، فالضمان بينهما{ وحيث إن المدعي ليس له بينة على انحراف المدعى عليه، 
وحيث جرى إفهامه أن له يمين خصمه، وحيث حلف المدعى عليه على نفي صحة دعوى 
المدعي؛ لذا حكمت بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به من إثبات مسئولية المدعى عليه 
ثبوت ذلك شرعا،  بالكامل لعدم  المائة وتحميله مسئولية الخطأ  مائة في  بنسبة  عن الحادث 
القناعة، وطلب استئناف الحكم فأجبته لطلبه،  هذا وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم 
وأفهمته بالمراجعة بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ لاستلام نسخة من صك الحكم، فإذا لم يراجع 
في الموعد المحدد فسوف يمهل بعدها ثلاثين يوما، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة النظامية 
سقط حقه في الاستئناف والتدقيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 

١٤٣٥/٤/١٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
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وتاريخ   ٣٤١٨٩١٣٠٨ برقم  الخبر  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٦/٨هـ، والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥١٧٢٥٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، 
 )...( برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  الصادر من فضيلة  القرار  بها  المرفق 
الجنسية( في قضية   ...  (  )...( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٧هـ، الخاص بدعوى/ )...( ضد/ 
القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  حقوقية، 
تنبيه  المصادقة على الحكم مع  المعاملة قررنا  وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
فضيلته إلى ضرورة التدوين في الضبط، بأنه اطلع على اللائحة الاعتراضية ولم يجد فيها ما 
يؤثر على الحكم ولا يكتفى بالتهميش على اللائحة بذلك حسب التعليمات، ولبيانه حرر في 

١٤٣٥/٩/١٩هـ، والله ولي التوفيق.
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المرافعة، ولأن الدفع بالإعسار لا يسمع قبل التكليف بالسداد؛ لذا فقد قرر القاضي عدم 
قبول هذا الدفع، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ،)٣٣٨٢٦٩٧٧( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٣٣٠٤١٣٨(
وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٣/١٠/١٦هـ، افتتحت الجلسة 
الساعة ٣٠: ١٠صباحا، وفيها حضر )...( الجنسية )...( بموجب الجواز رقم )...( وتاريخ 
٢٠١١/١١/٢٨م بالوكالة عن )...( بصفة )...( وكيلا عن )...( وعن )...( أصالة عن 
نفسها، وبصفتها ولية على أولادها وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( 
بموجب قرار الوصاية رقم )...( في ٢٠٠٠/١٠/١٩م الصادرة من نيابة مغاغة وشؤون 
الأسرة، وبموجب الوكالات رقم )٣٨٨٥( سنة ٢٠٠٧م الصادرة من الشهر العقاري بمصر 
ورقم )...( في ٢٠١٢م من مكتب توثيق السيدة زينب، ورقم )٣٥١( في ٢٠٠٧/٣/٢٤م، 
وجميعها مصدقة من الجهات الرسمية، وآخر تصديق لها من فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية 
بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٣هـ، وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢هـ، والموكلتان ومن )...( ولية عليهم 
من  الصادرة  ١٤٢١/٨/٢٤هـ،  في   )٤٦٢( رقم  الوراثة  إعلام  بموجب   )...( ورثة  هم 
محكمة مغاغة والمتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه في زوجته )...( ووالدته )...( وأولاده 
القصر، وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي 
المدني رقم )...(، وبموجب وكالته عن كل من )...( و)...(،  الجنسية، بموجب السجل 
والوكيل عن )...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادر كتابة عدل القطيف برقم 
)٣٣١٥٨٤٢١( في ١٤٣٣/٧/٢٧هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
الوكالة  بموجب   )...( وعن  في ١٤٣٣/٧/٢١هـ،   )٣٣١٨٤٧٩٣( القطيف  عدل  كتابة 
والمدعى  ١٤٣٣/٦/٢٣هـ،  في   )٣٣١٣٣٤٥٢( رقم  القطيف  عدل  كتابة  من  الصادرة 

 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٠٤١٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار: ٣٥١١٧٠٩٣ 

ديةا-اسالاعمدا-اسبقاصدوراحكلابالقصاصا-اوفاةاتلقاتلاسبلاتنفيذها-ادفعابققوطا
إلزتما تلحكلا-ا صدورا وستا تلديةا تقديلا تلدفعا-ا سبولا عدما تلقصاصا-ا بحكلا تلديةا

باقميمهاامناتلتركة.

تلعبرةابالديةاوستاصدوراتلحكل.

إلزامهم  طالبين  القاتل -  ورثة  عليهم -بصفتهم  المدعى  ضد  دعواهم  المدعون  أقام 
المدعين،  مورث  بقتل  قام  عليهم  المدعى  مورث  لأن  وذلك  العمد؛  القتل  دية  بتسليمهم 
وصدر ضده حكم بقتله قصاصا مع تأجيل القصاص حتى بلوغ القصر، ثم توفى في السجن 
المدعين  بأن  ودافع  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  وكيل  على  الدعوى  وبعرض  التنفيذ،  قبل 
القتل قبل قرار  الدية، كما دافع بوقوع  بالقصاص دون غيره، وعليه فلا يستحقون  طالبوا 
ونظراً لأن حق  زيادتها،  بعد  الدية  بمبلغ  المطالبة  المدعون  يستحق  فلا  الدية،  مقدار  زيادة 
الدية  تركته، ولأن  من  بالدية  المطالبة  القاتل، ويحق لهم  بموت  يسقط  بالقصاص  الأولياء 
المتوفى بدفع  القاتل  القاضي على تركة  بالنظر إلى وقت صدور الحكم، لذا فقد حكم  تقدر 
دية القتل العمد إلى المدعين، فاعترض وكيل المدعى عليهم بلائحة اعتراضية ذكر فيها أن 
يذكر في صلب  الدفع لم  منها، ونظراً لأن هذا  الدية  استيفاء  تركة يمكن  مورثهم لم يخلف 
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المرافعة، ولأن الدفع بالإعسار لا يسمع قبل التكليف بالسداد؛ لذا فقد قرر القاضي عدم 
قبول هذا الدفع، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القطيف،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  القطيف  بمحافظة  العامَة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ،)٣٣٨٢٦٩٧٧( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٣٣٠٤١٣٨(
وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٢هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٣/١٠/١٦هـ، افتتحت الجلسة 
الساعة ٣٠: ١٠صباحا، وفيها حضر )...( الجنسية )...( بموجب الجواز رقم )...( وتاريخ 
٢٠١١/١١/٢٨م بالوكالة عن )...( بصفة )...( وكيلا عن )...( وعن )...( أصالة عن 
نفسها، وبصفتها ولية على أولادها وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...( 
بموجب قرار الوصاية رقم )...( في ٢٠٠٠/١٠/١٩م الصادرة من نيابة مغاغة وشؤون 
الأسرة، وبموجب الوكالات رقم )٣٨٨٥( سنة ٢٠٠٧م الصادرة من الشهر العقاري بمصر 
ورقم )...( في ٢٠١٢م من مكتب توثيق السيدة زينب، ورقم )٣٥١( في ٢٠٠٧/٣/٢٤م، 
وجميعها مصدقة من الجهات الرسمية، وآخر تصديق لها من فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية 
بتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٣هـ، وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢هـ، والموكلتان ومن )...( ولية عليهم 
من  الصادرة  ١٤٢١/٨/٢٤هـ،  في   )٤٦٢( رقم  الوراثة  إعلام  بموجب   )...( ورثة  هم 
محكمة مغاغة والمتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه في زوجته )...( ووالدته )...( وأولاده 
القصر، وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي 
المدني رقم )...(، وبموجب وكالته عن كل من )...( و)...(،  الجنسية، بموجب السجل 
والوكيل عن )...( و)...( أولاد )...( بموجب الوكالة الصادر كتابة عدل القطيف برقم 
)٣٣١٥٨٤٢١( في ١٤٣٣/٧/٢٧هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
الوكالة  بموجب   )...( وعن  في ١٤٣٣/٧/٢١هـ،   )٣٣١٨٤٧٩٣( القطيف  عدل  كتابة 
والمدعى  ١٤٣٣/٦/٢٣هـ،  في   )٣٣١٣٣٤٥٢( رقم  القطيف  عدل  كتابة  من  الصادرة 
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عليهم أصالة هم ورثة )...(، بموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم 
)٣٣٣٦٧٥٤٠( في ١٤٣٣/٨/٥هـ، وقد قال في دعواه إن مورث موكلي والقصر قد قُتلِ 
شرعي  صك  بذلك  وصدر  بالقصاص  طالبنا  وقد  وكالة،  عليهم  المدعى  مورث  قبل  من 
التمييز  بالدمام وصُدِق من محكمة  العامة  رقم )٨/١٧( في ١٤٢٤/٢/٥هـ من المحكمة 
مع  قصاصا،  عليهم  المدعى  مورث  بقتل  الحكم  تضمن  وقد  الأعلى،  القضاء  مجلس  ومن 
المدعى  مورث  توفى  وقد  ومطالبته،  تكليفه  وثبوت  القصر،  بلوغ  حتى  القصاص  تأجيل 
عليه وكالة القاتل في السجن؛ لذا فموكلي يطلبون الحكم على ورثة المدعى عليه بدفع دية 
القتل العمد، وهي أربعمائة ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، 
أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من حصول القتل والحكم فهذا صحيح، وأما 
الدية فإن مورث موكلي قد حكم عليه بالقصاص، وقد رغب ورثة المقتول بالقصاص دون 
غيره؛ لذا فهم لا يستحقون الدية، كما أنه لوحكم لهم بالدية فإن الدية المقررة هي ما كانت 
وقت الحادث، أي قبل التقدير الجديد، فيستحقون مائة وعشرين ألف ريال؛ لذا أطلب رد 
الدعوى، هذه إجابتي. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إنه صادق المدعى 
عليه على دعوى المدعي وكالة من وقوع القتل والحكم، ودافع بأنهم قد طالبوا بالقصاص 
دون غيره، فعليه لا يستحقون الدية، ولو استحقوا الدية فيستحقونها قبل التعديل الأخير؛ 
لكون الجريمة وقعت قبل التعديل، وقد قرر الفقهاء بأنه إذا مات القاتل الذي وجب عليه 
المطالبة  للأولياء  وأن  محله،  لفوات  إجماعاً  بالقصاص  يسقط  الأولياء  حق  فإن  القصاص 
والشافعية، وهو  الحنابلة  العلم من  أهل  المتوفى، وهذا هو رأي جماعة من  تركة  بالدية من 
الرأي الأرجح، وقد أشار المدعى عليه وكالة أن الحادث كان قبل زيادة الدية، وعليه فلا 
هو  المتعلق  إن  وحيث  ريال،  ألف  وعشرون  مائة  وهو  القديم،  الدية  مبلغ  إلا  يستحقون 
المتوفى  القاتل  تركة  على  حكمت  فقد  لذا  وقوعها؛  وقت  وليس  القضية  في  الحكم  صدور 
بدفع دية القتل العمد، وهي مبلغ قدره أربعمائة ألف ريال، وبذلك حكمت، وبعرضه على 
الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة، وأما المدعى عليه وكالة فقرر عدم قناعته، وطلب رفعها 
للاستئناف، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم بمراجعة المحكمة يوم الاثنين الموافق 
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١٤٣٣/١٠/٢٣هـ لاستلام نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه خلال مدة أقصاها ثلاثون 
التمييز، ويكتسب الحكم  يوماً، وإذا لم يقدم اللائحة خلال الفترة المذكورة يسقط حقه في 
القطعية، وذلك بناء على المادة مائة وثمانية وسبعين من نظام المرافعات الشرعية. جرى ما 
دون في ١٤٣٣/١٠/١٦هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد 
١٤٣٣/١٠/٢٣هـ  من  للاعتراض  النظامية  المدة  بدأت  أن  سبق  وقد  وبعد،  وحده  لله 
؛ لذا فقد قررت رفع المعاملة لمحكمة  ولم يقدم المدعى عليه وكالة اعتراضه ولوجود قُصرَّر
الاستئناف للتدقيق وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٣/١٢/٢١هـ. 

رقم  الخطاب  بموجب  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  لنا  وردت  وقد 
دائرة  قضاة  من  الصادر  القرار  وبرفقتها  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ،  بتاريخ   )٣٤١١٦٥٥٣٤(
 )٣٤٢٤٠٦١٩( برقم  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الشخصية  الأحوال 
لوحظ  الاعتراضية  واللائحة  الصك  بدراسة  )أنه  والمتضمن  ١٤٣٤/٦/١٣هـ،  بتاريخ 
لتقديم  بأن مدة الاعتراض للمدعى عليهم  ما يلي: أولا/ أن فضيلته قرر في نهاية الضبط 
اللائحة الاعتراضية قد انتهت، فتم إحالة كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقها 
لوجود قاصر، ثم كتب فضيلته خطابا برقم )٣٣٢٠٧٩١٠٨( في ١٤٣٤/٤/١٦هـ مرفقا 
به اللائحة الاعتراضية للمدعى عليهم بعد العثور عليها، وطلب ضمها إلى المعاملة، والتي 
جرى إعادتها إليه إلا أن فضيلته بعد عودتها إليه لم يقرر شيئا في الضبط تجاه هذه اللائحة، 
ولم يقرر رجوعه عن سقوط حقهم في تقديم اللائحة، ولا بد من ذلك حسب ما نصت عليه 
التعليمات. ثانيا/ أن فضيلته لم يرصد قرار الدائرة السابق في الضبط والصك والإجابة عليه، 
ولا بد من ذلك. ثالثا/ أن اللائحة الاعتراضية ورد فيها أمور مهمة، ولا بد من مناقشتها مع 
الطرفين وإجراء الإيجاب الشرعي حيالها، وإلحاق كل ذلك في الضبط والصك. فعلى فضيلته 
ملاحظة ما أشير إليه، وإلحاق ما يجد في الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال 
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لزمها والله الموفق( أهـ. عليه ولوجاهة ما جاء في قرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف 
أجيب بالآتي: أما الملحوظة الأولى فقد رجعت عما أثبته سابقا من سقوط حق المدعى عليهم 
فوجدت  عليها  اطلاعي  جرى  وقد  عليها،  العثور  تم  التي  الاعتراضية  اللائحة  تقديم  في 
أنها قيدت برقم )٣٤١٠٨٩٨٠٦( في ١٤٣٤/٥/٤هـ، أي في مدة الاعتراض، وعليه فقد 
جرى الاطلاع عليها، والتهميش عليها بأنه لم يظهر ما يؤثر على الحكم. وأما الملحوظة الثانية 
فقد سبق أن وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنقطة الشرقية برقم )٣٤٦٣٤٨١٦( في 
١٤٣٤/٤/٢٨هـ، وبرفقها قرار دائرة الأحوال الشخصية الثانية بمحكمة الاستئناف رقم 
)٣٤١٩٥٦٢٩( في ١٤٣٤/٤/٢٣هـ والمتضمن )أنه لوحظ أن الحكم على المدعى عليهم 
جميعا وليس فيهم قاصر، كما أن الحكم للمدعين بمن فيهم القصر بجميع ما طلبا، فما مستند 
فضيلته والحال ما ذكر في رفعها للاستئناف( أهـ. وقد جرى رفعها لمحكمة الاستئناف لما 
ذكر في الملحوظة الأولى. وأما الملحوظة الثالثة/ فبعد اطلاعي على اللائحة وجدت أن المؤثر 
فيها من الفقرات هي الفقرة )ثانيا(، وقد تم ذكرها في الصك ومعالجتها في تسبيب الحكم؛ 
لذا فليس لدي سوى ما حكمت به، وسوف يتم إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف للتدقيق. 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  ١٤٣٤/٦/٢٥هـ،  في  حرر  التوفيق،  وبالله 
بالمنطقة الشرقية برقم )٣٤١٥٩٨٨١١(  المعاملة من محكمة الاستئناف  وسلم. ثم وردت 
في  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  من  الصادر  القرار  رفق  ١٤٣٤/٨/١٤هـ  في 
وبالاطلاع   ،)...( المتضمن  ١٤٣٤/٨/٨هـ  في   )٣٤٢٩١٣٠١( برقم  الاستئناف  محكمة 
رقم  السابقين  الدائرة  قراري  على  جوابا  بالصك  وألحقه  القاضي  فضيلة  به  أجاب  ما  على 
)٣٤١٩٥٦٢٩٢/ش٢/ب( في ١٤٣٤/٤/٢٣هـ، ورقم )٣٤٢٤٠٦١٩/ش٢/ب( في 
١٤٣٤/٦/١٣هـ، لوحظ أن المدعى عليهم قد ذكروا في لائحتهم الاعتراضية أن مورثهم 
لم يترك شيئا من حطام الدنيا، ولم نجد أن فضيلته أجرى حيال ذلك الإيجاب الشرعي، ولا 
بد من ذلك لأن الدية تتعلق بالتركة؛ لكون القتل عمدا فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه، 
وإلحاق ما يجد في الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها( أهـ. عليه 
أجاب أصحاب الفضيلة مشايخنا الأفاضل بأنه ذكر هذا في اللائحة ولم يدفع به في صلب 
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القضية مع أن ما دفع به وكيل المدعى عليهم من الإعسار لا يسمع إلا بعد التكليف بالدفع 
استظهارا لحاله، هذا ما لزم، وسوف تعاد المعاملة لمحكمة الاستئناف للتدقيق وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٨/٢٢هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٤/٢٢١٩١٦٠/ش(٢ 
العامة بمحافظة القطيف  وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، والواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/٩/١٤هـ،  وتاريخ   )٣٤١٥٩٨٨١١( برقم 
١٤٣٣/١٠/١٦هـ(  وتاريخ   )٣٣٤٢٨٤٩٥( برقم  المسجل   )...( الشيخ  بها  القاضي 
بدية،  مطالبة  قضية  في   )...( ورثة  ضد/  الجنسية(   ...(  )...( ورثة  بدعوى/  الخاص 
الدائرة  قرارات  على  جواباً  بالصك  وألحقه  القاضي،  فضيلة  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع 
/٣٤٢٤٠٦١٩ ورقم  ١٤٣٤/٤/٢٣هـ  في  )٣٤١٩٥٦٢٩/ش٢/ب(  رقم  السابقة 

لم  ١٤٣٤/٨/٨هـ،  في  ٣٤٢٩١٣٠١/ش٢/ب  ورقم  ١٤٣٤/٦/١٣هـ  في  ش٢/ب 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الأخير،  الإجراء  بعد  النقض  يوجب  ما  يظهر 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٦٤٣٨٧ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩١٦٨٩ 

ديةا-اسالاخطأا-اصدمةاكهلبائيةا-ابلتدةاماءاأمامامنزلا-اإنكارامالكهاوضعاتلبرتدةا-ا
تبعياهاالمقجدا-اوضعهاامنامابرعينا-اصرفاتلنظل.

.Zxwvuts]سولهاتعالىلا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه دية ابنه الذي توفي نتيجة صدمة 
لتآكلها  وذلك  عليه،  المدعى  منزل  أمام  ماء  برادة  من  للصعق  تعرضه  بسبب  كهربائية، 
الدعوى من  المدعى عليه، قرر عدم علمه بما جاء في  الدعوى على  واستهلاكها، وبعرض 
وفاة ابن المدعي، ودافع أن البرادة تابعة للمسجد، وقد طلب منه جماعة المسجد وضعها أمام 
منزله، فوافق على ذلك تبرعا منه، وأن المنزل لورثة وهو أحدهم، ولذا فقد حكم القاضي 

بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  المكرمة،  بمكة  العامة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة، برقم )٣٣٦٦٤٣٨٧(، 
وتاريخ   ،)٣٣٢٠٦١٣٥٦( برقم  بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٣/١١/٢٠هـ،  وتاريخ 
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الموافق١٤٣٤/٠٢/٢٠هـ،  الأربعاء  يوم  في  الجلسة  فتحت  فقد  ١٤٣٣/١١/٢٠هـ، 
المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن  السجل  فيها )...( سعودي الجنسية، بموجب  وحضر 
)...(، بموجب الوكالة رقم )٣٣٣٦٨٨١٧(، بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٠هـ، وهي صادرة من 
كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة، وحضر لحضوره )...( سجل مدني رقم )...( بصفته وكيلا 
عن )...( بموجب الوكالة رقم )٣٤١٨١٥٤( بتاريخ ١٤٣٤/١/٦هـ، وهي صادرة من 
كتابة عدل الثانية بغرب مكة، حيث ادعى الأول قائلا في تحرير دعواه: توفي ابن موكلي نتيجة 
صدمة كهربائية من برادة ماء، وكانت البرادة في المسجد الواقع في حي )...(، وقام المذكور 
ووضعها أمام منزله بعد أن أتى أحد الأشخاص من فاعلي الخير، وطلب من المدعى عليه 
أن يضع البرادة أمام منزله، ليكون المكان مناسباً، فوافق ووضع عليها شبك حديد لمنعها من 
السرقة، وبسبب تآكلها واستهلاكها وعدم الاستفادة منها كان لها أثر الالتماس الكهربائي 
يشتكي  التي  الأولى  المرة  ليست  أنها  منها، وحسب علمنا من تحريات  المتسربة  المياه  نتيجة 
منها المارة، وقد صعق ابن موكلي بالكهرباء، وبقي في المستشفى يومين وحالته حرجة، وبعد 
ذلك توفى، حيث أدت الصدمة الكهربائية إلى توقف القلب عدة مرات، وبما أن المدعى عليه 
قد خالف شروط السلامة الخاصة بوضع برادات الماء، وهي كالتالي: ١ - يجب أن تكون 
برادات المياه موضوعة على قاعدة من الخرسانة بسمك )١٠سم( عن سطح الأرض، حتى 
لا تغمر المياه جسم المحرك في حال تسربها، أو في حال وصول مصدر مائي أخر إليها. ٢ - 
يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية جيدة ومثبتة وموضوعة داخل مواسير عازلة. 
أي  من  لحمايتها  )١٥أمبير(؛  مناسبة  بفيوزات  مزدوج  بقاطع  البرادات  توصيل  يجب   - ٣
التماس كهربائي. ٤ -يجب أن تكون الأجهزة الكهربائية المركبة محمية من المياه.٥ - ضرورة 
تأريض جسم البراد وهناك أكثر من طريقة لذلك، وأما الشائع منها فهي: أ - دق ماسورة 
بالجزء  السفلي، وعمل ثقوب  بعد تركيب جلبة بطرفها  المجلفن قطر )٥سم(،  من الحديد 
السفلي منها، ثم تركيب سبيكة من النحاس يصل طرفها السفلي إلى عمق )٢متر( ويوضع 
داخل الماسورة نحاس بالمقطع المناسب يتم ربطة بجسم البراد. ب - يجب أن تكون برادات 
المدعى  إلزام  أطلب  لذا  للكهرباء.  عازلا  غطاؤها  يكون  بحيث  جيدة  بطريقة  مركبة  المياه 
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المدعى  صيام  من  شرعا  يلزمها  وما  ريال،  ألف  ثلاثمائة  ومقدارها  المتوفى،  دية  بدفع  عليه 
عليه. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: ليس لدينا علم بما ذكره المدعي من وفاة ابن 
موكله، وأما أن موكلي هو من وضع هذا البراد، وأنه يملك المنزل، كذلك غير صحيح أيضا، 
والصحيح أن هذه البرادة هي للمسجد، وقد طلب جماعة المسجد من موكلي أن يضعها أمام 
منزله ليكون مكانها مناسباً، فوافق على ذلك تبرعاً منه، وأما أن المنزل ملكه فغير صحيح 
أيضاً؛ لأن المنزل هو ملك للورثة، وهو أحدهم فقط، ولذلك نحن نطالب بصرف النظر عن 
الدعوى لكونها مقامة على غير ذي صفة، وبرد ذلك، قال: الصحيح ما ذكرت. عليه جرى 
رفع الجلسة، ثم فتحت الجلسة، وحضر فيها الطرفان، فجرى سؤال وكيل المدعي، فأجاب 
نحن مصرون على مطالبتنا لهم بالدية، كونهم متسببين في ذلك، وأما قوله إنه لا يملك المنزل 
فهو من أذن بوضع البرادة على منزل الورثة، فهو المسؤول عن ذلك، بل إنه بعد وفاة الطفل 
قام هو بإبعاد البرادة، فهذا دليل على مسؤوليته عن ذلك. وبسؤال وكيل المدعى عليه هل 
تم إزالة البرادة بعد الحادثة؟ قال نعم لأنها سببت ضرراً واضحا على المسلمين، وقرر موكلي 
بإقامة هذه الدعوى، ولدراسة المعاملة جرى رفع الجلسة، ثم فتحت الجلسة وحضر فيها 
الطرفان المرصودة بياناتهم سابقاً، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما جاء في أقوال 
المدعي وكالة من أن البرادة هي للمسجد، لكن تم وضعها على جدار المدعى عليه تبرعاً منه 
[Zxwvuts؛ لذلك كله فقد صرفت  وإحساناً، وبناء على قوله تعالى: 
وبعرضه  حكمت  وبه  المتوفى،  دية  بتسليم  عليه  للمدعى  وكالة  المدعي  مطالبة  عن  النظر 
على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم، وأما المدعي فقد قرر عدم القناعة وطلب تمكينه من 
الاعتراض، فأجبته لطلبه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ. 

الحمد لله وحده وبعد، فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف ملاحظاً عليها بالقرار رقم 
)٣٥١٣١١٦٠(، بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه، واللائحة 
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فضيلته  يرصد  لم  أولًا:  يلي:  ما  لملاحظة  القضية  لفضيلة حاكم  إعادتها  قررنا  الاعتراضية، 
مضمون الوكالتين المذكورتين في الدعوى وما تخولانه. ثانياً: لم يذكر المدعي ورثة المتوفى، 
ولابد من إحضار صك حصر ورثته ورصد مضمونه. ثالثاً: لم يذكر المدعي وكالة من قام 
بتركيب البرادة، ولابد من سؤاله عن ذلك فإن ادعى أن الذي قام بتركيبها هو المدعى عليه، 
فيُطلب منه البينة على ذلك، فإن عجز فيُفهم أن له يمين المدعى عليه على عدم قيامه بتركيبها. 
رابعاً - ذكر في صك الوكالة المرفقة صورته أن الموكل هو )...(الجنسية )...(، بينما هو )...( 
الجنسية، فيلزم تصحيح ذلك لملاحظة ما ذكر، وإجراء ما يلزم، وقد اتخذ القرار من الدائرة 
الجنائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رئيس الدائرة )...(، ختم وتوقيع 
قاضي استئناف )...(، ختم وتوقيع قاضي استئناف )...(، موافق على ما ذكر ما عدا الفقرة 
الرابعة، ختم ووقع عليه، فقد حضر وكيل المدعي المرصودة بياناته سابقاً، كما حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، وعليه أجيب  الثانية بغرب مكة رقم )٣٥٥٣٣٨٣١(،  عدل 
أصحاب الفضيلة أنه بالاطلاع على وكالة المدعي وجدتها تتضمن تخويله بالمرافعة والمدافعة 
وسماع الدعاوى، وبطلب صك حصر الإرث منه وجدته يتضمن وفاه )...( الجنسية )...(، 
بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١هـ، وانحصار إرثه في والده )...( وفي والدته )...(، ولا وارث له 
سواهما. ثم جرى سؤال المدعي وكالة من الذي قام بتركيب البرادة؟ فأجاب أنه هو من قام 
نفسه، وبعرض ذلك على  المدعى عليه  بيته فهو  البرادة، وأما من وضعها على جدار  بفك 
وكيل المدعى عليه أجاب هذا الكلام غير صحيح، ومن وضعها هم جماعة المسجد، هكذا 
أجاب، ولم يظهر لي ما يتطلب إحضار البينة على ذلك لأنه حتى في حال إثبات أن المدعى 
تم  فقد  المدعي  وكالة  وأما  سابقاً،  أجريت  ما  خلاف  لي  يظهر  فلن  وضعها،  من  هو  عليه 
تصحيحها بوكالة أخرى، وهي صادرة من كتابة عدل الثانية بمكة برقم )٣٥٢٢٦٤٦٢( 
بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ، هذا ما لزم بيانة، وما زلت على ما حكمت به سابقاً وسيجرى 
بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
بالمحكمة  القاضي )...(  فأنا  وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ. الحمد لله وحده وبعد، 
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العامة بمكة المكرمة، وقد عادت إلي المعاملة من محكمة الاستئناف ملاحظاً عليها بالقرار 
ضبطه،  وصورة  الحكم  وبدراسة  ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  بتاريخ   ،)٣٥٢٤٣٧٨٢( رقم 
أجاب  ما  لملاحظة  القضية  حاكم  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  قررنا  الاعتراضية،  واللائحة 
به فضيلته على الفقرة ثالثاً من قرارنا رقم )٣٥١٣١١٦٠( بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، غير 
الناس  مقنع وقول فضيلته )ما على المحسنين من سبيل(، هذا يكون في حال عدم تعرض 
الخطر،  فيه  يؤمن  ولا  السلامة،  وسائل  فيه  تتوفر  لم  بشكل  البرادة  ركبت  إذا  أما  للخطر، 
وبشكل يعرض الناس للضرر، فهو ضامن، ولا يشفع له إحسانه، فعلى فضيلته إعادة النظر 
والتأمل، والرجوع إلى قرارنا سالف الذكر، وإذا كان يوجد تقرير فني من جهة الاختصاص 
التوفيق،  وبالله  اللازم  ويجرى  الجهة،  تلك  من  فيطلب  البرادة،  حالة  يبين  المدني  كالدفاع 
متخذ القرار من الدائرة الجزائية الأولى رئيس الدائرة )...(، ختم وتوقيع قاضي استئناف 
)...(، ختم وتوقيع قاضي استئناف )...(، موافق على الحكم ختم وتوقيع، وعليه أجيب 
الملاحظة  بجوابنا على  يتعلق  فيما  أنه  ويرضاه،  لما يحبه  وإياهم  الله  وفقنا  الفضيلة  أصحاب 
الثالثة من القرار السابق فإنه ليس لدي سوى ما أجريت، وأما ما ذكره أصحاب الفضيلة 
من أن المدعى عليه ضامن، ولا يشفع له إحسانه، فإن ذلك وجيه في حال كون المدعى عليه، 
هو المتبرع أساساً بالبرادة، وهو من وضعها، أما أن تكون البرادة عائدة للمسجد، ويطلب 
فإن ذلك غير وجيه،  إنه يضمن،  نقول  ثم  فيتم وضعها،  بيته،  أن يضعها على  منه الجماعة 
هذا ما لزم بيانه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 

١٤٣٥/٦/١هـ.
قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم )٣٣/٢٠٦١٣٥٦(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ، 
من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٨٦٥١٧( رقم  الشرعي  الصك  بها  والمرفق 
المتضمن دعوى )...( ضد/  المكرمة،  العامة بمكة  المحكمة  القاضي في  الشيخ/ )...(،  فضيلة 
)...(، المتهم بقضية دفع دية متوفى المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه 
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واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق، وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٣٤٧٦٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٤٨٦٣ 

بكاملا إدتنةا تلإشارةا-ا بقطعا شهادةا تلملورا-ا تقليلا سيرا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
تلمقؤوليةا-ارجوعاتلشاهداعناشهادتها-اعدماتلبينةا-انكولاعنايميناتلنفيا-اإلزتماباقميلا

تلديةا-اتقميلانصيباتلقاصرالوليه.

نكولاتلمدعىاعميه.

أقامت المدعية دعواها أصالة وولاية، ضد المدعى عليه، طالبة إلزامه بتسليمها دية القتل 
به المدعى عليه، وأدين بكامل المسؤولية عنه،  المتوفى في حادث سير تسبب  الخطأ لمورثهم 
واعترض  الحادث،  عن  المسؤولية  بنصف  بتسببه  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
على إدانته بكامل المسؤولية عنه؛ لكون تقرير المرور بُني على شهادة شاهد شهد بأن المدعى 
عليه قطع الإشارة وهي حمراء، ثم اختلفت شهادته عند إدلائه بها أمام المحكمة التي نظرت 
الحق العام، وقد اطلع القاضي على شهادة الشاهد المثبتة أمام المحكمة فوجد اختلافاً بينها 
وبين شهادته في تقرير المرور، ثم جرى طلب حضور الشاهد للتحقق من شهادته، فتعذر 
إحضاره، كما وردت إفادة إدارة المرور بتعذر إعادة تحديد نسبة الإدانة، ونظرا لعدم وجود 
يتحمل  المدعى عليه  أن  القاضي  قرر  فقد  الشاهد  للمدعي، وتضارب شهادة  بينة موصلة 
نصف المسؤولية فقط، وعرض على وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي قطعه الإشارة 
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فطلبها،إلا أن المدعى عليه نكل أدائها مع إنذاره بأنه إن لم يحلف فسيقضى عليه بالنكول، 
ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعين أصالة دية مورثهم، على أن تقسم 
بينهم حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، وقرر تسليم نصيب القاصرين للولية 

عليهم؛ لكونهم يقيمون خارج البلاد، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فأنا القاضي )...(في المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم )٣٣٣٤٧٦٣( وتاريخ 
١٤٣٣/٠١/١٢هـ،  وتاريخ   )٣٣٨٨٣٨١( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠١/١٢هـ، 
قد حضر المدعي )...( بموجب الإقامة الصادرة من الهفوف برقم )...(، حال كونه وكيلا 
شرعيا عن ورثة )...( وهم )...(، بصفتها وصية على القاصرين من أولاد الميت، وهم )...( 
و)...( و)...( و)...( وعن )...(، بالوكالة الصادرة من جمهورية السودان من مكتب موثق 
العقود )...(، والتي تخول الحاضر حق المثول أمام المحاكم، والجهات القضائية نيابة عنهم 
في المملكة العربية السعودية، واستلام الدية وأي حق مالي والمقاضاة أمام المحاكم بمختلف 
الجمهورية  من  القضائية  السلطة  من  عليه  مصادق  التوكيل  وهذا  وأنواعها،  درجاتها 
السودانية، ووزارتي الخارجية والعدل السعوديتين، ويفيد أن الموكلين المذكورين هم ورثة 
)...(، بموجب الإعلام الشرعي الصادر من جمهورية السودان محكمة كسلا الشرعية برقم 
)٢٠٠٨/١٠٨٥( في ٢٠٠٨/١٠/٢١م، والمتضمن ثبوت وفاة )...(، وانحصار إرثه في 
زوجته )...(، وفي أولاده القاصرين )...( و)...( و)...( و)...(، ولا وارث له سواهم، 
القصر وهي )...(، وهذا الإعلام مصادق  كما جرى تنصيب طالب الحصر للوصاية على 
عليه من وزارتي الخارجية والعدل السعوديتين، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي 
الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: إن المدعى عليه 
مرافقاً  كان  إن مورث موكلي  )...( حيث  وفاة مورث موكلي، وهو  تسبب في  قد  الحاضر 
للمدعو )...( في المركبة التي كان يقودها، وقد وقع حادث اصطدام مع مركبة المدعى عند 
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عليه  المدعى  أدين  وقد  المورث  وفاة  الحادث  عن  ونتج  الأحساء،  في  الأغنام  سوق  إشارة 
إلزام المدعى عليه تسليم دية  بكامل المسؤولية في الحادث حسب تقرير المرور؛ لذا أطلب 
مورث موكلي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه، قال ما ذكره المدعي من وقوع 
الحادث والوفاة فهو صحيح، لكنني لا أصادق على إدانتي بكامل المسؤولية، حيث إن تقرير 
المرور بُني على شهادة شاهد اختلفت شهادته لدى المحكمة الجزئية بالأحساء، وهذه الدعوى 
إدانتي  فإذا تمت  أصابات،  أروش  بدعوى أخرى ضدي في مطالبة  مرتبطة  المنظورة حالياً 
بكامل الخطأ فيسري ذلك على هذه الدعوى، وأنا لا أصادق على تحملي كامل المسؤولية، 
هكذا أجاب. فجرى الرجوع إلى المعاملة، فاطلعت على القرار الشرعي الصادر من المحكمة 
المدعي  الجزائية بالأحساء برقم )٣٣/ظ٥/٧٧( في ١٤٣٠/٥/٢٨هـ، والمتعلقة بدعوى 
العام ضد المدعى عليه )...( في إدانته بكامل المسؤولية في الحادث الذي وقع في ميدان )...(، 
ونتج عنه وفاة مورث المدعين )...( الجنسية )...(، والمنتهية بنقض حكم المحكمة الجزئية 
بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم )٧٨٩/ج/ب( في ١٤٣١/٩/٥هـ، ثم انتهت المعاملة 
المتعلقة بالحق العام بشمول المدعى عليه بالعفو الملكي، كما جرى الاطلاع على شهادة الوفاة 
المتعلقة بمورث المدعين الصادرة من مستشفى الملك فهد برقم )٤١/٢٧/٤/١١٦٦٨( في 
بسبب  ١٤٢٩/١٠/١٦هـ؛  بتاريخ  المدعين  مورث  وفاة  والمتضمنة  ١٤٢٩/١٠/١٨هـ، 
توقف القلب؛ لوجود نزيف من الأنف وكسر في الجمجمة نتيجة حادث مروري، فجرى 
سؤال المدعى عليه عن المسؤولية التي هو مقر بها في هذا الحادث، فقال إنني أقر بأنني مسؤول 
في هذا الحادث بنسبة ستين بالمائة، هكذا أجاب. فسألت المدعي وكالة هل لديه بينة على تحمل 
المدعى عليه كامل المسؤولية في الحادث؟ فقال ليس لدي سوى تقرير المرور، هكذا أجاب. 
وبالرجوع إلى تقرير المرور على اللفة رقم )٥١(، والصادر من مرور محافظة الأحساء برقم 
)٧/١١٣٦/٢٩٢٣( والمكون من ثلاث صفحات، ونتيجته النهائية حول الحق العام إدانة 
باللون  وهي  الضوئية،  الإشارة  تجاوزه  بسبب  المسؤولية؛  بكامل   )...( الثانية  المركبة  قائد 
انتهى.  التحقيق، وعدم تقيده بأنظمة المرور  الأحمر حسب شهادة الشاهد المدونة في ملف 
وبعرض هذا التقرير على المدعى عليه، قال إنني لا أصادق على هذا التقرير، وعليه وبناء 
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اللفة رقم  على وجود شاهد قد تم رصد شهادته في دفتر التحقيق، وهو المدعو )...( على 
)١(، فقد قررت استدعاء هذا الشاهد وأخذ إفادته حول الحادث، وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، ولم يحضر الشاهد )...( مع الكتابة له بموجب خطابنا 
رقم )٣٤٤٨٢٦٨٩( في ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، وحيث كان من المقرر أن يكون موعد الجلسة 
في ١٤٣٤/٨/٢٧هـ، وقد صادف هذا اليوم إجازة رسمية، فتم ترحيل موعد الجلسة من 
هذا اليوم حسب التعليمات الواردة من وزارة العدل، وبالرجوع إلى شهادة الشاهد المرصودة 
في القرار الصادر من المحكمة الجزئية وجدت أن الشاهد المذكور قد شهد بقوله إنني في يوم 
١٤٢٩/١٠/١٦هـ كنت أسير بسيارتي على طريق الرياض، باتجاه الرياض، وكانت أمامي 
يقودها  رصاصي،  لونها   )...( نوع  من  سيارة  تقريباً  متر(   ٥٠٠( إلى  متر(   ٣٠٠( بعد  على 
شخص سعودي، وعند اقترابي من الإشارة إشارة سوق المواشي، حصل حادث بين سيارتين، 
الأولى هي السيارة )...(، والثانية سيارة نوع )...( بكب، وبعد حصول الحادث نظرت إلى 
الإشارة فإذا هي حمراء لنا، وقد كان قائد السيارة )...( يسير بسرعة معتدلة لا تتجاوز مائة 
كيلو، هكذا شهد. ثم سأله القاضي هل كانت الإشارة حمراء وقت وقوع الحادث، قال إنني 
لم أشاهد الإشارة لحظة وقوع الحادث، ولكن بعد تحرك السيارتين من أثر الحادث نظرت 
إلى الإشارة فإذا هي حمراء، كما جرى الاطلاع على شهادة الشاهد )...( المرصودة في القرار، 
كما  شهد.  هكذا  متعطلة،  كانت  الإشارة  بأن  وشهد  الحادث،  يشاهد  لم  بأنه  شهد  والذي 
جرى الرجوع إلى شهادة الشاهد المرصودة في دفتر التحقيقات لفة رقم واحد، صفحة رقم 
إنه بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١٦هـ، وأثناء سيري بمركبتي على طريق الرياض  أربعة، ونصها 
أمامي مركبة من نوع )...(،  المواشي كانت  اقترابي من إشارة سوق  الرياض، وعند  باتجاه 
رصاصية اللون رقم اللوحة )...(، بقيادة شخص سعودي تبعد مني )٣٠٠متر( إلى )٥٠٠ 
متر( وكانت الإشارة حمراء، وفجأة سمعت صوت الاصطدام بين المركبتين وتغير مسارهما، 
وشاهدت الإشارة حمراء لصاحب )...( انتهى نصها. كما جرى الاطلاع على تقرير المرور 
شهادة  حسب  الضوئية  الإشارة  بتجاوزه  المسؤولية  بكامل  عليه  المدعى  أدان  قد  فوجدته 
الجلسة هو موجود  تم رصده في هذه  ما  بأن جميع  علمًا  التحقيق،  المدونة في ملف  الشاهد 
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في ملف المعاملة الأساسية المقيدة لدينا برقم )٣٢٥٤٥٣٤( في ١٤٣٢/٥/١٤هـ؛ وذلك 
لكوننا قد فصلنا دعوى المدعي الحاضر في هذه الجلسة بمعاملة مستقلة لوجود مدعٍ آخر في 
الدعوى، وبما أنه قد اختلفت شهادة الشاهد )...(، فقد أعدت التقرير الصادر من المرور 
برقم  المذكور، فورد الجواب  اعتمد على شهادة  القرار قد  التي أصدرته، لكون  اللجنة  إلى 
النسبة  تحديد  تعذر  وفيه  اللجنة،  قرار  متضمنا  ١٤٣٤/٤/١هـ،  في   )٢/٣/٣٥٤٠/٧(
بإدانة أي منهما تجاه الحادث انتهى مضمونه. وعليه فقد سألت المدعى عليه عن معنى قوله 
في الجلسة السابقة أنه يتحمل ٦٠% من المسؤولية وتفسير ذلك، فقال إنني قلت ذلك لأنني 
لست متأكداً هل قطعت الإشارة أم كانت الإشارة خضراء؟ وأنا لا أعلم بالضبط عن واقع 
الإشارة الضوئية عند الحادث هكذا أجاب. ثم سألت المدعي وكالة هل لديه بينة على أن 
المدعى عليه قد قطع الإشارة الضوئية، فقال لا بينة لي هكذا أجاب. وعليه وحيث لا يوجد 
مورث  إن  وحيث  بالحادث،  بالمسؤولية  عليه  المدعى  يدين  الاختصاص  جهة  من  تقرير 
أن يصدر من  المسؤولية لابد  إن تحديد  المركبة الأخرى، وحيث  لقائد  المدعين كان مرافقاً 
جهة اختصاص وهذا غير موجود على الواقع ولا بينة للمدعي على صحة دعواه، والأصل 
عدم قطع الإشارة الضوئية من المدعى عليه والأصل السلامة من العوارض لذا فإنني أقرر 
بأن المدعى عليه يتحمل نصف المسؤولية ولا يتحمل كاملها، وأفهمت وكيل المدعين بأن 
ليس لهم سوى يمين المدعى عليه على أنه لم يقطع الإشارة، فقال الوكيل إنني نيابة عن الورثة 
اليمين لأنني  أحلف  لن  إنني  قال  عليه،  المدعى  اليمين على  يمينه، وبعرض  أقبل  البالغين 
من  تقدم  ما  وبناء على  قوله،  عليه فأصر على  تكرار ذلك  الأمر، فجرى  متأكداً من  لست 
في  عليه  المدعى  من  موكليه  مورث  بدية  طالب  وكالة  المدعي  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى 
الحادث الذي وقع بينهما، وقد صادق المدعى عليه على الحادث وصفته، وأنكر مسؤوليته 
في الحادث كاملة وإنما أقر بجزء منها، وبما أنه لا بينة موصلة على تحمل المدعى عليه الخطأ 
كاملًا في الحادث لتضارب شهادة الشاهد المعتمد عليه في تقرير المرور، ورجوع المرور عن 
من  عليه  المدعى  وامتنع  المسؤولية،  عدم  وهو  الأصل  إلى  الرجوع  فيبقى  الأول،  التقرير 
اليمين وقرر بأنه لا يعلم هل قطع الإشارة أم لا، وهذا يعتبر نكولًا لذلك كله فقد حكمت 
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المدعين أصالة دية مورثهم )...(، وقدرها ثلاثمائة ألف ريـال  بتسليم  المدعى عليه  بإلزام 
)٣٠٠٠٠٠ريال(، دية القتل الخطأ للزوجة الثمن، وهو سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال 
)٣٧٥٠٠ريال(، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فللبنات الثلاث لكل واحدة 
منهن مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال )٥٢٥٠٠ريال(، وللذكر واسمه )...( 
مبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف ريال )١٠٥٠٠٠ريال(، وتسليمها مستحق القاصرين للولية 
عليهم، لكونهم يقيمون خارج البلاد، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر المعارضة عليه، 
فأفهمته بمراجعتنا بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ لاستلام نسخة من الحكم؛ لتقديم معارضته 
عليه خلال المدة النظامية، وهي ثلاثون يوماً، فإذا مضت هذه المدة دون تقديم الاعتراض 
سقط حقه بطلب التمييز واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ.

في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
/٣٤/٢٧٤٣٨١٩( برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 
بالأحساء  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  واردة  وهي  وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢هـ،  ش١( 
برقم )٣٤/٢٦٣٩٣٩٧( وتاريخ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، ومرفق بها الصك الصادر من فضيلـة 
القاضي بها الشيخ/ )...( المسجل برقم )٣٤٣١٨٤٤٤( وتاريخ١٤٣٤/٩/١٤هـ، الخاص 
حكم  الصك  تضمن  وقد  متوفى.  بدية  مطالبة  قضية  في   )...( ضد/   )...( ورثة  بدعوى/ 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته 
وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى إفهام المدعى عليه 
بأنه عليه كفارة قتل الخطأ. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في١٤٣٥/٦/١٣هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٨٣٨٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٧هـ رقم القرار: ٣٥١١٨١٧٠ 

تعترتضاعلىا تلمقؤوليةا-ا بكاملا إدتنةا تلملورا-ا تقليلا سالاخطأا-احادثاسيرا-ا ديةا-ا
نقبةاتلإدتنةا-اسبقاتلإسلترابهاا-اإلزتماباقميلاتلدية.

لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»تلملءامؤتخذابإسلتره» .
لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»مناسعىافيانقضامااتلامناجهاهافقعيهاملدوداعميها».

3ا-تلمادةا)٤ال(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليه طالبين إلزامه بتسليمهم ديتي القتل الخطأ لمورثيهما 
المتوفين في حادث سير تسبب به المدعى عليه، وأدين بكامل المسؤولية عنه، وبعرض الدعوى 
ودفع  الحادث،  في  الخطأ  عن  المسؤولية  نسبة  بكامل  إدانته  على  اعترض  عليه  المدعى  على 
بعدم تفريطه وأن مورثي المدعين ركبوا معه بطوعهما واختيارهما، ونظراً لأن المدعى عليه 
أقر سابقاً بمسؤوليته عن الحادث، وقناعته بالإدانة بكامل المسؤولية عنه، وذلك في الحكم 
إقرار  العام، وبما أن رجوعه عن ذلك غير مقبول؛ لكونه رجوع عن  الصادر ضده للحق 
بحق لآدمي، والمرء مؤاخذ بإقراره، لذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه بتسليم الورثة المدعين 
ديتي مورثيهم، على أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، ثم صدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الأحساء،  بمحافظة  العامّة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 )٣٣٧٦٨٠٧١( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٤/٢٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٣٢٨٣٨٤٤(
وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٤هـ، حضر )...( الجنسية )...(، بموجب رخصة الإقامة الصادرة 
من الهفوف برقم )...(، والتي تنتهي بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٦هـ، بصفته وكيلًا عن )...( 
و)...( و)...(، وذلك بموجب صك الوكالة الصادرة من كاتب عدل شيتا غونغ بجمهورية 
بنغلاديش برقم )٠٣١٧٢٤٤( وتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٣م، والتي تخوله بالمطالبة واستلام 
الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيلًا  الدية 
من كتابة عدل شيتا غونغ بجمهورية )...(، والتي تخوله بالمطالبة واستلام الدية، وحضر 
لحضوره المدعى عليه )...( الجنسية )...(، بموجب رخصة الإقامة الصادرة من الرياض 
برقم )...(، والمنتهية بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٠هـ، وبدراسة الأوراق تبين أن الوكالتين لم يتم 
تصديقهما من وزارة العدل، كما أن )...( و)...( أخوان شقيقان، واسما أبويهما غير متطابقين، 
حيث إن أحدهما )...(، والآخر )...(، كما أنهما قاصران، وقد وكلا وكالة مباشرة، فجرى 
إفهام المدعي بضرورة استكمال ذلك، فاستعد لاستكمال أوراقه، ورفعت الجلسة لذلك. وفي 
يوم السبت الموافق١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف، وحضر 
فيها المدعى عليه، ولم يحضر أحد من ورثة )...( وورثة )...(، ولم يبعثوا وكيلًا عنهم، ونظراً 
لانتهاء وقت الجلسة، حيث إن المقرر ابتداؤها في تمام الساعة التاسعة، وبناء على المادة الثالثة 
حفظ  وسيجري  أولياً،  شطباً  الدعوى  شطب  جرى  فقد  المرافعات،  نظام  من  والخمسين 
المعاملة بأرشيف المحكمة. وفي جلسة أخرى للمحكمة حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، 
وقد قرر المدعي وكالة قائلًا إنني لم أتمكن من حضور الجلسة الماضية لعدم استكمال الأوراق 
التي طلبتها مني المحكمة، وقد أدى ذلك إلى شطب دعواي؛ لذا أقرُّ بأنني مستعد للمواصلة 
في الدعوى حتى انتهائها، ومستعد بالالتزام بمواعيد المحكمة. وقد جرى فتح ملف الدعوى 
إليها في الجلسة الأولى،  المشار  المدعي وكالته عن )...( و)...( و)...(،  من جديد، وأبرز 
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وقد تم التصديق عليها من فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية، كما أبرز المدعى عليه وكالته 
)...( و)...(؛  نفسها وبموجب ولايتها عن ولديها  )...( و)...( و)...(، أصالة عن  عن 
وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل شيتا غونغ بجمهورية )بنجلاديش(، برقم 
)٦٣٨١٢١٤( وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٨م، والتي تخوله في تحصيل الدية وإدارة القضية لدى 
المحكمة في المملكة العربية السعودية، وأخذ الدية وقبولها، وقد تم التصديق عليها من فرع 
وزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية، وادعى )...( قائلًا إنه في تمام الساعة 
للسيارة  انقلاب  حادث  وقع  ١٤٣٢/٠٨/٠٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  عصر  من  الرابعة 
٢٠١٠م،  عام  صنع  اللون،  فضية   )...( نوع  من  سيارة  وهي  عليه،   المدعى  يقودها  التي 
يرافقه كل من مورثي موكلي وهما )...( و)...(، وقد كان  ورقم لوحتها )...(، وقد كان 
صفة وقوع الحادث أن المدعى عليه كان يقود السيارة على طريق الأحساء الرياض قادماً من 
الرياض باتجاه الأحساء، وقد سمع صوتاً في إطار السيارة، ففقد السيطرة عليها، وانقلبت 
في الطريق وقد نجم على الحادث وفاة المرافقين معه، وقد أدين المدعى عليه في الحادث بنسبة 
١٠٠%؛ لأجل ذلك أطلب إلزام المدعى عليه بدفع دية مورثي موكلي، بدفع عن كل واحد 
من المتوفين ثلاثمائة ألف ريال، ليكون إجمالي المبلغ المدعى به ستمائة ألف ريال، هذه دعواي، 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا إن ما ذكره المدعى عليه وكالة من وقوع الحادث 
المذكور صفته ومكانه وما نتج عنه من وفاة وإدانة صحيح كله، ولكنني أعترض على إدانتي 
في  أسير  كنت  أنني  حصل  الذي  بل  تفريط  مني  يحصل  لم  لأنه  ١٠٠%؛  بنسبة  الحادث  في 
الطريق بسرعة مائة وأربعين كيلو متر في الساعة وكان الطريق به انحدار فسمعت صوتاً في 
إطار السيارة، فقمت بالضغط على الكابح، فانقلبت السيارة فتوفى مرافقاي، وأنا لم أركبهما 
الدية لورثتهما،  أمتنع من دفع  لذا  السيارة رغمًا عنهما، بل ركبا معي بطوعهما واختيارهما؛ 
خاصة أنني لا أملك مالا أدفع منه تركتـــهما، هــذه إجابتي. ونظراً لانتهاء وقت الجلسة 
جرى رفعها، وقد كانت الدعوى والإجابة من المدعي وكالة والمدعى عليه بألسنتهما لكونهما 
يجيدان اللغة العربية تحدثاً وفهمًا. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، وقد 
اطلعت على المعاملة، فوجدت من بين طياتها ملف التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم )١(، 
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وقد تضمن استجواب المدعى عليه المحرر على الصحيفة رقم )٦و٧(، وقد جاء فيه إقرار 
المدعى عليه في صفة وقوع الحادث أنه كان يسير على طريق الرياض سالكاً المسار الأيسر، 
وأن  المركبة  فانقلبت  الفرامل،  مكبح  على  بالضغط  فقام  الإطارات،  أحد  في  صوتا  فسمع 
سرعته كانت )١٢٠ كم(، ولكن أثناء وقوع الحادث كان هناك انحدار في الطريق فزادت 
السرعة إلى )١٤٠كم(، وقد جرى الاطلاع على القرار الصادر من المحكمة الجزئية بمحافظة 
الأحساء برقم )٣٢٢٨٠٥٧٤(، وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٧هـ، والمكتسب القطعية بموجب 
فوجدته  ١٤٣٢/١٠/٢٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٢٢٨٠٥٧٤( برقم  الاستئناف  محكمة  قرار 
في   %١٠٠ بنسبة   )...( عليه  المدعى  حق  في  الإدانة  بإثبات  العام  المدعي  دعوى  يتضمن 
عدم   - ١ التالية  للأسباب  وذلك  السريع؛  الرياض  الأحساء  طريق  على  الواقع  الحادث 
 أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ٢ - قلة الاحتراز لعدم تفادي الحادث بالشكل الصحيح 
٣ - عدم التقيد بأنظمة المرور وقواعده لسرعته الزائدة على الطريق، وقد أقر المدعى عليه 
بنسبة الإدانة، وقنع بها فثبت لدى القاضي إدانة )...( بالحادث بنسبة ١٠٠%، وبعرض ما 
جاء في القرار المشار إليه على المدعى عليه قال لا صحة لما جاء في القرار من قناعتي بالإدانة، 
مجلس  من  الصادرة  الإرث  حصر  شهادة  على  الاطلاع  فجرى  بها،  أقنع  ولم  بها  أقر  لم  فأنا 
الاتحاد ساتهباريه بنغلاديش برقم )٧(، وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٠١م فوجدتها تتضمن وفاة 
)...(، وانحصار إرثه في والده )...(، ووالدته )...(، وزوجته )...(، وولديه )...( و)...(، 
بنغلاديش  بركل  الاتحاد  مجلس  من  الصادرة  الإرث  حصر  شهادة  على  الاطلاع  جرى  كما 
في  إرثه  وانحصار   ،)...( وفاة  تتضمن  فوجدتها  ٢٠١٢/٠٤/٢١م،  وتاريخ   ،)٤( برقم 
والدته )...( وأخويه )...(، كما جرى سؤال المدعي وكالة والمدعى عليه عن ديانة المتوفين 
في الحادث، فأجابا بأنهما مسلمان، فبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة طلب 
إلزام المدعى عليه بدفع ديتي مورثي موكليه لكون المدعى عليه قد أدين في الحادث بنسبة 
١٠٠%، وقد امتنع المدعى عليه من دفع ديتي مورثي موكليه، وأنكر إقراره بنسبة الإدانة في 
الحادث وقناعته بذلك، ولا يخفى أن إنكار المدعى عليه يعتبر رجوعاً منه عما أقر به بإدانته 
في الحادث بنسبة ١٠٠%، وبما أن الرجوع عن الإقرار في حق الآدمي غير مقبول وقد تقرر 
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فقهاً بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وأن المرء مؤاخذ بإقراره؛ 
لأجل ذلك ألزمت المدعى عليه بما يلي: أولًا دفع مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال لورثة )...( 
دية لمورثهم، وأن المبلغ يقسم بين الورثة، للأب خمسون ألف ريال سعودي، وللأم خمسون 
ألف ريال سعودي، وللزوجة سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي، ولكل ابن من 
ثلاثمائة  مبلغا وقدره  يدفع  ثانياً  ريالًا سعودياً،  ألفاً ومائتان وخمسون  أبنائه واحد وثمانون 
ألف ريال لورثة )...(، دية لمورثهم وأن المبلغ يقسم بين الورثة، فللأم خمسون ألف ريال 
سعودي، ولكل أخ مائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وبذلك حكمت، وبعرض 
الحكم على المدعى عليه قرر قائلًا إنني أقرر بعدم قناعتي بالحكم الصادر ضدي، وأرغب في 
رفعه لمحكمة الاستئناف بعد تقديمي لائحة اعتراضية عليه. فأفهمته بمراجعتنا يوم الاثنين 
الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ، لتسليمه نسخه من الحكم، وأن له مدة ثلاثين يوماً من التاريخ 
المحدد لاستلام نسخة الحكم، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة فإن حقه في طلب 
الاعتراض على الحكم يكون ساقطاً، ففهم ذلك. وأما المدعي وكالة فبناء على المادة )١٧٤( 
من نظام المرافعات فلا حاجــة لعرض الحكم عليه لكونه حكم له بجميع طلبه، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/١٣هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة 
/٣٤/٢٠٨٩٢٣١( برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 

العامة  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٤/٩/٢٢هـ،  وتاريخ  ش٢( 
بمحافظة الأحساء برقم )٣٣/٧٦٨٠٧١( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ، والمرفق بها الصك 
وتاريخ   ،)٣٤٢١٢٧٧١( برقم  المسجل   ،)...( الشيخ  بها  القاضي  فضيلة  من  الصادر 
مطالبة  قضية  في   ،)...( الجنسية   ،)...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٤/٥/١٤هـ 
بدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على حكم فضيلته، والله الموفق، 
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وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١/١٧هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٨٩٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٧٩٣١ 

تعترتضاعلىا تلمقؤوليةا-ا بكاملا إدتنةا تلملورا-ا تقليلا سالاخطأا-احادثاسيرا-ا ديةا-ا
إلزتما مقممةا-ا تملأةا ديةا عنهاا-ا رجوعها سبولا عدما سابقاا-ا بهاا إسلترها تلإدتنةا-ا نقبةا

بدفعهاا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

 .-  ,  +  *  ()  '  &  %  $  #  "  !  ] تعالىلا سولها ل/ا
 .Z43 2 1 0  /

تلأعلىا تلمجمسا منا وتلمعملا )ررل٤3(افيالر/رل/ل٤3لهـا رسلا تلقاميا تلأملا ل/ا
لمقضاءابلسلا)لرل/ت(افيارر/رل/ل٤3لهـ.ا

أقام المدعيان دعواهما ضد المدعى عليه طالبين إلزامه بتسليمهما دية قتل مورثتهما خطأ، 
والتي توفيت في حادث سير تسبب به المدعى عليه، وأدين بكامل المسؤولية عنه، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، واعترض على إدانته بكامل نسبة الخطأ، وقد جرى 
من القاضي الاطلاع على الحكم الصادر في الحق العام، فوجده يتضمن إدانة المدعى عليه 
ل  بكامل المسؤولية بناء على إقراره بصحة نسبة الإدانة، كما اطلع على تقرير المرور فوجده يحمِّ
الحادث،  في  بها  المدان  النسبة  بصحة  إقراره  لسبق  ونظرا  الخطـأ،  نسبة  كامل  عليه  المدعى 
المدعى  بإلزام  القاضي  حكم  فقد  لذا  مقبول،  غير  لآدمي  بحق  الإقرار  عن  الرجوع  ولأن 
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عليه أن يسلم للمدعيين دية مورثتهما على أن تقسم بينهما حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة 
في الحكم، وأفهمه أن عليه كفارة القتل الخطأ، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فأنا القاضي )...( في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم )٣٥١٢٨٩٨٠(، وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٥٦٣٣٢٦٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، 
١٢منتصف  الساعة ٠٠:  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ،  يوم الخميس  ففي 
الوكيل   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( حضر  وفيها  النهار، 
المنورة برقم  بالمدينة  الثانية  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  الشرعي عن )...(، بموجب 
)٣٥٣٠٥٩٧(، وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
وكلا  ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٥٢٢٠٩٥( برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل 
والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  تخوله  الوكالتين 
عليها والإقرار والإنكار والاستلام والتسليم، والمدعيان أصالة هما )...( و)...( حصراً، 
وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم )٣٥٢٣٢٣٠٢(، وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٤هـ، وادعى على الحاضر معه )...(، الجنسية )...( بموجب الإقامة رقم )...(، 
قائلا في تحرير دعواه عليه إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢١هـ، وفي تمام الساعة الخامسة عصراً 
بطريق الملك )...(، وقع حادث تصادم بين السيارة نوع )...(، رقم اللوحة )...(، ملكية/ 
)...(، ترافقه زوجته )...(، وابنته )...(، وبين السيارة نوع )...(، رقم اللوحة )...(، ملكية 
شركة )...( وقيادة المدعى عليه )...(، وذلك عندما كان يسير المدعى عليه بسيارته بالمسار 
الأيسر باتجاه الشرق مقابل محطة )...(، ثم انحرف باتجاه المسار الأوسط واصطدم بسيارة 
المعاكس  الطريق  باتجاه  الرصيف  الوسطى وطلع على  من نوع )...(، ثم رجع إلى الجزيرة 
نتج عنه وفاة مورثة موكلَي )...(، وإصابة موكلَي، وتلفيات  بالسيارة )...(، مما  واصطدم 
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بنسبة )١٠٠%(، من مسؤوليَّرة الحادث، وذلك بموجب  المدعى عليه  أدين  بالسيارة، وقد 
ادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم )٣٥١٢٤٨٢٨(، وتاريخ  عيِّ الصَّر القرار الشرَّر
١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، كما أدين المدعى عليه من قبل رجال المرور بكامل مسؤولية الحادث؛ 
لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع دية مورثة موكلَي وقدرها مائة وخمسون ألف ريال، هذه 
 )...( الجنسية   ،)...( المترجم  بواسطة  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي. 
بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، بقوله ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح، فقد حصل 
حادث السير كما ذكر المدعي، ونتج عنه وفاة مورثة موكلَي المدعي سوى النسبة، فهي غير 
صحيحة، وقد صدمتني سيارة من الخلف ثم خرجت للمسار الآخر واصطدمت بالمدعي 
أصالة، هذه إجابتي. وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بأن الصحيح ما ذكره، وقد سبق 
أن اعترف في القرار الشرعي، ثم جرى الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر من هذه 
بتاريخ   ،)...( وفاة  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٣٢٣٠٢( برقم  المحكمة 
١٤٣٤/١٢/٢١هـ، وانحصار ورثتها في والدها )...(، وفي والدتها )...(، ولا وارث لها 
المدون على صحيفة )٤( من دفتر  تقرير مسؤولية الحادث  سواهما كما جرى الاطلاع على 
التحقيق،  ومجريات  الحادث  لموقع  المعاينة  من  المتضمن   ،)١( لفة  بالمعاملة  المرفق  التحقيق 
وقد اتضح لنا بأن المسؤولية في هذا الحادث تقع بنسبة ١٠٠% على قائد السيارة )...(، وذلك 
أنظمة  لقلة احترازه، وإهماله، وعدم مراعاته  المرور؛ وذاك  نظام  المادة )٦٠( من  بموجب 
المرور للاعتبارات التالية: ١/ عدم يقظته وانتباهته أثناء القيادة. ٢/ انشغاله عن القيادة كما 
ورد في إفادته ص )٨( من ملف التحقيق. ٣/ انحرافه من الطريق النظامي له وتجاوزه الجزيرة 
الوسطية باتجاه الطريق المعاكس حيث اصطدم بالسيارة )...(. ٤/ تسببه بالحادث وما نتج 
عنه. وأما قائد السيارة )...( فغير مدان بالحادث لما سبق ذكره وللآتي: ١/ كونه يسير في 
طريقه النظامي. ٢/ كون نقطة الحادث تقع في طريقه النظامي. أهـ. كما جرى الاطلاع على 
القرار الشرعي المتضمن إدانة المدعى عليه بالمسؤولية والصادر من المحكمة الجزائية فوجدته 
متضمناً لما ذكره المدعي وكالة، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على 
صك حصر الورثة والقرار الشرعي من المحكمة الجزائية والمتضمن إقرار المدعى عليه بصحة 
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الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين  المدان فيها بالحادث وهي ١٠٠%، وبما أن  النسبة 
بنسبة  عليه  المدعى  إدانة  المتضمن  الحادث  مسؤولية  تقدير  على  الاطلاع  وبعد  يقبل،  لا 

تعالى:[!"#$%&'( ولقوله  الحادث،  مسؤولية  من   ،%١٠٠
الأمر  على  وبناءً  الآية،   Z43210/.-,+*(
السامي رقم )٤٣١٠٨(، في ١٤٣٢/١٠/٠٢هـ، والمعمم من المجلس الأعلى للقضاء برقم 
)١٩٢/ت( في ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ، بشأن إعادة تقرير الدية، وقد تضمن أن دية المرأة على 
النصف من دية الرجل المسلم، وقدرها مائة وخمسون ألف ريال، فقد أفهمت المدعى عليه 
مورثة  دية  ريال  ألف  وخمسين  مائة  مبلغ  دفع  يلزمه  بأنه   ،)...( رقم  الإقامة  حامل   )...(
بأن نصيب )...(، وهي والدتها من  المدعي وكالة  المدعي، وبه حكمت، وأفهمت  موكلَي 
)...(، وهو  ريال، ونصيب  ألف  للميِّتة، وقدره خمسون  لعدم وجود الإخوة  الثلث  الدية 
والدها الباقي، وقدره مائة ألف ريال، وأفهمت المدعى عليه أن عليه كفارة القتل الخطأ وهو 
عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فقرر فهمه لذلك، وبعرضه على المدعى 
عليه قرر اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية، وسوف يتم رفع كامل أوراق المعاملة 
لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر 

في ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

المعاملة  على  بناء  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ،)٣٥٦٣٣٢٦٩( برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٠٥/١١هـ، والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم 
)٣٥٢٨٧٩٥٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ، فقد جرى منا نحن رئيس وأعضاء الدائرة 
الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع على الحكم الصادر من 
١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٣٧٢٠٥( بعدد  والمسجل   ،)...( الشيخ/  فضيلة 
بدية متوفى بحادث مروري،  المتضمن دعوى ورثة )...(، ضد/ )...(، في دعوى مطالبة 
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المصادقة  بالأكثرية  تقررت  بباطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه  بما دون  فيه  والمحكوم 
على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٨٧٩٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٧٣٦٠ 

إدتنةاكلا تلملورا-ا تقليلا سائديهمااورتكبا-ا سالاخطأا-اتصطدتماملكباينا-اوفاةا ديةا-ا
طلفابنصفاتلمقؤوليةا-امطالبةاورثةاتللتكبابدياها-اإسلتراورثةاتلقائدينا-ادفعابكونهماالما

يخمفااتلكةا-اإلزتماتلعاسمةابدفعاتلديةابموتجهةاأحداتلعصبة.

إسلتراتلمدعىاعميهل.

قتل  دية  بدفع  إلزامهما  طالبين  ووكالة  أصالة  عليهما  المدعى  ضد  دعواهم  المدعون  أقام 
المدعى  مورثي  بقيادة  سيارتين  بين  اصطدام  حادث  بسبب  توفي  والذي  خطأ،  مورثهم 
الخطأ،  عن  المسؤولية  نسبة  بنصف  المتوفين  السائقين  من  واحد  كل  أدين  وقد  عليهما، 
لم  بأن مورثيهما  أقرا بصحتها، ودافعا  المدعى عليهما أصالة ووكالة  الدعوى على  وبعرض 
اطلع  ثم  بذلك،  المدعين  الورثة  أقر وكيل  دية، وقد  لزمهما من  ما  يخلفا مالا يكفي لسداد 
بإلزام عاقلتي  فقد حكم  الدعوى، ولذا  ما جاء في  المرور فوجده طبق  تقرير  القاضي على 
الورثة المدعى عليهم بتسليم المدعين دية قتل الخطأ لمورثهم، وذلك بمواجهة أحد العصبة 

من كلا العاقلتين، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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تميم،  بني  حوطة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة   )...( القاضي  فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
برقم  تميم  بني  حوطة  محكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ،)٣٤٤٥٢٤٢٨( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٨٨٧٩٣(
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٦/١٣هـ افتتحت الجلسة 
الساعة ٠٠: ١٠ صباحا، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، الوكيل الشرعي عن والده )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
بموجب الوكالة رقم )...( في ١٤٣٢/٢/١٦هـ الصادرة من كتابة عدل الخرج، وبالوكالة 
عن والدته )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، والأب والأم هما ورثة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، للمتوفى بتاريخ ١٤٣٣/٩/٣٠هـ 
من  والصادر  ١٤٣٤/٥/٢٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٢٢٧٣٧٧( رقم  الحصر  صك  بموجب 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودي   )...( ورثة  على  مدعيا  بالخرج  العامة  المحكمة 
بتاريخ   ،)...( رقم  الحصر  صك  بموجب  ١٤٣٣/٩/٣٠هـ،  بتاريخ  والمتوفى   )...( رقم 
والدته  انحصر ورثته في  بني تميم حيث  ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، والصادر من محكمة حوطة 
)...(، وزوجته )...(، إخوته الأشقاء )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، الحاضر منهم 
)...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، أصالة عن نفسه وبالوكالة عن 
)...( و)...( و)...( بالوكالة رقم )...( في ١٤٣٣/١٠/١٦هـ، الصادرة من كتابة عدل 
الخرج، وبالوكالة عن )...( و)...( و)...(، بالوكالة رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦هـ، 
الصادرة من كتابة عدل حوطة بني تميم مدعيا على ورثة )...( سعودي الجنسية، بموجب 
السجل المدني رقم )...( والمتوفى بتاريخ ١٤٣٣/٩/٣٠هـ والمنحصر إرثه في والده )...(، 
ووالدته )...(، وزوجته )...(، وأولاده القاصرين، وهم )...( المولود في ١٤٣١/٣/٢٢هـ، 
الجنسية  سعودي   ،)...( الوكيل  عنهم  والحاضر  ١٤٣٣/٧/١٨هـ،  في  المولود  و)...( 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة رقم )...( في ١٤٣٣/١٠/١هـ 
نفسها  عن  أصالة  و)...(  و)...(   )...( عن  تميم  بني  حوطة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
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بتاريخ   )٤/٣( رقم  الولاية  صك  بموجب  و)...(   )...( القاصرين  ابنيها  عن  وبالوكالة 
١٤٣٣/١٠/٢١هـ، والصادر من محكمة حوطة بني تميم، حيث ادعى الوكيل )...(، بقوله 
لقد كان مورث موكلي )...( راكبا مع مورث المدعى عليهم )...( في سيارته )...(، موديل 
٢٠١٢م، رقم اللوحة )...(، غمارتين وقد قابلته سيارة )...( هايلكس، موديل ٢٠١٢م، 
رقم اللوحة )...(، مورث المدعى عليهم الحاضر عنهم وكيلهم )...(، عند )...( في )...( 
طريق )...(، حيث وقع الحادث بالتصادم وجها لوجه، ولا نعلم عن تفاصيل الحادث أكثر 
من ذلك علما أن مورث موكلي ليس بينه وبين من توفوا في الحادث أي عداوة، وقد صدر 
قرار من شرطة برك بتحمل كل واحد من قائدي السيارتين ما نسبته ٥٠% لكل منهما من 
نسبة الحادث؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليهما كل واحد منهما بالنسبة التي ثبتت عليه لمورث 
موكلي من الإرث الذي في تركتهما كل واحد مائة وخمسون ألف ريال )١٥٠٠٠٠ريال(، 
هذه دعواي. وبعرض الدعوى على الوكيل )...( وكيل ورثة )...( أجاب بقوله أن ما ذكره 
المدعي في دعواه صحيح، ولكن مورث موكلي لم يخلف مالًا يكفي لسداد ما لزمه من دية، 
كما أجاب )...( أن ما ذكره المدعي في دعواه صحيح، ولكن مورث موكلي لم يخلف مالًا 
لسداد ما يلزمه في ذمته، هكذا أجاب. ولضيق الوقت تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي وكالة )...(، وحضر لحضوره المدعى عليهما، الوكيل )...( الحاضر عن ورثة 
)...(، والوكيل )...(  الحاضر عن ورثة )...(، ثم جرى الاطلاع مني على صكوك الحصر 
والوكالات، فإذا هي كما ذكر المدعي، وجرى الاطلاع على اللفة )٧( من خطاب مدير شعبة 
المرور بمحافظة حوطة بني تميم رقم )٦٩٤/٤٣/٢/٧/( في ١٤٣٤/٨/٢٣هـ، والمرفق 
به تقرير المرور المعدل، ونصه أن الحادث توجد به أثار انحراف خارج حرم الطريق، ونقطة 
التصادم خارج الطريق حسب الرسم الكروكي، كما دون أن نسبة الخطأ على كل قائد مركبة 
بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٥هـ من  الوارد  التقرير  يوافق  هو ٥٠% من مسؤلية الحادث، وهو 
تحمل كل قائد لسيارة ٥٠% من مسؤولية الحادث، ثم جرى سؤال المدعي هل تصادق على 
أن ما ذكره كلا المدعى عليهما وكالة من عدم وجود مال خلفه مورثاهما ليسددا ما لزمها 
من دية؟ فقال نعم، وأصادق على ذلك، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن 
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وكيل ورثة مقيم قد ادعى على قائد السيارة الذي كان معه مورثهم )...( الذي يتحمل ٥٠% 
من مسؤولية وفاة مورثهم، وعلى ورثة قائد السيارة الآخر )...( والذي يتحمل ٥٠% من 
المدعى عليهما  أن  المدعي، وبما  أن كليهما مشتركان في وفاة مورث  مسؤولية الحادث، وبما 
قررا أن لا مال لمورثيهما، وصادق على ذلك المدعي، وبما أن دية الخطأ تلزم العاقلة إلا في 
المدعي ظاهرة  وفاة مورث  أن  وبما  الثلث،  من  أوأقل  العمد  أو  المجرد  الإقرار  أو  الصلح 
حسب تقرير المرور، وبما أن من ورثة المدعى عليهما )...( قاصرين لذا فقد ثبت لدي أن على 
ورثة )...( ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال ويرجعون بها على عاقلتهم وأن على ورثة 
)...( )١٥٠٠٠٠ريال( مائة وخمسون ألف ريال، ويرجعون بها على عاقلتهم وبذلك كله 
حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قررا جميعاَ قناعتهم بالحكم، كما قررت رفع الحكم 
التوفيق،  وبالله  التوقيع  جرى  وعليه  قصراً،  عليهم  المحكوم  ضمن  من  لأن  للاستئناف، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد فأنا القاضي )...( بالمحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم، ففي 
التاسعة والنصف، وقد  الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  يوم الأربعاء 
عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض، وبرفقتها قرار قضاة الدائرة الجزائية الثانية 
لتمييز القضايا الجزائية برقم )٣٥١٠٧٣٦٢(، وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، ونص المقصود منه 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية: أولًا/ ألزم فضيلته ورثة 
المتوفى بدفع الديه حسب النسبة المقررة من قبل المرور على مورثهم بداءة، والواجب إفهام 
المدعين بالتقدم بدعواهم ضد العاقلة لوفاة المتسبب في الحادث، كما أن الدية تقسط سنوياً 
على ثلاثة أقساط حسبما ذكره الفقهاء في كتبهم. ثانياً/ يوجد خطأ في اسم والدة المتوفى )...( 
المدعوة )...( حسبما هو مدون في صك حصر إرث، بينما في صك الحكم اسمها )...(. ثالثاً/ 
لم يذكر اسم )...( في صك حصر إرث المتوفى )...(، مع ذكره في صك الحكم لتوضيح ذلك. 
رابعاً/ يوجد خطأ في رقم الوكالة )...( و)...( و)...(، رقم )...( حيث ذكرت في صك 
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الحكم )٤٣٣٣١١٨١٦(. خامساً/ لم يدون فضيلته صك حصر إرث )...(، والله الموفق، 
وتوقيعه،  ختمه   )...( الاستئناف  قضاة  وسلم،  وصحبه  وآل  محمد  نبينا  على  الله  وصلى 
)...( ختمه وتوقيعه ورئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه، وله وجهة نظر مرفقه وجواب 
تم تصحيحها في موضعها،  والرابعة  والثالثة  الثانية  الملاحظة  فإن  الفضيلة،  على أصحاب 
وبالنسبة للملاحظة الخامسة فإن رقم الصك لــ )...( سقط سهواً، ورقمه هو )٢/٢٧( 
في ١٤٣٣/١٠/١٠هـ، الصادر من محكمة حوطة بني تميم وبالنسبة للملاحظة الأولى، فقد 
حضر المدعي وكالة )...( الوكيل عن )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( الوكيل عن 
ورثة )...(، وبعرض الملاحظة الأولى عليه قرر المدعي بقوله إنني أعدل دعواي وادعي على 
)...( أخ المتسبب في وفاة مورث موكلي، لكونه من العصبة ادعي على العصبة بدفع الدية 
المستحقة، وقدرها مائة وخمسون ألف ريال وادعي على عاقلة )...( على الحاضر منهم )...( 
العصبة بدفع المستحق عليهم، وقدره مائة وخمسون ألف ريال، وبعرض ذلك  ادعي على 
بدفع  ومستعد  العصبة  ومن  المتسبب  أخ  أنني  بقوله  قرر   ،)...( الحاضر  عليه  المدعى  على 
كامل الدية وسوف أرجع على من يشاركني من العاقلة في دفعها وأنا مصادق على دعوى 
المدعي، وسأدفعها دفعة واحدة وأرجع على باقي العاصبة منجمة، هكذا قرر. كما أجاب 
أرجع على  الدية وسوف  كامل  بدفع  العصبة ومستعد  المتسبب ومن  أخ  أنني  بقوله   )...(
من يشاركني من العاقلة في دفعها وأنا مصادق على دعوى المدعي وسأدفعها دفعة واحدة 
وأرجع على باقي العاصبة منجمة هكذا قرر. وعليه فقد رجعت عن ما حكمت به سابقاً 
يدفعها  ألف ريال دفعة واحدة،  مائة وخمسين  بدفع  المتسبب )...(  بإلزام عاقلة  وحكمت 
عنهم المدعى عليه )...( ويرجع بها على باقي العصبة منجمة تدفع لورثة )...(، وحكمت 
بإلزام عاقلة المتسبب )...( بدفع مائة وخمسين ألف ريال دفعة واحدة، يدفعها عنهم المدعى 
استئناف الحكم  قرروا طلب  الطرفين  )...(، وبعرض الحكم على  لورثة  تدفع   )...( عليه 
بدون لائحة وعليه فقد قررت إعادة المعاملة للاستئناف حسب المتبع، وبالله التوفيق وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد حرر في ١٤٣٥/٤/٥هـ.
الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٤/١٠هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٤٤١٧١( برقم  تميم  بني  بحوطة 
)٣٥٢٤٤١٧١(، وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٤٢٣٤٥( برقم  المسجل   ،)...( الشيخ/  بالمحكمة 
الخاص بدعوى/ )...( بالوكالة عن/ )...( بشأن المطالبة بدية متوفى بحادث مروري على 
النحو الموضح بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وحيث سبق دراسة 
القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة 
بعد  الحكم  على  الموافقة  بالأكثرية  قررنا  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٠٧٣٦٢( رقم 

الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٦٨٣٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٥٦٣٢ 

ديةا-اسالاخطأا-اأرشاجنايةا-احادثاسيرا-اتقليلاتلملورا-ااإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-ا
إسلترا-اتقديلاتلأرشا-اإلزتمابدفعاتلديةاوتلأرشا-اتقميلانصيباتلقاصرالوليها-اكفارةا

تلقالاتلخطأ.

مااروتهامالكافياتلموطأاأناعملابناتلخطابارضياتللهاعنهاساللا)تتجلوتافياأموتلاتلياامىالاا
تأكمهااتلزكاة(.

أقام وكيل المدعين أصالة وولاية دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمهم دية قتل 
بأروش  إلزامه  طلب  كما  عليه،  المدعى  به  تسبب  حادث سير  توفي في  الذي  خطأ  مورثهم 
إصابات بعض موكليه نتيجة الحادث الذي أدين المدعى عليه بكامل المسؤولية عنه، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، واستعد لدفع الدية وأروش الإصابات، ثم جرى 
المدعى عليه  القاضي على  فقد حكم  بالمحكمة، ولذا  قبل قسم الخبراء  تقدير الأروش من 
الحكم،  في  الموضح  الشرعي  نصيبه  بحسب  كل  للمدعين  الإصابات  وأروش  الدية  بدفع 
وتسليم نصيب القاصرين منهم لوليتهما للمضاربة به، وأفهمه أن عليه كفارة القتل الخطأ، 

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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دية

الحمد لله وحده، وبعد، فأنا القاضي )...( في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٥١٥٦٨٣٧(، 
وتاريخ:   )٣٥٧٦١٢١٠( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/١٣هـ، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، حضر )...(، سعودي 
نفسها  عن  أصالة  و)...(   )...( عن  الوكيل   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
وبصفتها ولية على )...( و)...( و)...( أولاد )...(، )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بشرق الرياض رقم )٣٤١٥٨٠٨٦٤( في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، والمخول 
سعودي   ،)...( لحضوره  وحضر  اهـ.  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له 
الورثة  حصر  صك  على  اطلاعنا  جرى  ثم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
فوجدناه صادرا من المحكمة العامة بالرياض رقم )٣٤٧٢٦٧٤(، في ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ، 
أمه )...(  بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٨هـ، وانحصرت ورثته في  )إثبات وفاة )...(  والمتضمن: 
على  الاطلاع  جرى  كما  سنا(اهـ.  القاصرين  و)...(  و)...(   )...( وأولاده   )...( وزوجته 
في   ،)٣٤٧٦٧٤٢( برقم  بالرياض  الإنهائية  الدوائر  من  صادرا  فوجدناه  الولاية  صك 
١٤٣٤/١٢/١٨هـ، والمتضمن إقامة )...(، ولية على )...( و)...( و)...( أولاد )...( اهـ. 
عند ذلك ادعى المدعي وكالة قائلا: إن مورث موكلي كان يسير على طريق الرياض الطائف 
السريع على سيارته نوع )...( تويوتا، صنع عام ٢٠١٢م، وكان سير مورث موكلي في المسار 
الأوسط وبصحبته في السيارة كل من زوجته )...(، وأولاده وهم )...( و)...( و)...(، فما 
علم إلا أن المدعى عليه صدمه من الخلف بسيارته نوع )...(، مما أدى هذا الاصطدام إلى 
انقلاب سيارة مورث موكلي، وقد أدين المدعى عليه في الحادث بنسبة ١٠٠%، وقد نتج عن 
الحادث ما يلي: ١/ وفاة مورث موكلي. ٢/ كسر بعظمة الفخذ اليمنى لموكلي )...(، وقد 
تم تثبيت الكسر بمسامير وشرائح طبية. ٣/ كسر بالأضلع اليسرى من الرابع إلى السابع 
لموكلتي  حصل  ذلك  كل  الأولى،  والصدرية  السابعة،  الرقبية  بالفقرة  بالشوكية  كسور  مع 
خلعي  غير  كسر   /٥  .)...( لموكلتي  اليمنى  بالكعبرة  الصغير  بالغصن  كسور   /٤  .)...(
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بعظام الترقوة اليمنى لموكلي )...(.  فأطلب إلزام المدعى عليه بدية مورث موكلي، وأروش 
ما  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  ادعى.  هكذا  آنفا،  المذكورة  الإصابات 
يتقرر، هكذا أجاب.  بتسليم كل ما  ذكره المدعي كله صحيح جملة وتفصيلا، وأنا مستعد 
الكسور  لتقدير أروش  بالكتابة لقسم الخبراء  القضية لهذا الحد فقد أمرت  ونظرا لوصول 
المذكورة أعلاه. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضر 
المثبت حضورهما في جلسة سابقة، وقد   ،)...( )...(، والمدعى عليه أصالة  المدعي وكالة 
جرت الكتابة منا لقسم الخبراء لتقدير أروش الكسور المذكورة في الدعوى بموجب كتابنا 
رقم )٣٥٩٦٢٥٩٩(، في ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، فوردنا الجواب برقم )٣٥٩٦٢٥٩٩(، في 
١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، مرفق به محضر هذا نصه: )أولا/ تقدير أرش إصابة )...( على النحو 
التالي: كسر بمنتصف عظم الفخذ الأيمن، وتم إجراء عملية جراحية لرد كسر عظم الفخذ 
ثلاثين  فقط  )٣٠٠٠٠ريــال(  بمبلغ  حكومة  الإصابة  وتقدير  شريحة،  وضع  مع  وتثبيته، 
ألف ريال. ثانيا/ تقدير أرش إصابة )...(، على النحو التالي: تبين وجود رضوض متعددة 
اليمنى،  الترقوة  الخوذة، وإصابته بكسر غير خلعي في عظام  بالسفاقية تحت  ووجود ورم 
البطن،  بجدار  اليمنى  والجهة  للوجه،  الأيسر  بالجانب  متعددة  سجحات  إلي  بالإضافة 
ثالثا/  ألف ريال.  أربعة وعشرين  بمبلغ )٢٤٠٠٠ريال( فقط  وتقدير الإصابات حكومة 
تقدير أرش إصابة )...(، على النحو التالي: كسر الغصن النظير بالكعبرة اليمنى، تم وضع 
نصف جبيرة بالساعد الأيمن، مع تقطيب الجرح السطحي بالركبة اليمنى وعلاجها تحفظيا، 
وتقدير الإصابات حكومة بمبلغ )٢١٠٠٠ريال( فقط واحد وعشرين ألف ريال. رابعا/ 
تقدير أرش إصابة )...(، على النحو التالي: تبين وجود كسر بالأضلع اليسرى من الرابعة 
إلي السابعة مع كسور شوكية للفقرة الرقبية السابعة، والصدرية الأولى، وتقدير الإصابات 
حكومة بمبلغ )٦٦٠٠٠ريال( فقط ستة وستين ألف ريال( اهـ. وبعرض ذلك على الطرفين 
أجابا قائلين: هذا المحضر صحيح مطابق للواقع، ونحن موافقون على كل ما جاء فيه، هكذا 
قررا. ثم أضاف المدعي وكالة قائلا: أطلب تسليم نصيب القصّر وهم )...( و)...( و)...( 
لوالدتهم الوليّة عليهم للمضاربة بها، هكذا أضاف. فبناء على ما سلف، ولأن المدعى عليه 
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قتل الخطأ وقدرها  دية  بنسبة ١٠٠%، فتجب عليه  المدعين  أنه تسبب في وفاة مورث  أقرّ  قد 
المدعين كل فيما يخصه  التي لحقت  بالكسور  أقر  المدعى عليه قد  أن  ثلاثة مئة ألف ريال، كما 
على الصفة الموضحة في الدعوى، وقد قرر قسم الخبراء حسب القرار المرصود أعلاه أن فيها 
القصّر  أنصبة  بتسليم  طالب  وكالة  المدعي  ولأن  تسليمها،  عليه  المدعى  على  فيجب  حكومة 
لوالدتهم للمضاربة بها، وهو طلب وجيه معتبر؛ فقد روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب 
قال: )اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة(، ولأن المبلغ الذي يخص القاصر يعتبُر مبلغا 
يسيرا لذلك كله فقد قررت ما يلي، أولا/ أمرت المدعى عليه أن يسلّم لـ )...( نصيب القاصر 
كما  ريال،  ألف  ثلاثون  قدره  مبلغ  المقدرة وهي  الحكومة  قيمة  من   ،)...( رقم  )...(، سجل 
خمسة  قدره  مبلغا  وهو  والده  دية  من   ،)...( القاصر  نصيب  ـ  أيضا  ـ  للوليّة  يسلم  أن  أمرته 
وثمانون ألف ريال. ثانيا/ أمرت المدعى عليه أن يسلم لـ )...(، نصيب القاصر )...(، سجل 
رقم )...(، من قيمة الحكومة المقدرة وهي مبلغ قدره أربعة وعشرون ألف ريال، كما أمرته أن 
يسلم للوليّة ـ أيضا ـ نصيب القاصر )...(، من دية والده وهو مبلغ قدره خمسة وثمانون ألف 
ريال. ثالثا/ أمرت المدعى عليه أن يسلم لـ)...(، نصيب القاصرة )...(، سجل رقم )...(، من 
قيمة الحكومة المقدرة وهي مبلغ قدره: واحد وعشرون ألف ريال، كما أمرته أن يسلم للوليّة 
ـ أيضا ـ نصيب القاصرة )...(، من دية والدها وهو مبلغ قدره اثنان وأربعون ألفا وخمسمائة 
ريال. رابعا/ أمرت المدعى عليه أن يسلم للمدعية أصالة )...(، سجل رقم )...(، نصيبها من 
قيمة الحكومة المقدرة لها وهي مبلغ قدره ستة وستون ألف ريال، كما أمرته أن يسلم لها ـ أيضا 
ـ نصيبها من دية زوجها وهو مبلغ قدره سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال. خامسا/ أمرت 
المدعى عليه أن يسلم للمدعية أصالة )...(، سجل رقم )...(، مبلغ قدره خمسون ألف ريال، 
وهو نصيبها من دية ابنها، وبكل ما سبق حكمت. وأفهمت المدعى عليه بأن عليه كفارة قتل 
الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وبإعلان الحكم عليهما قررا 
قناعتهما به. ونظرا لأن من ضمن أطراف النزاع قاصرا وقد حكم بتسليم نصيبه لوليّه فإني قد 
وبالله  التعليمات.  حسب  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  أوراق  كافة  برفع  أمرت 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ.
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الجزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله   الحمد 
رقم  الحكم  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
القاضي  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  )٣٥٣١٣٠٤٤(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ، 
المدعي/ )...(، وكالة ضد/ )...( بدفع  المتضمن دعوى  العامة بمحافظة جدة  بالمحكمة 
دية المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٤لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٠٠٦١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨١٣٣٤ 

إدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-ا ديةا-اسالاخطأا-اأرشاجنايةا-احادثاسيرا-اتقليلاتلملورا-ا
إسلترا-اتقليلاطبيا-اتقديلاتلأرشا-اإلزتمابالديةاوتلأرشا-اتقميلانصيباتلقاصرالوليها-ا

حقاتللجوعاعلىاتلعاسمة.

سولاتللهاتعالىلا))ومااكانالمؤمناأنايقالامؤمناًاإلااخطأاومناسالامؤمناًاخطأافاحليلارسبةا
مؤمنةاوديةامقممةاإلىاأهمهاإلااأنايصدسوت((.

أقام المدعيان دعواهما الأول وكيلا عن ورثة بينهم قصر، والثاني أصيلا عن نفسه ضد 
المدعى عليه، طالبين إلزامه بدية قتل الخطأ لمورث موكلي المدعي الأول، وأروش إصابات 
المدعي الثاني، وذلك لأن المدعى عليه تسبب في حادث مروري نتج عنه وفاة مورث موكلي 
وبعرض  الحادث،  عن  المسؤولية  بكامل  أدين  وقد  الثاني،  المدعي  وإصابة  الأول،  المدعي 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها واستعد لدفع الدية وأروش الإصابات، وقد جرى 
من القاضي الاطلاع على تقرير المرور والتقرير الطبي النهائي فوجدهما متفقين مع ما جاء في 
الدعوى، كما جرى تقدير أروش الإصابات عن طريق مقدر الشجاج بالمحكمة، ولذا فقد 
حكم القاضي على المدعى عليه بدفع دية القتل الخطأ لموكلي المدعي الأول حسب أنصبتهم 
الشرعية الموضحة في الحكم، مع تسليم نصيب القصر لوليتهم، وبدفع أرش إصابة المدعي 
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المدعى  القتل الخطأ، فاعترض  بدية  الرجوع على عاقلته  له  بأن  المدعى عليه  الثاني، وأفهم 
عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  المنورة/  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
برقم  المحكمة  هذه  في  والمقيدة  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٥١٠٠٦١(
)٣٤٢٥٨٤٩١١(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/١/١٤هـ، 
حضر )...(، الجنسية )...(، بموجب الإقامة رقم )...(، الوكيل عن )...( و)...( و)...(، 
أولاد  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(   )...( القصار  على  وولية  نفسها  عن  أصيلة  بصفتها 
)...( بموجب الولاية الصادرة من قاضي الوصاية بديجي خان في باكستان برقم )...( لعام 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وكيل  وكالة  والمدعي  ٢٠١٣/٦/٢٩م،  بتاريخ  ٢٠١٣م، 
بموجب   ،)...( ورثة  هم  والمذكورون  ٢٠١٣/٣/٦م،  بتاريخ  آباد  بإسلام  العدل  كاتب 
صك حصر الورثة الصادر من محكمة )...(، القاضي المدني الأعلى بديرة غازي خان برقم 
كلها  الولاية  وصك  الورثة  وحصر  والوكالة  ٢٠١٣/٦/١٠م،  في  ٢٠١٣م،  لعام   )...(
مترجمة من مكتب )...( للترجمة، ومصادق عليها من الجهات الرسمية، وادعى على الحاضر 
معه )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، قائلًا في دعواه إنه بتاريخ 
حادث  وقع  ملل،  إلى  المدينة  طريق  على  دقيقة  وعشرين  الثالثة  الساعة  ١٤٣٤/٣/٨هـ، 
تصادم بين السيارة نوع )...(، موديل ٨٢ بقيادة المدعى عليه، وبين الدراجة النارية حمراء 
اللون بقيادة مورث موكلي ويرافقه المدعو/ )...(، وقد نتج عن الحادث وفاة مورث موكلي 
وإصابة مرافقه، وبما أن المدعى عليه هو المتسبب في الحادث بنسبة ١٠٠%، للأسباب المذكورة 
ألف  ثلاثمائة  وقدرها  مورثهم،  دية  لموكلي  يدفع  بأن  عليه  الحكم  أطلب  التحقيق  ملف  في 
ريال، هذه دعواي. كما حضر في هذه الجلسة )...(، الجنسية )...(، بموجب الإقامة رقم 
)...(، وادعى على المدعى عليه قائلًا إنني كنت مرافقاً لمورث المدعي وكالة وراكباً معه على 
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النارية وقد حصل لي في الحادث المذكور أعلاه إصابات متعددة، وهي كسور في  الدراجة 
الرأس، وتجمع  فروة  الرأس، وجرح في  اليمنى، وإصابة في  والساق  الأيمن  الفخذ  عظام 
 )...( الملك  مستشفى  من  طبي  تقرير  بذلك  صدر  وقد  اليمنى،  العين  حول  بسيط  دموي 
بالمدينة، مرفق بالمعاملة، وأطلب الحكم على المدعى عليه بأن يدفع لي أروش الإصابات التي 
والمدعي  وكالة  المدعي  دعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  المذكور،  الحادث  بسبب  بي  لحقت 
أصالة على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة والمدعي أصالة أنه حصل حادث 
يقود  كان  إنه  حيث  وكالة  المدعي  موكلي  مورث  وبين  بيني  الدعوى  في  المذكور  بالتاريخ 
دراجة نارية وكنت أقود سيارة )...(، وكان يرافقه المدعي الثاني أصالة، وأنني متسبب في 
الحادث بنسبة ١٠٠%، وأنه نتج عن الحادث وفاة مورث موكلي المدعي وكالة، وإصابات في 
التي ذكرها في دعواه، كل ذلك صحيح وهذا قضاء الله وقدره، وأنا  الثاني أصالة  المدعي 
مستعد بالسداد، هكذا قرر. فجرى الاطلاع على صك حصر الورثة وصك الولاية والوكالة 
ونظراً لضيق الوقت سوف يجري رصد مضمونها في الجلسة القادمة، كما جرى الاطلاع على 
التقرير الطبي للإصابات التي لحقت بالمدعي الثاني أصالة الصادر من مستشفى الملك )...( 
بالمدينة المنورة برقم )...( في ١٤٣٤/٣/٩هـ، ووجدته يتضمن بتوقيع الكشف الطبي على 
ـ/ــ/١٤٣٤هـ من قبل الأطباء )١( د/ )...( التوقيع، )٢( د/ )...(  السيد/ )...( بتاريخ ـ
التوقيع، وتبين أنه يعاني من: )ناحية جراحة المخ والأعصاب(، المريض تعرض لحادث سير 
وبه  اليمنى،  والساق  الأيمن  الفخذ  بعظام  كسور  متعددة  إصابات  وبه  ١٤٣٤/٢/٨هـ، 
إصابات بالرأس، وجرح بفروة الرأس، وتجمع دموي بسيط حول العين. وتم عمل أشعة 
مقطعية عليه، ولم يتواجد به أي إصابات بالمخ وتم علاجه تحفظياً من خلال جراحة المخ 
العظام( ١/ كسر عنق  ناحية جراحة  )من  بتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ.  والأعصاب، وخرج 
الفخذ الأيمن، وتم عمل رد جراحي مفتوح وتثبيت بواسطة مسمار ديناميكي وشريحة. ٢/ 
معدنية  شريحة  بواسطة  وتثبيت  مفتوح  جراحي  رد  عمل  وتم  الأيسر،  الفخذ  عظمة  كسر 
ومسامير. ٣/ كسور في سلاميات القدم الأيمن وفي الأصبع الأول للقدم اليمنى، وتم عمل 
رد مفتوح وتثبيت بواسطة أسياخ معدنية. ٤/ كسر في عظمتي الساق الأيسر، وتم عمل رد 
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الزورقية  العظمة  في  كسر   /٥ ومسامير.  معدنية  شريحة  بواسطة  وتثبيت  مفتوح  جراحي 
تحدث  لم  ما  أشهر  ثلاثة  الشفاء  ومدة  العلاج،  وتم  اليسرى،  الساق  الزندي  عظمة  وآخر 
مضاعفات، ويرخص له بإجازة مرضية لمدة شهر اعتباراً من تاريخ ١٤٣٤/٢/٨هـ. أهـ. 
لذا رفعت الجلسة للكتابة إلى مقدري شجاج المحكمة لتقدير الإصابات التي لحقت بالمدعي 
الثاني أصالة، وفي الجلسة المؤرخة في ١٤٣٥/٥/١٦هـ، حضر المدعي وكالة )...(، والمدعي 
الثاني أصالة )...(، أما المدعى عليه فلم يحضر، ولم يردنا ما يفيد تبلغه، وكنا قد كتبنا خطاباً 
طبي  تقرير  لإصدار  ١٤٣٥/٢/١٢هـ،  في   )...( برقم  بالمدينة   )...( الملك  مستشفى  إلى 
وفق  الإصابات  وتسمية  إصابة،  كل  في  العجز  نسبة  فيه  يوضح   ،)...( للمدعي  نهائي 
المسميات الشرعية، فوردنا التقرير الطبي من المستشفى المذكور برقم )٨٨/٦/٧٩/ق( في 
١٤٣٥/٣/٤هـ، المتضمن )بتوقيع الكشف الطبي على المذكور أعلاه تبين أنه يعاني من: من 
ناحية جراحة مخ وأعصاب: أدخل المريض المستشفى وهو مريض متعدد الإصابات ومن 
آفة جراحية من خلال مراجعة الأشعة  أي  يتبين وجود  لم  المخ والأعصاب  ناحية جراحة 
بالكمبيوتر، وهو حالياً واعي ومدرك ويتحرك بدون مساعدة، ولا توجد أي نسبة عجز 
حالياً، حيث أن نسبة العجز من ناحية جراحة المخ والأعصاب صفر، ومن ناحية جراحة 
العظام: ادى حادث سيارة إلى كسر بعنق عظمة الفخذ الأيمن، ولحمت بدون مضاعفات، 
العجز)١٥%(، وكسر بالفخذ الأيمن مع تحديد للركبة لـ٩٠ درجة، والعجز)٥%(، وكسر 
بالساق  وكسر  والعجز)٥%(،  مضاعفات،  بدون  والرابع  الخامس  اليمنى  القدم  بأمشاط 
مضاعفات،  بدون  اليسرى  بالزورقية  وكسر  والعجز)١٠%(،  مضاعفات،  بدون  اليسرى 
والعجز)٥%(، وكسر كولز أسفل الكعبرة بدون مضاعفات، والعجز)٤%(، والعجز الكامل 
٤٤% حسب دليل وزارة الصحة. الطبيب المعالج د/ )...(، استشاري جراحة مخ وأعصاب 
توقيع وختم، والطبيب المعالج د/ )...(، استشاري جراحة عظام توقيع مدير عام مستشفى 
الملك )...( بالمدينة المنورة د/ )...( ختم وتوقيع( أهـ. ثم إننا كتبنا خطاباً لرئيس المحكمة 
الإصابات  أرش  لتقدير  ١٤٣٥/٣/٦هـ،  في   ،)٣٤٢٥٨٤٩١١( برقم  بالمدينة  الجزائية 
مقدر  تقدير  فوردنا  لديهم،  الشجاج  مقدر  من  أعلاه  المذكور  الطبي  التقرير  في  المذكورة 
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جرى  بأنه  )أفيدكم  المتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ،  في   ،)٣٤٢٥٨٤٩١١( برقم  الشجاج 
الأيمن  الفخذ  عظمة  بعنق  كسر   /١ يلي:  ما  لي  وتبين  المرفق  الطبي  التقرير  على  الاطلاع 
وأرشها ستة آلاف ريال. ٢/ كسر بالفخذ الأيمن وأرشها ستة آلاف ريال. ٣/ نسبة عجز 
٥% للكسر بالفخذ الأيمن وأرشها سبعة آلاف وخمسمائة ريال. ٤/ نسبة عجز ١٥% لكسر 
بعنق عظمة الفخذ الأيمن وأرشها اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال. ٥/ كسر أمشاط 
القدم اليمنى الرابع والخامس وأرشهما ثلاثة آلاف ريال. ٦/ كسر الساق اليسرى وأرشها 
ريال.  ألف  عشر  خمسة  وأرشها  الساق  لكسر   %١٠ العجز  نسبة   /٧ ريال.  آلاف   ستة 
٨/ كسر الزورقية اليسرى وأرشها ثلاثة آلاف ريال. ٩/ نسبة العجز ١٥% لكسر الزورقية 
ريال.  وأرشها ستة آلاف  الكعبرة  أسفل  ريال. ١٠/ كسر  اليسرى سبعة آلاف وخمسمائة 
١١/ نسبة العجز ٤% لكسر أسفل الكعبرة وأرشها ستة آلاف ريال. ١٢/ إصابة الرأس ولم 
يبين التقرير الطبي هل فيه جرح أم لا، وأرى أن يعطى أرش الحارصة، وهي ألف وخمسمائة 
ريال. وبذلك يكون مجموع ما يستحقه المصاب واحد وتسعون ألف وخمسمائة ريال. هذا ما 
الجلسة  وفي  الجلسة  رفعت  لذا  أهـ.   )  )...( الشجاج  مقدر  ويرعاكم  يحفظكم  والله  أراه 
عليه  والمدعى  الثاني  أصالة  والمدعي  وكالة  المدعي  حضر  ١٤٣٥/٥/١٧هـ.  في  المؤرخة 
وبعرض ما تضمنه التقرير الطبي النهائي المرصود في الجلسة الماضية وتقرير مقدر الشجاج 
أنا  قائلًا  له  المترجم  الثاني  وكالة  المدعي  بواسطة  أجاب  عليه،  والمدعى  الثاني  المدعي  على 
مقتنع بما ورد في التقرير الطبي وفي تقدير مقدر الشجاج، هكذا قرر. وقال المدعى عليه لا 
بالدية على  أرجع  كثير وسوف  الشجاج  مقدر  تقدير  لكن  شيئاً،  المستشفى  تقرير  أقول في 
عاقلتي، هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على صك حصر ورثة مورث موكلي المدعي وكالة 
المشار إليه سابقاً فوجدته يتضمن وفاة )...( وانحصار ورثته في زوجته )...(، وأبنائه )...( 
و)...( و)...( و)...(، وبنته )...(، ووالده )...(، ووالدته )...(، كما جرى الاطلاع على 
صك الولاية المترجم المشار إليه سابقاً فوجدته يتضمن ولاية زوجة المتوفى )...( ولية على 
المرافعة  أعلاه تخوله  المذكور  الوكيل  )...(، ووكالة   ،)...(  ،)...(  ،)...( القصار  أولادها 
والمدافعة وإقامة الدعاوي واستلام دية المتوفى، ثم جرى الاطلاع على تقرير المرور في ملف 
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التحقيق بالصفحة رقم )٦( باللفة رقم )٢(، فوجدته يتضمن أن مسؤولية الحادث تقع على 
المدعى عليه بنسبة ١٠٠%، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليه 
وبعد  المرور  تقرير  تضمنه  ما  على  وبناءً  بالسداد  واستعداده  وتفصيلًا  جملة  الدعوى  على 
النهائي  الطبي  التقرير  ما تضمنه  وبناء على  الورثة والولاية،  الوكالة وحصر  الاطلاع على 
الصادر من مستشفى الملك )...( بالمدينة، وما تضمنه تقرير مقدر الشجاج ولقوله تعالى: 

  1   0    /  .  -  ,  +  *  ()  '  &  %  $  #  "  !]
Z876 5 4 3  2، فقد حكمت على المدعى عليه أن يدفع لموكلي المدعي 
أنصبتهم  حسب  عليهم  تقسم  ريال،  ألف  ثلاثمائة  وقدرها  خطأ  مورثهم  قتل  دية  وكالة 
وقدره  فرضاً  السدس  وللأم  ريال،  ألف  خمسون  وقدره  فرضاً  السدس  للأب  الشرعية 
خمسون ألف ريال، وللزوجة الثمن فرضاً وقدره سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، والباقي 
ألفاً  وأربعون  ستة  منهم  واحد  لكل  الثلاثة  للذكور  الأنثيين،  حظ  مثل  للذكر  للأولاد 
وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالًا وسبع وخمسون هللة، وللبنت ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان 
لوالدتهم  القُصرَّر  الأولاد  جميع  نصيب  ويسلم  هللة،  وعشرون  وتسع  ريالًا  عشر  وأربعة 
لحفظه لهم لحين بلوغهم والنفقة منه عليهم بالمعروف، كما حكمت على المدعى عليه أن يدفع 
وأفهمت  ريال،  ألف  وتسعون  واحد  وقدرها  إصابته  أرش   )...( أصالة  الثاني  للمدعي 
المدعى عليه بأن له الرجوع بالمطالبة على عاقلته بما يدفع من دية القتل الخطأ، وبجميع ما 
تقدم حكمت وبعرض الحكم على المدعيين قنعا به، وبعرضه على المدعى عليه قرر اعتراضه 
عليه، وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف، فجرى إفهامه بأنه له مدة ثلاثين يوماً للاعتراض 
يتقدم  ولم  المدة  هذه  انقضت  فإذا  اليوم  هذا  نسخته  استلام  تاريخ  من  اعتباراً  الحكم  على 
باعتراضه فيسقط حقه في الاعتراض ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
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وتاريخ   ،)٣٥١٢٣٠٤٩٢( برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ، 
وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٣٥٦١٨٥( برقم 
الحكم  على  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، والمسجل بعدد 
)٣٥٢٤٨٤٠٠(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ، المتضمن دعوى ورثة )...( و)...( ضد/ 
ن  )...(، في مطالبة بدية متوفى وأرش إصابات ناتجة عن حادث مروري والمحكوم فيه بما دُوِّ
بباطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت المصادقة على الحكم، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



163

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٢٩٠١ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٩٧٢٩ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسيرا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-ادفعابعدمامباشرةا
تلصدما-اسناعةاسابقةابنقبةاتلإدتنةا-اإلزتمابدفعاتلديةا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

إسلتراتلمدعىاعميه.

خطأ،  ابنهما  قتل  دية  بتسليمهما  إلزامه  طالبين  عليه  المدعى  ضد  دعواهما  المدعيان  أقام 
والذي توفى في حادث سير تسبب به المدعى عليه، وأدين بكامل المسؤولية عنه، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بوقوع الحادث، وطلب إعادة التحقيق في نسبة الإدانة لكونه 
لم يباشر الصدم، وقد جرى من القاضي الاطلاع على الحكم الصادر في الحق العام فوجده 
يتضمن إدانة المدعى عليه بكامل المسؤولية وإقراره بنسبة الإدانة، كما اطلع على تقرير المرور 
وتخطيط الحادث فوجدهما طبق ما جاء في الدعوى، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى 
عليه بتسليم الدية للمدعيين كل بحسب نصيبه الشرعي، وأفهمه أن عليه كفارة القتل الخطأ، 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأنا القاضي في المحكمة العامة 
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دية

بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة 
برقم )٣٤٥٤٢٩٠١(، في ١٤٣٤/١٢/٢هـ، المقيدة في المحكمة برقم )٣٤٢٧٥٠٩٥٠(، 
الثامنة والربع صباحا  في ١٤٣٤/١٢/٢هـ، ففي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٥/١١هـ الساعة 
افتتحت الجلسة للنظر في دعوى ورثة )...(، ضد )...(، وفيها حضر كل من )...(، الجنسية 
)...( بموجب  الجنسية   ،)...( )...(، وترافقه زوجته  الإقامة رقم  )...( بموجب رخصة 
جواز السفر رقم )...(، بصفة أن المذكورين هم جميعا ورثة )...(، وذلك بموجب صك 
حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم )...(، في ١٤٣٥/٥/١هـ، وحضر لحضورهما 
المدعيان  فادعى   ،)...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب   )...( الجنسية   ،)...( عليه  المدعى 
قائلين في دعواهما: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٩هـ وقع حادث مروري، وهو عبارة عن تصادم 
مركبتين الأولى من نوع )...(، رقم اللوحة )...(، بقيادة المدعى عليه، والثانية من نوع )...(، 
رقم اللوحة )...(، بقيادة )...(، ويرافقه مورثنا )...(، وقد نجم عن الحادث وفاة مورثنا، 
وقد أدين المدعى عليه بكامل مسؤولية الحادث ١٠٠%، وأنا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع 
ما ذكره  قائلا:  المدعى عليه أجاب  الدعوى على  كاملة، هذه دعوانا. وبعرض  دية مورثنا 
المدعيان في دعواهما من وقوع الحادث المذكور بالتاريخ المذكور ووفاة مورثهم )...( المذكور 
وإدانتي بكامل مسؤولية الحادث ١٠٠%، فهذا كله صحيح، ولكن أنا قمت باصطدام نخلة 
في الطريق والنخلة اعترضت في مسار السيارة الأخرى؛ لذا فإنني أطلب التحقيق في النسبة 
المقررة علّي، هكذا أجاب وقرر. وبعرض ذلك على المدعيين قالا: إن تقرير الحادث يدين 
هكذا  عالية،  بسرعة  يسير  وقتها  كان  وقد   ،%١٠٠ الحادث  مسؤولية  بكامل  عليه  المدعى 
المحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  على  الاطلاع  مني  جرى  وقد  هذا  قررا. 
بتاريخ   ،)...( وفاة  ثبوت  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٥/٥/١هـ،  في   ،)٣٥٢٢٨٤٠٥( برقم 
١٤٣٤/٥/٩هـ، وانحصار ورثته في والده )...(، ووالدته )...( ولا وارث له سواهما، وله 
جمع من الإخوة أهـ. كما جرى الاطلاع على تقرير الحادث والمعد من قبل شعبة الحوادث 
بمرور العاصمة المقدسة والمرفق في المعاملة، فوجد يتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٩هـ وقع 
حادث مروري، وهو عبارة عن تصادم مركبتين الأولى من نوع )...(، رقم اللوحة )...(، 
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بقيادة المدعى عليه، والثانية من نوع )...(، رقم اللوحة )...(، بقيادة )...(، ويرافقه )...(، 
الحادث  بكامل مسؤولية  عليه  المدعى  وإدانة  السائق ومرافقه،  وفاة  الحادث  نجم عن  وقد 
١٠٠%، للأسباب الآتية: ١/ انحرافه من مساره مما أدى إلى طلوعه على الرصيف ودخوله 
في الطريق المقابل واصطدامه بالطرف الثاني الذي كان يسير في مساره الصحيح. ٢/ عدم 
وجود رخصة قيادة لديه مما يدل على عدم إلمامه بقواعد المرور وأنظمته. ٣/ عدم أخذه الحيطة 
للخطر.  الآخرين  وحياة  حياته  تعريض  في  واللامبالاة  الإهمال   /٤ القيادة.  أثناء  والحذر 
ا.هـ. كما جرى الاطلاع  بدليل ما نجم عن الحادث  التي كان يسير بها  ارتفاع السرعة   /٥
في   ،)٣٤٢٩٤٢٩٧( برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  من  الصادر  الشرعي  القرار  على 
١٤٣٤/٨/١٠هـ، فوجد يتضمن ثبوت إدانة المدعى عليه بالتسبب في الحادث الموصوف في 
الدعوى بنسبة خطأ مائة في المائة ١٠٠%، كما تضمن إجابة المدعى عليه بالمصادقة على دعوى 
المدعي العام وعلى إدانته بكامل مسؤولية الحادث ١٠٠%، وعدم اعتراضه على ذلك ا.هـ. كما 
جرى الاطلاع على كروكي الحادث والمرفق في المعاملة، ثم جرى سؤال الطرفين هل لديكما 
ما تريدان إضافته؟ فقالا: ليس لدينا سوى ما قدمناه ونطلب الفصل في القضية، هكذا قررا. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، ونظرا لمصادقة 
المدعى عليه على الحادث وتسببه في وفاة مورث المدعيين، ونظرا لما جاء في القرار الشرعي 
١٤٣٤/٨/١٠هـ،  في   ،)٣٤٢٩٤٢٩٧( برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  من  الصادر 
وما جاء في تقرير الحادث من إدانة المدعى عليه بكامل مسؤولية الحادث ١٠٠%، للأسباب 
المدعيين كاملة  دية مورث  بدفع  المدعى عليه  بعاليه؛ لذلك كله فقد حكمت على  المذكورة 
وبعرض  الشرعية،  الفريضة  حسب  ورثته  على  تقسم  ريال،  ألف  ثلاثمائة  وقدرها  لورثته 
الحكم على الطرفين قرر المدعيان القناعة به، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، بحجة أن الدية 
كثيرة وطلب الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، لذلك فقد قررت رفع كاملة أوراق المعاملة 
لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيق الحكم، وأفهمت المدعى عليه بأن عليه كفارة قتل 
الخطأ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١١هـ.
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دية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ،)٣٤٢٧٥٠٩٥٠( برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٥/٢٣هـ، المرفق بها الصك الصادر مـن فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي بالمحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم )٣٥٢٤١٠٤٥(، وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، الـمتضمـن دعوى 
المدعي/ ورثة )...(، الجنسية )...( ضد/ )...(،الجنسية )...( في المطالبة بدية متوفى بحادث 
مروري، المحكوم فيه بما دون بباطن الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه قررنا الموافقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلـــــه وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٢٧٠٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٩٧٧٦ 

ديةا-اسالاخطأا-ادعوىاضداساصراعقلاا-ااحادثاسيرا-ااتقليلاتلملورا-اإدتنةابكاملا
تلمقؤوليةا-اإسلتراتلوليا-إلزتماباقميلاتلديةامنامالاتلقاصرا-احقاتللجوعاعلىاتلعاسمةا-ا

كفارةاسالاتلخطأ.

.Z43210/.-,+*]سولهاتعالىلا

إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  زوجته  عن  ووكيلا  نفسه  عن  أصالة  دعواه  المدعي  أقام 
بكامل  وأدين  عليه،  المدعى  به  تسبب  سير  حادث  نتيجة  توفي  الذي  ابنهم  دية  بتسليمهم 
المسؤولية عنه، وقد حضر والد المدعى عليه، وقرر أنه أقيم ولياً على ابنه بعد فقده للوعي، 
إدانة  يتضمن  أنه  وجد  المرور  تقرير  على  وبالاطلاع  بصحتها،  أقر  عليه  الدعوى  وبعرض 
المدعى عليه بكامل المسؤولية عن الحادث، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه 
بكامل نسبة الخطأ في قتل مورث المدعيين، وحكم بإلزامه ببذل الدية إلى الورثة كل حسب 
نصيبه الشرعي، وأفهم الولي بأن يدفعها للمدعين من مال المولى عليه، وأن له الرجوع في 
القتل الخطأ، ثم صدق  المدعى عليه كفارة  بأن على  أفهم  ذلك على عاقلته إن صدقته، كما 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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دية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأنا )...( رئيس المحكمة العامة 
بنجران/المكلف، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران 
برقم )٣٥٦٢٧٠٤(، وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٥٣٠٧٥٠٨(، 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩، حضر )...(، حامل السجل المدني رقم )...(، ولم يحضر المدعى 
عليه، وقد حضر والده )...(، حامل السجل المدني رقم )...(، وقرر قائلا إن ابني المدعى 
عليه لا زال يعاني من آثار الحادث، وهو في العناية المركزة في المستشفى ولا يستطيع الحضور، 
يتولى  بأن  أهلا  كان  إن  أو إحضار صك ولايته عليه  بأن عليه إحضار وكالة عنه  فأفهمته 
عليه، ففهم ذلك وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر )...(، والمدونة هويته 
سابقا، وحضر لحضوره المدعى عليه ولاية )...(، والمدونة هويته سابقا أيضا، وقد أبرز صك 
الولاية على القاصر الصادر من هذه المحكمة برقم )٣٥٢٤٧٨١٩(، في ١٤٣٥/٥/١٧هـ، 
والمتضمن ولاية )...(، على ابنه القاصر عقلا )...(، والبالغ من العمر عشرين سنة، ليرعى 
شؤونه ويحافظ على مصالحه، وله الحق في البيع والشراء، والإفراغ وقبوله، واستلام الثمن 
وتسليم المثمن، والتأجير واستلام الأجرة، وتوقيع العقود واستلام ما له من الحقوق والمطالبة 
بها، والمداعاة والمخاصمة، وسماع الدعاوى والرد عليها، وإقامة البينة وغير ذلك، فادعى 
المدعي قائلا في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤، وقع حادث تصادم بين سيارة من نوع 
)...(، بقيادة ابني )...(، وبين سيارة من نوع )...(، بقيادة )...(، والذي أقيم والده الحاضر 
وليا عليه، حيث كان ابني يسير على طريق الملك سعود متجها إلى الشمال، وقد كان المدعى 
عليه أصالة يسير على ذات الطريق باتجاه الجنوب، وقد حصل له حادث انقلاب نتج عنه 
دخوله في المسار الآخر، مما أدى إلى اصطدامه بابني الذي توفي نتيجة الحادث، وقد قرر المرور 
نسبة الإدانة في الحادث على المدعى عليه أصالة بنسبة ١٠٠ %، علما بأن المدعى عليه أصالة 
كان سويا ومسؤولا عن نفسه، ولم يفقد وعيه ورشده إلا بعد الحادث؛ ولذا أطلب الحكم لي 
بدية ابني، هذه دعواي. وباستجواب المدعى عليه ولاية قال: ما ذكره المدعي في دعواه من 
الحادث وتاريخه وصفته ونسبة الإدانة التي قررت على مُوَليي كله صحيح، ونحن مستعدون 
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الورثة  الاطلاع على صك حصر  مني  وقد جرى  أجاب.  المدعي، هكذا  دية مورث  ببذل 
الصادر من هذه المحكمة برقم )٣٥١٢٧٤٨١(، في ١٤٣٥/١/٢٥، والمتضمن وفاة )...(، 
وانحصار ورثته في والده )...(، ووالدته )...(، وبسؤال المدعي عن وكالته عن بقية الورثة 
قال إنني لم أحضرها اليوم، وأطلب المهلة لإحضارها، وأجيب لطلبه. وعلى ذلك وللاطلاع 
على المعاملة وتدوين ما يحتاج منها إلى تدوين رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
هويته  والمدونة  ولاية  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  سابقا،  هويته  والمدونة  ووكالة  أصالة 
وولايته سابقا، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أبرز صك الوكالة الصادر من كتابة عدل 
نجران برقم )٣٥٧٢٢٧١٧(، في ١٤٣٥/٦/٦هـ، والمتضمن توكيل )...(، حاملة السجل 
المدني رقم )...(، لـ)...(، والتي تخوله المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع 
على  وبالاطلاع  ذلك،  وغير  والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
المعاملة وجدت بطيها تقرير الحادث المروري رقم )٥٧٤٣٧٣٤(، في ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، 
وجرى  المدعي،  ذكر  كما  وكان  الحادث،  وصف  والمتضمن   ،)٣( رقم  اللفة  على  والمدون 
في   ،)٩٠٢/١٢/٧( برقم  نجران  بمنطقة  المــرور  إدارة  مدير  خطاب  على  الاطــلاع 
١٤٣٥/١/٢٨هـ، والمدون على اللفة رقم )٢٢(، والمتضمن تقرير نسبة الإدانة على المدعى 
عليه أصالة )...( بنسبة ١٠٠%، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما جاء في تقرير 
المرور وخطاب مدير إدارة مرور المنطقة والمشار إليهما بعاليه ولمصادقة ولي المدعى عليه على 

دعوى المدعي وقناعته بنسبة الإدانة المقررة على موليه ولقوله تعالى: [*+,-
المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد   ،Z876543210/.
عليه أصالة )...(، بقتل )...( مورث المدعي أصالة ووكالة خطأ بنسبة ١٠٠%، وحكمت 
بإلزام المدعى عليه ببذل دية مورث المدعي أصالة ووكالة وقدرها )٣٠٠٠٠٠ريال( ثلاث 
مئة ألف ريال كل حسب نصيبه الشرعي، وأفهمت الولي بأن يدفعها للمدعين من مال المولى 
عليه، وله الرجوع في ذلك على عاقلة المولى عليه إن صدقته، كما أفهمته بأن على مُوَليه كفارة 
القتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين متى ما استطاع، ففهم ذلك 
وبعرض الحكم على المدعى عليه ولاية قنع به، واستنادا لما ورد في المادة الخامسة والستين 
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من نظام المرافعات الشرعية فقد أفهمت المدعى عليه ولاية بأن الحكم واجب وأن المعاملة 
سترفع برفق الصك إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بنجران المكلف الشيخ/ )...(، برقم )٣٥٣٠٧٥٠٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ، المرفق 
بها الصك الصادر من فضيلـته برقم )٣٥٣٢١٣١٦(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ، الخاص 
بدعوى ورثة/ )...(، ضد/ )...(، في قضية )المطالبة بدية مورثهم( على الصفة الموضحة 
وصورة  الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  الصك  في 
ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٤٧٦٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٢٧٢٧٥ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسيرا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-اإسلترا-اديةاتملأةا
مقممةا-اإلزتماباقميلاتلديةاالمورثةا-اتقميلانصيباتلقاصرالوتلده.

تلأملاتلقاميارسلا)ررل٤3(افيال/رل/ل٤3لهـاوتلمعملامناتلمجمساتلأعلىالمقضاءا
بلسلالرل/تافيار/رل/ل٤3لهـ.

المدعى عليه  بينهم قصر دعواه ضد  المدعي أصيلا عن نفسه ووكيلا عن ورثة من  أقام 
المدعى  به  تسبب  سير  حادث  في  المتوفاة  لمورثتهم  الخطأ  القتل  دية  بتسليمهم  إلزامه  طالباً 
عليه، وأدين بكامل المسؤولية عنه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وقد 
جرى من القاضي الاطلاع على محضر الحادث فوجده متفقاً مع ما جاء في الدعوى، ولذا 
فقد ثبت لدى القاضي أن في ذمة المدعى عليه مبلغ الدية، وألزمه بتسليمها للورثة، كما أفهم 
المدعي وكالة بقسمة الدية على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي الموضح في الحكم، وقرر 
تسليم نصيب القاصرة لوالدها الولي الجبري عليها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الاثنين  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
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١٤٣٤/١١/٣هـ، فأنا القاضي )...( بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة فتحت الجلسة بناءً على 
الرئيس المكلف  المقيدة بالمحكمة برقم )٣٤٢٤٦٨٧٢٤(، والمحالة إلي من فضيلة  المعاملة 
برقم )٣٤٤٨٤٧٦٤(، بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، وفيها حضر المدعي أصالة وكالة )...(، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بموجب وكالته عن ورثة ابنته )...(، 
وهم كل من: ١/ والدتها )...(. ٢/ زوجها )...( أصيلًا عن نفسه وبصفته ولياً جبرياً عليها. 
بمنطقة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  القاصرة. وذلك بموجب  ابنته )...(   /٣
المدينة المنورة برقم )٣٤٦١٦٥٦٨(، وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ، فادعى ضد الحاضر معه 
في مجلس الحكم الشرعي )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، قائلًا في 
تحرير دعواه: لقد توفيت ابنتي )...(، وانحصر إرثها فّي أنا والدها، ووالدتها )...(، زوجها 
)...(، وابنتها القاصرة )...(، وذلك حسب صك حصر الإرث الصادر من المحكمة العامة 
بالمدينة المنورة برقم )...(، وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، وقد تسبب المدعى عليه بوفاة ابنتي 
 ،)...( ملكية   ،)...( اللوحة  رقم  بان  )...( سوبر  نوع  المركبة من  يقود  كان  )...(، حيث 
وقيادة المدعى عليه على طريق المدينة -مكة السريع، وكان يقل عدداً من المعلمات من بينهم 
ابنتي )...(، وقد حصل حادث انقلاب للمركبة وتوفيت ثلاثة من المعلمات من ضمنهن 
حسب   ،)%١٠٠( بالمائة  مائة  قدرها  بنسبة  بالحادث  بتسببه  عليه  المدعى  أدين  وقد  ابنتي، 
الجزائية  المحكمة  من  الصادر  الشرعي  القرار  وحسب  الحادث،  على  الصادر  المرور  تقرير 
بالمدينة المنورة برقم )٣٤٢٥٢٨٥٨(، وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٧هـ؛ لذا أطلب إلزام المدعى 
عليه أن يدفع لنا مائة بالمائة من دية ابنتي )...(، وهي الدية الكاملة وقدرها مائة وخمسون 
ألف ريال، هكذا ادعى المدعي. ولدى عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما 
ذكره المدعي وكالة في دعواه ضدي فكله صحيح، وليس لي اعتراض على ما قرره المرور، 
وما قررته المحكمة من إدانتي بنسبة ١٠٠% من مسؤولية الحادث، هكذا أجاب. فبعد سماع 
الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة، ومنها صك حصر ورثة )...( المذكورة، 
والمتضمن وفاتها وانحصار إرثها في والدها ووالدتها وزوجها وابنتها، ولأن الزوج )...( 
وبعد   ،)...( القاصرة  ابنته  على  جبرياً  وولياً  نفسه  عن  أصيلًا  بصفته   )...( والد  وكّل  قد 
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الاطلاع على المحضر الخاص بكيفية وقوع الحادث المتضمن ما جاء بالدعوى نفسه، ولأن 
المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بدفع دية ابنته المذكورة، ولإقرار المدعى عليه بصحة 
ما جاء في الدعوى، وموافقته على دفع الدية، ولأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، 
وبناءً على الأمر السامي رقم )٤٣١٠٨(، في ١٤٣٢/١٠/٢هـ، والمعمم من المجلس الأعلى 
للقضاء برقم )١٩٢/ت( في ١٤٣٢/١٠/٩هـ، بشأن إعادة تقدير الدية، فتصبح دية المرأة 
للقتل الخطأ مائة وخمسين ألف ريال، لذا فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه )...( مبلغاً 
قدره مائة وخمسون ألف ريال، وهو دية المرأة )...( الذي تسبب بقتلها عن طريق الخطأ، 
وقررت إلزامه بسداد المبلغ المذكور لصالح المدعي وكالة حالًا، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، 
كالتالي:  الورثة  القسمة على  تفصيل  بأن  القناعة والرضا، علمًا  قررا  الطرفين  وبعرضه على 
 )...( والزوج  تعصيباً،  والباقي  فرضاً  السدس  منهم  لكل واحد   )...( )...( والأب  الأم 
كالتالي  التركة  فتصبح  فرضاً،  النصف  نصيبها   )...( القاصرة  والبنت  فرضاً،  الربع  نصيبه 
للأب )...( والأم )...( لكل واحد منهما مبلغاً قدره )٢٣٠٧٦٫٩٢ريال( ثلاثة وعشرون 
ألفاً وستة وسبعون ريالًا واثنتان وتسعون هللة، أما الزوج فنصيبه )٣٤٦١٥٫٣٨ ريال( 
أربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالًا وثمانٍ وثلاثون هللة، أما البنت القاصرة )...( 
ريالًا وسبع وسبعون  ومائتان وثلاثون  ألفاً  تسعة وستون  ريال(  فنصيبها )٦٩٢٣٠٫٧٧ 
هللة، هذا وقد أمرت بحفظ مبلغ القاصرة )...( في بيت المال في هذه المحكمة، وسيجري 
رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لتدقيقه كالمتبع، وصلى الله وسلم على 
يوم  ضحى  من  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  في  حرر  أجمعين.  وصحبه  وآله  محمد  نبينا 

الاثنين ١٤٣٤/١١/٣هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وردت  وقد   ،)...( المدعو   )...( القاصرة  والد  حضر  وفيها  صباحا،   ١٠  :٠٠ الساعة 
بالقرار رقم )٣٤٣٧٨٣٨٤(، وتاريخ  المكرمة  بمنطقة مكة  المعاملة من محكمة الاستئناف 
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١٤٣٤/١٢/٠٤هـ، ونص الحاجة منه بعد حذف المقدمة مايلي: )وبدراسة الصك وصورة 
تسلم   )...( القاصرة  حصة  أن  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  ضبطه 
لوالدها الولي عليها للإنفاق منها عليها، وأن يتخذ سجلا يقيد فيه الوارد والمنصرف. وبالله 
التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(. وقد أفهمت المدعو )...( بأن 
حصة ابنته القاصرة )...( من الدية ستسلم له بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وذلك 
لأجل الإنفاق منها عليها، وأفهمته كذلك أن يتخذ سجلا يقيد فيه الوارد والمنصرف، ففهم 
ذلك، وأوصيته بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وعلى ذلك جرى التوقيع. وقد جرى 
رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ.
الجزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
رقم  الصك  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة،  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
القاضي  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  )٣٤٣٤٨٥١١(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ، 
بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى المدعي/ )...(، وكاله ضد/ )...(، بدفع 
دية المحكوم فيه بما دون باطنه الملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف رقم )٣٤٣٧٨٣٨٤(، 
الحكم  على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  ١٤٣٤/١٢/٤هــ،  وتاريخ 

بعد الإجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٥٠٧٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٨١٥٩ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسيرا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةابنصفاتلمقؤوليةا-اسبقاتلإدتنةافيا
تلحقاتلعاما-اديةاتملأةامقممةا-اتعذراتلابميغا-اسماعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيابيا-اإلزتما

بدفعاتلديةا-احقاتللجوعاعلىاتلعاسمة.

ل/اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.
ل/امااجاءافياتللوضاتلملبعا)ل/ر٤ر(لا»ديةاتلحلاتلمقملامائةابعيراأواألفامثقالاذهبا،ا

أواتثنااعشراألفادرهلافضةاأوامائااابقلةاأواألفااشاةا...اإلخ«.
تلكااباوتلمجوسا تلملبعا)ل/ر٤ر(لا»ونقاؤهلاأيانقاءاأهلا تللوضا 3/امااجاءافيا
تلمقممينا نقاءا كديةا ذكلتنهلا ديةا منا تلنصفا علىا تلمشركينا وسائلا تلأوثانا وعبدةا

...إلخ«.
٤/اتلمادةا)ار/ر،3(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

ر/اتلأملاتلقاميارسلا)ررل٤3(افيال/رل/ل٤3لهـ.

أقام المدعيان دعواهما ضد المدعى عليه طالبين إلزامه بتسليمهم ديتي قتل ابنيهما خطأ، 
بنصف  وأدين  يقودها،  التي  بالسيارة  عليه  المدعى  به  تسبب  دهس  حادث  في  وفاتهما  بعد 
ضده  سماعها  فتم  بالدعوى،  تبليغه  وتعذر  عليه  المدعى  غاب  وقد  الخطأ،  عن  المسؤولية 
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غيابيا، وبطلب البينة من المدعيين استندا إلى تقرير المروري للحادث، وإلى الحكم الصادر 
المدعى عليه بنصف المسؤولية عن الخطأ في حادث  إدانة  العام واللذين يتضمنان  في الحق 
الدهس، ولذا فقد حكم القاضي غيابياً على المدعى عليه بدفع دية المتوفيين للمدعيين، على 
أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، وللمدعى عليه مطالبة عاقلته 

بمبلغ الدية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

العامة بمحافظة جدة، وبناء على  القاضي )...( في المحكمة  فأنا  الحمد لله وحده وبعد، 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٥٨٥٠٧٧(، 
وتاريخ   ،)٣٥٣٢٤٥٨٥( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ، افتتحت الجلسة الساعة 
 ،)...( رقم  الإقامة  بموجب   )...( الجنسية   ،)...( المدعي  حضر  وفيها  صباحا،   ١٠  :٣٠
والمدعية )...(، الجنسية )...( بموجب الإقامة رقم )...(، بصفتهما ورثة )...(، بموجب 
 ،)٣٤٣٢٨٢٩٣( برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الورثة  حصر  صك 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ، والمتضمن وفاة )...(، في ١٤٣٠/٩/٢هـ، وانحصر إرثها في 
والدها )...(، ووالدتها )...(، ولا وارث لها سواهما، ولها جمع من الإخوة، وبصفتهما أيضا 
برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  بموجب   ،)...( ورثة 
١٤٣٠/٩/٢هـ،  في   )...( وفاة  والمتضمن  ١٤٣٤/٨/٢٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٠٢١٩١(
وانحصرت ورثته في والده )...(، ووالدته )...(، ولا وارث له سواهما، وله جمع من الإخوة 
قرر  ثم  تبليغه،  يفيد  ما  يردنا  ولم  يمثله،  من  ولا   ،)...( عليه  المدعى  يحضر  ولم  يرثون،  لا 
المدعيان قائلين: إننا لا نعلم للمدعى عليه أي عنوان، ونطلب البحث عنه وتبليغه بالموعد 
يوم الخميس  ثم رفعت الجلسة لذلك. وفي  الجنائي،  التحريات والبحث  عن طريق شعبة 
الموافق ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ، افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨ صباحا، وفيها حضر )...(، 
والمدعية )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...(، ولا من يمثله، وقد وردنا كتاب مدير شرطة 
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)...(، برقم )١٢/٢٣٨١(، وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، بخصوص تبليغ المدعى عليه )...(، 
والمتضمن: )نفيدكم أنه تم طلبه عن طريق عمدة الحي طرفنا الذي أفاد بأنه ذهب المندوب 
ولم يجده، ولم يجد أحد يرشده عليه حسب ما يظهر لكم(، كما وردنا كتاب مدير شرطة محافظة 
جدة برقم )١٢/٣٤٢٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ، بخصوص إيقاف خدمات المدعى عليه 
)...(، والمتضمن: )نفيدكم بأنه تم إدراج اسم المذكور(، وحيث إن المدعى عليه لم يراجع 
حتى اليوم، فقد قررت النظر في الدعوى غيابيا في حق المدعى عليه )...(، بناء على الفقرة 
الثالثة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، وادعى المدعيان قائلين: إنه 
بتاريخ ١٤٣٠/٩/٢هـ، وقع حادث دهس من المدعى عليه أثناء قيادته للسيارة باللوحة 
رقم )...(، وقد نجم عن حادث الدهس وفاة الطفلين مورثينا )...( و)...(، وقد صدر بحق 
الأول شهادة الوفاة رقم )٤١٢٠٠٠٢٣١٦٤(، في ١٤٣٠/٩/١٠هـ، وصدر بحق الثانية 
شهادة الوفاة رقم )٤٧١(، في ١٤٣٠/٩/١٠هـ، وبالتحقيق والمعاينة فقد أدين المدعى عليه 
إدارة  مدير  كتاب  في  مدون  هو  ما  بموجب  المائة،  في  خمسين  بنسبة  الحادث  في  بمسؤوليته 
مرور العاصمة المقدسة برقم )١٧/٥٧/٣٦٦٨/١(، وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٦هـ، ومرفق 
به تقرير حادث مروري معد من قبل شعبة الحوادث، وقد أدين المدعى عليه بمسؤوليته عن 
المكرمة  بمكة  الجزئية  المحكمة  من  الصادر  الشرعي  القرار  بموجب  النسبة  بتلك  الحادث 
مرفق  القرار  وأصل  المكاتبات  تلك  وجميع  ١٤٣٠/١١/٦هـ،  وتاريخ   ،)٥/٥٤٧( برقم 
هذه  لنا،  مورثينا  دية  نصف  بدفع  عليه  المدعى  إلزام  فضيلتكم  من  نطلب  لذا  بالمعاملة، 
دعوانا. وبسؤال المدعيان البينة على صحة دعواهما قالا: بينتنا هي ما أشرنا له في دعوانا من 
المكاتبات وأصل القرار الشرعي والمرافقة بأوراق المعاملة. وبالاطلاع عليها وجدتها طبقا 
برقم )١٢/٢٣٨١(،  الكندرة  مدير شرطة  كتاب  وبناء على  ما سلف،  فبناء على  ذكرا،  لما 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، وبناء على عدم حضور المدعى عليه بالرغم من إيقاف خدماته 
بعد تعذر العثور عليه لتبليغه بموعد الجلسة، وبناء على كتاب مدير شرطة محافظة جدة برقم 
)١٢/٣٤٢٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ، وقد تم النظر في الدعوى بناء على الفقرة الثالثة من 
المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على صك حصر الورثة الصادر 
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١٤٣٤/١٠/١٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٢٨٢٩٣( برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  من 
 ،)٣٤٣٠٢١٩١( برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  من  الصادر  الورثة  حصر  وصك 
في   ،)٤١٢٠٠٠٢٣١٦٤( رقم  الوفاة  شهادتي  على  وبناء  ١٤٣٤/٨/٢٢هـ،  وتاريخ 
١٤٣٠/٩/١٠هـ، ورقم )٤٧١( في ١٤٣٠/٩/١٠هـ، وبناء على ما ورد في كتاب مدير 
١٤٣٠/٩/٢٦هـ،  وتاريخ   ،)١٧/٥٧/٣٦٦٨/١( برقم  المقدسة  العاصمة  مرور  إدارة 
الشرعي  القرار  وبناء على  الحوادث،  قبل شعبة  المعد من  المروري  الحادث  تقرير  به  المرفق 
الصادر من المحكمة الجزئية بمكة المكرمة برقم )٥/٥٤٧ وتاريخ ١٤٣٠/١١/٦هـ، وبناء 
تكون  بأن  القاضي  ١٤٣٢/١٠/٢هـ،  في  رقم٤٣١٠٨  البرقي  الكريم  السامي  الأمر  على 
دية القتل الخطأ ثلاثمائة ألف ريال، وأن يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل 
العمل به، وبناء على ما قرره أهل العلم في مقدار الدية، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض 
المربع، ونصه: )دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة 
أو مائتا بقرة أو ألفا شاة، لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه: »فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى 
أهل الشاه ألفي شاة«، رواه أبو داود، وعن عكرمة عن ابن عباس: »أن رجلا قتل، فجعل 
اثني عشر ألف درهم«، وفي كتاب عمرو بن حزم »وعلى  ديته  النبي صلى الله عليه وسلم 
دية  من  النصف  على  الأنثى  دية  أن  من  العلم  أهل  قرره  ولما  دينار«(،  ألف  الذهب  أهل 
الرجل، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض المربع، ونصه )ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب 
والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين 
لما في كتاب عمرو بن حزم: »دية المرأة على النصف من دية الرجل«(، ولحديث )البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه( رواه الترمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ 
المتوفيين )...( )...(، للمدعي  المدعى عليه )...(، بدفع دية  لذلك كله فقد حكمت على 
)...(، والمدعية )...(، وقدرها مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، وهذه الدية تمثل نصف 
دية الرجل المسلم في قتل الخطأ، وهي مائة وخمسون ألف ريال، ونصف دية المرأة المسلمة 
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في قتل الخطأ، وهي خمسة وسبعون ألف ريال، للمدعية )...( من الدية السدس، والباقي 
للمدعي )...(، وبه حكمت. ويفهم المدعى عليه بأن له مطالبة عاقلته بمبلغ الدية، وبناء على 
اللائحة الثامنة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت بعث 
المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وأقفلت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨ صباحا. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائرة 
الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جده برقم )٣٥٣٢٤٥٨٥(، وتاريخ 
١٤٣٥/٨/١٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٣٥٣٣٢٦( رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/١٩هـ، 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي في المحكمة العامة بجده، المتضمن دعوى )...( 
بما دون  فيه  المحكوم  المتهم بقضية حادث مروري  و)...(، الجنسية صباحا، ضد/ )...(، 
باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٠٦٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٨٠٥٤ 

ديةا-اسالاخطأا-اأرشاسيارةا-احادثاسيرا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-ا
دفعاباجاوزاإشارةاصفلتءا-اإلحاسهاابالحملتءا-اتقديلاتلأرشا-اتلحكلابأسلاتلاقديلتتا-ا

إلزتمهابدفعاتلديةاوتلأرشا-اتأجيلاتلديةا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

سلتراأهلاتلخبرة.

أقام المدعي دعواه أصالة عن نفسه وبوكالته عن زوجته ضد المدعى عليه طالبين إلزامه 
بسبب  عليه  المدعى  به  تسبب  سير  حادث  في  توفي  والذي  خطأ،  ابنهما  قتل  دية  بتسليمهما 
تجاوزه لإشارة المرور، وأدين من قبل لجنة الحوادث بكامل المسؤولية عنه، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها ودافع بتجاوزه الإشارة وهي صفراء، وقد وردت إفادة إدارة 
على  الاطلاع  جرى  ثم  تجاوزها،  منع  في  بالحمراء  الصفراء  الإشارة  إلحاق  متضمنة  المرور 
المدعى  بإلزام  حكم  فقد  ولذا  بأقلها،  الأخذ  القاضي  وقرر  السيارة  نقص  أرش  تقديرات 
عليه بدفع الدية للمدعيين مؤجلة لمدة ثلاث سنوات يحل منها جزء كل سنة، وبإلزامه بدفع 
أرش السيارة للمدعين، وأفهمه أن عليه كفارة القتل الخطأ، فاعترض المدعى عليه، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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المعاملة  على  وبناء  ببريدة،  العامة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ،)٣٤٥٣٠٦٤٣( برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٤٢٦٦٦٣٠٥( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، 
والنصف  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي 
عن  الأصيل   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( حضر  وفيها 
 ،)...( رقم  بريدة  عدل  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( زوجته  عن  والوكيل  نفسه 
الورثة  حصر  صك  بموجب   ،)...( ابنهما  ورثة  هم  والمدعيان  في١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، 
الصادر من هذه المحكمة برقم )...(، في١٤٣٤/١٢/١٨هـ، مدعيا على الحاضر معه )...(، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبحضور وكيله )...(، سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، الوكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة من 
ابني  إن  عليه  دعواه  في  قائلا  في١٤٣٤/٩/٣هـ،   ،)٣٤١٢٢٢٨٧٢( برقم  البكيرية  عدل 
)...(، كان يقود سيارته )...(، غمارتين صنع ٢٠١١م، على طريق الملك )...(، وعند إشارة 
)...(، وقع حادث تصادم بين سيارة ابني وسيارة المدعى عليه، حيث أوضح تقرير المرور 
الإشارة  الحاضر  هذا  تجاوز  وقد  تقدم،  الخضراء  الإشارة  له  فتحت  عندما   )...( ابني  أن 
بسرعة عالية، وصدم سيارة ابني من الجهة اليسرى، ونتج عن الحادث وفاة ابني بعد نقله 
إلى المستشفى، ولا اعلم هل المدعى عليه لما تجاوز الإشارة أهي حمراء أم خضراء أم صفراء، 
ويرجع في هذا إلى تقرير المرور، وقد قدرت لجنة الحوادث نسبة الخطأ على المدعى عليه مائة 
بالمائة لوجود السرعة الزائدة، وإقراره بأنه لا يعلم لون الإشارة عند وصوله إليها لوجود 
عارض صحي، وأطلب الحكم على المدعى عليه بدية مورثنا وتلفيات نقص السيارة المقدرة 
متوسطة بمبلغ ثمانية وأربعين ألف ريال، هذه دعواي، وعليها أوقع. وبسؤال المدعى عليه 
بحضور وكيله عن دعوى المدعي أجاب المدعى عليه بقوله ما ذكره المدعي بأنه وقع حادث 
ابنه  وفاة  الحادث  عن  نتج  وأنه  ببريدة،   )...( الملك  طريق  على   ،)...( إشارة  في  مروري 
وتلفيات في سيارته، فهذا صحيح، وقد وقع الحادث في الإشارة وأنا كنت قادما من الجنوب 
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باتجاه الشمال، وقد تجاوزت الإشارة بعد أن أضاءت باللون الأصفر، ولم أشاهد الحمراء، 
وكانت سرعتي بحدود ثمانين كم في الساعة، وكان ابن المدعي قادما من جهة الشرق، وبعد 
تجاوزي للإشارة لا أعلم ماذا حدث، وأضاف الوكيل بقوله إن موكلي بعد الحادث لم يكن 
بكامل وعيه، ولم يصح إلا بعد ثلاث أيام من الحادث، هذه إجابتنا، وعليها نوقع. فسألت 
المدعي أصالة ووكالة هل يوجد شهود حضروا الحادث وأدلوا بمعلومات؟ فقال لا أعلم 
يعتبر  صفراء  الإشارة  تجاوز  هل  للإفادة  المرور  لإدارة  الكتابة  فقررت  شهود،  وجود  عن 
جلسة  وفي  خضراء؟  وهي  بتجاوزها  يلحق  أم  حمراء  وهي  بتجاوزها  ويلحق  نظاما  خطأ 
المرور  إدارة  وردنا خطاب  وقد  وكالة،  عليه  والمدعى  أصالة ووكالة  المدعي  أخرى حضر 
رقم )١٧/١٢٠٦/٦/٧(، في ١٤٣٥/٣/٢٩هـ، المتضمن أن تجاوز الإشارة وهي صفراء 
يلحق باللون الأحمر، فبعد سماعي لدعوى المدعي أصالة ووكالة، وسماعي لإجابة المدعى 
عليه الذي صادق على صحة دعوى المدعي من حيث وقوع الحادث، ووفاة مورث المدعين 
وحصول التلفيات في السيارة، وادعى المدعى عليه بأنه حينما تجاوز الإشارة كانت صفراء، 
وقد قررت إدارة المرور بأن تجاوز الإشارة وهي صفراء يلحق بالحمراء التي تمنع التجاوز، 
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الخاصة بتركيز الإدانة والتي قررت بأن المدعى عليه يتحمل 
كامل مسؤولية الحادث، وبعد الاطلاع على تقرير أرش نقص سيارة المتوفى، والمقدر بمبلغ 
ثمانية وأربعين ألف ريال، وحيث إن دية قتل الخطأ مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، فلما تقدم فقد 
حكمت على المدعى عليه بأن يسدد للمدعين مبلغ ثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف ريال، دية 
المتوفى وقيمة تلفيات السيارة، وله حق الرجوع على عاقلته، والدية مؤجلة لمدة ثلاث سنوات 
كل سنة يحل مبلغ مائة ألف ريال اعتبارا من تاريخ الوفاة في ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، وأفهمت 
فصيام شهرين  يجد  لم  فإن  مؤمنة  رقبة  عتق  وهي  الخطأ،  قتل  كفارة  عليه  بأن  عليه  المدعى 
متتابعين، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، والله أعلم، وبعرض الحكم على المتداعيين قرر المدعي 
موافقته، وأما المدعى عليه فلم يقنع فأفهمته أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما، وبالله التوفيق، 
الحمد  ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ.  في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى 
لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٧/٢٨هـ وفي تمام الساعة التاسعة صباحا جرى 
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اطلاعي على المعاملة بما فيها قرار أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالقصيم برقم 
)٣٥٢٩٧٩٢١(، في ١٤٣٥/٦/٢٩هـ، المتضمن أنه لوحظ أنه تم الحكم بمتوسط أرش 
نقص السيارة والمتعين الحكم بالأقل، لأن المتيقن حسبما نص عليه العلماء في باب تعارض 
ثمانية  بمبلغ  للمدعي  الحكم  بأنني رجعت عن  الفضيلة  إلخ. وأجيب أصحاب  البينتين.. 
وأربعين ألف ريال فيما يتعلق بتلفيات السيارة وحكمت للمدعي بمبلغ خمسة وأربعين ألف 
ريال، وللمعلومية حرر في ١٤٣٥/٧/٢٨هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.

لعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية  الحمـد لله وحـده وبعد، فقـد اطَّر
بمحكمة الاستئناف بـمـنـطـقـة الـقـصـيـم عـلى الـمـعـامـلـة الواردة من فضيلة رئيس 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٣هـ،  في   ،)٣٥٩٧٢٨٦٩( برقم  بريدة  في  العامة  المحكمة 
القاضي   ،)...( الشيخ/  فضيلة  الصادر من  رقم )٣٥٢٢٤٣٣٨(، في ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، 
في المحكمة، والخاصة بدعوى )...( أصالة، ووكالة عن )...( ضد/ )...(، بشأن حادث 
بأن يدفع لهما دية مورثهما )...(  إلزام المدعى عليه  مروري، وطلب المدعي أصالة ووكالة 
الذي تسبب المدعى عليه بقتله خطأ في الحادث المذكور وأرش نقص سيارته. وقد تضمن 
مبلغ ثلاثمائة وثمانية وأربعين  المدعيين  يسلم  بأن  المدعى عليه  بإلزام  الصك حكم فضيلته 
حق  وله  الدعوى،  في  الموصوفة  السيارة  تلفيات  وأرش   ،)...( المتوفى  دية  ريال  ألف 
الرجوع على عاقلته؛ والدية مؤجلة لمدة ثلاث سنوات كل سنة مائة ألف ريال اعتباراً من 
من  به  حكم  عما  رجع  فضيلته  مع  وبمخابرة  فيه.  ل  المفصَّر النحو  على  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، 
منه  بدلًا  ريال وحكم  ألف  وأربعون  ثمانية  السيارة، وقدره  أرش  بدفع  عليه  المدعى  إلزام 
منا دراسة  المذكورة. وقد سبق  السيارة  ألف ريال أرش  مبلغ خمسة وأربعين  بدفع  بإلزامه 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالصك 
وضبطه، وبناءً على قرارنا رقم )٣٥٢٩٧٩٢١(، في ١٤٣٥/٦/٢٩هـ؛ قررنا ما يلي: أولًا/ 
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الموافقة على رجوع فضيلته عما حكم به )أولًا( بخصوص أرش السيارة. ثانياً/ الموافقة على 
والله  فضيلته.  به  حكم  ما  بقية  على  المصادقة  ثالثاً/  الأرش.  بخصوص  أخيراً  به  حكم  ما 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٤١٤٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٣٦١٩ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثادهسا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةاتلدتهسابكاملاتلمقؤوليةا-امطالبةا
ورثاهابالديةا-ارأياتلخبيرالاايقيداتلمحكمةا-إسلترا-اتساعدتدابدفعاتلديةا-إلزتمابدفعهاا-ا

كفارةاتلقالاتلخطأ.

سولاتبناسدتمةلا»وتلخطأاعلىاضربين،اأحدهمالاأنايلمياتلصيد،اأوايفعلاماايجوزالهافعمه،ا
فيؤولاإلىاإتلافاحل،امقممااكاناأواكافلت،افاكوناتلديةاعلىاعاسماه،اوعميهاعاقارسبةامؤمنة،ا
سالاتبناتلمنذرلاأجمعاكلامنانحفظاعنهامناأهلاتلعملاأناتلقالاتلخطأاأنايلمياتللتمياشيئاا

فيصيباغيره،الااأعممهلايخامفونافيه...اإلخ«.

أبنائها القصر ضد المدعى عليه  المدعية دعواها أصيلة عن نفسها وبولايتها على  أقامت 
وبعرض  له،  عليه  المدعى  دهس  بسبب  توفي  الذي  مورثهم  دية  بتسليمهم  إلزامه  طالبة 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها واستعد بدفع الدية، وبالاطلاع على تقرير المرور تبين 
أنه انتهى إلى إدانة الداهس بكامل المسؤولية، وبمناقشة القاضي للمدعى عليه قرر بأنه أثناء 
سيره بسيارته ليلا اصطدم بمورث المدعية، وهو يعبر الطريق لكونه يرتدي ملابس ألوانها 
غير واضحة، مما تسبب في وفاته، ولذا فقد ألزم القاضي المدعى عليه بتسليم الورثة دية قتل 
مورثهم خطأ، وأفهمه أن عليه كفارة القتل الخطأ، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 
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من محكمة الاستئناف وذلك لاستعداد المدعى عليه بدفع الدية وبذله لها.

على  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٥٣٤١٤٩٧(، 
وتاريخ   )٣٥١٦٢٢٩٢٥( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، حضرت )...(، الجنسية  )...( بالإقامة رقم )...(، أصالة عن نفسها 
برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  سنا،  القصر  أولادها  على  ولية  وبصفتها 
١٤٢٢/٤/٨هـ،  بتاريخ  المولود   ،)...( وهم  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  في   ،)٣٤٧٧٨٥٣(
و)...(، المولود في ١٤٣١/٥/١٨هـ، و)...(، المولود في ١٤٣٢/٦/١٢هـ، و)...(، المولودة 
في ١٤٣٣/٧/٢٣هـ، و)...(، المولود في ١٤٣٥/١/١٢هـ، والجميع ورثة المتوفى )...(. 
برقم )٣٤٧٧٨٤٩(، في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  المحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب 
وحضر لحضورها )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فادعت )...( 
قائلة إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٢هـ، وقع حادث دهس لمورثنا )...(، من قبل قائد السيارة 
السائق/ )...(، ونتج عن الحادث وفاة المدهوس، أطلب إلزامه بدفع دية القتل خطأ، وهي 
ما  قال  عليه  المدعى  ذلك علي  وبعرض  الجواب،  عليه  المدعى  وأسال  ريال،  ألف  ثلاثمائة 
ذكرته المدعية من حيث وقوع الحادث وتاريخه ووفاة مورثهم كل ذلك صحيح، ولا مانع 
المرور رقم  المعاملة وجد خطاب  الدية، هكذا أجاب. وبالرجوع إلى أوراق  لدي من دفع 
)١٢٩١(، في ١٤٣٥/٤/١٠هـ، متضمناً بعد المقدمة الرأي والمسؤولية )أولا: نرى إدانة 
الداهس/ )...(، سعودي الجنسية بنسبة ١٠٠% في الحادث. وذلك للأسباب التالية: ))١/ 
 ،)...( السائق/  إدانة  نرى  ثانيا:  الإهمال.   /٣ الاحتراز.  عدم   /٢ الأنظمة  مراعاة  عدم 
عن  عليه  المدعى  وبسؤال  للمسؤولية((،  موجب  فعل  أي  وجود  لعدم  الجنسية  سعودي 
يرتدي ملابس غير  المدعي  ليلا، وكان  بسيارتي  إنني كنت أسير  قال  للمتوفى  كيفية دهسه 
واضحة، فلما تجاوز المتوفى الطريق اصطدمت به ففارق الحياة، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم 
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من الدعوى والإجابة ولأن المدعية تطالب بدفع دية مورثها من المدعى عليه لتسببه بموته، 
ولإقرار المدعى عليه بدعوى المدعية ولما ذكره ابن قدامة في المغني قال: )والخطأ على ضربين: 
أحدهما: أن يرمي الصيد، أو يفعل ما يجوز له فعله،  فيؤول إلى إتلاف حر، مسلما كان أو 
كافرا، فتكون الدية على عاقلته، وعليه عتق رقبة مؤمنة(، وجملته أن الخطأ أن يفعل فعلا لا 
يريد به إصابة المقتول، فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا، فيصيب إنسانا فيقتله. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا، 
العزيز، وقتادة، والنخعي،  فيه. هذا قول عمر بن عبد  فيصيب غيره، لا أعلمهم يختلفون 
والزهري، وابن شبرمة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. فهذا الضرب من 
الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل، بغير خلاف نعلمه(، لذا ولكل ما 
تقدم فقد حكمت على المدعى عليه بأن يدفع للمدعية دية مورثها )...(، وقدرها ثلاثمائة 
ألف ريال، وأفهمته بأن عليه كفارة القتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين، وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه عدم 
القناعة وطلب استئناف الحكم بدون لائحة، عليه فقد قررت بعث كامل المعاملة لمحكمة 
الاستئناف بمكة المكرمة للتدقيق وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، نحن قضاة الدائرة الجزائية 
إلى  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة 
وتاريخ   )٣٥١٦٢٢٩٢٥( رقم  بجده  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بكتاب  المحكمة  هذه 
)١٤٣٥/٦/١٤هـ( )٣٥٢٧٧٣١٨(وتاريخ  رقم  الصك  بها  المرفق  )١٤٣٥/٧/٢٨هـ( 

الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بجده، المتضمن دعوى/ ورثة 
)...(، ضد/ )...(، سعودي الجنسية، في دية، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم لاستعداد المدعى عليه أنه لا مانع لديه من دفع 
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الدية، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٢٠٢٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٠هـ رقم القرار: ٣٥١١١٠٩٩ 

جهالةا تلمقؤوليةا-ا منا بجزءا إدتنةا تلملورا-ا تقليلا دهسا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
تلديةا-ا بدفعا تلمالا بيتا إلزتما إذنٌاسامٍابقماعهاا-ا تلمالا-ا بيتا تلدعوىاعلىا إسامةا تلجانيا-ا

تقميلانصيباتلقاصرالوليه.

ثبوتاإدتنةاتلماقبب.

قتل  دية  بضمان  إلزامه  طالباً  المسلمين  مال  بيت  ضد  ووكالة  أصالة  دعواه  المدعي  أقام 
مورثهم خطأ، بعد أن توفى بسبب حادث دهس ولم يتم العثور على الجاني الذي أدين بنسبة 
بسماع  السامي  المقام  إذن  صدور  وبعد  الحادث،  عن  المسؤولية  من  بالمائة  وعشرين  خمسة 
الدعوى ضد بيت المال، جرى عرضها على مندوبه فقرر عدم ممانعة بيت المال من تحمل الدية 
إذا ثبت موجبه شرعا، وقد جرى من القاضي الاطلاع على تقرير المرور فوجده يتضمن إدانة 
الجاني بالنسبة المذكورة، ولذا فقد ثبت لديه أن في ذمة بيت المال لصالح الورثة مبلغ الدية 
بحسب نسبة الإدانة، وحكم على بيت المال بدفعه لهم كل بحسب نصيبه الشرعي الموضح 
في الحكم، على أن يسلم نصيب القاصرين لوليهم لوجوده خارج المملكة، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
والمحالة  ١٤٣٤/١١/٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٢٥٠١٦٠٣( برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة 
وتاريخ   ،)٣٤٤٩٢٠٢٩( برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
١٤٣٤/١١/٤هـ، عليه ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/٢٦هـ افتتحت الجلسة 
الساعة التاسعة والنصف صباحا، وفيها حضر المدعي )...(، الجنسية )...( بموجب الإقامة 
الوكالة  بموجب  و)...(،   )...( من  كل  إخوانه  عن  ووكيلًا  نفسه  عن  أصالة   ،)...( رقم 
١٤٢٦/٥/١٣هـ،  وتاريخ   ،)...( برقم  اليمنية  بالجمهورية  العدل  وزارة  من  الصادرة 
والمصدقة من الوزارة الداخلية السعودية، ووزارة العدل، ووكيلا عن والدته )...( أصالة 
بموجب  و)...(  و)...(   )...( وهم  القصر،  أولادها  على  ولايتها  وبموجب  نفسها،  عن 
اليمنية محكمة شمال  الصادرة من الجمهورية  الولاية رقم )...(، وتاريخ ١٤٢٦هـ،  صك 
الأمانة المصدقة من الوزارة الداخلية السعودية، ووزارة العدل، وحضر لحضوره مندوب 
الموجة  الخطاب  بموجب   ،)...( المختار  المنورة  بالمدينة  الوطنية  والاقتصاد  المالية  وزارة 
فادعى  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ،)...( برقم  المنورة  بالمدنية  العامة  المحكمة  لرئيس 
المدعي قائلا لقد توفي والدي )...( رحمه الله، وانحصر إرثه في زوجته )...(، وأولاده منها 
 ،)...( رقم  الورثة  حصر  صك  حسب  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أنا 
وقد  العدل،  ووزارة  السعودية،  الخارجية  الوزارة  من  المصدقة  ٢٠٠٥/٦/٢٠م،  وتاريخ 
توفى دهسا في المدينة المنورة عن طريق مجهول لا يعرف أين هو، وقد قدرت النسبة من قبل 
تقرير  من  يتضح  كما   ،%٢٥ المجهول  السيارة  قائد  على  وقدرت   ،%٧٥ والدي  على  المرور 
المرور المرفق، ولأن الجاني مجهول أطلب الحكم على بيت المال بدفع دية مورثي وقدرها خمسة 
المالية،  المدعى عليه مندوب وزارة  ريال، هذه دعواي. وبعرض ذلك على  ألف  وسبعون 
أجاب بقولة ما ذكره المدعي وكالة من وقائع الحادث صحيح، ولا مانع لدى بيت المال من 
دفع الدية المذكورة إن كان الجاني هارباً ولم يعثر عليه، هذا جوابي. ثم جرى الاطلاع على 
صكوك حصر الورثة والوكالات والولاية، كما جرى الاطلاع على التقرير المروري المتعلق 
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بالحادث، والذي تبين فيه أن الجاني هارب ومجهول، هذا، وقد صدر الأمر السامي الذي 
يحمل الرقم )...(، وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ، والمتضمن الإذن في سماع المطالبة بالدية في 
المال لصالح ورثة  بيت  لما تقدم، فقد ثبت لدي أن في ذمة  المال  بيت  مواجهة مندوب من 
)...( مبلغاً قدره خمسة وسبعون ألف ريال، وهو دية مورثهم نسبة القتل الخطأ من شخص 
مجهول، وقررت الحكم على بيت المال بدفع المبلغ المذكور لورثة المتوفى حالًا، كما جرى مني 
قسمة هذا المبلغ على الورثة على التفصيل التالي: والورثة مكونة من ١/ الزوجة ولها الثمن. 
٢/ الأولاد ثلاثة ذكور وثلاث إناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. ومجموع التركة موزع على 
الورثة كالتالي: ١/ للزوجة تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالًا )٩٫٣٧٥ريال(. 
هللة  وثلاثون  وثلاث  ريالًا  وثمانون  وثلاثة  وخمسمائة  ألفاً  عشر  أربعة  ذكر  ابن  لكل   /٢
وسبع  ريالًا  وتسعون  وواحد  ومائتان  آلاف  سبعة  أنثى  لكل   /٣ ريال(.   ١٤٥٨٣٫٣٣(
المسافة  ولبعد  لقلته،  للوكيل  المبلغ  تسليم  قررت  ريال(. وكما  هللة )٧٢٩١٫٦٧  وستون 
حيث إن الورثة يقيمون باليمن، هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين 
قررا القناعة والرضا وسيجري رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لوجود قصر حسب المتبع 
الله  العاشرة، حرر في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ وصلى  الساعة  الجلسة  وأغلقت  التوفيق،  وبالله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
برقم )٣٤٢٥٠١٦٠٣(،  المكلف  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  الواردة من فضيلة رئيس 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، المرفق بها الصك الصادر مـن فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي 
١٤٣٤/١٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٣٨٤٥٩٨( برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
الـمتضمـن دعوى المدعي/ )...(، الجنسية أصالة ووكالة ضد/ بيت المال، المحكوم فيه بما 
دون بباطن الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بخميس مشيط

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٨٩١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٠٤٣٩ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسيرا-اتصطدتمابإبلاسائبةا-اتقليلاتلملورا-اتقببهاافياتلوفاةا-ا
سامٍا إذنٌا تلمالا-ا بيتا علىا تلدعوىا إسامةا معلفاها-ا عدما تلمقؤوليةا-ا بكاملا مالكهاا إدتنةا

بقماعهااا-ااإلزتمابيتاتلمالابالدية.

ل/امااروياأناناسةالمبرتءابناعازبارضياتللهاعنهادخمتاحائطارجلافأفقدتهاعميهل،ا
أهلا بالنهاراوعلىا تلأموتلاحفظهاا أهلا تللهاعميهاوسملاعلىا تللهاصلىا فقضىارسولا

تلموتشياحفظهااباليل.
ل/اتلأملاتلقاميارسلا)رر3٤ل(افيار/ر/لر٤لهـ.

3/تلمادةا)را/ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

أقام المدعون دعواهم ضد بيت مال المسلمين طالبين إلزامه بدفع دية قتل مورثهم خطأ، 
والذي توفى في حادث سير بعد اصطدام سيارته بجمل سائب على الطريق، وأدين صاحب 
الجمل بكامل المسؤولية عن الحادث إلا أنه لم يعرف، وبعد ورود إذن المقام السامي بسماع 
الدعوى ضد بيت المال، جرى عرضها على مندوبه فقرر عدم ممانعة بيت المال في دفع الدية، 
وبالاطلاع على تقرير الحادث وجد موافقاً للصفة المدعى بها، ولذا فقد حكم القاضي بإدانة 
صاحب الجمل بكامل المسؤولية، وألزم بيت المال بدفع دية القتل الخطأ لورثة المتوفى، على 
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أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، ثم صدق الحكم من محكمة 
الاستئناف.

وبناء  مشيط،  بخميس  العامة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  مشيط  بخميس  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
)٣٥٤٠٨٩١(، وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٤٧٤٩٩٤٤( وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها 
حضر )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، حال كونه وكيلا عن )...( 
و)...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة خميس مشيط برقم )٣٣٤٢٣٣٠(، 
والمطالبة   ،)...( ما يخص مورثهم  استلام  فيها حق  له  في ١٤٣٣/١٠/١١هـ، والمجعول 
عليه  والاعتراض  الحكم  وقبول  والصلح  والمدافعة  والمرافعة  ودفعها  الدعاوي  وإقامة 
والمطالبة بالدية واستلامها أهـ. والموكلان هم ورثة )...(، بموجب حصر الورثة الصادر 
من هذه المحكمة برقم )...(، في ١٤٣٢/١١/٢٦هـ، والمتضمن وفاة )...(، وانحصار إرثه 
في والده )...(، ووالدته )...(، وحضر لحضوره )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( حال كونه مندوبا عن وزارة المالية بموجب خطاب مدير عام فرع وزارة 
المحامي  تكليف  والمتضمن  ١٤٣٤/٥/١٣هـ،  في   ،)٣٩١٦٤( برقم  عسير  بمنطقة  المالية 
)...(، ممثلا للوزارة في هذه القضية أهـ. وادعى الأول قائلا إنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢هـ 
وتحديدا في الساعة الحادية عشر مساء تعرض مورث موكلي لحادث اصطدام مع جمل سائب، 
وذلك أثناء سيره بالسيارة في محافظة الأفلاج متجها إلى منطقة الجنوب، وحيث أدين مالك 
الجمل السائب بكامل المسؤولية، ولكن لم يعثر عليه، لذا أطلب الحكم على بيت المال بتسليم 
دية مورث موكلي وقدرها ثلاثمائة ألف ريال، هذه دعواي. ونظرا لانتهاء وقت الجلسة قررت 
رفعها وفي جلسة أخرى حضر الطرفان المدون هويتهما ووكالتهما سابقا، وبما أن المدعي وكالة 
يطلب الحكم على بيت المال إلزامه بدفع الدية كاملة، ولا بد من أخذ الإذن من المقام السامي 
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حسب الأمر السامي رقم )١٣٤٠٠(، في ١٤٠٢/٦/٦هـ، والمتضمن طلب التوجيه حيال 
السامي  الأمر  المال، وحيث صدر  بيت  مندوب عن  بمواجهة  بالدية  المطالبة  سماع دعوى 
بالموافقة على سماع الدعوى في مواجهة بيت المال برقم )٤٨٦٤٤(، في ١٤٣٣/١١/٧هـ، 
وحيث إن الأمر السامي قد صدر بالموافقة فلا حاجة حينئذ للكتابة بموجب قرار معالي وزير 
العدل رقم )٣٢٨٥( في ١٤٢٨/٣/١٥هـ، لذا جرى منا في هذه الجلسة عرض الدعوى 
على مندوب بيت المال، فقال بعد اطلاعي على ما جاء في أوراق المعاملة فلا مانع لدينا من 
الحكم بدية القتل الخطأ لموكلي المدعي، وقدرها ثلاثمائة ألف ريال، هكذا أجاب. وبطلب 
البينة من المدعي وكالة على صحة دعواه، قال بينتي ما جاء في أوراق المعاملة، هكذا أجاب. 
ثم جرى منا مطالعة وتصفح أوراق المعاملة فوجدنا فيها تقرير المرور بدون رقم، وتاريخ 
١٤٣٢/١١/١١هـ، والمتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢هـ في الساعة التاسعة مساء وقع 
حادث تصادم بين سيارة موديل ٩٨ لونها أسود نوع )...(، رقم اللوحة )...(، وبين جمل 
أدى إلى وفاة السائق وإصابة مرافقه وتلفيات بليغة في المركبة ونفوق الجمل، وتقع مسؤولية 
الحادث بواقع ١٠٠% على صاحب الجمل، كما جرى الاطلاع على كتاب مدير شعبة مرور 
محافظة الأفلاج المكلف والموجه إلى سعادة محافظ الأفلاج برقم )١٧٧٢/٢٧/٢/٧(، في 
الجمل  مالك  على   %١٠٠ بواقع  تقع  الحادث  مسؤولية  أن  والمتضمن  ١٤٣٣/٨/٢٤هـ، 
الطريق للخطر. أهـ.  التالية: ١/ ترك الجمل سائبا ليلا. ٢/ تعريض مستعملي  للأسباب 
أقسام  جميع  إلى  والموجه  الأفلاج  محافظة  مرور  شعبة  مدير  كتابي  على  الاطلاع  جرى  كما 
بالتعميم والبحث عن مالك الجمل على ضوء  ومخافر الشرطة والمراكز بمحافظة الأفلاج 
١٤٣٢/١١/٤هـ.  في   ،)٢٢١٤/٢٧/٢/٧( برقم  الجمل  على  الموجود  الشاهد  الوسم 
و)٢٣٩٢/١٠٨/٧(، في ١٤٣٢/١١/٢٥هـ، وقد وردت جميع الإجابات بعدم التعرف 
على اسم مالك الجمل، وذلك بموجب كتاب مدير شعبة مرور محافظة الأفلاج المكلف برقم 
السامي  الأمر  ولصدور  تقدم  ما  على  فبناء  ١٤٣٣/٨/٢٤هـ،  في   ،)١٧٧٢/٢٧/٢/٧(
صاحب  على  تقع  المسؤولية  أن  من  المرور  تقرير  في  جاء  ولما  الدعوى،  سماع  على  بالموافقة 
تعريض مستعملي  ليلا. ٢/  الجمل سائبا  ترك  التالية: ١/  بنسبة ١٠٠% للأسباب  الجمل 
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الطريق للخطر. أهـ. ولما جاء عن أبي داوود رحمه الله عن حرام بن محيصة عن أبيه: ))أن ناقة 
للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل((، ولما جاء 
البحث  تم  أنه  برقم )٣٦٢٨(، في ١٤٣٣/٨/٢٥هـ، والمتضمن  في كتاب محافظ الأفلاج 
عن صاحب الجمل ولم يتم العثور عليه، ولما ورد من أن دم المسلم لا يهدر، فلهذا كله فقد 
قررت أولا/ إدانة مالك الجمل بمسؤولية الحادث بنسبة ١٠٠%. ثانيا/ ألزمت بيت المال 
المتوفى، وبهما حكمت. وبناء على  القتل الخطأ، وقدرها ثلاثمائة ألف ريال لورثة  بدفع دية 
صك حصر الورثة المشار إليه أعلاه والمتضمن حصر الإرث بوالد المتوفى ووالدته، جرى 
سؤال المدعي وكالة هل للمتوفى جمع من الإخوة فقال نعم، عليه فقد أفهمت المدعي وكالة 
بأن للأم سدس المال لوجود جمع من الأخوة، وهو خمسون ألف ريال، وللأب الباقي فرضا 
وتعصيبا وقدره مائتان وخمسون ألف ريال، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة 
بالقناعة، كما أن مندوب بيت المال لم يبد أية معارضة، وبناء على اللائحة السابعة من المادة 
من   )٢٤٠( المادة  بموجب  بها  والمعمول  الشرعية  المرافعات  نظام  من  والسبعين  السادسة 
النظام الجديد الناصة على أنه إذا توجه الحكم على بيت المال، فللمحكمة إدخال مندوب من 
قبل وزارة المالية للدفاع عن بيت المال حسب التعليمات المنظمة لذلك. وبعد رفع الحكم إلى 
محكمة التمييز، فقد قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب التعليمات وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ.

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة 
بخميس  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٧٤٩٩٤٤( رقم  مشيط 
فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...(، رقم )٣٥٢٤٢٩٢٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢هـ، 
المالية بمنطقة عسير في قضية )حادث  الخاص بدعوى/ )...(، بالوكالة ضد/ فرع وزارة 
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مروري( على الصفة الموضحة في الصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



198

دية

 33اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمويه

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٩٦١٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٦٧٥ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسيرا-اتصطدتمابإبلاسائبةا-اتقليلاتلملورا-اتقببهاافياتلوفاةا-ا
سامٍا إذنٌا تلمالا-ا بيتا علىا تلدعوىا إسامةا معلفاها-ا عدما تلمقؤوليةا-ا بكاملا مالكهاا إدتنةا

بقماعهااا-اإلزتمابيتاتلمالابالدية.

ل/امااجاءافياكشافاتلقناعا)3ل/لر٤(لا»ويفدىاميتافيازحمةاكجمعةاوطوتفامنا
بيتاتلمال،اروياعناعملاوعراوتحاجابهاأحمد،اوسالاتلقاضيافياسوماتزدحموتافيامضيقا
وتفلسوتاعناسايل،افقالاإناكانافياتلقومامنابينهاوبينهاعدتوةاوأمكناأنايكوناهواسامها

فهوالوثا«.
ل/اتلمادةا)ررل/٤(او)ارل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام وكيل المدعين دعواه ضد بيت مال المسلمين طالباً إلزامه بضمان دية القتل الخطأ لابنه 
ووالدة زوجته اللذين توفيا بسبب حادث اصطدام بناقة سائبة على الطريق، وقد حمل تقرير 
المرور كامل نسبة الخطأ على مالك الناقة، ولما لم تتوصل جهات التحقيق إليه صدر أمر سامٍ 
ممانعة  قرر عدم  المال  بيت  مندوب  الدعوى على  وبعرض  المال،  بيت  الدعوى ضد  بسماع 
بيت المال في دفع الدية إذا ثبت موجبها شرعا، كما جرى من القاضي الاطلاع على تحقيقات 
الحادث المتضمنة إدانة مالك الناقة بكامل المسؤولية عن الحادث، وعدم التوصل لمالكها، 
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ولذا فقد حكم على بيت المال بأن يسلم للمدعي دية قتل الخطأ للمتوفيين، وصدق الحكم 
من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد فأنا رئيس )...( المحكمة العامة بالمويه، وبناء على المعاملة الواردة 
المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٢٩٦١٥( برقم  الإحالات  قسم  من  إلينا 
الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٦٣٦٦٩٦( برقم  بالمحكمة 
الموافق١٤٣٥/٠٤/١٦هـ، افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨صباحا، وفيها حضر المدعي 
أصالة ووكالة )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك بموجب 
صك حصر ورثة ابنه المتوفى )...(، رقم )٣١/١/٢(، وتاريخ ١٤٣١/١١/١٥هـ، المجلد 
الأول صحيفة رقم )٢(، الصادر من محكمة الخرمة العامة، والمتضمن وفاة المذكور بتاريخ 
١٤٢٩/٩/٢٠هـ، وانحصار إرثه في والده )...(، ووالدته )...(، ولا وارث له سواهما، 
وبموجب صك حصر ورثة )...(، الصادر من المحكمة العامة بالخرمة برقم )٣٢/٢/٩(، 
بتاريخ  المذكورة  وفــاة  والمتضمن   ،)٢( رقم  المجلد  ١٤٣٢/٢/٢٠هـ،  وتاريخ 
)...( و)...( و)...(  منه  )...(، وأولادها  إرثها في زوجها  وانحصار  ١٤٢٩/٩/١٢هـ، 
وذلك  انتهى  الرشد  سن  بالغون  وجميعهم  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   ،)...( عن  بالوكالة 
)٣١/٩/٥٠٩٠(، في ١٤٣١/١١/١٨هـ، المجلد رقم )٢٥٧٧(، الصادرة من كتابة عدل 
رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( وعن  الخرمة، 
)٣١/١/٥٠٨٧( في ١٤٣١/١١/١٨هـ، المجلد رقم )٢٥٧٧(، الصادرة من كتابة عدل 
رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( وعن  الخرمة، 
)٣١/١/٥٠٣٣(، في ١٤٣١/١١/١٨هـ، المجلد رقم )٢٥٧٦(، الصادرة من كتابة عدل 
رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( وعن  الخرمة، 
)٣١/٢/٥٢٢٥(، في ١٤٣١/١١/١٨هـ، المجلد رقم )٢٥٨٠(، الصادرة من كتابة عدل 
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رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( وعن  الخرمة، 
)٣٣٧٧٩(، في ١٤٣١/١١/١٨هـ، المجلد رقم )٢٧٤٤(، الصادرة من كتابة عدل الخبر 
الثانية، وعن )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وعن )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وابنتي )...(، بالوكالة رقم )٣١/١/٥٠٣٥(، 
في ١٤٣١/١١/١٨هـ، المجلد رقم )٢٥٧٦(، الصادرة من كتابة عدل الخرمة، وعن )...(، 
في   ،)٣٣٧٧٨( رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية 
وعن  الثانية،  الخبر  عدل  كتابة  من  الصادرة   ،)٢٧٤٤( رقم  المجلد  ١٤٣١/١١/١٨هـ، 
في   ،)١٩٦٨( رقم  بالوكالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   ،)...(
١٤٣١/١١/٢٥هـ، المجلد رقم )٤٨٤١(، الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية، وعن 
بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( عليها  الجبري  الولي  والدها  أسرة  بدفتر  المضافة   ،)...(
السجل المدني رقم )...(، بالوكالة رقم )٣٢/٢/١٧٥(، في ١٤٣٢/٥/٢٢هـ، المجلد رقم 
)٢٦٤٦(، وجميع الوكالات تخول الوكيل )...(، حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة وطلب 
تحليف اليمين وردها من المتسببين في وفاة )...(، وذلك فيما يخص الموكلة )...(، وفي وفاة 
)...(، وذلك فيما يخص جميع الموكلين، كما حضر مندوب بيت المال ممثل وزارة المالية )...(، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك بموجب خطاب مدير مكتب 
وزارة المالية بمحافظة الخرمة برقم )٧٧٥/٢١٠(، وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٢هـ، وقد وردني 
 ،)٣٤/١٠٨٤١٥٢/٢١( برقم  المكلف  القضائي  للإسناد  المساعد  الوزارة  وكيل  خطاب 
وزير  الملكي  السمو  صاحب  برقية  نسخة  صورة  به  والمرفق  ١٤٣٤/٥/١٥هـ،  وتاريخ 
رقم  السامي  الأمر  إلى  فيها  والمشار  ١٤٣٤/٥/١هـ،  في   ،)٥٠٦١٣( رقم  الداخلية 
)١٣٨٧٨(، وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ، بشأن اصطدام السيارة التي يقودها )...(، سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بناقة لم يعرف مالكها، ونتج عن ذلك وفاة )...(، 
وابنه )...(، والورثة يطالبون بالدية، والمتضمن بأنه لا مانع من سماع دعوى المطالبة بالدية 
انتهى. ثم ادعى المدعي قائلا في دعواه أنه في تمام الساعة ٣.٤٥ من صباح يوم السبت الموافق 
علامة  الوسم  تحمل  اللون  حمراء  سائبة  بناقة  ارتطام  حادث  علّي  وقع  ١٤٢٩/٩/٢٠هـ، 
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الزائد )+( على الفخذ الأيمن، والشاهد )-( أسفل الفخذ الأيمن، وموقع الحادث كان في 
منطقة بعد كبري رضوان بحوالي عشرة كيلو مترات على الخط السريع المؤدي من الرياض 
والدة  مرافقتي  وفاة  أولا/  الحادث:  عن  ونتج  المكرمة،  لمكة  متجها  وكنت  الطائف،  إلى 
زوجتي )...(، وعمرها ٤٦ عاما. ثانيا/ وفاة مرافقي ابني الطفل )...(، وعمره شهران. 
وقد أدين صاحب الناقة بالحادث بنسبة مائة بالمائة ١٠٠%، وقد ادعيت على خمسة أشخاص 
سبيل  وإخلاء  دعواي،  برد  الحكم  فصدر  مرافقي،  دية  تسليمي  بطلب  المحكمة  هذه  في 
إقامة  ولموكلي  لي  بأن  القضية  حاكم  من  إفهامي  وجرى  دعواي،  من  جميعا  عليهم  المدعى 
الصادر من هذه  المالية، وذلك بموجب صك الحكم  بوزارة  المال ممثلا  بيت  الدعوى على 
المحكمة برقم )٣٣/٢١/٧(، وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ، لذا أطلب الحكم على بيت المال 
ممثلا بوزارة المالية بتسليم دية مرافقيّ. وبعرض الدعوى على مندوب وزارة المالية قال إنه لا 
مانع لدى بيت المال ممثلا بوزارة المالية من دفع الديتين للمدعي وموكليه إذا ثبت استحقاقهم 
لما يدعون به، هذا وقد جرى اطلاعي على صكوك حصر الإرث، والوكالات، وصك الحكم 
المذكور في دعوى المدعي، فوجدته مطابقا لما ذكره المدعي والمصادق عليه من الدائرة الجزائية 
وتاريخ   ،)٣٣٢٢٧٢٨٠( رقم  بالقرار  المكرمة  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  الرابعة 
تقرير  على  اطلاعي  جرى  كما  بالأكثرية،  الحكم  على  الموافقة  المتضمن  ١٤٣٣/٥/٣هـ، 
الحادث المروري المرفق بالمعاملة لفة رقم )٦٦و٦٧(، وفي دفتر تنظيم محاضر التحقيق الجنائي 
تدين  الخطأ  نسبة  ووجدت  الحادث  في  الإدانة  تحديد  محضر  وجدت   ،)٧( رقم  بالصحيفة 
مالك الناقة المتسببة في الحادث بكامل المسؤولية بنسبة مائة بالمائة ١٠٠%، كما اطلعت على 
دفتر التحقيق المرفق بالمعاملة في الصفحتين الثانية والثالثة وفيه محضر انتقال ومعاينة، وهذا 
نصه نعم أنا مدير مركز شرطة رضوان الملازم أول )...(، لقد تبلغت من الرقيب المستلم 
بمركز شرطة رضوان الوكيل رقيب )...(، عن وقوع حادث مروري عبارة عن صدم جمل 
في الخط السريع، وبه متوفين، وعلى الفور تم الانتقال وبرفقتي كل من الوكيل رقيب )...(، 
والجندي )...(، والجندي )...(، ووجدنا دوريات أمن الطرق والهلال الأحمر والدفاع المدني 
الذين باشروا الحادث من قبلنا، والحادث وقع في تمام الساعة ٣.٤٥ من صباح يوم السبت 
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الموافق ١٤٢٩/٩/٢٠، وذلك بعد كبري رضوان بحوالي خمسة كيلومترات )٥كم( تقريبا، 
والحادث عبارة عن صدم سيارة )...(، قيادة السائق )...(، جملا سائبا بالطريق العام، حيث 
وجدت آثار الصدم بمقدمة السيارة )...( والسطح، وكذلك وجدت الجمل من نوع الناقة 
الحمراء اللون، وتم تمزيقه من آثار الحادث، وفي موضع آخر من التحقيق في الصفحة رقم 
وبعد  للطائف،  المتجه  الخط  في  الأيسر  المسار  في  يسير  كان  إنه  السائق  قول  وجدت   ،)١(
تجاوزه كبري رضوان بحوالي خمسة كيلومترات تقريبا )٥ كم( تفاجأ بالناقة السائبة بالطريق 
ارتطامه بها، كما اطلعت على خطاب مدير  فيه مما أدى إلى  الذي كان يسير  المسار  في نفس 
شعبة الأدلة الجنائية برقم )٥٦١١ع( في ١٤٣٢/٧/٤هـ، والمتضمن إرفاق التقرير الفني 
رقم )٧(، وبالاطلاع على التقرير المذكور وجدت فيه نصّا الحاجة منه ما يلي: تقرير فني رقم 
)٧( لسنة ١٤٣٢هـ المادة المراد فحصها صورة ناقة في حادث مروري المطلوب بعد شخوص 
رئيس رقباء )...( إلى رئيس محكمة المويه اتضح أن رئيس المحكمة يريد الوسم الذي يوجد 
على رقبة الناقة للفحص، والنتيجة بعد فحص المشار إليه أعلاه ١/ لا يوجد سوى أربعة 
صور للناقة بموضع الحادث )...(، بطريق رضوان المرفقة مع التقرير. ٢/ لا نستطيع إبراز 
الوسم الذي في الرقبة حيث لم يتم تصويرها في موقع الحادث، ويحتمل أن يكون الوسم في 
الجهة اليمنى. ٣/ تم تكبير صور الناقة والوسم الموجود على الفخذ انتهى. كما اطلعت على 
ملف التحقيق في اللفة رقم )١١( في الصفحة رقم )٧(، والمتضمن ما نصه بحضورنا نحن 
رقم  الكامري  السيارة  لحادث  التابعة  المعاملة  أوراق  كامل  دراسة  تم  لقد  أدناه  الموقعين 
اللوحة )...(، بقيادة السائق )...(، المصدمة الناقة السائبة بالطريق العام والتي تحمل وسم 
)+( على الفخذ الأيمن، والشاهد )-( أسفل الفخذ، حيث وجد الآتي: أولا/ يدان مالك 
الناقة السائبة بالطريق المتسببة بالحادث المروري بكامل المسؤولية بنسبة مائة بالمائة ١٠٠%، 
وذلك للآتي: ١/ ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة والرسم الكروكي والصور الفوتوغرافية. 
الناقة سائبة على  المالك  إهمال  بالملف. ٣/  المرفقة  والمرافقين  السائق  أقوال  ما جاء في   /٢
الطريق العام وعدم التحفظ عليها ليلا. ٤/ عدم اللامبالاة مما تسبب في حوادث جسيمة في 
الأرواح والممتلكات. ثانيا: يعفى قائد السيارة )...(، من النسبة في الحادث، وذلك للآتي: 
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١/ ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة والرسم الكروكي والصور الفوتوغرافية. ٢/ ما جاء 
في أقوال السائق وكذلك المرافقين المرفق بالمعاملة. ٣/ كونه يسير في خط سيره الصحيح 
المعاملة  انتهى. وقد جرى اطلاعي على لفات  العام  الطريق  السائبة وسط  بالناقة  وتفاجئه 
يكون  بأن  نفى  المكرمة وجميعهم  منطقة مكة  القبائل في  لمشائخ  الكتابة  أنه جرى  فوجدت 
الوسم الموجود على الناقة يعود لهم ما عدا شيخ قبيلة )...(، من )...(، فقد أقر في اللفة رقم 
من   ،)...( قبيلة  شيخ   ،)...( الشيخ  أنا  أقرر  بقوله  ١٤٣١/٢/١٢هـ،  بتاريخ   ،)٢٣٣(
الناقة التي  )...(، بأني قد حضرت في مركز وحدة مرور رضوان، وقد اطلعت على وسم 
البحث  بعد  لي  اتضح  حيث  وإصابات،  وفيات  عنه  ونجم  مروري،  حادث  في  تسببت 
لفخذ  يعود  الشاهد  أن  كما  قبائل  عدة  به  ويسم   ،)...( لقبيلتي  يعود  الوسم  أن  والتحري 
الطريق  العلم أن الحادث وقع على  )...(، من قبيلة )...(، بقرية رضوان وضواحيها، مع 
المختصة،  الجهات  مساءلة  ويجب  الحديدي،  بالسياج  ثم  واضحة،  غير  كلمة  ثم  السريع، 
أنا  المتضمن نعم  اللفة رقم )٦٥(،  إقراره في  انتهى. كما وجدت  التوقيع  وعلى ذلك جرى 
شيخ قبيلة )...(، قد حضرت مركز رضوان بتاريخ ١٤٢٩/١١/٧هـ، واطلعت على وسم 
الناقة السائبة التي وقع عليها الحادث، وهو عبارة عن )+( على الفخذ الأيمن و) - ( تحت 
الفخذ الأيمن، ولا أعرف صاحبه لأنه يوجد عدة قبائل يسمون هذا الوسم )...(، توقيعه 
انتهى. كما اطلعت على اللفة رقم )٧٦(، وفيه إقرار بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٧هـ، ونصه أقرر 
أنا الشيخ )...(، ونيابة عن والدي الشيخ )...(، بأني قد حضرت لمركز شرطة رضوان وقد 
وتاريخ   ،)٧/٦/٢٥١/٧( رقم  بالطائف  الحوادث  شعبة  مدير  خطاب  على  اطلعت 
بالبحث في دوسية الأوسمة الموجودة لديهم  بأنه  ١٤٣٠/١/١٣هـ، وما تضمنه الخطاب 
لوسمنا،  المشابه  الوسم  وهو   ،)...( من   ،)...( لقبيلة  يعود  الأول  الوسم  وسمين  وجد 
والوسم الثاني لقبيلة )...(، حسب ما في الخطاب، حيث إني أقرر بأن الوسم يشابه وسمنا 
نحن قبيلة )...(، ولكن الشاهد يختلف عن الشاهد الذي وجد أسفل الفخذ الأيمن للناقة 
الباعج  ويسمى  اليمنى  الجهة  من  البطن  في  يوسم  شاهدنا  وأن  الحادث،  في  تسببت  التي 
انتهى. كما اطلعت على دفتر تقرير في اللفة رقم )٢٢٩(، وفيه سؤال المحقق لـ)...(، وسؤاله 
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التي تسببت في الحادث  الناقة  سبق وأن ذكرت وسم إبلك لنا، وهذا الوسم متواجد على 
لنا  أذكر  فسأله   ،)...( من   ،)...( قبيلة  تسمه  المذكور  الوسم  فأجاب  ذلك،  عن  أجب 
أرغب  لا  فأجاب  وسمه،  نفس  ويسمون   ،)...( فخذ  من  إبل  لديهم  الذين  الأشخاص 
بإعطائكم أي اسم منهم انتهى. فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث قرر مندوب 
وزارة المالية بأنه لا مانع لدى بيت المال ممثلا بوزارة المالية من دفع الديتين للمدعي إذا ثبتت 
دعواه، ولما جرى اطلاعي عليه من صكوك حصر الإرث والوكالات، ولاكتمالها ولما جرى 
اطلاعي عليه من صك الحكم السابق الوارد في دعوى المدعي، ولما جرى اطلاعي عليه من 
الناقة، وإعفاء المدعي في  الكاملة على مالك  محاضر الانتقال والمعاينة وتحديد نسبة الإدانة 
الحادث من النسبة، ولكون التسبيبات المبنية على ذلك ظهرت مناسبتها للحادث، ولما جرى 
اطلاعي عليه في ملفات التحقيق ولكون جهات التحقيق لم تتهم شخصا معينا يملك الناقة، 
ولكونها قصرت في ذلك حيث لم يتم التحقيق إلا مع أربعة أشخاص من نفس القبيلة، وقد 
رفض أحدهم الإفادة بأي اسم يعرفه منهم، وهذا تقصير من جهة التحقيق لكون الوسم 
أربعة أشخاص  التحقيق على  اقتصر  ذلك  معينة، وهي في رضوان، ومع  قبيلة  انحصر في 
بإخلاء  الحكم  صدر  ولكونه  الحادث،  في  المتسببة  الناقة  مالك  جهل  إلى  أدى  وهذا  فقط، 
سبيلهم، وبهذا تتحمل الدولة ممثلة ببيت المال دية هذا القتل الخطأ، وقد قرر الفقهاء ذلك 
قال في كشاف القناع )٤٨٢/١٣( »ويفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال، 
روي عن عمر وعلي، واحتج به أحمد، وقال القاضي في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن 
قتيل فقال إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث« انتهى. 
لذلك كله فقد حكمت على بيت المال ممثلا بوزارة المالية بأن يسلم للمدعي دية قتل الخطأ 
للمرأة )...(، مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال )١٥٠٠٠٠ريال(، ولابنه )...(، مبلغا 
وقدره ثلاثمائة ألف ريال )٣٠٠٠٠٠ريال(، هذا ما ظهر لي وبعرضه على مندوب المالية قرر 
عدم الاعتراض وطلب تدقيق الحكم بدون لائحة اعتراضية؛ لذلك جرى تسليمه نسخة 
من الحكم في هذا اليوم وجرى إفهامه بأن له مهلة ثلاثين يوماً لتقديم ما لديه من اعتراض 
على الحكم من تاريخ اليوم، وإذا انتهت هذه المهلة ولم يتقدم بشيء فيرفع الحكم والمعاملة 
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المادة الخامسة  الرابعة من  الفقرة  بناء على  لتدقيقه  المكرمة  لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة 
والثمانين بعد المائة والسابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم 
الثامنة  في  الساعة  الجلسة  أغلقت  وعليه  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ،)١ )م/  رقم  الملكي 
والنصف صباحا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٤/١٦هـ.

الجزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
رقم  الحكم  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
رئيس   ،)...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/١٦هـ  وتاريخ   ،)٣٥٢١٠٤٧٠(
المحكمة العامة بالمويه المتضمن دعوى المدعي/ )...(، ضد/ بيت المال بدفع دية المحكوم 
الموافقة على الحكم،  بالأكثرية  تقرر  باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه  بما دون في  فيه 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 3٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٥٥٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٣١٣٢٣ 

إدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-ا ديةا-اسالاخطأا-اأرشاجنايةا-احادثاسيرا-اتقليلاتلملورا-ا
جهالةاتلجانيا-إسامةاتلدعوىاعلىابيتاتلمالا-اإذنٌاسامٍابقماعهاا-إلزتمابيتاتلمالابالديةا-ا

اطمباإلزتمهابالأرش. عدماتحممهاأرشاتلجنايةا-اردُّ

سولاتلشيخامحمدابناإبلتهيلافيافااويها)لل/رر3(الا»لمانعثلافياكلاماأهلاتلعملاماايدلا
علىاأنامثلاهذتا-اأيلاديةاتلجلتحاوتلكقوراوأجوراتلعلاجا-ايقملامنابيتاتلمال،اوتلذيا
فياكاباأصحاباتلإماماأحمداإنمااهوافياتلنفساإذتاسالاشخصاوجهلاساتمهاكمنامناماتا

فيازحمةاجمعةاأواطوتفا».

أقام المدعي دعواه أصالة ووكالة ضد بيت مال المسلمين طالباً إلزامه بتسليمه دية قتل ابنه 
خطأ، وأرش إصابة ابنه الآخر، وأرش سيارته، وهذه الأمور نتجت كلها عن حادث سير لم 
يعثر على المتسبب فيه بعد هروبه، وقد أدين بكامل المسؤولية عن الحادث، وبعد صدور إذن 
المقام السامي بسماع الدعوى في مواجهة مندوب بيت المال، جرى عرضها عليه فقرر عدم 
ممانعة بيت المال في دفع الدية وأروش الإصابات إلى الورثة، وامتنع عن دفع أرش السيارة، 
فتنازل المدعي عن المطالبة بأرش سيارته، وبالاطلاع على تقرير الحادث، وجد متضمنا إدانة 
المتسبب فيه بكامل المسؤولية عنه، ونظرا لأن بيت المال لا يتحمل إلا دية المجهول قاتُله ولا 
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يتحمل ما سوى ذلك من الأروش، لذا فقد حكم القاضي بإلزام بيت المال بدفع دية المتوفى 
لورثته، على أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، وصرف النظر عن 
دعوى المدعي في مطالبته بأروش إصابات موكله، وأفهمه أنه على دعواه إذا عرف المتسبب 

في الحادث، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فأنا القاضي )...( في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على المعاملة 
 ،)٣٤٣٢٥٥٠٢( برقم  المكلف  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وتاريخ   ،)٣٤١٦٩٧٥٧٦( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ،  وتاريخ 
سعودي   )...( حضر  الموافق١٤٣٤/٠٨/٢١هـ،  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ، 
 ،)...( عن  وكيلًا  وبصفته  نفسه  عن  أصالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية، 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية 
وكيلا  وبصفته  ١٤٣٤/٧/١٥هـ،  بتاريخ   ،)٣٤٩٢٤٢٩٥( برقم  بالطائف  الثانية  العدل 
الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودي   ،)...( ابنه  ًعن 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم )٣٤٩٣١٤٠٥(، بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٦هـ، 
والمخول له في كلا الوكالتين بالإقرار والإنكار والاستلام وقبول الأحكام ونفيها، وادعى 
على الحاضر معه )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، والمفوض من 
قبل مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة الطائف بالتفويض بالرقم )٢٠٣/٤٧٣٦( بتاريخ 
١٤٣٤/٨/٢١هـ، لسماع هذه الدعوى قائلًا في دعواه عليه إن ابني )...(، كان يقود سيارتي 
من نوع )...(، موديل ٢٠٠٧م في شارع الملك )...(، حي )...(، وقد اصطدم به من الخلف 
رجل لا نعرفه، وهرب من موقع الحادث، وقد توفي ابني نتيجة الحادث، كما أن ابني الآخر 
)...( كان يركب معه، وقد أصيب بعدة إصابات، قدر أرشها بمائتين وخمسة وثمانين ألف 
ريال، كما أن السيارة قدر أرشها بثمانية عشر ألفا ومائتي ريال، وبما أن المتسبب في الحادث 
كما  المتوفى،  والدة  ولموكلتي  لي  المتوفى  ابني  دية  بدفع  المال  بيت  على  الحكم  أطلب  مجهول، 
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أطلب الحكم بدفع أرش إصابات ابني الآخر )...(، كما أطلب الحكم بدفع أرش السيارة، 
هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه رد قائلًا أطلب تمكيني من الاطلاع على 
المعاملة، فجرى تمكينه من ذلك بمجلس القضاء، ثم قال ما ذكره المدعي كله صحيح ولا 
الموافق  مانع لدى موكلتي من الالتزام بدفع ما طلبه المدعي، هكذا رد. وفي يوم الخميس 
المعاملة، ووجدت من  الدعوى وجرى الاطلاع على  ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ، حضر أطراف 
ضمن طياتها صك حصر ورثة )...(، وقد تضمن الصك وفاة المذكور وانحصار إرثه في 
والدة ووالدته )...(، وهما مكلفان، وله جمع من الإخوة، وقد جرى الاطلاع على شهادة 
الوفاة وقد تضمنت وفاة )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بتاريخ 
١٤٣٣/٢/٦هـ، كما جرى الاطلاع على قرار ذي الرقم )٤٤(، بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ، 
والمتضمن تقدير أرش الإصابات الحاصلة لـ )...(، بمبلغ قدره مائتان وخمسة وثمانون ألف 
مستقبلًا،  سرايتها  وأمنت  شفيت  قد  الإصابة  بأن  المصاب  وكيل  إقرار  تضمن  كما  ريال، 
والمتضمن  ١٤٣٤/٥/٢٥هـ،  في   ،)١٩٦٧٩( رقم  السامي  الأمر  على  الاطلاع  جرى  كما 
رقم  للأمر  وفقاً  المال  بيت  عن  مندوب  بمواجهة  بالدية  المطالبة  دعوى  سماع  على  الموافقة 
أمارة منطقة مكة  )١٣٤٠٠(، في ١٤٣٤/٦/٦هـ، كما جرى الاطلاع على خطاب وكيل 
وقد  ١٤٣٤/٤/١٦هـ،  بتاريخ  خ(،  )٥٤٢١٠/ح  الرقم  ذي  للحقوق  المساعد  المكرمة 
تضمن بأنه قد أسفر التحقيق عن إدانة قائد السيارة المتسببة في الحادث بنسبة ١٠٠%، ولونها 
أبيض ولا يعرف عنها أي معلومة بتقرير الحادث المرفق، وقد جرى الاطلاع على التقرير 
المذكور، وقد تضمن أنه بتاريخ ١٤٣٣/٢/١هـ، في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً 
بالمنطقة الصناعية شارع الملك )...(، وقع حادث تصادم بين سيارتين الأولى من نوع )...(، 
بيضاء  وسيارة   ،)...( اللوحة  رقم   )...( نوع  من  الأخرى  والسيارة   ،)...( اللوحة  رقم 
اللون لا يعرف عنها أي معلومات، حيث صدمت من الخلف السيارة التي من نوع )...(، 
 ،)...( بالسيارة  واصطدامها  المعاكس  الخط  ودخولها  انحرافها  إلى  أدى  مما   ،)...( وبقيادة 
السيارة  أرش  تقدير  على  الاطلاع  جرى  كما  المجهولة،  السيارة  صاحب  إدانة  تضمن  وقد 
التي من نوع )...(، المذكورة بعاليه، وقد تضمن خطاب رئيس مهنة المعارض أن السيارة 
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تساوي قبل الحادث مبلغا قدره ثمانية عشر ألفا ومائتي ريال، وتساوي بعد الحادث أربعة 
دية  دفع  من  موكلتي  لدى  مانع  لا  إنه  بقوله  عليه  المدعى  قرر  ثم  ريال،  وتسعمائة  آلاف 
على  وبعرضه  قرر.  هكذا  تلزمنا،  فلا  السيارة  وأما  الإصابات،  أرش  دفع  وكذلك  المتوفى 
ابنه  إصابات  بأرش  وكذلك  المدعي،  ابن  المتوفى  دية  بدفع  يطالب  إنه  بقوله  قرر  المدعي 
للتأمل،  الجلسة  رفع  قررت  فعليه  قرر.  هكذا  لها،  بشيء  يطالب  فلا  السيارة  وأما  الآخر، 
وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/١٠/٢٥هـ، حضر المدعي كما حضر )...( سعودي الجنسية، 
بمحافظة  المالية  وزارة  مكتب  لمدير  مندوبا  بصفته   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
قرار  على  الاطلاع  جرى  وقد  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ،  بتاريخ   ،)...( رقم  بالخطاب  الطائف 
مقدري الشجاج بهذه المحكمة رقم )٤٤(، في ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ، وقد تضمن )بناء على 
المعاملة الواردة من المكتب القضائي )...(، بالرقم )٣٤١٦٩٧٥٧(، في ١٤٣٤/٧/١٨هـ، 
فقد  وعليه  الجنسية،  سعودي   ،)...( بالمواطن  الحاصلة  الإصابات  أرش  بتقدير  المتعلقة 
مستشفى  من  صادر  نهائي  طبي  تقرير   )١٧( لفة  على  فوجد  المعاملة  على  الاطلاع  جرى 
الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف رقم )...(، في ١٤٣٤/٢/١٦هـ، وعلى لفة )٦٠( 
إقرار وكيل المصاب بأن الإصابات قد شفيت وأمنت سرايتها، ويرغب بالتقدير الشرعي 
بموجب التقرير الطبي المذكور أعلاه، وبناء على التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء 
من  النفس  دون  ما  ديات  تقييم  بإعادة  والمتعلق  ١٤٣٢/١٠/٩هـ،  في  )١٩٢/ت(،  رقم 
الأعضاء والمنافع والشجاج، وجاء التقرير كالتالي: كسر على الجدار الخارجي لجيب الفك 
العلوي الأيمن، وقدر بمبلغ قدره )٣٠.٠٠٠ - ثلاثون ألف ريال( مقدرا شرعاً، وكسر 
على عظمة الجبهة ممتد إلى عظم سقف العين اليمنى والجدار الداخلي لجيب الجبهة قدر بمبلغ 
بمبلغ  الأنف قدرت  بعظم  ريال( مقدرا شرعاً، وكسور  ألف  قدره )٩٠.٠٠٠ - تسعون 
العلوية  والشفة  الأنف  وسحجات  شرعاً،  مقدرة  ريال(  ألف  ستون   - ٦٠.٠٠٠( قدره 
قدرت بمبلغ قدره )٩٠٠٠ - تسعة آلاف ريال( حكومة، وكسر بعظمة الحوض )الآلية( 
من  الحوض  بحزام  ريال( حكومة، وكسر  ألف  قدره )١٥٠٠٠ - خمسة عشر  بمبلغ  قدر 
الأمام قدر بمبلغ قدره )١٥٠٠٠ - خمسة عشر ألف ريال( حكومة، وكسر بالثلث الطرفي 
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الأيسر لعظمة الترقوة قدر بمبلغ قدره )٣٠٠٠ - ثلاثة آلاف ريال( حكومة، وكسر شرخي 
بعظمة اللوح الأيسر قدر بمبلغ قدره )١٥٠٠٠ - خمسة عشر ألف ريال( حكومة، وشرخ 
بعظام الجمجمة قدر بمبلغ قدره )٣٠.٠٠٠ - ثلاثون ألف ريال( مقدرا شرعاً، ورضّ على 
ريال(  وخمسمائة  آلاف  سبعة   - ٧٥٠٠( وقدره  بمبلغ  قدر  بالرئتين  تكدم  إلى  أدى  الصدر 
حكومة، وإصابة بالرأس وكدمة بمقدمة الرأس نتج عنها سحجات على الجبهة مع وذمة 
محيطة بالعين اليمنى قدرت إجمالا بمبلغ قدره )١٠.٥٠٠ - عشرة آلاف وخمسمائة ريال(، 
بهذا يكون مجموع أرش هذه الإصابات مبلغا قدره )٢٨٥.٠٠٠ - مائتان وخمسة وثمانون 
ألف ريال فقط لا غير، والله الموفق، مقدرا الشجاج بالمحكمة العامة بالطائف )...( و)...( 
ا.هـ. وقرر المدعى عليه بقوله إن موكلتي بيت المال لا مانع لديها من تحمل دية المتوفى فقط، 
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أنه قد ثبت لدي أن وفاة مورث المدعي بسبب 
المتسبب في الحادث، ولكون نسبة الإدانة بهذا الحادث كاملة  الحادث، ونظرا لعدم معرفة 
ما  إلى  قاتله والمتسبب في الجناية عليه، وبالرجوع  يديّ من يجهل  المال  الهارب، وبيت  على 
قرره أهل العلم في تعليل تحمل بيت المال دية المجهول قاتله، كمن يوجد قتيلا في فلاة أو 
في زحمة جمعة وطواف، وبما أن هذا القتيل يجهل قاتله، فلم يبق سبيل إلى الثبوت ولم يوجد 
وقد  هدرا،  المعصوم  دم  يضيع  لئلا  المال  بيت  من  الغرم  يجب  فعليه  السقوط،  يوجب  ما 
له في  القضاة في وقته - في قضية عرضت  إبراهيم -رئيس  الشيخ محمد بن  فتاوى  جاء في 
العلم ما يدل على أن مثل  دية الجراح والكسور وأجور العلاج فقال لم نعثر في كلام أهل 
قتل  إذا  النفس  إنما هو في  الإمام أحمد  المال، والذي في كتب أصحاب  بيت  هذا يسلم من 
شخص وجهل قاتله، كمن مات في زحمة جمعة أو طواف. )٣٨٦/١١(. وبعد النظر فيما قرر 
بعاليه قررت ما يلي: ١/ حكمت على بيت المال بدفع دية المتوفى )...( لورثته، تقسم بينهم 
القسمة الشرعية وقدرها ثلاثمائة ألف ريال. ٢/ صرفت النظر عن دعوى المدعي )...( في 
مطالبته بأروش إصاباته على بيت المال، وبما سبق كله حكمت. وبعرض الحكم على المدعي 
أصالة ووكالة قرر عدم القناعة بخصوص صرف النظر عن دعوى موكله، وقناعته بباقي 
الحكم كما أن مندوب بيت المال قرر القناعة، فعليه أفهمت المعترض أن له ثلاثين يوما تبدأ 
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من يوم الثلاثاء ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ لتقديم اعتراضه، فإن لم يقدم اعتراضا سقط حقه في 
الاعتراض، وأفهمت الجميع أن الحكم واجب الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ،  الثلاثاء  اليوم  هذا  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
سابقا،  هويته  المدونة   ،)...( المدعي  حضر  وفيها  صباحا،  والربع  العاشرة  الساعة  تمام  في 
في   ،)٣٤١٦٩٧٥٧٦( برقم  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردت  وقد 
 ،)٣٤٣٨٦٦٠٨( رقم  السادسة  الجزائية  الدائرة  قرار  بها  ومرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  في 
الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: ١/ أن فضيلة حاكمها لم يقسم 
الدية بين الورثة. ٢/ لم يفهم المدعي في أروش الإصابات بأنه على دعواه ضد من أحدثها به 
متى وجده، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاضي استئناف 
فعليه  وتوقيعه(اهـ.  ختمه  والجميع   ،)...( الدائرة  رئيس   ،)...( استئناف  قاضي   ،)...(
الأولى:  الملاحظة  الجواب على  أما  وإياهم لكل خير،  الله  الفضيلة وفقني  أجيب أصحاب 
ألف  مائتان وخمسون  لوالده  لذلك  الفضيلة وجيه، وأقول توضيحا  ما ذكره أصحاب  إن 
المدعي  حضر  فقد  الثانية  الملاحظة  على  الجواب  وأما  ريال.  ألف  خمسون  ولوالدته  ريال، 
وجرى إفهامه بأنه على دعواه إذا عرف المجهول، ففهم ذلك ولذا فالحكم على حاله وأمرت 
بإلحاقه بصكه وسجله، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم )٣٤١٦٩٧٥٧٦(، وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي بالمحكمة 
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العامة بالطائف برقم )٣٤٣٤١٤٢٨( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، المتضمن دعوى )...( 
ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  المال،  بيت  ضد/ 
الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٦٣٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٥٠٣٥ 

جهالةا تلمقؤوليةا-ا بنصفا إدتنةا تلملورا-ا تقليلا دهسا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
بيتا إلزتما تملأةامقممةا-ا ديةا إذنٌاسامٍابقماعهاا-ا تلمالا-ا بيتا تلدعوىاعلىا تلجانيا-إسامةا

تلمالابدفعانصفها.

سلتراتلهيئةاتلعامةابالمحكمةاتلعمياارسلا)ل(اوتاريخا٤ل/ا/ل٤3لهـ.

أقام المدعي دعواه أصالة عن نفسه، ووكيلا عن زوجته ضد بيت مال المسلمين، طالباً 
التي توفيت نتيجة حادث دهس ولم يتم العثور على  القتل الخطأ لابنتهما،  إلزامه بدفع دية 
المقام  إذن  صدور  وبعد  الحادث،  عن  المسؤولية  بنصف  المرور  قبل  من  أدين  الذي  الجاني 
السامي بسماع الدعوى في مواجهة مندوب بين المال، جرى عرضها عليه فقرر عدم ممانعة 
بيت المال من دفع الدية للورثة المدعين، وقد جرى من القاضي الاطلاع على تقرير المرور 
المتضمن إدانة الجاني بنصف المسؤولية عن الخطأ، ونظراً لأن دية المرأة على النصف من دية 
الرجل، لذا فقد حكم القاضي على بيت المال بأن يدفع للورثة المدعين نصف دية المرأة، على 
أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم، ثم صدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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على  وبناء  بالطائف،  العامة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
 ،)٣٤٣١٦٣٩٧( برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   ،)٣٤١٥٩٣٨٨٦( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ، حضر )...( سعودي 
الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...(، بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن زوجته )...( 
سعودية الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...( في ١٤٣٣/٩/١٢هـ، الصادرة من كتابة 
عدل الطائف، والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل، ثم 
جرى سؤاله عن صك حصر ورثة المطالب بديتها فأجاب قائلا إني لم أخرج صك حصر 
رفع  قررت  هكذا  لطلبه،  أجبته  فقد  مانع  لا  وحيث  لإحضاره،  مهلة  وأطلب  لها،  ورثة 
حضر  ١٤٣٤/١١/٠٥هـ،  الموافق  الأربعاء  يوم  في  أخرى  جلسة  وفي  وتأجيلها.  الجلسة 
بصفتهما  وذلك   ،)...( زوجه  عن  ووكالة  نفسه  عن  أصالة   ،)...( ووكالة  أصالة  المدعي 
ورثة المتوفاة )...(، بموجب صك حصر الورثة الصادر عن المحكمة العامة بالطائف برقم 
)...( في تاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، المتضمن وفاة )...( وانحصار إرثها في والدها )...( 
ووالدتها )...(، ولها جمع من الإخوة، ولا وارث لها سواهما أهـ . وأما المدعى عليه، وهو 
مندوب بيت المالية فلم يحضر، ولم يردنا ما يفيد تبلغه بالحضور من عدمه، لذا قررت رفع 
الجلسة. وفي جلسة أخرى في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/١٥هـ، حضر )...( سعودي 
زوجه  عن  وبالوكالة  نفسه  عن  بالأصالة   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية، 
)...(، كما حضر  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  )...(، سعودية  المتوفاة  ورثة  وهما 
)...(، بصفته مندوب مكتب وزارة  المدني رقم  السجل  الجنسية، بموجب  )...( سعودي 
في   ،)٢٤٩/٢٠٣( برقم  المذكور  المكتب  مدير  خطاب  بموجب  وذلك  بالطائف،  المالية 
١٤٣٥/١١/١٤هـ، ثم ادعى الأول قائلا لقد حصل حادث دهس بسيارة مجهولة لابنتي 
الساعة  حوالي  عند  ١٤٣٢/١١/٢٦هـ،  بتاريخ  وذلك  بالطائف،   )...( شارع  في   )...(
التاسعة صباحا، وقد توفيت ابنتي نتيجة الحادث وقد لاذ الذي قام بصدمها بالفرار، ولم يتم 
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العثور عليه، وقد صدر الأمر السامي رقم )١٠٦١٠(، في ١٤٣٤/٣/١٩هـ، الموجه لسمو 
وزير الداخلية بأنه لا مانع من سماع الدعوى في مواجهة مندوب بيت المال، وحيث إنني 
وموكلتي وريثا المتوفاة )...( وذلك بموجب صك حصر الإرث الصادر من المحكمة العامة 
بتاريخ   )...( مورثتنا  وفاة  والمتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ،  وتاريخ   ،)...( برقم  بالطائف 
١٤٣٣/١١/٢٦هـ، وانحصار ورثتها في أنا والدها ووالدتها )...(، ولها جمع من الإخوة 
لا يرثون؛ فأطلب الحكم على بيت المال )وزارة المالية(، ممثلة في مكتب وزارة المالية بالطائف 
بأن يدفع لي ولموكلتي دية المتوفاة )...( مائة وخمسون ألف ريال حسب ما فرض الله لكل منا 
هذه دعواي. وبعرض ذلك على مندوب بيت المال قال ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح 
السامي  الامر  بناء على صدور  المتوفاة  لوريثي  الدية  لدينا من دفع  مانع  جملة وتفصيلا، ولا 
مانع من سماع  بأنه لا  الداخلية  الموجه لسمو وزير  رقم )١٠٦١٠(، في ١٤٣٤/٣/١٩هـ، 
الدعوى  تقدم من  ما  وبناء على  المال، هكذا أجاب.  بيت  الدعوى في مواجهة مندوب  هذه 
والإجابة، ولما جاء في الأمر السامي رقم )١٠٦١٠( في ١٤٣٤/٣/١٩هـ، الموجه لسمو وزير 
الداخلية والمتضمن بأنه لا مانع من سماع هذه الدعوى في مواجهة مندوب بيت المال، ولما جاء 
في قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم )٢( في تاريخ ١٤٣١/٧/١٤هـ، من تقدير دية الخطأ 
بثلاثمائة ألف ريال ولما جاء في القرار المشار إليه في الفقرة )رابعا( منه، من أن دية المرأة على 
النصف من دية الرجل ولأنه نقل الإجماع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل حكاه 
ابن المنذر وغيره، ولما تضمنه صك حصر الإرث الصادر من المحكمة العامة بالطائف برقم 
)٣٤٣٢٩٥٥٢(، في تاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، من وفاة )...( وانحصار ورثتها في والدها 
ووالدتها )...(، وأن لها جمع من الإخوة لا يرثون ولأن نصيب والدها حينئذ يكون مبلغاً وقدره 
مائة وخمسون ألف ريال ونصيب والدتها مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال لذلك كله 
فقد حكمت على بيت المال بدفع مبلغ وقدره مائة وخمسين ألف ريال دية )...( لوالديها على 
أن يكون نصيب والدها مبلغا وقدره مائة وخمسون ألف ريال، ونصيب والدتها مبلغاً وقدره 
خمسة وعشرون ألف ريال، وسوف يجري بعث هذا الحكم لمحكمة الاستئناف للتدقيق، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٥هـ.
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الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  يوم الأربعاء   الحمد لله وحده ففي 
رئيسها  خطاب  وعليها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  ورود  على  بناء  والنصف  العاشرة 
برقم )٣٤١٥٩٣٨٨٦(، في ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، المتضمن أنه جرى تدقيق الحكم من الدائرة 
١٤٣٥/٣/١٩هـ،  في   )٣٥١٨٢٤٨٨( الرقم  ذو  القرار  بشأنه  وصدر  الثالثة،  الجزائية 
الصك  )وبدراسة  منه  الحاجة  نص  ما  يتضمن  وجد  إليه،  المشار  القرار  على  وبالاطلاع 
يلي: ١/ حكم فضيلة  ما  لفضيلة حاكمها لملاحظة  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  وصورة ضبطه 
بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال، للأم سدسها خمسة وعشرون ألف ريال، وللأب  القاضي 
الباقي مائة وخمسين ألف. فكيف يكون هذا؟ ٢/ حكم فضيلة القاضي بكامل دية الأنثى 
بينما المدعى عليه مدان بنسبة خمسين بالمائة فقط، من الحادث فلا بد من إعادة النظر ٣/ لم 
أجيب  عليه  هـ.  ا  عدمها(  من  القناعة  لمعرفة  الطرفين  على  الحكم  القاضي  فضيلة  يعرض 
أصحاب الفضيلة فيما يتعلق بالملاحظة الأولى والثانية بأن الحكم بذلك على أن المتسبب في 
اللفة )٣٦( في  المعاملة وجد على  بالرجوع إلى أوراق  أنه  بنسبة ١٠٠%، إلا  الحادث مدان 
طرد المعاملة تقرير صادر عن إدارة مرور الطائف شعبة الحوادث يتضمن ما نصه: )إدانة 
قائد  بنسبة ٥٠%، وإدانة  العمر سنتين، وكذلك ذويها في الحادث  البالغة من  الطفلة )...( 
دية  النصف من  الأنثى على  دية  . عليه ولأن  اهـ   ) بنسبة ٥٠%  الهاربة في الحادث  السيارة 
الرجل فتكون دية هذه الطفلة مائة وخمسين ألف ريال، وبما أن المتسبب في الحادث مدان 
بنسبة ٥٠% فقد رجعت عن الحكم بأن تكون ديتها مائة وخمسين ألف ريال، وحكمت على 
بيت المال بأن يدفع لوريثيها مبلغ وقدره خمسة وسبعين ألف ريال، بحيث يكون نصيب الأم 
هو السدس، وقدره اثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال، لوجود جمع من الإخوة، ونصيب الأب 
الباقي، وقدره اثنان وستون ألفا وخمسمائة ريال، وقد جرى عرض ذلك على المدعي أصالة 
الجلسة  رفع  جرى  عليه  الحكم  لعرض  المال  بيت  ممثل  حضور  لعدم  ونسبة  قناعته،  فقرر 
وتأجيلها. وفي جلسة أخرى حضر مندوب بيت المال وقرر قناعته بالحكم، وعليه فسوف 
يجري إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف كالمتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
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آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ،)٣٤١٥٩٣٨٨٦( برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٣هـ، 
العامة بالطائف برقم )٣٥١٤٦٨٠٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، المتضمن دعوى المدعي 
وبدراسة  القرار.  باطن  دون  بما  فيه  المحكوم  دية  في  المال  بيت  ضد/   )...( ووكالة  أصالة 
الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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دية

 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٣٢٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٧٤٥٨ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسيرا-اتصطدتمابإبلاسائبةا-تقببهاافياتلوفاةا-اتقليلاتلملورا-اا
تفليطامالكهاا-إدتناهابكاملاتلمقؤوليةا-اإسلترا-اإلزتمابدفعاتلدية.

ل/اسلترتتاهيئةاكباراتلعمماءافيادورةاتلمجمسا)تلااسعة(او)تلثانيةاوتلعشرين(او)تلقابعةا
وتلثلاثين(.

٢/ تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم )١٩٢/ت( في ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ.

أقام المدعي أصالة ووكالة دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمهم دية قتل ابنهم 
خطأ، والذي توفى بسبب حادث سير نتيجة اصطدامه بجمل سائب على الطريق، وقد أدين 
المدعى عليه بصفته مالك الجمل بكامل المسؤولية عن الحادث، بموجب الحكم الصادر في 
دعوى الحق العام، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ونظراً لأنه قرر أن مراح 
بذلك  مفرطاً  يكون  تقريباً، ولأنه  بمائتي متر  الحادث  فيه  الذي وقع  الطريق  يبعد عن  إبله 
والمفرط ضامن، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع الدية للمدعيين ورثة المتوفى، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد فأنا القاضي )...( في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ،)٣٥٢٠٣٢٧١( برقم  بالطائف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٥٧٨٩٩٢٥(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ، 
برقم )٧٦٦٠٠٧(  المكلف  الطائف  إلينا من مدير مرور محافظة  الواردة  المعاملة  وبناء على 
في١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، ففي هذا اليوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، افتتحت الجلسة، 
وفيها حضر )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته أصيلا عن 
١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ،  في   ،)٣٤٧٢٨٤٩٩( رقم  الوكالة  حسب   ،)...( عن  ووكيلا  نفسه 
والإقرار  والمرافعة  المدافعة  في  حقه  والمتضمنة  بجدة،  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
والإنكار والمطالبة بالدية أهـ. والمذكورون أعلاه هم ورثة )...(، حسب صك حصر الورثة 
رقم )...(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ، الصادر من هذه المحكمة والمتضمن ثبوت وفاة 
)...(، وانحصار إرثه في والده )...(، ووالدته )...( أهـ. وادعى على الحاضر معه )...(، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، قائلا في دعواه إن ابني المتوفى كان راكبا 
مع ابن عمه في سيارة تسير ليلا في طريق بني سالم بعد مفرق ثمالة، فاعترضهم جمل تعود 
ملكيته للمدعى عليه، وقد تسبب هذا الاعتراض في وفاة مورثي، وإصابة ابن عمه، وقد 
أدين هذا الحاضر في المحكمة الجزائية في الطائف بالقرار الصادر منهم برقم )٣٤٣٨٣٢٩(، 
عليه  المدعى  إدانة   ،)...( القاضي  فضيلة  لدى  ثبت  أنه  وفيه  ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  في 
)...( بنسبة ١٠٠%. وعليه أطلب إلزام المدعى عليه بدفع دية الخطأ في قتل مورثي، هذه 
دعواي. وبعرضها على المدعى عليه، قال ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح. ثم بتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضوره 
الوكيل   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( وكالة  عليه  المدعى 
الشرعي عن )...(، بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل الثانية بالطائف، برقم 
والإقرار  والمدافعة  بالمرافعة  فيها  له  والمخول  ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ،  في   ،)٣٥٧٠٤٩٥٠(
إبل  مراح  عن  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  ونفيها،  الأحكام  وقبول  والصلح  والإنكار 
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دية

موكله، فقال إنها قريبة من موقع الحادث، حيث إنها تبعد عن الطريق الذي وقع فيه الحادث 
مائتي متر تقريباً، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه عليها 
إقراراً، وصدور قرار إدانته بنسبة ١٠٠ %، والمفرط ضامن في مثل هذه الحالة، وقد صدر من 
هيئة كبار العلماء ثلاثة قرارات في دورة المجلس )التاسعة( و)الثانية والعشرين( و)السابعة 
والثلاثين(، وهي تحميل أصحاب المواشي لاسيما الإبل اللائمة والمسؤولية، وحيث إن هذه 
الجناية خطأ، وقد قدرت دية الخطأ في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم )١٩٢/ت(، 
في ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ، قدرت بثلاثمائة ألف ريال سعودي، عليه فقد ألزمت المدعى عليه 
المجني  للمدعين أصالة ووكالة ورثة  ريال سعودي  ألف  ثلاثمائة  الخطأ وقدرها  دية  بدفع 
عليه )...(، وبه حكمت، وأمرت بتنظيم نسخة من إعلام الحكم وتسليمها للمحكوم عليه 
في هذا اليوم، وأفهمته أن ينتظر ليستلم نسخته في هذا اليوم وأن له ثلاثين يوما من تاريخ 
اليوم يقدم فيها لائحة اعتراضية، فإن مضت المدة ولم يفعل اكتسب الحكم القطعية. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم )٣٥١٩٧٦٠٣٥(، وتاريخ١٤٣٥/٧/٨هـ، 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٦٥٨٣٠( رقم  الصك  بها  المرفق 
العامة بالطائف المتضمن دعوى ورثة/ )...(، ضد/  الشيخ/ )...(، القاضي في المحكمة 
)...(، في دية المحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية 

الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ا3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة رماح

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩٣١٧٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٣٥٩١ 

بكاملا تلماوفىا إدتنةا تلملورا-ا تقليلا ا تلماقببا-ا وفاةا سيرا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
تلمقؤوليةا-اإسلتراورثاها-اإلزتمهلابدفعاتلديةا-احقاتللجوعاعلىاعاسمةاتلماقبب.

ل/اتلموتدا)ررل(او)رال(او)ارل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.
ل/اسلتراوزيلاتلعدلارسلا)33رر3(افيارل/ر/ر٤3لهـ.

أقام المدعي أصالة ووكالة دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إلزامهم بتسليمه وموكلته دية 
مورثهم بعد وفاته في حادث سير تسبب به مورث المدعى عليهم والذي توفي في نفس الحادث 
بمسؤولية  أقر  عليهم  المدعى  وكيل  على  الدعوى  وبعرض  عنه،  المسؤولية  بكامل  وأدين 
مورثهم عن الحادث واستعداد موكليه بدفع دية قتل الخطأ للمدعين، وقد جرى من القاضي 
الاطلاع على تقرير الحادث النهائي فوجده يتضمن إدانة مورث المدعى عليهم بكامل نسبة 
المسؤولية عن الخطأ في الحادث، ولذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليهم بدفع دية قتل 
المدعى  وأفهم  الحكم،  في  الموضحة  الشرعية  أنصبتهم  حسب  إليهم  المدعين  لمورث  الخطأ 

عليه أصالة ووكالة بأن له الرجوع على العاقلة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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دية

على  وبناء  رماح،  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
المقيدة  ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٣٩٣١٧٥( برقم  إلينا  المحالة  المعاملة 
الأربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٨٣٠٤٢٤( برقم  بالمحكمة 
الهوية  بموجب  )...(، سعودي  وفيها حضر  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٧/١٥هـ، 
الوطنية رقم  الوطنية رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...(، سعودي بموجب الهوية 
)...(، قائلًا في دعواه إن ابني )...(، كان راكباً مع ابن هذا الحاضر على سيارة مستأجرة من 
نوع )...(، إنتاج ٢٠١٣م، لوحة رقم )...(، متجهين من الرياض إلى رماح، وقبل تقاطع 
الميزان اصطدم قائد السيارة )...(، في خلفية شاحنة على نفس الطريق، ونتج عن الحادث 
وفاة ابني، وأدين في الحادث ابن المدعى عليه )...(، بنسبة مائة في المائة ١٠٠% تحقيقا، وتوفي 
وبسؤال  دعواي.  هذه   ،)...( مورثي  دية  بدفع  ورثته  إلزام  فأطلب  الحادث،  في  أيضا  هو 
المدعي عن حصر ورثة ابنه، أبرز صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة رقم )...( في 
١٤٣٥/٤/٦هـ، والمتضمن وفاة )...(، وانحصار إرثه في والده )...(، ووالدته )...(، وله 
جمع من الإخوة لا يرثون وبسؤاله، هل لديه وكالة من والدة ابنه المتوفى للمطالبة بالدية؟ 
فقال ليس معي وكالة عنها في المطالبة، وسأحضرها في الجلسة القادمة، وقبل عرض دعوى 
المدعي على المدعى عليه، سألته هل لديه حصر ورثة للمتوفى ووكالة من ورثته؟ فقال لا 
يوجد لدي حصر ورثة لابني )...(، وسأخرج حصر ورثة له، وأحضر وكالة من ورثته في 
الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة رماح رقم )...(، في ١٤٣٥/٧/١٥هـ، 
والصلح  والإنكار  والإقرار  والمطالبة  الدعاوى  وإقامة  موكلته  عن  الترافع  تخوله  والتي 
الاستئناف،  وطلب  الحكم  على  والاعتراض  عنه  والامتناع  ورده  اليمين  وطلب  والتنازل 
وحضر لحضوره المدعى عليه )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن )...(، بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل محافظة رماح رقم )...( في ١٤٣٥/٧/١٥هـ، والتي تخوله الترافع 
والتنازل  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  موكلته  عن 
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وطلب اليمين وردها والامتناع عنها وقبول الحكم والاعتراض عليه، والمدعى عليه أصالة 
الإرث  حصر  بموجب  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  بتاريخ  المتوفى   )...( ابنهما  وريثا  هما  وموكلته 
لا  الإخوة  من  جمع  ولمورثهما  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  في   )...( رقم  المحكمة  هذه  من  الصادر 
إلزام ورثة )...(، بدفع دية مورثنا  يرثون، وقرر المدعي أصالة ووكالة )...( قائلا أطلب 
الجلسة  في  المثبتة  دعواي  في  إليه  المشار  الحادث  في  مورثنا  وفاة  في  مورثهم  لتسبب   ،)...(
الماضية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ووكالة أجاب قائلا ما ذكره المدعي أصالة 
ابني )...( على سيارة مستأجرة  ووكالة في دعواه كله صحيح، فقد كان مورثهما راكبا مع 
من نوع )...(، إنتاج ٢٠١٣م لوحة رقم )...(، متجهين من الرياض إلى رماح وقبل تقاطع 
وابن  ابني  وفاة  الحادث  ونتج عن  الطريق،  نفس  بخلفية شاحنة على  ابني  اصطدم  الميزان 
المدعي، وقد أدين ابني )...(، في الحادث تحقيقا بنسبة الخطأ ١٠٠%، ونحن مقتنعون بهذه 
المدعي  لمورث  الخطأ  قتل  دية  دفع  من  لدينا  مانع  ولا  عليها  اعتراض  لدينا  وليس  النسبة 
المعاينة  محضر  بها  وجدت  القضية  أوراق  على  وبالاطلاع  أجاب.  هكذا  ووكالة،  أصالة 
الساعة  أنه في تمام  لفة رقم )١(، صفحة )٩(، ويتضمن  التحقيق  المدون بملف  والانتقال 
الثامنة والثلث مساء من يوم الأربعاء ١٤٣٥/٣/٢٨هـ، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال إلى 
الموقع وبمعاينته تبين أن الحادث عبارة عن تصادم سيارتين الأولى نوع شاحنة رقم اللوحة 
 ،)...( بقيادة   )...( اللوحة  رقم   ،)...( نوع  والثانية   ،)...( الجنسية    ،)...( بقيادة   ،)...(
واتضح أن قائد )...(، قد اصطدم في الشاحنة من الخلف ونتج عن الحادث وفاة قائد )...(، 
ومرافقه في الحادث كما تضمنت الأوراق التقرير النهائي عن الحادث الصادر من مركز شرطة 
محافظة رماح وهو مطابق لما جاء في محضر المعاينة، وخلص التقرير إلى أنه تقع نسبة الخطأ على 
قائد السيارة )...(، نتاج ٢٠١٣م، رقم اللوحة )...(، )...( بنسبة ١٠٠% للأدلة والقرائن 
التالية: ١/ عدم أخذ الحيطة والحذر. ٢/ السرعة الزائدة. )٣( مباشرة الصدم من الخلف 
أصالة  عليه  للمدعى  مطالبته   ،)...( ووكالة  أصالة  المدعي  دعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء 
ووكالة )...(، بدفع دية مورثه )...( وبما أن المدعى عليه أصالة ووكالة صادق على الدعوى 
وأقر بتسبب مورثه )...(، في الحادث المشار إليه في الدعوى واقتنع بنسبة الخطأ المحددة على 
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دية

المدعى  لذا كله حكمت على  المتوفى )...( لورثته؛  دية  مورثه وهي ١٠٠%، واستعد لدفع 
عليه أصالة ووكالة )...( بأن يدفع لورثة )...( دية قتل الخطأ لمورثهم، وقدرها ثلاثمائة ألف 
)٢٥٠٠٠٠ريال(،  ريال  ألف  وخمسون  مئتان  منها  الأب  نصيب  )٣٠٠٠٠٠ريال(،  ريال 
ونصيب الأم منها خمسون ألف ريال )٥٠٠٠٠ريال(، وأفهمت المدعى عليه أصالة ووكالة 
بعد  المادة الخامسة والستين  الدية، وبناء على  مبلغ  ابنه )...( في  الرجوع على عاقلة  له  بأن 
المائة والتاسعة والسبعين بعد المائة والسابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 
ولوائحه التنفيذية وبناء على قرار وزير العدل رقم )٣٩٩٣٣(، في ١٤٣٥/٥/١٩هـ، المبلغ 
الاعتراض  له  بأن  ووكالة  أصالة  عليه  المدعى  أفهمت  )١٣/ت/٥٣٣٢(،  رقم  بالتعميم 
على الحكم واستلام نسخة منه يوم الأحد ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، تبدأ بعده مدة الاعتراض على 
الحكم ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للاستلام، وإذا انقضت المدة المقررة ولم يقدم اعتراضه 
سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وأعلن الحكم بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة 
الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بمحافظة رماح الشيخ/ )...(، بالخطاب رقم )٣٥١٨٣٠٤٢٤(، وتاريخ 
١٤٣٥/٨/٧هـ، والمقيدة لدينا برقم )٣٥١٨٣٠٤٢٤(، وتاريخ ٨/١٣/ ١٤٣٥هـ، المرفق 
بها الصك الصادر من فضيلته المسجل برقم )٣٥٣٢٨٧٧٤( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، 
الخاص بدعوى/ )...(، ضد/ )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
النحو  بدية متوفى بحادث مروري وقد تضمن الصك حكم فضيلته على  في قضية مطالبة 
تقرر  المعاملة  واللائحة الاعتراضية وأوراق  الصك وصورة ضبطه  فيه، وبدراسة  المفصل 
الله  الموفق، وصلى  والنظامية، والله  الشرعية  لموافقته للأصول  المصادقة على الحكم  الدائرة 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥١٥٦٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٤٨٢٤ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسيرا-اإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-اكفالةاتلماقبباحضورياا-اهلوبها
خارجاتلبلادا-اإسلتراتلكفيلا-اعجزهاعناإحضاراتلمكفولا-اتنقلاباتلكفالةاغلميةا-اإلزتمها

بدفعاتلديةا-احقاتللجوعاعلىاتلمكفول.

تلفقلةا)لر/رل(امناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلملور.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليه بصفته كفيلا للمتسبب في حادث سير طالبين إلزامه 
بتسليمهم دية القتل الخطأ لمورثهم، بعد وفاته نتيجة ذلك الحادث الذي تسبب به مكفول 
المدعى عليه، والذي أدين بكامل المسؤولية عن الحادث في الحق العام، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها وبكفالته للمتسبب كفالة حضوري، ودفع بهروب مكفوله 
خارج البلاد، وقرر أنه مستعد بتسليم الدية للمدعين، وقد جرى من القاضي الاطلاع على 
الحكم الصادر  في الحق العام فوجده يتضمن إدانة مكفول المدعى عليه بالنسبة المذكورة، 
ولأن المتقرر أن الكفالة الحضورية تنقلب إلى غرمية عند العجز عن إحضار المكفول، لذا فقد 
حكم القاضي على المدعى عليه بدفع دية مورث المدعين إلى ورثته حسب أنصبتهم الشرعية 
الموضحة في الحكم، وأفهمه بأن له  حق الرجوع على مكفوله متى أحضره، فاعترض المدعى 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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دية

المعاملة  على  وبناء  الباطن،  حفر  بمحكمة   )...( القاضي  فأنا  وبعد،  وحدة  لله  الحمد 
 ،)٣٤٤٥١٥٦٤( برقم  بالنيابة  الباطن  حفر  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
وتاريخ   ،)٣٤٢٣١٦٦٦٣( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٤هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٠/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا، وفيها حضر )...(، الجنسية )...( بموجب الإقامة 
رقم )...(، بصفته وكيلا شرعيا )...(، الجنسية )...( بالأصالة عن نفسها وبصفتها ولية على 
أولادها )...( و)...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل )...(، والمصدقة 
من الجهات الرسمية المعتمدة، والمخول له حق تقديم الدعوى واستلام المبالغ وغير ذلك، 
والمدعون أصالة هم ورثة )...(، وذلك بموجب حصر الإرث الصادر من كاتب )...(، 
بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٣م، والمصدقة من الجهات الرسمية المعتمدة، وادعى على الحاضر معه 
)...( سعودي بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته وكيلا شرعيا عن )...(، وذلك 
برقم )٣٤٢٥٧١٤٩( وتاريخ  بالرياض  الثانية  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٣/٢هـ، والمخول له فيها حق سماع الدعاوي والرد عليها والإقرار والإنكار وغير 
ذلك، قائلا في دعواه وهو يتكلم اللغة العربية ويفهمها إنه بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٩هـ وقع 
حادث تصادم بين سيارة من نوع شاحنة )...(، بقيادة )...(، والذي كان يعمل تحت كفالة 
وفاة  الحادث  عن  نتج  وقد  موكلي  مورث  بقيادة  هوائية  دراجة  وبين  عليه،  المدعى  موكل 
بنسبة ١٠٠%، وقد خرج  الشاحنة )...(  قائد  بالحادث  المتسبب  أدين  مورث موكلي، وقد 
من المملكة ولم يعد، وقد كفله لدي المرور موكل المدعى عليه كفالة حضورية ولم يحضره؛ 
ألف  ثلاثمائة  وقدرها  موكلي،  مورث  دية  بدفع  الحاضر  هذا  موكل  على  الحكم  أطلب  لذا 
ريال، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه وكالة قال إن جميع ما ذكره المدعي وكالة صحيح، 
وقد كفل موكلي المتسبب بالحادث كفالة حضورية، وقد خرج من المملكة دون علم موكلي، 
مانع لدى موكلي من  المتسببة في خروجه، ولا  الرياض، وهي  وذلك عن طريق جوازات 
دفع المبلغ المدعي به، وسنقوم بمتابعة موضوع خروج المتسبب بالحادث بالرياض، هكذا 
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أجاب. ثم جرى مني الاطلاع على حصر الإرث المشار إليه بعاليه، فوجدته طبقا لما ذكر، كما 
جرى الاطلاع على الولاية الصادرة من كاتب عدل دكا ببنغلاديش والمصدقة من الجهات 
الرسمية المعتمدة والمتضمنة إقامة )...( ولية على أولادها )...( و)...(، ثم جرى الاطلاع 
١٤٣٢/١٥هـ،  في  )٦/٥٩/ض(  برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الشرعي  القرار  على 
والمتضمن إدانة )...(، بالحادث بنسبة ١٠٠%، كما جرى الاطلاع على كفالة مؤسسة )...( 
لـ)...( كفالة حضورية المرفقة بالمعاملة على اللفة رقم )١٦(،  وبناء على ما تقدم من دعوى 
المدعي وكالة، وما أجاب به المدعى عليه وكالة، وبما أن المدعى عليه وكالة صادق على جميع 
الإرث  وحصر  الوكالات  على  اطلاعي  جرى  أنني  وبما  وكالة،  المدعي  دعوى  في  جاء  ما 
والولاية ووجدتها طبقا لما ذكر، وحيث جرى اطلاعي على القرار الشرعي المتضمن إدانة 
المتسبب بالحادث بنسبة ١٠٠%، وبما أن المدعى عليه وكالة قد قرر استعداد موكله بدفع مبلغ 
المدعي، وذلك بناء على كفالته للمتسبب بالحادث كفالة حضورية، وبما أن المتقرر أن الكفالة 
الحضورية تنقلب إلى غرمية عند العجز عن إحضار المكفول، وهو ما نص عليه نظام المرور، 
كما في المادة الحادية والستين في الفقرة الثامنة عشر منه، وبناء ما سبق كله فقد حكمت على 
موكل المدعى عليه بدفع دية المتوفي )...( مورث المدعين، وللزوجة منها مبلغ قدره سبعة 
وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، وللبنت منها مبلغ وقدره سبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال، 
وللابن مبلغ وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وأفهمت المدعى عليه وكالة بأن لموكله 
الرجوع على مكفوله متى ما أحضره، ففهم ذلك، وبتلاوته عليه قرر عدم قناعته بالحكم، 
وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف مع اللائحة، فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف 
وأغلقت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد حرر في ١٤٣٤/١٠/١٤هـ

في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم )٣٤/٢٨١٢٤٢٨/
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دية

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  وتاريخ  ش١(، 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  وتاريخ   ،)٣٤١٨٢٣٧١٥( برقم  الباطن  حفر 
وتاريخ   ،)٣٤٣٣٠٧٢٣( برقم  المسجل   ،)...( الشيخ  بها  القاضي  فضيلـة  من  الصادر 
قضية  في   ،)...( ضد/   )...( الجنسية   ،)...( بدعوى/ورثة  الخاص  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، 
مطالبة بدية متوفى. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على 
فيما  القضية  ضبط  في  الاعتراضية  اللائحة  على  يجريه  ما  إلحاق  إلى  فضيلته  تنبيه  مع  الحكم 
ينظره من قضايا مستقبلًا. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ٦/٢/ ١٤٣٥هـ.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٥١٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٣٦٤٢ 

إسلترا-ا تلمقؤوليةا-ا أرباعا بثلاثةا إدتنةا تلملورا-ا تقليلا حادثاسيرا-ا سالاخطأا-ا ديةا-ا
إلزتمابدفعاثلاثةاأرباعاتلديةا-اتقميلانصيباتلقاصرالوليه.

تلمادةا)رلل(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام وكيل المدعين أصالة وولاية دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمهم دية قتل 
مورثهم خطأ الذي توفى في حادث سير تسبب به المدعى عليه، وأدين بنسبة خمسة وسبعين 
بالمائة من المسؤولية عن الخطأ في الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها 
القاضي الاطلاع على صك حصر الإرث  للمدعين، وقد جرى من  الدية  بتسليم  واستعد 
والولاية والوكالات اللازمة وعلى تقرير الحادث فوجدها طبق ما جاء في الدعوى، ولذا فقد 
ألزم المدعى عليه أن يسلم للمدعين من الدية ما يعادل نسبة مسؤوليته عن الحادث، وهي 
ثلاثة أرباع الدية، مع تسليم نصيب القصر لوليهم، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المعاملة  على  وبناء  بينبع،  العامة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم )٣٥١٣٥١٧٤(، وتاريخ 
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١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٥٦٦٤٦٤٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، 
صباحا،   ٠٩ الساعة ٣٠:  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ،  الخميس  يوم  ففي 
عن  الوكيل   ،)...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب   )...( الجنسية   ،)...( لدينا  حضر  وفيها 
الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...(
برقم )...( في )...(، والمصادق عليها  العقاري والتوثيق بجمهورية مصر  الشهر  مصلحة 
من فرع وزارة العدل بالرياض والمخول له فيها حق صرف واستلام كافة المستحقات المالية 
من كافة الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بالوكالة عن )...(، وذلك 
بموجب الوكالة الصادرة من مكتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجمهورية مصر برقم 
)...( في )...(، والمصادق عليه من فرع وزارة العدل فرع الرياض، والمخول له في الوكالة 
له حق صرف واستلام كافة المستحقات المالية من كافة الجهات الحكومية بالمملكة العربية 
السعودية، كما أبرز المدعي وكاله وصاية على القصر من ورثة )...( في )...(، والصادرة من 
نيابة كفر الشيخ لشؤون الأسرة برقم )...(، لعام )...(، والمصادق عليها من وزارة العدل 
بمنطقة الرياض، والمتضمنة إقامة المرأة )...(، وصية على القصر )...( و)...( و)...(، أولاد 
المرحوم )...( في )...(، وهؤلاء هم ورثة )...(، وذلك حسب الإعلام الشرعي الصادر من 
محكمة كفر الشيخ لشؤون الأسرة برقم )...(، وتاريخ )...(، والمصادق عليها من وزارة 
العدل بمنطقة الرياض، والمتضمنة وفاة )...( في )...(، وانحصار إرثه الشرعي في والدته 
 )...( الأشقاء  وإخوته  و)...(،  و)...(   )...( وهم  القصر،  وأولاده   )...( وزوجته   )...(
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، ولا وارث له سواهم، وحضر لحضور المدعى عليه 
)...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبعد حضورهما ادعى المدعي 
بقوله لقد حصل حادث تصادم بين مورث موكلي والمدعى عليه، وذلك بمحافظة ينبع تقاطع 
طريق الشرم مع طريق الأمير مقرن، وقد نتج عن الحادث وفاة مورث موكلي، وقد أدين 
المدعى عليه بنسبة ٧٥% من مسؤولية الحادث؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع دية قتل 
الخطأ لمورث المدعين حسب مسؤوليته عن الحادث، وقدرها مائتان وخمسة وعشرون ألف 
ريال، هكذا ادعى. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب بقوله ما ذكره المدعي من 
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حصول الحادث بالموقع الذي ذكر فهذا صحيح، وقد توفى مورث المدعين في هذا الحادث، 
وقد أدنت بنسبة ٧٥% من الحادث، ولا مانع لدي من دفع دية المتوفى حسب مسؤوليتي عن 
الحادث، وقدرها مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال لورثة المتوفى، هكذا أجاب. وبناء على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بدعوى المدعي وكالة وأنه مسؤول 
عن الحادث بنسبة ٧٥%، وأنه نتج عن الحادث وفاة مورث المدعين وبعد الاطلاع على صك 
حصر الإرث والولاية، وعلى كافة الوكالات، وعلى تقرير الحادث الصادر من مرور محافظة 
ينبع، والمرفق بالمعاملة لفة )٣٤(، وبناء على ما سبق فقد حكمت على المدعى عليه )...( أن 
يدفع لورثة )...( مبلغا قدره مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، وبما أن القصر من الورثة 
وقدره  التركة  من  يخصهم  ما  تسليم  قررت  فقد  السعودية  العربية  المملكة  خارج  يقيمون 
مائة وخمسون ألف ريال لوالدتهم الولية عليهم، وبعرض الحكم على الطرفين قررا رضاهما 
والعشرين  الخامسة  المادة  على  وبناء  قصر  الورثة  ضمن  من  إن  وحيث  بالحكم،  وقناعتهما 
بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف 
بالمدينة المنورة لتدقيق الحكم وبالله التوفيق، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
من المحكمة العامة بينبع برقم )٣٥٦٦٤٦٤٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، والمحالة إلينا 
من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم )٣٥٣٢٠٥٣٩(، وتاريخ ٥/٣٠/ 
١٤٣٥هـ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى الاطلاع على الحكم الصادر من 
بعدد )٣٥٢٣٧٥٨٦(،  بينبع والمسجل  العامة  المحكمة  القاضي في   ،)...( الشيخ/  فضيلة 
متوفى،  بدية  مطالبة  في   ،)...( ضد/   ،)...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٩هـ،  وتاريخ 
المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم، والله 

الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٢٥٥٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٣٨٨٥٦ 

ديةا-اسالاخطأا-حادثاسيرا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةابجزءامناتلمقؤوليةا-اإسلترا-اإلزتما
بدفعاثلاثةاأرباعاتلديةا-اتقميلانصيباتلقاصرالوليها-احقاتللجوعاعلىاتلعاسمة.

يقلا تلعاسمةاتلاعترتفاوهواأنا تلكبيرا)رل/3ا(لا»ولااتحملاأيا لا-مااجاءافياتلشرحا
تلإنقاناعلىانفقهابقالاخطأا».

لا-مااجاءافياتلفلوعا)رل/ر(لا»لااتحملاعاسمةاعمدتًاولااتعترتفاالماتصدقابها».
3ا-مااجاءافياتلمغنيا)لل/لا٤(لا»ومالااتحممهاتلعاسمةايجباحالااً«.

٤ا-تعميلارئيسامجمساتلأعلىالمقضاءارسلا)لرل/ت(افيار/رل/ل٤3لهـ.

بتسليمهم جزءا من دية مورثهم  إلزامه  المدعى عليه طالبين  المدعون دعواهم ضد  أقام 
الذي تسبب المدعى عليه بوفاته في حادث سير بعد أن دهسه بسيارته، وأدين بنسبة خمسة 
بالحادث  أقر  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  العام،  الحق  الخطأ في  من  بالمائة  وسبعين 
الصادر في الحق  القاضي الاطلاع على الحكم  المسؤولية عن الخطأ، وقد جرى من  وبنسبة 
العام فوجده يتضمن إدانة المدعى عليه بالنسبة المذكورة، كما اطلع على محضر معاينة الحادث 
يسلم  أن  عليه  المدعى  بإلزام  القاضي  حكم  فقد  ولذا  الدعوى،  في  جاء  ما  طبق  فوجده 
بينهم حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة في الحكم،  للمدعين دية مورثهم، على أن تقسم 
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وأفهمه أن له الرجوع على عاقلته بما يدفع إن صدقت باعترافه، ولكون الحكم يشمل قصاراً 
فقد عرض على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

الحمد لله وحده وبعد، فأنا القاضي )...( في المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن، وبناء 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن برقم )٣٤٤٣٢٥٥٠(، 
افتتحت  ــق١٤٣٤/٠٩/٢١هـ  ــواف الم الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ،  وتاريخ 
الجلسة وفيها حضر )...(، الجنسية )...(، بموجب الإقامة رقم )...(، بصفته وكيلًا عن 
في  المولود   ،)...( وهما  القصر  أولادها  على  وبالولاية  نفسها  عن  بالأصالة  و)...(،   )...(
مسلم   ،)...( الجنسية   ،)...( ابني  ٢٠٠١/٧/٥م  في  المولودة  و)...(،  ٢٠٠٠/٢/١٠م، 
الديانة بموجب صورة رخصة الإقامة المرفقة بالمعاملة باللفة رقم )١٥(، وكذلك بموجب 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)٢٠( رقم  باللفة  بالمعاملة  المرفقة  الوفاة  شهادة 
المحكمة العليا في باتان غجرات الهند رقم )٣٧٢٣٧٤( واي في ٢٠١٢/١٠/٩م، والوكالة 
الصادرة من كاتب عدل حكومة غجرات في الهند برقم )١٥٠٣٩٩أأ( في ٢٠١٣/٣/١٦م، 
من  مختومة  ترجمة  بهما  والمرفق  السعودية،  العدل  ووزارة  الخارجية،  وزارة  من  والمصدقتين 
بهما  أرفق  كما  السعوديتين،  والعدل  الخارجية  وزارتي  من  وكذلك  الهند،  في  المملكة  سفارة 
الترجمة الصادرة من مكتب التعريب للترجمة المعتمدة، والمصادق عليها من الغرفة التجارية، 
المستحقات  واستلام  القبض،  وحق   ،)...( مورثهم  بدية  المطالبة  »حق  فيهما:  له  والمخول 
المالية، والصلح، كما تضمنه أن الأم المذكور ولية على أولادها القصر«اهـ. وموكلي المدعي 
برقم  بالذيبية  العامة  المحكمة  من  الصادر  الورثة  حصر  صك  بموجب   ،)...( ورثة  هم 
)٥/ص(، في ١٤٣٤/٤/٢٤هـ، وادعى على الحاضر معه )...(، سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، قائلًا في تحرير دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨هـ، كان مورثي 
باتجاه  الشارع  يقطع  أن  العسكرية، وأراد  القاعدة  إلى  المؤدي  الذيبية  يسير راجلا في طريق 
الشرق، وعندما قطع الشارع صدمه المدعى عليه بسيارته )...(، وقد كان المدعى عليه قادماً 
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من الشمال باتجاه الجنوب، وقد نتج عن الحادث وفاة مورث موكلي قبل وصوله للمستشفى، 
وذلك بموجب تبليغ الوفاة الصادر من مستشفى القوات المسلحة بالشمالية المرفق بالمعاملة 
باللفة رقم )١٩(، وقد قرر رجال المرور بأن نسبة مسؤولية المدعى عليه عن الحادث هي 
التالية: ١/ عدم أخذ الحيطة والحذر. ٢/ كون  خمسة وسبعون )٧٥%(، وذلك للأسباب 
الحادث وقع في وضح النهار. ٣/ تسببه في وقوع الحادث. وقد صدر على المدعى عليه حكم 
من فضيلتكم بالحق العام يثبت مسؤوليته عن الحادث بنسبة خمسة وسبعين )٧٥% ( وجرى 
إفهامه بكفارة قتل الخطأ بموجب القرار رقم )١٠/٢٦/ض( في ١٤٣٣/٣/٢٢هـ، المرفق 
إلزامه  فأطلب  إليها  المشار  بالنسبة  الحادث  في  المتسبب  هو  عليه  المدعى  أن  وبما  بالمعاملة؛ 
ألف  وعشرون  وخمسة  مائتان  وقدرها  المذكورة،  النسبة  حسب  موكلي  مورث  دية  بدفع 
ريال)٢٢٥٠٠٠ريال(، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء في الدعوى أجاب قائلًا 
وقد  إجابتي.  المرور، هذه  رجال  قرره  بما  قانع  وأنا  فهو صحيح،  وكالة  المدعي  ذكره  كلما 
جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت في الصحيفة رقم )٣٫٢( من اللفة رقم )١(، 
محضر الانتقال والمعاينة المطابق لما جاء في الدعوى من مسؤولية الحادث وأسباب ذلك، كما 
الحادث هي )٢٥%( خمسة وعشرون  المدعي عن  نسبة مسؤولية مورث موكلي  أن  تضمن 
بالمائة، وذلك للأسباب التالية: ١/ عدم أخذ الحيطة والحذر. ٢/ قطعة الطريق دون التأكد 
من خلوه من السيارات. ٣/ إدراكه التام بمخاطر الطريق. كما جرى الاطلاع على الصكوك 
العام، وبلاغ  القرار الشرعي في الحق  آنفا، وكذلك  إليها  إليها وأراق الترجمة المشار  المشار 
الوفاة وشهادة الوفاة الخاصة بمورث موكلي المدعي، فوجدتها مطابقة لما عطف عليهما، وقد 
جرى إجراء القسمة الشرعية لدية مورث موكلي المدعي حسب الأنصبة الشرعية التي تبين 
أن نصيب الأم )...( مبلغ وقدره سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي )٣٧٥٠٠ 
وعشرون  وخمسة  ومائة  ألف  وعشرون  ثمانية  وقدره  مبلغ   )...( الزوجة  ونصيب  ريال(، 
ريال سعودي )٢٨١٢٥ ريال(، وأن نصيب الابن القاصر )...( مبلغ قدره مائة وستة آلاف 
ومائتان وخمسون ريالًا سعودي )١٠٦٢٥٠ ريال(، ونصيب البنت القاصر )...( مبلغ قدره 
ثلاثة وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي )٥٣١٢٥ ريال(، وبناء على ما 
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تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة المصادقة على الدعوى، وبما أن المدعى عليه قرر قناعته 
بما قرره رجال المرور، وبما قرره أهل العلم من أن دية الخطأ الذي ثبت بطريقة الاعتراف إنما 
تجب في مال الجاني إلا إذا صدقته العاقلة باعترافه فإنها تحمل الدية عنه، قال صاحب الشرح 
)٧٣/٢٦(:  »فصل ولا تحمل أي العاقلة الاعتراف، وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل 
خطأ« أهـ. وقال ابن مفلح في الفروع )٩/١٠(: »فصل ولا تحمل عاقلة عمداً ولا اعترافاً لم 
تصدق به« أهـ. ولما قرره أهل العلم من أن الدية التي لا تحملها العاقلة إنما تجب حالة، قال 
ابن قدامة في المغني )٤٧٢/١١(: »وما لا تحمله العاقلة يجب حالًا« اهـ. وبناء على تعميم 
١٤٣٢/١٠/٩هـ  في  )١٩٢/ت(  برقم  للمحاكم  للقضاء -المبلغ  الأعلى  المجلس  رئيس 
المدعى  ذمة  في  لدي  ثبت  فقد  لذا  للرجل  ريال  ألف  ثلاثمائة  الخطأ  قتل  دية  بأن  والقاضي 
عليه دية مورث موكلي المدعي أصالة وولاية، وقدرها مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال 
للولية  القاصرين  نصيب  سيسلم  حيث  أصالة،  المدعي  لموكلي  بسدادها  وألزمته  سعودي، 
عليهما، وأفهمت المدعي وكالة بأن على موكلته ولية القاصرين أن تحفظ أموال القاصرين، 
وألا تتصرف فيها إلا فيما فيه غبطة ومصلحة لهما، وأن تراقب الله في السر والعلن، كما أفهمت 
المدعى عليه وكالة بأن له الرجوع على عاقلته بما يدفع إن صدقت باعترافه، وبعرض الحكم 
على المدعى عليه قرر القناعة به، فلهذا ولكون أن بعض الورثة قصر فيستم رفعه للاستئناف 
حسب النظام واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد، حرر في ١٤٣٤/٩/٢١هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة 
)٣٤/٢٤٧٦١٤٧/ش١(،  برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الباطن  العامة بمحافظة حفر  المحكمة  الواردة من فضيلة رئيس  وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، 
برقم )٣٤٢٤٠٨٢٠٠(، وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة 
القاضي بها الشيخ )...(، المسجل برقم )٣٤٣٢٣٦٠٩(، وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١هـ، الخاص 
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تضمن  وقد  متوفى،  بدية  مطالبة  قضية  في   ،)...( ضد/   )...( الجنسية   )...( بدعوى/ورثة 
الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة الضبط وأوراق 
وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  التصديق  قررنا  المعاملة 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/٣٠هـ.
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 ل٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٢٠٨٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٣٢٩٨ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسيرا-اتقليلاتلملورا-ااإدتنةابنصفاتلمقؤوليةا-اإسلترا-اإلزتما
بدفعانصفاتلديةا-اكفارةاتلقالاتلخطأ.

 .  -  ,  +  *  ()  '  &  %  $  #  "  !] تعالىلا سولها ل/ا
 W  V  U  T  ....87  6  5  4  3  2  1  0  /

.Z a ` _ ^ [\ ] Z Y X
ل/اتلقاعدةاتلفقهيةلا»تلملءامؤتخذابإسلتره«.

قتل  دية  بتسليم موكليه نصف  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعين دعواه ضد  أقام وكيل 
خمسين  بنسبة  وأدين  عليه،  المدعى  به  تسبب  سير  حادث  في  توفي  والذي  خطأ،  مورثهم 
بالمائة من المسؤولية عن الخطأ في الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، 
واستعد بتسليم الدية للمدعين، ونظراً لإقرار المدعى عليه بتسببه في الحادث بنسبة خمسين 
بالمائة، وللقاعدة الشرعيّة: )المرء مؤاخذ بإقراره(، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه 
بتسليم المدعين نصف دية مورثهم، على أن تقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية الموضحة 

في الحكم، وأفهمه أن عليه كفارة القتل الخطأ، ثم  صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد: فأنا القاضي )...( في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )٣٥٢٦٢٠٨٦(، 
وتاريخ:   ،)٣٥١٢٩٣٠٩٩( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ،  وتاريخ 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ،  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ، 
 )...( الوكيل عن   ،)...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب   )...( الجنسية   ،)...( وفيها حضر 
و)...( و)...(، بصفته ولي على القاصرين وهم: ) )...(، و)...(، و)...(، و)...(، و)...(، 
و)...( (، بموجب الوكالة الصادرة من باكستان برقم )C920798(، في ٨ مارس ٢٠١٤م، 
والمخول له فيها حق متابعة قضية السيد المتوفى )...(، وله حق متابعة القضية واستلام الحقوق 
والمتأخرات للمتوفى في المملكة العربية السعودية، ويحق له إعادة فتح القضية، واقتراح أي 
حل وسط مع المتهم واستلام أي أموال تعويض كالدية وكل الأعمال الأخرى في هذه القضية 
اهـ. ومصادق عليها من فرع وزارة العدل برقم )٣٥٢٤٨٦٤(، في ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ، 
ومن وزارة الخارجية بدون رقم في ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ، ثم جرى الاطلاع على أصل صك 
حصر الورثة فوجدناه صادرا من باكستان برقم )...(، بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٥م، ويتضمن: 
)وفاة )...(، وانحصار ورثته في زوجته )...(، وزوجته الثانية )...(، وبناته )...(، و)...(، 
و)...(، و)...(، وفي أبنائه )...(، و)...(، وكل أولاده قاصرون(اهـ. ومصادق عليها من 
بدون  الخارجية  برقم )٨٦١٦٢٤(، في ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ، من وزارة  العدل  فرع وزارة 
باكستان  من  الصادر  الولاية  صك  على  اطلاعنا  جرى  ثم  ١٤٣٥/٠٨/١١هـ،  في  رقم، 
على  وصيا   ،)...( )إقامة  يتضمن:  فوجدناه  ٢٠١٤/٣/٢٩م،  في   ،)٢٠١٤٠٢٠٦( برقم 
مسؤولية  تولي  حق  وله   ،)...( أولاد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...(
وممتلكات القصر لإقامة الدعاوى والدفاع وأداء جميع الأعمال غير البيع والهدية والرهن(

اهـ. ومصادق عليها من فرع وزارة العدل برقم )٨٦١٦٢٨(، في ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ، ومن 
وزارة الخارجية بدون رقم، في ١٤٣٥/٠٨/١١هـ، وكل الوثائق المذكورة أعلاه مترجمة من 
مكتب )...( للترجمة المعتمدة، ومصادق على اعتماد المكتب للترجمة من قبل الغرفة التجارية 
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الصناعية بمحافظة جدة برقم )١٥٣٧٨١٨٩(، في ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ، وحضر لحضوره 
يتكلم  ـوهو  الأول  وادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...(
العربيةـ قائلا: إنّ مورث موكلّي كان يقود سيارة نوع )...(، بكب لوحة رقم )...(، بحي 
أبحر الجنوبية شرق ميدان علوم البحار قادماً من الغرب باتجاه الشرق، وكان المدعى عليه 
يقود سيارته نوع )...(، بكب غمارتين لوحة رقم )...(، قادماً من الجنوب باتجاه الشمال، 
وعند دخولهما التقاطع اصطدما ببعضهما البعض، ونتج عن الحادث وفاة مورث موكلي، وقد 
أدين المدعى عليه بالخطأ في الحادث بنسبة ٥٠%. فأطلب إلزام المدعى عليه بتسليم نصف 
دية الخطأ لموكلي وقدرها مائة وخمسون ألف ريال سعوديّ، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على 
المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة كله صحيح، وأنا مستعد بتسليم نصف دية 
المعاملة فوجدنا على  المتوفى، هكذا أجاب. ثم جرى اطلاعنا على أوراق  قتل الخطأ لورثة 
اللفة رقم )٣(، شهادة وفاة لغير السعوديين ونص الحاجة منها: )رقم الشهادة )...(، تاريخ 
الشهادة ١٤٣٥/١/١٠هـ، عدد )٥٦(، مكان الإصدار أحوال جدة، اسم المتوفى )...(، رقم 
السجل )...( الجنس ذكر، الجنسية، )...(، الديانة الإسلام تاريخ الميلاد ١٩٥٢/١/١م، 
رقم الجواز )...(، مكان الوفاة جدة تاريخ الوفاة ١٤٣٥/١/٤هـ الساعة ٠٣:٠٠ الموافق: 
٢٠١٣/١١/٧م( ا.هـ كما جرى الاطلاع على اللفة رقم )٤٠( فوجدنا تقرير مرور قسم 
شمال غرب جدة رقم )٤/٨٩/٤/٧ش(، وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، ونص الحاجة منه: 
)نتيجة الحادث: نجم عن الحادث وفاة المدعو )...(، وصدر بحقه تقرير طبي صادر من 
الجهة  في  بالجمجمة  كسر  المتضمن  ١٤٣٥/١/٤هـ  في  بدون  رقم   ،)...( الملك  مستشفى 
اليسرى في الرأس، وكسر بعظام الوجه مع جرح قطعي بالجهة اليمنى، قطع جزء من الإذن 
بالحوض  كسر  واحتمال  اليسرى،  بالساق  وكسر  اليمنى،  بالساق  قطعي  وجرح  اليمنى، 
والصدر، بحقه شهادة وفاة رقم )٤٠٦١(، في ١٤٣٥/١/١٠هـ، كيفية وقوع الحادث من 
خلال الانتقال ومعاينة موقع الحادث ومجريات التحقيق يتضح أن قائد العربة بكب غمارتين 
تويوتا قادما من الجنوب باتجاه الشمال داخل حي أبحر الجنوبية، وقائد العربة بكب نصف 
نقل أيسوزو قادما من الغرب باتجاه الشرق، وعند دخولهما التقاطع ودون أن ينتبه كل منهما 
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للآخر اصطدما ببعضهما البعض. الرأي والمسؤولية: أولا: إدانة السائق )...( بنسبة ٥٠%، 
وذلك للأسباب التالية: ١/ عدم أخذ جانب الحيطة والحذر أثناء القيادة. ٢/ قلة الاحتراز. 
٣/عدم الانتباه. ثانيا: إدانة السائق ..... في الحادث بنسبة ٥٠%، وذلك للأسباب التالية، 
١/ عدم أخذ جانب الحيطة والحذر أثناء القيادة. ٢/ قلة الاحتراز. ٣/ عدم الانتباه( اهـ. 
ثم جرى الاطلاع على لفة رقم )٤٥(، من أوراق المعاملة فوجدنا القرار الصادر من المحكمة 
الجزائية بمحافظة جدة رقم )٣٥١٩٨٦٦٤(، في ١٤٣٥/٤/٥هـ. ونص الحاجة منه: )فقد 
ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...(، بما نسب إليه في الدعوى من إدانته بتحمله نسبة من الخطأ 
قدرها ٥٠%، خمسون بالمائة في الحادث الموصوف أعلاه، وأفهمته أن عقابه على ذلك عائد 
لولي الأمر وبه حكمت( اهـ. فبناء على ما سلف، ولإقرار المدعى عليه بأنه أدين في الحادث 
بنسبة خمسين بالمائة، وللقاعدة الشرعيّة: )المرء مؤاخذ بإقراره(، وبناء على تقرير أهل الخبرة 
المشار إليه أعلاه والمتضمن: إدانة المدعى عليه بنسبة خمسين بالمائة في الحادث، ولقول الله ـ 
تعالى ـ )وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
الله  من  توبة  متتابعين  شهرين  فصيام  يجد  لم  فمن  يصدّقوا...  أن  إلا  أهله  إلى  مسلّمة  ودية 
يسلم  أن   ،)...( )...( سجل رقم  المدعى عليه  أمرت  فقد  لذلك  الله عليمًا حكيمًا(،  وكان 
)...(، نصف دية قتل الخطأ وقدرها مئة وخمسون ألف ريال، لكل زوجة مبلغ قدره تسعة 
آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، ولكل ابن اثنان وثلاثون ألفا وثمان مئة واثنا عشر 
ريالا وخمسون هللة، ولكل بنت مبلغ قدره ستة عشر ألفا وأربع مئة وستة ريالات وخمس 
وعشرون هللة، وبذلك قضيت. وبإعلان الحكم عليهما قررا قناعتهما به. ونظراً لأن الكفارة 
لا تتجزأ فقد أفهمت المدعى عليه بأن عليه كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين. وبما أن القسمة قد شملت قاصرين فإني قد أمرت برفع كافة 
أواق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب التعليمات. وبالله التوفيق، وصلى الله 

وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في: ١٤٣٤/٠٨/١٣هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة 
رقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  شفع  إلينا  الواردة 
فضيلة  من  الصادر  الحكم  على  المشتملة  ١٤٣٥/٨/١٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥/١٢٩٣٠٩٩(
١٤٣٥/٨/١٣هـ،  في  المؤرخ  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ/ 
والمسجل بعدد )٣٥٣٥٢٥٥٦(، المتضمن دعوى )...(، الجنسية )...(، وكالة ضد/ )...(، 
بباطن الحكم وبدراسة الحكم وصورة ضبطه  دّون  بما  فيه  المحكوم  بالحادث  دية متوفى  في 

تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتبوك

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٨٨٠٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٦٣٦١ 

تلمدعينا-ا مياهامناحديقةاعامةا-احادثاسيرا-اوفاةامورثا سالاخطأا-اتسربا ديةا-ا
حكلا تلحضورا-ا عنا مندوبهاا تخمفا تلمقؤوليةا-ا بنصفا تلمنطقةا أمانةا تلملورا-إدتنةا تقليلا

غيابيا-اإلزتمهااباقميلانصفاتلدية.

سولاتللهاتعالىلا[! " # $ % & ' () * + , - . 
.Z7 6 5 4 3 2 1 0 /

بأن  إلزامها  المناطق طالبين  أمانة إحدى  المدعى عليها  المدعون دعواهم ضد الجهة  أقام 
تدفع لموكليهم نصف دية قتل مورثهم خطأ، والذي توفي بحادث سير نتيجة انزلاق السيارة 
عليها  المدعى  الجهة  ممثل  غاب  وقد  عامة،  حديقة  من  مياه  تسرب  بسبب  فيها،  كان  التي 
بعد حضوره الجلسة الأولى، وقد اطلع القاضي على تقرير المرور المتضمن إدانة أمانة المنطقة 
غيابيا  فقد حكم  ولذا  الطريق،  كبيرة على  بكميات  تتسرب  المياه  لتركها  المسؤولية  بنصف 
القتل الخطأ، وصدق الحكم من محكمة  المنطقة بأن تسلم للمدعين نصف دية  بإلزام أمانة 

الاستئناف.
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المعاملة  وبناء على  بتبوك،  العامة  المحكمة  )...( في  القاضي  فأنا  وبعد،  الحمد لله وحده 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة المكلف بتبوك برقم )٣٤١٨٨٨٠٠(، وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٤٤١٤٥١٦(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ، 
٠٨صباحا،   :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ،  الأربعاء  يوم  ففي 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودي   )...( وكالة  المدعي  حضر  وفيها 
العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  في   ،)٣٥٢١٧٥٦٦( رقم  الوكالة  بموجب 
الثانية، وله فيها حق المرافعة والمرافعة والإقرار والإنكار، وحضر لحضوره مندوب الجهة 
المدعى عليها )...(، بموجب خطاب رقم )٤٨٢٦/١٤(، في ١٤٢٧/٨/١٢هـ، وبسؤال 
المدعي عن دعواه، قال دعواي في تقرير المرور وكافة أوراق المعاملة، فأفهمته بتحرير دعواه 
ورفعت الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، افتتحت الجلسة الساعة ٣٠، 
١٠صباحا، وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم 
الوكالة رقم  أبناء )...(، بموجب  بالوكالة عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...(   )...(
وله  الثانية،  تبوك  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢١٧٥٦٦(
فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار، ولم يحضر مندوب أمانة تبوك، فقررت سماع 
التاسعة والربع  إنه بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ في تمام الساعة  الدعوى فادعى المدعي قائلا 
وقع حادث على )...(، ومرافقه )...(، ونتج عنه وفاتهما، وكان سبب الحادث تسرب مياه 
من الحديقة التي على طريق )...(، وكانت نسبة الخطأ على الأمانة خمسون بالمائة حسب تقرير 
المرور، ولذا أطلب إلزامها بدفع نصف الدية المقررة شرعا، وقدرها مائة وخمسون ألف ريال 
إلى كل من موكلي وهم ورثة )...(، هذه دعواي. وبسؤاله عن حصر الورثة أبرز لنا صك 
العامة  تبوك  الصادر من محكمة  وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٥هـ،  رقم )٤/٦٥(،  الورثة  حصر 
الشقيق  وأخيه   ،)...( أمه  في  إرثه  وانحصار  ١٤٣٠/٣/١٠هـ،  في   )...( وفاة  فيه  المثبت 
)...(، وأخواته الشقيقات )...( و)...( و)...(. وبسؤاله البينة على دعواه قال بينتي تقرير 
المرور المرفق في المعاملة، ونصه )تاريخ الحادث ١٤٣٠/٣/١٠هـ في تمام الساعة التاسعة 
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رقم   )...( السيارة  انحراف  حادث  وقع   )...( دوار  من  بالقرب   ،)...( وبطريق  والربع 
من  الحادث  وقوع  وكيفية  سنة،   ١٨  )...( ومرافقة  سنة،   ١٩  )...( قيادة/   )...( اللوحة 
 )...( السيارة  أثناء سير  أنه  لنا  يتضح  التحقيق  الكروكي ومجريات  المعاينة والرسم  خلال 
السيارة  انحرفت   )...( وبالقرب من دوار   )...( باتجاه دوار   )...( )...( من دوار  بطريق 
بالشاحنة  )...( يسارا، واصطدمت )...( الوسطية وواصلت الانحراف حتى اصطدمت 
من  للمياه  تسرب  وجود  هو  الانحراف  سبب  وكان  المقابل،  المعاكس  بالمسار  خلاط  نوع 
ملاحظة  عند  تصرفه  وسوء  السائق  سرعة  وكذلك  الحادث،  لموقع  المجاورة  الحديقة 
مسؤولية  أن  الكروكي  والرسم  والمعاينة  التحقيق  خلال  من  لنا  واتضح  المتسربة،  المياه 
التالية:  للحيثيات  وذلك   ،)...( السائق  على   %٥٠ بنسبة  تقع  أولا/  كالتالي:   الحادث 
ثانيا:  الحادث.  نتائج  بدليل  به،  المسموح  الحد  تزيد عن  لسيره بسرعة  الأنظمة  ١/ مخالفة 
تقع بنسبة ٥٠% على أمانة تبوك وذلك لترك المياه تتسرب وبكميات كبيرة بالطريق، مذيل 
بتوقيع لضابط القضية النقيب )...( ورئيس شعبة الحوادث )...(. فسألته عن أصل التقرير 
فقال ليس لدي، فسألته هل لديه زيادة بينة، فقال لا ليس لدي سوى ما قدمت، وبناء على 

ما تقدم من الدعوى، ولقول الله تعالى [! " # $ % & ' () * + 
في  جاء  ولما   ،Z7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
تقرير المرور المرصود أعلاه، وبما أن ولي الأمر قد حدد الدية الكاملة للقتل الخطأ ثلاثمائة 
ألف ريال، فقد قررت إلزام أمانة منطقة تبوك أن تسلم للمدعين أصالة مبلغا وقدره مئة 
عليها  المدعى  الجهة  إلى  الحكم  من  نسخة  بعث  وسيتم  حكمت  وبه  ريال،  ألف  وخمسون 
لتقدم اعتراضها على الحكم أن رغبت في مدة أقصاها ثلاثون يوما، وإلا فإن حقهم سيسقط 
ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ

محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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بتبوك  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  تبوك  بمنطقة  الاستئناف 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٣٤١١٠٣( برقم 
الخاص  ١٤٣٥/٥/١هـ،  وتاريخ   ،)٣٥٢٢٧٩٠٣( برقم  الله -  وفقه   - )...( الشيخ/ 
بدعوى المدعي/ )...( ضد/ أمانة منطقة تبوك، سعودي الجنسية في قضية دعوى مرورية 
قررنا  فيه.  بما هو مدون ومفصل  والمتضمن حكم فضيلته  الصك،  الموضح في  النحو  على 

بالأكثرية المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٤3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٤٠٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٥٠٥٢ 

ديةا-اسالاخطأا-احادثاسيرا-اأرشاجنايةا-اأرشاسيارةا-اإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-ادفعا
ا بقبقاتلانازلا--اتلقيارةاممموكةالمغيرا-اإدخالامالكهاافياتلدعوىا-امطالباهابالأرشا-اردُّ

طمباتلديةاوأرشاتلجنايةا-اإلزتماباقميلاأرشاتلقيارة.

لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»تلقاسطالاايعودا«.
لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»مناسعىافيانقضامااتلامناجهاهافقعيهاملدوداعميها«.

3ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا»تلإجازةاتللاحقةاكالوكالةاتلقابقةا«.

دية  بتسليمهم  إلزامه  طالباً  عليه  المدعى  ضد  وولاية  ووكالة  أصالة  دعواه  المدعي  أقام 
القتل الخطأ لابنته المتوفاة في حادث سير تسبب به المدعى عليه، وأدين بكامل المسؤولية عنه، 
كما طلب إلزامه بتسليمهم أرش إصابة موكليه، وقيمة تلفيات سيارته، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه اعترض على إدانته بكامل المسؤولية، ودفع بتنازل المدعي عن حقه وحقوق 
موكليه، وبعرض ذلك على المدعي أقر بتنازله وموكليه، وقرر رجوعهم عن التنازل؛ لأن 
بأرشها ليست  المطالب  السيارة  نسبة الإدانة، ونظراً لأن  تقدير  بإعادة  المدعى عليه طالب 
مملوكة للمدعي، فقد تم إدخال مالكها في الدعوى، فقرر مطالبته للمدعى عليه بالأرش، 
ونظراً لأن الساقط لا يعود، ولأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، 
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لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن مطالبة المدعي للمدعى عليه بتسليمه الدية وأورش 
الإصابات، وحكم بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة تلفيات السيارة لمالكها المدخل، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد فأنا القاضي )...( في المحكمة العامّة بمحافظة الأحساء، وبناء على 
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم )٣٤٢٤٤٠٤(، 
وتاريخ   ،)٣٤١١٨١٩٥( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ،  وتاريخ 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، 
بموجب  وذلك   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودية   )...( عن  وكيلًا 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم )٢١٦٩٠(، وتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠٤هـ، 
جلد رقم )٢٠٢٢(، ووكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
 ،)٣٤١٦٩٠٠٩( برقم  الثانية  الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ، والوكالتان تخولانه في المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة 
بصفته ولياً جبرياً عن ابنه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، والمولود 
بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/١٣هـ، وادعى الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، قائلًا في تحرير دعواه أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من صبح يوم 
عريعرة  طريق  على  سيارتين  بين  تصادم  حادث  وقع  ١٤٣٣/٠٨/٢٦هـ،  الموافق  الاثنين 
لوحتها  ورقم  ١٩٩٥م،  عام  صنع  اللون  سوداء   )...( نوع  من  الأولى  السيارة  الأحساء، 
)...(، بقيادة هذا الحاضر معي )...(، وكان يرافقه ابنه )...(، والسيارة الثانية من نوع )...( 
غمارتين بيضاء اللون صنع عام ٢٠١١م، ورقم لوحتها )...(، بقيادة موكلي )...(، وكان 
يرافقه موكلتي )...(، وولدي )...( و)...(، وقد كان صفة وقوع الحادث أن المدعى عليه 
من  متجهاً  كان  بينما موكلي  النعيرية،  إلى  الأحساء  متجهاً من  الشمال  إلى  الجنوب  قادم من 
الشمال إلى الجنوب قادم من النعيرية إلى الأحساء، فوقع بينهما حادث تصادم وجهاً لوجه، 
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فاستقرت سيارة المدعى عليه خارج الطريق، بينما استقرت سيارة موكلي في وسط الطريق، 
الأمير  مستشفى  من  الوفاة  تقرير  بحقها  وصدر   ،)...( ابنتي  وفاة  الحادث  عن  نتج  وقد 
سلطان بعريعرة، برقم )٤١/٣٨/٥٨٧(، وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١هـ، وإصابة ابني )...( 
بإصابة متوسطة في الرأس، وإصابة موكلي )...( بكدمة رضية شديدة على الصدر، وآلام في 
الكتف الأيسر، مع إصابة في الوجه والفك السفلي والأسنان الأمامية، كما أصيبت موكلتي 
)...( بكسر في عظمة الظنبوب، وكسر في الشظية اليمنى، وعظمة الفخذ الأيمن، وعظمة 
الفخذ الأيسر، مع كسر وكدمة على الصدر، وكسر الفقرة القطنية الثانية إلى الرابعة، كما نتج 
عن الحادث وفاة مرافق المدعى عليه، وقد أدين المدعى عليه في الحادث بنسبة ١٠٠%، فأنا 
أطلب إلزام المدعى عليه بدفع دية ابنتي )...(، ودفع قيمة أرش الإصابات التي لحقت بابني 
)...(، وموكلي )...( و)...(، كما أطلب إلزام المدعى عليه بدفع تكاليف السيارة التي كانت 
بقيادة موكلي )...(، وتقدر تلفياتها بمبلغ أربعين ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا إن ما ذكره المدعي ولاية ووكالة من وقوع حادث تصادم 
نتج عن الحادث من  بين سيارتين، ذكر نوعهما وصفة وقوع الحادث، ومكانه وزمانه وما 
وفاة وإصابة صحيح كله، ولكني لا أقر بنسبة الإدانة في حقي ١٠٠%، وإنما نسبة الإدانة هي 
وابنه  بموكليه  التي لحقت  الإصابات  )...(، وعن  ابنته  دية  المدعي عن  تنازل  وقد   ،%٥٠
)...(، والتلفيات التي في السيارة؛ لذا لن أدفع للمدعي وكالة وولاية شيئاً، هذه إجابتي. 
وبسؤال المدعي وكالة وولاية عن ذلك قال لقد كان التقدير الأولي نسبة الإدانة هو ٥٠%، 
فقررت تنازلي بملف الدعوى عن الدية والإصابات والتلفيات، ولكن المدعى عليه طلب 
بنسبة  الحادث  في  إدانته  فقررت  مرورية،  لجنة  تشكيل  فتم  الإدانة،  نسبة  في  النظر  إعادة 
١٠٠%، فسمعت من المدعى عليه كلاماً غير لائق، فرجعت عن تنازلي، وقررت مطالبتي له 
بالدية، والإصابات وتلفيات السيارة. فسألت المدعي وكالة وولاية عن صك حصر إرث 
ابنته )...(، فقال لم أتمكن من استخراج صك حصر إرث لها، وأطلب رفع الجلسة لاستخراج 
الصك المطلوب. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ووكالة، كما حضر المدعى عليه، 
وأبرز المدعي أصالة ووكالة صك حصر ورثة الصادر من هذه المحكمة برقم )٣٤٦٣٠٥٣(، 
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بتاريخ   )...( وفاة  يتضمن  وجدته  عليه  وبالاطلاع  ١٤٣٤/٠٣/١٦هـ،  وتاريخ 
١٤٣٣/٠٨/٢٦هـ، وانحصار إرثها في والدها )...( ووالدتها )...(، ولها جمع من الأخوة 
غير وارثين، ثم سألت المدعي عن رخصة سير السيارة التي كانت تحت قيادته ويدعي بقيمة 
تلفيتها، فأبرزها فوجدت أن السيارة التي من نوع )...( غمارتين ورقم لوحتها )...( ملك 
لشركة )...( للتقسيط المحدودة، والمستخدم هو )...(، ونظراً لكون المدعي ليس هو مالك 
السيارة سألته هل بيدك وكالة عن شركة )...( للتقسيط، فقال ليس لدي وكالة عن الشركة 
ومعي وكيل الشركة، وأطلب إدخاله في هذه الدعوى، وأنا متنازل عن مطالبتي للمدعى 
عليه بقيمة تلفيات السيارة لعدم ملكيتي لها، وأطلب إسقاطها من دعواي، وإن كان للشركة 
التلفيات فوكيلها حاضر، وبإمكانه تقديم دعواه في هذا  دعوى ضد المدعى عليه في قيمة 
المدني رقم )...(  السجل  الجنسية بموجب  الخصوص، هكذا قرر. فحضر )...( سعودي 
وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم )٣٤٣٥٩٧٩٣(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ، 
بصفة )...( وكيلًا عن )...( و)...( و)...( و)...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من 
بصفتهم  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٤١٣٥٤٢٠( برقم  الثانية  الرياض  عدل  كتابة 
في   )...( رقــم  السجل  بموجب  للتقسيط،   )...( بشركة  الإدارة  مجلس  أعضاء 
١٤٢٤/١٠/٢٠هـ، وبموجب عقد التأسيس الموثق من كاتب العدل بالرياض بالصفحة 
والتي  ١٤٢٤/٠٦/٢٧هـ،  في  ١٤٢٤هـ،  لعام   ،)١٢٥( جلد   ،)٦٢( عدد  )٤٣٠و٤١( 
عن  وكالتي  بموجب  إنني  وقال  الدعاوي،  وإقامة  والمخاصمة  والمرافعة  المطالبة  في  تخوله 
التي  بالسيارة  لحقت  التي  التلفيات  بدفع  عليه  المدعى  إلزام  أطلب  للتقسيط   )...( شركة 
كانت تحت استخدام المدعي وقت الحادث المشار إليه في الدعوى، لكون المدعى عليه هو 
المدان في الحادث، وقيمة هذه التلفيات مبلغ قدره أربعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا إن جوابي على دعوى شركة )...(، هو نفس 
الجواب على دعوى المدعي أصالة ووكالة، وأنا مستعد بدفع قيمة تلفيات السيارة حسب 
الإدانة المقررة من قبل المرور، هذه إجابتي. فجرى الاطلاع على التسعيرات المرفقة بالمعاملة، 
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١٤٣٣/١١/١٦هـ،  وتاريخ   ،)٧٤٥٠( برقم   )...( معرض  من  صادرة  الأولى  فوجدت 
ريال   ٥٥٠٠٠ تساوي  الحادث  قبل  قيمتها   )...( نوع  من  التي  السيارة  أن  تتضمن  والتي 
سعودي، وبعد الحادث تساوي ١٥٠٠٠ ريال، والثانية صادرة من معرض )...( للسيارات 
برقم )٩٩٠٢(، وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ، والتي تتضمن أن السيارة التي من نوع )...(، 
تساوي  الحادث  قبل  قيمتها   ،)...( اللوحة  رقم  ٢٠١٢م  موديل  أبيض  اللون  غمارتين 
 )...( معرض  من  صادرة  والثالثة  ريال،   ١٥٠٠٠ تساوي  الحادث  وبعد  ريال،   ٥٦٠٠٠
برقم )١٨١٣(، وبدون تاريخ، والتي تتضمن أن السيارة التي من نوع )...( بكب، غمارتين 
الموديل ٢٠١٢م، اللون أبيض رقم اللوحة )...(، قيمتها قبل الحادث تساوي ٥٧٠٠٠ ريال 
سعودي، وبعد الحادث تساوي ١٧٠٠٠ ريال، ثم جرى عرض الصلح بين المدعى عليه 
وبين وكيل شركة )...( على أن يدفع المدعى عليه لشركة )...( مبلغ قدره خمسة وعشرون 
ألف ريال عن التلفيات التي لحقت بالسيارة المملوكة للشركة، فقال وكيل الشركة إن وكالتي 
لا تخولني في الصلح، وأنا أطلب مراجعة الشركة في ذلك بينما قرر المدعى عليه موافقته على 
الصلح  بشأن   )...( شركة  لمراجعة  الجلسة  رفع  سيجري  ذلك  على  وبناء  الصلح،  هذا 
وتأجلت لذلك. وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٥/١٢هـ، افتتحت الجلسة الساعة الحادية 
 )...( المدخل  وكيل  حضر  كما  عليه،  والمدعى  ووكالة،  أصالة  المدعي  حضر  وفيها  عشر، 
في  المكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  المدني  السجل 
 )٢٧٤( رقم  جلد  ١٤٣٣/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ،)٦٨٠( برقم  والصناعة  التجارة  وزارة 
بصفة )...( وكيلًا عن كل من )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...(، 
الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...( 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفتهم أعضاء مجلس 
إدارة شركة )...( للتقسيط المحدودة، المثبت عقد تأسيسها لدى وزارة التجارة والصناعة 
برقم )٦٢( جلد رقم )١٢٥( لعام ١٤٢٤هـ، وبالسجل التجاري رقم )...(، وقرار الشركاء 
١٤٣٠هـ،  لعام   )٢٤٦( رقم  جلد   )٨٢٣( برقم  والصناعة  التجارة  وزارة  لدى  المثبت 
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وتاريخ   ،)٧٧٣٦( برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
والمدافعة  والمطالبة  المرافعة  في  تخوله  والتي   ،)٢٠١١٦( رقم  جلد  ١٤٣٣/٠١/٣٠هـ، 
والمخاصمة، وقرر قائلًا إشارة إلى الصلح الذي تم عرضه في الجلسة الماضية فإن الشركة لم 
تخولني في الصلح ولا أعلم للشركة وكيلًا له حق الصلح ونطلب الحكم في الدعوى، ولا 
مانع لدى الشركة من المفاهمة مع المدعى عليه بعد صدور الحكم في الدعوى، هكذا قرر. ثم 
جرى الاطلاع على ملف التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم )١( صحيفة رقم )٢(، فوجدت 
أن نسبة الإدانة بين المتصادمين ٥٠%، في حق كل واحد منهما، للأسباب التالية لدى الطرف 
وأما  الحادث.  تلافي  عدم   /٢ والحذر.  الحيطة  أخذ  عدم   /١ الفورد:  السيارة  قائد  الأول 
الطرف الثاني قائد بكب غمارتين فلديه: ١/ وجود فرامل الإطارات لمركبته لانحرافه على 
الطرف الأول. ٢/ عدم أخذ الحيطة والحذر. ٣/ عدم تلافي الحادث. ثم جرى الاطلاع على 
قرار لجنة الحوادث برقم )٦(، وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٥هـ، المرفق بالمعاملة لفة رقم )٥٠(، 
فوجدته يتضمن تحديد نسبة الإدانة ١٠٠% في حق )...( بنسبة ١٠٠%؛ للأسباب التالية ١/ 
عدم أخذ الحيطة والحذر. ٢/ عدم تلافي الحادث. والطرف الثاني كما جرى الاطلاع على 
ملف التحقيق لفة رقم )١(، صحيفة رقم )٦(، فوجدت فيه إقرار لا يحمل رخصة قيادة، ثم 
جرى سؤال المدعي عن محضري الإدانة وعن عدم حمل موكله رخصة قيادة، فقال لقد كانت 
صفة وقوع الحادث أن موكلي يسير في مساره الصحيح، وفجأة دخل المدعى عليه في مساره 
فاصطدما وجهاً لوجه، علمًا بأن موكلي )...( لا يحمل رخصة قيادة وقت وقوع الحادث، 
وليس لدي بينة على أن المدعى عليه دخل في طريق موكلي، هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه 
عن ذلك قال: إن صفة وقوع الحادث ليست كما ذكر المدعي، فلم أدخل في طريق موكل 
انحرفت يساراً، وانحرف هو  أمامي  فلما رأيته  الذي كان يسير في طريقي  المدعي، بل هو 
معي أيضاً، فاصطدمنا وجهاً لوجه، ولم أتمكن من الانحراف يميناً لتفادي الحادث لوجود 
كثيب رملي، ولم أضغط على الكابح لتلافي الحادث، وليس لدي بينة على أن وكيل المدعي هو 
المدون على  المدعى عليه  إقرار  الذي دخل في مساري، هكذا قرر. ثم جرى الاطلاع على 
الصحيفة رقم )٥( من ملف التحقيق رقم )١(، فوجدت به إقرار المدعى عليه بأنه يعاني من 
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مرض سكري وصرع، ولكنه كان وقت الحادث في أحسن حال، وبسؤال المدعى عليه عن 
ذلك، قال نعم أنا مصاب بمرض السكر، وليس بي صرع، ولا أدري لماذا كتب المحقق على 
لساني شيئاً لم أقله، علمًا بأن التوقيع على ذلك كان من قبلي دون أن أنتبه لكلمة صرع، هكذا 
قرر. ثم جرى الاطلاع على إقرار تنازل عن دية وأرش إصابات وتلفيات مركبة المحرر على 
الصحيفة رقم )١٥( من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة تحت لفة رقم )١(، ووجدت نصه 
المدني رقم )...(، وبكامل قواي  السجل  المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب  أنا  »نعم 
العقلية دون إكراه أو إجبار من أحد أفيدكم بأنني متنازل عن دية ابنتي المدعوة )...(، التي 
زوجتي  إصابة  أرش  عن  ومتنازل  ١٤٣٣/٨/٢٦هـ،  بتاريخ  مروري  حادث  في  توفيت 
)...(، ومتنازل عن أرش إصابة ابني )...(، ومتنازل عن إصابة ابني )...(، ومتنازل عن 
التلفيات التي لحقت بسيارتنا نوع )...( غمارتين، رقم اللوحة )...(، اللون أبيض موديل 
وتلفيات  والإصابات  الدية  من  ومتنازل   ،)...( المدعو  أطالب  لا  بأنني  وأقر  ٢٠١١م، 
السيارة ولا أطالبه لا حاضراً ولا مستقبلًا وعلى ذلك أوقع«. وجرى سؤال المدعي عن كتابة 
هذا الإقرار هل كانت بعد توكيل المصابين في الحادث وهما )...( و)...( للمدعي أم لا، 
فقال لقد كتبت الإقرار في شهر شوال من عام ١٤٣٣هـ، ولم يكن إقراري بالتنازل بصفتي 
وكيلًا عن زوجتي لأتنازل عن حقها، ولم توكلني في التنازل، وأما ابني )...( فلم يكن لدي 
بأرش الإصابات  المدعي طالب  للتنازل، هكذا قرر. ونظراً لكون  وكالة عنه حين كتابتي 
التي لحقت بموكليه )...( و)...(، وابنه الذي تحت ولايته )...(، لذا ستُجري الكتابة لمقدر 
الشجاج بالمحكمة لتقدير أرش الإصابات التي لحقت بالمذكورين، ورفعت الجلسة لذلك. 
حضر  كما  عليه،  المدعى  لحضوره  وحضر  ووكاله،  ولاية  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
وكيل شركة )...( للتقسيط، وقد ورد إلي قرار مقدر الشجاج بالمحكمة برقم )٣٤١١٨١٩٥(، 
برقم  منكم  لنا  المحالة  المعاملة  على  )بناء  المقدمة  بعد  ونصه  ١٤٣٤/٩/٦هـ،  وتاريخ 
وزوجته   ،)...( سجل   ،)...( بإصابة  والمتعلقة  ١٤٣٤/٩/٣هـ،  في   ،)٣٤١١٨١٩٥(
برقم  الأول  فهد  الملك  الصادرين من مستشفى  التقريرين  بعد الاطلاع على  )...(، حيث 
)٤١/٢٧/٤/١١٨٥٥(، بتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ، والثاني برقم )٤١/٢٧/٤/١١٨٥٤(، 
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بتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ، ووجدت فيهما إصابات لهما هي كما يلي مع تقديرها أولًا )...(: 
ألف  اثنان وعشرون  له  الأيسر،  بظنبوب  العظم  بنهاية  ملتئم  اليسرى  بالركبة  به كسر   /١
له ستون  العلوية الأربعة من الأسنان،  القواطع  فقد  وخمسمائة ريال )٢٢٥٠٠ريال(. ٢/ 
ريال  آلاف  تسعة  له  اليمنى،  اليد  بظهر  جروح  به   /٣ )٦٠٠٠٠ريـــال(.  ريال  ألف 
)٣٠٠٠ريال(،  ريال  آلاف  ثلاثة  له  اليمنى،  الركبة  في  قطعي  جرح   /٤ )٩٠٠٠ريال(. 
 :)...( ثانياً  )٩٤٥٠٠ريال(.  ريال  وخمسمائة  ألف  وتسعون  أربعة  مجموعة  ما  له   فيكون 
١/ بها التهاب وردي خثري بالطرف السفلي الأيمن، لها ثلاثة آلاف ريال )٣٠٠٠ريال(. 
ريال  آلف  عشر  خمسة  لها  الأيمن  للفخذ  الأوسط  الثلث  التقاء  عند  ملتئم  كسر   /٢
)١٥٠٠٠ريال(. ٣/ كسر بالثلث الأوسط من الساق مع الثلث الأقصى للظنبوب الأيمن 
مع كسر الشظية، لها خمسة عشر ألف ريال )١٥٠٠٠ريال( ٤/ كسر ملتئم بالعظم العاني، لها 
ألفان ومائتان وخمسون ريال )٢٢٥٠ريال(. ٥/ كسر بالمشط الثانية والثالثة للقدم اليمنى لها 
أربعة آلاف وخمسمائة ريال )٤٥٠٠ريال(. ٦/ قصر بالساق اليمنى، لها خمسة آلاف ومائتان 
وخمسون ريال )٥٢٥٠ريال(، فيكون لها خمسة وأربعون ألف ريال، وهذا من غير النظر إلى 
النسبة المحددة في الحادث هذا جهدنا والرأي لصاحب الفضيلة الشيخ )...( ( أهـ. وبعرض 
القرار على المدعي ولاية ووكاله قرر موافقته على التقرير، وأما المدعى عليه فقال لا جواب 
عندي على ذلك، وبناء على ذلك سيجرى رفع الجلسة لدراسة ما تم ضبطه، ورفعت الجلسة 
وكيل  الدعوى  في  والمدخل  عليه  والمدعى  وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  لذلك. 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المرأة  حضرت  حضر  كما  للتقسيط،   )...( شركة 
المدني رقم )...( معرفاً بها من قبل ابنها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وبسؤال المرأة )...( هل تنازلت عن الإصابات التي لحقت بك وعن مستحقك من 
دية ابنتك )...(؟ فقالت لم أوكل زوجي في التنازل عن الإصابات التي لحقت بي، كما أنني لم 
والدية  الإصابات  في  حقي  عن  بتنازله  أخبرني  ولما   ،)...( ابنتي  دية  عن  التنازل  في  أوكله 
رضيت بذلك ووافقت عليه، وأما الآن فأنا غير متنازلة عن شيء من الإصابات التي لحقت 
بي، ولا عن مستحقي في دية ابنتي، وأطلب الحكم لي بهما. كما جرى سؤال المدعي أصالة 
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)...( هل تنازلت عن الإصابات التي لحقت بك في الحادث المشار إليه في الدعوى؟ فقال 
لقد دخلت المستشفى على إثر الحادث المروري المذكور وقد زارني والدي وقررت تنازلي عن 
فأنا  الآن  وأما  تنازلي،  وأثبت  الشرطة  بمراجعة  والدي  فقام  بي،  لحقت  التي  الإصابات 
أرجــع عــن تنــازلي وأطــلب الحكــم. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولاية ووكاله 
وحضر لحضوره المدعى عليه كما حضر وكيل شركة )...( للتقسيط، كما جرى سؤال المدعى 
عليه عن نقطة تصادم السيارتين، فقال لقد كانت نقطة التصادم في مسار المدعي )...(، ولم 
يكن في مساري، فجرى الاطلاع على الصور التي أخذت للحادث من قبل الفرقة المرورية 
وقد   ،)...( أصالة  المدعي  مسار  في  الاصطدام  نقطة  أن  فوجدت  الحادث،  باشرت  التي 
عدم  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  رملية،  كثبان  أي  به  وليس  منبسط  الحادث  مكان  وجدت 
وجود كثبان رملية في منطقة الحادث، فأجاب إن عدم وجود كثبان رملية في منطقة الحادث 
صحيح، ولكن الله لم يهدني لتلافي الحادث من الجهة اليمنى، فانحرفت للمسار الأيمن الذي 
وقع فيه التصادم. فبعد سماع الدعوى والإجابة وبما أن المدعي أصالة ووكالة طلب إلزام 
المدعى عليه بدية ابنته وابنة موكلته المسماة )...(، كما طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع 
أرش الإصابات التي لحقت بموكلته )...( وموكله )...( وولده الذي تحت ولايته )...(، 
وبما أن المدعي سبق له أن أثبت تنازله عن مستحقه من دية ابنته )...(، وعن الإصابات التي 
لحقت بابنه القاصر )...(، كما أنه تنازل عن الإصابات التي ألمت بزوجته )...( وابنه )...(، 
وقد رجع عن هذا التنازل وبما أن )...(، لم توكل زوجها في هذا التنازل، ولكنها أجازت 
تنازل زوجها عن الإصابات التي لحقت بها، وعن مستحقها من دية ابنتها )...(، بعد تحريره 
اللاحقة  أن الإجازة  الله على  الفقهاء رحمهم  فقد نص  للتنازل لازم لها  المرور وإجازتها  في 
كالوكالة السابقة، كما أن )...( أقر بتنازله عن الإصابات التي لحقت به ورجوع الثلاثة عن 
تنازلهم غير مقبول شرعاً للقاعدتين الفقهيتين: الأولى أن الساقط لا يعود. والثانية من سعى 
في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود. فعليه وبما أن تنازل الأب عن أرش الإصابة التي 
لحقت بابنه القاصر مقبول، وبما أن المدخل في الدعوى وكيل شركة )...(، قد طلب إلزام 
عن  المدعي  وتنازل  للشركة،  المملوكة  بالسيارة  لحقت  التي  التلفيات  بقيمة  عليه  المدعى 
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تلفيات السيارة في غير محله لعدم ملكيته لها، وبما أن المدعى عليه أقر بأن مكان التصادم كان 
مسار المدعي )...(، وهذا يؤكد أن المدعى عليه هو المعتدي بدخول المسار المقابل له، وكان 
بإمكانه تفادي الحادث بالانحراف للجهة اليمنى دون اليسرى خاصة وأن المنطقة اليمنى 
المدعى عليه في  بإدانة  المرور  مفتوحة ولم يكن بها أي كثبان رملية؛ لأجل ذلك فإن تحديد 
النظر عن  الحادث بنسبة ١٠٠% في محله، وبناء على ما تقدم قررت ما يلي: أولًا/ صرفت 
مطالبة المدعي للمدعى عليه بدية ابنته وابنة موكلته )...( لسبق التنازل عنهما.  ثانياً/ صرفت 
النظر عن مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع أرش الإصابات التي لحقت بموكلته )...( 
وولده )...( وولده )...( لسبق التنازل عنها. ثالثاً/ ألزمت المدعى عليه بدفع قيمة تلفيات 
السيارة، وقدرها أربعون ألف ريال، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعي أصالة 
ووكالة قرر عدم قناعته بالحكم، وأنه يرغب في رفعه لمحكمة الاستئناف بعد تقديمه لائحة 
اعتراضيه عليه، فأفهمته بمراجعتي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/١٦هـ، لتسليمه نسخه 
من الحكم، وأن له مدة ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم، فإذا لم يقدم 
اعتراضه خلال المدة المقررة فإن حقه في طلب الاعتراض على الحكم يكون ساقطاً، ويعتبر 
وأما  بالحكم،  قناعته  فقرر  عليه  المدعى  وأما  ذلك.  ففهم  القطعية،  للصفة  مكتسباً  الحكم 
المدخل في الدعوى وكيل شركة )...( فلا حاجة لعرض الحكم عليه، لكونه حكم له بجميع 
طلبه بناء على المادة )١٧٤( من نظام المرافعات، وللبيان حرر في ١٤٣٤/١٢/٠١هـ، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٥/٣٤٩٥٨٥/

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٥/٢/٢هـ،  وتاريخ  ش٢(، 
الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٢٥هـ،  وتاريخ   ،)٣٤/١١٨١٩٥( برقم  الأحساء 
وتاريخ   ،)٣٤٣٧٨٠٧١( برقم  المسجل  الله،  وفقه   )...( الشيخ  بها  القاضي  فضيلة  من 
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مطالبة  قضية  في   )...( ضد/  وولاية،  وكالة   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٤/١٢/٣هـ، 
بدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته إلى 
تبيين الجهة المحكوم لها بقيمة تلفيات السيارة قبل تسليم الصك، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٦/٣هـ.
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 ٤٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢١٤٣٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٣٧٩٦ 

تعترتضا تلمقؤوليةا-ا منا بجزءا إدتنةا تلملورا-ا تقليلا سيرا-ا حادثا خطأا-ا سالا ديةا-ا
ومصمحةا غبطةا تلخبرتءا-ا سقلا سلترا سصرا-ا بينهلا ورثةا تلطلفينا-ا بينا صمحا تلورثةا-ا

لمقاصرا-اإجازةاتلصمحا-اتقميلانصيباتلقاصرالوليه.

تحققاتلغبطةاوتلمصمحة.

طالبين  عليه  المدعى  ضد  سير  حادث  في  متوفى  ورثة  بصفتهم  دعواهم  المدعون  أقام 
إلزامه بدفع كامل دية مورثهم الذي تسبب المدعى عليه بوفاته في حادث سير بعد أن دهسه 
بسيارته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودافع بأنه أدين بما نسبته خمسة 
ثم  الدية،  من  ذلك  يعادل  ما  الورثة  بتسليم  مستعد  وأنه  فقط،  الخطأ  من  بالمائة  وعشرون 
اصطلح الطرفان على أن يسلم المدعى عليه للمدعين جزءا من الدية يفوق ما أدين به، وقرر 
المبلغ المصطلح  قسم الخبراء بالمحكمة وجود غبطة ومصلحة للقصر في ذلك، ونظرا لأن 
عليه أكثر مما يعادل نسبة الإدانة من الدية وفيه مصلحة ظاهرة، لذا فقد أجاز القاضي هذا 
الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، وقرر تسليم نصيب  المبلغ بين  يقسم  أن  الصلح، على 

القاصر لوليه، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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دية

الحمد لله وحده وبعد فأنا القاضي )...( في المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على المعاملة 
المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم )٣٤٤٢١٤٣٤(، وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٤٢١٧٠٨٢٢(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، 
نفسه  أصيلًا عن   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  )...(، سعودي  فقد حضر 
ووكيلًا عن )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، و)...(، سعودي 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
ووكيلًا  ١٤٣٤/٠٨/٢٤هـ،  وتاريخ   ،)٣٤١١٨٩٤٩٤( برقم  الثانية  الأحساء  عدل 
الجنسية  )...(، و)...(، سعودية  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...(، سعودية  عن 
المدني رقم  السجل  المدني رقم )...(، و)...(، سعودية الجنسية بموجب  السجل  بموجب 
)...(، أصيلة عن نفسها وبصفتها وليه على أولادها )...(، المولود في ١٤٣١/٤/١٩هـ، 
المولودة في ١٤٢٩/٠٢/٠٥هـ، أولاد  المولودة في ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ، و)...(،  و)...(، 
 ،)٣٤١٣١٠٧( برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب  وذلك   ،)...(
الأحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  صك  بموجب  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ،  وتاريخ 
والمرافعة  المطالبة  في  تخوله  والتي  ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ،  وتاريخ   )٣٤٧٥٨٢٥٨( برقم 
بموجب  المنحصرون   ،)...( ورثة  هم  ووكالة  أصالة  والمدعون  والمخاصمة،  والمدافعة 
وتاريخ   ،)٣٤١٢٧٦٠( برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  من  الصادر  الورثة  حصر  صك 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( لحضوره  وحضر  ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، 
رقم )...(، فادعى الأول قائلًا إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٣هـ، وقع حادث دهس لمورثي 
ومورث موكلي )...(، وقد كانت صفة وقوع الحادث أن المدعى عليه يقود سيارته التي من 
نوع )...(، بيضاء اللون صنع عام ٢٠٠٨م، على شارع حرض داخل مدينة الهفوف قادماً 
من الجنوب باتجاه الشمال، وأثناء سيره بالمسار الأيسر وعند اقترابه من مستوصف )...(، 
إذ بمورثي يقطع الطريق قادماً من الشرق باتجاه الغرب فقام المدعى عليه بدهسه، وقد نتج 
عن الحادث وفاة مورثي، وصدر بحقه تقرير الوفاة من مستشفى الملك فهد بالهفوف برقم 
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)٤١/٢٧/٤/٣٣(، وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٣هـ، وقد أدين المدعى عليه في الحادث بنسبة 
إلزام  ٢٥%، والورثة جميعاً لا يقرون بهذه الإدانة ويرون أنها مجحفة؛ ولأجل ذلك أطلب 
المدعى عليه بدفع دية مورثي كاملة قدرها ثلاثمائة ألف ريال، هذه دعواي. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه أجاب قائلًا إن ما ذكره المدعي أصالة ووكالة من دهسي لمورثة ومورث 
موكليه )...( على الصفة المذكورة في الدعوى، وإنني مدان في الحادث بنسبة ٢٥% صحيح، 
ولا مانع لدي من دفع الدية حسب تقرير النسبة من المرور وما ذكره المدعي أصالة ووكالة 
من أن الإدانة في حقي بنسبة ١٠٠% فغير صحيح، فأنا أسير في الطريق المخصص لي وقد 
نزل مورث المدعيين في طريقي فجأة، ولم يكن هذا المسار مخصصاً لعبور المشاة، لأجل ذلك 
أمتنع من دفع الدية كاملة، هذه إجابتي. وبسؤال المدعي عن ذلك قال الصحيح ما ذكرته 
في دعواي وبينتي على ذلك ما جاء في أوراق المعاملة، وبناء على ذلك سيجري رفع الجلسة 
أصالة ووكالة،  المدعي  لذلك. وفي جلسة أخرى حضر  الجلسة  المعاملة، ورفعت  لدراسة 
مورثك  منه  عبر  الذي  المكان  هل  ووكالة  أصالة  المدعي  سؤال  جرى  وقد  عليه  والمدعى 
ومورث موكليك مخصص لعبور المشاة؟ فقال لا، وبعد التأمل في صفة الحادث الواردة في 
الدعوى والإجابة ومقارنتها بصفة الحادث المذكورة في المعاملة، وجدتها متوافقة، ثم قرر 
للمدعين  عليه  المدعى  يدفع  أن  على  للخصومة  منهٍ  صلح  بيننا  وقع  لقد  قائلان  المتداعيان 
الصلح  هذا  إجازة  ونــطلب  ريال،  ألف  وخمسون  مائة  قدره  مبلغ  وولاية  ووكالة  أصالة 
المدعي فوجدتها  بيننا، واعتباره منهياً للدعوى، هكذا قرر. فجرى الاطلاع على وكالات 
تخوله في الصلح، ونظراً لوجود قاصرين من بين المدعيين، لذا سيجرى الكتابة لقسم الخبراء 
بالمحكمة للإفادة عن الحظ والغبطة والمصلحة للقاصرين في هذا الصلح، ورفعت الجلسة 
لحين ورود المعاملة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ووكالة والمدعى عليه وقد عادت 
المعاملة من قسم الخبراء بالمحكمة وبرفقها قرارهم رقم )٦٩(، وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، 
الدية لمورثهم صلحاً فيه حظ وغبطة  المبلغ المدفوع مقابل  ونصه بعد المقدمة )نفيدكم بأن 
على  المحرر  الإدانة  محضر  على  الاطلاع  فجرى  الإفادة(،  لزم  ما  هذا  للقاصرين  ومصلحة 
الصحيفة رقم )٣( من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم )٢(، وجدته يتضمن تقرير 
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الإدانة في حق المدعى عليه بنسبة ٢٥%، لعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، ولعدم تفادي 
عدم  مع  الاحتراز  وقلة  لإهماله   %٧٥ بنسبة  المدهوس  وإدانة  الصحيح،  بالشكل  الحادث 
التبصر أثناء عبور الطريق، وعدم السير في الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، وبناء على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الإدانة في نسبة الحادث حددتها الجهة المختصة بنسبة 
٢٥% في حق المدعى عليه، وقد اصطلح الورثة المدعون مع المدعى عليه بمبلغ أعلى من هذه 
النسبة، ولا يخفى أن الحظ والغبطة والمصلحة ظاهرة في حق القاصر، وقد أكد ذلك قسم 
للمدعيين  عليه  المدعى  يدفع  أن  على  المتداعيين  بين  الصلح  أجزت  لذا  بالمحكمة،  الخبراء 
مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف ريال دية لمورثهم، ويوزع بينهم كالتالي: للزوجة الثمن وقدره 
ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالًا ولكل ابن ذكر واحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة 
الريال،  ريالًا ونصف  بنت عشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون  ريالًا، ولكل  وسبعون 
وسيجري تسليم مبلغ القاصرين لوليهم لينفقه عليهم بالمعروف لقلته، ونظراً لكون المدعيين 
من بينهم قاصرون عن سن الرشد، لذا سيجري رفع الحكم لمقام محكمة الاستئناف لتدقيقه 

وللبيان، حرر في ١٤٣٥/٢/٢٣هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم )٣٥/٧٩٩٦٣٠/

بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٥/٣/١٥هـ،  وتاريخ  ش٢(، 
الأحساء برقم )٣٤٢١٧٠٨٢٢(، وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من 
فضيلة القاضي بها الشيخ/ )...(، المسجل برقم )٣٥١٦٥٥٦٣(، وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، 
الخاص بدعوى/ )...( أصالة ووكالة، ضد/ )...( في قضية مطالبة بدية وقد تضمن الصك 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على حكم فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

حرر في ١٤٣٥/٦/٢٧هـ.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤٧٢٥٩٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٧٩٨٤٧ 

أرشاجنايةا-احادثاسيرا-اوفاةاتلماقببا-اتقليلاتلملورا-اإدتناهابكاملاتلمقؤوليةا-اإسامةا
تلدعوىاعلىاورثاها-اإسلترا-اتقليلاطبيا-اتقديلاتلأرشا-اإلزتمابدفعهامناتلكةاتلمورث.

إسلتراتلمدعىاعميهل.

التي تسبب  بتسليمه أرش إصابته  إلزامهم  المدعى عليهم طالبا  المدعي دعواه ضد  أقام 
بها مورثهم في حادث سير نتج عنه وفاته وأدين بكامل المسؤولية عنه، وبعرض الدعوى 
على وكيل المدعى عليهم أقر بصحتها واستعد بتسليم المدعي أرش إصابته، وقد جرى من 
القاضي الاطلاع على تقرير المرور فوجده يتضمن إدانة المدعي عليه بالنسبة المذكورة، كما 
اطلع على التقرير الطبي المتضمن بيان الإصابات التي لحقت بالمدعي نتيجة الحادث، واطلع 
على تقدير مقدر الشجاج لأروش تلك الإصابات، ولذا فقد حكم على الورثة المدعى عليهم 
أن يسلموا للمدعي قيمة أروش الإصابات التي لحقت به جراء الحادث والمقدرة من قبل 

مقدر الشجاج وذلك من تركة المورث، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المعاملة  على  وبناء  بالخبر،  العامة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
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 ،)٣٢٤٧٢٥٩٦( برقم  المساعد  الخبر/  في  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
وتاريخ   ،)٣٢١٣٢٩٣٩٨( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/١٠/٢٣هـ،  وتاريخ 
١٤٣٢/١٠/٢٣هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٣/٠٥/٠٤هـ، افتتحت الجلسة الساعة 
 ،)...( رقم  الإقامة  بموجب رخصة   )...( الجنسية   ،)...( وفيها حضر  ١١ صباحا،   :٣٠
وادعى على الحاضر معه )...(، الجنسية )...(، بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، بالوكالة 
وذلك   ،)...( أولاد  و)...(،   )...( أولادها  على  وبولايتها  نفسها،  عن  أصالة   )...( عن 
٢٠١١/٧/٦م،  في   ،)٧٧٩٨( رقم  العربية  مصر  جمهورية  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
تقتضيه  ما  وجميع  والإنكار  الإقرار  حق  وله  والخارجية،  العدل  وزارتي  من  والمصدقة 
الدمام  التقاضي، قائلا في دعواه وقع حادث تصادم على طريق أبو حدرية اتجاه  إجراءات 
الثانية  والسيارة   ،)...( بقيادة  اللون  بيضاء  ٩٠م،  موديل   ،)...( نوع  الأولى  سيارتين  بين 
نوع )...(، موديل ٩٥م، خضراء اللون بقيادة )...(، الجنسية )...(، وكنت راكبا في سيارة 
)...(، في المرتبة الخلفية في الوسط، ولم أكن رابطا حزام الأمان، وذلك لكون المرتبة الخلفية 
لا يوجد بها حزام أمان، حيث قام مورث المدعى عليهم بقطع الطريق والدوران من الشارع 
المقابل إلى الشارع الذي تسير فيه سيارتنا، فاصطدمت به سيارتنا من الباب الخلفي والزاوية 
الخلفية لسيارة مورث المدعى عليهم، وقد نتج عن هذا الحادث وفاة مورث المدعى عليهم، 
وإصابات لحقت بي، قدرت من مقدر الشجاج بمبلغ وقدره خمسة وأربعين ألف ريال، وقد 
وعمليات  علاجا  تكلفت  أني  كما  بالمائة،  مائة  بنسبة  بالحادث  عليهم  المدعى  مورث  أدين 
جراحية بلغت مبلغا وقدره أربعة عشر ألف ريال، وأجرة مواصلات للمستشفيات بلغت 
وذلك  ريال،  وستمائة  ألف  عشر  ستة  وقدره  بمبلغ  سكن  وأجرة  ريال،  ألفا  وقدره  مبلغا 
بسبب أني كنت أسكن في سكن الشركة التي كنت أعمل بها، فلما حصل لي الحادث طردت 
من العمل والسكن فاضطررت للاستئجار، وبعد طردي من العمل وفقدي مصدر رزقي 
الذي كنت استلم فيه راتبا شهريا مقداره أربعة آلاف وخمسمائة ريال لمدة سنة وثمانية أشهر، 
فأطلب الحكم بإلزام ورثة المدعى عليه بتسليمي هذه المبالغ، هذه دعواي. وبعرض ذلك 
على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا نعم توفي )...(، في ٢٠١٠/٨/١٣م، في حادث مروري، 
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وانحصر إرثه في زوجته )...(، وأولاده القصر )...( و)...(، بموجب حصر الورثة الصادر 
من محكمة شبرا لشؤون الأسرة برقم )٣٣٩٣(، في ٢٠١٠/١٢/٦م، والمصدق من وزارتي 
العدل والخارجية وما ذكره المدعي فيما يخص طريقة الحادث فلا يعلم موكلي عنه شيئا، وأما 
مطالبته فلا مانع لدى موكلي من دفع قيمة أرش إصاباته، وكذلك قيمة علاجه، أما غير ذلك 
فلا يوافق موكلي عليه، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان ثم أبرز المدعى 
القصر  أولادها  )...( على  المتوفى  )...(، زوجة  عليه وكالة صورة طبق الأصل من ولاية 
)...( و)...(، وليس )...(، كما في افتتاحية الجلسة السابقة، وهو خطأ، والولاية مصدقة من 
وزارتي العدل والخارجية، وبعرض ما سبق على المدعي أصالة أجاب قائلًا بأني أقبل بما عرضه 
المدعى عليه وكالة من تسليمه لي أرش الإصابات التي لحقت بي، وقدرها خمسة وأربعون 
ألف ريال، أما قيمة العلاج وقدره أربعة عشر ألف ريال فلا أطالب به حالياً، هكذا قرر. ثم 
جرى الاطلاع على تقرير المرور المدون لفة )٥١(، والمتضمن إدانة المتوفى )...(، بنسبة مائة 
بالمائة، كما جرى الاطلاع على التقرير الطبي لفة )٣٢(، والمتضمنة وصفاً للإصابات التي 
لحقت المدعي أصالة، ونص الحاجة منه: )أدخل المستشفى بتاريخ ١٤٣١/٩/٣هـ، بسبب 
العضد  بعظم  وكسر  الأيسر،  الفخذ  بعظم  كسر  من  ويعاني  مروري،  حادث  في  الإصابة 
الأيسر وسحجة، وكدمة بالأنف، وسحجات بالساقين، وإيلام بالبطن، ومدة الشفاء عمل 
توقيعه(،  د.)...(،  مضاعفات  له  تحدث  لم  ما  شهرين  خلال  يشفى  أن  ويتوقع  اللازم،  له 
كما جرى الاطلاع على تقرير مقدر الشجاج رقم )٣٣٥٧٢٢٨١(، في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، 
ونص الحاجة منه: )وبعد النظر في التقارير الطبية ومشاهدة المصاب تبين أنه أصيب بكسر 
متفتت في عظمة العضد الأيسر، وفيها عشرة آلاف ريال )١٠٠٠٠ريال(، كما أصيب بكسر 
في الفخذ الأيسر وفيه ستة آلاف ريال )٦٠٠٠ريال(، وأصيب بسحجة وكدمة في الأنف 
وفيها ألفا ريال )٢٠٠٠ريال( حكومة، وسحجات في الساقين وفيها ألف وخمسمائة ريال 
)١٥٠٠ريال(، ونتج عن هذه الإصابات عجز بنسبة ١٧% للطرف العلوي الأيسر، وفيها 
خمسة  إصاباته  قيمة  مجموع  فيكون  )٢٥٥٠٠ريال(،  ريال  وخمسمائة  ألفا  وعشرون  خمسة 
وأربعون ألف ريال )٤٥٠٠٠ريال(، هذا والله يحفظكم(. وبعرض ما سبق على الطرفين قنعا 



264

دية

به، وقرر المدعى عليه وكالة وولاية قائلًا موكلتي موافقة على تقرير المرور والتقرير الطبي 
وتقرير مقدر الشجاج، هكذا قرر. وجرى الاطلاع على حصر الإرث الصادر من محكمة 
شبرا لشؤون الأسر والمتضمن وفاة )...(، وانحصار إرثه في زوجته )...(، وأولاده )...( 
و)...(، والمصدقة من وزارتي العدل والخارجية، وبناء على ما تقدم من دعوى المدعي أصالة 
وإجابة المدعى عليه وكالة ولإقرار المدعى عليه وكالة بقبول موكلته لتقرير المرور المتضمن 
إدانة مورثهم بنسبة الخطأ مائة بالمائة، ولما جاء في تقرير مقدر الشجاج الذي قنع به الطرفان 
ولانحصار طلب المدعي في أروش الإصابات، وقدرها خمسة وأربعون ألف ريال، ولوجود 
قصر ضمن الورثة فقد حكمت على ورثة )...(، أن يسلموا للمدعي أصالة مبلغاً وقدره 
الحادث، وبعرضه  به جراء  التي لحقت  أروش الإصابات  قيمة  ريال  ألف  خمسة وأربعون 
على الطرفين قنعا به وقررت بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم كالمتبع، وجرى 
النطق بالحكم في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفيها رفعت الجلسة وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد، حرر في ١٤٣٤/٢/١١هـ.
  

والربع  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ،  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي 
بهذه  المقيدة  المعاملة  وردتنا  وقد   ،)...( ورثة  ضد/   ،)...( دعوى  بخصوص  وذلك 
بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  ١٤٣٤/٧/٤هـ،  في   ،)٣٤١٦١٤٠٠٢( برقم  المحكمة 
الشرقية والمتضمنة القرار رقم )٣٤٢٥٣٠٤٢(، في ١٤٣٤/٦/٢٧هـ، والمتضمن ما نصه: 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا/ حكم فضيلة القاضي 
على الورثة بتسليم المدعي قيمة أروش الإصابات، ولم يبين ما إذا كان المبلغ المحكوم به من 
المرفق  التوكيل  أن  لوحظ  ثانيا/  الحكم.  إيضاح  من  ولابد  الورثة،  مال  أو  مورثهم،  تركة 
صورة ضوئية من المعاملة ولم يصدق من وزارة العدل السعودية، أو أحد فروعها ولابد من 
استيفاء ما قضت به التعليمات في مثل ذلك، كما لم يتم تصديقه بالبطاقة لأصله ولا بد من 
ذلك. ثالثا/ تم تدوين عبارات في الصك محلها الضبط وليس الصك كالنص على افتتاح 



265

الضبط دون الصك  الجلسات، والتاريخ والوقت، والمتعين الاقتصار على تدوين ذلك في 
المجلد  الموضوعي  التصنيف  ١٤٠٤/٢/٢٩هـ،  في  )٣٢/١٢/ت(،  رقم  للتعميم  وفقا 
الرابع ص )٧٣( لملاحظة ذلك مستقبلا. فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه، وإلحاق ما يجد 
في الصك وضبطه وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها. والله الموفق(. وقد سبق 
للمدعى عليه وكالة مراجعتنا وأخذ نسخ ضوئية من الأوراق الرسمية التي بحوزته، وعليه 
فأجيب أصحاب الفضيلة أولا/ بأن المبلغ المحكوم يكون من تركة المورث، وبذلك حكمت 
للتعليمات،  ومستوفية  مصدقة  ضوئية  نسخ  إرفاق  جرى  ثانيا/  السابق.  للحكم  إيضاحا 
وبهذا تم الجواب، وقررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف كالمتبع ورفعت الجلسة في تمام 
الساعة التاسعة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ.
في  الأولى  الشخصية  الأحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم )٣٤/٢٥٤١٧٢٠/

ش١(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخبر 
المساعد برقم )٣٤١٦١٤٠٠٢(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من 
فضيلـة القاضي بها الشيخ )...(، المسجل برقم )٣٤٤٢١٤٣(، وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٩هـ، 
الخاص بدعوى/ )...(، الجنسية )...(، ضد/ورثة )...(، في قضية أرش إصابة. الملاحظ 
ما  على  وبالاطلاع  ١٤٣٤/٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ،)٣٤٢٥٣٠٤٢( رقم  الدائرة  بقرار  عليه 
أجراه فضيلة القاضي جواباً على قرار الدائرة المشار إليه قررنا الموافقة بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/١٣هـ.
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 ر٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٨٩٠٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٢٨٥ 

أرشاجنايةا-احادثادهسا-اتقليلاتلملورا-اإدتنةابكاملاتلمقؤوليةا-اتعترتضاعلىانقبةا
تلإدتنةا-اتقديلاتلشجاجا-اتلمباشراضامنا-اإلزتمابدفعاتلأرش.ا

ل(اإسلتراتلمدعىاعميه.
ل(اتلمباشراضامن.

التي لحقت  بتسليمه أرش الإصابات  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
بكامل  المرور  قبل  أدين من  الذي  المدعى عليه  بقيادة  للدهس من مركبة  تعرضه  نتيجة  به 
المسؤولية عن الخطأ في الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها واعترض 
على إدانته بكامل المسؤولية؛ لكون المدعي قام بقطع الطريق العام دون أن ينتبه للسيارات، 
وقد جرى من القاضي الاطلاع على محضر لجنة الحوادث فوجده طبق ما جاء في الدعوى، 
أهل  ونظراً لأن  بالمدعي،  التي لحقت  الإصابة  الشجاج لأرش  مقدر  تقدير  اطلع على  كما 
الخبرة بلجنة الحوادث قرروا إدانة المدعى عليه بالمسؤولية عن الحادث، ولم يظهر ما يوجب 
العدول عن ذلك، ولأن المباشر ضامن، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم 
المدعي أرش إصابته الذي قدره مقدر الشجاج، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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المعاملة  على  بناءً  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في   )...( القاضي  فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم )٣٤٢٣٨٩٠٩(، وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم )٣٤١٢٦٢٤٨٤(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ، 
وكيلا  كونه  حال   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( فيها  حضر 
 ،)...( المدعي  الوكيل عن   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...(، سعودي  عن 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بالوكالة رقم )٣٣١١٩٠٩٢(، وتاريخ 
١٤٣٣/٦/١٥هـ، والتي تخوله إقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة والإنكار والإقرار والصلح 
والتنازل والاستلام والتسليم وغير ذلك، كما حضر لحضوره )...(، سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، حال كونه وكيلًا عن المدعى عليه )...(، سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، بالوكالة رقم )٣٤١٢٠٠٦٤٤(، وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨هـ، والتي 
والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  إقامة  تخوله 
وطلب الاستئناف وطلب اليمين ورده والاستلام والتسليم وغير ذلك، وبسؤال المدعي عن 
دعواه قال إنه بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٧هـ، تعرض موكلي )...(، في تمام الساعة الحادية عشرة 
والنصف، عندما كان يسير على قدميه في شارع المحدود من الجهة الشمالية فتعرض للدهس 
عن طريق مركبة المدعى عليه أصالة، عندما كان يقودها وهي من نوع كامري سيدان موديل 
٢٠٠٢م، رقم لوحتها )...(، ونتج عن حادث الدهس إصابة موكلي إصابات متنوعة، وقد 
بأن  الشجاج  المرور، وقد قرر مقدر  المسؤولية من قبل  المدعى عليه في الحادث بكامل  أدين 
قيمة أروش الإصابات التي لحقت بموكلي هي مبلغ وقدره ستون ألف ريال )٦٠٠٠٠ريال( 
فأطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره ستون ألف ريال )٦٠٠٠٠ريال(، هذه 
دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعي من 
المكان  في  بعاليه  الموصوفة  موكلي  مركبة  قبل  من  أصالة  المدعي  على  الدهس  حادث  وقوع 
والزمان المذكورين في الدعوى فهو صحيح، وقد أدين موكلي بكامل المسؤولية من قبل الجهات 
المختصة، ولكن موكلي لا يصادق على إدانته بكامل المسؤولية والسبب في ذلك أن المدعي أصالة 
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قد قطع الشارع دون أن ينتبه للسيارات، وهذا الشارع شارع عام؛ لذا فلا يصادق موكلي على 
طلب المدعي، هذا هو جوابي عن الدعوى. وبالرجوع إلى المعاملة جرى الاطلاع على قرار لجنة 
الحوادث في مرور الأحساء الوارد إلينا برقم )٢/٣/٤٦٩/٧(، في ١٤٣٤/٠١/١٤هـ، وبه 
تقرر اللجنة بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع لطرفي الحادث وأخذ إفادة المحقق إدانة قائد 
المركبة تويوتا كامري لوحة )...(، تجاه الحادث بنسبة ١٠٠ %، للأسباب التالية: أولا/ الإهمال 
التبصر  ثانيا/ قلة الاحتراز وعدم  المادة )١/١/٦٠(، من نظام المرور.  القيادة بموجب  أثناء 
أثناء القيادة الظاهر في مباشرة الصدم. ثالثا/ عدم اتباع أنظمة المرور بعكس السير أثناء القيادة 
بموجب المادة )٣/١/٦٠(، وعدم إدانة المدهوس )...(، لكونه في المسار الآخر أي ليس في 
مسار المركبة انتهى القرار. كما جرى الاطلاع على قرار مقدر الشجاج رقم )٣٣٧٢٤٧٩٧(، 
في ١٤٣٤/٦/٤هـ، لفة رقم )٥٦(، وفيه بعد الاطلاع على تقرير المستشفى وجد فيه: كسر 
هامشة في سقف الحجاج له فيه ثلاثون ألف ريال، وخلع وكسر بالترقوة اليسرى وفيه عشرة 
انتهى المقصود من  له ما مجموعه ستون ألف ريال  المائة وفيهما ثلاثون ألف ريال، فيكون  في 
التقرير. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال إنني لا أصادق على تقرير المرور لكون جميع 
السيارات في وقت الحادث كانت تستخدم المسار الآخر المعاكس، لكون المسار الصحيح قيد 
الصيانة وفيه حفريات، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث طالب 
المدعي وكالة بأرش إصابات موكله في الحادث المروري من المدعى عليه وصادق المدعى عليه 
على وقوع الحادث وإصابة المدعي، ودافع المدعى عليه بعدم المسؤولية عن هذه الإصابات، 
لكون المدعي قام بقطع الطريق العام، وحيث قرر أهل الخبرة إدانة المدعى عليه في الحادث، 
ولقاعدة المباشر ضامن وبناء على قرار مقدر الشجاج، فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم 
وكالة  عليه  المدعى  على  الحكم  وبعرض  إصابته  أرش  ريال  ألف  ستون  وقدره  مبلغا  المدعي 
قرر المعارضة، عليه فأفهمته بمراجعتنا بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، لاستلام نسخة من الحكم 
لتقديم المعارضة عليه في المدة المقررة نظاما، وهي ثلاثون يوما من تاريخ استلامه نسخة الحكم، 
فإذا مضت المدة النظامية للاعتراض من دون تقديم اللائحة اكتسب الحكم الصفة القطعية، 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٨هـ.



269

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
 ،)٣٤١٤٦٤٣٢٠( برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ   ،)٣٥٨٤١٤٣٣( برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٣/١٤هـ،  وتاريخ 
١٤٣٥/٣/٢١هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...(، 
 ،)...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/١/٢٣هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٢٤٠٤١( برقم  المسجل 
ضد/ )...(، في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 

الحكم، ولبيانه حرر في ١٤٣٥/٥/١٠هـ، والله ولي التوفيق.
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دية

 ا٤اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بتبوك

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥١٩١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ رقم القرار:٣٥٣٢٦٨٢٦  

أرشاجنايةا-اجلتحابقبباآلةاحادةا-ادفعابالصيالةا-اعدماإثباتها-اتقليلاطبيا-اتقديلا
تلشجاجاا-ايميناتلمدعيا-احكلاحضوريا-اإلزتمابدفعاتلأرش.

إسلتراتلمدعىاعميهامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه أرش الإصابة التي لحقت به نتيجة 
الدعوى على  له، وبعرض  التعرض  بعدم  التعهد عليه  له، كما طلب أخذ  المدعى عليه  ضرب 
المدعى عليه أقر بصحتها، ودافع بأنه قام بذلك دفاعا عن نفسه بعد صيالة المدعي عليه، وبطلب 
البينة منه على ما دفع به استمهل لإحضارها، ثم لم يحضر في الجلسة اللاحقة، وقد ورد كتاب 
مقدر الشجاج متضمنا تقدير أروش الإصابة التي لحقت بالمدعي، كما أدى المدعي اليمين على 
صحة دعواه طبق ما طلب منه، ونظراً لأن المدعى عليه دفع بالصيالة ولم يقدم ما يثبت دفعه، لذا 
فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بتسببه في الإصابة التي لحقت بالمدعي، عليه أن بذمته 
للمدعي أرش الإصابة الذي قدره مقدر الشجاج وحكم حضورياً بإلزامه بدفعه للمدعي، ثم 

صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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المعاملة  على  بناء  بتبوك،  الجزائية  بالمحكمة   )...( القاضي  فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
حضر  عليه  ١٤٣٥/٣/١٢هـ،  في   ،)٣٥١٥١٩١٠( برقم  الرئيس  فضيلة  من  إليَّر  المحالة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بصفته وكيلًا عن المدعي )...(، 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بموجب وكالته الصادرة من كتابة عدل 
تبوك الثانية برقم )٣٤١٣٢٤٠١٥(، وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، وادعى على الحاضر معه 
قام  لقد  قائلًا في تحرير دعواه  المدني رقم )...(،  السجل  الجنسية بموجب  )...(، سعودي 
الطبي  بالتقرير  الموصوفة  به  التي لحقت  الإصابة  والتسبب في  المدعى عليه بضرب موكلي 
وإلزامه  لموكلي،  التعرض  بعدم  عليه  المدعى  على  التعهد  أخذ  أطلب  لذا  بالمعاملة؛  المرفق 
دعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  ريال،  ألف  وثلاثين  اثنين  البالغة  موكلي  إصابة  أرش  بدفع 
المدعي وكالة على المدعى عليه وسؤاله عنها أجاب بقوله ما ذكره المدعي وكالة في دعواه 
من ضربي لموكله والتسبب في الإصابة التي لحقت به صحيح كله، إلا أن ما تم كان دفاعاً 
عن نفسي، فالمدعي أصالة هو من أحضر الساطور ورفعه علّي يريد ضربي فتم التشابك بيني 
به  ضربه  أتعمد  لم  فأنا  به  لحقت  التي  الإصابة  في  تسبب  مما  الساطور  منه  وسحبت  وبينه، 
وإنما دافعت عن نفسي هكذا أجاب. وبرد ذلك على المدعي وكالة قال ما ذكر غير صحيح، 
فالمدعى عليه هو من ابتدأ موكلي بالضرب، هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه إن كان لديه 
جلسة  في  بإحضارها  ومستعد  بينة  لديَّر  نعم  بقوله  أجاب  الصيال  من  به  دفع  ما  على  بينة 
قادمة، هكذا أجاب. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وقد تبلغ 
السابقة، عليه فقد جرى الاطلاع على كتاب  توقيعه على ضبط الجلسة  لشخصه بموجب 
مقدر الشجاج بالمحكمة رقم )٣٤٢٢٤٣٢٢٨(، في ١٤٣٥/١/٣هـ، الجوابي لكتابنا ذي 
الرقم )٣٤٢٢٤٣٢٢٨(، في ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ، بشأن تقدير أرش الإصابة والمتضمن ما 
عنه  ونتج  ريال،  آلاف  بستة  أرشه   ،)٠.٥/١٢( طوله  الأيمن  بالساعد  جرح   /١( نصه: 
عجز تشوه نسبته ٢% أرشه أربعة آلاف ريال، وعجز وظيفي نسبته ١٠% أرشه بعشرين ألف 
ريال. ٢/ جرح بالعضد الأيمن طوله )٤سم( أرشه بألفي ريال، فيكون مجموع أرشه باثنين 
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وثلاثين ألف ريال فقط لا غير(. كما تم الاطلاع على التقرير الطبي للمدعي أصالة المرفق 
بالمعاملة لفة رقم )١٦(، رقم )٢٧٥٦(، وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ، من مستشفى الملك 
قابضات الأصابع،  العضلي في عضلات  المستوى  المتضمن: )جرح قطعي على  بتبوك  فهد 
مع إصابة في العصب المتوسط، وجرح سطحي في أسفل العضد الأيمن، وتم إجراء عملية 
جراحية وتنظيف الجروح مع خياطة العضلات والأوتار المقطوعة، وحددت مدة الشفاء 
بثلاثين يوماً ما لم تحدث مضاعفات أخرى(. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما 
أقر به المدعى عليه من ضربه للمدعي أصالة، والتسبب في الإصابة التي لحقت به، كما هي 
بالتقرير الطبي، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه مؤاخذ به، وبما أن المدعى  موصوفة 
بإثبات دفعه ولم يحضر الجلسة؛ لذا ولجميع ما تقدم فقد ثبت  عليه دفع بالصيال، ولم يقم 
للمدعي  بذمته  فإن  عليه  بالمدعي،  لحقت  التي  الإصابة  في  بتسببه  عليه  المدعى  إدانة  لديَّر 
بدفعها وبذلك حكمت. ويعد هذا الحكم  وألزمته  ريال،  ألف  اثنين وثلاثين  مبلغ  أصالة 
عليه  للمدعى  منه  نسخة  وبعث  بذلك،  صك  نظم  وسيتم  عليه  المدعى  حق  في  حضورياً 
لتمكينه من الاعتراض مع إفهامه بأن له مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه صورة إعلام 
الحكم لتقديم اعتراضه، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة سقط حقه في الاعتراض، 
نبينا  على  الله  وصلى  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  في  حرر  وللبيان  القطعية  الصفة  الحكم  واكتسب 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وذلك  تبوك  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردت  فقد  وبعد،  وحده  الحمد لله 
 ،)٣٥١٠٨٥١١٩( برقم  تبوك  بمنطقة  المساعد  الاستئناف  محكمة  رئيس  كتاب  بموجب 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، والمرفق به قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم 
)٣٥٢٢٣٢٧٠(، وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، ونص الحاجة منه: )وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته حكم في حال عدم وجود المدعى عليه، ولم يقرر 
على  أصالة  المدعي  يمين  فله  بينة  له  يكن  لم  وإن  حضر،  متى  حجته  على  عليه  المدعى  بأن 



273

بالتعليمات  عدم الصيال متى شاء مع توجيه فضيلته إلى استعمال الأقلام المنصوص عليها 
الموفق(.  والله  المتبع  وإكمال لازمها حسب  ذلك  والقرار لملاحظة  الضبط  توقيعاته على  في 
عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن الحكم تم حضورياً على المدعى عليه ولم يكن غيابياً نظراً 
لحضور المدعى عليه الجلسة الأولى، فهو من أسقط حقه حيث أمهل لإحضار البينة ولم يحضر 
في الموعد المحدد لتقديمها، ولم يتقدم بأي عذر حتى الآن هذا ما لزم الإجابة عنه، والله أسأل 
الهداية للحق والصواب، ولأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف الموقرة فائق التقدير 
والاحترام، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٥/٢٢هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
المدعي  حضر  ١٤٣٥/٧/٧هـ،  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد  أجمعين. 
أصالة )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقد وردت المعاملة من 
المساعد  الاستئناف  رئيس محكمة  كتاب  بموجب  تبوك، وذلك  بمنطقة  الاستئناف  محكمة 
بمنطقة تبوك برقم )٣٥١٠٨٥١١٩(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، والمرفق به قرار الملاحظة 
الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم )٣٥٢٧٢٥٧٥(، وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ، ونص 
الحاجة منه: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية أن على فضيلته 
عرض اليمين على المدعي أصالة فإذا حلف حكم له والله الموفق(. عليه وبناء على ما جاء في 
ملاحظة أصحاب الفضيلة جرى عرض اليمين على المدعي أصالة، استعد بأدائها فأذنت له 
فحلف بقوله أقسم بالله العظيم بأني لم أبتدئ المدعى عليه بالضرب والصيال عليه والله على 
ما أقول شهيد هذا ما لزم إكماله، والله أسأل الهداية للحق والصواب، ولأصحاب الفضيلة 
قضاة محكمة الاستئناف الموقرة فائق التقدير والاحترام، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٧/٧هـ، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف 
 ،)٣٥١٠٨٥١١٩( برقم  بتبوك  الجزائية  المحكمة  من  الواردة  المعاملة  على  تبوك  بمنطقة 
الله  وفقه  ـ   ،)...( القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٩هـ،  وتاريخ 
ضد  العام  المدعي  بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ،)٣٥١٨١٩٩٦( برقم  ـ 
المدعى عليه )...( في قضية مضاربة على النحو الموضح في القرار وبدراسة القرار وصورة 
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ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم.



اعتداء
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اعتداء

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٢٦٥٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٢٦٠٢ 

علىا شهادتتا إنكارا-ا منفصماانا-ا وتسعاانا سالا-ا فيا شروعا خاصا-ا حقا تعادتءا-ا
تلوتسعاينا-اعدماتكامالانصابهاا-اوجوداتهمةافياتلشهادتتا-اعدماثبوتاتلدعوىا-اصرفا

تلنظل.

1ا-مااأخلجهاأبوادتودافياسننهامناسضاءاتلنبياتللهاعميهاوسملامنهاأنهالااشهادةالخصلا
ولااظنين.ا

2ا-سولاتلزهليارحمهاتللهلا“مضتاتلقنةافياتلإسلاماألااتجوزاشهادةاخصلاولااظنين”.
تلفاسقا يشهدا أنا “تلخامسا )٣٦/2٩ل(:  وتلإنصافا تلشرحا معا تلمقنعا فيا ٣ا-ماجاءا

بشهادةافترداثلاياوبافيعيدهاافإنهاالااتقبلالماهمة”.
لا-اتلموتدا)1/1٩2(او)ل1٩(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

حادثتين  في  قتله  في  لشروعهما  تعزيرهما  طالبا  عليهما؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
البينة من المدعي  منفصلتين، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها، وبطلب 
الشهادة  نصاب  اكتمال  عدم  اتضح  شهاداتهم  سماع  وبعد  أهله،  من  شهود  عدة  أحضر 
الموصلة على أي من الواقعتين، ونظرا لعدم حضور المدعي وطلب المدعى عليهما الفصل 
في الدعوى، ولعدم اكتمال نصاب الشهادة فيما أنتج منها، ولوجود تهمة في شهادات الشهود 
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لتكرار الشكايات بين الأسرتين والخلافات بينهما في المحكمة، لذا فلم يثبت لدى القاضي 
دعوى المدعي وحكم بصرف النظر عنها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بالقطيف بناء على المعاملة 
المحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم ٣٤٣٠٢٦٥٧ في ١٤٣٤/٧/١هـ حضر )...( سعودي 
بالسجل المدني رقم )...( وادعى على الحاضر معه )...( سعودي بالسجل المدني رقم )...( 
قائلًا في دعواه: إنه في شهر جمادى الآخرة من عام ١٤٣٢هـ أو عام ١٤٣١هـ قام المدعى 
بتسليم  عليه  المدعى  قام  عندما  وذلك  قتلي،  )...( في  أخيه  مع  الحاضر بشروعه  هذا  عليه 
سيارته التي من نوع )...( حمراء اللون لا أعلم سنة صنعها تحديداً ليختبئ فيها أخوه )...(، 
بينما قام أخوه )...( بوضع سيارته التي من نوع )...( رصاصية اللون على مدخل سيارتي 
الخاص الداخلي في منزلي )الكراج( واختبأ في سيارة أخيه المذكورة ومعه عصا )عجرة(، كما 
قاموا بوضع البرميل المخصص للنفايات أمام باب منزلي حتى لا أتمكن من الدخول، وفور 
أثناء   )...( أخي  ابن  ذكرته  الذي  بعزمهم  أبلغني  وقد  بضربي،   )...( أخوه  يقوم  وصولي 
عودتي إلى المنزل بعد عملي، واتجهت مباشرة إلى شرطة العوامية وأبلغتهم بما ذكرته، وخرجت 
معي فرقة من البحث الجنائي وتم القبض على )...( متلبساً، كما أنه في شهر رمضان من عام 
١٤٣٢هـ أو عام ١٤٣١هـ كنت بعد موعد إحدى الجلسات في المحكمة، وعند حلول وقت 
الساعة  قرابة  منزله  أتناول وجبته في منزل أخي )...(، وعند خروجي من  السحور كنت 
الواحدة ليلًا وجدت أحد إطارات سيارتي قد نزعت منه إبرته، وعند تفقدي لبقية الإطارات 
بنتي )...(  وجدت إطاراً آخر كذلك، ثم هجم علي المدعى عليه هذا الحاضر وكان معي 
وأمي )...( فحضر أخي )...( لغرض إبعاد المدعى عليه عني. أطلب تعزير المدعى عليه 
أربع سنوات وجلدهم خمسمائة جلدة  لما ذكرته بسجنهم مدة   )...( أخيه  هذا الحاضر مع 
ذكره  )ما  قائلًا:  أجاب  عنه  وبسؤاله  عليه  المدعى  على  وبعرضه  به،  ادعى  ما  هذا  أمامي. 
كله غير صحيح،  أخي  مع  بالاتفاق  قتله  بالشروع في  اتهامي  من  دعواه ضدي  المدعي في 
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والصحيح أنه لا ذكر لي في هذه التهمة، فمن قبض عليه متلبساً حسب دعوى المدعي هو 
أخي ولست أنا، ثم إن فترة عملي تكون من الساعة السابعة صباحاً حتى السادسة مساء، 
اتفاقي مع أخي  ما ذكره صحيحاً من  الحادثة، ولو كان  أكن موجوداً وقت  لم  فإني  وعليه 
للغرض الذي اتهمني به، فليس من العقل أن أخبر بما اتفقت معه عليه أحداً، وأما ما ذكره 
من أمر تهجمي عليه لضربه، وأمر الإطارات فكله غير صحيح، والصحيح أن أمر الإطارات 
لا أعلم عنه، وأما أمر التهجم فقد حضرت إلى المدعى عليه وكان يقف عند سيارته بمفرده 
وكان داخل منزل أخيه كل من أمه وزوجة أخيه وأخيه، فقلت له بالحرف الواحد: إن كنت 
لن  بأني  وعمي   )...( أمي  بصدم  قمت  إن  تظن  ولا  موجودة،  فالمحاكم  بالقانون  تريدها 
أصدمك لأنك كنت تريد صدمهم بعد جلسة هذا اليوم، وافهم ما ذكرته على الوجه الذي 
يحلو لك من تهديد أو غيره، ثم أدرت وجهي وانصرفت، ثم عند انصرافي خرج أخوه )...( 
وطلب مني الرجوع فرجعت وقام بدفعي، وقال انصرف عن أمام منزلي فقلت له: لا حاجة 
لي في منزلك وسأنصرف فقام بدفعي مرة أخرى، فقلت له: عيب عليك شيبك في وجهك 
وتقوم بدفعي؟ وقد حضر الموقف من يجاور أخاه في الحي(. هذا ما أجاب به، وبرده على 
في  ذكرته  ما  والصحيح  صحيح،  غير  إجابته  في  عليه  المدعى  ذكره  )ما  قائلًا:  أفاد  المدعي 
دعواي، وأطلب سؤال المدعى عليه هل يقر على أخيه بما نسبته له في دعواي أم لا؟ إذ هو 
يفيد بأنه ليس له علاقة في الأمر فهل الأمر كله متعلق بأخيه؟ وكيف وصلت سيارته إلى 
أخيه وهل العصا )العجرة( التي كانت مع أخيه تخصه أم لا؟ وكيف علم بوجودي في منزل 
أخي لتناول وجبة السحور؟ ثم إنه لو كان ما ذكره -من واقعة محاولة الصدم - صحيحاً، 
فلم لم يقم عمه بتقديم بلاغ ضدي؟( هذا ما أفاد به. وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلًا: 
)أجيب عن سؤاله الأول بأني لم أكن موجوداً وقت الحادث حتى أقر على أخي، ثم إني لم 
أسمع الموقف الذي يدعيه إلا منه ولم أسمعه من أخي، وأجيب على السؤال الثاني بأن لدي 
سيارتين إحداهما من نوع )...( وهي التي معي باستمرار، والأخرى من نوع جيب )...( 
وهي التي أستخدمها يوم الجمعة عند ذهابي إلى البر، وأنا وأخي نقيم في منزل واحد ومفتاح 
سيارتي يكون معه وهو يستخدم سيارتي باستمرار، وإن كان استخدم سيارتي للقصد الذي 
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اتهمه به المدعي فالأمر يتعلق به، وأجيب عن السؤال الثالث بأنه ليس في سيارتي عصا أو 
عجرة، وأجيب عن السؤال الرابع بأن ما ذكره وقع من دون تقدير مني وإنما كان موافقة؛ إذ 
وافق مروري وقوف المدعي عند سيارته ولم أكن أنتظر خروجه وأترقبه، وأجيب عن السؤال 
ما  هذا  منه(.  وهذا  عنه  بالإبلاغ  نقوم  يقع  ما  وليس كل  كثيرة  بيننا  الدعاوى  إن  الخامس 
أجاب به. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليهما، وبسؤال المدعي عن بينته 
على إثبات ما أنكره المدعى عليه )...( أجاب قائلًا: لدي بينة ومستعد بإحضارها في الجلسة 
القادمة. هذا ما أجاب به. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليهما، وبسؤال 
المدعي عن بينته التي وعد بإحضارها أحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي بالسجل المدني 
رقم )...(، وبسؤاله عما لديه قرر قائلًا: إن )...( شقيق لي وأشهد لله العظيم بأنه أحد ليالي 
شهر رمضان من عام ١٤٣١هـ، وبعد المغرب إلا أني لا أذكر الوقت تحديداً إلا أن ما سأذكره 
كان بعد غروب الشمس، كان عندي أخي )...( وأمي وبنت أخي )...(، وعند رغبتهم 
بالانصراف خرجوا من منزلي ولم أخرج معهم، ثم بعد قرابة دقيقة أو دقيقتين رجعت إلي 
بنت أخي )...( وذكرت بأن )...( يريد أن يضرب والدها فخرجت مسرعاً، ووجدت أمي 
تتوسط )...( وأخي )...( و)...( على وشك أن يمسك بتلابيب أخي وأمي تحول بينه وبينه 
فحضرت وأمسكته وأبعدته عن أخي وانصرف، وعند ركوب أخي في سيارته اتضح لي أن 
أثناء الجلسة حضر )...( سعودي  به، وفي  إطارات سيارته قد ثقب(. هذا ما شهد  بعض 
بالسجل المدني رقم )...(، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه الحاضر وبسؤاله عنها 
أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي في دعواه ضدي من شروعي في قتله وترصدي له واختبائي 
في السيارة التي ذكر وقيامي بوضع السيارة التي ذكر وبرميل النفايات الذي ذكر في المواضع 
التي ذكر بغية ضربه كله غير صحيح، والصحيح أن السيارة لم تكن مغلقة لباب كراج منزله 
كاملًا، وإنما كانت بين باب كراجه وبين منزل جيرانه(. هذا ما أجاب به، وبرده على المدعي 
أفاد قائلًا: )ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، والصحيح ما ذكرته في دعواي(. هذا ما أفاد 
به، وبسؤاله عن بينته على طبق دعواه أجاب قائلًا: لدي بينة ومستعد بإحضارها في الجلسة 
القادمة. هذا ما أجاب به. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليهما كما حضر )...( 
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سعودي بالسجل المدني رقم )...( وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الدمام الثانية رقم )...( في ١٤٣٤/٦/٣هـ ووكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل القطيف رقم )...( في ١٤٣٣/٧/١٢هـ، وبعرض اسم الشاهد )...( وشهادته 
على المدعى عليه )...( أفاد قائلًا: )أما الشاهد فلا علاقة لي به، وأما شهادته فهي تناقض 
دعوى المدعي؛ إذ أفاد المدعي في دعواه أن أخاه قد خرج من جراء تعالي الأصوات، بيد أن 
الشاهد أفاد أنه خرج بعد دخول بنت المدعي وإفادتها له، وما ذكره الشاهد من أني أوشكت 
على الإمساك بتلابيب المدعي غير صحيح(. هذا ما أفاد به، وبسؤال المدعي عن بينته التي 
وعد بإحضارها أحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي بالسجل المدني رقم )...(، وبسؤاله 
عما لدي قرر قائلًا: )إن )...( أخ شقيق لي وأشهد لله العظيم إنه قبل قرابة السنتين في يوم 
الاثنين كنت سأخرج  يوم  )...( وبين زوجه، وفي  أخي  بين  الجمعة حدث خلاف أسري 
لباب  فتحي  وبمجرد  واحد،  منزل  في   )...( مع  أسكن  أنني  إذ  منزلنا،  كراج  من  سيارتي 
الكراج وجدت سيارة من نوع )...( رصاصية اللون تعترض الباب فأغلقت باب الكراج 
ثم خرجت من المنزل، ووجدت قمامة النفايات أمام مدخل المنزل، ثم في عصر ذات اليوم 
خرجت من المنزل وإذا بـ )...( هذا الحاضر يحضر أمام سيارتي بسيارته ويوقف سيارته أمام 
سيارتي وجهاً لوجه، وينزل من سيارته وقام بفتح باب سيارتي فقلت له اضربني، إذ أراد 
الشاهد  وبعرض  به،  شهد  ما  هذا  لتهجم(.  لي  رؤيته  ولولا  المدعي،  أني  منه  ظناً  التهجم 
وشهادته على المدعى عليهما أفاد المدعى عليه )...(: )أما الشاهد فلا أعرفه، وأما شهادته 
فغير صحيحة، وأطلب سؤال الشاهد ما نوع السيارة التي أوقفتها أمام وجه سيارته؟ هذا 
قائلًا: )إنني لا أعرف اسمها إلا أنها سيارة  أفاد  الشاهد  السؤال على  به، وبعرض  أفاد  ما 
حمراء( هذا ما أفاد به، ثم قرر المدعى عليه قائلًا: )إن الشاهد يناقض ما أفاد به المدعي في 
دعواه، إذ أفدت فضيلتكم في جلسة ماضية بأني كنت في عملي، وأفاد المدعي بأن السيارة 
كانت  التي  الحمراء هي  الجيب  السيارة  وأما  منزله،  عند  تقف  كانت  التي  الرصاصية هي 
تقف عند منزلنا، ثم أفاد الشاهد الآن بأني حضرت بالسيارة الحمراء وأوقفتها أمام سيارته 
وجهاً لوجه وهذا تناقض( هذا ما قرره، وأفاد المدعى عليه الثاني )...( قائلًا: )أما الشاهد 
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فلا أعرفه وأما شهادته فغير صحيحة وفيها تناقض، إذ أفاد الشاهد بأنه خرج على سيارة 
أخيه لإحضار أغراض للمنزل، بيد أن أخاه ذكر بأنه حضر ووجدني داخل السيارة الجيب 
به. كما  أفاد  الشاهد؟( هذا ما  المدعي على سيارة كانت عند  إذ كيف يحضر  تناقض،  وهذا 
أحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي بجواز السفر رقم )...(، وبسؤاله عما لديه قرر قائلًا: 
من  راجعاً  كنت  تحديداً  أذكره  لا  الأيام  أحد  في  إنه  العظيم  لله  وأشهد  لي  عم  المدعي  )إن 
المدرسة ورأيت سيارة من نوع )...( رصاصية اللون تقف مغلقة على باب الكراج، وعند 
دخولي للمنزل رأيت قمامة البلدية بجانب باب الدخول لمنزلنا( هذا ما شهد به. وبعرض 
الشاهد وشهادته على المدعى عليهما أفاد كل واحد منهما قائلًا: أما الشاهد فلا أعرف عن 
دينه وأمانته شيئاً، وأفاد المدعى عليه )...( قائلًا: أما شهادته فلم يتناولني فيها بشيء. وأفاد 
المدعى عليه )...( قائلًا: ما ذكره من أن السيارة الرصاصية كانت مغلقة لباب الكراج فغير 
صحيح، والصحيح ما ذكرته سلفاً لفضيلتكم بمعنى أن من أراد الخروج يسعه الخروج، 
وسبب وقوفي عدم وجود مواقف، أما القمامة فلم أضعها. هذا ما أفاد به، كما أحضر للشهادة 
وأدائها )...( المذكور في الجلسة السابقة وأضاف قائلًا: )أشهد لله العظيم بأن )...( وكيل 
في  ذكرته  ما  حسب   )...( من  بدر  عما  أسفه  وأبدى  المنزل  في  إلي  حضر  قد  عليهما  المدعى 
شهادتي، وقد كان على علم بما قام به )...(. هذا ما أضافه، وبعرض الشاهد وشهادته على 
المدعى عليه وكالة أفاد قائلًا: أما الشاهد فلا أقول فيه إلا خيراً، وأما شهادته فأنا حضرت 
إليه وذكرت إن كان بدر من )...( خطأ فآمل إنهاء جميع المشاكل والتغاضي عما يحدث من 
خلافات واقبل عذري عنه كوننا قرابة وأهل، ولم أكن على علم بما قام به )...( فعلًا، وغاية 
ما علمته أنه حدث مجرد كلام أو أمر ما لا أعلمه بينه وبين )...( المدعي. هذا ما أفاد به، 
قائلًا:  به موكله )...( أجاب  المدعى عليهما عما قام  وبسؤاله عن مستند علمه بعلم وكيل 
اعتذاره عنه هو مستند علمي. هذا ما أجاب به، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينة أجاب 
ما  لديه  كان  إن  عليه وكالة:  المدعى  به، وبسؤال  أجاب  ما  لدي شاهد واحد. هذا  قائلًا: 
يرغب إضافته عن شهادة الشهود؟ فأجاب قائلًا: )إنني أرغب إنهاء جميع الخلافات التي 
بيننا وحل جميع الشكاوى بغية في التوفيق والصلح كوننا أسرة واحدة، ثم إنه ليس لي تصور 
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تام عن القضية، وما في ذهني خلفيات قديمة عن الواقعة(. هذا ما أجاب به، وبسؤال المدعي 
إن كان لديه ما يرغب إضافته قرر المدعى عليه وكالة قائلًا: )إنني لا أرغب أن أستمع إلى ما 
ذكره  ما  قائلًا:  المدعي  وأضاف  منه،  تمكينه  فجرى  الانصراف  وأطلب  المدعي  به  سيدلي 
المدعى عليه )...( من تناقض في شهادة الشاهد )...( فغير صحيح، إذ ذكر أخي أن )...( 
اعترض سيارته يوم الجمعة، بيد أن وضع القمامة على باب المنزل ووضع السيارة على باب 
الكراج كان يوم الاثنين وبه يزول التناقض( هذا ما أجاب به، فجرى إفهامه بأن الشاهد لم 
يذكر ما ذكره وإنما ذكر أنه في عصر ذات يوم الاثنين الذي وضعت فيه السيارة على باب 
الكراج ووضعت فيه القمامة على باب المنزل أوقف )...( سيارته أمام سيارته وجهاً لوجه، 
فاستدرك الشاهد )...( قائلًا: )إنني أردت أن )...( أوقف سيارته أمام سيارتي يوم الجمعة 
لا يوم الاثنين، هذا ما استدركه، ثم أضاف المدعي قائلًا: )ما ذكره المدعى عليه )...( من أن 
سبب وقوفه أمام باب الكراج لمنزلنا عدم وجود مواقف فغير صحيح، والصحيح أن منزلهم 
يسع لوقوف ثلاث سيارات وهو غير محتاج للوقوف أمام منزلنا، ثم إنه يوم الجمعة حدث 
الخلاف بيني وبين زوجي، وفي يوم الاثنين يقوم بالوقوف أمام منزلنا الأمر الذي يبعد معه 
العفوية في الوقوف، وأما ما ذكره )...( من أمر التناقض في سبب خروج أخي )...( من 
منزله هل كان من تعالي الأصوات أو كان من جراء نداء بنتي )...( فغير مؤثر، إذ المقصود 
وقع وهو وجود النزاع( هذا ما أضافه ثم حضر المدعى عليه وكالة. وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي والمدعى عليه )...( والمدعى عليه وكالة )...(، وبسؤال المدعي عن بينته التي وعد 
 ،)...( رقم  المدني  بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( وأدائها  للشهادة  أحضر  بإحضارها 
التحقيق  إنه يوم  العظيم  قائلًا: )إنني أخ شقيق للمدعي وأشهد لله  وبسؤاله عما لديه قرر 
الذي تم مع المدعى عليه )...( كنت حاضراً في الشرطة وكان موجوداً كل من )...( المدعى 
 )...( قام  أن  وبعد  له،  المنسوبة  التهمة   )...( ابتداء  أنكر  وقد  و)...(  و)...(  وكالة  عليه 
أنا كنت متربصاً لأنه  المدعي بتشغيل التسجيل الصوتي قام المدعى عليه )...( وقال: )إيه 
ضرب أختي( هذا ما شهد بعد، وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه )...( أفاد قائلًا: 
)أما الشاهد فلا أعرفه وأما شهادته بأني ذكرت بأني كنت متربصاً بالمدعي لأنه ضرب أختي 
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فغير صحيح( هذا ما أفاد به، ثم قرر المدعى عليه وكالة )...( قائلًا: )إنني لا أذكر في هذه 
القضية أني حضرت إلى الشرطة مع من ذكرهم الشاهد( هذا ما قرره. وبسؤال المدعي إن 
أن  قائلًا: )بقي لدي أخي )...( وهو آخر شاهد من أستطيع  بينة فأجاب  لديه مزيد  كان 
أحضره، وبقي لدي شهادة الشرطة من رجال البحث الجنائي ومحقق القضية( هذا ما أجاب 
إخوتي؟  من  التحقيق  في  موجوداً  كان  من  الشاهد  سؤال  )أطلب  قائلًا:  المدعي  وقرر  به. 
فأجاب قائلًا: لقد كان موجوداً أخي )...( هذا ما أجاب به. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
والمدعى عليه أصالة )...( والمدعى عليه وكالة )...(. وبسؤال المدعي عن مزيد بينته التي 
وعد بإحضارها أحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، 
قرابة  قبل  بأنه  العظيم  لله  وأشهد  للمدعي  شقيق  أخ  )إنني  قائلًا:  قرر  لديه  عما  وبسؤاله 
السنتين أو الثلاث لا أذكر تحديداً وردني اتصال من أخي )...( مفاده تعرض أخي )...( 
المدعي لمحاولة قتل، واتجهت إلى شرطة العوامية، وعند وصولي كان التحقيق قد فرغ منه، 
وكان في غرفة التحقيق كل من )...( المدعى عليه هذا الحاضر والمدعى عليه وكالة )...( هذا 
وقد   )...( عليه  للمدعى  عم  بأنه  بعد  فيما  فهمت  شاب،  آخر  وشخص  و)...(  الحاضر 
بأنه لا حاجة لأن يصل الأمر إلى  له  أنا و)...( وذكرت  المكان  الغرفة لضيق  خرجت من 
الشرطة، وحبذا لو قمنا بحل الخلافات الأسرية داخل الأسرة، وإذا كان عنده ثمة استعداد 
أي  إلى  فيه  أرجع  لن  فيها  أتخذه  وما  بها،  الاستعداد  أتم  على  فإني  مباشرة  معي  للمفاهمة 
به،  شهد  ما  هذا  ومتابعتها(  المشكلة  جميع  عن  فعزفت  بيننا  نتيجة  ثمة  يكن  ولم  شخص، 
عليه  المدعى  أفاد   )...( ووكالة   )...( أصالة  عليه  المدعى  على  وشهادته  الشاهد  وبعرض 
)...( قائلًا: أما الشاهد فلا أعرف عنه سوى أنه )...(، وأما شهادته فقد ذكر فيها بأن أخاه 
أخبره بأن )...( قد تعرض لمحاولة قتل، وما اتهمت به غير صحيح، فلم أقم بمحاولة قتل 
أحد ولم أنشئ على ما ذكر هذا ما أفاد به، وأفاد المدعى عليه وكالة قائلًا: )أما الشاهد فلا 
أقول فيه شيئاً، وحسب ظاهره رجل مستقيم، وأما شهادته فغير مؤثرة في القضية، فهي مبنية 
على إفادة أخيه الهاتفية فهو لم يسمع مباشرة ولم ير( هذا ما أفاد به، ثم قرر المدعي )...( قائلًا: 
عدم  من  وكالة  عليه  المدعى  ذكره  ما  صحة  عدم  بيان   )...( أخي  شهادة  من  غرضي  )إن 
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العوامية، وبيان عدم صحة ما ذكره من  التحقيق في القضية في مركز شرطة  إبان  حضوره 
عدم معرفته بالقضية وملابساتها( هذا ما قرره. وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينة أجاب 
قائلًا: إنه ليس لدي سوى من أحضرت، وبقي ما في محاضر التحقيق على تحفظ لي عليها. 
هذا ما أجاب به، وقد جرى الاطلاع على الصحيفة رقم ٣ من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة 
باللفة رقم ١، وفيها ما نصه في الحقيقة )أنه في تمام الساعة الثالثة حضر -لا بل كنت واقفاً 
بسيارتي أمام منزلنا وبعدها حضر - المدعو )...( ومعه رجال البحث وسألوني ماذا تفعل 
يتهمك  المدعو )...(  بأن  فقالوا لي  هنا؟ فقلت لهم: طالع من منزلنا لكي أخرج بسيارتي، 
لماذا أوقفت سيارتك  له وتريد ضربه، وبعدها أحضروني إلى الشرطة. س/  بأنك تترصد 
أمام كراج منزله؟ ج/ هذا غير صحيح أنا لم أوقف سيارتي أمام منزله ولا أمام الكراج بل 
أمام الكراج لا بل أوقفت سيارتي بعد الكراج بقليل( ا.هـ. وبعرضه على المدعى عليه )...( 
أجاب قائلًا: )ما ذكر صحيح( هذا ما أجاب به، كما جرى الاطلاع على أجوبة المدعى عليه 
)...( عن أسئلة التحقيق الموجهة له المدونة على الصحيفة رقم )٥( من ملف التحقيق المرفق 
بالمعاملة باللفة رقم )٢( ولم أجد فيه ما يثبت ما نسبه له المدعي، ثم قرر المدعي قائلًا: )أرغب 
سؤال المدعى عليه )...( متى تم التحقيق معه في الواقعة؟ وبعرضه على المدعى عليه )...( 
أفاد قائلًا: )إنني لا أذكر التاريخ تحديداً وتقريباً( هذا ما أفاد به. وقرر المدعي قائلًا: )أرغب 
سؤاله أيضاً هل كان التحقيق معه عقب الواقعة مباشرة أم بعدها بمدة؟ وبعرضه على المدعى 
مركز  إلى  معهم  ذهبت  الجنائي  البحث  رجال  لي  حضر  أن  )بعد  قائلًا:  أجاب   )...( عليه 
المدعى  قائلًا: وأرغب سؤال  المدعي  به، وقرر  التحقيق معي( هذا ما أجاب  الشرطة وتم 
التحقيق معه  الدعوى مرة أخرى؟ وتكرر  الواقعة محل  أيضاً هل حقق معه في نفس  عليه 
وبعرضه عليه أجاب قائلًا: إنني لا أذكر. هذا ما أجاب به، ثم قرر المدعي قائلًا: إنه ثمة 
محضر آخر للتحقيق مع المدعى عليه )...( وقد أخفي من قبل مركز شرطة العوامية وقاموا 
بإبداله بالمحضر المرفق بالمعاملة الذي عرض فضيلتكم بعضه على المدعى عليه )...(، بدليل 
قام  أنه  بيد  ١٤٣١/٦/٣هـ،  بتاريخ  المحقق  أرخه  الذي  ببلاغي  ابتداء  افتتح  المحضر  أن 
وقمت  وحضرت  الأمر  في  وارتبت  التحقيق  إعادة  مني  وطلب  بمدة  بعدها  بالاتصال 
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في  توقيعي  بتأريخ  وقمت  ذكرته،  الذي  بالتأريخ  أرخه  الذي  البلاغ  ذات  على  بالتوقيع 
١٤٣٣/١١/٢٤هـ، بيد أن أجوبة المدعى عليه )...( كانت مرسلة دون ذكر لتأريخها. هذا 
ما قرره، وبالرجوع إلى ملف التحقيق المرفق بالمعاملة باللفة رقم ١ وجدت التأريخات كما 
المرفق  بالملف  المدون  التحقيق  محضر  فتح  تأريخ  على  الاطلاع  جرى  كما  المدعي،  ذكرها 
بالمعاملة باللفة رقم ٢ واتضح أنه الملف الذي فتح ببلاغ المدعي وقد أرخ في ١٤٣١/٩/١٩هـ، 
وقد أرخ المدعي توقيعه بذات تأريخ فتح محضر التحقيق، وكانت أجوبة المدعى عليه )...( 
عن أسئلة التحقيق مرسلة عن التأريخ، وقرر المدعي قائلًا: )إن بلاغي الذي فتح فيه محضر 
التحقيق المخفي قد قيد لدى شرطة العوامية برقم )...( في ١٤٣١/٦/٣هـ لدى المحقق 
)...(، وقد أفادوني بأنه ضم في معاملة أخرى تم الحكم فيها، وقد ذكر في أسئلة التحقيق في 
المحضر المخفي أنه وجد مع المدعى عليه عصا )عجرة( فأفاد المدعى عليه )...( المحقق بأنها 
مع السيارة منذ شرائها. هذا ما قرره. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه )...( 
في  ق  ع  ١٥٥٠/٨/٢١/ش  رقــم  العوامية  مركز  شرطــة  مدير  كتاب  ورد  وقــد 
في   ٢٥٦/٨/٢١ برقم  لديهم  المقيد  التحقيق  ملف  وشفعه  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ 
١٤٣١/٦/٣هـ، وبالاطلاع على أجوبة المدعى عليه )...( عن أسئلة التحقيق المدونة على 
مما  منها  المنتج  رصد  جرى  الحاضرين  الدعوى  طرفي  على  وتلاوتها   ٥ -٧ رقم  الصحيفة 
وبنفس  المذكور  منزل  أمام  اليوم  هذا  عليه  القبض  تم  س/  ونصه:  المدعي  دعوى  يعضد 
فقط  بسيارتي  منزلنا  أمام  بسيارتي  أقف  كنت  ج/  قولك؟.  فما  عنك  أبلغ  الذي  الوقت 
وحضرت دورية البحث وطلبوا مني الحضور معها الشرطة وحضرت أ.هـ، ووجد فيه ما 
نصه: س/ هل صار بينكم شجار من قبل أو بينه وبين إخوتك؟ ج/ لا. س/ هل هناك 
بلاغ سابق منكم أنه قام بالاعتداء على أختك بالضرب يوم الجمعة الماضية؟ ج/ أبلغ عمي 
)...( في الشرطة لدى الجندي )...( حيث إننا أبلغنا بلاغين عند الشرطة وكلهم عند )...( 
أ.هـ. ووجد ما نصه: هل كان يتواجد بسيارتك عصا عجرة؟ ج/ كان هناك عصا عادية. 
س/ لماذا هي في سيارتك ومنذ متى؟ ج/ منذ سنة ونصف تقريباً وهي موجودة في السيارة 
من السابق ولم أستخدمها من قبل ضد أي أحد ا.هـ. ثم قرر المدعي قائلًا: لقد ظهر وجود 
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معهم  التحقيق  يتم  لم  بأنه  يذكرون  سابقة  جلسات  في  وكانوا  عليه  المدعى  مع  آخر  تحقيق 
سوى مرة واحدة، ومحضر التحقيق المذكور يثبت وجود العصا، وأمر بالقبض على المدعى 
عليه حسب ما ذكرته في الجلسات السابقة. هذا ما قرره، وبعرض ما رصد من محضر التحقيق 
قائلًا: )ما ذكر في أقوالي كله صحيح، وقد طلبت مني دورية  أفاد  على المدعى عليه )...( 
البحث الذهاب إلى مركز الشرطة وذهبت ولم يقبضوا علي متلبساً بجرم أو ما شابه( هذا ما 
يريد  ما  لديه  إن كان  المدعي:  المدعى عليه )...(. وبسؤال  الأثناء حضر  به، وفي هذه  أفاد 
به،  أفاد  قائلًا: أطلب تمكيني من قراءته. هذا ما  أفاد  التحقيق الأخير؟  إضافته على محضر 
وجرى تمكينه بحضور وشهادة كاتبه، وجرى إفهامه بأن له أن يدون ما يراه حيال ما سيقرأه 
يحضر  ولم  عليه  المدعى  حضر  أخرى  جلسة  وفي  ففهمه.  القادمة  الجلسة  يبرزها  لائحة  في 
المدعي، وقد وردني اعتذار المدعي عن موعد الجلسة للقضية المقيدة ٣٤١٥٩٦٧٨٠ والتي 
تقرر عقدها هذا اليوم عند الساعة العاشرة، وقد قيد اعتذاره بالمحكمة برقم ٣٥٣٠٤٣٣٥ 
في ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وقد تضمن عدم تمكنه من حضور جلسة هذا اليوم لارتباطه بمواعيد 
عمل نظراً لقرب انتهاء السنة المالية للدولة وإقفال الميزانية، ولوجود مواعيد أخرى بالمحكمة 
هذا  متكرر  بشكل  العمل  عن  للغياب  مجال  لديه  ليس  وأنه  الحضانة،  قضية  بشأن  العامة 
الشهر ويأمل قبول اعتذاره وتحديد موعد في بداية شهر ربيع الأول، هذا ما تضمنه ا.هـ. 
وبناء على اللائحة الثالثة للمادة الثانية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية فسيتم حفظ 
المراجعة. وفي جلسة أخرى  تاريخه لعدم  المدعي بعد ثلاثين يوماً من  يراجع  إذا لم  المعاملة 
حضر المدعى عليه وكالة ولم يحضر المدعي، وقد ورد اعتذار من المدعي عن موعد الجلسة 
أرفق بالمعاملة جاء فيه ما نصه: )أفيد فضيلتكم أنني ما زلت حتى هذه الساعة غير قادر على 
حضور هذه الجلسات بسبب عدم انتهاء أعمالي، بالإضافة إلى انشغالي بمواعيد الاختبارات 
للنصف الدراسي الأول ١٤٣٥هـ نظراً لعنايتي بابنتي كما تعلمون، كذلك لوجود دعوى 
حضانة لاستعادة أولادي، لذا أطلب من فضيلتكم تقبل اعتذاري عن حضور هذه الجلسات 
لهذه  جديدة  مواعيد  لتحديد  ١٤٣٥/٣/٢٥هـ  تاريخ  بعد  المحكمة  بمراجعة  وأتعهد 
الجلسات ا.هـ.( وقرر المدعى عليه وكالة قائلًا: )أطلب الحكم في القضية والفصل فيها( 
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هذا ما قرره، فبناء على جميع ما تقدم وبناء على المادة السادسة والخمسين من نظام المرافعات 
في  المؤرخة  الجلسة  عن  المدعي  ولاعتذار  منه  والخمسين  الخامسة  ــادة  والم الشرعية 
١٤٣٥/٣/٤هـ مع سبق اعتذاره عن الجلسة المؤرخة في ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وقد تضمن أن 
سبب اعتذاره عن الجلسة المؤرخة في ١٤٣٥/١/٢٩هـ وجود مواعيد عمل له لقرب انتهاء 
السنة المالية وقفل الميزانية ووجود مواعيد أخر في المحكمة العامة بشأن قضية الحضانة وأنه 
غير قادر عن التخلف عن عمله ذلك الشهر، ويأمل تجديد موعد في بداية شهر ربيع الأول، 
إنما تم بعد مراجعته لأخذه وقد كان في غرة  الذي تحدد في ١٤٣٥/٣/٤هـ  ولأن الموعد 
شهر ربيع الأول حسب ما رغب ولانتهاء السنة المالية قبله، ولأن ما تعلل به من اعتذاره عن 
حضور الجلسة المؤرخة في ١٤٣٥/٣/٤هـ من أمر محضونته غير مؤثر، إذ مواعيد المحكمة 
تكون في الفترة الصباحية لا المسائية وعليه لم يتم قبول عذر المدعي لتخلفه عن هذه الجلسة، 
ولطلب المدعى عليه الحكم في القضية والفصل فيها، ولإنكار المدعى عليهما أصالة ما نسبه 
 )...( عليه  المدعى  )...( على  الشاهد  الشهود شاهدة  المنتج من شهادة  المدعي، ولأن  لهما 
تتجه  ولا  الشهادة  نصاب  فيها  يكمل  ولم   ،)...( عليه  المدعى  على   )...( الشاهد  وشهادة 
بشهادة لم تكمل تهمة على المدعى عليهما لتكرار الشكايات بين الأسرتين والخلافات بينهما في 
المحكمة مما يبعث تهمة في شهادة لم تكمل، ولما أخرجه أبو داود في سننه من قضاء النبي الله 
عليه وسلم منه أنه لا شهادة لخصم ولا ظنين، ولما نقل عن الزهري رحمه الله مضت السنة في 
الشهادة  يردون  الله  رحمهم  الأصحاب  ولأن  ظنين،  ولا  خصم  شهادة  تجوز  ألا  الإسلام 
للتهمة، جاء في المقنع المطبوع مع الشرح والإنصاف ٤٣٦/٢٩: الخامس أن يشهد الفاسق 
بشهادة فترد ثم يتوب فيعيدها فإنها لا تقبل للتهمة، لذا ولجميع ما تقدم لم يثبت لدي ما نسبه 
المدعي للمدعى عليهما أصالة، وقررت صرفه عن دعواه وإخلاء سبيل المدعى عليهما أصالة 
منها، وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليه وكالة قنع به وسيتم عرض الحكم على 
المدعي  حضر  القضية  هذه  في  استقلالًا  لا  تبعاً  أخرى  جلسة  وفي  مراجعته.  عند  المدعي 
وجرى إفهامه بأن له الاعتراض بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف بناء على الفقرة الأولى 
من المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، وأن مدته ثلاثون يوماً فإن 
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لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التدقيق بناء على المادة الرابعة 
للقطعية بعدم الاعتراض  النظام، ويعد الحكم نهائياً مكتسباً  المائة من ذات  بعد  والتسعين 
عليه خلال المدة المحددة نظاماً بناء على المادة العاشرة بعد المائتين من ذات النظام، وجرى 
تسليمه صورة من إعلام الحكم في حينه، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٧/٨هـ. وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٥٨٦٦٤٦/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٩/٤هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٨٦٦٤٦
الخاص  ١٤٣٥/٧/٨هـ  وتاريخ   ٣٥٣٠٨٨٦٤ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية تهديد، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 
وآله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد  الله على  الموفق وصلى  الحكم. والله  المصادقة على 

١٤٣٥/٩/١٢هـ.
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 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بأبي عريش

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١١٧٤٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٥٦٧٧٥ 

تعادتءا-احقاعاما-إطلاقانارا-اشروعافياسالا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

.Zlkjihgfed]1ا-سولهاتعالىلا
2ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“لاايحلادماتملئامقملاإلاابإحدىاثلاثلاتلنفسا

بالنفساوتلثيباتلزتني”.
بالقلاح؛افإنهالاايدريالعلا “لاايشيراأحدكلاإلىاأخيها ٣ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا

تلشيطاناينزعافيايدهافيقعافياحفلةامناتلنار”.
لا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا“مناأشاراإلىاأخيهابحديدةافإناتلملائكةاتمعنهاحاىاينزع،ا

وإناكاناأخاهالأبيهاوأمه”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالشروع في قتل المجني عليه 
وذلك بإطلاق طلقة نارية واحدة عليه قاصدا قتله وإصابته في ذراعه الأيمن، وطلب الحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى 
نارية واحدة  بإطلاق طلقة  المجني عليه وذلك  قتل  بالشروع في  المدعى عليه  قيام  القاضي 
عليه وإصابته في ذراعه الأيمن، وحكم بسجنه لمدة سنتين ونصف، وبجلده خمسمائة جلدة 

مفرقة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بأبوعريش بناءً على المعاملة 
المحالة إلينا برقم ٣٤٥١١٧٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ والمقيدة برقم ٣٤٢٥٨٦٨١٩ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٢٠هـ افتتحت الجلسة 
بهذه  المكلف   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة 
المحكمة بموجب خطاب دائرة الادعاء العام بمحافظة أبي عريش رقم هـ٧ج/٥١٣/١٠ 
وتاريخ ١٤٢٩/١١/٣هـ وحضر لحضوره المدعى عليه، وادعى الأول قائلًا: بصفتي مدعياً 
سعودي  عاماً(   ٢٣(  )...( على/  أدعي  عريش  أبو  بمحافظة  العام  الادعاء  دائرة  في  عاماً 
الجنسية - بموجب السجل المدني رقم )...( )أعزب -متسبب( ومودع بسجن محافظة أبو 
١٤٣٤/٩/٢٤هـ؛  وتاريخ   )٢٣٥٩( رقم  والإحالة  التوقيف  تمديد  أمر  بموجب  عريش 
لكون جريمته من الجرائم الموجبة للتوقيف استنادًا للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ 
١٤٢٨/٧/٩هـ، ويعد إيقافه من تاريخ القبض عليه. إنه في تمام الساعة الرابعة فجراً من 
يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/٩/٧هـ ورد لشرطة بني مالك اتصال من مستشفى بني مالك 
وبالانتقال لمستشفى  اللازم.  إكمال  ناري وطلبهم  بطلق  العام عن وجود شخص مصاب 
بني مالك العام لمعاينة المصاب اتضح أنه يدعى )...( سعودي الجنسية، وبمعاينة الإصابة 
الموجودة به اتضح وجود طلقة نارية تعرض لها في ذراعه الأيمن، وقد أصدر بحقه التقرير 
أن  يتضمن  العام  مالك  بني  مستشفى  من  ١٤٣٤/٩/٨هـ  وتاريخ   ١٥٤٣ رقم  الطبي 
سم  سبعة  بطول  قطعي  جرح  وجود  مع  الأيمن  الذراع  في  نارية  طلقة  من  يعاني  المصاب 
الاثنين  يوم  من  السابعة  الساعة  تمام  وفي  مضاعفات.  تحدث  لم  ما  أسبوعان  الشفاء  ومدة 
الموافق١٤٣٤/٩/٧هـ تم القبض على المدعى عليه وجرى إيداعه بتوقيف مركز شرطة بني 
أفاد  بالدائر والذي  أقوال المجني عليه )...( والذي يعمل بحرس الحدود  مالك. وبسماع 
الثانية فجراً من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٩/٧هـ كان جالساً  قائلًا: )في حوالي الساعة 
على الرصيف أمام بقالة الضباب عندما كان يلعب مع مجموعة وحضر المدعى عليه في سيارة 
من نوع )...( ونادى عليه وطلب منه أن يقرب منه وعند حضوره لديه قام المدعى عليه بأخذ 
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للسلاح المسدس من باب السيارة )فرزت أوراق مستقله لسلاح لبعثه لجهة الاختصاص( 
فقام المصاب بالجلوس والاختباء بجوار الباب، وقام المدعى عليه بإطلاق النار عليه طلقة 
واحدة أصابته في يده اليمنى، وبعدها هرب المدعى عليه بسيارته مباشرة ولا يعرف سبب 
إطلاق النار عليـه. وباستجواب المدعى عليه بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، أقر بأنه قام 
بإطلاق النار على المجني عليه من مسدس )ربع أبو محالة( وكان هدفه من إطلاق النار هو 
الموجودة في  الوحيد في الإصابة  المتسبب  وأنه  عليه  المجني  لوفاة  أدى ذلك  لو  قتلـه حتى 
المجني عليه، والسبب الوحيد في قيامه لإطلاق النار على المجني عليه هو الشك في قلبه بأن 
التحقيق عن توجيه  المجني عليه يقوم باعتراضه، وصادق على اعترافـه شرعاً. وقد أسفر 
الاتهام للمدعى عليه بالشروع في قتل المجني عليه وذلك بإطلاق طلقة واحدة عليه وإصابته 
المصدق  عليه  المدعى  بإقرار  ورد  ما   .١ التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  الأيمن،  ذراعه  في 
شرعاً المدون ص )٨( من ملف التحقيق لفة رقم )١(. ٢. ما ورد بأقوال المدعى عليه المدونة 
بملف التحقيق )٦ -٧( من ملف التحقيق لفة رقم)١(.٣. ما جاء في التقرير الطبي لفة رقم 
)٢٦(. وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة مسجله وهي تهريب مادة القات. وحيث إن 
ما أقدم عليه المدعى عليه فعل مجرم شرعا ومعاقب عليه شرعًا، لذا أطلب: إثبات ما أسند 
إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة تزجره وتردع غيره. وبعرض دعوى المدعي العام 
على المدعى عليه صادق عليها جملة وتفصيلا، كما جرى مني الاطلاع على إقرار المدعى عليه 
المصدق شرعاً والمضمن في المعاملة في اللفة الأولى في الصفحة الثامنة منها فوجدته مطابقاً 
لما ذكره المدعي العام، كما جرى مني الاطلاع على التقرير الطبي الصادر من مستشفى بني 
مالك العام والمضمن في المعاملة في اللفة رقم ١٨ فوجدته كما ذكر المدعي العام وفيه ما نصه: 
سوابق  بطاقة  على  الاطلاع  جرى  كما  صحتها،  على  فصادق  السجين  على  عرضها  فجرى 
المدعى عليه فوجدته مطابقا لما ذكره المدعي العام، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وحيث أقر المدعى عليه بدعوى المدعي العام “ولا عذر لمن أقر”، ونظراً لكون النفس من 
الذنوب قال الله تعالى:  التي أمر الله بحفظها، وهتك ذلك من كبائر  الضروريات الخمس 
“لا يحل دم  [Zlk j i h g f e d، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
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امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني )...( إلخ”، ولقول النبي صلى 
ينزع في  الشيطان  لعل  يدري  فإنه لا  بالسلاح  أخيه  إلى  أحدكم  يشير  “لا  الله عليه وسلم: 
أشار  “من  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  ولقول  عليه،  متفق  النار”  يده فيقع في حفرة من 
يتوجه مع  ما  أخاه لأبيه وأمه”،  ينزع، وإن كان  تلعنه حتى  الملائكة  فإن  أخيه بحديدة  إلى 
ذلك تغليظ العقوبة في حق المدعى عليه ردعاً وزجرا؛ لذلك كله فقد قررت ما يلي لأجل 
الحق العام: أولا: ثبت لدي قيام المدعى عليه بالشروع في قتل المجني عليه وذلك بإطلاق 
طلقة واحدة عليه وإصابته في ذراعه الأيمن. ثانياً: حكمت على المدعى عليه بسجنه أربع 
سنوات من تاريخ إيداعه السجن. ثالثاً: حكمت على المدعى عليه بجلده ألف جلدة مفرقة 
على دفعات متساويات مقدار كل دفعة خمسون جلدة، بين كل دفعة والأخرى ما لا يقل عن 
عشرين يوما. وبعرض ذلك على المدعي العام قرر قناعته بالحكم، كما قرر المدعى عليه عدم 
القناعة وطلب تمييز الحكم بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وأقفلت الجلسة الساعة 
الثانية عشرة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 

١٤٣٤/١١/٢٠هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد   
الساعة الواحدة، وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم ٣٤٢٨٠٤١٨٢ 
وتاريخ   ٣٥١٠٨١١٨ رقم  القرار  صــدور  والمتضمن  ١٤٣٥/١/١٨هـ  وتاريخ 
١٤٣٥/١/٨هـ، ونص الحاجة منه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ 
فعلى فضيلة  كثير،  عليه من سجن وجلد  المدعى  به على  المحكوم  الجزاء  يلي:  ما  بالأكثرية 
لإكمال  المعاملة  تعاد  ثم  ومن  نحوه،  يلزم  ما  وإكمال  الحكم  في  النظر  إعادة  القضية  حاكم 
بأن  الاستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  الاستئناف(،  قضاة  )ا.هـ.  لازمها. 
ما جاء في الملاحظة وجيه، فقد رجعت عما حكمت به سابقاً من السجن والجلد، وحكمت 
جلدة  خمسمائة  وجلده  السجن،  إيداعه  تاريخ  من  ونصفا  سنتين  بسجنه  عليه  المدعى  على 
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مفرقة على عشر دفعات متساويات، بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرين يوماً، 
الساعة  الجلسة  هذه  وأقفلت  الاستئناف.  لمحكمة  المعاملة  أوراق  كامل  رفع  قررت  كما 
الواحدة والربع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٢/٠١هـ.
الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
١٤٣٥/٢/٩هـ،  وتاريخ   )...( برقم   )...( الشيخ/  القاضي  عريش  بأبي  العامة  المحكمة 
المرفق بها القرار الصادر من فضيلته برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ الخاص بدعوى 
المتضمن  القرار  في  الموضحة  الصفة  على  نار(  )إطلاق  قضية  في   )...( ضد/  العام  المدعي 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا 
الإجراء  بعد  الحكم  على  المصادقة  تقررت  ١٤٣٥/١/٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٨١١٨ رقم 

الاخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بنجران

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٢١٦٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٩٠٦٩ 

تعادتءا-احقاعاما-اإطلاقانارا-اسصداتلاهديدا-اإصابةاسيارةا-ادفعابقصداتلدفاعاعنا
تلنفسا-اعدماتلبينةاعميها-اتناهاءاتلحقاتلخاصابالانازلا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

1ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“لااعذرالمناأسل”.
2ا-اتلموتدا)ل1٩،ل1٩(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

غ  الُمبلِّ على  النار  بإطلاق  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
بقصد التهديد، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
بإطلاق النار ودفع بأن قصده الدفاع عن نفسه بعد محاولة المبلِّغ صدمه بسيارته، ونظراً لأن 
المدعى عليه لم يقدم بينة على ما دفع به، ولخطورة فعل المدعى عليه على الخاص والعام لكونه 
من الخطوات المؤدية للوقوع في الدم الحرام وانتشار الفوضى في المجتمع، لذا فقد ثبت لدى 
القاضي إدانة المدعى عليه بإطلاق النار على مواطن وإصابة سيارته، وحكم بسجنه لمدة أحد 
عشر شهرا، وبجلده خمسين جلدة تكرر عليه مرتين، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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وبناء  بنجران،  الجزائية  المحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم ٣٥٦٢١٦٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٣٠٥٠٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ، 
وفيها   ،)١٠:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي 
العام بمنطقة نجران )...( بموجب خطاب  التحقيق والادعاء  بدائرة  العام  المدعي  حضر 
التعميد الصادر من رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام برقم هـ ن١١١٧٨/٢/١ وتاريخ 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  عليه)...(  المدعى  على  وادعى  ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، 
المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة 
التهديد. حيث ورد  النار على المدعو)...( بقصد  نجران أدعي على المذكور أعلاه بإطلاق 
أن  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  المعد من قبل مركز شرطة )...(  تقرير الحادث الجنائي  في 
المواطن)...( قام بإطلاق النار على المواطن)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
الجهة  )...(، وذلك في  اللوحة  )...( رقم  )...( صنع  نوع  )...( أصابت سيارته من  رقم 
الأمامية الجانب الأيسر باب السائق واستقرت الطلقة في جنب العارض الأوسط ولم يصب 
السائق بأذى. جرى سماع أقوال المدعي/ وأفاد أنه قبل شهر رمضان الماضي حضر له المتهم 
أعلاه وطلب منه مبلغ سبعة وعشرين ألف ريال سلفة حسنة وأمهله شهرا لتسديده وفي 
تاريخ ١٤٣٤/١٢/٦هـ ذهب إليه وطلب منه حقه وقال له: ما عنده الآن سوى ألفي ريال، 
وطلب منه أن يثبت حقه في سند فكتب له السند وقام بوضع تاريخ السداد بعد عام، مستغلًا 
بذلك عدم معرفته بالقراءة وأخذ الألفين لأنه محتاجها، وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٠هـ أعطى 
السند لابنه )...( وقام بقراءته عليه، فقام بالاتصال على المتهم وطلب مقابلته إلا أنه كان 
على  بالاتصال  قام  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  صباح  وفي  ذلك،  عن  يعتذر 
جوال المتهم وقال له إنه في موقع إبله يبحث عنه، فطلب منه المتهم أن ينتظر خمس دقائق ثم 
حضر على سيارة )...( صنع )...( وطلب منه أن يسدده حقه أو يقطع له من إبله أو غنمه 
فرفض المتهم ذلك، وقال لم تنته المهلة بعد، فركب سيارته نوع )...( صنع )...( وطلب منه 
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المتهم ألا يعود له مرة أخرى، وقام المتهم بإخراج مسدسه لا يعلم عن نوعه وأطلق عدد 
ثلاث طلقات نارية، واحدة منها فقط استقرت في الجانب الأيسر من السيارة وقام بمطاردته 
حتى وصل إلى الإسفلت طريق نجران الرياض ثم عاد وهو اتجه مباشرة إلى مركز شرطة 
)...( وتقدم بالبلاغ. ثم جرى الإفراج عن المتهم استناداً للمادة )١٢٠( من نظام الإجراءات 
الجزائية. وجرى فرز أوراق للمتهم لقاء استخدام سلاحه المرخص في غير ما رخص له. 
عند  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  الموافق  الأربعاء  يوم  في  بأنه  أفاد  الأولية/  المتهم  أقوال  وبسماع 
الساعة العاشرة وست وأربعين دقيقة صباحا تلقى اتصالا من المدعو/ )...( وقال بأنه عند 
زريبة الإبل وطلب منه الحضور فاتجه له بسيارته من نوع )...( صنع )...( ووجده ينتظره، 
وقال له بأنه يريد تسديده في دين له عنده المكتوب فيه سند مهله سنة، ولا يستطيع أن ينتظر 
إلى أن تنتهي المهلة، ويريد أن يستقطع من الإبل أو الغنم مقابل الدين فرفض ذلك، ورد 
عليه بأن المهلة لم تنته، ثم تلفظ عليه )...( بألفاظ بذيئة بقوله: )أنت فاجر وكذاب لعن الله 
والديك( ثم ركب سيارته نوع )...( صنع )...( ثم اتجه للشمال، ثم عاد إليه فاستوقفه لكي 
 )...( ثم ركب هو سيارته  بسيارته،  أخرى وحاول دهسه  مرة  تلفظ عليه  ثم  معه  يتفاهم 
ولحق ب )...( وحاول )...( صدمه أكثر من مرة، ثم أخرج هو سلاحه نوع مسدس )...( 
وأطلق طلقة واحدة من نافذة سيارته قاصداً بها تخويفه للدفاع عن نفسه لكي لا يصطدم به، 
ولا يدري أين وقعت تلك الطلقة ثم انحرف عنه يميناً وعاد هو لموقع إبله. وباستجواب 
المتهم/ أقر بما جاء في أقواله الأولية وأضاف أنه لا يوجد لديه على ما ادعى به أي بينات 
أو شهود. ورد في تقرير معاينة مسرح الحادث رقم )١١( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ أنه 
شخصين  آثار  وجود  تبين  كما   )...( شرق   )...( في  يقع  أنه  اتضح  الجريمة  موقع  بمعاينة 
منهما  الشخصين وسقوط كل  بين  بسيارتين  إلى مطاردة  بعد ذلك  بينهما خلاف تحول  نتج 
العثور على  تم   )...( )...( صنع  نوع  التي من  السيارة  وبمعاينة  منه،  والقرب  الآخر  على 
الناري  المقذوف  استخراج  وتم  السائق  باب  خلف  اليسرى  العيرة  في  ناري  لمقذوف  أثر 
وتحريزه. وورد في تقرير فني الأسلحة رقم )...( أسلحة/١٤٣٤( أن المسدس )...( الصنع 
عيار )...( بوصة رقم )...(، وهو يعمل بحالة جيدة وليس له علاقة بالقضايا المقيدة ضد 
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مجهول. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ/ )...( بإطلاق النار على المدعو/ )...( بقصد 
التهديد. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد في إقرار المتهم في أقواله المدونة بدفتر 
التحقيق لفة )٣١( ص )١،٢(. ٢ - ما ورد في تقرير معاينة مسرح الجريمة المرفق لفة )٣٩(. 
المتهم/  أقدم عليه  ما  إن  لفة )٣٨(. وحيث  المرفق  الجنائي  التصوير  تقرير  ما ورد في   - ٣
)...( -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - لذا أطلب إثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه 
العقوبة عليه استناداً لتعميم أمير منطقة  بعقوبة تعزيرية زاجرة له ورادعة لغيره، وتشديد 
بالتنازل(  انتهى  بأن الحق الخاص  نجران رقم )٧٧س( وتاريخ ١٤٢٩/١/١٧هـ. )علمًا 
هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي 
العام في دعواه صحيح، ولكني إنما أطلقت النار بقصد الدفاع عن نفسي من محاولة المدعو/ 
)...( صدمي بسيارته. هكذا أجاب. وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به قال: ليس 
لدي بينة. فبناءً على ما سلف من الدعوى والإجابة، وبناءً على القاعدة الشرعية “لا عذر 
البينة لدى المدعى عليه على ما دفع به. فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه  لمن أقر”، ولعدم 
بإطلاق النار على مواطن وإصابة سيارته. ونظراً لظروفه الشخصية، ولعدم وجود سوابق 
والعام،  الخاص  على  الفعل  هذا  ولخطورة  بالتنازل.  الخاص  الحق  ولانتهاء  عليه،  مسجلة 
وهو من الخطوات المؤدية للوقوع في الدم الحرام، وانتشار الفوضى في المجتمع. عليه فقد 
حكمت على المدعى عليه بالآتي: سجنه مدة أحد عشر شهرا يحتسب منها مدة إيقافه على 
ذمة هذه القضية، جلده خمسين جلدة تعزيراً تكرر عليه مرتين بين كل دفعتين ما لا يقل عن 
القناعة بلائحة اعتراضية  أيام، وبما سلف حكمت. وبعرض الحكم عليه قرر عدم  عشرة 
فأجبته لذلك، وجرى إعلامه بمنطوق المواد الآتية من نظام الإجراءات الجزائية -السابق 
المادة  أولًا:  وهي:  للقضاء -  الأعلى  المجلس  يحددها  التي  الانتقالية  الفترة  انتهاء  لحين 
التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم  الرابعة والتسعون بعد المائة: ]مدة الاعتراض بطلب 
لتسلم صورة  أيام  أقصاه عشرة  موعداً  بالحكم  النطق  بعد  المحكمة  الحكم، وتحدد  صورة 
التمييز على ذلك، وفي حالة  توقيع طالب  القضية وأخذ  إثبات ذلك في ضبط  الحكم. مع 
عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك 
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لطلب  المقررة  يوماً  الثلاثين  لميعاد  بداية  الإيداع  ويعد  القاضي.  من  بأمر  القضية  ضبط  في 
المدة  لتسلم صورة الحكم خلال  السجين إحضاره  المسؤولة عن  تمييز الحكم، وعلى الجهة 
المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض[. 
ثانياً: المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: ]إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال 
المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة، ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة 
التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم [. ثالثاً: المادة السادسة والتسعون 
بيان  التي أصدرت الحكم مشتملة على  المائة: ]تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة  بعد 
الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها، وطلبات المعترض والأسباب التي 
تؤيد اعتراضه.[ كما قرر المدعي العام عدم المعارضة، وختمت الجلسة بذلك وكان ختامها 
الساعة )١٠:٣٠(. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٥٠٨٣ برقم   )...( الشيخ/  المساعد  بنجران 
الصك الصادر من فضيلته برقم ٣٥٢١٦٦٠٧وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، الخاص بدعوى 
المدعي العام ضد )...( في قضية )إطلاق نار( على الصفة الموضحة في الصك المتضمن حكم 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت 

الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٥١٨٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٤٨٧ 

تعادتءا-اإشهاراسلاحاعلىارجالاتلأمنا-اهلوبامنهلا-اتهديدابالقالا-اتمفظا-اتقترا-ا
إنكاراتلاهديداوتلامفظا-اشهادةالدىاجهةاتلاحقيقا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“لااعذرالمناأسل”.

الدوريات  من  بالهروب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الأمنية، وإشهار سلاح ناري من نوع رشاش على رجال الأمن عدة مرات، والاتصال على 
وطلب  عنه،  الإفصاح  وعدم  مرافقه  على  والتستر  بالقتل،  وتهديده  عليه  والتلفظ  أحدهم 
الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها سوى التلفظ 
والتهديد بالقتل، ودفع بأن السلاح لم يكن به ذخيرة، وقد اطلع القاضي على شهادة الشهود 
المدونة في ملف القضية، ولذا فقد حكم بسجن المدعى عليه لمدة ثمانية أشهر، وبجلده خمسين 

جلدة تكرر عليه أربع مرات، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا برقم ٣٤٤٨٥١٨٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
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٣٤٢٤٧٠٥١٦ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٢هـ، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ 
التحقيق  هيئة  بدائرة  العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)١٠:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت 
والادعاء العام بمحافظة الخرمة/ )...(، بموجب خطاب التكليف رقم م٧٣٦/٥/١٢ في 
١٤٣٤/١١/٣هـ، وقدم دعواه الخطية قائلا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة التحقيق والادعاء 
الهوية  بموجب  الجنسية  سعودي  عاما(   ٢٥(  )...( على/  أدعي  الخرمة،  بمحافظة  العام 
التوقيف  أمر  بموجب   ،)...( محافظة  بسجن  موقوف  أعزب،  عاطل   )...( رقم  الوطنية 
رقم)١٩٠٠(  الوزاري  للقرار  استناداً  منذ١٤٣٤/٧/٢٢هـ،   )٢٨/٣/٢٠/٣١( رقم 
بعملها  الأمنية  الدورية  قيام  أثناء  ١٤٣٤/٣/٢٥هـ  بتاريخ  إنه  في١٤٢٨/٧/٩هـ. 
الميداني لاحظت سيارة من نوع )...( تسير بسرعة جنونية داخل شارع )...(، ويوجد فيها 
شخصان: قائد المركبة أسمر البشرة ومرافقه أبيض البشرة، وبمحاولة استيقاف المركبة قام 
نوع  من  ناري  سلاح  بإشهار  المرافق  قام  ثم  ومن  الأمنية،  الدورية  صدم  بمحاولة  قائدها 
رشاش)فصلت لها أوراق مستقلة( وتوجيهه نحو الدورية الأمنية، ومن ثم جرت متابعتهم عن 
بعد حتى ترجلا من السيارة ولاذا بالفرار من الموقع وجرى التحفظ على السيارة. وبتفتيشها 
وجد بداخلها صورة بطاقة لشخص يدعى/ )...( )فصلت أوراق له( وجهاز جوال من نوع  
)...( اتضح أنه عائد للمدعى عليه/ )...(. وبتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ تلقى الجندي أول/ 
الرقم )...( من قبل جوال المدعى عليه الذي يحمل  )...( اتصالا على جواله الذي يحمل 
الرقم )...( وقام بالتلفظ عليه بالسب والشتم والتهديد. وبتاريخ ١٤٣٤/٤/٧هـ وعند 
انتقال رجال الأمن لمنزل المدعى عليه لإبلاغه بوجود قضية مقامة ضده بمركز الشرطة قام 
أفاد  الشهود  أقوال  نوع )رشاش( على رجال الأمن. وبسماع  بالخروج وإشهار سلاح من 
كل من العريف/ )...( والعريف/ )...( أنه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢هـ في تمام الساعة الثامنة 
أثناء تواجدهم بمقر عملهم بمركز شرطة محافظة )...(، ورد اتصال على  والنصف مساءً 
الجندي أول/ )...( وقام بالرد والتحدث، وبعده قام بوضع الهاتف على مكبر الصوت وإذا 
بالمتصل يقوم بالتلفظ بقوله:)يا ابن الكلب يا ابن الشرموطه يا ابن الحرام والله ما أخليك 
والله لا أذبحك إذا سلمت من عملك أنت حاميتك البدلة وأنا أوريك(، ومن ثم قام بإقفال 
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الخط وأطلعنا على المكالمة واتضح بأن الرقم هو )...(. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام 
لــلمدعى عليه/ )...( بقيامة بالهروب من الدوريات الأمنية وإشهار سلاح ناري من نوع 
رشاش على رجال الأمن، والاتصال على رجل الأمن الجندي أول/ )...( والتلفظ عليه 
وتهديده بالقتل، وكذلك إشهار سلاح ناري من نوع رشاش على رجال الأمن عند محاولة 
القبض عليه أمام منزله، والتستر على مرافقه وعدم الإفصاح عنه. وذلك للأدلة والقرائن 
التالية: ١ -ما جاء بمحضر الدوريات الأمنية المنوه عنه والمرفق لفة رقم )٦، ٧(.٢ - ما جاء 
في أقوال رجل الأمن الجندي أول/ )...( المنوه عنه في دفتر تقرير الأحوال الأمنية الموحد 
المرفق صفحة رقم )١٣،١٢،١١( لفة رقم )٢(. ٣ -ما جاء في شهادة الشهود المنوه عنه في 
دفتر تقرير الأحوال الأمنية الموحد المرفق صفحة رقم )١٤( لفة رقم )٢(. ٤ -ما جاء في 
محضر رجال الأمن رقم )٣٦٧/٢٨/٣/٢٠( في ١٤٣٤/٤/٧هـ المرفق لفة رقم )١١(. 
٥ -ما جاء في تهرب المتهم المذكور عن رجال الأمن المنوه عنه في دفتر تقرير الأحوال الأمنية 
الموحد المرفق صفحة رقم )١٣( لفة رقم )١(. ٦ -ما ورد في برنت الاتصالات )...( بأن 
لم  سوابقه  عن  وبالبحث   .)٤١( رقم  لفة  عليه  للمدعى  يعود  التهديد  في  المستخدم  الرقم 
يعثر له على سوابق مسجلة. وحيث إن ما قام به المدعى عليه -وهو بكامل أهليته المعتبرة 
شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية رادعة وتشديد العقوبة عليه لما في اعتدائه على رجال الأمن من التسبب في تقليل 
احترامهم من الآخرين، وما يضعف من هيبة السلطة التي يمثلونها وفقاً لتعميم صاحب 
الداخلية رقم ٣٦٧١٧/٢/٥/١  الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير  النائب  السمو الملكي 
وبعرض  دعواي.  قائمًا(.هذه  مازال  الخاص  الحق  بأن  )علمًا  ١٤٣١/٦/١١هـ.  وتاريخ 
من  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  )ما  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  العام  المدعي  دعوى 
الدوريات وإشهار السلاح عليهم فصحيح، ولكن السلاح لم يكن فيه ذخيرة  هروبي عن 
وإنما كان فارغا، وأنا كنت في لحظة غضب وتائب إلى الله عز وجل ونادم على ما فعلت، ولو 
كنت أريد استخدام السلاح لاستخدمته ولكني لم أستخدمه، وما ذكر من قيامي بالاتصال 
على )...( فصحيح، ولكن لم أتلفظ عليه بالألفاظ ولم أهدده بالقتل وإنما حصل بيننا مشادة 
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كلامية فقط، هذا ما حصل( هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت 
إقرار المدعى عليه تحقيقا على اللفة)١( صفحة رقم)٩ -١٠ -١١ -١٢١٣ -١٤ -١٥( من 
ملف التحقيق المتضمن إنكاره جميع ما نسب إليه في الدعوى، كما جرى الاطلاع على شهادة 
الشهود المدونة على اللفة رقم )٢( صفحة رقم)١٤(، وبالاطلاع على سوابقه لم أجد عليه 
المدعى  أقر  وحيث  الطرفان،  قرره  ولما  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  سوابق. 
عليه بما جاء في الدعوى “ولا عذر لمن أٌقر”، ونظرا لأن المدعى عليه يستحق العقوبة طبقا 
للقواعد الشرعية فقد قررت ما يلي: ١ -سجن المدعى ثمانية أشهر يحتسب منها مدة إيقافه 
أربع مرات بين كل فترة وأخرى  القضية. ٢ -جلده خمسين جلدة تكرر عليه  بسبب هذه 
مدة لا تقل عن عشرة أيام. وبما تقدم حكمت وأفهمت المدعي العام والمدعى عليه بحقهم 
في الاستئناف خلال المدة النظامية وهي ثلاثون يوما من تاريخ استلام صورة الحكم، وتم 
تسليمهما نسخة من الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الجزائية 
السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه 
المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرمة الشيخ/ )...( رقم )٣٤٢٤٧٠٥١٦( 
 )٣٥١٨٢٢١٤( برقم  فضيلته  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  )١٤٣٥/٤/٢٣هـ(  وتاريخ 
وتاريخ )١٤٣٥/٣/١٩هـ(، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية، 
أحدهم  وتهديد  الأمن  رجال  على  السلاح  وإشهار  الأمن  دوريات  من  بالهروب  المتهم 
بالقتل والتلفظ عليه، المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية 

وصحبه وسلم.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٠٠١٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥١٣١٥٠١ 

تقليلا تلقوتبقا-ا مقكلا-تعددا إصابةا-اشربا فيا وتقببا طعنا عاما-ا حقا تعادتءا-ا
طبيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجن.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بشرب المسكر وطعن أحد 
وطلب  أيام،  سبعة  شفائه  مدة  الصدر  في  قطعي  بجرح  إصابته  في  والتسبب  الأشخاص 
الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية لطعنه للمجني عليه مع تعدد سوابق المدعى عليه 
المماثلة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وبصحة السوابق، ولذا فقد ثبت 
لدى القاضي إدانة المدعى عليه بشرب المسكر وطعن أحد الأشخاص والتسبب في إصابته، 
المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة، وبسجنه لمدة ثلاثة عشر  بإقامة حد  وحكم 

شهرا، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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وتاريخ   ٣٤٢٩٧٧٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٠٠١٢
١٤٣٤/٠١/٠٥هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بموجب  المحكمة  بهذه  بالعمل  والمكلف   )...( العام/  المدعي  ادعى  وفيها   ،)١٠  :١٥(
سعودي  )٤٤عاماً(،   )...( على/  ١٤٣٢/٨/١٥هـ  في   ٤٥٣/٢ رقم  التكليف  خطاب 
مفرج  بجدة،  بمحافظة  ويقيم  مهنته/موظف،   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
محضر  الشرفية  شرطة  مركز  تسلم  ١٤٣٣/١١/١هـ  بتاريخ  أنه  الحضورية.  بالكفالة  عنه 
والمدعو  عليه  المدعى  بين  مضاربة  حدوث  المتضمن   ١٩٩/٥٥٠٥٢ رقم  الأمن  دوريات 
)...( أدت إلى قيام المدعى عليه بطعن المدعي بعد حدوث خلاف بينهما في المؤسسة التي 
يعملون فيها، وصدر بشأنه التقرير الطبي رقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ، المتضمن 
إصابته بجرح قطعي في الصدر ومدة الشفاء سبعة أيام. وباستشمامه اتضح انبعاث رائحة 
المسكر من فيه، وبمشاهدة المدعي شوهدت آثار دماء في جهة الصدر من الجهة اليسرى. 
وبسماع أقواله أقر بطعن المدعي بمشرط كان في مكتب المؤسسة، وانتهى التحقيق إلى توجيه 
الاتهام إلى المدعى عليه بشرب المسكر وطعن المدعي والتسبب في إصابته للأدلة والقرائن 
التالية: ١ -ماجاء في أقواله المدونة على ص )٦( من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم )١٤(.  
٢ -محضر الاستشمام المدون على ص)٨( من ملف الاستدلال المرفق لفة)١٤(. وبالبحث 
عن سوابقه تبين وجود ست سوابق عليه )أربع حيازة واستعمال المخدرات وسابقة شرب 
المسكر وسابقة اعتداء(.وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا؛ 
أطلب من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بحد المسكر 
هذه  قائما(  مازال  الخاص  الحق  بأن  )علما  المدعي.  طعنه  لقاء  شرعا  وتعزيره  له  شربه  لقاء 
دعواي، وأسأله الجواب. وبسؤال المدعى عليه المذكور عن الدعوى قال: )إن ما ورد علي 
المدعى  بطعن  المحرم شرعا، وقمت  المسكر  أعلاه صحيح؛ حيث قمت بشرب  بالدعوى 
المذكور بسبب خلاف وقع بيننا وتسببت له بالإصابات المذكورة، وإن السوابق علي صحيحة 
وجوزيت عليها، وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجدنا للمذكور السوابق المشار إليها أعلاه، 
بجرح  إصابته  المتضمن  ١٤٣٣/١١/١هـ،  وتاريخ  )بدون(  رقم  الطبي  التقرير  ووجدنا 
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قطعي من الصدر ومدة الشفاء سبعة أيام. وعليه وحيث الحال ما ذكر من دعوى المدعي 
العام ضد المذكور ويطلب مجازاته، وحيث صادق المدعى عليه المذكور على صحة الدعوى 
أعلاه، وبعد الاطلاع والتأمل فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه المذكور بشرب المسكر المحرم 
شرعا، وطعن المدعي المذكور والتسبب في إصابته، وحكمت أولا: بإقامة حد المسكر على 
المدعى عليه المذكور وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه العرق المسكر. ثانيا: 
لطعنه المدعي المذكور حكمت بتعزيره بالاكتفاء بما مضى عليه من توقيف وهو ثلاثة عشر 
شهرا من تاريخ دخوله السجن. وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه القناعة، وأبدى المدعي 
العام اعتراضه بلائحة اعتراضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٩٧٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ، 
المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة 
برقم ٣٤٣٧٩٠٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ، المحكوم فيه بما دون بباطن القرار، المتضمن 
القرار وصورة ضبطه  المسكر، وبدراسة  المتهم في شرب  العام ضد/ )...(  المدعي  دعوى 
واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٧٧٩٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ رقم القرار: ٣٥٢٦١٨٤٥ 

تعادتءا-احقاخاصا-اضرباوطعنابقكينا-اتقببافياإصابةا-اتقليلاطبيا-اصدورا
حكلافياتلحقاتلعاما-اإسلترا-اإدتنةافياتلحقاتلخاصا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

لقيامه  الخاص، وذلك  بتعزيره لحقه  الحكم  عليه؛ طالباً  المدعى  المدعي دعواه ضد  أقام 
بالاعتداء عليه بضربه بعصا وطعنه بسكين ورميه بحجر، ما تسبب في إصابته بإصابة مدة 
شفائها واحد وعشرون يوما، كما قرر أنه سبق صدور حكم على المدعى عليه في ذات الواقعة 
بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  والجلد،  بالسجن  بتعزيره  العام  للحق 
ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه في الحق الخاص بسجنه لمدة ستة أشهر، وبجلده 
خمسين جلدة، فاعترض المدعى عليه ورفض التوقيع على الضبط، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٦٧٧٥٣٦ وتاريخ  ٣٥١٣٧٧٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، 
١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
العاشرة صباحاً، وفيها حضر المدعى عليه )...( وحضر بالمجلس الشرعي )...( سعودي 
رقم  الوكالة  بموجب صك   )...( بوكالته عن   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
٣٥٢٥٨٥١٤ في ١٤٣٥/٢/٢٦هـ والصادر من كتابة عدل الجموم، والمخولة له المرافعة 
والمدافعة وحضور الجلسات والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، وادعى بقوله: 
لقد قام المدعى عليه الحاضر بالاعتداء على موكلي بدون سبب بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٤هـ 
وقام بضربه بعصا وطعنه بسكين عدة طعنات ورميه بحجر كبير، وقد تسبب ذلك في إصابة 
للكدمة وجرح  المحيطة  للوجه مع تجمع دموي والأنسجة  اليسرى  الجهة  بكدمة في  موكلي 
طعني على الكتف الأيمن ومدة شفائه واحد وعشرون يوما ما لم تحدث مضاعفات حسب 
التقرير الطبي الصادر من مستشفى )...( برقم ٣/١٤١٣٢ت/٤٧/٢٨م، وقد تم الحكم من 
قبل فضيلتكم في الحق العام وصدر القرار الشرعي رقم ٣٥١٣٢٧٦١ في ١٤٣٥/١/٣٠هـ 
بسجن المدعى عليه ستة أشهر وجلده خمسين جلدة، وأطلب الحكم على المدعى عليه في حق 
موكلي الخاص بعقوبة تعزيرية لقاء ما أقدم عليه. هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء 
في دعوى المدعي وكالة في الحق الخاص أجاب بقوله: نعم إن ما ذكره المدعي الخاص وكالة 
صحيح، فقد قمت بضرب المدعي بسبب مشاكل بيننا وتسببت في الإصابات التي لحقت به. 
هكذا أجاب. ثم جرى مني الرجوع للقرار الشرعي الصادر منا والمشار إليه بدعوى المدعي 
بالحق الخاص وكالة فوجدته كما ذكر، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي في الحق الخاص 
وكالة، وإجابة المدعى عليه، ولما جاء في التقرير الطبي، وإقرار المدعى عليه، وحيث تم الحكم 
في الحق العام، فقد حكمت على المدعى عليه )...( في الحق الخاص بسجنه ستة أشهر وجلده 
بالمجلس الشرعي، وبعرض  الطرفين الحاضرين  له، وأفهمت حكمي  خمسين جلدة تعزيرا 
المدعى عليه الاعتراض بدون لائحة،  القناعة وقرر  المدعي وكالة  الطرفين قرر  الحكم على 
لمحكمة  المعاملة  برفع  وأمرت  و)...(   )...( من  كل  بحضور  التوقيع  عليه  المدعى  ورفض 

الاستئناف وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر ١٤٣٥/٤/٣هـ.
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الدائرة  قضاة  نحن  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية 
الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة رقم)٣٥٦٧٧٥٣٦( 
ــم)٣٥١٩٥٩٥٦( ــرق ب الصادر  الصك  على  المشتملة  وتـــاريـــخ)١٤٣٥/٥/١٧هـ( 

بجدة،  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  وتاريخ)١٤٣٥/٤/٣هـ( 
المتضمن دعوى/ )...( سعودي الجنسية ضد/ )...( سعودي الجنسية، في اعتداء. وبدراسة 
نبينا محمد  الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على  الصك وصورة ضبطه تقررت 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٦٧٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٥٣٠٣٩ 

تعادتءا-احقاعاما-ادهساوتقببافياإصابةا-اعمداوعدوتنا-اوسوعهامنارجلاأمنا-ا
تقليلاطبيا-اإسلترا-اتنازلاعناتلحقاتلخاصا-تعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“تلإسلتراحجةاعلىاتلمقل”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بدهس المجني عليه بسيارته 
إثر سوء تفاهم نشب بينهما وتسببه في الإصابات التي لحقت به ومدة شفائها أسبوع واحد، 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية والتشديد عليه في ذلك كونه رجل أمن، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بدهس أحد 
المواطنين عمداً وعدواناً بسيارته إثر سوء تفاهم بينهما والتسبب في إصابته، وحكم بسجنه 
لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة، مع أخذ التعهد اللازم عليه بعدم تكرار 

ذلك، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المكلف  بالأحساء  الجزائية  المحكمة  رئيس  د.)...(  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
والقائم بعمل المكتب القضائي )...(، وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم ٣٤١٣٦٧٩ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠١/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٤٢٩٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/١٠هـ، 
وفيها حضر المدعي العام )...( وادعى على )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودي   )...( المواطن/  تقدم  ١٤٣٣/٨/٣هـ  بتاريخ  )إنه  دعواه:  في  قائلا   )...( رقم 
فيه  يفيد  المبرز  شرطة  لمركز  ببلاغ  عاماً   )٣٧(  )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
أبيض  اللون   )...( نوع  يقود سيارة  يعرفه  قبل شخص لا  من  للدهس عمداً  تعرضه  عن 
وتعرضه  بينهما  حصل  تفاهم  سوء  إثر   )...( شارع  إشارة  عند  وذلك   ،)...( اللوحة  رقم 
للإصابة جراء ذلك، وتم اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المتسبب، وقد أثبت التقرير 
الأمير  مستشفى  من  الصادر  ١٤٣٣/٨/٦هـ  بتاريخ   )٤١/٢٦/٤/٤٢٦١( رقم  الطبي 
للمبلغ  بالأنف  العلوية وسحجات وكدمات  بالشفة  قطعي  بالأحساء وجود جرح   )...(
المواطن  أبلغ  ١٤٣٣/١١/١٧هـ  وبتاريخ  مضاعفات،  تحدث  مالم  أسبوع  الشفاء  ومدة 
أنها  اتضح  بدهسه والذي  قامت  التي  للسيارة  الأمنية عن مشاهدته  الدوريات  إليه  المشار 
من نوع )...( بيضاء اللون رقم اللوحة )...( بقيادة المدعى عليه، وباستجواب المدعى عليه 
أقر بقيامه بدهس )...( بسيارته نوع )...( بيضاء اللون صنع عام )٢٠٠٦( ورقم لوحتها 
)...( بحي )...( إثر سوء تفاهم حدث بينهما، وأنه المتسبب في الإصابات التي لحقت به، 
التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بدهس المواطن )...( عمداً وعدواناً  وقد أسفر 
بسيارته إثر سوء تفاهم نشب بينهما وتسببه في الإصابات التي لحقت به والموصوفة بالتقرير 
والمدون  عنه  المنوه  عليه  المدعى  بإقرار  ماورد  ١ـ  التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  الطبي، 
على الصفحة رقم )١٦( من ملف التحقيق المرفق لفة رقم )١(. ٢ـ ما جاء بالتقرير الطبي 
الصادر بحق المدعي والمنوه عنه والمرفق لفة رقم )١٧(. وقد تنازل المدعي عن حقه الخاص 
وأقر بعدم مطالبته للمدعى عليه بشيء، وبالبحث عما إذا كان له سوابق تبين عدم وجود 
سوابق عليه حتى تاريخه، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً 
فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية 
له وزاجرة لغيره، والتشديد عليه في ذلك كونه رجل أمن والمؤمل منه محاربة تلك  رادعة 
التصرفات لا ارتكابها، عملًا ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم )١٩٣٧١( 
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على  الدعوى  وبعرض  بالتنازل،  منته  الخاص  الحق  بأن  علمًا  ١٤٢٩/٣/٢٤هـ،  وتاريخ 
المدعى عليه أجاب قائلا: )أصادق على ما ذكره المدعي العام من دهسي أحد المواطنين عمداً 
نظرا لحصول سوء تفاهم بيني وبينه، حيث أقفل الطريق بسيارته ثم نزل علي يريد ضربي، 
فحاولت أن أهرب منه ولكنه اتجه لي على رجليه يريد ضربي فصدمته بسيارتي، وأنا نادم على 
ذلك أشد الندم، لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة وتصفح أوراق المعاملة، وحيث طلب 
المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه لقاء دهسه أحد المواطنين عمداً وعدواناً بسيارته إثر 
بينهما والتسبب في إصابته ومجازاته لقاء ذلك، وإن المدعى عليه قد أقر بذلك  سوء تفاهم 
وإن الإقرار حجة شرعية على المقر، وإن ما أقدم عليه المدعى عليه حرام وإجرام وضرب من 
ضروب الفساد، وإن أبشار المسلمين مصونة وأمنهم محفوظ والتعدي عليها جريمة، وإن 
إصابة المجني عليه قد قدرت مدة شفائها بأسبوع حسب التقرير الطبي المرفق، وإنه رجل 
المواطنين  إدانة المدعى عليه )...( لقاء دهسه أحد  أمن، لذا فقد تقرر ما يلي: أولا: ثبوت 
عمداً وعدواناً بسيارته إثر سوء تفاهم بينهما والتسبب في إصابته، ومجازاته لقاء ذلك بسجنه 
ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية وجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة على 
ثلاث فترات متساويات، بين كل فترة وأخرى أسبوع. ثانيا: أخذ التعهد اللازم عليه بعدم 
العام. وبعرضه اعترض عليه  تكرار ما بدر منه مرة أخرى، وبذلك كله حكمت في الحق 
لائحة  تقديم  عن  دعواه  في  جاء  بما  مكتفيا  الاستئناف  لمحكمة  رفعه  وطلب  العام  المدعي 
اعتراضية، أما المدعى عليه فقرر قناعته بالحكم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
/٣٥/٢١٢٢٩٧ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 

بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة/  من  الواردة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ  وتاريخ  ج٢ 
القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٩٤٩٣٥ برقم  المكلف  الأحساء، 
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الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ د. )...( المسجل برقم ٣٥١٠٦٦١٥ وتاريخ 
وقد  مضاربة،  قضية  في   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ، 
ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٠٠٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٤٧٤٩ 

تعادتءا-احقاعاما-اكسراباباتلشقةا-امحاولةاتلسرسةا-اسوتبقامماثمةا-اإنكارا-امحضرا
تلشهادةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بكسر باب شقة ودخولها 
ومحاولة كسر باب غرفة النوم وتهديد امرأة بداخلها لأجل السرقة، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام 
استند إلى ملف القضية، وفيه محضر شهادة شاهد ومحاضر المواجهة والمعاينة ووجود سوابق 
مماثلة، وبالاطلاع عليها وجدت مؤيدة للدعوى، ونظرا لأن تلك القرائن توجه التهمة تجاه 
المدعى عليه في صحة الدعوى ولا ترتقي لإثبات إدانته، لذا فلم يثبت لدى القاضي صحة 
للتهمة بسجن المدعى عليه لمدة ستة أشهر، وبجلده خمسين جلدة تكرر  الدعوى، وحكم 

عليه ثلاث مرات، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بناء  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده 
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بالقيد رقم ٣٤٢٨٨٥٠٢٤ في  المحكمة  رئيس  إلينا من فضيلة  المحالة  المعاملة  أوراق  على 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠١/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١٠ صباحا وفيها حضر المدعي العام )...( والمكلف من مرجعه بموجب الخطاب رقم 
هـ د ١٧٤٨٦/١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢هـ وادعى على/ )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ أبلغ المقيم )...( 
الشقة وكسر جزء كبير من  باب  بعد كسر  لمنزله  المركزية عن دخول شخص  مركز شرطة 
باب غرفة النوم التي كانت بداخلها زوجته ثم هرب، وأفادت زوجة المدعي )...( بأنه أثناء 
تواجدها بالمنزل هي وأطفالها سمعت صوت طرق خفيف على باب الشقة ولم ترد عليه ثم 
سمعت بعد ذلك طرق الباب، وقام الشخص بكسر باب الشقة الرئيسي فتوجهت إلى غرفة 
النوم وأغلقت على نفسها الباب، وطلب منها الذهب ولن يؤذيها وإلا سوف يكسر الباب 
هرب،  ثم  الغرفة  باب  كسر  يحاول  كان  ذلك  وأثناء  وأخبرتها  بوالدتها  اتصلت  ثم  عليها، 
وشهد )...( أنه أخبرته والدته بأن شخصا دخل إلى شقة أخته، وعندما ذهب لمنزل شقيقته 
شاهد المدعى عليه خارجا من العمارة التي تسكنها شقيقته، وبمعاينة منزل المدعي شوهد 
آثار فرز على باب الشقة، ووجد أن باب غرفة النوم متعرض للفرز والكسر، وتم القبض 
على المدعى عليه من قبل وحدة البحث والتحري بعد التعميم عليه، وبمواجهة المدعى عليه 
بالمدعي وزوجته أصر كل على أقواله، وأفادت المرأة بأن صوت المدعى عليه يشبه صوت 
الذي هددها وهي بداخل الشقة، وبعرض المدعى عليه على الشاهد استطاع التعرف عليه 
من بين مجموعة أشخاص متشابهين له بالشكل واللباس، وشوهد خاتم من فضة بيد المدعى 
فيها،  المدعى عليه  بعد دخول  الشقة  له وفقده من  الخاتم عائد  أن هذا  المدعي  وأفاد  عليه 
وأفاد أن مقاسه عشرة وصناعته ألماني واتضح صحة ذلك، وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى 
المرأة  النوم وتهديد  باب غرفة  داخلها ومحاولة كسر  إلى  الشقة والولوج  باب  بتكسير  عليه 
بداخلها لأجل السرقة، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء بشهادة الشاهد والمرفقة 
بمحضر  جاء  ٣ -ما  ص١٤.   ١ لفة  والمرفق  العرض  بمحضر  جاء  ٢ -ما  ص١٢.   ١ لفة 
المواجهة المرفق لفة ١ ص١٦. ٤ -ما جاء عن خاتم الفضة الذي كان يلبسه المدعى عليه لفة 
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١ ص١٠. ٥ -ما جاء في محضر المعاينة لفة ١ ص٣. وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة 
اعتداء وسابقة سرقة، وحيث إن ما أقدم المدعى عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا أطلب 
إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية زاجرة ورادعة له )علما بأن الحق الخاص 
لازال قائما(. هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام لا صحة 
له، وأنا لم أكسر باب الشقة ولم أدخلها، علما بأنه يوجد بيني وبينهم خصومة مهاوشة بيننا، 
وسابقتي صحيحة(. هكذا أجاب، فطلبت من المدعي العام بينة فقال: بينتي هي المذكورة 
في لائحة الدعوى. فجرى الاطلاع على أوراق المعاملة وطلب من المدعي العام بينة شهود، 
الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  الخميس  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  ورفعت 
وفيها حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه )...( وبسؤال المدعي العام عن بينة الشهود 
قال: إنني طلبت حضورهم ولكن لم يحضروا، فجرى الاطلاع على أوراق المعاملة، ومنها 
أنه أخبرته والدته بأن شخصا دخل إلى شقة أخته،  الشاهد )...(  ما جاء في محضر شهادة 
جرى  كما  تسكنها،  التي  العمارة  من  خارجا  عليه  المدعى  شاهد  أخته  لمنزل  ذهب  وعندما 
الاطلاع على ما جاء في محضر المعاينة ومحضر العرض ومحضر المواجهة، وجرى عرضه على 
المدعى عليه فقال: ما ذكر لا صحة له، والصحيح ما ذكرت. فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، ونظرا لإنكار المدعى عليه الدعوى، ونظرا لما جاء في محضر شهادة الشاهد، وما 
جاء في محضر العرض والمواجهة ومحضر المعاينة، ونظرا لسابقة المدعى عليه، لم تثبت لدي 
صحة الدعوى، ولكن نظرا لما أورده المدعي العام من قرائن فهي توجه التهمة تجاه المدعى 
عليه في صحة الدعوى، وحكمت تعزيرا على المدعى عليه بسجنه مدة ستة أشهر من تاريخ 
توقيفه، وجلده خمسين جلدة تكرر عليه ثلاث مرات بين كل منها مدة لا تقل عن أسبوع. 
المدعى  وقرر  اعـتراضية،  لائحة  تقديم  بدون  المعارضة  العام  المدعي  قرر  الحكم  وبعرض 
عليه القناعة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٢/١٦هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٣/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٥٠٢٤ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٨٨٢٣٣ بتاريخ 
القرار  على  الاطلاع  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٥١٠٥١ رقم  الشرعي 
 ،)...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي 
على  الموافقة  بالأكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم 

الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٩٦٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢١٦٣٠ 

فيا وتقببا أموتلا-اضربا سمبا منزلا-ا حلمةا تناهاكا حلتبةا-ا عاما-ا حقا تعادتءا-ا
ردا موصمةا-ا غيرا بينةا مكالماتا-ا كشفا تعلفا-ا إنكارا-امحضرا طبيا-ا تقليلا إصابةا-ا

طمباتاتلمدعياتلعاما-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

بانتهاك حرمة منزل أحد  إدانته  إثبات  العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً  أقام المدعي 
المواطنين وسلبه محفظته وبداخلها مبلغ مالي، وسحب مبلغ مالي من بطاقة صرف مأخوذة 
من المحفظة، والاعتداء على المجني عليه والتسبب في إصابته، وتستره على شريكه في السرقة، 
والوصول إلى بيانات بنكية للحصول على أموال، وطلب الحكم عليه بحد الحرابة وبالسجن 
الدعوى  وبعرض  المعلوماتية،  جرائم  مكافحة  نظام  من  الرابعة  المادة  في  الواردة  والغرامة 
الواردة  القرائن  إلى  استند  العام  المدعي  البينة من  أنكر صحتها، وبطلب  المدعى عليه  على 
في الدعوى ومنها: محضر تعرف الشاهد على سيارة المدعى عليه، وكشف اتصالات تظهر 
وجود مكالمات بينه وبين أحد أصحاب السوابق وقت حدوث السرقة، ونظراً لأن الأدلة 
والقرائن الواردة في دعوى المدعي العام لا ترقى لإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، 
وإنما توجه التهمة له وتوجب تعزيره عليها، لذا فلم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 
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بما نسب إليه وقررت رد طلبات المدعي العام، ولتوجه التهمة حكمت بسجن المدعى عليه 
العام، وصدق الحكم من  المدعي  لمدة سنة، وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة، فاعترض 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدينا نحن )...( و)...( 
التحقيق  الواردة من فرع هيئة  و)...( القضاة بالمحكمة العامة بسكاكا، وبناءً على المعاملة 
برقم  لدينا  والمقيدة  برقم ٢٤٠٢٥ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  الجوف  بمنطقة  العام  والادعاء 
٣٥١٩٣٣٤ في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس، فإنه في يوم الاثنين 
الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ الساعة الواحدة ظهراً فتحت الجلسة الأولى، وفيها حضر المدعي 
العام/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقدم دعواه محررة قائلًا فيها: 
بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الجوف أدعي على/ )...( سعودي 
بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٤هـ  يوم الجمعة  فإنه في  المدني رقم )...(،  السجل  الجنسية بموجب 
تقدم المواطن/ )...( -ويبلغ من العمر أربعا وثمانين سنة - ببلاغ لشرطة قارا يفيد فيه بأنه 
بعد صلاة الفجر كان في منزله داخل إحدى الغرف، ودخل عليه شخص وقام بالإمساك 
بصدره ثم قام بضربه على يده اليمنى بواسطة شفرة ثم قام بسرقة محفظته ولاذ بالفرار، وأنه 
كان يرتدي لباسا رياضيا أسود وقبعة على رأسه ولم يتمكن من مشاهدة شكله، وذكر بأنه 
لا يستطيع التعرف عليه، وأفاد بأنه كان بداخل المحفظة مبلغ وقدره ألفان وستمائة وستة 
ريالات وبطاقة الأحوال واستمارة سيارته وعدد ثلاث بطاقات صراف وبداخلها الأرقام 
السرية. وقد شهد المواطن/ )...( بمشاهدته سيارة من نوع )...( عند منزل المدعي وقيام 
شخصين بركوبها بسرعة أثناء خروجهما من منزل المدعي. وقد ورد اتصال لدوريات الأمن 
لمواصفات سيارة  بسكاكا مشابهة   )...( المنازل بحي  أحد  أمام  متوقفة  مفاده ضبط سيارة 
المتهم، وبالانتقال عثر على سيارة من نوع )...( بلا لوحات، وبمعاينتها اتضح وجود صدمه 
في باب الراكب الخلفي الأيمن وآثار صدمات، وتم نقل السيارة لمركز الشرطة، وبتفتيشها 
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عثر على بطاقة هوية وطنية باسم المتهم/ )...(. وتم عرض السيارة على الشاهد/ )...( وأفاد 
المدعي كشفا لحسابه  المدعي. وقد أحضر  أمام منزل  التي شاهدها  السيارة  بأنها هي نفس 
واتضح أنه قد سُحب منه مبلغ وقدره عشرون ألف ريال. وقد أوضح التقرير الطبي الصادر 
من مستشفى )...( بسكاكا برقم )٧٣٠١( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ أن المجني عليه يعاني 
من جرح باليد اليسرى ومدة الشفاء المتوقعة أسبوع. وبمشاهدة المقطع المصور من كاميرا 
المبلغ المسروق منه لوحظ الجاني وهو يقوم بسحب  جهاز الصراف الآلي الذي تم سحب 
مبلغ مالي من الصراف الآلي من بطاقة المدعي، حيث لوحظ دخول الجاني متلثمًا بعمامة ولم 
يُمكن تحديد ملامح وجهه، وكان الجاني لابساً بدلة وبنطالا وجسمه نحيل ويختلف بشكل 
واضح في الوزن عن المتهم. وبسماع أقوال المتهم واستجوابه ذكر بأن السيارة )...( موديل 
٢٠٠٦ لوحة رقم )...( تعود له وأنه هو من يقوم بقيادتها وأنكر قيامة بسرقة المدعي، وأفاد 
بأن سيارته يمكن فتحها بأي مفتاح، وأنه كان نائما وقت السرقة في منزلهم، وأفاد بأنه تناول 
حبوب )...( المنومة يوم الخميس ونام بعدها ولم يستيقظ إلا صباح يوم السبت. وقد تضمن 
تقرير قسم الصيانة بشرطة منطقة الجوف عدم إمكانية تشغيل السيارة بأي مفتاح. وبضبط 
باسمه وتعود  السيارة مسجلة  بأن  أفاد   )...( المستخدمة في الجريمة/  السيارة  مالك  إفادة 
والواردة  الصادرة  للمكالمات  كشف  وبطلب  يستخدمها.  الذي  فهو   )...( المتهم/  لأخيه 
على شريحة المتهم تبين وجود مكالمات له يومي الخميس والجمعة ١٣ -١٤٣٤/٧/١٤هـ، 
كما أوضح وجود مكالمات بينه وبين المدعو/ )...( -وهو من أصحاب السوابق - قبل فجر 
يوم الجمعة ١٤٣٤/٧/١٤هـ وبعده وهو وقت حدوث السرقة. وقد تم فرز أوراق للمتهم 
الثاني/ )...( من أجل إحالتها للشرطة للبحث والتحري عنه. وبضبط شهادة المواطن )...( 
بأنه كان متوقفا عند باب منزلهم بحي )...( في تمام الساعة الخامسة والنصف فجراً،  أفاد 
وشاهد شخصين خارجين من منزل المدعي ويركضان ثم ركبا سيارة من نوع )...( موديل 
٢٠٠٦ ولونها رصاصي ولا يوجد فيها صدام أمامي، وكذلك فيها صدمة معدلة ومظللة 
بالكامل وقاما بالتفحيط وهربا، ثم شاهد المدعي بعد ذلك وكانت يده مجروحة وفيها دم. 
توجيه  إلى  )هـ١٣١٠٤١٥٦٥/١٩(  رقم  الهيئة  إدارة  لجنة  بقرار  والمؤيد  التحقيق  وانتهى 
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الاتهام لـ/ )...( بانتهاك حرمة منزل المواطن/ )...( وسلبه محفظته وبداخلها مبلغ وقدره 
ألفان وستمائة وستة ريالات وسحبه مبلغا وقدره عشرون ألف ريال من إحدى بطاقات 
بالإصابات  وإصابته  عليه  المجني  على  والاعتداء  المسلوبة،  المحفظة  من  المأخوذة  الصرف 
الموصوفة بالتقرير الطبي، وتستره على شريكه في السرقة، وكذلك الوصول إلى بيانات بنكية 
للحصول على أموال المجرم بموجب الفقرة )٢( من المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم 
المعلوماتية. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - شهادة الشاهد )...( المدونة في المحضر لفة 
رقم )٣١(. ٢ - ما تضمنه محضر تعرف الشاهد على سيارة المتهم المدون في الصفحة رقم 
)١٤( من ملف إجراءات الاستدلال لفة رقم )١(. ٣ - محضر تنفيذ المهمة رقم )٣٧٢٥( 
لفة رقم )٢(. ٤ - ما تضمنه التقرير الطبي الصادر بحق المجني عليه كما في اللفة رقم )٤٦(. 
٥ - ما تضمنه كشف الحساب الخاص بحساب المدعي من قيام الجاني بسحب مبلغ وقدره 
عشرون ألف ريال كما في اللفتين رقم )١٥٫١٤(. ٦ - ما أظهر كشف المكالمات على شريحة 
١٤٣٤/٧/١٥هـ  الجمعة  يوم  فجر  له  مكالمات  وجود  من   )٨٠( رقم  اللفة  في  كما  المتهم 
مع المدعو/ )...( قبيل حادثة السرقة وبعدها مباشرة يؤكد أنه هو السارق، خصوصاً أن 
الوقت ليس بوقت تجرى فيه المكالمات عادة. ٧ - دفع المتهم عند استجوابه بإمكانية تشغيل 
بأنه  دفعه  وكذلك  الشرطة،  تقرير  في  ورد  حسبما  ذلك  عكس  وثبوت  مفتاح  بأي  سيارته 
وثبوت  الحادثة،  لوقت  الموافق  الخميس والجمعة ١٤ -١٤٣٤/٧/١٥هـ  يومي  نائما  كان 
وجود مكالمات على هاتفه الجوال في ذلك الوقت يؤكد عدم صدق المتهم في دفوعه وإنكاره 
المعتبرة  أهليته  بكامل  المذكور -وهو  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  الفاعل.  هو  وأنه  للحادثة 
العامة وفقا لنص  للمحكمة  يتعين معه إحالته  ما  شرعا فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً - 
إليه والحكم عليه بما  المادتين )١٢٩٫١٢٦( من نظام الإجراءات الجزائية لإدانته بما أسند 
يلي: ١ - بحد الحرابة الوارد في الآية رقم )٣٣( من سورة المائدة وفقا لقرار هيئة كبار العلماء 
رقم )٨٥( في ١٤٠١/١١/١١هـ. ٢ - السجن والغرامة وفقا لنص المادة الرابعة من نظام 
مكافحة جرائم المعلوماتية. )علما بأن الحق الخاص لا زال قائما(. وبالله التوفيق، ثم إنه في يوم 
الاثنين الموافق ١٤٣٥/٥/٢هـ فتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره 
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وبتلاوة دعوى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عليه/  المدعى 
المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من قيامي 
بانتهاك حرمة منزل المواطن/ )...( وسلبه محفظته وبداخلها مبلغ وقدره ألفان وستمائة وستة 
ريالات وسحب مبلغ وقدره عشرون ألف ريال من إحدى بطاقات الصراف المأخوذة من 
المحفظة المسلوبة، والاعتداء على المجني عليه وإصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، 
وتستري على شريكي غير صحيح جملة وتفصيلا. هذه إجابتي، وبعرض ذلك على المدعي 
منه على ذلك أجاب  البينة  إجابتي. وبطلب  ما ذكرت، هذه  الصحيح  قائلًا:  العام أجاب 
قائلًا: بينتي هي ما جاء في أوراق المعاملة أطلب الرجوع إليها، هذه إجابتي. وبالرجوع إلى 
أوراق المعاملة وجدنا فيها من الأدلة شهادة الشاهد )...( المدونة في دعوى المدعي، وكذا 
تعرف الشاهد على سيارة المدعى عليه، وما أظهره كشف المكالمات على شريحة المدعى عليه 
قبيل حادثة  المدعو/ )...(  له فجر يوم الجمعة ١٤٣٤/٧/١٥هـ مع  من وجود مكالمات 
المكالمات عادة، ودفع  فيه  الوقت ليس بوقت تجرى  السرقة وبعدها مباشرة، خصوصاً أن 
المدعى عليه بإمكانية تشغيل سيارته بأي مفتاح وثبوت عكس ذلك، وكذلك دفعه بأنه كان 
نائمًا يومي الخميس والجمعة الموافق لوقت الحادثة وثبوت وجود مكالمات على هاتفه الجوال 
الفاعل، وقد  المتهم في دفوعه وإنكاره للحادثة وأنه هو  الوقت يؤكد عدم صدق  في ذلك 
جرى منا الاطلاع على ذلك كله وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله: يوجد سيارات 
كثيرة بنفس المواصفات، وسيارتي قد تكون مسروقة بدون علمي، والمكالمات غير صحيحة؛ 
الدعوى والإجابة، والاطلاع على  نائمًا ليومين، هذه إجابتي. فبعد سماع  إنني كنت  حيث 
أوراق القضية، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي العام، ولما جاء في الأدلة والقرائن 
الواردة في دعوى المدعي، وهي قرائن لا ترقى لإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وإنما 
توجه التهمة وتوجب تعزير المدعى عليه، لذا فقد قررنا ما يلي/ أولًا: لم يثبت لدينا إدانة 
المدعى عليه بما نسب إليه في دعوى المدعي العام. ثانياً: رددنا طلب المدعي العام بإقامة حد 
الحرابة على المدعى عليه؛ لعدم ثبوت الإدانة. ثالثاً: رددنا طلب المدعي العام بالحكم على 
المدعى عليه بالسجن والغرامة وفقا لنص المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 
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رابعاً: تعزير المدعى عليه وذلك بسجنه مدة سنة اعتباراً من تاريخ دخوله السجن وجلده 
مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث دفعات كل دفعة خمسون جلدة، بين كل دفعة والأخرى 
مدة لا تقل عن عشرة أيام. وبما تقدم حكمنا لقاء الحق العام، وبعرض الحكم على الطرفين 
الاستئناف  وطلب  القناعة  عدم  فقرر  العام  المدعي  وأما  بالحكم،  قناعته  عليه  المدعى  قرر 
واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأجبناه لذلك وأفهمناه بالمراجعة في يوم غد الثلاثاء الموافق 
المقررة  المدة  خلال  اعتراضية  لائحة  لتقديم  الصك  من  صورة  لاستلام  ١٤٣٥/٥/٣هـ 
نظاماً وهي ثلاثون يوماً، بعدها يسقط حقه في الاعتراض ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع. 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٥/٢هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة 
الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا برقم 
الفضيلة  من أصحاب  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٣٣٤
 ٣٥٢٢٩٨٤٦ برقم  المسجل   )...( والشيخ   )...( والشيخ   )...( الشيخ  بالمحكمة  القضاة 
وقد  حرابة،  قضية  في   )...( ضد  العام  المدعي  بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ 
تضمن الصك حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة 
الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  تقررت  المعاملة.  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٢٩٤٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢١٣٧٤٧ 

تعادتءا-احقاعاما-ارميابحجلا-اتقببافياإصابةا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلا
بالقجناوتلجمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“تلإسلتراحجةاشرعيةاعلىاتلمقل”.

على  بالضرب  بالاعتداء  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
المجني عليه وإحداث إصابة به؛ حيث قام بقذفه بحجر على رأسه ما أدى الى سقوطه ونقله 
أسبوعان،  شفائها  مدة  ارتجاج  واشتباه  بالرأس  بكدمات  إصابته  في  تسبب  ما  للمستشفى، 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا 
لمدة شهر، وبجلده  بسجنه  إليه، وحكم  أسند  بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد 

ستين جلدة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥١٤٠٥٣٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ،  بتاريخ   ٣٥٢٩٤٤٣
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الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/١٤هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ، 
)١٥: ٠٨(، وفيها حضر المدعي العام )...( بخطاب تكليفه من مرجعه برقم ٢١١٠ تاريخ 
المتهم  المدني رقم )...( -حالة  السجل  قائلا: أدعى على/ )...( بموجب  ١٤٣٤/٥/٥هـ، 
المكرمة،  مكة  بمنطقة  الهيئة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  سراح -  مطلق 
أدعى على المذكور أعلاه بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٢هـ تقدم/ )...( ببلاغ لمركز شرطة )...( عن 
تعرضه للضرب من قبل المدعى عليه، حيث قام بقذفه بحجر على رأسه ما أدى إلى سقوطه 
ونقله للمستشفى، وذلك بعد خروجهما من الكلية التقنية، وذكر أنه لا يوجد بينه وبين المذكور 
مشاكل سابقة، وقد صدر بحق المجني عليه تقرير طبي نهائي من وزارة الصحة برقم )٢٣٤٠( 
أسبوعان  الشفاء  ارتجاج ومدة  بالرأس واشتباه  المثبت وجود كدمات  في ١٤٣٤/٧/١٥هـ 
مالم تحدث مضاعفات، وباستجواب المدعى عليه اعترف بقيامه بضرب المجني عليه بحجر 
على رأسه وأحدث إصابة به، وذلك على إثر شجار حدث بينهما بعد خروجهما من الكلية، وقد 
أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بالاعتداء بالضرب على المجني عليه وإحداث 
المجني  بضرب  عليه  المدعى  باعتراف  جاء  ١ -ما  التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  به،  إصابة 
قام  ما  إن  وحيث  عليه،  المجني  بحق  الصادر  الابتدائي  الطبي  التقرير  في  جاء  ٢ -ما  عليه. 
به المدعى عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه 
بتعزيره لقاء ما بدر منه )علمًا بأن الحق الخاص لازال قائمًا(، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى 
المدعي العام أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام في دعواه أعلاه صحيح كله جملة وتفصيلًا. 
هكذا أجاب، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بدعوى المدعي 
العام، وبما أن الإقرار حجة شرعية على المقر، لذا ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى 
عليه بما أسند إليه من دعوى المدعي العام، وقررت تعزيره لقاء ذلك بإيقافه مدة عشرة أيام 
دفعة  كل  دفعتين،  على  مفرقة  جلدة  ثلاثين  وجلده  القضية،  هذه  في  إيقافه  مدة  منها  محسوباً 
خمسة عشر جلدة بين كل دفعة وأخرى سبعة أيام، ولما سبق كله حكمت. وبعرض الحكم على 
المدعى عليه قرر قناعته بالحكم، وبعرضه على المدعي العام قرر اعتراضه بدون لائحة. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٤هـ.
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد   
برقم  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وفيها  صباحاً،  عشرة  الحادية  الساعة 
٣٤٢٨٦٩٧٠٧ في ١٤٣٥/٢/٦هـ، وبرفقها القرار رقم ٣٥١٣٤٨١٠ في ١٤٣٥/٢/٢هـ 
من:  كل  بتوقيعاتهم  الفضيلة  أصحاب  من  والمذيل  السابعة،  الجزائية  الدائرة  من  الصادر 
د.)...(،  استئناف  و٣ -رئيس   .)...( استئناف  و٢ -قاضي   .)...( استئناف  ١ -قاضي 
ونص الحاجة منه )وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها 
لملاحظة أن الحكم التعزيري قليل جدا؛ لأن الإصابة فيها ارتجاج ومدة الشفاء أسبوعان. 
لملاحظة ذلك(، وعليه فأجيب أصحاب الفضيلة بأن عدلت عما حكمت به سابقا من إيقافه 
مدة  منها  محسوب  شهر  مدة  إيقافه  يلي:  ما  وقررت  جلدة،  ثلاثين  وجلده  أيام  عشرة  مدة 
إيقافه في هذه القضية، وجلده ستين جلدة مفرقة على دفعتين، كل دفعة ثلاثون جلدة بين 
كل دفعة وأخرى عشرة أيام، ولجميع ما سبق كله حكمت. وبعرضه على المدعى عليه قرر 
تسليمه صورة من الحكم وأفهم  الاستئناف بلائحة، وجرى  بالحكم وطلب  القناعة  عدم 
بنظام الاعتراض، وبعرضه على المدعي العام قرر بقاءه على اعتراضه، ولأصحاب الفضيلة 

ولمحكمة الاستئناف فائق التقدير والاحترام. وبالله التوفيق، حرر في  ١٤٣٥/٢/٢٧هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الواردة  المعاملة  المكرمة الاطلاع على  منطقة مكة  السابعة بمحكمة الاستئناف في  الجزائية 
وتاريخ  رقم٣٤٢٨٦٩٧٠٧  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٢هـ، 
الجزائية بمكة المكرمة رقم ٣٥١١٨٠٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، المحكوم فيه بما دون 
بباطن القرار، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم في مضاربة واعتداء، وبدراسة 
القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، 

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٩٨٦٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٤٧٥٨٠ 

تعادتءا-احقاعاما-احلتبةا-اضرباوسمباأموتلا-اإنكارا-امحضراتعلفاوموتجهةا-ا
اطمباإسامةاحداتلحلتبةا-توجها سوتبقامماثمةا-ابينةاغيراموصمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اردُّ

تلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالاعتداء بالضرب على المجني 
عليه عمدا وعدوانا وسلبه أمواله، وطلب الحكم عليه بحد الحرابة، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام اكتفى بما جاء في لائحة الدعوى 
من قرائن، ونظراً لأن الشبهة تدور حول المدعى عليه لما قدمه المدعي العام من قرائن، لا 
سيما وأن من ضمن السوابق المسجلة ضده سابقة سلب وسطو وتهديد بالسلاح، ما يجعل 
التهمة تتوجه ضده، لذا فقد قررت المحكمة صرف النظر عن مطالبة المدعي العام بإقامة حد 
الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبها، وحكمت لتوجه التهمة بسجنه لمدة سنتين، 
وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدينا نحن )...( و)...( و)...( قضاة المحكمة العامّة بالأحساء، 
برقم  الأحساء  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٥١٩٤٤٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٩٨٦٢
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( العام  المدعي  حضر  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، 
رقم )...( بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء: )أدعي على هذا 
الحاضر معي )...( البالغ من العمر)٢٩( عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، أوقف بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٥هـ، وأحيل لشعبة سجن محافظة )...( بموجب الفقرة 
)الأولى( من القرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وسجل نزيلًا لديهم برقم )٣٣٥٣٥٠١٤٢٤( 
مفيداً  ببلاغ  الجنسية   ...  )...( الوافد/  تقدم  ١٤٣٣/٨/٧هـ  الموافق  الجمعة  يوم  في  فإنه 
فيه )أنه في تمام الساعة السابعة مساء نفس الليلة، وأثناء سيره على قدميه قرب جامع )...( 
استوقفه شخص وقام بالاعتداء عليه بالضرب وطعنه في كتفه بسكين صغيرة، ومن ثم أخذ 
بالفرار، وعندما سأل الأطفال عنه أرشدوه  منه جهاز جوال نوع )...( وألف ريال ولاذ 
 ...  )...( يدعى/  شاهدا  لديه  أن  وأضاف  المذكور،  يشاهد  لم  لكنه  أهله  وقابل  منزله  إلى 
الجنسية شاهد بجميع ما حصل(، وبسماع الشاهد/ )...( ... الجنسية شهد )بأنه أثناء سيره 
بالشارع شاهد المدعى عليه ممسكا بالمجني عليه/ )...( ويقوم بضربه وطعنه بسكين صغيرة 
كانت بيده، ومن ثم أخذ منه جهاز جوال ومبلغ مالي ولاذ بالفرار، ولكونه يعرف الجاني 
من أوصافه ويعرف مقر سكنه فقد ذهب رفق المجني عليه إلى منزله وقابل ذويه ومن ثم 
حضر معه إلى الشرطة للإبلاغ عما حصل(، وفور تلقي البلاغ تم بعث المجني عليه لشعبة 
التحريات والبحث الجنائي لعرض صور المشبوهين عليه، وورد خطاب البحث المتضمن 
أن المجني عليه تعرف على صورة المدعى عليه/ )...(، وعليه تم طلبه عن طريق )...( ولم 
يراجع، كما تم التعميم عنه ووضعه على قائمة إيقاف خدمات. وبتاريخ ١٤٣٣/١٢/٥هـ 
تم القبض على المدعى عليه من قبل الدوريات الأمنية. وبالانتقال إلى موقع الحادثة اتضح 
القديمة خلف سوق )...( وهو موقع مهجور ومتوار عن الأنظار وتقل  أنه داخل )...( 
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من  أنه  وجزم  عليه  التعرف  استطاع  عليه  المجني  عليه/على  المدعى  وبعرض  الحركة.  فيه 
قام بالاعتداء عليه وسلبه. وبعرض المدعى عليه على الشاهد/ )...( ... الجنسية استطاع 
المجني  وبمواجهة  وسلبه.  عليه  المجني  على  بالاعتداء  قام  الذي  أنه  وجزم  عليه  التعرف 
وثباتا  إصرارا  أكثر  عليه  المجني  وكان  سابقا،  ذكروه  ما  منهما  كل  ذكر  عليه  بالمدعى  عليه 
على أقواله، وبمواجهة الشاهد بالمدعى عليه ذكر كل منهما ما ذكروه سابقا، وكان الشاهد 
رقم  عليه  بالمجني  المتعلق  الطبي  التقرير  على  وبالاطلاع  أقواله.  على  وثباتا  إصرارا  أكثر 
١٧٣٠/ ت في ١٤٣٣/٨/١١هـ المتضمن إصابته بسحجات في الساعد الأيمن ومفصل 
وقد  مضاعفات.  تحدث  لم  ما  أيام  خمسة  الشفاء  ومدة  الرأس  من  الأيسر  والجانب  الكوع 
أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بالاعتداء عمداً وعدواناً ودون وجه حق بالضرب 
على وافد وسلب منه مبلغا وقدره ألف ريال وجهاز جوال انتهاكاً لحرمة المستأمنين، وذلك 
للأدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء في شهادة الشاهد المنوه عنها والمرفقة على اللفة رقم )٢(. 
٢ -ما جاء في محضر المعاينة لمسرح الحادث أن الموقع مهجور ومتوار عن الأنظار المنوه عنه 
والمرفق على اللفة رقم )٢(. ٣ -ما جاء في محضر القبض المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم 
صور  عرض  بعد  عليه  المدعى  صورة  على  عليه  المجني  تعرف  محضر  في  جاء  ٤ -ما   .)٥(
المشبوهين عليه المنوه عنها والمرفق على اللفة رقم )١٥(. ٥ -ما جاء في محضر تعرف المجني 
اللفة  المنوه عنه والمرفق على  بعد عرضه عليه ضمن عدة أشخاص  المدعى عليه  عليه على 
رقم )١(. ٦ -ما جاء في محضر تعرف الشاهد على المدعى عليه بعد عرضه عليه ضمن عدة 
أشخاص المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم )١(. ٧ -ما أثبته محضر المواجهة بين المدعى عليه 
والمجني عليه المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم )١(. ٨ -ما أثبته محضر المواجهة بين المدعى 
عليه والشاهد المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم )١(. ٩ -ما أثبته التقرير الطبي رقم ١٧٣٠ 
ت في ١٤٣٢/٨/١١هـ المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم )٣٥(.  وبالبحث عن سوابقه: 
عثر له على ثلاث سوابق الأول )فعل فاحشة اللواط بالقوة( والثانية )سلب سطو وتهديد 
بالسلاح( والثالثة )احتيال واعتداء وإحداث جروح وهروب من رجال السلطة العامة(. 
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - يعد انتهاكا للحرمات 
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على سبيل المكابرة والمجاهرة مما يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وهو 
الحرابة  بحد  إليه والحكم عليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، 
الوارد بالآية الكريمة رقم )٣٣( من سورة المائدة، وعلى ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 
)٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ. )علمًا بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل(، وبعرض ذلك 
على المدعى عليه أجاب بقوله )بأن ما جاء في دعوى المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا، 
حيث إني أعمل في مدينة )...( ولم أقم بالاعتداء على أحد(، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي 
العام: هل لديك بينة تثبت دعواك؟ فأجاب بقوله )بأنه تم طلب البينة عدة مرات وتبين أنه 
مقيم في مدينة )...( ولم يستطع الحضور، وأطلب إنهاء الدعوى وأكتفي بما جاء في لائحة 
دعواي(. ثم في جلسة أخرى جرى سؤال المدعي العام عن بينته أجاب بقوله: )أطلب إنهاء 
الدعوى لما ذكرته هذا(، وقد جرى تأمل ودراسة ما تم ضبطه، كما جرى الاطلاع على أوراق 
المعاملة وما جاء في دعوى المدعي العام من أدلة وقرائن فوجدت كما ذكر بعاليه، فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا، 
وحيث قرر المدعي العام عجزه عن إحضار البينة، وحيث إن الشريعة السمحة أمرت بحفظ 
الضروريات الخمس، ومنها النفس والمال، وحيث إن الشبهة تدور حول المدعى عليه، لا 
سيما وأن من ضمن السوابق المسجلة ضده سابقة سلب وسطو وتهديد بالسلاح، ما يجعل 
التهمة تتوجه ضده، لذا ولجميع ما تقدم قررنا ما يلي: أولا: صرف النظر عن مطالبة المدعي 
العام بإقامة حد الحرابة لعدم ثبوت موجبها. ثانيا: تعزير المدعى عليه وذلك بسجنه سنتين 
اعتبارا من تاريخ إيقافه، وجلده مائتي جلدة مفرقة على أربع فترات لكل فترة خمسون جلدة 
الحكم على  يوما، وبذلك حكمنا. وبعرض  تقل عن عشرين  مدة لا  الفترة والأخرى  بين 
الطرفين قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم، وطلب تقديم لائحة اعتراض فأجيب لطلبه 
اللائحة في  وتقديم  الحكم  إعلام  تاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ لاستلام  بالمراجعة في  وأفهم 
المدة النظامية، فيما قرر المدعى عليه قناعته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٢هـ.
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الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة الجزائـيـة الخماسـيـة الأولى في 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 
بمحافظة الأحساء برقم ٣٤/٥١٩٤٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ، والمقيدة لدى المحكمة 
الرقم  ذو  الشرعي  القرار  بها  المرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ،  برقم ٣٥/٤١٥٢٤١/خ١ 
القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٦٥٢٢٣
العام  المدعي  بدعوى/  الخاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
هو  بما  الفضيلة  أصحاب  حكم  القرار  تضمن  وقد  وسلب،  ضرب  قضية  في   )...( ضد/ 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر 

في ١٤٣٥/٢/١٤هـ.
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 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٤٢٦٨٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤١٣٠٨ 

إسلترا إنكارا-ا طبيا-ا تقليلا إصابةا-ا فيا وتقببا وخاصا-اضربا عاما حقا تعادتءا-ا
بمجلداتلدفعا-امطالبةابالاعزيلالمحقاتلخاصا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-اتلدفعامنادرجاتا

تلضربا-اإدتنةافياتلحقينا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

تلإسلتراتلاحقيقي.

على  بالضرب  بالاعتداء  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
المجني عليها وإحداث إصابات فيها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أنكر الضرب ودفع بأنها هي من قامت بضربه وأنه قام بدفعها، ثم حضرت 
المدعية بالحق الخاص فادعت بمثل ما ادعى به المدعي العام، وطلبت تأديب المدعى عليه، 
ونظراً لإقرار المدعى عليه بدفع المدعية، ولأن الدفع من درجات الضرب، ولأنه أقر أمام 
جهة التحقيق بضرب المدعية، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في 
الحقين العام والخاص وحكم للحق العام بسجنه لمدة أسبوع، وللحق الخاص بجلده أربعين 
جلدة دفعة واحدة بحضور المجني عليها، فاعترضت المدعية بالحق الخاص، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف. 
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المكرمة،  بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٥٢٠٥٥٣١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٢٦٨٣ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ افتتحت الجلسة 
رقم  بالخطاب  مرجعه  من  المعمد   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠١  :٠٠(  الساعة 
هـ م/ ٢/ا/٢١٠٩وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية 
بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  إنه  قائلا في دعواه: حيث  المدني رقم )...(  السجل  بموجب 
كانت  أنها  فيه  تفيد  الذي   ،)...( عليها  المجني  بلاغ  على  بناء  عليه  المدعى  على  القبض  تم 
تمارس عملها مأمورة بالبحث الجنائي بالعمل الموسمي وكانت جالسة بجوار دورات المياه، 
وحضر إليها المدعى عليه )...( وقام بضربها بعصا وبيده، وصدر بحقها التقرير الطبي رقم 
)بدون( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، المتضمن أن المريضة تعاني من صداع بالرأس وألم في 
اليسرى ومدة  واليد  الوجه  الشمال، وتوجد كدمات كثيرة على  الكتف  الرقبة والظهر وفي 
المجني  بدفع  أقر   )...( عليه  المدعى  أقوال  وبسماع  مضاعفات.  تحدث  مالم  أسبوع  الشفاء 
عليها. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالاعتداء بالضرب على المجني 
عليها وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١ -ما جاء في إقراره المدون في ملف الاستدلال المرفق لفة )١( صفحة رقم )٤( والمنوه عنه 
أعلاه.٢ -ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم )٢( المنوه عنه أعلاه.٣ -ما جاء بالتقرير 
الطبي المرفق لفة رقم )٤( المنوه عنه أعلاه. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال 
ذلك.  لقاء  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  والحكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  شرعا  المحرمة 
)علما بأن الحق الخاص لازال قائما(، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه قال: لم 
أضربها، والصحيح أنها هي من قامت بضربي وأنا دفعتها ولا سوابق لدي. هكذا أجاب. 
وحضرت)...( بموجب الإقامة رقم)...( وبصفتها صاحبة الحق الخاص والمعرف بها من 
تأديبه على ذلك. وبعرض ذلك على  المدعى عليه بضربي أطلب  قام  المدعى عليه وقالت: 
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المدعى عليه قال: لم أضربها وإنما دفعتها، وبسؤال المدعي العام عن بينته قال: محضر القبض 
ضرب  بأنه  لديهم  اعترف  عليه  المدعى  بأن  تحريرا  فيه  وجدت  إليه  وبالرجوع   ،)٢( لفة 
العام.  المدعي  ببينة  وأكتفي  لدي  بينة  لا  فقالت:  بينتها  عن  عليها  المجني  وسألت  المرأة، 
الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  الاثنين  يوم  بينته. وفي  العام  المدعي  ورفعت الجلسة لإحضار 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وصاحبة الحق الخاص، ولم يحضر 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  القادمة.  الجلسة  في  لإحضارها  مهلة  فطلب  بينته  العام  المدعي 
وصاحبة  عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ 
القادمة.  الجلسة  في  لإحضارها  مهلة  فطلب  بينته،  العام  المدعي  يحضر  ولم  الخاص  الحق 
العام  المدعي  وفيها حضر  الجلسة،  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  الأربعاء  يوم  وفي 
بينته، وفي يوم الأحد الموافق  العام  والمدعى عليه وصاحبة الحق الخاص ولم يحضر المدعي 
والمدعية  عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ 
بالحق الخاص، وجرى تأمل ما سبق ضبطه، وسألت المدعي العام عن بينته فقال: طلبتها 
مرارا ولم تحضر. وسألت المدعي العام عن باقي بينته فقال: إقرار المدعى عليه بدفع المجني 
على  وعرضه  إليه  وبالرجوع   ،)٤( صفحة   )١( اللفة  في  كما  ذلك  جرى  وإصابتها.  عليها 
المدعى عليه قال: صحيح أنني قمت بدفعها. كما اطلعت على التقرير الطبي المرفق لفة )٤( 
لم  ما  الشفاء أسبوع  المدعية )...( ومدة  الصادر في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، والمتضمن إصابة 
تحدث مضاعفات؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على إنكار المدعى عليه 
للمضاربة، وإقراره بدفع المجني عليها بيده، ولما جاء في التقرير الطبي المذكور أعلاه، إضافة 
إلى إقرار المدعى عليه بالدفع، كلها قرائن تثبت مجتمعة اعتداء المدعى عليه على المجني عليها، 
والدفع من درجات الضرب، واعتبارا لعدم وجود سوابق على المدعى عليه، لذا كله فقد 
ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في الحقين العام والخاص، وحكمت عليه بالسجن 
أسبوعا في الحق العام، وجلده أربعين جلدة دفعة واحدة في الحق الخاص بحضور المجني 
الاعتراض  الخاص  الحق  صاحبة  وقررت  القناعة،  قرر  عليه  المدعى  على  وبعرضه  عليها، 
وبالله  الاعتراض.  عدم  العام  المدعي  وقرر  بذلك،  الخاصة  بالتعليمات  فأفهمت  بلائحة 
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التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة 
 ٣٥٥١٤٠٥١ برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٧/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٢٣٧٠٨ برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية 
دون  بما  فيه  المحكوم  مضاربة  في  ضد)...(   )...( الخاص/  بالحق  والمدعية  العام  المدعي 
بباطن القرار. وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة 

على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٦اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٨٧١٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣١٠١٦١ 

تعادتءا-احقاعاما-اضرباوتقببافياإصابةا-اتقليلاطبيا-اإسلتراببعضاتلإصاباتا-ا
سبقاإسلتراتحقيقاا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

.Zسولاتللهاتعالىلا[ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی

على  بالضرب  بالاعتداء  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
المجني عليه والتسبب في إصابته بكدمات في الوجه والفخذ الأيمن ومدة شفائها خمسة أيام، 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بضرب المجني 
عليه وإصابته في فخذه الأيمن وأنكر تسببه في إصابته في وجهه، ونظراً لأن المدعى عليه أقر 
المجني  بإصابة  عليه  المدعى  ولإقرار  ودفعه،  بيده  عليه  المجني  بضرب  التحقيق  جهة  أمام 
عليه في فخذه، ولما جاء في التقرير الطبي، لذا فقد قرر القاضي الاكتفاء بمدة إيقاف المدعى 
عليه على ذمة التحقيق وهي قرابة الأسبوع، مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة مرة أخرى، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية في الطائف، وبناءً على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف رقم ٣٥٣٦٨٧١٣ وتاريخ 
تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٦/٢١هـ،  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٥/٦/٢١هـ، 
العام )...( سجل مدني رقم )...( بموجب  المدعي  فيها  التاسعة صباحا، وحضر  الساعة 
تكليفه رقم ٣١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، وحضر لحضوره المدعى عليه/ )...( سجل 
بالاعتداء  للمدعى عليه  الاتهام  توجيه  التحقيق عن  أسفر  قد  قائلا في دعواه:   )...( مدني 
بالضرب على )...( والتسبب في إصابته، وقد صدر تقرير طبي نهائي من مستشفى الملك 
إصابته  والمتضمن  ١٤٣٤/٩/٢هـ،  في   ٤٩/٩٧١ رقم  بالطائف  التخصصي  عبدالعزيز 
بأربع كدمات: كدمة بالوجنة اليسرى وكدمتان بالجبهة وكدمة بالفخذ الأيمن ومدة الشفاء 
خمسة أيام ما لم تحدث مضاعفات. لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيزية 
رادعة )علما بأن الحق الخاص لا زال قائما(. هذه دعواي. )...( وبعرض دعوى المدعي العام 
على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه من اتهامي بضرب المدعي في 
بها،  لي  علاقة  فلا  الإصابات  باقي  وأما  صحيح،  الأيمن  فخذه  في  وإصابته  الخاص  الحق 
وقت  محلي  أمام  الجلوس  عن  ونهيتهم  نهرتهم  وقد  لمحلي،  معه  ومجموعة  حضر  والمدعي 
الصلاة، فلما عدت من الصلاة وجدتهم قد عبثوا بمحلي ووضعوا أعواد خشب وحديد في 
القفل الخاص بالمحل ما أدى إلى تلفه، عندها زجرتهم وطلبت بعدهم عن محلي فانزجروا ما 
عدا المدعي، حيث بقي أمام المحل يشاهد كيفية فتح الأقفال ويحاول استفزازي، وبعد عدة 
طلبات مني ببعده عن المحل وحيث لم يستجب واقترب من باب دكاني فدفعته بيدي وركلته 
بقدمي على فخذه ثم فرق بيننا الحضور، ولم أصبه بأي إصابة بوجهه هكذا أجاب. وبسؤال 
قائلا:  أجاب  وجهه؟  في  المدعي  ضرب  عليه  المدعى  أن  على  بينة  لديه  هل  العام  المدعي 
بالصفحة  المعاملة. وبالاطلاع عليها وجدت بمحضر سماع الأقوال  بأوراق  بينتي ما جاء 
رقم٤ لفة١، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن إقرار المدعى عليه بضربه المدعي بيده ودفعه، 
وبعرضه على المدعى عليه قال: لم أضربه وإنما دفعته. )والمحقق هو من كتب هذا(. كما جرى 



337

الاطلاع على التقرير الطبي المذكور فوجدته يتضمن إصابة المدعي بكدمة بالوجنة اليسرى 
وكدمتين بالجبهة وكدمة بالفخذ الأيمن، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: الإصابات 
في وجهه ليست بسببي ولم أعتد عليه قط. كما جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ولم أجد 
بها مزيد بينة. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه على الدعوى 

ئۈ ئېئې  تعالى:[  الله  ولقول  الأخرى،  وإنكاره للإصابات  فخذه  المدعي في  بإصابته 
ئې ئى ئى ئى یZ، ولأن الاعتداء حصل في ملك المدعى عليه وأمام محله، 
وكون المدعي في سن المراهقة الذي يغلب فيه الطيش، ونظرا لكون المدعى عليه أوقف قرابة 
الأسبوع لإكمال إجراءات التحقيق؛ فقد قررت الاكتفاء بما مضى من إيقافه مع أخذ التعهد 
عليه بعدم العودة مرة أخرى. كما أفهمت المدعي العام بأن هذا الحكم خاص بالحق العام، 
ولصاحب الحق الخاص الحق في إقامة دعواه إن رغب ذلك. وبعرض ما حكمت به على 
المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه القناعة، بينما قرر المدعي العام اعتراضه بلائحة. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٢١هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف المكلف برقم ٣٥١٨٠٤١٨٧ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، 
الجزائية بالطائف برقم ٣٥٢٨٦٢٩٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ، المتضمن دعوى المدعي 
القرار  باطنه. وبدراسة  المتهم في قضية مضاربة، المحكوم فيها بما دون  العام ضد/ )...(، 
وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 ٦1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة محافظة شرورة العامة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٥٥٤٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٧٥٣٤ 

تعادتءا-اضرباوتقببافياإصابةا-اسباوشالا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلا
بالقجن.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بمجازاته لاعتدائه عليه بالضرب مما 
نتج عنه إصابته والتلفظ عليه وسبه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وأبدى 
اعتذاره، ودفع بأن ذلك حصل في لحظة غضب، وبعد الاطلاع على التقرير الطبي الصادر 
بحق المدعي وجد أنه يتضمن إصابته بخدوش في جانبه الأيسر ومدة الشفاء أربعة أيام، لذا 
فقد حكم القاضي على المدعى عليه للحق الخاص بالمدعي بسجنه لمدة عشرة أيام، وبجلده 

ثلاثين جلدة دفعة واحدة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  العامة،  شرورة  محافظة  محكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المساعد  العامة/  شرورة  محافظة  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥٧١٦٧١٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٥٥٤٧
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رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( دعوى  بشأن  ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، 
الاثنين  يوم  ففي   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( ضد   )...(
الطرفان  حضر  وفيها   ،)٤٥: ٠٩( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ  الموافق 
وادعى الأول قائلا: إن المدعى عليه قام بالتلفظ علي وسبني ثم اعتدى علي بالضرب؛ مما 
نتج عنه إصابتي بخدوش بالجانب الأيسر من الجبهة، وذلك أمام زملائنا في العمل، أطلب 
مجازاته لقاء ذلك. هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي 
صحيح، وأنا الآن نادم وأتأسف لزميلي عما بدر وكانت ساعة غضب، وهو الذي تكلم علي 
من  الصادر  بالمعاملة  المرفق  الطبي  التقرير  على  اطلعت  ثم  أجاب.  هكذا  جرحني.  بكلام 
الجبهة  من  الأيسر  بالجانب  بخدوش  المدعي  إصابة  والمتضمن   )...( العسكري  المستشفى 
ومدة الشفاء أربعة أيام؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ومصادقة المدعى عليه، 
ولحرمة الاعتداء على الآخرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “كل المسلم على المسلم حرام: 
لمدة  بالمدعي بسجنه  المدعى عليه في الحق الخاص  فقد حكمت على  دمه وماله وعرضه”، 
الاستئناف  لمحكمة  رفعها  وطلبا  بالحكم  قناعتهما  عدم  قررا  عليهما  وبعرضه  أيام،  عشرة 
اعتراضهما  لتقديم  الحكم  من  صورة  تسليمهما  وجرى  طلبهما  فأجيب  اعتراضية،  بلائحة 
خلال المدة المقررة نظاما وهي ثلاثون يوما من تاريخ الاستلام. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ. 
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
اللائحة  على  الاطلاع  جرى  ثم  عليه،  والمدعى  المدعي  حضر  وفيها   ،)١١:٤٥( الساعة 
المقدمة من المدعي والتي تتضمن ما نصه: )بصفتي المدعي/ )...( بموجب السجل المدني 
رقم )...(، ولعدم اقتناعي بالحكم الصادر من فضيلتكم القاضي بسجن المدعى عليه )...( 
بتاريخ   ٣٥١٨٢٠٢٥ الصك  ورقم  فقط  أيام  بعشرة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
١٤٣٥/٣/١٩هـ، بمحكمة محافظة شرورة العامة أتقدم إلى فضيلتكم بطلب إعادة النظر 
آياته هو الحكيم  الذي وقع علي في محكم  بالجزاء  بالجزاء مساويا  للحكم، وذلك للارتقاء 
الذي يعلم كيف تصان حقوق عباده “وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
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والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون”، يا شيخنا وقاضينا العزيز إن الجزاء الصادر 
منك بتوقيف المدعو )...( عشرة أيام فقط لا أرى أنها تفي بحقي تجاه الأخطاء التي ارتكبها 
ضدي، أهي مقابل استفزازه لي في مكان عملي وتمزيق أوراق؟ أو هي مقابل سبه لي أو هي 
مقابل شتمه لي والتلفظ علي؟ أو هي مقابل الاعتداء علي وضربه لي بالثلاجة كأداة وإصابتي 
التي تعرضت لها  أنه طرحني على الأرض؟ أو هي مقابل الإهانة  بجروح؟ أو هي مقابل 
أمام الملأ وهي الأعظم؟ وعلى ذلك شهود كما هو مثبت لديكم في معاملة القضية، ولا يخفى 
عليكم أثرها النفسي مستقبلا وأنا ذو رتبة ووجاهة، فذلك ليس من العدل وحاشاكم الظلم 
الناس كما ارتضى لي الضرب  أمام  إيقاع عقوبة تعزيرية عليه  فإن الجروح قصاص، وأريد 
والإهانة والشتم وغيرها كما ذكرت أنفا أمام الناس، ولا يخفى عليكم يا فضيلة القاضي أن 
كل ما حدث لي من إهانة أراها في أعين الناس حتى لو ما تكلموا بذلك، وأيضا لقفل باب 
الشر والمعايرة مستقبلا، ولكم في ذلك في قطع الشر وإحقاق الحق، وللمعلومية أن المدعو 
)...( يعمل معي في نفس العمل، فيكف أتقابل معه في هذه الظروف إلا أن يؤخذ حقي منه 
بالمساواة؟ فبغير ذلك قد يحدث في النفوس الحقد والشحناء والمعايرة مما لها أثر غير حميد في 
المستقبل، وبما أنه اعتداء علي فديننا خيرنا بإحدى الأمرين في أخذ حقوقنا، الخيار الأول أن 
 ،Zfedcba`_^] :أعتدي عليه كما اعتدى علي كما قال الله
ومع ذلك لم آخذ حقي بالاعتداء عليه كما هو ثابت لديكم في التحقيق وشهادة الشهود، وليس 
لأنني ناقص عنه بيد أو عقل أو قوة، بل لأن مبادئي ومركزي لا يسمحان لي أن أتصرف مثل 
هذه التصرفات ولمثل أمثالي في هذه المواقف والابتلاء، فقد تكفل لنا ديننا بأخذ حقوقنا كاملة 
والجروح قصاص والجزاء من جنس العمل وهذا هو الخيار الثاني، وبما أنه ذو رتبة ومسؤول 
وقدوة آمل من الله ثم منكم إيقاع جزاء رادع له أمام الناس وأيضا ليرد لي اعتباري أمام الناس، 
فيكف يرضى لنا الشتم والاعتداء بأشكاله المذكورة أعلاه علينا وتعرضنا للإهانة، وهو يحكم 
الناس ولمن تسول  بالتوقيف فقط وكرامته محفوظة، وأيضا ليكون عبرة لغيره من عامة  عليه 
نوعه  الناس عظم حرمة الاعتداء مهما كان  يعلم  نفسه مهما كانت مرتبته ومنصبه، ولكي  له 
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ضباطا  باعتبارنا  قضيتنا  أن  علما  المسلمين،  أحرار  يتساوى  فبالعدل  حق،  بغير  المسلمين  على 
المجتمع  في  وخصوصا  كبير،  بشكل  المجتمع  في  انتشرت  ومظلوم(  )ظالم  وقدوة  ومسؤولين 
قضيتنا  يتابعون  أنهم  وخاصة  الناس،  أمام  إحراج  في  جعلني  مما  وأفرادا  ضباطا  العسكري 
بالحق،  الاعتبار والإنصاف  رد  القضية ونوعية  مثل هذه  القضاء في  بأول، وما هو دور  أولا 
ويا قاضينا في خلال الجلسة عند فضيلتكم اعترف المدعى عليه )...( أنه اعتدى علي، وأيضا 
اتهمني أمامكم بأنني جرحته بالكلام وأني تلفظت عليه كما قال: )إن )...( تلفظ علي بألفاظ 
تفطر خشوم الإبل( مؤكدا ذلك بالحلف، ولم يقدر عظمة الله في افترائه علي متجاهلا أن كل ما 
حدث بيني وبينه كان أمام الناس وهم شهود على كل ما حصل، وقد دونت أقوالهم وشهادتهم 
بمعاملة القضية التي أمامكم، وبفضل الله لم يصدر مني أي خطأ، وعلى ذلك اتهمني افتراء علي 
أمام فضيلتكم بهذه التهمة التي لا يستطيع إثباتها، فأين حقي منها؟ والافتراء من أشد أنواع 
الظلم لما له من أثر نفسي سيئ على الفرد وتشويه سمعته بما هو بريء منه، سائلين المولى عز 
وجل التوفيق والتسديد لنا ولكم وشاكرين لفضيلتكم جل اهتمامكم وكريم فضلكم وسعة 
بالكم وحرصكم على نصرة المظلوم وإقامة العدل بين خلقه. انتهت. ولكون ما ذكره المدعي 
في لائحته الاعتراضية مقنع، ولأن الأمر حصل أمام الغير، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه”، فقد حكمت بجلد المدعى عليه ثلاثين جلدة 
دفعة واحدة، إضافة لما حكمت به سابقا من السجن، وبذلك حكمت. وبعرضه عليهما قرر 
المدعي عدم قناعته بالحكم وبدون لائحة مكتفيا باللائحة أعلاه، والمدعى عليه قرر اعتراضه 
بلائحة اعتراضية فأجيب طلبه وجرى تسليمه صورة من القرار لتقديم اعتراضه خلال المدة 
المقررة نظاما وهي ثلاثون يوما من تاريخ الاستلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
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من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٩/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٧١٦٧١٨ برقم  بشرورة 
١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٢٠٢٥ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة 
الصك  في  الموضحة  الصفة  على  )مضاربة(  قضية  في   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص 
المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٦2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببقعاء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٥٥٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٨٣١٧ 

عدما إنكارا-ا طبيا-ا تقليلا إصابةا-ا فيا تقببا وتمفظا-ا عاما-اضربا حقا تعادتءا-ا
تلبينةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-ارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بضرب المجني عليه بواسطة 
وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  عليه،  والتلفظ  إصابته  في  والتسبب  حجر 
ملف  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
القضية وفيه تقرير طبي وأقوال المدعى عليه أمام جهة التحقيق، وبعد الاطلاع عليها وجدتها 
متضمنة متفقة مع جوابه على الدعوى، ونظرا لأن ما جاء في التقرير الطبي لا يكفي لإثبات 
إدانة المدعى عليه، ونظرا لعدم وجود سوابق مسجلة عليه، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة 
الدعوى،  برد  بألفاظ غير لائقة، وحكم  التلفظ عليه  أو  المجني عليه  المدعى عليه بضرب 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق 
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افتتحت الجلسة في  العامة بمحافظة بقعاء  أنا )...( رئيس المحكمة  ١٤٣٥/٥/٦هـ لدي 
الساعة الثامنة والنصف صباحا؛ للنظر في الدعوى المقدمة من المدعي العام ضد )...( والمقيدة 
بهذه المحكمة برقم ٣٥٨٦٤٥٩٦ في ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، والمحالة لي برقم ٣٥١٧٥٥٧٤ في 
١٤٣٥/٣/٢٥هـ، وقد حضر فيها المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام فرع بقعاء 
بصفتي  قائلا:  دعواه  العام  المدعي  حرر  ثم  يمثله،  من  ولا  عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...(
مدعياً عاماً في دائرة التحقيق والادعاء العام في محافظة بقعاء أدعي على: )...(، البالغ من 
متسبب،  متزوج،   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  “٣٧”عاماً،  العمر 
نظام  من   ”١٢٠“ للمادة  استناداً  الحضورية  بالكفالة  ربطه  تم   )...( قرية  في  يقيم  متعلم، 
الإجراءات الجزائية. فإنه بتاريخ ١٤٣٥/١/٥هـ تقدم إلى مركز شرطة تربة المواطن/ )...( 
مبلغاً عن تعرضه للضرب بواسطة “حجر” والتلفظ عليه من قبل “المدعى عليه”. وبسماع 
المدة  انتهاء  لمدة شهر واحد، وعند  للمدعى عليه  منزله  بتأجير  قام  أنه  أفاد  المدعي:  أقوال 
قام المدعى عليه بفصل الكهرباء عن منزله وتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة، وقام برمي حجر 
“٣” وتاريخ  التقرير الطبي رقم  عليه والتسبب في إحداث إصابات فيه. وقد صدر بحقه 
دموي  تجمع  وجود  متضمناً  “بتربة”  الأولية  الرعاية  مركز  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٧هـ 
وكدمة باليد اليسرى، وأن الآلة المستخدمة غير حادة ومدة الشفاء سبعة أيام. وبالتحقيق مع 
المدعى عليه أنكر قيامه بضرب المدعي أو التلفظ عليه وأفاد بأن “المدعي” طلب منه الخروج 
يعمله صبي(،  ما  للمدعي: )عملك هذا  قال  أنه  وأفاد  الإيجار،  مدة  انتهاء  قبل  المنزل  من 
وبالبحث في سجله الجنائي لم يعثر على أي سوابق مسجلة بحقه. وقد أسفر التحقيق معه عن 
اتهامه بضرب المواطن/ )...(، بواسطة حجر والتسبب في إصابته والتلفظ عليه بألفاظ غير 
لائقة. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء في اعترافه المنوه عنه والمدون على الصفحة 
رقم )٩( من دفتر التحقيق المرفق رقم )١(. ٢ -ما جاء في التقرير الطبي المشار إليه والمرفق 

لفة رقم “٥”. 
المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه  أهليته  بكامل  أقدم عليه -وهو  ما  إن  وحيث 
شرعاً، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. 
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علمًا بأن الحق الخاص لا يزال قائمًا. هكذا ادعى المدعي العام، وعند وصول القضية لهذا الحد 
رفعت الجلسة لإحضار المدعى عليه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام بدائرة التحقيق 
والادعاء العام فرع بقعاء )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ولذلك رفعت الجلسة 
لإحضار المدعى عليه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام 
فرع بقعاء )...( ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقد خاطبت شرطة بقعاء لإحضار 
يتم إحضاره،  المدعى عليه بموجب خطابنا رقم ٣٥١٦١٨٨٢٤ في ١٤٣٥/٦/٣هـ فلم 
ولذلك فقد قررت إرسال كامل المعاملة لمحافظة بقعاء للبحث عن المدعى عليه وإحضاره 
لدينا في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام بدائرة 
الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  حضر  كما   )...( بقعاء،  فرع  العام  والادعاء  التحقيق 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وقد جرى مني تلاوة دعوى المدعي العام على المدعى 
عليه والمرصودة سابقا، وبسؤاله عنها أجاب قائلا: كل ما ذكره المدعي العام في دعواه غير 
صحيح جملة وتفصيلا؛ فلم أتلفظ على المدعى عليه ولم أضربه. هكذا أجاب المدعى عليه. 
وبطلب البينة من المدعي العام قرر بقوله: لدي الأدلة المذكورة في دعواي. هكذا قرر المدعي 
العام. وفي جلسة  لتأمل أدلة المدعي  القضية لهذا الحد رفعت الجلسة  العام، وعند وصول 
أخرى حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام فرع بقعاء )...( كما حضر المدعى 
عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(؛ فبناء على ما تقدم من دعوى 
المدعي العام المتضمنة اتهام المدعى عليه بضرب المواطن/ )...( بواسطة حجر والتسبب في 
إصابته والتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة، ونظرا لإنكار المدعى عليه لما جاء في دعوى المدعي 
العام، وقد اطلعت على اعتراف المدعى عليه المذكور ضمن أدلة المدعي العام، والمنوه عنه 
والمدون على الصفحة رقم )١١( من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم )١(، فليس فيه إقرار 
للمدعي  ينكر ضربه  المدعى عليه  إن  بل  الخاص،  بالحق  للمدعي  المدعى عليه بضربه  من 
بالحق الخاص أو التلفظ عليه بألفاظ غير لائقة، وأما ما جاء في التقرير الطبي للمدعي بالحق 
الخاص والمرفق على اللفة رقم )٥( فلا يكفي لإثبات إدانة المدعى عليه، ونظرا لعدم وجود 
بالحق  المدعي  بضرب  عليه  المدعى  إدانة  لدي  يثبت  فلم  عليه  المدعى  على  مسجلة  سوابق 
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الخاص أو التلفظ عليه بألفاظ غير لائقة؛ ولما تقدم كله فقد رددت دعوى المدعي العام ضد 
المدعى عليه لعدم ثبوت ما يوجب تعزير المدعى عليه. وبذلك حكمت. وبعرض الحكم 
على المدعى عليه قنع، به وبعرضه على المدعي العام لم يقنع به وطلب رفع الحكم إلى محكمة 
محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  لطلبه.  فأجبته  اعتراضية  لائحة  بدون  بحائل  الاستئناف 

وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في ١٤٣٥/٨/١٠هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  المعاملة  بمنطقة حائل على  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٨/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٩٧٢١٩ برقم  بقعاء  بمحافظة 
٣٥٢١٩٧٢١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ، المرفق بها الصك الشرعي رقم )٣٥٣٤٧٤٧٤( 
وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٠هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
بقعاء، الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، لاتهامه بقضية ضرب شخص والتلفظ عليه، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
برد الدعوى لعدم ثبوتها على النحو المفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه.
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 ٦٣اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة بلقرن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢١٣٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٠٨٩٤ 

إصابةا-ا فيا تقببا بحجلا-ا ورميا أحدتثا-اضربا دعوىاضدا عاما-ا تعادتءا-احقا
تقليلاطبيا-اإسلترابالضربا-اإنكارارمياتلحجلا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهدا-ا

تنازلاعناتلحقاتلخاص.

إسلتراتلمدعىاعميهابشكلاجزئي.

أقام المدعي العام دعواه ضد الحدثين المدعى عليهما؛ طالباً إثبات إدانتهما بضرب المجني 
أيام،  عشرة  منها  شفائه  مدة  بحجر  عينه  في  بإصابته  الأول  عليه  للمدعى  والتسبب  عليه 
المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السجن،  عن  بديلة  تعزيرية  بعقوبة  عليهما  الحكم  وطلب 
عليهما أقرا بضرب المجني عليه وأنكرا رميه بحجر في عينه، ونظراً لأن المجني عليه تنازل 
الأحداث  دار  في  أوقفا  عليهما  المدعى  ولأن  به،  لحقت  التي  الإصابة  في  الخاص  حقه  عن 
الأول عشرة أيام والثاني خمسة أيام، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليهما الأول والثاني 
بجلد كل واحد منهما خمسة أسواط والاكتفاء بمدة إيقافهما في دار الملاحظة، وأخذ التعهد 
الشديد عليهما بعدم التعرض للمجني عليه وعدم تكرار ذلك مرة أخرى، فاعترض المدعي 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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“بلقرن”،  بمحافظة  العامة  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده 
المساعد  بلقرن/  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  وبناء على 
برقم٣٥١٠٩١٥٧٠  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥٢٢١٣٩٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ افتتحت الجلسة 
الساعة )١٥: ٠١(، وفيها حضر المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الحدث  لحضوره  وحضر   ،)...( رقم 
المدعي  فادعى   ،)...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  )...( والحدث 
العام قائلا في دعواه: )بصفتي مدعيا عاما بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة بلقرن 
الجنسية  سعودي  عامًا.   )١٧( العمر  من  البالغ   )...( الحدث/   - ١ من:  كل  على  أدعي 
بتاريخ  بالثانوية، والمقبوض عليه  بموجب السجل المدني رقم )...( متعلم أعزب، طالب 
١٤٣٥/٣/٢٠هـ  بتاريخ  الحضورية  الكفالة  بموجب  عنه  والمفرج  ١٤٣٤/٣/١٣هـ 
البالغ   ،)...( الحدث/   - ٢ الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١٢٠( للمادة  استنادًا   )  ( لفة 
من العمر )١٧( عامًا سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( متعلم، أعزب، 
طالب بالثانوية، والمقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٣هـ، والمفرج عنه بموجب الكفالة 
الإجراءات  نظام  من   )١٢٠( للمادة  استنادًا   )  ( لفة  ١٤٣٥/٣/١٥هـ  بتاريخ  الحضورية 
الجزائية أنه بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ تقدم المدعو/ )...( ببلاغ لدى مركز شرطة محافظة 
بلقرن مفاده تعرض ابنه الحدث/ )...( للاعتداء من قبل مجموعة من زملائه الطلاب مما 
وقد  أعلاه،  المذكورين  عليهما  المدعى  من  كلًا  ويتهم  اليسرى،  عينه  في  إصابته  في  تسبب 
وتاريخ   )٥٠/٢٩/٥١٠( برقم   )...( مستشفى  من  الصادر  النهائي  الطبي  التقرير  أثبت 
١٤٣٥/٣/١٨هـ بحق المجني عليه )...(، أن المذكور أتى إلى قسم الطوارئ إثر مضاربة، 
بتاريخ  تنويمه  وتم  بها،  رضه  إثر  اليسرى  العين  قرنية  في  من سحجة  يعاني  كان  أنه  حيث 
١٤٣٥/٣/١٣هـ، وخرج بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ وأعطي العلاج اللازم، ومدة الشفاء 
عشرة أيام من تاريخ الخروج، وبسماع أقوال المجني عليه أفاد بأنه بعد خروجه من المدرسة 
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له:  الشباب وقال  المدعى عليه الأول وسحبه من بين  له  بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ حضر 
)وش عندك مع )...(؟( فرد عليه بأنه: أصلح الأمور حيث كان يوجد مشكلة سابقة بينهم، 
ثم ذهب للسيارة فقام المدعى عليهما بحده بالسيارات، وبعدها نزل فقاما بحدفه بالحجارة 
والنعال، وتضاربا معه وضربه كل من المدعى عليهما الأول والثاني، والمتسبب في إصابته في 
عينه هو المدعى عليه الأول بحجر كان معه، وأما الثاني ضربه بيده فقط، وباستجواب الحدث 
المدرسة من آخر يوم في الاختبارات تكلم  بأنه: عند خروجه من  أفاد  المدعى عليه الأول 
عليه المجني عليه وركب سيارته وبعدها قام بحذفه بالنعال، فتوقف ونزل عليه بالمشعاب 
بإركابه،  وقام  الخلف  الثاني ومسكه من  عليه  المدعى  ابن عمه  وبعدها جاء  معه،  فتماسك 
وباستجواب الحدث المدعى عليه الثاني أفاد بأنه ذهب للمدرسة لكي يوصل ابن عمه للبيت 
وشاهد المضاربة بين المدعى عليه الأول وبين المجني عليه، فقام بإمساكه وإركابه في السيارة 
ولا يعلم من الذي ضربه في عينه، وبإعادة استجواب الحدث المدعى عليه الثاني أفاد بمثل 
ما أفاد به آنفًا، وأضاف أن الطلاب كانوا متجمهرين ولا يعلم من الذي تسبب في إصابته في 
عينه، وبعمل مواجهة بين المجني عليه والمدعى عليهما ذكر المجني عليه بأن الذي تسبب في 
إصابته في عينه هو المدعى عليه الأول )...(، وأن المدعى عليه الثاني قام بضربه بيده، في حين 
أنكر المدعى عليهما ذلك وأصر كل طرف منهما على قوله. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام 
للمدعى عليهما بضرب المجني عليه وتسبب المدعى عليه الأول في إصابة المجني عليه في 
عينه بحجر، بالإصابة الموصوفة في التقرير الطبي المنوه عنه، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١ -ما جاء في أقوالهما المنوه عنها المدونة على ص )١ -٤، ٨ -١٢( من دفتر التحقيق المرفق 
لفة رقم )(. ٢ -التقرير الطبي النهائي المنوه عنه والمدون على اللفة رقم ) (. وحيث إن ما 
أقدم عليه المذكوران -وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعًا، 
لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية بديلة عن السجن، استنادًا 
بأن  الوزاري رقم )١٦٩( وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٩هـ زاجرة ورادعة لغيرهما، علمًا  للقرار 
المدعى عليهما  العام على  المدعي  قائمًا. هذه دعواي. وبعرض دعوى  الحق الخاص لا زال 
أجاب المدعى عليه الأول قائلا:  ما ذكره المدعي العام من توجيه الاتهام لي بضرب المجني 
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عليه )...( فهذا صحيح، وأما ما ذكره من القيام بضرب المجني عليه/ )...( بحجر في عينه 
فهذا غير صحيح، والصحيح أنني لم أقم بضربه بالحجر وإنما كان هناك خلاف بيننا؛ حيث 
تكلم وتلفظ علي المجني عليه وبعد ذلك حصلت المضاربة، وقد كان معه أربعة أشخاص 
أثناء المضاربة، وقد تم الإصلاح بيننا وبين المجني عليه، وقد تنازل عن الحق الخاص إضافة 
إلى أنني قد سجنت لمدة عشرة أيام في دار الأحداث. هكذا أجاب، كما أجاب المدعى عليه 
العام من توجيه الاتهام لي بضرب المجني عليه )...( فهذا  المدعي  الثاني قائلا: - ما ذكره 
صحيح، ولكني لم أقم بضرب المجني عليه وإنما تضاربت مع الأشخاص الذين معه، كما 
أننا لم نقم بضرب المجني عليه بحجر في عينه، وقد حصل الإصلاح بيننا وبين المجني عليه 
وتنازل عن حقه الخاص، كما أني سجنت لمدة خمسة أيام في دار الأحداث. هكذا أجاب، فبعد 
سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليهما أقرا بحصول المضاربة، وبما أن المدعى عليهما 
أنكرا القيام بضرب المجني عليه بحجر في عينه، وبما أنه قد تم الاصلاح بين المدعى عليهم 
وبين المجني عليه، وقد تنازل المجني عليه عن حقه الخاص حسب إفادتهم، وبما أن المدعى 
عليهما قد أوقفا في دار الأحداث، الأول عشرة أيام والثاني خمسة أيام، واطلاعي على أوراق 
أنه بالكشف الطبي على  اللفة )١٤(، والمتضمن  التقرير الطبي المدون على  المعاملة بما فيها 
)...( إثر مضاربة، حيث كان يعاني من سحجة في قرنية العين اليسرى إثر رضه بها وقد تم 
تنويمه بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، وخرج بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ ومدة الشفاء عشرة أيام 
من تاريخ الخروج. )الطبيب )...( وتوقيعه(، و)المدير الطبي )...( وتوقيعه(، ولذلك كله 
فقد حكمت على المدعى عليهما الأول والثاني بجلد كل واحد منهما خمسة أسواط والاكتفاء 
عليه  للمجني  التعرض  بعدم  عليهما  الشديد  التعهد  الملاحظة، وأخذ  دار  إيقافهما في  بمدة 
وعدم تكرار ذلك مرة أخرى. هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعى عليهما 
قررا القناعة بالحكم، كما قرر المدعي العام الاعتراض بدون لائحة وأقفلت الجلسة الساعة 
الخاص  الحق  مدعي  حضر  فقد  ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  مساء.  الثانية 
المدعو/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقدم استدعاء للمحكمة 
برقم ٣٥١١٣١٤٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، والمتضمن طلب إثبات التنازل عن الحق 
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الموافق ١٤٣٥/٥/٨هـ،  يوم الأحد  للمدعو/ )...( جراء إصابته في مضاربة في  الخاص 
بأتم  المدني رقم )...(، وقرر وهو  السجل  الجنسية بموجب  ويرافقه والده )...( سعودي 
 )...( أفراد وهم  قبل خمسة  من  الاعتداء علي  تم  قد  )بأنه  قائلا:  المعتبرة شرعا  الأوصاف 
و)...( و)...( و)...( و)...( بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، مما أصبت بسبب الضرب بكدمة 
في عيني اليسرى وقد عالجتها بعد ذلك، وأنني في هذا اليوم أقرر تنازلي عن هذه الإصابة 
التي لحقت بي وعن الحق الخاص بي لوجه الله تعالى بغير عوض( هكذا أقرر، وكان ذلك 
بحضور وشهادة كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي تنازل 
المدعو )...( عن إصابته التي لحقت به وهي كدمة في عينه اليسرى، وعن الحق الخاص له 
الجلسة  وأقفلت  بالتنازل،  انتهى  الخاص  الحق  يعتبر  وبذلك  عوض،  بغير  تعالى  الله  لوجه 
الساعة العاشرة وأربعين دقيقة صباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

اله وصحبه اجمعين. حرر في ١٤٣٥/٥/٨هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
ببلقرن برقم ٣٥١٠٩١٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـ المرفق بها القرار الشرعي الصادر من 
١٤٣٥/٦/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٦٨٤٠ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة 
)سعوديي   )...( الحدث/  وَ   )...( الحدث/  من  كل  ضد  العام  المدعي  بدعوى  الخاص 
الجنسية( في قضية )مضاربة( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو 
الموافقة على  تقررت  المعاملة  وأوراق  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  مدون ومفصل 

الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ل٦اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٥٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٥٦٨ 

تعادتءا-احقاعاما-اضرباتملأةا-المقهااوسبهاا-اإنكاراتلضرباوتلممسا-اعدماتلبينةا-ا
رداطمباتلاعزيلاعميهماا-اإسلترابالقبا-اإدتنةابها-اتعزيلابالجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

ولمسهما  امرأتين  بضرب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وشتمهما، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر قيامه 
بضرب المرأتين ولمسهما، وأقر بسبِّهما ودفع بأنهما من بدأ بسبِّه ولم يقدم بينة على ذلك، وبطلب 
البينة من المدعي العام استند إلى ملف القضية وفيه أقوال المدعى عليه أمام جهة التحقيق، 
وبالاطلاع عليها وجدت مطابقة لما أجاب به عن الدعوى، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
المدعى عليه بشتم الفتاتين، ولم يثبت لديه ضربه ولمسه لهما وردَّ طلب المدعي العام عقوبته 
على ذلك، وحكم بجلده خمس عشرة جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  بالأحساء،  الجزائيّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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المكلف  الأحساء  محافظة  في  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥٢١٩٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٥٥ برقم 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٣/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١٠، وفيها حضر المدعي العام )...( المعمد بالترافع أمام هذه المحكمة بموجب خطاب 
سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذو الرقم ٥٨٥٥ والتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/٠١هـ وادعى ضد الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( قائلا في دعواه عليه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ تسلم مركز شرطة )...( تقرير 
إحدى فرق الدوريات الأمنية رقم ٢٢٠٢٨ والمتضمن: أنه أثناء قيام الدورية بعملها تلقت 
بلاغا من غرفة العمليات يفيد بقيام المدعى عليه بالتهجم والاعتداء بالضرب والتلفظ على 
 )...( عليها  المجني  إفادة  )...( وبضبط  )...(، وذلك عند صراف مصرف  )...( وأختها 
المدعى عليه بضربها  قام  تريد الصرف من عند الصراف  ما كانت واقفة  أثناء  أنها  أفادت: 
والتلفظ عليها مبرراً بأن الدور له، وبضبط إفادة المجني عليها )...( أفادت: بقيام المدعى 
بدفعه،  فقامت  بصدرها  صدره  إلصاق  ومحاولًا  بيده  وضربها  عليها  بالتلفظ  أعلاه  عليه 
وباستجواب المدعى عليه: أقر بدفع إحداهن والاقتراب منها ولعنها، وقد أسفر التحقيق 
هي  بشتمها  والقيام  ولمسها   )...( عليها  المجني  بضرب  عليه  للمدعى  الاتهام  توجيه  عن 
وأختها )...(، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١.ما تضمنه اعترافه المنوه عنه والمدون على 
صفحات التحقيق رقم ٢/١ والمرفق لفة رقم )١١/١٠(. ٢.ما جاء بمحضر القبض المعد 
من قبل إحدى فرق الدوريات الأمنية المنوه عنه والمرفق لفة ٢.  وحيث إن ما أقدم عليه 
المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاًـ فعل مجرم ومعاقب عليـه شرعاً، أطلب إثبات 
ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية )علمًا بأن الحق الخاص لازال قائمًا(، هذه دعواي. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من أنني قمت بضرب 
المجني عليها)...( ولمسها هي وأختها )...( فغير صحيح، وأما ما ذكره المدعي العام من 
المدعي  قامتا بشتمي. هكذا أجاب. وبسؤال  بعد أن  أنني قمت بشتمهما فصحيح؛ وذلك 
العام هل لديه بينة على دعواه أجاب قائلا: بينتي ما جاء في أوراق المعاملة. هكذا أجاب، 
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وبالاطلاع على المعاملة وجد فيها على صفحة رقم ١٣ -١٤ من دفتر التحقيق لفة رقم ١ 
إقرار المدعى عليه المطابق لما ذكره في مجلس الحكم، وبسؤال المدعى عليه: هل لديه بينة على 
أن الفتاتين هما من شتماه أولا؟ أجاب قائلا: ليس لدي بينة. هكذا أجاب، فبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، وإقرار المدعى عليه بشتمه للفتاتين، وأنه لا بينة له على أنهما هما من 
تقدمتا بشتمه، وحيث إن المدعى عليه أنكر ضربها ولمسها، وحيث إن المدعي العام لا بينة له 
على ذلك؛ لذلك كله فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليه بشتم الفتاتين، ولم يثبت لدي ضربه 
ولمسه لهما، وحكمت عليه بما يلي: أولا: جلد المدعى عليه خمس عشرة جلدة دفعة واحدة 
الفتاتين  تعزيرا. ثانيا: رد دعوى المدعي العام بخصوص إثبات إدانة المدعى عليه بضرب 
العام  المدعي  على  ذلك  وبعرض  حكمت.  وبه  لي  ظهر  ما  هذا  عليها.  ومعاقبته  لهما  ولمسه 
الاستئناف  إلى محكمة  المعاملة  رفع  عليه وطلب  اعتراضه  العام  المدعي  قرر  عليه  والمدعى 
بدون لائحة فأجبته لطلبه، وأما المدعى عليه فقرر عدم اعتراضه عليه. وبه ختمت الجلسة 
في تمام الساعة ٣٠: ١٠. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٩٥٨٤٨٦/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الأحساء  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٤/٣هـ،  وتاريخ 
المكلف برقم ٣٥٥٣٧١٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١٧٤٦٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، 
حكم  القرار  تضمن  وقد  مضاربة،  قضية  في   )...( ضد/  العام  المدعي  بدعوى  الخاص 
المعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في  المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على 

١٤٣٥/٤/٢٧هـ.
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 ل٦اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٩١٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٧١٠٧٨ 

نفيها تعادتءا-احقاعاما-اضربارجلاأمناومقاوماها-اإنكارا-احضورارجلاتلأمنا-ا
وسوعاتلاعادتءا-ارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

إدانته بالاعتداء على رجل أمن  إثبات  العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً  أقام المدعي 
على  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  بعمله،  قيامه  أثناء  ومقاومته 
المدعى عليه أنكر صحتها ودفع باعتداء رجل الأمن عليه وأنهما تنازلا عن حقوقهما الخاصة 
في  عليه  المدعى  إركاب  أثناء  أنه  فقرر  الأمن  رجل  العام  المدعي  أحضر  ثم  بعضهما،  تجاه 
الدورية الأمنية جاءت يده على فم رجل الأمن عفواً بدون قصد وأنه لا يطالبه بشيء لقاء 
وحكم  الأمن،  رجل  على  بالتعدي  عليه  المدعى  قيام  القاضي  لدى  يثبت  فلم  ولذا  ذلك، 
بصرف النظر عن الدعوى وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
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برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٣٦٠٩١٥٨ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٨٣٤٠٢٠ وتاريخ 
١٤٣٣/١٠/١٧هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 )٢١١١( رقم  الخطاب  بموجب  عاماً  مدعياً   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ،١٠:٠٠
سعودي   )...( الشرعي  بالمجلس  معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ،  وتاريخ 
توجيه  إلى  انتهى  التحقيق  إن  دعواه:  في  قائلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الاتهام للمدعى عليه بالاعتداء على رجل الأمن ومقاومته أثناء قيامه بتأدية عمله، وبالبحث 
لقاء  تعزيرية  بعقوبة  إثبات ذلك، والحكم عليه  فأطلب  له على سوابق  يعثر  لم  عن سوابقه 
ذلك، وتشديد العقوبة عليه، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: )لا صحة لما جاء بالدعوى، 
والواقع أن رجل الأمن لما حضر إلي قلت له: إنني سوف أحضر إثباتي من السيارة فقام بضربي 
كفاً على وجهي، ثم قام بضربي بالكلبشة على رأسي مما تسبب بإصابتي وفقد الذاكرة جزئياً 
فيما بعد بسبب هذا الضرب، ومعي تقارير طبية تثبت ذلك، ولم أقم بالاعتداء ولا المقاومة، 
وقد قمت بالتنازل عن حقي في ذلك كما قام رجل الأمن بالتنازل(، هكذا أجاب. فجرى 
سؤال المدعي العام: هل لديك بينة على ما جاء في دعواك؟ قال: نعم لدي البينة ومستعد 
١٤٣٥/٠٥/١٩هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفعت  وعليه  بإحضارها. 
افتتحت الجلسة الساعة ١٢:١٥ وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه، وبسؤال المدعي 
المدني  السجل  إنه قد حضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب  بينته قال:  العام عن 
رقم )...(، ويعمل في الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وبسؤاله عما لديه أجاب قائلًا: 
)أشهد لله تعالى بأنه قبل سبع سنوات تقريباً وكنت أقوم بعملي في الدورية بحي )...(، جاءتنا 
امرأة تفيد بوجود مضاربة بين ابنها هذا الحاضر وابنتها وتطلب حضورنا لإنهاء المشكلة، 
فتوجهنا للمنزل وشاهدت المدعى عليه يسير في الشارع فقمت باستيقافه ومحاولة إركابه، 
وأثناء إركابه في الدورية جاءت يده على فمي عفواً بدون قصد فيما يظهر لي، وضرب رأسه 
في سقف سيارة الدورية ثم تم تسليمه للقسم، وقد حضرت وقتها في هيئة التحقيق والادعاء 
العام وقررت تنازلي عن الإصابة التي لحقتني بسبب ذلك لأنها كانت بسيطة ولم تكن بقصد 
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من المذكور، كما أنه لم يكن برفقتي أحد في تلك الدورية والحادثة، هذا ما لدي(، هكذا شهد. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )صحيح ما جاء في الشهادة(، فجرى سؤال المدعي 
العام: هل لديك مزيد بينة؟ قال: لا مزيد لدي؛ لأنه لم يكن موجوداً في وقتها سوى الشاهد 
الحاضر، هكذا أجاب. فجرى الاطلاع على أوراق المعاملة ومن ضمنها محضر الدوريات 
المرفقة لفة رقم)٣ -٤(، وعليه وبناء على ما  الطبية  المرفق لفة رقم )٥(، والتقارير  الأمنية 
تقدم من الدعوى والإجابة والشهادة وما أشير إليه أعلاه فلم يثبت لدي قيام المدعى عليه 
)...( بالاعتداء على رجل الأمن ومقاومته أثناء تأدية عمله؛ لعدم البينة على ذلك ولشهادة 
الشاهد بخلاف ذلك، وصرفت النظر عن طلب المدعي العام إثبات ذلك وأخليت سبيل 
القناعة بالحكم، كما  المدعى عليه من هذه الدعوى. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر 
قرر المدعي العام الاعتراض بلائحة اعتراضية، وأفهم بتعليمات الاستئناف. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.

الجزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
الواردة  المعاملة  الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على 
١٤٣٥/٦/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٤٦٥٢ رقم  الحكم  على  المشتملة  الاستئناف  محكمة  إلى 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن دعوى 
دون  بما  فيه  المحكوم  أمن،  رجل  على  الاعتداء  قضية  في  المتهم   )...( ضد/  العام  المدعي 
الموافقة على الحكم،  باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٦٦اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٩٤٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٢٨٦٠ 

تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا تقليلاطبيا-ا إصابةا-ا تقببافيا عاما-امضاربةا-ا تعادتءا-احقا
بالجمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بضرب المجني عليه وإحداث 
إصابات به مدة شفائها سبعة أيام، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالاعتداء على 
المجني عليه بالضرب وتسببه في إصابته، وحكم بجلده خمسين جلدة، وبأخذ التعهد عليه 

بعدم تكرار ما بدر منه، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المكرمة،  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة 
 ٣٤٢٨٣٧٧١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٦٩٤٥ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ افتتحت الجلسة 
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الساعة ١٥: ٠٨ للنظر في دعوى المدعي العام ضد )...(، حيث حضر المدعي العام )...( 
المكلف بالترافع لدينا في قضايا الحق العام بموجب خطاب رئيس دائرة الادعاء العام بمكة 
المكرمة رقم هـ م/٢/أ/٣٣٨ في ١٤٣٤/١/٢٤هـ وادعى على )...( )٢١( عاماً سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه عليه: )إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/٢هـ 
تلقت دورية الأمن بلاغاً مفاده وجود حالة مشاجرة بحي )...( طريق المجازر، وبالوصول 
للموقع وجد المدعي/ )...( )...( يفيد أنه أثناء سيره بسيارته تفاجأ بسيارتين تسيران بسرعة 
عالية أجبرتاه على التوقف، وقام من بداخلها بالاعتداء عليه بالضرب بحجر ومفك ومزقوا 
وقد  وهربوا،  العين  تحت  خفيفة  بإصابات  إصابته  ذلك  عن  ونتج  عليه،  وتلفظوا  ملابسه 
صدر التقرير بحقه الطبي رقم )بدون( في ١٤٣٤/١/٢هـ المثبت وجود كدمة وسحجات 
تحت العين اليسرى والخد الأيسر ومدة الشفاء أسبوع، وباستجواب المدعى عليه/ )...( 
أقر أنه تشاجر مع المدعي بمفرده بعد قيام المدعي بالاعتداء عليه بالضرب، وبضبط أقوال 
الشاهد/ )...( أفاد أنه أثناء مرافقته للمدعي في سيارته حضرت سيارة مسرعة مما كاد أن 
نزل  ثم  المدعي والذي كان يحاول تهدئته،  بشتم  المدعى عليه  قام  ثم  بينهما،  يحدث تصادم 
الموقع،  المدعي في  إلى إغماء  أدى  بيده على عينه، مما  بالضرب  السيارة واعتدى عليه  له من 
وأن مرافقيه كانوا يحاولون التفريق أولا، ثم حاولوا الاتجاه ناحية المدعي، ولا يعلم ما هو 
قصدهم من ذلك وأنهم لم يحملوا شيئا، وبضبط أقوال الشاهد/ )...( أفاد أنه أثناء سيره 
بالسيارة شاهد سيارتين إحداهما )...( والأخرى )...( تسيران بسرعة ثم قام قائد السيارة 
)...( باستيقاف قائد السيارة )...( وتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وسحبه من السيارة بشعره 
وضربه بلكمات على وجهه، مما تسبب في إصابته وتورم عينه ثم هرب من الموقع، وأن المدعى 
الموقع بمفرده بسيارته ولم يشترك معه أحد في ضرب المدعي سواه، وقد أسفر  عليه غادر 
التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه )...( بضرب المدعي وإحداث إصابات به، وذلك 
للأدلة والقرائن التالية: ١ -ما ورد بإقراره المنوه عنه صفحه )٥( لفة )١٥(. ٢ -ما جاء في 
شهادة الشاهدين المنوه عنها صفحة )٤، ٣، ٢، ١( لفة )٢(. ٣ -ما ورد بمحضر دوريات 
به المدعى  الأمن لفة )٢(. وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق، وحيث إن ما قام 



360

اعتداء

عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ أطلب إثبات ما أسند إليه 
والحكم بتعزيره لقاء ما بدر منه )علما بأن الحق الخاص ما زال قائمًا(، وحيث تم طلب المدعى 
١٤٣٣/٥/١٧هـ،  في   ٦٥٨٤/٢/٩٥٥ برقم   )...( شرطة  لمركز  الموجه  بخطابنا  عليه 
الإفادة  ووردتنا  الجبرية،  بالقوة  لإحضاره  ١٤٣٣/١١/٢٧هـ  في   ٣٣١٦٦٨٢١٧ ورقم 
١٤٣٤/١/٢٥هـ،  في   ٢٤١٠٧٨ ورقم  ١٤٣٣/٩/٥هـ  في   ٢٥٠٨٩٢ برقم  قبلهم  من 
المتضمن أن المدعى عليه متهرب وغير متجاوب، لذا قررت إيقاف نظر هذه الدعوى لحين 
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٤/٠٣هـ  الأربعاء  يوم  ثم في  المدعى عليه.  القبض على 
للحقوق  المساعد  مكة  منطقة  إمارة  وكيل  من  المعاملة  إلينا  عادت  وقد  الساعة)٩:٣٠(، 
برقم ٤٢٢٣٠ في ١٤٣٤/٢/٢٧هـ المتضمن طلب إكمال اللازم وفق المادة ١٤١ من نظام 
الإجراءات الجزائية، وحيث نصت المادة المذكورة على أن المتهم إذا لم يحضر فيسمع القاضي 
دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم، وللقاضي 
أن يصدر أمرا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول، وحيث إن سماع البينات قبل إجابة المدعى 
عليه في قضايا الحق العام أمر لا فائدة فيه، إذ قد يقر المتهم بعد إحضاره فيكون سماع البينات 
ورصدها قبل ذلك لغوا وهدرا للوقت، وحيث عجزت جهات القبض عن إحضار المدعى 
عليه، فقد قررت الكتابة إلى أمير المنطقة بإجراء اللازم حيال القبض على المدعى عليه. ثم 
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة)١:١٥(، وفيها عادت 
المعاملة من سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق بخطابه رقم ٥٧٢٤٩ 
إيقاف نظر  المادة )١٤١(، لذا قررت  المتضمن طلب إجراء موجب  في ١٤٣٤/٤/٢٨هـ 
هذه الدعوى لحين القبض على المدعى عليه. ثم في يوم الاثنين ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ افتتحت 
الجلسة الساعة )١٠:١٥( وفيها عادت المعاملة من مركز شرطة )...( برقم ٢٤٣١٧٤ في 
١٤٣٥/٣/٢٠هـ، وقد حضر المدعى عليه )...( بالسجل المدني رقم )...( وبسؤال المدعى 
عليه قال: )ما ادعاه المدعي العام من قيامي بضرب المجني عليه وتسببي في الإصابات التي 
الدعوى والإجابة،  تقدم من  ما  وبناءً على  الطبي صحيح(،  التقرير  والمذكور في  به  لحقت 
ولأن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي العام جملةً وتفصيلًا، لذا فقد ثبت لدي إدانة 
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المدعى عليه بالاعتداء على المجني عليه بالضرب وتسببه في الإصابات المذكورة في التقرير 
الطبي المرفق بالمعاملة والمذكور نصه في لائحة المدعي العام، وحكمت عليه لقاء ذلك بجلده 
ثلاثين جلدة وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه، وبعرض الحكم على الطرفين قرر 
المدعى عليه قناعته بالحكم، كما قرر المدعي العام الاعتراض بلائحة. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ. 

الساعة  الجلسة  افتتحت  الخميس ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ  يوم  ففي  وبعد،  الحمد لله وحده 
بمكة  الاستئناف  محكمة  من  إلينا  المعاملة  عادت  وقد  عليه،  المدعى  حضر  وفيها   )١١(
المكرمة برقم ٣٥٨٥٧٩٩٨ في ١٤٣٥/٥/٢٣هـ وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثالثة رقم 
٣٥٢٤٦٦١٠ في ١٤٣٥/٥/١٧هـ والمتضمن الملاحظة بما نصه، وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها؛ لملاحظة أن العقوبة قليلة جداً 
وللجواب  الموفق.  والله  يظهر،  كما  وجهه  في  عليه  المجني  ضرب  عليه  المدعى  أن  وخاصة 
عليه وبناءً على توجيه أصحاب الفضيلة فقد قررت زيادة جلد المدعى عليه عشرين جلدة، 
قناعته  قرر  عليه  المدعى  على  وبعرضه  حكمت.  وبه  جلدة.  خمسين  جلده  مجموع  ليصبح 
بالحكم، كما قرر المدعي العام بقاء اعتراضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة،  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة 
الشيخ/ )...(  المكرمة فضيلة  بالمحكمة الجزائية بمكة  المساعد  الرئيس  الواردة من فضيلة 
فضيلته  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٥٧٩٩٨ برقم 
 )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  ١٤٣٤/٦/٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٢٩٥٦ برقم 
المتهم مضاربة، المحكوم فيه بما دون بباطن القرار. والملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف 
ولائحته  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٦٦١٠ رقم 
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الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ا٦اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٣٣٥٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٦٦٩٧٩ 

تعادتءا-احقاخاصا-اصفعاعلىاتلوجها-اإسلترا-ادفعابلداتلاعادتءا-اعدماإثباتها-ايمينا
تلمدعيا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميهامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالباً الحكم بتأديبه لاعتدائه عليه وضربه وصفعه 
على وجهه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأن المدعي بدأ بالاعتداء، 
وقد قرر المدعى عليه أنه لا بينة له على ما دفع به، وطلب يمين المدعي على نفي دفعه فأداها 
طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى، 
وحكم بسجنه لمدة خمسة أيام، وبجلده ستين جلدة دفعة واحدة، مع أخذ التعهد على كل 
محكمة  من  الحكم  وصدق  المدعي،  فاعترض  للآخر،  التعرض  بعدم  المتداعيين  من  واحد 

الاستئناف.

المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي  د.)...(  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
لنا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة  القضائي الخامس، وبناء على  المكتب  والمكلف بعمل 
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المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٤٣٣٥٦ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة 
الموافق  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٨٥٠١٨ برقم  بالمحكمة 
١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة الواحدة والنصف، وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية بالسجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي 
الجنسية بالسجل المدني رقم )...( قائلا في تحرير دعواه: إنه في تاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧هـ 
المنورة حضر إلي  بالمدينة  الظهر في حي )...(  وعندما كنت خارجاً من المسجد بعد صلاة 
المدعى عليه وقال لي: لماذا تضرب ابني )...(؟ فقلت له لم أضربه ولا أعرفه، فقام بضربي 
كفاً على وجهي، لذا أطلب الحكم بتأديب المدعى عليه حيال اعتدائه علي وضربي صفعة على 
وجهي، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعي أجاب قائلا: ما ذكره 
التاريخ المذكور في الدعوى ضربت المدعي  المدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلًا، ففي 
كفاً على وجهه وكان ذلك دفاعاً عن نفسي، حيث قال لي: أنا أربي الذي يقول أربيك وأربي 
ولدك، وقام بضربي بالعقال فقمت بضربه كفاً على وجهه بعد اعتدائه أولًا. هكذا أجاب. 
وبعرضه على المدعي رد قائلًا: لا صحة لما ذكر المدعى عليه في دفعه من مبادرتي له بالاعتداء 
والضرب، بل هو بادرني بالاعتداء ولم أضربه، عقب ذلك قال المدعى عليه: لا بينة لي على 
دفعي وأطلب تحليف المدعي على نفي دفعي، وبعرضه على المدعي رد قائلًا: لا مانع لدي 
اليمين، فأذن بيمينه فحلف قائلًا: والله الذي لا إله غيره ما اعتديت على المدعى  من بذل 
عليه هذا الحاضر )...( ولم أضربه وما ذكره في دفعه غير صحيح. هكذا حلف. وقبل المدعى 
المدعى عليه صادق  أن  الدعوى والإجابة، وبما  تقدم من  ما  فبناء على  المدعي،  يمين  عليه 
بالاعتداء  بادره  المدعي  بأن  بيده، ودفع  المدعي على وجهه  فأقر بصفع  المدعي  على دعوى 
والضرب وأنكره المدعي، وبما أن المدعى عليه قرر بأنه لا بينة له على دفعه وطلب تحليف 
المدعي على نفي دفعه وبذل المدعي اليمين على الصفة التي طلبها المدعى عليه، وبما أن الشرع 
قد حرم الاعتداء على الآمنين بغير حق، وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا 
كفارة، لجميع ما ذكر فقد حكمت بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى وبعدم ثبوت 
دفع المدعى عليهـ وقررت تعزير المدعى عليه على ذلك بجلده ستين جلدة تقع على بدنه 
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دفعة واحدة، ويسجن خمسة أيام كاملة، ويؤخذ على كل واحد من المتداعيين التعهد بعدم 
التعرض للآخر، وبعرضه قرر المدعي قناعته بالحكم، وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم 
وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه. وقد انتهت الجلسة 
في تمام الساعة ٢.٠٠ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر 

في ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥٦٠٤٩٩٥ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٣١١٨٧ بتاريخ 
القرار  على  الاطلاع  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٣/١هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٦١٢٥٩ رقم  الشرعي 
القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...(، المحكوم 
الموفق  والله  الحكم،  على  الموافقة  تقرر  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٦اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٦٠٧٥٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٢٥٧١ 

حقا دينا-ا تسايفاءا بمحاولةا دفعا إسلترا-ا تلحمقا-ا منا إمقاكا تعادتءا-احقاخاصا-ا
تلدتئنافياملازمةاتلمدينا-اتجاوزاذلكاتلحقا-اإدتنةا-اتعزيلابأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا الحكم بتعزيره لقيامه بالاعتداء عليه وإمساكه 
إلى  اضطر  بأنه  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  ورقبته،  حلقه  من 
ذلك من أجل تنفيذ حكم صادر لصالحه ضد المدعي بعد تهربه من تنفيذ ذلك الحكم، ونظراً 
لأن من حق الدائن ملازمة مدينه، ولأن المدعى عليه تجاوز الملازمة وقام بإمساك المدعي 
المدعى  إدانة  القاضي  ثبت لدى  فقد  لذا  من حلقه -  وهذا غير مخول له شرعا ونظاما -؛ 
عليه بإمساك المدعي من حلقه، وحكم بأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف، وبناء على 
بالطائف برقم ٣٤٦٠٧٥٠ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٤/٠٢/٠٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٠٤٥١٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٥هـ، 
ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة )١١:٣٠(، وفيها حضر 
المدعي/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى 
عليه/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى المدعي قائلًا: )لقد 
قام هذا الحاضر بالاعتداء علي في مصرف )...( وقد مسكني مع حلقي ورقبتي حتى حضرت 
الشرطة وأمسكت بي وأولادي كانوا معي بالسيارة وسلموني القسم أنا وأولادي، أطلب 
منكم تعزير هذا الحاضر، هذه دعواي(، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب 
قائلًا: )ما ذكره المدعي من أني قمت بمسكه مع حلقه ورقبته عند مصرف )...( فصحيح، 
مبلغا  الرجل  اعتديت عليه فغير صحيح، وذلك أني أطلب من هذا  ما ذكره من أني  وأما 
قدره مئتان وخمسون ألف ريال بموجب قرار صادر لي من وزارة التجارة، ولقد صدر بحق 
هذا الحاضر أمر إيقاف من تاريخ ١٤٣١/٠٥/٠٤هـ وكان يتهرب من تنفيذ الحكم، ولم 
يلق القبض عليه إلا في ١٤٣٤/٠١/١٣هـ، واضطررت لهذا من أجل تنفيذ الحكم عندما 
الوقت  القبض بنفسي(، هكذا أجاب. وعليه فقد أمرت برفع الجلسة لانتهاء  ألقيت عليه 
المحدد. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة 
صباحاً، وفيها حضر المدعي وكالة/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
الوكيل الشرعي عن المدعو/ )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة 
بالرقم ٢٨٣٨٩ في ١٤٣١/١٠/١٦هــ وجلد ٤٦٤٣ والمتضمنة: )إنني أقمت )...( وكيلًا 
ينوب عني في المطالبة والمداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة وقبول 
المدعي  إرسال  عليه، وقررت  المدعى  إلخ(، وحضر لحضوره   .. عليه  الحكم والاعتراض 
والمدعى عليه لعرض الصلح عليهما عند لجنة الصلح في المحكمة؛ لأن المدعي والمدعى عليه 
من قبيلة واحدة، كما قررت رفع الجلسة لحين إعادة أوراق المعاملة من مكتب الصلح. وفي 
يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة )١٠:٣٠( صباحا، 
وفيها حضر المدعي وكالة المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
له  والمخولة   ،٤٦٤٣ رقم  جلد  ١٤٣١/١٠/١٦هـ  بتاريخ   ٢٨٨٩ رقم  الوكالة  بموجب 
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بإقامة الدعوى وقبول الحكم والاعتراض عليه وتسلم الصكوك )...( إلخ، وحضر لحضوره 
المدعى عليه المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقرر المدعي 
وكالة والمدعى عليه عدم رغبتهما في الصلح، وبسؤال المدعى عليه: هل لديك بينة أن المدعي 
كان مطلوبا لدى الجهات الرسمية من أجل تنفيذ حكم صادر لك؟ أجاب بقوله: نعم لدي 
البينة، وأبرز ورقة من مدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية مذيلة بتوقيعه، وبالاطلاع عليها 
وجدتها تتضمن: )نفيدكم أنه أدرج على قائمة القبض وفق التعليمات بموجب التعميم رقم 
بمبلغ  لتهربه عن الحضور كونه مطلوبا  نظرا  ٣١٢٠/١٥٣ وتاريخ ١٤٣١/٠٥/٠٤هـ، 
قدره )٢٥٠٠٠٠( مائتان وخمسون ألف ريال لطلب التنفيذ )...(، وتم القبض عليه بتاريخ 
١٤٣٤/٠١/١٣هـ، وتم عرض أوراقه على المحكمة وأطلق عن طريقها(، وبعرض هذه 
الإفادة على المدعي وكالة أجاب بقوله: ما ورد بإفادة مدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية 
التنفيذ  طالب  وأن  ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ،  بتاريخ  المطلوبين  قائمة  على  أدرج  موكلي  أن  من 
هو المدعى عليه )...( وتم القبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٣هـ فصحيح ما ورد فيه، 
ولكن القرار الذي صدر من موكلي كان حكما غيابيا، ولقد قدمنا لائحة من وزارة التجارة 
اللائحة  تستلم  ذلك  وبعد  المبلغ  كامل  تأمين  من  بد  أنه لا  وذكروا  القرار،  اعتراضية على 
فبناء  أجاب.  هكذا  الاعتراضية(،  اللائحة  تقديم  عدم  على  موكلي  أجبر  مما  الاعتراضية، 
المدعي  عليه على مسك حلق  المدعى  والإجابة، وحيث صادق  الدعوى  من  تقدم  ما  على 
وأنكر أن يكون هذا اعتداء، ودفع أن ما قام به من أجل الحصول على حقه وقدم بينته أن 
المدعي كان متهربا لمدة سنتين وثمانية أشهر، وبناء على إفادة شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية 
أن المدعي أدرج على قائمة المطلوبين من تاريخ ١٤٣١/٠٥/٠٤هـ ولم يقبض على المدعي 
إلا بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٣هـ، ولطول المدة بين أمر القبض وإلقاء القبض على المدعي مما 
يدل على تهربه ومماطلته، ولما قرره أهل العلم أن للدائن ملازمة مدينه، ولكون المدعى عليه 
تجاوز الملازمة وقام بمسك حلق المدعي -وهذا غير مخول له شرعا ونظاما -، لهذا كله ثبت 
لدي مسك المدعى عليه )...( للمدعي )...( من حلقه، وحكمت على المدعى عليه بأخذ 
التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم، 
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واعترض المدعي وكالة على الحكم بلائحة اعتراضية، وفي نفس الجلسة جرى تسليمه نسخة 
من الحكم، كما جرى إفهامه أن له مدة ثلاثين يوما لتقديم اللائحة الاعتراضية، وإذا مضت 
المدة النظامية ولم يقدم لائحته الاعتراضية فإن حقه في الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم 

القطعية. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.

الجزائية  الدائرة  وقضاة  رئيس  نحن  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 
رقم  الصك  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة،  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
٣٥١٢٧٠٦٤وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٤هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بالطائف، المتضمن دعوى المدعي/ )...( ضد/ )...( المتهم في اعتداء المحكوم فيه 
الموافقة على  باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت  بما دون 

الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٦٩اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٩١٦٧٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٨٨١٠ 

تعادتءا-احقاخاصا-اضرباوإمقاكامناتلحمقا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-انكولاعنايمينا
تلنفيا-اإدتنةا-اتعزيلابالجمد.

نكولاتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتعزيره لقيامه بضربه بحذاء على رأسه 
وإمساكه من حلقه ودفعه بالقوة مما أسقطه على ظهره، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على 
نفيها، فرفض المدعى عليه حلف اليمين بعد إفهامه أنه إذا لم يحلف فسيحكم عليه بالنكول، 
ولذا فقد ثبت لدى القاضي قيام المدعى عليه بضرب المدعي بالحذاء وإمساكه له من حلقه، 
وحكم بجلده عشرين جلدة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٩١٦٧٧ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٠٢٧٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، 
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بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( على  مدعيا   )...( رقم  المدني  السجل 
)...(، )أنه قام بكسر قفل الملحق وقام بتركيب الدش فوق الملحق الخاص بي عنوة وبدون 
علمي أو إخباري بالموضوع، وأيضا قام بضربي بحذاء على رأسي، وكذلك قام بدفعي بقوة 
مما أسفر عنه سقوطي على ظهري وقام بإمساكي من حلقي، ولدي تقرير طبي عن حالتي 
الصحية، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب بأن )دعوى المدعي غير صحيحة، 
المدعي  وبسؤال  هذا  حلقه(،  مع  بإمساكه  أقم  ولم  بالحذاء  رأسه  على  بضربه  أقم  لم  حيث 
بينة، وأطلب يمينه(، وبسؤال المدعى عليه هل يحلف  البينة على دعواه أجاب )ليس لديه 
اليمين على نفي دعوى المدعي؟ أجاب: لا أحلف، فأفهمته أنه إذا لم يحلف فسيحكم عليه 
بالنكول وبثبوت الدعوى، فقال: لا أحلف. وعليه فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه بضرب 
المدعي بالحذاء وإمساكه له من حلقه، وعلى ذلك فإنه يستحق التعزير، لذا فقد حكمت عليه 
بالجلد عشرين جلدة للحق الخاص حكما شرعيا أفهمته الطرفين مشافهة بالمجلس الشرعي، 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعي القناعة بالحكم، وقرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم 
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  لذلك.  النظامية  بالمدة  وأفهم  اعتراضية،  بلائحة 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ. 

المنورة خلف  بالمدينة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي  أنا )...(  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
فضيلة ناظر القضية، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٢١هـ وردت المعاملة المتعلقة 
رقم  بالقرار  مشفوعة  المنورة،  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  من   )...( ضد   )...( بدعوى 
إذ  حاكمها،  فضيلة  إلى  إعادتها  تقرر  والمتضمن  ١٤٣٥/٣/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧١٩١٧
القضية  حاكم  فضيلة  ذكر  فقد  عليه،  الاعتراضية  اللائحة  على  اطلع  فضيلته  أن  يذكر  لم 
بالخطاب رقم ٣٤٢٠٩١٧٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ المتضمن بأنه تم عرض اللائحة 
الاعتراضية عليه في مقر عمله الجديد، فشرح عليها بأنه لم يجد فيها ما يؤثر على حكمه، ثم 
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قررت إعادة كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة لإكمال لازمها. وبالله 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة من 
المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٤٢٠٩١٧٣٧ في ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، والمحالة لنا 
من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٨٧٩١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ، 
فقد جرى منا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
المنورة الاطلاع على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( والمسجل بعدد ٣٤٣٨٧٣٤٦ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( المحكوم فيه بما دون باطنه، 
الأخير.  الإجراء  بعد  الحكم  على  الموافقة  بالأكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة 

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٣٩٣٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٣٦٠ 

تعادتءا-احقاخاصا-ادعوىاضدامعممةا-اضرباطالبةا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اتأديبا
جائزاشرعاا-ارداتلدعوىا-اعدماتلاحميفامعاتنافاءاتلقلينة.

عدماوجوداتلبينة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها؛ طالباً أخذ حقه منها بالوجه الشرعي لقيامها بضرب 
ابنته في المدرسة ولطمها على وجهها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت صحتها 
وذكرت بأن الطالبة خالفت تعليمات المدرسة، ولأن المدعي ليس لدية بينة على صحة دعواه 
ولكون المدعى عليها مديرة مدرسة، والأصل أنها مربية ومؤتمنة ولم تتجاوز الحد الشرعي في 
التأديب، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف، وبناء على 
بالطائف برقم ٣٥٨٣٩٣٩ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٠٩٠٠٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ، 
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ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة )٣٠: ١٠(، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى على الحاضرة معه بالمجلس 
في  قائلا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عليها  المدعى  الشرعي 
دعواه عليها: إن المدعى عليها مديرة المدرسة )...( وقامت بضرب ابنتي في المدرسة ولطمتها 
على وجهها أكثر من مرة وشدتها من شعرها وانهالت عليها ضربا أمام زميلاتها وأمام إدارة 
المدرسة حتى أغمى عليها، وأطلب الحكم عليها، وأخذ حقي منها بالوجه الشرعي. هذه 
دعواي. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها أجابت بأن: دعوى المدعي غير صحيحة، 
وبسؤال المدعي هل لديك بينة؟ أجاب: لدي بينة وأطلب مهلة لإحضارها. وقررت المدعى 
عليها توكيل زوجها الحاضر في الحضور للمحكمة وسماع الدعوى والإجابة عليها والإقرار 
والإنكار والصلح والتنازل وقبول الأحكام والاعتراض عليها. ورفعت الجلسة. وفي يوم 
الخميس الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة وفيها حضر الطرفان، 
وأحضر المدعي ابنته )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عن 
للمدعى  دفاع  مذكرة  وجدت  المعاملة  على  وبالاطلاع  بينة.  لدي  ليس  قائلا:  أجاب  بينته 
عليها تفيد بقولها: إنني أنكر هذه الدعوى وأطالب المدعي بإحضار التقرير الطبي الذي يثبت 
دعواه، وذكرت في قولها: أنني قد حملت أمانة قيادة هذه المدرسة وأنا مسؤولة عن كل من 
فيها أمام الله، فإني لابد أن أتعامل بأساليب تربوية مع المخطئ، وأضاف المدعى عليه وكالة 
المدرسة وهي مخالفة، وكلمتها  الشفايف في  أحمر  المشتكية كانت واضعة  الطالبة  إن  قائلا: 
موكلتي مديرة المدرسة قالت لها: أنا كم مرة نبهتك على عدم وضع هذه المخالفة؟ وأيضا 
لديها مخالفة في وضع فتحة للمريول جهة الصدر؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة 
المتضمنة الإنكار، وعدم وجود بينة، وكون المديرة هي مربية وأمينة، وكونها ذكرت وجود 
مخالفات لدى الطالبة، ولأنه ليس في التأديب جناح ما لم يتجاوز الحد الشرعي، ونظرا لكثرة 
المخالفات التي تقع بين الطالبات، فقد حكمت بأخذ التعهد على الطالبة بالالتزام بالآداب 
بالآداب  والتقيد  إنشاء جيل صالح  المصلحة في  لتحقيق  التي وضعت  والأنظمة  الشرعية 
البنات في حفظ حيائهن وعفافهن وحشمتهن وكرامتهن،  التي وضعت لمصلحة  الشرعية 
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ولم تثبت لدي إدانة المدعى عليها، وبعرض الحكم على المدعى عليه وكالة قنع به واعترض 
التوفيق، وصلى الله  المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبالله  برفع  المدعي بدون لائحة، وأمرت 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ  الخميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد   
الساعة )٣٠: ٠٨(، حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف ملاحظا عليها بقرار الدائرة 
الحقوقية الخامسة برقم ٣٥٢٧١٥٣١ في ١٤٣٥/٦/٩هـ، جاء فيه: وبدراسة المعاملة تقرر 
إعادتها لملاحظة أنه إذا ادعى المدعي وأنكرت المدعى عليها ولم توجد بينة فعلى فضيلته أخذ 
يمين المديرة بعدم صحة الدعوى، كما أن فضيلته حكم بأخذ التعهد على الطالبة وهذا في 
غير محله، فعلى فضيلته إعادة النظر، وجوابا على ما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم الله فقد 
المديرة هي مربية ومؤدبة  إن  الطالبة، وحيث  التعهد على  به من أخذ  رجعت عما حكمت 
فهي تقوم مقام الأم في المدرسة في التربية والتأديب، وقد رأيت أن تحليفها اليمين مع عدم 
وجود أي قرينة على دعوى المدعي هو إضعاف لجانب المديرة التي تقوم مقام ولية الأمر على 
الطالبات، ولأن فيه تجريء الطالبات على إقامة الدعاوى في المحاكم على المعلمات والمربيات؛ 
فأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ الساعة التاسعة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية المكلف بالطائف برقم )٣٥٤٠٩٠٠٤( وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٥هـ، 
دعوى  الـمتضمـن:  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ  وتـاريخ   )٣٥٢١٨٢٢٥( برقم  بالطائف  الجزائية 
اعتداء  أو  بضرب  المتهمة   الجنسية  سعودية   )...( ضد/  الجنسية  سعودي   )...( المدعي 
الصك وصورة ضبطه ولائحته  وبدراسة  الصك،  بباطن  بما دون  فيه  المحكوم  الغير،  على 
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اعتداء

الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 1ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٥٤٩٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٥٧٣٨٩ 

تلنفيا-ا يمينا موصمةا-ا غيرا شهادةا إنكارا-ا وشالا-ا خاصا-اضربا حقا تعادتءا-ا
صرفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

وسبه  بضربه  قيامها  نظير  بتعزيرها  الحكم  طالباً  عليها؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكرت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  وشتمه، 
طلب  ثم  الدعوى،  لإثبات  موصلة  غير  أنها  اتضح  شهادتها  سماع  وبعد  شاهدة  أحضر 
المدعي يمين المدعى عليها على نفي دعواه فأدتها طبق ما طلب منها، ولذا فقد حكم القاضي 
بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم ثبوتها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم ٣٤١٦٥٤٩٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٨٨١٨٠٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ، 
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اعتداء

ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/١٠/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة )١١:٠٠( وفيها حضر 
المدعي )...( ... الجنسية بموجب رقم الإقامة )...( وحضر لحضوره المدعى عليها )...( 
سعودية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى المدعي قائلا: )أدعي على هذه الحاضرة 
معي، حيث إنه في تاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٦هـ قمت بمحاولة أخذ ابني )...( وكان عمره 
سنتين وأربعة أشهر ورفضت أمه المدعى عليها ذلك، وقامت بضربي حينما كنت أحمل الولد 
وأخذت الولد مني بالقوة بعد ضربي في وجهي وباقي جسمي وكان واقفا معها في الموقع 
)...( و)...(، كما قامت المدعى عليها بسبي وشتمي بقولها لي يا كلب يا حيوان يا وسخ، علما 
بأنني لا أطالب في هذه الدعوى إلا هذه المدعى عليها )...(، وأما المدعى عليهما الآخران 
فمتنازل عن مطالبتهما في هذه الدعوى لأنهما مسافران وغير موجودين( وبعرض ذلك على 
المدعى عليها أجابت قائلة: )ما ذكره المدعي كله غير صحيح، والمدعي هو من أتى إلى شقة 
ابني فمنعته من ذلك ودفعته عن  ابني على باب الشقة من الخارج فقام بأخذ  أختي وكان 
ابني، وقام هو بمقاومتي وسحب شعري حتى أسقطني على الأرض، وهو من أتى إلي لأخذ 
ابني، ولم أقم أنا بضربه، كما أن ما ذكره من السب والشتم كله غير صحيح ولم أقم بسبه أو 
أنني كنت  شتمه(، وبعرض ذلك على المدعي قال: )ما ذكرته من واقع المضاربة فصحيح 
أدفعها بيدي لكي آخذ الولد، وقد يكون مسكت شعرها لكي أدفعها عني، علما أن الولد 
كان وقت الواقعة عمره سنة وعشرة أشهر تقريبا، وأما السب والشتم فالصحيح ما ذكرته 
من أنها قامت بسبي وشتمي(، وبسؤال المدعي: هل لديك بينة على ما ذكرته في دعواك؟ 
فقال: لدي )سي دي( تسجيل صوتي عن طريق التليفون كانت تتكلم عني بالسب والشتم، 
وكذلك لدي شاهدة امرأة اسمها )...( تشهد بالسب والشتم، وأطلب إمهالي لإحضارها 
المدعي  حضر  وفيها  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفع  قررت  لذا  القادمة.  الجلسة  في  لكم 
والمدعى عليها، وبسؤال المدعي عن البينة التي وعد بإحضارها فأحضر )...( ... الجنسية 
الإقامة رقم  الجنسية بموجب   ... برفقة زوجها )...(  الإقامة رقم )...(  بموجب رخصة 
)...(، وشهدت قائلة: )أشهد لله تعالى أنني أعرف المدعي والمدعى عليها وكنت أتواصل 
مع المدعى عليها، وفي يوم من الأيام اتصلت بي المدعى عليها وقالت: سوف أحضر للغداء 
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الولد،  ليأخذ  سيأتي   )...( لأن  سأتأخر  وقالت:  أخرى  مرة  بي  اتصلت  وبعدها  عندك، 
وبعدها اتصلت بي وهي تبكي وتقول: إن )...( قام بضربها، وكنا نتكلم بالتليفون ونسب 
ونشتم به لما فعله من ضرب، وكان التليفون به تسجيل وضعه المدعي فسجل كلامنا، مع 
أنني لا أتذكر الآن السب والشتم الذي قمنا به أنا والمدعى عليها، هذا ما لدي من شهادة. 
وبسؤال المدعي: هل لديه زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي إلا هذه الشاهدة و)السي دي( الذي 
به التسجيل. هكذا أجاب المدعي، وبعرض شهادة الشاهدة على المدعى عليها قالت: ما جاء 
في الشهادة من حصول سب وشتم لا أتذكره لأنه قد يكون حصل وقت غضب مني بسبب 
ضربه لي لأخذ ابني. هكذا أجابت المدعى عليها، وبناء عليه قررت رفع الجلسة للدراسة. 
عليها  المدعى  إن  قائلا:  المدعي  وأضاف  عليها  والمدعى  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
قامت بسبي مباشرة بقولها لي يا ملعون يا ملعون الوالدين وأطلب يمينها على نفي دعواي، 
الذي  العظيم  قائلة: والله  اليمين فحلفت  بأداء  المدعى عليها استعدت  وبعرض ذلك على 
إله غيره أن ما ذكره المدعي كله غير صحيح، ولم أقم بضرب المدعي ولا سبه، بل هو  لا 
الذي قام بضربي والله العظيم. هكذا حلفت المدعى عليها. فبناء على ما تقدم من الدعوى 
إلى دعواه،  الموصلة  البينة  المدعي  يقدم  لم  المعاملة، وحيث  أوراق  والإجابة والاطلاع على 
وطلب يمين المدعى عليها وحيث حلفت المدعى عليها اليمين طبق ما ذكر أعلاه، لذلك 
ثبوتها. وبذلك حكمت. وبعرض الحكم  المدعي لعدم  النظر عن دعوى  كله فقد صرفت 
المدعي الاعتراض بلائحة  قرر  الموافقة على الحكم، كما  المدعى عليها  الطرفين قررت  على 
اعتراضية، فأفهم بالحضور يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ لاستلام نسخة إعلام 
الحكم، وأن عليه إعادته برفق اللائحة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
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اعتداء

الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المساعد برقم ٣٤٨٨١٨٠٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/١٥هـ، المرفق بها القرار رقم ٣٥١٠٢٩٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ، الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن دعوى/ )...( 
... الجنسية ضد/ )...( سعودية الجنسية المتهمة بضرب المدعي وشتمه، المحكوم فيه بما دون 
باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم، والله 

الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 2ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٩٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٩٣٤٨٩ 

تعادتءا-احقاعاما-امضاربةا-اتقببافياإصاباتا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-اتنازلاتلطلفينا
عناتلحقاتلخاصا-اثبوتاتلانازلا-اإدتنةالمحقاتلعاما-اتعزيلابأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميهما.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما؛ طالباً إثبات إدانتهما بضرب كل منهما للآخر 
والتسبب في إصابته، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى 
ونظراً  الآخر،  الخاص تجاه  منهما عن حقه  واحد  تنازل كل  قررا  أقرا بصحتها، كما  عليهما 
لأن الإصابة التي لحقت بكل واحد من المدعى عليهما ليست بليغة، ولخلو صحيفة المدعى 
إدانة كل واحد من المدعى عليهما  عليهما من السوابق الجنائية، لذا فقد ثبت لدى القاضي 
بضرب الآخر والتسبب في إصابته، كما ثبت لديه تنازل كل واحد من المدعى عليهما عن حقه 
الخاص تجاه الآخر، وحكم بأخذ التعهد المشدد عليهما وإنذارهما من العود لمثل ما بدر منهما 

مستقبلًا، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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اعتداء

الجلسة  افتتحت  الظهر  بعد  والربع  الثالثة  الساعة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  الأحد  يوم  في 
برقم )٣٥٢٦٩٦(  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  بناءً على  الأولى 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ،  وتاريخ   )٣٥١٢٨٧٢( برقم  والمقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ 
 )...( المدعى عليه الأول  )...( وقدم لائحة دعواه ضد كل من  العام  المدعي  وفيها حضر 
المقبوض   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  عاماً   ٣٩ العمر  من  البالغ 
عليه  والمدعى  ١٤٣٤/١١/٠٢هـ،  بتاريخ  عنه  والمفرج  ١٤٣٤/١١/٠٢هـ  بتاريخ  عليه 
الثاني )...( البالغ من العمر ٥٠ عاماً ... الجنسية برخصة الإقامة رقم )...( المقبوض عليه 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، والمفرج عنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ قائلًا في دعواه: انتهى 
الموصوفة  الإصابات  وإحداث  الآخر  منهما  كل  بضرب  عليهما  المدعى  اتهام  إلى  التحقيق 
بالتقريرين الطبيين المرفقين، وذلك للأدلة والقرائن التالية:  ١/ ما ورد بأقوالهما المدونة على 
 ملف التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم )١(. ٢/التقرير الطبي المرفق بالمعاملة لفة رقم )٢(. 
على  لهما  يعثر  لم  سوابقهما  عن  وبالبحث   .)١٢( رقم  لفة  بالمعاملة  المرفق  الطبي  ٣/التقرير 
سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب 
للطرفين  انتهى  أن الحق الخاص  تعزيرية )علمًا  بعقوبة  إليهما والحكم عليهما  أسند  ما  إثبات 
بالتنازل(، هكذا ادعى. ولعدم حضور المدعى عليهما رغم تبليغهما بموعد هذه الجلسة، كما في 
محضر الاتصال المرفق بالمعاملة المؤرخ في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، لأجله أجلت الجلسة وأمرت 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هــ  الثلاثاء  يوم  وفي  لإحضارهما.  المختصة  الجهة  على  بالكتابة 
الجلسة الثانية في موعدها المحدد الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وفيها حضر المدعي العام 
والمدعى عليهما، وبعد التأكد من هوية المدعى عليهما المشار إليها أعلاه، جرى تلاوة دعوى 
المدعي العام عليهما فأجاب كل واحد منهما بمفرده قائلًا: ما ذكره المدعي العام من اتهامي 
بالمضاربة فيم بيننا وإحداث إصابة لحقت بكل واحد منا فهذا صحيح، وأنا تائب ونادم على 
فعلي ولن أعود لمثله مستقبلًا إن شاء الله. هكذا أجاب كل واحد منهما، ثم قرر المدعى عليه 
)...( بخصوص هذه  عليه  المدعى  الخاص تجاه  متنازل عن حقي  إنني  قائلًا:   )...( الأول 
القضية ولا أطالبه بشيء بشأنها لا حاضراً ولا مستقبلًا. هكذا قال وقرر ثم قرر المدعى عليه 
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أطالبه بشيء  )...( ولا  المدعى عليه  متنازل عن حقي الخاص تجاه  إنني  قائلًا:   )...( الثاني 
قال وقرر بحضور وشهادة فضيلة  القضية لا حاضراً ولا مستقبلًا. هكذا  بخصوص هذه 
الملازم القضائي لدينا )...(. هذا وقد جرى الاطلاع منّا على ما ورد في أقوال المدعى عليهما 
المدونة في ملف التحقيق لفة رقم )١(، فوجدت كما ذكر المدعي العام، وبالاطلاع على التقرير 
الطبي المرفق لفة رقم )٢( الصادر من مستشفى )...( المؤرخ في ١٤٣٤/١١/٠٢هــ رقم 
الصدر وكدمات  بكدمة مع جرح سطحي في   )...( عليه  المدعى  إصابة  ويتضمن  )بدون( 
وبالاطلاع  أيام،  أربعة  الشفاء  مدة  وقدرت  اليمنى،  الركبة  في  سطحي  وجرح  الرقبة  في 
وتاريخ   )٩٣٠٣( برقم   )...( مستشفى  من  الصادر   )١٢( رقم  المرفق  الطبي  التقرير  على 
اليد  من  الكبير  بالإصبع  بكسر   )...( عليه  المدعى  إصابة  ويتضمن  ١٤٣٤/١١/٠٦هــ، 
قرره  الدعوى والإجابة وما  تقدم من سماع  ما  فبناءً على  أسابيع،  الشفاء ستة  اليمنى ومدة 
الطرفان، ونظراً لأن كل واحد من المدعى عليهما صادق على ما جاء في دعوى المدعي العام، 
الإصابة  لأن  ونظراً  ندامته،  وأظهر  توبته  أبدى  عليهما  المدعى  من  واحد  كل  أن  إلى  ونظراً 
من  عليهما  المدعى  صحيفة  ولخلو  بليغة،  ليست  عليهما  المدعى  من  واحد  بكل  لحقت  التي 
السوابق الجنائية، ولتنازل كل واحد من المدعى عليهما عن حقه الخاص تجاه الآخر، وطمعاً 
في استصلاحهما قررت الآتي: أولًا: ثبت لدي إدانة كل واحد من المدعى عليهما )...( و)...( 
بضرب كل منهما الآخر وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين، كما ثبت 
لدي تنازل كل واحد من المدعى عليهما عن حقه الخاص تجاه الآخر بخصوص هذه القضية. 
ثانياً/ أخذ التعهد المشدد على كل واحد من المدعى عليهما وإنذارهما من العود لمثل ما بدر 
منهما مستقبلًا تعزيراً لكل واحد منهما على ما أدين به، المنصوص عليه في أولًا من ضرب كل 
منهما الآخر وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين، هذا ما ظهر لي وبه 
حكمت لأجل الحق العام والخاص. وجرى نصح المدعى عليهما وتوجيههما بما يناسب المقام، 
وبإعلان الحكم قرر كل من المدعى عليهما القناعة بالحكم، وأبدى المدعي العام اعتراضه على 
اعتراضية، وأقفلت الجلسة في تمام  بدون لائحة  الحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف 
الساعة الحادية عشرة صباحاً، وعلى ما تقدم حصل التوقيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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وعلى اله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٨٧٢ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٧٧٦٣٧ بتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى الاطلاع على الحكم 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة والمسجل بعدد 
 )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٩٥٧٦
وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  مضاربة،  قضية  في  المتهمين  ورفيقه 
ضبطه قررنا الموافقة على الحكم بالأكثرية. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 ٣ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٧٦٩٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٨٩٣٤ 

تعادتءا-احقاعاما-امضاربةا-اإطلاقانارا-اتكقيراسيارةا-اتقببافياإصاباتا-اتقليلا
طبيا-اإنكارا-اإدتنةابالاشترتكافيامضاربةا-اتوجهاتلشبهةافياباسياتلاهلا-اتعزيلابالقجنا

وأخذاتلاعهدا-اإرجاءامحاكمةاتلغائب.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.
2ا-تلمادةا)ل1٩(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

إدانة الأول والثاني بالاعتداء  إثبات  العام دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً  أقام المدعي 
على الثالث وإحداث إصابات فيه وبإطلاق النار من سلاح ناري لم يضبط، وإدانة الثالث 
بالتهجم على منزل الأول والثاني بالحجارة وتكسير زجاج سيارة عائدة لشقيقهما، وطلب 
أنكرا  والثاني  الأول  عليهما  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليهم  الحكم 
المدعى عليه  أما  الثالث هو من تهجم عليهما رفق إخوته،  المدعى عليه  بأن  صحتها ودفعا 
الثالث فلم يحضر، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة والقرائن الواردة في لائحة 
المدعى عليهما الأول  إدانة  لديه  ثبت  القاضي عليها  القضية، وبعد اطلاع  الدعوى وملف 
والثاني بتضاربهما مع أحد الأشخاص، ولم يثبت لديه إدانتهما بباقي التهم مع توجه الشبهة 
الشديد  التعهد  إليهما، وحكم بسجن كل واحد منهما لمدة شهر، وبأخذ  لهما بصحة نسبتها 
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عليهما بعدم العودة لما بدر منهما، كما قرر إرجاء محاكمة الغائب إلى حين إحضاره، فاعترض 
المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٥٩٧٦٩٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٧٦٥٣٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، 
وفيها   ،)١١:١٥( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي 
والمكلف   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( العام  المدعي  حضر 
بالعمل لدينا بموجب خطاب التكليف رقم هـ م/ ٣٢٠٠/٦ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ 
الجنسية   ...  ،)...( أدعي/١ -  جدة  بمحافظة  العام  الادعاء  بدائرة  عاما  مدعيا  بصفتي 
إقامة رقم )...( وتاريخ١٤٢٨/٦/٥هـ صادرة من  العمر)٣٣( عاماً بموجب  البالغ من 
جدة، موقوف بالسجن العام بموجب أمر تمديد وإحالة رقم )هـ ٧٥٦٣٨/٥/٢( وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ. ٢ - )...(، ... الجنسية البالغ من العمر)٣٦( عاماً بموجب إقامة رقم 
)...( وتاريخ ١٤٢٥/١/٦هـ صادرة من جدة، موقوف بالسجن العام بموجب أمر تمديد 
وإحالة رقم )هـ ٧٥٦٣٦/٥/٢( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ. ٣ - )...(، سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٣هـ البالغ من العمر )٢٣(عاماً، 
على  بناء  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  بتاريخ  عليهم  المقبوض  الحضورية  بالكفالة  السراح  مطلق 
بلاغ من المدعى عليه الثاني يذكر فيه حدوث تهجم وإطلاق النار بأكثر من طلقة على منزلهم 
من قبل عدد من الأشخاص سعوديي الجنسية، ورمي حجارة على المنزل، وعُثر على ظرفين 
لطلقتين ناريتين أمام المنزل، إضافة إلى وجود آثار رمي حجارة على باب المنزل، ووجدت 
عربة نوع )...( لوحة رقم )...( مكسور زجاجها تعود لشقيق المدعى عليهما الأول والثاني، 
وقد أعد محضر معاينة بذلك. كما ورد اتصال من غرفة العمليات يفيد بوجود المدعى عليه 
الثالث بمستشفى الملك فهد مصابا بطعنة سكين من قبل المدعى عليه الأول، وصدر تقرير 
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طبي بحق المدعى عليه الثالث من مستشفى الملك فهد بدون رقم وتاريخ المتضمن: وجود 
جرح قطعي سطحي في الظهر وسحجات في الرقبة من الجهة اليسرى ورضوض في الصدر 
من الجهة اليمنى مدة الشفاء منها ستة أيام مالم تحدث مضاعفات. وباستجواب المدعى عليه 
الأول أفاد بحصول خلاف بينهم وبين المدعى عليه الثالث الذي حضر رفق أشخاص لم يتم 
القبض عليهم، وقاموا بالتهجم على منزلهم ورمي الحجارة وقد حصل إطلاق نار لا يعلم 
مصدره. وباستجواب المدعى عليه الثاني أفاد بوجود خلاف سابق بين احد أشقائه والمدعى 
باستجواب  حجارة.  ورمي  منزلهم  على  بالتهجم  وقاموا  أشخاص  رفق  حضر  الذي  عليه 
لم  والثاني -  الأول  عليهما  المدعى  شقيق   )...( على/  اتصل  بانه  أفاد  الثالث  عليه  المدعى 
أهله  منزل  إلى  بإحضاره  قام  أنه  إلا  الصناعية  من  لمنزله  إيصاله  لطلب  الاتهام -  له  يوجه 
وحضر الأول والثاني واعتديا عليه وتسببا في إصابته، حيث ضربه الأول بسيف )وبلكة( 
 ،)...( الشاهد/  أقوال  بينه وبين شقيقهم. وبسماع  بسبب خلاف سابق  رقبته وذلك  على 
سعودي الجنسية، أفاد بأنه كان متواجدا مع شقيق المدعى عليه الثالث ويدعى )...( الذي 
تلقى اتصالا من شقيقه المدعى عليه الثالث فذهبا إليه عند المسجد بالقرب من منزل المدعى 
جهة  من  ناري  سلاح  من  طلقات  ثلاث  وسمع  مضروبا،  وشاهداه  والثاني  الأول  عليهما 
منزل المدعى عليهما الأول والثاني، كما شاهد المدعى عليه الأول فوق المنزل وبيده سيف. 
الإدارية  للمحكمة  يتم ضبطه وأحيلت  لم  ناري  أوراق لقضية حيازة سلاح  )جرى فصل 
بحكم الاختصاص(. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليهما الأول والثاني 
بالاعتداء على المدعى عليه الثالث وإحداث إصابات فيه موصوفة بالتقرير الطبي وبإطلاق 
النار من سلاح ناري لم يضبط، واتهام المدعى عليه الثالث بالتهجم على منزل المدعى عليهما 
الأول والثاني بالحجارة وتكسير زجاج سيارة -المستأجرة - عائدة لشقيقهما، وذلك للأدلة 
التحقيق ص )١٫ ١٠(  المدونة بدفتر  المدعى عليهم  أقوال  والقرائن الآتية: ١. ما جاء في 
شهادة  في  جاء  ما   .٣  .)٣  ١٫( لفة  المرفق  الأمن  دوريات  بمحضر  جاء  ما   .٢ لفة)٢٧(. 
لفة  المرفق  الطبي  التقرير  في  جاء  ما   .٤ لفة)٢٨(.  ص)١(  التحقيق  بدفتر  المدونة  الشاهد 
)٤(. ٥. ما جاء بمحضر الانتقال والمعاينة المدون بدفتر الاستدلال ص )١( لفة )١٧(. ٦. 
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ما جاء بمحضر رفع الآثار المعد من قبل الأدلة الجنائية )١٠(. وبالبحث عن سوابقهم عثر 
للثالث على سابقة فعل فاحشة اللواط، ولم يعثر للأول والثاني على سوابق مسجلة. وحيث 
لذا  شـرعاً،  عـلـيه  ومعاقـب  مجـرم  فعل  الـمذكورون  عليهم  المدعى  عليـه  أقدم  ما  إن 
أطالب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية )علمًا بان الحقوق الخاصة انتهت 
بالتنازل(. هكذا ادعى، وجرى إحضار المدعى عليهما الأول والثاني دون الثالث، وطلب 
المدعي العام تأجيل الدعوى بشأن المدعى عليه الثالث لحين إحضاره كونه مطلق السراح، 
منهما  واحد  كل  أجاب  العام  المدعي  دعوى  عن  بعاليه  المذكورين  عليهما  المدعى  وبسؤال 
وهما يتكلمان بالعربية قائلا: لا صحة لهذه الدعوى ضدنا جملة وتفصيلا، بل المدعى عليه 
الثالث هو من حضر لمنزلنا وإخوته وتهجم علينا ولا توجد أية سابقة علينا، وقد انتهى الحق 
الخاص بالتنازل. هكذا أجابا. وبسؤال المدعي العام عن بينته على دعواه أجاب قائلا: أطلب 
إمهالي لإحضارها في الجلسة القادمة، وعليه قررت رفع الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق 
١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٥:١١(، وفيها حضر المدعي العام ولم يتم 
إحضار المدعى عليهم، وبسؤال المدعي العام عن بينته على الدعوى أجاب قائلًا: البينة لم 
تحضر آمل إمهالي لإحضارها في جلسة قادمة. هكذا أجاب، وعليه قررت رفع الجلسة. وفي 
يوم الاثنين ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٥: ١١(، وفيها حضر المدعي 
أجاب  الدعوى  بينته على  العام عن  المدعي  المدعى عليهم، وبسؤال  يتم إحضار  العام ولم 
قائلًا: البينة لم تحضر آمل إمهالي لإحضارها في جلسة قادمة. هكذا أجاب، وعليه قررت رفع 
الجلسة. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ الساعة )٣٠: ٠٨( فتحت الجلسة لدي 
أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وفيها حضر المدعي العام/ )...( وجرى 
العام عن  المدعي  الثالث، وبسؤال  المدعى عليه  المدعى عليهما الأول والثاني دون  إحضار 
بينته أجاب قائلًا: البينة لم تحضر. هكذا أجاب. هذا وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة 
وعلى أقوال المدعى عليهما تحقيقاً باللفة رقم )٢٧( صحيفة رقم )١ -٥( المتضمنة: )إقرار 
فوق  يقف  كان  الثالث  عليه  المدعى  وأن  منزلهم  أعلى  بوقوفه   )...( الأول/  عليه  المدعى 
سطح هنجر لمنزل مجاور وكان يريد القفز إلى منزل المدعى عليهما الأول والثاني، وأن المدعى 



389

عليه الأول قام برمي حجارة عليه ثم تدحرج المدعى عليه الثالث من سقف الهنجر ولحقت 
عليه  المدعى  أقوال  تضمنت  كما  سيف(،  المضاربة  وقت  بحوزته  يكن  لم  وأنه  الإصابة،  به 
الثاني )إنكاره القيام بإطلاق النار أثناء المضاربة(، وبعرضها على المدعى عليهما صادق كل 
منهما على أقواله هذه المذكورة، كما اطلعت على شهادة الشاهد/ )...( المدونة بدفتر التحقيق 
باللفة رقم )٢٨( صحيفة رقم )١( المدون مضمونها بدعوى المدعي العام، وأن الشاهد لم 
وأن  فقط،  النار  إطلاق  صوت  سمع  وإنما  السلاح،  يحمل  من  ولا  النار  أطلق  من  يشاهد 
إطلاق النار لم يصدر من المدعى عليه الثالث كونه بجوار الشاهد حينها(، وبعرض ذلك 
على المدعى عليهما أجابا قائلين: إطلاق النار لم يصدر منا ولم يكن بحوزتنا أي سلاح. هكذا 
باللفة رقم )١٢(  الثالث  الطبي الصادر بشأن المدعى عليه  التقرير  أجابا، كما اطلعت على 
وعلى صحيفة سوابق المدعى عليهما الأول والثاني باللفة رقم )٦١ -٦٢(، فوجدت الجميع 
وفقاً لما قرره المدعي العام بدعواه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإنكار المدعى 
من  العام  المدعي  أقامه  ولما  الحضور،  عن  البينة  ولتخلف  للدعوى،  والثاني  الأول  عليهما 
قرائن وردت في المعاملة تعضد دعواه؛ فلما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما الأول/ 
)...( والثاني/ )...( بتضاربهما مع أحد الأشخاص، ولم يثبت لدي إدانتهم بما نسب إليهم في 
الدعوى من الاعتداء على المدعى عليه الثالث بالضرب وإحداث إصابات فيه، وإطلاقهم 
النار من سلاح ناري لم يضبط، مع توجيه الشبهة إليهم في هذا، وبما أن الشريعة الاسلامية 
جاءت بالحفاظ على الأنفس المعصومة وحرمت الاعتداء عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: “كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه”، وهما يستحقان العقاب الرادع 
على ما بدر منهما، ونظراً لعدم السوابق المسجلة على المدعى عليهما الأول والثاني، ولمدة شفاء 
المدعى عليه الثالث، ولانتهاء الحق الخاص بالتنازل، وذلك كله أمر يلحظ في تقرير الحكم؛ 
أولًا:  يلي:  بما  العام  للحق  تعزيراً  والثاني  الأول  عليهما  المدعى  فقد حكمت على  فلما سبق 
يسجن كل واحد من المدعى عليهما الأول والثاني لمدة شهر يحتسب منها مدة إيقافه في هذه 
بدر  لما  العودة  بعدم  المدعى عليهما الأول والثاني  الشديد على  التعهد  ثانياً: يؤخذ  القضية. 
منهما، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام معارضته على الحكم مع تقديم لائحة 
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لاستلام  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  في  بالحضور  فأفهمته  عليه،  اعتراضية 
نسخة من قرار الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين يوما اعتباراً من التاريخ المشار 
إليه، فان مضت المدة ولم يقدم اعتراضه عليه خلالها فإن حقه في تقديم لائحة الاعتراض 
يكون ساقطاً وفقاً للمادة رقم )١٩٤( من نظام الإجراءات الجزائية، كما قرر المدعى عليهما 
قناعتهما به، وأرجأت الحكم على المدعى عليه الثالث لحين إحضاره، وجرى النطق بالحكم 
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ الساعة )٠٠: ٠٩(. وعلى ذلك جرى التوقيع. 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السابعة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥٤٧٦٥٣٢ برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٧/٢٣هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
بما  فيه  المحكوم  ١٤٣٥/٥/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٦٤٤٠ برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية 
دون بباطن الصك المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( ورفيقيه المتهمين في مضاربة 
واعتداء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٣٩٧٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٣٥١٠٥ 

إسلترا نومهاا-ا غلفةا أجانبا دخولا عميهاا-ا وتمفظا زوجةا عاما-اضربا تعادتءا-احقا
بالضربا-اإنكارامااعدتها-اإدتنةابالضربا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهدا-اتنافاءا

تلقصداتلجلميافياتلدخولا-اتكافاءابأخذاتلاعهد.

 ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ] تعالىلا 1ا-سولها
.ZÓÒÑÐÏÎÍÌ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  [ھ  تعالىلا 2ا-سولها
.Zۆ ۆۈ

.Z'&%$#"!]٣ا-سولهاتعالىلا
لا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلمقملامناسملاتلمقممونامنالقانهاويده”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً إثبات إدانتهم: الأول بضرب زوجته 
نومها  غرفة  ودخول  الأول  زوجة  خصوصية  بانتهاك  والثالث  والثاني  عليها،  والتلفظ 
والتلفظ عليها، وطلب الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم 
أقر الأول بصحتها، وأنكر الثاني والثالث تلفظهما على زوجة الأول؛ ودفعا بأن دخولهما غرفة 
نومها كان بقصد الصلح بين الزوجين ومرافقة الهلال الأحمر، ونظرا لانتفاء القصد الجرمي 
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لدى المدعى عليهما الثاني والثالث في دخول غرفة نوم المرأة، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
جلدات،  عشر  وبجلده  أيام،  ثلاثة  لمدة  بسجنه  وحكم  إليه،  نسب  بما  الأول  عليه  المدعى 
الثاني والثالث  المدعى عليهما  إدانة  لديه  ثبت  ما فعل، كما  بعدم تكرار  التعهد عليه  وبأخذ 
بانتهاك خصوصية المرأة، ولم يثبت لديه إدانتهما بالتلفظ عليها مع توجه التهمة بذلك، وقرر 
الاكتفاء بأخذ التعهد عليهما، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤٤٦٣٩٤٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٣٩٧٩
١٤٣٤/٠٢/٢٤هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١٥: ٠٩(، وفيها تقدم المدعي العام/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
ادعى  )...( وتكليف رقم )١٥٨٣٢( وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ بلائحة دعوى، وفيها 
على/ ١ -)...(، يبلغ من العمر )٣٣( عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( متزوج موظف قطاع خاص، يقيم بجدة حي )...( مطلق السراح بالكفالة الحضورية 
المرفقة. ٢ -)...( يبلغ من العمر )٤٥( عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( متزوج موظف قطاع خاص يقيم بجدة حي )...( مطلق السراح بالكفالة الحضورية 
المرفقة. ٣ -)...(، يبلغ من العمر )٣٩( عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( متزوج موظف في )...(، يقيم بحي )...(، مطلق السراح بالكفالة الحضورية المرفقة. 
بأنه قد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام إلى المدعى عليه الأول/ )...(، بالاعتداء على زوجته 
والثالث/  الثاني  للمدعى عليهما  بالتلفظ والضرب مما تسبب في إصابتها، وتوجيه الاتهام 
النوم،  بملابس  وهي  نومها  غرفة  إلى  بالدخول  المدعية  خصوصية  بانتهاك  و)...(،   )...(
وعبث الثاني بممتلكاتها وأخذ محفظتها للمساومة والتلفظ عليها. وذلك للأدلة والقرائن 
)٤، ٥( من  رقم  المدون صفحة  أعلاه،  عنه  المنوه  الأول  عليه  المدعى  التالية: ١ -اعتراف 



393

ملف التحقيق المرفق لفة رقم )١٥(. ٢ -اعتراف المدعى عليه الثاني المنوه شفهياً، المثبت في 
المحضر المعد بذلك صفحة رقم )٧( لفة رقم )١٥(. ٤ -ما جاء في شهادة الشاهدة المنوه 
عنها والمدونة ص )٦( من ملف التحقيق المرفق لفة رقم )١٥(. ٥ -التقرير الطبي الصادر 
تبين  عليهم  المدعى  سوابق  عن  وبالبحث   .)٤( رقم  لفة  والمرفق  إليه  المشار  المدعية  بشأن 
عدم وجود سوابق عليهم. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم فعل مجرم ومعاقب عليه 
شرعاً، لذا أطلب من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم 
بعقوبة تعزيرية لقاء ما بدر منهم. وبسؤال المدعى عليه الأول )...( عن دعوى المدعي العام 
أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي العام من أني ضربت زوجتي المدعية )...( وتلفظت عليها 
فهذا صحيح، والسبب لخلاف بيني وبين المدعية وأنا تائب ونادم، هذه إجابتي(، وبسؤال 
المدعى عليه الثاني )...( عن دعوى المدعي العام أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي العام من 
عليها  والتلفظ  خصوصيتها  انتهاك  من  ذكره  ما  وأما  صحيح،  فهذا  المدعية  غرفة  دخولي 
وذلك  زوجها،  وجود  أثناء  الغرفة  دخلت  والصحيح  صحيح،  غير  فهذا  محفظتها  وأخذ 
عندما حدث خلاف بينهما محاولا الإصلاح، هذه إجابتي(، وبسؤال المدعى عليه الثالث عن 
دعوى المدعي العام أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي العام من دخولي الغرفة فهذا صحيح، وأما 
ما ذكره من انتهاك الخصوصية والعبث بأغراضها فهذا غير صحيح، والصحيح دخلت مع 
الهلال الأحمر حينما حضروا للكشف على المدعية، وذلك عندما اشتكى والدها عند الشرطة 
بينته طلب إمهاله لإحضارها  طلب إحضارهم، هذه إجابتي(. وبسؤال المدعي العام عن 
افتتحت  الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ  الثلاثاء  يوم  الجلسة. وفي  لطلبه، ورفعت  فاستجيب 
الجلسة الساعة الحادية عشرة، وفيها حضر المدعى عليهم )الأول والثاني والثالث( والمدعي 
هذه  المعاملة  بأوراق  ورد  بما  أكتفي  قائلًا:  أجاب  بينته  عن  العام  المدعي  وبسؤال  العام، 
إجابتي، هذا وقد جرى الاطلاع على اعتراف الأول، والمرفق بالمعاملة على لفة رقم )١٥(، 
وعلى اعتراف الثاني بدخوله على المدعية وقد رجع عنه وأعد فيه محضر، والمرفق على لفة رقم 
)١٥( ص٧، وعلى الشهادة المرفقة على لفة رقم )١٥( ص٦، وعلى التقرير الطبي المرفق على 
لفة رقم )٤(، وعلى صحيفة سوابقهم فوجد كما ذكر المدعي العام، فبناء على ما تقدم من 
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الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان، وحيث صادق المدعى عليه الأول على ضرب المدعية 
والتلفظ عليها كما صدق المدعى عليه الثاني بدخول غرفة المدعية وأنكر انتهاك الخصوصية 
والتلفظ عليها وأخذ محفظتها، كما صادق المدعى عليه الثالث بدخول غرفة المدعية وأنكر 
بقية الاتهام، ولما جاء في التقرير الطبي المشار إليه أعلاه، ومحضر الاستجواب والمحضر المعد 
بشأن الثاني المشار إليه، ولا بينة للمدعي على ما أنكره المدعى عليهما، وحيث ما قاما به فعل 
مجرم شرعاً يستحقان العقوبة عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون 
فقد  تقدم  ما  ولكل  الزوجة،  تأديب  في  الشرعي  الحد  الأول  ولتجاوز  من لسانه ويده”، 
الثاني  بالتلفظ والضرب، وإدانة  بالاعتداء على زوجته  المدعى عليه الأول  إدانة  ثبت لدي 
والثالث بانتهاك خصوصية المدعية، وتوجه التهمة بإدانة الثاني بالتلفظ على المدعية وأخذ 
ثلاثة  الأول  المدعى عليه  أولًا: سجن  يلي:  بما  العام  الحق  لقاء  تعزيرهما  محفظتها، وقررت 
أيام وجلده عشر جلدات وأخذ تعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه، ثانياً: سجن الثاني 
والثالث كل واحد منهما سبعة أيام وجلد كل واحد منهما ثلاثين جلدة دفعة واحدة، ثالثاً: 
صرفت النظر عن إدانة الثاني بالتلفظ على المدعية وأخذ حقيبتها وبذلك حكمت. وبعرض 
الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام المعارضة بلائحة، وقرر المدعى 
الساعة الحادية  بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ  النطق بالحكم  المعارضة بلائحة، جرى  عليهم 
عشرة والنصف. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله 
وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، ففي يوم السبت 
العام  المدعي  حضر  وفيها   ٩  :٤٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ  الموافق 
ووكيل المدعى عليهم/ )...( سعودي الجسنية بموجب السجل المدني رقم )...( بوكالته 
الصادرة من  وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ   )...( رقم  وكالة   )...( الأول/  عليه  المدعى  عن 
 )...( رقم  وكالة   )...( الثاني/  عليه  المدعى  جدة، ووكالته عن  بشمال  الثانية  العدل  كتابة 
وتاريخ١٤٣٤/٥/٢٥هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة ووكالته عن المدعى 
كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٥/٢٥هـ،  وتاريخ   )...( رقم  وكالة   )...( الثالث/  عليه 
العدل الثانية بشمال جدة )وكالات تخوله حق المرافعة والمدافعة واستلام صكوك الأحكام 
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فأفهمتهما  الشرعي  القرار  من  منهما صورة  واحد  تسليم كل  تم  وقد  عليها(،  والاعتراض 
الجلسة  ورفعت  النظامية.  المدة  خلال  الاعتراضية  لوائحهم  لتقديم  يوما  ثلاثين  لهما  بأن 
بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٧هـ الساعة العاشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  وبعد،  وحده  لله  الحمد   
وتاريخ   ٣٤٤٦٣٩٤٣ برقم  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وفيها   ٢:٠٠ الساعة 
١٤٣٤/٨/٢٨هـ والمرفق بها قرار الملاحظة رقم ٣٤٢٩٧٠٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥هـ 
والمتضمن دعوى المدعي العام ضد كل من ١ -)...( سعودي الجنسية. ٢ -)...( سعودي 
الجنسية. ٣ -)...( سعودي الجنسية المتهمين باعتداء المدعى عليه الأول على زوجته بالضرب 
والتلفظ عليها، والمدعى عليه الثاني والثالث بانتهاك خصوصية المدعية بالدخول إلى غرفة 
نومها، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة 
حاكمها لملاحظة أن الخلاف عائلي، فالأولى محاولة الصلح بينهم وأخذ التعهد عليهم بعدم 
يزيد من وقعة الخلاف، فعلى فضيلته مراعاة ذلك والتريث ومحاولة  العودة، وهذا الحكم 
انتهك  فقد  الفضيلة،  ذكره صاحبا  ما  وإجابة على  الجميع،  الله خطى  بينهم. سدد  الصلح 
تعالى:  لقوله  سماء  سابع  فوق  من  فرض  قد  وواجبا  حرمة  والثالث  الثاني  عليهما   المدعى 

 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á]
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  [ھ  تعالى:  وقوله   ZÓ  Ò  Ñ
ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا 
ی یئج ئح ئم ئىZوقوله تعالى: [! " # $ % & ' پ پ ڀڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹZ، وما قاما به من تعد وانتهاك 
للخصوصية فيه جرأة على الباطل، كما قمت بمحاولة الصلح إلا أن المدعية بالحق الخاص 
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رفضت ذلك وطالبت بمعاقبة المدعى عليهم، لذا ليس لدي سوى ما حكمت به، وأمرت 
١٤٣٤/٩/٦هـ  بتاريخ  الجلسة  ورفعت  الاستئناف.  لمحكمة  المعاملة  أوراق  كامل  برفع 
الساعة الثانية والنصف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٣٠: ٠٩(، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهم وعادت المعاملة من محكمة الاستئناف 
بخطاب رقم ٣٤٤٦٣٩٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٣هـ، وقرار ملاحظة يتضمن ما هذا 
لفضيلة حاكمها  إعادتها  تقرر  الاعتراضية  القرار وصورة ضبطه ولائحته  وبدراسة  نصه: 
ولم  الجريمة  منه  المقصود  ليس  و)...(   )...( ودخول  مقنع،  غير  به  أجاب  ما  أن  لملاحظة 
يثبت القصد الجرمي منهما، ولم تدع المدعية بالحق الخاص؛ لأن الحق العام مبني على الحق 
الخاص فالأولى الاكتفاء بأخذ التعهد، ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد رجعت عما 
حكمت به وأمرت بأخذ التعهد عليهم، وبعرض الحكم على المدعى عليهم والمدعي العام 
قرر المدعى عليهم الموافقة، وقرر المدعي العام المعارضة بدون لائحة، وأمرت برفع كامل 
الساعة  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ  بتاريخ  الجلسة  رفعت  الاستئناف،  محكمة  إلى  المعاملة  أوراق 

العاشرة. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
٣٤٤٦٣٩٤٣وتاريخ  برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
الصادر  ٣٤٢٣٣٥٩٤وتاريخ١٤٣٤/٦/٧هـ،  رقم  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٢٤هـ، 
من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، المتضمن دعوى المدعي 
العام ضد/ )...( سعودي الجنسية ورفيقيه المتهمين في إيذاء الزوج لزوجته، المحكوم فيه بما 
دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم 

بعد الإجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية:  ٣٤٩٨٤٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٦٩٧ 

تعادتءا-احقاعاماوخاصا-اضربازوجةا-اتقببافياإصاباهاا-اتمفظا-اتقليلاطبيا-ا
إسلترا-اتقدماتلمدعيةابالحقاتلخاصا-مطالباهاابأرشاتلإصابةا-اتقديلها-اإدتنةافياتلحقينا-ا

تعزيلابالقجنا-اإلزتمابدفعاتلأرش.

.Z1ا-سولهاتعالىلا[ئۈئېئېئېئىئىئىی
.Zµ´³]2ا-سولهاتعالىلا

٣ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلمقملامناسملاتلمقممونامنالقانهاويده”.

وإصابتها  زوجته  بضرب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
والتلفظ عليها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى العامة على المدعى عليه 
أقر بصحتها، ثم حضر وكيل المدعية بالحق الخاص وادعى بمثل ما ادعى به المدعي العام، وطلب 
تعويض موكلته عن إصابتها، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى الخاصة أقر بما جاء فيها، وقد 
تم تقدير أرش الإصابة التي لحقت بالمدعية من قبل مقدر الشجاج، بناء على التقرير الطبي الذي 
تقدمت به، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالاعتداء على زوجته بالضرب والتسبب 
في إصابتها والتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة، وحكم بسجنه لمدة يومين، كما حكم بإلزامه بدفع 
أرش إصابة المدعية لها، فاعترضت المدعية بالحق الخاص، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٤٥٠٢١٦٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٨٤٣٨
١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( العام/  المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،  العاشرة 
المدني رقم )...( بموجب خطاب التكليف رقم هـ م ٣٢٠٠/٦/٢ في ١٤٣٤/١/١٣هـ 
وادعى على/ )...( )٤٠( عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( متعلم، 
بتاريخ  إنه  )...(.حيث  بحي   )...( ويقيم  المرفقة،  الحضورية  بالكفالة  عنه  مفرج  متزوج، 
 )...( شرطة  لمركز  بشكوى  الجنسية(  )سعودية   )...( المرأة/  تقدمت  ١٤٣٤/١/٢٧هـ 
عليها  والتلفظ  بالضرب  عليها  بالاعتداء  لقيامه  أعلاه؛  المذكور  عليه  المدعى  زوجها  ضد 
 )...( مستشفى  من  الصادر  المبدئي  الطبي  التقرير  بحقها  وصدر  لائقة،  غير  ألفاظا  بقوله 
الكتف الأيمن  المتضمن إصابتها برضوض على  رقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٧هـ، 
الشفاء  مدة  وقدرت  اليسرى،  القدم  في  سطحي  وجرح  الأيسر  الذراع  على  كدمات  مع 
بأربعة أيام مالم تحدث مضاعفات. وبسماع أقوال المدعى عليه/ اعترف بأنه قام بالاعتداء 
عليه  المدعى  إلى  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى  عليها.  والتلفظ  بالضرب  المدعية  على 
لائقة،  غير  بألفاظ  عليها  والتلفظ  إصابتها  في  والتسبب  بالضرب  زوجته  على  بالاعتداء 
من   )٥( رقم  الصفحة  على  المدون  عنه  المنوه  ١ -اعترافه  التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك 
لفة  المرفق  المدعية  بشأن  الصادر  الطبي  لفة رقم )١(. ٢ -التقرير  المرفق  الاستدلال  ملف 
رقم )٥(. وبالبحث عن سوابقه تبين عدم وجود سوابق مسجلة عليه. وحيث إن ما أقدم 
عليه المدعى عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ فإني أطلب من المحكمة الجزائية بمحافظة 
جدة استناداً للمادة )١٢٦( من نظام الإجراءات الجزائية، الحكم بإثبات ما أسند إليه والحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أقدم عليه )علمًا بأن الحق الخاص مازال قائمًا(، وبسؤال المدعى 
عليه عن دعوى المدعي العام أجاب بقوله: )ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة 
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وتفصيلًا، فقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف بسيط تطور حتى أدى بي إلى ضربها والتلفظ 
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  حضر  ثم  مني(،  حصل  ما  نادم على  وأنا  عليها، 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن شقيقته المدعية بالحق الخاص بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل جدة الثانية برقم ٢١٢٦٦ في ١٤٢٧/٣/١٢هـ جلد ٤٨٣٢ )والتي تخول 
له المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات واستئناف الاحكام وتقديم لوائح الادعاء والطعن 
شقيقتي  بضرب  قام  قد  الحاضر  هذا  عليه  المدعى  إن  وقال  عليها(  والاعتراض  والقناعة 
والتلفظ عليها وأساء الأدب معها، أطلب منكم سؤاله وتعويض موكلتي عن الإصابات 
المدعي  ذكره  )ما  قال:  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  بها(،  لحقت  التي 
ثم  ما حصل مني(، هكذا أجاب.  نادم على  وأنا  فهو صحيح،  وكالة عن موكلته زوجتي 
المعاملة لمقدر الشجاج بالمحكمة بموجب الخطاب رقم ٣٤١٩٢٨٦٤٥  جرى مني إحالة 
 ،)...( الخاص  الحق  في  المدعية  إصابة  أرش  تقدير  والمتضمن  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ  بتاريخ 
وجود  والمتضمن  ١٤٣٤/٩/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٩٢٨٦٤٥ رقم  بالخطاب  عادت  ثم 
رضوض بالكتف الأيمن وكدمات بالذراع اليسرى وجرح سطحي بالقدم اليسرى، ومدة 
المرأة/ )...( تقدر حكومة  بأن تقدير أرش إصابة  نفيد فضيلتكم  أيام، عليه  الشفاء أربعة 
المعاملة وجدت كما ذكر  أ.هـ. وبالرجوع لأوراق  التوفيق  بمبلغ خمسة آلاف ريال. وبالله 
وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  الخاص،  بالحق  والمدعية  العام  المدعي 
 صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام، والمدعي بالحق الخاص وكالة، ولقوله تعالى: 
[ئۈئېئېئېئىئىئىیZ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “المسلم من 
ضرب  ولان   ،Zµ´³] تعالى:  ولقوله  ويده”،  لسانه  من  المسلمون  سلم 
فقد  تقدم  ما  ولكل  بالمعروف،  المعاشرة  من  ليس  وإهانتها  عليها  والتلفظ  لزوجته  الرجل 
إصابتها،  في  والتسبب  بالضرب  زوجته  على  بالاعتداء   )...( عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت 
يومين  مدة  بسجنه  العام  الحق  لأجل  بتعزيره  فحكمت  لائقة؛  غير  بألفاظ  عليها  والتلفظ 
يحتسب ما أمضاه من إيقاف على ذمة هذه القضية، ويؤخذ عليه التعهد الشديد بعدم العودة 
لمثل ما بدر منه، كما حكمت عليه في الحق الخاص بدفع مبلغ وقدرة خمسة آلاف ريال أرش 
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المدعي وكالة  وقرر  القناعة،  عليه  المدعى  قرر  عليها، وبعرض ذلك عليهما  المدعى  إصابة 
الاعتراض بدون لائحة اعتراضية، ولم يقدم المدعي العام اعتراضاً على الحكم، لذلك قررت 
رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وبه ختمت الجلسة الساعة العاشرة والربع. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ١٤٣٤/١١/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم )٣٤١٩٢٨٦٤٥( وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٧هـ، 
الـمتضمـن  ١٤٣٤/١١/١٣هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٦٠٠٠٥( برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية 
بالضرب  زوجته  على  بالاعتداء  المتهم  الجنسية  سعودي   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى 
القرار وصورة ضبطه  القرار، وبدراسة  بباطن  فيه بما دون  والتسبب في إصابتها، المحكوم 

قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلـه وصحبه وسلم.
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 ٦ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٠٠٢٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩٧٨٨ 

إنكارا تقليلاطبيا-ا إصاباهاا-ا تقببافيا عاماوخاصا-اضربازوجةا-ا تعادتءا-احقا
مطالبةابالاعزيلالمحقاتلخاصا-اشهادةاغيراموصمةا-سبقاتلإسلتراتحقيقاا-عدمادفعهابدفعا

مقبولا-اتعمقهابالحقينا-اعدماسبولاتللجوعاعنها-اإدتنةافياتلحقينا-اتعزيلابالجمد.

1ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“تلأصلاإضافةاتلحادثاإلىاأسلباأوساته”.
2ا-اتلمادةا)ل1٩(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بضرب زوجته وإصابتها، 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ثم 
حضرت المدعية بالحق الخاص وادعت بمثل ما ادعى به المدعي العام وطلبت تعزيره لحقها، 
وبسؤال المدعى عليه أنكر ما نسبته إليه، وقد أحضرت المدعية شاهدين أحدهما ابنة الطرفين، 
وبسماع شهادتهما اتضح أنها غير موصلة لإثبات دعوى المدعية، ونظراً لأن المدعى عليه أقر 
أمام جهة التحقيق بصحة ما جاء في الدعوى، ولأن إقراره كان فيما موجبه التعزير لتعلقه 
العام والخاص، ولأنه لم يدفع ذلك الإقرار بدفع مقبول فمن ثم لا يقبل رجوعه  بالحقين 
العام  لقاء الحق  المدعية وحكم  المدعى عليه بضرب  إدانة  القاضي  لذا فقد ثبت لدى  عنه، 
بجلده عشرين جلدة، ولقاء الحق الخاص بجلده خمسة وعشرين جلدة لا تقام إلا بحضور 



402

اعتداء

المدعية، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  بناء  بالقطيف،  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم ٣٤٣٥٠٠٢٧ في ١٤٣٤/٧/٢٦هـ والواردة  الرئيس  المحالة إلي من فضيلة  المعاملة 
الرقم  ذو  بكتابه  القطيف  بمحافظة  العام  ــاء  والادع التحقيق  دائــرة  رئيس  بكتاب 
كتاب  بموجب   )...( العام  المدعي  حضر  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ،  في  هـ ق٥٣٤١/٢/٤ 
 )...( معه  الحاضر  وادعى على  رقم هـ ق ٢١٥٦/٢/٤ في ١٤٣١/٩/١٥هـ،  التكليف 
سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: )إنه بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠هـ 
أعلاه  المذكور  المتهم  قيام زوجها  مبلغةً عن   )...( )...( لشرطة محافظة  المواطنة/  تقدمت 
بالاعتداء عليها بالضرب بيده وقدمه، وقد صدر بحقها التقرير الطبي رقم )٤١/٣٤/٧٤٢١( 
بالفخذ الأيمن وكدمات  إيلام خفيف  تعاني من  أنها  وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ، متضمناً 
بالساعد الأيمن والأصابع الخنصر والبنصر لليد اليمنى وكدمة سطحية بالرقبة، ويتوقع أن 
تشفى خلال )خمسة أيام( مالم تحدث لها مضاعفات. وباستجواب المتهم/ أقرّ بضربه لزوجته 
بيده لوجود خلاف عائلي بينهما. وبالبحث عن سوابقه لم ترد حتى تاريخه، وبناء على ما ذكر 
أقرر توجيه الاتهام لـ/ )...( بضرب زوجته، وبالبحث عن سوابقه تبين خلو سجله من 
السوابق. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم 
تزجره  تعزيرية  بعقوبة  عليه  إليه والحكم  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  عليه شرعا،  ومعاقب 
وتردع غيره، )علمًا بأن الحق الخاص مازال قائمًا( هذا ما ادعى به، وبعرضه على المدعى عليه 
وبسؤاله عنه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من اتهامي بالاعتداء على 
)...( المذكورة بالضرب فغير صحيح، والصحيح أن المذكورة كانت زوجة لي إلى أن طلقتها 
في شهر رجب من هذا العام، وكانت دائمًا ما تقوم بسبي وشتمي والخروج دون إذن مني 
والطعن في شرفي، كما كانت تهمل بيتها، وفي اليوم الذي حدثت فيه المشكلة قامت بالتلفظ 
علي وانصرفت وذهبت لها ومسكتها من عضدها وقلت لها: إنني أستطيع أن أتلفظ عليك 
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بمثل ما تتلفظين به علي فانهالت علي ضرباً وعضاً وقامت بالإمساك بمحارمي وكنت أقوم 
بإبعادها عني اتقاءً لها ولم يصدر مني ضرب لها، وما ذكر فيها من الإصابات فهو من جراء 
اعتدائها علي وليس من جراء اعتدائي عليها. هذا ما أجاب به، كما حضرت )...( سعودية 
الجنسية بالسجل المدني رقم )...( بصحبة المعرف بها والدها )...( سعودي الجنسية بالسجل 
تاريخ  في  )إنه  دعواها:  في  قائلة  معها  الحاضر  عليه  المدعى  على  وادعت   )...( رقم  المدني 
تقدمي بالبلاغ لشرطة محافظة القطيف الموافق ١٤٣٤/٦/١٠هـ كنت قد حضرت للمدعى 
عليه هذا الحاضر، وكان جالساً في مجلس منزلنا وطلبت منه نفقتي ونفقة بناتي؛ إذ لم ينفق 
علينا قرابة الستة أشهر، وقلت له إذا لم تسلمني النفقة فسأدعي عليك وآخذها منك بالقوة 
السرير  الغرفة وقام بخنقي وألقاني على  ثم انصرفت وذهبت إلى غرفتي، ثم حضر إلي في 
من  يمنعني  حتى  وأنفي  فمي  على  يده  ووضع  بخنقي  وقام  جسده  بكامل  علي  وجلس 
وقام بضربي على رأسي وركلي على فخذي  منك،  أرتاح  وقال لي: سأقتلك حتى  التنفس، 
الأيمن وشرع بكسر خنصر وبنصر يدي اليمني إذ قام بليهما، علمًا أنه قام بتطليقي قبل قرابة 
شهرين، كما أنه كثيراً ما يقوم بضربي طيلة مدة زواجي به التي استمرت ستة عشر عاماً، بل 
قام بضربي حتى في أول أسبوع من زواجي به، أطلب تعزير المدعى عليه لقاء ما بدر منه( هذا 
ما ادعت به، وبعرضه على المدعى عليه وبسؤاله عنه أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية من عدم 
نفقتي عليها صحيح، وما ذكرته من عدم نفقتي على بناتي فغير صحيح، والصحيح أنه لكون 
المدعية تسبني وتشتمني وتخرج من بيتي بغير إذن مني استشرت أهل العلم فأشاروا علي 
ترعوِ  لم  فإن  النفقة،  عنها  فأقطع  ترعوِ  لم  فإن  نصحها،  مع  والكلام  الجلوس  في  بهجرها 
فأهجرها في المنام وقد قمت بما أشير علي به قبل وقوع المشكلة الأخيرة بقرابة خمسة أو ستة 
أشهر، وما ذكرته من أني ضربتها بعد كلامها معي في المجلس عن أمر النفقة فغير صحيح، 
الوضع،  يرين  المنزل وكن  بناتي في صالة  المجلس وكن  أنها حضرت عندي في  والصحيح 
وقالت: أنت لست برجل ولا تستطيع الزواج ولو تزوجت لا تستطيع أن تنجب، ثم تركتها 
الغرفة  إليها في  ثم ذهبت  وبينها،  بيني  بناتي أي شيء من الخلاف  تنصرف حتى لا يسمع 
وحدث ما ذكرته لفضيلتكم في إجابتي عن دعوى المدعي العام، وما ذكرته من أمر ضربي لها 
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كله غير صحيح، وما ذكرته من أني قلت لها سأقتلك حتى أرتاح منك غير صحيح، بل هي 
من قالت لي: ستموت بعد أسبوعين، وما ذكرته من أني ضربتها أول أسبوع من زواجنا فغير 
به، وبرد  ما أجاب  منه فقط. هذا  فمنعتها  الانتحار  أنها كانت تحاول  صحيح، والصحيح 
إجابة المدعى عليه على المدعي العام والمدعية في الحق الخاص أفاد كل واحد منهما: الصحيح 
ما جاء في دعواي، وأضافت المدعية في الحق الخاص قائلة: ما ذكره من أنه منعني من الانتحار 
وعندما  محرمة،  علاقات  على  بأنه  اكتشفت  به  زواجي  بعد  أني  والصحيح  صحيح،  فغير 
واجهته بما اكتشفته ضربني، وما ذكره من خروجي دون إذن منه فقد كان خروجي للذهاب 
بأنك لست  له  الدراسية، وما ذكره من أني قلت  البنات  احتياجات  أو لإحضار  إلى عملي 
لو كنت رجلًا لأرجعت لي  له:  قلت  أن ضربني  بعد  أنه  والصحيح  فغير صحيح،  برجل 
المبلغ الذي أخذته مني، فقال لي: بعد أن أطلقك سأرجعه لك، وطلقني ولم يرجعه. هذا ما 
أضافته، وجرى حث الطرفين على الصلح وترغيبهما فيه وأمهلا لأجله. وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي العام والمدعية في الحق الخاص والمدعى عليه، وبسؤال المدعية في الحق الخاص 
والمدعى عليه عما جرى حثهما عليه في الجلسة الماضية وترغيبهما فيه فقررت المدعية قائلة: 
إنني أصر على المطالبة بحقي. هذا ما قررته. وبسؤال المدعي العام عن بينته على طبق دعواه 
المعاملة  أوراق  إلى  وبالرجوع  به.  أجاب  ما  هذا  المعاملة.  أوراق  ما في  بينتي  قائلًا:  أجاب 
جرى الاطلاع على أجوبة المدعى عليه عن أسئلة التحقيق المدونة على الصحيفة رقم ١ -٢ 
أنت متهم بضرب  ما نصه: س/  باللفة رقم ١١ وفيها  بالمعاملة  المرفق  التحقيق  من ملف 
زوجتك )...( فما قولك؟ ج/ نعم صحيح ولكنه لم أضربها إلا بعد أن قامت بالتلفظ علي 
أ.هـ. وبعرضه على المدعى عليه أفاد قائلًا: ما ذكر غير صحيح، والصحيح أني لم أضربها، 
وإنما قمت بمسكها فقط كما ذكرته في إجابتي عن الدعوى. هذا ما أفاد به وفيه ما نصه: كيف 
أقم بسحب  بالإمساك بها مع كتفها وقمت بسحب شعرها ولم  قمت بضربها؟ ج/ قمت 
شعرها إلا بعد أن قامت بضربي على منطقة حساسة أ.هـ. وبعرضه على المدعى عليه أفاد 
قائلًا: ما ذكر صحيح، إذ قمت بمسكها مع عضدها كما ذكرته لفضيلتكم وقد قمت بسحب 
وأبعدتها  بمحارمي  بالإمساك  وقامت  ضرباً،  علي  انهالت  لأنها  عني  أبعدها  حتى  شعرها 



405

لأسلم من أذاها. هذا ما أفاد به، ووجد فيه ما نصه: س/ هل سبق أن قمت بضربها؟ ج/ 
نعم نفس هذه الحادثة أ.هـ. وبعرضه عليه أفاد قائلًا: لقد سبق وأن قمت بضربها بلكمة على 
جبينها في الجانب الأيسر منه لكمة واحدة فقط انكسر منها إصبعي؛ وذلك لأنها بعد خلاف 
إلا  عندي  الصغيرة  بنتي  وكانت  بالمثل،  بمبادلتها  أقم  ولم  ضرباً  علي  انهالت  وبينها  بيني 
وطلبت منها أن تكف عن الضرب خشية على البنت الصغيرة ولم تستجب، وعندما أصابت 
أحد ضرباتها بنتي الصغيرة صرخت وبكت فغضبت وضربتها لكمة واحدة فقط. هذا ما 
أفاد به، وبسؤال المدعى عليه عن تأريخ الخلاف الأخير بينه وبين زوجه الذي قام فيه بمسك 
عضد زوجه فأجاب قائلًا: لقد كان في نصف جمادى الآخرة تقريباً. هذا ما أجاب به، وقد 
في   ٤١/٢٤/٧٤٢١ برقم   )...( مستشفى  من  الصادر  الطبي  التقرير  على  الاطلاع  جرى 
١٤٣٤/٦/١٢هـ، وفيه ما نصه: راجعت )...( المستشفى بتاريخ ١٤٣٤/٦/١١هـ بادعاء 
التعرض للضرب تعاني من آلام خفيفة بالفخذ الأيمن وكدمات بالساعد الأيمن والأصابع 
الخنصر والبنصر لليد اليمنى وكدمة سطحية بالرقبة، عمل لها اللازم ويتوقع أن تشفى خلال 
لقد ذكرت  قائلًا:  أفاد  المدعى عليه  أ.هـ. وبعرضه على  ما لم تحدث مضاعفات  أيام  خمسة 
لها  إبعادي  وعند  بمحارمي،  بالإمساك  وقامت  ضرباً  علي  انهالت  المدعية  بأن  لفضيلتكم 
حاولت أتضرب بركبتها ذات الموضع الذي ذكرته ووضعت يدي لأتقي ضرباتها، ولعل 
آلام الفخذ من جراء ذلك، وأما بالنسبة لكدمة الساعد والأصابع فقد ذكرت لفضيلتكم أني 
أمسكت بعضدها وقامت بمسك أصابعي وليها إلى عكس ما اختلقت، فقمت بالإمساك 
بعضي  تقوم  أن  يديها حاولت  بمسك  أن قمت  وبعد  بليها،  أقم  ولم  مسك  مجرد  بأصابعها 
وشتمي  بسبي  فقامت  السرير  على  وألقيتها  تبتعد،  حتى  الخلف  إلى  شعرها  بشد  فقمت 
والبصق في وجهي وتقول لي: لن تعيش أكثر من أسبوعين، إلى غير ذلك. هذا ما أفاد به، 
الجلسة  أخي  بإحضار  سأقوم  قائلة:  أجابت  دعواها  طبق  على  بينتها  عن  المدعية  وبسؤال 
القادمة. هذا ما أجابت به. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعية الخاصة بصحبة 
المعرف بها المذكور سلفاً والمدعى عليه، وبسؤالها عن بينتها التي وعدت بإحضارها أحضرت 
للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( وبسؤاله عما لديه أجاب 
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قائلًا: إنني أخ شقيق للمدعية في الحق الخاص، وأشهد لله العظيم أنه في أحد الأيام في شهر 
فذهبت  تبكي،  الحاضرة وكانت  المدعية هذه  أختي  هاتفتني  العام  هذا  الآخرة من  جمادى 
الشرطة  إلى  أذهب بها  أن  بأنها مضروبة وطلبت مني  الشارع وأخبرتني  إليها ووجدتها في 
لتتقدم بشكواها فذهبت بها إليها، وطلبوا منها الذهاب إلى المستشفى وقد أفادني الطبيب 
الشاهد  وبعرض  به،  شهد  ما  هذا  والأصابع.  والفخذ  بالرقبة  لكدمات  تعرضت  بأنها 
وشهادته على المدعى عليه أفاد قائلًا: أما الشاهد فلا أعلم عن دينه، وأما شهادته فما جاء فيها 
من أنها كانت في الشارع فأنا لم أخرجها ولا أعلم هل كانت في الشارع أم لا وإن كانت فيه 
فقد خرجت باختيارها، وأما ما ذكره من أمر الكدمات التي لحقت بها فقد سبق ذكر تفصيل 
التقرير الطبي الخاص  ذلك وتعليله مفصلًا. هذا ما أفاد به ثم قرر المدعى عليه قائلًا: إن 
التي صدرت في حق  الطبية  التقارير  بالمدعية أشك في صحته وذلك لوقوفي على عدد من 
المدعية لا يخلو بعضها من عدم الصحة وشائبة التزوير. هذا ما قرره، كما أحضرت )...( 
سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم )...( معرفاً بها من قبل أبيها المدعى عليه المولودة عام 
١٤٢١هـ، وقررت قائلة: لقد كنت في أحد الأيام أجلس في صالة منزلنا وكان أبي في مجلس 
المنزل، وذهبت له أمي )...( وطلبت منه أن يعطيها مصروفاً وكنت أسمع ما يدور بينهما 
دون أن أراه ورفض أبي أن يعطيها مصروفاً، فخرجت أمي وذهبت إلى غرفتها ثم ذهب لها 
أبي وقام بضربها، وكنت أنظر إلى ضربه لها من خلال مرآة في الصالة تعكس ما في غرفتهم. 
هذا ما قررته. وبسؤالها هل رأت مواضع الضرب أجابت قائلة: إنني لا أتمكن من تحديد 
ذلك لما ذكرته من أني رأيت الضرب من خلال عكس المرآة فقط. هذا ما أجابت به. وبسؤال 
المدعية عن بلوغ بنتها الحاضرة من عدمه أجابت قائلة: لقد بلغت. هذا ما أجابت به. وقرر 
بنتاً أخرى تدعى )...( أطلب حضورها لسماع ما لديها. هذا ما  المدعى عليه قائلًا: إن لي 
قرره، فقررت المدعية قائلة: إنني قمت بتخيير البنات في المجيء هذا اليوم ومن استعد منهن 
بالمجيء للشهادة أحضرته. هذا ما قررته. وبسؤال المدعية هل لديها مزيد بينة أجابت قائلة: 
الصلح  الطرفين على  وقد جرى حث  به،  أجابت  ما  لدي سوى من أحضرت. هذا  ليس 
التي  البنت  بشهادة  يتعلق  فيما  إضافة  لدي  قائلًا:  عليه  المدعى  وقرر  فأبوا  فيه  وترغيبهما 
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يدور  ما  تعكس  أن  الأحوال  بأي حال من  يمكن  التي ذكرت لا  المرآة  أن  شهدت، وهي 
ما  بما ذكرت. هذا  )...( تشهد  لذلك صوراً ولدي زوجتي  الغرفة، وقد أحضرت  داخل 
لقد  قائلًا:  عليه  المدعى  فأجاب  عدمه  من  نكاحهما  عقد  بقاء  عن  الطرفين  وبسؤال  قرره، 
طلقت المدعية طلاقاً بائناً. هذا ما أجاب به، وأجابت المدعية قائلة: لقد طلقني وخرجت 
من العدة. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإنكار المدعى عليه ما جاء في دعوى 
المدعي العام والمدعية في الحق الخاص من قيامه بضرب المدعية، ولما تضمنته إجابة المدعى 
عليه عن أسئلة التحقيق من إقراره بضرب زوجه بعد أن قامت بتلفظها عليه ولم يدفعه بدفع 
مقبول، ولأن إقراره إنما كان فيما موجبه التعزير فيما يخص الحق العام كما أنه يتعلق بحق آدمي 
فيما يخص الحق الخاص فلا يقبل رجوعه عنه، ولأن الأصل أن جزاء السيئة بمثلها لا بما زاد 
عنها، ولما تضمنه التقرير الطبي من إصابات ولإعداده بتاريخ ١٤٣٤/٦/١١هـ وهو اليوم 
إلى  الحادث  يضاف  أن  الأصل  ولأن  بشكواها،  المدعية  فيه  تقدمت  الذي  اليوم  يلي  الذي 
أقرب أوقاته، ولأن الإصابات الموصوفة فيه لا تكون ناتجة عن ضرب قصد منه التأديب، 
وظاهر من أمر المرافعة أن الضرب إنما كان في بيت الزوجية، الأمر الذي لم ينتج عنه أمر عام 
عنه، لذا فقد ثبت لدي ضرب المدعى عليه للمدعية في الحق الخاص، وقررت أولًا: جلد 
المدعى عليه عشرين جلدة في الحق العام دفعة واحدة. ثانياً: جلد المدعى عليه خمسة وعشرين 
جلدة في الحق الخاص لا يقام إلا بحضور المدعية ولا يسقط إلا بإسقاطها. وبما ذكر حكمت، 
وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعي العام واعترضت عليه المدعية في الحق الخاص 
والمدعى عليه وطلبا استئنافه مع تقديم لائحة اعتراضية فأجيبا لطلبهما، وجرى تسليمهما 
صورة من إعلام الحكم هذا اليوم، وجرى إفهامهما بأن لهما مدة ثلاثين يوماً لتقديم لائحة 
لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  كامل  بعث  فسيتم  خلالها  يقدماها  لم  وإذا  اعتراضهما، 
الحكم خلال خمسة وأربعين يوماً من تأريخ النطق به بناء على المادة الخامسة والتسعين بعد 
المائة من نظام الإجراءات الجزائية. وللبيان حرر في ١٤٣٥/١/٣٠هـ. وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٧٤١٩٤٢/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، الواردة من فضيلة/ رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨٢١٣٤٣ برقم 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١٣١٧٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، 
الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية ضرب زوجته، وقد تضمن القرار حكم 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين 
وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٨٤١٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٣٠٢٧ 

تعادتءا-احقاعاماوخاصا-اضربازوجةا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-ادفعابالملضاتلنفسيا-ا
مطالبةابالاعزيلالمحقاتلخاصا-اإدتنةافياتلحقينا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

.Z1ا-سولهاتعالىلا[ئۈئېئېئېئىئىئىی
2ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلمقملامناسملاتلمقممونامنالقاناويده”.

إثبات إدانته بضرب زوجته والتسبب  أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً 
لها في إصابات، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
بصحتها ودفع بكونه مريضا ويتلقى علاجا نفسيا ويتعرض لضغوط في عمله، ثم حضرت 
المدعية بالحق الخاص فادعت بمثل ما ادعى به المدعي العام، وطلبت تأديب المدعى عليه، 
إدانة المدعى عليه  القاضي  أقر بفعله، ولذا فقد ثبت لدى  وبعرض ذلك على المدعى عليه 
بضربه لزوجته، وحكم بسجنه لمدة شهر كامل مناصفة بين الحقين، وبجلده أربعين جلدة 
مناصفة بين الحقين بحضور المدعية، وبأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة لمثل ما فعل، 

فاعترض المدعي العام والمدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بالأحساء،  الجزائية  بالمحكمة  القضائي  الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
رقم  بالخطاب  المكلف  بالأحساء  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  تعميدي  على  وبناء 
٣٥٨٨٩١٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس 
المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء المكلف برقم ٣٥٦٨٤١٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ، 
الثلاثاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٣٥٤٧٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
العام  المدعي  الساعة )٣٠: ٠٩( وفيها حضر  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ 
)...( وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
قائلا في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ ورد بلاغ للعميات من المدعو/ )...( مفاده 
أن أخاه المدعى عليه متهيج داخل المنزل ويرغب بإخراجه من المنزل خشية إلحاق الضرر 
بنفسه أو بأهل بيته، وبسماع أقوال زوجة المدعى عليه/ )...( أفادت أنها ذهبت للمستشفى 
بيده، وكذلك بواسطة ساعة حائط زجاجية وقام برفع سكين  بسبب قيام زوجها بضربها 
عليها، ما أدى إلى إصابتها في الرأس والعين والكتف الأيمن، كما أفادت بأنه قام بتهديدها 
بحرق وجهها وتشويهه، وذلك بعد أن قام بخلط مادة الكلوركس ومبيد للحشرات ومنظف 
للزجاج، وبسماع أقوال المدعى عليه/ أقر بقيامه بضرب زوجته، حيث إنه كان متوجها إلى 
منزله وقام بالاتصال عليها ولم ترد عليه، وقام بطرق الباب عليها ولم ترد عليه، وبعد أن قام 
بالقفز داخل المنزل قام بسؤالها عن سبب عدم فتح الباب له، فقام بضربها. وبالاطلاع على 
الصادر من مستشفى )...( رقم )٤١/٢٧/٤/٢٧٣( في ١٤٣٥/١/٤هـ  الطبي  التقرير 
مع  اليسرى  العين  مع كدمة حول  بالرأس  اتضح وجود رض   )...( عليها/  المجني  بحق 
أيام مالم تحدث  الشفاء عشرة  المقطعية طبيعية ومدة  الدماغ  بالكتف الايمن، وأشعة  كدمة 
مضاعفات. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام/ لـ )...( بقيامة بضرب زوجته والتسبب 
لها في الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المنوه عنه؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء 
في أقواله والمدونة على الصفحة رقم )١٢( والمدونة على ملف إجراءات الاستدلال الأولية، 
اللفة  على  والمرفق  عنه  المنوه  الطبي  التقرير  في  جاء  ٢ -ما   .)١٧( رقم  اللفة  على  والمرفق 
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رقم )٢٣(. ٣ـما جاء في أقوال المجني عليها والمدونة على الصفحة رقم )١٣ -١٤ -١٥( 
والمدونة على ملف إجراءات الاستدلال الأولية والمرفق على اللفة رقم )١(؛ وحيث إن ما 
أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا 
أطلب إثبات ما أسنـد إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره والتشديد عليه 
لكونه من رجال الأمن المنوط بهم حفظ الأمن )علما أن الحق الخاص ما زال قائمًا(، وبسؤال 
كله،  صحيح  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  ما  قال:  العام  المدعي  دعوى  عن  عليه  المدعى 
 )...( المدعية  أجاب، وحضرت  نفسياً. هكذا  وأتعالج  الأعصاب  بمرض  ولكني مريض 
سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعت على الحاضر معها المدعى عليه 
)...( قائلة في دعواها: إن هذا الحاضر زوج لي وأنجبت له أربعة أبناء، وقام بضربي في نهاية 
شهر ذي الحجة لعام ١٤٣٤هـ وسبب لي رضة في رأسي مع كدمة حول العين اليسرى مع 
الوجه  المدعى عليه حسب  تأديب  أطلب  أيام،  الأيمن ومدة شفائي عشرة  بالكتف  كدمة 
المدعية في  المدعية قال: ما ذكرته  الشرعي. هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى 
دعواها صحيح كله جملة وتفصيلا، ولكنني كنت مريضا وغاضبا بسبب ضغوط العمل. 
هكذا أجاب. وتعذر الصلح بين الطرفين في الحق الخاص، ثم جرى الاطلاع على التقرير 
الطبي الصادر من مستشفى )...( برقم ٤١/٢٧/٤/١٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ؛ فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بما نسب إليه من اعتدائه على 
زوجته، وحيث إن ما ذكره من كونه غاضبا بسبب ضغوط العمل -وذلك لا يبرر له فعل 
[ئۈئېئېئېئىئىئىیZ، ولقوله صلى الله عليه  تعالى:  لقوله  ذلك؛ 
وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”-، وحيث إن ما فعله المدعى عليه مجرم 
المدعى  إدانة  أولًا/ثبت لدي  بما يلي:  تعزيره؛ لذلك كله فقد حكمت  شرعاً مما يستوجب 
عليه بضربه لزوجته. ثانياً/ سجنه شهرا كاملا ونصفه للحق العام والنصف الآخر للحق 
المدعية  وتمكن  الخاص،  للحق  ونصفها  العام  للحق  نصفها  جلدة  أربعين  وجلده  الخاص 
فعل،  ما  لمثل  العودة  بعدم  عليه  المدعى  الشديد على  التعهد  أخذ  ثالثاً:  الجلد.  من حضور 
الطرفين قرر المدعى عليه الاعتراض وطلب تقديم لائحة اعتراضية  وبعرض الحكم على 
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فأجبته لطلبه، وسلم نسخه من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية، وأفهمته بأن له 
مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، بينما قررت المدعية بالحق الخاص قناعتها به، بينما قرر 
المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف بدون تقديم لائحة اعتراضية، وإنما يكتفي بما 
جاء في دعواه عن اللائحة الاعتراضية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
الأحساء المكلف برقم ٣٥٧٩٤٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ المقيدة لدى المحكمة برقم 
الملازم  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/١٣٢٦٨٠٤
١٤٣٥/٤/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٣٧٩١ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القضائي 
القرار  وقد تضمن  المرأة،  )...( في قضية عنف ضد  العام ضد/  بدعوى/المدعي  الخاص 
واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم. حررفي١٤٣٥/٥/١٢هـ.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٩٥٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٩٦٩ 

سيارةا-تقليلا زجاجا تكقيرا إصابةا-ا فيا تقببا بالحجارةا-ا رميا عاما-ا حقا تعادتءا-ا
تلمقؤوليةا منا إعفاءا نفسيا-ا طبيا تقليلا نفسيا-ا ملضا أعلتضا ظهورا إسلترا-ا طبيا-ا

تلجنائيةا-اإدتنةا-اصرفاتلنظلاعناتلاعزيلا-إيدتعافيامصحةانفقية.

إعفاءاتلمدعىاعميهالملضهاتلنفسي.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته برمي المجني عليه بالحجارة، 
تعزيرية،  بعقوبة  ما تسبب في إصابته في قدمه وتحطيم زجاج سيارته، وطلب الحكم عليه 
أكثر  عليه  تلفظ  عليه  المجني  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
من مرة، ولظهور أعراض المرض النفسي على المدعى عليه فقد جرى عرضه على الأطباء 
فورد تقرير الطب النفسي الجنائي متضمنا مرض المدعى عليه العقلي والنفسي وإعفاءه من 
وصرف  إليه  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  الجنائية،  المسؤولية 
النظر عن طلب المدعي العام معاقبته وتعزيره، وقرر إيداعه في إحدى المستشفيات النفسية 
لمعالجته، وعدم خروجه إلا بعد صدور تقرير طبي يتضمن عدم حاجته للبقاء في المستشفى، 
وأن خروجه لا يشكل خطراً على من حوله، وأخذ التعهد على ذويه بالحرص على الانتظام 

في علاجه النفسي، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  بالطائف،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالطائف/  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٥٢٣٩٥٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١١٨٠٣٤٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٠: ٠١( وفيها حضر المدعي العام )...( بالتعميد رقم ٢٣٦٧ فــي ١٤٣٣/٣/١٢هــ، 
وادعى علــى الحاضر بالمجلس الشرعي/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
قبل  المعد من  المهمة  تنفيذ  وبناء على محضر  تاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ  ففي  قائلا:   )...( رقم 
وجود  عن  العمليات  من  بلاغ  تلقي  تم  أنه  والمتضمن   )٥٣٥١( رقم  الأمنية  الدوريات 
المدعي )...( في شارع )...( يفيد بأن المدعى علية تهجم عليه بمنزله ورماه من فوق سور 
بعض  ورمى  سيارته  زجاج  وكسر  اليمنى  قدمه  في  إصابته  إلى  أدى  ما  بالحجارة،  منزله 
الحجارة داخل فناء منزله. وبإحالة المجني عليه إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف صدر 
بشأنه التقرير الطبي النهائي رقم ٣٥/٨٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ، متضمناً إصابته بجرح 
وبمعاينة  مضاعفات،  تحدث  لم  ما  أيام  بسبعة  الشفاء  مدة  وقدرت  اليمنى  بالساق  قطعي 
الموقع وجدت آثار حجارة في الشارع وكذلك داخل منزل المدعي، وكسر في زجاج سيارته 
الأمامي من نوع )...(. ورد تقدير تلفيات عربة المدعي بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ريالا، 
وبسماع أقوال المدعي/ )...( أفاد أنه عند ذهابه إلى منزله في حدود الساعة التاسعة صباحا 
المدعى  فقام  الباب  عن  بإبعادها  وقام  منزله،  باب  أمام  القمامة  واضعا  عليه  المدعى  وجد 
عليه برشقه بالحجارة، وبعد ذلك تمكن من الدخول لمنزله حينها صعد المدعى عليه فوق 
جدار سور منزله ورماه بالحجارة وهو داخل فناء منزله، ما تسبب في إصابته في قدمه كما 
قام برشقه بالحجارة داخل فناء منزله. باستجواب المدعى عليه أقر بما نسب إليه من قيامه 
بقيامه بصعوده على  أقر  بالحجارة وإصابته وتحطيم زجاج سيارته، كما  المجني عليه  برشق 
سطح غرفة السائق التابعة للمجني عليه وقام برشقه بالرخام وأحذية قديمة أثناء وجوده 
منزل  حرمة  بانتهاك  عليه  للمدعى  الاتهام  توجيه  عن  التحقيق  أسفر  وقد  الحوش.  داخل 
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بالإصابة  إصابته  في  والتسبب  منزله،  فناء  داخل  والأحذية  بالحجارة  ورميه  عليه  المجني 
عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  عليه.  المجني  بعربة  تلفيات  وإحداث  الطبي،  بالتقرير  الموصوفة 
أطلب  المعتبرة شرعا - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً،  أهليته  بكامل  المدعى عليه -وهو 
إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليه )علمًا بأن الحق الخاص 
المدعي  ذكره  ما  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي.  قائمًا(.هذه  لازال 
العام في دعواه من اتهامي بانتهاك حرمة منزل المجني عليه ورميه بالحجارة والأحذية داخل 
فناء منزله والتسبب في إصابته وإحداث تلفيات بعربته فكله صحيح؛ وسبب قيامي بذلك 
هو تلفظه علي أكثر من مرة. هكذا أجاب، وقد تم بعث المعاملة سابقاً إلى مستشفى الصحة 
له، فوردتنا  تقرير طبي نفسي جنائي  المدعى عليه وإصدار  بالطائف للكشف على  النفسية 
المعاملة وبرفقها التقرير الطبي النفسي الجنائي للمدعى عليه الصادر من مستشفى الصحة 
النفسية بالطائف برقم ٤٧/٣٥/٤٢٦/ط في ١٤٣٥/٥/١٥هـ، وتضمن في فقرة القرار 
والتوصيات ما نصه: )١ -متابعة العلاج النفسي بصفة منتظمة عن طريق أقرب عيادة نفسية 
تقدير  سوء  من  يصاحبه  وما  العقلي  المرض  لوجود  اللجنة -وذلك  توصي   - ٢ لمرجعه. 
بعد  اللجنة -وذلك  الجنائية. ٣ - توصي  بإعفائه من مسؤوليته  التصرف -  للأمور وسوء 
إلا  خروجه  يتم  كافية، ولا  فترة  لمرجعه  نفسي  مستشفى  أقرب  بتنويمه في  قضيته -  انتهاء 
بعد التنسيق مع ذويه( ا.هـ. فبعد سماعي للدعوى وإجابة المدعى عليه بصحة ما نسب إليه 
فيها معللًا ذلك بما جاء في جوابه، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، ولأنه ظهر من حال 
النفسي  الطبي  التقرير  على  وبناء  نفسية،  أمراض  من  يعاني  أنه  المحاكمة  أثناء  عليه  المدعى 
المدعى عليه  إعفاء  التقرير تضمن  بعاليه، ولأن  إلى مضمونه  المشار  للمدعى عليه  الجنائي 
من المسؤولية الجنائية في هذه القضية، لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه 
وصرفت النظر عن طلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه وتعزيره، واكتفيت بإيداعه في 
إحدى المستشفيات النفسية لمعالجته، وعدم خروجه إلا بعد صدور تقرير طبي يتضمن عدم 
حاجته للبقاء في المستشفى، وأن خروجه لا يشكل خطراً على من حوله، وأخذ التعهد على 
ذويه بالحرص على الانتظام في علاجه النفسي. هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض ذلك 
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تسليمه  فجرى  بلائحة  الاعتراض  فقرر  العام  المدعي  وأما  القناعة،  قرر  عليه  المدعى  على 
نسخة من الحكم في نفس اليوم وإفهامه بتعليمات الاستئناف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف المكلف برقم ٣٥/١٤٢٠٣٧٤ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٨هـ، 
المدعي  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٦/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٤٥٥٩ برقم  بالطائف  الجزائية 
تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم   ،)...( ضد/  العام 

الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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بالمحكمة  القاضي   )...( فأنا  ١٤٣٥/٣/٤هـ  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحالة  المعاملة  على  بناء  التاسعة  الساعة  في  الجلسة  افتتحت  القطيف  بمحافظة  الجزائية 
إلينا من رئيس هذه المحكمة ذات الرقم )٣٥٨١٠٢١( في ١٤٣٥/٢/٧هـ والمقيدة لدى 
حضر  الجلسة  هذه  وفي  ١٤٣٥/٢/٧هـ  في   )٣٥٣٩٤٣٥٥( الرقم  ذي  بالقيد  المحكمة 
العام  التحقيق والادعاء  دائرة  قائلًا: بصفتي مدعياً عاما في  )...( وقرر  العام علي  المدعي 
بمحافظة القطيف ادعى على )...(، البالغة من العمر )١٩( سنة سـعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( غير محصنة، طالبة، المقبوض عليها بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ، 
وأفرج عنها بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ استناداً إلى المادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية، 
المدعى  والد  المواطن  تقدم  ١٤٣٣/٧/١هـ  بتاريخ  إنه  حيث  القطيف  بمحافظة  وتقيم 
عليها/ )...( بموجب السجل المدني رقم )...( ببلاغ لمركز شرطة )...( مفاده عن تغيب 
أنه في  أفاد  الفتاة/  والد  أقوال  وبسماع  المنزل  العمر )١٩( سنة عن  من  البالغة   )...( ابنته 
ترجع  ولم  للمستشفى،  المنزل  من  ابنته  خرجت  ١٤٣٣/٧/١٠هـ  الموافق  الخميس  يوم 
وقال   )...( المدعو/  من  اتصال  له  جاء  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٣/٨/٢٨هـ  تاريخ  حتى 
منزلهم  إلى  فذهب  منها،  الزواج  وأريد  حامل  وهي  البيت،  في  عنده  موجودة  ابنته  إن  له: 
أفادت  حملها  في  المتسبب  عن  ابنته  سأل  ولما  ١٤٣٣/١٢/٢٣هـ،  تاريخ  في  عليها  وعقد 
وكان  شهرين،  عنده  وجلست  له(  أوراق  فرز  )تم   )...( يدعى/  شخص  إلى  ذهبت  أنها 
يأتي  بأنه سوف  أهلها، ووعدها  إلى  أن تذهب  أهله طلب منها  أهله مسافرين وبعد عودة 
أخرى  مرة  فهربت  حملها  أمر  يكتشف  أن  وخافت  أهلها  منزل  إلى  وحضرت  ويتزوجها، 
منزل  إلى  بإيصالها  فقام  باص  فاتصلت على سائق  يستقبلها  المدعو/ )...( ولم  إلى  وذهبت 
المدعو/ )...( وبسماع أقوال المدعو )...(/ أفاد أنه قبل حوالي أشهر تقريباً كان عقد زواجه 
عليها، واتضح أنها حامل قبل دخوله عليها فقام بتطليقها ورد خطاب الشرطة رقم )٣٢٣( 
أنه تم فرز أوراق مستقلة للمتهم/ )...( وبعثها للبحث والتحري للقبض عليه، وتم سماع 
أقوال المدعو/ )...( وشقيقته المدعوة/ )...( وباستجواب المدعى عليها اعترفت بالتغيب 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:  ٣٥٨١٠٢١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١١٦٤١ 

زناا-اتملأةاغيرامحصنةا-اتغيبهااعناأهمهاا-اإسامةاعلاسةامحلمةا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-ا
تكلترهاأربعاملتتا-احملاسفاحا-اإدتنةا-اتلحكلابحدازنااتلبكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

.Z3210/.-,+]1ا-سولهاتعالىلا
2ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“لأسضينابينكماابكااباتللهاتلوليدةاوتلغنلارد،اوعلىا

تبنكاجمدامائةاوتغليباعام،اوتغدايااأنيساإلىاتملأةاهذتافإناتعترفتافارجمها”.

مع  محرمة  علاقة  بإقامة  إدانتها  إثبات  طالباً  عليها  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
عليها  الحكم  وطلب  ذويها،  عن  وتغيبها  برضاها  بها  الزنا  فاحشة  وفعله  الأشخاص  أحد 
الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وكررت ذلك أربع  بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
مرات وفي كل مرة تقر بفعل فاحشة الزنا، كما يفعل الرجل بزوجته، وأنها حملت بسبب هذا 
الزنا وأنجبت حملها؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليها بما نسب إليها في دعوى 
المدعي العام، وحكم بجلدها مائة جلدة دفعة واحدة وتغريبها لمدة عام حدّ زنا البكر، كما 
حكم بسجنها لمدة شهر، وبجلدها سبعين جلدة على دفعتين لقاء هروبها وتغيبها عن أهلها، 

فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بالمحكمة  القاضي   )...( فأنا  ١٤٣٥/٣/٤هـ  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحالة  المعاملة  على  بناء  التاسعة  الساعة  في  الجلسة  افتتحت  القطيف  بمحافظة  الجزائية 
إلينا من رئيس هذه المحكمة ذات الرقم )٣٥٨١٠٢١( في ١٤٣٥/٢/٧هـ والمقيدة لدى 
حضر  الجلسة  هذه  وفي  ١٤٣٥/٢/٧هـ  في   )٣٥٣٩٤٣٥٥( الرقم  ذي  بالقيد  المحكمة 
العام  التحقيق والادعاء  دائرة  قائلًا: بصفتي مدعياً عاما في  )...( وقرر  العام علي  المدعي 
بمحافظة القطيف ادعى على )...(، البالغة من العمر )١٩( سنة سـعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( غير محصنة، طالبة، المقبوض عليها بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ، 
وأفرج عنها بتاريخ ١٤٣٤/٧/١هـ استناداً إلى المادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية، 
المدعى  والد  المواطن  تقدم  ١٤٣٣/٧/١هـ  بتاريخ  إنه  حيث  القطيف  بمحافظة  وتقيم 
عليها/ )...( بموجب السجل المدني رقم )...( ببلاغ لمركز شرطة )...( مفاده عن تغيب 
أنه في  أفاد  الفتاة/  والد  أقوال  وبسماع  المنزل  العمر )١٩( سنة عن  من  البالغة   )...( ابنته 
ترجع  ولم  للمستشفى،  المنزل  من  ابنته  خرجت  ١٤٣٣/٧/١٠هـ  الموافق  الخميس  يوم 
وقال   )...( المدعو/  من  اتصال  له  جاء  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٣/٨/٢٨هـ  تاريخ  حتى 
منزلهم  إلى  فذهب  منها،  الزواج  وأريد  حامل  وهي  البيت،  في  عنده  موجودة  ابنته  إن  له: 
أفادت  حملها  في  المتسبب  عن  ابنته  سأل  ولما  ١٤٣٣/١٢/٢٣هـ،  تاريخ  في  عليها  وعقد 
وكان  شهرين،  عنده  وجلست  له(  أوراق  فرز  )تم   )...( يدعى/  شخص  إلى  ذهبت  أنها 
يأتي  بأنه سوف  أهلها، ووعدها  إلى  أن تذهب  أهله طلب منها  أهله مسافرين وبعد عودة 
أخرى  مرة  فهربت  حملها  أمر  يكتشف  أن  وخافت  أهلها  منزل  إلى  وحضرت  ويتزوجها، 
منزل  إلى  بإيصالها  فقام  باص  فاتصلت على سائق  يستقبلها  المدعو/ )...( ولم  إلى  وذهبت 
المدعو/ )...( وبسماع أقوال المدعو )...(/ أفاد أنه قبل حوالي أشهر تقريباً كان عقد زواجه 
عليها، واتضح أنها حامل قبل دخوله عليها فقام بتطليقها ورد خطاب الشرطة رقم )٣٢٣( 
أنه تم فرز أوراق مستقلة للمتهم/ )...( وبعثها للبحث والتحري للقبض عليه، وتم سماع 
أقوال المدعو/ )...( وشقيقته المدعوة/ )...( وباستجواب المدعى عليها اعترفت بالتغيب 
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عن منزل ذويها، وأفادت أنها لم يسبق لها الزواج، وأفادت أنها ذهبت إلى شقة المدعو/ )...( 
ومكثت عنده حوالي شهرين وقد مكنته من فعل الفاحشة بها في القبل عدة مرات بعد أن 
شقيقته  أن  أفادت   )...( بالمدعو/  علاقتها  عن  وبسؤالها  منها،  بالزواج  يرغب  أنه  أقنعها 
مرور  وبعد  أهلها  من  خوفاً  حامل  بأنها  علمت  عندما  عندها  ومكثت  فذهبت  زميلتها، 
أيام أخبرتها زميلتها أن شقيقها يرغب بالزواج منها فقامت بالاتصال على ذويها وأخبرتهم 
بالموضوع، فتم عقد قرانها عليه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ وهذا أول زواج لها ورد تقرير 
الطب الشرعي ذو الرقم )٤٣٤/٦٠ط ش( أنه تبين بالفحص الموضعي للمدعى عليها أنها 
ثيب من قدم، ولم يتبين أية إصابات حديثة مشتبهة، وقد أسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام 
إليها بإقامة علاقة محرمة مع المدعو/ )...( وفعل فاحشة الزنا برضاها والتغيب عن ذويها، 

وذلك للأدلة والقرائن التالية:
ما جاء في بلاغ والداها والمدون على الصفحة )٩ -١٠ -١١ -١٦( من دفتر سماع   - ١

الأقوال المرفق لفة رقم )١(.
دفتر  من   )١ -٢( الصفحة  على  والمدون  للمتهمة  الاستجواب  محضر  في  جاء  ما   - ٢

التحقيق المرفق لفه رقم )١٣(.
٣ - ما جاء في تقرير الطب الشرعي المرفق لفة رقم )١٥(.

ما جاء في عقد النكاح أن المتهمة لم يسبق لها الزواج قبل الواقعة المرفق لفة )٨ -٦ -٧(   - ٤
وبالبحث عما إذا كان لها سوابق لم يعثر لها على أي سوابق جنائية مسجلة؛ وبما أنّ ما أقدمت 
عليه المذكورة - وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً - فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً 
؛لذا أطلب إثبات ما أسند إليها والحكم عليها بما يلي: بعقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غيرها 
لقاء تغيبها عن ذويها، وإقامة علاقة محرمة هذه دعواي، هذا وقد حضرت في الجلسة )...( 
سعودية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( والمعرف بها من قبل والدها )...( وبسؤالها 
جملة  كله  صحيح  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  ما  بقولها  أجابت  العام  المدعي  دعوى  عن 
وتفصيلا فقد قمت بالتغيب عن منزل أهلي مدة شهرين ولم يسبق لي الزواج، وقد ذهبت إلى 
شقة المدعو/ )...( ومكثت عنده حوالي شهرين، وقد مكنته من فعل الفاحشة بي في القبل 
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عدة مرات كما يفعل الرجل بزوجته بعد أن أقنعني أنه يرغب بالزواج مني، فذهبت ومكثت 
أن  زميلتي  أخبرتني  أيام  مرور  وبعد  أهلي  أني حامل خوفاً من  زميلتي عندما علمت  عند 
شقيقها )...( يرغب بالزواج مني فقمت بالاتصال على أهلي وأخبرتهم بالموضوع فتم عقد 
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ وهذا أول زواج لي ثم طلقني هذا ما حصل، هذا  قراني عليه 
جوابي، ثم جرى سؤال المدعى عليها عما أقرت به أربع مرات وفي كل مرة تقر بفعل فاحشة 
الزنا كما يفعل الرجل بزوجته، وأنها حملت بسبب هذا الزنا وأنجبت توأمين بنت وابن، وأن 
ما  فبناء على  التعريض في ذلك؛  توفيت هكذا قررت مع  فقد  البنت  أما  ما زال حياً  الابن 
تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان وحيث أقرت المدعى عليها بالمجلس الشرعي 
بفعل فاحشة الزنا، وهي غير محصنة وكررت ذلك أربع مرات وهي مكلفة شرعاً، كما أقرت 
بتغيبها وهروبها عن أهلها مدة شهرين، وهذا فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً واستناداً إلى 
قوله تعالى: [+,-./Z3210 واستناداً إلى الحديث الوارد عن رسول 
الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في العسيف: “لا قضينا بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها” الحديث؛ 
وبما أن مدة تغيب المدعى عليها طويلة وهربت مرتين مما يوجب التعزير على ذلك لجميع ما 

تقدم فقد ثبتت لديّ دعوى المدعي العام وحكمت بما يلي:
أولًا - جلد المدعى عليها مائة جلدة دفعة واحدة وتغريبها مدة عام حد الزنا البكر.

ثانياً -  تعزير المدعى عليها لقاء هروبها تغيبها عن أهلها بسجنها مدة شهر يحتسب منها 
ما تم إيقافها بسبب هذه القضية وجلدها سبعين جلدة على دفعتين متساويتين بينهما عشرة 
أيام بين الجلد للحد والتعزير مدة أسبوع، وبإعلان الحكم على الطرفين قرروا عدم القناعة 
بالتمييز ورفع الحكم إلى محكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية فأجبتهما  بالحكم وطالبا 
لذلك، وأمرت بإخراج قرار بذلك، ثم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وحرر في ١٤٣٥/٣/٤هـ.
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محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة ذات الرقم )٣٥/٨٣٠٢٧٦/

بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ  وتاريخ  ج٢( 
القطيف ذات الرقم )٣٥٣٩٤٣٥٥( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ المرفق بها الصك الصادر 
الرقم )٣٥١٦٦٤٠٠( وتاريخ  بذي  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  من فضيلة 
١٤٣٥/٣/٤هـ الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية زنا وقد تضمن الصك 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٤/١٧هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٦٧٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٧١٥١٢ 

زناا-ارجلاوتملأةاغيرامحصنينا-اتغييبافااةاوإيوتؤهاا-اتغيبهااعنامنزلاأهمهاا-اإسلترا-ا
تكلترهاأربعاملتتا-اإدتنةا-اتلحكلابحدّازنااتلبكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا.

.Z3210/.-,+]سولهاتعالىلا

الزنا  فاحشة  بفعل  إدانتهما  إثبات  طالباً  عليهما  المدعى  ضدّ  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وتغييب المدعى عليه الأول للمدعى عليها الثانية عن منزل أهلها وإيوائه لها، وقيام الثانية 
الزاني غير المحصن وبعقوبة تعزيريّة  بالتغيب عن منزل أهلها، وطلب الحكم عليهما بحدّ 
على باقي التّهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أقرّا بصحّتها، وأنّهما أقدما على ذلك 
القاضي  بقصد إجبار أهلهما على تزويجهما وكررا الإقرار أربع مرات؛ ولذا فقد ثبت لدى 
إدانة المدعى عليهما بارتكابهما فعل فاحشة زنا البكر، وبما نسب إليهما من التغيب والإيواء، 
وحكم بإقامة حدّ زنا البكر على كلّ واحد منهما بجلده مائة جلدة دفعة واحدة، وتغريب 
كل واحد منهما عاماً كاملًا، وتعزيرهما لقاء باقي ما نسب إليهما بسجن كل واحد منهما لمدة 
تسعة أشهر، وبجلد كل واحد منهما مائتي جلدة مفرّقة، فاعترض الطرفان، وصدّق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  جدة  بمحافظة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
 )٣٤٥٥٦٧٦( الرقم  بذي  بجدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١/٢٨هـ  وتاريخ   )٣٤٢٦٢٨٨٨( الرقم  بذي  والمقيدة   ١٤٣٤/٢/٣ وتاريخ 
وفيها   ٠١  :٤٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي 
ذي  التكليف  خطاب  بموجب  المحكمة  بهذه  بالعمل  المكلّف   )...( العام/  المدعي  حضر 
الرقم ٤٥٣/٢ في ١٤٣٢/٨/١٥هـ وادّعى على/ ١ - )...(، ٢٤ عاماً، سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( غير محصن، موظف قطاع خاص، قبض عليه بتاريخ 
١٤٣٣/١٢/٢٥هـ،  بتاريخ  الحضورية  بالكفالة  سراحه  وأطلق  ١٤٣٣/١٢/٢١هـ، 
...الجنسية،  نظام الإجراءات الجزائية. ٢ - )...(، ٢٠ عاماً،  المادة )١٢٠(من  إلى  استناداً 
المادة  إلى  استناداً  السراح،  مطلقة  طالبه،  محصنة،  غير   )...( رقمها  إقامة  رخصة  بموجب 
على  قُبضَِ  ١٤٣٣/١٢/٢١هـ  بتاريخ  إنّه  حيثُ  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١٢٠(
المتهم  بمساعدة  منزلها  عن  الثانية  المتهمة  تغيب  بعد  الجنائي  البحث  قبل  من  الأوّل  المتّهم 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٤هـ وعادت لمنزلها  المنزل  تغيّبها من  أبلغ والدها عن  الأول حيثُ 
الثانية،  أنّه على علاقة بالمتهمة  بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨هـ. باستجواب المتهم الأول/أفاد 
وأنّه لم يكن يعلم عن هروبها من منزلها، وأنّه قابلها في اليوم نفسه الذي تقدّم لخطبتها فيه 
لرغبته في الزواج منها، وأنّه فعل فاحشة الزنا بها وفضّ بكارتها؛ وذلك لرغبتهما في الزواج 
بينها  أنّها هربت من منزلها بسبب خلاف  أفادت  الثانية/  المتهمة  باستجواب  من بعضهما. 
علاقة  على  وأنّها  صديقتها،  لدى  الفترة  هذه  مكثت  وأنّه  أشهر،  ثمانية  طيلة  والدها  وبين 
بالمتّهم الأولى، وقد قابلته وذهبت معه لمنزله لمدة ست ساعات قام فيها المتهم بفعل الفاحشة 
بها بإيلاج وفضّ بكارتها، وذلك بعد اتّفاقها معه لكي يجبروا أهلها على تزويجهما لبعضهما. 
التحقيق  أسفر  وقد  تاريخه.  حتى  مسجّلة  سوابق  على  لهما  يعُثر  لم  سوابقهما  عن  وبالبحث 
عن توجيه الاتهام للمتهمين بتغييب الأول للثانية عن منزل ذويها، وإيوائه لها، وقيام الثانية 

بالتغيّب عن منزل أهلها، وفعلهما فاحشة الزنا، وذلك للأدلة والقرائن التالية:
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رقم  صفحه   )٨( رقم  لفة  التحقيق  بدفتر  المدوّنة  المتهمين  أقوال  في  جاء  ما   - ١
.)١ -٢ -٣ -٤ -٥(

٢ -  بلاغ والدها بتاريخ تغيّبها، ووقت عودتها، وإقرارها بصحّة ذلك، قرينة على صحة 
ذلك البلاغ. 

إحالتهما  يتعيّن معه  مما  المتهمان هو فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً  أقدم عليه  ما  أنّ  وبما 
للمحكمة الجزئية استناداً إلى المادة )١٢٦( من نظام الإجراءات الجزائية وذلك لإثبات ما 
نسب إليهما والحكم عليهما بحدّ الزاني غير المحصن، وتعزيرهما لقاء بقية ما أسند إليهما. هذه 
المذكور صحيح  الدعوى قال )...(  عى عليهما عن  المدَّ دعواي واسألهما الجواب. وبسؤال 
إنّني كنت على علاقة بالمذكورة وإنّني قمت بتغييبها عن منزلها، وإنّني فعلت فاحشة الزنا بها 
بإيلاجٍ وفضضت بكارتها؛ وذلك لرغبتنا في الزواج من بعضنا. وإنّني لم يسبق لي الزواج، 
بسبب  أهلي  منزل  من  بالهروب  قمت  إنّني  صحيح  المذكورة   )...( عليها  المدّعى  وقالت 
خلاف بيني وبين والدي، وإنّني على علاقة ب )...( المذكور وقد قابلته وقمنا بفعل فاحشة 
على  أهلنا  نجبر  لكي  ذلك  وفعلنا  الزواج،  لي  يسبق  لم  وإنّني  بكارتي،  وفضّ  بإيلاج  الزنا 
تزويجنا وقد اعترف كلّ واحد منهما بالمجلس الشرعي بطوعه واختياره بفعل فاحشه الزنا 
للمذكورين  لم نجد  المعاملة  أوارق  الى  مرّات، وبالرجوع  أربع  بإيلاج  البعض  مع بعضهما 
سوابق عليه، وحيث الحال ما ذكر من دعوى المدعي العام ضدّ المذكورين، ويطلب مجازتهما 
منهما  واحد  كلّ  ولإقرار  والتأمّل  الاطلاع  فبعد  المحصن،  غير  الزاني  بحدّ  عليهما  والحكم 
أربع مرات بفعل فاحشة الزنا بإيلاج بطوعهما واختيارهما فقد ثبت لديّ ادانة المدعى عليهما 
بما نسب إليهما من التغيّب والإيواء المذكور، وارتكابهما فعل فاحشة الزنا البكر على الصفة 

الواردة أعلاه ولقوله تعالى : [+,-./Z3210 وحكمت عليهما :
أولًا -  بإقامة حدّ الزنا البكر على كلّ واحدٍ منهما؛ وذلك بجلد كلّ واحد منهما مائة جلدة 

دفعة واحدة، وتغريب عامٍ كاملٍ لكلّ واحد منهما.
ثانيا - للتغيّب والإيواء المذكور حكمت بتعزيرهما بالسجن تسعة أشهر لكلّ واحدٍ منهما، 
الدفعة  أربع دفعات، كلّ دفعة خمسون جلدة بين  مائتي جلدة على  منهما  وجلد كلّ واحدٍ 
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والأخرى عشرة أيام مع ملاحظة أنّ المذكورين مطلقي السراح، وبعرضه عليهم قرّر المدعى 
عليهما عدم القناعة بذلك، واستعدّا بتقديم لائحة اعتراضية وأبدى المدعي العام اعتراضه 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  اعتراضية  بلائحة  الحكم  على 

وسلم. حرّر في ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد فقد جرى منّا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
 )٣٤٢٦٢٨٨٨( الرقم  بذي  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ المرفق بها القرار رقم )٣٥١٦٤١٥٦( وتاريخ١٤٣٥/٣/١هـ 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدّة المتضمّن دعوى 
المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية ورفيقته، المتهمين بإقامة علاقة محرّمة، المحكوم 
فيه بما دوّن باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قرّرنا الموافقة على 

الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٤٥٤٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٨٣٢٥٩ 

زناا-ارجلاغيرامحصنا-اإنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاًا-ادفعابالإكلتها-ادرءاحداتلزناا-ا
توجهاتلاهمةا-اتعزيلابالجمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلحدوداتدرأابالشبهاتا”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بفعل فاحشة الزنا، وطلب 
صحتها،  أنكر  عليه  المدّعى  على  الدعوى  وبعرض  المحصن،  غير  الزاني  بحدّ  عليه  الحكم 
وبطلب البيّنة من المدعي العام استند إلى إقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق بفعل الفاحشة 
بفتاة عدة مرات وإيلاج ذكره في قبلها، وبعرض ذلك عليه دفع بصدوره منه تحت الإكراه 
تدرأ  الحدود  لكون  عليه؛  المدّعى  عن  الحدّ  يدرأ  مما  ذلك  لأنّ  ونظراً  عنه؛  رجوعه  وقرّر 
الزنا، وقرّر  إدانة المدعى عليه بقيامه بفعل فاحشة  بالشبهات؛ لذا فلم يثبت لدى القاضي 
إليه حكم بجلده  ما نسب  بحقّه بصحة  التهمة  المحصن عنه؛ ولتقوية  الزاني غير  درء حدّ 

ثمانين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي العام، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فأنا )...( القاضي في المحكمة الجزئية بالدمام بناءً على المعاملة المحالة 
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والمقيّدة  ١٤٣٤/١/١٧هـ  وتاريخ   )٣٣٤٥٤٨٠( برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلّي 
لدينا برقم )٣١٨٨١٤( وتاريخ ١٤٣٤/١/١٧هـ افتتحت الجلسة في يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ الساعة الحادية عشرة وفيها حضر المدّعي العامّ )...( وادّعى على )...(
الجنسية قائلًا دعواي هي ما ورد في لائحة الدعوى العامة المرفقة بالمعاملة المتضمّنة الادعاء 
بمركز  والتحرّي  البحث  قبل وحدة  من  عليه  المدعى  قبض  بتاريخ ١٤٣٠/٧/١١هـ  أنّه 
عليه  المدعى  أنّ  يفيد   )...( المواطن/  به  تقدّم  بلاغ  إثر  بالرياض  وشبرا  السويدي  شرطة 
التي  القرابة  لمدة شهر، وذلك بحكم  بالدمام  أهله  بمنزلهم بصحبة  للسكن معهم  قدم  قد 
بأنّ المذكور قد فعل بها  أمّها  ابنته )...( )فرزت لها أوراق مستقلة(  تربطهم، وقد أخبرت 
فاحشة الزنا؛ مما تسبّب في فض بكارتها، وذلك قبل حوالي ثلاثة أسابيع من تاريخ البلاغ، 
وقد ورد تقرير الطبيب الشرعي رقم )٢٦٢( لسنة ١٤٣٠هـ متضمنا أنّه بالكشف عن الفتاه 
)...( تبيّن سلامتها من الإصابات الظاهرية في عموم الجسم وأنّ غشاء البكارة سليم وخالٍ 
من تمزّقات قديمة أو حديثة، كما أنّه لم يظهر بالكشف عليها من دبر ما يشير إلى حدوث إيلاج 
قديم أو حديث، وقد أظهرت التحاليل سلبيّة عينتي الدم والبول للحمل؛ وباستجوابه أفاد 
أنّه تربطه بالفتاة )...( )١٦( عاما صلة قرابة، وقد حضر إلى منزل أهلها برفقة عائلته، وأنّه 
على علاقة حبّ بها، وقد فعل بها فاحشة الزنا برضاها في دورة المياه وعند خروجها شاهدها 
والدها واستدعاها، وقام هو ووالدتها بضربها وأفاد وأنّه سبق وأن فعل بها قبل هذه المرة 
مراتٍ، وأنّه يرغب بالزواج منها إلا أنّ والدها يرفض ذلك؛ لأنّه لا يوجد لديه إثبات لهويته 

وانتهى التحقيق لاتهامه؛ بفعل فاحشة الزنا؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ -  ما جاء في أقوال المدعى عليه.

٢ - ما جاء في أقوال الفتاة.
٣ - ما جاء في أقوال المدعى عليه ص )١ -٢(.

وبما أنّ ما أقدم عليه المدّعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند 
على  العام  المدّعي  دعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  المحصن،  غير  الزاني  بحدّ  عليه  والحكم 
المدّعى عليه )...(، أجاب قائلًا : ما ذكره المدّعي العام في دعواه من قيامي بفعل فاحشة الزنا 
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فغير صحيح، هذه إجابتي وبسؤال المدّعي العامّ عن البيّنة التي تثبت صحّة دعواه أجاب 
قائلًا: ليس لديّ إلا ما ورد في أوراق المعاملة، وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بين 
طيّاتها على اللفة رقم )١٤( ص )٧، ٦، ٥( محضر إقرار واستجواب المدعى عليه؛ حيث أقرّ 
أنّه فعل الفاحشة بالمدعية بالحقّ الخاصّ عدة مرات، وأنّه أولج ذكره في قبلها، وبعرض ذلك 
على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره صحيح، ولكنّني قلت ذلك تحت الضرب والتهديد 
جرى  كما  أجاب،  هكذا  السابق  إقراري  عن  أرجع  ذا  أنا  وها  ذلك،  على  لديّ  بيّنة  ولا 
 الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي رقم )٢٦٢( في ١٤٣٠/٢/٩هـ والمرفق على اللفة رقم 
)٢٨، ٢٧، ٢٦( والمتضمّن أنّه بالكشف على الفتاة تبيّن سلامتها من الإصابات الظاهريّة في 
عموم الجسم، وأنّ غشاء البكارة سليم وخالٍ من تمزّقات قديمة أو حديثة، كما أنّه لم يظهر 
بالكشف عليها من دبرٍ ما يُشير إلى حدوث إيلاج قديم أو حديث، وقد أظهرت التحاليل 

سلبية عينتي الدم والبول للحمل هكذا أجاب.
في  إليه  نسب  لما  عليه  المدعى  إنكار  المتضمّنة  والإجابة  الدعوى  من  تقدّم  ما  على  فبناء 
دعوى المدعي العام، وبما أنّ المدعي العام اكتفى بما في أوراق المعاملة وبناء على ما جاء في 
إقرار المدعى عليه أثناء التحقيق والمذكور بعاليه؛ وبما أنّ المدعى عليه رجع عن اعترافه ذلك 
في مجلس القضاء؛ وبما أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات؛ وبما أنّ تقرير الطب الشرعي والمذكور 
بعاليه أثبت خلو فرج ودبر الفتاة من أيّ تمزقات أو إيلاجات وسلبية العينة المرسلة للحمل؛ 
وبما أنّ المدعى عليه غير محصن ولا سوابق عليه؛ لذا كله فلم يثبت لديّ إدانة المدعى عليه 
كلّها  تقدم  ما  الزاني غير المحصن، ولكن  الزنا فدرأتُ عنه حدّ  بفعل فاحشة  بقيامه   )...(
واحدة،  دفعة  جلدة  ثمانين  بجلده  ذلك  على  تعزيره  وقررت  حقّه،  في  التّهمة  تقوّي  قرائن 
وبه حكمتُ. وبعرض الحكم على الطرفين قرّر المدعى عليه قناعته به، وقرّر المدّعي العام 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلّى  التوفيق  وبالله  اعتراضية،  لائحة  دون  عليه  معارضته 

وصحبه أجمعين. حرّر في ١٤٣٤/١١/٢٦هـ الساعة الحادية عشرة والنصف.
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بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطّلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الجزائية بمدينة الدمام ذات الرقم )٣٥٥٠٧٧٤٩( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ المقيّدة لدى 
المحكمة بذي الرقم )٣٥/٦٠٠٢٨١( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ المرفق بها القرار الصادر 
وتاريخ   )٣٥١٠٩٣٠١( الرقم  بذي  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من 
١٤٣٥/١/٨هـ الخاصّ بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية زنا بكر وقد تضمّن 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصّل  مدوّن  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

حررفي١٤٣٥/٣/١٩هـ.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٧١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٦٥١٤ 

دفعا تحقيقاًا-ا تلإسلترا سبقا إنكارا-ا محلمةا-ا خموةا محصنينا-ا غيرا وتملأةا رجلا زناا-ا
بالإكلتهاعميها-اإدتنةابالخموةا-ادرءاحداتلزناا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“لاايخموارجلاباملأةاإلااكاناتلشيطاناثالثهماا”.
2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا“كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتمادمهاومالهاوعلضه”.

 
أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بفعل فاحشة الزنا والاختلاء 
المحرم ببعضهما، وطلب الحكم عليهما بحدّ الزاني غير المحصن وتعزيرهما على الاختلاء المحرم، 
وبعرض الدعوى على المدّعى عليهما أقرا بالاختلاء المحرم بينهما، وأنكرا فعلهما لفاحشة الزنا، 
ما  بصحة  التحقيق  جهة  أمام  عليهما  المدعى  إقرار  إلى  استند  العامّ  المدعي  من  البيّنة  وبطلب 
نسب إليهما، وبسؤالهما عن ذلك دفعا بأنّه صدر منهما تحت الإكراه؛ ونظراً لأنّ رجوعهما عمّا 
أقرا به شبهة يدرأ بها الحد عنهما؛ لكون الحدود تدرأ بالشبهات؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
الشبهة  الزنا مع توجيه  بفعل فاحشة  إدانتهما  لديه  يثبت  المحرم، ولم  بالاختلاء  المدعى عليهما 
الزاني غير المحصن عليهما،  إقامة حدّ  العام  المدعي  النظر عن طلب  بذلك، وقرّر صرف  لهما 
وحكم بسجن كلّ واحدٍ منهما لمدة ستة أشهر، وبجلد كلّ واحد منهما أربعمائة جلدة مفرقة، مع 

التوصية بإبعادهما عن البلاد، فاعترض المدعي العام، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الرقم  بذي  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
 )٣٥١٨٠٨٨( الرقم  بذي  بالمحكمة  المقيّدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ  وتاريخ   )٣٥٣٦٧١(
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ افتتحت الجلسة 
السجل  العام )...( سعودي الجنسية بموجب  المدعي  لديّ  الساعة ٣٠: ٠١ وفيها حضر 
الرقم )هـ م  التكليف ذي  بالعمل لدينا بموجب خطاب  الرقم )...( والمكلّف  المدني ذي 
بدائرة  العام  المدعي  أنا  بصفتي  قائلا:  وادّعى  ١٤٣٤/١/١٣هـ  وتاريخ   )٣٢٠٠/٦/٢
الادعاء العام بمحافظة جدة ادعي على كلًا من: ١ـ )...(، )٢٨ عاما(، ...الجنسية بموجب 
بتاريخ  محصن(أوقف  غير  )مسلم/  ١٤٣٤/١١/٢هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة 
١٤٣٤/١١/١هـ بموجب أمر التوقيف ذي الرقم )٧١٠٤٣( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ 
وتاريخ   )٧٢٩٨٦( الرقم  ذي  التمديد  أمر  بموجب  العام  السجن  شعبة  وأودع 
١٤٣٤/١١/١٠هـ استناداً إلى المادة رقم )١٠٨( من نظام الإجراءات الجزائية. ٢ـ )...(، 
١٤٣٤/١١/٢هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية   ... عاما(،   ٢٩(
رقم  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٤/١١/١هـ  بتاريخ  أوقفت  محصنة(  غير  )مسلمة/ 
)٧١٠٤٢( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ وأودعت شعبة السجن العام بموجب أمر التمديد 
رقم )٧٣٢٤٣( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ استناداً إلى المادة )١٠٨( من نظام الإجراءات 
الجزائية. حيث إنّه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١هـ وبناءً على الإخبارية الواردة لشعبة التحريات 
والبحث الجنائي عن قيام الأول بإيواء المتهمة الثانية في غرفة بإحدى عمائر )...( دون وجود 
صلة شرعية بينهما، وبعد التأكد من المعلومات جرى الانتقال للموقع وتم مشاهدة الأول 
فتم القبض عليه، وبالدخول للغرفة تمّ القبض على المتهمة الثانية. بسماع أقوال المتهم الأول 
أفاد أنّه لا تربطها بالثانية أي صلة شرعيّة وأنّه يعاشرها منذ سبعة أشهر تقريباً. بسماع أقوال 
المتهمة الثانية أفادت أنّها متزوجة من المتهم الأول دون أي أوراق رسمية، ولا يوجد لديها 
ما يثبت الزوجيّة وأنّ الأول يعاشرها معاشرة الرجل لزوجته. باستجواب المتهم الأول أفاد 
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أنّه متزوج من المتهمة الثانية وقد عقد بينهما رجل لا يعرفه، وليس لديه ما يثبت الزوجية، 
كما أنّه عاشرها معاشرة الرجل لزوجته. باستجواب المتهمة الثانية أفادت أنّها متزوجة من 
المتهم الأول وعقد بينهما رجل إندونيسي لا تعرفه وورقة زواجهما مع المتّهم الأول لتوقيعها 
من السفارة. وقد أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بفعل فاحشة الزنا والاختلاء 

المحرم شرعاً؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ـ ما جاء في شهادة الشهود المدونة بمحضر القبض المدون بملف الإجراءات الأولية 

المرفق بالأوراق لفة رقم )٥(.
٢ـ ما جاء في تناقض أقوال المتّهمين في محضر سماع الأقوال المدون في ملف الإجراءات 
الأولية المرفق بالأوراق لفة رقم )٥(، وتناقضها في الاستجواب المرفق بالأوراق لفة رقم 
)١٠ــ١٤/١٢ـ١٥(. وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق مسجلة حتى تاريخه. 
وبما أنّ ما أقدما عليه المتّهمان المذكوران فعل محرم ومعاقب عليه شرعا؛ لذا أطلب ما يلي:

١ـ إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بحد الزاني غير المحصن.
٢ـ الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء بقية ما أسند إليهما.

و الله الموفق هكذا ادعى وجرى إحضار المدعى عليه الأول/ )...( ولم يتم إحضار المدعى 
الدعوى  نظر  العام طلب  المدعي  السجن وبعرضه على  إدارة  الثانية رغم طلبها من  عليها 
بشأن الحاضر وتأجيلها بحق الغائبة لحين إحضارها وبسؤال المدعى عليه الأول/ )...( عن 
الثانية وهي  المدعى عليها  بالمرأة  أنني اختليت  قائلًا : صحيح  العام أجاب  المدعي  دعوى 
لا تّمت لي بصلة قرابة البتة، ولكن لم يحصل بيننا أي فعل للفاحشة، ولا مقدماتها وأنا غير 
محصن؛ إذ لم يسبق لي الزواج قبل ذلك، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي العام عن البينة أجاب 
طالباً الرجوع إلى أوراق المعاملة، هذا وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة، وعلى أقوال 
إقراره بمعاشرته للمدعى عليها  المتضمنة  لفة رقم)٥( صحيفة رقم )٦ -٧(  المدعى عليه 
الثانية وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلًا: لقد ضربوني في الشرطة ولا صحّة لهذا الاقرار 
باللفة رقم )١٧(  المرفقة  المدعى عليه  البتة هكذا أجاب، كما أطلعت على صحيفة سوابق 
المتضمنة عدم وجود أية سوابق مسجلة على المدعى عليه؛ فبناء على ما تقدّم من الدعوى 
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والإجابة؛ ولإقرار المدعى عليه بالاختلاء بالمرأة ولإنكار المدعى عليه لدعوى فعل فاحشة 
الزنا؛ ولما ورد بأوراق المعاملة من قرائن؛ فلما سبق فقد ثبت لديّ إدانة المدعى عليه الأول/ 
)...( بما نسب إليه في الدعوى من الاختلاء المحرم شرعاً بامرأة لا تّمت له بصلة شرعية، 
به  قام  ما  أنّ  وبما  ذلك؛  في  له  الشبهة  توجيه  مع  الزنا  لفاحشة  بفعله  إدانته  لديّ  يثبت  ولم 
المدعى عليه يعدّ عملًا محرماً وفعلًا قبيحاً وجرأة في الباطل يستحقّ العقاب عليه، وهو من 
الاعتداء على الأعراض التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها وجعلتها من الضرورات 
“ لا يخلو رجل بامرأة إلا  الخمس الواجب حفظها وحمايتها ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
كان الشيطان ثالثهما “؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: “ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه”؛ وبما أنّ الحدود تسقط عند وجود الشبهة ورجوع المدعى عليه عن إقراره شبهة 
إحصانه،  ولعدم  ولعدم سوابقه؛  والندم  التوبة  أظهر  عليه  المدّعى  أنّ  وبما  الحدّ؛  عنه  تدرأ 
وذلك كلّه أمر يلحظ في تقرير الحكم؛ فلما سبق فقد حكمت على المدعى عليه الأول/ )...( 

بما يلي:
أولًا - صرفت النظر عن طلب المدعي العام بإقامة حدّ الزاني غير المحصن على المدعى 

عليه لعدم ثبوت فعله للزنا.
ثانيًا - يسجن المدعى عليه الأول/ )...( لمدة ستة أشهر يحتسب منها ما أمضاه موقوفًا في 
هذه القضية ويجلد أربعمائة جلدة مفّرقة على ثماني فترات متساويات بينهنّ مدة لا تقلّ عن 
أسبوع وبعرض الحكم على الطرفين قرّر المدعي العام معارضته على الحكم مع تقديم لائحة 
لاستلام  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  الموافق  الخميس  يوم  في  بالحضور  فأفهمته  عليه،  اعتراضية 
نسخة من قرار الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين يوما اعتباراً من التاريخ المشار 
إليه فإن مضت المدة ولم يستلم نسخة من الحكم أو لم يقدّم اعتراضه عليه خلالها فإنّ حقّه 
في استئناف الحكم يكون ساقطاً، كما قرّر المدعى عليه الأول/ )...( قناعته به وجرى النطق 
بالحكم في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٤ه الساعة ٠٢.٠٠ ظهراً وعلى ذلك جرى 

التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
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٠٠: ٠٨ وفيها حضر المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
 )٣٢٠٠/٦/٢ م  )هـ  الرقم  ذي  التكليف  خطاب  بموجب  لدينا  بالعمل  والمكلّف   )...(
وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ وجرى إحضار المدعى عليها الثانية )...( وبسؤالها عن دعوى 
المدعي العام أجابت قائلة: صحيح أنني اختليت بالمدعى عليه الأول، وهو لا يمتّ لي بصلة 
قرابة البتة، ولكن لم يحصل بيننا أي فعل للفاحشة ولا مقدماتها، وأنا غير محصّنة؛ إذ لم يسبق 
لي الزواج قبل ذلك، هكذا أجابت. وبسؤال المدعي العام عن البيّنة أجاب طالباً الرجوع 
إلى أوراق المعاملة هذا وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة وعلى أقوال المدعى عليها لفة 
رقم )٥( صحيفة رقم )٣( و)٤( و)٥( المتضمّنة إقرارها بمعاشرة المدعى عليه الأول لها. 
قائلة: لقد ضربوني في الشرطة ولا صحة لهذا الإقرار  المدعى عليها أجابت  وبعرضه على 
البتة، هكذا أجابت، كما أطلعت على صحيفة سوابق المدعى عليها المرفقة باللفة رقم )١٣( 

المتضمنة عدم وجود أية سوابق مسجلة على المدعى عليها.
فبناء على ما تقدّم من الدعوى والإجابة؛ ولإقرار المدعى عليها بالاختلاء بالمدعى عليه 
الأول؛ ولإنكار المدعى عليها لدعوى فعل فاحشة الزنا؛ ولما ورد بأوراق المعاملة من قرائن؛ 
من  الدعوى  في  إليها  نسب  بما   )...( الثانية/  عليها  المدعى  إدانة  لديّ  ثبت  فقد  سبق  فلما 
الاختلاء المحرم شرعاً برجل لا يمتّ لها بصلة شرعية، ولم يثبت لديّ إدانة المدعى عليها 
بفعلها لفاحشة الزنا مع توجيه الشبهة لها في ذلك؛ وبما أنّ ما قامت به المدعى عليها يعدّ عملًا 
محرماً وفعلًا قبيحاً وجرأة في الباطل تستحقّ العقاب عليه، وهو من الاعتداء على الأعراض 
التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها وجعلتها من الضرورات الخمس الواجب حفظها 
ثالثهما”؛  الشيطان  إلا كان  بامرأة  “ لا يخلو رجل  الله عليه وسلم:  وحمايتها؛ ولقوله صلى 
أن  المسلم حرام دمه وماله وعرضه”؛ وبما  المسلم على  “كل  ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
الحدود تسقط عند وجود الشبهة، ورجوع المدعى عليها عن إقرارها شبهة تدرأ عنها الحدّ؛ 
التوبة والندم؛ ولعدم سوابقها ولعدم إحصانها، وذلك كلّه  أنّ المدعى عليها أظهرت  وبما 

أمر يلحظ في تقرير الحكم؛ فلما سبق فقد حكمت على المدعى عليها الثانية/ )...( بما يلي:
أولًا - صرفت النظر عن طلب المدعي العام بإقامة حدّ الزاني غير المحصن على المدعى 
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عليها لعدم ثبوت فعلها للزنا.
الثانية )...( لمدة ستة أشهر يحتسب منها ما أمضته موقوفةً  ثانيًا - تسجن المدعى عليها 
في هذه القضية وتجلد أربعمائة جلدة مفرّقة على ثماني فترات متساويات بينهن مدة لا تقل 
عن أسبوع. وبعرض الحكم على الطرفين قرّر المدعي العام معارضته على الحكم مع تقديم 
لائحة اعتراضية عليه، فأفهمته بالحضور يوم الخميس ١٤٣٥/٠١/١١هـ لاستلام نسخة 
من قرار الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من التاريخ المشار إليه 
يقدّم اعتراضه عليه خلالها فإنّ حقّه في  المدة ولم يستلم نسخة من الحكم أو لم  فإن مضت 
وجرى  به  قناعتها   )...( الثانية/  عليها  المدعى  قرّرت  كما  ساقطاً،  يكون  الحكم  استئناف 
النطق بالحكم في يوم الاثنين ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ الساعة ٣٠: ٠٨ وعلى ذلك جرى التوقيع 
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد ١٤٣٥/٦/٢٧هـ وعند الساعة ١٥: ٠٩ فتحت 
الجلسة بناء على عود المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها قرار المصادقة على 
الفضيلة  الرقم )٣٥١٩٦٥١٤( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ الصادر من أصحاب  الحكم ذو 
وصورة  القرار  وبدراسة   “ نصه  ما  المقدمة  بعد  والمتضمن  الخامسة  الجزائية  الدائرة  قضاة 
ضبطه قرّرنا الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم قاضي استئناف )...( الختم والتوقيع قاضي استئناف )...( الختم والتوقيع 
بالمعاملة  المرفق  التنبيه  نصّه، وقد اطلعت على  أ.هـ  استئناف )...( الختم والتوقيع(  رئيس 
المتضمن )أن على فضيلة ناظر القضية الإيصاء بإبعاد المدعى عليهما اتقاءً لشرهما( ولوجاهة 
ما نبّه عليه أصحاب الفضيلة ـ نفعني الله بعلمهم ـ فقد قرّرت الإيصاء بإبعاد المدعى عليهما 
خارج المملكة، ولا يسمح لهما بالعودة إليها إلا وفق تعليمات الحج والعمرة، وقرّرت إعادة 
القرار بما يراه أصحاب الفضيلة وكان ختام هذه  المعاملة لمحكمة الاستئناف للتظهير على 
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الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   )٣٥١٨٠٨٨( برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٥هـ 
الجزائية بمحافظة جدة برقم )٣٥١٠٨٦٩١( وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ الـمتضمـن دعوى 
المدعي العام ضد/ )...( )... الجنسية( ورفيقته المتهمين بفعل فاحشة الزنا والاختلاء المحرم 
شرعاً، المحكوم فيه بما دون بباطن القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على 
الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلـــــه وصحبه وسلم.



438

الاعتداء على العر�ض ـ زنا

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٩٨١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٦٨٩٩٢ 

زناا-اتملأةامحصنةا-اتغيبهااعناأهمهاا-احملاسفاحا-اتقليلاطبيا-اإسلترا-ادفعابالإكلتها
بالقجنا تعزيلا تلزتنياتلمحصنا-ا تلزناا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاًا-ارجوعاعنها-ادرءاحدّا علىا

وتلجمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلحدوداتدرأابالشبهاتا”.

مما  الزنا  فاحشة  بفعل  إدانتها  إثبات  طالباً  عليها  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
نتج عنه حملها سفاحاً وبتغيبها عن منزل ذويها، وطلب الحكم عليها بحد الزاني المحصن، 
بأن  ودفعت  وبالإحصان  الزنا  فاحشة  بفعل  أقرت  عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
شخصاً أركبها بالقوة وفعل بها الفاحشة بالقوة في بيته، وأنها حملت بسبب ذلك ووضعت 
التحقيق  جهة  أمام  عليها  المدعى  إقرار  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  حملها، 
بصحة ما نسب إليها، وبسؤالها عن ذلك أنكرت صحة ما جاء فيه؛ ونظراً لأن المدعي العام 
ليس لديه بينة سوى إقرار المدعى عليها؛ ولأن رجوعها عنه شبهة يدرأ بها الحد عنها لكون 
الحدود تدرأ بالشبهات؛ لذا فقد قررت المحكمة درء حد الزاني المحصن عن المدعى عليها، 
المدعي  فاعترض  مفرقة،  مائة جلدة  أربع  وبجلدها  أربع سنوات،  لمدة  بسجنها  وحكمت 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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العامّة بالأحساء  القضاة في المحكمة  الحمد لله وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( 
حضر لدينا المدعي العام )...( بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الإحساء كما حضرت 
المدعى عليها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقال المدعي العام 
في تحرير دعواه ضدها: أدعي على المذكورة أعلاه أنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من 
قبل الدوريات الأمنية ومحضر سماع الأقوال المعد من قبل مركز شرطة )...( تبين أنه بتاريخ 
١٤٣٤/٣/٤هـ تقدم المواطن/ )...( ببلاغ مفاده تغيب ابنته المدعى عليها عن المنزل ولا 
يتهم أحداً بتغييبها، وجرى الإفراج عن المدعى عليها بموجب أمر الإفراج رقم )٦٣٧٨( 
في  ورغبته  استلامها،  والدها  لرفض  موقوفة  كانت  أن  بعد  ١٤٣٤/٤/٢٩هـ  وتاريخ 
إبقائها موقوفة لاستحقاقها للإفراج بعد تعهد شقيقها باستلامها، وعند العمل على إحالة 
الرقم  ذي   )...( شرطة  مركز  مدير  خطاب  ورد  المختصة  للمحكمة  عليها  المدعى  قضية 
)٩/٢١/ج/٢٩٢٠( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠هـ المشار فيه لخطاب مدير شعبة سجن محافظة 
الأحساء رقم )٤٥٧٦( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٧هـ بشأن المدعى عليها المتضمن أنه بإجراء 
تحليل الدخول للسجن للمدعى عليها اتضح أنها حامل؛ وبناءً عليه جري مخاطبة الشرطة 
بموجب خطابنا رقم )٩٧٧٠( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٧هـ لبعث المدعى عليها للمستشفى 
لتزويدنا بتقرير طبي عن حالتها فوردنا خطابهم رقم )٣٩٣س( وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٥هـ 
المرفق به التقرير الطبي الصادر بحق المدعى عليها ذو الرقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ 
المتضمن أنه بالكشف على المدعى عليها اتضح أنها حامل في أوائل الشهر السابع، حسب 
ما يتضح من التقرير الطبي المرفق؛ وبناءً عليه جرى مخاطبة الشرطة بموجب خطابنا رقم 
)١١٥٩٢( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ المتضمن طلب إعادة توقيف المدعى عليها وإشعارنا 
بذلك؛ كون قضيتها من القضايا الموجبة للتوقيف؛ وفقا للفقرة الأولى من القرار الوزاري 
محافظة  سجن  شعبة  خطاب  فورد  محصنة،  كونها  ١٤٢٨/٧/٩هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم 
الأحساء رقم )٨٢١٦( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٩هـ المتضمن إشعارنا بإيقاف المدعى عليها في 
السجن وباستجواب المدعى عليها/ أقرت بفعل فاحشة الزنا برضاها وأن المتسبب في حملها 
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سفاحا هو شخص يدعى )...( “ فرزت له أوراق مستقلة لاختلاف درجة التقاضي”، كما 
أقرت أنها تغيبت لديه في منزل أهله في الدور العلوي لمدة شهر تقريبا وفعل بها الفاحشة 
مرتين بإيلاج برضاها، كما أقرت أنها محصنة؛ حيث سبق لها الزواج من شخص وتطلقت 
منه من حوالي ست سنوات تقريبا ولديها أبناء وقد أسفر التحقيق معها إلى توجيه الاتهام لها 
بفعل فاحشة الزنا مما نتج عنه حملها سفاحا وتغيبها عن منزل ذويها وذلك للأدلة والقرائن 

التالية : 
إقرار المدعى عليها المنوه عنه، والمدون على الصفحتين رقم )٨، ٧( من دفتر التحقيق   - ١

المرفق لفة رقم )٢٨(.
٢ - ما جاء في التقرير الطبي المنوه عنه المتضمن حمل المدعى عليها المرفق لفة رقم )٥٤( 

٣ - محضر القبض المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم )٣(.
وبما أنّ ما أقدمت عليه المدعى عليها المذكورة وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً -فعل 
محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ أطلب إثبات ما أسند إليها والحكم عليها بعقوبة حد زنا المحصن 
صحيح  غير  العام  المدعي  ذكره  ما  قالت:  عليها  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي،  هذه 
وفي  أعرفهم  لا  النساء  من  مجموعة  بيوت  إلى  والدي  بيت  من  خرجت  أنّني  والصحيح 
بيته  بالقوة في  الزنا  بالقوة وفعل بي فاحشة  المذكور وأركبني  يوم من الأيام شاهدني )...( 
أنّه  كما  ١٤٣٤هـ  عام  من  شهر شوال  بداية  في  الحمل  وضعت  وقد  ذلك  بسبب  وحملت؛ 
سبق لي الزواج مرتين، وعندي طفلان من زوجي الأول هكذا أجابت، وبعرض ذلك على 
المدعي العام قال: الصحيح ما ذكرته في دعواي وبينتي في أوراق المعاملة وبالاطلاع عليها 
وجدنا إقرار المدعى عليها المدون على الصحيفتين )٨ -٧( لفة رقم )٢٨( بالمعاملة، وفيها 
أقرت المدعى عليها أنّها كانت متواجدة لدى المدعو )...( في منزله بمركز )...( بالأحساء 
ومكثت لديه قرابة الشهر في غرفة في منزل أهله وفعل بها الفاحشة مرتين بإيلاج برضاها، 
وحملت بسبب ذلك، كما وجدنا التقرير الطبي الصادر بحق المدعى عليها رقم )...( وتاريخ 
١٤٣٤/٧/٩هـ الصادر من مستشفى )...( بالأحساء والمتضمن أنّه بالكشف على المدعى 
عليها  المدعى  على  العام  المدعي  بينات  وبعرض  السابع  الشهر  في  حامل  أنها  اتضح  عليها 
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قالت: صحيح ما جاء في التقرير الطبي وقد حملت للسبب الذي ذكرته في إجابتي وإقراري 
لدى جهات التحقيق غير صحيح، وقد أجبرني المحقق على الاعتراف، والصحيح ما ذكرته 
لكم بالمحكمة؛ فبناء على ما تقدم، وحيث أقرت المدعى عليها بفعل فاحشة الزنا مع المدعو 
المدعى  إقرار  بينة غير  العام  للمدعي  يكن  الإكراه، ولم  بسبب ذلك وادعت  )...( وحملها 

عليها، وحيث رجعت عنه وبما أن الحدود تدرأ بالشبهات لكل ما تقدم قررنا:
أولًا - درء حد الزاني المحصن عن المدعى عليها.

إيقافها  تاريخ  من  سنوات  أربع  بسجنها  العام  للحق   )...( عليها  المدعى  تعزير  ثانياً - 
وجلدها أربع مائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة وأخرى 
العام معارضته وتم  المدعي  قرر  الطرفين  يوما؛ وبذلك حكمنا. وبعرضه على  خمسة عشر 
إفهامه بالمراجعة في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/١/٣٠هـ لاستلام نسخة الحكم لتقديم الاعتراض 
عليها  المدعى  قررت  فيما  للاستئناف،  المعاملة  رفع  سيتم  وإلا  يوماً،  ثلاثين  خلال  عليه 
آله وصحبه أجمعين حرر في  نبينا محمد وعلى  التوفيق وصلى الله على  قناعتها بالحكم وبالله 

تاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ 

الحمد لله وحده وبعد.. فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة الجزائـيـة الخماسـيـة الأولى في محكمة 
بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ  وتاريخ   )٣٥/١١٧٧١٢( الرقم  بذات  الأحساء 
بذي الرقم )٣٥/٦٤١٠٣٥/خ١( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ المرفق بها القرار الشرعي ذو الرقم 
)٣٥١٢٥٨٧٠( والتاريخ ١/٢٤/ ١٤٣٥هـ الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة 
ضد/المرأة:  العام  المدعي  بدعوى/  الخاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/ 
)...( في قضية فاحشة زنا، وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 

الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في١٤٣٥/٣/٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٣٦٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٧٥٧٨ 

زناا-اتملأةامحصنةا-اإنكاراحصولاتلإيلاجا-ادفعابالإكلتهاعلىاتلزناا-اعدماتلبينةاعميها-ا
سبقاتلإسلتراتحقيقاًا-ارجوعاعنها-ادرءاحداتلزناا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتماكحلمةا
يومكلاهذتافياشهلكلاهذتافيابمدكلاهذت”

أقام المدّعي العام دعواه ضد المدعى عليها طالباً إثبات إدانتها بفعل فاحشة الزنا، وطلب 
الحكم عليها بحد الزاني المحصن، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرّت بفعل الفاحشة، 
وبأنّها محصنة ودفعت بعدم حصول إيلاج، وبأنّها أجبرت على ذلك، وبطلب البينة من المدعي 
العام استند إلى إقرار المدعى عليها أمام جهة التحقيق المتضمّن فعلها لفاحشة الزنا بإيلاج 
وبرضاها، وبسؤالها عن ذلك دفعت بأنّها وقَّعت على الإقرار لدى جهة التحقيق من دون 
علمها بمضمونه لعدم وجود مترجم، كما قرّرت أنّه لا بينة لديها على ما ادعته من الإكراه؛ 
ونظراً لأنّ ادعاء المدعى عليها الإكراه شبهة تدرأ عنها الحد؛ لذا فقد قرّرت المحكمة صرف 
النظر عن طلب المدعي العام إقامة حدّ الزاني المحصن على المدّعى عليها، وحكمت بسجنها 
فاعترض  البلاد،  عن  بإبعادها  التوصية  مع  جلدة،  ثلاثمائة  وبجلدها  سنوات،  ثلاث  لمدة 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( القضاة في المحكمة العامة بالدمام وبناء 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام ذات الرقم )٣٣٦٧٣٦٤٣( 
وتاريخ   )٣٣٢١٠٢٧٢٨( الرقم  بذي  بالمحكمة  المقيّدة  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ  وتاريخ 
وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ  الإثنين  يوم  ففي  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ 
حضر لدينا المدعي العام، وادّعى على )...( ... الجنسية بموجب الإقامة قمها )...( محصنة 
يوم  المذكورة  على  قبض  إنّه  عليها  دعواه  في  قائلا:  ١٤٣٣/٠٩/٢٠هـ  بتاريخ  موقوفة 
الأربعاء الموافق ١٤٣٣/٩/٢٠هـ من قبل مركز شرطة تاروت بمحافظة القطيف بعد أن 
وردهم بلاغ من أحد المواطنين مضمونه أنّه عندما دخل إلى غرفة سائقه الخاص “فرزت له 
أوراق مستقلة كونه موقوفاً بسجن محافظة القطيف” وجد معه المتهمة المذكورة، فلما سأله 
عنها ذكر أنّه متزوج بها وباستجواب المتهم/ )...( )غير محصن( ذكر أنّه تعرف عليها بعد 
أن حصل على رقم جوالها من أحد أصدقائه، ثم اتصلت عليه وكانت في مدينة الرياض، 
بإيلاج  مرتين  الزنا  فاحشة  بها  وفعل  مسكنه  في  بإيوائها  فقام  أجرة  بسيارة  له  حضرت  ثم 
برضاها، وباستجوابها ذكرت أنّها )محصنة( وأنّها استقدمت للعمل لدى إحدى المواطنات، 
ثم تمكّنت من الهرب منها، وأنّها قدمت من مدينة الرياض بعد أن نشأت بينها وبين المتهم 
الزنا  المقبوض عليه معها علاقة عبر الهاتف فاستقبلها وآواها في غرفته، وفعل بها فاحشة 
بايلاج برضاها مرتين، وقد انتهى التحقيق إلى اتهامها بفعل فاحشة الزنا؛ وبما أنّ ما أقدمت 
عليه المذكورة وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات 
إحضار  يتم  لم  لأنّه  ونظراً  دعواي؛  هذه  المحصن  الزاني  بحدّ  عليها  والحكم  إليها  أسند  ما 

المدعى عليها فقد تم تأجيل الجلسة.
المترجم  بواسطة  الدعوى  عن  عليها  المدّعى  وبسؤال  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
العام في  المدعي  ما ذكره  بقولها:  وبالعكس  الأندونيسية  إلى  العربية  ترجم من  الذي   )...(
دعواه من حصول الفاحشة من الشخص المذكور في دعواه، وأنّه فعل بي فاحشة الزنا مرتين 
فهذا صحيح إلا أنّه لم يكن بإيلاج، كما أنّه قام بإجباري على ذلك حيث زعم أنّه سيتزوج بي 
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وأعطاني ألف ريال فرفضت، وقلت هذا بعد إتمام الزواج، ثم أجبرني على ذلك، وأنا محصنة 
العام  المدعي  الزواج وعندي ولدان وأنا مطلقة الآن هكذا أجابت. وبسؤال  فقد سبق لي 
قال الصحيح ما ذكرته في دعواي وبيّنتي ما في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها، وقد 
اللفة رقم )٢( ص  الرجوع للمعاملة ووجد بها اعتراف للمدعى عليها تحقيقاً على  جرى 
)٦( ويتضمن: س/ هل قمتي بممارسة الفاحشة مع المدعو )...( ؟ ج/ نعم مرتين. س/ 
هل قام بالإيلاج ؟ ج/ نعم. س/ هل أنتِ متزوجة ؟ ج/ نعم ولكن مطلقة من سنة تقريباً. 
س/ هل كان فعل الزنا برضاك أم بالإكراه ؟ ج/ كان برضا مني. ا.هـ. كما وجد بالمعاملة 
إقرار واعتراف للمدعى عليها مدوّن على ص )٧( من اللفة )٢( ونصّ المقصود منه: إقرار 
المدعى عليها أنّها تعرفت على المدعو )...( وكان بينها وبينه اتصالات عاطفية استمرّت لمدة 
أربعة أشهر ثم أتت لمدينة الدمام، وقامت بالاتصال على المدعو )...( وذهبت معه لغرفته في 
منزل كفيله وقامت بممارسة فاحشة الزنا بإيلاج ذكره في قبلها برضا منها، وتكرّر ذلك في 
اليوم التالي. وبذلك أقرّت. وبعرض ذلك على المدعى عليها بواسطة المترجم )...( قالت: 
ما ورد في جوابي لدى المحقق وفي اعترافي كلّه صحيح، ما عدا أنّ الفعل كان برضاي، فهذا 
غير صحيح؛ إذ إنّي أكرهت على ذلك وكان غصباً عنّي، وقد وقّعت عليه لدى التحقيق دون 
بيّنة على ما ادّعت به من الإكراه  أن أعلم محتواه؛ لعدم وجود مترجم، وبسؤالها هل لديها 
قالت: لا؛ فبناء على ما تقدّم من الدعوى والإجابة؛ ولإقرار المدّعى عليها بصحّة ما جاء في 
دعوى المدّعي العامّ من قيامهما؛ بفعل فاحشة الزنا بإيلاج مرّتين إلا أنّها ادّعت الإكراه ولم 
تقم بيّنة على ذلك؛ وبناءً على إقرار المدّعى عليها وما جاء في أقوالها أثناء التحقيق معها؛ ولأنّ 
ادعاءها الإكراه، وما دفعت به شبهة تدرأ عنها الحدّ، كما قرّره أهل العلم؛ ولأن ما أقدمت 
عليه المدّعى عليها يعدّ جريمة بشعة وذنباً عظيما تستحقّ عليه شديد العقوبة وبالغ التعزير 
خاصة، وأنّه يتعلّق بالعرض، وهو إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها 
وتحريم الاعتداء عليها ولو بأدنى خدش، وقد أكد ذلك ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال في 
خطبته الشهيرة في خطبة الوداع:  “إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا”؛ ولأنّ المدعى عليها محصنة؛ ولكثرة مثل هذه 
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الجرائم في الأزمنة الأخيرة؛ ولأنّ ظهورها وانتشارها مؤذن بخطر عظيم وعقوبة عامّة؛ مّما 
يستدعي تشديد العقوبة ردعاً للمجرم وزجراً لغيره أن يأتي مثله فقد قرّرنا بالإجماع :

المدعى  على  المحصن  الزاني  حدّ  إقامة  من  العام  المدعي  يطلبه  عمّا  النظر  صرف  أولًا - 
إيقافها  تاريخ  من  ابتداء  سنوات  ثلاث  بسجنها  عليها  المدعى  تعزير  قرّرنا  ثانياً -  عليها. 
الدفعة  وبين  جلدة  خمسون  دفعة  كلّ  دفعات  ست  على  موزّعة  جلدة  ثلاثمائة  وجلدها 
ودفعاً  رفعاً  البلاد  بإبعادها عن  ونوصّ  كلّه حكمنا،  وبذلك  يوماً.  والأخرى خمسة عشر 
لشّرها. وبعرض الحكم على الطرفين قنعت به المدعى عليها ولم يقنع به المدعي العام واكتفى 
نبينا محمد وآله  التوفيق وصلى الله وسلم على  الدعوى كلائحة اعتراضية وبالله  بما ورد في 

وصحبه وسلم حرر ١٤٣٥/٤/١٢هـ.

على  بناء  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ  الأحد  يوم  وفي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
في   )٣٥١٣٠٨٨٨٥( الرقم  ذات  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عودة 
الأولى  الخماسية  الجزائية  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٥/١٥هـ 
ذو الرقم )٣٥٢٣٨٩٥١( في ١٤٣٥/٥/١٠هـ المتضمّن، ما نصّه: وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أنّ أصحاب الفضيلة حكموا بصرف النظر عن إقامة الحدّ، 
وهذا محلّ نظر؛ إذ إنّ المتعيّن الحكم بدرء الحدّ؛ لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم؛ ومن ثمّ إعادة 
المعاملة والله الموفق. ا.هـ. وعليه نجيب أصحاب الفضيلة بأنّ صرف النظر درء للحدّ، ولا 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الله وسلم على  به. وصلى  ما حكمنا  لدينا سوى  وليس  فرق 

أجمعين حرّر في ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة الجزائـيـة الخماسـيـة الأولى في 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 
بمدينة الدمام المكلف ذات الرقم )٣٥/١٧٢٤٥٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٣هـ والمقيّدة 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٢٠هـ  وتاريخ  )٣٥/٢٤٨٤٣٠٩/خ١(  الرقم  بذي  المحكمة  لدى 
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القرار الشرعي ذو الرقم ٣٥٢١٢٧٩٩ والتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ الصادر من أصحاب 
الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( الخاص بدعوى/ 
المدعي العام ضد/المرأة: )...(، ... الجنسية في قضية فاحشة زنا وقد تضمّن القرار حكم 
ضبطه  وصورة  القرار  دراسة  سبق  وحيث  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  الفضيلة  أصحاب 
الرقم  ذي  قرارنا  على  الفضيلة  أصحاب  به  أجاب  ما  على  وبالاطّلاع  المعاملة  وأوراق 
وتاريخ   )٣٥٢٧٩٥٤٥( الرقم  ذي  وقرارنا  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  وتاريخ   )٣٥٢٣٨٩٥١(
١٤٣٥/٦/١٥هـ قرّرنا المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٨/٢٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة القريات

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨١٥٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٩٤٣١ 

زناا-اتملأةامحصنةا-احملاسفاحا-اتمكينامناتناهاكاحلمةامنزلا-اإسلترا-اتكلترهاأربعا
ملتتا-ادفعابالإكلتهاعلىاتلزناا-اعدماتلبينةاعميها-اإدتنةا-ادرءاحدازنااتلمحصنا-اتعزيلا

بالقجناوتلجمد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تدرؤوتاتلحدودابالشبهات”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليها طالباً إثبات إدانتها بتمكينها شخصاً هارباً من 
انتهاك حرمة منزل كفيلها، وفعل فاحشة الزنا بها مما نتج عنه حملها سفاحاً، وطلب الحكم 
عليها بحدّ الزاني المحصن وبتعزيرها على باقي التّهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليها 
أقرّت بصحّتها ودفعت بالإكراه على الزنا وقررت أنّه لا بيّنة لديها على ذلك؛ ونظراً لإقرار 
المدعى عليها على نفسها أربع مرات وهي بحالة معتبرة شرعاً؛ ولأنّ ما دفعت به من الإكراه 
يحتمل وقوعه على مثلها، ولاسيما وهي خادمة وافدة؛ ولأنّ ذلك شبهة يُدرأ بها الحدّ عنها؛ 
وقرّرت  محصنة،  وهي  الزنا  فاحشة  بفعل  عليها  المدعى  إدانة  المحكمة  لدى  ثبت  فقد  لذا 
درء حدّ الزنا المحصن عنها، وحكمت بسجنها لمدة ثلاث سنوات، وبجلدها ثلاثمائة جلدة 
العام، وصدّق الحكم من  المدعي  بعد وضع الحمل، فاعترض  الجلد  أن يكون  مفرّقة على 

محكمة الاستئناف.
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بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القضاة  و)...(  و)...(   )...( فنحن  وبعد  وحده  لله  الحمد 
القريات وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القريات 
الرقم  بذي  بالمحكمة  المقيّدة  ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ  وتاريخ   )٣٤٢٨١٥٤٣( الرقم  بذي 
)٣٤١٤٧٩٩٢٢( وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠١ وفيها حضر المدّعي العام )...(، وكان قد تقدّم بدعوى 
القريات  بمحافظة  التحقيق  لدائرة  العام  الادّعاء  بدائرة  عاماً  مدّعياً  بصفّتي  نصّها  هذا 
أدّعي على الحاضرة/ )...(... الجنسية بموجب جواز السفر ذي الرقم )...( تعمل )...( 
محصنة تقيم بمحافظة القريات فبتاريخ: ١٤٣٤/٤/١٢هـ ورد لمخفر شرطة )...( تقرير 
وجود  عن   )...( قبل  من  اتصال  وردهم  أنّه  يفيد  الذي   )٦٨٣( رقم  الأمنية  الدوريات 
المتهمة  إيقاف  تم  الخامس  بالشهر  حامل  أنّها  فتبيّن  عليها  للكشف  حضرت   ... خادمة 
استناداً إلى القرار الوزاري )١٩٠٠( وبسماع أقوال )المتهمة المذكورة(: أفادت أنّ لها علاقة 
مع شخص سعودي اسمه )...( يحضر إلى منزل كفيلها وقام بمعاشرتها ست مرات داخل 
الحمام وباستجواب )المتّهمة المذكورة(: أقرّت على نفسها بفعل فاحشة الزنا مع شخص كان 
إكراه منه وبإعادة استجوابها:  يحضر لها بمنزل كفيلها، وقام بمعاشرتها ست مرات، دون 
أقرّت على نفسها بفعل فاحشة الزنا مع شخص اسمه )...( وقام بمعاشرتها وإرغامها على 
ذلك وتهديدها بفضح أمرها عند عدم موافقتها على ما يريد، كما قام بطلب مبالغ مالية منها 
وأخذ مبلغ )١٥٠٠( ألف وخمس مائة ريال، كما أقرّت أنّه لم ينزل بداخلها إلا مرة واحدة، 
وأفادت أنّ إقرارها السابق غير صحيح، حيث كانت خائفة وقد أثبت الكشف الطبي من 
لقرار  وفقا  التحقيق  أسفر  وقد  الخامس،  الشهر  في  حامل  المتهمة  أنّ   )...( مستشفى  قبل 
الاتهام ذي الرقم )هـ ف١٣٠٣١٠٧٨٨/٢/٢( الموافق عليه من لجنة إدارة الهيئة بقرارها 
رقم )هـ١٣٠٤١٤٠١٧/٢( عن توجيه الاتهام لـ/ )...( بتمكينها شخصاً هارباً من انتهاك 
حرمة منزل كفيلها وفعل فاحشة الزنا بها؛ مما نتج عنه حملها سفاحاً؛ وذلك للأدلة والقرائن 

التالية:
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إقرارها المنوّه عنه المدوّن على الصفحة رقم )٦( لفة رقم )٢٠(.  - ١
ما ورد بمحضر سماع أقوال المتهمة المنوه عنه المدوّن على الصفحة رقم )١١( لفة   - ٢

رقم )١(.
٣ - التقرير الطبّي المنوه عنه لفة رقم )٤(.

وبما أنّ ما أقدمت عليه المذكورة، وهي بكامل أهليّتها المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب 
عليه شرعاً؛ لذا فإنّني أطلب إثبات إدانتها بما أسند إليها شرعاً والحكم عليها بما يلي:

منزل  دخول  من  شخصاً  تمكينها  بسبب  تعزيريّة  عقوبة  المحصن.٢ -  الزنى  حد   - ١
التحدث  تجيد  وهي  عليها،  المدعى  على  العام  المدعي  دعوى  وبعرض  إذنه.  دون  كفيلها، 
باللغة العربية أجابت بقولها ما ذكره المدّعي العام في دعواه من قيامي بفعل فاحشة الزنا وأنا 
مسلمة محصنة هذا صحيح،؛ إذ إنّه فعل بي فاحشة الزنا رجل اسمه )...( ست مرات خمس 
مرات منها مفاخذة والسادسة حصل وطء وقد حملت جراء ذلك، وهو يكرهني على هذا 
بيّنتها على الإكراه  بأنّه سيفضح أمري، وقد جرى سؤال المدعى عليها عن  الأمر ويهدّدني 
فأجابت بقولها: لا بيّنة لديّ على ذلك، وأنا وافدة وأخاف ينفضح أمري لدى كفيلي، ويقوم 
بتسفيري وقد مكّنته ست مرات من دخول بيت كفيلي دون إذنهم ولا علمهم، وقد ابتزّني 
أربع  الدعوى عليها  وأخذ مني مبلغ ألف وخمسمائة ريال، هكذا أجابت. ثم جرى إعادة 
مرات وأقرّت بإجابتها  نفسها أربع مرات، ثم جرى الاطلاع على التقرير الطبي المرفق لفة 

رقم )٤( وتبيّن أنّها حامل في الشهر الخامس.
معتبرة  بحالة  وهي  عليها،  المدعى  ولإقرار  والإجابة  الدعوى  من  تقدّم  ما  على  فبناءً 
شرعاً؛ لذا فقد ثبت لدينا قيام المدعى عليها بفعل فاحشة الزنا، وهي محصنة وصرفنا النظر 
الزّنا  العام إقامة حدّ الزنى المحصن على المدعى عليها، وقررنا درء حدّ  عن طلب المدّعي 
وهي  ولاسيما  مثلها  على  وقوعه  يتوقّع  الإكراه  ولكون  بالإكراه؛  لادعائها  نظراً  المحصن؛ 
القضايا  بالشبهات”؛ ونظراً لكثرة  “ادرؤوا الحدود  وافـدة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
الأخلاقيّة في الآونة الأخيرة وانتشارها؛ مما يستوجب معه تغليظ المدعى عليها لزجرها وردع 
غيرها من الوقوع بمثل هذا قرّرنا تعزيرها بسجنها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافها بهذه 
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القضية وجـلدها ثلاثمائة جـلدة مفرقة على عشر دفعات كل دفعة خمسون جـلدة بين كل 
جلدة وأخرى خمسة عشر يوماً، على أن يكون الجـلد بعد وضع الـحمـل. وبعرض الحكم 
على الطرفين قرّرت المدعى عليها قناعتها بالحكم كما قرّر المدّعي العام اعتراضه مع تقديم 
لائحة اعتراضية، وأفهم بالتعليمات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبة وسلم. 

الساعة  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  الموافق  الاثنين  اليوم  هذا  ففي  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
العاشرة والنصف صباحاً افتتحت الجلسة للإجابة على ملاحظات محكمة الاستئناف عليه 
الرقم )٣٤٢٠٦٣٢٣٨(  المعاملة من محكمة الاستئناف بالجوف بالخطاب ذي  فقد وردتنا 
في   )٣٤٣٢٠٠٥١( الرقم  ذي  بالقرار  الثانية  الجزائية  الدائرة  من  ١٤٣٤/١٠/١٢هـ  في 
لوحظ  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدارسة   “ والمتضمّن  ١٤٣٤/٩/١٥هـ 
اعتراضية  قدّم لائحة  العام  المدعي  أنّ  الضبط على  الفضيلة في صورة  أنّه لم يشر أصحاب 
فعلى فضيلته إكمال اللازم حيال ما ذكر وإضافة ما يجد للضبط وصورته والقرار وسجله( 
ونجيب أصحاب الفضيلة سلمهم الله أنّه جرى منّا استلام اللائحة الاعتراضية من المدّعي 
العام وجرى الاطلاع عليها، ولم نجد فيها ما يؤثّر على ما حكمنا به وقرّرنا إضافته لضبط 
الدعوى وسجله وإعادتها لمحكمة الاستئناف بالجوف لإكمال لازمها وبالله التوفيق وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة 
الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة المحالة إلينا من الدائرة الجزائية الثانية بهذه المحكمة 
رئيس  الواردة من  المعاملة  بناء على  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ  الرقم )٣٥٨٣٢٢٨٩(  بذي 
المحكمة العامة بالقريات ذات الرقم )٣٥٧٤٧٧٢٢( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ المرفق بها 
الصكّ الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ )...( والشيخ )...( والشيخ 
)...( المسجّل بذي الرقم )٣٤٢٥٢٠٨٩( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ الخاصّ بدعوى المدّعي 
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العام ضدّ )...( ... الجنسية في قضية زنا، وقد تضمّن الصكّ حكم أصحاب الفضيلة بما هو 
مدوّن ومفصّل فيه. وبدراسة الصكّ وصورة ضبطه وأوراق المعاملة واللائحة الاعتراضية. 
وبعد الاطلاع على القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية بذي الرقم )٣٤٣٢٠٠٥١( في 
١٤٣٤/٩/١٥هـ والقرار ذي الرقم )٣٥١٩٦١٨٨( في ١٤٣٥/٤/٤هـ جرت المصادقة 

على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٨٨٨٣  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٢١١٨ 

زناا-اتملأةامحصنةا-ارجلاغيرامحصنا-اإنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاًا-ارجوعاعنها-ادفعا
بالإكلتهاعميها-ادرءاحداتلزناا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بفعل فاحشة الزنا، وطلب 
غير  الزاني  بحد  عليه  المدعى  على  والحكم  المحصن،  الزاني  بحد  عليها  المدعى  على  الحكم 
المحصن، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا فعل الفاحشة، وبطلب البينة من المدعي 
العام استند إلى إقرار المدعى عليهما أمام جهة التحقيق بصحة ما نسب إليهما، وبسؤالهما عن 
ذلك دفعا بصدوره منهما تحت الإكراه؛ ولأن المدعى عليهما أنكرا فعل الفاحشة ورجعا عن 
إقراريهما وادعيا الإكراه عليه؛ لذا فقد قررت المحكمة درء حد الزنا عنهما، وصرفت النظر 
عن طلب المدعي العام لعدم ثبوت موجبه، ولقوة التهمة حكمت بسجن المدعى عليه لمدة 
شهرين وبجلده تسعا وتسعين جلدة دفعة واحدة، وبسجن المدعى عليها لمدة خمسة أشهر، 
وبجلدها مائتين وعشرة جلدات مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( القضاة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، 
وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة المقيدة بالمحكمة 
بذي الرقم )٣٥٢٣٣٠٩٠( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، وفيها حضر لدينا المدعي العام 
)...( وادعى على الحاضرين معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
دعواه  في  قائلا:   ،)...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...(
عليهما بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة أدعي على 
 )...( عليه/  المدعى   )...( المواطن  تقدم  ١٤٣٤/١٢/١٦هـ  بتاريخ  أعلاه  المذكورين 
منزله  دخول  بمحاولة   )...( عليه/  المدعى  قيام  متضمنة  الشرائع  شرطة  لمركز  بشكوى 
وبرفقته فتاة لا يعرفها، فقام بطرده من المنزل بعد ذلك ذهب شقيقه المدعى عليه إلى شقق 
مفروشة بشرائع المجاهدين، وعندما ذهب شقيقه )...( لمقر عمله خرج منه متجها إلى منزل 
شرطة  لمركز  بإحضارهما  فقام  أهله  لدى  الفتاة  وبرفقته   )...( عليه  المدعى  فشاهد  والده 
الشرائع. وبسماع أقواله اعترف أنّه تعرف على المدعى عليها/ )...( عن طريق إحدى برامج 
التواصل الاجتماعي ثم قام بأخذها من مسجد )...( في )...( واتجه بها إلى شرائع المجاهدين 
مرتين؛  عليها  بالمدعى  الزنا  فاحشة  بفعل  وقام  مكانها  يعرف  لا  شقة  باستئجار  قام  حيث 
حيث إنها ثيب وكان ذلك برضاها. وبسماع أقوالها اعترفت أنّها مطلقة من مدة سبع سنوات، 
واعترفت أنها تعرفت على المدعى عليه )...( منذ أربعة أشهر عن طريق وسائل الاتصال 
فقام بأخذها من جدة حيث كانت عند شقيقها وتوجه بها الى منزل شقيقه )...( في مكة، 
المجاهدين  بشرائع  مفروشة  شقة  باستئجار   )...( عليه  المدعى  فقام  دخولهما  رفض  ولكنه 
وقام بفعل فاحشة الزنا بها. وباستجوابها أنكرت قيامه بفعل فاحشة الزنا واعترفت بالتغيب 
وإقامة علاقة محرمة، حيث قام المدعى عليه بأخذها من )...( في جدة واتجه بها إلى مكة الى 
مركز  توجيه  تم  للشرطة.  بتسليمهما   )...( قام شقيقه  ثم  والده  ومنزل   )...( منزل شقيقه 
شرطة الشرائع بتسليم الجوالات نوع )...( أسود رقمه التسلسلي )...( وجوال نوع )...( 
أسود اللون يحمل الرقم التسلسلي )...( الخاصة بالمدعى عليهما لهما. وقد انتهى التحقيق إلى 
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اتهامهما بفعل فاحشة الزنا المؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم )هـ١٣١١٤٦٣٩١/٢(؛ وذلك 
للأدلة والقرائن التالية:

١ - اعتراف المدعى عليه المنوه عنه المدون على الصحيفة رقم )٥( من ملف الاستدلال 
المرفق على اللفة رقم.

المرفق)١( المدون على الصحيفة رقم )٧( من ملف الاستدلال  المنوه عنه  ٢ - اعترافها 
المنوه  المرفق رقم )٢٣(واعترافها تحقيقا  الصحيفة رقم )٣/٢(من ملف الاستدلال  وعلى 

عنه والمدون على الصحيفة رقم )٢/١(من ملف التحقيق المرفق على اللفة رقم)١٢(.
وبما أنّ ما قام به المدعى عليهما ـ وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ـ فعل محرم ومعاقب 

عليه شرعاً؛ فلذا أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بما يلي:
حد الزاني المحصن على المدعى عليها/ )...(.  - ١

٢ -  حد الزاني غير المحصن على المدعى عليه/ )...( ا.هـ.
وبسؤال المدعى عليهما عن دعوى المدعي العام أجاب المدعى عليه )...( أجاب قائلًا: 
إنني تعرفت على المرأة )...( بواسطة برنامج التواصل عبر النت وتواعدنا عند مسجد )...( 
وركبت معي وذهبنا إلى بيتنا في الشرائع ولما علم والدي أخذنا وذهب بنا إلى الشرطة وأنا لم 
أفعل بها الفاحشة، ولم أقربها هكذا أجاب، وهو بحالته المعتبرة شرعا وأجابت)...(، ترافقها 
السجانة )...( والجندي )...( وبسؤالها عن دعوى المدعي العام أجابت قائلة: إنني تعرفت 
على المدعى عليه )...( بواسطة الجوال واتفقنا على الزواج وقد حضر إلى مقر سكني بجدة، 
وأخذني بالسيارة وجئنا إلى مكة وذهبنا إلى بيت والده ووالدته في الشرائع، ولما دخلنا وعلم 
والده بذلك أخرجنا وذهب بنا إلى الشرطة ولا صحة لما ذكره المدعي العام من أنني مكنت 
)...( من فعل الفاحشة بي فهذا كله غير صحيح، فهو لم يفعل بي الفاحشة ولم يقربني هكذا 
أجابت، وهي بحالتها المعتبرة شرعا، وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة على دعواه فقال: 
المرفق  الملف  المدون على الصفحة )٥( والصفحة )٧( من  المدعى عليهما تحقيقا  إقرار  نعم 
بالمعاملة  المرفق  الملف  إلى  وبالرجوع  قرر،  هكذا  إليها  الرجوع  فأطلب   )١( رقم  بالمعاملة 
أنه استأجر شقة ودخل فيها  لفة )١( وجد في الصحيفة الخامسة إقرار المدعى عليه )...( 



455

هو والفتاة وأنّه فعل الفاحشة بها بإيلاج ا.هـ، كما وجد في الصفحة السابعة إقرار المدعى 
عليها )...( أنها ذهبت مع )...( إلى إحدى الشقق، وفعل بها الفاحشة برضاها بإيلاج ا.هـ، 
لما جاء في  المدعى عليه )...(: لا صحة  قال  المدعى عليهما  الإقرارين على  وبعرض هذين 
هذا الإقرار وأنا لم أفعل بها الفاحشة ولم ألمسها، وقد أكرهت على هذا الإقرار هكذا قرر، 
وقالت المدعى عليها )...(: لا صحة لما جاء في هذا الإقرار ولم يحصل بيننا شيء ولم يفعل 
الفاحشة بي، وقد أكرهت على هذا الإقرار، هكذا قررت، وبسؤال المدعى عليها هل أنت 
بكر أم ثيب فقالت أنا ثيب وسبق لي أن تزوجت ودخل بي زوجي ثم طلقني هكذا قرّرت 
كما جرى سؤال المدعى عليه )...( هل سبق أن تزوج فقال لم يسبق لي الزواج ا.هـ، فبناء 
الفاحشة ورجعا عن  أنكرا فعل  المدعى عليهما  الدعوى والإجابة؛ ولأن  تقدم من  ما  على 
المدعي  طلب  عن  النظر  وصرفنا  الزاني  حد  عنهما  درأنا  فقد  عليه  الإكراه  وادعيا  إقراريهما 
شهرين  بسجنه   )...( عليه  المدعى  تعزير  قررنا  التهمة  ولقوة  موجبه  ثبوت  لعدم  العام؛ 
وجلدة تسعاً وتسعين جلدة دفعة واحدة وتعزير المدعى عليها )...( بسجنها خمسة أشهر من 
تاريخ توقيفها وجلدها مائتين وعشر جلدات مفرقة على ثلاث دفعات في كل دفعه سبعون 
جلدة وبين كل دفعة وأخرى سبعة أيام، وبذلك كله حكمنا، وبعرض الحكم على الطرفين 
قرر المدعى عليهما القناعة، وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب رفعة لمحكمة بعد تقديم 
اللائحة اعتراضية فأفهمناه بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام نسخة من القرار 
وتقديم اللائحة خلال ثلاثين يوما مدة الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ. 

الحمد لله وحده وبعد، فقد عادت من محكمة الاستئناف بشرح فضيلة الرئيس المعاملة ذات 
الرقم )٣٥٢٣٣٠٩٠( في ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف 
بمكة المساعد ذي الرقم )٣٥٢٣٣٠٩٠( في ١٤٣٥/٠٣/١١هـ وقد صدر قرار الملاحظة 
ذو الرقم )٣٥١٦٥٤٩٨( في ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ، وهذا نصه: “ الحمد لله وحده والصلاة 
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والسلام على من لا نبيّ بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى 
في محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة - جرى الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  في   )٣٥٢٣٣٠٩٠( الرقم  ذات  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس 
أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ  في   )٣٥١٣٤٧٣٤( الرقم  ذو  القرار  بها  المرفق 
الشيخ )...( والشيخ )...( والشيخ )...( المتضمن دعوى المدعي العام ضد )...( ورفيقته 
تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  الزنا.  فاحشة  بفعل  المتهمين 
على  به  المحكوم  الجزاء  أن  لملاحظة  القضية  حكام  الفضيلة  لأصحاب  إعادتها  بالأكثرية 
وزاجر  رادع  جزاء  من  بد  ولا  عليها  المدعى  خاصة  جداً  قليل  السجن  من  عليهما  المدعى 
يتلاءم مع جريمتها، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي 
 )...( وتوقيع  ختم  استئناف  قاضي  الحكم،  على  موافق  و)...(  الأصل  في  موقع  استئناف 
استئناف  رئيس   )...( وتوقيع  ختم  استئناف  قاضي   )...( وتوقيع  ختم  استئناف  قاضي 
الفضيلة  أصحاب  قرار  على  نجيب  وعليه  ا.هـ.  الحكم  على  موافق   )...( د.  وتوقيع  ختم 
قضاة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة ما حكمنا به من جزاء هو الذي يظهر لنا أنه مناسب 
لجرم المدعى عليهما، ولم يظهر لنا خلافه، وأمرنا بإلحاقه بالقرار ورفعه لمحكمة الاستئناف 
حسب التعليمات وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 

١٤٣٥/٠٣/١٩هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الخماسية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذات الرقم )٣٥٢٣٣٠٩٠( وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   )٣٥١٣٤٧٣٤( الرقم  ذو  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢١هـ 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة الشيخ/ )...( والشيخ/ 
المتهمين في زنا،  العام ضد/ )...ِ( ورفيقته  المدعي  المتضمن دعوى  )...( والشيخ/ )...( 
المحكوم فيه بما دون باطنه. الملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف ذي الرقم )٣٥١٦٥٤٩٨( 
تقررت  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  ١٤٣٥/٣/٤هـ.  وتاريخ 
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الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٥١٤٩٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٥٨٦٥١ 

دفعا إسلترا-ا محلمةا-ا خموةا لغلضاسيءا-ا نقاءا إيوتءا ونقاءامحصنونا-ا رجالا زناا-ا
تعزيلا تلحدا-ا إسامةا عنا تلنظلا صرفا تلإسلترا-ا عنا عميها-رجوعا تلبينةا عدما بالزوتجا-ا

بالقجناوتلجمدا-اوسفاتلدعوىابحقاتلغائبين.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إثبات إدانتهم بالاختلاء المحرّم شرعاً، 
وإدانة الأول والثاني والثالثة بفعل فاحشة الزنا، وقيام الأول والثاني بإيواء النساء لغرض 
الفساد، وطلب الحكم على الأول والثاني والثالثة بحدّ الزاني المحصن، والحكم على الرابعة 
والخامسة بعقوبة تعزيريّة. وبعرض الدعوى على المدعى عليهما الأول والثاني أقرا بصحّتها 
ودفع الأول بأنّه متزوج من الثالثة، وبعرضها على المدعى عليهنّ دفعت الثالثة بالزواج من 
بأنّ  ودفعا  الدعوى،  في  جاء  ما  والخامسة  الرابعة  وأنكرت  ذلك،  على  بينة  تقم  ولم  الأول 
وجودهما في المنزل كان لغرض الزيارة، وفي جلسة أخرى قرّر المدّعى عليهما الأول والثاني 
رجوعهما عما أقرا به، كما لم يتم إحضار المدعى عليهما الرابعة والخامسة؛ ونظراً لأنّ رجوعهما 
عن الإقرار شبهة تدرأ الحد عنهما؛ لذا فقد قرّرت المحكمة صرف النظر عن إقامة حدّ الزاني 
المحصن، وحكمت بسجن المدعى عليه الأول والثاني والثالثة لمدة سنتين ونصف، وبجلد 
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كل واحد منهم مائتين وخمسين جلدة مفرقة، كما قرّرت وقف الدعوى بحقّ المدعى عليها 
العام، وصدّق الحكم من محكمة  المدعي  الرابعة والخامسة إلى حين إحضارهم، فاعترض 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( القضاة في المحكمة العامة بمحافظة جدة 
وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد بي 
الرقم )٣٣٥١٤٩٣( وتاريخ ١٤٣٣/١/١٩هـ المقيدة بالمحكمة بذي الرقم )٣٣٥١٥١٥( 
وتاريخ ١٤٣٣/١/٨هـ ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
العاشرة صباحا وفيها حضر لدينا المدّعي العام وادعى بقوله: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة 

الادعاء العام بمحافظة جدة فإنّني أدعي على كل من:
)...(، ٤٤ عاماً، ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( محصن، موقوف   - ١
وتاريخ  م٥٥٦٥٣/٣/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٢/١٠/١٠هـ  بتاريخ 
)هـ  رقم  تمديد  أمر  بموجب  جدة  محافظة  بسجون  توقيفه  ومدّد  ١٤٣٢/١٠/١١هـ، 
الوزاري رقم )١٩٠٠(  القرار  م٥٦٧٧١/٣/٢( وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٦هـ استناداً إلى 

وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ.
)...(، ٤١ عاماً، ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( محصن، موقوف   - ٢
م٥٥٦٥٢/٣/٢(  )هـ  الرقم  ذي  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٢/١٠/١٠هـ  بتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١١هـ ومدد توقيفه بسجون محافظة جدة بموجب أمر تمديد رقم هـ 
 )١٩٠٠( رقم  الوزاري  القرار  إلى  استناداً  ١٤٣٢/١٠/١٦هـ  وتاريخ  م٥٦٧٨٢/٣/٢ 

وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ.
محصنة،   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية    ... عاماً   ٢٦  ،)...( ٣ -المرأة/ 
موقوفة بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٠هـ بموجب أمر التوقيف ذي الرقم )هـ م٥٥٦٥٦/٣/٢( 
وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١١هـ، ومدّد توقيفها بسجون محافظة جدة بموجب أمر تمديد رقم 
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رقم  الوزاري  القرار  إلى  استناداً  ١٤٣٢/١٠/١٦هـ  وتاريخ  م٥٦٧٧٦/٣/٢(  )هـ 
)١٩٠٠( وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ.

محصنة،   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية   ... عاماً،   ٢٠  ،)...( المرأة/   - ٤
م٥٥٦٥٤/٣/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٢/١٠/١٠هـ  بتاريخ  موقوفة 
رقم  تمديد  أمر  بموجب  جدة  محافظة  بسجون  توقيفها  ومدّد  ١٤٣٢/١٠/١١هـ  وتاريخ 
)هـ م٥٦٧٧٠/٣/٢( وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٦هـ استناداً إلى المادة رقم )١٠٨( من نظام 

الإجراءات الجزائية.
٥ - المرأة/ )...(، )٣١( عاماً، ... الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( محصنة، 
موقوفة بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٠هـ بموجب أمر التوقيف ذي الرقم )هـ م٥٥٦٥٥/٣/٢( 
وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١١هـ، ومدّد توقيفها بسجون محافظة جدة بموجب أمر تمديد رقم 
)هـ م٥٦٧٧٢/٣/٢( وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٦هـ استناداً إلى المادة رقم )١٠٨( من نظام 

الإجراءات الجزائية. 
إنّه بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٠هـ تمّ القبض على المذكورين من قبل هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمحافظة جدة بناءً على إخبارية مفادها وجود رجل )المدّعى عليه الأول( 
يسكن في شقّة بعمارة في حي )...( )عزّابي( يقوم بإدخال النساء من الجنسية ... إلى منزله 
بغرض الفساد والإيواء، وبعد التأكّد من صحّة الإخباريّة، وأثناء وجود الفرقة القابضة في 
الموقع المخبر عنه خرج المدعى عليه الأوّل من شقّته فتم القبض عليه، وذكر لهم أنّه يوجد في 
شقّته ثلاث نساء من الجنسية ... وهنّ المدعى عليهنّ المذكورات، وبدخول الفرقة القابضة 
الداخل  يسار  على  الثانية  الغرفة  في  وجدوا  بمنافعها  غرف  ثلاث  من  والمكونة  الشقّة  إلى 
وليس  عليهنّ  القبض  فتمّ  الضيقة،  الملابس  ويلبسن  زينتهنّ  بكامل  وهنّ  عليهنّ  المدعى 
لديهنّ )إقامات نظاميّة(؛ وبتفتيش شنط النساء وجد في شنطة المدعى عليها الرابعة حبوب 
منع الحمل مستخدم منه عشر حبات؛ وبدخول الغرفة الثالثة وجد المدعى عليه الثاني ومعه 
عليه  المدعى  لهم  وذكر  محرميّة،  أو  شرعية  قرابة  بأي  له  تقرب  لا   )...( الجنسية  من  امرأة 
الأول أنّ المدعى عليه الثاني قد استأجر منه الغرفة باستئجار من الباطن بمبلغ )٥٠٠( ريال 
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في الشهر، كما اتّضح أنّ المدعى عليهم الأول والثاني والثالثة والرابعة والخامسة ليس بينهم 
أي علاقة شرعية أو محرمية وأنّ المدعى عليه الأول يقوم بالإيواء والتستّر على النساء بغرض 
الفساد بهنّ، فتمّ القبض على جميع المدعى عليهم؛ ونظرا لحالة المرأة )...( ووضعها الصحي 
لتزوير اسمه  الثاني  وكبر سنّها تم تسليمها لذويها سترا عليها، وجرى فرز أوراق للمتهم 

وإحالتها للجهة المختصة. 
وباستجواب المدعى عليه الأول أقرّ أنّه متزوّج بالمدعى عليها الثالثة )...( منذ ثلاثة أشهر 
ونصف تقريباً، وقد عقد لهما شيخ ... يدعى )...( ربما يعمل في السفارة ...، وأقرّ أنّه عاشر 
أنّها  بدعوى  قبلها؛  في  ذكره  بإيلاج  وذلك  زوجته،  الزوج  يعاشر  كما  الثالثة  عليها  المدعى 
زوجته وذكر أنّ صديقه المدعى عليه الثاني مستأجر عنده غرفة بمبلغ خمسمائة ريال ومعه 
زوجته )...(. وباستجواب المدعى عليه الثاني أقرّ أنه استأجر غرفة بمنزل صديقه المدعى 
عليه الأول بمبلغ خمسمائة ريال منذ شهر ونصف تقريباً وتزوّج امرأة وعقد بينهما شيخ ... 
برفقته وجرى  القبض عليه كانت هي  تمّ  الجنسية، ولم يكن معهم أحدٍ من أهلها وعندما 
بمعاشرتها كما  قام  أنّه  وأقرّ  منذ خمسة عشر عاماً،  أنّه على علاقة بها  لذويها، علمًا  تسليمها 
يعاشر الزوج زوجته؛ وذلك بإيلاج ذكره في قبلها بدعوى الزوجيّة. وباستجواب المدعى 
بمنزل  كانت  وعندما  ليلًا  عشرة  الثانية  الساعة  حوالي  في  بأنّه  أفادت   )...( الثالثة  عليها 
زوجها )المدعى عليه الأول( حضرت ابنة عمها )المدعى عليها الرابعة( وصديقتها )المدعى 
عليها الخامسة(، وبعدها دخل عليها زوجها )المدعى عليه الأول( ومعه الفرقة القابضة، فتمّ 
القبض عليهم وأقرّت أنّها متزوجة من المدعى عليه الأول والذي عقد لهما شيخ ... الجنسية 
يدعى )...( وذلك منذ ثلاثة أشهر وأنّ المدعى عليه الأول قام بمعاشرتها كما يعاشر الزوج 
أفادت   )...( الرابعة  عليها  المدعى  وباستجواب  قبلها.  في  ذكره  بإدخال  وذلك  زوجته؛ 
بقصد  الثالثة(  عليها  )المدعى  عمها  ابنة  إلى  ذهبت  ليلًا  عشرة  الثانية  الساعة  حوالي  في  أنّه 
زيارتها وبعد دخولها تمّ القبض عليهم وأفادت أنّ حبوب منع الحمل عائدة لها كون زوجها 
يقيم بالسعودية وأنّه يأتيها بين الفترة والأخرى. وباستجواب المدعى عليها الخامسة )...( 
أفادت أنّه في حوالي الساعة الواحدة ليلًا حضرت إلى منزل صديقتها )المدعى عليها الثالثة( 
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لزيارتها، وعندما كانت هي والمدعى عليها الرابعة بمنزل المدعى عليها الثالثة حضر المدعى 
 . عليه الأول ومعه الفرقة القابضة، وتم القبض عليهنَّ

وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لكل من/ )...( و)...( والمرأة/ )...( والمرأة/ )...( 
والمرأة/ )...( بالاختلاء المحرم شرعاً واتهام الأول والثاني والثالثة بفعل فاحشة الزنا وقيام 
الأول والثاني بإيواء النساء لغرض الفساد عليهنّ، بموجب قرار الاتهام ذي الرقم )٣١٢( 
المؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة ذي الرقم )٢٨٩٨/م( لعام ١٤٣٢هـ؛ وذلك للأدلة والقرائن 

التالية:
١ -  ما جاء بمحضر القبض المرفق لفّة )٢، ٣(.

٢ - ما جاء في أقوال المدعى عليه الأول المدوّنة على ص رقم )٨ -١٠( من دفتر التحقيق 
المرفق لفة رقم )٤١(.

التحقيق  الثاني المدوّنة على ص )١١ -١٢( من دفتر  ٣ - ما جاء في أقوال المدعى عليه 
المرفق لفة رقم )٤١(.

٤ - ما جاء في أقوال المدّعى عليه الثالثة المدوّنة على ص )٣ -٥( من دفتر التحقيق المرفق 
لفة رقم )٤١(.

التحقيق  دفتر  المدوّنة على ص )١ -٢( من  الرابعة  عليها  المدعى  أقوال  ما جاء في   - ٥
المرفق لفة رقم )٤١(.

٦ - ما جاء في أقوال المدعى عليها الخامسة المدوّنة على ص )٦ -٧( من دفتر التحقيق 
المرفق لفة رقم )٤١(.

للبقية على  للثاني على سابقة تزوير وثائق رسمية، ولم يعثر  عُثر  وبالبحث عن سوابقهم 
سوابق؛ وبما أنّ ما أقدم عليه المدعى عليهم المذكورون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ فلذا 
تعزيريّة رادعة لهم وزاجرة لغيرهم،  بعقوبة  إليهم، والحكم عليهم  نُسِب  ما  إثبات  أطلب 
والحكم بحدّ الزاني المحصن بحقّ كل من الأول والثاني والثالثة. وحضر المدعى عليهم )...( 
... الجنسية و)...( ... الجنسية، ولم يتمّ إحضار هوياتهم ولم يحضر المترجم لهم رغم طلبه، 
كما حضر المدعى عليهم )...(... الجنسية بموجب البطاقة البديلة الصادرة من الشمالية رقم 
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)...( و)...(...الجنسية بموجب البطاقة البديلة الصادرة من الشمالية رقم )...( و)...(... 
الجنسية بموجب البطاقة البديلة الصادرة من الشمالية رقم )...(، ولم يحضر المترجم لهم رغم 

طلبه؛ لذا فقد رفعت الجلسة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي عليهم )...(... الجنسية، ولم يتمّ إحضار هويته و)...(... 
الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من جدة رقمها )...( ولم يحضر المترجم لهم رغم طلبه، 
الشمالية  من  الصادرة  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية   ...  )...( عليهم  المدّعى  حضر  كما 
رقمها )...( و)...( ... الجنسية بموجب البطاقة البديلة الصادرة من الشمالية رقمها )...( 
وجرى   ،)...( رقمها  الشمالية  من  الصادرة  البديلة  البطاقة  بموجب  ...الجنسية  و)...( 
تلاوة الدعوى على المدعى عليها الثالثة والرابعة والخامسة بواسطه المترجم )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( فأجابت المدعى عليها الثالثة )...( بقولها 
لقد تزوّجت بالمدعي عليه الأول )...(...الجنسية وأثناء وجودنا بالشقّة قبضت علينا هيئه 
الرابعة والخامسة  المدعى عليها  الشقّة  يوجد في  المنكر، وكان  والنهي عن  بالمعروف  الأمر 
لغرض الزيارة وعندما قبضوا علينا وأخبرتهم أنّني زوجة للمدعي عليه الأول قاموا بعزلنا 
أنا وزوجي المدعى عليه الأول، وقد شهد عقد النكاح أشخاص، ولم نكتب عقد النكاح أمّا 
باقي ما جاء في الدعوى فهو غير صحيح. وأجابت المدعى عليها الرابعة بقولها لقد حضرت 
ما  باقي  أما  فقط،  الثالثة  عليها  المدّعى  زيارة  لغرض  فيها  علينا  القبض  تمّ  التي  الشقّة  الى 
لقد حضرت  بقولها  الخامسة  عليها  المدعى  أجابت  كما  فهو غير صحيح.  الدعوى  جاء في 
للشقّة التي تمّ القبض علينا فيها لغرض زيارة المدعى عليها الثالثة فقط، أمّا باقي ما جاء 
في الدعوى فهو غير صحيح، هكذا اجابت. ولإحضار مترجم للمدعى عليه الأول والثاني 
العام والمدّعى عليهم  المدّعي  تأجّلت الجلسة؛ لذا رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر 
رقمها  جده  من  الصادرة  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...)...( وهو  هويته،  يحضر  ولم   )...(
)...(، وحضر المترجم )...(... الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من المدينة المنورة رقمها 
)...(. وبعرض الدعوى على المدّعى عليه الأول بواسطة المترجم المذكور )...( أجاب بقوله 
: ما جاء في الدعوى صحيح كلّه، وأضاف قائلا: إنني متزوج بالمرأة )...( وقد كتبت عقد 
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علينا  دخلوا  وعندما   )...( اسمه  شيخ  النكاح  عقد  كتب  وقد   ،)...( السفارة  في  النكاح 
أعضاء هيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخبرتهم بأنّني متزوج بالمرأة )...(، ولكنّهم 
بواسطة  الثاني  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  النكاح.  عقد  ومزّقوا  بذلك  يقتنعوا  لم 

المترجم المذكور )...( أجاب بقوله: ما جاء في الدعوى صحيح كله. رفعت الجلسة.
الثاني  عليه  والمدعى   )...( الأول  عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
)...( والمدعى عليها الثالثة )...( والمترجم )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقمها )...( 
حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  تأجلت  لذا  طلبهم؛  رغم  عليهم  المدعى  بقية  يحضر  ولم 
الثالثة  عليها  والمدعى   )...( الثاني  عليه  والمدعى   )...( الأول  عليه  والمدعى  العام  المدعي 
بقية المدعى عليهم رغم  )...( والمترجم )...( ولم يحضر مترجم للمدعى عليها ولم يحضر 
طلبهم لذا تأجلت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه الأول )...( 
المدعى عليهم رغم  بقية  )...( ولم يحضر  الثالثة  عليها  والمدعى   )...( الثاني  عليه  والمدعى 
طلبهم؛ لذا تأجلت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدّعي العام والمدعى عليه الأول )...( 
والمدعى عليه الثاني )...( والمدعى عليها الثالثة )...(، ولم تحضر المدعى عليها الرابعة )...( 
ولا المدّعى عليها الخامسة )...( ووردت إفادة من رئيس وحدة المحاكم الشرعية مؤرخّة 
في ١٤٣٤/٧/١١هـ تتضمّن “أنّه تم إطلاق سراح المدعى عليها الرابعة والخامسة”، وفي 
هذه الأثناء جرى سؤال المدعى عليهم الأول والثاني والثالثة هل يعرفون التحّدث باللغة 
العربية، فقالوا : نعم ثم قال المدعى عليه الأول ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح، 
وأنا تزوجت بالمدعى عليها )...( هكذا قرّر. كما قال المدعى عليه الثاني ما ذكره المدعي العام 
في دعواه غير صحيح هكذا قرّر. وجرى سؤال المدعى عليها )...( هل لديها بيّنة على الزواج 
فقالت: إنّ الورقة بيد عمي ووعد بإخراج عقد النكاح من السفارة، ولم يتمكّن من ذلك، 

وقد سافر إلى.... 
بالنظر لما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وبما أنّ المدّعي العام يدعي على المدعى عليه الأول 
والثاني والثالثة بفعل فاحشة الزنا المحصن؛ وبما أنّ المدعى عليه الأول والثاني أقرا بصحة 
الدعوى، ثم رجعا عنها؛ وبما أنّ المدعى عليها لا يوجد لديها بيّنة على عقد النكاح؛ ولما سبق 
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فقد قرّرنا ما يلي: 
أولًا -  صرف النظر عن إقامة حد الزنا المحصن.

ثانياً - سجن المدّعى عليه الأول والثاني والثالثة سنتين ونصف، وجلد كلّ واحد منهم 
دفعة  كل  وبين  جلدة  خمسون  دفعة  كل  في  دفعات  خمس  على  مفرقة  جلدة  وخمسين  مئتين 

والأخرى التي تليها مدة لا تقلّ عن أسبوعين.
ثالثاً -  توقّف الدعوى في حقّ المدعى عليها الرابعة والخامسة؛ لإطلاق سراحهما.

وبما سبق حكمنا وبعرضه على الطرفين قنع به المدعى عليهم الأول الثاني والثالثة ولم يقتنع 
به المدّعي العام، واستعدّ بتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة النظامية. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد: فقد جرى منّا نحن قضاة 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الخماسية  الجزائية  الدائرة 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة ذات الرقم )٣٣٥١٥١٥( وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٧هـ المرفق بها الصك ذو الرقم )٣٤٣٦٨٤٢٨( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بجدة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
المتهمين  ورفقيه  الجنسية   ...)...( ضدّ/  العام  المدعي  دعوى  المتضمّن   )...( والشيخ/ 
بالاختلاء المحرم وفعل فاحشة الزنا، المحكوم فيه بما دوّن باطنه. وبدراسة الحكم وصورة 
ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقرّرت الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٦٢١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٥٢٦٧ 

زناا-ارجلاغيرامحصناوتملأةامحصنةا-اتمكينامنادخولامنزلا-اإنكارافعلاتلفاحشةا-ا
سبقاتلإسلتراتحقيقاًا-ارجوعاعنها-ادرءاحداتلزتنياتلمحصنا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءا

بالإبعاد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدّعي العام دعواه ضد المدّعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما الأول بدخول منزل أحد 
من  الأول  بتمكين  والثانية  بها،  الزنا  فاحشة  وفعل  منزلية  عاملة  مقابلة  لغرض  المواطنين 
دخول منزل كفيلها وفعل فاحشة الزنا بها، وطلب الحكم على الأول بحد الزاني غير المحصن 
وبعقوبة تعزيرية لدخوله للمنزل، والحكم على الثانية بحد الزاني المحصن، وقد غاب المدعى 
بإدخال شخص  الدعوى على المدعى عليها أقرت  يتم إحضاره، وبعرض  عليه الأول ولم 
غير معروف لمنزل كفيلها وأنكرت فعله الفاحشة بها، وبطلب البينة من المدعي العام استند 
إلى إقرار المدعى عليها أمام جهة التحقيق بصحة ما نسب إليها، وبسؤالها عن ذلك أنكرت 
صحة ما جاء فيه؛ ونظراً لأن رجوعها عما أقرت به شبهة يدرأ بها الحد عنها؛ لذا فقد قررت 
المحكمة درء حد الزاني المحصن عنها لعدم ثبوت موجبه؛ ولقوة الشبهة حكمت بسجنها 
لمدة سنة ونصف، وبجلدها خمسين جلدة مكررة عليها خمس مرات، مع التوصية بإبعادها إلى 



467

بلادها بعد انتهاء محكوميتها، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بينبع  العامة  المحكمة  في  القضاة  و)...(  و)...(   )...( فنحن  وبعد  وحده  لله  الحمد 
الرقم  بذي  المساعد  بينبع  العامة  المحكمة  رئيس  إلينا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على 
 )٣٥٥٦٠٢٤( الرقم  بذي  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  وتاريخ   )٣٥١١٦٢١(
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ المبني على قرار الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمكة 
المكرمة ذي الرقم )٣٤٢٢٥٧٦٨( وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٨هـ بشأن نظر الدعوى مشتركة 
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ  الإثنين  يوم  ففي  الثانية  عليها  المدعى  بحق 
الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وفيها حضر لدينا المدعي العام بينبع )...( بموجب 
خطاب التكليف ذي الرقم )هـ ب/٤٣١٤/٢( وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤هـ وادعى قائلًا: 
بصفتي مدعيا عاماً بدائر الادعاء العام لدائرة التحقيق بمحافظة ينبع أدعي على١ - )...( 
البالغ من العمر )٢٨( عاماً، )... الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( غير 
بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٥هـ وجرى تمديد  ينبع، أوقف  محصن جامعي، فنّي، يقيم بمحافظة 
إيقافه وإيداعه سجن محافظة ينبع بموجب أمر التمديد رقم )هـ د ٣٤٤٥/٢/٢( وتاريخ 
١٤٣٣/٥/١٩هـ استناداً إلى القرار الوزاري رقم )١٩٠٠(. ٢ - )...(، البالغة من العمر 
)٢٥( عاماً، )...الجنسية( بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...(، مطلقة، متعلمة، عاملة 
منزلية، تقيم بمحافظة ينبع، أوقفت بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٥هـ وجرى تمديد إيقافها وإيداعها 
سجن محافظة ينبع بموجب أمر التمديد رقم )هـ د٣٤٤٣/٢/٢( وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩هـ 
إنّه بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٥هـ تم القبض  استناداً إلى القرار الوزاري رقم )١٩٠٠(. حيث 
مقابلة  لغرض  منزله  سطح  في  عليه  عثر  حيث   )...( المواطن/  قبل  من  الأول  المتهم  على 
بتسليمهما مركز  أنّه مارس الجنس معها قبل أسبوعين وقام  الثانية( وأفاد  خادمته )المتهمة 
شرطة البلد. وباستجواب المتهم/ الأول اعترف أنّه تعرف على )الثانية( عن طريق الجوال، 
وبدأ بمواعدتها حيث قابلها قبل هذه المرة حين فتحت له باب المنزل وصعد إلى سطح المنزل 
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المنزل  باب  له  وفتحت  بمواعدتها  قام  الثانية  المرة  وفي  بمداعبتها  وقام  الأغراض(  )غرفة 
وصعد إلى السطح بانتظارها ثم فوجئ بصاحب المنزل وعندها تمّ القبض عليه، واعترف 
أنّه فعل فاحشة الزنا بها مرة واحدة قبل أسبوعين. وباستجواب المتهمة/الثانية اعترفت أنّها 
تعرفت على )الأول( عن طريق الجوال وطلب مقابلتها فوافقت وحضر إلى المنزل الساعة 
الثانية ليلًا وفتحت له الباب وصعد إلى السطح ثم دخلا )غرفة الأغراض( وفعل فاحشة 

الزنا بإيلاج واعترفت أنّه فعل بها فاحشة الزنا برضاها مرة واحدة. 
وبالاطلاع على سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق جنائية مسجلة عليهما. وقد انتهى التحقيق 
منزلية  عاملة  مقابلة  لغرض  المواطنين  أحد  منزل  بدخول   )...( للأول  الاتهام  توجيه  إلى 
وفعل فاحشة الزنا بها، واتهام )...( بتمكين )...( بدخول منزل كفيلها وفعل فاحشة الزنا 

بها؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية:
ما جاء في اعترافهما تحقيقاً المدون على الصفحات )١ -٥( من دفتر التحقيق المرفق   - ١

لفة )١٢(.
ما جاء بتطابق أقوالهما تحقيقاً المدون على الصفحات رقم )١ -٥( من دفتر التحقيق   - ٢

المرفق لفة رقم )١٢(.
ما جاء في أقوالهما في سماع الأقوال في دفتر الاستدلال على الصفحة رقم )٤( لفة   - ٣

رقم )١(.
ما جاء في محضر القبض لفة رقم )٦(.   - ٤

إليهما والحكم على  ما أسند  إثبات  المتهمان فعل محرم شرعاً أطلب  أقدم عليه  ما  أنّ  وبما 
المتهم بحد الزاني غير المحصن وبعقوبة تعزيرية لقاء دخوله للمنزل والحكم على )المتهمة( 
بحد الزنى المحصن. )علمًا بأنّ الحق الخاص ما زال قائمًا(. وبعد حضور المدعى عليها )...(، 
وأفادت   )...( رقم  الإقامة  بموجب رخصة  الجنسية(   ...( عاماً،  العمر )٢٥(  من  البالغة 
فأجابت  عليها  المدعى  على  العام  المدعي  دعوى  تلاوة  جرى  ثم  العربية  اللغة  تتكلم  أنّها 
صحيح،  فهذا  موكلي  لمنزل  معروف  غير  شخص  إدخالي  من  العام  المدعي  ذكره  ما  بقولها 
سلمني  وقد  المال  من  مبلغا  يسلمني  أن  بغرض  للمنزل  الشخص  هذا  بإدخال  قمت  فقد 
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شخصاً  مكّنت  أنّي  من  العام  المدعي  ذكره  ما  وأما  شيئاً،  يفعل  أن  دون  وخرج  المبلغ  هذا 
ثم  أجابت.  نفسي هكذا  أمكّنه من  فلم  فهذا غير صحيح،  الفاحشة بي  فعل  أعرفه من  لا 
طلبت من المدعي العام البينة على دعواه فقال إن بينتي ما جاء في أقوال المدعى عليها تحقيقاً 
والمرفقة لفة )١٢(، ثم جرى الاطلاع على محضر الاستجواب للمدعى عليها المرصود على 
الصفحة رقم )١ -٢( من دفتر التحقيق المرفق لفة )١٢( ونص الحاجة منه الاسم: )...( 
العمر )٢٤( عاماً ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( الحالة الاجتماعية 
مطلقة الحالة العلمية متعلمة المهنة: عاملة منزلية صاحب العمل: )...( العنوان: ينبع البلد 
بجوار )...( الجوال )لا أحفظه( س/ حدثينا بالتفصيل ما الذي حدث؟ ج/ اتصل علي 
إلى  وصعدت  الباب  له  فتحت  أسبوعين،  قبل  ليلًا  الثانية  الساعة  المنزل  إلى  وحضر   )...(
بإيلاج  قام  هل  س/  معي.  ونام  الأغراض  غرفة  ودخلنا  السطح  في  غرفتي  السطح كون 
ذكره وفعل فاحشة الزنا؟ ج/نعم. س/ كم مرة فعل فاحشة الزنا بك ؟ ج/مرة واحدة. 
س/ أثناء دخوله البيت وفعل فاحشة الزنا هل كان ذلك برضاك أم لا؟ ج/ نعم، كان ذلك 
برضاي وموافقتي. ا.هـ. وبعرضه على المدعى عليها أجابت بقولها إن هذا الإقرار مني غير 
صحيح، ثم جرى سؤالها عن حالتها الاجتماعية فأجابت بقولها إنني متزوجة هكذا أجابت، 

ثم جرى تأمل القضية ودراسة كافة الأوراق المتعلقة بها.
وبناء ما تقدم من الدعوى والإجابة حيث إن المدعى عليها قد رجعت عن إقرارها من 
أنها مكنت شخص من دخول منزل كفيلها وفعل الفاحشة بها بإيلاج والمدون على محضر 
الاستجواب المرفق بالمعاملة لفة )١٢( المذكور أعلاه وفي ذلك شبهة توجب درء حد الزاني 
المحصن عنها؛ لذلك كله فقد درأنا حد الزاني المحصن عنها لعدم ثبوت موجبه؛ ولرجوعها 
عن اعترافها لدينا على ضوء ما ذكر أعلاه وقررنا تعزيرها تعزيراً يردعها ويزجر غيرها لقوة 
الشبهة؛ لما ورد في دعوى المدعي العام لقاء اقترافها الزنا وذلك بسجنها لمدة سنة ونصف 
يحسب منها أي فترة أمضتها على ذمة هذه القضية وجلدها خمسين جلدة مكررة عليها خمس 
مرات بين كل مرة وأخرى ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً، ونوص بإبعادها إلى بلادها بعد 
انتهاء محكوميتها وبهذا حكمنا وبعرض الحكم على المدعى عليها قررت قناعتها ورضاها 
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به، وأما المدعي العام فلم يقنع به وطلب استئنافه وأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه استلام 
نسخة من القرار بعد الانتهاء من ضبط القضية وإخراج القرار، وأن عليه تقديم اعتراضه 
خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم من تاريخ استلامه نسخة الحكم، وأما المدعي الخاص فلم 
المعاملة لمحكمة  بذلك، ورفع كامل  قرار  بنظم  يحضر، وهو على دعواه متى حضر وأمرنا 
آله  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيق الحكم وبالله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد: فقد جرى منّا نحن قضاة 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الخماسية  الجزائية  الدائرة 
بينبع بذي الرقم )٣٥٥٦٠٢٤( وتاريخ  المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
١٤٣٥/٣/١٤هـ  وتاريخ   )٣٥١٧٨٣٧١( الرقم  ذو  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٥هـ 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بينبع الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
زنا،  في  المتهمين  ورفيقته   ...)...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن   )...( والشيخ/ 
تقررت  باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية  بما دون  فيه  المحكوم 

الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٠٤٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٩٠٥١ 

تلزناا-ا إنكارا بالخموةا-ا إسلترا منزلا-ا حلمةا تناهاكا مقممينا-ا غيرا وتملأةا رجلا زناا-ا
سبقاتلإسلتراتحقيقاًا-ارجوعاعنها-اإدتنةابالخموةا-اتوجهاتلاهمةابالزناا-اعدماإسامةاتلحداعلىا

تلمقاأمنا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعادا.

.Z¨§¦¥¤£]1ا-سولهاتعالىلا
 ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ] تعالىلا 2ا-سولها

.ZÎÍÌ
را-مااجاءافياكشافاتلقناعا)ر2/1ر(: “ لاايقاماحداتلزنااعلىامقاأمنانصاً..الأنّهاغيرا

ممازمالحكمناابخلافاتلذميا”.
را-مااجاءافياتللوضاتلملبعا)ا/1رر(: “ لاايجباتلحداإلااعلىابالغاعاسلاممازمابأحكاما

تلمقممينابخلافاتلحلبياوتلمقاأمنا”.
“ وتلمقاأمناوتلحلبيا را-سولاتلشيخامحمدابناتبلتهيلارحمهاتللهافياتلفااوىا)11/12(: 
يعزرتناولاايتركاتلمقاأمنايعبثابينناافياتلمعاصي..الكناإذتادخموتاعلىاتشترتطاكذتا

وكذتاففعموتاخلافهااتساحقوتاجنساتلعقوبةالمعملابمااتقاضيهاتلشروطا”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانة المدعى عليه بفعل فاحشة 
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مع  الفاحشة  بفعل  عليها  المدعى  وإدانة  كفيلها،  منزل  حرمة  وانتهاك  عليها  بالمدعى  الزنا 
المدعى عليه وتمكينها له من انتهاك حرمة منزل كفيلها، وطلب الحكم على المدعى عليه بحد 
المدّعى  على  والحكم  سيء،  لغرض  منزل  حرمة  لانتهاكه  تعزيرية  وبعقوبة  المحصن  الزاني 
عليها بعقوبة تعزيرية لقاء فعلها الفاحشة مع المدعى عليه وتمكينها له من انتهاك حرمة منزل 
كفيلها، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أقرا بالاختلاء ببعضهما داخل منزل صاحب 
عمل المرأة وأنكرا فعل فاحشة الزنا وقررا أنهما محصنان، وأضاف المدعى عليه بأنّ إقراره 
بفعل الفاحشة لدى جهة التحقيق صدر منه تحت الإكراه، وأنه لا بينة له على ذلك؛ ونظرا 
المستأمن  فيأخذان حكم  بعقد عملٍ،  البلاد  إلى  المدعى عليهما غير مسلمين وقد قدما  لأن 
بانتهاك  المدعى عليهما  إدانة  المحكمة  ثبت لدى  فقد  لذا  الشرعية عليهما؛  تقام الحدود  ولا 
إقامة حد  العام  المدعي  النظر عن طلب  ببعضهما، وقررت صرف  منزل والاختلاء  حرمة 
الزنا عليهما، ووجهت لهما التهمة بفعل فاحشة الزنا، وحكمت بسجن كل واحد منهما لمدة 
سنة، وبجلد كل واحد منهما مائة جلدة مفرقة، مع التوصية بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ 

العقوبة المقررة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

والشيخ   )...( الشيخ  بحائل  العامة  المحكمة  في  القضاة  فنحن  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
)...( والشيخ )...(؛ وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل 
المساعد بذي الرقم )٣٥٤٠٠٤٥( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ المقيدة بالمحكمة بذات الرقم 
)٣٥١٦٥٦٧٦( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ 
العام وادعى على الحاضرين معه في  المدعي  الساعة ٠٠: ١١وفيها حضر  افتتحت الجلسة 
مجلس الحكم )...(... الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم )...( و)...(...الجنسية بموجب 
الإقامة ذات الرقم )...( قائلًا: في دعواه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة 
تنفيذ مهمة رقم )٧٤٦٧(  المذكورين أعلاه بالاطلاع على محضر  بمنطقة حائل أدعي على 
المدعى عليه والمدعى عليها )عاملة  فيه إحالة كل من  المؤرخ في ١٤٣٤/١١/٢٩هـ جاء 
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السبت  يوم  الثالثة من صباح  الساعة  تمام  إنه في  الأمنية حيث  الدوريات  قبل  من  منزلية( 
الموافق التاريخ أعلاه ورد بلاغ للدورية من غرفة العمليات يفيد وجود الشاهدين المواطن/ 
)...( والمواطن/ )...( والمدعى عليه الذي قبض عليه بعد خروجه من أحد المنازل المعروفة 
لديهم حتى وصول الدورية وبالاستفسار من المدعى عليه عن ذلك أفادهم بوجوده عند 
ذلك  وكان  عليها،  المدعى  هاتف  رقم  وجد  جواله  في  والتحري  وبالبحث  عليها  المدعى 

بحضور كفيلها )صاحب المنزل(، كما أفاد بدخوله المنزل.
أنه  أفاد   )...( المواطن/  عليها  المدعى  لديه  تعمل  الذي  العمل  صاحب  أقوال  وبسماع 
ورده اتصال من جاره بالمنزل يفيد فيه أنه تم القبض على المدعى عليه عند العاملة المنزلية 
لديه، وهو لم يكن متواجداً في المنزل في حينها. وبسماع شهادة المواطن/ )...( أفاد أنه اتصل 
عليه المواطن/ )...( وأخبره أنّه يوجد عامل بالخارج، وعند خروجه شاهد سيارة من نوع 
)...( غمارتين بداخلها ثلاثة أشخاص حول المدعى عليه، وعند مشاهدتهم له هربوا فذهب 
به حتى وصول  بالإمساك  فقاما  الهرب،  عليه  المدعى  فحاول  للحاق بهم   )...( المواطن/ 
الدوريات الأمنية، كما أفاد أنه عندما سأل المدعى عليه عن سبب وجوده هنا، أفاده أنه كان 
المدعى  يشاهد  لم  أنه  أفاد  للمواطن/ )...( كما  التابعة  المنزلية(  )العاملة  المدعى عليها  عند 
وجد  أنه  أفاد   )...( المواطن/  شهادة  وبسماع  المنزل.  من  خروجه  أو  دخوله  وقت  عليه، 
المدعى عليه وهو خارج من منزل المواطن/ )...( فاشتبه به واستوقفه، وقام بالاتصال على 
المواطن/ )...( لكي يساعده على الإمساك به ثم مر بجانبه صاحب سيارة )...( غمارتين 
الهرب  عليه  المدعى  حاول  وعندما  فهربوا،  بهم  ليمسك  فذهب  أشخاص،  ثلاثة  داخلها 
منزل  بدخول  قام  لماذا  عليه:  المدعى  سؤاله  عند  وأنه  الدوريات،  وصول  حتى  به  أمسك 
المواطن/ )...(؟ أفاد أنه كان عند العاملة المنزلية المدعى عليها. ولقد جرى إيقاف المدعى 
عليها  المدعى  وإيقاف   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  القرار  من  الأولى  الفقرة  إلى  استناداً  عليه 
استناداً إلى المادة )١١٣( من نظام الإجراءات الجزائية. وباستجواب المدعى عليه أقر بأنه 
قام بدخول منزل المواطن/ )...( والاختلاء بالمدعى عليها، وفعل فاحشة الزنا بها؛ حيث 
إنه تعرف عليها بعد شهر رمضان وربط معها علاقة وفي مساء الجمعة اتصلت عليه وطلبت 
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منه الحضور لها في المنزل؛ حيث لا يوجد به أحد وعند حضوره لها وجد باب المنزل مفتوحاً 
فدخل والتقى بها واختلى بها في غرفتها، وفعل بها فاحشة الزنا بإيلاج، وبعد ساعة خرج من 
وباستجواب  للدوريات.  بتسليمه  وقاموا  عليه  وقبضوا  الأشخاص،  بعض  فشاهد  المنزل 
المدعى عليها أقرت بالاختلاء مع المدعى عليه في منزل كفيلها وأنها مارست معه فاحشة 
الزنا دون إيلاج، وأنها تعرفت عليه منذ أسبوعين واتصل عليها وطلب مقابلتها في المنزل 
فرفضت، ثم ألح عليها فوافقت فحضر للمنزل، وكان باب المنزل مفتوحاً فدخل وكانت 
غرفتها بالحوش ودخل عليها ومكث عندها قرابة الساعة، ثم خرج وقبض عليه. وقد أسفر 
التحقيق معهما عن اتهام المدعى عليه بفعل فاحشة الزنا بالمدعى عليها وانتهاك حرمة منزل 
كفيلها. واتهام المدعى عليها بفعل الفاحشة مع المدعى عليه، وتمكينها له من انتهاك حرمة 

منزل كفيلها المحرم شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية:
ما جاء في أقوالهما المنوه عنها المدونة على الصفحات رقم )١ -٤( من دفتر التحقيق   - ١

المرفق لفة رقم )١٢(.
تقرير  دفتر  رقم )١٣٫١٢( من  الصفحتين  المدونة على  الشهود  ما جاء في شهادة   - ٢

الأحوال الأمنية الموحد المرفق لفة رقم )١(.
٣ - ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم )٢(.

وبما أنّ ما أقدما عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ فلذا أطلب إثبات إدانتهما بما أسند 
إليهما والحكم على المدعى عليه بحد الزاني المحصن. والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء انتهاكه 
حرمة منزل لغرض سيء، والحكم على المدعى عليها بعقوبة تعزيرية لقاء فعلها الفاحشة مع 
المدعى عليه وتمكينها له من انتهاك حرمة منزل كفيلها. )علمًا أن الحق الخاص منتهٍ بالتنازل(. 

وبعرض ذلك على المدعى عليهما تبين لنا أنهم لا يجيدون العربية لذا قررنا رفع الجلسة.
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٩ه افتتحت الجلسة في الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها 
حضر المدعي العام والمدعى عليهما المشار إلى هويتهما في الجلسة السابقة كما حضر في هذه 
و)...(...الجنسية   )...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...)...( المترجمان  الجلسة 
عن  عليهما  المدعى  على  العام  المدعي  دعوى  وبعرض   )...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب 
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العام  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  المترجم  )...( عن طريق  عليه  المدعى  أجاب  المترجمين  طريق 
في دعواه كله غير صحيح، والصحيح أنني دخلت منزل كفيل المدعى عليها حيث وجدت 
الباب مفتوحاً وهي كانت بانتظاري داخل المنزل حيث كان بيننا تنسيق عن طريق الجوال 
الزنا، وأمّا إقراري  وجلست معها، وعندما شعرت بالخوف خرجت ولم أفعل بها فاحشة 
بينة لي على الإكراه هكذا  التحقيق فهو عن طريق الإكراه ولا  المعاملة لدى هيئة  المرفق في 
أجاب، ثم جرى سؤاله: هل أنت متزوج أجاب قائلًا: نعم متزوج ولدي أربعة أولاد هكذا 

أجاب عن طريق المترجم،
كما أجابت المدعى عليها )...( عن طريق المترجم قائلة ما ذكره المدعي العام في دعواه كله 
غير صحيح جملة وتفصيلًا، والصحيح أن المدعى عليه )...( اتصل بي على الجوال وقال إنه 
أمام الباب وطلب مني أن أفتح له الباب؛ لكي يدخل وكان الباب مفتوحاً فدخل في غرفتي 
التي تقع في فناء المنزل ومكث عندي قرابة الساعة، ولم يحصل أنني مكنته من فاحشة الزنا، 
وإنما الذي حصل أنه وضع يده على كتفي وتبادلنا الكلام هذا كل ما حصل هكذا أجابت، 
ثم جرى سؤالها هل: أنتِ متزوجة، فأجابت نعم متزوجة ولدي ثلاثة أولاد، وبسؤالهما عن 
ديانتهما أجاب المدعى عليه )...( عن طريق المترجم أن ديانته هي الهندوسية، كما أجابت 
المدعى عليها )...( عن طريق المترجم أن ديانتها هي البوذية هكذا أجابا، وبسؤال المدعي 
المعاملة، فجرى منا  بينة لي سوى ما هو موجود في أوراق  قائلًا: لا  بينته أجاب  العام عن 
العام  البينات، وجرى سؤال المدعي  الاطلاع على أوراق المعاملة فلم نجد فيها مزيداً من 
والمدعى عليهما هل لديكما ما تريدان إضافته: فأجبوا قائلين: ليس لدينا مزيد على ما ذكرنا؛ 

لذلك قررنا قفل باب المرافعة ورفعت الجلسة للنطق بالحكم.
وفيها   ١١  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/١٤هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليهما والمترجمان المشار إلى هويتهما في الجلسة السابقة، 
وجرى منا الرجوع على أوراق المعاملة فجرى منا الاطلاع على هوية المدعى عليهما فتبين 
المدعي  دعوى  في  هو  وكما  إقامتهما،  إثبات  في  مثبت  هو  كما  الإسلام،  غير  ديانتهما  أن  لنا 
التي جاءت على وفق ما أجاب المدعى  المرفقة  العام، كما جرى منا الاطلاع على المحاضر 
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والخلوة  كفيلها  منزل  داخل  عليه  المدعى  بإيواء  قامت  أنها  عليها  المدعى  إقرار  من  عليهما 
لفة رقم )١٢( ص )١  بالمعاملة على  المرفق  التحقيق  به، كما جرى منا الاطلاع على محضر 
و٢( والمتضمن إقرار المدعى عليه بدخوله منزل كفيل المدعى عليها والاختلاء بها وممارسة 
فبناءً على ما تقدم من الدعوى  الزنا، وقد رجع عن إقراره لدينا في مجلس الحكم؛  فاحشة 
والإجابة؛ ولمصادقة المدعى عليهما؛ وإقرارهما بالاختلاء بمنزل كفيل المدعى عليها، وإنكار 
المدعى عليه من قيامه بفعل فاحشة الزنا؛ ونظراً لأن المدعى عليهما غير مسلمين ويكيفان 
على أنهما مستأمنان، كما هو مقرر عند أهل العلم؛ إذ إن العمالة الوافدة بعقد عمل هم من 
صاحب  قال  الحد،  عليه  يقام  لا  والمستأمن  النظامية،  الدخول  تأشيرة  بمقتضى  المستأمنين 
الإقناع: “لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصاً”، وعلل الشارح في الكشاف بقوله: “لأنه 
“كشاف القناع ٤٢/١٤” وفي الروض” “لا يجب  غير ملتزم لحكمنا بخلاف الذميّ”. في 
الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم بأحكام المسلمين بخلاف الحربي والمستأمن” في “٣٠١/٧” 
العهد  ولمخالفتهما  البلد  هذا  أحكام  لمخالفتهما  يعزّران  بل  سبيلهما،  إخلاء  ذلك  يعني  ولا 
والحربي  “والمستأمن  الفتاوى:  في  الله  رحمه  ابراهيم  محمد بن  الشيخ  قال  به،  دخلا  الذي 
يعزّران ولا يترك المستأمن يعبث بيننا في المعاص”. وقال في موضع آخر: “لكن إذا دخلوا 
على اشتراط كذا وكذا ففعلوا خلافها استحقوا جنس العقوبة للعلم بما تقتضيه الشروط”، 
ما  متى  كفارة  ولا  فيه،  حد  لا  ذنب  كل  في  تشرع  التعازير  لأنّ  ونظراً  “١١/١٢”؛   في 
توجه التهمة؛ ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهما يعدّ ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض 
تعالى:  لقوله  ولمخالفتهما  [£¤¥¦§¨Z؛  يقول:  تعالى   والله 
ولذلك  ؛     ZÎÍ  Ì  ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ]
كله فقد ثبت لدينا إدانة المدعى عليهما بانتهاك حرمة منزل كفيل المدعى عليها والاختلاء 

ببعض وتوجه التهمة ضد المدعى عليه )...( بقيامه بفعل فاحشة الزنا وقررنا ما يلي:
أولًا - صرف النظر عن طلب المدعي العام بإقامة حد الزنا على المدعى عليه.

ثانياً -  سجن المدعى عليه )...( والمدعى عليها )...( مدة سنة من تاريخ إيقافهم على 
ذمة هذه القضية وجلد كل واحد منهما مئة جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين بين كل دفعة 



477

وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين.
ثالثاً: إبعاد المدعى عليه )...( والمدعى عليها )...( من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة 

عليهما شرعاً اتقاء لشرهما.
هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا بالأكثرية ولفضيلة الشيخ القاضي المشارك )...( وجهة نظر 
المدعى  على  الزنا  حد  إقامة  بخصوص  العام  المدعي  دعوى  عن  النظر  يصرف  “أن  وهي 
وذلك  شهرين؛  لمدة  وسجنه  مناصفة  دفعتين  على  جلدة  خمسين  بجلده  ويعزّر   )...( عليه 
ولا  المستأمن  على  الحد  إقامة  على  الدليل  وجود  لعدم  وذلك  فقط؛  المنزل  حرمة  لانتهاكه 
لتعزيره وإخلاء سبيل المدعى عليها “، ونجيب على رأي فضيلته إضافة على الأسباب التي 
انتهاك  يأتون للبلاد في  الذين  الفساد للكفار  الرأي فتحاً لباب  بني عليه الحكم أن في هذا 
الأنظمة، وعدم مراعاة حرمة الدين، والتعازير مردها إلى اجتهاد الحاكم هذا ما نجيب عليه 
ما ذهب إليه فضيلته. وبعرض ذلك على المدعى عليهما قررا القناعة به كما قرر المدعي العام 
القرار  من  صورة  يسلم  سوف  بأنه  فافهم  اعتراضية  لائحة  لتقديم  واستعد  القناعة،  عدم 
مضت  وإذا  القرار،  صورة  استلام  من  يوماً  ثلاثين  خلال  عليه  اعتراضه  لتقديم  الشرعي 
المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط، وترفع كامل المعاملة لمحكمة 
الساعة ٠٠: ١٢  لتدقيق الحكم، ففهم ذلك وبه ختمت الجلسة في تمام  الاستئناف بحائل 
وعليه حصل التوقيع، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة أجمعين 

حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بموجب  حائل  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  عادت  قد  المعاملة  وكانت   ٠٨  :٤٥ الساعة 
خطاب رئيسها ذو الرقم )٣٥١٦٥٦٧٦( في ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ مرفقاً بها القرار ذو الرقم 
)٣٥١٩٤٧٢٩( في ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ والصادر من الدائرة الجزائية الخماسية، ونصّ الحاجة 

منه؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة واللائحة الاعتراضية لوحظ ما يلي:
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أولًا - ذكر أصحاب الفضيلة بالأكثرية أن مدة سجن المدعى عليهما سنة والأولى أن يعبر 
بسجن كل واحد من المدعى عليهما لمدة سنة، فهذا أوضح وأجلى عند التنفيذ.

أن  والأولى  البلاد،  عن  عليهما  المدعى  بإبعاد  بالأكثرية  الفضيلة  أصحاب  حكم  ثانياً - 
يكون الإيصاء بالإبعاد خارج الحكم.

لملاحظة  التصديق  على  المحكمة  رئيس  يوقع  ولم  الرسمي،  بالختم  الصك  يختم  لم  ثالثاً: 
الفضيلة وفقهم الله على  ا.هـ؛ وعليه نجيب أصحاب  الموفق  يلزم والله  ما  ما ذكر وإجراء 
الملاحظة الأولى والثانية؛ ونظراً لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد قررنا الرجوع عن 

صياغة الحكم الأول وإبدالها بالصياغة التالية لتكون على النحو التالي:
عليها  المدعى  كفيل  منزل  حرمة  بانتهاك  عليهما  المدعى  إدانة  لدينا  ثبت  فقد  كله  لذلك 
والاختلاء ببعض وتوجه التهمة ضد المدعى عليه )...( بقيامه بفعل فاحشة الزنا وقررنا ما 

يلي: أولًا -  صرف النظر عن طلب المدعي العام بإقامة حد الزنا على المدعى عليه.
ثانياً - سجن المدعى عليه )...( مدة سنة من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده 

مئة جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين.
ثالثاً: سجن المدعى عليها )...( مدة سنة من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية وجلدها 
مئة جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين. هذا 
ما ظهر لنا وبه حكمنا بالأكثرية، كما نوص إبعاد المدعى عليه )...( والمدعى عليها )...( 
يتعلق في الملاحظة  أما ما  اتقاء لشرهما.  المقررة عليهما شرعاً؛  العقوبة  تنفيذ  البلاد بعد  من 
وعليه   ٠٩  :٠٩ الساعة  تمام  في  الجلسة  ختمت  وبه  حيالها،  اللازم  إجراء  تم  فقد  الثالثة 
حصل التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة أجمعين حرر في 

١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.
القضايا الخماسية  بتدقيق  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  المعاملة  بمنطقة حائل على  الاستئناف  بمحكمة 
بحائل المساعد بذي الرقم )٣٥١٦٥٦٧٦( في ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ والمقيدة لدينا بذي الرقم 
الفضيلة  صاحب  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  في   )٣٥١٢٢٥٥٤٨(
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الرقم  ذو  العامة  بالمحكمة  القضاة   )...( والشيخ   )...( الشيخ  ومشاركيه   )...( الشيخ 
)٣٥١٥٢٨٧٥( في ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ الخاصة بدعوى المدعي العام ضد )...(...الجنسية 
بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( و)...(...الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات 
الرقم )...(؛ لاتهامهما بقضية فاحشة زنا، وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة وفقهم 
الله على النحو المفصّل في القرار، وقد سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
بالقرار  وألحقوه  الفضيلة  أصحاب  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  الاعتراضية،  واللائحة 
وضبطه بناءً على قرارنا ذي الرقم)٣٥١٩٤٧٢٩( في ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ: جرت المصادقة 
الفضيلة وفّقهم الله بعد الإجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله  على ما حكم به أصحاب 

وسلم على نبيّنا محمد.
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الاعتداء على العر�ض ـ زنا
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انتهاء محكوميته، وأرجأت محاكمة باقي المدعى عليهم إلى حين إحضارهم، فاعترض المدعي 
العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

العامة  المحكمة  في  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  جدة،  بمحافظة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٥٤١٢٣ برقم  جدة/المساعد 
الموافق١٤٣٣/٠٢/٠١هـ  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٣/٠١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤
العام )...( وادعي على كل من:   المدعي  الساعة )١٢:٣8(، وفيها حضر  افتتحت الجلسة 
١/ )...( )٤٥( عاماً، ...الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(. ٢/المرأة: )...( )٢٤( 
البديلة رقم )١8/٢٠/٩١٢(. ٣/ )...( )٤٠( عاماً،  البطاقة  عاماً، ...الجنسية بموجب 
بالكفالة الحضورية ومدرج  السراح  الإقامة رقم )...( مطلق  ...الجنسية بموجب رخصة 
على قائمة المنع من السفر. قائلا في دعواه عليهم: إنه بتاريخ ١٤٣٢/8/٢٠هـ تم القبض 
على المدعى عليهم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناءً على الإخباريات الواردة 
من سكان حي )...(، ومفادها وجود رجل من الجنسية ....يدعى/ )...( يقوم بالقوادة على 
نساء من الجنسية ... وإيوائهن ويدخل عليهن رجال في غرفته المعدة لتلك الأعمال بمقابل 
)حوش(  باب  من  سوياً  ودخلا  الأول  بصحبة  الثانية  شوهدت  القبض  تاريخ  وفي  مالي، 
يؤدي إلى غرفة المخبر عنه، ومن ثم دخل رجل هيئته من الجنسية ...، وبعد ساعة خرج ثم 
دخل الثالث، وبعد ذلك خرج الأول من الغرفة وركب دراجة هوائية وذهب، وبعد فترة 
عاد ومعه طعام، وقبل دخوله تم استيقافه فهرب فتم اللحاق به والقبض عليه، وذكر أن في 
غرفته امرأة ... وأخرج مفتاح الباب الخارجي )للحوش(، وتم استدعاء من بداخل الغرفة 
فخرج الثالث وتم القبض عليه، فتم الدخول لغرفة الأول وضبط بداخلها على الثانية وقد 
غطت جسمها بعباءة، وليس هناك ما يستر أسفل جسدها فتم أمرها بلبس ملابسها، وضبط 
 )٦( عدد  السرير  بجانب  التي  الأدراج  بداخل  ووجد  ذكري،  واق  السرير   بجانب 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٤١٢٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٢٤٦١ 

تملأةا-اسوتدةاعميهاا-اإسلترا-ا إيوتءا دعارةا-اإعدتدامنزلالذلكا-اتتجارابالأشخاصا-ا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإبعادا-امصادرةاتلمضبوطاتا-اإرجاءامحاكمةاتلغائبين.

تلموتدا)3(او)4(او)11(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلاتجارابالأشخاص.

بالاتجار  الأول  إدانتهم،  إثبات  طالباً  عليهم؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
بالأشخاص وإعداد منزل لذلك الغرض وإيواء امرأة والقوادة عليها بمقابل مالي، والثانية 
بالقيام بأعمال الدعارة والتمكين من فعل الفاحشة بها بمقابل مادي، والثالث بوجوده في 
منزل معد للدعارة واختلائه بالثانية، وطلب الحكم على الأول وفقاً لنظام مكافحة جرائم 
الاتجار بالأشخاص ومصادرة المضبوطات، كما طلب الحكم على الثانية بحد الزاني المحصن، 
الثالث بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول أقر بصحتها، كما  وعلى 
أقرت المدعى عليها الثانية بصحة الدعوى ودفعت بعدم حصول إيلاج أثناء فعل الفاحشة، 
وأنها لم تقبض مقابلًا مالياً على ذلك، ولم يحضر المدعى عليه الثالث، وفي جلسة الحكم غابت 
المدعى عليها الثانية أيضاً، ونظراً لأن المدعى عليه الأول أقر بصحة الدعوى، لذا فقد ثبت 
خمسمائة  وبجلده  سنوات،  خمس  لمدة  بسجنه  وحكمت  إليه،  أسند  بما  إدانته  المحكمة  لدى 
بعد  بلاده  إلى  وبإبعاده  بحوزته،  المضبوطة  المالية  والمبالغ  الجوال  مفرقة، وبمصادرة  جلدة 
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انتهاء محكوميته، وأرجأت محاكمة باقي المدعى عليهم إلى حين إحضارهم، فاعترض المدعي 
العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

العامة  المحكمة  في  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  جدة،  بمحافظة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٥٤١٢٣ برقم  جدة/المساعد 
الموافق١٤٣٣/٠٢/٠١هـ  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٣/٠١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤
العام )...( وادعي على كل من:   المدعي  الساعة )١٢:٣8(، وفيها حضر  افتتحت الجلسة 
١/ )...( )٤٥( عاماً، ...الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(. ٢/المرأة: )...( )٢٤( 
البديلة رقم )١8/٢٠/٩١٢(. ٣/ )...( )٤٠( عاماً،  البطاقة  عاماً، ...الجنسية بموجب 
بالكفالة الحضورية ومدرج  السراح  الإقامة رقم )...( مطلق  ...الجنسية بموجب رخصة 
على قائمة المنع من السفر. قائلا في دعواه عليهم: إنه بتاريخ ١٤٣٢/8/٢٠هـ تم القبض 
على المدعى عليهم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناءً على الإخباريات الواردة 
من سكان حي )...(، ومفادها وجود رجل من الجنسية ....يدعى/ )...( يقوم بالقوادة على 
نساء من الجنسية ... وإيوائهن ويدخل عليهن رجال في غرفته المعدة لتلك الأعمال بمقابل 
)حوش(  باب  من  سوياً  ودخلا  الأول  بصحبة  الثانية  شوهدت  القبض  تاريخ  وفي  مالي، 
يؤدي إلى غرفة المخبر عنه، ومن ثم دخل رجل هيئته من الجنسية ...، وبعد ساعة خرج ثم 
دخل الثالث، وبعد ذلك خرج الأول من الغرفة وركب دراجة هوائية وذهب، وبعد فترة 
عاد ومعه طعام، وقبل دخوله تم استيقافه فهرب فتم اللحاق به والقبض عليه، وذكر أن في 
غرفته امرأة ... وأخرج مفتاح الباب الخارجي )للحوش(، وتم استدعاء من بداخل الغرفة 
فخرج الثالث وتم القبض عليه، فتم الدخول لغرفة الأول وضبط بداخلها على الثانية وقد 
غطت جسمها بعباءة، وليس هناك ما يستر أسفل جسدها فتم أمرها بلبس ملابسها، وضبط 
 )٦( عدد  السرير  بجانب  التي  الأدراج  بداخل  ووجد  ذكري،  واق  السرير   بجانب 
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واق ذكري، وقد أفادت الثانية بأن الأول يقوم بالقوادة عليها وعلى غيرها، وأنه اتفق معها 
على أن يعطيها )٦٠٠( ريال سعودي مقابل فعل الفاحشة مع ثلاثة رجال في تاريخ القبض، 
وأنه دخل عليها قبل القبض رجلان وفعلا بها الفاحشة، وأنهما استخدما الواقي الذكري 
وقد ألقي به في داخل المرحاض، وذكرت أنها هاربة من كفيلها، وقد ذكر الثالث أنه دفع 
مبلغ )٣٠٠( ريال للأول مقابل فعل فاحشة الزنى مع الثالثة، وقد ضبط بحوزة الأول على 
ريال سعودي ومبلغ )٢٠٠٠( روبية  )...( ومبلغ )٥١٠(  نوع  إقامة وجوال من  رخصة 
إقامة وجوال من نوع )...( ومبلغ )٣٠٢٢(  الثالث على رخصة  باكستانية، كما ضبط مع 
ريال سعودي، وضبط بحوزة الثانية على جوال من نوع )...( وجوال )...( من نوع )...( 
دولار   )٢٠( ومبلغ  إندونيسية  روبية   )١٢٠٠٠( ومبلغ  سعودي  ريال   )١١٣( ومبلغ 
الدعارة، وأن  أقوالها بممارسة  أقرت في  الثانية:  أمريكي وعدد)٧( واق ذكري. وبمناقشة 
الأول يمارس عليها القوادة وأنه من أحضر الرجال في يوم القبض عليهم. وبمناقشة الثالث/ 
ذكر أنه قبض عليه من قبل الهيئة في الغرفة مع الثانية. وقد خلص التحقيق إلى توجيه الاتهام 
للمدعى عليه الأول بالاتجار بالأشخاص وإعداد منزل لذلك الغرض وإيواء امرأة والقوادة 
عليها بمقابل مالي وإدخال عدد من الرجال عليها، وقيام الثانية بأعمال الدعارة والتواجد في 
مادي،  بمقابل  بها  الفاحشة  فعل  من  الرجال  من  عدد  وتمكين  الغرض  لذلك  معد  منزل 
وتواجد الثالث في منزل معد للدعارة واختلائه بالثانية، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١. 
رقم  لفة  على  والمدون  وقائع  من  تضمنه  وما  القبض  بمحضر  الشهود  شهادة  في  جاء  ما 
)٣ -٤( من ملف القضية. ٢. ما تم ضبطه من عدد)٧( سبعة واق ذكري في غرفة الأول 
من  الأولية  الأول  أقوال  في  جاء  ما  رقــم)٣ -٤(.٣.  لفة  على  القبض  بمحضر  والمدون 
تناقضات مع ما جاء في أقواله عند التحقيق معه والمدون على صفحة رقم)٢ -٣( من ملف 
الاستدلال وصفحة رقم)١ -٢( من ملف التحقيق. ٤/ما جاء في إقرار الثانية في الإجراءات 
الأولية والمدون على صفحة رقم)٤ -٥( من ملف الاستدلال. ٥/ ما جاء في أقوال الثالث 
في الإجراءات الأولية والمدونة على صفحة رقم )٦ -٧( من ملف الاستدلال. وبالبحث 
عن سوابقهم لم يعثر لهم على سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون يعد فعلا 
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مجرما ومعاقبا عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم على الأول وفقاً للمادة 
الرابعة  للمادة  استناداً  عليه  والتشديد  بالأشخاص  الاتجار  نظام مكافحة جرائم  الثالثة من 
الفقرة الثانية، ومصادرة جوال الأول والمبالغ المالية المضبوطة بحوزته استناداً للمادة الحادية 
عشرة من ذات النظام، وتعزير الثانية والثالث لقاء ما أسند اليهما، وبعرض دعوى المدعي 
الجنسية   ...  )...( المحكمة  بهذه  المترجمين  بواسطة  والثاني  الأول  عليهما  المدعى  على  العام 
 ... و)...(   )...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ... و)...(   )...( رقم  الإقامة  بموجب 
الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، فأجاب المدعى عليه الأول: ما ذكره المدعي العام في 
دعواه صحيح جملة وتفصيلا، هكذا أجاب. كما أجابت المدعى عليها الثانية قائلة: ما ذكره 
المدعي العام في دعواه صحيح، غير أن الفعل كان بدون إيلاج ولم أقبض ثمنا على ذلك، 
هكذا أجابت. وعليه فقد جرى رفع الجلسة لإحضار المدعى عليه الثالث وعرض الدعوى 
عليه. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليهما ولم يحضر المدعى عليه الثالث 
)...(، كما حضر المترجمون السابقون، وبالرجوع الى أوراق المعاملة ظهر منها على لفة )٤/٣( 
من  بلاغ  ورود  بعد  والمتضمن  ١٤٣٢/٠8/٢٠هـ،  في   ١٥/٤/٣٦٧ رقم  القبض  محضر 
أهالي حي )...( عن وجود شخص من الجنسية ... يدعى )...( يقوم بالقوادة على نساء من 
الجنسية ...، وشوهد المدعى عليه الأول برفقته امرأة ودخلوا من باب الحوش المؤدي إلى 
غرفة المدعى عليه الأول، ثم دخل رجل هيئته تدل على أنه من الجنسية ...وبعد ساعة خرج 
ثم دخل رجل آخر بعد صلاة الظهر وهيئته تدل على أنه ... الجنسية من نفس الباب المذكور 
وهو )...(، ومن ثم خرج المدعى عليه الأول وركب دراجة هوائية وذهب بها ثم عاد ومعه 
أكياس بها طعام، وقبل دخوله تم استيقافه فهرب وتم اللحاق به واستيقافه، وعند سؤاله 
عن سبب هربه أخبرنا بوجود امرأة داخل غرفته، وأخرج مفتاح الباب الخارجي للحوش 
وفتح الباب وتم استدعاء من بداخل الغرفة، فخرج الرجل المقبوض عليه وهو )...( من 
الغرفة، وعند تفتيش الغرفة المذكورة وجدت المرأة )...( وقد غطت جسدها بعباءة وليس 
هناك ما يستر أسفل جسدها فتم أمرها بلبس ملابسها، وجرى القبض على الجميع. كما أنه 
بالاطلاع على ذات اللفتين المذكورتين أعلاه ظهر منهما وجود )٦( واقيات ذكرية بداخل 
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الأدراج وبجانب السرير واق ذكري. كما ظهر من أوراق المعاملة تناقض أقوال المدعى 
بصفحة)٢ -٣(،  الاستدلال  بمحضر  الأولية  بأقواله  إدلائه  حين   )...( الأول  عليه 
بغرفته.  معه  امرأة  وجود  هو  أجاب:  عليه  القبض  سبب  عن  سؤاله  حين  أنه  والمتضمنة 
بعض  لشراء  خرجت  أجاب:  وإيوائهن  النساء  على  بالقوادة  قيامه  عن  سؤاله  وعند 
الأغراض من خارج الغرفة وبعد عودتي قبضت علي الهيئة، وعن سؤاله عن سبب تواجد 
المدعى عليه )...( وعلاقته به أجاب: لقد طلب مني إحضار غداء له وهو أحضر الفتاة 
معه. وبسؤاله عما ذكرته المدعى عليها )...( من إحضاره للواقي الذكري بالغرفة أجاب: 
ليس بصحيح، ثم في ملف التحقيق باللفة )١٥( بالصفحة )٢/١( أظهر إنكاره معرفته 
المرأة، كما أنكر معرفته بالمدعى عليه )...( حين سؤاله عن علاقته به. كما ظهر من محضر 
القبض المشار إليه أعلاه إفادة المدعى عليها )...( والمتضمنة بأن المدعى عليه )...( يقوم 
بالقوادة عليها وعلى غيرها، وأنه اتفق معها أن يعطيها )٦٠٠( ريال مقابل فعل الفاحشة 
مع ثلاثة رجال في هذا اليوم في غرفة المدعى عليه الأول، وقد دخل عليها في هذه الغرفة 
رجلان وفعلت معهما الفاحشة، وبقي رجل ثالث لم يأت، وأن الرجلين اللذين فعلا معها 
الفاحشة قد استخدما الواقي الذكري وقد تم رميه في داخل المرحاض، وأنها هربت من 
كفيلها. ومذيل بتوقيع جندي أول )...( وعضو )...( وعضو )...( وعضو )...( ورئيس 
المهمة )...(. كما ظهر من أوراق المعاملة باللفة )١( صفحة )٦ -٧( أقوال المدعى عليه 
الثالث )...(، والمتضمنة أنه حين سؤاله عن سبب القبض عليه أجاب: لقد قبض علي من 
قبل الهيئة بسبب وجود امرأة داخل الغرفة، وعند سؤاله عن سبب تواجده حين القبض 
عليه أجاب: لقد حضرت لقضاء الحاجة وبعد خروجي من دورة المياه قبض علي. وعند 
وللدراسة  صحيح.  غير  أجاب:  عليها  المدعى  بالمرأة  الفاحشة  بفعل  قيامه  عن  سؤاله 
والتأمل رفعت الجلسة. ثم في هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٦/١8هـ، حضر المدعي 
العام والمدعى عليه الأول ولم تحضر المدعى عليها الثانية، وقد وردنا خطاب رئيس وحدة 
المحاكم الشرعية المؤرخ في ١٤٣٤/٦/١8هـ، والمتضمن أن السجينة )...( قد تم إطلاق 
الجوازات  من  الاستلام  صورة  مرفق  الترحيل،  قسم  ١٤٣٤/٦/٢هـ،  بتاريخ  سراحها 
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نأمل الاطلاع والإحاطة. ا.هـ. كما لم يحضر المدعى عليه الثالث، ثم جرى الاطلاع على 
لها  سبق  أنه  قررت   )...( الثانية  عليها  المدعى  أن  والمتضمنة:   )٥8( لفة  المعاملة  أوراق 
الزواج ثم تطلقت وأنه فعل بها الفاحشة من الداخل وبإيلاج وصادقت على دعوى المدعي 
العام. ا.هـ. بصمتها. والمظهر بخطاب القاضي في المحكمة الجزائية. فبناء على ما تقدم من 
دعوى المدعي العام، المتضمنة طلبه إثبات ما أسنده إلى المدعى عليه الأول )...( من الاتجار 
مالي،  بمقابل  عليها  والقوادة  امرأة  وإيواء  الغرض،  لذلك  منزل  وإعداد  بالأشخاص، 
وإدخال عدد من الرجال عليها. وإلى المدعى عليها الثانية )...( من القيام بأعمال الدعارة 
بها  الفاحشة  فعل  من  الرجال  من  عدد  وتمكين  الغرض  لذلك  معد  منزل  في  والتواجد 
بمقابل مادي. وإلى المدعى عليه الثالث من تواجده في منزل معد للدعارة واختلائه بالثانية. 
بالأشخاص،  الاتجار  جرائم  مكافحة  نظام  من  الثالثة  المادة  وفق  الأول  على  والحكم 
أسند  ما  لقاء  والثالث  الثانية  وتعزير  بحوزته،  المضبوطة  المالية  والمبالغ  جواله  ومصادرة 
إليهما. وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبعد النظر في حال المدعى عليهما، والتأكد من 
الدعوى  المتضمنة مصادقته على  الأول،  المدعى عليه  إجابة  وبناء على  الشرعية،  أهليتهما 
أن  العام غير  المدعي  المتضمنة صحة دعوى  الثانية  المدعى عليها  جملة وتفصيلا. وإجابة 
الفعل لم يكن بإيلاج ولم تقبض ثمنا على ذلك. ولما ورد في أوراق القضية من إقرار للمدعى 
عليها الثانية بفعل الفاحشة بايلاج وأنه سبق لها الزواج، ومن أقوال لها تتضمن اتفاقها مع 
المدعى عليه الأول بأن يعطيها مالا مقابل فعل الفاحشة. وزعمها بأنها أكرهت على هذه 
بالشبهات. ولما  بينة على ذلك، ولما أن الحدود تدرأ  البصمة ولم تقدم  أداء  الأقوال وعلى 
الرابعة  والمادة  الثالثة  للمادة  واستنادا  بالأشخاص،  الاتجار  جرائم  مكافحة  نظام  تضمنه 
قبيحا وعملا محرما وجرأة في  فعلا  يعد  به  يتهمون  ما  أن  ولما  منه،  الحادية عشرة  والمادة 
الباطل وانتهاكا لضرورة من الضرورات الخمس وإفسادا لأفراد المجتمع، ولما يترتب على 
ذلك من اختلاط للأنساب وانتشار للأمراض. لذا فقد قررنا الحكم بما يلي: أولا: إثبات 
ما أسند إلى المدعى عليه الأول. ثانيا: تعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة خمس سنوات، 
وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة، وبين كل دفعة وأخرى 
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المالية  والمبالغ  الأول  عليه  المدعى  جوال  مصادرة  ثالثا:  يوما.  عشرين  عن  تقل  لا  مدة 
انتهاء  بعد  لشره  اتقاء  بلاده  إلى  الأول  عليه  المدعى  إبعاد  رابعا:  بحوزته.  المضبوطة 
حين  إلى  الثالث  عليه  والمدعى  الثانية  عليها  المدعى  محاكمة  تأجيل  خامسا:  المحكومية. 
المدعى عليه الأول بواسطة المترجم  إحضارهما. وبما تقدم حكمنا، وبعرض الحكم على 
)...(... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( قرر القناعة بالحكم، وقرر المدعي العام عدم 
القناعة بالحكم وطلب الاستئناف فأجيب لطلبه وقررت تسليمه نسخة من صك الحكم 
في هذه الجلسة للاعتراض عليه، وأفهم بأن عليه تقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين 
يوما فإن تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض وترفع بعدها المعاملة لمحكمة الاستئناف 
بدون لائحة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٤/٦/١8هـ.

 الحمد لله وحده وبعد، فلديّ أنا )...( القاضي بالدائرة )...( التنفيذية بدوائر الحجز 
الفضيلة  صاحب  مع  وبالاشتراك  سابقاً،  القضية  هذه  حاكم  جدة  بمحافظة  والتنفيذ 
افتتحت  القاضي )...( والقاضي )...(، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ 
رقم  بخطابهم  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد   ،)٠١:٠٠( الساعة  الجلسة 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ،  بتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤
الدائرة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤ برقم:  بجدة  العامة 
الجزائية الخماسية الثالثة رقم ٣٥١١٦8٥٤ بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ المتضمن: )وبناء 
على خطاب رئيس المحكمة العامة بجدة المذكور أعلاه والمتضمن طلب التوجيه مادام أن 
فضيلته سلفكم يعمل بدوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة جدة فلا مانع أن يشارك زميليه 
التوفيق(.  وبالله  الاستئناف  محكمة  من  الملاحظة  قرار  على  والإجابة  اللازم  إكمال  في 
تاريخ   ٣٤٢8١٩٠١ رقم  الثالثة  الجزائية  للدائرة  السابق  القرار  إلى  الرجوع  فجرى 
الاعتراضية،  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  )بدراسة  المتضمن:  ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ 



489

تقرر إعادتها لأصحاب الفضيلة حكام القضية لملاحظة أن المدعي العام لم يطالب بإقامة 
الحد أو إتلاف وإنما طالب بالتعزير، فما وجه نظر أصحاب الفضيلة وهي بهذه الصفة 
وإياهم -  الله  الفضيلة -نفعنا  أصحاب  نجيب  وعليه  التوفيق(  وبالله  ذلك.  فيلاحظ 
في   ٣٣٢٤١٢٩ رقم  رئيسها  بخطاب  بجدة  الجزائية  المحكمة  من  وردت  المعاملة  بأن 
الثانية )...( قررت بإقرارها المرفق أنه  ١٤٣٣/١/١٢هـ والمتضمن: أن المدعى عليها 
سبق لها الزواج وقد فعل بها الفاحشة عدد من الرجال بإيلاج. وجرى الاطلاع على لفة 
٥8 والمتضمن إقرار المدعى عليها الثانية ومصادقتها على دعوى المدعي العام والمحرر في 
١٤٣٣/١/١٠هـ، والمدون ذلك في جلسة سابقه. كما أن المدعي العام )...( والمكلف 
سهوا  سقط  قائلا:  وقرر  حضر  ١٤٣٤/١/١٢هـ  في   ٢٦٢٠/٦ أ/  م  هـ  رقم  بالقرار 
تدوين مطالبتي بإقامة حد الزاني المحصن على المدعى عليها الثانية من لائحة الدعوى 
لقاء   )...( الثانية  عليها  المدعى  على  المحصن  الزاني  حد  بإقامة  أطالب  يلي:  ما  ونصها 
إقرارها في المحكمة الجزائية بأنه سبق لها الزواج وفعل الفاحشة بها بإيلاج. وذلك حين 
رفع  وقررنا  الاستئناف،  محكمة  قرار  تجاه  لدينا  ما  هذا  وعليه  قرر.  هكذا  إحضارها، 
ذلك لها للتدقيق حسب النظام. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 

١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الخماسية  الجزائية  الدائرة  قضاة 
وتاريخ   ٣٣٩٦٢٢٤ برقم  بجدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على 
١٤٣٤/٦/١8هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٤٤٢٧٤ رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ، 
والشيخ/   )...( الشيخ/  بجدة  العامة  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر 
ورفيقيه،  الجنسية   ...  )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن   )...( والشيخ/   )...(
المحكوم  عليها،  والقوادة  امرأة  وايواء  لذلك  منزل  وإعداد  بالأشخاص  بالاتجار  المتهمين 
وتاريخ   ٣٤٢8١٩٠١ رقم  الاستئناف  محكمة  بقراري  عليه  الملاحظ  بباطنه.  دون  بما  فيه 
الحكم  وبدراسة  ١٤٣٥/١/١٦هـ.  وتاريخ   ٣٥١١٦8٥٤ ورقم  ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، 
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وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. وبالله 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالرياض

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٤٦٧٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥١٠٩٦٠٣ 

تلبغاءا-اإنكارا-امحضراسبضا-ابينةاغيراموصمةا-اعدماثبوتا دعارةا-اسوتدةا-اتماهانا
تلإدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

سوةاتلقلتئن.

على  بالقوادة  الأولى:  إدانتهما،  إثبات  طالباً  عليهما؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الثانية وامتهان البغاء، والثانية: بامتهان البغاء، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليهما أنكرتا صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة 
الواردة في دعواه ومنها محضر القبض المؤيد لصحة الدعوى، كما استمهل لإحضار أعضاء 
الفرقة القابضة ثم عجز عن ذلك مع إمهاله مدة كافية، ونظراً لأن ما جاء في محضر القبض 
يورث الشبهة القوية تجاه المدعى عليهما، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانتهما بما نسب إليهما، 
ولتوجه الشبهة حكم بسجن كل واحدة منهما لمدة ستة أشهر، وبجلد كل واحدة منهما خمسين 
العام،  المدعي  فاعترض  محكوميتهما،  انتهاء  بعد  بإبعادهما  التوصية  مع  واحدة،  دفعة  جلدة 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم ٣٣٤٤٦٧٤٠ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٧/٠٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٢٦١٥8٥ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٦هـ، 
وفيها   ،)٠8:٤٥( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٣/٠٧/١٣هـ،  الأحد  يوم  ففي 
البديلة  البطاقة  ... الجنسية، بموجب  العام دعواه على/ ١ - )...(، ٤٣سنة،  المدعي  قدم 
الديانة نصرانية، موقوفة بموجب أمر تمديد توقيف رقم  المهنة خادمة،  رقم )...( محصنة، 
)٦٤٩٦٤( في ١٤٣٣/٦/١١هـ استناداً للقرار الوزاري )١٩٠٠( المبني على المادة )١١٣( 
من نظام الإجراءات الجزائية. ٢ - )...(، ٤٢ سنة، ... الجنسية، بموجب البطاقة البديلة 
رقم )١٦٤٤(، محصنه، المهنة خادمة، الديانة نصرانية، موقوفة بموجب أمر تمديد توقيف 
رقم )٦٤٩٣٤( في ١٤٣٣/٦/١١هـ استناداً للمادة )١١٣( من نظام الإجراءات الجزائية. 
قائلا في دعواه عليهما: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٦/٧هـ قبض على المذكورتين من قبل هيئة الأمر 
أن  مفادها:  معلومات  ورود  إثر  البديعة  ظهرة  هيئة  مركز  المنكر/  عن  والنهي  بالمعروف 
الأولى تمتهن القوادة على نفسها وعلى نساء من نفس الجنسية مقابل مبالغ مالية، فتم التنسيق 
بالحضور  فواعدته  الهيئة  أعضاء  من  مسمع  على  وذلك  الأشخاص  أحد  طريق  عن  معها 
واحدة  لكل  ريال  ألفي  مقابل  الفاحشة  وممارسة  آثمة  سهرة  لإحياء  النساء  إحدى  ومعها 
المرقم  المبلغ  الأولى  واستلمت  والثانية  الأولى  حضرت  عليه  المتفق  المكان  وفي  ريال،  ألف 
من المصدر، عندها تم القبض عليهما وضبط ألف ريال مع الأولى وألف ريال مع الثانية، 
الثانية على  مع  الحمل وعوازل طبية، وضبط  منع  الأولى على شريط حبوب  مع  كما ضبط 
ملابس سهرة داخلية. ورد في محضر تفريغ المكالمة بين الأولى ومصدر الهيئة أنه تم التنسيق 
مع الأولى لإحياء سهرة آثمة مقابل مبلغ مالي وأنها سوف تحضر امرأة معها، وكان ذلك على 
مسمع من أفراد الهيئة، وأسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام للأولى بالقوادة على 
التالية:  والقرائن  البغاء. ذلك للأدلة  بامتهان  للثانية  البغاء وتوجيه الاتهام  الثانية وامتهان 
١ - ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المدونة لفة ) (. ٢ - ما ورد في محضر تفريغ المكالمة 
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المنوه عنه المرفق لفة ) (. وببحث سوابقهما اتضح خلوها من السوابق. وحيث إن ما أقدمت 
إليهما والحكم  إثبات ما أسند  لذا أطلب  المذكورتان فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً،  عليه 
عليهما بعقوبة تعزيريه لقاء ما أسند إليهما. وبالله التوفيق، وبعرض دعوى المدعي العام على 
كله  العام  المدعي  دعوى  في  جاء  ما  بقولهما:   )...( المحكمة  مترجم  بواسطة  عليها  المدعى 
غير صحيح، هكذا أجابتا. وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب بقوله: أطلب إعطائي 
مهلة لإحضار البينة، ورفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الأربعاء ١٤٣٣/8/٢١هـ افتتحت 
الجلسة، وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليهما، وقد قرر المدعي العام بأنه 
لم يتمكن من إحضار البينة ويطلب الاكتفاء بما في أوراق المعاملة من أدلة وقرائن، وبالرجوع 
للمعاملة وجد فيها محضر القبض الصادر من مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تمتهن  بأنها  الأولى  عن  مؤكدة  معلومات  “ وردت  منه  الحاجة  ونص  البديعة  ظهرة  بـحي 
القوادة على نفسها وعلى النساء مقابل مبالغ مالية، وفي هذا اليوم تم التنسيق مع الأولى عن 
طريق أحد الأشخاص وذلك على مسمع منا فواعدته بالحضور ومعها إحدى النساء لإحياء 
سهرة آثمة وممارسة الفاحشة مقابل ألفي ريال لكل واحدة ألف ريال، وفي المكان المتفق عليه 
حضرت الأولى والثانية واستلمت الأولى المبلغ المرقم من المصدر عندها، تم القبض عليهما 
وضبط ألف ريال مع الأولى وألف ريال مع الثانية، كما ضبط مع الأولى على شريط حبوب 
الثانية على ملابس سهرة داخلية، كما أفادت الأولى  منع الحمل وعوازل طبية، وضبط مع 
بأنها حضرت هي والثانية لغرض فعل الفاحشة مقابل مبالغ مالية، علما أنه تم التنسيق مع 
“ ا.هـ. وبعرض المحضر  الأولى عن طريق جوال رقمه )...( وقد ضبط الجوال بحوزتهما 
اتفاقنا  فيه من  لما جاء  المدعى عليهما بواسطة مترجم المحكمة )...( بقولهما: لا صحة  على 
على ممارسة الفاحشة والدعارة، والمبلغ الذي وجد بحوزتنا هو جزء من الراتب الشهري 
للعمل الإضافي الذي سنعمل فيه، وقد سلمنا هذا المبلغ أحد الأشخاص الذي عرض علينا 
العمل، هكذا أجابتا، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليهما 
دعوى المدعي العام، وحيث إن ما جاء في محضر القبض يورث الشبهة القوية تجاههما، لا 
سيما أنه عثر معهما على ملابس سهرة، وكذا شريط حبوب منع الحمل وعوازل طبية، وهذه 
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غالبا ما تستعمل فيما جاء في دعوى المدعي العام، فعليه لم يثبت لدي امتهان المدعى عليهما 
للدعارة والبغاء والأولى بالقوادة على الثانية، وتوجه الشبهة القوية عليهما حيال ذلك الأمر، 
وقررت تعزيرهما لقاء الشبهة وذلك بسجن كل واحدة منهما ستة أشهر من تاريخ إيقافهما 
وجلد كل واحدة منهما خمسين جلدة دفعة واحدة، وبذلك حكمت. وأوصي بإبعادهما إلى 
البلاد مرة أخرى. وبعرض  السماح لهما بدخول هذه  انتهاء محكوميتهما وعدم  بعد  بلادهما 
الحكم على المدعي العام قرر الاعتراض مكتفيا بلائحة الدعوى، أما المدعى عليهما فقد قررتا 

القناعة بالحكم. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٥/١١هـ  السبت  يوم  وفي 
منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٤/٤/٢٤هـ،  في   ٣٤١٩٧٦٣٩ رقم  القرار  وبرفقها  الاستئناف 
يتم  لم  أنه   /١ يلي:  ما  للأكثرية  لوحظ  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة 
تدوين اسم المدعي العام في القرار وضبطه، ولابد من ذلك تماشيا مع المادة ٥٦ من نظام 
الإجراءات الجزائية. ٢/ لم يدون اسم المترجم في مكان التوقيع ولم يوقع في الجلسة الأخيرة 
ولابد من ذلك لإجراء ما يلزم. والله الموفق. فعليه أجيب صاحبي الفضيلة بأنه بخصوص 
الملاحظة الأولى فإن المدعي العام هو )...(، أما بخصوص الملاحظة الثانية فإن المترجم هو 
)...(، وقد جرى توقيعه على ضبطي الجلسة الأولى والثانية فأمرت بإلحاق ذلك في القرار 
وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع. والله الموفق وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد. 
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف 
 ٣٤١١٠٦٢٠٣ برقم  بالرياض  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  على  بالرياض 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٥هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ 
)...( المسجل برقم ٣٤١١١٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ، الخاص بدعوى المدعي العام 
ضد كل من/ ١ - )...( ٢ - )...( )الجنسية( في قضية دعارة على النحو الموضح بالقرار 
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المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه 
بناء على القرار رقم ٣٤١٩٧٦٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤هـ، قررنا بالأكثرية المصادقة على 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الموفق وصلى الله على  الحكم أخيراً لأن ظاهره الصحة. والله 

وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٧٣٩٩٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٦٩٢٦ 

دعارةا-اتتجارابالأشخاصا-سوتدةاعلىانقاءا-اإسامةاعلاسةامحلمةا-احيازةاأورتقاميسرا-ا
تماهاناتلبغاءا-اإنكارا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-ا

مصادرةاتلمضبوطاتا-اإيصاءابالإبعاد.

.Zba`_^[\]Z]1ا-سولهاتعالىلا
 ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ] تعالىلا را-سولها

.ZÔÓ
3ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)مااتناشراتلزناافياسوماسطاإلااتبالاهلاتللهابالطوتعينا

وتلأملتضاتلايالماتكنافياأسلافهل(.
4ا-تلموتدا)3(او)4/ا،ر(او)11(امنانظامامكافحةاتلاتجارابالأشخاص.ا

بالاتجار  الأول:  إدانتهم،  إثبات  طالباً  عليهم؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الثالثة،  مع  شرعية  غير  علاقة  وإقامة  والثالثة  الثانية  على  قوادته  خلال  من  بالأشخاص 
ترويجها،  بقصد  يانصيب  أوراق  وحيازة  للدعارة  مكان  بإعداد  القوادة  أعمال  وممارسة 
والثانية والثالثة: بممارسة أعمال الدعارة، وطلب الحكم على الأول بالعقوبة الواردة في نظام 
مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبمصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، وعلى الثانية والثالثة 
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بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقر الأول بالاختلاء بالثانية وبحيازة 
أوراق يانصيب وأنكر باقي التهم، وأقرت المدعى عليهما الثانية والثالثة بوجودهما في منزل 
العام أحضر  المدعي  البينة من  الدعارة، وبطلب  بأعمال  القيام  المدعى عليه الأول وأنكرتا 
وتسلمه  به  واللقاء  الهاتف  عبر  الأول  مع  بالاتفاق  فشهدا  القابضة،  الفرقة  من  شاهدين 
المبلغ الحكومي، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة الأول بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة 
سبع سنوات، وبجلده سبعين جلدة مكررة عليه خمس مرات، وبتغريمه ثلاثين ألف ريال، 
وبمصادرة جهاز الجوال المضبوط معه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ محكوميته، كما حكم على 
المدعى عليهما الثانية والثالثة -لتوجه الشبهة القوية بحقهما - بسجن كل واحدة منهما لمدة 
سنة، وبجلد كل واحدة منهما تسعين جلدة دفعة واحدة، مع التوصية بإبعادهما عن البلاد، 

فاعترض الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

القاضي   )...( أنا  لدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
رئيس  لنا بشرح مساعد  الواردة  المعاملة  بناء على  بمحافظة جدة حالًا،  الجزائية  بالمحكمة 
١٤٣٣/٧/١٩هـ،  في   ٣٣١٣٤8٥٦٢ برقم  والمقيدة  جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة 
 )...( المرأة  ٢ـ   )...( المرأة   - ٢  ،)...( ١ـ  من:  كل  ضد  العام  المدعي  بدعوى  والمتعلقة 
وبموجبها. ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٣/8/١٢هـ وفي تمام الساعة الحادية عشرة 
العام  التحقيق والادعاء  العام بدائرة  افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي  والربع صباحاً 
بمحافظة جدة )...( والمكلف بالعمل بهذه المحكمة بموجب خطاب تكليف مرجعه رقم 
هـ م٤٥٣/٢ في ١٤٣٢/8/١٥هـ، وحضر لحضوره المدعى عليهما: ١ـ )...( ... الجنسية 
 .)...( رقم  بديلة  بطاقة  بموجب  )...(...الجنسية  المرأة   - ٢ .)...( رقم  الإقامة  بموجب 
٢ـ المرأة )...(...الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...(. كما حضر لحضورهم المترجم 
للغة المدعى عليهم والمعتمد بهذه المحكمة )...(...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(. وقد 
التحقيق عن توجيه  أذنت للمدعي العام بتحرير دعواه فأبرز لائحة جاء فيها: وقد أسفر 
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الاتهام للأول/ بالاتجار بالأشخاص من خلال قوادته على الثانية والثالثة وإقامته علاقة غير 
اليانصيب  أوراق  للدعارة، وحيازته  مكان  بإعداد  القوادة  أعمال  بالثالثة، وممارسة  شرعية 
للأدلة  وذلك  الدعارة،  أعمال  بممارسة  والثالثة  وللثانية  الترويج،  بقصد  شرعاً  المحرم 
المرفق لفة )١، ٢(.٢ -ما جاء في  المنوه عنه  القبض  التالية: ١ -ما جاء في محضر  والقرائن 
أقوالهم المدونة بالصفحات )١ -٧( بدفتر التحقيق المرفق لفة )١٢(.٣ -ضبط حبوب منع 
الحمل بالمنزل قرينة على صحة ما أسند إليهم. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم فعل 
الثانية من نظام مكافحة الاتجار  مجرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً بحق الأول طبقاً للمادة 
بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٤٠( وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢١هـ، لذا أطلب 
إثبات ما أسند إليهم والحكم بمعاقبتهم بالعقوبات التالية: ــ١/معاقبة الأول استناداً للمادة 
)٣( وتشديد العقوبة عليه استناداً للفقرتين )٢ -٧( من المادة )٤( من نظام مكافحة الاتجار 
بالأشخاص المشار إليه.٢/مصادرة جهاز الجوال المضبوط مع الأول من نوع )...( ذي الرقم 
التسلسلي )...( استناداً للمادة )١١( من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما أطلب الحكم 
بمعاقبتهم بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء باقي ما أسند إليهم، هذه دعواي. وأسألهم الجواب، 
وبسؤال المدعى عليهم عما نسب إليهم بدعوى المدعي العام أجاب المدعى عليه الأول قائلًا 
العام في دعواه من حيث اختلائي بالمدعى  إنني أصادق المدعي  عن طريق المترجم للغته: 
عليها الثانية، وأما وجود أوراق اليانصيب بحوزتي وأما من حيث قوادتي على الثانية والثالثة 
وإعداد مكان للدعارة والاتجار بالأشخاص فغير صحيح وعلى المدعي العام إثبات صحة 
ما يدعيه، هكذا قال. كما أجابت المدعى عليها الثانية )...( قائلة: إنني أصادق المدعي العام 
في دعواه من حيث وجودي بالمنزل العائد للمدعى عليه الأول، وأما من حيث قيامي بأعمال 
أجابت. وأجابت  يدعيه، هكذا  ما  إثبات صحة  العام  المدعي  الدعارة فغير صحيح وعلى 
العائد  بالمنزل  وجودي  حيث  من  دعواه  في  العام  المدعي  أصادق  إنني  قائلة:   )...( الثالثة 
للمدعى عليه الأول، وأما من حيث قيامي بأعمال الدعارة فغير صحيح وعلى المدعي العام 
إثبات صحة ما يدعيه، هكذا أجابت. فجرى سؤال المدعي العام هل لديك بينة تشهد طبق 
دعواك؟ أجاب قائلا: نعم، وأحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
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المدني رقم )...(، و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( اللذين يعملان 
قائلا: أشهد  المنكر، حيث شهد كل واحد منهما بمفرده  بالمعروف والنهي عن  بهيئة الأمر 
الله تعالى على أنه بناءً على المعلومات الواردة لهيئة الأمر بالمعروف مفادها: أن الأول يمارس 
القوادة على نساء من جنسيات مختلفة مقابل مبالغ مالية بمنزل في حي )...(، وبالاتصال عليه 
والتنسيق معه على تأمين امرأة لفعل الفاحشة وافق على ذلك وذكر أن لديه امرأتين إحداهما 
من الجنسية ... والأخرى ... مقابل مبلغ أربعمائة ريال، وفي الموعد المحدد تقابل مع المصدر 
وسلمه المبلغ المرقم على مرأى منا فاصطحبه للمنزل وفتح الباب بمفتاح كان معه وعرض 
عليه الثانية والثالثة، وذكر له المصدر أنه لا يرغب فيهما وخرجا من المنزل فتم القبض على 
الأول، ووجد بحوزته المبلغ المرقم، وجوالان من نوع )...(، ومبلغ ستة وعشرين ريالاً، 
ومفتاح المنزل، وبدخول المنزل تبين أنه مكون من غرفتين بمنافعهما، ووجدت في إحداهما 
الثانية والثالثة فتم القبض عليهما، وضبط بحوزة الثانية جوال من نوع )...(، ومبلغ قدره 
٧٠٥ سبعمائة وخمسة ريالات، كما ضبط بحوزة الثالثة ٣ )ثلاثة جوالات( ومبلغ قدره ٣٣٣ 
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا، وعثر على عقد إيجار للمنزل باسم الأول، وشريط حبوب 
من  وجوال  شرعاً،  المحرم  اليناصيب  أوراق  ومجموعة  النصف،  منه  مستخدم  الحمل  منع 
كل  أجاب  عليهم  المدعى  على  البينة  شهادة  وبعرض  نشهد.  وبه  لدينا  ما  هذا   ،)...( نوع 
واحد منهم بمفرده قائلًا: ما جاء في شهادة الشاهدين غير صحيح، وأما حالهما فالله أعلم 
به، هكذا قالوا. فجرى إفهام المدعي العام بأن شهادة الشاهدين غير موصلة نظراً لأنهما لم 
يدخلا المنزل ولم يشاهدا الاتفاق بين المصدر والمدعى عليهم، وجرى سؤال المدعي العام: 
هل لديك زيادة بينة؟ فأجاب قائلًا: لا، وأطلب إجراء الوجه الشرعي، هكذا قال. وعليه، 
المرصودة  عليهم  المدعى  إجابة  على  وبناء  بعاليه،  المرصودة  العام  المدعي  دعوى  على  فبناء 
بعاليه، وشهادة الشاهدين وهي وإن لم تثبت الاتفاق فإنها شهدت على اللقاء وتسليم المبلغ 
الحكومي والاتفاق عبر الهاتف، وحيث قبض على المدعى عليه الأول ووجد المبلغ المرقم 
بحوزته، وحيث إنه آوى امرأتين بمنزله وهما لا يمتان له بعلاقة قربى أو نسب، وحيث إن 
فعله هذا ذريعة إلى الرذيلة والعياذ بالله ومخالفة لأنظمة البلاد، وحيث إنه ذكر بأنه يمارس 
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القوادة ثم رجع عن اعترافه، وحيث إنه ذكر أثناء الاتفاق مع المصدر عبر الهاتف بأن لديه 
امرأتين إحداهما من الجنسية ... والأخرى من الجنسية ... يستطيع أن يؤمنهما لفعل الفاحشة 
مقابل مبلغ أربعمائة ريال، وحيث ضبط بالمنزل حبوب لمنع الحمل استخدم نصفها وأوراق 
يانصيب وعقد المنزل باسم المدعى عليه الأول ما يثبت إعداده منزله للقمار والدعارة، ولما 
في فعله هذا من إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم ورضي الرذيلة فيه، وإهدار للضروريات 
في  الفتاكة  الأوبئة  نشر  من  الفاحشة  تسببه  ولما  بحفظها،  الشريعة  جاءت  التي  الخمس 
المجتمع استناداً إلى قوله تعالى: [Zba`_^[\]Z ولقوله تعالى: 
[ZÔÓ ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ الآية، ولقوله 
والأمراض  بالطواعين  الله  ابتلاهم  إلا  قط  قوم  في  الزنا  انتشر  )وما  وسلم:  عليه  الله  صلى 
اتجار  بحقه مكافحة  ينطبق  الأول ممن  عليه  المدعى  إن  تكن في أسلافهم(، وحيث  لم  التي 
بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠في ١٤٣٠/٧/٢١هـ، لذا فقد ثبت لدي  
لا  بامرأتين  شرعية  غير  علاقة  وإقامته  بالأشخاص  واتجاره  نساء  على  عليه  المدعى  قوادة 
اليانصيب المحرم شرعاً، كما ثبت لدي  تحلان له وإعداد منزله للدعارة، وحيازته لأوراق 
توجه الشبهة القوية في حق المدعى عليهما الثانية )...(والثالثة )...( بقيامهما بأعمال الدعارة، 
اعتبارا من  فحكمت عليهم بما يلي: أولًا: سجن المدعى عليه الأول خمس سنوات تعزيراً 
تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية، وبغرامة مالية تعزيراً قدرها ثلاثون ألف ريال 
معاملة له بنقيض قصده، وتشديداً للعقوبة عليه استناداً إلى المادة الثالثة من النظام المشار إليه 
بعاليه والفقرتين )اثنين وسبع( من المادة الرابعة من ذات النظام. ثانياً: سجنه سنتين كاملتين 
تعزيراً عقب تنفيذ محكوميته بالفقرة السابقة، وجلده سبعين جلدة تعزيراً مفرقة على جميع 
بدنه علناً مكررة عليه خمس مرات، وما بين كل مرة والتي تليها ما لا يقل عن عشرة أيام، 
لقاء إعداد منزله مكاناً للدعارة، ولإقامته علاقة غير شرعية مع امرأتين، ولحيازته أوراق 
الجريمة  في  والمستخدم  عليه  المدعى  مع  المضبوط  الجوال  جهاز  مصادرة  ثالثاً:  اليانصيب. 
بشريحته وعدم صرفها له مرة أخرى تعزيراً استناداً إلى المادة الحادية عشرة من النظام المشار 
إليه بعاليه. رابعاً: إبعاد المدعى عليه عن المملكة عقب تنفيذ محكوميته اتقاء لشره والتأكد من 
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عدم عودته إليها مرة أخرى. خامساً: سجن المرأتين المدعى عليهما )...( و)...( سنة كاملة 
القضية، وجلد  ذمة هذه  السجن على  تاريخ دخولهما  اعتباراً من  منهما  لكل واحدة  تعزيراً 
أن تجلدا  دفعة واحدة، على  بدنيهما  مفرقة على جميع  تعزيراً  منهما تسعين جلدة  كل واحدة 
في السجن وهما قاعدتان وتشد عليهما ثيابهما. سادسا: عرض أوراقهما على الجهة المختصة 
للنظر في إبعادهما عن المملكة، وبه حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام 
والمدعى عليهم عدم قناعتهم بالحكم وطلبوا تمييزه مستعدين بتقديم لوائحهم الاعتراضية، 
القرار  بالمدة المقررة نظاما للاعتراض وأمرت بإلحاق ذلك في  وعليه فقد أفهمت الطرفين 
أوراق  وكامل  الاعتراضية  عليهم  والمدعى  العام  المدعي  ولائحة  ضبطه  وصورة  وبعثه 
المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٤/٢/٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٣١٣٤8٥٦٢ برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٢هـ، 
الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٥٢١٩8 وتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ، المتضمن دعوى المدعي 
بما دون  فيه  المحكوم  المتهمين في قضية دعارة،  العام ضد/ )...( ورفيقتيه )... الجنسية(، 
بباطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥8٢٥٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠8/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٧٤٤٦ 

دعارةا-اإعدتدامكانالذلكا-اسوتدةاعلىانقاءا-اإنكارا-امحاضراسبضاوتحقيقا-ابينةاغيرا
موصمةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

بالقوادة على  الأول:  إدانتهم  إثبات  طالباً  عليهم؛  المدعى  دعواه ضد  العام  المدعي  أقام 
بالحضور  والثالث:  الدعارة،  بممارسة  والثانية:  الدعارة،  لأعمال  غرفة  وإعداد  الثانية 
والاتفاق مع الأول على ممارسة الدعارة مع الثانية، وطلب الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند 
كما  عليهم،  المدعى  مع  التحقيق  ومحضر  القبض  محضر  ومنها  دعواه  في  الواردة  الأدلة  إلى 
قرر عجزه عن إحضار أعضاء الفرقة القابضة، ونظراً لأن ما قدمه المدعي العام لا يكفى 
حكم  فقد  لذا  إليهم،  نسب  ما  بصحة  بحقهم  التهمة  ويقوي  عليه  المدعى  إدانة  لإثبات 
المدعى عليه الأول لمدة سنة، وبجلده خمسين جلدة مكررة  القوية بسجن  للشبهة  القاضي 
كل  وبجلد  أشهر،  لمدة ستة  والثالث  الثانية  عليهما  المدعى  من  وبسجن كل  مرات،  ثلاث 
واحد منهما خمسين جلدة مكررة مرتين، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 
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جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
 ٣٥١٢٥٦٠٤٧ التكليف  خطاب  بموجب   )...( رقم  القضائي  المكتب  بعمل  والقائم 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٥8٢٥٧ برقم  جدة  بمحافظة 
٣٤٢8٣٠٠٤8 وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ 
الجنسية  سعودي   )...( العام/  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠8:١٥( الساعة  الجلسة  افتتحت 
وتاريخ  م٦/٢/٣٦8  هـ  رقم  التكليف  وبموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
بديلة  بطاقة  بموجب  الجنسية   ... عاما،   )٥٠(  )...( على/  وادعى  ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، 
رقم )...(، موقوف بسجون محافظة جدة بأمر التمديد رقم )هـم٥88٣٥/٦/٢( وتاريخ 
)٣٢( )...( الجزائية. ٢ -  نظام الإجراءات  للمادة )١١٤( من  استناداً  ١٤٣٤/8/٢8هـ 
عاما ... الجنسية، بموجب بطاقة بديلة رقم )...(، موقوفة بسجون محافظة جدة بموجب 
للمادة  استناداً  ١٤٣٤/8/٣هـ  وتاريخ  م٥٢٩٤٦/٣/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  تمديد  أمر 
بطاقة  نظام الإجراءات الجزائية. ٣ - )...( )٢٦( عاما،... الجنسية بموجب  )١٠8( من 
)هـم٥88٢٤/٦/٢(  رقم  التمديد  بأمر  جدة  محافظة  بسجون  موقوف   )...( رقم  بديلة 
بتاريخ  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١٠8( للمادة  استناداً  ١٤٣٤/8/٢8هـ،  وتاريخ 
١٤٣٤/8/٢٣هـ، قبض على المدعى عليهم من قبل هيئة السامر بناء على الإخبارية الواردة 
عن الأول بأنه يحضر النساء لغرفته والقوادة عليهن مقابل مبالغ مالية، وأثناء التحري شوهد 
حضر  أن  إلى  العمارة  أمام  وقف  ثم  الغرفة  وأدخلها  الثانية  ومعه  غرفته  باتجاه  يسير  الأول 
القبض عليه  الباب وعند  الغرفة، وبعدها خرج الأول وجلس أمام  الثالث فاصطحبه إلى 
الثانية وقد  الثانية والثالث لا تربطهما صلة شرعية، وبالدخول إلى الغرفة وجدت  ذكر أن 
نزعت عباءتها وترتدي قميص نوم شبه شفاف وبقربها الثالث الذي ذكر أنه اتفق مع الأول 
بأنه قبض عليه عند  أفاد  الثالث  أقوال  الزنى مقابل مبلغ ٧٠ ريالا. وبسماع  بأن يفعل بها 
ذهابه للأول ووجد الثانية عنده، وأنه ذهب كونه يريد أن يعمل اتفاقا بينه وبين الثانية، وأنه 
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لا يعرف الأول من السابق. وباستجواب الأول أفاد بأن المدعى عليها الثانية من جماعته، 
أفادت أنها حضرت من  الثانية  وعندما حضرت من مكة أسكنها في غرفته. وباستجواب 
 . بلدهم  في  جيرانهم  من  إنه  حيث  للراحة  الأول  غرفة  إلى  وذهبت  السفارة  لمراجعة  مكة 
وباستجواب الثالث اعترف بالاتفاق مع الثانية بعد الاستدلال عليه من أحد الأشخاص 
لفعل الفاحشة مقابل ٧٠ ريالا تدفع لها. وقد انتهى التحقيق عن توجيه الاتهام إلى الأول 
بالقوادة على الثانية وإعداد غرفة لأعمال الدعارة، وللثانية بممارسة أعمال الدعارة، وللثالث 
بالحضور والاتفاق مع الأول على ممارسة الدعارة مع الثانية، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
والثانية  الأول  المتهمين  بأقوال  )١الى٢(.٢ -ماجاء  لفة  المرفق  القبض  بمحضر  ١ -ماجاء 
والثالث المدونة بملف إجراءات الاستدلال المرفق لفة)٧( وبأقوالهم المدونة بدفتر التحقيق 
أقدم  ما  إن  وحيث  مسجلة.  سوابق  على  لهم  يعثر  لم  سوابقهم  على  وبالاطلاع   .)١( رقم 
عليه المدعى عليهم فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات إدانتهم بما نسب إليهم 
والحكم بتعزيرهم لقاء ما أقدموا عليه، هكذا ادعى. وبسؤال المدعى عليهم عن الدعوى 
بواسطة المترجم )...( قالوا: إن ما ورد علينا بالدعوى غير صحيح. وبسؤال المدعي العام 
المعاملة  أوراق  إلى  الرجوع  البينة عدة مرات ولم تحضر، أطلب  إنني طلبت  قال:  بينته  عن 
التحقيق  المعاملة وملف  أوراق  مني الاطلاع على  ثم جرى  الشرعي.  بالوجه  فيها  والنظر 
وما ورد بمحضر الضبط لفة رقم )١(. ووجد اعتراف المدعى عليه الأول )...( بأن المدعى 
اعتراف  ووجدنا  غرفته.  في  أسكنها  مكة  من  حضرت  وعندما  جماعته  من  الثانية  عليها 
المدعى عليها الثانية أنها حضرت من مكة لمراجعة السفارة وذهبت إلى غرفة الأول للراحة 
بعد  الثانية  مع  بالاتفاق  الثالث  عليه  المدعى  واعتراف   . بلدهم  في  جيرانهم  من  إنه  حيث 
الاستدلال عليه من أحد الأشخاص لفعل الفاحشة مقابل ٧٠ ريالا تدفع لها، كما وجدت 
أقوال الشاهدين )...( و)...( بأنهما شاهدا الأول يسير باتجاه غرفته ومعه الثانية وأدخلها 
الغرفة ثم وقف أمام العمارة إلى أن حضر الثالث فاصطحبه إلى الغرفة، وبعدها خرج الأول 
شرعية،  صلة  تربطهما  لا  والثالث  الثانية  أن  ذكر  عليه  القبض  وعند  الباب،  أمام  وجلس 
وبالدخول إلى الغرفة وجدت الثانية وقد نزعت عباءتها وترتدي قميص نوم شبه شفاف، 
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ريالا.   ٧٠ مبلغ  مقابل  الزنى  بها  يفعل  بأن  الأول  مع  اتفق  أنه  ذكر  الذي  الثالث  وبقربها 
ولكل ما ذكر فقد ثبت لدي توجيه الشبهة القوية للمدعى عليهم وحكمت بتعزيرهم بما 
يلي: ١ - سجن المدعى عليه الأول )...( سنة تحتسب منها مدة ايقافه وجلده خمسين جلدة 
مكررة ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى ما لا يقل عن أسبوع. ٢ -سجن كل من المدعى 
إيقافهما وجلد كل واحد  منها مدة  الثالث ستة أشهر. تحتسب  الثانية والمدعى عليه  عليها 
منهما خمسين جلدة مكررة مرتين، وبعرضه عليهما قرر المدعى عليهما القناعة، وأبدى المدعي 
العام اعتراضا بلائحة اعتراضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

الدائرة الجزائية  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  الحكم  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
٣٥٢٣٧٠٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بجدة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( ...الجنسية ورفقائه المتهم في قضية 
بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية  فيه بما دون  دعارة المحكوم 

تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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دعارة وقوادة

 4لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٩٤8٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٩١٠8 

إدتنةا-ا دعارةا-اإعدتدامكانالذلكا-اممارسةاأعمالادعارةا-اسوتدةاعلىانقاءا-اإسلترا-ا
تعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةاتلجوتل.

 .ZYXWVUTSRQP]1ا-سولهاتعالىلا
.Z¨§¦¥¤£]را-سولهاتعالىل

بالاشتراك في شبكة  إدانتهن  إثبات  طالباً  عليهن؛  المدعى  دعواه ضد  العام  المدعي  أقام 
لأعمال الدعارة من خلال قيام الأولى بالقوادة على النساء، وممارسة الثانية لأعمال الدعارة، 
وإعداد الثالثة مكانا للدعارة، ووجود الرابعة في مكان معد للدعارة، وطلب الحكم عليهن 
المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الجريمة،  في  المستخدم  الجوال  وبمصادرة  تعزيرية  بعقوبة 
عليهن أقرت الأولى والثانية والثالثة بما نسب إليهن، ودفعت المدعى عليها الرابعة بأنها زائرة 
المدعى عليهن بما  إدانة  القاضي  المنزل معداً للدعارة، ولذا فقد ثبت لدى  ولا تعلم بكون 
نسب لهن عدا المدعى عليها الرابعة فلم يثبت لديه إدانتها، وصرف النظر عن دعوى المدعي 
العام بتعزيرها، وحكم بسجن المدعى عليها الأولى لمدة سنتين، وبجلدها ألف جلدة مفرقة، 
وبسجن الثانية لمدة سنة، وبجلدها ستمائة جلدة مفرقة، وبسجن الثالثة لمدة سنة ونصف، 
وبجلدها ثمانمائة جلدة مفرقة، وبمصادرة الجوال المستخدم في ارتكاب الجريمة، فاعترض 
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المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، ففي 
وفيها   ،)١٢:٠٠( الساعة  الأولى  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٢١هـ  الأحد  يوم 
بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( العام  المدعي  حضر 
التكليف رقم١/٢٦ في١٤٣٢/٠١/١٦هـ، وادعي على كل من١ـ )...(، )٢٥(  خطاب 
محافظة  بسجون  موقوفة   ،)...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية   ... محصنة،  عاماً، 
جدة بموجب أمر التمديد رقم )هـ م٦٥٤٦١/٦/٢( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣٠هـ، استنادا 
الجنسية   ... محصنة،  عاماً،   )٣٠(  ،)...( ٢ـ  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١١٤( للمادة 
 بموجب البطاقة البديلة رقم )...(، موقوفة بسجون محافظة جدة بموجب أمر التمديد رقم 
نظام  من   )١١٤( للمادة  استنادا  ١٤٣٤/٩/٣٠هـ،  وتاريخ  )هــــ م٥٦8٦٢/٦/٢( 
البديلة  البطاقة  الجنسية بموجب   ... )...(، )٣٥( عاماً، محصنة،  الجزائية. ٣ـ  الإجراءات 
رقم )...(، موقوفة بسجون محافظة جدة بموجب أمر التمديد رقم )هـ م٦٥٤٦٤/٦/٢( 
وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣٠هـ استنادا للمادة )١١٤( من نظام الإجراءات الجزائية. ٤ـ )...(، 
بسجون  موقوفة   ،)...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية  محصنة،...  عاماً،   )٢٦(
التمديد رقم )هـ م٦٥٤٦٢/٦/٢( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣٠هـ  أمر  محافظة جدة بموجب 
استنادا للمادة )١١٤( من نظام الإجراءات الجزائية. ـ بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٦هـ قبض على 
المدعى عليهن من قبل اللجنة الأمنية المشتركة بمحافظة جدة بعد توافر معلومات عن قيام 
بالبشر على نفسها ونساء من بني جلدتها مقابل مبالغ مالية،  المدعى عليها الأولى بالاتجار 
بذلك  استعدت  النساء  إحدى  مع  محرمة  سهرة  لإقامة   )...( رقم  جوالها  على  وبالاتصال 
مقابل مائة ريال، وفي الوقت والمكان المحددين أدخلت المصدر للمنزل وطلبت المبلغ المتفق 
عليه فتم تسليمها المبلغ، وقبض عليها وعثر بيدها على المبلغ المرقم وجوال من نوع )...( 
قامت  التي  الثانية  عليها  المدعى  وضبطت   ،)...( التسلسلي  ورقمه  المذكور  الرقم  بشريحة 
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دعارة وقوادة

الثالثة وأطفالها )...(  المدعى عليها  المصدر وكانت بكامل زينتها، وضبطت  بعرضها على 
و)...( و)...( وهي صاحبة المنزل، وقد أعدت منزلها للدعارة والفساد مقابل مبالغ مالية، 
كما ضبطت المدعى عليها الرابعة وطفلها )...(، وباستجواب المدعى عليها الأولى/ أقرت 
بالقوادة وإحياء سهرة محرمة بمقابل مادي وقدره مائة ريال، حيث وردها اتصال على جوالها 
رقم )...( من أحد الأشخاص وطلب منها إحياء سهرة محرمة. وانتهى التحقيق إلى توجيه 
الاتهام للمدعى عليهن بالاشتراك في شبكة لأعمال الدعارة من خلال قيام الأول بالقوادة 
على النساء وممارسة الثانية لأعمال الدعارة وإعداد الثالثة مكانا للدعارة وتواجد الرابعة في 
مكان معد للدعارة، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ـ ما ورد في أقوال الأولى المنوه عنها 
والمدونة صفحة )١ -٢( من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم )١٩(.٢ـ ما جاء في محضر القبض 
المرفق لفة )١ -٢(. وبالبحث عن سوابقهن لم يعثر لهن على سوابق مسجلة عليهن. وحيث 
إن ما أقدمن عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما نسب إليهن والحكم 
عليهن بعقوبة تعزيرية زاجرة لهن ورادعة لغيرهن، والحكم بمصادرة جهاز الجوال العائد 
المدعى عليهن،  ارتكاب الجريمة، هذه دعواي. وبعرض ذلك على  للأولى لاستخدامه في 
قالت المدعى عليها الأولى: )...( ما ذكره المدعي العام من الاشتراك في شبكة لأعمال الدعارة 
والقوادة على النساء مقابل مبالغ مالية فصحيح، وما ذكره من الاتصال علي والتنسيق معي 
الثانية:  عليها  المدعى  قالت  كما  ذكرت.  هكذا  فصحيح،  محرمة  سهرة  لإقامة  الجوال  عبر 
)...( ما ذكره المدعي العام من قيامي بممارسة أعمال الدعارة فصحيح، هكذا ذكرت. كما 
قالت المدعى عليها الثالثة: )...( ما ذكره المدعي العام من إعدادي لمنزل للدعارة والفساد 
مقابل مبالغ مالية فصحيح. كما قالت المدعى عليها الرابعة: )...( ما ذكره المدعي العام من 
تواجدي في منزل )...( فصحيح، وما ذكره من علمي بكونه للدعارة فغير صحيح، أنا كنت 
زائرة )...( كونها صاحبتي ولم أعلم عن إعدادها لمنزلها للدعارة، هكذا ذكرت. فبناء على ما 
تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهن: )...( و)...( و)...( بالاشتراك في شبكة لأعمال 
)...( لأعمال  الثانية  النساء، وثبت ممارسة  بالقوادة على   )...( الأولى  قيام  وثبت  الدعارة، 
الدعارة، وثبت إعداد الثالثة )...( منزلها للدعارة، ولم يثبت لدي إدانة المدعى عليها الرابعة 
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)...(؛ فبناء على ما تقدم ولقوله تعالى: [ZYXWVUTSRQP، ولقوله 
يلي:  بما  عليهن  المدعى  على  حكمت  فقد   ،Z¨§¦¥¤£] تعالى: 
أولًا: صرفت النظر عن دعوى المدعي العام بتعزير المدعى عليها )...( لتواجدها في مكان 
معد للدعارة. ثانياً: يعزر المدعى عليهن بما يلي: ١ - تسجن المدعى عليها )...( لمدة سنتين 
ويحتسب منها ما أمضته موقوفة في السجن، وجلدها ألف جلدة مفرقة كل مرة خمسين جلدة 
منها  لمدة سنة ويحتسب   )...( المدعى عليها  أسبوع. ٢ - تسجن  بين كل جلدة والأخرى 
بين كل  مرة خمسون جلدة  مفرقة كل  السجن وجلدها ستمائة جلدة  موقوفة في  أمضته  ما 
جلدة والأخرى أسبوع. ٣ - تسجن المدعى عليها )...( لمدة سنة ونصف ويحتسب منها ما 
أمضته موقوفة في السجن وجلدها ثمانمائة جلدة مفرقة كل مرة خمسون جلدة بين كل جلدة 
والمستخدم في   )...( عليها  للمدعى  العائد  الجوال  أسبوع. ٤ - مصادرة جهاز  والأخرى 
ارتكاب الجريمة. وبعرض ذلك على المدعى عليهن قررن القناعة بالحكم، كما قرر المدعي 
له ثلاثين  بأن  العام  المدعي  اعتراضية، وأفهمت  بتقديم لائحة  العام معارضته على الحكم 
يوماً من تاريخ استلام صورة الحكم. وبه أقفلت الجلسة الساعة )١٢:٣٠م(. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤٢88٢٤٧٦ برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١8هـ، 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢١٩٤٩ برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية 
المدعي العام ضد/ )...( ورفيقاتها ... الجنسية(، المتهمات في قضية دعارة، المحكوم فيه بما 
دون بباطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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دعارة وقوادة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٥٠٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١8٥٦8٠ 

دعارةا-اسوتدةاعلىانقاءا-اممارسةاأعمالادعارةا-اإنكاراتلقوتدةا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-ا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةاتلجوتلا-اإيصاءابالإبعاد.

1(اشهادةاتلشهود.
ر(ايشرعاتلاعزيلافياكلامعصيةالاحدافيهااولاكفارة.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً إثبات إدانة الأولى والثانية: بممارسة 
تعزيرية،  بعقوبة  عليهم  الحكم  وطلب  بمقابل،  النساء  على  بالقوادة  والثالث:  الدعارة، 
يفعلا  لم  بأنهما  ودفعا  بصحتها  والثانية  الأولى  أقرت  عليهم  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
الفاحشة، وأنكر الثالث قوادته عليهما، وبطلب البينة من المدعي العام أحضر أعضاء الفرقة 
القابضة فشهدوا بصحة ما جاء في الدعوى، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهم 
بما نسب إليهم في الدعوى، وحكم بسجن المدعى عليهما الأولى والثالث لمدة سنة، وبجلد 
كل واحدة منهما ألف ومائتي جلدة مفرقة، وبسجن المدعى عليها الثانية لمدة سبعة أشهر، 
الخزينة  في  ثمنها  وإدخال  المضبوطة  الجوال  أجهزة  وبمصادرة  جلدة،  ثلاثمائة  وبجلدها 
العامة، مع التوصية بإبعاد المدعى عليهم إلى بلدهم بعد انتهاء محكوميتهم، فاعترض المدعي 

العام والمدعى عليه الثالث، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
على  وبناء  الاعتيادية،  إجازته  أثناء   )...( الشيخ  فضيلة  بعمل  والقائم  الجزائية  بالمحكمة 
المعاملة المحالة إلى فضيلته من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥١8٧١٣ 
١٤٣٥/١/8هـ  وتاريخ   ٣٥8٧8٤٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/١/8هـ،  وتاريخ 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة )...( 
البديلة  البطاقة  بموجب  )...(...الجنسية  الحكم  مجلس  في  معه  الحاضرين  على  وادعى 
البديلة  البطاقة  بموجب  و)...(...الجنسية   )...( برقم  المنورة  المدينة  شرطة  من  الصادرة 
الصادرة من شرطة المدينة المنورة برقم )...( و)...(...الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من 
القبض  بالاطلاع على محضر  إنه  قائلًا في تحرير دعواه:   )...( برقم  المنورة  المدينة  جوازات 
المتضمن أنه بناء على البلاغ الوارد لمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحرة الغربية 
مادي،  بمقابل  جنسه  بني  من  نساء  على  بالقوادة  يسعى   )...( الثالث/  عليه  المدعى  بأن 
ويتستر على ذلك بعمل المساج للرجل ثم يعرض عليه أن لديه فتيات يمارسن البغاء بمبلغ 
)٥٠٠( ريال لليلة الواحدة وله شخصيا )١٠٠( ريال مقابل إحضارهن، ويتم التنسيق في 
ذلك على جواله رقم )...(، وللتأكد من صحة البلاغ طلب رجال الحسبة من المبلغ الاتصال 
على المتهم فسمعوا المتهم يقول: )البنات يعملوا في القصور وفي أي يوم لا يكون عندهم 
عمل أجيبهم لك( فسأله المبلغ عن المبلغ فرد )كامل المبلغ ٦٠٠ ريال منها ٥٠٠ ريال للبنت 
وبتاريخ  المغرب،  صلاة  بعد  الخميس  يوم  على  بينهما  الاتفاق  وتم  حقنا(  ريال  و١٠٠ 
الفتيات معه  أن  المتهم أخبره  أن  الهيئة وأخبرهم  المبلغ على مركز  اتصل   ١٤٣٤/١١/٢٠
وسيحضرهن قرب قصر )...( للأفراح ليتم الاستلام والتسليم هناك، وفي الساعة الثامنة 
بني  من  فتاتان  ومعه   )...( المتهم  وشاهدوا  للموقع  الانتقال  جرى  مساء  دقيقة  وعشرين 
جنسه وأنزل إحداهما المدعى عليها الثانية وأخذ مبلغ مائة ريال من المبلغ وسلم الفتاة له، 
وأفادت  عليهم،  القبض  فتم   )...( المتهم  مع  الأولى  عليها  المدعى  الأخرى  الفتاة  وبقيت 
الفتاتان أنهما تمارسان هذا العمل معه منذ مدة ويتقاسمان المبلغ المتحصل، أما المتهم )...( 
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فيأخذ حصته من الزبائن كما ذكرت المتهمة )...(، أن المتهم )...( أوصلهما قبل ثلاث ليال 
إلى أحد الرجال في بيته ومارس معهما الفاحشة، وضبط بحوزة المتهم )...( جهاز جوال من 
نوع )...( به صور فتيات من بني جنسه يشتبه أنه يستخدمها في العرض على الزبائن )واثنين 
منشط جنسي(. وقد سبق القبض عليه في قضية مشابهة بتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٣هـ. وبسماع 
أقوال الثالث/ )...( أقر بأن سبب القبض عليه هو وجود امرأتين معه في السيارة أوصلهما 
وبسماع  باسميهما.  معرفته  أو  بهما  علاقته  وأنكر  العزيزية  إلى  المطار  طريق  من  مالي  بمقابل 
)...( مشواراً من طريق  المتهمة  مع  المغرب  بعد  أنها خرجت  )...( ذكرت  الثانية/  أقوال 
المطار إلى )...( وأنها تعرف المتهم )...( كونه يقوم بتوصيل مشاوير وبسماع أقوال الأولى/ 
)...( ذكرت أنها خرجت بعد المغرب مع المتهمة )...( مشواراً مع المتهم )...( من طريق 
المطار إلى )...( وأن لا علاقة لها به سوى أنه يقوم بتوصيل مشاوير وشهد عضو هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة )...( أنه من معدي محضر الواقعة وقد أبلغهم 
شخص سعودي الجنسية أن المتهم/ )...( حضر له في منزله وعمل له مساجا جسديا وسأله 
بمبلغ  إندونيسية  من  الزواج  عليه  فعرض  أعزب  أنه  المبلغ  فأجابه  لا؟  أم  متزوج  هو  هل 
عشرة آلاف ريال فذكر له أنه لا يستطيع، فعرض عليه أن يحضر له امرأة لمدة ساعتين بمبلغ 
)٥٠٠( ريال وله )١٠٠( ريال، وقد اتصل المبلغ على المتهم أمامهم وكان الجوال على المكبر 
وسمعهما والمبلغ يفاوض المتهم على أن يحضر المتهم له امرأة لمدة ساعتين على أن يعود المتهم 
بعد ساعتين لأخذها، وطلب من المتهم إحضار امرأة أخرى كون معه زميل فوافق المتهم 
على ذلك، كما أن المبلغ اتصل أيضا أمامهم على المرأة ووافقت على الحضور له لمدة ساعتين، 
وفي الموقع المتفق عليه قام المتهم بإركاب المتهمة/ )...( مع المبلغ واستلم منه مبلغ مائة ريال 
توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى  الموقع،  من  سيارته  بتحريك  الهرب  حاول  عليه  القبض  وعند 
الاتهام لـ/ )...( بالقوادة على النساء بمقابل مالي ولـ/ )...( و/ )...( بممارسة الدعارة. 
رقم  اللفات  على  والمدون  عنه  المنوه  القبض  محضر   - ١ التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك 
المنوه عنها والمدونة على الصفحات رقم )٩ -١٢( من  )١٢.١١(. ٢ -ما ورد في أقوالهم 
تقرير الأحوال الأمنية الموحد لفة رقم )١(، والصفحات )١ -8( من دفتر التحقيق المرفق 
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لفة رقم )١8(، والصفحات رقم )٢ -٧( من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم )١٩(.٣ - شهادة 
رقم  لفة  المرفق  التحقيق  دفتر  من   )8( رقم  الصفحة  على  والمدونة  عنها  المنوه  الهيئة  عضو 
)١٩( - محضر المواجهة المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم )١( من دفتر التحقيق المرفق 
أهليتهم  بكامل  وهم  المذكورون  عليهم  المدعى  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   .)١٩( رقم  لفة 
المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بما 
يلي: أولا:عقوبة تعزيرية رادعة لهم زاجرة لغيرهم. ثانيا: مصادرة جهازي الجوال المستخدمين 
العائد للمتهم/ )...( من نوع )...( كشاف أسود رقمه )...( وحجب  في الجريمة الأول 
 )...( نوع  من   )...( للمتهمة/  العائد  والثاني   ،)...( شركة  من   )...( الرقم  ذات  شريحته 
أبيض سحاب رقم )...( وشريحته ذات الرقم )...( من شركة )...( استنادا للمادة )8٦( من 
تاريخ  منذ  الدعوى  هذه  ذمة  على  سجناء  جميعاً  وهم  الجزائية،  ــراءات  الإج نظام 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ، والمدعى عليها الأولى والمدعى عليه محصنان، أما المدعى عليها الثانية 
العام أجابت  غير محصنة، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليهم عما جاء في دعوى المدعي 
المدعى عليهما الأولى والثانية وهما ينطقان بالعربية قائلتين: ما ذكره المدعي العام في دعواه 
صحيح جملة وتفصيلا، ففي التاريخ المذكور في الدعوى قبض علينا رجال الحسبة مع المدعى 
لفعل  له  يحضرنا  أن  على  آخر  شخص  وبين  بينه  الاتفاق  جرى  حيث   ،)...( الآخر  عليه 
الفاحشة بمقابل مبلغ من المال له فيه نصيب، وقد ركبنا معه في السيارة التي كان يقودها 
وعند وصولنا إلى المكان المتفق عليه قبض علينا رجال الحسبة قبل الفعل ولم نفعل الفاحشة 
من قبل، ونحن نقيم في المملكة بطريقة غير نظامية، كما أردفت المدعى عليها )...( قائلة: إن 
طريقه،  عن  معنا  يتواصل  عليه  المدعى  كان  لي  الدعوى  في  رقمه  إلى  المشار  الجوال  جهاز 
أجاب  كما  إندونيسيا،  في  حاليا  وزوجي  متزوجة  أنا  قائلة:   )...( عليها  المدعى  وأضافت 
الحسبة  رجال  أن  من  العام  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  بالعربية  ينطق  وهو   )...( عليه  المدعى 
قبضوا علي وعلى المدعى عليهما في التاريخ والمكان المذكور آنفاً فهذا صحيح، حيث قمت 
بتوصيلهما مشواراً على السيارة المذكورة في الدعوى إلى المكان المبين آنفاً، وأما ما ذكره المدعي 
العام من أني سعيت بالقوادة على المدعى عليهما بمقابل مبلغ من المال فهذا غير صحيح، وأنا 
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متزوج وقد تم إيقافي في الشرطة قبل سنتين في تهمة مماثلة لهذه وتم إطلاقي، هكذا أجابوا. 
وبعرضه على المدعي العام رد قائلًا: الصحيح ما ذكرته في دعواي وعندي البينة على ذلك 
وأطلب إمهالي لإحضارها في الجلسة القادمة، فأجيب إلى طلبه. وبتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ 
حضر المدعي العام والمدعى عليهم وقال المدعي العام: لقد أحضرت بينتي التي وعدت بها 
في الجلسة الماضية وأطلب سماعها، هذا وقد حضر في الجلسة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في مركز الحرة الغربية في المدينة المنورة )...( سعودي الجنسية بموجب 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل 
قبل مرجعنا  تكليفنا من  بأنه جرى  العظيم  بالله  )نشهد  قائلين:  لديهما شهدا  وبسؤالهما عما 
بمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحرة الغربية في المدينة المنورة بمتابعة ما 
ذكره أحد المخبرين السريين من وجود شخص يسعى بالقوادة على نساء من بني جلدته، 
وقد حضر المخبر إلى المركز في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/١8هـ وجرى أخذ المعلومات 
منه كاملة، فجرى تمكينه من الاتصال على المدعى عليه هذا الحاضر )...( على جواله رقم 
)...( فحدثه ونحن نسمع على السماعة الخارجية، وطلب منه أن يحضر له ما عرضه عليه من 
النساء للفعل بهن فوافقه على ذلك، شريطة أن يكون له مائة ريال عن كل واحدة وخمسمائة 
الموافق  الخميس  يوم  في  للقاء  المكان  تحديد  على  تواعدوا  ثم  ــدة،  واح لكل  ريــال 
١٤٣٤/١١/٢٠هـ عند قصر )...( للأفراح في المدينة المنورة، عندها توجهنا جميعاً برفقة 
المخبر إلى المكان المتفق عليه في اليوم المذكور، وفي المكان حضر المدعى عليه هذا الحاضر على 
سيارة )...( تحمل اللوحة رقم )...( ومعه امرأتان إحداهما راكبة بجواره في المقعد الأمامي 
والثانية في المقعد الخلفي، وفي أثناء ذلك نزل المخبر وقابل المدعى عليه هذا الحاضر وسلمه 
مائة ريال وهو نصيبه في هذه العملية فكلم المدعى عليه إحدى المرأتين فنزلت من السيارة 
القبض عليهم جميعاً، وقد ضبط  وركبت مع المخبر ونحن نشاهدهم جميعاً، عند ذلك تم 
بحوزتهم جهازي جوال أحدهما مع المدعى عليه والآخر مع إحدى المدعى عليهن وعند 
وصولنا إلى المركز تبين أن المرأتين تدعى إحداهما )...( والثانية تدعى )...( وهم من الجنسية 
... وقد اعترف المرأتان بأنه قبل هذه الواقعة سبق أن ذهبا بهما المدعى عليه هذه الحاضر إلى 
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أشخاص للفعل بهن بمقابل أن له مائة ريال عن كل واحدة ولهما مبالغ أخرى وبالرجوع إلى 
مع  خلوة  في  قبلنا  من  الحاضر  هذا  عليه  المدعى  على  القبض  تم  أنه  وجد  الهيئة  سجلات 
أجنبيات وتم إعداد محضر للسابقة واللاحقة وجرى بعثهم إلى الشرطة(، هذا ما لدينا وبه 
نشهد. هكذا شهدا، وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليهما ردت المرأتان قائلتين: )ما 
ذكره الشاهدان صحيح عدا فعلنا الفاحشة من قبل، فلم نفعل قبل هذه الواقعة شيئاً(، كما 
رد المدعى عليه قائلا: )الصحيح ما ذكرته في جوابي على الدعوى ولا أعرف الشاهدين قبل 
أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  علينا(.  قبضا  اللذان  وهما  الواقعة  هذه 
العام فأقرتا بأن المدعى عليه سعى  المدعى عليهما )...( و)...(صادقتا على دعوى المدعي 
بالقوادة عليهما بمقابل مبالغ مالية مشتركة بينهم، وأنكرتا فعل الفاحشة من قبل، وبما أن 
المدعى عليه )...( أنكر دعوى المدعي العام، وبما أن شاهدي الحسبة قد شهدا بما نسب إلى 
المدعى عليهم، وبما أن الشرع قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم كل وسيلة 
تؤدي إليها، وبما أنه ورد الوعيد الشديد فيمن يحب إشاعة الفاحشة بين المسلمين بأن له عذا 
با أليما في الدنيا والآخرة، وبما أن المرأتين المدعى عليهما أقرتا عند رجال الحسبة بفعل الفاحشة 
من قبل ورجعتا عن إقرارهما، والحدود تقبل الرجوع فيها، والشبهة في ذلك قوية، توجب 
تعزيرهما على ذلك، وبما أن هذه الجناية وقعت في البلد الحرام الذي رفع الشرع مكانه وتوعد 
بالعقاب على من انتهك محارمه، وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، 
وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان، وتقدير ذلك راجع إلى نظر 
الحاكم بما يراه محققاً للزجر والردع، وبما أن التعزير بالمال مقرر عند جمع من المحققين من 
فقد  ذكر  ما  لجميع  المحصنين،  من   )...( عليها  والمدعى  عليه  المدعى  أن  وبما  العلم،  أهل 
حكمت بثبوت إدانة المدعى عليهم بما نسب إليهم في هذه الدعوى وقررت ما يلي: أولًا: 
يعزر المدعى عليه )...( والمدعى عليها )...( بجلد كل واحد منهما ألفا ومائتي جلدة تقع 
على بدن كل واحد منهما على أربع وعشرين دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، 
ويسجن كل واحد منهما سنة كاملة ابتداءً من تاريخ إيقافه. ثانياً: تعزر المدعى عليها )...( 
وأخرى  دفعة  كل  بين  متساويات  دفعات  ست  على  بدنها  على  تقع  جلدة  ثلاثمائة  بجلدها 
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الجوال  أجهزة  وتصادر  إيقافها  تاريخ  من  ابتداءً  كاملة  أشهر  سبعة  وتسجن  أيام،  عشرة 
الخزينة  في  ثمنها  ويدخل  لذلك  مشكلة  لجنة  بإشراف  وتباع  عليهم  المدعى  مع  المضبوطة 
انتهاء محكوميتهم وإنهاء جميع المطالبات  العامة، وأرى إبعاد المدعى عليهم إلى بلدهم بعد 
أم  بالحكم،  قناعتهما  المرأتان  عليهما  المدعى  قرر  وبعرضه  وجدت.  إن  عليهم  أو  لهم  التي 
وطلب  الحكم  على  معارضته  العام  المدعي  قرر  كما  بالحكم  قناعته  عدم  فقرر  عليه  المدعى 
فأجيب  اعتراضية  لائحة  بدون  الاستئناف  محكمة  إلى  رفعه  العام  والمدعي  عليه  المدعى 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  لطلبهما. 

١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناءَ على المعاملة الواردة من 
المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥٧8٧8٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، والمحالة لنا من 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف برقم ٣٥١٥٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، فقد جرى 
المنورة  المدينة  الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة  الدائرة الجزائية  منا نحن رئيس وأعضاء 
بالمدينة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ:  فضيلة  من  الصادر  الحكم  على  الاطلاع 
المنورة والمسجل بعدد ٣٥١٦٥٥٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، المتعلق بدعوى المدعي العام 
ضد: )...( ورفقائها، والمحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه وأوراق 

المعاملة تقرر المصادقة على الحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٦٦٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢8هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٢٥٦٤ 

بقصدا حضورا نقاءا-ا علىا سوتدةا بالأشخاصا-ا تتجارا لذلكا-ا مكانا إعدتدا دعارةا-ا
بينةاغيرا إنكارا-امحاضراسبضاوتساجوتباوموتجهةا-ا تلفاحشةا-اخموةامحلمةا-ا ممارسةا
إيصاءا وتلجمدا-ا بالقجنا تعزيلا لمقلتئنا-ا تلاهمةا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا

بالإبعادا.

تلموتدا)4ل1(او)ر1ر(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً إثبات إدانتهم الخامس بالقوادة على 
مجموعة نساء بمقابل مادي وإعداد مكان للدعارة، والأول والثاني والثالث بخلوتهم بنساء 
للدعارة  معد  لمكان  بالحضور  الأول  عدا  المتهمين  ولجميع  بهن،  الفاحشة  وفعل  أجنبيات 
لقصد ممارسة الفاحشة بنساء أجنبيات، وطلب الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية، وعلى الخامس 
بعقوبتي السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في 
دعواه، ومنها محاضر القبض والاستجواب والمواجهة المؤيدة لصحة الدعوى، كما استمهل 
لإحضار أعضاء الفرقة القابضة ثم عجز عن ذلك مع إمهاله مدة كافية، ونظراً لأن ما جاء 
في محضر القبض قرينة تؤيد الدعوى وتقوي التهمة بحق المدعى عليهم، لذا فلم يثبت لدى 
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القاضي إدانة المدعى عليهم بما نسب إليهم، وقرر رد طلب تطبيق العقوبات الواردة في نظام 
مكافحة الاتجار بالأشخاص على الخامس، ولقوة القرائن حكم بسجن المدعى عليه الخامس 
لمدة سنة وستة أشهر، وبجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة، وبسجن كل واحد من المدعى 
عليهم الأول والثاني والثالث لمدة شهر، وبجلد كل واحد منهم سبعين جلدة دفعة واحدة، 
واحد  كل  وبجلد  أسبوعين،  لمدة  والسادس  الرابع  عليهما  المدعى  من  واحد  كل  وبسجن 
منهما عشرين جلدة، مع التوصية بإبعاد المدعى عليهم عن البلاد، فاعترض جميع الأطراف، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالمحكمة الجزائية بالدمام، بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمقيدة 
لدى المحكمة برقم ٣٥٣٢٥٩٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ والمحالة لنا من فضيلة رئيس 
المحكمة الجزائية بالدمام برقم ٣٥٦٦٦٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ، افتتحت الجلسة في 
يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٢/٧هـ الساعة العاشرة والربع، وفيها قدم المدعي العام )...( دعواه 
ونصها الآتي: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على كل 
من/ ١ - )...(... الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...(/ ٢ - )...(...الجنسية بموجب 
 /)...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   ...)...(  - ٣  /)...( رقم  إقامة   رخصة 
٤ - )...( ... الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...(/ ٥ - )...( ... الجنسية بموجب 
رخصة إقامة رقم )...(/ ٦ - )...( ...الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...(. حيث إنه 
ورد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز جنوب الدمام معلومات عن قيام المتهم 
الخامس )...( المذكور بإعداد وكر للدعارة ويحضر رجال لممارسة الفاحشة بالنساء اللواتي 
عنه  المبلغ  المكان  مراقبة  تمت  ١٤٣٤/١١/٢8هـ  الجمعة  يوم  مساء  وفي  بإيوائهن،  يقوم 
وشوهد المتهم )...( المذكور يفتح باب الشقة ويقوم بإخراج المتهمين الثلاثة الأول والثاني 
والثالث )...( و)...( و)...(، ويريد إدخال الرابع )...( والسادس )...(، فتم القبض على 
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النساء الخمس وهن )...( و)...( و)...(  القبض على  المذكورين، وكذلك  الستة  المتهمين 
و)...( و)...(. وقد أفاد المتهمون الذين تم مشاهدتهم وهم يخرجون من الشقة عند ضبطهم 
أنهم مارسوا الفاحشة داخل المنزل مقابل مبلغ )٣٠٠( ريال، دفعه كل واحد منهم وسلمه 
للمتهم الخامس )...( المذكور، كما أفاد المتهمان اللذان كان المتهم )...( يريد إدخالهما الشقة 
الفاحشة مقابل مبلغ )٣٠٠( ريال يدفعه كل واحد منهما، وقد  أنهما حضرا لقصد ممارسة 
أفادت النساء المتهمات أن المتهم )...( يتنقل بهن من بيت لآخر ويدخل عليهن العمالة بشكل 
النساء  أن من دلهم على  المتهم الخامس )...(  المتهمين لمركز الشرطة ذكر  مستمر، وبإحالة 
شخص ... الجنسية يدعى )...( فتم القبض عليه، وتبين أنه يدعى )...( ... الجنسية )وقد 
وتاريخ   )٢٧٥( رقم  الدعوى  حفظ  أمر  بموجب  الأدلة  كفاية  لعدم  بحقه  الاتهام  حفظ 
هـ  رقم  الحفظ  أمر  لصدور  المذكورات  للنساء  الاتهام  يوجه  ولم  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، 
الدمام بموجب  يتعلق بهن لشرطة شمال  ما  ق١٣١٠١٣88٦/٣/١ بحقهن، وقد أحيل 
خطاب الفرع رقم ٦٢٩١١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ(، وبسماع أقوال المتهمين الأولية 
أفاد المتهم الخامس )...(، أنه كان برفقته المتهمون الخمسة المذكورون أعلاه وقد ذهب بهم 
بمبلغ وقدره  الفتيات  الفاحشة مع عدد من  التي قبض عليهم بها من أجل ممارسة  للشقة 
)٣٠٠( ريال عن كل واحد منهم، وأفاد أن الذي نسق لهم شخص يدعى )...(... الجنسية 
)لم يوجه له اتهام لعدم كفاية الأدلة( وأنه يعرف )...( من حوالي )8( أشهر وأنه تم دخولهم 
المنزل برفقة )...( المذكور، وعند دخولهم تم القبض عليهم ونفى ممارسته للفاحشة، وأفاد 
أن )...(كان متوقفاً مع الهيئة أثناء القبض عليهم وأنه أرشد الهيئة عليهم، ثم غادر المكان 
حضروا  أنهم  و)...(  و)...(   )...( والثالث  والثاني  الأول  من  كل  اعترف  وباستجوابهم 
للشقة التي قبض عليهم بها من أجل ممارسة فعل الفاحشة، حيث أحضرهم المتهم الخامس 
الفاحشة بهن، وبعد  بالدمام لممارسة فعل  بالدلالة على نساء  يقوم  أنه  لما علموا منه   ،)...(
دخولهم الشقة شاهدوا بها نساء طلبن منهم أن يدخلوا إحدى الغرف، والمتهم )...( بقي 
خارج الشقة يراقب، وبعد لحظات دق عليهم الباب وتم القبض عليهم قبل أن يفعلوا شيئاً، 
مقابل   )...( الخامس  للمتهم  ريال  مائتي  مبلغ )٢٠٠(  منهم  واحد  دفع كل  أنهم  وأفادوا 
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ممارسة الفاحشة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الفعل بسبب القبض عليهم، كما أفاد المتهم الرابع 
والسادس )...( و)...( أنهم ركبوا مع المتهم الخامس )...( من أجل أن يوصلهم للسوق 
بمبلغ عشرين ريالًا، ونفيا أن يكونا حضرا معه من أجل فعل الفاحشة كما نفيا معرفته من 
قبل، وباستجواب المتهم الخامس )...( اعترف أنه حضر برفقة المتهمين الثلاثة الأول والثاني 
والثالث )...( و)...( و)...( بقصد ممارسة الفاحشة مع النساء اللاتي قبض عليهن معهم، 
ونفى قيامه بالقوادة أو إعداد مكان للدعارة، وأفاد أنه اتصل على المدعو )...( ... الجنسية 
للبحث عنده عن نساء فقال: موجودات وطلب منه )٢٠٠( عن كل شخص، وقال: يدخل 
ثلاثة وواحد ينتظر قدومه حتى يسلمه المبلغ، واعترف المتهم )...( أنه أخذ من رفاقه الثلاثة 
ليعطيها )...( وعند ذلك قبض عليهم  مبلغ )٦٠٠( ريال عن كل شخص )٢٠٠( ريال 
عرف  بأنه  وبمواجهته  للفاحشة،  ممارسته  ونفى  الخارج  في  وهو  الشقة  داخل  ورفقاؤهم 
المدعو )...( عن طريق مكتب عقار نفى ذلك، وقال: إنه لا يعرف المتهم )...( أصلًا وإنما 
)...( على  المتهم  اتصل  )...(، حيث  الثاني  المتهم  رفاقه وهو  أخذ رقمه من صديق لأحد 
صديق له  وأعطاه الرقم وهو أخذ الرقم وكلم المدعو )...( لأنه يجيد التحدث باللغة العربية 
ورفاقه لا يتكلمون بها. وبسؤال المتهمين الثلاثة الأول والثاني والثالث )...( و)...( و)...(  
رقمه،  ولا   )...( يعرفون  لا  أنهم  أفادوا  عليه  ليتصلوا    )...( المدعو  رقم  أعطاهم  عمن 
وأفادوا أن من تواصل معه هو المتهم الخامس )...( حسب كلامه، وبمواجهة المتهم )...( 
بذلك قال: إنه أخذ الرقم من صديق له اسمه )...( يسكن الجبيل، وباستجواب )...( نفى 
علاقته بالقضية أو المتهمين أو علمه بهم، وأفاد أنه في تلك الليلة ذهب لصديق له واسمه 
)...( وعند وصوله للعمارة التي يسكن بها صاحبه شاهد الدوريات ورجال الهيئة يقفون في 
الشارع، وعند إرادته دخول العمارة منعه أحد رجال الهيئة فأخبره أنه يريد زيارة صديق له 
فانصرف وقد شاهد  بالدخول،  الوضع حالياً لا يسمح  آخر لأن  له في وقت  تعال  فقال: 
المتهم )...( مقبوضا عليه وهو يعرفه عن طريق مكتب العقار الذي يعمل فيه، وقد حضر له 
بعض المرات يبحث عن سكن مرة له ومرة لصديق له، وأنه يتصل عليه يسأله عن سكن 
بالمدعو )...( أصر كل منهم على  المتهم الخامس )...(  مناسب بسعر مناسب. وبمواجهة 
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أقواله وظهر على المتهم )...( المراوغة وعدم الثبات في أقواله، وأفاد أنه لا يوجد لديه عائلة 
وأن زوجته كانت تعمل لدى كفيله وقد سافرت من حوالي عشرة أشهر قبل القبض عليه، 
ونفى أن يكون قد استأجر شقة مستقلة. وقد انتهى التحقيق إلى اتهام المتهم الخامس )...( 
لنظام  ومخالفته  للدعارة  مكان  وإعداد  مادي  بمقابل  أجنبيات  نساء  مجموعة  على  بالقوادة 
مكافحة الاتجار بالأشخاص، واتهام المتهمين الأول والثاني والثالث )...( و)...( و)...( 
بالحضور لمكان معد للدعارة لقصد ممارسة الفاحشة بنساء أجنبيات وخلوتهم بهن وفعلهم 
الفاحشة، واتهام المتهم الرابع والسادس )...( و)...( بالحضور لمكان معد للدعارة بقصد 
ممارسة الفاحشة بنساء أجنبيات وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - محضر القبض المنوه عنه 
بمحضر  الوارد  عنه  المنوه  الخامس  المتهم  اعتراف   - ٢  .)٦  - ٥( رقم  اللفة  على  المرفق 
استجوابه المرفق على اللفة رقم )٣٠ - ٣٢(، ومحضر سماع أقواله المدون على الصفحة رقم 
)٣، ١١( من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم )٢(. ٣ - ما ورد في أقوال المتهمين الأول 
عنها  المنوه  استجواباتهم  بمحاضر  المرفقة  عنها  المنوه  والسادس  والرابع  والثالث  والثاني 
المرفقة على اللفات رقم )٣٣ - ٤٤ ورقم )٥٠ -٥٢( المتضمنة اعترافهم بالقبض عليهم في 
الفاحشة.  فعل  بقصد  الشقة  دخول  والثالث  والثاني  الأول  واعتراف  الجريمة،   مكان 
٤ - محضر الإثبات المنوه عنه المرفق على اللفة رقم )٤٤( المتضمن رجوع المتهم )...( عما 
جاء في أقواله بأن من أعطاه رقم جوال )...(هو صديق لأحد المتهمين الآخرين وتناقض 
أقواله. ٥ - تناقض أقوال المتهم الخامس )...( بين ما جاء في أقواله عند سماع أقواله الأولية 
مع ما جاء في استجوابه المنوه عنه من حيث معرفته بالمدعو )...(. ٦ - محضر المواجهة المنوه 
ثباته  وعدم   )...( المتهم  أقوال  تناقض  المتضمن   )٤٦٫٤٥( رقم  اللفة  على  المرفق  عنه 
ومراوغته. ٧ - ما تضمنه محضر القبض بخصوص اعتراف الرابع والسادس بأنهم حضروا 
التبرير المنطقي في سبب وجودهم  الفاحشة بمقابل وعدم تبريرهم  للموقع من أجل فعل 
سيئ.  لقصد  كان  للموقع  حضورهم  أن  على  قرينة  عليهم  القبض  عند  الخامس  بسيارة 
المتهمون  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  سوابق،  على  لهم  يعثر  لم  سوابقهم  عن  وبالبحث 
المذكورون -وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً - فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب 
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إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية تزجرهم وتردع غيرهم وتشديد العقوبة 
بحق المتهم الخامس )...( لشناعة ما أقدم عليه. واستناداً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 
)٣٣٥٢٢( وتاريخ ١٤٢8/٥/١٧هـ، وإثبات مخالفة المتهم الخامس للمادة الثانية من نظام 
وتاريخ   )٢٤٤( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الصادر  بالأشخاص  الاتجار  مكافحة 
من  الثالثة  المادة  في  الواردة  والغرامة  السجن  بعقوبتي  عليه  والحكم  ١٤٣٠/٧/٢٠هـ، 
النظام ذاته والتشديد عليه وفق الفقرة )٢( من المادة الرابعة من النظام، هكذا ادعى. وبعرض 
الدعوى على المدعى عليهما )...( و)...( أجابا عن طريق مترجم المحكمة )...( قائلين: ما 
هكذا  النساء،  مع  وممارستها  بالدعارة  لنا  علاقة  ولا  كله  صحيح  غير  العام  المدعي  ذكره 
أجابا. وبعرض ذلك على المدعي العام قال: ما ذكره المدعى عليهما غير صحيح والصحيح 
فقال:  البينة على دعواه  العام  المدعي  ما ذكرت في دعواي، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال 
أطلب مهلة لإحضارها، ولذا رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت 
الجلسة الساعة الحادية عشرة، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهما )...( و)...(، كما 
حضر المدعى عليهم كل من/ ١ - )...( -٢ - )...( -٣ - )...(، وبعرض دعوى المدعي 
قائلين: ما ذكره المدعي  المدعى عليهم أجابوا عن طريق مترجم المحكمة )...(  العام على 
العام غير صحيح ولا علاقة لنا بممارسة الدعارة أو الحضور للمكان المعد لها، بل إننا مررنا 
من عند الشقة فتم القبض علينا بهذه التهمة، هكذا أجابوا. وبعرض ذلك على المدعي العام 
قال: ما ذكره المدعى عليهم غير صحيح والصحيح ما ذكرت في دعواي، هكذا أجاب. ثم 
جرى سؤال المدعي العام البينة على دعواه فقال: أطلب مهلة لإحضارها حيث لم أتمكن من 
إحضارها هذا اليوم، هكذا أجاب. ولذا رفعت الجلسة. وفي يوم الخميس ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ 
افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة، وفيها حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليهم ما 
عدا )...( فلم يحضر، كما حضر مترجم المحكمة )...(، ثم جرى سؤال المدعي العام البينة 
على دعواه فقال: لم أتمكن من إحضار البينة، هكذا أجاب. وحيث إنه تم إمهاله ثلاث مرات 
ولم يحضر البينة لذا فهو عاجز عن إحضارها، ثم جرى الطلاع على أوراق المعاملة فوجدت 
على لفة رقم )٥ -٦( محضر قبض صادر من مركز هيئة جنوب الدمام المتضمن طبق ما ذكر 
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المدعي العام في دعواه، كما وجدت على لفة رقم )٣٢( محضر سماع أقوال المدعى عليه )...( 
المتضمن اعترافه بأنه كان يريد ممارسة الفاحشة مع النساء اللواتي قبض عليهن مع زملائه 
الثلاثة )...( و)...( و)...(، كما وجدت على لفة رقم )٣٤ -٣٥( محضر استجواب المدعى 
عليه )...( المتضمن اعترافه بالحضور لقصد ممارسة الفاحشة بمبلغ مائتي ريال وأنه قبض 
لفة رقم )٣٧ -٣8(  النساء، كما وجدت على  الدخول على  وبعد  الفاحشة  فعل  قبل  عليه 
محضر استجواب المدعى عليه )...( المتضمن اعترافه بالحضور لقصد ممارسة الفاحشة بمبلغ 
مائتي ريال وأنه قبض عليه قبل فعل الفاحشة وبعد الدخول على النساء، كما وجدت على 
لفة رقم )٤٠ -٤١(محضر استجواب المدعى عليه )...( المتضمن اعترافه بالحضور لقصد 
الفاحشة وبعد الدخول على  الفاحشة بمبلغ مائتي ريال وأنه قبض عليه قبل فعل  ممارسة 
النساء، كما وجدت على لفة رقم )٤٤( محضر مواجهة بين المدعى عليهم )...( و)...( و)...( 
له اسمه  أنه أخذ رقم )...( من صديق  أقواله، من  المتضمن رجوع )...( عن  وبين )...( 
)...( وليس من )...(. ثم جرى عرض الإقرارات على المدعى عليهم )...( و)...( و)...( 
و)...( فأجابوا قائلين: هذه الإقرارات غير صحيحة ولم نعترف بها، هكذا أجابوا. فبناء على 
ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه وإنكارهم للدعوى، ونظراً لعدم اكتمال 
البينة من المدعي العام، وما ورد في محضر القبض قرينة تؤيد دعوى المدعي العام؛ وبناءً على 
إقراراتهم تحقيقاً التي رجعوا عنها، لذا كله لم تثبت لدي إدانة المدعى عليهم وقررت تعزيرهم 
لقوة القرائن بالآتي: أولًا: رد طلب المدعي العام في دعواه بالمطالبة بالمادة رقم )٣( من نظام 
وستة  سنة  لمدة   )...( عليه  المدعى  سجن  ثانياً:  ثبوته.  لعدم  بالأشخاص  الاتجار  مكافحة 
أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة على خمس دفعات متساوية 
بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام. ثالثاً: سجن كل واحد من المدعى عليهم 
)...( و)...( و)...( لمدة شهر تحتسب منها مدة إيقاف كل واحد منهم، وجلد كل واحد 
أسبوعين  لمدة   )...( عليه  المدعى  سجن  رابعاً:  واحدة.  دفعة  تعزيراً  جلدة  سبعين  منهم 
حكمت.  وبذلك  وواحدة،  دفعة  تعزيراً  جلدة  عشرين  وجلده  إيقافه  مدة  منها  تحتسب 
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليهم والمدعي العام عدم القناعة بالحكم جميعاً، 
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قليل  بعد  يجري  سوف  بأنه  فأفهمتهم  منهم  واحد  كل  يقدمها  بلائحة  الاستئناف  وطلبوا 
الآن،  من  يوماً  ثلاثين  خلال  اعتراضه  منهم  واحد  كل  ليقدم  الحكم  من  نسخة  تسليمهم 
يكون حقهم في الاستئناف بعد مضي هذه المدة ساقطاً ففهموا ذلك، ثم جرى إفهام المدعي 
العام بأنه سوف يتم الحكم على المدعى عليه/ )...( في حال حضوره. وبالله التوفيق، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٣/٢٩هـ. 

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الخميس ١٤٣٥/٧/٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها وردتنا 
المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم ٣٥/١٩88٥٩١ في ١٤٣٥/٧/٧هـ، 
الثانية برقم ٣٥٢٦١٢٩٥ في ١٤٣٥/٦/١هـ  وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية 
والله  اتقاءً لشرهم  البلاد  عليهم عن  المدعى  بإبعاد  يوص  لم  فضيلته  أن  )لوحظ  المتضمن: 
عن  عليهم  المدعى  بإبعاد  أوصي  فإني  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  على  وبناءً  عليه  الموفق(، 
البلاد بعد تنفيذ الحكم، وأمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف. وبالله التوفيق وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٧/٩هـ. الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد 
محكمة  من  المعاملة  وردتنا  وفيها  الواحدة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠8/١٧هـ 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم ٣٥/٢٣٧٥٤٤8 في ١٤٣٥/٠8/١١هـ، وبرفقها القرار 
المتضمن  ١٤٣٥/٠٧/٢8هـ،  في   ٣٥٣٣٢٥٦٤ برقم  الثانية  الجزائية  الدائرة  من  الصادر 
المصادقة على الحكم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٥/٠8/١٧هـ. الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين ١٤٣٥/٠8/١8هـ 
افتتحت الجلسة الساعة التاسعة إلا ربعا، وفيها حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه 
)...(، وبعرض دعوى المدعي العام عليه أجاب عن طريق مترجم المحكمة )...( قائلًا: ما 
ذكره المدعي العام غير صحيح، ولم أكن أعلم أن المكان معد للدعارة، بل كنت مع صديقي 
قال:  العام  المدعي  المكان، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على  )...( وهو من أحضرني لهذا 
ما ذكره المدعى عليه )...( غير صحيح والصحيح ما ذكرت في دعواي، هكذا أجاب. ثم 
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جرى سؤال المدعي العام البينة على دعواه فقال: أطلب الرجوع إلى المعاملة، هكذا أجاب. 
رقم )٥ -٦( محضر قبض صادر  لفة  المعاملة فوجدت على  أوراق  الاطلاع على  ثم جرى 
ما  فبناء على  العام في دعواه.  المدعي  ما ذكر  المتضمن طبق  الدمام،  من مركز هيئة جنوب 
اكتمال  لعدم  ونظراً  للدعوى،  وإنكاره  عليه  المدعى  وإجابة  العام  المدعي  دعوى  من  تقدم 
البينة من المدعي العام، وما ورد في محضر القبض قرينة تؤيد دعوى المدعي العام، لذا كله لم 
تثبت لدي إدانة المدعى عليه )...(، وقررت تعزيره بالسجن لمدة أسبوعين تحتسب منها مدة 
إيقافه وجلده عشرين جلدة تعزيراً دفعة واحدة، وبذلك حكمت. ثم جرى تلاوة الحكم 
على الطرفين وإفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف خلال ثلاثين 
المدة ساقطاً  يوماً من استلامهما لنسخة الحكم، يكون حقهما في الاعتراض بعد مضي هذه 
ففهما ذلك، ثم جرى تسليم كل واحد منهما نسخة من الحكم وإيداع الصك بملف الدعوى 
لابتداء المدة النظامية من الغد، وعلى ذلك جرى التوقيع، وأوصي بإبعاده عن البلاد اتقاءً 
لشره. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/8/١8هـ. الحمد 
لله وحده وبعد، ففي يوم الخميس ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ افتتحت الجلسة، وحيث إن المدعي 
العام والمدعى عليه لم يقدما اعتراضهما على الحكم وقد مضت المدة النظامية للاعتراض، لذا 
المادة رقم )١٩٤( من نظام الإجراءات الجزائية،  بناءً على  فقد سقط حقهما في الاعتراض 
وقد اكتسب الحكم القطعية بناءً على المادة رقم )٢١٠( من نظام الإجراءات الجزائية. وبالله 

التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ.
محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٢١٧٤٥٩١/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 
٣٥/١٩88٥٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
الخاص  ١٤٣٥/٦/١هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٢8٠٢ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
و٥/   )...( و٤/   )...( و٣/   )...( و٢/   )...( من١/  ضد/كلٍ  العام  بدعوى/المدعي 
)...( و٦/ )...( )... الجنسية(، في قضية دعارة. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
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مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، 
وتاريخ  ٣٥٢٦١٢٩٥/ج٢/ب  رقم  قرارنا  على  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع 
١٤٣٥/٦/١هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٧/٢8هـ.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٧٩٩٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١88٩8 

دعارةا-اتماهاناتلبغاءا-اسوتدةاعلىانقاءا-إنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاًا-ارجوعاعنها-ابينةا
بالقجنا تلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلا غيراموصمةا-اسابقةامماثمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجها

وتلجمد.

1ا-تلمادةا)رر1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
را-تلمادتينا)4ل1(او)رل1(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما؛ طالباً إثبات إدانة الأولى بالقوادة، وإدانتها 
والثانية بممارسة أعمال دعارة وإحياء سهرات ماجنة، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية 
وبمصادرة الجوال المستخدم في الجريمة، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها، 
وبطلب البينة من المدعي العام استمهل لإحضار أعضاء الفرقة القابضة ثم عجز عن ذلك 
مع إمهاله مدة كافية، كما استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، ومنها إقرار المدعى عليهما أمام 
جهة التحقيق، وبعرضه عليهما أنكرا ما جاء فيه، ونظراً لأن ذلك يقوي التهمة بحق المدعى 
عليهما، ولوجود سابقة إعداد مكان دعارة واختلاء محرم على المدعى عليها الأولى، لذا فلم 
يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما، وقرر رد دعوى المدعي العام بطلب 
إثبات إدانتهما بذلك وطلب مصادرة الجوال، ولتوجه التهمة ضدهما حكم بسجن المدعى 
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لمدة  الثانية  عليها  المدعى  وبسجن  جلدة،  خمسين  وبجلدها  أشهر،  ثمانية  لمدة  الأولى  عليها 
محكمة  من  الحكم  وصدق  العام،  المدعي  فاعترض  جلدة،  أربعين  وبجلدها  أشهر،  أربعة 

الاستئناف. 

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٣8٠١٠٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  وتاريخ   ٣٥٧٧٩٩٣
١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
العاشرة والربع، وفيها حضر المدعي العام/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بموجب خطاب التكليف رقم هـ م ٣٢٠٠/٦/٢ في ١٤٣٤/١/١٣هـ وادعى 
رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية،   ... محصنة،  عاماً،   )٢٩(  )...( المرأة/   .١ على/ 
بموجب  ١٤٣٤/١١/١٥هـ  بتاريخ  أوقفت  ١٤٣٤/١١/١٥هـ،  وتاريخ   )٣٦/٤٢٧(
أمر  بموجب  جدة  محافظة  بسجون  توقيفها  ومدد  م٧٤٦٥٧/٦/٢(  )هـ  التوقيف  أمر 
الوزاري  للقرار  استنادا  وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  )هـ م٧٥٩٢٦/٦/٢(  رقم  التمديد 

رقم )١٩٠٠( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ. 
 )...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية،   ... محصنة  عاماً،   )٢٥(  )...( المرأة/   .٢
ومدد  م٧٤٦٥٩/٦/٢(  )هـ  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٤/١١/١٥هـ  بتاريخ  أوقفت 
وتاريخ  م٧٥٩٢٧/٦/٢(  )هـ  رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة  محافظة  بسجون  توقيفها 
بتاريخ  الجزائية  الإجراءات  نظام  من   )١١٣ للمادة)١٠8،  استنادا  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
١٤٣٤/١١/١٥هـ قبض على المدعى عليهما الأولى والثانية من قبل هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بناءً على إخبارية مفادها قيام المدعى عليها الأولى بالقوادة وإحياء السهرات 
الماجنة مقابل مبالغ مالية، وبالاتفاق معها هاتفيا على تأمين امرأتين لسهرة محرمة حضرت 
تم  ثم  المرقم  المبلغ  الأولى  واستلمت  الثانية،  عليها  المدعى  وترافقها  الأولى  عليها  المدعى 
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القبض عليهما وهما بكامل زينتهما وبملابس السهرة المحرمة، وضبط مع الأولى جوال من 
نوع )...( رقمه التسلسلي )...( يحمل الشريحة التي تم الاتفاق من خلالها وشريط حبوب 
منع الحمل. وبسماع أقوال المدعى عليها الأولى اعترفت باتفاقها مع شخص على إحياء سهرة 
محرمة مقابل مبلغ مالي، وحضرت معها المدعى عليها الثانية وبعد طلبها للمبلغ تم القبض 
الدعارة ومعها إحدى صديقاتها، كما اعترفت  بالقوادة وممارسة  بقيامها  عليهما، واعترفت 
بأن الجوال المستخدم في الجريمة يعود لها. وبسماع أقوال المدعى عليها الثانية اعترفت بذهابها 
مع المدعى عليها الأولى لإحياء سهرة. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليها 
بممارسة  الثانية  واتهام  الماجنة،  السهرات  وإحياء  الدعارة  أعمال  وممارسة  بالقوادة  الأولى 
الدعارة وإحياء السهرات الماجنة وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١. ما جاء بأقوالهما الأولية 
المدونة على صفحة رقم )٢،٣،٤،٥( لفة رقم )٧(. ٢. ما جاء بمحضر القبض المرفق لفة 
رقم )٥(. ٣. ما جاء في أقوال المدعى عليها الأولى تحقيقا المدون على صفحة )١( من دفتر 
لفة )١٢(. وبالبحث عن سوابقهما اتضح وجود سابقة إعداد مكان للدعارة وحيازة المسكر 
وشربه والاختلاء للثانية، وخلو سجلات المدعى عليها الأولى من السوابق. وحيث إن ما 
أقدمت عليه المدعى عليها الأولى والثانية فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا اطلب إثبات 
إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية رادعة ومصادرة جهاز الجوال المضبوط مع  ما نسب 
المدعى عليها الأولى لاستخدامه في الجريمة والمنوه عنه في صدر اللائحة. وبسؤال المدعى 
العربية قائلة: ما ذكره المدعي  عليهما عن الدعوى أجابت كل واحدة منهما وهما يتحدثان 
العام غير صحيح جملة وتفصيلًا، هكذا أجابت. وبسؤال المدعى عليها الثانية عن السابقة 
صادقت عليها، هكذا أجابت. وبسؤال المدعي العام عن بينته على ذلك قال: بينتي هي فرقة 
افتتحت  القبض وأطلب إمهالي لإحضارهم. ثم في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٥/٥هـ 
العام  التاسعة، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهم، وبسؤال المدعي  الجلسة الساعة 
عن بينته التي وعد بإحضارها فقال: لقد جرى مني طلب البينة للمرة الأولى يوم الثلاثاء 
للمرة  طلبها  جرى  ثم  البينة،  تحضر  ولم  والربع  العاشرة  الساعة  ١٤٣٥/٤/٤هـ  الموافق 
طلبها  جرى  ثم  تحضر،  ولم  العاشرة  الساعة  ١٤٣٥/٤/١١هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  الثانية 
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النظر في  لذا أطلب منكم  التاسعة ولم تحضر،  الثلاثاء ١٤٣٥/٤/٢٥هـ  الثالثة يوم  للمرة 
الدعوى بما فيها من أدلة وبينات. واستنادا للمادة )١٢٢( من نظام المرافعات الشرعية التي 
الحكم  مجلس  عن  الغائبين  شهوده  لإحضار  إمهاله  الخصوم  أحد  طلب  إذا  أنه  على  تنص 
فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من 
لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم 
في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة(. 
لذا فقد جرى الرجوع لأوراق المعاملة ووجد إقرار المدعى عليها الأولى تحقيقا لفة رقم )٧( 
صفحة )٢ -٣( بالموافقة على إحياء سهرة لمدة ساعتين مقابل ٥٠٠ ريال وقيامها بالقوادة 
على نفسها، وبعرضه عليها قالت: وقعت ولا أعلم على ماذا وقعت. كما وجد إقرار الثانية 
تحقيقا في نفس اللفة صفحة )٤ -٥( بالذهاب مع الأولى لإحياء سهرة مقابل خمسمائة ريال، 
وبعرضه عليها أنكرت ما جاء في الإقرار، وبالرجوع لمحضر القبض وجد كما ذكر المدعي 
العام. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكرت المدعى عليهما دعوى المدعي 
العام، وحيث عجز المدعي العام عن إحضار شهود القبض، وحيث أقرت المدعى عليهما 
لوجود  ونظرا  الشرعي،  المجلس  في  إقرارهما  عن  رجعتا  ثم  تحقيقا  العام  المدعي  بدعوى 
فقد  تقدم  ما  ولكل  الأولى؛  عليها  المدعى  على  محرم  واختلاء  للدعارة  مكان  إعداد  سابقة 
رددت دعوى المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليهما الأولى بالقوادة وممارسة أعمال الدعارة 
وتوجهت  الماجنة،  السهرات  وإحياء  الدعارة  بممارسة  والثانية  الماجنة،  السهرات  وإحياء 
ضدهما التهمة في ذلك وحكمت عليهما بما يلي: أولا/ سجن المدعى عليها الأولى مدة ثمانية 
أشهر وجلدها خمسين جلدة دفعة واحدة. ثانيا/ سجن المدعى عليها الثانية مدة أربعة أشهر 
العائد  الجوال  العام مصادرة  المدعي  دفعة واحدة. ورددت دعوى  أربعين جلدة  وجلدها 
عليهما  المدعى  قررت  عليهم  ذلك  وبعرض  الجريمة،  في  مستخدم  أنه  ثبوت  لعدم  للأولى 
القناعة، وقرر المدعي العام الاعتراض واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فجرى إفهامه بأن 
له مهلة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه نسخة الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية، فإن لم يتقدم 
بلائحته الاعتراضية فسيتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف حسب المادتين )١٩٤( و)١٩٥( 
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التوفيق،  التاسعة والربع. وبالله  من نظام الإجراءات الجزائية، وبه ختمت الجلسة الساعة 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
وتاريخ١٤٣٥/٧/٧هـ،   ٣٥٣8٠١٠٩ برقم  بجدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
المرفق بها القرار الشرعي رقم ٣٥٢٣٤٧٥٦وتاريخ ١٤٣٥/٥/8هـ، الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القاضي في المحكمة الجزائية بجدة المتضمن دعوى المدعي العام ضد المرأة/ 
دون  بما  فيه  المحكوم  والدعارة  القوادة  ممارسة  في  المتهمتين  ورفيقتها،  الجنسية   ...)...(
الموافقة على الحكم.  تقررت  القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية  بباطنه. وبدراسة 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٦٣٢٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١8هـ رقم القرار: ٣٥٢١٤٠٢٢ 

دعارةا-إعدتدامنزلالذلكا-اسوتدةاعلىاتملأةا-اتماهاناتلبغاءا-امقاومةاتلفلسةاتلقابضةا-ا
سوتبقامماثمةا-اإنكارا-امحضراسبضا-ابينةاغيراموصمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلشبهةا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإبعاد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما؛ طالباً إثبات إدانتهما الأول بالقوادة وإعداد 
الحكم  وطلب  الدعارة،  أعمال  بممارسة  والثانية  القابضة،  الفرقة  ومقاومة  للدعارة  منزل 
عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها، وبطلب البينة من 
المدعي العام استند إلى محضر القبض المؤيد للدعوى وقرر اكتفاءه بما جاء في لائحة الدعوى 
من بينات، ونظراً لأن ما قدمه المدعي العام لا يكفي لإثبات إدانة المدعى عليهما ويوجه لهما 
الشبهة بصحة ما أسند إليهما، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما، 
ولتوجه الشبهة حكم على المدعى عليه الأول بسجنه لمدة سنة، وبجلده مائة جلدة مفرقة، 
وبإبعاده عن البلاد بعد انتهاء تنفيذ عقوبته، كما حكم على المدعى عليها الثانية بسجنها لمدة 
ثلاث سنوات، وبجلدها ثلاثمائة جلدة مفرقة، وبإبعادها عن البلاد بعد انتهاء تنفيذ عقوبتها، 

فاعترض المدعي العام والمدعى عليه الأول، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٤٦٣٢٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢8هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢88١١٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٦/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١١:٠٠(، وفيها حضر المدعي العام )...( وادعى على/ ١ـ )...( )٤٢ عاما(،... الجنسية 
أمر  بموجب  جدة  بمحافظة  العام  بالسجن  موقوف   )...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب 
التمديد رقم )٢٠8٠8( وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، استناداً للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( 
وتاريخ ١٤٢8/٧/٩هـ. ٢/ـ )...( )٣8 عاما( ... الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم 
وتاريخ   )١٩٦8٤( برقم  الجامعة  شرطة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٣/٢٠هـ،  وتاريخ   )...(
رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة  بمحافظة  العام  بالسجن  موقوفة  ١٤٣٤/٣/٢٠هـ، 
)٢٠8٠٧( وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، استناداً للمادة )١٠8( من نظام الإجراءات الجزائية 
الدعارة  أعمال  قبل لجنة مكافحة  المدعى عليهما من  بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٠هـ، قبض على 
بناءً على إخبارية عن قيام المدعى عليها الأول بالقوادة مقابل مبالغ مالية، وبإرسال المصدر 
للأول أدخله المنزل وطلب منه مبلغ مائة ريال فسُلم المبلغ المرقم وقام بعرض المدعى عليها 
الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى  عليهما،  فقبض  زينتها  بكامل  وهي  المصدر  على  الثانية 
للمدعى عليه للأول بالقوادة على الثانية، وإعداد منزل للدعارة ومقاومة الفرقة، وللثانية 
المرفق  القبض  بمحضر  المدونة  الشهود  شهادة  في  جاء  لما  وذلك  الدعارة،  أعمال  بممارسة 
بالأوراق لفة رقم )١(. وبالبحث عن سوابقهما عثر للثانية على أربع سوابق مسجلة، الأولى 
والرابعة قوادة والثانية اختلاء محرم والثالثة شرب المسكرات وحيازة المسكر واختلاء محرم، 
ولم يعثر للأول على سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران فعل مجرم ومعاقب 
عليه شرعا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية رادعة وتشديد 
المدعى  وبسؤال  القوادة.  ممارسة  عن  تردعها  لم  التي  سوابقها  لتعدد  الثانية  على  العقوبة 
عليهما الجواب عما ذكره المدعي العام في دعواه أنكرا ذلك، فطلبت من المدعي العام بينته 
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افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  ورفعت  فاستمهل 
العام والمدعى عليهما، وبسؤال  المدعي  الساعة الحادية عشرة والربع، وفيها حضر  الجلسة 
المدعي العام البينة التي وعد بإحضارها واستمهل لأجلها أجاب: لم أتمكن من إحضارها 
واكتفى بما جاء بلائحة الدعوى وما جاء في محضر الضبط المرفق بالمعاملة، وجرى الاطلاع 
على محضر القبض ومحضر استجواب المدعى عليهما فوجدا كما ذكر المدعي العام، فبناء على 
المدعى عليهما ما جاء في  أنكر  الطرفان، وحيث  الدعوى والإجابة، وما قرره  ما تقدم من 
القبض،  محضر  في  جاء  ولما  دعواه،  على  البينة  العام  المدعي  يقدم  ولم  العام  المدعي  دعوى 
ولكل ما تقدم فلم يثبت لدي إدانة المدعى عليهما الأول )...( بالقوادة على الثانية وإعداد 
منزل للدعارة ومقاومة الفرقة، والثانية )...( بممارسة أعمال الدعارة. وللشبهة حكمت على 
المدعى عليه الأول بما يلي: أولًا: سجن المدعى عليه مدة سنة يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً 
الفترة  بين  جلدة  خمسون  فترة  كل  فترتين،  على  مفرقة  جلدة  مائة  وجلده  القضية  هذه  في 
والأخرى عشرة أيام. ثانياً: إبعاده خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وعدم السماح له 
بالعودة إليها إلا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. وحكمت على المدعى عليها الثانية بما 
يلي: أولًا: سجن المدعى عليها مدة ثلاث سنوات يحتسب منها ما أمضته موقوفة في هذه 
القضية، وجلدها ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست فترات كل فترة خمسون جلدة، بين كل فترة 
والأخرى عشرة أيام. ثانياً: إبعادها خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبتها وعدم السماح 
لها بالعودة إليها إلا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. وبعرض الحكم على المدعى عليهما 
والمدعي العام قرر المدعى عليه الأول عدم القناعة وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف 
اعتراضه  العام  المدعي  بالحكم، وقرر  القناعة  المدعى عليها  اعتراضية، وقررت  بلا لائحة 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  اعتراضية. وبالله  على الحكم بلائحة 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله..  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
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المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السابعة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤١٢88١١٩ برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٠هـ، 
الجزائية بجدة برقم ٣٥١٢88٣١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢8هـ، المتضمن دعوى المدعي العام 
ضد/ )...( )العمر٤٢ ...الجنسية( ورفيقه، المتهمين في إعداد منزل لممارسة أعمال الدعارة، 
المحكوم فيه بما دون بباطن القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضيـة 
محمـد  نبينـا  على  الله  وصلـى  الموفــق  والله  بالأكثريـة.  الحكــم  علـى  الموافقـة  تقــررت 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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دعارة وقوادة

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٠١٧٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٤٦8٦ 

دعارةا-اتماهاناتلبغاءا-اإنكارا-امحاضراسبضاوتحقيقا-ابينةاغيراموصمةا-اعدماثبوتا
تلإدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-ارداطمباتلمصادرةا-اإيصاءابالإبعاد.

 .ZÀ¿¾]1ا-سولهاتعالىلا
 .ZYXWVUTSRQP]را-سولهاتعالىلا

3ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتمادمهاومالهاوعلضه(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليها؛ طالباً إثبات إدانتها بممارسة أعمال الدعارة 
الجوال  تعزيرية وبمصادرة  بعقوبة  إقامة سهرة محرمة، وطلب الحكم عليها  والاتفاق على 
المستخدم في الجريمة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة 
التحقيق  القبض ومحضر  ومنها محضر  دعواه  الواردة في  الأدلة  إلى  استند  العام  المدعي  من 
إمهاله  ثم لم يحضرهم مع  القابضة  الفرقة  استمهل لإحضار أعضاء  المدعى عليها، كما  مع 
المدعى  تتجه نحو  الشبهة  فإن  يثبت دعواه  ما  يقدم  لم  العام  المدعي  كافية، ونظراً لأن  مدة 
عليها بفعل ما نسب إليها للقرائن المذكورة، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليها 
بما نسب لها، ولتوجه الشبهة حكم بسجنها لمدة خمسة أشهر، وبجلدها ثلاثين جلدة مكررة 
عليها مرتين، كما قرر رد طلب مصادرة هاتف المدعى عليها، وأوصى بإبعادها عن البلاد، 
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فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤٢٥8٥٤٠8 برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٥١٠١٧٧
افتتحت  المــوافــق١٤٣٤/١١/٢٥هـ  الثلاثاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ 
الجلسة الساعة )٠٠: ٠١( لسماع دعوى المدعي العام ضد )...(، وفيها حضر المدعي العام 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمكلف من قبل هيئة التحقيق 
كتابهم رقم هـ١٥8٣٢/٦/٢  المحكمة، بموجب  الدعاوى بهذه  بمباشرة  العام  والادعاء 
بمحافظة  التحقيق  هيئة  بفرع   )...( العام  المدعي  عن  نيابة  ١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ،  وتاريخ 
 )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية   ... عاماً،   )٣٠(  ،)...( على  وادعى  جدة، 
قائلا في لائحته: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/8هـ قبض على المدعى عليها من قبل هيئة الأمر 
نفسها  بالقوادة على  قيامها  إليهم عن  الواردة  المعلومات  بعد  المنكر  والنهي عن  بالمعروف 
مقابل مبالغ مالية، وبالاتصال عليها من أحد المصادر استعدت لإقامة سهرة محرمة مقابل 
المبلغ  القبض عليها وضبط معها  والزمان وتم  المكان  الاتفاق على  ريال، وتم  مائتي  مبلغ 
المرقم، وقد أسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بممارسة أعمال الدعارة والاتفاق 
على إقامة سهرة محرمة. وذلك لما جاء بمحضر القبض المنوّه عنه المرفق لفة )١(. وبالاطلاع 
على صحيفة سوابقها تبيّن خلوها من السوابق، وحيث إن ما أقدمت عليه المذكورة -وهي 
بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليها 
المصنعي  الرقم  النقال ذي  الهاتف  رادعة والحكم بمصادرة  تعزيرية  بعقوبة  والحكم عليها 
)...( لاستخدامه في الجريمة، هذه دعواي. وبتلاوة لائحة المدعي العام على المدعى عليها 
الحاضرة في مجلس الحكم وسؤالها الجواب أجابت قائلة وهي تجيد اللغة العربية وتفهمها: 
ما ذكره المدعي العام من أنه تم القبض علّي بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠8هـ من قبل هيئة الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر فصحيح، أما ما ذكره المدعي من قيامي بممارسة أعمال الدعارة 
والاتفاق على إقامة سهرة محرمة فذلك غير صحيح، والصحيح أني أعمل خادمة عند عائلة 
بحي )...(، وذهبت إلى سوق )...(، بعد ذهابي إلى أخت أمي خالتي لتهنئتها بالعيد، هكذا 
أجابت. وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلا: لدي بينة وهم أعضاء محضر القبض 
مني  لبينته جرى  العام  المدعي  لطلبه، ولأجل إحضار  فأجبته  إمهالي لإحضارهم  وأطلب 
الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/١٢/١٦هـ  الاثنين  يوم  المقررة  الجلسة  الجلسة. وفي  رفع 
ولم  العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)...( ضد  العام  المدعي  دعوى  لسماع   )١١:٣٠( الساعة 
يتم إحضار المدعى عليها كونها سجينة. وبسؤال المدعي العام عما استمهل لأجله قال: لم 
تحضر بينتي وأطلب إمهالي لإحضارها، لذا رفعت الجلسة. وفي الجلسة المقررة يوم الأحد 
العام  المدعي  لسماع دعوى   ١٢ الساعة ٣٠:  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ 
ضد )...(، وفيها حضر المدعي العام ولم يتم إحضار المدعى عليها كونها سجينة، وبسؤال 
المدعي العام عما استمهل لأجله قال: لم تحضر بينتي وأطلب إمهالي لإحضارها لذا رفعت 
الجلسة. وفي الجلسة المقررة يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
العام  المدعي  المدعى عليها/ )...(، وفيها حضر  العام ضد  المدعي  ١٠:٣٠ لسماع دعوى 
والمدعى عليها )...(. وبسؤال المدعي العام عما استمهل لأجله أجاب قائلا: لم تحضر بينتي 
وأطلب إجراء الوجه الشرعي والنظر فيما قدمته في أوراق المعاملة من أدلة وقرائن، هكذا 
أجاب. وبسؤال المدعى عليها عن إحصانها وديانتها أجابت قائلة وهي تجيد اللغة العربية: 
أنا متزوجة ومحصنة ومسلمة، هكذا أجابت. وعليه جرى اطلاعي على أوراق المعاملة كما 
جرى اطلاعي على محضر القبض المرفق بالمعاملة لفة رقم )١(، والمتضمن ما نصه: )خطاب 
المبنية على برقية  سعادة مدير شرطة مكة المكرمة رقم ١٢٣8٠/ع في ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ 
صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم ٤٦٦١٩/ح ع في ١٤٣٣/٠٣/8هـ 
السلبية بمدينة جدة(،  الدعارة والظواهر  الدعارة لانتشار جرائم  باعتماد إعادة عمل لجنة 
بالقوادة على  اللجنة معلومات امرأة تدعى/ )...( تقوم  وبناء على ذلك فقد وردت لدى 
الاتصال  فتم   ،)...( رقم  هاتفها  طريق  عن  معها  التنسيق  ويتم  مالية  مبالغ  مقابل  نفسها 
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وطلبت  بذلك  واستعدت  محرمة،  سهرة  إقامة  منها  وطلب  مصادرنا  أحد  قبل  من  عليها 
من مصدرنا مقابل ذلك مائتي ريال فوافق مصدرنا، وحددت المكان والزمان وفي الوقت 
الاتصال على  فتم  مرقم،  بمبلغ  تزويد مصدرنا  بعد  أدناه  الموقعين  نحن  انتقالنا  تم  المحدد 
المرأة المخبر عنها من قبل مصدرنا وأخبرته بأنها بسوق )...( فتقابلت مع المصدر وطلبت 
عندها  منا،  ومسمع  مرأى  على  ذلك  وكان  المرقم  المبلغ  المصدر  فسلمها  عليه  المتفق  المبلغ 
تم القبض عليها وهي المدعوة/ )...(، ووجدنا بيدها المبلغ المرقم فتم استعادته من قبلنا 
بيدها  ووجدنا   ،)...( التسلسلي  رقمه  بواسطتها  الاتفاق  تم  التي  بالشريحة   )...( وجوال 
كيسا وبفتحه وجدنا به ملابس سهرة، فتم تذكيرها بالله تعالى والخوف من عقابه وإحالتها 
والتوقيع  المحضر  تدوين  تم  البلد، وعلى هذا  إلى مركز شرطة  المضبوطات الخاصة بها  مع 
عليه حفظا للواقع وبراءة للذمة وصلى الله على نبينا محمد(. كما جرى اطلاعي على أقوال 
ما نصه: س/  المتضمنة  لفة رقم )8( صحيفة رقم )١ -٢(  بالمعاملة  المرفقة  المدعى عليها 
غير  ج/  قولك؟  فما  الدعارة  أعمال  وممارسة  محرمة  سهرة  لإحياء  بالاستعداد  متهمة  أنت 
اتصل  الذي  الشخص  أعلم. س/ من هو  القبض عليك؟ ج/ لا  تم  لماذا  صحيح. س/ 
عليك؟ ج/ لا أعرفه. س/ ماذا قال لك عندما اتصل؟ ج/ كان يتحدث معي وسألني عن 
)...( و)...( فأخبرته أني لا أعرفهما وأنني أدعى )...( فطلب مني أن أعمل معه فأخبرته أني 
أعمل خادمة عند عائلة بحي )...(. س/ أين قبض عليك؟ ج/ في سوق )...(. س/ لماذا 
ذهبت إلى ذلك السوق؟ ج/ كنت عائدة من عند خالتي متجهة لمنزلي. س/ ما سبب ذهابك 
عندها؟ ج/ لكي أهنيها بالعيد. س/ لماذا اصطحبت معك ملابس سهرة في حقيبتك؟ ج/ 
هذه ملابس اشتريتها جديدة أريد أن أذهب بها لمنزلي. س/ أنصحك بذكر الحقيقة، محضر 
القبض ورد به أنك كنت مستعدة لإحياء سهرة ماجنة وضبط بحوزتك المبلغ المرقم فماذا 
حصل تفصيلا؟ ج/ ما ذكرته هو الحقيقة ولم يضبط معي أي مبلغ. س/ هل لديك أقوال 
بالمعاملة لفة  المرفق  المدعى عليها  أخرى؟ ج/ لا. كما جرى اطلاعي على صحيفة سوابق 
رقم )١٠( المتضمن عدم وجود سوابق مسجلة على المدعى عليها؛ فعليه وبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، ولإنكار المدعى عليها لدعوى المدعي العام، ولعجز المدعي العام 
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عن إحضار ما يثبت دعواه، لأجل ذلك لم تثبت لدي دعوى المدعي العام من قيام المدعى 
عليها بممارسة أعمال الدعارة والاتفاق على إقامة سهرة محرمة، إلا أن الشبهة تتجه نحوها 
بفعل ذلك وذلك للأدلة والقرائن التالية: أولا: ما جاء في محضر القبض. ثانيا: ما جاء في 
الإخبارية من قيام المدعى عليها بالقوادة على نفسها مقابل مبالغ مالية. ثالثا: ما جاء في محضر 
التحقيق والقبض من وجود ملابس سهرة موجودة بحوزتها مع ذكرها أنها كانت عائدة من 
عند خالتها، وبما أن الفعل المنسوب إلى المدعى عليها فعل محرم ومعاقب عليه شرعا لقوله 
 ،ZYXWVUTSRQP]:تعالى وقوله   ،ZÀ¿¾] تعالى: 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: )كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه(، ونظرا لما 
في انتشار هذا الفعل من فساد عظيم للمجتمع، ونشر للأمراض وهدم لكيان الأسر؛ فلما 
سبق فقد حكمت على المدعى عليها تعزيرا وذلك بما يلي: أولا: تسجن المدعى عليها لمدة 
خمسة أشهر يحتسب منها ما أمضته موقوفة في هذه القضية، وتجلد ثلاثين جلدة مكررة عليها 
مرتين، بين كل مرة وأخرى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ثانيا: رددت دعوى المدعي 
وعجز  إليها  نسب  ما  ثبوت  لعدم  وذلك  عليها  المدعى  هاتف  بمصادرة  مطالبته  في  العام 
وعدم  البلاد  خارج  عليها  المدعى  بإبعاد  أوصيت  ثالثا:  بينته.  إحضار  عن  العام  المدعي 
السماح لها بالعودة إليها إلا وفق تعليمات الحج والعمرة. وبعرض الحكم على الطرفين قرر 
المدعي العام معارضته على الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية عليه، فأفهمته بالحضور في يوم 
الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ الساعة ٠٠: ١٢ لاستلام نسخة من قرار الحكم لتقديم 
المدة ولم  إليه، فإن مضت  المشار  التاريخ  اعتباراً من  يوما  اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين 
يستلم نسخة من الحكم أو لم يقدم اعتراضه عليه خلالها فإن حقه في استئناف الحكم يكون 
الموافق  الأحد  يوم  في  بالحكم  النطق  وجرى  به،  قناعتها  عليها  المدعى  قررت  كما  ساقطاً، 
١٤٣٥/٠١/١٤هـ الساعة ٠٠: ١١ وبه أقفلت الجلسة، وعلى ذلك جرى التوقيع. وبالله 

التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٤هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤/٢٥8٥٤٠8 وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ، 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٤٣٧8 برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية 
المدعي العام ضد/ )...( )... الجنسية(، المتهمة في قضية دعارة، المحكوم فيه بما دون بباطنه. 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رررتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦١٤٩١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢8٤٢٧٧ 

تلبغاءا-ادياثةاوتقترا-اتسانشاقا تماهانا تلفاحشةا-ا دعارةا-اإعدتدامنزلالذلكا-افعلا
تلفلسةا شهادةا عميها-ا بالإكلتها دفعا تلاهلا-ا ببعضا تحقيقاًا تلإسلترا سبقا إنكارا-ا غلتءا-ا
تلقابضةا-اإدتنةا-اتوجهاتلشبهةابفعلاتلفاحشةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-امصادرةا

تلمضبوطات.

.ZWVUTS]1ا-سولهاتعالىلا
.Zba`_^[\]Z]را-سولهاتعالىل

 ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ] تعالىلا 3ا-سولها
.ZÙØ×ÖÕÔÓ

4ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لاايدخلاتلجنةاديوث(.
بالطوتعينا تللها تبالاهلا إلاا سطا سوما فيا تلزناا تناشرا )ماا وتلقلاملا تلصلاةا عميها را-سولها

وتلأملتضاتلايالماتكنافياأسلافهل(.
را-اسولهاعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)مااأسكلاكثيرهافقميمهاحلتم(.

إعداد  في  بالاشتراك  إدانتهم  إثبات  طالباً  عليهم،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الرابعة  على  والتستر  والدياثة  الغراء  بتشفيط  والثالث  والثاني  وللأول  للدعارة،  منزلهم 
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والخامسة، وللثالث بفعل الفاحشة مفاخذة بشقيقاته، وللرابعة والخامسة بممارسة الدعارة، 
الدعوى على  وطلب الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية وبمصادرة الجوال المضبوط، وبعرض 
المدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى إقرار المدعى عليه 
الثالث، وبعرضه عليه دفع بصدوره تحت الإكراه، كما أحضر شاهدين من الفرقة القابضة 
فشهدا بالعثور على الجوال الذي تم التنسيق مع إحدى المدعى عليهم من خلاله معها، كما 
وجد المبلغ المرقم بحوزتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهم بما نسب إليهم 
سوى فعل الفاحشة مفاخذة، فقد وجه لهم التهمة بصحة نسبة ذلك إليهم، وحكم بسجن 
سبعين  منهم  واحد  كل  وجلد  سنوات،  ثلاث  لمدة  والثالث  والثاني  الأول  عليهم  المدعى 
منهم قدرها عشرون  مالية على كل واحد  جلدة مكررة عليهم خمس عشرة مرة، وبغرامة 
ألف ريال، وبجلد المدعى عليهما الثاني والثالث علنا ستين جلدة دفعة واحدة لقاء تشفيط 
بعد  المملكة  عن  بإبعادهم  التوصية  مع  الجريمة،  في  المستخدم  الجوال  وبمصادرة  الغراء، 
تنفيذ محكوميتهم، وقرر إرجاء محاكمة الغائبتين لحين إحضارهما، فاعترض المدعى عليهم، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
رئيس  فضيلة  بشرح  لنا  الواردة  المعاملة  على  بناء  حالًا،  جدة  بمحافظة  الجزائية  بالمحكمة 
المحكمة الجزائية بمحافظة جدة والمقيدة برقم ٣٤٢٩٧٦٣١في ١٤٣٤/٢/٥هـ، والمتعلقة 
بدعوى المدعي العام ضد كل من: ١ـ )...(، ٢ـ و)...(، ٣ - و)...(، ٤ - والمرأة )...(، 
الساعة  الموافق ١٤٣٤/٣/8هـ، وفي تمام  اليوم الأحد  ٥ - و)...(، وبموجبها. ففي هذا 
التحقيق  بدائرة  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  صباحاً  والربع  عشرة  الحادية 
خطاب  بموجب  المحكمة  بهذه  بالعمل  والمكلف   ،)...( جدة  بمحافظة  العام  والادعاء 
المدعى عليهم   تكليف مرجعه رقم هـ م٤٥٣/٢ في ١٤٣٢/8/١٥هـ، وحضر لحضوره 
١ـ )...( ... الجنسية بموجب بطاقة بديلة رقم )...(. ٢ـ و)...( ... الجنسية بموجب بطاقة 
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والمرأة   - ٤  .)...( رقم  بديلة  بطاقة  بموجب  و)...(...الجنسية   - ٣  .)...( رقم  بديلة 
)...(...الجنسية بموجب بطاقة بديلة رقم ١٢/٥٦٦. ٥ - و)...(الجنسية بموجب بطاقة 
فيها:  جاء  لائحة  فأبرز  دعواه  بتحرير  العام  للمدعي  أذنت  وقد    .١٢/٥٦٧ رقم  بديلة 
وأسفر التحقيق وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إليهم بالاشتراك بإعداد منزلهم للدعارة، 
الدعارة، وللأول  الفاحشة مفاخذة بشقيقتيه، وللرابعة والخامسة بممارسة  بفعل  وللثالث 
للأدلة  وذلك  والخامسة،  الرابعة  على  والتستر  والدياثة  الغراء  بتشفيط  والثالث  والثاني 
والقرائن التالية: ١ - ما جاء في أقوالهم المدونة على ق صفحة )١ -١٥( من دفتر لفة ) (. 
٢ - ما جاء في محضر القبض المرفق لفة )٢،٣(. وبالبحث عن سوابقهم لم يعثر على سوابق 
مسجلة إلا على الأول عثر على سابقة مخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون فعل مجرم 
ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم ومجازاتهم لقاء ما أقدموا عليه 
دعواي.  هذه  للاتفاق،  والمستخدم  القضية  وقائع  في  الموصوف  الجوال  جهاز  ومصادرة 
وأسألهم الجواب، وبسؤال المدعى عليهم عما نسب إليهم بدعوى المدعي العام أجاب الأول 
والثاني والثالث كل واحد بمفرده قائلًا: ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملة 
وتفصيلًا، فلم نقم بالدعارة على أختينا ولم نهيئ منزلنا لذلك ولم نقم بتشفيط الغراء، وإنما 
هي دعوى كيدية أقامها أناس بيننا وبينهم خلاف مالي، وعلى المدعي العام إثبات صحة ما 
يدعيه، فجرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه الثالث المرصود لفة رقم ثلاثين صفحة رقم 
رجال  إليهما  يحضر  شقيقتاك  قائلًا:  العاشر  السطر  في  المحقق  سأله  عندما  نصه  هذا  خمسة 
فأجاب  أشقاؤك؟  وكذلك  الفاحشة؟  معهما  مارست  فهل  المنزل  في  معهما  وأنت  أجانب 
قائلًا: الحقيقة أنني قمت بمفاخذة شقيقتي )...( مرتين فقط، و)...( مرتين؛ وذلك مقابل 
سكوتي عنهما، ثم سأله المحقق بعد ذلك أنت متهم بالدياثة وإعداد مكان للدعارة والتستر 
على شقيقاتك لممارسة أعمال الدعارة وفعل الفاحشة بهما، فما قولك؟ فأجاب المدعى عليه 
الثالث قائلًا: )نعم صحيح الحقيقة هي أنهما هما اللتان تدخلان الرجال إلى المنزل وحاولنا 
منعهما ولكنهما رافضتان(، انتهى. وبسؤاله عنه أجاب قائلًا: هذا الاعتراف أخذ مني تحت 
الضغط والإكراه. فجرى سؤاله: هل لديك بينة على الإكراه؟ ولماذا أخواك الاثنان لم يعترفا 
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بمثل ما اعترفت به؟ فأجاب قائلًا: )لا بينة لدي على الإكراه ولا أعلم لم إخوتي لم يعترفوا؟( 
هكذا قال. كما أجابت الرابعة والخامسة كل واحدة بمفردها قائلة: إن ما ورد بدعوى المدعي 
وعلى  ضدنا  كيدية  دعوى  هي  وإنما  بالدعارة  نقم  فلم  وتفصيلًا،  جملة  صحيح  غير  العام 
بذلك  أقرتا  للغراء  أخويهما  تشفيط  عن  وبسؤالهما  يدعيه،  ما  صحة  إثبات  العام  المدعي 
وصادقتا عليه، وقالتا: بأننا لم نكن نعلم بأنهم يشفطون الغراء هذه الحقيقة علمًا بأن الفرقة 
قبضت علينا ولم يكن معهم سجانة وقبض علي وأنا في الحمام(، فجرى سؤال المدعي العام 
من:  كلًا  وأدائها  للشهادة  وأحضر  نعم  قائلًا:  أجاب  دعواك؟  طبق  تشهد  بينة  لديك  هل 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
ولدى  بجدة،  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  بهيئة  ويعملان   )...( رقم  المدني  السجل 
استشهادهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلًا: )أشهد لله تعالى أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٩هـ 
وردت للجنة مكافحة جرائم الدعارة معلومات عن منزل شعبي يقيم به امرأتان من الجنسية 
... يمارسن الدعارة ويقيم معهن ثلاثة من أشقائهن ويتم التنسيق معهن بواسطة الرقم )...( 
فتم الاتصال بالرقم المخبر عنه من قبل المصدر على مسمع مني وردت امرأة واخبرها المتصل 
برغبته في الحضور رفق زميله لإحياء سهره معهن فوافقت واستعدت بذلك وطلبت مقابل 
ذلك مائتي ريال وحددت للمصدر زمن الحضور في منزلها وفي الموعد المحدد تم الاتصال 
المصدر  جوال  كان  وقد  الباب  بفتح  عليها  المدعى  قامت  وبالفعل  المرأة  فردت  الرقم  على 
متصلا بنا ونسمع جميع مايدور بالمنزل وقامت المدعى عليها بادخالهما وأدخلتهما وقام الفرد 
التابع للفرقة بالتحدث معها واخبرها انه يوجد شاب في الغرفة الثانية فأخبرته قائلة له )أنهم 
إخواني ولايهمك منهم عايدي الوضع( وأدخلتهما في غرفه أخرى وطلبت منهما الانتظار 
لحين الحضور هي وأختها وأثناء ذلك حضرت أختها الرابعة )...( فطلبت المبلغ المتفق عليه 
فسلمها الفرد التابع للجنة المبلغ المرقم فتم دخول المنزل من قبلنا جميعا المكون من غرفتين 
الرابعة المبلغ المرقم وهي  بمنافعها ووجد في الغرفة الأولى المرأتان المدعى عليهما وبحوزة 
الرابعة ووجدنا بحوزتها جوال من  اللجنة والمدعى عليها  التي أدخلت المصدر ومندوب 
الثانية  الغرفة  وفي   )...( التسلسلي  ورقمه  بواسطتها  الاتفاق  تم  التي  بالشريحة   )...( نوع 
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والثالث  والثاني  الأول  عليهم  المدعى  من  كل  وهم  عليهم(،  القبض  فتم  الفتيات  أشقاء 
وكانت رائحة الغراء تفوح من في الثاني والثالث بشدة، وعثر في الغرفة على ثلاث علب غراء 
المدعى عليها الخامسة عثر على رسالتين واردتين تتضمن:  جديدة، وبالاطلاع على جوال 
وعليه  نشهد.  وبه  لدينا  ما  هذا  ابغاكي(،  فيني  )اتصلي  ورسالة:  اتصلي(،  فلوس  )تبغي 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  تأجلت  القضية  في  والتأمل  عليه  المدعى  ولإحضار 
١٤٣٤/١٠/٢8هـ، وفي تمام الساعة العاشرة والربع صباحا افتتحت الجلسة، وفيها حضر 
الرابعة  تحضر  ولم  والثالث  والثاني  الأول  عليهم  المدعى  لحضوره  وحضر  العام  المدعي 
الثلاثاء  بتاريخ  المملكة  غادرتا  قد  أنهما  تبين  حضورهما  عدم  عن  وبالاستفسار  والخامسة، 
الموافق ١٤٣٤/٧/٤هـ حسبما ورد بسند إثبات المغادرة الصادر من مدير جوازات مطار 
الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وبعرض البينة على المدعى عليهم الحاضرين فأجابوا قائلين: 
إن ما ورد بشهادة الشاهدين غير صحيح، وأما حالهما فالله أعلم به، انتهى. وعليه فبناء على 
دعوى المدعي العام المرصودة بعاليه، وبناء على إجابة المدعى عليهم المرصودة بعاليه، وبناء 
على شهادة البينة المعدلة طبق الأصول والقواعد والأحكام الشرعية، وحيث وجد جوال 
التحقيق  في  الثالث  عليه  المدعى  أقوال  إلى  واستنادا  عليها،  المدعى  بحوزة  المرقم  والمبلغ 
وأوراق المعاملة والتي أقر فيها بأنه يقوم بفعل الفاحشة مفاخذة بأختيه ويشاركه في ذلك 
أخواه الأول والثاني والعياذ بالله، وحيث إن الرجال يدخلون لفعل الفاحشة بأختيهم تحت 
الفاحشة  وفعل  الدياثة  بين  جمعوا  قد  بذلك  فهم  غيرة،  أو  تمعر  دون  وبصرهم  سمعهم 
السليمة والطباع  الذنوب وأقبح الأفعال وفيها منافاة للفطر  بالمحارم، وكلاهما من أعظم 
المستقيمة، ومن يفعل ذلك ما هو إلا منتكس الفطرة أخس حالا ومكانة من البهائم، ونظرا 
لقيام المدعى عليه الثاني )...( والمدعى عليه الثالث )...( بتشفيط الغراء، فأضافوا إلى سوء 
فعلهما فعلا قبيحا ثالثا، ولما في فعل الفتاتين الرابعة والخامسة من إشاعة للرذيلة في المجتمع 
المستعصية  والأمراض  الفتاكة  الأوبئة  انتشار  إلى  يؤدي  ما  والفاحشة  للزنى  وشر  المسلم 

 V  U  T  S] تعالى:  قوله  إلى  واستنادا  اللقطاء،  وكثرة 
الآية،   Zba`_^[\]Z] تعالى:  ولقوله  ZWالآية، 
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  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å] تعالى:  ولقوله 
الجنة  يدخل  )لا  وسلم:  عليه  الله  صلى  ولقوله  الآية،   ZÙØ×ÖÕÔÓ
ديوث(، ولقوله عليه الصلاة والسلام: )ما انتشر الزنى في قوم قط إلا ابتلاهم الله بالطواعين 
والأمراض التي لم تكن في أسلافهم(، ولقوله: )ما أسكر كثيره فقليله حرام(؛ لذا فقد ثبت 
لدي اشتراك المدعى عليهم جميعا بإعداد منزلهم للدعارة وقيام المدعى عليها الرابعة )...( 
دياثة  لدي  ثبت  مادي، كما  بمقابل  والفساد  الدعارة  بأعمال   )...( الخامسة  والمدعى عليها 
للغراء،  والثالث  الثاني  وتشفيط   )...( والثالث   )...( والثاني   )...( الأول  عليهم  المدعى 
الشبهة  وتوجه  الغراء،  تشفيط  في  والثالث  الثاني  إخوته  بمشاركته  للأول  الشبهة  وتوجه 
مفاخذة،  بشقيقتيهم  الفاحشة  بفعل  والثالث  والثاني  الأول  عليهم  المدعى  حق  في  القوية 
وحكمت عليهم بما يلي: أولا: سجن المدعى عليهم الأول والثاني والثالث ثلاث سنوات 
تعزيرا لكل واحد منهم اعتبارا من تاريخ دخولهم السجن على ذمة هذه القضية، وجلد كل 
عليهم  عام مكررة  علنا في مكان  أبدانهم  مفرقة على جميع  تعزيرا  منهم ستين جلدة  واحد 
عشرين مرة، وما بين كل مرة والتي تليها ما لا يقل عن عشرة أيام، وبغرامة مالية على كل 
لقاء  وذلك  قصدهم،  بنقيض  لهم  معاملة  تعزيرا  ريال  ألف  عشرون  قدرها  منهم  واحد 
والثاني  الأول  عليهم  المدعى  سجن  ثانيا:  والقوادة،  للدعارة  منزل  إعداد  في  اشتراكهم 
السابقة، وجلد كل  الفقرة  انتهاء محكوميتهم في  من  اعتبارا  تعزيرا  والثالث خمس سنوات 
واحد منهم سبعين جلدة تعزيرا مفرقة على جميع أبدانهم علنا مكررة عليهم خمسا وعشرين 
مرة، وما بين كل مرة والتي تليها ما لا يقل عن عشرة أيام لقاء دياثتهم وتوجه الشبهة القوية 
في حقهم بفعل الفاحشة مفاخذة بشقيقتيهم، ثالثا: جلد المدعى عليهما الثاني والثالث ستين 
إحالة  رابعا:  الغراء،  تشفيط  لقاء  واحدة  دفعة  علنا  بدنيهما  جميع  على  مفرقة  تعزيرا  جلدة 
المدعى عليهما الرابعة والخامسة إلى المحكمة للحكم عليهما، خامسا: مصادرة الجهاز الجوال 
عقب  المملكة  عن  إبعادهم  سادسا:  تعزيرا،  الجريمة  في  والمستخدم  القضية  في  الموصوف 
تنفيذ محكوميتهم تعزيرا، وبأجمعه حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين لم يبد المدعي العام 
فقد  بدون لائحة، وعليه  بالحكم واعتراضهم  قناعتهم  المدعى عليهم عدم  اعتراضا وقرر 
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أمرت بتنظيم القرار اللازم بموجبه وبعثه مع صورة ضبطه وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الله على  الموفق وصلى  المتبع. والله  لتدقيقه حسب  الاستئناف 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢8هـ. 

محكمة  إلى  المعاملة  أوراق  وكامل  ضبطه  وصورة  الحكم  فبرفع  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف عادت لنا بموجب خطاب فضيلة رئيسها رقم ٣٤٢٩٧٦٣١في ١٤٣٥/١/8هـ، 
والمرفق به قرار الدائرة الجزائية الأولى رقم ٣٥١٠٤٤٠٧في١٤٣٥/١/٣هـ، هذا نصه بعد 
المقدمة: وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها 
لملاحظة أن الجزاء المحكوم به على المدعى عليهم كثير من سجن وجلد، فلم يثبت بحقهم 
بالقوادة والجرارة  قيامهم  يثبت  ولم  بإقرار غير مدفوع  ببينة ولا  بأختيهم لا  الفاحشة  فعل 
الأول من سجن  البند  ما جاء في  ولعل  نحوهم،  القوية  الشبهة  تتوجه  وإنما  أختيهم،  على 
وجلد يكفي، لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. الدائرة الجزائية الأولى قاضي استئناف )...( ختم وتوقيع قاضي استئناف 
لملاحظة  وإنفاذا  وعليه  انتهى.  وتوقيع،  ختم   )...( استئناف  رئيس  وتوقيع  ختم   )...(
أصحاب الفضيلة فقد جرى إحاطة الطرفين بملاحظة أصحاب الفضيلة، وقررت الرجوع 
عما حكمت به في الفقرة ثانيا من القرار وهى سجن المدعى عليهم خمس سنوات وجلدهم 
سبعين جلدة مكررة عليهم خمسا وعشرين مرة، وحكمت بسجنهم ثلاث سنوات تعزيرا 
وجلد كل واحد منهم سبعين جلدة مكررة عليهم خمس عشرة مرة، ولازلت على باقي ما 
حكمت به، وبذلك انتهت إجابتي على ملاحظة أصحاب الفضيلة، وأمرت بإلحاق ذلك في 
القرار وبعثه مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد. 

حرر في ١٤٣٥/١/٢8هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
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١٤٣٥/٦/8هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩٧٦٣١ برقم  بجدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
من  الصادر  ١٤٣٤/١٠/٢8هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٤٤٣8 رقم  القضائي  القرار  بها  المرفق 
فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ 
)...(... الجنسية ورفقائه المتهمين بالاشتراك في إعداد منزلهم للدعارة المحكوم فيه بما دون 
بباطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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دعارة وقوادة

 1ررتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٩٥٤١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١8٢٩٥٥ 

سوتدةا-اشروعافياذلكا-امقاومةاتلفلسةاتلقابضةا-اإنكارا-اشهادةاشهودا-اعدماثبوتا
تلإدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالاستعداد لممارسة أعمال 
القوادة والاتفاق على إحضار امرأة بغرض الفساد ومقاومة الفرقة القابضة، وطلب الحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة الجوال المستخدم في الجريمة، وبعرض الدعوى على المدعى 
الفرقة  أعضاء  من  شاهدين  أحضر  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  عليه 
المدعى  الدعوى، وبسؤال  المنكر فشهدا بصحة  بالمعروف والنهي عن  الأمر  القابضة بهيئة 
عليه عن تلك الشهادة أنكر ما جاء فيها، ونظراً لأن ما جاء في شهادة الشهود يقوي التهمة 
بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  يثبت  فلم  لذا  إليه،  نسب  ما  عليه بصحة  المدعى  بحق 
وبجلده  سنتين،  لمدة  عليه  المدعى  بسجن  حكم  القوية  الشبهة  ولتوجه  الدعوى،  في  جاء 
خمسمائة جلدة مفرقة، وبمصادرة الجوال، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 
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جدة،  بمحافظة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٤٤٩٥٤١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٢٩8٦8٧ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ، افتتحت الجلسة الساعة 
)١١:٣٠(، وفيها حضر المدعي العام )...( نيابة عن )...( بموجب التكليف رقم٤٥٣/٢في 
البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية  عاماً(...   ٤٥(  )...( على/  وادعي  ١٤٣٢/8/١٥هــ، 
وتاريخ  التمديد رقم هـ م٦١8٥٢/٣/٢  أمر  بموجب  )...( موقوف بسجون جدة  رقم 
المحدد  ١٤٢8/٧/٩هـ،  وتاريخ   ١٩٠٠ الوزاري  للقرار  استناداً  ١٤٣٤/٩/١٣هـ، 
الأمر  هيئة  قبل  من  ١٤٣٣/8/٢٧هـ  بتاريخ  عليه  المقبوض  للتوقيف  الموجبة  للجرائم 
القوادة  بناءً على إخباريه مفادها ممارسة المدعى عليه لأعمال  بالمعروف والنهي عن المنكر، 
والفساد، وبالاتصال عليه من قبل أحد المصادر تم الاتفاق على إقامة سهرة محرمة مع إحدى 
النساء مقابل مبلغ مائة ريال، وفي الزمان والمكان المحددين تقابل المصدر مع المدعى عليه 
الفرقة  أفراد  لاحظ  وعندما  المرأة،  إحضار  لحين  الانتظار  منه  وطلب  المرقم  المبلغ  فاستلم 
القابضة رمى المبلغ المرقم على الأرض وحاول الهرب، وبالقبض عليه قاوم الفرقة القابضة 
مع  وبالتحقيق  خلاله،  من  معه  الاتفاق  تم  الذي  الجوال  بحوزته  فضبط  شديدة،  مقاومة 
به هاتفيا  اتصل  أن  بعد  القبض عليه  أثناء  بتواجده مع المصدر في سيارته  أقر  المدعى عليه 
على الجوال المضبوط معه بحوزته، وأقر باستلامه مبلغ مائة ريال منه، وقد انتهى التحقيق 
إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بالاستعداد لممارسة أعمال القوادة والاتفاق على إحضار 
إقراره   .١ التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  القابضة،  الفرقة  ومقاومة  الفساد  لغرض  امرأة 
ص  على  المدون  خلاله  من  معه  الاتفاق  تم  الذي  الجوال  وحيازة  المبلغ  باستلام  تحقيقا 
لفة رقم )١ -٢(. وبالبحث  المنوه عنه والمرفق على  القبض  لفة رقم )٦( ٢. محضر   )١١(
عن سوابقه عثر له على سابقة شعوذة، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه -وهو بكامل 
أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم 
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دعارة وقوادة

عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما نسب إليه ومصادرة الهاتف الجوال ذي الرقم المصنعي )...( 
المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة، هذه دعواي. وأساله الجواب، وبسؤاله عما ورد 
بالدعوى أنكر ما ورد بالدعوى جمله وتفصيلا. وبسؤال المدعي العام عن بينته قال: عندي 
بينة وأحضر للشهادة وأدائها كلا من: ١ - )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
المدني رقم )...(. وبسؤالهما عما  السجل  رقم )...(. ٢ - )...( سعودي الجنسية بموجب 
الأمر  هيئة  قبل  من  ١٤٣٣/8/٢٧هـ  بتاريخ  أنه  تعالى  لله  نشهد  قالا:  شهادة  من  لديهما 
أعمال   )...( عليه  المدعى  ممارسة  مفادها  إخبارية  على  وبناءً  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 
القوادة والفساد، وبالاتصال عليه من قبل أحد المصادر تم الاتفاق على إقامة سهرة محرمة 
مع  المصدر  تقابل  المحددين  والمكان  الزمان  ريال، وفي  مائة  مبلغ  مقابل  النساء  إحدى  مع 
لاحظ  وعندما  المرأة،  إحضار  لحين  الانتظار  منه  وطلب  المرقم  المبلغ  فاستلم  عليه  المدعى 
قاوم  عليه  وبالقبض  الهرب،  وحاول  الأرض  المرقم على  المبلغ  رمى  القابضة  الفرقة  أفراد 
خلاله،  من  معه  الاتفاق  تم  الذي  الجوال  بحوزته  وضبط  شديدة  مقاومة  القابضة  الفرقة 
أن  بعد  عليه  القبض  أثناء  سيارته  في  المصدر  مع  بتواجده  أقر  عليه  المدعى  مع  وبالتحقيق 
اتصل به هاتفيا على الجوال المضبوط معه بحوزته، وأقر باستلامه مبلغ مائة ريال منه، هذه 
صحيح،  غير  بالشهادة  علي  ورد  ما  إن  قال:  عليه  المدعى  على  الشهادة  وبعرض  شهادتنا. 
وإحياء  امرأة  بإحضار  له  أستعد  لم  ولكن  أعرفه  آخر  وبين شخص  بيني  الاتصال  تم  فقد 
سهرة، وإن الجوال يخصني وإن السابقة صحيحة. وبعرض ذلك على المدعي العام قال: إن 
الشاهدين شهدا ضد المذكور فيما ذكر أعلاه، وكذلك للمذكور من سابقة واعترافه بحصول 
الاتصال، وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجدنا للمذكور سابقة شعوذة عليه، وحيث الحال 
المدعى عليه  المذكور ويطلب مجازاته، وحيث أجاب  العام ضد  المدعي  ما ذكر من دعوى 
بما ذكره أعلاه، وجرى عرضها  البينة وحضرت وشهدت  الدعوى، وجرى طلب  بإنكار 
على المذكور واعترف بحصول الاتصال وأنكر استعداده لإحياء سهرة محرمة، فبعد التأمل 
والاطلاع فلم تثبت لدي هذه الدعوى إلا أن الشبهة قوية بناء على ما ورد في البينة، فحكمت 
بتعزيره بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسمائة جلدة على عشر دفعات، 
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شريحته  مع  الجوال  ومصادرة  أيام،  عشرة  والأخرى  الدفعة  بين  جلدة  خمسون  دفعة  كل 
لاستخدامه في الاتصال مع المصدر، وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه القناعة وأبدى المدعي 
العام اعتراضه بلائحة اعتراضية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤٢٢٩8٦8٧ برقم  جده  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٣/٤هــ، المرفق بها القرار الشرعي رقم ٣٥١٢٢٤8٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هــ 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي في المحكمة الجزائية بجدة، المتضمن دعوى المدعي 
وبدراسة  بباطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم  دعارة  بقضية  المتهم  الجنسية   ...)...( ضد/  العام 
الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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دعارة وقوادة

 رررتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٣٠8٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٢٣٦٧٩ 

سوتدةاعلىازوجةا-احيازةاموتداإباحيةا-اإنكارا-اإسلتراتحقيقاًابقصداتلاحايالا-اشهادةا
تلفلسةاتلقابضةا-اعدماثبوتاتلقوتدةا-اإدتنةابابازتزاتلغيرا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةا

تلجوتل.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالقوادة على زوجته بمقابل 
وبمصادرة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  جواله،  في  إباحية  مقاطع  وبحيازة  مادي، 
الجوال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه لا يعلم بمحتوى الجوال 
لكونه اشتراه مستعملا، وبطلب البينة من المدعي العام أحضر شاهدين من أعضاء الفرقة 
القابضة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشهدا بصحة الدعوى، وأن المدعى عليه 
قام  وأنه  زوجته  بمشاركة  منهم  والهدايا  المال  وأخذ  الشباب  بابتزاز  يقوم  بأنه  أمامهم  أقر 
أنكر ما جاء فيها، ولذا فلم  الشهادة على المدعى عليه  بذلك مع عدة أشخاص، وبعرض 
طريق  عن  الغير  بابتزاز  إدانته  لديه  وثبت  زوجته  على  بالقوادة  إدانته  القاضي  لدى  يثبت 
جواله،  في  إباحية  لمقاطع  وحيازته  مشروعة  غير  طريق  من  المال  على  واستحصاله  زوجته 
وحكم بسجنه لمدة سنة، وبجلده خمسا وتسعين جلدة دفعة واحدة، ثم جلده خمسين جلدة 
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بإحالة  أمر  كما  الجريمة،  في  المستخدم  الجوال  جهازه  وبمصادرة  مرات،  ثلاث  عليه  تكرر 
زوجة المدعى عليه إلى المحكمة المختصة بعد استكمال التحقيق معها لمشاركتها في الجريمة، 

فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٤٣٣٠8٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٢٢٧٢٩٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/٢١هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٩/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
المنورة )...(،  بالمدينة  العام  التحقيق والادعاء  العام بهيئة  المدعي  )١٢:٣٠(، وفيها حضر 
والمكلف برقم ٢٣٤8٥ في ١٤٣١/8/٦هـ، وادعى على الحاضر في مجلس الحكم )...(... 
الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(: أنه بتاريخ ١٤٣٤/8/8هـ ورد بلاغ لمركز هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالحرة الشرقية أنه يوجد شخص رقم جواله )...( يقوم بالقوادة 
على زوجته وذلك مقابل مبلغ من المال، فتم الاتصال على الرقم المنوه عنه فتحدثت امرأة 
فقال لها المصدر: )إن الأغراض معه، هل يحضر الآن؟( فقالت له: )أهلين فيك(، ثم سألها 
عن المكان هل هو آمن فقالت له: لا تخاف ثم سألها عن زوجها فقالت له )عادي(، ثم تحدث 
زوجها )المدعى عليه( مع المصدر ووصف له المكان، وبتاريخ ١٤٣٤/8/٩هـ تم التنسيق 
مع المصدر وجرى الاتصال على رقم جوال المدعى عليه فطلب المدعى عليه من المصدر مبلغ 
ألفين وخمسمائة ريال وهدية جوالا، وتم تحديد مكان الالتقاء، وعليه جرى إرسال المصدر 
عليه  المدعى  شوهد  المصدر  وبمتابعة  جوالا،  وهدية  المال  من  مبلغاً  وإعطائه  تفتيشه  بعد 
واقفاً أمام إحدى العمائر، وعند مقابلته المصدر لاستلام المبلغ والهدية، وكان ذلك بمشاهدة 
أعضاء الهيئة وبالسماع عن طريق جوال وضع بجيب المصدر لسماع المحادثة بينها، فتم سماع 
المدعى عليه وهو يقول للمصدر: )حياك الله( وكان يشير له إلى مكان إيقاف سيارته، عندها 
لابتزاز  بذلك  يقوم  وأنه  البلاغ،  في  ذكر  ما  بصحة  القابضة  للفرقة  وأقر  عليه  القبض  تم 
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الشباب وأخذ المال والهدايا وذلك بمشاركة زوجته، وأنه قام بذلك مع عدة أشخاص وقد 
قابلوا زوجته داخل المنزل، وبالاطلاع على جهازي الجوال المضبوطين بحوزة المدعى عليه 
وهما من نوع )...( و)...( وجد بهما عدة مقاطع إباحية مخلة بالآداب والأخلاق، كما عثر في 
جهاز )...( على حساب لزوجته في )...( باسم )...(، كما عثر في جهاز )...( على محادثة بين 
المدعى عليه وبين فتاة رمز لها باسم )حبي( وباستجواب المدعى عليه أقر بأن لديه معرفا في 
)...( باسم فتاة، وأنه تعرف على شخص )المصدر( وقام بإعطائه رقم جواله وتم الاتفاق 
معه على أن يحضر إلى منزله موهماً إياه بأنه يقود على زوجته بمبلغ من المال ثم ينصب عليه، 
وأنه طلب من الشخص )المصدر( أن يحضر معه مبلغ ألفين وخمسمائة ريال وجوالا، وأنه 
عند حضور الشخص إليه تم القبض عليه، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم 
ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة تزجره 
وتردع غيره والحكم بمصادرة جواله، أحدهما )...( ذو الرقم المصنعي )...(، والآخر من 

نوع )...( ذي الرقم المصنعي )...( لاستخدامهما في الجريمة، هذه دعواي. 
غير  العام  المدعي  ذكره  ما  بأن:  أجاب  عليه  المدعى  على  العام  المدعي  دعوى  وبعرض 
صحيح جملة وتفصيلًا، فلم أقم بالقوادة على زوجتي بتاتاً، وأما المقاطع الإباحية فإنني قمت 
بشراء الجوال مستعمل ولا أعلم ما فيه، هكذا أجاب. وبطلب البينة من المدعي العام على 

دعواه وعلى ما أنكره المدعى عليه 
والذي   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( للشهادة  أحضر 
يعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشهد بالله قائلًا: إنه في يوم الثلاثاء الموافق 
بالقوادة على زوجته  ١٤٣٤/8/٩هـ وردنا بلاغ من مواطن مفاده/ يوجد شخص يقوم 
وذلك مقابل مبلغ من المال وهدية جوال، ويسكن في حي )...( خلف )...(، وفي هذا اليوم 
والتاريخ أعلاه تم التنسيق مع المبلغ فتم الاتصال عليه على جوال رقم )...(، فطلب مبلغا 
وقدره ألفان وخمسمائة ريال وهدية جوال، تم تصويرها وإرسالها على حسابه في برنامج )...( 
باسم )...(، فتم تدوين محضر بذلك ثم تم الاتصال عليه من نفس الجوال وتم تحديد الموقع 
للقاء، عندها تم إرسال مصدر وتفتيش المصدر قبل ذلك وإعطاؤه مبلغا من المال وترقيمه 
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وهدية جوال، وتم التحري ومتابعة المصدر وشاهدنا المذكور أعلاه واقفا أمام إحدى العمائر 
التي تم تحديدها، وعند مقابلته المصدر لاستلام المبلغ والهدية، وكان ذلك بمشاهدتنا والسماع 
عن طريق جوال وضع بجيب المصدر لسماع المحادثة بينهما، فتم سماعه وهو يقول: )حياك 
الله( ويشير له على موقف السيارة، عندها تم القبض عليه فاتضح أنه هو صاحب الجوال، 
المال  ابتزازا للشباب للحصول على  فأفاد بصحة ما ذكر في البلاغ وأنه يقوم بذلك العمل 
وكذلك الهدايا بمشاركة زوجته، وأنه قام بذلك مع عدة أشخاص وقد قابلوا زوجته داخل 
الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما  شهادتي.  هذه  أحد،  شرطة  إلى  إحالته  تم  عندها  المنزل، 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( وشهدا بما شهد به الشاهد الأول. وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه قال: 
إنني لا أعرف الشهود وشهادتهم غير صحيحة، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
ولإنكار المدعى عليه بما ادعى به المدعي العام، وإقراره بوجود مقاطع إباحية على جواله، 
وطلب البينة على ما ادعى به وأنكره المدعى عليه، وإحضاره لأعضاء الهيئة وشهادتهم بمثل 
ما ادعى به المدعي العام، وأن ما يقوم به كان للابتزاز لأجل كسب المال، لذا فلم تثبت لدي 
دعوى المدعي العام بقيام المدعى عليه بالقوادة على زوجته، وثبت لدي ابتزازه للشباب عن 
طريق زوجته واستحصاله على المال من طريق غير مشروعة، وحيازته على مقاطع إباحية في 
إيقافه، وجلده خمسا وتسعين جلدة دفعة  تاريخ  اعتباراً من  جواله، وحكمت بسجنه سنة 
واحدة، ثم جلده خمسين جلدة تكرر عليه ثلاث مرات، بين كل دفعة والتي تليها عشرة أيام، 
كما حكمت بمصادرة جهازه الجوال من نوع )...( ذي الرقم المصنعي )...(، وأمرت بإحالة 
زوجته لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معها وإحالتها للمحكمة المختصة لمشاركتها 
في الجريمة. وبتلاوة الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه عدم القناعة واستعد بتقديم لائحة 
اعتراضية، كما قرر المدعي العام الاعتراض بلائحة، وأفهما بناء على المادة الثامنة والسبعين 
بعد المائة من نظام المرافعات أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً، فإن لم يقدما اعتراضاً خلالها 
سقط حقهما في طلب الاستئناف واكتسب الحكم القطعية، فأبديا فهمهما واستعدادهما وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة من 
المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٤٢٢٢٧٢٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ، والمحالة 
لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ٣٥٤٣٠٢8 وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ، 
فنحن رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة جرى 
 ٣٤٣٥٤٠١٥ بعدد  والمسجل   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  على  الاطلاع  منا 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد )...(، المحكوم فيه بما دون 
بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت المصادقة على الحكم. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



الفهر�س
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
الاعتداء على النفس/ قتل

1016 ٢٥٧٤٥٧0٤دهس بسيارة يُدفع فيه بالخطأ

101٣٩ ٣٢٤6٣٣٩٧٧0٥إسقاط من شاحنة يُدفع فيه بالخطأ

101٤6 ٣٥٢٣٢٩0٧06قتل خطأ بتشغيل معدة دون انتباه

101٥٢ ٣٣٣1٢٤1٨٧0٧قتل عمد بإطلاق النار

101٥٩ ٣٤٤٥٧0٥٧٧0٨قتل عمد بإطلاق النار يُدفع فيه بالصيال

1016٧ ٣٤٣0٢٧٩٤٧0٩قتل عمد بالطعن يُدفع فيه بالمراودة

101٨1 ٣٤٥٤٣0٢٥٧10قتل يُدفع فيه بقتل المجني عليه نفسه
إثبات مسؤولية

101٩0 ٢٧٥6٧11إدانة بنسبة من قتل خطأ

101٩٣ ٣٤٣٥٧٩٩٣٧1٢إدانة كاملة في قتل خطأ للتفريط

101٩٧ ٣٥٢٥0٣٧1٣إدانة كاملة في قتل خطأ للتفريط

101100 ٣٥٥٤٨1٤6٧1٤إدانة كاملة في قتل خطأ بسبب دوخة صرع

10110٣ ٣٣٤٤٢٤٨٢٧1٥إدانة كاملة بقتل امرأة وجنينها خطأ

الجنائي  
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الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

101110 ٣٤٢٢٩6٧٥٧16عدم إثبات مسؤولية لتسبب المدعي في الحادث
دية

101116 ٣٣٣0٤1٣٨٧1٧دية قتل عمد لقاتل توفي قبل القصاص

1011٢٢ ٣٣66٤٣٨٧٧1٨عدم ثبوت دية قتل خطأ بالتسبب في صعق

1011٢٨ ٣٣٣٤٧6٣٧1٩دية قتل خطأ بحادث سير نُكل فيه عن اليمين

دية قتل خطأ بحادث سير رُجع فيه عن 
الاعتراف

٣٣٢٨٣٨٤٤٧٢0 1011٣٤

دية قتل خطأ بحادث سير رُجع فيه عن 
الاعتراف

٣٥1٢٨٩٨0٧٢1 1011٤0

1011٤٥ ٣٤٨٨٧٩٣٧٢٢إلزام العاقلة بدية قتل خطأ بحادث سير

1011٥1 ٣٥1٥6٨٣٧٧٢٣دية قتل خطأ وأروش بحادث سير

1011٥6 ٣٤٥10061٧٢٤دية قتل خطأ وأروش بحادث سير

10116٣ ٣٤٥٤٢٩01٧٢٥دية قتل خطأ بحادث سير

10116٧ ٣٥6٢٧0٤٧٢6دية قتل خطأ بحادث سير

1011٧1 ٣٤٤٨٤٧6٤٧٢٧دية قتل خطأ بحادث سير

دية قتل خطأ بحادث سير بحكم غيابي
 

٣٥٨٥0٧٧
٧٢٨ 1011٧٥

1011٨0 ٣٤٥٣06٤٣٧٢٩دية قتل خطأ لتجاوز الإشارة الصفراء



562

الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

1011٨٥ ٣٥٣٤1٤٩٧٧٣0دية قتل خطأ بحادث دهس

تحمل بيت المال دية قتل خطأ لجانٍ تعذر العثور 
عليه

٣٤٤٩٢0٢٩٧٣1 1011٨٩

تحمل بيت المال دية قتل خطأ لتعذر العثور على 
صاحب الجمل

٣٥٤0٨٩1٧٣٢ 1011٩٣

تحمل بيت المال دية قتل خطأ لتعذر العثور على 
صاحب الناقة

٣٥1٢٩61٥٧٣٣ 1011٩٨

تحمل بيت المال دية قتل خطأ دون الأروش 
لتعذر العثور على الجاني 

٣٤٣٢٥٥0٢٧٣٤ 101٢06

تحمل بيت المال نصف دية قتل خطأ لجانٍ تعذر 
العثور عليه

٣٤٣16٣٩٧٧٣٥ 101٢1٣

101٢1٨ ٣٥٢0٣٢٧1٧٣6دية قتل خطأ للتفريط في حفظ الحيوان 

101٢٢1 ٣٥٣٩٣1٧٥٧٣٧دية قتل خطأ ضد ورثة متسبب في حادث سير

تحمل كفيل دية قتل خطأ بحادث سير لهروب 
المكفول

٣٤٤٥1٥6٤٧٣٨ 101٢٢٥

101٢٢٩ ٣٥1٣٥1٧٤٧٣٩ثلاثة أرباع دية قتل خطأ بحادث سير

101٢٣٢ ٣٤٤٣٢٥٥0٧٤0ثلاثة أرباع دية قتل خطأ بحادث دهس

101٢٣٧ ٣٥٢6٢0٨6٧٤1نصف دية قتل خطأ بحادث سير
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الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

نصف دية قتل خطأ لتسرب مياه تسببت في 
حادث

٣٤1٨٨٨00٧٤٢ 101٢٤٢

101٢٤6 ٣٤٢٤٤0٤٧٤٣دية قتل خطأ وأورش إصابات سبق التنازل عنها

101٢٥٧ ٣٤٤٢1٤٣٤٧٤٤صلح بأكثر من نسبة الإدانة لمصلحة القصر

101٢61 ٣٢٤٧٢٥٩6٧٤٥أروش إصابة ضد ورثة متسبب في حادث سير

101٢66 ٣٤٢٣٨٩0٩٧٤6أروش إصابة في حادث دهس

101٢٧0 ٣٥1٥1٩10٧٤٧أرش إصابة عمدية يُدفع فيها بالصيال
اعتداء

101٢٧6 ٣٤٣0٢6٥٧٧٤٨ادعاء بالشروع في القتل

101٢٨٩ ٣٤٥11٧٤٨٧٤٩شروع في قتل بإصابة بطلق ناري

101٢٩٤ ٣٥6٢16٢٧٥0اعتداء بإطلاق نار على شخص وإصابة سيارته

101٢٩٩ ٣٤٤٨٥1٨٧٧٥1اعتداء بإشهار سلاح على رجال الأمن والهروب

101٣0٣ ٣٤1001٢٧٥٢اعتداء بالطعن مع شرب مسكر

101٣06 ٣٥1٣٧٧٩6٧٥٣اعتداء بضرب بعصا وطعن بسكين ورمي بحجر

101٣0٩ ٣٤1٣6٧٩٧٥٤اعتداء بالدهس بالسيارة

101٣1٣ ٣٤٥٧00٤٢٧٥٥اعتداء بكسر باب شقة ومحاولة الدخول للسرقة

101٣1٧ ٣٥٥٩6٥٧٥6اعتداء وإصابة وانتهاك حرمة منزل وسرقة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

101٣٢٣ ٣٥٢٩٤٤٣٧٥٧اعتداء بضرب وإصابة بحجر على الرأس

101٣٢6 ٣٤٩٩٨6٢٧٥٨اعتداء بضرب وسلب مال

101٣٣1 ٣٥٤٢6٨٣٧٥٩اعتداء بضرب وتسبب في إصابة

101٣٣٥ ٣٥٣6٨٧1٣٧60اعتداء بضرب وتسبب في إصابة

101٣٣٨ ٣٥1٤٥٥٤٧٧61اعتداء بضرب وإصابة وتلفظ بالسب

101٣٤٣ ٣٥1٧٥٥٧٤٧6٢ادعاء اعتداء بضرب بحجر وإصابة وتلفظ

101٣٤٧ ٣٥٢٢1٣٩٧٧6٣اعتداء حدثين بضرب ثالث وإصابته في عينه

101٣٥٢ ٣٥٤٥٥٧6٤ادعاء باعتداء بضرب وشتم

101٣٥٥ ٣٣60٩1٥٨٧6٥ادعاء اعتداء على رجل أمن ومقاومته 

101٣٥٨ ٣٤٥6٩٤٥٧66اعتداء بالضرب في الوجه

101٣6٣ ٣٤٢٤٣٣٥6٧6٧اعتداء بالضرب والصفع على الوجه

101٣66 ٣٤60٧٥0٧6٨اعتداء بإمساك المجني عليه من حلقه

101٣٧0 ٣٤٩16٧٧٧6٩اعتداء بالضرب بالحذاء والإمساك من الحلق

101٣٧٣ ٣٥٨٣٩٣٩٧٧0ادعاء باعتداء مديرة على طالبة بضربها ولطمها

101٣٧٧ ٣٤16٥٤٩0٧٧1ادعاء باعتداء بضرب وسب وشتم

101٣٨1 ٣٥٢6٩6٧٧٢مضاربة تسببت في إصابات يسيرة

101٣٨٥ ٣٥٩٧6٩6٧٧٣مضاربة جماعية واعتداء مشترك
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

101٣٩1 ٣٤٩٣٩٧٩٧٧٤اعتداء بضرب زوجة وتلفظ

101٣٩٧ ٣٤٩٨٤٣٨٧٧٥اعتداء بضرب زوجة وتلفظ

101٤01 ٣٤٣٥00٢٧٧٧6اعتداء بضرب زوجة

101٤0٩ ٣٥6٨٤1٤٧٧٧اعتداء بضرب زوجة

101٤1٣ ٣٥٢٣٩٥٨٢٧٧٨اعتداء مريض نفسي بإصابة شخص بحجر
زنا

101٤1٨ ٣٥٨10٢1٧٧٩زنا غير محصنة

101٤٢٣ ٣٤٥٥6٧6٧٨0زنا غير محصنين وتغييب فتاة

101٤٢٧ ٣٣٤٥٤٨0٧٨1زنا غير محصن يُدفع فيه بالاعتراف تحت الإكراه

زنا غير محصنين يُدفع فيه بالاعتراف تحت 
الإكراه

٣٥٣6٧1٧٨٢ 101٤٣1

101٤٣٨ ٣٥٢٤٩٨1٧٨٣زنا محصنة يُدفع فيه بالإكراه 

101٤٤٢ ٣٣6٧٣6٤٣٧٨٤زنا محصنة يُدفع فيه بالإكراه وعدم وجود مترجم

101٤٤٧ ٣٤٢٨1٥٤٣٧٨٥زنا محصنة يُدفع فيه بالإكراه

زنا محصنة وغير محصن يُدفع فيه بالاعتراف تحت 
الإكراه

٣٥٤٨٨٨٣٧٨6 101٤٥٢

زنا محصن يُدفع فيه بالزواج والرجوع عن 
الاعتراف

٣٣٥1٤٩٣٧٨٧ 101٤٥٨
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الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

101٤66 ٣٥116٢1٧٨٨زنا محصنة رجعت عن اعترافها 

101٤٧1 ٣٥٤00٤٥٧٨٩زنا مستأمنين محصنين
دعارة وقوادة

101٤٨٢ ٣٣٥٤1٢٣٧٩0دعارة وقوادة

101٤٩1 ٣٣٤٤6٧٤0٧٩1دعارة وقوادة

101٤٩6 ٣٣٤٧٣٩٩0٧٩٢دعارة وقوادة

101٥0٢ ٣٤٥٥٨٢٥٧٧٩٣دعارة وقوادة

101٥06 ٣٤٥6٩٤٨٥٧٩٤دعارة وقوادة

101٥10 ٣٥16٥06٧٩٥دعارة وقوادة

101٥1٧ ٣٥6666٣٧٩6دعارة وقوادة

101٥٢٧ ٣٥٧٧٩٩٣٧٩٧دعارة وقوادة

101٥٣٢ ٣٤٢٤6٣٢٥٧٩٨دعارة وقوادة

101٥٣6 ٣٤٥101٧٧٧٩٩دعارة

101٥٤٢ ٣٤61٤٩1٨00دعارة ودياثة

101٥٥0 ٣٤٤٤٩٥٤1٨01قوادة

101٥٥٤ ٣٤٤٣٣0٨٧٨0٢ابتزاز عن طريق القوادة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 1٥بيع

1/ ٤1٣قرض

1/ ٤٧٩رهن

٢/ ٥ضمان

٢/ ٢٧1رد مبلغ 

٢/ ٣0٩كفالة

٢/ ٣6٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤01وكالة

٣/ ٥شركة

٣/ 1٣٩الإجارة

٣/ ٣6٩مقاولة

٤/ 6٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨٩جعالة

٤/ ٩٥سمسرة

٤/ 1٢٧أتعاب محاماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ 1٤٧هبة وعطية

٤/ 1٩1إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخلاء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إنهاءات عقار

٥/ 1٤1استرداد حيازة

٥/ 1٨1تسليم مستندات

٥/ ٢1٥مطالبة بيت المال

٥/ ٢6٥منع ضرر وإزالته

٥/ ٣٣1منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز تحفظي
أحوال شخصية

6/ ٥مواريث

6/ 161إنهاءات المواريث

6/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إنهاءات الوقف

٧/ ٢٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إنهاءات الوصية

٧/ ٤01ولاية

٨/ ٥إنهاءات الولاية

٨/ 1٧٣نكاح

٨/ 1٨1عضل

٨/ ٢6٣صداق

٨/ ٣٣1جهاز الزوجية

٨/ ٣٣٩خلع

٨/ ٣٤٩طلاق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ 161انقياد

٩/ ٢01لعان

٩/ ٢11نسب

٩/ ٢٤1نفقة

٩/ ٢٨٣حضانة

٩/ ٣٨٩زيارة
جنائي

10/ ٥الاعتداء على النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

10/ ٥قتل

10/ ٨٩إثبات مسؤولية

10/ 11٥دية

10/ ٢٧٥اعتداء

10/ ٤1٧الاعتداء على العرض

10/ ٤1٧زنا

10/ ٤٨1دعارة وقوادة

11/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

11/ 6٩تحرش

11/ ٩٩ابتزاز

11/ 1٤٣تغييب فتاة

11/ 1٥٧استدراج وخطف

11/ ٢0٥قذف وسب وشتم

11/ ٣٤٥مسكر

11/ ٤٤1مخدرات

11/ ٤٤1تهريب

11/ ٤٩٩ترويج

11/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

11/ ٥٥٥تعاطي

1٢/ ٥حيازة

1٢/ 11٥نقل

1٢/ 1٤1سرقة

1٢/ ٣1٥سحر

1٢/ ٣٧٩ردة

1٢/ ٣٩٣اعتداء على المال

1٢/ ٣٩٣إتلاف ممتلكات

1٢/ ٤٥٥خيانة أمانة

1٢/ ٥1٣غسل أموال

1٢/ ٥1٩نصب واحتيال

1٢/ ٥٣1شهادة زور

1٢/ ٥٤٥عقوق

1٢/ ٥٥٩عمل وقت الصلاة

1٢/ ٥6٧مجاهرة بإفطار

1٣/ ٥مظاهرات

1٣/ ٤1اتجار بالبشر

1٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٣/ ٧٥تستر على الغير

1٣/ 10٣انتحال شخصية

1٣/ 111إيذاء الغير

1٣/ ٢1٧تفحيط

1٣/ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

1٣/ ٢6٧جرائم معلوماتية

1٣/ ٢٩٩   استغلال الرقية

1٣/ ٣1٣شكاوى ودعاوى كيدية
شروط الدعوى

1٣/ ٣٧٩صفة المدعي

1٣/ ٤01صفة المدعى عليه

1٣/ ٤٣٥تحرير الدعوى

1٣/ ٤6٥الاختصاص الولائي 

1٣/ ٤6٥شرط التحكيم

1٣/ ٤٨٥الاختصاص الدولي

1٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان المظالم

1٣/ ٥٣٩الهيئات العمالية

1٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٣/ ٥٥٣لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

1٣/ ٥6٣اللجنة المصرفية

1٣/ ٥6٩اللجنة الإعلامية

1٣/ ٥٧٣الاختصاص النوعي

1٣/ ٥٩٩الاختصاص المكاني
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عمل قوم لوط و�سذوذ جن�سي

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٣٢١٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٠٨٦٧ 

 
تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا ذلكا-ا فيا شروعا تلفاحشةا-ا فعلا علىا تتفاقا جنسيا-ا شذوذا

بالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

.ZÆÅÄÃÂÁÀ¿¾]سولهاتعالىلا

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بالشذوذ الجنسي والشروع في 
تمكين الغير من فعل الفاحشة به، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر بصحتها؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالشذوذ الجنسي 
مفرقة،  جلدة  مائة  وبجلده  أشهر،  ستة  لمدة  بسجنه  وحكم  منه،  الغير  تمكين  في  والشروع 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٧٥٥٣٧٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٣٢١٤
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ  الخميس  يوم  في  ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ 
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١٥: ٠٨ وفيها تقدم المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وتكليف رقم )١٥٨٣٢( وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ بلائحة دعوى وفيها: أدعي على/ 
)...( )٢٥( عاماً، ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( محصن، متعلم، مطلق السراح، 
١٤٣٥/٥/٢٦هـ  بتاريخ  إنه  حيث  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١٢٠( للمادة  استنادا 
قبض على المذكور إثر إخبارية عن وجود شخص يقوم بعرض نفسه على الشباب في حي 
بالله  والعياذ  اللواط  فاحشة  فعل  لممارسة  السن  ويتصيد صغار   ،)...( بجوار مطعم   )...(
مقابل مبالغ مالية، ويتواجد على جوال رقم )...( فتم التنسيق معه لذلك عن طريق الجوال 
على مسمع من الفرقة القابضة، وتم تحديد المكان والزمان بالتاريخ أعلاه بجوار مطعم )...( 
مقابل مبلغ وقدره  مائتا ريال سعودي، وفي الوقت المحدد والمكان المحدد حضر الشخص 
القابضة،  الفرقة  من  ومرأى  مسمع  على  ذلك  وكان  الفرقة،  بمصدر  والتقى  عنه،  المخبر 
واتجها إلى منطقة خلف متجر )...( منزوية عن أنظار الناس، ورغب في ممارسة فعل فاحشة 
اللواط معه والعياذ بالله داخل السيارة، وقام في أثناء ذلك بسرعة بخلع ملابسه السفلية دون 
طلب من المصدر، فأعطيت إشارة القبض، فتم القبض عليه وذكر أنه قد مارس الجنس مع 
به شخص لإيصاله  بأنه اتصل  أفاد  للمتهم )...(  أشخاص عدة، وبسماع الأقوال الأولية 
إلى شارع )...( خلف )...( وفي أثناء ذلك ذكر له بأنه يريد أن يفعل به اللواط مقابل مائتي 
من  عليه  القبض  تم  ذلك  وبعد  بخلعها،  فقام  السفلية  أن يخلع ملابسه  منه  ريال، وطلب 
بأنه سبق  أقواله الأولية وأضاف  بنحو مما جاء في  أفاد  المتهم   قبل الحكومة. وباستجواب 
قد فعل به فاحشة اللواط  خارج المملكة زاعما أن ذلك كان بالقوة  وأن الفعل كان بدون 
إيلاج، وبمشاهدتنا للمتهم عند التحقيق معه كانت تظهر عليه علامات التخنث والتشبه 
بالنساء. وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق. وقد خلص التحقيق بتوجيه الاتهام لـ 
)...( بالشذوذ الجنسي والشروع في تمكين الغير من فعل الفاحشة به بعد الاتفاق معه على 
ذلك، وتمكين شخص من فعل الفاحشة به بدون إيلاج في السابق، وذلك للأدلة والقرائن 
المدون صفحة رقم )١( وصفحة رقم )٣إلى٤( بدفتر  المتهم  باعتراف  التالية: ١ - ما جاء 
التحقيق المرفق لفة )٧( المؤيد لما جاء بأقواله المدونة على ص رقم )٢ -٣( بملف إجراءات 
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الاستدلال المرفق لفة )٥(.٢ - ما جاء بمحضر القبض المرفق لفة رقم )١ -٢(.٣ -ما جاء 
بمحضر المشاهدة المدون صفحة رقم )٢( بدفتر التحقيق المرفق لفة )٧(. وحيث إن ما أقدم 
عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية رادعة. وبسؤال المدعى عليه )...( عن الدعوى أجاب وهو يحسن العربية قائلًا ما 
ذكره المدعي العام من القبض علي داخل سيارة برفقة شخص خلف )...( وقمت بإنزال 
سروالي لأجل فعل الفاحشة، وقد فُعِلَ بي الفاحشة من السابق بغير رضاي فهذا صحيح وأنا 
تائب هذه إجابتي. هذا وقد جرى الاطلاع على محضر القبض فوجد كما ذكر المدعي العام 
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان؛ وحيث صادق على القبض عليه 
بعد عرضه نفسه لفعل الفاحشة؛ ولما تضمنته أوراق المعاملة؛ وحيث إن ما قام به فعل محرم 
شرعاً يستحق عليه العقوبة؛ ولقوله تعالى [¾¿ZÆÅÄÃÂÁÀ؛ 
فعل  من  الغير  تمكين  في  والشروع  الجنسي  بالشذوذ  إدانته  لدي  ثبت  فقد  تقدم  ما  ولكل 
الفاحشة، وقررت تعزيره لقاء ذلك بالسجن مدة أربعة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه بسبب 
هذه القضية وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، وبذلك 
البلاد ووضع  اسمه على قائمة الممنوعين من دخولها.  بإبعاده خارج  حكمت، كما أوصي 
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه لم يبد المدعي العام معارضته وقرر المدعى 
الساعة  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ  بتاريخ  بالحكم  النطق  جرى  وقد  لائحة،  بدون  المعارضة  عليه 

الثامنة والنصف والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

ففي  بمحافظة جدة  الجزائية  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  الحمد لله وحده وبعد 
حضر  وفيها   ٠٩  :٤٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ  الموافق  الأربعاء  يوم 
برقم ٣٥٧٥٥٣٧٣  الاستئناف  المعاملة من محكمة  والمدعى عليه كما وردت  العام  المدعي 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ تتضمن ما هذا نصه )تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها 
لملاحظة ما يلي: ١ - الحكم بالسجن قليل جداً خاصة مع ثبوت الإدانة وإقرار المدعى عليه. 
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٢ - يتعين بيان مقدار كل دفعة من دفعات الجلد منعاً  للالتباس عند التنفيذ. والله الموفق، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ( ولوجاهة ما ذكره اصحاب الفضيلة 
فقد رجعت عن حكمي بسجنه أربعة أشهر إلى سجنه ستة أشهر يحتسب منها مدة الإيقاف 
بسبب هذه القضية، وأما الجلد فباقٍ عليه ويكون على دفعتين متساويتين، وبعرض الحكم 
على المدعي العام والمدعى عليه لم يبد المدعي العام المعارضة وأبدى المدعى عليه المعارضة 
بدون لائحة وأمرت بإحالة المعاملة لمحكمة الاستئناف. حرر بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ 

الساعة العاشرة. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥٧٥٥٣٧٣ برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
 ٣٥٢١٨٣٢٢ برقم   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٩هـ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هـ المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم بالشذوذ الجنسي 
والشروع في تمكين الغير من فعل الفاحشة به المحكوم فيه بما دون باطن القرار. والملاحظ 
وبدراسة  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٤٤٩٤ رقم  الاستئناف  محكمة  بقرار  عليه 
القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة عل الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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عمل قوم لوط و�سذوذ جن�سي

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣١٦٧١٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٢٤٦٦ 

لوتطا-افعلامقدماتاتلفاحشةا-ااحيازةاموتداإباحيةا-اإنكارا-اإسلترالدىاجهةاتلقبضا-ا
دفعابالإكلتها-ااعدماتلبينةاعميها-ااإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةاتلجوتل.

 .Z² ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥]1ا-سولهاتعالىلا
.Z9876]2ا-سولهاتعالىلا

را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“ممعونامناعملابعملاسومالوطا”.

أقام المدعي العام دعواه ضد الحدث المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بفعل الفاحشة مفاخذة 
بالمجنى عليه وحيازته لصور مخلة بجواله، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة 
الجوال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام 
استند إلى إقرار المدعى عليه أمام جهة القبض بصحة الدعوى، وإقراره أمام جهة التحقيق 
بحيازة مواد إباحية، وبعرضهما عليه دفع بصدور الأول تحت الإكراه، وبعدم صحة الإقرار 
الآخر، ولم يقدم ما يثبت دفوعه؛ ونظراً لأن الأصل في الإقرار الصحة، وما دفع به المدعى 
ع معه على  عليه غير مقبول لصدور الإقرار منه بحضور شقيقه الذي يكبره سناً والذي وقَّ
الإقرار؛ لذا فقد حكم القاضي بثبوت إدانة المدعى عليه بفعل الفاحشة مفاخذة بالمجنى عليه 
مائة جلدة مفرقة،  وحيازته لصور مخلة بجواله، وحكم بسجنه لمدة خمسة أشهر، وبجلده 
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وبمصادرة جواله، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٦/٢٣هـ وفي تمام الساعة الثانية عشرة 
إلا ربع افتتحت الجلسة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بأبها بناء على المعاملة المحالة 
١٤٣٥/٥/٢٩هـ  وتاريخ   )٣٥٣١٦٧١٧( بالرقم  بأبها  الجزائية  المحكمة  رئيس  من  إلينا 
والمقيدة لدى المحكمة بالرقم )٣٥١٥٥٥٠٢٥( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ المتعلقة بدعوى 
المدعي العام/ )...( المكلف من قبل الادعاء العام بموجب أمر التكليف ذي الرقم )٣٥١( 
في ١٤٣٠/٩/٩هـ ضد الحدث )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم 
)...( في تهمة اللواط وقد تقدم المدعي العام بدعوى نص الحاجة منها بالاطلاع على محضر 
أحد  للمركز من  والمتضمن ورود شكوى  مدينة سلطان  هيئة  مركز  قبل  المعد من  القبض 
طلاب ثانوية )...( بحي )...( تتضمن تعرضه للاعتداء الجنسي وفعل فاحشة اللواط من 
قبل المدعى عليه، بعد أن قام بوضع مادة منومة في قارورة صغيرة للشرب وبعد ربع ساعة 
أفاق ووجد نفسه مجردا من الثياب ومعتدى عليه جنسياً، وبالانتقال مع المشتكي من قبل 
الهيئة لموقع الجريمة للتعرف على المتهم تم مشاهدته واقفاً أمام حديقة )...(، وبمشاهدته 
لدورية الهيئة حاول الهرب فتم القبض عليه وقد أقر بصحة الشكوى، وأنه قام بالاعتداء 
الجنسي على المشتكي وفعل به فاحشة اللواط. وبفحص جواله من نوع )...( يحمل الرقم 
أوضاع  في  الثياب  من  مجردين  لأحداث  الصور  من  عدد  وجود  اتضح   )...( التسلسلي 
فاضحة. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للحدث/ )...( بفعل الفاحشة مفاخذة بالمجني 
أطلب  لذا  له على شيء؛  يعثر  لم  وبالبحث عن سوابقه  بجواله،  عليه وحيازته لصور مخلة 
إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. ومصادرة جواله من 
نوع )...( يحمل الرقم )...( لتخزينه صور مخلة، علما بأن الحق الخاص لا يزال قائما هكذا 
ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما جاء في الدعوى من كوني فعلت 
إلى  المدعي في سيارته  مع  أني خرجت  والصحيح  بالمدعي غير صحيح،  مفاخذة  الفاحشة 
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عمل قوم لوط و�سذوذ جن�سي

الفاحشة، وتوقفنا في مكان  طريق )...( ليلًا قبل العشاء حيث طلب مني مبادلته في فعل 
ثم نزل هو إلى المرتبة الخلفية ثم لحقته فقام بإنزال سرواله إلى منتصف فخذيه، وأنا لم أقم 
فتحرك  أمه،  اتصال من  أحد أصدقائي وورده حينها  اتصال من  ثم وردني  بخلع ملابسي 
أن أمكنه من نفسي، ورفضت وبعدها أوصلني، وأما ما  قبلها يطلب مني  بالسيارة وكان 
ورد في الدعوى من أن في جوالي صوراً خليعة لأحداث فكذلك غير صحيح، وهي لأولاد 
غير مجردين من الملابس وتردني عن طريق خدمة )...( هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي 
العام أجاب قائلًا: الصحيح ما ذكرته وبسؤاله هل لديه بينة أجاب نعم، وهو إقرار المدعى 
عليه بحضور شقيقه الذي يكبره سناً لدى الشرطة بفعله الفاحشة مفاخذة، وإقراره لدى 
هيئة التحقيق بوجود صور خليعة على جواله هكذا أجاب، وعليه اطلعت على إقرار المدعى 
عليه لدى الشرطة المدون على الصفحة رقم )١( من ملف التحقيق لفة رقم )١( فوجدته 
يتضمن أنه قام بمفاخذة المدعي. كما اطلعت على محضر استجواب المدعى عليه المدون على 
الصفحة )١ -٢( من ملف التحقيق المرفق لفة رقم )١٦( فوجدته يتضمن اعترافه بوجود 
صور إباحية خليعة لعدد من الأحداث في أوضاع مخلة أ.هـ. وبعرض ما تقدم على المدعى 
بإقراري لدى  يتعلق  فيما  الكلام ووقعت عليه، لكن  أنا قلت هذا  نعم  قائلًا:  عليه أجاب 
الشرطة فقد كان تحت الضرب والتهديد، وأما ما كان لدى هيئة التحقيق فلا أعرف معنى 
أين  بالمصادقة هكذا أجاب، فجرى سؤاله  السؤال  لذا أجبت على  أو خليع؛  إباحي  كلمة 
يسكن ويقيم فأجاب في مدينة أبها بحي )...( ثم سألته عن والده، هل هو على قيد الحياة 
الذي يكبره سناً،   المدعى عليه  بطاقة الأحوال لشقيق  ثم اطلعت عن صورة  فأجاب: لا، 
والذي كان متواجداً معه أثناء توقيعه على إقراره، بل ووقع معه على هذا الإقرار المشار إليه 
بعاليه والمصدق من قبل الشرطة، وهذه الصورة مرفقة بالمعاملة لفة رقم )٢( فوجدت أن 
عمره يتجاوز الثلاثين عاماً، ثم سألت المدعى عليه عن نوع جواله فأجاب )...( الموصوف 
في الدعوى ثم سألت المدعى عليه هل لديه بينة على تعرضه للضرب والإكراه؟ فأجاب: لا، 
وقد سألت الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فأجابا: لا؛ فبناءً على ما تقدم؛ ولأن المدعى 
المدعى  إقرارا  بينته فأجاب: أنها  العام عن  المدعي  الدعوى؛ ولأنه جرى سؤال  أنكر  عليه 
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عليها؛ ولأنه جرى الاطلاع عليها؛ فالأول المعد لدى الشرطة كان صريحاً وواضحاً؛ ولأن 
المدعى عليه أقر بصدوره منه ودفع بتعرضه للإكراه والضرب وعجز عن إثبات هذا الدفع؛ 
ولأنه يجب  مؤاخذته بهذا الإقرار حيث الأصل صحته، ولم يظهر لي ما يوجب الطعن فيه 
وصدر منه بحضور شقيقه وقد وقع معه على هذا الإقرار، كما أن إقراره لدى هيئة التحقيق 
يكن  لم  كونه  من  به  دفع  وما  الصحة،  فيه  الأصل  جواله  في  خليعة  أحداث  صور  بوجود 
يعرف معنى كلمتي إباحية أو خليع لا يمكن قبوله منه؛ حيث سألته عن مكان سكنه فأفاد 
أنه يسكن في أبها، وهي مدينة حاضرة الأصل في ساكنيها معرفة هذه المصطلحات ومعانيها 
فمن  واستفحلت،  الأعمال  مثل هذه  بينهم  انتشرت  الشباب حيث  ودلالاتها، وخصوصاً 
البينات  العام يعد من  المدعي  الشأن؛ وعليه فما قدمه  المستبعد جداً صحة ما ذكره في هذا 
مخالف  وهو  العقوبة،  مرتكبه  ويستحق  شرعاً  محرم  العمل  هذا  لأن  ونظراً  هذا؛  الموصلة 

نبيه لوط عليه السلام :[¥ ¦ §  للفطرة الإنسانية السليمة، قال الله تعالى على لسان 
 “  : ¨ © Z² ± ° ¯ ® ¬ » ª؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم 
ملعون من عمل بعمل قوم لوط” صحيح الجامع برقم )٥٨٩١(، كما أن هذا الفعل مخالف لما 
جاء الدين بحفظه من الضروريات الخمس، ومنها العرض وقد امتدح الله المؤمنين بصفات 
منها حفظهم لفروجهم فقال: [Z9876؛ ونظراً لما قرره عدد من أهل 
العلم من جواز التعزير بالمال أخذا أو إتلافاً؛ ولكون المدعى عليه حدثاً، وهذا يؤخذ بعين 
الاعتبار عند تقدير العقوبة؛ ولكل ما تقدم ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بفعل الفاحشة 
مفاخذة بالمدعي وحيازته لصور مخلة بجواله، وحكمت بتعزيره على ذلك بسجنه لمدة خمسة 
أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين كل دفعة خمسون جلدة، 
ومصادرة جواله الموصوف في الدعوى، وقد جرى عرض الحكم على الطرفين، وأفهمتهما 
أن لهما حق طلب تدقيق الحكم؛ حسب المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات 
الجزائية الجديد، وجرى تسليمهما نسخة من إعلام الحكم في هذه الجلسة وأفهمتهما أن مدة 
الاعتراض هي ثلاثون يوماً من اليوم، وأنهما إن لم يتقدما خلالها بشيء فسوف يسقط حقهما 
في طلب التدقيق حسب المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من ذات النظام، ففهما ذلك، ووقعا 
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الثانية  الساعة  عند  الجلسة  ورفعت  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ  بتاريخ  بالحكم  النطق  جرى  عليه 
عشرة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  وتاريخ١٤٣٥/٨/١٢هـ   )٣٥١٥٥٥٠٢٥( بالرقم  بأبها 
فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( بالرقم )٣٥٢٩١١٤٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ 
الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية )لواط( على الصفة الموضحة في الصك 
المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه؛ وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على 

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩١٢٣٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨١١٩٥ 

لوتطا-احقاخاصا-اتسادرتجاحدثا-افعلافاحشةاتلموتطابها-اإنكارا-اسوتبقامماثمةا-ا
صدوراحكلالمحقاتلعاما-اإسلترامصدقاشرعاا-اعدماسبولاتللجوعاعنها-اإدتنةا-ااتعزيلا

بالقجناوتلجمد.-اتعزيلالحقاخاصافياسضيةاأخلاسية

سوةاتلقلتئن.

وفعل  ابنه  باستدراج  لقيامه  بتعزيره  الحكم  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
فاحشة اللواط به بعد مخادعته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
البينة من المدعي قرر أن بيّنته هي التحقيقات التي أجريت في القضية وإقرار المدعى عليه 
المصدق شرعاً والحكم النهائي الصادر ضده للحق العام بسجنه لمدة سبع سنوات للقرائن 
القوية وتعدد سوابقه؛ ولذا فقد حكم القاضي للحق الخاص بسجن المدعى عليه لمدة سنة 
مرات  ثلاث  عليه  تكرر  جلدة  خمسين  وبجلده  العام،  الحق  عقوبة  انتهاء  بعد  تبدأ  واحدة 
بحضور المدعي إن رغب ذلك، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد فأنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس بناء على المعاملة 
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المقيدة بوارد المحكمة ذي الرقم )٣٥١٠٣٥٦٨٣( في ١٤٣٥/٤/١٠هـ عليه في يوم الإثنين 
الموافق ١٤٣٥/٥/٢ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف فتحت الجلسة وفيها حضر لديّ 
)...( وادعى على الحاضر معه  الرقم  المدني ذي  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي  
إن  عليه:  دعواه  في  قائلًا   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
هذا الحاضر معي قام بتاريخ ١٤٣٣/١/١٤هـ باستدراج ابني )...( البالغ من العمر سبع 
سنوات وفعل به فاحشة اللواط بعد مخادعته حيث إنه رجل كبير بالسن وعمره قريبا من 
الستين عاما وطلب من  ابني أن يسلم عليه ونحن تربينا وربينا أبناءنا على تقدير كبير السن 
ومسك يده وأدخله في داخل عمارة بمحافظة الرس، وفي مدخل الدرج قام بخلع سرواله 
وفعل به  الفاحشة، وهذا الحاضر معي رجل شاذ وصاحب سوابق وتسبب لطفلي بضرر 
نفسي بالغ وما زلت أعالجه منذ سنتين، وسبب لي خسائر مادية ومعنوية وأثر في حياة طفلي، 
من  خروجه  بعد  معه  لي  فإن  الشاذ  فعله  من  صدري  وتشفوا  منه  حقي  لي  تأخذوا  لم  وإذا 
السجن حساباً، وحسبي الله عليه فأنا لا أنام الليل بسبب فعله، ولوكان شابا أو مراهقا لقلنا 
العمر ستين سنة وأطلب  يبلغ من  العظيمة، ولكن هذا  غلبته شهوته وجرته لهذه الجريمة 
الحكم عليه بعقوبة شديدة ولا علاقة لي بالحق العام، والحق العام سيعفو عنه ولي الأمر في 
أي وقت ولا يحصل لي التشفي بالحكم بالحق العام هكذا أدعى، ولدى سؤال المدعى عليه 
أجاب قائلًا: إن جميع ما ذكره المدعي ضدي غير صحيح، وأنا مظلوم في هذه القضية وتم 
الحكم علّي بسبب هذه القضية سبع سنوات ولا أعترف بهذه الدعوى هكذا أجاب، وبعد 
بيّنة، فأجاب نعم تحقيق الشرطة والحكم  سماع الدعوى والإجابة سألت المدعي هل لديه 
أجاب،  هكذا  ومجرم  شاذ  رجل  وهو  والسوابق  السجون  أرباب  من  وهو  بحقه  الصادر 
في   )٣٤٢٠٥٣( الرقم  ذي  الشرعي  الصك  وعلى  المعاملة  أوراق  على  اطلاعي  جرى   ثم 
في   )٣٤٢٢٣١١١( الرقم  ذي  بالقرار  الاستئناف  محكمة  من  المصدق  ١٤٣٤/١/٤هـ 
١٤٣٥/٥/٢٦هـ الذي جاء فيه “وبالاطلاع على سوابقه تبيّن له خمس عشرة سابقة الأولى 
مضاربة والثانية والثالثة سرقة حيوانات والرابعة شرب المسكرات والخامسة سرقة سيارات 
المسكرات  شرب  والثامنة  اللواط  فاحشة  فعل  والسابعة  المسكرات  شرب  والسادسة 
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والتاسعة النصب والاحتيال وشرب المسكرات والعاشرة  انتحال شخصية الغير والحادية 
تستر على  والثالثة عشرة  واستعمال مخدرات  والثانية عشرة حيازة  المسكرات  عشرة شرب 
غياب رجل أو طفل والرابعة عشرة سرقة والخامسة عشرة  استعمال المخدرات وهروب من 
السلطة وقد انتهى التحقيق الى توجيه الاتهام )...( بتعاطي حبوب )الامفيتامين( المحظور 
المجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
إلى عمارة  الرقم )م/٣٩( في ١٤٢٨/٧/٨هـ وخطف غلام  الملكي ذي  بالمرسوم  الصادر 
له بصلة شرعية، وقيادة   امرأة لا تمت  به، وربط علاقه صداقة مع  الفاحشة  سكنية وفعل 

السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة؛ وذلك  للأدلة والقرائن التالية:
ما جاء في إقراره المصدق شرعا المدون على الصفحة بالرقم )٤/٣( لفة رقم )٥(.  - ١

محضر تنفيذ  المهمة لفة رقم )٢٨(.  - ٢
ذات  ــات  ــف ــل ال عــلى  الــوراثــيــة  ــوص  ــح ــف ال ــري  ــري ــق ت في  ـــاء  ج مــا   - ٣

الأرقام)٣٨/٣٧/٣٥/٣٤/٣٣( ٤
ما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي المرفق ذي الرقم )٦٨(.  - ٤

رقم  الصفحة  على  المدون  عليه  المجني  على  عليه  المدعى  عرض  محضر  في  جاء  ما   - ٥
)١٣( لفة)١(.

٦ -  ما جاء في محضر عرض سيارة المدعى عليه على المجني عليه المدون على الصفحة 
ذات الرقم)١٤( لفة)١(.

٧ -  ما جاء في محضر عرض سيارة المدعى عليه على الحدث/ )...( المجني عليه المدون 
على الصفحة ذات الرقم)١٥( لفة )١(.

٨ -  ما جاء في محضر عرض سيارة المدعى عليه على الحدث )...( المدون على الصفحة 
ذات الرقم)٥( لفة )٢(.

٩ -  تطابق أقوال الطفل المجني عليه بما أقرّ به المدعى عليه.
العام ضدي غير صحيح،  المدعي  ما ذكره  إن جميع  قائلًا:  أجاب  المدعى عليه  وبسؤال 
ماعدا أنّه سجل علي خمس عشرة سابقة، وأنني أحمل معي امرأة أجنبية عني في ذهابي من 
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أفعل   ولم  صحيحة،  فغير  العام  المدعي  دعوى  بقية  وأما  صحيح،  فهذا  المدينة  إلى  القصيم 
المحكمة وصدق فضيلته على اعترافي شرعاً، ولكنني  أن اعترفت لدى رئيس  شيئا وسبق 
أنه سيضربني كثيرا هكذا أجاب، وحيث  أقرأ ولا أكتب والمحقق هددني إن لم أعترف  لا 
أنكر المدعى عليه هذه الدعوى سألنا المدعي العام عن بينته فأجاب : بينتي ما هو مرصود 
المنسوب للمدعى عليه  المعاملة ثم جرى اطلاعنا على الاعتراف المصدق شرعا  في أوراق 
والمتضمن اعترافه بجميع ما ادعى به المدعي العام ضده، وبعرضه عليه أجاب قائلًا: إن هذا 
الاعتراف صدر مني وصدقت عليه لدى المحكمة، ولكنه تم انتزاعه مني عن طريق التهديد 
والقوة من الشرطة هكذا أجاب، وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى اطلاعنا على أوراق 
فقد صرفنا  الدعوى  عليه هذه  المدعى  أنكر  المرفقة وحيث  التحقيق  ملفات  المعاملة وعلى 
النظر عن مطالبة المدعي العام إقامة حد الحرابة بحقّ المدعى عليه؛ لعدم ثبوت ما نسب إليه 
يرتدع وعمره نحو من  الكثيرة ولم  السوابق  أرباب  تدينه؛ ولأنه من  القوية  القرائن  أن  إلا 
ستين سنة ويرتكب هذه الأفعال المشينة دليل على خبث معدنه وأن ما اتهم به ليس شهوة 
عابرة، وإنما دليل على فساده وعدم ارتداعه وجميع السوابق الخمس عشرة كلها تم الحكم 
تعزيره  وقررنا  ارتداعه  وعدم  لعودته  سببا  هذا  يكون  وقد  سنتان،  أكثرها  بأحكام   عليه 
بسجنه لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسين جلدة تكرر عليه 
عشر مرات وبين كل دفعة وأخرى أسبوع واحد، هذا ما ظهر لنا بعد  اجتهادنا وبه حكمنا 
على جميع ما تقدم؛ وحيث سبق أن اعترف المدعى عليه بهذا الفعل وصدّق   وبناء  “ انتهى 
اعترافه شرعا إلا أنه رجع عنه؛ ولأن المدعى وابنه قد لحقهم ضرر شديد من هذه الجريمة 
وقد يستمر أثرها مع هذا الطفل طيلة حياته؛ ولأن الشريعة جاءت بالعدل والانصاف؛ لذا 
فقد قررت سجن المدعى عليه لمدة سنة واحدة تبدأ بعد انتهاء محكوميته وجلده خمسين جلدة 
تكرر عليه ثلاث مرات، وبين تنفيذ كل دفعة وأخرى أسبوع واحد، وهذا السجن والجلد 
هو للحق الخاص متى تنازل عنه صاحبه، وهو المدعي فيعتبر منتهيا ويتم تمكينه من حضور 
الجلد إن رغب ذلك، هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبتلاوته عليهما قررا عدم قناعتهما بالحكم 
ومعارضتهما عليه، وطلب المدعى عليه رفعها دون  لائحة اعتراضية، وأما المدعي فطلب 
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تسليمه نسخه من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية فأجبناه لطلبه وسيتم تسليمه نسخة من 
الحكم وإفهامه أن له مهلة ثلاثين يوماً لتقديم اللائحة، وإذا مضت المدة ولم يقدم اللائحة 
فسيتم بعثها لمحكمة الاستئناف بدون  لائحة وعلى ما تقدم جرى التوقيع من الجميع، وصلى 

الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٥/٢هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
في محافظة الرس الشيخ/ )...( ذات الرقم )٣٥١٠٣٥٦٨٣( في ١٤٣٥/٦/٣هـ؛ المرفق 
بها القرار رقم )٣٥٢٢٩٢٩١( في ١٤٣٥/٥/٢هـ؛ الصادر من فضيلته؛ الخاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...(؛ لاتهامه باستدراج )...( ابن المدعي وفعل فاحشة اللواط به بعد مخادعته. 
وقد تضمن القرار حكم فضيلته على المدعى عليه بالسجن والجلد للحق الخاص؛ على النحو 
قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  ل  المفصَّ
المصادقة على ما حكم به فضيلته -وفقه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٦٢٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١١٤١٦٦ 

شذوذاجنسيا-امحاولةاتلامكينامنافعلاتلفاحشةا-احيازةاموتداإباحيةا-اإنكاراتلشذوذا-ا
شهادةاغيراموصمةا-ارداطمباتلإدتنةابالشذوذا-اإدتنةاباخزيناموتداإباحيةا-اتعزيلابالقجنا

وتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

لشخص  تمكينه  بمحاولة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضدّ  دعواه  العام  المدعي  أقام 
آخر من فعل فاحشة اللواط به، وتخزينه وحيازته لمقاطع مخلّة بالآداب العامة بجهاز هاتفه 
النقال، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيريّة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر ما جاء 
الأدلة  إلى  استند  العامّ  المدّعي  البيّنة من  إباحيّة في جواله، وبطلب  موادّ  فيها سوى تخزين 
الواردة في دعواه، ومنها محاضر القبض والتحقيق، كما أحضر شاهدين من أعضاء الفرقة 
فلم  المدعى عليه؛ ولذا  أنكره  ما  يثبت  ما  تتضمن  أنّها لا  اتّضح  القابضة وبسماع شهادتهما 
يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بمحاولة تمكين شخص آخر من فعل فاحشة اللواط 
به، وقرّر رد دعوى المدعى العام في ذلك، وثبت لديه إدانته بتخزين مقاطع مخلّة بالآداب 
العامة بجواله، وحكم بسجنه لمدة خمسة أيام، وبجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة، فاعترض 

الطرفان، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف مع التوصية بإبعاد المدّعى عليه إلى بلاده.
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على  بناء  بعنيزة،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( د.  فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
 )٣٤٤٧٦٢٥( الرقم  ذات  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
وتاريخ   )٣٤٢٣١٢٧٧( الرقم  ذات  بالمحكمة  المقيّدة  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ  وتاريخ 
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٤/٠٣/٢٤هـ  الثلاثاء  يوم  ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ ففي 
العاشرة وفيها حضر المدعى العام وقدّم )...( لائحة دعوى ضدّ )...( ... الجنسية، بموجب 
الإخباريات  على  وبناءً  ١٤٣٣/٨/١هـ  بتاريخ  أنّه  تتضمّن   )...( رقم  الإقامة  رخصة 
بعرض  يقوم  المذكور  المتّهم  أنّ  من  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  هيئة  لمركز  الواردة 
نفسه لفعل فاحشة اللواط به؛ إذ شوهد خلف مخطط )...( خالعاً ملابسه في مكان منزوٍ، 
وحين توقّفت دورية الهيئة بجانبه شوهدت سيارة مطفأة الأنوار وقد قام قائدها بالهرب، كما 
وجد بحوزة المتّهم مسحات طبيّة، وأيضاً وجد في جهاز هاتفه النقال مقاطع مخلّة بالآداب 
العامة، فتمّ القبض عليه؛ وباستجوابه أقرّ بصحة واقعة القبض وبذهابه مع شخص لممارسة 
بذلك،  إقراره  ودوّن  مخلّة،  مقاطع  وبحيازته  فيه  عليه  القبض  تمّ  الذي  المكان  في  الرياضة 
تمّ  متّخذة  إجراءات  عليه -  مسجّلة  جنائيّة  أي سوابق  يعثر على  لم  وبالبحث عن سوابقه 
ذي  خطابنا  بموجب  عنيزة  بمحافظة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  هيئة  مخاطبة 
الرقـــــم )هـ ص٣٩٠/٥/٥س( وتاريخ ١٤٣٤/١/١٨هـ المتضمّن إفادتنا عمّا إذا كان 
المتهم حين القبض عليه في وضع التعرّي أم لا ؟ فوردنا خطابهم ذو الرقم )١١س( وتاريخ 
١٤٣٤/١/١٩هـ المتضمّن بأنّ المتّهم المذكور أثناء القبض عليه كان نازعاً قميصه ومتهيئاً 
لنزع بنطاله، ولما أشير إليه أقرّ اتهام/ )...( بمحاولة تمكينه لشخصٍ آخر من فعل فاحشة 
اللواط به، وتخزينه وحيازته لمقاطع مخلة بالآداب العامة بجهاز هاتفه النقال؛ وذلك للأدلة 

والقرائن التالية:
محضر القبض ـ المنوّه عنه ـ المرفق لفة رقم )٢(.  - ١

٢ - إقراره ـ المنوّه عنه ـ المدون على الصفحة رقم)٣( من دفتر محاضر التحقيق المرفق لفة 
رقم )٨(. 
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وبما أنّ ما أقدم عليه المتهم المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته بما 
أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيريّة تزجره وتردع غيره لمحاولة تمكينه شخصاً آخر من 
فعل فاحشة اللواط به، ولحيازته لمقاطع مخلّة بالآداب العام. هكذا ادّعى. وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أجاب بواسطة مترجم المحكمة )...( قائلا: ما جاء في دعوى المدعى العام 
من اتهامي بمحاولة تمكيني شخصاً آخر من فعل فاحشة اللواط بي فهذا غير صحيح، وأمّا 
تخزيني وحيازتي لمقاطع مخلّة بالآداب العامة بجهاز هاتفي النقال فهذا صحيح هكذا أجاب، 
وبعرض إجابته على المدعى العام وهل لدية بيّنة؟ قال: نعم، وهي ما أشرت إليه في الدعوى، 
ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة وجرى الاطلاع على محضر القبض ـ المنوّه عنه ـ المرفق 
الواردة عن  الإخباريات  “ بناء على  يتضمّن  عليه وجد  وبالاطلاع  رقم )٢(  لفة  بالمعاملة 
اليوم شوهد خلف مخطط  هذا  به، وفي  الفاحشة  لفعل  نفسه  بعرض  بقيامه  أعلاه  المذكور 
)...( وفي مكان منزوٍ خالعا ملابسه وحين وقفنا بجواره شاهدنا سيارة مطفأة الأنوار قام 
قائدها بالهرب، ولم يتبيّن لنا أي معلومة عنها، وقد وجد بحوزته مسحات طبية وفي جواله 
مقاطع إباحيّة “ما يقارب ١٤مقطع”؛ وحفظا للواقع جرى تحريره “ مذيل بتوقيع أعضاء 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلّ من: )...( و)...(. وبعرضه على المدّعى عليه 
الحرّ  ولوجود  بنطلوناً  ألبس  كنت  وإنما  عارياً،  أكن  لم  إنّني  قائلا:  أجاب  المترجم  بواسطة 
قمت بفسخ الفنيلة، ولم يسبق أن مكنت أحداً من نفسي هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على 
إقراره المدّعى عليه المنوه عنه ـ المدون على الصفحة رقم)٣( من دفتر محاضر التحقيق المرفق 
بالمعاملة لفة رقم)٨( فوجد يتضمن “ أقر أنا )...(، ... الجنسية، بموجب رخصة الإقامة رقم 
أنّه تمّ القبض  )...( وأنا بكامل قواي العقليّة المعتبرة شرعا من غير إكراه أو إجبار من أحد 
علي بعد أن ذهبت مع شخص هو أحد الزبائن الذين يحضرون لديّ، حيث كان سبب ذهابي 
معه لغرض ممارسة التمارين الرياضية، كما أقرّ أنّ الأجهزة المضبوطة عائدة لي أنا شخصيا، وأنا 
مسؤول عمّا تحتويه، وعلى هذا أقر وأصادق “ مذيّل ببصمة إبهام المدعى عليه وتوقيع المحقّق 
وهم  نعم،  قال:  ؟  بيّنة  زيادة  لديه  هل  العام  المدعى  وبسؤال  العام،  والادعاء  التحقيق  بهيئة 
أعضاء الهيئة وأطلب إمهالي لإحضارهم في جلسة قادمة، فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. 
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وفيها  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي 
هيئة  كلًا من عضو  للشهادة  العام  المدعى  الجنسية، وأحضر   ...،)...( المدعى عليه  حضر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة )...( سعودي بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( وعضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة )...( سعودي 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وطلب الشاهد )...( سماع ما لديه من شهادة، فشهد 
نفسه مقابل مبلغ مادي  بأنّه يمكّن  المدّعى عليه  أنّه وردتنا عدة بلاغات عن  قائلا: أشهد 
فراقبت المحلّ الذي يعمل به لمدة ثلاثة أشهر متقطّعة، فلم أر عليه شيئاً، ثم إنّنا كنّا نمشي 
في دورية عامّة في طريق مظلم حديث الإنشاء فوجدنا المدّعى عليه جالساً بجانب الطريق 
في سيارة وأرجله على الأرض على الفرشة، وعند وقوفنا بجانبه نزل من السيارة، وهرب 
صاحب السيارة وبقي المدّعى عليه، وسألناه فتبيّن أنه لا يجيد اللغة العربية وحين طلبنا منه 
البطاقة تبيّن أنّه يعمل بالمحلّ الذي كنت أراقبه، وقد وجدنا في جواله مقاطع إباحيّة عبارة 
عن فعل اللواط هذا، ووجدنا معه مسحات الطبية ثم حولناه إلى الشرطة هذا ما لديّ وبه 
مظلم  طريق  في  عامة  دورية  في  نمشي  كنا  إنّنا  أشهد  قائلا:   )...( الشاهد  شهد  ثم  أشهد، 
حديث الإنشاء فوجدنا المدعى عليه جالساً بجانب الطريق في سيارة وأرجله على الأرض 
على الفرشة، وعند وقوفنا بجانبه نزل من السيارة، وهرب صاحب السيارة، وبقي المدعى 
عليه، وسألناه فتبيّن أنّه لا يجيد اللغة العربية وحين طلبنا منه البطاقة تبيّن أنّه يعمل بالمحلّ 
الذي كان يراقبه زميلي )...(، وقد وجدنا في جواله مقاطع إباحيّة عبارة عن فعل اللواط هذا 

ووجدنا معه مسحات الطبية، ثمّ حولناه إلى الشرطة هذا ما لدي وبه أشهد، هكذا شهدا. 
أجاب   )...( المحكمة  بواسطة مترجم  عليه  المدّعى  الشاهدين وشهادتهما على  وبعرض 
صحيح،  غير  فهو  نفسي  تمكين  من  بلاغات  ورود  من  الشاهدين  شهادة  في  جاء  ما  قائلا: 
وصحيح أنّني كنت راكباً مع شخص أفادني أنّه سيمشيني في عنيزة وهو أحد الزبائن الذين 
يتردّدون علّي في المقهى )...(؛ وبسؤاله هل يعرف أنّ تخزين المقاطع المخلّة بالآداب العامة 
نظاما، وحملته  عليه  ويُعاقب  قانونا  أنّه ممنوع  أعرف  إنّني  قال:  ؟  عليه  يعاقب  وأنّه  ممنوعٌ، 
على  فبناء  أجاب،  هكذا  غيري،  أحد  المقاطع  هذه  على  يطّلع  ولا  الشخصي،  لاستخدامي 
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دعوى المدّعي العام وإجابة المدّعى عليه بالإنكار وإقراره بوجود المقاطع الإباحيّة في جواله 
وبناء على شهادة الشاهدين المتضمّنة شهادة )...( بأنّه راقبه ولم يلاحظ عليه شيئاً، فلم يثبت 
به، ورددتُ  اللواط  فاحشة  المدعى عليه بمحاولة تمكين شخص آخر من فعل  إدانة  لديّ 
دعوى المدّعي العام في ذلك، وثبت لديّ إدانته بتخزين مقاطع مخلة بالآداب العامة بجواله 
وقررتُ تعزيره على ذلك؛ بجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة، وسجنه خمسة أيام تحسب منها 
المدّعى  على  الحكم  وبعرض  حكمت.  تقدّم  وبما  القضية؛  هذه  ذمة  على  قضاها  التي  المدة 
عليه بواسطة المترجم قرّر عدم القناعة وطلب تمكينه من الاعتراض، فأجبته لطلبه وجرى 
استلام  تاريخ  من  تبدأ  يوما  ثلاثون  الاعتراض  مدة  أنّ  وأفهمته  القرار  من  نسخة  تسليمه 
نسخة الحكم، وإذا لم يقدّم لائحة خلال هذه المدّة لائحة سقط حقّه في الاعتراض وترفع 
القناعة  عدم  قرّر  العام  المدّعي  على  وبعرضه  ذلك،  ففهم  لائحة  دون  الاستئناف  لمحكمة 
نبينا  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  اعتراضية.  إياها لائحة  معتبراً  الدعوى  بلائحة  مكتفيا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرّر في ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بمحافظة عنيزة ذات الرقم )٣٤١٦٣٦٦١٠( في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ؛ المرفق بها القرار ذو 
الرقم )٣٤٢٢٠٥٥٥( في ١٤٣٤/٥/٢٢هـ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ د. )...( القاضي 
في المحكمة سابقاً؛ الخاص بدعوى المدعي العام ضدّ/ )...( )...الجنسية( لاتهامه بمحاولة 
بالآداب، وقد تضمّن  لمقاطع مخلّة  به وتخزينه  اللواط  فاحشة  فعل  آخر من  تمكينه شخصاً 
القرار حكم فضيلته برد دعوى المدعي العامّ ضد المدعى عليه بخصوص تمكين نفسه من 
شخص لفعل فاحشة اللواط به وحكم عليه تعزيراً بجلده ثلاثين جلدة وسجنه لمدة خمسة 
أيام؛ بسبب تخزينه مقاطع مخلة بالآداب بجواله على النحو المفصل فيه. وبالاطّلاع على ما 
تمّ  أنّ فضيلة ناظر القضية  إليه أعلاه المتضمّن  جاء بخطاب فضيلة رئيس المحكمة المشار 
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نقله لمحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة وحيث إنّ الملاحظة تتضمّن أنّ التعزير الذي حكم 
به فضيلته قليل وخشية من تأخّر المعاملة فإن الدائرة تقرّر المصادقة على ما حكم به فضيلته 
له وما عليه من  ما  تقرّر شرعاً وتصفية  ما  إنفاذ  بعد  المدعى عليه إلى بلاده  بإبعاد  وتوصي 

حقوق. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٧٣٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار : ٣٥١٢٢٠٥٦ 

شذوذاجنسيا-اعلضاتلنفسالفعلاتلفاحشةا-اتتفاقامعاتلغيراعلىاذلكا-اإنكارا-اشهادةا
تلفلسةاتلقابضةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةاتلمضبوطاتا-اإبعاد.

مااروياعناتبناعباسارضياتللهاعنهاأنّهاساللا“ لعنارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسملا 1ا-ا
تلماشبّهينامناتللجالابالنقاء،اوتلماشبّهاتامناتلنقاءاباللجال،اوساللاأخلجوهلامنا

بيوتكل”.
مااروياعناأبياهليلةارضياتللهاعنهلا“أنّاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاأتيابلجلاسدا 2ا-ا
خضّبايديهاورجميه،افقاللاماابالاهذت،افقيللاياشبّهابالنقاء،افأملابهافنفياإلىاتلنقيعا

بالنون،افقيللاياارسولاتللهاألاانقامه،اساللاإنّانهيتاعناسالاتلمصمين”.
مااروياعناتبناأبيامميكةاساللا“سيلالعائشةارضياتللهاعنهالاإنّاتملأةًاتمبساتلنعلا را-ا

؟،افقالتلالعنارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسملاتللجمةامناتلنقاء”.
مااروياعناعبداتللهابناعملوابناتلعاصارضياتللهاعنهاأنّهاساللا“سمعتارسولا را-ا
تللهاصلىاتللهاعميهاوسملايقوللاليسامنّاامناتشبّهاباللجالامناتلنقاء،اولاامناتشبها

بالنقاءامناتللجال”
ثوبينا ا عميهاوسملاعرَّ تللها تلنبياصلىا “رأىا ساللا أنّها عنها تللها عنهارضيا ماارويا ا را-ا

معصفلين،افقاللاأأمكاأملتكابهذتا؟اسمتلاأغقمهما،اساللابلاأحلسهما”
سولاتلقلطبيارحمهاتللهافياتلمفهلا)ر/ر1ر،ار1ر(: “ وأمّاامناتخانثاوتشبّهابالنقاءا را-ا
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فقداأتىاكبيرةامناأفحشاتلكبائل،العنهاتللهاعميهااورسوله،اولاايقلّاعميها،ابلايؤدّبا
بالضرباتلوجيعاوتلقجناتلطويلاوتلنفياحاّىاينزعاعناذلك”.

سولاتبناتيميةارحمهاتللهافياتلاخايارتتاتلفقهيّةلا“ وتلاعزيلابالمالاسائغاإتلافاًاوأخذتًا را-ا
وهواجاراعلىاأصلاأحمدالأنّهالمايخامفاأصحابهاأنّاتلعقوباتافياتلأموتلاغيرامنقوخةا

كمهاا”.

الجنسي  الشذوذ  بممارسة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدّعي  أقام 
والاتفاق مع شخص بغرض ممارسة فاحشة اللواط به، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيريّة، 
وبعرض الدعوى على المدّعى عليه أنكر صحّتها، وبطلب البيّنة من المدعي العام استند إلى 
لدعواه،  المؤيّدة  الحالة  وإثبات  والتحقيق  القبض  محاضر  ومنها  دعواه،  في  الواردة  الأدلة 
ومحضر المعاينة ومحضر تفريغ الرسائل المتضمنين استخدام جوالين مضبوطين معه في الجرم، 
كما أحضر شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة فشهدا بصحة الدعوى، وبعرض شهادتهما 
كبائر  من  وكبيرة  شرعاً  محرم  الفعل  ذلك  لأنّ  ونظراً  فيها؛  جاء  ما  أنكر  عليه  المدّعى  على 
الذنوب توجب تعزيراً بليغاً؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في 
الدعوى، وحكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وبجلده ستمائة جلدة مفرّقة، وبمصادرة الجوالين 
المستخدمين في الجريمة وإلغاء شرائح الاتصال الخاصة بهما، وبإبعاده إلى بلاده، فاعترض 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الموافق  الأحد  يوم  ففي  بعده، وبعد  نبيّ  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
الجزئية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  صباحاً  العاشرة  الساعة  تمام  في  ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ 
بجدة بناء على المعاملة الواردة إلينا من هيئة التحقيق والادعاء ذات الرقم ٣٨٤٩٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ المقيّدة لدينا بذات الرقم )٣٤١٣٧٦٥٣٥( وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ 
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١٤٣٤/٠٦/١٠هـ  وتاريخ   )٣٤٢٦٤٥٣٦( الرقم  بذي  المحكمة  رئيس  من  والمحالة 
الرقم  العام )...( سعودي بموجب السجل المدني ذي  افتتحت الجلسة وفيها قدّم المدّعي 
...)...( ضد/  دعواه  لائحة  ١٤٣٢/١/١٦هـ  في   )٢٤( الرقم  ذي  والتكليف   )...(

الجنسية، بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( أوقف بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤هـ وتّمت 
 )٢٩٠٧٥( رقم  التوقيف  تمديد  أمر  بموجب  جدة  بمحافظة  العام  السجن  لشعبة  إحالته 
وتضمّن  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١٠٨( للمادة  استناداً  ١٤٣٤/٤/٢٩هـ  وتاريخ 
نصّها “ أنّه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤هـ وردت إخباريّة لمركز هيئة السامر من أحد المواطنين 
عن قيام المذكور بعرض نفسه عليه من خلال موقع بالانترنت لغرض أن يفعل به فاحشة 
اللواط، واتّصل على المخبر عدة مرّات، وأرسل له عدة رسائل يبدي فيها رغبته بممارسة 
الشذوذ، وكلّها واردة من رقم جوال المتهم )...( كما أرسل للمخبر ثلاث صور يعرض فيها 
جسمه وعورته، وفي هذا اليوم اتّصل المتهم على المخبر وطلب مقابلته لفعل الفاحشة ومص 
ذكره، وعند الساعة الرابعة والنصف مساءً اتّصل المتهم المذكور بالمخبر وطلب مقابلته عند 
مستوصف )...( بحي )...(، وبحضور المتّهم أوقف سيارته بمواقف المستوصف وترجّل 
منها وتوجه إلى سيارة المخبر متكسّراً ومتميّعاً ومتخنّثاً في مشيته واضعاً المساحيق النسائية 
بينهما من خلال صوت مكبر جوال  دارت  التي  المحادثة  وتمّ سماع  على وجهه وشفايفه، 
السرعة” ثم  بغاها بهذه  ما  نطول  الليل عشان  :”لو خليتها في  للمخبر  يقول  المخبر وكان 
ذكر أنّه يريد أن ينبسط في هذا اليوم، وتم القبض عليه واعترف أنّه يمارس الشذوذ منذ سنة 
ووجد بحوزته جوال من نوع )...( )اللون )أسود( ورقمه التسلسلي )...( وجوال من نوع 
ـ  الأحمر  باللون  للشفايف مستخدم  وبتفتيش سيارته وجد بها مرطب   ،)...( رقمه   )...(
وردنا خطاب هيئة السامر ذو الرقم )١٩٤()وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٧هـ بشأن محضر تفريغ 
الرسائل حيث إنّه بتفتيش الجوال من نوع )...( )اللون )أسود( ورقمه التسلسلي )...( تبيّن 
صورة   )٣٠( وعدد  لواط،  جنسيّة  مقاطع   )٤( وعدد  الجنسيّة  الممارسة  لطلب  رسائل  فيه 
للعضو الذكري، وعدد )٦( مقاطع جنسيّة وعدد )٥( صور لمجموعة نساء، وبتفتيش جواله 
الثاني من نوع )...( وجد به )٣( صور لنساء وصورة واحدة للعضو الذكري. وبالتحقيق 
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مع المتّهم المذكور اعترف بما ورد في محضر القبض، وأفاد أنّه منذ سنة وهو يتحدث من خلال 
الجوال والدردشة من أجل التسلية، كما أنّ الصور الجنسيّة لا تعود له، وإنما حصل عليها من 
الإنترنت، ولم تضبط معه مساحيق، وإنما عُثر على )...( لترطيب الشفايف فقط وقد ظهر 
عليه أثناء التحقيق علامات التميع والنعومة وكان حالقاً لشعر وجهه وناتفاً لشعر صدره. 
وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه/ بممارسة الشذوذ الجنسي والاتفاق مع شخص 
لغرض فعل الفاحشة به؛ وذلك للأدلة والقرائن المذكورة بملفّ القضية، وبالاطّلاع على 

سوابقه لم يُعثر له على سوابق مسجلة.
إليه  أسند  ما  إثبات  فأطلب  لذا  شرعاً؛  عليه  ومعاقب  محرم  فعل  عليه  أقدم  ما  أنّ  وبما 
على  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  لغيره  وزاجرة  له  رادعة  تعزيريّة  بعقوبة  عليه  والحكم 
المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام غير صحيح كلّه، ولا سوابق علّي هكذا 
الثلاثاء  يوم  وفي  فاستمهل،  دعواه  طبق  بيّنته  العام  المدّعي  من  طلبت  هذا  إثر  أجاب، 
والأربعين  الخامسة  والدقيقة  الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/٠٤هـ 
صباحا وفيها حضر المدعي العام وأحضر معه للشهادة وأدائها كلا من )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي 
الرقم )...( فأذنت لهما لسماع ما لديهم من شهادة فشهد كلّ واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد 
لله العظيم أنّه لا تربطني علاقة بالمدّعى عليه، وأنّه بناء على الإخبارية الواردة إلينا من أحد 
المواطنين عن وجود شخص من الجنسية ...يعرض نفسه لفعل فاحشة اللواط على موقع 
الشبكة العنكبوتية، وأنّه يرغب في التعرف عليه وزوّده برقم جواله وقام بالاتصال عليه؛ 
ومن ثم قام المدّعى عليه بإرسال عدة رسائل للمخبر يبدي فيها رغبته في ممارسة الشذوذ 
الجنسي معه؛ ومن ثمّ قام المدعى عليه بالاتصال على المخبر وكان ذلك على مسمع منّا وطلب 
منه أن يقابله لغرض أن يقوم ـ والعياذ بالله ـ بممارسة الشذوذ معه؛ ومن ثم جرى التنسيق مع 
المخبر. وفي يوم الأربعاء وعند الساعة الرابعة والنصف عصرا اتّصل المدّعى عليه بالمخبر، 
يقود  )...( وهو  أمام مستوصف  به  يلتقي  أن  )...( وطلب  بالقرب من حي  أنّه  له  وذكر 
سيارة نوع )...( لونها )...( وفي الموعد المحدّد انتقلنا، وكنت مّمن انتقل مع الفرقة وفي المكان 
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ويتوجّه  منها  المخبر عنه يترجّل  المدّعى عليه  المذكورة وشاهدت  السيارة  المحدّد شاهدت 
لسيارة المخبر، وركبها وشاهدته، وهو يتميّع في مشيته ويتكسّر فيها، وقد وضع المساحيق 
النسائيّة على وجهه وسمعت الحديث الذي دار بينهما عن طريق مكبّر الصوت )الإسبيكر(، 
أبغاها بهذه السرعة مصّ  ما  الليل عشان نطول  “لو خليتها في   : المدّعى عليه  يقول  حيث 
وبسّ”، وكان حديثه بصوت أنثوي ناعم مميّع، ثم سمعته يقول: إنّه نظّف نفسه وأزال الشعر 
من جسده، وإنّه يريد أن ينبسط؛ ومن ثمّ أعطيت الإشارة وكنت ممن قبض عليه واتّضح أنّه 
... الجنسية، ويحمل صورة من الإقامة، واعترف أمامي أنّه يمارس الشذوذ منذ سنة، وأنّه 
حضر هذا اليوم ليمارس فعلًا محرماً مع المخبر، وأنّه نادم كما وجدت بحوزته جوالين من 
نوع )...( ونوع )...(. هذا ما لدي من شهادة، وزاد الأول أبلغ من العمر ٢٦ عاما، وزاد 
الثاني ابلغ من العمر ٢٦ عاما هكذا شهد كلّ واحد منهما. هذا ولعرض الشهادة والشهود 
افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ  الأحد  يوم  وفي  الجلسة  رفع  جرى  عليه  المدّعى  على 
الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا وفيها حضر الطرفان وجرى عرض الشهود وشهادتهم 
على المدعى عليه، فقال ما ذكره الشهود غير صحيح، ولا أعلم عن حالّهم شيئاً هكذا قال، 
إثر هذا اطّلعت على أقواله في التحقيق لفة )١٦( ص)١ -٢( وتضمّنت إقراره أنّه أرسل 
الرسائل التي فيها طلب الفاحشة للتسلية وأن صور المؤخرة التي أرسلها ليست له، وإنّما 
تحصّل عليها من النت، وأنّ ما ضبط معه ليس مساحيق تجميل، إنّما هو مرطّب للشفة، كما 
اطّلعت على محضر إثبات الحالة في ملفّ التحقيق لفّة رقم )١٦( ص )٣( وتضمّن أنّ المتهم 
التميّع والنعومة أثناء التحقيق، وكان حالقاً شعر وجهه وناتفاً  كانت تظهر عليه علامات 
صدره، كما اطلعت على محضر الضبط لفة رقم)١( وتضمّن ما جاء في مطلع لائحة الدعوى 
ونحو ما جاء في شهادة الشهود من إقراره أثناء القبض عليه بممارسته هذا الفعل منذ سنة، 
كما اطّلعت على محضر تفريغ الرسائل، وتضمن ما جاء في لائحة الادعاء؛ فبناء على ما تقدّم 
من الدعوى والإجابة؛ ولإنكار المدّعى عليه ما جاء في لائحة الدعوى؛ ولشهادة الشهود 
المعاينة ومحضر تفريغ  أثناء القبض عليه؛ ولما ورد في محضر  أقرّ  بّأنه  أهل الصدق والعدالة 
الرسائل؛ ولاستخدامه جواليه المضبوطين معه في الجرم؛ ولأنّ فعله محرم شرعاً وكبيرة من 
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“ لعن رسول  ابن عباس قال:  البخاري عن  بليغاً فقد روى  الذنوب توجب تعزيراً  كبائر 
الله صلى الله عليه وسلم المتشبهيّن من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال “، 
وقال: “ أخرجوهم من بيوتكم “، وروى البيهقي وغيره عن أبي هريرة أنّ النبي أتي برجل 
قد خضّب يديه ورجليه، فقال: “ما بال هذا ؟! “، فقيل: “يتشبَّه بالنساء “، فأمر به فنفي إلى 
النقيع بالنون، فقيل: “ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ألا نقتله ؟ “، قال: “ إني نهيت 
عن قتل المصلّين” وروى أبو داود وصححه الألباني عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لعَِائشَِةَ رَضِيَ 
جُلَةَ  مَ الرَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلىَّ اللهَّ عْلَ ؟ “، فَقَالَتْ: “ لَعَنَ رَسُولُ اللهَّ ُ عَنْهَا: “ إنَِّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّ اللهَّ
مِنْ النِّسَاءِ “، وروى الإمام أحمد وصححه الألباني عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ 
رَمِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ  ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَ عَبْدَ اللهَّ
 ،“ هَذِهِ ؟  “ مَنْ   :ِ عَبْدُ اللهَّ فَقَالَ  جُلِ،  الرَّ مِشْيَةَ  تَمْشِي  وَهِيَ  قَوْسًا،  دَةً  مُتَقَلِّ أَبِي جَهْلٍ  ابْنَةَ  سَعِيدٍ 
 ُ اللهَّ صَلىَّ   ِ اللهَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  فَقَالَ:   ،“ جَهْلٍ  أَبِي  بنِْتُ  سَعِيدٍ  أُمُّ  “ هَذِهِ  فَقُلْتُ:   : ذَلِيُّ الْهُ قَالَ 
جَالِ  هَ باِلنِّسَاءِ مِنْ الرِّ جَالِ مِنْ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّ هَ باِلرِّ ا مَنْ تَشَبَّ مَ يَقُولُ: “لَيْسَ مِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
“وقال الإمام أبو العباس القرطبي  ـ رحمه الله ـ في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
ا من تخانث وتشبه بالنساء فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر، لعنه  )٥١٥/٥، ٥١٦(: “ وأمَّ
والنفي  الطويل  والسجن  الوجيع  بالضرب  ب  يؤدَّ بل  عليها،  يقرُّ  عليها ورسوله، ولا  الله 
حتى ينزع عن ذلك”؛ ولأنّ السجن مظنة خلطته بالمجرمين من الرجال، وهو أجنبي عن 
عَمْرٍو،  بْنِ   ِ عَبْدِ اللهَّ عَنْ  بالمال، فقد روى مسلم في صحيحه وغيره  التعزير  البلاد؛ ولجواز 
ذَا  كَ أَمَرَتْكَ بِهَ مَ ـ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: “ أَأُمُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ ـ صَلىَّ اللهَّ قال: رَأَى النَّ
في  ـ  الله  رحمه  ـ  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  أَحْرِقْهُما” وقال  “ بَلْ  قَالَ:  أَغْسِلُهُمَا،  “ قُلْتُ:  ؟ 
“والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً وهو جار على أصل أحمد لأنّه لم  الاختيارات الفقهية: 
يختلف أصحابه أنّ العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها”؛ لذا كله فقد ثبت لدي إدانته 

بما نُسِب إليه في الدعوى وحكمت عليه بما يلي:
أولًا - سجنه ستة أشهر من تاريخ إيقافه.

ثانياً - مصادرة جواليه المنصوص إلى أرقامهما التسلسلية في الدعوى وإلغاء الشرائح فيها.
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ثالثاً - نفيه بإبعاده إلى بلاده وعدم السماح له بالعودة إلا فيما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة.
رابعاً - جلده ستمائة جلدة مفرّقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة وأخرى 
خمسة عشر يوماً وبإعلان الحكم في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا قنع المدّعى عليه 
واعترض المدعي العام فأجبته لذلك، وجعلت ميعاده غدا لاستلام نسخة الحكم وتقديم 
لائحته الاعتراضية عليه في مدة أقصاها شهر وإلا اكتسب الحكم القطعية بقوة النظام وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
منّا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية  بالدائرة  الاستئناف 
الإطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة ذات الرقم 
)٣٤١٢٤١٤٨٥( وتاريخ )١٤٣٥/١/١٥هـ( المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...(، القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة برقم )٣٤٣٦٩٧٠١( وتاريخ )١٤٣٤/١١/٢٥هـ( 
المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...(... الجنسية المتّهم في عرض نفسه على غيره لممارسة 
القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية  باطنه، وبدراسة  بما دوّن  فيه  اللواط، المحكوم 
تقرّرت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٦٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار : ٣٥١٥٤٤٦٧ 

وطمبا تلفاحشةا نشرا إلكترونا-ا حقابا إنشاءا معموماتيةا-ا جليمةا جنسيا-ا شذوذا
فعمهاا-اتخزيناوتبادلاموتداإباحيةا-اصدماملكبةارسميةا-اإنكارا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-ا

إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-امصادرةاتلجوتل.

 ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ] تعالىلا سولها 1ا-ا
.ZÙØ×ÖÕÔÓ

 .ZÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿]2ا-سولهاتعالىلا
را-تلموتدا)ر/1(او)ر1(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلمعموماتية.

أقام المدّعي العام دعواه ضدّ المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بإنشاء حساب في أحد مواقع 
وبصدم  جنسية،  صور  بها  جوالات  ثلاثة  وبحيازة  الفاحشة،  لنشر  الالكتروني  التواصل 
دورية رسمية لمحاولة الهرب منها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبالعقوبات الواردة 
في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبإغلاق الحساب، وبمصادرة أجهزة الجوال المستخدمة 
في الجريمة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحّتها، وبطلب البيّنة من المدعي العام 
أحضر شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة، فشهدا بالقبض على المدعى عليه بعد محاولته 
جواله  على  ل  مفعَّ وحساب  خليعة،  صور  على  فيهما  وعثرا  جواليه  ضبطا  وأنّهما  الهرب، 
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يتضمّن تبادلا لرسائل طلب فعل الفاحشة؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه 
بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة أحد عشر شهراً، وبتغريمه عشرة آلاف ريال، وبمصادرة 
الجوالين وإسقاط الشرائح الخاصة بهما، وإغلاق الحساب، كما حكم بجلده تسعين جلدة 

مفرقة لصدم سيارة الدورية، فاعترض الطرفان، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد فأنا )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة 
الرقم  بذ  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   )٣٥١٠٦٦( الرقم  ذات  الخبر 
الموافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   )٣٥٥٤٧٦(
فقدّم لائحة دعوى  العام )...(  المدعي  لديّ  الساعة ٠٠: ٨ وفيها حضر  افتتحت الجلسة 
إنّه  فيها  قائلًا   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( ضدّ  عامة 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ توفّر لدى هيئة الشواطئ معلومات من أحد المبلغين عن وجود 
مع  الشاذة  العلاقات  لربط   )...( برنامج  الاجتماعي  التواصل  موقع  يستغلّ  جنسياً  شاذ 
الشباب وطلب فعل الفاحشة بهم، وكان يحمل معرّفاً خاصّاً به، وهو )...(. عليه تم الاطلاع 
على الحساب المذكور، وكان يضع في التعريف الخاصّ به ما نصه )موجب )...( - موجب 
من )...( عمري )٢٦( طولي )١٦٨( جسمي مشعر، والشكل رجولي أبي سالب )...( عمره 
أقلّ من )٢٥( ووزنه أقل من )٧٠( جاد سّري لازم كام تو كام )...( )...( ( وقد بلغ عدد 
من يتابعونه )١٤٥٠( وعدد من يتابعهم )٨٠٣( وعدد تغريداته )٢١١(، فتمّ التنسيق معه 
ليكون اللقاء بالموقع المشار إليه بعاليه، وتمّ عمل التحريات اللازمة عن الشخص فاتّضح 
أنّه حذر جداً، ويشترط قبل لقائه أن يراه بالكام أولًا، أو يرسل صورة شخصية له، وأيضاً 
ما ذكر للمبلغ في محادثته معه ما نصه )أنا أول مرة بقابل شخص ما شفت صورته...( وكان 
يلحّ على أن يرى صورة المبلغ، وفي الوقت والمكان المحدّدين لوحظ الشخص المدعى عليه 
المذكور، وقد تم التعرف عليه من خلال المعلومات التي أخبر بها المبلغ بأنّه يستقلّ سيارة من 
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نوع )...( تحمل اللوحة ذات الرقم )...(، وحاولت الفرقة معه أن يقوم بالنزول من سيارته 
لكنّه كان حذراً جداً، فتم الإغلاق عليه بدوريتي الهيئة من الأمام ومن الخلف وبالنزول إليه 
رفض أن ينزل من سيارته وقد كان مغلقاً على نفسه الباب وعند محاولة إنزاله من السيارة 
تقدم  ثمّ  تتضّرر،  ولم  بمؤخرة سيارته،  الهيئة  دوريتي  بصدم  وقام  الموقع  من  الهرب  حاول 
أيضاً وقام بصدم سيارة الهيئة الأمامية بمقدمة سيارته، وكان أعضاء الفرقة القابضة يأمرونه 
بالنزول من سيارته، وهو يرفض ويكمل عملية صدمه للسيارتين، وحينما لم يجد مفرّاً قام 
بإجراء اتصال بأحد هواتفه، ثم أغلق الهاتف وقام بكسر أحد هواتفه وهو جوال من نوع 
الأعضاء  بمدافعة  بدأ  عليه  السيطرة  محاولة  وعند  السيارة،  من  نزوله  حين  اللون   )...(
ومقاومتهم والصراخ عليهم، فتمّت السيطرة عليه بصعوبة بعد تجمهر المواطنين في الموقع؛ 
نوع  الهيئة، وقد ضبط معه عدد)٣( جوالات الأول: جوال من  إركابه دورية  تمّ  ثمّ  فمن 
)...( اللون، والثاني: جوال من نوع )...( اللون نوعه )...( يحمل الرقم التسلسلي )...(، 
والثالث: جوال من نوع )...( اللون نوعه )...( يحمل الرقم التسلسلي )...(، كما تبيّن أنّ 
هواتفه تحتوي برامج للتواصل، وتبيّن أنّ المذكور يستغلّها في محاولة ربط العلاقات الشاذة 
مع الشباب من خلالها، وقد شوهد للمذكور عبر محادثاته بتلك البرامج تواصله مع شباب 
يطلب منهم ممارسة الشذوذ الجنسي، وبمشاهدة جهاز جوال المدعى عليه نوع )...( تبيّن أنّه 
يحتوي على )١٦٢( صورة للمحادثات تم التقاطها وتصويرها من الهاتف نفسه، وهي عبارة 
عن محادثات ببرنامج )...( باسم )...( ومحادثات ببرنامج )...( باسم )...(، وجميع تلك 
المحادثات مطبوعة وملونة ومرفقة بالمحاضر وبمشاهدة جواله الثاني نوع )...( اللون نوع 
أنّه يحتوي على صور متسلسلة لشخص مستلقي على بطنه على سرير وهو عارٍ  )...( تبيّن 
تماماً، ويظهر أنّها ملتقطة من الجوال نفسه، وكذلك تبيّن أنّه يحتوي على صور بحافظة الصور 
لديه في خانة الكاميرا لإحدى النساء شبه عارية وبمشاهدة جواله الثالث نوع )...( اللون 
نوع )...( تبيّن أنّه يحتوي على صور لامرأة بأوضاع مخلّة، وتظهر مفاتنها وعورتها ملتقطة من 
نفس الجوال، وهي بحافظة الصور لديه في خانة الكاميرا وتبيّن أنّ بينهما محادثات عبر برنامج 
)...(. ويذكر ما جرى بينهما من الرذيلة وهي تقوم بإرسال عدد كبير من صورها الشخصية، 
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وأنّ  الثلاثة  الجوالات  بامتلاكه  أقر  المدعى عليه/  أيضاً. وباستجواب  بأوضاع مخلة  وهي 
اثنين منها، برقم و)...( بشريحة بيانات، وذكر أنّه لم يهرب من الفرقة، وإنّما نزل مباشرة حينما 
طلبوا منه، ولم يصطدم بسيارتهم، وبسؤاله عن سبب كسره الجوال، ذكر أنّه لم يكسره، وإنّما 
سقط الجوال وانكسر، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/ )...(:  بإنشاء حساب في )...( 
الهيئة لمحاولة الهرب وذلك للأدلة  وحيازة ثلاثة جوالات بها صور جنسية وصدم دورية 
والقرائن التالية: ١ -محضر القبض المعد من قبل الفرقة القابضة لفة رقم)٥ -٦(. ٢ - محضر 
جواله  بكسر  عليه  المدعى  قيام   - ٣ المتهم.  مع  المضبوطة  الجوالات  لمحتويات  المشاهدة 
أنّ ما  أنّ الجوالات المضبوطة معه عائدة له. وبما  إقرار المدعى عليه  لإخفاء الحقائق. ٤ - 
عليه شرعا  فعل محرم ومعاقب  المعتبرة شرعا  أهليّته  بكامل  عليه، وهو  المدّعى  عليه  أقدم 
لغيره،  وزاجرة  له  رادعة  تعزيريّة  بعقوبة  عليه  والحكم  إليه،  أُسند  بما  إدانته  إثبات  أطلب 
والحكم عليه بسبب إساءة استخدام الشبكة العنكبوتية؛ بإنشاء حساب )...(؛ وفقاً للمادة 
الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الفقرة الثالثة وإغلاق الموقع المستخدم في )...( ومصادرة 
أجهزة الجوالات نوع )...( يحمل الرقم التسلسلي )...( وجوال من نوع )...( اللون نوعه 
رقم  تحملان  اللتين  الشريحتين  وإسقاط   )...( وجوال   )...( التسلسلي  الرقم  يحمل   )...(
الثالثة  للمادة  وفقاً  عليه مستقبلا.  للمدعى  )...(، ولا تصرف  الجوال  )...( ورقم  الجوال 
عشرة من النظام والتشديد عليه كونه عسكرياً استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي ولي 
العهد وزير الداخلية ذي الرقم )٢/١٩٣٧١/٤/٥/١/ش( وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٤هـ، 
هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في الدعوى من قيامي 
الهيئة  دورية  وصدم  جنسية  صور  بها  جوالات  ثلاث  وحيازتي   )...( في  حساب  بإنشاء 
لمحاولة الهرب هذا غير صحيح نهائياً وقد تمّ القبض علّي من قبل هيئة الأمر بالمعروف في 
تاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ بعد أذان صلاة العشاء في حي )...( أثناء توقّفي بالسيارة جوار 
إحدى البقالات، وعندما طلب منّي رجال الهيئة النزول من السيارة نزلت، فتمّ الإمساك بي 
من قبل أحد رجال الهيئة، وأثناء ذلك سقط جهاز جوالي )...( لونه )...( وكان معي جهازا 
الجوالات  هذه  تكن  ولم  الهيئة،  لرجال  بتسليمهما  وقمت  و)...(   )...( هما  آخرين  جوال 
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تحتوي على أي صور جنسية. وبسؤال المدّعي العام البيّنة على دعواه قال بيّنتي ما ذكرت، 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( بالمعروف  الأمر  هيئة  عضو  الجلسة  هذه  في  حضر  وقد 
السجل المدني ذي الرقم )...( وعضو هيئة الأمر بالمعروف )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده 
قائلًا: أشهد الله أنّه توفرت معلومات لدينا من أحد المصادر السرية عن وجود شخص في 
محافظة الخبر له معرف في برنامج )...( باسم )...(، ويقوم بكتابة تغريدات يطلب فيها أن 
يفعل اللواط بالآخرين، كما يقوم بتنزيل صور خليعة له ويقوم بمتابعته على هذا الحساب 
ثمانمائة وشخصان، ويقوم صاحب هذا الحساب بالتفاوض مع بعض من يتابعونه على أن 
بالإطاحة  المصدر  استعدّ  وقد  ذلك،  على  البعض  مع  ويتفق  بهم،  اللواط  فاحشة  يفعل 
 )...( حي  في  الحساب  هذا  صاحب  مواعدة  تم  التنسيق  وبعد  الحساب،  هذا  بصاحب 
بمحافظة )...( وبالفعل حضر صاحب هذا الحساب وكان يقود سيارة نوع )...( واتضح 
أنّه المدعى عليه )...(، وعند توقفه حضرنا له على سيارتين تعودان للهيئة سيارة وقفت أمام 
السيارة لكنّه رفض وقام  النزول من  سيارته والأخرى وقفت خلف سيارته ثم طلبنا منه 
بإغلاق أبواب سيارته ثم تقدّم بسيارته واصطدم بسيارة الهيئة صدمة خفيفة محاولًا تحريكها 
كي يهرب، ثم رجع بسيارته واصطدم بسيارة الهيئة صدمة خفيفة محاولًا تحريكها كي يهرب، 
لكنّه لم يتمكن، ثم قام المدعى عليه بإجراء مكالمة في سيارته، وبعدها نزل من السيارة وقام 
برمي جهاز جوال نوع )...( بقوة على الأرض فانكسر، ووجدنا مع المدّعى عليه جهازي 
جوال آخرين هما )...( و)...( وقد تمكنّا بفضل الله من إصلاح جهاز )...( الذي قام المدعى 
صاحب  أنّه  أمامنا  اعترف  عليه  القبض  بسبب  عليه  المدعى  مواجهة  وعند  بكسره،  عليه 
معرف )...(، وقام بإعطائنا اسم المستخدم، وهو )...( وكلمة المرور وبالفعل دخلنا بواسطة 
ذلك لحساب )...( وقد وجدنا فيه صور شبه عارية لا يظهر فيها وجه صاحب الجسم، كما 
وجدنا تغريدات له فيها كلام بذيء، ويطلب فعل فاحشة اللواط بغيره، وكان من ضمن 
المتابعين للمدعى عليه من يظهر من معرفاتهم ممارسة الشذوذ، ولهم صور تظهر فيها العورة 
المغلظة وكان المدّعى عليه يضع في التعريف الخاصّ به ما نصه )موجب )...(-موجب من 
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)...( عمر )٢٦( طولي )١٦٨( جسمي مشعر والشكل رجولي أبي سالب )...( عمره أقل 
من )٢٥(. ومن ضمن الرسائل الخاصة في هذا الحساب وجدنا رسائل يقوم المدعى عليه 
عليه  المدعى  جوالات  تفتيش  وبعد  بهم  اللواط  فاحشة  لفعل  الآخرين  مع  بالتواعد  فيها 
وجدنا في الجهاز نوع )...( حساب المدعى عليه على )...( وهو )...( مفعل على هذا الجهاز، 
المدعى عليه بغرف خاصة )...( وكذلك  برنامج )...( ويظهر منه اشتراك  فيه  كما وجدنا 
برنامج )...( ويظهر منه تبادل المدعى عليه مع أشخاص آخرين لصور يذكرون أنّها لهم، 
وكانت هذه الصور شبه عارية، لكن لا يظهر فيها وجه صاحب الصورة، وأمّا جهاز )...( 
فوجدنا فيه الصور التي تم تنزيلها في حساب المدعى عليه على )...( وهو )...( وجدنا هذه 
الجهاز  ملتقطة من هذا  أنّها  يدلّ على  مما  الكاميرا؛  الجهاز في خانة  الصور موجودة في هذا 
نفسه، وهذه الصور يظهر فيها شخص شبه عارٍ بعدة أوضاع، لكن لا يظهر وجهه، وكذلك 
يظهر عدّة صور لشخص آخر أسمر البشرة، وهو عارٍ تماماً، لكن لا يظهر وجهه، وكذلك 
وجدنا في خانة الكاميرا عدد عشر صور لمرأة يظهر فيها مفاتنها، وأيضاً صور كثيرة متسلسلة 
ولكونها  الكاميرا؛  خانة  في  الصور  هذه  جميع  ووجود  بالاستمناء  ويقوم  عارٍ،  لشخص 
متسلسلة يدلّ على أنّها من الجوال نفسه، وهو )...(، كما وجدنا في الأستوديو صوراً كثيرة 
لرجال عراة وصوراً كثيرة لنساء عاريات وشبه عاريات، وصور نساء مع رجال يمارسون 
مقدّمات الزنا، ووجدنا محادثة للمدعى عليه مع شخص آخر يقوم بمواعدته كي يفعل به 
فيها  يظهر  لمرأة  صور  ثلاث  فيه  فوجدنا   )...( نوع  الثالث  الجهاز  وأمّا  اللواط،  فاحشة 
مفاتنها، وجزء من عورتها وكانت هذه الصور في خانة الكاميرا مّما يدلّ على أنّها ملتقطة من 
الجهاز نفسه، ووجدنا للمدعى عليه محادثة في )...( مع هذه المرأة يذكر فيها المدعى عليه ما 
دار بينهما أثناء لقائه بها وقامت المرأة بإرسال صور لها على )...( للمدعى عليه، وهذه الصور 
بصدمهما  عليه  المدعى  قيام  أثناء  تتضررا  لم  الهيئة  سيارتي  أنّ  علمًا  المرأة.  مفاتن  فيها  يظهر 
وبعرض  شهادة.  من  لدينا  ما  هذا  عليه  المدّعى  سيارة  من  جداً  قريبتين  كانتا  إذ  بسيارته؛ 
الشهادة على المدّعى عليه قال : هي غير صحيحة إطلاقاً، والصحيح ما ذكرته في جوابي على 
ورقم   )...( هو   )...( جهاز  رقم  قال  جوالاته  أرقام  عن  عليه  المدّعى  وبسؤال  الدعوى. 
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جهاز )...( هو )...( أما جهاز )...( فلا يوجد له شريحة اتصال وإنما شريحة إنترنت، ثم 
رفعت الجلسة للتأمل.  ثم إنه في يوم الأربعاء ١٤٣٥/١/١٠هـ الساعة التاسعة افتتحت 
الجلسة بحضور المدعى عليه )...( وبسؤاله عن عمله قال إنّي أعمل )...( فبناءً على ما تقدّم 
أنّ المدعى عليه  من الدعوى والإجابة؛ ولما جاء في شهادة رجلي هيئة الأمر بالمعروف من 
رفض النزول من سيارته عندما طلبوا منه ذلك، وقام بإغلاق أبواب السيارة، كما قام بصدم 
سيارتي الهيئة صدمة خفيفة محاولًا تحريكها كي يهرب، وبعد نزوله تم ضبط ثلاث جوالات 
بحوزته واحد من نوع )...( واثنان من نوع )...( وبعد تفتيش هذه الجوالات وجدوا في 
بغرف خاصة )...( وتبادله عن طريق  المدعى عليه  منه اشتراك  نوع )...( ويظهر  الجوال 
برنامج آخر لصور مع أشخاص آخرين، وهي صور شبه عارية لا يظهر فيها وجه صاحب 
لرجال  وخليعة  فاحشة  صور  عدة   )...( نوع  الآخرين  الجهازين  في  وجدوا  كما  الصورة، 
ونساء؛ ولما جاء في شهادة رجلي الهيئة من أنّ المدعى عليه كذلك قد أعترف لديهم أنّه صاحب 
المرور لذلك الحساب، وعن طريقه  المستخدم وكلمة  بإعطائهم اسم  حساب )...(، وقام 
وجه  فيها  يظهر  لا  عارية،  شبه  صوراً  فيه  ووجدوا  المذكور  للحساب  الدخول  استطاعوا 
كما  بالآخرين،  اللواط  فاحشة  فعل  ويطلب  بذيئة  له  كتابات  وجدوا  كما  الجسم،  صاحب 
لفعل  أخرين  مع  بالتواعد  فيها  يقوم  الحساب  هذا  في  خاصة  رسائل  عليه  للمدّعى  وجد 
فاحشة اللواط بهم، وقد وجدوا هذا الحساب مفعّلًا على جوال المدّعى عليه نوع )...(؛ مّما 
يؤكد أنّه فعلًا صاحب هذا الحساب؛ إذ إنّ أجهزة جوال المدعى عليه هي أجهزة إلكترونية، 
إذ إنّ المدعى عليه بهذا الفعل يكون قد ارتكب الجريمة المشار لها بالفقرة ذات الرقم )١( من 
المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ ولما جاء في المادة الثالثة عشرة من ذات 
النظام ولا شك أنّ فعل المدّعى عليه من كبائر الذنوب فهو إشاعة للفاحشة ودعوة إليها، 

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å] والله تعالى يقول: 
ZÙ Ø × Ö Õ ÔÓ ، كما أنّه تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: 
[  ¿ ZÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À؛ وبما أنّ المدعى عليه يعمل عسكريا 

والأولى به الابتعاد عن مثل هذه الأمور؛ لذا فقد قرّرت ما يلي:
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أولًا -  ثبت لديّ قيام المدعى عليه بإنشاء حساب في الشبكة المعلوماتية يطلب فيه فعل 
وخليعة  فاحشة  لصور   )...( نوع  جواله  جهازي  في  وتخزينه  بالآخرين،  اللواط  فاحشة 
لرجال ونساء وتبادله مع أشخاص آخرين لصور شبه عارية لا يظهر فيها الوجه، وذلك 
عليه  المدعى  تعزير  قرّرت  فقد  فلذا  )...(؛  نوع  جواله  جهاز  في  البرامج  أحد  طريق  عن 
لقاء فعله؛ بسجنه مدة أحد عشر شهراً اعتباراً من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغ عشرة آلاف 
الشريحتين، وعدم صرفهما  الدعوى، وإسقاط  لها في  المشار  أجهزة جواله  ريال، ومصادرة 
للمدعى عليه مستقبلًا وإغلاق )...( المشار إليه. ثانياً - ثبت لديّ عدم تجاوب المدّعى عليه 
مع رجال الهيئة؛ فصدم دوريّة الهيئة صدمة خفيفة؛ لمحاولة الهرب؛ فلذا فقد قرّرت تعزيره 
أيام؛  تقلّ عن عشرة  بينهما مدة لا  لقاء ذلك بجلده تسعين جلدة على دفعتين متساويتين، 
اعتراضية  بتقديم لائحة  المدعى عليه واستعدّ  يقنع  لم  تقدّم حكمت. وبعرض الحكم  وبما 
فأفهم بمراجعة المحكمة يوم غد الخميس ١٤٣٥/١/١١هـ لاستلام صورة الحكم وتقديم 
اعتراضه خلال ثلاثين يوماً إن لم يقدمه سقط حقّه في الاعتراض، كما أنّ المدعي العام لم يقنع 
بالحكم مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والربع وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطّلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
الخبر ذات الرقم )٣٥٥٤٧٦( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ المقيّدة لدى المحكمة بذي الرقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٢٥هـ  وتاريخ   )٣٥٢٧٧٩٦٠(
١٤٣٥/١/١٠هـ  وتاريخ   )٣٥١١١٩٢٧( الرقم  بذي  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
الخاصّ بدعوى/المدّعي العامّ ضدّ/ )...( في قضية أخلاقيّة، وقد تضمّن القرار حكم فضيلته 
بما هو مدوّن ومفصّل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قرّرنا المصادقة على 
الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرّر في ١٤٣٥/٢/١٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧١٥١٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ رقم القرار : ٣٥٢٣٢٣٧١ 

موتسعا تساخدتما تلفاحشةا-ا لفعلا تلنفسا علضا معموماتيةا-ا جليمةا جنسيا-ا شذوذا
تلكترونيةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةاتلجوتل.

تلمادتينا)ر(او)ر1(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلمعموماتية.

بالشذوذ الجنسي وعرض  إدانته  إثبات  المدّعى عليه طالباً  العام دعواه ضدّ  المدعي  أقام 
بوضع  وقيامه  الاجتماعي  التواصل  وسائل  خلال  من  الفاحشة  لفعل  الآخرين  على  نفسه 
جرائم  مكافحة  نظام  في  الواردة  بالعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  عارٍ،  وهو  بجواله  له  صور 
المعلوماتية، وبمصادرة جهاز جواله المضبوط معه، وبعرض الدعوى على المدّعى عليه أقرّ 
بصحّتها؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالشذوذ الجنسي وعرض نفسه على 
لمدة  بسجنه  عارٍ، وحكم  بوضع صور في جواله وهو  وقيامه  به،  الفاحشة  لفعل  الآخرين 
تسعة أشهر، وبجلده تسعين جلدة دفعة واحدة، وبمصادرة الجوال المستعمل في الجريمة، 

فاعترض الطرفان، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فأنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة ففي يوم الخميس 
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المدعي  لدي  حضر  وفيها   ١١  :٤٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  الموافق 
العام )...( نيابة عن )...( بموجب التكليف ذي الرقم )٤٥٣/٢( في ١٤٣٢/٨/١٥هــ 
وأدّعى على/ )...(، )٣٢( عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...(، 
نظام  من   )١٢٠( المادة  إلى  استناداً  ١٤٣٤/٤/٢٨هـ،  بتاريخ  السراح  مطلق  محصن،  غير 
قبل  من  أعلاه  المتهم  على  قُبضِ  ١٤٣٤/٤/٢١هـ  بتاريخ  إنّه  حيث  الجزائية  الإجراءات 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ورود إخبارية مفادها وجود رجل يقوم بعرض 
الشواذ جنسياً، وبدخول  به كثير من  يتواجد  برنامج )...( والذي  نفسه، باسم )...( على 
أحد المصادر على البرنامج وجد الشخص المخبر عنه )المتهم( وبالتحدّث معه قام بعرض 
نفسه على المصدر وعلى مسمع من الفرقة القابضة، وذكر أنّه يرغب في فعل بعض الممارسات 
الفاضحة التي يمارسها الشواذ )فعل فاحشة اللواط(، وبمسايرة الشخص تم الاتفاق على 
المحدد تم الاتصال  الوقت  لمقابلته، وهو مواقف )...( بشارع )...(، وفي  المكان والزمان 
عليه عن طريق المصدر، وبالتحدث معه أخبر المصدر بموقعه وأنّ لديه سيارة )...( أسود 
به  وُوِجد   ،)...( جهاز  على  بحوزته  وعُثر  عليه،  القبض  فتمّ  المصدر،  إليه  فذهب  اللون، 
مقطع   )١٣٢( وعدد  مؤخرته،  فيها  يعرض  فيديو  مقاطع  وعدّة  عار،  وهو  له  صور  عدة 
جنسي، وأكثر من )٥٣٢( صوره جنسية له ولغيره، وكذلك عدة رسائل ومحادثات تثبت 
لقاءه بأشخاص تعرّف عليهم عن طريق البرنامج، وذكر للفرقة القابضة أنّ عدّة أشخاص 
قد فعلوا به الفاحشة عدة مرات. وباستجواب المتهم/ أفاد أنّه تمّ القبض عليه بعد أن اتفق 
مع أحد الأشخاص؛ لمقابلته والتعرف عليه بعد أن كان تعرّف عليه بدايةً من خلال برنامج 
)...(، وأنّه لم يتفق معه على ممارسة الفاحشة، وإنّما كان اللقاء للتعارف فقط، وأمّا ما ورد 
في المحضر من صور ومقاطع وصور فهو صحيح، ولكنّه نادم على ذلك، كما أنّه لم يسبق له 
له على سوابق مسجّلة  يعثر  لم  وبالبحث عن سوابقه  به.  الفاحشة  فعل  أحداً من  مكّن  أن 
حتى تاريخه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بالشذوذ الجنسّي، وعرض نفسه على 
الآخرين؛ لفعل الفاحشة به من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامه بوضع صور في 

جواله وهو عار، وذلك للأدلة والقرائن التالية:
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١ -  ما جاء في أقوال المتهم المدوّن بدفتر التحقيق لفة رقم ) ( صفحة رقم ) (.٢
٢ -  ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم ) (.

وبما أنّ ما أقدم عليه المتهم المذكور، وهو بكامل أهلّيته المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه 
نظام  المادة )١٢٦( من  إلى  استناداً  الجزائية  للمحكمة  إحالته  معه  يتعيّن  مما  ونظاماً؛  شرعاً 
الإجراءات الجزائية لطلب إثبات ما أسند اليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أقدم عليه، 
كما أطلب بمعاقبته وفقاً للمادة السادسة الفقرة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 
بسبب قيامه بوضع صور جنسية له وهو عار، وأطلب مصادرة جهاز جواله المضبوط معه؛ 
وتاريخ  م٣٩٠٤٩/٣/٢(  )هـ  برقم  والمحجوز  النظام  ذات  من  عشرة  الثالثة  للمادة  وفقاً 
٦/١٠/ ١٤٣٤هـ هذه دعواي، وأساله الجواب. وبسؤال المدّعى عليه عن الدعوى أجاب 
قائلًا: إنّ ما ورد بدعوى المدعي العام صحيح، حيث إنّني قمت بممارسة الشذوذ الجنسي 
وعرض نفسي على الآخرين لفعل الفاحشة بي خلال رسائل التواصل الاجتماعيّة، كما قمت 
تائب ونادم على ما فعلت، وبالرجوع الى  المذكور، وإنّني  بوضع صور لي وأنا عارٍ بجوار 
أوراق المعاملة لم نجد للمذكور سوابق مسجلة عليه، وبناء على ما ذكر من دعوى المدّعي 
دعوى  على  عليه  المدعى  صادق  وقد  مجازاته،  ويطلب  أعلاه  ذكر  فيما  المذكور  ضدّ  العام 
الجنسي،  بالشذوذ  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  والاطلاع  التأمل  وبعد  العام،  المدعي 
وعرض نفسه على الآخرين لفعل الفاحشة به، وقيامه بتصوير نفسه عارياً؛ ولذا فحكمت:

أولًا - بتعزير المدّعى عليه )...( المذكور بالسجن خمسه أشهر من تاريخ إيقافه وجلده 
الآخرين.  على  نفسه  وعرض  الجنسي،  الشذوذ  ممارسته  بسبب  واحدة  دفعة  جلدة  تسعين 
في  الصور  ووضع  عارياً  نفسه  لتصويره  أشهر؛  أربعة  بالسجن  بتعزيره  حكمت  ثانياً - 
مجموع  ليصبح  المعلوماتيّة؛  الجرائم  مكافحة  نظام  من  السادسة  المادة  إلى  استناداً  الجوال؛ 
العائد  الجوال  ثالثاً - مصادرة  المذكور مطلق سراح.  أن  مع ملاحظة  أشهر  تسعه  السجن 
للمذكور المستعمل في هذه الجريمة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام، وبعرضه 
عليهما قرّر المدّعى عليه عدم القناعه بلائحة اعتراضية، وأبدى المدعي العام اعتراضه بلائحة 

اعتراضية، وبالله التوفيق وصلى الله على آله وصحبه وسلم. حرّر في ١٤٣٥/٠١/١١هـ.
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الدائرة  قضاة  نحن  وبعد:  بعده،  نبيّ  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية 
المحكمة الجزائية بجدة رقم )٣٥١١٥٧١٨( وتاريخ  بكتاب فضيلة رئيس  المحكمة  إلى هذه 
)١٤٣٥/٤/٢٦هـ( المرفق بها القرار ذي الرقم)٣٥١٥١٠١٦( وتاريخ )١٤٣٥/٢/١٦هـ( 
المدعي  المتضمّن دعوى  بجدة،  الجزائيّة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  الصادر من فضيلة 
باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  الجنسي  الشذوذ  في  المتّهم  الجنسية،  سعودي   )...( ضد/  العام 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرّرت الموافقة على الحكم، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٠٢١٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ رقم القرار : ٣٥١٦٤٨٧٦ 

شذوذاجنسيا-اعلضاتلنفسالفعلاتلفاحشةا-اإنكارا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-اإدتنةا-ا
تعزيلابالقجناوتلجمد.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي العام دعواه ضدّ المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بالشذوذ الجنسي، وبعرض 
وبعرض  تعزيريّة.  بعقوبة  عليه  الحكم  العامّ  المدّعي  طلب  ولذا  الفاحشة؛  لفعل  نفسه 
الدعوى على المدعى عليه أنكر صحّتها، وبطلب البيّنة من المدعي العام أحضر شاهدين من 
أعضاء الفرقة القابضة فشهدا بصحّة الدعوى؛ ونظراً لأنّ ما أقدم عليه المدعى عليه فعل 
محرم شرعاً، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب له في الدعوى، وحكم 
بسجنه لمدة شهرين، وبجلده مائتي جلدة، فاعترض المدّعي العام، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

على  وبناء  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( فأنا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلى إلينا من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة ذات الرقم 
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)٣٤٥٢٠٢١٩( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ المقيّدة بالمحكمة ذات الرقم ٣٤٢٦٣٦٠٧٥ 
افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ ففي يوم الأحد 
الساعة ١٥: ٠١ وفيها حضر لديّ المدعي العام )...( سعودي الجنسية المكلف بذي الرقم 
الجنسية   ...)...( على:  أدعي  قائلًا  وادّعى  ١٤٣٣/١/١هـ  في   )٦٠٥٧  /١/٢ م/  )هـ 
بموجب الإقامة رقم )...( حيث إنّه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٨هـ ورد بلاغ لمركز هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر شارع الحجّ من شخص ... الجنسية يخبر فيها أنّ هناك شابّاً ... 
الجنسية اتصل على جواله، وعرض نفسه عليه لفعل الفاحشة به، مبيّناً أنّه سيمتعه أكثر من 
زوجته، وكلّف المخبر بطلب مقابلته والتأكّد من سلوكه، فحضر المخبر لمركز الهيئة وأفاد 
أنّه تأكّد من بلاغه، وقابل المعنى بالإخبارية في شارع )...( وقام باللعب له في أصابع يده، 
وطلب منه أن يأتي معه خلف السيارات من أجل أن يعرف حجم عضوه الذكرى إلا أنّه 
تخلّص منه، ووعده بالمساء، عليه جرى تكليف المخبر بالاتصال على المعنى بالإخبارية، وتمّ 
تسجيل المكالمة بينه وبين المخبر، واتفق المخبر مع المعنى بالإخبارية على اللقاء به عند بقالة 
)...( في تمام الساعة الثامنة مساء؛ وذلك لاصطحابه إلى منزله، وفي المكان والوقت المحدّد 
حضر المعنى بالإخبارية، بعد أذان العشاء والتقى بالمخبر وأخذه بيده واتجها جهة الشارع 
على  بحوزته  وعثر  عليه.  المدعى  أنّه  واتضح  بالإخبارية،  المعنى  علي  القبض  فتمّ  المجاور، 

الجوال الذي كان يتصل منه على المخبر. 
وباستجواب المدعى عليه/ أقرّ أنّه تكلم مع شخص ... الجنسية عن طريق الجوال، وأفاد 
أنّه كان حديثه مع الشخص مجاراة له حتى يساعده في نقل كفالته وتصحيح وضعه. وقد انتهى 
التحقيق الى توجيه الاتهام للمدعى عليه/ )...( بالشذوذ الجنسّي، وذلك بعرض نفسه لفعل 
الفاحشة. وبما أنّ ما قام به المدعى عليه، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب 
عليه شرعاً، لذا فأطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيريّة جرّاء ما بدر منه، 
هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أنكر ما جاء في الدعوى، وبسؤال المدعي العام عن البيّنة 
فقال : أطلب إمهالي لإحضارها، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ افتتحت الجلسة 
الساعة ١.٠٠وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البيّنة، قال 
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افتتحت  الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  يوم الأحد  إمهالي لإحضارها، وفي  لم تحضر وأطلب 
وبسؤال  عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة 
المدعي العام عن البينة، قال لم أحضرها، وأطلب إمهالي، وعليه جرى رفع الجلسة، وفي يوم 
الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ١.٠٠وفيها حضر المدعي العام 
والمدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عمّا طلب الإمهال لأجله، قال حضرت البينة وأطلب 
سماعها، وعليه حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( و)...( 
الرقم )...( وبسؤالهما عمّا لديهما من شهادة،  المدني ذي  سعودي الجنسية بموجب السجل 
قالا نشهد لله أنّ رجلًا تقدّم إلينا بشكوى متضمنة أنّ المدّعى عليه يراوده ويحاول أن يأتيه 
لأجل أن يفعل به، وأنّه أزعجه بالاتصالات، فتمّ اتصال المدعى عليه على ذلك الشخص 
وطلب منه أن يقوم بفعل الفاحشة به وأنّه سيحضر إلى موقعه، وقال لذلك الشخص هل 
جاء  ثم  المكالمة  سماع  محضر  في  جاء  ما  بجميع  ونشهد  والكريمات؟  العازل  بإحضار  أقوم 
المدعى عليه إلى الموقع الذي تمّ الاتفاق عليه، وتمّ القبض عليه هكذا شهدا. وبعرض ذلك 

على المدعى عليه أنكر ما جاء في الشهادة.
فبناء على ما تقدّم ولإنكار المدعى عليه ما جاء في الدعوى وما جاء في شهادة الشهود؛ 
ابن  محمد  الشيخ  سماحة  فتوى  في  مقرّر  هو  كما  التزكية  منهم  يطلب  لا  الهيئة  شهود  ولأن 
إبراهيم رحمه الله؛ ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعاً ولعدم سوابقه ولكونه 
مقيمًا ولا فائدة من الحكم بالسجن؛ لذلك كله فقد ثبت لديّ إدانة المدعى عليه بما جاء في 

الدعوى وعليه فقد حكمت عليه بما يلي: ١ - بسجنه شهرين ابتداء من تاريخ إيقافه.
٢ - بجلدة مائتي جلدة موزّعة على أربع دفعات بين كل دفعة وأخرى أسبوعٌ. وبعرض 
الحكم على المدّعى عليه قرّر القناعة بالحكم، كما قرّر المدعي العام اعتراضه بلائحة، وجرى 
الساعة  الجلسة  وأقفلت  الاستئناف،  بنظام  وأفهم  الشرعي،  القرار  من  نسخه  تسليمه 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  ظهراً  الثانية 

١٤٣٥/٠١/١٤هـ.
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الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من 
فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة ذات الرقم )٣٤٢٦٣٦٠٧٥( وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١٥هـ 
الجزائية بمكة المكرمة ذات الرقم )٣٥١١٥٧٥٦( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ المحكوم فيه بما 
دوّن بباطن القرار المتضمّن دعوى المدعي العامّ ضد/ )...(... الجنسية المتهم في شذوذ جنسّي، 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرّرت الموافقة على الحكم، والله الموفق. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 11اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٣٢١٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار : ٣٥٢١٠٨٨٥ 

تلفاحشةا-إنشاءا مقدماتا ممارسةا بالنقاءا-ا تشبها معموماتيةا-ا جليمةا جنسيا-ا شذوذا
بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا تلقابضةا-ا تلفلسةا منا تلهلبا إباحيةا-امحاولةا موتدا وحيازةا

وتلجمداوتلغلتمةا-امصادرةاتلجوتل.

تلمادتينا)ر/1(او)ر1(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلمعموماتية.

أقام المدّعي العامّ دعواه ضدّ المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بالتشبّه بالنساء، وبممارسة 
بعض مقدّمات الشذوذ الجنسي، وبإنشائه صوراً ومقاطع للشذوذ الجنسي، وبحيازة صور 
ومقاطع جنسية في جواله، وبمحاولته الهرب وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة أثناء ضبطه، 
وطلب الحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة والمصادرة؛ طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية 
وبعقوبة تعزيرية على باقي التهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقرّ بصحّتها؛ ولذا فقد 
الجنسي،  الشذوذ  مقدمات  بالنساء، وممارسة  بالتشبّه  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت 
القابضة،  الفرقة  من  الهرب  ومحاولته  جواله،  في  الجنسي  للشذوذ  ومقاطع  صورٍ  وحيازة 
وحكم بسجنه لمدة سبعة أشهر، وبتغريمه مبلغاً قدره خمسمائة ريال، وبجلده مائة وخمسين 
جلدة مفرّقة، وبمصادرة الجوالين المستخدمين في الجريمة، فاعترض المدّعي العامّ، وصدّق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد فأنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة ذات الرقم )٣٤٥٥٣٢١٤( 
وتاريخ   )٣٤٢٨٠٧٢٩٥( الرقم  بذي  بالمحكمة  المقيّدة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ 
بالعمل بهذه المحكمة بموجب  العام/ )...( والمكلف  ٠٠: ٠٢ وفيها حضر لديّ المدعي 
 ،)...( على/  وادّعــى  ١٤٣٢/٨/١٥هـ  في   )٤٥٣/٢( الرقم  ذي  التكليف  خطاب 
)...( غير محصن، موقوف  الرقم  البديلة ذات  البطاقة  الجنسية، بموجب   ... )٢٠( عاماً، 
في  م٧٢١٦٥/٦/٢(  )هـ  الرقم  ذي  التوقيف  تمديد  أمر  بموجب  جدة  محافظة  بسجون 
فإنّه  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١٢١/١٠٨( المادتين  إلى  استناداً  ١٤٣٤/١١/٦هـ 
شاهدوا  بعملهم  والبلد  العلوي  هيئة  مركز  أعضاء  قيام  أثناء  ١٤٣٤/١١/٢هـ  بتاريخ 
المدعى عليه ويرافقه شخص بيده كيس، وعند مناصحتهما بشأن الصلاة ظهرت علامات 
أحدهما  فلاذ  هويتهما  طلب  فتمّ  جواله  إخفاء  يحاول  وكان  عليه،  المدعى  على  الارتباك 
إيقافه، فقاومهم مقاومة شديدة حتّى تمت  فتمّ  أيضاً  المدعى عليه الهرب  بالهرب، وحاول 
السيطرة عليه، وعثر معه على جهازي جوال؛ أحدهما من نوع )...( والآخر من نوع )...( 
وبمشاهدة محتواهما تبيّن وجود صور للمدّعى عليه، وهو يتشبّه بالنساء، ويضع أحمر الشفاه 
العورة  مكشوف  وهو  أخرى  وصور  يقبّلونه،  والرجال  له  صور  في جواله  وكذا  فمه  على 
صور  وكذلك  فيها،  حاضر  وهو  الثالث  الجنس  لحفلات  ومقاطع  فاضحة،  وبملابس 
جواله.  في  الجنسية  المقاطع  بحيازة  أقرّ  عليه  المدّعى  وباستجواب  كثيرة.  جنسية  ومقاطع 
)جرى فرز أوراق مستقلّة لإدلاء المدعى عليه اسمًا وجنسية غير صحيحة لجهة الضبط التي 
المتّهم الآخر  التحري والبحث عن  القبض، وأوراق مستقلة لمواصلة  تم تدوينها بمحضر 
التحقيق إلى توجيه الاتّهام للمدعى عليه  الهارب؛ لإحالتها لجهتي الاختصاص(. وانتهى 
بالتشبّه بالنساء، وممارسة بعض مقدّمات الشذوذ الجنسي، وإنشائه صوراً ومقاطع للشذوذ 
الجنسي، وحيازة صور ومقاطع جنسية في جواله ومحاولته الهرب، وعدم تجاوبه مع الفرقة 
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القابضة عند ضبطه، للأدلة والقرائن التالية:١ - ما ورد في أقواله المنوّه عنها، المدونة صفحة 
)٩ -١٠( لفة )٦(. ٢. ما ورد في محضر مشاهدة محتوى الرسائل المضبوطة، المدوّن صفحة 
)١١( لفة )٦(. وببحث سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة. وبما أنّ ما أقدم عليه المذكور 
الصادر  المعلوماتية  الجرائم  مكافحة  لنظام  استناداً  ونظاماً  شرعاً  عليه  ومعاقب  محرم  فعل 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/١٧( في ١٤٢٨/٣/٨هـ؛ لذا فأطلب/ إثبات ما أسند إليه 
والحكم عليه بالسجن والغرامة استناداً إلى الفقرة )١( من المادة السادسة من نظام مكافحة 
الجوال من  للشذوذ الجنسي، ومصادرة جهازه  المعلوماتية لإنشائه صوراً ومقاطع  الجرائم 
نوع )...( وجهازه الجوال من نوع )...( لاستخدامهما في الجريمة استناداً إلى المادة )١٣( من 
ذات النظام، والحكم عليه بعقوبة تعزيريّة بسبب باقي ما أسند إليه، هذه دعواي، وأسأله 
الجواب، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى قال: إنّ ما ورد علي بالدعوى صحيح؛ إذ قمت 
بالتشبّه بالنساء وممارسة بعض مقدّمات الشذوذ الجنسي، وحزت صوراً ومقاطع للشذوذ 
وإنّ  القابضة،  الفرقة  من  الهرب  وحاولت  غيري،  شخصية  وانتحلت  جوالي،  في  الجنسي 
الجوالين المذكورين يعودان لي، استخدمتهما في الجريمة. وبالرجوع إلى أوراق المعاملة لم نجد 
المذكور في ما  العام ضد  للمذكور سوابق وعليه، وحيث الحال ما ذكر من دعوى المدعي 
وبعد  أعلاه،  الدعوى  المدّعى عليه صادق على صحة  أنّ  وبما  أعلاه ويطلب مجازاته،  ذكر 
الاطلاع والتأمّل فقد ثبت لدي إدانة المدّعى عليه المذكور بالتشبّه بالنساء وممارسة مقدّمات 
الشذوذ الجنسية، وحيازة صور ومقاطع للشذوذ الجنسي في جواله، وانتحاله شخصية غيره، 

ومحاولته الهرب من الفرقة القابضة وقد حكمت عليه:
أولًا -  تعزيره بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال استنادا إلى الفقرة 
)١( من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لحيازته صوراً ومقاطع جنسية.

على  جلدة  وخمسين  مائة  وجلده  أشهر  ثلاثة  بالسجن  إليه  أُسند  ما  لبقية  تعزيره  ثانياً - 
ثلاث دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والأخرى عشرة أيام ليصبح مجموع سجنه 

سبعة أشهر من تاريخ دخوله السجن.
ثالثاً - مصادرة الجوالين المذكورين استناداً إلى المادة )١٣( من ذات النظام.
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وبعرضه عليهما قرّر المدّعى عليه القناعة وأبدى المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  اعتراضية. 

١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وبعد، فقد جرى منّا نحن قضاة الدائرة 
الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة ذات الرقم )٣٤٢٨٠٧٢٩٥( وتاريخ١٤٣٥/٤/٣هـ 
المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة ذو الرقم 
المتضمّن  القرار  باطن  دوّن  بما  فيه  المحكوم  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ  وتاريخ   )٣٥١٥٧٣٠٨(
دعوى المدعي العام ضدّ/ )...(... الجنسية المتهم في تحوّل جنسي، وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرّرت الموافقة على الحكم بالأكثرية، والله الموفق. وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 12اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٣٢٢٦ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٠٩٢٩ 

بالقالا-ا تلحكلا تلورتثيةا-اطمبا تلبصمةا تطابقا منهاا-ا تلفاحشةا-اتمكينا فعلا لوتطا-ا
دفعابالإجبارامناتلماهلاتلآخلا-اإنكارها-اسبقاإسلترهاتحقيقاًا-ادفعابالإكلتهاعميها-اشهادةا

شاهدا-ارداطمباتلقالا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانة الثاني بفعل فاحشة اللواط 
بالمدعى عليه الأول، وإثبات إدانة الأول بتمكين المدعى عليه الثاني من فعل الفاحشة به، 
وطلب الحكم عليهما بالقتل، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أقر الأول بصحتها ودفع 
بإجباره من الثاني على فعل الفاحشة، وأن ذلك كان من دون إيلاج، وأنكر المدعى عليه الثاني 
ما نسب إليه، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، ومنها إقرار 
المدعى عليه الثاني أمام جهة التحقيق بصحة الدعوى، وبعرضه عليه دفع بصدوره منه تحت 
الإكراه، كما أحضر المدعي العام شاهدا وبعد سماع شهادته اتضح أنها غير موصلة لإثبات 
الشبهة  ولقيام  إيلاج،  دون  من  الفاحشة  فعل  الأول  عليه  المدعى  ونظراً لإقرار  الدعوى؛ 
القوية على قيام المدعى عليه الثاني بفعل الفاحشة بالأول؛ لذا فقد قررت المحكمة صرف 
وحكمت  موجبه،  ثبوت  لعدم  عليهما  المدعى  بقتل  الحكم  العام  المدعي  طلب  عن  النظر 
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بسجن المدعى عليه الأول لمدة سنة ونصف، وبجلده أربعمائة جلدة مفرقة، وبسجن المدعى 
عليه الثاني لمدة سنة، وبجلده أربعمائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فنحن )...( و)...( و)...( القضاة في المحكمة العامة بمكة المكرمة 
الرقم  بذي  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة  وبناء على 
الرقم )٣٤٤٣٤١١٣(  بالمحكمة تحت  المقيدة  )٣٤١٨٣٢٢( وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ 
افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ ففي يوم الأحد 
وفيها حضر لديّ المدعي العام )...( المكلف بالادعاء العام بالمحكمة العامة بمكة ذو الرقم 
الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  قائلًا:  وادعى  ١٤٣٤/١/٢١هـ  في   )٤٠١٢/٢/١(
الجنسية  و)...(...  الجنسية    ...  )...( على  أدعي  المكرمة  مكة  بمنطقة  الهيئة  لفرع  العام 
بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٨هـ تلقى مركز شرطة 
جرول خطاب مدير شعبة السجن العام ذا الرقم )م/٢١/م ك ٢ظ( متضمناً قيام المدعى 
رقم  عنبر  للموقع  وبالانتقال   ،)...( الأول/  عليه  بالمدعى  بالتحرش   )...( الثاني/  عليه 
)...(وبمعاينة سرير المدعى عليه الثاني/ )...( وجد علبة دهن. وورد تقرير الأدلة الجنائية 
رقم  للعينة  الوراثية  الأنماط  تطابق  مثبتاً  وراثية/١٤٣٣هـ  فحوص  )٨٧٢ـ٢١/(  رقم 
)٢١٣٣٨٧٢٠١(، وهي عبارة عن آثار منوية مرفوعة من سرير المدعى عليه الثاني/ )...( 
مع الأنماط الوراثية للعينة رقم )٢١٣٢٢٩٥٠١( الصادر بحقها التقرير رقم)٢٩٥ـ٢١/

اللون  بيضاء  مناديل  من  منوية  تلوثات  عينة  عن  عبارة  وهي  وراثية/١٤٣٢هـ  فحوص 
رفعت من مقعدة الراكب الأمامي لسيارة من نوع )...( لوحة رقم )...( وذلك في قضية 
الصادر   )...( للمتهم/  القياسية  الدم  لعينة  الوراثية  الأنماط  مع  كلاها  وتطابقت  سابقةـ 
الأدلة  تقرير  وورد  وراثية/١٤٣٢هـ  فحوص  الرقم)٣١١ـ٢١/(  ذو  التقرير  بحقها 
الوراثية  الأنماط  تطابق  مثبتاً  وراثية/١٤٣٣هـ  فحوص  )٨٧٢ـ٢١/(  الرقم  ذو  الجنائية 
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للعينة ذات الرقم)٢١٣٣٨٦٧٠٥( المستخلصة من سروال المدعى عليه الثاني/ )...( مع 
الأنماط الوراثية للعينة رقم)٢١٣٢٢٩٥٠١( الصادر بحقها التقرير ذو الرقم )٢٩٥ـ٢١/( 
فحوص  الرقم)٨٧٢ـ٢١/(  ذي  السابق  التقرير  مع  وتطابقه  وراثية/١٤٣٢هـ  فحوص 
عليه  المدعى  بتمكين  أقر   :)...( الأول/  عليه  بالمدعى  وباستجواب  وراثية)/١٤٣٣هـ( 
الثاني/ )...( من فعل الفاحشة به بإيلاج مقابل أن يعطيه جهاز الهاتف الجوال لكي يتصل 
منه. وبسماع أقوال المدعى عليه الثاني/ )...( أقر بفعل الفاحشة بالمدعى عليه الأول/ )...( 
بالرضا، وأفاد أن المدعى عليه الأول/ )...( حضر إليه الساعة الثالثة فجرا. وبضبط أقوال 
عند  من  يخرج   )...( الأول/  عليه  المدعى  شاهدا  أنّهما  أفادا  و)...(:   ،)...( الشاهدين/ 
المدعى عليه الثاني/ )...( من مكان نومه )سريره( ويظهر في بنطلونه من الخلف أثر مني مما 
يدل على فعل الفاحشة به. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه الثاني/ )...( 
الأول/  عليه  للمدعى  الاتهام  وتوجيه   )...( الأول/  عليه  بالمدعى  اللواط  فاحشة  بفعل 
)...( بتمكين المدعى عليه الثاني/ )...( من فعل الفاحشة به. وذلك للأدلة والقرائن التالية:

إقرار المدعى عليه/ )...( المدون على الصفحة رقم)١( من دفتر التحقيق المرفق لفة   - ١
رقم)١٤( ٢ - شهادة الشهود المدونة على الصفحات رقم)١٥( من دفتر الاستدلال المرفق 
لفة رقم)١١(. ٣ - ما جاء في أقوال المدعى عليه/ )...( المدونة على الصفحة رقم)١٣( من 
دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم)١١(. ٤ - تقريري الأدلة الجنائية المرفقة لفة رقم)١٥ـ ٢٦( 
 )٣٤٣٠٠٧٨٤( الرقم  ذو  الشرعي  القرار  صدر  بمكة  الجزائية  للمحكمة  القضية  وبإحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ المصدق من محكمة الاستئناف المتضمن )صرف النظر عن دعوى 
المدعي العام لعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة العامة(. وبما أنّ ما قام به المدعى عليهما ـ 
وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ـ فعل محرم ومعاقب عليه شرعا؛ ولقوله ـ صلى الله عليه 
وسلم: “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقـتلوا الفاعل والمفعول به”؛ لذلك كله أطلب 
إثبات ما أسند إليهما والحكم بقتلهما لقاء ذلك. وبعرض ما جاء في دعوى المدعي العام على 
المدعى عليه الأول أجاب ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح كله إلا أن المدعى عليه 
تائب  وأنا  بجواله،  أهلي  على  اتصل  أن  منه  طلبت  لأنّي  الفاحشة؛  فعل  على  أجبرني  الثاني 
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من ذلك هذه إجابتي، وأما المدعى عليه الثاني فأجاب ما ذكره المدعي العام في دعواه غير 
صحيح، أبدا فلم أتحرش بالمدعى عليه الأول ولم أقم بالاعتداء عليه أبدا، وأما اعترافي في 
التحقيق فقد كان تحت الضرب والإكراه، وأما ما ذكره المدعى عليه الأول فغير صحيح أبدا 
وهو بسبب تغرير بعض السجناء به وأما ما جاء في تقرير الأدلة الجنائية فغير صحيح، وليس 
فيه ما يثبت التهمة هكذا أجاب، ثم افتتحت الجلسة وحضر فيها الطرفان وبسؤال المدعي 
العام عن بينته التي استعد بإحضارها أحضر للشهادة وأدائها السجين )...(؛ وبسؤاله عما 
المدعى عليه الأول )...(  المذكورة شاهدت  الواقعة  تاريخ  أنه في  الشهادة أجاب  لديه من 
وهو ينام في فراش المدعى عليه الثاني )...( هذا ما شاهدت وبه أشهد لله تعالى، وبعرض 
ذلك على المدعى عليه الثاني المنكر أجاب أما الشاهد فلا أعلم عنه شيئاً، وأما شهادته غير 
السابقة صادق  الجلسة  إقراره في  المدعى عليه الأول عن  صحيحة هكذا أجاب، وبسؤال 
عليه وقرر بقوله : إني تائب من ذلك وأداوم على الصلاة، وبسؤال المدعي العام عن مزيد 
ثم  الجلسة  رفع  جرى  فقد  عليه  لإحضارها؛  القادمة  للجلسة  إمهالي  أطلب   : قال  بينات، 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر الطرفان فجرى سؤال المدعى عليه الأول )...( هل تم فعل 
الفاحشة بك بإيلاج؟ فأجاب بقوله لا. لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار 
والمدون  بذلك  اعترافه  مع  الثاني  عليه  المدعى  وإنكار  بالواقعة   )...( الأول  عليه  المدعى 
على الصحيفة رقم )١٣( من ملف التحقيق لفة رقم )١١( وما جاء في شهادة الشاهد غير 
الموصلة لعدم إثبات الواقعة في تقرير الأدلة الجنائية والمرفق لفة رقم )٢٢(؛ لذلك كله فقد 

قررنا ما يلي:
أولًاـ رددنا مطالبة المدعي العام الحكم بقتل المدعى عليهما؛ لعدم ثبوت موجبها.

انتهاء مدة سجنه  ـ قررنا تعزير المدعى عليه الأول )...( بسجنه سنة ونصف بعد  ثانياً 
في الأحكام الأخرى وجلده أربعمائة جلدة مفرقة على ثماني دفعات كل دفعةٍ خمسون سوطا 
الثاني  ـ  قررنا تعزير المدعى عليه  ثالثاً  الدفعة الأخرى ما لا يقل عن أسبوع.  وبينها وبين 
)...( بسجنه سنة بعد انتهاء مدة سجنه في الأحكام الأخرى وجلده أربعمائة جلدة مفرقة 
على ثماني دفعات كل دفعة خمسون سوطا بينها وبين الدفعة الأخرى ما لا يقل عن أسبوع؛ 
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الجميع  وأفهمنا  الأول  عليه  بالمدعى  الفاحشة  بفعل  قيامه  على  القوية  الشبهة  لقيام  وذلك 
بمراجعتنا في يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ لاستلام صورة الحكم فإن كان لديهم 
معارضة يقدمونها خلال ثلاثين يوما من ذلك وإلا اكتسب الحكم القطعية ففهموا ذلك وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الخماسية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذات الرقم )٣٥/٨٨٤٩٠٠( وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٧هـ  وتاريخ   )٣٥٢٦٨٤٩٩( الرقم  ذو  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٠هـ 
 )...( الشيخ/  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر 
الجنسية    ...)...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/ 
ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم  لواط،  في  المتهمين  ورفيقه، 
ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٣٢٧٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٥٨٥٧ 

بغلضا تصويلهاا بها-ا تلفاحشةا فعلا علىا تلغيرا إكلتها حدثا-ا ضدا دعوىا لوتطا-ا
تعزيلا مخففةا-ا ظلوفا لمقلتئنا-ا تلاهمةا توجها تلموصمةا-ا تلبينةا عدما إنكارا-ا تلابازتزا-ا

بالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد الحدث المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بتمكين الغير من نفسه 
غ على ذلك وتصويره لغرض ابتزازه بمشاركة عدة أشخاص  لفعل الفاحشة به وإرغام الُمبلِّ
آخرين، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها 
باقي زملائه  قيام  غ عليه هو  الُمبلِّ ادعاء  بالقوة وأن سبب  الفاحشة  فيه  غ فعل  الُمبلِّ بأن  ودفع 
بابتزازه، وبالاطلاع على بينات المدعي العام لم يجد فيها القاضي ما يثبت دعواه؛ ونظراً لوجود 
غ، وما جاء في جوابه  قرائن على صحة الدعوى منها عدم ظهور أثرٍ لمدافعة المدعى عليه للمُبلِّ
بفعل  عليه  المدعى  يدل على رضا  ذلك  وابتزازه؛ ولأن  غ  الُمبلِّ بتصوير  قاموا  أن زملاءه  من 
الفاحشة به؛ ولكونه غير محصن ولصغر سنه؛ لذا فقد حكم القاضي بعدم ثبوت إدانة المدعى 
عليه بما نسب إليه؛ ولتقوية التهمة في حقه حكم بإيداعه في دار الملاحظة لمدة عشرة أشهر؛ 
وبجلده تسعين جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد فأنا )...( القاضي في المحكمة الجزئية بالدمام بناءً على المعاملة المحالة 
إلّي من فضيلة رئيس المحكمة بالرقم )٣٤٣٣٣٢٧٠( وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ والمقيدة 
افتتحت الجلسة في يوم الخميس  برقم )٣٤١٧٣٧٤٨٦( وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ  لدينا 
الموافق ١٤٣٤/٨/٢٥هـ الساعة الواحدة والنصف وفيها حضر لديّ المدعي العام )...( 
وادعى على الحدث/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلًا: 
دعواي حيث إنه بالاطلاع على محضر تنفيذ مهمة المعد من قبل شعبة التحريات بالإحساء 
بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢١هـ اتضح أنه تم إحضار المدعى عليه المذكور بتاريخ فتح هذا المحضر 
على إثر بلاغ من المواطن )...( بقيام المدعى عليه المذكور رفق آخرين )فرزت لهم أوراق 
مستقلة( بتصويره وابتزازه بالصور. وبضبط بلاغ المدعي/ ... )٣٤( سنة سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( من قبل ضابط خفر مركز شرطة .... ذكر في بلاغه 
أنه حضر له المدعو/ )...( وقام بالركوب معه، وذلك من أمام منزله؛ لقضاء بعض الوقت 
في الحديث والترفيه وكان في أول يوم خميس من شهر ربيع الآخر لعام ١٤٣٤هـ وقام )...( 
المذكور بالاتجاه إلى إحدى الاستراحات الواقعة في )...( بجوار استراحة )...( حيث قال 
بإيقاف  يقوم  إنه سوف   : له  الصلاة وقال  المغرب ونزل لأداء  يؤدون صلاة  لكي  انزل  له 
السيارة ويعود له، ولم يحضر، وحضر بدلا منه أربعة أشخاص الأول يدعى/ )...( لا يعرف 
عائلته، والثاني يدعى/  )...( والثالث يدعى )...( والرابع يدعى )...( حيث قام الثلاثة 
وكان   )...( المذكور  عليه  المدعى  وهو  الرابع،  بالشخص  الفاحشة  بفعل  يقوم  أن  بطلبه 
ذلك تحت التهديد حيث قاموا بضربه وإكراهه على فعل الفاحشة بالشخص الرابع، وهو 
المدعى عليه )...( وقام بخلع ملابسه وفعل الفاحشة في )...( مكرهاً وقام المدعو/ )...( 
ريال  آلف  خمسين   )٥٠٠٠٠( وقدره  مبلغ  ادفع  وقال  بالمقطع،  بفضحه  وهدده  بتصويره، 
مقابل مسحه، وكان معه بالتهديد المدعو/ )...( وقام بالاتصال على أحد أصدقائه وحضر 
إليه وقام بإيصاله للمنزل وختم أقواله بالمصادقة عليه. وبالتحقيق مع الحدث )المدعى عليه 
المذكور( وبمواجهته بالتهمة المنسوب إليه أفاد أنه قبل شهرين تقريباً ذهب إلى  الاستراحة 
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التي يجلسون فيها مع كلّ من المدعو/ )...( وشقيقه/ )...( والمدعو/ )...( وهو شريك في 
إيجار تلك الاستراحة، وقد وجد في  الاستراحة كلًا من )...( وشخص لا يعرفه ويدعى/ 
)...( وبعد جلوسه بقليل خرج المدعو/ )...( وبقي هو والمدعو/ )...( وقام )...( بقفل 
الباب وطلب فعل الفاحشة به، وقد رفض فقام بفعل الفاحشة به بإيلاج بالقوة وأثناء ذلك 
عن  وبمواجهته  الغرفة  خارج  وإخراجه  بضربه  فقام   )...( يدعى/  شخص  عليهما  دخل 
سبب قيام المبلغ بالادعاء عليه مع زملائه المشار إليهم ذكر المدعى عليه المذكور أنه عرف 
أنهم قاموا  بابتزازه واختتم أقواله بالمصادقة عليها شرعاً. وبضبط أقوال )...( أفاد أن المبلغ 
)...( نزل إلى الاستراحة وأنه كان )...( مدبراً له مكيدة وبعد ذلك اتصل عليه المبلغ )...( 
وسأله  لماذا يفعل به هذا الفعل فذكر للمبلغ أنه لا يعلم بما حصل ثم حضر للموقع فوجد 
المبلغ دون ملابس وقاموا بتصويره وطلبوا منه خمسين الف ريال لمسح هذا المقطع، ولما دخل 
هو بالموضوع قاموا بتهديده وذكر أنهم كل من )...( و)...( و)...( وقام بالإرشاد على مقر 
بتمكين نفسه  المذكور )...(  التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعي عليه  انتهى  سكنهم. وقد 
للمدعي لفعل الفاحشة به وإرغام المدعي على ذلك وتصويره لغرض ابتزازه بمشاركة عدة 

أشخاص آخرين. وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ - ما ورد في أقوال المدعى عليه المذكور المنوه عنها المدونة على الصفحات رقم )٢ -٩( 
من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفة رقم )٢٦(. ٢ -ما ورد في أقوال المدعو )...( المنوه 
عنها المرفق  باللفة رقم )١٤(. ٣ - عدم إبلاغ المدعى عليه المذكور بتعرضه لفعل الفاحشة 
في حينه يقوى جانب الاتهام عليه. ٤ - ما ظهر لجهة التحقيق أن المبلغ )...( ميسور الحال، 
ولديه محلات تجارية في )...( بالأحساء وأنه يستطيع دفع أي مبلغ يطلب منه. ٥ - ما ورد 
في أقوال المدعى عليه أنه لا يعرف المبلغ )...( وأنه أول مره يشاهده فيها بالاستراحة. وبما 
أنّ ما قدم عليه الحدث المدعى عليه المذكور ـ وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ـ فعل محرم 
ومعاقب عليه شرعاً فأطلب اثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غيره. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الحدث/ )...( وبعد التحقق من 
أهليته أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بتمكين نفسي للمدعي بالحق 
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الخاص لفعل الفاحشة به وإرغام المدعي بالحق الخاص على ذلك وتصويره لغرض ابتزازه 
بمشاركة عدة أشخاص آخرين فكله غير صحيح، وإنما الصحيح أنني قبل شهرين تقريباً 
ذهبت إلى الاستراحة التي نجتمع فيها مع المدعو )...( وشقيقه )...( والمدعو )...( وقد 
وجدت في الاستراحة كلًا من )...( وشخص لا أعرفه يدعى )...( وبعد جلوسي بقليل 
خرج المدعو )...( وبقيت أنا والمدعو )...( وقام )...( بقفل الباب وطلب فعل الفاحشة 
بي، وقد رفضت فقام بطرحي على الأرض وكان ممسكاً بيدي وقام بفسخ ملابسي والركوب 
علّي وفعل الفاحشة بي وبإيلاج، وأن سبب قيام المدعي بالحق الخاص بالادعاء علّي هو قيام 
زملائي البقية بابتزازه، هذه إجابتي، وبسؤال المدعي العام عن البينة التي تثبت صحة دعواه 
وجدت  المعاملة  أوراق  على  وبالاطلاع  المعاملة  أوراق  في  ما  إلا  لديّ  ليس  قائلًا:  أجاب 
بين طياتها على اللفة رقم)٢٦( ص )٢ -٩( أقوال المدعى عليه والمصدقة شرعاً ووجدتها 
طبقاً لما جاء في جواب المدعى عليه، كما جرى مني سؤال المدعى عليه: لماذا لم تقم بالإبلاغ 
عن المدعي بالحق الخاص بأنه قد فعل بك الفاحشة؟ فأجاب قائلًا: إنني كنت خائفاً، كما 
وفعل  اغتصابك  الخاص  بالحق  المدعي  أراد  حينما  بزملائك  تستنجد  لم  لماذا  سؤاله:  جرى 
الفاحشة بك؟ ولماذا لم تقم بالمدافعة عن نفسك وذلك بمنعه ولو بالقوة من فعل الفاحشة 
بك حيث إنه لا يوجد بك أي أثر للمدافعة مما يثير التهمة ضدك؟ فأجاب قائلًا إنني حاولت 

الاستنجاد ولكن لم يسمعني أحد، ولم يكن هناك أي اثر للمدافعة، هذه إجابتي.
في  إليه  نسب  لما  عليه  المدعى  إنكار  المتضمنة  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء 
بإيلاج؛ وبما  الفاحشة  فيه  قد فعل  المبلّغ  أن  أقر  المدعى عليه  أن  العام؛ وبما  المدعي  دعوى 
لم  المدعى عليه  أن  وبما  يدل على رضاه  مما  المبلّغ؛  لمدافعة  أثر  يظهر عليه  لم  المدعى عليه  أن 
يقم بالاستنجاد والصراخ بقوة لكي يساعده أحد الأشخاص؛ وبما أن المدعى عليه ذكر أن 
زملاءه قد قاموا بتصوير المدعي بالحق الخاص وابتزازه؛ مما يؤكد أن ذلك كله كان برضى 
المدعى عليه وبما أن المدعى عليه غير محصن وبما أنه لا سوابق عليه؛ ونظراً لصغر سنه وعدم 
الناصح؛ لذا كله فلم يثبت لديّ إدانة المدعى عليه الحدث )...( بقيامه من  وجود الموجه 
تمكين نفسه للمدعى بالحق الخاص لفعل الفاحشة به وإرغامه على ذلك وتصويره لغرض 
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حقه  في  التهمة  تقوي  قرائن  كلها  تقدم  ما  ولكن  آخرين،  أشخاص  عدة  بمشاركة  ابتزازه 
وقررت تعزيره على ذلك بما يلي: ١ - إيداعه في دار الملاحظة لمدة عشرة أشهر تحتسب منها 
مدة توقيفه السابقة في هذه القضية ٢ -جلده تسعين جلدة مفرقة على دفعتين كل دفعة خمسة 
وأربعون جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام، وبما تقدم حكمت. وبعرضه 
العام معارضته عليه بلائحة اعتراضية  المدعي  قناعته وقرر  المدعى عليه  الطرفين قرر  على 
الاعتراضية  لائحته  تقديم  عليه  أن  وأفهم  اليوم  هذا  في  الحكم  من  نسخة  تسليمه  فجرى 
آله  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق وصلى  وبالله  اليوم  هذا  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  خلال 

وصحبه أجمعين حرر في ١٤٣٤/٨/٢٥هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
بمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الدمام بالرقم )٣٤١٧٣٧٤٨٦( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ المقيدة لدى المحكمة تحت الرقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٢١هـ  وتاريخ   )٣٥/٢١٠٤١٨(
بالمحكمة الشيخ )...( المسجل بذي الرقم )٣٤٣٥٧٣٧٧( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ الخاص 
بدعوى/المدعي العام والخاص ضد/ )...( في قضية لواط وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 

الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٢/١٢هـ.
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 ر1اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٧٧٤٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٦٦٧ 

لوتطا-افعلامقدماتاتلفاحشةا-اإنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-ا
وسوعاتلجليمةافيامكاناعاما-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

شهادةاتلشهود.

الفاحشة مع حدث  بفعل  إدانته  إثبات  المدعى عليه طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  بعضهما،  مع  إيلاج  دون  مفاخذة 
على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى إقرار المدعى عليه 
أمامهما  المدعى عليه  بإقرار  القبض، فشهدا  التحقيق، كما أحضر شاهدي محضر  أمام جهة 
بصحة الدعوى؛ ونظراً لكون الجريمة وقعت في السيارة وهي في مكان عام؛ لذا فقد ثبت 
لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وبجلده ستين 
جلدة مكررة مرتين، وبأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة لما بدر منه، فاعترض الطرفان، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

وبناء  بالطائف  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
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بالرقم  المكلف  بالطائف/  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
 )٣٥١٢٢٢٧٥٩( بالرقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  وتاريخ   )٣٥٢٤٧٧٤٦(
افتتحت  ــق١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  ــواف الم الخميس  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  وتاريخ 
الرقم )٢٣٦٧( في  بالتعميد ذي  العام )...(  المدعي  الساعة ١٥: ٠٩ وفيها حضر  الجلسة 
١٤٣٣/٣/١٢هـ وادعى على الحاضر بالمجلس الشرعي/ )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( قائلًا: في دعواه في تاريخ ١٤٣٥/٣/٩هـ وبناء على المحضر 
 )...( الجنائي بحي  البحث  وأثناء تجول دورية  أنه  المتضمن  الجنائي  البحث  قبل  المعد من 
خلف )...( لوحظت سيارة من نوع )...( زرقاء اللون رقم اللوحة )...( واقفة خلف )...( 
بمكان منزوي عن الأنظار وعند اقتراب الدورية من السيارة شوهد/ الحدث )...( ويرافقه 
المدعى عليه، وهما عاريان من الملابس وعند محاولة إيقافهما هربا، وتم متابعتهما وملاحقتهما 
وإيقافهما والقبض عليهما، وعند تفتيش السيارة عثر بداخلها على ما يلي:١ - فنيلة داخلية 
فوق المرتبة الخلفية.٢ - سروال قصير داخلي أبيض أمام مرتبة المعاون - جرى إيداع الحدث 
)...( دار الملاحظة الاجتماعية، وعرض الأمر على قاضي الأحداث ووجه بإيقافه. وجرى 
الانتقال للموقع من قبل جهة الضبط رفق مندوب الأدلة الجنائية وصور الموقع وأخذت 
العينات الموجودة في السيارة، وتحريز ملابس المدعى عليهما وإرسالها لشعبة الأدلة الجنائية 
بخطاب رقم )٢٤٢/ع( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٠هـ. وباستجواب الحدث/ )...( أقر أنه في 
الساعة الثامنة مساء من يوم الواقعة اتجه لحي )...( لمقابلة المدعى عليه، وبوصوله إلى هناك لم 
يجده وقام بإرسال رسالة إليه، وعند رجوعه إليه وجده بالشارع وأخذه وذهبوا لمخطط )...( 
للبحث عن موقع وقام المدعى عليه بمفاخذته، وقبل أن ينزل طلب الحدث مفاخذته هو 
أيضا، وشاهد جيب الدورية وشغل السيارة، وهرب حتى وصولوا إلى إشارة )...( وقبض 
الفاحشة دون إيلاج بمخطط )...(وباستجواب  أنه سبق أن فعلا فعل  عليه هناك، وذكر 
إليه  فنزل  الثامنة  الساعة  له رسالة )كلمني( عند  أرسل   )...( أن الحدث  أقر  المدعى عليه 
عند باب المنزل وقام بالركوب معه وتحدث له عن الموضوع فرجع الحدث )...( للخلف 
ونزع الملابس وقام بفعل الفاحشة بالحدث مفاخذة دون إيلاج، لكنه لم ينزل شهوته؛ وذلك 
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بسبب مرور جيب البحث الجنائي فتحركوا وهربوا من الموقع حتى وصلوا إلى إشارة )...( 
فأوقفهم العسكري عند صيدلية )...( وتم القبض عليهما وبمواجهته بأقوال الحدث )...( 
بأنه قام بفعل الفاحشة به أفاد أنهم اتفقوا على ذلك، لكن الوقت لم يسعفهم؛ لأن الشرطة 
تمكنت من القبض عليهما قبل إكمال الاتفاق وذكر أنهما قاما بفعل الفاحشة قبل سنة تقريبا 
الفاحشة مع الحدث  بفعل  للمدعى عليه  التحقيق إلى توجيه الاتهام  إيلاج. وانتهى  بدون 
)...( مفاخذة دون إيلاج مع بعضهما. وذلك للأدلة والقرائن التالية: -١ ما جاء في محضر 
القبض المعد من قبل البحث الجنائي لفة رقم المرفق لفة رقم )٤.٣.٢(. ٢ - إقرار المدعى 
عليهما الأول والثاني المدونة على ملفي الاستجواب المرفقة لفة رقم )١٦، ١٥( ورقم )٢٩(، 
وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه 
شرعا أطلب إثبات ما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما قام به هذه دعواي، 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح 
إطلاقاً ولم أقم بشيء من ذلك إطلاقاً هكذا أجاب، فسألت المدعي العام البينة على دعواه 
فأجاب بينتي على ذلك معدّو محضر القبض وإقرار المدعى عليه المدون في المعاملة المرصود 
مضمونه في الدعوى وأطلب إعطائي مهلة لإحضار معدّي المحضر هكذا أجاب، وبعرض 
الإقرار على المدعى عليه أجاب بقوله: إنني لم أعترف لدى المحقق بصحة ما نسب إلي إطلاقاً 

هكذا أجاب؛ وبناء على ذلك فقد رفعت الجلسة لإمهال المدعي العام لإحضار بينته.
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١١هــ الساعة العاشرة والنصف صباحاً افتتحت 
الجلسة، ولم يحضر المدعي العام بينة على دعواه؛ وبناء على ذلك فقد رفعت الجلسة لإمهال 
المدعي العام لإحضار بينة على دعواه، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ افتتحت 
الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر المدعى عليه كما حضر الشاهد/ )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلًا: إنني أعمل 
في إدارة البحث الجنائي بالطائف وأشهد لله تعالى أنه في أحد الأيام وأثناء تواجدي في دورية 
رسمية في حي )...( شاهدت سيارة متوقفة على جانب على جانب الخط ويوجد في مرتبتها 
نائم فوق الآخر، وعند مشاهدتهما لي قاما  الخلفية شخصان ليس عليهما ملابس وأحدهما 
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بتشغيل السيارة والهرب فقمت بمتابعتهما وطلبت من الزميل )...( مساندتي للقبض عليهما 
فحضر في دورية أخرى، وتم القبض عليهما، وتبين أن أحدهما المدعى عليه الحاضر )...( 
إيلاج، وأنهما  اللواط دون  فاحشة  كانا يمارسان  بأنهما  أمامي  أقرا  به  قاما  وعند سؤالهما عما 
فعلا ذلك أكثر من مرة سابقاً هكذا شهد كما حضر الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلًا: إنني أعمل في إدارة 
البحث الجنائي وأشهد لله تعالى أنه ورد لي بلاغ من الزميل )...( يتضمن وجود حالة لواط 
بمساندته  فقمت  سيارة  يلاحق   )...( الزميل  ووجدت  هناك  إلى  فتوجهت   )...( حي  في 
حتى تم إيقاف السيارة عند صيدلية )...( التي في حي )...( وتبين أن بها شخصين؛ أحدهما 
السفلية  الداخلية  ملابسه  بارتداء  يقوم  الآخر  الشخص  وكان   )...( الحاضر  عليه  المدعى 
هذا  وأن  إيلاج،  دون  مفاخذة  اللواط  فاحشة  يفعلان  بأنهما  أمامي  أقرا  معهما  وبالتحقيق 
الفعل تكرر منهما سابقاً أكثر من مرة هكذا شهد، وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى 
ما ورد في شهادتهما كله غير صحيح هكذا  الشهود، ولكن  : لا أعرف  بقوله  عليه أجاب 
أجاب، كما حضر في الجلسة نفسها كل من/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
فشهدا   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  و)...( سعودي   )...( الرقم  ذي 
بعدالة واستقامة الشاهدين )...( و)...( هكذا شهدا فبعد سماعي للدعوى وإجابة المدعى 
التعديل الشرعي وبعد  إليه فيها؛ وبناء على شهادة الشاهدين المعدلين  عليه بنفي ما نسب 
المرصود مضمونه  لفة )١٦ -١٥(  المدعى عليه  إقرار  فيها  بما  المعاملة  أوراق  الاطلاع على 
سابقاً في الدعوى؛ ونظراً لكون الجريمة وقعت في السيارة، وهي مكان عام؛ ولأن المدعى 
عليه )...( غير محصن ولعدم وجود سوابق له؛ ولأن المدعى عليه )...( حدث وفصلت له 
أوراق مستقلة كما يتضح من أوراق المعاملة؛ لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( 
بما نسب إليه وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه ستة أشهر، يحتسب منها مدة إيقافه في هذه 
القضية وجلده تعزيراً ستين جلدة مكررة مرتين بينهما مدة لا تقل عن أسبوع، وأخذ التعهد 
الشديد عليه بعدم العودة لمثل ذلك، وبعرض الحكم على المدعى عليه )...( قرر الاعتراض 
الحكم  نسخة من  تسليمه  بلائحة فجرى  الاعتراض  فقرر  العام  المدعي  وأما  دون لائحة، 
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آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  بتعليمات الاستئناف، وصلى الله على  اليوم نفسه، وإفهامه  في 
وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.

الدائرة الجزائية  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  الحكم  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٢هـ  وتاريخ   )٣٥٢٦٣٥٧٦(
بالمحكمة الجزائية بالطائف المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم بفعل الفاحشة 
المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بمغازلة زوجة المدعي عبر رسائل الجوال، وحكم عليه 
وبجلده  شهر،  نصف  لمدة  بسجنه  الخاص  للحق  حكم  كما  شهر،  لمدة  بسجنه  العام  للحق 

خمسين جلدة في مكان عام، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٣١٧٥٣٧٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٧٢٦٧
١٤٣٣/٠١/٢٥هـ، ففي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ، افتتحت الجلسة الساعة 
عاماً،   ٣٤  ،)...( على/  وادعى  الجنسية  سعودي  العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠9:١٥(
مسلم الديانة، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( مطلق السراح بالكفالة 
الحضورية. ورد بلاغ من المواطن )...( يفيد فيه بقيام المذكور أعلاه بإرسال رسائل قذف 
وإزعاج على جوال زوجته من الرقم )...(. وبسماع أقواله أقر بإرسال الرسائل على جوال 
زوجة المدعي وأفاد بأن زوجة المدعي قامت بالاتصال عليه وأخبرته بأنها قد انفصلت عن 
زوجها بالطلاق، ما جعله يقوم بإرسال الرسائل لها )وقد تم عمل محضر تفريغ للرسائل 
الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  انتهى  وقد  المدعي(  زوجة  جوال  إلى  عليه  المدعى  من  الواردة 
إليه بمعاكسة زوجة المدعي عبر إرسال الرسائل على رقم جوالها، وذلك للأدلة والقرائن 
التالية: ١ -ماورد في اعترافه المدون في ملف إجراءات الاستدلال الأولية المرفق لفة )٥(. 
ص   )٥( لفة  الأولية  الاستدلال  إجراءات  ملف  في  المرفق  المشاهدة  محضر  في  ٢ -ماورد 
)١٠(. وبالبحث عن سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه. وحيث إن ما أقدم 
عليه المتهم المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية رادعة، علمًا بأن الحق الخاص لايزال قائمًا، وحضر في نفس الجلسة وكيل 
بموجب   )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الخاص  بالحق  المدعي 
محافظة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٤/١/٢٦هـ  في   )...( رقم  الوكالة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٢٦٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١9٣99٨ 

تحلشا-احقاعاماوخاصا-امغازلةاتملأةامازوجةا-ارسائلاجوتلا-اتخبيبا-اإسلترا-ا
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المدعي  زوجة  بمعاكسة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
عبر إرسال رسائل على رقم جوالها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه ظن أن المرأة غير متزوجة وأنها طلبت الزواج منه، 
كما حضر المدعي بالحق الخاص وادعى بمثل ما ادعى به المدعي العام، وطلب تعزيره لحقه 
الخاص، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب بمثل جوابه على الدعوى العامة، ولذا فقد 
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ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بمغازلة زوجة المدعي عبر رسائل الجوال، وحكم عليه 
وبجلده  شهر،  نصف  لمدة  بسجنه  الخاص  للحق  حكم  كما  شهر،  لمدة  بسجنه  العام  للحق 

خمسين جلدة في مكان عام، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٣١٧٥٣٧٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٧٢٦٧
١٤٣٣/٠١/٢٥هـ، ففي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ، افتتحت الجلسة الساعة 
عاماً،   ٣٤  ،)...( على/  وادعى  الجنسية  سعودي  العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠9:١٥(
مسلم الديانة، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( مطلق السراح بالكفالة 
الحضورية. ورد بلاغ من المواطن )...( يفيد فيه بقيام المذكور أعلاه بإرسال رسائل قذف 
وإزعاج على جوال زوجته من الرقم )...(. وبسماع أقواله أقر بإرسال الرسائل على جوال 
زوجة المدعي وأفاد بأن زوجة المدعي قامت بالاتصال عليه وأخبرته بأنها قد انفصلت عن 
زوجها بالطلاق، ما جعله يقوم بإرسال الرسائل لها )وقد تم عمل محضر تفريغ للرسائل 
الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  انتهى  وقد  المدعي(  زوجة  جوال  إلى  عليه  المدعى  من  الواردة 
إليه بمعاكسة زوجة المدعي عبر إرسال الرسائل على رقم جوالها، وذلك للأدلة والقرائن 
التالية: ١ -ماورد في اعترافه المدون في ملف إجراءات الاستدلال الأولية المرفق لفة )٥(. 
ص   )٥( لفة  الأولية  الاستدلال  إجراءات  ملف  في  المرفق  المشاهدة  محضر  في  ٢ -ماورد 
)١٠(. وبالبحث عن سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه. وحيث إن ما أقدم 
عليه المتهم المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية رادعة، علمًا بأن الحق الخاص لايزال قائمًا، وحضر في نفس الجلسة وكيل 
بموجب   )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الخاص  بالحق  المدعي 
محافظة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٤/١/٢٦هـ  في   )...( رقم  الوكالة 
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ذكر  أولا  قائلا:  أجاب  المدعي  وبعرض دعوى  القضية،  السير في هذه  له  والمخولة  جدة، 
المدعي العام في لائحة دعواه بأن هذه الرسائل تثبت الاتهام اليه بمعاكسة زوجة المدعي، 
بل هذه الرسائل المذكورة ليست معاكسة وإنما هي بحسن نية مني فقط  وليست جريمة ولا 
حتى جنحة، وعليه فلا دليل ولا بينة شرعية صحيحة تثبت أنني أقصد بها المعاكسة وإنما 
هي بعدما أخبرتني بأنها انفصلت عن زوجها وترغب الزواج مني قمت بإرسال الرسائل 
المذكورة. ثانيا: ذكر المدعي العام في تحرير دعواه الآتي: )وبالبحث عن سوابقه اتضح عدم 
وجود سوابق مسجلة عليه(، صاحب الفضيلة هذا ما ذكر المدعي العام يعتبر مشهدا ودليلا 
ثابتا بأني رجل لست من أصحاب السوابق كمثل ما ذكر في هذه الدعوى وغيره من القضايا. 
ثالثا: أرجو حسن الظن بي علما بأنني رجل متزوج ولدي أولاد وأطلب من فضيلتكم إخلاء 
سبيلي من هذه التهمة التي نسبت لي بعكس الصورة الحقيقية، والله يحفظكم. وقدم المدعي 
يراع  حرمات  بتخبيب زوجة محصنة ولم  قام  المدعى عليه  إن  قائلا:  إجابته  الخاص  بالحق 
المسلمين وأعراضهم وهدم بيت الزوجية، وقد ألحق الضرر الجسيم بي وجعل الحياة العائلية 
غير مستقرة؛ لذا أطلب من الله ثم من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه وتشديد العقوبة 
بما يتناسب مع جريمته لما ألحق بي من الضرر في عرضي وبما يحفظ على المسلمين أعراضهم، 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  وللتأمل 
المدعي  المدعى عليه وحضر وكيل  العام وحضر  المدعي  الساعة )٠٠: ٠٨(، وفيها حضر 
بالحق الخاص )...( بموجب الوكالة أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عن الرسائل المرسلة من 
جواله إلى جوال زوجة المدعى عليه وتتضمن الحب والغرام فأجاب قائلا: نعم كتبت هذه 
أجاب.  هكذا  ابتداء،  علي  اتصلت  التي  هي  ولكنها  المدعي  زوجة  إلى  وأرسلتها  الرسائل 
 )٥( لفة  المرفق  الاستدلال  وإجراءات  الحاضر  وملف  المعاملة  في  الاطلاع  منا  جرى  ثم 
تتضمنان  رسالتان  ومنه  الجوال،  رسائل  تفريغ  محضر  من  العاشرة  الصفحة  على  فوجدت 
بإرسال هذه  بقيامه  المدعى عليه  الدعوى والإجابة، وإقرار  تقدم من  ما  فبناء على  الغزل، 
للزوج من زوجته، ولما  ما يحل  منها  المدعي الأجنبية عنه ومن لا يحل  إلى زوجة  الرسائل 
جاءت به شريعة الله عز وجل من حفظ الأعراض وإحاطتها بسياج منيع فشددت في إثبات 
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التي يجب حفظها وتكميلها،  القذف والزنا حتى عدت العرض من الضروريات الخمس 
 «  º] تعالى:  ولقوله   ،ZÎÍÌËÊÉÈÇ] تعالى:  ولقوله 
وسلم:  عليه  الله  صلي  الرسول  ولقول   ،ZÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

ثالثهما”،  الشيطان  كان  إلا  بامرأة  رجل  خلا  “ما  ولقوله:  النساء”،  والدخول علي  “إياكم 
 B  A  @  ?  <  =  >  ;  :  9  8  7  6] تعالى:  ولقوله 
\]Z] تعالى:  ولقوله   ،ZL  KJ  I  H  G  F  E  D  C
لدي  ثبت  فقد  تقدم  ما  فلكل  دواعيه؛  بقربان  قربانه  ولأن   ،Zba`_^[
إدانة المدعى عليه )...( بمغازلة زوجة المدعي عبر رسائل الجوال، وقررت تعزيره لذلك 
استصلاحا لحاله وزجرا لمن هم بالسير على منواله بسجنه للحق العام شهرا وللحق الخاص 
تقدم حكمت. وبعرض الحكم على  وبما  نصف شهر وجلده خمسين جلدة في مكان عام، 
المدعى عليه معارضته على الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية عليه فأفهمته  الأطراف قرر 
بالحضور في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ لاستلام نسخة من قرار الحكم لتقديم 
اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين يوما اعتباراً من التاريخ المشار إليه، فان مضت المدة ولم يقدم 
اعتراضه عليه خلالها رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة وأربعين يوما وفقاً للمادة 
رقم )١9٤( من نظام الإجراءات الجزائية، كما قرر المدعي بالحق الخاص قناعته به ولم يبد 
المدعي العام اعتراضا، وجرى النطق بالحكم في يوم الخميس الموافق ١/٢٧ ١٤٣٤/١هـ 
الساعة )٠9:٤٥(، وعلى ذلك جرى التوقيع. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
برقم ٣٣١٧٥٣٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ،  المحكمة الجزائية بجدة  من فضيلة رئيس 
المرفق بها القرار القضائي رقم ٣٤٣٧٧٨٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( 
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بباطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  جوالها  على  رسائل  إرسال  طريق  عن  امرأة  بمعاكسة  المتهم 
وبدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٠٦٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٠٨٠٨ 

تعددا مخدرتتا-ا تعاطيا ضربهاا-ا بهاا-ا تلفاحشةا فعلا محاولةا محلما-ا ذتتا تحلشا-ا
وأخذا وتلجمدا بالقجنا تعزيلا بالاعاطيا-ا إدتنةا ثبوتها-ا تلاحلشا-عدما إنكارا تلقوتبقا-ا

تلاعهدا-امنعامناتلقفل.

تلمادتانا)ل4(او)6ر(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

بابنته  الجنسي  بالتحرش  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
السجن  وبعقوبة  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  الحشيش،  مادة  وبتعاطي  وبضربها 
والمنع من السفر وفقاً لنظام مكافحة المخـدرات والمؤثرات العقلية، وبعرض الدعوى على 
إذنه وأنكر  المنزل من دون  ابنته لخروجها من  بتعاطي الحشيش وبضرب  أقر  المدعى عليه 
تحرشه بها، وبعد اطلاع القاضي على أدلة المدعي العام الواردة في دعواه لم يجد فيها ما يثبت ما 
أنكره المدعى عليه؛ ولذا فلم يثبت لدى القاضي قيام المدعى عليه بالتحرش الجنسي بابنته، 
وصرف النظر عن طلب المدعي العام إثبات ذلك، وقرر أخذ التعهد عليه بالبعد عن كل 
المخدر،  المدعى عليه الحشيش  القاضي تعاطي  ثبت لدى  الشك والريبة نحوه، كما  يثير  ما 
لمدة سنتين،  السفر  وبمنعه من  أشهر،  لمدة ستة  ثمانين جلدة، وبسجنه  بالجلد  عليه  وحكم 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزئية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٤9٦٣9٢9 برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤١٨٠٦٤٢
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٤/٢٠هـ 
الساعة ٣٠: ٠٢ وفيها حضر المدعي العام )...( بموجب الخطاب رقم )٢١١١( وتاريخ 
سعودي   )...( المدعو/  الشرعي  بالمجلس  معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨هـ 
ورد بلاغ لمركز شرطة جرول مفاده شكوى مقدمة من الفتاة/ )...( بقيام والدها المدعى 
بأنه قبل  أفادت  الفتاة/ )...(  أقوال  بتهديدها بسكين والتحرش بها جنسياً، وبسماع  عليه 
بالنوم  والدها  بقيام  تفاجأت  منزلها  في  إخوانها  مع  المنزل  داخل  نومها  وأثناء  شهر  حوالي 
فوقها، وكان في حالة سكر، فقامت بدفعه وإبعاده، فطلب منها أن تمكنه من فعل الفاحشة 
بها، وحاول إقناعها بالسماح له بفعل الفاحشة بها من الخلف، وهددته بأنها ستقوم بإيقاظ 
١٤٣٣/9/٢٣هـ  الموافق  الجمعة  يوم  صباح  وفي  الغرفة.  من  فخرج  نومهم  من  إخوانها 
الأبواب،  تغلق جميع  أن  منها  المنزل وعندما شاهدها طلب  إلى  المتهم أعلاه  حضر والدها 
وعندما أغلقت باب المنزل أحضر والدها سكيناً وقام بتهديدها، وطلب منها أن تخلع جميع 
ملابسها، فقام بتجريدها من ملابسها، ولم يبق عليها سوى الملابس الداخلية، فدفعته بيدها 
بشدة ولبست ملابسها، وبعد ذلك قال لها: )دعيني أتزوجك على فاتحة القرآن، وإن رجعت 
زوجتي لن نخبرها بزواجنا( فقالت له: )كيف أتزوجك وأنا ابنتك؟( فقال: )لست ابنتي(. 
فحاولت تهدئته وقامت بإعطائه علاجه المصروف له من مستشفى الأمل، وبعدها خلد للنوم 
فهربت من المنزل، وتوجهت إلى منزل زوجة أبيها، وأبلغت الشرطة بما حصل، وقد قررت 
وبضبط  شرعاً.  دعواها  بمواصلة  رغبتها  وعدم  دعواها  عن  تنازلها  الخاص  بالحق  المدعية 
أنه عند قيام  به لدى مركز الشرطة، وأضافت  أفادت  أفادت بمثل ما  الفتاة/ )...(  أقوال 
والدها بالتحرش بها قامت بإخبار زوجة والدها بذلك، فقام والدها بضربها وطردها من 
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المنزل. ثم قامت زوجة والدها بإرجاعها للمنزل، وفي اليوم التالي قام بضربها أيضاً وطردها 
من المنزل. ثم أعادها هو وزوجته مرة أخرى للمنزل بعد أن خشي من قيامها بإبلاغ الشرطة 
وطلب منها مسامحته. وأفادت أيضاً بأن والدها عندما حضر إليها في المرة الثانية كان متعاطياً 
يبق  ولم  سكين،  بواسطة  هددها  أن  بعد  بالقوة  ملابسها  من  بتجريدها  وقام  للمخدرات، 
بإبعاده عنها، فأحضر  ابنته، وقامت  بأنها ليست  الداخلية، وأخبرها  عليها سوى ملابسها 
إليها عصيراً به مادة مخدرة، وطلب منها أن تشربه فرفضت، ثم لبست ملابسها وحاولت 
الهرب ولكنها وجدت الباب مغلقاً فقامت بتهدئة والدها وإعطائه علاجه المصروف له من 
مستشفى الأمل، وعندما نام هربت وذهبت إلى زوجة والدها. وبضبط أقوال المرأة/ )...( 
أولاد،  منه خمسة  أكثر من عشر سنوات ولديها  منذ  المدعى عليه  متزوجة من  بأنها  أفادت 
لها  يسبق  لم  بأنها  وأفادت  تقريباً،  سنة  منذ  معهم  للسكن  قدمت   )...( الفتاة  بأن  وأفادت 
مشاهدة زوجها المدعى عليه يتحرش جنسياً بابنته )...( أو يفعل بها الفاحشة أو يحاول ذلك 
بالتحرش  إليها في شهر رجب الماضي لعام ١٤٣٣هـ عن قيام والدها  وإن )...( اشتكت 
الجنسي بها، وأنه يقوم بإمساك صدرها، وفي شهر رمضان الماضي لعام ١٤٣٣هـ خرجت 
من المنزل رفق أولادها لوجود مشكلة بينها وبين زوجها المدعى عليه، وبقيت ابنته )...( 
معه وبعد أسبوع من ذلك حضرت إليها واشتكت إليها أن والدها حاول التحرش بها مرة 
بعث  وتم  شكوى.  لتقديم  للشرطة  الذهاب  في  وترغب  المنزل  من  هربت  وأنها  أخرى، 
المدعى عليه لمستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف بموجب الخطاب رقم )9٦٣٦( في 
١٤٣٤/٢/٢٠هـ بشأن الكشف عليه وتحديد مدى مسؤوليته الجنائية فورد التقرير الطبي 
عمل  جرى  أنه  المتضمن  ١٤٣٤/٣/٣هـ  في  )٤٧/٣٥/١٦٨/ط(  رقم  الجنائي  النفسي 
تحليل للمذكور وتبين إيجابية التحليل لمادة الحشيش، وبتشخيص حالته تبين أنه يعاني من 
)اضطراب الشخصية المضاد للمجتمع مع سوء استخدام المواد المحظورة( وترى اللجنة أنه 
مسؤول جنائياً عن تصرفاته. ورد خطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة 
المقدسة رقم )٥٣٢٣٤٧( في ١٤٣٤/١٠/١٠هـ المتضمن أنه من خلال التحريات السرية 
المخدرات،  مدمني  ومن  سيئين،  وسلوك  سمعة  ذو  بأنه  اتضح  أعلاه  المتهم  سلوك  عن 
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النفسية بمكة،  ولا يؤدي الصلوات مع جماعة المسجد بالحي، كما يوجد له ملف بالصحة 
ابنته اشتكته لزوجته  وكذلك ملف في مستشفى الأمل، وباستجواب المدعى عليه أفاد أن 
)...( فغضب منها وطردها من المنزل ثم أعادها، وفي اليوم التالي غضب منها أيضاً لنفس 
الأمر وقام بضربها بيده فخرجت من المنزل فلحق بها وأرجعها للمنزل، وأفاد بأنه سبق أن 
تعالج في مستشفى الصحة النفسية بمكة المكرمة. كما أقر بتعاطيه لسيجارة حشيش وأفاد 
له على ثلاث سوابق وقد  وبالبحث عن سوابقه عثر  بإحضارها  قام  أين  يذكر من  بأنه لا 
انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه/ )...( بضرب ابنته والتحرش الجنسي بها 
ورد  ما   - ١ التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  السابق  من  المحظورة  الحشيش  مادة  وتعاطي 
فى أقوال المدعى عليه المنوه عنه المدون على الصفحة: )٤ -٥( بملف التحقيق المرفق لفة: 
)٢(. وبملف التحقيق رقم )٢( على الصفحة رقم )٧ـ٨( لفة رقم )٣9(. ٢ - ما جاء في 
أقوال زوجة المدعى عليه من قيام المجني عليها بالشكوى لها مرتين بقيام والدها بالتحرش 
بملف   )٤ -٦( الصفحة:  المدون على  عنه  المنوه  عليها  المجني  قرينة على صحة دعوى  بها 
المدعى عليه  المدعى عليه وإقرار  أقوال زوجة  لفة: )٣9(. ٣ - ما جاء في  المرفق  التحقيق 
على نفسه بضرب الفتاة المجني عليها قرينة أخرى على صحة الشكوى المنوه عنه المدون على 
الصفحة: )٤ـ ٥ ـ٧ ـ٨( بملف التحقيق رقم )٢( المرفق لفة: )٣9(. ٤ - ما جاء في التقرير 
التحريات والبحث  بتقرير شعبة  ما جاء  لفة: )٣٢(. ٥ -  المرفقة  المنوه عنه  النفسي  الطبي 
الجنائي المنوه عنه المرفق لفة: )٧(. وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبره 
شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:١ـ 
عقوبة تعزيرية لقاء تحرشه بابنته مع تشديد العقوبة عليه؛ لتعدد سوابقه. ٢ـ السجن وفقاً 
للمادة )٤١( من نظام مكافحة المخـدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
)م/٣9( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. ٣ـ المنع من السفر وفقاً للمادة )٥٦( من ذات النظام. 
)علمًا بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل(. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: لا صحة لما جاء 
بسبب  بيدي  بضربها  قمت  أني  هو  والصحيح  أبداً،  بابنتي  بالتحرش  قيامي  من  بالدعوى 
خروجها من البيت بدون إذن مني، كما أن تعاطي الحشيش صحيح وقد تبت من ذلك منذ 
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سنة تقريباً هكذا أجاب. فجرى سؤال المدعي العام هل لديك بينة على ما جاء في دعواك؟ 
ومن  المعاملة  أوراق  على  الاطلاع  فجرى  بالمعاملة.  مرفق  هو  ما  سوى  لدي  بينة  لا  قال: 
ضمنها أقوال المدعى عليه المرفقة لفة رقم ٢ والتي جاءت موافقة لإجابته أعلاه، كما جرى 
الاطلاع على أقوال زوجة المدعى عليه المرفقة لفة رقم ٣9 والتي جاءت موافقة لما جاء في 
دعوى المدعي العام وليس فيها شهادة بشيء سوى الضرب ونقل لدعوى الفتاة بأن والدها 
 ٣٢ رقم  لفة  المرفق  النفسي  الطبي  التقرير  على  الاطلاع  جرى  كما  عليها،  الاعتداء  حاول 
والذي تضمن ]]لا ترى اللجنة النفسية الجنائية دافعاً مرضياً يبرر ما أقدم عليه المذكور ويعد 
مسؤولًا جنائياً في حالة ثبوت الادعاء عليه في قضيته الحالية[[؛ وعليه وبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة؛ وما أشير إليه أعلاه؛ فلم يثبت لدي قيام المدعى عليه )...( المذكور 
بالتحرش الجنسي بابنته لعدم البينة على ذلك، وصرفت النظر عن طلب المدعي العام إثبات 
بالبعد عن كل ما  التعهد عليه  بقيامه بذلك، وقررت أخذ  التهمة  أنه تتجه نحوه  ذلك إلا 
يثير الشك والريبة نحوه، كما ثبت لدي قيام المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وحكمت 
عليه بالجلد ثمانين جلدة حقاً لله تعالى لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، كما حكمت بسجنه ستة 
أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين وفقاً للمادتين )٤١ و٥٦( من نظام مكافحة 
كما  بالحكم،  القناعة  قرر  عليه  المدعى  على  الحكم  وبعرض  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات 
قرر المدعي العام الاعتراض بلائحة اعتراضية وأفهم بتعليمات الاستئناف. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية  بالدائرة  الاستئناف  قضاة 
المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  )١٤٣٥/٥/٨هـ(  وتاريخ   )٣٥٨٣٣١٢٨( برقم 
وتاريخ   )٣٥١99٥٣١( برقم  المكرمة،  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/ 
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المتهم  الجنسية  سعودي   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  )١٤٣٥/٤/٥هـ( 
وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  بها،  الجنسي  والتحرش  ابنته  بضرب 
الموفق،  المدعى عليه، والله  لقناعة  الموافقة على الحكم  تقررت  ضبطه ولائحته الاعتراضية 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 



81

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٨١٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٢٥٠99 

إسلترا تلقوتبقا-ا تلفاحشةا-اتعاطيامخدرتتا-اتعددا تحلشا-اذتتامحلما-امحاولةافعلا
بالاعاطيا-اإنكاراتلاحلشا-امحاضرارسميةا-اإدتنةابالاعاطيا-اتوجهاتلاهمةابالاحلشا-ا

تلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالتحرش بأخته والشروع بفعل 
الفاحشة بها وتعاطي الحشيش والحبوب المحظورة، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعقوبة 
السجن والمنع من السفر وفقاً لنظام مكافحة المخـدرات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
بالتعاطي وأنكر التحرش، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه ومنها 
محضر التحقيق المتضمن إقرار المدعى عليه بدخوله غرفة شقيقته وإغلاق بابها، وإفادة والدته بأنها 
سمعت صراخ أخته، ومحاضر المعاينة وإثبات الحالة المؤيدة للدعوى، ونظراً لأن تلك القرائن 
إدانته بتعاطي الحشيش  القاضي  التهمة بصحة ما أنكره المدعى عليه، لذا فقد ثبت لدى  تقوي 
المدعي  طلب  عن  النظر  صرف  وقرر  المسكر،  حد  بجلده  وحكم  المحظورة،  والحبوب  المخدر 
العام تطبيق نظام مكافحة المخدرات بحقه، كما حكم لتوجه التهمة بسجن المدعى عليه لمدة سنة، 

وبجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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اليوم الخميس  نبي بعده وبعد، ففي هذا  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
١٤٣٥/١/٤ افتتحت الجلسة لدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية ببريدة، بناء على 
وفيها  ١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٨١٧ برقم  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
الدعاوى  المكلف من مرجعه بمباشرة  العام )...(  المدعي  العام )...( ويمثله  المدعي  قدم 
الخطية  دعواه  ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ  وتاريخ   )٢٤٦٢٧( رقم  بالكتاب  المحكمة  هذه  لدى 
مدعياً  بصفتي  فيها:  قائلا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( ضد 
عاماً بدائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة القصيم أدعي أنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٤هـ 
قبض على المدعى عليه من قبل الدوريات الأمنية بعد ورود بلاغ إليها من قبل ذوي المدعى 
عليه لقيامه بالدخول على غرفة شقيقته وهو بحالة غير طبيعية، ومحاولته التحرش بأخته، 
وبمعاينة  المنزل اتضح أنه بيت شعبي مكون من دور واحد يقع في حي )...( على شارع 
أنها تحتوي على سرير ودولاب كبير والسرير مخلوع من  اتضح  الغرفة  مسفلت، وبمعاينة 
الأمام، وبمعاينة الباب اتضح أن يده مكسورة منذ زمن على حسب إفادة ذوي المنزل، وعثر 
على بطانية مرمية على الأرض، واعترف بأنه شاهد شقيقته وقام بضربها بسبب خلاف سابق 
بينهما، وباستجوابه اعترف بدخوله غرفة شقيقته الساعة السادسة صباحاً يوم القبض عليه 
أثناء نوم بقية أهله عدا شقيقته، وقام بإغلاق الباب وكان يرتدي بدلة رياضية وقام بضربها 
بتعاطيه  واعترف  البيت،  من  فهرب  والدته  فحضرت  ضرباته،  ومقاومة  بالصراخ  فبدأت 
للحشيش المخدر والحبوب المحظورة وتعاطيه إياهما يوم القبض عليه، كما قام المدعى عليه 
بعرض ملابسه أثناء استجوابه واتضح أنه يرتدي بدلة رياضية عبارة عن سروال )شورت( 
قصير فوق الركبة لونه أبيض ويحمل شعار نادي )...( وأنها فانيلة )...( وهي بيضاء اللون 
وهي ذات البدلة التي كان يرتديها أثناء اعتدائه على أخته، كما عرض خدشا بيده اليسرى 
بأنه في تمام الساعة  أفاد  إفادة شقيقه )...(  أثناء مقاومتها له، وبضبط  أنه من أخته  وادعى 
السادسة فجراً قام المدعى عليه بالدخول إلى غرفة شقيقته وقام بالتهجم عليها والتحرش 
وشقيقته  عاريا  شقيقها  ووجدت  إليها  فهرعت  شقيقته  صراخ  سمعت  والدته  وأن  بها، 
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تصرخ وتحاول الهرب منه، عندها قام المدعى عليه بالهرب من المنزل، وبضبط إفادة والدة 
المذكور )...( أفادت بأنها كانت نائمة في غرفتها في يوم القبض على ابنها المذكور فسمعت 
صراخ ابنتها )...( فهرعت إليها ووجدت ابنها المذكور وهو عار من ملابسه ويتهجم على 
شقيقته وهي تحاول الهرب، فلما شاهدها لبس ملابسه وهرب خارج المنزل، وبضبط إفادة 
المجني عليها )...( أفادت بأنه في يوم القبض على المدعى عليه في حوالي الساعة السادسة 
والنصف صباحاً دخل عليها المدعى عليها وقال لها: أنت مطلقة وهجم عليها وحاولت 
الهرب منه وقامت بالصراخ، عندها حاول أن يقفل باب غرفتها لكن الباب لا يقفل، ورجع 
إليها وأنزل ملابسه وحاول أن ينزع ملابسها فهربت منه وصرخت، وبعد المزيد من الصراخ 
دخلت عليها والدتها فلبس المدعى عليه ملابسه وهرب. وقد تسبب لها المدعى عليه بخدش 
المدعى  بعث  تم  للمستشفى، وقد  بإحالتها  ترغب  أنها لا  وأفادت  اليمنى،  يدها  بسيط في 
عن  لفحصها  وبوله  دمه  من  عينة  أخذ  وتم  ببريدة  التخصصي  فهد  الملك  لمستشفى  عليه 
الكحول والسموم، ولم يرد التقرير حتى تاريخه. وانتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بتحرشه 
بشقيقته وتجرده من ملابسه وشروعه بفعل الفاحشة بها وتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب 
المحظورة. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - اعترافه بقيامه بدخول غرفة شقيقته الساعة 
السادسة من صباح يوم القبض عليه وقيامه بإغلاق باب الغرفة وبتعاطيه للحشيش المخدر 
رقم  اللفات  على  المرفق  استجوابه  بمحضر  المدون  عليه  القبض  يوم  المحظورة  والحبوب 
)١٢ -١٤(. ٢ - اعترافه بهروبه من المنزل بعد دخول والدته لغرفة شقيقته المدون بمحضر 
استجوابه المرفق على اللفات رقم )١٢ -١٤(.٣ - اعترافه بالاعتداء على شقيقته بمحضر 
سماع أقواله المدون على الصفحتين رقم )١٥ -١٦( من ملف إجراءات الاستدلال الأولية 
المرفق على اللفة رقم )١(.٤ - ما تضمنه محضر ضبط إفادة والدة المدعى عليه المدونة على 
الصفحة رقم )١٢( من ملف إجراءات الاستدلال الأولية المرفق على اللفة رقم )١(.٥ -ما 
تضمنه محضر إثبات حالة المدعى عليه المدون والمرفق على اللفة رقم )١٥(.٦ - ما تضمنه 
محضر الانتقال والمعاينة المدون على الصفحة رقم )٤( من ملف إجراءات الاستدلال الأولية 
عليه  فعل مجرم ومعاقب  عليه  المدعى  عليه  أقدم  ما  إن  )١(.وحيث  رقم  اللفة  المرفق على 
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شرعاً ونظاما، أطلب إثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه بالآتي:
١ -بعقوبة تعزيرية لقاء تحرشه بشقيقته وتجرده من ملابسه وشروعه بفعل الفاحشة بها 
والتشديد عليه لكثرة سوابقه وشناعة جرمه. ٢ -بالسجن لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة 
المخدرات  مكافحة  نظام  من   )٤١( المادة  من  )الأولى(  للفقرة  وفقاً  المخدر  والحشيش 
السفر  بالمنع من  النظام. ٣ -  لذات  التنفيذية  اللائحة  والمادة )٣٠( من  العقلية  والمؤثرات 
بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة )الأولى( من المادة )٥٦( من ذات النظام المشار 
إليه )علمًا بأن الحق الخاص ما زال قائمًا( هكذا قدم دعواه، وفي نفس الجلسة حضر المدعى 
عليه وجرى سؤاله عن دعوى المدعي العام ضده المضبوطة بعاليه بعد تلاوتها عليه، فأجاب 
ملابسي  من  وتجردي  بشقيقتي  التحرش  ناحية  من  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  ما  قائلًا: 
وشروعي بفعل الفاحشة فغير صحيح، وما ذكره من ناحية تعاطي الحشيش المخدر والحبوب 
إليها وجدت أنها  المحظورة فصحيح، هكذا أجاب. وبالرجوع إلى الأدلة والقرائن المشار 
تتضمن ما ذكره المدعي العام في دعواه، وبعرضها على المدعى عليه بعد تلاوتها عليه قال: 
ولا  صحيح  فغير  والدتي  إفادة  ضبط  محضر  تضمنه  وما  فصحيح،  تحقيقاً  باعترافي  جاء  ما 
أريد إحضارها لأخذ إفادتها، وما تضمنه محضر إثبات حالتي فصحيح، وما تضمنه محضر 
الانتقال والمعاينة فكذلك صحيح، هكذا قال. فبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على 
أرباب  من  عليه  المدعى  أن  على  وبناء  إليها،  المشار  والقرائن  الأدلة  وعلى  المعاملة،  أوراق 
السوابق -حيث عليه ثلاث سوابق جنائية مسجلة عليه، واحدة توسط في ترويج مخدرات 
والدته،  وقذف  عليهما  والتهجم  بضربهما  والدين  عقوق  والثانية  للمخدرات،  واستعماله 
الحشيش  تعاطي  أن  وبما  المعاملة -  أوراق  من  يظهر  مما  مخدرات  واستعمال  حيازة  والثالثة 
عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  أولًا:  يلي:  ما  مني  صدر  فقد  تقدم  لما  للحد؛  موجب  المخدر 
بتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، وحكمت عليه لقاء ذلك بجلده ثمانين جلدة 
دفعة واحدة حد المسكر. ثانياً: تتوجه التهمة على المدعى عليه بتحرشه بشقيقته وتجرده من 
العام بسجنه  الفاحشة بها، وحكمت عليه تعزيراً لقاء ذلك للحق  ملابسه وشروعه بفعل 
سنة من تاريخ إيقافه بهذه القضية وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على خمس دفعات كل دفعة 
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ستون جلدة بين كل مرة وأخرى ما لا يقل عن عشرة أيام، وبين الدفعة الأولى منها وبين 
جلد حد المسكر ما لا يقل عن عشرة أيام. ثالثاً: صرفت النظر عن طلب المدعي العام تعزير 
المدعى عليه بالسجن والمنع من السفر لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بناء 
على المادتين الحادية والأربعين والسادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية لأنه زيادة على الحد، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. والله أعلم وأحكم. وبعرض الحكم 
العام عدم قناعته بالحكم وطلب تمييزه بدون  العام والمدعى عليه قرر المدعي  على المدعي 
لائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليه قناعته بالحكم ورضاه به، ولذا أمرت برفع هذا الحكم 
لمحكمة الاستئناف لتمييزه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

حرر في ١٤٣٥/١/٤هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
رئيـس  فضيلة  من  الــواردة  الـمـعـاملة  عـلـى  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
المحكمة الجزائية ببريدة برقم )٣٥٣١٤٥٣( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ، المقيدة لدينا برقم 
)٣٥٣١٤٥٣( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، المرفق بها القرار رقم )٣٥١٠٥٥٨٦( وتاريخ 
بدعوى  الخاص  بالمحكمة،  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٤هـ، 
المدعي العام ضد/ )...(؛ لاتهامه بالتحرش الجنسي وتعاطي المخدرات، وقد تضمن القرار 
حكم فضيلته بسجن وجلد المدعى عليه، على النحو المفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بحائل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٥٨٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٥٧٦١٤ 

تحلشا-اذتتامحلما-املتودتهااعنانفقهاا-اضربهاا-اامحادثاتاإلكترونيةا-اتقليلاطبيا-ا
إدتنةا تلمحادثاتا-ا تفليغا محضرا تلجوتبا-ا تناسضا تلاحلشا-ا إنكارا بالضربا-ا إسلترا

بالضربا-اتوجهاتلاهمةابالاحلشا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا.

سولاتلنبياصلىاتللهاوسمللا“كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.

بأخته  الجنسي  بالتحرش  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  دعواه ضد  العام  المدعي  أقام 
بإصابة مدة  إلكترونية، وضربها مما تسبب لها  نفسها عن طريق محادثات  ومراودته لها عن 
شفائها ثلاثة أيام، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى عليه أقر بضرب 
الواردة في دعواه  الأدلة  إلى  استند  العام  المدعي  البينة من  أخته وأنكر تحرشه بها، وبطلب 
ومنها أقوال والد المجني عليه وشقيقها، ومحضر تفريغ المحادثات، ونظراً لأن تلك القرائن 
مع تناقض جواب المدعى عليه ووجود سوابق مسجلة عليه تقوي التهمة بصحة ما أنكره، 
بالتحرش  التهمة  له  ووجه  أخته،  بضرب  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا 
الجنسي بها ومراودته لها عن نفسها، وحكم بسجنه لمدة ثمانية عشر شهرا، وبجلده أربعمائة 

جلدة مفرقة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بحائل،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥١١٥٨٥ برقم  بحائل  الجزائيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/٠٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٤٦٨٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، ففي 
حضر  وفيها   ،)٠٨:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  الموافق  الأحد  يوم 
المدعي العام )...( بصفته مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بفرع هيئة التحقيق والادعاء 
العام بمنطقة حائل، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
عاماً   )٥٥(  )...( المواطن/  تقدم  ١٤٣٤/١١/١٢هـ  بتاريخ  دعواه:  في  قائلا   )...( رقم 
عليه،  المدعى  أخيها  قبل  من  بالضرب  والاعتداء  للتحرش   )...( ابنته  تعرض  عن  ببلاغ 
حيث أفاد بأن ابنته تسكن مع أخويها المدعى عليه و)...( في إحدى الشقق المفروشة، وأن 
)...( أحضرها له في منزله فلاحظ وجود إصابات بوجهها وسألها عن السبب فأفادته بأنها 
تعرضت للضرب من قبل شقيقها المدعى عليه، بسبب تحرشه بها جنسيا أكثر من مرة، وأنها 
أفادت:  )...( )٢٦عاما(  الفتاة  أقوال  اليوم. وبضبط  والدها ضربها هذا  بإخبار  لما هددته 
بأنها سكنت مع أخيها المدعى عليه و)...( في شقق مفروشة بسبب سفر أخواتها للأردن 
أثناء  وأنها  دائم،  بشكل  )سطحة(  على  بالعمل  يقوم  والدها  ولأن  المطلقة،  والدتها  لزيارة 
سكنها عند أخيها المدعى عليه حضر لها وهي نائمة أكثر من خمس مرات، وأنها تفيق من 
نومها حين ملامسته لها وكشف الغطاء عنها، وأنها أبلغت أخاها )...( عن ذلك، كما أفادت 
بأن المدعى عليه طلب منها أن يفعل بها الفاحشة عن طريق برنامج المحادثة )...(، وأنه قام 
بضربها هذا اليوم عندما هددته بإبلاغ والدها ما تسبب في إصاباتها بخدوش سطحية وتمزق 
بشعرها. وبضبط أقوال أخيها )...( )٢٢عاما( أفاد: بأن أخته )...( أخبرته أن أخاها المدعى 
اليوم  هذا  وأنه صحا  ذلك،  كرر  إن  أن تخبره  منها  فطلب  داخل غرفتها  بها  يتحرش  عليه 
على شجار )...( مع المدعى عليه، وشاهد أخاه المدعى عليه يقوم بضربها ففرقهما وذهب 
بها الى منزل والدها. وبالاطلاع على جوال المجني عليها شوهدت محادثة بين رقمها وبين 
رقم أخيها المدعى عليه تضمنت مراودة المدعى عليه لها وطلبه أن تمكنه من نفسها، حيث 
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أرسل لها:)واللي يجيب لك تصريح بكرى( فردت عليه: )يعني وش تبي، وش قصدك( فرد 
عليها:)من برا لبرا ما راح نوصل الغويط( فردت عليه: )خاف الله فوقك( فرد المدعى عليه: 
)مره بس ما راح تتكرر( فردت )...(: )أنا من محارمك أختك ولا نسيت( فرد عليها:)خليني 
أكلمه الحين بس تلميس( فردت عليه:)أنت واحد منتهي شكلك ما أنت عارف وش معنى 
أختك( فرد عليها:)خلاص نامي واصحي(، وبالتعميم على المدعى عليه قبض عليه بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٥هـ وبقيادته سيارة )...( موديل )٢٠٠9(، وقد صدر بحق المجني عليها 
تقرير طبي يتضمن إصابتها بإصابات مدة الشفاء منها ثلاثة أيام، وباستجوابه اعترف بضرب 
أخته على وجهها بسبب خلافات بينه وبينها وأنكر تحرشه بها أو مراودته لها عن نفسها، وإنها 
هي من أرسل تلك الرسائل من جواله على جوالها كونها تستخدمه دائما وتتصل به، وأفاد 
بوجود سابقة مخدرات عليه عام ١٤٣٠هـ، فأوقف المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٥هـ 
اتهامه  عن  معه  التحقيق  أسفر  وقد  الجزائية  الإجراءات  نظام  من   )١١٣( للمادة  استنادا 
بالتحرش الجنسي بأخته ومراودته لها عن نفسها وضربه لها ما تسبب في إصابتها والمجرم 
المدون على  عنه  المنوه  بالضرب  باعترافه  ما جاء  التالية:١ -  والقرائن  للأدلة  شرعا وذلك 
المدون  عنه  المنوه  المحادثات  تفريغ  محضر  المرفق.٢ -  التحقيق  دفتر  الصفحات)١+٢(من 
على الصفحة رقم)١٤( من تقرير الأحوال الأمنية المرفق برقم )١(.٣ - ما جاء بأقوال والد 
المجني عليها وشقيقها )...( المنوه عنها المدونة على الصفحات)9 -١٠( )١٦( من تقرير 
الأحوال الأمني المرفق برقم )١(.٤ - التقرير الطبي للمجني عليها المنوه عنه المرفق برقم 
)٦(.٥ - التناقض في أقوال المدعى عليه عند سماع أقواله وعند استجوابه بشأن سبب ضربه 
بما  إدانته  إثبات  أطلب  أقدم عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً،  ما  إن  لشقيقته. وحيث 
أسند اليه والحكم عليه بعقوبة تزجره وتردع غيره )علما أن الحق الخاص مازال قائمًا(، وبالله 
التوفيق. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام 
في دعواه من اتهامي بالتحرش الجنسي بأختي ومراودتي لها عن نفسها غير صحيح، أما ما 
ذكره المدعي العام من ضربي لها فصحيح، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي العام 
قال: الصحيح ما ذكرته من قيام المدعى عليه بالتحرش الجنسي بأخته ومراودتها عن نفسها 
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وبينتي ما جاء في أوراق المعاملة، وقد جرى مني الرجوع إلى أوراق المعاملة فوجدت في لفة 
عليه  المدعى  على  وبعرضها  أعلاه،  المذكورة  المحادثات  تفريغ  محضر   )١٤( ص   )١( رقم 
الاطلاع  عائد لي. كما جرى  فهو   )...( المذكور وهو  الرقم  أن  أجاب: غير صحيح سوى 
والمدون مضمونها  رقم )١( ص )١٦(  لفة  المدونة في   )...( عليه  المدعى  أخي  أقوال  على 
أعلاه، وبعرضها على المدعى عليه أجاب: ما جاء في أقواله من ضربي لأختي فصحيح، أما 
غير ذلك فغير صحيح، هكذا أجاب. كما جرى الاطلاع على أقوال المدعى عليه في لفة رقم 
)9( ص )١٠(، بأن سبب ضربه لأخته لأنه طلب منها الذهاب لمنزل والده فرفضت فقام 
بضربها وأقواله المدونة في لفة رقم )١٧( ص )١( بأن سبب ضربه لها لأنه طلب منها الخروج 
من الشقة المفروشة والسكن عند إحدى قريباتهم فرضت فقام بضربها، وبعرضه على المدعى 
عليه أجاب: الصحيح أن سبب ضربي لها لأجل أن تذهب إلى والدي. كما جرى الاطلاع 
المدعى  سؤال  جرى  كما  العام،  المدعي  ذكر  كما  فوجدته   )٦( رقم  لفة  الطبي  التقرير  على 
عليه عن السابقة المذكورة في لفة رقم )٢٣( وهي اختلاء محرم وحيازة مخدرات فأجاب: 
الاختلاء المحرم غير صحيح، أما حيازتي لمخدرات فصحيح، فبناء على ما تقدم من الدعوى 
المدونة  المحادثات  تفريغ  محضر  في  جاء  وما  لأخته،  بضربه  عليه  المدعى  وإقرار  والإجابة، 
في لفة رقم )١( ص )١٤( والمدون مضمونها أعلاه، وإقراره بأن الرقم )...( والمرسلة منه 
الرسائل المذكورة أعلاه عائد له، وما جاء في أقوال أخي المدعى عليه )...( والمدون في لفة 
رقم )١( ص )١٦( والمدون مضمونها أعلاه، وتناقض أقوال المدعى عليه في سبب ضربه 
لأخته المذكورة أعلاه، ولما تقدم كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه ضربه لأخته، وتتوجه 
عليه التهمة بالتحرش الجنسي بها ومراودته لها عن نفسها. ونظراً لكون ما فعله المدعى عليه 
فعلًا محرماً لعموم قوله صلى الله وسلم: “كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه”، 
ولأن الأصل أن تأمن أخته على نفسها عنده لأنه محرم لها ومطلوب منه الحفاظ على محارمه 
والذود عنه، ولوجود سابقة عليه وهي اختلاء محرم وحيازة مخدرات، فقد حكمت عليه بأن 
يسجن أحد عشر شهراً ابتداء من تاريخ إيقافه في هذه القضية، وجلده مائتي  جلدة مفرقة 
على أربع دفعات متساوية، كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن 
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عشرة أيام، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام عدم القناعة 
القناعة  عليه  المدعى  وقرر  لائحة،  بدون  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  رفع  وطلب  بالحكم 
بالحكم، وأوصيت بأخذ التعهد على والد المجني عليها بالمحافظة على ابنته في مكان تأمن فيه 
على نفسها. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في 

١٤٣٥/٠١/٠٧هـ. 

الساعة  افتتحت الجلسة في يوم الأحد ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  الحمد لله وحده وبعد، فقد 
)٠٨.١٥(، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه )...( والمدون هويته أعلاه، وقد عادت 
المعاملة من محكمة الاستئناف بحائل برقم )...( في ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ والمقيدة برقم )...( 
في    )٣٥١٢١٥٠٢( رقم  الاستئناف  محكمة  قضاة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ،  في 
المعاملة  وأوراق  القرار وصورة ضبطه  )وبدراسة  المقدمة:  بعد  وفيه  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، 
لوحظ أن ما حكم به فضيلته على المدعى عليه من تعزير قليل جداً؛ نظراً لقوة التهمة وبشاعة 
الجريمة، فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم حسب المتبع والله الموفق(، ولما ذكره 
أصحاب الفضيلة حفظهم الله ووجاهته، فقد قررت زيادة تعزير المدعى عليه، وذلك بأن 
يسجن خمسة عشر شهرا ابتداء من تاريخ إيقافه في هذه القضية وأن يجلد ثلاثمائة جلدة مفرقة 
على ست دفعات متساوية، كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن 
عشرة أيام شاملًا لما حكمت به أعلاه. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا 
عدم القناعة بالحكم وطلبا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة. وبالله التوفيق وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ. الحمد لله 
وحده وبعد، فقد افتتحت الجلسة في يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ الساعة )١٠.٠٠(، 
وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه )...( المدون هويته أعلاه، وقد عادت المعاملة من 
محكمة الاستئناف بحائل برقم )...( في ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ والمقيدة بالمحكمة برقم )...( 
في   )٣٥١٣٨٣٢١( برقم  بحائل  الاستئناف  قضاة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  في 



91

١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ وفيه بعد المقدمة: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وما 
أجاب به فضيلته على قرار الدائرة رقم )٣٥١٢١٥٠٢( في تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ لوحظ 
أن ما حكم به فضيلته أخيرا ما زال قليلا لبشاعة الجريمة ولكونها تتعلق بذوات المحارم؛ 
فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. والله الموفق(، ونظراً لما ذكره أصحاب الفضيلة 
حفظهم الله وبعد مزيد من النظر والتأمل، فقد قررت زيادة تعزير المدعى عليه وذلك بأن 
أربعمائة جلدة  القضية، وأن يجلد  إيقافه في هذه  تاريخ  ابتداء من  ثمانية عشر شهراً  يسجن 
مفرقة على ثماني دفعات متساوية، كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة والأخرى مدة لا 
تقل عن عشرة أيام، وبه حكمت شاملا لما حكمت به أعلاه. وبعرض الحكم على المدعي 
العام والمدعى عليه قررا عدم القناعة بالحكم وطلبا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون 
آله وصحبه أجمعين. حرر في  نبينا محمد وعلى  التوفيق وصلى الله وسلم على  لائحة. وبالله 

١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى المختصة بتدقيق القضايا 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الجزائية 
الجزائية بمنطقة حائل برقم ٣٥٣٦٦٧١٦ في تاريخ ٢/٢٢/ ١٤٣٥هـ، والمقيدة لدينا برقم 
الصادر من صاحب  الشرعي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ،  تاريخ  ٣٥٥٦٠9٧٠ في 
الفضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمنطقة حائل برقم ٣٥١٠٧١٨٣ في تاريخ 
١٤٣٥/١/٧هـ الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الله  وفقه  الفضيلة  صاحب  حكم  القرار  تضمن  وقد  جنسي،  تحرش  بشأن   )...( رقم  المدني 
على المدعى عليه على النحو المفصل في القرار المرفق، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة وما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة رقم:٣٥١٢١٥٠٢ في تاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ، 
والقرار رقم ٣٥١٣٨٣٢١ في تاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته 
بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨9٤٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١٨٠9٢٢ 

تحلشا-المساافااةا-اتقجيلاملئيا-اإسلترا-اعدماتلإحصانا-اإدتنةا-ااتعزيلابالقجنا
وتلجمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

ومسك  بفتاة  بالتحرش  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
مؤخرتها بعد تقدم والدها ببلاغ ضده واتضح من التسجيل المرئي صحة دعواها، وطلب 
الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه أعزب 
بسجنه  وحكم  إليه،  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  يتزوج،  ولم 
لمدة شهر، وبجلده سبعين جلدة دفعة واحدة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وبعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٢/١٤هــ لدي أنا/ )...( القاضي 
بالمحكمة الجزائية بالطائف، وبناء على المعاملة المقيدة برقم ٣٥٤٣٢٦٧ في ١٤٣٥/١/٣هــ، 
المدعي  وفيها حضر  الجلسة،  افتتحت  برقم ٣٥٨9٤٠ في ١٤٣٥/١/٣هــ  إلينا  والمحالة 
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العام )...( بالتعميد رقم ٢٣٦٧ فــي ١٤٣٣/٣/١٢هـ، وادعى علــى الحاضر بالمجلس 
بتاريخ١٤٣٤/١٠/٢٣هـ  الشرعي/ )...( ...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( قائلًا: 
شرطة  لمركز  ببلاغ  والدها  بحضور  الجنسية(  )١٥عاماً،سعودية   )...( الفتاة/  تقدمت 
السلامة عن تعرضها للتحرش الجنسي من المدعى عليه والذي يعمل بمركز )...( الواقع 
واستغل  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  بتاريخ  وشقيقها  والدتها  برفقة  كانت  حيث   )...( بشارع 
وجودها بمكان منفردة داخل المحل وقام بوضع يده على مؤخرتها والابتعاد عنها، واعترف 
بالبلاغ، فتم الاطلاع  بإبلاغ والدها وتقدمت  التالي قامت  اليوم  أمام مسؤول المحل، وفي 
على )CD( أحضره المسؤول بمركز )...( فشوهد المدعى عليه يمر من خلف فتاة ويمسك 
بفتاة  بالتحرش  عليه  المدعى  اتهام  عن  التحقيق  أسفر  وقد  مسيره.  وأكمل  بيده  مؤخرتها 
عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  سوابق.  على  له  يعثر  لم  سوابقه  عن  وبالبحث  مؤخرتها،  ومسك 
أطلب  المعتبرة شرعاً - فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً،  أهليته  بكامل  المدعى عليه -وهو 
الحق  بأن  )علمًا  إليه  أسند  ما  لقاء  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  والحكم  إليه  أسند  ما  إثبات 
العام  الخاص مازال قائمًا(، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي 
الندم على  أشد  نادم  وأنا  بفتاة ومسك مؤخرتها فصحيح،  بالتحرش  اتهامي  من  دعواه  في 
ما فعلت ولن أكرر ذلك مستقبلا علما بأنني أعزب ولم أتزوج، هكذا أجاب. فبعد سماعي 
للدعوى، وإجابة المدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، ولأن 
المدعى عليه غير متزوج حسب أقواله وما هو مرصود في أوراق المعاملة، ولأنه أظهر التوبة 
إليه  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لهذا  له،  سوابق  وجود  ولعدم  والندم 
وحكمت عليه لقاء ذلك بإيقافه شهرا كاملا يحتسب منه مدة إيقافه في هذه القضية وجلده 
سبعين جلدة تعزيراً دفعة واحدة، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك، وبعرض ذلك 
تسليمه  فجرى  بلائحة  الاعتراض  فقرر  العام  المدعي  وأما  القناعة،  قرر  عليه  المدعى  على 
نسخة من الحكم في نفس اليوم وإفهامه بتعليمات الاستئناف. وصلى الله وسلم على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٢/١٤هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الجزائية 
السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه 
المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف المكلف رقم )٣٥٤٧٠٣٠9( وتاريخ 
)١٤٣٥/٢/١٤هـ(  وتاريخ   )٣٥١٤٨١٣٥( رقم  القرار  بها  المرفق  )١٤٣٥/٣/٨هـ(، 
دعوى  المتضمن  بالطائف،  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر 
المدعي العام ضد/ )...( ... الجنسية، المتهم بالتحرش بفتاة ومسك مؤخرتها، المحكوم فيه 
الموافقة على  تقررت  القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية  بباطنه، وبدراسة  بما دون 

الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢١٥٦٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٢٧٨٨١ 

بظاهلا مؤتخذةا تلقصدا-ا بانافاءا دفعا بالفعلا-ا إسلترا عورتها-ا لمسا طفلا-ا تحلشا-ا
تلفعلا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهدا-ااإيصاءابالإبعاد.ا

إسلتراتلمدعىاعميهامعاتلعجزاعناإثباتاتلدفع.

وذلك  بطفل  بالتحرش  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
بلمس عورته، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
بأنه أجلس الطفل في حجره بناء على طلبه ليتمكن من قيادة السيارة، وأنه قام بدفعه فوقعت 
يده على مؤخرته ودفع بأنه لم يقصد بذلك التحرش، ونظراً لأن ظاهر الفعل الذي صدر من 
المدعى عليه هو تحرش جنسي، ولأن العبرة بالظاهر، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى 
عليه بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده مائة وثمانين جلدة مفرقة، وبأخذ 
التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك، مع التوصية بإبعاده إلى بلده، فاعترض الطرفان، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وبناء 
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على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢١٥٦٣ 
الخميس  يوم  ففي   ٣٥١٠١٧9٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠9هـ،  وتاريخ 
العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)9:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ  الموافق 
بهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة المدينة المنورة )...(، وادعى على الحاضر معه في مجلس 
الحكم )...( ...الجنسية بموجب رخصة الإقامة برقم )...( قائلا في تحرير دعواه: إنه بتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٢هـ تم القبض على المدعى عليه من قبل الدوريات الأمنية نتيجة بلاغ عن 
أفاد  والذي   )...( المبلغ/  وجد  للموقع  الانتقال  وعند   ،)...( حديقة  بجوار  حالة  وجود 
بأن أخاه )...( تعرض لتحرش من قبل المدعى عليه، والذي يعمل سائق توصيل طلاب 
مدارس فتم القبض عليه، وبسماع أقوال الطفل ذكر أن المدعى عليه قام بإعادته من المدرسة، 
وفي أثناء ركوبه في محل الراكب قام بمسك ذكره ثم رفع يده إلى ذكره ثم أجلسه على حضنه، 
وقد جرت المواجهة بينه وبين المدعى عليه في ذلك وأصر كل منهما على أقواله، وظهر على 
المدعى عليه علامات الارتباك وتلعثم في أقواله، وباستجوابه ذكر بأنه أثناء توصيل الطفل 
)...( طلب منه الطفل قيادة السيارة وقفز في حضنه وأمسك بالدركسون، وانتهى التحقيق 
إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالتحرش بطفل، وذلك للأدلة والقرائن التالية ١/ ما جاء 
في محضر المواجهة والمدون على الصفحة رقم )٣( من دفتر التحقيق المرفق. ٢/ ما جاء في 
المذكور فعل مجرم ومعاقب  أقدم عليه  ما  إن  قفز إلى حضنه، وحيث  الطفل  أن  أقواله من 
عليه شرعا، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره 
)علما بأن والدة الطفل قامت بالتنازل وهو محصن ومطلق بالكفالة(، هذه دعواي. وبسؤال 
المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي العام أجاب قائلا: إنه في التاريخ المذكور بالدعوى 
ركب معي الغلام المبين آنفا في سيارتي حين الانصراف من المدرسة متجها إلى بيته وذلك 
بالمدينة المنورة، وكان هذا باتفاق بيني وبين ذويه على أجرة، وطلب الغلام أن يقود السيارة 
فجلس في أحضاني وأمسك المقود فقمت بدفعه ووقعت يدي على مؤخرته ولم أقصد بذلك 
التحرش به جنسيا، ولم يكن معنا أحد في السيارة وأنا متزوج، هكذا أجاب. وبعرضه على 
المدعي العام رد قائلا: الصحيح ما ذكرته في دعواي؛ فإجلاس المدعى عليه الغلام في حجره 
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ومسك مؤخرته هو تحرش جنسيا، ولا سيما وأن المجني عليه غلام صغير ولم يكن معهما 
الدعوى والإجابة، وبما  تقدم من  ما  فبناء على  الواقعة مصدق؛  أحد والغلام في مثل هذه 
بذلك  يقصد  لم  بأنه  الغلام في حجره ومسك مؤخرته ودفع  بجلوس  أقر  عليه  المدعى  أن 
سوءا، وبما أنه يؤخذ بظاهر الأفعال ولا ينظر إلى النوايا لأنه لا يعلمها إلا الله، وفعله بالغلام 
المذكور هو التحرش الجنسي، وبما أن الشرع قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم 
كل وسيلة تؤدي إليها، وبما أن هذه الجناية وقعت في بلد الله الحرام الذي رفع الله مكانته 
وتوعد بالعقاب على من انتهك محارمه، وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا 
كفارة، وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان، وتقدير ذلك راجع 
إلى نظر الحاكم بما يراه محققا للزجر والردع؛ لجميع ما ذكر فقد حكمت بثبوت إدانة المدعى 
عليه بما نسب إليه بالدعوى وقررت تعزيره على ذلك بجلده مائة وثمانين جلدة تقع على بدنه 
على أربع دفعات متساويات بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، ويسجن ثلاثة أشهر كاملة 
ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك، وأرى إبعاده إلى بلده بعد إنهاء جميع المطالبات 
التي له أو عليه إن وجدت. وبعرضه قرر المدعى عليه والمدعي العام عدم قناعتهما بالحكم 
وطلبا رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبهما. وقد انتهت الجلسة 
في تمام الساعة )٠9:٤٥(. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠١/١٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥١٠١٧9٧ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
بتاريخ   ٣٥٤9٨٥9 برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة 
١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى الاطلاع على القرار 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٠١٥٠ رقم  الشرعي 
 ... العام ضد/ )...(  المدعي  المتضمن دعوى  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  القاضي في 
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القرار  وبدراسة  بباطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  حدث،  استدراج  قضية  في  المتهم  الجنسية 
وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد،  المعاملة المحالة  وبناء على 
 ٣٣٢١٨٠٣٩٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٩٠٣٥٥ برقم 
افتتحت  المــوافــق١٤٣٣/١٢/٢٧هـ،  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٣/١٢/١٨هـ،  وتاريخ 
المدني رقم  بالسجل   )...( العام  المدعي  بدعوى  المتعلقة  ١٠ صباحا،  الساعة ١٥:  الجلسة 
المدعى  التكليف رقم هـ م٣٦٨/٦/٢ وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، ضد  )...( بموجب 
عليه: )...( )٢٥( عاماً السعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...( وهو محصن 
وتاريخ   )٣٧٨٣٥( رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة؛  محافظة  بسجون  موقوف  عسكري 
١٤٣٣/١١/١هـ، استناداً للمادة رقم )١١٤( من نظام الإجراءات الجزائية قائلًا في دعواه: 
الرقمين  من  اتصالات  ورود  عن   )...( على شكوى/  بناءً  ١٤٣٣/٩/٢٦هـ،  بتاريخ  إنه 
)...( و)...( ورسائل تهديد بنشر صور زوجته وابتزازها، وعليه جرى البحث والتحري، 
وتبين أن إحدى الشرائح المركبة على الجهاز الذي يصدر منه الإزعاج تعود للمدعى عليه؛ 
فتم القبض عليه، وبسماع أقوال/ )...( أفاد بأنه منذ حوالي أسبوعين، وردت على جوال 
زوجته رسائل تهديد لها بنشر صورها وسب له، ومنذ يومين قام بإرسال صور زوجته لجوال 
تردها  أنه  أفادت  المدعي(،  )زوجة   )...( أقوال/  وبسماع  التهديد،  لزيادة  وأخيها  والدها 
لها  وأرسل  بصورها،  وتهديدها  لزوجها  الإساءة  تتضمن  عنهما  المنوه  الرقمين  من  رسائل 
تلك الصور كما أرسلها لوالدها وأخيها وأحد أعمامها وهددها بنشرها، وأضافت أن تلك 
الصور كانت لديها ومخزنة بذاكرة جوالها ولكنها فقدتها ولا تعلم أين، وبالاطلاع على تلك 
الرسائل الواردة من الرقم )...(، تبين أنها تتضمن تهديدا بنشر صور زوجة المدعي وإزعاجها 
وألفاظاً مسيئة للمدعي، وإحدى الرسائل تضمنت أنه وضع رصاصات بالمسدس، وانتهى 
التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بإرسال رسائل إزعاج على زوجة المدعي وتهديدها 
بنشر صورها وتخويفها والتلفظ على المدعي، وذلك للأدلة والقرائن التالية:-١ -ما جاء في 
محضر الضبط المنوه عنه، المرفق لفة )١(. ٢ -ما جاء في محاضر تفريغ الرسائل المدونة صفحة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩٠٣٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٥ رقم القرار: ٣٥١٢٧٤٣٠ 

تبازتزا-اإرسالارسائلاجوتلا-اتهديدابنشراصورا-اتمفظا-اتخويفاوإزعاجا-اإنكارا-ا
تللسائلا-ا منامصدرا تحققهاا عدما تلضبطا-ا تقصيراجهةا رسائلا-ا وتفليغا محاضراضبطا

صرفاتلنظل.

عدماكفايةاتلأدلة.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بإرسال رسائل إزعاج على 
وطلب  المدعي،  على  والتلفظ  وتخويفها،  صورها،  بنشر  وتهديدها  المدعي،  زوجة  جوال 
الحكم على المدعى عليه بعقوبات السجن والغرامة والمصادرة؛ طبقاً لنظام مكافحة جرائم 
المعلوماتية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأنه كان يتلقى العلاج 
في المستشفى أثناء صدور تلك الرسائل. ونظراً لأن جهة الضبط قصرت في فحص البلاغ 
التي  النواقص  باستكمال  تقم  لم  أنها  به، كما  فنياً هي غير مختصة  إجراء  المقدم لها، واتخذت 
العام غير  المدعي  التي قدمها  البينات  بإكمالها، ولأن  العام  التحقيق والادعاء  طالبتها هيئة 
النظر عنها  القاضي بصرف  فقد حكم  لذا  الدعوى وليست موصلة لإثباتها؛  كافية لإقامة 

لعدم كفاية الأدلة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد،  المعاملة المحالة  وبناء على 
 ٣٣٢١٨٠٣٩٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٩٠٣٥٥ برقم 
افتتحت  المــوافــق١٤٣٣/١٢/٢٧هـ،  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٣/١٢/١٨هـ،  وتاريخ 
المدني رقم  بالسجل   )...( العام  المدعي  بدعوى  المتعلقة  ١٠ صباحا،  الساعة ١٥:  الجلسة 
المدعى  التكليف رقم هـ م٣٦٨/٦/٢ وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، ضد  )...( بموجب 
عليه: )...( )٢٥( عاماً السعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...( وهو محصن 
وتاريخ   )٣٧٨٣٥( رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة؛  محافظة  بسجون  موقوف  عسكري 
١٤٣٣/١١/١هـ، استناداً للمادة رقم )١١٤( من نظام الإجراءات الجزائية قائلًا في دعواه: 
الرقمين  من  اتصالات  ورود  عن   )...( على شكوى/  بناءً  ١٤٣٣/٩/٢٦هـ،  بتاريخ  إنه 
)...( و)...( ورسائل تهديد بنشر صور زوجته وابتزازها، وعليه جرى البحث والتحري، 
وتبين أن إحدى الشرائح المركبة على الجهاز الذي يصدر منه الإزعاج تعود للمدعى عليه؛ 
فتم القبض عليه، وبسماع أقوال/ )...( أفاد بأنه منذ حوالي أسبوعين، وردت على جوال 
زوجته رسائل تهديد لها بنشر صورها وسب له، ومنذ يومين قام بإرسال صور زوجته لجوال 
تردها  أنه  أفادت  المدعي(،  )زوجة   )...( أقوال/  وبسماع  التهديد،  لزيادة  وأخيها  والدها 
لها  وأرسل  بصورها،  وتهديدها  لزوجها  الإساءة  تتضمن  عنهما  المنوه  الرقمين  من  رسائل 
تلك الصور كما أرسلها لوالدها وأخيها وأحد أعمامها وهددها بنشرها، وأضافت أن تلك 
الصور كانت لديها ومخزنة بذاكرة جوالها ولكنها فقدتها ولا تعلم أين، وبالاطلاع على تلك 
الرسائل الواردة من الرقم )...(، تبين أنها تتضمن تهديدا بنشر صور زوجة المدعي وإزعاجها 
وألفاظاً مسيئة للمدعي، وإحدى الرسائل تضمنت أنه وضع رصاصات بالمسدس، وانتهى 
التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بإرسال رسائل إزعاج على زوجة المدعي وتهديدها 
بنشر صورها وتخويفها والتلفظ على المدعي، وذلك للأدلة والقرائن التالية:-١ -ما جاء في 
محضر الضبط المنوه عنه، المرفق لفة )١(. ٢ -ما جاء في محاضر تفريغ الرسائل المدونة صفحة 
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)٣( لفة )٥( وصفحة )١٢( لفة )١٠( وصفحة )٥( لفة )١٧(. وبالاطلاع على صحيفة 
الحالة الجنائية لم يعثر له على سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل مجرم 
بالمرسوم  الصادر  المعلوماتية  الجرائم  مكافحة  لنظام  استناداً  ونظاماً  شرعاً  عليه  ومعاقب 
الملكي رقم )م/١٧( في ١٤٢٨/٣/٨هـ، أطلب/إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن 
والغرامة استناداً للفقرة )٤( من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة 
في  لاستخدامهما  الاتصال  شريحة  عن  الخدمة  وإلغاء   )...( نوع  المضبوط  الجوال  جهازه 
ارتكاب الجريمة؛ استناداً للمادة )١٣( من ذات النظام، علمًا بأن الحق الخاص ما زال قائمًا، 
هكذا ادعى المدعي العام ا.هـ. وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلًا: )ما ذكره 
المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلًا، وأنا مصاب بمرض السرطان، وفي وقت البلاغ 
أنا كنت في مستشفى القوات المسلحة، وجوالي موجود بدرج السرير، وأنا كنت مخدراً من 
البنج، علما بأن )...( قبل زواجه بأسبوعين قال لي: لو أبغى أضرك ضريتك، وسألته لماذا 
كلامه  وعلى   ،)...( اسمها  بنت  في  واتهمني  حلو،  وقته  في  شيء  كل  لي:  فقال  تضرني؟  لم 
فإنها من بيشة، وكذلك اتهمني في زوجته، وحين اشتكاني في شرطة الجنوبية تكلم أول شيء 
عن )...( ثم تكلم عن زوجته، وأتاني في خميس مشيط هو وزوجته من أجل أن أمشيه في 
أبها، ووقت جلوسنا على وجبة الغداء قال لي: أرسل رسالة على زوجتك واذكر لها ألا تبلغ 
الجلسة  رفعت  وعليه  بها،  وعد  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  أغازل(.  أني   )...( زوجة 
إلى حين حضورها. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/١٠هـ، وفي تمام الساعة العاشرة 
صباحاً افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي العام عن بينته قال: بينتي ما 
جاء في أوراق المعاملة، وبسؤال المدعى عليه عن الرسائل الواردة من الرقم )...( والرقم 
)...( حيث جرى تفريغ الرسائل الواردة من الرقم )...( على النحو التالي:-١ -)دربي استر 
عليك الكبره اللي برأس )...( يسيبها كل شي عندي قولي لـ )...( كذا بقي يعرف من أنا 
اللي  الثقة   )...( تعرفين من هو  أبوك عشان  الله يستر عليك(.٢ -)...( هذا رقم  أنتي  أما 
يكتم أسرارك(.٣ - )تستاهلين تمشين مع واحد قاعد يوزع صورك على الشباب وعلى جهاز 
اللاب توب، من دق باب الناس دقوا بابه، صورك موجودة(. ٤ - )أنا كنت أجيكم البيت 
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بالرياض كنتي مشغولة بالجوال وباللاب توب الآن نفعك )...(. ٥ - )...( )أبي جواب، 
ممكن أنا شخص أقرب لك كل هذا اللي سويتيه ما هو غلط أبي جواب(. ٦ - )أنتي بجده 
وأنا بأجيك أفطر عندكم وبروح مكة وبأحرم من الميقات وأنزل مكة وبعدها بأنزل جدة(، 
كما جرى سؤاله عن الرسائل الواردة من الرقم )...( إلى الرقم )...( على النحو التالي:-١ - 
)نسيتي أنك ما تزوجتي عشان ما تروح صورك تملكتي قاعدة توزعين صورك على الفاضي 
لو تأخذين ٢٠٠ رقم يوصلني بدون أدور له(. ٢ - )أنا قلت له رايحة تدورين على رقمي، 
من عيوني والله لوصل صورك لبوك دخلتها الاستديو بطلعها صورة شخصية ووزعها عن 
طريق لاب توب ورايحة تشوفين(. ٣ - )هذه الرسالة لي كتبها )...( اشرب بولك يا )...( 
أنا بأوريك كيف تقدر بنات الناس )...( بنت صغيرة وتستغل عقلها(. ٤ - )والله العظيم 
ما سوي لكم شي أحب أقول لكم موضوع وبمشي الطريقة التي حصلت تدرين مالها داعي 
أنا من حقي أخاف عليك بس الشيء اللي حصل ما هو منك من )...( قولي لـ )...( زوجتك 
ما هي من البنات إلي تلف وتدور، والله ما أقول لزوجتي ترسل صورها وأنا دوبي ملكت 
واللي يحفظ لي عيالي ما يجيكم مني شي، فكري زين وأعطيني خبر(. ٥ - وش بتسوي من 
المدعية، وعثر  تفريغ جوال والد  بالمسدس ٣ رصاصات(. كما جرى  فطور )والله حطيت 
وصور  عايدي  )وصور  نصها:  الأولى  رسائل:  ثلاث   )...( الرقم  من  الوارد  صندوق  في 
تقرأ  لم  وسائط  والثالثة  فيها(.  وشرايك  و)...(  بنتك  حقت  )الحركات  والثانية  عريانة(. 
كون الجهاز لا يقبل الوسائط. ا.هـ. أجاب قائلًا: )لا أعلم عن هذه الرسائل شيئا ولم أقم 
بإرسالها، وقد كنت منوماً بالمستشفى وقتها وأنا أتهم المدعي )...( بأنه كاد بي. وأبرز تقريراً 
طبياً صادرا من مستشفى القوات المسلحة بجدة رقم )...(، يتضمن: أنه تم الكشف على 
لمدة  بإجازة  والتوصية  الموافق ١٤٣٣/٠٥/٢٧هـ،  بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١م  عليه  المدعى 
أسبوعين. ا.هـ. وبسؤال المدعي العام عن بينته قال: محضر الضبط الذي يتضمن: )إنه بناء 
على توجيه ضابط البحث بالمركز المبني على خطاب مدير مركز شرطة الجنوبية رقم ٣٩٧١ في 
١٤٣٣/٠٩/٢٣هـ، المتضمن إحضار صاحب الجوال الذي يصدر منه إزعاج، وعلى هذا 
فقد تم تحديد الشرائح المركبة على الجهاز الذي يصدر منه الإزعاج، واتضح لنا بأن إحدى 
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الشرائح المركبة على نفس الجهاز تعود باسم المدعى عليه/ )...( والاتصال عليه كونه يعمل 
بالقطاع العسكري، وبإفهامه حضر للقسم وتم ضبطه وتسليمه لضابط القضية(، وبعرض 
ذلك على المدعى عليه قال: لا صحة لذلك، وأنا لم أفعل أي شيء، وإنما هي كيد ومؤامرة 
بينة؟ فقال: أكتفي بما قدمت وما ورد  العام: هل لديك زيادة  علي. ا.هـ. وبسؤال المدعي 
لفة رقم  المرفق  الضبط  المعاملة، وما جاء في محضر  أوراق  في لائحتي. وبعد الاطلاع على 
)١(، وما جاء في محاضر تفريغ الرسائل المدونة صفحة )٣( لفة )٥(، وصفحة )١٢( لفة 
)١٠(، وصفحة )٥( لفة )١٧(، وحيث إن الدعوى قائمة على ورود رسائل للمدعين من 
أرقام مجهولة، والمدعى عليه ينكر معرفته بهذه الأرقام، ولا بينة للمدعي العام على ذلك، 
هيئة  إن  بل  الفني،  الأمر  هذا  بتحديد  مختص  غير  وهو  الضبط،  محضر  كلام  في  ورد  وما 
التحقيق والادعاء العام هي التي لاحظت ذلك، وطلبت عدة مرات فحص جهاز المدعى 
عليه، ولكن جهة الضبط لم تفعل طيلة فترة بقاء المدعى عليه في السجن، وآخرها ما ذكرته 
بخطابها رقم ٧٣٦٧٧ في ١٤٣٣/١١/١٦هـ، ونصه: )سعادة مدير مركز شرطة الجنوبية.. 
)هـ  رقم  خطابنا  على  والمبني  ١٤٣٣/١١/١٥هـ،  بتاريخ   )٨٧٠٠( رقم  لخطابكم  إشارة 
تحريات  خطاب  بموجب  سيدي  به  والمرفق  ١٤٣٣/١١/١هـ،  بتاريخ  م٧٥١١/٣/٢( 
البحث الجنائي رقم )٢٠/٢٠٦٠٤( في ١٤٣٣/١١/١٠هـ، والمتعلقة بالمدعو/ )...( المتهم 
النساء وابتزاها بنشر صورها، والمتضمن معرفة  إزعاج على جوال إحدى  بإرسال رسائل 
الشرائح المركبة على جوال المتهم وأرقام هواتفها التسلسلية، واستصدار فواتير توضح أرقام 
المتهم وتواصله مع المجني عليها، وحيث إنه جرى تفريغ القرص المرفق واتضح أنه فارغ 
من المعلومات، نأمر بالاطلاع وتكليف من يلزم بتزويدنا بالمطلوب لأن في القضية موقوفا 
هو ..... ا.هـ(؛ فدعوى المدعي غير كافية لإقامة الحق العام؛ ومن ثم فحبس المتهم لا يكون 
المدعى  سجل  إن  وحيث  البراءة،  الأصل  ولأن  كله؛  لذلك  مكتملة،  غير  قضية  ذمة  على 
الدعوى  رفع  يراجع طيلة  لم  الخاص  بالحق  المدعي  الجنائية، ولأن  السوابق  من  عليه خالٍ 
النظر  بينة موصلة لديه على دعواه؛ فلذلك كله فقد صرفت  أمامنا، ولأن المدعي العام لا 
قرر  المدعى عليه  الأدلة، وبه حكمت. وبعرضه على  لعدم كفاية  العام  المدعي  عن دعوى 
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القناعة بالحكم، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف  العام عدم  قناعته بالحكم، وقرر المدعي 
بلائحة تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل القرار، وإلا رفعت بدون لائحة. وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
المكرمة،  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية  بالدائرة  الاستئناف  قضاة 
بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى 
من  الصادر  القرار  بها  المرفق  )١٤٣٥/١/١٧هـ(  وتاريخ   )٣٣٢١٨٠٣٩٧( برقم  جدة 
وتاريخ   )٣٤٣٥٧١٠١( برقم  بجدة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ/  فضيلة 
)١٤٣٤/١١/١١هـ(، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية المتهم 
دون  بما  فيه  المحكوم  صورها،  بنشر  وتهديدها  المدعي  زوجة  على  إزعاج  رسائل  بإرسال 
بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم لقاء 

الحق العام. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٢٣٢٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٠٢٤٠٨ 

موتسعا تساخدتما تهديدا-ا بهاا-ا تشهيرا فااةا-ا صورا نشرا معموماتيةا-ا جليمةا تبازتزا-ا
وتلجمدا بالقجنا تعزيلا مشددةا-ا ظلوفا إدتنةا-ا إسلترا-ا مماثمةا-ا سابقةا تلاوتصلا-ا

وتلغلتمةا-اإيصاءابالإبعاد.

تلمادةا)3(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلمعموماتية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بتهديد فتاة ونشر صورها 
في  الواردة  بالعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  بها  والتشهير 
أقر  الدعوى على المدعى عليه  المعلوماتية، وبعرض  الثالثة من نظام مكافحة الجرائم  المادة 
سنتين،  لمدة  بسجنه  وحكم  إليه،  نسب  بما  إدانته  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  بصحتها، 
وبجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة، وبتغريمه عشرة آلاف ريال، مع التوصية بإبعاده عن البلاد 

بعد قضاء محكوميته، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف، وبناء على 
بالطائف برقم ٣٤٩٢٣٢٨ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٣٩٢٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، 
ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٣/٠١هـ، افتتحت الجلسة الساعة ٤٥: ١٠ وفيها حضر 
المدعي العام )...( سجل مدني رقم )...(، وبموجب خطاب تكليفه مدعيا عاما من رئيس 
 )...( ضد  ادعى  حيث  ١٤٣٣/١٠/٧هـ،  في   ١٥٥١ رقم  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة 
شرطة  لمركز  ورد  ١٤٣٣/٧/١٣هـ،  بتاريخ  أنه   )...( رقم  بطاقة  بموجب  الجنسية   ...
بشأن   ،١٥/٢٣ رقم   )...( المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  هيئة  رئيس  خطاب  النزهة 
ما تقدمت به المرأة )...( بدعوى مفادها أن المدعى عليه قام بنشر صورها على صفحة في 
مواقع التواصل الاجتماعي )...(، وقد كتب عليها اسمها بالكامل، وتم الاطلاع على محضر 
المشاهدة المعد من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضمن مشاهدة صفحة بها 
أربع صور ذكرت الفتاة أنها تعود لها وتحمل اسمها الرباعي، كما وجدت رسالة من حساب 
المدعى عليه الإلكتروني قام بإرسالها إلى حساب الفتاة، تتضمن: )ياقحبة لأخليكي شغلي 
الشاغل طول العمر حتى إذا من يجي )...( ثاني وثالث زي ما بستي رجلي أول ما تقابلنا 
بخليكي تبوسيها مرة ثانية وبتشوفي(. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه 
بتهديد فتاة ونشر صورها الشخصية والتشهير بها عبر موقع التواصل الاجتماعي بمساعدة 
التالية: ١ -ماورد في محضر مشاهدة صفحة  شخص آخر هارب، وذلك للأدلة والقرائن 
التواصل  للمدعى عليه على موقع  الشخصية  بالصفحة  به. ٢ -ما ورد  المنوه  المدعى عليه 
الاجتماعي )...(، والمتضمن قذفه للمجني عليها وتهديده لها. ٣ -علاقته السابقة بالمذكورة 
وكونه أودع السجن على ذمة قضية ابتزاز بسبب دعواها عليه قرينة على اتهامه، وبالبحث عن 
سوابقه، تبين أن له ثلاث سوابق مسجلة، الأولى: حيازة مخدرات. والثانية: اعتداء وابتزاز 
فتاة. والثالثة: عودة بعد إبعاده. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه -وهو بكامل أهليته 
المعتبرة شرعا - فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما؛ وفقا للفقرة خامسا من المادة الثالثة من نظام 
مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكي رقم م/١٧، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه 
والحكم عليه بما ورد في نص المادة الثالثة من النظام، وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه، 
علما بأن الحق الخاص مازال قائما. وباستجواب المدعى عليه عن دعوى المدعي العام أقرها 
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وصادق عليها؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه 
بما نسب له في دعوى المدعي العام، وعليه؛ فقد حكمت على المدعى عليه بتعزيره بسجنه 
إليه،  أسند  ما  لقاء  إليه  المشار  النظام  من  الثالثة  للمادة  استنادا  القضية؛  هذه  في  كاملة  سنة 
ولقاء تعدد سوابقه، كما أرى ترحيله إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته ووضع اسمه في القائمة 
السوداء. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم، وقرر المدعي العام الاعتراض 
على الحكم بلائحة، وأمرت بإخراج قرار بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف )...(. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٣/٠١هـ.

كامل  رفع  وبعد  ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ،  الموافق  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٤١٠٠٦١٢٩ رقم  بالخطاب  لنا  أعيدت  الاستئناف  لمحكمة  الحكم  وقرار  الأوراق 
قرار  بها  والمرفق  ١٤٣٤/٥/١٣هـ،  في   ٣٤١١٧٢٥٩٠ برقم  والمقيدة  ١٤٣٤/٥/٦هـ، 
المدعي  بدعوى  المتعلقة  ١٤٣٤/٥/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٤٤٦٧ رقم  الاستئناف  محكمة 
العام ضد )...( المتهم في قضية تهديد فتاة ونشر صورها الشخصية، وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقرر إعادة المعاملة لفضيلة حاكمها لملاحظة أن الحكم قليل؛ 
لثبوت إدانته وتعدد سوابقه واعترافه، ولم يحكم عليه القاضي بالجلد والغرامة لإعادة النظر 
بحضور الطرفين. وبالله التوفيق؛ وعليه أجيب الهيئة الموقرة أن المطلوب على المدعى عليه ما 
جاء في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن 
مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
إليه  أسند  ما  لقاء  كاملة  عليه سنة  المدعى  أو غرامة، وقد حكمنا بسجن  فيها جلد  وليس 
ولقاء تعدد سوابقه. وبالله التوفيق، وأمرت بإلحاق ذلك بالقرار وضبطه. وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ. الحمد لله وحده وبعد، ففي 
لمحكمة  الحكم  وقرار  الأوراق  كامل  رفع  وبعد  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ،  الموافق  السبت  يوم 
الاستئناف أعيدت لنا بالخطاب رقم ٣٤١١٧٢٥٩٠ في ١٤٣٤/٧/٢٢هـ، والمرفق بها قرار 
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المتعلقة بدعوى المدعي  محكمة الاستئناف رقم ٣٤٢٧٠٢٦٩ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٧هـ، 
القرار وصورة  بنشر صورها، وبدراسة  فتاة  المتهم في قضية حيازة تهديد   )...( العام ضد 
ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقرر إعادة المعاملة لفضيلة حاكمها لملاحظة أن ما أجاب به 
فضيلته غير مقنع؛ لما جاء بقرار الملاحظة رقم ٣٤٢٠٤٤٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٤هـ، وهل 
الحكم الثاني هو تكرار للحكم الأول؟ لابد من الإيضاح وتوحيد المادتين الأولى والثانية، 
ولابد من الجلد لأجل سوابقه. وبالله التوفيق، وعليه أجيب الهيئة الموقرة، ولوجاهة قرار 
محكمة الاستئناف فقد حكمت بزيادة تعزير المدعى عليه بسجنه سنتين بدلا من سنة، وجلده 
خمسين جلدة تكرر عليه ست مرات بفاصل عشرين يوما، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف 
ريال، وأمرت بإلحاق ذلك بالقرار وضبطه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ. الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي 
في المحكمة الجزائية بالطائف والقائم بعمل الشيخ )...(، وبناء على المعاملة المحالة لنا من 
١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٢٣٢٨ برقم  بالطائف  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة 
الأربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٧٣٩٢٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
من  المعاملة  عادت  وحيث   ،١٠:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/٠٥هـ 
محكمة  قرار  بها  والمرفق  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ،  في   ٣٤١١٧٢٥٩٠ برقم  الاستئناف  محكمة 
الاستئناف الدائرة الجزائية الرابعة برقم ٣٤٣٣٨٠٠٨ بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ والمتعلقة 
الاعتراضية،  واللائحة  الضبط  القرار وصورة  وبدراسة   ،)...( العام ضد  المدعي  بدعوى 
تقرر إعادتها لملاحظة أن ما حكم به القاضي أخيرا لم يعرض على المدعي العام والمدعى عليه؛ 
وعليه حضر الطرفان، وبعرض الحكم عليهما قرر المدعي العام الاعتراض مكتفيا بلائحته 
السابقة، وقرر المدعى عليه الاعتراض دون لائحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٥هـ.
الدائرة الجزائية  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  القرار  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة،  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
٣٤٥٩١١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
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بتهديد  المتهم  الجنسية،   ...  )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  بالطائف،  الجزائية 
فتاة ونشر صورها الشخصية، المحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٠٢٤٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٢٤٠٣ 

تبازتزا-األفاظاكفليةا-اتهديدافاياتا-اإسامةاعلاساتامحلمةا-افعلامقدماتاتلفاحشةا-ا
سبقا تلقابضةا-ا تلفلسةا شهادةا إنكارا-ا تللدةا-ا حدا طمبا إباحيةا-ا موتدا وإرسالا حيازةا
تلشبهةا توجها تلمحلمةا-ا بالعلاسةا تللدةا-إدتنةا حدا طمبا ردا عنها-ا تحقيقاًا-رجوعا تلإسلترا

بباسياتلاهلا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعادا-امصادرةاتلجوتل.

تلإسلتراوسوةاتلقلتئن.

عدد  بابتزاز  الأول  إدانتهما،  إثبات  طالباً  عليهما؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
من الفتيات وتهديدهن ومراودته لهن عن أنفسهن والتلفظ عليهن بألفاظ في بعضها تجرؤ 
على الذات الإلهية، وبإقامة علاقات محرمة مع بعضهن وبالاختلاء المحرم وفعل مقدمات 
الفاحشة، ونشر أرقام أخريات عبر الإنترنت لتشويه سمعتهن، والاحتيال على فتاة لأخذ 
مبالغ مالية، وتخزين وإرسال مواد إباحية في جواله، وطلب فعل اللواط بشخص، وقيامه 
بالقوادة والاستعداد بإحضار فتيات لشاب لغرض سيئ، وإثبات إدانة الثاني بتخزين مواد 
بحد  الأول  على  الحكم  وطلب  الهيئة،  أعضاء  من  والهرب  آلي،  حاسب  جهاز  في  إباحية 
الردة ومصادرة الجوال المستخدم في جرائمه، والحكم على الثاني بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليهما أنكر الأول ما جاء فيها، وأقر الثاني بصحة ما نسب إليه، ودفع 
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الأول بأن له علاقة مع امرأة بقصد الزواج منها، ونظراً لأن المدعى عليه الأول أقر أمام جهة 
التحقيق بحيازة صور لفتيات ومقاطع إباحية وطلبه من فتاة الخروج معه وتهديدها، كما أقر 
بالرسائل التي بينه وبينها، ولأنه أنكر إرسال رسائل تحوي تعدياً على الذات الإلهية، ولا بينة 
للمدعي العام سوى وجودها في جهازه، ولأن ذلك مع ما جاء في محاضر القبض والتفتيش 
وشهادة أعضاء الفرقة القابضة يقوي التهمة بحقه بصحة ما أنكره، لذا فقد قررت المحكمة 
رد طلب المدعي العام بإقامة حد الردة على المدعى عليه الأول لعدم ثبوت موجبه، وثبت 
لديها إدانته بإقامة علاقة محرمة مع امرأة، ووجهت له التهمة القوية بالخروج معها والاختلاء 
صور  وحيازة  فتيات،  مع  محرمة  علاقات  وربط  وابتزازها،  معه  للخروج  وتهديدها  بها 
ومقاطع خالعة لهن، وفعل مقدمات الفاحشة مع بعضهن، واستئجار مكان لذلك، كما ثبت 
لديها إدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه، وحكمت على المدعى عليه الأول بسجنه لمدة 
سبع سنوات، وبجلده ثمانمائة جلدة مفرقة، وبمصادرة جهاز الجوال المستخدم في الجريمة 
وإتلافه، مع التوصية بإبعاده عن البلاد، كما حكمت بجلد المدعى عليه الثاني ستين جلدة، 
فاعترض الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف مع إيصائها بإبعاد المدعى عليه 

الثاني عن البلاد.

العامة  المحكمة  في  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بحائل، وبناء على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم 
 )٣٤٢٧٧٢٦١٢( برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ،  بتاريخ   )٣٤٢٨٩٤٦٥٥(
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٤/١٢/٤هـ،  بتاريخ 
الساعة ١٠:٠٠ صباحا، وفيها حضر المدعي العام بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام )...(، 
 )...( الأول  عليه  المدعى  ضد  برقم )٣٤٩٤٢٠٠٨٩٦ح١(  العامة  الدعوى  لائحة  وقدم 
)... الجنسية بموجب إقامة رقم )...( تاريخ الميلاد ١٤٠٩/٠٥/٢٣هـ الحالة الاجتماعية: 
الميلاد:  تاريخ   )...( رقم  إقامة  بموجب  الجنسية   ...  )...( الثاني  عليه  والمدعى  محصن، 
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١٤٠٣/٠٣/١٩هـ الحالة الاجتماعية: غير محصن، والحاضرون معه في المجلس الشرعي 
ونصها: )الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده )...( بصفتي مدعياً عاماً 
بالاطلاع على  المذكورين أعلاه  بمنطقة حائل، أدعي على  الهيئة  لفرع  العام  بدائرة الادعاء 
محضر القبض المعد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبين أنه وردت للمركز 
بربط   )...( محل  في  يعمل  وهو  الأول،  عليه  المدعى  قيام  عن  ومعلومات  بلاغات  عدة 
العلاقات المحرمة مع النساء، واستغلال ذلك للخروج معهن لأغراض محرمة وابتزازهن 
بأحد  بالاتصال  قيامه  تفيد  معلومات  توافرت  والتحري  المتابعة  وبعد  مالية،  مبالغ  مقابل 
الأشخاص السعوديين ليقوم بالتوسط له عند أحد أصحاب مكاتب التقسيط لأخذ مبلغ 
مالي )٥٠٠٠٠( قدره خمسون ألف ريال، فأوضح له الوسيط السعودي أن مكاتب التقسيط 
)أنا عندي حبيبتي  له:  فقال  السعوديين فقط،  يتعاملون مع  المقيمين وإنما  يتعاملون مع  لا 
الوسيط  فقام  ريال(،  ألف  خمسون  وقدره  المكتب  من  المبلغ  لأخذ  مستعدة  وأنها  سعودية 
بربطه بأحد مكاتب التقسيط وطلب منه إحضار دفتر شيكات باسم الفتاة من البنك بعدد 
الفتاة،  هوية  من  وصورة  ريال،  آلاف  خمسة  بمبلغ  شيك  كل  شيكاً،  عشر  خمسة   )١٥(
وصورة من تعريف العمل الخاص بها، كما اشترط الاتصال على صاحب المكتب من الفتاة 
الفتاة  الشيكات باسم  ليتأكد من موافقتها، وبالفعل قام المدعى عليه الأول بإحضار دفتر 
بداخله )١٥( خمسة عشر شيكاًـ كل شيك بمبلغ )٥٠٠٠( خمسة آلاف ريال موجب الدفع 
لـ/ )...(، إلا أن الفتاة لم توقع على الشيكات ولم تحضر إلى المكتب، وقد قام المدعى عليه 
الأول بالتوقيع على الشيكات شخصياً نيابة عن الفتاة وطلب تسليمه المبلغ دون غيره، وعند 
مناقشته عن الشيكات أفاد بأنه هو الذي أحضر الشيكات من الفتاة وهو الذي قام بالتوقيع 
عنها وهو سيقوم بالدفع للمكتب مقابل الشيكات عليه. وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٤/٧هـ 
وعند الساعة العاشرة صباحاً تم القبض عليه داخل المحل الذي يعمل فيه، وهو محل )...( 
 )...( نوع  )...(، وقد وجد بحوزته جهازا جوال، أحدهما  )...( بحي  الواقع على طريق 
أبيض اللون، يحتوي على صور لبعض الفتيات، ومقاطع فيديو لهن بأوضاع مخلة، وصور 
لهن عارية، ومقاطع خالعة )سكس(، ويحتوي أيضاً على رسائل نصية متبادلة معهن لغرض 



114

ابتزاز

ربط العلاقات المحرمة، وقد وجدت فيه رسائل نصية تحتوي على تهديد لفتاة وإجبارها على 
الخروج معه من بيتها ورفضها أكثر من مرة وإصراره عليها، وتبين بعد التحري أنها الفتاة 
صاحبة الشيكات وأن المبالغ المالية التي في الشيكات هي نتيجة ابتزازه للفتاة وضغطه عليها 
حتى تقدم له مثل هذه المبالغ، وكذلك وجد بحوزته جهاز جوال من نوع )...( أسود يحتوي 
بطاقات  أربع   )٤( عدد  بحوزته  وجد  كما  الشيكات،  صاحبة  الفتاة  مع  نصية  رسائل  على 
صراف لبنوك محلية لا تخصه وإنما لأشخاص آخرين، كما وجد بحوزته عدد )٤( أربع شرائح 
اتصال لشركة )...(، كما وجد بحوزته عدد )٢( ذاكرتي جهاز جوال، كما وجدت غرفة نوم 
داخل محل )...( لها مختصر وممر يؤدي لخارج المحل يقوم باستغلالها لأغراض محرمة، حيث 
تلفزيون ورسيفر وسريران، ووجد  الغرفة )٣( ثلاثة واقيات ذكرية وجهاز  بداخل  وجد 
بداخلها أيضا عدد )٢٧( سبعة وعشرين )شريط سي دي( لم يتم الكشف عنها، كما وجد 
داخل الغرفة زي سعودي رسمي: شماغ وعقال وثوب، ووجد جهاز محمول لابتوب يحتوي 
على مقاطع وصور وأفلام خالعة )سكس(، وحسب إفادته أن الجهاز المحمول هو لعامل 
آخر من الجنسية الآسيوية يعمل معه داخل المحل يسمى )...( وهو المدعى عليه الثاني وقد 
هرب من المحل أثناء مشاهدته لدورية الهيئة، فتم إحالة المدعى عليه الأول لشرطة )...( من 
الموقع. ومن ثم تم إيقاف المدعى عليه الأول )...( وإحالته للسجن العام استناداً للمواد 
الموجبة  الكبيرة  الجرائم  من  جريمته  لكون  الجزائية؛  الإجراءات  نظام  من   )١١٣ -١١٤(
إيقافه  وجرى  لاستجوابه،   )...( الثاني  عليه  المدعى  إحضار  طلب  تم  وكذلك  للإيقاف. 
للمادة  استنادا  نفسه  اليوم  في  الحضورية  بالكفالة  عنه  أفرج  ثم  ١٤٣٤/٤/١٧هـ،  بتاريخ 
اللازم حيال  العمل لاتخاذ  الجزائية. - وتمت مخاطبة مكتب  الإجراءات  نظام  )١٢٠( من 
التي قدم للعمل من أجلها. - وتمت مخاطبة  المهنة  عمل المدعى عليه الأول بمهنة خلاف 
مركز شرطة )...(؛ لبعث بطاقات الصرف الآلي العائدة لبعض المواطنين والتي عثر عليها 
مع المدعى عليه الأول للبنوك المختصة لإكمال اللازم بحق حائزها، وتمت مخاطبتهم لإكمال 
وتزوير  لاتخصه،  وشيكات  آلي  صراف  لبطاقات  الأول  عليه  المدعى  حيازة  حيال  اللازم 
توقيع المرأة مصدرة الشيكات، وطلب مكتب التقسيط إصدار شيكات بقصد ضمان الوفاء. 
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وبحملات تفتيش على المحلات تمت مخاطبة مقام الإمارة لتوجيه الجهات الرقابية المختصة 
)والسيديات(  المحمول  الكمبيوتر  جهاز  حجز  وتم  المخالفة. -  وتحرير  بمتابعة  بالقيام 
العائدة للمدعى عليه الثاني في مركز شرطة )...(. - تمت إعادة جهاز )...( وبقية الأغراض 
الشخصية العائدة للمدعى عليه الأول لمركز شرطة )...( لتسليمها له. - تم الاطلاع على 
الجوال نوع )...( أسود اللون الرقم التسلسلي )...( العائد للمدعى عليه الأول، ووجد به 
رسائل متبادلة بينه وبين الفتاة صاحبة الشيكات المشار لها في محضر القبض المعد من الهيئة. 

 )CD( )تم الاطلاع على جهاز الكمبيوتر المحمول نوع )...( وعدد )٢٧( )سي دي -
المضبوطة في القضية والمرفقة ضمن محضر القبض المعد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، واتضح احتواء الكمبيوتر على عشرات الصور الجنسية الخالعة، كما اتضح احتواء 
)السيديات( على أفلام هندية وأغان ومقاطع رقص هندي، واتضح عائدية هذه )السيديات( 
على المدعى عليه الثاني الذي هرب من الموقع وقت القبض على المدعى عليه الأول. - تم 
الاطلاع على جهاز نوع )...( أبيض اللون يحمل الرقم التسلسلي )...( المضبوط من قبل 
الهيئة بحوزة المدعى عليه الأول، واتضح وجود الآتي، أولًا: في الصور: وجدت عشرات 
المغلظة  بعضها عوراتهن  تظهر في  ربط معهن علاقة محرمة  التي  الفتيات  من  لعدد  الصور 
الفيديو لأفلام جنسية خالعة،  وهن عاريات من جميع الملابس، كما وجد عدد من مقاطع 
ووجدت صور المدعى عليه قد التقطها لنفسه وهو يُظهر آثار انطباع قُبلة على رقبته. ثانياً: في 
الرسائل النصية: وجدت عشرات الرسائل النصية المتبادلة مع عدد من أرقام الفتيات قد تم 
تخزين أغلبها من قِبله بأسماء رجالية، من بينهن الفتاة صاحبة الشيكات المخزنة لديه باسم 
)...( )...(، ويظهر من خلالها التقاؤه بها أكثر من مرة، وركوبها معه، وطلبه منها أكثر من 
مرة الاختلاء بها لغرض فعل الفاحشة بها وممانعتها، ثم غضبه عند رفضها ذلك والتلفظ 
عليها بألفاظ غير لائقة وخادشة للحياء() )...( أخت رب شكرا خليتني أكفر.. كويس(، 
كما وجدت رسائل مرسلة من المدعى عليه للفتاة نفسها، يبين لها فيها وصول رسائل تهديد 
له من فتاة نصها:)أوكي يا )...( راح العب معاك لعبة صغيرة وأجيبك من المحكمة أو الهيئة 
أو تسد حلقي ب ٥٠٠٠ ريال ونكون حلوين/ على فكرة  أو تترحل  تتزوجني  وقدامك 
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أبقولهم إنه أنت ياللي فتحتني(، كما وجدت رسائل منه للفتاة يطلب منها الخروج معه من 
منزلها ليتفاهم معها وجهاً لوجه، وكانت الفتاة ترفض ذلك وتطلب منه عدم العناد والابتعاد 
بقوله: )دقايق  بتهديدها  الفضيحة مع استمراره  بأخيها وتحدث  يلتقي  عن منزلها حتى لا 
وتكوني برا( )آخرتنبيه إلك )...( أطلعي( )تعانديني ؟( )لأنو كلمتي قرآن اطلعي بتطلعي( 
)أنا برا وبدك تطلعي وخلينا نشوف مين أعند أنا أو أنتي(، كما وجد عدد من رسائل التهديد 
الواردة له من عدد من الأرقام، كما وجد عدد من رسائل الوسائط المحتوية على صور متبادلة 
بينه وبين بعض النساء اللاتي يظهر أنهن من شرق آسيا، كما وجدت رسائل متبادلة بينه وبين 
فتاة تدل على مواعدته لها في وقت متأخر من الليل وخروجها معه من منزل أهلها. ثالثاً: في 
برنامج )...( وجد له عدد من المحادثات مع عدد من الفتيات، ومن بين تلك المحادثات: 
محادثة له مع فتاة يطلب منها أن تصور له ملابسها الداخلية وعورتها ثم يرسل لها صُوره 
الخاصة ثم صورة عورته المغلظة، ويتحدث معها بكلام فاحش ويطلب منها الخروج معه ثم 
تعتذر منه الفتاة، وعند عدم ردها عليه يهددها بقوله: )تذكري صورك كلها عندي واقدر 
أسوي فيها اللي أبيه(، كما وجدت له محادثة مع فتاة يبدو أنها من نفس بلده؛ حيث يخبرها 
بأنها قد غلطت عليه وأنه لا يوجد أي أحد يقدر يلعب معه، وأنه سينشر رقمها بعد ذلك، 
المواقع  أحد  في  وضعه  وقد  رقمها  صورة  لها  يرسل  ثم  وعائلتها،  هي  سيسفرها  وأنه 
الإلكترونية تحت عنوان  )أنا ... ناطرتكم يا حلوين(، ثم يرسل لها صوراً لبيتها وأجزاء من 
منزلها سبق أن أرسلتها الفتاة إليه، وأنه سيطبع تلك الصور وسيأتي بها لأبيها، ويقسم بأنه 
سيجعلها تبكي الدم وأنها ستندم؛ لأنها شوهت سمعة أهل بلده، ثم يتلفظ عليها بألفاظ 
من  عدد  مع  المحادثات  من  عدد  وجد   :)...( برنامج  في  رابعاً:  للحياء.  وخادشة  فاحشة 
الشيكات،  الفتاة صاحبة  بينهن  المدعى عليه علاقة محرمة، من  اللاتي ربط معهن  الفتيات 
إليها  الخالعة  الجنسية  والمقاطع  الصور  من  عدد  بإرسال  عليه  المدعى  قيام  اتضح  حيث 
ولغيرها من الأرقام الموجودة لديه، كما قام المتهم بإرسال صوره الخاصة على جوال تلك 
الفتاة وصور عورته المغلظة كذلك وهو يستمني. - وجدت محادثات بينه وبين أحد أصدقائه 
تحتوي على كلام فاحش جداً، يخبر المدعى عليه صاحبه بأنه سبق وأن مارس الجنس أربع 
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مرات مع صديقته قبل المحادثة بيوم ويتفاخر أمامه بذلك، ثم يطلب منه تدبيره وتوفير شيء 
له فيرسل له المدعى عليه عددا من المقاطع الجنسية الخالعة، ثم يطلب منه صاحبه إرسال 
)القحبة(،  باسم   يسميانها  وصاحبه  المتهم  كان  لفتاة  سجله  قد  المتهم  أن  منه  يفهم  مقطع 
فيرفض المتهم إرساله له ويخبره بأنه قد فعل بها وانتهى، ولا داعي لإرسال مقطعها.  -كما 
وجدت محادثة بينه وبين صاحب أحد الأرقام يطلب فيه المدعى عليه من صاحب الرقم أن 
يمكنه من فعل الفاحشة فيه بمبلغ )٥٠٠( ريال.- كما وجدت محادثة بينه وبين أحد الأرقام 
يعرض فيها المدعى عليه على صاحب الرقم توفير بنات له )لو بدك بنات خبرني عندي كثير 
)...( ( ويسمي إحدى القبائل. وباستجواب المدعى عليه الأول أقر بأنه تربطه بالفتاة علاقة 
خطوبة فقط، وأن الصور والمقاطع الخالعة منزلة من الإنترنت. وباستجواب المدعى عليه 
له شخصياً، كما  بداخله  الموجودة  الخالعة  والمقاطع  الكمبيوتر  بعائدية جهاز  الثاني اعترف 
اعترف بالهرب من الهيئة خوفاً مما يحتويه جهازه. وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه الأول 
عن اتهامه بربط عدد من العلاقات غير الشرعية مع عدد من النساء الأجنبيات عنه داخل 
مقدمات  وفعل  الفاحشة،  فعل  لغرض  ببعضهن  المحرم  والاختلاء  وخارجها،  المملكة 
ذكرية  واقيات  وحيازة  الغرض،  لهذا  مخصص  مكان  واستئجار  بعضهن،  مع  الفاحشة 
تستخدم في هذه العلاقات المحرمة، وتهديده لبعض الفتيات بالفضيحة إن لم يخرجن معه، 
الفتيات عن أنفسهن، والتلفظ عليهن بألفاظ خادشة للحياء في بعضها  ومراودة عدد من 
تجرؤ على الذات الإلهية، واتهامه بابتزاز فتيات أخريات بنشر صورهن وتهديده لهن بإبلاغ 
ذويهن وتسفيرهن عن البلاد، وقيامه بنشر أرقام أخريات عبر الإنترنت لتشويه سمعتهن، 
والاحتيال على إحدى الفتيات لأخذ مبالغ مالية باسمها، وتخزين صور ومقاطع خالعة في 
جواله، وإرسال تلك المقاطع الخالعة على عدد من الفتيات، وإرسال صور عورته المغلظة 
لبعضهن، ومراودته لشخص عن نفسه من أجل تمكينه من فعل اللواط به مقابل مبلغ مالي، 
مع  التحقيق  أسفر  كما  سيئ.  لغرض  لشاب  فتيات  بإحضار  والاستعداد  بالقوادة  واتهامه 
المدعى عليه الثاني عن قيامه بتخزين مقاطع جنسية خالعة في جهازه الكمبيوتر، والهرب من 
الهيئة. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - اعترافات المدعى عليه الأول المنوه عنها المدونة 
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على الصفحات )١ -٦( من دفتر التحقيق المرفق برقم )٣٨(. ٢ - اعترافات المدعى عليه 
الثاني المنوه عنها المدونة على الصفحات )١ -٢( من دفتر التحقيق المرفق برقم )٣٩(. ٣ - 
والمعاينة  الاطلاع  محاضر   - ٤  .)٥ -٦( برقم  المرفق  عنه  المنوه  والتفتيش  القبض  محضر 
والإثبات المنوه عنها المرفقة برقم )٢٦ -٢٧(. ٥ - محضر الكشف المعد من الهيئة المرفق برقم 
)٤(. ٦ - محضر المشاهدة المنوه عنه المرفق برقم )٣١ -٣٣(. هذا وقد تم إحالة كامل أوراق 
القضية للمحكمة الجزائية بحائل بموجب خطابنا رقم )٩٨٥٩( بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ، 
ثم أعيدت من فضيلة ناظر القضية بالمطالبة بحد الردّة على المدعى عليه الأول، ثم أعيدت 
أو  ذلك  رأى  إذا  العامة  للمحكمة  القضية؛ لإحالتها  ناظر  القاضي  لفضيلة  الهيئة  فرع  من 
الحكم بصرف النظر ورفع الأوراق لمحكمة الاستئناف وفقاً للمادة )٥( من نظام الإجراءات 
القرار  متضمنةً  بحائل  الاستئناف  لمحكمة  القضية  ناظر  فضيلة  من  رفعت  ثم  الجزائية، 
وبين  بينه  تدافع  يحصل  أن  قبل  الاختصاص،  لعدم  النظر  بصرف  منه  الصادر  الشرعي 
المحكمة العامة وفقاً للمادة )١٧٤( من نظام المرافعات الشرعية، ثم بعثت من قاضي المحكمة 
الجزائية للمحكمة العامة للنظر فيها، ثم أعيدت من قضاة المحكمة العامة لأنها خارجة عن 
الجزائية  المحكمة  قاضي  قبل  من  رفعت  ثم  الجزائية،  المحكمة  واختصاص  اختصاصهم 
المحكمة  اختصاص  من  أنها  فرأت  الاختصاص،  تدافع  في  للفصل  الاستئناف  لمحكمة 
العامة، ثم أعيدت لنا من المحكمة الجزائية بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١هـ لإكمال اللازم. وحيث 
إن ما أقدم عليه المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وفيه تعدٍ وتجرؤ على الله جل 
جلاله، وعلى محارم المسلمين وعوراتهم، فلذا أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم 
على المدعى عليه الأول بحد الردة ومصادرة الجوال العائد له من نوع )...( والمستخدم في 
جرائمه ذي الرقم التسلسلي )...(، والحكم على المدعى عليه الثاني بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غيره. وبالله التوفيق( انتهى. وباستجواب المدعى عليه الأول أجاب قائلا: ما ذكره 
المدعي العام من اتهامي بـربط عدد من العلاقات غير الشرعية مع عدد من النساء الأجنبيات 
وفعل  الفاحشة،  فعل  لغرض  ببعضهن  المحرم  والاختلاء  وخارجها،  المملكة  داخل  عني 
واقيات  وحيازة  الغرض،  لهذا  مخصص  مكان  واستئجار  بعضهن،  مع  الفاحشة  مقدمات 
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ذكرية تستخدم في هذه العلاقات المحرمة، وتهديدي لبعض الفتيات بالفضيحة إن لم يخرجن 
في  للحياء  خادشة  بألفاظ  عليهن  والتلفظ  أنفسهن،  عن  الفتيات  من  عدد  ومراودة  معي، 
بعضها تجرؤ على الذات الإلهية، واتهامي بابتزاز فتيات أخريات بنشر صورهن وتهديدي لهن 
لتشويه  الإنترنت  عبر  أخريات  أرقام  بنشر  وقيامي  البلاد،  عن  وتسفيرهن  ذويهن  بإبلاغ 
سمعتهن، والاحتيال على إحدى الفتيات لأخذ مبالغ مالية باسمها، وتخزين صور ومقاطع 
خالعة في جوالي، وإرسال تلك المقاطع الخالعة على عدد من الفتيات، وإرسال صور عورتي 
المغلظة لبعضهن، ومراودتي لشخص عن نفسه من أجل تمكيني من فعل اللواط فيه مقابل 
مبلغ مالي، واتهامي بالقوادة والاستعداد بإحضار فتيات لشاب لغرض سيئ، هذا كله غير 
صحيح، كما أنني غير محصن ولم يسبق لي الزواج، والصحيح أنني كنت متقدما لخطبة امرأة 
بالزواج منها وما زالت الأوراق  سعودية تدعى )...(، وتقدمت للإمارة بطلب الإذن لي 
تحت الإجراء، وقد تعرفت عليها بواسطة محادثات في الإنترنت، وحيث إنني أمر بمشكلة 
محاسبية في المحل بسبب عجز مالي من محاسب سابق ومعرض للسجن، فقد عرضت عليها 
التقسيط  مكاتب  أحد  من  الاقتراض  طريق  عن  مساعدتي  في  رغبتها  فأبدت  المشكلة  هذه 
مقابل شيكات باسمها أحضرتها إلى المحل بنفسها وبرضاها، واتصلت هي بمكتب التقسيط 
المحل  إلى  الهيئة  حضرت  ذلك  وخلال  أيام،  بعد  وعدوني  ثم  المبلغ  بتسليمي  لهم  وأذنت 
مغلق  المحل  على  باب  وله  المحل  خلف  للعمال  خاص  سكن  إلى  ودخلوا  بتفتيشه  وقاموا 
ومفتاحه معي، ولا أعلم ماذا وجدوا فيه لكوني أسكن في شقة في حي )...(، والرسالة التي 
فيها تجرؤ على الذات الإلهية لم أرسلها من جوالي وأعوذ بالله من ذلك، هكذا قرر المدعى 
عليه الأول. وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني قال وهو يحسن التحدث بالعربية: ما 
ذكره المدعي العام من وجود مقاطع جنسية خالعة في جهازي المحمول الكمبيوتر وهروبي 
من الهيئة صحيح؛ وذلك لأنني اشتريت الجهاز حديثا، ولعلمي بوجود المقاطع المخلة فيه 
الغرفة تابعة للمحل سكنا للعاملين فيه، فأنا أسكنها ومدير  فقد هربت من الموقع، وهذه 
المحل   المدعى عليه الأول وهو يقيم فيها أحيانا، وغالبا يذهب للمبيت عند أخته حسب 
قوله، هكذا أجاب المدعى عليه الثاني. وللرجوع إلى بينات المدعي العام المشار إليها في لائحة 
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الدعوى رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه 
بحيازة  تحقيقا  الأول  عليه  المدعى  إقرار  وجدنا  العام  المدعي  بينات  إلى  وبالرجوع   ،)...(
صور لفتيات ومقاطع إباحية في جواله وأنه أنزلها من الإنترنت، وإقراره بطلب الخروج مع 
وجدنا  كما  وبينها،  بينه  التي  بالرسائل  وإقراره  لذلك،  وتهديدها  الشيكات  صاحبة  الفتاة 
إقراره بأنه يسكن في غرفة ملحقة بالمحل، كما وجدنا محضر القبض المعد من قبل مركز هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصه “ المضبوطات وذكر مصيرها: جهاز جوال من نوع 
“ )...( “ أبيض اللون وجهاز جوال من نوع “ )...( “ أسود، وعدد أربع صرافات لبنوك 
محلية، وعدد أربع شرائح اتصال لشركة )...(، وعدد اثنين ذاكرة جهاز جوال، وعدد ثلاثة 
من الواقي الذكري، وعدد سبعة وعشرين أشرطة )سي دي( لم يتم الكشف عنها، ووجد 
جهاز “محمول لابتوب”، تحال جميعها للمحقق في ظروف مختومة من قبل المركز وتفتح بيد 
المحقق شخصياً. -ملخص القضية: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
وبعد: فوردت للمركز عدة بلاغات ومعلومات عن قيام الشخص المذكور أعلاه وهو من 
النساء واستغلال ذلك  مع  المحرمة  العلاقات  بربط  يقوم   )...( يعمل في محل   ... الجنسية 
والتحري  المتابعة  وبعد  مالية،  مبالغ  مقابل  وابتزازهن  محرمة  لأغراض  معهن  للخروج 
توفرت لدينا معلومات تفيد قيامه بالاتصال بأحد الأشخاص السعوديين ليقوم بالتوسط له 
عند أحد أصحاب مكاتب التقسيط لأخذ مبلغ مالي قدره خمسون ألف ريال، فأوضح له 
الوسيط السعودي أن مكاتب التقسيط لا تتعامل مع المقيمين، وإنما تتعامل مع السعوديين 
وقدره  المكتب  من  المبلغ  لأخذ  مستعدة  وأنها  سعودية  حبيبتي  عندي  أنا  له:  فقال  فقط، 
دفتر  إحضار  منه  وطلب  التقسيط  مكاتب  بأحد  بربطه  الوسيط  فقام  ريال،  ألف  خمسون 
شيكات باسم الفتاة من البنك بعدد خمسة عشر شيكا، كل شيك بمبلغ خمسة آلاف ريال، 
العمل الخاص بها، كما اشترط الاتصال على  تعريف  الفتاة وصورة من  وصورة من هوية 
صاحب المكتب من الفتاة ليتأكد من موافقتها، وبالفعل قام المقيم )...( أعلاه بإحضار دفتر 
الشيكات باسم الفتاة بداخله خمسة عشر شيكا كل شيك بمبلغ خمسة آلاف ريال موجب 
الدفع لـ/ )...(، إلا أن الفتاة لم توقع على الشيكات ولم تحضر إلى المكتب، وقد قام المقيم 
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المذكور أعلاه بالتوقيع على الشيكات شخصيا عن الفتاة وطلب تسليمه المبلغ دون غيره، 
وعند سؤالنا له عن الشيكات أفادنا بأنه هو الذي أحضر الشيكات من الفتاة وهو الذي قام 
بالتوقيع عنها وهو سيقوم بالدفع للمكتب مقابل الشيكات عليه، ففي اليوم والتاريخ المدون 
 )...( محل  وهو  فيه،  يعمل  الذي  المحل  داخل  أعلاه  المذكور  المقيم  على  القبض  تم  أعلاه 
الواقع على طريق )...( بحي )...(، وقد وجد بحوزته جهازا جوال أحدهما من نوع “ )...( 
“ أبيض اللون يحتوي على صور لبعض الفتيات، ومقاطع فيديو لهن بأوضاع مخلة، وصور 
ربط  لغرض  معهن  متبادلة  نصية  رسائل  على  أيضا  ويحتوي  خالعة،  ومقاطع  عارية  لهن 
العلاقات المحرمة معهن، وقد وجد فيه رسائل نصية تحتوي على تهديد لفتاة وإجبارها على 
الخروج معه من بيتها ورفضها أكثر من مرة وإصراره عليها، وتبين لنا بعد التحري أنها الفتاة 
صاحبة الشيكات، ويظهر أن المبالغ المالية التي في الشيكات هي نتيجة ابتزاز للفتاة وضغط 
حتى تقدم له مثل هذه المبالغ، وكذلك وجد بحوزته جهاز جوال من نوع  “)...(” أسود 
ذاكرة  اثنين  بحوزته عدد  كما وجد  الشيكات،  الفتاة صاحبة  مع  نصية  يحتوي على رسائل 
جهاز جوال، علمًا بأنه يوجد غرفة نوم داخل المحل لها مختصر وممر يؤدي إلى خارج المحل قد 
تستغل من قبله لأغراض محرمة؛ حيث وجد داخل الغرفة عدد ثلاثة من الواقي الذكري 
وعشرين  سبعة  عدد  أيضا  بداخلها  ووجد  سرير،  اثنين  وعدد  ورسيفر  تلفزيون  وجهاز 
أشرطة )سي دي( لم يتم الكشف عنها، كما وجد داخل الغرفة زي سعودي رسمي: شماغ 
خالعة،  وأفلام  وصور  مقاطع  على  يحتوي  لابتوب  محمول  جهاز  ووجد  وثوب،  وعقال 
وحسب إفادته أن الجهاز المحمول هو لعامل آخر من الجنسية الآسيوية يعمل معه داخل 
المحل يسمى )...( هرب من المحل أثناء مشاهدته لدورية الهيئة، فتم إحالة المقيم المذكور 
أعلاه/ )...( لشرطة )...( من الموقع، وحفظا للواقع وبراءة للذمة جرى تحريره. وصلى الله 
على نبينا محمد. عضو هيئة )...( توقيعه، عضو هيئة )...( توقيعه، عضو هيئة )...( توقيعه، 
الانتقال  محضر  وجدنا  كما  توقيعــه”،   )...(  )...( هيئة  مركز  رئيس  توقيعه،   )...( رجل 
والتفتيش لفة رقم )٢٩( المتضمن خلو الشقة الواقعة في )...( من أي مضبوطات وخلوها 
تماماً من الأثاث؛ حيث أفاد المتهم بأنه باع الأثاث قبيل القبض عليه ولكنه لم يسلم الشقة، 
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وهذا مناقض لجوابه على الدعوى من أنه يسكن في شقـة في حي )...( ولا علاقة له بالغرفة 
الملحقة بالمحـل، كما وجدنا محضر معاينة الهاتف من نوع “)...(” المعد من قبل المحقق في 
هذه القضية والمدون بنصه في دعوى المدعي العام، وبعرضه مع الأدلة المشار إليها آنفا على 
المدعى عليه الأول أصر على إنكاره، ولطلب معدي محضر القبض والتفتيش المذكور رفعت 
الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر معدو محضر القبض والتفتيش أعضاء هيئة الأمر بالمعروف 
السجل  المنكر في مركز )...( بحائل كل من )...( سعودي الجنسية بموجب  والنهي عن 
المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
القبض  محضر  في  دون  ما  جميع  بصحة  نشهد  قائلين:  شهدوا  وباستشهادهم   ،)...( رقم 
والتفتيش المعد من قبلنا من تفاصيل القبض على المدعى عليهما وما وجد بحوزتهما وفي غرفة 
نومهما الملحقة بالمحل وما وجد بجوال المدعى عليه ... واتضح أن مستودعاً داخل المحل 
الذي عثر بداخله على بعض الموجودات له مدخل خفي وفيه باب يخرج من الناحية الأخرى 
خلف العمارة، كما نشهد بأن المرأة المبتزة أقرت لدينا بأن بعض الصور التي عرضت عليها 
من جهاز المدعى عليه لها، كما أقرت لدينا المرأة بأنها خرجت مع المدعى عليه إلى مطعم وأنه 
وعدها بالزواج وأن أهلها لا يعلمون عن ذلك وطلبت منا السترعليها، كما نشهد بأن المدعى 
وأنه صاحب علاقات محرمة، ومن ضمن  المطار،  مركز  بلاغات في  عليه عدة   )...( عليه 
البلاغات التي وصلتنا البلاغ من محل التقسيط الذي شك في أمر المدعى عليه، وذكر لنا أن 
المدعى عليه أحضر شيكات باسم امرأة سعودية وقام المدعى عليه بالتوقيع عليها عند مكتبه 
وأحضر تعريفاً براتب المرأة، هكذا شهدوا، كما أبرزوا دفتر شيكات على مصرف )...( محرر 
منه عدة صفحات لمستفيد واحد من حساب المرأة المتهم بابتزازها. ولم يحضر المدعى عليه 
رغم طلبه من السجن، ولطلبه وعرض الشهادة عليه رفعت الجلسة. حضر المدعي العام 
والمدعى عليهما، وبعرض ما أدلى به الشهود في الجلسة السابقة على المدعى عليه، الأول أصر 
على جوابه السابق؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه الأول 
ما نسب إليه من قبل المدعي العام كافة، وأقر بعلاقته بامرأة وتواصله معها بحجة رغبته في 
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الزواج منها، وبناء على إقراره تحقيقاً بحيازة صور لفتيات ومقاطع إباحية في جواله، وإقراره 
بينه  التي  بالرسائل  وإقراره  بذلك،  وتهديدها  الشيكات  صاحبة  الفتاة  مع  الخروج  بطلب 
وبينها، وإقراره بأنه يسكن في غرفة ملحقة بالمحل ورجوعه عن ذلك في مجلس الحكم، وبناء 
على محضر القبض والتفتيش المدون بنصه سابقاً وشهادة الشهود على صحة ما ورد فيه، ومن 
ذلك وجود غرفة نوم ملحقة بالمحل لها مدخل إلى المحل ومدخل آخر جانبي وفيها أدوات 
جنسية، وأنه وجد بحوزة المدعى عليه الأول أربع شرائح اتصال، وأربع بطاقات صراف، 
وجهازا جوال أحدهما أيفون يحتوي صوراً لفتيات ومقاطع فيديو لهن بأوضاع مخلة وعارية، 
ورسائل تهديد لفتاة وإجبارها على الخروج معه من بيتها ورفضها أكثر من مرة وإصراره، 
وقد ظهر لا حقاً أنها الفتاة صاحبة الشيكات مما يقوي تهمة الابتزاز، كما أن ما تضمنه المحضر 
من وجود زي سعودي مع ما وجد من أدوات جنسية وصور إباحية وشهادة الشهود على 
إقرار المرأة المبتزة بخروجها معه يعد قرينة على امتهان المدعى عليه الأول للابتزاز، واحترافه 
لربط العلاقات المحرمة مع عدد من الفتيات، وحيث أنكر المدعى عليه الأول إرسال رسائل 
تحوي تعدياً على الذات لإلهية ولا بينة للمدعي العام عليها سوى وجودها في جهازه، وحيث 
خالعة،  ومقاطع  صوراً  يحتوي  الذي  إليه  المحمول  الجهاز  بعائدية  الثاني  عليه  المدعى  أقر 
وهروبه من الهيئة، وشهادته على أن المدعى عليه الأول يقيم معه أحياناً في الغرفة الملحقة 
بالمحل، وحيث إن قضايا الابتزاز من القضايا المنتشرة حسب تقارير الجهات المختصة مما 
يوجب تغليظ العقوبة فيها، وحيث إن موجب جميع ما تقدم هو التعزير، والتعزير مما يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، لذا فقد رددنا دعوى المدعي العام بشأن إقامة 
حد الردة على المدعى عليه الأول لعدم ثبوت موجبها، وثبت لدينا إدانة المدعى عليه الأول 
بربط علاقة محرمة مع امرأة لا تحل له، وتوجه التهمة القوية له بالخروج معها والاختلاء بها 
وتهديدها للخروج معه وابتزازها بأخذ قرض مالي على ذمتها، وربط علاقات محرمة مع عدة 
فتيات وحيازة صور ومقاطع خالعة لهن، وفعل مقدمات الفاحشة مع بعضهن، واستئجار 
جهاز  لحيازة  الثاني  عليه  المدعى  إدانة  لدينا  ثبت  كما  الفاسد.  الغرض  لهذا  مخصص  مكان 
محمول يحوي صورا ومقاطع خالعة، وهروبه من رجال الهيئة؛ فقررنا ما يلي: أولًا: سجن 
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المدعى عليه الأول )...( تعزيراً لمدة خمس سنوات اعتباراً من إيقافه في هذه القضية، وجلده 
تعزيراً للحق العام ستمائة جلدة مفرقة على اثنتى عشرة دفعة متساوية يكون منها أربع دفعات 
البلاد  من  بإبعاده  ونوصي  المغرب.  صلاة  بعد  النسائية  الأسواق  أحد  أمام  عام،  مكان  في 
وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى اتقاءً لشره. ثانياً: جلد المدعى عليه الثاني )...( ستين 
جلدة تعزيراً دفعة واحدة. وبذلك حكمنا. وبعرض الحكم اعترض المدعي العام والمدعى 
يوم  المحكمة  بمراجعة  وأفهموا  اعتراضية  لوائح  بتقديم  واستعدوا  والثاني  الأول  عليهما 
الأحد ١٤٣٥/٢/١٦هـ لاستلام نسخة من الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 
يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ.  في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى 
١١ وقد وردنا اللوائح  الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: 
ومن  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ  في   ٣٥٧٣٨٢٤٩ برقم  العام  المدعي  من  المقدمة  الاعتراضية 
المدعى عليه )...( برقم ٣٥٧٣٦٤٦٨ في ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، ولم يقدم المدعى عليه الثاني 
)...( لائحته الاعتراضية خلال المدة النظامية، وبالاطلاع عليهما لم نجد فيهما مايؤثر على 
الخاص   )...( وجهاز  الجوال  مصادرة  من  العام  المدعي  إليه  أشار  ما  سوى  به،  ماحكمنا 
بالمدعى عليه الأول )...(، لذا فقد قررنا علاوة على ما سبق مصادرة جهاز الجوال من نوع 
)...( المستخدم في الجريمة ذي الرقم التسلسلي )...( وإتلافه درءا لما قد ينتج عن الصور 
والمحادثات المحفوظة فيه لاحقا، وبذلك حكمنا مع ما تقدم الحكم به، وبعرضه على المدعى 
عليه الأول )...( قرر قناعته به وأمرنا برفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف بحائل. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ. 

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ افتتحت الجلسة وفيها 
حضر المدعي العام والمدعى عليه، وقد عادت إلينا المعاملة وبرفقها قرار محكمة الاستئناف 
القرار  )وبدراسة  منه  المقصود  ونص  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٠٧٢٠ رقم 
به  المعاملة واللوائح الاعتراضية لوحظ ما يلي، أولًا: أن ما حكم  وصورة ضبطه وأوراق 
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أصحاب الفضيلة وفقهم الله على المدعى عليهما من تعزير قليل جداً لما يلي: ١ - قوة الأدلة 
والقرائن التي أشار إليها أصحاب الفضيلة في حيثيات حكمهم وأوردها المدعي العام في 
محصن  الأول  عليه  المدعى  أن   - ٢ ضمناً.  أو  صراحة  بها  عليهما  المدعى  واعترف  دعواه، 
حسب إفادته بمحضر التحقيق المرفق بالمعاملة لفة )١( صحيفة )١(. ثانياً: لم نر أصحاب 
الفضيلة أوصوا بإبعاد المدعى عليه الثاني عن البلاد اتقاء لشره، كما أن كاتب الضبط لم يوقع 
على الجلسة الأولى في الصفحة الثالثة من الضبط، والتواريخ المدونة بالقرار معكوسة ينبغي 
تعديلها لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليه 
نجيب أصحاب الفضيلة سددهم الله تعالى بأن المدعى عليه أنكر كونه محصناً في جوابه على 
دعوى المدعي العام، فجرى عرض إقراره تحقيقاً عليه فأصر على إنكاره، وبسؤال المدعي 
العام: ألديه زيادة بينة على دعواه الإحصان؟ قال: ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة، 
وأما قدر العقوبة، فلوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد قررنا زيادة سجن المدعى عليه 
سنتين، وزيادة جلده مائتي جلدة، ليصبح مجموع سجنه سبع سنوات، ومجموع جلده ثمانمائة 
جلدة، كما نوصي بإبعاده من البلاد اتقاءً لشره، وأما كون الأرقام والتواريخ معكوسة فهذه 
المشكلة فنية في الطابعات الحديثة برغم كتابتها في الضبط على الصفة الصحيحة، وقد جرى 
إخطار قسم الحاسب بها مراراً، وأما كون كاتب الضبط لم يوقع على الجلسة الأولى فكاتبها 
ملازم قضائي منقطع عن العمل، وبعرض الحكم بعد زيادته على المدعي العام والمدعى عليه 
قررا بقاءهما على اعتراضهما السابق مكتفين بلوائحهما الاعتراضية السابقة. وبالله التوفيق، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ. الحمد لله 
وحده وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ افتتحت الجلسة، وقد وردت إلينا 
المعاملة وبرفقها قرار الدائرة الخماسية في محكمة الاستئناف بحائل رقم ٣٥٢٦٣٩٠٥ بتاريخ 
١٤٣٥/٦/٢هـ، ونص المقصود منه )وقد سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة واللوائح الاعتراضية، وبالاطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة وألحقوه بالقرار 
وضبطه بناءً على قرارنا رقم ٣٥٢٢٠٧٢٠ بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ، لوحظ أن أصحاب 
الفضيلة وفقهم الله لم يجروا شيئاً حيال زيادة تعزير المدعى عليه الثاني والإيصاء بإبعاده عن 
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البلاد اتقاء لشره؛ فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه. والله الموفق 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(، ونجيب على أصحاب الفضيلة 
سددهم الله بأنه لم يظهر لنا ما يوجب زيادة تعزير المدعى عليه الثاني أو الإيصاء بإبعاده عن 
البلاد؛ كون ما عوقب به مناسبا لجرمه الذي يعتبر ضرره قاصراً على نفسه، وعليه فلم يظهر 
لنا خلاف ما أجريناه وحكمنا به وأمرنا بإلحاقه بالقرار وسجله. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ. 
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق القضايا الخماسية 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ،  ٣٥١٥٨٤٤٠٨في  برقم  المساعد  بحائل  العامة 
الفضيلة  صاحب  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ  ٣٥١٨٤٠٣٥٢في 
برقم  بحائل  العامة  بالمحكمة  القضاة   )...( والشيخ   )...( الشيخ  ومشاركيه   )...( الشيخ 
الجنسية   ...  )...( ضد  العام  المدعي  بدعوى  الخاصة  في١٤٣٥/٢/١٣هـ   ٣٥١٤٥٦٢٩
)...(؛  رقم  إقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   ... و)...(   )...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب 
الفضيلة  أصحاب  حكم  القرار  تضمن  وقد  بالكفر،  والتصريح  ابتزاز  بقضية  لاتهامهما 
وفقهم الله على النحو المفصل في القرار، وقد سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه واللوائح 
الاعتراضية، وبالاطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة وألحقوه بالقرار وضبطه بناءً على 
قرارنا رقم ٣٥٢٦٣٩٠٥بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، جرت المصادقة على ماحكم به أصحاب 
الفضيلة على المدعى عليهما من تعزير بعد الإجراء والإيضاح الأخير، ونوصي بإبعاد المدعى 
عليه الثاني )...( ... الجنسية عن هذه البلاد اتقاء لشره. والله الموفق وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٨٥٨٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٨٥٢٤٢ 

تبازتزا-اجليمةامعموماتيةا-اتهديدافااةابنشراصورهاا-اإسامةاعلاسةامحلمةا-احيازةاموتدا
ابها-اتوجهاتلاهمةابالابازتزا-اتعزيلا إباحيةا-إنكاراتلابازتزا-اإسلترابباسياتلاهلا-اإدتنةابالُمقلِّ

بالقجناوتلجمدا-امصادرةاتلمضبوطات.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بإقامة علاقة محرمة مع فتاة، 
واستيلائه على جوالها، وابتزازها بتهديدها بنشر صورها، وحيازة مواد إباحية في جوالاته، 
واستغلاله لمكان عمله في إقامة علاقات محرمة، وطلب الحكم عليه بموجب نظام مكافحة 
بإقامة  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  المضبوطات،  ومصادرة  المعلوماتية  جرائم 
إليه،  المسندة  التهم  باقي  وأنكر  جوالاته،  في  إباحية  مواد  وبحيازة  فتاة،  مع  محرمة  علاقة 
القبض  محاضر  ومنها  دعواه،  في  الواردة  الأدلة  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب 
لا  ذلك  ولأن  الدعوى،  صحة  يؤيد  ما  تتضمن  والتي  والمعاينة،  والاستجواب  والتفتيش 
يكفي لإثبات إدانة المدعى عليه بما أنكره فإنه يقوي التهمة بحقه بصحة ما نسب إليه، لذا 
فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما أقر به وحكم لقاء ذلك بسجنه لمدة ستة أشهر، 
صرف  وقرر  أنكره،  بما  إدانته  القاضي  لدى  يثبت  ولم  مفرقة،  جلدة  وخمسين  مائة  وبجلده 
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المعلوماتية  الجرائم  مكافحة  نظام  في  الواردة  العقوبة  تطبيق  العام  المدعي  طلب  عن  النظر 
بحقه، ولتوجه التهمة في حقه بصحة ما أنكره فقد حكم بسجنه لمدة سنة كاملة، وبجلده 
الطرفان، وصدق الحكم من محكمة  مائة جلدة مفرقة، وبمصادرة المضبوطات، فاعترض 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالدمام بناءً على المعاملة 
المحالة إلي من فضيلة رئيس المحكمة برقم ٣٥٧٨٥٨٧ بتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، والمقيدة 
الثلاثاء  يوم  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٦هـ  في   ٣٥٣٨٢٣٥٦ برقم  المحكمة  بوارد 
وحضر   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها  عشرة،  الثانية  الساعة  ١٤٣٥/٢/١٤هـ  الموافق 
)...( وادعى  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...( سعودي  المدعى عليه/  لحضوره 
بالمعروف  الأمر  لهيئة  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ وردت شكوى  فإنه  قائلا:  العام  المدعي 
والنهي عن المنكر من إحدى الفتيات، تفيد بتعرضها للابتزاز من قبل المدعى عليه المذكور؛ 
حيث واعدها بالخروج معها إلى مطعم، ومن ثم قام بأخذ جوالها واحتفظ بجميع صورها 
وهددها: إن لم تخرج معه في شقة يستأجرها صاحبه فإنه سيقوم بنشر صورها أمام بيتها وعلى 
سيارة ولي أمرها، وأفادت المبلغة بأن المدعى عليه المذكور يعمل في محل )...( بحي )...(، 
فتم التوجه للمحل وتم القبض عليه بعد التثبت من شخصيته. وبتفتيش جواله وجد فيه 
رسائل التهديد والابتزاز المرسلة على جوال المشتكية من جوالاته رقم )...( ورقم )...(، 
كما عثر في جواله على مقاطع فيديو جنسية وصور لبنات لا تمت له بصلة شرعية، ووجد 
التهديد  رسائل  وبمعاينة   .)...( جواله  رقم  عليهما  مكتوب  ورقيتان  قصاصتان  بحوزته 
والابتزاز المعدة من قبل جهة الضبط كانت كالآتي: ١ - رسالة نصها: )والله العظيم والذي 
خلقني لو ماشوفك يوم الأوف بخليك تشوفين صورك عدل على بابك واعلمك كلامك 
حتى على سيارتكم إذا تبين ألصق صور بحط(. ٢ - رسالة نصها: )طيب اسمعي إذا مو 
مصدقة بحط لك صورة من صورك عند بابكم وبتل عليك بقولك شوفيها ع العموم أنا 
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ليش أجلس أتعب نفسي بخليك الحين مبسوط لين يوم إجازتي بجي وأعلمك وش بيصير 
العباطة حقتك(. ٣ -رسالة نصها: )فكري أخليك )...( على الأقل شريف مو  بأعلمك 
كل  أخسر  لو  عادي  أوريه  أبشري  زوجك  حق  الجوال  أوصل  تبيني  وإذا  سكس  أفلام 
شيء( - رسالة نصها: )طيبي طيب إذا مو مصدقة بحط لك صورة من صورك عند بابكم 
وبأتصل بقولك شوفيها(.٥ - رسالة نصها: )وعندك كم يوم لو ما أشوفك قولي لي بعدها 
ليش سويت كذا فكري أخليك(. وبمعاينة جواليه من نوع )...( و)...( تبين وجود عدة 
مقاطع فيديو إباحية وصور جنسية ومحادثات مع عدة فتيات. وباستجوابه ومواجهته بالتهمة 
اعترف بأنه تعرف على الفتاة في مجمع )...( حيث حضرت وطلبت منه رقم جواله وأعطاها 
الرقم بناء على طلبها، وبسؤاله بما ورد في المحضر عن قيامه بابتزازها بعد قيامه بمواعدتها 
وسرقة هاتفها والفلاش وملاحقتها إلى منزلها وتهديدها بنشر صورها أمام منزلها أنكر ذلك، 
الفتاة أعطته جوالها لتصليح الشاشة، وبعد ذلك صلح الجوال وأرجعه لها وأن  وأفاد بأن 
الجوال مكث عنده ثلاثة أيام وأنه لم يأخذ صورا لها، وبمواجهته بما ورد في المحضر عن قيامه 
بتهديدها إذا لم تخرج معه إلى شقة أفاد بأن الفتاة طلبت منه المجيء إلى شقتها، وأنه قال لها 
إذا تبين حاجة تعالي أنت إلى شقتي وبمواجهته بالرسائل الواردة من جواله للفتاة أنكر قيامه 
بابتزاز المجني عليها. وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا 
تمت له بصلة شرعية وابتزازها بتهديدها بنشر صورها مقابل استمرارها في العلاقة المحرمة 
معه واستيلائه على جوال المجني عليها وحيازة صور جنسية خليعة ومقاطع فيديو إباحية 
في جوالاته، واستغلاله لمكان عمله في إقامة علاقات محرمة. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١ - اعترافه المنوه عنه بوجود علاقة له مع المجني عليها وقيامه بأخذ جوالها المرفق على اللفة 
رقم )٢٧،٢٦،٢٥(. ٢ - محضر القبض المرفق على اللفة رقم )٢١(.٣ - ما تضمنه الصور 
المنسوخة من الجوال والمتضمنة رسائل التهديد والابتزاز المرفقة على اللفات من رقم )٢( 
إلى اللفة رقم )١٨(. ٤ - محضر معاينة جهازي جوال المرفق على اللفة رقم )٣٢(.وحيث إن 
ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعلٌ محرمٌ ومعاقبٌ 

عليه شرعاً فلذا أطلب ما يلي:
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أولًا: إثبات إدانته بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية واستيلائه على جوال 
واستغلاله  جوالاته،  في  إباحية  فيديو  ومقاطع  خليعة  جنسية  صور  وحيازة  عليها  المجني 
لمكان عمله في إقامة علاقات محرمة والحكم عليه لقاء ذلك بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع 
غيره. ثانياً: إثبات إدانته بابتزاز فتاة لا تمت له بصلة شرعية؛ بتهديدها بنشر صورها مقابل 
استمرارها في العلاقة المحرمة معه، والحكم عليه لقاء ذلك بعقوبة السجن والغرامة الواردة 
بالفقرة )٤( من المادة )٣( من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازي الجوال 
المضبوطين معه، الأول من نوع )...( يحمل الرقم المصنعي )...(، والثاني من نوع )...( )...( 
يحمل الرقم المصنعي )...( وفق المادة )١٣( من نفس النظام، )علمًا بأن الحق الخاص لا يزال 
قائمًا(. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه )...( أجاب قائلا: أما ما ذكره المدعي 
العام في دعواه من قيامي بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا تمت لي بصلة شرعية، وحيازتي لصور 
جنسية خليعة ومقاطع فيديو إباحية في جوالي فصحيح، وأما ما ذكره من قيامي بابتزاز فتاة 
العلاقة معي، واستيلائي  لا تمت لي بصلة شرعية وتهديدها بنشر صورها مقابل استمرار 
الفتاة، واستغلالي مكان عملي لإقامة علاقة محرمة فغير صحيح، هذه إجابتي،  على جوال 
وبسؤال المدعي العام عن البينة التي تثبت صحة دعواه من قيام المدعى عليه بابتزاز الفتاة 
أجاب  الفتاة،  جوال  على  واستيلائه  معه  العلاقة  استمرار  مقابل  صورها  بنشر  وتهديدها 
قائلا: ليس لدي إلا ما في أوراق المعاملة، وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بين طياتها 
لما  الحسبة، ووجدته طبقاً  قبل رجال  والمعد من  والتفتيش  القبض  رقم )٢١( محضر  اللفة 
جاء في دعوى المدعي العام، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: ليس لدي إلا ما جاء 
في جوابي على دعوى المدعي العام، هكذا أجاب، ووجدت على اللفة رقم )٢٧،٢٦،٢٥( 
محضر استجواب المدعى عليه والمتضمن إقراره بقيامه بأخذ جوال الفتاة، حيث إنها أعطته 
كما  صحيح،  غير  ذكر  ما  قائلا:  أجاب  عليه  وبعرضه  ا.هـ،  جوالها  لتصليح شاشة  جوالها 
وجدت على اللفة رقم )٢( إلى اللفة رقم)١٨( الصور المنسوخة من الجوال المتضمنة رسائل 
التهديد والابتزاز، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره غير صحيح، وإنما كان 
بيني وبينها كلام عادي لم يكن فيه ابتزاز، هكذا أجاب، كما وجدت على اللفة رقم )٣٢( 
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محضر معاينة جهازي جوال المدعى عليه من قبل المحقق والمتضمن احتواء الجهازين على 
ا.هـ، وبعرضه عليه  الفتيات ورسائل غرامية  بنات وأرقام هواتف  مقاطع جنسية وصور 
أجاب قائلا: ما ذكر غير صحيح، هكذا أجاب، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة 
بصلة شرعية، وحيازة  له  فتاة لا تمت  مع  بإقامة علاقة محرمة  عليه  المدعى  إقرار  المتضمنة 
ومعاقب  شرعا  محرمة  أفعال  هذه  إن  حيث  إباحية،  فيديو  ومقاطع  خليعة  جنسية  صور 
عليها، وبما أن المدعى عليه أنكر قيامه بابتزاز الفتاة وتهديدها بنشر صورها واستيلائه على 
بما في  اكتفى  العام  المدعي  أن  إقامة علاقات محرمة، وبما  جوالها واستغلاله لمكان عمله في 
أوراق المعاملة، وبناء على ما جاء في محضر القبض والتفتيش والمذكور بعاليه، وبناء على ما 
جاء في محضر استجواب المدعى عليه المتضمن إقراره بأخذ جوال الفتاة لإصلاح شاشته، 
المدعى عليه والاطلاع على رسائل جواله  وبناء على ما جاء في محضر الاطلاع على جوال 
والمذكور سابقا، لذا كله فقد قررت ما يلي: أولا: ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بقيامه 
بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية، وحيازته لصور جنسية خليعة ومقاطع 
فيديو إباحية، فقررت تعزيره على ذلك بما يلي: أ - سجنه لمدة ستة أشهر تحتسب منها مدة 
مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث دفعات  القضية. ب - جلده  السابقة في هذه  توقيفه 
كل دفعة خمسون جلدة، بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام، ويكون تنفيذ 
لم  ثانياً:  الأسبوعية.  العطلة  أيام  أحد  في  وذلك  النسائية،  الأسواق  أحد  في  الدفعات  أحد 
بابتزاز فتاة لا تمت له بصلة شرعية وتهديدها  يثبت لدي إدانة المدعى عليه المذكور بقيامه 
بنشر صورها، واستيلائه على جوال الفتاة، واستغلاله لمكان عمله في إقامة علاقات محرمة، 
فقررت صرف النظر عن مطالبة المدعي العام تطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الرابعة من 
المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولكن ما تقدم كلها قرائن تقوي التهمة في 
حقه، فقررت تعزيره على ذلك بما يلي: أ - سجنه لمدة سنة كاملة تبدأ بعد انتهاء فترة سجنه 
المنصوص عليها أعلاه. ب -جلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين كل دفعة خمسون جلدة، 
بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام. ج - مصادرة الهاتف الجوال للمدعى عليه 
الرقم  )...( يحمل   )...( نوع  والثاني من   ،)...( المصنعي  الرقم  )...( يحمل  نوع  وهو من 
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المصنعي )...(، وبما تقدم حكمت. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه معارضته عليه 
بلائحة فأجيب لطلبه، وتم تسليمه نسخة من الحكم، وأفهم بتقديم الاعتراض عليه خلال 
مهلة ثلاثين يوما، وأنه إذا انتهت هذه المهلة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في ذلك، وسوف 
يتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، وقرر المدعي العام معارضته 
عليه بدون لائحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر 

في ١٤٣٥/٢/١٤هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٣/٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٨٢٣٥٦ برقم  الدمام  بمدينة 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١١هـ،  بتاريخ   ٣٥/٧٢٤٠١٧
الخاص  ١٤٣٥/٢/١٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٧١٥٤ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
حكم  القرار  تضمن  وقد  معلوماتية،  جريمة  قضية  في   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  القراروصورة  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة،  وأوراق 

وصحبه وسلم حررفي١٤٣٥/٣/٢١هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:   ٣٥٩٠٧١٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه : ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ رقم القرار : ٣٥٢٥٧٣٤٢ 

تلفاحشةافيهاا-اتصويلهااوتهديدهاا-اتسايلاءاعلىا باملأةاأجنبيةا-افعلا تبازتزا-اخموةا
أموتلهاا-اتماهاناتلابازتزا-اإنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاًا-اإدتنةابالخموةا-اتوجهاتلاهمةابباسيا

تلاهلا-اظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمة.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالخلوة بامرأة أجنبية وفعل 
بنشر  ابتزازها  طريق  عن  أموالها  على  والاستيلاء  الجوال،  بهاتفه  وتصويرها  فيها  الفاحشة 
تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  لذلك،  المسبق  والتخطيط  للابتزاز  وامتهانه  صورها 
وبعرض  المعلوماتية،  الجرائم  مكافحة  لنظام  وفقاً  والمصادرة  والغرامة  السجن  وبعقوبة 
باقي  وأنكر  الخطبة  بقصد  ذلك  أن  ودفع  المحرمة،  بالخلوة  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
التهم المنسوبة إليه، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، ومنها 
إقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق بابتزاز المجني عليها وفعل الفاحشة فيها، والرسائل 
مالية،  مبالغ  التهديد والابتزاز، وطلبه  والمتضمنة  المضبوط معه  الجوال  التي عثر عليها في 
وأنه يبتز عدة نساء، ونظراً لأن المدعى عليه أقر بالخلوة المحرمة، ولأن المدعي العام لم يقدم 
عليه  المدعى  ضد  القوية  التهمة  يوجه  قدمه  ما  ولأن  الدعوى،  كامل  لإثبات  موصلة  بينة 



134

ابتزاز

بأنه زنى بامرأة وهو محصن، وأنه ابتزها وهددها بنشر صورها، وأن له علاقة مع مجموعة 
لذا  امرأة،  امتهن الابتزاز، وأنه قام بإرسال صور خالعة من جواله لجوال  نساء، وأنه ممن 
فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بكامل الدعوى، وثبت لديه خلوته بامرأة أجنبية 
عنه، ووجه له التهمة القوية بصحة ما نسب إليه مما أنكره، وحكم بسجنه لمدة عشر سنوات، 
وبجلده ألف جلدة مفرقة، وبتغريمه خمسين ألف ريال، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  ببريدة،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بتاريخ   ٣٥٩٠٧١٦ برقم  ببريدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٢٢٣٨٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٣/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها ادعى 
رقم  مدني  سجل   )...( على/   )...( بالقصيم  العام  والادعاء  التحقيق  بهيئة  العام  المدعي 
بمنطقة  الهيئة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  عليه:  دعواه  في  قائلًا   ،)...(
القصيم أدعي على المذكور أعلاه؛ حيث إنه في تاريخ ١٤٣٤/١١/١٦هـ، تقدمت المواطنة/ 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، البالغة من العمر )٤٣( عاماً ببلاغ 
أثناء  باغتصابها  عليه  المدعى  قيام  مفاده:   )...( المنكر في  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  لهيئة 
خطبتها ونظرته الشرعية لها، ومن ثم طلبه منها أموالًا تحت وطأة التهديد والابتزاز بصورها 
المدعى عليه(، وتطلب  الواردة من جوال  المدعية  الابتزاز من جوال  )مرفق صور رسائل 
منهم إنهاء معاناتها وأخذ حقها من المدعى عليه. عندها تم التنسيق من قبل الهيئة مع المدعية 
محطة  في  للموقع  عليه  المدعى  حضر  وعندما  معه،  للركوب  عليه  المدعى  مع  موعد  لأخذ 
فتم  الهيئة  رجال  عليه  وتعرف  سيارته،  من  المدعية  اقتربت  البلدية،  قرب  الجماعي  النقل 
القبض عليه بعد محاولته الهرب ومقاومته الشديدة. وقد تم مخاطبة الشرطة بالخطاب رقم 
)٦٣٠( بتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، لإحالة المدعى عليه للكشف الطبي للتأكد من صحة ما 
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أقوال  وبسماع  حينه(.  حتى  الرد  يتم  )لم  عليه  بالمدعى  خاصة  علامات  من  المدعية  ذكرته 
المدعية أفادت أنه تقدم المدعى عليه إليها بشكل خاطب عن طريق خطابة يقال لها )...( - 
في  منزلها  في  الشرعية  للرؤية  موعد  تحديد  وبعد   - )...( في  سنة  قبل  مدرستها  في  مراسلة 
الرياض رفض أن يكون معها أحد وأصر على ذلك، فوضعت ابنها الصغير )١٦( عاماً في 
إحدى غرف المنزل، وعند رؤية المدعى عليه لها وجلوسه معها قام بالاعتداء عليها جنسياً، 
ولم تستطع فعل أي شيء خوفاً من الفضيحة وحرصاً على مشاعر ابنها، وبعد خروجه منها 
بدأت مأساة الخوف من الحمل والفضيحة؛ فهي أم لبنات في سن الزواج، وبعدها أصبحت 
بالزواج  وإغرائه  مخالفته  وعدم  لإرضائه  مضطرة  وكانت  عنده،  الأسيرة  الرهينة  مثل 
وكانت  أخر  مرات  مقابلتها  يطلب  بدأ  وتأثرها  خوفها  علم  وعندما  ذلك،  في  والإسراع 
ترفض، وتحت الإلحاح والوعود وخوف ذهابه بدون رجعة وافقت، وبعد المحاولات تقدم 
لخطبتها من والدها وصارت تنفذ جميع ما يطلب منها خوفاً من تراجعه عن الزواج في أي 
اللقاءات مسجلها  لحظة، كما طلب منها رؤيتها خارج منزلها، وبعد لقائها به قال لها: كل 
عندي ومصورها، وكان يطلب منها مبالغ مالية، مرة بحجة أنه سوف يستقدم لها سائقا، 
أنه سيدخلها في مساهمة، كما طلب منها رقم الهوية، وبدأ بعدها يهددها برقم الهوية  ومرة 
ليست  أنها  لها  ويذكر  والتهديد،  الابتزاز  تحت  مختلفة  بحجج  المالية  المبالغ  بطلب  واستمر 
تتألم  وكانت  يطلبها،  التي  المبالغ  له  تحول  فكانت  السابعة،  هي  بل  ضحاياه  من  الوحيدة 
الأمر  لهيئة  الله  بعد  لجأت  نفسياً  وتعبت  الوضع  طال  ولما  المأساة،  وانتهاء  الفرج  وتنتظر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذين قاموا بدورهم بالعمل على القبض على المدعى عليه وإنهاء 
المأساة معه. وبسماع أقوال المدعى عليه أفاد أنه حضر لرؤيتها الرؤية الشرعية في منزلها، وأنها 
أغرته باقترابها منه وإثارته ببعض التصرفات التي جعلته يقوم بممارسة الجنس معها من دون 
اغتصاب، وأنه مارس معها نفس العمل في أحد الفنادق، وأنها كانت تحول له مبالغ مالية 
على حساب زوجته وأحد أصدقائه، وذلك من دون تهديد أو ابتزاز. وباستجوابه أقر بمقابلة 
الرقم )...( عائد له ولا  بأن  أفاد  المرأة والخلوة بها عدة مرات كانت الأولى في منزلها، كما 
يستخدمه غيره، وأنه الرقم الذي كان يتواصل به مع المرأة ويراسلها من خلاله، وأن الرسائل 
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الصادرة منه للمرأة لم تكن بقصد الابتزاز بل لمجرد الضحك، وأنها كانت تحول له مبالغ 
مالية على حساب زوجته وأحد أصدقائه. وبإعادة استجوابه أفاد بما أفاد به سابقاً، وذكر أنه 
جلس مع المجني عليها جلسات طويلة في أماكن متفرقة، وكان يدور بينهما سوالف وكلام 
كثير، وبسؤاله عن قصده من هذه العلاقة أجاب بقوله: لا شيء، وبمواجهته ببعض ما صدر 
أعلم.  بقوله: لاشيء، لا  وابتزاز وغيره كان يجيب  المرأة من رسائل جنس  منه على جوال 
كان  عليه  المدعى  أن  وذكرت  دعواها،  سابق  في  ذكرت  بما  أفادت  المدعية  وباستجواب 
منه  شيء  تسلل  من  وتخشى  الفرج  ظاهر  على  شهوته  أنزل  وربما  الإكراه،  تحت  يفاخذها 
أفادت أنها لا  لداخله، وبسؤالها عن وجود علامات خاصة وفارقة داخلية للمدعى عليه 
تذكر شيئا، ثم أفادت أنه ربما يكون هناك انتفاخ أو ورم أعلى الذكر قرب الحشفة. كما تم 
الاطلاع على جوال المدعية. وأعد محضر في ذلك بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، وقد تضمن 
وجود محادثات بينها وبين المدعى عليه على جواله رقم )...(، يقوم فيها المدعى عليه بإرسال 
محادثات  مجموعة  وجود  وكذلك  معها،  الجنس  ممارسة  المدعية  من  ويطلب  جنسية  صور 
تتضمن طلب تحويل مبالغ مالية لحساب المتهم، ورسائل يصرح فيها بقيام المدعية بتحويل 
له،  المالية  المبالغ  تحويل  عدم  حال  في  أمرها  بافتضاح  لها  تهديد  ورسائل  له،  سابقة  مبالغ 
وتضمن المحضر كذلك وجود صورة لعضو ذكري تم إرسالها لجوال المبلغة من قبل الجوال 
تم الاطلاع على  الذكري. كما  المدعى عليه  بأنها صورة لعضو  المدعية  إليه، وتدعي  المشار 
التسلسلي  الرقم   )...( موديل   )...( نوع  من   )...( الهاتفي  الرقم  ذي  عليه  المدعى  جوال 
القصيم،  إلى  الرياض  من  المرأة  مجيء  بخصوص  متبادلة  رسائل  وجود  ولوحظ   ،)...(
من  قرضا  المدعية  أخذ  وعن  التعليم،  إدارة  إلى  عليه  المدعى  مع  وانتقالها  سكنها  وطريقة 
البنك، ومنها: )يابن الحلال )...( أنا والله صادقة بكل كلمة قلتها وأبتابع موضوع القرض 
وإن شاء الله يتسهل(، كما وجد رسالة من المدعى عليه للمدعية هي عبارة عن أربع صور 
بالمدعية،  الخاص  البنكي  الحساب  كشف  على  الاطلاع  تم  كما  وفاضحة.  صريحة  جنسية 
 )...( يدعى/  ولشخص   ،)...( عليه/  المدعى  لزوجة  منها  تحويلات:  عدة  فيه  واتضح 
)صديق المدعى عليه(. وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه/ )...( بالخلوة بامرأة أجنبية 
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وفعل الفاحشة بها وتصويرها بهاتفه الجوال والاستيلاء على أموالها عن طريق ابتزازها بنشر 
صورها وامتهانه للابتزاز والتخطيط المسبق لذلك. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما 
جاء في أقواله المدونة على الصفحات )١٥٫١٤٫١٣( من دفتر تقرير الأحوال الأمنية لفة 
محضر   - ٢  .)٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٢٫١١( رقم  لفة  الاستجواب  ومحضر  رقــم)١(، 
الاطلاع على جوال المدعية المدون على الصفحة رقم )٧( من دفتر التحقيق لفة رقم )١٦(. 
وحدة  بخطاب  الواردة  المدعية  جوال  على  والمدعية  عليه  المدعى  بين  الرسائل  صور   - ٣
 - ٤ المرفق.  الطرد  داخل   )١٤٣٤/١١/٢٠ بتاريخ  )٢٢٠س  رقم   )...( هيئة  عمليات 
كشف التحويلات البنكية المرفق. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب 
عليه شرعا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: ١ -بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غيره، وتشديد العقوبة عليه لخطورة ما قام به. -السجن والغرامة وفقاً للمادة الثالثة 
من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ٣ -مصادرة جواله المستخدم في الجريمة وهو من نوع 
)...( موديل )...( الرقم التسلسلي )...( وفقاً للمادة )١٣( من ذات النظام. )علمًا بأن الحق 
الخاص ما زال قائمًا(، وبالله التوفيق. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب 
يوما  عشر  بخمسة  رمضان  قبل  أنه  والصحيح  صحيح،  غير  العام  المدعي  ذكره  ما  قائلًا: 
دخلت عليها وجلست  بالصالة خمس دقائق تقريباً وكانت لابسة إلى الركبة تنورة سوداء 
مفتوحة من الجهتين أربع أصابع وبلوزة شفاف يري الجسم علاق فوق الصدر بني فاتح 
وسنتيانات وأحذية منزل، وفي الصالة تلفاز شغال لا أدري ما فيه، وموضوع شاهي وقهوة 
وعصير وشمع وكان بعد المغرب، وقد صافح كل منا الآخر عند الدخول وقد قالت لي: 
تفضل، ودخلت وجلست بالصالة وسألت فيه أحد فقالت: لا ما هو لازم أحد، فقلت مع 
ما  ليش  فقالت لي:  الغد  من  واتصلت علي  مباشرة  للقصيم  السلامة، وخرجت ورجعت 
بأنني قلت لـ )...( رجل جلست معه  جلست؟، وبسؤاله عن الصحيح مرة أخرى قال: 
جلستين باستراحة )...( عائدة لابن خالة زوجتي )...( فقلت له: أرغب في زواج مسيار 
فأعطاني رقم خطابة وقال كنيتها )...( ورقمها في جوالي باسم )...(، وذلك قبل رمضان 
مسيار  زواج  أرغب  بأنني  رسالة  لها  وأرسلت  ترد  ولم  بالخطابة  فاتصلت  تقريباً،  بشهر 
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فأرسلت سوف أرد عليك إن شاء الله، ثم أرسلت رسالة فيها اسم المرأة )...( ورقم جوالها 
وقالت إنها كلمتها واتصلت على )...( وقلت أنا أرغب بالزواج منكِ فقالت: موافقة بعد 
عدة أسئلة، ثم أعطتني رقم والدها وقالت: اتصل عليه واتصلت عليه وقال: أرد لك. ثم 
اتصلت )...( وقالت: تريد الرؤية الشرعية؟ فقلت: نعم، وذهبت للرياض ودخلت الشقة 
لباس  عليها  وكان  للصالة،  وذهبنا  الآخر  صافح  منا  كل  أن  والظاهر  أحد،  فيها  يكن  ولم 
خمس  من  أقل  معها  وجلست  الصلاة،  قبل  أنه  والظاهر  العشاء  صلاة  مع  وكان  خفيف، 
دقائق، وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة قال: نعم. وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء 
عليه  المدعى  حضر  وفيها   ،١٠.٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  الموافق 
والمدعي العام، وبسؤال المدعي العام عن بينته قال: هي جوال المدعى عليه، وباستعراض 
جوال المدعى عليه أمامه مع المدعي العام قال: هذا جوالي، وبسؤاله عن الأسماء قال: الجوال 
اشتريته مستعمل وفيه أسماء وأسمائي الخاصة على الشريحة وتم تفعيل الشريحة، ومع عرض 
الأسماء عليه قال: الكثير من أسماء الشريحة ليست لي، وقد تكون الأسماء وضعت من قبل 
في  الأسماء  بوضع  أحدا  أتهم  لا  وقال:  رجع  ثم  التحقيق،  هيئة  أو  بالمعروف  الأمر  هيئة 
الشريحة، ولم أرسل مقاطع أو صورا سيئة أو أقوم بتخزين شيء من ذلك، وكل ما في الجوال 
لا أعلم عنه، وجرى سؤاله أنه يوجد بعض الأرقام التي ينفيها وهي مثبتة في جواله، كما 
يوجد مكالمات صادرة منه وواردة إليه وهي قبل الحادثة، مما يثبت حدوثها منه وإليه فقال: 
)لا أعلم عنها شيء(، فجرى إفهامه بأن المكالمات محدودة والمتعارف عليه أن الجهاز الجوال 
اشترى  متى  وبسؤاله  شيء(،  عنها  أعلم  )لا  فقال:  المحدد  العدد  عن  الزائد  بحذف  يقوم 
الجوال؟ قال: )لا أعلم(، وبسؤاله مرة أخرى قال: )لا أعلم هل اشتريته قبل القبض علي 
بأسبوع أو أكثر، وأعتقد أنه قبل القبض بستة أشهر، وما ذكر أنني هربت من رجال الهيئة 
فليس صحيح، وصحيح أنني حضرت لمحطة النقل الجماعي لتوصيل )...( لفندق )...(، 
وصحيح أنني جلست مع )...( في بيتها كما ذكرت سابقاً وحضرت لي في فندق )...( في 
الرياض في نهار رمضان فاعتذرت منها ورفضت إدخالها، ولم أقل للمحقق أنني مارست 
الجنس مع )...( بطوعها، وما ذكر غير صحيح(. وللرجوع للمعاملة رفعت الجلسة.  وفي 
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حضر  وفيها   ٠٨.٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم 
العام  المدعي  إليه  أشار  المعاملة وما  العام والمدعى عليه حيث جرى الاطلاع على  المدعي 
ونصها:)ج/أنا   )٢٣ -٢٢ -٢١( لفة  على  تحقيقاً  عليه  المدعى  ١ -إجابة  ذلك:  ومن 
استأجرت في شقق )...( المرة الأولى وأخبرتها أني بشقة هناك فحضرت إلي وجلسنا وتكلمنا 
لبعض الوقت ومن ثم انصرفت ولم يحصل بيننا أي شيء جنسي ولم أقم بتصويرها وإنما كنت 
أيضاً   )...( شقق  في  واستأجرت  حضرت  أني  أخبرتها  الثانية  والمرة  صورتها.  بأني  أوهمها 
إلى  وجلسنا  وأفطرنا  رمضان  في  ذلك  وكان  فطور  وأحضرت  فحضرت  بذلك  وأخبرتها 
الساعة العاشرة ليلًا ولم يحصل أي شيء بيننا وفي كلا المرتين كانت تأتي بلباس فاضح. كما 
حضرت مرتين في شقق )...( في حي )...( بالرياض كان أحدها في شهر رمضان والأخرى 
بعد رمضان، وكما سبق كانت بلباس فاضح حضرت من الصباح ولم تخرج إلا ليلًا(. س/
سبعة  أو  آلاف  عشرة  ج/تقريباً  عليها؟  وحصلت  فيها  المرأة  ابتززت  التي  المبالغ  هي  كم 
وكانت تحول لي هذه المبالغ على حساب زوجتي/ )...( وكذلك حساب/ )...( لأن حسابي 
كان على بنك )...( .(. ٢ - لوحظ التناقض بين إجابته لفة )٢ -٢٣( ولفة )١١ -١٢( مما 
يدل على مراوغته. ٣ - اعترف المدعى عليه بممارسة الجنس مع المرأة )ص١٣( لفة )١( في 
لفة )١ -١٢٤(  إليها  المشار  الرسائل  لفة )١(. ٤ - صورة  الفندق )ص١٤(  منزلها ثم في 
سابع  وأنها  ثمنها،  كم  ويقول:  صورة،   ١٢٩٩ لديه  وأن  نصاب  وأنه  التهديد،  المتضمنة 
مبلغ  تحويل  ويطلب  ريال،  آلاف  عشرة   ١٠٠٠٠ الصور  ثمن  وأن  وسخ  وأنه  واحدة، 
ثم طلب   )...( من  مطلقات  اثنتين  إحضار  ويطلب  ريال،  ألف  ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين 
٤٠٠٠٠ أربعين ألف ريال، والتهديد بطلب ابنة المرأة، ثم طلب ٥٠٠٠٠ خمسين ألف ريال، 
ويطلب من المرأة إرسال رسالة جنسية قوية طويلة، ثم طلب خمس رسائل جنس، واستعطاف 
المرأة للمدعى عليه بعدم فضحها، وعدم مطالبتها بتحويل مبالغ وهي عاجزة عن ذلك، 
وأنه ينزل جوا ويطلب معلومات للنساء، وقد يكون الهدف الابتزاز، والرسائل تدل دلالة 
ظاهرة على ابتزاز المدعى عليه للمرأة. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والاطلاع 
على المعاملة، ولكون المدعى عليه أنكر الدعوى إجمالًا، واعترف بالخلوة في المجلس الشرعي، 
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البينة الموصلة لكامل الدعوى؛ فلم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بكامل الدعوى،  ولعدم 
له  حولت  المرأة  وأن  المرأة  بابتزاز  تحقيقاً  واعترف  عنه،  أجنبية  بامرأة  خلوته  لدي  وثبت 
١٠٠٠٠ عشرة آلاف ريال تقريباً، وممارسة الجنس معها وهو محصن، والخلوة بها أربع مرات 
في بيتها وخارجه في فندق وشقق، وحيث جرى الاطلاع على جوال المدعى عليه، ومما وجد 
جوال  من  المسحوبة  الرسائل  تضمنت  وحيث  خالعة،  صور  منها  للمرأة  موجهة  رسائل 
المدعى عليه ما ذكر أعلاه؛ مما يدل على امتهان المدعى عليه ابتزاز النساء وتأصل الفساد فيه؛ 
حيث ذكر أن المرأة هي السابعة ويطلب منها أن تحضر له امرأتين مطلقتين، ولما ذكر كله فإن 
التهمة القوية جداً ضد المدعى عليه أنه زنى بامرأة وهو محصن، وأنه ابتزها وهددها بنشر 
صورها، وأن له علاقة مع مجموعة نساء، وأنه ممن امتهن الابتزاز، وأنه قام بإرسال صور 
خالعة من جواله لجوال امرأة، فمثل هذا يحتاج إلى عقوبة زاجرة له ورادعة لغيره، خاصة مع 
ظهور الابتزاز وكثرته؛ لذا قررت تعزيره بالسجن عشر سنوات وجلده ١٠٠٠ ألف جلدة 
على دفعات، كل دفعة خمسون جلدة، بين كل دفعة وأخرى أسبوعان، على أن تكون الدفعات 
المناسبة حسب ما تراه اللجنة المشرفة  الأربع الأولى شديدة ومعلنة في الأماكن والأوقات 
على الجلد، ولكون المدعى عليه امتهن سرقة الأعراض مع سرقة الأموال بالابتزاز بالمال؛ 
بإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ٥٠٠٠٠ خمسون ألف  فقد قررت معاملته بنقيض قصده 
ريال، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا الاعتراض على الحكم بلائحة 
اعتراضية فأجبتهما لطلبهما، وجرى تسليم كل واحد منهما نسخة من الحكم في نفس الجلسة 
الدعوى.  هذه  بمثل  الاستئناف  تعليمات  بمقتضى  وأفهمتهما  الاعتراضية،  لائحته  لتقديم 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضـاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقـة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
في بريدة برقم )٣٥٤٢٢٣٨٢( في ١٤٣٥/٥/١٧هـ، المرفق بها القرار رقم )٣٥٢١٣٠٦٥( 
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في ١٤٣٥/٤/١٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي في المحكمة، الخاص بدعوى 
فيها وتصويرها  الفاحشة  وفعل  أجنبية  بامرأة  بالخلوة  ؛ لاتهامه   )...( العام ضد/  المدعي 
والاستيلاء على أموالها عن طريق ابتزازها بنشر صورها، وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
على المدعى عليه بالسجن والجلد وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، على 
النحو المفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، 
قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته -وفقه الله - والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم.
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تغييب فتاة

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٧٠٣٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه : ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥١٧٧٠ 

بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا بهاا-ا محلمةا خموةا إيوتؤهاا-ا أهمهاا-ا عنا فااةا تغييبا
وتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

فتاة  تغييب  في  بالتسبب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
عن أهلها وبالخلوة المحرمة بها بعد إيوائه لها لمدة يوم، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى 
شهرا،  عشر  أحد  لمدة  بسجنه  وحكم  تغييبها،  في  والتسبب  عنه  أجنبية  بفتاة  بالخلوة  عليه 
وبجلده تسعين جلدة دفعة واحدة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية ببريدة، وبناء على المعاملة 
وتاريخ  برقم ٣٤٤٤٧٠٣٢  المساعد  ببريدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  المحالة 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٢٩٦١١٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ، 
وفيها   ،)١٠:٤٥( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي 
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ادعى المدعي العام )...( على )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني )...( قائلا في 
دعواه عليه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣هـ تقدم )...( لمركز شرطة )...( ببلاغ مفاده تغيب 
ابنته )...( تبلغ من العمر ٢١ سنة ولايتهم أحدا بتغييبها، وأنها كانت تتواصل مع شخص 
تغيبت،  أن  أنها سبق  الفتاة  والد  وأفاد  للمحادثات،   )...( برنامج  )...( عن طريق  يدعى 
وبالبحث عن الفتاة من قبل البحث والتحري اتضح لهم أن الفتاة لها علاقة غير شرعية مع 
اتصل بها وحضرت لأسواق  بعدما  عليهما  القبض  فتم   )...( الرقم  عليه صاحب  المدعى 
واستجوابه  أقواله  وبسماع  التقاضي(،  جهة  لاختلاف  للفتاة  مستقلة  أوراق  )فرزت   )...(
اعترف بأن الفتاة حضرت يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٩/١٩هـ الساعة الثالثة فجرا وهو 
إياه واتصلت ولم  يعمل بمطعم )...(، وطلبت منه جهاز جواله لكي تتصل وأنه أعطاها 
يرد عليها أحد، وأفاد بأن دوامه كان قد انتهى، وعندما أراد الخروج لحقت به وطلبته أن 
الباب  )...( ونزلت وطرقت  أسواق  لمنزل خلف  فوافق وركبت معه وذهب بها  يوصلها 
ولم يفتح لها، ثم ركبت معه وطلبت أن يؤمن لها مكانا تنام فيه وأقر بأنه ذهب بها لاستراحة 
بنفس  تنام وحضر لها مساء  تركها  به وأنه  تقع في )...( وسلمها جهاز جوال لكي تتصل 
التحقيق  وانتهى   ،)...( لسوق  يوصلها  أن  وطلبها  اتصالها  بعد  ١٤٣٤/٩/١٩هـ  اليوم 
إن  إيوائها، وحيث  بعد  يوم  لمدة  أهلها  بتغييبها عن  والتسبب  بفتاة  بالخلوة   )...( اتهام  إلى 
إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  فعل محرم ومعاقب عليه شرعا،  المدعى عليه  أقدم عليه  ما 
والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، هكذا ادعى المدعي العام. وبعرض دعوى 
بمطعم   )...( مداوما  كنت  حيث  صحيحة  الدعوى  قال:  عليه  المدعى  على  العام  المدعي 
)...( في الساعة الثانية والنصف صباحا في رمضان، وحضرت إلي فتاة وطلبت جوالي من 
أجل الاتصال على أهلها ليوصلوها، فلما كانت الساعة الثالثة صباحا انتهى دوامي فطلبت 
بسيارتي  معي  فركبت  نعم،  لها:  قلت  ثم  فترددت  توصلني؟  قالت:  منها جوالي لأنصرف 
أنتظر دخولها وطرقت  ثم ذهبت بها إلى بيت أهلها خلف )...( فنزلت، ووقفت بسيارتي 
الباب فلم يفتح أحد، فقالت لي: أريد مكانا أنام فيه هذا اليوم فترددت ثم وافقت وركبت 
فنزلت وأدخلتها الاستراحة ودخلت معها  ابن عمي )...(  معي فذهبت بها إلى استراحة 
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خرجت  ثم  علي  اتصلي  صحيتي  وإذا  نامي  لها  وقلت  الجوال  وأعطيتها  لحظة  الاستراحة 
من الاستراحة وأقفلت عليها الباب وذهبت لبيتنا ثم اتصلت علي العصر وقالت وينك؟ 
فقلت بالبيت ثم أنهت المكالمة، فلما صارت الساعة الثامنة مساء اتصلت علي وقالت أريد أن 
ترجعني )...( فأخذتها من الاستراحة وأوصلتها فنزلت في )...( وقد أخذت معها جوالي 
وذهبت به، وكنت أظنها تركت جوالي في الاستراحة، هذا ما حصل بيني وبينها ولا أعلم 
بإركابها  لما قمت  بالعواقب  أعلم  ما فعلت، ولو كنت  نادم على  بعد ذلك، وأنا  عنها شيئا 
فبناء على  بيننا شيء، هكذا أجاب.  أبدا في الاستراحة ولم يحصل  أنني لم أجلس معها  علما 
ما تقدم من الدعوى والإجابة، فقد ثبتت إدانة المدعى عليه بالدعوى وذلك بالخلوة بفتاة 
بالسجن أحد عشر شهرا، وجلده تسعين  تعزيره  تغييبها وقررت  أجنبية عنه والتسبب في 
عليه  المدعى  على  الحكم  وبعرض  وأحكم.  أعلم  والله  حكمت.  وبه  واحدة،  دفعة  جلدة 
وأفهم  الحكم،  من  نسخة  تسليمه  وجرى  لطلبه  فأجبته  اعتراضية  بلائحة  الاعتراض  قرر 
بأن له مدة شهر للاعتراض وإن لم يقدم خلالها سقط حقه في طلب الاعتراض، أما المدعي 
العام فقرر الاعتراض مكتفيا بلائحة الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ. الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد 
الموافق١٤٣٥/٠١/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٠.٤٥( صباحاً، وقد عادت المعاملة 
قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/١/٤هـ،  في   ٣٤٢٧٨١٨٨٧ برقم  بالقصيم  الاستئناف  محكمة  من 
أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة 
القرار  القصيم برقم ٣٤٣٨٧٦٤٢ في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، ونص الحاجة منه: )وبدراسة 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية أن ما حكم به فضيلته من سجن وجلد كثير 
لعدم وجود سوابق عليه، وعلى فضيلته أن يتحقق من حسن سيرته وسلوكه ومواظبته على 
الصلاة جماعة، فعلى فضيلته إعادة النظر والتأمل وعمل اللازم(ا.هـ. وعليه أجيب أصحاب 
الفضيلة: بأن المدعى عليه اعترف بالدعوى وبالخلوة بالفتاة وفي شهر رمضان ووضع الفتاة 
الزنا من المدعى عليه  الباب قرابة يوم وليلة، والتهمة في فعل  في الاستراحة وأغلق عليها 
قوية، وطلب أصحاب الفضيلة التحقق من حسن سيرة المدعى عليه، لو قيل بها فإن المدعى 
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عليه يستحق العقوبة ولا تعارض بينهما، لذا ليس لدي سوى ما حكمت به. وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيـس  فضيـلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لـدينا  المـقيـدة  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ،  بـرقم )٣٤٢٧٨١٨٨٧(  ببريدة  الـجزائية 
القـرار رقـم )٣٤٣٤٢٥٩٣(  المـرفق بـهـا  )٣٤٢٧٨١٨٨٧( وتـاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ، 
بالمحكمة،  القاضي   )...( الشـيخ/  فضيلة  من  الصـادر  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  وتاريخ 
الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...(؛ لاتهامه بالخلوة بفتاة والتسبب بتغييبها عن أهلها 
لمدة يوم بعد إيوائها. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بالسجن والجلد على المدعى عليه، على 
النحو المفصل فيه. وقد سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على 
ما أجاب به فضيلته وألحقه بـ)القرار وضبطه( بناءً على قرارنا رقم )٣٤٣٨٧٦٤٢( وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٢٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٥٣٨٦ 

إدتنةا-ا إسلترا-ا إحصانا-ا إيلاجا-ا دونا مباشرتهاا ا بهاا-ا سفلا أهمهاا-ا عنا فااةا تغييبا
تعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“مااخلاارجلاباملأةاإلااكاناتلشيطاناثالثهما”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإقامة علاقة محرمة مع فتاة 
وتغييبها عن أهلها والسفر بها ومباشرتها من دون إيلاج، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى 
عليه بما نسب له في الدعوى، وحكم بسجنه لمدة عشرة أشهر، وبجلده مائتين وخمسين جلدة 

مفرقة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه، ثم صدق الحكم من الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٧٢٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٢٩٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ، ففي 
حضر  وفيها   ،)١٢:٠٣( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ  الموافق  الاثنين  يوم 
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المنورة )...(، وادعى على الحاضر معه  بالمدينة  العام  التحقيق والادعاء  العام بهيئة  المدعي 
في مجلس الحكم )...( سعودي بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في تحرير دعواه: إنه 
بتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ أبلغ المواطن )...( مركز شرطة )...( بمحافظة جدة عن تغيب 
أنه يستخدم من المدينة  النقال اتضح  التعميم عنها، وبمتابعة هاتفها  شقيقته )...( وجرى 
إقامتها،  عليها في محل  الدعوى  للمرأة لإقامة  مستقلة  أوراق  وفصلت  عليهما  القبض  فتم 
وباستجواب المدعى عليه أقر بتغييب الفتاة المذكورة والسفر بها إلى المدينة المنورة والاختلاء 
بها ومباشرتها دون إيلاج، وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بإقامة علاقة غير شرعية بفتاة 
 وتغييبها عن منزل أهلها والسفر بها ومباشرتها دون إيلاج، وذلك للأدلة والقرائن التالية 
١ - ما جاء في أقواله المدونة لفة رقم )٢٩ -٣٢(. ٢ - ما جاء في أقوال المرأة لفة )٤٢ -٢٦(. 
على  يعثر  لم  سوابقه  عن  وبالبحث   ،)٧( لفة  التحريات  شعبة  مدير  بخطاب  جاء  ما   - ٣
سوابق مسجلة عليه، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب 
إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره، وهو محصن ومطلق 
بالكفالة، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعي العام أجاب قائلا: ما 
المذكورة عن  الفتاة  تعرفت على  فقد  وتفصيلا،  دعواه صحيح جملة  العام في  المدعي  ذكره 
طريق الاتصال، ونتج عن ذلك علاقة عشق وغرام بيننا، وفي التاريخ المذكور في الدعوى 
أخذت الفتاة المذكورة من منزل أهلها في محافظة جدة برضاها وطلبها ثم سافرنا سويا إلى 
المدينة المنورة واستأجرت لها غرفة في أحد الفنادق بالقرب من المسجد النبوي، وبقيت في 
الفندق ثلاثة أيام وكنت أتردد عليها وقد اختليت بها وباشرتها مرارا مفاخذة بدون إيلاج 
حتى الإنزال وأنا محصن ونادم على فعلي هذا، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي العام فأقر بإقامة علاقة محرمة مع 
فتاة لا تمت له بصلة شرعية، وأخذها من منزل أهلها برضاها والسفر بها من جدة إلى المدينة 
المنورة والخلوة بها ومضاجعتها مفاخذة حتى الإنزال، وبما أن الشرع قد حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن، وحرم كل وسيلة تؤدى إليها فقال صلى الله عليه وسلم: ))ما خلا رجل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما((، وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل منكر وتغرير بالفتاة 
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معصية  التعزير يشرع في كل  أن  وبما  محصن،  وأنه  ولا سيما  بذويها  العار  وإلحاق  المذكورة 
والمكان،  والزمان  والأشخاص  الأحوال  باختلاف  يختلف  وهو  كفارة،  ولا  فيها  حد  لا 
وتقدير ذلك راجع لنظر الحاكم بما يراه محققا للزجر والردع، ولجميع ما ذكر فقد حكمت 
بثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب له في الدعوى، وقررت تعزيره على ذلك بجلده مائتين 
وخمسين جلدة تقع على بدنه على خمس دفعات متساويات، وبين كل دفعة وأخرى عشرة 
أيام ويسجن عشرة أشهر كاملة ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك، وبإعلان الحكم 
الحكم  على  بالاعتراض  الاستئناف  حق  لهما  بأن  عليه  والمدعى  العام  المدعي  إفهام  جرى 
المدة  وإذا مضت  القرار،  تسليمهما  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  اعتراضية خلال  وتقديم لائحة 
ولم يتقدما بلائحتهما الاعتراضية سقط حقهما في الاعتراض، وسوف يتم تسليمهما نسخة 
فقررا معارضتهما على الحكم وطلبا رفعه إلى محكمة الاستئناف  القرار في هذه الجلسة  من 
بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبهما وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة )١٢:٣٠(. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٥٠٤١٢ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٤٣٧٠٩٢ بتاريخ 
الأولى الاطلاع على الحكم  الجزائية  الدائرة  منا نحن قضاة  فقد جرى  ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة والمسجل بعدد 
في   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٧/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٤٩٤٨
قضية تغيب فتاة، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية 

الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٦٨٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ رقم القرار : ٣٥٢٦٩٦٥٠ 

تغييبافااةاعناأهمهاا-اإيوتؤهاابقصداسوءاتلاساغلالا-افعلامقدماتاتلفاحشةابهاا-ا
إسلترا-ادفعابقصداتلزوتجا-اعدماثبوتاسصداتلاساغلالا-اإدتنةا-اتعزيلاتلقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

مع  محرمة  علاقة  بإقامة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
فتاة والخلوة المحرمة بها وإيوائها وفعل مقدمات الفاحشة بها، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
على  الدعوى  وبعرض  بالأشخاص،  الاتجار  مكافحة  نظام  في  الواردة  وبالعقوبة  تعزيرية، 
لعدم  ونظرا  منها،  الزواج  هو  الفتاة  إيواء  من  قصده  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى 
وجود البينة القاطعة على أن قصد المدعى عليه من إيواء الفتاة إساءة استغلالها ما لا يمكن 
معه إثبات إدانته بالإتجار بالأشخاص، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بإقامة 
علاقة محرمة مع فتاة وإيوائها واختلائه بها وفعل الفاحشة بها بدون إيلاج، ولم يثبت لديه 
جلدة  تسعين  وبجلده  شهراً،  عشر  أربعة  لمدة  بسجنه  وحكم  بالأشخاص،  بالاتجار  إدانته 
دفعةً واحدة ثم جلده سبعين جلدة دفعةً واحدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.



152

تغييب فتاة

يوم  وفي  بالدمام،  الجزائيّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
دعواه   )...( العام  المدعي  قدم  وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  الأحد 
الشرطة  لمركز  بلاغ  ورد  ١٤٣٤/١٢/٩هـ  بتاريخ  فيها:  قائلًا   )...( عليه  المدعى  ضد 
وبتاريخ  تغيبها،  في  أحداً  يتهم  ولا  عاما   )١٧(  )...( ابنته  تغيب  عن  يفيد   )...( من/ 
١٤٣٤/١٢/١٠هـ تم العثور على الفتاة المذكورة من قبل ذويها، وباستجواب الفتاة المتغيبة 
وتسليمها  منزلها  من  بالقرب  مقابلته  بعد  تقريبا  شهر  قبل   )...( على  تعرفت  بأنها  أفادت 
رقم جواله، ومن ثم بدأت العلاقة بينهما عبر الهاتف والاتصال والرسائل حتى طلب منها 
الخروج معه فوافقت وخرجت معه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٩هـ، واتجه بها إلى إحدى الشقق 
منزلها  إلى  العودة  الصعوبة  من  لها  بدا  خروجها  وبعد  برضاها،  مرتين  الفاحشة  بها  وفعل 
الدمام  مستشفى  في  بإنزالها  قام  ١٤٣٤/١٢/١٠هـ  وبتاريخ  وأسرتها،  والدها  من  خوفا 
المدعى عليه  بأخذها، وباستجواب  بعد ذلك حضرت أختها وزوجها وقاما  ثم  المركزي، 
)...( أفاد بأنه تعرف على الفتاة قبل أكثر من شهر عندما قابلها في حي )...( وأعطاها رقمه، 
مرتين غير  معه  ثم خرجت  واتصالات، ومن  العلاقة من خلال رسائل  بينهما  واستمرت 
هذه المرة، وبتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ طلبت منه الخروج معه وبرغبة منه قام بأخذها بالقرب 
من منزلها واتجه بها إلى شقة أحد أصدقائه دون علمه وفعل بها الفاحشة مرتين بدون إيلاج، 
ومن الغد قام بالاتصال عليه زوج أختها وطلب منه إنزالها في أي مكان، فقام في نفس اليوم 
بإنزالها بالقرب من المستشفى المركزي، وانتهى التحقيق إلى اتهامه بإقامة علاقة محرمة مع فتاة 
والخلوة المحرمة بها وإيوائها وفعل الفاحشة بها، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - اعتراف 
المدعى عليه بالعلاقة المحرمة مع الفتاة والخلوة بها وإيوائها وفعل الفاحشة بها.. إلخ المدون 
الفتاة  لفة رقم )١٨ -١٩(. ٢ - اعتراف  المرفق  على ص )١ -٢( من محضر الاستجواب 
ص  على  المدون  إلخ  بها..  الفاحشة  وفعل  وايوائها  والخلوة  المذكور  مع  المحرمة  بالعلاقة 
محضر سماع  ورد في  ما   - ٣ رقم )١٦ -١٧(.  لفة  المرفق  الاستجواب  محضر  )١ -٢( من 
أقوال المذكور المدون على ص)٩ -١٠( من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم )٣(. وحيث 
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فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً،  الشرعية -  أهليته  بكامل  المذكور -وهو  أقدم عليه  ما  إن 
بالفتاة وإيوائها وإقامة علاقة  قيامه  إليه شرعا من  بما أسند  إدانته  إثبات  أطلب ما يلي: ١ـ 
محرمة وفعل الفاحشة بها والحكم عليه عقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.٢ -إثبات إدانته بما 
أسند إليه شرعاً في ضوء المادة الثانية والخامسة من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص 
ورد  لما  وفقاً  عليه  والتشديد  نفسه  النظام  من  الثالثة  بالمادة  الواردة  بالعقوبة  عليه  والحكم 
الجلسة حضر  التوفيق. وفي هذه  وبالله  النظام.  ذات  الرابعة من  المادة  من  الثانية  الفقرة  في 
المدعى عليه )...( بموجب بيانات مواطن مصدق من مكافحة المخدرات بالدمام المدون 
به رقم الهوية )...( وبعرض دعوى المدعي العام عليه أجاب قائلًا: صحيح أنني تعرفت 
على الفتاة المذكورة بعد خروجها من المدرسة ودخولها إحدى البقالات، حيث طلبت مني 
تقريباً  أسبوعين  أو  أسبوع  حوالي  وبعد  بيننا،  الهاتفية  العلاقة  وبدأت  إياه  فأعطيتها  الرقم 
مدرستها  عند  عليها  بالمرور  فقمت  عليها  أسرية  ضغوطات  لوجود  معي  الخروج  طلبت 
وبعد  للمدرسة،  وأرجعتها  لفة  بها  وأخذت  السيارة  في  معي  وركبت  الصباحية  الفترة  في 
حوالي أسبوع أو أسبوعين طلبت مني الخروج فقمت بالمرور عليها في الفترة الصباحية عند 
المدرسة وأركبتها وأخذت بها لفة وأعدتها للمدرسة، وبعد حوالي أسبوع أو أسبوعين تقريباً 
طلبت مني الخروج وقمت بالمرور عليها عند منزلها وذكرت لي أن والدها مهددها بالقتل، 
الفاحشة من الأمام  بالفتاة وفعلت بها  فأخذتها لشقة أحد زملائي بدون علمه، واختليت 
بين الأفخاذ بدون إيلاج ثم خرجت من الشقة وباتت هي في الشقة، وفي اليوم الثاني اتصل 
إنزالها في أي مكان ومن  بالفتاة وطلب مني  الزواج  أنني أرغب  علي زوج أختها وأفهمته 
وأخبرني  والدها  علي  اتصل  ثم  المركزي  المستشفى  عند  فأنزلتها  الموضوع،  لحل  نتقابل  ثم 
أنه سوف يقابلني بعد العيد، وبالفعل بعد العيد اتصل علي وطلب مني الحضور للمنزل، 
وبعد حضوري تم القبض علي، هذا ما حصل هذه إجابتي. ثم جرى سؤال المدعى عليه 
عن إحصانه من عدمه فقال: إنني غير محصن. ثم جرى رفع الجلسة للتأمل. وفي يوم الاثنين 
الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ افتتحت الجلسة، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان ثم جرى سؤال 
المدعى عليه عن قصده من إيواء الفتاة في شقة زميله؟ فقال: سبب ذلك أنني أريد الزواج 
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منها ولأنها طلبت مني. ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه بينة على أن قصد المدعى عليه 
من إيواء الفتاة كان بقصد إساءة استغلالها؟ فقال: ليس لدي بينة على ذلك سوى ما ورد في 
لائحة الدعوى وأوراق المعاملة؛ فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى 
عليه بعلاقته بالفتاة المذكورة وإيوائه واختلائه وفعل الفاحشة بالفتاة المذكورة حسب ما ورد 
تفصيلًا في جوابه عن الدعوى، وحيث قرر المدعى عليه بكونه غير محصن، وحيث إن من 
ضمن ما طلبه المدعي العام إثبات ما أُسند إلى المدعى عليه في ضوء المادة الثانية والخامسة من 
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وطلبه كذلك معاقبة المدعى عليه وفق المادة الثالثة 
من ذات النظام، وحيث إن ما نصت عليه المادة الأولى من هذا النظام على: )١ - الاتجار 
بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة 
الاستغلال.( ولعدم وجود البينة القاطعة في أن قصد المدعى عليه من إيواء الفتاة المذكورة 
كان بهدف إساءة الاستغلال ما لا يمكن معه إثبات إدانته بالاتجار بالأشخاص، وحيث إن 
في إيواء الفتاة المذكورة ترويعا لعائلتها وتعريضها للخطر، ما يستدعي معاقبة المدعى عليه 
على ذلك. وبعد الاطلاع على طيات المعاملة؛ لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولًا - ثبت لدي 
بدون  بها  الفاحشة  واختلائه وفعل  المذكورة  الفتاة  مع  بإقامة علاقة محرمة  عليه  المدعى  إدانة 
إيلاج، وقررت معاقبته على ذلك كله للحق العام بسجنه لمدة أحد عشر شهراً مدةً مستأنفة لا 
تدخل في عقوبته الحالية، وجلده تسعين جلدة دفعةً واحدة. ثانياً - ثبت لدي إدانة المدعى عليه 
بإيواء الفتاة المذكورة وقررت معاقبته على ذلك للحق العام بالسجن لمدة ثلاثة أشهر تبدأ بعد 
انتهاء مدة السجن المقررة في حقه في البند )أولًا( وجلده سبعين جلدة دفعةً واحدة، على أن 
يفرق بين هذا الجلد والجلد الصادر في حقه في البند )أولًا( بمدةٍ لا تقل عن خمسة عشر يوماً. 
ثالثاً - لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بالاتجار بالأشخاص لما ورد من ضمن الحيثيات أعلاه، 
وقررت عدم استحقاق المدعي العام لما يُطالب به في هذا الخصوص، وبذلك أجمع حكمت. 
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب 
لائحةٍ  تقديم  عن  المعاملة  وأوراق  الدعوى  بلائحة  واكتفى  الاستئناف،  لمحكمة  الحكم  رفع 

اعتراضية فأُجيب لطلبه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الجزائية بمدينة الدمام الشيخ )...( برقم ٣٥١٣٢٤٣٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، المقيدة 
لدى المحكمة برقم ٣٥/١٦٠١٦٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، المرفق بها الصك الصادر 
بدعوى/ الخاص  ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٤٠٦٢ برقم  المسجل  فضيلته  من 

فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد   ،)...( ضد/  العام  المدعي 
الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٦/٧هـ.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدينا نحن قضاة المحكمة العامة ببريدة أعضاء الدائرة المشتركة: 
لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء   ،)...( والقاضي   ،)...( والقاضي   ،)...( القاضي   )...(
١٤٣٤/٠١/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٤٠٧ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
الثلاثاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠١/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٨٠٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
العام  المدعي  الساعة )١١:٣٠(، وفيها حضر  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر المدعى عليه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فادعى المدعي العام قائلا: بصفتي مدعيا عاما 
 ١٦ العمر  من  البالغ   ،)...( على:  أدعي  القصيم  بمنطقة  الهيئة  بفرع  العام  الادعاء  بدائرة 
عاما، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، أعزب، طالب، يقيم في محافظة 
جرى  وقد  ١٤٣٣/١٠/٧هـ،  بتاريخ  بالقصيم  الاجتماعية  الملاحظة  بدار  أوقف  عنيزة، 
تمديد إيقافه بموجب توجيه فضيلة قاضي الأحداث. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ 
تقدم الحدث/ )...(، سجل مدني رقم )...(، البالغ من العمر ١٠ أعوام برفقة والده ببلاغ 
لمركز شرطة محافظة عنيزة، مفاده: أنه في التاريخ المشار له وعند الساعة الرابعة عصرا، حضر 
إلى منزل المدعى عليه المذكور الواقع بحي )...( بمحافظة عنيزة، لغرض بيع دراجة هوائية 
على أخيه، إلا أنه وعند حضوره إلى المنزل قام المدعى عليه بإدخاله للمنزل بالقوة واتجه به إلى 
إحدى الغرف، وقام بإخراج ذكره ومن ثم تقبيله على يده وخده وإعطائه جهاز هاتفه النقال 
الفرار منه، فقام المدعى عليه بالاعتداء عليه  البقاء بالمنزل إلا أنه رفض وحاول  طالبا منه 
بالضرب بيده ورجليه مصيبا بذلك بطنه ورأسه ثم تمكن الطفل من الفرار. وباستجواب 
المدعى عليه أقر أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ، وعند الساعة الرابعة مساء حضر إليه بمنزلهم 
بحي  الواقع  والده  بمنزل  له  التابعة  بالغرفة  بإدخاله  قام  حيث  )المدعي(،   )...( الحدث/ 
)...( بمحافظة عنيزة، ومن ثم قام بإخراج ذكره وقد قام أيضا بتقبيله على خده ويده. وقد 
انتهى التحقيق بقرار الاتهام المؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم ٢٣٦٨/ص لعام ١٤٣٣هـ 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧هـ إلى اتهام/ )...( بخطف حدث ومحاولة فعل الفاحشة به بالقوة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٠٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه : ١٤٣٥/٠٩/٠٩هـ رقم القرار : ٣٥٣٧٨٧٩٥ 

حدا إسامةا طمبا بالقوةا-ا تلفاحشةا فعلا محاولةا ساصرا-اضربها-ا علىا وسوعها خطفا-ا
توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا عدما طبيةا-ا تقاريلا عنها-ا رجوعا تحقيقاًا-ا إسلترا إنكارا-ا تلحلتبةا-ا

اطمباتلحدا-اظلوفامخففةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد. تلاهمةا-اردُّ

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد الحدث المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخطف حدث قاصر 
ومحاولة فعل الفاحشة به بالقوة والاعتداء عليه بالضرب، وطلب إقامة حد الحرابة عليه، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى 
إقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق بما نسب إليه، وبعرضه عليه دفع بصدوره منه بسبب 
الطبية من أن المجني  التقارير  إقراره، ولما جاء في  الخوف، ونظراً لرجوع المدعى عليه عن 
عليه لا توجد عليه إصابات خارجية ظاهرة وأن المدعى عليه مصاب بمرض نفسي، لذا 
فقد قررت المحكمة ردَّ طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه وإقامة حد الحرابة لعدم ثبوت 
الإدانة، وحكمت لتوجه التهمة بسجنه لمدة خمسة أشهر، وبجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدينا نحن قضاة المحكمة العامة ببريدة أعضاء الدائرة المشتركة: 
لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء   ،)...( والقاضي   ،)...( والقاضي   ،)...( القاضي   )...(
١٤٣٤/٠١/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٤٠٧ برقم  ببريدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
الثلاثاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠١/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣٨٠٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
العام  المدعي  الساعة )١١:٣٠(، وفيها حضر  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر المدعى عليه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فادعى المدعي العام قائلا: بصفتي مدعيا عاما 
 ١٦ العمر  من  البالغ   ،)...( على:  أدعي  القصيم  بمنطقة  الهيئة  بفرع  العام  الادعاء  بدائرة 
عاما، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، أعزب، طالب، يقيم في محافظة 
جرى  وقد  ١٤٣٣/١٠/٧هـ،  بتاريخ  بالقصيم  الاجتماعية  الملاحظة  بدار  أوقف  عنيزة، 
تمديد إيقافه بموجب توجيه فضيلة قاضي الأحداث. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ 
تقدم الحدث/ )...(، سجل مدني رقم )...(، البالغ من العمر ١٠ أعوام برفقة والده ببلاغ 
لمركز شرطة محافظة عنيزة، مفاده: أنه في التاريخ المشار له وعند الساعة الرابعة عصرا، حضر 
إلى منزل المدعى عليه المذكور الواقع بحي )...( بمحافظة عنيزة، لغرض بيع دراجة هوائية 
على أخيه، إلا أنه وعند حضوره إلى المنزل قام المدعى عليه بإدخاله للمنزل بالقوة واتجه به إلى 
إحدى الغرف، وقام بإخراج ذكره ومن ثم تقبيله على يده وخده وإعطائه جهاز هاتفه النقال 
الفرار منه، فقام المدعى عليه بالاعتداء عليه  البقاء بالمنزل إلا أنه رفض وحاول  طالبا منه 
بالضرب بيده ورجليه مصيبا بذلك بطنه ورأسه ثم تمكن الطفل من الفرار. وباستجواب 
المدعى عليه أقر أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ، وعند الساعة الرابعة مساء حضر إليه بمنزلهم 
بحي  الواقع  والده  بمنزل  له  التابعة  بالغرفة  بإدخاله  قام  حيث  )المدعي(،   )...( الحدث/ 
)...( بمحافظة عنيزة، ومن ثم قام بإخراج ذكره وقد قام أيضا بتقبيله على خده ويده. وقد 
انتهى التحقيق بقرار الاتهام المؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم ٢٣٦٨/ص لعام ١٤٣٣هـ 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧هـ إلى اتهام/ )...( بخطف حدث ومحاولة فعل الفاحشة به بالقوة 
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والاعتداء عليه بالضرب. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١( ما ورد بإقراره وأقواله المدون 
على الصفحة رقم ٣ من دفتر محاضر التحقيق المرفق لفة رقم ٢٣ وصفحة رقم ٦ من ملف 
استكمال محاضر إجراءات الاستدلال المرفقة لفة رقم. ٢( تطابق أقوال المجني عليه بإقرار 
الحدث المدعى عليه بوقائع القضية وما جاء في إقرار المدعى عليه. وحيث إن ما أقدم عليه 
المدعى عليه -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا - فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، لذا أطلب 
الكريمة رقم ٣٣ من  الآية  الوارد في  الحرابة  إليه والحكم عليه بحد  أسند  بما  إدانته  إثبات 
هذه  ١٤٠١/١١/١١هـ،  وتاريخ   ٨٥ رقم  العلماء  كبار  هيئة  قرار  ضوء  في  المائدة  سورة 
دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام أجاب قائلا: إن )...( لا أعرفه وما 
صحيح،  فغير  وخده  يده  على  وتقبيله  ذكري  إخراج  عدا  ما  صحيح،  العام  المدعي  ادعاه 
البقاء في  أنوي إخراج ذكري ولكني لم أخرجه كذلك لم أطلب منه  أنني كنت  والصحيح 
المنزل ولم أعطه )جوال( ولم أعتد عليه بالضرب بيدي ورجلي، هذا جوابي. وحيث الأمر ما 
ذكر جرى سؤال المدعي العام هل لديك زيادة بينة؟ فأجاب: ليس لدي سوى ما أوردته 
عليها  استند  التي  الأدلة  على  اطلاعنا  جرى  ثم  أجاب.  هكذا  المعاملة،  وأوراق  بالدعوى 
المدعي العام، وفيها إقرار وأقوال المدعى عليه المدونة على صفحة رقم ٣ من دفتر التحقيق 
المرفق لفة رقم ٣٣ وبالاطلاع عليه وجدناه متضمنا الآتي: )نعم أنا قمت بتقبيله وإدخاله 
المنزل وبعد ذلك قام بالهرب وإخبار والده وبعد ذلك حضرت الشرطة ولا أعلم هل قام 
بإدخاله بالقوة أو الرضا( ا.هـ. وبتوقيع القريب منه )...( بصمته وفيها أقواله على صفحة 
٦ وملف استكمال محاضر إجراءات الاستدلال المرفقة لفة رقم ١ وبالاطلاع عليه وجدناه 
متضمنا الآتي: )أنه في يوم السبت الموافق ١٤٣٣/١٠/٧هـ الساعة ٤ مساء تقريبا حضر له 
في المنزل )...( وقام بإدخاله في الغرفة التابعة لمنزل والده الواقع بحي )...( بمحافظة عنيزة، 
وبعد ذلك قام بإخراج ذكره وتقبيله على يده وخده وأنه لم يقم بالاعتداء عليه بالضرب، 
 )...( فيه  بما  المقر  التوقيع،  والدي، وعلى ذلك جرى  منزل  تقبيله ذهب وخرج من  وبعد 
بصمته( ا.هـ. وبعرضها على المدعى عليه قال: عندما اعترفت بذلك كنت خائفا، وقالوا: 
اعترف، هكذا قال. فبعد سماعنا للدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ما استند إليه المدعي 
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العام وأقر ببعضه، فإن ما جاء في إقراريه المدونين في الصحائف المشار إليها توجه التهمة 
إليه بما نسبه إليه المدعي العام؛ لأن ما قام به المدعى عليه يعد سوء أدب واعتداء من غير 
وجه حق ويستحق التعزيز عليه. وبعد الاطلاع على البحث الاجتماعي المقدم من مدير دار 
المبين   ،)...( عليه  المدعى  بحق  الصادر  المؤرخ في ١٤٣٤/٢/١٤هـ  الاجتماعية  الملاحظة 
فيه أنه يعاني من أعراض اكتئاب وهلاوس سمعية وقلق مستمر يحتاج إلى العلاج والدواء، 
وبعد الاطلاع على التقرير الطبي الصادر بحق المجني عليه ذي الرقم ١٨/س/٤٥/٤٦ في 
١٤٣٤/١/٢٥هـ من مستشفى )...( بعنيزة، وقد تضمن: )تقرير طبي سري الاسم )...( 
اعتداء  ادعاء  إثر  ١٤٣٣/١٠/٧هـ  بتاريخ  الطوارئ  لقسم  المذكور  حضر  ١١عام  العمر 
بالضرب، وبالكشف الطبي تبين أنه بحالة جيدة ولا توجد أي إصابات خارجية ظاهرة، تم 
إعطاؤه العلاج اللازم وخرج من المستشفى بحالة جيدة( ا.هـ. لذلك كله قد قررنا ما يلي: 
أولا: رددنا دعوى المدعي العام في إقامة حد الحرابة لعدم الإدانة. ثانيا: تعزير المدعى عليه 
مؤاخذة على إقراريه لدى التحقيق، وذلك بسجنه خمسة أشهر من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٧هـ 
وجلده ثلاثين جلدة توقع عليه دفعة واحدة، وبه حكمنا. وبعرضه على المدعي العام قرر 
أفهم  وعليه  الاعتراضية،  اللائحة  لتقديم  الصك  من  صورة  تسليمه  وطلب  القناعة  عدم 
بمقتضى تعليمات الاستئناف. وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٣/٠٣هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق القضايا الخماسية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
ببريدة برقم ٣٤١٣٨٠٦ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ، المقيدة لدينا برقم ٣٤١٣٨٠٦ وتاريخ 
المرفق بها الصك رقم ٣٤٢٨٦١٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢هـ، الصادر  ١٤٣٥/٩/٣هـ، 
من صاحب الفضيلة الشيخ )...(، بالاشتراك مع صاحبي الفضيلة الشيخ )...(، والشيخ 
العام ضد )...(؛ لاتهامه بخطف حدث  المدعي  بالمحكمة الخاص بدعوى  القضاة   ،)...(
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ومحاولة فعل الفاحشة به بالقوة والاعتداء عليه بالضرب، وقد تضمن الصك حكم أصحاب 
الفضيلة على المدعى عليه بالسجن والجلد على النحو المفصل في الصك. وبدراسة الصك 
الدعوى  بموضوع  الصادر  الحكم  على  المصادقة  جرت  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة 
المحرر في ١٤٣٤/٣/٣هـ، واستناداً للمادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات 
الشرعية التي نصت على: أنه إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث 
نتيجة الأصول الشرعية صدقته مع توجيه نظر القضاة إلى ما قد يكون لها من ملحوظات، 
الحكم ولكن  لها على  أثر  نظرها لا  التي في  الملاحظات  للدائرة بعض  فإن  ذلك  وبناءً على 
حرصاً حتى يمكن تلافيها مستقبلًا، وهي تأخر في نظر القضية ولم يوضح في الضبط تاريخ 
استلام المدعى عليه اللائحة الاعتراضية، ولم يصرح في الحكم بإثبات الإدانة من عدمها، كما 
أنه ينبه إلى تصحيح ما تحته خط بالصك. وقد أمرنا بالتهميش على الصك ونقله إلى ضبطه 

حسب التعليمات. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٦٤٦٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٨٥٠٨ 

تلقجنا تعزيلا إدتنةا-اظلوفامخففةا-ا إسلترا-ا بها-ا تلفاحشةا تسادرتجاحدثا-امحاولةا
وتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد الحدث المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته باستدراج حدث 
والذهاب به على سيارته إلى المزرعة العائدة لوالده ومحاولته فعل فاحشة اللواط به، وطلب 
الحكم عليه بعقوبة تأديبية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ونظراً لصغر 
سن المدعى عليه ولعدم وجود سوابق مسجلة عليه، لذ فقد ثبت لدى القاضي إدانة الحدث 
المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وبجلده ثلاثين جلدة تكرر عليه 

عشر مرات، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء  بالطائف،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكلف  بالطائف/  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٩٢١٢٨٤ وتاريخ  ٣٥١٨٦٤٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، 
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١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠١:٠٠(، وفيها حضر المدعي العام/ )...( سجل مدني رقم/ )...(، بناء على التعميد رقم 
هـ م ١٠٦٩/٢/٣ في ١٤٣٤/٦/٣هـ، وحضر بحضوره في المجلس الشرعي المدعى عليه 
 )...( شرطة  لمركز  تقدم  ١٤٣٤/٩/١٩هـ  بتاريخ  إنه  قائلا:  العام  المدعي  وادعى   ،)...(
الثامنة  الساعة  تمام  أنه في  مفاده  ببلاغ   ،)...( المدعو  والده  برفقة  عاما،   ١٣  ،)...( الغلام 
صباحا حضر له ابن عمه المدعى عليه لمقر منزله، وقام بإصلاح عطل في جهاز جوال الغلام 
)...(، وبعد إصلاح جهاز الجوال قام المدعى عليه باستدراج الغلام )...( والذهاب به على 
سيارة من نوع )...( غمارة، ومن ثم الحضور لبقالة )...( بالشارع العام وقيام المدعى عليه 
بشراء عدد اثنين حمضيات وعدد اثنين فطيرة )...(، ومن ثم الاتجاه لمزرعة والد المدعى عليه 
ثم  الوجبة سويا، ومن  تلك  المزرعة وتناول  الغرف في  )...( والدخول في إحدى  الواقعة 
قيام المدعى عليه بالتماسك مع الغلام )...( وإلقائه أرضا طالبا منه أن يمكنه من نفسه لفعل 
فاحشه اللواط به، وبعد عدة محاولات لم يتمكن من فعل الفاحشة بالغلام )...(، ومن ثم 
قام بإيصال الغلام )...( لمنزله على سيارة والده )...( دون أن يتمكن من فعل فاحشة اللواط 
قام  الذي  والده  وإبلاغ  عليه  المدعى  منزل  إلى  الانتقال  وبتاريخ ١٤٣٤/٩/١٩جرى  به. 
بتسليمه وتم القبض عليه، وجرى الانتقال لمعاينة موقع المزرعة التي حصلت بها المحاولة، 
وبالانتقال من مركز شرطة )...( للمزرعة الواقعة باتجاه الشرق في منطقة )...(، وبالسير 
بالعقوم لها بوابة،  حوالي ثمانية كيلو تقريبا وجدت المزرعة، وهي عبارة عن مزرعة محاطة 
وبالدخول مع تلك البوابة وجد غرفة من البلك تقدر مساحتها حوالي )٤×٤م(من البناء 
القديم بدون أبواب أرضيتها ترابية، وبمعاينة الموقع برفقة المختصين بشعبة الأدلة الجناية 
وجد بداخل الغرفة عبوتا عصير حمضيات بالإضافة لعدد كيسين لفطاير )...(، كما لوحظ 
على أرضية تلك الغرفة آثار يشتبه بها بأن تكون آثار عراك لشخصين، ولم يتم العثور على أي 
آثار أخرى خلاف ما ذكر، وتم تصوير الموقع من قبل المختصين بالأدلة الجنائية، وحفاظا 
للحقيقة والواقع جرى تدوين هذا المحضر. وباستجواب المدعى عليه ذكر في مجمل أقواله 
بأنه تقابل مع ابن عمه/ )...( بجوار منزله وقام بإصلاح عطل في خدمة )...(، ومن ثم طلب 
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من ابن عمه/ )...( أن يرافقه على سيارة والده )...( وحين مرافقة )...( له اتجها سويا لبقالة 
)...(، وقام بشراء عدد اثنين عصير وعدد اثنين فطيرة ومن ثم اتجها سويا للمزرعة العائدة 
لوالده الواقعة بـ )...(، وحين وصولهما قاما بالدخول في الغرفة التي في المزرعة وتناولا تلك 
الوجبة سويا، واتجه للسيارة قام بإحضار عبوة شامبو وطلب من ابن عمه الغلام )...( أن 
يمكنه من نفسه لفعل فاحشة اللواط به إلا أنه رفض ذلك، بعدها قام بالتماسك مع الغلام 
)...( وإلقائه على الأرض ليتمكن من فعل فاحشة اللواط به إلا أنه لم يتمكن بعد محاولته 
مع الغلام )...(، وبعدها قام بإيصال ابن عمه )...( لمنزله دون أن يتمكن من فعل فاحشة 
اللواط به، وبالبحث عن حالته الجنائية لم يعثر له على سوابق، وقد أسفر التحقيق عن توجيه 
الاتهام للمدعى عليه بقيامه باستدراج حدث والذهاب به على سيارته من نوع )...( غمارة 
سنة الصنع )...( للمزرعة العائدة لوالده بـ)...( ومحاولته فعل فاحشة اللواط به، وذلك 
للأدلة والقرائن التالية: ما جاء في أقوال المجني عليه الغلام/ )...( لفة )١(، وما جاء في 
أقوال المدعى عليه لفة )٢(، وما جاء في محضر الانتقال والمعاينة لفة )١(. أطلب إثبات ما 
أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تأديبية كونه حدثا، )علما بأن الحقوق الخاصة لازالت قائمة(، 
وبعرض ما ذكره المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من قيامي 
لوالدي  العائدة  للمزرعة  )...( غمارة  نوع  من  به على سيارتي  والذهاب  باستدراج حدث 
بـ)...( ومحاولة فعل فاحشة اللواط به فصحيح، وأنا نادم وتائب إلى الله عز وجل، هكذا 
أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى عليه على ما جاء 
في دعوى المدعي العام، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد عملا محرما وجرأة في الباطل، 
ولصغر سن المدعى عليه، ولعدم وجود سوابق على المدعى عليه، لهذا كله فقد ثبت لدي 
إدانة المدعى عليه بقيامه باستدراج حدث والذهاب به على سيارته للمزرعة العائدة لوالده 
ومحاولته فعل فاحشة اللواط به، وحكمت على المدعى عليه بما يأتي: أولا/ سجن المدعى 
عليه لمدة ستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية. ثانيا/ جلده ثلاثين جلدة 
به  ما حكمت  دفعة وأخرى. وبعرض  أيام بين كل  بفاصل عشرة  تكرر عليه عشر مرات 
وأفهمته  اعتراضية  بلائحة  العام  المدعي  واعترض  بالحكم،  القناعة  قرر  عليه  المدعى  على 
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التعليمات ففهم، وأمرت باستخراج صك بذلك ورفعه لمحكمة الاستئناف لتمييزه. وبالله 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف المكلف برقم )٣٥٩٢١٢٨٤( وتاريخ 
١٤٣٥/٤/١٠هـ، المرفق بها الصك الصادر مـن فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
دعوى  الـمتضمـن  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ   )٣٥١٩١٦٥٦( برقم  بالطائف  الجزائية 
المدعي العام ضد/ )...( )سعودي الجنسية( المتهم باستدراج حدث ومحاولة فعل فاحشة 
اللواط به، المحكوم فيه بما دون بباطن الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  الموافقة  قررنا  الاعتراضية 

وصحبه وسلم.



167

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالجبيل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٤٥٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ رقم القرار : ٣٥١٣٣٦٣٣ 

سصدا باصويلها-ا إيهاما بالقوةا-ا تلفاحشةا فعلا محاولةا ساصرا-ا علىا وسوعها خطفا-ا
دفعا تحقيقاا-ا تلإسلترا سبقا إنكارا-ا تلحلتبةا-ا حدا إسامةا طمبا مماثمةا-ا سوتبقا تلابازتزا-ا

بالإكلتها-ادرءاتلحدا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

ادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاحلتمٌاعميكلاكحلمةا سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“إنَّ
يومكلاهذتافيابمدكلاهذتافياشهلكلاهذت”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخطف حدث قاصر وفعل 
الفاحشة به بالقوة وإيهامه بتصويره وابتزازه من أجل فعل الفاحشة به عند طلبه، وطلب 
إقامة حد الحرابة عليه ومصادرة الجهاز المضبوط معه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، ومنها تطابق 
أقوال الحدث ووصفه للجريمة مع الواقع، وتعدد السوابق المماثلة على المدعى عليه، وإقراره 
تحت  منه  بصدوره  دفع  عليه  الإقرار  وبعرض  إليه،  نسب  ما  بصحة  التحقيق  جهة  أمام 
الإكراه، ولأن ما قدمه المدعي العام يقوي توجه التهمة على المدعى عليه بفعل ما نسب إليه 
ولا يرتقي إلى إدانته، لذا فقد قررت المحكمة درء حد الحرابة لعدم اكتمال شروطه وصرفت 
النظر عن مصادرة الجوال، وحكمت بسجن المدعى عليه لمدة سنة ونصف، وبجلده خمسمائة 
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قة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. جلدة مفرَّ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدينا نحن )...( و)...( 
رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالجبيل،  العامة  بالمحكمة  القضاة  و)...( 
 ٣٤٢٦٥٠٣٧ برقم  والمقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ،  وتأريخ   ٣٤٥٣٤٥٩ برقم  المحكمة 
العاشرة  الساعة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ  الأربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ،  وتأريخ 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الجبيل 
)...( والمدعى عليه/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال 
بصفتي  نصها:  وهذا  ضبطها  وطلب  عامة  دعوى  لائحة  قدم  دعواه  عن  العام  المدعي 
 ،)...( المواطن/  على  أدعي  الجبيل  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  بدائرة  عاماً  مدعياً 
بموجب السجل المدني رقم )...(، البالغ من العمر)٤٥( عاماً محصن، موقوف لدى سجن 
وتاريخ  ف(  )١٥٥٨/١٠/٢١/٢١/م  رقم  التوقيف  مذكرة  بموجب  الجبيل  محافظة 
١٤٣٣/٧/٢٢هـ. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٩هـ ورد بلاغ لشرطة محافظة الجبيل من 
قبل المواطن/ )...(، بموجب السجل المدني رقم )...( عن قيام المدعى عليه بالتحرش بابنه 
)...( الذي يبلغ من العمر )١١( أحد عشر عاماً بدورات المياه بكورنيش الجبيل وفعل به 
الفاحشة مفاخذة وتصويره بمقطع )فيديو( وتهديده بنشر المقطع في حال الإبلاغ عنه، فتم 
البحث والتحري عنه والقبض عليه. وبضبط إفادة الحدث )...( المذكور أفاد بأنه في مساء 
يوم السبت الموافق ١٤٣٣/٧/١٩هـ أتى مع والده وشقيقه الصغير إلى شاطئ )...( ونزل 
والده للبحر من أجل السباحة وقام هو وشقيقه )...( البالغ من العمر )٥( خمس سنوات 
بلعب الكرة، وعند ذهابه لسيارة والده حضر له المدعى عليه عند السيارة وقام بحمله بالقوة 
بدون أن يتكلم بأي كلمة وإدخاله دورات المياه الواقعة بشاطئ )...(، وكانت وقتها خالية 
بإنزال سرواله  قام  ثم  عليه  وأقفله  الأوسط  الحمام  أدخله في  ثم  أحد، ومن  بها  يوجد  ولا 
بالقوة ثم أنزل المدعى عليه سرواله إلى الركبة وبقي سرواله الداخلي القصير والذي لونه بني 
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فاتح، وقام بإخراج ذكره ووضع عليه كريم من علبة زرقاء ثم قام بمحاولة فعل الفاحشة 
به، إلا أنه قاومه فقام بإمساكه وحاول الهرب فضربه المدعى عليه على وجهه وقام المدعى 
عليه بإخراج )...( الذي من نوع )...( لونه أبيض وعليه صورة حصان وقام بتصويره مقطع 
)...(. وطلب منه )أن يكون ولداً له( إذا طلبه مرة أخرى يأتي له من أجل أن يفعل الفاحشة 
به، ثم قام بتهديده إذا لم ينفذ ما طلب منه فسوف يقوم بنشر صورة عبر )الإنترنت( و)...( 
بعدها تركه وطلب منه ألا يخبر أحداً. وبالكشف على الجوال الذي من نوع )...( والعائد 
رقم )٥٠٣/ج ح/ ١٤٣٣هـ(  الفني  التقرير  الجنائية صدر  الأدلة  قبل  من  عليه  للمدعى 
المتضمن أنه لم يتم العثور على صور أو مقطع )فيديو( للحدث. وبمعاينة الشكل الخارجي 
اللون عليه  تبين أن شكله قريب من شكل جوال )...( ذو إطار أحمر  إليه  المشار  للجوال 
صورة حصان بالخلف، بما يتطابق مع أقوال الحدث المذكور. وبمعاينة سروال المدعى عليه 
الداخلي تبين أنه إلى نصف الفخذ من نوع )...( لونه بني، وذلك يتطابق مع أقوال الحدث 
وأفاد  برضاه،   )...( بالحدث  مفاخذة  الفاحشة  بفعل  بقيامه  اعترف  وباستجوابه  المذكور. 
بأنه قام بفتح )كاميرا( الجوال ولم يقم بتصويره، وأنه فعل ذلك من أجل تخويفه كي يأتيه 
حينما يطلبه من أجل أن يفعل الفاحشة به مستقبلًا. وبمواجهة كل من المدعى عليه والمدعي 
الحدث )...( أصر كل منهما على أقواله. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بخطف حدث 
طلبه،  عند  به  الفاحشة  فعل  أجل  من  وابتزازه  بتصويره  وإيهامه  بالقوة  به  الفاحشة  وفعل 
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره بفعل الفاحشة بالحدث مفاخذة وإيهامه بتصويره 
وابتزازه من أجل فعل الفاحشة به عند طلبه المدون على الصفحة رقم )٤( من ملف التحقيق 
المدونة على الصفحة رقم )١٤( من  أقوال الحدث  اللفة رقم )١(. ٢ - تطابق  المرفق على 
دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم )٢( جملة مع أقوال المدعى عليه. ٣ - ما أثبته المحضر 
بشان تطابق وصف الحدث لسروال المدعى عليه والمدون على الصفحة رقم )٧( من دفتر 
التحقيق المرفق على اللفة رقم)١(. ٤ - ما أثبته المحضر بشأن تطابق وصف الحدث )لجوال( 
اللفة رقم )١(.  المدعى عليه والمدون على الصفحة رقم )٩( من دفتر التحقيق المرفق على 
٥ - وجود ثلاث سوابق لواط للمدعى عليه قرينة على سوء سلوكه واقترافه للواقعة المدعى 
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عليه بشأنها. وبالبحث عما إذا كان له سوابق جنائية عثر له على أربع سوابق مسجلة: الأولى 
اللواط.  فاحشة  فعل  والرابعة  اللواط،  فعل  محاولة  والثالثة  كاذب،  ادعاء  والثانية  لواط، 
وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه ـوهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاًـ فعل مجرم ومعاقب 
على  المسلمين  لأعراض  وانتهاك  الأرض  في  الإفساد  ضروب  من  ضربا  ويعد  شرعاً  عليه 
بحد  عليه  والحكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  الأرض،  في  والإفساد  والقهر  الغلبة  سبيل 
رقم  العلماء  كبار  هيئة  قرار  ضوء  في  المائدة  سورة  من   )٣٣( رقم  الآية  في  الواردة  الحرابة 
)٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ، ومصادرة جهاز )...( العائد للمدعى عليه والمستخدم 
في الجريمة، وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام الجرائم المعلوماتية. )علمًا بأن الحق الخاص لا 
يزال قائمًا(.ا.هـ، هذه دعواي. وبتلاوة دعوى المدعي العام على المدعى عليه وسؤاله عنها 
أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه كله غير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح أنه 
كانت بيني وبين والد الحدث المذكور نزاعات شخصية بسبب العمل، حيث كلانا نعمل في 
شركة )...( وحاول أن يلصق بي هذه الجريمة، هكذا أجاب. فجرى سؤال المدعي العام هل 
لديه بينة على دعواه؟ قال: نعم بينتي ما ذكرت وما في أوراق المعاملة، فجرى الاطلاع على 
أوراق المعاملة فوجدنا فيها إقراره بفعل الفاحشة بالحدث المذكور مفاخذة وقيامه بالتصوير 
من أجل فعل الفاحشة به عند طلبه وهو بكامل قواه العقلية المعتبرة شرعا.ا.هـ. وبعرضه 
عليه أجاب قائلا: هذا الإقرار صدر مني على سبيل الإكراه وذلك بالضرب من قبل المحقق 
ولا بينة لدي على ذلك، هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على أقوال الحدث المرفقة على اللفة 
عليه  المدعى  حمل  من  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  لما  طبقا  والمتضمنة   )١٤( صحيفة   )٢(
به في داخل دورات مياه منتزه شاطئ )...(، وأنه قام  اللواط  بالقوة ومحاولة فعل فاحشة 
بإخراج الجوال وهدده بأن الصور التي التقطها سيضعها في الإنترنت و)...(.ا.هـ. ملخصه 
وبتلاوته عليه وسؤاله عنه أجاب قائلا: هذا الكلام غير صحيح، هكذا أجاب. ثم جرى 
سؤاله عن محضر التعرف على السروال الداخلي وتطابقه مع وصف الحدث فأجاب قائلا: 
وصف  في  ورد  وما  الجوال  عن  سؤاله  جرى  كما  أجاب.  هكذا  صحيح،  غير  الكلام  هذا 
عليه  يتعرف  أن  وطبيعي  الشركة  يخص  الجوال  قائلا:  فأجاب  جواله  مع  وتطابقه  الحدث 
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لأن والده معه مثله، هكذا أجاب. كما جرى سؤاله عن سوابقه فأجاب: جميعها صحيحة 
وقد تبت منها، هكذا أجاب. فجرى سؤاله عن حالته الاجتماعية فقال: أنا محصن وحاليا 
مطلق زوجتي، هكذا أجاب. ولوصول القضية لهذا الحد جرى رفع الجلسة للنظر في أجوبة 
١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  الأربعاء  يوم  وفي  الدائرة.  أعضاء  بين  الحكم  وتداول  عليه  المدعى 
الساعة التاسعة افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه ثم جرى سؤال 
المدعي العام هل لديه بينة زيادة على ما ذكر؟ قال: لا بينة لدي سوى ما سبق ذكره. هكذا 
م من الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار المدعى عليه جميع ما ذكره  أجاب. فبناء على ما تقدَّ
ن في الجلسة الأولى ملخصه والذي أقرّ به  عى عليه المدوَّ المدعي العام، وبناء على اعتراف المدَّ
أمام المحقق وأمامنا ودفع بكونه صدر منه على سبيل الإكراه، ولم يحضر بينة على ذلك، وبناء 
لجواله،  وصفه  وكذا  الداخلية  لملابسه  الحدث  وصف  وتطابق  الأقوال،  تطابق  محضر  على 
ة لاسيما  ولوجود السوابق عليه غالبها مماثل لهذه الجريمة، ولأنَّ الأصل في الإقرار الصحَّ
ت به القرائن من المحاضر المذكورة، كما أنَّ الرجوع عن الإقرار بما يُوجب التعزير  وقد احتفَّ
لايُقبل -كما توارد عليه الفقهاء -، ولأنَّ الأعراض مصونةٌ في الشريعة كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: “ إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة 
ه، ولجميع ما سبق، ولكون ما  يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا”؛ لأجل ذلك كلِّ
ي توجه التهمة عليه بفعل ذلك، ولا  سبق من محاضر وإقرار قد رجع عنه وسوابق مماثلة تقوِّ
ترتقي إلى إدانته بما جاء في دعوى المدّعي العام؛ لذا فلم تثبت لدينا إدانته وقررنا بالإجماع ما 
يلي: أولا/ درء حد الحرابة لعدم اكتمال شروطه. ثانيا/ يُسجن المدعى عليه مدة سنة ونصف 
تبدأ من تأريخ إيقافه على ذمّة هذه القضية. ثالثا/ يُلد المدعى عليه خمسمائة جلدة تعزيرا 
قة على عشر دفعات، في كلِّ دفعة خمسون جلدة بين كلِّ دفعة والأخرى ما لا يقلّ عن  مفرَّ
عشرة أيام. رابعا/ صرف النظر عن تطبيق المادة الثالثة عشرة من نظام الجرائم المعلوماتية، 
وذلك لعدم ثبوت ذلك، وبما سبق حكمنا. وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام 
بمدة  وإفهامه  الحكم  من  نسخة  تسليمه  فجرى  اعتراضية  لائحة  تقديم  وقرر  الاعتراض 
الاعتراض وقرر المدعى عليه القناعة، وكان ختام هذه الجلسة الساعة العاشرة. والله الموفق 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ. 

الأولى  الخماسـيـة  الجزائـيـة  الدائــرة  قـضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في 
لدى  والمقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٦٥٠٣٧ برقم  الجبيل  بمحافظة  العامة 
ذو  الشرعي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١هـ،  وتاريخ  ٣٥/٢٩٧٣/خ١  برقم  المحكمة 
القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٥هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٥١٩٢٥ الرقم 
العام  المدعي  بدعوى/  الخاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
ضد/ )...(... الجنسية في قضية خطف حدث وفعل الفاحشة به بالقوة، وقد تضمن القرار 
حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٢/١هـ.



173

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٠٧٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٨٤٧٢١ 

تلفاحشةا-ا فعلا سصدا تلحدثا-ا علىا علضهاا إباحيةا-ا موتدا حيازةا حدثا-ا تسادرتجا
تلاعهدا-ا وأخذا وتلجمدا وتلغلتمةا بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا تحقيقاًا-ا تلإسلترا سبقا إنكارا-ا

مصادرةاتلجوتل.

را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلمقملامناسملاتلمقممونامنالقانهاويده”.
لا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“لااعذرالمناأسل”.

لا-اتلموتدا)ل(او)6(او)لر(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلمعموماتية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته باستدراج حدثين وبحيازة 
عليه  الحكم  وطلب  الفاحشة،  لفعل  استدراجهما  بقصد  عليهما  وعرضها  جنسية  مقاطع 
الدعوى  المعلوماتية، وبعرض  الجرائم  نظام مكافحة  الواردة في  تعزيرية وبالعقوبة  بعقوبة 
على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في 
دعواه، ومنها محضر المواجهة وإقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق بعرض مقاطع جنسية 
من جهاز جوال على الحدثين، ونظراً لأن مجموع ما قدمه المدعي العام من بينات يثبت صحة 
دعواه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة ستة 
أشهر، وبتغريمه ثلاثة آلاف ريال، وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد عليه 
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بعدم تكرار فعله، كما قرر مصادرة الجوال المستخدم في الجريمة، فاعترض الطرفان، وصدق 
الحكم من محكمة الاستئناف.

الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالأحساء، وبناء على تكليفي 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  الدعوى،  هذه  بنظر  فضيلته  من 
الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف برقم ٣٥٣٣٠٧٦ الموافق ١٤٣٥/١/١٥هـ، والمقيدة 
برقم ٣٥١٥٨٧٧٦ الموافق ١٤٣٥/١/١٥هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/١/١٧هـ 
بالعمل  المعمد   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها  والربع،  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
بالمحكمة بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء رقم هـ 
 ...  )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ،  وتاريخ   ١٣١١٠/٢/٢ ق 
بموجب  الجنسية   ...  )...( المترجم  )...(، وحضر لحضوره  الجواز رقم  بموجب  الجنسية 
لدينا  معروفٌ  الديانة،  مسلم   ،)...( برقم  الهفوف  جوازات  من  الصادرة  الإقامة  رخصة 
التحقيق  لدائرة  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  قائلا:  المدعي  فادعى  بالعدالة، 
والادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على المذكور أعلاه بالإطلاع على محضر القبض رقم 
)٢١٥٩٤( المعد من قبل الدوريات الأمنية، تبين أنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ ورد بلاغ 
للعمليات عن وجود مبلغ يفيد عن قيام المدعى عليه باستدراج أبنائه داخل المحل وذلك 
بعرض مقطع فيديو سيئ عليهما والتلفظ بطلب فعل الفاحشة. وبسماع أقوال المبلغ أفاد أنه: 
في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد حضر إليه أبناؤه وأخبروه بأن المدعى عليه يعمل 
في محل ملابس رياضية، وقام بعرض مقطع فيديو سيئ عليهما ومحاولته فعل الفاحشة بهما، 
وبسؤاله هل قام المدعى عليه بفعل الفاحشة بهما؟ أفاد بقوله: كلا ولا يتهمه بفعل الفاحشة 
بهما، وأفاد أن ابنيه شاهدا مقطعا جنسيا في جوال المدعى عليه. وبسماع أقوال المجني عليهما 
كل من الحدثين )...( لدى الشرطة: أفاد الأول )...( بأنه ذهب لمحل )...( لشراء بعض 
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الملابس وقام المدعى عليه )...( بعرض مقطع فيديو سيئ عليه، وعرض عليه بدلة بقيمة 
لشراء   )...( لمحل  بذهابه   )...( الحدث  وأفاد  الفاحشة.  به  يفعل  أن  مقابل  ريالا  عشرين 
بعض الملابس قام المدعى عليه بعرض مقطع فيديو سيئ عليه وطلب منه الاستمرار برؤية 
ذلك المقطع، وبسماع أقوال الحدثين تحقيقا أفاد المجني عليه الحدث )...( بأنه ذهب لمحل 
)...( لشراء ملابس، وعندما دخل المحل قال له المدعى عليه: سأعطيك بدلة قيمتها خمسة 
وثلاثون ريالا بمبلغ عشرين ريالا واتركني أفعل فيك في المحل، ثم تركه وهرب، وأفاد أن 
المدعى عليه حاول فعل الفاحشة به لفظيا وأن شقيقه )...( كان برفقته، وأفاد الحدث بأن 
وأفاد  بدون ملابس،  لنساء ورجال  عليه مع شقيقه  فيديو  بعرض مقطع  قام  عليه  المدعى 
الحدث المجني عليه )...(:أنه في يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١١/٢٣هـ ذهب للمحل الذي 
حيث  الملابس،  بعض  لشراء  علي  أخيه  مع  الرياضية  الملابس  لبيع  عليه  المدعى  فيه  يعمل 
المدعى  له  وقال  المحل  من  ثم خرجا  ريالا  بعشرين  رياضية  بدلة  اشترى  بأنه  الحدث  أفاد 
عليه: )تعال بوريك مقطع. فقال أخي: )...( اتركه ثم ذهبت إليه ثم حضر أخي )...( فقام 
المقاطع وشاهدا رجال  إحدى  وفتح  الفيديو في جواله  مقاطع  بالدخول على  عليه  المدعى 
ونساء بدون ملابس، فقال الحدث للمدعى عليه: بعلم ابوي فغمز له فقال لا تخبر ابوك(. 
عليهما،  المجني  الحدثين  على  جنسي  مقطع  بعرض  بقيامه  أقر  عليه  المدعى  وباستجواب 
فعل  بطلب  عليه  المدعى  قيام  بشأن  عليه  المجني   )...( بالحدث/  عليه  المدعى  وبمواجهة 
الفاحشة به لفظيا أصر كل منهما على أقواله. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لـ/ )...( 
بمحاولة استدراج حدثين وحيازة مقاطع جنسية وعرضها عليهما بقصد استدراجهما لفعل 
المنوه  المدعى عليه وأقواله  إقرار  ما جاء في  التالية: ١ -  والقرائن  الفاحشة، وذلك للأدلة 
عنها المدونة على اللفات رقم )١٢١٣، ١٤( واللفات رقم)١٩، ٢٠(.٢ - ما جاء في أقوال 
ما ورد في محضر  اللفات رقم )١٥، ١٦، ١٧،  ١٨(.٣ -  المدونة على  المنوه عنها  الحدثين 
الشرطة  المعد من  القبض  ما ورد في محضر  لفة رقم)٢١(. ٤ -  المدون  عنه  المنوه  المواجهة 
المنوه عنه المرفق لفة رقم )٤(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة 
بما  عليه  والحكم  اليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  شرعا،  عليه  ومعاقب  مجرم  فعل  شرعا - 
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يلي: )١( بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء محاولته استدراج حدثين وحيازته لمقاطع 
جنسية في جواله وعرضها عليهما بقصد استدراجهما لفعل الفاحشة. ٢ -بالعقوبه الواردة في 
الفقرة )الأولى( من المادة )٦( من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لقاء تخزينه لمقاطع جنسية 
في جهازه المحمول وعرضها على حدثين بقصد استدراجهما لفعل الفاحشة. ٣ -مصادرة 
جهاز الجوال من نوع )...( لون ابيض الموصوف في القرار المستخدم في الجريمة وفقا للمادة 
)١٣( من ذات النظام، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بواسطة 
بمحاولة  اتهامي  من  ضدي  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  ما  )بأن  قائلًا:  أجاب  المترجم 
استدراج حدثين وحيازة مقاطع جنسية وعرضها عليهما بقصد استدراجهما لفعل الفاحشة 
فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح أنهما قاما بشراء ملابس من المحل بمبلغ خمسين 
ريالا وبعد يوم حضرا وقالا لي نريد تبديل الملابس فأخذا مني ملابس أخرى وقلت يتبقى 
خمسة ريالات فقالا: سنحضرها في وقت آخر ثم قاما بإبلاغ الشرطة عني، هكذا أجاب. 
ثم جرى سؤال المدعى عليه هل بينه وبين المدعين عداوة؟ فأجاب قائلًا: ليس بيني وبينهم 
عداوة، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعى عليه هل هو محصن شرعاً؟ فأجاب قائلًا: أنا 
غير محصن شرعاً. ثم جرى سؤال المدعي العام ما بينته على دعواه ضد المدعى عليه؟ فأجاب 
قائلا: بينتي على ذلك إقراره بعرض مقاطع جنسية على الحدثين المرفق على الصحيفة رقم 
)٢٠(، وما ورد في سماع أقوال الحدثين المتضمن اتهام المدعى عليه بعرض مقاطع جنسية 
المتضمن قوة حجة الحدثين وضعف  المواجهة  الفاحشة، ومحضر  بقصد استدراجهما لفعل 
حجة المدعى عليه، هكذا أجاب. وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى مني دراسة الأوراق 
والاطلاع على محضر القبض المرفق بالمعاملة، فوجدته يتضمن القبض على المدعى عليه بعد 
اتهامه بمحاولة استدراج حدثين وحيازة مقاطع جنسية وعرضها عليهما بقصد استدراجهما 
لفعل الفاحشة، ثم جرى الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه فوجدت أنه لا توجد 
المدعى عليه  أنكر  الدعوى والإجابة، وحيث  فبناءً على ما تقدم من  سوابق مسجلة عليه؛ 
دعوى المدعي العام، وحيث لا توجد لدى المدعى عليه بينة على عدم صحة إقراره السابق 
بعرض مقاطع جنسية على الحدثين، وحيث إن ما ذكره المدعي العام من بيِّنات وهي: إقراره 
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بحيازة مقاطع جنسية، وعرضها على الأحداث، ومحضر المواجهة الذي تضمن قوة حجة 
الحدث وضعف حجة المدعى عليه، تثبت بمجموعها صحة دعوى المدعي العام، لا سيما 
وأن المدعى عليه أقر لدى جهة التحقيق بحيازة مقاطع جنسية وعرضها على الأحداث ما لا 
يخفى على سوء نيته، لا سيما وهو يعرض هذه المقاطع السيئة على أحداث صغار، والقاعدة 
الشرعية تنص على أنه “لا عذر لمن أقر”، وحيث لا توجد عداوة بينه وبين المدعين، ما يدل 
على صحة دعوى المدعي العام، وحيث إن ما فعله المدعى عليه فعل محرم شرعاً وموجب 
لعقوبة تعزيرية رادعة، حيث أراد انتهاك حرمات المسلمين وأعراضهم، والشريعة جاءت 
بحفظ الضرورات ومنها العرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده”، وفعله هذا من ضروب الفساد في الأرض، لا سيما وأنه قد حاز 
أيضاً صوراً محرمة وعرضها على أحداث صغار بقصد سيئ، وحيث إنه غير محصن شرعاً، 
ونظراً لكون المدعى عليه يستحق العقوبة الواردة في المادة السادسة )٦( من نظام مكافحة 
الجرائم المعلوماتية، وذلك لانطباق الفقرة الأولى عليه، وحيث لا توجد سوابق مسجلة عليه؛ 
ولكل ما تقدم فقد حكمت بما يلي: أولًا/ ثبت لديّ إدانة المدعى عليه بمحاولة استدراج 
ثانياً/  الفاحشة.  لفعل  استدراجهما  بقصد  حدثين وحيازة مقاطع جنسية وعرضها عليهما 
حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية، 
أربعة أشهر منها لقاء تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما 
من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة، وذلك بتخزينه المقاطع الجنسية وعرضها 
على الأحداث، وذلك استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والباقي 
آلاف  ثلاثة  قدره  مبلغاً  بتغريمه  حكمت  ثالثاً/  حدثين.  استدراج  محاولة  لقاء  له  تعزيراً 
ريال تودع في الخزينة العامة للدولة، وذلك استناداً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم 
المعلوماتية. رابعاً/ حكمت بجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة خمسون 
جلدة بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وذلك تعزيراً لقاء ما ارتكبه 
التي ضبطت بحوزته، وذلك  الهواتف والأجهزة  من جرائم. خامساً/ حكمت بمصادرة 
استناداً للمادة )١٣( من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم 
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رقم )م/١٧( وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هـ. سادساً/ حكمت بأخذ التعهد الشديد عليه بعدم 
تكرار ما حصل منه، وبعرض الحكم على المدعى علـيه بواسطة المترجم قرر الاعتراض على 
الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية، وعليه جرى إفهام المدعى عليه بأن عليه الحضور بعد 
أربعة أيام لاستلام نسخة من القرار الشرعي للاعتراض عليه في مدة قدرها ثلاثون يوماً، 
العام الاعتراض على الحكم، وقد  المدعي  تاريخ استلامه لنسخة الحكم، كما قرر  تبدأ من 
جرى النطق بالحكم في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ 

وصلى الله على سـيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/١٥٨٧٧٦ برقم  المكلف  الأحساء 
برقم ٣٥/٦٦٧٦٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الملازم 
الخاص  ١٤٣٥/١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٩٠٤٦ برقم  المسجل   )...( الشيخ  القضائي 
هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  الجنسية.   ...  )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٣/٢٠هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١١٠٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ رقم القرار : ٣٥٢٦٢٠٧١ 

مقدماتا فعلا محلمةا-ا علاسةا إسامةا أهمهاا-ا عنا تغييبهاا ساصرا-ا بفااةا تغليلا خطفا-ا
اطمبا تلفاحشةا-اطمباإسامةاحداتلحلتبةا-اإنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-ادفعابالإكلتها-اردُّ

تلحدا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخطف فتاة قاصر من بيت 
أهلها بعد التغرير بها وبإقامة علاقة محرمة معها وتغييبها والخلوة بها وضمها وتقبيلها، وطلب 
إقامة حد الحرابة عليه، والحكم عليه بالعقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها وقرر أنه تعرف على الفتاة عن طريق شبكة 
المعلومات ولم يسبق له مقابلتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في 
دعواه، ومنها إقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق بصحة الدعوى، وبعرضه عليه أنكر ما 
جاء فيه ودفع بصدوره منه بعد تعرضه لإكراه من الشرطة، ونظراً لأن إقرار المدعى عليه 
يعد قرينة على صحة ما نسب إليه، لذا فقد قررت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي 
العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه، ولتوجه التهمة حكمت بسجنه لمدة تسعة أشهر، 

وبجلده مائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



180

ا�ستدراج وخطف

العامة  المحكمة  في  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالدمام، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام المكلف برقم 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٤٦١٧٢ وتاريخ  ٣٥١١١٠٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، 
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٩:١٥(، وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية 
العام لائحة بدعواه هذا  المدعي  المدني رقم )...(، وفي هذه الجلسة قدم  السجل  بموجب 
على  أدعي  الشرقية  بالمنطقة  الهيئة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  )بصفتي  نصها: 
المواطن/ )...(  الدمام  تقدم لمركز شرطة  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  فإنه  المذكور أعلاه، 
في  كانت  سنة   ١٢  )...( ابنته  أن  أفاد  حيث  المنزل.  عن  للتغيب  ابنته  تعرض  عن  مبلغاً 
وبحضور  المنزل.  في  يدها  لم  الخامسة  الساعة  وفي  معهم  متواجدة  صباحاً  الرابعة  الساعة 
كانت  بأنها  أخبرته  ابنته  أن  وأفادهم  المنزل،  إلى  عادت  ابنته  أن  أفاد  الشرطة  لمركز  المدعي 
برفقة شخص يدعى )...( ويسكن في مدينة )...( ورقم جواله )...(، وقد تعرفت عليه عن 
طريق الإنترنت، وبالبحث عن المتهم عن طريق رقم جواله تبين أنه المتهم أعلاه وتم القبض 
عليه بتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، وبسماع أقواله أقر بالتهمة وأفاد أنه تعرف عليها عن طريق 
الإنترنت في موقع )...( قبل حوالي شهر تقريباً وطلب منها أن يتقابلا ورفضت البنت، وبعد 
ذلك طلبت منه أن يلتقيا وحضر لمنزلها حوالي الساعة الرابعة صباحاً وركبت معه في السيارة 
وذهبا إلى الكورنيش، وعندما أراد إيصالها لمنزلها رفضت الفتاة وبقيت معه إلى الساعة الثالثة 
عصراً، ثم قام بإنزالها في مجمع )...( وطلبت منه أن يتصل بأحد أهلها للحضور وأخذها من 
المجمع وذهب لحال سبيله، وباستجوابه أقر بالتهمة حيث أفاد أنه تعرف على الفتاة )...( عن 
طريق الإنترنت وطلب منها المقابلة فرفضت، بعدها كلمته عن طريق برنامج )...( وطلبت 
منه أن يقابلها فحضر إلى منزلها في حي )...( يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ الساعة 
الرابعة فجرا وذهبا سويا إلى الكورنيش، وعند الساعة التاسعة صباحا قام بإنزالها عند مجمع 
)...(، وأفاد أنه قام بالحديث معها وقام بضمها وتقبيلها فقط، وقد انتهى التحقيق إلى اتهام 
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)...( بالتغرير بفتاة قاصر وإقامة علاقة محرمة معها وخطفها من بيت أهلها وتغييبها والخلوة 
بها وضمها وتقبيلها وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقرار المتهم بإقامة العلاقة المحرمة 
مع الفتاة وأخذها من منزل أهلها والمكوث معها في الكورنيش حتى الساعة الثالثة عصراً 
فعل  المعتبرة شرعا  أهليته  بكامل  المذكور وهو  عليه  أقدم  ما  إن  رقم )٧/٦(. وحيث  لفة 
مجرم، وضرب من ضروب الإفساد في الأرض وانتهاك لأعراض المسلمين على سبيل القهر 
 )٣٣( رقم  الآية  في  الوارد  الحرابة  بحد  عليه  والحكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  والغلبة، 
العلماء رقم )٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ،  كبار  قرار هيئة  المائدة في ضوء  من سورة 
ومعاقبته وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، )علمًا بأن الحق 
الخاص لا زال قائما(، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله عما لديه من إجابة قال: 
صحيح أنني تعرفت على هذه الفتاة وهي )...( عن طريق الإنترنت وليس بيني وبينها أي 
مقابلة، وكل ما في الأمر هو التواصل عن طريق الإنترنت، وإني أنكر ما ذكره المدعي بأني 
الجلسة لإحضار  رفع  قررنا  فقد  لدي. وعليه  ما  أو خرجت معها، هذا  منزلها  أخذتها من 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  أخرى  جلسة  وفي  بينته.  العام  المدعي 
الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره 
المدعى عليه )...(. وبسؤال المدعي العام عن بينته قال: اكتفي بإقرار المدعى عليه المدون في 
لفات المعاملة والمذكور في صحيفة الدعوى. ثم تم سؤال المدعى عليه عن اعترافه السابق 
لدى شرطة جنوب الدمام، بأنه حضر إلى منزل الفتاة )...( في حي )...( يوم الاثنين الموافق 
١٤٣٤/١٢/٢٤هـ الساعة الرابعة فجرا وذهبا سويا إلى الكورنيش، وعند الساعة التاسعة 
صباحا قام بإنزالها عند مجمع )...(، وأفاد أنه: قام بالحديث معها وقام بضمها وتقبيلها فقط، 
وقال إن هذا الإقرار كان مني تحت الإجبار من الشرطة والإكراه ولم أقم بذلك، وكل ما كان 
أنني تحدثت معها عبر الإنترنت، وبسؤاله هل هو متزوج أم سبق لك الزواج؟ فقال: لا. 
وعليه ولما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه لدى شرطة الدمام بما نسب 
إليه ما يعتبر قرينة بالفعل، وحيث إن الفتاة التي أخذها صغيرة بعمر الثانية عشرة، وأخذها 
من منزلها فجرا ما يدل على التخطيط والتربص، ولما في إقراره السابق من الضم والتقبيل، 
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ولطول المدة التي بقيت معه رغم صغر سنها، ولإقراره وتصديقه لدينا بأن بينه وبين الفتاة 
علاقة عبر الإنترنت، فقد حكمنا بصرف النظر عن مطالبة المدعي العام بالحكم على المدعى 
عليه بالحرابة، والاكتفاء بتعزير المدعى عليه بالسجن مدة تسعة أشهر مع الجلد مائة جلدة 
مفرقة على دفعتين، بين كل دفعة وأخرى مدة أسبوعين. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر 
القناعة بالحكم، وقرر المدعي العام اعتراضه مع إحضار اللائحة الاعتراضية، وتم افهامه 
بتعليمات الاستئناف ففهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة الجزائـيـة الخماسـيـة الأولى في 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 
المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/٥٤٦١٧٢ برقم  الدمام  بمدينة 
ذو  الشرعي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ،  وتاريخ  ٣٥/١٥١٨٧٠١/خ١  برقم 
القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  والتاريخ   ٣٥١٨٣٩٨٦ الرقم 
العام  المدعي  بدعوى/  الخاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
ضد/ )...( في قضية التغرير بفتاة قاصر وإقامة علاقة محرمة معها وخطفها من بيت أهلها 
الفضيلة بما هو  القرار حكم أصحاب  وتغييبها والخلوة بها وضمها وتقبيلها، وقد تضمن 
على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٦/١هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٧٧٩٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار : ٣٥١١٧٣٥٥ 

خطفا-اوسوعهاعلىاساصرا-افعلامقدماتاتلفاحشةابالقوةا-اطمباإسامةاحداتلحلتبةا-ا
إنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-اسبولاتللجوعاعنها-ادرءاتلحدا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجنا

وتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخطف حدث قاصر وفعل 
الفاحشة به مفاخذة بالقوة، وطلب إقامة حد الحرابة عليه، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، ومنها 
إقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق بصحة ما نسب إليه وأن ذلك كان برضا المجني عليه، 
بينة المدعي العام هي إقرار المدعى عليه الذي  وبعرضه عليه أنكر ما جاء فيه، ونظراً لأن 
رجع عنه، ولأن الرجوع عن الاعتراف والحال هذه مقبول، ولأن ذلك يوجه الشبهة بحق 
المدعى عليه، لذا فقد قررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه، 
وحكمت لتوجه الشبهة بسجنه لمدة أربع سنوات، وجلده أربعمائة جلدة مفرقة، فاعترض 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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و)...(   )...( بالأحساء  العامة  بالمحكمة  القضاة  نحن  فلدينا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالأحساء  العامة  المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة مساعد  المحالة  المعاملة  وبناء على  و)...(، 
 ٣٤١٨١٠٠٦٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٧٧٩٢ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ افتتحت الجلسة 
الساعة )٠٩:٣٠(، وفيها حضر المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، وبسؤال المدعي العام عن دعواه قال: )بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لدائرة 
التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على المذكور أعلاه تقدم المواطن/ )...( 
ابن أخيه الحدث/ )...(  بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٠هـ، عن تعرض  ببلاغ لمركز شرطة )...( 
يبلغ من العمر )١٤عاما( لفعل الفاحشة به من قبل ثلاثة أشخاص بقرية )...(، وبضبط 
أقوال الحدث/ )...( من قبل شرطة )...( أفاد بأنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٣/٩هـ 
بتمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة كان على دراجته الهوائية ذاهباً لمنزله بقرية 
)...(، وأثناء ذلك أتى خلفه صاحب سيارة نوع )...( اللون )...(، وكان بداخلها ثلاثة 
بين  طريقا  فدخل  ملاحقته  في  استمروا  ثم  منهم،  بالهرب  وقام  إيقافه  وحاولوا  أشخاص 
السيارة  وقفت  ثم  ومن  دراجته  من  وسقط  منهم  الفرار  يستطع  ولم   )...( بقرية  المزارع 
المذكورة، ونزلوا من السيارة وقام قائد السيارة/ )...( بالإمساك به ونزع ملابسه وقام بفعل 
فاحشة اللواط به مفاخذة، وعند انتهائه قام بالإمساك به أيضاً كل من )...( و)...( بفعل 
فاحشة اللواط به مفاخذة  بالإكراه، فتم القبض على الجناة من قبل مركز شرطة )...( بتاريخ 
المجني  بالحدث  اللواط  فاحشة  فعل  بقيامه  أقر   )...( وباستجواب  ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، 
اللواط  فاحشة  بفعل   )...( وأخيه   )...( الحدثين/  رفيقيه  من  كل  واشتراك  برضائه  عليه 
بالحدث المجني عليه، وما جاء في أقوال الحدثين المدعى عليهما كل من )...( وأخيه )...( 
من قيامهما بفعل فاحشة اللواط بالحدث المجني عليه برضائه باشتراك المدعى عليه المذكور 
أعلاه )تم فرز أوراق مستقلة للحدثين لاختلاف جهات التقاضي(. وباستجواب المدعى 
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عليه أقر بقيامه بفعل فاحشة اللواط بالحدث المجني عليه مفاخذة برضائه. وانتهى التحقيق 
بالقوة.  مفاخذة  به  الفاحشة  وفعل  عليه  المجني  الحدث  بخطف  له  الاتهام  توجيه  إلى  معه 
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره المنوه عنه، المدون على الصفحة رقم )١ -٢( من 
الصفحة  المدون على  الأقوال  اللفة رقم )٢١(. ٢ - محضر سماع  المرفق على  التحقيق  دفتر 
رقم )٩ -١٤( من دفتر الاستدلال المرفق على اللفة رقم )١(. ٣ - توافق ما جاء في أقوال 
المجني عليه بوقائع القضية وما جاء في أقوال المدعى عليه. ٤ - ما جاء في أقوال الحدثين 
لدى جهة الضبط بمشاركة المدعى عليه المذكور أعلاه بفعل الفاحشة بالحدث المجني عليه. 
المعتبرة شرعًا - فعل مجرم ومعاقب  أهليته  بكامل  المذكور -وهو  أقدم عليه  ما  إن  وحيث 
وانتهاكاً للأعراض على  الحرابة والإفساد في الأرض  عليه شرعاً ويعد ضرباً من ضروب 
في  الوارد  الحرابة  بحد  عليه  والحكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  والقهر؛  الغلبة  سبيل 
الآية الكريمة رقم )٣٣( من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم )٨٥( وتاريخ 
على  ذلك  وبعرض  انتهى.  بالتنازل(،  انتهى  الخاص  الحق  أن  )علما  ١٤٠١/١١/١١هـ. 
الحدث  بخطف  قيامي  من  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  ما  إن  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى 
ولا  بخطفه  أقم  فلم  وتفصيلا،  جملة  صحيح  غير  ومفاخذته  الفاحشة  وفعل  عليه  المجني 
العام عن  المدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  ادعائه علي،  أعرف سبب  فيه ولا  الفاحشة  فعل 
بينته أجاب: ليس لدي سوى ما جاء في أوراق المعاملة، هكذا أجاب. وعليه جرى الاطلاع 
على بينات المدعي العام فوجدنا من بينها اعتراف المدعى عليه تحقيقا الموجود في لفه )٢٢( 
صحيفة )١( و)٢(، قد جاء بعد توجيه السؤال للمدعى عليه من قبل المحقق: أنت متهم 
فأجاب:  فعله،  تم  بما  أخبرنا  قال:  ثم  نعم.  بقوله:  فأجاب   )...( للحدث  الفاحشة  بفعل 
أفيدكم أنه في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ، 
أنا وزميلي كل من )...( و)...( وكنا مستقلين سيارة من نوع )...( في )...(  عندما كنت 
فشاهدنا شخصا يدعى )...( بطريق ترابي زراعي يقوم بشرب دخان، فقام زميلي بالتحدث 
معه ومن ثم اتجه بعيدا عنا وقام بفعل فاحشة اللواط به، وبعد الانتهاء منه قمت أنا أيضا 
بفعل فاحشة اللواط به مفاخذة، وبعد الانتهاء منه قام )...( بفعل فاحشة اللواط به وهذا 



186

ا�ستدراج وخطف

ما حدث. بعد ذلك تم سؤال المدعى عليه من قبل المحقق: أنت متهم بخطف الغلام )...( 
البالغ من العمر )١٤( سنة وفعل فاحشة اللواط به بالقوة. فما قولك؟ فأجاب المدعى عليه 
بقوله: لم نقم بخطفه وإنما تحدث إليه )...( فوافق على فعل الفاحشة. ثم تم سؤاله من قبل 
المحقق: هل تم فعل فاحشة اللواط به بالقوة؟ فأجاب بقوله: لا، وإنما كان برضاه. ثم تم 
سؤاله عن طريق المحقق: هل تم الإيلاج بالغلام )...(؟ فأجاب بقوله: لا، وإنما مفاخذة. 
ثم تم سؤاله من قبل المحقق: أفاد المجني عليه بأن الفعل كان بالقوة أنصحك بقول الحقيقة 
قبل  من  سؤاله  تم  ثم  بالرضى.  كان  الفعل  صحيح  غير  لقوله:  فأجاب  المراوغة؟  وعدم 
المحقق هل لديك أقوال أخرى؟ فأجاب لقوله: لا. ثم جرى سؤاله عن طريق المحقق هل 
لديك سوابق؟ فأجاب لقوله: لا. ثم جرى سؤاله من قبل المحقق هل تصادق على أقولك؟ 
فأجاب لقوله: نعم. انتهى. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى 
ما  إن  قائلا:  فأجاب  أعلاه  المذكور  الاعتراف  عن  عليه  المدعى  سؤال  جرى  وعليه  عليه، 
ذكرته في الاعترافات غير صحيح، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
ولكون المدعى عليه قد أقر عند هيئة التحقيق والادعاء العام ورجع عن اعترافه، ولكون 
الرجوع عن الاعتراف معتبرا عند كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى، وبما أن المدعي العام 
ليس لديه بينة على دعواه سوى اعترافه، ولكون الشبهة في حق المدعى عليه متوجهة، لذا 
ولجميع ما ذكر فقد قررنا ما يلي: أولا: درء حد الحرابة عن المدعى عليه لعدم الثبوت. ثانيا: 
من  اعتبارا  سنوات  أربع  بسجنه  وذلك  عليه،  المتوجهة  للشبهة  وذلك  عليه  المدعى  تعزير 
تاريخ إيقافه وجلده أربعمائة جلدة مفرقه على ثماني فترات، كل فترة خمسون جلدة بين كل 
العام  المدعي  قرر  الطرفين  أيام، وبذلك حكمنا. وبعرض الحكم على  فترة وأخرى عشرة 
اعتراضه على الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية، وقد جرى إفهامه بمراجعتنا بعد عشرة أيام 
لاستلام نسخة من الحكم، كما جرى إفهامه بأن عليه تقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة 
النظامية وقدرها ثلاثون يوما، كما جرى عرض الحكم على المدعى عليه فقرر قناعته بالحكم، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ.
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الأولى  الخماسـيـة  الجزائـيـة  الدائــرة  قـضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في 
العامة بمحافظة الأحساء برقم ٣٤/١٨١٠٠٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، والمقيدة لدى 
المحكمة برقم ٣٥/٨٥٠٠٦/خ١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ، المرفق بها القرار الشرعي ذو 
القضاة  الفضيلة  الصادر من أصحاب  ١٤٣٤هـ،  الرقم ٣٤٣٠٧٩٩٠ والتاريخ ٨/٢٨/ 
بالمحكمة الشيخ/ )...(، والشيخ/ )...(، والشيخ/ )...(، الخاص بدعوى/ المدعي العام 
حكم  القرار  تضمن  وقد  بالقوة،  به  الفاحشة  وفعل  حدث  خطف  قضية  في   )...( ضد/ 
واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  الفضيلة  أصحاب 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٧٩١٣٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ رقم القرار : ٣٥١٣٤٢٤٣ 

خطفا-اوسوعهاعلىاساصرا-افعلامقدماتاتلفاحشةابالقوةا-اطمباإسامةاحداتلحلتبةا-ا
إنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-اسبولاتللجوعاعنها-ادرءاتلحدا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجنا

وتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

إدانتهما بخطف حدث قاصر  إثبات  المدعى عليهما؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
من ذوي الاحتياجات الخاصة وفعل الفاحشة فيه بالقوة، وطلب إقامة حد الحرابة عليهما 
أنكرا  عليهما  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الجريمة،  في  المستخدمة  السيارة  ومصادرة 
إقرار  ومنها،  دعواه  في  الواردة  الأدلة  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها، 
المدعى عليهما أمام جهة التحقيق بفعل الفاحشة بالمجني عليه من دون إيلاج وأن ذلك كان 
ن فيه،  عا عليه مع عدم علمهما بما دوِّ برضاه، وبعرضه عليهما أنكرا ما جاء فيه ودفعا بأنهما وقَّ
بينة المدعي العام هي إقرار المدعى عليهما الذي رجعا عنه، ولأن الحدود تدرأ  ونظراً لأن 
ت طلب مصادرة  بالشبهات، لذا فقد قررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليهما وردَّ
السيارة لعدم ثبوت موجبه، وحكمت بسجن كل واحد منهما لمدة ثلاث سنوات، وبجلده 

ثلاثمائة جلدة مفرقة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة بالأحساء )...( و)...( و)...( 
حضر المدعي العام )...( وادعى على كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: إنه في 
يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/٥/٩هـ ورد بلاغ لشرطة المبرز من الحدث/ )...( )يبلغ من 
العمر١٤ عاماً( عن قيام المدعى عليهما بالاتصال به وطلبهم إياه الركوب معهما، فركب معهما 
كونه على معرفة بالمدعى عليهما، ومن ثم اتجها إلى مزرعة قرب عين )...( وقاما بإدخاله في 
إحدى الغرف المعدة للإيار اليومي وإقفال الباب عليه، وقاما بفعل فاحشة اللواط بالقوة 
به بدون إيلاج، فتم القبض عليهما وإيقافهما بناءً على القرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ 
١٤٢٨/٧/٩هـ، وبضبط أقوال المجني عليه أفاد بأنه كان ماشياً في الطريق خارجاً من بيته 
واستوقفه المدعو/ )...( و)...( وطلبا منه الركوب معهما فركب معهما، ومن ثم ذهبا به إلى 
استراحة وطلبا منه فعل الفاحشة ورفض ففعلا به الفاحشة بالقوة بدون إيلاج، وباستجواب 
وباستجواب   ،)...( بالحدث  إيلاج  بدون  الفاحشة  بفعله  تحقيقاً  أقر  الأول  عليه  المدعى 
المدعى عليه الثاني أقر تحقيقاً بفعله الفاحشة بدون إيلاج بالحدث )...(، وانتهى التحقيق 
وفعل  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من  قاصرا  حدثا  بخطفهما  لهما  الاتهام  توجيه  إلى  معهما 
اللفة  على  والمرفق  المنوه  إقرارهما   - ١ التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  بالقوة،  به  الفاحشة 
رقم )١١ -١٢ -١٣ -١٤(. ٢ - إقرارهما المدون في الصفحة رقم )١٣ -١٤ -١٥ -١٦( 
من محضر سماع الأقوال المرفق على اللفة رقم )١(. ٣ - بلاغ المجني عليه المنوه عنه المدون 
في الصفحة رقم )١( من ملف سماع الأقوال المرفق على اللفة رقم )١(، وتوافق غالبيته مع 
إقرار المدعى عليهما. حيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما المذكوران وهما -بكامل أهليتهما 
المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً يعد من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض 
وانتهاك للأعراض على سبيل الغلبة والقهر؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما 
بالآتي: -بحد الحرابة الوارد في الآية الكريمة رقم )٣٣( من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة 
كبار العلماء رقم)٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ. -مصادرة السيارة من نوع )...( تحمل 
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هذه  بالتنازل،  انتهى  الخاص  الحق  بأن  علمًا  الجريمة،  في  لاستخدامها   )...( رقم  اللوحة 
بموجب  الجنسية  )...( سعودي  كلٍ من  عليهما  للمدعى  الإشارة  دعواي. وحضر لترجمة 
وأجاب   )...( المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل 
المدعى عليه الأول )...( بأن ما ذكره المدعي العام غير صحيح، والصحيح أنني كنت برفقة 
إلى  به  للذهاب  برغبته  الحدث  معنا  وركب   )...( نوع  من  سيارتي  على  الثاني  عليه  المدعى 
المنزل ثم طلب منا التوجه إلى إحدى الاستراحات التي يعرفها، وقبل الوصول للاستراحة 
هجم علينا مجموعة من الأشخاص وأوقفونا وضربونا ثم قاموا بخلع ملابسنا وتصويرنا 
شبه عراة وسلبوا أموالنا وهاتفي الجوال، هكذا أجاب. وأجاب المدعى عليه الثاني )...( 
بأن ما ذكره المدعي العام غير صحيح، والصحيح أنني كنت برفقة المدعى عليه الأول على 
سيارته من نوع )...( وركب معنا الحدث برغبته للذهاب به إلى المنزل ثم طلب منا التوجه 
من  علينا مجموعة  الوصول للاستراحة هجم  وقبل  يعرفها،  التي  الاستراحات  إحدى  إلى 
الأشخاص وأوقفونا وضربونا ثم قاموا بخلع ملابسنا وتصويرنا شبه عراة وسلبوا مبلغاً 
مالياً مني، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي العام قال: لدي البينة وهي موجودة في 
أوراق المعاملة، كما حضر المترجم لهما )...( و)...(، وجرى الاطلاع على بينات المدعي العام 
في المعاملة ووجدنا إقرار المدعى عليه الأول )...( المدون على اللفة رقم ١٣و١٤ من المعاملة، 
وفيه اعترف المدعى عليه بفعل فاحشة اللواط بالحدث برضاه مفاخذة في مزرعة بالإيار لمدة 
ساعة، وطلب منه الحدث مبلغاً من المال مقابل ذلك ولم يسلمه شيئاً فقام الحدث بضربه، 
كما وجدنا إقرار المدعى عليه الثاني )...( على اللفة رقم ١١و١٢ من المعاملة، وفيه اعترف 
ساعة،  لمدة  بالإيار  مزرعة  في  مفاخذة  برضاه  بالحدث  اللواط  فاحشة  بفعل  عليه  المدعى 
وطلب منه الحدث مبلغاً من المال مقابل ذلك ولم يسلمه شيئاً فقام الحدث بضربه. وبعرضها 
فيه، لذا جرى  أنه وقع على الإقرار ولم يعلم ما  المدعى عليهما أجاب كل واحد منهما  على 
المعاملة وبلاغ المجني  بينتي ما في أوراق  بينة؟ فقال:  العام هل لديك زيادة  سؤال المدعي 
عليه، وتوافق غالبيته مع إقرار المدعى عليهما وإقراراتهما في ملف الاستدلال بالمعاملة؛ وبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليهما فعل فاحشة اللواط بالحدث 
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بالقوة، ولم يكن للمدعي العام بينة غير اعترافهما بالفعل مفاخذة برضى الحدث ورجعا عن 
هذا الاعتراف، وبما أن الحدود تدرأ بالشبهات، فلكل ما تقدم قررنا أولًا: درء حد الحرابة 
عن المدعى عليهما ومصادرة السيارة الموصوفة في الدعوى. ثانياً: تعزير المدعى عليهما للحق 
العام بسجن كل واحد منها ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على 
ست دفعات متساوية، وبين كل دفعة والأخرى خمسة عشر يوماً، وبذلك حكمنا. وبعرضه 
على الجميع قرر المدعي العام والمدعى عليهما معارضتهم على الحكم، وجرى إفهام كل واحد 
منهم المراجعة في يوم الثلاثاء ١٤٣٤/١١/١١هـ لاستلام نسخة الحكم وتقديم اعتراضهم 
عليه خلال ثلاثين يوماً، وإلا سيتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٤هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة الجزائـيـة الخماسـيـة الأولى في 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 
لدى  والمقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٩٥٩٦٨٤ برقم  الأحساء  بمحافظة 
ذو  الشرعي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١هـ،  وتاريخ  ٣٥/٩٨٧٦/خ١  برقم  المحكمة 
القضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٦هـ  والتاريخ   ٣٤٣٥٣٢٤٣ الرقم 
العام  المدعي  بدعوى/  الخاص   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
ضد/كلٍ من:١ - )...( ٢ - )...( وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون 
المعاملة  وأوراق  الاعتراضيتين  واللائحتين  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٢/١هـ.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٩٦٣٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار : ٣٥١١٧١٨٩ 

خطفا-اوسوعهاعلىاساصرا-افعلامقدماتاتلفاحشةابالقوةا-اطمباإسامةاحداتلحلتبةا-ا
اطمباتلحدا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-ا إنكارا-امحاضراتعلفاوموتجهةا-اسوتبقامماثمةا-اردُّ

تعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخطف حدث قاصر لخارج 
الدعوى على  إقامة حد الحرابة عليه، وبعرض  بالقوة، وطلب  به  الفاحشة  العمران وفعل 
المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، 
ومنها محاضر التعرف والمواجهة، وتطابق أقوال الحدث ووصفه للجاني وسيارته مع الواقع، 
وتعدد السوابق المماثلة على المدعى عليه، ونظرا لأن ما قدمه المدعي العام لا يكفي لإدانة 
المدعى عليه فإنه يُلحق التهمة به، لذا فقد قررت المحكمة صرف النظر عن طلب المدعي 
العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه، وحكمت لتوجه التهمة بسجنه لمدة أربع سنوات، 

وبجلده أربعمائة جلدة مفرقة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



193

العامة  بالمحكمة  القضاة  و)...(،  و)...(،   ،)...( نحن  فلدينا  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  لنا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة  بالأحساء، وبناء على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨١٩٤١٢ وتاريخ  ٣٤٣٤٩٦٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، 
بدائرة  العام  المدعي  حضر  ١٤٣٤/٨/٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، 
والادعاء  التحقيق  دائرة  رئيس  بخطاب  المفوض   )...( الأحساء  بمحافظة  العام  الادعاء 
 )...( معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٣/١٢/١هـ،  في   ١٣٤١٦ رقم  بالأحساء  العام 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: إنه في يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٤/٢/٢٦هـ تقدم المدعو )...( بشكوى ضد المدعى عليه يفيد فيه أن المدعى عليه قام 
باستدراج ابنه الحدث )...( والبالغ من العمر )١١سنة(، حيث أركبه في سيارته وكان قصده 
من ذلك فعل الفاحشة به، وبعرض المدعى عليه على الحدث استطاع التعرف عليه من بين 
أقواله  منهما على  عليه والحدث أصر كلٌّ  المدعى  بين  وبالمواجهة  مجموعة من الأشخاص، 
وتبين ثبات الحدث على دعواه، واستطاع أن يوجه الكلام للمدعى عليه دون ارتباك ويتهمه 
بأنه هو من قام بإركابه في سيارته والذهاب به إلى أحد المخططات الواقعة على شارع )...( 
وفعل فاحشة اللواط به مفاخذة، وبعرض المدعى عليه على الطب الشرعي لمعرفة هل يوجد 
به أثر لكسور ظاهرة على أسنانه؟ حيث ورد الرد بخطابهم رقم )٤١/٢٦/٣/٥/٣٨١٤٤( 
وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، وكانت النتيجة هي )وجود فقد قديم العهد بأسفل أنسية القاطع 
المركزي الأيسر وامحاء بالحافة السفلية للقاطع المركزي الأيمن مع بقاء الجهة الوحشية فقط 
وبضبط  السفلي(  الفك  بأضراس  )٠.٥( سم ونخور  بحوالي  بينهما  افتراق  مع  فك علوي 
أقوال الحدث )...( أفاد بأن المدعى عليه كان يحاول إركابه معه في سيارته وأنه كان يدعي 
بأنه يعرف والده وعائلته وادعى أن اسمه )...(، وبعد إلحاح منه وافق الحدث على الركوب 
الواقع  المخطط  إلى  عليه  المدعى  به  فتوجه  أمن جانبه  بعدما  المنزل  إلى  إيصاله  لغرض  معه 
على شارع )...(، وقام بإنزال ملابسه بالقوة ومن ثم قام بإخراج ذكره ووضعه بين فخذيه 
مشيراً إلى أنه حاول الهرب منه بداية الأمر لكنه لم يستطع لأن المدعى عليه كان مقفلًا أبواب 
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كما  والهرب،  السيارة  من  ينزل  أن  استطاع  عليه  المدعى  انشغال  وعند  فترة  وبعد  السيارة، 
أفاد بأن سيارة المدعى عليه هي من نوع )...( )...( م لونها )...( ومن الأمام إنارة لونها 
بيضاء ولوحتها تحمل الحروف التالية )...( ومسجل السيارة هو نفس مسجل الوكالة وعلى 
المرآة الأمامية بطاقة معلقة من شركة )...( لمتابعة الزيت ومن الخلف مكتوب عليها دعاء 
السفر وأن السيارة قد انطفأت أثناء قيام المدعى عليه بالرجوع معه لغرض إيصاله إلى المنزل، 
وبسؤاله عن مصير الملابس التي كان يرتديها أثناء وقوع الحادث، أفاد بأنه تم التصرف بها 
وذلك بغسلها عدة مرات. وباستجواب المدعى عليه أفاد بأنه قام بالذهاب إلى نفس الحي 
الذي يسكن فيه الحدث لغرض زيارة أقربائه، وأن الحدث شاهده هناك كما ذكر بأن سيارته 
من نوع )...( اللون )...( صنع )...( م ولا يحفظ رقم اللوحة، وأنه استخدمها منذ ثلاث 
سنوات ويوجد على نوافذ السيارة تظليلة خفيفة ويوجد من الداخل على المرآة آية الكرسي 
الأمامية  الأنوار  غير  أنه  كما  بتغييره،  يقم  لم  الوكالة  مسجل  نفس  والمسجل  السفر  ودعاء 
للسيارة وجعلها باللون الأبيض وأن سيارته تنطفئ فجأة ولا يمكن تشغيلها إلا عن طريق 
الاشتراك مع سيارة أخرى. وانتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بخطف حدث لخارج 
العمران وفعل الفاحشة به بالقوة وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١/ محضر العرض والتعرف، 
حيث استطاع الحدث التعرف على المدعى عليه وإخراجه من بين مجموعة من الأشخاص 
اللفة رقم )١٩(. ٢/ثبات  المرفق على  التحقيق  الصفحة رقم )٦( من ملف  والمدون على 
الحدث عند إجراء المواجهة بينه وبين المدعى عليه والمدون على الصفحة رقم )٩( من ملف 
التحقيق المرفق على اللفة رقم )١٩(. ٣/ استطاع الحدث التعرف على سيارة المدعى عليه 
وذكر أوصافها ورقمها عند تقديم البلاغ والمدون على الصفحة رقم )١٠ -١٤( من ملف 
الاستدلالات الأولية المرفق على اللفة رقم )١(. ٤/ تطابق أقوال المدعى عليه مع المجني 
عليه بخصوص أوصاف السيارة والمرفقة على اللفة رقم )٦٤ -٦٧(واللفة رقم )٦٩ -٧٢(. 
٥/ تقرير الطب الشرعي المرفق على اللفة رقم )٨٨(، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه 
المذكور يعد اعتداءً وانتهاكاً لحرمات المسلمين على سبيل الغلبة والقوة والقهر وضربا من 
ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وهو فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات 
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ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة وفقاً للآية رقم )٣٣( من سورة المائدة على ضوء المادة 
الأولى من قرار هيئة كبار العلماء رقم )٨٥( وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ.)علمًا بأن الحق الخاص 
لا زال قائمًا(. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام 
في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنا معلم ولي أعداء كثر وقد اتهمت بهذه التهمة بالباطل، 
هكذا أجاب. فجرى سؤاله عن وجود عداوة بينه وبين المدعي بالحق الخاص أو والده فقال لا 
بيننا عداوة، هكذا قرر. فجرى سؤاله عن السابقتين المسجلتين عليه وهما فعل فاحشة  يوجد 
اللواط بالقوة والأخرى محاولة فعل فاحشة اللواط، فقال إنهما تهمتان لا صحة لهما، هكذا قرر. 
وبسؤال المدعي العام البينة قال: بينتي ما تتضمنه أوراق المعاملة من محاضر، هكذا قرر. ورفعت 
العام  المدعي  حضر  ١٤٣٤/١١/١١هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  ذلك.  على  للاطلاع  الجلسة 
)...(، وذلك حسب تفويض رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بالأحساء رقم ١٥٦٢٠ في 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، كما حضر المدعى عليه )...( المدون هويته سلفا، وقد جرى الاطلاع على 
أوراق المعاملة وعلى محضر المواجهة المدون على الصفحة رقم )٩( من ملف التحقيق لفة رقم 
)١٩(، المتضمن إجراء المواجهة بين المجني عليه والمدعى عليه المتضمن ادعاء المجني عليه فعل 
الفاحشة به مفاخذة بعد استدراجه له وإنكار المدعى عليه لذلك، انتهى. وبعرضه عليه قال: إنه 
كذب وتدليس ولا صحة له، كما جرى الاطلاع على ملف التحقيق، وتعرف المجني عليه على 
المدعى عليه المدون على الصفحات من ١٠ ـ ١٤ من ملف التحقيق لفة رقم )١(، وبعرضه على 
وأوصاف  أوصافي  ذكر  ويسهل  تختفي  امرأة  ولست  معروف  شخص  إنني  قال:  عليه  المدعى 
إدارة  من  الصادر  الطبي  التقرير  على  الاطلاع  جرى  كما  الحارة.  تلك  في  أقارب  ولي  سيارتي 
)وجود  المتضمن  المعاملة  من   )٨٨( لفة  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ  في   ٣٨١٤٤ برقم  الشرعي  الطب 
المركزي  للقاطع  السفلية  الحافة  وامحاء  الأيسر  المركزي  القاطع  أنسية  بأسفل  العهد  قديم  فقد 
الأيمن مع بقاء الجهة الوحشية فقط فك علوي مع افتراق بينهما بحوالي خمسة سنتمرات ونخور 
بأضراس الفك السفلي( انتهى. وبعرضه عليه قال: صحيح أن هذا الوصف عندي لكني كما 
ذكرت بإمكان أي أحد أن يقوم بتوصيفي، كما جرى الاطلاع على القرار الشرعي الصادر من 
هذه المحكمة برقم ٣٣٣٤٤٩٦ في ١٤٣٣/١/١٨هـ، المكتسب للصفة القطعية بقرار محكمة 
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للتهمة  تعزيره  المتضمن  ١٤٣٣/٦/٢هـ،  في  ٣٧٩/خ١/أ  برقم  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
ما  على  فبناء  قرر.  هكذا  لها،  صحة  لا  تهمة  إنها  قال:  عليه  وبعرضه  الفاحشة.  فعل  محاولة  في 
تقدم من دعوى المدعي العام وإنكار المدعى عليه، وحيث لا بينة للمدعي العام سوى أوراق 
المعاملة، ونظرا للتهمة التي تلحق المدعى عليه، لذا صرفنا النظر عن مطالبة المدعي العام بإقامة 
حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت ذلك، وقررنا تعزير المدعى عليه للحق العام وذلك 
بسجنه مدة أربع سنوات وجلده أربعمائة جلدة مفرقة على عدة مرات كل مرة خمسون جلدة بين 
المرة والأخرى مدة شهر، وبه حكمنا. وبتلاوة الحكم على الطرفين لم يقنع به المدعي العام ولا 
المدعى عليه، وأفهما بأن عليهما الحضور يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٤٣٤/١١/١٨هـ لاستلام 
انتهت  التاريخ، وإذا  القرار ولهما حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من ذلك  صورة من 
تقديم الاعتراض فيسقط الحق في الاعتراض ويرفع بكل حال لمحكمة الاستئناف  المدة دون 
بالمنطقة الشرقية لتدقيقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حرر في 

١٤٣٤/١١/١١هـ.

في  الأولى  الخماسـيـة  الجزائـيـة  الدائــرة  قـضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 
المحكمة  لدى  والمقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ،  برقم ٣٤/١٨١٩٤١٢  بمحافظة الأحساء 
الرقم  ذو  الشرعي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ  ٣٥/٧٨٦٤٥/خ١  برقم 
٣٤٣٥٨٦١٢ والتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ، الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة 
الشيخ/ )...(، والشيخ/ )...(، والشيخ/ )...(، الخاص بدعوى/ المدعي العام ضد/ )...( 
حكم  القرار  تضمن  وقد  بالقوة.  به  الفاحشة  وفعل  العمران  لخارج  حدث  خطف  قضية  في 
واللائحتين  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  الفضيلة  أصحاب 
الاعتراضيتين وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١٦هـ.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٠٥٠٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه : ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥٢٣٣٤١٦ 

خطفا-اوسوعهاعلىاساصرا-افعلامقدماتاتلفاحشةابالقوةا-اتقليلاطبيا-اطمباإسامةا
اطمبا حداتلحلتبةا-اإنكارا-اتطابقاتلأنماطاتلورتثيةا-اتقليلاطبيا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-اردُّ

تلحدا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

سوةاتلقلتئن.

إدانتهما بخطف حدث قاصر  إثبات  المدعى عليهما؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
الثاني، وطلب  البلدة وفعل الفاحشة به بالقوة من قبل المدعى عليه  والتوجه به إلى خارج 
الحكم عليهما بحد الحرابة، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها ودفعا بأن 
الأدلة  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  عليه،  يعتديا  ولم  برضاه  رافقهما  الحدث 
الوراثية  الأنماط  تطابق  المتضمنة  النووي  الحمض  فحص  نتيجة  ومنها  دعواه،  في  الواردة 
لعينات مسرح الجريمة مع المدعى عليهما، والتقرير الطبي المتضمن وجود آثار اعتداء على 
المجني عليه، وإقرارهما أمام جهة التحقيق ببعض ما جاء في الدعوى، ونظراً لأن ما قدمه 
المدعي العام من بينات لا يثبت بها الحد لعدم توافر شروط إقامته، لذا فقد قررت المحكمة 
ثبوت  لعدم  عليهما  المدعى  على  الحرابة  حد  إقامة  العام  المدعي  طلب  عن  النظر  صرف 
موجبه، وحكمت لتوجه التهمة بسجن كل واحد من المدعى عليهما لمدة سنتين، وبجلد كل 
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واحد منهما ثلاثمائة جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد عليهما بعدم العودة لما بدر منهما، فاعترض 
الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدينا نحن قضاة الدائرة الجنائية )...( في المحكمة العامة ببريدة 
بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم  كل من )...( و)...( و)...(، 
٣٤٥٨٠٥٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦١٦٢٤٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٨هـ، بناء على خطاب رئيس دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة القصيم 
رقم٣٤٢٠٨٦١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٢٢هـ 
الهيئة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاما  مدعيا  بصفته   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت 
بمنطقة القصيم، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
المعاملة  على  الاطلاع  وبعد   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...( 
اتضح أنه لم يتم إرفاق دعوى المدعي العام على نسخة )سي دي(، لذا رفعت الجلسة وأفهمنا 
المدعي العام بإحضار ذلك وحدد الموعد في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ. وفي 
الموعد المحدد حضر أطراف الدعوى وادعى المدعي العام قائلا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة 
الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة القصيم أدعي على كل من:١ـ )...( البالغ من العمر)٢٠( 
عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( متعلم، غير محصن، طالب، يسكن 
التوقيف رقم  أمر  بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢هــ بموجب  بلدة )...( بمحافظة )...(، أوقف 
)هـ ص٦٩٨/٢/٨( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٣هــ، استناداً للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠(، 
وأحيل للسجن العام ببريده بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ بموجب خطاب الإحالة رقم )هـ 
ص٧٦٣/٢/٨( وتاريخ١٤٣٤/٩/١٤هـ. ٢ـ )...(، البالغ من العمر )٢١( عاماً سعودي 
 )...( بلدة  يسكن  طالب،  محصن  غير  متعلم،   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
)هـ  رقم  التوقيف  أمر  بموجب  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ  بتاريخ  أوقف   )...( بمحافظة 
 ،)١٩٠٠( رقم  الوزاري  للقرار  استناداً  ١٤٣٤/٨/٢٣هــ  وتاريخ  ص٦٩٩/٢/٨( 
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وأحيل للسجن ببريده العام بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ بموجب خطاب الإحالة رقم )هـ 
ص٧٦٣/٢/٨( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ. وإنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢هـ تقدم الحدث 
)...( )١٤عاماً( سعودي الجنسية لشرطة محافظة )...( ببلاغ مفاده أنه في الساعة السادسة 
وأربعين دقيقة صباحاً من التاريخ أعلاه كان جالساً أمام منزل جده في بلدة )...(، فحضرت 
 )...( أخيه  بسؤاله عن  يستقلها شخصان وتوقفا عنده وقاما  قديمة   )...( نوع  سيارة من 
 )...( إلى  به  وتوجها  بالقوة  وإركابه  فمه  بتكميم  وقام  الثاني(  عليه  )المدعى  الراكب  فنزل 
شرق )...(، وفي أثناء الطريق كان المدعى عليه الثاني واضعاً يده على فمه والسائق يطلب منه 
السكوت وعدم المقاومة، وعند الوصول طلب المدعى عليه الثاني من الأول أن ينزل ويقوم 
)بثني اللوحات(، وطلب من الحدث أن يخلع ملابسه وإلا سوف يقتله فنزع المدعى عليه 
الثاني سروال الحدث وطلب منه أن يستلقي على بطنه داخل مرتبة السيارة وفعل به الفاحشة 
وعند  خلصت؟  هل  يقول  الأول  عليه  المدعى  الحدث  سمع  كما  ينزل،  أن  دون  مفاخذة 
وقاما  المطاردة،  وتمت  السيارة  بتشغيل  قاما   )...( نوع  من   )...( أخيه  لسيارة  مشاهدتهم 
بإنزاله أمام مدرسة )...( بالقوة. وأضاف بأن السيارة مظللة ويوجد بها تلبيسة على الطبلون 
لون أحمر، وكذلك يوجد بالشاحن جهاز تشغيل )إم بي ثري MP3( وقد أثبت المحضر المعد 
من قبل جهة الاستدلال بوجود قماش أحمر على الطبلون وكذلك جهاز)MP3( )إم بي ثري( 
)وقد اتضح أن السيارة عائدة لوالد المدعى عليه الأول وتم تسليمها لمالكها(، كما لوحظ 
على الحدث أثناء تقديمه للبلاغ وجود سحجة حديثة وصغيرة أعلى الشفة العليا جهة اليمين 
بطول ١سم، كما لوحظ من الجهة الخلفية من الثوب آثار اتساخ وتلون والموضح في التقرير 
المرفق  الطبي  التقرير  عليه  المجني  بحق  صدر  وقد   .)٩ ــ   ٨( رقم  صورة  المرفق  المصور 
الصادر من مستشفى )...( برقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢هـ المتضمن وجود خدش 
في الشفة العليا، وبالكشف الشرجي تبين أن لديه سحجات في الجهة الخلفية من الشرج. 
وبضبط أقوال )...( )أخي الحدث( أفاد بقوله: أنه اتصل على أخيه وسمعه يصرخ وخرج 
بلدة  شرق   )...( في  سيارة  وجود  ولاحظ   ،)...( بمركز  الشرقي  الدائري  مع  عنه  يبحث 
)...( فتم مطاردتها، وقد تعرف على المدعى عليه الأول بعد أن تمكن من استيقاف السيارة 
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السيارة بدون لوحات وسألهما عن أخيه الحدث )...(، فقالا: لا يوجد معنا أحد  وكانت 
وكانا مرتبكين واتصل على أخيه فرد عليه وأخبره بأنهما أنزلاه أمام مدرسة )...(، فتوجه إلى 
المدرسة ووجد أخاه. وبعرض المدعى عليهما على الحدث تعرف عليهما وكذلك تعرف على 
المواطن )...( )أخي المدعى عليه الثاني( وقد جرى فرز أوراق مستقلة بحقه تمهيداً لرفعها 
لمعالي رئيس الهيئة للمصادقة استناداً للمادة )١٢٤( من نظام الإجراءات الجزائية. وباستجواب 
المدعى عليه الأول: أفاد بأن المدعى عليه الثاني اتصل عليه الساعة السادسة تقريباً وطلب 
منه تناول وجبة الإفطار سوياً فتوجه إلى منزله وركب برفقته وطلب منه التوجه إلى منزل 
م   )...( )...( صنع  نوع  بسيارته من  فتوقف  المنزل  أمام  فوجداه  يعرفه(  الحدث )وهو لا 
ونزل المدعى عليه الثاني وقام بوضع يده على فم الحدث والأخرى على جسمه وأجبره على 
الركوب، وأمره بالتوجه إلى )...( شرق بلدة )...( بعيداً عن المساكن وطلب منه النزول من 
الدفاع عن الحدث أثناء الاعتداء عليه من قبل المدعى عليه الثاني. وبمواجهته بالحدث أصر 
كل منهما على أقواله. وباستجواب المدعى عليه الثاني: أقر بأنه كان برفقة المدعى عليه الأول 
الساعة  الأول  عليه  المدعى  عليه  اتصل  أن  بعد  م   )...( موديل   )...( نوع  من  سيارة  على 
السادسة تقريباً وطلب منه تناول وجبة الإفطار سوياً وبمرورهما على بيت الحدث توقف 
فركب  حديث  بينهما  ودار  م   )...( صنع   )...( نوع  من  السيارة  قائد  الأول  عليه  المدعى 
الحدث برضاه، فتوجها إلى )...( شرق بلدة )...(، وعند وصولهما شاهدا سيارة )...( فهربا 
أمام مدرسة متوسطة )...( وتوجها إلى منزلهما. وبمواجهته بالحدث  بإنزال الحدث  وقاما 
بالثاني تناقضت أقوالهما في سرد  أصر كل منهما على أقواله. وبمواجهة المدعى عليه الأول 
وقائع القضية، وأصر كل منهما على أقواله. وقد أثبت تقريرا الأدلة الجنائية رقم ٥٠٧ -٠٤/
فحوص وراثية لعام ١٤٣٤هـ ورقم ٦٤١ -٠٤/ فحوص وراثية لعام ١٤٣٤هـ أن المدعى 
عائد  سروال  من  المرفوعة  التلوثات  عينة  من  المرفوعة  التلوثات  مصدر  هو  الثاني  عليه 
المرفوعة من عينة قصت من  التلوثات  المدعى عليه الأول هو مصدر  للمجني عليه، وأن 
إدراة  بقرار لجنة  المؤيد  بقرار الاتهام  التحقيق  المستعملة في الجريمة. وانتهى  السيارة  مرتبة 
قاصر  حدث  بخطف  و)...(   )...( من/  كل  باتهام  )١٥٣٧/ص(١٤٣٤هـ  رقم  الهيئة 
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الثاني. وذلك  المدعى عليه  قبل  بالقوة من  به  الفاحشة  البلدة وفعل  إلى خارج  به  والتوجه 
للأدلة والقرائن التالية:١ -ما جاء بإقرار المدعى عليه الأول المدون على ص)٢ -١٣( المرفق 
المدونة على ص )٦(  الثاني  المدعى عليه  بإقرار  لفة )٢٥(. ٢ -ما جاء  التحقيقات  في دفتر 
المرفق بدفتر التحقيق لفة )٢٥( وأنه أركب الحدث وتوجها به إلى )...(. ٣ -ماورد بمحضر 
القبض المرفق لفة )٥(. ٤ -محضر المواجهة بين المدعى عليهما المدونة على ص)١٤( والمرفق 
لفة )٢٥( وتناقضهما الواضح في سرد وقائع القضية. ٥ -ما ورد بإفادة أخي الحدث/ )...( 
بأنه سمع الحدث من خلال الجوال وهو يصرخ أثناء البحث عنه دليلا على الإجبار بالقوة 
المدون على ص)٥( من ملف إجراءات الاستدلال لفة)١(. ٦ -ما جاء بإفادة المدعي الحدث 
بأنه سمع المتهم الثاني يأمر الأول بثني اللوحات، وهذا ظاهر من التقرير المصور المرفق لفة 
في  خدش  )٨(بوجود  رقم  لفة  المرفق  الطبي  بالتقرير  جاء  ٧ -ما   .)١( رقم  صورة   )١٧(
الأدلة  تقرير  في  جاء  ٨ -ما  الــشرج.  من  الخلفية  الجهة  في  وسحجات  العليا  الشفة 
الجنائية -فحوص حيوية -المشار إليه المرفق لفة )٣٫٧٫٩(. ٩ - محضر إثبات الحالة المدونة 
مع  المدعي  دعوى  توافق   - ١٠ لفة)١(  الاستدلال  إجراءات  دفتر  في  المرفق  ص)٦(  على 
إفادة المدعى عليه الأول في كيفية إجباره على الركوب وتوافقها مع إفادة المدعى عليهما في 
السيارة  معاينة  الدعوى. ١١ - محضر  قرينة على صحة   )...( متوسطة  أمام مدرسة  إنزاله 
وتطابقهما مع وصف المجني عليه المدون على ص)١١( المرفق في ملف إجراءات الاستدلال 
لفة)١(. ١٢ - محضر تعرف أخي المجني عليه على سيارة المدعى عليهما. المدون على ص)٤( 
وجود  عدم  اتضح  سوابقهما  على  وبالاطلاع  لفة)٤١(.  الاستدلال  إجراءات  ملف  من 
سوابق جنائية مسجلة عليهما. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما من اعتداء يعد انتهاكاً 
لحرمات المسلمين وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد بالأرض وفعلًا محرماً ومعاقباً عليه 
شرعاً، واستنادا للمادتين )١٢٦ -١٢٩( من نظام الإجراءات الجزائية أطلب إثبات ما أسند 
إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة وفقا للآية رقم )٣٣( من سورة المائدة في ضوء المادة الأولى 
الخاص  الحق  بأن  )علمًا  ١٤٠١/١١/١١هـ  رقم)٨٥(وتاريخ  العلماء  كبار  هيئة  قرار  من 
لازال قائما( هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليهما )...( و)...( أجاب كل واحد منهما قائلا: 
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أطلب نسخة من الدعوى ليكون الجواب عنها محررا فأجيب لطلبهما، ورفعت الجلسة ليوم 
الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ. وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة، وفيها حضر أطراف 
الدعوى ثم سألنا المدعى عليهما عن الجواب فأجاب )...( قائلا: ما ذكره المدعي العام غير 
صحيح، والصحيح وفي اليوم المذكور بعاليه اتصلت على )...( من أجل أن نفطر سويا ثم 
تقابلت أنا و)...( وطلب مني الذهاب إلى )...( ثم ذهبنا إلى بيت )...( فلم نجده، وخرج 
ذهبنا  ثم  للفطور  للمطعم  معنا  الذهاب  وطلب  موجود  غير  أنه  وأبلغنا   )...( أخوه  إلينا 
وأفطرنا سويا، وبعد ذلك طلب مني أن أوصله إلى صديقه وأوصلته ثم ذهبت إلى البيت، 
وبعد ذلك حضرت الشرطة إلي، هكذا أجاب. وقد قدم مذكرة تتضمن جوابه عن الدعوى 
مفصلا وتم إرفاقها في المعاملة، كما أجاب )...( قائلا: ما ذكره المدعي العام غير صحيح، 
والصحيح هو كما ذكره المدعى عليه )...( وصحيح أننا ذهبنا لبيت والد )...( المشتكي نريد 
المطعم  للفطور في  معنا  ثم ركب  أنه غير موجود،  وأخبرنا   )...( علينا  فخرج   )...( أخاه 
وأفطرنا سويا ثم أوصلناه إلى صديقه ولم نفعل به شيئا وما جاء في دعوى المدعي العام غير 
صحيح، هكذا أجاب. وقد قدم مذكرة تتضمن جوابه عن الدعوى مفصلا وتم إرفاقها في 
المعاملة، وبعرض ذلك على المدعي العام قال: الصحيح ما جاء في دعواي، وبينتي في المعاملة 
أطلب الاطلاع عليها. ورفعت الجلسة لذلك إلى يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٣/٥هـ. وفي 
الموعد المحدد حضر أطراف الدعوى ثم جرى منا الاطلاع على أوراق المعاملة، ومنها إقرار 
العقلية  قواي  بكامل  وأنا   )...( أنا  أقر  ونصه:  ١٣ــ  ٢٥صـ  لفة  على   )...( عليه  المدعى 
المعتبرة شرعاً وبدون إجبار من أحد على قول الحقيقة، أنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٢هـ من يوم 
الاثنين اتصل علي المتهم )...( وطلب مني أن أذهب للإفطار في تمام الساعة السادسة تقريباً 
فذهبت إليه ووجدت )...( عند المنزل فركب معي )...( وقال: توجه إلى بيت الحدث )...( 
)...( من  فنزل   )...( أخاه  أريد  توقف  فقال:  المنزل  أمام  الحدث  فشاهدنا  أعرفه،  وأنا لا 
أريده   )...( إلى  توجه  لي:  وقال  الركوب  على  وأجبره  الحدث  فم  في  يده  ووضع  السيارة، 
بموضوع، فلما وصلنا الى )...( طلب مني النزول من السيارة وقام بإغلاق الأبواب ونزع 
ملابس الحدث وشاهدته يركب على الحدث كما أقر أني لم أدافع إطلاقاً عن الحدث وإني لم 
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أشاهد الحدث يقاوم المتهم )...( وبعرضه عليه أفاد قائلا: إنني مكره على هذا الإقرار من 
المحقق والصحيح أن الحدث )...( ركب معنا برضاه وليس بالقوة. كما جرى الاطلاع على 
إقرار المدعى عليه )...( على لفة ٢٥صـ ٦ـ٧ــ المتضمن: أقر بأنني برفقة المدعى عليه الأول 
)...( على سيارة من نوع )...( موديل )...( م بعد أن اتصل علي الساعة السادسة تقريباً 
وطلب مني تناول وجبة الإفطار سوياً، وبمرورنا على بيت الحدث توقف )...( قائد السيارة 
ودار بينهما حديث فركب الحدث برضاه فتوجهنا إلى )...( شرق بلدة )...(، وعند وصولنا 
شاهدنا سيارة )...( فهربنا وأنزلنا الحدث أمام مدرسة متوسطة )...( وتوجهنا إلى منزلنا، 
قائلًا: غير صحيح والصحيح أن الحدث ركب معنا  أفاد  المدعى عليه  وبعرض ذلك على 
المدعى عليهما، والاطلاع  العام، وإجابة  المدعي  لنفطر جميعا. فبعد سماعنا لدعوى  برضاه 
على أوراق المعاملة، وبعد تأمل القضية ودراستها، وحيث أنكر المدعى عليهما دعوى المدعي 
العام على نحو ما ذكر، وقد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة، وحيث إن ما قدمه من بينة 
لا يثبت بها الحد ولعدم توافر شروط إقامة الحد؛ فلهذا ولما تقـدم فقد قررنا ما يلي: أولا: 
صرفنا النظر عن طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهما لعدم ثبوت موجب 
في  جاء  لما  وذلك؛  عليه  المدعى  ضد  القوية  التهمة  لتوجه  نظراً  ثانياً:  البينة.  ولتعذر  الحد 
إقرارهما لدينا بأنهما اصطحبا المجني عليه وأفطروا سويا، ولما جاء في التقرير الطبي الخاص 
بالمجني عليه المشار إليه المتضمن وجود خدش في الشفة العليا وسجحات في الجهة الخلفية 
عليهما  بالمدعى  الخاص   )DNA( النووي  الحمض  فحص  نتيجة  تضمنته  ولما  الشرج؛  من 
المتضمن تطابق الأنماط الوراثية لعينة الدم القياسية والمشار إليها بعاليه، وحيث إن ما فعله 
المدعى عليهما محرم شرعا؛ فلهذا قررنا تعزيرهما بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافهما 
الحاصل في ١٤٣٤/٠٨/٢٣هـ، وجلد كل واحد منهما ثلاثمائة جلدة على ست فترات كل 
فترة خمسون جلدة علنا، بين كل مرة وأخرى أسبوعان على أن ينفذ دفعتان من الجلد في بلدة 
)...(، ويؤخذ على المدعى عليهما التعهد القوي بعدم العودة لما بدر منهما. هذا ما ظهر لنا في 
الحكم  على  الاعتراض  قرروا  الأطراف  على  الحكم  وبعرض  حكمنا.  وبه  تقـدم،  ما  كل 
وأفهموا  لطلبهم،  فأجيبوا  اعتراضية  لائحة  تقديم  مع  الاستئناف  لمحكمة  رفعه  وطلبوا 
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بمراجعتنا يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ لاستلام نسخة من الحكم وتقديم ما 
لديهم بعد ذلك خلال مدة ثلاثين يوما، وإن تأخروا عن ذلك فسيعامل هذا الإجراء وفق 
آله  نبينا محمد وعلى  التوفيق. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، وصلى الله على  الأنظمة. وبالله 

وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق القضايا الخماسية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
ببريدة برقم ٣٤٢٦١٦٢٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ، المرفق بها القرار رقم ٣٥١٧١٤٢١ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  الفضيلة  صاحب  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/٧هـ،  وتاريخ 
بالاشتراك مع صاحبي الفضيلة الشيخ )...( مساعد رئيس المحكمة والشيخ )...( القاضي 
بالمحكمة الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من ١ - )...( ٢ - )...(؛ لاتهامهما بخطف 
عليه  المدعى  قبل  من  بالقوة  به  الفاحشة  وفعل  البلدة  خارج  إلى  به  والتوجه  قاصر  حدث 
والجلد  بالسجن  عليهما  المدعى  على  الفضيلة  أصحاب  حكم  القرار  تضمن  وقد  الثاني، 
واللوائح  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  القرار.  في  المفصل  النحو  على 
الاعتراضية جرت المصادقة على الحكم وأمرنا بالتظهير بذلك على القرار ونقله إلى ضبطه 
حسب التعليمات، مع تنبيه أصحاب الفضيلة وفقهم الله إلى أنه سقط من دعوى المدعي العام 
بالمعاملة عبارة )السيارة وقام بإغلاق الأبواب عليه فنزع ملابس الحدث وشاهده  المرفقة 
فوق الحدث كما أقر بأنه لم يقم( لم تدون في القرار وصورة الضبط، ولا بد من إضافتها لما 
ذكر قبل بعث المعاملة إلى جهة التنفيذ، كما أن ما عبر به أصحاب الفضيلة من صيغة الحكم 
بصرف النظر لا ينطبق على مثل هذه الدعاوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.
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القذف لأنه لا يثبت إلا بشهادة شاهدين ولا يقضى فيه بالنكول، لذا فقد حكم القاضي بعدم 
ثبوت دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

بالطائف، وبناء على  القاضي في المحكمة الجزائية  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد فلدي 
بالطائف برقم ٣٤٩٩٧٩٣ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية  المحالة  المعاملة 
الموافق  السبت  يوم  ففي    ٣٤٥١٩٠٠٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة، وحضر فيها المدعي )...( 
 )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
سجل رقم )...( غب ذلك ادعى المدعي )...( المذكور قائلًا في تقرير دعواه على المدعى 
عليه: )لقد تلفظ علي المدعى عليه )...( يوم الجمعة ١٤٣٣/٧/٢٥هـ في مطعم يقع على 
امتداد شارع )...( وقذفني وقذف والدتي بالزنا أطلب الحكم على المدعى عليه بما يستحقه 
شرعا وإنني أطالبه بذلك وأسأله الجواب(، وباستجواب المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره 
المدعي )...( من أنني تلفظت عليه يوم الجمعة ١٤٣٣/٧/٢٥هـ في مطعم يقع في شارع 
)...( وأنني تلفظت عليه وقذفي له ولوالدته لا صحة له. وبعرض ذلك على المدعي وهل 
لديه بينة على دعواه المشار إليها أعلاه؟ أجاب قائلا: نعم لديه بينة وأطلب إمهالي، وعليه 
أجلت القضية إلى يوم الأحد ١٤٣٤/٤/٢٨هـ لمطالبة المدعي بإحضار بينته، وعليه رفعت 
 ،)...( المدعي  فيها  وحضر  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٤/٢٨هـ  الأحد  يوم  وفي  الجلسة. 
لم  قائلا:  أجاب  بينته؟  أحضر  هل  المدعي  وبسؤال   .)...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
أستطع إحضارها وأطلب إمهالي. وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/٦/١٢هـ 
وفي تمام الساعة )١٠( صباحا افتتحت الجلسة، وحضر فيها المدعي )...(، وحضر لحضوره 
المدعى عليه )...(، وبسؤال المدعي هل أحضر بينته؟ أجاب قائلا: لم أستطع وأطلب إمهالي 
تمام  وفي  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة،  رفعت  وعليه  أخيرة،  لجلسة 

 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٩٧٩٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٣٦٠٤١ 

تلبينةا-اطمبايمينا إسامةا إنكارا-اعجزاعنا تلقذفا-ا إسامةاحدا تمفظا-اسذفا-اطمبا
تلمدعىاعميها-اعدماتوجههاافياتلقذفا-ارداتلدعوى.

لقولهاصلىا “ويقاحمفافياكلاحقالآدمي؛ا تلقناعا)6/ا44(:  1ا-مااجاءافياكشافا
تللهاعميهاوسمللا“لوايعطىاتلناسابدعوتهلالادعىاسومادماءارجالاوأموتلهل،اولكنا
نقبا وغيرا ..ا وطلاقا ورجعةا نكاحا وغيرا عميه.ا مافقا عميه”.ا تلمدعىا علىا تليمينا
وسذفاوسصاصافياغيراسقامةافلاايمينافياوتحدامناهذهاتلعشرةالأناذلكالاايثبتا

إلاابشاهدينافأشبهاتلحدود”.
عميها توجهتا منكلا ويقاحمفا  “ )ل/566(:  تلإرتدتتا مناهىا شرحا فيا جاءا 2ا-ماا
تليمينافيادعوىاصحيحةافياكلاحقاآدمياغيرا..اوسذفا..افلاايمينافياوتحدامنا

هذهاتلعشرةالأنهاالاايقضىافيهاابالنكول”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا الحكم عليه بما يستحقه شرعا وبحد القذف 
لتلفظه عليه وقذفه وقذف والدته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
البينة من المدعي استمهل لإحضارها فتم إمهاله مدة كافية إلا أنه عجز عن ذلك وطلب 
يمين المدعى عليه على نفي دعواه، ونظراً لأن المذهب على عدم توجه اليمين فيما موجبه حد 
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القذف لأنه لا يثبت إلا بشهادة شاهدين ولا يقضى فيه بالنكول، لذا فقد حكم القاضي بعدم 
ثبوت دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

بالطائف، وبناء على  القاضي في المحكمة الجزائية  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد فلدي 
بالطائف برقم ٣٤٩٩٧٩٣ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية  المحالة  المعاملة 
الموافق  السبت  يوم  ففي    ٣٤٥١٩٠٠٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ، 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة، وحضر فيها المدعي )...( 
 )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
سجل رقم )...( غب ذلك ادعى المدعي )...( المذكور قائلًا في تقرير دعواه على المدعى 
عليه: )لقد تلفظ علي المدعى عليه )...( يوم الجمعة ١٤٣٣/٧/٢٥هـ في مطعم يقع على 
امتداد شارع )...( وقذفني وقذف والدتي بالزنا أطلب الحكم على المدعى عليه بما يستحقه 
شرعا وإنني أطالبه بذلك وأسأله الجواب(، وباستجواب المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره 
المدعي )...( من أنني تلفظت عليه يوم الجمعة ١٤٣٣/٧/٢٥هـ في مطعم يقع في شارع 
)...( وأنني تلفظت عليه وقذفي له ولوالدته لا صحة له. وبعرض ذلك على المدعي وهل 
لديه بينة على دعواه المشار إليها أعلاه؟ أجاب قائلا: نعم لديه بينة وأطلب إمهالي، وعليه 
أجلت القضية إلى يوم الأحد ١٤٣٤/٤/٢٨هـ لمطالبة المدعي بإحضار بينته، وعليه رفعت 
 ،)...( المدعي  فيها  وحضر  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٤/٢٨هـ  الأحد  يوم  وفي  الجلسة. 
لم  قائلا:  أجاب  بينته؟  أحضر  هل  المدعي  وبسؤال   .)...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
أستطع إحضارها وأطلب إمهالي. وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/٦/١٢هـ 
وفي تمام الساعة )١٠( صباحا افتتحت الجلسة، وحضر فيها المدعي )...(، وحضر لحضوره 
المدعى عليه )...(، وبسؤال المدعي هل أحضر بينته؟ أجاب قائلا: لم أستطع وأطلب إمهالي 
تمام  وفي  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة،  رفعت  وعليه  أخيرة،  لجلسة 



208

قذف و�شب و�شتم

الساعة التاسعة صباحا افتتحت الجلسة، وحضر فيها المدعي )...(، وحضر لحضوره المدعى 
عليه )...(، وبسؤال المدعي هل أحضر بينته التي وعد بإحضارها؟ أجاب قائلا: لم أستطع 
إحضارها، وأطلب يمين المدعى عليه أنه لم يتلفظ علي بتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٥هـ ولم يقذفني 
أنا ووالدتي بالزنا وأطلب إقامة حد القذف عليه، فبناء على ما تقدم ذكره، وبناء على دعوى 
المدعي  ذكر  وحيث  المدعي،  لدعوى  وإنكاره   ،)...( عليه  المدعى  وإجابة   )...( المدعي 
بالزنا  بقذفه  يقم  لم  أنه  المدعى عليه  أنه لم يستطع إحضارها، وطلب يمين  إلا  بينة  لديه  أن 
هو ووالدته، وطلب المدعي إقامة حد القذف على المدعى عليه، وحيث إنه جاء في كتاب 
“كشاف القناع عن متن الإقناع” للشيخ العلامة منصور البهوتي ما نصه قال: ويستحلف 
قوم  لادعى  بدعواهم  الناس  يعطى  “لو  وسلم:  عليه  الله  صلى  لقوله  لآدمي  حق  كل  في 
ورجعة  نكاح  “غير  عليه..  متفق  عليه”.  المدعى  اليمين على  ولكن  وأموالهم،  رجال  دماء 
ولاء  وغير  أنكر،  إذا  يستحلف  لا  فإنه  لقيط  رق  لدعوى  رق  أصل  وغير  وإيلاء  وطلاق 
واستيلاء بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره، وقال الشيخ تقي الدين: هي المدعية وغير نسب 
وقذف وقصاص في غير قسامة، فلا يمين في واحدة من هذي العشر؛ لأن ذلك لا يثبت إلا 
بشاهدين فأشبه الحدود”. انتهى كلامه، وبناء على ذلك حكمت بعدم ثبوت دعوى المدعي 
)...( وإخلاء سبيل المدعى عليه )...(. وبعرض ما حكمت به على المدعي والمدعى عليه 
قرر المدعي عدم القناعة ويرغب تقديم لائحة اعتراضية فأفهمته بالمراجعة خلال عشرة أيام 
من تاريخه ١٤٣٤/٧/٢٤هـ لاستلام صورة من قرار الحكم وتقديم لائحته الاعتراضية 
خلال ثلاثين يوما من استلامه لتلك الصورة، وإذا مضت تلك المدة ولم يقدم لائحته سقط 
حقه في الاعتراض، بينما قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، وأمرت بتنظيم قرار شرعي ورفعه 
وصورة ضبطه وكامل المعاملة لمحكمة الاستئناف، بعد أن يقدم المدعي لائحته الاعتراضية 

في وقتها المحدد، وعليه رفعت الجلسة في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة. 

في  المحرر  الرئيس  شرح  بموجب  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  كامل  لنا  أعيدت  وقد 
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مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  على  المعطوف  ١٤٣٤/١١/٩هـ، 
المكرمة المكلف رقم ٣٤٥١٩٠٠٥ في ١٤٣٤/١١/٥هـ، المبني جميع ذلك على قرار أصحاب 
الفضيلة الدائرة الجزائية الرابعة قرارهم رقم ٣٤٣٤٥١٥٨ في ١٤٣٤/١٠/٢٩ المتضمن 
بعد المقدمة: أنه بدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة 
حاكمها لملاحظة أنه ما دام المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه لعدم تمكنه من 
إحضار البينة، ولكون الحق خاصا واليمين تقطع الخصومة، فنرى أن يحلف القاضي المدعى 
عليه وإلا حكم عليه بالنكول قطعا للشر والنزاع. ونجيب أصحاب الفضيلة أنه قد جاء في 
كتاب “شرح منتهى الإرادات” للشيخ العلامة منصور البهوتي: ج٣ ص٥٦٦ : ويستحلف 
منكر توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة في كل حق آدمي غير .. وقذف .. فلا يمين في 
واحد من هذه العشرة لأنها لا يقضى فيها بالنكول. وحيث إن الأخذ بالدليل وإعماله أولى 
من تركه وإهماله والأخذ بغيره، حيث إن ما حكمنا به هو أخذ بالدليل، وبناء على ذلك فقد 
بقيت على ما حكمت به وأمرت بإلحاق ذلك بالقرار وصورة ضبطه وإعادة المعاملة بكاملها 

لمحكمة الاستئناف. حرر في ١٤٣٤/١١/١٢هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة 
في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على القرار رقم ٣٤٢٧٨٦٢١ 
الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ،  وتاريخ 
بالطائف، المتضمن دعوى المدعي/ )...( ضد/ )...(، المتهم في قذف وشتم، المحكوم فيه 
وتاريخ   ٣٤٣٨٩٩٠٦ رقم  الاستئناف  محكمة  بقرار  أخيراً  عليه  الملاحظ  بباطنه،  دون  بما 
١٤٣٤/١٢/٢٦هـ. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الأخير.  الجواب  بعد  الحكم  على  الموافقة 

وصحبه وسلم.
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قذف و�شب و�شتم

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٨٨٣٦١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠١هـ رقم القرار: ٣٥١٠٠٥١٩ 

تلبينةا عدما وتلقبا-ا تلقذفا إنكارا بالضربا-ا إسلترا سذفاوسبا-اضربا-ا تمفظا-ا
تلموصمةاعميها-ارفضايميناتلنفيا-اعدماثبوتاتلقذفاوتلقبا-اإدتنةابالضربا-اتعزيلا

بالجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه؛ طالبة مجازاته شرعا لقيامه بقذفها وسبها وضربها 
أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الزوجية،  بيت  من  وطردها  الدبر  من  ومعاشرتها 
البينة من المدعية أحضرت إخوتها فشهدوا  بضرب المدعية وأنكر ما سوى ذلك، وبطلب 
بأنهم رأوا آثار الضرب على بدنها وأنها أخبرتهم بأن سبب تلك الآثار هو ضرب زوجها لها 
وتلفظه عليها، ولأن هذه الشهادة مبنية على أقوال المدعية للشهود فلا ترقى لإثبات ما تدعيه 
وهو ما أنكره المدعى عليه، ولأن المدعية لم تقبل يمينه على ما أنكره من دعواها، لذا فقد 
ثبت لدى القاضي ما ادعته المدعية من قيام زوجها بضربها، وحكم بجلد المدعى عليه عشر 
المدعى عليه منه، فاعترض  القاضي ما سوى ذلك، وأخلى سبيل  يثبت لدى  جلدات، ولم 

الطرفان، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء برقم ٣٢٨٨٣٦١ 
وتاريخ   ٣٢٢٧٤٥٣٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٣/٢٠هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٢/٠٣/٢٠هـ، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٢/٠٧/١٧هـ افتتحت الجلسة الأولى في 
تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعو  والدها  بها  المعرف  رفق   )...( رقم  المدني 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضورها  وحضر   ،)...( رقم  المدني 
)...(، وادعت الأولى قائلة في دعواها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١هـ عقد علي هذا الحاضر 
ودخل بي بتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٧هـ، وأنجبت منه ابنتي المسماة )...( البالغة من العمر سنتين 
على  بيده  مرتين  ضربني  كما  الشرف،  في  والقذف  والشتم  بالسب  علي  تلفظ  وقد  وشهرا، 
وجهي وكنت حاملا في الشهر الثامن، وأحضر مكنسة ليضربني بها فبكيت وترك ضربي، 
ووضع مخدة على فمي لمنع خروج صوتي خارج المنزل وهذا لشكه فِي، كما أنه حاول إعطائي 
مادة غير معروفة لتفتيت ما في بطني لإنزاله، ورفع علي شاحن الجوال ليضربني به وضربني 
به مرة واحدة، ورفضت إجهاض الحمل، كما تلفظ علي قائلا: )ينيكون فيك الشباب، هكذا 
بالقتل  هددني  كما   ،)...( مستوصف  في  الاستقبال  في  زملائي  بالشباب  والمقصود  تلفظ، 
والتقطيع والدفن حتى لا يدري بفعله أحد، كما أنه يعاشرني من الخلف، كما أنه يمنعني من 
النوم داخل غرفة النوم، فأنام داخل صالة المنزل لأنه يقول لي: لا يشرفني نومك بجانبي، كما 
أطلب  لذا  قررت؛  هكذا  واحدة،  مرة  ليلا  الثانية  الساعة  الشارع  إلى  منزلي  من  طردني  أنه 
مجازاته بما يستحق شرعا، هذه دعواي(. وبعرضها على المدعى عليه )...( أجاب قائلا: ما 
أهددها  العبارات ولم أضربها، ولم  المدعية بهذه  أتلفظ على  المدعية غير صحيح، ولم  ذكرته 
بالقتل، ولم أشك فيها، ولم أحاول إجهاض الحمل، ولم أعاشرها من الخلف، ولم أمنعها من 
النوم داخل غرفتها لأنه بيتها، ولم أطردها من المنزل، وأنا أعمل موظفا بمستوصف )...( 
حارس أمن، وهي تعمل موظفة بالاستقبال، وقد عقدت عليها وتزوجتها وأنجبت مني 
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هذه البنت المذكورة أعلاه، هكذا أجاب. وبعرضها على المدعية قررت قائلة: لدي بينة على 
العامة  بالمحكمة  القاضي  الفضيلة  لدى صاحب  مدونة  المنزل وهي  من  ضربه لي وطردي 
بالأحساء الشيخ )...(، وأطلب الكتابة إلى فضيلته بذلك، هكذا قررت. لذا أجبتها لطلبها 
وقررت الكتابة إلى فضيلته للإفادة عن الشهادة المدونة لدى فضيلته بذلك، ورفعت الجلسة. 
المدعية  أحضرت  وقد  عليه  والمدعى   )...( ومعرفها  المدعية  بحضور  أخرى  جلسة  وفي 
للشهادة وأدائها كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
السجل المدني رقم )...(، وقد قرر كل منهم قائلا: إنني أسكن في قرية )...( وأشتغل في 
أعمال حرة، والمدعية أختي والمدعى عليه زوج أختي، هكذا قرر. وباستشهاد الأول شهد 
قائلا: أشهد أنني رأيت على وجه أختي )...( كدمات تدل على أن )...( ضربها، وأخبرتني 
أختي )...( ولم أره يضربها، وقد هاتفتني وحضرت إليها بشقتها ورأيت تلك الكدمات، 
وأخذت أختي ومشيت، هذا ما لدي وبه أشهد. وباستشهاد الثاني شهد قائلا: أشهد أن هذا 
الحاضر )...( يختلف مع أختي هذه الحاضرة وأرجعها إليه ودائما تشتكي منه، ولم أره يضربها 
ولم أسمعه يتلفظ عليها، وكان إذا حضر إلي يبكي أمامي حتى أرد إليه زوجته، هذا ما لدي 
وبه أشهد. وباستشهاد الثالث شهد قائلا: أشهد أنني رأيت أختي بعد إحضارها إلى بيت 
والدي وكان خدها وارما وعينها فيها احمرار، وسألتها عن السبب فقالت: إن زوجي ضربني 
وطردني، هذا ما لدي وبه أشهد. وبعرض الشهود وشهادتهم عليه قرر قائلا: الشهود عدول 
وشهادتهم صحيحة في ضربي للمدعية )...( بكف على وجهها لقلة أدبها معي، ولم أطردها 
من المنزل، وأما شهادة الشاهد الثاني غير صحيحة، وأما ما ذكره الشاهد الثالث فإنني قد 
ضربتها )كف( ولم يحصل مني غير ذلك، هكذا قرر. وبعرضها على المدعية قررت قائلة: ما 
ذكره المدعى عليه من قلة أدبي معه غير صحيح، ولدي زيادة بينة على دعواي أطلب إثباتها، 
هكذا قررت. ثم أبرزت ورقة هذا نصها: )قد حصل الاتفاق والصلح بين الزوجين )...( 
وزوجته ويكف عن إهانتها من ضرب وكلام لا يليق بالشرف وكذلك زوجته تحسن معاملة 
زوجها بما يرضى الله وتؤدي الحقوق الزوجية بينهما هذا ما يلزم(ا.هـ ومذيل بتوقيع الشهود 
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)...( توقيعه و)...( توقيعه المقر بما فيه الزوج )...(، وبعرضه على المدعى عليه قرر قائلا: 
ضربتها )كف( على وجهها ولم أتلفظ عليها، هكذا قرر. وقد اطلعت على خطاب فضيلة 
رئيس المحكمة العامة بالأحساء برقم ٣٢/٩٥٧٥١٥ وتاريخ ١٤٣٢/٨/٤هـ، المتضمن 
إرفاق صورة الضبط بالاطلاع على أوراق المعاملة لم أجد صورة الضبط، لذا قررت الكتابة 
للمحكمة العامة بالأحساء للإفادة، لذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( والدها  بها  المعرف  رفق   )...(
والمدعى عليه زوجها )...( كما حضر في هذه الجلسة وكيل المدعية )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء برقم 
٣٣٧٨٨٢٩ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٨هـ، والمخول له فيها بالمطالبة وإقامة الدعوى والمرافعة 
لمطالبة  الشرعية  المحاكم  لدى  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة 
الزوج )...(، وقد وردني خطاب رئيس قسم الصلح بهذه المحكمة برقم ٣٣/١٠٣٤٨٤٧ 
وتاريخ ١٤٣٣/٦/٨هـ المتضمن ما نصه: )نفيد فضيلتكم بأنه حضرت لدي المدعية )...( 
ولم  عليهما  الصلح  عرض  وتم  ١٤٣٣/٦/٨هـ،  الموافق  الأحد  يوم   )...( عليه  والمدعى 
 ٣٣/٤٩٣٥٨٥ برقم  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  وردني  كما  يصطلحا(ا.هـ. 
وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٦هـ، وبرفقه صورة الضبط التالي نصها: )الحمد لله وحده وبعد، ففي 
يوم الأربعاء تاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ افتتحت الجلسة تمام الساعة الحادية عشرة، وفيها 
حضرت المدعية )...( ولم يحضر المدعى عليه )...( ولم يردنا ما يفيد تبلغه، وبسؤال المدعية 
عن البينة التي استعدت بإحضارها قالت: إن البينة هي )إخواني وهم حاضرين( معي في 
هذه المحكمة فأحضرت )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله 
عما لديه من شهادة قال: أشهد بالله تعالى أن المدعية اتصلت علي في العام الماضي وتحديدا 
بتاريخ١٤٣٠/١٠/١٥هـ وقالت لي: إن زوجها قد طردها من المنزل وهي الآن واقفة في 
الساعة  المنزل  أمام  الشارع  في  أختي  فوجدت  وذهبنا   )...( أخي  على  اتصلت  ثم  الشارع 
بالتقدم لدى  لنقدم )بلاغ( وأبلغونا  الثانية ليلا، فأخذت شقيقتي وذهبنا إلى شرطة )...( 
المحكمة، ولم يقم الزوج بالإنفاق على زوجته حتى هذا اليوم، هذا ما لدي من شهادة. كما 
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حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤاله عما لديه من شهادة 
شقيقتي  منزل  إلى  أخي  مع  ذهبت  ١٤٣٠/١٠/١٥هـ  بتاريخ  أنه  تعالى  بالله  أشهد  قال: 
لكونها اتصلت وقالت: إن زوجها قد طردها وعندما وصلنا وجدتها واقفة في الشارع أمام 
منزل زوجها الساعة الثانية ليلا وليس معها شيء من أغراضها، وقد تركها زوجها منذ ذلك 
التاريخ وحتى هذا اليوم بدون نفقة، هذا ما لدي من شهادة وبه أشهد. وعليه فقد قررت 
نفقة للزوجة وابنتها، لذا رفعت الجلسة لحين  لتقدير  بالمحكمة  المعاملة لهيئة الخبراء  إحالة 
ورود الجواب. وللبيان حرر في ١٤٣١/١٠/٢٠هـ الساعة الحادية عشرة والربع. وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم( ا.هـ. وبعرضه على المدعى عليه قرر قائلا: ما 
ذكره الشاهدان )...( و)...( في الشهادة المدونة أعلاه غير صحيح، والصحيح أن أخويها 
)...( و)...( حضرا إلى منزلي الواقع في حي )...( بمدينة المبرز وأخرجا زوجتي من بيتي ولم 
لإحضار  إمهالي  أطلب  قائلة:  المدعية  قررت  كما  قرر.  هكذا  ليلا،  أخرجها  ولم  أطردها 
)مزكيين( للشاهدين )...( و)...(، هكذا قررت. لذا أجبتها لطلبها ورفعت الجلسة. وفي 
جلسة أخرى حضرت المدعية )...( رفق المعرف بها والدها )...( والمدعى عليه )...(، كما 
حضر المدعي وكالة )...( كما حضر كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( المولود عام ١٣٦٥هـ و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
المولود عام ١٤٠٧هـ، وقرر كل منهما قائلا: إن الشهود )...( و)...( و)...( و)...( أولاد 
على  بينة  مزيد  لديها  هل  المدعية  وبسؤال  منهم.  كل  قرر  هكذا  مرضيون،  عدول   )...(
محافظة  شرطة  إلى  الكتابة  وأطلب  ذكرت  ما  سوى  لدي  بينة  لا  قائلة:  قررت  دعواها؟ 
الأحساء للإفادة عن سوابق المدعى عليه، هكذا قررت. لذا أجبتها لطلبها وقررت الكتابة 
إلى شرطة محافظة الأحساء للإفادة عن ذلك، ورفعت الجلسة.  وفي جلسة أخرى بحضور 
المدعي وكالة وتخلف المدعى عليه )...( عن الحضور ولم يقدم عذرا عن تخلفه عن حضور 
هذه الجلسة، لذا رفعت الجلسة لطلب حضور المدعى عليه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
في  الحضور  عن  تخلف  لقد  قائلا:  عليه  المدعى  قرر  وقد   )...( عليه  والمدعى   )...( وكالة 
الجلسة الماضية بسبب ظرف طارئ وهو أن العمل لم يسمح لي بالخروج، وقد وردني خطاب 
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عرض  وبرفقه  ١٤٣٣/٩/١٧هـ  وتاريخ   ١٩٣١١ برقم  الأحساء  محافظة  شرطة  مدير 
بيانات المدعى عليه المتضمن: )وجود سابقتين مسجلتين عليه إحداهما دخول المنازل لغرض 
سيء والتهديد، والثانية اعتداء وإحداث جروح أو كدمات وما دونها(ا.هـ. وبعرضها على 
المدعى عليه قرر قائلا: هذه السوابق قديمة جدا قبل عشرين سنة أو أكثر وقد تبت إلى الله 
المقدمة  الدعوى  لإثبات  كاف  غير  وكالة  والمدعي  أصالة  المدعية  قدمته  وما  منها،  تعالى 
ضدي، فقد اتهموني بأني صاحب مخدرات وأسكر ولم يحضروا ما يثبت ذلك، وإنني أرفض 
وكالة هذا الحاضر وأطالب بحضور المدعية أصالة، هكذا قرر. وبعرضها على المدعي وكالة 
قرر قائلا: إن هذه الوكالة وكالة شرعية صادرة من جهة رسمية ولم أتهمه بشيء مما ذكره، 
هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة هل لديك زيادة بينة على دعواك؟ فقرر قائلا: ليس لدى 
موكلتي سوى ما قدمت، ولا أطلب يمين المدعى عليه على نفيها ولا أرضى بها، هكذا قرر. 
فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة، وإنكار المدعى عليه للدعوى جملة وتفصيلا، وبناء 
المدعى عليه لهم، ومصادقته على  المذكورين أعلاه وتعديل  الشهود  ما ورد في شهادة  على 
ضرب المدعية كفا على وجهها تأديبا لها، وبناء على نفيه ما سوى ذلك، وكون هذه الشهادة 
مبنية على أقوال المدعية للشهود ونفي المدعى عليه طرد المدعية من المنزل، وبناء على ما ورد 
له بكونها خارج  بأحدهما وإخبارها  المدعية  اتصال  الشاهدين )...( و)...( من  في شهادة 
المنزل، وأن المدعى عليه قد طردها من المنزل الساعة الثانية ليلا، وبناء على نفي المدعى عليه 
سوابق  في  ورد  ما  على  وبناء  منزله،  من  الشاهدان  أخرجها  إنما  وأنه  الشهادة،  هذه  صحة 
المدعى عليه المشار إليها أعلاه، وكون هذه الأدلة لا ترقى لإثبات ما تدعيه المدعية مما هو 
المدعي وكالة من كون موكلته  الطرفين، وما قرره  الصلح بين  لتعذر  مدون أعلاه، ونظرا 
ليس لديها أدلة سوى ما قدمت، ورفضه طلب يمين المدعى عليه على نفي هذه الدعوى، 
وبناء على ذلك كله فقد قررت ما يلي: - أولا/ ثبت لدي ضرب المدعى عليه للمدعية كفا 
على وجهها، وقررت عقوبته بجلده عشر جلدات دفعة واحدة. ثانيا/ لم يثبت لدي ما سوى 
وكالة  المدعي  على  وبعرضه  حكمت.  تقدم  وبما  منه،  عليه  المدعى  سبيل  وأخليت  ذلك، 
والمدعى عليه قررا جميعا عدم قناعتهما به، وطلب كل واحد منهما رفعها لمحكمة الاستئناف 
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واستعد كل واحد منهما بتقديم لائحة اعتراضية فأجبتهما لطلبهما وأفهمتهما بالمراجعة يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٦/٢٧هـ لاستلام كل منهما صورة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه 
في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه وإلا سقط حق كل واحد منهما في الاعتراض ففهما 
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  والنصف.  الثامنة  الساعة  الجلسة  وأقفلت  ذلك، 

وعلى اله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٦/٢٠هـ. 

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
/٣٤/٢٦٥٧٠٦٩ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 

بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  وتاريخ  ج٢ 
القرار  بها  المرفق  ١٤٣٤/١١/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٨٧٨١٢ برقم  المكلف  الأحساء 
وتاريخ  برقم ٣٤٢٤٨٤٨٢  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  الصادر من 
١٤٣٤/٦/٢١هـ، الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...(، وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/١/١هـ.
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 ر4اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٨٧٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٩٤٦٨ 

شهودا-ا شهادةا إنكارا-ا لآخلينا-ا جوتلا رسائلا إرسالا تلأما-ا بقذفا كنايةا تمفظا-ا
تعزيلابالجمداوأخذاتلاعهد.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا مجازاته لتلفظه عليه وعلى والدته عن طريق 
أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  ذلك،  تتضمن  لزملائه  جوال  رسائل  إرسال 
صحتها، وبطلب البينة من المدعي أحضر عددا من الشهود، وبعد سماع شهادتهم اتضح أنها 
موصلة لإثبات تلفظ المدعى عليه على المدعي وغير موصلة في تلفظه على والدته، ولذا فقد 
حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بجلده عشر جلدات دفعة واحدة، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٨/٨هـ افتتحت الجلسة في تمام 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وفيها حضر  الساعة ١١:٤٥، 
وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول 
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الممحونة،   )...( ولد  بأنني  اتهمني  الشرعي  الحكم  بمجلس  معي  الحاضر  هذا  إن  قائلًا: 
بأنني منافق، وهذه  العمل كما اتهمني  إلّي وإنما أرسلها لزملائي في  وهذه رسالة لم يرسلها 
العمل على جوالاتهم.  أرسلها عن طريق زملائي في  وإنما  يرسلها لجوالي  لم  كذلك رسالة 
أطلب مجازاته، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: أطلب مهلة للرد 
الموافق  الخميس  يوم  وفي  وقتها.  لانتهاء  الجلسة  رفعت  وعليه  أجاب.  هكذا  دعواه،  على 
العاشرة صباحا، وفيها حضر المدعي  الساعة  افتتحت الجلسة في تمام  ١٤٣٤/١١/١٣هـ 
والمدعى عليهما، وجرى سؤال المدعى عليه عن إجابته للدعوى فأجاب قائلا: فإن ما ذكره 
المدعي في دعواه غير صحيح كله جملة وتفصيلا، وهذه مكيدة لي، هذه إجابتي. وبسؤال 
وأدائها  للشهادة  فأحضر  بينة  لدي  نعم  قائلا:  أجاب  بينة على دعواك؟  لديك  المدعي هل 
)...( سعودي بسجل مدني رقم )...( وأدلى بشهادته قائلا: )اتصل )...( وذكر لي بأن )...( 
أرسل له رسالة وذكر برسالته بأن )...( الممحونة والدودة وذكر لي بأنه لا يستطع إرسالها 
إلى )...( فقلت له أرسلها لي فأرسلها لي وشاهدت ما فيها ولا أتذكر إلا الدودة والممحونة 
وقلت له لن أرسلها لـ )...( وسأرسلها إلى )...( لما فيها من الفتنة، هذه شهادتي(. كما أدلى 
بالشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وأدلى بشهادته قائلا: 
الواتساب  عبر  منزله  في  وأنا  العشاء  بعد  تقريبا  شهرين  قبل  رسالة  لي  أرسلها   )...( )بأن 
هذه  مكتب،  إلى  مكتب  من  ينقلون  الموظفين  جعل  من  وهو  منافق   )...( بأن  فيها  يقوله 
شهادتي(. كما أدلى بالشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وأدلى 
قائلا: )أرسل )...( لي رسالة عبر الواتساب لا أتذكر الوقت والتاريخ إلا أنه في أيام عيد 
الحب يقول في رسالته اليوم في الطائف تم ضبط أحد المحتفلين بعيد الحب من جماعة )...( 
ولد )...( المشهورة بدودة اللقافة الممحونة هذه شهادتي(. كما أدلى بالشهادة )...( سعودي 
ثمانية  في  تقريبا  رسالة   )...( لي  )أرسل  قائلا:   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
شهر صفر عام ١٤٣٤هـ عبر الواتساب، وهي طويلة جدا مضمونها )بأن )...( منافق وأنه 
يراقب الموظفين ويخبر المدير عنا، هذه شهادتي(. وبعرض الشهادة على المدعى عليه أجاب 
قائلا: )أطلب مهلة للرد على الشهادة( لذا أجبته لطلبه، وعليه رفعت الجلسة للرد على بينة 
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 )٠٨:٤٥( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  المدعي. 
وفيها حضر المدعي )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، وبسؤاله عن إجابته لشهادة 
وبدليل  للمدعي  ومجاملة  فزعة  مجرد  هي  وانما  باطلة  شهادتهم  )بأن  قائلًا:  أجاب  الشهود 
إجابتي(. وبعرض ذلك على  إدارتهم، هذه  من  نقلي  القضية لمحاولة  بعد  تآمروا علي  أنهم 
المدعي أجاب قائلًا: )الصحيح ما ذكرته في شهادتي وشهادة الشهود وما ذكره من الطعن 
في الشهود والشهادة فغير صحيح كله جملة وتفصيلًا، هذه إجابتي(. وبسؤال المدعى عليه 
عن حال الشهود أجاب قائلًا: )لا أعرفهم وليس بيني وبينهم أي عداوة، هكذا أجاب(. 
وعليه رفعت الجلسة لتأمل ما ضبط. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت 
الجلسة الساعة ١٠:٠٠ وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وجرى منا في هذه الجلسة تأمل 
ما جاء في شهادة الشهود؛ فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وشهادة الشهود، وبما أن 
منافق( وغير موصلة  )يا  بقوله:  للمدعي  عليه  المدعى  تلفظ  الشاهدين موصلة في  شهادة 
في تلفظ المدعى عليه بولد )...( الممحونة(؛ لذا ولما سبق كله ثبت لدي إدانة المدعى عليه 
بتلفظه على المدعي بقول )يا منافق(، وقررت تعزيره لقاء ذلك بجلده عشر جلدات دفعة 
واحدة وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما حصل منه سابقاً، ولجميع ما سبق وعليه 
بلائحة  الاستئناف  وطلب  بالحكم  قناعته  عدم  قرر  عليه  المدعى  على  وبعرضه  حكمت. 
على  وبعرضه  الاستئناف،  بتعليمات  وأفهمته  الحكم،  من  نسخة  تسليمه  وجرى  اعتراضية 
المدعي قرر قناعته بالحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
برقم )٣٥١٣٨٢٣٤٩(  المكلف  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٤هـ،  وتاريخ 
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١٤٣٥/٥/٨هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٣٥٧٢٦( برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة 
الـمتضمـن دعوى/ )...( )سعودي الجنسية( ضد/ )...( )سعودي الجنسية( بشأن التلفظ 
على المدعي، المحكوم فيه بما دون بباطن القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلـــــه 

وصحبه وسلم.
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 41اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بخميس مشيط

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٢٤٣٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٢٨١ 

إبلاغا تلقذفا-ا حدا طمبا جوتلا-ا رسالةا وسبا-ا سذفا وخاصا-ا عاما تمفظا-احقا
تلبينةاتلموصمةا-ايميناتلنفيا-ارداتلدعوىا-ا تلمدعياتلعاما-اإنكارا-ادفعابالكيديةا-اعدما

عدماثبوتاكيدياها.

1ا-سولهاصلّىاتللهاعميهاوسمّللا“تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.
2ا-تلموتدا)16(او)4ر1(او)5ر1(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه؛ طالبة الحكم بإقامة حد القذف عليه لإرساله 
أنكر  المدعى عليه  الدعوى على  قذفاً صريحاً وسباً لها، وبعرض  تتضمن  رسالة من جواله 
صحتها ودفع بكيديتها، وقد تم إبلاغ المدعي العام فقرر أن له دعوى للحق العام في حال 
ثبوت الدعوى الخاصة، وبطلب البينة من المدعية قررت أن بينتها هي رسالة الجوال، وطلبت 
يمين المدعى عليه على نفي دعواها فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد رد القاضي دعوى 
المدعية كيدية، فاعترض  أن دعوى  لديه  يثبت  المدعى عليه منها، ولم  المدعية وأخلى سبيل 

المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بخميس مشيط، وبناء 
برقم  مشيط  بخميس  الجزائية  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٥٢٨١٩ وتاريخ  ٣٥١١٢٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، 
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ  يوم الأحد  ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ، ففي 
)١١:٠٠(، وفيها حضرت المدعية وكالة )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، برفقة زوجها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيلة الشرعية 
الشرعية  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن 
١٤٣٥/٣/٢٢هـ،  في   ٢٣٥٣٨٣٠٠١ برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
 )...( والاعتراض  الأحكام  وقبول  والرد  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  المدعية  تخول  والتي 
إلخ، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...(سعودي  الشرعي عن  الوكيل   )...( رقم 
“أحد رفيدة” رقم ٣٤٣٣٩٦٢٠، والتي  بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة 
المدعية وكالة  إلخ. وادعت  المرافعة والمدافعة والإقرار والرد وقبول الأحكام )...(  تخوله 
بقولها: إن موكل هذا الحاضر معي في المجلس الشرعي قد أرسل رسالة فيها قذف صريح 
أصالة،  عليه  المدعى  طليقة  موكلتي  قاصدا  شقيقي  لأخي   )...( رقم  جواله  من  لموكلتي 
واللفظ المرسل )تراس معروفة وإني ما عادس في ملكي يا قحبة يا منيوكة يا شرموطة يا أم 
الاستراحات(، لذا أطلب تأديبه التأديب الشرعي لقاء ما بدر منه بإقامة حد القذف عليه 
باتهامه لموكلتي بغير وجه شرعي، هكذا ادعت. وبعرض دعوى المدعية وكالة على المدعى 
عليه وكالة أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية وكالة غير صحيحة جملة وتفصيلا، وهذه الدعوى 
كيدية ولم يرسل موكلي شيئا، ولعل هذه الرسالة التي بجوال شقيق المدعية أصالة إما محورة 
عن طريق الفوتوشوب ونحو ذلك عن طريق رقم موكلي المذكور العائد له، ولم يرسل موكلي 
شيئا لموكلة هذه الحاضرة معي بقصد الإساءة أو القذف، هكذا أفاد. وبعرض إجابة المدعى 
عليه وكالة وسؤالها عن البينة على صحة دعواها أفادت بقولها: ليس لدي بينة سوى الرسالة 



223

لنا الجوال موجود به الرسالة المذكورة في الدعوى،  التي بالجوال، هكذا أفادت. وأبرزت 
السادسة  الساعة  ٢٠٠١١/٨/٢٧م  في  أرسلت  قد  الرسالة  أن  فيه  مبين  الرقم  وكذلك 
للتأمل،  الجلسة  رفع  رأيت  والإجابة  الدعوى  سماع  وبعد  مساء،  دقيقة  وعشرين  واثنتين 
وطلبت من المدعى عليه وكالة إحضار موكله أصالة الجلسة القادمة. وفي يوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٥/٠٤/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة، وفيها حضرت المدعية وكالة والمدعى 
عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر المدعي العام بهيئة 
التحقيق )...( المكلف من مرجعه بالخطاب برقم ٢٦٠٢ في ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، بناء على 
المادة الساسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، وقرر بقوله: إن لنا دعوى في طلب الحق 
العام في حال ثبوت الدعوى الخاصة، هكذا قرر. ثم جرى عرض دعوى المدعية وكالة على 
المدعية وكالة في دعواها كله غير صحيح والدعوى كيدية،  فأفاد: ما ذكرته  المدعى عليه، 
وأطلب بحقي من هذه الدعوى لقاء دعواهم ضدي دعوى كيدية، هكذا أفاد. ثم طلبت 
المدعية وكالة اليمين من المدعى عليه على نفي الدعوى، وبعرضها طلبها على المدعى عليه 
استعد بأداء اليمين التي نصها: )والله العظيم إنني لم أرسل من جوالي الرسالة المذكورة في 
دعوى المدعية وكالة والتي نصها تراس معروفة وأنتي ما عادس في ملكي يا قحبة يا منيوكة 
يا شرموطة يا أم الاستراحات( على جوال أخ المدعية أصالة )...( ولا أعلم من أرسلها وأن 
الدعوى ضدي غير صحيحة(، هكذا أدى المدعى عليه اليمين وقبلتها المدعية وكالة. لذا 
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بهما، وبناء على 
إنكار المدعى عليه الدعوى، ولأن المدعية وكالة لا بينة لديها على الدعوى وطلبت اليمين، 
وبناء على أداء المدعى عليه اليمين، وبناء على الوكالة التي تخول المدعية طلب اليمين، وبناء 
الرسول صلّى  المنكِر في كل حق لآدمي لعموم قول  أنه يستحلف  العلم  ما قرره أهل  على 
الله عليه وسلّم: “البينة على المدعي واليمين على من أنكر”، وحيث لم يثبت لدي أن دعوى 
المدعى عليه من هذه  المدعية وأخليت سبيل  المدعية كيدية، لذلك كله فقد رددت دعوى 
وبعرض  وبه حكمت.  ما ظهر لي  كيدية، هذا  المدعية  أن دعوى  لدي  يثبت  ولم  الدعوى، 
الحكم على المدعية قررت القناعة بالحكم، أما المدعى عليه قرر عدم قناعته بالحكم وطلب 
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الاعتراض عليه وتقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وأفهم بأنه عليه مراجعة المحكمة 
يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٤/٢٣هـ لاستلام صورة الحكم، وأن مدة الاعتراض ثلاثون 
تودع  الصورة  فإن  للاستلام  الحضور  عدم  حالة  في  وأنه  الحكم،  صورة  استلام  من  يوما 
المدة ولم يقدم  النظامية، وإذا مضت  التاريخ، ويكون بداية للمدة  في ملف الدعوى بنفس 
اعتراضه فيرفع الحكم للاستئناف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم وفقا 
المادة ١٩٤ -١٩٥من نظام الإجراءات الجزائية، وأمرت بتنظيم القرار اللازم لذلك. وبالله 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ. 
الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٥/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الحادية عشرة والنصف، وفيها حضر المدعى عليه وجرى تسليمه نسخة من الحكم وأفهم 
نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  الصك.  وبالله  الموضحة في  بتعليمات الاستئناف 
آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ. الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الخميس 
الموافق١٤٣٥/٠٦/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠١:٠٠( وحيث لم يحضر المدعى عليه 
اللائحة الاعتراضية التي وعد بإحضارها في الوقت المحدد، وقد أفهم بتعليمات الاستئناف 
استنادا إلى المادتين ١٩٤و١٩٥ من نظام الإجراءات الجزائية كون الدعوى جنائية، وبناء على 
ما تضمنته المادة الخامسة والتسعون بعد المائة، أنه إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض 
خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة، ترفع المحكمة الحكم إلى 
بإلحاق  أمرت  لذلك  بالحكم،  النطق  تاريخ  من  يوماً  وأربعين  خمسة  خلال  التمييز  محكمة 
ذلك في القرار وبعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ. 

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٥٢٨١٩ برقم  المساعد  مشيط  بخميس  الجزائية 



225

وتاريخ   ٣٥٢١٣٣٢٥ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك 
وقذف(  )سب  قضية  في   )...( ضد/   )...( المدعية/  بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٤/١٨هـ، 
على الصفة الموضحة في الصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 42اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥٨٤٨٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٠٨٠ 

تمفظا-احقاعاما-اسذفا-اتهديدا-اطمباإسامةاحداتلقذفا-اعدماصفةاتلمدعياتلعامافيا
طمبها-اصرفاتلنظل.

1ا-سولاتبناسدتمةافياتلمغنيا)ال1/ر2(: “يعابرالإسامةاتلحدابعداتماماتلقذفابشروطها
شرطاناأحدهمالامطالبةاتلمقذوفالأنهاحقالهافلاايقاوفىاسبلاطمبهاكقائلاحقوسها..ا

ولاانعملاخلافاًافياهذتاكمه”.
مقصودا معابرا تلأفعالا مآلاتا فيا “تلنظلا )4/4ر1(:  تلموتفقاتا فيا تلشاطبيا 2ا-سولا
منا فعلا علىا يحكلا لاا تلمجاهدا أنا وذلكا مخالفة،ا أوا موتفقةا تلأفعالا كانتا شرعاً،ا
تلأفعالاتلصادرةاعناتلمكمفينابالإسدتماأواتلإحجاماإلاابعدانظلهاإلىاماايؤولاإليهاذلكا

تلفعلامشروعاًالمصمحةافيهاتقاجمباأوالمفقدةاتدرأ”. 
لا-تعميلاوزيلاتلدتخميةارسلا)2٧/16ر11(افيا1411/2/٧هـ،اتلمعملاباعميلاوزيلا

تلعدلارسلا)ا/ت/21(افيا1411/2/15هـ(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بقذف المشتكي وتهديده، 
المدعى  لعدم حضور  ونظرا  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  عليه والحكم  القذف  إقامة حد  وطلب 
عليه، ولكون المدعي العام يطالب بحد القذف وتعزير المدعى عليه لقاء تهديده للمشتكي، 
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ولأن المدعي العام ليس له صفة في المطالبة بحد القذف، لأن حد القذف يغلب فيه جانب 
حق العبد على حق الله، ولأن دعواه بالتهديد لو ثبتت فليس فيها ما يوجب التعزير للحق 
العام، ولأن المشتكي زوج أخت المدعى عليه وتعزيره يزيد من رقعة الخلاف بين الأصهار 
عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  لذا  الأرحام،  وقطيعة  الأسر  تشتيت  إلى  يؤدي  وقد 

الدعوى، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بعرعر،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٤٥٨٤٨٩ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٣٤٨٧٤١ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، 
ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٤/١١/٢٠هـ حضر المدعي العام )...(، وقدم لائحته العامة 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعو/  ضد  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  وتاريخ   ٩٢٩٣ رقم 
الموافق  الجمعة  يوم  )في  نصه:  ما  فيها  جاء  والتي  يحضر(،  )لم   )...( رقم  المدني  السجل 
١٤٣٤/٩/١٩هـ تقدم المواطن/ )...(، بشكوى لمركز شرطة الفيصلية مفادها قيام المشتكي 
عليه بإرسال رسائل مزعجة على جواله وتهديده بقوله: )إذا شفتك تدق علي أو على أختي لا 
أدعس على رأسك أنت وأبوك وإذا شفتك حول البيت لا تلوم إلا نفسك(، وقوله: )أنت 
أنه  جرار )...( أمك خلني أشوفك ياللايق(. وبسماع أقواله/ أقر بإرسال الرسائل وأفاد 
كان في شدة غضبه، حيث إن المشتكي هو زوج أخته وبينهم قضية طلاق في المحكمة، وبعد 
ما قامت أخته برفع القضية كثر دورانه حول البيت واتصاله على أخته، وسبق أن المشتكي 
أرسل له رسائل استفزازية، وكذلك يقوم بإرسال رسائل لأخته بغرض إرجاعها وتهديدها، 
وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بقذف المشتكي وتهديده وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١ -ما جاء في إقراره واعترافه بسماع أقواله على اللفة رقم)١(صفحة)١٤(. ٢ -ما جاء في 
محضر تفريغ الرسائل صفحة )١٢ ــ ١٣( لفة )١(. وبالبحث عن سوابق المدعى عليه تبين 
أهليته  بكامل  المذكور -وهو  المتهم  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  عليه،  سابقة  أي  وجود  عدم 
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المعتبرة شرعا - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم 
عليه بالآتي: ١ - حد القذف. ٢ - عقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء تهديده للمشتكي، 
الدعوى، وبعد  تقدم من  ما  فبناء على  ادعى.  قائمًا(، هكذا  بأن الحق الخاص لا زال  )علمًا 
بحد  يطالب  العام  المدعي  أن  أولًا:  يلي:  ما  لي  ظهر  أنه  وبما  المعاملة،  أوراق  على  الاطلاع 
المطالبة  العام في  ثانياً: عدم صفة المدعي  القذف وتعزير المدعى عليه لقاء تهديد المشتكي. 
بحد القذف؛ لأن حد القذف على الراجح من أقوال أهل العلم يغلب فيه جانب حق العبد 
على حق الله، قال ابن قدامة رحمه الله: “يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان: 
أحدهما مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه” إلى أن قال رحمه 
الله: “ولا نعلم خلافاً في هذا كله” المغني: )٢٠/١٣٨(. ثالثاً: أن دعوى المدعي العام تهديد 
المدعى عليه للمشتكي لو ثبتت فليس فيها ما يوجب التعزير نظراً لحقارتها. رابعاً: أن إقامة 
مثل هذه الدعاوى فيه إشغال للمحاكم عما هو أهم، ولو صح للمدعي العام أن يشكو كل 
من أخطأ مثل هذا الخطأ لغصت المحاكم بالقضايا وضاقت بالمعاملات. خامساً: بناء على 
تعميم سمو وزير الداخلية رقم )١١٠٢٧/١٦ في ١٤١١/٢/٧هـ( المعمم بتعميم معالي 
الحق  إقامة دعوى  والمتضمن: عدم  رقم )٨/ت/٢١ في ١٤١١/٢/١٥هـ(  العدل  وزير 
العام أمام المحاكم في المشادات والتماسك بالأيدي أو المضاربات البسيطة التي تقتصر على 
إصابات لا يزيد التعطيل فيها عن العمل أكثر من عشرة أيام حسب تقدير التقرير الطبي، 
طالما تنازل المصاب عن شكواه ولم تشكل المضاربة إخلالًا بالأمن. ا.هـ. وإذا تقرر هذا في 
المضاربات فمن باب أولى هذه الدعوى. سادساً: عدم وجود سوابق مسجلة على المدعى 
بمثل هذه  المعنية  والسلطات  المحاكم  إشغال  مفسدة  أن  وبما  ما سبق،  فتأسيساً على  عليه. 
دعوى  عن  النظر  صرفت  فقد  لذا  ورائها،  من  المرجوة  المصلحة  من  أعظم  فيه  الدعاوى 
بدون  عليه  اعتراضه  قرر  العام  المدعي  على  الحكم  وبعرض  حكمت.  وبه  العام،  المدعي 
لائحة، وسيجري رفع كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف حسب التعليمات وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ. 
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥هـ   /٢/١٤ الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة ٠٢:٠٠ وقد عادت المعاملة وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف 
بالجوف رقم ٣٥١٣٠٠٣٢ وتاريخ ١/٢٩/ ١٤٣٥هـ، المتضمن: وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولًا: لم نجد أن فضيلته قد أحضر المدعى عليه لسماع 
الدعوى العامة ضده ليأخذ ما لديه نفياً أو إثباتاً ولا بد من ذلك. ثانياً: ذكر فضيلته -وفقه 
تثبت فليس  لو  المدعى عليه  العام تهديد  المدعي  القرار وصورة ضبطه أن دعوى  الله - في 
فيها ما يوجب التعزيز لحقارتها، والمدعى عليه قد أقر تحقيقاً بذلك، واعترف بصدور هذه 
الرسائل التي تضمن بعضها تهديدا للمدعى عليه قد صدرت من جواله ولم ينكر ذلك، ولم 
يتم إحضاره لمجلس المحاكمة لأخذ ما لديه حيال ذلك نفياً أو إثباتاً؛ إذ إن صدور الحكم 
فيما ذكر  الدائرة تحترم وجهة نظر فضيلته  أن  أن يكون قطعياً، كما  في مثل هذه الحالة لابد 
لكن لا توافقه في أن هذه الألفاظ حقيرة لا تستوجب التعزير وترى أنها ألفاظ نابية محرمة، 
وأنها موجبة للتعزير المناسب حال ثبوتها، فعلى فضيلته إجراء اللازم وإضافة ما يجد للضبط 
وصورته والقرار، ومن ثم إعادة المعاملة كالمتبع ا.هـ. وعليه فإنني أجيب عما ذكره مشايخي 
قضاة محكمة الاستئناف سددهم الله بما يلي: أولًا: أن إحضار المدعى عليه لا فائدة منه لعدم 
وجاهة دعوى المدعي العام ضده. ثانياً: لا أختلف مع مشايخي وفقهم الله فيما ذكروه من 
أن الألفاظ التي صدرت من المدعى عليه ألفاظ نابية محرمة موجبة للتعزير المناسب في حالة 
التعزير بل هي  القرار ولا ضبطه أن هذه الألفاظ حقيرة لا تستوجب  ثبوتها، ولم أذكر في 
مستوجبة للتعزير لو ثبتت، ولكن لا صفة للمدعي العام للمطالبة به لما ذكرته سابقاً. ثالثاً: 
أن دعوى المدعي العام تهديد المدعى عليه للمشتكي وحدها فقط دون دعوى الألفاظ المشار 
لها في الفقرة السابقة لو ثبتت فليس فيه ما يوجب التعزير، وقد ذكر المدعي العام في لائحته أن 
المدعى عليه هدد المشتكي بالألفاظ التالية: ١ - )لا أدعس على راسك أنت وأبوك(. ٢ - )لا 
تلوم إلا نفسك(. ٣ - )خلني أشوفك(. ودعوى المدعي العام تهديد المدعى عليه للمشتكي 
بالألفاظ المذكورة آنفاً دعوى حقيرة لما ذكرته سابقاً. رابعاً: أن التهديد الصادر من المدعى 
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عليه لو ثبت فليس فيه ما يخل بالنظام العام، فقد صدر من المدعى عليه برسائل من جواله 
إلى جوال المشتكي، وعليه فلا حق للمدعي العام فيما طلبه من تعزير المدعى عليه لقاء تهديد 
المشتكي. خامساً: لم يواصل المشتكي دعواه ولم يتقدم إلى المحكمة رغم أن المعاملة محالة إلى 
مكتبنا في ١٤٣٤/١٠/١٨هـ. سادساً: أن المشتكي قريب للمدعى عليه زوج أخته وتعزير 
المدعى عليه في هذه الدعوى يزيد من رقعة الخلاف بين الأصهار، وقد يؤدي إلى تشتيت 
الأسر وقطيعة الأرحام، ولابد للقاضي أن يقدر مآلات الأحكام، وأن الحكم إذا كان يؤدي 
في مآله إلى الفتنة والفساد فإن القاضي يتوقى ذلك المآل ولو بالعدول عن الحكم، قال الإمام 
الشاطبي رحمه الله: “النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة 
تدرأ” الموافقات: )١٩٤/٤(. وبهذا تم الجواب وقررت إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف 
حسب التعليمات. والله الموفق وصلى الله على نبيناً محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

٢/١٤/ ١٤٣٥هـ.
الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر 
برقم٣٥٤٠٧٠٩٦وتاريخ١٤٣٥/٢/١٩هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ 
العام  المدعي  بدعوى  الخاص  بــرقــم٣٤٣٦٧٨٣٢في١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  المسجل   )...(
بما هو مدون  القرار حكم فضيلته  الزنى، وقد تضمن  بما دون  ضد/ )...( لاتهامه بقذف 
أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل 
في   ٣٥١٣٠٠٣٢ رقم  قرارنا  على  بناء  ضبطه  وصورة  بالقرار  وألحقه  القاضي  فضيلة  به 
١٤٣٥/١/٢٩هـ؛ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل4اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة برأس تنورة
تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٥٠٧٢ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار: ٣٥١٧٣٣٤٧ 

تمفظا-احقاعاماوخاصا-اكنايةاسذفا-اضربازوجةاوإصاباهاا-اطمباحداتلقذفا-ا
إسلترا-اإنكاراسصداتلقذفا-اإدتنةا-ارداطمباحداتلقذفا-اتعزيلابالجمدالمحقين.

تحامالاتلمفظاتلقذفاوغيره.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بقذف زوجته بقوله لها )يا 
خنيثة( وشتمها وضربها وتسببه في إصابتها، وطلب معاقبته بحد القذف وبعقوبة تعزيرية، 
حقها  وطلبت  العام  المدعي  به  ادعى  ما  بمثل  وادعت  الخاص  بالحق  المدعية  حضرت  كما 
الخاص، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه قصد بلفظ )خنيثة( مجرد 
اللفظ غير صريح في القذف شرعا وعرفا، لذا  السب ولم يقصد القذف، ونظراً لأن ذلك 
فقد حكم القاضي بصرف النظر عن إقامة حد القذف على المدعى عليه، وثبت لديه إدانته 
بالتلفظ على المدعية وضربها والتسبب في إصابتها، وحكم للحق العام بجلده عشرين جلدة، 
وللحق الخاص بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة لتلفظه على المدعية، وبجلده عشرين جلدة 
لضربه المدعية، فاعترض المدعي العام والمدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  تنورة،  برأس  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا برقم ٣٤٣٠٥٠٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٤١٥٩٨٣٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ، 
افتتحت الجلسة الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام 
برأس تنورة، وحضرت المدعية الخاصة )...( ... الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
)...(، وحضر  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب   ...  )...( قبل شقيقها  المعرف بها من 
لحضورهم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول قائلا: 
حيث إنه بالاطلاع على المحضر المعد من قبل شرطة محافظة رأس تنورة تبين أنه تم القبض 
على المدعى عليه إثر ورود بلاغ من مستشفى )...( العام عن وجود مصابة لديهم تدعى/ 
“... الجنسية” بموجب جواز السفر رقم )...(، وبانتقال رجال الضبط الجنائي إلى   )...(
قام  من  هو  عليه(  )المدعى  زوجها  بأن  أفادت  المصابة  إفادة  وسماع  العام   )...( مستشفى 
بضربها، ويوجد فيها إصابات متفرقة في جسمها وكدمات في رأسها ويديها، وأفادت بأنها 
تعرضت للضرب من زوجها عدة مرات، كما أنه يتلفظ عليها دائمًا، وأثبت التقرير الطبي 
رقم )٤١/٢٥/٧٧٠٨٩( وتاريخ ١٤٣٤/٥/١١هـ، الصادر من مستشفى )...( تعرض 
الأيسر  والعضد  الساعد  وكذلك  الأيمن،  والعضد  الساعد  في  متعددة  لكدمات  المدعية 
وتحتاج لمدة يومين للشفاء، وانتهى التحقيق إلى اتهامه بقذف زوجته وشتمها وضربها وتسببه 
التالية: ١. اعترافه  التقرير الطبي المرفق، وذلك للأدلة والقرائن  في الإصابة المنوه عنها في 
 .١٣(.٢( اللفة  على  المرفق  التحقيق  ملف  )١ -٢(من  رقم  الصفحات  على  المدون  تحقيقًا 
ما ورد في أقواله الأولية لدى جهة الاستدلال المدون على الصحيفة رقم )١٣( من ملف 
مطابقة   .٥(.٤( اللفة  على  المرفق  الطبي  التقرير   .١(.٣( رقم  اللفة  على  المرفق  الاستدلال 
مجمل ما ورد في أقوال الزوجة المدعية المدونة على الصفحات رقم )٩ -١١( مع ما ورد في 

أقوال المدعى عليه.
وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه 
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المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعًا، أطلب إثبات 
إدانته بما نسب إليه والحكم عليه بما يلي: ١ - حد القذف.٢ - عقوبة تعزيرية لقاء ضرب 
زوجته وشتمها تزجره وتردع غيره، علمًا بأن الحق الخاص لا يزال قائمًا، هذه دعواي. كما 
قررت المدعية الخاصة أن المدعى عليه تلفظ عليها بالألفاظ السابقة وقام بضربها وطلبت 
المدعى  على  الخاصة  والمدعية  العام  المدعي  دعوى  في  جاء  ما  وبعرض  منه،  الخاص  حقها 
عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام والمدعية الخاصة في دعواه من تلفظي على المدعية 
في  والتسبب  بضربها  وقيامي  خنيثة(  حيوانة  )كلبة  وهي  الدعوى  في  المذكورة  بالألفاظ 
الإصابات الموضحة في التقرير الطبي هذا كله صحيح. ثم جرى سؤاله عن نيته في إطلاق 
لفظ )خنيثة( فأجاب قائلا: إنها مجرد سب لم أقصد اتهامها بفعل الفاحشة نهائيا. وحيث إن 
لفظ )خنيثة( غير صريح في القذف شرعا وعرفا لذا لم يظهر لي وجاهة طلب المدعي إقامة 
حد القذف على المدعى عليه، وقررت صرف النظر عن طلبه، وبناء على ما تقدم من الدعوى 
بالألفاظ  المدعية  بالتلفظ على  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  عليه،  المدعى  وإقرار  والإجابة 
سابقة الذكر وضربها والتسبب في إصابتها، وقررت تعزيره على ذلك بجلده خمسين جلدة 
دفعة واحدة على تلفظه على المدعية الخاصة، وجلده عشرين جلدة للحق العام على الضرب، 
التلفظ والضرب، وبما سبق حكمت. وبعرض الحكم  وعشرين جلدة للحق الخاص على 
على الأطراف قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي العام عدم القناعة وأفهم بأن له مهلة 
ثلاثين يوما لتقديم اعتراضه، وفي حال مضي المهلة سترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  اعتراضية.  لائحة 

١٤٣٤/٨/٨هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٤٥٨٨٨٦/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
رأس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة/  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ 
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القرار  المرفق بها  برقم ٣٥٤٢٨٥٢٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ،  الشيخ/ )...(  تنورة 
الخاص  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٨٤٦٨ برقم  المسجل  فضيلته  من  الصادر 
حكم  القرار  تضمن  وقد  وسب،  قذف  قضية  في   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي 
المعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد  الله على  الموفق وصلى  الحكم. والله  المصادقة على 

١٤٣٥/٠٣/١١هـ.
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 44اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٤٥١١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣١٠٣٨٤ 

تمفظا-اتعليضابالقذفا-اإسلترا-ادفعابعدماسصداتلقذفا-اإدتنةا-اتعزيلابالجمد.

تحامالاتلمفظاتلقذفاوغيره.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه؛ طالبةً الحكم بتأديبه لتلفظه عليها بقوله عنها: 
)إن هذه ليست بكرا(، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه لا يقصد 
قذفها بل يقصد أنها كانت متزوجة بشخص قبله، وأن تلفظه عليها كان في حال خصومة، 
ونظراً لأن ما تلفظ به المدعى عليه لا يعد قذفاً صريحا، ولأن فيه إساءة للمدعية وذلك محرم 
شرعاً، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نُسب إليه في الدعوى، وحكم بجلده 

سبعين جلدة دفعةً واحدة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الاثنين ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ لديّ أنا )...( القائم 
فضيلة  بعمل  والقائم  المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس   ،)...( الشيخ  فضيلة  بعمل 
المعاملة المحالة برقم )٣٥٤٤٥١١(  بناءً على أوراق  الشيخ )...(،  مساعد رئيس المحكمة 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، والمقيدة برقم )٣٥٢١٧٠٠٨( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ، 
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وتاريخ   )٣٤٢٥٢٦٦٥( برقم  المحكمة  هذه  من  الشرعي  الصك  فيها  والصادر 
 )٣٤٣٨٢٢٠٨( رقم  بالقرار  الاستئناف  محكمة  من  والمنقوض  ١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ، 
التاسعة  الساعة  المحدد  موعدها  في  الأولى  الجلسة  افتُتحت  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ 
 )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودية  المدعية  وفيها حضرت  صباحاً، 
والمعرف بها من قِبل والدها )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما 
حضر لحضورهما المدعى عليه )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
قائلةً في تحرير دعواها: إن المدعى عليه كان زوجي وقد جرى فسخ نكاحي منه بموجب 
حكم شرعي من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ، وقد تلفّظ علّي 
في التاريخ المذكور وقال: إن هذه ليست بكراً، وهو بهذا نال مني وأساء إلى سمعتي فأطلب 
تأديبه على ذلك، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعية أجاب قائلًا: 
ما ذكرته المدعية من أنني قلت لها: لستِ بكِراً عند الدخول بها فهذا صحيح، وأنا لا أقصد 
قذفها ولكنها كانت متزوجة بشخص قبلي وتلفظي عليها كان في حالة خصومة وغضب، 
وقد حُكم بفسخ نكاحها مني من المحكمة العامة بالمدينة المنورة لوجود خلاف أسري بيننا، 
هكذا أجاب. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى 
المدعية فأقر بالنيل من المدعية، وبما أن ما ذكرته المدعية ليس قذفاً صريحاً وليس فيه إساءة 
للمدعية، وبما أن الشرع حرّم النيل من الأعراض وجعل سباب المسلم والنيل من عرضه 
من الفسوق والعصيان، وبما أن التعزير يُشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ لجميع ما 
ذُكر فقد حكمت بثبوت إدانة المدعى عليه بما نُسب إليه في الدعوى وقررت تعزيره على ذلك 
بجلده سبعين جلدة تنفذ على بدنه دفعةً واحدة، وبإعلان الحكم على المدعى عليه قرر عدم 
القناعة بالحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، وجرى 
القرار الشرعي في الجلسة، كما جرى إفهامه أن مدة الاعتراض ثلاثون  تسليمه نسخةً من 
يوماً من هذا اليوم فإن لم يقدم اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب الاستئناف، كما قررت 
المدعية القناعة بالحكم، وعلى ما تقدم حصل التوقيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ.
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نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المكرمة،  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية  بالدائرة  الاستئناف  قضاة 
المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  المعاملة  الاطلاع على  منا  جرى 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  )١٤٣٥/٦/٢٨هـ(،  وتاريخ   )٣٥٢١٧٠٠٨( برقم 
وتاريخ   )٣٥١٨٨٢٠٨( برقم  المنورة،  بالمدينة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/ 
)١٤٣٥/٣/٢٦هـ(، المتضمن دعوى المدعية )...( سعودية الجنسية ضد/ )...( سعودي 
الجنسية في سب وقذف، المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية 

وصحبه وسلم.
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 45اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٢٣٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩١٢٢ 

تقجيلاتا إنكارا-ا تلقذفا-ا حدا إسامةا طمبا سذفا-ا وخاصا-ا عاما حقا تمفظا-ا
هاتفيةا-اعدماتلبينةاتلموصمةا-ايميناتلنفيا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اصرفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالتلفظ على المدعية بألفاظ 
بذيئة، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، 
إقامة  العام، وطلبت  المدعي  به  ادعى  ما  بمثل  وادعت  الخاص  بالحق  المدعية  ثم حضرت 
حد القذف على المدعى عليه، وقد قدمت المدعية تسجيلات هاتفية، وبعرضها على المدعى 
عليه أنكر صدورها منه، ثم طلبت المدعية يمين المدعى عليه على نفي دعواها فأداها طبق 
لم  وبالاطلاع عليه  القضية،  إلى ملف  استند  العام  المدعي  البينة من  منه، وبطلب  ما طلب 
المدعية  بقذف  عليه  المدعى  إدانة  لديه  يثبت  فلم  ولذا  الدعوى،  يثبت  ما  القاضي  فيه  يجد 
ولا سبها، وحكم بصرف النظر عن الدعويين، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  بالشرح  المذيل  التعميد  على  وبناء  بالأحساء،  الجزائية  بالمحكمة  القضائي 
الواردة  المعاملة  على  وبناء   ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  قبل  من  القضية  لنظر 
وتاريخ   ٢٠٧١٥ برقم  الأحساء  بمحافظة  العام  ــاء  والادع التحقيق  دائرة  من  إلينا 
١٤٣٥/٠١/٠٣هـ،  ٣٥٤٠٠٧٧وتاريخ  برقم  بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
والمحالة لنا برقم ٣٥٨٢٣٠وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، افتتحت الجلسة في يوم الأربعاء 
المحكمة طرفنا  أمام  بالترافع  المعمد  العام )...(  المدعي  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، وفيها حضر 
بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم ١٣١١٠ 
العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  دعواه:  في  وقال  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ،  والتاريخ 
الميلاد:  مكان  الجنسية،  سعودي   )...( على  أدعي  الأحساء  بمحافظة  التحقيق  لدائرة 
الاجتماعية:  الحالة   ،)...( الهوية:  رقم  المدني،  السجل  الهوية:  نوع   ،٤٩ العمر:  الأحساء، 
متزوج، مكان الإقامة: الأحساء/ )...(، تاريخ القبض: ١٤٣٤/٩/١٧،حالة المتهم: مفرج 
عنه، تاريخ الإفراج: ١٤٣٤/١٢/٤هـ، فبالاطلاع على محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر رقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ، المتضمن: أنه بناءً على الشكوى المقدمة 
من المواطنة/ )...(، مفادها قيام المدعى عليه بقذفها بكلام غير لائق، وأفادت أنها قامت 
بتسجيل صوته في جوالها، فقام أعضاء الهيئة بالاستماع إلى التسجيل المتضمن قيام المدعى 
عليه بقذفها بقوله: )إنها تقوم بالركوب مع بعض الشباب، والذهاب معهم لإحياء سهرات 
مختلطة، وتعاطي الخمور في بعض المزارع(، فتم القبض على المذكور وتسليمه لمركز شرطة 
المبرز بمذكرة تسليم أولية رقم )٣١٧/هـ/س( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ. وباستجواب 
التحقيق معه  بأن )...( لا تطيع زوجها، ودائمًا تضربه. وانتهى  بأنه قال:  أقر  المدعى عليه 
إلى توجيه الاتهام له بالتلفظ بألفاظ بذيئة على شخص. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - 
إقراره المنوه عنه، المدون على الصفحة رقم )١ -٢( من ملف التحقيق المرفق على اللفة رقم 
)١١(.٢ - محضر الهيئة المرفق على اللفة رقم )٣(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو 
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بكامل أهليته المعتبرة شرعًا - فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب إثبات ما أسنـد إليه 
والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، )علمًا أن الحق الخاص ما زال قائمًا(، هذه 
دعواي. وعليه فقد حضر المدعى عليه، وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي 
العام عليه فأجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح، بل الصحيح بأنني 
كنت أعمل على سيارتي الخاصة بتوصيل مشاوير للنساء بحثاً عن لقمة العيش وأنا معلم، 
السيارة منذ خمسة أشهر، وكان  وقد اضطررت إلى ذلك لظروف خاصة وعملت في هذه 
يشتكي كثيرا من زوجته في مجالسنا  )...(، وكان  المدعية  )...( زوج  اسمه  لي زميل معلم 
الخاصة، وكانت المدعية )...( المذكورة تعلم بأنه صديق لي، وقامت اثنتان من النساء كنت 
اتصلوا بي مشواراً  للسوق وأعطيتهم رقم جوالي، وبعدها  بتوصيلهم في مشوار  قد قمت 
صديق  بأنني  علموا  أن  بعد   )...( زوجها  وعن  المذكورة   )...( المدعية  آخر وسألوني عن 
لزوج )...( المذكورة وقالوا لي: )ما رأيك فيها تضرب زوجها وتسافر من غير إذن زوجها( 
وقلت: زوجها كان كثيرا يشتكي منها وأنها تقوم بضربه، وهذا فقط ما قلته، وبعدها اتصلت 
المذكورة،   )...( ضمنهم  من  النساء  من  ثلاثة  معي  وركب  فذهبت  مشواراً  تريد  امرأة  بي 
لدى  علي  بالشكوى  المذكورة   )...( وقامت  بهم  وذهبت  الهيئة  لدى  التوقف  مني  وطلبوا 
كما  أجاب.  هكذا  قذفها(،  ولا  عليها  بالتلفظ  أقم  لم  وأنا  عليها  بالتلفظ  قمت  بأنني  الهيئة 
حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المعرف بها من قبل 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعت على الحاضر معها المدعى 
أخرج  )بأنني  لي:  بقوله  قذفني  قد  الحاضر  هذا  )إن  دعواها:  في  قائلة  سابقاً  المذكور  عليه 
خمسة  بمبلغ  أخرجني  قد  زوجي  أخ  وأن  الخمر  أشرب  وأنني  الشباب  مع  للاستراحات 
وعشرين ألف ريال لغرض سيء(. وكان ذلك بمسمع من زميلة لي اسمها )...( أوصلها 
لإحدى المشاوير وقامت بتسجيل صوته أطلب إقامة حد القذف على المدعى عليه(، هذه 
دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن ذلك قال: )ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح بل 
الصحيح بأن )...( المذكورة سألتني عن زوج المدعية الأستاذ )...(: نعم أعرفه وهو زميل 
لي في التعليم فقالت لي )...(: )تصدق أنها تسافر بغير إذن زوجها( فقلت: )زوجها يشتكي 
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كثيراً منها وأنها تقوم بضربه(، ولم أقم بقذفها(. وبسؤال المدعية عن البينة على صحة دعواها 
أبرزت في المجلس الشرعي مقطعاً صوتياً تم مواجهة المدعى عليه به فأنكره جملة وتفصيلا، 
فجرى سؤال المدعية هل لديك زيادة بينة؟ قالت: ليس لدي زيادة بينة وأطلب يمين المدعى 
عليه، فجرى سؤال المدعى عليه هل هو مستعد بأداء اليمين؟ فقال: )نعم لكوني صادقاً(، 
فحلف بعد الإذن له بقوله: )والله العظيم بأنني لم أقم بالتلفظ على المدعية )...( بقذف ولا 
سب ولم أقل بأنها تخرج مع شباب للاستراحات وأنها تشرب الخمر وأن التسجيل الصوتي 
ليس عائداً لي والله العظيم(، ثم جرى سؤال المدعي العام: هل لديه بينة على دعواه؟ فقال: 
وعلى  المعاملة  أوراق  كامل  على  الاطلاع  فجرى  المعاملة.  أوراق  في  ما  سوى  لدي  ليس 
محضر  على  الاطلاع  جرى  كما  مسجلة،  سوابق  عليه  أجد  فلم  عليه  المدعى  سوابق  كرت 
وتاريخ  ٣١٨/هـ/س  برقم  منهم  الصادر  بالمبرز  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  هيئة 
١٤٣٤/٩/١٦هـ، ونص الحاجة منه: )فقمنا باستماع التسجيل حيث سمعنا المذكور يقول 
في التسجيل إنه يقوم بتوصيل النساء والتمعن في أوصافهن. فسألته مقدمة الشكوى )...( 
عن نفسها كونها سمعت من إحدى النساء أن المذكور يتكلم في عرضها وهو لا يعلم أنها 
هي فقال: بأنها تقوم بالركوب مع بعض الشباب والذهاب معهم لإحياء السهرات المختلطة 
وتعاطي الخمور في بعض المزارع.. إلخ(، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
إن المدعية ليس لديها بينة، وطلبت يمين المدعى عليه وقد حلف على نفي صحة دعواها، 
وحيث إنه لا بينة للمدعي العام سوى محضر الهيئة، وليس فيه إلا الاستماع للمقطع الصوتي، 
والذي تم مواجهة المدعى عليه به وهو ليس إلا قرينة لم تقو جانب المدعية ولا جانب المدعي 
العام في توجيه الاتهام للمدعى عليه وتعزيره لقاء التهمة، وحيث إن الحق الخاص لم يثبت 
المدعى  إدانة  لدي  يثبت  لم  أولًا/  يلي:  ما  قررت  فقد  للمدعية  عليه  المدعى  قذف  في  لدي 
عليه بقذف المدعية ولا سبها. ثانياً/ صرفت النظر عن دعوى المدعي العام بتعزير المدعى 
عليه. ثالثاً/ صرفت النظر عن دعوى المدعية في إقامة حد القذف، وبجميع ذلك حكمت. 
وطلب  القناعة،  الخاصة  المدعية  قررت  كما  القناعة  قرر  عليه  المدعى  على  الحكم  وبعرض 
بدون  الاستئناف  محكمة  مقام  من  الحكم  وتدقيق  المعاملة  أوراق  كامل  رفع  العام  المدعي 
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آله  نبينا محمد وعلى  م على  التوقيع. وصلى الله وسلَّ اعتراضية، وعليه حصل  تقديم لائحة 
وصحبه أجمعين حرر في ١٤٣٥/٢/٢٩هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
الأحساء المكلف برقم ٣٥٤٠٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ، المقيدة لدى المحكمة برقم 
الملازم  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/٩١٣١٧٧
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  برقم ٣٥١٦٣٧٨٥  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القضائي 
الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية قذف، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة 
على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حررفي١٤٣٥/٤/٥هـ.
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 46اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٣١٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٣٩٢٣ 

تمفظا-كنايةاسذفا-اتتصالاهاتفيا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-ايميناتلنفيا-اصرفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لتلفظه عليه بقوله: 
)تراك خنيث مخنث(، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من 
المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب 
منه، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم ثبوتها، فاعترض المدعى 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الرس،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٥٢٤٣١٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١١٩٩١٦٩ وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  الثلاثاء  يوم  في  ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، 
)١٠:١٥(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى 
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على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: 
خنيث  )تراك  قائلا:  علي  وتلفظ  الخاص  جوالي  على  هاتفيا  بالاتصال  قام  عليه  المدعى  إن 
عليه  المدعى  على  الحكم  أطلب  لذا  ماضيك(؛  نسيت  أكبر  الله  سروالك  رافع  توك  مخنث 
بعقوبة تعزيرية لقاء تلفظه علي باللفظ المذكور، هكذا ادعى. وبسؤال المدعى عليه أجاب 
قائلًا: ما ذكره المدعي أنني تلفظت عليه باللفظ المذكور فغير صحيح، هكذا أجاب. وبعد 
سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه أنكر الدعوى، لذا فقد طلبت من المدعي البينة 
المدعى عليه، هكذا أجاب.  بينة وأطلب يمين  قائلا: لا يوجد لدي  الدعوى فأجاب  على 
وأعددت اليمين بالصيغة التالية: )والله العظيم أنني لم أتلفظ على المدعي بقول: تراك خنيث 
المدعى عليه وخوفته  أكبر نسيت ماضيك(، وعرضتها على  الله  رافع سروالك  مخنث توك 
من عاقبة الحلف الكاذب وطلبت من المدعى عليه أداء اليمين فحلف المدعى عليه قائلًا: 
)والله العظيم أنني لم أتلفظ على المدعي بقول: تراك خنيث مخنث توك رافع سروالك الله أكبر 
نسيت ماضيك(، هكذا حلف. وبناء على جميع ما تقدم، وبما أن المدعى عليه أنكر الدعوى، 
لذا  اليمين،  المدعى عليه  المدعى عليه وأدى  الدعوى، وطلب يمين  بينة للمدعي على  ولا 
فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم ثبوتها، وحال النطق بالحكم وتلاوته عليهما 
قناعته  عدم  عليه  المدعى  وقرر  قناعته  المدعي  فقرر  الاستئناف،  بطلب  بحقهما  أعلمتهما 
وأفهمته بمراجعتنا يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٥/١١هـ، لاستلام صورة من قرار الحكم 
وأفهمته أن له تقديم لائحة اعتراضية إلى إدارة المحكمة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من 
التاريخ المحدد لاستلام صورة الحكم، وإذا انتهت المدة ولم يتقدم باعتراض فسيتم رفع الحكم 
إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، واختتمت الجلسة الساعة )١٠:٢٨(. وبالله 

التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.

القـضايا  لـتـدقيـق  الثانـية  الـدائرة  قـضاة  نحـن  ـلعـنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الواردة مـن فـضيـلة  المـعاملة  القـصـيم عـلى  بـمنطـقة  الجزائـية بمحكمة الاسـتـئـناف 
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برقم)٣٥١١٩٩١٦٩(في١٤٣٥/٦/٢٣هـ،  الرس  محافظة  في  العامة  المـحـكمة  رئـيس 
الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ــم)٣٥٢٣٩٩٢٤(في١٤٣٥/٥/١١هـ،  رق القرار  بها  المرفق 
)...( القاضي بالمحكمة، الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...(، لاتهامه بالاتصال على جواله 
المدعي ضد  برد دعوى  القرار حكم فضيلته  بألفاظ غير لائقة. وقد تضمن  والتلفظ عليه 
ل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق  المدعى عليه؛ لعدم ثبوتها على النحو المفصَّ
المعاملة قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته -وفقه الله -. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 4٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٨٦٤٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٠٨٦١ 

جليمةا تشهيرا-ا تلاوتصلا-ا بلتمجا فيا رسلا سذفا-نشرا كنايةا عاما-ا حقا تمفظا-ا
إدتنةا-ارداطمبا بالحدا-ا تلمقذوفا إسلترا-اعدمامطالبةا تلقذفا-ا اطمباحدا معموماتيةا-ا

إسامةاحداتلقذفا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهدا-امصادرةاتلجوتل.

تلمادةا)ر6(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

بأنه )جرار(  غ  الُمبلِّ إثبات إدانته بقذف  أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً 
وبنشر رقمه عبر برامج التواصل الاجتماعي والتشهير وإلحاق الضرر به وذلك لسوء تفاهم 
بينهما، وطلب الحكم عليه بحد القذف، وبالعقوبة الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة 
المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الجوال،  وبمصادرة  المعلوماتية،  جرائم  مكافحة  نظام  من 
يقم  لم  المقذوف  لأن  ونظراً  عليه،   المجنى  من  بالاعتذار  قام  بأنه  ودفع  بصحتها  أقر  عليه 
بالمطالبة بحد القذف، لذا فقد حكم القاضي بثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم 
بسجنه لمدة ثمانية أشهر، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه، وبمصادرة الجوال الُمقَر 
باستخدامه في الجريمة، كما حكم برد طلب المدعي العام إقامة حد القذف على المدعى عليه، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
هيئة  فرع  رئيس  بخطاب سعادة  المحكمة  إلى  المعاملة  ورود  وبناء على  بالأحساء،  الجزائية 
التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم ١٥٣٧٧ في ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ، والمقيدة 
فضيلة  من  مكتبنا  إلى  والمحالة  ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ،  في   ٣٥١٨٥١٦٣٦ برقم  المحكمة  في 
سعودي   )...( العام  المدعي  حضر  في١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ،   ٣٥٣٧٨٦٤٧ برقم  الرئيس 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب خطاب التكليف رقم ١٣١١٠/٢/٢ 
في ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( قائلا في تحرير دعواه: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة التحقيق والادعاء العام 
بمحافظة الأحساء أدعي على المدعى عليه الحاضر معي بأنه بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ تقدم 
الوافد )...( ... الجنسية ببلاغ عن قيام شخص بنشر رسائل عبر برامج التواصل الاجتماعي، 
وأفاد عن قيام المدعى عليه بنشر رقمه وكتابة رسائل عبر تويتر والواتساب ونصها: )هذا 
رقم قحبة ... وبيرد ... اسمه )...( جرار على مجموعة من ... أول ما تكلمه بلف ويدور 
الواتساب: )يوجد نظام سعودة مضمون للرجال واستلام مبلغ  أما برودكاست   .) )...(
٢٠٠٠ريال شهرياً للاتصال والاستفسار )...(، وأنها واردة من حساب رقم )...(، وحيث 
ورد التقرير الفني الصادر من شعبة التحريات والبحث الجنائي بأن الحساب رقم )...( عائد 
للمدعى عليه، وباستجوابه أقر المدعى عليه بأنه صاحب الحساب رقم )...( والمسمى باسم 
)...( في موقع التواصل الاجتماعي عائد له وأنه من قام بنشر التغريدات ضد المدعو )...(، 
وذلك لوجود خلاف بينهما في العمل، وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه 
بنشر رقم المبلغ عبر برامج التواصل الاجتماعي وقذفه بأنه جرار، وذلك لسوء تفاهم بينهما، 
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند 
إليه والحكم عليه بما يلي: ١ -بحد القذف. ٢ -بالعقوبة الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 
الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لقاء قيامه بالتشهير بالمبلغ ونشر رقمه وإلحاق 
الضرر به عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ٣ -مصادرة جهاز الجوال العائد للمدعى عليه 
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من نوع )...( لونه أسود وجهاز )...( لونه أبيض وفقا للمادة )١٣( من ذات النظام )علما 
بأن الحق الخاص لازال قائما(، وسجل المدعى عليه خال من السوابق الجنائية، هكذا قدم 
دعواه. وبعرض دعوى المدعي العام عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي العام في دعواه من 
بأنه  التواصل الاجتماعي وأنني قمت بقذفه  برامج  الوافد )...( عبر  أنني قمت بنشر رقم 
جرار عن طريق جوالي الموصوف والذي من نوع )...( اللون أسود وذلك لسوء تفاهم بيننا 
فصحيح جملة وتفصيلا، وأنا تائب إلى الله تعالى ونادم على ما فعلت وقد قمت بالاعتذار 
الراتب وأنا  الصغار من  المجني عليه )...( وقد فصلت من وظيفتي وحرمت أطفالي  من 
العائل الوحيد بعد الله لوالدي وأطلب من فضيلتكم النظر لي بعين الرحمة والرأفة علما بأن 
سجلي خالي من السوابق الجنائية وأنا لم أستخدم جوالي )...( الموصوف في هذه الجريمة ولا 
في غيرها، هذه إجابتي(. وجرى سؤال المدعي العام: هل لديك بينة على استخدام المدعى 
عليه لجواله الـ )...( الموصوف في هذه الجريمة أو في غيرها من الجرائم المعلوماتية؟ أجاب 
العام والمدعى عليه هل لديهما ما  بينة لدي، هكذا أجاب. وجرى سؤال المدعي  قائلا: لا 
يريدان إضافته في هذه القضية؟ أجابا قائلين: ليس لدينا سوى ما قدمنا ونطلب الحكم في 
هذه القضية، هكذا أجابا. لذا وبناء على المادة )٦٩( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
التنفيذية فقد قررت قفل باب المرافعة. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار 
المدعى عليه بدعوى المدعي العام، ولأن الإقرار حجة على صاحبه، ولأن حد القذف حق 
خاص للأفراد، ولم يقم المجني عليه بالمطالبة به حتى تاريخ هذه الجلسة، ولما ظهر لنا من 
صدق المدعى عليه في قول الحقيقة وعدم مراوغته، وهذا يدل إن شاء الله على صدق توبته، 
ولخلو سجل المدعى عليه من السوابق الجنائية، لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( 
بقيامه بنشر رقم الوافد )...( عن طريق جواله الموصوف والذي من نوع )...( أسود اللون 
عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، وقذف الوافد بأنه جرار لسوء تفاهم بينهما، ولم يثبت 
لدي استخدام جواله )...( الموصوف في هذه الجريمة، وحكمت عليه بما يلي: ١ -تعزيره 
جواله  ٢ -مصادرة  القضية.  هذه  بسبب  إيقافه  تاريخ  من  تبدأ  أشهر  ثمانية  بسجنه  وذلك 
)...( الموصوف في الدعوى وعدم مصادرة جواله )...( الموصوف لعدم موجبه. ٣ -أخذ 
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العام إقامة حد  العودة لما بدر منه مرة أخرى. ٤ -رددت طلب المدعي  التعهد عليه بعدم 
القذف على المدعى عليه لأنه حق خاص للمجني عليه ولم يقم المطالبة به، وبذلك حكمت. 
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، واعترض عليه المدعي العام 
وطلب استئنافه من دون تقديم لائحة اعتراضية، وسيتم رفع كامل المعاملة إلى مقام محكمة 
الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع بعد إكمال لازمها، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٧/٢٦هـ. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٨/٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٥١٦٣٦ برقم  المكلف  الاحساء 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/١٩هـ  وتاريخ   ٣٥/١٨٥١٦٣٦ برقم 
١٤٣٥/٧/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٥٣٢٩٣٨٦ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي 
تضمن  وقد  الزنا  دون  بما  قذف  قضية  في   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص 
الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

حررفي١٤٣٥/٨/٢٠هـ.
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قذف و�شب و�شتم

 ا4اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٧٨٤٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٧٣٧٦ 

تمفظا-اكنايةاسذفا-اإنكارا-اإسلترابالقباوتلشالا-اتعزيلابالجمد.

سولاتلبهوتيافيا“كشافاتلقناع” )٧/14ا(: “ويعزرابقولهايااكافلاياامنافق..ايااديوثا
ونحوهاامناكلاماافيهاإيذتءاوليسابصريحافياتلزنى،افيعزرابهالارتكابهامعصيةاوكفاًالهاعنا

أذىاتلمعصومين”.

بقوله:  عليه  بالتلفظ  لقيامه  بتعزيره  الحكم  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
)يا ديوث(، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وأقر بأنه قام بسب المدعي 
وشتمه ببعض الألفاظ الأخرى، ونظراً لأن موجب الكلمة التي يدعي المدعي تلفظ المدعى 
عليه بها وموجب الشتم والسب واحد وهو التعزير، لذا فقد حكم القاضي بجلد المدعى 

عليه ثلاثين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
 ٣٤١٩٠٥٤٨٤ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  بناء  بالدمام،  الجزائية  بالمحكمة 
بالدمام  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة  ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ،  وتاريخ 
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الاثنين  يوم  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٧٨٤٩ برقم 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وفيها حضر )...( سعودي 
الوكالة  بموجب   ،)...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
الخرج  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣١/٠٢/٠٥هـ،  وتاريخ   ٨١٠٥٠٨٠١٦٧١٩ رقم 
والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  )المطالبة  والمتضمنة: 
والصلح وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف والاستلام والتسليم 
وطلب اليمين وردها( ا.هـ. وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب 
بالتلفظ على  قام  المدعى عليه  إن  المدني رقم )...(، وادعى الأول قائلا في دعواه:  السجل 
موكلي بقوله: )يا ديوث(، لذا أطلب تعزيره على ذلك، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح فلم أقل هذه العبارة بل سببته وشتمته 
المدعي  على  ذلك  وبعرض  أجاب.  هكذا  علي،  بالسلام  يقم  لم  إنه  حيث  الألفاظ،  ببعض 
وكالة قال: الصحيح أنه قال هذه العبارة لموكلي، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من دعوى 
المدعي وكالة وإجابة المدعى عليه وإنكاره للعبارة التي ذكرها المدعي وكالة وإقراره بسب 
وشتم المدعي أصالة، وبما أن موجب هذه الكلمة التعزير وموجب السب والشتم التعزير 
كذلك، حيث ذكر هذا الفقهاء ومن ذلك ما نص عليه البهوتي في “كشاف القناع” )٨٧/١٤( 
المتضمن ما نصه: )ويعزر بقوله يا كافر يا منافق )...( يا ديوث ونحوها من كل ما فيه إيذاء 
وليس بصريح في الزنى فيعزر به لارتكابه معصية وكفاً له عن أذى المعصومين(، لذا كله فقد 
قررت تعزير المدعى عليه )...( بجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة لقاء تلفظه بالسب والشتم 
على المدعي أصالة، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة 
بالحكم، وأما المدعي وكالة فقرر عدم القناعة بالحكم فأفهمته بأنه سيجري بعد قليل تسليمه 
نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من استلامه نسخة الحكم، يكون حقه 
في الاعتراض بعدها ساقطاً ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ. 
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محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٦٩٦٨٤٧/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  الدمام  بمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٩٠٥٤٨٤
الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١٤٦٥٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، الخاص  بالمحكمة 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية سب وشتم، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٤/٤هـ.
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تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٢٥٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٢٥٦٦ 

تمفظا-اتتهامابقوءاتلخمقا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اظهوراكيديةاتلدعوىا-اصرفاتلنظلا-ا
أخذاتلاعهداعلىاتلمدعية.

عدماثبوتاتلاهمة.

بسوء  لها  اتهامه  على  بمجازاته  الحكم  طالبة  عليه؛  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
الخلق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ونظراً لأن المدعية سبق أن أقامت 
دعوى تضمنت اتهامها للمدعى عليه باتهامات منها ما أوردته المدعية في دعواها المنظورة 
الكيدية  الاستئناف، ولظهور قصد  النظر مصدق من  قرار بصرف  فيها  حالياً، وقد صدر 
والمضارة من دعوى المدعية، لذا فلم يثبت لدى القاضي ما ادعته المدعية من دعوى اتهامها 
بسوء الأخلاق، وحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية وبأخذ التعهد عليها بعدم التعرض 

للمدعى عليه، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المساعد،  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 
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٣٤٢٨٢٥٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٤٨٤٨٢٢ وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ  الأحد  اليوم  هذا  ففي  ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، 
)٣٠: ٩(، وفيها حضرت المدعية )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وحضر لحضورها المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
حضرت المدعية وهي معروفة لدينا حيث تكرر حضورها في عدة جلسات، أحضرت في 
إحداها معرفا لها وادعت على المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( قائلة في دعواها عليه: إن المدعى عليه ادعى علي لديكم في إحدى الجلسات أنه 
أخرجني عن طريق الإمارة بالقوة الجبرية لسوء أخلاقي؛ أطلب مجازاته على هذه التهمة، 
البينة من  المدعية غير صحيح. وبطلب  ادعته  ما  قال:  المدعى عليه  هذه دعواي. وبسؤال 
المدعية قالت: أطلب الرجوع إلى ضبط الجلسات الأولى لشكواي ضد المدعى عليه، فجرى 
الجلسة  في  عليه  المدعى  ذكر  لقد  قالت:  اطلاعها  وبعد  الجلسات  ضبط  قراءة  من  تمكينها 
المضبوطة في تاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ ما نصه: )الذي قلته أن صاحب العمارة قال لي: إن 
المستأجرين جيران المدعية يشتكون من المدعية أنها لا ترجع إلا في ساعة متأخرة من الليل( 
ا.هـ. وقالت المدعية: إن هذا فيه اتهام لي بأنني سيئة أخلاق، وأضافت: كما ذكر في الجلسة 
المضبوطة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٩هـ ما نصه: )ولم تخرج من الشقة إلا بأمر من الإمارة( ا.هـ. 
وقالت المدعية: )هذا غير صحيح، أطلب مجازاته على ما تلفظ به(، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه قال: الكلام الذي ورد نصه آنفاً ليس فيه اتهام للمدعية بما ادعته، وأنا نقلت ما ذكره لي 
صاحب العمارة وليس فيه أدنى تهمة، وأما خروجها عن طريق الإمارة فقد تقدمت بشكوى 
ضدها لدى الإمارة وليس في ذلك أدنى غضاضة، حيث ورد خطاب من الإمارة إلى مركز 
شرطة المنصور فطلبت المدعية من قبل شرطة المنصور، وحضرت وطلب منها إخلاء الشقة 
فوافقت وسلمت المفتاح لدى الشرطة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية قالت: نعم 
أخليت الشقة قبل نهاية المدة بطوعي عن طريق شرطة المنصور وليس عن طريق الإمارة. 
فسألت المدعية هل لديك بينة على أن المدعى عليه اتهمك بسوء الخلق؟ فقالت: ليس لدي 
غير ما ذكرت على لسان المدعى عليه. وبناءً على تقدم من الدعوى الإجابة، وحيث سبق 
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للمدعية أن أقامت دعوى تضمنت اتهامها للمدعى عليه بأنه يعاكسها، وأنه حاول إجبارها 
على ركوب السيارة، وأنه يحضر إلى شقتها دون طلب منها، وأنه هددها بالضرب وقذفها، 
دعواها،  ثبوت  عدم  المتضمن  ١٤٣٤/٦/٢٠هـ  في   ٣٤٢٤٦٣٠١ رقم  القرار  وصدر 
والحكم بصرف النظر عن طلبها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف برقم ٣٤٢٤٦٣٠١ 
في ١٤٣٤/٨/١٣هـ، وما أوردته في دعواها المنظورة حالياً هو جزء مما تداوله الطرفان في 
آنفاً، وقد ظهر لي من دعوى المدعية أنها كيدية، وأن قصدها هو مضارة  إليه  القرار المشار 
المدعى عليه، وأما دعوى خروجها عن طريق الشرطة بطوعها أو عن طريق الإمارة فليس 
المماحكة  نهج  انتهجت  المدعية  أن  يؤكد  وهذا  والتحقق،  الشكاية  يوجب  ما  الأمر  هذا  في 
والتنقيب عن المداخل التي يمكن بها إلحاق الضرر بالمدعى عليه، فلم يثبت لدي ما ادعته 
المدعية،  دعوى  عن  النظر  بصرف  وحكمت  الأخلاق،  بسوء  اتهامها  دعوى  من  المدعية 
وحكمت عليها بأخذ التعهد بعدم التعرض للمدعى عليه، وقبل عرض الحكم على المدعية 
فسكتت  المنظورة؟  الدعوى  هذه  غير  عليه  المدعى  ضد  أخرى  دعوى  لديك  هل  سألتها: 
قليلة  يا  الشوارع  بنت  يا  بقوله لي:  أن قذفني خارج مكتبكم  له  نعم سبق  قالت:  ثم  قليلًا 
الأدب. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: لا صحة لما ادعته المدعية. فسألتها وهل لديك 
بينة؟ قالت: ليس لدي بينة. وما ذكرته من دعواها الأخيرة يؤكد ما ظهر لي عن حالها من 
بالحكم،  قناعته  عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  دعواها.  في  والكيد  اللدد 
لتقديم لائحة اعتراضية. وبالله  القناعة وطلبت محكمة الاستئناف  المدعية عدم  كما قررت 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
برقم )٣٤١٤٨٤٨٢٢(  المساعد  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  الواردة من فضيلة رئيس 
مساعد   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ،  وتاريخ 
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١٤٣٥/٢/٢٦هـ،  وتاريخ   )٣٥١٥٩٣٢٦( برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس 
المتهم  الجنسية  سعودي   )...( ضد/  الجنسية  سعودية   )...( المدعية/  دعوى  الـمتضمـن 
ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  القرار،  بباطن  دون  بما  فيه  المحكوم  بالمدعية،  بالتشهير 
ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 ر5اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٧٧٤٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٨٨٠٧ 

تمفظا-احقاعاما-اسباصحابيا-اإنكارا-اشهادةالدىاجهةاتلقبضا-ابينةاغيراموصمةا-ا
عدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“لااتقبوتاأصحابيافوتلذيانفسيابيدهالواأنفقاأحدكلا
مثلاجبلاأحداذهباًاماابمغامداأحدهلاولاانصيفه”.

2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا“دعوتالياأصحابيافوتلذيانفسيابيدهالواأنفقالامثلاأحدا
ذهباًاأوامثلاتلجبالاذهباًالماابمغالاأعمالهل”.

وتلناسا وتلملائكةا تللها لعنةا فعميها أصحابيا سبا “منا وسمللا عميها تللها صلىا لا-سولها
أجمعين”.

4ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا“لعناتللهامناسباأصحابي”.
شالا ومنا سال،ا وسملا عميها تللها تلنبياصلىا شالا “منا تللهلا رحمها مالكا تلإماما 5ا-سولا
تلصحابةاأدب،اوسالاأيضاًلامناشالاأحدتًامناأصحاباتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملا
أبابكلاوعملاأواعثماناأوامعاويةاأواعملوابناتلعاصافإناسالاكانوتاعلىاضلالاأواكفلا

سال،اوإناشامهلابغيراهذتامنامشاتمةاتلناسانكّلانكالًااشديدتً”.
6ا-سولاتبناتيميةارحمهاتللهلا“فأماامناسباأحدتًامناأصحابارسولاتللهاصلىاتللهاعميها
فَا باضرباًانكالًااوتَوَسَّ َ وسملامناأهلابياهاوغيرهللافقداأطمقاتلإماماأحمداأنهايُضرْر

عناكفلهاوسامه”.
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الجليل  الصحابي  بسب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الشهادة المدونة في محضر 
بينه وبين  أنه لا يوجد عداوة  فيها وقرر  أنكر ما جاء  المدعى عليه  القبض، وبعرضها على 
الشاهد، ونظراً لكون بينة المدعي العام غير موصلة وغير كافية على إثبات إدانة المدعى عليه، 
ولأنها تورث الشبهة القوية بذلك لما جاء في شهادة الشاهد، لذا لم يثبت لدى القاضي إدانة 
المدعى عليه بما أسند إليه لعدم كفاية الأدلة، ولتوجه الشبهة القوية ضده فقد حكم القاضي 
الشديد عليه بعدم تكرار ما حصل  التعهد  بسجن المدعى عليه لمدة شهر ونصف، وبأخذ 

منه، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الملازم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالأحساء،  الجزائية  المحكمة  في  القضائي 
المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء المكلف برقم ٣٤٣٨٧٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ، 
تكليفي من  وبناء على  وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ،  برقم ٣٤٢٠٠٣٢١٦  بالمحكمة  المقيدة 
فضيلة القاضي في هذه المحكمة الشيخ )...( لنظر هذه القضية، ففي يوم الأربعاء الموافق 
١٤٣٤/١١/١٩هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وفيها 
حضر المدعي العام )...( وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وادعى المدعي العام على الحاضر معه قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء 
العام بمحافظة الأحساء أدعي على المذكور أعلاه أنه بالاطلاع على خطاب رئيس هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي رقم )٣٠٥/٣٥/خ( وتاريخ١٤٣٤/٧/٢٤هـ 
المتضمن أنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٧/٢٤هـ وتمام الساعة السادسة مساءً حضر/ 
)...( إلى الزائر .../ )...( فقال له: أنت من دولة ....؟ فقال له: نعم. فقال المذكور: أنا من 
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شيعة السعودية وعلي معصوم ثم أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله 
عنهما وقال: لعنة الله على عمر بن الخطاب. وبضبط شهادة/ )...( شهد أنه عندما كان في 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حضر إليه المدعى عليه فقال له: هل أنت من دولة ...؟ 
فأجاب بنعم. فقال له: أنا من شيعة السعودية علي معصوم رضي الله عنه ثم أشار إلى قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وقال: لعنة الله على عمر بن الخطاب. 
وباستجواب المدعى عليه أقر أنه قال للزائر: أنت شيعي وأنا شيعي وقال له أيضًا: )ستجد 
بجوار النبي أبو بكر وعمر فقال له ...: )فيه لعنات(. فقال له: الله يلعنك(. وانتهى التحقيق 
معه إلى توجيه الاتهام له بلعن الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في داخل المسجد النبوي؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقرار المدعى عليه المنوه عنه 
والمدون على اللفتين )١٥، ١٤(. ٢ - شهادة الزائر .../ )...( على اللفة )٢(. ٣ - محضر 
القبض المرفق لفة )٤(. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه -وهو بكامل أهليته المعتبرة 
شرعًا - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية تردعه وتزجر غيره والتشديد عليه في العقوبة لانتهاكه حرمة المسجد النبوي وللعنه 
بأنه من أهل الجنة، هذا دعواي.  له  لخليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ولمن شهد 
وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من اتهامي 
بلعن الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في داخل المسجد النبوي 
إذا  له  فقلت  )...(؟  باب  أين  سألني  الجنسية   ...  )...( أن  والصحيح  صحيح،  غير  فهذا 
دخلت الباب سلم على النبي وأصحابه، فقال لعنة الله على الصحابة، فقلت له: الله يلعنك 
الله يلعنك، هذا ما حصل، هكذا أجاب. وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى مني دراسة 
الأوراق والاطلاع على محضر القبض المرفق بالمعاملة على اللفة رقم )٤( فوجدته يتضمن 
المؤمنين عمر بن الخطاب  أمير  الجليل  الصحابي  بلعن  اتهامه  بعد  المدعى عليه  القبض على 
رضي الله عنه، ثم جرى الاطلاع على شهادة الزائر ... )...( على اللفة رقم )٢( فوجدتها 
)أنا )...( حضرت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوالي  ما نصه:  تتضمن 
الساعة السادسة مساءً وحضر إلّي رجل فقال: هل أنت من دولة ...؟ فقال له: نعم. فقال: 
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أنا من شيعة السعودية، وقال: علي معصوم رضي الله عنه، ثم أشار إلى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وقال: لعنة الله على عمر بن الخطاب( مترجمة من قِبل 
)...( مترجم الهيئة بالمسجد النبوي، ثم سألت المدعى عليه: هل بينه وبين الشاهد عداوة؟ 
فأجاب قائلًا: ليس بيني وبينه عداوة. ثم جرى سؤال المدعي العام ما بينته على أن المدعى 
بينتي على  عليه قام بلعن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فأجاب قائلًا: 
توجد  لا  بأنه  عليه  المدعى  إقرار  وكذلك  المعاملة،  في  المثبتة   ... الشاهد  شهادة  هي  ذلك 
بينه وبين الشاهد عداوة مما يدل على صدق الشاهد، هكذا أجاب. كما جرى الاطلاع على 
صحيفة سوابق المدعى عليه فوجدت أنه لا توجد سوابق مسجلة عليه؛ فبناءً على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه لعن الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه، وحيث أقر بالتحدث مع الزائر، وحيث شهد الزائر )...( بأن المدعى 
عليه قام بلعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحيث أقر بأنه لا توجد عداوة 
بينه وبين الشاهد، وحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه”. متفق عليه، وقوله 
صلى الله عليه وسلم: “دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً أو مثل 
الجبال ذهباً لما بلغتم أعمالهم”. صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٥٥٦/٤(، 
وقوله صلى الله عليه وسلم: “من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”. 
حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٢٩٩/٥(، وقوله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله 
من سب أصحابي”. حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٢٣/٥( وقال مالك رحمه الله: 
النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم الصحابة أدب، وقال أيضاً: من شتم  “من شتم 
أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر وعمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن 
الناس  العاص، فإن قال: كانوا على ضلال أو كفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة 
نكّل نكالًا شديداً”. )الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة(لابن حجر: 
)ج١ ص ١٤٠(، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه )الصارم المسلول على 
من أصحاب رسول  أحداً  فأما من سب  قال:  حيث  الرسول ١٠٥٥/٣ -١١١٣(  شاتم 
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ضرباً  ب  َ يُضرْر أنه  أحمد  الإمام  أطلق  فقد  وغيرهم:  بيته  أهل  من  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 
فَ عن كفره وقتله(، ونظراً لكون بينة المدعي العام غير موصلة وغير كافية على  نكالًا وتَوَقَّ
الله  رضي  الخطاب  عمر بن  المؤمنين  أمير  الجليل  الصحابي  بلعن  عليه  المدعى  إدانة  إثبات 
بذلك،  الشاهد  لشهادة  وذلك  بذلك،  القوية  الشبهة  تورث  النبوي  المسجد  داخل  في  عنه 
الشاهد أي معرفة أو علاقة سابقة ما يرجح  بينه وبين  بأنه لا توجد  المدعى عليه  ولإقرار 
صحة شهادة الشاهد، وحيث إن ما فعله المدعى عليه محرمٌ ومعاقبٌ عليه شرعاً وفيه انتهاك 
توجد سوابق  رادعة، وحيث لا  تعزيرية  ونظراً لاستحقاقه عقوبة  النبوي،  المسجد  لحرمة 
عليه  المدعى  إدانة  لديّ  يثبت  لم  أولًا/  يلي:  بما  حكمت  فقد  تقدم  ما  فلكل  عليه؛  مسجلة 
بلعنة الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في داخل المسجد النبوي، 
وذلك لعدم كفاية الأدلة ضده. ثانياً/ ولتوجه الشبهة القوية ضده حكمت بسجنه مدة شهر 
يحتسب منها ما قضاه على ذمة هذه القضية. ثالثاً/ حكمت بجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة 
عشر  خمسة  عن  تقل  لا  مدة  والأخرى  دفعة  كل  بين  جلدة  خمسون  دفعة  كل  دفعات  على 
يوماً. رابعاً/ حكمت بأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما حصل منه. وبعرض الحكم 
على المدعى عليه قرر عدم القناعة بالحكم وطلب الاستئناف وأنه يرغب في تقديم لائحة 
صورة  لاستلام  أيام  ثلاثة  بعد  المحكمة  مراجعة  عليه  بأن  فأفهمته  الحكم،  على  اعتراضية 
تبدأ  يوماً  ثلاثون  الاعتراض  مدة  وأن  عليه،  اعتراضية  لائحة  لتقديم  الشرعي  القرار  من 
من تاريخ استلامه لنسخة الحكم ففهم ذلك، كما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم 
وطلب الاستئناف بدون تقديم لائحة اعتراضية، وقد جرى النطق بالحكم في الساعة الثانية 
عشرة بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ. وصلى الله على سـيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم الأحد الموافق 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ الساعة العاشرة صباحا حضر المدعى عليه )...(، وتم تسليمه صورة 
من القرار الشرعي الصادر منا برقم ٣٤٢٠٠٣٢١٦ في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وذلك لتقديم 
لم  وإذا  اليوم  تاريخ هذا  من  يوماً  ثلاثون  الاعتراض  مدة  أن  فأفهم  عليه،  اعتراض  لائحة 
يقدم لائحة اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في الاعتراض، ثم جرى ختام الجلسة في 



262

قذف و�شب و�شتم

محمد  نبينا  على  الله  وصلى  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  بتاريخ  صباحاً  والنصف  العاشرة  الساعة 
وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي 
الثانية عشرة، وقد وردتنا  الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  يوم الأحد 
اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه رقم ٣٥٢١٨٥٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ 
والمكونة من اثنتي عشرة ورقة، وبالاطلاع عليها وجدت أنها تتضمن قناعته بقبول الحكم 
الخاص بالسجن واعتراضه على الحكم الخاص بالجلد؛ وذلك لكونه كبيرا في السن ويعاني 
من أمراض وقد أرفق تقارير طبية، وبالاطلاع عليها لم أجد فيها ما يؤثر فيما حكمت به، 
وعليه قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف وفقاً للأنظمة لتدقيق الحكم، ثم جرى ختام 
الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، وصلى الله على سـيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المدعي  حضر  وفيها  عشرة،  الثانية  الساعة  في  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ 
العام والمدعى عليه )...(، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 
٣٥٤٤٩١٨٩ في ١٤٣٥/٣/٢٦هـ، وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثلاثية الثانية - ج/٢ 
رقم القرار/٣٥١٧٨٩٥٦ في ١٤٣٥/٣/١٤هـ، ونص الحاجة من القـــــرار: )وبدراسة 
القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن ما حكم به فضيلته 
من جلد كثير لا سيما وأنه لم يثبت عليه الإدانة. لملاحظة ما ذكر والله الموفق. قاضي استئناف 
ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه،  ختمه   )...( استئناف  قاضي  وتوقيعه،  ختمه   )...(
وتوقيعه. عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف وفقهم الله بما يلي: أولًا: فلوجاهة 
ما ذكره أصحاب الفضيلة قررت الرجوع عن حكمي السابق. ثانياً: حكمت بسجنه مدة 
شهر ونصف يحتسب منها ما قضاه من السجن على ذمة هذه القضية. ثالثاً: حكمت بأخذ 
قرر  عليه  المدعى  على  الحكم  وبعرض  منه.  حصله  ما  تكرار  بعدم  عليه  الشديد  التعهد 
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الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف بدون تقديم لائحة اعتراض ثانية، كما قرر المدعي 
العام الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف بدون تقديم لائحة اعتراضية، وقد جرى 
التوفيق  وبالله  ١٤٣٥/٤/٥هـ.  بتاريخ  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة  في  بالحكم  النطق 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
/٣٥/١١٦٦١٩٦ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 

بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ،  وتاريخ  ج٢ 
الأحساء المكلف برقم ٣٥/٤٤٩١٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، المرفق بها القرار الصادر 
برقم ٣٤٣٨٩٦٣٧ وتاريخ  المسجل  الشيخ/ )...(  بالمحكمة  القضائي  الملازم  من فضيلة 
العام ضد/ )...( في قضية لعن الصحابة،  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، الخاص بدعوى/المدعي 
وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 
٣٥١٧٨٩٥٦/ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء 
الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١٠هـ.
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 51اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٨٢٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٦٥٠ 

تمفظا-اسباوشالا-اإنكارا-اعجزاعناإسامةاتلبينةا-اعدماسبولاتليمينافياتلاعزيلتتا-ا
صرفاتلنظل.ا

ناسادماءارجالا تلناسابدعوتهلالادعىا “ولوايعطىا تللهاعميهاوسمللا تلنبياصلىا سولا
وأموتلهل،اولكناتليميناعلىاتلمدعىاعميه”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً تعزيره لقيامه بسبه بالألفاظ الواردة في دعواه، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي قرر عجزه عن 
الدعاوى لأنه  إنما تكون في الأموال ولا تكون في مثل هذه  اليمين  إحضارها، ونظرا لأن 
الدعوى،  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  لذا  بالنكول،  فيها  يقضى  فلا  فيها  بدل  لا 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بأبها،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٥٨٢٧١ برقم  بأبها  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٣٠٠٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، 
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وفيها   ،)١٠:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي 
يحضر  ولم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  حضر 
يوم  وفي  التوفيق،  وبالله  الأولى.  للمرة  الدعوى  شطب  قررت  فقد  يمثله،  من  ولا  المدعي 
الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٤/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة )٩(، وفيها حضر المدعي )...( 
 )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
المدعى  مواجهة  المدعي في  ادعى  ثم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
عليه قائلا: لقد تلفظ علي هذا المدعى عليه بألفاظ جارحة وذلك لدى اجتماعه بي في إدارة 
)...( بعسير حيث يعمل فيها، فاستغل سلطته علي وتهجم علي في مكتبه حيث قال لي: )أني 
في  علي  يتكل  ولا  رأي  ولا  لي  كلمة  ولا  متزن  وغير  سوي  غير  وأني  وخبل  مجنون  انسان 
شيء، ثم أعقب كلامه هذا بقوله: أني شخص غير طبيعي، لذا فإني أطلب تعزيره لقاء تلك 
الألفاظ التي تلفظ بها علي(، هذه دعواي، وأسأله الجواب. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
قال. وبعرض ذلك على  برد دعواه، هكذا  قاله جملة وتفصيلا، وأطلب  لما  قال: لا صحة 
المدعي قال: الصحيح ما قلته. ثم سألته البينة على دعواه فقال: إن لدي البينة وأطلب مهلة 
لإحضارها، وعليه أمرت برفع الجلسة إلى يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ الساعة 
٩:٣٠ وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وفيها حضر المتداعيان ثم سألت المدعي عما طلب 
مهلة لأجله فقال: إني لم أستطع إحضار البينة في هذا اليوم وأنا عاجز عن إحضارها وأطلب 
البت في الدعوى. ثم سألت المتداعيين هل لديهما ما يريدان إضافته؟ فأجابا بالنفي. ولأجل 
وفي  ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  الموافق  الثلاثاء  غد  يوم  إلى  الجلسة  برفع  أمرت  بالحكم  النطق 
الموعد المحدد افتتحت الجلسة الساعة )١٢(، وفيها حضر المتداعيان، وبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، ولطلب المدعي تعزير المدعى عليه لقاء الألفاظ التي ادعى بها، ولإنكار 
المدعى عليه لما جاء في الدعوى، ولعجز المدعي عن إقامة البينة على دعواه، ولأن اليمين إنما 
تكون في الأموال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة ونحوها لقوله عليه الصلاة والسلام: 
المدعى  اليمين على  الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن  “ولو يعطى 
عليه”. رواه مسلم. وسبب عدم دخول اليمين في مثل هذه الدعاوى أن البدل لا يدخلها، 
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لذا فإنه لا يقضى فيها بالنكول، بناء على ذلك فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وأخليت 
سبيل المدعى عليه منها، وبما تقدم حكمت. وجرى تسليم المدعى عليه نسخة من الحكم 
لتقديم ما لديه من اعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم، وإن لم يتقدم باعتراضه 
خلال هذه المدة فإنه يسقط حقه في تدقيق الحكم ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بأبها برقم ٣٤٢٨٣٠٠٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
برقم ٣٥٢٣٩٤٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ، الخاص  الشيخ/ )...(  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى المدعي/ )...( ضد/ )...( في قضية )سب وشتم( على الصفة الموضحة في الصك 
المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 52اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بتبوك

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٤٣٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٢١٥٩٢ 

تمفظا-احقاعاما-اسباوشالارجلاأمنا-اإنكارا-اتخمفاتلشاهداعناتلشهادةا-اوجوبا
أدتئهاافيامجمساتلقضاءا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اصرفاتلنظل.

“ولاايجوزالمقاضياتلحكلابلؤيةاخطاتلشاهدا 1ا-مااجاءافياكشافاتلقناعا)٧/4لل(: 
تحاياطاًالمحكل”.

2ا-تلمادةا)ر12(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
لا-اتلمادةا)ر16(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

التلفظ  إليه من  بما نسب  إدانته  إثبات  المدعى عليه؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطالب  المستشفى،  وطبيب  الأمن  رجل  على  بذيئة  بألفاظ 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استمهل 
لإحضار شهود الواقعة ثم عجز عن إحضارهم مع إمهاله مدة كافية، ونظراً لأن الشهادة لا 
بد أن تؤدى مشافهة في مجلس الحكم، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بتلفظه 
على رجل الأمن وطبيب المستشفى بألفاظ بذيئة، وحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي 
محكمة  من  الحكم  وصدق  العام،  المدعي  فاعترض  منها،  عليه  المدعى  سبيل  وأخلى  العام 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك المندوب بموجب 
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٢٢٣ في ١٤٣٤/٩/٢٢هـ، وبناءً على المعاملة المحالة 
لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم ٣٥١٧٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، 
الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٢٤٧٠ برقم  والمقيدة 
الجنسية  سعودي   )...( العام  المدعي  حضر  وفيهـا  الجلسة،  فتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ 
هيئة  رئيس  خطاب  بموجب  العام  بالادعاء  والمكلف   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
وحضر  ١٤٣٤/٩/٩هـ،  وتاريخ   ١٧٢٧٦ برقم  تبوك  بمنطقة  العام  والادعاء  التحقيق 
لحضوره المدعى عليه )...(، وبالاطلاع على المعاملة وجد من ضمنها لائحة تتضمن أنه بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٦هـ، وأثناء بعثة السجين/ )...( ...الجنسية لمستشفى )...( برفقة الحراسة 
المكلفة بنقله للمستشفى، قام السجين بالتلفظ على مشرف الحراسات حينها الملازم/ )...(، 
كذلك التلفظ على الطبيب المعالج لحالة المدعى عليه الموقوف بسجن تبوك بقضية تهريب 
مخدرات، وتم الاكتفاء بالأقوال الأولية استناداً للمادة )٦٤( من نظام الإجراءات الجزائية، 
وبضبط إفادة مشرف الحراسات حينها الملازم/ )...(، أفادنا بأنهم عندما قاموا بنقل السجين 
إلى طوارئ مستشفى )...( للاطلاع على حالته الصحية، ومن حينها بدأ السجين بإظهار عدم 
الاحترام وإصدار الفوضى أمام العامة في المستشفى، كما رفض أخذ الإبرة من الممرض إلا 
بفك القيد عنه مع العلم بأن القيد لم يكن عائقاً للإبرة، وإنما كانت من مظاهر عدم احترامه 
التي تقل السجناء  للموجودين، وعند الانتهاء من الكشف عليه وأرادوا نقله إلى السيارة 
قام حينها بالتلفظ عليه وعلى الطبيب المعالج بقوله: )الله لا يوفقك يا ملازم، و)...( أمك يا 
دكتور و)...( أختك يا دكتور(. وبسماع أقوال المدعى عليه/ )...( أنكر جميع ما نسب إليه. 
السجين إلى طوارئ مستشفى  بنقل  قاموا  بأنهم عندما  أفادنا  العريف )...(  وبأخذ شهادة 
)...( للاطلاع على حالته الصحية، ومن حينها بدأ السجين بإظهار عدم الاحترام وإصدار 
الفوضى أمام العامة في المستشفى، كما رفض أخذ الإبرة من الممرض إلا بفك القيد عنه مع 
العلم بأن القيد لم يكن عائقاً للإبرة، وإنما كانت من مظاهر عدم احترامه للموجودين، وعند 
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الانتهاء من الكشف عليه وأرادوا نقله إلى السيارة التي تقل السجناء قام حينها بالتلفظ عليه 
وعلى الطبيب المعالج بقوله: )الله لا يوفقك يا ملازم، و)...( أمك يا دكتور و)...( أختك يا 
دكتور(، وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه أعلاه بالتلفظ على رجل الأمن 
وطبيب المستشفى بألفاظ بذيئة؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء بشهادة الشهود 
المرفقة باللفة رقم)١(صفحة رقم)٦ -٧(. ٢ -ما جاء بالمحضر المعد من قبل رجال الأمن 
المرفق باللفة رقم )٢(، حيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه 
شرعاً، لذا أطلب ما يلي: ١ -إثبات إدانته بما أسند إليه. ٢ -الحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة 
له وزاجرة لغيره. ٣ - إبعاد المدعى عليه بعد انتهاء محكوميته في هذه القضية، بالإضافة إلى 
القضية الأساسية المسجون بشأنها، علمًا بأن الحق الخاص لا زال قائما، هكذا ادعى. وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام من قيامي بالتلفظ على رجل 
الأمن وطبيب المستشفى بألفاظ بذيئة غير صحيح جملة وتفصيلًا، والصحيح أن الدكتور 
بالسرير  الوريد فطلبت من الملازم فك قيد يدي وتقييد قدمي  بالإبرة في  يريد حقني  كان 
ليتمكن الدكتور من إعطائي الحقنة فرفض الملازم، وقال: ترجع على السجن؟ فقلت: نعم 
أرجع. ولم أقم بالتلفظ مطلقاً، هكذا أجاب. وبعرض جوابه على المدعي العام أجاب قائلًا: 
الصحيح ما ذكرته ولدي بينة على صحة دعواي أطلب تحديد موعد لسماعها. وفي جلسة 
أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه المدونة بياناته في الجلسة السابقة، وبسؤال المدعي 
العام عن البينة التي وعد بإحضارها في هذه الجلسة أجاب بقوله: قمت بطلب الشهود أكثر 
من مرة لكنه لم يستجب أحد منهم للحضور، لذا فإني أكتفي بما جاء في أوراق المعاملة من 
شهادة لهم، هكذا قرر المدعي العام. وحيث الأمر ما ذكر، لذا فقد جرى منى تأمل أوراق 
المعاملة وتأمل الدعوى والإجابة، ونظراً لعجز المدعي العام عن إحضار بينته، ولأن الأصل 
عليه  نص  لما  الحكم  مجلس  في  مشافهة  تؤدى  أن  لابد  الشهادة  ولأن  السلامة،  المسلم  في 
الفقهاء، ومن ذلك قولهم: “ولا يجوز للقاضي الحكم برؤية خط الشاهد احتياطاً للحكم”، 
انظر: كشاف القناع: )٣٣٧/٤(، وقد نص نظام المرافعات الشرعية ماده )١٢٠( على أنه لا 
يجوز الاستعانة في أداء الشهادة بمذكرات مكتوبة بل يجب أن تؤدى شفوياً، كما نص نظام 
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الإجراءات الجزائية على أن الشهادة لابد أن تؤدى في مجلس القضاء كما في المادة )١٦٩(، 
ونظراً لأن تخلف الشهود عن الحضور يعتبر دليلًا على تراجعهم عن الشهادة، ومعلوم أن 
الشاهد في حقوق الله تعالى لا يلزم بالحضور، ولكون المدعى عليه سجينا بالسجن العام في 
قضية تهريب، ومحكوما عليه بخمس وعشرين سنة، ومريضا بالضغط والربو والكلسترول، 
شفاه الله، وهذا يستدعي النظر لحاله بشفقة، ولجميع ما تقدم فإنه لم يثبت لدي إدانة المدعى 
عليه بتلفظه على رجل الأمن وطبيب المستشفى بألفاظ بذيئة، وعليه فقد حكمت بصرف 
النظر عن دعوى المدعي العام، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، هذا ما ظهر 
لي وبه حكمت. وبعرض الحكم قنع به المدعى عليه، وقرر المدعي العام اعتراضه بلائحة 
فأجبته إلى طلبه وجرى إفهامه أن له مدة ثلاثين يوماً لتقديم اللائحة، وأنه إن مضت المدة 
ولم يقدم اعتراضه فيسقط حقه في الاعتراض ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه من 
دون لائحة فتفهم ذلك، ثم جرى تسليمه نسخة من القرار ليبدأ ميعاد الاعتراض من تاريخ 
الحكم، وعليه جرى التوقيع، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٢/١٦هـ، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بتبوك برقم ٣٥٨٢٤٧٠ 
القاضي )...( -وفقه الله -  الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ، 
برقم ٣٥١٥١٤٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦هـ، الخاص بدعوى المدعي العام ضد المدعى 
قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  وشتم.  سب  قضية  في   )...( عليه 

بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ل5اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٧٥٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٥٥٥٣ 

تمفظا-احقاعاماوخاصا-اسباوشالا-اتهجلاوتتهامابالكذبا-اإنكارا-اتنازلامشروطا
ردا تلإدتنةا-ا ثبوتا تلدعوىا-اعدما إثباتا تلصمحا-اعجزاعنا ثبوتا تلخاصا-ا تلحقا عنا

دعوىاتلحقاتلعام.

 .Z321]1ا-سولهاتعالىلا
2ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلصمحاجائزابيناتلمقممين”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالتهجم على المدعي ونعته 
بالكذب المحرم شرعا، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ثم حضر المدعي 
بالحق الخاص وقرر تنازله عن حقه تجاه المدعى عليه بشرط التنازل عن دعواه التي تقدم بها 
ضده فقبل المدعى عليه بذلك، وبطلب البينة من المدعي العام استمهل لإحضار شاهدين 
ثم لم يحضرهما مع إمهاله مدة كافية، ونظراً لعجز المدعي العام عن إحضار البينة التي تثبت 
دعواه، ولأن الحق الخاص انتهى صلحا بين طرفيه، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى 
عليه بما أسند إليه وقرر صرف النظر عن دعوى الحق العام، وثبت لديه تنازل طرفي الحق 
وصدق  العام،  المدعي  فاعترض  به،  بإلزامهما  وحكم  ذلك،  على  واصطلحا  عنه  الخاص 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الباحة،  بمنطقة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٦٣٢٨ برقم  بالباحة  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  من  لنا  الواردة  المعاملة  على  وبناء 
الباحة  بمنطقة  الجزائية  بالمحكمة  المكلف  الرئيس  لنا من فضيلة  المحالة  ١٤٣٤/٨/٣هـ، 
 ٣٤١٩٠٣٨٧٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٧٥٠٢ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٧هـ، ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/١١/٠٩هـ، افتتحت الجلسة 
هيئة  فرع  رئيس  من  التعميد  بأمر   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠٩:٣٠( الساعة 
وحضر  ١٤٣٤/٧/١٥هـ،  في  ب٥٦٩٢/٢/١  هـ  رقم  بالباحة  العام  والادعاء  التحقيق 
لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وجاء في 
دعوى العام أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٥/٢٨هـ تقدم المواطن )...( ببلاغ لشرطة 
مدينة الباحة متضمنا قيام المدعى عليه بالتهجم عليه بمقر عمله بجامعة )...( والتلفظ عليه 
أنه تلقى رسالة نصية من جوال المدعى عليه إلى  بالكذب، كما تقدم المدعي مفيدا  واتهامه 
جواله وكان تاريخ الرسالة ٢٠١٢/١١/١٤م من الجوال رقم )...( إلى جوال المدعي رقم 
)...( تتضمن السب، وقد تم تفريغ الرسالة، والتي فيها: )الكذب والنفاق والخراب ما هو 
غريب عليكم(، وباستجواب المدعى عليه ومواجهته بالشهود ومواجهته بالرسالة النصية 
يعمل  الذي   )...( المدعي  ذلك. وبسماع شهادة  بعدم صحة  أفاد  أرسلت من جواله  التي 
بالجامعة أفاد أنه أثناء عمله بالمكتب سمع صوتا وخرج من مكتبه وشاهد المدعى عليه يقول 
للمدعي: )أنتم كذابين ولا شفت الا الكذب(، كما شهد المدعو )...( بمثل ما شهد به الشاهد 
الأول، وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالتهجم على أحد الأشخاص 
لفة  عنها  المنوه  ١ -الشهادة  التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  شرعا،  المجرم  بالكذب  ونعته 
رقم )١(. ٢ - ما جاء في الرسالة النصية المنوه عنها لفة رقم )٢١(. وحيث إن ما أقدم عليه 
المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا - أطلب إثبات إدانته شرعا بما أسند إليه والحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، علما بأن الحق الخاص ما زال قائما، هذه دعواي. وباستجواب المدعى 
من  بريء  وأنا  وتفصيلا،  جملة  صحيح  غير  كله  العام  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  عليه 
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هذه التهمة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي العام قال: أطلب الرجوع إلى أوراق 
المعاملة، وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجد بين طياتها ملف إجراءات الاستدلال لفة ١ ص 
١٤ ١٥ وبها شهادة كل من )...( و)...( تفيد ما ذكره المدعي العام في دعواه. وبمواجهة 
المدعى عليه بذلك قال: كل ذلك غير صحيح. وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجد بين طياتها 
والخراب  والنفاق  الكذب  )لكن  الرسالة:  نص  ضمن  ومن   ،٢٠ لفة  رسالة  تفريغ  محضر 
ماهو غريب عليكم( وبعرضه على المدعى عليه قال: )إن هذه الرسالة صحيح من جوالي، 
ولكن المدعي هو من قام بإرسالها من جوالي لأنه كان دائما يسهر عندي في البيت( وبسؤاله 
هل لديك بينة أنه هو من قام بذلك؟ قال: لا. وبسؤال المدعي العام هل لديك زيادة بينة؟ 
وقررت  لطلبه.  فأجيب  إمهالي،  أطلب  القادمة  الجلسة  سأحضرهم  شهود  لدي  نعم  قال: 
رفع الجلسة لحين إحضار بينته. وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره 
المدعى عليه )...(، وحضر المدعي بالحق الخاص المدعو )...(. وبسؤال المدعي العام عما 
استعد به من إحضار الشهود قال: لم أحضرهم وأطلب إمهالي لإحضارهم. وبسؤال المدعي 
بالحق الخاص أجاب قائلًا: حباً مني في التسامح وصلة الرحم والقرابة فإنني متنازل عن 
المدعى عليه )...(، وذلك بشرط أن يتنازل عن دعواه التي تقدم بها في محكمة الطائف ضد 
والدي، وأيضاً عدم التعرض لوالدي ولإخواني ولأعمامي مطلقاً، فإذا وافق على ذلك فإنني 
متنازل. وبعرض ذلك على المدعى عليه )...( قال: مادام أن )...( متنازل فإنني متنازل عن 
الطائف ضد والده وليس لي علاقة معه ولا مع والده  تقدمت بها في محكمة  التي  دعواي 
فبناءً  والاتفاق،  الصلح  هذا  إجازة  وطلبا  قررا  هكذا  اليوم.  بعد  أعمامه  ولا  إخوانه  ولا 
على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولعجز المدعي العام عن إحضار البينة فلم يثبت لدي 
إدانة المدعى عليه بما أسند إليه، وقررت صرف النظر في الحق العام، وأما ما يتعلق بالحق 
الخاص ولكونهما اصطلحا وتنازلا عن بعضهما كما ذكر آنفا، ولصدور هذا الاتفاق برضاهما 
“الصلح جائز  [Z321، ولقوله صلى الله عليه وسلم:  واختيارهما، ولقوله تعالى: 
وبه  به،  التمشي  وألزمتهما  وأمضيته  وأجزته  الصلح  هذا  لدي  ثبت  فقد  المسلمين”،  بين 
فقرر  العام  المدعي  وأما  إثباته،  جرى  لذا  به  القناعة  قررا  الطرفين  على  وبعرضه  حكمت. 
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التمييز. وبالله  بتعليمات  القرار الشرعي وأفهم  الاعتراض بلائحة وتم تسليمه صورة من 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة 
بالباحة برقم  الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية  المعاملة  الباحة على 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٩٠٣٨٧٦
بها الشيخ )...( رقم ٣٤٣٨١٤٤٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، الخاص بدعوى المدعي 
العام ضد )...( في دعوى سب وشتم على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما 
هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرّرت الموافقة على 
الحكم مع ملاحظة ما يلي: ١ - إثبات هوية المدعي الخاص وإضافة ذلك في الضبط والقرار 
قبل بعث القضية للتنفيذ. ٢ - تحرير تواريخ الجلسات في الضبط. ٣ - التمشي بما جاء في 
المادة “ ١٩٥ “ من نظام الإجراءات الجزائية. ٤ - التنبه لتوقيع الكاتب مع الختم الرسمي 
للضبط المرفوع مع الأوراق مستقبلًا. ٥ - تصحيح الأخطاء الإملائية. والله الموفق وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 54اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٨٩٣٩٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٠١٦٧١ 

تمفظا-اسباوتحقيرا-إسلترا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“تلملءامؤتخذابإسلتره”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً مجازاته لتلفظه عليه بالألفاظ الواردة في دعواه 
بأنه أكبر سناً  أثناء دفن قريب لهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع 
بصحة  عليه  المدعى  لإقرار  ونظرا  لمصافحته،  يتقدم  لم  عليه  سلم  عندما  وأنه  المدعي،  من 
الدعوى، لذا فقد حكم القاضي بسجنه لمدة ثلاثة أيام، وبجلده عشرة أسواط دفعة واحدة، 

فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٣٦٨٩٣٩٨ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢١٨٣١٣٠ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/١٩هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٤/١٠/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١٠:٣٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل 
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الوكالة  بموجب   ... رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  الشرعي 
الشرعية رقم ٦٥٥ وتاريخ ١٤٣٠/١/٦هـ،  وادعى قائلًا: بأن المدعى عليه  الحاضر في 
تلفظ على  قد   )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الشرعي  المجلس 
موكلي بألفاظ غير لائقة في مقبرة أثناء دفن قريب لهم، حيث قال لموكلي: )أنت شايف نفسك 
مثل الشيوخ وأبوك كان يقول لي ياسيدي؟( وقال أيضا: )ياواطي(، أطلب من فضيلتكم 
مجازاة المدعى عليه حيال ما بدر منه، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: )ما ورد في دعوى 
أنا أكبر منه وعندما سلمت عليه لم  المدعي  المدعي ضدي فصحيح جملة وتفصيلا، ولكن 
يقم بالتقدم لمصافحتي بل خطا خطوة واحدة فقلت له بعد أن انتهينا من الدفن هذا الكلام 
هذا(، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بما ورد في دعوى 
المدعي ضده جملة وتفصيلا، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره، فقد حكمت على المدعى عليه بسجنه 
لمدة ثلاثة أيام وجلده عشرة أسواط دفعة واحدة. وبعرضه على الطرفين قررا عدم القناعة 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  وجرى النطق بالحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد   
وبرفقها  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عودة  على  بناء   )٠٩:٣٠( الساعة 
قرار الملاحظة ذو الرقم ٣٥١٨٦٧١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ الصادر من أصحاب 
القرار  )وبدراسة  نصه:  ما  المقدمة  بعد  والمتضمن  الرابعة،  الجزائية  الدائرة  الفضيلة قضاة 
وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن القاضي لم 
يوضح في الحكم أن المدعي والمدعى عليه يرغبان في تقديم لائحة اعتراضية من عدمه. والله 
لائحته  قدم  المدعي  وكيل  بأن  الفضيلة  أصحاب  أجيب  فإنني  وعليه  نصه.  الموفق(ا.هـ. 
وبخصوص  بالمعاملة،  المرفق  الظرف  في  المعاملة  أوراق  رفق  رفعها  وجرى  الاعتراضية، 
المدعى عليه فإنه انصرف قبل أن يوقع على الضبط ولم يوقع كما يتضح لأصحاب الفضيلة 
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من صورة الضبط الموجودة بالظرف ولم يراجعنا منذُ تاريخه، وعليه فقد قررت إعادة الحكم 
مع صورة ضبطه وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يراه أصحاب الفضيلة 

حياله، وجرى قفلها في تمام الساعة العاشرة صباحاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد.
الدائرة الجزائية  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  الحكم  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
٣٥١٠١٠٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بجدة المتضمن دعوى المدعي/ )...( وكالة ضد/ )...( في قضية تلفظ على شخص 
المحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 55اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بحائل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٥٧٢٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٨٠٦٨ 

تمفظا-اسباوشالا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-انكولاعنايميناتلنفيا-اإدتنةا-اتعزيلابالجمد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.

لتلفظه عليه بقوله: )ما أنت  بتعزيره  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم 
رجل(، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه 
لا بينة لديه، وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه، وبعرض ذلك على المدعى عليه نكل 
عن أداء اليمين بعد طلبها منه ثلاث مرات وإنذاره بأنه إن لم يحلف فسيقضى عليه بنكوله، 
فاعترض  واحدة،  دفعة  جلدات  عشر  بجلده  عليه  المدعى  على  القاضي  حكم  فقد  ولذا 

الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بحائل،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم٣٥٧٥٧٢٩  بحائل  الجزائيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٦٩٠٣٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، 
والواردة لنا من مدير مركز شرطة الوادي برقم ١٤٣٨ بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، ففي 
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وفيها حضر  الساعة )٠٢:٤٥(،  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٦/١٤هـ،  الاثنين  يوم 
المدعي )...( حامل السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( حامل السجل 
المدني رقم )...( قائلا في دعواه: إن المدعى عليه قام بالتلفظ علي بقوله: )ما أنت رجل(، 
أطلب تعزيره، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي 
ما ذكرته  الصحيح  قال:  المدعي  في دعواه غير صحيح، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على 
ذلك  وبعرض  دعواي،  نفي  على  عليه  المدعى  يمين  وأطلب  ذلك،  على  بينة  لدي  وليس 
أداء  فنكل عن  اليمين عليه ثلاث مرات  قال: لا أحلف، فجرى عرض  المدعى عليه  على 
اليمين فأفهمته أنه إن لم يحلف سوف أحكم عليه بنكوله فأبى الحلف، فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، وحيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لحديث “البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر”، وحيث لا بينة للمدعي على دعواه، وحيث طلب المدعي 
يمين المدعى عليه على نفي دعواه، وحيث نكل المدعى عليه عن أداء اليمين حيث طلبتها 
اللفظة  اليمين، ولما تقدم كله، وحيث إن هذه  أداء  منه ثلاث مرات فأصر على نكوله عن 
بأن يجلد عشر جلدات دفعة واحدة.  المدعى عليه  للمدعي، فقد حكمت على  إساءة  فيها 
المعاملة  رفع  وطلبا  بالحكم  القناعة  عدم  قررا  عليه  والمدعى  المدعي  على  الحكم  وبعرض 
اللائحة  لتقديم  القرار  لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، وجرى تسليمهما صورة من 
الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم، وأنهما إذا لم يقدما اللائحة الاعتراضية خلال 
هذه المدة سقط حقهما، وسوف ترفع لمحكمة الاستئناف بدون لائحة. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. حرر ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.

بتدقيق  المختصة  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الواردة من فضيلة رئيس  المعاملة  القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على 
١٤٣٥هـ،   /٧/٢٧ تاريخ  في   ٣٥١٦٣٩٥٠٧ برقم  حائل  بمنطقة  الجزائية  المحكمة 
والمقيدة لدينا برقم ٣٥١٦٣٩٥٠٧ في تاريخ ٧/٢٩/ ١٤٣٥هـ، المرفق بها القرار الشرعي 
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حائل  بمنطقة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ/  الفضيلة  صاحب  من  الصادر 
برقم ٣٥٢٧٨٣٤٨ في تاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، الخاص بدعوى المدعي/ )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ضد/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، بشأن سب وشتم، وقد تضمن القرار حكم صاحب الفضيلة -وفقه الله - 
على المدعى عليه على النحو المفصل في القرار المرفق، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة، جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته بالقرار المشار إليه. والله الموفق، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 56اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٨١٤١٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٠١٦٦٥ 

تمفظا-اسباولعنا-اكنايةاسذفا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-انكولاعنايميناتلنفيا-اإدتنةا-ا
تعزيلابالجمد.

1ا-تلقاعدةاتلشرعيةلا“تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.
2ا-تلمادةا)رر1(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتعزير المدعى عليه لقيامه بسبه ولعنه 
وتلفظ عليه بقوله )يا خنيث(، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن 
المدعي هو من قام بتهديده وشتمه، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين 
المدعى عليه على نفي دعواه فنكل عن أدائها بعد إنذاره ثلاث مرات بأنه إن لم يؤد اليمين فإنه 
يعد ناكلا ويقضى عليه بالنكول، ولذا فقد حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بالجلد خمسين 

جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

بالدمام، وبناء على  الجزائيّة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بالدمام برقم ٣٣٣٨١٤١٢ وتاريخ 
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ففي  ١٤٣٣/٦/٤هـ،  وتاريخ   ٣٣١٠٥٣٣٨٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٦/٤هـ، 
وفيها  صباحا،  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/١١/٢٨هـ  الموافق  الأحد  يوم 
معه  وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي/  حضر 
المدعى عليه/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فادعى الأول قائلا 
في دعواه: )إن المدعى عليه هذا الحاضر معي قد قام بسبي وشتمي وتلفظ علي بألفاظ سيئة، 
وإخواني  ووالدي  وسبني  وتخسى  ومهلوس  مخدرات  وراعي  )خنيث(  يا  لي:  قال  حيث 
وقال: ألعن والديك يا ابن الكلب(؛ لذا أطلب تعزير المدعى عليه لقاء ذلك، هذه دعواي. 
وبعرض دعوى المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعى عليه من أنني قمت بسب المدعي 
وشتمه والتلفظ عليه بألفاظ سيئة وأنني قلت له يا )خنيث( وراعي مخدرات وتخسى وأنني 
قمت بسب والديه وإخوته ولعنت والديه وقلت له يا ابن الكلب، فكله غير صحيح، وإنما 
أنت  له  فقلت  ثوابي  ولعن  بتهديدي  وقام  حديث  بيننا  ودار  مرة  علي  اتصل  أنه  الصحيح 
ما ذكره  قائلا:  المدعي أجاب  إجابتي(، وبعرض ذلك على  مهلوس وإلا وش فيك، هذه 
الإصلاح  للجنة  المعاملة  بعث  قررت  وقد  هذا  إجابتي.  هذه  صحيح،  غير  عليه  المدعى 
بالمحكمة لمحاولة الصلح، وعليه رفعت الجلسة وتأجلت. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان 
وقررا بأنه لم تنجح مساعي الصلح، وبسؤال المدعي عن البينة التي تثبت صحة دعواه أجاب 
قائلا: لا بينة لدي وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي، هكذا أجاب. وبعرض اليمين 
على المدعى عليه قرر قائلا: إنني غير مستعد بأداء اليمين، فجرى إفهامه ثلاث مرات بأنه إن 
لم يؤد اليمين فإنه يعد ناكلا وسيقضى عليه بالنكول فأصر على عدم أدائه اليمين، هكذا قرر. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار المدعى عليه لما نسب إليه في دعوى 
المدعي، وبما أن المدعي لا بينة لديه على دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه، 
وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أنه تم عرض اليمين على المدعى عليه 
فامتنع من أدائها فجرى إفهامه ثلاث مرات بأنه إن لم يؤد اليمين فيعد نكلا وسيقضي عليه 
ولوائحه  الشرعية  المرافعات  نظام  من  المائة  بعد  التاسعة  المادة  لما جاء في  استنادا  بالنكول، 
إقناعه، لذا كله فقد قررت تعزير المدعى عليه )...( وذلك بجلده خمسين  التنفيذية فأصر 
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جلدة دفعة واحدة، وبه حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قناعته به، وقرر 
المدعى عليه معارضته عليه بلائحة اعتراضيه فأجبته لطلبه وتم تسليمه نسخة من الحكم، 
وجرى إفهامه أن عليه أن يقدم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا اليوم 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  ذلك.  ففهم 

١٤٣٤/٥/٧هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ افتتحت الجلسة التاسعة بناء على ورود المعاملة المتعلقة بهذه الدعوى 
من محكمة الاستئناف برقم ٣٤١٥٣٩٧٣٠ في ١٤٣٤/٧/٢٣هـ، والمقيدة بوارد المحكمة 
برقم ٣٤١٨١٣٩٨٠ في ١٤٣٤/٧/٢٣هـ ومرفق بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة 
الملاحظة على  المتضمن  برقم ٣٤٢٦٨٧٣١ في ١٤٣٤/٧/١٦هـ،  الثلاثية الأولى  الجزائية 
هذا الحكم بما نصه: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
لوحظ أولا: أن المدعى عليه سلم نسخة الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما ولم نجد 
في صورة الضبط الإجراءات التي تمت بعد ذلك. ثانيا: المدعى عليه نكل عن اليمين مع أنه 
قد توجه إليه دعوى بكلمات قد تصل إلى حد القذف لتأمل فضيلته لما حكم به لملاحظة ما 
ذكر وإكمال ما يلزم، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها( وعليه أجيب أصحاب الفضيلة 
قضاة الاستئناف ـ وفقني الله وإياهم لكل خير ـ بأن ما ذكروه ـ بارك الله فيهم في الفقرة 
الأولى وقع سهوا من الكاتب ـ وإلا فإن المدعى عليه قد قدم لائحته الاعتراضية خلال المدة 
النظامية، وقد جرى مني الاطلاع عليها في وقتها فلم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به 
سابقا، وأما ما جاء في الفقرة الثانية فلم يتضح لي المراد منها، ومع ذلك فالحكم في وجهة 
نظري القاصرة أنه كاف.  وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٤/١٠/١٩هـ.
بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٨١٣٩٨٠ برقم  الدمام 
٣٤/٢٥٤٥٤٦٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٩هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
الخاص  ١٤٣٤/٥/٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٨٦٠٢ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  وشتم،  سب  قضية  في   )...( ضد/   )...( بدعوى/ 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  دراسة  سبق  حيث  فيه.  ومفصل  مدون  هو 
وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه 
بعد  الحكم  على  المصادقة  قررنا  في١٤٣٤/٧/١٦هـ.   ٣٤٢٦٨٧٣١ رقم  قرارنا  على  بناء 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في  الإيضاح الأخير. والله الموفق وصلى الله على 

١٤٣٤/١٢/٢٦هـ.
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 5٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٢٩٦٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٨٣٠٧٨ 

تمفظا-احقاعاما-اإرسالارسائلاجوتلا-اكنايةاسذفا-اسباوشالا-اتهديدا-اإسلترا-ا
إدتنةا-اتعزيلابالجمداوأخذاتلاعهد.ا

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلمقابانامااسالاافعلىاتلبادئاماالمايعاداتلمظموم”.
2ا-اسولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا“سباباتلمقملافقوق”.

لا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“تلكااباكالخطاب”.
4ا-تلمادةا)141(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

المدعي  منزل  إلى  بالحضور  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وتهديده وإرسال رسائل تهديد وسب وشتم عن طريق الجوال، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بصحتها ودفع بأن حضوره لمنزل المدعي لم يكن بقصد سيئ، وأنه أرسل رسائل الجوال 
من دون قصد، حقيقة ما ورد فيها كان يقصد الرد على اتهامات المدعي له في قصيدة قالها فيه، 
ونظراً لأن ما دفع به المدعى عليه غير مقبول، فإنه لا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما 
تم سبه به، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالحضور عند منزل المشتكي وإرسال 
بعدم  عليه  التعهد  وبأخذ  جلدة،  عشرة  خمس  بجلده  وحكم  وتهديده،  سبه  تضمنت  رسائل 
العودة لما بدر منه، فاعترض المدعي العام والمدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء، وبناء 
يوم  ففي  برقم ٣٤١٣٧٨٧٦٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ،  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على 
الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٩:٠٠، وفيها حضر المدعي العام 
بدائرة التحقيق والادعاء العام بعيون الجواء )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( رغم الكتابة له منا عن طريق شرطة محافظة عيون 
الجواء بخطابنا الموجه إليهم برقم ٣٤/١٨٤٨١٧٥ في ١٤٣٤/٧/٣٠هـ، ولم يردنا رد على 
هذا الخطاب حتى حينه، فبناء على ما نصت عليه المادة ١٤١ من نظام الإجراءات الجزائية 
العام ونصها: )دعوى عامة رقم  الادعاء  فأبرز لائحة  العام عن دعواه  المدعي  فقد سألت 
)هـ ص٢/٩ -ن/ ( لعام ١٤٣٢هـ في القضية رقم )٣٢٤٦٧٠٠٠١١٧( الحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بصفتي عضوا في دائرة التحقيق والادعاء العام 
الجنسية  سعودي  عاماً،  العمر)٥٠(  من  البالغ   ،)...( على:  أدعي  الجواء  عيون  بمحافظة 
بتاريخ  السراح  مطلق   ،)...( في  يقيم  أعزب،  متعلم،   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
١٤٣٢/١١/١٣هـ، تقدم المواطن/ )...( ببلاغ إلى شرطة محافظه عيون الجواء يفيد فيه أن 
المدعى عليه قدم إلى منزله وهو غير موجود وقابل أبناءه وقال: )وين أبوكم هو متخفي عني 
بالبيت خله يطلع لي هو نفس الحرمة(، وذكر كذلك أن المدعى عليه اتصل على جواله أكثر 
من مرة ولم يرد عليه وأرسل رسائل تهديد بالقتل: )تحداني أجيك في بيتك وحشرك حشره 
والنعم  يردني عنك ولا بي سالم  اللي  بالله هذا  أقسم  والمعور  الجهال  كاره صياح  بس لاكن 
بعيال الحمايل ما حدوني ولا لقيت من يرفع رأسه ويقابل إلا أهل النفاق تحضر شياطينهم 
وقت اللقاء تغاب(. والرسالة الثانية: )تحداني أجيك والعن كترك واجعلك عبرة لو راحت 
رقبة المعنا يرجي ربه آه لولا )...( من خسرنا ما تملك شوفت عطا يا الله اللي ما ظن ظنيت 
واحد  يظهر  عدايه  وكثر  أرخصتهن  الأمور  حدتني  لين  ومحتميهن  قدامه  داجن  منافق  أو 
الشاه هل  بيته مثل  أبوك يجرونه من  يوم  )أنا )...(  الثالثة:  منهم كفو ويقابلني(. والرساله 
أنت كفو تقابلني وخليك تعرف )...( على حقيقة يوم خبره بربه جعله لك وال)...( مهكه 
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وفعايله أبوك يشهد لها تحت الأرض(. والرسالة الرابعة: )إن شاء الله ما ترد هل أنت كفو 
أنت  ما  أمك حلبت على خشمك  كان  إذا  لوجه علومك عندي بس هالحين  تقابلني وجه 
خنيث أو لقطة ارفع راسك وقابلني الموت واحد ما هو اثنين أنا )...( معروفة مواقفي بس 
)...( خلقة حدتني منهو الشريف اللي أمه حلبت على خشمه يقابلني الخنيث أو المنافق هذا 
أتى  أنه  أو  أشهر  ستة  منذ  جوال  لجهاز  استخدامه  بداية  أنكر  وباستجوابه  المستحيل(.  من 
إلى منزل المدعي، وعند تفتيش سيارته عثر على جهاز جوال يتضح من سجل المكالمات أنه 
استخدم قبل الاستجواب بيوم واحد. وبإعادة الاستجواب أقر بإرساله الرسائل المشار إليها 
للمدعي وأنه قدم إلى منزله وهدده. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بالحضور عند منزل 
المدعي وتهديده وإرساله رسائل تهديد وسب وشتم بجواله وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
المرفق برقم )٦(. ٢ - ما جاء  التحقيق  المدون على الصفحة رقم )٥( من دفتر  إقراره   - ١
الاستدلال  إجراءات  ملف  من   )٥٫٦( رقم  الصفحة  على  والمدون  الرسائل  فرز  محضر  في 
والمرفق برقم )١(. ٣ - ما جاء في سجل المكالمات والمرفق من اللفة )٦( إلى )١١(. وبالبحث 
في سجل السوابق عثر له على سابقة قطع الطريق واعتداء وسلب عام ١٤٠٤هـ. وحيث إن 
ما أقدم عليه المذكور فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره(ا.هـ. )علما أن الحق الخاص مازال قائمًا(، وحيث 
إن المدعى عليه لم يحضر ولم يردنا بشأن تبليغه إفادة، لذا فقد جرى رفع الجلسة. ثم في يوم 
الأحد الموافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٩:٠٠ صباحاً وفيها حضر المدعي 
أجاب  عليه  المدعى  على  فيها  جاء  وما  الدعوى  وبعرض   ،)...( عليه  والمدعى   )...( العام 
قائلًا: ما ذكره المدعي العام من قيامي بالحضور لمنزل )...( وإرسال الرسائل المرصودة في 
لائحة الادعاء العام فكل ذلك صحيح، ولكن حضوري إلى منزل )...( لم يكن بقصد سيئ، 
وإنما لأجل التفاهم معه حول موضوع ألفاظٍ واتهامات وكلام قاله عني، ولو كان مقصدي 
السوق  أقابله في  إنني  منزله حيث  إلى  بحاجة الحضور  أكن  لم  له سوءاً  أنوي  أو كنت  سيئاً 
والشارع، وأما الرسائل التي وردت على جواله من جوالي فالصحيح أني أرسلتها دون قصد 
ما ورد فيها، وإنما كان كتابة هذه الرسائل وإرسالها رداً على قصيدة قالها لي )...( فأرسلت 
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له الرسائل حتى أبين له أن هذه الأمور التي ذكرها في قصيدته ليست من صفاتي ولا يمكن 
أن تصدر مني، هذه إجابتي، هكذا أجاب. فسألته عن هذه القصيدة التي أشار لها في إجابته 
وهل هي قصيدة مكتوبة؟ فأجاب قائلا: لا أدري هل هي مكتوبة أم لا، ولكن )...( قالها 
أثناء ركوبه معي في السيارة ومطلعها يقول: )تهبا منت خوي لي ولاني خوي لك ماني خوي 
لك وهذي علومك، فسألته من تقصد؟ فقال لي: إنه لا يقصدني، ولكنني كنت أعلم أنه كان 
للشرطة  أذهب  أن  مني  طلب  أنه  )كما  وأضاف:  أجاب.  هكذا  إجابتي(،  هذه  بي،  يعرض 
للتبليغ عن سرقة مكينته فقلت له: اذهب أنت فرفض ذلك، وطلب مني الذهاب نيابة عنه 
لكني رفضت لأنني علمت أنه يقصد من ذلك اتهامي، كما أنه قال لي شفت اللي فيه ما فيه 
يبين واللي خابر له موقف يدلهم وجهه وتهتل عيونه، وقال كلاما كثيراً يقصدني فيه، هكذا 
يوم  في  ثم  الجلسة.  رفع  جرى  القضية  في  وللحكم  الجلسة،  وقت  لانتهاء  ونظراً  أضاف(، 
حضر  وفيها  صباحاً،  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٢١هـ  الأحد 
المدعى  )...(، وحضر لحضوره  الجواء  بعيون  العام  والادعاء  التحقيق  بدائرة  العام  المدعي 
من  المعاملة  طيات  تضمنته  ما  على  الاطلاع  وبعد  وتأملها،  القضية  وبدراسة   ،)...( عليه 
أوراق، ولما كان المدعي العام يطلب في دعواه هذا الحكم بتعزير المدعى عليه جزاء حضوره 
لمنزل )...( وقيامه بإرسال رسائل نصية إلى جواله تضمنت تهديدا له، ولما كان المدعى عليه 
قد أقر بصحة ما جاء في دعوى المدعي العام وبرر قيامه بإرسال تلك الرسائل بعدم قصد ما 
جاء فيها وإنما كانت ردا على قيام المشتكي )...( بالتلفظ عليه واتهامه له، وبعد الاطلاع على 
ما تضمنته تلك الرسائل وجد فيها سب للمشتكي وتعريض به وتهديد له من مثل )تحداني 
أجيك وألعن كترك واجعلك عبره( و)يوم أبوك يجرونه من بيته مثل الشاة( و)تحداني أجيك 
المدعى عليه للمشتكي في منزله، ولما كان ما  بيتك وأحشرك حشره( إضافة إلى حضور  في 
دفع به المدعى عليه من عدم قصده لما تضمنته تلك الرسائل ينفيه قيامه بالحضور إلى منزل 
المشتكي وما تلفظ به على أبنائه، وينفيه أيضاً قيامه بإنكار تلك الرسائل ثم إقراره بها لاحقا، 
ولما كان ما ذكره المدعى عليه من أن تلك الرسائل التي أرسلها لجوال المشتكي كانت ردا على 
وصف المشتكي له واتهامه إياه، ولما كان هذا الدفع غير ظاهر فيما دفع به المدعى عليه لا من 
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جهة السب ولا من جهة التهديد، على أنه لوثبت ذلك فعلا فإنه لا يجوز للمسبوب أن ينتصر 
إلا بمثل ما تم سبه به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: “المستبان ما قالا فعلى البادئ مالم يعتد 
المظلوم”. أخرجه مسلم، فلذلك ولما قرره علماء القواعد الفقهية من أن الكتاب كالخطاب 
فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بالحضور عند منزل المشتكي وإرسال رسائل تضمنت 
والسلام:  الصلاة  عليه  قال  وقد  محرم  فعل  أنه  وبما  ذلك  لدي  ثبت  وحيث  وتهديده،  سبه 
المسلم فسوق”، فقد حكمت تعزيرا في الحق العام بجلد المدعى عليه خمس عشرة  “سباب 
جلدة وأخذ التعهد عليه بعد ذلك بعدم العودة لما حصل منه، هذا ما حكمت به. وبعرضه 
أما  العام،  الادعاء  لائحة  في  قدمه  بما  مكتفيا  التمييز  طلب  العام  المدعي  قرر  الطرفين  على 
المدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب التمييز بلائحة اعتراضية فأفهمته بمراجعة المحكمة في 
يوم الأربعاء القادم ١٤٣٥/١/٢٤هـ الساعة الحادية عشرة صباحا لاستلام نسخة الحكم 
وتقديم اعتراضه عليه خلال المدة المقررة للاعتراض وقدرها ثلاثون يوما من تاريخه، فإن 
خلال  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  لمحكمة  الحكم  رفع  فسيتم  اعتراضه  تقديم  دون  مضت 
الإجراءات  نظام  من   ١٩٥  ،١٩٤ المادتين  حسب  وذلك  تاريخه،  من  يوماً  وأربعين  خمسة 
الجزائية، ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٢١هـ. 

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
في عيون الجواء الشيخ/ )...( برقم )٣٤١٣٧٨٧٦٦( في ١٤٣٥/٣/٨هـ، المرفق بها القرار 
رقم )٣٥١٢٧٤١٦( في ١٤٣٥/١/٢٥هـ، الصادر من فضيلته، الخاص بدعوى المدعي 
العام ضد/ )...( لاتهامه بتهديد شخص وإرسال رسائل تهديد وسب وشتم بألفاظ غير 
القرار حكم فضيلته على المدعى عليه بجلده خمس عشرة جلدة وأخذ  لائقة. وقد تضمن 
التعهد عليه بعدم العودة لما حصل منه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
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وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ا5اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٧١١٣٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ رقم القرار: ٣٥١٧٥٠٢٥ 

تمفظا-احقاخاصا-اإرسالارسائلاجوتلا-اسباوشالاوتهديدا-اإسلترا-اإبلاغاتلمدعيا
تلعاما-امطالباهابالاعزيلالمحقاتلعاما-اإدتنةا-اتعزيلابأخذاتلاعهدالمحقين.

تلمادةا)1٧(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

بعدم  عليه  التعهد  وأخذ  بمعاقبته  الحكم  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بألفاظ  عليه  والتلفظ  تهديده  تتضمن  جوال  رسائل  بإرسال  لقيامه  أخرى  مرة  له  تعرضه 
إلى  تصل  لا  أنها  ودفع  بصحتها  أخيراً  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  لائقة،  غير 
العام،  للحق  المدعى عليه  تعزير  العام وطلب  المدعي  والشتم، وقد حضر  السب  مستوى 
ونظراً لإقرار المدعى عليه بصحة الرسائل، ولوجود مصاهرة بين طرفي الحق الخاص، لذا 
فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب له وقرر تعزيره للحقين العام والخاص 
بأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك، فاعترض المدعي العام والمدعي بالحق الخاص، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة 
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الجزائية ببريدة بناء على المعاملة المحالة إلينا برقم ٣٤٣٧١١٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨هـ، 
والمقيدة في هذه المحكمة برقم ٣٤١٩٢٠٩٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨هـ، افتتحت الجلسة 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،   )١١:٤٥( الساعة 
المدني رقم )...(، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وادعى المدعي قائلًا: إن هذا الحاضر معي هددني وتلفظ علي بألفاظ غير لائقة من خلال 
رسائل نصية )أبيات شعرية من تأليفه( من جواله الخاص برقم )...(، وجوال آخر يخصه 
برقم )...(، وأنا لا آمن على نفسي وأهلي من تطاول هذا الشخص علي والتخطيط لقتلي بما 
اتضح من خلال تهديداته في رسائل الجوال المرسلة لي، وقد تضمنت الأبيات الشعرية التي 
الفرث -  العامية )الثور - الصون -  باللغة  نابية  أرسلها لي تعبيرات سب وقذف بكلمات 
ومعاقبته  عليه  الحكم  أطلب  الهيس(  الملعون -  الخرتيت -  الشيطان -  النجس  البربري - 
وأخذ تعهد عليه بعدم تعرضه لي مرة أخرى، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه من أنني هددته وتلفظت عليه بألفاظ غير لائقة 
فكله غير صحيح، وأما الرقم الأخير الوارد في الدعوى فغير صحيح أنه يخصني، والصحيح 
أن المدعي ادعى علي بهذه الدعوى الكيدية لكي يجبرني على تطليق زوجتي التي هي ابنته، 
المادي وهو  الدليل  أنا لدي  المدعي أجاب:  البينة من  البينة. وبطلب  هذه إجابتي وأطلب 
التي أحتفظ بها في جهاز الجوال الخاص بي، هذا ما لدي. وبسؤاله ألديك  رسائل الجوال 
مزيد بينة؟ أجاب: ليس لدي سوى ما ذكرت. وعليه رفعت الجلسة للتأمل والدراسة. وفي 
عن  المدعي  سؤال  جرى  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٠٩/١٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم 
الرسائل المرسلة لجواله فأجاب قائلا: رسالة مرسلة من جواله رقم )...( إلى جوالي وفيها: 
عياله وخر وجنب عن  الشيطان وفزعة  فزعة  يا  فزعة مشمول  يا   )...( ابو  يا  فيك  )وش 
الخباثة  فيك  ملعون  وأنذل  نذل  له وأنت  الحبيب صفا  يرجع  يا صون عساه  العين  مغيزل 
يا خبيث الحمالة مير انتبه من واحد فيك مديون يبي يرد الدين لو طول عذابه(، والرسالة 
المرسلة لجوال زوجتي: )تكفين يا ام )...( يا بنت من يتعب الكور ياللي له عند الرجال شيمة 
وكرامة شوفيلي اللي عندك ملبد كنه الثور وياكله من تبن وجزمه الرمامه وان عيا الفرث لا 
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يفهم تقدير يصبر على سود الوجيه يصبح مهابة وكان ما رد علي الزين بالحال مسرور والله 
لا يونس من علوم الندامة(، والرسالة المرسلة لجوال ابنتي: )الطيب ما ينفع بالنواجيس لا 
انتبه من سبع مرده  الشهامة ولأنت شبل من شبال مقسوم مير  أنت رجل ولا من رجال 
يقص العظامه أبوك نجس وأنجس من صون خرتيت عساه مقره في جهنم تستقر به(. وهذه 
الرسائل تحوي عبارات فيها سب وتجريح وتهديد هذا ما لدي. وبسؤال المدعى عليه عن 
الأبيات الشعرية التي ذكرها المدعي وهل قام بإرسالها من جواله الذي ذكره المدعي؟ أجاب 
قائلا: صحيح أنني قمت بإرسالها من جوالي، ولكنها لا تصل للسب والشتم وإنما )تشرهه( 
رفع  قررت  وعليه  إجابتي.  هذه  عني،  زوجتي  إبعاد  بسبب  وبينه  بيني  حصل  الذي  عن 
الجلسة لتبليغ المدعي العام بناء على المادة رقم )١٧( من نظام الإجراءات الجزائية. وفي يوم 
الأحد الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف، وفيها حضر 
طرفا الدعوى وحضر لحضورهما المدعي العام بهذه المحكمة )...(، وبعرض الدعوى عليه 
قال: بعد تصفح المعاملة، وبعد إقرار المدعى عليه، فإني أطلب تعزيره بناء على إقراره لدى 
فضيلتكم، هذا ما لدي. وجرى سؤال المدعي إن كان هناك سابق خصومة بينهما؟ فأجاب 
ابنتي دعوى بطلب  ابنتي ولا زالت تحت ذمته، وإنه سبق أن رفعت عليه  إنه زوج  قائلا: 
إثبات طلاقها منه وقد تم صرف النظر عن الدعوى، وبطلب نسخة من صك الحكم أبرز 
ومضمون  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  في   ٣٤٣٣٦٤٠٩ برقم  عنيزة  محكمة  من  الصادر  الصك 
“فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية وجواب المدعى عليه فقد ثبت لدي أن  الحكم فيه: 
المدعى عليه لم يطلق المدعية وصرفت النظر عن دعوى المدعية ضد المدعى عليه وبعرض 
الحكم على الطرفين قررا القناعة”، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون المدعى 
عليه أقر بصحة الرسائل المرسلة من جواله، ولكون الرسائل أرسلت على الجوال ولم تكن 
زوجة  والد  المدعي  بكون  الطرفين  بين  النسب  قرابة  لوجود  ونظرا  الناس،  من  جمع  أمام 
المدعى عليه، ولأن ابنة المدعي ما زالت تحت عصمة المدعى عليه بناء على الصك الصادر 
السابق  الخلاف  ولوجود  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  ٣٤٣٣٦٤٠٩في  رقم  عنيزة  محكمة  من 
الرسائل  بإرسال  المدعى عليه  إدانة  ثبت لدي  ما يلي: أولا/  فقد قررت  لذا  الطرفين؛  بين 



294

قذف و�شب و�شتم

المذكورة في دعوى المدعي. ثانيا/ قررت أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ذلك 
ويكون ذلك للحق العام والخاص. هذا ما ظهر لي وبه حكمت. وبعرض ذلك على أطراف 
الدعوى قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي الاعتراض بلائحة اعتراضية وأفهمته أن له 
مهلة ثلاثين يوماً لتقديم اللائحة الاعتراضية من تاريخ استلامه لصك الحكم ففهم ذلك، 
وقرر المدعي العام اعتراضه بدون لائحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئـيس  فـضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
المرفق بها  برقم )٣٤١٩٢٠٩٤٢(في ١٤٣٥/٢/٢٣هـ،   )...( الشيخ/  ببريـدة  الجـزائـية 
القرار رقم  )٣٥١٠٣٦٨٥( وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، الصادر من فضيلته الخاص بدعوى 
الخاص  المدعي  على  بالتلفظ  لاتهامه  )...(؛  ضد/   )...( الخاص  والمدعي  العام  المدعي 
بأخذ  إليه، وحكم  بما أسند  المدعى عليه  بإدانة  القرار حكم فضيلته  وتهديده. وقد تضمن 
التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك؛ وذلك للحقين الخاص والعام على النحو المفصل فيه. 
يوجب  ما  يظهر  لم  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة 
الملاحظة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 



295

 ر5اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٤٧٩٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٩٤٧٥ 

تمفظا-العنا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-ارفضايميناتلمدعىاعميهاا-ارداتلدعوىا-احقاطمبا
يميناتلنفي.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها؛ طالباً الحكم بتأديبها لقولها له: )الله يلعنك ويلعن 
قروش من وراك(، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من 
المدعي قرر أنه لا بينة لديه ولم يقبل يمين المدعى عليها على نفي دعواه، لذا فقد حكم القاضي 
برد دعوى المدعي، وأفهمه بأن له يمين المدعى عليها متى ما أراد، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، لدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة العامة بعنيزة، افتتحت الجلسة في وقتها المحدد لسماعها في الساعة العاشرة صباحاً 
للنظر في الدعوى المقدمة من )...( ضد )...(، والمقيدة في هذه المحكمة ٣٥٤٣٣٣٥٤ في 
١٤٣٥/٢/٩هـ، والمحالة لنا بشرح فضيلة الرئيس، وفيها )...( سعودي الجنسية بموجب 
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الجنسية  سعودية   )...( القضاء  مجلس  في  معه  الحاضرة  على  وادعى   ،)...( رقم  السجل 
قبل موظفة  الوطنية من  والتي تمت مطابقة هويتها   ،)...(... المدني رقم  السجل  بموجب 
الأمن في المحكمة قائلًا في تحرير دعواه: لقد ذهبت إلى البيت الذي تسكن فيه المدعى عليها 
فقامت  ريالًا،  عشرون  قدره  المال  من  مبلغاً  أولادي  لأسلم  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  بتاريخ 
المدعى عليها بتمزيق المبلغ وقالت لي: )الله يلعنك ويلعن قروش من وراك(، أطلب تأديبها 
قائلة:  أجابت  المدعي  دعوى  في  جاء  عما  عليها  المدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه  ذلك،  على 
في  جاء  ما  على  بينة  لديك  هل  المدعي  سؤال  جرى  ثم  صحيح.  غير  كله  المدعي  ذكره  ما 
إنني  فقال:  المدعى عليها  له يمين  بأن  أفهمته  ثم  بينة على ذلك  لدي  ليس  فقال:  دعواك؟ 
امرأة لا تخاف الله.  لوالدها وسوف تحلف كذباً وهي  يمينها على ذلك لأنها عاقة  أريد  لا 
إليها أو رفض ذلك، فقال: )إنك لا تحب  اليمين  بأن المطلوب منه فقط توجيه  ثم أفهمته 
الصادقين لأن الصدق لا يعجبكم(، ثم أفهمته مرة ثالثة بالمطلوب منه فقال: إنني لا أريد 
يمينها، هكذا قرر. فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ونظراً لإنكار المدعى عليها لما 
جاء في دعوى المدعي، ولعجز المدعي عن إقامة بينة على دعواه ورفضه توجيه اليمين إلى 
المدعى عليها؛ لذلك كله فقد رددت دعوى المدعي وأفهمته بأن له يمين المدعى عليها متى 
ما أراد، وبذلك حكمت. كما أمرت بإقامة دعوى عامة ضد المدعي نظراً لما تكلم به في مجلس 
القضاء، وبعرضه عليهما قنعت به المدعى عليها ولم يقنع به المدعي وطالب بتمييزه فأجيب 
لطلبه، ثم جرى تسليمه نسخة الحكم وتم إفهامه بأن عليه تسليم لائحته الاعتراضية في مدة 
أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ هذا اليوم، وأنه إذا مضت هذه المدة المحددة آنفاً ولم يقدم فيها 
التمييز يسقط ويصبح الحكم مكتسباً للقطعية، فقرر استلامه  اعتراضه فإن حقه في طلب 
المحددة  المدة  الاعتراضية في  بتقديم لائحته  واستعداده  آنفاً  أفهم  لما  الحكم وفهمه  لنسخة 
به كان بحضور وشهادة )...( سجل )...( و)...( سجل )...(،  تلفظ  ما  أن  نظاماً، علما 

وعليه جرى التوقيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ.
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الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  المقيدة  العامة بمحافظة عنيزة برقم )٣٥٤٣٣٣٥٤( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ، 
)٣٥٤٣٣٣٥٤( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ، المرفق بها الصك رقم )٣٥٢٢٢٨٤٢( وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٢٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة، الخاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...(، وقد تضمن الصك حكم فضيلته برد دعوى المدعي. على النحو المفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة 

على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر6اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٦٨٢٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٧٨٠١ 

تمفظا-احقاعاما-اتمفظاعلىارجلاأمنا-ارفضاإبلتزاتلهويةا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اردا
تلدعوى.

تلقاعدةاتلشرعيةلا“تلأصلابلتءةاتلذمة”.

أمن  رجل  على  بالتلفظ  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
ورفض إبراز الهوية له، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى 
سيارة  في  بإركابه  قام  ولما  العمل،  بطاقة  الأمن  لرجل  أبرز  بأنه  ودفع  صحتها  أنكر  عليه 
الدورية قال له: ستندم على فعلك، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى محضر القبض 
وأقوال المدعى عليه، وبالاطلاع عليها وجدت موافقة لجواب المدعى عليه عن الدعوى، 
ونظرا لعدم قيام الدليل القاطع على الإدانة، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي العام 

لعدم ثبوتها، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المكرمة،  بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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 ٣٣٢٠٧٩٠٩٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٦٨٢٦٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢١هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ افتتحت الجلسة 
هـ  رقم  بالخطاب  مرجعه  من  المعمد   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)١٠:١٠( الساعة 
سعودي   )...( معه/  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٤/٥/٥هـ،  وتاريخ  م/٢/أ/٢١٠٩ 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فبالاطلاع على الأوراق الواردة من شرطة أجياد 
برقم )٦٧٣٤٦( وتاريخ ١٤٣٣/٩/٣هـ، المرفق بها المحضر المعد من قبل مرور )...( برقم 
مقابل موقف  تأديتهم عملهم  أثناء  أنه  المتضمن  بتاريخ ١٤٣٣/٩/٢هـ،  المؤرخ  )بدون( 
لحركة  معطلة   )...( رقم  لوحة   )...( نوع  من  سيارة  وجود  لوحظ   )...( الجماعي  النقل 
المدعى عليه  بالاتصال على  أنه رفض وقام  قائدها )...( إلا  إبراز هوية  السير، وتم طلب 
أبرز لك  أنت حتى  تكون  له: من  بقوله   )...( الرائد:  الأمن  بالتلفظ على رجل  قام  الذي 
هويتي؟ وسوف أهينك وأنت بالبدلة. وبسماع أقوال رجل الأمن الرائد: )...( ذكر بأنه أثناء 
تأديته مهام عمله في المنطقة المركزية كان المدعو: )...( واقفاً وقوفاً خاطئا ومعطلًا لحركة 
هويته  وإبراز  الوقوف  منه  طلب  فقد  وعليه   ،)...( نوع  من  يستقلها  التي  بالسيارة  السير 
لتزويده بمخالفة مرورية، إلا أنه قام بالاتصال على المدعى عليه وجاء إليه وقال له: من أنت 
ومن تكون حتى أبرز لك هويتي؟ وقال له: أنت لا تخيفني ولا تخيفني بدلتك التي تلبسها، 
الزجاج،  وبين  بينه  الحاجز  الشبك  في  نفسه  بضرب  فقام  بالقوة  الدورية  بإركابه  فقمت 
وذكر أنه يقوم بدفعه بيده حال الاقتراب منه، ونفى الاعتداء عليه بالضرب. وباستجواب 
المدعى عليه أقر بأنه لم يقم بإبراز هويته وأنكر التهمة المنسوبة، وذكر بأن لديه موقفا خاصا 
أمام مقر عمله في مكتب )...(، وبرر سبب توجهه إلى العسكري للتفاهم معه وإفهامه أن 
لديه موقفا خاصا، وبطلب إبراز ما يثبت أن لديه موقفا خاصا عجز عن إحضار ما يثبت 
تم  الرائد )...( وزملائه،  قبل  بالضرب من  تقدم بشكوى يدعي الاعتداء عليه  ذلك، كما 
النظر فيها من قبل اللجنة المشكلة بإمارة المنطقةـ كما يتضح ذلك من خطاب رئيس اللجنة 
الفرعية لقبول الشكاوي بإمارة منطقة مكة المكرمة برقم )١٦( وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٤هـ، 
وبالمواجهة بين المدعى عليه ورجل الأمن الرائد: )...( ركز رجل الأمن دعواه على المدعى 
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النقيب: )...( أنه  التلفظ عليه. وقد تضمنت شهادة  عليه أما المدعو: )...( فقد قرر عدم 
لطلبه  يستجب  لم  أنه  إلا  هويته  إبراز  عليه  المدعى  طلب  طريق  عن  الموقف  احتواء  حاول 
كما أنه لم يشاهد أحدا من رجال الأمن يضرب المدعى عليه أو يبصق في وجهه. وقد انتهى 
التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالتلفظ على رجل الأمن وذلك للأدلة والقرائن 
التالية: ١ - محضر القبض المنوه عنه المرفق باللفة رقم )٣(. ٢ -ما جاء في أقواله المنوه عنها 
المدونة على الصفحات )١و١٠و١١و١٢و١٣و١٤و١٥( بالملف المرفق على اللفة )١( وعلى 
الأمن  رجال  دعوى  صحة  على  قرينة  هويته  إبراز  عدم  المتضمنة  اللفات)١٣و١٤و١٥(، 
ضده. وحيث إن ما قام به المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات 
عليه  العقوبة  وتشديد  ذلك  لقاء  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  والحكم  إليه  أسند  بما  إدانته 
استنادا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم )٢٦٧١٧/٢/٥/١( وتاريخ ١٤٣١/٦/١١هـ 
)علمًا بان الحق الخاص لازال قائمًا(. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها 
وقال: طلب مني رجل الأمن الهوية فأبرزت له بطاقة العمل فأمرني بالصعود للدورية فقمت 
بالاتصال على غرفة العمليات وتلفظ علي، ولما أركبني الدورية قلت له: ستندم على فعلك، 
هكذا أجاب. وبسؤاله عن البينة على تلفظ رجل الأمن عليه قال: لا بينة لدي. وقال المدعي 
المدعى عليه  أقوال  القبض وما جاء في  العام: الصحيح ما ذكرته في دعواي وبينتي محضر 
من عدم إبرازه هويته قرينة على صحة دعوى رجل الأمن ضده لفة )١( ولفة )١٥ -١٦(، 
بطاقة  أبرز لرجل الأمن  أنه  المدعى عليه لدي من  لما ذكره  إليه وجدته متطابقا  وبالرجوع 
للدعوى  عليه  المدعى  إنكار  على  وبناء  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  العمل، 
وهو مكلف شرعا، ولعدم قيام الدليل القاطع على إدانة المدعى عليه والأصل براءة الذمة، 
ولعدم سوابق المدعى عليه، لذا كله فقد رددت دعوى المدعي العام لعدم الثبوت وأخليت 
سبيل المدعى عليه منها، وبه حكمت. وبعرضه عليه قنع به، وقرر المدعي العام الاعتراض 
بلائحة، وجرى على ذلك التوقيع. وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
 ٣٥١٣٤٠٨٧٩ برقم  المساعد  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
ــخ  ــاري ٣٥٢٧٥١١٣وت رقم  الشرعي  القرار  بها  المرفق  وتــاريــخ١٤٣٥/٧/٢٧هـ، 
بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/١٣هـ، 
دون  بما  فيه  المحكوم  تلفظ  في  المتهم   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  المكرمة، 
بباطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 61اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٥٠٨١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢١١٢١ 

إنكارا-ا منها-اتمزيقامخالفةا-ا تلهويةا أمنا-اسحبا تمفظاعلىارجلا تمفظا-احقاعاما-ا
محضراتلقبضا-اعدماإحضاراشهودها-اعدماثبوتاتلإدتنةا-ارداتلدعوىا.

تلموتدا)ر14(او)164(او)ر16(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بسحب أوراقه من يد رجل 
الأمن بقوة ما أدى لتمزيق المخالفة وبالتلفظ على رجل الأمن، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه عند محاولته الاستفهام 
من رجل الأمن عن سبب المخالفة سحبها من يده ما أدى لتمزقها، ونظرا لأن المدعي العام 
استند إلى أقوال شاهدي محضر القبض، ولأنه طُلب منه إحضارهما لأداء الشهادة فلم يتمكن 
من ذلك مع إمهاله مدة كافية، ولأن الشهادة المعتبرة هي المؤداة في مجلس القضاء، لذا فلم 
يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما اتهم به، وحكم برد دعوى المدعي العام ضده وأخلى 

سبيله منها، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الجواء،  عيون  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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ففي  ١٤٣٤/٣/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٧١٤٣٠٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  المعاملة  على  وبناء 
يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/١/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً، وفيها حضر 
المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة عيون الجواء )...( سعودي الجنسية 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني  سجله 
العام  الادعاء  لائحة  فأبرز  دعواه  عن  العام  المدعي  سألت  ثم   )...( رقم  المدني  السجل 
الآتي نصها: )لائحة دعوى عامة رقم )هـ ص٢/٩ - ن/ ( لعام ١٤٣٤هـ في القضية رقم 
)٣٣٤٦٧٠٠٠١٩٠( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فبصفتي 
البالغ   ،)...( على:  أدعي  الجواء  عيون  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  دائرة  في  عضواً 
من العمر )٢٠( عاما، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، متعلم، أعزب، 
طالب، يقيم في محافظة عيون الجواء، لم يوقف. بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ، قدم المتهم على 
طريق  مقامة على  تفتيش  نقطة  إلى   )...( اللوحة  رقم  م   )...( صنع   )...( نوع  من  سيارته 
الملك عبدالعزيز بمحافظة عيون الجواء، وكان طامساً للوحة سيارته فتم حجز سيارته وعند 
المتهم بسحب  الوطنية قام  قيام رجل الأمن بتحرير المخالفة وتسليمها له مع بطاقة الهوية 
بطاقة الهوية من يد رجل الأمن ما تسبب في تمزيق المخالفة وتلفظ عليه بعبارة: )هل النقطة 
عليه  القبض  تم  أنه  يقصد  ؟(  رجال  فيها  يوجد  لا  اليوم  ونقطه  بالأمس  التي  رجال  فيها 
الموقع. وبسماع شهادة  من  باللعن وركب سيارته وهرب  وقام  يُسلم مخالفة،  ولم  بريدة  في 
رجل  من  أوراقه  أخذ  المتهم  بان  أفادا   )...( الأمن/  ورجل   )...( الأمن/  رجل  من  كل 
الأمن/ )...( بالقوة وأضاف )...( أن المتهم قال: )أن العسكر المستلمين في نقطه الأمس 
سمحوا لي وأنتم لم تسمحوا لي لماذا ؟ لأن العسكر المتواجدين في نقطة الأمس رجال وأنتم 
لستم برجال( بعد ذلك هرب من الموقع. وباستجوابه أنكر قيامه بلعن رجل الأمن وتمزيقه 
للمخالفة، وإنما رجل الأمن هو من سحب الأوراق من يده وتمزقت المخالفة بينهما، وأنه 
تفتيش  نقطه  بين  الرجال  يفرق  )هل  اللوحة:  طمس  بشان  مخالفه  له  حررت  بعدما  قال 
توجيه  إلى  التحقيق معه  وانتهى  أعطوه مخالفة.  يعطوه مخالفة وهم  لم  الأمس وأنتم( لأنهم 
الاتهام له بسحب أوراقه من يد رجل الأمن بقوة مما أدى لتمزيق المخالفة والتلفظ على رجل 
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الأمن بالألفاظ المشار إليها، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -ماجاء في أقواله المدونة على 
 )...( أقوال/  في  جاء  )١٠(.٢ -ما  رقم  لفة  المرفق  التحقيق  دفتر  من   )٢٫١( الصفحات 
وعلى   )١( رقم  لفة  المرفق  التحقيق  ملف  من   )٣٫٢( رقم  الصفحة  على  والمدون  و)...( 
لفة رقم )١(.٣ -ماجاء في المحضر  المرفق  التحقيق  الصفحات رقم )١١٫١٠( من ملف 
المرفق لفة رقم )٢(. وبالبحث في سجل السوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة. وحيث إن 
ما أقدم عليه المذكور فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره(. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: 
ما ذكره المدعي العام من تلفظي على رجل الأمن باللفظ الذي أشار له في دعواه وسحب 
أوراقي من يده بقوة ما أدى إلى تمزيق ورقة المخالفة غير صحيح، بل الصحيح أنه تم بتاريخ 
١٤٣٣/١١/٢٢هـ استيقافي في نقطة تفتيش على طريق )...( في عيون الجواء بسبب قيامي 
بطمس اللوحة، فقلت لرجل الأمن الذي استوقفني: )هل يفرق الرجال في نقطة أمس عن 
اللي في نقطة اليوم؟ أقصد أنني مررت من عند نقطة التفتيش سابقاً ولم يتم إعطائي مخالفة، 
ثم لما أعطاني رجل الأمن مخالفة كانت الأوراق مع إثباتاتي على مقدمة سيارة الدورية من 
الخارج فمددت يدي وأخذتها ثم استفسرت من رجل الأمن وقلت له: استوقفتني من أجل 
تظليل السيارة أو من أجل تغطية اللوحة فمد يده ليقوم بأخذ الأوراق من يدي وقال لي: 
أعطني إياها أنت ما تفهم ثم حاول أن يسحبها من يدي وأنا ممسك بها فتمزق طرف ورقة 
المخالفة ثم قام رجل الأمن برفع يده ليقوم بضربي بعد أن أمسكني لكنني تفاديته، وطلب 
من أحد أفراد الفرقة أن يقوم بإركابي الدورية لكنني ذهبت إلى مسجد )...( وقلت له: إذا 
كنتم تريدون إركابي وإلا أنا أبمشي ثم مشيت ولم يطلب مني أحد الركوب في الدورية( هذا 
غاية ما حصل. ثم سألت المدعي العام هل لديه بينة على ما جاء في دعواه؟ فأجاب: بينتي 
ما أشرت له في لائحة الادعاء العام وأطلب الرجوع إليها، هكذا أجاب. فتم الاطلاع على 
أقوال المدعى عليه المرصودة على ص ١، ٢ من ملف التحقيق لفة ١٠ فوجدتها مطابقة لما 
أجاب به لدينا، ثم تم الاطلاع على المحضر المرفق على لفة ٢ من طيات المعاملة المؤرخ في 
١٤٣٣/١١/٢٢هـ، فوجدته مطابقاً لما ذكره المدعي العام في دعواه، ثم طلبت من المدعي 
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العام إحضار شاهديه )...( و)...( المذكورين في لائحة الدعوى لسماع ما لديهما من شهادة 
الموافق١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ  الأحد  يوم  في  ثم  الجلسة.  رفعت  عليه  وبناءً  بذلك،  فاستعد 
افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً، وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء 
العام بمحافظة عيون الجواء )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( رغم تبلغه بالموعد شخصياً 
المؤرخة في ١٤٣٥/٢/٨هـ،  المعاملة  المرفقة في  التبليغ بالحضور  حسب توقيعه على ورقة 
هذا وقد سبقت منا الكتابة إلى رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة عيون الجواء 
بخطابنا رقم ٣٥٤٣٨٠٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ لإبلاغ شاهدي المدعي العام )...( 
و)...( للحضور في موعد هذه الجلسة لسماع ما لديهما من شهادة فلم يحضرا؛ فبناءً على ما 
نصت عليه المادتان ١٦٤ و١٤٠ من نظام الإجراءات الجزائية رفعت الجلسة؛ لإصدار أمر 
بإيقاف المدعى عليه )...( واستدعاء الشاهدين المذكورين بعاليه لسماع أقوالهما. ثم في يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً، وفيها حضر 
المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة عيون الجواء )...(، وحضر لحضوره 
المدعى عليه )...( المذكور هويته في جلسة ماضية، هذا وقد كنت تلقيت خطاب مدير مركز 
شرطة محافظة عيون الجواء رقم ٢٥/٩٣٢/٣١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ المتضمن أنه تم 
القضية وتأملها،  إبلاغ الشاهدين )...( و)...( بموعد هذه الجلسة فلم يحضرا. وبدراسة 
المتضمنة طلبه الحكم بعقوبة تعزيرية على  العام  المدعي  فيها من دعوى  وبناءً على ما تقدم 
بالألفاظ  عليه  والتلفظ  بقوة  الأمن  رجل  يد  من  أوراقه  بسحب  قيامه  جزاء  عليه  المدعى 
المشار لها في لائحة الدعوى العامة، وبما أن المدعى عليه قد أنكر ما جاء في دعوى المدعي 
العام، وبعد الاطلاع على ما لدى المدعي العام من أدلة وقرائن وجدتها تستند إلى ما جاء في 
أقوال معدي المحضر وهما رجلا الأمن )...( و)...(، ونظراً لأنه قد تم استدعاؤهما لسماع ما 
لديهما من شهادة فلم يحضرا، وبما أن الشهادة المعتبرة هي المؤداة في مجلس القضاء حسب ما 
نصت عليه المادة رقم ١٦٩ من نظام الإجراءات الجزائية، ولما كان جواب المدعى عليه على 
دعوى المدعي العام المرصود في جلسة ماضية لم يتضمن فعلًا محظوراً معاقباً عليه شرعاً أو 
نظاماً مما هو من اختصاص القضاء العام، ولذلك فإنه لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( 
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بما اتهم به، وبما أنه لم يثبت لدي ذلك فقد حكمت برد دعوى المدعي العام ضده وأخليت 
سبيله من هذه الدعوى، هذا ما حكمت به في الحق العام. وبإعلان الحكم على الطرفين لم 
يطلب المدعى عليه تدقيقه، أما المدعي العام فقد قرر الاعتراض عليه وطلب تدقيقه مكتفياً 
بما في أوراق المعاملة، ولذلك فسيجري تنظيم صك بهذا الحكم وبعثه إلى محكمة الاستئناف 
بمنطقة القصيم لتدقيقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
في محافظة عيون الجواء/ )...( برقم )٣٥٣٨١٤٤( في ١٤٣٥/٧/١٢ه، المرفق بها الصك 
رقم )٣٥٢٩٤١٦٣( في ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، الصادر من فضيلته، الخاص بدعوى المدعي 
العام ضد/ )...(؛ لاتهامه بسحب أوراق من يد رجل الأمن ما أدى إلى تمزيقها، والتلفظ 
المدعى  العام ضد  المدعي  برد دعوى  الصك حكم فضيلته  الأمن. وقد تضمن  على رجل 
ل فيه. وبدراسة الصك  عليه، وأخلى سبيله منها؛ لعدم ثبوت الدعوى ضده على النحو المفصَّ
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته -وفقه الله -. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 62اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٠٧٢٧٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٤٧٢٩١ 

تمفظا-اسباولعنا-اإنكارا-اعجزاعناإثباتاتلدعوىا-انكولاعنايميناتلنفيا-اإدتنةا-ا
ظلوفامخففةا-اتعزيلابالجمد.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.
2ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلمقملامناسملاتلمقممونامنالقانهاويده”.

لا-اتلقاعدةاتلشرعيةلا“تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً تعزيره لتلفظه عليه بالسب والشتم، وبعرض الدعوى 
البينة من المدعي قرر أن شاهديه هما عضوا لجنة الصلح  على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
بإحدى المحاكم وقد امتنعا عن الحضور وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فنكل عن أدائها، 
ولذا فقد ثبت لدى القاضي تلفظ المدعى عليه على المدعي بألفاظ تتضمن الشتم والسب، ونظرا 
لكبر سن المدعى عليه -ما استدعى تخفيف العقوبة - فقد حكم بجلده عشر جلدات دفعة واحدة، 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وبناء 
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برقم  جدة/المساعد  محافظة  في  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٨٣٥٧١٤ وتاريخ  ٣٣٣٠٧٢٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٣هـ، 
١٤٣٣/٠٥/٠٣هـ فتحت الجلسة الساعة )٠٨:٣٠(، وفيها حضر المدعي/ )...( سعودي 
سعودي   )...( عليه/  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  حامل  الجنسية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وقرر المدعي دعواه قائلًا: إن المدعى عليه أصالة 
المحكمة  في  الصلح  لجنة  أمام  وذلك  وشتمي  بسبي  ١٤٣٣/٤/٢٥هـ  الأحد  يوم  في  قام 
تعزير  أطلب  أبوك(؛  الله على  )لعنة  قليل الأصل(،  )يا  )يا حرمة(،  قائلًا لي:  بجدة  العامة 
المدعى عليه بالسجن أو الجلد لقاء تلفظه علي، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أجاب قائلًا: كل ما ذكره المدعي بدعواه من تلفظي عليه بالسب والشتم فغير صحيح 
أطلب  قائلًا:  أجاب  دعواه  على  بينته  عن  المدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  وتفصيلًا،  جملة 
إمهالي لإحضارها بجلسة قادمة، هكذا أجاب. وعليه قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى 
استمهل  عما  المدعي  وبسؤال  أصالة،  عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  أصالة  المدعي  حضر 
لإحضاره أجاب قائلا: إن بينتي هما عضوا لجنة الصلح بالمحكمة العامة بجدة، حيث إن 
المدعى عليه قام بالتلفظ علي بما ذكرته بدعواي أمامهما، وهما كل من ١/ )...( و٢/ )...( 
بجدة  العامة  للمحكمة  الكتابة  فآمل  الحضور،  ورفضا  الجلسة  هذه  لحضور  طلبتهما  وقد 
لطلب الشاهدين وسماع شهادتهما، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة 
والمدعى عليه أصالة المدونة هويتهما بجلسة سابقة، وجرى عرض الصلح على الطرفين وقد 
التي استمهل لإحضارها أجاب قائلًا:  بينته  بينهما. وبسؤالي للمدعي عن  تعذر الإصلاح 
بما قررته بدعواي،  تلفظه علي  المدعى عليه على نفي  بينتي تعذر حضورها، وأطلب يمين 
هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: لن أحلف اليمين على نفي هذه 
الدعوى. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر، ولتوجيه اليمين للمدعى عليه ولنكوله عن بذلها؛ فقد ثبت لدي تلفظ المدعى عليه 
على المدعي بألفاظ تتضمن الشتم والسب، وبما أن الأعراض مصانة شرعاً، والنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: “كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه”، ولقوله صلى الله عليه 
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وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، ونظراً لكبر سن المدعى عليه، فلما سبق 
فقد حكمت على المدعى عليه تعزيراً بجلده عشر جلدات دفعة واحدة، وبعرض الحكم على 
رفعه لمحكمة  قناعته، طالباً  المدعى عليه عدم  قرر  بالحكم كما  قناعته  المدعي  قرر  الطرفين 
الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، وعليه أمرت بتنظيم الحكم وبعثه رفق المعاملة لمحكمة 
الاستئناف، وكان ختام هذه الجلسة الساعة)٩.٠٠(صباحا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة رقم ٣٣/٨٣٥٧١٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ، المرفق بها 
القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة رقم ٣٥١٠٤٣٨٤ 
ضد/   )...( دعوى  المتضمن  القرار  بباطن  دون  بما  فيه  المحكوم  ١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ 
)...( في شتم، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 ل6اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٢٦٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٠٧٨١٩ 

تمفظا-اسباوتهديدا-اإنكارا-اتقجيلاصوتيا-انكولاعنايميناتلنفيا-ارداتليميناعلىا
تلمدعيا-احمفهاتليميناتلملدودةا-اإدتنةا-اتعزيلابالجمد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاحلتماعميكل”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتعزيره بسجنه وجلده لتهديده له وسبه 
عن طريق الهاتف، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تعرضه له بذلك، وبطلب البينة من 
المدعي قدم تسجيلًا صوتيا للمكالمة الهاتفية فتم بعثه للأدلة الجنائية إلا أنها لم تتمكن من مقارنة 
الصوت لرداءة التسجيل، ثم طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فنكل عن أدائها 
مقرونا  بالضرب كان  التهديد  منه، ونظراً لأن  ما طلب  فأداها طبق  المدعي  وطلب ردها على 
بتحذير المدعى عليه للمدعي من لمس أمه وليس تهديدا مطلقا، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
المدعى عليه بتهديد المدعي بكسر رأسه وتلفظه عليه بقوله: )يا حيوان يا كلب(، وحكم بجلده 
أربعين جلدة دفعة واحدة مع تمكين المدعي من حضور تنفيذ العقوبة، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحــده  لله  الحمد 
٩٥٨/٨/٢١/ش  برقم  القطيف  محافظة  شرطة  من  الواردة  المعاملة  على  وبناء  القطيف، 
وتاريخ   ٣٤٣٠٢٦٢٦ برقم  الرئيس  فضيلة  من  والمحالة  ١٤٣٤/٦/٢٨هـ،  في  ق  ع 
١٤٣٤/٧/١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٨٦٤٤٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٧/١هـ، 
حضر  وفيها  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ،  الاثنين  يوم  من   )١٠:١٥( الساعة  تمام  الجلسة  فتحت 
الحاضر  على  وادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي/ 
بتاريخ  إنه  قائلا في دعواه:  المدني رقم )...(  السجل  الجنسية بموجب  معه )...( سعودي 
عليه  المدعى  أخذ  ثم  هاتفياً  علّي  بالاتصال   )...( عليه  المدعى  عمّ  قام  ١٤٣١/٣/٢٣هـ 
سماعة الهاتف من عمه وهددني بقوله لي: )إذا لمست أمي سوف أكسر رأسك وأقتلك( كما 
سبني بقوله: )يا حمار يا كلب( أطلب معاقبة المدعى عليه تعزيراً لقاء ما صدر منه، وذلك 
بسجنه وجلده وتمكيني من حضور الجلد، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
قال: صحيح أني تكلمت مع المدعي عن طريق الهاتف ولكن ما ذكره في دعواه من سب 
وتهديد غير صحيح ولم يصدر مني، هذا جوابي. وبعرض ذلك على المدعي قال: الصحيح 
ما جاء في دعواي. وبسؤاله البينة قال: بيناتي ما يلي: ١ - التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية 
بتاريخ  وذلك  قتلي  في  الشروع  حاول  المكالمة  بعد  عليه  المدعى  أن   - ٢ بالمعاملة.  المرفق 
١٤٣١/٦/٣هـ، حيث كان معه عجرا في سيارته وينوي الاعتداء علّي وقبض عليه متلبساً؛ 
وكان ذلك بعد يومين من مشاجرة حصلت بيني وبين أخته -وهي طليقتي - وقد حوكمت 
بشأنها لدى فضيلة القاضي بهذه المحكمة الشيخ )...(. ٣ - أن أخا المدعى عليه )...( حاول 
المدعى عليه  قام  المكالمة  بعد  أنه  بتاريخ ١٤٣١/٩/١٩هـ. ٤ -  المكالمة وذلك  بعد  ضربي 
وبمشاركة أخيه )...( وعمه )...( وابن عمه )...( بضربي، وقد صدر عليه حكم في الحق 
العام في هذه القضية، وأما حقي الخاص فقد تنازل عنه وكيلي أثناء المرافعة دون إذني وكانت 
اللفات  على  وجدت  المعاملة  وبتصفح  أدلتي.  هذه  ١٤٣٢/٥/٧هـ،  بتاريخ  الواقعة  هذه 
المقدم  الصوتي  المقطع  بفحص  والمتعلق   ٣٤٢٣٥ رقم  الجنائية  الأدلة  تقرير   )٥ -٦( رقم 
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بالمادة الصوتية  المدعي ويتضمن ما يلي: )الفحص والنتيجة بفحص الصوت المسجل  من 
تحليل  وبرامج  أجهزة  باستخدام  وذلك   )...( للمواطن/  والمنسوب  الفحص(  )موضوع 
لرداءة  المطلوبة وذلك  الفنية  المقارنة  إجراء  منها في  الاستفادة  يتعذر  فإنه  الصوتي،  الطيف 
ا.هـ.   ) للمتحدث.  الفردية  والمميزات  الصفات  أفقدها  ما  الفنية  الناحية  من  التسجيل 
الصوت  أن  معرفة  يستطيع  للصوت  العادي  الشخص  بسماع  قال:  المدعي  على  وبعرضه 
الموجود في التسجيل عائد للمدعى عليه، هذا جوابي. وبسؤال المدعي زيادة بينة قال: ليس 
لدي سوى ما قدّمت وأطلب سماع التسجيل، هذا ما لدي. فأفهمته بأن له يمين المدعى عليه 
على نفي دعواه فقال: أطلب يمينه، وبعرض اليمين على المدعى عليه بالصيغة التالية: )والله 
العظيم إني لم أهدد المدعى عليه بقتله وكسر رأسه ولم يصدر مني سب له بالألفاظ المذكورة 
أثناء المكالمة فقال المدعي أطلب  في الدعوى( قال: الحقيقة أني لا أتذكر الكلام الذي قلته 
تمكيني من تشغيل المقطع الصوتي فأجبته لطلبه، وبعرضه على المدعى عليه قال: لا أتذكر 
هذا التسجيل ولم أسمع فيه تهديدا بالقتل، وأطلب مهلة حتى أقرر أدائي لليمين من عدمه 
فأجبته لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبعرض اليمين على المدعى عليه قال: أعتذر 
عن أداء اليمين وأطلب يمين المدعي على دعواه، وهذا جوابي. ثم قال المدعي: الحقيقة أن 
)إذا لمست أمي سوف أكسر  قال لي:  بالضرب حيث  بالقتل وإنما هددني  المدعي لم يهددني 
رأسك( وسبني بقوله )يا حيوان يا كلب( هذا ما قاله بالضبط. وبعرضه على المدعى عليه 
قال: لم يصدر مني شيء من ذلك ولست مستعدا بأداء اليمين عليه وأطلب تحليف المدعي، 
هذا ما لدي. وبعرض اليمين على المدعي استعد بأدائها بعد عرضها عليه وحلف بعد أن 
أكسر  سوف  أمي  لمست  إذا  بقوله:  هددني  عليه  المدعى  إن  العظيم  )والله  بقوله:  له  أذنت 
الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  حلف.  هكذا  كلب(،  يا  حيوان  يا  بقوله:  وسبني  رأسك، 
والإجابة، وحيث نكل المدعى عليه عن اليمين وأدى المدعي اليمين الشرعية، ولقوله صلى 
الله عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم”، ولأن تهديده بالضرب 
كان مقرونا بتحذير المدعى عليه للمدعي من لمس أمه وليس تهديدا مطلقا، فقد ثبت لدي 
كلب(  يا  حيوان  )يا  بقوله:  عليه  وتلفظه  رأسه  بكسر  المدعي  بتهديد  عليه  المدعى  إدانة 
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العقوبة،  تنفيذ  حضور  من  المدعي  تمكين  مع  واحدة  دفعة  جلدة  أربعين  بجلده  وحكمت 
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قناعته وقرر المدعى عليه عدم قناعته ورغبته تقديم 
لائحة اعتراضية، فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف ففهمها كما أفهمته بألا ينصرف حتى 
يتسلم صورة من الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٨٦٤٤٥ برقم  المكلف  القطيف  بمحافظة 
بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/١هـ،  وتاريخ   ٣٤/٢٧٢٩٤١٤ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة 
 ٣٤٣٣٥٤٠٦ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار 
 .)...( ــد/١ -  ض العام  المدعي  بدعوى/  الخــاص  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ،   وتاريخ 
٢ - )...(. في قضية سب وتهديد، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/٧هـ.
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 64اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة البدائع العامة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٦٨٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٩٩٢٨ 

يطالبا وجوداحقا عدما تلاهديدا-ا أوا تلإساءةا سصدا تنافاءا مقيئةا-ا غيرا عبارةا تمفظا-ا
بها-ارداتلدعوى.

عدماوجوداحقامطالبابه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات تلفظه بعبارة )المشيخة وراثة ولن أتنازل 
عنها حتى لو يبلغ الدم الركب(، أو إلزامه بأداء اليمين على نفيها، وقد جرى من القاضي 
به فلم يذكر مسوغاً لرفع الدعوى،  إلزام المدعى عليه  سؤال المدعي عن الحق الذي يريد 
ونظراً لعدم وجود حق يطالب به المدعي، ولانتفاء قصد الإساءة فيما قاله المدعى عليه، لذا 

فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المحكمة العامة بمحافظة البدائع، وبناء على الدعوى المقيدة لدينا برقم ٣٥٨٧٤٣٣٨وتاريخ 
١٤٣٥/٣/٢٥هـ، وعليه ففي هذا اليوم الثلاثاء ١٤٣٥/٦/٢٢هـ وفي تمام الساعة الثامنة 
وخمس وأربعين دقيقة فتحت الجلسة الأولى للنظر في دعوى )...( ضد )...(، وفيها حضر 
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)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( كما حضر المدعى عليه أصالة )...( 
قبل سنة  المدعي عن دعواه  )...(، وبسؤال  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  سعودي 
راجعت المدعى عليه في بيته الواقع في )...( بعد صلاة المغرب، وذلك بشأن التصديق من 
الدولة لأهالي )...(، فطلب مني  إنه معرف رسمي من قبل  قبله على ورقة تخصني حيث 
الأصوات  معه  وارتفعت  نقاش  وبينه  بيني  فدار  ذلك،  فرفضت  القهوة  وشرب  الدخول 
وكان مما تلفظ به علي أن قال: )المشيخة وراثة ولن أتنازل عنها حتى لو يبلغ الدم الركب(، 
إثبات  فضيلتكم  من  أطلب  لذا  بالمشيخة،  يتعلق  فيما  معه  حديثي  أو  موضوعي  يكن  ولم 
اليمين، حيث أصبحت من قبل جماعتي لاسيما بعد أن رفضت هيئة  بأداء  ما قاله وإلزامه 
التحقيق والادعاء العام، هذه دعواي. فجرى مني مناقشته عن دعواه والطلب والحق الذي 
هذه  إثبات  سوى  يطلب  لا  وأنه  دعواه،  على  فأصر  وأدائه  بدفعه  عليه  المدعى  إلزام  يريد 
العبارة وأداء اليمين عليها، فجرى مني عرض الصلح على الطرفين وحثهما على التغاضي 
المشيخة وكيفية الحصول عليها من  إن قصدي  المدعي على طلبه وقال:  والتسامح، فأصر 
دون حق، علما بأن المدعى عليه قرر بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح باستثناء اللفظة 
التي ذكرها، فالواقعة قديمة والكلام الذي دار بيني وبينه كثير ولم أقصد إهانته أو تهديده، بل 
حاولت إكرامه وضيافته ولكن المدعي كان يقصد إثارتي والإساءة إلي وسمعتي، لاسيما بعد 
أن رفضت كافة شكاويه ضدي، فبناء على ما تقدم ولما قرره المدعي في دعواه، وليس هناك 
حق يطالب به رغم سؤاله عن ذلك، لذلك كله فقد حكمت برد دعوى المدعي لاسيما مع 
انتفاء قصد الإساءة، وأكدت على المدعى عليه باحتواء واستيعاب المراجعين وعدم الدخول 
القناعة  عدم  قرر  المدعي  على  وبعرضه  حكمت.  وبذلك  ومصادمات،  نقاشات  في  معهم 
وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف من دون لائحة، فوجهت بسرعة إكمال ورفع ما يلزم 
الساعة الحادية  التوقيع من الجميع في تمام  المتبع، وعليه حصل  لمحكمة الاستئناف حسب 

عشرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٧/٢٠هـ. 
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الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
البدائع الشيخ/ )...( برقم )٣٥٨٧٤٣٣٨( وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ،  العامة بمحافظة 
رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  وتاريخ   )٣٥٨٧٤٣٣٨( برقـم  لدينا  المقيدة 
 )...( بدعوى  الخاص  فضيلته  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/٢١هـ،  وتاريخ   )٣٥٣٢٣٨٣٥(
ضد/ )...(، لاتهامه بقضية إساءة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته برد دعوى المدعي تجاه 
المدعى عليه على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا 

المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 65اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة العيون العامة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٣٧٩٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٤٣٧٥ 

تمفظا-اشروعافياضربا-اشهادةاشاهدا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

شهادةاتلشهود.ا

أمام  عليه  بالتلفظ  لقيامه  بمجازاته  الحكم  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
أنكر  عليه  المدعى  الدعوى على  به، وبعرض  بأنه مزور ولحمله حجرا ومحاولة ضربه  ملأ 
المرفقة  بالمحكمة  الخبراء  قسم  رئيس  شهادة  إلى  استند  المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها، 
عليه  المدعى  بتعزير  القاضي  حكم  فقد  ولذا  الدعوى،  بصحة  والمتضمنة شهادته  بالمعاملة 
بالسجن لمدة ثلاثين يوما، وبالجلد علنا سبعين جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد عليه بعدم تكرار 

ذلك، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس محكمة العيون العامة، وبناء على المعاملة المحالة 
لنا برقم ٣٤٣٩٣٧٩٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٠٣١٥٧٢ 
المدعي  الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ حضر  الأربعاء  يوم  ففي  وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، 
سعودي   )...( ضد/  وادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
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الجنسية بموجب السجل المدني رقم )....( قائلًا: )إنه وأثناء اجتماع لجنة من المالية والأوقاف 
والبلدية والمحكمة في موضوع المسجد في )...(، قام )...( بحمل طابوقة ليضربني بها ومنعه 
الحاضرون، وقال: إننا مزورين وأن صك المسجد أخرجناه من تحت لتحت أطلب مجازاة 
المدعى عليه لقاء ذلك(. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال: )إن ما ورد في الدعوى 
تحت  من  أخرجوه  المسجد  صك  وأن  مزورين  أنهم  عليه  والتلفظ  عليه  الطابوقه  رفع  من 
لتحت غير صحيح ألبتة( هكذا أجاب. وقدم ورقة مكتوبة في ذلك مرفقة بالمعاملة، وبرد 
ذلك للمدعي قال: بل المدعى عليه فعل ذلك. وبطلب البينة من المدعي قال: أطلب المهلة 
الشهود. وفي جلسة أخرى حضر لدي  الدعوى من  بيناتي على  لتقديم  القادمة  إلى الجلسة 
الطرفان، وبسؤال المدعي عن بينته التي وعد بإحضارها قرر قائلًا: إنني أكتفي بما ورد في 
وبرفقها  المعاملة  أوراق  إلى  وبرجوعي  أجاب.  هكذا  بالمعاملة،  المرفق  الخبراء  قسم  إفادة 
خطاب رئيس قسم الخبراء رقم ٣٥٧١٤٩٧٣ في ١٤٣٥/٤/٢هـ، وفيه نفيد فضيلتكم بأنه 
في أثناء وقوفنا عند المسجد قام )...( بنقل آلة من الأرض ورفعها على )...( وتلفظ بألفاظ 
على )...(، وقال: )إن الصك الصادر للمسجد من تحت إلى تحت وبعض الألفاظ لم تحضرني 
الآن، هذا ما لدي من الشهادة في ذلك(، وبعرضه على المدعى عليه قال: هذا غير صحيح 
ولم يحدث ذلك. فبناء على ما سبق، وبناء على خطاب رئيس قسم الخبراء الذي يثبت ما ادعى 
به المدعي، فقد قررت تعزير المدعى عليه بالسجن ثلاثين يوماً كاملة والجلد سبعين جلدة 
علناً، مفرقة على دفعتين كل دفعة خمس وثلاثون جلدة، بين كل دفعة وأخرى خمسة عشر 
يوماً، وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ذلك، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعي 
قرر القناعة، وقرر المدعى عليه المعارضة وطلب الاستئناف فأجيب لطلبه وسلم له صورة 
من الصك في حينه، وله ثلاثون يوماً لتقديم اعتراضه وبعدها يسقط حقه في الاعتراض. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤/٢٠٣١٥٧٢/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ، الواردة من فضيلة/ رئيس المحكمة العامة بالعيون الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٥٦٦٨٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلته 
)...( ضد/  بدعوى/  الخاص  وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ،  برقم ٣٥٢٦٠٥٨٠  المسجل 
)...( في قضية تلفظ، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ.
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 66اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٣٨٨٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٢١٦٣٧٥ 

تمفظا-اسباوشالا-اإسلترا-ادفعابمقابمةاتلقبا-اعدماتلبينةاعميها-ايميناعلىانفيها-ا
إدتنةا-اتعزيلابالجمد.

1ا-سولاتلقلطبيلا“تلجمهوراعلىاأدبامناصدرامنهاشيءامناذلكالعموماتحليلاتلقباب،ا
وأجابوتاعناتلحديثابأناتلكندياعملامنهاذلك،اوأنهالمايقلابحقه،اوأنهالمايقصداإذتياه،ا

وإنمااسصداتساخلتجاحقه”.
2ا-سولاتلقاضياعياضافياتلإكماللا“فيهاأناتللجلاإذتارمىاخصمهاحالاتلخصومةابجلحةا
أواخمةاسوءابمنفعةايقاخلجهاافياخصامه،اوإناكانافياذلكاأذىاخصمهالمايعاسبا
إذتاعلفاصدسهافياذلك،ابخلافالواسالهاعلىاسبيلاتلمشاتمةاوتلأذىاتلمجلد،اوذلكاإذتا
كاناماارماهابهامنانوعادعوته،اولينبهابهااعلىاحالاتلمدعىاعميه،القولاتلحضرميلاإنها
فاجلا..اإلىاآخله،اولماينكلهاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاولاازجله،اولوارمىاخصمها

بالغصباوهواممنالاايميقابهاأدباعندنااولماتعمقابهاتلدعوى”.
لا-تلمادةا)٧ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً تعزيره لقيامه بسبه وشتمه، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بمقابلته لسباب المدعي وطلب تعزير المدعي على ذلك، 



321

وبطلب البينة منه على ما دفع به لم يقدم بينة عليه وطلب يمين المدعي على نفي ما دفع به 
المدعي فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالتلفظ على 
المدعي، وحكم بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم 

من الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٤٨٣٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٤٦٤٢١٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٤/١١/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٨:٣٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر 
عن  المدعي  وبسؤال   ،)...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...)...( عليه  المدعى  لحضوره 
دعواه قرر قائلا: )لقد قام المدعى عليه بسبي وشتمي بقوله أنت حرامي وتأكل حرام وذلك 
في مركز شرطة الشرائع بعد أن اشتكاني في مركز الشرطة أطلب الحكم عليه بتعزيره التعزير 
الشرعي(، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جملة 
تعزيره على ذلك. وبعرضه على  يا كافر وأطلب  بقوله  قام بسبي  أنه كذلك  إلا  وتفصيلا، 
به قال: لدي  المدعى عليه على ما دفع  البينة من  المدعي قال: الصحيح ما ذكرته. وبطلب 
يوم  القادمة، فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة. وفي  شاهد واحد وسوف أحضره في الجلسة 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/١٦هـ حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من 
أجله أجاب قائلا: لقد حصل للشاهد ظرف طارئ وأطلب مهلة لإحضاره فأمهلته لطلبه، 
وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الحادية عشرة صباحا وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قال: 
بيننا ولن يحضر،  أنه ذهب للمدعي فصالح  أبلغني  أنه  لقد تم إبلاغ الشاهد بالحضور إلا 
هكذا قرر. وبعرضه على المدعي أصالة قال: إنني لم أصطلح معه على شيء ولا زلت على 
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دعواي، هكذا قرر. وعليه فقد اعتبرت المدعى عليه عاجزا عن إحضار بينته على ما دفع به، 
وأفهمته بأن له يمين المدعي على نفي دفعه فقال: أطلب يمينه. وبعرضها على المدعي بعد 
تخويفه بالله حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني لم أتلفظ 
القضية والله  )يا كافر(، ولم أصطلح معه ولا مع غيره بشأن هذه  المدعى عليه بقولي:  على 
العظيم، هكذا حلف. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على إقرار المدعى عليه 
بما نسب إليه ودفعه بأن هذا السباب كان على طريق المقابلة، ولعدم إحضاره البينة على ما 
دفع به، وحلف المدعي على نفي ما دفع به المدعى عليه؛ لذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى 
عليه بقيامه بالتلفظ على المدعي بقوله: )أنت حرامي وتأكل حرام(، وحكمت عليه تعزيرا 
لقاء ذلك بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء ما أقدم عليه. وبعرضه على المدعي والمدعى 
عليه قرر المدعي القناعة بالحكم، وأما المدعى عليه فقد اعترض على الحكم وطلب الرفع 
لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

الساعة ٩:٠٠ صباحا، وقد  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٣/٦هـ  الثلاثاء   وفي يوم 
وردنا خطاب رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المساعد رقم ٣٤٢٤٦٤٢١٢ 
١٤٣٥/٢/١٣هـ،  في   ٣٥١٤٦٧٨٩ رقم  الملاحظة  قرار  به  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢١هـ  في 
ونصه بعد المقدمة: “وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة 
لا؟  أم  صحيح  الحرام  أكل  من   )...( به  وصفه  ما  هل   :)...( يسأل  لم  القاضي  فضيلة  أن 
يتحقق  أن )...( حرامي ويأكل الحرام؛ لكي  البينة من )...( على  كما أن فضيلته لم يطلب 
كذبه وعدوانه ويستحق العقاب أو يثبت صدقه فلا يعاقب حينئذ فيلاحظ ذلك”، وعليه، 
واستجابة لما ذكره أصحاب الفضيلة، وتمشيا مع ما جاء في قرار الملاحظة أعلاه، فقد جرى 
بأنه )حرامي ويأكل الحرام( قرر قائلا: ما  سؤال المدعي عما ذكره المدعى عليه من وصفه 
وصمني به المدعى عليه عار عن الصحة وأنا أخاف الله ولا أسلك طريق الحرام، هكذا قرر. 
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النزاع الذي حصل بينهما، وهل كان في معرض الشكاية أمام  وبسؤال الطرفين عن مكان 
الجهة المختصة؟ أم كانا وحدهما حين التلفظ؟ فقررا قائلين: كان ذلك في قسم الشرائع أمام 
أربعة من عسكر القسم، وكان ذلك في أثناء محاولة صلح، وحيث الأمر ما ذكر وبناء على 
ما تقدم، ولإقرار الطرفين بأن ما حصل لم يكن أمام جهة التحقيق المختصة أو أمام الحاكم 
الشرعي، وإنما كان في محضر جماعة من العسكر في محاولة للإصلاح بين الطرفين، ولما قرره 
أهل العلم وجمهورهم من تحريم السباب حتى أمام الحاكم الشرعي، وقد نقله القرطبي رحمه 
“الجمهور على أدب من صدر منه شيء من ذلك  الله قولا لجمهور أهل العلم حيث قال: 
لعموم تحريم السباب، وأجابوا عن الحديث بأن الكندي علم منه ذلك، وأنه لم يقم بحقه 
وأنه لم يقصد إذايته وإنما قصد استخراج حقه”. ا.هـ. وقال القاضي عياض في “الإكمال” في 
شرح حديث الحضرمي والكندي من كتاب الأيمان في قوله: يا رسول الله إن الرجل فاجر 
لا يبالي ما حلف عليه ولا يتورع عن شيء، فيه أن الرجل إذا رمى خصمه حال الخصومة 
بجرحة أو خلة سوء بمنفعة يستخرجها في خصامه، وإن كان في ذلك أذى خصمه لم يعاقب 
إذا عرف صدقه في ذلك، بخلاف لو قاله على سبيل المشاتمة والأذى المجرد، وذلك إذا كان 
ما رماه به من نوع دعواه، ولينبه بها على حال المدعى عليه، لقول الحضرمي: إنه فاجر .. إلى 
آخره، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجره، ولو رمى خصمه بالغصب وهو ممن 
لا يليق به أدب عندنا ولم تعلق به الدعوى”. ا.هـ. وحيث الأمر ما ذكر، ولكون البينة إنما 
تطلب في حال كانت منتجة في الدعوى بناء على المادة السابعة والتسعين من نظام المرافعات 
الشرعية، لذا فقد أبقيت على ما حكمت به سابقا في حق المدعى عليه. وبعرضه عليه بقي 
على اعتراضه ووعد بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم فأفهم بتعليمات الاستئناف، وأفهم 
أيضا باستلام صورة من القرار بتاريخ هذا اليوم لتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  التوفيق، وصلى الله على  من تاريخه ففهم ذلك. وبالله 

حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.
الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة 
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رقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  بكتاب  المحكمة  هذه  إلى 
 )٣٥١٢٥٧٣٠( رقم  القرار  بها  المرفق  )١٤٣٥/٤/١٧هـ(،  وتاريخ   )٣٤٢٤٦٤٢١٢(
وتاريخ )١٤٣٥/١/٢٤هـ(، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية 
بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ضد/ 
وصورة  القرار  وبدراسة  بباطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  وشتم،  الجنسية، في سب    ...)...(
ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 6٧اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢١٢٦٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١٢٥٦٨ 

سائمةا-ا وجوداخصومةا تلمحكمةا-ا إلىا تقديمهاا دفاعا-ا مذكلةا فيا وتتهاما تمفظا-اسبا
إسلترا-ادفعابصحةاتلاتهاما-اسبولاذلكافيامعلضاتلشكوىا-ارداتلدعوى.

1ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“دعوهافإنالصاحباتلحقامقالا”.
2ا-مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاسالالمحضرميا)ألكابينة(اساللالا.اساللافمكا
يمينة؟اساللاياارسولاتللهاإناتللجلافاجلالاايبالياعلىامااحمفاعميهاوليساياورعامنا
شيء،افقاللا“ليسالكامنهاإلااذلك”،افانطمقاليحمف،افقالارسولاتللهاصلىاتللهاعميها

وسملالمااأدبللا“أماالئناحمفاعلىامالهاليأكمهاظممااليمقيناتللهاوهواعنهامعلض”.
لا-سولاتلقاضياعياضافيا“إكمالاتلمعملابفوتئدامقمل” )1/ال4/-رل4(: “ وفيهاأنا
تللجلاإذتارمىاخصمهافياحالاتلخصومةابجلحةاأواخمةاسوءالمنفعةايقاخلجهاافيا
خصامه،اوإناكانافياذلكاأذىاخصمهالمايعاسباإذتاعلفاصدسهافياذلك،ابخلافالوا
سالهاعلىاسبيلاتلمشاتمةاوتلأذىاتلمجلد،اوذلكاإذتاكانارماهابهامنانوعادعوتهاولينبهابهاا

علىاحالاتلمدعىاعميه”.
بينا يجليا ماا أنا تلحديثا هذتا وظاهلا  “ )1/ر4ل(:  “تلمفهل”  فيا تلقلطبيا سولا 4ا-ا
إذالما تلماخاصمينافيامجمساتلحكلامنامثلاهذتاتلقباوتلاقبيحاجائزاولااشيءافيه؛ا

ينكلاذلكاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمل”.
أحد  أن  “وفيه   :)١٦٢/٢ -١٦٣( مسلم”  صحيح  على  “شرحه  في  النووي  ٥ -قول 
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الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه”.
٦ - المواد )٨٣( و)١/٣٢( من نظام المرافعات الشرعية. 

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتعزيره لقيامه بتقديم مذكرة دفاع في 
قضية منظورة أمام إحدى المحاكم تضمنت سبه والإساءة لسمعته واتهامه بأنه من أرباب 
على  الدعوى  وبعرض  به،  لحقت  التي  الأضرار  عن  بتعويضه  إلزامه  طلب  كما  السوابق، 
المدعى عليه أقر بتقديم المذكرة، ودفع بأنه قدمها للقاضي ناظر القضية التي بينه وبين المدعي 
عن  ناتج  عليه  المدعى  من  صدر  ما  لأن  ونظراً  الدعوى،  بموضوع  متعلق  فيها  جاء  وما 
خصومة بينه وبين المدعي، ولأنه يقبل في معرض الشكوى من الألفاظ ما لا يقبل في غيرها 
ما لم يكن ذلك على سبيل المشاتمة والأذى المجرد، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي 

وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم ٣٤٢١٢٦٣١ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ،  برقم ٣٤١١٣٣٤٨٠  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ 
وفيها   ،)١٠:١٥( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٦/١٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي 
 )...( لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، قائلا في دعواه: إنه كانت هناك قضية 
بيني وبين المدعى عليه منذ أكثر من عشر سنوات ولازالت القضية قيد النظر ولم يبت فيها 
لعدم وضوح المدعى عليه في تلك الدعوى، حيث إنها تتعلق بأعمال تجارية تمت بيني وبين 
المدعى عليه وقدتم شطبها ثلاث مرات لعدم جدية المدعي فيها، وحينما علمت أن المدعى 
المكيدة  التعامل معه، ومن باب  بالتجارة قطعت  العمل  عليه موظف حكومي ممنوع عليه 
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فضيلة  لدى  منظورة  تزال  ولا  أعلاه،  إليها  المشار  وهي  ضدي  صحيحة  غير  دعوى  أقام 
الشيخ القاضي/ )...( بالمحكمة العامة بجدة. وكان هذا الرجل طوال تلك السنين الماضية 
عليه، وذلك  أرد  الصمت ولا  ألتزم  مرة  الناس، وكنت في كل  عند  بتشويه سمعتي  يقوم 
رِضْر  فِ وَأَعْر عُرْر وََأْرمُرْر باِلْر و  عَفْر لأمرين: ١ـ ابتغاء العفو الذي أوصى به الله عز وجل: "خُذِ الْر
اهِلِيَن". ٢ـ عدم وجود بيّنة بيدي وإنما كلام يتناقله من يجلس عنده أو يراه ويكلمه  َ عَنِ الجْر
عني ويشوه سمعتي لديه، والآن وقد تجاوز الأمر موضوع تشويه السمعة وانتقل إلى القذف 
والسب الصريح، فقد تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية لدى فضيلة الشيخ القاضي/ )...( 
أن  الجلسة  في  عليه  المدعى  وكيل  القاضي  فضيلة  وأمر  ١٤٣٤/٤/١٥هـــ  يوم  جلسة  في 
أن هذا  فيها  المذكرة ووجدت  فأخذت صورة من  للرد عليها،  المذكرة  يعطيني صورة من 
الرجل لا يطالب بحق وإنما يقوم بإطلاق الادعاءات الكاذبة ضدي ما يؤكد أنه غير طالب 
حق؛ فقد ذكر في مذكرته عبارات بها سب وقذف، وهي عبارات تحمل أشد أنواع السب 
من  "أنني  لفضيلتكم  صورة  منها  المرفق  المذكرة  هذه  نهاية  في  ذكر  فقد  الصريح،  والقذف 
أرباب السوابق ولدي سجل حافل وملفات مفتوحة بالمحاكم لجرائم السرقة والاحتيال". 
وهذا الكلام بهتان مفترى وغير صحيح وتبل وتجن من المدعى عليه بلا أي مستند أو دليل، 
وهو قذف صريح في عرضي لاسيما وأن من خوارم مروءة المسلم اتهامه بالسرقة وأنه من 
أرباب السوابق، وقد نهى نبينا المصطفى ـ صلى الله عليه وسلمـ عن ذلك فقال: "ومن رمى 
مسلمًا بشيء يريد شينه )أي عيبه وذمه( به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال". 
رواه أبوداود وحسنه الألباني رحمه الله، وقد نهى الله عن رمي المؤمنين بالبهتان كما جاء في 
قوله تعالى:[ک ک گ گ گ گ ڳ Z، قال ابن كثير: 

)أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه(، وقال تعالى:[ ڳ ڳ ڳ 
يفعله على سبيل  ما لم  المؤمن  ينقل عن  أو  الكبير أن يحكي  البهت  ڱ ڱZ، وهذا هو 
العيب أو التنقص له، وهو ما وقع من المدعي تجاهي، حيث بهتني بأنني من أرباب السوابق 
المدعى عليه قد خالف  أن  بارتكاب جرائم سرقه واحتيال وهذا بهتان مبين، كما  واتهمني 
هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في التحذير من تعرض المسلم لعرض أخيه المسلم كما 
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جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 
استحلال  الله  عند  الربا  أربى  فقال:  أعلم،  ورسوله  الله  قالوا:  الله؟  عند  أربى  الربا  "أي 

تعالى:[ک ک گ گ گ گ  قوله  قرأ  ثم  امرئ مسلم،  عرض 
المدعى  ارتكبه  وهوما  حاتم(  أبي  ابن  )أخرجه   Zڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
عليه بحقي منذ عشر سنوات، وحتى الآن هو مستمر في هذا الظلم والتعدي علي في مروءتي 
وعرضي، كما أن المدعي قد خالف ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، 
ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله، ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". رواه 
مسلم. وكما جاء في الحديث الذي رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". متفق عليه. لاسيما وإنني ولله 
الحمد والمنة والفضل قد أممت الناس وخطبت فيهم أكثر من عشرين عاماً بالمدينة المنورة، 
والسلوك  السيرة  حسن  شهادة  وأخذ  بالمدينة  الأوقاف  وزارة  مخاطبة  فضيلتكم  وبإمكان 
خلال فترة عملي بالإمامة والخطابة في المدينة المنورة، كما أنني مؤلف كتب وكاتب ولازلت 
ألقى المحاضرات والندوات في مختلف الجوامع والمساجد ومعروف عني السيرة الحسنة ولله 
الحمد. كما نبين لفضيلتكم فيما يلي الأسانيد من النظام الذي قرره ولي الأمر على معاقبة كل 
والتشهير وإساءة  السب  بقصد  فيه  ليست  بعبارات  المسلم  أخيه  برمي  نفسه  له  تسول  من 
السمعة: ١ـ ما ورد في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧/م 
وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢٨هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم)٧٩(وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٢٨هـ، 
على أن عقوبة القذف والسب على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب قانون مكافحة جرائم 
المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ٣ ملايين ريال 
أو بإحدى العقوبتين في حال ثبوت جريمة القذف. وبقياس ذلك على ما قام به المدعي من 
سب وتشهير وإساءة لسمعتي بشكل أفظع من الإساءة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
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المقدمة  العامة بجدة في مذكرته  المحكمة  الكل وأمام عدالة  أمام  فاضح  فعل ذلك بشكل 
الشيخ/ )...( تشويهاً لسمعتي في كل المحكمة وفي كل مكان ليضر بي ما يشكل  لفضيلة 
معه جريمة بهت وقذف وتشهير تستوجب معاقبته عليها؛ حيث شهر بي واتهمني بأنني من 
أرباب السوابق والعياذ بالله، ومعروف أن أرباب السوابق هم أصحاب الجرائم الكبيرة مثل 
شاربي الخمر والزناة وممارسي السرقة و النصب والاحتيال وأصحاب الأفعال المستنكرة، 
وهذه تهمه شنيعة جداً أطلقها وأشاعها عني المدعى عليه طوال السنين العشر الماضية بقصد 
تشويه سمعتي لدى الناس، وخصوصاً لدى القضاة في المحكمة ليأخذوا فكرة سيئة عني 
وتشويهاً لسمعتي بغير وجه حق، فهو يريد أن يظهرني بهذه السمعة السيئة ليس لأخذ حق 
وإنما تشفياً وانتقاماً من المدعى عليه ضدي بدون أي دليل أو بينة، وهي من البهتان الذي 
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة )وهي 
ذكر المرء بالسوء في غيبته(، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن فيه ما أقول؟ فقال 
"إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد  النبي صلى الله عليه وسلم: 
بهته"، كما أنه اتهمني بممارسة الاحتيال والسرقة وأن لي قضايا مفتوحة بذلك لدى المحاكم، 
التهم  وهذا والله كذب وتجن من المدعى عليه ضدي بغير حق، وإنني بريء من كل هذه 
ولم أحتل ولم أسرق طوال حياتي ولله الحمد والمنة، وأنا داعية إلى الله آمر الناس في الخطب 
والمحاضرات باجتناب الأفعال الرذيلة منذ عشرات السنين ومعروف بالسيرة الحسنة ولله 

الحمد والمنة، وأسأل الله الثبات على الهداية حتى الممات. 
 )...( الشيخ/  لفضيلة  عليه  المدعى  قدمها  التي  المذكرة  من  صورة  لفضيلتكم  ونرفق 
القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمتضمنة لعبارات السب والتشهير والإساءة لسمعتي التي 
كان يمارسها المدعي ضدي طوال السنين الماضية فأخرجها الله وأظهرها بطريقه لا يستطيع 
تكذيبها أو جحدها أو حتى تبريرها بأي سبب مشروع يبيح له ذلك، فهي قذف صريح بغير 
برهان أو دليل. بناء عليه: ١ـ أطلب من فضيلتكم إنصافي ممن تعدى على عرضي وأهانني 
ورماني بما ليس في ومعاقبته على هذا البهتان المبين الذي رماني به وما قام به من التشهير بي 
والإساءة لسمعتي بأقوال وأفعال كاذبة وتطبيق شرع الله فيه. ٢ـ الحكم على المدعى عليه 



330

قذف و�شب و�شتم

التي لحقت بي جراء سبه وقذفه لي وتشويه سمعتي بما لا يقل عن  بتعويضي عن الأضرار 
مليون ريال؛ حيث إنه كان يمارس هذه العادة السيئة ضدي منذ عشر سنين ويحذر الناس من 
التعامل معي، ويقول لهم إنني محتال ونصاب وكذاب بغير وجه حق، ما جعل بعض الناس 
السوء ويستسيغ تشويه سمعتي في كل حين، ما ألحق الضرر بي في تجارتي،  يظن بي ظنون 
بما  التاجر  السمعة الحسنة، ويتأثر  التي تقوم على  بالتجارة  إنني رجل أعمال وأعمل  حيث 
من  الأجر  احتساب  الماضية  السنين  طوال  الضرر  هذا  عن  الصمت  لزمت  وقد  عنه  يقال 
السيئة، ولكن  العادة  بأنه قد يعود إلى رشده وينتهي عن هذه  أملًا  الله عز وجل، وكذلك 
الخصم أخذ يتمادى ويستطيل بذلك بدون خوف من الله أو تقوى، وإنما أعمت الدنيا عينيه 
عن مراقبة الله في قذفه لإنسان بريء بتهم شنيعة هو منها براء، فقط لأن بيني وبينه خصومة 
مالية معروضة لدى القضاء، فلوكان محقاً لسكت حتى يفصل الله بيني وبينه بحكم شرعي 
ادعى بها  التي  وإنما دعواه  الحق  يريد  له، ولكنه لا  أو  إن كان لي  يعطي كل ذي حق حقه 
علي هي في الأول والآخر دعوى كيدية غير صحيحة، وقد تم شطب القضية ثلاث مرات 
لعدم التزامه بالحضور وتغيبه عن مجلس الحكم، وبإمكان فضيلتكم التأكد من ناظر القضية 
في ذلك وأني صاحب الحق فيها، وأطالبه بمبلغ ستمائة ألف ريال لم يدفعه لي نظير تأجيره 
الخيام في ذلك الوقت، فأطلب من فضيلتكم الفصل بيني وبينه بشرع الله ومعاقبته بالجزاء 
ديناً وعرفاً وخلقاً  المحرم  القبيح  وفعله  لسانه  وماجناه  مثل حاله،  ونظاماً في  المقرر شرعاً 
لاسيما وأنه معيد في الجامعة ومرب للأجيال، وهذا الفعل الشنيع الذي ارتكبه بحقي هو من 
فعل الجهلة السفهاء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على يد السفيه وأطره على 
الحق أطرى ليرعوي عن غيه وظلمه وسفهه وليكون عبرة لغيره وليكف شره وأذاه، ويعلم 
يتجاوز أحكام الشريعة ولكل من يستطيل ويستهين في  أن هناك حدودا شرعية لكل من 
الخوض في أعراض الناس ويستلذ بنشرها بين الناس بغير وجه حق، والله وحده يعلم حجم 
الضرر الذي أحدثه هذا الرجل وتجنيه علي بغير حق، والله يوفق فضيلتكم لإنصافي بشرع 
الله والحكم بتعويضي عن هذا الظلم المبين. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب 
المعلوماتية، فما ذكرته كان للقاضي  أو من الجرائم  قائلا: ما ذكره لا يعد في نظري تشهيراً 
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الذي ينظر قضية بيني وبينه من عشر سنوات عانيت فيها من تهرب غريمي المدعي واحتياله 
على النظام وغيابه عن الجلسات ورفضه استلام طلبات المحكمة )مرفق(، وما ذكرته من 
كذب واحتيال وسرقة هو موضوع هذه القضية المنظورة في جدة ولدي شواهد وشهود على 
ذلك، أرجو تأكد فضيلتكم من وجود العديد من القضايا المرفوعة علي من غريمي المدعي 
بمخاطبة المحكمة العامة في جدة للتأكد من صحة ما كتبته أطلب بإحالة غريمي إلى المدعي 
العام لتأديبه لدعواه الكيدية وتعطيل وقتكم ووقتي وإحراجي أمام زملائي في كلية )...( 
في جامعة )...( والعبث بأنظمة التقاضي، وبسؤال جميع الطرفين المدعي والمدعى عليه عن 
دعواهما القائمة في محكمة جدة العامة هل انتهت؟ أجابا بقولهما: الدعوى التي بيننا مالية لم 
تنته وعندنا موعد في محكمة جدة بعد شهر، هكذا قالا. فبناء لما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وحيث ذكر الطرفان أن لديهما قضية مالية قائمة بينهما في محكمة جدة العامة هي السبب في 
التلفظ، وحيث نصت المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية على أن للمحكمة 
تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف الحكم عليها فيها 
الأمر بوقف الدعوى ونصت الفقرة ١/٣٢ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه 
القاضي  لدى  بها  المرتبطة  القضية  كانت  سواء  مؤقتاً،  الدعوى  سير  وقف  بالتعليق  يقصد 
الدعوى  نظر  الانتهاء من  إلى حين  الدعوى  نظر هذه  بوقف  أمرت  فقد  أم غيره،  نفسه  في 
على  للضغط  الحكم  هذا  أحدهما  يستغل  لئلا  بجدة،  العامة  المحكمة  في  بينهما  التي  المالية 
الطرفين  قررته على  ما  بجدة. وبعرض  المحكمة  بينهما في  المقامة  القضية  الآخر في  الطرف 
المدعي وطلب تدقيقه من قبل محكمة الاستئناف فأجيب لطلبه  يقنع  المدعى عليه ولم  قنع 
وأفهم أن فترة الاعتراض شهر من تاريخ اليوم، وقد سلم صورة من الصك ليعد ما لديه 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  من اعتراض. وبالله 

١٤٣٤/٠٦/١٤هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١٣هـ  الخميس  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الساعة العاشرة، وفيها حضر الطرفان المدعي )...( والمدعى عليه )...(، وكانت المعاملة قد 
عادت من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم ٣٤١٩٣٦٢٦٥ في ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، وبرفقها 
قرار لأصحاب الفضيلة رقم ٣٤٣١٩٧١٠ في ١٤٣٤/٩/١٥هـ وهذا نص الحاجة منه: 
)وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: ١/ أن ما ذكره فضيلته من 
أن الحكم في هذه القضية يتوقف على الحكم في الدعوى التي بينهما في محكمة جدة فيه )نظر( 
إذ لا علاقة بين هذه الدعوى وتلك الدعوى، وعليه فلا بد من إجراء الإيجاب الشرعي نحو 
دعوى المدعي والحكم بها. ٢/ أنه لم يوقع الموظف المختص على ختم طبق الأصل بصورة 
الضبط ولابد من ذلك، والجواب على ملاحظة أصحاب الفضيلة الأولى أن المدعي قال: إن 
المدعى عليه كتب خطابا لقاضي جدة كتب في آخره ما نصه: )فإن المدعى عليه من أرباب 
السوابق وله سجل حافل وملفات مفتوحة في محكمة جدة لجرائم سرقة واحتيال في الحج 
والعقار وغير ذلك(. وبعرض ما ذكره المدعي على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي من 
العبارة المذكورة في دعواه نعم كتبتها للقاضي الناظر دعوانا في جدة فقد كتبت: )فإن المدعى 
السوابق وله سجل حافل وملفات مفتوحة في محكمة جدة لجرائم سرقة  أرباب  عليه من 
واحتيال في الحج والعقار وغير ذلك، وبإمكانكم التأكد من ذلك من سجلات المحكمة(، 
نعم هذه العبارة كتبتها وأقصد بقولي أنه من أرباب السوابق يفسرها ما بعدها من العبارة، 
وأنا لم أشهد به إنما خاطبت القاضي الناظر لقضيتي ضده للتعرف على تصرف وسلوكيات 
المدعي )...( والقضايا المرفوعة عليه، ومطالبة القاضي بمراجعة سجلات المحكمة للتعرف 
به  على ذلك ولدي شهود وبينات تثبت كذب واحتيال المدعي، وأطلب حقي فيما ينسب 
المدعي من تشويه سمعتي وتعطيلي وتضييع وقتي، هكذا قال. وقال المدعي )...( إن جواب 
المدعى عليه هو نوع من أنواع المراوغة التي يجيدها في تحوير قذفه لي بأشد عبارات القذف، 
فقد اتهمني بأني من أرباب السوابق وعليه قضايا جرائم سرقة، وهذا غير صحيح، حيث 
إنه لا توجد علي إلا قضيتان: قضية من المدعى عليه وقضية من وكيله الشرعي )...(، وأنا 
صاحب الحق في القضيتين، والمدعى عليه بهتني أيضا في هذه الدعوى وما يزال يمارس هذا 
ظلما  الجرائم  بأشنع  ويقذفني  سمعتي  يشوه  وهو  سنوات،  عشر  طوال  ضدي  الأسلوب 
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وعدوانا، فأطلب مقاضاته بشرع الله ورد اعتباري من قذف المدعي ضدي بغير وجه حق 
ومحاكمته بالحق العام؛ حيث قذفني في مجلس عام وهو مجلس القضاء وبالحق الخاص الذي 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي  للتأمل.  الجلسة  رفعت  وقد  بحقي،  ارتكبه 
المدعى عليه،  المدعي )...( ولم يحضر  الساعة الحادية عشرة، وفيها حضر  افتتحت الجلسة 
افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  الجلسة.  في  النظر  تأجيل  جرى  وقد 
الجلسة الساعة )١١(، وقد جرى تأملي لما سبق ضبطه فوجدت المدعى عليه قدم استدعاء 
باب  من  الاستدعاء  في  ذكر  وقد  جدة،  محكمة  في  الخاص  الحق  في  القضية  ناظر  للقاضي 
التشكي أن المدعي )...( من أرباب السوابق وله سجل حافل وملفات مفتوحة في محكمة 
من  ذلك  التأكد في  وبإمكانكم  ذلك،  وغير  والعقار  الحج  واحتيال في  بجرائم سرقة  جدة 
سجلات المحكمة. وحيث إن هذه الألفاظ التي صدرت من المدعى عليه ناتجة عن خصومة 
العلم  أهل  إن  وحيث  العامة،  جدة  عليه في قضية حقوقية في محكمة  والمدعى  المدعي  بين 
فرقوا بين ما هو ناتج عن الألفاظ حال الخصومة وبين ما يقال على سبيل المشاتمة والأذى 
المجرد فيقبل في معرض الشكوى من الألفاظ ما لا يقبل غيرها على سبيل التشكي، وإيضاح 
الشكوى للمشتكى عليه، فكل منهما يطالب بحقه ويوضح حجته ويرغب التوصل إلى حقة 
بهذا الكلام، وذلك لأن الوصول إلى هذا الأمر يتطلب التشكي لدى الجهات التي تستقبل 
مثل هذه الشكاوى، ولو حوسب الناس على هذا لما استطاع أحد تقديم شكواه فيما هو من 
حقوقه من المرافعة والمطالبة، كما أنه يعتقد صحة ما قاله في دعواه ضد خصمه ويعتقد أن 
له حقا فيما يدعيه، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم رجل يتقضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال: “دعوه فإن لصاحب الحق مقالا”، 
حضرموت  من  رجل  جاء  قال:  أبيه  عن  وائل  علقمة بن  عن  صحيحه  في  مسلم  وأخرج 
قد  إن هذا  الله  يا رسول  فقال الحضرمي:  عليه وسلم  الله  النبي صلى  إلى  كندة  ورجل من 
غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، 
بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينة؟  “ألك  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: 
قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال: 
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“ليس لك منه إلا ذلك”، فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: “أما 
لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض”، قال القاضي عياض رحمه الله في 
كتابه “إكمال المعلم بفوائد مسلم”: )٤٣٨/١/-٤٣٩( في شرح الحديث، وفيه أن الرجل إذا 
رمى خصمه في حال الخصومة بجرحة أو خلة سوء لمنفعة يستخرجها في خصامه وإن كان 
في ذلك أذى خصمه لم يعاقب إذا عرف صدقه في ذلك، بخلاف لو قاله على سبيل المشاتمة 
والأذى المجرد، وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه، ولينبه بها على حال المدعى عليه 
لقول الحضرمي: )إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ولا يتورع من شيء(، ولم ينكر ذلك عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجره، ثم قال: وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما يجري بين 
المتخاصمين من سباب بخيانة وفجور واستحلال وسب هدر لا حكومة فيه واحتج بهذا 
الحديث. وقال القرطبي )صاحب: المفهم)٣٤٩/١( رحمه الله: وظاهر هذا الحديث أن ما 
فيه،  والتقبيح جائز ولا شيء  السب  مثل هذا  المتخاصمين في مجلس الحكم من  يجري بين 
النووي رحمه الله في شرحه على صحيح  النبي صلى الله عليه وسلم. وقال  إذ لم ينكر ذلك 
مسلم)١٦٢/٢ -١٦٣( في شرح الحديث: وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم 
أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه. وبعد أن فسر القرطبي رحمه الله قوله عز 
الحديث  ذكر   ،Zٺ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ   ] وجل: 
وقال:  وعقوبته(  عرضه  يحل  ظلم  الواجد  )لي  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن 
وذلك يبيح من عرضه أن يقال فيه فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم. لجميع ما تقدم فقد 
رجعت عن وقف النظر في هذه القضية وحكمت برد دعوى المدعي )...( وإخلاء سبيل 
المدعى عليه )...(. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة ورفض المدعي 
الحكم وطلب تدقيقه من قبل محكمة الاستئناف، وأفهم بأن فترة الاعتراض شهر من تاريخ 
اليوم، وقد أعطي صورة من الحكم ليعد ما لديه من اعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٤هـ.
القضايا  لتمييز  الثالثة  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض،  الاستئناف  بمحكمة  الجزائية 
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برقم  والمقيدة  ١٤٣٥/٤/٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٦٢٠٤٤ برقم  بالرياض  الجزائية 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١١هـ،  ٣٤٢٢٦٢٠٤٤وتاريخ 
الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٤٢٤١٤٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٤هـ، الخاص  بالمحكمة 
بدعوى )...( ضد/ )...( في قضية تشويه سمعة على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم 
فضيلته بما هو مدون ومفصل به. حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، 
بناءً على قرارنا  بالقرار وصورة ضبطه  وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه 
الملاحظة على  ما يوجب  رقم ٣٤٣١٩٧١٠ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٥١هـ، لم يظهر للأكثرية 

الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ا6اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٧٣٩٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٨٣٩١ 

تمفظا-اسباوتهديدا-اإسلترا-ادفعابقبقاتلاعزيلعميها-اوسوعاتلامفظافيامجمساتلقضاءا-ا
عدماتلمؤتخذةاعميها-اعدماتلاعزيلافيها-ارداتلدعوى.

بينة؟اساللالا،اساللافمكايمينه،ا “ألكا تلنبياصلىاتللهاعميهاوسملالمحضرميلا 1ا-سولا
فقاللاياارسولاتللهاإناتللجلافاجلالاايبالياعلىامااحمفاعميه،اوليساياورعاعناشيء،ا

فقاللاليسالكامنهاإلااذلك”.
2ا-اسولاتلقعديافيامجموعامؤلفاتها)5/24ر4(: “تقاباتلخصمينابينايدياتلقاضي،ا
فإناكاناماعمقاابنفساتلدعوىاوهواتلقباتلذيامضمونهاتكذيباكلاوتحدامنهماا
للآخلاوتفجيرهابالكذب،افإناكلاوتحدايدعياتلآخلاوتلقباتلمذكوراياعمقابدعوتها
وتعاقادهاوهوايلىاأنهامصيبافيه،اوتلحاكلافياهذهاتلحالاإنمااينظلافياسضياهمااويقطعا

تلنظلاعمااياعمقابهماامناسباأحدهمااتلآخلابمااياعمقابنفساتلدعوى”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتعزيره لتهديده وتلفظه عليه في مجلس 
الواردة في  بأنه سبق تعزيره على الألفاظ  القضاء، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر 
دعوى المدعي، ونظرا لأن ما صدر من المدعى عليه جاء في مجلس القضاء وفي معرض الترافع 
بين الطرفين، ولأن مثل ذلك لا يؤاخذ عليه ولا يعزر لأجله، لذا فلم يثبت لدى القاضي 
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استحقاق المدعي لما يدعيه وحكم برد طلبات الخصمين، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم 
من الاستئناف.

القاضي   )...( أنا  ولدي  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف، افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، 
بناء على المعاملة المحالة لنا من رئيس هذه المحكمة برقم ٣٤٤٨٧٣٩٠ في ١٤٣٤/١١/٢هـ، 
والمقيدة لدى المحكمة بالقيد رقم ٣٤٢٤٧٩٩٢٧ في ١٤٣٤/١١/٢هـ، وفي هذه الجلسة 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا 
من ينوب عنه، ولم يردنا ما يفيد تبلغه، لذا رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه وتم تأجيلها. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي كما حضر في الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، فادعى الأول قائلًا في دعواه: إن المدعى عليه هذا الحاضر معي قام بالتلفظ 
علي بألفاظ بذيئة في المجلس الشرعي عند الشيخ )...(، حيث قال: )زوجتي شايفة شوفة 
وهو سبب الطلاق( كما ذكر. كما قال لي: )عندي إثباتات لا تجعل لكم شرفاً(، كما قال لي: )لا 
تذكر والدتي وإلا سيكون آخر يوم لك(، كما قال: )إن الطلاق الذي وقع سليم نظاماً وغير 
سليم شرعاً كوني شخص جعفري المذهب، والأصل في الطلاق عندنا أن يكون بحضور 
 ،)...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  في  مكتوب  وغيره  الكلام  هذا  وكل  الزوجة(. 
بالصلح في جميع  بأنني مستعد  علمًا  منه،  ما حصل  لقاء  عليه  المدعى  بتعزير  الحكم  أطلب 
القضايا، هذه دعواي. هذا وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب بقوله: ما ذكره 
المدعي في دعواه غير صحيح لأسباب، أولًا: الطلاق سليم نظاماً باطل شرعاً، وهذا رأيي 
وكل شخص يقول رأيه ولا أستخدم التقية. ثانياً: الطلاق تم في محكمة أهل السنة والجماعة 
وهي المحكمة العامة بالقطيف، والمدعي وأهله لا يقبلون هذا الطلاق، وأقسم بالله العظيم 
أنهم لا يقبلونه وهذا هو سبب المشاكل كلها. ثالثاً: قوله: )أنني قلت له آخر يوم لك فهذه 
عملية استفزاز وقد حكم علي الشيخ )...( فيها بثلاثين جلدة(. رابعاً: قوله: )أنني قلت إنها 
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شايفة لها شوفة فكل طلاق له سبب ويتضح لي مالا يتضح لغيري(. خامساً: بخصوص 
يثبتها  أن  فعليه  تلفظت بها  ألفاظ  وإذا كان هناك  أتلفظ بشيء،  لم  فأنا  التلفظ على زوجتي 
ويبينها. وأخيراً أسأل المدعي: لماذا يفعل هذه الأمور؟ كما أطلب رد الدعوى لأنها نظرت 
من قبل الشيخ )...( وحكم فيها، كما أطلب محاكمة المدعي بتهمة الدعوى الكيدية وإشغالي 
بالحضور وقطع رزقي، كما أطلب مبلغا قدره أربعة آلاف ريال مقابل محاماة وسجن عشرة 
أيام وجلده مئتي جلدة بحضوري، علمًا بأن سبب تقديمه هذه الدعوى أن الشيخ )...( قد 
مكنني من سماع أقوالي والرد كتابياً عليها، حيث إن المدعي يريد أن يسحب دعوى السب 
أقوالي، وما  يتم تسجيل  أن  يريد  إنه لا  لديه حجة لذلك، حيث  القاضي )...( وليس  من 
تم اقترافه ضدي من أفعال في صك الحكم، حيث إنه يريد تسجيل التهم المنسوبة لي دون 
الدفاع عن نفسي والحكم علي، هذا جوابي. وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: كلام 
إنني لا أجبر أحداً على الصلح وأنا مستعد على الصلح  له قيمة؛ حيث  المدعى عليه ليس 
في جميع القضايا التي بيننا، ولا مانع لدي من أخذ تعهد علي بعدم تقديم أي شكوى على 
المدعى عليه، وموافق على جمع جميع الدعاوى والشكاوى عند فضيلتكم والصلح فيها مع 
التزام الطرفين بذلك، علمًا بأن المدعى عليه قد رفض ذلك لدى الشيخ )...( مرتين ومرة 
ثالثة في الشرطة، هكذا أجاب. ثم قال المدعى عليه: المدعي ليس ثقة في كلامه؛ لأنه اعتدى 
علي وعلى زوجة أخي في السيارة، وتعرض لبنتي وهي خارجة من المدرسة مع ابنة عمها، 
فلوجود  الصلح  بيتي وأخذ أولادي في غيابي، وأما مسألة  النساء بدخول  بتحريض  وقام 
قضايا ضده وضد أبناء أخيه وزوجة أخيه لدى الشيخ )...( أراد الصلح، علمًا بأن المشكلة 
فبناء  قرر.  هكذا  وكيل،  مجرد  وإنما  القضايا  في  دخل  لها  ليس  والمدعي  طليقتي  وبين  بيني 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما قرره الطرفان، ولحديث وائل بن حجر في صحيح 
مسلم وأبي داؤود والترمذي قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي صلى 
يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضٍ كانت لأبي، قال  الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: 
الكندي: هي أرض كانت في يدي أزرعها ليس له فيها حق!، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
للحضرمي: “ألك بينة؟”، قال: لا، قال: “فلك يمينه”، فقال: يا رسول الله إن الرجل فاجر 
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لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء، فقال: “ليس لك منه إلا ذلك”، فانطلق 
ظلمًا  ليأكله  مال  على  حلف  “لئن  أدبر:  لما  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال  ليحلف، 
ليلقين الله وهو عنه معرض”، وقد جاء في الحديث أن أحدهما اتهم صاحبه بالفجور وعدم 
تورعه من شيء ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم آخذه وعزره لما بدر منه، وقال الشيخ 
“تساب الخصمين بين يدي القاضي، فإن كان متعلقا بنفس الدعوى  ابن سعدي ما نصه: 
وهو السب الذي مضمونه تكذيب كل واحد منهما للآخر وتفجيره بالكذب فإن كل واحد 
يدعي الآخر، والسب المذكور يتعلق بدعواه واعتقاده وهو يرى أنه مصيب فيه، والحاكم في 
هذه الحال إنما ينظر في قضيتهما ويقطع النظر عما يتعلق بهما من سب أحدهما الآخر بما يتعلق 
بنفس الدعوى”. ا.هـ. ينظر: مجموع مؤلفات الشيخ ابن سعدي  )٤٩٥/٢٤(. لجميع ما 
تقدم لم يثبت لدي استحقاق المدعي لما يدعيه، وحكمت برد دعوى المدعي وأخليت سبيل 
المدعى عليه، كما حكمت برد طلبات المدعى عليه، وبإعلان الحكم على الطرفين قررا عدم 
عليهما  بأن  وأفهمتهما  لذلك،  فأجبتهما  اعتراضية  وتقديم لائحة  بالتمييز  به وطالبا  القناعة 
مراجعة المحكمة يوم الثلاثاء ١٤٣٥/١/١٦هـ لاستلام صورة من القرار الشرعي، وأن 
يقدما  لم  إذا  وأنه  الاستلام،  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  مدة  اعتراضهما خلال  يقدما  أن  عليهما 
اعتراضهما خلال هذه المدة فإن حقهما في طلب التمييز يسقط وسيرفع إلى محكمة الاستئناف 
الله  وصلى  الموفق  والله  ١٤٣٥/١/١٤هـ.  في  حرر  وللبيان  ذلك،  ففهما  التعليمات  حسب 

وسلم على نبينا محمد.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية، على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٩١١١٣٣/ج٢ 
 ،)...( بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ،  وتاريخ 
المكلف برقم ٣٤٢٤٧٩٩٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١١٦٠١٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ، 
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الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...(، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/٢٣هـ.
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 ر6اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بتبوك

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٣٧٧٧٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٤٤٩٣ 

تمفظا-اسباوشالا-اإنكارا-اوسوعاتلامفظافيامجمساخصومةا-اعدماتشويهاتلقمعةا-ردا
تلدعوى.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملالمحضرميلا“ألكابينة؟اساللالا،اساللافمكايمينه،افقاللا
ياارسولاتللهاإناتللجلافاجلالاايبالياعلىامااحمفاعميه،اوليساياورعاعناشيء،افقاللاليسا

لكامنهاإلااذلك(.

أثناء وجودهما في  لتلفظه عليها  المدعى عليه؛ طالبة مجازاته  المدعية دعواها ضد  أقامت 
مجلس قسم الخبراء بالمحكمة بالألفاظ الواردة في دعواها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أنكر صحتها، ونظرا لأن التلفظ على فرض ثبوته قد تم في مجلس خصومة مبني على قضية 
قائمة بين الطرفين ولم يكن في مكان عام يوجب تشويه السمعة، لذا فقد حكم القاضي برد 
دعوى المدعية تجاه المدعى عليه، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك، وبناء على المعاملة 
المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٢١٣٤٠٨٢ والمحالة إليَّ من فضيلة الرئيس برقم ٣٥٤٣٧٧٧٣ 
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في ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ، عليه حضرت )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
الحاضر  على  وادعت  الإلكترونية  البصمة  بموجب  هويتها  من  التحقق  جرى  وقد   ،)...(
معها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، قائلة في تحرير دعواها: إن 
المدعى عليه طليقي وقد قام بالتلفظ عليَّ في مجلس قسم الخبراء في المحكمة العامة بقوله: 
)سفيهة - حقت مشاكل - ما فيك خير(، لذا أطلب مجازاته لقاء ما بدر منه تجاهي، هذه 
ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  عنها  وسؤاله  عليه  المدعى  على  المدعية  دعوى  وبعرض  دعواي. 
المدعية من التلفظ غير صحيح، والذي حصل أنها قالت لي أمام أعضاء قسم الخبراء بأني 
ظالم وكذوب فقلت لها: )المشاكل هذي هي اللي خلت ابن عمك يطلقك حيث إن ابن عمها 
كان زوجها قبلي وهذا الذي ذكرت فقط(، هكذا أجاب. بعد ذلك جرى سؤال المدعية هل 
تلفظ عليها المدعى عليه في مكان عام غير ما ذكرت؟ فأجابت: لا، هكذا أجابت. كما جرى 
سؤال الطرفين بعد ذلك عن سبب وجودهم في قسم الخبراء، فأجابا بأن ذلك بسبب محاولة 
صلح في قضية زيارة ونفقة، هكذا أجابا. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
إن التلفظ المدعى به من قِبَل المدعية على فرض ثبوته تم في مجلس صلح وتحكيم بين الطرفين 
بناء على قضية قائمة بينهما، ولم يكن في مكان عام يوجب لتشويه السمعة، ولما جاء في صحيح 
مسلم عن وائل بن حجر قال: “جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال 
الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه؟ قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي 
على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقالك ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله 
وهو عنه معرض”، ولم ينقل معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم معاقبته للحضرمي بناء على 
فقد قررت رد دعوى  تقدم  ما  لذا ولجميع  المجلس مجلس قضاء وخصومة،  لكون  تلفظه 
المدعية قررت اعتراضها  المدعى عليه، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على  المدعية تجاه 
مكتفية بما جاء في أقوالها عن تقديم لائحة اعتراضية، وللبيان حرر في ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ. 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد الله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف 
بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بتبوك برقم ٣٥٢١٣٤٠٨٢ وتاريخ 
القاضي )...( -وفقه الله - برقم  القرار الصادر من فضيلة  المرفق بها  ١٤٣٥/٨/١٢هــ، 
المدعية )...( ضد المدعى عليه  ٣٥٣٤٠٥٩٢ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هــ، الخاص بدعوى 
)...( في قضية تلفظ على النحو الموضح في القرار. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



344
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م�سكر

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٧٤٤٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٧٤٢٩ 

إسلترا-ا تقليلامخبريا-ا تلويجا-اخموةامحلمةا-ا تلترويجا-ا فيا تشترتكا مقكلا-ا تصنيعا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةا-اإبعاد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المرأة المدعى عليها؛ طالباً إثبات إدانتها بالاشتراك في تصنيع 
المسكر وترويجه والخلوة المحرمة بمن لا يحل لها شرعا، وطلب الحكم عليها بعقوبة تعزيرية 
عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  التصنيع،  عملية  في  المستخدمة  الأدوات  وبمصادرة 
أقرت بصحتها، ولذا قد ثبت لدى القاضي إدانتها بما نسب إليها في دعوى المدعي العام، 
وحكم بسجنها سنة كاملة، وبجلدها خمسين جلدة تكرر عليها ثماني مرات، وبترحيلها عن 
العام، وصدق الحكم من  التصنيع المضبوطة، فاعترض المدعي  البلاد، وبمصادرة أدوات 

محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف، وبناء على 
بالطائف برقم ٣٥٧٧٤٤٩ وتاريخ  لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٧٧٧٤٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ 
وفيها   ،)٠٩:٤٥( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  الأحد  يوم  ففي 
وبموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( العام  المدعي  حضر 
في   ١٠٦٨ رقم  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  من  عاما  مدعٍيا  تكليفه  خطاب 
١٤٣٤/٦/٣هـ، وادعى ضد/ )...( ... الجنسية )...( حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٠هـ 
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الامر  لهيئة  المناوبة  الفرقة  كتاب  الشرطة  لمركز  بلاغ  ورد 
قام  أنه  مفاده   )...( المواطن  المقدم من  البلاغ  المتضمن  ٣٦٨/١١ في ١٤٣٤/١٢/٢١هـ 
بتأجير استراحته بحي )...( بمنطقة )...( على المدعو )...(...  الجنسية بمبلغ ألف وخمسمائة 
قوية من داخل  المسكر  رائحة  انبعاث  الشهري لاحظ  ريال، وعند ذهابه لاستلام الإيجار 
الاستراحة، وبانتقال فرقة الهيئة إلى الاستراحة وعند الاقتراب منها وجدت رائحة المسكر 
يدعى  أحدهما  بالفرار  شخصان  لاذ  للاستراحة  الفرقة  دخول  وعند  بشدة،  منها  تنبعث 
)...(، وجرى فصل أوراق مستقله للهاربين وضبط المدعى عليها في غرفة مليئة بالراويات 
المليئة بالخمر والمسكر، وقد ضبط بالغرفة الأولى على تسع راويات ماء سعة ٥٠٠ لتر تحتوي 
على مادة العرق المسكرة وضبط في الغرفة الثانية عدد واحد وثلاثين برميلا سعة ٢٠٠ لتر 
العرق المسكر و٢٠  بالعرق المسكر وبرميل واحد سعة ٢٠٠ لتر به خمسون لترا من  مليئة 
قارورة ماء )...( كبيرة سعة لتر ونصف مليئة بالعرق المسكر وعدد١٠ كرتون خميرة وعدد 
٤ أسطوانات غاز وعدد ٣٠٠ قارورة ماء )...( كبيرة فارغة سعة لتر ونصف وعدد ثلاثة 
مواسير نحاس وليات وعدد ٢ قدور ضغط سعة خمسين لترا وكيس ونصف من مادة السكر 
سعة ٥٠ كيلو وضبط بالمطبخ على حوض معد للتبريد والتقطير. وأسفر التحقيق عن توجيه 
تسع  لعدد  بحيازتها  وذلك  وترويجه،  المسكر  صناعة  في  بالاشتراك  عليها  للمدعى  الاتهام 
راويات ماء سعة ٥٠٠ لتر تحتوي على مادة العرق المسكر وواحد وثلاثين برميلا سعة ٢٠٠ 
لتر مليئة بالعرق المسكر وبرميل واحد سعة ٢٠٠ لتر به خمسون لترا من العرق المسكر و٢٠ 
قارورة ماء )...( كبيرة سعة لتر ونصف مليئة بالعرق المسكر وعدد١٠ كرتون خميرة وعدد 
٤ أسطوانات غاز وعدد ٣٠٠ قارورة ماء )...( كبيرة فارغه سعة لتر ونصف وعدد ثلاثة 
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م�سكر

مواسير نحاس وليات وعدد ٢ قدور ضغط سعة خمسين لترا وكيس ونصف من مادة السكر 
للتبريد والتقطير وذلك لاستخدامه في عملية  بالمطبخ حوض معد  سعة ٥٠ كيلو وضبط 
المدعى عليها بشخصين لا يمتان لها بصلة، وذلك للأدلة  العرق المسكر، واختلاء  تصنيع 
الخمور. تصنيع  في  جلدتها  بني  من  الهاربين  مع  بالتواجد  اعترافها   - ١ التالية:   والقرائن 

 ٢ - محضر الانتقال والتفتيش. ٣ - محضر المضبوطات المنوه عنه. ٤ - محضر البلاغ والاتصال 
المنوه عنه. وبالبحث عن سوابق لها لم يعثر لها على سوابق. وحيث إن ما أقدمت عليه المدعى 
إثبات  أطلب  لذا  نظاما،  فعل محرم شرعا ومجرم  المعتبرة شرعا  أهليتها  بكامل  عليها وهي 
ما أسند إليها والحكم عليها بما يلي: ١ - بعقوبة تعزيرية تزجرها. ٢ - بعقوبة تعزيرية لقاء 
اختلائها بشخصين. ٣ - مصادرة الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع. وبمناقشة المدعى 
عليها بحضور السجانة )...( اتضح أنها غير مسلمة وتتكلم اللغة العربية وباستجوابها عما 
ما  على  فبناء  صحيحة،  العام  المدعي  دعوى  إن  بقولها:  أجابت  العام  المدعي  بدعوى  جاء 
في  وتقيم  مسلمة  غير  عليها  المدعى  إن  وحيث  والإجابة،  الدعوى  على  وبناء  ذكره،  تقدم 
البلاد بطريقة غير نظامية، واعترفت بما نسب لها في دعوى المدعي العام؛ وعليه فقد ثبت 
لدي إدانة المدعى عليها بما نسب لها في دعوى المدعي العام، وحكمت بتعزيرها لقاء ما أسند 
إليها ولقاء اختلائها بشخصين بسجنها سنة كاملة من تاريخ توقيفها في ١٤٣٤/١٢/٢١هـ 
وجلدها خمسين جلدة تكرر عليها ثماني مرات بفاصل عشرين يوما، كما حكمت بترحيلها 
إلى بلادها اتقاء لشرها وحكمت بمصادرة الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع فقررت 
المدعى عليها القناعة، وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بلائحة فأفهمته بتعليمات 
الاستئناف، وأمرت بإخراج قرار بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المكرمة،  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية  بالدائرة  الاستئناف  قضاة 
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بالطائف  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى 
من  الصادر  القرار  بها  المرفق  )١٤٣٥/٦/٢هـ(  وتاريخ   )٣٥٣٧٧٧٤٢( برقم  المكلف 
برقم )٣٥١٤٨٧٠٩( وتاريخ  بالطائف،  بالمحكمة الجزائية  القاضي  الشيخ/ )...(  فضيلة 
)١٤٣٥/٢/١٥هـ( المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...(المتهمة بالاشتراك في صناعة 
المسكر، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية 
لكون فضيلته قد أحيل على التقاعد والمدعى عليها سجينة لذا جرى تصديق الحكم. والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية:  ٣٣٧٤٣٨٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٧٢٩٩ 

شربامقكلا-امحضراتساشماما-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-ا
تعزيلالمقوتبقابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بشرب الخمر المسكر، وطلب 
الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية لتعدد سوابقه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بصحتها، ونظراً لتعدد سوابق المدعى عليه التي لم تردعه عقوباتها، لذا فقد ثبت لدى 
القاضي إدانة المدعى عليه بشرب المسكر وقرر جلده حد المسكر ثمانين جلدة، وتعزيره على 
المدعى  فاعترض  مفرقة،  جلدة  وعشرين  مائة  وبالجلد  أشهر،  تسعة  لمدة  بالسجن  سوابقه 

عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائيّة بالدمام، وفي يوم الأربعاء 
الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٩:١٥(، وفيها قدم المدعي العام )...( 
دعواه ضد المدعى عليه )...( قائلًا فيها: حيث إنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل 
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وأثناء  ١٤٣٢/١٢/١٠هـ،  بتاريخ  أنه  تبين  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  هيئة  رجال 
المساندة  طلب  وتم  شخصين،  بين  مضاربة  مشاهدة  تم  بالدمام   )...( بأسواق  بجولة  قيامهم 
وتفوح من  بحالة غير طبيعية  أنه  تبين  الموضوع  تسليمه  الذي حضر وعند  الأمن  من مشرف 
أقواله  أنفاسه، وبسماع  تنبعث من  أنفاسه رائحة المسكر، وباستشمامه اتضح أن رائحة المسكر 
الأولية اعترف بأنه شرب الخمر المسكر وانتهى التحقيق معه إلى اتهامه بشرب الخمر المسكر، 
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد بأقواله الأولية المدونة على الصفحتين رقم )٩ـ١٠( 
 .)٣( رقم  اللفة  على  المرفق  القبض  محضر   - ٢  .)١( رقم  اللفة  على  المرفق  التحقيق  دفتر  من 
عليه وهو  المدعى  عليه  أقدم  ما  إن  رقم )٦(، وحيث  اللفة  المدون على  الاستشمام  ٣ - محضر 
بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب علية شرعاً، اطلب إثبات ما نسب إليه والحكم 
عليه بحد السكر وبعقوبة تعزيرية لقاء تعدد سوابقه بشرب المسكر، وفق قرار هيئه كبار العلماء 
رقم )٥٣( وتاريخ ١٣٩٧/٤/٤هـ وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبعرض دعوى المدعي العام عليه أجاب 
قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح، فقد شربت المسكر من نوع عرق ولم يصدر علي 
بعد ذلك حكمٌ بحد المسكر، هذه إجابتي. ثم جرى الاطلاع على بيانات المدعى عليه في بداية 
لائحة الدعوى، ومما تضمنته أن عليه ست سوابق: الأولى تزوير وثائق رسمية، والثانية حيازة 
واستعمال  وحيازة  المسكرات   شرب  والرابعة  المسكرات،  شرب  والثالثة  مخدرات،  واستعمال 
شرب  خليعة،  ودسكات  أفلام  حيازة  مسكر،  حيازة  المسكرات،  ترويج  والخامسة  مخدرات، 
المسكرات، تكرار سوابقه، والسادسة ترويج المخدرات. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر 
قائلًا: السوابق المذكورة تخصني. فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى 
عليه على دعوى المدعي العام وأقر بشرب المسكر، وبعد الاطلاع على طيات المعاملة، وحيث إن 
على المدعى عليه السوابق المشار إليها بعاليه؛ لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولًا - ثبت لدي إدانة 
المدعى عليه بشرب المسكر وقررت جلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعةً واحدة علناً بمجمعٍ من 
الناس. ثانياً - تعزير المدعى عليه على سوابقه المشار إليها بعاليه، وذلك بسجنه لمدة تسعة أشهر 
سب منها مدة إيقافه على ذمة القضية قبل إطلاقه بالكفالة وجلده مائة وعشرين جلدة مفرقة  يحُح
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على دفعتين متساويتين، بين كل دفعة وأُحخرى ما لايقل عن خمسة عشر يوماً، وبمثل هذه المدة 
يفرق بين هذا الجلد والجلد الصادر في حقه في البند )أولًا( بمدةٍ لا تقل عن خمسة عشر يوماً، 
وبذلك أجمع حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه الاعتراض وطلب رفع 
الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحةٍ اعتراضية مقمةً منه فأُحجيب لطلبه، وقرر المدعي العام 

عدم الاعتراض. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الجزائية بمدينة الدمام الشيخ )...( برقم ٣٣١٩٤١٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٥هـ، المقيدة 
لدى المحكمة برقم ٣٥/١٥٧٨٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلته المسجل برقم ٣٥٢٤٤٣٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ الخاص بدعوى/المدعي 
العام ضد/ )...( في قضية مسكر، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حررفي١٤٣٥/٦/٦هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٨٤١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥١٦٣٣ 

تعزيلا تلمقكلا-ا بحدا تلحكلا إسلترا-ا مماثمةا-ا سوتبقا تساشماما-ا مقكلا-امحضرا شربا
لمقوتبقابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

وطلب  المسكر،  بشرب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية لتعدد سوابقه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
للدعوى،  مؤيدة  وجدت  الاستشمام  ومحضر  القبض  محضر  على  وبالاطلاع  بصحتها،  أقر 
جلدة  ثمانين  بجلده  وحكم  المسكر  بشرب  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا 
حد المسكر، وبتعزيره لقاء سوابقه المتماثلة والمتكررة بالسجن لمدة ستة أشهر، وبالجلد علناً 
العقوبة، فاعترض المدعي  البلاد فور انقضاء  بإبعاده عن  خمسمائة جلدة مفرقة، كما أوصى 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي في المحكمة الجزائية بجازان، وبناء على  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
وتاريخ   ٣٥٤٨٤١ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٥/٠١/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢٣٥٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ففي 
حضر  وفيها   ،)٠٩:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  الاثنين  يوم 
المدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( في ١٤٣٥/١/١هـ والمدعى عليه )...( ... الجنسية  
بتاريخ  أنه  تتضمن:  محررة  دعوى  العام  المدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/١٠/١٥هـ ورد محضر دوريات الأمن لشرطة مدينة جازان، والمتضمن القبض على 
المدعى عليه ويشتبه بأنه بحالة غير طبيعية وباستشمامه اتضح بأنه في حالة غير طبيعية وأن 
رائحة المسكر تفوح من فمه، وبالتحقيق مع المدعى عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر 
بشربه لمادة المسكر وصادق على ذلك تحقيقًا، وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه عن توجيه 
الاتهام له بشرب مادة المسكر وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره المصادق عليه تحقيقًا 
لدى جهة القبض المدون المرفق ٢ - محضر القبض المنوه عنه المرفق. ٣ - محضر الاستشمام 
المدون المرفق. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعًا لذا أطلب:١ - إثبات 
ما أسند إليه من شرب المسكر والحكم عليه بحد المسكر وتشديد العقوبة عليه لكثرة سوابقه 
التي لم تردعه. وبسؤال المدعى عليه )...( ... الجنسية  أجاب بالاعتراف بشرب المسكر، 
كما صادق على سوابقه المتكررة في شرب وترويج المسكر، عند ذلك جرى منا الاطلاع على 
كامل ملف القضية ومن ضمنه محضر القبض ومحضر الاستشمام وكرت السوابق فوجدت 
المدعى  إجابة  وعلى  العام  المدعي  دعوى  من  ذكر  ما  على  وبناء  بالدعوى؛  جاء  لما  متطابقة 
المدعى  إدانة  فقد ثبت لدي شرعاً  لذا  المسكر،  بالاعتراف بشرب  ... الجنسية   عليه )...( 
عليه المذكور بشرب المسكر، وحكمت عليه لقاء ذلك بما يلي أولًا: يجلد حد المسكر ثمانين 
العقوبة  المماثلة والمتكررة والتي لم تردعه  لقاء سوابقه  يعزر  ثانياً:  جلدة علناً دفعة واحدة. 
المقررة بحقه شرعاً بالسجن لمدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه في ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، ولكونه 
علناً  جلدة  بخمسمائة  وجلده  سجنه  إطالة  من  ترجى  فائدة  ولا  البلاد  عن  سيرحل  وافداً 
مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والأخرى عشرة أيام. ثالثاً: أوصي الجهة المسؤولة 
بإبعاده عن البلاد فور انقضاء العقوبة المقررة بحقه شرعاً لظهور فساده واتقاء لشره، هذا ما 
حكمت به. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وطلب المدعي العام استئناف 
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الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء العام، وأمرت بتنظيم القرار اللازم بموجبه ورفعه لمحكمة 
الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/١/٨هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بجازان رقم ٣٥٢٣٥٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، المرفق بها القرار الشرعي الصادر من 
١٤٣٥/١/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٨٣٤٥ رقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة 
الصفة  ( في قضية )مسكر( على  الجنسية    ...  (  )...( العام ضد/  المدعي  بدعوى  الخاص 
القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  القرار  في  الموضحة 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٧٦٩٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٢٤٣٥٢ 

حيازةامقكلا-اسصداتلشربا-اشربامقكلا-اتقليلامخبريا-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا-ا
إدتنةا-اظلوفامشددةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلالمقوتبقابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بحيازة المسكر وشربه له، 
وطلب الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية والتشديد عليه لكثرة سوابقه، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه 
التي لم تردعه عقوباتها،  لتعدد سوابق المدعى عليه  العينة للكحول، ونظرا  يتضمن إيجابية 
لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بشرب المسكر وحكم عليه بإقامة حد المسكر 
بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة أمام جمع من الناس، وبتعزيره لقاء تعدد سوابقه بالسجن 

لمدة أربعة أشهر، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٤٥٠٧٦٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٧٣٦١٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/١١هـ، ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
التكليف  العام )...( والمكلف من مرجعه بخطاب  )٠٣:١٥( ظهرا، وفيها حضر المدعي 
رقم هـ د ١٧٦٤٨/٦/١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢هـ، وادعى على/ )...( )٣٣ عاما( ... 
الجنسية  بموجب البطاقة البديلة رقم )...( قائلا في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ 
تم القبض على المدعى عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف لحيازة سلاح وعملة مزيفة )فصل 
لذلك أوراق مستقلة( وشرب العرق المسكر وحيازة قارورة تحتوي على العرق المسكر، وقد 
أثبت التقرير الفني رقم ٣١٦ إيجابية محتوى القارورة للعرق المسكر بنسبة )٤٣%(، وانتهى 
محضر   - ١ التالية:  للأدلة  له  وشربه  المسكر  العرق  بحيازة  عليه  المدعى  اتهام  إلى  التحقيق 
مقترنة  سكر  سوابق  ست  على  له  عثر  سوابقه  عن  وبالبحث  الفني.  التقرير   - ٢ القبض. 
ومعاقب  مجرم  فعل  عليه  المدعى  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  بمضاربة،  وإحداها  بمخدرات 
عليه شرعا، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر وتعزيره لقاء حيازة المسكر 
وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما 
ذكره المدعي العام صحيح وقد شربت المسكر وأنا نادم وتائب لله تعالى وسوابقي صحيحة، 
المرفق  القبض  محضر  في  ماجاء  ومنها  المعاملة  أوراق  على  الاطلاع  فجرى  أجاب.  هكذا 
المؤرخ في  المرفق  الفني  التقرير  الدعوى، كما جرى الاطلاع على ماجاء في  والمتضمن طبق 
١٤٣٤/٩/٢٤هـ، والمتضمن أن العينة ثبت أنها تحتوي على المادة المسكرة؛ فبناء على ماتقدم 
من الدعوى والإجابة، ونظرا لإقرار المدعى عليه بالدعوى، ونظرا لما جاء في محضر القبض، 
وماجاء في التقرير الفني، ونظر لسوابق المدعى عليه الستة؛ فبناء على ماتقدم فقد ثبت لدي 
صحة الدعوى وحكمت على المدعى عليه بما يلي: أولا/ إقامة حد المسكر بحق المدعى عليه 
بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة أمام جمع من الناس. ثانيا/ تعزير المدعى عليه لقاء تعدد 
سوابقه بسجنه مدة أربعة أشهر من تاريخ توقيفه. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي 
العام المعارضة بدون لائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليه القناعة به. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة من 
المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم٣٤٢٥٧٣٦١٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، والمحالة 
لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف برقم ٣٥٣٩٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، فقد 
المدينة  بمنطقة  الثانية في محكمة الاستئناف  الجزائية  الدائرة  منا نحن رئيس وأعضاء  جرى 
الجزائية  بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ/  الصادر من فضيلة  الحكم  الاطلاع على  المنورة 
بالمدينة المنورة والمسجل بعدد ٣٤٣٨٩٠١٠ وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، المتضمن دعوى 
ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  بباطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم   ،)...( ضد  العام  المدعي 
تقررت الموافقة على الحكم بالأكثرية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبة وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٩٠٦٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٨٧٧٦ 

عدما تلحيازةا-ا إنكارا مخبريا-ا تقليلا مقكلا-ا تلشربا-اشربا سصدا مقكلا-ا حيازةا
ثبوتهاا-اإدتنةابشرباتلمقكلا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اإرجاءامحاكمةاباسياتلماهمين.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً إثبات إدانتهم بشرب المسكر وحيازة 
المسكر بقصد الشرب، وإدانة الثالث منهم بقيادة السيارة تحت تأثير المسكر، وطلب الحكم 
عليهم بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني أقر بشرب 
المسكر وأنكر حيازته له، ولعدم وجود البينة القاطعة على حيازة المدعى عليه الثاني للمسكر، 
لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانته بشرب المسكر، وقرر إقامة حد المسكر بجلده ثمانين جلدة 
دفعةً واحدة علناً، ولم يثبت لديه إدانته بالاشتراك في حيازة المسكر وحكم برد طلب المدعي 
فاعترض  حضورهم،  حين  إلى  المتهمين  باقي  محاكمة  إرجاء  قرر  كما  ذلك،  بإثبات  العام 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

يوم  وفي  بالدمام،  الجزائيّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٤/١٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها قدم المدعي العام )...( دعواه 
بتاريخ  إنه  فيها:  قائلًا   ،)...( والثالث   ،)...( والثاني   ،)...( الأول  عليهم:  المدعى  ضد 
١٤٣٣/٦/١٩هـ في تمام الساعة ٢ صباحاً تم القبض على المدعى عليهم من قبل الدوريات 
الصنع  سنة   )...( نوع  من  بمركبة  اشتبه  القمر  نصف  بشاطئ   )١١( مدخل  في  الأمنية 
)٢٠١٢( لوحة رقم )...( وكانت المركبة بقيادة المدعى عليه الثالث )...( ويرافقه المدعى 
عليهما الأول )...( والثاني)...(، وكانوا جميعا بحالة غير طبيعية وبتفتيشهم عثر معهم على 
قارورة ماء )...( تحوي المسكر أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم )٢٤٠٧ ك ش( وتاريخ 
وباستشمامهم  مسكرة،  وبنسبة  الإيثيلي  الكحول  مادة  على  احتواءها  ١٤٣٣/٦/٢٤هـ 
المسكر  وحيازة  بشرب  أقروا  وباستجوابهم  أنفاسهم،  من  المسكر  رائحة  انبعاث  تبين 
قارورة   )١( عدد  وحيازة  المسكر  بشرب  اتهامهم  إلى  التحقيق  انتهى  وقد  الشرب،  بقصد 
والقرائن  للأدلة  تأثيره، وذلك  السيارة تحت   )...( الثالث  عليه  المدعى  وقيادة  المسكر  من 
التالية:ـ ١ - ما جاء بأقوالهم المدونة على الصفحة رقم)١٣( من ملف تقرير الأحوال المدنية 
المرفق باللفة رقم )٢( والصفحات رقم )١ -٣( من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم )١(. 
لفة رقم )٥(.  والمرفق  عنه  المنوه  الثالث  عليه  المدعى  بقيادة  القبض  ما جاء في محضر   - ٢
٣ - ما جاء في محضر القبض المنوه عنه والمرفق لفة رقم )٥(. ٤ - ما جاء في محضر إثبات 
لفة رقم )٢(.  المرفق  الصفحة رقم )٧( من ملف الاستدلال  المدون على  حالة الاستشمام 
٥ - التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق صورته على اللفة رقم )١٤(. وبالبحث عن 
سوابقهم لم يعثر لهم على سوابق مسجلة عليهم حتى تاريخه، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى 
عليهم -وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات 
إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بما يلي: ١ - بحد المسكر لقاء شربهم إياه. ٢ - بعقوبة 
تعزيرية لقاء حيازتهم المسكر. ٣ - إثبات قيادة المدعى عليه الثالث )...( للسيارة تحت تأثير 
المسكر. وإفهامه أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة وفقاً للفقرة )١( من المادة )٦٨( 
من نظام المرور وتطبيق عليه المادة)١٨( من نظام الإجراءات الجزائية، وبالله التوفيق. وفي 
المدني رقم  السجل  الثاني )...( سعودي الجنسية بموجب  المدعى عليه  هذه الجلسة حضر 
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)...(، وأما المدعى عليهما الأول )...( والثالث )...( فلم يحضرا، وبعرض دعوى المدعي 
العام على المدعى عليه الثاني )...( أجاب قائلًا: صحيح أنني شربت المسكر من نوع عرق 
من نفس قارورة المسكر المذكورة في الدعوى، وأما اتهامي بالاشتراك في حيازة هذه القارورة 
فغير صحيح، حيث إني ركبت مع المدعى عليهما )...( و)...( وكانت القارورة موجودة في 
السيارة، هذه إجابتي. وبسؤال المدعي العام عن بينته في اتهام المدعى عليه بحيازة قارورة 
المسكر المذكورة في الدعوى؟ قال: ليس لدي بينة على ذلك سوى ما ورد في لائحة الدعوى 
وأوراق المعاملة؛ فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه الثاني )...( 
بشرب المسكر وأنكر اتهامه بحيازة قارورة المسكر المذكورة في الدعوى، ولعدم وجود البينة 
القاطعة في ذلك لاسيما وقد ورد في أقوال المدعى عليه الثالث )...( المدونة على الصفحة 
رقم )١٢( من ملف التحقيق المرفق على اللفة رقم )٢( من طيات المعاملة: أن قارورة المسكر 
تخصه، وبعد الاطلاع على طيات المعاملة؛ لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولًا - ثبت لدي 
الثاني )...( بشرب المسكر وقررت جلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعةً  إدانة المدعى عليه 
واحدة علناً لمجمعٍ من الناس. ثانياً - لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بالاشتراك في حيازة 
قارورة المسكر المذكورة في الدعوى، وقررت عدم استحقاق المدعي العام لما يُحطالب به في 
هذا الخصوص، وبذلك أجمع حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه الثاني 
)...( القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف واكتفى 
بالنسبة  لطلبه، وأما  فاُحجيب  اعتراضية  تقديم لائحةٍ  المعاملة عن  الدعوى وأوراق  بلائحة 
حال  ضدهما  الدعوى  في  النظر  يتم  فسوف   )...( والثالث   )...( الأول  عليهما  للمدعى 

حضورهما. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٥٨٣٩٩٩/ج٢ 
برقم  الدمام  بمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٦/١هـ  وتاريخ 
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القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٥١٤٣١٥
الخاص  ١٤٣٥/٥/٥هـ  وتاريخ   ٣٥٢٣٤٢١٤ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
وقد  خمور،  قضية  في   )...(  /٣  )...(  /٢  )...(  /١ من  ضد/كل  العام  بدعوى/المدعي 
الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بما هو مدون ومفصل  فضيلته  الصك حكم  تضمن 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم. حرر ١٤٣٥/٦/١٥هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٦٨١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٦٣٨٥ 

إنكارا بالشربا-ا إسلترا تساشماما-ا محضرا بالضربا-ا تلأهلا تهديدا مقكلا-ا شربا
تلاهديدا-اعدماثبوتها-اإدتنةابشرباتلمقكلا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلالماهمةابالقجن.

إسلتراتلمدعىاعميه.

وإثارة  المسكر  بشرب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وبعقوبة  المسكر  بحد  عليه  الحكم  وطلب  بالضرب،  أهله  وتهديد  المنزل  داخل  المشاكل 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بشرب المسكر وأنكر إثارة المشاكل وتهديد 
أهله بالضرب، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى ماجاء في لائحة الدعوى، وباطلاع 
القاضي عليها لم يجد فيها ما يثبت صحة ما أنكره المدعى عليه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي 
إدانة المدعى عليه بشرب المسكر وحكم بجلده ثمانين جلدة حد المسكر، ولم يثبت لديه إدانته 
بإثارة المشاكل، وقرر تعزيره لقاء التهمة بسجنه عشرة أيام، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا بالإنابة، وبناء على 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا بالإنابة برقم ٣٥٥٦٨١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢٤٢٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ففي 
حضر  وفيها   ،)١٠:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ  الاثنين  يوم 
المدعي العام )...( وقدم لائحة دعوى عامة ضد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( قائلا فيها: إنه تم القبض على المتهم أعلاه من قبل دوريات الأمن بتاريخ 
١٤٣٣/١٠/٢٥هـ بعد تلقي بلاغ من شقيقه يفيد قيامه بشربه المسكر بالمنزل وإثارة المشاكل 
داخله ويهدد أهله بالضرب. وباستشمامه من قبل رجال الأمن تبين بأنه بحالة غير طبيعية 
وتنبعث منه رائحة العرق المسكر، وقد أعد محضر استشمام بذلك وباستجوابه أقر بأنه شرب 
العرق المسكر وأنه لم يثر المشاكل، ولما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام لـ/ )...( بشرب المسكر 
وإثارة المشاكل داخل المنزل وتهديد أهله بالضرب، وذلك للأدلة والقرائن التالية ١ - إقراره 
المدون المرفق لفة رقم )١٣، ١٢(. ٢ - محضر الاستشمام المدون على الصفحة رقم )٦( من 
ملف الاستدلال المرفق لفة رقم )١(. ٣ - محضر القبض لفة رقم )٦(. وحيث إن ما أقدم 
عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا مما يتعين معه 
إحالته للمحكمة الجزائية وفقاً لنص المادتين )١٢٦٫١٢٨( من نظام الإجراءات الجزائية 
لإثبـات ما أسنـد إليـه والحكـم عليـه بحد شرب المسكر وعقوبة تعزيرية لقاء إثارة المشاكل 
انتهى بالتنازل(، هذه دعواي.  داخل المنزل وتهديد أهله بالضرب )علما بأن الحق الخاص 
العام في  وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: )إن ما ذكره المدعي 
وتهديد  المنزل  داخل  المشاكل  إثارة  وأما  فصحيح  المسكر  بشرب  لي  واتهامه  ضدي  دعواه 
أهلي بالضرب غير صحيح(، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي العام عن بينة إثارة المدعى عليه 
السابق  والقرائن  الأدلة  بينتي  قائلا:  أجاب  بالضرب  أهله  وتهديد  المنزل  داخل  للمشاكل 
ذكرها وأطلب الرجوع اليها، وبالرجوع إليها وجدتها كما ذكر المدعي العام في دعواه، هذا 
عليه  أجد  ولم   ١٦ اللفة  على  المرفقة  عليه  المدعى  سوابق  صحيفة  على  الاطلاع  جرى  وقد 
سوابق، لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على شرب 
المسكر وإنكاره بإثارة المشاكل وضرب أهله وتهديدهم ونظرا لعدم وجود بينة على ذلك من 
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المدعي العام وحيث انتهى الحق الخاص بالتنازل ونظرا لعدم وجود سوابق على المدعى عليه 
ولوجود التهمة، وعلى ذلك كله فقد قررت مايلي: أولا: ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( 
إدانة  لدي  يثبت  لم  ثانيا:  المسكر.  ثمانين جلدة حد  بجلده  المسكر وحكمت  العرق  بشرب 
المدعى عليه بإثارة المشاكل وضرب أهله وتهديدهم، وحكمت بتعزيره لقاء التهمة وذلك 
بسجنه عشرة أيام تحتسب منها مدة ايقافه في هذه القضية، وبه قضيت. وبعرضه على المدعى 
الاستئناف  لمحكمة  رفعها  طالبا  للحكم  معارضته  العام  المدعي  قرر  كما  القناعة  قرر  عليه 
بدون لائحة اعتراضية، وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فـضيلــة  من  الواردة  المعاملة  على  الجوف  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
من  الصادر  القرار  بها  المرفق  وتاريخ١٤٣٥/٦/١هـ،  برقم ٣٥٢٤٢٥٥  بسكاكا  الجزائية 
فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٣٠٤٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ الخاص بدعوى المدعي 
العام ضد/ )...( لاتهامه في قضية شرب مسكر، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
الحكم مع تنبيه فضيلته إلى إصدار حكمه مستقبلًا في صك حسب المادة٢/١٨١ من نظام 
الإجراءات الجزائية الجديد. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٥٨٨٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٢٩٥ 

حيازةامقكلا-اسصداتلشربا-اشربامقكلا-اسيادةاتلقيارةاتحتاتأثيرها-اتجاوزانقطةا
بحدا تلحكلا إدتنةا-ا إسلترا-ا أمنيةا-ا ملكبةا صدما تلأمنا-ا رجالا منا هلوبا تفايشا-ا

تلمقكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتلمخاصة.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ] تعالىلا را-سولها
.Zڀ ٺ ٺ

را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلاشرتباأسكلافهواحلتم(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بحيازة المسكر بقصد الشرب، 
وشربه له، وقيادة السيارة بحالة سكر، ورفض الوقوف في نقطة التفتيش، وهروبه من رجال 
الأمن، وصدم دوريات رسمية، وطلب الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما 
نسب إليه، وحكم بجلده ثمانين جلدة حد المسكر، وبتعزيره بالسجن ستة أشهر، وبالجلد 
ثلاثمائة جلدة، وأفهمه بأن عقابه على قيادة السيارة تحت تأثير المسكر عائد للجهة المختصة، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



367

على  وبناء  بالطائف،  الجزئية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  بتاريخ   ٢٧٤٠  /٢/٣ م  برقم  العام  الادعاء  من  لنا  المحالة  المعاملة 
برقم  المحكمة  بهذه  والمقيدة   ٣٥١٠٥٨٨٧ برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة 
٣٥٥١٩٥٥٤ بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ في هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ 
افتتحت الجلسة في تمام الساعة )١٠.٤٥( صباحا، وفيها حضر المدعي العام/ )...( سعودي 
التعميد رقم هـ م ١٠٦٩/٢/٣ في  بناء على  المدني رقم/ )...(  السجل  الجنسية بموجب 
١٤٣٤/٦/٣هـ في ١٤٣٣/٣/١٢هـ وحضر بحضوره المجلس الشرعي المدعى عليه كل 
المدني رقم )...( وادعــــــى قائلا  المدعو/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل  من 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ ورد محضر الدوريات الأمنية رقم )١٧١٥٧( بشأن القبض 
الأمن،  رجال  من  والهروب  أمنية  تفتيش  نقطة  في  الوقوف  رفضه  بعد  عليه  المدعى  على 
وصدم ثلاث دوريات رسمية خلال وقائع متابعته لاستيقافه وهو بحالة غير طبيعية ومعه 
قارورتان ضبطتا بداخل سيارته التي كان يقودها بهما سائل يشتبه أن يكون العرق المسكر 
وتم القبض على المذكور من قبل دوريات الأمن وفق ماتقدم وسلم للمركز بالمحضر رقم 
)١٧١٥٧(، وبالاطلاع على محضر الانتقال إلى الموقع تبين أنه بشارع )...( بالحوية، وعند 
الوصول للموقع وجدت دورية سرية من نوع )...( ٢٠١٣ تحمل لوحة رقم )...( بالقرب 
من مصرف )...( ولوحظ بها صدمة في الباب الأيسر، وكذلك صدمة في المقدمة كما وجد في 
داخل الحي خلف المصرف سيارة من نوع )...( دورية رسمية تحمل لوحة رقم )...(، وبها 
صدمة في الرفرف الأمامي الأيمن، كما وجد بجانبها سيارة من نوع )...( موديل ٨٦ تحمل 
لوحة رقم )...( وبها صدمه خفيفة في الصدام الخلفي، وبالانتقال إلى كوبري )...( باتجاه 
حي )...( وجدت سيارة من نوع )...( م٨٤ تحمل لوحة رقم )...(، وهي السيارة التي كانت 
بقيادة المدعى عليه، ولوحظ بها صدمة في المقدمة وصدمة خفيفة في الخلف، وكانت متوقفة 
باتجاه معاكس لاتجاه السير، كما وجد هناك سيارة من نوع )...( دورية رسمية تحمل لوحة 
رقم )...(، وبها صدمة في الدعامة الخلفية، وبالاطلاع على محضر إثبات حالة المدعى عليه 
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اتضح بأنه في حالة غير طبيعية، وباستشمامه اتضح انبعاث رائحة المسكر من جوفه، وكان 
كلامه غير مترابط ومشيته غير متزنة. وبسماع أقوال رجل الأمن )...( ٢٤ عاما سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( يعمل في الدوريات الأمنية برتبه جندي، والذي 
كان يقود الدورية السرية وهي من نوع )...( تحمل لوحة رقم )...( أفاد في مجمل أقواله أنه 
التفتيش وإذا بسيارة من نوع )...( غمارتين  التفتيش على طريق )...( وأثناء  كان في نقطة 
تحمل لوحة رقم )...( بقيادة المدعى علية تتجاوز النقطة رافضا الوقوف فقاموا بمتابعته إلى 
أن وصل إلى شارع )...( وهناك قام بصدم السيارة التي كان يقودها، وقد جرى سماع أقوال 
رجل الأمن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، يعمل في الدوريات 
الأمنية والذي كان يقود الدورية الرسمية وهي من نوع )...( تحمل لوحة رقم )...(، أفاد في 
مجمل أقواله أنه كان في نقطة التفتيش إذا بسيارة من نوع )...( تحمل لوحة رقم )...( بقيادة 
المدعى علية تتجاوز النقطة رافضا قائدها الوقوف، فقاموا بمتابعته حتى وصل إلى شارع 
)...( وهناك قام الهارب بصدم الدورية السرية أمام مصرف )...(، وبالاستمرار في متابعته 
داخل الحي قام المدعى عليه بصدم الدورية الرسمية التي يقودها، وبسماع أقوال رجل الأمن 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والذي كان يقود الدورية الرسمية 
وهي من نوع )...( )...(، أفاد في مجمل أقواله أنه كان مستلمـا )...( باتجاه كوبري )...( 
اللوحة  تحمل   )...( نوع  من  المطلوبة  السيارة  شاهد  وبعدها  الجهاز،  في  البلاغ  سمع  وقد 
الوقوف واعتمد صدم دوريته  قائدها  استيقافها ولكن رفض  تتجاوزه فحاول  رقم )...( 
من الخلف وجرى تدوين ذلك. وصدر التقرير الفني رقم ٤١٦/كيمياء جنائية/١٤٣٤هـ 
المدعى عليه،  يقودها  التي كان  بالسيارة  اللتين ضبطتا  القارورتين  الخاص بفحص محتوي 
المتضمن إيجابيتها لمادة الكحول الإيثيلي الأولى بنسبة ١٧ % والثانية بنسبة ٢٥% وبالبحث 
عن سوابقه عثر له على سابقة حيازة واستعمال مخدرات وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام 
للمدعى علية بشرب المسكر وحيازته بقصد شربه وقيادة السيارة وهو بحالة سكر، ورفض 
رسمية  دوريات  ثلاث  وصدم  الأمن  رجال  من  والهروب  أمنية  تفتيش  نقطة  في  الوقوف 
الأمنية  الدوريات  محضر  التالية:  والقرائن  للأدلة  وّذلك  بها،  تلفيات  في  والتسبب  عمداً 
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اللفات )٢ -٣ -٤ -٥ -٦( ومحضر الاستشمام المدون ص)٦( لفة )١(، ومحضر الانتقال 
والمعاينة المنوه عنه المدون ص)٢( لفة )١(. وما جاء في أقوال رجال الأمن المنوه عنها المدونة 
أطلب  لفة)٤٦(،  المرفق  عنه  المنوه  الجنائي  الكيميائي  الفني  والتقرير  ص)٢ -٣ -٤ -٥( 
إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالتالي: ١ - حد المسكر. ٢ - بعقوبة تعزيرية لقاء حيازة 
وصدم ثلاث  الأمن  من رجال  والهروب  الأمنية  التفتيش  نقطة  الوقوف في  المسكر وعدم 
دوريات رسمية عمداً والتسبب في تلفيات، وبعرض ما ذكره المدعي العام على المدعى عليه 
المسكر وحيازتي وقصدي من حيازته  العام من شربي  المدعي  ما ذكره  قائلا:  الثاني أجاب 
شربه وقيادتي للسيارة وأنا بحالة سكر ورفضي الوقوف في نقطة التفتيش وهروبي من رجال 
الأمن وأني صدمت ثلاث دوريات رسمية عمدا وتسببت في تلفيات بها فصحيح والسابقة 
المدعى  صادق  وحيث  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  أجاب.  هكذا  صحيحة، 
عليه على ما جاء في دعوى المدعي العام، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد عملا محرما 

وجرأة في الباطل، ولقول الله تعالى: [ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺZ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: )كل شراب أسكر 
فهو حرام(، ولأن المسكرات آفة المجتمعات وأم الخبائث وأصل الشرور وسبب لانتشار 
الجريمة بين الناس، وأنها رجس من عمل الشيطان، ولصغر سن المدعى عليه، ولما أظهره 
من التوبة والندم؛ لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بشرب المسكر وحيازته بقصد 
والهروب  أمنية  تفتيش  نقطة  في  الوقوف  ورفض  سكر،  بحالة  وهو  السيارة  وقيادته  شربه 
على  وحكمت  بها،  تلفيات  في  والتسبب  رسمية  دوريات  ثلاث  وصدم  الأمن  رجال  من 
العرق  شربه  لقاء  واحدة  دفعة  حدا  جلدة  ثمانين  جلده  أولا/  يلي:  بما  الأول  عليه  المدعى 
المسكر. ثانيا/ سجنه لمدة ستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية. ثالثا/ 
جلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات متساويات بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، 
وأفهمت المدعى عليه أن عقابه على قيادته للسيارة تحت تأثير المسكر عائدة للجهة المختصة، 
القناعة بالحكم، واعترض المدعي العام على  وبعرض ما حكمت به على المدعى عليه قرر 
الحكم بلائحة اعتراضية، وجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف وأمرت باستخراج قرار بذلك 
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ورفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. حرر بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ،)٣٥٥١٩٥٥٤( برقم  بالطائف  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١هـ، 
الـمتضمـن  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ،  وتــــــــاريخ   )٣٥١٥٦٩٤٣( برقم  بالطائف  الجزائية 
دعوى المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية المتهم بشرب المسكر وحيازته، المحكوم 
قررنا  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  الصك،  بباطن  دون  بما  فيه 

الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٧٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢٢١٩٤ 

تحتا تلقيارةا سيادةا غلتءا-ا تسانشاقا مقكلا-ا تلشربا-اشربا سصدا مقكلا-ا حيازةا
تأثيرها-اتقليلامخبريا-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلالمقوتبقا

بالقجناوتلجمدا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتلمخاصة.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاخملاوكلاخملاحلتم(.

له  وشربه  المسكر  بحيازة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وقيادته للسيارة تحت تأثيره، وطلب الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية والتشديد عليه 
لكثرة سوابقه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ونظراً لتعدد سوابق المدعى 
إليه في  التي لم تردعه عقوباتها، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب  عليه 
الدعوى وحكم بإقامة حد المسكر عليه، وبتعزيره لحيازة المسكر ولكثرة سوابقه بسجنه أربعة 
أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، وأفهمه أن عقابه على قيادة السيارة تحت تأثير المسكر عائد 
فاعترض  لمعالجة حاله،  السوابق  أرباب  بعرضه على لجنة معالجة  المختصة، وأوصى  للجهة 

الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( د.  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥١٣٢٨٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٧٥
١٤٣٥/٠١/٠١هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
المنورة )...(،  بالمدينة  العام  التحقيق والادعاء  العام بهيئة  المدعي  )١١:١٠(، وفيها حضر 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الحكم  مجلس  في  معه  الحاضر  على  وادعى 
رقم )...( قائلا في تحرير دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ قبض على المدعى عليه من 
ماء )...( وعلبة غراء بها  قارورة  الدوريات الأمنية وهو بحالة غير طبيعية وبحوزته  قبل 
مادة الغراء المسكر، وبإثبات حالته اتضح أنه بحالة غير طبيعية وتفوح منه رائحة الغراء، 
وببعث العينات التي ضبطت للأدلة الجنائية ورد التقرير الكيميائي الفني رقم )٣٨٠( لعام 
١٤٣٤هـ، والمتضمن أن المواد تعد من المذيبات العضوية الطيارة وأن استنشاقها قد يؤدي 
للهلوسة وفقدان الاتزان، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة وتناول 
بمحضر  جاء  ما   - ١ التالية  والقرائن  للأدلة  وذلك  تأثيره،  تحت  السيارة  وقيادة  المسكر 
المدون ص  الحالة  إثبات  ما جاء بمحضر  باللفة رقم )٢(. ٢ -  والمرفق  عنه  المنوه  القبض 
وبالبحث عن سوابقه   .)٨( رقم  اللفة  المرفق  بالتقرير  ما جاء   - ١(. ٣( لفة  والمرفق   )٦(
في  والثالثة:  مخدرات  واستعمال  حيازة  في  والثانية  الأولى  جنائية:  سوابق  أربع  على  له  عثر 
سرقة والرابعة: في عقوق والدين، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه 
الحيازة وتشديد  لقاء  المسكر وتعزيره  بحد  إليه والحكم عليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  شرعا 
العقاب عليه لكثرة سوابقه وإثبات إدانته بقيادته للسيارة وهو تحت تأثير المسكر، وإفهامه 
بأن عقابه على ذلك عائد لولي الأمر وهو مطلق بالكفالة، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه 
العام في دعواه صحيح جملة  العام أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي  عما جاء بدعوى المدعي 
وتفصيلا، ففي التاريخ المذكور قبض علي رجال الأمن وقد ضبطوا معي قارورة ماء )...( 
بها غراء ممزوج بمادة مسكرة وعلبة غراء، وقد شربت المسكر وقدت السيارة وأنا تحت تأثيره 
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لغرض  شخصيا  لي  وهي  بالدعوى  المبينة  المسكرة  المواد  بحوزتي  الأمن  رجال  ضبط  وقد 
والثانية في حيازة واستعمال مخدرات وسابقة  الأولى  أربع سوابق  الاستعمال ومسجل علي 
في سرقة وسابقة في عقوق والدين وقد نلت العقاب عليها وأنا نادم على فعلي هذا(، هكذا 
المدعى عليه صادق على دعوى  الدعوى والإجابة، وبما أن  فبناء على ما تقدم من  أجاب. 
المدعي العام فأقر بشرب المسكر وحيازته وقيادته للسيارة وهو تحت تأثيره، وبما أن العلماء 
قد أجمعوا على أن من شرب المسكر حالة كونه طائعا مختارا يقام عليه حد المسكر لعموم قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: )كل مسكر خمر وكل خمر حرام(، وبما أن الشرع إذا حرم شيئا 
لذاته حرم بيعه وشراءه واقتناءه، وبما أن المدعى عليه من أرباب السوابق وقد نال العقاب 
جادة  ليسلك  به  التنكيل  لزيادة  موجب  وهو  مسلكه  سوء  يؤكد  وذلك  يرتدع،  ولم  عليها 
الصواب، وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهو يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص والزمان والمكان وتقدير ذلك راجع إلي نظر الحاكم، وبما يراه محققا 
للزجر والردع؛ لجميع ما ذكر فقد حكمت بثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى 
وقررت ما يلي: أولا: يجلد المدعى عليه ثمانين جلدة حد المسكر أمام جمع من الناس. ثانيا: 
يعزر المدعى عليه لحيازته المسكر ولكثرة سوابقه، وذلك بجلده مائتي جلدة تقع على بدنه 
على أربع دفعات متساويات، بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام وبين الحد والتعزير مثل ذلك، 
إدانة  ثالثا: ثبت لدي  إيقافه في هذه القضية.  ويسجن أربعة أشهر كاملة يحتسب منها مدة 
المدعى عليه بقيادة السيارة وهو تحت تأثير المسكر وأفهمته بأن عقابه على ذلك راجع لولي 
وبعرضه  ومعالجته،  حالته  لدراسة  السوابق  أرباب  معالجة  لجنة  على  عرضه  وأرى  الأمر، 
الاستئناف  محكمة  إلى  رفعه  وطلب  بالحكم  قناعتهما  عدم  عليه  والمدعى  العام  المدعي  قرر 
بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبهما، وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة )١١:٣٠(. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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المعاملة  على  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥١٣٢٨٨ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  رئيس محكمة  فضيلة  لنا من  المحالة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
برقم ٣٥٤٢٢٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ المرفق بها القرار الشرعي رقم ٣٥١٠٣١٣٠ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي في المحكمة الجزائية 
بالمدينة المنورة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم في قضية شرب مسكر المحكوم 
فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. والله 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٧٩٦٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار: ٣٥١١٦٥٤٨ 

تعددا تأثيرها-ا تحتا تلقيارةا سيادةا مقكلا-ا شربا تلشربا-ا سصدا مقكلا-ا حيازةا
تلقوتبقا-اتقليلامخبريا-اإنكاراحيازةاتلمقكلا-اإيجابيةاتلعينةا-اإدتنةا-اظلوفامشددةا-ا

تلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمداعقوبةاتلقيادةالمجهةاتلمخاصة.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بحيازة المسكر المصنع محليا 
تعزيرية  وبعقوبة  المسكر  بحد  عليه  الحكم  وطلب  تأثيره،  تحت  السيارة  وقيادة  له  وشربه 
مشددة لتعدد سوابقه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بشرب المسكر والقيادة تحت 
تأثير السكر، وأنكر حيازته لقارورة مسكر، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد 
أنه يتضمن إيجابية عينة القارورة المضبوطة مع المدعى عليه للكحول بنسبة مسكرة، ولذا فقد 
ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة 
حد المسكر، وبتعزيره بالسجن لمدة سنة ونصف، وبالجلد مائتي جلدة مفرقة، وأفهمه بأن 
عقوبته على قيادته للسيارة تحت تأثير المسكر تقرره الجهة المختصة، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر، وبناء على المعاملة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم ٣٤٣٠٧٩٦٤ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ،  برقم ٣٤١٦١٢٠٩٢  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ 
وفيها   ،)١١:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم  ففي 
حضر المدعي العام )...(، وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
بمحافظة  العام  الادعاء  بدائرة  عاما  مدعيا  بصفتي  قائلًا:  العام  المدعي  وادعى   )...( رقم 
الخبر: أدعي على المذكور أعلاه أنه بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٧هـ، تم القبض على المدعى عليه من 
قبل الدوريات الأمنية لتناوله المسكر وقيادته السيارة تحت تأثيره، وحيازته قارورة ماء سعة 
)٠.٥( لتر من مادة يشتبه أنها مادة المسكر المصنعة محلياً، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 
)٥٨٢ ك ش( لعام ١٤٣٤هـ إيجابية العينة المرسلة لمادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة، كما 
أثبت تقرير السموم الشرعية رقم )٤٨٩ م أ( إيجابية العينات المرسلة من دمه وبوله للمواد 
الكحولية، وباستشمامه تبين انبعاث رائحة المسكر من أنفاسه، وباستجواب المدعى عليه أقر 
بشرب المسكر المصنع محلياً وحيازته وقيادته السيارة تحت تأثيره، وانتهى التحقيق بتوجيه 
تأثيره، وذلك  السيارة تحت  المسكر المصنع محلياً وحيازته وقيادته  لـ: )...( بشرب  الاتهام 
للأدلة والقرائن الآتية: ١ - اعترافه المدون على ص)١٠( من ملف التحقيق لفة رقم )١(. 
المدون على ص )٦(  اللفة رقم )٢(. ٣ - محضر الاستشمام  المدون على  القبض  ٢ -محضر 
رقم  اللفات  على  المرفق  الشرعي  الكيماوي  التقرير   - ٤  .)١( رقم  لفة  التحقيق  ملف  من 
)٧ -٩(. وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر على إحدى عشرة سابقة ثلاث منها شرب 
حيازة  والخامسة  سكر  بحالة  وهو  السيارة  وقيادة  المسكرات  شرب  والرابعة  المسكرات 
واستعمال مخدرات والسادسة إحداث عاهات مستديمة وإطلاق نار والسابعة قيادة السيارة 
وهو بحالة سكر وشرب المسكرات والتلفظ بألفاظ غير لائقة والثامنة قيادة السيارة وهو 
والعاشرة  ومعاكسة  محرم  اختلاء  والتاسعة  والصدم  الإشارة  وقطع  والتهديد  سكر  بحالة 
شرب  عشرة  والحادية  السلطة  من  وهروب  المسكرات  وشرب  مخدرات  واستعمال  حيازة 
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بحالة سكر وتكرار سوابقه. وحيث  السيارة وهو  وقيادة  المخدرات  المسكرات واستعمال 
إن ما أقدم عليه المدعى عليه - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه 
شرعاً، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر لقاء شربه له وبعقوبة تعزيرية 
وفقاً  المسكر  تأثير شرب  للسيارة تحت  قيادته  وإثبات  له،  لقاء حيازته  تزجره وتردع غيره 
للفقرة رقم )٨( من الجدول رقم )١( الملحق بنظام المرور وإفهامه أن عقوبته الواردة بالفقرة 
رقم )١( من المادة رقم )٦٨( من نظام المرور تقرر من الجهة المختصة وفق الفقرة )٢( من 
وتردع  تزجره  تعزيرية  وبعقوبة  رقم )٣١٥( في ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ،  الوزراء  قرار مجلس 
غيره لتكرار سوابقه التي لم تردعه عقوباتها السابقة وفقاً لتعميم نائب وزير الداخلية رقم 
المدعي  دعوى  وبعرض  التوفيق.  وبالله  ١٤٢٩/٨/٢٣هـ  وتاريخ   )٩٣٩٥٨/٥/٥/١(
العام على المدعى عليه أجاب قائلًا: )الصحيح من الدعوى هو أنني شربت المسكر وكنت 
أقود السيارة وأما ماذكر في الدعوى من حيازتي لقارورة ماء سعة )٠.٥( نصف لتر مسكر 
غير صحيح بل هي قارورة بها ماء وأما السوابق المسجلة على فصحيحة(، فهذه إجابتي. 
وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعي العام أجاب قائلًا: الصحيح ما ذكرته وبينتي هي 
التقرير  العام وجدت من ضمنها  المدعي  بينات  المعاملة. وبالاطلاع على  أوراق  ماجاء في 
الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم )٧( من المعاملة، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن 
أن قارورة ماء )...( الصغيرة كان بداخلها سائل شفاف عديم اللون حوالي )٢٥٠مل( فقط 
ثبت احتواؤها على مادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة، وبعرض هذا التقرير على المدعى 
من  فمي شيئاً  من  فلعله خرج  ماء  بها  كان  القارورة  أن  هو  )الصحيح  قائلًا:  أجاب  عليه 
المسكر فاختلط بها حينما شربت الماء وما يقرره التقرير أسلم به(، فهذه إجابتي. وبناءً على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة إقرار المدعى عليه بشربه للمسكر وقيادته للسيارة 
تحت تأثير المسكر وإنكاره لحيازة قارورة مسكر سعة )٠.٥( نصف لتر، وحيث إن المدعى 
التقرير  تضمنه  بما  سلم  بل  أعلاه  المذكور  الشرعي  الكيماوي  التقرير  على  يعترض  لم  عليه 
المذكور، وبعد الاطلاع على المعاملة وعلى التقرير الكيماوي الشرعي المذكور أعلاه، وحيث 
إن الحدود تثبت بالإقرار، ولكون المدعى عليه مسلمًا، ولوجود إحدى عشرو سابقة مسجلة 



378

م�سكر

على المدعى عليه والتي لم تردعه وهو ما يستدعي تشديد العقوبة عليه، ولكون التعزيرات 
سلطة تقديرية للقاضي؛ ولجميع ما سبق فقد ثبت لدي شرب المدعى عليه المسكر وقيادته 
للسيارة وهو تحت ثأثير المسكر وحيازته قارورة بها مسكر سعة )٠.٥( نصف لتر فحكمت 
بالآتي: أولًا: جلد المدعى عليه ثمانين جلدة دفعة واحدة علناً في مكان عام حد المسكر. ثانياً: 
تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة سنة ونصف تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية مع 
جلده مائتي جلدة كل شهر عشرين جلدة وذلك لقاء تعدد سوابقه التي لم تردعه، ويدخل في 
هذه العقوبة أيضاً معاقبته لقاء حيازته قارورة بها مسكر سعة )٠.٥( نصف لتر. ثالثاً: إفهام 
المدعى عليه بأن عقوبته لقاء قيادته للسيارة وهو تحت تأثير المسكر تقرره الجهة المختصة. 
القناعة به وقرر المدعى  العام  وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي 
عليه عدم القناعة بالحكم فجرى إفهامه بأن له مدة قدرها ثلاثون يوماً للاعتراض تبدأ بعد 
عشرة أيام، وأنه إذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في الاستئناف يسقط وسترفع المعاملة 
لمحكمة الاستئناف بدون لائحة حسب المتبع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
بمحافظة الخبر برقم ٣٤١٦١٢٠٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، المقيدة لدى المحكمة برقم 
٣٤/٢٨٣٥١٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
الخاص  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٠٣٢٢٢ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بما  القرار حكم فضيلته  العام ضد/ )...( في قضية مسكر، وقد تضمن  المدعي  بدعوى/ 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حررفي١٤٣٥/١/١٤هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالجفر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١٧٠٨٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٨٥٤ 

حيازةامقكلا-اسصداتلشربا-اشربامقكلا-اسيادةاتلقيارةاتحتاتأثيرها-اتقترا-اتقليلا
مخبريا-اإسلترا-اإنكاراتلاقترا-اعدماثبوتها-اإدتنةابالشرباوتلحيازةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-ا

تعزيلابالجمدا-ارداطمباتلاعزيلالماقترا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتلمخاصة.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“تلإسلتراحجةاعلىاتلمقل”.

حيازة  في  بالاشتراك  إدانتهما  إثبات  طالباً  عليهما؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
المسكر، وبتسترهما  تأثير  للسيارة تحت  له، وبقيادة الأول  المسكر بقصد الشرب، وبشربهما 
الدعوى على  وبعرض  تعزيرية،  وبعقوبة  المسكر  بحد  عليهما  الحكم  وطلب  مصدره،  على 
المدعى عليهما أقرا بصحتها عدا التستر على مصدر المسكر، ونظراً لأن المدعي العام لم يقدم 
بينة على ما أنكره المدعى عليهما من دعواه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانتهما بما نسبه المدعي 
ثمانين جلدة  المسكر  منهما حد  بجلد كل واحد  بالتستر، وحكم  اتهامهما  إليهما سوى  العام 
علناً في مكان عام، وبجلد كل واحد منهما تعزيرا خمسا وثلاثين جلدة لحيازة المسكر بقصد 
التستر،  لقاء  عليهما  المدعى  تعزير  العام  المدعي  طلب  عن  النظر  صرف  قرر  كما  الشرب، 
فاعترض  المختصة،  للجهة  راجع  السيارة  قيادة  على  عقابه  بأن  الأول  عليه  المدعى  وأفهم 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي المنتدب إلى المحكمة العامة بالجفر، وبناء 
على المعاملة المحالة إلى المكتب القضائي )...( برقم ٣٤٤١٧٠٨٣ في ١٤٣٤/٩/٨هـ حضر 
المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على كل من 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ تم القبض على المدعى 
عليهما من قبل دوريات أمن الطرق بمحافظة الأحساء إثر استيقافهم لسيارة من نوع )...( 
موديل )...( م( تحمل اللوحة رقم )...( بقيادة المدعى عليه الأول ويرافقه الثاني، وقد تبين 
بأنهما في حالة غير طبيعية )سكر(، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على قارورتي )...(، بها سائل 
شفاف عديم اللون تنبعث منها رائحة المسكر، وباستشمامهما اتضح انبعاث رائحة المسكر من 
جوفيهما، وقد أثبت تقرير سموم ومخدرات رقم )١٥٣ لعام ١٤٣٤هـ( إيجابية العينة المرسلة 
واقعة  بصحة  أقر  الأول  عليه  المدعى  وباستجواب  مسكرة،  وبنسبة  الإيثيلي  الكحول  لمادة 
القارورتين المضبوطتين بقصد الشرب، حيث  القبض عليه وشرب المسكر، كما أقر بحيازة 
وباستجواب  المسكر،  تأثير  تحت  وهو  السيارة  وبقيادة  الجنسية.    ... شخص  من  اشتراهما 
المدعى عليه الثاني أقر بصحة واقعة القبض عليه وشرب المسكر، كما أقر بحيازة القارورتين 
المضبوطتين بقصد الشرب حيث اشتراها من شخص ... الجنسية،  وقد أسفر التحقيق عن 
توجيه الاتهام لهما بشرب الخمر المسكر، والاشتراك في حيازة المسكر )الموصوفة في الدعوى( 
سموم  “تقرير  مصدره  على  وتسترهما  تأثيره  تحت  للسيارة  الأول  وقيادة  الشرب،  بقصد 
ومخدرات المرفق لفة رقم)١٥(”، وبالبحث عمــا إذا كــان لهما ســوابق عثر للمدعى عليه 
الأول على سابقة واحدة ترويج واستخدام مخدرات، ولم يعثر للمدعى عليه الثاني على سوابق 
المعتبرة شرعاً  أهليتهما  بكامل  المدعى عليهما وهما  أقدم عليه  ما  إن  جنائية مسجلة، وحيث 
فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً؛ أطلب إثبات ما أسند إليهما، والحكم عليهما بالآتي: 
)الموصوفة  للمسكر  حيازتهما  لقاء  تعزيرية  ٢.بعقوبة  له.  شربهما  لقاء  السكر  حد  ١.بعقوبة 
في الدعوى( بقصد الشرب وقاء تسترهما على مصدره. ٣.إثبات قيادته للسيارة وهو تحت 
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تأثير شرب المسكر، وإفهامه بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة استنادًا للفقرة )أولًا( 
من المادة )٦٨( من نظام المرور، هذا ما ادعى به. وبعرضه على المدعى عليهما وبسؤالهما عنه 
أجاب كل واحد منهما قائلًا: ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من اتهامي بشرب المسكر 
وحيازتي لقارورة ..... بها القليل من المسكر صحيح وما ذكره من أمر التستر فغير صحيح، 
والصحيح أنني وجدت شخصاً أجنبياً في المزارع رفق صاحبي وقمت بالشراء منه، هذا ما 
العام  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:   )...( الأول  عليه  المدعى  منهما. وأضاف  به كل واحد  أجاب 
من اتهامي بقيادة السيارة تحت تأثير المسكر صحيح، هذا ما أضافه. وبرد ما أنكره المدعى 
عليهما من أمر التستر على المدعي العام أفاد قائلًا: الصحيح ما جاء في دعواي، هذا ما أفاد 
به. وبسؤاله عن بينته على إثباته أجاب قائلًا: بينتي ما جاء في أوراق المعاملة، هذا ما أجاب 
به. وبالرجوع إلى أوراق المعاملة جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليهما وأجوبتهما عن أسئلة 
التحقيق المدونة في ملف التحقيق المرفق بالمعاملة باللفة رقم ١ ولم أجد فيه ما يثبت ما أنكراه؛ 
العام  المدعي  نسبه لهما  بما  المدعى عليهما  الدعوى والإجابة، ولإقرار  تقدم من  ما  فبناء على 
دون أمر التستر، ولأن الإقرار حجة على المقر “ولا عذر لمن أقر”، ولأنه لا بينة على إثبات 
ما أنكره المدعى عليهما؛ لذا فقد ثبت لدي جميع ما نسبه المدعي العام للمدعى عليهما سوى 
اتهامهما بالتستر، وقررت: أولًا: جلد كل واحد من المدعى عليهما ثمانين جلدة علناً في مكان 
عام حد المسكر. ثانياً: جلد كل واحد من المدعى عليهما خمسا وثلاثين جلدة لحيازة المسكر 
لقصد الشرب تعزيراً مع مراعاة التفريق بين جلد الحد والتعزير. ثالثاً: صرف المدعي العام 
عن طلبه تعزير المدعى عليهما لقاء التستر، وبما ذكر حكمت. وأفهمت المدعى عليه الأول 
)...( بأن عقابه على قيادة السيارة تحت تأثير المسكر راجع للجهة المختصة. وبعرض الحكم 
على الطرفين اعترض عليه المدعي العام وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية، وقنع 
به المدعى عليهما. وسيتم بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع. 
وللبيان حرر في ١٤٣٥/٢/٨هـ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٩٧٤٣٧٠/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  الجفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ، 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٨١٩٦٥٨
١٤٣٥/٢/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤١٣٠٢ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  المنتدب 
وقد  مسكر.  قضية  في   )...( و٢/   )...( من١/  ضد/كلٍ  العام  بدعوى/المدعي  الخاص 
الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بما هو مدون ومفصل  فضيلته  الصك حكم  تضمن 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/٢٧هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤١٤٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٨٣٥٧٢ 

تحتا تلقيادةا إنكارا تلمقكلا-ا بشربا إسلترا تأثيرها-ا تحتا تلقيارةا مقكلا-سيادةا شربا
تلإدتنةا طمبا ردا تلمقكلا-ا بحدا تلحكلا تلمقكلا-ا بشربا إدتنةا عميها-ا تلبينةا عدما تأثيرها-ا

بالقيادةاتحتاتأثيره.

إسلتراتلمدعىاعميها.

وقيادة  المسكر  بشرب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
السيارة تحت تأثيره، وطلب الحكم عليه بحد المسكر وإفهامه أن عقابه على القيادة تحت تأثير 
المسكر يقرر من الجهة المختصة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بشرب المسكر وأنكر 
قيادته للسيارة تحت تأثيره، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى محضر القبض ومحضر 
التحقيق، وبالاطلاع عليهما اتضح خلوهما مما يثبت ذلك، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
المدعى عليه بشرب المسكر وحكم عليه بجلده حد المسكر، وصرف النظر عن طلب المدعي 
العام إثبات قيادة المدعى عليه للسيارة تحت تأثير المسكر، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.



384

م�سكر

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأحد ١٤٣٥/١/٧هـ لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بالدمام، بناء على المعاملة المحالة لنا من الرئيس برقم ٣٥٤١٤٨ في ١٤٣٥/١/٢هـ 
والمقيدة برقم ٣٥٢٠٢١٢ في ١٤٣٥/١/٢هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام 
)...( وادعى على الحاضر معه )...(...الجنسية بالبطاقة البديلة رقم )...( موقوف بسجن 
بتاريخ  أنه  تبين   )٤١٦٣١( رقم  المهمة  تنفيذ  محضر  على  بالاطلاع  بدعواه:  قائلا  الدمام 
١٤٣٤/١١/١٤هـ تلقت الدورية الأمنية رقم )٣١( بلاغــا من غرفة العمليات عن وجود 
حيث  الطرفين  بين  حصل  الخلاف  أن  واتضح  عليه،  مدعى  و)...(  مدعياً   )...( مضاربة 
الأشخاص  تسليم  وتم  لمضاربة  تحولت  ثم  ومن  المدعي  بمضايقة   )...( عليه  المدعى  قام 
انتهى  بأنه في حالة غير طبيعية. وقد  اتضح  المذكور أعلاه  الدمام. وباستشمام  لمركز غرب 
التحقيق إلى اتهام/ )...( بشرب المسكر وقيادة السيارة تحت تأثيره، وحيث إن ما أقدم عليه 
المدعى عليه - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا - فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، أطلب 
إثبات إدانته بما هو منسوب إليه والحكم عليه أولا: بحد المسكر. ثانيا: إثبات إدانته بقيادة 
السيارة تحت تأثير المسكر وفقاً للمادة )٦٨( من نظام المرور، وإفهامه بأنّ عقابه على ذلك 
عائد للجهة المختصة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام 
من شربي المسكر فهو صحيح وما ذكره من قيادتي السيارة تحت تأثير المسكر فليس صحيحا 
القيادة، هكذا  قبل  المشكلة وقبض علي  قيادتها ولكن حصلت  أريد  أنني كنت  والصحيح 
أجاب. وبعرضه على المدعي العام قال: الصحيح ما ذكرته وبينتي ما جاء في محضر القبض 
اللفة  القبض على الصفحة رقم )١( من  له وتدوينه. وبالرجوع إلى محضر  الرجوع  أطلب 
رقم )١( وجد يتضمن: أنه ورد بلاغ عن وجود مضاربة بين شخص سوداني وسعودي ولم 
يذكر في المحضر أن المدعى عليه كان يقود السيارة، كما جرى الاطلاع على محضر التحقيق مع 
المدعى عليه المتضمن إنكاره قيادة السيارة تحت تأثير المسكر، فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة ونظرا لإقرار المدعى عليه بشرب المسكر ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
جلد شارب الخمر ثمانين جلدة )كشاف القناع ٩٩/١٤( فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه 
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بشرب المسكر، وحكمت عليه بجلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة وصرفت النظر 
الأدلة،  كفاية  لعدم  المسكر  تأثير  السيارة تحت  عليه  المدعى  قيادة  العام  المدعي  عن دعوى 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعي العام الاعتراض بلائحة فأجيب لطلبه وأفهم بالتعليمات، 
وقرر المدعى عليه القناعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. حرر 

في ١٤٣٥/١/٧هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الجزائية بمدينة الدمام برقم ٣٥٢٠٢١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ، المقيدة لدى المحكمة 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥/٦١٠٠٣٩ برقم 
١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٩٢٢٠ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي 
الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ )...(...الجنسية في قضية مسكر. وقد تضمن القرار 
المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
وسلم.  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا 

حررفي١٤٣٥/٣/١٩هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٧٤٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٣٥٩ 

تسانشاقاغلتءا-امحضراتساشماما-اإسلترا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكل.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ] تعالىلا سولها
.Zٺ ٺ

الغراء،  مادة  باستنشاق  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتعاطيه الغراء 
المسكر  بتعاطيه  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  عقله،  وذهب  سكر  حتى 
وحكم بجلده ثمانين جلدة حد المسكر، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 

يوم  وفي  بالقطيف،  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاثنين ١٤٣٥/٤/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة )١١:٤٥( بناء على المعاملة المحالة من 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٣/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٧٤٢٠ برقم  الرئيس  فضيلة 
ضد/   )...( العام/  المدعي  بدعوى  والمتعلقة  ١٤٣٥/٣/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٢٥٨٨٤
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العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...(
والمدعى عليه المدونة هويته بعاليه وقدم المدعي العام لائحة الدعوى المتضمنة ما يلي: )حيث 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٤هـ حضر المدعى عليه أعلاه لمركز شرطة )...( وهو بحالة غير 
طبيعية واتضح أن عليه آثار استنشاق مادة الغراء وبحوزته علبة لهذه المادة ورائحة الغراء 
إجراءات  انتهت  الغراء. وقد  لمادة  باستنشاقه  أقر  المدعى عليه/  منه. وباستجواب  تنبعث 
التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/ )...( باستنشاق مادة الغراء. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١ - ما جاء في محضر الاستشمام المنوه عنه المرفق بالصفحة رقم )٦( من دفتر الإجراءات 
الاستدلالية. ٢ - ما جاء في إقرار المدعى عليه المنوه عنه المرفق باللفة رقم )٨(. ٣ - كرتون 
محرم  فعل  المذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  بالقضية.  والمرفقة  معه  المضبوطة  الغراء  علبة 
تعزيرية  بعقوبة  عليه  والحكم  إليه  أسند  بما  إدانته  إثبات  أطلب  لذا  شرعاً،  عليه  ومعاقب 
في  جاء  ما  بقوله:  أجاب  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  غيره(.اهـ.  وتردع  تزجره 
فبناء على  الغراء حتى سكرت وذهب عقلي، هذا جوابي.  تعاطيت  فقد  الدعوى صحيح، 
ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بتعاطي الغراء حتى سكر وذهب 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ] تعالى:  ولقوله  عقله، 
ڀ ٺ ٺZ، فقد حكمت بما يلي: ١ - ثبوت إدانة المدعى عليه بتعاطي المسكر. 
٢ - جلده ثمانين جلدة حد المسكر أمام ملأ من الناس، وبعرض الحكم على الطرفين قرر 
المدعي العام عدم اعتراضه، وقرر المدعى عليه عدم قناعته وقال: إن اعتراضي يتلخص في 
أني لا أتحمل الجلد بسبب إصابتي بالتهاب في المعدة وأطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف 
فقد  اعتراضه  في  ورد  ما  وجاهة  ولعدم  عليه  وبناء  لدي.  ما  هذا  اعتراضية،  لائحة  بدون 
أمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق، وقد تم الانتهاء من 

تحريره في تمام الساعة )١٢:٠٠(.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٤/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٣١٤٢٧ برقم  القطيف 
٣٥/١٢١٦٠٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
بدعوى/ الخاص  ١٤٣٥/٤/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٣٦٨٣ برقم  المسجل   )...( الشيخ 

المدعي العام ضد/ )...( في قضية تشفيط، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/٤هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٢٨٧٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٧هـ رقم القرار: ٣٥١١٨٧٣١ 

شهودا شهادةا إنكارا-ا تقليلامخبريا-ا مقكلا-ا تلشربا-اشربا سصدا مقكلا-ا حيازةا
تلعينةا-ادرءاحداتلمقكلا-اتعزيلالمشبهةابالجمدا-اإرجاءا إدتنةابالحيازةا-اإيجابيةا عدولا-ا

محاكمةاتلغائب.

مااروياأناتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاساللا)تدرءوتاتلحدوداعناتلمقممينامااتساطعال(.

بقصد  المسكر  إدانتهما بحيازة  إثبات  المدعى عليهما؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
الشرب وشربهما له، وطلب الحكم عليهما بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
شاهدين  أحضر  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها،  أنكر  الحاضر  عليه  المدعى  على 
معدلين شرعا، فشهدا بوجود قارورة بها سائل له رائحة كريهة بحوزة المدعى عليه، كما استند 
إلى التقرير الكيميائي الشرعي الذي أثبت إيجابية العينة لمادة الكحول، ونظراً لأن ما جاء في 
شهادة الشاهدين ليس صريحا في وجود رائحة الخمر والحدود تدرأ بالشبهات، لذا فلم يثبت 
لدى القاضي إدانة المدعى عليه الحاضر بشرب المسكر، وقرر رد طلب المدعي العام إقامة 
حد المسكر عليه، وثبت لديه إدانته بحيازة المسكر مع توجه التهمة له بشربه، وحكم لقاء 
ذلك بجلده ستين جلدة، وبجلده عشرين جلدة لقاء حيازة المسكر، كما قرر إرجاء محاكمة 

الغائب لحين إحضاره، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف
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القاضي في المحكمة الجزائيّة بسكاكا، وبناء على  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا برقم ٣٤٥٢٢٨٧٠ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ،  برقم ٣٤٢٦٤٨٧٨٢  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ 
وفيها   ،)١١:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي 
الجنسية    ...  )...( الشرعي  الحكم  مجلس  في  معه  الحاضر  على  وادعى  العام  المدعي  حضر 
يوم  صباح  ١٤٣٤/١٠/٧هـ من  بتاريخ  :إنه  دعواه  قائلًا في   )...( رقم  الإقامة  بموجب 
الأربعاء وفي تمام الساعة الثالثة فجرا ورد بلاغ من غرفة العمليات عن وجود سيارة من نوع 
)...( سطحة لوحة رقم )...( )جرى ردها لكونها ليست لازمة للسير في الدعوى وليست 
محلا للمصادرة( متوقفة على جانب أحد طرق مدينة سكاكا بعد محطة )...(، حيث اشتبه 
غير  بحالة  كانا  شخصان  بداخلها  وجد  السيارة  لموقع  الدورية  حضور  وعند  وضعها،  في 
)...(، وهما  اسمه  )...( والآخر  يدعى/  الأول  أن  اتضح  منهما  الإثبات  طبيعية، وبطلب 
أجنبيا  الجنسية، وبتفتيش السيارة عثر على قارورة بلاستيك سعة ٢.٢٥ لتر بداخلها سائل 
للمادة  استنادا  المتهمين  أفرج عن  المسكر، وقد  رائحة  تشبه  رائحة كريهة  منه  تنبعث  أبيض 
١٢٠ من نظام الإجراءات الجزائية. وبسماع أقوال المتهم )...( واستجوابه اعترف بحيازته 
المتهم )...( اعترف أن صديقه هو من  العرق المسكر وشربه منها، وبسماع أقوال  لقارورة 
أحضر علبة المسكر وهو من شرب منها، وباستجوابه اعترف بشربه هو وصديقه من علبة 
المسكر المضبوطة معهما، وقد أثبت التقرير المخبري رقم )١٣٠( إيجابية العينة سعة ٢.٢٥ 
لتر من مادة الكحول الإيثيلي بنسبة )٢٤%(، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/ )...( 
و)...( بحيازة العرق المسكر بقصد الشرب وشربهما له، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - 
ماجاء في محضر القبض والتفتيش لفة رقم)٢(. ٢ - ماجاء في محضر سماع الاقوال لفة رقم 
١ صفحة )١١،١٠(. ٣ - ماجاء في محضر الاستجواب لفة رقم )٨،٧،٦،٥(. ٤ - ماجاء 
في التقرير المخبري لفة رقم )٢٠(. ٥ - ماجاء في محضر الاستشمام لفة رقم ١ صفحة )٦(. 
وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران -وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا - فعل مجرم ومعاقب 
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نظام  من  للمادة)١٢٦و١٢٨(  وفقا  الجزئية  للمحكمة  أحالتهما  معه  يتعين  ما  شرعا  عليه 
الإجراءات الجزائية لإثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بما يلي: ١.الحكم على الثاني/ بحد 
شرب المسكر وعقوبة تعزيرية لقاء حيازته للمسكر. ٢.الحكم على الأول/ بعقوبة تعزيرية 
لقاء شرب وحيازة المسكر ولم يحضر المدعى عليه الثاني )...( ... الجنسية  بموجب التقرير 
الصادر من جوازات منطقة الجوف رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، المتضمن خروج 
١٤٣٥/١/١٧هـ،  بتاريخ  عودته  والمقرر  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ  بتاريخ  البلاد  من  الوافد 
وبسؤال المدعى عليه الحاضر في هذه الجلسة )...( أجاب: أن ما ذكره المدعي العام في دعواه 
لتر غير صحيح، هكذا  لقارورة بلاستيك سعة ٢.٢٥  المسكر وحيازتي  قيامي بشرب  من 
أجاب. ثم سألت المدعي العام هل لديك البينة على دعواك؟ فقال: نعم، كما جاء في محضر 
رفعت  وعليه  لذلك  فامتثل  القادمة  الجلسة  في  إحضارهم  منه  فطلبت  والتفتيش.  القبض 
الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ٠ وفي جلسة  القابضة يوم الاثنين  الفرقة  الجلسة لحين حضور 
وفيها  الواحدة،  الساعة  الجلسة  أفتتحت  الموافق١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  الثلاثاء  يوم  أخرى 
حضر المدعي العام، وأحضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أحد 
معدي محضر القبض، وقد شهد قائلا: لقد وردنا بلاغ من غرفة العمليات عن وجود سيارة 
بجانب الطريق بعد محطة )...( فخرجنا إليها ووجدنا سيارة بجانب الطريق وبها شخصان، 
وجد  السيارة  تفتيش  وعند  كريهة،  رائحة  منه  وتنبعث  طبيعية  غير  حالة  في  السائق  وكان 
بها قارورة بلاستيك بها سائل أبيض تنبعث منها رائحة تشبه رائحة المسكر، هكذا شهد. 
و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( قبل  من  شرعا  والمعدل 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ورفعت الجلسة لإحضار معد محضر 
القبض )...( والمدعى عليه. وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعى عليه  كما حضر المدعي 
العام وأحضر معد محضر القبض )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وشهد قائلا: لقد وردنا بلاغ عن طريق مواطنين بوجود شخصين بجانب الطريق في حالة 
غير طبيعية فذهبنا للموقع ووجدنا سيارة وقد اصطدم في برميل ترابي )ساتر ترابي لإحدى 
المزارع( ووجدنا المذكورين وأحدهما بحاله غير طبيعية ولا أعرف من هو، والآخر تنبعث 
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السائق  بأن  أفادوا  الناس  من  أن وجود جمع  إلا  السائق؟  من  أعلم  رائحة كريهة، ولا  منه 
هو  السائق  بأن  الثاني  عليه  المدعى  أفادنا  كما  طبيعية،  غير  بحالة  كان  والذي  الحاضر  هذا 
هذا الحاضر ووجدنا علبة بلاستيك بها سائل له رائحة كريهة، هكذا شهد. والمعدل شرعا 
من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
بلهجة  بالشهادة أجاب  قوله  المدعى عليه عن  )...( وبسؤال  المدني رقم  السجل  بموجب 
عربية مفهومة: إن ذلك غير صحيح ولا أقول في الشاهدين شيئا ولا أعرف حالهما، هكذا 
أجاب. ثم سألته هل أنت السائق؟ فقال: نعم؛ فبناء على تقدم من الدعوى والإجابة، ولما 
جاء في شهادة الشاهدين المعدلين وفق الأصول الشرعية بوجود قارورة بلاستيك بها سائل 
له رائحة كريهة، وقد أثبت التقرير الكيمائي الشرعي المرفق لفة رقم )٢٠( إيجابية العينة لمادة 
المسكر ٢.٢٥  بحيازة  الجلسة  المدعى عليه الحاضر في هذه  إدانة  لدي  ثبت  فقد  الكحول، 
على  بينة  لا  أنه  وبما  الدعوى،  عليه  المدعى  لإنكار  ونظرا  بالدعوى،  موصوف  هو  كما  لتر 
تناول المسكر بإقرار أو شهادة، وماجاء في شهادة الشاهدين ليست صريحة برائحة الخمر، 
والحد يدرأ بالشبهة قال صلى الله عليه وسلم: )ادرءوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم(، 
والحديث له شواهد يتقوى بها، وقد ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
وجوب الحد بوجود الرائحة لتطرق الاحتمال في ذلك، لذلك كله لم يثبت لدي إدانة المدعى 
المدعى عليه  التهمة تتوجه تجاهه، لذلك كله فقد حكمت على  أن  المسكر إلا  بتناوله  عليه 
لعدم  المسكر  بإقامة حد  العام  المدعي  أولا/ رددت دعوى  بمايلي:  الجلسة  الحاضر في هذه 
وجود البينة على ذلك ولما ذكر من مسببات أعلاه. ثانيا/ جلده ستين جلدة دفعة واحدة لقاء 
المسكر فيكون  لقاء حيازته  ثالثا/ جلده عشرين جلدة  المسكر.  بتناول  التهمة نحوه  توجه 
مجموع الجلد ثمانين جلدة لحيازة المسكر وتهمة تناول المسكر، هذا ماحكمت به. وقد أجلت 
الحكم على المدعى عليه الثاني إلى حين حضوره وذلك لسفره خارج المملكة كما هو موضح 
في البرنت المرفق لفة رقم )٤١(. وبعرضه على المدعى عليه قرر عدم قناعته بالحكم من دون 
تقديم لائحة، وقرر المدعي العام معارضته على الحكم مكتفيا بلائحة الدعوى عن لائحته 
الاعتراضية .وبالله التوفيق وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
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آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بسكاكا برقم ٣٤٢٦٤٨٧٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٣٣٧٨ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
تضمن  وقد  مسكر،  قضية  في   ) الجنسية    ...  (  )...( ضد/  العام  المدعي  بدعوى  الخاص 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  به.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته أنه لابد من الإشارة إلى أن المدعى عليه 
أجاب بلسان عربي مفهوم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٧٠٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٥٤٠٨٤ 

تلعملا بعدما دفعا مخبريا-ا تقليلا مقكلا-ا شربا تلشششربا-ا سصدا مقكلا-ا حيازةا
بالمضبوطا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بحيازة عبوة داخل سيارته 
تحتوى على المسكر بقصد الشرب وبشربه للمسكر، وطلب الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة 
تعزيرية مشددة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالعثور على المسكر في سيارته ودفع 
بعدم علمه بوجوده كما أنكر شربه للمسكر، وقد اطلع القاضي على المحضر المعد من الجهة 
كما  بحالة غير طبيعية،  لكونه  نظرا  عليه  المدعى  استجواب  تعذر  يتضمن  فوجده  القابضة 
تلك  ولأن  للكحول،  العينة  إيجابية  يتضمن  فوجده  الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  اطلع 
القرائن تقوي التهمة بحق المدعى عليه ولا تكفي لإثبات إدانته، لذا فقد حكم القاضي بعدم 
ثبوت إدانته بما نسب إليه وتوجه التهمة القوية عليه بذلك، وحكم برد دعوى المدعي العام 
بإقامة حد المسكر، كما حكم بسجن المدعى عليه لمدة شهر، وبجلده خمسا وثلاثين جلدة، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الباطن  بحفر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  بناء  الباطن، 
وتاريخ   ٣٥٤٢١٩٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٥٨٧٠٦
١٤٣٥/٠١/٠٣هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠١/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 )...( بحفرالباطن  العام  والادعاء  التحقيق  بدائرة  العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)١١:٠٠(
وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، بقوله: 
)إنه بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٥هـ وبتمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء وأثناء قيام 
استيقاف  تم  الجندل(  بعملها )طريق سكاكا - دومة  بمنطقة الجوف  الطرق  أمن  دوريات 
سيارة من نوع )...( صنع سنة )٢٠١٢م( تحمل لوحة سعودية رقم )...(، وفي أثناء ذلك 
لوحظ على المدعى عليه علامات الارتباك، وتم الاشتباه به، وبتفتيش السيارة عثر بحوزته 
على علبة ماء )...( سعة )٦٠٠مل( مملوءة بمادة أثبت تقرير المختبر الجنائي بمنطقة الجوف رقم 
)١٥٠( لعام ١٤٣٣هـ إيجابية العينة لمادة الكحول الإثيلي بنسبة )٥٣٫٣٢%(، وباستجوابه 
أقر بصحة واقعة الضبط وأفاد أنه كان يشرب المسكر بالسابق وقد انتهى التحقيق إلى اتهامه 
بحيازة علبة تحتوي على العرق المسكر بقصد الشرب وشربه للعرق المسكر في السابق وذلك 
من   )٥٫٤٫٣٫٢( ص  على  والمدون  تحقيقا  باعترافه  ماجاء   - ١ التالية:  والقرائن  للأدلة 
دفتر التحقيق المرفق لفة رقم )٧(. ٢ - ما جاء بمحضر تنفيذ المهمة المرفق لفة رقم )٢(. 
٣ - ما جاء في تقرير المختبر الجنائي المرفق لفة رقم )١٥(. وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له 
على سوابق جنائية مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة 
إليه والحكم عليه  أسند  بما  إدانته  إثبات  أطلب  لذا  فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً،  شرعاً 
بالاتي:١ - بحد المسكر لقاء شربه له. ٢ - بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء حيازته 
للعرق المسكر بقصد الشرب وشربه له في السابق، والتشديد عليه كونه عسكرياً مناطا به 
الأمن، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلًا: 
ما ذكره المدعي العام في دعواه من القبض وتاريخه ومكانه وصفته ووجود علبة ماء سعة 
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عائدية  من  ذكره  ما  وأما  صحيح،  كله  سيارتي  داخل  المسكر  العرق  بمادة  مملوءة  ٦٠٠مل 
المسكر لي أو شربي له فغير صحيح أبداً، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعي العام قال: 
الصحيح ما ذكرته فسألته البينة على صحة دعواه فقال: بينتي ما ذكرت لكم وما هو مرصود 
في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليه، وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجدت بين طياتها في 
استجواب  تعذر  ويتضمن  استجواب  تعذر  محضر  صحيفة ١  التحقيق  ملف   ٧ رقم  اللفة 
المدعى  استجواب   ٥٫٤٫٣٫٢ صحيفة  وفي  طبيعية،  غير  بحالة  لكونه  نظرا  عليه  المدعى 
اللفة رقم ١٥ تقرير المختبر  ألفيته طبق ما ورد في إجابته لدينا، وفي  عليه وبالاطلاع عليه 
الجنائي ذو الرقم ١٥٠ لعام ١٤٣٣هـ المتضمن: إيجابية العينة المضبوطة لمادة الكحول.اهـ. 
وبعرض ما دون آنفا على المدعى عليه قال: نعم قبض على قارورة ماء مملوءة بالعرق المسكر 
فبناءً  لكن كثيراً من زملائي وأقاربي يستخدمون سيارتي وقد يكون أحدهم وضعها.اهـ؛ 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بصحة ما ورد في دعوى المدعي 
العام من القبض وتاريخه وصفته ووجود قارورة ماء مملوءة بالعرق المسكر، وبناء على محضر 
تعذر الاستجواب المدون آنفاً، ولما سبق فلم يثبت لدي إدانة المدعى عليه لعائدية قارورة 
القوية عليه بذلك  الشبهة  بالعرق المسكر له شخصياً وشربه للمسكر، ولتوجه  ماء مملوءة 
فقد قررت ما يلي: أولًا: رددت دعوى المدعي العام بمطالبته إقامة حد المسكر على المدعى 
عليه وذلك لعدم قيام الموجب الشرعي. ثانياً: يجلد المدعى عليه خمساً وثلاثين جلدة دفعة 
واحداً  شهراً  عليه  المدعى  يسجن  ثالثاً:  المسكر.  بشرب  عليه  التهمة  لتوجه  تعزيراً  واحدة 
تحسب منها الأيام التي تم إيقافه فيها بسبب هذه القضية، وذلك لتوجه التهمة القوية عليه 
بعائدية ما قبض معه داخل سيارته له، وبما سبق حكمت. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى 
عليه قناعته به، أما المدعي العام فقد قرر عدم القناعة بالحكم وطلب رفع المعاملة إلى محكمة 
الاستئناف مكتفياً بما تم ضبطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.
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محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٢٠١١٨٧/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٢١٩٨ برقم 
الخاص  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٧٨٣٤ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية خمور، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٠هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدرب

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٥٨٢٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٠٢٥٤ 

تلجلميا-احيازةامقكلا تلوصفا تعديلا إسلترا-ا تقليلامخبريا-ا بيعا-ا تلويجامقكلا-ا
بقصداتلبيعا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

را-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ لااحجةالمناأسلا“.
را-تلموتدا)ارر(او)ررر(او)ررر(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بترويج وبيع مادة المسكر؛ 
تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  مسكر،  قارورة  وبحوزته  عليه  القبض  بعد  وذلك 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وأن قصده من حيازة المسكر هو بيعه، ونظراً 
قرر  فقد  لذا  البيع،  بقصد  للمسكر  المدعى عليه هو حيازة  فعل  المنطبق على  الوصف  لأن 
القاضي تعديل الوصف الجرمي الوارد في لائحة الدعوى العامة، وثبت لديه إدانة المدعى 
عليه بحيازته لقارورة مسكر بقصد البيع، وحكم بسجنه لمدة سبعة أشهر، وبجلده مائتي 

جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالدرب،  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  بالمحكمة  المقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ،  برقم ٣٥٦٥٨٢٢  لنا  المحالة  المعاملة 
٣٥١٧١٠٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ، ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ 
افتتحت الجلسة الساعة )١٢:٠٠(، وفيها حضر المدعي العام بشرطة الدرب رقيب )...( 
من  صادرة  هوية  يحمل  لا  لشخص  بديلة  بطاقة  يحمل  )...(...الجنسية  لحضوره  وحضر 
مدعياً  بصفتي  قائلًا:  وقرر  برقم ١١/١١٠٩٤/٢٣ في ١٤٣٤/١٢/١هـ  الدرب  شرطة 
م   /٣٦٣/٢٣ رقم  التكليف  خطاب  بموجب  الدرب  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  عاماً 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٤هـ  إنه  د في ١/٢٠/ ١٤٢٧هـ، أدعي على المذكور أعلاه: حيث 
اللوحة )...( وهي  نوع جمس رقم  المخدرات على سيارة من  قبل مكافحة  القبض من  تم 
تخرج بالقرب من فندق )...( بطريق زراعي فتم التوجه إليه والقبض عليه واتضح أن قائد 
السيارة المدعو/ )...( سعودي الجنسية ويرافقه المدعو/ )...(...الجنسية ومقيم بطريقة غير 
مشروعة وبتفتيش المركبة عثر على قارورة مسكر نوع )...( خلف مرتبة الراكب ومن خلال 
مجريات التحقيق يتضح توجيه الاتهام للمدعو/ )...(...الجنسية مقيم بطريقة غير مشروعة 
لقيامة بترويج وبيع مادة المسكر، وذلك للأدلة التالية: ١ - ما جاء بأقواله في ملف التحقيق 
المرفق. ٢ - وجود قارورة المسكر بحوزته أثناء القبض عليه. ٣ - ما جاء في محضر القبض 
المعد من قبل أفراد مكافحة المخدرات بالدرب. ٤ - دخوله البلاد بطريقة غير مشروعة؛ 
لــــــذا:- آمل بعد اطلاع فضيلتكم النظر في القضية بالوجه الشرعي ومجازاة المذكور بما 
على  العام  المدعي  دعوى  وبعرض  يحفظكم.  والله  بحقه،  العقوبة  وتشديد  شرعا  يستحقه 
المدعى عليه ظهر أنه لا يحسن العربية فلذا ولطلب المترجم رفعت الجلسة. وفي يوم الخميس 
إحضار  جرى  كما  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ  الموافق 
المدعى عليه كما حضر المترجم المتعاون مع المحكمة )...(...الجنسية بموجب رخصة الإقامة 
رقم )...(، وبعرض دعوى المدعي العام عن طريق المترجم على المدعى عليه قال: ما ذكره 
المدعي العام من القبض على في سيارة بقيادة شخص سعودي وأن معي قارورة مسكر نوع 
)...( وأن مقصدي من ذلك بيعها وترويجها فصحيح وقد اشتريتها من شخص سعودي 
أقوم  مره  أول  وهذه  ريــ٩٠٠ــال  بتسعمائة  بيعها  وأريد  ريــ٨٥٠ــالا  وخمسين  بثمانمائة 
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بذلك، وبالاطلاع في أوراق المعاملة على صحيفة سوابق المدعى عليه )لفة ٣٨( لم أجد أنه 
مسجل عليه في صحيفة سوابقة أي سوابق، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث 
أقر المدعى عليه أنه المسكر المقبوض كان بحيازته وأنه كان يريد بيعها وبما أنه لا حجة لمن أقر، 
وبناءً على المادة الثامنة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية المتضمن “لا تتقيد 
المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه 
ولو كان مخالفـا للوصف الوارد في لائحة الدعوى وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة 
أن تبلغ المتهم بذلك، وحيث إن الوصف المنطبق على فعل المدعى عليه هو حيازة للمسكر 
بقصد البيع وقد جرى إبلاغ المتهم بذلك وفهمه، وبما أن الكمية المقبوضة معه قليلة وهي 
من النوع الخارجي وبما أن هذه الفئة ممن اشتهر عنها الإفساد في هذه المحافظة، ما يستدعي 
المدعى عليه بحيازته لقارورة  إدانة  التشديد في حقه؛ فلذا ولجميع ما سبق فقد ثبت لدي 
تاريخ  من  أشهر  سبعة  بالسجن  تعزيراً  عليه  وحكمت  البيع  بقصد   )...( نوع  من  مسكر 
إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده مائتي جلدة على خمس دفعات كل دفعة أربعين جلدة بين 
كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام، وبجميع ما سبق حكمت. وبتلاوته على المدعي 
العام والمدعى عليه وإفهامهما بمنطوق المادة )١٩٢ - ١٩٥( من نظام الإجراءات الجزائية 
العام فقد قرر اعتراضه على  انعقاد الجلسة، وأما المدعي  يبد المدعى عليه اعتراضا حال  لم 
الحكم بلائحة اعتراضية فأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام صورة الحكم والتقدم 
باللائحة الاعتراضية خلال المدة المقرر نظاما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة 
بمحافظة  العامة  المحكمة  الواردة من فضيلة رئيس  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧١٠٧٩ برقم   )...( الشيخ/  المكلف  الدرب 
الصك الشرعي الصادر من فضيلته برقم ٣٥٢١٥٦٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، الخاص 
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بدعوى المدعي العام ضد/ )...( )...الجنسية( في قضية )مسكر( على الصفة الموضحة في 
الصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الموفق وصلى الله  الموافقة على الحكم. والله  تقررت  المعاملة  واللائحة الاعتراضية وأوراق 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٠٩٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٠٦٥٢٩ 

حيازةامقكلا-اسصداتلترويجا-اتقليلامخبريا-اإنكاراتلقصدا-عدماتلبينةا-ابطلاناتلإسلترا
تلاحقيقيا-اإسلترابالحيازةالماوسطافياتلترويجا-اإدتنةابها-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءا

بالإبعاد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بحيازة مادة الخمر المسكر 
بقصد الترويج، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية وبإبعاده عن البلاد، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بحيازته الخمر المسكر بقصد التوسط في الترويج وأنكر قصد الترويج، 
ونظراً  للكحول،  العينة  إيجابية  يتضمن  وجد  الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  وبالاطلاع 
ثبت  فقد  لذا  الترويج،  الحيازة  القصد من  أن  بينة على دعواه في  يقدم  لم  العام  المدعي  لأن 
لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالتوسط في ترويج المسكر، وحكم بسجنه مدة ثمانية أشهر، 
المدعي  تنفيذ الحكم، فاعترض  بعد  البلاد  بإبعاده عن  وبجلده مائة جلدة مفرقة، وأوصى 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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القاضي   )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/١١/١٣هـ  الخميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  الحمدلله 
بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة، بناء على المعاملة 
المحالة لنا من رئيس هذه المحكمة برقم ٣٤٥٠٠٩٢٦ في ١٤٣٤/١١/٩هـ، والمقيدة لدى 
المحكمة بالقيد رقم ٣٤٢٥٤٢٧٨٦ في ١٤٣٤/١١/٩هـ، وفي هذه الجلسة حضر المدعي 
العام )...( وقرر قائلًا: بصفتي مدعياً عاما في دائرة الادعاء العام بمحافظة القطيف أدعي 
على )...( ... الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...(، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ 
تحمل   )...( نوع  من  مركبة  لوحظ  بعملها  الجنائي  والبحث  التحري  دوريات  قيام  وأثناء 
اللوحة رقم )...( بقيادة المتهم المذكور أعلاه، وباستيقافه وتفتيشه عثر على عدد)٢٩( )تسع 
وعشرين( قارورة سعة الواحدة منها )٥٠٠مل(، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي الصادر 
من مركز السموم الإقليمي بالمنطقة الشرقية رقم )٤٣٩٨ك ش( بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ 
رقم  التقرير  وأثبت  مسكرة،  وبنسبة  الإيثيلي  الكحول  مادة  على  المرسلة  العينة  احتواء 
المرسلة  العينات  ايجابية  الشرقية  بالمنطقة  الإقليمي  السموم  مركز  الصادر من  أ(  )١٣٦٨م 
لدم وبول المتهم المذكور أعلاه للمواد الكحولية، وسلبية العينات للمواد المخدرة والممنوعة 
وباستجوابه أقر بصحة واقعة الضبط وبحيازته للكمية المضبوطة التي عثر عليها معه، وأنه 
قام بشرائها بمبلغ مائة وستين ريالًا على أن يقوم ببيعها، مضيفاً أن السيارة التي كانت معه 
تعود لمكتب تأجير سيارات، جرى تسليم السيارة التي استخدمها المتهم المذكور في حيازة 
بحيازة   )...( لـ/  الاتهام  توجيه  أقرر  ماذكر  على  وبناء  لمالكها؛  ترويجها  بقصد  المسكرات 
ماعدده )٢٩( تسع وعشرون قارورة سعة الواحدة منها )٥٠٠ مل( مملوءة بالمسكر بقصد 
الترويج، وذلك للأدلة والقرائن التالية:- ١ - إقراره المدون على الصفحة رقم )١( من دفتر 
محاضر التحقيق لفة رقم )١٩(. ٢ - محضر تنفيذ مهمة وتسليمها لجهة الاختصاص المرفق 
على اللفة رقم )٢(. ٣ - التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم )١١(. ٤ - تقرير 
السموم الشرعي المرفق على اللفة رقم )١١(. وبالبحث عما إذا كان له سوابق تبين عدم وجود 
سوابق جنائية مسجلة عليه، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة 
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شرعاً - فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم بعقوبة تعزيرية 
تزجره وتردع غيره وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره، هذه دعواي وبالله التوفيق. هذا وقد حضر 
في الجلسة )...( ... الجنسية  بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، كما حضر المترجم المتعاون 
)...( ... الجنسية  بموجب رخصة إقامة المسلمين الصادرة له من الدمام برقم )...(، هذا 
)ما  بقوله:  المذكور أجاب  المترجم  بواسطة  العام  المدعي  المدعى عليه عن دعوى  وبسؤال 
ذكره المدعي العام في دعواه صحيح كله فقد قبض علي بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ وبحوزتي 
تسعة وعشرون قارورة سعة الواحدة منها )٥٠٠( مل مملؤة بالخمر محلياً بقصد التوسط في 
الترويج حيث قال لي شخص اسمه )...( أريدك أن تحضر لي كمية من الخمر من )...( إلى 
)...( مقابل مائة وستين ريال فذهبت أنا و.... وأحضرنا الكمية وعدنا إلى )...( ثم نزل 
..... من السيارة وذهب إلى أصدقائه لإحضار مبلغ التوصيل وفي أثناء ذلك تم القبض علي 
وهذه أول مرة أقوم فيها بالتوسط في الترويج(، هذا جوابي. هذا وبسؤال المدعي العام هل 
لديه بينة على ما جاء في دعواه من أن قصد المدعى عليه في حيازة الكمية الترويج؟ فأجاب 
قائلًا: بينتي ما ورد في أوراق المعاملة، هكذا أجاب. ثم جرى مني الاطلاع على محضر إقرار 
للمدعى عليه لدى هيئة التحقيق والادعاء العام على الصفحة رقم )١( من دفتر التحقيق 
مائة وستين  بمبلغ  بالترويج  المدعى عليه  إقرار  لفة رقم )١٦(، والمتضمن  بالمعاملة  المرفق 
ريالا، إلا أن هذا الإقرار غير مقبول لسببين الأول: عدم وجود مترجم أثناء أخذ الإقرار. 
ثانيا: يستحيل أن يكون مبلغ الترويج مائة وستين ريالا لأن الكمية كبيرة، كما جرى مني 
الاطلاع على باقي أوراق المعاملة فلم أجد فيها ما يدين المدعى عليه في قضية قصد الترويج، 
كما جرى مني الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم ٤٣٩٨ك ش المرفق بالمعاملة لفة 
رقم )١١( فوجدته مطابقا لما ورد في الدعوى؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما 
قرره الطرفان، وحيث أقر المدعى عليه بدعوى المدعي العام وهو مكلف شرعاً من حيازته 
للخمر المسكر المذكور في الدعوى بقصد التوسط في الترويج وأنكر قصد الترويج، وهذا 
فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وفيه نشر للفساد بين الناس بما يذهب عقولهم، وبما أن مثل 
العقوبة حتى تكون زاجرة  التشديد في  ما يوجب  الأيام،  انتشرت كثيراً هذه  القضايا  هذه 
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الترويج،  الحيازة  من  القصد  قضية  في  دعواه  على  العام  للمدعي  بينة  لا  أنه  وبما  ورادعة، 
واستناداً لحديث: )البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه(، لجميع ذلك فقد ثبت لدي 
قيام المدعى عليه بالتوسط في ترويج الكمية الواردة في الدعوى؛ فحكمت بتعزيره بسجنه 
مدة ثمانية أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية، وجلده مائة جلدة مفرقة على 
البلاد  عن  عليه  المدعى  إبعاد  وأقترح  أيام،  عشرة  وأخرى  فترة  كل  بين  متساويتين  فترتين 
بعد تنفيذ الحكم اتقاء لشره. وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم 
أما المدعي العام فقرر عدم القناعة وطالب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة 
اعتراضية فأجبته لذلك، وأمرت بإخراج قرار بذلك ثم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وحرر في ١٤٣٤/١١/١٣هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
المقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٤٢٧٨٦ برقم   )...( الشيخ  المكلف  القطيف 
لدى المحكمة برقم ٣٤/٢٧٢٧٢٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، المرفق بها القرار الصادر 
بدعوى/  الخاص  ١٤٣٤/١١/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٦٠٨٩٨ برقم  المسجل  فضيلته  من 
المدعي العام ضد/ )...( ... الجنسية  في قضية مسكر، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حررفي١٤٣٥/١/٤هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٥٨٨٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٦٦١٤ 

تلموصمةا-اسلتئنا-ا تلبينةا إنكارا-اعدما تقليلامخبريا-ا تلترويجا-ا حيازةامقكلا-اسصدا
عدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجن.

را-تلمادةا)ررر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
را-اتلمادتانا)ررر(او)ررر(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما؛ طالباً إثبات إدانتهما بحيازة تسع قوارير بها 
مسكر بقصد الترويج والتستر على مرافقيهما، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
موصلة  بينة  يقدم  لم  العام  المدعي  لأن  ونظراً  صحتها،  أنكرا  عليهما  المدعى  على  الدعوى 
نسب  ما  بصحة  عليهما  المدعى  إلى  التهمة  يوجه  قرائن  من  قدمه  ما  ولأن  دعواه،  لإثبات 
إليهما، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما، ولوجود التهمة القوية 

فقد قرر تعزير كل واحد منهما بالسجن لمدة شهر، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بأبها،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٥٥٨٨٥ برقم  بأبها  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٥/٠١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٢٨٠٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ 
وفيها   ،)٠٩:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  الأحد  يوم  ففي 
المكلف بموجب خطاب رقم ٣٥١في ١٤٣٠/٩/٩هـ وحضر  العام )...(  المدعي  حضر 
لحضوره المدعى عليهما كل من )...(... الجنسية البطاقة البديلة رقم )...( والمقبوض عليه 
بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ ولا يوجد عليه سوابق، و)...(...الجنسية بالبطاقة البديلة رقم 
)...( والمقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ ولا يوجد عليه سوابق. وادعى المدعي 
أدعي على  بمنطقة عسير  الهيئة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  قائلا: بصفتي مدعياً عاماً  العام 
الدوريات  قبل  من  المعد   )٦٧٣١١( رقم  القبض  محضر  على  أعلاه -بالاطلاع  المذكورين 
الأمنية - اتضح بأنه عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ 
أربعة أشخاص  )...( وتم رصد  يسمى كبري  الطالع  الوادي  متابعة موقع على طريق  تم 
وعند  أسود  كيساً  يحمل  أحدهم  وكان  الليلي،  المنظار  بواسطة  الكبري  باتجاه  يسيرون 
فقبض  البقالة  إلى  الآخران  وذهب  الكيس  مع  منهم  اثنان  جلس  الكبري  إلى  وصولهم 
رفيقاهما  بقي  حيث  الكبري  إلى  وبالاتجاه  المذكوران،  عليهما  المدعى  أنهما  واتضح  عليهما، 
اتضح عدم وجودهما، وضبط بالموقع تسع قوارير سعة لتر ونصف بها مادة سائلة يشتبه بأن 
تكون من العرق المسكر، وبتحليل عينة مما تم ضبطه أثبت التقرير الكيميائي رقم )٦٤٤/

سموم ومخدرات/ ١٤٣٤هـ( الصادر من قسم الكيمياء الجنائية بشعبة المختبرات الجنائية 
بمنطقة عسير إيجابية العينة لمادة الكحول الإيثيلي المسكرة وبنسبة )٣٥%(، وانتهى التحقيق 
إلى توجيه الاتهام لـ/ )...( و)...(، بحيازة تسع قوارير بها مسكر بقصد الترويج والتستر 
على مرافقيهما، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - محضر القبض المنوه المرفق لفة رقم)٧(. 
٢ - التقرير الكيميائي المنوه المرفق. ٣ - انتشار تصنيع وترويج الخمور من قبل هذه الجالية 
ما يعطي مؤشرا على قيامهم بترويجه، وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران فعل مجرم ومعاقب 
عليه شرعا، لذا أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما 
وتردع غيرهما، هكذا أدعى. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهما -وهما يجيدان 
اللغة العربية - أجاب المدعى عليه الأول )...(: ما ذكره من حيازتي تسع قوارير من المسكر 
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بقصد الترويج والتستر غير صحيح والصحيح أني كنت برفقة )...( لشراء خبز من البقالة 
ولا أعلم عن هذه القوارير شيئا، هكذا أجاب. وأجاب المدعى عليه الثاني )...(: ما ذكره 
المدعي العام من حيازتي تسع قوارير من المسكر بقصد الترويج والتستر على المرافقين غير 
تلك  الغنم وقد ذهبت في  نعمل في رعي  )...( ونحن  برفقة  أني كنت  صحيح والصحيح 
بينته أجاب قائلا:  العام عن  المدعي  البقالة، هكذا أجاب. وبسؤال  الليلة لشراء الخبز من 
بينتي ما في أوراق المعاملة فجرى الاطلاع على: ١ - محضر القبض لفة رقم )٧(. ٢ - التقرير 
الكيميائي الشرعي فوجدتها مطابقا لما في دعوى المدعي العام. وجرى سؤال المدعي العام 
هل لديه مزيد بينة؟ أجاب قائلا: أطلب إمهالي لإحضارها. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
البينة هذا  بينته أجاب قائلا: إنه لم تحضر  العام والمدعى عليهما، وبسؤال المدعي العام عن 

اليوم وأطلب إمهالي للجلسة القادمة.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عن بينته أجاب 
المرفق  إدارة دوريات الأمن بمنطقة عسير بموجب خطابنا  قائلا: لقد جرت مخاطبة مدير 
لتكليف الشهود بالحضور في هذه الجلسة ولم يحضر أحد الآن، لذا أطلب إمهالي لإحضار 
والمدعى  العام  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  أجاب.  هكذا  القادمة،  الجلسة  في  بينتي 
عليهما، وبسؤال المدعي العام عن بينته التي وعد بإحضارها أجاب قائلا: لقد جرت الكتابة 
منا لطلب حضورها لكن لم يحضر أحد حتى الآن، هكذا أجاب. وبعرض محضر القبض على 
المدعى عليهما وقد سبق الاطلاع عليه والمتضمن: )تم متابعة موقع على طريق الوادي الطالع 
يسمى كبري ..... وتم رصد أربعة أشخاص يسيرون باتجاه الكبري بواسطة المنظار الليلي 
الكيس  اثنان منهم مع  الكبري جلس  إلى  وكان أحدهم يحمل كيساً أسود وعند وصولهم 
وذهب الآخران إلى البقالة فقبض عليهما وبالاتجاه إلى الأشخاص الآخرين هربوا وضبط 
المسكر(  العرق  من  تكون  بأن  يشتبه  سائلة  مادة  بها  ونصف  لتر  سعة  قوارير  تسع  بالموقع 
والصحيح  صحيح  غير  المحضر  في  ورد  ما  قائلا:  بمفرده  منهما  واحد  كل  فأجاب  انتهى. 
أننا خرجنا من البيت الذي نسكنه ولم يكن معنا أحد وذهبنا للبقالة حيث تم القبض علينا، 
ما  أنكرا  المدعى عليهما  الدعوى والإجابة، ونظرا لأن  تقدم من  ما  فبناء على  هكذا أجابا. 
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نسب إليهما في الدعوى، ونظرا لأن بينة المدعي العام لم تحضر ولأن ما قدمه غير موصل، 
ولكن توجه التهمة في حق المدعى عليها، وقد جاءت الشريعة بالتعزير في التهمة، واستنادا 
على المادة )١٢٦( من نظام المرافعات الشرعية، لذلك كله لم يثبت لدي إدانة المدعى عليهما 
بما نسب إليهما، وحكمت بتعزير كل واحد من المدعى عليهما بالسجن لمدة شهر ابتداء من 

تاريخ إيقافه، وبذلك حكمت.
والرابعة  المائة  بعد  والتسعين  الثانية  للمادتين  واستنادا  الطرفين  على  الحكم  وبإعلان 
والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية جرى إفهامهم بأنه سيتم تسليمهم نسخة 
الحكم بعد الجلسة، وأن لهم حق طلب تدقيق الحكم خلال المدة النظامية وقدرها ثلاثون 
يوما من تاريخه، وأنهم إن لم يقدموا اعتراضهم خلالها فسوف يسقط حقهم في طلب التدقيق 
ويكتسب الحكم القطعية. ففهموا ذلك وتم رفع الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بأبها برقم ٣٥٢٧٢٨٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٩٤٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ الخاص 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...(في قضية )مسكر( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن 
المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
نبينا محمد  الله على  الموفق وصلى  المصادقة على الحكم. والله  تقررت  واللائحة الاعتراضية 

وآله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بدومة الجندل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٦٨٣٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢١٢٤٥ 

تلعملا بعدما دفعا بالحيازةا-ا إسلترا مخبريا-ا تقليلا تلشربا-ا سصدا مقكلا-ا حيازةا
بالمضبوطا-اإيجابيةاتلعينةا-اإدتنةا-تعزيلابالجمداوأخذاتلاعهد.

.Z`_^[\]ZYX]سولهاتعالىلا

بحيازة عبوة تحتوي على  إدانته  إثبات  المدعى عليه؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
المسكر في سيارته بقصد الاستعمال الشخصي، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بالحيازة وأن السيارة تحت قيادته، ودفع بأنه لم يكن يعلم بوجود 
المضبوط فيها، ونظرا لثبوت إيجابية العينة المحللة من تلك العبوة لمادة الكحول حسبما جاء 
في التقرير الكيميائي الشرعي، ولأن الإنسان مؤاخذ بما يوجد في حوزته، لذا فقد ثبت لدى 
وأخذ  واحدة،  دفعة  جلدة  سبعين  بجلده  وحكم  إليه  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي 

التعهد عليه بعدم العودة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وبناء على  الجندل،  بدومة  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  الحمدلله وحده وبعد، 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٦٦٨٣٣ برقم  المحالة  المعاملة 
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٣٤٢٣٨٣١٤٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/١١/١٠هـ 
دعوى  لائحة  وقدم   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠١:١٥( الساعة  الجلسة  افتتحت 
دومة  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  دائرة  في  عاماً  مدعياً  بصفتي  نصها:  هذا  عامة 
السجل  بموجب  الجنسية  عاماً سعودي   )٢٦( العمر  من  البالغ   )...( على:  أدعي  الجندل 
الجندل قبض عليه  بمحافظة دومة  يقيم  أعزب  متعلم  العمل  )...( عاطل عن  المدني رقم 
بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢هـ أفرج عنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٦هـ بالكفالة الحضورية استناداً للمادة 
الواحدة صباحاً من يوم الخميس  الساعة  فإنه عند  )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية، 
الواقعة على  التفتيش  بنقطة  بعملها  الطرق  أمن  فرقة  قيام  وأثناء  الموافق ١٤٣٤/٩/٢هـ، 
اللون   )...( نوع  من  سيارة  استيقاف  تم   )...( كبري  بعد  الجندل  دومة  ـــ  طريق سكاكا 
بقيادة المدعى عليه ولوحظ عليه علامات الارتباك  )...( تحمل لوحة سعودية رقم )...( 
وتم الاشتباه به، وبتفتيش السيارة عثر بحوزته على علبة ماء )...( سعة )٣٠٠مل( تحتوي 
أن  يشتبه  الحبة  ونصف  حبات  أربع  وكذلك  المسكر  العرق  من  تكون  أن  يشتبه  مادة  على 
تكون من الحبوب المحظورة. وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي رقم ]١٢٣[ لعام ١٤٣٤هـ 
أن  أقر  عليه  المدعى  وباستجواب   ،)%١٩.٣٤( بنسبة  الإيثيلي  الكحول  لمادة  العينة  إيجابية 
وأنه  بها  له علاقة  وليس  عنها شيئاً  يعلم  وأنه لا  الخلفية  السيارة  بشنطة  تم ضبطها  العلبة 
حتى  مسجلة  سوابق  على  له  يعثر  لم  سوابقه  صحيفة  على  وبالاطلاع  شيئاً،  منها  يشرب  لم 
تاريخه، وفرزت أوراق مستقلة بشأن حيازة المدعى عليه للحبوب المحظورة لإحالتها لجهة 
العرق  تحتوي  علبة  بحيازة   )...( لــ/  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى  الاختصاص، 
أهليته  بكامل  المذكور -وهو  أقدم عليه  ما  إن  الشخصي. وحيث  بقصد الاستعمال  المسكر 
المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه؛ لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه 
ماذكره  بأن  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  وبعرضه  غيره.  وتردع  تزجره  تعزيرية  بعقوبة 
المدعي العام في دعواه صحيح كله لكن ليس لي علم بهذا المضبوط والسيارة تحت قيادتي، 
هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت على طياتها على اللفة رقم )١٧( 
تقريرا كيميائيا رقم ١٢٣ والمتضمن إيجابية العينة المحللة لمادة الكحول، كما جرى الاطلاع 



412

م�سكر

على صحيفة سوابق المدعى عليه على اللفة رقم )٢١( والمتضمنة عدم وجود سوابق مسجلة 
ضد المدعى عليه؛ فبناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بدعوى 
المدعي العام، ولأن الإقرار حجة يجب العمل به، وحيث دفع المدعى عليه بعدم علمه بما 
تم ضبطه، وحيث أقر بأن السيارة تحت قيادته، ولأن الإنسان مؤاخذ بذلك، ولقوله تعالى: 
[ Z`_^[ \ ] Z Y X، لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه 
بعدم  القوي عليه  التعهد  تعزيره، وذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة وأخذ  وقررت 
عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  وبعرضه  قضيت.  تقدم  وبما  مستقبلًا،  لذلك  لمثل  العودة 
بتقديم لائحة اعتراضيه فأفهمته بأن له مراجعتنا  القناعة وطلب الاستئناف واستعد  عدم 
يوم الخميس ١٤٣٤/١١/١٣هـ لاستلام نسخه من الحكم، وإن مدة الاعتراض ثلاثون 
يوماً يسقط بعدها حقه في الاعتراض، وأما المدعي العام فقرر عدم المعارضة، وكان إعلان 
الساعة  الحكم وإبلاغه للطرفين يوم الاثنين ١٤٣٤/١١/١٠هـ، وأقفلت الجلسة في تمام 
الواحدة والنصف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/١١/١٠هـ.

الجزائية  والقضايا  للتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  الحمد لله 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بدومة الجندل 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  وتاريخ  برقم٣٤٢٣٨٣١٤٧ 
المدعي  بدعوى  الخاص  وتاريخ١٤٣٤/١١/١١هـ،   ٣٤٣٥٦٨١٩ برقم   )...( الشيخ/ 
مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  المسكر،  بحيازة  لاتهامه   )...( ضد/  العام 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم.  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  ومفصل 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٨٨٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٦٧٤٢ 

تهليبامقكلا-اسصداتلاتجاراوتلترويجا-اتقليلامخبريا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا
وتلجمدا-اإبعاد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلإسلتراحجةاشرعيةاعلىاتلمقلا“.

الخمر  من  كمية  بتهريب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه،  المدعى  دعواه ضد  العام  المدعي  أقام 
المسكر إلى داخل البلاد بقصد الاتجار والترويج، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي 
وجد أنه يتضمن إيجابية العينة للكحول، ونظراً لأن الإقرار حجة شرعية على المقر، لذا فقد 
بتهريب الخمر المسكر بقصد الاتجار، وحكم بسجنه  إدانة المدعى عليه  القاضي  ثبت لدى 
لمدة سنة وثمانية أشهر، وبجلده علناً ثلاثمائة جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد اللازم بعدم تكرار 
العام،  المدعي  فاعترض  محكوميته،  انتهاء  بعد  البلاد  عن  بإبعاده  التوصية  مع  منه،  بدر  ما 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( رئيس المحكمة الجزائيّة بالأحساء المكلف، وبناء 
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على المعاملة المحالة لنا برقم ٣٥٥٨٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٥٢٨٤٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، حضر المدعي العام )...( وادعى ضد )...( ... 
الجنسية  بموجب جواز السفر رقم )...( ( قائلا: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ قبض على 
المدعى عليه من قبل رجال جمرك سلوى وهو قادم من دولة قطر وبقيادته شاحنة من نوع 
)...( تحمل اللوحة )...( تعود ملكيتها لشركة )...( للخدمات، وبتفتيش الشاحنة ضبط 
العلامة  مائتان وأربع زجاجات عليها  الشاحنة، وبداخله )٢٠٤(  مخبأ في مقدمة صندوق 
التجارية للخمر من نوع )...( سعة الواحدة منها )٧٥٠( لترا، وقد أثبت التقرير الكيماوي 
السموم  لمراقبة  الإقليمي  المركز  الصادر من  لعام ١٤٣٤هـ  الشرعي رقم )٥٣٠٧ ك ش( 
بالمنطقة الشرقية إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لمادة الكحول )الإيثيلي( وبنسبة 
 )...( يدعى  بإحضارها لشخص  قام  وأنه  القبض  واقعة  أقر بصحة  مسكرة، وباستجوابه 
مقابل مبلغ مالي قدرة )١٠٠٠( ريال، وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بتهريب 
ما عدده )٢٠٤( مائتان وأربع زجاجات خمر نوع )...( سعة )٧٥٠( لترا إلى داخل البلاد 
بقصد الاتجار والترويج، وذلك للأدلة والقرائن التالية:١ـ إقراره المدون على دفتر التحقيق 
رقم )١٢( من المرفق رقم )١(. ٢ـ محضر الضبط المرفق لفة رقم )٢(. ٣ـ التقرير الكيماوي 
المرفق صورته على اللفة رقم )٢١(، وببحث سوابقه لم يعثر له على سوابق جنائية، وحيث إن 
ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ 
أطلب إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشدده لقاء ما أسند إليه من اتهام، 
وبعرض تلك الدعوى على المدعى عليه أجاب على لسان المترجم )...( ... الجنسية  بالإقامة 
رقم )...( قائلا: أصادق على ما ذكره المدعي العام من تهريبي مائتين وأربع)٢٠٤( زجاجة 
خمر مسكر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية بمقابل ألف ريال آخذها من زميلي 
الهندي )...( وأنا نادم على ذلك. لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة، وتصفح أوراق المعاملة، 
وحيث طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه لقاء تهريبه مائتين وأربع )٢٠٤( قارورة 
من الخمر المسكر بقصد الاتجار وإن المدعى عليه قد أقر بذلك، وإن الإقرار حجة شرعية 
مثل  ولانتشار  والمجتمع،  الفرد  على  متعدية  أضرار  من  الخبائث  أم  تسببه  ولما  المقر،  على 



415

السريعة،  المادية  المكاسب  في  رغبة  السائقين  من  كثير  بين  الأخيرة  الآونة  في  الجريمة  تلك 
لقاء   )...( عليه  المدعى  إدانة  ثبوت  أولًا:  يلي:  ما  تقرر  فقد  لذا  بالعقوبات؛  واستهانتهم 
لقاء ذلك بسجنه  بقصد الاتجار ومجازاته  قارورة خمر مسكر،  مائتين وأربع )٢٠٤(  تهريبه 
سنة وثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية وجلده ثلاثمائة جلدة على ست 
القديم  البلدية  مبنى  أمام  الجلد  ويكون  أسبوع،  وأخرى  فترة  كل  بين  متساويات،  فترات 
بالسوق بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. ثانياً: أخذ التعهد اللازم عليه بعدم تكرار ما بدر 
منه مرة أخرى، وبذلك كله حكمت. كما أرى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته ومنعه 
من دخولها إلا لأداء حجة الإسلام وعمرته. وبعرضه اعترض عليه المدعي العام وطلب 
اما المدعى  رفعه لمحكمة الاستئناف مكتفيا بما جاء في دعواه عن تقديم لائحة اعتراضية، 
عليه فقرر قناعته بالحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
الأحساء المكلف، الشيخ د )...( برقم ٣٥٢٨٤٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ، المقيدة لدى 
المحكمة برقم ٣٥٢١٢٢٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلته 
المسجل برقم ٣٥١٠٨٣٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ، الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ 
)...( ... الجنسية  في قضية مسكر، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١٢هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٤٧٨٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٢٦٧٠ 

تهليبامقكلا-اسصداتلترويجا-اتقليلامخبريا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-ا
إبعادا-اإتلافاتلمضبوطاتا-اعدماماليةاتلخملا-ارداطمباتلغلتمةاتلجملكية.

تلمادةا)ررر/ر - ر(امنانظاماتلجماركاتلموحد.

الخمر  من  كمية  بتهريب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  دعواه ضد  العام  المدعي  أقام 
الغرامة  بدفع  وبإلزامه  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  الترويج،  بقصد  المسكر 
الجمركية، وبمصادرة المضبوطات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ونظراً 
لكبر الكمية المهربة، ولأن الغرامة الجمركية تقدر بالنظر إلى قيمة البضاعة المهربة، ولأنها في 
هذه القضية خمور وهي لا قيمة لها شرعاً، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما 
نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة سنة واحدة، وبجلده مائة وخمسين جلدة، وبإبعاده عن البلاد 
بعد قضاء محكوميته، وبمصادرة الخمور وإتلافها، كما حكم بصرف النظر عن طلب المدعي 
العام دفع الغرامة الجمركية، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف . 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر، وبناء على المعاملة 
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وتاريخ   ٣٥٩٤٧٨٧ برقم  الخبر  محافظة  في  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٦٢٤١٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، 
وفيها   ،)١١:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي 
الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   ...  )...( لحضوره  وحضر   ،)...( العام  المدعي  حضر 
رقم )...(، وادعى المدعي العام قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة 
الخبر أدعي على: )...(،البالغ من العمر )٢٧( عاماً، ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة 
رقم )...(، سائق خاص، المقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ، والموقوف بقسم سجن 
محافظة الخبر استناداً للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠(، حيث إنه وبتاريخه أعلاه تم القبض على 
المدعى عليه من قبل رجال الجمارك السعودية بمنفذ )...( عند قدومه للأراضي السعودية 
اللوحة  تحمل   )...( نوع  من  سيارة  على  بالتفتيش  الجمركي  المراقب  قام  حيث   ،)...( من 
ما عدده )١٧( سبع عشرة  المدعو/ )...(، وعثر على  لكفيله  والعائدة ملكيتها  رقم )...( 
زجاجات   )٩( عدد  منها  ومخفية،  موزعة  جميعها  وجدت  خارجياً  مصنعة  خمر  زجاجة 
بداخل  زجاجات   )٨( وعدد  المحرك،  غطاء  رفع  بعد  المركبة  محرك  بجانب  مخبأة  وسكي 
تجويف ديكور الرفرف الخلفي الأيمن والأيسر للمركبة التي كانت بقيادته، وقد أقر لدى 
رجال الجمارك السعودية بعائدية ما تم ضبطه معه له شخصياً، وقد أثبت التقرير الكيماوي 
الشرعي رقم )٢٨٢ ك ش( لعام١٤٣٥هـ احتواء عينات ما تم تحليله منها لمادة الكحول 
ضبطت  التي  الخمور  كمية  أن  أفاد  عليه/  المدعى  وباستجواب  مسكرة.  وبنسبة  الإيثيلي 
الخمور  تلك  تهريب  على  معه  اتفق  الجنسية(،   ...(  )...( يدعى/  لشخص  تعود  بحوزته 
مقابل مبلغ مالي قدره )١٠٠٠( ألف ريال، وقام بالتنسيق مع أشخاص في البحرين قاموا 
بتهريب عدد  لــ: )...(  التحقيق إلى توجيه الاتهام  السيارة، وانتهى  بوضع الخمور داخل 
)١٧( سبع عشرة زجاجة خمر مصنعة خارجياً للأراضي السعودية بقصد الترويج، وذلك 
للأدلة والقرائن الآتية:١ - اعترافه المدون على الصفحة رقم )١٠ -١١( من ملف التحقيق 
إقراره لدى الجمارك بأن ما ضبط معه من خمر يعود له شخصياً  المرفق لفة رقم )١(. ٢ - 
الكيماوي  التقرير  لفة رقم )٧(. ٤ -  المرفق  الضبط  لفة )٨(. ٣ - ما جاء في محضر  المرفق 
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الشرعي المرفق صورة منه على اللفة رقم )١٠(. وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له 
على سوابق جنائية مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه -وهو بكامل أهليته المعتبرة 
شرعاً - فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً، فإنني أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه من 
الترويج وفقاً للمادتين )١٤٢( و)١٤٣( من نظام الجمارك، والحكم  تهريب الخمور بقصد 
الفقرة)٤( من  لنص  بدفع غرامة جمركية طبقاً  وإلزامه  السجن  بعقوبة  بالاتي:- ١ -  عليه 
المادة)١٤٥( من نظام الجمارك. ٢ - مصادرة الخمور البالغ عددها )١٧( زجاجة خمر طبقاً 
لنص الفقرة )٥( من المادة )١٤٥( من ذات النظام، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي 
العام على المدعى عليه عن طريق المترجم )...( ... الجنسية  بموجب رخصة الإقامة رقم 
من  تقدم  ما  على  فبناءً  إجابتي.  هذه  وتفصيلًا  جملةً  صحيحة  الدعوى  قائلًا:  أجاب   )...(
الدعوى والإجابة المتضمنة المصادقة على الدعوى، وبعد الاطلاع على المعاملة وعلى نظام 
الجمارك الموحد وخاصة الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الخامسة والأربعين بعد المائة منه، 
وحيث تضمنت الفقرة الرابعة بأن البضاعة إن كانت من البضائع الممنوعة فيعاقب المتهم 
أمثال قيمتها، والحبس بما لا  الثلاثة  البضاعة ولا تزيد عن  حينها بغرامة لا تقل عن قيمة 
يقل عن شهر ولا يزيد عن ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وحيث إن البضاعة 
المهربة هي عبارة عن خمور وحيث إن الخمور لا قيمة لها شرعاً، ونظراً لكبر الكمية المهربة 
البلاد  بالإبعاد عن  للقاضي الحكم  إن  للقاضي، وحيث  تقديرية  التعزيرات سلطة  ولكون 
بتهريب  المدعى عليه  قيام  للتعزير، ولجميع ما ذكر فقد ثبت لدي  العامة  للمبادئ  استناداً 
ما عدده )١٧( سبعة عشر زجاجة خمر للأراضي السعودية بقصد الترويج فحكمت بالآتي: 
طبقاً  جمركية  غرامة  بدفع  عليه  المدعى  إلزام  العام  المدعي  طلب  عن  النظر  صرف  أولًا/ 
للفقرة الرابعة من المادة الخامسة والأربعين بعد المائة من نظام الجمارك الموحد لعدم توجهه، 
لأن الخمور لا قيمة لها شرعاً. ثانياً/ تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة سنة تحسب منها مدة 
وذلك  جلدة،  ثلاثين  شهر  كل  جلدة  وخمسين  مائة  جلده  مع  القضية  هذه  ذمة  على  إيقافه 
انتهاء  بعد  البلاد  المدعى عليه عن  إبعاد  ثالثاً/  الترويج.  بقصد  الكمية  بتهريب  قيامه  لقاء 
محكوميته وعدم السماح له بالعودة. رابعاً/ مصادرة الخمور البالغ عددها سبع عشرة زجاجة 
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خمر وإتلافها. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه عن طريق المترجم قرر المدعي 
العام عدم القناعة بالحكم مكتفياً بما في المعاملة، وقرر المدعى عليه القناعة به. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة )٠١:٠٧(، حيث عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف برقم )٣٥١٣٧٣٨٧٥( 
في ١٤٣٥/٥/٣٠هـ وصدر بشأنها القرار رقم )٣٥٢٥٠٨٨٠( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ 
المتضمن مانصه: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته حكم 
إن الحكم  بدفع غرامة جمركية وهذا محل نظر، حيث  المدعى عليه  إلزام  النظر عن  بصرف 
إلى الجهة المشرفة على  بالغرامة من عدمه ليس من اختصاص فضيلته؛ لكون ذلك راجعا 
بالتهريب، وعلى فضيلته  المدعى عليه  إدانة  إثبات  إلى  استنادا  بتطبيقه  المعنية  الجمارك وهي 
سؤال المدعي العام عن سبب مطالبته بذلك، لملاحظة ذلك وإكمال اللازم، ومن ثم إعادة 
المعاملة(. هذا وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام وبعرض تلك الملاحظة عليه أجاب قائلا: 
إنني أطالب بالغرامة بناء على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والأربعين بعد المائة من نظام 
الجمارك الموحد، وإنني ماأزال أطالب الحكم بالغرامة على المدعى عليه، فهذه إجابتي. هذا 
ونجيب على ملاحظة أصحاب الفضيلة بأنه: من المعلوم أن الخمور محرمة بالكتاب والسنة 
فلا قيمة لها شرعا، وإن الغرامة بموجب هذا النظام لاتقل عن قيمة البضاعة الممنوعة ولا 
تتعدى ثلاثة أمثال قيمتها، فلذا صرفت النظر عن الحكم بها، ثم إن المادة التي أشار إليها 
المدعي العام واستند عليها في مطالبته بالغرامة جاء في الفقرة الرابعة منها مانصه:)أو بإحدى 
المدعي  إن  ثم  السجن.  بعقوبة  اكتفيت  فلذا  الغرامة،  أو  السجن  يعني  العقوبتين(،  هاتين 
بالغرامة وما زال مصرا على طلبه بها، فهل أترك الحكم تجاه طلبه بدون أي شيء؟  طالب 
فلذا حكمت بصرف النظر عن هذا الطلب من المدعي العام للأسباب التي ذكرتها سابقا 
وحاليا، وبهذا تكتمل إجابتي على ملاحظة محكمة الاستئناف. وبعرض الحكم على المدعي 
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العام أجاب قائلا: إنني مازلت غير مقتنع بالحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٨/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥/١٣٧٣٨٧٥ برقم  الخبر 
القاضي  الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها  ٣٥/٢٥٠٢١٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٤هـ 
بدعوى/ الخاص  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠١١٤٨ برقم  المسجل   )...( الشيخ 

القرار حكم فضيلته  الجنسية  في قضية مسكر، وقد تضمن   ...  )...( العام ضد/  المدعي 
ما  على  وبالاطلاع  ضبطه،  وصورة  القرار  دراسة  سبق  حيث  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما 
بناء على قرارنا رقم٣٥٢٥٠٨٨٠  بالقرار وصورة ضبطه  أجاب به فضيلة القاضي وألحقه 
في ١٤٣٥/٥/١٩هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٨/٢٧هـ.
 



421

 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١٣٧٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢٢٠١٤ 

تلبينةاتلموصمةا-ا إنكارا-اعدما تقليلامخبريا-ا تلترويجا-اتقترا-ا حيازةامقكلا-ابقصدا
سلتئناتقوياتلبرتءةا-اعدماتلاحميفافياتلحقوقاتلعامةا-ارداتلدعوى.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.

بحيازة مسكر مصنع  إدانتهما  إثبات  المدعى عليهما؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
محليا بقصد الترويج، وبالتستر على شخص هارب، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، 
بينة  يقدم  لم  العام  المدعي  ونظرا لأن  أنكرا صحتها،  المدعى عليهما  الدعوى على  وبعرض 
موصلة لإثبات دعواه، فمعدو محضر القبض لم يدلوا بشهادتهم في مجلس القضاء، وعينات 
تحليل المدعى عليهما جاءت سلبية، كما أنه يوجد شخص هارب في القضية وجاء في الوقائع 
أنه من قام بإنزال كيس الذي به المسكر من المركبة، ولأن ذلك يقوي البراءة الأصلية للمدعى 
عليهما، ولأن الحقوق العامة لا يحلف فيها، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي العام 
وأخلى سبيل المدعى عليهما لعدم البينة الموصلة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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القاضي   )...( أنا  لدي  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ  الثلاثاء  يوم  وفي  وبعد،  وحده  الحمدلله 
بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، 
بناء على المعاملة المحالة لنا من رئيس هذه المحكمة برقم ٣٤٤١٣٧٤٠ في ١٤٣٤/٨/٧هـ، 
الجلسة  هذه  وفي  ١٤٣٤/٩/٧هـ،  في   ٣٤٢١٣٢٠٥٦ رقم  بالقيد  المحكمة  لدى  والمقيدة 
حضر المدعي العام )...( وقرر قائلًا: بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام 
بمحافظة القطيف أدعي على كل من:١ - )...(، ... الجنسية  بموجب رخصة إقامة رقم 
موقوف  ١٤٣٤/٧/١٩هـ  بتاريخ  عليه  قبض  متعلم،  محصن،  الديانة،  هندوسي   )...(
رقم)٥٧٨٠/٢/٤(وتاريخ١٤٣٤/٨/٩هـ  النقل  أمر  بموجب  القطيف  محافظة  بسجن 
قبض  متعلم،  محصن،  غير   ،)...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب  الجنسية    ...  ،)...(  - ٢
النقل  أمر  بموجب  القطيف  محافظة  بسجن  موقوف  ١٤٣٤/٧/١٩هـ  بتاريخ  عليه 
رقم)٥٤٦٩/٢/٤( وتاريخ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ وأثناء 
قيام الدوريات الأمنية بمهام عملها لوحظت مركبة من نوع )...( تحمل اللوحة رقم)...( 
من  بالقرب  وقوف  حالة  في  وكانوا  الثاني،  عليه  المدعى  وبرفقه  الأول  عليه  المدعى  بقيادة 
بإنزال كيس من المركبة، وعند ملاحظته للدورية  سكن العمال ولوحظ شخص ثالث قام 
ارتكب الفرار -جرى فرز أوراق خاصة به لحين القبض عليه -وتم العثور بداخل الكيس 
وتاريخ   )٣٤٣٦( رقم  الشرعي  الكيماوي  التقرير  أثبت  قارورة(  )٢٠عشرين  عدد  على 
١٤٣٤/٧/٢٣هـ احتواءها على مادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة وقد أسفر التحقيق 
إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهما بحيازة )٢٠قارورة( تحتوي على المسكر المصنع محلياً بقصد 
تنفيذ  التالية:١ -محضر  والقرائن  للأدلة  وذلك  الهارب،  الشخص  على  والتستر  الترويج 
المهمة والمعد من قبل رجال الاختصاص المرفق على اللفة رقم )٢(. ٢ - كبر الكمية قرينة 
على أن القصد من حيازتهما للمسكر هو الترويج. ٣ - التقرير الكيماوي الشرعي المرفق لفة 
رقم)٢٠( وبالبحث عن سوابقهما تبين وجود سابقة ترويج مسكرات مسجلة على المدعى 
عليه الأول، ولم يتبين وجود سوابق مسجلة على المدعى عليه الثاني، وحيث إن ما أقدم عليه 
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المذكوران ــ وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ــ فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً، 
لذا أطلب إثبات إدانتهما بما نسب إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية لقاء حيازتهما للمسكر 
التوفيق.  وبالله  دعواي.  هذه  الهارب،  الشخص  على  وتسترهما  له  وشربهما  الترويج  بقصد 
هذا وقد حضر في الجلسة )...( ... الجنسية  بموجب رخصة الإقامة رقم )...( كما حضر 
المترجم المتعاون )...( ... الجنسية  بموجب رخصة إقامة المسلمين الصادرة له من الدمام 
المذكور  المترجم  بواسطة  العام  المدعي  )...( عن دعوى  عليه  المدعى  وبسؤال   )...( برقم 
أجاب بقوله: )ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح كله، بل الصحيح هو أنني كنت 
باب  للتموينات لشراء بعض الحاجات وعند  للذهاب  أنا وزميلي )...(  السيارة  نازلًا من 
التموينات تم القبض علينا ولا نعلم ما سبب القبض علينا ولا نعلم عن الكمية المضبوطة 
أي شيء بل فتشونا وفتشوا سيارتنا ولم يجدوا أي شيء وبعد عشر دقائق أحضروا كيس به 
قوارير خمر وقالوا لنا العسكر هذه لكم فقلنا ليست لنا ولا نعلم عنها شيء(، هذا جوابي. 
هذا كما حضر في الجلسة )...( ... الجنسية  بموجب رخصة إقامة المسلمين الصادرة له من 
الدمام برقم )...(، هذا وبسؤال المدعى عليه )...( عن دعوى المدعي العام بواسطة المترجم 
المذكور أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح كله بل الصحيح هو ما 
ذكره لديكم المدعى عليه الأول،هذا جوابي. هذا وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة على ما 
جاء في دعواه ضد المدعى عليهما؟ فأجاب قائلًا: نعم لدي البينة وأطلب المهلة لإحضارها، 
هكذا أجاب. لذا رفعت الجلسة لما طلبه المدعي العام وتم تأجيلها. وفي جلسة أخرى حضر 
 )...( المتعاون  المترجم  حضر  كما  سابقاً،  المذكوران  عليهما  المدعى  حضر  كما  العام  المدعي 
المذكور سابقاً، هذا وبدراسة أوراق المعاملة لم أجد فيها ما يدين المدعى عليهما سوى التقرير 
الكيميائي رقم ٣٤٣٦ك ش المرفق بالمعاملة لفة رقم )٢٠(، وكذلك ما ورد في محضر تنفيذ 
المهمة، وكل هذه القرائن ضعيفة لا يمكن الاستناد عليها، فبناءً على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة وما قرره الطرفان وحيث أنكر المدعى عليهما دعوى المدعي العام ولا بينة للمدعي 
المدعي  على  ))البينة  لحديث:  واستناداً  المعاملة،  أوراق  في  ورد  ما  سوى  دعواه  على  العام 
المحضر  أن معدي  فيها، وبما  العامة لا يحلف  أن الحقوق  المدعى عليه(( وبما  واليمين على 
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لم يدلوا بشهادتهم في المجلس الشرعي وعينات الدم وبول المدعى عليهما جاءت سلبية كما 
هو موضح في تقرير السموم الشرعية رقم ١١٧٠م أ المرفق بالمعاملة لفة رقم )٢٢( ورقم 
١١٧١م أ المرفق بالمعاملة لفة رقم )١٩(، وبما أنه يوجد شخص هارب في القضية ووقائع 
الأصلية  البراءة  يقوي  ما  المركبة  من  الكيس  بإنزال  قام  الذي  هو  أنه  على  نصت  القضية 
للمدعى عليهما الحاضرين، لجميع ما سبق فقد حكمت برد دعوى المدعي العام وأخليت 
سبيل المدعى عليهما لعدم البينة الموصلة. وبإعلان الحكم على الطرفين قرر كل واحد من 
القناعة بالحكم وطالب بالتمييز  القناعة بالحكم أما المدعي العام فقرر عدم  المدعى عليهما 
بإخراج  وأمرت  لذلك  فأجبته  اعتراضية  لائحة  بدون  الاستئناف  محكمة  إلى  الحكم  ورفع 
قرار بذلك، ثم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، غب ذلك قرر المدعى عليه )...( بواسطة 
المترجم الحاضر إعلان إسلامه بعد ترغيبه فيه فنطق بالشهادتين في المجلس الشرعي وغير 
اسمه إلى )...( بحضرة وشهادة كاتبه والمترجم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وحرر في 

١٤٣٤/١٢/١هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
القطيف المكلف الشيخ )...( برقم ٣٤٢١٣٢٠٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ، المقيدة لدى 
المحكمة برقم ٣٤/٢٨٦٢١٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، المرفق بها القرار الصادر من 
المدعي  بدعوى/  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ الخاص  برقم ٣٤٣٧٧٧٨٤  المسجل  فضيلته 
العام ضد/ ١ - )...( ... الجنسية. ٢ - )...( ... الجنسية.  في قضية مسكر، وقد تضمن 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار 
وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة 

وسلم. حررفي ١٤٣٥/١/١٨هـ.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٥٩٠٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٣٨٤٤ 

إدتنةا-ا إسلترا-ا تلقوتبقا-ا تعددا مخبريا-ا تقليلا محلمةا-ا خموةا بيعا-ا مقكلا-ا تلويجا
ظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةا-اإيصاءابالإبعادا-اإرجاءامحاكمةاباسيا

تلماهمين.

.ZÉÈÇÆÅÄ]را-سولهاتعالىلا
را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاخملاوكلاخملاحلتم(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً إثبات إدانتهم الأول بترويج المسكر عن 
طريق البيع، واتهامه مع المدعى عليهما الثانية والثالثة بالاختلاء المحرم شرعا، وطلب الحكم 
عليهم بعقوبة تعزيرية وبمصادرة سيارة الأول والجوالين المضبوطين معه لاستخدامها في 
الجريمة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول أقر بصحتها، ونظراً لوجود عدة سوابق 
مسجلة في صحيفة سوابق المدعى عليه الأول، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانته بترويج كمية 
من المسكر الخارجي عن طريق البيع، وحكم بسجنه لمدة خمس سنوات، وبجلده ستين جلدة 
السيارة والجوالين المضبوطين معه وإلغاء الشريحة، كما  تكرر عليه ثلاثين مرة، وبمصادرة 
أوصى بإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته، وقرر إرجاء محاكمة باقي المتهمين حتى 
القبض عليهم وإحضارهم، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فلدي )...( القاضي بالمحكمة 
الجزئية بجدة، بناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد برقم ٣٥٣٢٢٦٦٢ في 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  الموافق  الأحد  اليوم  هذا  ففي  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، 
الساعة العاشرة وفيها قدم المدعي العام )...( نيابة عن المدعي العام )...( بموجب التعميد 
عاماً   ٤٢  ،)...( من:-١ -  كل  على  ادعي  ١٤٣٢/١/١٦هـ  في  م٢٤/٦/٢(  )هـ  رقم 
موقوف  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ،  بتاريخ  عيه  قبض   ،)...( رقم  الإقامة  بموجب  و...الجنسية 
للمادة)١١٢(  استناداً  ١٤٣٤/٦/٤هـ  في   )٣٦/٢٧٨( رقم  التمديد  بأمر  جدة  بسجون 
رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ... عاماً،   ٣٣  ،)...(  - ٢ الجزائية.  الإجراءات  نظام  من 
استناداً  الحضورية  بالكفالة  عنها  مفرج  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ،  بتاريخ  عليها  قبض   ،)...(
للمادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية. ٣ - )...(، ٣٣ عاماً، ...  الجنسية بموجب 
الإقامة رقم )...(، قبض عليها بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦هـ، مفرج عنها بالكفالة الحضورية 
بتاريخ ١٤٣٤/٦/٣هـ استناداً للمادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية المقبوض عليهم 
بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦هـ من قبل هيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر بناءً على إخبارية 
مفادها بيع المدعى عليه للمسكر الخارجي، وبالاتفاق معه هاتفياً على شراء كمية من المسكر 
الخارجي تقابل المدعى عليه مع المصدر واستلم المبلغ المرقم وأخرج من صندوق السيارة 
التي يستخدمها في الترويج من نوع )...( لوحة رقم )...( مجموعة أكياس بداخلها قوارير 
المسكر ووضعها في سيارة المصدر، وعندها تم القبض عليه وبتفتيش سيارته ضبط بصندوق 
السيارة كرتونين بداخلها )٢٤( قارورة من المسكر الخارجي، وبتفتيش المدعى عليه ضبط 
معه جوالان من نوع )...( الأول رقمه التسلسلي )...( بشريحته والثاني برقم )...( بشريحته 
وضبط معه المبلغ المرقم كما ضبط معه مبلغ )١٣٨( دولار وبتفتيش المنزلين العائدة للمدعى 
عليه والتي تم رصدها بعد وضعها تحت المراقبة قبض في منزله الأول بحي ....على المدعى 
الثاني بجوار )...( قبض على المدعى  المنزل  أنه زوجها وبتفتيش  التي ذكرت  الثانية  عليها 
عليها الثالثة وقد اتضح عدم وجود علاقة شرعية بين المدعى عليهم. وقد تم إتلاف عدد 
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)٧٢( قارورة من المسكر الخارجي وأعد محضراً بذلك وقد أثبت تقرير الأدلة الجنائية رقم 
بنسبة ٣٨%.  الكحول  لمادة  ماتم ضبطه  عينة  إيجابية  وحول/م/١٤٣٤هـ  ١٥٢٠/سموم 
وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه الأول بترويج )٧٢( قارورة من المسكر 
وذلك  شرعاً،  المحرم  بالاختلاء  والثالثة  الثانية  عليهما  المدعى  مع  واتهامه  البيع  طريق  عن 
 .)٤١( لفة  التحقيق  دفتر  من  ـ٢ -٨  ص  بأقوالهم  جاء  ١ -ما  التالية:  والقرائن   للأدلة 
٢ -ما جاء بمحضر القبض لفة )٣ -٥(. ٣ -ما جاء بمحضر الإتلاف لفة )٢(. وبالبحث 
عن سوابقهم عثر للأول على خمس سوابق منها ثلاث سوابق صناعة المسكر ومقترنة اثنتان 
المسكر  ترويج  والرابعة  بحيازته  كذلك  مقترنة  وإحداها  إبعاد  بعد  وعودة  بترويجه  منها 
والخامسة حيازة المسكر، وعثر للمدعى عليها الثالثة سابقة اختلاء محرم شرعاً ولم يعثر للثانية 
على سوابق مسجلة. حيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً 
فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية 
رادعة والحكم بمصادرة سيارة المدعى عليه الأول من نوع )...( لوحة رقم )...( والجوالين 
المضبوطين معه من نوع )...( المشار لرقميهما المصنعيين بصدر اللائحة وذلك لاستخدامها 
في الجريمة. وبسؤال المدعى عليه الأول أجاب وهو يتحدث اللغة العربية قائلًا: )إن ما ذكره 
المدعي العام كله صحيح جملة وتفصيلًا فأنا قمت بترويج )٧٢( اثنين وسبعين قارورة من 
المسكر الخارجي وذلك بعد أن ورد اتصال إلى جوالي فحضرت بسيارتي )...( وقمت ببيع 
المسكر وأنا نادم على هذا الفعل(، هكذا أجاب. وبسؤاله عن سوابقه الخمسة المسجلة عليه 
أجاب قائلًا: إن هذه السوابق صحيحة وأنا أعترف بها وتبت منها، هكذا أجاب. وحيث 
لم تحضر المدعى عليها الثانية/ )...( والثالثة/ )...( لكونهما مطلقتي السراح ونظراً لوجود 
سجين قد يتضرر من تأخر حضورهما للمحكمة فقد قررت السير في نظر هذه الدعوى ضد 
المدعى عليه/ )...( ثم جرى مني الاطلاع على أقواله ص )٢ -٨( من دفتر التحقيق لفة 
)٤١( كما جرى الاطلاع على محضر الإتلاف وهي مطابقة لما ذكره المدعي العام، فبناء على 
الطرفان وحيث صادق المدعى عليه على ما جاء  الدعوى والإجابة وما قرره  ما تقدم من 
 ZÉÈÇÆÅÄ]:تعالى ولقوله  أقر  لمن  العام ولأنه لا عذر  المدعي  في دعوى 
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ولقوله صلى الله عليه وسلم: )كل مسكر خمر وكل خمر حرام( ولأن ما أقدم عليه المدعى 
ثبت  فقد  عليه  الباطل ولوجود عدة سوابق  قبيحاً وجرأة في  وفعلًا  يعد عملًا محرماً  عليه 
اثنتين وسبعين قارورة من المسكر الخارجي  إدانة المدعى عليه/ )...( بترويج )٧٢(  لدي 
عن طريق البيع، وعليه فقد قررت ما يلي أولًا: سجن المدعى عليه )...( مدة خمس سنوات 
يحتسب منها مدة إيقافه في هذه القضية وجلده ستين جلدة تكرر عليه ثلاثين مرة بين كل 
مرة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع. ثانياً: مصادرة سيارة المدعى عليه من نوع )...( لوحة 
رقم )...( والجوالين المضبوطين معه من نوع )...( وإلغاء الشريحة وبيعهما وإيداع ثمنها في 
بيت مال المسلمين، وبذلك حكمت. كما أوصي بإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته. 
وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم القناعة وطلب بعث الحكم لمحكمة الاستئناف 
بدون لائحة ولم يبد المدعي العام اعتراضه على الحكم وكان ختام الجلسة الساعة العاشرة 
في  حرر  أجمعين.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  والنصف. 

١٤٣٥/٠٢/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
برقم ٣٥/٣٢٢٦٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ،  المحكمة الجزائية بجدة  من فضيلة رئيس 
المرفق بها القرار الشرعي رقم ٣٥١٤٥٤٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ الصادر من فضيلة 
ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  بجدة،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( الشيخ/ 
)...(...الجنسية ورفيقتيه المتهمتين بقضية ترويج الأول المسكر الخارجي والقيام بعلاقة غير 

شرعية المحكوم فيه بما دون بباطنه.
وبدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٩٧١٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٨٦٢٧١ 

إنكارا تلماهمَينا-ا إسلتراأحدا تلترويجا-ا بيعا-اتشترتكافياحيازتهابقصدا تلويجامقكلا-ا
تلاهمةا توجها تلآخلا-ا تجاها تلدعوىا ردا تلمقلا-ا إدتنةا ثبوتا تلآخلا-اشهادةاشاهداضدها-ا

ضدها-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.ا

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما؛ طالباً إثبات إدانة الأول ببيع الخمر المسكر، 
وإدانتهما بالاشتراك في حيازة المسكر بقصد الترويج، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، 
وأنكر  للمسكر،  بشربه  أقر  كما  بصحتها  الأول  أقر  عليهما  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
الدعوى تجاه  العام أحضر شاهدا فشهد بما يؤيد  البينة من المدعي  الثاني صحتها، وبطلب 
الثاني، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة للكحول، ولذا 
فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه الأول بشرب المسكر وترويجه له وحيازته بقصد 
الترويج، وحكم بإقامة حد المسكر عليه، وبسجنه ثمانية عشر شهرا، وبجلده مائة وخمسين 
جلدة مفرقة، ولم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقرر رد الدعوى ضده 
لعدم ثبوتها، ولتوجه التهمة القوية له بصحتها فقد قرر تعزيره بسجنه تسعة أشهر، وبجلده 

مائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء  الباطن،  بحفر  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
على المعاملة الواردة لنا بشرح فضيلة رئيس المحكمة رقم ٣٥٦٩٧١٥في ١٤٣٥/٢/١هـ 
المدعي  من  والمقدمة  ١٤٣٥/١/٢٩هـ،  في   ٩٨١ رقم  العامة  الدعوى  لائحة  بها  والمرفق 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الحاضرين:/ -١ -  على  فيها  يدعي  والتي   )...( العام/ 
السجل المدني رقم )...(.  ٢ - )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(. 
قبل  من  عليهما  المدعى  على  القبض  تم  ١٤٣٤/١١/١هـ  بتاريخ  إنه  الدعوى:  ونص 
بعد ورود  الباطن  المنكر بمحافظة حفر  بالمعروف والنهي عن  الأمر  إحدى دوريات هيئة 
تم  فقد  منزله،  المصنعة محلياً في  ببيع وترويج الخمور  الأول  المدعى عليه  قيام  مفاده  لبلاغ 
التنسيق مع أحد المصادر وتزويده بالمبلغ المرقم وقدره)٥٠ ريالا(وتم شراء قارورة )...( 
سعة نصف لتر بمبلغ خمسين ريالا، وقد شوهد الشباب أثناء الانتظار يقومون بالتردد عليه 
وخروجه لهم من خارج البيت ومناولته لهم قوارير ومناولة أحدهم جركل وبتفتيش سكنه 
تم العثور على عدد)٧(سبعة جراكل سعة اثنين لتر معبأة بالعرق المصنع المحلي وعدد)٦٢( 
المنزل  المحلي وذلك تحت درج  المصنع  بالعرق  مليئة  لتر  قارورة سعة نصف  اثنتين وستين 
وفي سطح المنزل وكان عنده المدعى عليه الثاني وأثناء ذلك ورد اتصال للثاني وبالرد عليه 
مستقلة(،  أوراق  لهم  عليهم)فرزت  والقبض  مواعدته  فتم  قوارير  ثلاث  المتصل  طلب 
حيث قاموا بإعطاء الفرقة مبلغا وقدره )١٥٠ ريال(مائة وخمسون ريالا قيمة الخمر الذي 
يريدون شراءه كما ورد اتصال على جوال الأول أثناء الانتقال بهم من شباب وطلبوا قارورة 
خمر فتم مواعدتهم والقبض عليهم)فرزت لهم أوراق مستقلة( كما عثر بحوزة الأول على 
المبلغ المرقم وقد أثبت تقرير السموم رقم)٢٤٩ لعام ١٤٣٤هـ( إيجابية ما تم ضبطه لمادة 
لهما  )فرزت  و)...(   )...( من  كل  أقوال  وبسماع  بنسبة)١٨%(.  المسكرة  الإيثيلي  الكحول 
أوراق مستقلة( واللذين قاما بالاتصال على الأول وقت القبض عليه أقرا بأنهما قد اشتريا 
منه مسكرا بالسابق، وأضاف الأول بأن رقمه منتشر بأنه يبيع الخمر، وباستجواب المدعى 
عليه الأول أقر بحيازته للمسكرات المضبوطة بمنزله وأنها عائدة له، وباستجواب المدعى 



431

عليه الثاني ذكر بأن الاتصال الذي ورد له كان بالخطأ، وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليهما 
عن توجيه الاتهام لـهما ببيع الأول قارورة )...( سعة نصف لتر بمبلغ)٥٠ ريالا( من العرق 
قارورة( وعدد)٦٢  لتر  اثنين  سعة  جراكل  سبعة  عدده)٧(  ما  بحيازة  واشتراكهما  المسكر 

وبالبحث عن  الترويج،  بقصد  المسكر  بالعرق  مليئة  لتر  قارورة سعة نصف  اثنتين وستين 
سوابقهما عثر للأول على سابقة شرب المسكرات والثاني ترويج المخدرات، وحيث إنّ ما 
أقدم عليه المدعى عليهما فعل محرم شرعاً، لذا أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم 
عليهما بعقوبة تعزيرية تردعهما وتزجر غيرهما، هذه دعواي. وبعرض ما جاء في لائحة المدعي 
العام في دعواه ضدي  المدعي  )ما ذكره  قائلا:  أجاب   )...( الأول  المدعى عليه  العام على 
فبعضه صحيح وبعضه غير صحيح، والصحيح منه أنني بعت قارورة سعة نصف لتر من 
العرق المسكر بمبلغ خمسين ريالا، وقد حزت ما ذكره المدعي العام من مضبوطات بقصد 
التعاطي والسابقة التي علي صحيحه هذا هو الصحيح، كما أنني قمت بشرب المسكر، وأما 
غير الصحيح فهو ما ذكره المدعي العام من أن قصدي من الحيازة الترويج، هذه إجابتي. 
كما أجاب المدعى عليه الثاني )...( بقوله: ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من بيعي 
للعرق المسكر والاشتراك بحيازة عدد سبعة جراكل سعة لترين وعدد اثنين وستين قارورة 
سعة نصف لتر من العرق المسكر فهذا غير صحيح، والصحيح إنني كنت في زيارة عمي 
المدعى عليه الأول وقد ورد الاتصال الذي يطلب العرق المسكر بالخطأ حيث أنني اشتريت 
على  إجابتهما  وبعرض  إجابتي.  هذه  صحيحة(،  علي  التي  السابقة  بأن  علمًا  حديثاً  الجوال 
المدعي العام قرر قائلًا: ما أجاب به المدعى عليه الأول من أن قصده من الحيازة التعاطي 
وليس الترويج فهذا غير صحيح، وما أجاب به المدعى عليه الثاني من نفيه للدعوى فأيضا 
بينتي  فقال:  ذلك  على  البينة  منه  فطلبت  اللائحة  في  ذكرته  ما  والصحيح  الصحيح،  غير 
هي:١( إقرار الأول بحيازته للكمية المضبوطة بحوزته المدون على صفحة)١١(من ملف 
إجراءات الاستدلال المرفق لفة رقم)١(.٢( محضر القبض المنوه عنه والمتضمن تزويد أحد 
المصادر بالمبلغ الحكومي وشراؤه لقارورة من الأول بها مادة المسكر وضبط المبلغ المرقم معه 
والمدون على لفة رقم)٦ ـ ٧(.٣(محضر التحري المتضمن مشاهدتهم لمجموعة من السيارات 
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لفة رقم )٥(.٤(  تقف عند منزل الأول ويخرج لهم الأول ويسلمهم قوارير والمدون على 
محضر القبض المنوه عنه والمتضمن ورود اتصال على جوال كل من الأول والثاني ويطلب 
المتصل كمية من العرق المسكر والمدون على لفة رقم)٦ ـ ٧(.٥( محضر القبض المنوه عنه 
السموم  تقرير  ـ ٧(.٦(  لفة رقم)٦  والمدون على  الأول  بمنزل  الكميات  والمتضمن ضبط 
الشرعي المنوه عنه والمدون على لفة رقم)٢٩(.٧( ما جاء بأقوال كل من )...( و)...( بأنهما 
قد اشتريا كمية مسكر من الأول والمدونة على صفحة)١ ـ ٢(من ملف إجراءات الاستدلال 
المرفقة لفة رقم)٢(.ثم قرر المدعى عليه الأول بقوله: )إني قصدي من الحيازة هو الترويج 
وهي أول مرة وآخر مرة إن شاء الله وأنا تائب على ما بدر مني ولن أعود إلى ما كنت عليه 
سابقاً(، هكذا قرر. ثم أحضر المدعي العام معه للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( والذي يعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد لله قائلًا: إننا لما داهمنا المنزل 
على  بالرد  فقمت  الثاني  عليه  المدعى  لجوال  مكالمة  وردت  عليهما  المدعى  على  القبض  وتم 
المكالمة فإذا بشخص يطلب ثلاثة قوارير مسكر فتم الاتفاق معه على الحضور خلف قاعة 
أنه وردت اتصالات أخرى على  )...(، ثم حضر ثلاثة أشخاص وتم القبض عليهم، كما 
جواله وكلهم يطلبون عرقا مسكرا، هكذا شهد. وبعرض الشهادة على المدعى عليه الثاني 
قال: ما ورد فيها من الاتصال الأول فنعم صحيح ولكن الشخص كان مخطئاً بالرقم وأما 
الاتصالات الأخرى فغير صحيح، هكذا قرر. فسألته عن الشاهد فقال: لا أعرفه ولا أعلم 
عنه شيئاً. ثم سألت المدعي العام هل لديك زيادة بينة؟ فقال: ليس لدي سوى من أحضرت 
وما جاء في اللائحة. فبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة ومنها تقرير 
المرسلة لمادة  العينة  المتضمن إيجابية  اللفة رقم ٢٩  المدون على  السموم الشرعية رقم ٢٤٩ 
العام جملة  المدعي  له  بما نسبه  إقراره  المتضمنة  المدعى عليه الأول  الكحول، ونظرا لإجابة 
وتفصيلا، وفي هذا إدانة له لما يدعيه المدعي العام، وبالنظر بما أجاب به المدعى عليه الثاني 
يقم  الترويج ولم  المسكرات بقصد  العام من اشتراكه بحيازة  المدعي  له  لما نسبه  إنكاره  من 
المدعي العام بينة موصلة على دعواه، وبالنظر لما قدمه المدعي العام من قرائن تقوي دعواه 



433

منه  يطلبون  جواله  على  اتصالات  بورود  بالعدالة  لدينا  المعروف  الشاهد  شهادة  ذلك  من 
عليه  المدعى  بمعية  عليه  للقبض  إضافة  بها  المشابهة وقرب عهده  المسكر، وكذلك سابقته 
الأول، وكل هذه قرائن تقوي دعوى المدعي العام ضده، ولحرمة هذه الأفعال في الشريعة 
ولما تجرف من ضرر على الفرد والمجتمع وهي من ضروب الإفساد بالأرض، ولما فيها من 
إفساد الشباب المسلم، ولا بد من إيقاع العقوبة الرادة على من يقوم بمثل هذه الأفعال؛ لذا 
كله أولا: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بشربه للمسكر وأمرت بإقامة حد المسكر عليه 
لدي  ثبت  ثانياً:  حكمت.  وبذلك  عام،  مكان  في  واحدة  دفعة  جلدة  ثمانين  بجلده  وذلك 
إدانة المدعى عليه الأول بترويجه لقارورة سعة نصف لتر من العرق المسكر عن طريق البيع 
لتر  قارورة سعة نصف  اثنين وستين  اثنين لتر وعدد  بحيازة سبعة جراكل سعة  واشتراكه 
مملوءة بالعرق المسكر بقصد الترويج، وقررت تعزيره على ذلك مع الأخذ بالاعتبار ندمه 
على ما بدر منه وخلو سجله من السوابق المماثلة بسجنه ثمانية عشر شهرا تحسب منها مدة 
الإيقاف، وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث فترات متساوية بواقع خمسين جلدة 
في كل فترة بين كل فترة والأخرى خمسة عشر يوماً، وبذلك حكمت. ثالثاً: رددت دعوى 
المدعي العام طلبه إدانة المدعى عليه الثاني بالاشتراك بحيازة المسكر بقصد الترويج وذلك 
تعزيره على  قررت  فقد  بذلك  التهمة ضده  ولتوجه  لذلك،  الشرعي  الموجب  ثبوت  لعدم 
فترتين  مفرقة على  جلدة  مائة  وبجلده  الإيقاف  مدة  منها  أشهر تحسب  تسعة  بسجنه  ذلك 
حكمت.  وبذلك  يوماً،  عشر  خمسة  والأخرى  فترة  كل  في  جلدة  خمسين  بواقع  متساويتين 
وبعرض الحكم على المدعي العام قرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية، 
كما قرر المدعى عليهما كل واحد منهما بمفرد قناعته بالحكم وأمرت برفع المعاملة لمحكمة 
الاستئناف لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٣/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٤٠٨٢١ برقم  الباطن  حفر 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٨هـ  وتاريخ   ٣٥/٨٠٢٧٤٦
بالمحكمة الشيخ )...( المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ الخاص بدعوى/المدعي 
العام ضد/١ - )...( ٢ - )...( في قضية مخدرات، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حررفي١٤٣٥/٣/٢٢هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٠٢٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٨٩٨٤ 

تقليلا تلمقكلا-ا تعاطيا وتلاساعمالا-ا تلترويجا بقصدا حيازةا بيعا-ا مقكلا-ا تلويجا
مخبريا-اإسلترا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهدا-اإبعاد.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ] تعالىلا را-سولها
 .Zٺ

را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لعناتللهاتلخملاوشاربهااوبائعهااومبااعهااوعاصرهاا
ومعاصرهااوحاممهااوتلمحمولةاإليه(.

مصنع  مسكر  خمر  ببيع  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
محليا وحيازته له بقصد الترويج والبيع وشربه له، وطلب الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي 
القاضي  بنسبة مسكرة، ولذا فقد ثبت لدى  العينة للكحول  الشرعي وجد يتضمن إيجابية 
إدانة المدعى عليه بشرب المسكر وبيعه له وحيازته منه بقصد الترويج والاستعمال، وحكم 
مفرقة،  جلدة  وخمسين  مائة  وبجلده  أشهر،  سبعة  لمدة  وبسجنه  علنـاً،  المسكر  حد  بجلده 
وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما صدر منه، وبإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بالأحساء، وبناء على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة 
 ٣٥٢٩٣٢٩ برقم  بالمحكمة  والمقيدة  وتاريخ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،   ١٧٧ برقم  الأحساء 
١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٠٢٣ برقم  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ 
افتتحت الجلسة الأولى يوم الخميس ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، وفيها حضر المدعي العام )...( 
العام  الادعاء  دائرة  رئيس  سعادة  خطاب  بموجب  طرفنا  المحكمة  أمام  بالترافع  المعمد 
دعواه:  في  وقال  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ،  والتاريخ   ١٣١١٠ الرقم  ذي  الأحساء  بمحافظة 
فبصفتي مدعياً عامًا بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على: )...(، ٥٣ عاماً، 
الديانة مسلم، ... الجنسية  بموجب رخصة الإقامة رقم )...( منجد أثاث، أوقف بتاريخ 
برقم  لديهم  نزيلًا  وسجل  الأحساء  محافظة  سجن  لشعبة  وأحيل  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ 
السابعة  الفقرة  الجزائية  الإجراءات  نظام  من   )١١٢( للمادة  استناداً   )٣٤٥٣٥٠١٣٦١(

للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ.
بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالصالحية في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، المتضمن توافر معلومات عن المدعى عليه يقوم بترويج 
فتم   ،)...( بالشارع  السيارات  لتنجيد   )...( محل  في  ويعمل  محلياً،  المصنع  المسكر  الخمر 
 )...( ماء  قارورتي  شراء  فتم  مرقم  حكومي  بمبلغ  منه  للشراء  المصادر  أحد  مع  التنسيق 
المسكر  الخمر  رائحة  منه  تنبعث  اللون  عديم  شفاف  سائل  بها  لتر(  )نصف  حجم  صغيرة 
المصنع محلياً، فتم القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود، وبتفتيشه ضبط على المبلغ الحكومي 
)...(، كما ضبط  نوع  مبلغ وقدره )١٣٦١( وعدد )٢( جوالين  المرقم كما ضبط معه على 
لتر(،  )نصف  صغيرة  خمر  قارورة  وعشرون  ستة   )٢٦( عدد  به  يعمل  الذي  المحل  خلف 
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  هيئة  أعضاء  قبل  من  المضبوطة  الكمية  إتلاف  وجرى 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ. وأثبت تقرير السموم والمخدرات رقم )٢٩٤( لعام ١٤٣٤هـ 
الصادر من إدارة الأدلة الجنائية بالمنطقة الشرقية إيجابية العينة المرسلة المتضمنة قارورة ماء 
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)...( صغيرة سعة )٥٠٠ مل( بها سائل شفاف عديم اللون حجمه )١٧٥مل( لمادة الكحول 
خمر  بها  لتر(  )نصف  قارورتي  ببيع  بقيامه  أقر  وباستجوابه  مسكرة.  بنسبة  المسكرة  الإيثيلي 
مسكر مصنع محلياً بمبلغ )٦٠( ستين ريالًا وحيازته )٢٦( ستا وعشرين قارورة من الخمر 
المسكر المصنع محلياً وشربه له. وقــد أسفــر التحقيــق معه إلى تــوجيـه الاتهــام له ببيع 
عدد )٢( قارورتين بها خمر مسكر مصنع محلياً بمبلغ ستين ريالًا وحيازته عدد )٢٦( ستة 
وعشرين قارورة من الخمور الموصوفة في الدعوى المصنعة محلياً بقصد الترويج والشرب؛ 

وذلك للأدلة والقرائن التالية:
دفتر  من   )١٤  ١٣٫  ١٢٫( الصفحات  على  والمدون  عنه،  المنوه  عليه  المدعى  ١.إقرار 
تقرير السموم  التحقيق المرفق لفة رقم )١(. ٢.محضر القبض المرفق على لفة رقم )٢١(. ٣. 
والمخدرات المنوه عنه، والمرفق لفة رقم )١٦(. ٤.محضر إتلاف الكمية المضبوطة المنوه عنه 
بحقه  له على سوابق مسجلة  يعثر  لم  له سوابق  كان  إذا  عما  وبالبحث  رقم)٣(.  لفة  المرفق 
حتى تاريخه.وحيث إن مــا أقـــدم عليـه المــدعى عليه المــذكـور وهـو بكــامل أهليته 
إليه والحكم  أسند  ما  إثبات  المعتبـرة شـرعـاً فعـل محـرم ومعـاقب عليـه شـرعاً؛ أطلب 
عليه بما يلي: ١. بحد المسكر لقاء شربه له. ٢. عقوبة تعزيرية لقاء قيامه بترويج الخمر المسكر 
عى؛ عليه  ولقاء حيازته الخمر المسكر الموصوفة في الدعوى بقصد الترويج والشرب. هكذا ادَّ
فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب 
قائلًا: ماذكره المدعي العام من اتهامي ببيع قارورتين سعة نصف لتر بهما خمر مسكر مصنع 
محلياً بمبلغ ستين ريالًا وحيازة عدد ست وعشرين قارورة خمر صغيرة نصف لتر من الخمر 
المصنع محلياً بقصد الترويج والاستعمال وشربي للمسكر كل ذلك صحيح، هكذا أجاب. 
وأنا نادمٌ على ما بدر مني وتائب إلى الله، هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على جميع أوراق 
المعاملة ومنها التقرير السموم والمخدرات الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم برقم 
٢٩٤ ك ش لعام١٤٣٤هـ المتضمن إيجابية عينة ما ضبط لمادة الكحول الإيثيلي بنسبة مسكرة 
كما جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعي عليه المتضمن عدم وجود سوابق عليه كما جرى 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  أوقف  أنه  المتضمنة  عليه  المدعي  إيقاف  مذكرة  الاطلاع على 
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فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعي عليه والتأكد من أهليته 
وبعد دراسة أوراق المعاملة وتأملها وبما أن المدعي عليه أقرَّ بشربه المسكر مختاراً عالماً بتحريمه 
وحدُّ المسكر أن يجلد صاحبه ثمانين جلدة كما استقرَّ عليه عمل الأمة ما يتوجب حد المدعى 
عليه وبما أنَّه أقرَّ ببيع قارورتين سعة نصف لتر بهما خمر مسكر مصنع محلياً بمبلغ ستين ريالًا 
بقصد  محلياً  المصنع  الخمر  من  لتر  نصف  صغيرة  خمر  قارورة  وعشرين  ست  عدد  وحيازة 

الترويج والاستعمال وبما أنَّ ما صدر من المدعى عليه من المحرم شرعاً، قال تعالى: [  ٻ 
عليه  الله  صلى  وقال   ،Zٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
وسلم: )لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة 
إليه(، ما يستوجب تعزير المدعى عليه؛ لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بما 
يلي: أولًا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه بشرب المسكر مختارا عالما بتحريمه ويجلد حد المسكر 
ثمانين جلدة دفعة واحدة علنـاً. ثانياً/ ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه ببيع قارورتين سعة نصف 
لتر بهما خمر مسكر مصنع محلياً بمبلغ ستين ريالًا وحيازة عدد ست وعشرين قارورة خمر صغيرة 
نصف لتر من الخمر المصنع محلياً بقصد الترويج والاستعمال، وعزرته لقاء ذلك بسجنه لمدة 
سبعة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث 
دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة وأخرى مدة لاتقل عن عشرة أيام، وبين جلد 
م. ثالثاً/ يؤخذ عليه  الحد وجلد التعزير مدة لاتقل عن عشرة أيام ويكون جلد الحد هو المقدَّ
التعهد بعدم العودة لمثل ماصدر منه ويبعد عن البلاد اتقاء شره بعد انتهاء محكوميته واستيفاء 
ماله وما عليه من حقوق. وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في استئناف 
الحكم قرر قناعته بالحكم وطلب المدعي العام رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف 
لتدقيق الحكم دون لائحة اعتراضية مكتفياً بما ورد في لائحة الدعوى. وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصدر الحكم في١٤٣٥/٠١/٠٤هـ. 

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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٣٥١٣٧٥٦٧/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٤هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء 
المكلف برقم ٣٥/٢٩٣٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٤١٠٥٦٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( )... الجنسية( في قضية سكر، وقد تضمن القرار 
المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.
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مخدرات ـ تهريب

عن البلاد بعد قضاء محكوميته، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٦٧٩٩٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤١٨١٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ 
القرار  بها  وصدر   )...( الشيخ/  المحكمة  بهذه  القاضي  قبل  من  نظرت  وإن  سبق  والتي 
محكمة  من  الحكم  نقض  تم  وقد  ١٤٣٣/٥/١٦هـ  وتاريخ   ٣٣٢٥٧٦٦٤ رقم  الشرعي 
يوم  ففي  ١٤٣٤/١/١٤هـ.  وتاريخ   ٣٤١٢٦٩٢ رقم  بقرارها  المكرمة  بمكة  الاستئناف 
المدعي  ادعى  الساعة ٠٠: ٠٢ وفيها  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  الاثنين 
 ٤٥٣/٢ رقم  التكليف  خطاب  بموجب  المحكمة  بهذه  بالعمل  والمكلف   )...( العام/ 
محافظة  بسجون  وموقوف  الجنسية،   ... عاماً،   )٤٣(  ،)...( على/  ١٤٣٢/٨/١٥هـ  في 
١٤٣٣/٤/٣هـ.  وتاريخ  م٢٢٢٤٤/٥/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  تمديد  أمر  بموجب  جدة 
استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
....على  أثناء قدومه من  المقبوض عليه  رقم)٤/٥/١/٧٩٤٢٥( في١٤٣٢/١٢/٢٠هـ. 
رحلة الخطوط الجوية ... رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٩هـ من قبل جمرك مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة إثر ضبط سيجارتين ملفوفتين تزنان )١.٦( واحد جرام 
التي يحملها، وعثر بداخل حقيبة أخرى  وستة أعشار الجرام بداخل حقيبة الحاسب الآلي 
كبيرة كان يحملها على أوراق لف السجائر. أثبت التقرير الكيمائي الشرعي رقم )١٢٧٦/ك 
ش م( لعام ١٤٣٣هـ للعينة المرسلة للتحليل أنها حشيش مخدر واحتوائها على المادة الفعالة 
له والمدرجة بالجدول رقم )١( فئة )أ( الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 
يدخن  وهو  وشاهده  الأشخاص،  أحد  مع  اجتمع  :”إنه  قال  عليه،  المدعى  مع  وبالتحقيق 
الملفات  بجمع  به  الخاصة  السكرتيرة  قامت  ذلك  وبعد  الاجتماع،  أثناء  المخدر  الحشيش 
حقيبة  بداخل  ضبط  بأنه  وبمواجهته  بكت  ذلك  ضمن  من  وجمعت  السجائر،  وبكت 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٧٩٩٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٦٩٠٠ 

تهليبامخدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيهاسابقاا-اتقليلامخبريا-ادفعابانعدتما
إدتنةا بحوزتها-ا عماا تلماهلا مقؤوليةا بها-ا إسلترها عنا رجوعها تلاعاطيا-ا إنكارا تلقصدا-ا

بالاهليبا-اتهمةاسويةابالاعاطيا-ادرءاتلحدا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإبعاد.

تلمادتانا)١ر(او)56(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

الحشيش  مادة  بتهريب  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
المخدر بقصد التعاطي، وتعاطيه تلك المادة سابقا، وطلب الحكم عليه بالسجن والإبعاد، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بحيازة الحشيش في حقيبته، ودفع بعدم علمه، وأن 
أحد الأشخاص وضعه فيها بالخطأ عند اجتماعه معه، كما أنكر تعاطي الحشيش في السابق، 
وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى إقرار المدعى عليه تحقيقا بالتعاطي، وبعرضه عليه 
أنكر صدوره منه، بالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه  يتضمن إيجابية العينة 
للحشيش المخدر، ونظرا لرجوع المدعى عليه عما اعترف به ؛ما يدرأ الحد عنه، لذا فقد ثبت 
لديه  يثبت  ولم  التعاطي،  بقصد  المخدر  الحشيش  بتهريب  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى 
عن  لرجوعه  عنه  المسكر  حد  درء  وقرر  بذلك،  القوية  التهمة  له  ووجه  للحشيش  تعاطيه 
وإبعاده  واحدة،  دفعة  أشهر، وجلده سبعين جلدة  بسجنه ستة  بالتعاطي، وحكم  اعترافه 
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عن البلاد بعد قضاء محكوميته، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٦٧٩٩٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤١٨١٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ 
القرار  بها  وصدر   )...( الشيخ/  المحكمة  بهذه  القاضي  قبل  من  نظرت  وإن  سبق  والتي 
محكمة  من  الحكم  نقض  تم  وقد  ١٤٣٣/٥/١٦هـ  وتاريخ   ٣٣٢٥٧٦٦٤ رقم  الشرعي 
يوم  ففي  ١٤٣٤/١/١٤هـ.  وتاريخ   ٣٤١٢٦٩٢ رقم  بقرارها  المكرمة  بمكة  الاستئناف 
المدعي  ادعى  الساعة ٠٠: ٠٢ وفيها  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  الاثنين 
 ٤٥٣/٢ رقم  التكليف  خطاب  بموجب  المحكمة  بهذه  بالعمل  والمكلف   )...( العام/ 
محافظة  بسجون  وموقوف  الجنسية،   ... عاماً،   )٤٣(  ،)...( على/  ١٤٣٢/٨/١٥هـ  في 
١٤٣٣/٤/٣هـ.  وتاريخ  م٢٢٢٤٤/٥/٢(  )هـ  رقم  التوقيف  تمديد  أمر  بموجب  جدة 
استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
....على  أثناء قدومه من  المقبوض عليه  رقم)٤/٥/١/٧٩٤٢٥( في١٤٣٢/١٢/٢٠هـ. 
رحلة الخطوط الجوية ... رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٩هـ من قبل جمرك مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة إثر ضبط سيجارتين ملفوفتين تزنان )١.٦( واحد جرام 
التي يحملها، وعثر بداخل حقيبة أخرى  وستة أعشار الجرام بداخل حقيبة الحاسب الآلي 
كبيرة كان يحملها على أوراق لف السجائر. أثبت التقرير الكيمائي الشرعي رقم )١٢٧٦/ك 
ش م( لعام ١٤٣٣هـ للعينة المرسلة للتحليل أنها حشيش مخدر واحتوائها على المادة الفعالة 
له والمدرجة بالجدول رقم )١( فئة )أ( الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 
يدخن  وهو  وشاهده  الأشخاص،  أحد  مع  اجتمع  :”إنه  قال  عليه،  المدعى  مع  وبالتحقيق 
الملفات  بجمع  به  الخاصة  السكرتيرة  قامت  ذلك  وبعد  الاجتماع،  أثناء  المخدر  الحشيش 
حقيبة  بداخل  ضبط  بأنه  وبمواجهته  بكت  ذلك  ضمن  من  وجمعت  السجائر،  وبكت 
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مخدرات ـ تهريب

ملابسه على ورق لف سجائر الحشيش المخدر أنكر معرفته بوجودها أو علاقته بها وأفاد 
بأنه يدخن الحشيش المخدر في بعض البلاد الأوربية. وانتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام 
إليه بتهريب سيجارتين ملفوفتين وزنهما )١.٦( جرام وستة أعشار الجرام ثبت أنهما تحتويان 
على مادة الحشيش المخدر لقصد التعاطي وتعاطيه من نوعه سابقاً، استناداً للفقرة )٢( من 
المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١.ما ورد في أقواله المدونة بدفتر التحقيق ص )١ -٥( لفة )١(.٢.ما ورد في شهادة الشهود 
به  المنوه  الشرعي  الكيميائي  بالتقرير  ورد  لفه )١(.٣.ما  المرفق  عنه  المنوه  الضبط  بمحضر 
المرفق لفه )١٥(.٤. ضبط ورق لف سجائر الحشيش المخدر بداخل شنطة ملابس المتهم 
قرينة على أن الحشيش المضبوط بشنطة حاسبه الآلي يعود إليه. وبالاطلاع على سوابقه لم يعثر 
على أي سابقة مسجلة عليه. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة 
شرعاً فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، لذا أطلب إثبات 
إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبتين الأصلية والتكميلية التاليتين: ١. بالسجن لقاء 
إليه. المشار  المخدرات  نظام مكافحة  المادة )٤١( من  للفقرة )١( من  استناداً  إليه   ما أسند 

٢. إبعاده عن البلاد بعد انتهاء تنفيذ عقوبته استنادا للفقرة )٢( من المادة )٥٦( من نظام 
أعلاه،  الدعوى  عن  عليه  المدعى  ٠وبسؤال  دعواي  هذه  إليه.  المشار  المخدرات  مكافحة 
أجاب قائلا:” صحيح أن الحشيش المذكور كان في حقيبتي لكني لا أعلم عنها شيئا، ولم 
بأوراق  ما جاء  “بينتي  قال:  العام  المدعي  السابق، وبعرض ذلك على  أتعاط الحشيش من 
المعاملة وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجدنا التقرير الكيميائي المذكور رقمه وتاريخه أعلاه 
والمتضمن إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر ووجدنا إفادة المذكور تحقيقا بتعاطيه الحشيش 
من السابق وبعرض ذلك على المدعى عليه قال غير صحيح أنني تعاطيت الحشيش المخدر 
من السابق، وإنما قلت إنني احترم قوانين البلد التي أقيم بها، ولو كنت في أوروبا لاحترمت 
القوانين هناك، أما الحشيش المذكور فقد كان في شنطتي بطريق الخطأ، فقد كنت قبل مجيئي 
للملكة في اجتماع مع أحد الأشخاص بداخل أحد الفنادق خارج المملكة، وشاهدته وهو 
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يدخن الحشيش المخدر أثناء الاجتماع، وبعد ذلك قامت السكرتيرة الخاصة به بجمع الملفات 
وبكت السجائر، وجمعت من ضمنها ذلك البكت، وبعرض ذلك على المدعي العام قال:” 
بتعاطي  المذكور، فهو مسؤول عنها، و اعترف تحقيقا  المذكور وجد في شنطة  إن الحشيش 
الحشيش من السابق، وعليه وحيث الحال ما ذكر من دعوى المدعي العام ضد المذكور في 
ما ذكر أعلاه، ويطلب مجازاته، وحيث أنكر المدعى عليه على الدعوى أعلاه، وجرى طلب 
البينة من المدعي العام، فقال بينتي ما جاء في أوراق المعاملة، وحيث جرى الرجوع لأوراق 
المعاملة ووجد فيها اعتراف المذكور تحقيقا بشرب الحشيش من السابق، وأقواله بعدم معرفته 
بوجود الحشيش المذكور، وأنه وجد معه بطريق الخطأ، وهو مسؤول عنها أما التعاطي فقد 
المذكور  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  والتأمل  الاطلاع  فبعد  بتعاطيه  تحقيقا  اعترف 
بتهريب سيجارتين ملفوفتين وزنهما جرام وستة أعشار الجرام من الحشيش المخدر بقصد 
التعاطي ولم يثبت التعاطي إلا أن الشبهة قوية بالتعاطي للحشيش لاعترافه تحقيقا ويدرأ عنه 
الحد لرجوعه عن اعترافه، وقررت ما يلي:  أولا/ جلده سبعين جلدة دفعة واحدة ٠ ثانيا/ 
تعزيره بالسجن ستة أشهر من تاريخ  إيقافه استنادا للمادة ٤١من نظام مكافحة المخدرات 
٠ ثالثا/ إبعاد المدعى عليه المذكور إلى بلاده بعد انتهاء فترة محكوميته استنادا للمادة ٥٦ من 
نفس النظام وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه عدم القناعة بالحكم، واستعد بتقديم لائحة 
اعتراضية وأبدى المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤/٢٨٥٠٨٥٣ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٨هـ 
الجزائية بجدة برقم ٣٥١١٢٣١٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ المتضمن دعوى المدعي العام 
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مخدرات ـ تهريب

ضد/ )...( ... الجنسية المتهم في مخدرات المحكوم فيه بما دون باطن القرار. وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 5لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٢٨٩  
محكمة  الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٤٥٨٦ 

تهليبامخدرتتا-احشيشا-اسصداتلكقباتلماديا-اتقليلامخبريا-اإسلترا-ادفعابالإكلتها
بالقجناوتلجمدا تعزيلا إدتنةا-ا تلدفعا-ا إثباتا اعدما تلمهلبةا-ا بالمادةا تلاهليبا-اجهلا علىا

وتلغلتمةا-اإبعاد.

تلموتد)٣٧(او)56(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

مادة  من  كمية  بتهريب  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الحشيش المخدر إلى داخل البلاد أثناء تجاوزه الحدود سيرا على الأقدام، وطلب الحكم عليه 
بإكراه  ودفع  إليه،  نسب  ما  أقر بصحة  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  تعزيرا،  بالقتل 
أشخاص له على ذلك مقابل دخوله إلى البلاد، وبطلب البينة منه على ما دفع به قرر أنه لا 
بينة لديه، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة للحشيش 
المخدر، ولذا فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وحكمت برد طلب 
وخمسمائة  ألفا  وجلده  عاما،  عشر  خمسة  بسجنه  تعزيره  وقررت  تعزيرا،  قتله  العام  المدعي 
البلاد بعد قضاء محكوميته، فاعترض  جلدة مفرقة، وتغريمه مائة ألف ريال، وإبعاده عن 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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العامة  بالمحكمة  القضاة  و)...(   )...( من  كل  نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   )٣٤١٥٢٨٩( برقم   )...( القضائي  للمكتب  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بجازان 
١/١٠/ ١٤٣٤هـ والمقيدة بالمحكمة برقم )٣٤٢٧٢١٦( وتاريخ ١/١٠/ ١٤٣٤هـ ففي 
والنصف  الثامنة  الساعة  تمام  الجلسة في  افتتحت  الموافق ١٤٣٤/٧/٢٣هـ  الأحد  يوم  في 
التحقيق  هيئة  رئيس  من  العام  بالادعاء  المكلف   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها  صباحاً 
وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢هـ وحضر  رقم )٤٠١٨(  التعميد  بموجب  بجازان  العام  والادعاء 
لحضوره المدعى عليه )...(... الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( وادعى المدعي 
بمنطقة  الهيئة  لفرع  العام  بدائرة الادعاء  قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً  المدعى عليه  العام على 
جازان أدعي على المذكور أعلاه أنه يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/٨/٢٧هـ وأثناء قيام أفراد 
إلى  اليمنية  الأراضي  من  قدومه  أثناء  عليه  المدعى  المعتاد، شاهدوا  بعملهم  الحدود  حرس 
معه  ضبط  تفتيشه  وعند  مشروعة،  غير  وبطريقة  الأقدام،  على  سيرا  السعودية  الأراضي 
القبض  فتم  جرام  كيلو  عشرة  كجم(   ١٠( وزنها  بلغ  المخدر  الحشيش  مادة  من  كمية  على 
عليه، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٢٧١٩٤ س٢( لعام ١٤٣٣هـ الصادر من 
الكمية  من  المرسلة  العينة  إيجابية  المكرمة  مكة  بمنطقة  الشرعية  والكيمياء  السموم  مركز 
المضبوطة لمادة الحشيش المخدر واحتوائها على المادة الفعالة له، المدرج ضمن الجدول رقم 
)١( فئة )أ( من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ في 
١٤٢٦/٧/٨هـ. موقوف استناداً للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ 
كون جريمته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وباستجواب المدعى عليه بعد مواجهته 
المخدر  الحشيش  مادة  من  بحوزته  المضبوطة  الكمية  بتهريبه  أقـــــر  إليه  المنسوبة  بالتهمة 
توجيه   عن  التحقيق  أسفر  وقد  المادي،  الكسب  ذلك  من  وغرضه  السعودية  إلى   .... من 
الاتهام لــ/ )...( بتهريب ما وزنه )١٠ كجم( عشرة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر 
الثالثة من نظام مكافحة  المادة  الفقرة رقم )١( من  المجرم بموجب  السعودية  إلى   .... من 
١٤٢٦/٧/٨هـ  في  م/٣٩  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 
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وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره المدونة لفة رقم )٢٢( ٢ - اعترافه بمحضر سماع  
الأقوال المدون لفة )١٣( ٣ - ما ورد بمحضر القبض المرفق بالأوراق لفه رقم )١( ٤ - ما 
ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه به المرفق لفة )٢١( وحيث إن ما أقدم عليه المدعى 
المخدرات  نظام مكافحة  نظاماً بموجب  فعلًا محرماً شرعاً ومعاقباً عليه  يعد  المذكور  عليه 
في عقوباته الأصلية والتكميلية لذا أطلب: إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل 
تعزيرا استنادا للفقرة رقم )١( من البند الأول من المادة )٣٧( من نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية المشار إليه، هذه دعواي٠ وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه 
الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم )...( أجاب  عن طريق المترجم )...( الجنسية مسلم 
قائلًا ما ذكره المدعي العام صحيح؛ حيث إني كنت أريد الدخول من ..... إلى السعودية 
ووجدت خمسة أشخاص، ومعهم حمل وقالوا لي إن كنت تريد الدخول إلى السعودية فيجب 
أن تحمل معنا، وأكرهوني على ذلك مقابل ألف ريال، فحملت معهم ولا أعلم ما هو، هكذا 
أجاب٠ وبسؤاله هل لديه بينة على الإكراه ؟قال :لا بينة لدي ثم جرى الاطلاع على أوراق 
المعاملة والاطلاع على التقرير الكيمائي الشرعي رقم )٤٧/٢٠٥/١/٢٦١٥٢م( وتاريخ 
١٤٣٣/١٠/١٠هـ الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة 
المكرمة المرفق بالمعاملة لفه رقم )٢١( والمتضمن: إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة 
لمادة الحشيش المخدر كما جرى الاطلاع على كرت السوابق الخاص بالمدعى عليه على لفة 
رقم )٢( ويتضمن عدم وجود سوابق عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث 
صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام وبعد الاطلاع على المواد )٦٠، ٥٦، ٣٧( من 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بتهريب ما وزنه 
)١٠كجم( عشرة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر من اليمن إلى السعودية وحكمنا بما 
يلي: أولًا/ رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيرا ثانيا/ تعزير المدعى عليه وذلك 
بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه، وجلده ألف وخمسمائة جلدة مفرقة 
المدعى  تغريم  ثالثاً:  أيام  على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة وأخرى عشرة 
عليه مبلغ مائة ألف ريال غرامة تؤول للخزينة العامة للدولة، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء 
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محكوميته، وعدم السماح له بالدخول للمملكة إلا وفق ما تقتضيه الأنظمة وبعرض الحكم 
على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، وقرر المدعي العام عدم 
القناعة بالحكم، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وأفهم 
بالمراجعة بعد عشرة أيام لاستلام صورة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه وأفهم بالتعليمات 
المتعلقة بهذا الخصوص وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر 

في ١٤٣٤/٧/٢٣هـ.

الخماسية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
برقم  بجازان  العامة  المحكمة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٢١٦
 ٣٤٣٤٤٤٣٣ برقم   )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القضاة 
الجنسية(   ...(  )...( ضد/  العام  المدعي  بدعوى  الخاص  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  وتاريخ 
المتضمن  القرار  في  الموضحة  الصفة  على  المخدر(  الحشيش  مادة  )تهريب  قضية  في  لاتهامه 
حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٧٦٤٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٤٨٣١٤ 

وتلجمدا بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا مخبريا-ا تقليلا حشيشا-ا مخدرتتا-ا تهليبا
وتلغلتمةا-اإبعاد.

تلموتدا)2/٣٧(او)56(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

مادة  من  كمية  بتهريب  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الحشيش المخدر إلى داخل البلاد أثناء تجاوزه الحدود سيرا على الأقدام، وطلب الحكم عليه 
ما  بصحة  أخيرا  أقر  ثم  صحتها،  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  تعزيرا،  بالقتل 
نسب إليه، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة للحشيش 
إليه، وحكمت بصرف  بما نسب  المدعى عليه  إدانة  المحكمة  ثبت لدى   فقد  المخدر، ولذا 
المدعى عليه بسجنه خمسة عشر  تعزير  تعزيرا، وقررت  قتله  العام  المدعي  النظر عن طلب 
عاما، وجلده ألفا وخمسمائة جلدة مفرقة، وتغريمه مائة ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد 

قضاء محكوميته، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بالمحكمة  القضاة  و)...(  و)...(   )...( من  كلًا  نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
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العامة بجازان بناءً على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم 
١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  في   ٣٤٢٨٥٧٦٦ برقم  والمقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  ٣٤٦٧٦٤٢في 
الثلاثاء ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ  اليوم  العام ضد )...( عليه ففي هذا  المدعي  المتعلقة بدعوى 
بالادعاء  المكلف   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
التعميد  بموجب  جازان  بمنطقة  العام  والادعــاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  من  العام 
الجنسية    ...  )...( عليه  المدعى  لحضـوره  وحضر  رقــــم٤٠١٨في١٤٣٣/٠٢/٠٢هـ 
على  العام  المدعي  وادعى  الحدود  حرس  من  الصادرة   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
المدعى عليه، الحاضر معه بدعوى نصها ما يأتي )فإنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٣هـ شاهدت 
للأراضي  دخولهم  بعد  الأشخاص  من  مجموعة  بالحرث  الحدود  حرس  دوريات  إحدى 
السعودية قادمين من الأراضي اليمنية سيراً على الإقدام بطريقة غير مشروعة، وباعتراض 
طريقهم من قبل الدورية وإطلاق النار عليهم أصيب المدعو/ )...( )تم نقله للمستشفى( 
وقُبض على المدعى عليه، وأما البقية تمكنوا من الفرار، وعثر بحوزتهما ما وزنه )١٠كجم( 
الكيميائي الشرعي رقم  التقرير  عشرة كيلو جرام من الحشيش المخدر لكل منهما، وأثبت 
)٢٧٢٢٠س٢١٤٣٣هـ( الصادر من قسم السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة 
المكرمة إيجابية العينة المرسلة وقد أسفر التحقيق عن اتهام/ )...( بارتكاب جريمة تهريب 
ما وزنه )١٠كجم( عشرة كيلو جرام من الحشيش المخدر من اليمن إلى السعودية، المجرم 
بموجب الفقرة )١( من المادة )٣( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ في ١٤٢٦/٧/٨هـ وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم 
شرعاً ومعاقب عليه نظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات في عقوباته الأصلية والتكميلية 
لذا أطلب: إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيراً استناداً للفقرة )١( من البند 
)أولًا( من المادة )٣٧( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، وبسؤال 
المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعي العام، أجاب قائلا :”لا صحة لما ذكره المدعي العام 
بدعواه فلم أقم بتهريب حشيش مخدر من اليمن إلى السعودية ٠ “هكذا أجاب٠ وبطلب 
البينة من المدعي العام على دعواه أجاب قائلا:” أطلب إمهالي جلسه أخرى لإحضار البينة 
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الحال ما ذكر فقد قررنا رفع هذه الجلسة وتأجيلها وفي يوم الأحد  أجاب ٠وحيث  ”هكذا 
والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  العاشرة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٦/١٨هـ 
عليه، وبسؤال المدعي العام عما استمهل من أجله أجاب قائلًا:” لم أستطع إحضار بينة في 
هذه الجلسة، وأطلب إمهالي جلسة أخرى لإحضارها٠” هكذا أجاب٠ وحيث الحال ما 
افتتحت  يوم الأحد ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ  فقد قررنا رفع هذه الجلسة وتأجيلها، وفي  ذكر، 
الجلسة الساعة الحادية عشرة، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه، وبسؤال المدعي العام 
عما استمهل من أجله، أجاب قائلًا:” لم أستطع إحضار بينة في هذه الجلسة، وأطلب إمهالي 
جلسة أخرى لإحضارها٠” هكذا أجاب٠ وحيث الحال ما ذكر فقد قررنا رفع هذه الجلسة 
والنصف  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/١/٢هـ  الثلاثاء  يوم  وفي  وتأجيلها، 
وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عما استمهل من أجله أجاب 
قائلًا:” بينتي ما جاء بأوراق المعاملة “٠هكذا أجاب ٠وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجد 
بدفتر التحقيق المرفق بالمعاملة لفة )٢٥( بالصحيفة رقم ٣ إقرار للمدعى عليه )...( نصه 
وتاريخها   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية    ...- )...( المدعو  أنا  )أقر  يأتي  ما 
١٤٣٣/٨/٢٣هـ والصادرة من حرس الحدود - أنه بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٣هـ تم القبض 
مادة  من  جرامات(  كيلو  )عشرة  وزنه  ما  وبحوزتي  الحدود  حرس  دوريات  قبل  من  علي 
الحشيش المخدر قمت بتهريبه من ...... إلى السعودية وهي تعود للمدعو/ )...(-وأجرتي 
ألف وخمسمائة ريال مقابل هذه المهمة وأرغب في إيصالها إلى قرية )...( بالسعودية لشخص 
لا أعرفه، حيث كان يرافقني أشخاص كانوا يعرفون منزل مستقبل الكمية، ولاذوا بالفرار 
عند القبض، وكان هذا الإقرار بطوعي  واختياري، وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً 
دون إكراه أو إجبار من أحد، وعلى هذا أصادق المقر بما فيه )...( كما وجد بالمعاملة باللفة 
شخصين  على  القبض  تم  أنه  يتضمن  و  الحدود،  حرس  من  المعد  القبض  محضر   )٢( رقم 
هما )...( و)...( بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٣هـ أثناء قدومهما من الأراضي اليمنية إلى الأراضي 
المخدر  الحشيش  مادة  من  جرام  كيلو   )١٠( وزنه  ما  منهما  واحد  كل  وبحوزة  السعودية، 
السموم والكيمياء  الصادر مركز مراقبة  الكيميائي الشرعي  التقرير  باللفة )٢٦(  كما وجد 
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إيجابية  ويتضمن  ١٤٣٣/١٠/١٠هـ  في   ٤٧٦/٢٠٥/١/٢٦١٢٥ برقم  الشرعية  الطبية 
العينة المرسلة، واحتوائها على مادة الحشيش المخدر، وبعرض ما ذكر أعلاه على المدعى عليه 
أجاب قائلًا :”إنني أصادق على الاعتراف المنسوب إلي المدون أعلاه، فقد اعترفت لدى هيئة 
التحقيق بأنني قمت بتهريب عشرة كيلو من الحشيش المخدر من اليمن إلى السعودية، وما 
جاء بمحضر القبض صحيح٠ “  هكذا أجاب ٠وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وحيث أقر المدعى بتهريبه للحشيش المخدر، وصادق على اعترافه المشار إليه أعلاه، ونظراً 
ينتج  ولما  الخمس،  والضرورات  والمجتمعات  الأفراد  على  خطيرة  آثار  من  للمخدرات  لما 
عنها من تفكك الأسر والبيوت وارتكاب الجرائم وانتهاك الأعراض، وحيث أظهر المدعى 
عليه التوبة والندم على ما بدر منه، وبناء على الفقرة ثانيا من المادة ٣٧ والمادة ٥٦ من نظام 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لذا فقد ثبت لدينا إدانة المدعى عليـــه )...( بتهريب 
ما وزنه )١٠كجم( عشرة كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر إلى السعودية وحكمنا 
ثانياً/ تعزير  المدعى عليــه تعزيراً  العام قتل  المدعي  النظر عن طلب  بما يلي أولًا/ صرفنا 
المدعى عليه )...( بسجنه خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ توقيفه وجلده ألفاً وخمسمائة جلدة 
مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة، بينها عشرة أيام ٠ ثالثاً/تغريم المدعى عليه مبلغ 
مائة ألف ريال تؤول للخزينة العامة للدولة رابعاً/إبعاد المدعى عليـه عن البلاد بعد انتهاء 
محكوميتـه وعدم السماح لـه بالدخول للمملكة ؛إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة، 
وبما تقدم حكمنا، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه، اقتنع به المدعى عليه،، 
لطلبه  فأجيب  اعتراضية  بلائحة  رفعه للاستئناف  القناعة وطلب  العام عدم  المدعي  وقرر 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/١/٢هـ. 

الخماسية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بجازان برقم ٣٤٢٨٥٧٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هــ المرفق بها الصك الشرعي الصادر 
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 )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
العام  المدعي  بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/١/١١هـ  وتاريخ   ٣٥١١٢٦٢٧ برقم  المسجل 
الموضحة  الصفة  على  المخدر(  الحشيش  )تهريب  قضية  في  الجنسية(   ...(  )...( ضـد/ 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  الفضيلة  أصحاب  حكم  المتضمن  الصك  في 
الشرعي وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم، 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦٧٦٩٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٧٨٣٣٨ 

تهليبامخدرتتا-احشيشا-اتقليلامخبريا-امحاضراتفايشاومعاينةا-اإنكاراتلاهليبا-ا
إسلترامصدقاشرعاا-ادفعابالإكلتهاعميها-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتعزيلالماهمةاتلقويةا-اتعزيلا

بالقجناوتلجمدا-اإبعاد.

تلمادةا)2/٣٧(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم، طالباً إثبات إدانتهم بتهريب الحشيش المخدر 
إلى داخل البلاد بوضعه في واسطة بحرية بشكل محكم، وطلب الحكم عليهم بالقتل تعزيرا 
داخل  عليهم  بالقبض  أقروا  عليهم  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  المضبوطات،  ومصادرة 
الحدود، وأنكروا علمهم بوجود الحشيش في الواسطة البحرية التابعة لهم، وبطلب البينة من 
المدعي العام استند إلى إقراراتهم المصدقة شرعا ومحاضر التفتيش والمعاينة، وبعرضها عليهم 
دفعوا بصدور الإقرار منهم تحت الإكراه، وقرروا أنه لا بينة لديهم على ذلك، وبالاطلاع على 
تلك  ونظراً لأن  المخدر،  للحشيش  العينة  إيجابية  يتضمن  وجد  الشرعي  الكيميائي  التقرير 
القرائن القوية توجب تعزير المدعى عليهم، ولوجود شبهة يدرأ بها القتل احتياطا للدماء، لذا 
فقد حكمت المحكمة  برد المدعي العام، وقررت تعزير المدعى عليهم للتهمة القوية بسجن 
كل واحد منهم عشرين سنة، وجلد كل واحد منهم ألفي جلدة مفرقة، وإبعادهم عن البلاد 
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بعد انتهاء سجنهم، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

العامة  المحكمة  في  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
برقم  بجازان  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بجازان 
وتاريخ   ٣٤٢٨٢٢٧١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  وتاريخ   ٣٤٦٧٦٩٢
١٤٣٤/٠٢/٠٣هـ ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ١٠  :٣٠
١٤٣٣/٠٢/٠٢هـ  في   ٤٠١٨ رقم  التكليف  خطاب  بموجب  العام  الادعاء  ممثل   )...(
أدعي  جازان  بمنطقة  الهيئة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  قائلًا:  وادعى 
بموجب  الجنسية    ... و)...(   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية    ...  )...( على 
البطاقة البديلة رقم )...( و)...( ... الجنسية  بموجب البطاقة البديلة رقم )...( أنه بتاريخ 
١٤٣٣/٩/١٢هـ ورد لفرقة حرس الحدود قطاع فرسان اتصالا من مركز الاتصال بقيادة 
بالقرب من شاطئ )رأس عبرة( وعند وصول  يفيد بوجود واسطة بحرية مجهولة  القطاع 
الفرقة للموقع عثرت على واسطة بحرية )فيبر قلاس بدون اسم أو رقم( وثلاثة أشخاص 
يُعثر على شيء.  هم المدعى عليه المذكور أعلاه، ورفاقه وبتفتيش الواسطة والأشخاص لم 
الحشيش،  بتهريب  يقومون  المهربين  أن  معلومات  توفر  بعد  ١٤٣٣/١٠/١١هـ  وبتاريخ 
المذكورة  الواسطة  تفتيش  تم  بإحكام  إغلاقها  يتم  قلاس  الفيبر  من  خانات  بعمل  وذلك 
أعلاه فعثر على عدد )١٠٠( بلاطة بلغ وزنها )١٠٠( كيلوجرام )١٠٠كجم( من مادة يشتبه 
أن تكون مادة الحشيش مخبأ بالخزن الأمامي من الواسطة. وبتحليل عينة مما تم ضبطه أثبت 
التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٢٨٧٦٩ س٢( لعام ١٤٣٣هـ الصادر من مركز السموم 
والكيمياء الشرعية بمنطقة مكة المكرمة إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، وجرى 
بالاشتراك  عليهم  للمدعى  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى  شرعا،  اعترافاتهم  تصديق 

بتهريب مائة كيلو حشيش لداخل المملكة وذلك للأدلة التالية:
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اللفات  على  والمرفقة  شرعا  المصدقة  الحدود  حرس  أمام  بها  المنوه  اعترافاتهم   - ١
اللفات )من ٥٢إلى  المرفق على  به  المنوه  القبض  بواقعة  اعترافهم تحقيقا   - ١٤٫٩٫٤(.٢(
٦١(. ٣ - ما جاء في محاضر القبض المرفقة على اللفات )٤٧٫٢٠(.٤ - ما جاء في التقرير 
المتهمين على  تعرف  ما جاء بمحضر  اللفة رقم )٦٢(.٥ -  المرفق على  الشرعي  الكيميائي 
اللفة رقم )٣٥(. وحيث  المرفق على  المحظورة  المادة  فيه على  العثور  بعد  البحري  مركبهم 
إن ما أقدم عليه المذكوران يعد فعلًا محرماً شرعاً ومعاقباً عليه نظاماً بموجب نظام مكافحة 
١٤٢٦/٧/٨هـ،  في  م/٣٩  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 
يلي:  بما  والحكم  إليهم  اسند  بما  إدانتهم  إثبات  أطلب  لذا  والتكميلية  الأصلية  عقوباته   في 
١/ بالقتل تعزيرا استنادا للفقرة رقم )١( من البند الأول من المادة )٣٧( من نظام مكافحة 
في  المستخدمة  البحرية  الواسطة  مصادرة  إليه.٢/  المشار  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 
المادة )٥٣(  للفقرة رقم )١( من  استنادا  أو رقم(  التهريب )فيبر قلاس بدون اسم  عملية 
في  م/٣٩  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من 
١٤٢٦/٧/٨هـ وبسؤال المدعى عليهم عن الدعوى، أجاب كل واحد منهم بمفرده قائلا 
ما ذكره المدعي العام من القبض علينا في الحدود السعودية فهو صحيح، و ما ذكره من وجود 
الحشيش في الواسطة البحرية فلا نعلم عنه شيئاً، وقد تم القبض علينا في رمضان ثم بعد 
شهر تقريبا أخبرونا أنهم وجدوا الحشيش في الواسطة التابعة لنا، ونحن لا نعلم عن ذلك 
شيئا، علما أننا دخلنا الحدود السعودية دون علمنا ؛حيث تهنا في البحر بسبب الغبار الموجود 
في ذلك اليوم حتى دخلنا الحدود السعودية دون علمنا ٠هكذا أجابوا، وبعرضه على المدعي 
العام قال الصحيح ما ذكرته، وبينتي إقراراتهم المصدقة شرعا المدونة على الصفحات رقم 
)من ٥٢إلى ٦١( وبالاطلاع عليها وجدناها تتضمن اعتراف كل واحد منهم أنه تم القبض 
عليه بعد تحميل مائة بلاطة حشيش من بلدة .... في ...  لإيصالها إلى جزيرة ...  بفرسان 
 )...( ويدعي   ... في  الكمية  صاحب  مع  الاتفاق  بعد   وذلك  سعودي  ريال  ألف  مقابل 
وهذه الإقرارات مصدقة من محكمة فرسان وبتلاوتها عليهم قالوا إنها أخذت منا بالإكراه 
يوم   وفي  الوقت،  لانتهاء  الجلسة  ورفعت  لدينا”  بينة  قالوا:” لا  البينة،  وبسؤالهم  والقوة، 
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افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حضر المدعي  الموافق ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ  الاثنين 
بالمعاملة  المرفق  الشرعي  الكيميائي  التقرير  والمدعى عليهم وقد جرى الاطلاع على  العام 
والاطلاع على محضر القبض المرفق على اللفة رقم ٤٧ المتضمن أنه تم القبض على الواسطة 
البحرية بقيادة المدعى عليهم بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٢هـ وبتفتيش الواسطة والأشخاص لم 
المرفق  يمنية  وسائط  تفتيش  محضر  في  جاء  ولما  ممنوعات،  أو  مهربات  أي  على  معهم  يُعثر 
على اللفة رقم ٣٦ المتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ توفرت معلومات بأن المهربين 
الوسائط  بإحدى  عثر  وأنه  بإحكام،  إغلاقها  يتم  جلاس  الفيبر  في  خانات  بعمل  يقومون 
المقبوض عليها على عدد ١٠٠ كجم من الحشيش المخدر مخبأة وملحم عليها بالفيبر جلاس 
إ.هـ كما جرى الاطلاع على محضر المعاينة والتعرف على الواسطة البحرية المرفق على اللفة 
التي  البحرية وهي  واسطتهم  التعرف على  استطاعوا  عليهم  المدعى  أن  المتضمن  رقم ٣٥ 
لإنكار  ونظرا  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  إ.هـ  الحشيش  كمية  على  فيها  عثر 
العام يطلب قتل المدعى عليهم تعزيرا،  المدعي  العام، ولأن  المدعي  المدعى عليهم دعوى 
المعاينة  محضر  في  جاء  ولما  التفتيش،  محضر  في  جاء  ولما  القبض،  محضر  في  جاء  لما  واستنادا 
وتم  ١٤٣٣/٩/١٢هـ  بتاريخ  الواسطة  على  القبض  تم  حيث  أعلاه  المرصودة  والتعرف 
العثور على كمية الحشيش بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ أي بعد شهر تقريبا وهي مدة زمنية 
ليست بالقصيرة، وهذه شبهة يدرأ بها القتل عن المدعى عليهم، ولأن الدماء يحتاط لها مالا 
يحتاط لغيرها، واستنادا لما جاء في إقرار المدعى عليهم المصدق شرعا المرصود أعلاه، ولأن 
ما جاء فيه إضافة إلى البينات الأخرى قرائن قوية توجب زيادة التعزير على المدعى عليهم 
للمادة ٢/٣٧ من نظام مكافحة المخدرات  سيما والكمية كبيرة والمنطقة حدودية واستنادا 
ولجميع ما تقدم فقد  رددنا دعوى المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليهم وقتلهم تعزيرا 
لما ذكر أعلاه، وقررنا تعزيرهم لوجود التهمة القوية عليهم بسجن كل واحد منهم عشرين 
سنة، وجلد كل واحد منهم ألفي جلدة، مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة، بين كل 
دفعة والتي تليها عشرة أيام، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء سجنهم، وبعرضه على الطرفين 
قرر المدعي العام اعتراضه بلائحة، فأجيب لطلبه وجرى تسليمه صورة من الصك وأفهم 
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بالتعليمات وقرر المدعى عليهم قناعتهم به وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ 

الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٥/٠١/٢٢هـ  الاثنين  يوم  وفي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
الملاحظة  قرار  وبرفقها  بعسير  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد   ٠٩.٣٠ الساعة 
الصادر  الجزاء  )أولا/  يلي  ما  لوحظ  أنه  المتضمن  ١٤٣٤/٦/٥هـ  في   ٣٤٢٣١٥٢٨ رقم 
بحق المدعى عليهم من سجن وجلد كثير حيث لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم في الدعوى 
العامة فعلى أصحاب الفضيلة إعادة النظر في الحكم ثانيا/ لم يتم التنويه على لائحة المدعي 
العام في ضبط القضية إ.هـ ونظراً لكون فضيلة الشيخ )...( قد نقل إلى المحكمة الجزائية 
بالدمام فقد جرى الكتابة لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بعسير رقم ٣٤١٥٥٢٧٣٥ في 
١٤٣٤/٠٨/١٤هـ  في   ٣٤١٧٠٢٧٦٠ رقم  خطابهم  فورد  للتوجيه  ١٤٣٤/٠٧/٠٣هـ 
والمرفق به القرار رقم ٣٤٢٧٢٥٥١ في ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ المتضمن قررت الدائرة أنه ما 
دام أن فضيلة القاضي المشارك في نظر هذه القضية الشيخ )...( قد تم نقله إلى المحكمة الجزائية 
بالدمام فتتم الإجابة على قرار الدائرة المرفق رقم ٣٤٢٣١٥٢٨ في ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ من 
قبل القاضيين المشاركين في نظرها اللذين لازالا على رأس العمل ومن ثم بعث كامل أوراق 
وعليه  الملاحظات.  على  للإجابة  الجديد  عمله  مقر  في  فضيلته  إلى  الحكم  فيها  بما  القضية 
فنجيب عن ملاحظات أصحاب الفضيلة بما يلي: ما يتعلق بالملاحظة الأولى فإننا نرى أن 
التهمة عليهم؛  المهربة كبير ولقوة  الكمية  نظرا لأن حجم  للمدعى عليهم  مناسب  الحكم 
نظرا لكونهم استطاعوا التعرف على الواسطة البحرية، ولو ثبتت إدانتهم لما وسعنا إلا قتلهم 
المقدمة  الثانية فإنه سبق اطلاعنا على اللائحة الاعتراضية  يتعلق بالملاحظة  أما ما  تعزيرا٠ 
من المدعي العام والشرح عليها بما يلزم وعليه فلم يظهر لنا سوى ما أجريناه وحكمنا به 
وأمرنا بإلحاقه وإعادته لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ.
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القضايا الخماسية  لتدقيق  الدائرة الأولى  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد: 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
الصادر  الشرعي  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٦هـ  في   ٣٤١٧٠٢٧٦٠ برقم  بجازان 
 )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
من/  كل  ضــد  العام  المدعي  بدعوى  الخاص  ١٤٣٤/٤/١٥هـ  في   ٣٤١٨٨٢٩٨ برقم 
المخدر(  الحشيش  )تهريب  قضية  في  لاتهامهم  )الجنسية(   )...(  - ٣  )...(  - ٢  )...(  - ١
ومفصل  مدون  هو  بما  الفضيلة  أصحاب  حكم  المتضمن  الصك  في  الموضحة  الصفة  على 
المعاملة،  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث  فيه، 
على  بناءً  ضبطه  وصورة  بالصك  وألحقوه  الفضيلة  أصحاب  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع 
وتاريخ   ٣٤٢٣١٥٢٨ رقم  وقرارنا  ١٤٣٤/٧/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٢٥٥١ رقم  قرارنا 
١٤٣٤/٦/٥هـ تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٠٢٩٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٨٤١٢ 

تهليبامخدرتتا-احشيشا-اتقليلامخبريا-امحضراسبضا-اإنكاراتلدعوىا-اعدماثبوتا
تلإدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم، طالباً إثبات إدانتهم بتهريب الحشيش المخدر 
بالقتل  عليهم  الحكم  وطلب  الأقدام،  على  سيرا  الحدود  تجاوزهم  أثناء  البلاد  داخل  إلى 
تعزيرا، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أنكروا صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام 
استند إلى التقرير الكيمائي  الشرعي بإيجابية العينة لمادة الحشيش، وإلى محضر القبض المعد من 
حرس الحدود، ونظرا لأن ذلك يعد قرينة ويوجه التهمة للمدعى عليهم، لذا فقد حكمت 
المحكمة بعدم ثبوت إدانة المدعى عليهم وبصرف النظر عن طلبات المدعي العام، وقررت 
تعزير المدعى عليهم للتهمة القوية بسجن كل واحد منهم ثلاث سنوات، وجلده ثلاثمائة 

جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدينا نحن كلًا من )...( و)...( و)...( القضاة بالمحكمة العامة 
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بجازان بناءً على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم٣٤٨٠٢٩٠ 
بدعوى  المتعلقة  ١٤٣٤/٢/٤هـ  في   ٣٤٢٨٥٩٩٦ برقم  والمقيدة  ١٤٣٤/٢/١٨هـ  في 
المدعي العام ضد )...( ورفيقيه عليه ففي هذا اليوم الثلاثاء ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ افتتحت 
الجلسة وفيها حضر المدعي العام )...( المكلف بالادعاء العام من سعادة رئيس فرع هيئة 
التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان بموجب التعميد رقم ٤٠١٨ في١٤٣٣/٠٢/٠٢هـ 
 )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية   ...  )...( عليهم  المدعى  لحضـوره  وحضر 
والمدعى عليه )...( ... الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( والمدعى عليه )...( ...  
بموجب  الجنسية   ...)...( المترجم  حضر  كما   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية 
رخصة الإقامة رقم )...( وادعى المدعي العام على المدعى عليهم الحاضرين معه بدعوى 
نصها ما يأتي )حيث إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/١٢/٥هـ وأثناء قيام إحدى دوريات 
حرس الحدود بواجبها شاهدت عبر النظام الحراري أربعة أشخاص قادمين من الأراضي 
اليمنية إلى الأراضي السعودية سيراً على الأقدام وبطريقة غير مشروعة حاملين على ظهورهم 
أكياس لا يعرف ما بداخلها، فتم توجه إحدى الدوريات لهم واعتراض طريقهم وبالإيعاز 
لهم بالوقوف لاذوا بالفرار، فتمت مطاردتهم وإطلاق عدة طلقات تحذيرية في الهواء، ما أدى 
إلى القبض على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث وإصابة المدعى عليه/ )...( وبتفتيش 
المذكورين عثر بحوزة المدعى عليه الأول على كمية من مادة يشتبه أن تكون من الحشيش 
المخدر بلغ وزنها )١٠ كجم( عشرة كيلو جرام، وعثر بحوزة المدعى عليه الثاني على كمية 
من مادة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها )٥ كجم( خمسة كيلو جرام، وعثر 
بحوزة المدعى عليه الثالث على كمية من مادة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 
)١٠ كجم( عشرة كيلو جرام، وعثر بحوزة المدعى عليه/ )...( )المصاب( على كمية من 
مادة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها )خمسة كجم( خمسة كيلو جرام وأثبت 
التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٣٥٤٥٥ س٢( لعام ١٤٣٣هـ الصادر من مركز السموم 
والكيمياء الشرعية بمنطقة مكة المكرمة إيجابية العينة المرسلة من الكمية المهربة لمادة الحشيش 
نظام  من  )أ(  فئة   )١( رقم  الجدول  ضمن  المدرج  له،  الفعالة  المادة  على  واحتوائها  المخدر 
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المخدرات والمؤثرات العقلية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ في ١٤٢٦/٧/٨هـ.
وقد تضمن خطاب قائد حرس الحدود بالحرث الموجه لمدير مكافحة المخدرات بجازان 
بأنه تم بعث المدعى عليه/ )...( إلى  رقم )٨٢٩٠/٦/٢٨( وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ 
مستشفى الحرث وأنه سيتم بعثه لهم بعد تماثله للشفاء رفق أوراق مفرزه له. وتم إيقافهم 
استناداً للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ المبني على المادة )١١٢( من 
النظامي  المقتضى  لتطبيق  بجازان  الحدود  حرس  قيادة  ومخاطبة  الجزائية،  الإجراءات  نظام 
الأول  عليه  المدعى  باستجواب  مشروعة،  غير  بطريقة  السعودية  للأراضي  دخولهم  حيال 
وبعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر ما نسب إليه وأفاد بأنه كان قادماً من الأراضي اليمنية 
إلى الأراضي السعودية سيراً على الأقدام لطلب المعيشة، وأنه لا يعرف من الأشخاص الذين 
قبض عليهم معه إلا المدعى عليه الثاني فقط، مضيفاً بأنه قبض عليه من قبل حرس الحدود 
وليس بحوزته شيء، وصدّق على أقواله بذلك تحقيقاً. باستجواب المدعى عليه الثاني وبعد 
مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر ما نسب إليه وأفاد بأنه كان قادماً من الأراضي اليمنية إلى 
الأراضي السعودية سيراً على الأقدام لطلب المعيشة وأنه لا يعرف من الأشخاص اللذين 
قبض عليهم معه إلا المدعى عليه الأول فقط، مضيفاً بأنه قبض عليه من قبل حرس الحدود 
وليس بحوزته شيء، وصدّق على أقواله بذلك تحقيقاً. باستجواب المدعى عليه الثالث وبعد 
مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر ما نسب إليه وأفاد بأنه كان قادماً من الأراضي اليمنية إلى 
الأراضي السعودية سيراً على الأقدام لطلب المعيشة، وأنه لا يعرف الأشخاص الذين قبض 
الحدود وليس بحوزته شيء، وصدّق  قبل حرس  بأنه قبض عليه من  معه، مضيفاً  عليهم 
على أقواله بذلك تحقيقاً، وقد أسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بتهريب الأول 
السعودية.  اليمن إلى  ما وزنه )١٠ كجم( عشرة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر من 
وبتهريب الثاني ما وزنه )٥ كجم( خمسة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر من اليمن إلى 
السعودية. وبتهريب الثالث ما وزنه )١٠ كجم( عشرة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر 

من اليمن إلى السعودية. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
بمحضر  ورد  ما   - ٢  .)٣٩( رقم  لفة  التحقيق  بدفتر  المدونة  أقوالهم  في  ورد  ما   - ١
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القبض المشار له المرفق صورته لفة رقم )١ - ٢(. ٣ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي 
المنوه به المرفق،  لفة )٤٤(. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم المذكورون فعلًا محرماً 
شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عقوباته 
الأصلية والتكميلية، لذا أطلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بالقتل تعزيراً 
استناداً للفقرة الأولى من البند أولًا من المادة )٣٧( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
المدعى  الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ( وبسؤال  بالمرسوم  الصادر  العقلية 
العام أجاب كل واحد من المدعى عليهم بمفرده بواسطة  عليهم عما جاء بدعوى المدعي 
المترجم )...( قائلًا لا صحة لما ذكره المدعي العام بدعواه، فلم أقم بتهريب حشيش مخدر 
من اليمن إلى السعودية، هكذا أجاب٠ ثم طلبنا من المدعي العام البينة على دعواه، فأجاب 
قائلًا:” أطلب إمهالي جلسة قادمة لإحضارها، هكذا أجاب٠ “ ورفعت الجلسة وقد أمهل 
المدعي العام أكثر من جلسة لإحضار البينة، ولم يحضرها وفي يوم الأحد ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهم والمترجم )...( وبسؤال المدعي 
العام عما استمهل من أجله أجاب لم أستطع إحضار الشهود القابضين على المدعى عليهم 
وبينتي ما جاء بأوراق المعاملة وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجد باللفة رقم ٤٤ التقرير 
الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمكة المكرمة 
المرسلة للحشيش المخدر واحتوائها  العينة  رقم ٣٥٤٥٥س ٢١٤٣٣هـ والمتضمن ايجابية 
على المادة الفعالة له كما وجد باللفة رقم ٢ محضر القبض المؤرخ في ٥ ذي الحجة ١٤٣٣هـ 
 )...( من  كل  على  القبض  تم  انه  ويتضمن  الخوبة  بقطاع  الحدود  حرس  أفراد  من  والمعد 
و)...( و)...( و)...( من قبل أفراد حرس الحدود والمادة المقبوضة عليها يشتبه أنها من مادة 
الحشيش المخدر ١٠كيلو +١٠كيلو +٥كيلو +٥كيلو جرام وذلك أثناء قيام أحد الدوريات 
باتجاه  اليمنية  الأراضي  من  قادمين  أشخاص  مشاهدة  تمت  الحراري  النظام  وبمساندة 
الأراضي السعودية سيرا على  الأقدام يحملون على ظهورهم أكياساً لا يعرف ما بداخلها 
تم اعتراضهم من قبل الدورية، ولم يمتثلوا للوقوف ثم تم إطلاق النار عليهم وتم عندها 
عثر  وبتفتيشهم  ناري  بطلق  الرابع  الشخص  وإصابة  والثالث  والثاني  الأول  على  القبض 
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بحوزة كل واحد منهم على المقبوض الموضح عدده وزنه أعلاه ويقع مكان القبض على خط 
قرية )...( الذي يبعد على الحد ٤ كم تقريبا ومذيل التقرير بتوقيع القابضين: )...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( وبسؤال المدعى عليهم عما جاء بمحضر القبض، أجاب كل 
واحد منهم بقوله:” لا صحة لما جاء بمحضر القبض المشار إليه أعلاه.” فبناءً على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليهم ما نسب إليهم في دعوى المدعي العام من 
تهريب الحشيش المخدر من اليمن إلى السعودية، ولعدم وجود بينة موصلة للمدعي العام 
الكيميائي،  والتقرير  أعلاه  إليه  المشار  القبض  ما جاء بمحضر  بدعواه سوى  ما ذكره  على 
ولكون ما جاء بمحضر القبض يعد قرينة ويوجه التهمة للمدعى عليهم بتهريب الحشيش 
المخدر من اليمن للسعودية، ونظراً لما للمخدرات من آثار ضارة على الأفراد والمجتمعات 
ولما تحدثه من فساد كبير وشر عظيم ؛لذا فلم يثبت لدينا إدانة المدعى عليهم بما نسب إليهم 
بدعوى المدعي العام من تهريب الحشيش المخدر المشار بدعوى المدعي العام، وإنما تتوجه 
التهمة إليهم بذلك، وحكمنا بما يلي: أولًا/ صرفنا النظر عن طلب المدعي العام قتل المدعى 
من  تبدأ  سنوات  ثلاث  بسجنه  عليهم  المدعى  من  واحد  كل  تعزير  ثانياً/  تعزيرا٠ً  عليهم 
تاريخ توقيفه وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة، بينها عشرة 
أيام وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعى عليهم القناعة به، وقرر 
المدعي العام عدم القناعة، وطلب رفعه للاستئناف بلائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه وأفهم 
بالحضور بعد خمسة أيام لاستلام صورة من صك الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية عليه، 
وأن له مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لنسخة الحكم، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة 
المحددة فإن حقه في الاعتراض يسقط، وسيتم رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/١/٢٨هـ.

الخماسية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  نحن قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد:  الحمد لله وحده، 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
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بجازان برقم ٣٤٢٨٥٩٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هــ المرفق بها الصك الشرعي الصادر 
 )...( والشيخ/   )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
العام ضـد  المدعي  برقم ٣٥١٤٠٢٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ الخاص بدعوى  المسجل 
الجنسية( في قضية )تهريب   ...(  )...( الجنسية( ٣ -   ...(  )...(  - ٢ )...( كل من/ ١ - 
بما هو مدون  الفضيلة  المتضمن حكم أصحاب  الصك  الموضحة في  الصفة  مخدرات( على 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الشرعي  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل 
وآله وصحبه  نبينا محمد  الله على  الموفق وصلى  والله  الحكم،  المصادقة على  تقررت  المعاملة 

وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٧٩١١٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٧٤٠٣ 

تهليبامخدرتتا-احشيشا-اتقليلامخبريا-اإسلترابالاهليبا-اإدتنةا-انزولاعناتلقالا-ا
تعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-امصادرةا-اإبعاد.

.Z_^[\]١ا-سولهاتعالىلا
.Z×ÖÕÔÓ]2ا-سولهاتعالىلا
٣ا-تلمادةا)٣(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

را-تلموتدا)2/٣٧(ا)56(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما، طالبا إثبات إدانتهما بتهريب كميات من الحشيش 
بالقتل  أثناء تجاوزهما الحدود سيرا على الأقدام، وطلب الحكم عليه  البلاد  إلى داخل  المخدر 
تعزيرا ومصادرة المضبوطات، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أقرا بصحتها، وبالاطلاع 
التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة للحشيش المخدر، ولذا فقد ثبت  على 
لدى المحكمة إدانة المدعى عليهما بتهريب الحشيش المخدر، وقررت رد طلب المدعي العام قتل 
المدعى عليهما تعزيرا، وحكمت بتعزير كل واحد منهما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، والجلد 
ألفا وخمسمائة جلدة مفرقة، وبتغريمهما مائة ألف ريال، وبمصادرة المضبوطات، وبإبعادهما عن 

البلاد بعد انتهاء محكوميتهما، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فلدينا نحن 
)...( و)...( و)...( القضاة بالحكمة العامة بنجران وبناء على المعاملة الواردة من فرع هيئة 
التحقيق والادعاء العام بمنطقة نجران برقم هـ ن٩٥٩٢/٢/١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ 
والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٤٦٧٦٤٢ في ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ والمحالة للمكتب القضائي 
١٤٣٤/٠١/٠٣هـ  الأربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  في   ٣٤٢٧٩١١٣ برقم   )...(
رقم  التكليف  خطاب  بموجب  المحكمة  لدى  بالترافع  المكلف   )...( العام  المدعي  حضر 
الحكم  مجلس  في  معه  الحاضرين  على  وادعى  ١٤٣٣/٨/٢٠هـ  في   ١٢١٧٦/٢/١ ن  هـ 
١٤٣٤/٠٥/١٥هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية    ...  )...(
قائلًا  ١٤٣٤/٥/١٧هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية    ... و)...( 
في دعواه ورد بمحضر القبض والتفتيش رقم )٨٣٧٣٥( وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ المعد 
المكان  في  للمركز  التابع  الحراري  النظام  رصد  )...(أنه  )مركز   )...( قطاع   )...( قبل  من 
المسمى )...( شخصين قادمين من الجنوب إلى الشمال يحاولان الدخول للبلاد بطريقة غير 
المتهمان أعلاه، وأثبت  أنهما  اعتراضهما والقبض عليهما، واتضح  تم  الفور  مشروعة، وعلى 
محضر الوزن المستقل أنه عثر بحوزتهما على )٣٢٫١٠٠كجم( وأن لكل واحد من المتهمين 
حمل به )١٦٫٠٥٠( كيلو جرام. وبعد انتهاء التحقيق معهما تم إيداعهما شعبة )...( كون 
وتاريخ  الوزاري )١٩٠٠(  للقرار  استناداً  للتوقيف  الموجبة  الكبيرة  الجرائم  من  جريمتهما 
قائد  تم مخاطبة  ـ  الجزائية.  نظام الإجراءات  المادة )١١٢( من  المبني على  ١٤٢٨/٧/٩هـ 
)...( بمنطقة )...( بموجب خطابنا رقم )٨٠٤١( وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ لاتخاذ اللازم 
من  الصادر  الشرعي  الكيميائي  التقرير  وأثبت  الحدود.  أمن  نظام  المذكورين  حيال مخالفة 
مركز السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة رقم )٩٣٥٠س١٤٣٤/٢هـ( 
أن العينة )أ( و)ب( المستقطعة من المادة المهربة والمرسلة للتحليل بالرقم السري )٢٥٠س( 
حشيش مخدر وتحتوي على المادة الفعالة له، والحشيش المخدر من المواد المدرجة في الجدول 
رقم )١ فئة أ( الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي 
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رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وبسماع أقوال المتهمين الأولية لدى جهة الضبط: 
للسعودية  الدخول  ويرغبان   )...( المسمى  المكان  في  اليمن  في  كانا  أنهما  أقوالهما  تطابقت 
بطريقة غير مشروعة، وتقابلا مع شخص يدعى/ )...( وأوصلهما لشخص يدعى/ )...( 
وعرض عليهما إدخال مهربات )حشيش مخدر( بمقابل مالي فوافقا على ذلك، واعترف كل 
واحد منهما بتهريب )١٦( بلاطة من الحشيش المخدر مقابل )٧٥٠٠( ريال سعودي لكامل 
الكمية، وعند تجاوزهما خط الحدود ودخولهما للسعودية تم القبض عليهما، وأفادا أن هدفهما 
من هذه العملية الحصول على المال وأن دورهما التحميل ولا يعرفان المستقبل لهذه الكمية، 
الأول  المتهم  وباستجواب  تحقيقاً.  أقوالها  على  وصادقا  مخالفاً،  يعد  به  قاما  ما  بأن  ويعلمان 
)...(: أقر بتهريب )١٦( بلاطة من الحشيش المخدر إلى داخل الأراضي السعودية مقابل 
مبلغ وقدره )٧٥٠٠( ريال سعودي، وأن صاحب الحملة أعطاه جواله به شريحة سعودية 
وقد تلقى اتصالين من صاحب الحملة، وصادق على إقراره تحقيقاً. وباستجواب المتهم الثاني 
)...(: أقر بتهريب )١٦( بلاطة من الحشيش المخدر إلى داخل الأراضي السعودية مقابل 
الاتهام  بتوجيه  التحقيق  انتهى  وقد  تحقيقاً.  إقراره  على  وصادق  سعودي،  ريال   )٧٥٠٠(
للأول )...( وللثاني )...(: بتهريب ما وزنه )١٦٫٠٥٠( ستة عشر كيلو وخمسين جرام من 
مادة الحشيش المخدر إلى داخل الأراضي السعودية، وهو فعل مجرم استناداً للفقرة الأولى 
من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

)م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١ - إقراراتهما تحقيقاً المنوه بهما والمدونة على دفتر التحقيق المرفق لفه )٤٩(، واعترافاتهما 
لدى جهة الضبط المنوه عنها والمرفقة على اللفات من )١٦( حتى )٢٠(. ٢ - محاضر القبض 
الكيميائي  التقرير   - ٣  .)٤( لفة  حتى   )١( لفة  من  والمرفق صورها  عنها  المنوه  والتفتيش 
الشرعي المنوه به والمرفق لفة )٤٨(. وحيث إن ما أقدم عليه المتهمان المذكوران وهما بكامل 
أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً ومعاقب عليه نظاماً بموجب نظام مكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية في عقوباته الأصلية والتكميلية ؛لذا أطلب إثبات إدانتهما بما 
أسند إليهما والحكم عليهما بالآتي: ١ ـ قتلهما تعزيراً استناداً للفقرة رقم )١( من البند أولًا من 
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المادة )٣٧( السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات. ٢ ـ مصادرة الجوال المضبوط مع 
الأول من نوع )...( يحمل الرقم المصنعي )...( استناداً للفقرة الأولى من المادة )٥٣( الثالثة 
والخمسين من ذات النظام وإدخال قيمته حساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات استناداً 
للقرار الوزاري رقم ٤٧ وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ، وإلغاء خدمة الشريحة السعودية المركبة 
وزير  الملكي  السمو  صاحب  لتعميم  استناداً   )...( التسلسلي  الرقم  تحمل  والتي  بداخله 
الداخلية رقم )٩٧٩٨/٤/٥/١س( وتاريخ ٩ ـ ١٤٢٨/٢/١٠هـ لاستخدامها في عملية 
التهريب وعدم صرفها لمن أساء استخدامها هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
الأول )...( أجاب قائلا صحيح ما ذكره المدعي العام جملة وتفصيلا فقد قمت بتهريب كمية 
الحشيش المخدر التي ذكرها المدعي العام في دعواه وقد قمت بذلك لحاجتي للمال فحالتي 
المادية سيئة جدا، وقد وعدني صاحب الحملة ويدعى )...( بإعطائي مبلغ قدره سبعة آلاف 
وخمسمائة ريال حال وصول الكمية، هكذا أجاب٠ وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني 
كمية  بتهريب  قمت  فقد  وتفصيلا  جملة  العام  المدعي  ذكره  ما  صحيح  قائلا  أجاب   )...(
الحشيش المخدر التي ذكرها المدعي العام في دعواه، وقد قمت بذلك لحاجتي للمال فحالتي 
سبعة  قدره  مبلغ  بإعطائي   )...( ويدعى  الحملة  صاحب  وعدني  وقد  جدا،  سيئة  المادية 
آلاف وخمسمائة ريال حال وصول الكمية هكذا أجاب فجرى الاطلاع على أوراق المعاملة 
رقم  اللفة  على  بالمعاملة  المرفق  التحقيق  دفتر  من   )٥ -٦( رقم  الصفحة  على  فيها  فوجدنا 
)٥١( إقرارا مصدقا شرعا للمدعى عليهما ويتضمن إقرار المدعى عليه الأول بتهريب )١٦( 
بلاطة من الحشيش المخدر إلى داخل السعودية مقابل مبلغ مالي قدره سبعة آلاف وخمسمائة 
بتهريب )١٦( بلاطة من الحشيش المخدر مقابل مبلغ مالي قدره سبعة  الثاني  ريال وإقرار 
بالمعاملة على  المرفق  والتفتيش  القبض  آلاف وخمسمائة ريال كما جرى الاطلاع على محضر 
اللفات )١ -٣( وهو كما ذكر المدعي العام كما جرى الاطلاع على صورة التقرير الكيميائي 
الشرعية  الطبية  السموم والكيمياء  رقم ٩٣٥٠ س٢ ١٤٣٤هـ والصادر من مركز مراقبة 
بمكة المكرمة برقم ٤٧/٢٠٥/١/٨٦٣٠م وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ والمرفق على اللفة 
له،  الفعالة  المادة  المخدر ويحتوي على  الحشيش  لمادة  المرسلة  العينة  إيجابية  ويتضمن   )٤٩(
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كما جرى الاطلاع على سجل سوابق المدعى عليهما المرفقة بالمعاملة على اللفة )٤٤ -٤٥( 
ويتضمن خلو سجلهما من أية سابقة، فجرى سؤال كل من المدعي العام والمدعى عليهما: 
هل لدى أحد منهم ما يود إضافته؟ فأجاب كل واحد منهم بمفرده قائلا:” لا إضافة لدي، 
بما  عليهما  المدعى  وإقرار  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  منهم؛  واحد  كل  أجاب  “هكذا 
جاء فيها جملة وتفصيلا، ولما جاء في إقرار المدعى عليهما المصدق شرعا ولما جاء في التقرير 
السابعة والثلاثين والفقرة  المادة  الثاني من  البند  إليه ولما جاء في  المشار  الكيميائي الشرعي 
الثانية من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر 
الثالثة من نظام  المادة  بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٠٨هـ ولما جاء في  بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ 
الإجراءات الجزائية، ولما جاء في محضر القبض والتفتيش ولأن ما نسب إلى المدعى عليه فعل 
محرم شرعا، وفيه ضرر بالغ على العباد والبلاد وهو ضرب من ضروب الإفساد في الأرض 
[ Z×ÖÕÔÓ ولأنه يحتاط  تعالى:[\]^_Z وقال جل شأنه:  قال 
في الدماء مالا يحتاط في غيرها، ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة فقد حكمنا 
بما يلي، أولا/ إدانة المدعى عليه الأول )...( بتهريب )١٦( بلاطة من الحشيش المخدر إلى 
داخل الأراضي السعودية وإدانة الثاني )...( بتهريب )١٦( بلاطة من الحشيش المخدر إلى 
داخل الأراضي السعودية ٠ثانيا/ رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليهما تعزيرا. ثالثا/ 
تعزير كل واحد من المدعى عليهما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، تبدأ من تاريخ إيقافهما على 
ذمة هذه القضية، وجلد كل واحد منهما ألفاً وخمسمائة جلدة، مفرقة على دفعات كل دفعة 
قدرها خمسون جلدة، وبين الدفعة والأخرى خمسة عشر يوما. رابعا/ تغريم كل واحد من 
المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره مائة ألف ريال، تودع في خزينة الدولة خامسا إبعاد المدعى 
عليهما عن المملكة بعد انتهاء فترة محكوميتهما، وعدم السماح لهما بالعودة فيما عدا ما تسمح 
به تعليمات الحج والعمرة، سادسا مصادرة جهاز الجوال المذكور في الدعوى وإلغاء شريحته، 
على  اعتراضه  العام  المدعي  قرر  عليه  والمدعى  العام  المدعي  من  كل  على  الحكم  وبإعلان 
الحكم فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف وأن عليه مراجعتنا بعد خمسة أيام لاستلام نسخة 
من الحكم للاعتراض عليه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما وإلا سقط حقه في الاعتراض 
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وقرر المدعى عليه الثاني القناعة وقرر المدعى عليه الأول عدم القناعة وقرر اعتراضه على 
الحكم بدون لائحة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

الخماسية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بنجران برقم ٣٤١٤٦٧٦٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ المرفق بها القرار الشرعي الصادر 
من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( برقم 
 - ١ من/  كل  ضد  العام  المدعي  بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٠١/٠٣هــ  في   ٣٥١٠٤٦٩٦
)...( ٢ - )...( )... الجنسية( في قضية )تهريب الحشيش المخدر( على الصفة الموضحة في 
القرار المتضمن حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار الشرعي 
والله  الحكم،  على  المصادقة  تقررت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٠٠لتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٧٠٦٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٣١٧٨٩٥ 

تهليبامخدرتتا-اهيروينا-اإدخالهافياتلأحشاءا-اسصداتلكقباتلماديا-اتقليلامخبريا-ا
بالقالا إدتنةا-اتلحكلا تلدفعا-ا بالاهليبا-ادفعابالإكلتهاعميها-اتقليلاطبيا-ارفضا إسلترا

تعزيلتا-امصادرةاتلمضبوطات.

تلمادةا)١/٣٧(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بتهريب كمية من مادة الهيروين 
الكسب  بقصد  وذلك  الجوية،  المنافذ  أحد  من  البلاد  إلى  دخوله  أثناء  أحشائه  بداخل  المخدر 
المادي، وطلب الحكم عليه بالقتل تعزيرا ومصادرة المضبوطات، وبعرض الدعوى على المدعى 
بالقوة، وقد ورد  بالإكراه عليه عن طريق إدخال المخدر في أحشائه  بالتهريب ودفع  أقر  عليه 
التقرير الطبي الشرعي متضمنا عدم وجود علامات تشير إلى تعرض الناحية الشرجية للمدعى 
عليه لأي عنف أو اعتداء، كما اطلع القضاة على إقرار المدعى عليه المصدق شرعا بمثل ما جاء في 
جوابه، واطلعوا على التقرير الكيميائي الشرعي المتضمن إيجابية العينة للهيروين المخدر، ونظراً 
لأن ما دفع به المدعى عليه غير مقبول لاستطاعته إبلاغ السلطات المختصة في المطار الذي غادر 
منه، لذا فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بما أسند إليه وحكمت عليه بالقتل تعزيرا، 

وبمصادرة المضبوطات، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
وبمشاركة القاضي )...( وبمشاركة القاضي )...( وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة 
وتاريخ   ٣٤١٥٧٠٦٢ برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
١٤٣٤/٠٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٣٣٠٩٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ 
التاسعة والنصف  افتتحت الجلسة الساعة  الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ،  ففي يوم الأربعاء 
وفيها حضر المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى 
على الحاضر معه )...( قائلًا في دعواه، بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة 
جده أدعي على: )...( )٣٠( عاماً، ... الجنسية، بموجب جواز السفر رقم )...( وتاريخ 
٢٠٠٧/٣/٨م، المهنة عامل، متعلم، موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر 
تمديد التوقيف رقم )هـ م٣٩٦٠١/٥/٢( وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٢هـ استناداً للمادة )١١٤( 
بتاريخ  ـــه  ١٤٣٢/٧/٣هـ.إن بتاريخ  عليه  المقبوض  الجزائية.  ــراءات  الإج نظام  من 
١٤٣٢/٧/٣هـ جرى الاطلاع على محضر الضبط والتفتيش رقم )٣١٢( المرفق والمعد من 
قبل جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة بتاريخ ١٤٣٢/٧/٣هـ المتضمن أنه 
أثناء وجود وحدة التحري والضبط الرابعة على رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم )٧٨٧( 
تبين  لأحشائه  إشعاعية  صورة  وبعمل  عليه،  المدعى  بالراكب  الجمركي  المراقب  اشتبه 
إيجابيتها فتم تحويله إلى مركز الوحدة وتم إنزال عدد )١٠١( مائة وواحد بالونة وبمعاينتها 
بلغ وزنها )٨٥٢(  المخدر  أن تكون الهيروين  اللون يشتبه  بنية  أنها تحتوي على مادة  اتضح 
ثمانمائة واثنين وخمسين جراماً، فتم القبض عليه وتسليمه لمندوب مكافحة المخدرات بالمطار، 
وتم استدعاء الطبيب المناوب بمستوصف الصالة السعودية لإجراء الكشف عليه، واتضح 
تعرض  أنه  أفاد  وبمناقشته  الأيسر،  والذراع  والبطن  الركبتين  في  الجروح  بعض  وجود 
للضرب من شخص لا يعرفه في باكستان وقام أشخاص بإدخال البالونات إلى أحشائه عن 
بانتظاره  أنه  وأبلغه  شخص  عليه  اتصل  وصوله  وعند  الجبرية  بالقوة  الشرج  فتحة  طريق 
خارج المطار. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٢١٧٦/ ك ش م( لعام ١٤٣٢هـ 
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بالجدول رقم  المدرج  المخدر  الهيروين  لمادة  للتحليل  المضبوطة والمرسلة  المادة  احتواء عينة 
المدعى  وباستجواب  العقلية.  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  بنظام  الملحق  )هـ(  فئة   )١(
المخدر  الهيروين  مادة  وأثنين وخمسين جراماً من  ثمانمائة  بتهريب )٨٥٢(  أقر   )...( عليه/ 
بإدخالها في أحشائه بعد قيام شخص باكستاني يدعى/ )...( ومجموعة أشخاص بإدخالها في 
أحشائه عن طريق فتحة الشرج، واستخدامه للهاتف الجوال المضبوط معه واستقبال اتصال 
المالي )١٠٠٠( ريال  المبلغ  أن  أفاد  الممول )...( وشخص آخر خارج مطار جده، كما  من 
بتهريب   )...( عليه/  للمدعى  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى   )...( من  عليه  حصل 
بقصد  أحشائه  بداخل  المخدر  الهيروين  مادة  من  جراماً  وخمسين  وأثنين  ثمانمائة   )٨٥٢(
رقم  الهيئة  إدارة  لجنة  بقرار  المؤيد   )٧٦١( رقم  الاتهام  قرار  بموجب  المادي،  الكسب 
)٢١٣٥/م( لعام ١٤٣٢هـ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد في اعترافه المصدق 
شرعاً المدون بدفتر التحقيق المرفق لفة )١٨(. ٢ - ما ورد بمحضر الضبط المنوه به تفصيلًا 
المرفق لفة )٢، ١(. ٣ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه به المرفق لفة )٢٣(. ٤ - ما 
ورد في التقرير الطبي الشرعي رقم )٢٥١ ط ش جده( لعام ١٤٣٢هـ المتضمن عدم وجود 
أي علامات تشير إلى تعرض الناحية الشرجية للمدعى عليه لأي عنف أو اعتداء قرينه على 
قيامه بما نسب إليه المرفق لفة )٢٥، ٢٤( وبالاطلاع على سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة 
وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً من الأفعال المحرمة 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  للمادة  طبقاً  نظاماً  والمجرمة  شرعاً، 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، لذا أطلب إثبات ما أسند 
إليها  بالقتل تعزيراً لقاء ما أسند  التالية:  إليه والحكم عليه بالعقوبات الأصلية والتكميلية 
استناداً للفقرة )٢( من البند الأول من المادة )٣٧( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
المادة  المالي وقدره )١٠٠٠( ألف ريال استناداً للفقرة )٢( من  المبلغ  العقلية.٢ - مصادرة 
)٥٣( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.٣ - مصادرة جهاز الهاتف الجوال من 
نوع )...( ذي الرقم المصنعي )...( استناداً للفقرة )١( من المادة )٥٣( من نظام مكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية وإلغاء الشريحة الهاتفية وعدم صرفها ومصادرة شريحته استناداً 
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٩ــ١٤٢٨/٢/١٠هـ،  في   )٩٧٩٨( رقم  الداخلية  وزير  الملكي  السمو  صاحب  لتعميم 
رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية    ...  )...( المترجم  بواسطة  على  المدعى  على  ذلك  وبعرض 
)...( أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح حيث قبل مجيئي للسعودية كنت 
هذا  على  وأجبروني  بالقتل  وهددوني  وضربوني  أشخاص  أربعة  علي  واعتدى  باكستان  في 
المصدق  اعترافه  على  الاطلاع  جرى  المعاملة  أوراق  إلى  وبالرجوع  أجاب٠  هكذا  الفعل، 
شرعاً المدون بدفتر التحقيق المرفق لفه )١٨( والذي قال فيه: أقر أنا )...( ... الجنسية  جواز 
السفر رقم )...( والبالغ من العمر )٣٠( عاما وبطوعي واختياري بدون إجبار أو إكراه من 
الملك  بمطار  صباحا   ١١:٤٠ الساعة  ١٤٣٢/٧/٣هـ،  بتاريخ  علي  القبض  تم  أنه  أحد 
بالونه تحتوي على مادة  أفراد الجمارك وإثر ضبط )١٠١(  الدولي بجدة من قبل  عبدالعزيز 
وقد  أحشائي  بداخل  جراما  وخمسين  واثنين  مائة  ثمان   )٨٥٢( وزنها  بلغ  المخدر  الهيروين 
أحضرتها من باكستان بعد قيام المدعو )...( ومجموعة أشخاص عددهم جميعا ستة أشخاص 
بإدخالها داخل أحشائي عن طريق فتحة الشرج بالقوة، قاموا بإدخال أحدى عشرة بلونه أو 
وأن  فمي  طريق  عن  ادخلوه  والباقي  بالقوة،  الشرج  فتحة  طريق  عن  بلونه  عشرة  اثنتا 
الإصابات التي بي بسبب هؤلاء الأشخاص أثناء رفضي لإدخال كمية الهيروين إلى أحشائي، 
إلى  الهيروين  تهريب  أثناء  معي  ضبط  الذي  الجوال  جهاز  باستخدام  قمت  أني  أعترف  كما 
المبلغ  أقر أيضا أن  المملكة وذلك باستقبال مكالمة المدعو/ )...( والشخص المستقبل، كما 
الذي ضبط معي وقدره ألف ريال هي مصاريف لي، وتسليم منها خمسمائة ريال للشخص 
المستقبل ومصدرها من المدعو/)...( أعطاني إياها عند قدومي إلى السعودية هذا إقرار مني 
بذلك وعليه أوقع. ا.هـ. كما ظهر من أوراق المعاملة محضر الضبط المرفق لفه )١، ٢( الذي 
جاء فيه: أنه أثناء وجود وحدة التحري والضبط الرابعة على الرحلة المذكورة أعلاه اشتبه 
بعمل   )...( الجمركي/  المراقب  فقام   )...( الموضحة  بالراكب   )...( الجمركي/  المراقب 
بتحويل   )...( الجمركي/  المراقب  فقام  إيجابيتها  فتبين  الراكب  لأحشاء  إشعاعية  صورة 
الراكب إلى مركز الوحدة وتم إنزال )١٠١( مائة وواحد بالونه وبمعاينتها تبين أنها تحتوي 
على مادة بنية اللون يشتبه أن تكون مادة الهيروين المخدر وبوزنها بلغ كامل الكمية )٨٥٢( 
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ثمانمائة واثنين وخمسين جراماً وقد استخرج منها ثلاث عينات كل عينة نصف جرام، كما 
استخرج عينة خمسة جرامات وسلمت لإدارة مكافحة المخدرات بموجب محضر التسليم 
ووضعت العينات وباقي الكمية بداخل قطع من قماش الدوت ورصصت بالدمغة الجمركية 
)١م( وتم تسليم الراكب وجواز سفره وتذكرته وأمتعته وخمسة جرامات من الكمية  محرزة 
لمندوب مكافحة المخدرات بالمطار. كما ظهر من أوراق المعاملة التقرير الكيميائي الشرعي 
لفه )٢٣( والذي جاء فيه: ثبت لدينا أنه بفض الحرز وإجراء الكشف الكيميائي الشرعي 
ثبت الآتي: حرز عبارة عن لفافة من القماش محرز بسلك معدني مختوم بدمغة رصاصية تقرأ 
)جمرك المطار جدة م١( دون عليه محضر ضبط رقم )٣١٢( بداخلها مسحوق من مادة بنية 
اللون بلغ وزنها )٠.٥جم( ثبت أنها تحتوي على مادة الهيروين المخدر، واستهلكت العينة في 
الفحص انتهى التقرير. توقيع خبير السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة جدة الدكتور 
)...( وتوقيع مدير مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمحافظة جدة الدكتور 
لعام  جده(  ش  )٢٥١ط  رقم  الشرعي  الطبي  التقرير  المعاملة  أوراق  في  ورد  كما   )...(
للمدعى  الشرجية  الناحية  تعرض  إلى  تشير  علامات  أي  وجود  عدم  المتضمن  ١٤٣٢هـ، 
عليه لأي عنف أو اعتداء قرينه على قيامه بما نسب إليه، ولدراسة القضية رفعت الجلسة، 
تقدم من دعوى  ما  فبناء على  المدعى عليه،  العام وحضر  المدعي  وفي جلسة أخرى حضر 
إثبات ما أسند إلى المدعى عليه: )...( ... الجنسية  بموجب  العام، المتضمن طلبه  المدعي 
الهروين  مادة  من  جراما  وخمسين  واثنين  ثمانمائة   ٨٥٢ تهريب  من   )...( رقم  السفر  جواز 
المخدر بداخل أحشائه بقصد الكسب المادي والحكم عليه بالقتل تعزيرا لقاء ما أسند إليه، 
ومصادرة المبلغ المالي وقدره ١٠٠٠ ألف ريال ومصادرة جهاز الهاتف الجوال وإلغاء الشريحة 
الهاتفية وعدم صرفها ومصادرتها. وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبعد النظر في حال 
عليه،  المدعى  إجابة  على  وبناء  عاقل.  بالغ  وأنه  الشرعية  أهليته  من  والتأكد  عليه،  المدعى 
المتضمنة المصادقة على ما جاء في دعوى المدعي العام، ودفعه بأنه مجبر على هذا الفعل وأنه 
الكيميائي  التقرير  في  ورد  ولما  شرعا،  المصدق  اعترافه  في  ورد  ولما  بالقتل.  وهدد  ضرب 
الشرعي، ولما ورد في التقرير الطبي الشرعي. ولأن عدم وجود آثار على فتحة شرج المدعى 
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عليه قرينة على عدم تعرضه للضرب ولأن دفعه بأنه تعرض للضرب دفع ضعيف ؛إذ لو 
الشرج  فتحة  المخدرات في  وإدخال  بالضرب  للاعتداء  تعرضه  من  ذكره صحيحا  ما  كان 
لأبلغ السلطات المختصة في مطار باكستان لاسيما وأن ما يدعيه -لو ثبت - جريمة نكراء 
المخدرات  نظام  على  وبناء  عنها.  يسكت  أن  عليه  للمدعى  يمكن  ولا  للعرض،  وانتهاك 
الأول،  البند  والثلاثون:  السابعة  المادة  ومنها:  مواد،  من  فيه  ورد  وما  العقلية،  والمؤثرات 
ونصه: )مع مراعاة ما ورد في البند ثانيا من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا 
بحقه شيء من الأفعال الآتية( ثم جاء في الفقرة الأولى للبند الأول، من هذه المادة، ما نصه: 
)تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية( فقد حكمنا بما يلي: أولا: ثبت لدينا تهريب المدعى 
عليه )...( ...الجنسية  بموجب جواز السفر رقم )...(، ٨٥٢ ثمانمائة واثنين وخمسين جراما 
من مادة الهيروين المخدر بداخل أحشائه بقصد الكسب المادي. ثانيا: معاقبة المدعى عليه 
بالقتل تعزيرا. ثالثا: مصادرة المبلغ المالي وقدره ١٠٠٠ ألف ريال ومصادرة جهاز الهاتف 
الجوال وإلغاء الشريحة الهاتفية وعدم صرفها ومصادرتها. وبإعلان الحكم على الطرفين قنع 
به المدعي العام ولم يقنع به المدعى عليه وطلب الاستئناف فجرى تسليمه نسخة من صك 
الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية عليها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما، وبالله التوفيق وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٤/٠٦/١٣هـ.

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 ٣٤٦٣٣٠٩٥ رقم  بخطاب  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وقد  صباحا   ١٠  :١٥
بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الخماسية الأولى رقم ٣٥١٢٩٤٦٥ 
بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ المتضمن: )وبناء على خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة 
والتنفيذ  الحجز  بدوائر  قاضيا  تكليفه  تم  القضية  حكام  أحد  أن  والمتضمن  أعلاه  المذكور 
ويطلب التوجيه عليه فقد تقرر أن على خلف فضيلته الاشتراك والإجابة على قرارنا رقم 
٣٤٣٠٢٣٦٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ وإجراء ما يلزم وبالله التوفيق( فجرى الرجوع إلى 
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القرار السابق للدائرة الجزائية الخماسية الأولى رقم ٣٤٣٠٢٣٦٢ تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ 
لأصحاب  إعادتها  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  )بدراسة  المتضمن: 
الفضيلة حكام القضية لملاحظة ما يلي: أولا/ أن أخذ إجابة المدعى عليه لابد أن تكون عن 
طريق مترجمين اثنين معدلين التعديل الشرعي.. ثانيا/ أن الحكم بقتل المدعى عليه تعزيرا في 
غير محله ؛لأن ما دفع به أمر محتمل، والدماء يحتاط لها لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم وبالله 
التوفيق(. وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه كما حضر لحضوره المترجم )...( وبتلاوة ما 
العام في  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  المترجم  بواسطة  المدعى عليه  الدعوى على  ورد في 
أشخاص  أربعة  واعتدى علي  دولتي  في  كنت  للسعودية  مجيئي  قبل  حيث  صحيح؛  دعواه 
ما ورد في  الفعل، هكذا أجاب. ولدراسة  بالقتل وأجبروني على هذا  وضربوني وهددوني 
ثانيا رفعت الجلسة. ثم في يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ١٠ صباحا وبعد الدراسة والتأمل، ولأن المدعى عليه وجدت المخدرات في أحشائه 
أثناء دخوله المملكة العربية السعودية، ولأن ما دفعه به من ناحية الإكراه دفع واه وضعيف 
وذلك لثلاثة أمور الأول: أنه لم يستطع إثبات ما دفع به. ثانيا: كان بإمكان المدعى عليه أن 
التي  الفترة  يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بالإكراه لو كان ما يدعيه صحيحاً، خاصة أن 
يدعي فيها الإكراه لا يوجد خلالها ما يمنعه من إبلاغ السلطات الأمنية القريبة منه. ثالثا: 
أنه لا يمكن طبيا أن يتم إدخال بالونات الحبوب عبر فتحة الشرج ثم يمكث المدعى عليه 
بعدها فترة طويلة تقارب ثمان ساعات )فترة مكوثه في المطار قبل الإقلاع ثم زمن الرحلة( 
وعليه فلم يظهر لنا خلاف الحكم السابق وأمرنا بإلحاق ما جرى في صكه وسجل وإعادة 
المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب المتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 
١٤٣٥/٠٦/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ١٠ صباحا وقد عادت المعاملة من محكمة 
الاستئناف بخطاب رقم ٣٤٦٣٣٠٩٥ بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ، المحالة لنا من فضيلة 
الدائرة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٣٣٠٩٥ برقم  المحكمة  رئيس 
الجزائية الخماسية الأولى رقم ٣٥٢٤٦٧١٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ المتضمن: )بدراسة 
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الحكم وصورة ضبطه تقرر إعادتها لأصحاب الفضيلة حكام القضية لملاحظة ما يلي: أولا: 
لم يذكر تعميد الادعاء العام في القرار ولابد من ذلك. ثانيا: ما أجاب به أصحاب الفضيلة 
على الفقرة ثانيا في غير محله ووجود شبهة الإكراه أمر وارد، وهذا كاف في درء القتل عنه مع 
وجود الإصابات المذكورة بالمدعى عليه خاصة وأن مثل هذا القتل هو قتل تعزير، والدماء 
يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. ثالثاً: الترجمة أتت من مترجم واحد وهذا مخالف لما طلبنا في 
قرارنا رقم ٣٤٣٠٢٣٦٢ في ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ ولا بد من الرجوع لذلك وبالله التوفيق(. 
وعليه نجيب أصحاب الفضيلة نفعنا الله بعلمهم من ناحية ما جاء في الفقرة الأولى فإن قرار 
تعميد المدعي العام هو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمكلف 
بتمثيل الادعاء العام في القضايا المنظورة أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب خطاب 
رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام رقم هـ م ٢٦٢٠/٦/٢، وأما ما جاء في الفقرة الثانية 
فإن الحزم مع أمثال هؤلاء أولى، والاحتياط بجانب أصحاب المخدرات من يريد الإفساد 
بالبلاد، وأما من ناحية الإكراه فهو وارد إلا أن المدعى عليه كان بإمكانه أن يبلغ عن ذلك، 
ولم يفعل، وبعد أن قبض عليه ادعى الإكراه. وأما ما جاء في الفقرة الثالثة فإن المترجم الثاني 
ترجم لما تم سابقا من المترجم الأول فنرى أن يكتفى بذلك إلا أنه وبناء على طلب أصحاب 
الفضيلة فقد حضر في هذه الجلسة المدعى عليه )...( ... الجنسية، وحضر لحضوره المترجم 
)...( ... الجنسية  بموجب رخصة إقامة رقم )...( والمترجم )...( بموجب رخصة إقامة 
رقم )...( المدون هويتهم سابقا وبعرض ما جاء في الدعوى عليه بواسطة المترجمين أجاب 
قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح ؛حيث قبل مجيئي للسعودية كنت في دولتي 
الفعل، علما  بالقتل وأجبروني على هذا  أربعة أشخاص وضربوني وهددوني  واعتدى علي 
أني لم أكن أعلم أن هذه المادة هيروين مخدر هكذا أجاب، هذا ما لدينا فلم يظهر لنا خلاف 
ما سبق وحكمنا به وأمرنا بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب المتبع. وبالله التوفيق 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى إله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الخماسية  الجزائية  الدائرة  قضاة 
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وتاريخ   ٣٤٦٣٣٠٩٥ برقم  بجدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على 
١٤٣٥/٦/٢٤هـ المرفق بها الصك رقم ٣٤٢٣٩٨٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣هـ الصادر 
 )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  بجدة  العامة  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
بتهريب  المتهم  الجنسية،   ...  )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن   )...( والشيخ/ 
الهيروين المخدر بداخل أحشائه بقصد الكسب المادي، المحكوم فيه بقتل المدعى عليه تعزيراً. 
١٤٣٥/١/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٩٤٦٥ رقم  الاستئناف  محكمة  بقراري  عليه  الملاحظ 
ورقم ٣٥٢٤٦٧١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته 
التوفيق،  وبالله  الأخيرين.  والجواب  الإجراء  بعد  الحكم  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٠١لتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٣٧٩٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢٠٨٧٨ 

تهليبامخدرتتا-اساتا-اسصداتلإتجارا-اتساخدتماوتسطةابحليةا-اوتسعةاتهليباسابقةا-ا
تقليلامخبريا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-امصادرةاتلوتسطةا-اإبعاد.

١ا-تلأملاتلقاميارسلا)6٣٣ل5(افيال/٣2/١2ر١هـ.
2ا-تلمادةا)١(امناسلترامجمساتلوزرتءارسلا)١١(افيا2/١/ر١٣٧هـ.

فيا ورســل)ا١ا٣(ا 5/26/ر٠ر١هـا فيا )2٠5٧(ا رسلا تلدتخميةا وزيلا ٣ا-ســلترتتا
ا2/ل/١٠ر١هـ.

من  كمية  بتهريب  إدانتهما  إثبات  طالباً  عليهما،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وطلب  السابق،  في  القات  وتهريبهما  الإتجار  بقصد  البلاد  داخل  إلى  المحظور  القات  نبات 
الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية وبإبعادهما عن البلاد ومصادرة الواسطة البحرية المستخدمة 
التقرير  على  وبالاطلاع  بصحتها،  أقرا  عليهما  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  التهريب،  في 
ثبت  فقد  ولذا  المحظور،  القات  لنبات  العينة  إيجابية  يتضمن  وجد  الشرعي  الكيميائي 
القات  المضبوطة بقصد الاتجار وتهريب  الكمية  بتهريب  المدعى عليهما  إدانة  القاضي  لدى 
في السابق، وحكم على كل واحد منهما بسجنه عشر سنوات، وبجلده خمسين جلدة دفعة 
واحدة، وبتغريمه عشرة آلاف ريال، مع إبعادهما عن البلاد بعد قضاء محكوميتهما، ومصادرة 
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الواسطة البحرية المضبوطة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على  أنا )...(  الحمد لله وحده، وبعد: فلدي 
وتاريخ   ٣٥٣٧٩٠ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٨٥٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
وفيها   ٠٩  :١٥ الساعة  الأولى  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  الخميس  يوم 
وادعى  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ  في   )٢٨٨١٠( رقم  بالخطاب  الموجه   )...( العام  المدعي  حضر 
على ١ - )...( )...( الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( ٢ - )...( )...( الجنسية 
البديلة رقم )...( حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٨هـ وأثناء قيام إحدى  بموجب البطاقة 
الدوريات البحرية لحرس الحدود بمركز ..... بأداء واجبها تم رصد هدف من قبل موجه 
الرادار متجه من الشمال إلى الجنوب فتم توجيه الدورية له ومطاردته وإطلاق عدد )٣٠( 
بقيادة  وهي  رقم  أو  اسم  بدون  البحرية   الواسطة  أن  واتضح  عليه  والقبض  نارية  طلقة 
الواسطة عُثر بها على  الثاني )...( ويرافقه المدعى عليه الأول )...( وبتفتيش  المدعى عليه 
بلغ عددها )١٨( حبة ووزنها  المحظور  القات  تكون من  أن  يشتبه  نبات أخضر  كمية من 
)٤.٥ كجم( أربعة ونصف كيلو جراماً، وأفاد المدعى عليهما أنهما قاما بإنزال كمية من نبات 
القات في إحدى جزر فرسان فتم انتقال الدورية برفقة المدعى عليه الثاني إلى المكان وعُثر 
بلغ عددها )١٣٥٤( حبة  القات المحظور  نبات أخضر يشتبه أن تكون من  على كمية من 
ووزنها )٦٥٠ كجم( ستمائة وخمسون كيلو جراماً، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 
)٥١/٧٥٠/٤٥٣٥/ك ق( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٠هـ الصادر من مركز مراقبة السموم 
المدرجة  المحظور  القات  لنبات  المرسلة  العينتين  إيجابية  بجازان  الشرعية  الطبية  والكيمياء 
بالجدول الرابع )٤( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة بالتعميم البرقي 
الداخلية )٧٤٨٣١( في ١٤٣١/٧/٩هـ  الوزراء وزير  لرئيس مجلس  الثاني  النائب  لسمو 
والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وقد صدر 
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وتاريخ   )٢٥١٠( رقم  جازان  بمنطقة  الحدود  حرس  بقيادة  الإدارية  اللجنة  قرار  بحقهما 
١٤٣٤/١٠/٢٨هـ بسجنهما لمدة )ثلاثة أشهر( لمخالفتهما المادة )١٥( من اللائحة التنفيذية 
نبات  الكمية المضبوطة من  بتهريبهما  لنظام أمن الحدود. باستجواب المدعى عليهما اعترفا 
وأفادا  السعودية،  الإقليمية  المياه  طريق  عن  ريال(   ٩٠٠٠( قدره  مالي  مبلغ  مقابل  القات 
بإيصالها إلى جزيرة فرسان  إليها تعود لشخص يُدعى/ )...( وأنهما قاما  الكمية المشار  أن 
لشخص يدعى/ )...(، واعترف المدعى عليه الأول بتهريبه القات في السابق لمرة واحدة 
أقوالهما  السابق ست مرات، وصادقا على  القات في  بتهريبه  الثاني  المدعى عليه  كما اعترف 
تحقيقاً. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهما كل من:١/ )...( ٢/ )...(، 
مجموع  بلغ  والتي  الإتجار  بقصد  المحظور  القات  نبات  من  كمية  تهريب  جريمة  بارتكابهما 
في  القات  وتهريبهما  جرام،  كيلو  ونصف  وخمسون  وأربعة  ستمائة  كجم(   ٦٥٤.٥( وزنها 
السابق. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في أقوالهما بمحاضر الاستجواب المرفقة 
رقم  لفة  المرفقة،  بها  المنوه  والتفتيش  القبض  محاضر  في  ورد  ما   - ٣٩ -٤٤(.٢( رقم  لفة 
)٧ -٨(.٣ - ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه به المرفق لفة رقم )٣٧(. وبالبحث 
عن سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق مسجلة حتى تاريخه، وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران 
فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ 
وما لحق به من تعديلات، لذا اطلب:١ - إثبات ما اسند إليهما والحكم بتعزيرهما في ضوء 
الفقرة )أ( من المادة )الأولى( من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم 
رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ. ٢ - إبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما 
القات المحظور.  البحرية المستخدمة في تهريب  الواسطة  المادة.٣ - مصادرة  استناداً لذات 
٤ - تعزيرهما لقاء تهريبهما القات في السابق. وبالله التوفيق وبسؤال المدعي عليهما عما جاء 
القات المذكورة في  العام أجابا ما ذكره المدعي من اتهامنا بتهريب كميات  بدعوى المدعي 
لائحة الدعوى بقصد الإتجار فهذا صحيح، فقد قمنا بتهريبهما الكمية المضبوطة من نبات 
القات البالغ وزنها )٦٥٤٫٥ كجم( ستمائة وأربعة وخمسون ونصف كيلو جرام مقابل مبلغ 
مالي قدره )٩٠٠٠ ريال( عن طريق المياه الإقليمية السعودية، وأفادا أن الكمية المشار إليها 
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تعود لشخص يُدعى/ )...( وأنهما قاما بإيصالها إلى جزيرة فرسان لشخص يدعى/ )...(، 
المدعى عليه  السابق لمرة واحدة كما اعترف  القات في  بتهريبه  المدعى عليه الأول  واعترف 
والإجابة  الدعوى  سماع  وبعد  أجابا٠  هكذا  مرات،  ست  السابق  في  القات  بتهريبه  الثاني 
جرى مني دراسة الأوراق والاطلاع على محضر القبض بالمعاملة فوجدته يتضمن القبض على 
المدعى عليهما وبحوزتهما الكمية المذكورة في لائحة الدعوى، ثم جرى الاطلاع على صحيفة 
ثم جرى الاطلاع  للمدعى عليهما على سوابق مسجلة  أعثر  فلم  للمدعى عليهما  السوابق 
على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق بالمعاملة فوجدته يتضمن إيجابية العينة المرسلة لنبات 
عليهما  المدعى  اعترف  وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  ؛فبناء  المحظور  القات 
بتهريب الكمية المذكورة في لائحة الدعوى بقصد الإتجار، وحيث أثبت التقرير الكيميائي 
الشرعي إيجابية العينة المرسلة للقات المحظور ولكل ما تقدم فقد حكمت بما يلي، أولًا/ ثبت 
لدي إدانة المدعى عليهم الأول )...( والثاني )...( بتهريبهما ما وزنه )٦٥٤٫٥ كجم( ستمائة 
وأربعة وخمسون ونصف كيلو جرام من نبات القات المحظور إلى السعودية بقصد الإتجار 
ثانياً/ حكمت على كل واحد منهما تعزيراً بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ دخولهم 
السجن على ذمة هذه القضية، و بتغريم كل واحد منهما مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال تودع 
في الخزينة العامة للدولة وإبعادهما عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما وذلك استناداً للمادة 
القرار رقم )١١( في ١٣٧٤/٢/١هـ المعدل بقراري سمو وزير الداخلية رقم  الأولى من 
)٢٠٥٧( في ١٤٠٤/٥/٢٦هـ ورقم)٣٨١٨( في ١٤١٠/٩/٢٨هـ إنفاذاً للأمر السامي 
البحرية  الواسطة  بمصادرة  حكمت  كما  ١٤٣٢/١٢/٩هـ  في   )٥٩٦٣٣( رقم  الكريم 
المستخدمة في الترويج كما ثبت لدي إدانتهما بتهريبهما القات في السابق وحكمت بتعزيرهما 
بجلد كل واحد منهما خمسين جلدة دفعة واحدة، وبعرض الحكم على المدعى عليهم قرر كل 
واحد منهم القناعة به، كما قرر المدعي العام المعارضة وطلب رفعها إلى محكمة الاستئناف 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  التوفيق، وصلى الله على  بدون لائحة اعتراضية وبالله 

حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.
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الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
من  الصادر  الشرعي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٥٨١ رقم  بجازان 
١٤٣٥/١/٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٥١٥٨ رقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة 
الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من/ )...( و)...( )... الجنسية( في قضية )قات( على 
الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٠2لتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٤٠٥٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٥٤٦٢٦ 

تهليبامخدرتتا-اساتا-اسصداتلكقباتلماديا-اوتسعةاتهليباسابقةا-اتقليلامخبريا-ا
إسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلغلتمةا-اإبعاد.

١ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاخملاوكلاخملاحلتم(.
2ا-سلترامجمساتلوزرتءارسلا)١١(اوتاريخا2/١/ر١٣٧هـ.

٣ا-تلمادتانا)١/أ،د(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)2٠5٧(اوتاريخا٠5/26/ر٠ر١هـ.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إثبات إدانتهم بتهريب كمية من نبات 
القات المحظور إلى داخل البلاد وتهريبهم القات في السابق، وطلب الحكم عليهم بعقوبة 
بصحتها،  أقروا  عليهم  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  البلاد،  عن  وبإبعادهم  تعزيرية 
وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة لنبات القات المحظور، 
ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهم بتهريب الكمية المضبوطة من القات بقصد 
الكسب المادي وحكم بسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وتغريمه خمسة آلاف ريال، 
مع إبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بجازان  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٤٠٥٨ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٩٧٣٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ افتتحت الجلسة الأولى الساعة التاسعة والنصف 
وتاريخ  بموجب خطاب رقم ٤٣  بالعمل  المعمد   )...( العام  المدعي  وفيها حضر  صباحاً 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ وقد حضر المدعى عليهم الأول/ )...( ... الجنسية  بموجب البطاقة 
البطاقة  بموجب  الجنسية    ...  )...( الثاني/  وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٢هـ   )...( رقم  البديلة 
البديلة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٢هـ الثالث/ )...( ... الجنسية  بموجب البطاقة 
البديلة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٢هـ وادعى المدعي العام قائلًا في دعواه أنه بتاريخ 
الحدود  حرس  دوريات  إحدى  ألقت  مساءً  الخامسة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٤/٩/١٢هـ 
الأراضي  من  قادمين   )...( المسمى  المكان  في  عليهم  المدعى  على  القبض  الحرث  قطاع 
السعودية سيراً على الأقدام ويحملون على ظهورهم مهربات وبتفتيشهم  اليمنية للأراضي 
عليه  المدعى  بحوزة  كان  حيث  المحظور،  القات  نبات  من  تكون  أن  يشتبه  كمية  على  عثر 
الأول ما وزنه )١٣( ثلاثة عشر كجم والثاني )١١( أحد عشر كجم والثالث)١٠( عشرة 
كجم فتم القبض عليهم وكان يرافقهم حدث )جرى تسليم الحدث لسلطات بلاده كونه 
الكيميائي الشرعي رقم )٥١/٧٥٠/٤٩١١/ك ق(  التقرير  أثبت  الرشد( وقد  دون سن 
بجازان  الشرعية  والكيمياء  السموم  مراقبة  مركز  من  الصادر  بتاريخ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ 
إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور المدرج بالجدول رقم )٤( 
م/٣٩  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  بنظام  الملحق 
وتاريخ  رقم٢٤٩٧  الإدارية  اللجنة  قرار  بحقهم  صدر  قد  بأنه  علمًا  ١٤٢٦/٧/٨هـ  في 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ والقاضي بسجنهم لمدة ثلاثة أشهر لمخالفتهم للمادة )١٥(من اللائحة 
الوزاري رقم ١٩٠٠ وتاريخ  للقرار  إيقافهم استناداً  التنفيذية لنظام أمن الحدود، وقد تم 
١٤٢٨/٧/٩هـ المبني على المادة )١١٢( من نظام الإجراءات الجزائية كون هذه الجريمة من 
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الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف باستجواب المدعى عليهم أقروا بتهريب الكمية المضبوطة 
القات المحظور والبالغ وزنها )٣٤( أربعة وثلاثون كجم وأنهم قاموا بتحميلها  نبات  من 
من الموقع المسمى )...( في الأراضي اليمنية والكمية المضبوطة تعود لشخص يدعى/ )...( 
ويرغبون إيصالها إلى الشبك لشخص يدعى/ )...( ولا يعرفون عنه أي شيء )تم مخاطبة 
مكافحة المخدرات لتحري عنه ووضعه تحت المراقبة والقبض عليه بالجرم المشهود( وذلك 
مقابل )١٥٠( ريال سعودي لكلٍ منهم وذكر المدعى عليه الأول والثاني أنهم قاموا بتهريب 
القات ثلاث مرات في السابق، وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليهم عن توجيه الاتهام لـ/ 
عشر  أحد   )١١( وزنه  ما  بتهريب  و)...(  كجم،  عشر  )١٣(ثلاثة  وزنه  ما  بتهريب   )...(
إلى  اليمن  المحظور من  القات  نبات  ما وزنه)١٠( عشرة كجم من  بتهريب  كجم، و)...( 
السعودية، والمجرم بموجب الفقرة رقم )١( من المادة )الثالثة( من نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ وتهريب 
شرعاً  محرم  فعل  المذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  السابق.  في  القات  لنبات  والثاني  الأول 
ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ وما لحق به من 
تعديلات، لذا أطلب: ١ -إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة )الأولى( 
من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ 
١٤٣٢/١٢/٩هـ ٢ -تعزير الأول والثاني لقاء تهريبهم القات في السابق ٣ - إبعادهم من 
البلاد استناداً لذات المادة وقد حضر المدعى عليهم وبعد التأكد من هويتهم وأهليتهم جرى 
عرض الدعوى على المدعى عليه الأول )...( وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائلا ما ذكره 
المدعي العام من اتهامي بتهريبي ما وزنه )١٣كجم( ثلاثة عشر كيلو جرام من القات المحظور 
من اليمن إلى المملكة العربية السعودية لقصد الكسب المادي ومن تهريبي له في السابق فهذا 
كله صحيح٠ هكذا أجاب وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني )...( أجاب قائلا ما 
ذكره المدعي العام من اتهامي بتهريبي ما وزنه )١١كجم( أحد عشر كيلو جرام من القات 
له في  المادي ومن تهريبي  الكسب  لقصد  السعودية  العربية  المملكة  إلى  اليمن  المحظور من 
الثالث علي  عليه  المدعى  الدعوى على  أجاب٠ وبعرض  فهذا كله صحيح، هكذا  السابق 
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جياش أجاب قائلا:” ما ذكره المدعي العام من اتهامي بتهريبي ما وزنه )١٠كجم( عشرة 
كيلو جرام من القات المحظور من اليمن إلى المملكة العربية السعودية لقصد الكسب المادي 
المعاملة ومنها محضر  أوراق  فهذا كله صحيح٠” هكذا أجاب فجرى الاطلاع على كامل 
القبض المرفق بالمعاملة فوجدته يتضمن القبض على المدعى عليهم بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٢هـ 
وبحوزتهم الكمية المذكورة في الدعوى كما جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليهم 
الشرعي  الكيماوي  التقرير  على  الاطلاع  جرى  كما  سوابق  على  عليهم  للمدعى  يعثر  فلم 
بجازان  الشرعية  الطبية  والكيمياء  السموم  مراقبة  مركز  مدير  من  الصادر  بالمعاملة  المرفق 
برقم ٥١/٧٥٠/٤٩١١/ك ق وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ فوجدته يتضمن ايجابية العينة 
عليه  المدعى  اعترف  وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  المحظورة  للقات 
بتهريب الكمية المذكورة في الدعوى بقصد الكسب المادي، وحيث لم توجد سوابق مسجلة 
العينة للقات المحظور،  التقرير الكيماوي الشرعي ايجابية  أثبت  على المدعى عليهم وحيث 
وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليهم من المحرم شرعا لما في تهريب القات من أضرار بليغة 
الدين والنفس والعقل والعرض والمال والمجتمع ولقوله صلى الله عليه وسلم: )كل  على 
مسكر خمر وكل خمر حرام( ما يستوجب إيقاع العقوبة، لذا كله ولأجل الحق العام حكمت 
على المدعى عليه بما يلي: أولا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه الاول )...( بتهريب ما وزنه 
)١٣كجم( ثلاثة عشر كيلو جرام وتهريب الثاني )...( ما وزنه )١١ كجم( أحد عشر كيلو 
جرام وتهريبهم في السابق وتهريب الثالث )...( ما وزنه )١٠كجم( عشرة كيلو جرامات 
ثانيا/  المادي.  الكسب  أجل  من  السعودية  العربية  المملكة  إلى  اليمن  من  المحظور  للقات 
حكمت بسجن كل واحد منهم لمدة خمس سنوات تحتسب منها مدة إيقافهم على ذمة القضية 
وذلك استنادا على القرار الوزاري رقم )١١( وتاريخ ١٣٧٤/٢/١هـ والمادة الأولى الفقرة 
)أ( من قرار سمو وزير الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ/ ثالثا: حكمت 
بغرامة مالية على كل واحد منهم وقدرها خمسة آلاف ريال بناء على القرار السابق ذكره/ 
رابعا: حكمت بإبعادهم عن المملكة بعد الانتهاء مدة محكوميتهم اتقاءً لشرهم استنادا للمادة 
الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ  الفقرة )د( من قرار وزير  الأولى من 
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وبعرض الحكم عليهم قرروا قناعتهم به كما قرر المدعي العام عدم القناعة بالحكم وطلب 
رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف مكتفيا بما قدمه من أوراق بناء عليه فسيتم رفع 
كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم واختتمت الجلسة الساعة العاشرة 
وتاريخ   ٣٥١٥٤٦٢٦ رقم  تصديق  قرار  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  بتاريخ  حرر  التوفيق  وبالله 

١٤٣٥/٠٢/٢١هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  :فقد  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٧٣٨ برقم  بجازان 
الخاص  ١٤٣٥/٢/١هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٣٦٠٧ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى المدعي العام ضد كل من/ )...( و)...( و)...( )... الجنسية( في قضية )قات( على 
الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٠٣لتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٧٤٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٩٢٤٩ 

تمقيامخدرتتا-اكوكايينا-اسصداتلترويجا-احيازةاحشيشاومقكلا-اتعاطيهماا-اتقليلا
مخبريا-اإنكاراتلامقيا-اسبقاتلإسلترابهااتحقيقاا-اإسلترابالحيازةاوتلاعاطيا-اإدتنةا-اتلحكلا

بحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفلا-ارداطمباتلمصادرة.

تلموتدا)٣٧(وا)١ر/١(و)56(امنانظاماتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

إدانته بتلقي طرد بريدي فيه كمية  إثبات  العام دعواه ضد المدعى عليه طالبا  أقام المدعي 
من مادة الكوكايين المخدر بقصد الترويج، وبحيازته للحشيش والمسكر وتعاطيهما، وطلب 
الحكم عليه بحد المسكر والقتل تعزيرا ومصادرة السيارة المضبوطة، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر بحيازة الحشيش والمسكر وتعاطيهما، وأنكر التلقي بقصد الترويج، ودفع بأنه 
تلقى الطرد نيابة عن صديقه وأنه لم يعلم بمحتواه، وبالاطلاع على التقارير الكيميائية الشرعية 
وجدت متضمنة إيجابية العينات للمواد المحظورة، ونظراً لأن المدعى عليه أقر تحقيقا بتلقي 
الكوكايين بقصد الاستعمال الشخصي، لذا فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بذلك، كما 
ثبت لديها إدانته بحيازة المسكر والحشيش وتعاطيهما، وحكمت عليه بحد المسكر، وبتعزيره 
بالسجن لمدة سنتين والمنع من السفر، وقررت صرف النظر عن طلب قتل المدعى عليه تعزيرا 

وطلب مصادرة سيارته، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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العامة  المحكمة  في  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالدمام  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالدمام 
وتاريخ   ٣٤٩٤٧٧١٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٧٤٧٤
١٤٣٤/٠٤/١٧هـ ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ حضر المدعي العام )...( 
المدني رقم )...( وادعى الأول  السجل  وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب 
قائلًا أنه في يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١/٢٩هـ توفرت معلومات لمكافحة المخدرات عن 
وصول طرد بريدي يحتوي على مادة يشتبه بأن تكون كوكايين مرسلة من مدينة )...( ومرسلة 
باسم )...( فتم الانتقال من قبل الفرقة القابضة في يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٢/٢ لاستلام 
الطرد من قبل جمارك )...( وتبين بأن ما بداخله كوكايين يزن )١٥٣( مائة وثلاثة وخمسين 
جراماً وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٢/٣هـ تم الانتقال لشركة )...( وتم الاتصال على 
المستقبل وعند الساعة الثانية ظهرا حضر المتهم المذكور لاستلام الطرد على سيارته من نوع 
)...( موديل )...( اللون )...( تحمل لوحة رقم )...( فتم القبض عليه وبالانتقال إلى منزله، 
عثر على قطعتين حشيش تزن ٢٦٫٣ ستة وعشرين جرام وثلاثة من العشرة من الجرام يشتبه 
بأن تكون من الحشيش المخدر وعثر على قارورة مسكر خارجي سعة ٧٥٠مل، وقد أثبت 
التقرير الكيماوي الشرعي رقم )٦٤٠ك ش( لعام ١٤٣٤هـ، الصادر من المركز الإقليمي 
لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية إيجابية العينة المرسلة لما تم ضبطه داخل منزله لمادة الحشيش 
المخدر المدرج ضمن الجدول رقم )١( فئة )أ( من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية. وعلى 
مادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكرة وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم )١٣٢٣ك ش( 
العينة  الرياض إيجابية  المركز الإقليمي لمراقبة السموم بمنطقة  لعام ١٤٣٤هـ، الصادر من 
المرسلة لمادة الكوكايين المخدر المدرج بالجدول رقم )١( فئة )أ( من نظام مكافحة المخدرات 

والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ في ١٤٢٦/٧/٨هـ.
باستجواب المدعى عليه أقر باستقبال الكمية المضبوطة من الكوكايين وأن غرضه منها 
الاستخدام الشخصي كما أقر بحيازة ما تم ضبطه بداخل المنزل من الحشيش المخدر والمسكر 
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وأنها تعود له وغرضه من حيازتها الاستخدام الشخصي كما أقر بتعاطي الكوكايين والحشيش 
المخدر والمسكر. وانتهى التحقيق لاتهامه )بتلقي ما وزنه )١٥٣.٦( مائه وثلاثة وخمسون 
والمجرم  الترويج،  بقصد  المخدر  الكوكايين  مادة  من  الحرام  من  العشرة  من  وستة  جراماً 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  المادة  من  الأولى  الفقرة  بموجب 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، وبحيازة قطعتي حشيش 
تزنان ٢٦٫٣ستة وعشرين جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام وقارورة مسكر خارجي سعة 
المخدر(.وذلك  والحشيش  الكوكايين  وتعاطي  المسكر،  وشرب  التعاطي،  بقصد  ٧٥٠مل 
للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره المنوه عنه المرفق بالأوراق لفة رقم )٢٥٫٢٣(.٢ - ما 
ورد بمحضر القبض والتفتيش المشار له المرفق بالأوراق لفة رقم )١(.٣ - التقرير الكيميائي 
الشرعي المرفق على اللفة رقم )٢٦(. وصدر قرار لجنة إدارة هيئة التحقيق والادعاء العام 
رقم )هـ١٣٠٢٥٩٥٣/١٩( القاضي بالموافقة على ما انتهى إليه قرار الاتهام. وحيث إن ما 
أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعاً ومجرماً ومعاقباً عليه، أطلب ما يلي ١ - إثبات إدانته 
بشرب المسكر والحكم عليه بحد السكر لقاء شربه له. ٢ - إثبات إدانته بما أسند إليه من تلقي 
المخدرات والحكم عليه بعقوبة القتل تعزيرا، وفق الفقرة رقم )٣( من البند الأول من المادة 
)٣٧( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( 
اللون   )...( موديل   )...( نوع  من  السيارة  بمصادرة  ١٤٢٦/٧/٨هـ.٣ -الحكم  وتاريخ 
)...( تحمل لوحة رقم )...( استناداً للمادة )٥٣( من ذات النظام لاستخدامهما في الجريمة 
وإيداع قيمة السيارة في حساب مديرية مكافحة المخدرات بعد الحكم بالمصادرة استنادا إلى 
قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أجاب بقوله :”ما ذكره المدعي العام غير دقيق، والصحيح أن صديقاً لي يدعى )...( طلب 
مني أن استقبل طرداً بريدياً مرسلًا من مدينة )...( واستلمه من شركة )...( بالدمام وذهبت 
وكان  علّي  فقبض  الطرد  لاستلام  وانتظرت  الإرسالية،  رقم  وأعطيتهم   )...( مكتب  إلى 
الطرد يحتوي على الكوكايين المخدر، ولم أعلم عن ذلك، وقد قبض علّي وفتش منزلي ووجد 
قطعتين من الحشيش، وقارورة مسكر مليئة بالخمر، كما ذكره المدعي العام، وهي عائدة لي 
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بقصد استخدامها، وأنا أشرب الخمر، وأتعاطى الحشيش المخدر، علمًا بأني شاهدت )...( 
يتحدث مع الفرقة القابضة خارج مكتب )...( هكذا أجاب وبعرضه على المدعي العام قال 
الصحيح ما ذكرت وبينتي الأدلة والقرائن المذكورة الدعوى أطلب الرجوع لها وفي جلسة 
بالدمام  العامة  المحكمة  في  القضاة  و)...(  و)...(   )...( نحن  لدينا  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ 
حضر الطرفان، وصادق المدعى عليه على جوابه على الدعوى والذي سبق ضبطه وبتصفح 
المعاملة وجد على اللفة رقم ٢٦ تقرير كيماوي شرعي رقم ٦٤٠ك ش يثبت إيجابية العينة 
وعلى  مسكرة،  بنسبة  الإيثيلي  الكحول  لمادة  الأخرى  العينة  وإيجابية  المخدر  الحشيش  لمادة 
احتواء  يثبت  في١٤٣٤/٠٣/١٧هـ  ١٣٢٣/س  رقم  شرعي  مخبري  تقرير   ٣٦ رقم  اللفة 
العينة على أجزاء متكسرة بيضاء اللون لمادة الكوكايين، كما وجد على اللفة رقم ٣٣ لائحة 
بسوابق المدعى عليه، وهي واحدة في حيازة واستعمال المخدرات، كما وجد على لفة رقم ٢٤ 
و٢٥ محضر استجواب للمدعى عليه وفيه ما نصه س/ أنت متهم بتلقي الكوكايين وحيازة 
الحشيش وحيازة الخمر ج/ نعم صحيح س/ كيف تم القبض عليك ؟ ج/قبض علي أثناء 
على  تحتوي   )...( من  قادمة  إرسالية  لاستقبال   )...( بحي  بالخبر   )...( شركة  إلى  ذهابي 
كوكايين مخدر س/لمن يعود ما تم ضبطه في الإرسالية؟ ج/يعود لي ولصديقي )...( س/ ما 
غرضك من استقبال الكمية؟ ج/الاستخدام الشخصي؟ س/ بكم اشتريت الكمية؟  ج/

بمبلغ ١٤٠٠٠ ريال دفعت منها مبلغ ٧٠٠٠ ريال و)...( دفع مبلغ ٧٠٠٠ ريال س/من 
الذي قام بشرائها وإرسالها؟ ج/ )...( هو قام بالتنسيق مع شخص في )...( لإرسال الكمية، 
وأنا من قام باستقبالها ؛حيث إننا لم نجد الكوكايين بالسعودية فاضطررنا  لجلبه من الخارج 
س/ منذ متى وأنت تتعاطى الكوكايين؟ ج/ أول مرة استخدمته في )...( س/ ضبط معك 
في المنزل على قطعتي حشيش بلغ وزنهما ٢٦.٠٣ جرام وقارورة من المسكر الخارجي فلمن 
عليه  المدعى  على  وبعرضه  ا.هـ  الشخصي  الاستخدام  منهما  وغرضي  لي  تعود  ج/  تعود؟ 
قال:“ نعم صدرت هذه الأقوال وهذه الاعترافات مني” وبصمت عليها، ولكن ما ورد 
فيها غير صحيح، وقد وقعت عليها بغير رغبة مني وسئل الطرفان عن سوابق المدعى عليه 
فقالا سابقة واحدة في حيازة المخدرات واستعمالها عوقب بها، فبناء على ما تقدم من الدعوى 
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والإجابة، وحيث اعترف المدعى عليه بشرب الخمر، وتعاطي الكوكايين المخدر، وحيازته 
لقارورة الخمر المذكور في الدعوى، وقطعتين من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، ثبت 
المخدر  الكوكايين  على  يحتوي  لطرد  بتلقيه  واعترف  المخدر  للحشيش  العينة  إيجابية  مخبريا 
الكمية  بتلقيه  يعلم عما يحتويه، وحيث اعترف تحقيقا  لم  بأنه  )...( ودفع  مرسل من مدينة 
وأنها تعود له ولصديقه وأنه اشتراها، مع صديقه بثمن دفع نصفه، وأنه لم يجد الكوكايين 
حيث  و  الشخصي،  الاستخدام  غرضه  أن  و  الخارج،  من  جلبه  إلى  فاضطر  السعودية  في 
لم  و  السيارة،  في  تضبط  لم  الكمية  إن  وحيث  المخدر،  للكوكايين  العينة  إيجابية  مخبريا  ثبت 
تستخدم السيارة في نقلها لذا كله قررنا ما يلي: أولا/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بشرب 
المسكر وتعاطي الحشيش المخدر، وقررنا جلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة علنا في 
مكان عام. ثانيا/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بحيازة قطعتين من الحشيش المخدر بقصد 
الاستعمال وتلقي الكوكايين المخدر من خارج المملكة بقصد الاستخدام الشخصي، وقررنا 
عقوبته بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيفه بسبب هذه القضية وفقا للفقرة )١( من 
المادة )٤١( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وصرف النظر عن طلب المدعي 
العام بقتل المدعى عليه لأنه ارتكب فعلا جرميا منصوصا عليه في المادة )٣٧( من النظام 
نفسه؛ ولكن لما كان قصده الاستخدام الشخصي فيعاقب وفق الفقرة )١( من المادة )٤١( 
من النظام نفسه. ثالثا/ منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ 
عقوبة السجن وفقا للمادة ٥٦ من النظام نفسه. رابعا/ صرف النظر عن طلب المدعي العام 
فيها.  المخدرات  المخدرات وعدم ضبط  نقل  السيارة لعدم استخدامها وسيلة في  مصادرة 
وبذلك أجمعه حكمنا وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعى عليه وطلب المدعي العام 
تمييزه، فأجبناه لطلبه وأفهم بتقديم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاما. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ.

الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة الجزائـيـة الخماسـيـة الأولى في 
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مخدرات ـ تهريب

العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة 
المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٧/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤/٩٤٧٧١٣ برقم  الدمام  بمدينة 
الرقم  ذو  الشرعي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٤هـ  وتاريخ  ٣٤/٩٤٧٧١٣/خ١  برقم 
القضاة بالمحكمة  الفضيلة  ٣٥٢٣٧٥٣٥ والتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ الصادر من أصحاب 
الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( الخاص بدعوى/ المدعي العام ضد/ )...( 
فيه.  بما هو مدون ومفصل  الفضيلة  القرار حكم أصحاب  في قضية مخدرات وقد تضمن 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٨/١٩هـ.



ترويج
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العام قتله تعزيرا، وقررت تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة ست سنوات، وجلده ستمائة جلدة 
مفرقة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة السجن، وإلزامه بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، 
كما ثبت لديها إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وأفهمته أن عقابه على ذلك 

عائد للجهة المختصة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( قضاة المحكمة العامّة بالأحساء 
وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء/المساعد 
برقم ٣٣٩٦٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠٧هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٥٠٩٠٣ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٢/٠٧هـ حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء 
وحضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( هذا وحيث 
جرى  لذا  ١٤٣٣/١/١٨هـ  في  ٥١/خ١/ن  رقم  القرار  بموجب  منقوضة  الدعوى  إن 
التنويه عن ذلك وبسؤال المدعي العام عن دعواه أجاب بقوله:” الحمد لله وحده والصلاة 
بمحافظة  العام  الادعاء  دائرة  في  عاماً  مدعياً  بصفتي  وبعد  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام 
الأحساء أدعي على/ )...(، البالغ من العمر)٢٠( عاماً، أعزب، عاطل عن العمل، سعودي 
ومدد  ١٤٣١/٦/١٨هـ  بتاريخ  عليه  قبض   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
سجن  لشعبة  وأحيل  الجزائية  الإجراءات  نظام  من   )١١٤( المادة  به  تقضي  حسبما  إيقافه 
بتاريخ ١٤٣١/٦/١٨هـ قبض على  إنه  برقم )...(  نزيلًا لديهم  محافظة الأحساء وسجل 
المدعى عليه من قبل رجال الضبط الجنائي بمكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء إثر توافر 
المخدر  الحشيش  بترويج  عليه  المدعى  قيام  عن  السرية  المصادر  أحد  من  لديهم  معلومات 
والحبوب المحظورة، وبناءً عليه كلف أحد المصادر السرية بالتنسيق معه مباشرة على شراء 
قطعة من الحشيش المخدر، حيث أفاد المصدر لاحقاً بقيام المدعى عليه بإهدائه حبة ونصف 
عندما  المصدر(  قبل  من  الجنائي  الضبط  لرجال  تسليمها  )تم  المحظورة  الحبوب  من  الحبة 
طلب منه شراء قطعة من الحشيش المخدر بقيمة )٢٠٠( مائتي ريال والتي سلمها لرجال 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٩٦٠٧٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ رقم القرار : ٣٥٢٥٧٠٠٢ 

تحتا سيادةا تعاطيا-ا إهدتءا-ا بيعا-ا محظورةا-ا وحبوبا حشيشا مخدرتتا-ا تلويجا
إسلترا وتلإهدتءا-ا تلبيعا إنكارا بالاعاطيا-ا إسلترا مخبريا-ا تقليلا تلويجا-ا سابقةا تأثيرها-ا
مصدقاشرعاا-اشهادةاشهوداعدولا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-امنعامنا

تلقفلا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتلمخاصة.

تلموتدا)37(او)56(او)ل6(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

المخدر  الحشيش  ببيع  إدانته  إثبات  طالبا  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وتعاطيه، وبإهداء الحبوب المحظورة وتعاطيها، وقيادة السيارة تحت تأثيرها، وطلب الحكم 

عليه بالقتل تعزيرا وبمصادرة المضبوطات،
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر باستعمال المخدرات ودفع أنه تاب منها بعد عقوبته 
عليها، وأنكر البيع والإهداء، وبطلب البينة من المدعي  العام أحال على إقرار المدعى عليه 
المصدق شرعا وبعرضه عليه دفع بصدوره تحت الإكراه، كما أحضر المدعي  العام شاهدين 
معدلين شرعا فشهدا بما يؤيد الدعوى، وبالاطلاع على التقارير الكيميائية الشرعية وجدت 
تتضمن إيجابية العينات للمواد المحظورة، ولذا ولوجود سابقة مماثلة على المدعى عليه، فقد 
المدعي  طلب  برد  وحكمت  الثانية  للمرة  بالترويج  عليه  المدعى  إدانة  المحكمة  لدى  ثبت 
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العام قتله تعزيرا، وقررت تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة ست سنوات، وجلده ستمائة جلدة 
مفرقة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة السجن، وإلزامه بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، 
كما ثبت لديها إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وأفهمته أن عقابه على ذلك 

عائد للجهة المختصة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( قضاة المحكمة العامّة بالأحساء 
وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء/المساعد 
برقم ٣٣٩٦٠٧٧ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠٧هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٥٠٩٠٣ وتاريخ 
١٤٣٣/٠٢/٠٧هـ حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء 
وحضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( هذا وحيث 
جرى  لذا  ١٤٣٣/١/١٨هـ  في  ٥١/خ١/ن  رقم  القرار  بموجب  منقوضة  الدعوى  إن 
التنويه عن ذلك وبسؤال المدعي العام عن دعواه أجاب بقوله:” الحمد لله وحده والصلاة 
بمحافظة  العام  الادعاء  دائرة  في  عاماً  مدعياً  بصفتي  وبعد  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام 
الأحساء أدعي على/ )...(، البالغ من العمر)٢٠( عاماً، أعزب، عاطل عن العمل، سعودي 
ومدد  ١٤٣١/٦/١٨هـ  بتاريخ  عليه  قبض   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
سجن  لشعبة  وأحيل  الجزائية  الإجراءات  نظام  من   )١١٤( المادة  به  تقضي  حسبما  إيقافه 
بتاريخ ١٤٣١/٦/١٨هـ قبض على  إنه  برقم )...(  نزيلًا لديهم  محافظة الأحساء وسجل 
المدعى عليه من قبل رجال الضبط الجنائي بمكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء إثر توافر 
المخدر  الحشيش  بترويج  عليه  المدعى  قيام  عن  السرية  المصادر  أحد  من  لديهم  معلومات 
والحبوب المحظورة، وبناءً عليه كلف أحد المصادر السرية بالتنسيق معه مباشرة على شراء 
قطعة من الحشيش المخدر، حيث أفاد المصدر لاحقاً بقيام المدعى عليه بإهدائه حبة ونصف 
عندما  المصدر(  قبل  من  الجنائي  الضبط  لرجال  تسليمها  )تم  المحظورة  الحبوب  من  الحبة 
طلب منه شراء قطعة من الحشيش المخدر بقيمة )٢٠٠( مائتي ريال والتي سلمها لرجال 



502

ترويج

التنسيق معه على شراء قطعة من  بعملية  بالاستمرار  فتم الإيعاز للمصدر  الجنائي  الضبط 
الحشيش المخدر بقيمة )٢٠٠( مائتي ريال حيث اتفق المصدر والمدعى عليه وقد زود المصدر 
والمكان  الزمان  في  والمصدر  الجنائي  الضبط  رجال  وبانتقال  أعلاه،  به  المنوه  المرقم  بالمبلغ 
التقى المصدر والمدعى عليه ثم طلب منه مرافقته إلى قرية )...( لإحضار قطعة  المحددين 
الحشيش المخدر حيث ركب المصدر بسيارة المدعى عليه من نوع )...( بيضاء اللون صنع 
في  وجوده  أثناء  عليه  للمدعى  المرقم  المبلغ  المصدر  )...(وسلم  لوحتها  رقم  )٢٠٠٨م( 
السيارة ثم عادا إلى مكان التقائهما السابق وقد سلم المدعى عليه المصدر قطعة سمراء اللون 
بلغ وزنها )٤،٧جم( أربعة جرامات وسبعة أعشار الجرام ثم أعطى المصدر الإشارة الدالة 
على عملية البيع فتم القبض عليه، وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على المبلغ، وقد أقر أمام رجال 
الضبط الجنائي بصحة واقعة القبض والضبط على تحديد زمان ومكان عملية بيع الحشيش 
الحبوب  من  حبة  ونصف  حبة  وإهدائه  سيارته،  على  المخدر  الحشيش  وبترويجه  المخدر 
لرجال  المشترى  القطعة  المصدر  سلم  وقد  المخدر،  الحشيش  وبتعاطيه  للمصدر  المحظورة 
١٤٣١هـ  لعام  ش(  ك   ٢٧٢٧( رقم  الشرعي  الكيماوي  التقرير  وأثبت  الجنائي،  الضبط 
المحظور  المنبه  والإمفيتامين  المخدر  الحشيش  لمادة  المضبوطات  من  المرسلة  العينة  إيجابية 
والمدرجان من ضمن المواد المحظورة في الجدول رقم )١ -٢( فئة )أ - ب( الملحق بنظام 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبتحليل عينة سوائله أثبت تقرير السموم الشرعية 
الإمفيتامين  ومركب  المخدر  الحشيش  لمركبات  إيجابيتها  ١٤٣١هـ  لعام  أ(  م   ١٤٨٧( رقم 
المنبه المحظور وباستجواب المدعى عليه أقر بصحة واقعة القبض والضبط وبيعه قطعة من 
الحشيش المخدر للمصدر بقيمة )٢٠٠( مائتين ريال وإهدائه للمصدر حبة ونصف الحبة من 
حبوب الكبتاجون المحظور وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة واستخدام سيارته 
بعملية  النقال  وهاتفه  المروجة  المخدر  الحشيش  قطعة  بإحضار  الدعوى(  في  )الموصوفة 
التنسيق في شراء قطعة الحشيش المخدر من أحد الأشخاص، وصدق إقراره شرعاً بذلك. 
أربعة جرامات وسبعة  ما وزنه )٤،٧ جم(  ببيع  له  التحقيق عن توجيه الاتهام  أسفر  وقد 
الحبة من حبوب  لنوعه وأهداه حبة ونصف  المخدر، وتعاطيه  أعشار الجرام من الحشيش 
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للأدلة  وذلك  تأثيرها،  تحت  السيارة  وقيادة  لنوعه  وتعاطيه  المحظور  المنبه  الإمفيتامين 
الصفحة رقم )١( من ملف  المدون على  المصدق عليه شرعاً  إقراره  التالية: ١ -  والقرائن 
ضبط الإجراءات لفة رقم )٦(. ٢ - محضر تلقي المعلومات والتنسيق والترقيم الوزن والعد 
والتحريز والانتقال والقبض والضبط المدون على الصفحات رقم )١ -٦( من ملف ضبط 
الإجراءات لفة رقم )٥(.٣ - التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم )١٥(.٤ - 
تقرير السموم الشرعية المرفق على اللفة رقم )١٤(. وبالبحث عن سوابقه عثر له على ثلاث 
ترويج  والثانية  سكر،  بحالة  وهو  السيارة  وقيادة  وحيازته  المسكر  شرب  الأولى  سوابق 
بالقرار  الثابتة  المخدرات  شراء  أو  بيع  في  والتوسط  المسكر  وشرب  واستعمالها  المخدرات 
الشرعي رقم )٤/٢٢١( وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٥هـ من المحكمة الجزئية بمحافظة الأحساء، 
والثالثة سرقة جوالات وانتحال شخصية رجال الأمن٠ وحيث إن ما أقدم عليه المذكور 
وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً في ضوء الفقرة الثانية 
الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  المادة  من 
الكريم رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ومعاقب عليه بعقوباته الأصلية والتكميلية 
الحشيش  لتعاطيه  الشرعي  بالمقتضى   .١ يلي:  بما  عليه  والحكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب 
المخدر. ٢. بالعقوبة الواردة في الفقرة الخامسة البند أولًا من المادة )٣٧( من النظام المشار 
إليه أعلاه لقاء ما أسند إليه من اتهام وذلك بقتله تعزيراً لتكرار ترويجه للمخدرات ووفقاً 
المادة  من  الأولى  الفقرة  في  الواردة  بالعقوبة   .٣ النظام.  من   )٦٢( المادة  من  الأولى  للفقرة 
لقاء  الدعوى(  في  )الموصوفة  سيارته  بمصادرة  وذلك  أعلاه  إليه  المشار  النظام  من   )٥٣(
استخدامها بعملية نقل قطعة الحشيش المخدر المروجة وهاتفه النقال من نوع )...( يحمل 
المخدر  الحشيش  قطعة  شراء  في  التنسيق  بعملية  استخدامها  لقاء   )...( التسلسلي  الرقم 
الملكي  بتعميم صاحب السمو  النقال وعدم صرفها له عملًا  المروجة وإلغاء شريحة هاتفه 
وتاريخ  )٩٧٩٨/٤/٥/١س(  رقم  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
١٤٢٨/٢/١٠هـ وإيداع الأعيان المتحصلة في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 
حسبما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم )٤٧( وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ. ٤. إلزام المدعى 
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عليه بإعادة المبلغ المرقم الذي تصرف فيه وذلك عملًا بتعميم صاحب السمو الملكي النائب 
الداخلية رقم )٦٥٩٨٠( وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٣هـ.  الوزراء وزير  الثاني لرئيس مجلس 
في  العام  المدعي  ذكره  ما  إن  بقوله  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي٠   هذه 
دعواه من  اتهامي بالبيع والإهداء وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر غير صحيح، ولم يتم عند 
القبض على شيء معي، وأما الاستعمال فهو صحيح، هكذا أجاب٠ وبسؤال المدعي العام 
السابق  القرار  في  الشهود  لدى  ما  رصد  تم  و  البينة،  أحضرت  وأن  سبق  قال:  البينة،  عن 
في   ٨/٢٠ رقم  القرار  في  إليه  الرجوع  وأطلب  شرعا  المصدق  إقــراره  إلى  بالإضافة 
١٤٣٢/٣/١٧هـ وبسؤال المدعي العام عن البينة قال: البينة ما في أوراق المعاملة، وبتصفح 
بالأحساء  الجزئية  المحكمة  للمدعى عليه من  اعترافا مصدقاً شرعاً  المعاملة وجدنا  أوراق 
 )...( أنا  نعم   “ ١٤٣١/٦/٢١هـ  بتاريخ  إقـــــرار  ونصه   ١١ ص   ]٥[ رقم  اللفة  على 
العقلية المعتبرة  أٌقر وأعترف وأنا بكامل قواي  سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم )...( 
شرعاً وبدون إكراه أو إجبار من أحد أنه في يوم الثلاثاء الماضي اتصل علّي صديق لي وطلب 
مقابلتي واتفقت مع أحد المروجين في )...( على شراء حبوب بخمسين ريالًا )٥٠( وذهبنا 
منبهة  حبات  ثلاث  منه  واستلمت   )٥٠( ريالًا  خمسين  وأعطيته  المروج  إلى  وصديقي  أنا 
محظورة، وطلبت منه حقي، وقال عندي مائتي ريال )٢٠٠( وطلبت منه بمائة ريال )١٠٠( 
الباب  في  ونصف  حبة  وتركت  ونص  حبة  أكلت  الطريق  وفي  عنده،  من  وذهبت  ورفض 
أخذها صديقي وقال لي صديقي خلنا نرجع للمروج نشتري قطعة بمائتي ريال )٢٠٠( أنت 
تدفع مائة  وأنا أدفع مائة وأعطاني صديقي مائتي ريال )٢٠٠( ورديت عليه  مائة وذهبت 
أربعة  تزن  المخدر  الحشيش  من  قطعة  منه  وأخذت   )٢٠٠( ريال  مائتي  وأعطيته  للمروج 
جرام وسبعة من الجرام ]٤.٧[ جرام قمت بتسليمها لصديقي وقبض علينا رجال المكافحة 
المنبهة  الكبتاجون  وحبوب  المخدر  الحشيش  أتعاطى  أني  أقر  كما  القطعة  نقتسم  أن  قبل 
المحظورة من ثلاث سنوات كما أقر أن هذه أول مره أتوسط في شراء الحشيش المخدر هذا 
إبهامه”   )...( فيه  بما  المقر  الشاهدين  يشهد والله خير  لمن  وأذنت  واختياري  بطوعي  إقرار 
إيجابية  فوجدنا   ١٥ لفة  الكيماوي  التقرير  على  الاطلاع  جرى  كما  الاعتراف  نص  انتهى 
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في   ٤/٢٢١ رقم  الشرعي  القرار  على  الاطلاع  جرى  كما  المحظورة  للمركبات  العينات 
١٤٢٩/٨/١٥هـ الصادر من المحكمة الجزئية بالأحساء بدعوى المدعي العام ضد المدعى 
بإثبات ترويج  السابق وحكمت المحكمة  بيع قطعة حشيش والتوسط في  عليه الحاضر في 
المدعى عليه لقطعة حشيش وتعزيره بالسجن والجلد والحكم عليه بالجلد لتعاطي الحشيش 
هذه  في  لدينا  به  أقر  الذي  التعاطي  هل  الحاضر:  عليه  المدعى  سؤال  فجرى  جلدة،  ثمانين 
الدعوى هو بعد الحكم الأخير عليه أم أنه نفس التعاطي الذي حكم فيه عليه بحد المسكر ؟ 
فقال:” إن اعترافي بالتعاطي هو عن الفترة السابقة التي حكم فيها علّي وأما بعد هذا الحكم 
فلم أتعاط الحشيش،” وبعرض ذلك على المدعي العام قال:” إن تقرير السموم الشرعية في 
عينة الدم المتعلقة بالمدعى عليه بل البول تثبت وجود مادة الحشيش في جسم المدعى عليه، 
وهذا يدل على صحة مطالبتي، وبعرض هذا التقرير على المدعى عليه قال:” إن مادة الحشيش 
المصدق شرعاً  إقراره  أجاب٠ فجرى عرض  مدة طويلة،” هكذا  الإنسان  تبقى في جسم 
عليه، فقال :”إن هذا الاعتراف وقع علّي تحت الإكراه ،” هكذا أجاب ٠كما جرى الاطلاع 
السموم لفة ]١٤[ رقم ١٨٩٥ م أ/ ٤١/٣١ في ١٤٣١/٦/٢٥هـ والمتضمن  على تقرير 
إيجابية عينة البول للحشيش المخدر ولمركب الامفتامين وبتصفح المعاملة جرى الاطلاع على 
وإقرار  والتسليم  الاستلام  قد ذكرت  القابضة  الفرقة  أن  فوجدنا  والتفتيش  القبض  محضر 
لسماع  القبض  شهود  بإحضار  العام  المدعي  أفهمنا  فقد  لذا  بالترويج؛  لديهم  عليه  المدعى 
١٤٣٢/٢/٢٦هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  عليه،  للمدعى  الموجهة  التهمة  حول  شهادتهم 
)...( سجل  البينة وهم كل من  العام  المدعي  العام والمدعى عليه، وأحضر  المدعي  حضر 
مدني رقم )...( وَ )...( سجل مدني رقم )...( وبسؤال الشاهد الأول عما لديه قال:” أشهد 
بالله تعالى أنه بتاريخ ١٤٣١/٦/١٨هـ وبناءً على استعداد أحد المصادر السرية فقد أخبرنا 
بأن المدعى عليه الحاضر كانت لديه جلسة عند المحكمة الجزئية بالأحساء، وقال لنا المصدر 
حبوب  من  حبات  ثلاث  لتسليمه   )...( لقرية  الذهاب  على  عليه  المدعى  مع  اتفق  بأنه 
الكبتاجون بمبلغ خمسين ريالًا، وفي تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة حضر المدعى 
عليه للمحكمة وتقابلت مع المصدر وأعطاني حبة ونصف من الحبوب المحظورة وقال لي 
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إنني استلمتها من المدعى عليه على سبيل الإهداء وقمت بتفتيش المصدر شخصياً وسلمناه 
المبلغ المرقم وقدره مائتا ريال وعند خروج المدعى عليه من المحكمة ركب في سيارة المصدر 
الرجوع  قررنا  الأمر  اكتشاف  من  خشية  لكن  مراقبتهم  وتمت   )...( قرية  إلى  سوياً  وذهبا 
والانتظار عند المحكمة الجزئية حسب الموعد المتفق عليه مع المصدر لكون المدعى عليه لديه 
جلسة أخرى الظهر، وفعلًا حضر المدعى عليه مع المصدر ودخل المحكمة وأخبرنا المصدر 
بأنه تم الاستلام والتسليم وسلمني أربعة جرامات وسبعة بالعشرة من الحشيش المخدر، 
وعندما نزل المدعى عليه من المحكمة تم القبض عليه الساعة الواحدة تقريباً، ولم نجد معه 
هكذا  والتسليم  الاستلام  عملية  نشاهد  ولم  الحكومي  المبلغ  أو  المحظورات  من  شيء  أي 
أشهد٠” وبسؤال الشاهد الثاني قال:” أشهد بالله تعالى بمثل ما شهد به الشاهد الأول حرفاً 
واقعة  بصحة  أمامي  أقر  وقد  عليه  المدعى  على  القابضة  الفرقة  أفراد  أحد  وكنت  بحرف 
الضبط والقبض، وأنه سلم المصدر حبة ونصف، وكذلك أربعة جرامات وسبعة بالعشرة 
والإهداء  بالترويج  لدينا  أقر  قد  لكنه  والتسليم  الاستلام  عملية  أشاهد  ولم  الحشيش،  من 
وذلك للحبة والنصف عن طريق الإهداء وأربعة جرامات وسبعة بالعشرة من الحشيش، 
عن طريق البيع وأنه استلم من المصدر المبلغ الحكومي والحبوب هي حبوب الكبتاجون٠” 
هكذا شهد فجرى سؤال الشاهد الأول : هل أقر المدعى عليه بعملية الترويج ؟ فقال لقد 
أقر المدعى عليه أمامي أنه سلم المصدر حبة ونصف من الكبتاجون على سبيل الإهداء وأربعة 
٠وبعرض  أجاب  هكذا  البيع،  سبيل  على  المخدر  الحشيش  من  بالعشرة  وسبعة  جرامات 
شهادة الشاهدين على المدعى عليه قال:” هذه الشهادة غير صحيحة، فجرى تزكية الشاهدين 
وبعد  عدالتهما،  لدينا  فثبت  وديانة  أمانة  الشاهدين  بعدالة  وشهدا   )...( وَ   )...( قبل  من 
دراسة وتأمل ما تم ضبطه في هذه الدعوى وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام في الترويج وحيث إن للمدعى عليه إقرارا في الترويج، 
يعفيه من توجيه  إنكاره لا  إن  بينته على ذلك، وحيث  العام  المدعي  وقد سبق وأن أحضر 
التهمة له خاصة مع وجود السوابق عليه مع عدم إغفال قلة الكمية المروجة وبموجب المادة 
الستين من نظام مكافحة المخدرات، فقد قررنا ما يلي أولا/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه 
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بالترويج للمرة الثانية. ثانيا/ رد دعوى المدعي العام في المطالبة بقتل المدعى عليه تعزيرا. 
ثالثا سجن المدعى عليه ست سنوات اعتبارا من تاريخ القبض عليه، وجلده معها ستمائة 
جلدة مفرقة على اثنتي عشرة دفعة لكل دفعة خمسون جلده، بين الدفعة والأخرى عشرون 
يوما، وبذلك حكمنا وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم، مع 
تقديم لائحة اعتراض فيما قرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم مكتفيا بما ذكره من أقوال 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  الدعوى وبالله  أثناء 

١٤٣٤/٠١/٢١هـ 

الحمد لله وحده وبعد وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم ٣٤٧٥٠١٢٣ في 
١٤٣٤/٥/٤هـ المرفق بها قرارها رقم ٣٤٢٠٠٨٢١ في ١٤٣٤/٤/٢٩هـ المتضمن لوحظ 
ما يلي أولا/ أن أصحاب الفضيلة حكموا بثبوت إدانة المدعى عليه بالترويج للمرة الثانية، 
ونزلوا عن الحكم بقتل المدعى عليه. ثانيا/ لم يعمل أصحاب الفضيلة مقتضى المادة )٣٧( 
المادة الثانية منها، وكذلك المادة )٥٦( من نظام مكافحة المخدرات ثالثا/ أقر المدعى عليه 
للسيارة  قيادته  وإثبات  لذلك  اللازم  الفضيلة  ولم يجر أصحاب  المخدر،  الحشيش  بتعاطي 
من عدمها، لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم ومن ثم إعادة المعاملة. ا.هـ. هذا ولوجاهة ما 
الفضيلة سلمهم الله فنقول جوابا لما ورد منهم :” إن الحكم  جاء في ملاحظات أصحاب 
بحق المدعى عليه كاف إن شاء الله تعالى في تأديبه وزجره وردعه ونظرا لإنكاره التعاطي فما 
حكم به من تعزير شاملا لذلك، وثبت لدينا قيادته السيارة أثناء التعاطي بناء على ما جاء 
بالنسبة للسفر فقد قررنا منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه  في إقراره المصدق شرعا، وأما 
القضية،  هذه  في  محكوميته  انتهاء  تاريخ  من  تبدأ  سنوات  ست  وقدرها  عقوبته  إتمام  بعد 
وبذلك حكمنا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 
١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ الحمد لله وحده وبعد وحيث وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 
٣٤٢١١٩١٢٠ في ١٤٣٤/٩/١٥هـ المرفق قرارها رقم ٣٤٣١٦١٤٩ في ١٤٣٤/٩/٩هـ 
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بالغرامة  عليه  المدعى  على  يحكموا  لم  الفضيلة  أصحاب  أن  أولا/  يلي  ما  لوحظ  المتضمن 
الواردة في ثانيا من المادة )٣٧( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ثانيا/ أثبت 
أصحاب الفضيلة قيادة المدعى عليه أثناء التعاطي، ولم يبينوا نوع التعاطي وإفهامه أن عقابه 
عائد للجهة المختصة لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها 
.ا.هـ. عليه أفيد أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف سلمهم الله أن صاحبي الفضيلة 
فضيلة  وهو  بالرياض  العامة  المحكمة  إلى  أحدهما  انتقل  قد  الدعوى  هذه  في  لي  المشاركين 
وبالله  التوجيه  الاطلاع  بعد  آمل  العمل  )...( عن  الشيخ  انقطع فضيلة  وقد   )...( الشيخ 
آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على 
والتنفيذ  الحجز  دوائر  رئيس  فضيلة  من  المعاملة  وردتنا  وحيث  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٦٣٩٨٩٠ في ١٤٣٥/٤/٦هـ المرفق بها إجابة فضيلة 
 )...( أنا  فلدي  وبعد  )الحمد لله وحده  نصه  ما  المتضمن   )...( الشيخ  لنا  المشارك  العضو 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المعاملة  وردتني  فقد  بالرياض  العامة  بالمحكمة  التنفيذ  قاضي 
العامة بالأحساء رقم ٣٤٢٦٣٩٨٩٠ في ١٤٣٥/١/١٠هـ مرفقا بها قرار الدائرة الجزائية 
الخماسية الأولى رقم ٣٤٣٦٩٩٢٠ في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ المتضمن تكليفي بالإجابة على 
لوجاهة  ونظر  الأولى  الملاحظة  على  وجوابا  أعلاه  المبينة  الفضيلة  أصحاب  ملاحظات 
ملاحظة أصحاب الفضيلة فقد قررت إلزام المدعى عليه بدفع غرامة قدرها مائة ألف ريال، 
المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  ؛  الثانية  الملاحظة  وجوابا على  للدولة  العامة  الخزينة  في  تودع 
عليه بقيادة السيارة أثناء تعاطي الحبوب المخدرة المنبهة المحظورة، وأفهمته بأن عقابه عائد 
للجهة المختصة. هذا ما لزم جوابا على أصحاب الفضيلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
الفضيلة  فبناء عليه وبعد الاطلاع على ملاحظة أصحاب  حرر في ١٤٣٥/٤/٦هـ.ا.هـ( 
قضاة محكمة الاستئناف وبعد الاطلاع على ما أجاب به فضيلة العضو المشارك لنا الشيخ 
)...( فأنا مع فضيلته وليس لدي سواه وبعرض ملاحظات أصحاب الفضيلة قضاة محكمة 
المدعي  به، واكتفى  القناعة  العام والمدعى عليه قررا عدم  المدعي  الاستئناف وإجابتنا على 
العام بمعارضته السابقة وقرر المدعى عليه المعارضة دون لائحة مكتفيا بقوله إن معارضتي 
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ولست  طالبا  كنت  علي  القبض  وعند  المبلغ  هذا  أملك  لا  أني  كما  السابقة،  لمعارضتي  تبعا 
موظفا، وهذه الإضافة على المعارضة السابقة، هكذا قرر. وحيث إن معارضة المذكور غير 
لتدقيق  الاستئناف  محكمة  لمقام  المعاملة  أوراق  كامل  برفع  أمرت  فقد  الحكم،  على  مؤثرة 
الحكم بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ.
الدائــرة الجزائـيـة الخماسـيـة الأولى  اطلعنا نحن قـضاة  الحمد لله وحده، وبعد.. فقد 
في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بمحافظة الأحساء برقم ٣٤/٢٦٣٩٨٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٨هـ والمقيدة لدى المحكمة 
برقم ٣٥/١٤١٥٥٢٤/خ١ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ المرفق بها القرار الشرعي ذو الرقم 
القضاة بالمحكمة  الفضيلة  ٣٤٤٢٥٧١ والتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ الصادر من أصحاب 
الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( الخاص بدعوى/ المدعي العام ضد/ )...( 
فيه.  بما هو مدون ومفصل  الفضيلة  القرار حكم أصحاب  في قضية مخدرات وقد تضمن 
وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع 
وتاريخ  ٣٤٢٠٠٨٢١/خ١/ب  رقم  قرارنا  على  الفضيلة  أصحاب  به  أجاب  ما  على 
١٤٣٤/٤/٢٩هـ وقرارنا رقم ٣٤٣١٦١٤٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ قررنا المصادقة على 
الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر 

في ١٤٣٥/٥/٢٤هـ.
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 5لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥١٢٩٠٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٤/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٧٤٣٦ 

تلويجامخدرتتا-اساتا-ابيعا-اتقترا-امقاومةارجالاتلأمنا-اتقليلامخبريا-اإنكارا-ا
سبقاتلإسلتراتحقيقاا-اعدماسبولاتللجوعاعنها-اإدتنةا-اظلوفامشددةا-اتدتخلاتعزيلتتا-ا

تعزيلابالقجناوتلغلتمةا-اإبعادا-ارداطمباتلمصادرة.

1ا-مااجاءافيا)تلمغنيا٢٨٨/5(لا“ ولاايقبلارجوعاتلمقلاعناإسلترهاإلاافيمااكاناحدتاللها
تعالىايدرأابالشبهاتاويحااطالإسقاطه،افأمااحقوقاتلآدمييناوحقوقاتللهاتعالىاتلايالاا
تدرأابالشبهاتاكالزكاةاوتلكفارتتافلاايقبلارجوعهاعنهااولاانعملافياهذتاخلافاا”.
٢ا-امااجاءافياكشافاتلقناعا)ل٨5/٢ر(ل” ولواتوجهاعميهاتعزيلتتاعلىامعاصاشاىا
فإناتمحضتاللهاتعالىاوتتحدانوعهااكأناسبلاأجنبيةاملترتًاأواتخامفانوعهاابأناسبلا

أجنبيةاولمساأخلىاسصدتًاتدتخمتاوكفاهاتعزيلاوتحدا”.
3ا-تلفقلةاتلأولىامناتلأملاتلقاميارسلا)633ا5(اوتاريخاا/3٢/1٢ر1هـ.

را-تلمادةا)3(امناسلترامجمساتلوزرتءارسلا)11(اوتاريخا٢/1/ر137هـ.
5ا-تلمادةا)3(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)57ل٢(اوتاريخا5/٢6/رلر1هـ.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته ببيع كمية من نبات القات 
المحظور بقصد الترويج، وبتستره على مصدر ما تم ضبطه، ومقاومته رجال الأمن، وطلب 
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المدعى  الدعوى على  المضبوط معه، وبعرض  المبلغ  تعزيرية ومصادرة  بعقوبة  الحكم عليه 
ومقاومته  له  بيعه  وأنكر  الشخصي  للاستعمال  القات  من  معه  ضبط  ما  بحيازة  أقر  عليه 
لرجال الأمن، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة لنبات 
القات المحظور، ونظراً لأن المدعى عليه أقر أمام جهة التحقيق بالتهم المنسوبة إليه، ولأن 
إثبات اكتساب المدعى عليه  العام عجز عن  رجوعه عن إقراره غير مقبول، ولأن المدعي 
المبلغ المضبوط بحوزته من طريق محظور، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما 
نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة سنتين، وبتغريمه ألفي ريال، وبإبعاده عن البلاد بعد انتهاء 
وصدق  العام،  المدعي  فاعترض  المضبوط،  المبلغ  مصادرة  عن  النظر  وصرف  محكوميته، 

الحكم من محكمة الاستئناف.

بالمحكمة الجزائية بجازان وبناء على  القاضي  أنا )...(  أما بعد: فلدي  الحمد لله وحده، 
المعاملة الواردة من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان والمقيدة في هذه المحكمة برقم 
برقم )٣٥١٢٩٠٠(  الرئيس  )٣٥٦٢٠١٩( وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ والمحالة من فضيلة 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد )...( المتهم في قضية ترويج كمية 
من نبات القات عليه ففي هذا اليوم الأحد ١٤٣٥/٣/١١هـ افتتحت الجلسة الأولى في تمام 
الساعة الثامنة وفيها حضر المدعي العام )...( المكلف بالترافع بموجب خطاب رئيس فرع 
هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان رقم )٤٣( وتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ وادعى على )...( 
... الجنسية  يحمل البطاقة البديلة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ الصادرة عن مكافحة 
المخدرات أنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٧هـ وأثناء قيام إحدى فرق مكافحة المخدرات بواجبها 
في أحد المسارحة تم التفاوض مع المتهم المذكور على بيع حزمة من نبات القات المحظور، 
قال المتهم بأنه يوجد لديه قات وسعر الحزمة مائتا ريال، وبعد تسليمه الفرقة حزمة من نبات 
القات بلغ وزنها )٢٠٠جم( مائتي جرام تم القبض عليه بعد مقاومته للفرقة لغرض الهرب، 
وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٥١/٧٥٠/٤٢٩٣/ك ق( لعام ١٤٣٤هـ الصادر 
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من مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بجازان إيجابية العينة المرسلة منها لنبات القات 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  بنظام  الملحق   )٤( رقم  بالجدول  المدرج  المحظور 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ وباستجواب المتهم المذكور 
القات  كمية  بأن  أقر  الأقوال  سماع  محضر  في  وبأقواله  إليه  المنسوبة  بالتهمة  مواجهته  بعد 
المضبوطة والبالغ وزنها )٢٠٠جم( مائتي جرام تعود له، حصل عليها بالشراء من شخص 
لا يعرفه مقابل مبلغ قدره )٢٠٠( مائتا ريال، وأن غرضه من حيازتها الاستعمال الشخصي، 
وذكر بأنه أجاب الفرقة القابضة بقوله :”نعم لدي قات .” وصادق على أقواله بذلك تحقيقاً، 
الفرقة  وبمقاومته  القات،  نبات  بيع حزمة من  الفرقة على  مع  بتفاوضه  أقر  أقواله  وبسماع 
لمحاولة الهرب، وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة حيازة نبات القات، وسابقة سرقة، 
مائتي جرام من  ما وزنه )٢٠٠جم(  ببيع   )...( إلى  التحقيق عن توجيه الاتهام  وقد أسفر 
الثالثة من  المادة  الثانية من  الفقرة  الترويج، والمجرم بموجب  القات المحظور بقصد  نبات 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتستره على مصدر ما تم ضبطه ومقاومته لرجال 
الأمن ولأن ما أقدم عليه المتهم المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ وما لحق به من تعديلات فقد طلب المدعي العام 
الوزاري  القرار  الثالثة من  المادة  بتعزيره شرعاً في ضوء  إليه والحكم  بما أسند  إدانته  إثبات 
وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ  رقم )٥٩٦٣٣(  الكريم  السامي  للأمر  إنفاذاً  أعلاه  إليه  المشار 
لقاء  شرعاً  بتعزيره  والحكم  ضبطه  تم  ما  مصدر  على  تستره  لقاء  شرعاً  بتعزيره  والحكم 
مقاومته لرجال الأمن )علمًا بأن الحق الخاص لم ينته( والحكم بمصادرة المبلغ المالي المضبوط 
مع المتهم مبلغ وقدره)٦٣١( ستمائة وواحد وثلاثون ريالًا، وبعرض دعوى المدعي العام 
على المدعى عليه صدق القبض عليه في الزمان والمكان المشار إليهما، وبحوزته كمية القات 
المذكورة، وقرر أن قصده من حيازته لنبات القات هو الاستعمال الشخصي، وأنكر بيعه لها، 
ومقاومته لرجال الأمن.” هكذا أجاب .عند ذلك جرى سؤال المدعي العام :هل لديك بينة 
على بيع المدعى عليه لنبات القات ومقاومته لرجال الأمن؟ فأجاب قائلًا: بينتي ما في أوراق 
المعاملة، هكذا أجاب. وبالرجوع إلى أوراق المعـاملة جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي 
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الشرعي وسوابق المدعى عليه فوجدتهما مطابقتين لما في الدعوى، كما جرى الاطلاع على بقية 
لفات المعاملة، ووجد بها مدونا على اللفة رقم )٤( ما نصه )تم القبض علي من المخدرات 
بعد أن تم التفاوض معي على شراء كمية من نبات القات وقمت بعدها بمقاومة الفرقة في 
القبض وذلك لمحاولة الهروب خوفا من السجن( وبعرضه على المدعى عليه صدق  حال 
عائدية بصمة الإبهام المذيل بها إليه، وأنكر ما تضمنه، وبسؤال المدعي العام عن بينته على 
قائلا:” لا  أجاب  مشروع  غير  من عمل  المطلوب مصادرته  للمبلغ  عليه  المدعى  اكتساب 
أعلم لي مزيد بينة على ما بأوراق المعاملة،” هكذا أجاب. ولم أجد بأوراق المعاملة ما يثبت 
اكتساب المدعى عليه للمبلغ المضبوط بحوزته من أعمال غير مشروعة، عليه فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة ولما قرره أهل العلم من عدم قبول رجوع المقر في حقوق الله 
تعالى التي لا تدرأ بالشبهات قال العلامة ابن قدامة رحمه الله )فصل ولا يقبل رجوع المقر 
عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين 
يقبل رجوعه عنها ولا  بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا  التي لا تدرأ  وحقوق الله تعالى 
نعلم في هذا خلافا )المغني ٢٨٨/٥( ولعجز المدعي العام عن إقامة البينة المثبتة لاكتساب 
المدعى عليه المبلغ المضبوط بحوزته عن طريق محظور، ولما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم 
)٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ في فقرته الأولى من الموافقة على أن تطبق المحاكم على 
مرتكبي جرائم القات العقوبات المعمول بها قبل نفاذ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية لذلك كله، فقد قررت ما يلي :أولا/ ثبتت لدي إدانة المدعى عليه بمقاومة رجال 
الأمن وهو يستحق العقوبة التعزيرية لقاء ذلك. ثانيا/ ثبتت لدي إدانة المدعى بالتستر على 
مصدر كمية نبات القات المضبوطة وهو يستحق العقوبة التعزيرية لقاء ذلك .ثالثا/ ثبتت 
لدي إدانة المدعى عليه ببيع كمية القات المذكورة أعلاه بقصد الإتجار والترويج وهو يستحق 
العقوبة على ذلك في ضوء المادة )٣( من قرار مجلس الوزراء رقم )١١( عام ١٣٧٤هـ والمادة 
)٣( من قرار سمو وزير الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٦هـ ولما قرره أهل 
على  تعزيرات  عليه  توجه  )ولو  البهوتي  العلامة  قال  التعزيرية  العقوبات  تداخل  في  العلم 
معاص شتى فإن تمحضت لله تعالى واتحد نوعها كأن قبل أجنبية مراراً أو اختلف نوعها بأن 
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قبل أجنبية ولمس أخرى قصداً تداخلت وكفاه تعزير واحد( كشاف القناع عن متن الإقناع 
لنبات  بيعه  لقاء  عليه  المدعى  بمجازاة  الاكتفاء  قررت  فقد  كله  لذلك  )ج٢٠ص٤٨٥( 
القات، ونظرا لوقوع جرمه في شهر رمضان، فقد حكمت عليه لذلك بالسجن مدة سنتين 
القبض عليه، وإيقافه على ذمة هذه القضية في ١٤٣٤/٩/١٧هـ وتغريمه  تبدأ من تاريخ 
مبلغ ألفي ريال يؤول إلى الخزينة العامة للدولة، كما حكمت بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء 
محكوميته اتقاء لشره. رابعا/ صرفت النظر عن طلب المدعي العام مصادرة المبلغ المضبوط 
بحوزة المدعى عليه، هذا ما ثبت لدي، وبه حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعي العام 
معارضته، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم دون لائحة فأجبته لذلك وقرر 
المدعى عليه القناعة به وقد جرى النطق به في تمام الساعة الثامنة والربع وهو ما انتهى إليه 
النظر في الحق العام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر 

في ١٤٣٥/٣/١١هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد: 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها  بجازان برقم ٣٥٦٢٠١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ 
الخاص  ١٤٣٥/٣/١٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٨٩٢٤ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( - ... الجنسية  - في قضية )قات( على الصفة الموضحة 
في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٨٠٢٨٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه : ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ رقم القرار : ٣٥١٣٠٤٩٧ 

إسلترا مخبريا-ا تقليلا تلويجا-ا سابقةا بيعا-ا محظورةا-ا حبوبا مخــدرتتا-ا تلويجا
بالشروعافياتلبيعا-اإدتنةابها-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-امنعامناتلقفلا-امصادرةا

تلمضبوطاتا-اإتلافاتلمخدرتت.

.ZZYXWVU]1ا-سولهاتعالىلا
٢ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااضرراولااضرتر(.

3ا-تلمادةا)16٢(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.
وتلمؤثلتتا تلمخدرتتا مكافحةا نظاما منا و)ل6(ا و)56(ا و)5٢(ا )٢/37(ا را-تلموتدا

تلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بترويج الحبوب المحظورة 
وبعرض  المضبوطات،  وبمصادرة  تعزيرا  بالقتل  عليه  الحكم  وطلب  بالبيع،  الثانية  للمرة 
الشخصي  للاستعمال  الحبوب  اشترى  بأنه  وأقر  صحتها،  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
وأنه شرع في بيعها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة 
للإمفيتامين، ونظرا لأن المدعى عليه أقر بالشراء والشروع في بيع الحبوب المحظورة، لذا فقد 
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالحيازة والشروع في الترويج للمرة الثانية، وقررت 
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بالسجن  عليه  المدعى  بتعزير  تعزيرا، وحكمت  قتله  العام  المدعي  النظر عن طلب  صرف 
لمدة خمس سنوات، والجلد خمسمائة جلدة مفرقة، وبغرامة مائة ألف ريال، والمنع من السفر 
مدة مماثلة لمدة السجن، ومصادرة المضبوطات، وإتلاف المخدرات، فاعترض المدعي العام، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 )...( من   كلا  بجازان  العامة  بالمحكمة  القضاة  نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
و)...( و)...( وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم 
وتاريخ   ٣٤٣٨٠٨٠٤ برقم  بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٨٠٢٨٠
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ٠٩وفيها حضر المدعي العام )...( المكلف بالادعاء من فضيلة رئيس فرع هيئة التحقيق 
والادعاء العام بجازان بموجب التعميد رقم ٤٠١٨ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢هـ والمقامة ضد 
المدعى عليه/ )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمتهم فيها بترويج 
ما عدده )٢٥( خمس وعشرون حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة عن طريق البيع للمرة 
الثانية. وحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عن دعواه ادعى قائلًا: )بصفتي مدعياً 
عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان، أدعي على المذكورين أعلاه حيث إنه 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٤هـ وفي تمام الساعة السادسة مساءً وأثناء قيام إحدى فرق مكافحة 
المخدرات بواجبها توفرت لديها معلومات من إحدى المصادر السرية عن قيام المدعى عليه 
بترويج الحبوب المحظورة بمحافظة )...( عندها تم الاتصال بهاتف المذكور من قبل المصدر 
على مسمع من الفرقة القابضة وطلب منه عدد خمس وعشرين حبة من حبوب الكبتاجون 
تم تكليف أحد  إثره  المصدر على مبلغ ستمائة وخمسين ريالًا، وعلى  المحظورة، واتفق معه 
الأفراد بتمثيل دور المشتري وتزويده بمبلغ مرقم وتم التوجه إلى المدعى عليه لشراء الكمية 
وناول  المشتري  دور  ممثل  سيارة  بركوب  وقام  عليه  المتفق  للموقع  فحضر  عليها،  المتفق 
الكبتاجون  حبوب  من  تكون  أن  يشتبه  حبة  وعشرون  خمسٌ  بداخله  صغيراً  كيساً  الفرد 
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المحظورة، فقام الفرد بتسليمه مائة ريال فرفض قبولها عندها أعطيت إشارة القبض، فتم 
القبض عليه بالجرم المشهود، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٣٠٢٦٣ س٢( لعام 
إيجابيتها  المكرمة  مكة  بمنطقة  الشرعية  والكيمياء  السموم  مركز  من  الصادر  ١٤٣٣هـ، 
المخدرة  فئة )ب(المواد  رقم )٢(  الجدول  المدرج ضمن  المحظور  المنبه  الإمفيتامين  لحبوب 
والمؤثرات العقلية المرفقة والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٩هـ. 
المادة  على  المبني  ١٤٢٨/٧/٩هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  للقرار  استناداً  أوقف 
)١١٢( من نظام الإجراءات الجزائية. باستجواب المدعى عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة 
البالغ عددها )٢٥(  ببيع الكمية المضبوطة وأقر بحيازته للكمية المضبوطة  إليه أنكر قيامة 
خمساً وعشرن حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة لغرض التعاطي، وأنه قد اشتراها من 
شخص يدعى/ )...( وبعد شرائها اتصل به البائع وطلب مقابلته ليقوم بتبديل الكمية له 
بنوع أفضل وبسؤاله عن إقراره المدون بمحضر سماع أقواله أنكر إقراره بذلك لدى جهة 
القبض، وصدّق على أقواله بذلك تحقيقاً. وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه عن توجيه 
الاتهام له ترويج ما عدده )٢٥( خمس وعشرون حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة للمرة 
الثانية بالبيع، والمجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة )الثالثة( من نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وحيث 
إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً لذا أطلب: ١ - الحكم 
بثبوت ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة القتل تعزيراً استناداً للفقرة الخامسة من البند أولًا 
من المادة )٣٧( من ذات النظام. ٢ - الحكم بمصادرة جهاز الجوال من نوع )...( موديل 
)...( ذي الرقم المصنعي )...( العائد له المستخدم في جريمة بيع الحبوب المحظورة، استناداً 
للفقرة رقم )١( من المادة رقم )٥٣( من ذات النظام وإيداع قيمته في حساب الإدارة العامة 
لمكافحة المخدرات وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم )٤٧( وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ 
لتعميم  استناداً  استعمالها  أساء  لمن  أخرى  مرة  صرفها  وعدم   )...( رقم  شريحته  وإلغاء 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رقم )١/٥/٤/٩٧٩٨س(  الملكي ولي  صاحب السمو 
وتاريخ ٩ـ١٤٢٨/٢/١٠هـ(. هكذا ادعى. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه 
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أنني اشتريت من  العام في دعواه غير صحيح، والصحيح  المدعي  )ما ذكره  قائلَا:  أجاب 
 )٧٥٠( بمبلغ  المحظورة  الحبوب  من  حبه  وعشرين  خمس   )٢٥( عدد   )...( يدعى  رجل 
ساعات  ثلاث  مضي  وبعد  الاستخدام،  لغرض  لها  استلامي  وبعد  ريال  وخمسين  سبعمائة 
تقريباً اتصل بي البائع مرة أخرى وذكر لي أن الحبوب المباعة مضروبة وأنه سيقوم بتبديلها لي 
بنوع أفضل وأنه سيرسل لي شخص ليقوم بشراء كامل الكمية التي معي فوافقت على ذلك 
وأثناء حضور المشتري مع )...( تم القبض علي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي العام عن 
بينته على أن المدعى عليه قد باشر البيع فأجاب بقوله بينتي هي إقراره بشروعه في البيع في 
هذه الجلسة، وما أرفقه في أوراق المعاملةكما جرى الاطلاع على: ١ - ما جاء في أقواله المدونة 
بمحضر الاستجواب لفة رقم )٦(. ٢ - ما ورد في إقراره بمحضر سماع أقواله لدى جهة 
 الضبط والمدون باللفة رقم )١(. ٣ - ما ورد بمحضر القبض المرفق بالأوراق لفة رقم )١(. 
٤ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه به المرفق لفة )٧(. ٥ - ما ورد بمحضر الاتصال 
والتنسيق مع المذكور المعد من قبل مكافحة المخدرات والمدون باللفة رقم )١(. فقررنـا رفع 
الجلسة لدراسة أوراق المعاملة وتأملها. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ افتتحت 
المحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  على  وبناء  عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة 
تشكيل  إعادة  والمتضمن  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ  بتاريخ   ٣٤١٦١٩١٩٧ رقم  بجازان  العامة 
الدوائر الجنائية المشتركة فقد جرى اطلاع صاحب الفضيلة المشارك )...( على ما تم ضبط 
سابقا، وبسؤال المدعى عليه عن السوابق المسجلة بحقه صادق عليها. وبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، ولجميع ما قرره الطرفان ونظرا لأن المدعى عليه قد أقر بالشراء والشروع 
في بيع )خمس وعشرين حبة( ولإجماع الخلفاء الراشدين وعامة المسلمين على أن الإقرار حجة 
)كشاف القناع ٢٩١/٤(، ولصدوره في مجلس القضاء صريحا بجزم من مختار صاحب أهلية 
آثاره  إيقاع  ولوجوب  الإقرار.  بصحة  له  المقر  ولتصديق  إقراره  في  متهم  غير  شرعا  معتبرة 
يتعداه لغيره )الأشباه  به لا  أقر  الموانع قاصرا على من  به لانطباق الشروط وانتفاء  والقضاء 
والنظائر ٥١٠(. ولقيام القرائن المتضافرة المحتفة بوقائع هذه الدعوى ونظراً لأن هذا العمل 
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ZZ Y X W V U الأعراف:  يعد عملًا محرما لقولة تعالى:[ 
١٥٧، ولقوله صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار( وبما أن الحبوب المخدرة مما يترتب 
عليه ضرر متيقن يلحق بالضرورات التي قامت الشريعة على المحافظة عليها وصيانتها، ولأن 
الفعل المثبت نوع من الإفساد في الأرض. ولاتفاق العلماء على مشروعية التعزير للإمام )مجموع 
الفتاوى ٤٠٢/٣٥( ولأنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولأن المعصية تفتقر 
إلى ما يمنع من فعلها، فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير ليتحقق 
والصفع  والحبس  بالضرب  يكون  التعزير  ولأن   )١٢١/٦ القناع  )كشاف  فعلها  من  المانع 
إتلافا  سائغ  بالمال  التعزير  ولأن   )١٣٤/٦ القناع  )كشاف  الولاية  عن  والعزل  والتوبيخ 
)الحسبة ٤٣(  بلده مشروع  إلى غير  بالنفي  التعزير  القناع ١٣٥/٦( ولأن  وأخذا )كشاف 
فتكون مشروعية الإبعاد إلى بلده أو منعه من السفر من باب أولى واستنادا في الإقرار على 
المادة )١٦٢( من نظام الإجراءات الجزائية واستنادا في التخفيف على المادة )٣٧( الفقرة ثانيا 
والمادة )٦٠( ونظراً لوجود سابقتين بحق المدعى عليه متعلقة بالمخدرات واستنادا في المنع 
من السفر على المادة )٥٦( وفي الإتلاف على المادة )٥٢( من نظام مكافحة المخدرات ولكل 
ما تقدم فقد تقرر لدينا ما يلي: )ثبت( لدينا إدانة المدعى عليه بالحيازة والشروع في ترويج 
الثانية. وحكمنا في هذه  للمرة  المخدر  الكبتاجون  عدد )خمس وعشرين حبة( من حبوب 
القضية )بالإجماع( بما يلي: أولا/  رددنا دعوى المدعي العام قتل المدعى عليه. ثانيا/ حكمنا 
بتعزير المدعى عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة  هذه القضية. 
ثالثا/ حكمنا بتعزير المدعى عليه بجلده عدد خمسمئة جلده مفرقة على دفعات مقدار كل 
المدعى  بتغريم  رابعا/ حكمنا  أسبوع.  تليها مدة  والتي  دفعة  دفعة خمسون جلدة، بين كل 
عليه مبلغا وقدره مئة ألف ريال تودع في خزينة الدولة. خامسا/ حكمنا بمنع المدعى عليه 
من السفر مدة مماثلة لما حكم به من التعزير سجنا ولوزير الداخلية استثناء من يراه في حال 
الضرورة الشرعية. سادسا/ حكمنا بمصادرة الجوال المستخدم في الجريمة نوع )...( موديل 
)...( رقم )...( وإيداع قيمته بحساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. سابعا/ حكمنا 
بإلغاء الشريحة ذات الرقم )...( وعدم صرفها لأي ممن أساء استخدام هذه الخدمة. ثامنا/ 
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حكمنا بإتلاف كافة المضبوطات المحرمة التي تمت مصادرتها. وبجميع ذلك حكمنا، والله 
أحكم الحاكمين. وبعرضه على أطراف الدعوى قرر المدعى عليه القناعة به، وقرر المدعي 
الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  وأوراق  الحكم  رفع  في  ورغب  الحكم،  على  اعتراضه  العام 
بلائحة اعتراضية فأجبناه لطلبه وأفهم بأن له مهلة ٣٠ يوما من تاريخ استلامه نسخه من 
صك الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية على الحكم فإن انقضت المدة ولم يتقدم بها سقط حقه 
في الاعتراض، ويرفع بعد ذلك صك الحكم برفقة كافة أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف 
بمنطقة عسير لتدقيق الحكم حسب المتبع، وكان ختام هذه الجلسة بعد النطق بالحكم عند 
الساعة ٠٠: ٠٤ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ.

الخماسية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  نحن قضاة  اطلعنا  فقد  وبعد:  الحمد لله وحده، 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
الشرعي  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٩هــ  وتاريخ   ٣٤٣٨٠٨٠٤ برقم  بجازان 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ 
)...( المسجل برقم ٣٤٣١٩٩٦١ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٥هـ الخاص بدعوى المدعي العام 
ضـد/ )...( )سعودي الجنسية( في قضية )مخدرات( على الصفة الموضحة في الصك المتضمن 
حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك الشرعي وصورة ضبطه 
الموفق وصلى الله  الموافقة على الحكم، والله  تقررت  المعاملة  واللائحة الاعتراضية وأوراق 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 7لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩١٤٣٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار : ٣٥٣١٠٨٣٢ 

تلدعوىا-ا إنكارا مخبريا-ا تقليلا تقترا-ا إهدتءا-ا بيعا-ا حشيشا-ا مخدرتتا-ا تلويجا
إسلترابالاعاطيا-اشهادةاشهوداعدولا-اإدتنةابالبيعا-اتوجهاتلاهمةابالإهدتءا-اتلحكلابحدا

تلمقكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-امصادرةا-اإبعاد.

تلموتدا)٢/56(او)ل6(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

الحشيش عن طريق  بترويج  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  دعواه ضد  العام  المدعي  أقام 
البيع والإهداء، وتستره على مصدره، وطلب الحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة والمصادرة 
والإبعاد عن البلاد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتعاطي الحشيش وأنكر التهم المسندة 
إليه، وبطلب البينة من المدعي العام أحضر ثلاثة شهود معدلين شرعا فشهدوا بما يؤيد الدعوى، 
وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة للحشيش المخدر، ولذا 
ووجه  البيع،  طريق  عن  وترويجه  الحشيش  بتعاطي  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد 
له التهمة بترويجه عن طريق الإهداء وتستره على مصدره، وحكم عليه بحد المسكر، وبسجنه 
وبمصادرة  ريال،  آلاف  ثلاثة  وبتغريمه  مفرقة،  جلدة  وخمسين  مائتين  وبجلده  أشهر،  عشرة 
الذي  الحكومي  المبلغ  وبرد  بعد قضاء محكوميته،  البلاد  وبإبعاده عن  الشريحة،  وإلغاء  الجوال 

تسلمه في عملية البيع، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم ٣٣٦٩١٤٣٨ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/١٩هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢١٩٠٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٩هـ ففي 
يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠١/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ١١ وفيها حضر المدعي 
هـ  برقم  بالمحكمة  العام  الادعاء  المشرف على مكتب  لدينا مدعيا عاما بخطاب   )...( العام 
م/٢/أ/٢٤٣٩ في ١٤٣٣/٥/٢٤هـ وأدعى على الحاضر معه )...( ... الجنسية  بموجب 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠هـ وردت معلومات  قائلا في دعواه عليه:” أنه   )...( رقم  الإقامة 
بترويج  عليه  المدعى  قيام  عن  تفيد  المقدسة،  بالعاصمة  المخدرات  مكافحة  إدارة  إلى  سرية 
الحشيش المخدر بالمشاعر المقدسة بمنى، واستعد المصدر بالشراء المباشر منه، وتم تمكينه من 
مائتي   )٢٠٠( بمبلغ  المخدر  الحشيش  من  كمية  منه  وطلب   )...( رقم  هاتفه  على  الاتصال 
ريال، واستعد المدعى عليه بذلك وطلب من المصدر الحضور إليه )...( وكان الاتصال تحت 
مسمع من أفراد الفرقة، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف تم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم بعد 
تفتيشه ودفعه تحت أنظار الفرقة، وجرى تكليف الفرد رقم )٧٢٥( بمرافقة المصدر ومشاهدة 
يتقابل مع المصدر  الموقع شوهد المدعى عليه  عملية الاستلام والتسليم، وعند الوصول إلى 
ويرافقه الفرد حيث طلب المدعى عليه من المصدر المبلغ، وقام المصدر بتسليم المبلغ الحكومي 
وبعد  الانتظار،  المصدر  من  المدعى  ريال، وطلب  مائتا  وقدره )٢٠٠(  عليه  للمدعى  المرقم 
الكمية  بإحضار  يقوم  بأنه سوف  له  بالمصدر، وذكر  المدعى عليه  اتصل  دقائق  حوالي عشرة 
وبتاريخه  صباحاً،  التاسعة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٣/١٢/١هـ  الموافق  غد  يوم  عليها  المتفق 
اتصل المدعى عليه بالمصدر، وذكر له بأن الكمية قد أحضرها، فدفع المصدر المبلغ، ويرافقه 
المدعى عليه  والتسليم، وتقابل  )...( لمشاهدة عملية الاستلام  الملازم/  الفرقة  قائد  مساعد 
والمصدر وقام المدعى عليه بتسليم المصدر قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون من مادة الحشيش 
المخدر بلغ وزنها )٨جم( ثمانية جرامات، وذلك بمبلغ وقدره مائتا ريال تلك المسلمة له، كما 
قام المدعى عليه بإهداء المصدر قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر بلغ 
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تم  عليه  الضابط،  أنظار  تحت  الاستلام  وكان  الجرام  من  بالمائة  )٠٫٥جم(خمسين  وزنها 
الانسحاب من نفس الموقع، وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم تم الاتجاه إلى الموقع 
الموجود به المدعى عليه )...( وعند الوصول للموقع شوهد المدعى عليه فتم القبض عليه. 
تم  الذي  الهاتف  نفس  هو   )...( المصنعي  الرقم  يحمل   )...( نوع  من  هاتف  على  معه  وعثر 
أقر  عليه  المدعى  وبمناقشة  المرقم  المبلغ  على  معه  يعثر  ولم  الترويج،  عملية  في  عليه  التنسيق 
بصحة واقعة الضبط، وأفاد بأنه يتحصل على الحشيش المخدر من قبل شخص يدعى )...( 
يسكن بشارع )...( وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي )٣٢١٠٥ س٢ ١٤٣٣هـ ما يلي: ( 
أن عينتي ما تم بيعه وإهداؤه المرسلتين للتحليل تحتويان على المادة الفعالة للحشيش المخدر 
رقم)١(  فئة)أ(بالجدول  العقلية  والمؤثرات  المخدرة  المواد  بجداول  المدرجة  المواد  من  وهي 
والملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/٣٩(
 )...( نوع  من   )...( هاتفه  رقم  بأن  أقر  عليه  المدعى  وباستجواب  وتاريخ١٤٢٦/٧/٨هـ 
الوارد في واقعة الضبط عائد له، وتحت تصرفه، وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى 
عليه بترويج قطعة بنية اللون من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها)٨جم( ثمانية جرامات عن 
طريق البيع، وترويج قطعة بنية اللون من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها )٥،٠جم( خمسين 
بالمائة من الجرام عن طريق الإهداء، وتستره على مصدره في الحصول على الحشيش المخدر 
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ما ورد في إقراره بأن رقم هاتفه هو نفس الرقم الذي ورد في 
واقعة الضبط الذي تم التنسيق عليه في عملية البيع لفة )١١( وذلك قرينة حيال ما نسب إليه 
ما ورد في محضر البلاغ والاتصال المنوه بهما تفصيلًا في محضر الاستدلال المرفق بالقضية لفة 
)١( ص )٢و٤( ما ورد في محضر القبض والتفتيش المنوه به تفصيلًا في محضر الاستدلال المرفق 
بالقضية لفة )١( ص)١٢و١٣( ما ورد في محضر تعرف الفرد على المتهم لفة١ )ص٤( ما ورد 
في محضر الترقيم ومطابقة المبلغ الحكومي لفة١ )ص٥( ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي 
المرفق بالقضية لفة)٦(وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل 
المخدرات  مكافحة  نظام  من  )الثالثة(  للمادة  وفقا  ونظاماً  شرعاً  عليه  ومعاقب  ومجرم  محرم 
لذا أطلب  الملكي رقم)م/٣٩(وتاريخ١٤٢٦/٧/٨هـ  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات 
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إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية: بالسجن والجلد 
المادة )٣٨( من نظام المخدرات والمؤثرات  للفقرة )١( من  إليه وفقاً  ما أسند  لقاء  والغرامة 
العقلية إبعاده خارج البلاد بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وفقا للفقرة )٢( من المادة )٥٦( من نظام 
مكافحة المخدرات، طلب إلزامه برد المبلغ المالي وقدره )٢٠٠( مائتا ريال المستخدم في عملية 
السمو  صاحب  لتعميم  اسناداً  المقدسة  بالعاصمة  المخدرات  مكافحة  لإدارة  العائد  الشراء 
الهاتف  مصادرة  ٢٢ -١٤٢٨/١٠/٢٣هـ  بتاريخ   )٦٥٩٨٠( رقم  الداخلية  وزير  الملكي 
الجوال ذي الرقم المصنعي )...( لشريحة رقم )...( وفقاً للفقرة الأولى من المادة رقم )٣٥( من 
السعودي  العربي  النقد  بمؤسسة  الجوال  قيمة  بإدخال  الحكم  في  والنص  المخدرات  نظام 
بحساب )...( تنفيذا لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم )٤٠٦٥٦/٤/٥/١( 
وتاريخ   )٤٧( رقم  الــوزراء  مجلس  لقرار  فيها  المشار  ١٤٣٠/٦/٢٣هـ  وتاريخ 
١٤٢١/٢/١٨هـ وإلغاء الشريحة وعدم صرفها له مرة أخرى وفقاً لتعميم صاحب السمو 
لقاء  تعزيره  ٩ -١٤٢٨/٢/١٠هـ  بتاريخ   )٩٧٩٨( رقم  الداخلية  وزير  العهد  ولى  الملكي 
رقم  الهيئة  رئيس  معالي  لتعميم  وفقاً  المحظورة  المواد  على  الحصول  في  مصدره  على  تستره 
)١٥٥٩٦( تاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ. هذه دعواي . وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا:” إن ما 
أنني أعمل سباكا قرب )...( فحضر إلي شاب  العام غير صحيح، والصحيح  المدعي  ذكره 
ومعه سيجارة حشيش فطلبت منه الابتعاد، فأصر على شربها في الحمام، ثم أغراني بتجربتها 
فتعاطيت معه الحشيش، ثم غادر هو وتم القبض علي، وهي أول مرة أتعاطى فيها الحشيش، 
وأنا تائب إلى الله تعالى، والجوال المذكور هو جوالي، هذا ما لدي. وبسؤال المدعي العام: ألديه 
جلسة  وفي  الجلسة،  ختمت  وبه  القادمة،  الجلسة  في  لإحضارها  ومستعد  نعم،  قال:”  بينة؟ 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  معه  وأحضر  العام،  المدعي  حضر  أخرى 
المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وطلب سماع ما لديهم، وبسؤالهم قال الأول )...(:” 
إنني أعمل في )...( وأشهد لله بأنه وردتنا إخبارية عن وجود شخص يقوم بترويج الحشيش 
في مشعر منى فتم تجنيد أحد المصادر  للاتصال به على الجوال رقم )...( فاتصل به على مسمع 
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مني، وطلب منه كمية من الحشيش المخدر مقابل مبلغ مائتي ريال، فوافق وفي اليوم المذكور 
تقابل المصدر مع المدعى عليه قرب خيام )...( وشاهدت المصدر يسلم المدعى عليه المبلغ، ولم 
يسلمه قطعة الحشيش فذهب المدعى عليه، وبعد ربع ساعة اتصل على المصدر، وقال إنني لم 
أتمكن من إحضار القطعة اليوم، وسوف أحضرها لك غدا صباحا، وقد سمعت هذه المكالمة 
أيضا، وفي اليوم التالي حضر المدعى عليه، وسلم المصدر القطعة، فتم القبض عليه، ولم أشاهده 
وهو يسلم القطعة، وعند القبض عليه اعترف أنه يتوسط في بيع المخدرات وأنه يحضرها من 
شخص يدعى )...( هذا ما لدي .” وبسؤال الثاني )...( قال إنني أعمل في )...( وأشهد لله 
بأنني سمعت المكالمة الأولى المذكورة في شهادة زميلي )...( كما أنني شاركت في القبض على 
المدعى عليه وسمعته وهو يعترف بتوسطه في بيع الحشيش، وأنه يحضرها من )...( هذا ما 
لدي وبسؤال الثالث )...( قال إنني أعمل في )...( وأشهد لله بأنني في اليوم المذكور شاهدت 
المدعى عليه وهو يستلم من المصدر مبلغ مائتي ريال، ويسلم المصدر قطعة الحشيش المتفقة 
عليها، ومعها قطعة صغيرة إهداء، فتم القبض عليه .” كما أحضر المدعي العام معه كلا من 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
الجلسة  رفع  فجرى  المذكورين  الشهود  بعدالة  لله  شهدا  وبسؤالهما   )...( رقم  المدني  السجل 
العام والمدعى  المدعي  الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر  المدعى عليه، وبه ختمت  لإحضار 
عليه وبسؤال المتهم عن الشهود وما جاء في شهادتهم، فقال:” إنني لا أعرف الشهود وما جاء 
في شهادتهم غير صحيح، هكذا أجاب .”وبسؤال المدعي العام: ألديه مزيد بينة؟ فقال:” لدي 
ما في أوراق المعاملة، وبالاطلاع عليها وجدت بين طياتها على لفة رقم ١ صحيفة رقم ٤ محضر 
الاتصال، ووجدته موافقا لما جاء في شهادة الشهود، كما وجدت على لفة رقم ١ صحيفة رقم 
١٢، ١٣ محضر القبض ووجدته مطابقا لما جاء في الدعوى، كما وجدت على لفة رقم ١ صحيفة 
رقم ٤ محضر التعرف المتضمن: )بعد القبض على المتهم المدعو )...( وعرضه علي بصفتي من 
قام بالشراء منه ومرافق المصدر فقد تعرفت عليه تعرفا تاما نافيا للجهالة وحفظا للواقع جرى 
كما  وتوقيعه(   )...( والنقيب/  وتوقيعه   )...( والرقيب/  وتوقيعه   )...( الملازم/  ثم  نظمه 
الفعالة  للمادة  العينة  احتواء  المتضمن  الشرعي  الكيميائي  التقرير   ٢٢ رقم  لفة  على  وجدت 
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المتضمنة عدم  عليه  المدعى  صحيفة سوابق   ٢١ رقم  لفة  وجدت على  كما  المخدر  للحشيش 
وجود سوابق، عليه فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه أقر بتعاطيه 
للحشيش المخدر، وأنكر ما سوى ذلك، وبما أن البينة المعدلة شرعا شهدت بالشهادة الموصلة 
المذكورة، وبما أن المدعى عليه أقر أمام الفرقة القابضة بأنه يقوم بالترويج، ونظرا لحرمة المكان 
والزمان، ونظرا لقلة الكمية، وبما أن المدعى عليه ليس عليه سوابق، وبعد الأخذ بعين الاعتبار 
عليه  المدعى  تعاطي  لدي  ثبت  فقد  كله  لذلك  المخدرات،  مكافحة  نظام  من  الستين  المادة 
البيع،  طريق  عن  جرامات  ثمانية  تزن  مخدر  حشيش  قطعة  بترويج  وإدانته  المخدر  للحشيش 
على  وتستره  الإهداء،  طريق  عن  جرام  نصف  تزن  أخرى  قطعة  بترويج  التهمة  له  وتتوجه 
مصدره في الحصول على الحشيش المخدر، وحكمت بما يلي: أولا/ جلد المدعى عليه ثمانين 
جلدة دفعة واحدة حد المسكر، لقاء تعاطيه للحشيش. ثانيا/ سجن المدعى عليه عشرة أشهر، 
تحتسب من تاريخ إيقافه، وجلده مائتين وخمسين جلدة، مفرقة على خمس دفعات متساويات، 
ويفصل بين كل دفعة وأخرى أسبوع، لقاء ما أدين به، وما اتهم به وأخذ غرامة مالية قدرها 
ثلاثة آلاف ريال ثالثا/ إلزامه بإعادة المبلغ الحكومي وقدره مائتا ريال رابعا/ مصادرة الجوال 
المستخدم في التنسيق وإدخال قيمته لحساب )...( وإلغاء الشريحة وعدم صرفها له مرة أخرى 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه المدعى عليه القناعة .وقرر المدعي العام الاعتراض 
وبه  الأحد ١٤٣٤/٦/١١هـ  يوم  الحكم  نسخة  من  يسلم صورة  بأنه سوف  فأفهم  بلائحة 
ختمت الجلسة الساعة الثانية عشرة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ.

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  عادت  وقد  عليه،  والمدعى  المدعي  حضر  وفيها  صباحا،  والنصف  العاشرة  الساعة 
من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالرقم ٣٣٢١٩٠٣٠٨ في ١٤٣٤/٠٨/٣٠هـ وبرفقها 
)وبدراسة  المتضمن  ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ  في   ٣٤٣٠٨٤٤٤ رقم  الأولى  الجزائية  الدائرة  قرار 
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الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا إعادتها لفضيلة حاكم القضية لملاحظة أن 
مكافحة  نظام  من   )٥٦( المادة  من  الثانية  الفقرة  بموجب  عليه  المدعى  على  يحكم  لم  فضيلته 
المخدرات ولابد من ذلك والله الموفق( عليه أشكر أصحاب الفضيلة ولوجاهة ما ذكروه، فقد 
حكمت إضافة إلى ما سبق بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء تنفيذ محكوميته، وبعرضه 
على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي العام بقاءه على الاعتراض، وبه ختمت 
الجلسة الساعة الحادية عشرة بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة 
وتاريخ   ٣٣٢١٩٠٣٠٨ برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٦/٢٨هـ المرفق بها القرار القضائي رقم ٣٤٢٣٦٤٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١١هـ. 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن دعوى 
البيع  طريق  عن  المخدر  الحشيش  بترويج  المتهم  الجنسية    ...  )...( ضد/  العام  المدعي 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  القرار.  باطن  دون  بما  فيه  المحكوم  والإهداء 
الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٠٧٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠١/١٦هـ رقم القرار : ٣٥١١٧٤٠٩ 

تلويجامخدرتتا-احشيشاوحبوبامحظورةا-ابيعا-احيازةا-اسصداتلترويجا-اهلوبامنا
رجالاتلأمنا-اإنكاراتلاهلا-اإسلترابالحيازةالقصداتلاعاطيا-اشهادةاشهوداعدولا-اإسلترا

تحقيقاا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-امصادرةا-امنعامناتلقفل.

تلمادةا)ل6(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بترويج الحشيش عن طريق 
البيع، وحيازة قطعة منه وحبة محظورة بقصد الترويج، وهروبه من رجال الأمن، وطلب 
الحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر، وبعرض الدعوى على 
إليه،  الموجهة  التهم  وأنكر  التعاطي،  بقصد  المضبوطة  المخدرات  بحيازة  أقر  عليه  المدعى 
وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى إقرارين تحقيقا للمدعى عليه وبعرضهما عليه، أقر 
بصدورهما منه وأنكر صحتهما، ثم أحضر المدعي العام ثلاثة شهود معدلين شرعا، فشهدوا 
للمرة  الحشيش  بترويج  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  الدعوى،  يؤيد  بما 
الأولى عن طريق البيع، وحيازته بقصد الترويج وهروبه من رجال الأمن، وحكم بسجنه 
سنة وثلاثة أشهر، وجلده ثلاثمائة وخمسين جلدة مفرقة، وتغريمه خمسة آلاف ريال، ومنعه 
النظر عن طلب  قرر صرف  الشريحة، كما  وإلغاء  الجوال  لمدة سنتين، ومصادرة  السفر  من 
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المدعي العام مصادرة المبلغ المضبوط لعدم ثبوت تحصيله من طريق غير مشروع، فاعترض 
المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم ٣٤١٥٠٧٩ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٠هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٧٠٥٢٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٠هـ 
ففي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حضر 
أ/   /٢ م/  هـ  رقم  التعمد  خطاب  بموجب  عاما  مدعيا  لدينا  المعمد   )...( العام  المدعي 
٢٤٣٩ في ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه إنه بالاطلاع على محضر القبض 
إنه  المتضمن  المكرمة  بمكة  المخدرات  مكافحة  إدارة  فرق  إحدى  قبل  من  المعد  والتفتيش 
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ توفرت معلومات لديهم عن وجود المدعى عليه/ )...( يقوم 
بترويج مادة الحشيش المخدر، ويستخدم جوال رقم)...( لأجل ذلك، ويوجد في حي )...( 
واستعد المصدر بالشراء المباشر منه، والإطاحة به بالجرم المشهود وعليه جرى الاتصال على 
مائتي  بمبلغ )٢٠٠(  المخدر  منه كمية من الحشيش  المصدر، وطلب  قبل  المدعى عليه من 
ريال، فوافق المدعى عليه على ذلك، وطلب منه الحضور إليه بحي )...(. فتم انتقال الفرقة 
رقم  الفردين  تكليف  وتم  المرقم،  الحكومي  بالمبلغ  وتزويده  المصدر،  تفتيش  بعد  للحي 
وعند  والتسليم،  الاستلام  عملية  ومشاهدة  المصدر  مرافقة  ب   )٦٧٨( ورقم   )٦٨٧(
الوصول شوهد المدعى عليه خارجاً من منزله، وتقابل مع المصدر أمام أنظار أفراد الفرقة 
بالمائة من الجرام  اللون تزن )٦٫٥٠جم( ستة جرامات وخمسين  بنية  وسلم المصدر قطعة 
وسلمه المصدر المبلغ الحكومي المرقم، وعند إتمام عملية البيع أعطيت الإشارة المتفق عليها، 
وعند محاولة القبض عليه حاول المدعى عليه الهرب؛ إلا إنه قبض عليه، وعثر معه على المبلغ 
الحكومي المرقم بيده اليمنى، واتضح أنه المدعى عليه. وبتفتيش الشقة التي يسكن بها لم يعثر 
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بها على أي شيء من الممنوعات، وبالانتقال للغرفة التي بسطح المنزل عثر على خزنة، وجد 
به  نايلون  كيس  وعلى  جراما  عشر  وستة  مائة  )١١٦جم(  تزن  اللون  بنية  قطعة  بداخلها 
)٥٩٩( خمسمائة وتسعة وتسعين حبة، يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة، وعلى سلاحين 
الأول من نوع مسدس ربع يحمل رقم )١٢٤١٣٤( والآخر من نوع ربع )أبو محالة( و)١٠٥( 
مائة وخمس طلقات حيه وعثر في جيبه شخصياً على جهاز الجوال الذي تم التنسيق عليه، 
يحمل الرقم المصنعي )...( وعثر بداخل الخزنة على مبلغ )٣٠٠٠٠( ثلاثين ألف ريال. )تم 
فصل أوراق مستقلة لحيازته لسلاح وطلقات حية بدون تصريح( وقد انتهى التحقيق إلى 
ستة  )٦٫٥٠جم(  تزن  الحشيش  من  قطعة  بترويج   )...( عليه/  للمدعى  الاتهام  توجيه 
جرامات وخمسين بالمائة من الجرام عن طريق البيع وحيازة قطعة من الحشيش المخدر تزن 
حبوب  من  حبة  وتسعين  وتسعة  خمسمائة  و)٥٩٩(  جراما  عشر  وستة  مائة  )١١٦جم( 
الحشيش  من  المضبوطة  الكمية  ذات  من  والترويج  الترويج،  بقصد  المحظورة  الامفيتامين 
المخدر المحرّمين شرعا والمجرّمين نظاما، وفقا للمادة )الثالثة( من نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ١٤٢٦/٧/٨هـ وهروبه 
من رجال الأمن وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد بإقراره المنوه به المدون صفحة 
)٢٤( لفة )١( والمرفق لفة )١١( ٢ - ما ورد بمحضر القبض والتفتيش المنوه به المدون على 
الصفحتين )١٣٫١٢( من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفة )١( ٣ - ما ورد بمحضري 
الإخبارية والاتصال المدونين على الصفحتين رقم )٤٫٢( من ملف إجراءات الاستدلال 
المرفق لفة )١( ٤ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه به المرفق لفة )٢٠( ٥ - توافق 
حشيش(  )حبوب،  وحيازته  ببيعه  عليه  المدعى  قام  ما  مع  والاتصال  الإخبارية  مضموني 
تؤكد صحتها وقرينة على قيامة بترويج الحشيش المخدر وحيازته للحشيش المخدر والحبوب 
والحبوب  المخدر  الحشيش  مادتي  المضبوطة من  الكمية  الترويج ٦ - كبر  بقصد  المحظورة 
المحظورة قرينه على حيازته لها بقصد الترويج ٧ - ضبط مبلغ مالي كبير وبنفس الخزنة التي 
عثر بها على الحشيش المخدر والحبوب المحظورة قرينة على أنه ناتج من الترويج .وحيث إن 
عليه  فعل محرم شرعا ومعاقب  المعتبرة شرعا،  أهليته  بكامل  عليه، وهو  المدعى  به  قام  ما 
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نظاما وفقا للمادة )الثالثة( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه 
بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية: -١ -السجن والجلد والغرامة وفقا للفقرة )١( من 
المادة )٣٨( من النظام المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه. ٢ - منعه من السفر لخارج المملكة بعد 
النظام. المادة )٥٦( من ذات   الانتهاء من تنفيذ عقوبته المحكوم بهام وفقا للفقرة )١( من 
٣ - مصادرة الجوال المستخدم في عملية الترويج من نوع )...( ذي الرقم المصنعي )...( 
والمبلغ المضبوط وفقا للمادة )٥٣( من ذات النظام والحكم بإيداعها بحساب الإدارة العامة 
لمكافحة المخدرات بمؤسسة النقد العربي السعودي استنادا لتعميم صاحب السمو الملكي 
الوزراء رقم  لقرار مجلس  الداخلية رقم )٤٠٦٥٦( وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٣هـ وفقاً  وزير 
)٤٧( وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ.٤ - إلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة والعائدة للمدعى 
رقم  الداخلية  وزير  الملكي  السمو  صاحب  لتعميم  وفقا  له،  صرفها  بعدم  والحكم  عليه، 
من  هروبه  لقاء  تعزيرية  بعقوبة  عليه  وتاريخ٩ -١٤٢٨/٢/١٠هـ.٥ -الحكم   )٩٧٩٨(
رجال الأمن، هذه دعواي . وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من 
حيازتي لقطعة الحشيش التي تزن مائة وستة عشر جراما، والحبوب البالغ عددها خمسمائة 
وتسعة وتسعين حبة فصحيح؛ ولكن بقصد التعاطي فقط، وما عدا ذلك فغير صحيح، ولم 
يسبق لي تعاطي الحشيش ولا الحبوب، هذا ما لدي. وبسؤال المدعي العام: ألديه بينة؟ قال: 
حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  ختمت  وبه  القادمة،  الجلسة  لإحضارها  ومستعد  نعم، 
المدعي العام وأحضر معه كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وطلب سماع ما لديهم وبسؤالهم قال الأول )...( إنني أعمل في 
إدارة مكافحة المخدرات، وأشهد لله بأنني في اليوم المذكور شاركت في القبض على المدعى 
عليه، وقد ذهبنا معه إلى شقته في السطح، ووجدنا فيها قطعة الحشيش المذكورة والحبوب 
إدارة  أعمل في  إنني  قال   )...( الثاني  وبسؤال  لدي،  ما  المسدس، هذا  إلى  إضافة  المذكورة 
مكافحة المخدرات، وأشهد الله بأنه في اليوم المذكور وبعد تلقينا بلاغا عن أحد المروجين، 
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مائتي  بمبلغ  منه كمية من الحشيش  المدعى عليه، وطلب  بالاتصال على  المصادر  قام أحد 
ريال، فوافق المدعى عليه، واتفقا على اللقاء عند منزل المدعى عليه بشارع )...(، وكان هذا 
الاتصال على مسمع مني، فقمنا بتفتيش المصدر تفتيشا دقيقا، وتمت متابعته حتى شاهدته 
يدخل داخل منزل المدعى عليه، ثم قمنا بالقبض عليه، فحاول مقاومتنا والإفلات منا، ثم 
ذهبنا إلى شقته فوجدنا فيها ما ذكره زميلي الشاهد الأول. هذا ما لدي.” وبسؤال الثالث 
)...( قال :”إنني أعمل في إدارة مكافحة المخدرات، وأشهد لله بأنه في اليوم المذكور شاهدت 
عليه  بالقبض  فقمت  المبلغ،  منه  ويستلم  قطعة حشيش،  المصدر  يسلم  عليه، وهو  المدعى 
والمبلغ في يده، فحاول الهروب ولكن تمت السيطرة عليه، هذا ما لدي. كما أحضر المدعي 
العام معه كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وطلب سماع ما لديهما وبسؤالهما شهدا لله بعدالة 
جلسة  وفي  ختمت،  وبه  عليه،  المدعى  لإحضار  الجلسة  رفع  فجرى  المذكورين،  الشهود 
الشهود، وما جاء في  المدعى عليه عن  العام والمدعى عليه، وبسؤال  المدعي  أخرى حضر 
“إنني لا أعرفهم، وما جاء في شهادتهم غير صحيح، هذا ما لدي وبسؤال  شهادتهم قال: 
المدعي العام: ألديه مزيد بينة؟ قال: “لدي ما في أوراق المعاملة وبالاطلاع عليها وجدت 
بين طياتها على لفة رقم ١١ إقرار المدعى عليه المتضمن ما نصه: )أنه تم القبض علي من قبل 
رجال مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/١٢/١٥هـ 
القطعة  بتسليم  قمت  حيث  جم   ٦،٥٠ تزن   المخدر  الحشيش  من  قطعة  ببيع  قيامي  لقاء 
للمصدر واستلام المبلغ الحكومي المرقم وقدره مائتا ريال، والذي تم ضبطه بحوزتي كما أقر 
بأن ما تم ضبطه داخل الخزنة عبارة عن قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها )١١٦جم( 
بشراء  قمت  حيث  والبيع  الترويج  بقصد  لي  عائدة  حبة(   ٥٩٩( عددها  محظورة  وحبوب 
في  وأوصافه  عنوانه  ذكرت   )...( يدعى  شخص  من  المضبوطة  والكمية  المروجة  القطع 
التحقيق علما بأن القطعة التي قمت بترويجها من ذات الكمية المضبوطة داخل الخزنة( كما 
وجدت على لفة رقم ١ صحيفة رقم ٢٤ إقرار آخر للمدعى عليه ووجدته موافقا للإقرار 
علم  دون  عليهما  بصمت  إنني  قال:”  الإقرارين  هذين  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  الأول، 
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على  بينة  ألديك  .وبسؤاله  الثاني  في  وأكرهت  الأول،  قراءة  أطلب  لم  ؛حيث  بمحتواهما 
الإكراه؟ فقال: لا، كما وجدت على لفة رقم ١ صحيفة رقم ١٢، ١٣ محضر القبض ووجدته 
موافقا لما جاء في الدعوى وشهادة الشهود، كما وجدت على لفة رقم ١٩ صحيفة سوابق 
المدعى عليه المتضمنة وجود سابقتين عليه، إحداها اعتداء وهروب من السلطة، والأخرى 
أقر بحيازة  المدعى عليه  الدعوى والإجابة وبما أن  فبناء على ما سبق من  شرب مسكرات 
بقصد  محظورة  حبة  وتسعين  وتسعة  وخمسمائة  جراما  عشر  وستة  مائة  تزن  حشيش  قطعة 
الموصلة  بالشهادة  شهدت  شرعا  المعدلة  البينة  أن  وبما  ذلك،  سوى  ما  وأنكر  التعاطي، 
المذكورة، وبما أن المدعى عليه أقر تحقيقا بقيامه بالترويج، وأن الكمية التي يحوزها هي لأجل 
المتهم عليه سابقة في الهروب، ولعدم  النسبي، وبما أن   الترويج أيضا، ونظرا لكبر الكمية 
وجود سوابق عليه في المخدرات، وبعد الأخذ بعين الاعتبار المادة الستين من نظام مكافحة 
ستة  تزن  حشيش  قطعة  بترويج  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله،  لذلك  المخدرات 
جرامات ونصف عن طريق البيع، وحيازة قطعة أخرى تزن مائة وستة عشر جراما وخمسمائة 
وتسعة وتسعين حبة محظورة بقصد الترويج، وهروبه من رجال الأمن، وحكمت بما يلي: 
أولا/ سجن المدعى عليه سنة واحدة تحتسب من تاريخ إيقافه، وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة 
على ست دفعات متساويات بين كل دفعة وأخرى أسبوع، وأخذ غرامة مالية قدرها خمسة 
آلاف ريال، لقاء ما أدين به من ترويج وحيازة ثانيا/ سجنه شهرا إضافيا لقاء هروبه من 
رابعا/ مصادرة  تنفيذ عقوبته.  انتهاء  بعد  لمدة سنتين  السفر  منعه من  .ثالثا/  رجال الأمن 
في  المخدرات  لمكافحة  العامة  المديرية  بحساب  قيمته  وإيداع  التنسيق  في  المستخدم  الجوال 
مؤسسة النقد العربي السعودي، وإلغاء الشريحة وعدم صرفها له مرة أخرى، وبعرضه على 
الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي العام الاعتراض بلائحة فأفهم بأنه سوف 
الساعة  الجلسة  السبت ١٤٣٤/٦/١٠هـ وبه ختمت  يوم  يسلم صورة من نسخة الحكم 
الثانية عشر والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ 
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افتتحت الجلسة  الحمد لله وحده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
الساعة الثانية عشرة والنصف، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه، وقد عادت المعاملة 
قرار  بها  والمرفق  ١٤٣٤/٩/٩هـ  في   ٣٤٧٠٥٢٦ رقم  بالخطاب  الاستئناف  محكمة  من 
الدائرة الجزائية السابعة برقم ٣٤٣١١٢٠٩ في ١٤٣٤/٩/٢هـ المتضمن )وبدراسة القرار 
ما  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 
يلي: ١ - الحكم المذكور بالمدعى عليه قليل ولا يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه وكثرة الكمية 
المضبوطة من الحبوب ولثبوت الترويج ٢ - لم يذكر القاضي هل ثبوت الترويج لديه للمرة 
العام  المقدمة من المدعي  الثانية ؟ولا بد من ذكر ذلك ٣ - اللائحة الاعتراضية  أو  الأولى 
أوجه  في  جاء  ما  خصوصا  أخرى  مرة  ودراستها  عندها  التوقف  ينبغي  أمور  وفيها  قوية، 
الاعتراض فيلاحظ ذلك ٤ - أنه لم يتطرق إلى مصادرة المبلغ بنفي أو إثبات والله الموفق( 
من  المقدمة  الاعتراضية  اللائحة  على  الاطلاع  جرى  وقد  الفضيلة،  أصحاب  أشكر  عليه 
المدعي العام، ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة، فقد حكمت إضافة إلى ما سبق بسجن 
المدعى عليه شهرين إضافيين وجلده خمسين جلده إضافية، وذلك لثبوت إدانة المدعى عليه 
لعدم  المضبوط  المبلغ  مصادرة  العام  المدعي  دعوى  رد  قررت   كما  الأولى  للمرة  بالترويج 
ثبوت تحصيله من طريق غير مشروع، واكتفيت بالغرامة المالية المحكوم بها سابقا، وبعرضه 
على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي العام بقاءه على الاعتراض وبه ختمت 
الجلسة الساعة الواحدة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ.
قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  الله..  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السابعة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المساعد برقم ٣٥٧٤٩٣٩ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١٠هـ 
الجزائية بمكة المكرمة برقم ٣٤٢٤٠٧٥٧ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣هـ المتضمن دعوى المدعي 
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العام ضد/ )...( )العمر٢٤ سعودي الجنسية( المتهمة في حيازة المخدرات، المحكوم فيه بما 
الموافقة  القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت  القرار، وبدراسة  بباطن  دون 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الأخير.  الإجراء  بعد  الحكم  على 

وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٦٣٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه : ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار : ٣٥١٥٢٣٠٣ 

رجالا منا هلوبا تلترويجا-ا فيا شروعا بيعا-ا محظورةا-ا حبوبا مخدرتتا-ا تلويجا
تلأمنا-اإتلافاممامكاتا-اتقليلامخبريا-اإسلترابالدعوىا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا

وتلغلتمةا-امصادرةا-امنعامناتلقفلا-اإلزتمابقيمةاتلمامف.

تلموتدا)3٨(او)53(او)56(او)ل6(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بترويج الحبوب المحظورة عن 
طريق البيع والشروع في الترويج مرة أخرى، والهروب من رجال الأمن، وصدم السيارات 
والمصادرة  والغرامة  والجلد  بالسجن  عليه  الحكم  وطلب  بها،  تلفيات   وإحداث  الرسمية 
والمنع من السفر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير 
الكيمائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة لمادة الامفيتامين المحظورة، ولذا فقد ثبت لدي 
خمسمائة  وجلده  سنوات،  ثلاث  بسجنه  وحكم  إليه،  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي 
وخمسين جلدة مفرقة، وتغريمه خمسة عشر ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة 
مبلغ  وبدفع  الحكومي،  المبلغ  باقي  برد  ألزمه  كما  المضبوطات،  ومصادرة  سنوات،  ثلاث 
تلفيات السيارة الرسمية لإدارة مكافحة المخدرات، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية ببريدة وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٥٦٦٣٩ برقم  ببريدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٣١٤٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
١٠ ص وفيها تقدم  الساعة ١٥:  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  يوم الأحد 
المدعي العام )...( قائلا : بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة القصيم 
بتاريخ  سنة   ٢٧ العمر:  من  البالغ   )...( الهوية:  رقم  الجنسية  سعودي   )...( على  أدعي 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ وبناءً على المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية عن المدعى عليه 
بأنه يقوم بترويج الحبوب المحظورة ويسكن حي )...( ببريدة وبقيادته سيارة من نوع )...( 
التنسيق معه لشراء حبوب محظورة، وفي  اللوحة رقم )...( واستعد المصدر السري  تحمل 
الساعة السادسة مساءً تم تمكين المصدر السري من الاتصال عليه على جواله الذي يحمل 
قدرة  بمبلغ  حبة  مائتي   )٢٠٠( عدد  محظورة  حبوب  شد  شراء  منه  وطلب   )...( الرقم 
مواقف  والتسليم في  الاستلام  فوافق على ذلك وحدد مكان  ريال،  ثلاثة ألاف   )٣٠٠٠(
وسلم  عليه،  المتفق  المبلغ  ترقيم  فتم  القابضة  الفرقة  رجال  من  مسمع  على   )...( مسجد 
للمصدر بعد تفتيشه وتفتيش سيارته، والتأكد من عدم حيازته لأي ممنوعات، وتم تكليف 
المصدر  وبانتقال  والتسليم،  الاستلام  عملية  لمشاهدة  المصدر  بمرافقة  الأمن  رجال  أحد 
ورجل الأمن تحت أنظار رجال الأمن للموقع حضر المدعى عليه على سيارته المشار إليها 
عليه(  للقبض  عنه  جارياً  البحث  يزال  )لا  أخر  شخص  السيارة  يقود  كان  وقد  مرافقاً، 
وتوقف بالقرب من المصدر وطلب من المصدر الركوب معه لمعاينة المصدر وركب المصدر 
معه بالسيارة على مرأى من رجل الأمن والفرقة القابضة، وقام المصدر السري بتسليم المبلغ 
المتفق عليه وقدرة )٣٠٠٠( ثلاثة ألاف ريال، واستلم منه عدد )١٩٤( مائة وأربع وتسعين 
بلغ  )أ( وحبوب مكسرة  بالرمز  المحظور، ورمز لها  للكبتاجون  المميزة  العلامة  حبة تحمل 
وزنها )٠٫٢٠٠( مائتان مليجرام ورمز لها بالرمز )ب( والذي بدوره سلمها لرجل الأمن 
المرافق، وتحرك المدعى عليه ومرافقه بسرعة عالية، بعد إعطاء رجل الأمن الإشارة المتفق 
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عليها لعملية الاستلام والتسليم، وتم متابعته حتى اختفى عن أنظار الفرقة القابضة، وفي 
الفرقة  رجال  من  مسمع  على  عليه،  الاتصال  من  المصدر  تمكين  تم  مساءً  الثامنة  الساعة 
القابضة، وطلب منه المصدر خمس شدود عدد )١٠٠٠( ألف حبة، فأفاد المصدر أنه يرغب 
الفرقة  متابعة  تحت  للموقع  وتحركا  أمن،  رجل  المصدر  ورافق   )...( طريق  على  مقابلته 
القابضة، وفي الموقع المحدد حضر المدعى عليه على سيارته المشار إليها، وتوقف عند المصدر 
بالسيارات  والخلف  الأمام  من  محاصرته  تم  ذلك  وأثناء  معه  الركوب  المصدر  من  وطلب 
الرسمية، وطلب منه النزول من السيارة؛ إلا أنه قام بالرجوع للخلف، وصدم سيارة الفرقة 
الرسمية من نوع )...( وأحدث تلفيات بها في المقدمة فقام أحد أفراد الفرقة بإطلاق طلقتين 
تحذيريتين في الهواء لثنيه عن الهرب، فحاول دهس رجل الأمن الذي كان يحمل السلاح، 
فقام رجل الأمن بإطلاق ثلاث طلقات على سيارته أدت إلى إعطاب الإطار الأمامي وقام 
باتجاه  بالفرقة من الجانب الخلفي وتحرك بسرعة عالية  بصدم سيارة من نوع )...( خاصة 
 )...( إلى  يتجه  طريقاً  وسلك  حمراء  وهي  الإشارة  وتجاوز   )...( من  للقادم   )...( محطة 
وتعطلت سيارته، وترجل منها، وهرب على أقدامه، ودخل عمارة تحت الإنشاء واختبأ بها، 
ألف   )١٨٥٠( مبلغ  على  بها  يختبئ  التي  العمارة  بالقرب  نفايات  ببرميل  عثر  أثره  وبتتبع 
وثمانمائة وخمسين ريالًا من المبلغ الحكومي المرقم المسلم له عند شراء الحبوب المحظورة منه 
العلوي  السطح  بخزان  عليه  القبض  فتم  بالمبنى،  عنه  البحث  وتم   )...( مسجد  بمواقف 
وبتفتيش سيارته عثر على  اللون   )...( نوع  وبتفتيشه عثر بحوزته على جوال من  للعمارة، 
جوال من نوع )...( يحمل الشريحة التي تم التنسيق عليه من خلالها لشراء الحبوب المحظورة، 
وبتفتيش منزله عثر بالمجلس على عدد )٢٥( خمس وعشرون طلقة حية لمسدس عيار ٩ملي 
)تم فرز أوراق مستقلة للذخيرة المضبوطة(. وقد أقر أمام الفرقة القابضة بواقعة القبض. 
وقد تم معاينة المضبوطات وعدها وتحريزها وبعثها للتحليل بالحرز السري رقم )٩٠١(. 
وبسماع أقواله: وأقر بحيازته للذخيرة الحية المضبوطة بمنزله. وباستجوابه: أقر بصحة واقعة 
القبض عليه وباتصال المصدر السري عليه وطلبه حبوب محظورة منه، وطلبه من المصدر 
الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد  الأمن.  رجال  من  وهربه   )...( بطريق  له  الحضور  السري 
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الشرعي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالقصيم رقم )٢٧٤٤( لعام١٤٣٤هـ 
إيجابية عينة الحبوب المضبوطة والحبوب المكسرة المرسلة للتحليل للإمفيتامين المنبه المحظور 
المدرج بجدول المخدرات رقم )٢( فئة )ب( الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
التحقيق  الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. وانتهى  العقلية الصادر بالمرسوم 
إلى اتهام )...( بترويج عدد )١٩٤( مائة وأربع وتسعين حبة تحمل العلامة المميزة للكبتاجون 
المحظور، وحبوب مكسرة بلغ وزنها )٠٫٢٠٠( مائتان مليجرام عن طريق البيع والشروع 
بالترويج مرة أخرى المحرم شرعاً والمجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه والهروب من رجال الأمن وصدم السيارات 
الرسمية وإحداث تلفيات بها. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - محضر القبض والتفتيش 
المدون على الصفحة رقم )١٤٫١٣٫١٢( من محضر ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا 
المخدرات المرفق لفه رقم )١(. ٢ - محضر الاتصال والتنسيق المدون على الصفحة رقم )٤( 
من محضر ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات المرفق لفة رقم )١(.٣ - محضر 
قضايا  في  الاستدلال  إجراءات  ضبط  محضر  من   )٤( رقم  الصفحة  على  المدون  التعرف 
المخدرات المرفق لفة رقم )١(.٤ - ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه المرفق 
لفة رقم ) (.٥ - ما جاء بمحضر المعاينة والوزن والتحريز المرفق لفة رقم )٩(. وحيث إن 
ما أقدم عليه فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات 
المشار إليه بعقوباته الأصلية والتكميلية واستنادا للمادة )١٢٨٫١٢٦( من نظام الإجراءات 
الجزائية لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية: ١ -بالسجن 
والجلد والغرامة وفقا للفقرة الأولى من المادة رقم )٣٨( الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة 
المخدرات المشار إليه والتشديد عليه وفقا للفقرة )٢.ج( من المادة إليها بالنظام ٢ -بمنعه 
من السفر خارج المملكة وفق الفقرة الأولى من المادة )٥٦( السادسة والخمسين من نظام 
مكافحة المخدرات المشار.٣ ـ مصادرة السيارة من نوع )...( وجهاز جواله من نوع )...( 
يحمل الرقم التسلسلي )...( وفقاً للفقرة الأولى من المادة )٥٣( الثالثة والخمسين من نظام 
مكافحة المخدرات المشار إليه وإيداع قيمتهما في مؤسسة النقد في الحساب الخاص بالمديرية 
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الوزراء رقم )٤٧( وتاريخ  الثانية من قرار مجلس  للفقرة  المخدرات، وفقاً  العامة لمكافحة 
وفقا  نهائيا  عليه  للمدعى   )...( رقم  الاتصال  شريحة  صرف  عدم  ٣ـ  ١٤٢١/٢/١٨هـ. 
 )٩٧٩٨( رقــم  الداخلية  ــر  وزي الثاني  النائب  الملكي  السمو  صاحب  لتعميم 
المتبقي  المبلغ  برد  إلزامه  ٤ـ  المخدرات.  بيع  في  لاستخدامها  وتاريخ٩ـ١٤٢٨/٢/١٠هـ 
الحكومي وقدره )١١٥٠( ألف ومائة وخمسون ريالًا استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي 
وتاريخ   )٦٥٩٨٠/٤/٥/١( رقم  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي 
لإدارة  التابعة  الرسمية  للسيارة  التلفيات  مبلغ  بدفع  إلزامه  ١٤٢٨/١٠/٢٣هـ.٥ـ  ٢٢ـ 
أجاب  عليه  المدعى  العام على  المدعي  وبتلاوة دعوى  التوفيق.  وبالله  المخدرات.  مكافحة 
مكافحة  قبل  من  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  بتاريخ  القبض علي  من  العام  المدعي  ذكر  ما  قائلا: 
المخدرات بالقصيم بسبب قيامي بترويج عدد مائة وأربع وتسعين حبة تحمل العلامة المميزة 
والشروع  البيع  طريق  عن  مليجرام  مائتا  وزنها  بلغ  مكسرة  وحبوب  المحظور  للكبتاجون 
بالترويج مرة أخرى والهروب من رجال الأمن وصدم السيارات الرسمية وإحداث تلفيات 
هكذا  فصحيح.  مروج  على  وتستر  مخدرات  حيازة  واحدة  منها  لي،  سابقتين  ووجود  بها. 
أجاب، وعليه جرى التوقيع، وقد جرى مناصحة المدعى عليه وبيان خطورة تعاطي وترويج 
المخدرات، وأن ضررها على النفس وعلى الغير، فأظهر التوبة والندم وقد جرى الاطلاع 
والمتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  في  المؤرخ  والتفتيش  القبض  محضر  فيها  بما  المعاملة،  على 
تفصيلا كما جاء بالدعوى كما جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٢٧٤٤( 
والمتضمن إيجابية الحبوب المقبوضة مع المدعى عليه للإمفيتامين المنبه المحظور فبناء على ما 
تقدم من الدعوى ومصادقة المدعى عليه على ما جاء فيها فقد ثبت لدي إدانته بترويج عدد 
بلغ  المحظور وحبوب مكسرة  للكبتاجون  المميزة  العلامة  مائة وأربع وتسعون حبة تحمل 
البيع والشروع بالترويج مرة أخرى والهروب من رجال  وزنها مائتان مليجرام عن طريق 
الأمن وصدم السيارات الرسمية وإحداث تلفيات بها وتطبيقا للمواد )٣٨، ٥٣، ٥٦( من 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبناء على المادة )٦٠( من ذات النظام والمتضمنة 
أن للمحكمة، ولأسباب معتبرة، النزول عن الحد الأدنى من العقوبة، ولكون المدعى عليه 
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أظهر التوبة والندم، ونظرا لوجود سابقة مخدرات للمدعى عليه، فقد حكمت بأن يسجن 
ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإيقاف، وأن يجلد خمسمائة جلدة مفرقة عشر فترات، كل 
فترة خمسون جلدة، لا يقل ما بين الفترة والأخرى عن أسبوع، وبغرامة مالية مقدارها خمسة 
انتهاء  من  تبدأ  سنوات،  ثلاث  لمدة  المملكة  خارج  السفر  من  يمنع  وأن  ريال،  ألف  عشر 
محكومية السجن ومصادرة سيارته من نوع )...( رقم اللوحة )...( وجهاز جواله من نوع 
مكافحة  مديرية  لحساب  قيمته  وإدخال  بالدعوى  التسلسلي  ورقمه  رقمه  إلى  المشار   )...(
المخدرات، وعدم صرف الشريحة لذات الرقم مرة أخرى، وألزمته برد المبلغ المتبقي وقدره 
ألف ومائة وخمسون ريال، كما ألزمته بدفع مبلغ التلفيات للسيارة الرسمية لإدارة مكافحة 
المخدرات، وقدره ألفان وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالا حسب تقدير الورش المرفق بالمعاملة 
لفة رقم )٢٧ - ٢٨( كما حكمت على المدعى عليه تعزيرا لقاء هروبه من الدورات الأمنية 
بأن يجلد خمسين جلدة دفعة واحدة، وقرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم وتقديم لائحة 
اعتراضية، فأجبته لذلك وجرى تسليمه صورة من القرار الشرعي بنفس الجلسة للاعتراض 
عليه خلال مدة ثلاثين يوما، وإذا انتهت المدة المقررة ولم يقدم لائحته فيسقط حقه في تقديم 
العام الاعتراض على  المدعي  اللائحة، ويرفع الحكم للاستئناف بدونها، ففهم ذلك وقرر 
الحكم، وطلب الاستئناف مكتفيا بما جاء بأوراق المعاملة وبهذا انتهت هذه الدعوى وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.

لعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية  الحمد لله وحـده، وبعـد.. فقد اطَّ
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
في بريدة برقم )٣٥٣١٤٠٣( في ١٤٣٥/١/٢٥هـ؛ المرفق بها القرار رقم )٣٥١٠٦٩٦٣( 
الخاص  المحكمة؛  في  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٧هـ؛  في 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( ؛ لاتهامه بترويج حبوب الكبتاجون المحظور عن طريق 
عليه  المدعى  على  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  أخرى.  مرة  بالترويج  والشروع  البيع 



542

ترويج

خارج  السفر  من  والمنع  ريال(  ألف  عشر  )خمسة  قدرها  مالية  وبغرامة  والجلد  بالسجن 
الحكومي  المبلغ  برد  وإلزامه  جواله  وجهاز  بالدعوى  الموصوفة  سيارته  ومصادرة  المملكة 
ريالًا(  وثمانين  )ألفين وسبعمائة وخمسة  مبلغ  ريالًا( وكذلك  ومائة وخمسون  )ألف  وقدره 
ل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه  تقدير أرش سيارة الدورية الرسمية؛ على النحو المفصَّ
الموفق، وصلى الله  المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله  واللائحة الاعتراضية وأوراق 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة بالمحكمة العامة بالمدينة 
المنورة وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٤٢٤٨٨٦٩ في ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ 
بدعوى  الخاصة  ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ  في   ٣٤١٣١٢٨١٣ برقم  المحكمة  بأساس  والمقيدة 
المدعي العام ضد )...( في دعوى تصنيع مخدرات ففي هذا اليوم الاثنين ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام )...( كما حضر لحضوره )...( البالغ من العمر 
يقيم في حي )...(والمسجلة  المدني رقم )...(  السجل  ٤١ عاماً سعودي الجنسية بموجب 
عليه سابقتين سابقة تشفيط وسابقة مضاربة ثم ادعى المدعي العام بدعواه الخطية ونصها/ 
بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة أدعي على المذكور 
أعلاه حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/١٩هـ وبناءً على الإخبارية الواردة إلى مكافحة المخدرات 
والأجهزة  المخدر  والحشيش  المحظورة  للحبوب  أعلاه  المتهم  حيازة  عن  المنورة  بالمدينة 
البدائية لصنع الحبوب وترويجها الواقع بمنزله بحي )...( بالمدينة المنورة وبناء لإقرار المتهم/ 
)...( المقبوض عليه بقضية أخرى المضبوطة معه ثلاثة وخمسون حبة من الحبوب المحظورة 
حسب إقراره المرفق أنه اشتراها من المدعو )...( وأنه شاهد بمنزل المتهم )...( كميات من 
الانتقال  تم  و  اللازمة،  اتخاذ الإجراءات  المخدر عليه جرى  المحظورة والحشيش  الحبوب 
أقفال  بعدة  بإحكام  مغلق  الباب  كان  للمنزل  الدخول  محاولة  وأثناء  المذكور،  المتهم  لمنزل 
يصعب فتحه، وسمعت حركةٌ داخل المنزل مما يبين قيام المتهم بتصريف ما لديه من مواد 
المياه  المدعو/ )...( بدورة  القبض على  للمنزل وإلقاء  الباب والدخول  محظورة، وتم فتح 
بالمنزل أثناء قيامه برمي عدد من الحبوب في مجرى الحمام، وبتفتيشه لم يعثر بثوبه على  شيء 
وعثر على أرضية الحمام حبوب ذائبة وكسر من الحبوب بلغ وزنها عشرة جرامات، كما عثر 
بالمجلس على جراب أبيض بداخله كمية من الحبوب بلغ عددها تسعمائة وستين حبة يشتبه 
أن تكون من الحبوب المحظورة، كما عثر على جراب أبيض آخر بداخله عدد ألف وتسعمائة 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٨٨٦٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٥٩٧٧٦ 

تلترويجا سصدا تلحشيشا-ا وحيازةا حيازتهاا محظورةا-ا حبوبا مخ��درتتا-ا تصنيعا
وتلاعاطيا-اإنكاراتلاصنيعا-اإسلترابالحيازةاوتلاعاطيا-اكبراتلكميةا-اسلينةاعلىاتلقصدا-ا
بالقجنا تعزيلا تلمقكلا-ا بحدا تلحكلا وتلاعاطيا-ا بالحيازةا إدتنةا تلاصنيعا-ا ثبوتا عدما

وتلجمدا-امصادرة.

تلمادةا)8(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بتصنيع الحبوب المحظورة 
بحد  عليه  الحكم  وطلب  والترويج،  التعاطي  بقصد  المخدر  الحشيش  وحيازة  وحيازتها، 
المسكر والقتل تعزيرا ومصادرة المضبوطات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر تصنيع 
الحبوب المحظورة، وأقر بحيازتها والحشيش بقصد التعاطي، كما أقر بتعاطيه لهما، وبالاطلاع 
على التقارير الكيميائية الشرعية وجدت متضمنة إيجابية العينات للمواد المحظورة، ونظراً 
لعدم وجود بينة موصلة لإثبات تصنيع الحبوب المحظورة أو حيازتها بقصد التصنيع، ولأن 
تصنيع  المحكمة  لدى  يثبت  فلم  لذا  الاستخدام،  لقصد  كونها  يبعد  المضبوطة  الكمية  كبر 
المدعى عليه للحبوب المحظورة، وقررت صرف النظر عن طلب المدعي العام قتله تعزيرا، 
وحكمت بجلده حد المسكر، وسجنه خمسة عشر عاما، ومصادرة المضبوطات، فاعترض 
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الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة بالمحكمة العامة بالمدينة 
المنورة وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٤٢٤٨٨٦٩ في ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ 
بدعوى  الخاصة  ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ  في   ٣٤١٣١٢٨١٣ برقم  المحكمة  بأساس  والمقيدة 
المدعي العام ضد )...( في دعوى تصنيع مخدرات ففي هذا اليوم الاثنين ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام )...( كما حضر لحضوره )...( البالغ من العمر 
يقيم في حي )...(والمسجلة  المدني رقم )...(  السجل  ٤١ عاماً سعودي الجنسية بموجب 
عليه سابقتين سابقة تشفيط وسابقة مضاربة ثم ادعى المدعي العام بدعواه الخطية ونصها/ 
بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة أدعي على المذكور 
أعلاه حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/١٩هـ وبناءً على الإخبارية الواردة إلى مكافحة المخدرات 
والأجهزة  المخدر  والحشيش  المحظورة  للحبوب  أعلاه  المتهم  حيازة  عن  المنورة  بالمدينة 
البدائية لصنع الحبوب وترويجها الواقع بمنزله بحي )...( بالمدينة المنورة وبناء لإقرار المتهم/ 
)...( المقبوض عليه بقضية أخرى المضبوطة معه ثلاثة وخمسون حبة من الحبوب المحظورة 
حسب إقراره المرفق أنه اشتراها من المدعو )...( وأنه شاهد بمنزل المتهم )...( كميات من 
الانتقال  تم  و  اللازمة،  اتخاذ الإجراءات  المخدر عليه جرى  المحظورة والحشيش  الحبوب 
أقفال  بعدة  بإحكام  مغلق  الباب  كان  للمنزل  الدخول  محاولة  وأثناء  المذكور،  المتهم  لمنزل 
يصعب فتحه، وسمعت حركةٌ داخل المنزل مما يبين قيام المتهم بتصريف ما لديه من مواد 
المياه  المدعو/ )...( بدورة  القبض على  للمنزل وإلقاء  الباب والدخول  محظورة، وتم فتح 
بالمنزل أثناء قيامه برمي عدد من الحبوب في مجرى الحمام، وبتفتيشه لم يعثر بثوبه على  شيء 
وعثر على أرضية الحمام حبوب ذائبة وكسر من الحبوب بلغ وزنها عشرة جرامات، كما عثر 
بالمجلس على جراب أبيض بداخله كمية من الحبوب بلغ عددها تسعمائة وستين حبة يشتبه 
أن تكون من الحبوب المحظورة، كما عثر على جراب أبيض آخر بداخله عدد ألف وتسعمائة 
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وثلاثين حبة، يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة، كما عثر بصالة المنزل على أربعة أكياس 
نايلون، داخل كل واحد منها مائتا حبة يشتبه أن تكون محظورة، كما عثر بالصالة على مسدس 
أمريكي الصنع معمر بالذخيرة، وعدد طلقاته سبع وأربعون، كما عثر بالصالة على صحن 
كبير يحوي أدوات صنع بدائي للحبوب المحظورة، تحتوي مكبس حديد لكبس الحبوب، 
تصنيع  عجينة  في  يستخدم  المحظورة،  الحبوب  لون  يشبه  اللون  بني  مسحوق  به  وكيس 
الحبوب بلغ وزنه مائة وخمسة جرامات، وعلبة بلاستيكية بداخلها عجينة سائلة بنية اللون 
وعلب  جرامات،  وثمانية  أربعمائة  الوعاء  مع  وزنها  بلغ  المحظورة،  الحبوب  لون  بنفس 
وخمسة  مائتان  عددها  للكبس،  مجهزة  الحبة  بحجم  دائرية  كرات  بها  أخرى،  بلاستيكية 
وثلاثون حبة، يشبه أن تكون محظورة، كما وجد قطعتان من الحديد الحاد تشبهان المشرط، كما 
عثر على الأرض على أربع قطع سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، بلغ وزنها 
خمسمائة جرام، وعثر أيضا على قارورة مشروب كحول فارغة، كما عثر في حقيبة للمتهم، 
لفافة يشتبه أن يكون حرزاً من أعمال الشعوذة، كما عثر بغرفة نومه على مبلغ سبعة آلاف 
وثلاثمائة وأربعين ريال، وعثر معه على أربع جوالات  اثنين من نوع )...( واثنين من نوع 
)...(، ووجدنا كاميرا مراقبة للشارع والتلفاز الخاص بالكاميرا بالمجلس، وعثر على ثلاث 
كاميرات فيديو أخرى، وجهازي  كمبيوتر محمول اثنين )٢( وبعد فحصها لم يوجد بها شيء 
يوجب الذكر، )فصلت أوراق مستقلة للسلاح والذخيرة(. وبمواجهة المتهم أعلاه بالمدعو/ 
)...( ذكر المدعو )...( أنه: اشترى ٥٣ حبة محظورة بمبلغ ألف ريال من المتهم )...(، وأصر 
المتهم/ )...(  ببيع الحبوب المحظورة. وباستجواب  المتهم أعلاه قيامه  بينما أنكر  على قوله 
بقصد  لديه  ضبط  ما  جميع  بحيازة  أقر  التحقيق  وبجهة  إليه  المنسوبة  بالتهمة  إحاطته  بعد 
التعاطي، وأقر بعائدة العجينة المضبوطة التي ثبتت إيجابيتها لمادة الإمفيتامين بقصد التعاطي، 
وتعاطيه للحبوب المحظورة والحشيش المخدر، كما أقر بحيازة الكاميرات المضبوطة لديه، 
وأنه يستخدمها لمراقبة الشارع، وأقر بحيازة المكبس الحديدي، والعلب البلاستيكية المعبأْة 
والذخيرة  المسدس  بحيازة  وأقر  الحديدية،  المشارط  بحيازة  وأقر  للكبس،  المعدة  الحبوب 
برقم  المدينة  صحة  من  الصادرة  الشرعية  الكيميائية  التقارير  أثبتت  كما  ترخيص.  بدون 
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وعينة  الحبوب  كسر  عينة  إيجابية   ١٤٣٤ لعام   )٤٩٧( ورقم   )٤٩٦( ورقم  م(  )١٧٢ك 
للجهاز  المنبه  للإمفيتامين  البيضاء  الكرات  وعينة  العجينة  وعينة  المسحوق  وعينة  الحبوب 
المخدر والإمفيتامين  المخدر. والحشيش  للحشيش  القطع  المركزي، وإيجابية عينة  العصبي 
من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة المنوه بها في الجدول الأول والثاني فئة 
الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  و)ب(  )أ( 
بتاريخ   ٣٩ م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  عليه  والمصادق   ١٤٢٦/٦/١٢ وتاريخ  رقم١٥٢ 
١٤٢٦/٧/٨. كما أثبت التقرير الكيميائي السري الصادر من مختبر المديرية العامة لمكافحة 
المخدرات برقم)٣٤/١( احتواء عينة من خمس وعشرين حبة لمادة الإمفيتامين والباراسيتامول 
والكافيين والليدوكايين والثيوفللين واحتواء عينة مسحوق بلغ وزنه عشرة جرامات، وعينة 
من خمس وعشرين حبة لمادة البارسيتامول والكافيين، واحتواء عينة آثار مسحوق أخذ من 
داخل تجويف المكبس السفلي، ومن داخل تجويف المكبس العلوي، ومن شرائح ألمنيوم ومن 
شوكة بلاستيكية ومن عصا هاون لطحن الحبوب ومن داخل وعاء معدني لطحن الحبوب 
لمادة البارسيتامول وماده الكافيين. كما وردنا خطاب مدير مركز مراقبه السموم والكيمياء 
الشرعية رقم٤٦/٤٧/٧١وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٣ ردا على خطابنا رقم ١٢٠٢٩ وتاريخ 
وماده  البارسيتامول  مادة  علاقة  عن  للإفادة  المخدرات  لمكافحة  المرسل   ١٤٣٤/٤/٣
قبل  من  وتركيبها  استخدامها  ومدى  المخدرة  والمواد  المحظورة  الحبوب  بصنع  الكافيين 
المصنعين فوردتنا إفادتهم المتضمنة أن المختبرات السرية التي تقوم بتصنيع المخدرات تختلف 
من مكان إلى آخر باختلاف المواد الخام المخدرة المتوفرة، واختلاف المنتج النهائي الذي يباع 
والكافيين.  الباراسيتامول  مثل  متعددة  مواد  المخدرات  صناعه  في  وتدخل  مخدراً،  بوصفه 
وبودره  والمانيتول  هيدرامين  والدايفينيل  والاسبرين  والكينين  والالتروسان  والثيوفللين 
التلك، ولكل منها استخدامه وفائدته في صناعه المخدر. فبالنسبة للكافيين فإن له مفعولًا 
ونورادرينالين(  وادرينالين  العصبية)دوباميين  النواقل  إفرازات  من  يزيد  حيث  منبهاً 
فيستخدم لزيادة مفعول المادة المنبه مثل الامفيتامين أو بديلا عن الامفيتامين حيث تعطي 
مفعول مشابه، ولكنه أقل تأثيرا وانتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بصنع الحبوب المحظورة 
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الامفيتامين  حبوب  من  حبة  وخمسين  وتسع  وستمائة  آلاف  ثلاثة  وحيازة  الترويج،  بقصد 
خمسة  وزنه  بلغ  مسحوق  وحيازة  المخدر،  الحشيش  من  جرام  خمسمائة  وحيازة  المحظورة، 
وتسعون جراماً، وعجينة رطبة بلغ وزنها أربعمائة وثمانية جرامات، وكرات دائرية عددها  
مائتان وتسع وعشرون، حبة وحيازة كسر حبوب بلغ وزنها عشرة جرامات ثبتت إيجابيتها 
عشرة  وزنه  بلغ  مسحوق  وحيازة  والتعاطي،  الترويج  بقصد  المحظور  للامفيتامين  جميعا 
جرامات، وحيازة خمس وعشرين حبة ثبت إيجابيتها جميعا للباراسيتامول والكافيين بقصد 
للحبوب  وتعاطيه  كمية  وأكبر  فاعلية  أكثر  عقلي  مؤثر  على  للحصول  عناصرها  تركيب 
منها  المأخوذة  الآثار  إيجابية  ثبتت  وآلات  أدوات  وحيازة  المخدر  والحشيش  المحظورة 
للبارسيتامول والكافيين بقصد صنع الحبوب المحظورة والمجرم بموجب الفقرة الثانية من 
المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه، وحيازة طلاسم أعمال الشعوذة، وذلك 
للأدلة والقرائن التالية: ١ - الإقرار المدون لفة )١٢ـ ١٤( ولفة )٣٠_٣٢( ولفة )٦٥ -٦٦( . 
٢ - ما ورد بمحضر القبض المرفق لفة )١( ص )١١ ـ ١٣( . ٣ - ما ورد بمحضر المواجهة 
لفة  المرفقة  الشرعية  الكيميائية  التقارير   - ٤  .  )١٥( لفة  أعلاه  والمتهم   )...( المدعو   بين 
الصادر من مديريه مكافحة المخدرات  الكيميائي السري  التقرير   - ٣٨_٣٩( . ٥_  ٢٦(
المرفق لفة )٥٢_٦١( . ٦ - ما ورد في خطاب مدير مركز مراقبه السموم التضمن أن مواد 
 .)٦٧( لفة  المرفق  المخدرات  صناعه  في  تستخدم  والثيوفللين  والكافيين   البارسيتامول 
٧ - ما ورد في التقرير الكيميائي السري الصادر من  مديرية مكافحة المخدرات المشار إليه 
والكافيين،  البارستامول  لمادة  لها   المشار  الأدوات  من  المأخوذة  المسحوق  آثار  احتواء  عن 
وهي مواد تستخدم لصنع المخدرات. ٨ - إقرار المتهم باستخدام الكاميرا المثبتة على بوابه 
المنزل من الخارج لمراقبه الشارع دلالة على قيامه على عمل غير مشروع، وهو صناعه الحبوب 
المحظور لفة )١٣(. ٩ - إقرار المتهم أن الأدوات المضبوطة لديه تعود له ويستخدمها لوحده 
دلالة على استخدامه لها لصنع الحبوب المحظورة لفة )٦٥(.١٠ - ما ورد بإفادة المدعو )...( 
المرفقة لفة )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما، أطلب 
إثبات ما نسب إليه والحكم عليه بما يلي/ ١ـ قتله تعزيرا استنادا للمادة)٣٧( البند الأول فقرة 
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للحبوب  ترويجه  مهمة  لتسهيل  الشارع  مراقبة  في  المستخدمة  الكاميرا  مصادرة  )٣(.٢ـ 
للمادة )٥٣( فقرة )١  المالي المضبوط استنادا  المبلغ  المحظورة والحشيش المخدر، ومصادرة 
ـ٢( ٣ـ تحويل قيمة الأعيان المصادرة لمؤسسة النقد العربي السعودي لإيداعها في حساب 
مديرية مكافحة المخدرات استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ بتاريخ ١٤٢١/٢/١٨هـ. 
هكذا قدم دعواه٠ وبعرض الدعوى على المدعى عليه، أجاب قائلًا:” ما ذكره المدعي العام 
أتعاطى الحبوب  المذكورة، وأنني  بالكمية  المحدد  المذكور  العدد  من حوزتي للحبوب بهذا 
والحشيش فصحيح، وهذا بقصد التعاطي فقط، أما بقية ما ذكره المدعي العام من حيازتي 
للعجينة وللكرات وكسر الحبوب والمسحوق والخمس والعشرين حبة التي ذكرها المدعي 
المحظورة  الحبوب  لتصنيع  وغيره  وعجينة  صحن  من  وآلات  لأدوات  وحيازتي  العام 
وطلاسم فغير صحيح، علمًا أن العجينة كانت لابني لعمل فني مدرسي طلب منه في المدرسة، 
ولا أعلم من أي مادة هي، وكانت موضوعة بلوح بلاستيك مربع، هكذا أجاب٠ وبعرض 
ذلك على المدعي العام قال: “الصحيح ما ذكرته وبينتي ما ورد في أوراق المعاملة، وأطلب 
الاثنين  يوم  وفي  والتأمل.  وللدراسة  لذلك  الجلسة  رفعت  ثم  إليها،”  الرجوع 
ثم جرى  عليه،  والمدعى  العام  المدعي  وفيها حضر  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ 
الاطلاع على ما ذكره المدعي العام من بينات، وهي أولًا/ الإقرار المدون لفة )١٣١٤( ولفة 
)٣٠ -٣٢( ولفة )٦٥ -٦٦(، فوجدناه يتضمن إقرار المدعى عليه تحقيقا بحيازته لمسدس 
ثلاثة  وعدد  طلقة،  وأربعين  سبعة  وعدد  ترخيص،  بدون  بالذخيرة  معمر  الصنع  أمريكي 
آلاف وستمائة وتسعين حبة، ومسحوق بني اللون بلغ وزنه مائة وخمسة جرامات، وعجينة 
سائلة بنية اللون بلغ وزنها أربعمائة وثمانية جرامات، وكرات دائرية عددها مائتان وخمسة 
وثلاثون حبة موضوعة داخل علب بلاستيكية، وكسر حبوب بلغ وزنها عشرة جرامات، 
يشتبه أن تكون جميعها مواد محظورة، ومكبس حديد لكبس الحبوب وقطعتين من الحديد 
الحاد تشبهان المشرط، وأنه يستخدم ذلك لكبس الأزارير وترقيم الأحذية، وكذلك إقراره 
بحيازة خمسمائة جرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، وقارورة مشروب كحول فارغة، 
ومبلغ سبعة آلاف ومائتي ريال تقريبا بداخل غرفة نومه، وأربع جوالات اثنين نوع )...( 
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وضعت  أحدها  فيديو  كاميرات  وثلاث  الاستخدام،  لغرض  وجميعها   ،)...( نوع  واثنين 
لمراقبة للشارع خوفاً على منزله من السرقة حسب قوله، كما أقر أنه يتعاطى الحبوب المحظورة 
والحشيش المخدر منذ سنة. ثانياً/ ما ورد في محضر القبض المرفق لفة )١(ص)١١ ـ ١٣(. 
وبالاطلاع عليه وجد يتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٩هـ وبناءً على الإخبارية الواردة 
إلى مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة من المصادر السرية، عن حيازة المدعى عليه للحبوب 
بمنزله  الواقع  وترويجها،  الحبوب  لصنع  البدائية  والأجهزة  المخدر،  والحشيش  المحظورة، 
أخرى،  بقضية  عليه  المقبوض   )...( المتهم  إقرار  على  وبناء  المنورة،  بالمدينة   )...( بحي 
المضبوط معه ثلاث وخمسون حبة من الحبوب المحظورة، وحسب إقراره المرفق أنه اشتراها 
من المدعو )...(، وأنه شاهد بمنزل المتهم )...( كميات من الحبوب المحظورة والحشيش 
وأثناء  المذكور،  المتهم  لمنزل  الانتقال  وتم  اللازمة،  الإجراءات  اتخاذ  جرى  عليه  المخدر؛ 
أقفال، ويصعب فتحه، وسمعت  الباب مغلقا بإحكام بعدة  محاولة الدخول للمنزل، كان 
حركةً داخل المنزل، مما يبين قيام المتهم بتصريف ما لديه من مواد محظورة ثم تم فتح الباب 
والدخول للمنزل وإلقاء القبض على المدعو )...( بدورة المياه بالمنزل، أثناء قيامه برمي عدد 
من الحبوب في مجرى الحمام، وبتفتيشه لم يعثر بثوبه على شيء، وعثر على أرضية الحمام حبوب 
أبيض  بالمجلس على شراب  عثر  بلغ وزنها عشرة جرامات، كما  الحبوب،  ذائبة وكسر من 
بلغ  الكبتاجون،  علامة  تحمل  اللون،  بنية  الحبوب  من  كمية  بداخله  الأرض،  على  مرمي 
المحظورة. كما عثر على  الحبوب  أن تكون من  يشتبه  عددها تسعمائة وستين )٩٦٠( حبة، 
شراب أبيض آخر مرمي على الأرض، بداخله عدد ألف وتسعمائة وثلاثين )١٩٣٠(حبة، 
وعيها علامة الكبتاجون، ويشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة أيضا. كما عثر بصالة المنزل 
على أربع أكياس نايلون، في كل واحد منها مائتي حبة، عليها علامة الكبتاجون، ويشتبه أن 
وستمائة  آلاف  ثلاثة  هي  معه  المقبوضة  للحبوب  الإجمال  والعدد  أيضا،  محظورة  تكون 
بالذخيرة،  معمر  الصنع،  أمريكي  مسدس  على  بالصالة  عثر  كما  حبة.  وتسعون)٣٦٩٠( 
وعدد سبعة وأربعين طلقة، ويحمل المسدس الرقم )...( كما عثر بالصالة على صحن كبير، 
حديد  مكبس   - ١ الآتي/  على  ويحتوي  المحظورة  للحبوب  بدائي  ومصنع  أدوات  يحوي 
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لكبس الحبوب. ٢ - كيس به مسحوق بني اللون، يشبه لون الحبوب الكبتاجون، يستخدم 
بداخلها  مائة وخمسة جرامات. ٣ - علبة بلاستيكية  بلغ وزنه  الحبوب،  في عجينة تصنيع 
عجينة سائلة بنية اللون، بنفس لون الحبوب، بلغ وزنها مع الوعاء أربعمائة وثمانية جرامات. 
مائتان  عددها  للكبس،  مجهزة  الحبة  بحجم  دائرية  كرات  بها  أخرى،  بلاستيكية  علبة   - ٤
وخمسة وثلاثون. ٥ - قطعتين من الحديد الحاد تشبه المشرط. كما عثر على الأرض أربع قطع، 
سوداء اللون، يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، بلغ وزنها خمسمائة جرام، كما عثر أيضا 
للمتهم، على قطعة ملفوفة،  فارغة، وعثر في شنطة  قارورة مشروب وسكي خارجي  على 
يشتبه أن يكون حرزا من أعمال الشعوذة والسحر، وعثر بغرفة نومه على مبلغ سبعة آلاف 
أربع  على  معه  وعثر  الحبوب،  بيع  من  عليها  حصل  يكون  قد  ريالا،  وأربعين  وثلاثمائة 
جوالات اثنين نوع )...( وأثنين نوع )...(، ووجدنا كاميرا مراقبة للشارع والتلفاز الخاص 
كمبيوتر  جهازي  وعدد)٢(  أخرى،  فيديو  كاميرات  ثلاث  على  وعثر  بالمجلس،  بالكاميرا 
ثالثاً/ جرى الاطلاع على ما ورد  الذكر.  محمول، وبعد فحصها لم يوجد بها شيء يوجب 
بمحضر المواجهة بين المدعو )...( والمتهم أعلاه، لفة )١٥(. فوجد يتضمن مواجهة المدعى 
عليه بالمدعو/ )...(، وقد ذكر المدعو )...( أنه اشترى ثلاثا وخمسين )٥٣( حبة، بمبلغ ألف 
ريال، من الثاني عن طريق وسيط، وأنه سبق له أن اشترى منه حبوبا محظورة عدة مرات، عن 
طريق وسيط أو بشكل مباشر، وأصر على قوله، بينما أنكر الثاني قيامه ببيع الحبوب المحظورة، 
رقم  الشرعية  الكيميائية  التقارير  على  الاطلاع  جرى  رابعاً/  أقواله.  على  منهما  كل  وأصر 
لفه )٢٧، ٣٩، ٤٠(. فوجد  المعاملة  والمرفقات في  )١٧٢( ورقم )٤٩٦( ورقم )٤٩٧(، 
يتضمن إيجابية عينة كسر الحبوب، وعينة الحبوب، وعينة المسحوق، وعينة العجينة، وعينة 
عينة  إيجابية  تضمنت  كما  المركزي،  العصبي  للجهاز  المنبه  للإمفيتامين  البيضاء،  الكرات 
القطع، للقنب، والقنب وهو الحشيش المخدر، والإمفيتامين من المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية، الخاضعة للرقابة المنوه بها في الجدول الأول والثاني فئة )أ( و)ب( من نظام مكافحة 
وتاريخ  ــم١٥٢  رق ــوزراء  ال مجلس  بقرار  الصادر  العقلية،  والمــؤثــرات  المخدرات 
١٤٢٦/٠٦/١٢، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٩ بتاريخ ١٤٢٦/٧٠/٠٨هـ. 
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خامساً/ جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي السري الصادر من مديريه مكافحه المخدرات 
المرفق لفه )٥٢_٦١(. فوجد يتضمن: احتواء عينة من خمس وعشرين حبة لمادة الإمفيتامين 
وزنه  بلغ  مسحوق  عينة  واحتواء  والثيوفللين،  والليدوكايين  والكافيين  والباراسيتامول 
واحتواء  والكافيين،  الباراسيتامول  لمادة  حبة،  وعشرين  خمس  من  وعينة  جرامات،  عشرة 
المكبس  تجويف  داخل  ومن  السفلي  المكبس  تجويف  داخل  من  أخذ  مسحوق  آثار  عينة 
العلوي، ومن شرائح ألمنيوم ومن شوكة بلاستيكية ومن عصا هاون لطحن الحبوب، ومن 
جرى  سادساً/  الكافيين.  ومادة  الباراسيتامول  لمادة  الحبوب،  لطحن  معدني  وعاء  داخل 
الاطلاع على ما ورد في خطاب مدير مركز مراقبه السموم المرفق لفه )٧٧(. فوجد يتضمن 
صناعه  في  وفائدته  استخدمه  منها  لكل  والثيوفللين  والكافيين  الباراسيتامول  مواد  أن 
من   الصادر  السري  الكيميائي  التقرير  في  ورد  ما  على  الاطلاع  جرى  سابعاً/  المخدرات. 
من  المأخوذة  المسحوق  آثار  احتواء  يتضمن  أعلاه  إليه  المشار  المخدرات  مكافحة  مديرية 
المكبس ومن شرائح الألمنيوم)المشارط( ومن شوكه بلاستيكية، ومن عصا هاون مستعمل 
للطحن، ومن داخل وعاء معدني لمادة الباراسيتامول والكافيين، وهي مواد تستخدم لصنع 
المخدرات. ثامناً/ جرى الاطلاع على إقرار المتهم باستخدام الكاميرا المثبتة على بوابة المنزل 
من الخارج؛ لمراقبة الشارع وهو المرفق لفه )١٤( فوجد يتضمن إقرار المدعى عليه المذكور 
بأن الكميرات الثلاث التي وجدت على المنزل عائدة له، وذلك خوفاً على منزله من السرقة. 
كما تضمن إقراره بأن المسدس أمريكي الصنع، والطلقات التي بداخله، عائد له، وأنه يحوزه 
بدون ترخيص وعثر على ثلاث كاميرات فيديو أخرى، وعدد )٢( جهازي كمبيوتر محمول 
وبعد فحصها لم يوجد بها شيء يوجب الذكر. تاسعاً/ جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه 
تحقيقا في لفة )١٤(، فوجد يتضمن بأن الأدوات المضبوطة لدى المدعى عليه كلها تعود له، 
وأنه يحوزها لغرض الاستخدام. عاشراً/ جرى الاطلاع على ما ورد في إفادة المدعو )...(، 
أخرى،  بقضية  عليه  المقبوض   ،)...( المدعو  إقرار  تتضمن:  فوجدت   .)٢( لفة  المرفق  في 
والمضبوطة معه ثلاثة وخمسون حبة من الحبوب المحظورة، وأنه اشتراها من المدعى عليه 
)...(، وأنه دخل عند )...( بمنزله في المجلس، وأنه شاهد بمنزل المدعى عليه )...(، ربع 
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من  شد  ربع  منه  اشترى  وأنه  المحظورة،  الحبوب  من  كبيرة  وكميات  الحشيش،  من  كيلو 
الحبوب المحظورة، وعددها خمسون حبة. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: “ما 
ذكرته في إجابتي هو الصحيح، وليس في هذه البينات ما يثبت قيامي بالتصنيع إطلاقاً، ولم 
يرد لي إقرار بالتصنيع.” هكذا أجاب. بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على ما 
ورد في أوراق المعاملة، وبما أن المدعى عليه أقر بعائدة بعض المضبوطات التي منها الحبوب 
يتعاطى الحشيش والحبوب، ولأن الحبوب المضبوطة بهذه  أنه  لدينا  رغم كثرتها، واعترف 
الفرد  على  ضرر  من  المضبوطات  لهذه  ولما  الاستخدام،  لغرض  تكون  أن  يستبعد  الكمية، 
والمجتمع، ولأن المدعي أنكر أنه يقوم بتصنيع الحبوب المحظورة؛ فقد حكمنا بالأكثرية بما 
ثبوت  لعدم  تعزيراً؛  عليه  المدعى  قتل  العام  المدعي  مطالبة  عن  النظر  صرف  أولًا/  يلي: 
الحشيش.  بتعاطي  لاعترافه  المسكر؛  حد  جلدة  ثمانين  عليه  المدعى  جلد  ثانياً/  التصنيع. 
ثالثاً/ سجن المدعى عليه عشرين عاماً، يحتسب منها المدة التي أمضاها في السجن. رابعاً/ 
جلده خمسين جلدة تكرر عليه عشرين مرة، يفصل بين كل مرة وأخرى بمدة لا تقل عن 
لمؤسسة  قيمتها  وتحويل  الشارع،  مراقبة  في  المستخدمة  الكاميرا  مصادرة  خامساً/  أسبوع. 
النقد العربي السعودي؛ لإيداعها في حساب مديرية مكافحة المخدرات. سادساً/ مصادرة 
المال المضبوط وقدره سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعون ريالا، وتحويلها لمؤسسة النقد العربي 
فله   )...( الشيخ  فضيلة  أما  المخدرات.  مكافحة  مديرية  حساب  في  لإيداعها  السعودي؛ 
وجهة نظر، سيحررها في الضبط في جلسة لاحقة، وفقا للمادة الثامنة من نظام الإجراءات 
الجزائية، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر كل واحد منهما الاعتراض، 
مع تقديم لائحة اعتراضية؛ فجرى تسليم كل منهما نسخة من الحكم، وإفهامهما بأن على كل 
واحد منهما تقديم لائحته  الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً، اعتباراً من تاريخ هذا اليوم، وإذا 
لم يتقدم خلال هذه المدة، فإن حقه يسقط في الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ. 



554

ت�صنيع

بالمدينة  العامة  بالمحكمة  القاضيين  و)...(   )...( نحن  فلدينا  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
المنورة ففي هذا اليوم الخميس ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من 
محكمة الاستئناف برقم٣٤١٣١٢٨١٣ في ١٤٣٥/٠١/١٤هـ بعدما جرى تدقيق الحكم 
 ٣٥١٠٧٧٩٨ الرقم  ذو  المرفق  القرار  بشأنه  وصدر  الثالثة  الخماسية  الجزائية  الدائرة  من 
ولائحتيه  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  المقدمة:  بعد  ونصه  ١٤٣٥/٠١/٠٨هــ  في 
الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لأصحاب الفضيلة حكام القضية لملاحظة أن التصنيع لم 
يثبت بإقرار أو بينة، والثابت الحيازة والكثرة للمخدرات والأدلة لا ترقى إلى هذه العقوبة 
أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  الفضيلة  أصحاب  نجيب  عليه  ا.هـ  السجن.  عنه  فيخفف 
الحكم؛  فقرات  الثالثة من  الفقرة  به سابقاً في  فقد رجعنا عما حكمنا  الله  الفضيلة حفظهم 
وحكمنا بدلًا عنها بسجنه خمس عشرة سنة يحتسب منها المدة التي أمضاها بالسجن وقررنا 
رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف كالمتبع، علمًا أن الحكم صدر منا بالأغلبية وقد نقل 
الشيخ )...( من المحكمة العامة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ.
نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم٣٤١٣١٢٨١٣ وتاريخ 
الصادر  ١٤٣٤/٧/١٨هـ  وتاريخ  رقم٣٤٢٧٢٣١٢  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٩هـ 
من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
المحكوم  مخدرات،  في  المتهم   ،)...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن   )...( والشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥١٠٧٧٩٨ رقم  الاستئناف  محكمة  بقرار  عليه  الملاحظ  باطنه.  دون  بما  فيه 
الموافقة  تقررت  الاعتراضية،  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  ١٤٣٥/١/٨هـ. 
على الحكم بعد الإجراء الأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف/ المكلف برقم ٣٣٢٨٨٤٧ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١١هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٧٢٧٩٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١١هـ 
المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي 
بالمجلس  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٣/٣/١٢هــ  في   ٢٣٦٧ رقم  بالتعميد   )...( العام/ 
بتاريخ  أنه  قائلا:”   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الشرعي/ 
١٤٣٢/٩/٢٥هــ ورد للدوريات الأمنية بلاغ يفيد بوجود المدعى عليه ملقى على الأرض 
بحي )...( وبالانتقال للموقع وجد المدعى عليه وعلى ملابسه آثار دماء وسلم لمركز شرطة 
الشرقية وبتحليل عيناته ثبت بتقرير السموم والإسعافية رقم )٤٧/٢٠٥/١/١٦٨١٣م( 
في ١٤٣٢/١٠/٣هــ أن العينات تحتوي على مادة المورفين المخدر وأحيل لإدارة المخدرات 
وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بتعاطي مادة المورفين المخدر وحبوب 
الروش بدون وصفة طبية، وبالبحث عن سوابقه عثر له على ثلاث سوابق سكر. وحيث 
إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهم بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً، ومجرم نظاما 
وفقا لما أشير إليه ؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: -١/ السجن وفقاً 
تنفيذ  بعد  المملكة  خارج  السفر  من  والأربعين.٢/منعه  الواحدة  المادة  من  الأولى  للفقرة 
العقوبة وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين هذه دعواي.” وبعرض ذلك على 
المدعى عليه أجاب بقوله: “ما ذكره المدعي العام في دعواه من اتهامي بتعاطي مادة المورفين 
المخدر وحبوب الروش بدون وصفة طبية فصحيح، وأنا نادم على ذلك .”هكذا أجاب. 
فبعد سماعي للدعوى وإجابة المدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبعد الاطلاع على أوراق 
المدعى  من  المأخوذة  العينات  إيجابية  المتضمن  الشرعي  الكيميائي  التقرير  فيه  بما  المعاملة 
من  والخمسين  والسادسة  الثالثة  المادتين  على  وبناء  المحظورة  المخدرة  المورفين  لمادة  عليه 
نظام مكافحة المخدرات ولأن المادة الحادية والأربعين تتعلق بالحيازة للتعاطي لا التعاطي، 
الروش  وحبوب  المخدر  المورفين  مادة  بتعاطي  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لهذا 

 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٨٨٤٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٩٩٦٧ 

تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا مخبريا-ا تحميلا محظورةا-ا حبوبا مورفينا-ا مخدرتتا-ا تعاطيا
بالجمداوأخذاتلاعهدا-امنعامناتلقفلا-ارداطمباتلقجن.

تلموتدا)3(او)56(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بتعاطي مادة المورفين المخدر 
وحبوب الروش بدون وصفة طبية، وطلب الحكم عليه بالسجن والمنع من السفر، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه 
يتضمن إيجابية التحليل لمادة المورفين المخدر، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه 
بتعاطي مادة المورفين المخدر وحبوب الروش بدون وصفة طبية، وحكم بجلده تسعا وسبعين 
جلدة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه، 
كما  رد طلب المدعي العام سجن المدعى عليه لعدم انطباق الوصف الجرمي الوارد في المادة 
الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات عليه، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف/ المكلف برقم ٣٣٢٨٨٤٧ 
وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١١هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٧٢٧٩٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/١١هـ 
المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي 
بالمجلس  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٣/٣/١٢هــ  في   ٢٣٦٧ رقم  بالتعميد   )...( العام/ 
بتاريخ  أنه  قائلا:”   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الشرعي/ 
١٤٣٢/٩/٢٥هــ ورد للدوريات الأمنية بلاغ يفيد بوجود المدعى عليه ملقى على الأرض 
بحي )...( وبالانتقال للموقع وجد المدعى عليه وعلى ملابسه آثار دماء وسلم لمركز شرطة 
الشرقية وبتحليل عيناته ثبت بتقرير السموم والإسعافية رقم )٤٧/٢٠٥/١/١٦٨١٣م( 
في ١٤٣٢/١٠/٣هــ أن العينات تحتوي على مادة المورفين المخدر وأحيل لإدارة المخدرات 
وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بتعاطي مادة المورفين المخدر وحبوب 
الروش بدون وصفة طبية، وبالبحث عن سوابقه عثر له على ثلاث سوابق سكر. وحيث 
إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهم بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً، ومجرم نظاما 
وفقا لما أشير إليه ؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: -١/ السجن وفقاً 
تنفيذ  بعد  المملكة  خارج  السفر  من  والأربعين.٢/منعه  الواحدة  المادة  من  الأولى  للفقرة 
العقوبة وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين هذه دعواي.” وبعرض ذلك على 
المدعى عليه أجاب بقوله: “ما ذكره المدعي العام في دعواه من اتهامي بتعاطي مادة المورفين 
المخدر وحبوب الروش بدون وصفة طبية فصحيح، وأنا نادم على ذلك .”هكذا أجاب. 
فبعد سماعي للدعوى وإجابة المدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبعد الاطلاع على أوراق 
المدعى  من  المأخوذة  العينات  إيجابية  المتضمن  الشرعي  الكيميائي  التقرير  فيه  بما  المعاملة 
من  والخمسين  والسادسة  الثالثة  المادتين  على  وبناء  المحظورة  المخدرة  المورفين  لمادة  عليه 
نظام مكافحة المخدرات ولأن المادة الحادية والأربعين تتعلق بالحيازة للتعاطي لا التعاطي، 
الروش  وحبوب  المخدر  المورفين  مادة  بتعاطي  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لهذا 
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بدون وصفة طبية وحكمت عليه لقاء ذلك بجلده تسعا وسبعين جلده تعزيراً دفعة واحدة، 
عليه  التعهد  وأخذ  الحكم،  صدور  تاريخ  من  سنتين  لمدة  المملكة  خارج  السفر  من  ومنعه 
بعدم العودة لمثل ذلك، وصرفت النظر عن طلب المدعي العام تطبيق المادة )٤١( من نظام 
مكافحة المخدرات؛ لعدم ثبوت إدانته بالحيازة هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض ذلك 
تسليمه  فجرى  بلائحة  الاعتراض  فقرر  العام  المدعي  وأما  القناعة،  قرر  عليه  المدعى  على 
نبينا  الله وسلم على  الاستئناف، وصلى  بتعليمات  وإفهامه  اليوم  نفس  الحكم في  نسخة من 

محمد. حرر في ١٤٣٥/٤/٤هـ.

قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السابعة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف المكلف برقم ٣٥/٩٧١٦٩٨ 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٦هـ  وتاريخ 
المتضمن دعوى  برقم ٣٥١٩٧٠٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ  بالطائف  بالمحكمة الجزائية 
المدعي العام ضد/ )...( )العمر٣٨ سعودي الجنسية( المتهم في تعاطي المخدرات، المحكوم 
تقررت  القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية،  القرار، وبدراسة  بباطن  بما دون  فيه 

الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٥٦٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٧٠١٠٢ 

تعاطيامخدرتتا-احبوبامحظورةا-اتحميلامخبريا-اإنكارا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجها
تلشبهةا-اتعزيلابالجمدا-ارداطمباتلقجن.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بتعاطي الحبوب المحظورة، 
أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  والمنع  بالسجن  عليه  الحكم  وطلب 
صحتها، ودفع بأنه استعمل أحد الأدوية، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد 
استعمال  على  قوية  قرينة  الدم  تحليل  لأن  ونظراً  للإمفيتامين،  التحليل  إيجابية  يتضمن  أنه 
المدعى عليه للحبوب المحظورة، لذا فقد حكم القاضي بعدم ثبوت استعمال المدعى عليه 
السفر،  من  ومنعه  عليه  المدعى  سجن  العام  المدعي  طلب  رد  وقرر  المحظورة،  الحبوب 
دفعة  جلدة  وسبعين  خمساً  عليه  المدعى  بجلد  القاضي  حكم  فقد  القوية  الشبهة  ولوجود 

واحدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بعنيزة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
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وتاريخ   ٣٥٥٥٦٤ برقم  بعنيزة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩١٦٦٧٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٥: ١٠ وفيها حضر 
المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي   “ قائلا:  أجاب  دعواه،  عن  العام  المدعي  وبسؤال   )...( رقم 
أعلاه  المذكور  على  أدعي  عنيزة  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  لدائرة  العام  الادعاء 
حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ تم السماح للمذكور من قبل إدارة السجن بالخروج 
أيام للخلوة الشرعية الخارجية، وبعد عودته، تم إجراء تحليل له  من السجن، ولمدة ثلاثة 
بموجب خطاب السجن رقم )٢/٢٦/٥٣٠٥/٩( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ وقد ثبت 
موقوف  بأنه  أفاد  وباستجوابه  المركزي  العصبي  للجهاز  المنبه  للامفيتامين  التحليل  إيجابية 
في سجن محافظة عنيزة منذ عام تقريباً. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي المرفق الصادر 
التحليل  إيجابية  لعام١٤٣٤هـ   )٩٣٦( رقـم  بالقصيم  السموم  لمراقبة  الإقليمي  المركز  من 
فئة  العقلية رقم )٢(  المؤثرات  المدرج بجدول  المركزي  العصبي  للجهاز  المنبه  للامفيتامين 
التحقيق معه إلى اتهامه  العقلية. وانتهى  بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات  الملحق  )ب( 
بتعاطي الحبوب المحظورة. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - التقرير الكيميائي الشرعي 
المذكور فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً  أقدم عليه  إن ما  اللفة رقم )٢(. وحيث  المرفق على 
بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  المادة  بموجب 
بما  إدانته  إثبات  أطلب  نظاماً  عليه  ومعاقب  ١٤٢٦/٧/٨هـ  م/٣٩وتاريخ  رقم  الملكي 
المادة  من  الأولى  للفقرة  وفقاً  بالسجن  أولًا/  التالية:  بالعقوبات  عليه  والحكم  إليه  أسند 
خارج  السفر  من  بمنعه  ثانيا/  المحظورة.  الحبوب  تعاطيه  لقاء  والاربعين  الواحدة   )٤١(
المملكة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة استناداً للفقرة الأولى من المادة )٥٦( السادسة والخمسين 
من النظام المشار إليه. ثالثاً/ تشديد العقوبة استناداً لبرقية سمو نائب وزير الداخلية رقم 
)٩٣٩٥٨/٥/٥/١( وتاريخ ١٤٢٩/٨/٢٣هـ هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام 
على المدعى عليه أجاب بقوله :”ما جاء في دعوى المدعي العام غير صحيح، والحقيقة أنني 
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خرجت للخلوة الشرعية، واستعملت علاجاً لأجل الخلوة الشرعية، ولم أستعمل الحبوب 
المحظورة .هكذا أجاب.”  وبعرض ذلك على المدعي العام أفاد بقوله :” أطلب الرجوع 
الى الأدلة والقرائن الموجودة في الدعوى .” هكذا أفاد، وبالرجوع إليهما لم أجد الا التقرير 
الطبي الصادر من مدير مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية برقم ٣١٨١/م س/ 
٤٥/٦٥ في ١٤٣٤/١٢/١٦هـ لتحليل الدم لدى المدعى عليه، والذي يثبت أنه يوجد في 
دم المدعى عليه بعد التحليل استعماله للحبوب المحظورة ؛ فبناء على ما تقدم، وحيث طلب 
من   ٤١ المادة  وتطبيق  المحظورة  الحبوب  لاستعمال  عليه  المدعى  إدانة  إثبات  العام  المدعي 
نظام المخدرات وتشديد العقوبة لقاء كثرة سوابقه، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي 
العام، وحيث لا بينة للمدعي العام إلا تحليل الدم، وحيث إن التحليل يعد قرينه قوية على 
أن المدعى عليه استعمل الحبوب المحظورة، وحيث إن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات 
لا تنطبق في حق المدعى عليه ؛كونها تتعلق بحيازة المخدرات بقصد الاستعمال والمدعى عليه 
المدعى عليه الحبوب المحظورة،  يثبت لدي استعمال  فلم  بالتعاطي فقط، لذلك كله  متهم 
ولوجود الشبهة القوية فقد حكمت برد دعوى المدعي العام في تطبيق المادة ٤١ من نظام 
المخدرات وحكمت بجلد المدعى عليه خمساً وسبعين جلده دفعة واحدة، لقاء الشبهة في 
استعمال الحبوب المحظورة، هذا ما ظهر لي . وبعرضه على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم، 
وقرر المدعي العام عدم القناعة، وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية ؛ 
لذا سوف يتم بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ.

القضايا الجزائية  لتدقيق  الدائرة الأولى  الحمد لله وحده، وبعد.. فقد اطلعنا نحن قضاة 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الـقصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ؛  وتاريخ   )٣٤٢٩١٦٦٧٨( برقم  عنيزة  بمحافظة  العامة 
برقم )٣٤٢٩١٦٦٧٨( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، المرفق بها القرار رقم )٣٥١٥٣٦١٧( 
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بالمحكمة، الخاص  القاضي  الشيخ/ )...(  الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ؛ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  المخدرات؛  بتعاطي  لاتهامه  )...(؛  ضد/  العام  المدعي  بدعوى 
ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  المفصل  النحو  على  العام  المدعي  دعوى  برد  فضيلته 
في  العام  المدعي  اسم  لرصد  فضيلته  تنبيه  مع  الحكم  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 
مقدمة القرار، والضبط قبل بعث المعاملة لجهة التنفيذ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٦٦٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٥٥٧٢ 

تعاطيامخدرتتا-احشيشا-اتحميلامخبريا-اإنكارا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-ا
تعزيلابالجمدا-ارداطمباتلقجن.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بتعاطي الحشيش المخدر، 
أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  والمنع  بالسجن  عليه  الحكم  وطلب 
التحليل  إيجابية  يتضمن  أنه  وجد  الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  وبالاطلاع  بصحتها، 
للحشيش المخدر، ونظراً لأن المدعى عليه أنكر تعاطي الحشيش، ولم يضبط بحوزته شيء 
الكيميائي،  التقرير  في  ورد  لما  المخدر؛  الحشيش  باستعمال  ضده  تتوجه  التهمة  أن  إلا  منه 
لذا فقد حكم القاضي بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر، وردَّ طلب 
المدعي العام بسجنه ومنعه من السفر، وحكم عليه تعزيراً بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بعرعر  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 



564

تعاطي المخدرات

وتاريخ   ٣٥١٠٦٦٤ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  وتاريخ   ٣٥٥١٦٠٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حضر 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه/  الحاضر  على  وادعى   )...( العام  المدعي 
المدني رقم )...( بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية 
فإنه:”  للسجون  العامة  المديرية  من  المعد  المحضر  على  بالاطلاع  أعلاه  المذكور  على  أدعي 
المخدرة ومن ضمنها  المواد  أنه تم تحليل عدد عشرة سجناء عن  بتاريخ١٤٣٤/٦/٢١هـ 
عينة من المتهم المذكور أعلاه التي تحمل الرقم )١٦٠٩٣٤٠٦٠٠٠١( وتبين إيجابيتها لمادة 
الحشيش المخدر وباستجواب المتهم/ )...( أنكر ما نسب إليه وقد أثبت التقرير الكيميائي 
برنامج مستشفى قوى الأمن برقم )٣٤٠٥١٦٧( وتاريخ  الشرعي الصادر من مدير عام 
إلى  التحقيق  انتهى  وقد  المخدر،  الحشيش  لمادة  المرسلة  العينة  إيجابية  ١٤٣٤/١٠/١١هـ 
اتهام/ )...( تعاطي الحشيش المخدر؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - رقم العينة الخاصة 
والمدونة  المنوه بها  الأمن  برنامج مستشفى قوى  لمدير عام  الموجه  بالخطاب  الواردة  بالمتهم 
المرفق لفة رقم )٧( والبحث  الكيميائي الشرعي  بالتقرير  اللفة رقم )٦( ٢ - ما جاء  على 
والثانية  تبين وجود سابقتين مسجلة ضده الأولى حيازة واستعمال مخدرات،  السوابق  عن 
ترويج المخدرات، وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا 
فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، ومجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ما يتعين 
معه إحالته إلى المحكمة المختصة لإثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: ١ -عقوبة السجن 
وفقا للفقرة الأولى من المادة )٤١( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إعمال 
المادة )٣٠( من اللائحة التنفيذية ٢ -عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة الأولى 
من المادة )٥٦( من النظام نفسه وبسؤال المدعى عليه )...( عن الدعوى أجاب قائلًا:” لا 
صحة لما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي، ونسبه إلي من اتهامي بتعاطي الحشيش المخدر، 
فأنا لا أتعاطي الحشيش المخدر إطلاقاً، علمًا بأن السوابق المسجلة ضدي كلها صحيحة .”  
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هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي العام قال :”الصحيح هو ما ذكرته في دعواي، وليس 
 ”.  ٧ رقم  اللفة  على  المدون  الشرعي  الكيميائي  التقرير  في  ورد  ما  سوى  ذلك  على  بينة  لدي 
هكذا قال. ثم جرى مني الاطلاع على التقرير الكيميائي المشار إليه أعلاه والمتضمن فيه إيجابية 
العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، وبعرضه على المدعى عليه قال:” ما ذكر فيه غير صحيح ؛ 
فأنا لا استعمل الحشيش المخدر.” هكذا قال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظراً 
لإنكار المدعى عليه تعاطي الحشيش المخدر، ولا بينة للمدعي العام على دعواه، ونظراً لما ورد 
في الدعوى العامة من عدم ضبط الحشيش بحوزته، ولم يتم تحليلها تحليلًا يثبت إيجابيتها ؛لذا فلم 
يثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بتعاطي الحشيش المخدر لعدم البينة، ورددت ما طلبه المدعي 
العام بشأن المطالبة بتطبيق المادتين ٤١ و٥٦ من نظام مكافحة المخدرات كذلك المطالبة بإقامة 
حد المسكر عليه لعدم موجبه، ولعدم ضبط الحشيش معه ؛إلا أن التهمة تتوجه ضده باستعمال 
الحشيش المخدر، وذلك لما ورد في التقرير الكيميائي المشار إليه أعلاه، وحكمت عليه تعزيراً، 
وذلك بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة علناً أمام الناس لقاء تهمة استعماله للحشيش المخدر، 
بهذا حكمت، وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم، وأما المدعي العام فقرر المعارضة 
عليه بدون لائحة، والاكتفاء بأوراق المعاملة ؛لذا قررت رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
المحـكـمـة  الواردة من فـضيلــة رئيس  المعاملة  بمنطقة الجوف على  بمحكمة الاستئناف 
من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١١هـ  وتاريخ   ٣٥٥١٦٠٧ برقم  بعرعر  العامة 
فضيلة الشيخ/)...( برقم ٣٥١٠٧٤٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ الخاص بدعوى المدعي 
العام ضد/)...( لاتهامه بتعاطي المخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، قررنا المصادقة على الحكم والله 

الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٣٢١٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٧٨٨٥ 

عدما مشددةا-ا ظلوفا تلاعاطيا-ا إنكارا مخبريا-ا تحميلا حشيشا-ا مخدرتتا-ا تعاطيا
ثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلالمقوتبقا-اتلحكلابالقجناوتلجمدا-امنعامناتلقفل.

لا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعي(.
را-تلمادةا)6/ر(امنانظاماتلوثائقاتلقفلية.

3ا-تعميلاوزيلاتلعدلارسلا)3ل/ت/٠6ر3(اوتاريخا٧ل/6/اررلهـ.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بتعاطي الحشيش المخدر، 
أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  والمنع  بالسجن  عليه  الحكم  وطلب 
التحليل  إيجابية  يتضمن  أنه  وجد  الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  وبالاطلاع  صحتها، 
السوابق  ولتعدد  الدعوى،  لإثبات  قاطعة  بينة  يعد  لا  ذلك  لأن  ونظرا  المخدر،  للحشيش 
المسجلة على المدعى عليه، ولأن للقاضي الحكم بالمنع من السفر، ولم تثبت الإدانة استناداً 
للمبادئ العامة في التعزير، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن طلب المدعي العام إثبات 
إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وطلبه إيقاع العقوبات الواردة في نظام مكافحة المخدرات 
عليه لعدم ثبوت موجبها، ولتوجه التهمة للمدعى عليه بالتعاطي ولسوابقه التي لم تردعه 
فقد حكم القاضي بسجنه لمدة أربعة أشهر، وبجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة، وبمنعه من 
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السفر خارج البلاد لمدة سنتين، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٥٤٣٢١٠ برقم  الخبر  محافظة  في  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥٢١١٢٠٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ 
ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر 
المدعي العام )...( وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وادعى المدعي العام قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لدائرة التحقيق والادعاء 
العام بمحافظة الخبر أدعي على )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
البالغ من العمر )٢٧( عاما عاطل غير محصن موقوف بقسم سجن محافظة الخبر بالاطلاع 
على خطاب مدير قسم سجن محافظة الخبر رقم )٢١/٢٦٥/٩( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣ 
والمتضمن ايجابية عينة )البول والدم( للسجين أعلاه لمادة الحشيش المخدر المدرجة بالجدول 
السموم  بتقرير  والواردة  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  )أ(  فئة  الأول 
الشرعي رقم )١٦٠٤( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧ وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لــ/ 
المركز  تقرير  ١ـ  التالية: -  والقرائن  للأدلة  وذلك  المخدرة  الحشيش  مادة  بتعاطي   )...(
الإقليمي لمراقبة السموم الشرعية المنوه به والمرفق على اللفة رقم )٣(. ٢ - سوابق المدعى 
عليه المتعلقة بالمخدرات قرينة على أنه من أرباب التعاطي وحيث إن ما أقدم عليه المذكور - 
وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا - فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما 
أسند إليه وفقاً للفقرة رقم )٢( من المادة رقم )٣( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية ووفقا للمادة رقم )٣٠( من اللائحة التنفيذية لذات النظام والحكم عليه بما يلي: ١ - 
بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم )١( من المادة رقم )٤١( من النظام ٢ - منعه من السفر 
وفقاً للفقرة رقم )١( من المادة رقم )٥٦( من النظام وبالله التوفيق وبعرض دعوى المدعي 
العام على المدعى عليه أجاب قائلًا :”الدعوى غير صحيحة ؛فلم أتعاط حشيشاً في السجن 
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والسوابق المسجلة علي صحيحة، فهذه إجابتي.”  وبعرضها على المدعي العام أجاب قائلًا:” 
الصحيح ما ذكرته، وبينتي هي ما جاء في أوراق المعاملة، وبسؤال المدعى عليه عن القضية 
المسجون من أجلها أجاب قائلًا:”  إنني مسجون بخصوص قضية ترويج لم يحكم فيها بعد 
إلى الآن، وما زالت منظورة في المحكمة العامة بالخبر، لا أعلم عند أي قاضٍ.”  فهذه إجابتي 
وبالاطلاع على بينات المدعي العام من المعاملة وجدتها تنحصر في أمرين فقط وهما تقرير 
المركز الإقليمي لمراقبة السموم الشرعية المرفق على اللفة رقم )٥( من المعاملة وأن سوابق 
وبالاطلاع  هذا  التعاطي،  أرباب  من  أنه  على  قرينة  تعدّ  بالمخدرات  المتعلقة  عليه  المدعى 
المخدر  الحشيش  لمركبات  عليه  المدعى  بول  عينة  إيجابية  تتضمن  وجدتها  الأولى  البينة  على 
وسلبيتها للمواد الكحولية، فهذا ما تضمنته بينة المدعي العام الأولى وبعرض هذا التقرير 
على المدعى عليه أجاب قائلًا:” ما جاء فيه لا أعلم عنه فهذه إجابتي، وبسؤال المدعي العام 
هل لديك زيادة بينة ؟ أجاب قائلًا :” ليس لدي سوى ما قدمت، وبناءً على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار المدعى عليه للدعوى، وبعد الاطلاع على المعاملة، وحيث 
لم يكن لدى المدعي العام بينة قاطعة لإثبات دعواه ولحديث: )البينة على المدعي( وبناءً على 
تقرير المركز الإقليمي لمراقبة السموم الشرعية المذكور سابقاً، ونظراً ولوجود سوابق مسجلة 
التعزيرات  على المدعى عليه، وهو ما يوجه التهمة عليه بتعاطي الحشيش المخدر، ولكون 
سلطة تقديرية للقاضي، وحيث إن للقاضي الحكم بالمنع من السفر، ولم تثبت الإدانة، وذلك 
استناداً للمبادئ العامة في التعزير كما جاء في تعميم معالي الوزير رقم )١٣/ت/٣٤٠٦( 
وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٧هـ بأنه في حال عدم ثبوت الإدانة، ورأى القاضي لقوة التهمة المنع 
من السفر فله ذلك؛ لأنه داخل ضمن صلاحيته وفق المادة )٢/٦( من نظام الوثائق السفرية، 
ولجميع ما ذكر فقد حكمت بالآتي: أولًا/ صرف النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانة 
ثانياً/ صرف   . تثبت ذلك  قاطعة  بينة  لعدم وجود  الدعوى  إليه في  بما نسب  المدعى عليه 
النظر أيضاً عن طلب المدعي العام تطبيق الفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعين من نظام 
مكافحة المخدرات وكذلك الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نفس النظام على 
المدعى عليه لعدم ثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه. ثالثاً/ تعزير المدعى عليه بالسجن 
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جلدة  ثلاثين  جلده  مع  أجلها،  من  المسجون  القضية  محكومية  انتهاء  بعد  أشهر  أربعة  لمدة 
دفعة واحدة؛ وذلك لقاء التهمة المتوجهة عليه بتعاطي الحشيش المخدر بموجب قرينة تقرير 
التي لم تردعه رابعاً/ منع  المركز الإقليمي لمراقبة السموم الشرعية، وكذلك نظراً لسوابقه 
المدعى عليه من السفر خارج السعودية مدة سنتين بعد تنفيذ الحكم المتعلق بهذه القضية، 
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام عدم القناعة بالحكم مكتفياً 
بما في المعاملة، وقرر المدعى عليه عدم القناعة به، فجرى إفهامه بأن له مدة قدرها ثلاثون 
يوماً للاعتراض تبدأ بعد عشرة أيام، وأنه إن لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في الاستئناف 
يسقط وحينئذ سترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية ما دام أن الدعوى 
آله وصحبه وسلم.  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  النظام. وبالله  جزائية حسب 

حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.

الثانية في محكمة  الجـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
/٣٥/١٣٩٤٢١٥ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 

ج٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر 
القاضي  القرار الصادر من فضيلة  المرفق بها  برقم ٣٥٢١١٢٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ 
الخاص  ١٤٣٥/٣/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٧١٣٢٦ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  مخدرات  قضية  في  ضد/)...(  العام  بدعوى/المدعي 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، قررنا المصادقة على 

الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر ١٤٣٥/٦/٧هـ.
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تعاطي المخدرات
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

١١16 ٣٥١٥٣٢١٤80٣الشروع في عمل قوم لوط

١١1١0 ٣٥٣١6٧١٧80٤ارتكاب مقدمات عمل قوم لوط

١١1١٥ ٣٥٩١٢٣٥80٥ارتكاب مقدمات عمل قوم لوط

١١1٢0 ٣٤٤٧6٢٥806شبهة تمكين من عمل قوم لوط

١١1٢6 ٣٤٢٣٧٣٣880٧تمكين من عمل قوم لوط

١١1٣٣ ٣٥١066808طلب فعل عمل قوم لوط عبر الإنترنت

١١1٤١ ٣٤٢٧١٥١680٩عرض عمل قوم لوط عبر الإنترنت

١١1٤٥ ٣٤٥٢0٢١٩8١0عرض عمل قوم لوط

١١1٤٩ ٣٤٥٥٣٢١٤8١١عرض عمل قوم لوط وتشبه بالنساء

١١1٥٣ ٣٤١8٣٢٢68١٢ارتكاب عمل قوم لوط مدفوع فيه بالإكراه

١١1٥8 ٣٤٣٣٣٢٧08١٣تمكين حدثٍ من عمل قوم لوط به للابتزاز

١١16٣ ٣٥٢٤٧٧٤68١٤ارتكاب عمل قوم لوط بحدث

الجنائي  
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
تحرش

١١1٧0 ٣٣6٧٢6٧8١٥معاكسة امرأة متزوجة

١١1٧٥ ٣٤١806٤٢8١6شبهة تحرش بمحرم بسبب تعاطي المخدرات

١١18١ ٣٥68١٧8١٧تحرش بمحرم بسبب تعاطي المخدرات

١١186 ٣٥١١٥8٥8١8تحرش بذات محرم ومراودتها عن نفسها

١١1٩٢ ٣٥8٩٤08١٩تحرش باللمس أثبت بالتصوير

١١1٩٥ ٣٥٢١٥6٣8٢0تحرش بطفل باللمس 
ابتزاز

١١1١00 ٣٣6٩0٣٥٥8٢١ادعاء ابتزاز عبر رسائل الجوال

١١1١06 ٣٤٩٢٣٢88٢٢تهديد بنشر صور والتشهير عبر مواقع التواصل 

١١1١١١ ٣٤٣٢0٢٤٧8٢٣ابتزاز وتهديد ومراودة عن النفس

١١1١٢٧ ٣٥٧8٥8٧8٢٤ابتزاز وتهديد بنشر صور 

١١1١٣٣ ٣٥٩0٧١68٢٥ابتزاز امرأة بعد اغتصابها بالصور
تغييب فتاة

١١1١٤٤ ٣٤٤٤٧0٣٢8٢6تغييب فتاة عن أهلها خلوة محرمة

١١1١٤8 ٣٥٢٧٢08٢٧تغييب فتاة والسفر بها

١١1١٥١ ٣٥6668٩8٢8تغييب فتاة عن أهلها بقصد الاستغلال
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
استدراج وخطف

١١1١٥8 ٣٤٥٤0٧8٢٩استدراج قاصر ومحاولة فعل الفاحشة بالقوة

١١1١6٣ ٣٥١86٤6٣8٣0استدراج قاصر ومحاولة فعل الفاحشة بالقوة

١١1١6٧ ٣٤٥٣٤٥٩8٣١استدراج قاصر ومحاولة فعل الفاحشة بالقوة

١١1١٧٣ ٣٥٣٣0٧68٣٢استدراج حدثين لفعل الفاحشة

١١1١٧٩ ٣٥١١١0٣١8٣٣خطف فتاة قاصر عن طريق التغرير

١١1١8٣ ٣٤٣٤٧٧٩٢8٣٤خطف قاصر وفعل مقدمات الفاحشة بالقوة

١١1١88 ٣٤٣٧٩١٣٥8٣٥خطف قاصر وفعل الفاحشة بالقوة

١١1١٩٢ ٣٤٣٤٩6٣٣8٣6خطف قاصر وفعل الفاحشة بالقوة

١١1١٩٧ ٣٤٥٢0٥0٩8٣٧خطف قاصر وفعل الفاحشة بالقوة
قذف وسب

١١1٢06 ٣٤٩٩٧٩٣8٣8ادعاء قذف دون بينة

١١1٢١0 ٣٢88٣6١8٣٩ادعاء قذف زوجة

١١1٢١٧ ٣٤١٥8٧8٢8٤0ادعاء قذف عبر رسالة برنامج مراسلات

١١1٢٢١ ٣٥١١٢٤٣٣8٤١ادعاء قذف عبر رسالة جوال

١١1٢٢6 ٣٤٤٥8٤8٩8٤٢مطالبة المدعي العام بحد القذف

١١1٢٣١ ٣٤٣0٥0٧٢8٤٣تلفظ بكناية قذف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١1٢٣٥ ٣٥٤٤٥١١8٤٤تعريض بقذف بكونها غير بكر

١١1٢٣8 ٣٥8٢٣08٤٥ادعاء تعريض بقذف بخروجها مع الرجال

١١1٢٤٣ ٣٥٢٤٣١8٢8٤6ادعاء تعريض بقذف عبر اتصال هاتفي

١١1٢٤6 ٣٥٣٧86٤٧8٤٧تلفظ باتهام بالقوادة دون مطالبة بحد قذف

١١1٢٥0 ٣٤٣6٧8٤٩8٤8اتهام بالدياثة

١١1٢٥٣ ٣٤٢8٢٥٧١8٤٩ادعاء اتهام بسوء الخلق

١١1٢٥٧ ٣٤٣8٧٧٤٩8٥0سب صحابي

١١1٢6٤ ٣٤٥٥8٢٧١8٥١ادعاء سب وشتم

١١1٢6٧ ٣٥١٧٤٣٩8٥٢ادعاء سب وشتم

١١1٢٧١ ٣٤٣6٧٥0٢8٥٣ادعاء سب وشتم انتهى بالصلح

١١1٢٧٥ ٣٣68٩٣٩88٥٤سب وشتم

١١1٢٧8 ٣٥٧٥٧٢٩8٥٥سب وشتم

١١1٢8١ ٣٣٣8١٤١٢8٥6سب وشتم

١١1٢8٥ ٣٤٢٧٢٩6٣8٥٧سب وشتم برسالة جوال

١١1٢٩١ ٣٤٣٧١١٣٢8٥8أبيات سب وشتم وتهديد عبر رسائل جوال

١١1٢٩٥ ٣٥١0٤٧٩08٥٩ادعاء تلفظ باللعن

١١1٢٩8 ٣٣668٢6٧860ادعاء تلفظ على رجل أمن
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١1٣0٢ ٣٤١٣٥08١86١ادعاء تلفظ على رجل أمن وتمزيق مستند

١١1٣0٧ ٣٣٣0٧٢٧٢86٢سب ولعن

١١1٣١0 ٣٤٣0٢6٢686٣سب وتهديد عبر اتصال هاتفي

١١1٣١٤ ٣٥١٧680886٤طلب إثبات قول عبارة دون مطالبة بحق

١١1٣١٧ ٣٤٣٩٣٧٩٣86٥اتهام بالتزوير وشروع في الضرب

١١1٣٢0 ٣٤٤8٣88٣866تلفظ بسب في مركز شرطة يُدفع فيه بالمقابلة

١١1٣٢٥ ٣٤٢١٢6٣١86٧سب واتهام في مذكرة أمام القاضي

١١1٣٣6 ٣٤٤8٧٣٩0868سب وتهديد في مجلس القضاء

١١1٣٤١ ٣٥٤٣٧٧٧٣86٩سب في مجلس القضاء
مسكر

١١1٣٤6 ٣٥٧٧٤٤٩8٧0اشتراك في تصنيع مسكر وترويجه

١١1٣٥0 ٣٣٧٤٣888٧١شرب مسكر 

١١1٣٥٣ ٣٥٤8٤١8٧٢شرب مسكر

١١1٣٥6 ٣٤٥0٧6٩٢8٧٣شرب مسكر

١١1٣٥٩ ٣٤٩٩06٧8٧٤شرب مسكر وحيازته

١١1٣6٣ ٣٥٥68١8٧٥شرب مسكر وادعاء إثارة مشاكل وتهديد

١١1٣66 ٣٥١0٥88٧8٧6شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١1٣٧١ ٣٥٢٧٧٥8٧٧شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره

١١1٣٧٥ ٣٤٣0٧٩6٤8٧8شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره

١١1٣٧٩ ٣٤٤١٧08٣8٧٩شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره

١١1٣8٣ ٣٥٤١٤8880شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره

١١1٣86 ٣٥١٤٧٤٢088١استنشاق مادة الغراء

١١1٣8٩ ٣٤٥٢٢8٧088٢حيازة مسكر 

١١1٣٩٤ ٣٥8٧0688٣حيازة مسكر

١١1٣٩8 ٣٥6٥8٢٢88٤حيازة مسكر بقصد البيع

١١1٤0٢ ٣٤٥00٩٢688٥حيازة مسكر بقصد التوسط في الترويج

١١1٤06 ٣٥٥٥88٥886حيازة مسكر بقصد الترويج

١١1٤١0 ٣٤٤668٣٣88٧حيازة مسكر بقصد الاستعمال

١١1٤١٣ ٣٥٥88٩888تهريب خمور بقصد الاتجار والترويج

١١1٤١6 ٣٥٩٤٧8٧88٩تهريب خمور بقصد الاتجار والترويج

١١1٤٢١ ٣٤٤١٣٧٤08٩0ادعاء ببيع مسكر وتستر على هارب

١١1٤٢٥ ٣٥6٥٩0٧8٩١بيع مسكر 

١١1٤٢٩ ٣٥6٩٧١٥8٩٢بيع مسكر وحيازته بقصد الترويج

١١1٤٣٥ ٣٥60٢٣8٩٣بيع مسكر وشربه وحيازته
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
مخدرات/ تهريب

١١1٤٤٢ ٣٤6٧٩٩٢8٩٤تهريب حشيش بقصد التعاطي

١١1٤٤٧ ٣٤١٥٢8٩8٩٥تهريب حشيش بقصد الترويج

١١1٤٥١ ٣٤6٧6٤٢8٩6تهريب حشيش بقصد الترويج

١١1٤٥6 ٣٤6٧6٩٢8٩٧تهريب حشيش بقصد الترويج

١١1٤6٢ ٣٤80٢٩08٩8تهريب حشيش بقصد الترويج

١١1٤68 ٣٤٢٧٩١١٣8٩٩تهريب حشيش بقصد الترويج

١١1٤٧٤ ٣٤١٥٧06٢٩00تهريب هيروين بقصد الترويج

١١1٤8٣ ٣٥٣٧٩0٩0١تهريب نبات القات

١١1٤88 ٣٥٤0٥8٩0٢تهريب نبات القات

١١1٤٩٣ ٣٤١٧٧٤٧٤٩0٣تلقي طرد بريدي فيه مادة الكوكايين
مخدرات/ ترويج

بيع حشيش وتعاطيه، وإهداء حبوب محظورة 
والقيادة تحت تأثيرها

٣٣٩60٧٧٩0١١ ٤1٥00

١١1٥١0 ٣٥١٢٩00٩0٥بيع نبات القات

١١1٥١٥ ٣٤80٢80٩06ترويج حبوب محظورة للمرة الثانية

١١1٥٢١ ٣٣6٩١٤٣8٩0٧ترويج حشيش بالبيع والإهداء
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١1٥٢8 ٣٤١٥0٧٩٩08ترويج حشيش بالبيع والحيازة بقصد الترويج

١١1٥٣6 ٣٥66٣٩٩0٩ترويج الحبوب بالبيع 
مخدرات/ تصنيع

١١1٥٤٤ ٣٤٢٤886٩٩١0تصنيع الحبوب المحظورة وحيازتها
مخدرات/ تعاطٍ

١١1٥٥6 ٣٣٢88٤٧٩١١تعاطي المورفين والروش بدون وصفة طبية

١١1٥٥٩ ٣٥٥٥6٤٩١٢تعاطي حبوب الإمفيتامين

١١1٥6٣ ٣٥١066٤٩١٣تعاطي الحشيش

١١1٥66 ٣٥٤٣٢١0٩١٤تعاطي الحشيش





الفهر�س العام لكامل المجلدات



الفهر�س العام لكامل المجلدات

582

رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١٥بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧٩رهن

٢/ ٥ضمان

٢/ ٢٧١رد مبلغ 

٢/ ٣0٩كفالة

٢/ ٣6٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤0١وكالة

٣/ ٥شركة

٣/ ١٣٩الإجارة

٣/ ٣6٩مقاولة

٤/ 6٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ 8٩جعالة

٤/ ٩٥سمسرة

٤/ ١٢٧أتعاب محاماة



583

رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١٩١إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخلاء عقار
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حيازة

الحمد لله وحده وبعد: فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة برقم ٣٥٦٠٤١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٣٤٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حضر 
المدعي العام/ )...( المفوض بمباشرة الادعاء العام أمام هذه المحكمة من مرجعه بخطاب 
التفويض رقم هـ م/ ٢/ أ/ ٤٦٠٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ وادعى على الحاضر معه 
في  قائلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الشرعي/  بالمجلس 
“إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ توفرت معلومات لإحدى فرق إدارة  تقرير دعواه عليه: 
مكافحة المخدرات عن وجود المدعى عليه باستراحة يمتلكها بحي )...(يستغلها في ترويج 
الحبوب المحظورة، عليه فتم الانتقال للموقع ومراقبة الموقع، وبعدها تم مشاهدة المدعى 
إلى  بالهرب  بادر عند مشاهدته للإفراد  إليه  المذكورة، وبالتوجه  عليه يخرج من الاستراحة 
النوم  غرفة  بداخل  عثر  الاستراحة  وبتفتيش  عليه  والقبض  متابعته  فتم  الاستراحة  داخل 
تحت مخدة سرير النوم على كيس نايلون بداخله عدد )١٣٠٫٥( مائة وثلاثين حبة ونصف 
رقم  الشرعي  الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد  المحظورة.  الحبوب  من  تكون  أن  يشتبه  الحبة، 
على  للتحليل  والمرسلة  المضبوطة  الحبوب  عينة  احتواء  ١٤٣٤هـ  لعام  )٢١٧٣٥/س٢( 
مادة الإمفيتامين، والإمفيتامين من المواد المدرجة بالجدول رقم )٢( الفئة )ب( من جداول 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. باستجواب المدعى عليه أقر بحيازة 
عدد )١٣٠٫٥( مائة وثلاثين حبة ونصف الحبة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وأنه 
حصل عليها من شخص لا يعرفه في جدة بمبلغ )١٠٠٠( ألف ريال وأنه تعاطي منها قبل 
انتهى  وقد  تقريباً.  سنة  منذ  المحظورة  الحبوب  يتعاطى  بأنه  أفاد  كما  بيومين،  عليه  القبض 
التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بحيازة عدد )١٣٠٫٥( مائة وثلاثين حبة ونصف الحبة تحتوي 
على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً، بقصد الترويج والتعاطي، وتعاطيه للحبوب المحظورة، 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٠٤١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٨٣٦٦٢ 

تقليلامخبريا-ا تقترا-ا تعاطيا-ا تلترويجا-ا سصدا حبوبامحظورةا-ا مخدرتتا-ا حيازةا
شبهةا تلاعاطيا-ا بقصدا تلحيازةا ثبوتا عميها-ا تلبينةا عدما تلترويجا-ا سصدا إنكارا إسلترا-ا

تلترويجا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امنعامناتلقفل.

تلموتدا)ل4(او)2ر(او)6ر(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين 
الحكم  وطلب  مصدرها،  على  وتستره  لها،  وتعاطيه  والتعاطي،  الترويج  بقصد  المحظورة 
أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  والمنع  والغرامة  والجلد  بالسجن  عليه 
بتعاطي الحبوب وحيازتها بقصد التعاطي فقط، وتستره على المصدر، وأنكر قصد الترويج، 
وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة للإمفيتامين، ونظرا 
لأن المدعي العام لم يقدم بينة على قصد الترويج سوى قرينة كبر الكمية، لذا فقد ثبت لدى 
في  لنوعها  وتعاطيه  التعاطي  بقصد  المحظورة  الحبوب  بحيازة  عليه  المدعى  إدانة  القاضي 
التهمة بأن تكون حيازته لها بقصد الترويج أيضا،  السابق وتستره على مصدرها ووجه له 
وحكم بسجنه سنة وثمانية أشهر، وجلده تسعاً وثلاثين جلدة، ومنعه من السفر، فاعترض 

الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد: فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة برقم ٣٥٦٠٤١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٣٤٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حضر 
المدعي العام/ )...( المفوض بمباشرة الادعاء العام أمام هذه المحكمة من مرجعه بخطاب 
التفويض رقم هـ م/ ٢/ أ/ ٤٦٠٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ وادعى على الحاضر معه 
في  قائلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الشرعي/  بالمجلس 
“إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ توفرت معلومات لإحدى فرق إدارة  تقرير دعواه عليه: 
مكافحة المخدرات عن وجود المدعى عليه باستراحة يمتلكها بحي )...(يستغلها في ترويج 
الحبوب المحظورة، عليه فتم الانتقال للموقع ومراقبة الموقع، وبعدها تم مشاهدة المدعى 
إلى  بالهرب  بادر عند مشاهدته للإفراد  إليه  المذكورة، وبالتوجه  عليه يخرج من الاستراحة 
النوم  غرفة  بداخل  عثر  الاستراحة  وبتفتيش  عليه  والقبض  متابعته  فتم  الاستراحة  داخل 
تحت مخدة سرير النوم على كيس نايلون بداخله عدد )١٣٠٫٥( مائة وثلاثين حبة ونصف 
رقم  الشرعي  الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد  المحظورة.  الحبوب  من  تكون  أن  يشتبه  الحبة، 
على  للتحليل  والمرسلة  المضبوطة  الحبوب  عينة  احتواء  ١٤٣٤هـ  لعام  )٢١٧٣٥/س٢( 
مادة الإمفيتامين، والإمفيتامين من المواد المدرجة بالجدول رقم )٢( الفئة )ب( من جداول 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. باستجواب المدعى عليه أقر بحيازة 
عدد )١٣٠٫٥( مائة وثلاثين حبة ونصف الحبة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وأنه 
حصل عليها من شخص لا يعرفه في جدة بمبلغ )١٠٠٠( ألف ريال وأنه تعاطي منها قبل 
انتهى  وقد  تقريباً.  سنة  منذ  المحظورة  الحبوب  يتعاطى  بأنه  أفاد  كما  بيومين،  عليه  القبض 
التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بحيازة عدد )١٣٠٫٥( مائة وثلاثين حبة ونصف الحبة تحتوي 
على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً، بقصد الترويج والتعاطي، وتعاطيه للحبوب المحظورة، 
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حيازة

وتستره على مصدره في الحصول على المواد المخدرة. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما 
ورد في إقراره المرفق بالقضية لفة رقم )١٠(٢ - ما ورد في محضر الضبط المنوه به تفصيلا 
المرفق بالقضية لفة رقم )١(.٣ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المرفق بالقضية لفة رقم 
)١٨(. ٤ - كبر الكمية في ظل عدم وجود مصادر دخل ثابتة للمذكور قرائن على أن حيازتها 
للترويج. وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً 
ومجرم ومعاقب عليه ونظاماً وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ لذا أطلب 
إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية: ١. بالسجن والجلد والغرامة لقاء 
السفر  منعه من  المخدرات. ٢.  نظام  المادة )٣٨( من  للفقرة )١( من  استنادا  إليه  أسند  ما 
النظام. نفس  من   )٥٦( المادة  من   )١( للفقرة  وفقاً  عقوبته  تنفيذ  انتهاء  بعد  البلاد   لخارج 

٣ - تعزيره شرعاً لقاء تستره على مصدره في الحصول على المواد المخدرة وفقاً لتعميم معالي 
رئيس الهيئة رقم )١٥٥٩٦( بتاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ. وبسؤال المدعى عليه الإجابة أجاب 
قائلًا: “ ما ذكره المدعي العام في دعواه من أنه عثر معي على العدد المذكور من الحبوب بقصد 
التعاطي اشتريتها من شخص سوداني لا أعرفه، وأني كنت أتعاطي هذا النوع من الحبوب، 
فهو صحيح، وما ذكره من أن هذه الحبوب أو بعضها بقصد الترويج، فغير صحيح، فلم 
أية حبوب .” هكذا أجاب. فجرى سؤاله عن عمله،  أقصد من ذلك ترويجها، ولم أروج 
فقال أعمل في مجال قطع غيار السيارات في الاستراحة، وكذلك لدي حمام ودجاج أتاجر 
بها، هكذا قال. فجرى سؤال المدعي العام هل لديه بينة على دعواه في قصد الترويج ؟ فقال 
بينتي ما هو مرصود من أدلة في لائحة دعواي. هكذا قال. فجرى الرجوع إليها فإذا هي 
تتضمن الإشارة إلى كبر الكمية في ظل عدم وجود مصادر دخل ثابتة للمذكور قرائن على أن 
حيازتها للترويج فقط، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة 
التقرير الكيميائي الشرعي رقم ٢١٧٣٥/س١٤٣٤/٢هـ المرفق بالمعاملة لفة رقم  ومنها 
أقراص  ستة  ثبت  الشرعي  الكيميائي  الكشف  وإجراء  الحرز  بفض  أنه  المتضمن   )١٨(
صفراء اللون تحمل العلامة المعتادة لعقار الكبتاجون ثبت أنها تحتوي على مادة الإمفيتامين 
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لفة  بالمعاملة  المرفقة  أهـ والاطلاع على صحيفة سوابقه  الفحص.  العينات في  واستهلكت 
رقم )١٧( المتضمنة عدم وجود سوابق مسجلة عليه .اهـ وحيث أقر المدعى عليه بدعوى 
المدعي العام في الحيازة بقصد التعاطي والتعاطي السابق والتستر على مصدره، وحيث إن 
الإقرار حجة معتبرة شرعاً، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام قصد الترويج من 
الحيازة ولا بينة لديه سوى ما ذكر من قرينة كبر الكمية، ونظراً لضعف هذه القرينة لعدم 
وجود سوابق مسجلة عليه، وبناءً على المواد )٤١ -٥٢ -٥٦( من نظام مكافحة المخدرات 
حبة  وثلاثين  مئة  بحيازة  بإدانته  عليه  المدعى  على  حكمت  فقد  لذا  العقلية؛  والمؤثرات 
ونصف الحبة تحتوي على مادة الامفيتامين المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه لنوعها سابقاً، 
وتستره على مصدره في الحصول عليها، وحكمت بعقابه على ذلك تعزيراً بالآتي ١ - سجنه 
 مدة سنة واحدة يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية لقاء الحيازة بقصد التعاطي 
٢ - جلده تسعاً وثلاثين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه لنوعها سابقاً ٣ - منعه من السفر إلى 
خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ عقوبته ٤ - سجنه مدة شهرين إضافة لما سبق لقاء 
تستره على مصدره في الحصول عليها ٥ - مصادرة ما تبقى من الحبوب المضبوطة وإتلافه، 
لتوجه  الترويج، ونظراً  بقصد  المذكورة  بحيازة الحبوب  المدعى عليه  إدانة  بعدم  وحكمت 
التهمة عليه في ذلك، فقد قررت تعزيره بسجنه مدة ستة أشهر إضافة لما سبق، وبعرض ذلك 
على الطرفين، قرر المدعي العام اعتراضه بلائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليه عدم قناعته، 
فجرى تسليمهما نسخة من الحكم وإفهامهما بأن لهما تقديم اعتراضهما عليه بلائحة اعتراضية 
خلال ثلاثين يوما من يوم غد، فإن مضت هذه المهلة دون أن يتقدما بذلك، فسيتم رفعه 
لتدقيقه بدون اللائحة الاعتراضية فقررا فهمهما، وعليه  المكرمة  لمحكمة الاستئناف بمكة 
جرى التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
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حيازة

المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم ٣٥١٣٤٧٩وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٣هـ 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/١/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٠٧٨٦ برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية 
القرار. وبدراسة  باطن  بما دون  فيه  المحكوم  المتهم في مخدرات  العام ضد/ )...(،  المدعي 
الموافقة على الحكم والله الموفق  القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 6لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٣٧٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٤٩٩٩ 

إسلترا-ا تقليلامخبريا-ا تعاطيا-ا تلترويجا-ا سصدا حيازةامخدرتتا-احبوبامحظورةا-ا
بالقجنا تعزيلا تلاعاطيا-ا بقصدا تلحيازةا ثبوتا عميها-ا تلبينةا عدما تلترويجا-ا سصدا إنكارا

وتلجمدا-اإبعاد.

لا-اتلمادةا)3(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.
2ا-تلموتدا)ل4(او)6ر(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالبا إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين 
والجلد  بالسجن  عليه  الحكم  وطلب  لها،  وتعاطيه  والتعاطي  الترويج  بقصد  المحظورة 
بتعاطي  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  البلاد،  عن  والإبعاد  والمصادرة  والغرامة 
التقرير  على  وبالاطلاع  الترويج،  قصد  وأنكر  فقط،  التعاطي  بقصد  وحيازتها  الحبوب 
لم  العام  المدعي  لأن  ونظرا  للإمفيتامين،  العينة  إيجابية  يتضمن  وجد  الشرعي  الكيميائي 
إدانة المدعى عليه  الكمية وهي لا ترتقي إلى  بينة على قصد الترويج سوى قرينة كبر  يقدم 
الترويج وردَّ  بالحيازة بقصد  المدعى عليه  إدانة  القاضي  يثبت لدى  فلم  لذا  القصد،  بذلك 
المحظورة  الحبوب  بحيازة  عليه  المدعى  إدانة  لديه  وثبت  ذلك،  بشأن  العام  المدعي  طلب 
بقصد التعاطي الشخصي وتعاطيه لنوعها سابقا، وحكم بسجنه لمدة سنة، وبجلده سبعين 
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حيازة

جلدة دفعة واحدة، وبإبعاده خارج البلاد، كما حكم بردِّ طلب المدعي العام مصادرة المبلغ 
المضبوط لعدم ثبوت أنه عائد من ترويج المخدرات، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٥٩٣٧٢ وتاريخ 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٤٥٦٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
دعوى  لسماع   ١٢  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  الأحد  يوم 
المدعي العام ضد )...( وفيها حضر المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
بهذه  الدعاوى  بمباشرة  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  قبل  من  والمكلف   )...( رقم  المدني 
عن  نيابة  ١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ  وتاريخ  هـ١٥٨٣٢/٦/٢  رقم  كتابهم  بموجب  المحكمة 
 ... )٢١(عاماً   )...( على  وادعى   )...( جدة  بمحافظة  التحقيق  هيئة  بفرع  العام  المدعي 
المخدرات  مكافحة  من  الصادرة   )٣٤/١٤٢٩( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية 
بمحافظة  العام  بالسجن  موقوف  متعلم  عاطل  بتاريخ١٤٣٤/١٠/٦هـ  جدة  بمحافظة 
جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم )هـ م٦٧٠٠٥/٨/٢( وتاريخ١٤٣٤/١٠/١٤هـ 
 )١١٢( المادة  على  المبني  ١٤٢٨/٧/٩هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  للقرار  استناداً 
من نظام الإجراءات الجزائية قائلا في لائحته إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٦هـ تم القبض على 
المدعى عليه من قبل أفراد فرقة مكافحة المخدرات بناء على إخبارية أحد المصادر السرية عن 
ترويج المدعى عليه بترويج حبوب الكبتاجون، ويستطيع الإرشاد عليه، ولا يستطيع الشراء 
المباشر منه، عليه شوهد المدعى عليه بعد الإرشاد عليه من قبل المصدر وتم استيقافه وعند 
مشاهدته لأفراد الفرقة رمى شيئاً ما تحت قدمه اليمنى. اتضح أنه عبارة عن كيس به )٧٧( 
سبع وسبعون حبة من حبوب الكبتاجون المحظور، وبسؤاله عن مصدر الكمية المضبوطة 
أفاد بأنه يأخذها من شخص وافد يدعى/ )...( التواصل معه على جوال رقم )...( ويوجد 
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الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد  به،  والإطاحة  منه  المباشر  بالشراء  واستعد   ”٧“ كيلو  بحي 
للتحليل  المرسلة  الحبوب  عينة  احتواء  ١٤٣٤هـ  لعام  م  ش  )٣٥٩٩/ك  رقم  الشرعي 
مادة الأمفيتامين المؤثرة عقليا والمدرجة بالجدول رقم )٢( فئة )ب( الملحق بنظام مكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية وباستجواب المدعى عليه )...( اعترف بحيازة ما ضبط معه 
عن  التحقيق  أسفر  وقد  سابقا،  ولنوعها  منها  بتعاطيه  وأقر  للتعاطي،  محظورة  حبوب  من 
توجيه الاتهام إليه بحيازة )٧٧( سبع وسبعين حبة تحتوي على مادة الأمفيتامين المؤثرة عقليا 
بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه منها ولنوعها سابقا استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة 
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد 
في أقواله المنوه عنها المرفقة لفة رقم )١٥، ٤(٢ - ما ورد في محضر الضبط المنوه عنه تفصيلًا 
المرفق لفة رقم )١(٣ - ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم )١٧(
وبالاطلاع على سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة عليه وحيث إن ما أقدم عليه المدعى 
عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً طبقا للمادة 
الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي 
ذات  من   )٤١٫٣٨( للمادة  استناداً  عليها  والمعاقب  ١٤٢٦/٧/٨هـ  وتاريخ  م/٣٩  رقم 
النظام مع مراعاة ما ورد بالمادة )٦٢( من ذات النظام، لذا اطلب إثبات ما أسند إليه من 
اتهام ومعاقبته بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية: ١ - السجن والجلد والغرامة استناداً 
للفقرة )١( من المادة )٣٨( من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه ٢ - مصادرة المبلغ المالي 
للفقرة)٢(  استنادا  ريالًا  وتسعون  وواحد  وأربعمائة  )١٤٩١(ألف  وقدره  معه  المضبوط 
من المادة)٥٣(من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإيداعها بحساب مكافحة 
المخدرات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي استنادا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير 
المملكة  لخارج  إبعاده   - ٣ ١٤٣٠/٦/١٨هـ  )٤٠٦٥٦/٤/٥/١(وتاريخ  رقم  الداخلية 
المادة  )٢(من  للفقرة  استنادا  إليها  بالعودة  له  السماح  تنفيذ عقوبته وعدم  من  الانتهاء  بعد 
العام  المدعي  لائحة  وبتلاوة  دعواي  هذي  إليه  المشار  المخدرات  مكافحة  نظام  من   )٥٦(
على المدعى عليه الحاضر في مجلس الحكم وسؤاله الجواب أجاب قائلًا ما ذكره المدعي العام 
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حيازة

صحيح فقد قبض علّي من قبل أفراد فرقة مكافحة المخدرات بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٦هـ 
وكان بحوزتي عدد )٧٧( سبع وسبعين حبة تحتوي على الامفيتامين المحظور والمؤثر عقليا 
وذلك لقصد استعمالي الشخصي لها وصحيح ما ذكره المدعي العام من أنه سبق وان تعاطيت 
لنوعها من السابق وما ذكره المدعي العام من عدم وجود سوابق مسجلة علّي فصحيح أما 
ما ذكره المدعي العام من أن قصدي من حيازة الكمية الترويج فغير صحيح وأما المبلغ المالي 
فهو عائد لي وقد أقدمت على ذلك، وأنا مسلم، وأعلم بأن ذلك محرم شرعاً ومجرم نظاماً، 
وأنا تائب إلى الله عز وجل ونادم على هذا الفعل، وأتعهد بعدم العودة لفعلي .هكذا أجاب. 
وبسؤال المدعي العام عن بينته على أن قصد المدعى عليه من الحيازة الترويج، أجاب قائلا:” 
بينتي ما جاء في الإخبارية عن قيام المدعى عليه بالترويج وكبر الكمية المضبوطة مع المدعى 
عليه، وعدم وجود مصدر دخل ثابت له قرينة على الترويج، وعائدية المبلغ منه.”  هكذا 
أجاب .هذا وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة وعلى التقرير الكيميائي الشرعي رقم 
)٣٥٩٩/ك ش م لعام ١٤٣٤هـ( المرفق بالمعاملة لفة رقم )١٧( ويتضمن إيجابية احتواء 
العينة للامفيتامين المؤثر عقليا كما جرى اطلاعي على محضر القبض المرفق بالمعاملة باللفة 
رقم )١( المتضمن وجود إخبارية عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة، كما جرى 
اطلاعي على صحيفة سوابق المدعى عليه المرفقة بالمعاملة باللفة رقم )٢٠( المتضمنة عدم 
سوابق مسجلة على المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى 
من  العام  المدعي  قدمه  ولما  الترويج  لقصد  وإنكاره  التعاطي  بقصد  للكمية  بحيازته  عليه 
بينات لا ترتقي إلى إدانة المدعى عليه من حيازته للكمية بقصد الترويج، ولما تضمنه التقرير 
الكيميائي الشرعي المنوه به أعلاه، فلما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه المذكور أعلاه بما 
نسب إليه من حيازته لسبع وسبعين حبة تحتوي على الامفيتامين المؤثر عقليا لقصد التعاطي 
الشخصي لها وتعاطيه لنوعها سابقاً، ونظراً لعدم وجود دليل قاطع على إثبات إدانة المدعى 
عليه من حيازته للكمية بقصد الترويج، ولأن الأصل براءة الذمة؛ ولأن الشك لا يصلح 
القرائن  أو  القصد أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الإنسان  دليلا لإدانة المدعى عليه؛ ولأن 
القوية الدالة عليه؛ ولأنه لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة وفقا للمادة الثالثة 
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العام من قيام المدعى عليه  من نظام الإجراءات الجزائية؛ لذا لم تثبت لدي دعوى المدعي 
بحيازة الكمية المضبوطة لقصد الترويج. وبما أن ما قام به المدعى عليه يعد عملًا محرمًا وفعلًا 
قبيحًا يستحق العقاب عليه، ولما في تعاطي ذلك من إضرار بنفس الإنسان وعقله والواجب 
عليه حفظهما والشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ النفس 
والعقل ، ولتعدد سوابق المدعى عليه وعدم انزجاره لاسيما وأن منها سوابق مماثلة ولانتشار 
هذه المحظورات أوساط المجتمع، وهذا يستوجب الأخذ على ذلك بحزم ،،ولكون المدعى 
عليه يستحق العقوبة طبقًا للقواعد الشرعية ووفقًا للمادتين )٤١ - ٥٦( من نظام مكافحة 
المخدرات، وبما أن المدعى عليه أظهر التوبة والندم والعزم على عدم العودة لفعله، ولقلة 
الكمية التي بحوزته، ولكون المدعى عليه ولا فائدة من إطالة سجنه ؛إذ مآله إلى الترحيل، 
وذلك كله أمر يلحظ، فلما سبق فقد حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولًا/ يسجن المدعى 
عليه لمدة سنة، يحتسب منها ما أمضاه موقوفًا في هذه لقاء ما اسند إليه من الحيازة، ولتعدد 
خارج  من  عليه  المدعى  يبعد  ثانياً/  إليه.  المشار  النظام  من   )٤١( رقم  للمادة  وفقا  سوابقه 
المملكة، ولا يسمح له بالعودة إليها إلا وفق تعليمات الحج والعمرة، وفقا للفقرة رقم )٢( 
من المادة رقم )٥٦( من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه.  ثالثاً/ يجلد المدعى عليه سبعين 
والمؤثر  المحظورة  الامفيتامين  لحبوب  تعاطيه  لقاء  الناس  من  ملأ  أمام  واحدة  دفعة  جلدة 
عقليا من السابق .رابعا/ رددت دعوى المدعي العام في مطالبته بتطبيق الفقرة )١( من المادة 
)٣٨( من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه، وذلك لعدم ثبوت الوصف الجرمي الوارد 
في المادة المذكورة على المدعى عليه .خامساً/ رددت دعوى المدعي العام في مطالبته بمصادرة 
ريال،  وتسعون  وواحد  وأربعمائة  ألف   )١٤٩١( وقدره  عليه  المدعى  مع  المضبوط  المبالغ 
المخدرات،  ترويج  من  عائد  أنه  من  يدعيه  ما  إثبات  على  العام  المدعي  قدرة  لعدم  وذلك 
ولأن الأصل أن ما هو بحوزة الإنسان عائد له من طريق سليم، ولا يتجاوز هذا الأصل إلا 
بدليل، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم، مع تقديم لائحة 
اعتراضية عليه فأفهمته بالحضور في يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠١/٠٧هـ الساعة ٠٠: ٠٢ 
اعتباراً من  لتقديم اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين يوما،  لاستلام نسخة من قرار الحكم 
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حيازة

التاريخ المشار إليه، فإن مضت المدة ولم يستلم نسخة من الحكم، أو لم يقدم اعتراضه عليه 
خلالها، فإن حقه في تقديم لائحة الاعتراض يكون ساقطاً، كما قرر المدعى عليهم قناعتهم 
به، وجرى النطق بالحكم في يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ الساعة ٠٠: ٠١ وبه 
أقفلت الجلسة، وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر 

ف ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٣/١٩هـ  وتاريخ   ٣٥٤٥٦٥٨ برقم  بجدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
المرفق بها القرار القضائي رقم ٣٥١٠٧٢٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ. الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( 
... الجنسية المتهم بحيازة المحظورة بقصد الترويج والتعاطي، وتعاطيه منها، ولنوعها من 
السابق المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 

قررنا الموافقة على الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة رفحاء العامة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٨٨٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه : ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ رقم القرار : ٣٥٣٣٨٥٨٣ 

إسلترا-ا تقليلامخبريا-ا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا حيازةامخدرتتا-احبوبامحظورةا-اسصدا
ظلوفامخففةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهدا-امنعامناتلقفل.

تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

إدانته بحيازة ثلاث حبات من  إثبات  المدعى عليه، طالبا  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي، وبتعاطيه لنوعها، وطلب الحكم عليه بالسجن 
والمنع من السفر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير 
الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن إيجابية العينة للإمفيتامين، ونظراً لظهور بوادر انزجار 
المدعى عليه ولخلو سجله من السوابق، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة 
ثلاثة  لمدة  بسجنه  لنوعها، وحكم  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  المحظورة  الإمفيتامين  حبوب 
التعهد  وبأخذ  سنتين،  لمدة  البلاد  خارج  السفر  من  وبمنعه  جلدة،  خمسين  وبجلده  أشهر، 
محكمة  من  الحكم  وصدق  العام،  المدعي  فاعترض  منه،  بدر  لما  العودة  بعدم  عليه  الشديد 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد : فلدي أنا/ )...( رئيس محكمة رفحاء العامة المساعد وبناءً على 
بالمحكمة  برقم ٣٥١٨٨٨٠ وتأريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ والمقيدة  بالمكتب  المحالة  المعاملة 
برقم٣٥٧٦٦١٦ وتأريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ وفي يوم الأحد ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ افتتحت 
العام: )...( مدعياً على الحاضر معه:  المدعي  التاسعة صباحاً وفيها حضر  الساعة  الجلسة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والبالغ من العمر )٢٣( عاماً قائلًا 
في دعواه عليه: “إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ قدم المتهم لنقطة تفتيش مقامة من قبل أمن 
الطرق على طريق القصيم ـ الرياض السريع بمركز أم سدرة على سيارة من نوع )...( صنع 
على  الداخلية  ملابسه  في  فعثر  تفتيشه،  تم  به  وللاشتباه  آخر،  لشخص  مرافقاً  )...(م  عام 

عدد)٣( ثلاث حبات تحمل العلامة المميزة للكبتاجون المحظور، فتم القبض عليه.
وباستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وبعائدية ما تم ضبطه من حبوب محظورة له بقصد 
التعاطي وتعاطيه لنوعها. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من المركز الإقليمي 
المرسلة  المضبوطة  الحبوب  إيجابية  ١٤٣٤هـ  لعام   )٢٧٩٧( رقم  بالقصيم  السموم  لمراقبة 
للتحليل للامفيتامين المنبه المحظور المدرج بجدول المخـدرات رقم )٢( فئة )ب( المـلحق 
بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ 
تحوي  حبات  ثلاث   )٣( بحيازة   )...( اتهام/  عن  التحقيق  أسفر  وقد  ١٤٢٦/٧/٨هـ. 
وفقاَ  والمجرم  شرعاً،  المحرم  لنوعها  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  المحظور  المنبه  الامفيتامين 
للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبالبحث عن 
سوابقه نلم يعثر له على سوابق مسجلة ضده، وحيث إن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم ومجرم 
المشار  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  بموجب  ونظاماً  شرعاً  عليه  ومعاقب 
إليه بعقوباته الأصلية والتكميلية أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات 
التالية:١ -السجن وفقا للفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعين وإعمال الفقرة الأولى من 
السفر خارج  إليه. ٢ -بمنعه من  المشار  الثانية والستين من نظام مكافحة المخدرات  المادة 
المملكة وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من النظام المشار إليه. هكذا ادعى 
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أجاب  الدعوى  عن  عليه  يدل  ما  أعلاه  المدون   )...( عليه  المدعى  وبسؤال  العام.  المدعي 
العام ضدي صحيح كله جملةً وتفصيلًا؛ فقد قمت بحيازة ثلاث  “ما ذكره المدعي  قائلًا: 
متعاطياً  كنت  وقد  التعاطي  بقصد  الدعوى،  إليها في  المشار  المحظورة  الحبوب  من  حبات 
من نوعها قبل القبض عليَّ بساعات، وأنا تائب، وأتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلًا.” هكذا 
أجاب . هذا وقد جرى مني الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه أعلاه فوجد 
كما ذكره المدعي العام في دعواه من إيجابية الحبوب المضبوطة للإمفيتامين المنبهة المحظورة 
ونظراً لما تقدم من الدعوى وجوابها ومصادقة المدعى عليه لــما نسب إليه وإيجابية التقرير 
الكيميائي الشرعي المذكور، فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه: )...( بحيازة ثلاث حبات 
تحوي الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها. ونظراً لخطر المخدرات 
على الفرد والمجتمع وأمنه ولانتشاره في الآونة الأخيرة لذا فقد حكمت على المدعى عليه بما 
يلي: أولًا/ يسجن مدة ثلاثة أشهر، تحتسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية وفقاً للمادتين 
)٤١، ٦٠( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ نظراً لما ظهر لي من بوادر انزجاره 
في المجلس الشرعي، ولخلو سجله من السوابق. ثانياً/ يمنع من السفر خارج المملكة مدة 
سنتين تبدأ بعد انتهاء محكومية السجن أعلاه وفقاً للمادة )٥٦( من نظام مكافحة المخدرات 
آنف الذكر. ثالثاً: يجلد خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة، ومن ثم 
يؤخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة لما بدر منه، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. وبعرض 
فأفهمته  معارضته،  العام  المدعي  وقرر  به،  القناعة  عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  الحكم 
للاعتراض  الحكم  من  نسخة  لاستلام  وذلك  ظهراً  الواحدة  الساعة  اليوم  لهذا  بالحضور 
القرار، وإذا  عليه، كما أفهمته بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ بعد استلام نسخة من 
مضت المدة ولم يقدم اعتراضه، سقط حقه في طلبه محكمة الاستئناف، وسيكتسب الحكم 
القطعية، وذلك وفقاً للمادة الرابعة والتسعين بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية الجديد، 
ففهم ذلك، وعليه جرى التوقيع وقد نطق بالحكم الساعة الحادية عشرة صباحاً والله الموفق 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.
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الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٨٣١٠٧ برقم   )...( الشيخ/  المساعد  برفحاء 
الخاص  ١٤٣٥/٦/٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦٣١٢٥ برقم  المسجل  فضيلته  من  الصادر  القرار 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية مخدرات، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة  مدون ومفصل به. وبدراسة 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  بالأكثرية  قررنا  فقد 

وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمظيلف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٢٢٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣١٢٧٥٠ 

ظلوفا إسلترا-ا مخبريا-ا تقليلا تلاعاطيا-ا سصدا محظورةا-ا حبوبا مخدرتتا-ا حيازةا
مخففةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

من  حبات  أربع  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
من  والمنع  بالسجن  عليه  الحكم  وطلب  الاستعمال،  بقصد  المحظورة  الإمفيتامين  حبوب 
السفر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي 
الشرعي وجد أنه يتضمن إيجابية العينة للإمفيتامين، ونظراً لعدم وجود سوابق على المدعى 
عليه، وظهور بوادر التوبة والندم منه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما أسند 
إليه، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين، فاعترض 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

أنا )...( رئيس  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي 
المحكمة العامة بالمظيلف، وبناءً على المعاملة الواردة لنا من مكافحة المخدرات بالقنفذة برقم 
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حيازة

٩ع وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ والمقيدة لدينا برقم ٣٥٤١٨٢٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وفيها 
حضر المدعي العام للمخدرات الرقيب: )...( والمكلف لدينا بموجب أمر التكليف رقم 
 )...( الشرعي:  بالمجلس  معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٣/٠٨/٢٧هـ  وتاريخ   ٢٧٩٢
له  يعثر  ولم  عاماً،   ٢٣ السراح  مطلق   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
على سوابق، وادعى المدعي قائلًا:” إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٢هـ قبض على المدعى عليه 
التقرير  أثبت  حبات،  أربع  لعدد  حيازته  إثر  الليث  بمحافظة  المخدرات  مكافحة  قبل  من 
الكيميائي الشرعي رقم ٢٠١٦١/س٢ إيجابية ما تم ضبطه لمادة الامفيتامين المؤثر عقليا، 
وبالتحقيق معه اعترف بحيازة أربع حبات من حبوب الامفيتامين، وأن قصده من الحيازة 
بقصد  الامفيتامين  حبوب  من  حبات  أربع  بحيازة  شرعاً  إدانته  إثبات  أطلب  الاستعمال. 
الاستعمال وتعزيره لقاء ذلك وفق المادة ]٤١[ من نظام مكافحة المخدرات وإفهامه بالمنع من 
السفر خارج المملكة استناداً للمادة ٥٦ من نفس النظام هذه دعواي.” وبسؤال المدعى عليه 
عن الدعوى أجاب قائلًا:” ما ذكره المدعي العام كله صحيح، فقد قبض علّي وبحيازتي أربع 
حبات من حبوب الامفيتامين بقصد الاستعمال وقد أقلعت عن هذا الذنب وتبت إلى الله عز 
وجل هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ومنها ما ورد باستجواب المدعى 
عليه، ومحضر القبض فوجدا كما ذكر المدعي العام وما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه 
عليه  المدعى  مع  تم ضبطه  ما  إيجابية  المتضمن  الرقم ٢٠١٦١/س٢  ذو  لفة ٣٠  المرفق  به 
وما  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً  الامفيتامين.أ.هـ.  حبوب  من  حبات  لأربع 
لما  العام؛ ونظراً  المدعي  ما جاء في دعوى  المدعى عليه على  الطرفان، وحيث صادق  قرره 
تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه أعلاه ونظراً لأن المدعى عليه يستحق عقوبة 
طبقاً للقواعد الشرعية ووفقاً للمادتين ]٤١،٦٠[ من نظام مكافحة المخدرات، ونظراً لعدم 
وجود سوابق على المدعى عليه، وما ظهر من المدعى عليه من التوبة والندم، فلكل ما تقدم 
فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما أسند إليه في الدعوى، وحكمت عليه بما يلي: ١ -سجنه 
للمادتين ٦٠.٤١ من  استناداً  القضية  إيقافه بسبب هذه  لمدة ثلاثة أشهر يحتسب منهما مدة 
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لمدة  تنفيذ عقوبته  انتهاء  بعد  المملكة  السفر لخارج  المخدرات. ٢ -منعه من  نظام مكافحة 
سنتين استنادا للفقرة ١ من المادة ٥٦ من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه، وبه حكمت، 
وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، وأما المدعي العام فقد قرر الاعتراض على 
بتاريخ  المحكمة  بمراجعة  العام  المدعي  فأفهمت  اعتراضية،  بتقديم لائحة  مستعدا  الحكم 
١٤٣٥/٠٥/١١هـ لاستلام نسخة الحكم وتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
لائحة  دون  الاستئناف  محكمة  إلى  الحكم  فسيرفع  اعتراضه  يقدم  لم  وإذا  نسخة،  استلام 
اعتراضية، ففهم ذلك، وأغلقت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الجزائية 
السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه 
المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمظيلف الشيخ/)...( رقم )٣٥٤١٨٢٨( 
 )٣٥٢٣٣٤٧٦( برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  )١٤٣٥/٧/٥هـ(  وتاريخ 
الجنسية،  سعودي  ضد/)...(  العام  المدعي  دعوى  )١٤٣٥/٥/٥هـ(،المتضمن  وتاريخ 
تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم  مخدرات،  في  المتهم 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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حيازة

 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٦٩٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار : ٣٥٢١٢١٦٢ 

ظلوفا إسلترا-ا مخبريا-ا تقليلا تلاعاطيا-ا سصدا محظورةا-ا حبوبا مخدرتتا-ا حيازةا
مخففةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

إدانته بحيازة ثلاث حبات من  إثبات  المدعى عليه، طالبا  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي، وطلب الحكم عليه بالسجن والمنع من السفر، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي 
وجد يتضمن إيجابية العينة للإمفيتامين، ونظراً لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه، ولخلو 
صحيفته من السوابق، وما أبداه من التوبة والندم، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى 
عليه بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، وحكم بسجنه لمدة شهر، وبمنعه من السفر 

خارج البلاد لمدة سنتين، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  بناء  بينبع  العامة  المحكمة  في  )...(،القاضي  أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
برقم ٣٥٩٦٩٦ وتاريخ  المساعد  بينبع/  العامة  المحكمة  المحالة من فضيلة رئيس  المعاملة 
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المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٤٧٤٣٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
العام )...( سعودي  المدعي  افتتحت الجلسة وفيها حضر  يوم الأحد ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمكلف من رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام 
بمحافظة ينبع بالخطاب رقم ٢٢٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٤/١١هـ وتقدم بدعوى محررة مرفقة 
في المعاملة جاء فيها:” بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لدائرة التحقيق والادعاء العام 
بمحافظة ينبع أدعي على: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبالبحث 
عن سوابقه تبين عدم وجود سوابق مسجلة عليه، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١١هـ 
بتاريخ  المعد  القبض  محضر  على  بالاطلاع  حيث  ١٤٣٤/١٠/١١هـ  بتاريخ  عنه  وأفرج 
١٤٣٣/٥/٢١هـ من قبل أمن الطرق المتضمن أنه أثناء عملهم في نقطة تفتيش تم استياف 
المركبة التي يقودها المذكور وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد)٣( حبات يشتبه أن تكون من 
بداخل  المضبوطة  الحبوب  بأن  اعترف  وباستجوابه:  عليه.  القبض  فتم  المحظورة  الحبوب 
سيارته عائدة له، وأن غرضه منها هو التعاطي. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 
الطبية الشرعية  )٢٤٧٠ ك م( لعام ١٤٣٤هـ الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء 
بصحة المدينة المنورة إيجابية الحبوب المضبوطة مع المتهم المذكور للإمفيتامين المنبه للجهاز 
العصبي وهي من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة والمنوه به في الجدول الأول فئة )ب( من 
الجداول الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
م/ ٣٩ لعام ١٤٢٦هـ. وانتهى التحقيق إلى اتهام المذكور بحيازة عدد )٣( ثلاث حبات من 
الحبوب المحظورة بقصد التعاطي. وذلك للأدلة والقرائن التالية:١ - ماجاء في أقواله لفة 
رقم )١١( ٢ - ماجاء في محضر القبض لفة رقم )١( ٣ - ماجاء في التقرير الكيميائي الشرعي 
لفة رقم )١٥(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً؛ لذا 
أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالآتي:١ ــ السجن وفقا للفقرة )١( من المادة )٤١( 
للفقرة )١(  البلاد وفقا  السفر خارج  المنع من  المنوه عنه ٢ــ  المخدرات  من نظام مكافحة 
من المادة )٥٦( من ذات النظام.” هكذا ادعى المدعي العام، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أجاب قائلًا: “ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح؛ فقد قبض علّي وبحوزتي 
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حيازة

ولم  التعاطي،  حيازتها  من  قصدي  وكان  المنبه،  الإمفيتامين  حبوب  من  حبات  ثلاث  عدد 
أتعاط منها شيئا، وأنا تائب من ذلك ونادم على ما جرى.” هكذا أجاب المدعى عليه، ثم 
جرى الرجوع للمعاملة والاطلاع على محضر القبض على لفة )١( وقد تضمن: القبض على 
المدعى عليه والعثور في سيارته على عدد ثلاث حبات يحتمل أن تكون من مادة الكبتاجون 
المخدر، كما جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم 
المتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ  في   ٢٤٧٠ برقم  المنورة  بالمدينة  الشرعية  الطبية  والكيمياء 
المركزي.  العصبي  للجهاز  المنبه  الامفيتامين  لمادة  عليه  المدعى  مع  المضبوطة  العينة  إيجابية 
فبناء على ما تقدم كله فقد ثبت لديّ إدانة المدعى عليه )...( بحيازة ثلاث حبات من حبوب 
الكبتاجون المحظورة بقصد التعاطي، ونظراً لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه ولخلو 
التخفيف عليه والنزول  لذا فقد رأيت  التوبة والندم؛  أبداه من  السوابق وما  صحيفته من 
عن القدر الأدنى للمادة )٤١( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استناداً للمادة 
يحتسب  شهرين  لمدة  سجنه   /١ يلي:  بما  ذلك  لقاء  تعزيره  وقررت  النظام  نفس  من   )٦٠(
منها ما أمضاه من توقيف بسبب هذا القضية ٢/ منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء 
محكوميته لمدة سنتين استناداً للمادة )٥٦( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 
هذا ما ظهر لي وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة، وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: بناء على المعاملة الواردة 
من  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  وتاريخ   ٣٥٤٧٤٣٢ برقم  بينبع  العامة  المحكمة  من 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢١٣٩٠٦ في ١٤٣٥/٠٤/١١هـ 
فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
المنورة الاطلاع على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بينبع 
العام  المدعي  دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٩٠٢١ بعدد  والمسجل 
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ضد/ )...(، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت المصادقة 
على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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حيازة

 2٠اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٩٦٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١٨٠٦٨٤ 

إسلترا-ا تقليلامخبريا-ا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا حيازةامخدرتتا-احبوبامحظورةا-اسصدا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امنعامناتلقفل.

تلمادةا)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

حبوب  من  حبة  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وطلب  لنوعها،  وبتعاطيه  الشخصي  والاستعمال  التعاطي  بقصد  المحظورة  الإمفيتامين 
بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  السفر،  من  والمنع  بالسجن  عليه  الحكم 
وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن إيجابية العينة لمادة الامفيتامين، 
ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازته لحبوب الامفيتامين المحظورة بقصد 
التعاطي وتعاطيه له، وحكم بسجنه مدة شهرين، وبجلده سبعين جلدة، وبمنعه من السفر 

خارج المملكة لمدة سنتين، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/٢/٦هـ لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
المعاملة  بناء على  العاشرة والنصف  الساعة  افتتحت الجلسة في  القطيف  الجزائية بمحافظة 
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لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/١/٩هـ  في   ٣٥٢٠٩٦٥ برقم  المحكمة  هذه  رئيس  من  لنا  المحالة 
المحكمة بالقيد رقم ٣٥٩٨٩٨٥ في ١٤٣٥/١/٩هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام 
)...( وقرر قائلًا :” بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف 
أدعي على: )...(، البالغ من العمر )٢٧(عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( أعزب، موظف أهلي، المقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ، وأفرج عنه بتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢٧هـ استناداً للمادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية، ويقيم بمحافظة 
القطيف )...( حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ أثناء إقامة نقطة تفتيش مركز )...( باتجاه 
الشمال تم استيقاف سيارة بقيادة المتهم المذكور ويرافقه المتهم )...( “تم حفظ الدعوى بحقه 
بموجب امر الحفظ رقم )٥٧٦٢٠( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ لعدم كفاية الادلة”، وأثناء 
تفتيش الأشخاص والمركبة عثر في كرسي السائق من الخلف على حبة من حبوب الكبتاجون 
إيجابيها  ١٤٣٤/١١/٣هـ  وتاريخ  ش(  ك   ٤٧٧٠( رقم  الشرعي  الكيماوي  التقرير  أثبت 
لمادة الامفيتامين والمدرج في الجدول الثاني فئة )ب( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية وباستجوابه أقر بحيازة حبة من حبوب الامفيتامين المنبهة المحظورة بقصد التعاطي 
والاستعمال الشخصي، وبتعاطيه لنوعها وأن الحبة المضبوطة تعود له ولا علاقة لمرافقه بها، 
وقد أسفرة التحقيق معه عن توجيه الاتهام لـ )...( بحيازة حبة من حبوب الامفيتامين المنبهة 
المحظورة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، وبتعاطيه لنوعها المجرم وفق الفقرة )٢( 
من المادة رقم )٣(، وذلك للأدلة والقرائن التالية: - اعترافه بما نسب إليه المدون بمحضر 
استجوابه المرفق على اللفة رقم )١٧ -١٨(٢ - محضر تنفيذ المهمة المنوه به المرفق على اللفة 
رقم )٢(٣ - التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم )٢٥( وبالبحث عن 
سوابقه لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور - وهو 
بكامل أهليته المعتبرة شرعا - فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب بإثبات ما 
أسند إليه والحكم عليه بما يلي أولًا/ بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم )١( من المادة رقم 
)٤١( من النظام. ثانياً/  منعه من السفر وفقاً للفقرة رقم )١( من المادة رقم )٥٦( من النظام 
الجنسية بموجب  التوفيق.” هذا وقد حضر في الجلسة )...( سعودي  هذه دعواي، وبالله 
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السجل المدني رقم )...( هذا وبسؤاله عما ذكره المدعي العام في دعواه، أجاب بقوله:” ما ذكره 
المدعي العام في دعواه من أنه قبض علي بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ وبحوزتي حبة واحدة 
من الحبوب المحظورة بقصد الاستعمال فصحيح، علمًا بأنني استعملت الحبوب المحظورة 
مدة شهر تقريباً.” هذا جوابي. كما جرى مني الاطلاع على التقرير الكيميائي رقم ٤٧٧٠ك 
ش المرفق بالمعاملة لفة رقم)٢٥( فوجدته يتضمن إيجابية القطعة المضبوطة للحبوب المنبهة 
المدعى  أقر  الطرفان، وحيث  الدعوى والإجابة وما قرره  فبناءً على ما تقدم من  المحظورة 
المنبهة المحظورة بقصد الاستعمال، وأنه  عليه بحيازته لحبة واحدة من حبوب الامفيتامين 
يستعمل الحبوب، وهذا فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً وبناءً على المادة الستين من 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي نصت على أن للمحكمة النزول عن الحد 
الأدنى من عقوبة السجن، لجميع ذلك فقد حكمت بما يلي. أولًا/ جلد المدعى عليه سبعين 
جلده دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة. ثانياً/ ثبوت إدانة المدعى عليه بحيازته 
وتعزيره  والاستعمال،  التعاطي  بقصد  المحظورة  المنبه  الامفيتامين  حبوب  من  واحدة  لحبة 
لقاء ذلك بسجنه مدة شهر، يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية. ثالثاً/ منع المدعى 
عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، وبإعلان الحكم 
على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، أما المدعي العام فقرر عدم القناعة بالحكم، 
وطلب الاستئناف، ورفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، فأجبته لذلك 
وأمرت بإخراج قرار بذلك، ثم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف حسب التعليمات وللبيان 

حرر في ١٤٣٥/٢/٦هـ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٥٣١٢٣٩/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
القطيف  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ  وتاريخ 
القاضي  القرار الصادر من فضيلة  المرفق بها  برقم ٣٥٩٨٩٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ 
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الخاص  ١٤٣٥/٢/٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٨٨٣٣ برقم  المسجل  الشيخ/)...(  بالمحكمة 
بما  القرار حكم فضيلته  العام ضد/)...( في قضية مخدرات، وقد تضمن  بدعوى/المدعي 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه، وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/١٨هـ.
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 ل2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالجفر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٨١٢٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٧٣١٧ 

تقليلامخبريا-اظلوفا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا سصدا حيازةامخدرتتا-احبوبامحظورةا-ا
مخففةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امنعامناتلقفل.

لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلإسلتراحجةاعلىاتلمقلا”.
2ا-تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

من  حبة  نصف  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
حبوب الإمفيتامين المحظورة، بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها، وطلب الحكم عليه بالسجن 
والمنع من السفر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير 
العينة للإمفيتامين، ونظراً لأن الإقرار حجة على  الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية 
ولإظهاره  عليه  المدعى  على  جنائية  سوابق  وجود  ولعدم  المحوزة،  الكمية  ولضآلة  المقر، 
إليه، وحكم بسجنه  المدعى عليه بصحة ما نسب  إدانة  القاضي  لذا فقد ثبت لدى  للتوبة، 
لمدة خمسة أيام، وجلده سبعين جلدة، ومنعه من السفر مدة سنتين، فاعترض المدعي العام، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد: لدي أنا )...( القاضي المنتدب إلى المحكمة العامة بالجفر وبناء 
١٤٣٤/٢/٣٠هـ  في   ٣٤٩٨١٢٨ برقم   )...( القضائي  المكتب  إلى  المحالة  المعاملة  على 
حضر المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى على 
إنه  قائلًا في دعواه   )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  الحاضر معه 
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ تم القبض عليه من قبل إحدى فرق مكافحة المخدرات التابعة 
عليه  المدعى  حيازة  عن  السرية  المصادر  أحد  من  معلومات  ورود  إثر  الأحساء،  لمحافظة 
للحبوب محظورة، ووجوده عند أحد المحلات التجارية بشارع الظهران متجولًا على قدميه، 
فتم الانتقال بالفرقة الميدانية إلى المكان المحدد فشوهد المدعى عليه يرتدي الزي الرياضي، 
وعند اقتراب الفرقة منه للتأكد من وضعه لوحظ عليه الارتباك والخوف فتم القبض عليه، 
الكيميائي رقم  التقرير  أثبت  البنطلون على نصف حبة،  وبتفتيشه ضبط بجيبه الأيمن من 
المواد  ضمن  من  المدرج  الأمفيتامين  لمادة  الحبة  نصف  إيجابية  ١٤٣٤هـ  لعام  ش(  ك   ٢٤(
المحظورة بالجدول رقم )٢( فئة )ب( الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
وباستجواب المدعى عليه: أقر بصحة واقعة الضبط وأن ما ضبط بحوزته من نصف حبة 
تعود له بقصد التعاطي، وتعاطيه لنوعها، وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة 
سوابقه  عن  وبالبحث  لنوعها  وتعاطيه  التعاطي  بقصد  المحظورة  الحبوب  من  حبة  نصف 
لم يعثر له على سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة 
من  الثالثة  المادة  من  الثانية  الفقرة  ضوء  في  ونظاماً  شرعاً  عليه  ومعاقب  محرم  فعل  شرعاً 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/٣٩( 
بالعقوبة   - ١ يلي:  بما  عليه  والحكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  ١٤٢٦/٧/٨هـ  وتاريخ 
الواردة في الفقرة الأولى من المادة )٤١( من النظام المشار إليه لقاء ما أسند إليه، من اتهام 
٢ - بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة )٥٦( من النظام بمنعه من السفر. هذا ما 
ادعى به، وبعرضه على المدعى عليه، وبسؤاله عنه، أجاب قائلًا:” ما ذكره المدعي العام في 
دعواه ضدي من اتهامي بحيازة نصف حبة من الحبوب المحظورة لقصد التعاطي وقيامي 
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إلى  وبالرجوع  به،  أجاب  ما  .”هذا  ذكر  مما  تائب  وأنا  صحيح،  المحظورة  الحبوب  بتعاطي 
أوراق المعاملة جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم ٢٤ ك ش لعام ١٤٣٤هـ 
ووجدته مطابقاً لما عطفه عليه المدعي العام، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار 
المدعى عليه بما نسبه له المدعي العام، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولا عذر لمن أقر، وبناء 
ولعدم  المخدرات،  مكافحة  نظام  من  والخمسين  والسادسة  والأربعين  الواحدة  المادة  على 
ولضآلة  جنسها،  غير  من  ولا  اللاحقة،  جنس  من  عليه  المدعى  على  جنائية  سوابق  وجود 
الكمية المحوزة، ولإظهاره للتوبة، وبناء على المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات، لذا 
فقد ثبت لدي ما نسبه المدعي العام للمدعى عليه، وقررت :أولًا/ جلد المدعى عليه سبعين 
جلدة علناً في مكان عام تعزيراً .ثانياً/ سجن المدعى عليه تعزيراً مدة خمسة أيام، يحتسب منها 
مدة إيقافه بسبب هذه القضية، وبما ذكر حكمت، وأفهمته بمنعه من السفر مدة سنتين تبدأ 
بعد انتهاء محكوميته، وأن لوزير الداخلية الإذن بالسفر عند الضرورة ففهمه، وبعرض الحكم 
على الطرفين اعترض عليه المدعي العام، وطلب استئنافه دون تقديم لائحة اعتراضية، وقنع 
المتبع  لتدقيق الحكم حسب  الاستئناف  المعاملة لمحكمة  كامل  بعث  عليه وسيتم  المدعى  به 
وللبيان حرر في ١٤٣٥/٢/٢٢هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
بالجفر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم ٣٥٣٣٢٥٤٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٨٢٤٦٨٩ 
الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٩هـ  وتاريخ 
بدعوى/المدعي  الخاص  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٩٣٧١ برقم  المسجل   )...(
العام ضد/ )...( في قضية مخدرات، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٣/٢٩هـ.
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 22اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٨٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ رقم القرار : ٣٥١٨١٨٤٤ 

حيازةامخدرتتا-احبوبامحظورةا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اسيادةاتلقيارةاتحتاتأثيرها-ا
تقليلامخبريا-اإسلترا-اظلوفامخففةا-اإدتنةا-اتدتخلاتلاعزيلتتا-اتعزيلابالقجنا-امنعا

مناتلقفلا-اعقوبةاتلقيادةالمجهةاتلمخاصة.

لا-سولهاتعالىلا                                                                                                                                                                                              . 
2ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلإسلتراحجةاعلىاتلمقلا”.

3ا-تلموتدا)ر2ل(او)ل3ل(اومنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.
4ا-تلموتدا)2/3(او)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

را-تلفقلةا)ر(امناجدولاتلمخالفاتارسلا)ل(اتلممحقابنظاماتلملور.
6ا-سلترامجمساتلوزرتءارسلا)رل3(افيا٠/24ل/ر42لهـ.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين 
المحظورة بقصد التعاطي، وبتعاطيه لها، وقيادته للسيارة تحت تأثيرها، وطلب الحكم عليه 
بالسجن والمنع من السفر وإثبات إدانته بالقيادة تحت تأثير الحبوب المنبهة، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن 
الحبوب  بحيازة  المدعى عليه  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  العينة للإمفيتامين،  إيجابية 
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المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها وقيادته للسيارة تحت تأثيرها، وحكم بسجنه لمدة 
شهر، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين، وأفهمه بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت 
تأثير الحبوب المحظورة تقررها الجهة المختصة، فاعترض المدعي العام وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

وبناء  القطيف  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد  الحمد لله وحده 
على المعاملة المحالة لنا برقم ٣٥٢٣٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥١١٤٠١
حضر المدعي العام )...( كما حضر المدعى عليه )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليه )...( البالغ من العمر 
عنه  وأفرج  بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ  عليه  قبض  أهلي،  عاماً، غير محصن، موظف   )٢٦(
إحدى  قبل  من  المعد  والتفتيش  القبض  محضر  على  وبالاطلاع  ١٤٣٤/٨/٢٨هـ.  بتاريخ 
فرق دوريات أمن الطرق طريق )...( السريع رقم )١٤٥٣٥( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ 
)...(م  صنع   )...( نوع  من  سيارة  استيقاف  تم  بعملها  الدورية  قيام  أثناء  أنه  المتضمن:” 
على  الخلفي  بالمقعد  عثر  السيارة  وبتفتيش  عليه  المدعى  يقودها   )...( رقم  اللوحة  وتحمل 
ش  ك   ٤٠٨٦( رقم  الشرعي  الكيماوي  التقرير  أثبت  الكبتاجون  حبوب  من  وربع  حبتين 
لعام ١٤٣٤هـ( إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامين المنبه والمدرج في الجدول رقم )٢( فئة 
)ب( الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وباستجوابه أقر بعائدية ما ضبط 
بداخل السيارة له بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه وأنه حصل عليها من شخص ذكر اسمه 
توجيه  إلى  التحقيق معه  أسفر  تأثيرها. وقد  السيارة وهو تحت  بقيادة  أقر  الضبط كما  لجهة 
الاتهام له بحيازة حبتين وربع من حبوب الإمفيتامين المنبه بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه، 
والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  المادة  من  الثانية  الفقرة  بموجب  والمجرم 
العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ وقيادته للسيارة وهو 
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تحت تأثيرها، وذلك للأدلة والقرائن الموضحة باللائحة وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على 
سوابق مسجلة. وحيث أن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل مجرم 
نظاماً ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:-١/ بالعقوبة 
الواردة في الفقرة الأولى من المادة )٤١( لقاء حيازته للحبتين وربع من الكبتاجون وتعاطيه 
لنوعه. ٢/ منعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ محكوميته استناداً للفقرة )١( من المادة 
)٥٦( من ذات النظام. ٣/إثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة وإفهامه بأن 
عقابه عائداً للجهة المختصة، عملًا بالفقرة الأولى من المادة )٦٨( من نظام المرور الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم )م/٨٥( وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ.” وبعرضها على المدعى عليه 
أجاب قائلًا:” ما ذكره المدعي العام من اتهامي بحيازتي حبتين وربع من حبوب الإمفيتامين 
المنبه بقصد التعاطي وتعاطيي لنوعها، وقيادتي للسيارة تحت تأثيرها صحيح ؛لكنني نادم 
وأنا  الطويل،  العمل  ضغط  جراء  الحبوب  هذه  وتناولت  منه،  وتائب  مني،  بدر  ما  على 
موظف في القطاع الخاص هكذا أجاب.” وبتصفح ملف الدعوى جرى الاطلاع على بطاقة 
الكيماوي مرفق لفة )٢٤( فوجدتها كما ذكر  التقرير  السوابق مرفق لفة )٢٢( وعلى  بحث 
المدعي العام. فبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه 
بحيازة حبتين وربع من حبوب الامفيتامين المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها 
هذه  ولأن  ذلك،  على  ومعاقبته  إليه  أسند  ما  إثبات  ويطلب  تأثيرها،  تحت  السيارة  وقيادة 
الإجراءات  نظام  من   )١٣١٫١٢٨( المادتين  على  بناء  الدعوى  هذه  بنظر  مختصة  المحكمة 
العام،  المدعي  أهليته بجميع ما جاء في دعوى  المدعى عليه وهو بكامل  الجزائية، ولإقرار 
ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن ما أقدم عليه من حيازة الحبوب المنبهة المحظورة وتعاطيه 
لنوعها وقيادة السيارة تحت تأثيرها أفعال محرمة شرعاً لما في تعاطي هذه الحبوب من أضرار 
للتهلكة  والغير  للنفس  تعريض  فيها  المسكر  تأثير  تحت  السيارة  قيادة  أن  كما  بالغة   صحية 
والله تعالى يقول                                                                                                                                                                                                                   البقرة:١٩٥،كما أن حيازة وتعاطي الحبوب المنبهة 
المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة رقم )٢( من المادة رقم )٣( من نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية، كما أن قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة فعل مجرم نظاماً 
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وفقاً للفقرة )٨( من جدول المخالفات رقم )١( الملحق بنظام المرور، ولما نص عليه الفقهاء 
القناع  كشاف  انظر  تداخلت  موجبها  جنس  واتحد  لله  حقاً  كانت  إذا  التعزيرات  أن  من 
)١١٣/١٤(، ونظراً لقلة الكمية ولعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولما أبداه من الندم 
العقلية  وبعد الاطلاع على المواد )٤١، ٥٦، ٦٠( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )٣١٥( في ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ. فقد حكمت بالآتي: أولًا/ 
إدانة المدعى عليه الحاضر )...( بحيازة حبتين وربع من حبوب الامفيتامين المنبهة المحظورة 
بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها وقيادته للسيارة تحت تأثيرها. ثانياً/ سجنه مدة شهر ومنعه 
من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. وأفهمته بأن عقوبته 
وبإعلان  المختصة.  الجهة  من  تقرر  المحظورة  المنبهة  الحبوب  تأثير  تحت  السيارة  قيادة  على 
الحكم قرر المدعى عليه عدم اعتراضه، وقرر المدعي العام اعتراضه/ وطلب رفع المعاملة 
لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.

الثانية في محكمة  الجـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
٣٥/٥١٢٥٦٨/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
القطيف  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/١٩هـ  وتاريخ 
الصادر من  القرار  المرفق بها  وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ  برقم ٣٥١١٤٠١   )...( الشيخ/ 
بدعوى/المدعي  الخاص  ١٤٣٥/٢/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٦٥٤٨ برقم  المسجل  فضيلته 
العام ضد/)...( في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/١٩هـ.
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 23اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بتبوك

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٨٨١٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٤٠٤١٠ 

حيازةامخدرتتا-احشيشاوحبوبامحظورةا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلامخبريا-ا
بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا تلحدا-ا درءا مخففةا-ا ظلوفا عنها-ا رجوعا تحقيقاا-ا إسلترا إنكارا-ا

وتلجمدا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاخملاوكلاخملاحلتم(.
“ تلذياعميهاجمهورا تلحشيشةلا تلفااوىا)23/رر3(اعنا تيميةافيامجموعا تبنا 2ا-سولا

تلأئمةاأناسميمهااوكثيرهااحلتمابلاتلصوتباأناآكمهاايحدا”.
3ا-تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

المخدر  الحشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
بالسجن  التعاطي وتعاطيه لهما، وطلب الحكم عليه  وحبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد 
أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  للتعاطي،  الشرعي  والمقتضى  السفر  من  والمنع 
المتضمن  الشرعي  الكيميائي  التقرير  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  صحتها، 
إيجابية العينة للحشيش والإمفيتامين، وإلى إقرار المدعى عليه تحقيقا بما نسب إليه، وبعرضه 
عليه دفع بأنه أقر ليتم إطلاق سراحه، ونظراً لأن الرجوع عن الإقرار فيما يوجب التعزير 
لحق الله تعالى لا يقبل من صاحبه ؛إلا أنه يدرأ الحد عنه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
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المدعى عليه بما نسب إليه وقرر درأ حد المسكر عنه، وحكم بسجنه لمدة أربعة أشهر، وبجلده 
العام،  المدعي  فاعترض  سنتين،  لمدة  البلاد  خارج  السفر  من  ومنعه  جلدة،  وسبعين  تسعا 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك بناء على المعاملة 
وتاريخ  بكتابهم رقم ٤٣٩٢  بتبوك  العام  التحقيق والادعاء  هيئة  المحكمة من  إلى  الواردة 
١٤٣٠/٤/٣هـ والمحالة إلى المكتب القضائي )...( من فضيلة الرئيس برقم ٣٣٥٨٨١٢ 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( العام  المدعي  حضر  عليه  ١٤٣٣/١/٢٣هـ  وتاريخ 
رقم ١٧٢٧٦ في  التعميد  كتاب  بموجب  المحكمة  لدى  المكلف   )...( رقم  المدني  السجل 
١٤٣٤/٩/٩هـ وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( قائلًا في تحرير دعواه أنه بتاريخ ١٤٣٠/٢/١١هـ وأثناء قيام فرقة مكافحة المخدرات 
 )...( نوع  من  سيارة  قدمت  ضباء  الوجه  طريق  على  تفتيش  نقطة  ووضع  المعتاد  بعملها 
التفتيش وظهر على السائق الارتباك، وتم استيقافه  اللوحة )...( وتوقفت عند نقطة  رقم 
وتفتيشه وعثر بداخل الشراب للرجل اليسرى على قطعة سوداء اللون بلغ وزنها )٦ملجم( 
ست مليجرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، وكذلك عثر على فتات دخان يشتبه أنه 
مخلوط بالحشيش المخدر بلغ وزنها )٢ملجم/١جم( وعلى سيجارة ملفوفة يشتبه أن تكون 
الكيميائي الشرعي رقم )٣٨٥م/م س ت(  التقرير  أثبت  المخدر، وقد  بالحشيش  مخلوطة 
العينة للحشيش  تبوك إيجابية  السموم والكيمياء الشرعية بصحة  الصادر من مركز مراقبة 
أقر بحيازته قطعة  المدعى عليه  المحظورة، وباستجواب  المنبه  المخدر وحبوب الأمفيتامين 
ونصف  المخدر  الحشيش  من  تكون  أن  يشتبه  مليجرامات  ستة   )٠٫٦( وزنها  بلغ  سوداء 
سيجارة ملفوفة بلغ وزنها )٠٫٧( سبعة مليجرامات يشتبه أن تكون مخلوطة بمادة الحشيش 
المخدر وفتات دخان بلغ وزنها )١٫٢(جراماً واحداً واثنين من عشرة من المليجرام وعدد 
)٤/١( ربع حبة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المحظور، وقد أسفر التحقيق مع 
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المدعى عليه باتهامه بحيازة الحبوب المحظورة والحشيش المخدر، وتعاطيه السابق لنوعها، 
وذلك للأدلة والقرائن التالية ١.إقراره المصدق شرعاً والمدون على الصفحة رقم )٥( من 
دفتر التحقيق المرفق لفة رقم )١( ٢.ما ورد في محضر القبض المعد من قبل الفرقة القابضة 
الشرعي  الكيميائي  التقرير   .٣  )١( رقم  التحقيق  دفتر  من   )١( رقم  الصفحة  على  المدون 
المرفق رقم )١١( )وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه( وحيث 
الثالثة  للمادة  المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ومجرم نظاماً استناداً  أقدم عليه  إن ما 
رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من   )٢( الفقرة 
)م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨ه لذا أطلب ١. إثبات ما أسند إليه ٢. الحكم عليه بالسجن 
لقاء ما أسند إليه استناداً للمادة رقم )٤١( فقرة )١( من نظام مكافحة المخدرات المؤثرات 
العقلية المشار إليه أعلاه ٣. الحكم بمنعه من السفر استناداً للمادة )٥٦( فقرة )١( من نظام 
إليه أعلاه ٤. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء  العقلية المشار  مكافحة المخدرات المؤثرات 
تعاطيه السابق للحشيش المخدر والحبوب المحظورة، هذه دعواي .وبعرض دعوى المدعي 
العام في دعواه من  المدعي  “ ما ذكره   : بقوله  المدعى عليه وسؤاله عنها أجاب  العام على 
بالدعوى،  الموصوف  المخدر  للحشيش  وحيازتي  المحظورة  الحبوب  من  لربع حبة  حيازتي 
وأني تعاطيت نوعهما غير صحيح .” هكذا أجاب .، وبسؤال المدعي العام إن كان لديه بينة 
على دعواه أجاب بقوله:”  ليس لديَّ سوى ما في أوراق المعاملة.”  فجرى الاطلاع على 
إقرار المدعى عليه المحرر على الصحيفة رقم )٥( من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم 
)١( المتضمن ما نصه )أقر أنا المدعو/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً أنه بتاريخ ١٤٣٠/٢/١١هـ تم القبض علي من 
قبل مخدرات الوجه وبتفتيشي عثر بحوزتي على قطعه بنيه اللون من مادة الحشيش المخدر، 
وعلي عدد ربع حبة ونصف سيجارة ملفوفة مخلوطة بمادة الحشيش المخدر، وفتات مخلوط 
بالحشيش المخدر وجميعها عائدة لي ولاستخدامي الشخصي، وقد حصلت عليها من شخص 
لا أعرفه بمبلغ وقدره خمسون ريالًا، وأقر وأعترف أنني أتعاطي الحشيش المخدر والحبوب 
المحظورة منذ حولي ثلاث سنوات ونصف، وهذا إقرار مني بذلك بدون إجبار أو أكراه من 
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أحد( وبعرضه على المدعى عليه، قال: بأني أقررت بذلك ليتم إطلاق سراحي فقط. هكذا 
قال. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمَّا أقر المدعى عليه تحقيقاً بحيازته للحشيش 
المخدر الموصوف في الدعوى وربع حبة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، والتي ثبت 
الكيميائي  التقرير  المنبه المحظور بموجب  إيجابيها لمادة الحشيش المخدر ومادة الامفيتامين 
الشرعي رقم )٣٨٥م/م س ت( لعام ١٤٣٠هـ كما أقر بتعاطيه للحشيش والحبوب، وحيث 
إن الرجوع عن الإقرار فيما يوجب التعزير لحق الله تعالى لا يقبل من صاحبه ولما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال )كل مسكر خمر وكل خمر حرام( 
رواه مسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة )الذي عليه جمهور الأئمة أن 
الفتاوى ٣٥٨/٢٣ ونظراً لكون  قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد( مجموع 
بتعاطي الحشيش يدرأ الحد عنه ونظراً لعدم وجود سوابق له حسب  رجوعه عن الإقرار 
نظام  المادة )٤١ -٥٦ -٦٠( من  وبناء على  لفة رقم )٩(  بالمعاملة  المرفقة  صحيفة سوابقه 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازته للحشيش 
المخدر وربع حبة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعيهما وقررت ما يلي: 
أولًا/ تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة أربعة أشهر، يحتسب من ذلك مدة إيقافه بسبب هذه 
القضية .ثانياً/ منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء فترة محكوميته، 
ولوزير الداخلية الإذن له بالسفر خلال مدة المنع للضرورة. ثالثاً/ جلد المدعى عليه تسع 
وسبعين جلدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة والحشيش المخدر، وبذلك حكمت وبعرض 
الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته به أما المدعي العام فقد قرر اعتراضه مكتفياً بما 
جاء في أوراق المعاملة عن تقديم لائحة اعتراضية وللبيان حرر في ١٤٣٥/١/٤هـ وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بموجب  وذلك  الاستئناف،  محكمة  من  المعاملة  وردت  فقد  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
كتاب رئيس محكمة الاستئناف برقم ٣٤٢٥٣٩٨٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ والمقيدة 
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لدى المحكمة برقم ٣٤٢٥٣٩٨٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ والمرفق به قرار التصديق 
الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم ٣٥١٤٠٤١٠ في تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ ونص 
الحكم  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة  منه  الحاجة 
مع تنبيه فضيلته إلى ما يلي أولا: تقرير عدم الإدانة في تعاطي الحشيش والحكم بدرء الحد 
هو  والحشيش  الحبوب  تعاطي  تهمة  لقاء  الجلد  أن  على  النص  ثانيا/  إقراره.  عن  لرجوعه 
المدان بحيازتها في منطوق الحكم. رابعا/ تصحيح  ثالثا/ ذكر وزن كمية الحشيش  تعزير. 
بعقوبة  وعقابه  بذلك  إقراره  عن  رجع  لأنه  للحشيش  تعاطيه  إثبات  من  بالثبوت  ورد  ما 
تعزيرية وتعديل ما يمكن من التنبيهات في الضبط والقرار قبل بعث المعاملة والله الموفق( 
والموقع من أصحاب الفضيلة قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه وقاضي استئناف )...( 
ختمه وتوقيعه ورئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه ا.هـ عليه وبناء على ما جاء في التنبيهات 
بتعاطيه للحشيش، ودرأت الحد  المدعى عليه  إدانة  المرفقة أبين ما يلي: أولًا/ قررت عدم 
عنه لرجوعه عن إقراره. ثانياً/ أن ما تم تقريره في ثالثاً من الجلد لقاء تعاطي الحبوب وتهمة 
الحشيش عقوبة تعزيرية. ثالثاً/ أن وزن قطعة الحشيش المدان بحيازتها ستة مليجرام. وللبيان 

حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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حيازة

 24اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٨٢٩٤١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٨هـ رقم القرار: ٣٥١٢٠٧٤٦ 

تقليلا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا سصدا محظورةا-ا وحبوبا حشيشا مخــدرتتا-ا حيازةا
منعامنا بالقجنا-ا تعزيلا تلمقكلا-ا إدتنةا-اتلحكلابحدا إسلترا-اظلوفامخففةا-ا مخبريا-ا

تلقفلا-تدتخلاتلعقوبات

لا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلإسلتراحجةاعلىاتلمقلا”.
2ا-تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

المخدر  الحشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
بالسجن  التعاطي وتعاطيه لهما، وطلب الحكم عليه  وحبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد 
والمنع من السفر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير 
الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة للحشيش المخدر والإمفيتامين، ونظراً لأن 
الإقرار حجة شرعية على المقر، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش 
عليه،  المسكر  حد  بإقامة  وحكم  لها،  وتعاطيه  التعاطي  بقصد  المحظورة  والحبوب  المخدر 
وبسجنه مدة ثلاثة أشهر، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين، فاعترض المدعي العام، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بناء  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  الحمد لله وحده، وبعد: 
والمنقوضة  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  من  إلي  المحالة  المعاملة  على 
في   ٣٣٤٥٠٣٨٠ رقم  الشرعي  القرار  بموجب   )...( المحكمة  بهذه  القاضي  فضيلة  من 
١٤٣٣/١١/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٣٢٠٦٠٠٠٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١١/١٠هـ 
ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ٠١ وفيها حضر 
المدعي العام )...( بخطاب تكليف من مرجعه رقم ٢١١٠ في ١٤٣٤/٥/٥هـ وادعى على 
بتاريخ  إنه  المدني رقم )...( حيث  السجل  الحاضر معه/ )...( سعودي الجنسية بموجب 
١٤٣٣/٥/١٢هـ تم القبض على المدعى عليه من قبل المصادر السرية، وقد أسفر التحقيق 
الحشيش  من  )١٨٫٥٠جــم(  الجرام  ونصف  جرامـا  عشر  ثمانية  حيازة  ثبوت  عن  معه 
التعاطي، وتعاطيه  المخدر، وأربعة أنصاف للحبوب المحتوية على مادة الامفيتامين بقصد 
السابق للحبوب والحشيش المخدر المجرم نظاما وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة؛ 
نظام  للمادة )٤١( م  السجن وفقا  بما يلي ١ -  إليه والحكم عليه  ما أسند  إثبات  لذا أطلب 
مكافحة المخدرات و٢ - منعه من السفر وفقا للمادة ٥٦ من ذات النظام وبسؤال المدعى 
عليه عن دعوى المدعي العام أجاب قائلا :”ما ذكره المدعي العام في دعواه أعلاه صحيح 
كله جملة وتفصيلا، وأنا نادم أشد الندم على ما بدر مني، وتائب إلى الله، هذه إجابتي.” هذا 
لعام ١٤٣٣هـ والمتضمن  الكيميائي الشرعي رقم ١٢٨٤٦/س  التقرير  فتم اطلاعنا على 
ثبوت العينة لمادة الحشيش المخدر وثبوت العينة لأربعة أنصاف للحبوب المحتوية على مادة 
الامفيتامين المحظورة انتهى. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه 
بدعوى المدعي العام، وبما أن الإقرار حجة شرعية على المقر، وبما أن المدعى عليه ليس من 
المادة ٤١و٥٦و٦٠ لذا  أرباب السوابق، وبما أن المدعى عليه أظهر ندمه وتوبته وبناء على 
ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما أسند إليه من دعوى المدعي العام من 
انصاف  وأربع  المخدر  الحشيش  من  الجرام  من  المائة  في  وخمسين  جراماً  عشر  ثمانية  حيازة 
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حيازة

للحشيش  السابق  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  المحظورة  الامفيتامين  على  المحتوية  للحبوب 
المخدر، وتقرر لي ما يلي: أولا/ قررت تعزير المدعى عليه بسجنه مدة ثلاثة أشهر محسوبا 
منها مدة ايقافه في هذه القضية . ثانيا/ منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين 
بعد الانتهاء من محكوميته. ثالثا/ جلد المدعى عليه حد الخمر، ثمانون جلدة دفعة واحدة، 
لقاء تعاطيه للحشيش المخدر، ولجميع ما سبق كله حكمت، وبعرضه على المدعى عليه قرر 
قناعته بالحكم، وبعرضه على المدعي العام قرر بقاءه على اعتراضه السابق وبالله التوفيق حرر 

في ١٤٣٥/١/٣هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية 
رقم  القرار  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
٣٥١٠٤٧٣٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/)...(، المتهم في قضية مخدرات، 
المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله 

الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٠١٥٦٤ 

إسلترا-ا تقليلامخبريا-ا تلاعاطيا-ا حيازةامخدرتتا-احشيشاوحبوبامحظورةا-اسصدا
ظلوفامخففةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة كمية من الحشيش 
بالسجن  عليه  الحكم  وطلب  التعاطي،  بقصد  المحظورة  الإمفيتامين  وحبوب  المخدر 
والمنع من السفر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير 
الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن إيجابية العينة للقنب والإمفيتامين، ونظراً لقلة الكمية 
المضبوطة مع المدعى عليه ولخلو صحيفته من السوابق وما أبداه من التوبة والندم، لذا فقد 
ثبت لدي القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش وحبة من الحبوب المحظورة 
بقصد التعاطي، وحكم بسجنه ثلاثة أشهر، ومنعه من السفر لمدة سنتين، فاعترض الطرفان، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  بناء  بينبع  العامة  المحكمة  في  )...(،القاضي  أنا  فلدي  وبعد:  وحده  لله  الحمد 
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حيازة

وتاريخ   ٣٥١٩٥ برقم  المساعد  بينبع/  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٧١٥٨١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
 )...( العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  الأربعاء  يوم  ففي 
التحقيق  دائرة  رئيس  من  والمكلف   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
وتقدم  ١٤٣٢/٤/١١هـ  وتاريخ   ٢٢٥٧ رقم  بالخطاب  ينبع  بمحافظة  العام  والادعاء 
بدعوى محررة مرفقة في المعاملة جاء فيها: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لدائرة 
التحقيق والادعاء العام بمحافظة ينبع أدعي على: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( عمره )٢٥( عاماً وبالبحث عن سوابقه تبين عدم وجود سوابق مسجلة 
المهمة رقم )٩٥٦٧( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٤هـ  تنفيذ  بالاطلاع على محضر  عليه. حيث 
وعند  المتهم  لسيارة  استيقافهم  أثناء  أنه  المتضمن  بينبع  الطرق  أمن  دوريات  قبل  من  المعد 
أبيض  كيس  على  الأيمن  جيبه  في  وعثر  شخصياً  المتهم  تفتيش  تم  المركبة  بوضع  الاشتباه 
بداخله قطعة بنية اللون بلغ وزنها )١.١( جم يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المحظور 
وكذلك حبة بيضاء اللون يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المحظورة. وباستجوابه: 
وأثبت  استخدامهما.  بقصد  المذكورتين  المخدرة  والحبة  الحشيش  لقطعة  بحيازته  اعترف 
التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٢٨١٢ ك م( الصادر من مركز السموم والكيمياء الطبية 
للقنب  القطعة  عينة  إيجابية  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ:  بتاريخ  المنورة  المدينة  بمنطقة  الشرعية 
من  والأمفيتامين  والقنب  المركزي،  العصبي  للجهاز  المنبه  للإمفيتامين  الحبة  عينة  وإيجابية 
فئة  الثاني  )أ( والجدول  فئة  للرقابة والمنوه عنهما في الجدول الأول  المخدرة الخاضعة  المواد 
رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  )ب( 
)١٥٢( وتاريخ ٦/١٢/ ١٤٢٦هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ 
٧/٨/ ١٤٢٦هـ. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/ )...( بحيازة قطعة حشيش بلغ 
للأدلة  وذلك  التعاطي.  بقصد  المحظورة  الكبتاجون  حبوب  من  وحبة  )١.١جم(  وزنها 
والقرائن التالية: ١ - اعترافه المنوه عنه والمرفق لفة )١١( ٢ - محضر تنفيذ المهمة المنوه عنه 
والمرفق لفة )١(٣ - التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفة )١٧(.وحيث إن ما 



49

أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه نظاما لذا 
أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالاتي: ١ -السجن وفقا للفقرة )١( من المادة 
)٤١(من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه. ٢ -منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء 
تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه استنادا للفقرة الأولى من المادة )٥٦( من ذات النظام. هكذا 
ادعى المدعي العام وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام في 
دعواه من اتهامي بحيازة قطعة حشيش بلغ وزنها )١.١جم( وحبة من حبوب الكبتاجون 
بقصد التعاطي كله صحيح جملة وتفصيلًا، وأنا تائب من ذلك ونادم على ما جرى. هكذا 
أجاب المدعى عليه، ثم جرى الرجوع للمعاملة والاطلاع على محضر تنفيذ المهمة على لفة 
)١( وقد تضمن: عند تفتيش المدعى عليه عثر في جيبه الأيمن كيس أبيض بداخله قطعة بنية 
اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها )١.١ جم( كذلك وجود حبة ويحتمل 
الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  الاطلاع  جرى  كما  المحظور.  الكبتاجون  من  تكون  أن 
الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالمدينة المنورة برقم ٢٨١٢ في 
١٤٣٤/١١/٢٤هـ المتضمن إيجابية العينة للامفيتامين المنبه للجهاز العصبي وكذلك ثبت 
إيجابية العينة للقنب. كما جرى الاطلاع على ما جاء في أقواله تحقيقا وقد تضمنت اعترافه 
بحيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بقصد التعاطي، فبناء على ما تقدم كله فقد ثبت 
لديّ إدانة المدعى عليه )...( بحيازة قطعة حشيش بلغ وزنها )١.١جم( وحبة من حبوب 
الكبتاجون بقصد التعاطي. ونظراً لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه ولخلو صحيفته 
من السوابق وما أبداه من التوبة والندم؛ لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر 
الأدنى للمادة )٤١( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استناداً للمادة )٦٠( من 
النظام وقررت تعزيره لقاء ذلك بما يلي: ١/ سجنه لمدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما  نفس 
أمضاه من توقيف بسبب هذا القضية ٢ - منعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته 
لمدة سنتين استناداً للمادة )٥٦( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. هذا ما ظهر 
لي وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا اعتراضهما على الحكم 
بدون لائحة اعتراضية وطلبا رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وعليه قررت رفع القرار مع 
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صورة من ضبط القضية وكامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة لتدقيقه وبالله 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: بناء على المعاملة الواردة 
لنا  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ.والمحالة  وتاريخ   ٣٤٢٨٧١٥٨١ برقم  بينبع  العامة  المحكمة  من 
 /٤/٥ وتاريخ   ٣٥٢٠٠٧٧٥ برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٥هـ فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى الاطلاع على الحكم الصادر من 
فضيلة الشيخ/ )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع والمسجل بعدد ٣٥١٥٦٦٠٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٢هـ المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم في قضية حيازة مخدرات، 
المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم، والله 

الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 26اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالنماص

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٩٤٦١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه : ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ رقم القرار : ٣٥٢٠٩٨٦٥ 

حيازةامخدرتتا-احشيشاوحبوبامحظورةا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلامخبريا-ا
إسلترا-اظلوفامخففةا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين 
عليه  الحكم  وطلب  له،  وتعاطيه  والتعاطي  الاستعمال  لقصد  المخدر  والحشيش  المحظورة 
بالسجن والمنع من السفر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على 
العينة للحشيش والامفيتامين، ونظرا  إيجابية  يتضمن  أنه  الكيميائي الشرعي وجد  التقرير 
لقلة الكمية ولعدم تكرر الفعل من المدعي عليه، ولما قرره من التوبة والندم، لذا فقد ثبت 
لدى القاضي إدانته بتعاطي الحشيش وحيازته له، وحيازة حبة واحدة من الحبوب المحظورة 
بقصد التعاطي، وحكم بإقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة، وبسجنه 
لمدة أربعة أشهر، وبمنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بالنماص وبناء على 
وتاريخ   ٣٥٤٩٤٦١ برقم  بالنماص  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/٢٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢٤٢٠٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ ففي 
يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ١١ وفيها حضر المدعي 
العام بدائرة التحقيق والادعاء العام )...( بموجب خطاب التعميد رقم هـ ع٢٥٤/٢/٥ 
الجنسية  سعودي   )...( الحكم  مجلس  في  معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ  في 
بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في تحرير دعواه أنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ قبض 
على المذكور من قبل رجال الأمن حيث تم الاشتباه في سيارة نوع )...( موديل )...( رقم 
برمي )١( حبه  وقام  السيارة  استيقافه خرج من  المذكور وعند  المتهم  بقيادة   )...( اللوحة 
واحدة يحتمل أن تكون من الحبوب المنبهة عند أقدامه، وعند تفتيش السيارة عثر في الدرج 
الأيسر تحت المقوَد على سيجارة مخلوطة بلغ وزنها )١( جرام واحد ثبتت إيجابية تلك الحبة 
المنبه المحظورة، وثبت إيجابية السيجارة أنها مخلوطة  الحبوب وأنها تحتوي على الإمفيتامين 
الكيميائي  التقرير  بموجب  وذلك  له،  الفعالة  المادة  على  وتحتوي  المخدر  الحشيش  بمادة 
للحبة  بحيازته  أقر  المتهم  وباستجواب  ١٤٣٤هـ.  لعام  )٢١٤٨/م(  رقم  المرفق  الشرعي 
والبالغ وزنها  المخدر  بمادة الحشيش  المخلوطة  للسيجارة  المحظورة وكذلك حيازته  المنبهة 
)١( جراماً واحداً، وأنها تعود له شخصياً لقصد الاستعمال والتعاطي حصل عليها عن طريق 
الشراء من شخص حبشي مجهول الهوية في أحد الأودية ببللحمر، وذلك مقابل مبلغ وقدره 
ملف  من   )١ -٢( رقم  الصفحة  على  الموضحة  بأقواله  ذلك  ورد  ٢٠٠(كما  ريال -  )مائتا 
التحقيق المرفق. وبالبحث عن سوابــق المذكــور لم يعثر له على سوابق مسجله. وحيث إن 
ما أقدم عليه المذكور يعد فعلًا محرماً ومعاقباً عليه. لـــــــذا أطلب من أجل الحق العام ما 
يلي: ١ـ إثبات إدانته بما نسب اليه من حيازة )حبة واحدة( )١( من حبوب الإمفيتامين المنبهة 
بلغ وزنها )١( جراماً واحداً لقصـد  المخدر  بالحشيش  المحظورة وحيازة سيجارة مخلوطة 
المـادة الحادية  الاستعمال والتعاطي، والحكـم عليـه بعقوبــة تعزيريـه وفقــاً لمــا ورد في 
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والأربعين )٤١( الفقرة الأولى )١( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( في ١٤٢٦/٧/٨هـ.٢ـ منعه من السفر خارج المملكة بعد 
تنفيذ العقوبة بحقه مثل مدة السجن على ألا تقل مدة المنع عن سنتين استنادا للمادة السادسة 
إليه أعلاه، هذه دعواي.”  وبسؤال  المشار  النظام  الفقرة الأولى)١( من  والخمسين )٥٦( 
المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي العام، أجاب قائلا:” ما ذكره المدعي العام من أنه تم 
القبض علي وبحوزتي سيجارة حشيش مخدر بلغ وزنها )١( جراماً واحداً وحبة واحدة من 
حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي، وأنني أتعاطي الحشيش قبل القبض علي، فهذا صحيح، 
وأنا تائب إلى الله تعالى، ولي سابقة .” هذا وقد جرى الاطلاع على ما قرره الادعاء العام من 
أدلة وقرائن، وتقرير كيماوي ووجد أن مضمونها طبق ما ورد في الدعوى، وبناء على ما تقدم 
من الدعوى والاجابة ولإقرار المدعى عليه بصحة ما نسب له في الدعوى، ولما تضمنته الأدلة 
؛لذا  المدعى عليه  المسكر على  إقامة حد  ولتوافر شروط  الكيميائيان،  والتقريران  والقرائن 
قررت ما يلي: اولا/ ثبت لدي  تعاطي المدعي عليه للحشيش قبل القبض عليه، وحكمت 
بإقامة حد المسكر عليه، وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة، وبه حكمت، ثانيا/ ثبت 
بلغ وزنها )١( جراماً واحداً وحبة  بحيازة سيجارة حشيش مخدر  المدعي عليه  إدانة  لدي 
واحدة من الحبوب بقصد التعاطي، أثبت التقريران الكيميائيان إيجابية العينة لمادة الحشيش  
والإمفيتامين المحظور، وقررت تعزيره لقاء ذلك بعقوبة أقل من الحد الأدنى المقرر بالمادة 
الكمية،  لقلة  إليه  المشار  النظام  من   )٦٠( للمادة  وفقا  المخدرات  مكافحة  نظام  من   )٤١(
ولعدم تكرر الفعل من المدعي عليه، ولما قرره من التوبة والندم وذلك بسجنه أربعة أشهر 
من تاريخ دخوله السجن، يحتسب منها مدة توقيفه السابقة، وبه حكمت، ثالثا/ قررت منع 
وفقا  القضية  انتهاء محكوميته في هذه  من  مدة سنتين  البلاد  السفر خارج  من  عليه  المدعي 
للمادة )٥٦( من نظام مكافحة المخدرات، وبه حكمت وبإعلان الحكم على الطرفين، قرر 
المدعي العام المعارضة، وطلب الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، 
وسلم نسخة من القرار في هذه الجلسة للاعتراض عليه، وأفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثين 
يوما من تاريخ استلامه للحكم، وفي حال مضت هذه المدة دون تقديم الاعتراض فسوف 
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يتم رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف المختصة بدون لائحة اعتراضية، أما المدعى عليه 
التوفيق،  الثانية عشرة والنصف وبالله  الساعة  القناعة بالحكم، وعليه أقفلت الجلسة  فقرر 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد: 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة 
العامة بالنماص الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٤٢٠٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ المرفق بها القرار 
الصادر من فضيلته برقم ٣٥١٥٦٨٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ الخاص بدعوى المدعي 
العام ضد/ )...( في قضية )مخدرات( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه  ومفصل  مدون  هو  بما 
المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالقنفذة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٣٠٨٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٤١٢٣١ 

إسلترا-ا تلاعاطيا-اتعاطيا-اتقترا-اتقليلامخبريا-ا حيازةامخدرتتا-احشيشا-اسصدا
تلاقترا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امنعا تلاقترا-اإدتنةا-اشبهةا إنكارا

مناتلقفل.

 .Z لا-سولهاتعالىلا[  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
 .ZZYXWVU]2ا-سولهاتعالىل

3ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاحلتم(.
4ا-تلموتدا)ل4(او)6ر(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة قطعة من الحشيش 
وطلب  المصدر،  عن  الإفصاح  وعدم  لنوعها،  السابق  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  المخدر 
بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  والمنع  بالسجن  عليه  الحكم 
التقرير  يعرف عنه شيئا، وبالاطلاع على  أنه لا  قرر  فقد  عدا تستره على مصدر الحشيش، 
الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة للحشيش المخدر، ونظراً لأن الشبهة تتوجه 
على المدعى عليه بالتستر على مصدر الحشيش لكون بائعه لا يقوم غالباً بالبيع إلا لشخص 
الحشيش  من  قطعة  بحيازة  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  ويعرفه،  به  يثق 
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حد  بجلده  وحكم  المصدر،  على  بالتستر  التهمة  له  ووجه  لنوعها  السابق  وتعاطيه  المخدر 
المسكر، وبسجنه ستة أشهر، وبجلده خمساً وعشرين جلدة لقاء شبهة التستر، وبمنعه من 

السفر خارج البلاد مدة سنتين، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالقنفذة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٨٣٠٨٣ برقم  بالقنفذة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ  وتاريخ   ٣٥٤٠٣٧٨٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ 
ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر 
المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء بالقنفذة )...( المعمد من قبل مرجعه بالخطاب رقم 
هـ م ٤٤٩٥/١/٤ في ١٤٣٤/١١/٢٠هـ وادعى قائلا بصفتي مدعياً عاماً بدائرة التحقيق 
والادعاء العام أدعي على )...( الحاضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
البالغ من العمر)٢٧( عاماً، المقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ والمفرج عنه بأمر الأفراج 
رقم)هـ م ٩٠/٢/٤( وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ وفي تمام 
الساعة الثانية عشرة ظهرا بالقرب من نقطة التفتيش الشمالية بمحافظة القنفذة تم الاشتباه 
في المدعى عليه، وبتفتيشه عثر بداخل جيبه السفلي الايمن على قطعة سوداء اللون يشتبه أن 
تكون من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها )١.٢( جراماً واحداً واثنين من العشرة من الجرام. 
وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم )١٥٧/ك ش م( وتاريخ١٤٣٥/١/٢٥هـ بأن 
له  الفعالة  المادة  المخدر وتحتوي على  الحشيش  مادة  للتحليل هي  والمرسل  المضبوطة  المادة 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  بنظام  الملحق  )أ(  فئة   )١( رقم  بالجدول  والمدرجة 
المدعى  وباستجواب  ١٤٢٦/٨/٧هـ.  وتاريخ   )٣٩ )م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
التعاطي وأنه يتعاطى الحشيش  عليه أقر بحيازته لقطعة الحشيش المخدر المضبوطة بقصد 
بقيمة  وذلك  جدة،  بمحافظة  يعرفه  لا  شخص  من  بشرائها  قام  بأنه  أفاد  كما  شهرين  منذ 
خمسين ريالًا، وبالبحث عن سوابق لم يعثر على سوابق مسجلة بحقة، وقد انتهى التحقيق 
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إلى توجيه الاتهام للمدعى حيازة قطعة سوداء من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها )١.٢( 
جراماً  واثنين من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لنوعها وعدم الافصاح 
صفحة  على  المدون  اعترافه  التالية١.  والقرائن  للأدلة  وذلك  المخدر  الحشيش  مصدر  عن 
رقم )٢١( لفة )٣(. ٢. ما ورد بمحضر القبض والتفتيش المدون علي الصفحة )١٢( لفة 
رقم )٣(. ٣. ما ورد بالتقرير الكيمائي الشرعي المرفق لفة )١٦(. وحيث إن ما أقدم عليه 
الثانية  للفقرة  وفقاً  نظاماً  فعل محرم شرعاً، ومجرم  المعتبرة شرعاً  أهليته  بكامل  المتهم وهو 
أطلب  لذا  إليه،   المشار  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  المادة  من 
إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية: ١. السجن 
استناداً للفقرة )١( من المادة )٤١( من نظام المخدرات المشار إليه. ٢. منعه من السفر خارج 
المشار  المخدرات  نظام  من   )٥٦( المادة  من   )١( للفقرة  استناداً  عقوبته  انتهاء  بعد  المملكة 
إليه. عقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر الحشيش المخدر .” هذه دعواي. واسأله الجواب 
جملة  صحيحة  ضدي  العام  المدعي  دعوى  إن  بقوله  أجاب  الجواب  عليه  المدعى  وبسؤال 
أعرفه نهائيا، كوني حصلت عليه  فإنني لا  ما عدا تستري على مصدر الحشيش  وتفصيلا، 
واقفا في محافظة جدة حي )...( . هكذا أجاب وبعرضه على المدعي العام قال :”إن دعواي 
في تستر المدعى عليه على المصدر صحيحة، وبينتي هي ما في أوراق المعاملة من إجابات في 
العام من حيث  الرجوع للمعاملة فوجدتها كما ذكر المدعي  التحقيق .” فجرى مني  ملف 
عدم وجود السوابق وبالاطلاع على ملف التحقيق لفة رقم )٣( صحيفة )٢١( اتضح حين 
سؤال المدعى عليه عن طريقة حصوله للحشيش فأجاب أنه أخذها من شخص لا يعرفه، 
فبناء  بلا، هكذا أجاب.  بينة ؟فأجاب  زيادة  لديه  العام هل  المدعي  هكذا أجاب، فسألت 
على ما سبق من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه بالمصادقة على دعوى المدعي العام 
جملة وتفصيلا، ماعدا تستره على مصدر الحشيش، وحيث بينت الشريعة حرمة المسكرات. 
 ولقول الله تعالى [  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ Z وقوله تعالى 
[ZZYXWVU وقوله صلى الله عليه وسلم “ كل مسكر حرام ”. 
المخدرات،  مكافحة  نظام  من  والخمسين  والسادسة  والأربعين  الحادية  للمادتين  واستنادا 
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وحيث إن البائع لا يقوم ببيع مادة الحشيش أو غيرها لشخص آخر، إلا لمن يثق به ويعرفه، 
فقد ثبت لدي  المدعى عليه في تستره على مصدر الحشيش.  تتوجه على  الشبهة  فإن  وعليه 
إدانة المدعى عليه بحيازته لقطعة سوداء من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها )١.٢( جراماً 
واثنين من العشرة من الجرام  بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لنوعها وحكمت بسجنه ستة 
أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء عقوبته مدة سنتين، وجلده ثمانين جلدة حد 
تستره  لقاء شبهة  عام. وجلده خمساً وعشرين جلدة،  بموضع  واحدة وسطا  دفعة  المسكر 
والمدعى  العام  المدعي  على  وبعرضه  حكمت.  وبه  لي،  ظهر  ما  هذا  الحشيش.  مصدر  على 
وأن  الاستئناف،  بتعاليم  وأفهمتهما  منهما،  لكل  اعتراضية  بلائحة  القناعة  عدم  قررا  عليه 
يوما يسقط بعدها حقهما في طلب الاستئناف. ففهما ذلك. وعليه  مدة الاعتراض ثلاثون 
جرى التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
وتاريخ١٤٣٥/٥/٢هـ   ٣٥٤٠٣٧٨٧ برقم  بالقنفذة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
المرفق بها الصك الشرعي رقم ٣٥١٨٥٦٤٦وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٢هـ الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القاضي في المحكمة العامة بالقنفذة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/)...( 
ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم  مخدرات  في  المتهم 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم،  على  الموافقة  تقررت  الاعتراضية 

وصحبه وسلم.
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 ر2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بتبوك

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٤٦٩٦٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٧٩١ 

حيازةامخدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اإسلترابالحيازةا-اإنكاراتلاعاطيا-ا
تعزيلا تلاعاطيا-ا شبهةا بالحيازةا-ا إدتنةا مخففةا-ا ظلوفا عنها-ا رجوعا تحقيقاا-ا بها إسلترا

بالقجناوتلجمدا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاخملاوكلاخملاحلتم(.
“ تلذياعميهاجمهورا تلحشيشةلا تلفااوىا)23/رر3(اعنا تيميةافيامجموعا تبنا 2ا-سولا

تلأئمةاأناسميمهااوكثيرهااحلتمابلاتلصوتباأناآكمهاايحدا”.
3ا-تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة قطعة من الحشيش 
السفر  والمنع من  بالسجن  له سابقا، وطلب الحكم عليه  التعاطي، وتعاطيه  بقصد  المخدر 
بالحيازة  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الحشيش،  لتعاطي  الشرعي  والمقتضى 
بقصد التعاطي، وأنكر تعاطيه للحشيش، وبطلب البينة من المدعي العام على ذلك استند 
إلى التقرير الكيميائي الشرعي بإيجابية العينة لمادة الحشيش، وإلى إقرار المدعى عليه تحقيقا 
بالتعاطي، وبعرضه عليه دفع بصدوره منه بدافع الخوف، ونظراً لرجوع المدعى عليه عن 
إقراره بتعاطي الحشيش، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش لقصد 
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التعاطي، ولم يثبت لديه تعاطيه له ووجه له التهمة بذلك، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، 
العام،  المدعي  البلاد لمدة سنتين، فاعترض  السفر خارج  وجلده سبعين جلدة، ومنعه من 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك بناء على المعاملة 
وتاريخ  بكتابهم رقم ٩٣٤٢  بتبوك  العام  التحقيق والادعاء  هيئة  المحكمة من  إلى  الواردة 
١٤٣١/٧/٧هـ والمحالة إلي من فضيلة الرئيس برقم ٣٢٤٦٩٦٦ وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٩هـ 
عليه حضر المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المكلف 
لدى المحكمة بموجب كتاب التعميد رقم ١٨٦٩٤٠ في ١٤٣٤/١٠/١٣هـ وادعى على 
 : قائلًا في تحرير دعواه   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  معه  الحاضر 
“إنه بتاريخ ١٤٣١/٥/٢٨هـ تم الاشتباه بسيارة متوقفة من نوع )...( بها شخص واحد، 
عليه وتم توجيه الدورية الرسمية للتأكد من وضعه، وبطلب إثباته اتضح أنه المدعى عليه 
المراتب  بين  عثر  السيارة  وبتفتيش  الممنوعات،  من  شيء  معه  يعثر  لم  شخصياً  وبتفتيشه 
بالقرب من ناقل الحركة على قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ 
وزنها )٣٠٠( مليجرام، وتم اصطحابه إلى مقر الإدارة لإكمال اللازم معه، وبسماع أقوال 
المدعى عليه اعترف بحيازته بما تم ضبطه معه من قطعة سوداء اللون من الحشيش المخدر 
السابق للحشيش المخدر، فتم إجازة  التعاطي وتعاطيه  بلغ وزنها )٣٠٠( مليجرام بقصد 
الجزائية  الإجراءات  نظام  من   )٦٤( للمادة  استناداً  به  والاكتفاء  الأقوال  سماع  في  ورد  ما 
الصادر  ١٤٣١هـ  لعام  ت(  س  )١٤١٤م/م  رقم  الشرعي  الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد 
للحشيش  العينة  إيجابية  تبوك  بصحة  الشرعية  الطبية  والكيمياء  السموم  مراقبة  مركز  من 
وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الأول فئة )أ( بتعميم صاحب 
السمو الملكي وزير الداخلية )حفظه الله( رقم ٨٩٤٠٠/١٩ وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ 
اللون من الحشيش المخدر بلغ  لذا أقرر توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة قطعة سوداء 



61

للأدلة  وذلك  المخدر؛  للحشيش  السابق  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  مليجرام  وزنها)٣٠٠( 
والقرائن التالية ١.ما تضمنه اعترافه المنوه عنه والمرفق بمعلومات المرفقات بالقضية صفحة 
بمعلومات  والمرفق  عنه  المنوه  والتفتيش  القبض  ٢.محضر   )١( رقم  اللفة  من   )٢.٣( رقم 
المرفقات بالقضية صفحة رقم )١( من اللفة رقم )١( ٣.التقرير الكيميائي الشرعي المنوه 
المدعى عليه  به  قام  ما  إن  لفة رقم )١٢( وحيث  بالقضية  المرفقات  بمعلومات  والمرفق  به 
من  )الثانية(  الفقرة  )الثالثة(  للمادة  استنادا  نظاما  عليه  ومعاقب  ومجرم  شرعاً  محرم  فعل 
وتاريخ  )م/٣٩(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة 
ما  لقاء  بالسجن  عليه  ٢.الحكم  إليه  أسند  بما  إدانته  ١.إثبات  أطلب  لذا  ١٤٢٦/٧/٨هـ 
أسند إليه استناداً للمادة )٤١( الفقرة )١( من النظام المشار إليه أعلاه ٣.الحكم بمنعه من 
السفر خارج المملكة استنادا للمادة )٥٦( الفقرة )١( من النظام المشار إليه أعلاه ٤.الحكم 
عليه بالمقتضى الشرعي عليه لقاء تعاطيه السابق للحشيش المخدر. هذه دعواي. وبعرض 
دعوى المدعي العام على المدعى عليه وسؤاله عنها أجاب بقوله : “ما ذكره المدعي العام في 
دعواه من حيازتي لقطعة الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى بقصد التعاطي فصحيح كله، 
أما بخصوص التعاطي، فغير صحيح؛ فأنا لم أتعاطي الحشيش، وإنما كان رفقاء السوء في 
ذلك الوقت يحاولون معي في أن أتعاطي، فقمت بحيازة القطعة الموصوفة لقصد التعاطي، 
إلا أني لم أتعاط، هكذا أجاب . وبسؤال المدعي العام إن كان لديه بينة على تعاطي المدعى 
عليه للحشيش المخدر، فأجاب بقوله:” بينتي ما جاء في إقراره.” هكذا أجاب. وبالرجوع 
بالمعاملة  المرفق  التحقيق  ملف  من   )٣( رقم  الصحيفة  على  المحرر  عليه  المدعى  إقرار  إلى 
المخدر، وبعرضه على  للحشيش  بتعاطيه  المدعى عليه  إقرار  لفة رقم )١( وجدته متضمناً 
المدعى عليه قال:” أنا قلت ذلك في حينها خوفاً ؛لكونه لم يسبق القبض عليَّ قبل ذلك .” 
أقر المدعى عليه بحيازته لقطعة  هكذا قال .فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما 
لمادة الحشيش  إيجابيها  ثبت  والتي  التعاطي،  بقصد  الدعوى  الموصوفة في  المخدر  الحشيش 
المخدر بموجب التقرير الكيميائي الشرعي رقم )١٤١٤م/م س ت( لعام ١٤٣١هـ كما أقر 
بتعاطيه للحشيش تحقيقاً، والذي رجع عنه، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه مؤاخذ به، 
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ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال )كل مسكر خمر 
وكل خمر حرام( رواه مسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة )الذي عليه 
جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد( مجموع الفتاوى ٣٥٨/٢٣ 
ونظراً لكون الحدود تدرأ بالشبهات ولضآلة الكمية المضبوطة بحوزة المدعى عليه، وعدم 
وجود سوابق له حسبما هو موضح في صحيفة سوابقه المرفقة باللفة رقم )١١( وبناء على 
المواد )٤١ -٥٦ -٦٠( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لديَّ إدانة 
المدعى عليه بحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها ثلاثمائة مليجرام بقصد التعاطي، 
ولم يثبت لديَّ تعاطيه للحشيش المخدر، وإنما توجه التهمة له بذلك، وقررت ما يلي: أولًا/ 
تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، يحتسب من ذلك مدة إيقافه بسبب هذه القضية. 
ثانياً/ منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء فترة محكوميته، ولوزير 
الداخلية الإذن له بالسفر خلال مدة المنع للضرورة. ثالثاً/ جلد المدعى عليه سبعين جلدة 
المدعى  قرر  الطرفين  الحكم على  وبعرض  وبذلك حكمت.  للحشيش،  تعاطيه  لقاء شبهة 
المعاملة عن  العام فقد قرر اعتراضه مكتفياً بما جاء في أوراق  به، وأما المدعي  عليه قناعته 
تقديم لائحة اعتراضية وللبيان حرر في ١٤٣٥/٦/١هـ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٤٦٨٥١
بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٦/١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦٢١٩٦ برقم  الله -  الشيخ/)...( -وفقه 
النحو الموضح في الصك  العام ضد/)...( سعودي الجنسية في قضية مخدرات على  المدعي 
والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ا2اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٧٧٦٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢١٦٥٩٦ 

تلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلامخبريا-اإسلترا-اظلوفا حيازةامخدرتتا-احشيشا-اسصدا
مخففةا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تلموتدا)2/3(او)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

المخدر  الحشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
بقصد التعاطي، وتعاطيه له، وطلب الحكم عليه بالسجن والمنع من السفر والمقتضى الشرعي 
لتعاطي الحشيش، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير 
المدعى  ونظراً لأن  المخدر،  للحشيش  العينة  إيجابية  يتضمن  أنه  الشرعي، وجد  الكيميائي 
عليه ليس عليه سوابق، ولصغر سنه، وظهور بوادر التوبة، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
المدعى عليه بحيازة الحشيش بقصد التعاطي وتعاطيه له، وحكم بإقامة حد المسكر عليه، 
وصدق  العام،  المدعي  فاعترض  سنتين،  مدة  السفر  من  ومنعه  يوما،  عشر  خمسة  وبسجنه 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الأحد 
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 )...( أنا  لدي  الجلسة  افتتحت  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة  ١٤٣٥/١/٧هـ  الموافق 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لي  المحالة  المعاملة  على  بناء  بالدمام  الجزائية  بالمحكمة  القاضي 
 ٣٣٤٣٦٩٠ برقم  المحكمة  بوارد  والمقيدة  ١٤٣٣/١/٨هـ  وتاريخ   ٣٣١٧٧٦٣ برقم 
 )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   )...( العام  المدعي  حضر  وفيه  ١٤٣٣/١/٨هـ  في 
تحرير  في  قائلا  العام  المدعي  وادعى   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
أنه  تبين  الأمن  الدوريات  قبل  المعد من  المهمة  تنفيذ  بالاطلاع على محضر  إنه  دعواه حيث 
بتاريخ ١٤٣١/١١/٢هـ تم القبض على المدعى عليه عند إحدى نقاط التفتيش برفقة قائد 
تزن )١،٥(  قطعة  بداخلها  علبة دخان  برمي   )...( قام  وبتفتيشهما   )...( المدعو/  السيارة 
جراما واحدا ونصف الجرام وورق لف وبتفتيش السيارة عثر بجيب مرتبة السائق الخلفية 
الشرعي  الكيماوي  التقرير  أثبت  الجرام  ونصف  واحد  جرام   )١،٥( وزنه  دخان  تبغ  على 
رقم )٤٠٧٧ ك ش( وتاريخ ١٤٣١/١١/٨هـ إيجابية القطعة لمادة الحشيش المخدر، وخلو 
التبغ المضبوط بالسيارة بقصد التعاطي، وتعاطيه للحشيش المخدر مضيفا أنه لا علاقة ولا 
علم لزميله )...( وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بحيازة ما وزنه )١،٥( جراما واحدا 
ونصف الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر وذلك للأدلة 
والقرائن التالية: - ١ - اعترافه المنوه به المرفق على اللفة رقم )١٨،١٧( ٢ - محضر تنفيذ 
المهمة المرفق على اللفة رقم )٢( ٣ - التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم )٢٨( 
وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب 
عليه شرعا ونظاما أطلب إثبات ما أسند إليه وفق الفقرة )٢( من المادة رقم )٣( من نظام 
المادة  الفقرة )١( من  السجن وفق  بعقوبة  بما يلي: - ١/  المخدرات والحكم عليه  مكافحة 
)٤١( من النظام ٢/ منعه من السفر وفق الفقرة )٢( من المادة )٥٦( من النظام ٣/ الحكم 
عليه بالمقتضى الشرعي لقاء اعترافه بتعاطي الحشيش المخدر، هذه دعواي. وبعرض دعوى 
المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا:” ما نسب لي في دعوى المدعي العام كله صحيح؛ 
إذ قبض علي في التاريخ المذكور، ووجد بحوزتي ما ذكر في الدعوى، وذلك بقصد التعاطي، 
وتعاطيت في السابق، وأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى،، وأتعهد بعدم العودة لذلك وليس 
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لي سوابق هذه إجابتي.”  هذا وقد جرى الاطلاع على الأدلة والقرائن المشار إليها في دعوى 
الكيميائي  التقرير  أن  ووجد  والإجابة  الدعوى  في  ذكر  كما  مضمونها  فوجد  العام  المدعي 
الشرعي رقم)٤٠٧٧ ك ش( في ١٤٣١/١١/٨هـ المرفق بالمعاملة لفة رقم )٢٨( يتضمن 
أنه بتحليل عينة مما تم ضبطه مع المدعى عليه ثبتت إيجابيتها لمادة الفعالة للحشيش، فبناء على 
ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه ومصادقته على ما نسب له في الدعوى 
وبناءً على ما يلي: ١ـ حيازة المدعى عليه للحشيش المحظور بقصد التعاطي فعل محرم شرعاً 
لما تحتويه هذه المخدرات من مواد أثبت الطب ضررها على العقل والبدن ولما يترتب على 
الثانية من  الفقرة  لما نصت عليه  نظاماً  الفرد والمجتمع ومجرم  نتائج سيئة على  تعاطيها من 
رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  المادة 
م/٣٩ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ومعاقب عليه بالعقوبة الأصلية الواردة في المادة الواحدة 
والأربعين والعقوبة التكميلية الواردة في المادة السادسة والخمسين من النظام المشار إليه ٢ـ 
تعاطي المدعى عليه للحشيش المخدر المسكر وهو مكلف مختار فعل محرم شرعاً ومعاقب 
عليه بالحد الشرعي ٣ـ ما تضمنه التقرير الكيميائي المشار إليه ٤ - ما قرره المدعى عليه من 
التوبة وتعهده بعدم تكرر الفعل منه وعدم وجود سوابق عليه ولقلة الكمية ولصغر سنه 
وهذا كله يستوجب تخفيف العقوبة عليه والنزول عن الحد الأدنى المقرر في المادة الواحدة 
إليه. لذا فقد تقرر ما يلي: أولًا/  النظام المشار  المادة الستين من  والأربعين وفقاً لما ورد في 
ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بحيازة ما وزنه )١،٥( جرام واحد ونصف الجرام من 
الحشيش بقصد التعاطي، وقررت تعزيره على ذلك بسجنه مدة خمسة عشر يوما تحتسب منها 
مدة توقيفه السابقة في هذه القضية، ومنعه من السفر إلى خارج هذه البلاد مدة سنتين تبدأ 
بعد انتهاء عقوبة سجنه المنصوص عليها أعلاه ثانياً/ ثبت لدي تعاطي المدعى عليه المذكور 
الحشيش المخدر المحظور وقررت عقوبته على ذلك بإقامة حد المسكر عليه، وذلك بجلده 
ثمانين جلدة دفعة واحدة علنا، وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى 
عليه قرر المدعى عليه قناعته، وقرر المدعي العام اعتراضه عليه بلائحة اعتراضية، فأجيب 
لطلبه وتم تسليمه نسخة من الحكم في هذا اليوم وأفهم بتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين 
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يوما، وأنه إذا انتهت هذه المهلة، ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في ذلك وسوف يتم رفع 
الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 

وقد أقفلت الجلسة الساعة الواحدة وبه حرر في ١٤٣٥/١/٧هـ. 

الأولى بمحكمة  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  اطلعنـا نحن  فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٤/٦هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٧١٨٦٥ برقم  الدمام  بمدينة 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥١١٠٦٣٤٧
الخاص  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٦٥٩٨ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  مخدرات  قضية  في  ضد/)...(  العام  بدعوى/المدعي 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٤/١٩هـ.
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 3٠اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١٥٣٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢١٢٦٧٥ 

إسلتراسضائيا-ا تقليلامخبريا-ا تلاعاطيا-اتعاطيا-ا حيازةامخدرتتا-احشيشا-اسصدا
إدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفلا-اطمباإعادةانظلا-ارجوعا

عناتلإسلترابالاعاطيا-ادرأاتلحدا-اشبهةاتلاعاطيا-اتعزيلابالجمد.

لا-تلمادةا)2٠6/ر(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.
2ا-تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

المخدر  الحشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
بقصد الاستعمال الشخصي وتعاطيه له، وطلب الحكم عليه بحد المسكر والسجن والمنع من 
السفر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي 
إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  المخدر،  للحشيش  العينة  إيجابية  يتضمن  الشرعي وجد 
المدعى عليه بما نسب إليه وحكم بإقامة حد المسكر عليه، وبسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبمنعه 
من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، ثم قدم المدعى عليه طلباً بإعادة النظر في القضية، فتم 
قبول طلبه شكلا، وقد قرر رجوعه عن إقراره باستعمال الحشيش، ونظراً لأن الرجوع فيما 
يوجب الحد مقبول لا سيما وأنه لم ينفذ، لذا فقد قرر القاضي الرجوع عن إقامة الحد على 
بالتعاطي فقد حكم عليه بجلده تسعا وسبعين جلدة،  التهمة ضده  المدعى عليه، ولتوجه 
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فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بعرعر  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٣٦١٥٣٥ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٣/٠١/٢٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٥٩٣٨٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٤هـ ففي 
يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٣/٠٤/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٨: ١٠ وفيها حضر المدعي 
العام )...( وقرر قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود 
بتاريخ  فإنه   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  على)...(  أدعي  الشمالية 
الساعة  المعتاد بحي )...( في تمام  الدوريات الامنية بعملها  قيام  أثناء  ١٤٣٢/١٢/٢١هـ 
الواحدة والنصف صباح يوم الخميس تم الاشتباه بسيارة من نوع )...( تحمل اللوحة رقم 
)...( كانت تتجول، ولوحظ أن بها ثلاثة أشخاص، عندها تم توجيه الدورية الرسمية إليهم 
للتأكد من وضعهم، واتضح أن السائق يدعى/ )...(، والراكب الأمامي يدعى/ )...(، 
وبتفتيش  عنهما(،  التهمة  لانتفاء  بحقهما  الاتهام  حفظ  )تم  يدعى)...(  الخلفي  والراكب 
السيارة عثر على ثلاث قطع من الحشيش المخدر ملفوفة بكيس نايلون شفاف، اثنتان منها 
على شكل إصبع كانت مخبأة تحت ديكور القير من جهة الراكب الأمامي، والقطعة الثالثة 
كانت مخبأة في مقبض اليد فوق باب الراكب الأمامي من الداخل، وبلغ وزن القطع الثلاث 
)٦٫٩٠٠( ستة جرامات وتسعمائة مليجرام من الحشيش المخدر، وعثر على ورق لف الشام 
المدعى عليه/  وباستجواب  القبض عليهم  فتم  الأمامي،  بالراكب  الخاصة  الشمّاسية  تحت 
)...( أقـر بحيازته ثلاث قطع من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، واستعماله للحشيش 
المخدر، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٣٠م/م س ت( لعام ١٤٣٣هـ إيجابية 
عنها  المنوه  للرقابة  الخاضعة  المواد  من  وهو  الحشيش  لمادة  ومستخلصها  المرسلة  العينة 
بالجدول الاول فئة )أ( في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم )٨٩٤٠٠/١٩( 
وتاريخ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بحيازته عدد )٣( ثلاث قطع 
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من الحشيش المخدر البالغ وزنها )٦٫٩٠٠( ستة جرام وتسعمائة مليجرام بقصد الاستعمال 
بأقواله  ما جاء  التالية ١ -  والقرائن  المخدر وذلك للأدلة  للحشيش  الشخصي، واستعماله 
المدونة المرفق لفة رقم )٧ -٦(٢ - ما جاء بمحضر القبض المدون على الصفحة رقم )١١( 
من دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم )١(٣ - ما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفة 
رقم )٣٨( وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا، فعل محرم 
ومعاقب عليه شرعا، ومجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ لذا أطلب إثبات ما 
أسند إليه والحكم عليه بما يلي١ -عقوبة السجن وفقا للفقرة الأولى من المادة )٤١( من نظام 
المادة نفسها  العقلية، والتشديد عليه وفقا للفقرة)أ/٢( من  مكافحة المخدرات والمؤثرات 
كونه من المنوط بهم مكافحة المخدرات٢ -عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة 
الأولى من المادة )٥٦( من النظام نفسه٣ -عقوبة حد المسكر لقاء تعاطيه الحشيش المخدر. 
وبالله التوفيق وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: “ما جاء في دعوى 
المدعي العام صحيح، وأنا نادم على ما بدر مني، ولن أعود إلى ذلك مستقبلا، فبناء على ما 
سلف من الدعوى وإجابة المدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبناء على إيجابية العينة المضبوطة 
لمادة الحشيش المخدر كما في التقرير الكيميائي الشرعي أعلاه، وبناءً على قلة الكمية، ولعدم 
وجود سوابق على المدعى عليه، وبناءً على المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات المتضمن 
أن للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن إذا ظهر لها ما يوجب ذلك، ولكونه 
أظهر الندم والعزم على عدم العودة لذلك، فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في 
دعوى المدعي العام، وحكمت عليه لقاء ذلك بالآتي: أولًا/ يجلد ثمانين جلدة حدا، علنا 
لقاء تعاطيه للحشيش المخدر. ثانيا/ يسجن لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ويمنع 
من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنتين تطبيقاً للمادتين )٤١، ٥٦( . هذا ما 
حكمت به، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، وأما المدعي العام 

فقرر اعتراضه مكتفيا بلائحة الادعاء وصلى الله على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٣/٤/٦هـ. 
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/١٢هـ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
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الساعة ٠٩:٤٥ وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه المدون في جلسة سابقة، وبناء على 
طلب المدعى عليه إعادة النظر في القضية حسب خطابه المرفق بالمعاملة رقم ٣٤٥١٧٨٨٧ في 
تاريخ ١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ بناء عليه، ولما جاء في المادة السادسة بعد المائتين الفقرة الخامسة، 
المدعي  “ما ذكره  قائلًا:  لديه أجاب  المدعى عليه شكلًا، وبسؤاله عما  قبول طلب  تم  فقد 
العام في دعواه ضدي من اتهامي بحيازة ثلاث قطع من الحشيش المخدر فصحيح، وأما ما 
ذكر من استعمالي لها فغير صحيح، فلم أستعمل الحشيش المخدر؛ لذا أطلب الرجوع عن 
الحكم علي بحد المسكر، وذلك لأني لم أستعمل الحشيش المخدر.” هكذا أجاب. وبعرض 
ذلك على المدعي العام قال الصحيح ما ذكرت، وبسؤال الطرفين هل لديكما مزيد مرافعة 
؟ فأجابا بالاكتفاء بما تقدم فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام، وإجابة المدعى عليه 
تقدم من أسباب ولكون  ما  بالحيازة وأنكر الاستعمال، ولجميع  أقر  إقراراً وإنكارا ؛حيث 
ينفذ قررت  لم  العلم، ولكون الحد  أقوال أهل  الرجوع عن الحد مقبول على الصحيح من 
الرجوع عن الفقرة الأولى المتضمنة الحكم على المدعى عليه بحد المسكر، وذلك لرجوعه عن 
إقراره قبل التنفيذ، ولتوجه التهمة ضده بذلك فقد قررت الحكم عليه بجلده تسعاً وسبعين 
جلدة؛ لقاء شبهة تعاطيه للحشيش المخدر، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه 
قناعته ورضاه به، وأما المدعي العام فقرر أنه على اعتراضه السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/١٢هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده،  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فـضيلــة رئيس المحكمة العامة 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ٣٥٧٥٥٦٣٨وتاريخ١٤٣٥/٤/٥هـ  برقم  بعرعر 
العام  المدعي  بدعوى  الخاص  وتاريخ١٤٣٣/٤/٦هـ   ٣٣١٧٥٨٤٥ برقم  الشيخ/)...( 
ضد/)...( لاتهامه في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي 
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وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم ٣٥١٣٩٣٤٩ وتاريخ١٤٣٥/٢/٧هـ 
نبينا محمد  الله على  الموفق وصلى  الأخير والله  الإجراء  بعد  الحكم  المصادقة على  قررنا  فقد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ل3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٨٤٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٠٨٥ 

حيازةامخدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلامخبريا-اظلوفامخففةا-ا
إسلترا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاخملاوكلاخملاحلتم(.ا
2ا-سولاتبناتيميةافيامجموعاتلفااوىا)2٠4/34(لا“ وأمااتلحشيشةاتلممعونةاتلمقكلةافهيا

بمنزلةاغيرهاامناتلمقكلتتا”.
3ا-اتلمادةا)4رل(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

4ا-تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

المخدر  الحشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
السفر،  من  والمنع  بالسجن  عليه  الحكم  وطلب  له،  واستعماله  الشخصي  الاستعمال  بقصد 

وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، 
للحشيش  العينة  إيجابية  يتضمن  أنه  وجد  الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  وبالاطلاع 
المخدر، ونظراً لأن المدعى عليه ليس عليه سوابق ولظهور بوادر التوبة منه، لذا فقد ثبت 
لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش المخدر لقصد الاستعمال الشخصي واستعماله 
له سابقا، وحكم بإقامة حد المسكر عليه، وبسجنه لمدة شهر، ومنعه من السفر خارج البلاد 
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لمدة سنتين، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بعرعر  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٤٧٨٤٨ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠١/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٣٦٢٧٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ 
قدم  وفيها   ٠٨  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  الأحد  يوم  ففي 
المدني رقم  السجل  العام )...( لائحة دعواه ضد )...( سعودي الجنسية بموجب  المدعي 
المعتاد  بعملها  المخدرات  فرقة  قيام  أثناء  بتاريخ١٤٣٣/١١/٢٠هـ  إنه  نصه:  وهذا   )...(
بحي )...( في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم السبت تم الاشتباه بسيارة من نوع )...( 
توجيه  تم  عندها  بالحي،  المنازل  أحد  عند  متوقفة  كانت   )...( رقم  اللوحة  تحمل  حوض 
الدورية الرسمية إليها للتأكد من وضعها وتم استيقافها، واتضح أن بها شخصين السائق 
المتهم/ )...(، والراكب يدعى/ )...( )لم يوجه له الاتهام  بشيء(، وتم ملاحظة السائق، 
بكيت  علبة  أنه  اتضح  رمية  تم  ما  من  وبالتأكد  مقعدته  علبة دخان تحت  برمي  يقوم  وهو 
دخان، وبداخله سيجارة ملفوفة بورق الشام يشتبه أن تكون ممزوجة بمادة الحشيش المخدر 
من  شيء  أي  على  العثور  يتم  لم  شخصيا  وبتفتيشهما  ميليجرام،  سبعمائة   )٧٠٠( وزنها  بلغ 
الممنوعات، فتم القبض عليهما وبسماع اقوال المتهم/)...(، أقر بحيازته لسيجارة الحشيش 
بما ضبط  أن ليس لصاحبة أي علاقته  المخدر، كما  بقصد الاستعمال، واستعماله للحشيش 
بالسيارة، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم بتبوك رقم 
)٣٠٤٩م/م س ت( لعام ١٤٣٣هـ إيجابية مستخلص العينة المرسلة لمادة الحشيش وهو من 
المواد الخاضعة للرقابة المنوه عنها بالجدول الاول فئة )أ( في تعميم صاحب السمو الملكي وزير 
التحقيق إلى اتهام/  انتهى  الداخلية رقم )٨٩٤٠٠/١٩( وتاريخ١٤٢٦/١٠/٢٥هـ وقد 
)...(، بحيازة سيجارة ممزوجة بمادة الحشيش المخدر البالغ وزنها )٧٠٠(سبعمائة مليجرام 
بقصد الاستعمال الشخصي، واستعماله للحشيش المخدر المجرم بنص المادة الثالثة من نظام 
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وتاريخ  )م/٣٩(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة 
١٤٢٦/٧/٨هـ وحيث إن ما أقدم عليه المتهم، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم 
ومعاقب عليه شرعا، ومجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ لذا أطلب إثبات 
ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: ١ -عقوبة السجن وفقا للفقرة الأولى من المادة )٤١( من 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إعمالا للمادة )٦٢( من النظام٢ -عقوبة المنع من 
وفي  دعواه،  هذه  نفسه  النظام  من   )٥٦( المادة  من  الأولى  للفقرة  وفقا  المملكة  خارج  السفر 
نفس الجلسة حضر المدعى عليه وجرى سؤاله عما جاء في لائحة المدعي العام فأجاب قائلًا: 
بلغ وزنها  الحشيش  بمادة  لسيجارة ممزوجة  من حيازتي  العام  المدعي  ما جاء في لائحة  “كل 
تائب  السابق فصحيح، ولكني  للحشيش من  الاستعمال واستعمالي  لقصد  مليجرام  سبعمائة 
ونادم وراجع إلى الله.” هكذا أجاب، ثم سألته عن سوابقه فأجاب قائلًا: “لا سوابق علي ولله 
الحمد،” فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، وبالنظر 
إلى التقرير الكيميائي الشرعي لفة)٢١( والمتضمن إيجابية العينة لمادة الحشيش، ولإقرار المدعى 
عليه بحيازته للحشيشة المسكرة وتعاطيه لها، ولأن الحشيشة من المسكرات قال شيخ الإسلام: 
)وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات( الفتاوى ٢٠٤/٣٤، ولقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: )كل مسكر خمر وكل خمر حرام(، ولعدم وجود سوابق جنائية على 
المدعى عليه، ولإظهاره التوبة والندم في مجلس الحكم، وبناءً على المواد )٦٠ -٥٦ -٤١( من 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولجميع ما تقدم فقد قررت الحكم بما يلي: أولًا/ 
جلد المدعى عليه ثمانين جلدة حداً للمسكر، ثانياً/ سجن المدعى عليه لمدة شهر مع احتساب 
المدة التي أمضاها في التوقيف على ذمة هذه القضية، ثالثاً/ منع المدعى عليه من السفر خارج 
المملكة لمدة سنتين يبدأ احتسابها بعد انتهاء فترة محكوميته، وبذلك حكمت، وبعرضه عليهما 
قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، وقرر المدعي العام المعارضة بدون لائحة، وعليه قررت رفع 
المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالجوف كالمتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ 
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الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ  الخميس  يوم  ففي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
المعاملة من محكمة الاستئناف بالجوف برقم ٣٤٢٥٦٠٤٣٠  الساعة ٩٫٣٠ وفيها وردتنا 
وتاريخ  الثانية رقم ٣٥١٣٠١٠١  الجزائية  الدائرة  قرار  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ ومرفقها 
لم  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة  منه  الحاجة  ونص  ١٤٣٥/١/٢٩هـ 
نجد فضيلته طبق ما جاء في المادة )الرابعة والسبعين بعد المائة( من نظام الإجراءات الجزائية 
العقوبة عليه  بإدانته وتوقيع  أو  المتهم  إدانة  فيها أن المحكمة تصدر حكمًا بعدم  والتي جاء 
بما ذكر، ولا  الدعوى  الصادر بموضوع هذه  ؛إلا أن فضيلته وفقه الله لم يصرح في حكمه 
ما  حيال  اللازم  وإكمال  الشرعي  المقتضى  وفق  اللازم  وإجراء  ذلك  لملاحظة  ذلك  من  بد 
ذكر وإضافة ما يجد للضبط وصورته والقرار وسجله ومن ثم إعادة المعاملة كالمتبع قاضي 
استئناف )...( رئيس الدائرة )...( رئيس استئناف )...( ( ا.هـ ولوجاهة ما ذكره أصحاب 
بحيازة سيجارة ممزوجة   )...( عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  ــ  الله  أعانهم  ــ  الفضيلة 
بمادة الحشيش المخدر بلغ وزنها سبعمائة مليجرام لقصد الاستعمال واستعماله للحشيش من 
السابق وعليه، فقد قررت إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف ليتخذ أصحاب الفضيلة ما 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  يرونه مناسباً، وبالله 

١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ.
الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالجوف  الاستئناف  بمحكمة 
برقم ٣٥٤٠٧١١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/)...( 
المسجل برقم ٣٤٣٣٩٤٠٠ في ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ الخاص بدعوى المدعي العام ضد/)...( 
في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة . وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار 
وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم ٣٥١٣٠١٠١ في ١٤٣٥/١/٢٩هـ. قررنا المصادقة على 

الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 32اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بتبوك

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٩٤٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه : ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار : ٣٥١٧٠٠٥٨ 

حيازةامخدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتقليلامخبريا-اإسلترابالحيازةاوتلاعاطيا-ا
ظلوفامخففةا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاحلتم(.
2ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ لااعذرالمناأسلا”.

3ا-تلموتدا)ل4/ل(او)6ر/ل(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة قطعة من الحشيش 
المخدر بقصد الاستعمال، وطلب الحكم عليه بالسجن والمنع من السفر، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها كما أقر بتعاطيه للحشيش المخدر في السابق، وبالاطلاع على 
ثبت  فقد  ولذا  الحشيش،  لمادة  العينة  إيجابية  يتضمن  أنه  وجد  الشرعي  الكيميائي  التقرير 
الاستعمال  بقصد  المخدر  الحشيش  مادة  من  قطعة  بحيازة  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى 
واستخدامه له، وحكم بجلده ثمانين جلدة علنا حد المسكر، وسجنه خمسة وأربعين يوما، 
ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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على  وبناء  بتبوك  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٩٩٤٤ برقم  بتبوك  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٤٨٤٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ افتتحت الجلسة وفيهـا حضر المدعي العام )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمكلف بالادعاء العام بموجب خطاب 
رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة تبوك برقم ١٧٢٧٦ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٩هـ 
بموجب  الجنسية  سعودي  العمر٢٧عاماً  من  البالغ   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
السجل المدني رقم)...( وبالاطلاع على المعاملة وجد من ضمنها لائحة تتضمن: “  بتاريخ 
قيامه  بعد  بالطائف  المخدرات  مكافحة  قبل  من  عليه  المدعى  على  قبض  ١٤٣٤/٧/٨هـ 
العشرة من الجرام(  بلغ وزنها )تسعة من  المخدر  مادة الحشيش  أنها من  يشتبه  برمي قطعة 
بالرقم  المضبوطات  تحريز  وتم  سراحه  إطلاق  وتم  التحقيق،  لرهن  عليه  المدعى  وأوقف 
أنها  يشتبه  الجرام(  من  العشرة  من  )تسعة  تزن  قطعة  عن  عبارة  وفي   )٣٤/٧٢٢( السري 
التقرير  الجرام(  من  العشرة  من  )تسعة  وزنه  ما  عن  عبارة  عينة  منها  أخذ  مخدر  حشيش 
الكيميائي الشرعي المرفق رقم )١٢١٨٠س١٤٣٤/٢هـ( متضمن ثبوت إيجابية العينة لمادة 
الحشيش المخدر. وبالتحقيق مع المدعى عليه/ )...( اعترف بقيامه برمي قطعة من الحشيش 
المخدر بلغ وزنها )تسعة من العشرة من الجرام( وكان يحتازها بقصد الاستعمال. وقد أسفر 
التحقيق معه عن توجيه الاتهام للمدعى عليه/ )...( بحيازة قطعة من مادة الحشيش المخدر 
بلغ وزنها )تسعة من العشرة من الجرام( بقصد الاستعمال. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١ - ما جاء بمحضر القبض والتفتيش المدون على الصفحة رقم )١٢( من ملف التحقيق 
على  باعترافه  جاء  ما  رقم٣ -  لفة  المرفق  الشرعي  الكيميائي  بالتقرير  جاء  ما  المرفق.٢ - 
الصفحة رقم )٢٣( من ملف التحقيق المرفق. وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه/ )...( 
فعل محرم شرعا ومجرم نظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات المشار إليه بعقوباته الأصلية 
والتكميلية ؛لذا أطلب:١ -إثبات إدانته بما أسند إليه.٢ بالسجن لقاء ما أسند إليه استنادا 
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للفقرة )١( من المادة )٤١( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه.٣ـ 
منعه من السفر لخارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وفقا للفقرة )١( من المادة )٥٦( من 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه. وبالله التوفيق هذه دعواي وبعرض 
دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا:” ما ذكره المدعي العام من قيامي بحيازة 
قطعة من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها )تسعة من العشرة من الجرام( بقصد الاستعمال 
فصحيح، وأنا أستخدم الحشيش المخدر في السابق، وأنا تائب ونادم على ما فعلت.” هذا 
وتاريخ  ١٤٣٤هـ  س٢  رقم١٢١٨٠  الشرعي  الكيمائي  التقرير  الاطلاع على  مني  وجرى 
على  عليه  المدعى  ولمصادقة  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً  ١٤٣٤/٧/١٥هـ 
لا  ولأنه  إليه   المشار  الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  اطلاعي  وبعد  العام،  المدعي  دعوى 
البخاري ومسلم وبناء  أقر ولقوله صلى الله عليه وسلم )كل مسكر حرام( رواه  عذر لمن 
على الفقرة الأولى من المادة الواحد والأربعين والفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين 
والمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى 
عليه بحيازة قطعة من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها )تسعة من العشرة من الجرام( بقصد 
الاستعمال. واستخدامه للحشيش المخدر، وقررت ما يلي: أولًا/ جلده ثمانين جلدة حدا 
علنا، لقاء تعاطيه للحشيش المخدر. ثانياً سجنه خمسة وأربعين يوما تعزيرا من تاريخ إيقافه 
لأجل هذه القضية. ثالثا/ منعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تعزيراً بعد انتهاء تنفيذ 
محكوميته هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، 
وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون لائحة، والسبب هو قلة الجزاء المحكوم به لذا 
سترفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف من اجل تدقيق الحكم حسب المتبع وعليه 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  التوقيع وبالله  جرى 

١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.

محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد:  وحده  لله  الحمد 
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الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 
٣٥٤٨٤٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
وفقه الله برقم ٣٥١٤١٣٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ 
حكم  والمتضمن  القرار  في  الموضح  النحو  على  مخدرات  قضية  في  الجنسية  سعودي   )...(
المعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
القرار في  الوارد في  التنبيه إلى تصحيح الخطأ في اسم المدعى عليه  المصادقة على الحكم مع 
آخر الدعوى باسم )...( قبل بعث المعاملة للتنفيذ وإلى أن يراعي مستقبلًا تلافي الأخطاء 

الإملائية والنحوية. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 33اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بحائل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٧٨٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٢١٢٥٩ 

حيازةامخدرتتا-احشيشا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلامخبريا-اظلوفامخففةا-ا
إسلترا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاخملاوكلاخملاحلتم(.ا
“ تلذياعميهاجمهورا تلحشيشةلا تلفااوىا)23/رر3(اعنا تيميةافيامجموعا تبنا 2ا-سولا

تلأئمةاأناسميمهااوكثيرهااحلتمابلاتلصوتباأناآكمهاايحدا”.
3ا-تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة قطعة من الحشيش 
السفر،  من  والمنع  بالسجن  عليه  الحكم  وطلب  له،  واستعماله  الاستعمال،  بقصد  المخدر 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي 
بحوزة  المضبوطة  الكمية  لضآلة  ونظراً  المخدر،  للحشيش  العينة  إيجابية  يتضمن  أنه  وجد 
المدعى عليه، وعدم وجود سوابق له ولما أظهره من الندم والتوبة، لذا فقد ثبت لدى القاضي 
لنوعه،  وتعاطيه  التعاطي  بقصد  المخدر  الحشيش  من  لقطعة  بحيازته  عليه  المدعى  إدانة 
وحكم بجلده حد المسكر، وبسجنه لمدة شهرين، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف
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الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 
١٤٣٥/١/٩هـ الساعة ١٠.٤٥ص افتتحت الجلسة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية 
بحائل بناء على المعاملة الواردة من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة حائل برقم 
وتاريخ   ٣٥١١٧٨٨ برقم  الرئيس  فضيلة  من  والمحالة  ١٤٣٤/٥/١٣هـ  ٩٨٨٩وتاريخ 
١٤٣٥/١/٤هـ والخاصة بدعوى المدعي العام ضد )...( في قضية استعمال مخدرات عليه 
فقد حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقدم المدعي 
العام )...( دعواه قائلا فيها: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة حائل 
أدعي على المذكور أعلاه فإنه بالاطلاع على محضر القبض والتفتيش المعد من قبل مكافحة 
وعند  إليه،  التوجه  وتم  مترجل،  بشخص  الاشتباه  تم  ١٤٣٤/٤/٥هـ  بتاريخ  المخدرات 
مشاهدته لرجال الأمن بانت عليه علامات الارتباك، وتم القبض عليه، واتضح أنه المدعى 
عليه وبتفتيشه عثر في جيب ثوبه الأيسر على قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش 
استنادا  عنه  الإفراج  وتم  مليجرام.  وسبعمائة  جرامات  سبعة   )٧.٧٠٠( وزنها  بلغ  المخدر 
للمادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية، وباستجوابه اعترف بحيازته لما تم ضبطه بقصد 
أثبـت  ما تم ضبطه، وقـد  المخدر، ولم يفصح عن مصدر  الاستعمال، واستعماله للحشيش 
الـتقـريــر الكـيـميائــي أحراز رقم )٥٠٢( الصـادر مـن المركز الإقـليمي لمراقبة السمـوم 
بمـنطقة القصـيم بـرقـم )٨٧٨/م س/٤٥/٦٥( وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٤هـ إيجابية العينة 
للحشيش المخدر وهو من المواد المدرجة في جدول المخدرات رقم )١( فئة )أ( التي عناها 
تعميم وزارة الصحة رقم ٣٠٤٤٠/١٣٦ والمبني على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 
٤٩٣٣ بتاريخ ١٤٣١/٢/٣٠هـ. وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه بحيازة قطعة بلغ وزنها 
)٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعمائة مليجرام من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، واستعماله 
له المجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ. واتهامه بالتستر على مصدر ما ضبط بحوزته والمجرم 
شرعا، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - اعترافه المدون على الصفحة رقم )٢.١( من دفتر 
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التحقيق لفة رقم )٧(.٢ - ما جاء في محضر القبض والتفتيش المنوه به المدون على الصفحة 
رقم )١١( من الدفتر المرفق لفة رقم )١(٣ - ما جاء في التقرير الكيميائي المشار إليه لفة رقم 
)١٦(. وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاماً أطلب إثبات إدانته 
بحيازة قطعة بلغ وزنها )٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعمائة ملليجرام من الحشيش المخدر 
 )١/٤١( للمادة  استناداً  ١ -السجن  يلي:  بما  عليه  والحكم  له،  واستعماله  الاستعمال  بقصد 
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه.٢ -المنع من السفر استناداً للمادة 
)١/٥٦( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه. وإثبات إدانته بالتستر 
ذلك  وبعرض  دعواي.  تعزيرية.” هذه  بعقوبة  عليه  والحكم  بحوزته  ضبط  ما  مصدر  على 
حيازتي  من  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  بقوله:” ما  أجاب  عنه،  وسؤاله  عليه  المدعى  على 
لقطعة من الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى بلغ وزنها )٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعمائة 
مليجرام بقصد التعاطي، وأني تعاطيت الحشيش، فصحيح كله، أنا تائب الى الله، ونادم على 
ما فعلت، ومقبل على وظيفة وزواج، وابتعدت عن الشر وأهله .”هكذا أجاب، فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، ولمَّا أقر المدعى عليه بحيازته لقطعة الحشيش المخدر الموصوفة 
بلغ وزنها )٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعمائة مليجرام بقصد التعاطي، والتي ثبت إيجابيها 
لمادة الحشيش المخدر بموجب التقرير الكـيـميائــي أحراز رقم )٥٠٢( الصـادر مـن المركز 
وتاريخ  س/٤٥/٦٥(  )٨٧٨/م  بـرقـم  القصـيم  بمـنطقة  السمـوم  لمراقبة  الإقـليمي 
١٤٣٤/٤/١٤هـ كما أقر بتعاطيه للحشيش، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه مؤاخذ به، 
ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال )كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام( رواه مسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة )الذي عليه جمهور 
الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد( مجموع الفتاوى ٣٥٨/٢٣ ونظراً 
الندم  له، ولما أظهره من  المدعى عليه وعدم وجود سوابق  المضبوطة بحوزة  الكمية  لضآلة 
العقلية،  المخدرات والمؤثرات  نظام مكافحة  المادة )٤١ -٥٦ -٦٠( من  وبناء على  والتوبة 
فقد ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها سبعمائة بلغ 
وزنها )٧.٧٠٠( سبعة جرامات وسبعمائة مليجرام بقصد التعاطي، وتعاطيه لنوعه، وقررت 
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بسبب  إيقافه  مده  ذلك  من  يحتسب  شهرين  لمدة  بسجنه  عليه  المدعى  تعزير  أولًا/  يلي:  ما 
فترة  انتهاء  بعد  سنتين  لمدة  المملكة  خارج  السفر  من  عليه  المدعى  منع  ثانياً/  القضية.  هذه 
محكوميته. ثالثاً/ جلد المدعى عليه حد المسكر ثمانين جلدة لقاء تعاطيه للحشيش، وبذلك 
حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته به وأما المدعي العام فقد قرر 
الجلسة  واختتمت  اعتراضية  لائحة  تقديم  عن  المعاملة  أوراق  في  جاء  بما  مكتفياً  اعتراضه، 
الساعة الحادية عشرة والنصف وللبيان حرر في١٤٣٥/٠١/٠٩هـ وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بحائل برقم٣٥٥٣٤٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ والمقيدة لدينا برقم ٣٥٥٣٤٧٦ وتاريخ 
١٤٣٥/١/١٥هـ المرفق بها القرار الشرعي رقم )٣٥١١٠٢٠٠( وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بحائل، الخاص بدعوى المدعي 
العام ضد/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( لاتهامه بقضية استعمال 
مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بسجن المدعى عليه وجلده ومنعه من السفر على 
النحو المفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة: جرت المصادقة على ما 
حكم به فضيلته على المدعى عليه بالقرار المشار إليه. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد.
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حيازة

 34اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٨٩٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ رقم القرار : ٣٥١٥٦٧١٢ 

تلاعاطيا-اتعاطيا-اتقليلامخبريا-اإسلترا-اظلوفا حيازةامخدرتتا-احشيشا-اسصدا
مخففةا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تلموتدا)ل4(او)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

بقصد  الحشيش  بحيازة  إدانته  إثبات  طالبا  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الدعوى  وبعرض  السفر،  من  والمنع  بالسجن  عليه  الحكم  وطلب  له،  وتعاطيه  التعاطي 
على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن 
إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر، ونظراً لقلة الكمية المضبوطة وندم المدعى عليه ومعرفته 
بالخطأ الذي وقع منه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش المخدر 
لقصد التعاطي وتعاطيه له، وحكم بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر، وبسجنه 
مدة شهر واحد، وبمنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

القطيف  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  لدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
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برقم  القطيف  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  بناء 
وتاريخ   ٣٥٨٤٤٠٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٨٩٧
الساعة  الأولى  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ  الاحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
٠٠: ٠٩ وفيها حضر المدعي العام )...( وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه:” إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٧هـ لوحظت 
قام  مشاهدتها  وأثناء  القديم،  الكويت  بطريق  المنشآت  أمن  دورية  قبل  من  متوقفة  سيارة 
الشخص الذي بالمركبة برمي شيء وبتفتيشه والمركبة وما رماه عثر على ست سجائر تحتوي 
على الحشيش المخدر، ثلاث منها مدخنة وثلاث غير مدخنة وقام المدعى عليه برمي ثلاث 
مدخنة تزن جميعا  خمسة جرامات واثنين من العشرة من الجرام وقطعة حشيش مخدر تزن 
خمسة من العشرة من الجرام، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم )٥٠٠٠ ك ش( وتاريخ 
وإيجابية  المخدر  الحشيش  مادة  على  سجائر  من  ضبط  ما  عينة  احتواء  ١٤٣٤/١١/١٦هـ 
القطعة للحشيش المخدر المدرج في نظام المخدرات وباستجواب المدعى عليه المذكور أقر 
لقصد  مخدر  حشيش  وقطعة  مخدر،  حشيش  سجائر  ست  وحيازته  الضبط  واقعة  بصحة 
التعاطي، وأنه يتعاطى الحشيش المخدر، وصادق على ذلكن وقد انتهت إجراءات التحقيق 
على توجيه الاتهام إلى/)...(/ بحيازة ست سجائر تحوي الحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة 
جرامات واثنان من العشرة من الجرام وحيازة قطعة حشيش مخدر تزن خمسة من العشرة من 
الجرام لقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر، وذلك للأدلة والقرائن التالية ١ -اعترافه 
اللفة  اللفتين رقم )١٢ -١٣( ٢ -محضر القبض والتفتيش المرفق على  بما اسند المرفق على 
رقم)٣( ٣ -التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم )١٤( ٤ -محضر التحريز المرفق 
على اللفة رقم )٦( وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة وحيث إن ما 
أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً 
لذا أطلب بإثبات ما أسند إليه وفقاً للفقرة )٢( من المادة )٣( من نظام مكافحة المخدرات 
نظام  من  المادة )٤١(  من   )١( الفقرة  الواردة في  السجن  بعقوبة   - ١ يلي  بما  عليه  والحكم 
مكافحة المخدرات ٢ - منعه من السفر وفقاً للفقرة )١( من المادة )٥٦( من نظام مكافحة 
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حيازة

العام  المدعي  ذكره  ما  قال:”  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي.”  هذه  المخدرات، 
ضدي من القبض علي بتاريخ ١٤٣٣/١١/٧هـ والعثور بحوزتي على ست سجائر تحوي 
الحشيش المخدر وزنها خمسة جرامات واثنان من العشرة من الجرام، وحيازة قطعة حشيش 
مخدر وزنها خمسة من العشرة من الجرام لقصد التعاطي، وتعاطي الحشيش المخدر، كل ذلك 
صحيح جملة وتفصيلا، وأنا نادم على هذا العمل، وعرفت الخطأ الذي وقعت فيه، وأتعهد 
بعدم تكراره، وهي المرة الأولى والأخيرة، وأنا رجل معاق فلدي صعوبة الحركة، واستعين 
بالعكاز على المشي وأبرز بطاقة صادرة من وزارة الصحة مجمع الدمام الطبي صالحة لغاية 
فيها نوع الإعاقة حركية، وقد جرى الاطلاع على  ١٤٣٩/٧/١٩هـ برقم )...( مكتوب 
الدعوى  من  تقدم  ما  فبناء على  ذكر  كما  فوجدته  أعلاه  المذكور  الشرعي  الكيماوي  التقرير 
والإجابة، وإلى مصادقة المدعى عليه على دعوى المدعي العام، ولأن الحشيش المخدر من 
والأربعون  الواحدة  المادتان  عليه  تدل  ما  وإلى  الشرعي  الحد  فيه  والواجب  المسكرات، 
عليه  المدعى  ولـندم  الكمية  ولقلة  المخدرات،  مكافحة  نظام  من  والخمسون  والسادسة 
ومعرفته الخطأ الذي وقع منه، ونظرا إلى ما تدل عليه البطاقة المشار إليها أعلاه من إعاقة 
المدعى عليه، وإلى ما تدل عليه المادة الستون من ذات النظام، لكل ما سبق فقد ثبت لدي 
إدانة المدعى عليه بحيازة ست سجائر تحوي الحشيش المخدر وزنها خمسة جرامات واثنان 
من العشرة من الجرام، وحيازة قطعة حشيش مخدر وزنها خمسة من العشرة من الجرام لقصد 
التعاطي، وتعاطي الحشيش المخدر، وبعده حكمت بما يلي: أولا/ بسجن المدعى عليه مدة 
النزول عن الحد  الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات، وتم  شهر تطبيقا للمادة 
الأدنى من العقوبة إعمالًا للمادة الستين من ذات النظام. ثانيا/ منعه من السفر للخارج لمدة 
سنتين تطبيقا للمادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات. ثالثا/ بجلده ثمانين 
جلدة دفعة واحدة حد المسكر في مكان عام لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، وبعرض الحكم 
الاستئناف  العام عدمها، وطلب  والمدعي  بالحكم،  القناعة  عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على 
كامل  برفع  وأمرت  المعاملة،  أوراق  في  ما  الاعتراضية  لائحته  أن  قرر  كما  لطلبه،  وأجيب 
الساعة  تمام  في  الجلسة  وأغلقت  الشرقية،  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  أوراق 
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التاسعة والنصف صباحا .وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

الثانية في محكمة  الجـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
٣٥٣٠٤٦٢٣/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف 
المكلف برقم ٣٥/٨٤٤٠٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١٢١٨٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  مخدرات،  قضية  في  ضد/)...(  العام  بدعوى/المدعي  الخاص 
المعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة 

في١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ.
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حيازة

 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٣٠٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه : ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ رقم القرار : ٣٥٢٢٣٠٣٥ 

مخففةا-ا ظلوفا إسلترا-ا تقليلامخبريا-ا تلاعاطيا-ا سصدا حشيشا-ا مخدرتتا-ا حيازةا
إدتنةا-اتعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

تلمادتينا)6ر(او)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة سيجارتين مخلوطتين 
بالحشيش المخدر بقصد التعاطي، وطلب الحكم عليه بالسجن والمنع من السفر، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه 
يتضمن إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر، ونظراً لما ظهر من توبة المدعى عليه وشدة ندمه 
بعد توجيهه وإرشاده في مجلس القضاء، ولعدم وجود سوابق مسجلة ضده، ولقلة الكمية 
المضبوطة معه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش المخدر بقصد 
التعاطي، وحكم بسجنه لمدة شهرين، وبمنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين، فاعترض 

الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  بناء  ببريدة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم ٣٥٢٤٣٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ والمقيدة 
برقم ٣٥١٠٧٩٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٠هـ ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حضر المدعي العام )...( وحضر لحضوره المدعى عليه 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء 
العام لفرع الهيئة بمنطقة القصيم أدعي على المذكور أعلاه حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ 
وأثناء قيام رجال الدوريات الأمنية بعملها بحي )...( ببريدة شوهد المدعى عليه على سيارة 
من نوع )...( صنع عام )...(م مرافقاً لشخصين آخرين صدر بحقهم أمر حفظ الأوراق 
رقم )هـ ص١٣١١١٤٢١١/٥/١( وبتوقفهم وتفتيشهم عثر في جيب ثوب المدعى عليه 
بلغ وزنهما  لفاً يدوياً يشتبه أن تكونا مخلوطتين بالحشيش المخدر  على سيجارتين ملفوفتين 
المضبوطات  معاينة  تم  وقد  عليه  القبض  فتم  مليجرام  وثمانمائة  واحداً  جراماً   )١٫٨٠٠(
ووزنها وتحريزها وبعثها للتحليل بالحرز السري رقم )٩٢١(، وبسماع أقواله واستجوابه أقر 
بصحة واقعة القبض، وبحيازته للسيجارتين المخلوطتين بالحشيش المخدر بقصد التعاطي، 
وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالقصيم رقم 
)٢٧٨٢( لعام ١٤٣٤هـ إيجابية السيجارتين المضبوطتين للحشيش المخدر المدرجة بجدول 
العقلية الصادر  المخـدرات رقم )١( فئة )أ( المـلحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى 
عليه )...( بحيازة سيجارتين ملفوفتين لفاً يدوياً بلغ وزنهما )١،٨٠٠( جراماً واحداً وثمانمائة 
مليجرام بقصد التعاطي المحرم  شرعاً، والمجرم وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام 
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في إقراره 
بمحضر الاستجواب المرفق لفة رقم )٢١،٢٠( ٢ - ما جاء في محضر سماع الأقوال المرفق لفة 
رقم )١٣(.٣ - ما تضمنه محضر القبض والتفتيش المدون على الصفحة رقم )٢( من تقرير 
الأحوال الأمنية المرفق لفة رقم )١(. ٤ - ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه 
المرفق لفة رقم )٢٤( ٥ - ما جاء بمحضر المعاينة والوزن والتحريز المرفق لفة رقم )١٧(، 
وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة ضده، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى 
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الثالثة من نظام مكافحة المخدرات  الثانية من المادة  عليه فعل محرم ومجرم بموجب الفقرة 
والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ومعاقب 
ـ   ١ التالية:  بالعقوبات  عليه  إليه والحكم  أسند  بما  إدانته  إثبات  أطلب  ونظاماً  عليه شرعاً 
 السجن وفقاً للفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه 
من  والخمسين  السادسة  المادة  من  الأولى  الفقرة  وفق  المملكة  خارج  السفر  من  بمنعه  ٢ـ 
ضده،  العام  المدعي  دعوى  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  دعواي،  هذه   ”. إليه  المشار  النظام 
إنني قمت  العام ضدي كله صحيح جملة وتفصيلًا، حيث  “ما ذكره المدعي  أجاب قائلًا: 
بحيازة ما تم ضبطه معي من الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وقبض علي قبل أن أتعاطي 
منها، وأنا تائب لله تعالى، ونادم على ما بدر مني .” هكذا أجاب، فجرى مني دراسة أوراق 
المعاملة وتأمل القضية، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق 
المعاملة ومن ضمنها التقرير الكيميائي الشرعي رقم ٢٧٨٢في ١٤٣٤/١٢/٩هـ المتضمن 
إيجابية عينة ما تم ضبطه مع المدعى عليه في هذه القضية لمادة الحشيش المخدر، وحيث أقر 
المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام ضده، وهو في حالته المعتبرة شرعاً، فقد ثبت 
جراماً  وزنهما  بلغ  المخدر  بالحشيش  مخلوطتين  سيجارتين  بحيازة  عليه  المدعى  إدانة  لدي 
المدعى عليه، وشدة  توبة  لما ظهر لي من  التعاطي، ونظراً  بقصد  مليجرام،  واحداً وثمانمائة 
ندمه بعد توجيهه وإرشاده في المجلس الشرعي، ولعدم وجود سوابق مسجلة ضده، ولقلة 
والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  الستين  للمادة  واستناداً  معه،  المضبوطة  الكمية 
العقلية فقد حكمت على المدعى عليه تعزيراً في الحق العام بما يلي: أولًا/ حكمت بسجنه 
شهرين تحتسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية استناداً للمادة الحادية والأربعين من 
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ثانياً/ حكمت بمنعه من السفر خارج المملكة 
لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته استناداً للمادة السادسة والخمسين من ذات النظام، وبذلك 
حكمت، وبعرضه على المدعى عليه قرر الاعتراض بلائحة اعتراضية فجرى تسليمه نسخة 
من الحكم، وأفهمته أن له الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، وإذا مضت المدة المحددة 
ولم يقدم الاعتراض فيسقط حقه في تقديم اللائحة الاعتراضية ففهم ذلك والمدعي العام 



91

قرر الاعتراض بدون لائحة اعتراضية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٥/٠١/١٥هـ.

الحمد لله وحده، وبعد... فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية 
المحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ؛  وتاريخ   )٣٥١٠٧٩٣٥( برقم  ببريدة  الجزائية 
)٣٥١٠٧٩٣٥(وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ؛ المرفق بها القرار رقم )٣٥١١٦٢٤٤( وتاريخ 
بدعوى  الخاص  بالمحكمة،  القاضي  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/١٥هـ؛ 
فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  المخدرات،  بتعاطي  لاتهامه  ضد/)...(،  العام.  المدعي 
واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  المفصل  النحو  على  عليه  المدعى  بسجن 
نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 36اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٢٥٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه : ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥١٩٨٤٣٥ 

حيازةامخدرتتا-احشيشاوحبوبامحظورةا-امقكلا-اسصداتلاعاطيا-اتعاطياوشربا
تعزيلا تلمقكلا-ا بحدا تلحكلا إدتنةا-ا مخففةا-ا ظلوفا إسلترا-ا مخبريا-ا تقليلا تلمقكلا-ا

بالقجنا-امنعامناتلقفل.

تلمادةا)6٠(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بحيازة المسكر والحشيش 
وحبوب الكلونازيبام المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه للحشيش وشربه للمسكر، وطلب 
للمسكر،  لحيازته  تعزيرية  وعقوبة  السفر  من  والمنع  وبالسجن  المسكر  بحد  عليه  الحكم 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي 
لقلة  ونظراً  والكلونازيبام،  المخدر  والحشيش  للكحول  العينة  إيجابية  يتضمن  أنه  وجد 
بحيازة  إدانته  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  عليه،  المدعى  على  سوابق  وجود  وعدم  الكمية، 
التعاطي،  بقصد  المحظورة  الكلونازيبام  وحبوب  الحشيش،  من  وقطع  مسكر،  قارورة 
وتعاطيه للحشيش المخدر وشربه للمسكر، وحكم بجلده ثمانين جلدة حد المسكر، وبسجنه 
لمدة شهر، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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وبناء على  ببريدة،  الجزائية  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي  الحمد لله وحده، وبعد: 
وتاريخ   ٣٥١٩٢٥٦ برقم  ببريدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٨٣٥٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
حضر  وفيها   ١١  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٣/١٣هـ  الثلاثاء  يوم 
المدعي العام )...( والمعمد من قبل مرجعة برقم ٢٤٦٢٧في ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ وحضر 
المدعي  وقرر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  معه 
العام قائلًا:” بصفتي مدعياً عاما أدعي على الحاضر معي بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ وأثناء 
رقم  لوحة   )...( موديل   )...( نوع  من  سيارة  ملاحظة  تم  بعملها  الأمنية  الدوريات  قيام 
)...(بقيادة المدعى عليه على طريق )...( تسير ببطء ومظللة بالكامل، وتم استيقافه، وبعد 
التأكد من أوراقه الثبوتية لوحظ عليه الارتباك، وبتفتيشه عثر على عدد )٦٫٥( ست حبات 
ونصف الحبة من نوع روش المحظورة داخل فروة، وقارورة عرق مسكر مملوءة، سعة لتر 
ونصف تنقص ما يقارب الربع، ووجد بكت دخان  بداخله قطع من الحشيش المخدر بلغ 
وزنها جميعاً )١١٫٤٠٠( جم أحد عشر جراما وأربعمائة مليجرام،  وتم تحريز المضبوطات، 
وأن  الضبط،  واقعة  بصحة  أقر  )٩٣٤(وباستجوابه:  رقم  السري  بالحرز  للتحليل  وبعثت 
نوع  من  الحبة  ونصف  حبات  ست   )٦٫٥( عددها  محظورة  حبوب  من  معه  ضبطه  تم  ما 
الربع،  يقارب  ما  تنقص  ونصف  لتر  سعة  مملوءة  مسكر  عرق  وقارورة  المحظورة،  روش 
وأربعمائة  جراما  عشر  أحد  جم   )١١٫٤٠٠( جميعاً  وزنها  بلغ  المخدر  الحشيش  من  وقطع 
مليجرام تعود له شخصياً، وأن القصد من حيازتها الاستعمال الشخصي، وشربه للمسكر، 
من  الصادر  الشرعي  الكيميائي  التقرير  أثبت  وقد  السابق  في  المخدر  الحشيش  وتعاطيه 
مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية رقم )٢٧٩٥( لعام ١٤٣٤هـ إيجابية العينة 
وإيجابية  )د(،  وفئة   )٢( رقم  العقلية  المؤثرات  بجدول  المدرج  للكلونازيبام،  )أ(  المرسلة 
العينة )ب( للحشيش المخدر، المدرج بجدول المخدرات رقم )١( وفئة )أ(،الملحق بنظام 
وتاريخ   )٣٩ )م/  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة 
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بحيازة  اتهامه  إلى  التحقيق  وانتهى  المسكر  للكحول  العينة )ج(  ١٤٢٦/٧/٨هـ، وإيجابية 
عدد )٦٫٥( ست حبات ونصف الحبة من الحبوب المحظورة، التي تحتوي على الكلونازيبام 
المحظور، وقطع من الحشيش المخدر، بلغ وزنها جميعاً )١١٫٤٠٠( جم أحد عشر جراما 
وأربعمائة مليجرام، وقارورة للكحول المسكر مملوءة، سعة لتر ونصف، تنقص ما يقارب 
الثالثة  المادة  من  الثانية  للفقرة  وفقاً  المخدر،  للحشيش  وتعاطيه  التعاطي،  بقصد  الربع 
وذلك  شرعا.  المحرم  للمسكر  وشربه  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من 
التالية: ١ - ما جاء في محضر الاستجواب للمدعى عليه، المرفق لفة رقم  للأدلة والقرائن 
)١٣٫١٤(.٢ - ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه المرفق لفة رقم )١٦(.٣ - 
ما تضمنه محضر سماع أقواله المرفق لفة رقم )٥(.٤ - ما جاء في محضر الضبط المدون على 
لفة رقم )١(.٥ - ما جاء  المرفق  الموحد  تقرير الأحوال الأمنية  صفحة رقم )٢( من دفتر 
بمحضر المعاينة وعد المضبوطات ووزنها وتحريزها، المرفق لفة رقم )١٠( وحيث إن ما أقدم 
نظاماً، بموجب  المدعى عليه، فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، ومجرم ومعاقب عليه  عليه 
والتكميلية،  الأصلية  عقوباته  في  إليه،  المشار  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام 
أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية:ـ ١ - حد المسكر لقاء شربه 
له.٢ ـ بعقوبة السجن وفقاً للفقرة الأولى من المادة )٤١( من نظام مكافحة المخدرات المشار 
إليه، وإعمال الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من ذات النظام.٣ـ منعه من السفر خارج 
المملكة، وفقا للفقرة الأولى من المادة )٥٦( من ذات النظام.٤ - عقوبة تعزيرية لقاء حيازته 
للمسكر، وبالله التوفيق. هكذا ادعى المدعي العام، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب 
قائلًا :”ما ذكره المدعي العام من اتهامه لي اتهامه بحيازة عدد )٦٫٥( ست حبات ونصف 
الحشيش  من  وقطع  المحظور،  الكلونازيبام  على  تحتوي  التي  المحظورة،  الحبوب  من  الحبة 
وقارورة  مليجرام،  وأربعمائة  أحد عشر جراما  بلغ وزنها جميعاً )١١٫٤٠٠( جم  المخدر، 
للكحول المسكر مملوءة، سعة لتر ونصف، تنقص ما يقارب الربع بقصد التعاطي، وتعاطيّ 
هكذا   ”. وتفصيلًا  جملة  صحيح  فهذا  شرعا.  المحرم  للمسكر  وشربي  المخدر،  للحشيش 
أجاب، ثم جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم ٢٧٩٥ لفة رقم ١٦ والصادر 
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من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالقصيم والمتضمن إيجابية العينات لمادة 
الامفيتامين والحشيش المخدر وكذلك الكلونازيبام والكحول المسكر، وبهذا أقفلت المرافعة 
في هذه الدعوى، فبعد سماع الدعوى والإجابة، وبناءً على إقرار المدعى عليه بصحة الدعوى 
وبناءً على التقرير الكيميائي المشار إليه، فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة عدد )٦٫٥( 
ست حبات ونصف الحبة من الحبوب المحظورة، التي تحتوي على الكلونازيبام المحظور، 
وقطع من الحشيش المخدر، بلغ وزنها جميعاً )١١٫٤٠٠( جم أحد عشر جراما وأربعمائة 
مليجرام، وقارورة للكحول المسكر مملوءة، سعة لتر ونصف، تنقص ما يقارب الربع بقصد 
التعاطي، وتعاطيه للحشيش المخدر وشربه للمسكر المحرم شرعاً. وحكمت عليه بما يلي. 
أولًا/ جلده ثمانين جلدة حداً دفعة واحدة، لقاء شربة المسكر، وتعاطيه الحشيش المخدر، 
التعاطي،  بقصد  المحظورة  والحبوب  المخدر  الحشيش  حيازته  لقاء  لمدة شهر  ثانياً/ سجنه 
وقد تم النزول عن الحد الادنى للعقوبة استناداً على المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات، 
ونظراً لقلة الكمية، وعدم وجود سوابق. ثالثا/ منعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين، 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي العام الاعتراض بدون لائحة 
اعتراضية، والاكتفاء بلائحة الدعوى، وعليه قررت رفع الحكم لمحمة الاستئناف بالقصيم، 
وقد تم النطق بالحكم في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٣/١٣هـ وانتهت الجلسة عند 

الساعة ١٢:٠٠ وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ١٤٣٥/٣/٧هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  لعنا نحن قضاة  اطَّ فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
في بريدة برقم)٣٥٨٣٥٣٦(في ١٤٣٥/٣/٢٦هـ؛ المرفق بها الصك رقم )٣٥١٧٧٠١٠( 
الخاص  المحكمة؛  في  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/١٣هـ؛  في 
المخدر  والحشيش  المحظورة  الحبوب  بحيازة  لاتهامه  )...(؛  ضد/  العام  المدعي  بدعوى 
والكحول المسكر بقصد التعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر وشربه للمسكر. وقد تضمن 
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الصك حكم فضيلته بإثبات إدانة المدعى عليه بما نُسب إليه وحكم عليه بجلده حد المسكر 
ثمانين جلدة لشربه المسكر، وتعاطي الحشيش المخدر، وسجنه لمدة شهر، ومنعه من السفر 
ل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق  خارج المملكة مدة سنتين؛ على النحو المفصَّ
المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٤٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٦٠٩٤٣ 

حيازةامخدرتتا-اساتا-اسصداتلترويجاوتلاعاطيا-اتقترا-اتقليلامخبريا-اإنكاراسصدا
بالقجنا تعزيلا تلترويجا-ا سصدا شبهةا تلاعاطيا-ا سصدا ثبوتا تلكميةا-ا كبرا تلترويجا-ا

وتلجمدا-ارداطمباتلمصادرة.احيازةابقصداتلترويج

لا-تلأملاتلقاميارسلا)633ار(افياا/2ل/432لهـ.
2ا-اسلترامجمساتلوزرتءارسلا)لل(افيال/4/2ر3لهـ.

3ا-اتلمادةا)4(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)رر2٠(افيا26/ر/4٠4لهـاتلمعدلابالقلترا
تلوزتريارسلا)رلر3(افيار2/ا/٠ل4لهـ.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بحيازة القات المحظور لقصد 
الاستعمال والترويج، وبالتستر على مصدره، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة 
السيارة المستخدمة في الجريمة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بحيازة القات لقصد 
الكيميائي  التقرير  الترويج، وبالاطلاع على  وأنكر قصد  وبالتستر على مصدره  الاستعمال 
الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة لنبات القات المحظور، ونظرا لأن المدعي العام لم يقدم 
بينة على قصد الترويج سوى قرينة كبر الكمية، وذلك يوجه الشبهة للمدعى عليه بقصد 
القات  إدانته بحيازة  إدانته بذلك، وثبت لديه  النظر عن  القاضي  الترويج، لذا فقد صرف 
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لقصد الاستعمال، وبالتستر على مصدره، مع توجه الشبهة له بقصد الترويج، وحكم بسجنه 
عشرة أشهر، وبجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة، وصرف النظر عن مصادرة السيارة لعدم 

ثبوت قصد الترويج، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  بناء  بجازان  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٣٧٤٠ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٨٣٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
حضر  وفيها   ٠٩  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  الخميس  يوم 
بالتعميد رقم )٤٣( في ١٤٣٥/١/١هـ والمدعى عليه )...( سعودي  العام )...(  المدعي 
أنه  العام دعوى محررة، تتضمن:  المدعي  المدني رقم )...( وقدم  السجل  الجنسية بموجب 
دقيقة  الخامسة وخمس عشرة  الساعة  تمام  الأثنين وفي  يوم  من  بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ 
صباحاً، وأثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود بواجبها اشتبهت بسيارة من نوع )...( 
عليه،  المدعي  بقيادة  وهي  عليها  القبض  فتم   )...( رقم  اللوحة  تحمل   )٢٠٠١( موديل 
وبتفتيش السيارة المذكورة تم العثور على كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها )٢٥كجم( 
خمسة وعشرين كيلو جراماً خلف المراتب الأمامية على شكل عتلات ويقع مكان القبض 
)٥١/٧٥٠/٤٩٣٨/ك  رقم  الشرعي  الكيميائي  التقرير  وأثبت   )...( المسمى  الموقع  في 
القات  لنبات  المضبوطة  الكمية  من  المرسلة  العينة  إيجابية  وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٩هـ  ق( 
للكمية  بحيازته  أقر  إليه  المنسوبة  بالتهمة  ومواجهته  عليه  المدعى  وباستجواب  المحظور، 
بأنه حصل عليها من شخص مجهول الهوية لا  القات المحظور، وأفاد  نبات  المضبوطة من 
وقد  الشخصي،  الاستخدام  ذلك  من  غرضه  وأن  ريال،   )٥٠٠( وقدره  مالي  بمبلغ  يعرفه 
أسفر التحقيق مع المدعى عليه عن توجيه الاتهام له بحيازة ما وزنه خمسة وعشرون كيلو 
جراماً من نبات القات المحظور، بقصد الترويج والتعاطي والمجرم بموجب المادة )الثالثة( 
للأدلة  وذلك  الكمية  مصدر  على  وتستره  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من 
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والقرائن التالية: ١ - ما جاء في أقوال المدعى عليه المدونة بدفتر التحقيق صفحة رقم )٢،٣( 
التقرير  ما جاء في  لفة )٤( ٣ -  المرفق  القبض  ما جاء في محضر  لفة رقم)٢٤( ٢ -  المرفق 
الكيميائي المرفق لفة )١٨( ٤ - كبر حجم الكمية قرينة على أنها معدة للترويج وبالبحث 
عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم 
وما  ١٣٧٤هـ  لعام   )١١( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  نظاماً  عليه  ومعاقب  شرعاً 
لحق به من تعديلات، لذا أطلب: إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة 
)الثالثة( و)الرابعة( من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 
)٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر 
الكمية والحكم بمصادرة السيارة من نوع )...( موديل )٢٠٠١( اللون أخضر تحمل اللوحة 
رقم )...( استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم )٨٨٥١( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٦هـ وبسؤال 
بالاعتراف  أجاب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...(سعودي  عليه  المدعى 
الاستعمال  لقصد  المحظور  القات  نبات  من  جراماً  كيلو  وعشرون  خمسة  وزنه  ما  بحيازة 
الشخصي، وبالتستر على مصدر تلك الكمية المضبوطة بحوزته، وأنكر دعوى ترويج تلك 
الكمية من نبات القات المحظور جملة وتفصيلًا، هكذا أجاب المدعى عليه. عند ذلك سألت 
المدعي العام: هل لديه بينة على إدانة المدعى عليه المذكور بترويج كمية نبات القات المحظور 
القات، وهي  نبات  من  المضبوطة  الكمية  لدي سوى كبر حجم  بينة  فقال: لا  المضبوطة؟ 
قرينة على أن الكمية المذكورة معدة للترويج، هكذا أجاب المدعي العام، عند ذلك جرى 
منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي، وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت مطابقة 
لما جاء بالدعوى، وبناءً على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليه )...( 
القات  نبات  بالاعتراف بحيازة ما وزنه خمسة وعشرون كيلو جراماً من  سعودي الجنسية 
المحظور لقصد الاستعمال الشخصي، والتستر على مصدر تلك الكمية المضبوطة بحوزته، 
وبناءً على إنكاره لدعوى ترويج تلك الكمية من نبات القات المحظور، وعدم وجود بينة 
من المدعي العام على تلك الدعوى إلا كبر الكمية المذكورة ؛لذا فإن دعوى الترويج الموجهة 
الشبهة  الكافي لإثباتها؛ إلا أن  الدليل  تثبت لدي شرعاً ؛لعدم  المذكور لم  المدعى عليه  ضد 
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المحظور،  القات  نبات  المضبوطة من  الكمية  فيما ذكر أعلاه؛ لكبر  المدعى عليه  تتجه نحو 
وهي ضعيفة لعدم وجود سوابق عليه، ولذا فقد صرفت النظر عن مطالبة المدعي العام ضد 
المدعى عليه المذكور بعقوبة المادة الثالثة من القرار المشار إليه أعلاه، وثبت لدي شرعا إدانته 
بحيازة كمية نبات القات الموضحة أعلاه لقصد الاستعمال الشخصي، وهو يستحق العقوبة 
على ذلك وفق المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم ٢٠٥٧ وتاريخ ١٤٠٢/٥/٢٦هـ 
المعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٨١٨ وتاريخ ١٤١٠/٩/٢٨هـ استناداً لقرار مجلس الوزراء 
وتاريخ   ٥٩٦٣٣ رقم  الكريم  السامي  للأمر  وإنفاذاً  ١٣٧٤/٢/١هـ  وتاريخ  رقم)١١( 
١٤٣٢/١٢/٩هـ ولما ذكر أعلاه فقد حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولا/ يعزر بالسجن 
لمدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية في ١٤٣٤/١٠/١٢هـ ثانيا/ يعزر لقاء 
نبات  من  المضبوطة  الكمية  مصدر  على  والتستر  نحوه  المتجهة  الترويج  شبهة  ولقاء  ذلك 
القات المحظور بالجلد مائتين وخمسين جلدة علناً، مفرقة كل دفعة خمسون جلدة، بين الدفعة 
والأخرى عشرة أيام، كما صرفت النظر عن مطالبة المدعي العام بمصادرة السيارة الموضحة 
بياناتها بالدعوى أعلاه ؛لعدم ثبوت دعوى الترويج ضد المدعى عليه. هذا ما حكمت به 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وطلب المدعي العام استئناف الحكم مكتفياً 
الاستئناف  لمحكمة  ورفعه  بموجبه  اللازم  القرار  بتنظيم  وأمرت  العام،  الادعاء  بلائحة 
بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بجازان برقم ٣٥١٨٣٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلـة 
الخاص  ١٤٣٥/٢/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٧٤٥٦ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية )قات( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن 
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المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٠٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٧٨٦٥٢ 

حيازةامخدرتتا-اساتا-اسصداتلاعاطيا-اتقليلامخبريا-اإسلترا-اإدتنةا-اظلوفامخففةا-ا
تعزيلابالقجناوتلجمد.ا

لا-تلأملاتلقاميارسلا)633ار(افياا/2ل/432لهـ.
2ا-اسلترامجمساتلوزرتءارسلا)لل(افيال/4/2ر3لهـ.

3ا-اتلمادةا)4(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)رر2٠(افيا26/ر/4٠4لهـاتلمعدلابالقلترا
تلوزتريارسلا)رلر3(افيار2/ا/٠ل4لهـ.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بحيازة كمية من نبات القات 
المحظور لقصد الاستعمال الشخصي، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد أنه يتضمن 
إيجابية العينة لنبات القات المحظور، ونظرا لعدم وجود سوابق على المدعى عليه، ولضآلة 
كمية نبات القات المضبوط بحوزته، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بحيازة 
وبجلده  يوما،  ثلاثين  بسجنه  وحكم  الشخصي،  الاستعمال  لقصد  المحظور  القات  نبات 

خمسين جلدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  بناء  بجازان  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٣٦٠٩ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٧٧٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
حضر  وفيها   ٠٩  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  الموافق  الخميس  يوم 
بالتعميد رقم )٤٣( في ١٤٣٥/١/١هـ والمدعى عليه )...( سعودي  العام )...(  المدعي 
“أنه  الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن: 
الاشتباه  تم  بعملها  بجازان  المخدرات  مكافحة  قيام  وأثناء  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ  بتاريخ 
)تم  عليه  للمدعى  ملكيتها  والعائدة   )...( لوحتها  اللون  فضية   )...( نوع  من  سيارة  في 
جراماً  ثمانون  وزنها)٨٠جرام(  بلغ  حزمة  على  بداخلها  وعثر  بقيادته،  كانت  تسليمها( 
يشتبه في أنها من نبات القات المحظور، فتم القبض عليه وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي 
من  المرسلة  العينة  إيجابية  وتاريخ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  ق(  ــم)٥١/٧٥٠/٤٩٧١/ك  رق
الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور، وقد تم الإفراج عنه استناداً للمادة رقم )١٢٠( من 
نظام الإجراءات الجزائية، وبسماع أقوال المدعى عليه من قبل جهة الاستدلال أقر بحيازته 
عن  التحقيق  أسفر  وقد  التعاطي،  بقصد  المحظور  القات  نبات  من  جراماً  ثمانون  وزنه  لما 
توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة ما وزنه ثمانون جراماً من نبات القات المحظور، والمجرم 
بموجب الفقرة رقم )٢( من المادة )الثالثة( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد في إقراره المدون في محضر سماع الأقوال في الصفحة 
)٢١( من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم)١( ٢ - ما ورد في محضر القبض والتفتيش المدون 
الكيميائي  التقرير  ما ورد في  لفة رقم)١( ٣ -  المرفق  الاستدلال  على ص)١٢( من ملف 
مسجلة  سوابق  على  له  يعثر  لم  سوابقه  عن  وبالبحث   )١٢( لفة  المرفق  عنه  المنوه  الشرعي 
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس 
بما  إدانته  إثبات  أطلب:  لذا  تعديلات  من  به  لحق  وما  ١٣٧٤هـ  لعام   )١١( رقم  الوزراء 
أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة )الرابعة( من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه انفاذاً 
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عليه  المدعى  وبسؤال  ١٤٣٢/١٢/٩هـ  وتاريخ   )٥٩٦٣٣( رقم  الكريم  السامي  للأمر 
القات المحظور لقصد  نبات  المذكور، أجاب بالاعتراف بحيازة ما وزنه ثمانون جراماً من 
أبداً،  منه  بدر  لما  العودة  عدم  على  العزم  وأكد  وتوبته،  ندمه  وأبدى  الشخصي،  الاستعمال 
وذكر أنه يعول أسرة كبيرة بما فيهم والداه الطاعنان في السن، ويخشى على أسرته من الضياع 
بطول سجنه، وفوات عمله الذي هو مصدر رزقه ورزق أسرته، وطلب التخفيف عنه.” 
التقرير الكيميائي الشرعي وعلى محضري  هكذا أجاب. عند ذلك جرى منا الاطلاع على 
الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بالدعوى وبناءً على ما ذكر من دعوى المدعي العام 
وعلى إجابة المدعى عليه بالاعتراف بحيازة ما وزنه ثمانون جراماً من نبات القات المحظور 
لقصد الاستعمال الشخصي ؛لذا فقد ثبت لدي شرعاً إدانة المدعى عليه المذكور بحيازة كمية 
نبات القات الموضحة أعلاه لقصد الاستعمال الشخصي وهو يستحق العقوبة على ذلك وفق 
المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم ٢٠٥٧ وتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٦هـ المعدل بالقرار 
 )١١( رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  استناداً  ١٤١٠/٩/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٨١٨ رقم  الوزاري 
١٤٣٢/١٢/٩هـ  وتاريخ   )٥٩٦٣٣( رقم  الكريم  السامي  للأمر  وإنفاذا  ١٣٧٤هـ  لعام 
ولعدم  أسرته،  وحال  حاله  عن  أوضحه  وما  والتوبة،  الندم  من  أبداه  وما  أعلاه  ذكر  ولما 
وجود سوابق عليه، ولقلة كمية نبات القات المضبوط بحوزته، واستصلاحاً لحاله لذا فقد 
حكمت بتعزيره بالسجن لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده بخمسين جلدة 
علناً دفعة واحدة هذا ما حكمت به. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة .وطلب 
اللازم  القرار  بتنظيم  وأمرت  العام  الادعاء  بلائحة  مكتفياً  الحكم  استئناف  العام  المدعي 
الله  تراه نحوه وصلى  ما  بمنطقة عسير لدراسته وإبداء  بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١١هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد: 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
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فضيلـة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٧٨٥ برقم  بجازان 
الخاص  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٣٨٤٣ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية )قات( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن 
المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم 

تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ا3اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣١٠٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢١٦٣ 

سوتبقا مخبريا-ا تقليلا تقترا-ا تعاطيا-ا تلاعاطيا-ا سصدا ساتا-ا مخدرتتا-ا حيازةا
تعزيلا مشددةا-ا ظلوفا بالحيازةا-ا إدتنةا ثبوتها-ا عدما تلاقترا-ا إنكارا إسلترا-ا مماثمةا-ا

بالقجناوتلجمدا-اإبعاد.

لا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلامقكلاخملاوكلاخملاحلتم(.
2ا-سلترامجمساتلوزرتءارسلا)لل(اوتاريخال/4/2ر3لهـ.

3ا-تلمادةا)ل/أ،د(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)رر2٠(اوتاريخا26/ر4٠4/٠لهـ.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بحيازة مادة القات بقصد 
وإبعاده  تعزيرية  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  مصدره،  على  وتستره  له،  وتعاطيه  التعاطي 
لقصد  القات  بحيازة  أقر  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  سوابقه،  لكثرة  عليه  والتشديد 
التعاطي، وتعاطيه له، وأنكر تستره على مصدره، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي 
وجد أنه يتضمن إيجابية العينة لنبات القات المحظور، وبالاطلاع على صحيفة سوابق المدعى 
عليه عثر له على اثنتي عشرة سابقة منها سبع سوابق مماثلة، ونظراً لذلك، ولأن المدعي العام 
لم يقم بينة على تستر المدعى عليه على مصدر الكمية، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانته بحيازة 
عليه،  القبض  حين  القات  لنبات  واستعماله  والتعاطي،  الاستعمال  لقصد  المحظور  القات 
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وحكم بسجنه لمدة سنة، وبجلده مائة جلدة مفرقة، وبإبعاده عن البلاد بعد قضاء محكوميته، 
فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بجازان  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥١٣١٠٧ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٦٢٩٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ 
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت الجلسة الأولى الساعة التاسعة، وفيها حضر 
بالعمل بموجب خطاب رقم ٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  المعمد  العام )...(  المدعي 
وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب  الجنسية    ...  )...( عليه/  المدعى  حضر  وقد 
وبتاريخ  الاثنين  يوم  في  إنه  دعواه  في  قائلًا  العام  المدعي  وادعى  ١٤٣٤/١١/٠٣هـ 
١٤٣٤/١١/٣هـ وأثناء قيام دوريات مكافحة المخدرات بواجبها الميداني المعتاد بمحافظة 
أبو عريش، شوهد أحد الأشخاص يقف في الشارع العام، ويقوم بتعاطي مادة القات، وعلى 
السيطرة  أثناء ذلك حاول منع رجال الأمن من  إليه والقبض عليه، وفي  التوجه  تم  الفور 
عليه؛ إلا أنهم تمكنوا من ذلك، وبتفتيشه عثر بجيبه الأيمن على كمية من نبات أخضر يشتبه 
في كونه من نبات القات المحظور، حيث بلغ وزن ما تم ضبطه بحوزته )٢ جم( اثنان جرام 
من نبات القات المحظور، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم )٥١/٧٥٠/٥٣٢٨/ك 
ق( بتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية 
بجازان إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور المدرج بالجدول 
رقم)٤( الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
م/٣٩ في ١٤٢٦/٧/٨هـ وتم ايقافه استناداً للمادة )١٠٨( من نظام الإجراءات الجزائية 
وبمواجهته بما ورد في محضر سماع الأقوال المعد من قبل الجهة القابضة أقر بحيازته لما وزنه 
اثنان من نبات القات المحظور بقصد الاستخدام، وتم الاكتفاء بما ورد  )٢ جم( جرامان 
في محضر سماع الأقوال بعد مصادقته على ما ورد فيه، وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام 
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للمدعى عليه/ )...( بتعاطي مادة القات المحظورة وبحيازة ما وزنه )٢ جم( جرامان اثنان 
من نبات القات المحظور بقصد التعاطي، وتستره على مصدر الكمية، وحيث إن ما أقدم عليه 
المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )١١( لعام 
١٣٧٤هـ وما لحق به من تعديلات لذا أطلب: ١ـ إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره 
في ضوء المادة )الرابعة( من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 
)٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ. ٢ـ الحكم بإبعاده لبلاده استناداً لذات القرار المشار 
إليه أعلاه ٣ــ الحكم بمعاقبته تعزيراً لقاء تستره على مصدر الكمية. ٤ـ تشديد العقوبة عليه 
لكثرة سوابقه وعدم ارتداعه وقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته وأهليته جرى 
عرض الدعوى عليه وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائلا:” ما ذكره المدعي العام من اتهامي 
والتعاطي  الاستعمال  بقصد  المحظور  القات  من  اثنان  جرامان  جم(   ٢( وزنه  ما  بحيازتي 
ومن استعمالي للقات فهذا صحيح، وما ذكره من اتهامي بالتستر على مصدر ما تم ضبطه 
فهذا غير صحيح؛ فأنا اشتريت الكمية من شخص أجنبي الجنسية  لا أعرفه، من محافظة 
المدعى  كون  على  بينة  لديه  هل  العام  المدعي  سؤال  جرى  ثم  أجاب،  عريش.” هكذا  أبو 
ذلك  على  بينة  لدي  ليس  قائلًا:”  فأجاب  ضبطه؟  تم  ما  مصدر  على  بالتستر  قام  قد  عليه 
سوى ما جاء في أوراق المعاملة .”هكذا أجاب، فجرى الاطلاع على كامل أوراق المعاملة، 
وبحوزته  عليه  المدعى  على  القبض  يتضمن  فوجدته  بالمعاملة  المرفق  القبض  محضر  ومنها 
الكمية المذكورة في الدعوى، كما جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليه فعثر له على 
اثنتي عشرة سابقة منها سبعة قضايا حيازة قات ونقل وقضية مخدرات، ومنها نقل سلاح 
مركز  مدير  من  الصادر  بالمعاملة  المرفق  الشرعي  الكيمائي  التقرير  على  الاطلاع  جرى  كما 
الطبية الشرعية بجازان برقم ٥١/٧٥٠/٥٣٢٨/ك ق وتاريخ  مراقبة السموم والكيمياء 
١٤٣٤/١١/١١هـ فوجدته يتضمن ايجابية العينة للقات المحظورة فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، وحيث اعترف المدعى عليه بحيازة الكمية المذكورة في الدعوى بقصد 
الاستعمال والتعاطي، وحيث لا توجد بينة على كون المدعى عليه قد قام بالتستر على مصدر 
الكيميائي  التقرير  أثبت  وحيث  عليه،  مسجلة  كثيرة  سوابق  توجد  وحيث  ضبطه،  تم  ما 
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الشرعي ايجابية العينة للقات المحظور، وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه من المحرم شرعا لما 
في استعمال القات أضرار بليغة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: )كل مسكر خمر وكل خمر حرام( ما يستوجب إيقاع العقوبة، لذا كله ولأجل 
الحق العام حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة ما 
القات حين  لنبات  والتعاطي واستعماله  الاستعمال  لقصد  المحظور  للقات  وزنه )٢جرام( 
القبض عليه ثانيا/ حكمت بسجنه لمدة سنة تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية وذلك 
قرار  من  الرابعة  والمادة  ١٣٧٤/٢/١هـ  وتاريخ   )١١( رقم  الوزاري  القرار  على  استنادا 
سمو وزير الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ ثالثا/ حكمت بجلده مائة 
جلدة على دفعتين وذلك لاستعماله للقات المحظور، رابعا كما حكمت بإبعاده عن المملكة 
بعد الانتهاء من محكوميته استنادا للمادة الأولى في الفقرة )د( من قرار وزير الداخلية رقم 
)٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ وبعرض الحكم عليه قرر قناعته به كما قرر المدعي 
العام معارضته للحكم وطلب رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة، 
الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  أوراق  كامل  رفع  فسيتم  عليه  أوراق،  من  قدمه  بما  مكتفيا 
واختتمت الجلسة الساعة في الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبالله التوفيق وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.

الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة 
الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 
٣٥٦٢٩٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة 
الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٣٢١٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ الخاص بدعوى المدعي العام 
ضد/ )...( ) ... الجنسية  ( في قضية )قات( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم 
تقررت  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته 

الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 4٠اتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٢٩٨١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٥٦٨٨٨ 

حيازةامخدرتتا-اساتا-اسصداتلاعاطيا-اهلوبامنارجالاتلأمنا-اصدماملكبةاأمنيةا-ا
تقليلامخبريا-اإسلترا-اإدتنةا-اظلوفامخففةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

لا-تلأملاتلقاميارسلا)633ار(افياا/2ل/432لهـ.
2ا-اسلترامجمساتلوزرتءارسلا)لل(افيال/4/2ر3لهـ.

3ا-اتلمادةا)4(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)رر2٠(افيا26/ر/4٠4لهـاتلمعدلابالقلترا
تلوزتريارسلا)رلر3(افيار2/ا/٠ل4لهـ.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بحيازة نبات القات المحظور 
بقصد التعاطي وبالهروب من رجال الأمن وصدمه لدورية الفرقة القابضة، وطلب الحكم 
على  وبالاطلاع  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه 
التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة لنبات القات المحظور، ولذا فقد ثبت 
لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما أسند إليه، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده علناً 

مائة وخمسين جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  بناء  بجازان  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٣٢٩٨١ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٨٢٨٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حضر 
بالتعميد رقم )٤٣( في ١٤٣٥/١/١هـ والمدعى عليه )...( سعودي  العام )...(  المدعي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن: “بتاريخ 
بمدينة جازان  بواجبها  المخدرات  قيام إحدى دوريات مكافحة  ١٤٣٤/١١/٨هـ وأثناء 
بحي )...( تم مشاهدة المدعى عليه المذكور وهو يسير بأحد الأزقة، ويخفي في جيبه الأيمن 
)...( غامق  لون   )...( نوع  بركوب سيارة  قام  متابعته حتى  فتمت  القات  نبات  كمية من 
موديل )...( م اللوحة )...( تعود ملكيتها له )تم إعادتها لمالكها( فتم متابعته حتى وصل 
الفرقة  سيارة  بصدم  وقام  ذلك،  فرفض  التوقف  القابضة  الفرقة  منه  وطلبت   )...( لحي 
القابضة، والهرب ثم حاول العودة للطريق الذي قدم منه فاصطدم بسيارة أحد المواطنين، 
ولعدم توقف المدعى عليه تم إطلاق طلقتين نارية باتجاه الكفرين الأمامي والخلفي من جهة 
بجوار مدرسة   )...( السير حتى وصل لحي  عليه واستمر في  المدعى  يتوقف  فلم  اليسار، 
نبات أخضر يشتبه أن تكون من  السيارة وقام برمي كمية من  )...( ثم توقف وفتح باب 
نبات القات المحظور بلغ وزنها)٤٠٠ جم( أربعمائة جرام ثم ركب السيارة محاولًا الهرب 
لعام  الشرعي رقم )٥١/٧٥٠/٥٦٧٨/ك ق  الكيميائي  التقرير  وأثبت  القبض عليه  فتم 
١٤٣٤هـ( إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور، وباستجواب 
المدعى عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر بحيازته لكمية القات المضبوطة البالغ وزنها 
أربعمائة جرام، وذكر بأنها تعود له وغرضه منها التعاطي، كما أقر بقيامه بالهرب من رجال 
الأمن عند القبض عليه ،،كما أقر بقيامه بصدم سيارة الفرقة القابضة وقد أسفر التحقيق عن 
توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بحيازة ما وزنه أربعمائة جرام من نبات القات المحظور بقصد 
العقلية  )الثالثة( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات  المادة  التعاطي  والمجرم بموجب 
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الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ والهروب من رجال الأمن 
وصدم سيارة الفرقة القابضة وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في أقواله بمحضر 
بالأوراق  المرفق  له  المشار  والتفتيش  القبض  بمحضر  جاء  ما   - ٢ المرفق  الأقوال  سماع 
المرفق وبالبحث على سوابقه لم يعثر له  المنوه عنه  الكيميائي الشرعي  بالتقرير  ٣ - ما جاء 
على سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم)١١( لعام ١٣٧٤هـ وما لحق به من تعديلات لذا أطلب: 
١/ إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة )الرابعة( من القرار الوزاري 
المشار إليه أعلاه انفاذاً للأمر السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ ٢/ 
عقوبة تعزيرية لقاء قيامه بالهرب من رجال الأمن عند القبض عليه وبسؤال المدعى عليه 
القات  نبات  من  جرام  أربعمائة  وزنه  ما  بحيازة  بالاعتراف  أجاب  الجنسية  سعودي   )...(
المحظور لقصد الاستعمال الشخصي والهروب من رجال الأمن حال القبض عليه، وصدم 
بدر منه  لما  العودة  العزم على عدم  القابضة عليه، وأبدى ندمه وتوبته، وأكد  الفرقة  سيارة 
وأطفال صغار يخشى  السن  الطاعنان في  والداه  فيهم  بما  كبيرة  يعول أسره  أنه  أبدا، وذكر 
عليهم من الضياع بطول سجنه، وطلب التخفيف عنه تقديراً لظروف أسرته هكذا أجاب 
محضري  وعلى  الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  الاطلاع  منا  جرى  ذلك  عند  عليه  المدعى 
الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بدعوى المدعي العام كما وجد كرت السوابق خالياً 
 )...( عليه  المدعى  إجابة  وعلى  العام  المدعي  دعوى  من  ذكر  ما  على  وبناءً  سوابق  أي  من 
سعودي الجنسية بالاعتراف بحيازة ما وزنه أربعمائة جرام من نبات القات المحظور لقصد 
الفرقة  القبض عليه، وصدم سيارة  الاستعمال الشخصي، والهروب من رجال الأمن حال 
القابضة عليه عند الهروب؛ لذا فقد ثبت لدي شرعاً إدانة المدعى عليه المذكور بحيازة كمية 
ذلك  على  العقوبة  يستحق  وهو  الشخصي،  الاستعمال  لقصد  أعلاه  الموضح  القات  نبات 
الداخلية رقم )٢٠٥٧( وتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٦هـ  الرابعة من قرار سمو وزير  المادة  وفق 
مجلس  لقرار  استناداً  ١٤١٠/٩/٢٨هـ  وتاريخ   )٣٨١٨( رقم  الوزاري  بالقرار  المعدل 
السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣(  انفاذاً للأمر  الوزراء رقم )١١( وتاريخ ١٣٧٤/٢/١هـ 
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وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ ولما ذكر أعلاه، ولعدم وجود سوابق عليه، ولما أبداه من الندم 
نبات  من  بحوزته  المضبوطة  الكمية  ولقلة  أسرته  وحال  حاله  عن  أوضحه  وما  والتوبة، 
القات المحظور، واستصلاحاً لحاله؛ لذا فقد حكمت بتعزيره بما يلي: أولًا/ يعزر بالسجن 
لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية في ١٤٣٤/١١/١٨هـ ثانياً/ يعزر بالجلد 
لقاء ذلك ولقاء الهروب وصدم سيارة الفرقة القابضة بمائة وخمسين جلدة علناً مفرقة كل 
به، وبعرض الحكم  أيام، هذا ما حكمت  الدفعة والأخرى عشرة  دفعة خمسون جلدة بين 
على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وطلب المدعي العام استئناف الحكم بلائحة الادعاء 
العام وأمرت بتنظيم القرار اللازم بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته 
وإبداء ما تراه نحوه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها  بجازان برقم ٣٥١٥٨٢٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ 
الخاص  ١٤٣٥/١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٣٠٦٥ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية )قات( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن 
المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه، وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 

تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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بناء على  بجازان  الجزائية  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي   : وبعد  الحمد لله وحده، 
وتاريخ   ٣٥٤٧٥٩ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢٣٠٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
حضر  وفيها   ٠٩  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  الموافق  الخميس  يوم 
المدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( في ١٤٣٥/١/١هـ والمدعى عليه )...( ... الجنسية  
بتاريخ  إنه  تتضمن:  محررة  دعوى  العام  المدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/٨/٢٢هـ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وأثناء قيام إحدى دوريات 
شرطة الحرث بواجبها الميداني في قرية )...( التابعة لمحافظة الحرث تم مشاهدة سيارة نوع 
)...( موديل )...( م تحمل لوحة خلفية رقم )...( وبدون لوحة أمامية تعود ملكيتها لـ/ 
التوقف،  بالوقوف، رفض  له  وبالتأشير  المدعى عليه  بشأنه( وبقيادة  المخاطبة  )...( )تمت 
وقام بالاحتكاك بسيارة الدورية في الصدام الأمامي الأيمن ولاذ بالفرار، وتمت متابعته بعد 
خروجه من الخط الرملي إلى الشارع العام باتجاه الشرق، فتم إطلاق طلقة نارية تحذيرية في 
الهواء فرفض التوقف واتجه على طريق )...( فتم إطلاق النار باتجاه السيارة فأصابت الطلقة 
المتابعة، فتم إطلاق طلقة أخرى أصابت الإطار الخلفي، وعند  الوقود، واستمرت  خزان 
محاولة إيقاف المركبة بجوار قرية )...( قام بالاحتكاك بسيارة الدورية للمرة الثانية بالصدام 
من  كمية  على  بداخلها  عثر  السيارة  وبتفتيش  عليه،  والقبض  السيارة  إيقاف  فتم  الخلفي، 
الكيميائي  التقرير  أثبت  اثنا عشر كيلو جراماً،  بلغ وزنها)١٢كجم(  القات المحظور  نبات 
العينة المرسلة منها لنبات  الشرعي رقم)٥١/٧٥٠/٣٨٧٨/ك ق( لعام ١٤٣٤هـ إيجابية 
بصحة  أقر  إليه  المنسوبة  بالتهمة  مواجهته  بعد  عليه  المدعى  وباستجواب  المحظور  القات 
واقعة القبض، وأن الكمية المضبوطة من نبات القات المحظور البالغ وزنها )١٢كجم( اثنا 
ريال  مائتي  مبلغ )٢٠٠(  مقابل  مدينة جازان  إلى  نقلها  لغرض  له  عائدة  كيلو جرام  عشر 
لا  بأنه  أقر  كما  بشأنه(  المخاطبة  )تمت  اسمه  بقية  يعرف  لا   )...( يدعى/  شخص  لصالح 
التي احتكت بسيارته، وقد أسفر  السيارة ونفى صدمه للدورية، وأنها هي  يعلم لمن تعود 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٤٧٥٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٣٤٢٣ 

ملكبةا صدما تلأمنا-ا رجالا منا تلهلبا محاولةا تلاتجارا-ا سصدا ساتا-ا مخدرتتا-ا نقلا
أمنيةا-اتقليلامخبريا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-اإبعاد.

را-تلأملاتلقاميارسلا)٦٣٣ا٥(افياا/٢ر/٣٢لرهـ.
٢ا-تلمادةا)ر(امناسلترامجمساتلوزرتءارسلا)رر(افيار/٢/ل٣٧رهـ.

٣ا-تلمادةا)٣(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)٢٠٥٧(فيا٥/٢٦/ل٠لرهـ.

عشر  اثنا  وزنه  ما  بنقل  إدانته  إثبات  طالباً  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الأمن  رجال  من  الهروب  وبمحاولة  الاتجار  بقصد  المحظور  القات  نبات  من  كيلوجرام 
وصدمه للدورية الأمنية، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى 
العينة  الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية  التقرير  أقر بصحتها، وبالاطلاع على  عليه 
لنبات القات المحظور، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم 
ريال،  آلاف  عشرة  قدرها  وبغرامة  مفرقة،  جلدة  ستمائة  علناً  وبجلده  سنة،  لمدة  بسجنه 
العام، وصدق الحكم من  المدعي  فاعترض  المقررة،  العقوبة  إنفاذ  بعد  البلاد  وبإبعاده عن 

محكمة الاستئناف.
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بناء على  بجازان  الجزائية  المحكمة  القاضي في   )...( أنا  فلدي   : وبعد  الحمد لله وحده، 
وتاريخ   ٣٥٤٧٥٩ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٢٣٠٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
حضر  وفيها   ٠٩  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  الموافق  الخميس  يوم 
المدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( في ١٤٣٥/١/١هـ والمدعى عليه )...( ... الجنسية  
بتاريخ  إنه  تتضمن:  محررة  دعوى  العام  المدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/٨/٢٢هـ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وأثناء قيام إحدى دوريات 
شرطة الحرث بواجبها الميداني في قرية )...( التابعة لمحافظة الحرث تم مشاهدة سيارة نوع 
)...( موديل )...( م تحمل لوحة خلفية رقم )...( وبدون لوحة أمامية تعود ملكيتها لـ/ 
التوقف،  بالوقوف، رفض  له  وبالتأشير  المدعى عليه  بشأنه( وبقيادة  المخاطبة  )...( )تمت 
وقام بالاحتكاك بسيارة الدورية في الصدام الأمامي الأيمن ولاذ بالفرار، وتمت متابعته بعد 
خروجه من الخط الرملي إلى الشارع العام باتجاه الشرق، فتم إطلاق طلقة نارية تحذيرية في 
الهواء فرفض التوقف واتجه على طريق )...( فتم إطلاق النار باتجاه السيارة فأصابت الطلقة 
المتابعة، فتم إطلاق طلقة أخرى أصابت الإطار الخلفي، وعند  الوقود، واستمرت  خزان 
محاولة إيقاف المركبة بجوار قرية )...( قام بالاحتكاك بسيارة الدورية للمرة الثانية بالصدام 
من  كمية  على  بداخلها  عثر  السيارة  وبتفتيش  عليه،  والقبض  السيارة  إيقاف  فتم  الخلفي، 
الكيميائي  التقرير  أثبت  اثنا عشر كيلو جراماً،  بلغ وزنها)١٢كجم(  القات المحظور  نبات 
العينة المرسلة منها لنبات  الشرعي رقم)٥١/٧٥٠/٣٨٧٨/ك ق( لعام ١٤٣٤هـ إيجابية 
بصحة  أقر  إليه  المنسوبة  بالتهمة  مواجهته  بعد  عليه  المدعى  وباستجواب  المحظور  القات 
واقعة القبض، وأن الكمية المضبوطة من نبات القات المحظور البالغ وزنها )١٢كجم( اثنا 
ريال  مائتي  مبلغ )٢٠٠(  مقابل  مدينة جازان  إلى  نقلها  لغرض  له  عائدة  كيلو جرام  عشر 
لا  بأنه  أقر  كما  بشأنه(  المخاطبة  )تمت  اسمه  بقية  يعرف  لا   )...( يدعى/  شخص  لصالح 
التي احتكت بسيارته، وقد أسفر  السيارة ونفى صدمه للدورية، وأنها هي  يعلم لمن تعود 
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التحقيق مع المدعى عليه عن توجيه الاتهام له بنقل ما وزنه )١٢كجم( اثنا عشر كيلو جراماً 
نظام مكافحة  )الثالثة( من  المادة  بموجب  المجرم  الاتجار  بقصد  المحظور  القات  نبات  من 
الأمنية  الدورية  وصدم  الأمن  رجال  من  هروبه  ومحاولة  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في إقراره المدون بدفتر التحقيق ص )٤( المرفق 
التقرير  في  جاء  ما   - ٣  )١( لفة  المرفق  عنه  المنوه  القبض  محضر  في  جاء  ما   - ٢  )١٨( لفة 
الكيميائي المنوه عنه المرفق لفة )٢٢( وبالبحث عن سوابقه عثر له على أربع سوابق الأولى 
حيازة قات، مقترنة باستعمال القات، والثانية استعمال القات، والثالثة نقل القات، والرابعة 
حيازة القات، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب 
قرار مجلس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ وما لحق به من تعديلات لذا أطلب ما يلي: 
الوزاري  القرار  )الثالثة( من  المادة  بتعزيره في ضوء  إليه والحكم  بما أسند  إدانته  ١ -إثبات 
وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ  رقم )٥٩٦٣٣(  الكريم  السامي  للأمر  إنفاذاً  أعلاه  إليه  المشار 
وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه ٢ - الحكم بتعزيره شرعاً لقاء محاولته الهروب من 
الدورية  تلفيات سيارة  بأن الحق الخاص بشأن  الدورية الأمنية )علما  رجال الأمن وصدم 
الأمنية قد انتهى( وبسؤال المدعى عليه )...( ... الجنسية  أجاب بالاعتراف بنقل ما وزنه 
وبالهروب  مالي  مبلغ  مقابل  الغير  المحظور لحساب  القات  نبات  كيلو جراماً من  اثنا عشر 
المدعى عليه عند ذلك  أجاب  أثناء هروبه هكذا  الأمنية  الدورية  الأمن وصدم  من رجال 
جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وعلى محضري الوزن والقبض وعلى كرت 
السوابق فوجدت متطابقة لما جاء بالدعوى وبناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى 
إجابة المدعى عليه )...( ... الجنسية  بالاعتراف بنقل ما وزنه اثنا عشر كيلو جراماً من نبات 
القات المحظور لحساب الغير، مقابل مبلغ مالي والهروب من رجال الأمن، وصدم الدورية 
نبات  كمية  بنقل  المذكور  عليه  المدعى  إدانة  شرعاً  لدي  ثبت  فقد  لذا  هروبه؛  أثناء  الأمنية 
القات الموضحة أعلاه لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لقصد الترويج، وهو يستحق العقوبة 
على ذلك، وفق المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥٧( لعام ١٤٠٤هـ استناداً 
لقرار مجلس الوزراء رقم )١١( لعام١٣٧٤هـ وإنفاذاً للأمر السامي رقم )٥٩٦٣٣( لعام 
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١٤٣٢هـ ولما ذكر أعلاه ولكون المدعى عليه وافداً سيرحل عن البلاد، ولا فائدة ترجى من 
إطالة سجنه ولقلة الكمية المروجة من نبات القات المحظور، وعملًا بمقتضى تعليمات ولي 
الأمر التي تقضي بتخفيف سجن الوافدين، والاستعاضة عنه بكثرة الجلد، لذا فقد حكمت 
ثانياً/  ١٤٣٤/٨/٢٢هـ  في  إيقافه  تاريخ  من  سنة  لمدة  بالسجن  يعزر  أولًا/  يلي:  بما  عليه 
يعزر بالجلد لقاء ذلك ولقاء الهروب من رجال الأمن وصدم الدورية الأمنية بستمائة جلدة 
علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والأخرى عشرة أيام. ثالثاً/ يدفع غرامة مالية 
قدرها عشرة آلاف ريال تودع بيت مال المسلمين .رابعاً/ يبعد عن البلاد بعد إنفاذ العقوبة 
المقررة بحقه شرعاً، ولا يسمح له بالعودة إليها عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة، هذا 
ما حكمت به، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وطلب المدعي العام استئناف 
الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء العام، وأمرت بتنظيم القرار اللازم بموجبه ورفعه لمحكمة 
نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  نحوه  تراه  ما  وإبداء  لدراسته  عسير  بمنطقة  الاستئناف 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد: 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها  بجازان برقم ٣٥٢٣٠٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ 
الخاص  ١٤٣٥/٢/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٧٤٥١ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( - ... الجنسية  - في قضية )قات( على الصفة الموضحة 
في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٣٠٨٣٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٤١٩٩٠ 

نقلامخدرتتا-اساتا-اسصداتلترويجا-اتقترا-امحاولةاتلهلبامنارجالاتلأمنا-اتقليلا
مخبريا-ادفعابقصداتلاساعمالا-اثبوتها-اكبراتلكميةا-اشبهةاسصداتلترويجا-اتعزيلابالقجنا

وتلجمدا-ارداطمباتلاعزيلالماقتر.

را-تلأملاتلقاميارسلا)٦٣٣ا٥(افياا/٢ر/٣٢لرهـ.
٢ا-تلمادةا)ل(امناسلترامجمساتلوزرتءارسلا)رر(افيار/٢/ل٣٧رهـ.

٣ا-اسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)٢٠٥٧(فيا٥/٢٦/ل٠لرهـاتلمعدلابالقلتراتلوزتريارسلا
)٨ر٣٨(افيا٢٨/ا/٠رلرهـ.

القات  نبات  بنقل  إدانتهما  إثبات  طالباً  عليهما،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
المحظور بقصد الترويج، وبالاشتراك في نقله سابقا مع أشخاص هاربين، وبتسترهما عليهم 
وعلى مصدر الكمية المضبوطة، وبمحاولتهما الهرب من رجال الأمن، وطلب الحكم عليهما 
بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أقرا بالحيازة، ودفعا بأن قصدهما منها 
الكيميائي  التقرير  على  وبالاطلاع  الكمية،  بمصدر  علمهما  عدم  وقررا  فقط،  الاستعمال 
الشرعي وجد يتضمن إيجابية العينة لنبات القات المحظور، ونظرا لأن المدعي العام لم يقدم 
الترويج،  بقصد  لهما  الشبهة  يوجه  وذلك  الكمية  كبر  قرينة  سوى  الترويج  قصد  على  بينة 
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لذا فقد صرف القاضي النظر عن إدانتهما بنقل القات لقصد الترويج، وثبت لديه إدانتهما 
الترويج،  بقصد  الشبهة  توجه  مع  الأمن  رجال  من  والهروب  الاستعمال  لقصد  بالحيازة 
حكم  كما  مفرقة،  جلدة  ثلاثمائة  وبجلده  أشهر،  ثلاثة  لمدة  منهما  واحد  كل  بسجن  وحكم 
بصرف النظر عن تعزيرهما على التستر لعدم ثبوته، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة 
المحالة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية برقم ٣٥٣٠٨٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٤هـ 
الثلاثاء  يوم  ففي  ــخ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  ــاري وت  ٣٥١٤٦٩٨٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
العام  المدعي  حضر  وفيها   ٠٨  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/١٦هـ 
بهيئة التحقيق والادعاء العام بجازان )...( المكلف بالخطاب رقم ٤٣ في ١٤٣٥/١/١هـ 
وحضر المدعى عليهما السجينان/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
و)...( سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم )...( وقدم المدعي العام دعواه المحررة التي 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ  الموافق  الاثنين  يوم  من  صباحا  الثالثة  الساعة  تمام  في  إنه  فيها:”  قال 
وأثناء قيام إحدى فرق مكافحة المخدرات بواجبها وبالتحديد على خط )...( التابع لمحافظة 
الحرث تم الاشتباه في سيارة من نوع )...( سنة الصنع )...(تحمل لوحة رقم )...( تعود 
ملكيتها لـ )...( )لم يوجه لها الاتهام وتم تسليم السيارة( وبقيادة المدعى عليه الأول ويرافقه 
التوقف وزاد من سرعته متجها إلى قرية ..... وبعد  الثاني وباستيقافه رفض  المدعى عليه 
التضييق عليه قام قائد السيارة بإيقافها داخل أحد الأحياء السكنية، وقد هرب من السيارة 
شخصان يحملان على ظهريهما عتلات قات، وقد حاول قائد السيارة ومرافقه الهرب ولكن 
تم القبض عليهما، وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها في المرتبة الخلفية كمية من نبات أخضر 
يشتبه أن تكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها )١٥كجم( خمسة عشر كيلوجرام، أثبت 
من  ١٤٣٤هـ(الصادر  لعام  ق  ــم)٥١/٧٥٠/٤٨٥٠/ك  رق الشرعي  الكيميائي  التقرير 
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مركز السموم والكيمياء الشرعية الطبية بجازان إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة 
لنبات القات المحظور المدرج في الجدول رقم )٤( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية. باستجواب المدعى عليه الأول ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وبأقواله في محضر 
نبات  كيلوجرام من  البالغ وزنها)١٥ كجم( خمسه عشر  الكمية  بحيازة  أقر  الأقوال  سماع 
ريال،  ثمانمائة   )٨٠٠( بمبلغ  يعرفه  لا  شخص  من  بالشراء  عليها  حصل  المحظور  القات 
المدعى عليه  بذلك تحقيقا. وباستجواب  أقواله  منها الاستعمال، وصادق على  وأن غرضه 
المذكور الثاني ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وبأقواله في محضر سماع الأقوال أنكر حيازة 
الكمية البالغ وزنها )١٥ كجم(خمسة عشر كيلوجراماً من نبات القات المحظور، وذكر بأنه 
لم يشاهد القات، وصادق على أقواله بذلك تحقيقا. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى 
المدعى عليهما بنقلهما ما وزنه )١٥كجم( خمسة عشر كيلوجراماً من نبات القات المحظور 
المجرم  تضبط،  لم  القات،  نبات  من  كمية  نقل  في  هاربين  مع  وبالاشتراك  الترويج،  بقصد 
العقلية.  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  نظام  من  الثالثة  المادة  من  الثانية  الفقرة  بموجب 
من  الهرب  وبمحاولتهما  الهاربين  الأشخاص  وعلى  ضبطه،  تم  ما  مصدر  على  وبتسترهما 
رجال الأمن، وذلك للأدلة والقرائن المرفقة وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق 
مسجله بحقهما. وحيث إن ما أقدم عليه المتهمان المذكوران فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه 
تعديلات  من  به  لحق  وما  ١٣٧٤هـ  لعام   )١١( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  نظاما 
)الثالثة(  المادة  ضوء  في  بتعزيرهما  والحكم  إليهما  أسند  بما  إدانتهما  ١ -إثبات  اطلب:  لذا 
من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ 
١٤٣٢/١٢/٩هـ. ٢ -الحكم بتعزيرهما شرعاً لقاء تسترهما على مصدر ما تم ضبطه وعلى 
أجابا  عليهما  المدعى  وبسؤال  الأمن،  رجال  من  الهرب  وبمحاولتهما  الهاربين،  الأشخاص 
بالمصادقة على دعوى المدعي العام، وأن غرضهما من حيازة القات هو الاستعمال الشخصي 
وليس الترويج، كما أنه لا علم لهما عن مصدر الكمية، ولا سوابق مسجلة عليهما، وبعرض 
إجابتهما على المدعي العام، وسؤاله هل لديه بينة على دعوى الترويج، فقال ليس لدي بينة 
سوى كبر حجم الكمية التي تفوق الاستعمال، وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجدت التحليل 
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الكيميائي الشرعي ومحضر الوزن والقبض مطابقة لما ورد في الدعوى، ولم أجد سوابق على 
المدعى عليهما، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وعدم وجود بينة للمدعي العام 
المتهم  النظر عنها، وثبت لدي حيازة  الكمية، فقد صرفت  الترويج سوى كبر  على دعوى 
كمية القات المذكورة أعلاه لغرض الاستعمال، وهو يستحق التعزير على ضوء المادة الرابعة 
من قرار مجلس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ إنفاذا للأمر السامي الكريم قم ٥٩٦٣٣ 
في ١٤٣٢/١٢/٩هـ واستنادا للفقرة المذكورة من المادة المشار إليها من القرار الوزاري رقم 
)٢٠٧٥( في ١٤٠٤/٥/٢٦هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٣٨١٨ في ١٤١٠/٩/٢٨هـ 
فقد حكمت بتعزير كل واحد منهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله السجن 
على ذمة هذه القضية، وجلد كل واحد منهما خمساً وسبعين جلدة دفعة واحدة، ونظرا لكبر 
بتعزير كل واحد  المدعى عليهما، وحكمت  تتوجه نحو  الترويج  فإن شبهة  الكمية،  حجم 
الشبهة بالجلد مائة وخمسين جلدة على ثلاث دفعات بواقع خمسين جلدة، لكل  منهما لقاء 

دفعة بين الدفعة والتي تليها خمسة عشر يوما، 
كما حكمت بتعزيرهما بالجلد خمساً وسبعين جلدة دفعة واحدة لقاء محاولتهما الهروب من 
رجال الأمن، وصرفت النظر عن طلب المدعي العام تعزير المدعى عليهما لقاء تسترهما على 
مصدر ما تم ضبطه وعلى الأشخاص الهاربين؛ حيث إن هذه الممنوعات تباع في تنكر وخفاء، 
وبإفهام الطرفين الحكم قرر المدعى عليهما القناعة، وقرر المدعي العام المعارضة دون تقديم 
لائحة اعتراضية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد: 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بجازان برقم ٣٥١٤٦٩٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
الخاص  ١٤٣٥/١/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥١١٧٢٠١ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 



124

نقل

الموضحة  الصفة  )قات( على  )...( في قضية  وَ   )...( ضد كل من/  العام  المدعي  بدعوى 
في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٣٤٦١٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٦٦١٨٠ 

نقلامخدرتتا-اساتا-اسصداتلترويجا-اتقترا-اتقليلامخبريا-اسوتبقامماثمةا-ادفعابقصدا
تلاساعمالا-اثبوتها-اكبراتلكميةا-اشبهةاسصداتلترويجا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإبعاد.

را-تلأملاتلقاميارسلا)٦٣٣ا٥(افياا/٢ر/٣٢لرهـ.
٢ا-سلترامجمساتلوزرتءارسلا)رر(افيار/٢/ل٣٧رهـ.

٣ا-تلمادةا)ل(امناسلتراوزيلاتلدتخميةارسلا)٢٠٥٧(فيا٥/٢٦/ل٠لرهـاتلمعدلابالقلترا
تلوزتريارسلا)٨ر٣٨(افيا٢٨/ا/٠رلرهـ.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بنقل كمية من نبات القات 
عليه  الحكم  وطلب  ضبطه،  تم  ما  مصدر  على  وتستره  المجرم،  الترويج  بقصد  المحظور 
بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالحيازة والتستر ودفع بأن قصده 
من الحيازة الاستعمال فقط، وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية 
العينة لنبات القات المحظور، ونظرا لأن المدعي العام لم يقدم بينة على قصد الترويج سوى 
قرينة كبر الكمية وذلك يوجه الشبهة للمدعى عليه بقصد الترويج؛ لذا فقد صرف القاضي 
النظر عن إدانته بذلك، وثبت لديه إدانته بحيازة القات لقصد الاستعمال مع توجه الشبهة 
بقصد الترويج، وحكم بسجنه لمدة سنتين، وبجلده علناً خمسمائة جلدة مفرقة، وبإبعاده عن 
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البلاد فور انقضاء العقوبة المقررة بحقه، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 
الاستئناف.

القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على  أنا )...(  الحمد لله وحده، وبعد: فلدي 
وتاريخ   ٣٥٣٤٦١٧ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٦هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٦٦٨٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ ففي 
حضر  وفيها   ١٠  :٤٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ  الموافق  الخميس  يوم 
المدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( في ١٤٣٥/١/١هـ والمدعى عليه )...( ... الجنسية  
بتاريخ  إنه  تتضمن:  محررة  دعوى  العام  المدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/١١/٨هـ وأثناء قيام إحدى دوريات شرطة محافظة الحرث بواجبها الميداني في الموقع 
المسمى كبرى )...( أقبلت سيارة نوع )...( رقم اللوحة )...( صنع )...( م تعود ملكيتها 
بقيادة المدعى عليه المذكور وباستيقافها  لـ/ )...( )تمت المخاطبة بشأن تكليفه بالحضور( 
وبتفتيشها عثر بداخلها على كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها )٤٠ كجم( أربعين 
كيلوجراماً أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم)٥١/٧٥٠/٥٤٣٢/ك ق( لعام١٤٣٤هـ 
مواجهته  بعد  المذكور  عليه  المدعى  وباستجواب  القات،  لنبات  منها  المرسلة  العينة  إيجابية 
بالتهمة المنسوبة إليه، أقر بأن ما تم ضبطه من نبات القات المحظور والبالغ وزنه )٤٠ كجم( 
أربعين كيلو جراماً عائد له، وأن غرضه من حيازته الاستعمال الشخصي، وأنه حصل عليه 
بالشراء من شخص لا يعرفه بمبلغ )٢٠٠٠( ألفي ريال، ولا علم لمالك السيارة ولا علاقة 
له بما تم ضبطه ؛حيث أخذها منه إعارة، وصادق على أقواله تحقيقاً، وقد أسفر التحقيق عن 
توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بنقل ما وزنه )٤٠ كجم( أربعين كيلو جراماً من نبات القات 
المحظور بقصد الترويج المجرم بموجب الفقرة )الثانية( من المادة )الثالثة( من نظام مكافحة 
والقرائن  للأدلة  وذلك  ضبطه  تم  ما  مصدر  على  وتستره  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات 
التالية: ١ - محضر القبض والتفتيش المنوه عنه المرفق ٢ - التقرير الكيميائي الشرعي المنوه 
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معدة  الكمية  أن  على  قرينة  إثبات  يحمل  لا  المتهم  وكون  الكمية  حجم  كبر   - ٣ المرفق  به 
للنقل بقصد للترويج ٤ - وبالبحث عن سوابقه عثر له على ستة سوابق ١ - تهريب القات 
مقترنة بدخول وخروج بطريقة غير مشروعة ٢ - تهريب القات ٣ - حيازة قات واستعمال 
القات وعمل الشعوذة ٤ - عوده بعد إبعاد ٥ - تزوير وثائق رسمية وعودة بعد إبعاد ٦ - 
حيازة قات حيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب 
قرار مجلس الوزراء رقم )١١( لعام ١٣٧٤هـ وما لحق به من تعديلات ؛لذا أطلب: إثبات 
إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره شرعاً في ضوء المادة )الثالثة( من القرار الوزاري المشار 
إليه أعلاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم )٥٩٦٣٣( وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ وتشديد 
العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه ٢ - الحكم بتعزيره شرعاً لقاء تستره على مصدر ما تم ضبطه 
.وبسؤال المدعى عليه المذكور أعلاه أجاب بالاعتراف بحيازة ما وزنه أربعون كيلو جراماً 
الكمية  تلك  مصدر  على  وبالتستر  الشخصي،  الاستعمال  لقصد  المحظور  القات  نبات  من 
بحوزته  المضبوطة  القات  نبات  لكمية  الترويج  دعوى  وأنكر  القات،  نبات  من  المضبوطة 
جملة وتفصيلًا، هكذا أجاب. عند ذلك سألت المدعي العام هل لديه بينة على إدانة المدعى 
عليه المذكور بدعوى ترويج كمية نبات القات المحظور المضبوط بحوزته؟ فقال:” لا بينة 
قرينة  المحظور  القات  نبات  من  المضبوط  الكمية  حجم  كبر  إلا  الدعوى  تلك  على  لدى 
البلاد بطريق غير  المماثلة ووجوده في  على أنها معدة للترويج، ولكثرة سوابق المدعى عليه 
الكيميائي  التقرير  منا الاطلاع على  .عند ذلك جرى  العام  المدعي  نظامي،” هكذا أجاب 
الشرعي، وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بالدعوى، وبناءً على ما 
ذكر من دعوى المدعي العام، وعلى إجابة المدعى عليه بالاعتراف بحيازة ما وزنه أربعون 
كيلو جراماً من نبات القات المحظور لقصد الاستعمال الشخصي وبالتستر على مصدر تلك 
القات  نبات  من  الكمية  تلك  ترويج  لدعوى  إنكاره  على  وبناءً  بحوزته  المضبوطة  الكمية 
المذكورة  الكمية  كبر  إلا  الدعوى  تلك  على  العام  المدعي  من  بينة  وجود  وعدم  المحظور، 
؛لذا فإن دعوى الترويج الموجهة ضد المدعى عليه المذكور لم تثبت لدي شرعاً، لعدم الدليل 
الكافي لإثباتها ؛ولذا فقد صرفت النظر عن مطالبة المدعي العام ضد المدعى عليه بعقوبة المادة 
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الثالثة من القرار المشار إليه أعلاه إلا أن الشبهة تتجه نحوه في ذلك لكبر الكمية المضبوطة 
من نبات القات المحظور، وثبت لدي شرعا إدانته بحيازة كمية نبات القات الموضحة أعلاه 
قرار  من  الرابعة  المادة  وفق  ذلك  على  العقوبة  يستحق  وهو  الشخصي،  الاستعمال  لقصد 
وزير الداخلية رقم ٢٠٥٧ وتاريخ ١٤٠٢/٥/٢٦هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٨١٨ 
وتاريخ ١٤١٠/٩/٢٨هـ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم )١١( وتاريخ ١٣٧٤/٢/١هـ 
وإنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم ٥٩٦٣٣ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ ولما ذكر أعلاه لذا 
فقد حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولا/ يعزر بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه على 
المتجهة نحوه والتستر  ثانيا/ يعزر لقاء شبهة الترويج  القضية في ١٤٣٤/١١/١٨هـ  ذمة 
على مصدر الكمية المضبوطة من نبات القات المحظور بالجلد بخمسمائة جلدة علناً مفرقة 
كل دفعة خمسون جلدة، بين الدفعة والأخرى عشرة أيام. ثالثاً/ يبعد عن البلاد فور انقضاء 
الحج  تعليمات  به  تسمح  ما  عدا  إليها،  بالعودة  له  يسمح  ولا  شرعاً  بحقه  المقررة  العقوبة 
والعمرة .هذا ما حكمت به، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وطلب المدعي 
اللازم بموجبه  القرار  بتنظيم  العام، وأمرت  العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء 
ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وبالله التوفيق وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة 
الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان رقم 
٣٥١٦٦٨٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ المرفق بها القرار الشرعي الصادر من فضيلة القاضي 
بالمحكمة الشيخ/ )...( رقم ٣٥١٤١٢١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ الخاص بدعوى المدعي 
المتضمن  القرار  الموضحة في  الصفة  ... الجنسية  ( في قضية )قات( على   ( العام ضد/ )...( 
المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم 

تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٧٧٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ رقم القرار : ٣٥٢٣٦٣١٠ 

نقلامخدرتتا-احبوبامحظورةا-اسصداتلاتجارا-اتقليلامخبريا-ادفعابقصداتلاعاطيا-ا
سلينةاكبراتلكميةا-اثبوتاسصداتلاعاطيا-اتهمةاتلاتجارا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإبعادا-ا

سيارةاممموكةالمغيرا-ارداطمبامصادرتها.

تلموتدا)٣٨(او)رل(او)٥٦(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بنقل حبوب محظورة بقصد 
الاتجار وتعاطيه لها، وطلب الحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة والمصادرة والإبعاد عن 
بقصد  المحظورة  للحبوب  ونقله  بحيازته  أقر  عليه،  المدعى  الدعوى على  البلاد، وبعرض 
التعاطي، وتعاطيه لها، وأنكر قصد الاتجار، كما ذكر أن السيارة التي استعملها في النقل تعود 
قرينة  الحبوب  أن كبر كمية  قرر  العام على قصد الاتجار  المدعي  البينة من  لوالده، وبطلب 
العينة للإمفيتامين،  التقرير الكيميائي الشرعي وجد يتضمن إيجابية  عليه، وبالاطلاع على 
ولذا فلم يثبت لدى القاضي ما أسند إلى المدعى عليه، وقرر رد طلبات المدعي العام، وثبت 
لدى القاضي نقل المدعى عليه للحبوب وحيازتها بقصد التعاطي، وتعاطيه لها، مع توجه 
التهمة بقصد الاتجار، وحكم لقاء ذلك بسجنه خمس سنين، وبجلده خمسمائة جلدة، وإبعاده 
عن البلاد بعد قضاء محكوميته، مع الإيصاء بإخضاعه للعلاج، وقرر صرف النظر عن طلب 
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العام، وصدق الحكم من  السيارة لعدم ملكية المدعى عليه لها، فاعترض المدعي  مصادرة 
محكمة الاستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده  لله،  الحمد 
برقم  الباطن  بحفر  العامة  المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  الباطن 
وتاريخ   ٣٥٥٢٥١٦٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٧٧٨٠
١٤٣٥/٠٢/١٩هـ ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
مقيم   )...( معه  الحاضر  على  وادعى   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها  والنصف،  الثامنة 
١٤٣٤/١١/١٧هـ  بتاريخ  إنه  دعواه  تحرير  في  قائلًا   )...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب 
 )...( من  سيقدم  عليه   المدعى  بأن   )...( المخدرات  مكافحة  لشعبة  معلومات  توفرت 
لمحافظة )...( وبحوزته كمية من الحبوب المحظورة وسوف يكون خط سيره على الطريق 
فتم  عليه  التضييق  فتم  الرجوع  حاول  استيقافه  محاولة  وعند   )...( بمحافظة  يمر  الذي 
إيقافه وبتفتيش السيارة التي يقودها من نوع )...( تحمل اللوحة رقم )...( عثر على كيس 
يحتوي على عدد )٢٦٤٥( ألفين وستمائة وخمس وأربعين حبة، يشتبه أن تكون من الحبوب 
المحظورة، وبتفتيشه عثر في جيب ثوبه الأيسر على كيس يزن)٣.٣( ثلاثة جرامات وثلاثة 
من العشرة من الجرام، من حبوب مكسرة يشتبه أن تكون حبوباً محظورة، وبالاطلاع على 
صحيفة سوابق المتهم، تبين وجود ما يلي ١ - قضية تلقي مؤثرات عقلية بقصد الاتجار لم 
تثبت بالقرار الشرعي رقم )٣٠/٣٠٠/٨( وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١هـ الصادر من المحكمة 
العامة بالرياض ٢ - قضية حيازة سلاح بدون ترخيص وقد جرى حجز السيارة المستخدمة 
في عملية نقل الحبوب المحظورة وهي من نوع )...( يحمل اللوحة رقم )...( وبسماع أقواله/ 
أقر بحيازته للحبوب المضبوطة معه، وأن غرضه من ذلك هو استعمالها، وأفاد بأنه حصل 
الاختصاص(  لجهة  وإحالتها  له  مستقلة  أوراق  فرز  )تم   )...( يدعى  شخص  من  عليها 
الشخصي  للاستعمال  وأنها  له  تعود  معه  وجدت  التي  الحبوب  هذه  بأن  أقر  وباستجوابه/ 
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يدعى  شخص  من  عليها  حصل  بأنه  وأفاد  الترويج،  بغرض  الكمية  هذه  تكون  أن  ونفى 
)...( قبل شهر رمضان قرب مدينة )...( ثم ذهب بالحبوب لمدينة )...( ونقلها مع غنمه ثم 
اتجه بها )...( فتم القبض عليه، وأقر بأنه يتعاطى حبوب الكبتاجون ويطلب العلاج وقد 
لمادة  المرسلة  العينات  إيجابية  ١٤٣٤/١٢/٣هـ  وتاريخ   )٥٢٧٧( الكيماوي  التقرير  أثبت 
الامفيتامين والمدرج في الجدول )٢( فئة )ب( من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية الموافق 
عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٩هـ وقد انتهى التحقيق إلى 
ألفان وستمائة وخمس وأربعون ومجموعة كسر تزن )٣.٣(  بنقل ما عدده )٢٦٤٥(  اتهامه 
بقصد  المحظورة  الامفيتامين  حبوب  من  الجرام  من  العشرة  من  وثلاثة  جرامات  ثلاث 
الاتجار، وتعاطي الحبوب المحظورة المجرم وفقاً للمادة الثالثة الفقرة )٢( من نظام المخدرات 
والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ وحيث 
إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه نظاماً 
لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي ١ - بالعقوبة الواردة في المادة )٣٨( الفقرة 
الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( 
وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ ٢ -مصادرة السيارة المستخدمة في الترويج من نوع )...( يحمل 
اللوحة رقم )...( استناداً للمادة )٥٣( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإيداع 
العامة لمكافحة المخدرات  النقد العربي السعودي لحساب المديرية  قيمتها لحساب مؤسسة 
البلاد  عن  إبعاده   - ٣ ١٤٢١/٢/١٨هـ  وتاريخ   )٤٧( رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  وفقاً 
الثانية من المادة )٥٦( من نظام مكافحة المخدرات، هذه دعواي. وبسؤال  استنادا للفقرة 
المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي العام، أجاب بقوله:” كل ما ذكره المدعي العام من 
والحيازة  النقل  أن  سوى  وتفصيلا،  جملة  صحيح  فهو  والسوابق  والنقل  والحيازة  الواقعة 
بقصد الإتجار فهذا غير صحيح، وإنما الصحيح أن القصد من النقل والحيازة هو التعاطي 
والاستخدام الشخصي، علمًا أن السيارة التي كنت استقلها أثناء القبض علي غير عائدة لي 
وإنما هي سيارة والدي حيث إن سيارتي كانت متعطلة، حينها فاستعرت سيارة والدي، وأنا 
تائب إلى الله نادم على ما فعلت وأطلب الأمر بعلاجي حيث إنني أتعاطي الحبوب بكثرة، 
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هذه إجابتي.” وبعرض ذلك على المدعي العام قرر قائلًا :”الصحيح ما ذكرت وليس لدي 
بينة على ذلك سوى كثرة الكمية، وكذلك وجود سابقة تلقي مؤثرات عقلية بقصد الاتجار 
على المدعى عليه كما أن استمارة السيارة تفيد بأن السيارة المضبوطة مع المدعى عليه عائدة 
لوالده، وليس لدي ما يدل على أنها عائدة للمدعى عليه، هذا ما لدي .هكذا أجاب.” فجرى 
الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت في اللفة رقم )٢٧( التقرير الكيماوي الشرعي المتضمن 
إيجابية العينة المضبوطة لمادة الامفيتامين المحظورة، كما وجدت في اللفة رقم )٢٢( صورة 
استمارة السيارة المستخدمة في عملية النقل فوجدتها تتضمن أن مالك السيارة هو )...( كما 
وجدت الصك الشرعي رقم )٣٠/٣٠٠/٨( في ١٤٢٩/١٢/١هـ والمرفق من اللفة رقم 
المحظورة  الحبوب  بحيازة  عليه  المدعى  إدانة  إثبات  والمتضمن   )٦١( رقم  اللفة  إلى   )٥٤(
بقصد الترويج، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة المصادقة على حيازة نقل 
الحبوب الموصوفة في الدعوى بقصد التعاطي، وتعاطي نوعها بالسابق، وإنكار أن الحيازة 
المدعي  قدمه  ما  إن  وحيث  الشرعي،  الكيماوي  التقرير  على  وبناء  الاتجار،  بقصد  والنقل 
وإنما  الاتجار،  بقصد  كانت  والنقل  الحيازة  بأن  عليه  المدعى  لإدانة  تكفي  لا  بينة  من  العام 
توجه التهمة القوية له بذلك ؛حيث إن كثرة الكمية قرينة قوية على قصد الاتجار، وبناء على 
المادة الحادية والأربعين والسادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات، ولوجود سابقة 
مخدرات بقصد الاتجار في سجل المدعى عليه، ولخطر المخدرات على الفرد والمجتمع، ولما 
جاء في استمارة السيارة من كون مالكها غير المدعى عليه، ولكون أن المرء لا يؤخذ بجريرة 
للحبوب  ونقله  حيازته  بأن  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  تقدم  ما  ولجميع  ؛لذا  غيره 
المحظورة الموصوفة في الدعوى بقصد التعاطي، ولم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بأن حيازة 
الحبوب المحظورة ونقلها بقصد الاتجار، وإنما توجه التهمة القوية له بذلك، وقررت ما يلي 
ثبوت  لعدم  والثلاثين  الثامنة  المادة  وفق  عليه  المدعى  تعزير  العام  المدعي  طلب  رد  أولًا/ 
موجبه. ثانياً/ صرف النظر عن مصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة لعدم ثبوت ملكية 
المدعى عليه لها. ثالثاً/ تعزير المدعى عليه لقاء ما أقر به من أن الحيازة والنقل بقصد التعاطي 
بما يلي أ - سجنه لمدة سنتين تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ب - إبعاده عن البلاد 
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لقاء شبهة قصد الاتجار  انتهاء كامل محكوميته رابعاً/ تعزيره  بعد  بلد يستقبله  له  إن وجد 
ثالثا من الحكم،  الفقرة  المذكورة في  انتهاء مدة سجنه  بعد  تنفذ  بسجنه لمدة ثلاث سنوات 
وجلده لقاء ذلك، ويدخل فيها عقوبة تعاطيه للحبوب المحظورة خمسمائة جلدة مفرقة على 
عشر دفعات، كل دفعة خمسين جلدة، وبين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام، 
المدعي  على  وبعرضه  حكمت،  وبذلك  السجن،  مدة  خلال  للعلاج  بإخضاعه  وأوصيت 
العام والمدعى عليه قرر المدعي العام الاعتراض من دون لائحة اعتراضية، أما المدعى عليه 
التاسعة وبالله  الساعة  به لذا فسيتم رفع للاستئناف واختتمت الجلسة في تمام  فقرر قناعته 

التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ.

الأولى بمحكمة  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  اطلعنـا نحن  فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٤/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥٥٢٥١٦٩ برقم  الباطن  حفر 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١هـ  وتاريخ   ٣٥/١٢٥٧٢٠٩
الخاص  ١٤٣٥/٤/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٠٦١٧٥ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
حكم  القرار  تضمن  وقد  مخدرات،  قضية  في  )مقيم(   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه ؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا 
المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى أعمال مقتضى المادة )١٩٢( من نظام الاجراءات 
الجزائية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٥/٨هـ.
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 ٥لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٦١٢٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٣٦٦٤ 

عدما تلقصدا-ا إنكارا تقليلامخبريا-ا تلإتجارا-ا سصدا نقلامخدرتتا-احبوبامحظورةا-ا
منا منعا وتلغلتمةا-ا وتلجمدا بالقجنا تعزيلا تلقصدا-ا عنا مجلدتا تلنقلا ثبوتا عميها-ا تلبينةا

تلقفلا-اسيارةاممموكةالمغيرا-ارداطمبامصادرتها.

.ZÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿]را-سولهاتعالىل
٢ا-تلموتدا)ا٣(او)ل٥٣،٥(او)٥٦(امنانظامامكافحةاتلمخدرتتاوتلمؤثلتتاتلعقمية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إثبات إدانته بنقل حبوب محظورة بقصد 
الإتجار، وطلب الحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بحيازته ونقله للحبوب المحظورة؛ ودفع بأنها تعود لأشخاص 
آخرين ركبوا معه في السيارة لتوصيلهم، وأنكر أن يكون قصده من ذلك الإتجار، كما قرر أن 
السيارة التي استعملها في النقل لا تعود له، وبطلب البينة من المدعي العام على قصد الإتجار 
وجد  الشرعي  الكيميائي  التقرير  على  وبالاطلاع  عليه،  قرينة  الحبوب  كمية  كبر  أن  قرر 
يتضمن إيجابية العينة للإمفيتامين، ولذا فلم يثبت لدى القاضي ما أسند إلى المدعى عليه ورد 
طلبات المدعي العام بشأنه، وثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بنقل الحبوب المحظورة 
التعاطي لها، وحكم عليه لقاء ذلك بسجنه خمس سنين،  لغير قصد الإتجار أو الترويج أو 
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خمس  مدة  السفر  من  وبمنعه  ريال،  آلاف  عشرة  وبتغريمه  مفرقة،  جلدة  خمسمائة  وبجلده 
سنوات، وصرف النظر عن طلب مصادرة السيارة لعدم ملكية المدعى عليه لها، فاعترض 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٩١٩٣٧٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٦١٢٣
١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
سعودي   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   )...( ضد  العام  المدعي  دعوى  لسماع   ١١  :٣٠
والادعاء  التحقيق  هيئة  قبل  من  والمكلف   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
وتاريخ  هـ١٥٨٣٢/٦/٢  رقم  كتابهم  بموجب  المحكمة  بهذه  الدعاوى  بمباشرة  العام 
١٤٣٣/٠٣/٠٦هـ نيابة عن المدعي العام بفرع هيئة التحقيق بمحافظة جدة )...( وادعى 
على )...(، )٢٩( عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في لائحته 
إنه بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ تم استيقاف المدعى عليه من قبل الدوريات الأمنية وبقيادته 
والارتباك  الخوف  علامات  عليه  فلوحظ   )...( رقم  لوحة  تحمل   )...( نوع  من  سيارة 
وبتفتيش السيارة تم ضبط )٦( ستة أكياس شفافة اللون بداخلها ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألف 
كيسين  ضبط  تم  كما  الخلفية،  للمرتبة  للأقدام  التابعة  الدعاسات  عند  اللون  بيضاء  حبة 
شفافي اللون خلف مرتبة قائد العربة بداخلها عدد )٤٠٠٠( أربعة آلاف حبة بيضاء اللون 
يشتبه أن تكون مؤثرة عقلياً، فتم القبض عليه، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 
العينتين )أ، ب( من الحبوب المضبوطة والمرسلة  )٣٣٧/ك ش م( لعام ١٤٣٥هـ احتواء 
الملحق  فئة )ب(  بالجدول رقم )٢(  المؤثرة عقلياً والمدرجة  للتحليل علي مادة الأمفيتامين 
بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه 
بنقل ١٦٠٠٠ ستة عشر ألف حية تحتوي على مادة الأمفيتامين المؤثرة عقلياً بقصد الإتجار، 
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المجرم بموجب الفقرة )٢( من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، 
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ـ ما ورد بشهادة الشهود الواردة في محضر الضبط المنوه عنه 
المنوه عنه المرفق لفة )٢٤(٣/كبر  التقرير الكيميائي الشرعي  المرفق لفة )١(٢ـ ما ورد في 
الكمية المضبوطة بحوزته ومكان القبض عليه على مدخل محافظة جدة وقدومه من الليث، 
إثبات صحة أقواله قرينة تؤكد ما نسب  المقنع وعدم  التبرير  وتناقض أقواله وعدم تبريره 
مقترنة  إحداها  المخدرات،  حيازة  سوابق  ثلاث  على  له  عثر  سوابقه  على  وبالاطلاع  إليه، 
باستعمال المخدرات، وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً 
الثالثة من نظام مكافحة المخدرات  من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً طبقاً للمادة 
والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣٩( وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ، لذا فإنه 
يتعين إحالته إلى المحكمة الجزائية بمحافظة جدة استناداً للمادتين )١٢٦، ١٢٨( من نظام 
والتكميلية  الأصلية  بالعقوبات  ومعاقبته  إليه  أسند  ما  إثبات  لطلب  الجزائية  الإجراءات 
التالية: أولًا/ بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما أسند إليه استناداً للفقرة )١( من المادة )٣٨( 
ثانياً/ مصادرة سيارته من نوع  إليه  العقلية المشار  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
)...( تحمل لوحة رقم )...( وتاريخ الصنع عام )...( واللون )...( المستخدمة في ارتكاب 
الجريمة استناداً للفقرة )١( من المادة )٥٣( من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه استناداً 
١٤٣٤/٢/٦هـ  وتاريخ   )٨٨٥١( رقم  الداخلية  وزير  الملكي  السمو  صاحب  لتعميم 
وإدخال قيمتها لمؤسسة النقد العربي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات 
وفقاً للفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم )٤٧( وتاريخ ١٤٣١/٢/١٨هـ ثالثاً/ منعه 
المادة )٥٦(  من   )١( للفقرة  وفقاً  تنفيذ عقوبته  من  الانتهاء  بعد  المملكة  السفر لخارج  من 
المدعى عليه  العام على  المدعي  إليه هذه دعواي وبتلاوة لائحة  المشار  المخدرات  من نظام 
الحاضر في مجلس الحكم وسؤاله الجواب أجاب قائلا:” ما ذكره المدعي العام من أنه قبض 
علّي من قبل الدوريات الأمنية بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ فصحيح، وعند تفتيش سيارتي 
نوع )...( تم ضبط )٦( ستة أكياس شفافة اللون بداخلها  اثنا عشر ألف حبة بيضاء اللون 
خلف  اللون  شفافي  كيسين  ضبط  تم  كما  الخلفية،  للمرتبة  للأقدام  التابعة  الدعاسات  عند 
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مرتبتي بداخلها عدد )٤٠٠٠( أربعة آلاف حبة بيضاء اللون تحتوي على الامفيتامين المؤثر 
عقليا، وكلها غير عائده لي، وإنما لأشخاص قمت بإيصالهم إلى محافظة )...( وعند قدومي 
من محافظة )...( على مدينة )...( تم القبض علي عند نقطة التفتيش وأنا غير حائز لها لقصد 
الإتجار أو الترويج أو التعاطي، كما ذكر المدعي العام وما ذكره المدعي العام من وجود عدد 
ثلاث سوابق في حيازة المخدرات إحداها مقترنة باستعمال المخدرات مسجلة علّي فصحيح 
بأن ذلك محرم شرعاً ومجرم نظاماً، وأنا  أيضا، وقد أقدمت على ذلك، وأنا مسلم، وأعلم 
تائب إلى الله عز وجل، ونادم على هذا الفعل، وأتعهد بعدم العودة لفعلي .” هكذا أجاب. 
هذا، وبسؤال المدعي العام عن بينته على أنه المدعى عليه نقل الكمية المذكورة بقصد الإتجار، 
أجاب قائلا:” كبر الكمية المضبوطة بحوزته ومكان القبض عليه على مدخل محافظة )...( 
وقدومه من )...(، وتناقض أقواله وعدم تبريره التبرير المقنع وعدم إثبات صحة أقواله قرينة 
التقرير  تؤكد ما نسب إليه .” هكذا أجاب، وقد جرى اطلاعي على أوراق المعاملة وعلى 
الكيميائي الشرعي رقم )٣٣٧/ ك ش م( المرفق بالمعاملة لفة رقم )٢٣( ويتضمن إيجابية 
احتواء العينات للامفيتامين المؤثر عقليا كما جرى اطلاعي على صحيفة سوابق المدعى عليه 
المخدرات  المتضمنة وجود عدد ثلاث سوابق في حيازة  باللفة رقم )٢٢(  بالمعاملة  المرفقة 
إحداها مقترنة باستعمال المخدرات مسجلة على المدعى عليه كما جرى اطلاعي على أقوال 
المدعى عليه المرفقة بدفتر التحقيق باللفة رقم ١٧ صحيفة رقم )١ -٢ -٣ -٤( والمتضمن 
إنكاره ما جاء في دعوى المدعي العام من حيازته للكمية أو علاقته بها وأنها عائدة لأشخاص 
آخرين قام بإيصالهم من محافظة )...( إلى محافظة )...( وفي أقواله الأخرى ذكر أنه أخذهم 
من  تقدم  ما  على  ؛فبناء  عليه  القبض  تم   )...( مدينة  إلى   )...( من  قدومه  وعند   )...( إلى 
الدعوى والإجابة، وما قرره الطرفان ولإقرار المدعى عليه بوجود الكمية بسيارته، ونقله 
لها من مدينة إلى مدينة أخرى، وإنكاره قصد الإتجار، ولعدم البينة لدى المدعي العام التي 
تدين المدعى عليه، بما نسب إليه من قصد الإتجار والأصل براءة ذمته من ذلك القصد، ولا 
يثبت شغلها إلا بيقين ولما تضمنه تقرير السموم والكحول، فلما سبق فقد ثبت لدي إدانة 
المدعى عليه  بـقيامه بنقل  ستة عشر ألف حبة تحتوي على الامفيتامين المؤثر عقليان وذلك 



138

نقل

لغير قصد الإتجار أو الترويج أو الاستعمال الشخصي أو التعاطي لها، وبما أن ما قام به المدعى 
عليه يعد عملًا محرمًا وفعلًا قبيحًا وجرأة في الباطل يستحق العقاب عليه، وبما أن نقل ذلك 
فيه نشر للفساد أوساط المجتمع وهو من التعاون على الإثم والعدوان والله سبحانه وتعالى 
¿ ZÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ولما فيها من إضرار بنفس   ] يقول 
الضروريات  بحفظ  جاءت  الإسلامية  والشريعة  حفظهما  عليه  والواجب  وعقله  الإنسان 
وهذا  المجتمع،  أوساط  المحظورات  هذه  ولانتشار  والعقل  النفس  حفظ  ومنها  الخمس 
نظام  من   )٣٩( رقم  المادة  وتطبيق  بحزم  وحيازتها  بنقلها  يقوم  من  على  الأخذ  يستوجب 
مكافحة المخدرات المشار إليه ولكون المدعى عليه يستحق العقوبة طبقًا للقواعد الشرعية 
فلما سبق فقد حكمت على  المخدرات  نظام مكافحة  للمواد )٥٤ - ٥٦ -٣٩( من  ووفقًا 
ما  منها  المدعى عليه لمدة خمس سنوات يحتسب  أولًا/ يسجن  بما يلي:  تعزيراً  المدعى عليه 
أمضاه موقوفًا في هذه القضية، ويجلد خمسين جلدة مكررة عليه عشر مرات، بين كل مرة 
وأخرى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ويدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وفقا 
للمادة رقم )٣٩( من النظام المشار إليه ثانياً/ يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد 
انتهاء تنفيذ محكوميته لمدة خمس سنوات وفقا للفقرة رقم )١( من المادة رقم )٥٦( من نظام 
لوحة  تحمل   )...( نوع  عليه  المدعى  سيارة  مصادرة  ثالثاً/  إليه  المشار  المخدرات  مكافحة 
وفقاً  المحظورة  المواد  نقل  المستخدمة في  اللون   )...(  )...( الصنع عام  وتاريخ   )...( رقم 
العام  المدعي  دعوى  رددت  رابعاً/  إليه.  المشار  المخدرات  مكافحة  نظام  من   )٥٣( للمادة 
إليه،  العقلية المشار  المادة )٣٨( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات  في مطالبته بتطبيق 
قدرة  وعدم  عليه،  المدعى  على  المادة  هذه  في  الوارد  الجرمي  الوصف  انطباق  لعدم  وذلك 
المدعي العام على إثبات ذلك، والأصل براءة ذمته من الحيازة بقصد الإتجار أو الترويج أو 
التعاطي أو الاستعمال، ولا يثبت شغلها بأي شيء من ذلك إلا بدليل وبعرض الحكم على 
فأفهمته  عليه  اعتراضية  تقديم لائحة  مع  الحكم  معارضته على  العام  المدعي  قرر  الطرفين 
بالحضور في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ الساعة ٣٠: ١٢ لاستلام نسخة من 
قرار الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مدة ثلاثين يوما، اعتباراً من التاريخ المشار إليه، فإن 



139

مضت المدة ولم يستلم نسخة من الحكم، أو لم يقدم اعتراضه عليه خلالها فإن حقه في تقديم 
لائحة الاعتراض يكون ساقطاً، كما قرر المدعى عليه قناعته به وجرى النطق بالحكم في يوم 
الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ الساعة ٠٠: ١٢ وبه أقفلت الجلسة وعلى ذلك جرى 

التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ  الأحد  يوم  ففي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
الساعة ٠٠: ٠٢ لسماع دعوى المدعي العام ضد )...( وفيها حضر المدعي العام والمدعى 
عليه )...( وبسؤال المدعى عليه عن السيارة :هل هي ملك له ؟أجاب قائلًا: “إن أهلي قد 
اشتروا السيارة وسلموني إياها.” هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلًا 
السيارة مسجلة باسم )...( هكذا أجاب .عليه جرى اطلاعي على اللفة رقم ٢٦ المتضمنة 
ملكية )...( وعليه وبناء على ما تقدم لذا فقد قررت الرجوع عن حكمي الوارد في البند ثالثاً 
المتضمن مصادرة سيارة المدعى عليه نوع )...( تحمل لوحة رقم )...( وتاريخ الصنع عام 
للمادة  النظام وذلك وفقاً  المواد المحظورة وفق هذا  المستخدمة في نقل  )...( واللون )...( 
رددت  ثالثاً/  كالتالي  التعديل  بعد  ليكون  إليه  المشار  المخدرات  مكافحة  نظام  من   )٥٣(
نوع )...( تحمل لوحة رقم )...(  السيــارة من  العام في مطالبته بمصادرة  المدعي  دعوى 
 )...( السيارة ملك  أن  ثبت لدي من  لما  الجريمة، وذلك  ارتكـــــاب  المستخدمـــــة في 
ولم يستطع المدعي العام إثبات عائدية السيارة للمدعى عليه، ولما ورد في المادة )٥٣( من 
بحقوق  إخلال  مصادرتها  وفي  النية،  حسني  بحقوق  الإخلال  عدم  من  إليه  المشار  النظام 
حسني النية، ومعاقبة الإنسان بجريرة غيره، وبعرض ذلك على المدعي العام والمدعى عليه 
اعتراضية  لائحة  من  سابقا  قدمه  بما  الاكتفاء  مع  الحكم،  على  معارضته  العام  المدعي  قرر 
الموافق  الاثنين  يوم  في  بالحكم  النطق  وجرى  به،  قناعته  عليه  المدعى  قرر  كما  الحكم  على 
١٤٣٥/٠٦/٢١هـ الساعة ١٥: ٠٢ وبه أقفلت الجلسة وقررت بعد ذلك رفع المعاملة مع 
القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية والتهميش إلى محكمة الاستئناف في مكة المكرمة 
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واتخاذ اللازم حسب المتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة برقم ٣٥٩١٩٣٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ المرفق 
بها القرار القضائي رقم ٣٥١٩٩٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ 
المتهم   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  بجدة،  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...(
بنقل الحبوب المحظورة بقصد الإتجار المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة 
ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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دعوى  بردِّ  حكم  كما  مفرقة،  جلدة  وخمسين  مائة  وبجلده  أشهر،  ثلاثة  لمدة  بسجنه  حكم 
محكمة  من  الحكم  وصدق  العام،  والمدعي  عليه  المدعى  فاعترض  الخاص،  بالحق  المدعي 

الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في 
الجزئيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بسكاكا  الجزئيّة  المحكمة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٨/١٦هـ  وتاريخ   ٣٢٣٥١٩٨٦ برقم  بسكاكا/المكلف 
الموافق١٤٣٣/٠٢/٢٨هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٢/٠٨/١٥هـ  وتاريخ   ٣٢١٠٤٦٦٥٠
الساعة الواحدة افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر المدعي العام )...( وقدم لائحة الدعوى 
العامة ضد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا فيها :إنه بتاريخ 
١٤٣١/١١/١٥هـ تقدم المواطن )...( ببلاغ إلى مركز شرطة العزيزية يفيد بتعرض منزله 
الواقع داخل مزرعته بالقيصومة إلى السرقة ؛حيث سرق منه أواني زجاجية واسطوانة غاز 
وعدد ٢ رسيفر وعدد ٣ أجهزة تلفزيون وقدرت قيمة المسروقات حوالي ٤٥٠٠  )أربعة 
آلاف وخمسمائة ريال( وبمعاينة موقع الجريمة تبين أن السيارة التي استخدمت في السرقة 
هي  “جيب شاص “ وقد توفرت معلومات لدى إدارة البحث الجنائي عن قيام المتهم )...( 
تحمل  )٢٠٠٦م(  موديل   )...( جيب  يستقل  كان  والذي  أعلاه  المذكورة   الأشياء  بسرقة 
الرقم )...( حيث حضر المتهم إلى أحد محلات الأثاث المستعمل وعرض الأشياء المسروقة 
وباستجواب  المحل،  وغادر  ذلك  رفض  المحل  صاحب  قبل  من  إثباته  طلبه  وعند  عليه، 
والدته  باسم  هي  بالسرقة  المستخدمة  السيارة  أن  وأقر  بالسرقة،  قيامه  أنكر  المذكور  المتهم 
ولكنها بحوزته ولا يقودها غيره، ولما أشير إليه أقرر اتهام )...( بدخول منزل المواطن )...( 
بعد كسر بابه الخارجي وسرقة أواني زجاجية واسطوانة غاز وعدد ٢ رسيفر وعدد ٣ “ثلاثة” 
أجهزة تلفزيون، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في أقوال المتهم من أن السيارة 
بحوزته ولا يقودها غيره على الصفحة رقم ١، ٢ دفتر التحقيق لفة رقم ١٩ ٢ - ما جاء في 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٣٥١٩٨٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٣١٦٠ 

شهادةا تلخاصا-ا بالحقا مطالبةا إنكارا-ا محاوياتها-ا سرسةا منزلا-ا بابا كسرا سرسةا-ا
شهودا-ابينةاغيراموصمةا-ايميناتلنفيا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلا

بالقجناوتلجمدا-اردادعوىاتلحقاتلخاص.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بدخول منزل بعد كسر بابه 
الخارجي وسرقة عدد من محتوياته، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض دعواه على 
المدعى عليه أنكر صحتها، كما حضر المدعي بالحق الخاص، وادعى بمثل ما ادعى به المدعي 
وبعرض  والتلفيات،  المسروقات  قيمة  بتسليمه  وإلزامه  عليه  المدعى  تعزير  وطلب  العام، 
المدعيين أحضرا شاهدين، وبعد  البينة من  دعواه على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
سماع شهادتهما اتضح أنها غير موصلة لإثبات الدعوى، ثم طلب المدعي بالحق الخاص يمين 
العام  المدعي  قدمه  ما  ونظراً لأن  منه،  ما طلب  فأداها طبق  نفي دعواه،  عليه على  المدعى 
بذمة  المالي  الحق  إثبات  درجة  إلى  ترقى  ولا  موصلة  بينة  تعد  لا  أدلة  من  الخاص  والمدعي 
المدعى عليه، ولأن ما جاء في شهادة الشهود مع القرائن الأخرى يقوي التهمة ضد المدعى 
عليه، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، ولتوجه التهمة ضده فقد 
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دعوى  بردِّ  حكم  كما  مفرقة،  جلدة  وخمسين  مائة  وبجلده  أشهر،  ثلاثة  لمدة  بسجنه  حكم 
محكمة  من  الحكم  وصدق  العام،  والمدعي  عليه  المدعى  فاعترض  الخاص،  بالحق  المدعي 

الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في 
الجزئيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بسكاكا  الجزئيّة  المحكمة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٨/١٦هـ  وتاريخ   ٣٢٣٥١٩٨٦ برقم  بسكاكا/المكلف 
الموافق١٤٣٣/٠٢/٢٨هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٢/٠٨/١٥هـ  وتاريخ   ٣٢١٠٤٦٦٥٠
الساعة الواحدة افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر المدعي العام )...( وقدم لائحة الدعوى 
العامة ضد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا فيها :إنه بتاريخ 
١٤٣١/١١/١٥هـ تقدم المواطن )...( ببلاغ إلى مركز شرطة العزيزية يفيد بتعرض منزله 
الواقع داخل مزرعته بالقيصومة إلى السرقة ؛حيث سرق منه أواني زجاجية واسطوانة غاز 
وعدد ٢ رسيفر وعدد ٣ أجهزة تلفزيون وقدرت قيمة المسروقات حوالي ٤٥٠٠  )أربعة 
آلاف وخمسمائة ريال( وبمعاينة موقع الجريمة تبين أن السيارة التي استخدمت في السرقة 
هي  “جيب شاص “ وقد توفرت معلومات لدى إدارة البحث الجنائي عن قيام المتهم )...( 
تحمل  )٢٠٠٦م(  موديل   )...( جيب  يستقل  كان  والذي  أعلاه  المذكورة   الأشياء  بسرقة 
الرقم )...( حيث حضر المتهم إلى أحد محلات الأثاث المستعمل وعرض الأشياء المسروقة 
وباستجواب  المحل،  وغادر  ذلك  رفض  المحل  صاحب  قبل  من  إثباته  طلبه  وعند  عليه، 
والدته  باسم  هي  بالسرقة  المستخدمة  السيارة  أن  وأقر  بالسرقة،  قيامه  أنكر  المذكور  المتهم 
ولكنها بحوزته ولا يقودها غيره، ولما أشير إليه أقرر اتهام )...( بدخول منزل المواطن )...( 
بعد كسر بابه الخارجي وسرقة أواني زجاجية واسطوانة غاز وعدد ٢ رسيفر وعدد ٣ “ثلاثة” 
أجهزة تلفزيون، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في أقوال المتهم من أن السيارة 
بحوزته ولا يقودها غيره على الصفحة رقم ١، ٢ دفتر التحقيق لفة رقم ١٩ ٢ - ما جاء في 
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 ٨ رقم  لفة  المرفق  ١٤٣٢/١١/٢٣هـ  وتاريخ   ٢٣٦٠ رقم  الجنائي  البحث  إدارة  خطاب 
٣ - محضر الانتقال والمعاينة لفة رقم ١  ؛وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته 
المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ؛ما يتعين معه إحالته للمحكمة الجزئية وفقاً 
إليه والحكم  أسند  ما  ؛لإثبات  الجزائية  الإجراءات  نظام  المادتين )١٢٨، ١٢٦( من  لنص 
عليه بما يلي عقوبة تعزيرية تزجره وتردعه ، علما أن الحق الخاص مازال قائمًا  في دعواي، وفي 
هذه الجلسة حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وبسؤاله عن الدعوى أجاب بقوله :ما ذكره المدعي العام لا صحة له مطلقا، فلم أقم بدخول 
منزل المواطن )...( بعد كسر بابه الخارجي وسرقة أواني زجاجية واسطوانة غاز وعدد ٢ 
 ، مطلقا  بالدعوى  ذكر  بما  لي  علاقة  ولا  تلفزيون  أجهزة  “ثلاثة”   ٣ وعدد  رسيفر  اثنين 
وأطلب رد الدعوى . هذه إجابتي، وفي هذه الجلسة حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وادعى بقوله إن المدعى عليه )...( هذا الحاضر قام بانتهاك حرمة 
منزلي الواقع داخل مزرعتي بالقيصومة ، حيث قام بكسر أبواب المنزل الخارجية والداخلية 
تلفزيون  أجهزة  ثلاثة  بسرقة  قام  كما  المنزل،  بمحتويات  والعبث   ، أبواب  سبعة  وعددها 
وجهازي رسيفر واسطوانة غاز وحقيبة تحتوي أدوات الرحلات البرية ، وحيث إن المدعى 
لقاء هتكه  لذا فأني أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية  عليه هذا الحاضر قد اعتدى بذلك 
حرمة منزلي، كما أطلب الحكم عليه بأن يسدد لي قيمة المسروقات المذكورة وقيمة إصلاح 
أبواب المنزل، وأقدرها بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، هذه دعواي، وبعرض دعوى المدعي 
على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي لا صحة له مطلقا  ؛فلم أقم بدخول منزله كما 
لم أقم بسرقة ما ذكر، ولا بكسر الأبواب ولا علاقة لي بما ذكره المدعي  في دعواه لا من قريب 
ولا من بعيد، وأطلب رد الدعوى، هذه إجابتي. وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعي 
العام والخاص قالا: الصحيح ما ذكرناه بدعوانا ولدينا البينة على ذلك ومستعدان بإحضارها 
في الجلسة القادمة ، ونطلب إعطاءنا مهلة لذلك، هكذا قررا٠ ورفعت الجلسة حضر المدعي 
البينة التي وعدا بإحضارها في الجلسة السابقة  العام والمدعي الخاص )...( وبسؤالهما عن 
قالا لقد أحضرناها وأحضرا للشهادة وأدائها )...( المدون بضبطه ما يدل على هويته وصفته، 
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وباستشهاده شهد بقوله :أشهد لله أن قبل سنة تقريبا قدم إلي شقيق المدعي هذا الحاضر في 
المحل، وأخبرني بأنه سرق منهم أثاث منزلي عبارة عن رسيفر وتلفزيونات وطلب مني أن 
اتصل به في حال جاء شخص يريد بيع تلك الأجهزة، ثم إنه قبيل مغرب أحد الأيام قدم إلى 
شخصان يركبان جيب )...( بني اللون ليس من الموديل الجديد، وكان في حوض السيارة 
عدد ثلاثة تلفزيونات، اعتقد أن اثنين منها كبيرة الحجم وواحد صغير الحجم أو العكس، 
ورسيفر واحد، وطلب مني سائق السيارة أن اشتري منه تلك الأغراض، فعرضت عليه أن 
أشتريها منه بمبلغ لم يوافق عليه، وطلب الزيادة فرفضت ذلك، فانصرف من الموقع، وقمت 
بتدوين رقم لوحة سيارته ثم قمت بالاتصال على شقيق المدعي وأعطيته رقم اللوحة وانتهى 
دوري بذلك، علما بأن سائق السيارة ومرافقه كانا شابين نحيفي الجسم، ولم يكن في حوض 
السيارة سوى التلفزيونات والرسيفر، وأما رقم لوحة تلك السيارة فلا أذكره حيث أني كتبته 
في ورقة خارجية وأعطيت شقيق المدعي تلك الورقة في حينه٠ هذا ما لدي وبه أشهد لله 
تعالى، ثم قرر المدعي بقوله إن لدي زيادة بينة أطلب سماعها ومستعد بإحضارها في الجلسة 
القادمة، ورفعت الجلسة لتمكين المدعي الخاص مما طلب وفي جلسة أخرى جرى تعديل 
الشاهد وتزكيته شرعا وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعي الخاص )...( وكان قد 
جرى طلب المدعى عليه )...( للحضور عدة مرات كما جرى طلب شاهد المدعى عليه عدة 
أحضر  الخاص  المدعي  إن  ثم  القضية  بضبط  تفصيلا  المذكورة  بخطاباتنا  وذلك  مرات، 
بقوله  شهد  وباستشهاده  وصفته  هويته  على  يدل  ما  بضبطه  المدون   )...( وأدائها  للشهادة 
أشهد لله أن قبل سنة تقريبا في شهر ربيع الأول من عام ١٤٣٣هـ ركبت مع صديقي المدعو/ 
)...( في سيارته وسألته من أين جاء فأخبرني بأنه جاء من أحد محلات بيع الأثاث المستعمل 
أظن أن اسمه )...( وأخبرني )...( بأنه ذهب في الليلة السابقة إلى بيت بداخل مزرعة تعود 
ملكيتها )...( وهي تقع في القيصومة وأنه ذهب برفق المدعو/ )...( ولا أذكر الآن صلة 
قرابة )...( هل هو ابن عم له أم ابن خاله وأخبرني )...( بأنهما لم يستطيعا كسر باب البيت 
بواسطة سيارة )...( وهي جيب )...(  الباب  الباب بحبل وقام بسحب  بربط  قاما  وأنهما 
موديل )...( م وأخبرني أنهما قاما بسرقة عدة )دبات( غاز وعدة تلفزيونات وأنه قام ببيعها 
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وأخذ ثمنها هذا ما أخبرني به )...( ونسبه إلى نفسه وإلى )...( ولا أظنه يتبلى على )...( مع 
ما بينهما من قرابة وعلاقة قوية ؛حيث إنهما منذ تلك الأيام وحتى الآن لا يزالان على تواصل 
مستمر، وأما )...( فلم يخبرني بشيء عن هذا الأمر ؛حيث إنه حذر، وهو أكبر في السن من 
)...( وأفيدكم بأني قد عينت حديثاً في الشرطة، ولذا فقد أبعدت نفسي وخففت علاقاتي مع 
أصدقائي السابقين ومن ضمنهم )...( و)...( وصارت علاقتي معهما سطحية، وإنما قدمت 
اليوم لأدلي بهذه الشهادة رغبة مني في أداء الشهادة على وجهها، وأداء للحق إلى أهله وبراءة 
لذمتي أمام الله بأن لا أكتم الشهادة، وأيضا فإنه رغبة مني في الاستيثاق فقد اتصلت البارحة 
ذكرنا  أن  بيننا  دار  الذي  الحوار  عليه وكان من ضمن  الهاتف وسلمت  بـ)...( عن طريق 
قروشه  يبي  إذا  الغرضان  وأخذنا  صارت  )السالفة  لي  فقال   )...( مزرعة  سرقة  موضوع 
نعطيه( هذا ما قاله لي )...( أشهد بالله على جميع ما ذكرته ٠هذا ما لدي، وبه أشهد لله تعالى٠ 
هكذا قرر، ثم قرر المدعي بقوله إن لدي زيادة بينة أطلب سماعها ومستعد بإحضارها في 
الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة لتمكين المدعي الخاص مما طلب، وفي جلسة أخرى جرى 
تعديل الشاهد وتزكيته شرعا، وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعي الخاص )...( 
في  أحضراه  ما  غير  بينة  ألهما  الخاص  والمدعي  العام  المدعي  وبسؤال   )...( عليه  والمدعى 
المعاملة،  لفات  ما أحضرناه سابقاً وما في  بينة سوى  لدينا  ليس  قالا:  ؟  السابقة  الجلسات 
المعاملة وجدت بين طياتها محضر  إليها، هكذا قررا وبالرجوع إلى أوراق  ونطلب الرجوع 
تلقي بلاغ المدعي الخاص )...( المدون على الصفحة رقم ١٠/١ من ملف الاستدلال المرفق 
بالمعاملة لفة ١ وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن ما ذكر بالدعوى من تعرض منزله الواقع في 
مزرعة بالقيصومة للسرقة، وأنه وجد باب العمارة الخارجي مكسوراً، وأنه سرق منها عزبة 
صحون  بالطبخ  خاصة  زجاجية  أواني  و٢ -  بالبر  خاصة  كاملة  عدة  فيها  برية  رحلات 
وأكواب و٣ - أسطوانة غاز صغيرة داخل المطبخ و٤ - عدد ٢ رسيفر أحدهما كبير والآخر 
صغير ولا يعرف نوعهما و٥ - عدد ٣ تلفزيون نوع )...( أحدها كبير والآخر صغيران وأن 
يتم سرقة أشياء ثمينة كالذهب  قيمة المسروقات أربعة آلاف وخمسمائة ريال تقريباً وأنه لم 
والمجوهرات، كما تضمن أنه سبق وأن تعرض نفس الموقع للسرقة في شهر رمضان الماضي 
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اهـ .كما وجدت محضر سماع أقوال المدعى عليه المدونة على الصفحة رقم ١١ -١٣ من ملف 
الاستدلال المذكور وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن أن السيارة من نوع جيب بكب )...( م 
باسم والدته، وأنها مستعملة من قبله بشكل مستمر ولا يقودها غيره أ هـ وقد ذكر ذلك 
الأثر  قصاص  محضر  وجدت  كما  إليه،  المشار  المحضر  في  مرات  خمس  وكرره  عليه  المدعى 
المذكور  الاستدلال  ملف  من   ٦ رقم  الصفحة  على  المدون  ١٤٣١/١١/١٥هـ  في  المؤرخ 
وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن أنه جرى معاينة آثار في مزرعة المبلغ وكانت واضحة في عدة 
مواقع محيطة بالمنزل، والآثار لسيارة واحدة وصالحة للمقارنة في حال وجود سيارة متهمة، 
للبصمات  الفني  التقرير  أهـ كما وجدت   )...( لسيارة بكب محتمل تكون جيب  آثار  وأنها 
وتاريخ   ٤١٥ ٢٧ف/  برقم  الجوف  منطقة  بشرطة  الجنائية  الأدلة  إدارة  من  الصادر 
رفع  تم  أنه  يتضمن  وجدته  عليه  وبالاطلاع   ١٤ لفة  بالمعاملة  المرفق  ١٤٣٢/١/٢٧هـ 
بصمات من مسرح حادث سرقة منزل المبلغ )...( ولكنها غير صالحة للمقارنة ولا يستفاد 
استجواب  محضر  المعاملة  طيات  بين  وجدت  كما  أهـ،  منها  العلامات  وضوح  لعدم  منها 
 ١٩ لفة  بالمعاملة  المرفق  التحقيق  ملف  من   ٢ -١ رقم  الصفحة  على  المدون  عليه  المدعى 
وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن إنكاره للسرقة، وعند سؤاله عن أن الأدوات المسروقة تم 
السيارة  تكون  )يمكن  قال  المستعمل على سيارته  الأثاث  بيع  أحد محلات  إلى  الذهاب بها 
سيارتي لكن ليس أنا من قام بسرقة الأغراض( أ هـ وبعرض جميع ما تقدم على المدعى عليه 
قال أما الشاهد )...( الحاضر في جلسة سابقة فلا أقول فيه شيئاً لعدم معرفتي به، وهو لم 
بالذات، وإنما شهد على شخصين شابين نحيفي الجسم وهذا  يتعرف علي، ولم يشهد علي 
وصف يشترك فيه كثير من الشباب، وأما الشاهد )...( الحاضر في جلسة سابقة فأعرفه ولا 
أقول فيه شيئاً ؛ لكن شهادته غير صحيحة، وكذا ما ورد بدلائل المدعي العام غير صحيح، 
وأنا لا علاقة لي بالسرقة مطلقاً، وقد التحقت بالخدمة العسكرية فترة ثم فصلت منها بسبب 
الغياب؛ حيث انشغلت بوالدي وعلاجه خارج المنطقة٠ هكذا قرر ثم جرى عرض الصلح 
أدفع  أن  لدي من  مانع  عليه: لا  المدعى  فقال  عليه؛  والمدعى  الحاضر  الخاص  المدعي  على 
للمدعي مبلغ سبعة آلاف ريال رغبة مني في إنهاء الموضوع، وإلا فإني لم أسرق شيئا٠ً هكذا 
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قرر، وبعرض ذلك على المدعي الخاص قال: إن المال لا يهمني بقدر ما يهمني أن يعترف 
المدعى عليه بخطئه ويعتذر لي منه، وأنا قد تكلفت بسبب الجناية علي بالسرقة أكثر من هذا 
عليه  المدعى  على  الحكم  أطلب  إنني  بقوله  الخاص  المدعي  أردف  كما  قرر،  ٠هكذا  المبلغ 
بالتعزير، وأن يدفع لي المبلغ المدعى به كاملًا، وذلك بموجب ما أحضرت لديكم من بينات 
وأنا غير مستعد بحلف اليمين على دعواي؛ لأني أعتقد أنه يوجد شركاء للمدعى عليه في 
ارتكاب جريمته ضدي، وأنا أطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي، فإذا حلف اليمين 
الشرعية، فأنا أرضى بذلك، وأتنازل عن دعواي الحقوقية والجنائية ٠هكذا قرر، وبعرض 
ذلك على المدعى عليه استعد لأداء اليمين فجرى نصحه ووعظه عن أداء اليمين، فقال إنني 
لم أعمل شيئاً، وأنا أحلف على بر٠ ثم حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني لم 
أسرق مزرعة المدعي )...( ولا أعرف من سرقها والله العظيم ٠هكذا حلف، فبناءً على ما 
أنكر  ؛وحيث  المعاملة  أوراق  تضمنته  وما  الطرفان  قرره  وما  والإجابة  الدعوى  من  تقدم 
المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلًا، وبناء على ما تضمنته شهادة الشاهدين وحيث تضمنت 
شهادة الشاهد )...( المعدل التعديل الشرعي، والذي يعمل في محل بيع الأثاث المستعمل أنه 
في  كان  وأنه  الجديد،  الموديل  من  ليس  اللون  بني   )...( جيب  يركبان  شخصان  إليه  قدم 
حوض تلك السيارة تلفزيونات ورسيفر واحد، وطلب منه سائق السيارة أن يشتري منه 
تلك الأغراض، وذكر أن سائق السيارة ومرافقه شابان نحيفا الجسم، وقد أفاد سابقاً أنه لا 
التعديل  المعدل   )...( الشاهد  شهادة  تضمنت  وحيث  رآهما،  لو  عليهما  التعرف  يستطيع 
الشرعي أن المدعو/ )...( أقر له بأنه قام بسرقة مزرعة المدعي بمشاركة المدعى عليه وأن 
المدعى عليه لم يخبر الشاهد بشيء عن هذا الأمر، ونظراً لأن ما قدمه المدعي العام والمدعي 
الخاص من أدلة لا تعد بينة موصلة ولا ترقى إلى درجة إثبات الحق المالي بذمة المدعى عليه، 
لا سيما وقد تضمن بلاغ المدعي الخاص أن قيمة المسروقات أربعة آلاف وخمسمائة، ثم طالب 
عند تقدمه بالدعوى بمبلغ خمسة عشر ألف ريال وحيث حلف المدعى عليه اليمين الشرعية 
السوابق  من  عليه  المدعى  سجل  لخلو  ونظراً  منه،  طلب  ما  طبق  المدعي  دعوى  نفي  على 
المسجلة، وحيث لم أجد للمدعى عليه إقراراً بالتهمة المذكورة بالدعوى في أي من مراحل 
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المدعى  استعد  للتهمة، وحيث  التعزير  الله جواز  العلم رحمهم  أهل  قرر  التحقيق، وحيث 
عليه بدفع مبلغ سبعة آلاف ريال للمدعي لإنهاء الحق الخاص، وذلك مما يقوي التهمة ضد 
المدعى عليه ويستدعي تشديد العقوبة عليه لما تقدم فقد قررت ما يلي أولًا: لم يثبت لدي 
إدانة المدعى عليه بالتهمة المذكورة بالدعوى ثانياً: تعزيره لقاء توجه التهمة بسجنه مدة ثلاثة 
على  مفرقة  جلدة  وخمسين  مائة  وجلده  القضية  هذه  بسبب  إيقافه  مدة  منها  يحتسب  أشهر 
ثلاث دفعات متساويات كل دفعة قدرها خمسون جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل 
عن أسبوع ثالثاً: رد دعوى المدعي )...( حيال طلبه الحكم على المدعى عليه )...( بمبلغ 
خمسة عشر ألف ريال وأخليت سبيله من هذه المطالبة، وبجميع ما تقدم حكمت وبعرض 
الحكم على الطرفين قرر المدعي الخاص قناعته بالحكم الحقوقي والجزائي، وأما المدعى عليه 
والمدعي العام فقررا عدم القناعة وطلبا الاستئناف بدون تقديم لائحة اعتراضية، فأجبتهما 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  لطلبهما 

١٤٣٤/٧/٢٣هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا،  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فـضيلــة  من  الواردة  المعاملة  على  الجوف  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
الجزائية بسكاكا برقم٣٤٢٥٣٤١٥٩وتاريخ١٤٣٥/٥/١١هـ المرفق بها القرار الصادر من 
فضيلة الشيخ/ )...( برقم٣٤٢٧٧١٤٥وتاريخ١٤٣٤/٧/٢٣هـ الخاص بدعوى المدعي 
بما هو مدون  القرار حكم فضيلته  )...( لاتهامه في قضية سرقة، وقد تضمن  العام ضد/ 
ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة.فقد قررنا بالأكثرية المصادقة 

على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٨٣١١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٣٣٥٢ 

عدما مماثمةا-ا سابقةا تلموصمةا-ا تلبينةا عدما إنكارا-ا رشاشا-ا وطمقاتا ذهبا سرسةا-ا
ثبوتاتلإدتنةا-توجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

وطلقات  ذهب  بسرقة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
رشاش من داخل منزل، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند على تناقض أقوال المدعى عليه أمام 
جهة التحقيق، وتماثل السلوك الإجرامي في قضية سابقة عليه، وهي قضية سرقة حاسوب 
من منزل المدعية مع السلوك الإجرامي في هذه القضية ؛ما يستدل منه على أن الفاعل واحد، 
ونظراً لأن ذلك لا يكفي لإثبات الدعوى ويوجه التهمة للمدعى عليه بصحة ما أسند إليه، 
لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بسرقة ذهب وطلقات رشاش، وحكم لوجود 
وصدق  العام،  المدعي  فاعترض  جلدة،  خمسين  وبجلده  أشهر،  ثلاثة  لمدة  بسجنه  التهمة 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا بالإنابة وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا برقم ٣٤٥٥٨٣١١ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٩٨٥٩٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حضر 
المدعي العام )...( وقدم لائحة دعوى عامة ضد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
شرطة  لمركز  ببلاغ   )...( تقدمت/  ١٤٣٤/٩/٢٣هـ  بتاريخ  فيها  قائلا   )...( رقم  المدني 
)...( تفيد فيه لتعرض منزلها للسرقة، والمسروقات هي مجوهرات ذهب بقيمة عشرين ألف 
ريال، وعدد خمسين طلقة حية لسلاح رشاش يعود لوالدها المتوفى، وتتهم بذلك: ١ - )...( 
كفاية  لعدم  و)...(،   )...( المتهمين  بحق  دعوى  حفظ  أمر  )صدر   ،)...(  - ٣  )...(  - ٢
المتهم  ترخيص(  دون  ذخيرة  حيازة  جريمة  للنظر في  للمدعية  أوراق  فرز  تم  )كما  الأدلة( 
موقوف استنادا للقرار الوزاري ١٩٠٠ وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ وبسماع أقوال المتهم )...( 
أنه  المتهمين الآخرين، وأضاف  واستجوابه أنكر قيامه بالسرقة من منزل المدعية بمشاركة 
كذب على المحقق حول مكان وجوده وقت الحادثة وكيفية علمه بها، وانتهى التحقيق إلى 
توجيه الاتهام للمتهم/ )...( بسرقة مجوهرات ذهب بقيمة عشرين ألف ريال، وعدد خمسين 
 طلقة حية لسلاح رشاش من داخل منزل المواطنة/ )...(. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١ - تناقض المتهم في الاستجواب حيال مكان وجوده وقت وقوع السرقة، وكيف علم كما 
في اللفة رقم )٢٤/٢٣(. ٢ - تماثل السلوك الإجرامي في قضية سابقة على المتهم وهي قضية 
سرقة حاسوب من منزل المدعية مع السلوك الإجرامي في هذه القضية يستدل منه على أن 
الفاعل واحد ؛وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل 
محرم ومعاقب عليه شرعاً ؛ما يتعين معه إحالته للمحكمة الجزئية استناداً للمادتين )١٢٦، 
١٢٨( من نظام الإجراءات الجزائية لإثبات إدانته بما أسند إليه، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية تزجره وتردع غيره، علما بأن الحق الخاص مازال قائما. هذه دعواي. وبعرض دعوى 
المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: إن ما ذكره المدعي العام في دعواه وما نسبه إلي 
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من تهمه بسرقة مجوهرات ذهب بقيمة عشرين ألف ريال وعدد خمسين طلقه حية لسلاح 
رشاش من داخل منزل المواطنة )...( غير صحيح؛ علما أن علّي سابقة، وهي سرقة. هكذا 
أجاب، وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلا: إن ما ذكرته في دعواي هو الصحيح 
وبينتي الأدلة والقرائن التالية ١ - تناقض المتهم في الاستجواب حيال مكان تواجده وقت 
السلوك الإجرامي في  اللفة رقم )٢٤/٢٣(. ٢ - تماثل  وقوع السرقة، وكيف علم كما في 
قضية سابقة على المتهم وهي قضية سرقة حاسوب من منزل المدعية مع السلوك الإجرامي 
المدعى عليه أجاب  الفاعل واحد، وبعرض ذلك على  أن  منه على  يستدل  القضية  في هذه 
قائلا: إن ما ذكره المدعي العام ضدي من أدلة وقرائن غير صحيح، هكذا أجاب ٠وبسؤال 
الاطلاع على  وبعد  أجاب٠  بينة، هكذا  مزيد  لدي  ليس  قال  بينة،  مزيد  العام عن  المدعي 
اللفة )٥٦ -  مرفقة على  عليه  للمدعى  بين طياتها صحيفة سوابق  المعاملة وجدت  أوراق 
٥٧ -٥٨ -٥٩( المتضمنة وجود سابقة، وهي سرقة، كما جرى الاطلاع على تقرير فحوص 
فنية بصمات رقم ٦٣٢ لعام ١٤٣٤هـ بشان مضاهاة بصمات المدعى عليه، والذي جاء فيه 
أنه تم مضاهاة المدعى عليه مع آثار البصمات المرفوعة من مسرح الحادث، كما تم مضاهاة 
بصماته مع آثار البصمات في قواعد البيانات، وتبين عدم وجود انطباق، والمرفقة على اللفة 
٤٨، لذا بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث انكر المدعى عليه دعوى المدعي 
العام وما نسبه إليه من تهمه ؛ونظرا لعدم وجود بينة لإدانة المدعى عليه، ولوجود سابقة من 
جنس القضية، على ذلك كله فقد قررت ما يلي: أولا/ لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( 
بسرقة مجوهرات ذهب بقيمة عشرين ألف ريال وعدد خمسين طلقة حية لسلاح رشاش من 
لمدة ثلاثة  التهمة، وذلك بسجنه  لقاء  بتعزيره  ثانيا/ حكمت   )...( المواطنة/  منزل  داخل 
أشهر ونصف، تحتسب منها مدة إيقافه في هذه القضية وبجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، 
وبه قضيت. وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم، وبعرضه على المدعي العام قرر 
عدم القناعة مكتفيا بما قدم في لائحة الدعوى، وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشرة وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ.
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الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٩٨٥٩٥ برقم   )...( الشيخ/  بالإنابة   )...(
القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم ٣٥١٣٢٦٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ الخاص 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية سرقة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة. فقد قررنا المصادقة على 

الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٢٦٢  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٥٠٢ 

دفعا بالسرسةا-ا إسلترا منها-ا أجهزةا سرسةا بالقوةا-ا بابها فاحا منزلا-ا دخولا سرسةا-ا
ثبوتاموجباتلحدا-اسرسةامناغيراحلزا-ادرءاحدا تلقطحا-اعدما بالدخولاعناطليقا

تلسرسةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بالقفز على منزل وفتح بابه 
بالقوة وسرقة أجهزة كهربائية منه، وطلب الحكم عليهما بحد السرقة، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليهما أنكرا فتح باب المنزل بالقوة، وأقرا بأنهما دخلا المنزل عن طريق السطح ووجدا 
المدعى  أنكره  ما  على  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  المسروقات،  بأخذ  فقاما  مفتوحا  بابه 
إقرارهم  المتضمن  التحقيق  القضية، ومنها محضر  الواردة في ملف  القرائن  عليهما استند إلى 
تحقيقا بفتح باب المنزل بالقوة، ولأن ذلك يقوي التهمة بحق المدعى عليهما بصحة ما أنكراه 
من الدعوى، ولا يكفي لإثبات موجب حد السرقة، لذا فلم يثبت لدى المحكمة قيام المدعى 
عليهما بما يوجب إقامة حد السرقة عليهما وردت طلب المدعي العام بذلك، وحكمت بسجن 
كل واحد من المدعى عليهما لمدة ثلاث سنوات، وبجلده أربعمائة جلدة مفرقة، مع التوصية 

بإبعادهما عن البلاد، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،: أما بعد فلدينا نحن )...( و)...( 
و)...( القضاة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس 
بأساس المحكمة رقم )٣٥٣٨٥١٦( في  برقم )٣٥١١٢٦٢( في ١٤٣٥/١/٤هـ والمقيدة 
١٤٣٥/١/٣هـ افتتحت الجلسة في يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٢/١٩هـ الساعة العاشرة 
رقم  إدارتــه  تعميد  بخطاب   )...( المحكمة  بهذه  العام  المدعي  حضر  وفيها  صباحاً 
بموجب  الجنسية   )...( من  كل  لحضوره  وحضر  ١٤٣٤/١/٢١هـ  في  )م٤٠١٢/٢/١( 
البطاقة  بموجب  الجنسية  و)...(...  ١٤٣٤/٩/٢١هـ  وتاريخ   )...( رقم  البديلة  البطاقة 
قائلًا في دعواه بصفتي  العام  المدعي  البديلة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١هـ وادعى 
البالغ من  أدعي على كل من/ ١ - )...(،  المكرمة  بمكة  العام  بدائرة الادعاء  مدعياً عاماً 
وتاريخ   )...( رقم  مؤقتة  بديلة  بطاقة  بموجب  الجنسية   ... عاماً،   )١٩( العمر 
عليه  قبض  عزب،  الاجتماعية/  الحالة  متعلم،  غير  التعليمية/  الحالة  ١٤٣٤/٩/٢١هـ، 
بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢١هـ موقوف بالسجن العام بموجب أمر تمديد التوقيــف رقم)٦٨١٦( 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ. السوابق/ لا يوجد. ٢ - )...(، البالغ من العمر )١٨( عاماً، 
الحالة  ١٤٣٤/٩/٢١هـ،  وتاريخ   )...( رقم  مؤقتة  بديلة  بطاقة  بموجب  الجنسية   ...
١٤٣٤/٩/٢١هـ  بتاريخ  عليه  قبض  عزب،  الاجتماعية/  الحالة  متعلم،  غير  التعليمية/ 
وتاريخ   )٦٨١٧( رقــم  التوقيــف  تمديد  أمــر  بموجب  العام  بالسجن  موقوف 
١٤٣٤/١١/١٧هـ. السوابق/لا يوجد. فإنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ ورد بلاغ لإحدى 
إلى  الأمنية  الدورية  وصول  وعند   )...( بحارة  منزل  سرقة  وجود  عن  الأمنية  الدوريات 
الموقع وجد مستأجر المنزل/ )...( الذي أفاد بأنه ترك منزله منذ شهرين وعندما عاد إليه في 
هذا اليوم وجد أحد الأبواب” مفزوراً “و سرق من منزله ثلاثة مكيفات وغسالة وأسلاك 
كهربائية )وماطور( ماء، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ )٥٠٠٠( خمسة آلاف ريال ويدعي 
على شخصين من جيرانه، فتم القبض على المدعى عليهما وأفادا بأنهما قاما بالسرقة. وبانتقال 
أنه منزل في )...( في الجبل مكون من طابقين والموقع معد  تبين  الموقع  ضابط الشرطة إلى 
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للإزالة غير مسكون وله باب خارجي، ولم يظهر وجود كسر أو فزر على الباب الخارجي 
وبمعاينة المنزل من الداخل اتضح ان السرقة وقعت في الطابق الثاني، الذي هو مكون من 
اثنتين من الغرف مفزورين، ولوحظ وجود فتحة مكيف أفاد  أربع غرف، وقد وجد بابي 
المدعي أنه كان بها مكيف مركب، وكذلك مكيفين آخرين في الغرفة على الأرض وغسالة. 
وباستجواب المدعى عليه الأول/ )...( ومواجهته بما نسب إليه اعترف بأنه قام هو والمدعى 
عليه/ )...( بدخول منزل المجني عليه عن طريق سطح المنزل، وقاما بفزر بابين لغرفتين 
وسرقا منها ثلاثة مكيفات وغسالة وأسلاك كهربائية و)ماطور ماء( ثم وضعا الأغراض 
المسروقة في منزل مهجور بالقرب من منزل المجني عليه واتفق مع المدعى عليه/ )...( على 
أن يقوما ببيعها في الحراج إلا أنه نام عن الموعد وذهب المدعى عليه )...( إلى الحراج وباع 
المكيفات والغسالة، ثم علم منه أنه باعها بمبلغ )١٣٠٠( ألف وثلاثمائة ريال. وباستجواب 
المدعى عليه الثاني/ )...( ومواجهته بما نسب إليه اعترف بأنه قام هو والمدعى عليه/ )...( 
منها  لغرفتين وسرقا  بابين  بفزر  المنزل، وقاما  المجني عليه عن طريق سطح  منزل  بدخول 
ثلاث مكيفات وغسالة وأسلاك كهربائية و)ماطور( ماء ثم وضعا الأغراض المسروقة في 
منزل مهجور بالقرب من منزل المجني عليه واتفق مع المدعى عليه/ )...( على أن يقوما 
ببيعها في الحراج ولم يذهب معه المتهم/ )...( فذهب إلى الحراج وباع المكيفات والغسالة 
بمبلغ )١٢٠٠(ألف ومائتي ريال وأما الأسلاك الكهربائية و)ماطور( الماء فقاما بإرجاعها 
للمجني عليه. وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( و)...( بالقفز على منزل المجني عليه، 
وفزر بابين لغرفتين وسرقة ثلاثة مكيفات وغسالة وأسلاك كهربائية و)ماطور( ماء المؤيد 
ــ التالية:  والقرائن  لعام ١٤٣٤هـ وذلك للأدلة  الهيئة رقم )١٨٨٧/م(  إدارة   بقرار لجنة 
رقــم  بصفحة  ـــــدون  والم بــه  المــنــوه  ــما  ــه ــتراف اع ــــرار  إق في  ـــاء  ج مــا   - ١
.)١( رقم  لفة  المرفق  التحقيق  ملف  من   )٩ -١٠ -١١ -١٢ -١٣ -١٤ -١٥( 
٢ - ما جاء بمحضر القبض المنوه عنه والمرفق لفه رقم)٧( ص رقم)٦(.٣ -ماجاء بمحضر 
الانتقال والمعاينة المنوه عنه والمرفق لفة رقم)١( ص رقم)٢ -٣(.٤ - ما جاء في بلاغ المدعي 
المنوه عنه والمرفق لفه رقم)١( ص رقم)١(.وحيث إن ما قام به المدعى عليهما وهما بكامل 
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بعد  المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وهو أخذ مال محترم من حرزه  أهليتهما 
هتكه لا شبهة لهما فيه لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بحد السرقة الوارد في 
الآية الكريمة رقم)٣٨( الثامنة والثلاثين من سورة المائدة. )الحق الخاص مازال قائمًا(.هذه 
دعواي. وبسؤال المدعى عليهما عن دعوى المدعي العام أجاب كل واحد منهما بقوله لقد 
قمنا بالدخول إلى بيت عن طريق السطح، ووجدنا الباب مفتوحاً، وقمنا بأخذ )٣( مكيفات 
أموالها  وأخذنا  المكيف  ببيع  وقمنا  كهربائي،  وسلك  وخزان  كهربائي  و)ماطور(  وغسالة 
وأما الأسلاك والغسالة و)الماطور( فقمنا بإرجاعها لصاحبها. هكذا أجاب كل واحد منهما 
وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب بقوله الصحيح ما ذكرته في دعواي وبينتي الأدلة 
والقرائن المذكورة أعلاه. وبالرجوع إليها في أوراق المعاملة وجدنا استجواب المدعى عليه 
)...( المدون على الصفحة رقم٩ من ملف التحقيق لفة رقم ١ وفيه ما نصه: س: تسلمنا 
محضر دوريات الأمن المتضمن توجيه التهمة لك بالسرقة من منزل المدعو )...( أفدنا عن 
ذلك ؟ جـ: في الحقيقة أنني قمت أنا والمدعو )...( بسرقة مكيفات وغسالة من منزل المدعي. 
س: متى كان ذلك ؟ جـ: اليوم في الصباح. س: ما هي المسروقات التي قمت بسرقتها ؟ 
جـ: عدد ثلاث مكيفات وغسالة وأسلاك كهربائية و)دينمو( ماء. س: كيف قمت بالدخول 
للمنزل ؟ جـ: قمنا بالدخول عن طريق السطح ودخلنا إلى الغرف وقمنا بفرز بابين لغرفتين 
وسرقنا من داخلها. ا.هـ كما جاء في استجواب المدعى عليه الآخر )...( المدون على الصفحة 
رقم ١٢ من نفس الدفتر والذي جاء فيه ما نصه: س: تسلمنا محضر دوريات الأمن المتضمن 
توجيه التهمة لك بالسرقة من منزل المدعو )...( أفدنا عن ذلك ؟ جـ: في الحقيقة أنني قمت 
بالسرقة من منزل المذكور. س: متى كان ذلك ومن معك في السرقة ؟ جـ: في صباح اليوم 
أنا والمدعو )...( س: كيف دخلتم المنزل؟ وماذا سرقتم ؟ جـ: دخلنا عن طريق سطح المنزل 
وسرقنا ثلاث مكيفات وغسالة و)دينمو( لخزان وأسلاك كهرباء وقفزنا للسطح من منزل 
مجاور. س: من شاركك في السرقة ؟ جـ: أنا والمدعو )...( فقط ا.هـ وبعرضهما على المدعى 
عليهما أجاب الأول )...( بقوله ما ذكر صحيح، ولكني لم أقم بفتح الباب كما أجاب المدعى 
عليه )...( بقوله ما ذكر في هذا المحضر صحيح ولم نقم بفزر الباب بل وجدناه مفتوحاً هكذا 
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أجابا ثم جرى الاطلاع على محضر القبض المشار له أعلاه وفيه ما نصه محضر تنفيذ مهمة 
وتسليمها لجهة الاختصاص الاسم )...( المدعي ... الجنسية، )...( مدعى عليه ... الجنسية 
لا يحمل إثباتاً بحسب ما أفاد من معلومات، )...( مدعى عليه ... الجنسية لا يحمل إثباتاً 
بحسب ما أفاد من معلومات ملخص الحالة ونتائجها المبدئية والملحوظات تلقت الدورية 
غرب ٩ من غرفة العمليات عن ادعاء سرقة من منزل وبوصول الدورية ومقابلة الرجل 
أفاد بأنني تركت المنزل منذ شهرين واكتشف اليوم سرقة ثلاث مكيفات وغسالة ويدعي 
على شخصين من جيرانه حسب ما أفاد وتم القبض على المدعى عليهما المذكورين أعلاه علمًا 
بأن المدعى عليهما اعترفا بالحالة للمدعي بقيامهم بالحالة علمًا بأنه يوجد فزر بباب إحدى 
الغرف الداخلية وبالتوجه بعد التنسيق مع ضابط خفر الملازم )...( تم نقل الحالة وتسليمها 
وبعرضه  ا.هـ   )...( الرقيب   )١٩٦٧(  )...(  )١٩٧١(  )...( العريف  الكعكية  قسم  إلى 
عليهما أجابا بقولهما صحيح ولم نفزر أي باب، بل جميع الأبواب كانت مفتوحة، هكذا أجابا، 
كما جرى الاطلاع على محضر الانتقال وفيه ما نصه أثبت أن )...( ضابط تحقيق أنه في الساعة 
١٢.٥٠ من صباح يوم الاثنين ١٤٣٤/٩/٢١هـ انتقلنا إلى موقع الحادث واتضح أنه منزل 
في حي )...( في الجبل مكون من دورين والموقع معد للإزالة غير مسكون، وهي من دورين 
بها باب رئيسي وجد غير مكسور ولا مفزور، وهذا وبمعاينة الموقع معاينة داخلية اتضح أن 
السرقة كانت في الدور الثاني المكون من أربع غرف وثلاث دورات مياه، وقد وجد بابان 
لاثنين من الغرف مفزوراً، ولوحظ وجود فتحة مكيف في دار إحدى الغرف، أفاد المدعي 
أنه كان بها مكيف مركب، وحسب إفادة المدعي أنه كان في الغرفة مكيفان آخران في الأرض 
للواقع جرى  الجنائية، وحفظاً  الأدلة  مندوب  قبل  من  الموقع  وقد جرى تصوير  وغسالة، 
ذكر  ما  بقولهما  أجابا  عليهما  وبعرضه  ا.هـ   )...( الملازم  وقع  وعليه  المحضر،  هذا  إعداد 
المدعي  بلاغ  أجابا، فجرى الاطلاع على  نفزر شيئاً ٠هكذا  لم  الباب،  فزر  ما عدا  صحيح 
المدون على الصفحة ٩ من ملف التحقيق المرفق، وفيه ما نصه: تسلمنا محضر دوريات الأمن 
المتضمن ادعاؤك على كل من المدعو )...( والمدعو )...( من الجنسية ... بالسرقة من منزلك 
المفرغ للإزالة أفدنا عن ذلك ؟ إنه في صباح اليوم صباح اليوم بل عصر اليوم اكتشفت وجود 
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كلا  واتهم  للموقع  وحضروا  الدوريات  بإبلاغ  وقمت   )...( في  منزلنا  داخل  من  سرقة 
المذكورين في محضر القبض، وأحضرونا المركز. س: من الذين تتهمهم ؟ )...( و)...( س: ما 
هي المسروقات ؟ جـ: ثلاثة مكيفات فريون وغسالة وأسلاك كهربائية و)ماطور( ماء. س: ما 
تقدير قيمة المسروقات ؟ جـ: خمسة آلاف ريال تقريباً أ.هـ وبعرضه عليهما أجابا بقولهما ما ذكر 
أستطع إحضارها، وأطلب  لم  قال:  بينته،  العام عن  المدعي  أجابا، وبسؤال  صحيح ٠هكذا 
افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ  الأحد  يوم  في  ثم  لذلك،  الجلسة  ورفعت  ثانية،  مهلة 
الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهما )...( و)...( 
وبسؤال المدعي العام عن بينته، قال :لم أستطع إحضارها، وقد أمهل مرة أخرى فلم يحضر 
التأمل والنظر فيما تم ضبطه سابقاً، وبما أن المدعى  البينة، لذا قررنا السير في القضية، وبعد 
قبلهما،، وهذه  يتم كسره من  الباب كان مفتوحاً ولم  بأن  ،،ودفعا  إليهما  بما نسب  أقرا  عليهما 
القبض ومحضر  التحقيق ومحضر  وبناءً على محضر  المدعى عليهما  السرقة عن  تدرأ حد  شبهة 
المدعى  القوية في حق  الشبهة  العام ويورث  المدعي  يذكره  لما  المؤيدة  المدونة أعلاه،  الانتقال 
 )...( عليهما  المدعى  قيام  لدينا  ثبت  أولًا/  يلي:  ما  قررنا  فقد  لذا  لتعزيرهما  والموجبة  عليهما 
وسلك  كهربائي  و)ماطور(  وغسالة  مكيفات  ثلاثة  على  والاستيلاء  المنزل  بدخول  و)...( 
كهربائي من غير حرزه. ثانيا/ ولم يثبت لدينا ما يوجب إقامة حد السرقة عليهما، ورددنا طلب 
إيقافهما،  تاريخ  من  ابتداء  سنوات  ثلاث  عليهما  المدعى  سجن  ثالثا/  ذلك.  العام  المدعي 
وجلدهما أربعمئة جلدة على دفعات، كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة والأخرى مدة لا 
تقل عن سبعة أيام، وبما تقدم حكمنا، وبعرضه على المدعى عليهما والمدعي العام قرر المدعى 
عليهما القناعة، كما قرر المدعي العام عدمها فجرى إفهام المدعي العام بمراجعة مكتبنا خلال 
يتقدم  لم  إن  التاريخ،  هذا  من  يوماً  ثلاثين  مهلة  وله  الحكم  من  صورة  لاستلام  أيام  عشرة 
باعتراضه خلالها سيجري رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ. 
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الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة في المحكمة العامة بمكة 
المكرمة ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة 
ظهراً وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الخماسية الثالثة 
رقم ٣٥١٦٧٧٢٥ في ١٤٣٥/٣/٥هـ المتضمن وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته 
الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ا.هـ كما أرفق به تنبيه أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة 
الإيصاء  ينبغي  بأنه  الفضيلة  أصحاب  تنبيه  مع  الحكم  تصديق  منا  جرى  حيث  المتضمن 
بإبعادهما عن البلاد كفاً لشرهما وبالله التوفيق ا.هـ وعليه فإننا نوصي بإبعاد المدعى عليهما 
عن البلاد اتقاءً لشرهما، وأمرنا بإلحاق ذلك في القرار الصادر بحقهما وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الخماسية  الجزائية  الدائرة 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥/٣٨٥١٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٩هـ المرفق بها القرار رقم ٣٥١٦٧٧٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٥هـ الصادر من 
 )...( والشيخ/   )...( الشيخ/  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب 
والشيخ/ )...( المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...(... الجنسية ورفيقه، المتهمين في 
الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم  سرقة، 
تقررت الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١١٣٨٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٣٨٠٩ 

سرسةا-ادخولامنزلا-اسرسةامبمغاماليامنها-ااهلوبامناتلقمطةا-اسابقةامماثمةا-اإنكارا-ا
تطابقاتلبصماتا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-ارداطمباإسامةاحداتلسرسةا-اتوجهاتلشبهةاا-ااتعزيلا

بالقجناوتلجمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بدخول منزل أحد المواطنين 
إدانته  طلب  كما  حديدي،  صندوق  قفل  وخلع  بالقوة  بابه  فتح  بعد  منه  مالي  مبلغ  وسرقة 
السلطة  من  هروبه  لقاء  وتعزيره  السرقة،  بحد  عليه  الحكم  وطلب  السلطة،  من  بالهروب 
العام  المدعي  البينة من  أنكر صحتها، وبطلب  المدعى عليه  الدعوى على  العامة، وبعرض 
استند إلى تقرير الأدلة الجنائية المتضمن انطباق الآثار المرفوعة من موقع الجريمة على بصمات 
ما تضمنته خطابات  المدعى عليه، وإلى  المدعى عليه، مع وجود سابقة سرقة مسجلة على 
المحكمة  لدى  يثبت  فلم  ولذا  السلطة،  من  عليه  المدعى  تهرب  من  الحي  وعمدة  الشرطة 
إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وصرفت النظر عن طلب المدعي العام الحكم بحد السرقة 
عليه لعدم ثبوت موجبه، ولتوجه الشبهة القوية حكمت بسجن المدعى عليه سنة واحدة، 
وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده، وبعد: فلدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة )...( و)...( 
و)...( وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة/المكلف برقم 
وتاريخ   ٣٥٣٦٣٦٢ برقم  والمقيدة  ١٤٣٥/٢/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥١١١٣٨٣
حكم  فيها  والصادر  سرقة  )...(في  ضد  العام  المدعي  دعوى  المتضمنة  ١٤٣٥/٢/٢١هـ 
أصحاب الفضيلة قضاة هذه المحكمة المشايخ )...( و)...( و)...( رقم ٣٣٣٨٧٢٧٢ في 
١٤٣٣/٨/٢٠هـ والمظهر عليه بالنقض بقرار محكمة الاستئناف بمكة رقم ٣٤٢٧٤٢٤١ 
في ١٤٣٤/٧/١٩هـ، في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٢/٢٧هـ جرى الاطلاع على المعاملة 
الواردة من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة المدينة المنورة برقم هـ د ٢٨٠٥٧/٦/١ 
في ١٤٣٣/٨/١١هـ المتضمنة دعوى المدعي العام ضد )...( في سرقة، والمرفق بها لائحة 
الدعوى العامة المقامة من المدعي العام والمتضمنة ما نصه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء 
المدني  المنورة أدعي على )...(، ٢٦ عاماَ، سعودي الجنسية بموجب السجل  بالمدينة  العام 
بتاريخ  عليه  قبض  المنورة،  بالمدينة   )...( حي  في  يقيم  أهــلي،  موظف   )...( رقم 
التمديد  أمر  بموجب  المنورة  بالمدينة  العام  السجن  شعبة  إلى  وأحيل  ١٤٢٤/١٠/٢٢هـ 
 )١٩٠٠( رقــم  ـــوزاري  ال للقرار  في١٤٣٣/٥/٢٥هـ،اســـتـــنـــادا  رقــــم)١٠٢٥( 
محضر  على  بالاطلاع  ١٤٣٣/٩/٣هـ  بتاريخ  توقيفه  تمديد  وينتهي  في١٤٢٨/٧/٩هـ، 
الدوريات رقم )٤٢٠٣٥( وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٢هـ المتضمن بلاغ المدعي/ )...( من 
تعرض شقته الكائنة في الطابق الرابع بعمارة بحي )...( للسرقة ؛حيث إنه تفاجأ بعد عودته 
تعرضها  من  ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ  بتاريخ  عصراً  الخامسة  الساعة  حدود  عنها  المنوه  لشقته 
أدراج  أحد  وكسر  حديدية  شنطة  قفل  وكسر  الغُرف  إحدى  وباب  بابها  فزر  بعد  للسرقة 
دولاب “ ألمنيوم” والسرقة من داخله مبلغ قدره )١٦.٠٠٠( ستة عشر ألف ريال و” كاميرا 
“ وقرر بأنه يتهم المواطن/ )...( )طليق حفيدته( لوجود مشاكل عائلية )حفظ الاتهام في 
حقه( ثم قرر اتهامه للمدعى عليه بعد انطباق أثر بصماته على الآثار المرفوعة من الشقة نافياً 
بأنه  ١٤٣٣/٥/٢٣هـ  بتاريخ  آخر  محضر  في  وأضاف  شقته،  دخوله  سابق  أو  له  معرفته 
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أستأجر شقته قبل جريمة السرقة المنوه بها بعشر سنوات عن طرق مكتب عقار/ )...( وأنه 
يقيم بمفرده منذ وفاة زوجته، بعدها لم يدخل شقته أي شخص على الإطلاق )للدلالة على 
عدم دخولها من قبل المدعى عليه أعلاه الذي كان يعمل في مكتب عقار تابع لوالده بتاريخ 
غُرف  أربع  من  مكونة  شقة  عن  عبارة  بأنها  تبين  بها  المنوه  المدعي  شقة  وبمعاينة  الجريمة( 
من  المكون  الخشبي  بابها  فزر وكسر في  )...(،وشوهد  بحي  كائنة  الرابع في عمارة  بالطابق 
“زرفال” شنطة حديدية وكسر في باب الغُرفة الشمالية الغربية  درفتين، كما شوهد خلع في 
وبداخلها دولاب” ألمنيوم “تعرض أحد أدراجه للسحب وسرقة ذلك المبلغ منه وتضمن 
التقرير الفني رقم )٣٤٥٩/ح/١٤٢٤هـ( المعد من قبل الأدلة الجنائية بأنه تم رفع أثرين 
عبارة عن: أثر جزء من بصمة كف جرى رفعه من جوار مقبض باب الشقة المنوه بها، وجزء 
آخر من بصمة كف جرى رفعه من أعلى باب غرفة الجلوس وتضمن تقرير الأدلة الجنائية 
رقم )٣/٢/٩٠٣٩/٢٢س( وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٤هـ تطبيق آثار بصمات التقرير الفني 
المنوه به تبين انطباقها تمام الانطباق على المدعى عليه أعلاه بعد ورود بصماته المسجلة لديهم 
الخالدية رقم  الخالدية، وتضمن خطاب مركز شرطة  قبل مركز شرطة  عام ١٤٢٧هـ من 
)٢٤/١٢٣١/٢٢( وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٩هـ الإشارة إلى تقرير الأدلة الجنائية المنوه به 
وما احتواه من انطباق أثر البصمات المرفوع من الموقع على بصمات المدعى عليه وأنه أودع 
طلب  جرى  عليه  وبناءً  سراحه،  إطلاق  جرى  بأنه  وتبين  أخرى  قضية  في  العام  السجن 
المذكور عن طريق كفيله )والده( عدة مرات بدون جدوى، حيث أشير في خطابين لعمدة 
حي )...( بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ بأنه جرى إبلاغ كفيل المدعى عليه عدة مرات تارةً عن 
بتاريخ  الآخر  الخطاب  تضمن  كما  ــارس،  الح طريق  عن  أخرى  ــارةً  وت منزله  طريق 
مع  وتوافق  تاريخه،  حتى  الشرطة  يراجع  لم  متجاوب  غير  المذكور  بأن  ١٤٢٨/٢/٢٤هـ 
ذلك الخطابات الواردة من مركز شرطة قباء رقم )١٩/٩٣٧/٢٢( وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٤هـ 
وتاريخ   )١٩/٦٢٥/٢٢( ورقم  ١٤٢٨/٢/٢٨هـ  وتاريخ   )١٩/٩٨٦/٢٢( ورقم 
التحريات والبحث الجنائي رقم )٢/٧/٤٩٩٦/٢٢(  ١٤٢٩/٢/٢٥هـ وخطاب شعبة 
المطلوبين  نظام  على  أعلاه  المتهم  إدراج  جرى  عليه  وبناءً  ١٤٢٨/١٢/٢٣هـ  وتاريخ 
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والقبض عليه، وتم القبض على المدعى عليه المذكور بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٢هـ وبمطالعة 
الصور الفوتوغرافية ظهر من أحدها عدم وجود باب دولاب “الألمنيوم” وكذلك سحب 
“زرفال” قفل صندوق حديدي  أحد أدراجه، كما يظهر من خلال صورتين أخريين خلع 
إحدى  محتويات  في  بعثرة  وجود  الصور  باقي  تظهر  بينما  عنها(،  المنوه  الحديدية  )الشنطة 
الغرف المتعرضة للسرقة وفزر في بابها وباب الشقة، ومطابقة ذلك مع ما ورد في إخبارية 
المدعي ومحضر الانتقال والمعاينة وباستجواب المدعى عليه المذكور أنكر قيامه بالسرقة من 
شقة المدعي المنوه بها أو معرفته به أو وجود أي علاقة له بهذه السرقة أو تهربه من الحضور 
نافياً وجود أي علاقة  به أو سماعه باسمه  أو علمه بطلبه لدى الشرطة مفيداً عدم معرفته 
تربطه به، مجيباً بأن عمره في تلك الفترة لم يتجاوز السادسة عشرة سنة وكان حينها يعمل 
بمكتب العقار العائد لوالده، حيث وكان يقوم بإنجاز الأعمال الداخلية للمكتب وكذلك 
الخروج مع العملاء لغرض معاينة الُشقق المراد استئجارها من قبلهم، وبمواجهته بما تضمنه 
تقرير الأدلة الجنائية من انطباق أثار بصماته على نظيرها المرفوعة من شقة المدعي المذكور يوم 
ارتكاب جريمة السرقة أجاب في بادئ الأمر عدم علمه، وفي محضر لاحق أجاب بأنه يعتقد 
بالعقار،  يتعلق  لغرض  والده  لدى  يعمل  كان  حينما  المذكور  المدعي  منزل  دخوله  احتمال 
ودلل على ذلك العثور على صك منزل خاص بالمذكور لديهم وقد يكون ذلك تفسيراً لوجود 
بصماته في منزل المدعي، وبمواجهته بما هو ثابت من تهربه عن الحضور خلال فترة طلبه من 
قبل السلطة العامة أجاب بعدم ورود أي طلب رسمي بتبليغه بالحضور، وأنه علم بذلك 
بتاريخ  بالمدعي  عليه  المدعى  وبمواجهة  الحكومية،  الدوائر  لإحدى  مراجعته  عند 
١٤٣٣/٥/٢٣هـ أصر كل منهما على أقواله وبمطالعة البيان الصادر من نظام السجلات 
الجنائية بالأمن العام المتعلق بالمتهم أعلاه تبين بأنه سبق وأن سجن في قضية سرقة منازل 
وقضية محاولة سرقة.)جرى مخاطبة الشرطة للتأكد عن مدى صحة ما ورد في إخبارية المدعي 
رقم  الهيئة  إدارة  لجنة  بقرار  ورد  لما  وفقاً   ،)...( مكتب/  طريق  عن  شقته  استئجاره  من 
 )...( عليه/  لـلمدعى  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى  ١٤٣٣هـ(  “١٥٨٨/ي” لعام 
بدخول منزل أحد المواطنين وسرقة مبلغ قدره)١٦.٠٠٠( ستة عشر ألف ريالًا و”كاميرا” 
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الغرفة والشقة وخلع زرفال قفل صندوق  بعد فزره وبابي  ألمنيوم  أدراج دولاب  من أحد 
المدعى عليه  أقوال  التالية: ١ -ما جاء في  السلطة، للأدلة والقرائن  حديدي والهروب من 
المنوه عنها والمدونة على )ص ١٣ -١٤ -١٥ -١٦ بلفة ١( و)ص٢ -٣ بلفة ٤٢(. ٢ -ما 
جاء بالتقريرين المنوه بهما والمرفقين على )لفة ٣ -١٢(. ٣ -ما جاء بمحضر الانتقال والمعاينة 
المنوه به والمدون على )ص ٣ بمحضر التحقيق لفة ١(. ٤ - ما جاء في التقرير الفوتوغرافي 
المصور المنوه به والمرفق على )لفة ١١(. ٥ -ما جاء بمحضر المواجهة المنوه به والمدون على 
المنوه به والمدون على )لفة ٢(. ٧ -ما جاء في  )ص ١٨(. ٦ -ما جاء في محضر الدوريات 
خطابات الشرطة المنوه بها والمرفقة على )لفة ١٣ -٢٠ -٢١ -٢٢ -٢٤ -٢٥ -٢٧ -٢٩(. 
٨ -ما جاء في بلاغ المدعي المنوه به والمدون على)ص ٤ -٥ -٦ -٧ -١٢ -١٧ -١٩بمحضر 
التحقيق لفة)١( وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وهو 
سرقة مال محترم من حرزه بعد هتكه يزيد عن النصاب لا شبهة له فيه وطالب به صاحبه، 
ولكونه مكلفاَ مختاراَ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد السرقة الوارد في الآية 
رقم )٣٨( من سورة المائدة، وتعزيره لقاء هروبه من السلطة العامة )علمًا بأن الحق الخاص 
الجنسية  سعودي   )...( العام  المدعي  حضر  الجلسة  هذه  وفي  أدعي،  هكذا  قائمًا(  لازال 
بموجب السجل المدني رقم )...( ولم يحضر المدعى عليه )...( فجرى الرجوع على أوراق 
وجرى  ١٤٣٣/٨/٢٥هـ  بتاريخ  السراح  مطلق   )...( عليه  المدعى  أن  فوجد  المعاملة 
الاتصال على الأرقام الموجودة في المعاملة فردت والدته وأفادت أن ابنها )...( غير موجود 
في المدينة هذا الأسبوع وسيكون موجوداً في الأسبوع القادم، وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
العام ولم يحضر المدعى عليه )...( وجرى الاتصال على الرقم )...( فردت والدته وأفادت 
جلسة  وفي  الأسبوع،  هذا  نهاية  في  يراجعنا  وسوف  المدينة  في  موجود  غير   )...( ابنها  بأن 
أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلًا: “ما ذكره المدعي العام في 
دعواه غير صحيح ؛فلم أقم بسرقة الشقة المشار إليها، وما ذكر عن انطباق أثار البصمات 
المشار إليها فقد يكون ذلك راجعاً إلى أنني ربما حضرت إلى الشقة المذكورة؛ حيث إن والدي 
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كان لديه مكتب عقار وصاحب الشقة قد عرض عنده أرض عائدة له لبيعها، فربما أدخلني 
إليها  المشار  الأماكن  في  يدي  وضعت  أن  صادف  وربما  العقار،  صك  يعطيني  لكي  المنزل 
ولست متأكدا هل ذهبت ودخلت إلى شقته أو لا، وما ذكره من أنه سبق أن سجنت في قضية 
محاولة سرقه فهذا صحيح، ولكنني بريء من القضية وأطلق سراحي ولم يحكم علي بشيء، 
وما ذكره المدعي العام من أنني متهرب من السلطة فهذا غير صحيح، فلم يأتيني أي طلب 
للحضور، هكذا أجاب٠ ثم جرى سؤال المدعي العام عن بينته فأجاب: “بينتي ما جاء في 
على  بها  المنوه  عليه  المدعى  أقوال  إلى  الرجوع  جرى  ثم  المعاملة  وأوراق  الدعوى  لائحة 
الصفحة رقم )١٣ -١٦( وصفحة )٢ -٣( لفة )٤٢( فوجد أنها تتضمن إنكار المدعى عليه 
من  الصادر  ٣٤٥٩/ح/١٤٢٤هـ  رقم  الفني  التقرير  إلى  الرجوع  جرى  كما  إليه  نسب  ما 
الأدلة الجنائية فوجد أنه يتضمن أنه تم رفع أثرين وهما عبارة عن: ١ -أثر جزء من بصمة 
كف رفع من باب الشقة جوار مقبض الباب، ٢ -أثر جزء من بصمة كف رفع من باب غرفة 
الجلوس من أعلى الباب كما جرى الرجوع إلى التقرير الفني الأخر المذكور في خطاب مدير 
إدارة الأدلة الجنائية رقم ٣/٢/٩٠٣٦/٢٢س وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٤هـ فوجد يتضمن 
مقارنة  جهاز  في  الحادث  أثار  بإدخال  والنتيجة  السابق  الفني  التقرير  بصمات  أثار  تطبيق 
البصمة الآلي ومقارنتها على قاعدة بيانات بصمات الأشخاص المشتبه بهم وأرباب السوابق 
المسجلين لدينا وبمراجعتها من قبل الخبير المختص بالمقارنة اتضح لنا انطباقها تمام الانطباق 
على المدعو/ )...( سعودي الجنسية، وبعرض ما تضمنه هذان التقريران على المدعى عليه 
قال :”لا أعلم عن صحة مضمونهما، ولكن إذا كانا صحيحين فربما للسبب الذي ذكرته في 
جوابي عن الدعوى، كما جرى الرجوع إلى خطابات الشرطة المشار إليها في دعوى المدعي 
لما  أنها مطابقة  لفة رقم )٣ -٢٠ -٢١ -٢٢ -٢٤ -٢٥ -٢٧ -٢٩( فوجد  العام والمرفقة 
ذكر، وتتضمن إفادة العمدة بأنه جرى إبلاغ المدعى عليه عن طريق حارس العمارة والمنزل 
في  إليها  المشار  والتقارير  المحاضر  بقية  على  الاطلاع  جرى  كما  الشرطة  مراجعة  بضرورة 
دعوى المدعي العام، فوجد أنها مطابقة لما أشير إليه عنها في دعوى المدعي العام، ثم جرى 
الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه ولم نجد عليه سوابق مسجلة حتى تاريخه، ورفعت 
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بالمدينة  العامة  القضاة في المحكمة  الجلسة للدراسة والتأمل، وفي جلسة أخرى لدينا نحن 
عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر   )...( الشيخ  بعمل  القائم  و)...(  و)...(   )...( المنورة 
السابقة  العام والمدعى عليه صادقا على أقوالهما  وجرى عرض ما سبق ضبطه على المدعي 
جملةً وتفصيلًا لذا رفعت الجلسة للدراسة والتأمل، وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام 
بالصفحة  إقرار للمدعى عليه  المعاملة فوجدنا  الرجوع إلى أوراق  والمدعى عليه ثم جرى 
بالقبض عليه )في سرقة شقة )...( عام ١٤٢٦هـ  إقراره  لفة رقم )٤٢(يتضمن  رقم )٣( 
تقريباً في مركز شرطة أحد وتوقفت بدار الملاحظة الاجتماعية مدة أربعة أشهر، وحكمني 
قاضي الأحداث بالاكتفاء بالمدة( ا.هـ وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما تضمنه إقراري 
هذا فصحيح، وبدراسة القضية وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المدعى 
عليه لدعوى المدعي العام، وبناءً على ما تضمنه تقرير الأدلة الجنائية المرصود أعلاه المتضمن 
على  الانطباق  تمام  والغرفة  الشقة  بابي  مقبض  الكف  بصمة  وهي  المرفوعة،  الآثار  انطباق 
المدعى عليه، وبناءً على ما تضمنته خطابات الشرطة وعمدة الحي من تهرب المدعى عليه من 
السلطة وبناءً على وجود قضية سرقة سابقة للمدعى عليه، وهو حدث بإقراره، وبناءً على ما 
التعزير، انظر الأشباه  التعزير مع الشبهة وأن الشبهة لا تسقط  قرره أهل العلم من ثبوت 
والنظائر لابن نجيم ص )١٣٠(، والأشباه والنظائر للسيوطي )١٢٢/١(ولجميع ما تقدم 
فقد قررنا ما يلي: أولًا/ لم يثبت لدينا دخول المدعى عليه لمنزل الشخص المذكور أعلاه ولا 
السرقة منه وقامت لدينا الشبهة القوية بذلك وبتهربه من السلطة العامة. ثانياً/ صرفنا النظر 
ثالثاً/  موجبه.  ثبوت  لعدم  عليه  المدعى  على  السرقة  بحد  الحكم  العام  المدعي  طلب  عن 
حكمنا على المدعى عليه بالسجن سنة واحدة يحتسب منها المدة التي أمضاها في التوقيف على 
ذمة هذه القضية، وجلده مائتي جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة، بين 
كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوع لقاء الشبهة القوية بما نسب إليه في الفقرة )أولًا( 
هذا ما ظهر لنا وبجميع ما تقدم حكمنا وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر 
المدعي العام اعتراضه على الحكم والاكتفاء باللائحة السابقة المرفقة بالمعاملة، وقرر المدعى 
عليه اعتراضه على الحكم، وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف واستعد بتقديم لائحة فجرى 
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إفهامه بأن له مدة ثلاثين يوماً للاعتراض على الحكم اعتباراً من تاريخ استلام نسخة منه في 
يتقدم باعتراض يسقط  المدة ولم  الموافق ١٤٣٥/٤/١٣هـ فإذا انقضت هذه  يوم الخميس 
حقه في الاعتراض ويرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية ففهم ذلك 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصبحه وسلم حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثانية  الخماسية  الجزائية  الدائرة 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٦٣٦٢ وتاريخ 
الصادر  الصك رقم ٣٥٢٠٨٧٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ  المرفق بها  ١٤٣٥/٧/٦هـ 
من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
فيه  المحكوم  المتهم في سرقة،   ،)...( العام ضد/  المدعي  المتضمن دعوى   )...( والشيخ/ 
بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقررت الموافقة على 

الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩١٤٨٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣١٢٦٨٨ 

سرسةا-اأنبوبةاغازا-اتشترتكافياسرساهاا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجها
تلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإرجاءاتلحكلاعلىاتلغائب.ا

سوةاتلقلتئن.ا

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بالاشتراك في سرقة أنبوبة 
غاز من أحد المنازل، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى 
يشترك  أن  دون  من  بالسرقة  قاما  شخصين  برفقة  كانا  بأنهما  ودفعا  صحتها،  أنكرا  عليهما 
المدعى عليهما معهما؛ ونظراً لعدم تقديم المدعي العام بينة موصلة على اشتراك المدعى عليهما 
في السرقة ؛ ولأن ما جاء في جوابهما يوجه لهما التهمة بصحة ما نسب إليهما، لذا فلم يثبت 
إثبات ذلك  النظر عن  إليه، وحكم بصرف  الثاني بما أسند  لدى القاضي إدانة المدعى عليه 
وقرر تعزيره لقاء توجه التهمه له بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده مائة جلدة مفرقة، وقرر 
العام، وصدق  المدعي  إلى حين إحضاره، فاعترض  المدعى عليه الأول  إرجاء الحكم على 

الحكم من محكمة الاستئناف. 
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المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٣٦٩١٤٨٩ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٩هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢١٩٠٥٧٣ وتاريخ 
١٤٣٣/١٢/١٩هـ ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
م/  هـ  رقم  التعميد  خطاب  بموجب  المعمد   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ٠١  :٠٠
٢/أ/٣٤١ في ١٤٣٤/١/٢٤هـ وحضر لحضوره كل من )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى 
كل  على  أدعي  المكرمة  بمكة  العام  الادعاء  بدائرة  عاما  مدعيا  بصفتي  قائلًا  العام  المدعي 
من: ١/ )...(، )١٨( سنة، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، قبض عليه 
بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ، يسكن بمكة المكرمة، ومفرج عنه بموجب الكفالة الحضورية 
المرفقة لفة رقم )٨٢(.٢/ )...(، )١٨( سنة، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ، يسكن بمكة المكرمة، ومفرج عنه بموجب 
الكفالة الحضورية المرفقة لفة رقم )٤٥(. بناءً على ما ورد بمحضر الدوريات الأمنية رقم 
)٥٧٨٣١( المتضمن أنه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢هـ أبلغ المواطن/ )...( عن سرقة أنبوبة 
نوع )...( مظللة  السارق عندما شاهده هرب على سيارة من  غاز من منزل/ )...(، وان 
بتاريخ  أنه   )٥٧٨٤١( رقم  الأمنية  الدوريات  بمحضر  ورد  وقد  ذهبي.  ولونها  بالكامل 
يرافقه كل  بقيادة/ )...( وكان  اللوحة )...(  المعمم عنها رقم  السيارة  البلاغ تم ملاحظة 
قاضي  فضيلة  )وجه  جميعاً  عليهم  القبض  فجرى   )...( و/   )...( و/  عليهما  المدعى  من: 
لـ/ )...( (.  الأحداث بحفظ الأوراق بحق/ )...( و/ )...( كما تم فرز أوراق مستقلة 
وقد ورد بمحضر الانتقال للموقع أن المنزل الذي حدثت به السرقة يقع بحي )...( ومحاط 
آثار  بسور ارتفاعه حوالي المترين، وله باب ذو درفتين، وبالدخول للحوش اتضح وجود 
أنبوبة غاز على يسار الداخل. بضبط أقوال المبلغ/ )...( أفاد أن جاره/ )...( أخبره عن 
مشاهدته لشخص يقوم بسرقة أنبوبة غاز من حوش منزلهم ثم ركب بسيارة من نوع )...( 
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لونها ذهبي، وذكر أنه هو شاهد تلك السيارة في نهاية الشارع بضبط أقوال الشاهد/ )...( 
أفاد أنه عند الساعة الواحدة والثلث من يوم الحادثة وأثناء عودته من مدرسته شاهد سيارة 
من نوع )...( لونها ذهبي تقف أمام منزل جاره/ )...( ثم خرج من الحوش شخص يحمل 
بيده أنبوبة غاز مقاس )٢٥( رطل لونها برتقالي ووضعها بالسيارة، وكانت السيارة مظللة 
بالكامل، وعندما شاهده من كان بداخلها لاذ بالهرب. بضبط أقوال المجني عليه )...( أفاد 
المنزل وأخبره عن  بنفس  الذي يسكن معه  المبلغ/ )...(  به عمه  اتصل  بتاريخ الحادثة  أنه 
سرقة أنبوبة غاز من الحوش، وعند حضوره للمنزل اكتشف سرقة أنبوبة غاز تقدر قيمتها 
بتاريخ  أنه  أفاد   )...( الحدث/  أقوال  بضبط  سعودياً.  ريالًا  وتسعين  مائة   )١٩٠( بمبلغ 
عشر  الثانية  الساعة  حوالي   )  )...( و/  عليهما  )المدعى  من  كل  زملائه  مع  تقابل  الحادثة 
والنصف ظهراً عند مدرسة )...( بمخطط )...(، وركبوا جميعا بسيارته المعمم عنها رقم 
لوحتها )...( وكانوا يتحدثون عن طريقة لإحضار وجبة الغداء فطلب منه المدعى عليه/ 
)...( الذهاب إلى منزلهم، وتوقفوا أمام المنزل وطلب المدعى عليه/ )...( من/ )...( القفز 
من فوق السور لإحضار أنبوبة غاز من الحوش، وكان يعتقد بأنها تعود لهم، ثم قفز/ )...( 
السيارة،  أنبوبة غاز، وخرج من باب الحوش ووضعها في شنطة  السور وأحضر  من فوق 
للخلف  الرجوع   )...( عليه/  المدعى  منه  وطلب  بجوارهم  سيارة  حضرت  ذلك  وأثناء 
الأنبوبة  تلك  ببيع  قام/ )...( والمدعى عليه/ )...(  ثم  إلى حراج الخردة  مسرعاً، وذهبوا 
بمبلغ )١١٠( مائة وعشرة ريالات لشخص لا يعرفونه، وعادوا للشرائع، وذكر أن/ )...( 
أعطاه مبلغ )٥٠( خمسين ريال لشراء وجبة الغداء، وأنزلهم عند منزل المدعى عليه/ )...( 
وذهب واشترى وجبه الغداء من مطبخ )...(، واتصل به/ )...( الذي حضر واصطحبه 
معه إلى منزل المدعى عليه/ )...(، وتناولوا جميعا وجبة الغداء. وبعرض السيارة المستخدمة 
بالجريمة على الشاهد والمبلغ استطاعا التعرف عليها. باستجواب المدعى عليه/ )...( أقر 
بمثل ما ورد بأقوال الحدث/ )...( وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهما 
بالاشتراك في سرقة أنبوبة غاز من حوش منزل المجني عليه، وذلك للأدلة والقرائن الآتية: 
باللفة )٩ ـ ١٠(.٢/ ما ورد بشهادة الشاهد  الثاني المدون  ١/ ما ورد بإقرار المدعى عليه 
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المرفقة لفة)٣٤ ـ ٣٥(.٣/ ما ورد بمحضري تنفيذ المهمة المرفقين لفة)٤١، ٤٢(.٤/ ما ورد 
بمحضر العرض المرفق لفة)٣٣(.٥/ ما ورد بأقوال/ )...( المرفقة لفة)١٥ ـ ١٧(.٦/ ما 
ورد بمحضر الانتقال والمعاينة لفة )٣٨(. وبالاطلاع على صحيفة سوابقهما لم يعثر لهما على 
سوابق مسجلة؛ وحيث أن ما قام به المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة فعل محرم 
شرعاً لذا أطلب إدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية رادعة لهما وزاجرة 
لغيرهما.)علما بأن الحق الخاص مازال قائمًا(. وبعرض ذلك على المدعى عليهم أجاب كل 
أنه في يوم من الأيام  العام كله غير صحيح، والصحيح  المدعي  قائلًا ما ذكره  واحد منهما 
معهم  وركبنا   )...( بسيارة  و)...(   )...( من  كل  إلينا  وحضر  المدرسة  من  خارجين  كنا 
لإيصالنا إلى منازلنا وأثناء الطريق قال )...( لـ )...( وقف السيارة فأوقف السيارة ونزل 
)...( من السيارة وقفز في الحوش وأخذ أنبوبة الغاز ووضعها بالسيارة وبعدها نزلنا نحن 
في منزل )...( وذهب )...( و)...( وباعوا الأنبوبة وعادوا لنا العصر وبعدها تم القبض 
على  بينة  لديه  هل  العام  المدعي  وبسؤال  عليهما  المدعى  من  واحد  كل  أجاب  هكذا  علينا 
إمهالي  وأطلب  البينة  لدي  نعم،  فقال:  الأنبوبة  سرقة  في  بالاشتراك  قاما  عليها  المدعى  أن 
الشرائع  القادمة وفي جلسة أخرى وردنا خطاب مركز شرطة  لإحضارها لكم في الجلسة 
رقم ٢٢٢٥٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ وبرفقة المدعى عليه الثاني )...( ولم يتم احضار 
لكم  لإحضارها  إمهالي  أطلب  فقال  البينة  عن  العام  المدعي  وبسؤال  الأول  عليه  المدعى 
العام وحضر  القادمة، لذا قررت رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي  في الجلسة 
لحضوره المدعى عليه الثاني )...( ولم يحضر المدعى عليه الأول )...( وبسؤال المدعي العام 
عن البينة التي وعد بإحضارها فقال البينة لم تحضر، وما لدي هو ما جاء في أوراق المعاملة، 
الشرائع رقم ٢٢٦٠٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ  وقد وردنا خطاب مدير مركز شرطة 
والمتضمن : نفيدكم أنه جرى إحضار المدعو )...( وجرى البحث عن المدعو )...( ولم نعثر 
ابنه كونه لا يستطيع إحضاره؛ لذا نبعث  التنسيق مع والده ورفض إحضار  عليه، وجرى 
أوراق  الى  الرجوع  جرى  ثم  الخطاب.  من  الحاجة  نص  انتهى  مندوبنا  برفقة  المذكور  لكم 
المعاملة، فوجدت استجواب المدعى عليه على اللفة رقم ١٠ ونص الحاجة منه س: أخبرنا 
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عن قضية السرقة وأسطوانة المدعو )...( ؟ ج: في الحقيقة أفيدكم بأنه في يوم الاثنين الموافق 
١٤٣٣/١١/٢٢هـ كنت متواجداً امام مدرسة )...( الواقعة في )...( خلف مطعم )...( 
أنا وبرفقتي زملائي )...( و)...( وحضر لنا )...( على سيارته من نوع )...( وركبنا معه 
حيث ركبت في المقعد الأمامي وركب )...( و)...( في المقعد الخلفي، ودار بيننا في السيارة 
حديث حول كيفية الغداء وطلب )...( الذهاب لمنزلهم، ومن ثم طلب من )...( القفز من 
بالقفز وإحضار أسطوانة غاز ووضعها في  فوق السور لإحضار أسطوانة غاز وقام )...( 
شنطة السيارة، وأثناء ذلك حضرت سيارة بجوارنا وطلب )...( من )...( الرجوع للخلف 
وذهبنا وبعنا تلك الأسطوانة بحراج الخردة حيث قام )...( و)...( ببيعها لشخص لا أعرفه 
وأعتقد أنه ... الجنسية بمبلغ ١١٠ ريال ورجعنا للشرائع واشترينا غداء وتناولناه في منزلي، 
وعند مغادرتنا جبل النور تم القبض علينا من قبل الدوريات الأمنية وسلمونا للمركز. س: 
إنها في حوش  أنها تعود )...( حيث  أعلم عنها وأعتقد  لمن تعود تلك الأسطوانة؟ ج: لا 
منزلهم وهو طلب من )...( أن يقفز ويحضر تلك الأسطوانة. كما جرى الاطلاع على سوابق 
المدعى عليه، ولم أجد مسجلًا بها سوابق فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث 
أنكر المدعى عليه قيامه بالسرقة، وأن من قام بالسرقة هم الأشخاص الذين كانوا برفقته. 
ولعدم وجود البينة الموصلة على قيام المدعى عليه بالاشتراك بالسرقة وبما أن ما جاء في أقوال 
المدعى عليه لا يثبت إدانته بالاشتراك في السرقة، ولكنه يوجه له التهمة بذلك، لذلك كله 
فلم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما أسند اليه في دعوى المدعي العام وصرفت النظر عن 
إثبات ذلك وقررت تعزيره لقاء توجه التهمة  له بما أسند اليه بما يأتي أولا: سجنه لمدة ثلاثة 
أشهر يحتسب منها ما أمضاه في التوقيف على ذمة هذه القضية ثانيا: جلده مائة جلدة مفرقة 
على دفعتين كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة والأخرى مدة أسبوع ثالثا: قررت التوقف 
لدي وما  ثبت  ما  الى حين إحضاره. هذا   )...( الأول  المدعى عليه  الدعوى تجاه  نظر  عن 
المدعي  القناعة بالحكم كما قرر  المدعى عليه  الطرفين قرر  به وبعرض الحكم على  حكمت 
نبينا  التوفيق، وصلى الله على  بإجراءات الاستئناف. وبالله  فأفهم  العام الاعتراض بلائحة 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٥٥٧٥١٢٢ برقم  المساعد  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١هـ 
الجزائية بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٦٣٧٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، المتضمن دعوى المدعي 
وبدراسة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم  سرقة،  قضية  في  المتهمان  ورفيقه،   )...( ضد/  العام 
القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالقنفذة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٩٧٦٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٥٤٦٦ 

سرسةا-اوسائعاماعددةا-اإنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-ادفعابالإكلتهاعميها-اعدماسبولا
تللجوعا-اإدتنةا-اعدماتوتفلاشروطاتلسرسةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لاايحلامالاتملئامقملاإلاابطيبانفسامنه(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بعدة وقائع سرقة، وطلب 
الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة 
من المدعي العام استند إلى إقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق، وبعرضه عليه أقر بصدوره 
منه ودفع بالإكراه عليه ليتم إطلاق سراحه، ونظراً لأن ذلك الإقرار أخذ من المدعى عليه 
بطوعه واختياره فيكون مؤاخذاً به، ولأن السرقة التي وقعت من المدعى عليه لم تتوفر فيها 
شروط إقامة الحد لعدم الحرز، ولأن ذلك لا يعفي المدعى عليه من التعزير خاصة مع كثرة 
وحكم  إليه،  المنسوبة  بالسرقات  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  السرقات، 
بسجنه لمدة سنة كاملة، وبجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف. 
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على  وبناء  بالقنفذة  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٥٩٧٦٤ برقم  بالقنفذة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/٢٨هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٥٧٧١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ ففي 
يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر المدعي 
القنفذة  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  قائلا  وادعى  العام 
المدني  السجل  الجنسية بموجب  العمر )٢٢( عاماً، سعودي  البالغ من   ،)...( أدعي على: 
رقم )...(، عاطل، أعزب، تعليمه ثانوي قُبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٧/٤هـ وأُحيل لقسم 
وتاريخ  رقم )٣٤/٢٠٣/٠٠٠/٧٢(  التوقيف  تمديد  أمر  بموجب  القنفذة  سجن محافظة 
١٤٣٤/٧/١١هـ استناداً إلى الفقرة )٤( من البند )أولًا( من القرار الوزاري رقم )١٩٠٠( 
وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ المبني على المادة )١١٢( من نظام الإجراءات الجزائية. * التهمة 
مبلغ مالي وقدره )٣٦٠٠( ثلاثة آلاف وستمائة  منزل )...( وسرقة  إليه: بدخول  المنسوبة 
ريال وكذلك فتح باب سيارته بالقوة لغرض السرقة وسرقة مبلغ )٢٠٠٠( ألفي ريال من 
 محل أخيه )...( التجاري وسرقة مبلغ )١٥٠٠( ألف وخمسمائة ريال من منزل عمه/ )...(

* السوابق: وبالبحث عن سوابقه لم يُعثر له على سوابق مسجلة. بتاريخ ١٤٣٤/٧/٤هـ تم 
القبض على المدعى عليه المذكور أعلاه بعد أن تقدم المدعو/ )...(، سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( ببلاغ لدى مخفر شرطة ثلاثاء الخرم مفاده تعرضه لسرقة مبلغ وقدره 
)٣٦٠٠( ريال من غرفة نومه ويتهم المدعى عليه أعلاه بسرقته. بسماع أقوال المدعي أفاد أنه 
في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٦/٢٤هـ وضع 
محفظته تحت فراش سريره وبها مبلغ )٤٥٠٠( أربعة آلاف وخمسمائة ريال وعندما استيقظ 
في حوالي الساعة الثالثة صباحاً وجد في محفظته مبلغ )٩٠٠( تسعمائة ريال فقط كما أفاد بأنه 
المنزل بجوار  الواقعة في حوش  المياه  الثانية والنصف ليلًا وذهب لدورة  استيقظ من نومه 
غرفته، ومكث بها حوالي عشر دقائق، ومن المحتمل بأن السارق كان يراقبه أثناء ذلك، وقام 
بسرقة مبلغ )٣٦٠٠( ثلاثة آلاف وستمائة ريال؛ حيث كان باب الغرفة مردوداً، ولم يكن 
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مقفلًا، وأنه يتهم المدعى عليه )...( حيث أفاد بأن المدعى عليه قبل حوالي ستة أشهر تقريباً 
قام بفتح سيارته، وفتشها لغرض السرقة حوالي الساعة الثالثة ليلًا، وعندما شاهده المدعى 
عليه رمى جميع أوراقه الثبوتية التي وجدها داخل السيارة على الأرض، ولاذ بالفرار، وكانت 
مقفلة وفتحها المدعى عليه بمفك سكروب، وتركه بداخلها عند هروبه، ولم يسرق شيئاً في 
يومها. وباستجواب المدعى عليه: أقر بدخول منزل المدعي بعد أن قام بمراقبة صاحب المنزل 
من الساعة الواحدة ليلًا في حوش منزله من الناحية الشمالية، ومكث ما يقارب ساعتين، 
وفي حوالي الساعة الثالثة ذهب صاحب المنزل لدورة المياه الواقعة في حوش منزله بجوار 
التشغيل، وأثناء ذلك دخل المدعى  الباب مردوداً، وكانت سيارته في وضع  غرفته، وترك 
المنزل واتجه إلى سريره وفتح محفظته وأخذ مبلغ )٣٦٠٠( ثلاثة آلاف وستمائة ريال  عليه 
وترك المبلغ المتبقي داخل المحفظة وقدره )٩٠٠( تسعمائة ريال وكانت الأوراق جميعها من 
فئة )١٠٠( مائة ريال واتجه إلى منزله بعد ذلك وكان حافي القدمين، كما أفاد بأنه سرق مرتين 
غير تلك المرة في المرة الأولى سرق مبلغ )١٥٠٠( ألف وخمسمائة ريال من منزل عمه/ )...( 
يعود لزوجة عمه، حيث أفاد بأنه خرج من منزله متجهاً للغرب وبمروره بجوار منزل عمه 
الواقع بجوار منزله، وتسكن فيه زوجة عمه، ووجد باب منزل عمه مسحق مفتوحاً ودخل 
فأخذها  ريال،  وخمسمائة  ألف   )١٥٠٠( وقدره  مبلغ  الطاولات  إحدى  على  ووجد  المنزل 
المحل  من  ريال  ألفي   )٢٠٠٠( مبلغ  سرق  الثانية  والمرة  المنزل  وغادر  أحد،  يشاهده  ولم 
مفاتيح  أعطاه نسخه من  أخاه  النهار لأن  إنه دخل في  )...( حيث  العائد لأخيه  التجاري 
المحل ومفاتيح درج الأموال ؛لأن المحل يعود للورثة جميعهم، ولم يقتسموا التركة إلى الآن، 
إليه، وبسؤاله عن  المال متى ما أحتاج  له بأخذ  المبلغ وغادر؛ حيث إن أخاه يسمح  وأخذ 
كيفية دخول سيارة المدعو )...( أفاد بأن السيارة لم تكن مقفلة؛ حيث إنه فتح الباب ودخل 
السيارة بقصد السرقة، وشاهده صاحب السيارة وهرب وغرضه من تلك السرقات شراء 
المخدرات )تم فرز أوراق بشأنها( وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى/ )...( بدخول 
منزل )...( وسرقة مبلغ مالي وقدره )٣٦٠٠( ثلاثة آلاف وستمائة ريال وكذلك فتح باب 
سيارته بالقوة لغرض السرقة وسرقة مبلغ )٢٠٠٠( ألفي ريال من محل أخيه )...( التجاري 
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وسرقة مبلغ )١٥٠٠( ألف وخمسمائة ريال من منزل عمه/ )...( وذلك للأدلة والقرائن 
التالية: ١ -ما ورد في أقواله المدونة على صفحة )٧ -١٢( من دفتر التحقيق لفة )٢(.٢ -ما 
جاء في إقراره بالسرقات ودخوله السيارة المدون صفحة رقم )١٣ -١٤( لفة )٢(.وحيث 
معه  يتعين  ما  شرعاً،  محرم  فعلٌ  المعتبرة  أهليته  بكامل  وهو  عليه  المدعى  عليه  أقدم  ما  إن 
إحالته إلى المحكمة العامة بمحافظة القنفذة استناداً للمواد )١٢٦، ١٢٨، ١٣٠( من نظام 
التالية:  بالعقوبات  إليه والحكم عليه  بما أسند  إدانته  أثبات  لذا أطلب  الإجراءات الجزائية 
))علمًا  سرقاته.  تعدد  لقاء  العقوبة  تشديد  مع  لغيره  وزاجرة  له  رادعة  تعزيرية  ١ -عقوبة 
بأن جميع الحقوق الخاصة منتهية بالتنازل(( هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام على 
المدعى عليه أجاب قائلا :إن ما جاء في دعوى المدعي العام غير صحيح، وأنكر دعواه جملة 
وتفصيلا، ولم أقم بسرقة المذكورين في دعوى المدعي العام، ولم أسرق شيئا من تلك المبالغ 
المذكورة، وجرى مني الاطلاع على صحيفة سوابقه، ولم توجد عليه سوابق مسجلة، وعليه 
فأجاب  ؟  المدعى عليه  أنكرها  التي  بينه على دعواك  لديك  العام: هل  المدعي  فقد سألت 
قائلا: أطلب تأجيل القضية إلى موعد آخر لإحضار البينة، وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء 
وفيها حضر  والنصف،  الحادية عشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ 
المدعي العام والمدعى عليه )...( وجرى سؤال المدعي العام عن البينة، فأجاب بقوله بينتي 
ما جاء في أوراق المعاملة من إقرار المدعى عليه واعترافاته، أطلب اطلاع فضيلتكم عليها ثم 
جرى مني الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت إقرار للمدعى عليه على اللفة )٢( صفحة 
)١٣ -١٤( المتضمن ما نصه بعد الاختصار أقر واعترف أنا المدعو )...( وأنا بكامل قواي 
الموافق ١٤٣٤/٦/٢٥هـ  الأحد  يوم  بأنه في صباح  أحد  إكراه من  أو  إجبار  العقلية دون 
منزله،  ودخلت  الليل  منتصف  بعد   )...( لمنزل  حضرت  ليلًا  الواحدة  الساعة  حوالي 
الغرفة ووجدت محفظته وأخذت  مفتوحاً ودخلت  الغرفة  وباب  ووجدت سيارته شغالة 
منه مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة ريال، وسبق أن سرقت مبلغ ألفي ريال من محل تجاري بالسوق 
لأخي )...( وكذلك سرقت مبلغ ألف وخمسمائة ريال من عمي المدعو )...( والدافع لهذه 
السرقات الحصول على المال لشراء حبوب مخدرة، هذا إقراري بطوعي واختياري٠ ومذيل 
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أسفل الإقرار بصمة إبهام المدعى عليه، كما وجدت اعترافات المدعى عليه في ملف التحقيق 
بأنه قام بسرقة مبلغ ثلاثة  المدعى عليه  لفة )١( صفحة )٧ -١٢( تتضمن اعتراف  المرفق 
آلاف وستمائة ريال من المدعو )...( وأنه قام بسرقة عمه )...( مبلغ ألف وخمسمائة ريال 
المدعى  على  والاعترافات  الإقرار  وبعرض   )...( أخيه  محل  من  ريال  ألفي  سرقة  وكذلك 
عليه أجاب بقوله صحيح ما ورد في الإقرار والاعتراف لدى جهات التحقيق ودفع بقوله 
إقراري  حال  في  سراحي  بإطلاق  ووعدي  إغرائي  بعد  مني  صدر  والاعتراف  الإقرار  أن 
بالسرقة، وقد وقعت على صحة الإقرار والاعترافات بناءً على ذلك، ورغبة في سرعة إطلاق 
سراحي وإلا فحقيقة الأمر لم أقم بسرقة شيء من تلك المبالغ من المذكورين، هكذا أجاب 
٠ثم سألت المدعي العام :هل لديك بينات أخرى ؟فأجاب بقوله :أكتفي بإقرار المدعى عليه 
واعترافاته الواردة في ملف القضية كما جرى الاطلاع على سوابق المدعى عليه فلم توجد 
عليه سوابق، وبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام، ولكون المدعى عليه أنكر الدعوى، 
ولما جاء من بينة المدعي العام وهي إقرار المدعى عليه واعترافاته والتي صادق عليها المدعى 
عليه بعد عرضها عليه ودفع بأن صدورها منه كان بدافع الإغراء وإطلاق السراح، ولكون 
المدعي اعترف مؤخراً بصحة إقراره واعترافاته لدى جهة التحقيق، ولم يدفع بدفع مؤثر وأن 
الإقرار أخذ منه بطوعه واختياره فهو مؤاخذ به، ولما تقدم كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى 
عليه )...( بدخول منزل )...( وسرقة مبلغ مالي وقدره )٣٦٠٠( ثلاثة آلاف وستمائة ريال 
وكذلك سرقة مبلغ )٢٠٠٠( ألفي ريال من محل أخيه )...( التجاري وسرقة مبلغ )١٥٠٠( 
ألف وخمسمائة ريال من منزل عمه/ )...( نظراً لأن السرقة وقعت من المدعى عليه ولم تتوفر 
شروطها كاملة لعدم الحرز فإن ذلك لا يعفي المدعى عليه من المجازاة، وتعزيره نظراً لكثرة 
المال، وهو من الضرورات الخمس كما جاء في قوله  السرقات والشرع حرم الاعتداء على 
صلى الله عليه وسلم )لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه( ولعدم وجود سوابق على 
المدعى عليه لذا فقد حكمت على المدعى عليه بالسجن لمدة سنة كاملة من تاريخ القبض 
دفعة  كل  دفعات  ست  على  موزعة  جلدة  ثلاثمائة  وجلده  ١٤٣٤/٧/٤هـ  بتاريخ  عليه 
خمسون جلدة، بين كل دفعة والتي تليها عشرة أيام هذا ما حكمت به وبعرضه على الطرفين 
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ولديه  الحكم  الاعتراض على  قرر  فقد  العام  المدعي  أما  بالحكم،  القناعة  عليه  المدعى  قرر 
لائحة اعتراضية وافهم بتعاليم الاستئناف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الخامسة  الجزائية  الدائرة  قضاة 
وتاريخ   )٣٥١٥٧٧١٧( برقم  بالقنفذة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ 
العامة بالقنفذة برقم )٣٥٢٠٠٧٠٣( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٦هـ الـمتضمـن دعوى المدعي 
القرار،  بباطن  بما دون  فيه  المحكوم  بالسرقة،  المتهم  الجنسية(  )...( )سعودي  العام ضد/ 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلـــــه وصحبه وسلم.
 



181

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٧٠٣٢٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٢٩٠١٠ 

تعلفا-اتصويلا إنكارا-امحضرا تلغيرا-ا تناحالاصفةا آلياوجوتلاتا-ا سرسةا-احاسبا
كاميرتاملتسبةا-اسوتبقامماثمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

آلي  حاسب  جهاز  بسرقة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وأربعة جوالات من منزل مواطن، وانتحال صفة الغير عند محاولته بيع المسروقات، وطلب 
الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ونظراً لأن 
المدعي العام استند إلى ما جاء في ملف القضية من إجراءات وتحقيقات، ومنها محضر التعرف 
وتصوير كاميرا مراقبة، ولأن ذلك لا يعد بينة موصلة لإثبات الدعوى؛ إلا أنه يوجه التهمة 
للمدعى عليه بصحة ما نسب إليه، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن طلب المدعي 
العام إثبات إدانة المدعى عليه بسرقة جهاز حاسب آلي وأربعة جوالات من منزل مواطن 
مائتين  وبجلده  أشهر،  ستة  لمدة  بسجنه  حكم  بذلك  التهمة  ولتوجه  الغير،  صفة  وانتحال 

وخمسين جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بعرعر  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٧٠٣٢٧ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٦٣٠٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ 
وفيها حضر المدعي العام )...( وقدم لائحته العامة رقم ٢٩٨ لعام ١٤٣٤هـ ضد المدعو/ 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والتي جاء فيها ما نصه: )بتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢١هـ ورد بلاغ من المواطن/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( عسكري بشرطة الحدود الشمالية عن تعرض منزلة الكائن بإسكان )...( للسرقة 
يقع  أنه  اتضح  الموقع  وبمعاينه  جوال.  أجهزة  أربعة  وعدد  آلي  حاسب  جهاز  سرق  حيث 
بالحي رقم )...( بإسكان )...( فيلا رقم )...( وهي عبارة عن فيلا دورين مطلة على ثلاث 
وجهات وبالدخول إلى داخل الفيلا اتضح بأن المسروقات أخذت من غرفة الجلوس وعثر 
إفادة  وبضبط  بكسرها.  وذلك  المكيف  فتحة  عبر  النساء  بمجلس  المنزل  دخول  آثار  على 
المواطن/ )...( أفاد بأنه وبعد عودته من إجازته وجد منزله قد تعرض للسرقة حيث سرق 
منه جهاز حاسب آلي وعدد أربعة أجهزة جوال، ولم يوجه اتهام لأي شخص. وباستجواب 
المتهم/ )...( أقر بوضع شريحته بالجهاز المسروق في محل )...( وبضبط إفادة الوافد/ )...( 
... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( والذي يعمل بمحل )...( لأجهزة الاتصال أفاد بأنه 
بتاريخ ٢٠١٣/٩/٣ م حضر إليه المتهم )...( حاملا معه صورة هوية يدعى )...( وقام ببيع 
جهاز )...( أحد الأجهزة المسروقة. وبضبط أقوال المدعو/ )...( ويبلغ من العمر )٢٩( 
عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( متزوج معلم يعمل بإحدى مدارس 
الجوال.  بيع  بالسرقة وكذلك  قيامه  وأنكر   )...( بالمتهم/  معرفته  أنكر  مدينة عرعر حيث 
وبعرض المتهم/ )...( على الوافد )...( تعرف عليه الوافد على الفور من بين عدة أشخاص 
أنه  والمتضمن  الجنائي  والبحث  التحريات  إدارة  تقرير  وقد ورد  الجوال.  ببيع  قام  بأنه من 
بالبحث عن الجهاز المسروق الذي يحمل الرقم التسلسلي )...( وجد بأن المتهم قام بتشغيل 
الجهاز من شريحة جواله الذي يحمل الرقم )...( وذلك بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٦م وبمشاهده 
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المتهم متوسط  المأخوذ من كاميرات مراقبة محل )...( شوهد شخص يشبه  الفيديو  مقطع 
التحقيق  انتهي  المقيم )...( وقد  الطول يرتدي قميص نوم لونه أبيض، وكان متوقفاً أمام 
إلى اتهام/ )...( بسرقة جهاز حاسب آلي وأربعة جوالات من منزل مواطن وانتحال صفة 
الغير، وذلك للأدلة والقرائن التالية ١ - ما جاء باستجواب المتهم المدونة على الصفحة رقم 
)٧( من الدفتر المرفق لفه )١(. ٢ - ما جاء بمحضر التعرف المدون على الصفحة رقم )١٠( 
من الدفتر المرفق لفه رقم )١(. ٣ - ما جاء بمحضر إدارة التحريات والبحث الجنائي المرفق 
لفه رقم )١٣ -١٤(. ٤ - ما جاء بتصوير الفيديو المرفق ومحضر المشاهدة لفه رقم )٤٧(. 
٥ - محضر المعاينة المدونة على الصفحة رقم )٣ -٤( من الدفتر المرفق لفه )١(. والبحث عن 
سوابق المتهم اتضح وجود سابقة ١ - سرقة ٢ - حيازة سلاح بدون ترخيص. وحيث أن 
ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا ؛ما يتعين معه إحالته المحكمة المختصة 
الحق  أن  )علما  غيره.  وتردع  تزجره  تعزيرية  بعقوبة  عليه  والحكم  إليه،  أسند  ما  لإثبات 
الخاص انتهى بالتنازل(. هكذا ادعى وقد حضر المدعى عليه/ )...( وبعرض الدعوى عليه 
وسؤاله عنها أجاب قائلا: إن ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي كله غير صحيح فلم 
أقم بسرقة جهاز )...( وأربعة جوالات من منزل مواطن ولم انتحل صفة الغير والصحيح 
حفر  محافظة  غادرت  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  بتاريخ  للجامعات  الرسمي  الدوام  بداية  في  أنه 
الباطن متوجهاً إلى مدينة سكاكا للدراسة هناك حيث أدرس في جامعة الجوف وعند وصولي 
مدينة عرعر الساعة السادسة والنصف بعد صلاة المغرب توجهت إلى سوق الاتصالات 
لكي أشتري جوالًا وعند وصولي توقفت عند محل )...( وعند دخولي المحل وجدت جهاز 
جوال من نوع )...( فأخذته من عامل المحل ... الجنسية ووضعت شريحتي فيه حتى أجربه 
إلى سيارتي وأكملت  المحل  باسترجاعه وذهبت من  بأن الجوال عطلان وقمت  فاكتشفت 
طريقي إلى سكاكا وبعدها بحوالي أسبوع وردني اتصال من البحث الجنائي بمدينة عرعر 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هــ الساعة الثانية عشرة مساء، وطلبوا مني الحضور عاجلا فقدمت 
من سكاكا إلى عرعر وعند وصولي لهم قاموا بالتحقيق معي في سرقة جهاز من نوع )...( 
واتهامي بالسرقة وعند التحقيق أعطوني رقم الجهاز التسلسلي؛ لكي أبحث عنه في السوق، 
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وعند بحثي للجهاز وجدته في نفس المحل، وهو محل )...( فقمت بالاتصال على البحث 
وعند   )...( وهو  البائع،  بيانات  وأخذوا  الجوال  استلموا  المحل  وصولهم  وعند  الجنائي، 
رجوعنا إلى البحث الجنائي من أجل استلام بطاقتي الشخصية اتهموني ببيع الجوال ببطاقة 
)...( فكيف أبيع جهاز باسم شخص لا أعرف عنه أي شيء ولا يعرفني، كما أنه ورد في 
لائحة دعوى المدعي العام بأن الشخص الذي قام ببيع الجوال يشبه طولي، وليسوا متأكدين 
دعواي  في  ذكرته  ما  الصحيح  قال  العام  المدعي  على  جوابه  وبعرض  أجاب٠  هكذا  منه، 
وبينتي على ذلك ما جاء في أوراق المعاملة، وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بالصفحة 
١٤٣٤/١١/٥هـ  بتاريخ  مؤرخ  ومواجهة  عرض  محضر   )١( رقم  اللفة  من   )١٠( رقم 
والمتضمن تعرف البائع في محل )...( على المدعى عليه من غير تردد أو شكوك، وأن البائع 
أكد جميع ما ذكره في إفادته ا.هـ كما وجدت محضر عرض بتاريخ )بدون( في الصفحة )١١( 
البائع  أكد  )...( حيث  البائع في محل  )...( على  المواطن  والمتضمن عرض  اللفة  نفس  من 
عدم تعرفه على المذكور ا.هـ كما جرى الاطلاع على تقرير إدارة التحريات والبحث الجنائي 
المرفق  المشاهدة  باللفات رقم )١٣ - ١٤( ومحضر  والمرفق  الشمالية  منطقة الحدود  بشرطة 
باللفة رقم )٤٧( فوجدتها كما ذكر المدعي العام وبعرضها على المدعى عليه قرر قائلًا: لا 
صحة لما جاء فيها والصحيح ما ذكرته في جوابي، هكذا قرر وبسؤاله عن سابقة السرقة قرر 
قائلا: عندي سابقة سرقة فقد سرقت من منزل جهاز لاب توب قبل حوالي خمس سنوات، 
حكم  بحقي  وصدر  ١٤١١هـ  عام  مواليد  من  إنني  حيث  السن؛  في  صغيرا  وقتها  وكنت 
قضائي يقضي بسجني لمدة ستة أشهر وجلدي خمسين جلدة، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة فقد حكمت، بصرف النظر عن طلب 
المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بسرقة جهاز حاسب آلي وأربعة جوالات من منزل 
مواطن وانتحال صفة الغير، وتتوجه له التهمة بذلك ويعزر لذلك بسجنه لمدة ستة أشهر 
يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية، وبجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة 
على خمس دفعات متساوية، بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام، وبإعلان 
 الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي العام اعتراضه عليه بدون لائحة 
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وسيجري رفع كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالجوف حسب التعليمات وبالله التوفيق 
وصلى الله على نبيناً محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/١/١هـ.

الحمد لله وحده وبعد.. فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بعرعر برقم ٣٥١٥٧٥٠٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/١/١هـ  وتاريخ   ٣٥١٠١٢٠٠ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية سرقة وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما 
هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، فقد قررنا المصادقة 

على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢٣٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار: ٣٥١٧٣٨٢٢ 

سرسةا-اأجهزةاكهلبائيةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

كهربائية  أجهزة  بسرقة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
عبارة عن )ماطورين  ودينمو( من مبنى تحت الإنشاء، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وودفع بحاجته للمال لإعالة أبنائه، ولذا فقد 
ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بسرقة تلك الأجهزة الكهربائية من مبنى تحت الإنشاء، 
وحكم بسجنه لمدة خمسة أشهر، وبجلده مائة وعشرين جلدة، وأوصى بإبعاده عن البلاد بعد 

قضاء محكوميته، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٢٣٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥١٠٧٢٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ 
المتعلقة بدعوى المدعي العام )...( ضد المدعى عليه/ )...(، ٣٨ عاماً، ... الجنسية بموجب 
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سراحه  وأطلق  ١٤٣٤/١٠/٠٩هـ  بتاريخ  عليه  قبض   )...( في  يقيم   ،)...( رقم  الإقامة 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ.  بتاريخ  الحضورية  بالكفالة 
افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه، 
الأمنية  الدوريات  محضر  ورد  ١٤٣٤/١٠/٠٩هـ  بتاريخ  إنه  قائلًا:  العام  المدعي  فادعى 
رقم )٢٣٧٨٩( المتضمن أنه وردهم بلاغ من )...( ويعمل في قسم )...( في مركز شرطة 
المدعى عليه وهو يحمل )ماطور ودينمو( في مخطط )...( وعند  أنه شاهد  )...( ويتضمن 
سؤاله عن )الماطور والدينمو( أفاد بأنها له وعند طلبه لإبراز الإقامة هرب وترك )الماطور 
والدينمو( وتم القبض عليه. وبسماع أقوال/ )...( سعودي الجنسية أفاد أنه سرق من عمارته 
تحت الإنشاء في )...( )ماطور( حجمه كبير ولونه )...( ولم يبلغ عن ذلك. وجرى الانتقال 
تحت  عمارتين  عن  عبارة  أنها  واتضح  للسرقة  تعرضتا  التي  للعمارتين  الجنائية  الأدلة  برفقة 
الإنشاء واقعة في )...( واتضح أن مكان )المواطير( المسروقة عند باب العمارة. وباستجواب 
 )...( مخطط  في  عمارة  في  يعمل  كان  ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ  بتاريخ  بأنه  اعترف  عليه  المدعى 
بمهنة عامل، وبعد انتهاء عمله الساعة الثالثة عصراً خرج من العمارة ثم عاد الساعة الرابعة 
الواقع في حي )...( وبتاريخ  عصراً، وقام بسرقة )ماطور كهرباء( منها، وأخذه إلى منزله 
 )...( بمخطط  الإنشاء  تحت  أخرى  لعمارة  ذهب  الجمعة  صلاة  بعد  ١٤٣٤/١٠/٠٩هـ 
بالقرب من العمارة التي يعمل بها ودخل حوش العمارة وسرق منها)ماطور كهرباء ودينمو( 
ثم خرج من العمارة حاملها معه، وشاهده أحد أفراد البحث وسأله عن )الماطور والدينمو( 
للمدعي/  عليه  المدعى  بحوزة  عليها  عثر  التي  المسروقات  وبعرض  عليه.  القبض  وتم 
)...( تعرف على )الماطور( وأفاد أنه مسروق من العمارة التابعة له في مخطط )...( وبعرض 
أنها  وأفاد  عليها،  تعرف   )...( المدعو/   )...( المدعي/  مندوب  على  والماطور(  )الدينمو 
لهم، وتم تسليمه )الماطور والدينمو(. وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه/ )...( بسرقة 
)ماطورين ودينمو( من عمارتين تحت الإنشاء وذلك للأدلة والقرائن: أولًا/ اعترافه. ثانياً/ 
في  )الماطور(  وجود  المتضمن  التفتيش  محضر  رابعاً/  المعاينة.  محضر  ثالثاً/  القبض.  محضر 
منزل المتهم. وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور 
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فعل محرم ومعاقب عليه نظاماً أطلب إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بتعزيره لقاء ذلك )علمًا 
أن الحق الخاص انتهى( هكذا ادعى المدعي العام. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه 
أجاب بقوله ما ذكره المدعي من سرقتي)لماطورين ودينمو( من عمارتين تحت الإنشاء فصحيح؛ 
وذلك أنني كنت محتاجاً للمال لأحوله لأولادي فأخذتها، وأنا تائب ونادم على ما صدر مني، 
وأطلب إعادتي لبلدي فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بدعوى 
المدعي العام فقد ثبت لدي إدانته بسرقة )ماطورين ودينمو( من عمارتين تحت الإنشاء، ولعدم 
السوابق على المدعى عليه، ولأنه مقيم لا مصلحة من طول سجنه لذا فقد حكمت بسجنه لمدة 
ثلاث  على  مفرقة  جلدة  وعشرين  مائة  وجلده  السابقة  الإيقاف  مدة  منها  تحسب  أشهر  خمسة 
بعد  البلاد  عن  بإبعاده  وأوصي  أسبوعين،  بمدة  بينها  ويفصل  جلدة  أربعين  دفعة  كل  دفعات 
انتهاء محكوميته، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر الاعتراض بلائحة، فجرى تسليمه نسخة 
من الحكم وإفهامه بأن له تقديم الاعتراض عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه 
نسخة الحكم وإذا انتهت المدة المحددة ولم يقدم الاعتراض سيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف 
خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، ففهم ذلك والمدعي العام معترض بدون 

لائحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: بناء على المعاملة الواردة من 
المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٠٧٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ والمحالة لنا من 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٤٣٠٥٥ بتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ 
رقم  الشرعي  القرار  على  الاطلاع  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد 
في  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٦٠٢٠
المتهم في قضية  العام ضد/ )...(  المتضمن دعوى المدعي  المنورة  بالمدينة  المحكمة الجزائية 
سرقة مال خاص، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر الموافقة 

على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٥١٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٧١٩٧ 

سرسةا-اكابلاتانحاسيةا-احيازةاأدوتتاسرسةا-اسوتبقامماثمةا-اإسلترابأخذاتلمسروساتا-ا
دفعابكونهااملميةا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-دفعابالإكلتهاعميها-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجها

تلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بسرقة كابلات نحاسية 
الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليهما  الحكم  وطلب  الإنشاء،  تحت  منازل  عدة  من 
مرمية  وجدها  بأنه  ودفع  الكابلات  بأخذ  الأول  وأقر  صحتها،  أنكرا  عليهما  المدعى  على 
البينة  وبطلب  كابلات،  سرقة  سابقة  عليه  بأن  أقر  كما  للنفايات  مكب  قرب  الصحراء  في 
من المدعي العام استند إلى محضر القبض والمتضمن القبض على المدعى عليهما وبحوزتهما 
كابلات كهربائية ومقص حديدي، وإلى إقرار المدعى عليه الثاني تحقيقا بالاشتراك في أخذ 
على  لديه  بينة  لا  أنه  وقرر  عليه،  بالإكراه  دفع  الثاني  على  وبعرضه  الأول،  مع  الكابلات 
الإكراه، ونظراً لأن ذلك لا يكفي لإثبات إدانة المدعى عليهما إلا أنه يوجه التهمة القوية لهما، 
لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما، ولتوجه التهمة ضدهما حكم 
المدعى عليه الأول لمدة خمسة أشهر، وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة، وبسجن  بسجن 
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المدعى عليه الثاني لمدة شهر ونصف، وبجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي 
العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناءً على المعاملة 
وتاريخ   ٣٥١٩٥١٧ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
الاثنين  ــوم  ي ففي   ٣٥٩١٦٠٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
العام/  المدعي  حضر  وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/١٥هـ 
)...( وادعى على كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام 
الموافق  الاثنين  يوم  أنه في  أعلاه  المذكورين  أدعي على  الشمالية  الحدود  بمنطقة  الهيئة  لفرع 
١٤٣٤/١٢/٠٩هـ تقدم لمركز شرطة الخالدية المواطن/ )...( ببلاغ يفيد أنه تعرض منزله 
تحت الإنشاء الواقع بحي )...( للسرقة، والذي سرق منه كيابل كما تقدم المواطن )...( يفيد 
عن تعرض منزله تحت الإنشاء الواقع بحي )...( للسرقة وسرق منه عدد ٤ كيابل والمواطن 
)...( يفيد عن تعرض منزله تحت الإنشاء الواقع بحي )...( للسرقة وسرق منه عدد كيبل 
واحد، وتقدم المواطن )...( يفيد عن تعرض منزله تحت الإنشاء الواقع بحي )...( للسرقة 
تحت  منزله  تعرض  عن  يفيد   )...( منزل   )...( المواطن  وتقدم  كيابل   ٣ عدد  منه  وسرق 
الإنشاء الواقع بحي )...( للسرقة وسرق منه عدد كيبل واحد وتقدم المواطن )...( يفيد عن 
تعرض منزله تحت الإنشاء الواقع بحي )...( للسرقة وسرق مجموعة أسلاك كهربائية عدد 
يفيد عن تعرض منزله تحت الإنشاء  المواطن )...(  ١٠ لفات ما بين ٥.٢ -٦ ملم وتقدم 
الواقع بحي )...( للسرقة وسرق منه كيابل لا يعرف عددها وتقدم لنا المواطن )...( يفيد 
عن تعرض منزله تحت الإنشاء الواقع بحي )...( للسرقة وسرق منه مجموعة كيابل وبمعاينة 
منزل )...( وهو عبارة عن منزل تحت الإنشاء الواقع بحي )...( بالقرب من مدرسة )...( 
والذي يفتح على ثلاثة شوارع جنوب وشرق وشمال والمكون من ثلاثة أدوار وبمعاينة المنزل 
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موقع  وبمعاينة  المنزل،  خارج  كانت  كيابل  منه  سرق  حيث  للسرقة؛  متعرض  أنه  اتضح 
الحادثة، وهو عبارة عن منزل تحت الإنشاء الواقع بحي )...( وبمعاينة المنزل اتضح وجود 
قطع في كيابل الكهرباء وبمعاينة منزل )...( وهو عبارة عن منزل تحت الإنشاء الواقع بحي 
)...( ومن خلال المعاينة اتضح لنا وجود قطع في كيابل الكهرباء وبمعاينة منزل )...( وهو 
عبارة عن منزل تحت الإنشاء الواقع بحي )...( ومن خلال معاينة المنزل من الداخل اتضح 
تقريباً،  لفات   ١٠ عدد  كهربائية  أسلاك  مجموعة  منه  سرق  حيث  للسرقة  متعرض  أنه  لنا 
واتضح أنه كان يوجد أسلاك مركبة بالمنزل تعرض للتقطيع والسرقة وبمعاينة منزل )...( 
وهو عبارة عن منزل تحت الإنشاء الواقع بحي )...( والمكون من دورين ومن خلال معاينة 
المنزل اتضح أنه متعرض لقطع سلك كيبل وبمعاينة منزل )...( وهو عبارة عن منزل تحت 
كيابل  في  لقطع  متعرض  أنه  اتضح  المنزل  معاينة  خلال  ومن   )...( بحي  الواقع  الإنشاء 
الكهرباء، وقد ورد محضر دوريات أمن الطرق المتضمن أنه في تمام الساعة ٧.١٥ صباحاً من 
يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ تم مشاهدة سيارة من نوع جيب )...( موديل )...( 
م لوحة رقم )...( تسير باتجاه الغرب وعند مشاهدة سائقها النقطة الأمنية على طرق طريف 
الصحراء  في  الجنوب  لجهة  ونزل  ملاحظته  وتم  الشرق،  اتجاه  إلى  والعودة  بالرجوع  أخذ 
بسرعة، وتم ملاحقته بمسافة ٥٠٠م عن الطريق الرئيسي وبتفتيش السيارة وجد بداخلها 
قطع كيابل أسلاك كهربائية مقطعة من المحتمل أن تكون عمداً، ووجد أيضاً معهم مقص 
قطع أسلاك، وكذلك مشرطين اثنين وكشاف واحد صغير وعدد دربيل من نوع )...( اللون 
المتهم  بحوزة  الطرق  أمن  قبل  من  ضبطها  تم  قد  والمضبوطات  الأشياء  هذه  وجميع  أسود 
)...( ورفيقه )...( وبضبط إفادة المواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٥٠ 
سنة المهنة متسبب :أنه في صباح يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ تعرض منزله الواقع 
التي  كيابله  على  تعرف  وقد  خارجية  كيابل  منه  وسرق  للسرقة  الإنشاء  تحت   )...( بحي 
 )...( المواطن  إفادة  وبضبط  المتهمين  مع  ضبطت  التي  المضبوطات  من  منزله  من  سرقت 
أنه في  أفاد  الزراعة  بوزارة  المهنة موظف  العمر ٣٨ سنة  البالغ من  هوية وطنية رقم )...( 
صباح يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ مفيداً عن تعرض منزله الواقع بحي )...( 
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إفادة  وبضبط  تقريباً  مترين  الواحد  طول  كيابل   ٤ عدد  منه  وسرق  للسرقة  الإنشاء  تحت 
المواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٤٢ سنة المهنة مدرس أفاد أنه في صباح 
تحت   )...( بحي  الواقع  منزله  تعرض  عن  مفيداً  ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ  الموفق  الاثنين  يوم 
بذلك،  أحداً  يتهم  تقريباً، ولا  بطول مترين  كيبل واحد  منه  والذي سرق  للسرقة  الإنشاء 
وبضبط إفادة المواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٤١ سنة المهنة موظف 
أفاد أنه في صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/١٢هـ مفيداً عن تعرض منزله الواقع 
بحي )...( تحت الإنشاء للسرقة والذي سرق منه كيبل واحد بطول ثلاثة أمتار تقريباً، ولا 
يتهم أحداً بذلك، وبضبط إفادة المواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٥٢ 
عن  مفيداً  ١٤٣٤/١٢/١٠هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  صباح  في  أنه  أفاد  متقاعد  المهنة  سنة 
تعرض منزله الواقع بحي )...( تحت الإنشاء للسرقة والذي سرق منه مجموعة من الأسلاك 
للقطع  تعرضت  بالمنزل  موجودة  كانت  أسلاك  وكذلك  تقريباً  لفات   ١٠ عدد  الكهربائية 
والسرقة ولا يتهم أحداً بذلك وبضبط إفادة المواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من 
الموافق  الاثنين  يوم  صباح  في  أنه  أفاد  المدني  بالدفاع  عسكري  المهنة  سنة   ٤٦ العمر 
١٤٣٤/١٢/٠٩هـ مفيداً عن تعرض منزله الواقع بحي )...( تحت الإنشاء للسرقة والذي 
سرق منه عدد ٣ كيابل بطول مترين تقريباً ولا يتهم أحداً بذلك وبضبط إفادة المواطن )...( 
هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٥٥ سنة المهنة موظف حكومي أفاد أنه في صباح يوم 
الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ مفيداُ عن تعرض منزله الواقع بحي )...( تحت الإنشاء 
للسرقة والذي سرق منه كيابل بطول ثلاثة أمتار تقريباً ولا يتهم أحداً بذلك، وبضبط إفادة 
المواطن )...( هوية وطنية رقم )...( البالغ من العمر ٤٠ سنة المهنة موظف حكومي أفاد أنه 
في صباح يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/١٢/٠٩هـ مفيداً عن تعرض منزله الواقع بحي )...( 
تحت الإنشاء للسرقة والذي سرق منه كيابل بطول ثلاثة أمتار تقريباً ولا يتهم أحداً بذلك، 
وبالبحث عن سوابق المتهم )...( اتضح وجود سابقتين وهما ترويج المخدرات وبالبحث 
والثانية  المخدرات  الأولى حيازة واستعمال  اتضح وجود سابقتين   )...( المتهم  عن سوابق 
سرقة كيابل وقد انتهى التحقيق إلى اتهام )...( و)...( لقيامهما بسرقة كيابل من عدة منازل 



193

تحت الإنشاء وذلك للأدلة والقرائن التالية: - ١ - لما جاء بمحضر القبض المرفق لفة ٣٠ 
٢ - لما جاء بمحضر التعرف من قبل المدعي )...( المدون على الصفحة رقم ١١ من الدفتر 
المرفق لفة ٨ وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم 
ومعاقب عليه شرعاً ما يتعين معه إحالتهما المحكمة المختصة لإثبات ما أسند إليهما والحكم 
هذه  قائمًا(  زال  ما  الخاص  الحق  بأن  )علمًا  غيرهما  وتردع  تزجرهما  تعزيرية  بعقوبة  عليهما 
دعواي وبسؤال المدعى عليه )...( عن الدعوى أجاب قائلًا:)ما ذكره المدعي العام في دعواه 
ضدي من اتهامي بسرقة كيابل من عدة منازل فهو غير صحيح إطلاقاً، والواقع أنني كنت 
حديد  ومقص  كهربائية  كيابل  الزبالة  من  بالقرب  وجدت   )...( شركة  من  قريباً  البر  في 
فأخذتها ووضعتها في سيارة )...( ثم طلبت من )...( الذهاب إلى عرعر وعند نقطة التفتيش 
ارتبك )...( وقام بالرجوع وبعدها قبض علينا عن طريق أمن الطرق علمًا بأن السابقتين 
عليه  المدعى  أن  كما  كهربائية  كيابل  وسرقة  مخدرات  حيازة  وهي  صحيحة،  كلها  المسجلة 
)...( ليس له علاقة بهذا الموضوع(  هكذا أجاب٠ كما أجاب المدعى عليه )...( عن الدعوى 
قائلًا:)ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي ونسبه إلي من اتهامي بسرقة كيابل كهربائية من 
 )...( عليه  للمدعى  تعود  الكيابل  أن  والواقع  صحيح  غير  فهو  الإنشاء  تحت  منازل  عدة 
حيث إنني كنت في الخيمة نائمًا ثم قام )...( بإيقاظي من النوم وطلب مني الذهاب به إلى 
عرعر وفعلًا ذهبنا سوياً لعرعر ولما شاهدت الدورية حاولت الهرب لأنني كنت خائفاً فتم 
القبض علينا علمًا بأن سابقتي الترويج المسجلة ضدي صحيحة( هكذا أجاب٠ وبعرض 
بينة على ذلك  لدي  ما ذكرته في دعواي، وليس  الصحيح هو  قال  العام  المدعي  ذلك على 
سوى ما ورد في أوراق المعاملة، هكذا قال، ثم جرى مني الاطلاع على محضر القبض والمدون 
كهربائية  كيابل  وبحوزتهما  عليهما  المدعى  على  القبض  فيه  والمتضمن   ٣٠ رقم  اللفة  على 
ومقص حديدي وكذلك تم الاطلاع على محضر التعرف والمدون على اللفة رقم ٨ ص ١١ 
والمتضمن فيه تعرف المدعو )...( على الكيابل الموجودة مع المدعى عليهما كما تم الاطلاع 
على أقوال المدعى عليه )...( والمدون على اللفة رقم ٨ ص١٥ والمتضمن فيها بأنه كان مع 
هذه  بأخذ  فقاما   )...( شركة  من  بالقرب  كهربائية  كيابل  على  وعثروا   )...( عليه  المدعى 
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الكيابل وبعرضها على المدعى عليه )...( نعم هذا إقراري، ولكن ذكرته بالإكراه ولا بينة 
المدعى عليه  الدعوى والإجابة ونظراً لإقرار  فبناءً على ما تقدم من  لدي على هذا الإكراه 
عليه  المدعى  لإنكار  ونظراً  سرقتها  وإنكاره  حديدي  ومقص  كهربائية  كيابل  بأخذ   )...(
)...( سرقة كيابل كهربائية من عدة منازل تحت الإنشاء وبما أنه لا بينة للمدعي العام على 
بسرقة  عليهما  المدعى  إدانة  لدي  يثبت  فلم  لذا  المعاملة  أوراق  على  الاطلاع  وبعد  دعواه، 
بذلك  تتوجه ضدهما  التهمة  أن  إلا  البينة  اكتمال  لعدم  الإنشاء  منازل تحت  كيابل من عدة 
وذلك بما ورد في إفادة المدعى عليه )...( من قيامه بأخذ هذه الكيابل من غير إذن ووجود 
هذه الكيابل بحوزتهما، وكذلك نظراً لما ورد في محضر القبض ومحضر التعرف المشار إليهما 
أعلاه ونظراً لإقرار المدعى عليه )...( من أنه كان مع المدعى عليه )...( وعثرا على الكيابل 
سرقة  وهي   )...( عليه  المدعى  ضد  مسجلة  مماثلة  سابقة  لوجود  ونظراً  بأخذها  وقيامهما 
كيابل، وكذلك إقرارهما بمحاولة الهروب من نقطة التفتيش لذا فقد حكمت عليهما تعزيراً 
في  إيقافه  تاريخ  من  اعتباراً  أشهر  خمسة  لمدة   )...( عليه  المدعى  يسجن  يلي:  بما 
١٤٣٤/١٢/٠٩هـ وجلده مئة وخمسين جلدة موزعة على ثلاث دفعات متساويات بين كل 
شهر  لمدة   )...( عليه  المدعى  يسجن  ٠ثانياً/  أيام  خمسة  عن  تقل  لا  مدة  والأخرى  دفعة 
ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه في ١٤٣٤/١٢/٠٩هـ وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، 
فقرر  العام  المدعي  أما  بالحكم،  القناعة  قررا  عليهما  المدعى  على  وبعرضه  حكمت  بهذا 
المعارضة على الحكم بدون لائحة والاكتفاء بما ورد في أوراق المعاملة لذا فقد قررت رفع 
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  لمحكمة  المعاملة  كامل 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٥هـ. 

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
برقم  الجوف  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  ورود  على  بناءً   ٠٩.٠٠ الساعة 
٣٥٢٧٣١٦٩ في ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ ومرفق بها قرار الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
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ذو الرقم ٣٥١٣٣٧٣٦ في ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ والذي جاء فيه بعد المقدمة ما نصه ] لوحظ: 
أن القرار القضائي لم يختم بختم المحكمة وكذلك الحكم لم يختم بالختم الذاتي لفضيلته ولا 
نبينا  الموفق وصلى الله على  ما ذكر وإجراء موجبه والله  بد من ذلك فعلى فضيلته ملاحظة 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهو بتوقيع أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف الشيخ )...( 
الله  وفقهم  الفضيلة  أصحاب  فأجيب  عليه   ]  )...( الشيخ  الدائرة  ورئيس   )...( والشيخ 
تعالى بأنه تم إجراء اللازم وختم القرار بختم المحكمة والختم الخاص لذا قررت إعادة كامل 
المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ.
الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بعرعر برقم ٣٥٥٤٥٦١٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٦هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/١/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥١١٦٢٩٢ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( ورفيقة في قضية سرقة، وقد تضمن القرار حكم 
فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصوره ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع 
على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وضبطه بناءً على قرارنا رقم ٣٥١٣٣٧٣٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الاجراء الاخير. والله الموفق وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٤٠٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٢٩٦٣٨ 

سرسةا-ادخولاتسترتحةا-اسرسةامحاوياتهاا-اتطابقاتلبصماتا-اإسلترا-اإدتنةا-اعدماتوتفلا
شروطاحداتلسرسةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

استراحة  إلى  بالدخول  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وسرقة محتوياتها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بصحتها، ونظرا لعدم توافر شروط حد السرقة لتنازل المدعي بالحق الخاص، لذا فقد 
ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده 
وصدق  العام،  المدعي  فاعترض  فعله،  لما  العودة  بعدم  عليه  التعهد  وبأخذ  جلدة،  خمسين 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥٨٤٠٧ وتاريخ 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٤٠٨٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
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وفيها  الساعة ٣٠: ١١ صباحا  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠١/١٨هـ  الخميس  يوم 
حضر المدعي العام )...( والمكلف من مرجعه بخطاب التكليف رقم هـ د ١٧٦٤٨/٦/١ 
وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢هـ وادعى على/ )...( )٢٥ عاما( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( قائلا في دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٣هـ أبلغ المواطن )...( مركز شرطة 
بلازما  شاشة  منها  وسرق  للسرقة،   )...( مخطط  في  الواقعة  استراحته  تعرض  عن   )...(
واسطوانة غاز ورسيفر، وورد تقرير فني البصمات رقم ١١١ متضمنا انطباق بصمة المدعى 
عليه على حادث سرقة الاستراحة، وبمعاينة الاستراحة وجد أن بابها وباب الغرفة وشباكها 
مكسورة ومسروق منها شاشة بلازما ورسيفر وباب المطبخ مفتوح ومسروق منه اسطوانة 
مفتوحا  بابها  ووجد  المذكورة  للاستراحة  أتى  أنه  اعترف  عليه  المدعى  وباستجواب  غاز، 
فدخلها، وأخذ منها شاشة بلازما وباعها، وانتهى التحقيق إلى اتهامه بالدخول إلى استراحة 
والسرقة منها للأدلة التالية: ١ - اعترافه ٢ -التقرير الفني ٣ - محضر المعاينة وبالبحث عن 
سوابقه عثر له على سابقة عقوق، وحيث إن ما أٌقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه 
شرعا أطلب إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما فعل، علما بأن الحق 
المدعي  ذكره  ما  قائلا  أجاب  عليه  المدعى  ٠وبسؤال  دعواي  هذه  بالتنازل،  انتهى  الخاص 
العام صحيح، وأنا نادم وتائب لله تعالى، وقد تنازل المدعي الخاص بعد استلامه ما يخصه، 
هكذا أجاب٠ فجرى الاطلاع على أوراق المعاملة، ومنها ما جاء في محضر المعاينة والتقرير 
الفني فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ؛ونظرا لإقرار المدعى عليه بالدعوى، ونظرا 
لما جاء في محضر المعاينة، وما جاء في التقرير الفني وحيث تم التنازل في الحق الخاص، وحيث 
قرر أهل العلم أن من شروط إقامة حد السرقة مطالبة المسروق منه بماله؛ وقد تم التنازل 
في الحق الخاص وحيث إن الحدود تدرأ بالشبهات ؛فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدي صحة 
الدعوى وحكمت تعزيرا على المدعى عليه بسجنه مدة ثلاثة أِشهر من تاريخ توقيفه، وجلده 
خمسين جلدة تكرر عليه ثلاث مرات بين كل منها مدة لا تقل عن أسبوع مع أخذ التعهد 
عليه بعدم العودة لما فعل، وبعرض الحكم على الطرفين فقرر المدعي العام الاعتراض بدون 
لائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليه القناعة به وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
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آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: بناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠١/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥٤٠٨٤١ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
بتاريخ   ٣٥٥٤٢٦٨ برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة 
القرار  على  الاطلاع  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/١/٢٤هـ 
الشيخ )...(  الشرعي رقم ٣٥١٢٢٢١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ الصادر من فضيلة 
القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم 
في قضية سرقة. المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية 

الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٥٠٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٢٩٩ 

إسلترا وجودا عنها-ا رجوعا إسلترا-ا منها-ا وتلسرسةا حلزها هاكا تجاريا-ا محلا سرسةا-ا
مصدقاشرعاا-اسوتبقامماثمةا-اثبوتاتلإدتنةا-ادرءاحداتلسرسةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تدرؤوتاتلحدودابالشبهات(.
را-سولاتلملدتويافياتلإنصافا)رر/لرر(: “ )ولااينزعاعناإسلتره،احاىايقطع(افإنا

رجعلاسبلابلاانزتعا“.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بسرقة محل وكسر حرزه وأخذ 
مبلغ مالي منه وحلويات وعلب سجائر، وطلب الحكم عليه بحد السرقة، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها ثم رجع عن إقراره، وأنكر ما نسب إليه، وبطلب البينة من 
المدعي العام استند إلى إقراره المصدق شرعا بصحة ما جاء في الدعوى، وإلى ما جاء في محضر 
إفادة أخيه المتضمن قيام المدعى عليه بالسرقة، ونظراً لأن الحدود إذا ثبتت بالإقرار ثم رجع 
المقر عن إقراره وأنكره فإن رجوعه يقبل، ويدرأ الحد عنه، لذا فقد ثبت لدى المحكمة إدانة 
المدعى عليه بما نسب إليه وقررت درء حد السرقة عنه لرجوعه وإنكاره، وحكمت للتهمة 
القوية بسجنه لمدة سنتين، وبجلده أربعمائة جلدة مفرقة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة في المحكمة العامة بعرعر 
 ٣٥١٥٥٠٦ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٧٤٠٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ 
ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حضر 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  والمدعى   )...( العام  المدعي 
 )...( الوافد/  تقدم  ١٤٣٤/٥/١٤هـ  بتاريخ  )إنه  نصها  هذه  عليه  دعواه  في  قائلًا   )...(
للسرقة. وبضبط   )...( بحي  الواقع  يعمل  التي  البقالة  تعرض  مفاده  ببلاغ  الجنسية(   ...(
العاشرة  الساعة  تمام  )...( في  لبقالة  عند حضوره  أنه  أفاد   )...( رقم   )...( الوافد/  إفادة 
المحل قد تعرض للسرقة وفقد منه جراء السرقة علب سجائر ومجموعة  أن  صباحاً وجد 
من الحلويات ومبلغ مالي وقدره ٣٠٠ )ثلاثمائة( ريال ولا يتهم أحداً بالسرقة. وبالانتقال 
من  فرعي  وشارع   ،)...( شارع  على   )...( بحي  عرعر  مدينة  في  الكائن  للموقع  والمعاينة 
الجهة الغربية ويفتح على جهة الشمال وبالمعاينة الخارجية اتضح بأن البقالة يوجد فيها عداد 
٥٠في  مقاس  )هوّاية(  شفط  مروحة  المكيف  وفوق  الفرعي  الشارع  في  ومكيف  كهربائي 
٥٠سم قام الجاني بدفعها داخل البقالة وتمكن من الدخول فيها. وبتاريخ ١٤٣٤/٥/١٨هـ 
جمع  خلال  من  السرقة  تلك  عن  الجنائي  والبحث  التحريات  قسم  من  معلومات  وردت 
رقم  لوحة   )...( نوع  من  يقود سيارة   ،)...( الحدث/  به  للمشتبه  التوصل  تم  المعلومات 
آلة  بداخله  أصفر  كيس  على  بداخلها  عثر  وبتفتيشها   )...( لشقيقه/  ملكيتها  تعود   )...(
حاسبة وعدد)٣٨( علبة سجائر. وباستجواب الحدث/ )...( أفاد أن من قام بسرقة بقالة 
)...( هو شقيقه/ )...( وأن شقيقه/ )...( طلب من شقيقه )...( إعادة الأغراض للبقالة 
بعد أن وجدها بدرج السيارة وأنه ليس له أي دور بالسرقة وباستجواب المتهم/ )...(، أقر 
بسرقة المحل بعد أن اتصل به المدعو/ )...( و)...( وذهب معهما وأخبراه أنهما يريدان سرقة 
بقالة )...(، وأنهم اتجهوا إليها في الساعة الثانية صباحاً فقال له )...(: فك مروحة الشفاط 
وأحضر لنا بطاقات وفلوس، وأنه دخل داخل البقالة بعد أن دفع مروحة الشفط وأنه لم يجد 
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سوى مبلغ ٢٠٠)مائتا( ريال تقريباً وأنه عند خروجه من البقالة طلب منه )...( إحضار 
والدخان  الحلويات  من  مجموعة  وأخذ  الثانية  للمرة  للبقالة  نزل  وأنه  وشوكلاته،  دخان 
جوالات  سرقة  إحداهما  سابقتين،  لديه  أن  أفاد  سوابقه  عن  وبسؤاله  كيس،  في  ووضعها 
والأخرى سرقة حمام. وبمواجهة المتهم/ )...( )الطرف الأول( بالمتهم/ )...( )تم حفظ 
الثاني والمدعو/)...(  الطرف  أن  الأول  الطرف  الثاني( حيث ذكر  الاتهام بحقه(،)الطرف 
وأنكر  أقواله  الأول على  الطرف  وأصر  بالسرقة،  بمشاركته  قاما  بحقه(  الاتهام  حفظ  )تم 
الطرف الثاني، وظهر عليه الارتباك وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ )...(، بسرقة محل وكسر 
وعدد)٣٨( الحلويات  من  ومجموعة  ثلاثمائة(ريال   ٣٠٠( وقدره  مالي  مبلغ  وسرقة  حرزه 

علبة سجائر وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء باعترافه المصدق شرعاً والمدون على 
المواطن/  بإفادة  ما جاء  لفة رقم)٥( ٢ -  المرفق  الصفحة رقم)١٦( من ملف الاستدلال 
)...( المدونة على الصفحة رقم)١٤( من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم)٥( ٣ - ما جاء 
بمحضر المواجهة المدون على الصفحة رقم)١٦( من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم)٢( 
٤ - ما جاء بمحضر إدارة التحريات والبحث الجنائي)تنفيذ المهمة( المرفق لفة رقم )١٧( 
الاستدلال  ملف  من   )١٣( الصفحة  على  المدون  والمعاينة  الانتقال  بمحضر  جاء  ما   - ٥
أهليته  بكامل  وهو  المذكور  المتهم  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  الطلبات:   )٤( رقم  لفة  المرفق 
المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وهو سرقة مال محترم من حرزه بعد هتكه، 
للمادتين  استناداً  العامة  للمحكمة  إحالته  معه  يتعين  ما  فيه  له  شبهة  لا  النصاب  عن  يزيد 
)١٢٦ -١٢٩( من نظام الإجراءات الجزائية لإثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد السرقة 
الواردة في الآية الكريمة رقم )٣٨( من سورة المائدة )علمًا بأن الحق الخاص انتهى بتسليم 
المسروقات(.انتهى هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله :ما ذكره 
المدعي العام من قيامي بسرقة بقالة وذلك بدخولي للمحل وذلك بصعودي على مكيف، 
ثم دخلت عن طريق مروحة الشفط فوق المكيف حيث دفعتها فسقطت ثم دخلت المحل 
وقمت بسرقة حلويات ومبلغ مالي قدره ثلاثمئة ريال وعلب سجائر كله صحيح ومقر به 
٠هكذا أجاب وبسؤاله عن سوابقه أجاب بقوله لدي سابقة سرقة، هكذا أجاب ٠وكانت 
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إجابته أمامي أنا القاضي )...( ثم أجاب لدى الشيخين )...( و)...( بأنه لا صحة لما جاء 
في دعوى المدعي العام، ولم أقم بسرقة المحل المذكور إطلاقاً، هكذا أجاب ثم بإعادة عرض 
الدعوى عليه أمامي أنا القاضي )...( أنكر ما جاء في دعوى المدعي العام، وأنه لم يقم بالسرقة 
مطلقاً وبسؤاله عن إقراره لدي قال إنني لم أكن في وعيي من شدة المصيبة والخوف، هكذا 
أجاب ٠هذا وبسؤال المدعي العام عن بينته فيما يدعيه فأجاب بقوله بينتي ما جاء في إقرار 
المدعى عليه المصدق شرعاً، وكذلك ما جاء في إفادات إخوة المدعى عليه أطلب الرجوع 
إليها، هكذا أجاب ٠ثم جرى منا الرجوع للمعاملة والاطلاع على إقرار المدعى عليه شرعاً 
صفحة رقم )١٦( من اللفة رقم )٥( ونصه : )أقر أنا المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بأنه اتصل علي المدعو )...( وقال لي اطلع معنا عند الباب وعند 
خروجي من المنزل وجدت معه المدعو )...( وذهبت معهم في حوالي الساعة الحادية عشرة 
ليلًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٥/١٤هـ وقمنا بالتجول فقالوا لي إنهم يخططون لسرقة 
بقالة بـ )...( فقلت لهم أنا ما أقدر أذهب لـ )...( بالليل فقالوا أجل نبي نسرق من بقالتنا 
واتجهوا إلى بقالة )...( بحي )...( في حوالي الساعة الثانية من منتصف الليل فقال لي )...( 
وهم  للبقالة  نزلت  وفعلًا  بالبقالة  اللي  وفلوس  بطايق  لنا  وجب  وانزل  هذا  الشفاط  فك 
واقفين برا ينتظروني وعند نزولي لم أجد نقوداً سوى ريالات وبعضها متمزق وحطيته بكيس 
وخرجت، وعند خروجي قالوا نبي البطايق والفلوس فقلت ما لقيت سوى هذا المبلغ وهو 
يقارب مائتي ريال وشحن، لا أعرف عددها بالضبط وأخذها )...( وقال لي انزل للبقالة 
بكيسين  الدخان  من  مجموعة  وكذلك  بكيس  شقاليط  دخان  شيء  أي  لنا  وجب  مرة  ثاني 
وزعناها  الشقاليط  وكذلك  أخذته  أنا  والثاني  رفقائهم  على  يوزعونه  وقاموا  أخذوه  كيس 
انتهى  التوقيع(  أجري  إقراري  وعلى  أحد  من  إكراه  أو  إجبار  بدون  مني  إقرار  وهذا  بيننا 
وعليه بصمة المدعى عليه وتوقيع وختم رئيس المحكمة، وبعرض ذلك عليه أجاب بقوله 
إن المحقق قال لي إن لم توقع على هذا الإقرار سوف ترجع إلى الزنزانة، هكذا أجاب ٠ثم 
جرى رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان هذا وبالرجوع إلى المعاملة والاطلاع 
على إفادة أخي المدعى عليه صفحة رقم )١٤( من اللفة رقم )٥( ونصها )أقر )...( سعودي 
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الجنسية بأنني وجدت كيس فيه دخان وشقاليط مع أهلي داخل المنزل وقمت بإبلاغ شقيقي 
 )...( بقالة  من  مسروق  بأنه  له  فقلت  لصاحبه  فيه  بما  الكيس  رجع  لي  فقال   )...( الأكبر 
بحي )...( ومن قام بسرقته هو شقيقي )...( حسب كلام أهلي بالمنزل قالوا إنه )...( الذي 
التوقيع وبعرضه  إقرار مني بذلك وعليه جرى  الكيس والدخان والشقاليط وهذا  أحضر 
على المدعى عليه أجاب بقوله :ما جاء في هذا الإقرار غير صحيح، هكذا أجاب ٠ثم جرى 
عليه  المدعى  وبسؤال  عليه،  والمدعى  العام  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة،  رفع 
عن سوابقه قال :لدي سابقتان الأولى سرقة جولات، والثانية سرقة حمام، هكذا أجاب٠ 
وبسؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة على ما قدمه، فقال :ليس لدي سوى ما قدمت، 
أنكر ما  المدعى عليه  الدعوى والإجابة، وحيث إن  هكذا أجاب٠ هذا وبتأمل ما جاء في 
نسب إليه من سرقته لتموينات )...( وأنكر سرقته منها لحلويات وبطاقات سوا ومبلغ مالي 
قدره ثلاثمئة ريال وما جاء في إقراره لدي فضيلة القاضي )...( ثم رجوعه عن إقراره وكذا 
ما جاء في إقراره المصدق شرعا على دخوله للمحل والسرقة منه، وكذلك ما جاء في محضر 
إفادة أخيه )...( المذكور سلفا ولم يحضر المدعي العام بينة غير ما تقدم، وقد نص العلماء على 
أن الحدود إذا لم يكن بينتها إلا الإقرار ثم رجع المقر عن إقراره وأنكره فإن رجوعه يقبل،  
قال المرداوي في الإنصاف ))وَلَا يَنزع عَنْ إقرَارِهِ، حَتَّى يُقطَعَ(.فَإنِْ رَجَعَ: قُبلَِ بلَِا نزَِاعٍ.( 
٢٨٤/١٠ وحيث إن رجوعه عن الإقرار يوجب درء الحد عنه لأن الحدود تدرأ بالشبهات 
ما  قررنا  فقد  ما سبق  ولكل  لذا  بالشبهات(  الحدود  )ادرؤوا  عليه وسلم:  الله  لقوله صلى 
يلي: أولًا/ ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بسرقة محل )...( للتموينات وكسر حرزه ومجموعة 
حلويات ومبلغ مالي قدره ثلاثمئة ريال وعلب السجائر. ثانياً/ حكمنا بدرء حد السرقة عن 
المدعى عليه لرجوعه وإنكاره، وقررنا تعزيره للتهمة القوية، وذلك بسجنه سنتين يحتسب 
منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، وجلده أربعمئة جلدة مفرقة على ثماني دفعات بين كل 
دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن أسبوعين، وبإعلان الحكم قرر الطرفان الاعتراض على 
الحكم، وطلبا الاستئناف، فأجيب لطلبهما وأفهما بأن لهما حق الاعتراض مدة ثلاثين يوماً إذا 
لم يقدما خلالها الاعتراض فيسقط حقهما من الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 
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محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ

الحمد للهِ وَحْدَهُ، وَبَعْدُ: فقد اطّلعنا نحن قضاةَ الدّائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة 
بعرعر  العامّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الجوف  بمنطقة  الاستئناف 
أصحاب  من  الصّادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٧٤٠٣٧ برقم 
الفضيلة القضاة بالمحكمة الشّيخ/ )...(، والشّيخ/ )...(، والشّيخ/ )...(، المسجل برقم 
في   ،)...( ضدّ/  العام  المدّعي  بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٦٠٤٢
قضية سرقة، وقد تضمّن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدوّن ومفصّل فيه. وبدراسة 
المصادقة على الحكم.  المعاملة جرت  واللائحة الاعتراضية وأوراق  القرار وصورة ضبطه 

والله الموفق وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعرعر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٩٠٣٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٧٣٠ 

تلمسروساتا-اسابقةا مقدترا إنكارا بالسرسةا-ا إسلترا تلحلزا-ا سرسةا-امحلاتجاريا-اهاكا
عدما تلحكلا-ا عنا رجوعا تلإسلترا-ا عنا رجوعا وتلجمدا-ا بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا مماثمةا-ا

ثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلشبهةا-اظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سولاصاحباتلشرحاتلكبيرا)رر/ررر(: “ وماىارجعاتلمقلابالحداعناإسلترهاسبلامنهاوإنا
رجعافياأثناءاتلحدالمايامل،اوجممةاذلكاأناشرطاإسامةاتلحدابالإسلتراتلبقاءاعميهاإلىاتماماتلحدا

فإنارجعاعناإسلترهاكفاعنها“. 

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بالمشاركة في كسر حرز محل 
وسرقة أجهزة وبطاقات اتصال ومبلغ مالي، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها عدا وجود مبلغ مالي ضمن المسروقات، ونظراً لأن 
المدعي العام لم يقدم بينة لإثبات ما أنكره المدعى عليه، لذلك فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
المدعى عليه بما أسند إليه عدا سرقة المبلغ المالي، وحكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وبجلده مائة 
جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، ثم قرر المدعى عليه رجوعه عن إقراره وأنكر أخيراً 
فيما يوجب الحد مقبول، ولوجود سابقة  الإقرار  الرجوع عن  الدعوى، ونظراً لأن  صحة 
مماثلة على المدعى عليه، لذا فقد قرر القاضي رجوع عما حكم به سابقا من ثبوت إدانة المدعى 



206

�سرقة

عليه بما نسب إليه، وللتهمة القوية التي تتوجه عليه حكم بسجنه لمدة سنة ونصف، وبجلده 
مائة وخمسين جلدة مفرقة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بعرعر  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٢٩٩٠٣٠ برقم  بعرعر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٦٩٤٦٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ 
قدم  وفيها   ٠١  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ  الاثنين  يوم  ففي 
المدعي )...( لائحة دعواه ضد )...( قائلا فيها: فإنه بتاريخ ١٤٣٤/٢/٧هـ تقدم الوافد 
من  ومجموعة  مالي  ومبلغ  توب(  )لاب  وأجهزة  الجوالات  من  مجموعة  منه  سُرق  حيث 
بطاقات الشحن مسبقة الدفع، وبانتقال المختصين ومعاينة الموقع اتضح أنه عبارة عن محل 
الجاني  استطاع   )...( لهيئة  تابع  محل  وبجواره  أبواب  ثلاثة  )...(” له  اسم”مؤسسة  يحمل 
إنه لا  )...( حيث  إلى محل  القفز  ثم  الباب ومن  قفل  الدخول من خلاله عن طريق كسر 
يوجد بينهم سوى حاجز طوله متر ونصف تقريباً وبضبط إفادة الوافد/ )...( ... الجنسية 
ومهنته سائق )تم فرز أوراق بشأن مخالفة نظام العمل والعمال وإحالتها للجهة المختصة( 
أفاد أن محل )...( الذي يعمل به تعرض للسرقة من خلال الدخول عبر باب المحل المجاور 
حيث وجد القفل مكسور وسرق من محل )...( مجموعة من الجوالات عددها ١٣ جهاز، 
وثلاثة أجهزة )لاب توب( ومبلغ مالي قدره)١٤٠٠٠( أربعة عشر ألف ريال ومجموعة من 
بطاقات الشحن مسبقة الدفع بقيمة )١٤٠٠( ألف وأربعمائة ريال وبتاريخ ١٤٣٤/٣/٩هـ 
وردت معلومات من قسم التحريات والبحث الجنائي عن تلك السرقة من خلال المتابعة 
حيث تم الاشتباه بوضع المتهم/ )...( وهو يقوم ببيع بطاقات مسبقة الدفع فتم القبض عليه 
وتم تسليم المضبوطات لصاحب المحل وباستجواب المتهم/ )...(، أقر بقيامه بسرقة المحل 
وأفاد أنه قام بكسر قفل باب المحل ودخل معه المتهم/ )...( والمتهم/ )...(، بينما اقتصر دور 
المتهم/ )...( على المراقبة، وأنهم قاموا بسرقة مجموعة من الأجهزة وبطاقات الشحن ومبلغ 
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المدعو/  أقر بمشاركة  المتهم/ )...(  مالي كان نصيبه منه ٧٠٠٠ آلاف ريال وباستجواب 
بكسر  وقاما  مقص  بإحضار   )...( والمتهم/   )...( المتهم/  قام  حيث  المحل،  بسرقة   )...(
والجوالات  الأجهزة  من  مجموعة  وأخذوا  معهم  دخل  وأنه  للمحل  ودخلا  سوياً،  القفل 
ومبلغ مالي قدره ١٤٠٠٠ألف تقريباً وذكر بأن دور شقيقه/ )...( اقتصر على المراقبة فقط 
المتهم/  قام  حيث  المحل،  بسرقة   )...( المدعو/  بمشاركة  أقر   ،)...( المتهم  وباستجواب 
)...( والمتهم/ )...( بإحضار مقص وقاما بكسر القفل سوياً، ودخلا للمحل وأن شقيقه/ 
)...( دخل معهم وأخذوا مجموعة من الأجهزة والجوالات ومبلغ مالي قدره ١٤٠٠٠تقريباً 
وذكر بأن دوره اقتصر على المراقبة فقط وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بالمشاركة بسرقة 
محل وكسر حرزه وسرقة مجموعة من الجوالات عددها ١٣ جهاز، وثلاث أجهزة حاسب 
الشحن  بطاقات  من  ومجموعة  ريال  ألف  عشر  )١٤٠٠٠(أربعة  قدره  مالي  ومبلغ  محمول 
مسبقة الدفع بقيمة )١٤٠٠( ريال وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته 
المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه 
بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، )علما بأن الحق الخاص لا يزال قائمًا( هكذا ادعى، وفي 
نفس الجلسة حضر المدعى عليه وجرى سؤاله عما جاء في لائحة المدعي العام أجاب قائلا: 
ما جاء في لائحة المدعي العام من قيامي بالمشاركة بسرقة محل وكسر حرزه وسرقة مجموعة 
بطاقات  من  ومجموعة  محمول  حاسب  أجهزة  وثلاثة  جهاز،   )١٣( عددها  الجوالات  من 
الشحن مسبقة الدفع بقيمة ألف وأربعمائة ريال، فكل ذلك صحيح، وأما ما جاء في لائحة 
المدعي العام من أن من ضمن المسروقات أربعة عشر ألف ريال فغير صحيح هكذا أجاب، 
ثم سألت المدعي العام: هل لديك بينة على سرقة المدعى عليه للمبلغ المالي الذي قدره أربعة 
عشر ألف ريال؟  فأجاب قائلا: ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة، فجرى الاطلاع على 
أوراق المعاملة وعلى التقرير النهائي للقضية لفة: )١٤ــ ١٥ــ ١٦ــ١٧( والمتضمن ما نصه: 
وثمانمائة  ألاف  أربعة  قدره  مالي  مبلغ  المسروقات  ضمن  ومن   )...( المدعي  أقوال  )بضبط 
ريال، ومبلغ مالي قدره أربعة ألاف وثمانمائة ريال(، وبسؤال المدعى عليه عن سوابقه أجاب 
قائلا: علي سابقة سرقة سيارات، هكذا أجاب، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
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وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، ولإقرار المدعى عليه بالمشاركة بسرقة محل وكسر حرزه 
وسرقة مجموعة من الجوالات عددها )١٣( جهاز، وثلاثة أجهزة حاسب محمول ومجموعة 
من بطاقات الشحن مسبقة الدفع بقيمة ألف وأربعمائة ريال، ولإنكار المدعى عليه أن من 
ضمن المسروقات أربعة عشر ألف ريال، ولعدم وجود البينة الموصلة على ذلك، ولوجود 
سابقة سرقة على المدعى عليه، ولكثرة قضايا السرقة في هذا البلد، ولجميع ما تقدم فقد ثبت 
لدي إدانة المدعى عليه )...( بالمشاركة بسرقة محل وكسر حرزه وسرقة مجموعة من الجوالات 
عددها )١٣( جهاز وثلاثة أجهزة حاسب محمول ولم يثبت لدي إدانته بسرقة مبلغ مالي قدره 
ألف وأربعمائة ريال ولجميع ما تقدم فقد حكمت بما يلي: أولا/ سجن المدعى عليه لمدة ستة 
أشهر مع احتساب المدة التي أمضاها على ذمة هذا القضية ثانيا/ جلد المدعى عليه مائة جلدة 
وبذلك حكمت،  أيام،  يقل عن عشرة  مالا  تليها  والتي  دفعة  بين كل  دفعتين،  مفرقة على 
وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، وقرر المدعي العام المعارضة بدون لائحة، 
وعليه فقد قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد حرر في ١٤٣٤/٧/٢٤هـ.

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ  الأحد  يوم  ففي  وبعد  وحده  لله  الحمد   
 ٣٤٢١٩٢٧٩٧ رقم  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردتنا  وقد   ١:٤٥ الساعة 
وتاريخ   ٣٤٣٢٩٣٤٤ رقم  الفضيلة  أصحاب  قرار  ومرفقها  ١٤٣٤/١/٤هـ  وتاريخ 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة  منه:  الحاجة  نص  وهذا  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ 
المعاملة لوحظ ما يلي: أولًا/ أن فضيلته أثبت إدانة المدعى عليه )...( بالمشاركة في سرقة محل 
وكسر حرزه، ومع ذلك عزره بالسجن والجلد، أفلا تنطبق بحق المذكور عقوبة حد السرقة 
مع هذا الثبوت؟ ثانياً/ ما قرره فضيلته من سجن وجلد إذا درئ عنه الحد فهو تعزير قليل، 
فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإجراء موجبه، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم( قاضي استئناف )...( قاضي استئناف )...( رئيس الدائرة )...( ا.هـ وإجابة 
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على ما ذكره أصحاب الفضيلة ـ وفقهم الله ـ أقول مستعيناً بالله أما ما جاء في الملاحظة الأولى 
فقد حضر المدعى عليه وجرى سؤاله عن عمره فأجاب قائلًا: سبعة عشر عاماً، ثم سألته 
عما جاء في دعوى المدعي العام من اتهامه بالقيام بالمشاركة بسرقة محل وكسر حرزه وسرقة 
مجموعة من الجوالات عددها ثلاثة عشر جهازاً وثلاثة أجهزة حاسب محمول ومبلغ مالي 
قدره أربعة عشر ألف ريال ومجموعة من بطاقات الشحن مسبقة الدفع بقيمة ألف وأربعمئة 
ريال فأجاب قائلًا: لا صحة لما جاء في هذه الدعوى، فلم أقم بشيء من ذلك، هكذا أجاب، 
ذكرت،  ما  الصحيح  قائلًا:  فأجاب  الحكم،  مجلس  في  السابقة  بإقراراته  مجابهته  جرت  ثم 
هكذا أجاب، فبناءً على ما تقدم من رجوع المدعى عليه/ )...( عن إقراره، والرجوع عن 
الإقرار في الحدود مقبول عند عامة الفقهاء قال صاحب الشرح: )ومتى رجع المقر بالحد عن 
إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم وجملة ذلك أن شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء 
عليه إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره كف عنه(، قال صاحب الإنصاف: )هذا المذهب في 
جميع الحدود( ٢٠٨/٢٦ - ٢٠٧، ولجميع ما تقدم فقد رجعت عما حكمت به سابقاً من 
ثبوت إدانة المدعى عليه/ )...( بالمشاركة في سرقة محل وكسر حرزه وسرقته مجموعة من 
تتوجه  القوية  التهمة  الجوالات عددها )١٣( جهاز وثلاثة أجهزة حاسب محمول، ولكن 
المدعى  به سابقاً على  فقد رجعت عما حكمت  الثانية  الملاحظة  ما جاء في  عليه، ولوجاهة 
ونظرًا  دفعتين،  مفرقة على  مائة جلدة  أشهر وجلده  لمدة ستة  المدعى عليه  عليه من سجن 
لكثرة السرقات في هذا البلد، ولكون السرقة في هذه القضية سرقة مشتركة بين مجموعة من 
الأشخاص، ولوجود سابقة سرقة على المدعى عليه، ولتوجيه أصحاب الفضيلة بأن الحكم 
قليل، ولجميع ما تقدم فقد قررت الحكم على المدعى عليه/ )...( بتعزيره للتهمة القوية، 
وذلك بما يلي: أولًا/ سجن المدعى عليه لمدة سنة ونصف مع احتساب المدة التي أمضاها 
في التوقيف على ذمة هذه القضية، ثانياً/ جلد المدعى عليه مائة وخمسين جلدة مفرقة على 
ثلاث دفعات بين كل دفعة والتي تليها ما لا يقل عن عشرة أيام، وبذلك حكمت، وبعرضه 
على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم وقرر المدعي العام المعارضة بدون لائحة، وعليه فقد 
قررت إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
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وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ.
القضايا الجزائية  الدائـرة الأولى لتمييز  الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنـا نحن قـضـاة 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بعرعر برقم ٣٥٥٩٢٣٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
١٤٣٤/٧/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٠٤٢٣ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية سرقة وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما 
أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم ٣٤٣٢٩٣٤٤ في 
١٤٣٤/١٠/١٣هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٠٩٧٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٣٣٨٦ 

سرسةا-اشروعا-اتكقيرازجاجامحلا-اإسلترابكسراتلزجاجا-اإنكاراسصداتلسرسةا-اسبقا
تلإسلتراأماماجهةاتلقبضا-احيازةاأدوتتاسرسةا-اعدماثبوتاتلشروعا-اتوجهاتلاهمةابها-ا

ثبوتاتلإدتنةابكسراتلزجاجا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.ا

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بالشروع بالسرقة وتكسير 
زجاج باب محل بقصد سرقته، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية ومصادرة المضبوطات، 
باب  زجاج  بكسر  الثاني  وأقر  صحتها،  الأول  أنكر  عليهما  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
بمطرقة،  الأشخاص  أحد  ضرب  قصد  بأنه  ودفع  السرقة،  قصده  يكون  أن  وأنكر  المحل 
ونظراً لأن المدعى عليهما أقرا أمام جهة القبض، ثم رجعا عن ذلك ودفعا بكونهما قد قاما 
ولأن  السرقة،  في  تستعمل  أدوات  بحيازة  أقرا  ولأنهما  فيه،  كتب  بما  علمهما  دون  بالتوقيع 
القبض عليهما جاء في ساعة متأخرة من الليل، ولأن تلك القرائن لا تعد بينة موصلة إلا أنها 
توجه التهمة القوية لهما، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهما بالشروع بالسرقة 
ووجه لهما التهمة بذلك، وثبت لديه إدانة المدعى عليه الثاني بتكسير زجاج باب محل، وحكم 
أربعة أشهر، وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة، وبسجن  المدعى عليه الأول لمدة  بسجن 
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المدعى عليه الثاني ستة أشهر، وبجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، 
وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بسكاكا  الجزائيّة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا برقم ٣٤٢٦٠٩٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٤١٣٦٩٥٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ 
ضد  عامه  دعوى  لائحة   )...( العام  المدعي  قدم  وفيها   ٠٨  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلا فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٨هـ وفي الساعة ٣.٣٠ صباحاً 
الملك  طريق  )...( على  زجاج محل  بتكسير  أشخاص  قيام  العمليات عن  لغرفه  بلاغ  ورد 
فيصل وقاموا بالفرار من الموقع وتم استيقافهم بالقوة وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مطرقة 
أفراد  وساطور وقفازات أيدي وكشاف وبيت مسدس وقفل محل وبسؤال )...( من قبل 
الدوريات الأمنية اعترف بالسرقة وبالانتقال ومعاينة المحل من قبل الشرطة اتضح تعرض 
باب المحل للكسر وقد جرى حجز المضبوطات المستخدمة في الجريمة بكتاب الفرع رقم 
جهازي  تسليم  جرى  فيما  مصادرتها  طلب  أجل  من  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ  وتأريخ   ٩٧٣٨
أقوال  وبسماع  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ  وتأريخ   ٩٧٣٥ رقم  الفرع  بكتاب  المضبوطين  الجوال 
المتهم الأول/ )...( أفاد أنهم لم يكسروا باب المحل لأخذ المال وأنه لا يعلم لماذا قام )...( 
بكسر باب المحل وباستجوابه ذكر بأنه لم يقم بتكسير باب المحل، وأن من قام بكسر باب 
المحل هو المتهم الأول )...( وأفاد أن )...( تعرض للضرب وكان يلحق بمن ضربه لرد 
المحل وذكر  باب  الشرطة اعترف بكسر  )...( لدى  الثاني/  المتهم  أقوال  الاعتداء وبسماع 
بأنهما قاما بذلك من أجل سرقة المحل، وعندما لاحظا أن المحل جديد ذهبا من دون أخذ 
شيء، وأنهما قاما بكسر زجاج المحل جميعا، وباستجوابه أفاد بأنه تعرض للضرب من قبل 
شخص لا يعرفه وأنه لحق بالشخص يريد الاعتداء عليه بواسطة مطرقة كانت معه فأخطأه 
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ووقعت على باب المحل وأنكر اعترافه لدى الشرطة وأوضح أنه لم يعترف بنيته السرقة وإنما 
اعترف بالتكسير فقط وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للأول )...( والثاني )...( بالشروع 
بالسرقة وتكسير زجاج باب محل )...( وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - اعتراف الثاني 
عند الشرطة بقيامهما جميعا بتكسير باب المحل والشروع بالسرقة واعتراف الأول على الثاني 
لفة  الصفحتين رقم )١٠٫٩( من ملف إجراءات الاستدلال  بتكسير زجاج المحل كما في 
رقم )١( ٢ - اعتراف الثاني بنية السرقة كما في محضر تنفيذ المهمة لفه )٤(٣ - اعتراف المتهم 
الثاني )...( بكسر زجاج المحل لدى استجوابه كما في الصفحة رقم )١( من ملف التحقيق 
لفة رقم)١٠(٤ - ما تضمنه محضر الشرطة من أن بوابة المحل تعرضت للتكسير بالكامل، 
ما يدل على قصد المتهمين للسرقة خلافا لما تضمنته أقوال المتهم الأول من أنه كان يريد فقط 
الاعتداء على أحد الأشخاص، ووقعت الضربة بالخطأ على باب المحل٥ - وقوع الحادثة 
السرقة  يدل على قصدهما  ما  تنفيذ مهمة،  لما تضمنه محضر  وفقاً  الليل،  متأخرة من  بساعة 
ويؤكد صحة أقوالهم الأولية لدى الشرطة٦ - ما تضمنه محضر تنفيذ المهمة لفة رقم )٤( 
من ضبط أدوات مع المتهمين عند القبض عليهما عبارة عن مطرقة وساطور وغيرها وهي 
من الأدوات التي تستخدم في السرقة عادة؛ وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران، وهما بكامل 
للمحكمة  إحالتهما  معه  يتعين  ما  شرعا،  عليه  ومعاقب  محرم  فعل  شرعا  المعتبرة  أهليتهما 
الجزئية وفقا لنص المادتين )٫١٢٦ ١٢٨( من نظام الإجراءات الجزائية فإنني أطلب إثبات 
تزجرهما وتردع غيرهما تعزيرية  يلي: ١ - عقوبة  بما  إليهما والحكم عليهما  أسند  بما   إدانتهما 

بالتنازل هذه  انتهى  الخاص  الحق  بأن  علما  الجريمة.  المستخدمة في  الأدوات  ٢ - مصادرة 
دعواي ٠وفي هذه الجلسة لم يحضر المدعى عليهما لذا جرى رفع الجلسة لإحضارهما وفي يوم 
الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر 
المدعى عليهما وهما )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وفي هذه الجلسة جرى عرض دعوى المدعي العام 
على المدعى عليهما فأجاب المدعى عليه الأول بقوله: ما ذكره المدعي العام من أنني قمت 
أنا وزميلي بالشروع في السرقة وتكسير زجاج باب محل )...( فهذا غير صحيح والصحيح 
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بضرب  زميلي  وقام  بضربه،  قام  الأشخاص  وأحد   )...( زميلي  بين  مضاربة  حصلت  أنه 
الرجل بمطرقة، إلا أنها ضربت زجاج المحل وانكسر، وصحيح أنه قبض معنا على قفازات 
وكشاف ومطرقة وهذه نستخدمها عندما نخرج للبر، هكذا أجاب٠ وأجاب المدعى عليه 
أنني قمت بتكسير زجاج المحل للشروع في السرقة  العام من  الثاني بقوله ما ذكره المدعي 
أنا وزميلي فقام أحد الأشخاص برمي حجر علي  أنني كنت  فهذا غير صحيح والصحيح 
فتوقفنا وحصلت مضاربة بيني وحاولت ضربه بالمطرقة التي كانت معي ؛إلا أنها ضربت 
وهذه  أيدي  وقفازات  وكشاف  مطرقة  على  معنا  وجد  أنه  وصحيح  فانكسر  المحل  زجاج 
نستخدمها عندما نخرج للبر، هكذا أجاب٠ وبطلب البينة من المدعي العام على أن المدعى 
عليهما قاما بتكسير زجاج المحل بقصد السرقة قال بينتي هي ١ - اعتراف المدعى عليه الثاني 
تضمنه  ما   - ٢ العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  ولدى  المهمة  تنفيذ  محضر  وفي  الشرطة  لدى 
المتهمين  قصد  على  يدل  ما  بالكامل  للتكسير  تعرضت  المحل  بوابة  أن  من  الشرطة  محضر 
للسرقة ٣ - وقوع الحادثة في ساعة متأخرة من الليل ما يدل على قصدهما السرقة، ويؤكد 
صحة أقوالهما الأولية لدى الشرطة ٤ - ضبط أدوات مع المتهمين عند القبض عليهما عبارة 
عن مطرقة وساطور وغيرها من الأدوات التي تستخدم في السرقة عادة٠ هكذا أفاد؛ لذا 
جرى رفع الجلسة لدراستها، وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ افتتحت الجلسة 
الساعة الثانية عشرة والنصف وفيها حضر المدعى عليهما هذا وقد جرى الاطلاع على أوراق 
المعاملة فوجدت من بين طياتها إفادة المدعى عليه الأول المدونة على الصحيفة العاشرة من 
ملف التحقيق المدون على اللفة الأولى وتتضمن ما نصه حضرنا لسكاكا من أجل أن نأكل 
المحل وقام )...( ونزل ومعه مطرقة وقام بكسر  انتهائنا مررنا بجوار  العشاء وبعد  وجبة 
على  المدون  الثاني  عليه  المدعى  إفادة  وجدت  كما  الموقع  من  ذهبنا  ذلك  وبعد  المحل،  قفل 
الصحيفة التاسعة من ملف التحقيق المدون على اللفة الأولى وتتضمن اعترافه بأنه قام هو 
وزميله بكسر قفل المحل بحثا عن المال بواسطة مطرقة أنتهى ملخصه كما وجدت اعتراف 
زجاج  بتكسير  اعترافه  ويتضمن  والثانية،  الأولى  الصحيفة  على  المدون  الثاني  عليه  المدعى 
محل )...( وذكر بأنه للبحث عن شخص توقع أن يكون مختبئا داخل المحل، وأنه قام بكسر 
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باب المحل بواسطة المطرقة اهـ ٠ كما وجدت محضر تنفيذ المهمة المدون على اللفة الرابعة، 
ويتضمن أنه تم القبض على المدعى عليهما وأن المدعى عليه )...( اعترف بالسرقة وبعرض 
ذلك على المدعى عليهما قالا: ما جاء في اعترافنا أمام الشرطة غير صحيح، فقد قمنا بالتوقيع 
على التحقيق ولا نعلم ما كتب فيه، وصحيح أنه تم كسر باب المحل لكن ليس بقصد السرقة 
؛وإنما بقصد ضرب الشخص الذي قام بالاعتداء علينا، وما جاء في محضر تنفيذ المهمة هكذا 
أفادا٠ لذا وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه الأول كسر 
الأول  عليه  المدعى  أقر  وحيث  الثاني  عليه  المدعى  هو  بكسره  قام  الذي  وأن  المحل،  باب 
بوجوده مع المدعى عليه الثاني أثناء كسر زجاج باب المحل، وحيث أقر المدعى عليه الثاني 
بكسر زجاج باب المحل، ودفع بأن قصده من ذلك هو ضرب أحد الأشخاص، وأنكر أن 
قصده من كسر زجاج باب المحل أنه للسرقة، وحيث أقر المدعى عليهما بأن الأدوات التي 
ذكرها المدعي العام وهي المطرقة والكشاف والقفازات قبضت معهما، وحيث تم القبض 
على المدعى عليهما في ساعة متأخرة من الليل، ولما جاء في إقراري المدعى عليهما تحقيقا لدى 
مركز الشرطة وحيث أنكرا ما جاء في الإقرارين؛ وحيث إن الاثبات لابد له من بينة موصلة 
من إقرار أو شهادة ؛وحيث لا يوجد ذلك للمدعي العام سوى القرائن التي ذكرها، ونظرا 
الأول طالب في  عليه  المدعى  إن  منها، وحيث  الناس  وتأذي  الزمن  هذا  السرقة في  لكثرة 
المرحلة الأخيرة والمدعى عليه الثاني تقدم لإحدى الوظائف، وحيث لا يوجد سوابق من 
جنس هذه القضية على المدعى عليهما، وحيث إن الحق الخاص انتهى بالتنازل لذا لم تثبت لدي 
إدانة المدعى عليهما بالشروع بالسرقة وثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني بتكسير زجاج باب 
محل الـ )...( ولوجود التهمة القوية بحق المدعى عليهما بالشروع بالسرقة من محل الـ )...( 
وقررت تعزير المدعى عليهما لقاء ذلك وذلك بسجن المدعى عليه الأول أربعة أشهر تحتسب 
منها المدة التي أوقف فيها على ذمة هذه القضية وجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث 
أشهر  ستة  الثاني  عليه  المدعى  وسجن  أيام،  عشرة  وأخرى  دفعة  كل  بين  متساوية  دفعات 
تحتسب منها المدة التي أوقف فيها على ذمة هذه القضية وجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة 
على خمس دفعات متساوية، بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، وبذلك قضيت، وبعرض ذلك 



216

�سرقة

على المدعى عليهما قررا القناعة أما المدعي العام فتنظر قناعته من عدمها عند حضوره وعليه 
جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية إلا خمس دقائق وبالله التوفيق، وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ وفي يوم الأربعاء 
العاشرة إلا ربعاً وفيها حضر  الساعة  السابعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
المدعي العام وقرر معارضته على الحكم وتقديم لائحة اعتراضية إضافة الى لائحة الدعوى 
لاستلام  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  الموفق  الأحد  يوم  المحكمة  بمراجعة  وأفهم  لذلك  فأجبناه 
نسخة من الحكم، وأن له مدة نظامية وهي ثلاثون يوما من ذلك التاريخ، ففهم ذلك، وعليه 
جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة العاشرة الا عشر دقائق وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

القضايا الجزائية  الدائـرة الأولى لتمييز  الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنـا نحن قـضـاة 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٦٩٥٩٥ برقم   )...( الشيخ/  بسكاكا 
الصادر من فضيلته المسجل برقم ٣٥١٠٣٦٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ الخاص بدعوى 
القرار حكم فضيلته بما هو  العام ضد/ )...( ورفيقه في قضية سرقة، وقد تضمن  المدعي 
مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة. 
فقد قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالإحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٨٩٦٢ 

سرسةا-اسيارةا-اإنكاراسصداتلسرسةا-اإسلترابقيادتهاا-ادفعابمظنةاأنهااعائدةالصديقا-ا
سصداممازحاها-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-ارجوعاعنها-اثبوتاتلإدتنةا-اظلوفامخففةا-اتعزيلا

بالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

.Z¨§¦¥¤£]را-سولهاتعالىلا
.ZÎÍÌËÊÉÈÇ]را-سولهاتعالىلا

را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتمٌادمهاومالهاوعلضه(.
لا-سولهاعميهاتلصلاةاوتلقلاملا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاحلتمٌاعميكلاكحلمةا

يومكلاهذت،افياشهلكلاهذت،افيابمدكلاهذت(.
تلمقمل،افميسايحلالمقملٍامناأخيها تلمقملاأخوا إنا تلصلاةاوتلقلاملا)ألاا لا-سولهاعميها

شيءٌاإلاامااحلالهامنانفقه(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بسرقة سيارة، وطلب الحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بقيادته للسيارة، ودفع بأنه ظن 
يبتعد بها سوى خمسمائة متر، ثم توقف واعتذر  أنها تعود لصاحبه وأنه قصد ممازحته، ولم 
ولا  القراءة  يعرف  لا  أمياً  بكونه  دفع  عليه  التحقيق  جهة  أمام  إقراره  وبعرض  لصحابها، 
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الكتابة، ونظرا لتوافر قرائن على إرادة سرقة السيارة بقيادته لها مسافة طويلة نسبيا، مع أن 
معرفة سيارة صاحبه لا تحتاج إلى وقت طويل، لا سيما مع إقراره بالسرقة أمام جهة التحقيق، 
ولأن ما دفع به يحتمل الصحة، واعتبارا لصغر سنه وإبدائه الندم، لذا فقد ثبت لدى القاضي 
إدانة المدعى عليه بسرقة سيارة، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده مائة وعشرين جلدة 
مفرقة، مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  بعده وبعد  نبي  الحمد لله وحده والصلاة على من لا 
الجزائية بالأحساء وبناء على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة 
 ٣٥١٣٩٠ برقم  بالمحكمة  والمقيدة  وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ   ٢٠٥٨٥ برقم  الأحساء 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٣ برقم  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  وتاريخ 
العام )...(  المدعي  يوم الخميس ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ وفيها حضر  افتتحت الجلسة الأولى 
بمحافظة  العام  الادعاء  دائرة  رئيس  المحكمة طرفنا بموجب خطاب  أمام  بالترافع  المعمد 
الأحساء ذي الرقم ١٣١١٠ والتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ وقال في دعواه : فبصفتي مدعياً 
عامًا بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على: )...(، ١٩ عاماً، سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، طالب، أوقف بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨هـ وأحيل لشعبة 
سجن محافظة الأحساء وسجل نزيلًا لديهم برقم )...( استناداً للفقرة رقم )٥( من القرار 
١٤٣٣/١١/٢٨هـ  بتاريخ  إنه  حيث  ١٤٢٨/٧/٩هـ؛  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري 
ورد لرجال الدوريات الأمنية بلاغ عن سرقة سيارة من نوع )...( صنع )...( تحمل اللوحة 
رقم )...( من هجرة )...(، وبانتقال الفرقة القابضة للموقع تم العثور على السيارة المذكورة 
أوصافها أعلاه، وبقيادة المدعى عليه. وبضبط أقوال المبلغ )...( أفاد أنه أثناء وجوده بهجرة 
)...( وكان بقيادته السيارة المذكورة أوصافها أعلاه، ولما توقف عند إحدى المحطات ونزل 
من سيارته وهي بوضع التشغيل واتجه مع زميله المدعو )...( للسوبرماركت، شاهد سيارته 
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تتحرك بقيادة المدعى عليه، حينها تم اللحاق به والقبض عليه. وباستجواب المدعى عليه 
له  الاتهام  توجيه  عن  التحقيق  أسفر  وقد  أعلاه.  أوصافها  المذكورة  للسيارة  بسرقته  أقر 
بسرقة سيارة؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره المدون على الصفحات رقم )١٤( 
المرفق لفة رقم )١(.٢ - أقوال المبلغ المدون على الصفحات رقم )١١/٩( المرفق لفة رقم 
)١(.٣ - محضر القبض المرفق لفة رقم )٣(.وبالبحث عما إذا كان له سوابق، لم يعثر له على 
سوابق مسجلة٠ وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل 
السرقة  شروط  استيفاء  ولعدم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  شرعاً؛  عليه  ومعاقب  محرم 
بحقه، أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. )علمًا أن الحق الخاص انتهى 
عى؛ عليه فقد حضر المدعى عليه، وبعد التأكد من هويته جرى عرض  بالتنازل(. هكذا ادَّ
دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بسرقة سيارة من 
نوع )...( صنع )...( من هجرة )...( غير صحيح والصحيح أنني قدمت من قرية )...( إلى 
)...( قاصداً الوصول إلى )...( عن طريق توصيلي من أهل الخير وجلست إلى محطة )...( 
وانتظرت ابن عم لي اسمه )...( لأجل أن يوصلني إلى الأحساء حيث جرى الاتفاق معه على 
ذلك وشاهدت سيارة )...( واقفة عند البقالة وعلى وضع التشغيل وظننتها سيارته فأردتُ 
وأخذت  فركبتها،  التشغيل  وضع  في  أخرى  مرة  السيارة  يترك  لا  حتى  وأنبهه  أمازحه  أن 
أقودها لمسافة خمسمائة متر تقريباً واتضح لي من بعض الأغراض التي بداخل السيارة أنها 
ا منهم  ليست لابن عمي ؛ما دعاني للتوقف حتى حضر بعض الأشخاص وقبضوا علي ظنًّ
أنني أريد سرقتها، واعتذرت لصاحبها لكنَّه رفض ذلك، هكذا أجاب٠ ثم جرى الاطلاع 
من  الصحيفة)١٤(  المدون على  تحقيقاً  عليه  المدعى  إقرار  ومنها:  المعاملة  أوراق  جميع  على 
ملف التحقيق لفة)١( المتضمن ما نصه: )أقرُّ أنا )...( بأني في تمام الساعة الثامنة من مساء 
الجمعة وصلت إلى هجرة )...( قادماً من هجرة )...( وكنت بدون سيارة وقد وصلت إلى 
)...( مع شخص )...( لا أعرفه ونزلت إلى المحطة وبعد ذلك شاهدت سيارة من نوع )...( 
واقفة بالقرب من السوبر ماركت وهي بوضع التشغيل، وركبت بها واتجهت إلى جهة )...( 
الأسفلت، وتوقفت  المحطة لحق بي أصحاب سيارة وطلعت من  كيلو متر من  بعد  وعلى 
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جاء  ما  قائلًا:  أجاب  عليه،  المدعى  على  وبعرضه  منه  الحاجة  نصُّ  ا.هـ   ) عليَّ القبض  وتمَّ 
أقل،  أو  تقريباً  إلى الأحساء غير صحيح، والمسافة كانت خمسمائة متر  فيه من محاولة هربي 
وأنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة، هكذا قرر٠ كما جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى 
عليه المتضمن عدم وجود سوابق عليه، كما جرى الاطلاع على مذكرة إيقاف المدعى عليه 
الدعوى والإجابة،  تقدم من  ما  فبناءً على  بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨هـ  أنه أوقف  المتضمنة 
وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته، وبعد دراسة أوراق المعاملة وتأملها، 
وبما أنَّ المدعى عليه أنكر دعوى المدعي العام باتهامه بسرقة سيارة من نوع )...( صنع )...( 
ابن عم  يظنه  كان  الذي  صاحبها،  ممازحة  بقصد  وقادها  ركبها  أنَّه  وذكر   )...( هجرة  من 
قريب  سيارة  معرفة  ؛إذ  السرقة  أراد  أنَّه  ذلك  في  الأصل  لكن  محتمل  ذكره  ما  أنَّ  وبما  له، 
المسافة،  باتجاه الأحساء هذه  لما سار  أراد ممازحته  لو  إنَّه  له لا تحتاج إلى مسافة طويلة، كما 
ولاكتفى بالابتعاد مسافة قصيرة كما إنَّ إقراره تحقيقاً يقوي التهمة ضده، وبما أنَّ ما صدر 

] تعالى:  وقال   Z¨§¦¥¤£] تعالى:  قال  شرعاً  المحرم  من  منه 
ZÎÍÌËÊÉÈÇ وقال صلى الله عليه وسلم: ))كلُّ المسلم على 
وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  ))فَإنَِّ  الصلاة والسلام:  دمُهُ ومالُهُ وعرضُه(( وقال عليه  المسلم حرامٌ 
وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا(( وقال عليه 
ءٌ إلِا مَا حَلَّ  لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْ الصلاة والسلام: ))أَلا إنَِّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، فَلَيْسَ يَحِلُّ 
آثار  العقوبة عليه لظهور  المدعى عليه، ويتوجه تخفيف  تعزير  ما يستوجب  نَفْسِهِ((  مِنْ  لَهُ 
الندم عليه، وعدم وجود سوابقٍ له ولصغر سنه، ولاحتمال صحة ما دفع به، ولانتهاء الحق 
بالتنازل، ولظروفه الاجتماعية التي اقتنعت بها المحكمة ؛لذا كله ولأجل الحق العام حكمتُ 
 )...( نوع  من  سيارة  بسرقة  عليه  المدعى  إدانة  لديَّ  ثبت  أولًا/  يلي:  بما  عليه  المدعى  على 
صنع )...( من هجرة )...( وعزرته لقاء ذلك بسجنه ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة 
القضية وبجلده مائة وعشرين جلدة على ثلاث دفعات، كل دفعة أربعون جلدة، بين كل 
دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام. ثانياً/ يؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ما صدر 
منه. وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في استئناف الحكم قرر القناعة 
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به، وطلب المدعي العام رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم دون 
م على نبينا محمد وعلى آله  لائحةٍ اعتراضية مكتفياً بما ورد في لائحة الدعوى وصلى الله وسلَّ

وصحبه أجمعين. حُرِرَ في ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
٣٥١٣٧٠١٤/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٤هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء 
المكلف برقم ٣٥/١٣٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١٠٥٧٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  سرقة،  قضية  في   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص 
المعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة 

في١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٤٦٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٨٥٢١٩ 

غيرا منا سرسةا إسلترا-ا سيارتتا-ا صدما تلامنا-ا رجالا منا هلوبا سيارةا-ا سرسةا-ا
حلزا-إدتنةا-تعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بسرقة سيارة والهروب من 
رجال الأمن، والتسبب في صدم دوريات أمنية وسيارات مدنية، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه وجد السيارة متعطلة 
وبها مفتاحها وكان يستخدمها كل يوم ثم يتركها في مكانها، ونظراً لأن ما صدر من المدعى 
عليه فعل محرم وتعد على مال غيره دون وجه شرعي، ولخلو سجله من السوابق، ولعدم 
القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  محرزة،  غير  السيارة  لكون  الحد  لشروط  السرقة  هذه  استيفاء 
إدانة المدعى عليه بسرقة سيارة وهروبه من رجال الأمن وتسببه في صدم الدوريات الأمنية 
والسيارات المدنية، وحكم بسجنه لمدة تسعة أشهر، وبجلده ستين جلدة، فاعترض المدعي 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



223

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة الجزائية بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/١/٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٤٦٨ برقم  المكلف  الاحساء  محافظة  في 
برقم ٣٥/٦٤٥٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/١/٢٤هـ 
افتتحت الجلسة الأولى الساعة الثانية عشر وفيها حضر المدعي العام )...( المعمد بحضور 
جلسات المحكمة بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الاحساء 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  واحضر  ١٤٣٤/٩/١هـ  وتاريخ   ١٣١١٠ رقم 
السجل المدني رقم )...( وادعى المدعي العام قائلا في دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٧هـ 
ورد لرجال الدوريات الأمنية بلاغ من الوافد/ )...( عن سرقة سيارة من نوع )...( صنع 
)...( تحمل اللوحة رقم )...( من )...(. وبتاريخ ١٤٣٤/٨/١٤هـ تم القبض على السيارة 
المذكورة أوصافها أعلاه بقيادة المدعى عليه من قبل )...( وذلك بعد هروبه من رجال الأمن 
وصدمه لدوريات أمنية وسيارات مدنية )فرزت أوراق مستقلة بشأن اللوحات المسروقة 
المضبوطة مع المدعى عليه(. وباستجواب المدعى عليه أقر بسرقته للسيارة المذكورة أوصافها 
أعلاه، وهروبه من رجال الأمن وصدم لدوريات أمنية وسيارات مدنية. وقد أسفر التحقيق 
له بسرقة سيارة وهروب من رجال الأمن والتسبب في صدم دوريات  عن توجيه الاتهام 
على  والمدون  به  المنوه  إقراره  التالية: -١ -  والقرائن  للأدلة  وذلك  مدنية،  وسيارات  أمنية 
رقم  الصفحات  على  المدون  المبلغ  أقوال   - ٢٢(.٢( رقم  لفة  المرفق   )٤( رقم  الصفحات 
)١١/١٠( المرفق لفة رقم )٢٦(.٣ - محضر القبض المرفق لفة رقم )١١/١٠(. وبالبحث 
عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة؛ وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه 
ما  إثبات  أطلب  لذا  شرعاً؛  عليه  ومعاقب  محرم  فعل  شرعاً  المعتبرة  أهليته  بكامل  وهو 
إليه ولعدم استيفاء شروط السرقة بحقه، أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره  أسند 
وتردع غيره وتشديد العقوبة عليه لخطورة جرمه.)علمًا أن الحق الخاص مازال قائمًا(.هذه 
العام صحيح،  المدعي  ذكره  ما  قائلا  أجاب  عليه  المدعى  الدعوى على  دعواي ٠وبعرض 
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فقد وجدت سيارة متعطلة في شارع )...( في مدينة )...( وكنت أداوم من مدينة )...( إلى 
محافظة )...( يوميا بأجرة قدرها ريالان ذهاب وقمت بتركيب بطارية لهذه السيارة المتعطلة 
في شارع )...( وكانت مفتوحة ومفتاحها داخلها واستعملت هذه السيارة لمدة سبعة أيام 
أسافر عليها من )...( إلى عملي في )...( ثم أردها إلى مكانها يوميا، وأبقي فيها مفتاحها، ثم 
في اليوم السابع اتضح أن خلفي دورية أمنية تابعة للبحث الجنائي فدخلت في حي )...( 
أمنية أخرى من الجانب  الدورية الأمنية فدعمتني دورية  في مدينة )...( وهربت من هذه 
الأيسر الخلفي للسيارة، فاصطدمت بثلاث سيارات وفعلي هذا يسمى سرقة، وكان سبب 
هروبي هو الخوف من رجال الأمن لكون السيارة لا تخصني، وأنا تائب إلى الله تعالى ونادم 
على ما صدر مني، هكذا أجاب ٠وقد اطلعت على إقرار المدعى عليه المدون على الصفحات 
١و٢و٣ من اللفة ٢٠ وأقوال المبلغ المدونة على الصفحتين ١٠و١١ من اللفة ٢٢ ومحضر 
القبض المدون على اللفتين ١٠و١١ فوجدتها تتضمن ما ذكره المدعي العام وبعرضها على 
المدعى عليه قرر قائلا :أما أقوالي المنسوبة إلي تحقيقا فإنها غير صحيحة، ولم أوقف السيارة 
لمدة شهر  استخدمها  ولم  منه،  الذي سرقتها  المكان  أوقفها في  كنت  وإنما  المنزل،  بعيدا عن 
دون  التحقيق  محضر  على  بصمتي  أمضيت  وقد  أيام،  سبعة  لمدة  استخدمتها  وإنما  ونصف 
قراءته، ولم أصدم دوريات أمنية، وإنما هي التي باشرت صدم السيارة التي كانت معي ما 
سبب اصطدامي بسيارات أخرى، وأما محضر القبض وما تضمنه من تعمدي لصدم دورية 
أمنيه فغير صحيح، فلم أتعمد ذلك ولم أصدمها وإنما صدم صاحب الدورية السيارة التي 
كانت معي واصطدمت بها، هكذا قرر٠ فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وإقرار 
المدعى عليه بسرقته لهذه السيارة من شارع )...( في مدينة )...( حال كونها مفتوحة وغير 
محرزه ومفتاحها داخلها، واستخدامها سبعة أيام من مدينة )...( إلى محافظة )...( دون وجه 
حق وإقراره بهروبه من رجال الأمن ما أدى إلى صدم الدوريات الأمنية والسيارات المدنية، 
ولكون ما صدر من المدعى عليه فعل محرم وتعدٍّ على مال غيره دون وجه شرعي، ونظرا لخلو 
سجله من السوابق، ولعدم استيفاء هذه السرقة لشروط الحد لكونها غير محرزه، وبناء على 
ذلك كله فقد ثبت لدي سرقة المدعى عليه لهذه السيارة وهروبه من رجال الأمن، وتسببه في 
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صدم الدوريات الأمنية والسيارات المدنية، وقررت عقوبته بسجنه لمدة تسعة أشهر اعتبارا 
من تاريخ إيقافه وجلده ستين جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين بين كل منها مدة لا تقل 
عن عشرة أيام وبذلك حكمت، وبعرضه على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه 
قناعته به وقرر المدعي العام عدم القناعة، وطلب الاستئناف مكتفيا بما قدم عن تقديم لائحة 
اعتراضيه فأجبته لطلبه وقررت بعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حسب 
التعليمات وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/١/٢٤هـ

الثانية في محكمة  الجـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
٣٥٥٦٦٦٠٢/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء 
المكلف برقم ٣٥/٦٤٥٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١٢٩١٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  سرقة  قضية  في   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص 
المعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة 

في١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالدرب

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦١٧٣٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٩٢٧٠ 

سرسةا-امحاولةاسرسةاسيارةا-اإسلترا-اسرسةاغيراحديةا-اعدماإحلتزاتلمسروقا-اإدتنةا-ا
تعزيلابالقجناوتلجمد.

را-تلمادةا)رر(امنانظاماتلقضاء.
را-تلمادتانا)رارا-لار(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

را-تعميلاوزيلاتلعدلارسلا)لرر/ر/ق(افيارر/رر/راررهـ.

سيارة،  سرقة  بمحاولة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بأنه فتح السيارة 
بعد أن وجد بابها غير مؤمن، ومفتاحها موجود في موضع التشغيل، ولما ركبها قبض عليه 
مالكها، وقرر أنه لا يعلم عن غرضه من دخول السيارة لكونه مريضاً ومسحوراً، ونظراً لأن 
ما قام به المدعى عليه يعد سرقة غير حدية لكونها من غير حرز، لذا فقد ثبت لدى القاضي 
إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة سنة وثمانية أشهر، وبجلده ستمائة جلدة 

مفرقة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بالدرب وبناءً على المعاملة 
على  وبناء  ١٤٣٥/١/٢٨هـ  في   ١١/٢٣/٢٣ برقم  الدرب  شرطة  مركز  من  لنا  المحالة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥٦١٧٣٨ برقم  لنا  المحالة  المعاملة 
٣٥٣٠٢٧٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حضر المدعي العام وادعى قائلا بصفتي مدعياً عاماً 
في المحكمة العامة بمحافظة الدرب بموجب خطاب التكليف الصادر من مدير مركز شرطة 
١٤٢٧هـ ادعي على المدعو/ )...(... الجنسية  الدرب برقم ٣٦٣/٢٣/ م د في ١/٢٠/ 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعو/  تقدم  ١٤٣٤/١٢/١٣هـ  تاريخ  في  إنه  حيث 
السجل المدني رقم )...( مخبراً بأنه شاهد شخصاً الساعة الواحد والنصف من ليلة الجمعة 
يقترب من سيارته نوع )...( ٩٣م غمارتين رقم اللوحة )...( وعندما اقترب وجده داخل 
السيارة، وعندما شاهده حاول الهرب، ولم يتمكن من سرقة السيارة، وتم القبض عليه من 
بمحاولة  لقيامة   )...( للمدعو/  الاتهام  توجيه  يتضح  التحقيق  قبله، ومن خلال مجريات 
سرقة سيارة، وذلك للأدلة التالية: ١ - ما جاء بإخبارية مالك السيارة. ٢ - ما جاء بالقبض 
على المذكور بالجرم المشهود من قبل مالك السيارة أثناء محاولته الهروب من داخل السيارة. 
والركوب  السيارة  باب  بفتح  وقيامه  المخبر  لمنزل  بالحضور  واعترافه  بأقواله  جاء  ما   - ٣
داخلها لغرض تعلم القيادة. لذا: آمل بعد الاطلاع مجازاة المذكور بما يستحقه شرعاً علمًا بأن 
)الحق الخاص منتهٍ بالتنازل( والله يحفظكم وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه 
قال ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلًا، فقد قمت بدخول السيارة وقبض المشتكي 
السيارة واقفة في  السيارة وقد كانت  أنني قد مررت بجوار  على بعد ذلك، والذي حصل 
الشارع بجوار بيته ووجدت أن الباب غير مؤمن كما أن مفتاح السيارة موجود في السويتش 
لا  إنني  قال  السيارة  دخول  من  غرضه  عن  وبسؤاله  فيها،  وجلست  السيارة  بفتح  فقمت 
أعلم عن غرضي من دخول السيارة، لأني شخص مريض ومسحور كما جرى الرجوع إلى 
وبعد  مرتين،  السيارة  لسرقة  تعرض  أنه  تتضمن  التي   )١٢ صــ   ٢ )لفة  المشتكي  إخبارية 
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العثور عليها قام بمراقبة السيارة ثم حضر المدعى عليه وتلفت ثم أخذ حذاءه ووضعه في 
السيارة، ثم نزل وفتح الباب ودخل السيارة فاتجه إليه فخرج وهرب المدعى عليه، كما جرى 
“ أقر أنا  الرجوع إلى إقرار المدعى عليه المدون على دفتر التحقيق )لفة ١ صـ ٥( المتضمن 
الثانية من بعد ليل يوم الجمعة  بأنه وفي تمام الساعة  المدعو )...( ... الجنسية مجهول هوية 
الموافق ١٤٣٢/١٢/١٣هـ اتجهت إلى منزل المواطن/ )...( سعودي الجنسية وقد وجدت 
بفتح  منزله، وقد قمت  عند  واقفة  بالتحديد وكانت  موديلها  أعرف  )...( لا  نوع  سيارته 
تعلم  لغرض  السيارة  بالركوب في  قمت  ؛حيث  بالأمان  مؤمناً  يكن  لم  الذي  السيارة  باب 
قيادة السيارة فقط، ولم يكن القصد سرقتها، ولم أقم بأخذ شيء منها، وعند ذلك شاهدني 
مالك السيارة وحاولت الهروب، إلا أنه تمكن من الإمساك بي هذا وعليه أوقع المقر بما فيه 
بصمة “ وبعرضها عليه صادق عليها ثم جرى سؤال المدعي العام عما ذكره المدعى عليه من 
أن السيارة لم تكن مؤمنه كانت مفتوحة وبها مفتاح السويتش قال ما يذكره صحيح ؛حيث 
إن هذا هو المثبت في التحقيق معه، وأنا اطلب تعزيره لقاء ما أسند إليه كما جرى الاطلاع 
على إقرار تنازل المشتكي )لفة ١ صـ ٤( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر 
المدعى عليه بأنه دخل السيارة وهي غير مؤمنة، وأن مفتاح السيارة موجود فيها، وصادق 
على ذلك المدعي العام، وحيث إن هذه القضية من اختصاصي بصفتي “قاضي فرد” بناءً على 
التعميم ١/٢٠٤/ق في ١٣٩٦/١٠/٣٠هـ الذي يتضمن أنه ينبغي على المحاكم أن تنظر 
التي نصت  الأشياء  بأحد  توجه الحكم  القضية  فإذا ظهر من سير  تردها،  التي  القضايا  في 
المادة )٢٣( من نظام القضاء فعلى قاضي المحكمة تقرير ذلك، ثم نظرها من ثلاث  عليها 
قضاة ٠إما إذا لم يتوجه الحكم فيها بما نوه به فإنه لا داعي إلى الرفع بطلب نظرها من ثلاثة 
قضاة، بل يصدر القاضي الحكم فيها كغيرها من القضايا ا. هـ وحيث أن ما قام به المدعى 
ذكر  المخبر  إخباريه  إن  وحيث  حرز،  غير  من  لكونها  حديه؛  غير  أنها  إلا  سرقة  يعد  عليه 
فيها أن سيارته تعرضت للسرقة مرتين، وأنه كان يراقبها حيث وقع الحادث ؛ما يقوي ما 
ذكره المدعى عليه من كونها غير مؤمنه وأن المفتاح موجود فيها، وحيث إن ما قام به المدعى 
العام  المدعي  إن  بالباطل، وحيث  الأموال  اعتداء على  عليه فعل محرم وجرم خطير، وفيه 
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يطالب بإيقاع عقوبة تعزير، عليه فلذا ولجميع ما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه فيما 
إيقافه على  تاريخ  من  اعتبارا  أشهر  وثمانية  بالسجن سنة  تعزيراً  عليه  إليه وحكمت  نسب 
ذمة هذه القضية وجلده ثلاثمائة جلده على ست دفعات كل دفعة خمسون جلدة، بين كل 
دفعة وأخرى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً وبتلاوته على المدعى عليه والمدعي العام بعد 
إفهامهما بمنطوق المواد وإفهامهما بمنطوق المواد من )١٩٢ إلى ١٩٥( من نظام الإجراءات 
الجزائية قرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية كما أن المدعي العام قد قرر 
اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية فأفهم بأن عليهما مراجعة المحكمة لاستلام صورة 
الحكم والتقدم باللائحة الاعتراضية خلال المدة المقرر نظاما، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ. 

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
١٤٣٥هـ   /٤/١٦ وتاريخ   ٣٥٣٠٢٧٣٥ برقم   )...( الشيخ/  المكلف  الدرب  بمحافظة 
١٤٣٥هـ   /٣/١١ وتاريخ   ٣٥١٧٢٨٦٩ برقم  فضيلـته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( - ... الجنسية - في قضية )محاولة سرقة سيارة( 
على الصفة الموضحة في الصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة 
الحكم  على  الموافقة  تقررت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣١ رقم القضية: ٢٠٢٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٧٠٨٤٨ 

ثبوتا تلقوتبقا-اعدما تعددا تلسرسةا-ا إنكارا بحيازتهاا-ا إسلترا سرسةا-اسطعاسيارتتا-ا
تلإدتنةا-اسلتئنا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

إدانته بسرقة أجزاء من سيارة؛  إثبات  المدعى عليه، طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
على  بداخلها  عثر  سيارته  وبتفتيش  مصدومة،  سيارات  من  بالقرب  مشاهدته  بعد  وذلك 
قطع، تبين أنها مفقودة من تلك السيارات، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مع التشديد 
عليه لتعدد سوابقه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأنه وجد تلك 
القطع في سيارته بعد إخراجها من الصيانة، وقرر أنه لا بينة له على ذلك؛ ونظراً لأن القرائن 
المقدمة من المدعي العام لا تعد بينة قاطعة إلا أنها توجه التهمة إلى المدعى عليه بصحة ما 
نسب إليه؛ لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالسرقة، ولتوجه التهمة فقد حكم 
بسجنه لمدة خمسة أشهر، وبجلده تسعين جلدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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يوم  وفي  بالدمام  الجزائيّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
)...( دعواه  العام  المدعي  قدم  وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/١٠هـ  الاثنين 
ضد المدعى عليه )...( قائلًا فيها: بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل )...( تبين أنه 
في تاريخ ١٤٣١/٣/١هـ تم مشاهدة المدعى عليه عند وكالة )...( بالقرب من السيارات 
المصدومة من نوع )...( فتم القبض عليه وبتفتيش سيارته التي من نوع )...( تحمل لوحة 
رقم )...( عثر بداخلها على مسجل و”فيش” أنوار تابعه لسيارة )...( ومفتاح “سكروب” 
وقد تبين أن الأشياء المضبوطة مفقودة من سيارتين من نوع )...( وبسماع أقواله لدى رجال 
الضبط الجنائي أقر بأن الأشياء المضبوطة تعود له، وأنكر قيامه بالسرقة، وباستجوابه أنكر 
جميع ما ضبط معه، كما أنكر قيامة بالسرقة جملة وتفصيلا وانتهى التحقيق لاتهامه )بسرقة 
أجزاء من السيارة( وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - محضر القبض المنوه عنه والمرفق على 
اللفة رقم )٢(. ٢ - وجود المضبوطات في سيارته قرينة على صحة ما أُسند إليه. ٣ - تناقض 
أقواله مابين محضر سماع الأقوال ومحضر الاستجواب قرينة على صحة ما أُسند إليه. ٤ - أنه 
بمشاهدة السيارات التي كان يقف بينها من قبل رجال الضبط تبين أن الأشياء المتهم بسرقتها 
مفقودة من تلك السيارات، وهي تعود لذات النوع من تلك المركبات ؛وحيث إن ما أقدم 
عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، أطلب 
إثبات إدانته بما أُسند إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره والتشديد عليه 
لقاء سوابقه التي لم تردعه عقوبتها استنادا لبرقية ساحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية 
رقم )٩٣٩٥٨/٥/٥/١( وتاريخ ١٤٢٩/٨/٢٣هـ )علما بأن الحق الخاص مازال قائما( 
وبالله التوفيق وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( وبعرض دعوى المدعي العام عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام في 
دعواه من اتهامي بالسرقة المذكورة غير صحيح، والصحيح أن سيارتي كانت عند إحدى 
أجزاء  من  الدعوى  في  ذُكر  ما  بداخلها  وكان  القبض،  يوم  نفس  في  وأخرجتها  الورش، 
لسيارة، ولا أعلم من وضعها، ولا علاقة لي بها، هذه إجابتي٠ وبسؤال المدعى عليه عن 
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بينته فيما دفع به، قال: ليس لدي بينة على ذلك ٠وبسؤال المدعي العام: هل لديه مزيد بينة 
على الدعوى؟ قال ليس لدي مزيد بينة سوى ما ورد في لائحة الدعوى وأوراق المعاملة٠ 
أن عليه  الدعوى ومما تضمنته  بداية لائحة  المدعى عليه في  بيانات  ثم جرى الاطلاع على 
خمس سوابق الأولى مخدرات - ترويج المخدرات والثانية مخدرات والثالثة حيازة واستعمال 
حيازة  والخامسة  مخدرات  واستعمال  حيازة  مخدرات -  ترويج  في  اشتباه  والرابعة  مخدرات 
وقد  تخصني،  المذكورة  السوابق  قال:  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  مخدرات  واستعمال 
صدر بها حكم من فضيلة رئيس هذه المحكمة منذ حوالي ثلاثة أشهر. ثم جرى الاطلاع 
الشيخ )...( برقم  القرار الشرعي الصادر من فضيلة رئيس هذه المحكمة  على صورة من 
٣٤٢٦٠١١٣ في ١٤٣٤/٧/٤هـ ومما تضمنه تعزيره على السوابق بسجنه لمدة سنة وجلده 
القرار؛ فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة؛  النحو المذكور في  مائتين وخمسين جلدة على 
وحيث أنكر المدعى عليه اتهامه بالسرقة المذكورة في الدعوى، وأقر بوجود أجزاء السيارة 
المشار إليها أعلاه في سيارته، وبرر ذلك بما ذكره في جوابه، وأنه لا بينة لديه على ذلك، ولعدم 
وجود البينة القاطعة على سرقة المدعى عليه لهذه الأجزاء، ولتوجه التهمة له بذلك، لاسيما 
أنه مسئول عن سيارته وما بداخلها، ومما يزيد من جانب التهمة أيضاً ما على المدعى عليه من 
سوابق، وحيث صدر على المدعى عليه حكمٌ من الشيخ )...( تضمن التعزير على السوابق 
لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولًا - لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بالسرقة المذكورة، إلا 
بالسجن لمدة خمسة أشهر  التهمة  لقاء هذه  تعزيره  له في ذلك، وقررت  التهمة متوجهةٌ  أن 
مدةً مستأنفة لا تدخل في عقوبته الحالية، وجلده تسعين جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين 
بين كل دفعة وأخرى ما لايقل عن خمسة عشر يوماً ٠ثانياً - لم يظهر لي تعزير المدعى عليه 
على السوابق لصدور حكمٌ بها في قرار الشيخ )...( المشار إليه أعلاه وبذلك أجمع حكمت، 
الاعتراض،  العام  المدعي  وقرر  القناعة،  عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض 
وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف واكتفى بلائحة الدعوى وأوراق المعاملة عن تقديم 

لائحةٍ اعتراضية، فأُجيب لطلبه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٣٧٧٤٩١/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  الدمام  بمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٢/٦هـ  وتاريخ 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١هـ  وتاريخ   ٣٤/٤١٩٠٩٨
بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٤٣٧٣٧١٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ الخاص 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية سرقة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٣/٧هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٨٢٦٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٥٩٩٣٦ 

سرسةا-اأجزتءامناسيارةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

إثبات إدانته بسرقة مسجل من سيارة،  أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مع التشديد عليه لسوابقه، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بسرقة مسجل من السيارة 
فاعترض  جلدة،  خمسين  وبجلده  أشهر،  ثلاثة  لمدة  بسجنه  وحكم  الدعوى،  في  المذكورة 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المكلف  بالأحساء  الجزائية  المحكمة  رئيس   )...( د/  أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
والقائم بعمل المكتب القضائي الثامن في المحكمة الجزائيّة بالأحساء، وبناء على المعاملة المحالة 
لنا برقم ٣٤٣٣٨٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٧٦٣٠٠٤ 
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٨/١٥هـ  الاثنين  يوم  ففي  وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٢هـ 
الأولى الساعة ٠٠: ١٠ وفيها حضر المدعي العام )...( المعمد بحضور جلسات المحكمة 
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 ١٤٢٨٨ رقم  الإحساء  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  دائرة  رئيس  خطاب  بموجب 
وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ وأحضر معه المدعى عليه )...( ... الجنسية بموجب الإقامة 
رقم )...( وادعى المدعي العام قائلا في دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٤/٦/٨هـ تم القبض على 
المدعو/ )...( مندوب  بعد ورود بلاغ من  الدوريات الأمنية  المدعى عليه من قبل رجال 
شركة )...( مفاده قيام المدعى عليه بسرقة جهاز مسجل سيارة قيمته ألف ريال من إحدى 
سيارات الشركة. وبالانتقال والمعاينة لموقع الشركة على طريق )...( وجدت سيارة من نوع 
)...( صنع )...( تحمل اللوحة رقم )...( واقفة أمام مقر )...( وهي عطلانة وقد سرق منها 
المسجل فقط، والأبواب كانت مفتوحة. وباستجواب المدعى عليه أقر بقيامه بسرقة جهاز 
المسجل من سيارة الشركة المذكورة أعلاه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بسرقة 
مسجل من سيارة إحدى الشركات؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقرار المدعى عليه 
المدونة على الصفحة رقم )١٦( من دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم )٢(.٢ - أقوال المبلغ 
المدونة على الصفحات رقم )٩_١١( من دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم )٢(.٣ - محضر 
القبض المرفق لفة رقم )٧(.٤ - محضر الانتقال والمعاينة المدونة على الصفحات رقم )٣/٢( 
على  له  يعثر  لم  سوابق،  له  كان  إذا  عما  وبالبحث   )٢( رقم  لفة  المرفق  الاستدلال  دفتر  من 
سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل 
محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه، ولعدم استيفاء شروط حد السرقة 
بحقه أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. )علمًا أن الحق الخاص انتهى 
برد العين المسروقة إلى صاحبها( هذه دعواي، وحيث إن المدعى عليه لا يجيد اللغة العربية 
وللحاجة لحضور المترجم فقد رفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام 
والمدعى عليه )...( والمترجم المعروف لدينا )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام صحيح ؛فقد قمت 
بسرقة مسجل سيارة متوقفة تابعة للشركة التي أعمل بها، وكانت السيارة في حالة عطل، 
وأنا تائب إلى الله تعالى ونادم على ما صدر مني، هكذا أجاب، وبتأمل الدعوى وجدت ما 
يترتب  وهذا  من سرقة،  عليه  للمدعى  أسند  ما  بإثبات  يطالب  العام  المدعي  أن  أولا  يلي، 
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عليه النظر في توفر شروط السرقة أو انتفائها، والنظر في ذلك ليس من اختصاص المحكمة 
الجزائية بل من اختصاص المحكمة العامة لأنها هي التي تثبت ذلك، فإن ثبت ذلك تشكل 
لجنة مشتركة للنظر في القضية، وإن لم تثبت فيحكم قاضي العامة في القضية وذلك بناء على 
التعميم رقم )١/٢٠٤/ق( في ١٤٩٦/١٠/٣٠هـ ثانيا قول المدعي العام )أطلب إثبات ما 
أسند إليه من السرقة غير مكتملة الشروط( وكون السرقة غير مكتملة الشروط أو مكتملة 
الشروط ليس من اختصاص المدعي العام تقرير ذلك، وليس له الولاية على قول مثل ذلك؛ 
لأن الذي يحدد كون السرقة مكتملة الشروط من عدمها هو قاضي المحكمة العامة، وليس 
المدعي العام ولا غيره، ثالثا: أن وصف المدعي العام للواقعة لا يغير من الواقعة شيئاً ؛لأن 
الوصف المعتمد في القضية هو الوصف الذي يوقعه القاضي على الواقعة، وليس الوصف 
الذي يرد في لائحة الدعوى جاء في المادة التاسعة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات 
تعطي  أن  وعليها  الدعوى  لائحة  في  الوارد  بالوصف  المحكمة  تتقيد  )لا  نصه  ما  الجزائية 
الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى وإذا جرى 
ا -هـ وعلى هذا فإن قول المدعي العام السرقة غير مكتملة  التعديل وجب على المحكمة( 
الشروط وصف غير معتبر في هذه القضية ٠رابعا: قول المدعي العام )وتعزير المدعى عليه 
لقاء ما نسب إليه( يظهر أن المدعي العام نظر إلى مآل الحكم حسب نظره من مجريات القضية، 
ولم ينظر للعقوبة الأساسية المقابلة للجريمة والنظر إلى مآل الحكم ليس من اختصاصه أيضا؛ 
لأن مآلات الأحكام من اختصاص القاضي؛ فهو الذي ينظر فيها ويقررها، والواجب على 
المدعي العام النظر للعقوبة الأساسية المقابلة للواقع، بدليل أن الدعوى على الزاني المحصن 
الأساسية  العقوبة  إلى  فيها  نظر  بل  الحكم،  مآل  إلى  فيها  ينظر  لم  الصائل  قاتل  وكذا  المنكر 
وهي الرجم أو القتل، وعلى هذا فهي تحال للمحاكم العامة٠ خامسا: جاء في التعميم رقم 
للمحاكم  النشل  قضايا  )إحالة  منصوص  ما  ١٤١٨/١٢/١٦هـ  في  )١٣/ت/١١٣٦( 
للمحكمة  تحال  النشل  قضايا  كانت  ،،فإذا  منه  الحاجة  نص  لأهميتها(أ -هـ  وذلك  العامة 
:المدعي  أهمية. سادسا  أكثر  أيضا لأنها  لها  السرقات تحال  أن قضايا  أولى  باب  العامة فمن 
العام لا يمثل نفسه في مثل هذه المطالبات بل يمثل المجتمع والأمة جمعاء، والواجب في مثل 
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هذه الحالة على المدعي العام المطالبة بإنزال أقصى عقوبة على مرتكبي الجرائم، لا محاولة إيجاد 
المخارج لهم، فبناء على ما تقدم، وبعد الأسباب التي بينتها أعلاه، وبعد الاطلاع على المادة 
الثالثة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، فإن هذه الدعوى تعد خارجة عن 
العامة  النوعي للمحكمة  النوعي لهذه الحكمة، وتعد داخلة في الاختصاص  الاختصاص 
لما سبق بيانه كله، وأفهمت المدعي العام بعدم اختصاصي بهذه القضية وأمثالها،، وصرفت 
النظر عن طلبه وأفهمته بأن عليه إقامة الدعوى لدى لمحكمة العامة، وبما سبق كله حكمت، 
وبعرضه على المدعي العام قرر معارضته، واكتفى بما جاء في أوراق المعاملة عن تقديم لائحة 
اعتراضية، وقررت بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق 
التوفيق  العاشرة وخمس وأربعين دقيقة وبالله  الساعة  المتبع وأقفلت الجلسة  الحكم حسب 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٤/٨/٢٣هـ. 

الساعة  الثالثة  افتتحت الجلسة  الثلاثاء ١٤٣٥/١/٢هـ  الحمد لله وحده وبعد وفي يوم 
والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها   )...( ضد  العام  المدعي  بدعوى  الخاصة  عشرة  الثانية 
وقد   )...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...  )...( لدينا  المعروف  والمترجم   )...( عليه 
عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالخطاب ذي الرقم ٣٤٢٢٦٩٩٩٠ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ وبرفقه القرار رقم ٣٤٣٥٩٠٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ 
والمتضمن ما نصه )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن ما حكم به 
فضيلته ما يلي: - أولًا/ لم يعمل مقتضى المادة ٧٤ من نظام المرافعات الشرعية ولا بد من 
ذلك ثانياً/ لم يعمل بمقتضى المادة ١٦٨ من نظام المرافعات الشرعية لملاحظة ما ذكر وإكمال 
ما يلزم ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها( وبناء عليه فقد جرى دراسة المعاملة والقرار 
الدعوى، وقد قرر  النظر في هذه  إكمال  الفضيلة حفظهم الله، وقررت  وما قرره أصحاب 
تابعة لشركة )...( كانت متوقفة  إنني سرقت مسجل سيارة من سيارة  قائلا  المدعى عليه 
في الشركة وقمت بتركيبة في سيارة أخرى تابعة للشركة تحت قيادتي ؛لكون مسجل سيارتي 
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كان متعطل، ولم اقصد السرقة ،،ولم أخرجه خارج الشركة ولم استأذن إدارة الشركة في ذلك، 
وقد أخطأت في فعلي، وظنت الشركة أنني سارق، ولم يحصل مني ذلك، هكذا قرر٠ وقد 
الثانية فوجدته يتضمن  اللفة  المدون على الصفحة ١٦ من  المدعى عليه  إقرار  اطلعت على 
إقراره بسرقة المسجل من السيارة )...( المتوقفة بطريق )...( في حالة عطل التابعة لشركة 
)...( وكان باب المركبة مفتوحاً، كما تضمن إقراره بسرقة المسجل وتسليمه لأخيه )...( ... 
الجنسية وذهابه به إلى )...( وبعرضه على المدعى عليه، قرر قائلا: سلمت المسجل ليركبه 
في سيارتي وسافر )...( إلى )...( ثم رجع )...( وركب المسجل في سيارتي،، وأنا تائب إلى 
الدعوى والإجابة  ما سلف من  فبناء على  تعالى ونادم على ما صدر مني، هكذا قرر٠  الله 
وإقرار المدعى عليه بسرقة المسجل، وما قرره من قصده تركيبة في سيارة الشركة الأخرى 
ونظرا  حق،  بغير  غير  مال  على  وتعدٍّ  محرم،  فعل  منه  صدر  ما  لكون  ونظرا  يقودها،  التي 
لخلو سجله من السوابق، ونظرا لانتهاء الحق الخاص بتسليم المسجل إلى صاحبه، ولما ظهر 
المدعى عليه للمسجل، وقررت  التوبة والندم، فقد ثبت لدي سرقة  المدعى عليه من  على 
عقوبته بسجنه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده خمسين جلده دفعة واحدة تعزيرا، 
به، وقرر  قناعته  عليه  المدعى  قرر  عليه  والمدعى  العام  المدعي  وبعرضه على  وبه حكمت، 
المدعي العام عدم القناعة، وطلب الاستئناف مكتفيا بما قدم عن تقديم لائحة اعتراضيه، 
فأجبته لطلبه وقررت بعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حسب التعليمات 
وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

اله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ.
محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
/٣٥/٣٢٩٥٧٥ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 

بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ  وتاريخ  ج٢ 
القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٢٦٩٩٩٠ برقم  المكلف  الأحساء 
الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ د. )...( المسجل برقم ٣٤٣١٣٢٥٨ وتاريخ 
قضية  في  الجنسية(   ...(  )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص  ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ 
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سرقة وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ٣٤٣٥٩٠٠٢/

ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله 
الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٠٥٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٥٨٢٢ 

سرسةا-ابطاريةاشاحنةا-اتشترتكافياسرساهاا-ااشروعافياسرسةاأخلىا-ااإنكارا-ااسبقا
إسلتراأحداتلماهمَيناتحقيقاا-ااعدماسبولارجوعهاعنها-ااإدتنةاتلمقلا-اتعزيلهابالقجناوتلجمدا

وتلغلتمةا-ااتوجهاتلاهمةاللآخلا-اتعزيلهابالقجناوتلجمد.ا

تلإسلتراوسوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما، الأول بسرقة خمس بطاريات 
أخريين،  اثنتين  منها، وشروعهما في سرقة  اثنتين  الثاني معه في سرقة  نقل واشتراك  شاحنة 
وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحتها، 
المهمة  تنفيذ  ومحضر  والتعرف،  العرض  محضر  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب 
المتضمن العثور على البطاريات داخل سيارة المدعى عليه الأول، كما استند إلى إقرار المدعى 
عليه الثاني تحقيقا بصحة ما جاء في الدعوى، وبعرضه عليه أنكر صحته، ونظراً لأن الرجوع 
عن الإقرار في غير الحدود لا يقبل؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه الثاني بما 
جاء في الدعوى، ولم يثبت لديه إدانة المدعى عليه الأول بما نسبة إليه المدعي العام ووجه له 
التهمة القوية بصحة ذلك، وحكم بسجن الأول لمدة تسعة أشهر، وبجلده خمساً وثلاثين 
جلدة مكررة ثلاث مرات، كما حكم بسجن الثاني لمدة سنة وشهرين، وبجلده خمساً وثلاثين 
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دفعة واحدة، وبتغريمه ألفي ريال، فاعترض المدعي العام والمدعى عليه الثاني، ثم صدق 
الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...(، القاضي في المحكمة العامة بينبع، بناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٥١١٠٥٧١ برقم  المساعد  بينبع/  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحالة 
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٤٣٨٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ ففي 
يوم الخميس ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المكلف من رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام 
بمحافظة ينبع بالخطاب رقم ٢٢٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٤/١١هـ وتقدم بدعوى محررة مرفقة 
في المعاملة جاء فيها: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لدائرة التحقيق والادعاء العام 
 )...( المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  أدعي على: ١ -  ينبع  بمحافظة 
وبالبحث عن سجل سوابقه لم يتبين وجود سوابق مسجلة عليه. ٢ - )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( وبالبحث عن سجل سوابقه لم يتبين وجود سوابق مسجلة 
عليه. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٠هـ عند الساعة الثامنة مساءً تقدم المواطن/ )...( إلى 
مركز شرطة رضوى ببلاغ يفيد فيه عن تعرض بطاريتي شاحنة أخيه/ )...( نوع )...( لونها 
بطاريات  توجهه لشراء  وعند  للسرقة،  م   )...( الصنع  سنة   )...( رقم  اللوحة  تحمل  أحمر 
بطاريتي شاحنة  السكراب بطريق )...( شاهد شابين يعرضان  جديدة من إحدى محلات 
للبيع ورفض العامل في المحل شراءهما منهما لأنهما رفضا إعطاءه بطاقتي هويتيهما فابتاعهما 
بمبلغ )١٢٠( مائة وعشرين ريالًا، وقام بتسجيل رقم لوحة السيارة التي كانت معهما وهي 
من نوع )...( تحمل اللوحة رقم )...( لونها أخضر فاتح، وعندما أعطاهما لسائق السيارة 
السرقة  السيارة محل  تعذر معاينة  الواقعة. وقد  فأبلغ عن  البطاريتان المسروقتان  بأنهما  أفاد 
عن  وبالتعميم  عليها  البطاريتين  تركيب  تم  أن  بعد  ينبع  خارج  عمل  مهمة  في  لوجودها 
السيارة ضبطت بقيادة مالكها )...( والذي أفاد أنها في ليلة البلاغ كانت مع المدعى عليه 
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الثاني، والذي قام بتسليم نفسه لمركز الشرطة في ذات الليلة معترفاً بما نسب إليه من تهمة، 
نافياً أية علاقة أو علم لمالك السيارة بها فأخلي سبيل الأخير، وحفظ الاتهام بحقه. وبتاريخ 
المواطن/ )...( إلى ذات  تقدم  ليلًا  الثانية عشرة والنصف  الساعة  ١٤٣٥/١/٢٠هـ عند 
شخصين  قبل  من  بطاريتيها  سرقة  لمحاولة   )...( قريبه  سيارة  تعرض  مفاده  ببلاغ  المركز 
شاهدهما سائق السيارة، كما أبلغ )...( بأنه سبق سرقة عدة بطاريات لهم من ذات الموقع. 
بقص  يقومان  شخصين  شاهد  بأنه  أفاد  الجنسية -   ...  - )...( السيارة  سائق  وبسؤال 
البطاريات وعندما شاهداه لاذا بالفرار على سيارة من نوع )...( لونها كحلي تحمل اللوحة 
رقم )...(. وبمعاينة السيارة تبين أنها من نوع )...( لونها أبيض تحمل اللوحة رقم )...( 
البطاريتين مقصوصة والأخرى ملقاة على الأرض. وبالتعميم  ولوحظ أن أسلاك إحدى 
التاريخ بقيادة المدعى عليه  عن السيارة المطلوبة ضبطت من قبل الدوريات الأمنية بذات 
المدعى  بطاريات سيارات. وباستجواب  السيارة ضبط في حقيبتها ثلاث  وبتفتيش  الأول 
عليه الأول/ أفاد بأنه أثناء تفتيش سيارته وجد بداخلها على عدد )٣( بطاريات أفاد بأنها 
تعود له، وأنه اشتراها من محل السكراب لغرض بيعها على المحلات. وباستجواب المدعى 
عليه الثاني/ اعترف بسرقة بطاريتين من شاحنة بمشاركة الأول وعرضها على محل السكراب 
العرض  محضر  أثبت  وقد  للمبلغ.  واستلامه  ريالًا  وعشرين  مائة   )١٢٠( بقيمة  وبيعها 
 /١/٢٢ بتاريخ  رضوى  شرطة  مركز  قبل  من  والمعد   )...( المتهم/  واقعة  في  والتعرف 
السيارة وأفاد  المقيم/ )...( تعرف على  السيارة المذكورة أعلاه على  بأنه بعرض  ١٤٣٥هـ 
بأنها نفس السيارة التي قامت بمحاولة سرقة البطاريتين. كما أقر )...( أنه أحضر قائد سيارة 
والده المسروقة إلى مركز الشرطة وتعرف على ثنتين من البطاريات المضبوطة مع المدعى عليه 
الأول. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى الأول بسرقة خمس بطاريات شاحنة نقل 
للأدلة  وذلك  أخريين.  ثنتين  سرقة  في  وشروعهما  منها  ثنتين  سرقة  في  معه  الثاني  واشتراك 
والقرائن التالية: ١ - ما جاء بأقوال الأول تحقيقاً بضبط البطاريات في سيارته والمنوه به في 
محضر الاستجواب لفة رقم )١٥، ١٦( وما جاء باعتراف الثاني تحقيقاً والمدون على محضر 
الاستجواب لفة رقم )٤٠، ٤١، ٤٢( ٢ - محضر العرض والتعرف المنوه به والمدون على 
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ص )١١( من دفتر الاستدلال المرفق لفة )١(. ٣ - محضر تنفيذ المهمة المنوه عنه والمرفق لفة 
لفة  المدون على ص )٩( من دفتر الاستدلال والمرفق  المنوه عنه  التفتيش  )٢(. ٤ - محضر 
)١(. ٥ - الإقرار المرفق لفة )٢٤( وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما 
عليهما  إليهما والحكم  أسند  ما  إثبات  أطلب  عليه شرعاً  فعل محرم ومعاقب  المعتبرة شرعاً 
بعقوبة تعزيرية مشددة. علمًا بأن الحق الخاص لا زال قائمًا. هكذا ادعى المدعي العام وبعرض 
العام في  المدعي  بقوله: ما ذكره  المدعى عليه الأول )...( أجاب  العام على  المدعي  دعوى 
دعواه غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولم أقم بسرقة البطاريات المذكورة في الدعوى اطلاقا، ولم 
أحاول سرقتها. هكذا أجاب المدعى عليه الأول، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني 
)...( أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولم أقم بسرقة 
البطاريات المذكورة في الدعوى إطلاقاً، ولم أحاول سرقتها. هكذا أجاب المدعى عليه الثاني. 
وبسؤال المدعي العام عن البينة على دعواه ؟ قال: إن بينتي هي ما تضمنته المعاملة. هكذا 
قال. وبالرجوع إلى أوراق المعاملة تم الاطلاع على اعتراف المدعى عليه الثاني )...( المدونة 
“أنه في عصر يوم السبت  على لفة )٢٦( ص )٤( في محضر سماع أقوال وقد تضمن قوله: 
الموافق ١٤٣٥/١/٢٠هـ قمت بأخذ السيارة ال)...( والعائدة للمدعو )...( دون أن يعلم 
اتفاق  على  كنت  الذي   )...( للمدعو  توجهت  وفعلًا  البطاريات  بسرقة  أقوم  سوف  بأني 
مسبق معه لكي نقوم بهذه السرقة وهي الأولى من شاحنة كانت متوقفة أمام نادي )...(، 
كانت  شاحنة  من   )...( بحي  الصناعية  من  بطاريات  ثلاث  عدد  كانت  الثانية  والسرقة 
موقوفة “.ا.هـ كما جرى الاطلاع على أقوال المدعى عليه الثاني المدونة على لفة ٤١ -٤٢ -٤٣ 
في محضر استجوابه لدى هيئة التحقيق والمتضمنة “س: حدثني بالتفصيل ماذا حدث ولماذا 
قمت بتسليم نفسك ؟ ج: أفيدكم أني أخذت سيارة صاحبي )...( من نوع )...( وتوجهت 
إلى شاحنة متوقفة قرب نادي )...( وفكيت بطاريتها وأخذتها وذهبت إلى محل )...( وبعت 
عليه البطارية بستين ريالًا. س: كم بطارية سرقت ؟ ج: سرقت بطاريتين. س: بكم بعتها ؟ 
ج: الواحدة بستين ريالًا”.ا.هـ وبسؤال المدعى عليه الثاني عن هذين الاعترافين ؟ أجاب 
شيئاً.  عنهما  أعلم  لا  وأنا  عليهما  بصمت  وقد  صحيحين  غير  الاعترافين  هذين  إن  بقوله: 
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العام. وفي  المدعي  أدلة  الجلسة لاستكمال  رفع  ثم جرى  الثاني.  عليه  المدعى  أجاب  هكذا 
جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليهما، وجرى استكمال أدلة المدعي العام وهي: 
أقوال المدعى عليه الأول على لفة ١٦، ١٥ وقد تضمنت: “س/ ورد في محضر التفتيش أنه 
أثناء القبض عليك عثر بداخل شنطة سيارتك على عدد ثلاث بطاريات فما قولك؟ ج/نعم 
محل  من  خارجين  أشخاص  من  اشتريتها  ج/  عليها؟  حصلت  أين  س/من  صحيح. 
السكراب لغرض بيعها حيث إن محل السكراب لا يشتري البطاريات إلا بالهوية وأنا عندي 
هوية. لا بل بيعها على محل البطاريات وليس لمحل السكراب” ا.هـ وبعرضه على المدعى 
عليه الأول قال: ما جاء في الاعتراف صحيح وقد صدر مني. هكذا قال. ومن أدلة المدعي 
العام: محضر العرض والتعرف المدون على ص١١ من لفة )١( وقد تضمن: “ أقر أنا المدعو/ 
)...( بموجب إقامة رقم )...( بأن السيارة من نوع )...( رقم اللوحة )...( والتي عرضت 
علي من قبل مركز شرطة رضوى هي السيارة التي قامت بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٠هـ بمحاولة 
سرقة البطاريات وقام بقصها وعندما شاهدني لاذا بالقرار، وعددهم شخصان وقمت بأخذ 
رقم اللوحة وإنها هي نفس السيارة ومتأكد من ذلك” ا.هـ وبعرض ما جاء في المحضر أعلاه 
على المدعى عليه الأول قال: “ما جاء في المحضر لا أدري عنه، وما ذكره من التعرف على 
السيارة فغير صحيح. هكذا قال، كما جرى الاطلاع على محضر تنفيذ المهمة على لفة )٢( وقد 
تضمن القبض على المدعى عليه الأول وبتفتيش السيارة وجدت البطاريات داخل الشنطة. 
القضية رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى  المعاملة ودراسة  وعليه ولاستكمال الاطلاع على 
حضر المدعي العام والمدعى عليهما، وبعد ما تقدم من الدعوى وإجابة المدعى عليهما، ونظراً 
لإنكار المدعى عليهما لما جاء في الدعوى والإقامة البينة من المدعي العام على المدعى عليه 
الثاني )...( بما جاء في إقراراته المدونة سابقاً من قيامه بسرقة خمس بطاريات شاحن نقل، 
والذي رجع عنه في مجلس القضاء، ولما قرره أهل العلم من أن الرجوع عن الإقرار في غير 
الحدود لا يقبل؛ لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني )...( بما جاء في الدعوى، ولم 
يثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بما نسبة إليه المدعي العام. ونظراً لما تقدم من القرائن على 
اتهام المدعى الأول بما جاء من القبض عليه وفي حوزته ثلاث بطاريات ولتعرف أحد المبلغين 
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واقعة سرقة  له في  الأول  الثاني من مشاركة  عليه  المدعى  رفيقه  اعتراف  ولما جاء في  عليه، 
بطاريتين وشروعهما في سرقة بطاريتين أخريين ما يوجه التهمة للمدعى عليه اًلأول )...( 
المال  تعدٍ على ضرورة  وفيه  الفعل سلوك محرم ومنكر  الشبهة، ونظرا لأن هذا  ويوقعه في 
الذي جاءت الشريعة بحفظه، لذا فقد قررت تعزير المدعى عليهما بما يلي: ١/ سجن المدعى 
عليه الأول )...( لمدة تسعة أشهر من تاريخ إيداعه السجن بسبب هذه القضية. ٢/ سجن 
المدعى عليه الثاني )...( لمدة سنة وشهرين من تاريخ إيداعه السجن بسبب هذه القضية. ٣/ 
جلد المدعى عليه الأول خمساً وثلاثين دفعة واحدة. ٤/ جلد المدعى عليه الثاني )...( خمساً 
وثلاثين جلدة مكررة ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى مالا يقل عن أسبوع ٥/ ونظراً لأن 
جناية المدعى عليهما في المال لذا فقد قررت تغريم المدعى عليه الثاني )...( ألفي ريال تؤخذ 
وبعرض  أعلم.  والله  حكمت  وبذلك  العامة.  المصلحة  في  وتصرف  المال  بيت  وتودع  منه 
عليه  المدعى  على  وبعرضه  اعتراضية  لائحة  بدون  اعتراضه  قرر  العام  المدعي  على  الحكم 
الأول )...( قرر القناعة بالحكم وبعرضه على المدعى عليه الثاني )...( قرر اعتراضه وطلب 
تسليمة نسخة من الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية فأفهم بالمراجعة في يوم الخميس المرافق 
١٤٣٥/٥/١٩هـ لاستلام نسخة من الحكم كما أفهم بتعليمات الاستئناف وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: بناء على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم ٣٥٥٤٣٨٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ 
رقم ٣٥٣٩٣٧٣١ في  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  رئيس محكمة  والمحالة من فضيلة 
محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ 
في   ٣٥٢٥١٣٣٠ رقم  الشرعي  القرار  على  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف 
بينبع  العامة   المحكمة  في  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ 
دون  بما  فيه  المحكوم  سرقة  دعوى  في  و)...(   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن 
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بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت المصادقة بالأكثرية على الحكم والله الموفق 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٨٣٣٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٣٠١٤٠ 

سرسةا-اإتلافاممامكاتا-اكسرازجاجاسيارةا-اسرسةامحاوياتهاا-اتطابقاتلأنماطاتلورتثيةا-ا
سابقةامماثمةا-اإنكاراتلسرسةا-اإسلترابأخذابعضاتلمسروساتا-اإدتنةابذلكا-اتوجهاتلاهمةافيا

تلباسيا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.ا

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بكسر زجاج سيارة وسرقة 
محتوياتها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر كسر 
فيها،  كان  منظاراً  فأخذ  مكسورا  السيارة  زجاج  وجد  أنه  وقرر  والسرقة،  السيارة  زجاج 
وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى القرائن الواردة في ملف القضية، ومنها تقرير الأدلة 
الجنائية المتضمن تطابق العينة التي رفعت من مسرح الجريمة مع عينة الدم الخاصة بالمتهم، 
ونظرا لعدم وجود بينة موصلة لإثبات إدانة على المدعى عليه، ولأن تطابق العينة مع وجود 
سابقة مشابهة يقوي التهمة بحقه، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما أسند إليه 
من كسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها عدا ما أقر به، وثبت لديه إدانته بسرقة المنظار، وحكم 
لقاء ذلك وللشبهة بسجنه سبعة أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بسكاكا  الجزائيّة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا برقم ٣٤٢٥٨٣٣٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٣٤١١٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ 
قدم  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٨/٢١هـ  الأحد  يوم  ففي 
المدعي العام )...( لائحة دعوى عامة ضد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( قائلا فيها إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٣/٢٣هـ تقدم لمركز شرطة الخالدية 
المواطن/ )...( مبلغاً عن تعرض سيارته نوع جيب لوحته رقم )...( لكسر زجاجها الخلفي 
الانتقال  جرى  وقد  جوال،  وجهاز  ومنظار  ريال  ألفا  قدره  مالي  مبلغ  داخلها  من  وسرق 
والمعاينة للسيارة نوع جيب موديل ٢٠٠٢ وتبين أنها مكسورة الزجاج وفتح الدرج وسرق 
منها، ويوجد بعثرة داخل السيارة وتم رفع آثار دماء على مرتبة السائق وورد كتاب الأدلة 
من  رفعت  التي  العينة  تطابق  المتضمن  ١٤٣٤/٤/٢٣هـ  وتاريخ   )٥٦١( رقم  الجنائية 
الدم  عينة  مع   )DNA( الوراثي  النووي  الحمض  اختبارات  طريق  عن  الجريمة  مسرح 
بالمتهم/موقوف  التصرف  العينة  تلك  في  الحيوية  الآثار  مصدر  هو  والذي  بالمتهم  الخاصة 
شاهد  بأنه  أفاد  المتهم/  وباستجواب  )سرقة(  أخرى  قضية  ذمة  على  سكاكا  سجن  بشعبة 
قام بسرقته  منظار حجم صغير  وأثناء ركوبه لها شاهد  للكسر  متعرضة  الموصوفة  السيارة 
وغادر الموقع، وأضاف بأنه كان لوحده وانتهى التحقيق الى توجيه الاتهام لـ/ )...( بكسر 
وذلك  ومنظار،  وجوال  ريال  ألفا  قدره  مالي  مبلغ  وسرقة   )...( المواطن/  سيارة  زجاج 
للأدلة والقرائن التالية: ١ - اعتراف المتهم بالسرقة من سيارة المدعي المدون على اللفة رقم 
)٢٣، ٢٢( ٢ - التقرير الفني الصادر من مدير الأدلة الجنائية بشان فحص العينات المرفوعة 
من مسرح الجريمة المرفق على اللفات رقم )١٠، ٩، ٨، ٧( ٣ - تماثل السلوك الإجرامي 
في السابقة المسجلة على المتهم مع السلوك الاجرامي في هذه القضية يستدل منه على وحده 
الفاعل ٤ - محضر الانتقال والمعاينة المدون على الصفحة رقم )٢( من اللفة رقم )١(وحيث 
إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً 
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؛ما يتعين معه إحالته للمحكمة الجزئية استناداً للمادتين)١٢٦، ١٢٨(من نظام الإجراءات 
الجزائية فإنني أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع 
غيره)علما بأن الحق الخاص مازال قائمًا( هذه دعواي ٠وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام 
وحضر لحضوره المدعى عليه، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: 
إن ما ذكره المدعي العام في دعواه واتهامه لي بكسر زجاج سيارة المواطن )...( وسرقة مبلغ 
مالي وقدره ألفا ريال وجوال غير صحيح، وأما سرقة المنظار فصحيح فقد وجدت السيارة 
مكسورة الزجاج ووجدت المنظار فأخذته ؛علما أنني موقوف على ذمة قضية أخرى، هكذا 
وبينتي  دعواي  في  ذكرته  ما  الصحيح  قائلا:  أجاب  العام  المدعي  على  بعرضه  ٠و  أجاب 
الأدلة والقرائن السابق ذكرها وأطلب الرجوع اليها هكذا أجاب وبالرجوع اليها وجدتها 
برقم )٥٦١( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٣هـ  الجنائية  الصادر من الأدلة  الفني  التقرير  تتضمن 
المتضمن تطابق العينة التي رفعت من مسرح الجريمة عن طريق اختبارات الحمض النووي 
تلك  الحيوية في  الآثار  بالمتهم والذي هو مصدر  الخاصة  الدم  )DNA( مع عينة  الوراثي 
فقد  عليه،  المدعى  على  العام  المدعي  وقرائن  أدلة  ولعرض  الجلسة  وقت  ولانتهاء  العينة 
رفعت الجلسة الى موعد الجلسة القادم ٠وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة الساعة الواحدة 
وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه، وحيث أضاف المدعى عليه قائلا: إن علي سابقة 
وهي سرقة جوال قبل سنتين، هكذا اضاف٠ لذا بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وحيث أنكر المدعى عليه كسر زجاج سيارة المواطن )...( وسرقة مبلغ مالي وقدره الفا ريال 
وجوال ونظرا لإقراره بسرقة المنظار ونظرا لما تضمنه التقرير الفني الصادر من مدير الأدلة 
الجنائية والمرصود بعالي؛ وحيث إن المدعى عليه ثبتت عليه سابقه مماثلة، ونظرا لعدم وجود 
بينه بإثبات الإدانة على المدعى عليه، ولوجود التهمة القوية فقد قررت ما يلي: أولا/ لم يثبت 
لدي إدانة المدعى عليه )...( بكسر زجاج سيارة المواطن )...( وسرقة مبلغ مالي وقدره ألفا 
ريال وجوال ثانيا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه بسرقة منظار من سيارة المواطن )...( ثالثا/ 
حكمت بتعزير المدعى عليه لقاء ما ثبتت به إدانته وما لم تثبت به إدانته في الفقرتين الأولى 
والثانية، وذلك بسجنه سبعة أشهر، تحتسب منها مدة إيقافه في هذه القضية، وبجلده مئتي 
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جلدة على أربع دفعات متساويات، بين كل فترة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وبعرضه 
على المدعي العام، قرر عدم قناعته مكتفيا بما قدم في لائحة الدعوى طالبا رفعها للاستئناف، 
وبعرضه على المدعى عليه قرر عدم قناعته بالحكم طالبا رفعا للاستئناف فأفهمته أنه سوف 
يتم طلبه لاستلام نسخه وتقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتسجيل القرار، 
ففهم ذلك، وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/١٢هـ.

الحمد لله وحده وبعد.. فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بسكاكا بالإنابة الشيخ/ )...( برقم ٣٤١٣٣٤١١٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ المرفق بها 
القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم ٣٤٣٢٨٢٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ الخاص 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( لاتهامه بكسر زجاج سيارة مواطن والسرقة، وقد تضمن 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  به.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  فقد  المعاملة. 

وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٦٠٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٦٦٣٩ 

سرسةا-امولداكهلبائيا-اكابلاتانحاسيةا-اإنكارا-ادفعابالعثوراعميهاافياتلطليقا-اعدما
تلبينةاتلموصمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجن.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بسرقة مولد كهربائي وكيابله 
النحاسية من سيارة أحد العمال، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأنه وجدها على الطريق العام، وأنه قام بحملها مع رفاقه 
من  اللواصق  بإزالة  وقام  شهرين،  مدة  غرفته  في  لديه  ومكثت  سكنه،  مقر  إلى  بها  وذهب 
عليها، ونظراً لأن ما قدمه المدعي العام لا يكفي لإدانة المدعى عليه بما نسب إليه ؛إلا أنه 
المولد  بسرقة  عليه  المدعى  قيام  القاضي  لدى  يثبت  فلم  لذا  ذلك،  بصحة  له  التهمة  يوجه 
وكيابله النحاسية، ولشبهة قيامه بالسرقة حكم بسجنه لمدة شهر ونصف، فاعترض المدعي 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد فلدي 
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برقم  المكلف  الأحساء  محافظة  في  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
٣٥٣٦٦٠٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٧٩٠٤١٧ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ والمنقوضة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالقرار الصادر من 
الدائرة الجزائية الثلاثية الثانية برقم ٣٥٢٣٧٢٧٩ في ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ ففي يوم الأربعاء 
العام  المدعي  حضر  وفيها   ٠١  :٤٧ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ  الموافق 
)...( وادعى على الحاضر معه )...(... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( قائلا في دعواه 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/٢/١١هـ ورد لمركز شرطة سلوى شكوى من الوافد )...( عن تعرضه 
لسرقة مولد كهربائي لحام من نوع )...( مع الكيبل النحاسي من سيارته عند وقوفها أمام 
سكنه بهجرة )...( وبانتقال جهة التحقيق ومعاينة الموقع اتضح أنه يقع بهجرة )...( وأن 
وقت  السيارة  بحوض  يقع  والمولد  العامل  سكن  مقر  أمام  تقف  لسرقة  المعرضة  السيارة 
النوم صباح يوم الاثنين ووجد أن  أنه استيقظ من  أفاد  المبلغ )...(  السرقة وبضبط أقوال 
سيارته مفتوح بابها الخلفي وسرق منها مولد كهربائي من نوع )...( وكيبلين نحاسيين للحام 
وباستجواب المدعى عليه أفاد أنه وجد المولد بالطريق العام، وقام بتحميله ومحاولة تنظيفه 
ونزع اللواصق التي عليه وإخفائه بغرفته سكنه مدة شهرين، ومن ثم نقله إلى أحد الورش 
بهجرة )...( لمحاولة إصلاحه ثم عرضه للبيع، وعند مشاهدة عامل الورشة له تعرف عليه 
الاتصال  يده ومنعه من  بإمساك  فقام  الشرطة  بإبلاغ  وقام  الجنسية   ... أنه لشخص  وذكر 
بأنه يوم  أفاد  الوافد )...(... الجنسية  إفادة  بدلًا من الشرطة وبأخذ  إبلاغ صاحبه  وطلب 
الاثنين الموافق ١٤٣٤/٤/١هـ كان يريد شراء بعض الحاجات من قرية )...( فذهب مع 
)...( بسيارة الشركة وقد شاهد المولد بحوض السيارة وقبل الوصول للورشة طلب منه 
)...( أن يقول أن المولد الكهربائي عائد له وسأل )...( لمن هذا المولد فقال )...( أنه وجده 
بالطريق العام فوافق على ذلك وعند الوصول للورشة سألهم عامل الورشة لمن يعود المولد 
فقال )...( يعود لمرافقي فحاول العامل الورشة الاتصال بالشرطة وحاول الهروب لأن )...( 
يحاول أن يوقعه بجريمة هو لا يعمل عنها شيء وقد تمت المواجهة بين عامل الورشة )...( 
المدعى  الورشة )...( ضعف موقف  اتضح قوة موقف صاحب  والمدعى عليه )...( وقد 
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عليه وبأخذ إفادة صاحب الورشة الوافد )...(أفاد بأنه سبق أن حضر له المدعى عليه ثلاث 
المولد  إحضار  منه  فطلب  كهربائي،  مولد  شراء  عليه  وعرض  جمعة  صلاة  كل  بعد  مرات 
لمعاينته، وقد أحضره له وشاهده وهو من نوع )...( وسأله عن المولد فقال أنه لمرافقه ... 
وذكر لهم صاحب الورشة أنه سبق أن أصلحه وأنه لشخص ... وحاول الاتصال بالشرطة، 
فأمسكه المدعى عليه بيده، وطلب منه الاتصال بالشخص وعدم الاتصال بالشرطة، وتم 
التحقيق معه عن توجيه الاتهام للمدعى  الاتصال بالشرطة وحضرت للورشة وقد أسفر 
عليه بسرقة مولد كهربائي وكيابله النحاسية من سيارة أحد العمال، وذلك للأدلة والقرائن 
التالية ١. أقوال المبلغ المدون على الصفحة رقم )٩ -١٠ -١١( من دفتر التحقيق ٢. محضر 
القبض المنوه به والمرفق لفة )٣٦( ٣. إقرار المدعى عليه والمدون على الصفحة رقم )٣( من 
دفتر التحقيق ٤. أقوال عامل الورشة )...( المدونة على الصفحة رقم )٣( من دفتر التحقيق 
٥. محضر المواجهة المرفق على الصفحة رقم )٤( من دفتر التحقيق ٦. شهادة مرافقه المدونة 
على الصفحة رقم )١٤، ١٥( من دفتر التحقيق )٣( وبالبحث عما إذا كان له سوابق تبين 
عدم وجود سوابق مسجلة بحقه، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة 
شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية 
تزجره وتردع غيره علمًا بـأن الحق الخاص قد انتهى بالتنازل هذه دعواي وبعرض الدعوى 
بموجب  الجنسية   ...)...( بالمحكمة  المتعاون  المترجم  طريق  عن  أجاب  عليه  المدعى  على 
الإقامة رقم )...( ما ذكره المدعي العام في دعواه من أنني قمت بسرقة مولد كهربائي وكيابله 
النحاسية فهذا كله غير صحيح ؛حيث إنني وجدتها على الطريق العام باتجاه الأحساء قادما 
في  لدي  ومكثت  سكني،  مقر  إلى  بها  وذهبت  رفقائي،  مع  بتحميلها  وقمت  سلوى  من 
غرفتي مدة شهرين وقمت بإزالة اللواصق من عليها، وعند ذهابي لبيعه قام عامل الورشة 
بالاتصال على الشرطة فمسكت بيده، وقلت له اتصل على صاحبه، فإن كان له أخذه، وإلا 
فإنك تشتريه مني، هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال :”الصحيح ما ذكرته” 
وبسؤاله هل لديه بينة على دعواه أجاب قائلا :”بينتي ما جاء في أوراق المعاملة، وبالاطلاع 
عليها لم أجد فيها ما يدين المدعى عليه من قيامه بسرقة المولد، كما وجدت في اعترافه تحقيقاً 
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قيامه  عليه  المدعى  وإنكار  الدعوى والإجابة  تقدم من  ما  فبناء على  لدينا،  مطابقاً لإجابته 
أن  وبما  شهرين،  لمدة  بغرفته  المولد  ومكوث  المولد  من  اللواصق  بإزالة  وبإقراره  بالسرقة، 
المدعي العام لا بينة لديه موصلة، وبناء على أن البينة على المدعي ولا بينة لدى المدعي العام، 
بناء على ذلك كله، فقد قررت  المولد  قيامه بسرقة هذا  المدعى عليه من  التهمة تجاه  ولقوة 
ما يلي، أولا/ لم يثبت لدي قيام المدعى عليه بسرقة المولد وكيابله النحاسية٠ ثانيا/ تعزير 
المدعى عليه لشبهة قيامه بالسرقة، وذلك بسجنه لمدة شهر ونصف من الزمان تحسب من 
قرر  العام  المدعي  وعلى  عليه  ذلك  وبعرض  حكمت،  وبذلك  السابقة،  إيقافه  تاريخ  مدة 
المدعى عليه قناعته بالحكم، بينما قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم، وطلب الاستئناف 
فأجبته لطلبه وقرر بأنه لن يقدم لائحة اعتراضية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
٣٥٢٤٨٨٦٥٩ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الجزائية  المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٨/٢١هـ  وتاريخ 
بمحافظة الأحساء المكلف برقم ٣٥/١٧٩٠٤١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ المرفق بها 
 ٣٥٣٤٤٧٧٤ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك 
الجنسية( في   ...(  )...( العام ضد/  بدعوى/المدعي  وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ الخاص 
قضية سرقة وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم.والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بعنيزة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٤٥٤٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٩٨٤٦٩ 

غيرا بينةا تلقوتبقا-ا تعددا تلورتثيةا-ا تلأنماطا تطابقا إنكارا-ا كهلبائيا-ا محولا سرسةا-ا
بالقجنا لمقلتئنا-تعزيلا تلشبهةا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا عدما مخففةا-ا ظلوفا موصمةا-ا

وتلجمد.

تلموتدا)لرر(او)ررر(او)رلر(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

المحولات  أحد  بفك  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  محتوياته،  بعض  وسرقة  الكهرباء  لشركة  العائدة  الكهربائية 
أنكر صحتها،  المدعى عليه  الدعوى على  لكثرة سوابقه، وبعرض  والتشديد عليه  تعزيرية 
وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى ملف القضية وفيه تقرير الأدلة الجنائية المتضمن 
تطابق الأنماط الوراثية للعينة المأخوذة من عقب سيجارة وجدت في موقع المحول، مع عينة 
الدم المأخوذة من المدعى عليه، ونظراً لأن ما قدمه المدعي العام لا يعد بينة موصلة تثبت ما 
أنكره المدعى عليه، إلا أنه يوجب توجه الشبهة نحوه بصحة ما نسب إليه لا سيما مع تعدد 
غ  سوابقه، ولأن المدعى عليه مصاب في قدميه وهذا لا يعفيه من المسئولية الجنائية إلا أنه يُسَوِّ
التخفيف عنه، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي العام، ولتوجه الشبهة القوية حكم 
فاعترض  مرتين،  عليه  تكرر  جلدة  خمسين  وبجلده  أشهر،  أربعة  لمدة  عليه  المدعى  بسجن 
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المدعى عليه والمدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

القاضي   )...( أنا  لدي  الموافق ١٤٣٤/٤/٢٧هـ  السبت  يوم  الحمد لله وحده وبعد في 
افتتحت الجلسة في وقتها المحدد لسماعها في الساعة الحادية عشرة  العامة بعنيزة  بالمحكمة 
)...( بهذه  العام ضد  المدعي  المقدمة من  الدعوى  للنظر في  دقيقة صباحا  وخمس وأربعين 
المحكمة برقم ٣٤٩٨٠٦٥٨ في ١٤٣٣/٤/٢١هـ والمحالة لنا بشرح فضيلة الرئيس وقد 
حضر فيها المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام فرع عنيزة )...( وادعى على )...( 
سعودي   )...( عن  وكيلا  كونه  حال   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل عنيزة 
برقم )٣٤٣٩٢٧٨٧( التي تخوله المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار 
والإنكار وقبول الحكم والاعتراض عليه قائلا في تحرير دعواه بصفتي مدعيا عاما بدائرة 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( على: -  أدعي  عنيزة  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق 
السجل المدني رقم )...( البالغ من العمر ٣٧ عاما، متعلم، متزوج، موظف حكومي، أوقف 
بتاريخ ١٤٣٤/٢/١١هـ وأحيل إلى سجن محافظة عنيزة بالأمر رقم )هـ ص ٢٢٠/٢/٤( 
وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٧هـ بناء على القرار الوزاري رقم )١٩٠٠( في ١٤٣٣/١١/٢٧هـ 
حيث إنه في صباح يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/١١/٧هـ تقدم رئيس مركز )...( الشمالية 
وسرقة  وتحطيمه  إنزاله  تم  مزرعته  كهرباء  محول  أن  فيه  يفيد  المذنب  شرطة  لمركز  ببلاغ 
الموقع  أن  تبين  والمعاينة  وبالانتقال  الطريق،  وسط  الأرض  على  وإلقائه  النحاسية  محتوياته 
ملقى  كهربائي  محول  على  فيه  وعثر  صحراوي  طريق  في  الشمالية   )...( مركز  غرب  يقع 
على الأرض أخذ من داخله قطع نحاسية، وبالاطلاع على الصور التي التقطت من موقع 
الجريمة تبين أنها تحتوي على محول كهربائي، أخضر اللون، ملقى على الأرض، تم تفكيكه 
وقد تسربت زيوته بالقرب من الحامل الذي قد رفع عليه، ويوجد في الصور أعقاب سجائر 
التقطت من الموقع. وبانتقال فني البصمات للموقع تم رفع عينتين تتمثلان في أعقاب سجائر 
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موجودة في الموقع أثبت التقرير رقم )٤٧٨ -٠٤ -فحوص وراثية/١٤٣٣هـ( الصادر من 
الوراثية  الأنماط  مع  العينتين  لهاتين  الوراثية  الأنماط  تطابق  القصيم  بمنطقة  الجنائية  الأدلة 
لعينة الدم القياسية للمدعى عليه ؛ما يثبت أنه هو مصدر هاتين العينتين. وقد ورد خطاب 
مطالبة  المتضمن  ١٤٣٤/٤/٣هـ  )١٣/٣٤/٤١٠٠(في  رقم  للكهرباء  السعودية  الشركة 
الشركة بالمسروقات والتي تحتوي على محول هوائي )١٠٠ك.ف.أ( وثلاثة فيوزات ضغط 
عالي، وتكلفة أعمال التركيب والتي بلغت قيمتها )٢٠٫٦١٨(عشرين ألفا وستمائة وثمانية 
عشر ريالا. وانتهى التحقيق معه إلى اتهامه بفك أحد المحولات الكهربائية العائد للشركة 
السعودية للكهرباء وسرقة بعض محتوياته. )وذلك للأدلة والقرائن التالية( ١ -تقرير الأدلة 
الجنائية المنوه عنه المرفق باللفات رقم )١٣ -١١( ٢ -تقرير فني البصمات المنوه عنه والمرفق 
لفة رقم )٧( ٣ -صور موقع الجريمة المنوه عنها والمرفقة لفة رقم )٤٩( ٤ -خطاب الشركة 
عثر  الجنائي  سجله  على  وبالاطلاع   )٦٣( رقم  لفه  والمرفق  عنه  المنوه  للكهرباء  السعودية 
له على أربع سوابق، السابقة الأولى ارتكاب عدة سرقات وثلاث سوابق حيازة واستعمال 
وترويج المخدرات، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، أطلب 
إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، وتشديد العقوبة 
زال  ما  الخاص  الحق  بأن  العامة.)علما  المرافق  لكثرة سوابقه وجرأته على سرقة  نظرا  عليه 
أجاب  العام  المدعي  دعوى  في  جاء  عما  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  دعواي٠  هذه  قائما( 
قائلا: ما ذكره المدعي العام كله غير صحيح جملة وتفصيلا، فلم يقم موكلي بسرقة أي شيء 
بينة على  العام هل لديك  مما ذكر في هذه الدعوى، هكذا أجاب٠ ثم جرى سؤال المدعي 
الاطلاع  وأطلب  الدعوى  لائحة  في  المذكورة  الأدلة  وهي  نعم،  فقال  دعواك؟  في  جاء  ما 
يوم الأحد  الجلسة ٠وفي  ثم رفعت  قرر،  القضية، هكذا  عليها ورصد مضمونها في ضبط 
الثامنة والنصف صباحا حيث جرى  الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ 
تقديم موعدها السابق المثبت في ضبط القضية لأن المدعى عليه سجين، وقد حضر في هذه 
قرر  والذي   )...( رقم  السجل  )...( سعودي ويحمل  عليه  والمدعى  العام  المدعي  الجلسة 
رغبته في السير في هذه القضية دون حضور وكيله الشرعي )...( وسوف يبلغه بالحضور في 
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الجلسة القادمة، ثم جرى الاطلاع على الأدلة التي طلب المدعي العام الاطلاع عليها ورصد 
مضمونها في ضبط القضية، فوجدتها كما يلي، أولا: تقرير الأدلة الجنائية المرفق على اللفات 
)١١ -١٣( فوجدته يتضمن تطابق الأنماط الوراثية للعينة المأخوذة من عقب سيجارة لعينة 
الدم المأخوذة من المدعى عليه )...( ما يثبت أن المدعى عليه )...( هو مصدر تلك الآثار، 
وأن عينة السيجارة المشار إليها آنفا أخذت من موقع سرقة المحول الكهربائي ٠ ثانيا تقرير 
آثار  رفع  يستطع  لم  البصمات  فني  أن  يتضمن  فوجدته   )٧( لفة  على  المرفق  البصمات  فني 
الجريمة  موقع  ر  صُوِّ  : ثالثا  الكهربائي٠  المحول  على  ملطخ  زيت  لوجود  نظرا  البصمات؛ 
المرفقة على لفة )٤٩( فوجدته ظرفاً يحتوي على إحدى عشرة صورة لموقع الجريمة، وليس 
لفة  المرفق على  الكهرباء  رابعا خطاب شركة  بالسرقة٠  المدعى عليه  قيام  يدل على  ما  فيها 
)٦٣( فوجدته يتضمن مطالبة شركة الكهرباء بحقها الخاص ا.هـ. وبعرض هذه الأدلة على 
المدعى عليه قرر قائلا: إنه ليس في هذه الأدلة ما يثبت قيامي بهذه السرقة، وأما تقرير الأدلة 
الجنائية ؛وهو الدليل الأول فإنني أطلب إمهالي لحين حضور وكيلي الشرعي )...( ليرد عليه 
في الجلسة القادمة، ثم أضاف قائلا إن سوابقي الأربع كلها صحيحة، هكذا قرر٠ ثم رفعت 
الجلسة إمهالا للمدعى عليه إلى حين حضور وكيله الشرعي )...( لسؤاله عن رده عما جاء 
في تقرير الأدلة الجنائية وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٧/٨هـ افتتحت الجلسة في الساعة 
التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحا، وحضر فيها المدعي العام والمدعى عليه وكالة )...( 
وقد قرر )...( الوكيل عن المدعى عليه قائلا: إن موكلي تم تنويمه هذا اليوم في مستشفى 
الملك سعود، ولا يستطيع الحضور في هذه الجلسة، وإن ردي على الدليل الأول الذي استند 
عليه المدعي العام هو أن تقرير الأدلة الجنائية المشار إليه ليس بينة تثبت بها هذه الدعوى، 
ولكنه قرينة لا يعترف بها في القضاء السعودي، كما أن موكلي سبق أن حصل له حادث نتج 
عنه إصابات في كلتا قدميه، وهو لا يستطيع رفع رجليه لأكثر من ثلاثين سنتمتراً تقريبا، ثم 
أبرز التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك سعود بعنيزة رقم ٥٠٤٢/خ/٤٥/٣٦ في 
١٤٣٤/٥/١٤هـ المثبت فيه أن )...( تعرض لانكشاف الشريحة في الكعب الأنسي وعملية 
جراحية في الرجل اليمنى ا.هـ. ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا إنني أطلب إمهالي إلى جلسة 
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ثم  لذلك،  فأجيب  آنفا،  ذكرتها  التي  تقرير طبي مفصل عن حالة موكلي  أخرى لإحضار 
لحضوره  ضامنة  بكفالة  أصالة  عليه  المدعى  سراح  بإطلاق  وأمرت  لذلك  الجلسة  رفعت 
الثلاثاء  يوم  وفي  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١١٤ -١٢٣ -١٤١( المواد  على  بناء 
المدعي  حضر  وفيها  صباحا،  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٩هـ  الموافق 
العام والمدعى عليه وكالة )...( ثم أبرز المدعى عليه وكالة )...( التقرير الطبي الصادر من 
مستشفى الملك سعود بعنيزة والذي قام بترجمته المكتب )...( للترجمة وقد جاء فيه أن التقرير 
هو ١١٦٠٦/خ/٤٥/٣٦ في ١٤٣٤/١٢/١٦هـ وأنه خاص بالمريض )...( ورقم ملفه 
الطبي ١٤٦٩٩٢ وأن تشخيص حالته هي شريحة مكشوفة تم زرعها مع وجود عيب بالجلد 
التاريخ المرضي أنه خضع لعملية علاج للكسر الموجود في  في الساق اليمنى وأن ملخص 
الطرف السفلي بالساق اليمنى مع تركيب شريحة مكشوفة بعظم الساق اليمنى الكبير، عظم 
الظنبوب، مع وجود عيب بالجلد، وتم إدخال المريض للمستشفى بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦هـ 
لعمليات تجميل، وأن  وأنه يخضع حاليا  الميتة  الأنسجة  إزالة  و  الشريحة،  تلك  إزالة  وتمت 
الطبي  المدير  العظام توقيعه د. )...(  ا.هـ. د. )...( استشاري أمراض  بالتعافي  بدأ  الجرح 
توقيعه د. )...( مدير القطاع الصحي والمشرف العام على المستشفى توقيعه ا.هـ. فبناء على 
ما سبق من الدعوى والإجابة ونظراً لإنكار المدعى عليه أصالة ووكيله ما جاء في دعوى 
أن  إلا  أصالة  عليه  المدعى  أنكره  ما  تثبت  موصلة  بينة  وجود  لعدم  ونظراً  العام،  المدعي 
بقيامه  أصالة  عليه  المدعى  نحو  الشبهة  توجه  توجب  قوية  قرينة  يعد  الجنائية  الأدلة  تقرير 
بهذه السرقة ؛ولأن المدعى عليه أصالة يعاني من الإصابة المذكورة في التقرير الطبي؛ ولأنه 
جاء في التقرير أن إدخاله في المستشفى كان بتاريخ )١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ( أي بعد حصول 
فقد  كله  ؛لذلك  عنه  التخفيف  يوجب  أنه  إلا  الجنائية  المسئولية  يعفيه من  السرقة وهذا لا 
بسرقة   )...( عليه  المدعى  نحو  القوية  الشبهة  توجه  وقررت  العام،  المدعي  دعوى  رددت 
الكيبل الموصوف في الدعوى، وقررت تأديبه على ذلك بسجنه لمدة أربعة أشهر تحتسب منها 
أي فترة أوقف فيها بسبب هذه القضية، وجلده خمسين جلدة تكرر عليه مرتين، ومجموعها 
مائة جلدة بين كل مرة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع وبذلك حكمت وبعرضه عليهما لم 
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يقنع به المدعي العام وطالب بتدقيقه بدون لائحة اعتراضية، ولم يقنع به المدعى عليه وكالة، 
وطالب بتدقيقه فأجيب لطلبه، ثم جرى تسليمه نسخة الحكم، وتم إفهامه بأن عليه تسليم 
لائحته الاعتراضية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم، وأنه إذا مضت هذه 
المدة المحددة آنفا، ولم يقدم فيها اعتراضه فإن حقه في طلب التمييز يسقط، وسيتم حينئذ رفع 
كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالقصيم حسب التعليمات، فقرر استلامه لنسخة الحكم 
وفهمه لما أفهم به آنفا، واستعداده بتقديم لائحته الاعتراضية في المدة المحددة نظاما، وعليه 

جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٢/١٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  لعنا  اطَّ فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
رئـيس  فـضـيـلة  مـن  الـواردة  المعاملة  على  القـصـيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
الـمـحـكـمة الـعـامـة بـمحـافـظـة عـنـيـزة برقم )٣٤٩٨٠٦٥٨(في ١٤٣٥/٣/١٩هـ؛ 
الشيخ/  الصادر من فضيلة  القرار رقم )٣٥١٥٢٤٣٤( في ١٤٣٥/٢/١٩هـ؛  المرفق بها 
)...(؛  عن  وكيلًا   )...( ضد/  العام  المدعي  بدعوى  الخاص  المحكمة؛  في  القاضي   )...(
تضمن  وقد  للكهرباء.  السعودية  للشركة  العائد  الكهربائية  المحولات  أحد  بفك  لاتهامه 
القرار حكم فضيلته برد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه أصالة وللشبهة القوية نحوه 
فيه. وبدراسة  المفصل  النحو  أربعة أشهر وجلده مائة جلدة على  بالسجن مدة  حكم عليه 
يوجب  ما  للأكثرية  يظهر  لم  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار 
الملاحظة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧١٥٥٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٠٣٥٤٢ 

إحضارا تعذرا شهادةا-ا سماعا فيا تساخلافا إنكارا-ا موتطنا-ا حظيرةا منا أغناما سرسةا
تلشهودا-امحضراتعلفا-اسابقةامماثمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلا

بالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.ا

من  رؤوس  ستة  بسرقة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الضأن من حظيرة لأحد المواطنين، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
البينة من المدعي العام طلب استخلاف المحكمة  على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
التي يقيم الشهود في نطاق اختصاصها المكاني، وقد ورد جواب الاستخلاف متضمنا تعذر 
إحضار الشهود، ونظراً لأن المدعي العام لم يقدم بينة موصلة لإثبات دعواه، ولأن ما تضمنه 
محضر تعرف الشاهد على المدعى عليه مع وجود سابقة من ذات جنس الدعوى على المدعى 
عليه توجه التهمة له بصحة الدعوى، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب 
مائة جلدة مفرقة، على ألا  القوية بسجنه لمدة ستة أشهر، وبجلده  التهمة  لقاء  إليه وحكم 
من  الحكم  وصدق  العام،  المدعي  فاعترض  أخرى،  عقوبة  أي  مع  العقوبة  هذه  تتداخل 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في 
الجزائية  المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  الجزائيّة بسكاكا  المحكمة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ  وتاريخ   ٣٤١٧١٥٥٠ برقم  بسكاكا 
الموافق١٤٣٤/٠٥/١٣هـ  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ  وتاريخ   ٣٤٩١٤٨٣٠
الساعة التاسعة افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر المدعي العام )...( وقدم لائحة الدعوى 
فيها بصفتي  قائلًا  المدني رقم )...(  السجل  العامة ضد/ )...( سعودي الجنسية بموجب 
مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الجوف أدعي على المذكور أعلاه أنه في 
 )...( شرطة  مخفر  إلى  ببلاغ   )...( المواطن  تقدم  ١٤٣١/٣/٢٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم 
بمحافظة دومة الجندل مفاده تعرض خمس من ضأنه وفطيمة للسرقة من حظيرتها كما أفاد 
عن  وبالتعميم  بسرقتهن  معيناً  أحداً  يتهم  ولا  آذانهن  على  بوسم  موسومات  جميعهن  بأن 
المسروقات ورد خطاب مدير شرطة منطقة تبوك رقم )٢٤٢( وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٥هـ 
الأوصاف  حسب  المسروقة  الأغنام  على  بتبوك  الأغنام  سوق  في  العثور  تم  أنه  المتضمن 
الموضحة بالتعميم لدى الوافد )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( وبعرض 
اشترى  أنه  أفاد  المذكور  الوافد  أقوال  وبسماع  ضأنه  هي  بأنها  أكد  المبلغ  على  الضأن  تلك 
الأغنام في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣١/٣/٢٤هـ من شخصين بسوق الأغنام يقودان مركبة 
من نوع )...( موديل )٢٠٠١( بيضاء اللون تحمل اللوحة رقم )...( أحدهما يدعى )...( 
حيث طلب منه إثباته وقام بتدوين رقم جواله مقابل مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف وستمائة 
ريال لا غير وبالرجوع إلى الحاسب الآلي للتأكد من المركبة المذكورة اتضح أنها مسجلة )...( 
وبتاريخ  المتهم  مطالبة  في  بحقه  المذكور  الوافد  واحتفظ  الضأن  المدعي  تسليم  جرى  ثم 
١٤٣١/٣/٣٠هـ تم القبض على المدعى عليه وبسماع أقواله أنكر التهمة الموجهة إليه جملة 
وتفصيلًا كما أقر بأن المركبة مسجلة باسم والده، وأنه لا أحد غيره يقوم باستعمالها، وبالبحث 
في سجل سوابقه اتضح وجود سابقة سرقة، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى 
التالية  والقرائن  للأدلة  وذلك   )...( المواطن  حظيرة  من  الضأن  من  ستة  بسرقة   عليه 
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١ - شهادة كل من الوافدين/ ١ - )...( ٢ - )...( والموصلتان إلى أن من قام ببيع الضأن 
إليهما هو المدعى عليه والمدونة على الصفحات رقم )٦، ٥، ٤( من دفتر إجراءات الاستدلال 
المرفق في اللفة رقم )٣( ٢ - محضر تعرف الشاهدين على المتهم والمدون على الصفحتين رقم 
)٣ -٢( من اللفة )٣( ٣ - إفادة المدعى عليه بأن المركبة المسجلة باسم والده لا يستخدمها 
أحد غيره مع شهادة الشاهدين بأن تلك المركبة هي التي قدم عليها من باع عليهما الضأن 
تؤدي إلى أن المدعى عليه هو من قام بالسرقة، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو 
بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً فإنني أطلب إثبات ما اسند إليه والحكم عليه 
بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره )علمًا بأن الحق الخاص لا زال قائمًا( هذه دعواي وفي هذه 
الجلسة حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبعرض 
دعوى المدعي العام على المدعى عليه وسؤاله عنها أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام بدعواه 
ليس بصحيح، فلم أقم بسرقة الضأن المذكورة بالدعوى من حظيرة المبلغ )...( ولا أعرف 
هو  الدعوى  موضع  الأغنام  سرقة  بقضية  باتهامي  تسبب  من  أن  وأعتقد  بذلك،  قام  من 
سوف  بأنه  ووعدني  تقريباً  أشهر  خمسة  قبل  معه  تشاجرت  قد  كنت   )...( يدعى  شخص 
يلحق بي الأذى، هذه إجابتي ٠كما أردف المدعى عليه بقوله إذا كان المدعي بالحق الخاص 
يطلب مالًا فأنا مستعد بسداد ما يريد رغبة مني في إنهاء هذه القضية، هكذا قرر٠ وبعرض 
إجابة المدعى عليه على المدعي العام قال الصحيح ما ذكرته بدعواي، هكذا قرر٠ وبسؤاله 
وأطلب  القادمة  الجلسة  في  بإحضارها  ومستعد  :نعم،  قال  ؟  دعواه  صحة  تثبت  بينة  :أله 
وفي  طلب  مما  العام  المدعي  لتمكين  الجلسة  ورفعت  لطلبه،  فأجبته  لذلك،  مهلة  إعطائي 
جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه )...( وبسؤال المدعي العام عن البينة التي 
وعد بإحضاره في الجلسة السابقة قال إن بينتي هي شاهدي الواقعة وما في أوراق المعاملة، 
أستطع  ولم  تبوك  منطقة  في  يسكنان  فهما  الجنسية   ... و)...(   )...( الواقعة  شاهدي  فأما 
باستخلافه  قمتم  حين  بتبوك  الجزائية  المحكمة  قاضي  الفضيلة  صاحب  لدى  إحضارهما 
لسماع ما لديهم من شهادة ولذا فإني أكتفي بالمرصود بملفات المعاملة، وليس لدي بينة على 
دعواي سوى ما ورد في أوراق المعاملة، هكذا قرر٠ وللبيان فإنه كان قد جرت الكتابة منا 
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إلى فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك، وذلك بخطاب فضيلة رئيس هذه المحكمة ذي 
الرقم ٣٤١٣٤٢٤٥٤ والتاريخ ١٤٣٤/٦/٤هـ وذلك لاستخلاف فضيلته أو من ينيبه في 
صورة  لفضيلته  أرفق  كما  الجنسية   ... و)...(   )...( من  كل  القضية  شاهدي  شهادة  سماع 
ضوئية من لائحة الدعوى العامة ومن محاضر استجواب الشاهدين، فوردنا خطاب فضيلة 
رئيس المحكمة الجزائية بتبوك المكلف ذو الرقم ٣٤١٤٣٤٥٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ 
المبني على خطاب فضيلة القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك )...( ذي الرقم ٣٤١٤٣٤٥٨٢ 
سماع  المطلوب  الشهود  على  الاتصال  جرى  أنه  المتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٣هـ  والتاريخ 
أرفق  وقد  أهـ  المرفقة  المحاضر  حسب  الاتصال بهم  لتعذر  منهم  أحد  ولم يحضر  شهادتهم 
بخطاب فضيلته محضرا اتصال مؤرخان في ١٤٣٤/٧/١٨هـ معدان من قبل/ )...( تضمنا 
أنه جرى الاتصال على الشاهدين ولم يتم الرد أهـ وفي هذه الجلسة جرى الرجوع إلى لفات 
المعاملة فوجدت بين طياتها محضر تلقي بلاغ المبلغ/ )...( المدون على الصفحة رقم ٤ -٥ 
من ملف الاستدلال المرفق بالمعاملة لفة رقم ٤ وخطابه الموجه إلى رئيس مخفر شرطة )...( 
المرفق بالمعاملة لفة ٥ وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن ما ذكر بالدعوى من أنه عند حضوره 
يوم الأربعاء ١٤٣١/٣/٢٤هـ أبلغه شقيقه بأن الخرفان غير موجودة بالشبك ثم قام بإبلاغ 
الشرطة بعد تأكده من سرقة الخرفان وعددها ستة من نوع نعيمي وأنه لا يتهم أحدا بهذه 
على  المدون  ١٤٣١/٣/٢٤هـ  في  المؤرخ  والمعاينة  الانتقال  محضر  وجدت  كما  أهـ  السرقة 
الصفحة رقم ٣ من ملف الاستدلال المذكور وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن أنه بالانتقال 
مفتوح  الباب  أن  ولاحظنا  محصن،  غير  شبك  بأنه  اتضح  المدعي  أغنام  شبك  موقع  إلى 
وشاهدنا عدة آثار خارج الشبك، وتم طلب قصاص الأثر أهـ كما وجدت الإقرار المؤرخ في 
١٤٣١/٣/٢٤هـ المدون على الصفحة رقم ٦ من ملف الاستدلال المذكور وبالاطلاع عليه 
وجدته مدونا من قبل )...( وقد تضمن أنه انتقل مع شرطة )...( إلى مكان السرقة واتضح 
أنه لا يبين شيء للأثر ولم يتضح أي شيء أهـ كما وجدت صورة خطاب سعادة مدير شرطة 
وتاريخ   ١٣/٢٤٢/٢٨ برقم  الجوف  منطقة  شرطة  مدير  سعادة  إلى  الموجه  تبوك  منطقة 
بعد  نصه  ما  يتضمن  وجدته  عليه  وبالاطلاع   ١٩ لفة  بالمعاملة  المرفقة  ١٤٣٤/٣/٢٥هـ 
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المقدمة )بشأن إخبارية المواطن/ )...( سعودي الجنسية عن تعرض ستة رؤوس من أغنامه 
للسرقة وأوصافها خمسة خرفان نعيمي لونها أبيض وواحدة فطيمة ويبلغن من العمر ثلاثة 
أشهر ولا يتهم أحد بذلك وطلبكم البحث والتحري عن الأغنام والجناة. نفيدكم أنه تم 
العثور بحراج الأغنام على أغنام لدى عامل .. الجنسية تنطبق أوصافها على أغنام المدعي 
وبعرضها على المبلغ أكد بأنها هي الأغنام التي تعرضت للسرقة من شبك أغنامه وبإحضار 
العامل ويدعى/ )...( )٤٧سنة( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( وباستجوابه 
أفاد أنه اشترى الأغنام يوم الأربعاء الموافق ١٤٣١/٣/٢٤هـ الساعة العاشرة صباحا من 
شخصين بحراج الأغنام وبقيادتهما سيارة نوع )...( موديل )٢٠٠١( م اللون أبيض لوحة 
رقم )...( أحدهما يدعى/ )...( حيث طلب منه بطاقة الأحوال وقام بتدوين اسمه ورقم 
جواله رقم )...( مقابل مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف وستمائة ريال ولا يعرف أي معلومات 
الجوال  رقم  على  الاتصال  وتم  مشاهدتهما،  حال  في  عليهما  العرف  ويستطيع  عنه،  أخرى 
 )...( باسم/  السيارة  أن  اتضح  الآلي  الحاسب  إلى  وبالرجوع  أحد  يرد  ولم  أعلاه  الموضح 
٤٠سنة سعودي الجنسية وعنوانه الجوف سكاكا وجرى تسليم المدعي أغنامه ولم يعثر على 
 )...( من  كل  الشاهدين  تعرف  محضر  طياتها  بين  وجدت  كما  أهـ  الأغنام(  بحراج  المتهم 
و)...( على المدعى عليه )...( والمدون على صفحة رقم ٢ -٥ من ملف الاستدلال المرفق 
بالمعاملة لفة رقم ١ والمدون على صفحة رقم ٢ -٩ من ملف الاستدلال المرفق بالمعاملة لفة 
رقم ٣ فوجدته يتضمن تعرف أحدهما وهو )...( عليه فذكر أنه من ضمن الأشخاص الذين 
قاموا ببيع الأغنام عليه وأما الآخر وهو )...( فلم يستطع التعرف عليه وأما المدعى عليه 
فقد أنكر ذلك أهـ كما وجدت بين طياتها خطاب سعادة مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة 
منطقة الجوف ذي الرقم ٢٧ج١٠٩٢/٩ والتاريخ ١٤٣١/٤/٥هـ المرفق بالمعاملة لفة ٤٦ 
المرفق به عرض بيانات السوابق المسجلة على المدعى عليه وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن 
التنازل المؤرخ في  أن عليه سابقة سرقة واحدة عام ١٤٢٨هـ كما وجدت بين طياتها إقرار 
المبلغ/  تنازل  يتضمن  لفة ٦٧ وبالاطلاع عليه وجدته  بالمعاملة  المرفق  ١٤٣٣/٣/١٥هـ 
)...( عن كامل حقه ضد المدعى عليه وأنه ليس له حق خاص لاستلامه خرفانه المسروقة 
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أهـ ثم جرى الاطلاع على محضر استجواب  يطالبه بشيء لا حاضرا ولا مستقبلا  وأنه لا 
المدعى عليه المدون على صفحة رقم ٣ -٦ من ملف الاستدلال المرفق بالمعاملة لفة رقم ٢ 
فوجدتها تتضمن إنكاره للدعوى أهـ وبعرض ما تقدم على المدعى عليه قال الصحيح ما 
ذكرته بإجابتي وأنا أؤكد بأني بريء في هذه القضية علما بأن علي سابقة سرقة عام ١٤٢٨هـ 
وأخذت عليها الجزاء والأخرى استعمال مخدرات قبل سنة ولم أحاكم عليها بعد وأنا موقوف 
في الوقت الحاضر في سجن سكاكا على ذمة قضية شبهة ترويج مخدرات وتم الحكم فيها علي 
بسجني مدة ثمانية أشهر يحتسب منها المدة التي توقفتها بسبب هذه القضية، هكذا قرر فبناءً 
تعرف  ما تضمنه محضر  وبناءً على  الطرفان  قرره  وما  الدعوى والإجابة،  تقدم من  ما  على 
الشاهد على المدعى عليه وحيث أن على المدعى عليه سابقة من ذات جنس هذه الدعوى 
العلم  أهل  قرر  وحيث  مخدرات،  ترويج  بقضية  الحاضر  الوقت  المنظورة وهو موقوف في 
للتهمة  المدعى عليه  إدانة  يثبت لدي  لم  أولًا:  يلي  ما  فقد قررت  ؛لذا  للتهمة  التعزير  جواز 
المذكورة بالدعوى ثانياً: تعزيره لقاء التهمة القوية بسجنه مدة ستة أشهر تبدأ بعد انقضاء 
التي هو موقوف فيها وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين كل دفعة  القضية  محكوميته في 
قدرها خمسون جلدة بينهما مدة لا تقل عن أسبوع وبما تقدم حكمت على أن لا تتداخل هذه 
العقوبة مع أي عقوبة أخرى وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم 
وأما المدعي العام فقرر عدم القناعة وطلب الاستئناف بدون لائحة اعتراضية مكتفياً بما ورد 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  لطلبه  فأجبته  العامة  الدعوى  لائحة  في 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٨هـ.

الحمد لله وحده وبعد.. فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بسكاكا بالإنابة الشيخ/ )...( برقم ٣٤٢٧٢٠٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ المرفق بها 
الخاص  ١٤٣٤/٨/٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩٢٠٦٦ برقم  المسجل  فضيلته  من  الصادر  القرار 
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بما هو  القرار حكم فضيلته  العام ضد/ )...( في قضية سرقة وقد تضمن  المدعي  بدعوى 
ما  على  وبالاطلاع  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  به.  ومفصل  مدون 
أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم٣٤٣٦٣٨٥٩في 
١٤٣٤/١١/١٩هـ فقد قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١١١٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٧٥٩٥ 

تلمدعىا إنكارا تأثيرها-ا تحتا سيارةا سيادةا تلمقكلا-ا شربا تلكترونيةا-ا أجهزةا سرسةا-ا
عميها-اشهادةاشاهدا-اسوتبقا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا

وأخذاتلاعهد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بسرقة شاشتي حاسب آلي من 
مستشفى، وشرب المسكر وقيادة سيارة تحت تأثيره، وطلب الحكم عليه بحد المسكر وتعزيره 
لقاء تكرار شرب المسكر والسرقة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب 
المدعى عليه  الدعوى، ونظرا لإنكار  يؤيد  بما  العام أحضر شاهدا فشهد  المدعي  البينة من 
ولعدم اعترافه تحقيقا بما أسند إليه، ولأن التهمة تتوجه له بما جاء في شهادة الشاهد، لذا فلم 
يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، ولتوجه التهمة حكم بسجنه خمسة عشر 
يوما، وبجلده ثلاثين جلدة، وبأخذ التعهد عليه، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  لدي  صباحا  ونصف  عشرة  الحادية  الساعة 
ببريدة والقائم بعمل الرئيس خلال إجازته وبناء على المعاملة المحالة لفضيلة الرئيس برقم 
٣٤٣١١١٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥٩٤٤٦٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ تقدم المدعي العام بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالقصيم )...( 
ويمثله في هذه المحكمة المدعي العام بنفس الدائرة )...( بدعوى ضد )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا إنه بتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ الساعة السابعة صباحاً 
تلقت دوريات الأمن بلاغاً من مستشفى )...( ببريدة عن وجود سرقة وبمقابلة المبلغ أفاد 
بوجود سرقة جهازي )٢( شاشات كمبيوتر مكتبيه من قبل المدعى عليه، وتم القبض عليه 
بالمستشفى  المناوب  المدير  قبل  من  المعد  المحضر  على  وبالاطلاع  الأمن.  حراس  قبل  من 
الساحة  السادسة والربع صباحاً اشتبه - وهو يقوم بجولة في  الساعة  أنه في حوالي  اتضح 
شاشتي  فيه  كيساً  يحمل  شخص  بوجود  واحد(-  )الرقم  العيادات  بوابة  أمام  الخارجية 
المستشفى،  إلى  دخل  ثم   )...( نوع  السيارة  داخل  الشاشتين  بوضع  قام  وقد  آلي،  حاسب 
فذهب إليه وطلب منه إبعاد سيارته لوجودها في مكان غير مناسب، فرفض بحجة وجوده 
مع مريض. فذهب إلى سيارته وقام بتحريكها، ثم نظر إلى الخلف فشاهد شاشتين تابعتين 
للمستشفى وملزمة طبية، فتم إبلاغ دورية الأمن ثم هرب المدعى عليه، وتم القبض عليه 
التأكد من السرقة  الرقم أربعة. وتم  البوابة  من قبل حراس الأمن مختبئاً داخل حفرة أمام 
بالذهاب إلى مكتب التسجيل ووجد أنه فقد منه شاشتان تابعتان للحاسب الآلي. وبسماع 
أقوال المدعى عليه أفاد بأنه حضر إلى مستشفى )...( ببريدة لوجود مريضة معه، وأفاد بأنه 
هرب من حراس الأمن خوفاً منهم، وأنه كان في حاله سكر. وباستجوابه أقر بوجوده في 
مستشفى )...( ببريدة لإخراج مريضة من المستشفى، وأن سبب هروبه خوفاً من حراس 
الأمن وأفاد بأن سيارته نوع )...(. وانتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بسرقة شاشتي جهاز 
حاسب آلي)٢( من مستشفى )...( ببريدة وبعض الأغراض الطبية. وشربة للمسكر وقيادته 
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للسيارة تحت تأثيره. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء بإقراره المرفق لفة )٨و٩(. 
٢ - ما جاء بأقواله لدى جهة الضبط المدون على صـ )١٠( من دفتر الاستدلال المرفق لفة 
)١( ٣ - ما تضمنه محضر القبض المرفق نسخة منه لفة )٢( ٤ - ما تضمنه المحضر المعد من 
قبل المدير المناوب المرفق نسخة منه لفة )٣( ٥ - إقراره بشربه المسكر المدون على صـ )١٠(
من دفتر الاستدلال المرفق لفة )١(؛ وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بحالته المعتبرة 
شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً. لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم علية 
بحد المسكر، وبعقوبة تعزيرية وتشديدها لقاء شربه له، و لقاء تكرار شربه للمسكر استناداً 
لقرار هيئة كبار العلماء رقم )٥٣( وتاريخ١٣٩٧/٤/٤هـ وإثبات إدانته بقيادة السيارة وهو 
تحت تأثير المسكر، وإفهامه بأن عقوبته عن ذلك عائدة للجهة المختصة استناداً للمادة)٦٨(

من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم)م/٨٥( وتاريخ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ. 
)علما بأن الحق الخاص مازال قائما(  ٠وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام، أجاب 
قائلا :ما ذكره المدعي كله غير صحيح؛ فلم أسرق شيئا، ولم أكن بحالة سكر، وأنا كنت 
البينة ورفعت  العام إحضار  المدعي  فطلبت من  قال،  لمريضة في الإسعاف ٠هكذا  مسعفا 
أنا )...( رئيس المحكمة الجزائية  البينة. الحمد لله وحده وبعد فلدي  الجلسة لحين حضور 
المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٠٩هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  ببريدة 
العام وأحضر المدعي العام الشاهد وهو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وبشهادته شهد قائلا :إنه في حوالي الساعة السادسة والربع صباحاً اشتبه وهو يقوم 
بجولة في الساحة الخارجية أمام بوابة العيادات الرقم واحد بوجود شخص يحمل كيساً فيه 
شاشتي حاسب آلي، وقد قام بوضع الشاشتين داخل السيارة نوع )...( ثم دخل إلى المستشفى 
فذهب إليه وطلب منه إبعاد سيارته لوجودها في مكان غير مناسب، فرفض بحجة وجوده 
مع مريض. فذهب إلى سيارته، وقام بتحريكها ثم نظر إلى الخلف فشاهد شاشتين تابعتين 
للمستشفى وملزمة طبية، فتم إبلاغ دورية الأمن ثم هرب المدعى عليه، وتم القبض عليه من 
قبل حراس الأمن مختبئاً داخل حفرة أمام بوابة رقم أربعة. وتم التأكد من السرقة بالذهاب 
إلى مكتب التسجيل ووجد أنه فقد منه شاشتان تابعتان للحاسب الآلي، وقد رماها بجانب 
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يستولِ عليهن، هكذا  لم  الشاشات والمسروقات  أن  علمًا  يوجد شاهد غيري  السيارة، ولا 
الموافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ  للتأمل والدراسة، وفي يوم الأربعاء  لذا رفعت الجلسة  أشهد، 
افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحاً، وفيها حضر المدعي العام، وحضر لحضوره 
المدعى عليه، وبطلب زيادة بينة من المدعي العام، قال ليس لدي سوى ما أحضرت وأوراق 
المعاملة، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على المعاملة، وحيث تم 
الاطلاع على الاستشمام فوجد أنه بحالة طبيعية ولا تنبعث منه رائحة المسكر، ولم يعترف 
بينة  ولا  العام،  المدعي  دعوى  عليه  المدعى  نفى  وحيث  المسكر،  وشرب  بالسرقة  تحقيقاً 
لدي  يثبت  لم  فإنه  ؛لذا  عليه  للمدعى  اعتراف  يوجد  ما أحضر، ولا  العام سوى  للمدعي 
إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وأخليت سبيله، وصرفت النظر عن دعوى المدعي العام وبه 
القناعة، وقرر المدعي العام اعتراضه بدون  حكمت، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر 
لائحة اعتراضية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠١/١٠هـ. 

يوم الخميس  ببريدة وفي  الجزائية  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  الحمد لله وحده وبعد 
المعاملة  إلينا  وقد عادت  الحادية عشرة  الساعة  الجلسة في  فتحت  الموافق ١٤٣٥/٧/٩هـ 
من محكمة الاستئناف برقم ٣٤٢٤٣٤٨٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ وبرفقها قرار الدائرة 
الأولى لتدقيق القضايا الجزائية رقم ٣٥١٦٤٨٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ فجرى الاطلاع 
عليه حيث جاء فيه )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن ما حكم به 
فضيلته محل نظر لوجود شاهد؛ ولأن المدعى عليه من أصحاب السوابق، فعلي فضيلته إعادة 
يتعلق بملاحظة أصحاب  فيما  بالله  أقول مستعينا  الموفق ٠عليه  اللازم والله  النظر وإجراء 
الفضيلة، وفقهم الله، فإنها وجيهة وفي محلها، فإنني رجعت عن الحكم السابق لتوجه التهمة 
عليه بشهادة الشاهد وقررت ما يلي أولا: سجنه خمسة عشر يوما، ثانيا: جلده ثلاثين جلدة، 
ثالثا: أخذ التعهد عليه، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة، وقرر المدعي العام 
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الاعتراض من دون لائحة اعتراضية وقررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم 
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا على نبينا محمد حرر في ١٤٣٥/٧/٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
ببريدة الشيخ/ )...( برقم )٣٤٢٤٣٤٨٩٩( وتاريخ ١٤٣٥/٨/٥هـ؛ المقيدة لدينا برقـم 
)٣٤٢٤٣٤٨٩٩( وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٠هـ؛ المرفق بها القرار رقم )٣٥١٢٢٦٦٤( وتاريخ 
١٤٣٥/١/٢٢هـ؛الصادر من فضيلته؛ الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...(، لاتهامه 
بالسرقة وشرب المسكر وقيادته للسيارة تحت تأثيره، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بإخلاء 
فيه. وقد  المفصل  النحو  العام، على  المدعي  النظر عن دعوى  المدعى عليه، وصرف  سبيل 
سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته 
وألحقه بـ)القرار وضبطه(؛ بناءً على قرارنا رقم )٣٥١٦٤٨٧٨( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ، 
المتضمن حكم فضيلته بسجن وجلد المدعى عليه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء 

الأخير. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٢٠٥٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٤٨٩٥ 

سرسةا-اشنطةابهاانقوداوأجهزةا-ادتخلاتلحلماتلمكيا-اإسلترا-اإدتنةا-اظلوفامشددةا-ا
تعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بسرقة شنطة بها نقود وأجهزة 
جوال وذواكر إلكترونية من دورات المياه بالحرم المكي، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ونظراً لأن المدعى عليه أقدم على جرمه في 
الحرم المكي؛ ما يوجب تشديد العقوبة عليه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه 
بسرقة شنطة بها مبلغ مالي وأجهزة الكترونية من داخل دورات المياه بالحرم المكي، وحكم 
بسجنه لمدة خمسة أشهر، وبجلده مائتي جلدة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف وبناء على المعاملة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف/ المكلف برقم ٣٤٥٥٢٠٥٠ وتاريخ 
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١٤٣٤/١٢/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٠١٣٩١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ 
ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حضر 
التعميد  بناء على  المدعي العام/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
رقم هـ م ١٠٦٩/٢/٣ في ١٤٣٤/٦/٣هـ في ١٤٣٣/٣/١٢هـ وحضر بحضوره المدعى 
عليه المدعو/ )...(... الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم )...( قائلا في دعواه إنه بتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٣٠هـ تبلغت شرطة ساحات الحرم المكي من المقيم )...(...الجنسية عن قيام 
ريال  ومبلغ )٢٠٧(  مبلغ )١٥( خمسة عشر جنيهاً مصرياً  عليه بسرقة شنطة وبها  المدعى 
المدعى  بيد  والشنطة  عليه  بالقبض  مومري” فقام  “فلاش  وقطعتا  جوال  وهاتفا  سعودي 
بسرقة  تحقيقا  أقر  وباستجوابه  عليه  المدعى  على  القبض  فتم  للشرطة  بتسليمه  وقام  عليه، 
عليه  للمدعى  الاتهام  توجيه  عن  التحقيق  أسفر  وقد  المكي  بالحرم  المياه  دوره  من  الشنطة 
بسرقة شنطة بها مبلغ )١٥( جنيه مصري ومبلغ )٢٠٧( ريال سعودي وهاتفا جوال وقطعتا  
المنوه  إقراره  التالية: ١/  المكي للأدلة والقرائن  بالحرم  المياه  “فلاش مومري” من دورات 
عنه المدون لفة )١( ص )١٤( ٢/ محضر القبض المدون لفة )١( ص )٦( أطلب إثبات ما 
أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تأديبية وفقا للمادة رقم )١٣( وبعرض دعوى المدعي العام 
مبلغ )١٥( جنيه  العام من سرقة شنطة بها  المدعي  ما ذكره  قائلا  أجاب  المدعى عليه  على 
“فلاش مومري” من دورات  مصري ومبلغ )٢٠٧( ريال سعودي وهاتفا جوال وقطعتا 
المياه بالحرم المكي فصحيح، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعي 
مبلغ  عليه بسرقة شنطة بها  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  العام لهذا  المدعي  على دعوى 
)١٥( جنيه مصري ومبلغ )٢٠٧( ريال سعودي وهاتفا جوال وقطعتا  “فلاش مومري” 
من دورات المياه بالحرم المكي ؛ولأن المدعى عليه أقدم على جرمه بالحرم المكي ما يوجب 
تشديد العقوبة عليه، فقد حكمت على المدعى عليه بما يلي :أولا/ سجنه لمدة خمسة أشهر 
يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ٠ثانيا/ جلده مائتي جلدة على أربع دفعات 
بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، على أن يكون الجلد في دار الملاحظة٠ ثالثا/ أخذ التعهد 
عليه بعدم العودة لما بدر منه، وبعرض ما حكمت به على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم، 
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لمحكمة  ورفعه  بذلك  صك  باستخراج  وأمرت  اعتراضية  بلائحة  العام  المدعي  واعترض 
الاستئناف لتدقيقه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية  بالدائرة  الاستئناف  قضاة 
بالطائف  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى 
الصادر من  المرفق بها الصك  برقم )٣٤٢٨٠١٣٩١( وتاريخ )١٤٣٥/٥/٤هـ(  المكلف 
برقم )٣٥٢١٠٨٠٣( وتاريخ  بالطائف،  بالمحكمة الجزائية  القاضي  الشيخ/ )...(  فضيلة 
)١٤٣٥/٤/١٧هـ( المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...(...الجنسية المتهم في سرقة، 
المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٦٣٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٢٨٩٥ 

سرسةا-انشلامبمغاماليا-ادتخلاتلحلماتلنبويا-اإنكارا-اشهادةاغيراموصمةا-ادرءاحدا
تلسرسةالمشبهةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعادا-امصادرةاتلمبمغاتلمضبوط.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلحدوداتدرأابالشبهاتا“. 

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بنشل مبلغ مالي من داخل 
جيب أحد المصلين داخل الحرم النبوي، وطلب الحكم عليه بحد السرقة، والتوجيه حيال 
المبلغ المضبوط الذي عثر عليه بحوزته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، 
البينة من المدعي العام أحضر شاهدين معدلين شرعا وبسماع شهادتهما اتضح أن  وبطلب 
المحكمة  قررت  فقد  لذا  بالشبهات  تدرأ  الحدود  لأن  ونظراً  موصلة،  غير  أحدهما  شهادة 
حكمت  فقد  عليه  المدعى  ضد  المتوجهة  وللشبهة  موجبها،  ثبوت  لعدم  السرقة  حد  درء 
بسجنه لمدة سنتين، وبجلده ستمائة جلدة مفرقة، مع التوصية بإبعاده خارج البلاد بعد انتهاء 
مراجعة  لحين  المال  بيت  وإيداعه  عليه  المدعى  بحوزة  المضبوط  المال  ومصادرة  محكوميته، 

أصحابه، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة في المحكمة العامة بالمدينة 
المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة/ المكلف 
برقم ٣٥١٠٦٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٣٥٧٩٣ وتاريخ 
وفيها  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٠٨هـ  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
بديلة  بطاقة  ... الجنسية بموجب  المدعى عليه )...(  العام وحضر لحضوره  المدعي  حضر 
العام  والادعاء  التحقيق  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  قائلًا:  وادعى   ٢٠/٢٣٥/٢٢ رقم 
بالمدينة المنورة أدعي على )...( ١٨ عاماً  ... الجنسية بموجب بطاقة بديلة رقم )...( موقوف 
منذ تاريخ القبض عليه في ١٤٣٤/٩/٦هـ وأحيل للسجن العام بموجب أمر التمديد رقم 
)٢٠/٧٠/٢٢( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٣هـ استناداً للقرار الوزاري رقم )١٩٠٠( وتاريخ 
قبل  من  المعد  الحالة  إثبات  لمحضر  وبناءً  ١٤٣٤/٩/١٨هـ  بتاريخ  فإنه  ١٤٢٨/٧/٩هـ 
عند  أعلاه  المتهم  القبض على  المتضمن  الشريف  النبوي  المسجد  الخاصة لأمن  القوة  قيادة 
الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة صباح يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٩/٥هـ أثناء خروجه 
من الحرم النبوي الشريف شاهده أفراد البحث والتحري يقوم بإدخال يده اليمنى في الجيب 
مبلغ  تاريخه( ونشل  الشرطة حتى  يراجع قسم  )لم   ... الجنسية  الزائرين من  الأيمن لأحد 
النصاب( وبتفتيشه عثر بحوزته  )يزيد عن  ريالًا  مائة وأربعة وتسعون  مالي قدره )١٩٤( 
سعودياً،  ريالًا  وأربعون  وخمسة  ثلاثمائة   )٣٤٥( قدره  آخر  ومبلغ  إليه  المشار  المبلغ  على 
وقد تم حجز المبلغ المضبوط العائد للزائر العراقي وفقاً لأمر الحجز رقم )بدون( وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٩هـ وسلم المبلغ الآخر المنوه به للمتهم، وبضبط شهادة رجلي الأمن كل من 
النبوي  للمسجد  الشريفة  المواجهة  أمام  لعملهما  تأديتهما  أثناء  بأنه  المتضمنة  و)...(   )...(
بحدود الساعة الخامسة والربع صباحاً من يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٩/٥هـ شاهدا المتهم 
أثناء قيامه بإدخال يده في جيب الزائر المذكور عندما كان الزائر يقوم بالتصوير ونشل المبلغ 
المنوه به، وعندما علم أنه مراقب رمى المبلغ على الأرض، فتم القبض عليه، وبعرض المتهم 
عليهما تعرفا عليه مباشرة، وبإجراء المواجهة بينهما وبين المتهم أضاف رجلا الأمن على ما 
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نشل  بعدها من  الزائرين، وتمكن  النشل من بعض  المتهم كان يحاول  أن  ذكرا في شهادتهما 
الزائر العراقي، وأضاف المتهم أثناء المواجهة على ما ذكره باستجوابه بأنه بعد أدائه الصلاة 
شك فيه أعضاء الفرقة القابضة فتم القبض عليه، وباستجواب المدعى عليه ذكر أن المبلغ 
كان ملقى على الأرض، ولم يضبط بحوزته، وأن المبلغ الآخر المضبوط معه المنوه به عائد له 
عن طريق التسول، وأفاد أنه قدم إلى المملكة عن طريق التهريب، وليس له مصدر دخل أو 
مكان يقيم فيه، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى/ )...( بنشل مبلغ مالي قدره )١٩٤( 
الشريفة  المواجهة  أمام  الزائرين  أحد  ريالًا سعودياً من داخل جيب  وأربعة وتسعون  مائة 
بداخل الحرم النبوي للأدلة والقرائن التالية: ١ــ ما ورد في أقواله المنوه عنها والتناقضات 
الظاهرة فيها والمدونة بمحضر التحقيق المرفق لفة )١(. ٢ــ ما ورد بمحضر القوة الخاصة 
على  والمدون  به  المنوه  له  التابع  والمحضر   )٢( رقم  لفة  على  والمرفق  عنه  المنوه  الحرم  لأمن 
ص٦ بمحضر التحقيق المرفق لفة١ ٣ــ ما ورد بشهادة رجلي الأمن أفراد الفرقة القابضة 
٤ــ ما ورد  لفة ٢٠  المرفق  التحقيق  المدونة بملف  العرض والمواجهة  المنوه عنه ومحضري 
بأمر الحجز للمبلغ المنوه به المرفق والمدون على لفة رقم)٢٤( وبالبحث عن سوابقه عثر له 
على سابقة نشل مسجلة عليه، وحيث أن ما أقدم عليه المتهم المذكور من فعل محرم ومعاقب 
عليه شرعاً، وهو سرقة مال محترم من حرزه بعد هتكه يزيد عن النصاب لا شبهة له فيهن 
ولكون المتهم مكلفاً مختارا لذا اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد السرقة الوارد 
للقضاء  الاعلى  القضاء  مجلس  لقرار  واستنادا  المائدة  سورة  من   ٣٨ رقم  الكريمة  الآية  في 
عليه  عثر  الذي  المضبوط  المبلغ  حيال  والتوجيه  ١٤٢٨/١١/١٧هـ  في   ٤٦/٤٢١ رقم 
بأن الحق الخاص  المادة )٩٢( من نظام الإجراءات الجزائية )علمًا  بناءً على  المذكور  بحوزة 
العام على المدعى عليه أجاب بقوله . ما ذكره المدعي  لازال قائمًا( وبتلاوة دعوى المدعي 
العام في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا، ولم أقم بالنشل ولم أسرق شيئا، وأطلب المدعي 
بالحق الخاص، فهو لم يحضر وأطلب مقابلته ومستعد بمجازاتي إذا ذكر أني سرقت منه، هذه 
إجابتي٠ وبعرض ذلك على المدعي العام قال الصحيح ما ذكرته فجرى منا سؤاله البينة على 
دعواه فقال بينتي ما في أوراق المعاملة مما جرت الإشارة إليه في لائحة الدعوى، هكذا قال، 
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ثم جرى منا الاطلاع على أوراق المعاملة ومن ضمنها محضر القوة الخاصة لأمن الحرم لفة 
رقم )٢( كما تم الاطلاع على شهادة رجلي الأمن في الفرقة القابضة المدونة في ملف التحقيق 
المرفق لفة )٢٠( فلم نجد سوى إقرار شهادة )...( ونصه “ أشهد على الوافد )...( بأنه قام 
الزائر رافعاً  الزائر العراقي من أمام المواجهة الشريفة وأنا أشاهده بعيني حيث كان  بنشل 
يديه ويقوم بالتصوير وجاء الوافد )...( وقام بنشله من طريق إدخال يده في جيب الزائر، 
ونشل مبلغ مائة وأربعة وتسعين ريالا وبعد أن حس أنه مراقب قام برمي المبلغ على الأرض 
وتم القبض عليه والله على ما أقول شهيد” ا.هـ وبسؤال المدعي العام عن الشاهد الأخر 
قال: إن الشاهد الآخر هو )...( وشهادته مدونة على ص)١٥( لفة)١( من ملف التحقيق 
المرفق وبالرجوع إليها اتضح نص الشهادة “أنه تم القبض على الوافد )...( وبحوزته المبلغ 
وقام بنشل العراقي، وهو يرفع يديه للتصوير وقام بإدخال يده في جيبه وقام بنشله “ فطلبنا 
من المدعي العام إحضار الشاهدين وسماع شهادتهما فاستعد بذلك وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن الشاهدين أحضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والشاهد الآخر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد الأول بقوله: أشهد 
لله أنه في شهر رمضان عام ١٤٣٤هـ في الحرم النبوي الشريف وأنا أعمل في قسم البحث 
أدخل  فتبعته وشاهدته  السلام  باب  داخلًا من  المدعى عليه  الحرم شاهدت  التابع لشرطة 
يده في جيب أحد الزوار ولم يخرج يده بشيء، ثم تبعته حتى وصل جهة المواجهة الشريفة 
فقبضت  المالي  المبلغ  وفيها  يده  زائر عراقي، وأخرج  اليمنى في جيب  يده  يدخل  فشاهدته 
عليه فأسقط المبلغ المالي ثم حضر زميلي )...( وشاهد المبلغ في الأرض وقبضنا على المدعى 
عليه هذا مالي من شهادة كما شهد الشاهد الآخر )...( بقوله أشهد لله أنه في شهر رمضان 
الحرم  التابع لشرطة  البحث  أعمل في قسم  وأنا  الشريف،  النبوي  الحرم  عام ١٤٣٤هـ في 
وبعد صلاة الفجر كنت في المواجهة الشريفة بين الزحام نادى علي زميلي في العمل الشاهد 
بالمدعى عليه، وسألت  المالية على الأرض، وزميلي ممسك  المبالغ  الأول فحضرت ورأيت 
يده في  يدخل  عليه  المدعى  أشاهد  ولم  نعم،  فقال  له  عائد  المبلغ  منه هل  المسروق  العراقي 
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مكتب  إلى  العراقي  والزائر  عليه  المدعى  بأخذ  وزميلي  أنا  وقمت  يسرق  أو  العراقي  جيب 
من  كل  الجلسة  ذات  في  حضر  كما  شهادة  من  لدي  ما  هذا  الصديق  باب  بجانب  الشرطة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( فشهدا بعدالة وثقة الشهود ثم جرى منا سؤال المدعي العام :هل 
لديه زيادة بينة؟ قال: ليس لدي زيادة بينة هكذا قال فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة 
ولإنكار المدعى عليه دعوى المدعي العام في النشل ولعجز الدعي العام عن البينة الموصلة 
للحكم بدعواه ولأن شهادة الشاهد الآخر )...( كانت على مشاهدته المبلغ المالي ملقى على 
العلم بأن  الأرض والمدعى عليه مقبوض عليه، وهذه شهادة غير موصلة، ولما قرره أهل 
ما  بط  أو صفنه وسواء  أو كمه  الرجل  الذي يسرق من جيب  هو  والطرار  يقطع،  الطرار 
أخذ منه المسروق أو قطع الصفن فأخذه أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه فإن عليه القطع 
ابن قدامه  الرواية مال  الكبير: ٢٤١/١٠( وإلى هذه  وهذا رواية عن الامام أحمد )الشرح 
)شرح الزركشي: ١٢٤/٣( ولأن هذه الجريمة انتهكت حرمة الزمان والمكان، واستناداً إلى 
أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك )المغني: ١٥١/١٠( ونظراً 
تدرأ الحد سواءً كانت شبهة  المدعى عليه، وإذا كانت هناك شبهة  الشبهة قامت ضد  لأن 
فعلٍ أو شبهة ملك أو شبهة عقد فإن الحد لا يطبق؛ لكن الجاني يعزر؛ لأنه ارتكب جريمة 
ليست فيها عقوبة )الموسوعة الفقهية: ٢٧٨/١٢( لذلك كله فقد حكمنا بما يلي: ــ أولًا/ 
درء حد السرقة لعدم ثبوت موجبها. ثانياً/ ثبوت التهمة ضد المدعى عليه، وقررنا تعزيره 
عشر  اثنتي  على  مفرقة  جلدة  ستمائة  وجلده  إيقافه،  تاريخ  من  اعتباراً  سنتين  مدة  بالحبس 
دفعة بين كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن عشرة أيام، وأوصينا بإبعاده خارج البلاد بعد 
انتهاء محكوميته، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته، وبعرضه على المدعي العام 
قرر عدم القناعة وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، وأفهم بأن مدة تقديمه ثلاثون يوماً 
من تاريخ استلامه لنسخة الحكم، واذا لم يتقدم خلالها فإنه يسقط حقه في الاعتراض، وترفع 
المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب التعليمات وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ. 
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  الموافق:  الاثنين  يوم  ففي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم ٣٥٣٥٧٩٣ وتاريخ 
وتاريخ:  رقــم٣٥٢٣٠٣٢٧  الأولى  الخماسية  الدائرة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ 
ولائحة  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  المقدمة  بعد  المتضمن  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ 
القضية  حكام  الفضيلة  لأصحاب  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  المعاملة  وأوراق  الاعتراض 
لملاحظة مايلي: أولًا: لم يجر حكام القضية شيئاً حيال طلب المدعي العام التوجيه حيال المبلغ 
ثانياً: لم يعرضوا شهادة الشاهدين على المدعى عليه وسماع  المضبوط بحوزة المدعى عليه. 
ما لديه حيالهما. ثالثاً: درء حد السرقة عن المدعى عليه لعدم ثبوت موجبها والمتعين في هذه 
الحالة رد الدعوى. لملاحظة ما ذكر وإجراء اللازم وبالله التوفيق. ا.هـ عليه نجيب أصحاب 
الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بمايلي: فيما يخص أولًا، فقد قررنا مصادرة المال المضبوط 
بحوزة المدعى عليه وإيداعه بيت المال لحين مراجعة أصحابه وفيما يخص ثانياً، ففي هذا اليوم 
حضر المدعى عليه، وبعرض شهادة الشاهدين عليه أجاب بقوله شهادتهما غير صحيحة، 
والشاهدان لا أعرفهما، وفيما يخص ثالثاً، فقد رأينا الحكم برد دعوى المدعي العام المطالبة 
وبالله  عليه  المدعى  بحق  التهمة  لقيام  وتفصيلًا  جملة  الدعوى  نرد  ولم  السرقة،  حد  بإقامة 

التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ. 
نبي بعده، وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
الدائرة الخماسية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٣٥٨٣٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٢هـ 
والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة برقم ٣٥٣٨٨١٠٣ في 
١٤٣٥/٦/٢٩هـ المرفق بها الصك رقم ٣٥١٦٣٠٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ الصادر 
من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
والشيخ/ )...( المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية )سرقة( وبدراسة الحكم 
وصورة ضبطه ولائحة الاعتراض وأوراق المعاملة تقرر المصادقة على الحكم وبالله التوفيق 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٧/٥هــ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٤٦٨  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٦٦٦١ 

سرسةا-انشلاجوتلاتاومحفظةا-اإسلترابأخذاجوتلا-اإنكاراباسياتلسرساتا-اسبقاتلإسلترا
تحقيقاا-اشهادةاشهودا-اعدماإحلتزاتلمسروقا-ادرءاحداتلسرسةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.ا

الهواتف  من  عدد  بسرقة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
المحمولة، ومحفظة أموال من مرتادي الحرم المكي، وذلك بعد أن قام بسرقة جوال شخص 
نائم ثم قبض عليه وعثر بحوزته على الهواتف والمحفظة، وطلب الحكم عليه بحد السرقة 
بأنه أخذ جهاز جوال من  أقر  المدعى عليه  الدعوى على  ومصادرة المضبوطات، وبعرض 
ما وجد معه من هواتف  بأن  المكي وأنكر سرقته لغير ذلك، ودفع  نائم في الحرم  شخص 
أمام جهة  المدعى عليه  إقرار  العام استند إلى  المدعي  البينة من  له ولصديقه، وبطلب  عائد 
التحقيق، وبعرضه عليه دفع بأنه وضع بصمته على الإقرار من دون قراءة ما جاء فيه، كما 
أحضر المدعي العام عدداً من الشهود فشهدوا على واقعة سرقة الجوال من النائم والعثور 
انتهاك الحرز،  السرقة  إقامة حد  الهواتف، ونظراً لأن من شروط  المدعى عليه على  بحوزة 
ولأن الجوال الذي أخذه المدعى عليه لم يكن في حرزه، ولأنه أنكر سرقة ما وجد معه من 
موجبه،  ثبوت  لعدم  عليه  المدعى  عن  السرقة  حد  درء  المحكمة  قررت  فقد  لذا  هواتف، 
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وحكمت بسجنه لمدة سنتين، وبجلده ألفا وخمسمائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، 
وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القضاة في المحكمة العامة بمكة 
المكرمة برقم  العامة بمكة  لنا من فضيلة رئيس المحكمة  المحالة  المعاملة  المكرمة وبناء على 
وتاريخ   ٣٥٦٦٣٩١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/١/٨هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٤٦٨
١٤٣٥/١/٨هـ والمنقوضة من محكمة الاستئناف برقم ٣٤٣٥٤٢٣٠ في ١٤٣٤/١١/٩هـ 
ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام )...( 
البالغ من العمر  بصفته مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمكة المكرمة ادعي على )...( ــ 
العاصمة  بسجون  موقوف   ،)...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   ... ـ  سنة   )٣٧(
المقدسة بموجب بأمر التوقيف رقم)٧/٤/٢٠/٢٤٩( في ١٤٣٣/٩/٥هـ واعتبار توقيفه 
من تاريخ القبض عليه في ١٤٣٣/٩/٤هـ حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/٩/٤هـ تم القبض على 
المدعى عليه من قبل القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام لقيامه بالجلوس بجوار المقيم/ )...( 
عندما كان نائما بداخل المسجد الحرام وقام بفصل هاتفه النقال من نوع )...( من الشاحن 
وقام بوضع هاتف نقال من نوع )...( أبو كشاف أزرق اللون في مكانه وأخفى جهاز )...( 
العائد للمجني عليه وسط حذاء كان يحمله في يده، وتم القبض عليه ووجد في جيب بدلته 
الأعلى هاتفين نقاله من نوع )...( الأول رصاصي اللون موديل )...( والثاني أورق اللون 
موديل )...( ووجد في جيب بنطلونه الأمامي من الداخل عدد ثلاثة هواتف الأول هاتف 
نقال من نوع )...( كيرف أسود اللون والثاني من نوع )...( موديل )...( والثالث صيني 
سوداء  محفظة  الأولى  محفظتين  الخارج  من  الأمامي  بنطلونه  جيب  في  ووجد   )...( موديل 
)٣٢١( وقدره  ومبلغ  المفقودات(،  لمكتب  بعثها  )تم   )...( باسم/  إقامة  بداخلها  اللون 

إقامة  بداخلها  اللون  تأمين والثانية وردية  ثلاثمائة وواحد وعشرون ريالًا سعودياً وبطاقة 
باكستانية وهاتف من نوع )...(  باسمه ومبلغ )٨٧( سبعة وثمانون ريالًا سعودياً وبطاقة 
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أزرق اللون )...( وعدد )٣( ثلاثة شواحن كهرباء وذلك بشهادة مآمير البحث رقم )٤٤٤( 
ورقم )١٥٢( جرى إيداع المبالغ والهواتف النقالة وعددها )٦( بصندوق الأمانات بشرطة 
العاصمة المقدسة بعد أن تم تقدير الهواتف النقالة، وجرى تسليم المدعى عليه محفظته بعد 
تعرفه عليها، وكان بداخلها مبلغ وقدرة)٨٧( سبعة وثمانون ريالا سعوديا ورخصة إقامة 
خاصة به وبعض الأوراق( وباستجواب المدعى عليه أقر بسرقة الهاتف النقال من نوع )...( 
)...( وذلك بعد أن جلس بجوار المجني عليه/ )...( عندما كان نائما بداخل المسجد الحرام 
وقام بفصل هاتفه النقال من نوع )...( من الشاحن ووضع هاتف نقال اخر من نوع )...( 
أزرق اللون في محله ووضع الجوال )...( وسط حذاء كان يحمله في يده، وتم القبض عليه 
بأنه  أفاد  تفتيشه  عند  بحوزته  وجدت  التي  السوداء  المحفظة  عن  وبسؤاله  بحوزته  وهو 
وجدها على أرض المطاف وأغواه الشيطان، وقام بأخذها وبسؤاله عن الهواتف النقالة التي 
وجدت بحوزته وعددها )٦(ستة هواتف أفاد بأنه قام بسرقة ثلاثة منها من داخل المسجد 
الحرام وهي هاتف نقال من نوع )...( أسود اللون وهاتف نقال من نوع )...( أزرق اللون 
وهاتف نقال من نوع صيني موديل )...( أما الهواتف النقالة الثلاثة وهي هاتف نقال من 
نوع )...( أزرق اللون موديل )...( وهاتف نقال من نوع )...( وهاتف نقال موديل )...( 
عليه  للمدعى  الاتهام  توجيه  الى  التحقيق  وانتهى  عليها،  تعرف  وقد  له  عائده  بأنها  فذكر 
بالجلوس جوار المجني عليه )...( وسحب هاتف نقال نوع )...( عائد للمجني عليه ونشل 
ثلاثة هواتف نقالة أخرى من مرتادي الحرم المكي الشريف وضبط محفظة سوداء اللون بها 
ريالا  وعشرون  وواحد  ثلاثمائة   )٣٢١( وقدره  ومبلغ  آخر  لشخص  عائدة  إقامة  رخصة 
سعوديا وبطاقة تأمين وكذلك عدد )٦( هواتف نقالة وعدد)٣( شواحن كهرباء لم يتعرف 
على محتوياتها وكانت مفرقة في جيوبه وذلك للأدلة والقرائن التالية: -١ـ ما جاء في إقرار 
اعترافه المدون بصفحة رقم )١٣( من ملف التحقيق المرفق لفة)١( المتضمن قيامه بالجلوس 
والتقاط محفظة سوداء  )٣( هواتف مختلفة  هاتفه وسرقة عدد  النائمين وسرقة  أحد  جوار 
ورقم   )٤٤٤( رقم  البحث  مآمير  بشهادة  جاء  ما  ٢ـ  المطاف.  أرض  من  تخصه  لا  اللون 
النقال  الهاتف  بسرقة  المذكور  قيام  والمتضمن  عليه،  القبض  بمحضر  جاء  ما   .١٥٢(.٣(
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ووجود عدد)٦( هواتف نقالة ومحفظة سوداء اللون باسم المجني عليه/ )...(وبالبحث عن 
سوابق المدعى عليه لم يعثر له على سوابق مسجله. وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو 
أموال محترمة من  المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وهو سرقة  أهليته  بكامل 
حرزها بعد هتكها تزيد عن النصاب لا شبهة له فيها، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه 
سورة  من  والثلاثين  الثامنة  رقم)٣٨(  الكريمة  الآية  في  الوارد  السرقة  بحد  عليه  والحكم 
١٤١٨/١١/١٧هـ  في   )٤٦/٤٢١( رقم  الأعلى  القضاء  مجلس  قرار  ضوء  على  المائدة 
ومصادرة ما ضبط بحوزته من أموال وهواتف وإيداعها بيت المال استناداً للمادة رقم)٩٢( 
هذه  عليه(  للمجني  التوصل  لعدم  خاص  حق  يوجد  )لا  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من 
دعواي ٠و بسؤال المدعى عليه بحضور مترجم المحكمة )...( قال ما ذكره المدعي العام في 
دعواه غير صحيح، و الصحيح أنني أخذت الجوال من الشخص النائم، وما وجد معي من 
الجوالات والمبالغ المالية فهي عائدة لي حيث إن ثلاثة من الجوالات تخصني واثنين لصديقين 
طلبا بقاءها معي أمانةً لأجل طوافهما، والمحفظتان إحداها لي والأخرى لصديقي وضعها 
معي لأجل الطواف، وأنا لا أعلم ما سبب أخذي لهذا الجوال، وقد أغواني الشيطان، وأنا 
نادم وتائب إلى الله فيما بدر مني، و بعرض ذلك على المدعي العام قال الصحيح ما ذكرته في 
دعواي، وبينتي اعترافه المنوه به وبالرجوع له وجد )أقر أنا الموقع اسمي أدناه المدعو/ )...( 
ولا  مني  إكراه  وبدون  شرعا،  المعتبرة  العقلية  قواي  وبكامل   )...( رقم  إقامة  الجنسية   ...
إجبار بأنني قمت بالجلوس بجوار أحد النائمين الذي كان يضع جواله الـ )...( في الشاحن، 
وقمت  يدي  في  معي  كان  حذاء  في  الجوال  ووضع  الشاحن،  من  الجوال  بسحب  وقمت 
باستبداله بجوال آخر كان معي من نوع )...( أزرق اللون وقبض علي والجوال بحوزتي، 
وعند تفتيشي وجد معي عدد سبعة جوالات، ستة كانت معي والسابع هو )...( الذي قمت 
بسرقته من الشاحن وهذا إقرار مني بذلك وعليه جرى التوقيع( وبعرضه على المدعى عليه 
أنا بصمت على الإقرار دون قراءة ما جاء في مضمونه، و لم أعترف بسرقة الجوالات  قال 
والمحفظتين ولم يذكر في اعترافي الذي قرأتموه علي، وبسؤال المدعي العام هل يوجد لديه بينه 
 )...( للشهادة  فقد حضر  قبضوا عليه، وعليه  الذين  الشهود  أحد  :وهو  نعم  قال  أخرى، 
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أني  العظيم  بالله  أشهد  قائلا  وشهد   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
شاهدت المدعى عليه في رمضان لعام ١٤٣٣هـ في التوسعة جهة باب الملك فهد وفي الدور 
الأول وهو يقوم بالجلوس بقرب أحد النائمين، و كان الشخص النائم بجواره جوال من 
نوع )...( موصول بالشاحن الكهربائي فقام المدعى عليه بفصل الجوال من الشاحن، وقام 
بوضع جوال كان معه من نوع )...( لونه أزرق وألصقه بالشاحن لكي يوهم من يشاهده أنه 
يقوم بشحن جواله، و من ثم قام بوضع الجوال من نوع )...( ما بين حذائه ثم فصل جواله 
من الشاحن وقام بالذهاب من المكان، فتم القبض عليه، ثم جرى سؤال الشخص النائم 
عن فقده لشيء فأخبرنا بفقده لجواله المذكور، و تعرف على جواله وتم تسليمه له، وبتفتيش 
المدعى عليه وجد معه ستة جوالات غير الجوال الذي سلم لصاحبه ومحفظتان فيهما مبالغ 
قضايا  في  الشرعي  التعديل  الشاهد  تعديل  سبق  وقد  شهادتي،  هذه  الآن  أذكرها  لا  ماليه 
بأخذ  يتعلق  فيما  أذكره، و شهادته  الشاهد لا  قال  المدعى عليه  سابقة، وبعرض ذلك على 
جوال النائم صحيحة، و ما وجد معي من الجوالات والمحفظتين فهي عائدة لي ولأصدقائي 
وبسؤال المدعى عليه: هل يوجد لديه بينه أخرى؟ قال: نعم، يوجد لدي بينه وأطلب تحديد 
الموافق  الأربــعــاء  يــوم  وفي  الجلسة،  رفعت  وعليه  أحضرها  لكي  ــرى  أخ جلسة 
المدعى  لحضوره  وحضر  العام،  المدعي  فيها  وحضر  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ 
عليه وبسؤال المدعي العام :هل لديه بينة أخرى؟ قال نعم وأحضر للشهادة وأدائها الحاضر 
استعد  شهادته  عن  وبسؤاله   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
للشهادة قائلا: )أشهد بالله العظيم أنني شاهدت المدعى عليه في رمضان لعام ١٤٣٣هـ في 
التوسعة جهة باب الملك فهد وفي الدور الأول وهو يقوم بالجلوس بقرب أحد النائمين، و 
كان الشخص النائم بجواره جوال من نوع )...( موصول بالشاحن الكهربائي، فقام المدعى 
عليه بفصل الجوال من الشاحن وقام بوضع جوال الذي كان معه من نوع )...( لونه أزرق 
وألصقه بالشاحن لكي يوهم من يشاهده أنه يقوم بشحن جواله، ومن ثم قام بوضع الجوال 
من نوع )...( ما بين حذائه ثم فصل جواله من الشاحن وقام بالذهاب من المكان فتم القبض 
عليه ثم جرى سؤال الشخص النائم عن فقده لشيء فأخبرنا بفقده لجواله المذكور وتعرف 
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على جواله وتم تسليمه له وبتفتيش المدعى عليه وجد معه ستة جوالات غير الجوال الذي 
سلم لصاحبه، و محفظتان فيهما مبالغ ماليه لا أذكرها الآن، هذه شهادته ٠وسبق وأن تعديل 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة،  رفعت  الوقت  ولضيق  سابقة  قضايا  في  الشاهد 
١٤٣٥/٥/١١هـ حضر المدعي العام )...( وحضر لحضوره المدعى عليه، وقد سئل المدعى 
عليه عن الشاهد وشهادته في الجلسة الماضية، وسقط سهوا من الضبط والذي أجاب فيه 
قائلا الشاهد لا أذكره الآن، وشهادته فيما يتعلق بأخذ جوال النائم صحيحة، وماعدا ذلك 
فغير صحيح، هكذا أجاب ٠و بسؤال المدعي العام :هل يوجد لديه بينه أخرى؟ قال :أكتفي 
بالشهود الذين حضروا وبينتي ما جاء في أوراق المعاملة من الأدلة والقرائن، و عليه فقد 
أقر المدعى عليه بأخذ  بناء على ما تقدم من دعوى والإجابة وحيث  الرجوع لها، و  جرى 
الجوال من الشاحن، و لأن من شروط إقامة حد السرقة انتهاك حرزه ولكون الجوال الذي 
تم أخذه من قبل المدعى عليه لم يكن في حرزه، و حيث أنكر سرقته ما وجد معه من جوالات 
ومحافظ ومبالغ ماليه، و الحدود تدرأ بالشبهات ولقوة التهمة عليه، و لكون ما وجد معه من 
جوالات ومحافظ قد تكون عن طريق النشل، لذلك كله فقد درأنا حد السرقة عن المدعى 
عليه لعدم ثبوت ما يوجب ذلك، وحكمنا بتعزيره، و ذلك بسجنه سنتين من تاريخ القبض 
عليه وجلده ألفاً وخمسمائة جلدة مفرقة على ثلاثين مرة، في كل مرة خمسون جلدة بين كل 
جلدة والتي تليها عشرة أيام كما  حكمنا بمصادرة كل ما وجد معه من مبالغ مالية وأجهزة 
جوال في بيت مال المسلمين بناء على المادة رقم )٩٢( من نظام الإجراءات الجزائية، و بعرض 
ذلك على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وقرر المدعي العام عدم القناعة واستعد بتقديم 
لائحة اعتراضية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر 

في ١٤٣٥/٥/١١هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الخماسية  الجزائية  الدائرة 
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المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٦٦٣٩١ وتاريخ 
الصادر  الصك رقم ٣٥٢٤٣٢٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ  المرفق بها  ١٤٣٥/٦/٣هـ 
من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( 
نشل،  في  المتهم  الجنسية،   ...)...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن   )...( والشيخ/ 
تقررت  باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية  بما دون  فيه  المحكوم 

الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٢١٩  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٧٨٧١ 

بأخذاتلجوتلا-ادفعا إسلترا تلمكيا-ا سرسةا-انشلاهاتفاجوتلامناشنطةا-ادتخلاتلحلما
عدما عنها-ا رجوعا تحقيقاا-ا تلإسلترا سبقا موصمةا-ا تلشنطةا-اشهادتتاغيرا بكونهاخارجا

ثبوتاموجباتلحدا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.ا

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بنشل هاتف جوال من خلال 
فتح شنطة يد لأحد زوار المسجد الحرام وأخذ الجوال منها، وطلب الحكم عليه بحد السرقة، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بأخذ الجوال، وأنكر فتح الشنطة، ودفع بأن الجوال 
كان بارزا فقام بأخذه، وبطلب البينة من المدعي العام على ما أنكره المدعى عليه أحضر عددا 
من الشهود، وبعد سماع شهادتهم اتضح أنها غير موصلة لإثبات موجب حد السرقة، كما 
استند المدعي العام إلى إقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق وبعرضه عليه أنكر صدوره منه، 
ع عليه دون قراءته، ولذا فلم يثبت لدى المحكمة ما يوجب إقامة حد السرقة  ودفع بكونه وقَّ
على المدعى عليه، وحكمت بسجنه لمدة سنة ونصف، وبجلده ألفا وخمسمائة جلدة مفرقة، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 



291

العامة بمكة  القضاة في المحكمة  الحمد لله وحده وبعد لدي نحن )...( و)...( و)...( 
برقم  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  بناء  المكرمة 
وتاريخ   ٣٥٣٨٣٨٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ  وتاريخ   ٣٥١١٢١٩
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  الأحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ١٠  :٤٥
)...( وادعى بقوله بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة 
أدعي على/ )...(، البالغ من العمر )٢٦( عاماً، ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم 
رقــم)٧/٤/٢٠/١٤٣٦(  التوقيف  تمديد  بأمر  المكرمة  مكة  سجون  في  الموقوف   ،)...(

وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢هـ استناداً للقرار الوزاري)١٩٠٠( في ١٤٢٨/٧/٩هـ.
بالبحث عن سوابقه تبين عدم وجود سوابق مسجلة بحقة. فبتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ 
المكي الشريف )الطواف( من قبل مآمير  المدعى عليه أعلاه بداخل الحرم  القبض على  تم 
البحث رقم )٣٠٠( ورقم )٤٠٠٠( ورقم )٣٧٠١( ورقم )١٦٥٧( وذلك إثر مشاهدتهم 
له وهو يقوم بالالتصاق بشخص من الجنسية ... يدعى/ )...( وقام بفك سحاب شنطته 
بيده اليمنى وأخذ جوال من نوع )...( ووضعه في جيبه الأيمن وعثر بحوزته بعد القبض 
أقوال  بسماع  ريال.١ـ  وأربعمائة  الف  بمبلغ)١٤٠٠(  المنشول  الجوال  قيمة  عليه. وقدرت 
المجني عليه/ )...( )... الجنسية( أفاد بأنه بعد تقبيل الحجر الأسود نبهه أحد رجال الأمن 
بنشل هاتفه النقال من شنطته. ٢ـ بالتحقيق مع المدعى عليه/ )...( أقر بفتح سحاب شنطة 
المجني عليه بيده اليمنى وأخذ جوال من نوع )...( ابيض اللون ووضعه في جيبه الأيمن 
وقبض عليه والجوال بحوزته. وقد جرى الرفع عن ايقاف المدعى عليه بموجب الإشعار 
رقم)٧/٤/٢٠/١٨٥٥٢٢( وتاريخ١٤٣٤/١٢/٣هـ. وقد انتهى التحقيق الى اتهام )...( 
إقرار  ١ـ  التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  الحرام  المسجد  زوار  أحد  من  نقال  هاتف  بنشل 
لفة)١(.  الاستدلال  إجراءات  ملف  من  رقم)١٥(  الصفحة  على  المثبت  إليه  المشار  المتهم 
رقم)٦(  الصفحة  على  المدون  القبض  بمحضر  المثبتة  عنها  المنوه  البحث  مآمير  شهادة  ٢ـ 
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المذكور  عليه  المدعى  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   )١( لفة  الاستدلال.  إجراءات  ملف  من 
محترم  مال  سرقة  وهو  شرعاً،  عليه  ومعاقباً  محرماً  فعل  شرعاً  المعتبرة  أهليته  بكامل  وهو 
من حرزه لا شبهة له فيه يزيد عن النصاب، أطلب اثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد 
السرقة الوارد في الآية الكريمة )٣٨( من سورة المائدة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى 
رقم)٤٦/٤٢١( وتاريخ١٤١٨/١١/١٧هـ علمًا بأن الحق الخاص منتهٍ، هذه دعواي٠ وفي 
هذه الجلسة حضر المدعى عليه )...( برفقة الجندي )...( فجرى تلاوة لائحة الدعوى عليه 
بواسطة مترجم المحكمة )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( فأجاب قائلًا ما ذكره 
الاسود  للحجر  متجه  كان  عليه  المجني  الرجل  ان  والصحيح  صحيح،  غير  العام  المدعي 
وكان يحمل شنطة وكان الجوال بارزا فقمت بأخذه، لكن لم افتح أي سحاب للشنطة، هكذا 
أجاب فسألنا المدعي العام: ألديك بينة؟ قال نعم ثم حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( ثم شهد قائلًا :إنني شاهدت المدعى عليه وهو يلتصق بشخص 
يشتبه أنه من الجنسية ... وكان معلقاً شنطة في جيبه الأيمن لونها أسود، عندها قام المدعى 
عليه بفتح السحاب الأول للشنطة، ولم يجد شيئا. ثم قام بفتح السحاب الثاني وقام بسحب 
الجوال )...( ولم أشاهد يده عندما أدخلها لجيب الشنطة وإنما شاهدته وهو يسحب الجوال. 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الشاهد  حضر  ثم  شهد.  هكذا 
وقال لقد شاهدت المدعى عليه وهو يلتصق بشخص يشتبه أنه من الجنسية ... وكان معه 
شنطة معلقها في جنبة الأيمن، وكانت جهة خاصرته، ولم أشاهده إلا وهو واضع الجوال 
في جيبه الأيمن، ولم أشاهد عملية إدخال يده وخروجها. ثم حضر )...( سعودي الجنسية 
عليه  بالمجني  يلتصق  عليه وهو  المدعى  وقال شاهدت   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
وكنت خلفه، فقام بفتح سحاب الشنطة وقام بمد يده وأدخلها وأخرج الجوال. هكذا شهد 
٠وبعرض الشهود وما جاء في شهادتهم، قال: أما الشهود فلا أعرفهم، وأما شهادتهم فغير 
صحيحة، والصحيح ما ذكرته، وبسؤال المدعي العام :ألديك زيادة بينة ؟قال أطلب إمهالي 
ثم رفعت الجلسة وفي جلسة لاحقه حضر المدعي العام )...( وحضر لحضوره المدعى عليه 
وأطلب  لا،  ؟قال:  البينة  أحضرت  هل  العام  المدعي  فسألنا   )...( العسكري  برفقة   )...(
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لحضوره  وحضر   )...( العام  المدعي  حضر  لاحقه  جلسة  وفي  الجلسة  رفعت  ثم  إمهالي، 
المدعى عليه )...( برفقة العسكري )...( والمترجم بهذه المحكمة )...( ... الجنسية بموجب 
في  ورد  بما  وأكتفي  لا،  ؟قال:  البينة  أحضرت  هل  العام  المدعي  فسألنا   )...( رقم  الإقامة 
أوراق المعاملة، فجرى تصفح أوراق المعاملة وبالاطلاع على إقرار المدعى عليه المثبت على 
الصفحة ١٥ من ملف الاستلام لفة ١ جرى عرضه عليه، فأنكر ذلك، وقال: لقد وقعت 
عليه دون قراءته لي،، وأنا لا أفهم اللغة العربية هكذا أجاب٠ فبناءً على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة وإنكار المدعى عليه لدعوى المدعي العام ورجوع المدعى عليه عن إقراره تحقيقاً 
ونظراً لأن شهادة الشهود لم تكن موصلة حيث ذكر الشاهد الأول )...( أنه لم يشاهد إدخال 
يد المدعى عليه لجيب المجني عليه وكذلك الشاهد الثاني )...( لذلك كله فلم يثبت لدينا ما 
يوجب إقامة حد السرقة على المدعى عليه، وحكمنا بتعزيره، وذلك بسجنه سنة ونصف من 
تاريخ القبض عليه، وجلده ألف وخمسمائة جلدة مفرقة على ثلاثين مرة، في كل مرة خمسين 
جلدة، بين كل مرة والتي تليها عشرة أيام، وبعرضه على المدعى عليه اقتنع، وقرر المدعي 
العام عدم القناعة، وطلب تقديم لائحة فجرى تسليمه صورة من القرار وأفهم بتعليمات 

الاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الرابعة  الخماسية  الجزائية  الدائرة 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٣٨٣٨٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٧/١٥هـ المرفق بها القرار رقم ٣٥٢٨٢١٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ الصادر 
من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة الشيخ/ )...(. والشيخ/ )...( 
نشل،  في  المتهم  الجنسية،   ...  )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن   )...( والشيخ/ 
المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٨٨١  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٩١٥٣٨ 

سرسةا-انشلاهاتفاجوتلا-اإدخالاتليدافياتلجيبا-اإسلترا-اشهادةاغيراموصمةا-ارجوعا
عناتلإسلترا-ادفعابكوناتلجوتلاخارجابالجيبا-اسرسةامناغيراحلزا-ادرءاتلحداتلسرسةا-ا

توجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بنشل جهاز هاتف جوال من أحد 
زوار المسجد الحرام أثناء تواجده عند الحجر الأسود بإدخال يده اليسرى في جيب المسروق منه 
الأيسر وإخراج جوال منه وأخذه له، وطلب الحكم عليه بحد السرقة، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر بصحتها، وبعد استعراض بينات المدعي العام وسماع شهادة الشهود اتضح 
أنها غير موصلة لإثبات الدعوى، ثم رجع المدعى عليه عن إقراره وأنكر أخذ الجوال من داخل 
الجيب، ودفع بأنه كان بارزا وظاهرا من الجيب فأخذه، ونظراً لأن بينة المدعي العام لا تكفي 
لإثبات موجب حد السرقة، ولأن المدعى عليه رجع أخيرا عن إقراره الأول الموجب لإقامة 
حد السرقة، ولأن الرجوع في حقوق الله عز وجل مقبول، لذا فلم يثبت لدى المحكمة موجب 
إقامة حد السرقة، وحكمت للتهمة القوية بسجن المدعى عليه ثلاث سنوات، وبجلده ثلاثمائة 

جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن )...( و)...( و)...( القائم بعمل فضيلة الشيخ )...( 
القضاة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١٤٨٨١ في ١٤٣٥/١/٧هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٦٦٥٤١ 
في ١٤٣٥/١/٧هـ حضر المدعي العام )...( بموجب خطاب التكليف من رئيس فرع هيئة 
وأدعى  ١٤٣٤/١/٢١هـ  في  م٤٠١٢/٢/١  رقم  المكرمة  بمكة  العام  والادعاء  التحقيق 
البالغ من  العام بمكة المكرمة ادعى على/ )...(،  قائلًا بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء 
الديانة مسلم، كهربائي،  العمر )٣٧( عاماً، ... الجنسية بموجب رخصه إقامة رقم )...( 
أعزب، متعلم،. موقوف بسجون مكة بموجب أمر تمديد توقيف رقم)٧/٤/٢٠/٣٧٣(

أثناء  بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٩هـ  إنه  يوجد حيث  السوابق: لا  وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ 
المطاف،  عند  بعملهم  الحرام  المسجد  بأمن  الخاصة  للقوة  والبحث  التحريات  أفراد  قيام 
وتحديداً عند الحجر الأسود، شوهد المدعى عليه يقوم بالالتصاق بأحد مقبلي الحجر الأسود، 
وأدخل يده اليسرى في الجيب الأيسر للمقيم/ )...( وأخرج جوالًا نقالًا نوع )...( كحلي 
اللون ووضعه في كيس نايلون أزرق شفاف، فتم القبض عليه وبتفتيشه وجد جهاز الجوال 
ثمن  تقدير  )تم  و)٣٣٤٠(   )٣٨٢٨( رقم  البحث  مآمير  بشهادة  وذلك  بحوزته،  المنشول 
 )...( عليه/  المجني  تسليم  ريال سعودي( )جرى  ثمانمائة  بمبلغ )٨٠٠(  المسروق  الجوال 
جهاز النقال المنشول منه( باستجواب المدعى عليه/ اعترف بنشل جهاز الهاتف النقال من 
نقال  بنشل جهاز هاتف  عليه  للمدعى  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  انتهى  )...( وقد  المقيم 
أثناء وجوده عند الحجر الأسود، وحيث إن ما قام به المدعى  البيت الحرام  من أحد زوار 
عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً من التعرض لأحد قاصدي بيت الله الحرام، وإيذائهم 
بأخذ أموالهم دون مراعاة لحرمة المكان فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وهو أخذ مال محترم 
إليه  بما أسند  إدانته  إثبات  لذا أطلب  فيه،  بعد هتكه لا شبهة  النصاب من حرزه  يزيد عن 
والثلاثين من سورة  الثامنة  الكريمة رقم )٣٨(  الآية  الوارد في  السرقة  والحكم عليه بحد 
القضاء الأعلى رقم )٤٦/٤٢١( وتاريخ ١٤١٨/١١/١٧هـ  قرار مجلس  المائدة في ضوء 
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)علما بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل( وبعرضه على المدعى عليه بواسطة مترجم المحكمة 
)...( والمترجم المتعاون مع المحكمة )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم)...( المعدلين 
لدينا في قضايا مماثلة، قال ما ذكره المدعي العام أنني سرقت الجوال المذكور من جيب أحد 
الطائفين صحيح فقد أغواني الشيطان وأنا بمطاف المسجد الحرام والتصقت بشخص ... 
داخل  وادخلته  جوالًا  منه  وأخرجت  الأيسر،  جيبه  في  اليسرى  يدي  وادخلت  الجنسية، 
كيس بلاستيكي وقبض علي بعد ذلك وبعرضه على المدعي العام قال أطلب الاطلاع على 
الأدلة للاستنارة بها والأدلة والقرائن هي: - ١ -ما جاء في اعترافه المدون بملف إجراءات 
الاستدلال على الصفحة رقم )١٤( لفة رقم )١(. ٢ -ما جاء بمحضر القبض على المدعى 
عليه ووجود الجهاز المنشول بحوزته على ص رقم )٦( لفة رقم )١(. ٣ -ما جاء في نموذج 
تقدير الثمن لفة رقم )١٥( وقد جرى الاطلاع على اعتراف المدعى عليه المتضمن  الآتي:أقر 
أنا المدعو )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( وأنا بكامل قواي العقلية غير مجبر ولا 
مكره بأنني معترف بما نسب إلي، وذلك لقيامي بالدخول إلى المسجد الحرام الساعة الحادية 
عشرة مساءً لأجل الطواف، وعندما كنت ارغب في تقبيل الحجر الأسود كان أمامي أحد 
الأشخاص من مقبلي الحجر، وقمت بمد يدي اليسرى اتجاه الجيب الأيسر، وقمت بإخراج 
جهاز )...( أزرق اللون، وقمت بوضعه داخل كيس نايلون كان برفقتي، وتم القبض علي 
على  الاطلاع  جرى  وقد  ا.هـ  التوقيع  جرى  وعليه  وأعترف،  أقر  وأنا  بحوزتي،  والجوال 
محضر القبض على المدعى عليه المتضمن أنه في الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 
شاهدنا  الأسود  الحجر  عند  عملنا  تأدية  وأثناء  الأسود  الحجر  والمكان  ١٤٣٤/١٠/٩هـ 
يقوم  وهو   )...( رقم  الإقامة  بموجب  سنة   ٣٨ العمر  من  يبلغ  الجنسية   ...  )...( المدعو 
بالالتصاق بأحد مقبلي الحجر الأسود ويدعى )...( وأدخل يده اليسرى في جيب المجني 
أزرق  نايلون  كيس  في  ووضعه  اللون  كحلي   )...( نوع  نقالًا  جوالًا  وأخرج  الأيسر  عليه 
شفاف، وتم القبض عليه والجوال المنشول بحوزته، وسلم لمكتب البحث أعده كاتبه رقيب 
رقم  بحث  مأمور  الشاهد  وحاضر   ٣٨٢٨ رقم  بحث  مأمور  الشاهد  وحاضر   )...( أول 
٣٣٤٠ ا.هـ كما جرى الاطلاع على نموذج تقدير الثمن المتضمن قيمة جهاز جوال )...( 
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هي ٨٠٠ ريال لا غير أ.هـ ولطلب البينة جرى رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى لدينا نحن 
)...( و)...( و)...( القضاة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة حضر المدعي العام والمدعى عليه 
كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وشهد بقوله :إنني حين 
عملي في البحث الجنائي بشرطة الحرم لاحظت المدعى عليه هذا الحاضر، وهو يلتفت بنظره 
يمينا وشمالا جهة جيوب الطائفين، فرأيته يلتصق بأحد مقبلي الحجر الأسود من الخلف، 
أنا يدي خلف المدعى عليه؛  ووضع يده على جيبه الأيسر، ونظرا للازدحام فقد وضعت 
لأتاكد من عمله، وهو يدخل يده إلى جيب مقبل الحجر، ولم أره أدخلها الجيب، لكن رأيته 
ولم  ذهب  ثم  حذاء،  معه  له  أزرق  كيس  في  ووضعه   )...( اللون  كحلي  جوالا  منه  أخرج 
يقبل الحجر، فبلغت زملائي عنه فقبضنا عليه هكذا شهد كما حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( وشهد بقوله أثناء عملي بشرطة الحرم رأيت هذا الحاضر، 
يعني المدعى عليه، وهو يلتصق بشخص من الجنسية ... يقبل الحجر الأسود، وكان قبل 
ذلك يتحرك حركات مريبة، فرأيته مد يده إلى جهة الجيب الأيسر للشخص المجني عليه 
،،وغابت يده عن عيني لكن وضعت يدي على يده، فغابت يده في جيب الشخص المنشول 
ثم أخرج منها جوالا من نوع )...( كحلي اللون ووضعه في كيس فيه حذاؤه، يحمله بيده، 
ثم خرج وقبضنا عليه هكذا شهد ا.هـ وللنظر والتأمل جرى رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي العام والمدعى عليه، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بواسطة 
مترجم المحكمة )...( قال ما ذكره المدعي العام أنني سرقت الجوال المذكور صحيح ؛لكن 
قد كان بارزاً من جيب الطائف فأخذته، هكذا أجاب٠ وبعرض شهادة الشهود على المدعى 
عليه قال :ما شهد به الشهود صحيح، لكن الجوال لم يكن داخل الجيب، بل كان بارزا ظاهرا 
من الجيب، فأغواني الشيطان، فأخذته ٠ثم سألنا المدعي العام: هل لديه زيادة بينه ؟فقال: 
أكتفي بما أحضرت، وبعد سماع البينة، ولأنها لم تشهد برؤيتها لانتهاك المدعى عليه للحرز، 
عن  أخيراً  رجع  عليه  المدعى  ولأن  والإجابة؛  الدعوى  في  النظر  وبعد  حقيقة  هو  والذي 
إقراره الأول الموجب لإقامة حد السرقة، ولأن الرجوع في حقوق الله عز وجل يقبل، وهذا 
منها، غير أنه وإن كان الأمر كذلك فلا يقتضي ذلك تركه، بل يعزر على التهمة القوية ؛لذلك 
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فقد حكمنا بتعزير المدعى عليه بشبهة السرقة بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، 
وجلده ثلاثمائة جلده مفرقة بين كل مرة والتي تليها ما لا يقل عن أسبوع، وبما سبق حكمنا 
وبعرضه على المدعي العام لم يقنع به وبعرضه على المدعى عليه اقتنع به فجرى إفهام المدعي 
العام بتعليمات الاستئناف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٢/١٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الخماسية  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ  برقم٣٥٦٦٥٤١  المكرمة  بمكة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  المعاملة 
الصادر  ١٤٣٥/٢/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٥١٥٣٧٨٢ رقم  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٤هـ 
والشيخ/   )...( الشيخ/  المكرمة  بمكة  العامة  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  أصحاب  من 
)...( والشيخ/ )...( المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...(... الجنسية المتهم في نشل، 
تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  الحكم.  الموافقة على  بالأكثرية 

وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٤٤٤٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٠٤٣٢ 

سرسةا-امالاعاما-اجهةاتعميميةا-امعملاحاسباآليا-اتشترتكافياسرساها-اإسلتراأحدا
تعزيلا إدتنةا-ا عنها-ا تللجوعا سبولا عدما تحقيقاا-ا إسلترها سبقا تلآخلا-ا إنكارا تلماهمَينا-ا

بالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بالاشتراك في سرقة عدد 
الحكم  وإخفائها، وطلب  ونقلها  الحكومية  الكليات  إحدى  من  الآلي  الحاسب  أجهزة  من 
عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أقر الأول منهما بالسرقة، وأنكر 
اشتراك المدعى عليه الثاني معه، وأنكر الثاني اشتراكه في السرقة مع الأول، وقرر أنه شاهده 
تحميل  في  الأول  بمساعدة  تحقيقا  أقر  الثاني  عليه  المدعى  لأن  ونظراً  بالسرقة،  قيامه  حال 
المسروقات إلى السيارة، ولأن الرجوع عن الإقرار فيما لا يوجب حدا غير مقبول، لذا فقد 
ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهما بقيامهما مشتركين بسرقة الحواسيب ونقلها وإخفائها، 
وحكم بسجن كل واحد منهما لمدة سنة، وبجلد كل واحد منهما خمسين جلدة مكررة على 
فاعترض  الأجهزة،  منها  التي سرقا  الكلية  أمام  المرات  إحدى  تكون  أن  مرات على  خمس 

المدعي العام والمدعى عليه الثاني، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد: فلدي أنا )...(، القاضي في المحكمة العامة بينبع، بناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٥١٠٤٤٤٨ برقم  المساعد  بينبع/  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحالة 
ففي  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  وتاريخ  برقم٣٥٥١٢٩٠  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ 
يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المكلف من مرجعه بالكتاب رقم ٢٢٥٧ وتاريخ 
١٤٣٢/٤/١١هـ وتقدم بدعوى مرفقة في المعاملة تضمنت: بصفتي مدعياً في دائرة الادعاء 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(  - ١ على:  أدعي  ينبع  بمحافظة  العام 
ينبع ولا يوجد لديه  بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٦هـ موقوف بسجن محافظة  )...( قبض عليه 
بتاريخ  عليه  قبض   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( سوابق٢ - 
١٤٣٥/٠١/١٦هـ موقوف بسجن محافظة ينبع ولا يوجد لديه سوابق. حيث إنه بتاريخ 
يعمل  الجنسية   ...)...( المقيم/  من  الصناعية  ينبع  شرطة  مركز  تبلغ  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ 
الآلي  الحاسب  معمل  تعرض  عن  الملكية  بالهيئة  الصناعية  بينبع  الجامعية  بالكلية  محاضراً 
بذلك،  أحدا  يتهم  ولا   )...( نوع  من  جديد  كمبيوتر  جهاز   )١٥( عدد  وسرقة  للدخول 
حمراء  سيارة  بجوار  شخصين  شاهد  بالكلية  وجوده  وأثناء  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  وبتاريخ 
اللون تقف بالمواقف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، ولاحظ عليهما الارتباك، وقام بتصوير 
لوحة السيارة بجواله، وفي اليوم التالي تعرض المعمل للسرقة وبالبحث والتحري عن رقم 
لوحة السيارة اتضح أنها تعود للمدعى عليه الأول، فتم القبض عليه، وباستجواب المدعى 
عليه الأول اعترف أنه قام بالدخول برفقة زميله المدعى عليه الثاني إلى معمل الحاسب الآلي 
عن طريق فتح باب المعمل الذي لم يكن مغلقا وقت السرقة، وقام بالدخول للمعمل وفتح 
أحد النوافذ الجانبية لمعمل الحاسب الآلي، وإخراج عدد خمسة عشر جهاز كمبيوتر، وبعد 
وبعد  له،  العائدة  بالسيارة  المسروقات  وضع  في  بمساعدته  الثاني  عليه  المدعى  قام  ذلك 
يوجد  بأنه  الثاني  عليه  المدعى  زميله  له  وذكر  المسروقات،  بإخفاء  رغب  الكلية  مغادرتهما 
ووضعا  المكرمة،  مكة  نحو  توجها  ذلك  وبعد  المكرمة،  بمكة  العمائر  بأحد  مهجور  مكان 
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الأجهزة بأحد المباني التي أرشد إليها زميله، واتضح بأن ذلك المبنى عائد لوالد المدعى عليه 
الأول  عليه  المدعى  زميله  بمشاركة  بقيامه  اعترف  الثاني  عليه  المدعى  وباستجواب  الثاني، 
بالدخول للكلية الجامعية وقيامه بمساعدة زميله بإخراج عدد خمسة عشر جهاز كمبيوتر، 
ووضعها بسيارة زميله، والقيام بإخفاء المسروقات بعمارة عائده لوالده خالية من السكان 
وبسماع شهادة المقيم/ )...( ... الجنسية ويعمل حارس لعمارة تقع بحي )...( بمكة المكرمة 
مفتاح  من  وطلب  الثاني  عليه  المدعى  له  حضر  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  يوم  مساء  في  بأنه 
)البدروم( الخاص بعمارة والده، وأفاد بأن معه أغراض يرغب في وضعها بداخل البدروم، 
وشاهد سيارة لونها بني أو أحمر بداخلها شخص لا يعرفه وقام بإعطائه المفتاح ولم يشاهد ما 
قاموا بوضعه بداخل البدروم، وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لهما بالسرقة وذلك للأدلة 
والقرائن التالية: ١ - ما ورد باعترافهما المدونة على دفتر التحقيق ص )٢ -١١( لفة )١(. 
٢ - ما جاء بشهادة الشاهد المدونة على ص)٤( لفة )٢( ٣ - ما جاء بمحضر القبض المنوه 
 .)٢( لفة  للمسروقات  الاستدلال  بمحضر  جاء  ما   - ٤  .)١( رقم  لفة  على  والمدون  عنه 
وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر على سوابق مسجلة عليهما ؛وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران 
فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، 
علما بأن الحق الخاص انتهى بتسليم المسروقات لمندوب الهيئة الملكية. هكذا أدعي، وبعرض 
كله  العام في دعواه  المدعي  ذكره  ما  بقوله:  أجاب   )...( الأول  عليه  المدعى  الدعوى على 
صحيح ؛إلا ما ذكره من أن المدعى عليه الثاني قد شاركني في السرقة، ففي التاريخ المذكور 
كنت في الكلية مع المدعى عليه الثاني، وذهب المدعى عليه الثاني لدورة المياه ورأيت باب 
المعمل مفتوحاً فأغواني الشيطان، وقمت بإخراج أجهزة الحاسب الآلي وعددها )١٥( خمسة 
عشر جهازاً من طريق النافذة، وقمت بتحميلها في سيارتي فأتى المدعى عليه الثاني وسألني 
به إلى بيت أهله في مكة وقد شاهدت باب  عن الأجهزة ؟ فقلت: مالك دخل وتوجهت 
)كراج( منزلهم مفتوحاً فأنزلت الأجهزة فيه، هكذا أجاب المدعى عليه الأول٠ وبعرض 
العام في دعواه من  المدعي  ذكره  )ما  بقوله:  أجاب   )...( الثاني  عليه  المدعى  الدعوى على 
اتهامي بمشاركة المدعى عليه الأول في إخراج الأجهزة من المعمل أو أني قد وفرت مكان 
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المدعى عليه  المذكور كنت مع  التاريخ  أنه في  لوضع المسروقات فغير صحيح، والصحيح 
وجدت  للكلية  الخلفي  الباب  من  خرجت  فلما  المياه  دورة  إلى  وذهبت  الكلية،،  في  الأول 
المدعى عليه الأول قد أخرج الأجهزة من المعمل ويقوم بتحميلها في )شنطة( السيارة وفي 
المرتبة الخلفية فأخبرته أن هذا لا يصلح، فلم يستجب لي، ثم ركبت معه لكي نذهب إلى مكة 
ونعود في نفس الليلة، وقد أنزلني في بيت أهلي في مكة، ثم ذهب لفترة ورجع إلي وليست 
الأجهزة معه، ثم رجعنا إلى ينبع. هكذا أجاب المدعى عليه الثاني٠ فسألت المدعي العام عن 
بينته، فقال: إن بينتي هي ما تضمنته المعاملة، هكذا قال ٠وعليه وللرجوع للمعاملة رفعت 
الرجوع للمعاملة  العام والمدعى عليهما، وجرى  المدعي  الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر 
للاطلاع على أدلة المدعي العام فتبين أنها: ١ -اعترافهما المدون على ص ٢ -١١ من لفة )١( 
 “ وفيه:  ص٥  على   )...( الأول  عليه  المدعى  اعتراف  تضمنت  أنها  تبين  إليها  وبالرجوع 
أفيدكم بأني يوم أمس كنت أتعشى أنا وزميلي )...( وبعد العشاء توجهت إلى الكلية حيث 
كنا نسير بسيارتي من نوع )...( تحمل لوحة )...( وكنت أحتاج للمال وقلت لـ )...( وش 
رأيك حيث كنت أسير أنا و)...( بداخل الكلية حيث أوقفت سيارتي بالخلف وبعد ذلك 
شاهدت كمبيوترات بداخل المعمل وشاهدنا النافذة مفتوحة وقمت أنا بالدخول للمعمل 
وقمت بإنزال الجزمة التي أرتديها بداخل المعمل وقمت بعد ذلك بالخروج وإخراج الأجهزة 
بإدخال  ذلك  بعد  وقمنا  ذلك  في  بمساعدتي   )...( وقام  جهازاً  عشر  خمسة   ١٥ وعددها 
الأجهزة بالسيارة، ومغادرة الكلية، وقمنا بعد ذلك بالسفر لمكة المكرمة، وقمت أنا و)...( 
الموقع )...( لأنه من أهل مكة وكان  العمائر المهجورة حيث يعرف  بأحد  بوضع الأجهزة 
غرضنا من السرقة هو أنني أنا و)...( لا يوجد معنا أي مبلغ مالي، ولم نتفق على بيع الأجهزة( 
ا.هـ وبعرض الاعتراف على المدعى عليه الأول )...( قال: ما جاء في الاعتراف صحيح إلا 
ما ذكر حول مساعدة )...( لي لأني أعرف بيتهم في مكة. هكذا أجاب المدعى عليه الأول، 
بأنه  “ أفيدكم  الثاني على ص٧ وقد تضمن:  المدعى عليه  اعتراف  كما جرى الاطلاع على 
مساء البارحة كنت أنا وزميلي )...( بالهيئة الملكية تحت أنا و)...( نتعشى في أحد المطاعم 
وبعد العشاء مشينا لسيارة )...( من نوع )...( وعند مرورنا بالقرب من الكلية قال لي )...( 
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بأنه طفرنا ولا يوجد معه فلوس، وقال لي أنه يرغب في الذهاب لدورة المياه بداخل الكلية، 
وكانت الساعة تقريباً التاسعة أو التاسعة والنصف مساءً، بعد ذلك رجع من داخل الكلية 
وقال لي تعال داخل الكلية، وطلب مني أن أقود السيارة لإيقافها بالمواقف الداخلية، وهو 
بأحد  بإيقافها  بقيادتي وقمت  السيارة  السيارة، وكانت  أدخلت  ذلك  بعد  الكلية  إلى  رجع 
المواقف الخلفية وشاهدت )...( يقف وعنده أجهزة كمبيوتر بيضاء اللون تحمل شعار شركة 
)...( وقمت بمساعدته بنقل الأجهزة لداخل الشنطة وبعد ذلك قلت له إنني لا أرغب في 
أخذ أي شيء من المسروقات، وقال هذي تقريباً قيمتها خمسة وسبعون ألف ريال، وقلت له 
أنا لا أرغب في أخذ أي مبلغ أو شاشة منها وقال لي إنه لا توجد معه نقود، بعد ذلك قاد 
السيارة وبحث عن محل لإخفاء تلك المسروقات وقلت له نذهب لمكة، يوجد لدينا بيت 
بإنزال  وقمنا  الكهرباء،  عنها  ومقطوع  خالية  وهي  لها  هدم  مشروع  جاء  لنا  عمارة  أقصد 
المسروقات ووضعها بالبدروم الأرضي وبعد ذلك عدنا إلى ينبع” ا.هـ وبعرض ما جاء في 
الاعتراف أعلاه على المدعى عليه )...( قال: “ما جاء في الاعتراف من مشاركتي )...( في 
على  بصمت  وقد  صحيح،  فغير  المسروقات  لوضع  مكة  في  بيتنا  على  دللته  أني  أو  السرقة 
اعترافي ولا أدري ما يتضمنه، هكذا قال٠ كما جرى الاطلاع على اعتراف المدعى عليه )...( 
على ص٩ وقد تضمن: “ وقام زميلي )...( بمساعدتي في تحميل الأجهزة فقط” وبعرضه على 
المدعى عليه )...( قال: “ما جاء في الاعتراف غير صحيح وقد بصمت عليه ولا أدري ما 
الثاني )...( على ص١١ وقد  المدعى عليه  قال كما جرى الاطلاع على اعتراف  فيه، هكذا 
داخل  ووضعها  المسروقات  حمل  في  بمساعدته  قمت  أني  دوري  كان  أنا   “ تضمن: 
السيارة”.ا.هـ  وبعرضه على المدعى عليه الثاني )...( قال: “ما جاء في الاعتراف غير صحيح 
وقد بصمت عليه ولا أدري ما فيه، هكذا قال٠ وعليه، ونظراً لانتهاء الوقت، ولاستكمال 
عليهما،  والمدعى  العام  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  العام  المدعي  أدلة 
وبالرجوع للمعاملة لاستكمال أدلة المدعي العام جرى الاطلاع على شهادة الشاهد المدونة 
“ أقرر أنا المقيم )...( ... الجنسية بموجب رخصة  على ص٤ من لفة )٢( وقد تضمنت: 
الإقامة رقم )...( مصدرها مكة المكرمة أبلغ من العمر ٣٨ سنة أعمل بمهنة سائق خاص، 
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ومكلف بحراسة عمارة المواطن )...( وكفيلي أخو صاحب العمارة ويدعى/ )...( وأعمل 
حارساً على العمارة التي وجدت بها من حوالي خمسة سنوات بأنه قبل يوم تقريباً وتحديدا يوم 
الاثنين الموافق ١٤٣٥/١/١٥هـ وأثناء تواجدي في العمارة وأثناء نومي بالغرفة الخاصة بي 
والتي تقع في مدخل العمارة الجانبية وفي الساعة ٣٠: ٠٢ تقريباً فجراً وأثناء نومي استيقظت 
على طرق الباب عليه وعند فتح الباب وجدته ابن صاحب العمارة والذي يدعى )...( وعند 
فتح الباب له طلب مني فتح المصعد له وقمت بفتح المصعد له، وعند ذلك رجعت لغرفتي 
بعد فتح المصعد له ونمت، ولكني سمعت صوته بأنه لازال موجودا في الموقع ولاحظت 
معه شخص يرافقه لا أعرفه وكانت بقيادتهم سيارة صغيرة لونها بني أو عودي، لم أتأكد من 
أجهزة  أضع  أن  أريد  أنا  قال  أنه  سوى  معه  أجهزة  أي  ألاحظ  لم  ولكن  بالتحديد،  اللون 
 )...( أشاهد  لم  اللحظة  هذه  حتى  حينها  من  وقمت  ورجعت  أعرفها،  أن  دون  بالبدروم 
المذكور ولم أقم بفتح البدروم إلا عند حضوركم لي هذا اليوم وهذا ما حصل”.ا.هـ وبعرض 
ما جاء في الشهادة أعلاه على المدعى عليه الثاني )...( قال: ما جاء في الشهادة غير صحيح، 
والعامل المذكور أعرفه ويعمل لدينا في العمارة، هكذا قال٠ كما جرى الاطلاع على محضر 
للعمارة  الوصول  تضمن:  وقد   )٢( لفة  من  ص٢  على  المدون  المسروقات  على  الاستدلال 
المذكورة في مكة برفقة المدعى عليه الثاني والعثور على الأجهزة المسروقة في بدروم العمارة. 
فبناء على ما تقدم من الدعوى وإجابة المدعى عليهما ونظراً لإقرار المدعى عليه الأول )...( 
بما جاء في الدعوى من قيامه بسرقة أجهزة الحاسب الآلي المشار إليها، ولإنكار المدعى عليه 
أقرَّ  أنه  إلا  السرقة  في  الأول  عليه  للمدعى  مشاركته  من  الدعوى  في  جاء  ما   )...( الثاني 
بمشاهدته للمدعى عليه الأول حال قيامه بالسرقة، وقيامه بالركوب معه بعد ذلك، وذهابه 
معه إلى مكة ؛ما يعني عدم اعتراضه على ما قام به المدعى عليه الأول، ولاعتراف المدعى 
عليه الثاني تحقيقاً المشار إليه، والمدون في جلسة سابقة من قيامه بمساعدة المدعى عليه الأول 
الرجوع عن الإقرار في غير  أن  العلم من  السيارة، ولما قرره أهل  في تحميل المسروقات في 
الحدود لا يُقبل؛ لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بقيامهما مشتركين بسرقة عدد )١٥( 
جهاز حاسب آلي ونقلها وإخفائها. ونظراً لأن ما قام به المدعى عليهما فعل محرم ومنكر وفيه 
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قبحاً بسرقة  الأمر  ويزيد  بحفظها،  الشريعة الإسلامية  التي جاءت  المال  تعدٍ على ضرورة 
التخفيف  رأيت  وقد  فيها،  يدرسان  كانا  التي  التعليمية  الجهة  من  للأجهزة  عليهما  المدعى 
عليهما لكونهما لا سوابق عليهما، ولكون المسروقات قد عادت إلى مالكيها وقررت تعزير 
المدعى عليهما بما يلي: ١/ سجن كل واحدٍ من المدعى عليهما لمدة سنة من تاريخ إيداعهما 
السجن بسبب هذه القضية. ٢/جلد كل واحدٍ منهما خمسين جلدة مكررة عليه خمس مرات 
على أن تكون إحدى المرات أمام الكلية التي سرقا منها الأجهزة. هذا ما ظهر لي وبه حكمت، 
بدون  الاستئناف  لمحكمة  رفعه  وطلب  اعتراضه،  قرر  العام  المدعي  على  الحكم  وبعرض 
لائحة اعتراضية وبعرضه على المدعى عليهما قرر المدعى عليه الأول موافقته على الحكم، 
وقرر المدعى عليه الثاني اعتراضه واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بالمراجعة في يوم 
الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ لتسليمه نسخة من الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: بناء على المعاملة الواردة من 
المحكمة العامة بينبع برقم ٣٥٥١٢٩١٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ والمحالة لنا من فضيلة 
رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٦٢٣٠٨ بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٧هـ فقد 
جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى الاطلاع على القرار الشرعي رقم ٣٥٢٣٦٢٤٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع 
المتهمين في قضية سرقه المحكوم فيه بما  العام ضد/ )...( ورفيقه  المتضمن دعوى المدعي 
دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم، 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٨٢٤٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٣٢٥٥ 

سرسةا-اأجهزةاجوتلا-اعدمادفعاسيمةاوجبةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

إدانتهما بسرقة عدد من أجهزة  إثبات  العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً  أقام المدعي 
الجوال والعطور، وتناولهما وجبة من أحد المطاعم من دون دفع قيمتها، وطلب الحكم عليهما 
لدى  ثبت  فقد  ولذا  بصحتها،  أقرا  عليهما  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة 
القاضي إدانة المدعى عليهما بالاشتراك في سرقة عدد من أجهزة الجوال، وسرقة زجاجتي 
أشهر،  خمسة  لمدة  بسجنهما  وحكم  قيمتها،  دفع  وعدم  بمطعم  عشاء  وجبة  وتناول  عطر، 
وبجلدهما عشر جلدات تكرر على كل واحد منهما ثلاثين مرة، وبأخذ التعهد عليهما بعدم 

العودة لما بدر منهما، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المعاملة  بالطائف وبناء على  أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية  الحمد لله وحده، فلدي 
المحالة لنا من الادعاء العام برقم م ٢/٣/ ٥٣٢١ بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ والمحالة لنا 
من فضيلة رئيس المحكمة برقم ٣٥١٦٨٢٤٦ والمقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٥٨٣٢٧٥٦ 
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ  الموافق  الخميس  يوم  في  ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ  بتاريخ 
في تمام الساعة ٩.٠٠ صباحا وفيها حضر المدعي العام/ )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بناء على التعميد رقم هـ م ٨٥٦١٦/٦/٣ في ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ 
وحضر بحضوره المجلس الشرعي المدعى عليه الأول المدعو/ )...(... الجنسية بدون هوية 
في  قائلا  عليهما  وادعى   )...( رقم  إقامة  بموجب  الجنسية   ...)...( الثاني/  عليه  والمدعى 
دعواه إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ حضر لمركز شرطة )...( المدعو/ )...(... الجنسية وأفاد 
بإحضار بعض  الواقع بحي )...( وقام  بيع الخردوات والإكسسوارات  يعمل بمحل  بأنه 
البضائع ومن ضمنها مجموعة من أجهزة الجوال من الصناعة الصينية وقام بوضعها بداخل 
المحل وفي مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٤/١١/٤هـ وبعد عودته للمحل بعد صلاة العشاء وجد 
المحل قد تعرض للسرقة وسرق عدد)٣٣( جهاز جوال صينية الصنع تقدر قيمتها )٣٥٢٨ 
ريال( ولا يتهم أحد في سرقتها، وأضاف بأنه وجد جهاز جوال قيد التشغيل في المحل ولا 
يعلم لمن يعود، وسلمه للمركز، وبالانتقال إلى الموقع اتضح أنه عبارة عن محل صغير ليس 
له اسم كونه محل موسمي، يعمل فترة الحج وشهر رمضان، ويقع في عمارة سكنية تتكون 
من خمسة أدوار بحي )...( وبمعاينة المحل وجد المحل مقفلًا بقفلين حديديين، وبمعاينته 
من الداخل اتضح أنه عبارة عن دكان ضيق بعرض ثلاثة أمتار وطول متر واحد تقريباً، ولا 
يتسع إلا لشخص واحد، ويحتوي على طاولة زجاجية تستخدم لعرض الأجهزة، ولم يلاحظ 
أي آثار تكسير أو بعثرة بالمحل ورد كتاب مدير شعبة )...( رقم)٥٠٠٩٥١( المتضمن أنه 
بتتبع الجهاز الذي عثر عليه بداخل المحل اتضح أن مستخدم الجهاز هو المدعى عليه الثاني، 
وتم القبض عليه وعلى المدعى عليه الثاني، وقد اعترفا بجميع السرقات التي قاما بها وبسماع 
أقواله اعترف بسرقة المحل وبرفقه المدعى عليه/ )...( واعترف الحدث )...( بسرقة عطور 
بحي )...( ومبلغ ١٢٠٠ ريال من غرفة أحد الأشخاص بحي )...( ونشل )٥٠( ريال من 
شخص وسرقة مبالغ ماليه من بقاله )...( كما اعترف الحدث )...( بنفس السرقات التي 
ذكرها زميله )...( وأضاف قيامه بسرقة عدد من طيور الحمام من أحد المنازل بحي )...( 
بسوق  الرياضية  المحلات  أحد  من  رياضي  وحذاء  رياضيتين  بذلتين  وسرقة  يسكنه  الذي 
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)...( وتناول وجبة عشاء مع زميله )...( من مطعم )...( دون دفع الحساب بالتحقيق مع 
المدعى عليه الأول الحدث/ )...( أفاد أنه في شهر ذي القعدة لعام ١٤٣٤هـ لا يذكر اليوم 
بحي  الكرة  لعب  لغرض  ظهراً   )...( الثاني  عليه  والمدعى  هو  ذهب  بالتحديد  التاريخ  أو 
)...( وفي الطريق مرا بأحد محلات الجوالات الواقع بقرب سوق )...( وكان رفيقه )...( 
يرغب بشراء لعبة )...( فدخلا محل الجوالات وأثناء تجولهما للاطلاع على الجوالات لاحظا 
فتحة في سقف المحل تؤدي للخارج، وفي اليوم التالي وإثناء تجولهم بالسوق حوالي الساعة 
الثالثة ليلًا، عرض على المدعى عليه الثاني الذهاب للسرقة من محل الجوالات الذي مرا به 
فوافق وقام بمشاركة صديقه المدعى عليه الثاني/ )...( بسرقة عدد )٢٥( جهاز جوال صينية 
الصنع حيث صعد إلى سطح المحل ونزل إلى داخل المحل عن طريق فتحة صغيرة بالسقف 
وكان رفيقه )...( يراقب من الخارج ثم ذهبا إلى سوق )...( وقام ببيعها بمبلغ )١٨٠( ريال 
على شخص لا يعرفانه، وقام بصرف المبلغ سوياً على مصاريفهم الخاصة وأضاف أنهما قاما 
بسرقة زجاجتين عطر وسكاكين من محل )...( كما قاما بتناول وجبة عشاء بمطعم )...( ولم 
يدفعا قيمة العشاء لعامل المطعم هذا وبالتحقيق معه حيال ما جاء في أقواله لدى شعبة )...( 
نشل  احد الأشخاص وكذلك  ريال من غرفة  قدرة )١٢٠٠(  مالي  مبلغ  قيامه بسرقة  عن 
مبلغ )٥٠( ريال من شخص ... الجنسية ومبلغ مالي من بقاله )...( وبالتحقيق مع المدعى 
عليه الثاني الحدث/ )...( أفاد:” بأنه في شهر ذي القعدة لعام ١٤٣٤هـ لا يذكر اليوم أو 
التاريخ بالتحديد ذهب هو والمدعى عليه الأول )...( وفي الطريق وأثناء مرورهم بمحل 
جوالات صغير عرض عليه رفيقه )...( أن يقوما بالسرقة فقام بمشاركة صديقة/ )...( في 
سرقة عدد من الجوالات ولا يعرف عددها حيث كان الكيس الذي بداخله الجوالات مع 
المدعى عليه الأول/ )...( بعد أن ذهبا للمحل في ساعة متأخرة من الليل وقام المدعى عليه 
الأول بالدخول للمحل من خلال فتحة بالسقف وسرق الجوالات بينما كان هو يراقب من 
الخارج وفي اليوم التالي تم بيعها بسوق )...( على شخص لا يعرفانه ولا يتذكر المبلغ الذي 
تم بيعها مقابله، وقاما بصرف المبلغ سوياً على مصروفاتهما الشخصية وأضاف أنه سبق أن 
قاما بسرقة زجاجتين عطر وسكين من محلات )...( وقاما بتناول وجبة عشاء بمطعم )...( 
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المنازل  أحد  من  الحمام  طيور  من  عدد  بسرقة  قيامه  وكذلك  الحساب  قيمه  يدفعا  أن  دون 
 )٣٦( عدد  بسرقة  عليهما/  للمدعي  الاتهام  توجيه  عن  التحقيق  أسفر  “ وقد   )...( بحي 
جهاز جوال صينية الصنع من محل بيع الخردوات وسرقة زجاجتي عطر من محل عطورات 
التالية:  والقرائن  للأدلة  العشاء  قيمة  دفع  وعدم   )...( بمطعم  عشاء  وجبة  وتناول   )...(
المدعو/ )...( وكتاب مدير شعبة )...( رقم ٥٠٠٩٥١  لفة رقم )١( وإخبارية  اعترافهما 
في ١٤٣٥/١/١٦هـ والعثور على جوال الحدث/ )...( بداخل محل الجوالات الذي قاما 
بسرقته وببحث سوابق الحدثين المذكورين لم يعثر على سوابق مسجلة على الحدث/ )...( 
بصمات  بعث  تم  كما  اختلافها،  تبين  مجهول  ضد  المقيدة  الحوادث  على  بصماته  وبمضاهاة 
وذلك  ١٤٣٥/١/١٤٢هـ  في   ١٣٥ رقم  بكتابنا  الجنائية  الأدلة  إدارة  إلى   )...( الحدث 
بحثها لسوء طبعات بصماته ولم  تعذر  بالرياض كونه  الجنائية  الأدلة  بإدارة  لبحث سوابقه 
إليهما  أسند  ما  إثبات  أطلب  اللازم  يكمل  سوف  ورودها  وعند  تاريخه  حتى  الإفادة  ترد 
والحكم عليهما بعقوبة تأديبية بالنسبة للحقوق الخاصة فلا يزال قائم بالنسبة لصاحب محل 
الجوالات/ )...( أما بقية الحقوق الخاصة منتهية بالتنازل. وبعرض دعوى المدعي العام على 
المدعى عليهما أجاب كل واحد منهما قائلا ما ذكره المدعي العام من اشتراكنا بسرقة عدد ٣٦ 
جهاز جوال صينية الصنع من محل بيع الخردوات وسرقة زجاجتين عطر من محل عطورات 
)...( وتناول وجبة عشاء بمطعم )...( وعدم دفع قيمة العشاء فصحيح هكذا أجاب كل 
واحد منهما فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليهما على ما 
جاء في دعوى المدعي العام ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهما يعد عملا محرما، وجرأة في 
الباطل، واعتداء على أموال المسلمين ؛ولأن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضروريات 
الخمس، ومنها حفظ المال، لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما باشتراكهم في سرقة 
عدد٣٦ جهاز جوال صينية الصنع من محل بيع الخردوات وسرقة زجاجتي عطر من محل 
العشاء وحكمت على  قيمة  عطورات )...( وتناول وجبة عشاء بمطعم )...( وعدم دفع 
إيقافهما على ذمة  منها مدة  لمدة خمسة أشهر يحتسب  يأتي: أولا/ سجنهما  بما  المدعى عليهما 
هذه القضية ثانيا/ جلدهما عشر جلدات تكرر على كل واحد منهما ثلاثين مرة بين كل دفعة 



310

�سرقة

وأخرى عشرة أيام ثالثا/ أخذ التعهد عليهما بعدم العودة لما بدر منهما، وبعرض ما حكمت 
به على المدعى عليهما قررا القناعة بالحكم، واعترض المدعي العام بلائحة اعتراضية وجرى 
الاستئناف  لمحكمة  ورفعه  بموجبه  صك  باستخراج  وأمرت  الاستئناف  بتعليمات  افهامه 
لتدقيقه وبالله التوفيق هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر 

في١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥٨٣٢٧٥٦ برقم  المكلف  بالطائف  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/١٠هـ 
الجزائية بالطائف برقم ٣٥٢٧٤٩٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ، المتضمن دعوى المدعي 
العام ضد/ )...( ورفيقه )... الجنسية(، المتهمان في قضية سرقة، المحكوم فيه بما دون باطنه. 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢١٣٧٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣١٠٩٨٦ 

سرسةا-ااتشترتكافياسرسةاطيورا-ااإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بالاشتراك في سرقة عدد 
عشرة حمامات من أحد المخيمات، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
بسرقة  عليهما  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا  بصحتها،  أقرا  عليهما  المدعى  على 
خمسة  منهما  واحد  بسجن كل  وحكم  حرزها،  غير  من  المخيمات  أحد  من  حمامات  عشرة  
والمدعى  العام  المدعي  فاعترض  مرات،  أربع  عليهما  مكررة  جلدة  خمسين  وبجلده  أشهر، 

عليه الأول، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
برقم  الباطن  بحفر  العامة  المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  الباطن 
٣٥٢١٣٧٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٠٤٤٨٧٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/١١هـ ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٥/١١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
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الباطن  العام بمحافظة حفر  التحقيق والادعاء  بدائرة  العام  المدعي  ٣٠: ١٠ وفيها حضر 
)...( أدعي على )...( سعودي بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( بموجب البطاقة 
المدعى  على  القبض  تم  ١٤٣٤/١٢/٨هـ  بتاريخ  إنه  ٢١١٥٧٥٣٤٨١حيث  رقم  البديلة 
نوع  من  بسيارة  الاشتباه  إثر  الباطن  بحفر  الأمنية  الدوريات  فرق  إحدى  قبل  من  عليهما 
)...( تحمل اللوحة الكويتية رقم )...( تسير ببطء فتم مراقبتها من قبل إحدى الدوريات 
السرية بعدها قام قائد السيارة )الثاني( بإطفاء الأنوار والاتجاه نحو المخيمات والوقوف عند 
أحدها، بعدها قام قائد السيارة بالهروب من الموقع باتجاه المحافظة سالكاً طريق الصفيري 
الامنية  الدوريات  قامت  بعدها  مرة،  من  اكثر  إيقافه  محاولة  تم   )...( محطة  من  وبالقرب 
بإغلاق الطريق، ثم فقد السيطرة على السيارة، وصدم الرصيف، ثم توقفت سيارته بعدها 
تم القبض عليهم ويرافقه الأول وكذلك المتهم الحدث/ )...( والمتهم الحدث/ )...( )تم 
قاموا بسرقة عدد )١٠(  بأنهم  لقاضي الأحداث( وتبين  أوراق مستقلة لهم لإحالتهم  فرز 
بسرقة  بالاشتراك  بقيامه  أقر   :)...( الأول/  وباستجواب  كرتون.   داخل  حمامات  عشرة 
فشاهدوا  المخيمات،  أحد  بجانب  المتهمين  برفقة  ذهب  حيث  حمامات  عشرة   )١٠( عدد 
اربعة أعمدة وفوقها سطول بداخلها  بأنه لا يوجد لها باب حيث كان هناك  الحمام، وأفاد 
الحمام وقاموا بسرقتها. وباستجواب الثاني/ )...(: أقر بقيامه بالاشتراك بسرقة عدد )١٠( 
عشرة حمامات، وأنه كان يقود السيارة وبرفقته المتهمين وشاهدوا الحمام بالقرب من أحد 
المخيمات حيث لم يكن لها باب، بالقرب من المخيم فقاموا بسرقتها. وقد انتهى التحقيق الى 
وذلك  المخيمات  أحد  من  بالقرب  حمامات  عشرة   )١٠( عدد  سرقة  في  بالاشتراك  اتهامهما 
عدد)١٠(  بسرقة  بالاشتراك  قيامهما  المتضمن  تحقيقاً  إقرارهما  التالية:  والقرائن  للأدلة 
محضر   - ١٠.٩(.٢( رقم  المرفقة  اللفات  على  المدونة  المخيمات  أحد  من  بالقرب  حمامات 
المرفقة رقم )١٣.١٢.١١(.وحيث إن ما أقدم عليه  اللفات  القبض والتفتيش المدون على 
المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب 
إثبات إدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما وتردع غيرهما. )علمًا 
بأن الحق الخاص مازال قائما( وبعرض ذلك على المدعى عليه الأول قال :إن جميع ما ذكره 
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أحد  الثاني بسرقة عشرة حمامات من  عليه  المدعى  مع  اشتركت  فقد  العام صحيح  المدعي 
إلى  تائب  وأنا  مفتوحا،  الحمام  عش  باب  وجدنا  وقد  الصفيري،  طريق  على  ليلا  المخيمات 
الله تعالى، هكذا أجاب ٠كما أجاب المدعى عليه الثاني بقوله: إن جميع ما ذكره المدعي العام 
صحيح، فقد اشتركت مع المدعى عليه الأول بسرقة عشرة حمامات من أحد المخيمات ليلا 
فبناء على  عليه،  أجاب٠  مفتوحا، هكذا  الحمام  باب عش  كان  وقد  الصفيري،  على طريق 
ما تقدم من دعوى المدعي العام، وما أجاب به المدعى عليهما، وحيث صادقا على قيامهما 
بسرقة حمام من أحد المخيمات، وحيث أفادا بوجود باب عش الحمام مفتوحا، فلما سبق كله 
فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بسرقة عشرة حمام من أحد المخيمات من غير حرزه، ونظرا 
لثبوت إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما ولحرمة ما أقدما عليه، ونظرا لانتشار السرقة في 
الآونة الأخيرة، ما يتوجه معه التشديد في العقوبة؛ فلما سبق كله فقد حكمت بسجن كل 
واحد من المدعى عليهما مدة خمسة أشهر، وجلد كل واحد منهما خمسين جلدة، تتكرر عليهما 
أربع مرات بين كل إيقاع وآخر خمسة عشر يوما، وبتلاوته على المدعي العام والمدعى عليهما 
قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون لائحة، كما قرر المدعى عليه الأول اعتراضه على 
الحكم وطلب تزويده بصورة من الحكم لإعداد اعتراضه عليه كما قرر المدعى عليه الثاني 
قناعته بالحكم وأغلقت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
٣٥١٩٦٨١٠٣ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٦٨٤١٤ برقم 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥٢٤٨١٣٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ 
الخاص بدعوى/المدعي العام ضد كلٍ من١/ )...( و٢/ )...(في قضية سرقة وقد تضمن 
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الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة 

وسلم. حرر في١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٤٦١٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٤٧٣٦٥ 

سحلا-احيازةاأورتقاسحلاوشعوذةا-اإسلترابالحيازةا-اإنكاراعائديةاتلورسةا-اعدماتلبينةا
تلموصمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلشبهةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام المدّعي العام دعواه ضد المدعى عليها طالباً إثبات إدانتها بحيازة أوراق تحتوى على 
كذب وخزعبلات للتحايل على الناس بالباطل، وذلك بعد ضبطها في شنطة يد خاصة بها، 
بضبط  أقرّت  عليها  المدّعى  على  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليها  الحكم  وطلب 
لأنّ  ونظراً  شنطتها؛  في  وضعها  الذي  من  تعلم  لا  بأنّا  ودفعت  شنطتها،  داخل  الأوراق 
الورقة  بوجود  أقرّت  عليها؛ ولأنّا  للمدّعى  الورقة  عائدية  بينة على  يقدّم  لم  العامّ  المدعي 
داخل شنطتها؛ وذلك يوجّه الشبهة لها بصحّة ما أسند إليها؛ لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة 
أيام، وبجلدها خمس  إليها، وحكم لقاء الشبهة بسجنها لمدة عشرة  المدّعى عليها بما نسب 

عشرة جلدة علناً، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

المعاملة  على  بناء  بجازان  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
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وتاريخ   ٣٣١٤٦١٥ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
المقيّدة بالمحكمة برقم ٣٣٣٦٥٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٥هـ ففي  ١٤٣٣/٠١/٠٥هـ 
حضر  وفيها   ١٠  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  الموافق  الاثنين  يوم 
 )...( عليها  والمدعى  ١٤٣١/٨/١٣هـ  في   )٢٢٢٠٠( رقم  بالتعميد   )...( العام  المدعي 
سعودية الجنسية بموجب جواز سفر رقم )...( )متزوجة ومطلقة السراح( وقدّم المدعي 
بتاريخ ١٤٣٢/٩/٧هـ  الثانية وعشرين دقيقة  الساعة  أنّه في  العام دعوى محرّرة تتضمّن: 
وأثناء قيام المراقبة الجمركية بقسم التفتيش النسائي بتفتيش المدّعى عليها عثرت على أوراق 
يشتبه أن تكون خاصة بالسحر والشعوذة كانت مخبأة في حقيبتها اليدوية، وببعث الأوراق 
أوراق سحر وشعوذة، وبالتحقيق مع  أنّا  أفاد  بالمعروف  المضبوطة إلى رئيس مركز الأمر 
المدعى عليها ومواجهتها بالتهمة المنسوبة إليها أفادت أنّا لا تعلم عن الأوراق المضبوطة 
شيئاً إلا عند إخراج المفتشة لها من حقيبتها وقد أسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها 
للأدلة  وذلك  بالباطل  الناس  على  للتحايل  وخزعبلات  كذب  على  تحتوي  أوراق  بحيازة 

والقرائن التالية: 
محضر القبض المرفق لفة رقم)٥(.  - ١

ما جاء بخطاب رئيس هيئة الأمر والنهي عن المنكر المرفق لفة )٩(.  - ٢
المدعى  عليه  أقدمت  ما  أنّ  وبما  مسجلة  سوابق  على  لها  يعثر  لم  سوابقها  عن  وبالبحث 
عليها فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ فلذا أطلب: إثبات ما أسند إليها والحكم بتعزيرها 
شرعاً بعقوبةٍ تزجرها وتردع غيرها. وبسؤال المدّعى عليها المذكورة أعلاه أجابت بالإنكار 
إلى  اليمن  من  قدومها  أثناء  أوراق شعوذة وسحر  العامة من حيازة  بالدعوى  لها  نسب  لما 
السعودية ولكنّها اعترفت بأنّ الأوراق المضبوطة وجدت داخل شنطة يدوية تخصها أثناء 
تفتيشها من قبل مفتشي جمرك الطوال، وهي لا تعلم من الذي وضعها في شنطتها؛ لأنّا قد 
تركتها في مقر تفتيش جمرك اليمن وذهبت لدورة المياه وغابت حوالي عشر دقائق ولعل أحد 
المفتشين وضعها لها ظنّا منه أنّا لها هكذا أجابت. بعد ذلك سألت المدعي العام هل لديه بينة 
على إدانة المدعى عليها بعائدية أوراق الشعوذة والسحر المضبوطة في شنطتها فقال: ليس 
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لدي بينة على ذلك سوى اعتراف المدعى عليها بأنّ الأوراق المنوّه عنها أعلاه قد وجدت 
داخل شنطتها، بعد ذلك طلبت من المدعي العام إحضار الورقة التي اشتملت على الشعوذة 
المضبوطة بشنطة المدعى عليها، فقال: إنّ الورقة قد اطلع عليها رجال هيئة الأمر بالمعروف 
بالطوال واتلفوها بعد ذلك ولا أستطيع إحضارها، وبعد ذلك جرى منّا الاطلاع على خطاب 
رئيس مركز هيئة الطوال المرفق بالأوراق برقم ١٤/٢١ س في ١٤٣٢/٧/١٨هـ فوجدناه 
يتضمّن أنّ الورقة المضبوطة بشنطة المدعى عليها هي عبارة عن كذب وخزعبلات للتحايل 
المدعى عليها  إجابة  العام وعلى  المدعي  ما ذكر من دعوى  وبناء على  بالباطل؛  الناس  على 
قدومها  أثناء  شنطتها  داخل  ضبطت  التي  الورقة  لعائدية  بالإنكار  الجنسيّة  سعودية   )...(
الطوال وقد اشتملت على كذب وخزعبلات للتحايل  بتفتيش جمرك  اليمنية  من الأراضي 
على الناس بالباطل؛ وبناءً على عدم وجود بيّنة من المدّعي العام على إدانتها بعائدية الورقة 
فإنّ دعوى  لذا  الورقة داخل شنطتها؛  المدعى عليها بوجود تلك  المذكورة، وعلى اعتراف 
المدعي العام الموجّهة للمدعى عليها المذكورة بعائدية الورقة المشتملة على السحر والشعوذة 
لم تثبت لديّ شرعاً لعدم الدليل الكافي لإثباتها؛ ولعدم الاطّلاع على الورقة المذكورة إلا أنّ 
الشبهة تتجّه نحوها فيما ذكر أعلاه فقد حكمت عليها بسبب تلك الشبهة بالتعزير بالجلد 
بخمس عشرة جلدة علناً دفعة واحدة. وبعرض الحكم على الطرفين قرّرت المدعى عليها 
بتنظيم  العام وأمرت  استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء  العام  المدعي  القناعة وطلب 
تراه  ما  وإبداء  لدراسته  عسير؛  بمنطقة  الاستئناف  لمحكمة  ورفعه  بموجبه  اللازم  القرار 

نحوه، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد فبناءً على ملاحظة أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق 
وتاريخ   ٣٤٣٦٦١٢٧ رقم  بقرارهم  عسير  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الجزائية  القضايا 
١٤٣٤/١١/٢٣هـ على القرار الصادر منّا برقم ٣٤٣٤٨٨٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٣هـ 
على  قضية )سحر وشعوذة(  في  الجنسية  )...( سعودية  ضد  العام  المدعي  بدعوى  الخاصّ 
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الصفة الموضّحة في القرار المتضمّن حكمنا بما هو مدوّن ومفصّل فيه ونصّ قرار أصحاب 
حاكمها  لفضيلة  إعادتها  تقرّر  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة  الفضيلة 
لملاحظة أنّ الحكم قليل بحقّ المدّعى عليها التي اعترفت بوجود محتوى السحر والشعوذة 
أخته؛  لعلاج  لليمن  ذهبوا  بأنّم  ابنها  واعتراف  والإجابة  الدعوى  حسب  شنطتها  داخل 
الموفّق  والله  اللازم.  وإكمال  ذكر  ما  فضيلته ملاحظة  فعلى  رادع،  بدّ من جزاء  فلا  ولذلك 
وصلّى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى نصّه وبناءً عليه أجيب على أصحاب 
الفضيلة بأنّ ما قرّرناه بحقّ المدّعى عليها من عقوبة يتناسب مع الشبهة المتجهة نحوها؛ لأنّ 
الدعوى لم تثبت لدينا شرعاً ومع هذا وتجاوباً مع أصحاب الفضيلة فقد قرّرتُ زيادة تعزير 
لتعزيرها  تاريخ دخولها السجن إضافة  أيام من  المذكورة بسجنها لمدة عشرة  المدعى عليها 
بالجلد الموضّح أعلاه بالحكم وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدّعى عليها القناعة وبقي 
التوفيق  وبالله  بالقرار وضبطه،  ذكر  ما  بإلحاق  وأمرت  السابق  اعتراضه  العام على  المدعي 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ.
الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بجازان برقم ٣٤٢٧٨٠٤٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
الخاصّ  ١٤٣٤/١١/٣هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤٨٨٤٣ برقم   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى المدعي العام ضدّ )...( في قضية )سحر وشعوذة( على الصفة الموضحة في القرار 
المتضمّن حكم فضيلته بما هو مدوّن ومفصّل فيه، وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على 
قرارنا رقم )٣٤٣٦٦١٢٧( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ. تقرّرت الموافقة على الحكم بعد 

الإجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٤٩٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٣٩٦٤٤ 

سحلا-احيازةاطلاسلا-اإسلترا-ادفعاابالجهلابحلماهاا-اظلوفامخففةا-اإدتنةا-اتعزيلا
بالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهّد.

1ا-امااروتهاعقبةاتبناعاملارضياتللهاعنهلا“ أنّهاجاءافياركباعشرةاإلىارسولاتللهاصلىا
تللهاعميهاوسملافبايعاتقعةاوأمقكاعنارجلامنهلافقالوتامااشأنهافقالاإنّافياعضدها
تميمةافقطعاتللجلاتلاميمةافبايعهارسولاتللهاصلىاتللهاعميهاوسملاثلاسالامناعمّقاتميمةا

فقداأشرك”. 
2ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“مناعمّقاتميمةافلااأتلّاتللهالهاومناعمّقاودعةافلاا

ودعاتللهالها”.
3ا-مااروتهاعملتنابناحصينارضياتللهاعنها“أنّاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسملاارأىارجلًاافيا
يدهاحمقةامناصفلافقاللامااهذتا؟ااساللامناتلوتهنة،اساللاتنزعها،افإنّاالااتزيدكاإلاا

وهناًافإنّكالوامتاوهياعميكامااأفمحتاأبدتًا”.
سىاوتلامائلاوتلاولةاشرك”. 4ا-اسولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“إنّاتللُّ

أقام المدّعي العام دعواه ضدّ المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بحيازة ورقة بها طلاسم بقصد 
العطف والتسخير، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيريّة، وبعرض الدعوى على المدّعى عليه 
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أقرّ بصحّتها، ودفع بكونه أمّي وأنّ حيازتها متعارف عليها في بلاده، وأنّه لا يعلم بتحريمها 
إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  العقوبة عليه؛  لتخفيف  شرعاً؛ ونظراً لكون ذلك موجبا 
العطف والتسخير، وحكم بسجنه  المدعى عليه بحيازته لورقة تحتوي على طلاسم لقصد 
عشرة أيام، وبجلده ثلاثين جلدة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما فعل، فاعترض 

المدّعي، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف.

المعاملة  بناءً على  العامة  الباطن  القاضي بمحكمة حفر  فأنا )...(  الحمد لله وحده وبعد 
المقيّدة بالمحكمة ذات الرقم )٣٥٢٦٦١٢( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ المبني على خطاب 
رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام )...( ذي الرقم )٧٧٢٦( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ 
من  والمقدمة  )٣٤٣٥٤٠٠٦٩٤ق٤(  الرقم  ذات  للقضية  عامة  دعوى  لائحة  به  والمرفق 
الإقامة  الجنسية بموجب   ...)...( فيها على الحاضر معه/  يدعي  )...( وهو  العام  المدعي 
عليه  المدعى  على  القبض  تم  ١٤٣٤/١١/٢٩هـ  بتاريخ  أنّه  الدعوى  ونص   )...( رقم 
لإشارة  تجاوزه  لقاء  استيقافه  بعد   )...( بمحافظة  الأمنية  الدوريات  فرق  إحدى  قبل  من 
تمّ مخاطبة رئيس هيئة  فيها طلاسم،  المرور وبتفتيشه من قبلهم عثر معه على ورقة مكتوباً 
الرقم  ذي  بخطابنا  المضبوطة  الطلاسم  فحص  بشأن  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر 
وتاريخ  )٤١٣/س(  الرقم  ذو  خطابهم  فوردنا  ١٤٣٤/١٢/١هـ  وتاريخ   )٧٠١٩(
لجلب  وهو  والتسخير،  للعطف  سليماني  طلسم  المضبوط  أنّ  المتضمّن  ١٤٣٤/١٢/٣هـ 
النفع ودفع الضّر يستخدم حجاباً وحرزاً لحامله للمحبة والعطف، وباستجوابه أقرّ بحيازته 
للطلاسم المضبوطة معه، وأفاد أنّه كان يؤلمه رأسه فذهب إلى شيخ بصعيد مصر فأعطاه هذه 
الورقة، وقال له اجعلها دائمًا في جيبك حتى تشفى من ألم الرأس، وأفاد أنّه أمي لا يقرأ ولا 
يكتب، وقد انتهى التحقيق مع المدعى عليه عن توجيه الاتهام له بحيازة ورقة تحتوي على 

طلاسم بقصد العطف والتسخير؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية :
١ -إقراره تحقيقاً بحيازة الطلاسم المدوّن على اللفات المرفقة رقم )١٠.٩(.
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٢ -  ما جاء في خطاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمّن فحص الطلاسم 
المنوه عنه على اللفة المرفقة رقم )١٣(.

الطلاسم المرفقة على اللفة رقم )٥(.  - ٣
وبما أنّ ما أقدم عليه المدعى عليه، وهو بكامل أهليّته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب 
عليه شرعاً؛ لذا فأطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيريّة تزجره وتردع 
غيره، هكذا ادّعى. وبعرض ما جاء في لائحة المدّعي العامّ على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما 
ذكره المدّعي العامّ في دعواه ضدّي فكلّه صحيح جملة وتفصيلًا، فقد حزت هذه الطلاسم 
بعد أن ذهبت إلى شخص في صعيد مصر أشتكي من وجع في رأسي فأعطاني إيّاها فأخذتها 
منه، وهي عادة عندنا هناك نستعملها كثيراً هذه إجابتي، فسألته ألم تعلم أنّا حرام، فقال : 
لم أكن أعلم ذلك، فسألته منذ متى وأنت تعمل في المملكة العربية السعودية ؟ فقال قرابة 
المعاملة؛  أوراق  على  والاطلاع  والإجابة  الدعوى  سماع  فبعد  قرّر،  هكذا  عاماً  العشرين 
ولإقرار المدعى عليه بدعوى المدعي العام جملة وتفصيلًا، وفي هذا إدانة له بما يدّعيه المدعي 
العام؛ ولحرمة هذه الأفعال في الشريعة الإسلامية، وهي من ضروب الإفساد في الأرض 
رضي  عامر  ابن  عقبة  عن  ورد  وقد  منها  الشارع  حذّر  وقد  الشيطان  خطوات  إتباع  ومن 
الله عنه أنه:  “جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك 
عن رجل منهم فقالوا ما شأنه فقال إنّ في عضده تميمة فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من علّق تميمة فقد أشرك “ رواه أحمد وأيضا ما رواه أحمد 
والحاكم من حديث عقبة بن عامر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ من علق تميمة فلا 
أتمّ الله له ومن علّق ودعة فلا ودع الله له”، وأيضاً ما رواه عمران بن حصين - رضي الله 
عنه - أنّ النبيّ ? صلى الله عليه وسلّم - رأى رجلًا في يده حلقة من صفر، فقال: “ما هذا 
؟ “ قال: من الواهنة، قال: “ انزعها، فإنّا لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبداً “ ابن ماجة )٣٥٣١( وأحمد )١٥٤٩٨(، وأيضاً ما رواه ابن مسعود رضي الله 
والتولة  والتمائم  قى  الرُّ “إنّ  يقول:  عليه وسلم  الله  الله صلى  قال سمعت رسول  عنه حين 
وسلم  عليه  الله  صلى  رسوله  وأمر  الله  شرع  خالف  من  معاقبة  من  بدّ  فلا  وعليه  شرك”، 



323

أمي لا  بذلك وكونه  المدعى عليه  يظهر من جهل  ما  فهو  للتخفيف  وإن كان من موجب 
يقرأ ولا يكتب وعليه فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازته لورقة تحتوي على طلاسم 
لقصد العطف والتسخير وقررت تعزيره على ذلك بجلده ثلاثين جلدة وبسجنه عشرة أيام 
تحسب منها مدة الإيقاف ويأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه وبذلك حكمت 
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام الاعتراض مكتفيا بما جاء في لائحته كما قرر 
المدعى عليه قناعته بالحكم وقررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب 
التعليمات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في 

١٤٣٥/١/٤هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
برقم  المقيّدة لدى المحكمة  الرقم ٣٥٢٦٦١٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ  الباطن ذات  حفر 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥/١٥٦٢٣٩
الشيخ )...( المسجل بذي الرقم )٣٥١٠٥٦٤٧( وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ الخاص بدعوى/
المدعي العام ضد/ )...( ... الجنسية في قضية شعوذة وقد تضمّن القرار حكم فضيلته بما 
هو مدوّن ومفصّل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قرّرنا المصادقة على 
الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٢/٦هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٦٨٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥١٢٦٦٢٠ 

إسلترا بهاا-ا تلإدتنةا ثبوتا بالخموةا-ا إسلترا تلقحلا-ا إنكاراعملا سحلا-اخموةامحلمةا-ا
تحقيقاابالقحلا-ارجوعاعنها-ادرءاحداتلقحلا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-ا

إيصاءابالإبعاد.

سوةاتلقلتئن.

إثبات إدانتهما الأولى بوضع سحر في  العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً  أقام المدعي 
ماء وإسقائه للمجني عليهم وبالاختلاء بالرجال الأجانب، والثانية بوضع دم الحيض في 
الساحر، والحكم  بينهما، وطلب الحكم عليهما بحدّ  التفريق  طعام كفيلها وزوجته بغرض 
الدعوى  بالرجال الأجانب، وبعرض  المدعى عليها الأولى بعقوبة تعزيرية لاختلائها  على 
على المدعى عليهما أنكرتا دعوى السحر، وأقرّت الأولى بالاختلاء المحرم، وبطلب البينة من 
المدعي العام استند إلى إقرار المدعى عليهما تحقيقا، وبعرضه عليهما دفعا بصدوره منهما تحت 
الإكراه؛ ونظراً لأنّ ذلك يقوّي التهمة بحقّهما ولا يعدّ بيّنة مثبتة لما جاء في الدعوى؛ لذا فلم 
المدعي  السحر، وقرّرت ردّ طلب  بما يوجب حدّ  المدعى عليهما  إدانة  يثبت لدى المحكمة 
العام بذلك، وثبت لديها إدانة الأولى بالخلوة المحرمة، وحكمت عليها بسبب ذلك وبسبب 
التهمة القوية بعمل السحر بسجنها لمدة خمس سنوات، وبجلدها خمسمائة جلدة مفرّقة، كما 
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حكمت على المدعى عليها الثانية لقاء التهمة القوية ضدّها بعمل السحر بسجنها لمدة ثلاث 
سنوات، وبجلدها ثلاثمائة جلدة مفرّقة، مع التوصية بإبعادهما عن البلاد، فاعترض المدعي 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة بحائل )...( و)...( و)...( 
المنتدب في المحكمة العامة بحائل وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بحائل المساعد برقم ٣٣٦٠٦٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٣١٧٩١١٥٣ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١١هـ ففي يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ 
افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠ وفيها حضر المدعي العام وادعى على الحاضرتين معه كلٍّ 
رقم  الإقامة  بموجب  و)...(...الجنسية   )...( رقم  الإقامة  بموجب  )...(...الجنسية  من 
)...( قائلًا في تحرير دعواه: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وبعد: 

بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة حائل أدعي على:
 - )...(، البالغة من العمر )٤٠( عاماً ...الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، 
متعلمة، متزوّجة، المهنة عاملة منزلية، الديانة مسلمة، قبض عليها بتاريخ ١٤٣٣/٨/١١هـ 
 )٩٦٥/١/٢٣/٢/٢٩( رقم  التوقيف  أمر  بموجب  العام  حائل  سجن  لشعبة  وأحيلت 
بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ استناداً إلى المادتين )١١٣ ــ ١١٤( من نظام الإجراءات الجزائية.

 - )...(، البالغة من العمر )٣٥( عاماً ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، 
متعلمة، متزوجة، المهنة عاملة منزلية، الديانة مسلمة، قبض عليها بتاريخ ١٤٣٣/٨/٩هـ 
 )٩٦٤/١/٢٣/٢/٢٩( رقم  التوقيف  أمر  بموجب  العام  حائل  سجن  لشعبة  وأحيلت 
بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٤هـ استناداً إلى المادتين )١١٣ ــ ١١٤( من نظام الإجراءات الجزائية. 
تقيم   )...( تدعى  منزلية  لديها عاملة   )...( والدته  أنّ  أفاد   )...( المواطن  إفادة  وبضبط 
وأنّ أسرته   )...( أخته  وابن   )...( لوالدته وشقيقه  الشملي وعملت سحر  مدينة  معها في 
تضّررت من أعمال السحر حيث إنّ والدته تعاني من النوم الكثير والخمول وعدم الرغبة 
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في الذهاب والخروج من المنزل، كما يعاني شقيقه )...( من العزلة والانطواء التام ومن عدم 
دخول مجلس الرجال، ويعاني ابن أخته )...( من ضيقٍ ونحف شديد بجسمه؛ وبناءً على 
بقيامها  ذلك فهو يطلب مجازاة الخادمة شرعاً. وباستجواب المدعى عليها الأولى اعترفت 
بعمل سحر لكفيلتها المرأة )...( وابن كفيلتها )...( وابن أخته )...( وهو عبارة عن قطع 
أظافرها وضعته في ماء وسقت كفيلتها و)...( و)...( كل واحد خمس مرات وذلك قبل 
سبعة أشهر تقريباً، كما اعترفت أنّا تقوم بالركوب والاختلاء بالرجال الأجانب. وبضبط 
إفادة المواطن )...( أفاد أن العاملة المدعى عليها الثانية قامت بعمل سحر له ولزوجتهٍ )...( 
مستعينة بالمدعى عليها الأولى التي تعمل عند أهل زوجته، وذكر أنّ العاملة المنزلية قامت 
باستمرار  وكوابيس  أحلام  من  يعاني  وأنّه  تضّرر  أنّه  أفاد  كما  زوجته،  لأهل  سحر  بعمل 
وكثرة المشاكل الزوجية حتّى صارت زوجته عدة مرات تطلب من الطلاق كما أفاد أن ابنه 
الطفل )...( يبكي باستمرار أثناء الليل؛ وبناء على ذلك فهو يطلب مجازاة الخادمة شرعاً. 
ولزوجته   )...( لكفيلها  سحر  بعمل  بقيامها  اعترفت  الثانية  عليها  المدعى  وباستجواب 
وذلك بالاتفاق مع المدعى عليها الأولى. وقد تمّ مخاطبة رئيس مركز هيئة العزيزية مخاطبة 
متضمّنة الإفادة عن نوع السحر، وماهي الإجراءات لإبطال السحر، وورد خطابهم رقم 
قامت  الأولى  عليها  المدعى  أنّ  المتضمّن  ١٤٣٣/٨/١٧هـ  بتاريخ  )٢٧/٢٢/٥٧/س( 
الثانية وضعت  المدعى عليها  أنّ  أفادت  قد  نوع )إسكات وإلجام(، وهي  بعمل سحر من 
موضح  هو  بينهما  التفرقة  لغرض  ولزوجته  لكفيلها  الطعام  في  الحيض  دم  معها  بالاتفاق 
أسفر  وقد  )صرف(.  نوع  من  سحر  بعمل  قامت  فإنّا  الثانية  عليها  المدعى  أمّا  بالمحضر. 
والاختلاء  عليهم  للمجني  وإسقائه  ماء  في  سحر  بوضع  الأولى  اتهام  عن  معهما  التحقيق 
بالرجال الأجانب واتهام المدعى عليها الثانية بوضع دم الحيض بالطعام لكفيلها ولزوجته 

لغرض التفرقة بينهما وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ - ما جاء في اعترافاتهن المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم )١ـ٢ـ٣ـ١٢( من محضر 

التحقيق المرفق لفة رقم )١ــ٣(.
٢ - ما جاء في خطاب رئيس مركز هيئة العزيزية المنوه عنه لفة رقم )٢٦(.٣( ما جاء في 
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محضري مركز هيئة العزيزية لفة رقم )٧( ولفة رقم )٢٠(.
وبالبحث في سجلهما الجنائي تبيّن عدم وجود سوابق لهما؛ وبما أنّ ما أقدمتا عليه فعل محرم 
ومعاقب عليه شرعاً، وبناء على قرار محكمة الاستئناف بمنطقة حائل رقم )٣٣٤٧٠١٧٥( 
بحدّ  عليهما  والحكم  إليهما  أسند  بما  إدانتهما  إثبات  أطلب  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ  وتاريخ 
غيرها  وتردع  تزجرها  تعزيرية  بعقوبة  الأولى  عليها  المدعى  على  الحكم  وكذا  الساحر، 
المدعي  دعوى  وبعرض  قائمًا.  مازال  الخاصّ  الحقّ  أنّ  علمًا  الأجانب.  بالرجال  لاختلائها 
ذكره  ما  قائلة:  واضحة  عربية  بلغة   )...( عليها  المدعى  أجابت  عليهما  المدعى  على  العام 
المدعي العام من عملي للسحر غير صحيح، وقد اعترفتُ تحقيقا بعمل السحر بسبب ضرب 
الشرطة لي، وقد خرجتُ مع شخص سعودي ليلة واحدة من الساعة الثانية عشرة ليلًا حتى 
الساعة الثانية ليلًا حيث تناولنا العشاء في البر وحصل بيننا عناق وتقبيل فقط ولم يفعل بي 
فاحشة الزنا، وأنا متزوجة هكذا أجابت وأجابت المدعى عليها )...( بلغة عربية واضحة 
قائلة: إنّني لم أعمل سحر إطلاقاً، وقد أعطتني المدعى عليها )...( ورقة مكتوب عليها آية 
قرآنية وهي [ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹZ، وهي مكتوبة باللغة الإنجليزية وقالت لي : إنّ 
التي أعمل عندها  المرأة  هذه الآية مفيدة لصلاح عائلتك فكنت أقرأها دائما فلمّا شاهدت 
هذه الورقة اتّهمتني بعمل السحر، وقالت لي: ستقطع رقبتك، هكذا أجابت. وبعرض ذلك 
على المدعى عليها )...( أجابت قائلة: إن سورة البقرة مفيدة لعلاج المشاكل، وقد أعطيت 
)...( الورقة التي ذكرتها لكي تقوم بقراءتها والتبرك بذلك، هكذا أجابت. وبالرجوع إلى 
أوراق المعاملة ودراسة القضية رفعت الجلسة وفي يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ 
افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهما وقد جرى 
الاطلاع على إقرار المدعى عليها )...( المدوّن على صحيفة )١٢( من دفتر التحقيق لفة )٣( 
الإقامة  )...( رقم  أفيدينا عن معلوماتك الإحصائية ؟ الاسم   منه )س/  المقصود  ونص 
أنا لا  نعم  ؟  السحر  بعمل  قمتِ  متعلمة س/ هل  متزوجة  الشملي  مدينة  السكن/   )...(
أعرف عمل السحر، ولكن أستعين بصاحبتي الخادمة المنزلية )...( وتعمل لي السحر، وهي 
تقول ضعي ملابس زوجة الكفيل تحت الكنب، وهي تعمل )قراية( بعدما أضع الملابس 
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وهي عملت لكفيلي وزوجته السحر وكذلك علمت السحر )...( و)...( و)...( و)...( 
وهذا الذي عمل لهم سحر س/ لماذا تستعينين بالسحر ؟ عشان يموت الكفيل والكفيلة لا 
بل عشان لا تكلم علّي أحد س/ هل لديك أقوال أخرى ؟ نعم عندما علمت )...( تريد 
أن تذبحني لأنّي أخبرت عنها وتعمل ذلك لي بالسحر(. وبعرضه عليها أجابت قائلة: إنّي 
 )...( عليها  المدعى  إقرار  على  الاطلاع  جرى  كما  أجابت.  هكذا  الخوف،  بسبب  اعترفت 
المدوّن على صحيفة رقم ١.٢.٣ من دفتر التحقيق لفة رقم واحد، وهذا نصّ المقصود منه 
)س/ أنتِ متهمة بالقيام بأعمال السحر من نوع )إسكات وإلجام( للمرأة )...( وابنها )...( 
و)...( وذلك عن طريق وضع السحر بالماء واستعانة لهم فما قولك ؟ ج/ نعم صحيح س/ 
كيف قمتِ بعمل السحر لهم ؟ ج/ ذهبت إلى شيخ في )...( وقال لي خذي من شعر الحاجب 
وأظفر في الساعة الثانية عشر ظهراً وإذا كانت كفيلتك تسبب لكِ مشاكل فقومي بوضع ما 
أخذتيه من التراب لمدة يومين ثم قومي بوضعه في إناء الماء التي تشرب منه كفيلتك وبعدها 
بفعل ذلك ؟ ج/ قمت بذلك لكفيلتي )...(  لكِ شيئاً س/ لمن قمتِ  تقول  تسكت ولا 
وابنيها )...( و)...( س/ هل تعلمين عن قيام العاملة المنزلية )...( بعمل سحر تفريق بين 
المرأة وزوجها )...( ؟ ج/ نعم هي قالت لي إنّا قامت بعمل سحر يفرق بين )...( وزوجها 
)...( س/ أنتِ متهمة بالركوب مع الرجال لغرض سيئ ؟ ج/ نعم صحيح س/ كيف 
حدث ذلك ؟ ج/ حضر إلى المنزل وتعرفت عليه وخرجت معه أربع مرات وقام بالاختلاء 
بي س/ هل أنتِ متزوجة ؟ ج/ نعم ويوجد لدي أطفال .س/ متى قمتِ بعمل السحر لهم 
وإسقائه لهم ؟ ج/ قبل ستة أشهر، س/ هل لاحظتِ تحقق غايتك بما قمتِ به مع )...( 
السابق بعد أن قمت بإعطائهم  و)...( و)...( ؟ ج/ نعم لاحظت أنم لا يتكلمون مثل 
الماء س/ أين توجد الأظافر والشعر الذي قمتِ بأخذه وخلطته بالتراب وأسقيتِ من مائه 
كلًا من )...( وأبنائها ؟ ج/ موجود لدى الشيخ بهيئة العزيزية س/ هل قمتِ بقراءة على 
تلك الأظافر وشعر الحواجب ؟ ج/ نعم قرأت آية من سورة البقرة فقط علمنيها الشيخ 
في )...( س/ هل تعرفين الشخص الذي كنتِ تخرجين معه أو تستطيعين الدلالة عليه ؟ 
ج/ لا س/ هل لديك أقوال أخرى ؟ ج/ نعم ما قمت به ليس سحر وإنما قراءة تعلمتها 
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إنّي  قائلة:  نعم( وبعرضه عليها أجابت  أقوالك ؟ ج/  الشيخ س/ هل تصادقين على  من 
أنّ  وبما  الدعوى والإجابة  تقدم من  ما  فبناءً على  أجابت؛  بسبب الضرب، هكذا  اعترفت 
المدعى عليهما أنكرتا دعوى المدعي العام وليس هناك بينة مثبته لما يدعيه المدعي العام وبناءً 
على إقرار المدعى عليهما تحقيقاً وإقرار المدعى عليها )...( بالخلوة مع شخص أجنبي وتمكينه 
من تقبيلها وضمها بناءً على ما سبق كله فلم يثبت لدينا إدانة المدعى عليهما بما يوجب إقامة 
حدّ السحر عليهما كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليها )...( بالخلوة مع شخص أجنبي وتمكينه 
من تقبيلها وضمها وحكمنا عليها تعزيراً بسبب ذلك ولقاء التهمة القوية بعمل السحر بما 

يلي:
أولًا - سجنها خمس سنوات من تاريخ إيقافها في هذه القضية.

ثانياً - جلدها خمسمائة جلدة مفرّقة على دفعات متساوية بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل 
عن عشرة أيام كما حكمنا على المدعى عليها )...( تعزيراً بسبب التهمة القوية ضدها بعمل 

السحر بما يلي: 
أولًا - سجنها ثلاث سنوات من تاريخ إيقافها في هذه القضية.

ثانياً - جلدها ثلاثمائة جلدة مفرّقة على دفعات متساوية بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل 
عن عشرة أيام. 

السبت  يوم  بالحضور  إفهامه  فجرى  الاعتراض  قرّر  العام  المدعي  على  الحكم  وبعرض 
١٤٣٤/٤/١٣هـ لاستلام نسخة من القرار وقرّرت المدعى عليهما قناعتهما بالحكم، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ.

ففي  بحائل  العامة  المحكمة  في  القاضيين  و)...(   )...( فنحن  وبعد  وحده  لله  الحمد 
عادت  وقد   ٠٢  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ  الاثنين  يوم 
المكلف  المساعد  رئيسها  فضيلة  بخطاب  حائل  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة 
الفضيلة  أصحاب  قرار  معها  والمرفق   ١٤٣٤/٨/٢٣ وتاريخ   ،)٣٤١٩٧٩٩٢٥( برقم 
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رقم  حائل  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الخماسية  القضايا  بتدقيق  المختصة  الدائرة  قضاة 
وصورة  القرار  وبدراسة   “ منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٤/٨/٢هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٦٣٨١

ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي:
أولا: ما حكم به أصحاب الفضيلة من عدم إقامة حد الساحر على المدعى عليهما محل 
نظر لأنّ المدعى عليهما قد اعترافا تحقيقا بعمل السحر وحصل منه الضرر المذكور وإن رأى 

أصحاب الفضيلة درء الحدّ عنهما لرجوعهما، فتعزران بما يناسب مع جرمهما المذكور.
بالختم  القرار  ولم يختم  المحكمة  رئيس  فضيلة  قبل  من  المصادقة  يوقع على ختم  لم  ثانيا: 

الرسمي ولا بد من ذلك.
ثالثا: لم نر أصحاب الفضيلة قد أوصوا بإبعاد المدّعى عليهما عن البلاد إن حكموا عليهما 
تعزيرا بما دون القتل اتقاء شرهما كالمتبع لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم وصلى الله على نبينا 

محمد” انتهى. وعليه فنجيب أصحاب الفضيلة بما يلي:
أولًا - فيما يخصّ الملاحظة الأولى فما ذكره أصحاب الفضيلة من أنّ عدم إقامة حدّ الساحر 
على المدّعى عليهما محلّ نظر صحيح، وقد نظرنا وتمعنّا فظهر لنا بعد إمعان النظر في محلّه عدم 
إقامة حدّ الساحر على المدعى عليهما، وحكمنا برد دعوى المدعي العام المطالبة بإقامة حدّ 
الساحر عليهما لكون الإقرار تحقيقا ليس بيّنة كافية لإقامة حدّ الساحر على المدعى عليهما، 
سنوات  خمس  السجن  في   )...( عليها  المدعى  بقيت  وإذا  كافٍ،  تعزير  من  به  حكمنا  وما 
كاملة وبقيت المدعى عليها )...( في السجن ثلاث سنوات كاملة فإن ذلك كافٍ في زجرهما 

وتأديبهما.
انتهاء  بعد  البلاد  المدعى عليهما عن  بإبعاد  فإنّنا نوصي  الثانية  الملاحظة  فيما يخصّ  ثانيا: 
محكمة  قرار  على  وبناء  الفضيلة  أصحاب  على  به  نجيب  ما  هذا  شّرهما  اتقاء  محكوميتهما 
إلى  المعاملة  بعث  يتم  فسوف  ١٤٣٤/٨/١٦هـ  وتاريخ   )٣٤٢٩٨٤٠٩( رقم  الاستئناف 
وبالله  الملاحظات  هذه  على  للإجابة  الجديد  عمله  مقرّ  في   )...( الشيخ  الفضيلة  صاحب 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ. 
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة 
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بالرياض بالخطاب  المعاملة من المحكمة الجزائية  إلينا  العاشرة صباحاً وقد وردت  الساعة 
رقم )٣٤٢٣٦٢١٨٥(، وتاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ والمنصوص فيه من قبل فضيلة القاضي 
المشارك الشيخ )...( بما نصّه “عليه أفيد فضيلتكم بأنّ نظام الإجراءات الجزائية قد قضى في 
المادة )١٥٦( على حضور جميع القضاة الذين نظروا القضية في مجلس الحكم، وكذلك مع 
المتهم والمدعي العام والكاتب المختصّ وحضورهم عن النطق بالحكم حسب المادة )١٨٢( 
من النظام نفسه فلا يمكن أن يتمّ النظر فردياً في قضية مشتركة كما أنّا مضبوطة في النظام 
الشامل الخاصّ بالمحكمة العامّة بحائل، وهو نظام لا يمكن الدخول عليه؛ لأنّ التعليمات 
لإحاطتكم  الشامل  النظام  في  الصادرة  والقرارات  الصكوك  على  القلمية  الإضافة  تمنع 
بذلك”؛ وبناءً عليه فقد قرّرنا رفع أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لإجراء لازمها، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.
القضايا الخماسية  بتدقيق  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  المعاملة  بمنطقة حائل على  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/١/١٥هـ  في   ،)٣٤٢٣٦٢١٨٥( برقم  المساعد  بحائل 
الفضيلة  صاحب  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٢١هـ  في   ،)٣٤٢٣٦٢١٨٥(
برقم  بحائل  العامة  بالمحكمة  القضاة   )...( والشيخ   )...( الشيخ  ومشاركيه   )...( الشيخ 
)٣٤١٨٤٤٤٧(، في١٤٣٤/٤/١٠هـ الخاصة بدعوى المدّعي العام ضدّ )...(...الجنسية 
حكم  القرار  تضمّن  وقد  سحر،  بقضية  لاتهامهما  ورفيقتها   )...( رقم  الإقامة  بموجب 
القرار  دراسة  منّا  سبق  وقد  القرار  في  المفصّل  النحو  على  الله  وفقهم  الفضيلة  أصحاب 
وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة وألحقوه بالقرار وضبطه بناءً 
على قرارنـا رقم )٣٤٢٩٨٤٠٩(، وتـــــــاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ: جرت المصادقة على 
ماحكم به أصحاب الفضيلة على المدعى عليهما بعد الإجراء والإيضاح الأخير، والله الموفق 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 1راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٥٧٥١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٣٥٤ 

تلمصدرا-ا علىا تقترا وتلملضا-ا تلإضرترا سصدا بمنزلا-ا سحليا عملا وضعا سحلا-ا
تلاهمةا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غيرا بينةا تلقابضةا-ا تلفلسةا شهادةا إنكارا-ا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدّعى عليها طالباً إثبات إدانتها بتعليق عمل سحري عقد 
غ من الخارج بقصد الإضرار والمرض، وبتسترها  الُمبَلِّ بنافذة غرفتها بمنزل  عليه عدة عقد 
على مصدر العمل السحري، وطلب الحكم عليها بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على 
المدّعى عليها أنكرت صحّتها، وبطلب البيّنة من المدعي العام أحضر شاهدين من أعضاء 
الفرقة القابضة وبعد سماع شهادتهما اتّضح أنّا غير موصلة؛ ولذا فلم يثبت لدى القاضي 
إدانة المدّعى عليها بما نسب إليها، وحكم للتّهمة القوية المتوجّهة بحقّها بسجنها لمدة ثلاث 
سنوات، وبجلدها ثلاثمائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فأنا )...( رئيس المحكمة الجزائيّة بالدمام وبناء على المعاملة المحالة 
وتاريخ   )٣٤٣٢٥٧٥١( برقم  بالدمام/المكلف  الجزائيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا 
١٤٣٤/٠٧/١٥هـ المقيّدة بالمحكمة برقم )٣٤١٧٠١٠٨٠( وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ 
المعاملة  بأوراق  المرفقة  دعواه   )...( بالدمام  العام  المدّعي  فيها  وقدّم  الجلسة،  افتتحت 
والمتضمنة ما يلي: أدّعي على )...(،... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، حيث إنّه في تمام 
الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الأربعاء ١٤٣٤/٦/١٤هـ قبضت هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمركز شرق الدمام على المتّهمة )...( إثر بلاغ من )...(، سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، عن قيامها بربط طير مذبوح ومعقود عليه حبال وعقد 
بنافذة غرفتها بمنزله من الخارج، وبانتقال الفرقة المختصة لمنزل المبلغ وجدوا طيراً أبيض 
وتبيّن لهم أنّه عمل سحري، عُمِل بطير أبيض مذبوح وعقد عليه ثلاث عشرة عقدة بغرض 
هذه  وحرمة  المسلم  إيذاء  وحرمة  بالله  تذكيرها  بعد  للمتّهمة  وبسؤالهم  والمرض،  الإيذاء 
الأعمال السحرية أبدت أسفها وندمها واستغفارها، وأنّا تائبة لله، ولن تعود لما فعلت مرة 
أخرى، وأنّا عملته عن جهلٍ منها، وطلبت منهم مسامحتها والعفو عنها. وبضبط إفادة المبلغ 
أفاد أنّه قبل البلاغ بنحو ثلاثة أشهر كانت زوجته ومعها المتّهمة في حوش المنزل فأشارت 
إنّه   : وقالت  للمنزل،  الخلفية  الجهة  المطلة على  نافذة غرفتها  بشباك  عالق  طائر  إلى  المتهمة 
طير مسكين تعلّق بالنافذة فطلبت منها زوجته أن تقوم بإزالته، ومضت المدة دون الاهتمام 
به كونه في غرفة علوية في الطابق الثاني وفي مكان خلفي المنزل، وأنّه قبل البلاغ عنها بيوم 
واحدٍ كان مسافراً لمدينة حائل فتلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأنّ بعض جيرانم سألها عن 
المتهمة  لغرفة  فأثاروا فضولها وتوجّهت  مدة طويلة  النوافذ من  بإحدى  المعلّق  الطائر  هذا 
وعثرت على ذلك الطير معلّقاً على نافذة المتهمة حيث ربط فيه خيط أو حبل وربط بشباك 
النافذة، فقطعت زوجته ذلك الحبل وسقط الطائر، وتبيّن أنّه معقود عليه عقد، والحبل كان 
وعند  التالي  اليوم  وفي  مذبوحة،  بيضاء  حمامة  الطائر  أنّ  لها  وتبيّن  الطير،  رقبة  على  ملفوفاً 
حضوره أبلغ الهيئة، فأخبروه أنّ هذا عمل سحرٍ بطائرٍ ذكر قصد منه الإضرار برجل؛ حيث 



334

�سحر

إنّ الحمامة ذكر، ثم قاموا رجال الحسبة بفكّ العقد والنفث عليها والقراءة الشرعيّة عليها، 
في  الآلام  عليه  زادت  وأنّه  سنتين،  حوالي  منذ  السرطان  مرض  من  يعاني  أنّه  الُمبلّغ  وأفاد 
الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأنّه بعد فكّ تلك العقد والقراءة عليها من قبل رجال الحسبة بدأ 
يشعر بتحسّن خصوصاً الآلام التي كانت تشتدّ عليه الفترة الأخيرة. وبسماع أقوالها نفت 
قيامها بهذا العمل، وأفادت أنّا ممن شاهد الطير معلّقاً بالنافذة، فأخبرت أهل المنزل بذلك؛ 
وباستجوابها أفادت أنّا شاهدت هذا الطير وظنّت أنّه ملتصق بالنافذة من تلقاء نفسه، وأنّه 
سوف يسقط، وأنّ زوجة المبلغ من أشارت إليه. وأنّا طلبت منها إزالته وهي قد تركته، على 
أنّه سوف يسقط من تلقاء نفسه، ثمّ إنّا سوف تقوم بتنظيف المكان؛ لأنّ نافذتها رفيعة ولا 
يمكنها الوصول إليها خاصة وأنّ زوجة المبلغ طلبت منها إزالته من الخارج، ونفت قيامها 
بأعمال السحر أو تعليقها لهذا الطير أو معرفتها بمن قام بهذا العمل، وقرّرت أنّه لا يدخل 
غرفتها سواها هي وزوجة المبلغ. وأفادت أنّا شاهدت حبلًا ملفوفاً على رقبة الطائر بعد 
أن أحضرته لها زوجة المبلغ، وقد كانت بالمطبخ قبل القبض عليه بيوم. وأنّا لا تعلم كيف 
وصلت زوجة المبلغ إلى هذا الطائر، وهو بعيد لم تستطع هي إنزاله، ونفت علمها أنّه مربوط 
أنّه ملتصق بها وأنّه سوف يسقط من حاله، ونفت اعترافها  على نافذتها لأنّا كانت تعتقد 
لدى رجال الحسبة، وأفادت أنّم قالوا لها أنت قمت بهذا العمل فقالت استغفر الله تعجّباً 
واستنكاراً، وأفادت أنّ لون الطير أبيض ولا تعرف نوعه، وأنّه موجود بنافذتها من حوالي 

شهر، وأنّه ناشف حيث لم تظهر له رائحة وتركته.
بنافذة  عقد  عدة  عليه  عقد  سحري  عمل  بتعليقها   )...( اتهام  إلى  التحقيق  انتهى  وقد 
غرفتها بمنزل المبلغ بقصد الإضرار والمرض، وكذا تستّرها على مصدر هذا العمل السحريّ 

وعلى من قام به. وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ -  ما جاء في أقوالها المنوّه عنها المدونة على محاضر استجوابها المرفقة على اللفات رقم 
)٧ ـ ١١( ورقم )١٨ ـ ٢١(، ومحضر سماع أقوالها المدونة على الصفحة رقم )١٠( من الدفتر 

المرفق على اللفة رقم )١(.
٢ -  محضر القبض المنوه عنه المرفق على اللفة رقم )٢(.
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والمتضمّنة   )١٧ ـ   ١٥( رقم  اللفة  على  المرفقة  عنها  المنوّه  المبلغ  أقوال  في  جاء  ما   - ٣
وصفه لذلك الطائر المتطابق مع محضر القبض، وما جاء في أقوال المتّهمة من حيث إنّا من 

أخبرتهم به، وأنّه كان على نافذة غرفتها، ووصف المبلغ ما لحقه من ضرر. 
وبما أنّ ما أقدمت عليه المتهمة المذكورة ـ وهي بكامل أهليّتها المعتبرة شرعاً ـ فعل محرم 
تزجرها  تعزيرية  بعقوبة  عليها  والحكم  إليها  أسند  ما  إثبات  أطلب  شرعاً  عليه  ومعاقب 
وتردع غيرها، والتشديد عليها في ذلك لخطورة ما أقدمت عليه، استناداً إلى تعميم سمو 
وزير الداخلية رقم )٣٣٥٢٢( وتاريخ ١٦ ـ ١٤٢٨/٥/١٧هـ. علمًا أنّ الحقّ الخاصّ لا 
يزال قائمًا. هكذا ادعى، هذا وقد حضرت في هذه الجلسة المدّعى عليها وبعرض الدعوى 
عليها بواسطة المترجم المتعاون الدائم مع المحكمة )...(، قالت: ما ذكره المدعي العام في 
دعواه غير صحيح، فلم أقم بتعليق عمل سحري عقد عليه عدة عقد بنافذة منزل كفيلي ولم 
أقصد الإضرار به، والصحيح أنّني كنت رفق زوجة كفيلي في حوش المنزل، وكنت أقوم 
الثاني، وأخبرت زوجة  الدور  نافذة غرفتي في  متعلّقة في  بتنظيف الحوش ورأيت الحمامة 
بعد صلاة  تقريباً  أشهر  مدة  تعمل شيئاً، وبعد  فقالت لي كيف جاء ذلك، ولم  كفيلي بهذا 
لماذا  لي  وقالت  المطبخ،  في  عندي  به  وجاءت  بنزعه  وقامت  الكفيل  زوجة  جاءت  الظهر 
: “أنتِ فعلتي هذا، فقلت لها إنّني لا أعرف شيئاً عنه ولا أعلم ما هذا”، هكذا أجابت، 
وبسؤال المدّعي العام: هل لديك بيّنة على دعواك فأجاب : بنعم وأحضر أعضاء هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كلا من: ١ - )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(. ٢ -)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(. وباستشهادهما 
مذبوح  طير  بربط  قيامها  عن  خادمته  ضدّ   ،)...( من  بلاغ  على  بناءً  إنّه  بقولهما:  شهدا 
ومعقود عليه حبال وعقد بنافذة غرفتها بمنزله من الخارج، وبانتقالنا لمنزل المبلغ وجدنا 
طيراً أبيض، وتبيّن لنا أنّه عمل سحري عمل بطيٍر أبيض مذبوحٍ وعقد عليه ثلاث عشرة 
عقدة بغرض الإيذاء والمرض، وبسؤالها بعد تذكيرها بالله وحرمة إيذاء المسلم وحرمة هذه 
الأعمال السحرية أبدت أسفها وندمها واستغفارها، وأنّا تائبة لله، ولن تعود لما فعلت مرة 
أخرى، وطلبت منّا مسامحتها والعفو عنها هذا ما نشهد به، وبعرض الشاهدين وما جاء 
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المحكمة )...(  المتعاون مع  الدائم  المترجم  بواسطة  المدّعى عليها أجابت  في شهادتهما على 
بقولها: ما جاء في شهادة الشهود غير صحيح، والصحيح هو ما جاء في إجابتي، وأنا لم أقل 
لن أعود لما فعلت أو إنّني آسفة، بل قلت أستغفر الله العظيم فقط، وأمّأ الشاهدان فلا أعلم 
عنهما شيئاً هكذا أجابت، وجرى سؤال المدعي العام والمدعى عليها: هل لديكما ما تودّان 
إضافته، فأجاب المدعي العام بقوله : ليس لديّ سوى ما قدّمته وأدليت به سابقاً، وأجابت 
الاستغفار  من  قصدي  بأنّ  لفضيلتكم  أذكر  أن  أودّ   : قائلة  المترجم  بواسطة  عليها  المدعى 
المذكور في شهادة الشهود هو التعجب من التّهمة، وليس قصدي الإقرار بها؛ لأنّني لم أقم 
على  الاطلاع  وبعد  والإجابة  الدعوى  من  سبق  ما  على  فبناء  أفادت،  هكذا  العمل  بذلك 
أوراق المعاملة وبعد تأمّل القضية، وقد أنكرت المدعى عليها لما نسب إليها في دعوى المدعي 
العام وحيث إنّا لم تقرّ لدى الهيئة بما نسب إليها، وإنّما قامت بالاستغفار، مبيّنةً أنّ استغفارها 
ذلك بأنا كان القصد منه هو التعجب من التهمة المنسوبة إليها، وحيث لم يظهر في شهادة 
فلم  كلّه  لذلك  غرفتها،  نافذة  في  العمل  وجد  إنّه  وحيث  ذلك،  بفعل  أقرّت  أنّا  الشهود 
يثبت لديّ إدانة المدّعى عليها )...( بتعليقها عملًا سحريّاً عقد عليه عدة عقد بنافذة غرفتها 
بمنزل المبلغ بقصد الإضرار والمرض أو تستّرها على مصدره وعلى من قام بعمل السحر إلا 
أنّ التهمة القوية تتوجّه بحقّها. وقرّرت تعزيرها بسبب ذلك؛ بسجنها ثلاث سنوات اعتباراً 
ست  على  مفرّقة  جلدة  ثلاثمائة  وجلدها  ١٤٣٤/٦/١٤هـ  في  الحاصل  إيقافها  تاريخ  من 
دفعات كلّ دفعة خمسون جلدة، بين كلّ مرة وأخرى مدة خمسة عشر يوماً؛ وبما تقدم حكمت 
للحقّ العام، وبعرض الحكم على المدّعى عليها بواسطة المترجم والمدعي العام قرّرت المدعى 
عليها بواسطة المترجم قناعتها بالحكم أمّا المدعي العام فقرّر معارضته على الحكم وطلب 
الاستئناف بلائحة اعتراضية يقدّمها فأجبته إلى طلبه وأفهمته أنّ عليه مراجعة المحكمة في 
يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ الساعة الواحدة بعد الظهر لاستلام صورة من القرار 
الشرعي لتقديم اعتراضه عليه، ففهم ذلك واستعدّ للمراجعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرّر في ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ.
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بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطّلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيّدة  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  وتاريخ   )٣٤١٧٠١٠٨٠( برقم  الدمام 
)٣٥١٢٣٢٦١٢( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
الشيخ )...( المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ الخاص بدعوى المدعي العام 
ضدّ )...(...الجنسية في قضية سحر وقد تضمّن القرار حكم فضيلته بما هو مدوّن ومفصّل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرّر في ١٤٣٥/٥/٤هـ.
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 2راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٤٣٨٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٣٠٣٠ 

سحلا-اتشترتكافياعممها-اسرسةا-اإضرترابالغيرا-اإنكاراتلقحلا-اإسلترابالسرسةا-محضرا
تلاهمةا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غيرا بينةا تلقابضةا-ا تلفلسةا شهادةا سبضا-ا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

سوةاتلقلتئن.

عمل  في  بالاشتراك  إدانتهن  إثبات  طالباً  عليهنّ  المدعى  ضدّ  دعواه  العام  المدعي  أقام 
غ وأسرته لاستنزاف أموالهم، وبالتسبب بالضرر لهم، وبسرقة نقود ذهبية منهم،  سحر للمُبَلِّ
وطلب الحكم عليهنّ بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدّعى عليهنّ أنكرن الاشتراك 
المدعي  البيّنة من  بالسرقة، وبطلب  والثانية  الأولى  المدعى عليها  السحر، وأقرّت  في عمل 
العام استند إلى محضر القبض المؤيِّد للدعوى، كما أحضر شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة 
وبعد سماع شهادتهما اتّضح أنّا غير موصلة،؛ ونظراً لأنّ ذلك يوجّه التهمة القويّة للمدّعى 
عليهنّ بقيامهن بما نسب إليهنّ في الدعوى ولا يكفي في إثبات إدانتهن بذلك؛ لذا فقد حكم 
القاضي بسجن كلّ واحدة من المدعى عليهنّ لمدة ثلاث سنوات، وجلد كل واحدة منهن 
خمسمائة جلدة مفرّقة، مع التوصية بإبعاد المدعى عليهنّ عن البلاد بعد تنفيذ محكوميتهنّ، ثم 

صدّق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الشرقية  بالمنطقة  التحقيق  إلينا من هيئة  المحالة  المعاملة  فبناء على  الحمد لله وحده وبعد 
وتاريخ   ٣٤١٨٤٢٢١٠ برقم  لدينا  والمقيّدة  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ  وتاريخ   )٣٨٠١٤( برقم 
الجزائية  بالمحكمة  القاضي  فأنا )...(  برقم ٣٤٣٥٤٣٨٩  إلينا  ١٤٣٤/٧/٣٠هـ والمحالة 
الثانية  الساعة  ١٤٣٤/٩/١٤هـ  تاريخ  الإثنين  اليوم  هذا  في  الجلسة  افتتحت  بالدمام 
...)...( الحكم  مجلس  في  معه  الحاضرات  على  وادّعى   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها 

رقم  السفر  جواز  بموجب  ...الجنسية  و)...(   )...( رقم  السفر  جواز  بموجب  الجنسية 
)...( و)...(...الجنسية بموجب جواز السفر رقم )...( قائلًا في دعواه عليهن : إنّه بتاريخ 
١٤٣٤/٦/١٠هـ وردت شكوى خطيّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من )...( 
أنّ والدته تشتكي  أفراد أسرته تتعرّض لضغوط نفسية ونفرة من بعضها، كما  أنّ  فيه  يفيد 
أنّه  يشتبه  ما  ووجود  الأسرة  أفراد  على  سيطرة  لهنّ  لديه  العاملات  وأنّ  وأوجاع  آلام  من 
عدد  شاهدوا  للمنزل  وصولهم  وعند  الهيئة،  مركز  أعضاء  انتقال  وتمّ  السحر،  أعمال  من 
ست حمامات مقطوعة الرأس ومشقوقة البطن وداخل بطنها شعر، وأفاد المبلّغ بأنّه طلب 
فتمّت  وإغلاقها،  سفر  حقيبة  في  الحمام  بوضع  فقمن  المنزل،  سطح  تنظيف  العاملات  من 
مواجهة العاملة )...( التي أقرّت أنّا هي من قامت بذبح الحمام منذ ما يقارب ثلاثة أشهر 
تقريباً للجنّ ووضعت شعر أفراد الأسرة داخل بطنها بقصد عمل السحر، كما أنّا قامت 
بالدلالة على بقية الأعمال التي عملتها فقامت بالصعود لسطح المنزل وأشارت إلى شيئين 
ملتصقين على جدار السطح فتمّ اقتلاعه وتبيّن أنّه عبارة عن ملصق بلاستيكي، وقد ألصق 
ولفّ حول قطعة معدنيّة، فتمّ فكّها وتبيّن أنّ داخل كل واحدة منها قطعة نقود ذهبية بقيمة 
جنيه عربي سعودي، وقد أفادت أنّ هذه الأعمال لاستنزاف أموالهم، كما أفادت أنّ زميلتيها 
شاركتاها ببعض الأعمال السحرية؛ لتفريق الأسرة واستنزاف الأموال وبمواجهة العاملة 
)...( أفادت أنّا كانت تنجس الطعام بوضع النجاسات بحجة أنّا كانت ترضي الشياطين 
ليتكاثروا في المنزل فلا يأنس أهله، كما أفادت أنّا اتفقت مع زميلتيها على تفكيك الأسرة 
وجعلهم يختلفون، وبمواجهة العاملة )...( أفادت أنّا وزميلتيها اتفقن على إيذاء الأسرة 
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بشتّى الطرق واستنزاف الأموال، وأفادت أنّا أخذت آثار جميع أفراد الأسرة وقامت بعقدها 
بسريرها الذي تنام عليه، وتم الانتقال لغرفتها وأشارت إلى سريرها الخاصّ بها وبفحصه 
تبيّن أنّ هناك عدداً كبيراً من خيوط الشعر )شباصات( قد عقدت بالسرير حيث أفاد المدعي 
أنّ هذه )الشباصات( خاصة بأخواته وأمّه وأنّنّ عادة يفقدن هذه )الشباصات( باستمرار 
فتمّ فكّها وتبيّن أنّ بعضها يحتوي على بعض الشعر العالق بها، وتتراوح عدد العقد إلى تسع 
على  عثر  وقد  والعطف  الصرف  سحر  على  تدلّ  العقد  وكل  عقد  سبع  إلى  وبعضها  عقد 
ملابس متّسخة تحت فراشها )بناطيل وبلايز( وقد عقدت تسع عقد، وأفاد المدّعي أنّ هذه 
الملابس من الأشياء التي فقدوها في وقت سابق، كما أنّا قامت بالدلالة على خزانة الأحذية 
وأخرجت حذاءً قديمًا خاصاً بزوجة المدعي، وقامت )...( بفتح دعسة الحذاء وأخرجت 
الملصق الذي به قطعة النقود وأفادت أنّا هي من قامت بعمله ووضعه بالحذاء عنوة، كما 
وأثناء  أموالهم،  لتفريق بعضهم ولتسخيرهم لها ولاستنزاف  العقد عقدتها  أنّ هذه  أفادت 
تنقّل القابضين مع العاملات صرعت والدة المدعي وأصبحت تتصّرف تصّرفات لا تصدر 
إلا من شخص ممسوس، وأثناء تعاملهم مع هذه الأشياء التي عثر عليها تعاملًا شرعياً بدأت 
رقم   النقل  أمر  بموجب  الدمام  إصلاحية  شعبة  إلى  المذكورات  أحيلت  وقد  وتسكن  تهدأ 
)٢٩٧٦٨( وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١هـ كون القضية من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف 
المتهمة  وباستجواب  ١٤٢٨/٧/٨هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  القرار  إلى  استنادا 
)...( بعد مواجهتها بالتهمة المنسوبة إليها أنكرت ذلك، وأفادت أنّنّ عاملات يسكن في 
غرفة بالسطح ويقمن بتسريح شعورهن بعد الاغتسال في السطح ليتعرضن للهواء فتتساقط 
بعض الشعرات منهنّ ويأتي في السطح بعض طيور الحمام المريض حيث شاهدتها قبل أشهر 
مع الغبار، وقد يموت بعضها مع وجود الشعر تجتمع في الحمام بسبب تطايرها في الهواء، 
وبمواجهتها بما ورد في اعترافها بمحضر القبض أفادت أنّا أخذت هذه )الشباصات( من 
الملابس  أمّا  لشعرها،  لتستعملها  )شباصات(  يعطونا  لا  كونم  لديها  تعمل  التي  الأسرة 
ليس  ولكن  تحتها،  تضعها  قديمة  السرير  مرتبة  أن  وبسبب  قديمة؛  وهي  منهم،  فأخذتها 
التي  )الأحذية(  أحد  في  ووضعتها  بأخذها  فقامت  الذهبية  النقود  أمّا  السحر،  لغرض 
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لديها  يكون  رواتبها  كفيلها  يسلمها  ولم  الفلبين  إلى  إذا سافرت  المنزل حتى  تستعمل في  لا 
بعض المال منه، وبمواجهتها بمحضر القبض أنكرت ذلك. وباستجواب المتهمة )...( بعد 
مواجهتها بالتهمة المنسوبة إليها أنكرت ذلك وأفادت أنّنّ عاملات يسكن في غرفة بالسطح 
بعض  فتتساقط  للهواء  ليتعرضن  السطح  في  الاغتسال  بعد  شعورهنّ  بتسريح  ويقمن 
الشعرات منهن ويأتي في السطح بعض طيور الحمام، وقد يموت بعضها مع وجود الشعر 
تجتمع في الحمام بسبب تطايرها في الهواء، وبمواجهتها بما ورد في اعترافها بمحضر القبض 
أقرّت باعترافها بذلك، وأفادت أنّه بالنسبة للحمام وقتها كانت خائفة حيث قام أحد رجال 
الهيئة بسؤالها لوحدها مع أحد الاشخاص، ولكنّ الحقيقة أنّا لا علاقة لها بها، أمّا النقود 
الذهبية فقامت بأخذها من إحدى الغرف المخصصة لتخزين أغراضهنّ ووضعتها في أحد 
الجدران بالسطح حتى إذا أرادت السفر إلى الفلبين أخذتها معها نظراً لحاجتها للمال مع علم 
العاملتين )...( و)...( ومشاركتهنّ معها. وباستجواب المتهمة )...( بعد مواجهتها بالتهمة 
المنسوبة إليها أنكرت ذلك وأفادت أنّن عاملات يسكن في غرفة بالسطح ويقمن بتسريح 
شعورهنّ بعد الاغتسال في السطح ليتعرضن للهواء فتتساقط بعض الشعرات منهنّ، ويأتي 
في السطح بعض الحمام مع الغبار وقد يموت بعضها مع وجود الشعر تجتمع في الحمام بسبب 
تطايرها في الهواء وبمواجهتها بما ورد في اعترافها بمحضر القبض أنكرت ذلك، أمّا النقود 
الذهبية فقامت بأخذها لـ)...( و)...( حتى إذا سافرت إلى ... ولم يسلمها كفيلها رواتبها 
التحقيق  القبض أنكرت ذلك، وانتهى  المال منه، وبمواجهتها بمحضر  يكون لديها بعض 
بالضرر  والتسبب  أموالهم  للمدعي وأسرته لاستنزاف  السحر  بعمل  بالاشتراك  لاتهامهنّ 

لهم وسرقة نقود ذهبية منهم وذلك للأدلة والقرائن التالية:
الأسرة  لتفريق  الأعــمال  هذه  بممارسة  القبض  محضر  في  المذكورات  اعــتراف   - ١

ولتسخيرهم لهنّ، واستنزاف أموالهم؛ وذلك المرفق لفة رقم )٥ -٦(.
السحر  أعمال  بممارسة  عليها  القبض  عند  باعترافها  تحقيقاً   )...( المتهمة  اعتراف    - ٢
)...(؛ بحجة أنّا كانت خائفة؛ وذلك وفق المدون على ص )١ -٢( من محضر الاستجواب 

المرفق لفة رقم )٢٠ -٢١(.
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وفق  وذلك  بإخفائها؛   )...( وقيامهنّ  الذهبية  النقود  بأخذ  المذكورات  اعتراف    - ٣
المدوّن على ص )١ -٢( من محاضر الاستجواب المرفقة لفة رقم )١٩ -٢٧(.

علمهم؛  دون  المدعي  أسرة  وملابس  )الشباصات(  بأخذ   )...( المتهمة  اعتراف    - ٤
وذلك وفق  المدوّن على ص )١ -٢( من محضر الاستجواب المرفق لفة رقم )٢٣ -٢٤(.

القابضين مع العاملات صرعت  تنقّل  أثناء  أنّه  القبض المتضمّن  ٥ -  ما ورد بمحضر 
وأثناء  ممسوس،  شخص  من  إلا  تصدر  لا  تصّرفات  تتصّرف  وأصبحت  المدعي  والدة 

تعاملهم مع هذه الأشياء التي عثر عليها تعاملًا شرعياً بدأت تهدأ وتسكن.
٦ -  ما ورد في محضر القبض المتضمّن أنّ ما تمّ ضبطه من أشياء تدلّ على سحر الصرف 

والعطف.
٧ - ضعف دفع المذكورات للتهم الموجهة لهنّ قرينة على قيامهن بالتّهم المشار إليها.

وبما أنّ ما أقدمت عليه المدعى عليهنّ، وهنّ بكامل أهليتّهن الشرعيّة فعل محرم ومعاقب 
تعزيرية  بعقوبة  عليهنّ  والحكم  شرعاً  إليهن  أسند  بما  إدانتهنّ  إثبات  أطلب  شرعاً  عليه 
تزجرهنّ وتردع غيرهنّ )علمًا بأن الحقّ الخاصّ ما زال قائمًا(، هذه دعواي وبسؤال المدعى 
ذكره  ما  بقولها   )...( الأولى  المدعى عليها  أجابت  العام  المدعي  عمّا ورد في دعوى  عليهنّ 
المدعي العام في دعواه من قيامي بالاشتراك مع المدعى عليهما الثانية والثالثة بعمل السحر 
للمدعي وأسرته لاستنزاف أموالهم والتسبب بالضرر لهم فهذا غير صحيح، ولم أقم به أبداً 
بأخذ  إذ قمت  المدعي فهذا صحيح؛  نقود ذهبية من منزل  قيامي بسرقة  ما ذكره من  وأمّا 
جنيه ذهب من منزله وأخفيته عندي، وكان قصدي من ذلك السرقة فقط، كما أنّني قمت 
من  قصدي  وكان  المدعي  منزل  من  وبلايز(  )بناطيل  قديمة  وملابس  )شباصات(  بسرقة 
ذلك استخدامها فقط، ولم أقصد سحر أفراد الأسرة هكذا أجابت، كما أجابت المدعى عليها 
الثانية )...( بقولها ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بالاشتراك مع المدعى عليهما 
الأولى والثالثة بعمل السحر للمدعي وأسرته لاستنزاف أموالهم والتسبب بالضرر لهم فهذا 
المدعي  منزل  من  ذهبية  نقود  قيامي بسرقة  من  ذكره  ما  وأمّا  أبداً  به  أقم  ولم  صحيح،  غير 
فهذا صحيح، حيث قمت بأخذ جنيهي ذهب من منزله وأخفيتهما في سطح المنزل، وكان 
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قصدي من ذلك السرقة فقط، هكذا أجابت، كما أجابت المدعى عليها الثالثة )...( بقولها: 
ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بالاشتراك مع المدعى عليهما الأولى والثانية بعمل 
ذهبية من  نقود  بالضرر لهم وسرقة  والتسبب  أموالهم  للمدعي وأسرته لاستنزاف  السحر 
منزل المدعي فهذا كله غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولم أقم به أبداً، هكذا أجابت، وبسؤال 
للمدعي وأسرته  السحر  بعمل  بالاشتراك  عليهنّ  المدعى  قيام  بيّنته على  العامّ عن  المدعي 
لاستنزاف أموالهم والتسبب بالضرر لهم قال : ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة، هكذا 
قرّر، وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بها محضر القبض المدون على اللفة رقم )٤،٥( 
من أوراق المعاملة والمتضمّن إقرار المدعى عليها الأولى )...( بقيامها بالاتفاق مع المدعى 
عليهما الثانية والثالثة على أذى الأسرة التي يعملون عندها بشتّى الطرق واستنزاف أموالهم 
وإقرارها كذلك بقيامها بأخذ آثار جميع أفراد تلك الأسرة )شعر وشباصات(، وعقد تلك 
الآثار بسريرها الذي تنام عليه، وإقرارها أيضا بأخذ ملابس بعض أصحاب المنزل )بناطيل 
تفريق أصحاب  أنّ قصدها من كل ذلك  أيضا  وإقرارها،  فراشها  وبلايز( ووضعها تحت 
المدعى  على  ذلك  وبعرض  أموالهم  واستنزاف  لها  وتسخيرهم  بعض  عن  بعضهم  المنزل 
نفسه  بالمحضر  يوجد  كما  السابقة،  أقوالها  على  وأصّرت  ذلك  أنكرت   )...( الأولى  عليها 
إقرار للمدعى عليها الثانية )...( بقيامها بذبح )٦( ست حمامات تقرباً للجنّ وأنّا وضعت 
ذلك  من  تقصد  وأنّا  الحمامات،  تلك  بطون  داخل  عندها  تعمل  التي  الأسرة  أفراد  شعر 
سحر أفراد الأسرة وإقرارها أيضا بقيامها بوضع جنيهي ذهب داخل ملصق بلاستيكي على 
جدار سطح المنزل الذي تعمل فيه، وأنّا تقصد من ذلك استنزاف أموال أفراد تلك الأسرة، 
وإقرارها كذلك بمشاركة المدّعى عليهما الأولى والثالثة لها في أعمال السحر من أجل تفريق 
أفراد الأسرة التي يعملون عندها واستنزاف أموالهم وبعرض ذلك على المدعى عليها الثانية 
)...( أنكرت ذلك وأصّرت على أقوالها السابقة، كما يوجد بالمحضر نفسه إقرار للمدعى 
التي تعمل عندها  أفراد الأسرة  النجاسات داخل طعام  بقيامها بوضع  الثالثة )...(  عليها 
بالمنزل، فلا يأنس أهله فيه، وإقرارها  ليتكاثروا  التقرّب للشياطين؛  وأنّ قصدها من ذلك 
كذلك بقيامها بالاتفاق مع المدّعى عليهما الأولى والثانية على تفكيك الأسرة التي يعملون 
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عندها وجعل أفرادها يتخالفون، وبعرض ذلك على المدعى عليها الثالثة )...( أنكرت ذلك 
وأصّرت على أقوالها السابقة، وكان ذلك بحضور وترجمة )...( ... الجنسية بموجب رخصة 

الإقامة رقم )...(.
وبناء على ذلك جرى رفع الجلسة لإحضار البينة وطلب شهود المحضر المذكور ثم إنّه في 
يوم الاثنين ١٤٣٤/١١/١٠هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهنّ 
وقد أحضر المدعي العام معه للشهادة وأدائها عضوين من أعضاء مركز هيئة جنوب الدمام 
كلٍّ من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤالهما عمّا لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده 
قائلا : أشهد بالله العظيم بأنّه قد وردنا بلاغ من أحد المواطنين يتضمّن تعرّضه للأذى من قبل 
بعض الخادمات بمنزله، وعند مجيئنا إلى منزله وجدنا في سطح المنزل عدد )٦( ست حمامات 
ثم طلب صاحب المنزل من المدّعى عليهنّ غسيل السطح فقمن بذلك، ولكنّ المدعى عليها 
الثانية )...( قامت بإخفاء الحمامات الست داخل حقيبة، فلما سألناها عن ذلك أخبرتنا بأنّا 
قامت بذبح الحمامات الست تقرباً للجنّ، وأنّا وضعت شعر أفراد الأسرة التي تعمل عندها 
المدعى  أقرت  أفراد الأسرة، كما  تقصد من ذلك سحر  وأنّا  تلك الحمامات،  بطون  داخل 
الثانية )...( بقيامها بوضع جنيهي ذهب داخل ملصق بلاستيكي على جدار سطح  عليها 
المنزل الذي تعمل فيه، وأنّا تقصد من ذلك استنزاف أموال أفراد تلك الأسرة كما، وجدنا 
أنّ المدعى عليها الأولى )...( قامت بأخذ آثار جميع أفراد تلك الأسرة )شعر وشباصات( 
وعقدت تلك الآثار بسريرها الذي تنام عليه، وقامت أيضا بأخذ ملابس بعض أصحاب 
المنزل )بناطيل وبلايز( ووضعتها تحت فراشها، وقد أقرّت أمامنا أنّ قصدها من كلّ ذلك 
سحر أصحاب المنزل وتفريق بعضهم عن بعض، وتسخيرهم لها واستنزاف أموالهم كما أنّ 
داخل طعام  النجاسات  بوضع  السابق  بقيامها في  أمامنا  أقرّت   )...( الثالثة  عليها  المدعى 
أفراد الأسرة التي تعمل عندها، وأنّ قصدها من ذلك التقرّب للشياطين؛ ليتكاثروا بالمنزل؛ 
تعمل  الذي  المنزل  فناء  في  بالجنّ  بالاستغاثة  بقيامها  أمامنا  أقرّت  كما  فيه،  أهله  يأنس  فلا 
فيه، هذا ما نشهد به والله على ما نقول شهيد، هكذا شهدا. وبعرض شهادة الشاهدين على 
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المدّعى عليهن أنكرنّ ذلك جملة وتفصيلا وقرّرن إصرارهنّ على أقوالهنّ السابقة وكان ذلك 
بحضور وترجمة )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(؛ وبناء على ذلك جرى 
رفع الجلسة لانتهاء وقتها، ثم إنّه في هذا اليوم الإثنين ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ افتتحت الجلسة 
وفيها حضر المدّعي العام والمدّعى عليهنّ، وقد جرى الاطلاع على محضر القبض الصادر 
من مركز هيئة جنوب الدمام المدون على اللفة رقم )٤( من أوراق المعاملة والمتضمّن ما نصّه 
)...( وأثناء تنقّلنا مع العاملات صرعت أم المواطن وأصبحت تتصّرف تصرفات لا تصدر 
شرعيا  تعاملا  عليها  عثرنا  التي  الأشياء  هذه  مع  تعاملنا  وأثناء  ممسوس،  شخص  من  إلا 
بدأت تهدأ وتسكن )...( ( ا.هـ نصّ الحاجة منه، وبعرض ذلك على المدّعى عليهنّ أنكرن 
علاقتهن بذلك وقرّرن إصرارهنّ على أقوالهنّ السابقة، وكان ذلك بحضور وترجمة )...( 

... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(.
فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليهنّ دعوى المدّعي العام 
من قيامهنّ بالاشتراك في عمل السحر للمدعي وأسرته لاستنزاف أموالهم والتسبب بالضرر 
لهم ونظراً لتوجه التهمة القويّة في قيامهنّ بذلك حيث شهد الشاهدان المذكوران الشهادتين 
المذكورتين، وحيث جرى الاطّلاع على محضر القبض المذكور، كما أنّه ورد في محضر القبض 
حدوث صرع لوالدة المدعي وتصّرفها تصّرفات لا تصدر إلا من شخص ممسوس، وأنّه عند 
التعامل مع الأشياء التي تمّ العثور عليها في منزل المدعي بدأت تهدأ وتسكن، كما أنّ المدعى 
عليها الأولى أقرّت )...( بسرقة جنيه ذهب وشباصات وملابس قديمة من منزل المدعي كما 
أقرّت المدعى عليها الثانية )...( بسرقة جنيهي ذهب من منزل المدعي؛ لذلك كلّه قرّرت 
إيقافها وجلد كلّ  تاريخ  المدعى عليهنّ لمدة )٥( خمس سنوات من  سجن كلّ واحدة من 
واحدة منهنّ )٥٠٠( خمسمائة جلدة مفرّقة على )١٠( عشر دفعات مقدار كل دفعة )٥٠( 
خمسون جلدة بين كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن )١٠( عشرة أيام؛ نظرا لتوجه التهمة 
القوية في قيامهنّ بالاشتراك في عمل السحر للمدعي وأسرته لاستنزاف أموالهم والتسبب 
بالضرر لهم ويدخل في ذلك عقوبة المدعى عليها الأولى )...( على قيامها بسرقة جنيه ذهب 
وشباصات وملابس قديمة من منزل المدعي وعقوبة المدعى عليها الثانية )...( على قيامها 
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بسرقة جنيهي ذهب من منزل المدعي؛ وبذلك حكمت حكمًا في الحقّ العامّ وللمدّعي بالحقّ 
قرّرن  عليهنّ  المدّعى  على  الحكم  وبعرض  أراد  ما  متى  الخاصّ  بحقّه  المطالبة  حقّ  الخاصّ 
اعتراضهنّ على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية، كما قرّر المدعي العام عدم اعتراضه على 
الحكم، وعلى ذلك جرى التوقيع، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين حرّر يوم الاثنين ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  الإثنين  اليوم  هذا  في  فإنّه  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وقد  عليهنّ،  المدعى  حضرت  وفيها  دقيقة  والأربعون  والخامسة  التاسعة  الساعة  الرابعة 
عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة؛ بموجب خطاب رئيسها ذي الرقم 
أعضاء  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقه  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ  والتاريخ   )٣٤٢٨٦٢٨٨٦(
الدائرة الجزائية الثلاثية الثانية رقم )٣٥١٢٠٥٤٧( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ المتضمّن 
فضيلته  به  حكم  ما  أنّ  لوحظ  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  “وبدراسة  نصّه  ما 
بإبعاد المدعى  أنّه لم يوص  على المدعى عليهنّ من سجن كثير لا سيّما وأنّنّ أجنبيات، كما 
ثم  ومن  يلزم؛  ما  وإكمال  ذكر،  ما  ملاحظة  فضيلته  فعلى  لشّرهنّ،  اتّقاء  البلاد  عن  عليهنّ 
إعادة المعاملة لإكمال لازمها “.ا.هـ نصّ الحاجة منه؛ وتجاوباً مع أصحاب الفضيلة قضاة 
محكمة الاستئناف ونظراً لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد قرّرت الرجوع عما حكمت 
به سابقاً من سجن بحقّ المدعى عليهنّ ليكون الحكم بعد الرجوع: سجن كل واحدة من 
إيقافها وجلد كل واحدة منهن )٥٠٠(  تاريخ  المدعى عليهنّ لمدة )٣( ثلاث سنوات من 
خمسمائة جلدة مفرّقة على )١٠( عشر دفعات مقدار كل دفعة )٥٠( خمسون جلدة، بين كلّ 
دفعة والدفعة التي تليها مدة لا تقلّ عن )١٠( عشرة أيام، وبذلك حكمت وأوصيت بإبعاد 
المدّعى عليهنّ عن البلاد بعد تنفيذ محكوميتهنّ لمخالفتهن لأنظمة البلاد، وبعرض الحكم 
على المدعى عليهنّ قرّرن قناعتهنّ به، وكان ذلك بحضور وترجمة )...( ... الجنسية بموجب 
رخصة الإقامة رقم )...( وعلى ذلك جرى التوقيع، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد 



347

وعلى آله وصحبه وسلم حرّر يوم الاثنين ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ.
محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطّلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
/٣٥/٧٥٧٥٩٥( برقم  المحكمة  لدى  المقيّدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
ج٢( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام 
ذي الرقم )٣٥/٤٠٢٨٣٩( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل بالرقم )٣٤٣٧٦٧٦١( وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٣هـ 
الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/كلٍ من١/ )...( )... الجنسية( و٢/ )...( )... الجنسية( 
مدوّن  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  سحر  قضية  في  الجنسية(   ...(  )...( و٣/ 
قرارنا رقم  المعاملة وبالاطّلاع على  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  ومفصّل 
)٣٥١٢٠٥٤٧( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ قرّرنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرّر في ١٤٣٥/٤/١٠هـ.
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 3راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢٧٥٩٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٤٩٨٩ 

إسلترا سبضا-ا إنكارا-امحضرا تللدةا-ا حدا إسامةا طمبا تلقحلا-ا أعمالا ممارسةا سحلا-ا
مصدقاشرعاا-ارجوعاعنها-ادرءاتلحدابالشبهةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلا

بالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلحدوداتدرأابالشبهاتا“.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليها طالباً إثبات إدانتها بممارستها للسحر وقيامها 
الدعوى  الرّدة، وبعرض  بسحر كفيلها وعائلته والإضرار بهم، وطلب الحكم عليها بحد 
على المدعى عليها أنكرت صحتها، وبطلب البيّنة من المدعي العامّ استند إلى محضر القبض 
ودفعت  فيهما  جاء  ما  أنكرت  عليها  وبعرضهما  شرعا،  المصدق  عليها  المدعى  إقرار  وإلى 
بخوفها أثناء التحقيق وعدم إجادتها اللغة العربية؛ ونظراً لأنّ ما قدّمه المدعي العام لا يعدّ 
بيّنة موصلة لإثبات إدانة المدعى عليها بما ورد في الدعوى إلا أنّه يقوّي التهمة القوية بحقّها؛ 
لذا فقد قرّرت المحكمة صرف النظر عن طلب المدّعي العام إقامة حدّ الردة لعدم وجود 
جلدة  ألف  وبجلدها  سنتين،  لمدة  عليها  المدعى  بسجن  التهمة  لتوجه  وحكمت  موجبه، 
مفرّقة، مع التوصية بإبعادها عن البلاد، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فنحن كل من : )...( و)...( و)...( القائم بعمل القاضي )...( 
القضاة بالمحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
المقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ  وتاريخ   )٣٤٤٢٧٥٩٦( برقم  المكلّف  بالطائف  العامة 
الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ  وتاريخ   )٣٤٢١٩٢٢١٤( برقم  بالمحكمة 
الحاديه عشره والنصف صباحا وفيها حضر  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ 
ذي  المدني  السجلّ  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الرقم  ذو  بالمحكم  العامّ  المدعي  لدينا 
السفر  جواز  رقم  بموجب  الجنسية   ...  )...( عليها  المدّعى  لحضوره  وحضر   )...( الرقم 
ذات   الإقامة  رخصة  بموجب  ...الجنسية   )...( المترجم  لحضورهما  حضر  كما   )...( رقم 
الرقم )...( وادّعى المدعي قائلًا: بصفتي مدّعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الطائف 
أدعي على/ )...( )٢٧( عاماً ... الجنسية، بموجب جواز السفر ذي الرقم )...( مسلمة 
محصنة عاملة منزلية متعلّمة مقبوض عليها بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١١هـ وأودعت السجن 
استناداً  وتاريخ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ  )٦٢٣ع(  رقم  التوقيف  أمر  بموجب  بالطائف  العام 
تسلّم  ١٤٣٤/٥/١١هـ  بتاريخ  ١٤٢٨/٧/٩هـ  وتاريخ   )١٩٠٠( رقم  الوزاري  للقرار 
مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )...( دعوى المواطن/ )...( ضدّ المدّعى عليها 
المتضمّن قيامها بأعمال السحر والشعوذة وإلحاق الضرر به وبعائلته، وقد قام المجني عليه 
بتسليم المدعى عليها لمركز هيئة )...( الذي أحال القضية لمركز شرطة )...( بسماع أقوال 
المجني عليه أفاد أنّ المدعى عليها تعمل لديه منذ ثلاث سنوات وشهرين، وقبل حوالي عام 
ونصف تقريباً لحق به وبعائلته ألم وأعراض وتغيّر في حال الأسرة واشتدّ به المرض إلى أن 
أصيب بفشل كلوي وتعرضت زوجته إلى بعض الأمراض وأنّه عندما قام بمساءلة المدعى 
عليها عن قيامها بوضع لهم أعمال تتعلّق بالسحر اعترفت لديه بأنّا تقوم بأعمال السحر له 
ولزوجته ولجميع أفراد أسرته، وأنّا تتعامل مع الجنّ وتسمع أصواتاً ولا تراهم ويطلبون 
منها وضع شعر فوق دولاب غرفة النوم، ووضع بعض المناديل المستخدمة من قبل كفيلها، 
أنّه طلب  أفراد الأسرة، حيث ذكر  المسامير على الأبواب بقصد شلّ حركة  ووضع بعض 
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تسفيرها  مقابل  أسرته  ولأفراد  له  بوضعها  قامت  التي  الأسحار  جميع  إخراج  منها 
النوم  غرفة  من  والأسحار  الطلاسم  من  مجموعة  بإخراج  قامت  وبالفعل  لبلادها، 
وبعد  بالمنزل،  الخاصّ  الماء  وخزّان  ترتديها  التي  الملابس  والصالة والحوش، وكذلك 
ذلك قام بتسليمها لهيئة مركز )...( رفق ما أحضرته له من المنزل من سحر وطلاسم، 
تم فحص الأعمال التي أحضرها المجني عليه والمدعى عليها وهي في عبوتين كبيرتين 
لمياه )...( من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث اتّضح أنّا تحتوي على: 

١ -  مجموعة من الشعر مبلول بالماء ومتعلق به شيء من بقايا الطعام.
٢. مجموعه من مناديل مستخدمة مبلولة بالماء ومتعلق بها شيء من بقايا الطعام.

١ -  مجموعة من قطع القماش المبلولة بالماء متعلق بها شيء من بقايا الطعام.
يتّضح  لم  الطعام  بقايا  من  شيء  بها  ومتعلق  بالماء  المبلّلة  الأوراق  من  مجموعة   .٤

بداخلها شيء.
٥. مجموعة من الزجاج.

٦. كمية من بقايا أطعمة مختلفة.
٧.عدد ستة مسامير بعضها يعلوه الصدأ.

وجميع ما ذكر أعلاه قد يستخدم في أمور السحر، ولا سيما أنّ منها آثاراً لأشخاص، 
بأنّا قبل حوالي  أقرت  المدّعى عليها  القراءة عليها وإتلافها؛ وباستجواب  وقد تّمت 
سنة تقريباً قامت بوضع بعض الأسحار، والطلاسم في منزل كفيلها/ )...(، وذلك 
بعد أن تعلّمت في بلادها في إحدى المعاهد بجاكرتا السحر والشعوذة لمدة ثلاثة أشهر 
كفيلها،  نوم  أعلى دولاب غرفة  والطلاسم في  بوضع بعض الأسحار،  قامت  حينها 
بقصد  لديها  تعمل  التي  كفيلها  لزوجة  يعود  شعر  عن  عبارة  الأسحار  تلك  وكانت 
إلحاق الضرر بها، كما قامت بوضع مجموعة من المناديل المستخدمة من قبل كفيلها تحت 
غسالة الملابس جوار دورات المياه بعد أن قامت بعمل السحر عليها، وبقصد إلحاق 
الضرر به، وكذلك قامت بإخراج مسمار حديدي من أمام عتبة المنزل داخل الحوش، 
الضرر  وإلحاق  لهم  السحر  عمل  بغرض  وزوجته  لكفيلها،  وضعته  أن  بعد   وذلك 
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بهم، وبكلّ من يمرّ عليه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدّعى عليها بممارسة 
السحر، والقيام بسحر كفيلها وعائلته وإلحاق الضرر بهم؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية:

١ -  إقرارها المصدق شرعاً المنوّه عنه والمدوّن بملف التحقيق لفة رقم )١( صفحة رقم 
.)١٠ -١١(

٢ -  ما جاء في محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنوه عنه لفة رقم )٥ -٦( ـ 
وبالبحث عن سوابقها لم يعثر لها على سوابق مسجلة حتى تاريخه؛ وبما أنّ ما أقدمت عليه 
المدّعى عليها، وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب 
هذه  قائمًا(  زال  ما  الخاص  الحق  أنّ  )علمًا  الردة  بحدّ  عليها  والحكم  إليها  أسند  ما  إثبات 

دعواي. 
وبعرض الدعوى على المدعى عليها عن طريق المترجم أجابت عن طريقة قائلة : أنا أخذت 
هذه الأشياء بغرض التنظيف، فكفيلي هو من أراني هذه الأشياء وأنا قمت بأخذها لتنظيفها، 
وأنا لم أفهم لغته وأقررت عند المحقّقين وعند القضاة؛ لخوفي وعدم فهمي للكلام، فأنا أقول 
يريدون  يريدون منّي، وأنا لم أسحر أحداً، ومن كنت أعمل لديهم  ما  فقط نعم دون فهم 
الانتقام منّي باتّهامي بهذا الاتهام؛ لأنّني سبق أن هربت منهم هكذا أجابت، وبسؤال المدّعي 
العام عن البيّنة أجاب قائلًا: بينتي هي ما في أوراق المعاملة. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء 
المدعى  لحضوره  وحضر  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ 
عليها )...(، كما حضر المترجم )...( وفيها جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ووجد من 

ضمن طيّاتها القرار المصدق شرعا لفة )١( صحيفة )١٠( و)١١( المتضمن ما يلي:
أقر واعترف أنا المدعوة )...( ... الجنسية )٢٧( عاماً أحمل جواز سفر رقم )...( إقراراً 
لدى مركز شرطة )...( وأنا بكامل قواي العقليّة المعتبرة شرعا لا مجبرة ولا مكره وبطوعي 
واختياري أقرّ بأنّه وقبل حوالي سنة تقريبا قمت بوضع بعض الأسحار والطلاسم في منزل 
السحر  لتعليم  المعاهد بجاكرتا  أحد  ببلادي في  تعلمت  أن  بعد  )...( وذلك  المدعو  كفيلي 
لفترة ثلاثة أشهر، حينها قمت بوضع بعض الأسحار والطلاسم في أعلى دولاب غرفة نوم 
قمت  كما  لديها،  أعمل  التي  لكفيلتي  يعود  شعر  عن  عبارة  الأسحار  تلك  وكانت  كفيلي، 
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بوضع مجموعة مناديل بعد أن استخدمها كفيلي )...( وقمت بحفظها وعمل السحر عليها، 
ووضعها تحت الغسالة التي جوار دورة المياه، وكذلك قمت بإخراج مسمار حديدي من أمام 
درج المنزل داخل الحوش، وجميع ذلك قمت بوضعها لكفيلي وكفيلتي لعمل السحر بهم، 
العائد  الشعر  استخدمت  إنّني  إذ  بكفيلي؛  الضرر  تلك الأسحار في إلحاق  وتستخدم جميع 
لكفيلتي وعمل السحر به وإخفائه على دولاب غرفة نومها؛ وذلك لإلحاق الضرر بها حيث 
إنّ ذلك الشعر استخدمه في بعض الآلام التي تظهر على البطن، أمّا فيما يتعلق بالمناديل التي 
قمت بإخفائها بعد أن استخدمها كفيلي تحت المغسلة فهي تلحق بكفيلي بأمراض وأتعاب في 
أنحاء جسمه، أمّا فيما يتعلّق بالمسمار الذي قمت بدفنه أمام الباب داخل الحوش فهو يجعل 
كل من يمرّ عليه يلحق به الألم في عظامه، واعترف وأنا بكامل قواي العقلية بمسؤوليتي 
الكاملة في مزاولة أعمال السحر والشعوذة داخل منزل كفيلي المدعو )...(؛ وذلك لإلحاق 
إبهامها  بصمة   )...( فيه  بما  المقرّ  أوقّع،  إقراري  وعلى  أسرته  بأفراد  وكذلك  به،  الضرر 
والمصدّق عليه شرعا من قبل هذه المحكمة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٣هـ، كما جرى الاطلاع 
على محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفة رقم )٥ -٦( والمتضمّن عطفا لما ذكره 

المدعي العام في دعواه. 
اللغة  أحسن  أكن  لم  أنّني  أجابت  المترجم  طريق  عن  عليها  المدّعى  على  ذلك  وبعرض 
العربية، ولم يحضروا معي مترجم وأنّم كانوا يقرّروني جهلًا منّي وخوفا؛ فبناء على ما تقدّم 
من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة؛ ولأنّ المدعى عليها أنكرت ما جاء 
فيها ودفعت أنّا كانت خائفة ولا تحسن العربية؛ ولأنّه لم يكن معها حين تصديق الاعتراف 
مترجم، كما هو موضّح في الإقرار المشار إليه بعاليه؛ ولأنّ الحدود تدرأ بالشبهات؛ ولخطورة 

هذه الجريمة؛ ولآثارها المتعدية ولتوجيه التهمة على المدّعى عليها فقد قررنا ما يلي:
صرف النظر عن طلب المدعي العام لعدم وجود موجبه.  - ٣

سجن المدعى عليها لمدة سنتين من تاريخ دخولها السجن وجلدها خمسمائة جلدة   -٤
لشّرها.  اتّقاء  البلاد  عن  بإبعادها  ونوصي  أيام،  عشرة  تليها  التي  والدفعة  دفعة  كل  بين 
وبعرضه عليهما قرّر المدعي العام عدم القناعة بلائحة اعتراضية، كما قررت المدعى عليها 
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قناعتها به، وافهم المدعي العام أنّه سيجري تسليمه صورة الحكم هذا اليوم لتقديم لائحته 
في  حرّر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  الاعتراضية، 

١٤٣٥/٠١/٢٣هـ. 
صباحا  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليها )...( عليه نجيب أصحاب الفضيلة 
وفّقنا الله وإيّاهم أنّ المقصد من سجن المدعى عليها هو الزجر والردع، وهذا يحصل بسجنها 
لمدة سنتين والمصلحة الشرعيّة في حالها تقتضي عدم زيادة مدة سجنها عن ذلك؛ ولكونا 
غير سعوديّة وفي بقائها فترة طويلة في السجن ضرر متعدٍّ في اختلاطها بغيرها ونقل خبراتها 
الإجراميّة إن كان لها خبرات إلى غيرها، كما أنّ وجودها في السجن يشكل عبئاً على السجون 
ولو كانت سعودية لكان زيادة سجنها متوجهاً؛ لما ذكره أصحاب الفضيلة وقد سبق الإيصاء 
ألف  إلى  زيادة جلدها  قرّرنا  فقد  لذلك  اتقاء لشرها؛ ومراعاة  البلاد  بإبعادها عن  بالحكم 
جلدة مفرّقة على دفعات كل دفعه خمسون جلدة بين كل دفعة والدفعة التي تليها عشرة أيام، 
وما زلنا على ما حكمنا به تجاه مدة سجنها. وبعرض ذلك على المدعي العام والمدعى عليها 
أجاب المدعي العام قائلا: إنّني ما زلت على اعتراضي السابق، ويكتفي باللائحة التي قدمها 
سابقاً، وقرّرت المدعى عليها قائلة بعد إفهامها بالحكم من قبل المرافقة معها من قبل السجن 
)...(: إنّني قانعة بالحكم الأخير، هكذا قرّرت، وأمرنا بإلحاق ذلك بصكّه وسجلّه ورفعه 
مع كامل أوراق المعاملة وصورة الضبط الى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيقه وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد: فقد جرى منّا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الخماسية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة 
الرقم )٣٤٢١٩٢٢١٤( وتاريخ  بالطائف ذات  العامة  المحكمة  الواردة من فضيلة رئيس 
١٤٣٥/١/٢٣هـ  )٣٥١٢٥١٩٠(وتاريخ  الرقم  ذا  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
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الشيخ/ )...( والشيخ/  بالطائف  العامة  بالمحكمة  القضاة  الفضيلة  الصادر من أصحاب 
المتهمة  ...الجنسية   )...( المرأة/  العام ضدّ  المدعي  المتضمّن دعوى   )...( والشيخ/   )...(
الرقم  ذي  الاستئناف  محكمة  بقرار  عليه  الملاحظ  باطنه.  دوّن  بما  فيه  المحكوم  سحر،  في 
ولائحته  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  ١٤٣٥/٣/٢٦هـ.  وتاريخ   )٣٥١٨٧٨٢٧(
الاعتراضية تقرّرت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. وبالله التوفيق، وصلّى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 4راتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٦٤١٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢١هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٢٧٧٧ 

إنكارا-امحاضراسبضا-اعدما تلقابضةا-ا تلفلسةا سحلا-اأعمالاشعوذةاودجلا-امقاومةا
تلبينةاتلموصمةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بممارسة أعمال الشعوذة 
القابضة  الفرقة  مع  الأول  المتهم  تجاوب  وعدم  بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  والدجل 
وبمصادرة  تعزيرية  بعقوبة  عليهما  الحكم  وطلب  منهم،  الهرب  ومحاولته  لهم  ومقاومته 
أجهزة الجوال المستخدمة في الجريمة، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أنكرا صحّتها، 
القبض وبالاطلاع عليها وجدت مؤيدة  استند إلى محاضر  العام  المدعي  البينة من  وبطلب 
لما جاء في الدعوى؛ ونظراً لأن ذلك لا يكفي لإثبات إدانة المدعى عليهما بما ورد في دعوى 
المدعي العام وإنّما يورث التهمة القوية بحقهما؛ لذا فقد حكم القاضي بسجن المدعى عليه 
الأول لمدة ثلاث سنوات، وبجلده أربعمائة سوط على دفعات، كما حكم على المدعى عليه 
الثاني بسجنه لمدة سنتين، وبجلده مائتين وخمسين سوطا موزعة، مع التوصية بإبعاد المدعى 
عليهما عن البلاد بعد انتهاء تنفيذ محكوميتهما، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد فأنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم )٣٤٢٠٦٤١٩(، وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ المقيّدة بالمحكمة برقم )٣٤١٠٨٨٥٠٧(، وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ 
ففي يوم السبت الموافق١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٢ وفيها حضر 
لدي المدعي العام )...( بموجب السجل المدني رقم )...( المكلف بالادعاء العام بموجب 
وادّعى  ١٤٣٣/٣/٦هـ  وتاريخ   ،)١٥٨٣٢( رقم  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  خطاب 

قائلا بصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بدائرة محافظة جدة أدعي على :
عليه  قبض   )...( رقم  بديلة  بطاقة  بموجب  الجنسية   ... محصن  )٤٤(عاماً   )...(  - ٢
١٤٣٤/٤/٥هـ  وتاريخ  م٢٣٢٦٤/٣/٢  هـ  برقم  وأوقف  ١٤٣٤/٤/٤هـ  بتاريخ 
وتاريخ  م٢٤٣٧٤/٣/٢  هـ  رقم  التمديد  أمر  بموجب  جدة  محافظة  لسجون  وأحيل 

١٤٣٤/٤/٩هـ، استناداً إلى المادة )١٠٨( من نظام الإجراءات الجزائية.
)...( )٥٣( عاماً محصن ... الجنسية، بموجب بطاقة بديلة رقم )...( قبض عليه   - ٣
بتاريخ ١٤٣٤/٤/٤هـ وأوقف برقم هـ م٢٣٢٦٥/٣/٢وتاريخ ١٤٣٤/٤/٥هـ وأحيل 
لسجون محافظة جدة بموجب أمر التمديد رقم هـ م٢٤٣٧٥/٣/٢ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ 
١٤٣٤/٤/٤هـ  بتاريخ  إنّه  حيث  الجزائية  الإجراءات  نظام  من   )١٠٨( المادة  إلى  استناداً 
قبض على المتهمين من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن وردت معلومات 
بأنّه يوجد رجل من الجنسية ... يقوم بأعمال سحر الصرف والعطف وإفساد عقائد  تفيد 
الناس باللجوء لغير الله ويتم التواصل مع رجل يدعى)...( بواسطة رقم جوال )...( وبعد 
التأكّد أنّ رقم الجوال يخصّ الوسيط تمّ الاتصال به من قبل أحد الأعضاء وأخبره أن لديه 
مشكلة فتمّ تحديد الزمان والمكان معه لمقابلته، وبمقابلته ذكر العضو أنّ زوج أخته تزوج 
بأنّ لديه  الوسيط  ثانية وبعد زواجه منها تغيّر على أخته وانصرف عنها فأخبره  من زوجة 
شيخاً كبيراً، وأنّه سوف يخبره بالمشكلة وإذا كان لديه حلّ، سوف يقابلانه سوياً، وفي اليوم 
التالي تم الاتصال على الوسيط من قبل العضو فأخبره الوسيط بأنّ شيخه على استعداد بحلّ 
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مشكلة العضو وحدّد لهم الزمان والمكان لمقابلتهم وفي الموعد المحدّد حضر الوسيط ومعه 
الوسيط ذلك،  العضو المشكلة بعد أن طلب  الرجل المخبر عنه، وتقابلا مع العضو وذكر 
ويعمل  عليها  بالكشف  يقوم  سوف  وبعدها  الأشخاص،  جميع  والدة  اسم  كذلك  فطلب 
يتحمل  أن  على  الثانية،  الزوجة  وتطليق  السابق  في  كما  لزوجها  العضو  أخت  إرجاع  على 
الكشف،  قيمة  ريالات  مائة وعشرة  مبلغ  العضو وبعدها طلب  فوافق  العضو ذنب ذلك 
فسلمه المبلغ المرقم ثمّ تُرك المتّهمان لينصرفا، وكان ما جرى على مسمع ومرأى من الفرقة 
القابضة، وفي اليوم الثاني تمّ الاتّصال على الوسيط فذكر بأنّ شيخه قام بالكشف وتبيّن له 
أنّ الزوجة الثانية قد صنعت سحراً للزوج وربطته عن زوجته وأنّه سوف يقوم بفكّ السحر 
بعد إعطائه مبلغاً مالياً لشراء بعض الأغراض لإعداد العمل، فحدّد الزمان والمكان، وفي 
الموعد المحدد تمّ الاتصال على الوسيط فذكر بأنّ شيخه يحتاج مبلغ سبعة آلاف ريال قيمة 
الأغراض التي أعدّ بها العمل، فوافق العضو، فتمّ تحديد الزمان والمكان وفي الموعد قابل 
العضو الوسيط والرجل المخبر عنه، فقام الرجل المخبر عنه بإخراج منديل من الكيس الذي 
معه منديل به كيسان بلاستيكيان صغيران بهما مساحيق وسلّمها للعضو وطلب منه أن يضع 
قبل  الليل  في  به  تتبخّر  الثاني  والكيس  الأولى،  الزوجة  جسد  على  ويمسح  الماء  مع  الأول 
النوم، ثم أخرج منديلًا آخر داخله كيسان بلاستيكيان داخلهما مساحيق وسلّمها للعضو 
وطلب منه أن يضع الأول في الماء ويمسح به جسدها، والثاني تتبخّر به ولكن في الصباح، 
ثم أخرج منديلًا ثالثاً داخله كيسان بلاستيكيان وسلمهما للعضو وطلب منه أن تضع الأول 
المرأة لها  به، وأنّ هذه الأغراض سوف ترجع زوج  تتبخّر  الماء وترشّه في منزلها والثاني  في 
ويجعله يطلق زوجته الثانية، وبعدها طلب الرجل المخبر عنه المبلغ المتفق عليه فتمّ تسليمه 
بمقاومة  قام  الأول(  )المتّهم  عنه  المخبر  الرجل  أنّ  إلا  عليهما،  القبض  وتمّ  المرقم،  المبلغ 
الفرقة القابضة مقاومة شديدة محاولًا الهرب، وقد ضبط بحوزة المتهم الأول جوالين )...( 
بشريحتيهما وأرقامها التسلسلية )...(/ )...(وشيك للبنك )...( باسم أحد الأشخاص )تم 
فرز الأوراق وإحالتها لمركز الشرطة برقم هـ م٣/٢/ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١هـ؛ لمعالجة ما 
المختصة(، وقصاصة ورقية بها أسماء رجلين وامرأة وضبط  بالشيك من قبل الجهة  يتعلق 
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بحوزة المتهم الثاني جوال )...( بشريحته التي تم الاتفاق بواسطتها ورقمه التسلسلي )...( 
مع  مخلوط  مسحوق  داخلها  وجد  بفكّها  ورقية  وحجابان  دولية  بشريحة  صينيّ  وجوال 
وباستجواب  في عمله.  التيجانية  الطريقة  يتبع  بأنّه  القابضة  للفرقة  ذكر  وقد  أسود،  سائل 
الثاني كونه عامل تحميل وجاء لأجل  المتهم الأول )...( أفاد أنّ سبب حضوره مع المتهم 
العمل فقط لدى المتهم الثاني وأنّه ليس له علاقة بالمتهم الثاني، ولا يقوم بممارسة الشعوذة 
الناس بالباطل، وغير صحيح وجود ورقه معه بها اسم رجلين وامرأة كما  والدجل وأكل 
هو  من  يعرف  لا  ولكنّه  المكرمة،  لمكة  يوصله  أن  منه  أراد  لشخص  معه  الذي  الشيك  أنّ 
هذا الشخص. وباستجواب المتهم الثاني )...( أفاد أنّه اتفق مع المطوّع لوجه الله تعالى على 
أن يبحث له عن شخص معالج وعندما وجد الشخص ـ وهو المتهم الأول ـ قام بإحضار 
المتهم الأول لمقابلته، بعد أن أخبره المتهم الأول بأنّه يعرف يعالج وعندما قابل المصدر اتفقوا 
المكي وأخبره  الحرم  الأول في  المتهم  تعرّف على  وأنّه  بالأمر،  له علاقة  بعضهم وليس  مع 
أنّه يستطيع العلاج، ولكنّهما لا يمارسان إعمال الشعوذة كما ذكر بأنّ المضبوطات التي معه 
لاستخدامه الشخصي ولعلاج قشرة الرأس. وبالبحث عن سوابقهما لم يعُثر لهما على سوابق 
مسجلة حتى تاريخه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهما بممارسة أعمال 
الشعوذة والدجل وأكل أموال الناس بالباطل وعدم تجاوب المتهم الأول مع الفرقة القابضة 

ومقاومتهم ومحاولته الهرب؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ـ ما جاء في أقوال المتهم الثاني المدونة بدفتر التحقيق المرفق لفه رقم)١١( صفحة رقم 

.)٣ -٤(
٢ـ ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم )٣ -٤ -٥(.

 ٣ -ما جاء في محضر المقاومة المرفق لفة رقم )١(. 
وبما أنّ ما أقدم عليه المذكوران يعدّ فعلًا محرماً ومعاقباً عليه شرعا، لذا أطلب إثبات ما 
إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية جراء ذلك، كما أطلب مصادرة أجهزة الجوال  نُسِبَ 
وتاريخ١٤٣٤/٤/٢١هـ.  م٢٧٠٦٨/٣/٢  هـ  برقم  والمحجوزة  الجريمة  في  المستخدمة 
الشرعي  المجلس  في  الحاضرين  عليهما  المدعى  على  العام  المدّعي  بدعوى  ورد  ما  وبعرض 
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أجاب كلّ واحد منهما على انفراد قائلا: ما ورد في دعوى المدّعي العام ضدّي غير صحيح 
جملة وتفصيلا، وقد جرى سؤال المدّعي العامّ : هل لديه بيّنة على ما ذكر؟ قال: نعم لدي 
العام  المدعي  لتكليف  الجلسة  رفعت  فقد  وعليه  بإحضارها؛  ومستعد  ذكرت  ما  على  بيّنة 

بإحضار بيّنته.
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١١/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والخامسة 
والأربعين دقيقة، وفيها حضر الطرفان، وكان قد سبق تحديد مواعيد لسماع بينة المدعي العام 
العام بموجب خطابه رقم )٣٧٥( في ١٤٣٤/٩/٢٨هـ،  المدّعي  البّينة من  وجرى طلب 
وخطابه رقم )٤٠٧( في١٤٣٤/٩/١٧هـ؛ ونظراً لكون المدعى عليهما سجينين وقد تأخّر 
الدعوى  من  تقدّم  ما  على  وبناء  بيّنته؛  العام  المدعي  إحضار  عدم  بسبب  القضية  في  البت 
 )٥٢ )١إلى  من  اللفة  على  فوجدت  المعاملة  أوراق  على  الاطلاع  جرى  وحيث  والإجابة 
“ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه  محاضر القبض ونصّها 
وسلم، أما بعد: فإنّه بناء على المعلومات الواردة إلينا، وهي مفادها وجود رجل من الجنسية 
... يقوم بأعمال سحر الصرف والعطف وإفساد عقائد الناس باللجوء لغير الله تعالى ويتمّ 
التوصل إليه بواسطة رجل من جنسيته نفسها يدعى )...(، ويتمّ التنسيق معه بواسطة هاتفه 
الاتصال  تم  الوسيط  الرجل  الجوّال يخصّ  رقم  أنّ  من  تأكدنا  أن  وبعد   )...( رقم  الجوّال 
عليه من قبل أحد أعضاء الهيئة وأخبره بأنّ لديه مشكلة فطلب الرجل الوسيط من العضو 
أن يحضر إليه وحدّد له الزمان والمكان، وفي الموعد المحدّد حضر الرجل الوسيط وتقابل مع 
العضو وطلب منه أن يخبره بمشكلته فأخبره العضو أنّ زوج أخته تزوّج من زوجة ثانية، 
وبعد زواجه منها تغير على أخته وانصرف عنها، فأخبره الرجل الوسيط أنّ لديه شيخاً كبيراً 
سوف يذهب إليه ويخبره بهذه المشكلة وإذا كان بيد الشيخ شيء سوف يحدّد موعداً لمقابلته 
سوياً، وطلب من العضو أن يتّصل عليه في اليوم التالي وبعدها انصرف الرجل، وفي اليوم 
أنّ شيخه مستعدّ  الوسيط  العضو وأخبره  قبل  الوسيط من  الرجل  تم الاتصال على  التالي 
لحلّ المشكلة، وحدّد للعضو الزمان والمكان لمقابلته، وفي الموعد المحدّد تواجدنا في الموقع ثم 
حضر الرجل الوسيط مع الرجل المخبر عنه وتقابلا مع العضو وطلب الوسيط من العضو 
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أن يخبر شيخه بمشكلته فذكر العضو للرجل أنّ زوج أخته تزوّج من زوجة ثانية من خارج 
البلاد وبعد زواجه منها انصرف الزوج عن أخته، فطلب الرجل من العضو اسم أخته واسم 
أمها واسم الزوج واسم الزوجة الثانية واسم أبيها، فذكر له العضو أسماء مستعارة، بعدها 
أخبره الرجل أنّه سوف يقوم بالكشف على مشكلة أخته في خلوته وإذا رأى وكشف ما هو 
الزوج  يرجع  أن  يريد  عمّا  العضو  سأل  ثم  يخبره،  سوف  حلّها  وباستطاعته  المشكلة  سبب 
وسأل  لذلك،  استعداده  الرجل  فأبدى  الثانية  الزوجة  ويطلّق  السابق  في  كان  كما  لأخته 
العضو أن يتحمّل ذنب طلاق الزوجة الثانية فوافق العضو، بعدها طلب الرجل مبلغ مائة 
وعشرة ريالات قيمة الكشف فسلمه العضو المبلغ المرقّم، وبعدها ترك الرجلان لينصرفا، 

وجرى ذلك كلّه على مسمع ومرأى من بقية الفرقة.
أنّ  الوسيط  العضو وأخبره  قبل  الوسيط من  الرجل  تم الاتصال على  المحدّد  اليوم  وفي 
شيخه قد كشف في خلوته ووجد أنّ الزوجة الثانية قد صنعت سحراً للزوج وربطته عن 
زوجته الأولى، وسوف يقوم شيخه بفكّ هذا السحر ولكنّه يحتاج لمبلغ من المال لشراء بعض 
الأغراض التي يحتاجها في إعداد العمل، فوافق العضو فحدّد له الزمان للاتصال عليه لكي 
يخبره بالمبلغ الخاصّ بالأغراض، وفي الموعد المحدّد تم الاتصال على الرجل الوسيط وذكر 
للعضو أنّ شيخه يحتاج لمبلغ سبعة آلاف ريال قيمة الأغراض التي أعدّ بها العمل، فوافق 
الرجل  حضر  المحدّد  الموعد  وفي  لمقابلتهم،  والمكان  الزمان  الوسيط  حدّد  بعدها  العضو، 
الوسيط ومعه الرجل المخبر عنه، وكان بيده كيس وتقابلا مع العضو ثم ذكر له الرجل أنّه 
قام بعمل الكشف ووجد أنّ الزوجة الثانية قد صنعت سحراً قوياً وشديداً للزوج جعلته 
ينصرف عن زوجته الأولى، ثم أخرج من الكيس الذي معه منديلًا داخله كيسان بلاستيكيان 
صغيران بهما مساحيق وسلّمها للعضو، وطلب منه أن يُخبر الزوجة بأن تضع الأول مع الماء 
داخله  آخر  منديلًا  أخرج  ثمّ  النوم،  قبل  الليل  في  به  تتبخّر  والثاني  جسدها،  على  وتمسحه 
تضع  بأن  الزوجة  يخبر  أن  منه  وطلب  للعضو  وسلّمها  مساحيق  بهما  بلاستيكيان  كيسان 
الأول في الماء وتمسح به جسدها، والثاني تتبخّر به ولكن في الصباح ثم أخرج منديلًا ثالثاً 
داخله كيسان بلاستيكيان وسلمهما للعضو، وطلب منه أن يخبر الزوجة بأن تضع الأول في 
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الماء وترشّه في منزلها والثاني تتبخر به وهذه الأغراض سوف يُرجع لها زوجها ويجعله يطلق 
الزوجة الثانية. بعدها طلب الرجل المبلغ المتّفق عليه فسلّمه العضو المبلغ المرقّم، عندها تم 
إجراء القبض عليهما إلا أنّ الرجل المخبر عنه قام بمقاومتنا مقاومة شديدة محاولًا الهرب 
إلى أن تمكنّا بفضل الله تعالى السيطرة عليه والقبض عليهما، وهما كلٌّ من المدعو )...( وهو 
التي تم الاتفاق بواسطتها ورقمه  بالشريحة  الوسيط ووجدنا بحوزته جوال )...(  الرجل 
التسلسلي )...( وجوال )...( بشريحته دولية، ورقمه التسلسلي )...( وحجابان ورقية بفكّها 
وجدنا داخلها مسحوقاً مخلوطاً مع سائل أسود، والمدعو )...( وهو الرجل المخبر عنه الذي 
 )...( التسلسلية  وأرقامها  بشريحته   )...( جوالين  بحوزته  ووجدنا  شديدة  مقاومة  قاومنا 
وشيك للبنك )...( مكتوب باسمه من )...( وقصاصة ورقية بها أسماء رجلين وامرأة فتمّ 
تحريز جميع المضبوطات وقد ذكر لنا المدعو)...( أنّه على الطريقة التيجانية ويساعد المدعو 
)...( في أعماله فتمّ تذكيرهما بالله تعالى والخوف من عقابه وإحالتهما مع جميع المضبوطات إلى 
مركز شرطة النزلتين بموجب مذكرة المركز رقم ٢٠/٥/٢٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٤هـ، 
وبالواقع نظم هذا المحضر وجرى التوقيع عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وموقع من:- ١ - جندي أول )...( ٢ - عضو هيئة )...( ٣ - عضو هيئة )...( 
٤ - عضو هيئة )...( ٥ -عضو هيئة   )...( ٦ - رئيس مركز هيئة الصديق )...( (. ومحضر 
آخر نصّه: “ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، أما بعد: فإنّه في هذا 
ريال وهي  مبلغ وقدره ستمائة وخمسون  ترقيم  تم  الموافق ١٤٣٤/٤/٤هـ  الخميس  اليوم 
ريال ورقمها )٥٨٠١٦٨/١١١(  ريال ورقمها )٢٧٧/١٥٤٧٦٨(وخمسون  من خمسمائة 
ومبلغ مائة ريال ورقمهما )٣٨٠/٢٢٤٨٠٠( وتم تسليمها لمصدرنا لتسليمها لرجل يقوم 
بأعمال السحر، وعلى هذا تمّ تدوين المحضر والتوقيع عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وموقع من : ١ - عضو هيئة )...( ٢ - رئيس مركز هيئة الصديق )...(، 
ومحضر آخر نصّه: “ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، أمّا بعد: فإنّه في اليوم 
الخميس الموافق ١٤٣٤/٤/٤هـ وأثناء القبض على المدعو  )...( ... الجنسية قام بمقاومتنا 
مقاومة شديدة محاولًا الهرب إلى أن تمكنّا بفضل الله تعالى من القبض عليه مما سبّب جرحاً في 
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يد العضو، وبالواقع نظم هذا المحضر وعليه جرى التوقيع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. وموقع من: ١ - جندي أول )...( ٢ - عضو هيئة )...( ٣ - عضو هيئة 
)...(؛ فبناء على جميع ما تقدّم وبناء على أنّ ما قدم المدعي العام لا يكفي لإثبات إدانة المدعى 
عليهما بما ورد في دعوى المدعي العام وإنّما يورث التهمة القوية بحقّهما؛ ولجميع ما تقدم فقد 
حكمت على المدعى عليه الأول )...( بسجنه لمدة سنتين وجلده مائة سوط على دفعتين كل 
دفعة خمسين سوطاً بين كل دفعة والدفعة التي تليها مدة لا تقل عن خمسة أيام، كما حكمت 
على المدعى عليه الآخر )...( بسجنه لمدة سنة وجلده خمسين سوطاً دفعة واحدة؛ وبعرضه 
على الطرفين قرّر المدعى عليهما القناعة وقرّر المدعي العامّ عدم القناعة وطلب الاستئناف 
فجرى إجابته لذلك، وسيجري اتّخاذ اللازم حسب التعليمات، وجرى قفلها في تمام الساعة 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلّى  وبالله  الثانية عشرة، 

١٤٣٤/١١/٠٦هـ. 

الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
الساعة ٤٥: ٠٩ وفيها حضر الطرفان وحيث وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة 
من  الصادر  الملاحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٦/٨هـ  في   )٣٤١٠٨٨٥٠٧( برقم  المكرمة 
 “ منه  الحاجة  نصّ  ١٤٣٥/٦/٦هـ  في   )٣٥٢٦٦٢٣٦( برقم  السابعة  الجزائية  الدائرة 
حاكمها  لفضيلة  إعادتها  قرّرنا  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة 

لملاحظة، ما يلي:
١ -  التهمه قوية جدا ضدّ المدعى عليهما.

٢ -  الجزاء المحكوم به قليل جدا سجنا وجلدا ولا يتناسب مع المرتكب.
شرهما  اتقاء  البلاد  عن  عليهما  المدّعى  المحكومين  بإبعاد  القضية  حاكم  يوص  لم    - ٣
الجزائية  الدائرة  أعضاء  الفضيلة  أصحاب  من  ومختوم  وموقع  الموفق”،  والله  وضررهما 
أجيب  فإنّي  وعليه  )...(؛  والشيخ   )...( والشيخ   )...( د.  الشيخ:  من  كلٌّ  وهم  السابعة 
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أصحاب الفضيلة بأنّه نظرا لوجاهة ما ذكر أصحاب الفضيلة فقد رجعت عما سبق الحكم 
به على المدعى عليهما وحكمت بسجن المدعى عليه الأول )...( لمدة ثلاث سنوات وجلده 
أربعمائة سوط على دفعات كل دفعة خمسون سوطاً، وبين كل دفعة والدفعة التي تليها مدة 
لا تقلّ عن خمسة أيام، كما حكمت على المدعى عليه الثاني )...( بسجنه لمدة سنتين وجلده 
مائتين وخمسين سوطاً موزعة على دفعات كل دفعة خمسين سوطاً، وبين كل دفعة والدفعة 
التي تليها مدة لا تقلّ عن خمسة أيام، كما أوصيت بإبعاد المدعى عليهما عن البلاد بعد انتهاء 
تنفيذ محكوميتهما وعدم السماح لهم بالعودة. وبعرضه على الطرفين أجابا بأنّما ما زالا على 
اعتراضهما، وعليه فقد قرّرت إعادة كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يراه 
أصحاب الفضيلة، وجرى قفلها في تمام الساعة العاشرة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ.
قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد:  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  الاطّلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السابعة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم )٣٤١٠٨٨٥٠٧( وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/١٠هـ 
الجزائية بجدة برقم )٣٥١٣٧٧١٦(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ المحكوم فيه بما دوّن بباطن 
القرار، المتضمّن دعوى المدعي العام ضد )...(... الجنسية ورفيقه، المتهمين في ممارسة أعمال 
الموافقة  تقرّرت  الاعتراضية  واللائحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  والدجل،  الشعوذة 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الأخير.  الإجراء  بعد  الحكم  على 

وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٩٢٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٥٥٣ 

سحلا-اأعمالاسحلاوشعوذةا-احيازةاطلاسلاوأدوتتاشعوذةا-اإنكارا-اسبقاتلإسلترا
تحقيقاا-ارجوعاعنها-ادرءاحدّاتلقحلالعدماثبوتاموجبها-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجنا

وتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

السحر  أعمال  بممارسة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
والشعوذة وحيازة طلاسم وأدوات شعوذة وأكل أموال الناس بالباطل، وطلب الحكم عليه 
المدّعي  البيّنة من  أنكر صحّتها، وبطلب  المدعى عليه  الدعوى على  الساحر، وبعرض  بحدّ 
العام استند إلى محضر القبض وإقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق، وبعرضها عليه أنكر ما 
جاء فيها؛ ولأن ما قدّمه المدعي العام يقوّى توجيه التهمة إلى المدعى عليه، ولا يكفي لإثبات 
إليه؛ لذا فقد قرّرت المحكمة درء حدّ السحر عن المدعى عليه لعدم ثبوت  إدانته بما نسب 
موجبه، وحكمت بسجنه لمدة سبع سنوات، وبجلده خمسين جلدة تكرّر عليه ثلاثين مرة، 

فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبيّ بعده، وبعد، فنحن )...( و)...( و)...( القضاة 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  المنورة؛  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
)٣٤٢٣٩٢٧٤( في ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ والمقيّدة بأساس المحكمة برقم )٣٤١٢٦٣٩١٢( 
في ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ والواردة من المحكمة الجزائية في المدينة المنورة برقم )٣٤٦٠٧٣٥٠(

في١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ والمرفق بها القرار الصادر من الشيخ )...( المتضمّن عدم اختصاص 
فضيلته بنظر هذه القضية وصرف النظر عن معاقبة المدعى عليه والمعادة لهيئة التحقيق برقم 
القرار  تضمّنه  ما  وفق  الدعوى  صياغة  لإعادة  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ  في   )٣٤١٢٦٣٩١٢(
الصادر من محكمة الاستئناف الخاصة بدعوى المدعي العام ضدّ )...( في قضية سحر، ففي 
وفيها  والنصف  العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  الإثنين  اليوم  هذا 
الجنسية،   )...( عاماً،  العمر ٤١  من  البالغ   ،)...( عليه  )...(والمدعى  العام  المدّعي  حضر 
بموجب رخصة الإقامة رقم )...( طالب، متزوج، يقيم في مكة المكرمة حي أم الجود، قبض 
عليه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٢هـ وهو موقوف بالسجن العام، وليس عليه سوابق، وادعى 
المدعي العام قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة 

أدعي على المذكور أعلاه:
حيث إنّه بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٠هـ تمّ الاتّصال على المتّهم وهو رجل إفريقي من )...( 
لورود معلومات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنه أنّه يقوم بأعمال السحر من صرف 
وأكل أموال الناس بالباطل على جواله رقم )...( وكان ذلك على مسمع من العضوين )...( 
و)...( وقد عرض عليه المصدر مشكله مفادها أنّ زوجته تكرهه ولا تحبه، ودائما تعانده، 
وطلب أن يعطيه علاجا يجعلها تحبه ولا تعانده فوافق أن يعطيه ماءً وبخوراً، ولكن المصدر 
ذكر له أنّه قد جرب هذه الأشياء ولم تفلح، عندها قال للمصدر سوف أعطيك حجابا يبقى 
مع الزوجة، وذلك مقابل مبلغ )٥٠٠٠( ريال، وبعد المفاوضة خفّف المبلغ إلى )٣٨٠٠( 
على  الساحر  اتصل  ثم  ١٤٣٤/١/٢٠هـ،  الموافق  الخميس  يوم  التسليم  على  واتفقا  ريال 
المصدر، وطلب منه اسم زوجته واسم أمّها وأخبره به وهو )...(، وتمّ تسليم المبلغ مرقّما 
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المتفق  الإشارة  المصدر  إعطاء  وعند  السمعية،  والمراقبة  المشاهدة  تحت  ووضعوه  للمصدر 
عليها، تم القبض عليه ووجد المبلغ المرقّم في جيبه الأعلى، والأعمال بيد المصدر، وكانت 
عبارة عن “حجاب وبخور وقارورة ماء صحة صغيرة نصف لتر بها ماء ملون وعدد )٦( 
أعواد من أعواد الشجر”، وبعد فتح الحجاب تبيّن أنّه لفٌّ من ورقتين بها استغاثات بأسماء 
المضبوطات  أمّها، وفي  واسم  المصدر  أرقام وحروف، واسم زوجة  فيه  ومربع  الشياطين، 
ورقة أخرى فيها دعاء بدعي، وقد أدخل الساحر اسمه واسم أمّه في كل حرف )ميم( من 
هذا الدعاء، ووجد معه دفتر أخضر مكتوب فيه عدد من الأوراق، بها طلاسم واستغاثات 
شيطانية، وتعلّم السحر وأدعية بدعية، وكتاب آخر باسم )...( من كتب السحر وكذلك 
أوراق كثيرة منسوخة من كتب السحر تحوي طلاسم ومربعات، ومحفظته بها مبلغ )٤٧٥٣( 
القبض  تم  وأنّه  له  عائد   )...( الجوال  رقم  أن  أقرّ   )...( عليه  المدعى  وباستجواب  ريالًا. 
وأنّ  الجماعي،  النقل  محطة  من  خروجه  أثناء  ١٤٣٤/١/٢٢هـ  الموافق  الخميس  يوم  عليه 
المبلغ حين القبض عليه كان بجبيه الأعلى، كما أقرّ أنّه أعطى شخصاً الأعمال وهي “حجاب 
وبخور وقارورة ماء صغيرة داخلها ماء ليس صافياً” وأنّه وضع بالماء أعشاباً بسببها أصبح 
الماء غير صافٍ وأنّ أوراق الحجاب التي رآها ضمن أوراق القضية هي التي كانت معه، 
منه  وطلب  به،  اتصل  الذي  الشخص  وأعطاها  به  وربطها  أبيض  خيط  بشراء  قام  وأنّه 
به  الذي وجد  الكيس  أنّه كان يحمل  علاجاً لزوجته؛ لأنّا تكرهه وتعانده ولا تحبه، وأقرّ 
للمحكمة  القضية  أوراق  كامل  وأحيلت  بعملها.  قيامه  وأنكر   )...( عنوانه  وكتاب  دفتر 
الجزائية  المحكمة  من  ورفعت  ١٤٣٤/٢/٣هـ  وتاريخ   )٤٢١٦( رقم  بخطابنا  الجزئية 
بخطاب رقم )٣٤٦٠٧٣٥٠( وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٣هـ بعد صدور القرار الشرعي المرفق 
رقم )٣٤١٨٠٢٥١( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٦هـ المتضمن إدانة المتهم بممارسة أعمال السحر 
وحيازة طلاسم وأدوات شعوذة وأكل أموال الناس بالباطل، وبما أنّ السحر موجب للقتل 
فهو خارج عن اختصاص فضيلة ناظر القضية، وأنّ القضية من اختصاص المحكمة العامة؛ 
فلذا صرف النظر عن معاقبة المتهم، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف، ثمّ أعيدت القضية 
إلينا بخطاب رئيس المحكمة العامة رقم )١٢٦٣٩١٢( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٤هـ المتضمّن 
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إلى  التحقيق  وانتهى  فيها.  ليتسنى لهم الحكم  بالقرار؛ وذلك  ما ورد  الدعوى وفق  تعديل 
اتّهام المذكور بممارسة أعمال السحر والشعوذة وحيازة طلاسم وأدوات شعوذة وأكل أموال 

الناس بالباطل. وذلك للأدلة والقرائن التالية:
ما جاء في أقواله المدونة على لفة رقم )١٠ -١٢(.  - ١
ما جاء في محضر القبض المدون على لفة رقم )٦(.   - ٢

وبما أنّ ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند 
إليه والحكم عليه بحدّ الساحر؛ لحديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله ـ 
صلى الله عليه وسلم ـ أنّه قال: “حدّ الساحر ضربة بالسيف”. وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه الذي يتكلّم اللغة العربية بطلاقة. أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام من أنّي بعت عليه 
أموال  وأكل  والشعوذة  السحر  بأعمال  أقوم  وأنّي  أمّها  واسم  زوجته  اسم  وطلبت  حجاباً 
الناس بالباطل وأنّي بعت عليه ماء غير صافٍ مخلوط بالأعشاب غير صحيح، وحقيقة الأمر 
أنّي قدمت للسعودية للدراسة في معهد إعداد الأئمة والخطباء والدعاة في مكة، وفي يوم من 
بعد صلاة  القرآن وهذا في شهر محرّم من عام ١٤٣٤هـ  أقرأ  الأيام كنت جالساً في الحرم 
الجمعة فسلّم علّي شخص ذكر أن اسمه )...( من فلسطين وذكر لي أنّه يريد تطليق زوجته 
لأنّ بينهما مشاكل زوجية، فقلت له اصبر وعالج نفسك بماء زمزم والرقية الشرعيّة. فتفرّقنا، 
وأخذ منّي رقم الجوال وذكر لي أنّه يسكن في المدينة المنورة. ثم بعد يومين اتصل بي، وقال 
لي: إنّ وضعي مع زوجتي مازال سيء وألحّ علي بأنّ أساعده ببعض الأدوية، فقلت له إنّي 
أحضرت أدوية لأختي في جدّة؛ إذ أوصتني بأن أذهب لمحل الأدوية في بلدنا وأذكر له أنّه 
يؤلمني رأسي ومفاصلي كثيراً فأحضروا لي علاجاً، وقالوا لي : إنّ عندها القرينة، وسأعطيك 
من هذا الدواء لعل فيه شفاء، بشرط أن تعطيني مصاريف العلاج ومصاريف انتقالي من 
مكة للمدينة. فقدمت إلى المدينة، وأعطيته الدواء وكان من الأعشاب فأعطاني مبلغ ثلاثة 
آلاف ريال وزيادة دون أي شرط، علمًا أنّي لم أعرف الحجاب إلا في هذه البلاد بعدما شرحها 
الشرعي،  العلم  لطلب  إلا  البلاد  لهذه  أحضر  ولم  العام،  والادعاء  التحقيق  هيئة  عضو  لي 
ومعاذ الله أن أحضر للإفساد والسحر والشعوذة هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي 
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العام، قال: بيّناتي ما ورد في الدعوى والموجودة في طيات المعاملة وأطلب الاطلاع عليها 
والحكم على ضوئها، وللاطلاع على أوراق المعاملة رفعت الجلسة. 

وفي يوم الخميس ١٤٣٤/١١/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٠:٤٥ وقد حضر المدّعي 
العام والمدّعى عليه وقد جرى الاطلاع على ما ذكره المدّعي العام من بيّنات، وهي:

أولا - ما جاء في أقواله تحقيقاً وفق المدوّنة على لفة رقم )١٠ -١٢( وبعد الاطلاع عليها 
له،  عائد   )...( الجوال  رقم  أنّ  أقرّ   )...( عليه  المدعى  باستجواب  أنّه  تتضمّن:  وجدناها 
وأنّه تمّ القبض عليه يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١/٢٢هـ أثناء خروجه من محطة النقل 
الجماعي، وأنّ المبلغ حين قبض عليه كان بجيبه الأعلى، كما أقرّ أنّه أعطى شخصاً الأعمال، 
وهي “حجاب وبخور وقارورة ماء صغيرة داخلها ماء ليس صافي” وأنّه وضع بالماء أعشاباً 
بسببها أصبح الماء غير صافٍ وأنّ أوراق الحجاب التي رآها ضمن أوراق القضية هي التي 
كانت معه، وأنّه قام بشراء خيط أبيض وربطها به وأعطاها الشخص الذي اتصل به، وطلب 
منه علاجاً لزوجته؛ لأنّا تكرهه وتعانده ولا تحبه، وأقرّ أنّه كان يحمل الكيس الذي وجد به 

دفتر وكتاب عنوانه )...( وأنكر قيامه بعملها.
وجدناه  عليه  الاطلاع  وبعد  رقم)٦(،  لفّة  على  المدوّن  القبض  محضر  في  جاء  ما  ثانياً - 
يتضمّن: أنّه بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٠هـ تم الاتصال على المتهم؛ لورود معلومات لهيئة الأمر 
من  السحر  بأعمال  يقوم  فاسو  بوركينا  من  إفريقي  رجل  عن  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
صرف وأكل أموال الناس بالباطل ويتواصل بجواله رقم )...( وعلى مسمع من العضوين 
ودائما  تحبه،  ولا  تكرهه  زوجته  أنّ  مفادها  مشكلة  المصدر  عليه  عرض  و)...(،وقد   )...(
تعانده، وطلب أن يعطيه علاجا يجعلها تحبه ولا تعانده، فوافق أن يعطيه ماءً وبخوراً، ولكن 
أعطيك  سوف  للمصدر  قال  عندها  تفلح،  ولم  الأشياء  هذه  جرب  قد  أنّه  له  ذكر  المصدر 
المفاوضة  وبعد  ريال،  مبلغ )٥٠٠٠( خمسة آلاف  مقابل  الزوجة، وذلك  مع  يبقى  حجابا 
خفف المبلغ إلى)٣٨٠٠( ثلاث آلاف وثمانمائة ريال، واتفقا على التسليم يوم الخميس الموافق 
١٤٣٤/١/٢٠هـ، ثم اتصل الساحر على المصدر، وطلب منه اسم زوجته واسم أمّها وأخبره 
المشاهدة والمراقبة  للمصدر، ووضعوهم تحت  المبلغ مرقّما  بذلك، وهو )...(، وتم تسليم 
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السمعية، وعند إعطاء المصدر الإشارة المتفق عليها، تمّ القبض عليه ووجد المبلغ المرقّم في 
جيبه الأعلى، والأعمال بيد المصدر، وكانت عبارة عن “حجاب وبخور وقارورة ماء صحة 
صغير نصف لتر بها ماء ملون وعدد )٦( أعواد من أعواد الشجر”، وبعد فتح الحجاب تبيّن 
أنّه لفٌّ من ورقتين بها استغاثات بأسماء الشياطين، ومربع فيه أرقام وحروف، واسم زوجة 
المصدر واسم أمّها، وفي المضبوطات ورقة أخرى فيها دعاء بدعي، وقد أدخل الساحر اسمه 
فيه عدد  الدعاء، ووجد معه دفتر أخضر مكتوب  أمّه في كل حرف )ميم( من هذا  واسم 
من الأوراق، بها طلاسم واستغاثات شيطانية، وتعلّم السحر وأدعية بدعية، وكتاب آخر 
باسم )...( من كتب السحر، وكذلك أوراق كثيرة منسوخة من كتب السحر تحوي طلاسم 
ما  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض   .)٤٧٥٣( مبلغ  بها  ومحفظته  ومربعات، 

ذكرته في إجابتي على الدعوى هو الصحيح.
وبناء على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، وبناء على ما ورد في إقراره تحقيقاً، وعلى محضر 
القبض الذي ينص على أنّه وجدت الأعمال بيد المصدر، وهي عبارة عن: “حجاب وبخور 
الشجر”،  أعواد  من  أعواد   )٦( وعدد  ملون  ماء  بها  لتر  ماء صحة صغير نصف  وقارورة 
وبعد فتح الحجاب تبيّن أنّه لفٌّ من ورقتين بها استغاثات بأسماء الشياطين ومربع فيه أرقام 
المدعى  إليه؛ ولإنكار  التهمة  يقوّي توجيه  مّما  أمّها،  وحروف، واسم زوجة المصدر واسم 
عليه لدينا؛ ولما في هذه الأعمال من فتنة للناس وإفساد لحياتهم، وتعلّقهم بغير الله تعالى، حتى 
إنّه يصل في بعض الأحوال إلى الكفر؛ ولانتشار ذلك في المجتمع خاصة في هذه الأزمان، 
وهو يكثر كذلك في هذه الجنسية التي منها المدعى عليه خاصة، مّما يتوجّه معه العقاب الرادع 

والزاجر عن ممارسة تلك الأعمال الخبيثة؛ لذلك كله فقد حكمنا بما يلي:
أولًا - درء حدّ السحر عن المدّعى عليه لعدم ثبوت موجبه.

إيقافه على ذمة هذه  تاريخ  تبدأ من  المدعى عليه بسجنه لمدة تسع سنوات  ثانياً - تعزير 
القضية.

ثالثاً - جلده ألفين وخمسمائة جلدة مفرّقة على خمسين مرة، كل مرة خمسون جلدة. 
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرّر كلّ واحد منهما الاعتراض مع تقديم 
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لائحة، فأفدهما بأنّ على كلّ واحد منهما تقديم اعتراضه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من هذا 
اليوم، وجرى تسليم كلّ واحد منهما نسخة من الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ افتتحت الجلسة وقد وردتنا 
المعاملة من محكمة الاستئناف برقم )٣٤٢١٠٦٦٦٤( في ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ بعدما جرى 
تدقيق الحكم من الدائرة الجزائية الخماسية الأولى وصدر بشأنه القرار ذو الرقم ٣٥١٢٥٦٩٢ 
ولائحتيه  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  المقدمة:  بعد  ونصّه  ١٤٣٥/٠١/٢٤هــ  في 
الجزاء  أنّ  القضية؛ لملاحظة  الفضيلة حكام  إعادتها لأصحاب  بالأكثرية  تقرّر  الاعتراضية 
المحكوم به على المدعى عليه كثير من سجن وجلد؛ لأنّه لم يثبت قيامه بأعمال السحر، ولم 
يثبت أنّه اتفق مع أحد على القيام بذلك؛ لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. ا.هـ؛ عليه نجيب 
أصحاب الفضيلة حفظهم الله أنّه وتقديراً لما أشار إليه أصحاب الفضيلة ـ حفظهم الله ـ فإنّنا 
عدلنا عما حكمنا به سابقاً في الفقرتين الثانية والثالثة من فقرات الحكم من تعزير، وحكمنا 
السجن، وجلده خمسين  أمضاها في  التي  المدة  منها  بسجنه سبع سنوات يحتسب  منه  بدلًا 
جلدة تكرر عليه ثلاثين مرة. وقرّرنا رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف كالمتّبع، وبالله 

التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.حرر في١٤٣٥/٠٢/١٣هـ. 
وقد  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ  في   )٣٤٢١٠٦٦٦٤( برقم  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردتنا 
بعدما جرى تدقيق الحكم من الدائرة الجزائية الخماسية الأولى وصدر بشأنه القرار ذو الرقم 
)٣٥١٧٨١٧١( في ١٤٣٥/٠٣/١٤هــ ونصّه بعد المقدمة: وبدراسة الحكم وصورة ضبطه 
لملاحظة  القضية؛  حكام  الفضيلة  لأصحاب  إعادتها  بالأكثريّة  تقرّر  الاعتراضية  ولائحتيه 
عدم وجود صورة ضبط لما تمّ إلحاقه بالصكّ بناء على قرارنا رقم )٣٥١٢٥٦٩٢( وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٤هـ ولابدّ من ذلك. ا.هـ عليه نجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله أنّه تم 
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إرفاق صورة الضبط المشار إليها. وقرّرنا رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف كالمتبع، وبالله 
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : فقد جرى منّا نحن قضاة الدائرة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الخماسية  الجزائية 
وتاريخ   )٣٤٢١٠٦٦٦٤( برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٤/١١/٦هـ  وتاريخ   )٣٤٣٥٢٨٢٩( رقم  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٢هـ 
الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ )...( والشيخ 
سحر،  في  المتهم  الجنسية   )...( ضدّ  العام  المدعي  دعوى  المتضمّن   )...( والشيخ   )...(
 )٣٥١٢٥٦٩٢( رقم  الاستئناف  محكمة  بقرار  عليه  الملاحظ  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم 
وبدراسة  ١٤٣٥/٣/١٤هـ.  وتاريخ   )٣٥١٧٨١٧١( ورقم  ١٤٣٥/١/٢٤هـ  وتاريخ 
الحكم وصورة ضبطه ولائحتيه الاعتراضية تقرّرت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. 

وبالله التوفيق، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



372

�سحر

 رراتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨١٤١١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ رقم القرار: ٣٥١٣٤٣٩٤ 

إنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-اشهادةا سحلا-اممارسةاأعمالاشعوذةا-احيازةاطلاسلا-ا
تلفلسةاتلقابضةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا-اإيصاءابالإبعاد.

.ZEDCBA@?<=>;:]1ا-سولهاتعالىلا
2ا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تجانبوتاتلقبعاتلموبقات”،اوعدّامنهااتلقحل.

أقام المدّعي العام دعواه ضد المدّعى عليه طالباً إثبات إدانته بممارسة أعمال الشعوذة وإفساد 
عقائد الناس وأكل أموالهم بالباطل وحيازة طلاسم، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحّتها، وبطلب البيّنة من المدعي العام استند إلى 
إقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق، كما أحضر شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة فشهدا 
إدانة المدعى عليه بممارسة أعمال  القاضي  بصحة ما جاء في الدعوى؛ ولذا فقد ثبت لدى 
بالباطل وحيازة طلاسم وشعوذة،  أموالهم  الناس وأكل  وإفساد عقائد  والدجل  الشعوذة 
وحكم بسجنه لمدة ثلاث سنين، مع التوصية بإبعاده عن البلاد، فاعترض الطرفان، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فأنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة؛ وبناء على المعاملة المحالة 
إلينا برقم)٣٤٢٨١٢٤٤( في ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ حضر لديّ المدعي العام )...( بالنيابة عن 
المدعي العام )...( بالتعميد رقم هـ م٢٤/٦/٢ في ١٤٣٢/٠١/١٦هـ وادّعى على )...( 
القبض  بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ تم  إنّه  )٧٣( عاماً... الجنسية بالإقامة رقم )...( حيث 
على المذكور أعلاه من قبل الهيئة إثر إخبارية عن وجود رجل من الجنسية ... يقوم بأعمال 
السحر وإفساد عقائد الناس وبالانتقال إلى الموقع المخبر عنه شوهد المتهم يستقبل الكثير من 
العائلات من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، عليه تمّ إرسال المصدر إلى منزل المتهم 
باب منزله وعند  مائتا ريال، وطرق  بمبلغ، وقدره  تزويده  أنّا أخته، وتمّ  مع زوجته على 
خروجه ذكر له المصدر أنّ أخته لديها مشاكل فطلب منه الانتظار لوجود مريض بالداخل، 
وبعد دقائق قام بإدخاله الى منزله، وسأله عن المشكلة فأخبره المصدر بأنّه زوج شقيقته تغيّر 
عليها، ولديه علاقة بامرأة أخرى، بعدها طلب المتهم منه أن يخبره باسم أخته واسم أمها 
وزوجها واسم أمه وطلب مبلغاً قدره مائة خمسون ريالًا، قيمة الكشف فسلّمه المبلغ المرقّم، 
وأخبره بأنّه سوف يقوم بإعداد عمل لأخته يجعل الزوج يرجع لها، وطلب من المصدر أن 
يحضر بعد ثلاثة أيام؛ لكي يقوم بإعداد العمل خلالها، وفي اليوم المحدّد تمّ الانتقال إلى منزل 
المنزل وسلّمه سبع قطع صغيرة من  إلى  المصدر  وأدخل  عليه خرج  الباب  وبطرق  المتّهم؛ 
الملح الحجري، وطلب أن تضع المرأة قطع الملح على الجمر قبل صلاة الظهر وذكر أنّ هذا 
العمل سيجعل زوج المرأة يكره زوجته الثانية، وطلب من المصدر أن يحضر له بعد أربعة 
وأن تضع  مثلها  يرى  المرأة لا  كلّما تكحلت  الزوج  بعمل يجعل  ليقوم  أيام كحلًا وسكراً؛ 
المبلغ المرقم، عندها  إياه، وطلب مقابل ذلك مبلغ مالي، وتسلم  السكر في شراب وتسقيه 
دخل أعضاء الفرقة القابضة إلى منزل المتّهم، وتم إلقاء القبض عليه وعثر بحوزته على مبلغ 
)٨٤٢( ريالا وحجابين وأوراقاً عليها كتابات ورموز سحريّة وورقة بها أسماء رجال ونساء 
وأوراق بها جداول وآيات قرآنيّة مدخلة في بعضها البعض، وذكر المتهم للفرقة أنّه تعلّم هذا 
العمل في بلاده منذ فتره وأنّ الحجب والأوراق هذه قام بكتابتها وذكر أنّ الحجاب لحفيدته 
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لأنّا تعاني من الخوف والقلق في نومها وبسماع أقواله/ ذكر أنّ سبب القبض عليه هو قيامه 
بأعمال السحر؛ وذلك لجمع المال، ويقوم بذلك منذ شهر؛ وباستجوابه/ أقرّ بقيامه بعلاج 
الناس دون علم منه بذلك، وإنّما لكسب المال فقط، كما أقر بحيازته للحجب والأوراق التي 
بها رموز شعوذة، وأنّ ما قام به من قبل الدجل وتضليل الناس لكسب المال ويتوب إلى الله 

لما قام به وأنكر ممارسة السحر أو تعلّمه. 
وقد أسفر التحقيق مع المذكور بتوجيه الاتهام إليه بممارسة أعمال الشعوذة وإفساد عقائد 

الناس وأكل أموالهم بالباطل وحيازة طلاسم وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ -  إقراره بدفتر التحقيق لفة )١٠(

ما ورد بأقواله لفة )٨(  - ٢
ما ورد في محضر القبض لفة )٤(  - ٣

محضر المشاهدة لفة )١٠(.   - ٤
ولم يعثر له على سوابق مسجلة؛ بما أنّ ما أقدم عليه يعدّ فعلًا محرما ومعاقباً عليه شرعاً؛ 

فلذا أطلب إثبات ما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة.
وفيها  الثانية  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ  الموافق  الإثنين  يوم  وفي 
حضر المدعى عليه )...( ـ وهو يتحّدث اللغة العربية ـ وأجاب قائلًا: إنّ ما ذكره المدّعي 
بالباطل،  الناس  أموال  آكل  السحر والشعوذة ولا  بأعمال  أقوم  فأنا لا  العام غير صحيح، 
وأطلب  بيّنة  لدى  نعم  قائلًا:  أجاب  دعواه،  طبق  بيّنة  لديه  كان  إن  العام  المدعي  وبسؤال 
إمهالي لإحضارها؛ لذا رفعت الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١١/٠٩هـ افتتحت 
الجلسة الساعة التاسعة والنصف وفيها حضر المدعى عليه )...( وبسؤال المدّعي العام عن 
بيّنته التي طلب إمهاله لأجلها، أجاب قائلًا: إنّه تم طلب البيّنة مرتين ولم تحضر حتّى الآن، 
وأطلب إمهالي مرة ثالثة لإحضارها؛ ولأجل إمهال المدعي العام لإحضار بيّنته جرى رفع 
)...( كما حضر  عليه  المدعى  الموافق ١٤٣٤/١١/١١هـ حضر  الثلاثاء  يوم  الجلسة. وفي 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( عضوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز )...( ولدى 
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إثر إخبارية عن وجود رجل من  قائلًا : حضرت  استشهادهما، شهد كلّ واحد منهما، 
الجنسية ... يسكن بمنزل شعبي يقوم بأعمال السحر وإفساد عقائد الناس، وبالانتقال 
إلى الموقع المخبر عنه شوهد المتهم يستقبل الكثير من العائلات من بعد صلاة العصر إلى 
وتم  أخته،  أنّا  المتهم مع زوجته على  منزل  إلى  المصدر  إرسال  تم  المغرب، عليه  صلاة 
تزويده بمبلغ وقدره مائتا ريال وطرق باب منزله وعند خروجه ذكر له المصدر أنّ أخته 
لديها مشاكل، فطلب منه الانتظار لوجود مريض بالداخل، وبعد دقائق قام بإدخاله الى 
منزله وسأله عن المشكلة فأخبره المصدر بأنّه زوج شقيقته تغيّر عليها، ولديه علاقة بامرأة 
أخرى بعدها طلب المتهم منه أن يخبره باسم أخته واسم أمها وزوجها واسم أمه، وطلب 
مبلغ مائة وخمسين ريالًا قيمة الكشف، فسلّمه المبلغ المرقّم وأخبره بأنّه سوف يقوم بإعداد 
عملٍ لأخته، يجعل الزوج يرجع لها، وطلب من المصدر أن يحضر بعد ثلاثة أيام لكي يقوم 
بإعداد العمل خلالها، وفي اليوم المحدّد تم الانتقال إلى منزل المتهم وبطرق الباب عليه 
قطع  المنزل وسلّمه سبع  إلى  المصدر  وأدخل  وامرأة وطفل صغير  وبرفقته رجل  خرج 
صغيره من الملح الحجري وطلب أن تضع المرأة قطع الملح على الجمر قبل صلاة الظهر، 
وذكر أنّ هذا العمل سيجعل زوج المرأة يكره زوجته الثانية وطلب من المصدر أن يحضر 
له بعد أربعة أيام كحلًا وسكراً؛ ليقوم بعملٍ يجعل الزوج كلّما تكحلّت زوجته لا يرى 
مثلها، وأن تضع السكر في شراب وتسقيه إياه، وطلب مقابل ذلك مبلغاً مالياً، وتسلّم 
المبلغ المرقّم، عندها دخل أعضاء الفرقة القابضة إلى منزل المتهم وتم إلقاء القبض عليه 
وعثر بحوزته على مبلغ )٨٤٢( ريالا وحجابين وأوراقاَ عليها كتابات ورموز سحرية 
وورقة بها أسماء رجال ونساء وأوراق بها جداول وآيات قرانيه مدخله في بعضها البعض 
وذكر المتهم للفرقة أنّه تعلم هذا العمل في بلاده منذ فترة وأنّ الحجب والأوراق هذه قام 
بكتابتها وذكر أنّ الحجاب لحفيدته؛ لأنّا تعاني من الخوف والقلق في نومها هكذا شهدا، 
الأعمال  هذه  أعمل  لم  إنّني  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  الشاهدين  شهادة  وبعرض 
ولا أعلم كيف وصلت إلى منزلي، ثمّ جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة والاطلاع على 
جرى  ثم   ،)٨( رقم  لفة  الأولية  أقواله  على  الاطلاع  جرى  كما   ،)١٠( رقم  لفة  إقراره 
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المشاهدة  الاطلاع على محضر  كما جرى   ،)٣ -٤( رقم  لفة  القبض  الاطلاع على محضر 
لفة رقم )١٠( فوجدت كما ذكر المدعي العام؛ وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة 
المدعى  به  قام  ما  أنّ  وبما  السحرية؛  والكتابات  الطلاسم  بحيازة  عليه  المدعى  أقرّ  وقد 
عليه يعدّ عملًا غير مقبول؛ ولقوله تعالى في السحر: [:;<=>?@
“اجتنبوا السبع الموبقات” وعدّ  ZEDCBA؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
قبيحاً وجرأة في  يعد عملًا محرماً وفعلًا  المدّعى عليه  أقدم عليه  ما  السحر؛ ولأنّ  منها 
الباطل وفيه إفسادٌ لعقائد الناس وإضلالٌ لهم وأكلٌ لأموالهم بالباطل؛ ولكل ما تقدم 
فقد ثبت لديّ إدانة المدعى عليه )...( بممارسة أعمال الشعوذة والدجل وإفساد عقائد 
الناس وأكل أموالهم بالباطل وحيازة طلاسم وشعوذة؛ وعليه قرّرت تعزيره بالسجن 
مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في هذه القضية؛ وبذلك حكمت، كما أوصي 
بإبعاده خارج المملكة؛ اتقاء لشره، وبعرض الحكم على المدعى عليه أبدى اعتراضه دون 
الحكم  لاستلام  بالحضور  فأفهمته  اعتراضه  العام  والمدعي  وأبدى  اعتراضية،  لائحة 
وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الغد وبالله التوفيق، وصلى الله 

على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. حرّر في ١٤٣٤/١١/١١هـ.

منّا  جرى  فقد  وبعد:  بعده،  نبيّ  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الثالثة  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن 
جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع 
الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٢١هـ  وتاريخ   )٣٤/١٤٦٧٢٩١( برقم 
 )٣٤٣٦٤٧٦٢( برقم  بجدة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من 
...الجنسية،   )...( ضدّ  العام  المدعي  دعوى  المتضمّن  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  وتاريخ 
بالباطل وحيازة  الناس وأكل أموالهم  الشعوذة وإفساد عقائد  المتهم بممارسة أعمال 
طلاسم المحكوم فيه بما دون باطن القرار؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته 
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الاعتراضية تقرّرت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وبالاشتراك مع القاضي )...( والقاضي )...(، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم ٣٣٧١٣١٨١ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ، 
الثلاثاء  يوم  ففي  ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٣٣٨٤٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
الموافق١٤٣٤/٠١/١٣هـ افتتحت الجلسة وحضر المدعي العام )...(، كما حضر المدعى 
عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى المدعي العام بقوله: 
فبصفتـي مـدعياً عاماً فـي دائرة الادعاء العـام بمحافظـة جـدة فـإننـي أدعـي على: )...(، 
يعمل  ابتدائي  تعليم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  عاماً،   )٣٣(
بالقطاع الخاص، غير محصن، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٠هـ، وأحيل للسجن العام 
من  للمادة )١١٢(  استنادا  بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٥هـ  رقم )٤٨١٤٩(  التوقيف  تمديد  بأمر 
بالمعروف  الأمر  هيئة  قبل  من  عليه  المدعى  على  قبض  حيث  الجزائية،  الإجراءات  نظام 
والنهي عن المنكر بعد الشكوى الواردة إليهم والمتضمنة تحرش المدعى عليه بإحدى خالاته 
وابتزازها وتهديدها، ويستخدم في ذلك رقمي هاتف نقال هما )...( و)...(، وقد ذهب إلى 
منزل خالته في )...( وحاول التحرش بها، وعندما رفضت أصبح يهددها واستمر بذلك 
ثمانية أشهر يرسل رسائل ألفاظ كفرية، وفيها تهديد وسب وشتم وقذف في عرضها وتعد 
على الذات الإلهية، وعندما أغلقت هاتفها أصبح يتصل على رقم أختها المتزوجة، وهدد 
بتكوين علاقة مع خالته أو فضحها، ثم اتصل على رقم زوج أختها وشوّه سمعتها عنده 
وأصبح يرسل رسائل على رقمه بأنه يحبها ويريد إقامة علاقة معها أو يفضحها، عليه فقد 
تم الإيعاز لزوج أخت المشتكي مسايرته على رغبته والالتقاء به فاتصل عليه وأخبره أنه 
وصل إلى جدة ويريد مقابلته ليرى الإثباتات، وفي الموعد المحدد حضر المدعى عليه وتقابل 
مع زوج أخت المشتكي فتم القبض عليه، وأثناء عملية القبض هدد زوج أخت المشتكي 
وضبط بحوزته هاتف نقال نوع )...( يحمل شريحة الاتصال التي كان يرسل الرسائل من 
بها   )...( أوراق  ومجموعة  اتصال،  ــح  شرائ ثــلاث  بمحفظته  ضبط  كما   خلالها، 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧١٣١٨١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٤٥٧٢ 

تمفظا-احقاعاما-اإرسالارسائلاجوتلا-اسباتلذتتاتلإلهيةا-اأسوتلاكفليةا-اسذفا-ا
بالشبهةا-ا تلحدا درءا غيرها-ا منا إرسالهاا إمكانا إنكارا-ا ةا-ا تللدَّ حدا إسامةا طمبا تهديدا-ا

صرفاتلنظلا-اتوجهاتلشبهةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا.

تلقاعدةاتلشرعيةلا“تلحدوداتدرأابالشبهات”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بسب الذات الإلهية وصدور 
أقوال كفرية منه تضمنتها رسائل جوال قام بإرسالها، وكذلك تهديد المجني عليها وسبها 
الردة ومصادرة الهاتف الجوال، وبعرض الدعوى على  وشتمها، وطلب الحكم عليه بحد 
المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بالكيد له من خالته وزوجها لقيامها بسرقة بطاقات الجوال 
منه والاتصال منها وعدم تعويضه عن ذلك، ونظرا لإمكان إرسال رسائل الجوال من غير 
بالشبهات، لذا فقد قررت  المدعى عليه ولو كانت من جواله الخاص، ولأن الحدود تدرأ 
الردة على المدعى عليه ومصادرة  إقامة حد  العام  النظر عن طلب المدعي  المحكمة صرف 
هاتفه النقال، ولتوجه التهمة ضده حكمت بسجنه لمدة ثلاث سنين، وبجلده خمسمائة جلدة 

مفرقة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وبالاشتراك مع القاضي )...( والقاضي )...(، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم ٣٣٧١٣١٨١ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ، 
الثلاثاء  يوم  ففي  ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٣٣٨٤٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
الموافق١٤٣٤/٠١/١٣هـ افتتحت الجلسة وحضر المدعي العام )...(، كما حضر المدعى 
عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى المدعي العام بقوله: 
فبصفتـي مـدعياً عاماً فـي دائرة الادعاء العـام بمحافظـة جـدة فـإننـي أدعـي على: )...(، 
يعمل  ابتدائي  تعليم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  عاماً،   )٣٣(
بالقطاع الخاص، غير محصن، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٠هـ، وأحيل للسجن العام 
من  للمادة )١١٢(  استنادا  بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٥هـ  رقم )٤٨١٤٩(  التوقيف  تمديد  بأمر 
بالمعروف  الأمر  هيئة  قبل  من  عليه  المدعى  على  قبض  حيث  الجزائية،  الإجراءات  نظام 
والنهي عن المنكر بعد الشكوى الواردة إليهم والمتضمنة تحرش المدعى عليه بإحدى خالاته 
وابتزازها وتهديدها، ويستخدم في ذلك رقمي هاتف نقال هما )...( و)...(، وقد ذهب إلى 
منزل خالته في )...( وحاول التحرش بها، وعندما رفضت أصبح يهددها واستمر بذلك 
ثمانية أشهر يرسل رسائل ألفاظ كفرية، وفيها تهديد وسب وشتم وقذف في عرضها وتعد 
على الذات الإلهية، وعندما أغلقت هاتفها أصبح يتصل على رقم أختها المتزوجة، وهدد 
بتكوين علاقة مع خالته أو فضحها، ثم اتصل على رقم زوج أختها وشوّه سمعتها عنده 
وأصبح يرسل رسائل على رقمه بأنه يحبها ويريد إقامة علاقة معها أو يفضحها، عليه فقد 
تم الإيعاز لزوج أخت المشتكي مسايرته على رغبته والالتقاء به فاتصل عليه وأخبره أنه 
وصل إلى جدة ويريد مقابلته ليرى الإثباتات، وفي الموعد المحدد حضر المدعى عليه وتقابل 
مع زوج أخت المشتكي فتم القبض عليه، وأثناء عملية القبض هدد زوج أخت المشتكي 
وضبط بحوزته هاتف نقال نوع )...( يحمل شريحة الاتصال التي كان يرسل الرسائل من 
بها   )...( أوراق  ومجموعة  اتصال،  ــح  شرائ ثــلاث  بمحفظته  ضبط  كما   خلالها، 
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اتصالات صادرة وواردة من شركة )...(، وأقر لدى جهة الضبط أنه بالفعل طلب إقامة 
وبمشاهدة  أقاربها،  وعند  أختها  عند  سمعتها  وشوّه  فضحها  وقد  خالته  مع  محرمة  علاقة 
الرسائل المرسلة إلى جهاز النقال العائد لأخت المشتكي كانت تتضمن ألفاظاً كفرية وبذيئة 
وفيها سب وتهديد وهي مرسلة من الرقم العائد للمدعى عليه وهو )...(، ومنها رسائل 
لأجعلك  و)قسم  بجنون(  احبك  ربي  أنت  رب  مالي  )أنا   : مانصه  تتضمن  ورسالة  قذف 
قبلتي في الصلاة )وأعبدك سبحانك وبحمدك( و)أنت ربي أنا أعبدك. افهمي( وبمشاهدة 
الرسائل المرسلة إلى جهاز النقال العائد لزوج أخت المشتكي تبين وجود عدد من الرسائل 
واردة من رقم المدعى عليه )...( تتضمن أن المدعى عليه يعشق خالته ويهدد بفضحها ومنها 
وطلع  فيها  كنت شاك  إلا لأفضحها لأني  معاها  خشيت  ما  أني  لك  أبين  )أحب  الرسالة: 
شكي في محله بوجود علاقات عاطفية مع أشخاص آخرين والأدلة موجودة عندي وكلمت 
أخوها )...(أخوك )...( (. وباستجواب المدعى عليه اعترف بأنه أرسل الرسالة التي تنص 
على القذف والسب والشتم،  وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بالتهديد 
ومخلة  وشتم  سب  ورسائل  الإلهية  الذات  وسب  كفرية  ألفاظاً  تتضمن  رسائل  وإرسال 
بالآداب العامة بموجب قرار الاتهام المصادق عليه بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم )٢٣٠٩/م( 
لعام ١٤٣٣هـ، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -ما ورد في محضر القبض وشهوده المدونة 
رقم )١٠ -١٣(.  لفة  الرسائل  ما ورد في محضر الاطلاع على  لفة رقم )٢٫١(. ٢ -  على 
٣ -اعتراف المدعى عليه بأنه أرسل رسالة لخالته والمدون بدفتر التحقيق لفة رقم )١٧(، ما 
يؤكد أنه مصدر كل الرسائل المرسلة، وبالاطلاع على صحيفة سوابقه لم يعثر له على سوابق 
مسجلة، وحيث إن ما قام به المدعى عليه -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - من ألفاظ 
كفرية صريحة لا لبس فيها هو فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا فإنني أطلب الحكم عليه 
الرقم  ذي   )...( نوع  الجريمة  في  المستخدم  النقال  هاتفه  بمصادرة  والحكم  الردة،  بحد 
المصنعي )...( هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي 
العام ضدي غير صحيح، هكذا أجاب. وأبرز ثلاث ورقات طلب رصدها وهذا نصها: 
)أن هذه القضية بدأت بسرقة شرائح الجوال الخاص بي من حقيبتي والتي سرقتها خالتي 
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)...( ولم أكن أعلم بذلك حتى صدور الفواتير وذهبت إلى الشركة وتسلمت البرنتات حتى 
أعلم من الذي قام بالسرقة وتبين لي من خلال الاتصال عليها وجدت أن هناك ثلاث أرقام 
غريبة من شبان مجهولين كانت تطيل الحديث معهم لساعات طويلة حسب ما هو مسجل في 
برنت الاتصال والمرفق في ملف القضية وذهبت إلى خالي أشتكي وأطلب منه أن يسترجع 
مالي والبالغ ألف وخمسمائة ريال من الدفعة الأولى للجمعية وقيمة الفواتير المستخدمة مع 
الشرائح ولم أجد منه إلا أن شتمني وطردني وقلت له بأن لدي برنتات تثبت أن أختك على 
علاقة بشبان وأنني سوف أذهب للشرطة لأستعيد حقي من خالتي وفي اليوم التالي اتصل 
يعيد إلي حقي بدون  بيني وبين خالتي )...( وأن  علي زوج خالتي )...( من أجل يصلح 
تدخل الشرطة وأن يكون المسؤول على استعادة ما أخذ مني ووعدني بذلك وحدد موعداً 
للقائي وبالفعل تقابلنا في اليوم التالي وركبت معه في السيارة وأخذنا جولة تحدثنا خلالها عن 
كيفية أخذ الشرائح من الحقيبة وأن خالتي هي المسئولة عن ذلك وأنا لا أريد أن أشتكيها إن 
هي أعادت لي حقي ووعدني أن يهتم بالموضوع وأن يدبر لي وظيفة عند أحد أصدقائه وأن 
يعيد حقي بالكامل على شرط أن يأخذ البرنتات مني لمنع الفضيحة وقبلت بهذا الشرط ثم 
أعطاني جهاز جوال خاص به مقفل بأرقام بسرية على أساس أنه رهن إلى أن يعيد إلي حقي 
لم أقبل به في البداية لثقتي واحترامي وتقديري له ولكنه أصر حتى قبلت لم أكن أعلم أنه يدبر 
التالي  اليوم  بالله وفي  والعياذ  الله عليه وسلم  مثل سبي لله وللرسول صلى  بشعة  لي مكيدة 
اتصل بي بالمساء يوم القبض وقال لي بأن سوف يأتيك أحد أصدقائي ويدعى )...( ويأخذك 
بالسيارة لوجود عطل في سيارتي ثم بعد ذلك اتصل بي صديقه وحدد موقعي وركبت معه 
في السيارة وذهبنا إلى شارع )...( وقال لي انزل وذهب إلى سيارة )...( كانت تقف في الشارع 
المقابل ونزلت وفي يدي صورة من المؤهل الدراسي لأنه وعدني بوظيفة والبرنتات وجهاز 
الجوال الخاص به والذي هو مرفق بملف القضية لديكم وعند وصولي إلى سيارة )...( تم 
باستخدامي  متهم  بأنني  أبلغوني  الهيئة  مركز  إلى  وصولي  وعند  الهيئة  قبل  من  علي  القبض 
للجهاز وإرسال منه رسائل إلى خالتي للتهديد والسب والتعدي بالسب على الذات الإلهية 
وأن ما يثبت استخدامي لهذا الجهاز هو إرسال أختي رسائل من جوالها تقول فيه إذا ما أثبت 
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جوال  من  المرسلة  الرسائل  من  وغيرها  ضدك  وأشهد  للمحكمة  أذهب  سوف  لله  سبك 
أنكرت  أختي  لأن  الباطل  ويزهق  الحق  يحق  أن  إلا  أبى  الله  ولكن  الرقم  نفس  على  أختي 
إرسال أي رسائل على هذا الرقم أو معرفتها بالرقم أصلا وأن خالتي كانت تستخدم جهازها 
في بعض الأوقات لإرسال رسائل إلى صديقاتها أرجو من معاليكم استدعاء الشاهدة )...( 
للمثول أمام أيديكم حتى تؤكد صحة ما ذكر(، هكذا أجاب. وبطلب البينة من المدعي العام 
الموافق  الثلاثاء  يوم  في  أخــرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  لذا  لذلك،  مهلة  طلب 
عليه،  المدعى  حضر  كما  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٣/٢٤هـ 
وبسؤال المدعي العام عما استمهل من أجله طلب مهلة أخرى لذا رفعت الجلسة. وفي جلسة 
أخرى في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٤/٠٢هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام 
كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عن البينة طلب مهلة لذلك، لذا رفعت الجلسة. 
وفي جلسة أخرى في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٤/١٦هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر 
المدعي العام كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عن بينته أحضر للشهادة وأدائها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد 
رسائل  بوجود  زوجها  وجوال  المشتكية  المرأة  أخت  جوال  على  اطلاعنا  بعد  )فإنه  قائلا: 
تهديد وسب وقذف وتعد على الذات الإلهية من رقم جوال ذكروا بأنه يعود لابن أختهم، 
فقمنا بعدها بالتأكد من صاحب الجوال حيث إن زوج أخت المرأة المشتكية كان على اتصال 
وتواصل معه لكي يعطيه بعض الصور الخاصة بالمرأة المشتكية، فتم مسايرته حتى تم القبض 
عليه وبحوزته الشريحة التي أرسل منها رسائل التهديد والسب والشتم والقذف والتعدي 
على الذات الإلهية كما ذكر في محضر القبض، وقد أقر بذلك أمامنا بعلاقته مع خالته علاقة 
محرمة وأنه يحبها وأن الرسائل التي بالجوال هو من قام بإرسالها، وقد كتب محضر بذلك(، 
هكذا شهد. كما أحضر للشهادة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلا: إنه بعد الاطلاع على جوال الفتاة المشتكية وجوال 
الإلهية  الذات  على  وتعد  وسب  وقذف  تهديد  رسائل  على  يحتوي  أنه  وجدت  أختها  زوج 
صادر من جوال يدعون أنه من جوال لابن أختهم فقمنا بالاتصال على جوال الرجل المخبر 
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عنه للتأكد من أن الجوال يعود له، حيث كان يتواصل مع زوج أختها حيث وعده بأنه سيريه 
والزمان،  المكان  وتم تحديد  رغبته  مسايرته على  فتم  المشتكية  بالمرأة  الخاصة  الصور  بعض 
بعدها تم القبض على الرجل المخبر عنه )ابن أخت المشتكية( ووجد بحوزته الشريحة التي 
الذات الإلهية، وقد اعترف وأقر  التهديد والسب والتعدي على  كانت تصدر منها رسائل 
بذلك كله بعد القبض عليه، وقد كتب محضر بذلك(، هكذا شهد. وبعرض شهادة الشاهدين 
على المدعى عليه أجاب بقوله: )شهادة الشاهدين غير صحيحة، وقد سألوني هل لك علاقة 
مع خالتك فقلت هي خالتي وأكيد أني لي علاقة معها بحكم أنها خالتي أما ما ذكروه من أن 
لي معها علاقة محرمة فهو غير صحيح والشاهدان لا أعرفهما(، هكذا أجاب. ولأجل تدوين 
أنا  لدي  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  هيئة  محضر 
)...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة خلف الشيخ )...( وبالاشتراك مع كل من 
القاضي )...( والقاضي )...(، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ افتتحت الجلسة، 
وفيها حضر المدعي العام )...(، كما حضر المدعى عليه )...(، وبناء على المادة ١٦٦ من نظام 
وللتأمل  وتفصيلا،  جملة  عليه  فصادق  سابقا  ضبطه  سبق  ما  تلاوة  تم  الشرعية  المرافعات 
رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ افتتحت الجلسة، 
وفيها حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه )...( المذكور أعلاه، وبالاطلاع على أوراق 
المعاملة وجد محضر عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )...(، ووكيل هيئة الأمر 
بالمعروف بمركز الصديق المتضمن: فإنه بعد اطلاعنا على جوال أخت المرأة المشتكية وجوال 
زوجها بوجود رسائل تهديد وسب وقذف وتعد على الذات الالهية من رقم جوال ذكروا أنه 
المرأة  أخت  زوج  إن  حيث  الجوال،  صاحب  من  بالتأكد  بعدها  قمنا  أختهم،  لابن  يعود 
المشتكية كان على اتصال وتواصل معه، لكي يعطيه بعض الصور الخاصة بالمرأة المشتكية فتم 
التهديد والسب  التي أرسل منها رسائل  مسايرته حتى تم القبض عليه وبحوزته الشريحة 
والشتم والقذف والتعدي على الذات الإلهية، كما هو موضح في محضر القبض وقد أقر أمامنا 
بذلك، كما وجد محضر عضو مركز هيئة الصديق )...( المتضمن: نعم أنا )...( أشهد بأنه 
وبعد اطلاعي على جوال الفتاة المشتكية وجوال زوج أختها وجدت أنه يحوي رسائل تهديد 
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وقذف وسب وتعد على الذات الإلهية صادرة من رقم جوال يدعون أنه لابن أختهم، فقمنا 
بالاتصال على جوال الرجل المخبر عنه للتأكد من أن الجوال يعود له، حيث كان يتواصل مع 
زوج أختها حيث وعده بأنه سيريه بعض الصور الخاصة بالمرأة المشتكية، فتم مسايرته على 
أخت  )ابن  عنه  المخبر  الرجل  على  القبض  تم  بعدها  والزمان  المكان  تحديد  وتم  رغبته 
المشتكية(، ووجد بحوزته الشريحة التي كانت تصدر منها رسائل التهديد والسب والتعدي 
على الذات الإلهية، وقد اعترف وأقر بذلك كله بعد القبض عليه، وبسؤال المدعى عليه هل 
أرسل هذه الرسائل؟ أجاب بقوله: )أنا لم أرسل هذه الرسائل والجوال ليس جوالي، هكذا 
الأربعاء  يوم  في  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  للشهود  مزكين  ولإحضار  أجاب.( 
١٤٣٥/٢/١هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه )...(، 
فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي العام جملة 
الرسائل من  بإرسال هذه  المدعى عليه  قيام  بينته على  أقام  العام  المدعي  أن  وتفصيلا، وبما 
جواله إلى جوال خالته، وحيث إنه يمكن إرسال هذه الرسائل من غير المدعى عليه ولو كان 
العام  المدعي  دعوى  عن  النظر  صرفنا  فقد  لذا  بالشبهات؛  تدرأ  والحدود  الخاص،  جواله 
المطالبة بحد الردة ومصادرة هاتفه النقال، وحكمنا بسجن المدعى عليه ثلاث سنوات تبدأ 
وبه  جلدة،  خمسون  دفعة  كل  دفعات  على  مفرقة  جلدة  خمسمائة  وجلده  إيقافه  تاريخ  من 
حكمنا. وبعرضه على المدعى عليه قرر عدم القناعة بدون لائحة اعتراضية، وبعرضه على 
المدة  خلال  الاعتراضية  اللائحة  بتقديم  واستعد  بالحكم  قناعته  عدم  قرر  العام  المدعي 
النظامية، فإن مضت سقط في الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١هـ. الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ افتتحنا الجلسة، وبالاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي 
لمحكمة  المعاملة  رفع  وقررنا  به،  حكمنا  ما  على  يؤثر  ما  نلاحظ  ولم   ،)...( ضد  العام 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  الاستئناف. 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ. الحمد لله وحده وبعد، فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة 
المكرمة بخطابهم رقم ٣٥٢٠٦٢١٥ في ١٤٣٥/٤/١٢هـ، بخصوص دعوى المدعي العام 
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تقرر  المتضمن:  ١٤٣٥/٤/١٢هـ،  في   ٣٥٢٠٦٢١٥ رقم  القرار  معه  مرفق   )...( ضد 
بالأكثرية إعادتها لأصحاب الفضيلة حكام القضية لملاحظة أن أصحاب الفضيلة حكموا 
الجرمي  الوصف  يبينوا  ولم  والجلد  بالسجن  عليه  المدعى  بتعزير  حكموا  ثم  النظر  بصرف 
لتعزير المدعى عليه، وبالله التوفيق فنجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأننا صرفنا النظر 
عن الدعوى لعدم ثبوت الموجب، وحكمنا بالتعزيز لتوجه التهمة على المدعى عليه، ولوجود 
الشبهة والقرائن والقبض عليه وبحوزته الجوالات التي تم الاتصال منها والرسائل النصية، 
لذا قررنا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الثانية  الخماسية  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٣٢٢٣٣٨٤٦ برقم  بجدة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
١٤٣٥/٥/٤هـ، المرفق بها الصك رقم٣٥١٤١٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ، الصادر من 
أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بجدة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ 
)...(، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...(، المتهم بالتهديد وإرسال رسائل تتضمن 
بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة  بما دون  فيه  المحكوم  الذات الإلهية،  ألفاظاً كفرية وسب 
ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١١٣٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢١هـ رقم القرار: ٣٥٣٦١٧٤٣ 

جهةا لدىا شهودا إنكارا-ا تللدةا-ا حدا إسامةا طمبا تلدينا-ا سبا عاما-ا حقا تمفظا-ا
تلاحقيقا-اعدماتلبينةاتلموصمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اصرفاتلنظلا-توجهاتلاهمةالمقلتئنا-ا

تعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بسب الدين، وطلب الحكم 
عليه بحد الردة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بالكيد له من زملاء 
محضر  ومنها  الدعوى،  في  الواردة  الأدلة  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  عمله، 
لم  ثم  لإحضارهم  استمهل  وقد  للدعوى،  مؤيدة  شهود  ثلاثة  شهادة  فيه  المدون  التحقيق 
يتمكن من ذلك، وبعرض الشهادات على المدعى عليه أنكر ما جاء فيها، ونظراً لعدم وجود 
بينة موصلة للمدعي العام على ما ذكره بدعواه سوى القرائن المشار إليها، ولأنها تؤيد ما جاء 
بدعوى المدعي العام، ولكون سب الدين من نواقض الإسلام وكبيرة من كبائر الذنوب، 
لذا فلم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بسب الدين، وصرفت النظر عن طلب المدعي 
العام إقامة حد الردة عليه، وحكمت لتوجه التهمة إليه بسجنه لمدة سنة ونصف، وبجلده 

مئتي جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدينا نحن كل من )...( و)...( القاضيين بالمحكمة العامة بجازان 
وفضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بجازان والقائم بعمل فضيلة الشيخ )...(، 
وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم ٣٤٥١١٣٧١ 
الاثنين  يوم  ففي   ،٣٤٢٥٨٧٨١٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  في 
 )...( العام  المدعي  فيها  وحضر  العاشرة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ 
المكلف بالادعاء العام من سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان بموجب 
التعميد رقم ٣٤ في ١٤٣٥/١/١هـ، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( )٢٤ عاماً(، ... 
الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، أوقف برقم ١٩٨/ع وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ، ثم 
 )...( سجن  بقسم  أودع  ثم  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ  ٢٠٠/ع  برقم  سراحه  أطلق 
بموجب أمر التمديد والإحالة رقم ١١٨/ع وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٣هـ، كون فضيلة ناظر 
القضية يرى أنها حدية ويعتبر إيقافه من تاريخ القبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٣هـ. إنه 
بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٦هـ حضر إلى إدارة شرطة )...( المدعو/ )...( -... الجنسية، مخبرا 
عن قيام المدعى عليه بسب الدين، وبضبط إفادة المخبر أفاد أنه عندما كان يتفقد المشروع في 
)...(، حضر إليه العامل )...(، وأخبره أن المدعى عليه قام بسب الدين، ثم بعد ذلك جاء 
كل من )...( و)...( وأخبراه بنفس الأمر، كما أفاد أنه ليس لديه مشاكل مع المدعى عليه، 
وتوجد مشاكل بين المدعى عليه والعمال من سباب ومضاربات وغيرها، كما ذكر بأن المتهم 
له أخطاء سابقة ويستضعف من حوله ويضربهم، وأن المدعى عليه قام بسب الدين بقوله: 
فقام  السرير،  على  من  السجائر  طفاية  أخذ   )...( منه  طلب  عندما  ربك(  دين  يلعن  )الله 
بضرب يده على الحائط ويسب الدين. وبضبط شهادة المدعو/ )...( أفاد أنه في مساء يوم 
الجمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ، وأثناء وجوده بداخل السكن مع المدعى عليه والمدعو )...(، 
قام المدعى عليه بسب الدين بقوله: )الله يلعن دين ربك(، وذلك لأن المدعو )...( طلب 
من المدعى عليه عدم وضع طفاية السجائر فوق الفراش. وبضبط شهادة المدعو/ )...( أفاد 
أنه يوم الجمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ كان في السكن مع المدعى عليه، وكان المتهم يدخن ويضع 
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الطفاية على السرير، فطلب منه إخراج طفاية السجائر بعد التدخين إلا أنه رفض وضرب 
بيده على الحائط ويسب الدين بقوله: )الله يلعن دين ربك(.وبضبط شهادة/ )...( أفاد أنه 
يوم الجمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ كان بجانب السكن، وسمع المدعى عليه يسب الدين بقوله: 
)الله يلعن دين ربك(. وباستجواب المدعى عليه بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر قيامه 
في  كفء  لأنه  عليه  يحقدون  لأنهم  قضية  في  يدخلوه  أن  يريدون  العمال  وأن  الدين،  بسب 
العمل ويحصل على زيادة في الراتب وتوجد مشاكل بينه وبين العمال، وصادق على أقواله 
تحقيقا. وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بقيامه بسب الدين بقوله: )الله يلعن 
المدونة   )...( الشاهد/  شهادة  في  جاء  ١ -ما  التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  ربك(،  دين 
 )...( الشاهد/  شهادة  في  جاء  ما   - ٢  .)٨( رقم  لفة  التحقيق  دفتر  من   )٦( رقم  صفحة 
الشاهد/  لفة رقم )٨(. ٣ - ما جاء في شهادة  التحقيق  المدونة صفحة رقم )٦( من دفتر 
)...( المدونة على صفحة رقم )١٤( لفة رقم )١(. ٤ - خطاب المحكمة العامة في )...( رقم 
٣٤٤٨٧٩٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢هـ بأن هذه القضية توجب الحد وليس عقوبة تعزيرية، 
لذا أطلب إثبات ما أسند إليه ونظر القضية بالوجه الشرعي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء 
بدعوى المدعي العام أجاب قائلًا: لا صحة لما جاء بدعوى المدعي أنني قمت بسب الدين، 
هكذا أجاب. وبطلب البينة من المدعي العام على ما جاء بدعواه أجاب قائلًا: أطلب إمهالي 
جلسة قادمة لإحضارها، هكذا أجاب. وحيث الحال ما ذكر فقد قررنا رفع هذه الجلسة. 
وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف، وفيها حضر 
المدعي العام والمدعى عليه، وبتلاوة ما سبق ضبطه في القضية على المدعي العام والمدعى عليه 
صادقا عليه، ثم سألنا المدعي العام عما استمهل من أجله فأجاب قائلًا: لم أستطع إحضار 
بينة في هذه الجلسة، وأطلب إمهالي جلسة أخرى، هكذا أجاب. وحيث الحال ما ذكر فقد 
قررنا رفع هذه الجلسة. وفي يوم الأحد ١٤٣٥/٥/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة، 
وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عما استمهل من أجله أجاب 
قائلًا: بينتي ما جاء بأوراق المعاملة. وبالرجوع لأوراق المعاملة وجد بدفتر التحقيق لفة )١( 
بالصحيفتين رقم ٩ -١٠ شهادة المدعو/ )...(، أفاد أنه يوم الجمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ كان 
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في السكن مع )...(، وكان المذكور يقوم بشرب السجائر وإطفاء السجائر في طفاية السجائر 
بداخل السكن، فأخبره بأن هذا مضر بالصحة ونصحه برمي السجائر خارج السكن، فقام 
بالضرب بيده على الحائط وقام بسب الدين والرب بقوله: )الله يلعن دين ربك(، كما وجد 
كان  ١٤٣٣/١٢/٢هـ  الجمعة  يوم  أنه  أفاد   )...( المدعو/  شهادة   )١١( رقم  بالصحيفة 
 :)...( للمدعو  يقول   )...( المجتمع، وسمع  كلية  فيه خلف  يسكن  الذي  السكن  بداخل 
)الله يلعن دين ربك(. كما وجد بالصفحة رقم )١٤( شهادة للمدعو )...( أفاد أنه في مساء 
يوم الجمعة ١٤٣٣/١٢/٢هـ أثناء وجوده داخل السكن مع )...( والمدعو )...( قام )...( 
المدعى عليه أجاب  أعلاه على  ما ذكر  ربنا(، وبعرض  دين  يلعن  )الله  بقوله:  الدين  بسب 
قائلًا: ما جاء بشهادة الشهود المذكورين أعلاه غير صحيح، هكذا أجاب. ثم سألنا المدعي 
العام هل لديك زيادة بينة؟ فأجاب قائلًا: ليس لدي زيادة بينة، هكذا أجاب. وبناءً على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي العام، ونظراً 
لعدم وجود بينة موصلة للمدعي العام على ما ذكره بدعواه سوى القرائن المشار إليها أعلاه، 
ولكون القرائن تؤيد ما جاء بدعوى المدعي العام، ولكون سب الدين من نواقض الإسلام 
وكبيرة من كبائر الذنوب والتساهل فيه يدل على الجرأة في ارتكاب المعاصي، لذا فلم يثبت 
إليه بذلك فحكمنا بما يلي: أولًا:  التهمة  الدين، وإنما تتوجه  لدينا إدانة المدعى عليه بسب 
صرفنا النظر عن طلب المدعي العام إقامة حد الردة على المدعى عليه. ثانياً: تعزير المدعى 
عليه بسجنه سنة ونصفا من تاريخ توقيفه وجلده مئتي جلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 
خمسون جلدة بينها عشرة أيام، وبما تقدم حكمنا. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى 
عليه قرر المدعى عليه القناعة به، وقرر المدعي العام عدم القناعة والاعتراض على الحكم 
الموفق،  النظامية. والله  المدة  لتقديم اعتراضه عليه خلال  وأفهم باستلام نسخة من الحكم 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.

الخماسية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  بجازان  العامة  المحكمة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
٣٤٢٥٨٧٨١٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ، المرفق بها الصك الشرعي الصادر من أصحاب 
الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/ )...( والشيخ/ )...( والشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٧٣٩٨٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( )... الجنسية( لاتهامه 
ين(، على الصفة الموضحة في الـصك المتضمن حكم أصحاب الفضيلة بما  في قضية )سب الدِّ
هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الـصك الشرعي وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت 

المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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�لاعتد�ء على �لمال ـ �إتلاف ممتلكات

 الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بحائل

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٠٢٤٦٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٣٤٠٨ 

تلأحدتثا-ا دترا مقاودعا إحلتقا حدثا-ا ضدا دعوىا عاما-ا مالا ممامكاتا-ا إتلافا
حدوثاتمفياتاوأضرترا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد الحدث المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإحراق مستودع دار 
الملاحظة الاجتماعية في إحدى المناطق، مما نتج عنه تلفيات وأضرار كبيرة، وطلب الحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى 
القاضي إدانة الحدث المدعى عليه بإحراق المستودع وتسببه فيما نتج عنه من تلفيات وأضرار، 
وحكم بسجنه لمدة خمسة أشهر، وبجلده ثمانية وسبعين جلدة مفرقة على دفعتين، فاعترض 

الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بحائل،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم ٣٣٤٠٢٤٦٣  بحائل  الجزائيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  المحالة  المعاملة 
١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١١١٩٢٢٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، 
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وخمس  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ،  الأربعاء  يوم  ففي 
)...( سعودي  معه  وادعى على الحاضر   ،)...( العام  المدعي  وفيها حضر  دقيقة،  وأربعين 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في تحرير دعواه: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة 
الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة حائل أدعي على: الحدث/ )...(، البالغ من العمر )١٦( 
عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الموقوف بدار الملاحظة الاجتماعية 
دقيقة  وعشرين  وخمس  الثانية   )٢.٢٥( الساعة  تمام  في  فإنه  سرقة،  قضية  ذمة  على  بحائل 
قبل  من  المدني  الدفاع  بلغت غرفة عمليات  الموافق ١٤٣٣/٤/٥هـ  الاثنين  يوم  فجر  من 
الدوريات الأمنية بوجود أعمال شغب وحريق في دار الملاحظة على الطريق الدائري الغربي 
من  الدخان تخرج  كثافة  تم ملاحظة  الحادث  لموقع  الوصول  وبعد   ،)...( المدارس  خلف 
النزلاء  من  المبنى وجدت مجموعة  للمبنى، وعند دخول  الشمالية  الناحية  من  الثاني  الدور 
في مدخل الدور الأرضي تمثل جميع النزلاء بالدار، وهم بصحة جيدة ولا يوجد محتجزون 
الثاني  بالدور  النزلاء  إلى عنبر  الوصول  الحادث، وعند  موقع  مفقودون في  أو  أو مصابون 
وجدت بالقرب من العنبر غرفة خاصة )معمل الحاسب الآلي(، وتم ملاحظة كسر القفل 
المعمل،  داخل  البودرة  طفايات  رش  باستخدام  بمحتوياتها  والعبث  وفتحها  بها  الخاص 
دخان  يغطيه  الذي  النزلاء  عنبر  دخول  وعند  أرضاً،  الآلي  الحاسب  أجهزة  بعض  وطرح 
بالصاج  بالعنبر  الموجودة  النوافذ  إغلاق  بسبب  العنبر،  في  الدخان  انحباس  نتيجة  كثيف 
الحديدي -عدا فتحات صغيرة في الجزء العلوي من العنبر - وجد اشتعال للنار في إسفنج 
سريرين متجاورين في آخر العنبر من الناحية الشمالية، تم إخماد النار فيها، وتم ملاحظة أعمال 
تكسير لبعض اللمبات )القلم( ورميها من فتحات النوافذ الصغيرة إلى فناء الدار، وتكسير 
لبعض دفايات الزيت، ومع أعمال الإطفاء التي تمت لوحظت غرفة في زاوية المبنى مغلقة 
يتصاعد منها الدخان بشكل كبير، وعند دفع الباب وجد أنه قد تم إشعال الحريق بداخلها 
بعد كسر قفل الباب وإغلاق الباب على الحريق داخل الغرفة التي اتضح أنها مستودع لبعض 
المفارش والإسفنج، ومن خلال المعاينة اتضح جنائية الحادث؛ لوجود أعمال شغب سبقت 
إشعال الحريق، ووجود أعمال تكسير وتخريب، ووجود كسر في الأقفال، ونشوب الحريق في 
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موقعين مختلفين وفق تقرير إدارة الدفاع المدني بحائل. وباستجواب الأحداث الموجودين في 
دار الملاحظة أفاد الحدث/ )...( أنه عندما كان أمام صالة الطعام بعد الحادث مباشرة ناداه 
المدعى عليه )...( وقال له: )أنا اللي أحرقت المستودع(. وباستجواب الحدث )...( أفاد بأنه 
عندما كان لدى المشرف تحدث معه المدعى عليه وقال له: )أنا الذي أحرقت المستودع(، وأفاد 
أن المدعى عليه قام بإتلاف كاميرات المراقبة. وباستجواب الحدث/ )...( أفاد بأنه ذكر له 
الحدث )...( أنه شاهد المدعى عليه يمر أمام بوابة المستودع، وبعدها شاهد النار تسطع على 
دولاب مقابل غرفة المستودع وأن )...( أبلغه بذلك عندما كانوا بغرفة العزل. وباستجواب 
الحدث/ )...( أفاد بأن كلًا من: الحدثين/ )...( و)...( قالا بأنهما شاهدا المدعى عليه يقوم 
بشب الحريق بالمستودع. وباستجواب الحدث/ )...( أفاد أنه شاهد المدعى عليه يخرج من 
عليه  المدعى  وأن  بالمستودع،  النار  اندلعت  مباشرة  المستودع  من  خروجه  وبعد  المستودع، 
أفصح بالحرف الواحد قائلًا: )أنا اللي شبيت النار بالمستودع( أمامه وأمام كل من الحدثين 
)...( وَ )...(، وباستجواب الحدث/ )...( أفاد أنه سمع الأحداث كل من/ )...( و)...(، 
يحرق  وهو  شاهده   )...( وأن  المستودع،  أحرق  اللي  هو  عليه  المدعى  بأن  يقولون  و)...( 
المستودع، كما أفاد بأن المدعى عليه سبق وأن قام بتكسير كاميرات المراقبة قبل الحريق بحوالي 
أسبوعين. وباستجواب الحدث/ )...( أفاد أن المدعى عليه أبلغه وقال له: )أبشروا احترقت 
و)...(  و)...(   )...( من  كل  والأحداث  عليه  المدعى  بين  المواجهات  وبإجراء  بالدار(. 
و)...( و)...( الذين أفادوا بقيام المدعى عليه بحرق المستودع صادق على أقوال )...( وقال 
إنه هو من قام بإحراق المستودع، وقد قدرت الخسائر المادية للحرق بمبلغ )٦١٠٤٠( واحد 
وستين ألفا وأربعين ريالًا. وبإعادة استجوابه بعد مواجهته بالأحداث أقر تحقيقاً بأنه هو من 
قام بإحراق المستودع بولاعة كانت معه. وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه بإحراق مستودع 
دار الملاحظة الاجتماعية؛ مما نتج عنه تلفيات وأضرار كبيرة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور 
فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية 
تزجره وتردع غيره، والنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن السجن كونه حدثا. )علمًا بأن الحق 
الخاص المتعلق بالتلفيات لا يزال قائمًا(. وبالله التوفيق. هكذا ادعى. وبعرض دعوى المدعي 
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العام على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي العام من اتهامي بإحراق مستودع دار 
أحد  يشاركني  ولم  صحيح،  فهذا  كبيرة  وأضرار  تلفيات  عنه  نتج  مما  الاجتماعية  الملاحظة 
بالإحراق(، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمصادقة المدعى عليه 
على الدعوى، ولحرمة ما صدر من المدعى عليه مما يستوجب تعزيراً مناسبا لما فيه من إتلاف 
لممتلكات مجرمة، وقد جاءت الشريعة بحفظ المال وذلك من الضرورات الخمس التي أمر الله 
بحفظها، ولذلك فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه بإحراق مستودع دار الملاحظة الاجتماعية، 
ما نتج عنه تلفيات وأضرار كبيرة، فحكمت بسجنه خمسة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه على 
ذمة هذه القضية وجلده ثمانية وسبعين جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين، بين كل دفعة 
وأخرى ما لا يقل عن عشرة أيام، هذا ما ظهر لي وبه حكمت والله أعلم وأحكم. وبعرض 
بدون  الاستئناف  رفعه لمحكمة  الحكم، وطلبا  القناعة بهذا  قررا عدم  الطرفين  الحكم على 
التوفيق  انتهت هذه الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع. وبالله  لائحة اعتراضية، وبهذا 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ. الحمد لله 
وحده وبعد، ففي هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ افتتحت الجلسة تمام الساعة 
الثامنة والربع، وفيها جرى مني الاطلاع على المعاملة المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد/ 
)...(، وقد عادت من محكمة الاستئناف وبها قرار الدائرة الجزائية الثانية رقم ٣٥٢٢٦١٦٨ 
في ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ، والمتضمن بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، لوحظ 
أن ما أجاب به المدعى عليه غير ملاق لدعوى المدعي العام المدونة بالقرار المشار إليه أعلاه، 
جواب  من  ولابد  المذكورة،  العام  المدعي  دعوى  عن  يجاوب  لم  عليه  المدعى  فإن  وبذلك 
غير  بالقرار  المدونة  العام  المدعي  دعوى  أن  كما  إثباتا،  أو  نفياً  الدعوى  عن  عليه  المدعى 
مطابقة لما ورد في طيات المعاملة، لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. والله الموفق. انتهى. وعليه 
أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله أنه قد وقع خطأ في رصد الدعوى العامة، وذلك أن 
الأسطوانة الإلكترونية المودعة في المعاملة من الادعاء العام تبين أنها لا تتوافق مع ما جاء 
في الدعوى المحررة في المعاملة، لذلك جرى طلب النسخة الإلكترونية الصحيحة المتوافقة 
مع الدعوى المحررة، ثم جرى تعديل ذلك في الضبط والقرار، وأمرت ببعث كامل أوراق 



398

�لاعتد�ء على �لمال ـ �إتلاف ممتلكات

التوفيق.  وبالله  ذلك حتى لا يخفى.  وقد جرى تحرير  كالمتبع.  الاستئناف  المعاملة لمحكمة 
وبهذا أقفلت الجلسة في تمام الساعة الثامنة والنصف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  حائل  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٦٣٨١٦ برقم  بحائل  الجزائية 
٣٥١٨٦٧٠٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، المرفق بها القرار الشرعي رقم )٣٥٢٠٧١٣٥( 
الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/١٢هـ،  وتاريخ 
بحائل، الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني 
رقم )...(؛ لاتهامه بقضية إتلاف وإحراق ممتلكات عامة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بسجن المدعى عليه وجلده على النحو المفصل فيه، وقد سبق منا دراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالقرار وضبطه بناء على قرارنا 
رقم )٣٥٢٢٦١٦٨( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧هـ، جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته 
على المدعى عليه من تعزير بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٣٢٨٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٨٨٤٤ 

إتلافاممامكاتا-اإحلتقاسيارةاعمدتا-اإنكارا-اإسلتراتحقيقاابالاقببادوناتلعمديةا-ا
بالقجنا تعزيلا لمقلتئنا-ا تلاهمةا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا فنيا-اعدما تقليلا تلمعاينةا-ا محضرا

وتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإحراق سيارته -المسجلة 
باسم والده - عمدا لأنه منعه من بيعها لأحد أصدقائه، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
جهة  أمام  أقر  عليه  المدعى  لأن  ونظرا  صحتها،  أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
معه  كانت  صيد  بندقية  من  عليها  النار  بإطلاق  السيارة  إحراق  في  تسبب  بأنه  التحقيق 
حراري  مصدر  الاحتراق  أن سبب  من  الفني  التقرير  ولما جاء في  بغير قصد،  لها  وإصابته 
المعاينة من أن الحادث مرتكب بفعل فاعل،  صناعي خارجي ذو لهب، ولما جاء في محضر 
ولأن ذلك يوجه التهمة تجاه المدعى عليه بصحة الدعوى، لذا فقد حكم القاضي بعدم ثبوت 
لمدة ثلاثة أشهر،  للتهمة بسجنه  المدعى عليه  بتعزير  الدعوى بصفة قطعية، وحكم  صحة 
وبجلده خمسين جلدة تكرر عليه مرتين، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٩٣٢٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥٤٠٧٩٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ، افتتحت الجلسة الساعة 
١٥: ٩ صباحا، وفيها حضر المدعي العام )...( والمكلف من مرجعه بموجب الخطاب رقم 
هـ د/ ١٧٤٨٦ بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢هـ، وادعى على/ )...( )٢٦ عاما( سعودي الجنسية 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/٣/٣هـ ورد كتاب  بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: 
رئيس مركز الضميرية برقم ٥٣/٣٠٧/٤ المتضمن القبض على المدعى عليه، وهو بحالة 
غير طبيعية، ويحمل سلاحا من نوع شوزن رقم )...( وأحرق سيارة من نوع جيب )...( 
ربع، رقم اللوحة )...(، عائدة ملكيتها لوالده، عن طريق إطلاق النار عليها وهي في وضع 
التشغيل، وقد تم فصل أوراق مستقلة لتعاطي المذكور للحشيش المخدر وحيازته للسلاح 
الضميرية  بقرية  الكائن  الحادث  موقع  إلى  الجنائية  الأدلة  رفق  وبالانتقال  ترخيص،  بدون 
اللوحة  المهد ضعه، لوحظ وجود سيارة من نوع جيب )...( موديل ٢٠١٠م رقم  طريق 
الأيسر  الباب  في  ناري  إطلاق  ووجد  بالكامل،  للحرق  ومتعرضة  فضاء  أرض  في   )...(
أو  فارغ  ظرف  أي  على  العثور  يتم  ولم  المركبة،  بجوار  أخشاب  كذلك  ووجدت  للسيارة، 
الضميرية من  قرية  بأنه: )كان في  أفاد  المدعى عليه  الموقع، وباستجواب  ناري في  مقذوف 
أجل الصيد وبحوزته بندقية شوزن تحمل الرقم )...( عيار ١٢، وأثناء ذلك قام بإطلاق النار 
على السيارة عن طريق الخطأ على باب السائق وكانت السيارة في وضع التشغيل، وذهب إلى 
الخلاء لقضاء الحاجة وعندما عاد وجد أن المركبة اشتعل بها النار بسبب ماس في الظفيرة 
مما أدى إلى اشتعال السيارة بالكامل، وذكر أن السلاح الذي كان معه عائد له وأنه اشتراه 
من شخص في منطقة القصيم لا يعرف اسمه ولا يستطيع الإرشاد عليه منذ زمن، وأنه لا 
يوجد معه تصريح اقتناء أو حمل لهذا السلاح، وأن المركبة هو من قام بشرائها وسجلها باسم 
الجنائي  والبحث  التحريات  إدارة  إلى  الكتابة  تمت  عليه(.  مرورية  مخالفات  لوجود  والده 
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بأنه توافرت لديهم  الواقعة، فوردت الإفادة  المعلومات عن  البحث والتحري وجمع  بشأن 
بإحراق  قام  من  هو  بأنه  التحريات  وتشير  نفسي،  مرض  من  يعاني  المذكور  بأن  معلومات 
وقد  المركبة لأحد أصدقائه،  بيع  من  والده  قبل  من  لمنعه  عليها  النار  بإطلاق  والده  سيارة 
انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بإحراق سيارته عمدا لمنعه من قبل والده 
من بيعها لأحد اصدقائه، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء باعترافه المدون على 
ص ١٦ من ملف التحقيق لفة )١(. ٢ -ما جاء بمحضر المعاينة المتضمن ملاحظة وجود 
أخشاب بجوار المركبة وآثار طلق ناري على الباب الأيسر؛ مما يدل على أن الحادث مرتكب 
بفعل فاعل وقد يحدث نتيجة إحراق الخشب. ٣ - ما جاء بالتقرير الفني الصادر من قبل 
الأدلة الجنائية بأن سبب الاحتراق مصدر حراري صناعي خارجي ذو لهب. ٤ - ما جاء 
التحريات والبحث الجنائي رقم ٢٣٢٦ في ١٤٣٤/٣/١١هـ بأن المذكور  في كتاب إدارة 
هو من أحرق السيارة لوجود خلاف مع والده حول منعه من بيع السيارة لأحد أصدقائه، 
وببحث سوابقه الجنائية لم يعثر له على سوابق مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل 
مجرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إُثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره، هذه دعواي، وبسؤال 
المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي العام لا صحة له ولم أحرق سيارة والدي من 
معي  وكان  بها،  الكهرباء  أسلاك  تماس  بسبب  احترقت  أنها  والصحيح   ،)...( جيب  نوع 
السيارة بدون قصد مني، وليس علي سوابق،  بندقية صيد وأطلقت منها طلقة على  حينها 
البينة  العام  المدعي  بتنازل والدي. هكذا أجاب. فطلبت من  انتهى  بأن الحق الخاص  علما 
فقال: بينتي هي المذكورة في لائحة الدعوى، فجرى الاطلاع على أوارق المعاملة، ومنها ما 
جاء في اعترافه في ملف التحقيق المرفق، كما جرى الاطلاع على ما جاء في محضر المعاينة، وما 
جاء في القرير الفني، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي لا صحة له، 
والصحيح ما ذكرت(، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا لإنكار المدعى عليه 
الدعوى، ونظرا لما جاء في التقرير الفني ومحضر المعاينة، ونظرا لما جاء في اعترافه تحقيقا وأنه 
كانت معه بندقية صيد أصيبت بها السيارة بدون قصد منه، وحيث لم يعثر له على سوابق 
جنائية، وحيث تم التنازل في الحق الخاص؛ فبناء على ما تقدم لم تثبت لدي صحة الدعوى 
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بصفة قطعية، ولكن نظرا لما أورده المدعي العام من قرائن، فهي توجه التهمة تجاه المدعى 
عليه في صحة الدعوى، وحكمت تعزيرا على المدعى عليه بسجنه مدة ثلاثة أشهر اعتبارا 
عن  تقل  لا  مدة  منها  كل  بين  مرتين،  عليه  تكرر  جلدة  خمسين  وجلده  توقيفه،  تاريخ  من 
أسبوع، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم المعارضة، وقرر المدعى عليه 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  القناعة.  عدم 

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠٨/١٨هـ،  يتاريخ   ٣٤١٥٤٠٧٩٩ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
بتاريخ   ٣٥٥١٠٠٨٤ برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى الاطلاع على الحكم 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة والمسجل بعدد 
٣٥٢٥٥٨٨٩ بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم 
في قضية إحراق سيارة، المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته 
الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٧٤٣٩٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٣٩٦٥٥ 

دتخلا فوضىا إحدتثا أخلىا-ا سيارةا تضررا عمدتا-ا سيارةا إحلتقا ممامكاتا-ا إتلافا
تلاوسيفا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإحراق سيارة عمدا وإلحاق 
الضرر بها وبسيارة أخرى، وبتسببه في حدوث فوضى داخل التوقيف، وطلب الحكم عليه 
بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولأن ما أقدم عليه المدعى 
عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بإحراق 
وحكم  التوقيف،  داخل  فوضى  وإحداث  أخرى  وبسيارة  بها  الضرر  وإلحاق  عمدا  سيارة 
المدعى عليه،  بسجنه لمدة سنة وستة أشهر، وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة، فاعترض 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المكلف،  بالدمام  الجزائيّة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالدمام/المكلف  الجزائيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٣٤٧٤٣٩٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣١٣٥٦٥١٨ وتاريخ 
في  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٨/١٣هـ،  السبت  يوم  ففي  ١٤٣٣/٠٧/١٩هـ، 
المعاملة  بأوراق  المرفقة  بالدمام/ )...( دعواه  العام  المدعي  الثامنة، وفيها قدم  الساعة  تمام 
المتضمنة مايلي: أدعي على/ )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، حيث 
إنه في صباح يوم الخميس ١٤٣٣/١/١٣هـ، قام المدعى عليه بإحراق سيارة متعهد المرور 
بمواقف مرور القطيف من نوع )جمس( قديم )ونش( لنقل المركبات؛ مما أدى لإلحاق الضرر 
بها، وتعدى ذلك لسيارة من نوع )...( كانت تقف بالقرب من السيارة المتعرضة للحريق، 
مما أدى إلى احتراق بعض أجزائها، وبضبط أقوال المقيم/ )...( ... الجنسية ويعمل سائقا 
للسيارة الونش المتعرضة للإحراق، أفاد أنه قام بنقل سيارة المدعى عليه لمرور القطيف بناءً 
على طلب المرور، وفي اليوم التالي قام المدعى عليه بإحراق سيارته، وبسماع أقوال صاحب 
السيارة ال)...(/ )...( أفاد أن سيارته من نوع )...( كانت متوقفة بالقرب من سيارة الونش 
عند احتراقها مما ألحق الضرر بها، ولم يراجع بعد ذلك وبانتقال المختصين من الدفاع المدني 
الحريق  القطيف. وقد أصاب  مرور  بمواقف  كانتا  للحريق  المتعرضتين  السيارتين  أن  تبين 
السيارتين خاصة الونش، وألحق بهما أضراراً وتلفيات، ويتهم صاحب الونش المدعى عليه، 
والظاهر من الآثار أن الحريق متعمد، وأثناء توقيف المدعى عليه بشرطة القطيف قام برش 
الماء على أسلاك الكهرباء داخل التوقيف مما كاد يتسبب في إحداث ماس كهربائي، وأحدث 
بينه وبين  فوضى داخل التوقيف، وباستجوابه اعترف بإحراقه للسيارة الونش إثر خلاف 
بالقرب من  متوقفة   )...( الحريق على سيارة  وأثر  بالونش  السائق، وأن ذلك ألحق ضرراً 
الماء على أسلاك كهربائية داخل  القطيف رش  توقيفه بشرطة  أثناء  أنه  الونش، كما اعترف 
التوقيف، حيث علق ثوبه على الجدار ثم قام برشه بالماء لأجل غسله إلا أنه كان يوجد خلف 
الثوب أسلاك كهربائية لم يكن يعلم بها، وقد انتهى التحقيق إلى اتهامه بإحراق سيارة عمدا 
داخل  كهربائية  أسلاك  على  الماء  ورشه  أخرى،  بسيارة  الضرر  وإلحاق  بها  الضرر  وإلحاق 
التوقيف مما سبب حدوث فوضى داخل التوقيف، وذلك للأدلة والقرائن التالية:١ -اعترافه 
دفتر  من   )١٣ -١٦( رقم  الصفحة  على  المدون  عنها  المنوه  أقواله  في  وماجاء  عنه  المنوه 



405

على  المرفقين  التحقيق  دفتري  من   )١( رقم  والصفحة   )٣( رقم  اللفة  على  المرفق  التحقيق 
اللفة رقم )٤.٥(، وإقراره المرفق لفة رقم )١٠(. ٢ -محضر المعاينة المدون على الصفحة رقم 
)٣.٢( من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم )١(.٣ -تقرير الدفاع المدني المرفق صورته 
على اللفة رقم )٢( ٤ - المحضر المعد من قبل المناوبين بتوقيف شرطة القطيف المرفق على 
اللفة رقم )٨(، وبالبحث عما إذا كان عليه سوابق لم يعثر على سوابق مسجلة، وحيث إن 
إليه والحكم  أسند  ما  إثبات  أطلب  فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً،  المذكور  أقدم عليه  ما 
عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره )علمًا بان الحق الخاص فيما يتعلق بصاحب الونش 
انتهى باستلام قيمة الأضرار، أما صاحب الـ )...( فلم يراجع الجهة المختصة(، هكذا أدعي 
هذا، وقد حضر في هذه الجلسة المدعى عليه، وبعرض الدعوى عليه أجاب بقوله: )ما ذكره 
المدعي العام في دعواه صحيح، حيث قمت بإحراق سيارة عمداً وألحقت الضرر بها، كما 
مما  التوقيف  داخل  كهربائية  أسلاك  على  الماء  برش  وقمت  أخرى،  بسيارة  الضرر  ألحقت 
سبب حدوث فوضى داخل التوقيف، حيث حصل خلاف بيني وبين سائق الونش الذي 
قمت بإحراقه وقمت على إثره بإحراق سيارته الونش عمداً(، هكذا أجاب، هذا وقد جرى 
اللفة )٢( والمتضمن ماجاء في الدعوى أ.هـ.  الاطلاع على تقرير الدفاع المدني المرفق على 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: )إنني لا أقول في ذلك شيئاً(، هكذا أجاب، 
وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى عليه الدعوى، واعترف بما 
نسب إليه، ولما جاء في تقرير الدفاع المدني المنوه عنه أعلاه، وحيث ظهر من أوراق المعاملة 
انتهى باستلام قيمة الأضرار، وما أقدم عليه  الونش  يتعلق بصاحب  أن الحق الخاص فيما 
المدعى عليه  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لذلك  المدعى عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، 
على  الماء  ورشه  أخرى  بسيارة  الضرر  وإلحاق  بها،  الضرر  وإلحاق  عمدا  سيارة  بإحراق 
أسلاك كهربائية داخل التوقيف مما سبب حدوث فوضى داخل التوقيف، فقررت تعزيره 
لقاء ذلك بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، يحسب منها ما أمضاه من مدة في التوقيف، وجلده 
مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث دفعات متساوية كل دفعة خمسون جلدة، بين كل دفعة 
وأخرى مدة عشرين يوماً، وبذلك حكمت، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر معارضته 
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على الحكم وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، فجرى تسليمه صورة من القرار الشرعي، 
اعتراضه،  لتقديم  تاريخ هذه الجلسة  يوماً من  له ثلاثين  بتعليمات الاستئناف، وأن  وأفهم 
ففهم ذلك، أما المدعي العام فقرر عدم معارضته على الحكم، وعليه أقفلت الجلسة الساعة 
الثامنة وثلاثين دقيقة، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/٨/١٣هـ. 

الحمد لله وحده وبعد: فبناءً على ورود المعاملة إلينا من صاحب الفضيلة رئيس محكمة 
وبرفقها  الشرقية بخطابه رقم ٣٤٢٢٣٧١٤٠ في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  بالمنطقة  الاستئناف 
قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم ٣٤٣٤٩٣١١ في ١٤٣٤/١١/٤هـ 
والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤٢٧٥١٩٠٠ في ١٤٣٤/١٢/٢هـ، ونص المقصود منه ما 
أنه لم يتم ختم صورة الضبط  القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ  يلي: وبدراسة 
المرفقة بما يفيد طبق الأصل لملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال 
والتوقيع،  الختم   )...( استئناف:  قاضي  والتوقيع،  الختم   )...( استئناف:  قاضي  لازمها 
الله  حفظهم  الفضيلة  أصحاب  أجيب  .عليه  ا.هـ  والتوقيع  الختم   )...( استئناف:  قاضي 
تعالى بأنه تم إكمال اللازم، لذا جرى تحريره، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد. حرر في 

١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.
محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٣٥٠١٤/ ج٢  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  الاستئناف 
برقم  الدمام  بمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  بتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٥١٩٠٠
الخاص  ١٤٣٤/٨/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٩٥٣٢٩ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( )... الجنسية( في قضية إتلاف ممتلكات عامة، وقد تضمن 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار 
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المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ٣٤٣٤٩٣١١/ج٢/ب وتاريخ 
نبينا محمد وآله  ١٤٣٤/١١/٤هـ، قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٧هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٢١٨٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥١٢٦٧٢٦ 

إتلافاممامكاتا-احقاعاماوخاصا-اإحلتقاسيارةا-اشرباتلمقكلا-اتعدداتلقوتبقا-ا
مشددةا-ا ظلوفا إدتنةا-ا تلمامفا-ا بقيمةا مطالباها تلخاصا-ا بالحقا تلمدعيا تنازلا إسلترا-ا

تلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه(.

وتكسير  سيارة  بإحراق  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
زجاج سيارة أخرى وشربه للمسكر، وطلب الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية، كما 
حضر المدعي بالحق الخاص وادعى بمثل ما ادعى به المدعي العام وقرر أنه متنازل عن تعزير 
المدعى عليه، وأن مطالبته منحصرة في )أرش نقص( قيمة سيارته، ونظرا لأن المدعى عليه 
من أرباب السوابق الجنائية، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانته بحرق سيارة وتكسير زجاج 
سيارة أخرى وشربه للمسكر، كما ثبت لديه تنازل المدعي الخاص عن حقه تجاه تعزير المدعى 
واحدة،  دفعة  جلدة  ثمانين  المسكر  حد  علناً  عليه  المدعى  بجلد  العام  للحق  وحكم  عليه، 
وبسجنه لمدة سنة كاملة، وبجلده خمسين جلدة تكرر عليه خمس مرات، وبأخذ التعهد عليه 

بعدم العود لمثل ما بدر منه، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، 
افتتحت  صباحاً  والنصف  العاشرة  الساعة  ١٤٣٤/٠٨/٢٣هـ  الثلاثاء  اليوم  هذا  ففي 
برقم  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  بناءً  الأولى  الجلسة 
وتاريخ   )٣٤١٦٣٣٨٢٨( برقم  والمقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ،  وتاريخ   )٣٤٣١٢١٨٨(
١٤٣٤/٠٧/٠٥هـ، وفيها حضر المدعي العام )...( وقدم لائحة دعواه ضد )...( البالغ 
المقبوض عليه  العمر )٣٢( عاماً سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم )...(  من 
إلى  التحقيق  انتهى  دعواه:  في  قائلًا  العام  بالسجن  الموقوف  ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ،  بتاريخ 
توجيه الاتهام للمدعى عليه بحرق سيارة المدعو )...( وتكسير زجاج سيارة المدعو )...( 
وتعاطيه للعرق المسكر؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية:- ١/ما ورد بشهادة الشاهد المدونة 
على ملف التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم )٩( صفحة رقم )٢(. ٢/ما ورد في محضر سماع 
أقوال الحدث المرفق بالمعاملة لفة رقم )٩( صفحة رقم )٣(. ٣/ما ورد في محضر ضبط الحالة 
المرفق بالمعاملة لفة رقم )١( صفحة رقم )٦(. ٤/ومما يدل على سكره حرقه لسيارة وتكسير 
زجاج سيارة أخرى مع عدم وجود عداوة بينه وبين أصحابها، وبالبحث عن سوابقه عثر 
ترويج مخدرات، وسابقة  منها سابقة سرقة مساكن، وسابقة  أربع سوابق مسجلة:  له على 
شرب المسكرات، وسابقة ترويج وحيازة المخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل 
مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر، وبعقوبة 
قائمًا، هكذا ادعى، وبتلاوة دعوى  بأن الحق الخاص ما زال  لقاء فعله ذلك، علمًا  تعزيرية 
أجاب  أعلاه  إليها  المشار  هويته  من  التأكد  وبعد  الحاضر،  عليه  المدعى  على  العام  المدعي 
قائلًا: )ما ذكره المدعي العام من اتهامي بحرق سيارة المدعو )...(، وتكسير زجاج سيارة 
المدعو )...(، وأنني تعاطيت العرق المسكر، فهذا غير صحيح إطلاقاً، ولا أعلم عمّا ذكره 
المدعي العام شيئاً، وعلّي السوابق التي ذكرها المدعي العام وقد نلت جزاءها، هذه إجابتي(. 
البينة  وبطلب  ذكرته،  ما  الصحيح  قال:  العام  المدعي  على  عليه  المدعى  به  أجاب  ما  وبرد 
منه على ما ادعاه ونفاه وأنكره المدعى عليه قال: بينتي ما ذكرته من أدلة وقرائن، وأطلب 
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الشاهد )...( وإحضار الحدث )...( وإحضار معدي محضر ضبط الحالة،  مهلة لإحضار 
أنا )...(  العام الاستمهال أجلت الجلسة. الحمد لله وحده، وبعد، فلدي  المدعي  ولطلب 
رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة القائم بعمل فضيلة مساعد رئيس المحكمة الجزائية 
الشيخ )...( خلال إجازته الاعتيادية، ففي هذا اليوم الأحد ١٤٣٤/١٠/٢٥هــ افتتحت 
المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،  والنصف  العاشرة  الساعة  المحدد  موعدها  في  الثانية  الجلسة 
العام والمدعى عليه، فجرى سؤال المدعي العام عما طلب الاستمهال من أجله في الجلسة 
وإحضار   ،)...( الشاهد  لإحضار  ثانية  مهلة  وأطلب  الشاهد،  يحضر  لم  فقال:  السابقة 
الحدث )...(، وإحضار معدي محضر ضبط الحالة. ولطلب المدعي العام الاستمهال أجلت 
المدعي  به  العاشرة صباحاً، وأفهمت  الساعة  الجلسة إلى يوم الاثنين ١٤٣٤/١١/١٠هــ 
الجلسة.  وأقفلت  به  وعد  ما  بإحضار  العام  المدعي  على  التأكيد  وتمّ  عليه،  والمدعى  العام 
الساعة  المحدد  موعدها  في  الثالثة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١٠هــ  الاثنين  يوم  وفي 
التاسعة والنصف صباحاً، وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، 
كما حضر المدعو )...( وهو لا يحمل رخصة إقامة، وجرى إفهامه بأنه لا بد من إحضار ما 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعو  الخاص  بالحق  المدعي  حضر  كما  شخصيته،  يثبت 
السجل المدني رقم )...(، وأحضر معه ابنه الحدث المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( المضاف في دفتر العائلة الخاص بوالده، وحيث سبق طلب إحضاره 
جمادى  شهر  قبل  )إنه  قائلًا:  فأجاب  لديه  عما  سؤاله  جرى  فقد  الدعوى  ناظر  فضيلة  من 
الأولى من عام ١٤٣٤هــ حضر هذا الحاضر المدعو )...( وهو ابن عمي، ومعه زجاجة فيها 
بنزين وقام بسكبه على سيارة والدي الـ )...( بعد كسر زجاج الباب وقام بإحراقها، وكان 
يريد إحراق سيارة مجاورة، وأخذت أصرخ وخرج والدي بعد ذلك، وهرب ابن عمي من 
الموقع، هكذا أقرر بحضور المدعى عليه(، وبعد ذلك جرى سؤال المدعي بالحق الخاص عن 
دعواه قال: )إن هذا الحاضر قد قام بإحراق سيارتي الـ)...( إنتاج عام ٢٠٠٨م وأنني أطالبه 
دعواي(،  هذه  لنا  تخويفه  لقاء  بتعزيره  أطالب  ولا  ريال  ألف  ستون  وقدرها  قيمته  بدفع 
الجلسة،  الضبط ولم يحضروا في هذه  وحيث سبق طلب حضور معدي محضر  ذلك  وبعد 
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الخميس  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفع  جرى  الحقين  في  النظر  واستكمال  لديهم  ما  ولسماع 
التاسعة والنصف  الرابعة في موعدها المحدد الساعة  افتتحت الجلسة  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
صباحاً لديّ أنا )...( بعد عودتي من الإجازة الاعتيادية، وفيها حضر المدعي العام والمدعى 
عليه والمدعي الخاص، وبعد الاطلاع على ما ضبطه فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة 
المنورة الشيخ )...( القائم بعملنا فترة إجازتنا، سألت المدعي العام عن معدي المحضر فقال: 
لم يحضروا، وبعد مناقشة بين المدعى عليه والمدعي الخاص قال المدعى عليه: )إنني أقر بأنني 
قمت بحرق سيارة المدعو )...( وتكسير زجاج سيارة المدعو )...( وأنني تعاطيت العرق 
المسكر وأنا تائب ونادم على فعلي(، هكذا قال وقرر، بعد ذلك قال المدعي الخاص: )إنني 
أطلب قيمة سيارتي التي من نوع )...( صنع عام ٢٠٠٨م رقم اللوحة )...( التي قام المدعى 
عليه بإحراقها وقد قدرت قبل حادث الحرق بمبلغ )٥٥٠٠٠( خمسة وخمسين ألف ريال، 
وبعده بمبلغ )٥٠٠٠( خمسة آلاف ريال، ليكون فرق ما بين قيمة السيارة قبل الحادث وبعده 
مبلغ وقدره خمسون ألف ريال، أطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ(، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه قال: )لا مانع لديّ من ذلك وأطلب مهلة لمحاولة الصلح مع المدعي الخاص بالمبلغ 
المذكور(، وبعرض ذلك على المدعي الخاص قال: )لا مانع لديّ من ذلك(، بعد ذلك جرى 
مني الاطلاع على المعاملة، فوجدت ضمن طياتها تقديراً لسيارة المدعي الخاص مؤرخاً في 
المنورة، ويتضمن  بالمدينة  السيارات  ١٤٣٤/٠٦/١١هـ صادر من رئيس طائفة معارض 
تقدير سيارة )...( موديل ٢٠٠٨م رقم اللوحة )...( قبل الحادث بقيمة )٥٥٠٠٠( خمسة 
وخمسين ألف ريال، وبعد الحادث )٥٠٠٠( خمسة آلاف ريال، وقيمة الإصلاح )٥٠٠٠٠( 
خمسون ألف ريال، ولطلب المدعى عليه الاستمهال وموافقة المدعي الخاص إمهال المدعى 
الأربعاء  يوم  وفي  الجلسة.  أجلت  أعلاه  إليه  المشار  المبلغ  على  بينهما  الصلح  لمحاولة  عليه 
عشرة  الحادية  الساعة  المحدد  موعدها  في  الخامسة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٠هــ 
والنصف صباحاً، وفيها حضر المتداعيان والمدعي الخاص، وبسؤال المدعى عليه عما طلب 
الاستمهال من أجله في الجلسة السابقة قال: )لم يحصل بيني وبين المدعي الخاص أي صلح(، 
هكذا قال، ثم قال المدعي الخاص: )لن أصطلح مع المدعى عليه بشيء بخصوص المبلغ، 
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وأطلب الحكم على المدعى عليه بتسليم مبلغ خمسين ألف ريال )٥٠٠٠٠( وهي فرق ما بين 
قيمة سيارتي قبل حادث الحرق وما تساويه بعده، وأما حقي في تعزيره فأنا متنازل عنه لوجه 
الله عز وجل(، هكذا قال، فبناءً على ما تقدم من سماع الدعوى والإجابة وما عطف عليهما، 
العام وبدعوى المدعي الخاص، ونظراً لأن  وبما أن المدعى عليه أقر أخيراً بدعوى المدعي 
ما أقدم عليه المدعى عليه تعدٍ مجرم على أموال مصانة شرعاً، والشريعة الإسلامية جاءت 
بحفظ الكليات الخمس ومنها المال، وفي الحديث الشريف: ))كل المسلم على المسلم حرام: 
دمه وماله وعرضه(( رواه مسلم، ونظراً لأن المدعى عليه من أرباب السوابق الجنائية؛ حيث 
عثر له على أربع سوابق: ثلاث منها مخدرات، والرابعة سرقة، ولم يزجره ما صدر فيها من 
أحكام مما يوحي بإصراره على الاستمرار في طريقه المخالف، ونظراً لما جاء بتقدير سيارة 
إلزام  الموافق لما ذكر المدعي الخاص، ولكون المدعي طلب أخيراً  إليه أعلاه  المدعي المشار 
المدعى عليه بتسليم مبلغ خمسين ألف ريال)٥٠٠٠٠( فرق ما بين قيمة سيارته قبل الحادث 
وقيمتها بعده، ولجميع ما تقدم قررت الآتي:-أولًا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بحرق 
سيارة المدعو )...( وتكسير زجاج سيارة المدعو )...( وتعاطيه للعرق المسكر، كما ثبت لدي 
تنازل المدعي الخاص عن حقه الخاص تجاه تعزير المدعى عليه. ثانياً/ جلد المدعى عليه حد 
المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه للعرق المسكر ويكون الجلد علناً بمحفل عام 
يحصل به العبرة والزجر. ثالثاً/ سجن المدعى عليه مدة سنة كاملة يحتسب منها مدة إيقافه 
بسبب هذه الدعوى، وجلده خمسين جلدة تكرر عليه خمس مرات بين المرة والأخرى مدة 
لا تقل عن عشرة أيام، وأخذ التعهد المشدد عليه وإنذاره من العود لمثل ما بدر منه مستقبلًا، 
وتكسير   )...( المدعو  سيارة  حرق  من  أولًا  في  عليه  المنصوص  به  أدين  ما  على  له  تعزيراً 
العام، وجرى نصح  الحق  وبه حكمت لأجل  ما ظهر لي  )...(، هذا  المدعو  زجاج سيارة 
وتوجيه المدعى عليه بما يناسب المقام، وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه القناعة به وأبدى 
المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، 
وأمرت برفع الحكم مع كامل متعلقاته إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع، وأقفلت 
الثانية عشرة والربع ظهراً، وعلى ما تقدم حصل التوقيع وصلى الله  الجلسة في تمام الساعة 
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وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين حرر في ١٤٣٥/٠١/١٠هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم )٣٤١٦٣٣٨٢٨( وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١٧هـ، المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة 
برقم ٣٥٤٧٤٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ المرفق بها القرار الشرعي رقم ٣٥١١٢٦٦٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي في المحكمة الجزائية 
سيارة  إحراق  قضية  في  المتهم   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المتضمن  المنورة  بالمدينة 
على  الموافقة  بالأكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم 

الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٦٩٦٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٠٧٤٥٧ 

إتلافاممامكاتا-اإحلتقاسيارةامقاأجلةا-إنكارا-ادفعابسرسةاتلقيارةا-اتقليلاطبيا-ا
تضطلتبانفسيا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإحراق سيارة بعد استئجارها 
وائتمانه عليها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
باستئجار السيارة وأنكر إحراقها ودفع بأنه سرقت منه، وبطلب البينة من المدعي العام استند 
إلى القرائن الواردة في ملف القضية، ونظراً لأنها لا تكفي لإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب 
إليه فإنها تقوي التهمة في حقه، ولأن المدعى عليه دفع بسرقة السيارة ولم يقم بتقديم بلاغ 
منه،  وإهمالا  تفريطا  يعد  وذلك  مسؤوليته،  لإخلاء  عنها  للبحث  المختصة  للجهة  رسمي 
لذا فقد حكم القاضي بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه بقيامه بإحراق سيارة بعد استئجارها، 
ولتوجه التهمة بحقه فقد حكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده سبعين جلدة دفعة واحدة، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالدمام، بناءً على المعاملة 
المحالة إلي من فضيلة رئيس المحكمة برقم ٣٤٤٠٦٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ والمقيدة 
بوارد المحكمة برقم ٣٤٢٠٩٥٦٧٩ في ١٤٣٤/٩/١هـ، افتتحت الجلسة في يوم الثلاثاء 
 ،)...( العام  المدعي  حضر  وفيها  والنصف،  العاشرة  الساعة  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ  الموافق 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
وادعى المدعي العام قائلا: حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ وبالاطلاع على خطاب الدفاع 
المدني اتضح وجود سيارة نوع )...( موديل ٢٠١٣م لوحة رقم )...( عائدة ملكيتها لشركة 
)...( لتأجير السيارات مستأجرة من قبل المواطن/ )...( وقد وجدت بحي )...( في يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٤/٩هـ، وهي بحالة احتراق كامل، ومن خلال المعاينة والتحقيق 
اتضح جنائيا الحادث للحيثيات التالية: ١ - احتراقها بمكان منزو عن الأنظار. ٢ - عدم 
وجود سائقها في موقع الحادث. ٣ -اتهام الوكيل الشرعي لشركة )...( لمستأجر السيارة بأنه 
من تسبب في الحريق. ٤ - اختفاء مستأجر السيارة وعدم تجاوبه وقفل هاتفه الجوال وعدم 
مراجعته للشركة بخصوص الحادث. وبسماع أقوال الوكيل الشرعي لشركة )...( للسيارات 
أفاد أن المتهم قام باستئجار السيارة ويتهمه بأنه هو المتسبب في حرق السيارة؛ حيث إنه لم 
يبلغهم عن حرق السيارة ولم يراجعهم بعد الحريق ولم يتجاوب معهم عن طريق الاتصال، 
حيث كان جواله مغلقا، وبالاطلاع على محضر المعاينة تبين أنه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٩هـ مساء 
تم معاينة سيارة نوع )...( ٢٠١٣م لون أبيض لوحة رقم )...( عائدة ملكيتها لشركة )...( 
الفور تم  للمواطن/ )...( بموجب عقد تأجير سيارة، وعلى  السيارات، ومؤجرة  لتأجير 
الانتقال إلى موقع الحادث الذي نتج عنه احتراق السيارة بالكامل، ولم يجدوا عندها سائقا أو 
مالكا، وبالاطلاع على تقدير قيمة السيارة المعد من قبل شيخ معارض السيارات بالدمام، 
تبين أن قيمة التلفيات تقدر )٤٦٠٠٠( بستة وأربعين ألف ريال، وباستجواب المتهم/ أقر 
بقيامه باستئجار سيارة من شركة )...( لتأجير السيارات وقطع علاجه النفسي، وبعدها لا 
يعلم ما حصل له، وبالاطلاع على تقرير اللجنة النفسية بوزارة الصحة رقم ١٢٢٢٦٥٣/
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ت٤١/٣٢، اتضح أنه بعد الاطلاع على ملفه الطبي تبين أنه مصاب باضطراب نفسي ناجم 
وقد  تصرفاته،  عن  مسؤول  الراهنة  بحالته  وهو  المخدرة،  المواد  لتعاطي  سابق  تاريخ  عن 
انتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بإحراق سيارة بعد استئجارها وائتمانه عليها؛ وذلك للأدلة 
عنها  المنوه  السيارة  باستئجار  بقيامه  باعترافه  استجوابه  في  جاء  ما   - ١ التالية:  والقرائن 
والمرفق على اللفة رقم )١٤ -١٥(. ٢ - ما جاء في خطاب مدير إدارة الدفاع المدني المتضمن 
لشركة  الشرعي  الوكيل  أقوال  في  جاء  ما   - ٣  .)٧( رقم  اللفة  على  المرفق  الحادث  جنائية 
 )١( رقم  اللفة  المرفق على  اتصالاتهم  الرد على  وعدم  معهم  المتهم  تجاوب  عدم  من   )...(
صفحة)٤ -٥(؛ وحيث إن ما أقدم عليه المذكورـ وهو بكامل قواه العقلية المعتبرة شرعاًـ 
فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
العام على  وتردع غيره.)الحق الخاص لا يزال قائمًا( هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي 
المدعى عليه )...( أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بإحراق سيارة بعد 
استئجارها فغير صحيح، وإنما الصحيح أنني قمت باستئجار السيارة المذكورة في الدعوى 
من الشركة المذكورة في الدعوى من فرعها الذي يوجد في محافظة جدة، وقمت بقيادتها إلى 
التشغيل  وضع  في  السيارة  تركت  المحطات  إحدى  عند  وقوفي  وعند  الدمام،  مدينة  قرب 
ونزلت منها ثم سُرقت السيارة وكان فيها جوالي وأغراضي، ثم بعد ذلك قابلت أخي )...(، 
وبعد يومين أو ثلاثة أيام دخلت مجمع الأمل الطبي، وأما السوابق فصحيحة، وهي سابقة 
هذه  نفسي،  مرض  من  أعاني  بأنني  علما  مخدرات،  واستعمال  حيازة  وسابقة  أجهزة،  سرقة 
إجابتي(. وبسؤال المدعي العام على البينة التي تثبت صحة دعواه أجاب قائلا: ليس لدي 
إلا ما في أوراق المعاملة، وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بين طياتها على اللفة رقم 
)١٤ -١٥( محضر استجواب المدعى عليه والمتضمن إقراره باستئجار السيارة محل الدعوى 
من الشركة، وأنها قد سُرقت منه السيارة، كما وجدت بين طيات المعاملة على اللفة رقم )٤٢( 
تقرير اللجنة النفسية برقم ١٢٢٦٥٣/ت/٤١/٣٢ في ١٤٣٤/٧/٢٢هـوالمتضمن: تبين 
أنه مصاب باضطراب نفسي ناجم عن تاريخ سابق لتعاطي المواد المخدرة وهو بحالته الراهنة 
مسؤول عن تصرفاته ا.هـ. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة إقرار المدعى 
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عليه باستئجار السيارة المذكورة في الدعوى وإنكاره بقيامه بإحراقها، وبما أن المدعي العام 
اكتفى بما في أوراق المعاملة، وبما أن المدعى عليه مسؤول عما تحت يده، وبما أن المدعى عليه 
أقر بأن السيارة قد سُرقت ولم يقم بتقديم بلاغ رسمي للجهة المختصة للبحث عنها وإخلاء 
مسؤوليته، وذلك يعد تفريطا وإهمالا منه، وبما أن المدعى عليه صادق على السوابق، وبناء 
على ما جاء في تقرير اللجنة النفسية المذكورة آنفا؛ لذا كله فلم يثبت لدي إدانة المدعى عليه 
)...( بقيامة بإحراق سيارة بعد استئجارها، ولكن ما تقدم كلها قرائن توجد التهمة في حقه، 
وقررت تعزيره على ذلك بسجنه لمدة ثلاثة أشهر تحتسب منها مدة توقيفه السابقة في هذه 
القضية، وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة، وبما تقدم حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين 
قرر المدعي عليه قناعته به وقرر المدعي العام اعتراضه عليه بلائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، 
وتم تسليمه نسخة من الحكم في هذا اليوم وأفهم بتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، 
وأنه إذا انتهت هذه المهلة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في ذلك، وسوف يتم رفع الحكم 
إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وقد 

أقفلت الجلسة الساعة الحادية عشرة، وبه حرر في ١٤٣٤/١٠/١٣هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٩٥٦٧٩ برقم  الدمام 
٣٤/٢٧٣٠٨٤٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هــ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٣٢٩٧٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، الخاص  بالمحكمة 
حكم  القرار  تضمن  وقد  ممتلكات،  إتلاف  قضية  في   )...( ضد/  العام  المدعي  بدعوى/ 
الاعتراضية  واللائحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم حررفي١٤٣٥/١/٧هـ.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٦٢٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٩٣٩٦٦ 

إتلافاممامكاتا-اإلحاقاضررابقيارةا-اتعدداتلقوتبقا-اإنكارا-اتطابقاتلبصماتا-اعدما
ثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بكسر زجاج سيارة والإضرار 
وبعرض  سوابقه،  لكثرة  عليه  والتشديد  تعزيرية  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  إطاراتها،  بأحد 
الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها وأقر بالسوابق، وبطلب البينة من المدعي العام استند 
كسر  حادثة  على  عليه  المدعى  بصمات  انطباق  والمتضمن  الجنائية  الأدلة  تقرير  في  جاء  ما  إلى 
زجاج السيارة، وبعرضه على المدعى عليه أصر على إنكاره، ونظراً لأن المدعي العام لم يقدم 
دليلًا قاطعاً على إدانة المدعى عليه، ولأن انطباق بصماته مع تعدد سوابقه يوجه التهمة نحوه 
بصحة ما نسب إليه، لذا فقد حكم القاضي بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، ولتوجه 
التهمة ضده حكم بسجنه لمدة شهرين، وبجلده سبعين سوطا دفعة واحدة، فاعترض الطرفان، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٩٣٩٨١٣ وتاريخ  ٣٤١٧٦٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٦هـ، 
الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٥/٠١/٢٥هـ  الخميس  يوم  ففي  ١٤٣٤/٠٤/١٦هـ، 
المعمد من مرجعه بالخطاب رقم هـ م/  العام )...(  الساعة ٤٥: ٠١ وفيها حضر المدعي 
٢/ا/٢١٠٩وتاريخ١٤٣٤/٥/٥هـ وادعى على الحاضر معه )...(، البالغ من العمر )٢٩( 
عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: حيث إنه بتاريخ 
 )٣٦/١٧٩٠( رقم  الأمن  دوريات  محضر  التنعيم  شرطة  لمركز  ورد  ١٤٣٤/١/١٢هـ 
السيارة  تعرض  عن   )...( رقم  مدني  سجل  سنة   )٢٢(  )...( المواطن/  إخبارية  المتضمن 
بالزجاج  اللون لكسر  اللوحة )...( بيضاء  بقيادته وعائدة لوالده من نوع )...( رقم  التي 
الخلفي وضرر بسيط في إطار الباب الأيمن الخلفي أثناء وقوفها بجوار منزله. وبالانتقال 
ومعاينة السيارة العائدة للمخبر والتي من نوع )...( رقم اللوحة )...( بيضاء اللون موديل 
)٢٠١٢( اتضح وجود كسر بالزجاج الخلفي بالكامل وضرر بسيط في إطار الباب الأيمن 
الخلفي. وقد ورد تقرير الأدلة الجنائية رقم )٤٢٠٦٤٣( بتاريخ ١٤٣٤/١/١٦هـ المتضمن 
انطباق بصمات المدعى عليه على حادثة كسر زجاج السيارة، وتم رفع الأثر من على الباب 
الأيمن، كما قدرت قيمة التلفيات بمبلغ )٥٠٠( خمسمائة ريال سعودي. وقد انتهى التحقيق 
)٢٠١٢م(  عام  صنع   )...( نوع  من  سيارة  زجاج  بكسر  عليه  للمدعى  الاتهام  توجيه  إلى 
في  جاء  ١ -ما  التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  الخلفي،  الأيمن  الباب  بإطار  والإضرار 
تقرير الأدلة الجنائية رقم )٤٢٠٦٤٣( بتاريخ ١٤٣٤/١/١٦هـ المتضمن انطباق بصمات 
بإخبارية  جاء  رقم)٢١(.٢ -ما  لفة  المرفق  السيارة  زجاج  كسر  حادثة  على  عليه  المدعى 
المبلغ المنوه عنها والمرفقة لفة رقم )١( ص رقم )٤(. بالبحث عن سوابق المدعى عليه عثر 
والرابعة  المسكرات،  شرب  والثالثة  الوالدين،  عقوق  والثانية  الأولى  سوابق:  أربع  على  له 
المدعى عليه وهو بكامل  به  نار وحيازة سلاح بدون ترخيص. وحيـث إن ما قام  إطلاق 
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إليه  إدانته بما أسند  إثبات  المعتبرة شرعاً فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب  أهليته 
والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك، والتشديد عليه لكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها 
استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم ٩٣٩٥٨/٥/٥/١ بتاريخ 
١٤٢٩/٨/٢٣هـ )علمًا بأن الحق الخاص لازال قائمًا(. وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر 
الدعوى جملة وتفصيلا وقال: )لدي أربع سوابق أخذت محكوميتها جميعا وأنا الآن مسجون 
على ذمة قضية مخدرات(، هكذا قرر. وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي العام قال: 
الصحيح ما ذكرته في دعواي، وبينتي ما جاء في تقرير الأدلة الجنائية لفة )٢١(، وبالرجوع 
المذكورة  السيارة  المدعى عليه على حادثة كسر زجاج  انطباق بصمات  إليه وجدته يتضمن 
أصر  عليه  المدعى  على  وبعرضه   ،)...( الجندي  والآثار  البصمات  برفع  وقام  الدعوى،  في 
على إنكاره، كما رجعت لإخبارية المبلغ لفة )١( صفحة )٤(، وفيها اتهام صاحب السيارة 
ذلك  وبعرض  بينهما،  خلاف  إثر  على  زجاج سيارته  بتكسير  قام  بأنه  عليه  للمدعى   )...(
على المدعى عليه قال: )ليس صحيحا ولم أقم بتكسير زجاج سيارته وبيني وبينه مشكله من 
قرابة ستة أشهر تقريبا ولم نتقابل بعد ذلك(، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء 
على إنكار المدعى عليه للدعوى وعدم قيام الدليل القاطع على إدانته وانطباق بصماته توجه 
التهمة نحوه بما نسب إليه، خاصة مع إقراره بأنه لم يقابل المبلغ صاحب السيارة منذ ثلاثة 
أشهر تقريبا، واعتبارا لسوابق المدعى عليه، لذا كله لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب 
إليه، وحكمت بتعزيره لقاء توجه التهمة نحوه بالسجن شهرين من تاريخ إيقافه، وجلده 
سبعين سوطا دفعة واحدة، وبعرضه عليه قرر الاعتراض بدون لائحة، كما قرر المدعي العام 
الاعتراض بلائحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من 
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فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية رقم ٣٤١٩٩٧٠٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، 
المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة 
المتضمن  القرار  بباطن  بما دون  فيه  المحكوم  رقم ٣٥١٣٤٦٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢هـ، 
ممتلكات،  وإحراق  إتلاف  في  المتهم  الجنسية،  سعودي   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق. وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٥٦٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٤٠٠٧٠ 

إتلافاممامكاتا-اإطاراسيارةا-اتعمداإتلافها-اإنكارا-اشهادةالدىاجهةاتلاحقيقا-ابينةا
غيراموصمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإتلاف إطار سيارة مواطن 
أنكر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  عمدا، 
العام استند إلى ملف القضية، وفيه شهادة شاهد لدى  البينة من المدعي  صحتها، وبطلب 
جهة التحقيق بصحة ما نسب إلى المدعى عليه، وقد عجز المدعي العام عن إحضار الشاهد 
العام لا  للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مع إمهاله مدة كافية، ونظراً لأن ما قدمه المدعي 
يرقى لإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، ويوجه إليه التهمة بصحة ذلك، لذا فقد حكم 
القاضي بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه بإتلاف إطار سيارة مواطن، ولتوجه التهمة ضده فقد 
حكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي العام، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائيّة بسكاكا، وبناء على المعاملة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا المساعد برقم ٣٤١١٥٦٢٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٠٦٩٨٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/١٠هـ، 
ففي يوم السبت الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ، افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨ وقد وردتنا 
المعاملة من شعبة سجن سكاكا بخطابهم رقم ١/٣٢/٣٦٧/١١ بتاريخ ١٤٣٤/٥/٦هـ، 
الجنسية  سعودي   )...( ضد  عامة  دعوى  لائحة  الفوزان   )...( العام  المدعي  قدم  وفيها 
بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ تقدم المواطن/ 
)...( بدعوى لمركز شرطة العزيزية مفادها أن المتهم المذكور حضر أمام منزله في حي )...( 
التيار  قطع  لواقعة  مستقلة  أوراق  فرز  )جرى  منزله  على  الكهرباء  بإغلاق  وقام  بسكاكا، 
العامة  المرافق  حماية  بنظام  النوعي،عملًا  الهيئة  اختصاص  عن  خارجة  لكونها  الكهربائي، 
إطار سيارته  وتقطيع  وتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢٠هـ(.  رقم م/٦٢  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
بآلة حادة ثم ركب سيارة نوع )...( بيضاء اللون تحمل اللوحة رقم )...(، وورد في محضر 
واتضح   )...( نوع  من  المدعي  وأن سيارة   ،)...( بحي  الموقع  أن  اتضح  والمعاينة  الانتقال 
وجود ضربة بآلة حادة في الإطار الخلفي الأيسر، وأن بقية أجزاء السيارة سليمة، وبطلب 
استمارة السيارة من ذوي المتهم أفاد شقيقه بأن مفتاح السيارة نوع )...( بيضاء اللون تحمل 
 )...( نوع  للسيارة  المفصل  التقرير  على  وبالاطلاع  المذكور،  المتهم  مع   )...( رقم  اللوحة 
بيضاء اللون تحمل اللوحة رقم )...( اتضح أنها باسم والد المتهم الموقوف على ذمة قضية 
أخرى بشعبة سجن سكاكا، وباستجواب المتهم أقر بأن لديهم سيارة نوع )...( بيضاء وأنكر 
التهمة، وبسماع شهادة المواطن/ )...( أفاد بأنه شاهد المتهم المذكور وهو ينزل من سيارته 
نوع )...( تحمل اللوحة رقم )...( ومعه سكين، وقام بضرب إطار سيارة المدعي من نوع 
المواطن/  بإتلاف إطار سيارة  لــ/ )...(  التحقيق إلى توجيه الاتهام  جيب )...(، وانتهى 
التالية١ - ما جاء في استجوابه لفة )٢٤/٣٢(. ٢ -  )...( عمداً؛ وذلك للأدلة والقرائن 
)٤( الصفحة  على  الأولية  الاستدلال  إجراءات  دفتر  في  المدونة   )...( المواطن/  شهادة 
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على  الأولية  الاستدلال  إجراءات  دفتر  في  المدون  والمعاينة  الانتقال  محضر   - ٣  .)١( لفة 
التقرير المفصل للسيارة لفة )٣٠(. ٥ - إفادة شقيق المتهم بأن  الصفحة )٣(لفة)١(. ٤ - 
مفتاح السيارة مع المتهم المدونة في خطاب مدير مركز شرطة العزيزية رقم )١٤٠٣( بتاريخ 
أهليته  بكامل  وهو  المذكور،  المتهم  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   ،)٣١( لفة  ١٤٣٤/٣/٣هـ 
الجزائية  المحكمة  إلى  إحالته  معه  يتعين  مما  شرعا،  عليه  ومعاقب  مجرم  فعل  شرعاً  المعتبرة 
استناداً للمادتين )١٢٦، ١٢٨( من نظام الإجراءات الجزائية؛ فإنني أطلب إثبات إدانته بما 
أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره )علمًا بأن الحق الخاص مازال 
قائما(، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا: )إن ما ذكره المدعي العام 
في دعواه واتهامه لي بإتلاف إطار سيارة المواطن )...( عمداً فغير صحيح، علما بأن علي عدة 
سوابق منها اعتداء وطعن، كما أنني موقوف على ذمة قضية أخرى(، هكذا أجاب. وبعرضه 
على المدعي العام قال: الصحيح ما ذكرته، وبينتي الأدلة والقرائن السابق ذكرها، وأطلب 
جلسة  وفي  القادمة،  الجلسة  موعد  إلى  وأمهلته  لطلبه  فأجبته  الشاهد،  لإحضار  الإمهال 
أخرى حضر المدعي العام عن بينته وطلب الإمهال مرة أخرى لإحضارها، فأمهلته لطلبه 
ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة لهذا اليوم الخميس الساعة الثانية عشرة 
البينة طلب الإمهال مدة كافية فأجبته  العام، وبسؤاله عن  المدعي  والنصف، وفيها حضر 
لذلك وأمهلته إلى موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة الساعة الثامنة 
والنصف، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عن البينة أجاب 
قائلا: إنني لم أستطع إحضارها والاكتفاء بما جاء في أوراق المعاملة من أدلة وقرائن، وأطلب 
الرجوع إليها. هكذا أجاب. وبالرجوع إليها وجدتها تتضمن شهادة المواطن )...( المتضمنة 
أنه شاهد المدعى عليه وهو ينزل من سيارته نوع )...( تحمل اللوحة رقم )...( ومعه سكين 
وقام بضرب إطار سيارة المدعي من نوع جيب )...( ا.هـ. والمرفقة على اللفة )١(، وبعرضه 
على المدعى عليه أجاب قائلا: إن شهادة المدعو )...( غير صحيحة، علما أن السيارة نوع 
)...( المذكور رقم لوحتها في شهادة الشاهد لا أعرفها وليست لي. هكذا أجاب. وبسؤال 
الدعوى  من  تقدم  ما  على  بناء  لذا  بينة،  مزيد  لدي  ليس  قال:  بينة  مزيد  عن  العام  المدعي 
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لإدانة  بينة  وجود  لعدم  ونظرا  العام،  المدعي  دعوى  عليه  المدعى  أنكر  وحيث  والإجابة، 
المدعى عليه، ونظرا لما تضمنته شهادة الشاهد تحقيقا والمشار إليها آنفا لوجود التهمة، فقد 
قررت ما يلي: أولا: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بإتلاف إطار سيارة المواطن )...( 
عمدا. ثانيا: حكمت بتعزيره لقاء التهمة، وذلك بسجنه ثلاثة أشهر تحتسب منها مدة ايقافه 
في هذه القضية، وبجلده خمسين جلدة دفعة واحدة. وبه قضيت. وبعرضه على المدعي العام 
قرر عدم قناعته، طالبا رفعها للاستئناف مكتفيا بما قدم في لائحته، وبعرضه على المدعى عليه 
قرر قناعته بالحكم وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  وتاريخ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  برقم٣٤٢٦٨٢٢٤٩ 
الشيخ/ )...( المسجل برقم٣٤٣٤٤٢٠٤في١٤٣٤/١٠/٢٨هـ، الخاص بدعوى المدعي 
العام ضد/ )...( في قضية إتلاف ممتلكات، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع 
تنبيه فضيلته إلى أن ينوه  بالقرار والضبط قبل بعث المعاملة إلى جهة التنفيذ، بأن ما حكم به 
على المدعى عليه لا يؤثر على الحق الخاص، كما أنه يتعين بالتحديد تاريخ توقيف المذكور؛ 
ليعلم مدة سجنه لدى جهة التنفيذ. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بحائل

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٢٤٨٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٧١٩٦٦ 

إتلافاممامكاتا-اتشترتكافياإحلتقاسيارةا-اتقببافياإتلافهاا-اإنكارا-اشهادةاشهودا-ا
بينةاغيراموصمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

إحراق  بالاشتراك في  إدانتهما  إثبات  المدعى عليهما؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
سيارة مواطن والتسبب في إتلافها، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه الأول أنكر صحتها ودفع بأن المدعى عليه الثاني أخبره بأنه من قام بإحراق 
السيارة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني أنكر صحتها كما أنكر ما جاء في جواب 
غير  بشهادة  فشهدا  شاهدين  أحضر  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  الأول،  عليه  المدعى 
موصلة لإثبات الدعوى، ولأن تلك الشهادة مع ما جاء من قرائن في الدعوى توجه التهمة 
إلى المدعى عليهما بصحة ما نسب إليهما، لذا فقد حكم القاضي بعدم ثبوت إدانة المدعى عليهما 
بما نسب إليهما، ولتوجه التهمة عليهما فقد حكم بسجن كل واحد منهما لمدة خمسة أشهر، 

وبجلده تسعين جلدة مفرقة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بحائل،  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم ٣٤٤٠٢٤٨٣  بحائل  الجزائيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  لنا من  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٨/٢٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٩٦٥٩٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ، 
العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٩/١٤هـ،  الاثنين  يوم  ففي 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من:١ -  كل  معه  الحاضرين  على  وادعى   )...(
المدني رقم )...( ٢ - )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، أنه بتاريخ 
١٤٣٤/٧/١٧هـ، تبلغت الجهة الأمنية من المواطن/ )...( عن تعرض سيارة والده نوع 
)...( غمارتين( صنع عام )٢٠٠٩م( لوحة رقم )...( للإحراق، ويتهم الأول بذلك؛ لأنه 
شهد آثار أقدام شخص داخل إلى الحوش وخرج منه وكان الأثر واضحاً واتجه إلى سيارة، 
اتضح له من أثرها أنها نوع سيارة )...( وتعود للأول، وبالانتقال والمعاينة إلى الموقع في قرية 
)...( اتضح أن المنزل بيت شعبي، وكانت السيارة المشار إليها تقف بجوار المنزل وشوهد 
آثار الحريق عليها؛ حيث احترقت مقدمتها بالكامل والمرتبة الأمامية مع الطبلون وسقف 
الآلية العلوي بالكامل، وشوهد آثار أقدام شخص بالقرب من السيارة، واتضح من خلال 
متابعة الأثر أنه كان خارجاً من الحوش وركب مع سيارة متوقفة بالشارع )وقد قرر قصاص 
الأثر انطباق آثار سيارة الأول نوع )...( على الأثر الموجود في موقع إحراق السيارة )...(، 
أن  ١٤٣٤/٨/١هـ  بتاريخ   )١٥٢١( رقم  حائل  منطقة  شرطة  مدير  خطاب  تضمن  وقد 
قيمة تلفيات السيارة المشار إليها )٣٧.٠٠٠( سبعة وثلاثون ألف ريال، وباستجواب الأول 
اعترف أنه في ليلة الحادثة كان في سيارته نوع )...( ويرافقه الثاني، وطلب منه الثاني أن يوصله 
لمنزل )...( )المجني عليه( لكونه يريد النزول عنده، وفعلًا توجه به إلى منزل )...( وأنزله، 
وبعد أقل من دقيقة اتصل عليه الثاني وطلب منه أن يعود إليه، وعاد إليه وركب معه وعليه 
علامات الارتباك والخوف، ثم شاهد النيران ترتفع من منزل )...( ومن السيارة الـ )...(، 
فسأل الثاني عن ذلك فأفاده الثاني أنه قام بإحراق السيارة )...(، وطلب منه أن يوصله لمنزله 
بقرية )...( فرفض ذلك، وتوجه به الأول إلى منزله ونزل وأعطى سيارته الثاني لإخفائها 
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أنكر ما  الثاني  القضية، ثم حضر والده وأخبره بما حدث، وباستجواب  ولعدم توريطه في 
جاء في أقوال الأول، وأنه لم يشاهده تلك الليلة، وأنه لم يركب معه بسيارته، وقد شهد كل 
من )...( و)...( و)...( أنهم شاهدوا الثاني قبيل الفجر وبرفقته الأول. كما شهد )...( أنه 
التحقيق معهما  أسفر  الحادثة، وقد  ليلة  الثاني وذلك في  عليه  فرد  الأول  اتصل على جوال 
عن اتهامهما بالاشتراك في إحراق سيارة مواطن والتسبب بإتلافها؛ وذلك للأدلة والقرائن 
التالية: ١ -ماجاء في أقوال الأول المنوه عنها المدونة على الصفحة رقم )١٦.١٥( من دفتر 
التحقيق المرفق لفة رقم )٢(. ٢ -ماجاء في شهادة الشهود المنوه عنها المدونة على الصفحة 
ــ ٨( من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم )١(. ٣ -إقرار قصاص الأثر المنوه عنه المدون  رقم )٥ ـ
على الصفحة رقم )٤( من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم )١(. ٤ -محضر الانتقال والمعاينة 
المنوه عنها المدونة على الصفحة رقم )٣( من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم )٢(. وبالبحث في 
سجلهما الجنائي تبين خلوه من السوابق، وحيث إن ما أقدما عليه فعل مجرم ومعاقب عليه 
شرعاً، أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما وتردع 
غيرهما، علمًا بأن الحق الخاص مازال قائمًا. هكذا ادعى. وبعرض دعوى المدعي العام على 
المدعى عليه الأول )...( أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاشتراك بإحراق 
 )...( الثاني  عليه  المدعى  أن  والصحيح  صحيح،  فغير  إتلافها  في  والتسبب  مواطن  سيارة 
طلب مني في الليلة التي وقعت فيها الحادثة ركب معي على سيارتي الـ )...(، فطلب مني 
عليه  والمدعى  أنا  توجهت  وفعلا  المحترقة،  السيارة  صاحب   )...( منزل  إلى  به  أذهب  أن 
الثاني )...( ونزل عنده، وبعد أقل من دقيقة اتصل علي وطلب مني أن أعود له وعدت إليه 
وركب معي وعليه علامات الارتباك والخوف، ثم شاهدت النيران ترتفع من منزل )...( 
أنه قام بإحراق سيارة )...( وطلب مني  الـ )...(، فسألته عن ذلك فقال لي  ومن سيارته 
أذهب به إلى منزله بقرية )...( فرفضت ذلك وتوجهت به إلى منزله وأعطيته سيارتي لعدم 
توريطي بالقضية وذهبت إلى أبي وأخبرته بما حدث(. هكذا أجاب. كما أجاب المدعى عليه 
الثاني بقوله: )ما ذكره المدعي العام والمدعى عليه الأول كله غير صحيح، والصحيح أني لم 
اشاهد المدعى عليه الأول ولم أركب معه بسيارته(. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي 
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العام قال: الصحيح ما ذكرته في دعواي، وبطلب البينة التي تثبت صحة دعواه أجاب قائلا: 
الموافق  يوم الاثنين  القادمة إن شاء الله تعالى. وفي  البينة وسوف أحضرها في الجلسة  لدي 
المدعى  لحضوره  وحضر  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ 
عليهما كل من:١ - )...(. ٢ - )...(. وفيها أحضر المدعي للشهادة وأدائها كلا من:١ - 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أخي المدعى عليه )...(، وبسؤاله 
عما لديه من شهادة أجاب قائلا: )أشهد لله تعالى أنه في ليلة يوم الاثنين ١٤٣٤/٧/١٧هـ 
اتصل علي )...( في حوالي الساعة الثانية والنصف ليلًا يسالني عن حالي، حيث أني كنت 
مسافر، وقد قاطعه المدعى عليه الثاني بالكلام وأخذ منه الجوال وكلمني وسلم علي، هذا 
ما لدي من شهادة(، كما أحضر المدعي العام للشهادة وأدائها. ٢ - )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( وهو أخو المدعى عليه )...(، وبسؤاله عما لديه من شهادة 
حريق  وقوع  وقبل  ١٤٣٤/٧/١٧هـ،  الاثنين  ليلة  في  أنه  تعالى  لله  )أشهد  قائلًا:  أجاب 
الثالثة  الساعة  حوالي   )...( محطة  عند  شاهدتهم   )...( ومعه   )...( أخي  شاهدت  السيارة 
فجراً، هذا ما لدي من شهادة(. وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه الثاني أجاب 
لصدورها  وذلك  صحيحة  فغير  شهادتهم  وأما  شيئاً،  عنهم  أعلم  فلا  الشهود  )أما  قائلًا: 
ومصلحتهم  الأول  عليه  للمدعى  أخوة  لأنهم  وذلك  الدعوى؛  في  مصلحة  أصحاب  من 
هكذا  الأول(.  عليه  المدعى  أخيهم  سبيل  وإخلاء  التهمه  هذه  في  إدانتي  لمحاولة  واضحة 
أجاب، ثم طلبت من المدعي العام زيادة بينة قال: لدي البينة وسوف أحضرهم في الجلسة 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  تعالى.  الله  شاء  إن  القادمة 
وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهما كل من: ١ - )...( ٢ - )...(. وبطلب البينة التي 
وعد بها المدعي العام أجاب قائلًا: ليس لدي بينة سوى ما قدمته لكم في لائحة الدعوى 
وما أحضرته لكم من شهود. هكذا أجاب. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليهما )...(. ٢ - )...( 
وبسؤال المدعي العام عن مزكين لشاهديه أجاب قائلا: )إنه جرى طلب المزكين مع الشهود 
ولم يحضر منهم أحد(. وبسؤال المدعي العام عن زيادة البينة أجاب قائلا: ليس لدي سوى ما 



430

�لاعتد�ء على �لمال ـ �إتلاف ممتلكات

أحضرته لكم. هكذا أجاب. وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق 
المعاملة، وبما أن المدعى عليهما أنكرا ما جاء في دعوى المدعي العام، وبما أن المدعي العام لم 
يحضر سوى شاهدين، وبعد النظر في شهادتهما وجدتها غير موصلة وغير كافية؛ حيث إن 
كلا الشاهدين لم يشهدا على الفعل الصادر من المدعى عليهما أو أحدهما، لذا كله فلم يثبت 
لدي إدانة المدعى عليهما بالاشتراك في إحراق سيارة مواطن مع توجه التهمة عليهما بذلك، 
وحكمت عليهما تعزيراً بما يلي: أولًا: سجن كل واحد منهما خمسة أشهر، ويحسب لهما كل 
سجن سجنا به في هذه القضية. ثانياً: جلد كل واحد منهما تسعين جلدة مفرقة على ثلاث 
دفعات، بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام. وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليهما 
العام الاعتراض على الحكم،  المدعي  قرر كل واحد منهما الاعتراض على الحكم، كما قرر 
وطلب الجميع رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية. والله الموفق وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٣هـ.

بتدقيق  المختصة  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الواردة من فضيلة رئيس  المعاملة  القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على 
لدينا  والمقيدة  ١٤٣/٣/٥هـ،  تاريخ  في   ٣٤١٩٦٥٩٤٠ برقم  بحائل  الجزائية  المحكمة 
من  الصادر  الشرعي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٦هـ،  تاريخ  في   ٣٤١٩٦٥٩٤٠ برقم 
برقم ٣٥١٦٢٦٨٤ في  بحائل  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  الفضيلة  صاحب 
)...( سعودي  العام ضد كل من/١ -  المدعي  بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ  تاريخ 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(  - ٢)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
المدني رقم)...( بشأن إحراق سيارة، وقد تضمن القرار حكم صاحب الفضيلة وفقه الله على 
المدعى عليهما على النحو المفصل في القرار المرفق، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق 
المعاملة: جرت المصادقة على ماحكم به فضيلته من تعزير المدعى عليهما بالقرار المشار إليه 

أعلاه. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٢٠٠٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٣٥٣ 

إتلافاممامكاتا-امالاعاما-اسجينا-اإحلتقاغلفةافياتلقجنا-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا
بالاقببا-اثبوتاتلإدتنةا-اظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتماكحلمةا
يومكلاهذتافياشهلكلاهذتافيابمدكلاهذت(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإتلاف المال العام عن طريق 
إحراق الغرفة التي يُحتجز فيها بأحد السجون، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بتسببه في احتراق الغرفة بعد أن نام وفي يده سيجارة مشعلة 
ثم استيقظ من النوم على آثار الحريق، ونظرا لخطورة التهمة المسندة إلى المدعى عليه وعظم 
خطرها، ولكثرة سوابقه وتلاحقها، وكون غالبها يأخذ صفة الإتلاف والإفساد، لذا فقد 
ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالتسبب في إتلاف المال العام عن طريق إحراق الغرفة 
التي يُحتجز فيها بأحد السجون، وحكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، 
على ألا تتداخل هذه العقوبة مع أي عقوبة أخرى، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بسكاكا،  الجزائيّة  المحكمة  في 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٤٢٠٠٩ برقم  بسكاكا  الجزائية 
٣٤١٧٨٠٧٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ 
 )...( العام  المدعي  حضر  وفيها  الأولى،  الجلسة  افتتحت  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة 
وقدم لائحة الدعوى العامة ضد/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
العام لفرع الهيئة بمنطقة الجوف أدعي  والتي جاء فيها بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء 
على المذكور أعلاه أنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/٥هـ ورد لمركز شرطة الخالدية كتاب مدير شعبة 
سجن سكاكا رقم ٢٩٥ المتضمن قيام المتهم المذكور بإحراق غرفته بالحجز الانفرادي بشعبة 
بتاريخ  بأنه  أفراد السجن  المعد من قبل  الواقعة  إثبات  سجن سكاكا، حيث جاء في محضر 
الانفرادي  بالحجز  غرفته  داخل  بطانيته  بإحراق  المذكور  السجين  قام  ١٤٣٤/٧/٤هـ، 
بشعبة سجن سكاكا وتم إطفاء الحريق ولم يحدث إصابات، وبمعاينة مسرح الجريمة اتضح 
أنه يقع في شعبة سجن سكاكا في الحجز الانفرادي رقم )٤(، واتضح وجود بطانية متعرضة 
للحرق ولم يتبق منها سوى جزء بسيط، ولوحظ على الجدار اسوداد من الأسفل إلى الأعلى، 
والمتهم موقوف على ذمة قضية أخرى، وبسماع أقوال المذكور اعترف بأنه كان يدخن وأنه 
نام والسيجارة لا تزال في يده، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ )...( بإتلاف المال العام 
والقرائن  للأدلة  بشعبة سجن سكاكا؛ وذلك  الانفرادي  بالحجز  إحراق غرفته  عن طريق 
على   )١٠( لفة  الاستدلال  إجراءات  ملف  في  المدون  الأقوال  سماع  في  إقراره  التالية:١ - 
صفحة رقم )٩/١(. ٢ - محضر إثبات الواقعة المعد من أفراد السجن لفة )٢(. ٣ - محضر 
الانتقال والمعاينة المدون في ملف إجراءات الاستدلال لفة )٣/٢( على صفحة رقم )٢/١(. 
٤ - تناقض أقواله. وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً 
فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا، ما يتعين معه إحالته الى المحكمة الجزائية استنادا للمادة )١٢٦، 
١٢٨( من نظام الإجراءات الجزائية، فإني أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة 
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تعزيرية تزجره وتردع غيره، هذه دعواي، وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه 
وسؤاله عنها أجاب بقوله: )ما ذكره المدعي العام ليس بصحيح من كل وجه، والصحيح 
أني كنت موقوفاً في الحجز الانفرادي، وكنت قد أكلت علاجي النفسي المنوم وطلبت من 
رجل الأمن أن يعطيني دخاناً، فقام بإعطائي ثلاث سجائر فقمت بتدخين إحدى السجائر 
آثار الحريق فوجدت  النوم على  ونمت والسيجارة مشتعلة في يدي، ثم إني استيقظت من 
البطانية تشتعل وقمت بإطفائها وانتهى الأمر بذلك(، هذه إجابتي. وبعرض إجابة المدعى 
المعاملة،  أوراق  في  ما  وبينتي  دعواي،  في  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  العام  المدعي  على  عليه 
المعاملة وجدت بين طياتها محضر  لفات  إلى  إليها، هكذا قرر. وبالرجوع  الرجوع  وأطلب 
ملف  من   ٢ -٣ رقم  الصفحة  على  المدون  ١٤٣٤/٧/٥هـ  في  المؤرخ  والمعاينة  الانتقال 
إلى  الانتقال  تم  أنه  يتضمن  وجدته  عليه  وبالاطلاع   ،)١( لفة  بالمعاملة  المرفق  الاستدلال 
الموقع واتضح أنه بسجن سكاكا، وبالدخول إلى السجن اتضح أن الجاني موجود بداخل 
الحجز الانفرادي، وهو عبارة عن سبع غرف تخص الحجز الانفرادي تقع في الدور الأرضي 
للسجن، حيث كان السجين موقوفاً بالحجز الرابع، وبالدخول إلى الغرفة اتضح أن الباب 
يفتح باتجاه الشمال، وبالدخول إلى الحجز لم يوجد سوى بطانية، واتضح تعرضها للحرق ولم 
يبق منها سوى جزء بسيط، وعلى الجدار المقابل للباب الرئيسي للغرفة اسوداد من الأسفل 
إلى الأعلى، وفوق الباب الرئيسي للغرفة أيضا يوجد اسوداد بسيط ولا يوجد أي آثار أخرى، 
وقد تضمن المحضر أنه تم الانتقال والمعاينة برفق الأدلة الجنائية وأنه تم التصوير من قبل 
الأدلة الجنائية أهـ، كما وجدت بين طيات المعاملة المحضر المؤرخ في ١٤٣٤/٧/٥هـ المعد 
من قبل مناوب الحجز الانفرادي المرفق بالمعاملة لفة )٢(، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن 
أنه في يوم الأربعاء ١٤٣٤/٧/٥هـ، خلال الفترة المسائية قام النزيل/ )...( بإحراق بطانيته 
داخل الحجز الانفرادي، وذلك في تمام الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، وتم إطفاء الحريق 
ولم تحدث أي إصابات لأي نزيل بالحجز الانفرادي أهـ، كما جرى الاطلاع على محضر سماع 
أقوال المدعى عليه المدون على الصفحة رقم ١ -٩ من ملف الاستدلال المرفق بالمعاملة لفة 
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رقم )١( فوجدتها موافقة لإجابته أهـ. وبعرض ما تقدم على المدعى عليه قال: )الصحيح 
بإجابتي، وأما سوابقي فصحيحة وأخذت عليها الجزاء، وهي عبارة عن سابقة  ما ذكرته 
عام  اعتداء  وسابقة  ١٤٢٠هـ،  عام  شخص  طعن  وسابقة  ١٤١٧هـ،  عام  مزرعة  حرق 
وسابقة  ١٤٢٥هـ،  عام  اعتداء  وسابقة  ١٤٢٥هـ،  عام  شخص  طعن  وسابقة  ١٤٢٣هـ، 
انتحار عام ١٤٢٦هـ، وقد أوقفت بتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ على ذمة قضية إحراق  محاولة 
سيارة أحد المواطنين، وتم الحكم علي للتهمة بالسجن مدة خمسة أشهر يحتسب منها المدة 
التي توقفتها وجلدي مائتي جلدة(، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما 
قرره الطرفان، وحيث أقر المدعى عليه بأنه قد نام وفي يده سيجارة مشتعلة وأنه قد استيقظ 
من النوم على آثار الحريق فوجد البطانية المذكورة بالدعوى تشتعل وأنه قام بإطفائها، وذلك 
المذكورة  التهمة  لخطورة  ونظراً  بالدعوى،  المذكور  بالحريق  بتسببه  عليه  المدعى  من  إقرار 
بالدعوى وعظم أثرها؛ حيث إن الإحراق في السجن يعرض حياة بقية السجناء وسلامتهم 
المدعى عليه وتلاحقها، وكون  لكثرة سوابق  إفساد عام ومتعد؛ ونظراً  للخطر، وفي ذلك 
غالبها يتخذ صفة الإتلاف والإفساد، حيث إن منها حرق مزرعة، وقد أوقف المدعى عليه 
أيضاً قبل أشهر على ذمة قضية حرق سيارة مواطن، وذلك مما يقوي التهمة ضد المدعى عليه 
ويستدعي تشديد العقوبة عليه زجراً وتأديباً له وردعاً لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
تسببه  في  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  أولًا:  يلي:  ما  قررت  فقد  تقدم  لما  هذا(،  بلدكم  في 
بإتلاف المال العام عن طريق إحراق غرفته بالحجز الانفرادي بشبعة سجن سكاكا. ثانياً: 
تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة ستة أشهر وجلده مائتي جلدة مفرقة على أربع دفعات، بين 
كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوع قدر كل دفعة خمسون جلدة، على ألا تتداخل هذه 
العقوبة مع أي عقوبة أخرى. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، 
وأما المدعي العام فقرر عدم القناعة وطلب الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه. 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٩/٧هـ.
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الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحـكـمـة  الواردة من فـضيلــة رئيس  المعاملة  بمنطقة الجوف على  بمحكمة الاستئناف 
الصادر  القرار  بها  المرفق  برقم٣٤٢٨٨٤٣٤٢وتاريخ١٤٣٥/١/١١هـ،  بسكاكا  الجزائية 
بدعوى  الخاص  برقم٣٤٣١٤١٩٠وتاريخ١٤٣٤/٩/٧هـ،   )...( الشيخ/  فضيلة  من 
حكم  القرار  تضمن  وقد  السجن،  في  بطانية  بإحراق  لاتهامه   )...( ضد/  العام  المدعي 
المعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته 
بناء على قرارنا  بالقرار وصورة ضبطه  وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه 
رقم٣٤٣٨٠٦٨٢في١٤٣٤/١٢/١٨هـ. قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٣٤٤٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٣٩٩٣٥ 

إتلافاممامكاتا-امالاعاما-اصدماملكبةاأمنيةاعمدتا-اإنكارا-اشهادةاشهودا-ابينةاغيرا
موصمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

تابعتين  مركبتين  بصدم  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
للدوريات الأمنية عمدا وعدوانا أثناء تأدية عملهما وإلحاق أضرار بهما، وطلب الحكم عليه 
بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ودفع بأن قائدي المركبتين 
اصطدما بسيارته من الخلف، وبطلب البينة من المدعي العام أحضر شاهدين فشهدا شهادة 
غير موصلة لإثبات إدانة المدعى عليه، ولأن تلك الشهادة توجه التهمة للمدعى عليه، لذا 
فقد حكم القاضي بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، ولوجود التهمة حكم بسجنه 
لمدة شهر، وبجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

القاضي في المحكمة الجزائيّة بسكاكا، وبناء على  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 



437

المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا برقم ٣٤١٤٣٤٤٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٥٩٩٤٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٨هـ، 
وفيها   ،١١  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ  الموافق  السبت  يوم  ففي 
حضر المدعي العام والمدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
الخالدية  شرطة  مركز  تسلم  ١٤٣٤/٢/٤هـ  بتاريخ  إنه  قائلًا:  دعواه  العام  المدعي  وقدم 
تقرير الدوريات الأمنية رقم )٥٨٣( المتضمن قيام المتهم أعلاه ويرافقه )...( )جرى حفظ 
الأوراق بحقه( على سيارة من نوع )...( تحمل لوحة رقم )...( بالهروب من دوريات الأمن 
عند طلبهم الاستيقاف )جرى فرز أوراق مستقلة لهروبه من الأمن وإحالتها للمرور( والذي 
عند هربه قام بصدم دوريتين من نوع جيب و)...(،وبانتقال رجل الضبط الجنائي إلى مسرح 
الحادث تم معاينة الدورية الأمنية من نوع )...( تحمل الرقم )...(، ووجد بها صدمة من 
الرفرف الأيمن وصدمة على الرفرف الخلفي الأيسر، ويوجد احتكاك على طول جسم السيارة 
من الجهة اليمنى، وتم معاينة الدورية الأمنية من نوع جيب تحمل لوحة رقم )...(، ووجد 
قدره  بمبلغ  التلفيات  قيمة  ووردت  الأيمن،  الرفرف  من  واحتكاك  الأمام  من  صدمة  بها 
٥٩٢٠ ريالا. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى )...( بصدم مركبتين تابعتين للدوريات 
الأمنية عمداً وعدواناً أثناء تأدية عملهما والإضرار بهما وفقاً لقيمة التلفيات المرفقة. وحيث 
إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا، ما 
يتعين معه إحالته للمحكمة الجزائية وفقا لنص المادة )١٢٦( من نظام الإجراءات الجزائية، 
تردعه وتزجر غيره،  تعزيرية مشددة  بعقوبة  إليه والحكم عليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  فإني 
أجاب  عليه  المدعى  على  وبعرضها  ادعى  هكذا  قائما.  لازال  المتضررة  الجهة  حق  بأن  علما 
قائلًا: ما ذكره المدعي العام ضدي في دعواه غير صحيح، فلم أقم بصدم مركبتين تابعتين 
التلفيات  لقيمة  وفقاً  بهما  والإضرار  عملهما  تأدية  أثناء  وعدواناً  عمداً  الأمنية  للدوريات 
المشار إليها، والصحيح أن تلك المركبتين الأمنيتين قامتا بصدمي من الخلف، هكذا أجاب. 
وبعرض ذلك على المدعي العام قرر قائلًا: الصحيح ما ذكرته وبينتي عليه ما يلي:١ - محضر 
تنفيذ المهمة المرفق لفة رقم )٣٠(. ٢ - تقدير قيمة التلفيات المرفق لفة رقم )٣٥( أطلب 
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الرجوع إليها. هكذا قرر. وبالرجوع إليها وجدتها مطابقة لما ذكر، وبمواجهة المدعى عليه 
قرر قائلًا: )ما ورد في تنفيذ المهمة غير صحيح، وأما ما ورد في تقدير التلفيات فلا علم لي به 
ولم أتسبب بها وأطلب إلزام قائدي المركبتين بدفع عوض الضرر اللاحق بسيارتي(. هكذا 
قرر. وبعرض ذلك على المدعي العام قرر قائلًا: الصحيح ما ذكرته. هكذا قرر. فطلبت منه 
إحضار معدي محضر تنفيذ المهمة المستند عليه في دعواه فاستعد لذلك وطلب مهلة فأجبته 
لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ افتتحت الجلسة 
الساعة العاشرة، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه )...( ولم يحضر المدعي العام معدي 
محضر تنفيذ المهمة، وبعرض ذلك على المدعي العام قرر قائلًا: أطلب إمهالي لذلك. هكذا 
قرر فأجبته لطلبه وقررت إمهاله مهلة ثانية، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ 
عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  والنصف،  عشرة  الثانية  الساعة  الجلسة  افتتحت 
على  ذلك  وبعرض  الآن،  حتى  المهمة  تنفيذ  محضر  معدي  العام  المدعي  يحضر  ولم   )...(
المدعي العام قرر قائلًا: أطلب إمهالي لذلك. هكذا قرر فأجبته لطلبه وقررت إمهاله مهلة 
ثالثة وأفهمته باعتباره عاجزاً عن إحضارهم حال عدم حضورهم، وأن له ذلك ما لم تقفل 
المرافعة ففهم ذلك. ورفعت الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ افتتحت 
العام  المدعي  وأحضر  عليه،  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  الواحدة،  الساعة  الجلسة 
الشهود المستند عليهما في دعواه وهما: )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
كل  قرر  وباستشهادهما   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...(
مسح  أثناء  أنه في ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ  العظيم  العلي  بالله  أشهد  قائلًا:  بمفرده  منهما  واحدٍ 
)...( طريق العروبة لاحظت جيب اللون أخضر بدون لوحات ومكتوب في مكان اللوحة 
حتى  بعد  عن  متابعته  وتمت  الوقوف  رفض  الاستيقاف  منه  طلب  وعندما   ،)...( الخلفية 
وصوله طريق الملك عبدالله مع الإمام، ثم حد الدورية الأمنية من نوع )...( صدمها من 
الأمام والجهة اليسرى، وكذلك قام بحد دورية أمنية أخرى من نوع جيب وصدمه من الجهة 
اليمنى الأمامية، وقام بصدم الرصيف متعمداً، واستقرت السيارة في نفس الموقع وتعطلت. 
هذا ما أشهد به. هكذا أداها كل واحدٍ منهما بمفرده، وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى 
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عليه قرر قائلًا: )ما ورد بشهادة الشاهدين غير صحيح، ولا طعن لي بالشاهدين(. هكذا 
قرر. وبعرض ذلك على المدعي العام قرر قائلًا: الصحيح ما ذكرته وأطلب إمهالي لإحضار 
الجلسة  ورفعت  المرافعة.  تقفل  لم  ما  ذلك  له  بأن  فأفهمته  قرر.  هكذا  للشاهدين.  مزكين 
للتأمل. وفي جلسة أخرى في يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الواحدة، وفيها حضر المدعي العام وحضر بحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عن 
معدلين للشهود أجاب قائلا: لم أستطع إحضارهم. هكذا أجاب. لذا؛ فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام، وحيث إن شهادة الشهود 
التهمة قررت ما يلي: لم  البينة، ونظرا لتوجه  غير موصلة لإدانة المدعى عليه وعدم وجود 
يثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بصدم مركبتين تابعتين للدوريات الأمنية عمدا وعدوانا 
أثناء تأدية عملهما والإضرار بهما وفقا لقيمة التلفيات المرفقة، ولوجود التهمة فقد حكمت 
بتعزيره، وذلك بسجنه شهرا تحتسب منها مدة إيقافه في هذه القضية، وبجلده خمسين جلدة 
دفعة واحدة، وبعرضه على المدعي العام قرر عدم قناعته بالحكم طالبا الاستئناف بلا لائحة، 
مكتفيا بما جاء في لائحة الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم. وأقفلت 
الجلسة الساعة الواحدة والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالجوف  الاستئناف  بمحكمة 
من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٤/١١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٧٥٩٩٤٤ برقم  بسكاكا، 
فضيلة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٤٣٠٢٨١٦ في ١٤٣٤/٨/٢٢هـ، الخاص بدعوى 
المدعي العام ضد/ )...( في قضية إتلاف ممتلكات عامة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، قررنا المصادقة 
على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى التنويه في القرار أن المدعي العام سقط حقه في الاعتراض 
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ما  العام على استكمال  المدعي  ليعلم بذلك، كما أن على فضيلته حث  لعدم تقديم لائحته، 
طلب منه، وأن تأخره في ذلك لا يخدم المصلحة العامة، وأنه إذا تكرر مثل ذلك فإن الدائرة 
والضبط،  القرار  في  وسجله  العام  المدعي  اسم  ذكر  يتعين  أنه  كما  بذلك،  مرجعه  ستحيط 
بالإضافة إلى أن ما حكم به لا يؤثر على الحق الخاص قبل بعث المعاملة إلى جهة التنفيذ، كما 
ينبه فضيلته ما دام أنه قائم بعمل ناظر القضية إلى عرض الدعوى مرة أخرى التي سبق أن 
ضبطت من غيره على طرفي الدعوى وتدارك ذلك مستقبلًا. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١١٦٥٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٦٨١٢١ 

تعاطيا تلأمنا-ا رجالا منا هلوبا أمنيةا-ا ملكبةا صدما عاما-ا مالا ممامكاتا-ا إتلافا
مخدرتتا-اإسلترا-اإنكاراتلاعاطيا-اعدماثبوتها-اتحميلامخبريا-اتوجهاتلاهمةابالاعاطيا-ا

إدتنةابالصدماوتلهلوبا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

تلقاعدةاتلشرعيةلا“لااعذرالمناأسل”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما؛ طالباً إثبات إدانة الأول بصدم دورية أمنية، 
وإدانتهما بالهروب من رجال الأمن، وتعاطيهما مادة الإمفيتامين المحظورة، وطلب الحكم 
عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  السفر،  من  والمنع  وبالسجن  تعزيرية  بعقوبة  عليهما 
الأول أقر بصحتها، وبعرضها على المدعى عليه الثاني أقر بالهروب من رجال الأمن وأنكر 
التعاطي، وقد استند المدعي العام لإثبات ذلك إلى التقرير الكيميائي الشرعي، وبالاطلاع 
عليه وجد يتضمن احتواء عينة الدم المسحوبة منه على مادة الإمفيتامين المحظورة، ونظراً 
لأن ذلك يقوي التهمة بحقه في تعاطي المخدرات، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى 
عليه الأول بصدم الدورية وهروبه من رجال الأمن واستعماله للمخدرات، وحكم بسجنه 
لمدة شهر وخمسة عشر يوماً، وبجلده سبعين جلدة دفعة واحدة، كما ثبت لديه إدانة المدعى 
عليه الثاني بهروبه من رجال الأمن، ووجه له شبهة استعمال المخدرات، وحكم بسجنه لمدة 
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عشرة أيام، وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من 
محكمة الاستئناف.

المكرمة،  بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٤١١٦٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢١٢٢١٠٧ وتاريخ 
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٤/٠٩/١٣هـ  يوم الأحد  ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ، ففي 
)١٢:٣٠( وفيها حضر المدعي العام )...( وادعى على الحاضرين معه كل من )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، قائلًا في دعواه عليهما: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ قبض على المدعى عليهما إثر 
مشاهدتهما يقفان بسيارة )...( يقودها المدعى عليه الأول مع سيارة أخرى من نوع )جيب(، 
للخلف محاولًا دهس  بالرجوع  قام صاحب الجيب  للتأكد منهم  نزول رجل الأمن  وعند 
رجل الأمن فهربت السيارتان، فتمت ملاحقة سيارة المدعى عليهما، وقام بصدم الدورية 
بإيقاف  ووجه  الميدان  مشرف  تدخل  العمليات  بلاغ  وبعد  الأيسر  الرفرف  في  الرسمية 
السيارة بالقوة الجبرية، وتمت متابعته فاحتك بأحد الأرصفة مما أدى إلى عطل في )الكفر( 
الدورية مما تسبب في الاحتكاك  أمام  السائق  الأمامي ثم توقف محاولا الهرب، ففتح باب 
بالرفرف الأيمن فتم القبض عليهما عند محاولة الهرب، وقدرت التلفيات بقيمة ١٥٧٠ وتم 
سدادها من قبل شقيق المدعى عليه/ )...( بموجب خطاب الدوريات الأمنية رقم ٦١٣٨ 
 )...( نوع  من  جيب  )صاحب  بأن  أفاد  عليه  المدعى  وباستجواب  ١٤٣٤/٧/٢٦هـ،  في 
فتحرك  الدورية  توقفت  وقوفه  وعند  التوقف،  منه  فطلب  الطريق  على  بالتحرش بهم  قام 
شاهدهم  ثم  النورية،  جهة  فدخل  الدورية  فلحقته  الأمن  رجل  وصدم  الجيب  صاحب 
بسيارتهم فضرب كفرعليهم  السيارة واحتك  فتجاوز من جانب  الجيب  الدورية  صاحب 
ثم توقف فقبض عليهم(، وباستجواب المدعى عليه الثاني أفاد بأنه )كان يرافق المدعى عليه 
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التوقف،  منه  الطريق فطلب  بالتحرش بهم على   )...( نوع  فقام صاحب جيب من  الأول 
الدورية  فلحقته  الأمن  )...( وصدم رجل  فتحرك صاحب  الدورية  توقفت  وقوفه  وعند 
فدخلا جهة النورية، ثم شاهد صاحب الدورية الجيب فتجاوز من جانب السيارة واحتك 
 )...( الأمن  فقبض عليهم(، وبضبط شهادة رجلي  توقفا  ثم  بسيارتهم فضرب كفرعليهم 
و)...( أفادا بأنهما شاهدا جيب بدون لوحات يقف بجانب السيارة الـ )...(، وعند التوقف 
أمامهم نزل رجل الأمن )...( للتأكد من هوياتهم فقام صاحب الجيب بالرجوع للخلف 
من أجل الهروب فكاد أن يصدم رجل الأمن )...( بالرفرف الأيسر الأمامي أثناء رجوعه 
للخلف، والذي قام بوضع يديه على السيارة لتجنب الصدمة، ثم هرب من الموقع وهرب 
صاحب )...( فتمت ملاحقة صاحب )...( كونه الأقرب للدورية، وتم إبلاغ العمليات 
التي طلبت إيقافه عن طريق النداء ولكنه رفض الوقوف، وأثناء اللحاق به في أحد الشوارع 
التقدم عليه للوقوف أمامه احتكت سيارته في الدورية الأمنية مع الجانب الأيسر  ومحاولة 
متابعته حتى  فتمت  المساندة  لطلب  العمليات  إبلاغ  فتم  الهرب،  فواصل  للدورية  الخلفي 
السائق  فقام  وتوقفه،  إتلافه  في  تسبب  مما  الرصيف  في  بسيارته  الخاص  )الكفر(  اصطدم 
الموقع،  من  فهربا  السيارة  باب  في  الدورية  فاحتكت  الهروب  أجل  من  السيارة  باب  بفتح 
وتم ضبطهم بقرب أحد المنازل. وصدر تقرير مركز السموم رقم ١٣٠٩ ورقم ١٣٠٩٦ 
بأن العينة المسحوبة من المدعى عليهما تحتوي على الإمفتامين المخدر، وقد انتهى التحقيق إلى 
اتهام المدعى عليه الأول بصدم الدورية الأمنية والهروب من رجال الأمن، وللمدعى عليه 
الثاني بالهروب من رجال الأمن وتعاطيهما لمادة الإمفتامين المخدر؛ وذلك للأدلة والقرائن 
بالمدونة  المنوه عنه والمدون لفة رقم)٢١/٢٠(. ٢ - شهادة الشهود  التالية: ١ - اعترافهما 
وحيث   ،)٤٣/٤٢( رقم  لفة  الكيميائي  التقرير   - ٣ رقم)٤/٣(.  لفة  القبض  بمحضر 
المخدرات  لنظام مكافحة  نظاماً وفقاً  المدعى عليهما فعل مجرم ومعاقب عليه  به  قام  ما  إن 
لذا أطلب  الملكي رقم )م/٣٩( في ١٤٢٦/٧/٨هـ؛  بالمرسوم  الصادر  العقلية  والمؤثرات 
إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بما يلي: ١ - بعقوبة تعزيرية لقاء صدم الدورية للمدعى 
للفقرة  وفقاً  بالسجن  الثاني. ٢ -  للمدعى عليه  بالنسبة  الأول والهروب، وللهروب  عليه 
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)١( المادة )٤١( من النظام المشار إليه أعلاه. ٣ - منعهما من السفر بعد انتهاء محكوميتهما 
وفقاً للفقرة )١( من المادة )٥٦( من النظام المشار إليه أعلاه. مع تشديد العقوبة على المدعى 
عليه الأول استنادا لبرقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية رقم ٣٦٧١٧/٢/٥/١ في ١٤٣١/٦/١١هـ. علمًا بأن الحق الخاص منته بالتنازل، 
هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهما أجاب )...( قائلًا: ما ذكره 
المدعي  ذكره  ما  قائلًا:   )...( عليه  المدعى  أجاب  كما  إجابتي.  هذه  صحيح،  العام  المدعي 
العام من هروبي من رجال الأمن فصحيح، هذه إجابتي، وما ذكره من استعمالي للمخدرات 
فغير صحيح، هذه إجابتي. وبسؤال المدعي العام عن بينته فيما أنكر المدعى عليه )...( قال: 
التقرير الكيميائي الشرعي المرفق بالمعاملة رقم )٤٢( والمتضمن احتواء عينة الدم المسحوبة 
وبعرض  أجاب.  هكذا  ذلك.  لدي سوى  وليس  المخدر،  الأمفيتامين  مادة  على   )...( من 
ذلك على المدعى عليه )...( قال: لم أتعاط المخدرات. هكذا أجاب. فبناء على ما سلف من 
الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على محضر القبض والاستجواب، والتقريرين الكيميائيين 
الشرعيين المتضمنين إيجابية دم المدعى عليهما على مادة الأمفيتامين المخدر المحظور، ولإقرار 
المدعى عليه )...( بما نسب إليه في دعوى المدعي العام، وإقرار المدعى عليه )...( بهروبه 
من رجال الأمن، وللقاعدة الشرعية “لا عذر لمن أقر”، ولإنكار المدعى عليه )...( استعماله 
بينة موصلة على دعواه، ونظراً لأن ما أقدم عليه  العام  للمخدرات، ولعدم تقديم المدعي 
المدعى عليهما فعل مجرم شرعاً ومجرم نظاماً ويستحقان العقوبة التعزيرية على ما بدر منهما، 
ونظراً لخلو صحيفتهما من السوابق؛ لما سبق كله فقد قررت ما يلي: أولًا: ثبت لدي إدانة 
المدعى عليه )...( بصدم الدورية وهروبه من رجال الأمن واستعماله للمخدرات، وعزرته 
لقاء ذلك بسجنه لمدة شهر وخمسة عشر يوماً وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة. ثانياً: ثبت 
لدي إدانة المدعى عليه )...( بهروبه من رجال الأمن وأوجه له شبهة استعمال المخدرات، 
وعزرته لقاء ذلك بسجنه لمدة عشرة أيام وجلده خمسين جلد دفعة واحدة. هذا ما ظهر لي 
وبه حكمت. وبعرض ذلك على المدعى عليهما قررا القناعة، كما قرر المدعي العام الاعتراض 

بدون لائحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة 
في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على القرار رقم ٣٥١٤٩٩٧١ 
الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  بتاريخ 
بمكة المكرمة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم بصدم الدورية الأمنية ومحاولة 
الهروب المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة 

على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ررررتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٢١٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٥٩٧٨ 

إتلافاممامكاتا-امالاعاما-اصدماملكبةاأمنيةا-اإسلترا-اثبوتاتلإدتنةا-اتعزيلابالقجن.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالإضرار بسيارة الدورية 
وطمس  السيارة  تضليل  مخالفة  ارتكابه  بسبب  الوقوف  قائدها  منه  طلب  أن  بعد  الأمنية 
لوحاتها فاصطدم بالدورية الأمنية، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالهروب من 
الدورية الرسمية والتسبب بأضرار فيها، وحكم بسجنه لمدة عشرة أيام، فاعترض المدعي 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الرس،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥١١٣٥٥٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٢١٩
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ، 
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بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  بدائرة  العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠٩  :٤٥( الساعة 
الرس )...( المكلف بمهمة الادعاء العام بالمحكمة العامة بمحافظة الرس؛ بناء على خطاب 
 ٣٥٧٨/٢/٢ ص  هـ  رقم  الرس  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  دائرة  رئيس  سعادة 
بالسجل  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٣/١١/٢١هـ،  وتاريخ 
التحقيق  بدائرة  عاماً  مدعيا  )بصفتي  نصها  مكتوبة  دعوى  بصحيفة   )...( رقم  المدني 
يبلغ من العمر )١٩( عاماً، سعودي  العام بمحافظة الرس أدعي على:- )...(،  والادعاء 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( يقيم في الرس، غير محصن، طالب، قبض عليه 
١٤٣٤/١٢/١هـ،  بتاريخ  الحضورية  بالكفالة  عنه  وأفرج  بتاريخ:١٤٣٤/١١/١٩هـ، 
بموجب أمر الإفراج رقم )هـ ص٢١٣٣/٢/٣( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، استناداً للمادة 
مركز  إلى  ورد  ١٤٣٤/١١/١٩هــ  بتاريخ:  فإنه  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١٢٠(
بقيادته  المدعى عليه  القبض على  المتضمن  الدوريات الأمنية  البكيرية محضر  شرطة محافظة 
سيارة نوع )...( موديل)٢٠١١م( تحمل اللوحة رقم )...( بعد طلب الدورية منه الوقوف 
بسبب ارتكابه مخالفة تضليل السيارة وطمس لوحاتها ارتكب الفرار، وأثناء المطاردة علقت 
سيارة المدعى عليه بأحد الأرصفة فتوقفت خلفه الدورية مباشرةً ملامسةً لسيارته لمحاولة 
منعه من الهرب، إلا أنه اصطدم بالدورية حينما حاول الرجوع للخلف واستمر هارباً باتجاه 
محافظة الرس، وقبل وصوله انحرفت السيارة حتى تعثرت بمنحدر ترابي فتم القبض عليه، 
بصحة  أفادا  عليه  المدعى  مرافقي  وباستجواب  اتهام(.  لهما  يوجه  )لم   )...( يرافقه  وكان 
الواقعة، وبسماع أقوال المدعى عليه واستجوابه اعترف بالهروب من الدورية خوفاً من حجز 
سيارته، وأفاد أنها احتكت بالدورية بعد أن صدمه قائد الدورية من الخلف. تمت معالجة 
المخالفات المرورية من قبل جهة الاختصاص )وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق 
مسجلة حتى تاريخه(. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/ )...( بالإضرار بسيارة الدورية 
الأمنية؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية:-١ -ما جاء في أقوال المدعى عليه المنوه عنها المدونة 
على الصفحة رقم)٥و٦( من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم)٩(. ٢ -ما جاء في أقوال مرافقي 
المدعى عليه المنوه عنها المدونة على الصفحة رقم)١و٢و٣و٤( من دفتر التحقيق المرفق لفة 
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المرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه  الدوريات  رقم)٩(. ٣ -محضر 
١ -إثبات  أطلب:  لذا  شرعا،  عليه  ومعاقب  مجرم  فعل  شرعا  المعتبرة  أهليته  بكامل  وهو 
إدانته بما أسند إليه. ٢ -الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره لقاء ما أقدم عليه( 
ا.هـ. هكذا ادعى. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي العام أني هربت من 
أني كنت وضعت لاصقاً على زجاج  ذلك  والسبب في  الرسمية فصحيح،  الدورية  سيارة 
السيارة ويسمى تظليلًا، وهذا يعد مخالفة مرورية، كذلك قمت بتغطية أرقام لوحتي السيارة 
لئلا يتم ضبط المخالفات المرورية في نظام ساهر المختص بضبط المخالفات المرورية، وأثناء 
هروبي من سيارة الدورية الرسمية لحقت بي سيارة الدورية الرسمية وعلقت السيارة التي 
الدورية  صدام سيارة  بإلصاق  الرسمية  الدورية  قائد سيارة  وقام  الأرصفة،  بأحد  بقيادتي 
التي بقيادتي ونتج عن ذلك أضرار بالسيارتين  الرسمية الأمامي بالصدام الخلفي للسيارة 
سماع  وبعد  أجاب.  هكذا  تائب(،  الآن  وأنا  علي،  القبض  تم  وبعدها  هروبي،  أكملت  ثم 
الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه أقر بالدعوى، لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه 
بالهروب عن الدورية الرسمية والتسبب بأضرار في سيارة الدورية الرسمية، وحكمت لقاء 
ذلك بسجنه لمدة عشرة أيام تحتسب منها مدة إيقافه السابقة، وحال النطق بالحكم وتلاوته 
عليهما أعلمتهما بحقهما بطلب الاستئناف، فقرر المدعى عليه قناعته، وقرر المدعي العام عدم 
 قناعته وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية. واختتمت الجلسة الساعة 
)١٠: ١٠(. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ.

القضـايا  لتدقيق  الثانيـة  الدائـرة  قضـاة  نحـن  اطلعنـا  فقد  وبعـد،  وحـده  لله  الحمـد 
رئيس  فضيلـة  من  الـواردة  المعاملـة  على  القصيم  بمنطقـة  الاستئناف  بمحكمة  الجزائية 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ؛  في   )٣٥١١٣٥٥٥( برقم  الرس  محافظة  في  العامة  المحكمة 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٨هـ،  في   )٣٥١٥١٤٨٢( رقم  القرار 
القاضي في المحكمة، الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( ؛ لاتهامه بالإضرار بسيارة 
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الدورية الأمنية. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بثبوت إدانة المدعى عليه بما نُسب إليه في 
القرار وصورة  وبدراسة  فيه.  ل  المفصَّ النحو  أيام على  لمدة عشرة  بسجنه  الدعوى، وحكم 
المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق،  ضبطه وأوراق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ررررتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٥٤٣٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٨٦٧٤٤ 

إتلافاممامكاتا-امالاعاما-اكسرازجاجاملكبةاأمنيةا-اتعطيمهااعناأدتءاعممهاا-اإنكارا-ا
سبقاتلإسلتراتحقيقاا-ادفعابالإكلتهاعميها-اشاهدامعدلاشرعاا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجها

تلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بكسر زجاج سيارة الدورية 
الأمنية وتعطيلها عن أداء مهام عملها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
أمام جهة  عليه  المدعى  إقرار  إلى  العام  المدعي  استند  وقد  أنكر صحتها،  عليه  المدعى  على 
التحقيق، كما حضر قائد الدورية فشهد بصحة الدعوى وجرى تعديله التعديل الشرعي، 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر صحة الإقرار ودفع بالإكراه على التوقيع عليه، كما أنكر 
صحة ما جاء في الشهادة، ونظراً لأن تلك القرائن تقوي التهمة بحق المدعى عليه، ولوجود 
سابقة مماثلة له، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وصرف النظر 
عن طلب إثبات ذلك، ولتوجه التهمة القوية ضد المدعى عليه فقد حكم بسجنه لمدة ثلاثة 
أشهر، وبجلده مائة جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد عليه بالبعد عن كل ما يثير الشك والريبة، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥١٦٩٤٧٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٥٤٣٠
١٤٣٥/٠١/١٦هـ، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
العام )...( وادعى على الحاضر معه في المجلس الشرعي  المدعي  )١١:٤٥(، وفيها حضر 
إنه  دعواه:  في  قائلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعو/ 
بحي  بعملها  الأمنية  الدوريات  سيارات  إحدى  قيام  وأثناء  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ  بتاريخ 
)...( بالقرب من مسجد )...(، قام المدعى عليه برمي سيارة الدورية بقارورة زجاج، مما 
أدى إلى إتلاف زجاج الباب الأمامي الأيمن ثم هرب، وبالبحث والتحري عنه تم القبض 
وعشرين  بمائة  )١٢٠ريال(  الدورية  تلفيات  قدرت  وقد   ١٢/٣/،١٤٣٤ بتاريخ  علية 
ريالا، وبسماع أقوال المدعى عليه أقر بكسر زجاج الدورية، وبالبحث عن سوابقه عثر له 
على سابقتين مسجلتين ضده، وقد انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بكسر زجاج سيارة 
الدورية الأمنية وتعطيلها عن أداء مهام عملها؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره 
خطاب   - ٣  .)٢( رقم  لفة  الأمنية  الدوريات  محضر   - ٢  .١١  - ١٠ ص   )١( رقم  لفة 
التلفيات  تقدير  المتضمن   ،١٤٣٤/١٢/٢٣ وتاريخ   ٩٦١٣ رقم  الأمنية  الدوريات  مدير 
ومعاقب  مجرم  فعل  عليه  المدعى  به  قام  ما  إن  حيث   ،)٢١( رقم  لفة  )١٢٠ريال(  بقيمة  
إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيزية وتشديدها عليه،  إثبات ما أسند  عليه شرعاً؛ لذا أطلب 
وفقا لتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 
التلفيات(،  قيمة  سداد  يتم  لم  بأنه  )علمًا  ١٤٣٢/٦/١١هـ  وتاريخ   ٣٦٧١٧/٣/٥/١
وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: )لا صحة لما جاء بالدعوى جملةً وتفصيلًا، ولا صلة لي 
بهذه الواقعة( هكذا أجاب، فجرى عرض إقراره المرفق لفة رقم١ ص١٣ عليه فقال: )إنه 
لا صحة لهذا الإقرار وقد أكرهت على التوقيع عليه في مركز الشرطة بالقوة، وقد أنكرت 
ذلك كله عند هيئة التحقيق، كما أن السوابق التي علَي صحيحة(، وقد جرى الاطلاع على 
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أقوال المدعى عليه المرفقة لفة رقم٢٣ فإذا هي موافقة لإجابته أعلاه، فجرى سؤال المدعي 
العام: هل لديك بينة على ما جاء في دعواك؟ قال: نعم لدي شهود المحضر المرفق ومستعد 
الموافق١٤٣٥/٠١/٣٠هـ  الثلاثاء  يوم  وفي  لذلك.  الجلسة  رفعت  وعليه  بإحضارهم. 
افتتحت الجلسة الساعة )١٢.٠٠(، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه، وبسؤال المدعي 
العام عن بينته أجاب قائلًا: لقد أحضرت للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، ويعمل في الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وبسؤاله عما لديه 
أجاب قائلًا: أشهد لله تعالى بأنه في شهر شوال الماضي، وأثناء قيامي بعملي في الدورية الأمنية 
بحي )...( في منتصف الليل، شاهدت شخصاً داخل الحي يقوم بالإشارة لي في زقاق صغير 
فدخلت بالسيارة لأستوضح حاله، فلما اقتربت منه بالدورية قام برمي قارورة زجاج على 
زجاجة الراكب في الدورية فتكسرت زجاجة باب الراكب بالكامل ثم لاذ بالفرار، ودخل 
 )...( يا  بعيد  من  ينادي  للسيارة شخصاً  أسمع وقت ضربه  الحي، وكنت  المنازل في  أحد 
لا ترمي يا )...(، تعال فسألت عن المنزل الذي دخله الشخص فقالوا لي: هو بيت )...( 
وفيه شخص اسمه )...( معروف بالسوابق، ولعدم وجود أمر بالدخول للمنزل تم كتابة 
المحضر وتسليمه لمركز الشرطة، هذا ما لدي. هكذا شهد. وبعرضه على المدعى عليه قال: 
)لا صحة لما جاء فيه(، فجرى سؤال المدعي العام: هل لديك بينة على ما جاء في دعواك؟ 
قال: لا بينة لدي سوى ما هو مرفق بالمعاملة، وقد حضر لتزكية الشاهد كل من ١ - )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(. و٢ - )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( وشهدا بعدالته. وعليه جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه المرفق 
لفة رقم١، وبعرضه عليه قال: )لا صحة لما جاء فيه(. وعليه، وبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، وما أشير إليه أعلاه، فلم يثبت لدي قيام المدعى عليه )...( المذكور بكسر زجاج 
سيارة الدورية الأمنية وتعطيلها عن أداء مهام عملها لعدم البينة الموصلة، وصرفت النظر 
إليها  بقيامه بذلك للقرائن المشار  القوية  التهمة  أنه تتجه نحوه  إثبات ذلك، إلا  عن طلب 
أعلاه ولوجود سابقة مماثلة له، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة 
هذه القضية وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين بين كل دفعة والتي تليها عشرة 
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أيام، مع أخذ التعهد عليه بالبعد عن كل ما يثير الشك والريبة نحوه، وبعرض الحكم على 
المدعى عليه قرر القناعة بالحكم، كما قرر المدعي العام الاعتراض بلائحة اعتراضية، وأفهم 
بتعليمات الاستئناف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.

الدائرة  قضاة  نحن  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية 
المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  بكتاب  المحكمة  هذه  إلى  الواردة 
القرار رقم )٣٥١٣٩٣٣٠(  المرفق بها  رقم )٣٥١٦٩٤٧٢( وتاريخ )١٤٣٥/٣/١٥هـ( 
الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  )١٤٣٥/٢/٧هـ(  وتاريخ 
بكسر  المتهم  الجنسية،  سعودي   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المكرمة،المتضمن  بمكة 
زجاج الدورية الأمنية وتعطيلها عن أداء مهام عملها، المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة 
الحق  لقاء  الحكم  على  الموافقة  بالأكثرية  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  القرار 

العام، والله الموفق،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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القضائي بالمحكمة الجزائية بالأحساء في  أنا )...( الملازم  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المكتب القضائي )...(، وبناء على المعاملة المحالة من رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء برقم 
)٣٣٢٢٢٩٠١( في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، والمقيدة برقم )٣٣٥٩٣٤٥٠( في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، 
وبناء على تعميدي من فضيلة الشيخ/ د. )...( رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء المكلف 
بموجب خطابه رقم )٣٤٩٧٠٤٣٦( في ١٤٣٤/٤/٢١هـ، لنظر القضايا ما عدا السجناء، 
العاشرة  الساعة  افتتحت الجلسة الأولى في تمام  الموافق ١٤٣٤/٥/٢٠هـ  وفي يوم الاثنين 
صباحاً في هذه القضية رقم )٣٣٣٨٦٠٠١٣٥(، وفيها حضر المدعي العام )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( ...الجنسية 
بموجب الإقامة برقم )...(، كما حضر لحضورهما المترجم )...(...الجنسية بموجب الإقامة 
رقم )...(، وبسؤال المدعي العام عن دعواه قال: فبصفتي مدعيا عاما في دائرة الادعاء العام 
بموجب  ...الجنسية  عاماً،  العمر)٤٦(  من  البالغ   ،)...( على/  أدعي  الأحساء  بمحافظة 
رخصة الإقامة رقم )...( مسلم الديانة، أوقف بتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ مفرج عنه بالكفالة، 
يسكن محافظة الأحساء/ الهفوف. إنه بتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ أبلغ المواطن/ )...( عن قيام 
مكفوله )المدعى عليه( باختلاس مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال من المحل الذي 
يعمل فيه، على إثر ذلك تم القبض على المدعى عليه من قبل الدوريات الأمنية. وباستجواب 
المدعى عليه أقر بصحة ما جاء في البلاغ، وأفاد أنه قام باختلاس المبالغ المالية من المحل الذي 
يعمل فيه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بخيانة الأمانة، وذلك بسرقة مبلغ مالي 
وقدره )٢٤٠٠٠( ألفا من المحل الذي يعمل فيه، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -إقراره 
٢ -التقرير   .)١( لفة  المرفق  التحقيق  ملف  من   )٣( رقم  الصفحة  على  المدون  عنه  نوه  بما 
الأمني المرفق لفة )٣(. ٣ -قيامه برد المبلغ لكفيله قرينة على صحة الاتهام. ٤ -ما جاء في 
إذا  وبالبحث عما  المبلغ.  باختلاس  قيامه  يؤكد  المدعى عليه  أقوال  المبلغ وتطابقه مع  بلاغ 
كان له سوابق لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو 
أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  شرعاً،  عليه  ومعاقب  مجرم  فعل  شرعاً -  المعتبرة  أهليته  بكامل 

 قللاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٢٢٢٩٠١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٢٣٢٧٧ 

ظلوفا إدتنةا-ا إسلترا-ا تلعملا-ا جهةا منا مبمغا تخالاسا عاما-ا حقا تلأمانةا-ا خيانةا
مخففةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

.Z±°¯®¬»ª©]اا-سولهاتعالىلا
اتلأمانةاإلىامناتئامنكاولااتخنامناخانك”. قا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“أدِّ

3ا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“إسلتراتلإنقاناعلىانفقهامقبول”.
4ا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“تلملءامؤتخذابإسلتره”.

وذلك  الأمانة  بخيانة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  فيه،  يعمل  محل  من  ماليا  مبلغا  باختلاسه 
سوابق  عليه  يوجد  لا  عليه  المدعى  لكون  ونظرا  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
ولكونه أبدى التوبة والندم ما يسوغ تخفيف العقوبة عنه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
المدعى عليه بخيانة الأمانة باختلاس مبلغ مالي من محل يعمل فيه، وحكم بسجنه لمدة أربعة 
أشهر، وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة، وبأخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما بدر 

منه، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القضائي بالمحكمة الجزائية بالأحساء في  أنا )...( الملازم  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المكتب القضائي )...(، وبناء على المعاملة المحالة من رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء برقم 
)٣٣٢٢٢٩٠١( في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، والمقيدة برقم )٣٣٥٩٣٤٥٠( في ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، 
وبناء على تعميدي من فضيلة الشيخ/ د. )...( رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء المكلف 
بموجب خطابه رقم )٣٤٩٧٠٤٣٦( في ١٤٣٤/٤/٢١هـ، لنظر القضايا ما عدا السجناء، 
العاشرة  الساعة  افتتحت الجلسة الأولى في تمام  الموافق ١٤٣٤/٥/٢٠هـ  وفي يوم الاثنين 
صباحاً في هذه القضية رقم )٣٣٣٨٦٠٠١٣٥(، وفيها حضر المدعي العام )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( ...الجنسية 
بموجب الإقامة برقم )...(، كما حضر لحضورهما المترجم )...(...الجنسية بموجب الإقامة 
رقم )...(، وبسؤال المدعي العام عن دعواه قال: فبصفتي مدعيا عاما في دائرة الادعاء العام 
بموجب  ...الجنسية  عاماً،  العمر)٤٦(  من  البالغ   ،)...( على/  أدعي  الأحساء  بمحافظة 
رخصة الإقامة رقم )...( مسلم الديانة، أوقف بتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ مفرج عنه بالكفالة، 
يسكن محافظة الأحساء/ الهفوف. إنه بتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ أبلغ المواطن/ )...( عن قيام 
مكفوله )المدعى عليه( باختلاس مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال من المحل الذي 
يعمل فيه، على إثر ذلك تم القبض على المدعى عليه من قبل الدوريات الأمنية. وباستجواب 
المدعى عليه أقر بصحة ما جاء في البلاغ، وأفاد أنه قام باختلاس المبالغ المالية من المحل الذي 
يعمل فيه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بخيانة الأمانة، وذلك بسرقة مبلغ مالي 
وقدره )٢٤٠٠٠( ألفا من المحل الذي يعمل فيه، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -إقراره 
٢ -التقرير   .)١( لفة  المرفق  التحقيق  ملف  من   )٣( رقم  الصفحة  على  المدون  عنه  نوه  بما 
الأمني المرفق لفة )٣(. ٣ -قيامه برد المبلغ لكفيله قرينة على صحة الاتهام. ٤ -ما جاء في 
إذا  وبالبحث عما  المبلغ.  باختلاس  قيامه  يؤكد  المدعى عليه  أقوال  المبلغ وتطابقه مع  بلاغ 
كان له سوابق لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو 
أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  شرعاً،  عليه  ومعاقب  مجرم  فعل  شرعاً -  المعتبرة  أهليته  بكامل 
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أن  إليه من اتهام،)علمًا  لقاء ما أسند  إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره 
الحق الخاص انتهى بالتنازل(، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام 
وذلك  الأمانة  بخيانة  قيامي  من  العام  المدعي  ذكره  ما  إن  قائلا:  أجاب  المترجم  بواسطة 
باختلاس مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريـ٢٤٠٠٠ـال على فترات متفاوتة من المحل 
الذي أعمل فيه والمسمى )...( للحلويات وبدون علم كفيلي المدعو )...( فصحيح، وأنا 
تائب إلى الله ونادم على ما بدر مني، هذه إجابتي. هذا وتم سؤاله عن عمره فقال أبلغ ٤٨ 
عاما، هكذا قال. كما تم سؤاله هل أنت متزوج ولديك أطفال؟ فقال: نعم ولدي طفلان، 
هكذا قال. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بدعوى المدعي 
المرء  “أن  الفقهية  بالغ -وللقاعدة  العام، ولكون هذا الإقرار قد صدر من مكلف -عاقل 
مؤاخذ بإقراره”، والقاعدة “إقرار الإنسان على نفسه مقبول”، المنثور من القواعد للزركشي: 
]ج١٨٨/١[، والأشباه والنظائر للسيوطي ]ج٤٦٥/١[، ودرر الحكام ]ج٧٩/١[. ونظرا 
لكون الشريعة الإسلامية قد أمرت بحفظ الأمانة وأدائها، وذمت الخيانة، وحذرت منها كما 
قال الحق -سبحانه وتعالى -: }إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها{]النساء: ٥٨[، 
الواجبة على الإنسان من حقوق الله  ابن كثير في تفسيره: ))وهذا يعم جميع الأمانات  قال 
)...( ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك(( ]٣٣٩/٢[. وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم -: ))أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك(( رواه أحمد وأبو 
داوود والترمذي وحسنه وصححه الألباني؛ لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولا: ثبت لدي 
خيانة المدعى عليه للأمانة وذلك باختلاس مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألفا من محل كفيله 
المسمى )...( للحلويات، ونظرا لكون المدعى عليه لا يوجد عليه سوابق، ولكونه أبدى 
العقوبة  تخفيف  في  معتبرة  مسوغات  وهذه  أطفال،  ولديه  متزوجا  ولكونه  والندم،  التوبة 
مائة  وجلده  توقيفه  مدة  منها  محسوبا  أشهر  أربعة  لمدة  بسجنه  تعزيره  قررت  فقد  لذا  عنه، 
أيام.  عشرة  وأخرى  دفعة  كل  بين  متساويات،  دفعات  ثلاث  على  مفرقة  جلدة  وخمسين 
ثانيا: أخذ التعهد الشديد على المدعى عليه بعدم تكرار ما بدر منه، وبما سبق كله حكمت. 
المترجم  بواسطة  فأفهمته  عليه،  المعارضة  قرر  المترجم  بواسطة  عليه  المدعى  على  وبعرضه 
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بالتعليمات ففهم ذلك وطلب تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لمطلوبه وأفهمته بمراجعتنا بعد 
عشرة أيام لاستلام صورة من القرار وتقديم اعتراضه في خلال المدة النظامية ففهم ذلك، 
لائحة  تقديم  عن  الدعوى  لائحة  في  جاء  بما  واكتفى  عليه  المعارضة  العام  المدعي  قرر  كما 
اعتراضية. وبالله التوفيق واختتمت الجلسة في تمام العاشرة والنصف صباحاً. وللبيان حرر 

في ١٤٣٤/٥/٢٠هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
/٣٤/٢٨٨١١٢٠ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 

بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ،  وتاريخ  ج٢ 
القرار  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤/٢٣١٦٣٧١ برقم  المكلف  الأحساء 
وتاريخ  برقم ٣٤٢٢٧٩٣٤  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  الصادر من 
قضية  في  الجنسية(   ...(  )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص  ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ، 
خيانة الأمانة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار 
رقم  قرارنا  على  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة 
٣٤٣٥٣٥٦٨/ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، قررنا المصادقة على الحكم بالأكثرية. 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٠١/٢٢هـ.
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 3للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٧١٧٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٥٥٩١ 

خيانةاتلأمانةا-احقاعاما-اتخالاسامبمغامناجهةاتلعملا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا
وتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

إدانته بخيانة الأمانة عن طريق  إثبات  العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً  أقام المدعي 
الاستيلاء على مبلغ مالي من عمله بعد تسلمه له ليقوم بتسليمه للفرع الرئيسي إلا أنه تصرف 
فيه، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، 
بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  لذا  بالتنازل،  انتهى  الخاص  الحق  ونظراً لأن 
نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة شهر، وبجلده ستين جلدة دفعة واحدة، ثم صدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بسكاكا،  الجزائيّة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا برقم ٣٤١٨٧١٧٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٨١٥٦٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/٢٣هـ، 
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ففي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها قدم 
المدعي العام )...( لائحة دعوى عامة ضد )...(...الجنسية بالإقامة رقم )...(، قائلا فيها: 
قيام  مضمونه:   ،)...( من  بلاغا  الخالدية  شرطة  مركز  تلقى   ١٤٣٣/١٠/١٦ بتاريخ  إنه 
المدعى عليه باستلام مبلغ قدره )٦٠٠٠( ستة آلاف ريال من فرع محلهم بطريق )...( ولم يقم 
بتسليم المبلغ لفرعهم الرئيسي، وأضاف أن لديه سند استلام المدعى عليه للمبلغ، وكذلك 
إقرار من المدعى عليه بأن يقوم بتسديد المبلغ على دفعات، المتهم مفرج عنه بضمان محل إقامته 
استنادا للمادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية، وباستجواب المتهم/ أقر باستلامه لمبلغ 
)٦٠٠٠( ستة آلاف ريال من فرع المؤسسة بطريق )...(، وأضاف أنه قام بتسليمه للموظف 
)...( ولكن بدون سند استلام، وأقر بإمضائه على تعهد بسداد المبلغ، وبضبط إفادة )...( 
أفاد أنه لم يستلم من المتهم أي مبلغ في تاريخ الحادثة وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لـ/ 
)...( بخيانة الأمانة عن طريق الاستيلاء على مبلغ مالي قدره )٦٠٠٠( ستة آلاف ريال من 
عمله والتصرف فيه، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره باستلام المبلغ المدون على 
اللفة )١٠(. ٢ - تعهده بإعادة المبلغ يدل على استيلائه عليه المرفق لفة )٣(، وحيث إن ما 
أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعـاً، ما 
يتعين معه إحالته للمحكمة الجزائية وفقاً لنص المادة )١٢٨/١٢٦( من نظام الإجراءات 
الجزائية، فإنني أطلب إثبـات ما أسنـد إليـه وأطلب الحكـم عليـه بعقوبـة تعزيريـة تزجره 
وتردع غيره ] علمـاً بـأن الحـق الخـاص مازال قائما [ هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي 
العام على المدعى عليه أجاب قائلا: إن ما ذكره المدعي العام في دعواه وما نسب إلي من تهمة 
فصحيح، هكذا أجاب. وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بين طياتها قرار تنازل المدعي 
بالحق الخاص والمقيد بالمحكمة برقم ٣٤١٧٨١٦٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ، لذا وبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ومصادقة المدعى عليه على دعوى المدعي العام، وإقراره 
بما نسب إليه من تهمة، وحيث انتهى الحق الخاص بالتنازل، فعلى ذلك كله قررت ما يلي: 
ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بما نسب إليه من تهمة وحكمت بتعزيره لقاء ذلك بسجنه 
شهرا تحتسب منها مدة إيقافه في هذه القضية، وبجلده ستين جلدة دفعة واحدة، وبه قضيت. 
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والنصف. وبالله  التاسعة  الساعة  الجلسة  وأقفلت  القناعة،  قرر  المدعى عليه  وبعرضه على 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ. 

افتتحت  ١٤٣٤/١١/٠٦هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  قد  وفيها  والنصف،  عشرة  الثانية  الساعة  الجلسة 
رقم  القرار  وبرفقها  ١٤٣٤/٩/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٠٦١٤٢٦ رقم  بالخطاب  بالجوف 
وصورة  القرار  وبدراسة  نصه:  ما  المتضمن  ١٤٣٤/٩/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٣١٦٨٢٧
ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته لم يعرض الحكم على المدعي العام، فعلى فضيلته 
إكمال اللازم حيال ما ذكر وإضافة ما يجد للضبط وصورته والقرار وسجله، ومن ثم إعادة 
الاستئناف، وقد حضر في هذه  ا.هـ. وإجابة على ملاحظة مشايخنا قضاة  كالمتبع.  المعاملة 
محكمة  إلى  المعاملة  رفع  قررت  لذا  الحكم،  على  معارضته  عدم  وقرر  العام  المدعي  الجلسة 
الاستئناف لتدقيق الحكم كالمتبع، وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٠٦هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة 
برقم  بسكاكا  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  بالجوف على  الاستئناف 
٣٤٢٢٧١٢٨٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( المسجل برقم ٣٤٢٨٨٧٠٢ في ١٤٣٤/٨/٦هـ، الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ 
فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  أمانة،  خيانة  قضية  في   )...(
وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي 
وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم٣٤٣١٦٨٢٧في١٤٣٤/٩/١٠هـ، قررنا 
آله  نبينا محمد وعلى  الله على  الموفق وصلى  الإجراء الأخير. والله  بعد  الحكم  المصادقة على 

وصحبه وسلم.
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 4للاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦١٩٦٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٨٨٨١٠ 

خيانةاتلأمانةا-احقاعاما-اعجزافياعهدةاعاملا-اعدماتوريدامبمغا-اإنكاراخيانةاتلأمانةا-ا
إسلترابالاقببافياضياعاتلمبمغا-اإدتنةابذلكا-اتوجهاتلاهمةابخيانةاتلأمانةا-اتعزيلابالقجن.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخيانة الأمانة وأخذ مبلغ 
وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  فيه،  يعمل  الذي  التجاري  المحل  من  مالي 
الدعوى على المدعى عليه أنكر خيانته للأمانة وأقر بتسببه بضياع المبلغ بسبب سوء إدارته، 
واستعد بتسليم المبلغ لرب العمل، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالتسبب 
في ضياع المبلغ الخاص برب العمل لكفيله مع توجه الشبهة نحوه بخيانة الأمانة، وحكم 

بسجنه لمدة سنة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤/٩٠٤٩/٢٢ برقم  العوالي  مركز  شرطة  من  إلينا  الواردة  المعاملة  إلى  إشارة 
١٤٣٤/١٠/٧هـ، المبنية على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة 
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برقم  المحكمة  بأساس  والمقيدة  ١٤٣٤/٦/٧هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٦١٩٦٨( برقم  المنورة 
)٣٤١٣٧٨٧٩٢( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ، حضر المدعي العام المباشر للقضية )...(، كما 
١٤٣٤/٤/٩هـ  بتاريخ  إنه  قائلا:  عليه  العام  المدعي  وادعى  المذكور  عليه  المدعى  أُحضر 
أبلغ )...( أن المدعى عليه المذكور يعمل لديه في محل أجهزة كهربائية، وبجرد المحل وجد 
يورد،  لم  ريالا  ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثين  مائة وأربعة وسبعين  مبلغ )١٧٤٨٣٤(  عجز 
بأن  أفاد  عليه  المدعى  وباستجواب  المذكور،  المبلغ  توريد  بعدم  اعترف  عليه  المدعى  وأن 
المحل كان كله بعهدته، وأنه كان يبيع بعض البضائع ولا يسجل فواتير، وأنه قام بأخذ مبالغ 
مالية من المحل بدون علم كفيله ولكنها لا تصل إلى مقدار المبلغ المطلوب عند الجرد، وأقر 
بأخذ ما يقارب خمسين ألف ريال، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بخيانة 
الأمانة وأخذ مبلغ )١٧٤٨٣٤( ريالا من المحل التجاري الذي يعمل فيه، وبالبحث عن 
سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ـ ما ورد 
شرعا  عليه  ومعاقب  محرم  فعل  المذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  ٢ـ  إليه.  المشار  باعترافه 
ما  الخاص  الحق  بأن  )علما  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  إليه والحكم عليه  أسند  ما  إثبات  أطلب 
زال قائما(، وبسؤال المدعى عليه أنكر ما نسب إليه فيها من خيانته للأمانة وأقر بتسببه في 
ضياعه للمبلغ المشار إليه بسبب سوء إدارته، وأضاف بأنه يتحمل المبلغ المذكور وقدره مائة 
ومستعد  ذمته،  في  )١٧٤٨٣٤ريالا(  ريالا  وثلاثون  وأربعة  وثمانمائة  ألفا  وسبعون  وأربعة 
بتسديده لكفيله )...( المذكور، وبعد التأمل في القضية صدر منا ما نصه: بناء على ما تقدم 
إدانة  لدي  ثبت  فقد  المنوه عنه،  التحقيق  أوراق  الدعوى والإجابة عليها، وما جاء في  من 
ألفا  وسبعون  وأربعة  مائة  قدره  مبلغ  ضياع  في  بالتسبب  ...الجنسية   )...( عليه  المدعى 
الشبهة  المذكور، مع توجه  وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا )١٧٤٨٣٤ريالا( لكفيله )...( 
نحوه بخيانة الأمانة، وبموجبه قررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة سنة من تاريخ توقيفه، 
تقديم  به مع عدم رغبته في  القناعة  المدعى عليه قرر عدم  وبذلك حكمت. وبعرضه على 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  لائحة.  بدون  الاعتراض  العام  المدعي  وقرر  لائحة، 

وصحبه وسلم. حرر في  ١٤٣٤/١٠/١١هـ. 



465

ا بعد، فلدي أنا )...( القاضي  لام على من لا نبيَّ بعده أمَّ لاة والسَّ الحمد لله وحده والصَّ
بالمحكمة الجزائية بالمدينة المكلف بعمل المكتب القضائي )...(، ففي يوم الأربعاء الموافق 
١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف، وقد عادت المعاملة المتعلقة 
العام ضد )...( ...الجنسية من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالخطاب  بدعوى المدعي 
رقم )٣٤٢٢٦٤٥٤١( في ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، مزودة بالقرار الشرعي الصادر من فضيلة 
ادر  الصَّ بالقرار  رًا  مظهَّ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ،  في   )٣٤٣٣١٣٠٥( برقم  د.)...(  الشيخ 
ن:  والمتضمِّ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ،  في   )٣٤٣٧٤٧٥٤( برقم  الرابعة  الجزائية  ائرة  الدَّ من 
لملاحظة  حاكمها  فضيلة  إلى  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  القرار  بدراسة  “أنه 
والله  وصورته.  الضبط  في  الاسم  ويصحح  الحكم،  قرار  في  عليه  المدعى  اسم  يذكر  لم  أنه 
الموفق. وبما أن حاكم القضية فضيلة الشيخ د. )...( قد انتقل إلى محكمة الاستئناف بالمدينة 
المنورة، فقد جرى بعث كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمحكمة مكة المكرمة 
بخطاب رقم ٣٤٢٢٦٤٥٤١ في ١٤٣٥/٠١/١٨هـ للتوجيه حيال ذلك، فعادت المعاملة 
قضاة  الفضيلة  أصحاب  من  الصادر  بالقرار  مزودة  المكرمة  بمكة  الاستئناف  محكمة  من 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ،  في   ٣٥١٤٠٣٠٨ برقم  الرابعة  الجزائية  بالدائرة  الاستئناف  محكمة 
والمتضمن أنه على خلف ناظر القضية الإجابة على قرار محكمة الاستئناف المشار إليه آنفاً، 
والله الموفق. وبما أن الملحوظة لا تمس الحكم وإنما إكمال إجرائي فإن المدعى عليه هو )...( 
...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، لذا جرى إلحاقه بالضبط والقرار، وبهذا تم إكمال 
اللازم حيال الملحوظة. وبالله التوفيق. وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة العاشرة. حرر في 

١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.
الدائرة الجزائية  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  القرار  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة،  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
٣٤٣٣١٣٠٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ د. )...( القاضي 
بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...(...الجنسية المتهم 
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بخيانة الأمانة، المحكوم فيه بما دون بباطنه، الملاحظ عليه أخيراً بقرار محكمة الاستئناف رقم 
الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  ١٤٣٥/٢/٧هـ.  وتاريخ   ٣٥١٤٠٣٠٨
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الموفق وصلى الله على  على الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله 

وسلم.
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 قللاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٩١٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٦١٣٣٢ 

خيانةاتلأمانةا-احقاعاما-اتخالاسامبمغامناجهةاتلعملا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا
وتلجمد.

.Z ? < = > ; : 9 8 7 6 5]اا-سولهاتعالىلا
قا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لاايحلامالاتملئامقملاإلاابطيبانفسامنه(.ا
3ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتم(.

4ا-سولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)ليساعلىاتلخائناوتلمخامساسطع(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخيانة الأمانة واختلاس 
أموال من الشركة التي يعمل فيها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بخيانة الأمانة 
واختلاس مبلغ مالي من الشركة التي يعمل فيها والاستحواذ عليه، وحكم بسجنه لمدة خمسة 
أشهر، وبجلده مائة وخمسين جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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خيانة الأمانة

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء، ففي يوم 
الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٠:٣٠(، وفيها حضر المدعي 
وادعي   ،)...( رقم  إقامة  بموجب  الجنسية   ...)...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  العام 
المدعي العام قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لدائرة التحقيق والادعاء العام 
بمحافظة الأحساء أدعي على المذكور أعلاه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ تقدم المواطن/ 
)...( )سعودي الجنسية( ببلاغ إلى شرطة محافظة )...( عن تعرض شركة )...( التي يعمل 
فيها مفوضا ومندوبا للسرقة من قبل المذكور ومعه رفيقه )...( )تعالج قضيته في مقر هيئة 
التحقيق والادعاء العام بالخبر لكونها خارج الاختصاص المكاني للدائرة(، حيث قام بسرقة 
مبلغ ألف ريال سعودي من الشركة التي يعمل فيها. وباستجواب المدعى عليه أقر بأخذ 
مبلغ مؤتمن عليه أثناء عمله بالشركة قبل شهر قدره ألف ريال سعودي. وانتهى التحقيق 
معه إلى توجيه الاتهام له بخيانة الأمانة واختلاس مبلغ قدره ألف ريال سعودي من الشركة 
عنه  المنوه  إقراره   - ١ التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  عليه.  والاستحواذ  فيها  يعمل  التي 

المدون المرفق لفة رقم )١٢(.
٢ - ما ورد في أقواله المدونة على الصفحة رقم )٤( من دفتر إجراءات الاستدلال الأولية 
المرفق لفة رقم )١(. ٣ - ما ورد في محضر تنفيذ المهمة المرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما 
عليه شرعاً؛  فعل محرم ومعاقب  المعتبرة شرعًا -  أهليته  بكامل  المذكور - وهو  عليه  أقدم 
غيره. وتزجر  تردعه  تعزيرية  بعقوبة  عليه  والحكم  إليه  أسند  بما  إدانته  إثبات  أطلب  لذا 

المترجم  بواسطة  عليه  المدعى  على  الدعوى  قائمًا(.وبعرض  لازال  الخاص  الحق  بأن  )علمًا 
تقدم من  ما  فبناء على  كله صحيح جملة وتفصيلًا،  العام في دعواه  المدعي  ذكره  ما   :)...(
الدعوى والإجابة، وحيث أقر المدعى عليه بصحة الدعوى، وقد صدر الأمر من شخص 
مكلف والإقرار حجة على صاحبه ولا عذر لمن أقر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ))لا يحل 

 9 8 7 6 5] مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه((، ولقوله جل وعلا: 
دماءكم  ))إن  وسلم:  عليه  الله  صلى  ولقول   Z?  <  =  >  ;  :
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به أهل  الذمة يحاكمون بما يحاكم  وأموالكم وأعراضكم عليكم  حرام((، وحيث إن أهل 
الإسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ))ليس على الخائن والمختلس قطع((، فقد ثبت لدي 
المدعى عليه بخيانة الأمانة واختلاس مبلغ وقدره ألف ريــ١٠٠٠ــال من الشركة  إدانة 
التي يعمل فيها والاستحواذ عليه، وحكمت بتعزيره بالسجن لمدة خمسة أشهر يحتسب منها 
مدة إيقافه بسبب هذه القضية، وبالجلد خمسين جلدة تكرر عليه ثلاث مرات بين كل مرة 
قناعته  المدعى عليه  قرر  الطرفين  تقل عن أسبوعين. وبعرض الحكم على  وأخرى مدة لا 
به، وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب عرضه على محكمة الاستئناف فأجبته 
نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  المتبع.  حسب  الاستئناف  لمحكمة  رفعه  وسيتم  لطلبه، 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
الأحساء المكلف برقم ٣٥٢٨٦٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ، المقيدة لدى المحكمة برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٦هـ،  وتاريخ   ٣٥/٣٧٧٧٠٩
الخاص  ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٢٤١٢ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
القرار  الأمانة، وقد تضمن  )...(...الجنسية في قضية خيانة  العام ضد/  المدعي  بدعوى/ 
المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٢/٢٦هـ.
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خيانة الأمانة

 قللاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٠٢١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥١٨٥٧٣٦ 

خيانةاتلأمانةا-احقاعاما-امندوبامبيعاتا-اتخالاساأموتلامناجهةاتلعملا-اإسلترا-ا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعي عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخيانة الأمانة واختلاس 
أموال من الشركة التي يعمل لديها مندوب مبيعات، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى 
التي يعمل بها، وحكم بسجنه لمدة ثلاث  عليه بخيانة الأمانة واختلاس مبلغ من الشركة 
سنوات، وبجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ الساعة الحادية عشرة 
افتتحت الجلسة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام، بناء على المعاملة المحالة لي 
من فضيلة رئيس المحكمة برقم ٣٥٢٥٠٢١ في ١٤٣٥/١/١٠هـ، والمقيدة بوارد المحكمة 



471

برقم ٣٥١١٧٨٥٩ في ١٤٣٥/١/١٠هـ، وفيها حضر المدعي العام )...( وحضر لحضوره 
المدعى عليه )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، كما حضر هذه الجلسة مترجم 
المحكمة )...(، وقدم المدعي العام دعواه قائلًا في تحريرها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ 
الصادر  التفويض  أمر  بموجب   )...( الغذائية/  للصناعات   )...( الشركة  مندوب  تقدم 
عليه  المدعى  قيام  مفاده  الأمنية  للجهات  ببلاغ  ١٤٣٤/٦/١٢هـ  بتاريخ  الشركة  من 
أعلاه -وهو يعمل مندوب مبيعات للشركة بأخذ أصناف مواد غذائية من الشركة وتوزيعها 
مائة وثمانية  مبلغ )١٥٨٠٠٠ريال(  باختلاس  منها -  المبالغ  التجارية وأخذ  المحلات  على 
وخمسين ألف ريال، قام بجمعها من المحلات التجارية حيث قام بتحصيلها والتغيب عن 
العمل لمدة ستة أيام، وبعدها قام بإغلاق جواله، وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ تم القبض على 
المدعى عليه المذكور وتسليمه لمركز شرطة الدمام. وبالاطلاع على تقرير المحاسب القانوني 
اتضح بأن قيمة المبالغ المستحقة على المدعى عليه المذكور هي )١٤٨.٣٧٩ريال( مائة وثمانية 
وأربعين ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعين ريالا. وباستجواب المدعى عليه/ أقر بخيانته الأمانة 
التحقيق  انتهى  وقد  بالشركة.  مبيعات  مندوب  يعمل  إنه  حيث  المذكور،  المبلغ  واختلاس 
معه إلى توجيه الاتهام له بخيانة الأمانة واختلاس مبلغ وقدره )١٥٨٠٠٠ريال( مائة وثمانية 

وخمسين ألف ريال من الشركة التي يعمل بها.
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما ورد بإقرار المدعى عليه بخيانة الأمانة بالاختلاس 
المنوه عنه والمرفق لفة رقم )٥ -٦(. ٢ - ما ورد بتقرير المحاسب القانوني المنوه عنه والمرفق 
المنوه عنه  المبلغ  العمل وإقفال جواله بعد تحصيله  بتغيبه عن  لفة رقم )١٨(. ٣ - ما ورد 
والمرفق لفة رقم)١١ -١٣(. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكورـوهو بكامل أهليته 
المعتبرة شرعاًـ فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه 

بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. 
)علما بأن الحق الخاص لا يزال قائمًا(، وبالبحث عن سوابقه لم نجد له سوابق مسجلة، 
هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام بواسطة المترجم على المدعى عليه أجاب بواسطة 
المترجم قائلًا: إن جميع ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلًا، فقد عملت 
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خيانة الأمانة

مندوب مبيعات للشركة وكنت أقوم بتوزيع أصناف مواد غذائية من الشركة على المحلات 
ألف  مائة وثمانية وخمسون  المبالغ ومجموعها  باختلاس  منها وقمت  المبالغ  التجارية وأخذ 
ريال، وكنت قد قمت بجمعها من المحلات التجارية، وقد تغيبت عن العمل لمدة ستة أيام 
القبض علي وتسليمي لمركز  وبعدها قمت بإغلاق جوالي، وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ تم 
شرطة الدمام، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على 
أوراق المعاملة، وحيث صادق المدعى عليه على ما نسب إليه في هذه الدعوى وذلك حسب 
مبلغ  الأمانة واختلاس  بخيانة   )...( عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لذلك  إجابته؛ 
من الشركة التي يعمل بها قدره مائة وثمانية وخمسون ألف ريال، وقررت عقوبته على ذلك 
بسجنه مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه الحاصل في ١٤٣٤/١٢/١هـ، وجلده 
ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة 
خمسة عشر يوماً، وبما تقدم حكمت للحق العام. وبعرض الحكم على المدعى عليه والمدعي 
المدعى عليه فقرر بواسطة المترجم  أما  العام عدم معارضته على الحكم،  المدعي  العام قرر 
معارضته على الحكم وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية يقدمها فأجبته إلى طلبه، وجرى 
تسليمه صورة من القرار وأفهم بواسطة المترجم بتعليمات الاستئناف، وأن له مدة ثلاثين 
يوماً اعتباراً من تاريخ هذه الجلسة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  المحكمة  المقيدة لدى  برقم ٣٥١١٧٨٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ،  الدمام  بمدينة 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥/٧٥٢٢١٦
بدعوى/ ١٤٣٥/٢/١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٤٢٥٧ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 

حكم  القرار  تضمن  وقد  الأمانة،  خيانة  قضية  في  )...(...الجنسية  ضد/  العام  المدعي 



473

المعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد  الله على  الموفق وصلى  الحكم. والله  المصادقة على 

١٤٣٥/٣/٢٢هـ.
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خيانة الأمانة

 قللاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٧٧٩٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٥٧٢٤ 

خيانةاتلأمانةا-احقاعاما-تخالاسامبمغاماليا-اإيلتدتتاصيدليةا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلا
بالقجناوتلجمد.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)إنادماءكلاوأموتلكلاوأعلتضكلاعميكلاحلتم(.
قا-تلقاعدةاتلفقهيةلا“ لااعذرالمناأسلا”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخيانة الأمانة واختلاس 
مبلغ مالي من إيرادات صيدليات وعدم إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالشركة، وطلب 
الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت 
أشهر،  ثمانية  لمدة  بالسجن  بتعزيره  وحكم  إليه،  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى 
وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥٢٢٤٤٧١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٧٧٩٨
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١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١١:١٥(، وفيها حضر المدعي العام )...( تعميد رقم، وادعى على/ )...(...الجنسية إقامة 
الأمانة،  بخيانة  اتهامه  إلى  التحقيق  انتهى  بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ  إنه  رقم )...( حيث 
وذلك باختلاس مبلغ)٢٢٤١٥٠( مائتين وأربعة وعشرين ألفا ومائة وخمسين ريالًا سعودياً 
من إيرادات صيدليات )...( وعدم ايداعها في الحساب البنكي للشركة، وحيث إن ما أقدم 
عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره لقاء ما بدر 
منه، علمًا بأن الحق الخاص لازال قائمًا، هكذا ادعى. وباستجواب المدعى عليه أجاب قائلًا: 
ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلًا، وأنا تائب ونادم إلى الله عز وجل، وبتأمل ما 
سبق، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه، ولأنه “لا عذر لمن 
أقر”، ولأن ما أقدم عليه فعل محرم شرعاً واعتداء على الأموال المعصومة، ولقوله صلى الله 
ثبت  فقد  تقدم  ما  وأعراضكم عليكم حرام(، ولكل  وأموالكم  دماءكم  )إن  عليه وسلم: 
تاريخ  من  أشهر  ثمانية  بالسجن  بتعزيره  وحكمت  إليه،  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  لدي 
به.  ما حكمت  دفعات، هذا  مفرقه على  مائتي جلدة  القضية وجلده  ذمة هذه  توقيفه على 
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، أما المدعي 
العام فقرر الاعتراض بلائحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة 
في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على القرار رقم ٣٥١٧٥٦٨٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة 
المكرمة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( ...الجنسية المتهم بخيانة الأمانة المحكوم 
فيه بما دون بباطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على 

الحكم للحق العام. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قللاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٢٨٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٩٥٦ 

سبقا إنكارا-ا بسرساهاا-ا كاذبا بلاغا إيلتدتتا-ا تخالاسا عاما-ا حقا تلأمانةا-ا خيانةا
تلإسلتراتحقيقاا-اإنكاراصدورها-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجنا

وتلجمداوأخذاتلاعهد.

.Z¨§¦¥¤£]اا-سولهاتعالىلا
.ZÎÍÌËÊÉÈÇ]قا-سولهاتعالىلا

3-اسولهاصلىاتللهاعميهاوسمللا)كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتمٌادمهاومالهاوعلضه(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخيانة الأمانة واختلاس 
مبلغ مالي من إيرادات بقالة يعمل فيها وتقديمه بلاغا كاذبا بتعرضه للسرقة، وطلب الحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه لا يعلم 
المدعى  إقرار  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  فيها،  يعمل  التي  البقالة  من سرق 
أنه وضع بصمة  المدعى عليه قرر  الدعوى، وبعرضه على  التحقيق بصحة  أمام جهة  عليه 
إبهامه عليه من دون أن يعرف مضمونه، ونظرا لأن ذلك يوجه له التهمة بصحة ما أسند 
طلب  ردَّ  وقرر  إليه،  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  ثبوت  بعدم  القاضي  حكم  فقد  لذا  إليه، 
المدعي العام إثبات إدانته بذلك، وحكم لأجل التهمة بسجنه لمدة أربعة أشهر، وبجلده مائة 
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المدعي  به، فاعترض  يتهم  ما  لمثل  العودة  بعدم  التعهد عليه  وخمسين جلدة مفرقة، وبأخذ 
العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بالأحساء، وبناء على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة 
 ٣٥٧٧٩٥٣ برقم  بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٦٢٥ برقم  الأحساء 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، والمحالة لنا برقم ٣٥١٦٢٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ، 
 )...( العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١١هـ  الخميس  يوم  ففي 
العام  الادعاء  دائرة  رئيس  سعادة  خطاب  بموجب  طرفنا  المحكمة  أمام  بالترافع  المعمد 
دعواه:  في  وقال  ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ،  والتاريخ   ١٣١١٠ الرقم  ذي  الأحساء  بمحافظة 
بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على: )...(، العمر ٣٧ 
عاماً “ ... الجنسية “ بموجب إقامة رقم )...( متزوج، متعلم، يعمل بائع بقالة بشركة )...( 
محافظة  سجن  وأودع  ١٤٣٤/٩/٧هـ،  بتاريخ  أوقف  حرض،  بهجرة  يسكن  الزراعية، 
الأحساء بموجب مذكرة التوقيف رقم )٩/٢١/ش ح/ ١٢٠٨( في ١٤٣٤/٩/٧ استناداً 

للمادة )١٠٨( من نظام الإجراءات الجزائية.
إنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ ورد بلاغ رئيس الأمن بشركة )...( الزراعية عن تعرض 
غرفة المتهم للتكسير وسرقة مبلغ مالي وقدره )١٦٧٠٠ ريال( والتي هي عبارة عن إيرادات 
أنه  اتضح  للموقع  والمعاينة  وبالانتقال  أحدا.  بذلك  ولايتهم  المتهم  بها  يعمل  التي  البقالة 
سكن عمال لشركة )...( الزراعية عبارة عن مجموعة غرف، وبدخول الغرفة التي تعرضت 
للسرقة اتضح أنها غرفة المتهم، ومن خلال المعاينة شوهد آثار ضرب على قفل الباب وعدم 
تعرضه للكسر، ما يدل على فتحه بالمفتاح الخاص. وباستجواب المتهم أفاد أنه قام بسرقة 
مبلغ مالي وقدره )١٦٧٠٠ريال( من إيرادات البقالة التي يعمل فيها ثم اتجه إلى غرفته وأقفل 
الباب عليه، وأحدث بعض التلفيات للإيهام بأنها تعرضت للسرقة، وعلى الفور قام بالاتجاه 
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إلى زميله الوافد/ )...( ... الجنسية وإيداع المبلغ لديه دون علم زميله عن قيامه بالسرقة، 
وطلب منه تحويل مبلغ )٤٠٠٠ريال( إلى ذويه والاحتفاظ بالباقي لحين طلبها منه، وبضبط 
أقوال الشاهد )...( ذكر أنه تسلم مبلغ )١٠٠٠٠ريال( من المتهم للاحتفاظ بها. وقد أسفر 
من  ريال   )١٦٧٠٠( قدره  مالي  مبلغ  بسرقة  الأمانة  بخيانة  له  الاتهام  توجيه  عن  التحقيق 
مقر عمله وتبليغه ببلاغ كاذب وذلك للأدلة التالية: ١ -اعترافه بما نسب إليه المدون على 
الصفحة رقم )١٤( لفة رقم )١(٢ -ما جاء بأقوال الشاهد الذي أثبت قيام المتهم بإيداع 
المسروقات لديه المدون على الصفحة )١٢( لفة رقم )١(. وبالبحث عن سوابقه تبين عدم 
المعتبرة  أهليته  بكامل  المذكور -وهو  عليه  أقدم  ما  وإن  هذا  عليه.  مسجلة  سوابق  وجود 
شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه 

بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره.
عى؛ عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد  علما أن الحق الخاص لازال قائما، هكذا ادَّ
من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه بواسطة المترجم )...( ... الجنسية بموجب 
لدينا  معروفٌ  الديانة،  مسلم   ،)...( برقم  الهفوف  جوازات  من  الصادرة  الإقامة  رخصة 
مالي  مبلغ  الأمانة بسرقة  بخيانة  اتهامي  من  العام  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  فأجاب  بالعدالة، 
قدره ستة عشر ألفًا وسبعمائة ريال من مقرِّ عملي وتبليغي ببلاغ كاذب كل ذلك غير صحيح، 
وأجبرتني  ذلك؟  قال  من  أعلم  ولا  سرقتها  وتمت  البقالة  تلك  في  أعمل  أنني  والصحيح 
الشرطة على دفع المبلغ والتوقيع على أوراق لا أعلم ماذا تحتوي؟ هكذا أجاب. ثم جرى 
سؤال المدعي العام هل لديه بينة على دعواه؟ فقال: ليس لديَّ سوى ما في أوراق المعاملة 
وأطلب الرجوع إليها، هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على جميع أوراق المعاملة ومنها: إقرار 
المدعى عليه المتضمن ما نصه: )إنه في حوالي الساعة العاشرة صباحاً ذهبت إلى غرفتي داخل 
وكذلك  بزرادية،  الدولاب  بتكسير  قمت  ثم  ومن  الداخل  من  عليَّ  بإقفالها  وقمتُ   )...(
قمت بتكسير الباب من الداخل ومن ثم خرجت وأبلغت الأمن بالسرقة والمبلغ الذي قمتُ 
بسرقته قدره عشرون ألفاً واثنان عشرون ريالًا، ولا يوجد معي شريك(. ا.هـ. وبعرضه على 
المدعى عليه قال: صحيح أنني بصمت عليه لكنني لا أعلم ما فيه وقد أخبرني رجال الشرطة 
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كما  قرر.  فعلت ذلك، هكذا  السجن وقد  أنني أخرج من  المبلغ  إذا بصمت وسددت  بأنَّه 
جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق عليه، كما جرى 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ،  أوقف  أنه  المتضمنة  عليه  المدعى  إيقاف  مذكرة  الاطلاع على 
فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته، 
وبما أنَّ المدعى عليه أنكر دعوى المدعي العام باتهامه بخيانة الأمانة بسرقة مبلغ مالي قدره 
العام  بينة للمدعي  ألفًا وسبعمائة ريال من مقرِّ عمله، وتبليغه ببلاغ كاذب ولا  ستة عشر 
ما  أنَّ  وبما  بذلك،  يتهم  أنَّه  وبما  عليه تحقيقًا وقد رجع عنه،  المدعى  إقرار  على ذلك سوى 
 Z¨§¦¥¤£] :يتهم به من المدعى عليه من المحرم شرعاً قال تعالى
وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال   ZÎÍÌËÊ  ÉÈ  Ç] تعالى:  وقال 
))كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دمُهُ ومالُهُ وعرضُه(( ما يستوجب تعزير المدعى عليه ويتوجه 
تخفيف العقوبة عليه لانتهاء الحق الخاص بالتنازل، كما يتوجه أيضًا أن تكون عقوبته بالجلد 
ا، لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بما يلي:  أشد من السجن لكونه أجنبيًّ
أولًا/ لم يثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بخيانة الأمانة بسرقة مبلغ مالي قدره ستة عشر ألفًا 
وسبعمائة ريال من مقرِّ عمله وتبليغه ببلاغ كاذب، وقررتُ ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات 
إيقافه على ذمة  تاريخ  أربعة أشهر من  التهمة بسجنه لمدة  زر لأجل  يعَّ ثانياً/  إدانته بذلك. 
خمسون  دفعة  كل  متساوية  دفعات  ثلاث  على  مفرقة  جلدة  وخمسين  مائة  وبجلده  القضية 
جلدة، وبين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام. ثالثاً/ يؤخذ عليه التعهد بعدم 
العودة لمثل ما يتهم به. وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في استئناف 
الحكم بواسطة مترجم المحكمة قرر قناعته به وطلب المدعي العام رفع كامل أوراق المعاملة 
لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم دون لائحة اعتراضية، مكتفياً بما ورد في لائحة الدعوى. 

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٤/٠١/١١هـ. وصلى الله وسلَّ

الخميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد   
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العامة  بالدعوى  المتعلقة  المعاملة  عادتْ  وقد  الثانية،  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ 
رئيسها  فضيلة  خطاب  بموجب  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  من   )...( ضد  المقامة 
ذي الرقم ٣٥/٢١٢٤٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ، وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثانية 
“وبدراسة  نصه:  ما  المتضمن  وتاريخ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ،  )ج/٢(   ٣٥١٥٣١٢٩ رقم 
القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته لم يثبت دعوى المدعي العام تجاه 
المدعى عليه بالسرقة ثم قال: ويعزر لأجل ذلك بسجنه أربعة أشهر وجلده مائة وخمسين 
جلدة، والمتعين أن يقول من أجل التهمة. والله الموفق “ ا.هـ. عليه أفيد أصحاب الفضيلة 
بأنه تم إكمال اللازم وأمرت بالتهميش على ضبط القضية بما طرأ عليه ثم بعث كامل أوراق 
المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق الحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ.
محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٩٩٦٥٠٠/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الأحساء  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ 
المكلف برقم ٣٥/٢١٢٤٩٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١١٢٨٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، 
تضمن  وقد  سرقة،  قضية  في  )...الجنسية(   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص 
وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار 
المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ٣٥١٥٣١٢٩/ج٢/ب وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٠هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/٢هـ.
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 قللاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٥٩٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨١٤٢٤ 

سبقا بسرساها-إنكارا-ا كاذبا بلاغا ماليا-ا مبمغا تخالاسا عاما-ا حقا تلأمانةا-ا خيانةا
تلإسلتراتحقيقاا-ارجوعاعنها-ادفعابالإكلتهاعميها-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بتقديم بلاغ كاذب مفاده 
تعرضه للسرقة من عدة أشخاص لا يعرفهم، وذلك بقصد خيانة الأمانة والاستيلاء على 
مبلغ مالي لرب العمل، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى 
البينة من المدعي العام استند إلى إقرار المدعى عليه أمام جهة  عليه أنكر صحتها، وبطلب 
التحقيق بصحة الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه أقر بصدوره منه لكي يتم الإفراج عنه، 
ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بتقديم بلاغ كاذب للجهات الأمنية وبخيانة 
الطرفان،  فاعترض  مفرقة،  جلدة  مئة  وبجلده  أشهر،  ثلاثة  لمدة  بسجنه  وحكم  الأمانة، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بسكاكا،  الجزائيّة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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وتاريخ   ٣٥٢٠٥٩٣ برقم  بسكاكا  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦١٣٧٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، 
وفيها   ،)١١:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي 
قدم المدعي العام )...( لائحة دعوى عامة ضد )...(...الجنسية بالإقامة رقم )...(، قائلا 
فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ ورد بلاغ للدوريات الأمنية من قبل المتهم مفاده تعرضه 
للسرقة من عدة أشخاص لا يعرفهم ويمتطون سيارة من نوع )...(، لا يعرف رقم لوحتها، 
حيث قاموا باستيقافه عند قيادته للشاحنة ودخلوا إلى كابينة الشاحنة وأخذوا من محفظته 
مبلغا من المال وتركوا الباقي ولاذوا بالفرار، وقاموا بضربه ولم يتمكن من أخذ رقم لوحة 
أن  لوحظ  المتهم  بقيادة  التي  الشاحنة  وبمعاينة   ،)...( محطة  من  بالقرب  وذلك  السيارة 
الشاحنة غير مبعثرة وكذلك واقفة بشكل طبيعي، وتم تفتيش المحفظة وجد بداخلها مبلغ 
خمسة آلاف وثلاثمائة ريال، والطريق كان مضاء وغير مظلم، وبسماع أقواله الأولية أفاد بأنه: 
السيارات بمضايقته  الطريق وبالقرب من محطة )...( قام صاحب إحدى  أثناء سيره على 
محاولًا إيقافه وتوقف ونزل من السيارة شخصان فحضر شخص والآخر فتح باب الراكب 
قاما  منعه  محاولة  وعند  النقود،  بها  التي  المحفظة  بأخذ  أحدهما  وقام  الإقامة،  عن  وسألاه 
بضربه ثم أخرج النقود وحاولا الهرب إلا إنه استطاع إن يمسك بعضا من النقود حيث كان 
معه مبلغ أحد عشر ألفا وثلاثمائة ريال، وسرقا مبلغ ستة آلاف ريال، والمبلغ عائد لصاحب 
المبلغ  يقصد اختلاس  بأن بلاغه غير صحيح، وإنه كان  أفاد:  أقواله  عمله. وبإعادة سماع 
من كفيله، وباستجواب المتهم أقر بتقديم بلاغ كاذب لأخذ المبلغ وأنه فعل ذلك خوفاً من 
صاحب عمله. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لــ/ )...(/ بتقديم بلاغ كاذب للجهات 
الأمنية وبخيانة الأمانة وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في إقراره المنوه عنه المدون 
ما جاء في  لفة رقم )٦(. ٢ -  المرفق  التحقيق  الصفحات رقم )١، ٢،٣،٤( من دفتر  على 
 .)١( رقم  لفة  المرفق   )١٤  ١٣٫  ١٢٫( رقم  الصفحات  على  المدون  الأقوال  سماع  محضر 
لفة رقم )١(.  المرفق  الصفحة رقم )٦(  المدون على  الشاحنة  ما جاء في محضر معاينة   - ٣
٤ - ما جاء في محضر تنفيذ المهمة من قبل الدوريات الأمنية المرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن 
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ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، ما 
يتعين معه إحالته إلى المحكمة الجزائية استناداً إلى المادتين )١٢٦، ١٢٨( من نظام الإجراءات 
الجزائية لطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تحقق الزجر والردع، 
على  العام  المدعي  دعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  بالتنازل(،  انتهى  الخاص  الحق  بأن  )علمًا 
المدعى عليه أجاب قائلا بلسان عربي مفهوم: إن ما ذكره المدعي العام في دعواه واتهامه لي 
بتقديم بلاغ كاذب للجهات الأمنية وبخيانة الأمانة غير صحيح، هكذا أجاب. وبعرضه 
على المدعي العام أجاب قائلا: الصحيح ما ذكرته في دعواي، وبينتي الأدلة والقرائن السابق 
ذكرها وأطلب الرجوع إليها، وبالرجوع إليها وجدتها تتضمن إقرار المدعى عليه المدون على 
الصفحة رقم ١ -٢ -٣ -٤ لفة رقم ٦ والذي أقر فيه أن بلاغه غير صحيح، وأنه كان يقصد 
اختلاس المبلغ من كفيله، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا بلسان عربي مفهوم: إن هذا 
الاعتراف كان بسبب أن الشرطة قالوا لي: قل كذا ونحن نفرج سبيلك من السجن، هكذا 
أجاب. وبسؤاله عن بينة ذلك قال: ليس لدي بينة على ذلك، هكذا أجاب. وأضاف قائلا: 
)إن ما ذكرته في بلاغي ضد تعرضي للسرقة من عدة أشخاص يمتطون سيارة )...( وأخذوا 
من محفظتي مبلغ مالي وقدره ستة آلاف ريال وقاموا بضربي هو الصحيح( هكذا أضاف. 
وبسؤاله عن بينة ذلك أجاب قائلا: ليس لدي بينة، هكذا أجاب. كما جرى الاطلاع على 
العام في  اللفة رقم ١ صفحة ٦ فوجدته كما ذكر المدعي  المرفق على  الشاحنة  محضر معاينة 
دعواه؛ لذا بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي 
العام وما نسبه له من تهمة، ونظرا لما تضمنه إقراره تحقيقا والمرصود بعاليه بتقديم بلاغ غير 
صحيح بقصد اختلاس المبلغ من كفيله، ونظرا لعدم وجود بينة لديه ليدفع هذا الإقرار، 
ولما تضمنه محضر معاينة الشاحنة، ونظرا لانتهاء الحق الخاص بالتنازل، وعلى ذلك كله فقد 
قررت ما يلي: أولا: ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...(/ بتقديم بلاغ كاذب للجهات الأمنية 
وبخيانة الأمانة. ثانيا: حكمت بتعزيره لقاء ذلك بسجنه ثلاثة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه 
في هذه القضية، وبجلده مئة جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين بين كل منها مدة لا تقل عن 
عشرة أيام، وبه قضيت. وبعرضه على المدعي العام قرر عدم القناعة طالبا رفعها لمحكمة 
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الاستئناف بدون لائحة، وبعرضه على المدعى عليه قرر عدم القناعة طالبا رفعها لمحكمة 
التوفيق،  الاستئناف بدون لائحة، وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف. وبالله 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بسكاكا الشيخ/ )...( برقم ٣٥٦١٣٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ، المرفق بها القرار الصادر 
من فضيلته المسجل برقم ٣٥٢١٧٧٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، الخاص بدعوى المدعي 
العام ضد/ )...( )...الجنسية( لاتهامه بخيانة الأمانة، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما 
هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة فقد قررنا المصادقة 

على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لالاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالنماص

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٣٧٥٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢١٧٢٩٤ 

بالقجنا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا وبضائعا-ا أموتلا تخالاسا عاما-ا حقا تلأمانةا-ا خيانةا
وتلجمدا-اإيصاءابالإبعادا-امطالبةابالحقاتلخاصا-اإنكارابعضها-ايميناتلنفيا-اإلزتمابلدا

ابه. تلُمقَلِّ

.Z±°¯®¬»ª©]اا-سولهاتعالىلا
قا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لااإيمانالمنالااأمانةالهاولاادينالمنالااعهداله(.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخيانة الأمانة واختلاس أموال 
من رب العمل، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية واقتراح إبعاده عن البلاد، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في 
دعوى المدعي العام من قيامه بخيانة الأمانة واختلاس مبلغ من المال، وحكم بسجنه لمدة سنتين، 
وبجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة، كما اقترح إبعاده عن البلاد، ثم حضر المدعي بالحق الخاص وادعى 
بمثل ما ادعى به المدعي العام، وطلب رد الأموال المختلسة، فأقر المدعى عليه ببعضها وأنكر 
الباقي، وقد قرر المدعي بالحق الخاص أنه لا بينة له على ما أنكره المدعى عليه وطلب يمينه على 
به، وردَّ  أقر  بإلزام المدعى عليه برد ما  القاضي  نفيه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم 

الدعوى فيما عدا ذلك، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الموافق  نبي بعده وبعد، ففي يوم الاثنين  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
أنا  لدي  الجلسة  افتتحت  صباحا  والنصف  العاشرة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٥/٢/١٣هـ 
التحقيق  إلينا من دائرة  الواردة  المعاملة  بناء على  بالنماص،  العامة  د. )...( رئيس المحكمة 
والادعاء العام بالنماص برقم هـ ع ١٩٨/٢/٤ في ١٤٣٥/٢/٢هـ، والمقيدة بهذه المحكمة 
برقم ٣٥٣٦٠٤٢٠ في ١٤٣٥/٢/٥هـ، والمحالة لنا برقم ٣٥٧٣٧٥٧ في ١٤٣٥/٢/٥هـ، 
بالنماص )...( بموجب خطاب  العام  التحقيق والادعاء  بدائرة  العام  المدعي  وفيها حضر 
التعميد رقم هـ ع ٤٢٧/٢/٥ في ١٤٣٤/٤/١٦هـ، وادعى على الحاضر معه في مجلس 
الحكم/ )...(...الجنسية بموجب رخصة العامل الصادرة من جوازات الرياض برقم )...( 
قائلا في تحرير دعواه: بصفتي مدعيا عاما بدائرة التحقيق والادعاء العام بالنماص أدعي على 
الحاضر/ )...( البالغ من العمر )٢٧( عاما ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( 
أنه في يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٨/٢٠هـ تقدم المواطن/ )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( بإخبارية لشرطة محافظة النماص أفاد فيها أنه في نفس اليوم، وفي 
تمام الساعة الثانية عشرة مساءً وصل إلى محله )...( لإدخال حملة )أنبوبات غاز( وصلت من 
الشركة ووجده مقفلًا، فقام بالاتصال على العامل المسؤول عن المحل )المدعى عليه( فوجد 
الشرطة  حضور  طلب  وبعدها  مساءً،  الخامسة  الساعة  حتى  ينتظره  وبقي  مقفلًا،  جواله 
وقام بفتح المحل وجرده، وفقد منه عدد )٥٨٠( خمسمائة وثمانون أنبوبة غاز، وكذلك عدد 
)٢٥٠( مائتين وخمسين ساعة غاز جديدة، وفقد مبلغاً قدره )٢١٧٥٠( واحد وعشرون ألفا 
وسبعمائة وخمسون ريالًا نقداً قيمة أنبوبات غاز فارغة موجودة في المحل. وبالبحث والتحري 
عن المدعى عليه تم القبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٢هـ يرافقه شخص مجهول الهوية 
يدعى/ )...( )تم حفظ الاتهام بحقه لعدم كفاية الأدلة(. وذلك في عمارة تحت الإنشاء بحي 
)...( بمحافظة النماص وضبط مع المدعى عليه مبلغ )١٢٦٠( ألف ومائتان وستون ريالًا 
ورخصة إقامة عائدة له، وضبط مع الشخص الآخر مبلغ )١١٠٠( ألف ومائة ريال ومبلغ 
)١٥٣٠( ألف وخمسمائة وثلاثين روبية باكستانية وبطاقتان باكستانيتان وجواز سفر عائد 
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له. وباستجواب المدعى عليه/ أقر بخيانته للأمانة، وذلك باختلاسه مبلغاً من المال قدره 
)٢١٠٠٠( واحد وعشرون ألف ريال نقداً، وذلك قبل نحو ثلاثة أشهر مقابل بيع أنبوبات 
غاز، وقام ببيع عدد )٥٠( خمسين ساعة غاز جديدة بقيمة )١٠٠٠( ريال دون علم كفيله 
صاحب المحل، وقام بتسليم المبلغ للمقيم/ )...( )فرزت له أوراق مستقلة كونه هرب إلى 
إقراره  باكستان، وصدق  إلى  الشخص عند وصوله  قبل  المبلغ من  لتحويل  بلاده(، وذلك 
واختلاسه  للأمانة  لخيانته  عليه  للمدعى  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى  شرعاً.  بذلك 
غاز  أنبوبات  بيع  مقابل  نقداً  ريال  ألف  وعشرون  واحد   )٢١٠٠٠( قدره  المال  من  مبلغاً 
وببيع عدد )٥٠( خمسين ساعة غاز جديدة بقيمة )١٠٠٠( ريال دون علم كفيله صاحب 
١ -ما  التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  شرعاً.  بذلك  إقراره  وصدق  ثمنها  وأخذ  المحل 
المنوه عنه المدون على الصفحة رقم )٦( من ملف إجراءات  ورد في إقراره المصدق شرعاً 
الاستدلال المرفق لفة رقم )٣٩(. ٢ - ما تضمنه محضر القبض والتفتيش المنوه عنه المرفق 
لفة رقم )١٩(. ٣ - تطابق ما جاء في الإخبارية مع ما ورد في وقائع القضية. وحيث إن ما 
أقدم عليه المدعى عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، وقد أقدم عليه وهو بكامل أهليته 
تعزيرية  ١ -عقوبة  يلي: -  بما  عليه  والحكم  إليه  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  شرعاً،  المعتبرة 
زاجرة له ورادعة لغيره. ٢ - اقتراح إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه، )علمًا 
بأن الحقوق الخاصة لا تزال قائمة(، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى 
المدعي العام أجاب بلغة عربية مفهومة قائلًا: ما ذكره المدعي العام في دعواه من أنه قبض 
علي بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٢هـ في عمارة تحت الإنشاء بحي )...( بمحافظة النماص، وذلك 
ريال  ألف  قدره )٢١٠٠٠ريال( واحد وعشرون  المال  من  مبلغ  باختلاس  قيامي  إثر  على 
قبل نحو ثلاثة أشهر من تاريخ القبض علي، وهذا المبلغ من حصيلة بيع أنبوبات غاز من 
بقيمة  جديدة  غاز  ساعة  خمسين   )٥٠( لعدد  بيعي  وكذلك  فيه.  أعمل  كنت  الذي  المحل 
المبلغ  هذا  بتسليم  وأنني قمت  المحل،  كفيلي صاحب  دون علم  ريال  ألف  )١٠٠٠ريال( 
للمقيم/ )...( لإيصال هذا المبلغ لبلادي فهذا كله صحيح جملةً وتفصيلًا، وقد صدر مني 
صدر  ما  على  وندمت  الله  إلى  تبت  وقد  الصعبة،  المادية  عائلتي  ظروف  بسبب  الفعل  هذا 
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المدعى  إقرار  ذلك  في  بما  المعاملة  طيات  على  الاطلاع  جرى  وقد  هذا  إجابتي.  هذه  مني، 
عليه المصدق شرعاً والمدون على الصفحة رقم )٦( من ملف إجراءات الاستدلال المرفق 
جميعاً  أنها  فوجدت  المحل،  صاحب  وإخبارية  والتفتيش  القبض  ومحضر   ،)٣٩( رقم  لفة 
المتضمنة  الدعوى والإجابة  فبناءً على ما تقدم من  العام،  المدعي  لما جاء في دعوى  مطابقة 
مصادقة المدعى عليه على ما جاء في دعوى المدعي العام جملةً وتفصيلًا، ولكون ما صدر من 
 المدعى عليه يعد من تضييع الأمانة التي أمر الله بحفظها وأدائها لأصحابها يقول الله تعالى: 
ويرعاها؛  الأمانة  يحفظ  أن  المؤمن  شأن  ومن   Z  ±  °  ¯  ®  ¬  »  ª  ©  ]
لأن الأمانة دليل الإيمان وتضييع الأمانة دليل على تضييع الإيمان، ولهذا قال صلى الله عليه 
إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لذلك  له(،  دين لمن لا عهد  له ولا  أمانة  إيمان لمن لا  وسلم: )لا 
المدعى عليه بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من قيامه بخيانة الأمانة واختلاس مبلغ 
من المال قدره )٢١٠٠٠ريال( واحد وعشرون ألف ريال نقداً مقابل بيع أنبوبات غاز وبيع 
عدد )٥٠(خمسين ساعة غاز جديدة بقيمة )١٠٠٠ريال( ألف ريال وأخذ ثمنها دون علم 
كفيله صاحب المحل، وحكمت عليه للحق العام بما يلي: أولًا/ تعزيره بالسجن لمدة سنتين 
تبدأ من تاريخ توقيفه، وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين 
الدفعة والتي تليها مدة لا تقل عن عشرة أيام، على أن يكون الجلد في مكان عام. ثانياً/ اقتراح 
إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة بحقه وعدم السماح له بالدخول مرة أخرى اتقاء لشره، 
هذا ما ظهر لي وبه حكمت. وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم المعارضة 
على الحكم، أما المدعى عليه فقرر عدم قناعته بالحكم وطلب الاستئناف بدون تقديم لائحة 
اعتراضية فأجيب لطلبه، وسيتم رفع كامل المعاملة مع أصل القرار الشرعي وصورة ضبطه 
الحادية  الساعة  الجلسة  وانتهت  المتبع،  حسب  الحكم  لتدقيق  المختصة  الاستئناف  لمحكمة 

عشرة صباحاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٢/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق 
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وقد  الجلسة،  افتتحت  صباحا  والربع  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٥/٤/١١هـ 
 ٣٥٥٦٦٤٥٣ برقم  المختصة  الاستئناف  محكمة  من  الدعوى  بهذه  المتعلقة  المعاملة  عادت 
برقم  الثالثة  الجزائية  الدائرة  من  الصادر  الملاحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٣/١١هـ،  في 
القرار وصورة ضبطه  ٣٥١٦٣٨٩١ في ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، ونص الحاجة منه: )وبدراسة 
وأوراق المعاملة تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولا/ ما دام أن المدعى عليه 
أقر واعترف بصحة ما نسب له في دعوى المدعي العام في دعواه العامة، وما دام أن الحق 
الخاص لا زال قائما، فما المانع من الفصل فيه لا سيما وأن صاحب الحق الخاص يرغب في 
ذلك حسبما جاء في بلاغه عن المدعى عليه؟. ثانيا/ لم يصادق على صورة الضبط بمطابقتها 
لأصلها ولابد من ذلك، فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم. والله الموفق وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه(ا.هـ. والموقع من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالدائرة 
جرى  فقد  وسددهم -  الله  الفضيلة -وفقهم  أصحاب  ذكره  ما  ولوجاهة  الثالثة،  الجزائية 
فقد جرى تحديد  الأولى  بالملاحظة  يتعلق  ما  أما  الثانية،  بالملاحظة  يتعلق  فيما  اللازم  إكمال 
للنظر في الحق الخاص، وفي هذه الجلسة حضر صاحب الحق الخاص  اليوم  موعد في هذا 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى على السجين الحاضر معه 
في مجلس الحكم )...( قائلا في تحرير دعواه: إن المدعى عليه كان يعمل لدي بمحل الغاز 
الخاص بي والواقع بمدينة النماص، وكان هو المسؤول عن المحل مسؤولية كاملة من ناحية 
البيع والتحميل والتنزيل وغيرها لكونه لا يوجد بالمحل عامل آخر غيره، وقد بدأ العمل 
عندي من شهر محرم في عام ١٤٣١هـ، ولا أذكر تاريخ اليوم بالضبط وبقي يعمل عندي 
حتى يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٨/٢٠هـ الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث ذهبت للمحل 
لغرض إدخال حملة أنبوبات غاز وصلت من الشركة ووجدته مقفلا، فقمت بالاتصال على 
العامل فوجدت جواله مقفلا أيضا فانتظرته إلى الساعة الخامسة مساء إلا إنه لم يحضر، فقمت 
بعدها بالاتصال بشرطة النماص وطلبت منهم الحضور للمحل لفتحه وجرده، فتبين لنا بعد 
الجرد أنه فقد من المحل عدد )٥٨٠( خمسمائة وثمانين أنبوبة غاز، وكذلك عدد )٢٥٠( مائتين 
وخمسين ساعة غاز جديدة. وتبين أن المدعى عليه قد قام باختلاس مبلغ قدره )٢١٧٥٠ 
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ريال( واحد وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا نقدا، وهي عبارة عن قيمة بيع أنبوبات 
غاز فارغة كانت موجودة بالمحل. أطلب إلزامه بإعادة الأنبوبات والساعات التي فقدت 
من المحل أو إلزامه بدفع قيمتها لكونه المسؤول عنها، كما أطلب إلزامه بإعادة المبلغ الذي 
قام باختلاسه المشار إليه أعلاه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي 
بالحق الخاص أجاب بلغة عربية مفهومة قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من أنني عملت 
معه في المحل الذي ذكر من التاريخ الذي ذكر وأنني كنت أعمل في المحل لوحدي، وكنت 
المسؤول عن البيع والتنزيل والتحميل فهذا كله صحيح، أما ما ذكر من أنني قمت بسرقة 
قدره  مبلغا  واختلست  غاز  ساعة  وخمسين  مائتين  وعدد  غاز  أنبوبة  وثمانين  خمسمائة  عدد 
واحد وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا قيمة بيع أنبوبات الغاز الفارغة الموجودة في 
المحل فهذا غير صحيح، والصحيح أنني قمت ببيع عدد مائة وعشرين أسطوانة غاز جديدة 
بمبلغ إجمالي قدره أربعة وعشرون ألف ريال بواقع مائتي ريال لكل أسطوانة، كما قمت ببيع 
عدد خمسة وخمسين ساعة غاز بمبلغ قدره ألف ومائة وخمسة وخمسون ريالا بواقع واحد 
وعشرين ريالا لكل ساعة، كما قمت باختلاس سبعة آلاف ريال فقط قيمة تبديل الأنبوبات 
الفارغة، وبهذا يكون إجمالي ما أخذت من المحل يقدر بـ )٣٢١٥٥ ريال( اثنين وثلاثين ألفا 
ومائة وخمسة وخمسين ريالا فقط، أما ما عدا ذلك فلم آخذ من المحل شيئا، وما ذكره المدعي 
في دعواه غير صحيح، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعي قال: الصحيح ما ذكرته في 
دعواي. وبسؤاله عن البينة التي تثبت صحة ما ادعى به فيما يتعلق بما زاد عما أقر به المدعى 
عليه من الأنبوبات المسروقة والساعات والمبلغ المختلس، قال: ليس لدي بينة وأطلب يمين 
المدعى عليه على نفي دعواي فيما أنكر، أما ما أقر به فأطلب إلزامه بسداد ثلاثين ألف ريال 
منه، وأما ما زاد عن ذلك وقدره ألفان ومائة وخمسة وخمسون ريالا فأنا متنازل بها لوجه 
وتحذيره  بالله  تخويفه  جرى  أن  بعد  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  قرر.  هكذا  تعالى،  الله 
الله عليه وسلم: ))من حلف على  المصطفى صلى  بقول  الفاجرة وتذكيره  اليمين  مغبة  من 
يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان(( فاستعد ببذل 
اليمين ثم حلف قائلا: )والله العظيم أنني لم أسرق من المحل الخاص بالمدعى عليه إلا ما 
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أنبوبة غاز وخمسة وخمسين ساعة غاز وسبعة  ذكرت في إجابتي، وهي عدد مائة وعشرين 
آلاف ريال فقط، وأما ما عداها مما ادعى به المدعي فلم أسرقها ولا أعلم من سرقها والله 
العظيم(، هكذا حلف. وبعرض اليمين على المدعي قبل بها ثم أضاف المدعى عليه قائلا: 
أطلب إمهالي لمدة خمسة أشهر لسداد الثلاثين ألفا التي بذمتي للمدعي لكوني لا أملك هذا 
المبلغ الآن. وبعرض ذلك على المدعي قال: لا أوافق على المهلة، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة في الحق الخاص المتضمنة مصادقة المدعى عليه على ما ادعى به المدعي 
من سرقة جزء من الأنبوبات والساعات والمبالغ المالية التي ذكر، وإنكاره لسرقة واختلاس 
ادعاه،  إثبات ما  الدعوى لكون المدعي قد عجز عن  الوراد في  التفصيل  الباقي على  الجزء 
ما زاد عما أقر به المدعى عليه ببينة موصلة، ولطلبه يمين خصمه على نفي دعواه، ولكون 
المدعى عليه قد أدى اليمين المطلوبة منه وقبل بها المدعي، ولكون المدعي قد تنازل عما زاد 
عن المبلغ الذي له واقتصر طلبه على المطالبة بثلاثين ألف ريال، فقط ولكونه رفض إمهال 
إلزام  بما يلي: أولا/  المبلغ؛ لذلك كله فقد حكمت في الحق الخاص  المدعى عليه في سداد 
المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وقدره ثلاثون ألف ريال حالة للمدعي. ثانيا/ رد دعوى 
المدعي فيما يتعلق بطلبه إلزام المدعى عليه بإعادة أو دفع قيمة ما زاد عما أقر به من الأنبوبات 
والساعات والمبلغ المختلس على التفصيل الوارد في الدعوى، لعدم ثبوت هذه الدعوى بعد 
عجز المدعي إحضار البينة وحلف المدعى عليه على نفي ذلك، هذا ما ظهر لي وبه حكمت 
في الحق الخاص. أما ما يتعلق بالحق العام فلا زلت على ما حكمت به سابقا. وبإعلان الحكم 
على الطرفين قررا القناعة به وسيتم إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف المختصة لتدقيق الحكم 
كالمتبع، بعد أن تمت الإجابة على ملاحظات أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف، وانتهت 
الجلسة الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

حرر في ١٤٣٥/٤/١١هـ.
الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٦٦٤٥٣ برقم   )...( الشيخ/  بالنماص 
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الصادر من فضيلـته برقم٣٥١٤٨٤٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، الخاص بدعوى المدعي 
العام ضـــد/ )...( - ...الجنسية - في قضية )خيانة الأمانة( على الصفة الموضحة في القرار 
المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه 
بناءً  ضبطه  وصورة  بالقرار  وألحقه  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق 
على قرارنا رقم )٣٥١٦٣٨٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، تقررت الموافقة على الحكم بعد 

الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 االاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٢٣٦١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٠٥٢٤ 

خيانةاتلأمانةا-احقاعاما-تخالاسامبمغامناجهةاتلعملا-اإنكارا-ادفعابسرسةاتلمبمغا-ا
سبقاتلإسلتراتحقيقاا-دفعابالإكلتهاعميها-اعدماتلبينةاعلىاتلدفوعا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا

وتلجمدا-امنعامناتلقفل.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخيانته للأمانة واختلاس 
المبلغ لصالحها من  له بجمع  فيها، وذلك بعد تكليفها  التي يعمل  مبلغ مالي يعود للشركة 
المدعى عليه  الدعوى على  تعزيرية، وبعرض  بعقوبة  شركات أخرى، وطلب الحكم عليه 
كامل  لها  وسدد  بذلك  الشركة  أخبر  وأنه  سيارته  من  المبلغ  بسرقة  ودفع  الاختلاس  أنكر 
المبلغ، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى إقرار المدعى عليه أمام جهة التحقيق بصحة 
الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه أقر بصدوره منه ودفع بالإكراه عليه ولم يقدم بينة على ما 
دفع به، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وحكم بسجنه لمدة أربعة 
أشهر، وبجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة، وبمنعه من السفر خارج المملكة مدة سنة كاملة، 

فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي   )...( أنا  لدي  ١٤٣٥/٢/١٣هـ،  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، 
بناء على المعاملة المحالة لنا من رئيس هذه المحكمة برقم ٣٥٤٢٣٦١ في ١٤٣٥/١/١٨هـ، 
الجلسة  هذه  وفي  ١٤٣٥/١/١٨هـ،  في   ٣٥٢٠٦٧٧٢ رقم  بالقيد  المحكمة  لدى  والمقيدة 
العام  التحقيق والادعاء  بدائرة  قائلًا: بصفتي مدعيا عاما  العام )...( وقرر  المدعي  حضر 
بمحافظة القطيف أدعي على )...(، البالغ من العمر )٢٨( عاماً، سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( محصن، متسبب، مفرج عنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ بموجب 
الكفالة استناداً للمادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية، ويقيم بمحافظة القطيف، حيث 
إنه بتاريخ ١٤٣٤/٧/٣٠هـ حضر المدعو/ )...( لمركز شرطة الخبر بصفته الوكيل الشرعي 
لشركة )...(، مبلغاً عن تعرض شركة )...( لاختلاس مبلغ مالي قدره )٢٠٤٫٨٨٤( مئتان 
وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالا سعوديا من قبل المدعى عليه، حيث إنه يعمل 
باختلاسه  أقر  )...(، وباستجوابه  بالبنك  يودعها  ثم  المتعاقدة  الشركات  المبالغ من  بجمع 
لمبلغ مالي من شركة )...( قدره )٢٠٤٫٨٨٤( مئتان وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون 
فقط،  سعودي  ريال  ألف  وأربعين  مائة   )١٤٠٫٠٠٠( بتسديد  قام  وقد  سعوديا،  ريالا 
التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بخيانته للأمانة واختلاس  انتهت إجراءات  وقد 
مبلغ مالي قدره )٢٠٤٫٨٨٤( مئتان وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالا سعوديا 
من شركة )...(، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١(إقرار المدعى عليه المنوه عنه على اللفة 
رقم )١٧( المدونة على الصفحة رقم )٧(. ٢(ما جاء في أقوال المدعى عليه المنوه عنه على 
 )...( شركة  عن  الشرعي  الوكيل  بلاغ   )٣  .)٢٤( رقم  اللفة  رقم)٥ -٦(على  الصفحات 
اللفة رقم )٢(.  المنوه عنه على  القانوني  اللفة رقم )١(. ٤( تقرير المحاسب  المنوه عنه على 
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور ــ وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ــ فعل مجرم ومعاقب 
عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غيره )علمًا بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل(، هذه دعواي وبالله التوفيق. هذا وقد 
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حضر في الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي 
عن )...( بموجب الوكالة الصادرة له من كتابة عدل محافظة القطيف برقم ٣٣١٢٦٣٦٠ 
المهلة  أطلب  بقوله:  أجاب  العام  المدعي  وبسؤاله عن دعوى  ١٤٣٣/٣/١٢هـ،  وتاريخ 
لذا رفعت  أجاب.  الآن، هكذا  إلا  به  أعلم  لم  لموكلي  اعتراف  لوجود  لحين حضور موكلي 
العام  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  تأجيلها.  وتم  وكالة  عليه  المدعى  طلبه  لما  الجلسة 
والمدعى عليه وكالة )...(، كما حضر المدعى عليه أصالة )...( سعودي بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وبسؤاله عن دعوى المدعي العام المرصودة سابقاً أجاب بقوله: ما ذكره 
العام في دعواه غير صحيح، فلم أختلس أي مبلغ من الشركة، وإنما الصحيح أن  المدعي 
المبلغ الذي ذكره المدعي العام قد سرق من السيارة وأخبرت الشركة بذلك وقمت بتسديد 
واعتراف  إقرار  على  الاطلاع  مني  جرى  ثم  جوابي.  هذا  حصل،  ما  هذا  لهم،  المبلغ  كامل 
للمدعى عليه المدون على الصفحة رقم )٧( من دفتر التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم )١٧( 
والمتضمن ما نصه: )أقر أن المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً من غير إجبار أو إكراه من أحد أني اختلست مبلغا 
وقدره )٢٠٤٨٨٤( مئتان وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالا من شركة )...( التي 
كنت أعمل بها عن طريق دفعات مختلفة، رغبة مني في ترميم الشقة التي أسكن بها، علمًا أنه 
لم يجبرني أحد على فعل ذلك وقمت بتسديد مبلغ وقدره سبعون ألف ريال للشركة، وسوف 
أقوم بدفع باقي المبلغ وعلى اعترافي هذا أوقع(.ا.هـ. وبعرض هذا الإقرار على المدعى عليه 
قال: نعم وقعت على هذا الإقرار حيث وضعني العسكري في الحجز الانفرادي مدة خمس 
هذا  أجاب.  هكذا  ذلك،  على  والتوقيع  بالاعتراف  قمت  وأهلي  نفسي  على  وحفاظاً  أيام، 
وبسؤال المدعى عليه عما دفع به من أن المبلغ مسروق وأنه تم وضعه في السجن الانفرادي 
فاكتبوا للشرطة، هكذا أجاب.  التأكد  أردتم  بينة على ذلك وإذا  قائلًا: ليس لدي  فأجاب 
عليه  المدعى  أنكر  وحيث  الطرفان،  قرره  وما  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناءً 
دعوى المدعي العام، وأثبت المدعي العام دعواه باعتراف المدعى عليه لدى جهات التحقيق 
والذي صادق عليه )...(، ولا بينة للمدعى عليه على ما دفع به من دعوى السرقة والسجن 
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الانفرادي، زاد على ذلك أن المبلغ كبير ولو كان مسروقاً لقام بإبلاغ الجهات الأمنية؛ لأن 
مثله لا يجهل هذه الأمور وهذا ما يقوي الاعتراف الذي أقر به المدعى عليه لدى جهات 
يقم  لم  مسروقا  كان  ولو  كاملًا،  المبلغ  بإعادة  عليه  المدعى  قيام  ذلك  إلى  إضافة  التحقيق، 
بإعادته، وبما أن الشرع المطهر جاء بحفظ الضرورات الخمس ومنها المال، وما قام به المدعى 
عليه يعد خيانة للأمانة وأخذاً للأموال بغير وجه حق وهذا محرم ومعاقب عليه شرعاً، حيث 
الذنوب، فأدلة تحريم السرقة تنطبق عليها. لجميع ما  العلماء خيانة الأمانة من كبائر  اعتبر 
تقدم فقد ثبتت لدي دعوى المدعي العام وحكمت بتعزير المدعى عليه بسجنه مدة شهرين 
يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية، وجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة ومنعه من 
على  الحكم  وبإعلان  السجن.  عقوبة  تنفيذ  بعد  تبدأ  كاملة  سنة  مدة  المملكة  خارج  السفر 
بالتمييز  مطالبته  فقرر  عليه  المدعى  أما  عليه  الاعتراض  عدم  العام  المدعي  قرر  الطرفين 
الخميس  يوم  المحكمة  مراجعة  عليه  بأن  وأفهمته  لذلك،  فأجبته  اعتراضية  وتقديم لائحة 
١٤٣٥/٣/٨هـ لاستلام صورة من القرار الشرعي، وأن عليه أن يقدم اعتراضه خلال مدة 
ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام، وأنه إذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة فإن حقه في طلب 
حرر  وللبيان  ذلك.  ففهم  التعليمات  حسب  الاستئناف  محكمة  إلى  وسيرفع  يسقط  التمييز 
نبينا محمد. الحمد لله وحده وبعد،  الموفق وصلى الله وسلم على  في ١٤٣٥/٣/٦هـ. والله 
ففي يوم الأحد ١٤٣٥/٥/١٥هـ افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة والربع، وفيها حضر 
الاستئناف  محكمة  رئيس  من  المعاملة  وردتنا  وقد  هذا   ،)...( عليه  والمدعى  العام  المدعي 
القرار  تاريخ ١٤٣٥/٥/١٠هـ، وبرفقها  بالخطاب رقم ٣٥١١٨٥١١١  الشرقية  بالمنطقة 
والمتضمن  ١٤٣٥/٥/١هـ،  في   ٣٥٢٢٨٠٦٨ رقم  الأولى  الجزائية  الدائرة  من  الصادر 
ملاحظة أصحاب الفضيلة بما نصه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
حيث  جداً،  قليل  عليه  المدعى  على  فضيلته  به  حكم  ما  أن  أولًا:  لوحظ  المعاملة  وأوراق 
أثبت فضيلته صحة دعوى المدعي العام. ثانياً: كما أن فضيلته لم يعمل مقتضى المادة ١٩٢ 
من نظام الإجراءات الجزائية لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم ومن ثم إعادة المعاملة(.ا.هـ. 
وأجيب أصحاب الفضيلة -وفقني الله وإياهم - للصواب، بأنه ولوجاهة ما ذكره أصحاب 
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الفضيلة فقد قررت على ما ذكر سابقاً زيادة سجن المدعى عليه لمدة شهرين ليصبح مجموعها 
أربعة أشهر، وبه حكمت. وأما بخصوص الملاحظة الثانية فإنه تمت الكتابة لرئيس المجلس 
أنه  كما  الموضوع،  لدراسة  للجنة  الخطاب  إحالة  تمت  بأنه  الجواب  فوردنا  الخصوص  بهذا 
تم التمشي مع النظام الجديد وجرى إعلان الحكم على الطرفين وأفهما بأن عليهما مراجعة 
المحكمة يوم غد الاثنين ١٤٣٥/٥/١٦هـ لاستلام صورة من الصك الشرعي، وأن عليهما 
أن يقدما اعتراضهما خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام، وأنه إذا لم يقدما اعتراضهما 
خلال هذه المدة فإن حقهما في طلب التمييز يسقط ويصير الحكم مكتسب القطعية واجب 
التنفيذ حسب التعليمات، ففهما ذلك. وللبيان حرر في ١٤٣٥/٥/١٥هـ والله الموفق وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
بمحافظة القطيف برقم ٣٥١١٨٥١١١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ، المقيدة لدى المحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥/١٩٠٦٦٩٦ برقم 
١٤٣٥/٣/٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٦٩٢٤٥ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي 
الصك  تضمن  وقد  الأمانة،  خيانة  قضية  في   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. حيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
بالصك  القاضي وألحقه  به فضيلة  ما أجاب  المعاملة، وبالاطلاع على  الاعتراضية وأوراق 
وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم ٣٥٢٢٨٠٦٨ في١٤٣٥/٥/١هـ. قررنا المصادقة على 
الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حررفي١٤٣٥/٧/١هـ.
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 قالاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٦٥٢٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٣٠٥٥ 

تلبلادا-ا نقمهااخارجا مبيعاتا-اتخالاسابضاعةا-ا تلأمانةا-احقاعاما-امندوبا خيانةا
إدتنةا-ا إثباتها-ا عدما تلعملا-ا معاربا بالاتفاقا دفعا إنكارا-ا ثمنهاا-ا فيا وتلاصرفا بيعهاا

تعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

واختلاس  الأمانة  بخيانة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
بضاعة عطور من رب العمل الذي يعمل لديه مندوب مبيعات، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر خيانة الأمانة، ودفع بأنه اتفق مع رب العمل 
على أن يبيع البضاعة ويأخذ مستحقاته من ثمنها، ولحاجته إلى المال فقد نقلها إلى بلده وباعها 
بسعر أقل من سعرها في السوق ثم تصرف في ثمنها، وقرر أنه لا بينة له على ما دفع به، ولذا 
فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بخيانة الأمانة وحكم بسجنه لمدة خمسة أشهر، وبجلده 
علناً مائة وعشرين جلدة مفرقة، مع التوصية بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، فاعترض 

الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  ببريدة،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٤٦٥٢٧ برقم  ببريدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢١٤٤٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، 
وفيها   ،)١١:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ  الأحد  يوم  ففي 
حضر المدعي العام )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( ...الجنسية بموجب رخصة 
الإقامة رقم )...(، فادعى المدعي العام قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع 
بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ تقدم  إنه  القصيم أدعي على المذكور أعلاه؛ حيث  الهيئة بمنطقة 
به رقم )١١٩(  الشاليه الخاص  يفيد عن تعرض  المواطن/ )...( سجل مدني )...( ببلاغ 
بشاليهات )...( للسرقة، حيث سرق من داخله عدد)٣٠٠(حبة عطور متنوعة ومبلغ عشرة 
آلاف ريال وجوال صيني، وبالانتقال ومعاينة الموقع من قبل جهة الضبط اتضح أن المدعى 
عليه دخل الشاليه رقم )١١٨( حيث كان مفتوحاً ومن ثم قفز لداخل الشاليه رقم )١١٩( 
المالي  المبلغ  الصالة، وكان  يفتح على  الذي  الداخلي مكسوراً  الباب  للمدعي ووجد  العائد 
داخل غرفة النوم في درج التسريحة غير المؤمّنة، أما العطورات فكانت مبعثرة بالصالة، وعثر 
بداخل الشاليه رقم )١١٨( على بعض العطورات المكسرة، وبتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ 
تقدم المدعي أعلاه ببلاغ يفيد فيه بأنه قام بتسليم المدعى عليه عدد )٣١٥( كرتون عطورات 
الرياض  منطقة  إلى  القصيم  منطقة  من  نقلها  لغرض  ريال  ألف  وثلاثين  اثنين  قيمتها  تبلغ 
وتغليفها، وذلك من موقع المحل الواقع بحي )...( بتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، وبعد فترة 
قام بالاتصال بالمدعى عليه ولم يجب على اتصالاته، وقام بالاتصال على أحد اقاربه وأخذ رقم 
جوال آخر له واتصل به وأخبره بأنه خارج المملكة، وأنه قام ببيع البضاعة بسعر غير مناسب، 
وأنه سوف يعود للسعودية بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ ويتهمه بالسرقة، وأفاد بأن المدعى 
عليه يعمل لديه مندوب تسويق ويتهمه أيضاً بسرقة العطورات من الشاليه التي أبلغ عنها 
بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦هـ، وبضبط إفادة المدعي أفاد بأنه تعرض الشاليه الخاص به والذي 
يسكن فيه المدعى عليه للسرقة، حيث يوجد بداخله عطورات ومبلغ مالي قدره عشرة آلاف 
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ريال، وكذلك قيام المدعى عليه بسرقة العطورات التي قام بتسليمها له لغرض تغليفها ومن 
ثم قام بسرقتها ويتهمه بالسرقتين كليهما، وأفاد بأن المدعى عليه يعمل لديه بمهنة مندوب 
تسويق، وتقدر قيمة العطورات المسروقة بحوالي ستين ألف ريال وكذلك مبلغ عشرة آلاف 
ريال. )تم مخاطبة الجهة المختصة برقم ٢٧٣٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ لاتخاذ اللازم 
حيال عمل المدعى عليه عند غير كفيله، وكذلك اتخاذ اللازم حيال المسروقات والتأكد من 
نظاميتها وصلاحيتها وإحالتها للجهة المختصة(، وبسماع أقوال المدعى عليه واستجوابه أفاد 
بأنه يعمل لدى المدعي مسوقاً براتب شهري قدره ألفان وخمسمائة ريال ونسبة من الأرباح 
خمسون في المائة، وأفاد بأنه استلم من المدعي عدد)٣١٦( كرتون عطورات لأجل تغليفها 
قام  ثم  ومن  مناسب،  لسعر  تصل  ولم  بالرياض  للبيع  عرضها  تغليفها  بعد  وأنه  وبيعها، 
بالسفر خارج المملكة وأخذ البضاعة معه وباعها بمبلغ ستة آلاف ريال وقيمتها بالسوق 
تسعة آلاف ريال تقريباً. )لم يوجه له الاتهام بسرقة الشاليه لعدم توافر أدلة وقرائن ضده(. 
وانتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بخيانة الأمانة واختلاس )٣١٦( كرتون عطورات. وذلك 
للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في سماع أقواله الأولية المنوه عنها والمدونة على صفحة 
)١٢٫١١( من دفتر الاستدلال لفة )١(. ٢ - ما جاء في إقراره تحقيقاً المرفق على اللفة رقم 
)١٣.١٢.١١(، وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على أي سابقة مسجلة ضده، وحيث إن 
ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، 
أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيريّة تردعه وتزجر غيره، )علمًا أن الحق 
ضده  العام  المدعي  دعوى  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه  قائمًا(،  مازال  الخاص 
أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام ضدي غير صحيح، حيث إنني لم أقم بسرقة العطورات 
والمبلغ المالي والجوال المذكور في لائحة الدعوى ضدي ولا أعلم من قام بسرقتها، وأما ما 
يتعلق بقضية الاختلاس المدعى بها ضدي فلم أقم بخيانة الأمانة، والواقع أنني أعمل عند 
المشتكي بمهنة مسوق براتب شهري مع نسبة خمسين بالمائة من الأرباح، ولي مستحقات عند 
المشتكي عبارة عن رواتب قدرها سبعة آلاف ريال تقريباً من غير نسبة الأرباح، وفي أحد 
الأيام سلمني المشتكي ثلاثمائة وخمسة عشر كرتوناً صغيراً، في كل كرتون علبة عطر، وطلب 
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مني الذهاب بها لمدينة الرياض لتغليفها، وطلب مني بيعها هناك بسعر السوق على أن آخذ 
مستحقاتي من قيمتها إذا بعتها وأعطيه ما يتبقى بعد ذلك، فقمت بالسفر بالبضاعة المذكورة 
للرياض وقمت بتغليفها وتركتها في الرياض مدة أسبوع ثم رجعت لبريدة لاستلام قيمة 
يومين  هناك  وبقيت  للرياض  رجعت  ثم  أيام،  أربعة  بريدة  في  وبقيت  كفيلي  من  التغليف 
أعرض البضاعة للبيع فلم تبلغ القيمة المطلوبة، واحتجت للسفر للخارج فأخذت البضاعة 
معي بدون إذن كفيلي وقمت ببيعها هناك بمبلغ ستة آلاف ريال وهي تستحق أكثر من هذا 
كفيلي،  مع  اتفاقي  حسب  لنفسي  المبلغ  وأخذت  فبعتها  للمال  مضطراً  كنت  ولكنني  المبلغ 
ادعاه من موافقة كفيله على أخذ  ما  بينة على  لديه  المدعى عليه هل  هكذا أجاب. فسألت 
مستحقاته من قيمة العطور المذكورة؟ فقال: ليس لدي بينة على ذلك، هكذا قال. فجرى 
مني دراسة أوراق المعاملة فوجدت من ضمنها محضر بلاغ المشتكي المتضمن نحو ما ذكره 
المدعي العام في دعواه، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق 
المعاملة، وحيث أقر المدعى عليه بأنه قام بنقل العطور التي استلمها من المشتكي للخارج 
بدون إذنه وباعها بسعر أقل من سعرها في السوق وتصرف في المبلغ، وادعى أنه اتفق مع 
المشتكي على أن يأخذ مستحقاته من قيمتها، وقرر أنه لا بينة له على دعواه، ولذا فقد ثبت 
لدي إدانة المدعى عليه بخيانة الأمانة بنقل ثلاثمائة وخمسة عشر كرتون عطور خارج المملكة 
صاحبه،  إذن  بدون  المبلغ  في  والتصرف  قيمتها  من  أقل  بمبلغ  وبيعها  صاحبها  إذن  بدون 
وحكمت عليه لقاء ذلك تعزيراً في الحق العام بسجنه خمسة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة 
هذه القضية، وجلده علناً مائة وعشرين جلدة مفرقة على فترتين كل فترة ستون جلدة وبينهما 
ما لا يقل عن أسبوع، وأوصي بإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته وتصفية الحقوق التي 
له أو عليه اتقاء لشره، وبذلك حكمت. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه الاعتراض 
بلائحة اعتراضية فجرى تسليمه نسخة من الحكم وأفهمته أن له الاعتراض خلال ثلاثين 
يوماً من تاريخه، وإذا مضت المدة المحددة ولم يقدم الاعتراض فيسقط حقه في تقديم اللائحة 
الاعتراضية ففهم ذلك، والمدعي العام قرر الاعتراض بدون لائحة اعتراضية. وعليه جرى 

التوقيع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ.
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الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   )٣٥٢٢١٤٤٨( برقم  ببريدة  الجزائية 
)٣٥٢٢١٤٤٨( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، المرفق بها القرار رقم )٣٥١٣٧٠٣٣( وتاريخ 
بدعوى  الخاص  بالمحكمة،  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/٥هـ، 
المدعي العام ضد/ )...( “ ... الجنسية “، لاتهامه بخيانة الأمانة والاختلاس، وقد تضمن 
القرار  وبدراسة  فيه،  المفصل  النحو  عليه، على  المدعى  بسجن وجلد  فضيلته  القرار حكم 
وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ماحكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 3الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٤٩٢١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٦٩٩٧٦ 

تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا منهاا-ا مبمغا تخالاسا أموتلا-ا نقلا عاما-ا حقا تلأمانةا-ا خيانةا
بالقجناوتلجمد.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلملءامؤتخذابإسلترها”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بخيانة الأمانة واختلاس 
بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  الأموال،  وتسليم  بنقل  مختصة  شركة  في  عمله  أثناء  مالي  مبلغ 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ونظراً لأن ما أقدم عليه المدعى 
عليه خيانة لأمانة هو موكل بحفظها، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب 
جلدة  مائتي  وبجلده  الشهر،  ونصف  شهرين  لمدة  بسجنه  وحكم  الأمانة،  خيانة  من  إليه 

مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي المندوب بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة 
رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء   ،)...( القضائي  المكتب  بعمل  والقائم 
والمقيدة  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٤٩٢١ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة 
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الموافق  الأربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٨٣٠١ برقم  بالمحكمة 
١٤٣٥/٢/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة صباحاً، وفيها حضر المدعي العام )...(، 
وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١١هـ أبلغ الجهات الأمنية المدعو )...( يعمل 
مندوب بمجموعة )...( والوكيل الشرعي عن الشركة أنه أثناء قيامهم بتسليم شركة )...( 
الإيداع اليومي متخصصة في نقل الأموال بناءً على العقد المبرم بينهما، وكان مبلغ الإيداع 
مليون وخمسمائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة وواحدا وأربعين )١٥٥٥٥٤١( ريالا لا غير. 
وبعد قيام موظف شركة )...( بعد النقود وبعد توقيعه سند استلام النقود أبلغوه بوجود 
عجز في الإيداع مبلغ وقدره خمسون ألف ريال عبر ربطة )١٠٠x فئة ٥٠٠ريال(، وتم عقد 
النقود مرة أخرى ووجد أنه يوجد بالفعل ربطه ناقصة، وتم البحث عنها ولم يجدها، وقام 
موظف )...( بتمزيق السند الأول وأخذ الجزء الموقع عليه واستلم موظفهم الجزء الخاص 
بتفاصيل النقد في الإرسالية وتم عمل سند تسليم آخر بالمبلغ بعد خصم مبلغ خمسين ألف 
عمل  تم   )...( موظفي  مغادرة  وبعد  ريالا،   )١٥٠٥٥٤١( مبلغ  الإيداع  إجمالي  من  ريال 
قيام  اتضح  الكاميرات  الكاميرات، وبعد مراجعة  النقدية وتم مراجعة  المبالغ  جرد لجميع 
موظف )...( المدعى عليه بأخذ المبلغ وقدره خمسون ألف ريال ووضعه في الجيب الأيسر. 
وتم الانتقال والاطلاع على كاميرات المراقبة فاتضح أنه أثناء عملية تسليم واستلام المبلغ 
 )...( قيام موظف شركة  اتضح   )...( )...( على موظفي شركة  قبل موظفي مجموعة  من 
المدعى عليه بأخذ ربطة مبلغ مالي ووضعها في جيبه الأيسر أثناء انشغال موظفي )...( مع 
الموظف الآخر، وجرى مكاتبة البحث بالمركز طرفنا للبحث والتحري عن المدعى عليه فتم 
القبض عليه وهو يقود سيارة من نوع )...( موديل )...( لوحة رقم )...( وإحضاره بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٢هـ. وباستجواب المدعى عليه اعترف بقيامه بسرقة مبلغ وقدره خمسون 
ألف ريال أثناء انشغال موظفي مجمع )...( مع موظفي شركة )...(، وأفاد أن المبلغ موجود 
بمنزله في غرفة النوم. وبالانتقال إلى منزل المدعى عليه بحي )...( خلف شركة )...( وهي 
بالدور السفلي على الجهة  عبارة عن عمارة مكونة من دورين باتجاه الجنوب ويسكن بشقة 
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المالي في  المبلغ  اليمنى، والشقة عبارة عن غرفة نوم وغرفتين ودورتي مياه ومطبخ، ووجد 
غرفة النوم في الدرج الأول بالتسريحة وتم أخذ المبلغ المالي. وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى 
عليه بخيانة الأمانة واختلاس مبلغ وقدره خمسون ألف ريال أثناء استلام مبالغ مالية وذلك 
التالية: ١ـ اعترافه ص )١( لفة )٢(. ٢ـ محضر الاستدلال والدلالة على  للأدلة والقرائن 
المسروقات وهي بداخل منزله ص )٢ـ٣( لفة )٢(. ٣ـ محضر التحري لفة )٢٣(. ٤ـ محضر 
الاطلاع على كاميرات المراقبة ب)cd( ومشاهدته وهو يقوم بسرقة المبلغ المالي المرفق لفة 
)٥٩(. وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة مخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور 
فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية )علمًا بأن الحق الخاص انتهى(، هذه دعواي من حيث الحق العام. وبسؤال المدعى 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام بدعواه صحيح جملة وتفصيلًا وأنا نادم وتائب إلى 
الله، والذي دعاني لفعل هذه السرقة هو فقري وحاجتي، حيث اقترب موعد زواجي وليس 
والمتضمنة  الدعوى والإجابة  من  تقدم  ما  فبناءً على  إجابتي.  أقدمه، هذه  مبلغ حتى  لدي 
المصادقة، وحيث المرء مؤاخذ بإقراره، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه خيانة للأمانة 
إليه من  بما نسب   )...( المدعى عليه  إدانة  ثبت لدي  فقد  لذلك كله  وهو موكل بحفظها، 
خيانة للأمانة، وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه لمدة شهرين ونصف الشهر اعتباراً من تاريخ 
أربع دفعات بين كل واحدة والأخرى خمسة عشر  إيقافه، وجلده مائتي جلدة مفرقة على 
يوماً. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر القناعة، كما قرر المدعي العام الاعتراض بدون 
لائحة. وبالله التوفيق. حرر في ١٤٣٥/٢/١٥هـ الساعة الثامنة والنصف صباحاً وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٢/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٨٣٠١ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٣٥٩١١ بتاريخ 
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القرار  على  الاطلاع  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٣/٥هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٩٢٠٢ رقم  الشرعي 
القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم 
في قضية خيانة للأمانة، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر 
بالأكثرية الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 4الاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٨٢٨٦٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٦٥٥٢ 

خيانةاتلأمانةا-احقاعاما-انقلاأموتلا-اتخالاسامبمغامنهاا-اإنكارا-اعدماكفايةاتلأدلةا-ا
عدماثبوتاتلإدتنةا-ارداتلدعوى.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)لوايعطىاتلناسابدعوتهل،الادعىارجالاأموتلاسوما
ودماءهل،الكناتلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل(.

قا-تلمادةا)ققا(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالاشتراك في خيانة الأمانة 
التي يعمل فيها لإيداعها في أحد المصارف،  باختلاس أموال خلال نقلها لصالح الشركة 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع 
بأن وظيفته في الشركة هي سائق مركبة ولا علاقة له بتسلم وتسليم الأموال، ونظرا لعدم 
كفاية الأدلة وعدم تضمن وظيفة المدعى عليه كسائق لمسؤولية تسلم الأموال وتسليمها، 
الأمانة  بخيانة  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  يثبت  فلم  لذا  الذمة،  براءة  الأصل  ولأن 
المدعى  التعزيرية على  العقوبة  إيقاع  العام  المدعي  برد طلب  مالي، وحكم  مبلغ  واختلاس 

عليه، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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بالدمام، وبناء على  الجزائيّة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بالدمام برقم ٣٥٣٨٢٨٦٢ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ،  برقم ٣٥١٨٧١٣٠٣  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ 
ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )١١:١٦(، وفيها حضر 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه/  الحاضر  على  وادعى   )...( العام/  المدعي 
المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة 
الشرقية أدعي على المذكور أعلاه أنه ورد خطاب المدير الإقليمي بالمنطقة الشرقية للشركة 
المتهم رفق آخرين  بالشركة/ )...(  الموظف  المحدودة )...( رفق  الأمنية  للخدمات   )...(
الوارد  البلاغ  الطرود الخاصة بشركة )...(. وبضبط  ألف ريال من أحد  مائة  مبلغ  بسرقة 
الأمنية والخاصة/  للحراسة   )...( العمليات لشركة  الدمام من مدير  لمركز شرطة جنوب 
)...( المتضمن قيام الموظف طرفهم )...( في يوم ١٤٣٣/٩/٢٤هـ، رفق كل من الموظفين/ 
)...( و/ )...( اللذين يعملان لديهم بالشركة باختلاس مبلغ وقدره )١٠٠٫٠٠٠( ألف 
بالجبيل،   )...( مصرف  فرع  لدى  لإيداعها  الأموال  نقل  في  بعملهما  قيامهما  أثناء  ريال 
وقدره  الأكياس  أحد  في  نقص  بوجود  الجبيل  فرع   )...( مصرف  بإخبارهم  قام  حيث 
التي يعمل بها بتقاسمه  المتهم )...( لدى الشركة  )١٠٠٫٠٠٠( مائة ألف ريال. وقد أقر 
للمبلغ المذكور مع زميليه في تلك المهمة حيث كان نصيبه منها خمسة وأربعين ألف ريال، 
حيث قام زميله )...( باختلاسها من أحد الأكياس، وذلك بشهادة كل من )...( و)...(. 
وباستجواب المتهم/ )...( )حفظت الدعوى بحقه لوفاته(، أقر باشتراكه في خيانة الأمانة، 
وذلك باختلاس مبلغ وقدره مائة ألف ريال وتقاسمه مع زملائه، حيث اعترف أنه في يوم 
١٤٣٣/٩/٢٤هـ وكالمعتاد في عمله يقوم بصفته حارس طاقم وزميله )...( بصفته سائقا 
و)...( بصفته مشرف طاقم بنقل الأموال إلى خط سير الجبيل والذهاب بها إلى مصرف )...( 
فرع الفناتير بالجبيل الصناعية، وفي الطريق في اليوم المذكور ذهبوا إلى فرع )...( بصفوى، 
ونزل ومعه )...( وجلس زميلهم )...( بالسيارة وعند رجوعهما وركوب السيارة قام )...( 
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باستخراج ربطة مئات من أحد الأكياس، فطلب منه المذكور إرجاعها، وبعد نقاش طويل 
قام بإرجاعه وخياطة الكيس بإبرة وخيط كانت معه، وبعد وصولهم لفرع الجبيل ذكر البنك 
أن هناك مائة ألف ريال مفقودة وأن أحد الأكياس وعددها اثنا عشر كيسا به قطع وقد قام 
كالمعتاد،  بالدمام   )...( مصرف  خزينة  إلى  واتجهوا  عندهم  من  فرجعوا  بخياطته،  أحدهم 
وأخبروهم بأن فرع الجبيل أخبرهم بوجود نقص بالمبلغ المذكور، وأيقن المذكور في قرارة 
نفسه بأن زميله )...( هو من قام باختلاس المبلغ، وفي الليل من اليوم نفسه تقابل مع )...( 
وأخبره بأن المبلغ المفقود وقدره مائة ألف ريال قام باختلاسه فأغواه الشيطان وأعطاه منها 
خمسة وخمسين ألف ريال، على أن يعطي منها عشرة آلاف ريال لـ )...(، واتفق مع )...( 
أن يخبروا )...( أن المبلغ المختلس ثلاثون ألف ريال فقط ونصيبه منها عشرة آلاف ريال، 
وأخذ )...( من القسمة خمسة وأربعين ألف ريال، فصار نصيب المتهم المذكور من القسمة 
أيضا خمسة وأربعين ألف ريال، وقد تقاسموا المبلغ بمنزل المذكور، وكان معه )...( فقط، 
بمرافقته  واعترف  وتفصيلا،  جملة  إليه  المنسوبة  التهمة  أنكر   )...( المتهم/  وباستجواب 
البنك  لتسليم الأكياس، حيث أخبرهم  إلى الجبيل  الهارب/ )...(  للمتهم/ )...( والمتهم 
هناك بأن المبلغ ناقص ووظيفته سائق للطاقم الذي يقوم بنقل الأموال، وقد انتهى التحقيق 
قيامه  أثناء  ريال  ألف  مائة  وقدره  مبلغ  باختلاس  وذلك  الأمانة،  بخيانة   )...( اتهام/  إلى 
بعمله في نقل الأموال، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - اعتراف )...( و)...( المنوه عنه 
والمرفق على اللفة رقم)٢٥إلى٢٠(. ٢ - إقرار المتهم/ )...( لدى الشركة المرفق على اللفة 
وجودهما   - ٤ رقم)١٥٫١٤(.  اللفة  على  المرفقة  الشاهدين  شهادة   - ٣ رقم)١٤ -١٦(. 
إليهما.  أسند  ما  صحة  على  قرينة  المذكور  المبلغ  اختلاس  بداخلها  تم  واحدة  سيارة   في 
المبلغ المختلس قرينة على صحة ما  ٥ - اعتراف المتهم/ )...( على المتهم/ )...( بتقاسمه 
أسند إليه، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور ـ وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ـ فعل مجرم 
ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع 
غيره، )علما بأن الحق الخاص لا يزال قائمًا(، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من قيامي بخيانة الأمانة باختلاس مبلغ وقدره مائة ألف 
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ريال أثناء قيامي بعملي في نقل الأموال غير صحيح، هكذا أجاب. ثم أضاف قائلًا: وظيفتي 
هي سائق فليس لي أي علاقة باستلام المبالغ وغيرها، فأنا لم أختلس أي مبلغ ولم أستلم أي 
مبلغ، هكذا أضاف. ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديك بينة على دعواك؟ فأجاب قائلًا: 
ليس لدي بينة على ذلك سوى ما في أوراق المعاملة، هكذا أجاب. وقد جرى اطلاعي على 
الملف رقم ٢ كما  الصفحة رقم ٩ -١١ من  المدون على  الخاص  بالحق  المدعي  بلاغ  محضر 
جرى اطلاعي على خطاب المدير الإقليمي بمنطقة الشرقية للشركة )...( لخدمات الأمن 
والسلامة المحدودة )...( لمدير مركز شرطة جنوب الدمام المرفق بالمعاملة لفة رقم )١٠(، 
والمتضمن أن وظيفة المدعى عليه هي سائق الطاقم، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
المعاملة  أوراق  تم رصده وضبطه أعلاه، وبعد الاطلاع على  الطرفان، وما  لما قرره  ونظراً 
العامة جملة وتفصيلا،  الدعوى  إليه في  فيما نسب  المدعى عليه  إنكار  ودراستها، وبناء على 
ونظرا إلى أن وظيفة المدعى عليه حسبما جاء في دعوى المدعي العام، وما تضمنه بلاغ المدعي 
بالحق الخاص هي وظيفة )سائق طاقم(، وطبيعة هذه الوظيفة لا تتضمن استلام مبالغ مالية 
وتسليمها، ونظرا لعدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي العام لإثبات إدانة المدعى عليه في 
قال:  الله عليه وسلم -  الله - صلى  أن رسول  الله عنهما -  ابن عباس - رضي  ذلك، وعن 
البينة على المدعي  ))لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم  ودماءهم، لكن 
في  حجر  ابن  قال   .)٢٥٢/١٠( البيهقي  رواه  حسن  حديث  أنكر((.  من  على  واليمين 
)البلوغ، ح١٤٠٨(: بإسناد صحيح، وقال في )الفتح، ٢٨٣/٥(: وهذه الزيادة ليست في 
الصحيحين وإسنادها حسن، وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين )البخاري، ح٤٥٥٢(، 
و)مسلم، ح١٧١١/١(، وهذا الحديث أصل في باب القضاء والبينات والخصومات، ولأن 
الأصل براءة الذمة، ولقد أسس الفقه الإسلامي أصل البراءة على قاعدة استصحاب الحال، 
استدامة  إذاً  فالأصل  يثبت خلافه.  أو  يغيره  ما  يوجد  ما كان حتى  بقاء كل شيء على  أي 
الدليل  ينهض  حتى  ونفياً  إثباتا  الحكم  بقاء  أي  منفياً،  كان  ما  نفي  أو  منفياً  كان  ما  إثبات 
المغير، ولأن “الاستصحاب يؤخذ به في قانون العقوبات، وهو أصل فيه، لأن الأمور على 
الإباحة ما لم يقم نص يثبت التجريم والعقوبة، وأن قضية: المتهم بريء حتى يقوم دليل على 
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ثبوت التهمة هي مبنية على الاستصحاب، وهو استصحاب البراءة الأصلية”. واعتماداً على 
هذا التأسيس استنبط الفقه الإسلامي قاعدة أن ما يثبت باليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولا 
يزول بالشك. لذا ولكل ما سبق: )أولا(: لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من 
قيامه بخيانة الأمانة وذلك باختلاس مبلغ وقدره مائة ألف ريال أثناء قيامه بعمله في نقل 
الاموال. )ثانيا(: حكمت برد طلب المدعي العام إيقاع العقوبة التعزيرية على المدعى عليه. 
الحكم  تدقيق  طلب  حق  له  أن  العام  المدعي  إفهام  جرى  الطرفين  على  الحكم  تلاوة  وبعد 
حسب المادة رقم )١٩٢( من نظام الإجراءات الجزائية، وتم تسليمه نسخة من صك الحكم 
وأفهمته بأن له حق تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ 
الاستلام، كما جرى إفهام المدعي العام أنه بانتهاء هذه المدة دون تقديمه لائحته الاعتراضية 
سوف يسقط حقه في طلب التدقيق، بناء على المادة رقم )١٩٤( المشار إليها آنفا ويكتسب 
الحكم القطعية ويكون من الأحكام النهائية. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥١٨٧١٣٠٣ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
الدمام  بمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ،  وتاريخ 
برقم ٣٥/١٨٧١٣٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥٢٩٤١٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ، 
الصك حكم  وقد تضمن  اختلاس،  )...( في قضية  ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٠٨/١٨هـ.





غ�سل اأموال
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غ�سل اأموال

 قالاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٠٣٥٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه : ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥١٣٦٥٥٤ 

 
غقلاأموتلا-اتكاقابامبالغابطليقةاغيرانظاميةا-اعدماتلإفصاحاعناحممهاا-اإسلترا-ا

إدتنةا-اعدماثبوتاموجباتلمصادرةا-اتعزيلابالقجنا-ارداتلمضبوطات.

تلموتدا)8ا(او)23(امنانظامامكافحةاغقلاتلأموتل.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بارتكاب جريمة غسل أموال 
وذلك باكتساب مبلغ مالي نتيجة نشاط مخالف لنظام العمل، وبعدم الإقرار عن حمله مبلغاً 
مالياً أثناء خروجه من البلاد، وطلب الحكم عليه بعقوبة السجن والإبعاد والمصادرة الواردة 
في نظام مكافحة غسل الأموال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها؛ ولذا فقد 
ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، ولم يثبت لديه ما يوجب مصادرة الأموال 
المضبوطة، وحكم بسجنه لمدة خمسة أيام، وبردِّ كافة المضبوطات للمدعى عليه، فاعترض 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المعاملة  على  وبناء  بجازان  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   )٣٤١٦٠٣٥٤( بالرقم  بجازان  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
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١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ والمقيدة بالمحكمة بالرقم )٣٤٨٣٥٩١١( وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ 
ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حضر 
العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  فضيلة  من  بالادعاء  المكلف  العام  المدعي  لديّ 
ضد/  والمقامة  ١٤٣٣/٢/٢هـ  وتاريخ   )٤٠١٨( الرقم  ذي  التعميد  بموجب  بجازان 
)...(... الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم )...( وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال 
المدعي العام عن دعواه ادعى قائلًا: )بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة 
بمنطقة جازان أدعي على المذكور أعلاه أنه بتاريخ ١٤٣٤/٣/١هـ وعند الساعة السابعة 
وسبع عشرة دقيقة صباحاً تم القبض على المدعى عليه المذكور من قبل جمرك الطوال بعد أن 
سأله الموظف عن المبالغ التي معه ويريد الخروج بها من السعودية فأخبره بأن معه خمسين 
ألف ريال )٥٠٠٠٠ ريال( وبتفتيشه عثر معه على أربعة وسبعين ألفا ومائة ريال )٧٤١٠٠ 
ريال( منها خمسون ألف ريال مخبأة في جيب سرواله الداخلي الذي يرتديه والباقي في جيب 
سترته )الكوت( كما عثر على ثمانية جنيهات ذهب تزن ستة وخمسين )٥٦( جراماً في كيس 
بلاستيكي بداخل الملابس. باستجواب المدعى عليه المذكور ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه 
أقر بإقراره عن خمسين ألف ريال من المبلغ المضبوط كما أقر بأن له من المبلغ المضبوط أربعة 
آلاف )٤٠٠٠( ريال أما الباقي فهو عائد لأشخاص مقيمين في السعودية لإيصالها لأهاليهم 
الخاص، ويكسب  يعمل لحسابه  بأنه  أقر  كما  بشأنهم(،  الضبط  ... )جرت مخاطبة جهة  في 
من ذلك الأموال أما المؤسسة التي تكفله فلم تشغله في أي عمل وتركت له المجال ليعمل 
بنفسه حيث يعمل في نقل البضائع ما بين السعودية و.... )فرزت له وللمؤسسة التي تكفله 
العمل(.  النظام بحقهم في مخالفة نظام  لتطبيق  أوراق مستقلة وأحيلت لجهة الاختصاص 
وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه باتهامه بارتكاب جريمة غسل أموال وذلك باكتساب 
أربعة آلاف )٤٠٠٠( ريال سعودي مع علمه بأنها ناتجة من نشاط غير نظامي وهو مخالفة 
نظام العمل، المجرم بموجب الفقرة )٢( من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم)م/٣١( في ١٤٣٣/٥/١١هـ وعدم الإقرار عن أربعة 
وعشرين ألفاً ومائة ريال )٢٤١٠٠ ريال( كانت ضمن مبلغ مالي قدره أربعة وسبعون ألفا 
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ومائة ريال )٧٤١٠٠ ريال( أثناء الخروج بها من السعودية إلى ...، المجرم بموجب المادة 
)١٦( من النظام المنوه عنه؛ وبما أنّ ما أقدم عليه المذكور ـ وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً 
بالمرسوم  الصادر  الأموال  غسل  مكافحة  نظام  بموجب  نظاماً  عليه  ومعاقب  مجرم  فعل  ـ 
إليه والحكم عليه  إثبات ما أسند  الملكي رقم م/٣١ في ١٤٣٣/٥/١١هـ لذا أطلب: ١. 
وفقاً للمادة )١٨( والمادة )٢٣( من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، وكذلك مصادرة 
إبعاده   .٢ نفسها.  المذكورة  بالمادة  عملًا  المضبوط  المبلغ  من  ريال   )٤٠٠٠( آلاف  أربعة 
الثانية  المادة  من   )٢( للفقرة  استناداً  عليه  بها  سيحكم  التي  العقوبة  تنفيذ  بعد  المملكة  عن 
الدعوى  وبعرض  ادعى.  هكذا  إليه(.  المشار  الأموال  غسل  مكافحة  نظام  من  والعشرين 
على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلًا وقد 
كان عدم إفصاحي عن كامل المبلغ خطأ لن أعود إليه ثانية. هكذا أجاب. فجرى الاطلاع 
على أوراق المعاملة منها: ١ - ما ورد في أقواله المنوه عنها المدونة على ص )١ -٣( من دفتر 
التحقيق المرفق برقم )١١(. ٢ - ما ورد في محضر الضبط المرفق برقم )١٣(. فبناءً على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الإقرار حجة ملزمة فقد ثبت لديّ عدم إفصاح المدعى 
عليه عن المبالغ المالية التي كانت بحوزته، وهي بقيمة )٧٤١٠٠ ريال( أربعة وسبعون ألفا 
ومائة ريال واكتسابه بما يخالف نظام العمل مبلغ )٤٠٠٠ ريال( أربعة آلاف ريال. وحكمت 
على المدعى عليه بالسجن لمدة خمسة أيام تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. وإعادة 
كافة المضبوطات للمدعى عليه. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة به 
وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم، ورغب في رفع الحكم وأوراق المعاملة إلى محكمة 
الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجبناه لطلبه وسلم نسخة من صك الحكم حالًا وأفهم بأن 
له مهلة )٣٠( يوما لتقديم لائحته الاعتراضية على الحكم فإن انقضت المدة، ولم يتقدم بها 
سقط حقه في الاعتراض ويرفع بعد ذلك صك الحكم برفقة كافة أوراق المعاملة لمحكمة 
النطق  المتبع، وكان ختام هذه الجلسة بعد  لتدقيق الحكم حسب  الاستئناف بمنطقة عسير 
بالحكم عند الساعة ٠٠: ١٠ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم، حرر في ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ. 
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الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعده  وحده  لله  الحمد 
عند الساعة ١٥: ١١ وفيها وردنا خطاب رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير ذو الرقم 
)٣٤١٥٨٦٠٧٧( وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ والمرفق به قرار الملاحظة الصادر من الدائرة 
يلي:  ما  والمتضمن  ١٤٣٤/٠٧/١٢هـ  وتاريخ   )٣٤٢٦٦٧١٨( الرقم  ذو  الثانية  الجزائية 
المعاملة لوحظ ما يلي: أن  القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق  )وبدراسة 
المدعى عليه صادق على دعوى المدعى المدعي العام جملة وتفصيلًا وأثبت فضيلته إدانته بما 
نسب له المدعي العام، ولم نجد أن فضيلته أجرى شيئاً حيال ما طلبه المدعي العام من الحكم 
على المدعى عليه وفقاً للمادة ذات الرقم )١٨( و)٢٣( الفقرة الثانية من نظام مكافحة غسل 
الأموال ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته. فعلى فضيلته ملاحظة ذلك وإكمال ما يلزم نحوه؛ 
ومن ثم تعاد المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها، والله الموفق وصلى على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم( ا.هـ إمضاء قضاة الاستئناف: )...( و)...( و)...( وبعد الاطلاع 
على ما ذكره أصحاب الفضيلة فإن جوابي هو كالتالي: )فنفيد أصحاب الفضيلة أنه قد تم 
إعمال المادة )١٨( من نظام مكافحة غسيل الأموال؛ وذلك بسجنه لمدة خمسة أيام كما هو في 
منطوق الحكم، وأما المادة )٢٣( من النظام نفسه فقد افتتحت بما نصه )للسلطة القضائية 
لي  يظهر  ولم  القضية،  لناظر  اختياريا  أمرا  تطبيقها  يجعل  التخيير(  )بلام  وافتتاحها   )  )...(
ما يوجب مصادرة هذه الأموال شرعا لكونها ناتجة عن عمل يده في مهنة مباحة، وقد تمت 
معاقبته لمخالفته أنظمة العمل وأنظمة الإفصاح بما تضمنه منطوق الحكم من سجن؛ ولذلك 
فلم يظهر لي سوى ما حكمت به. هذا ونسأل الله مزيدا من التوفيق والسداد لنا ولأصحاب 
الفضيلة( وقررت إلحاق ما تم ضبطه على صكه وسجله وإعادة كامل أوراق المعاملة وما 
ألحق بها مع صورة من ضبط الإجراء الأخير إلى أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف لتدقيق 
الحكم حسب المتبع. وكان ختام هذه الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وبالله التوفيق. وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ 
الـقضايـا  لتدقيـق  الثانيـة  الـدائرة  قضاة  نحـن  اطلعنا  فقـد  وبعـد  وحـده  لله  الحمد 
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المحكمـة  من  الــواردة  المعـاملـة  عـلى  عسيـر  بمنطقة  الاستئناف  بـمحكمـة  الـجزائية 
القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١٦هـ  وتاريخ   )٣٤٢٧٣٩٨٧٣( بالرقم  بجازان  العامة 
وتاريخ   )٣٤٢١٤٤٩٤( الرقم  ذو   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر 
١٤٣٤/٥/١٨هـ الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( )... الجنسية( في قضية )غسل 
فيه،  بما هو مدون ومفصل  المتضمن حكم فضيلته  القرار  الموضحة في  الصفة  أموال( على 
وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع 
على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم ٣٤٢٦٦٧١٨ 
الموفق  والله  الأخير.  الإجراء  بعد  الحكم  على  الموافقة  تقررت  ١٤٣٤/٧/١٢هـ  وتاريخ 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
يوم  وفي  بالرياض  الجزئية  بالمحكمة  الـــقاضي   )...( أنا  فلدي  بعد:  أما  أجمعين،  وصحبه 
السبت الموافق ١٤٣١/١١/١٥هـ الساعة ٩.٣٠ قدم المدعي العام )...( دعواه ضد/ )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( سجل الرياض قائلًا :” لقد تقدمت المرأة 
)...( ...  الجنسية بدعوى للسلطات المصرية متضمنة أن المدعى عليه نصب عليها واستولى 
إصابتها  إلى  أدى  بينهما  المبرم  بالاتفاق  التزامه  عدم  وأن  والإيهام،  بالاحتيال  أموالها  على 
بحبسه سنة  يقضي  المذكور حكم قضائي من مصر  مادية ومعنوية، وقد صدر عن  بأضرار 
مع الشغل، وكفالة ألف جنيه مصري لإيقاف التنفيذ، ودفع مبلغ خمسة آلاف جنيه وجنيه 
واحد على سبيل التعويض المدني للمدعية وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم )...( وتاريخ 
١٤٣١/١/١١هـ المشار فيه لبرقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني ووزير الداخلية رقم 
)...( وتاريخ ١٤٣١/١/٥هـ المتضمنة الاعتذار للسلطات المصرية عن تسليم المدعى عليه 
؛على أن تتم محاكمته في المملكة على ضوء ما ورد منه، وقضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على 
ما رآه سموه، وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالنصب للأدلة والقرائن 
الواردة بملف الاسترداد المرفق لفة رقم ٤٦،  ولا سوابق عليه، أطلب معاقبته لذلك، والحق 
لما ذكره  قائلا:” لا صحة  المدعى عليه أجاب  قائما، هذه دعواي.” وبسؤال  الخاص لازال 
المدعي العام، فلم أقم بالنصب على المرأة، )...(ولم أستولِ على أموالها، ولم أحتل عليها، ولم 
أوهمها بمشروع كاذب، وليس بيني وبينها أي عقد أو اتفاق مبرم، هذه إجابتي.” وبعرضها 
على المدعي العام قال:” الصحيح ما ذكرت.” فطلبت منه البينة على دعواه، فقال:” مشفوع 
المعاملة السادس والأربعين .” وبالاطلاع عليه وجدته مجرد صورة لعقد اتفاق بين المصنع 
)...( ويمثله المدعى عليه وبين )...( في موضوع بيع الطرف الأول للطرف الثاني مادة زنكات 
المنتج  جودة  الشروط  مع  المادة  لتلك  والبيع  بالتسويق  الثاني  الطرف  يقوم  أن  على  طباعة، 
المصنوع بخامات ألماني وصناعة سعودية، وقد تضمن البند الرابع من العقد أن الطرف الأول 
استلم أربعين في المائة من قيمة العقد عند التوقيع عليه، وبعرض صورة العقد على المدعى 

 قالاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالرياض

تاريخها: ١٤٣١ رقم القضية: ١٨٥٤٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/٣٠هـ رقم القرار : ٣٥٣٣٧٣٦٠ 

نصباوتحايالا-احقاعاما-اصدوراحكلاأجنبيابالإدتنةا-اطمباتقميلاتلماهلا-اأملاساما
بمحاكماهادتخلاتلبلادا-اإنكارا-اعدماتلبينةاتلموصمةا-ارداتلدعوى.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلأصلابلتءةاتلذمةا”.

امرأة  على  بالنصب  إدانته  إثبات  طالباً  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
والاستيلاء على أموالها بالاحتيال، وذلك لصدور حكم قضائي لصالحها في إحدى الدول 
ضد المدعى عليه، وطلب تلك الدولة تسليمه لها، ثم صدر أمر سام بمحاكمته داخل البلاد، 
والاعتذار عن تسليمه لسلطات تلك الدولة، وقد طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر الاحتيال على المدعية أو وجود أية صلة 
له بها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى ملف القضية، وفيه صورة لعقد اتفاق بين 
المدعية وبين مصنع يمثله المدعى عليه، وبعرضها عليه دفع بتزوير العقد، وبأنه مجرد موظف 
في ذلك المصنع، وليس مالكاً له ولا شريكاً فيه، ونظرا لعدم تقديم المدعي العام بينة على 
للمدعى  أسند  ما  القاضي  لدى  يثبت  لم  للإدانة،  الموجب  الإثبات  من  ولخلوها  الدعوى، 
عليه، وحكم بردِّ دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
يوم  وفي  بالرياض  الجزئية  بالمحكمة  الـــقاضي   )...( أنا  فلدي  بعد:  أما  أجمعين،  وصحبه 
السبت الموافق ١٤٣١/١١/١٥هـ الساعة ٩.٣٠ قدم المدعي العام )...( دعواه ضد/ )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( سجل الرياض قائلًا :” لقد تقدمت المرأة 
)...( ...  الجنسية بدعوى للسلطات المصرية متضمنة أن المدعى عليه نصب عليها واستولى 
إصابتها  إلى  أدى  بينهما  المبرم  بالاتفاق  التزامه  عدم  وأن  والإيهام،  بالاحتيال  أموالها  على 
بحبسه سنة  يقضي  المذكور حكم قضائي من مصر  مادية ومعنوية، وقد صدر عن  بأضرار 
مع الشغل، وكفالة ألف جنيه مصري لإيقاف التنفيذ، ودفع مبلغ خمسة آلاف جنيه وجنيه 
واحد على سبيل التعويض المدني للمدعية وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم )...( وتاريخ 
١٤٣١/١/١١هـ المشار فيه لبرقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني ووزير الداخلية رقم 
)...( وتاريخ ١٤٣١/١/٥هـ المتضمنة الاعتذار للسلطات المصرية عن تسليم المدعى عليه 
؛على أن تتم محاكمته في المملكة على ضوء ما ورد منه، وقضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على 
ما رآه سموه، وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالنصب للأدلة والقرائن 
الواردة بملف الاسترداد المرفق لفة رقم ٤٦،  ولا سوابق عليه، أطلب معاقبته لذلك، والحق 
لما ذكره  قائلا:” لا صحة  المدعى عليه أجاب  قائما، هذه دعواي.” وبسؤال  الخاص لازال 
المدعي العام، فلم أقم بالنصب على المرأة، )...(ولم أستولِ على أموالها، ولم أحتل عليها، ولم 
أوهمها بمشروع كاذب، وليس بيني وبينها أي عقد أو اتفاق مبرم، هذه إجابتي.” وبعرضها 
على المدعي العام قال:” الصحيح ما ذكرت.” فطلبت منه البينة على دعواه، فقال:” مشفوع 
المعاملة السادس والأربعين .” وبالاطلاع عليه وجدته مجرد صورة لعقد اتفاق بين المصنع 
)...( ويمثله المدعى عليه وبين )...( في موضوع بيع الطرف الأول للطرف الثاني مادة زنكات 
المنتج  جودة  الشروط  مع  المادة  لتلك  والبيع  بالتسويق  الثاني  الطرف  يقوم  أن  على  طباعة، 
المصنوع بخامات ألماني وصناعة سعودية، وقد تضمن البند الرابع من العقد أن الطرف الأول 
استلم أربعين في المائة من قيمة العقد عند التوقيع عليه، وبعرض صورة العقد على المدعى 
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التنفيذي لمصنع  المدير  اسم  الذي عليه تحت  والتوقيع  العقد غير صحيح،  :”هذا  قال  عليه 
والدي هو توقيعي، والختم الذي على الأوراق ختم المصنع، وهذا العقد مزور وغير حقيقي، 
وهذه المرأة لا أعرفها، ولم أرها، ولم أهاتفها، وليس لي أية صلة بها، وأتهم في تزوير هذا العقد 
مدير المبيعات والتسويق بمصنع والدي سابقاً المسمى )...( ... الجنسية  والذي زور علينا 
غير ذلك وهرب، كما أني موظف في المصنع ولست مالكاً ولا شريكاً.”  فطلبت من المدعي 
العام إحضار أصل العقد المستدل به في الدعوى؛ فطلب مهلة لذلك وقال إن الأمر يستدعي 
الله  إن شاء  المقبلة  العقد، وسأبين لكم في الجلسة  لتسليمنا أصل  السلطات المصرية  مكاتبة 
إمكانية ذلك من عدمه؛ لذا رفعت الجلسة .ثم إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣١/١٢/٣هـ 
الساعة الحادية عشرة والنصف افتتحت الجلسة، وفيها حضر الطرفان، وقال المدعي العام 
فيما يتعلق بأصل العقد الذي صورته مشفوع المعاملة ٤٦ و٤٧ :” لم أتمكن من الحصول عليه، 
إن  العقد،” وأضاف  المختصة للحصول على أصل  وأطلب مهلة من أجل مكاتبة الجهات 
ملف الاسترداد الذي أشرت إليه في الدعوى ليس هو مشفوع المعاملة السادس والأربعين، 
وإنما مشفوعات المعاملة من الثامن والخمسين إلى الستين.”  وبالاطلاع عليه وجدته عبارة 
عن أصل طلب تسليم صادر من النائب العام لجمهورية مصر العربية يتضمن طلب تسليم 
القانوني  والأساس  الدعوى  تخص  التي  الوقائع  ويتضمن  المصرية  للسلطات  عليه  المدعى 
الوقائع المرصودة في  للتسليم والمهمة المطلوبة ومؤرخ في ٢٠٠٩/٣/٣١م وبالاطلاع على 
المدعي  اعتمد عليها الحكم، فسألت  التي  البينات  فيها تنصيص على  التسليم لم أجد  طلب 
العام :”هل يسمي طلب التسليم هذا ملف استرداد؟”  فقال: نعم،  وحيث إن طلب التسليم 
أطلب  فقال  عليه،  المدعى  إدانة  على  البينة  العام  المدعي  من  طلبت  فقد  بينات  يتضمن  لم 
العقد، وآمل أن تكون مهلة طويلة إلى حين  البينة وللحصول على أصل  الإمهال لإحضار 
ورود الجواب من الجهات المختصة في الدولتين، فأجبت المدعي العام لطلبه ورفعت الجلسة.  
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٢/٢/١٤هـ الساعة العاشرة والنصف افتتحت الجلسة، وفيها 
العام لم  المدعي  المدعى عليه )...( وقال  الشيخ )...( وحضر لحضوره  العام  المدعي  حضر 
نتمكن من إنجاز ما طلب فضيلتكم في الجلسة الفائتة منا إنجازه، وبالتفاهم مع رئيسي في 
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العمل، وبالاطلاع على المعاملة، وحيث إنه لم يعتن بتفصيل وتوصيف البينات في الدعوى، 
كما أن أوراق المعاملة لم تتضمن ملف الاسترداد فإننا نطلب إعادة المعاملة إلينا بهيئة التحقيق 
والادعاء العام لاستكمال ناقصها، وما طلب فضيلتكم جلبه والجواب عنه، فاقتضى النظر 
الكتابة بخطاب إلى دائرة التحقيق والادعاء العام بالرياض بالمطلوب جلبه والإجابة عنه مع 
إبقاء المعاملة لدينا وتأجلت الجلسة إلى حين ورود الجواب. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 
)...( مساعد رئيس المحكمة الجزائية بالرياض وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( وحضر معه وكيله الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
بجنوب،  الثانية  العدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٣/٦/١٤هـ  وتاريخ   )...( رقم  بالوكالة 
هيئة  رئيس  معالي  برقية  وجدت  وقد  عليه  المدعى  عليه  صادق  ضبطه  تم  ما  تلاوة  وبعد 
التحقيق والادعاء العام رقم ٤٠٢٣/ في ١٤٣٣/١١/٢٠هـ ونص الحاجة منه رفع رئيس 
فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة خطاب رقم هـ م ٧٣٠٧٤/٤ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/١٤هـ المشار فيه إلى خطاب فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالرياض المتضمن 
المستندات  إرفاق  فضيلته  ويرغب  عليه،  المدعى  تجاه  الإثباتات  لجميع  تفتقد  الدعوى  أن 
فيها  النظر  لفضيلته  ليتسنى  العربية  مصر  جمهورية  في  الحكم  عليها  استند  التي  والإثباتات 
السلطات  بإشعار  المختصة  للجهة  بالإيعاز  بالتفضل  سموكم  تكرم  آمل  الشرعي  بالوجه 
المصرية بذلك وموافاتنا بما طلبته المحكمة ا.هـ وأيضا كما وجدت برقية وزير الداخلية رقم 
العام  التحقيق والادعاء  ٣٣٠١٠ تاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ والموجهة إلى معالي رئيس هيئة 
فيها بالإشارة إلى برقيتكم رقم ٤٠٢٣ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٠هـ نود الاطلاع  وقد ورد 
أعلاه  المذكور  بحق  حكم  إصدار  حيال  أعلاه  المذكور  استدعاء  حيال  بمرئياتكم  والإفادة 
بالوزارة  المختصة  للجهة  ليتسنى  المصرية  السلطات  من  الوارد  استرداده  ملف  ضوء  على 
إكمال اللازم.ا.هـ فنظرا إلى مادون من الدعوى والإجابة، وحيث نفى المدعى عليه دعوى 
المدعي العام، وحيث إن المدعي العام لم يقدم البينة المطلوبة كما هو موضح أعلاه، وحيث 
إن الأصل براءة الذمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين؛ فبناء على ما تقدم لم يثبت لدي 
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ثبوتها ولخلوها من الإثبات  العام لعدم  المدعي  للمدعى عليه، وقررت رد دعوى  ما أسند 
الموجب للإدانة، وبه حكمت، وبعرضه على المدعي العام قرر الاعتراض على الحكم بلائحة 
اعتراضية، وعليه جرى التوقيع، وصلى الله وسلم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ.

بمحكمة  الرابعة  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 
وتاريخ   ٣٥٢٠٩١١٣٦ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٧/١٥هــ  وتاريخ   ٣٤١٧٩٧٣٠٨
 )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هــ 
المسجل برقم ٣٥٢٧٠٠٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ 
)...( )...( لاتهامه بقضية نصب واحتيال على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  به،  ومفصل  مدون  هو  بما 
المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته حذف المكرر من القرار ص٥ -٦ 
قبل بعث المعاملة إلى جهة التنفيذ. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قالاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧١٨٤٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ رقم القرار : ٣٥٣٣٩٦٨٢ 

نصباوتحايالا-احقاعاما-تشترتكافياتمقياأموتلامخامقةا-اإيدتعاتامصرفيةا-اسحبهاا
وتلاصرفافيهاا-اتعدداتلقوتبقا-ادفعابعدمامعلفةامصدراتلإيدتعا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-ا

توجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بالاشتراك في تلقي أموال 
مختلسة والتصرف بها، وذلك بعد ورود عدة بلاغات عن تعرض لاحتيال مصرفي وبتتبع 
تعزيرية،  بعقوبة  المدعى عليه، وطلب الحكم عليه  الحوالات تبين إنها موجهة إلى حساب 
إيداعات مصرفية في حسابه  بتلقي أموال بواسطة  أقر  المدعى عليه  الدعوى على  وبعرض 
وأنه قام بسحبها والتصرف فيها ودفع بعدم علمه بمصدرها، وأن لديه مؤسسة ظن أن تلك 
الإيداعات واردة من عملائها، وبطلب البينة من المدعي العام على اشتراك المدعى عليه فيما 
نسبه إليه استند إلى الأدلة الواردة في لائحة الدعوى، ونظراً لأن أدلة المدعى العام ليس فيها 
ما يدين المدعى عليه بما نسب إليه، ولأن ما دفع به المدعى عليه من أن لديه مؤسسة غير 
مقبول لكونه أقر بعدم تعامله من خلالها بمبالغ كبيرة، ولأن ذلك يوجه الشبهة للمدعى 
حكم  الشبهة  ولتوجه  إليه،  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  يثبت  فلم  لذا  عليه، 
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محكمة  من  الحكم  وصدق  مفرقة،  جلدة  وخمسين  مائة  وبجلده  ونصف،  سنة  لمدة  بسجنه 
الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي، بعده : وبعد لدي أنا )...( القاضي 
بالمحكمة الجزائية بالدمام المكتب القضائي )...( بناء على المعاملة المحالة إلينا من الرئيس 
يوم  بتاريخ ١٤٣٥/٥/٩هـ وفي  برقم ٣٥١٣٤٤٠٩٤  لدينا  والمقيدة  برقم ٣٥٢٧١٨٤٦ 
افتتحت  دقيقة  وأربعين  وخمس  العاشرة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٥/٦/١هـ  الموافق  الثلاثاء 
الجلسة، وفيها حضر )...( المدعي العام بدائرة الادعاء العام بالشرقية، وقدم لائحة دعواه 
ضد المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( موقوف قائلا في 
المواطن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ببلاغ  دعواه عليه تقدم 
لدى مركز شرطة )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ مضمونه أنه تعرض للنصب والاحتيال 
نتج عن إثره سحب مبلغ )٩٦٠٧٧( ريال سعودي، وذلك بعد تلقيه اتصال من الرقم )...( 
وادعى المتصل أن اسمه )...( وأنه يعمل في خدمة العملاء ببنك )...( وأخبره أنه يجب عليه 
غ في بادئ لكن قام المتصل بإقناعه بأن الطريقة لتحديث  تحديث حسابه، ولم يتجاوب الُمبلِّ
الحساب دون إخباره بالأرقام السرية، وقام المبلغ بعد ذلك بالاتصال عليه بالهاتف الثابت، 
للمبلغ  رسالة  وأتت   )...( للبنك  المصرفي  الهاتف  طريق  عن  أرقام  بإدخال  يخبره  وكان 
بتنشيط حساب من )...( ورقم التنشيط، و بعدها رسالة بتحويل مبلغ وقدره )٩٦٠٧٧( 
المتصل عن رسالة  المبلغ  عندما سأل  و  المتهم،  تم تحويلها لحساب مؤسسة  ريال سعودي 
التحويل، قال له :إن هذه شركة، وغدا تنزل بحسابك الجديد وأقفل وقام بالاتصال على 
الهاتف المصرفي لبنك )...( وأخبروه أن الشخص مختلس، وعليه مراجعة الشرطة وتقديم 

بلاغ 
لدى  ببلاغ   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المواطن  وتقدم 
مركز شرطة )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ مضمونه أنه تعرض للنصب والاحتيال نتج 
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عن إثره سحب مبلغ )٩٦٠٧٧( ريال سعودي، وذلك بعد تلقيه اتصال من الرقم )...( 
أنه يجب  )...( وأخبره  ببنك  العملاء  يعمل في خدمة  وأنه   )...( اسمه  ان  المتصل  وادعى 
عليه تحديث حسابه ولم يتجاوب المبلغ في بادئ الأمر، لكن قام المتصل بإقناعه بأن الطريقة 
الهاتف  طريق  أرقام  بإدخال  يخبره  وكان  السرية،  بالأرقام  إخباره  دون  الحساب  لتحديث 
المصرفي للبنك )...( وأتت رسالة للمبلغ بتنشيط حساب من )...( ورقم التنشيط وبعدها 
رسالة بتحويل مبلغ وقدره )٩٦٠٧٧( ريال سعودي، تم تحويلها لحساب مؤسسة المتهم، 
و عندما سأل المبلغ المتصل عن رسالة التحويل قال له إن هذه شركة وغدا تنزل بحسابك 
الجديد، و قام بالاتصال على الهاتف المصرفي لبنك )...( وأخبروه أن الشخص مختلس وعليه 
مراجعة الشرطة وتقديم بلاغ وتقدم المواطن  )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( ببلاغ لدى مركز شرطة )...( بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٠هـ مضمونه أنه تعرض 
للنصب والاحتيال نتج عن إثره سحب مبلغ )٤٤٠٠٧( ريال سعودي من حسابه ومبلغ 
)٩٨٠٩٩( من حساب مشترك بينه وبين شخص يدعى )...( وذلك بعد تلقيه اتصالًا من 
 )...( أن اسمه/  المتصل  بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٠٩هـ وادعى  السابق  اليوم  )...( في  الرقم 
معلوماته  تحديث  عليه  يجب  أنه  وأخبره   )...( ببنك  العامة  العلاقات  إدارة  في  يعمل  وأنه 
وأنه سوف تصدر بطاقة )...( له وطلب منه رقم بطاقة الصراف، وطلب منه إدخال أرقام 
التنشيط،  بتنشيط حساب من )...( ورقم  عن طريق الهاتف المصرفي وأتت رسالة للمبلغ 
وبعدها رسالة بتحويل مبلغ وقدره )٤٤٠٠٧( ريال سعودي تم تحويلها لحساب مؤسسة 
وعندها  سعودي  ريال   )٩٨٠٩٩( بمبلغ  الحساب  لنفس  أخرى  خصم  ورسالة  المتهم 
أخبر المتصل رقم الطلب )...( وأخبره بمراجعة الفرع لاستلام البطاقة الجديدة، وفوجئ 
مراجعة  اختلاس، ويجب على  لعميلة  تعرض  وأنه  السحب  للفرع عن عمليتي  بمراجعته 
الشرطة. وبسماع أقوال المتهم المذكور من قبل الشرطة أقر بأنه تلقى مبالغ مالية على ثلاث 
دفعات حولت إلى حسابه البنكي، وأنه قام بسحبها واستخدامها من دون أن يعلم من قام 
بتحويلها وسبب تحويلها إلى حسابه البنكي. وباستجوابه أقر بورود مبالغ مالية إلى حسابه 
اتهام )...(  التحقيق إلى  انتهى  يعلم مصدرها. وقد  أن  قام بسحبها من دون  البنكي، وأنه 
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بالاشتراك في تلقي أموال مختلسة والتصرف بها وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره 
بورود مبالغ مالية إلى حسابه البنكي، وأنه قام بسحبها من دون أن يعلم مصدرها المدون 
مالية على ثلاث  مبالغ  تلقى  بأنه  إقراره  رقم )٩٨(.٢ -  لفة  المرفق  الاستجواب  في محضر 
دفعات حولت إلى حسابه البنكي، وأنه قام بسحبها واستخدامها من دون أن يعلم من قام 
بتحويلها وسبب تحويلها إلى حسابه البنكي المدونة على الصفحة رقم )٣ر٤ر٥( من ملف 
إجراءات الاستدلال المرفق لفة رقم )٤٢(.٣ - ورود تلك المبالغ إلى حسابه وعدم تأكده 
من مصدرها وتصرفه بها قرينة على معرفته بمصدرها، وبالبحث عن سوابقه عثر في سجله 
على ثلاث سوابق مضاربات وحيازة سلاح بدون ترخيص، وحيث إن ما أقدم عليه المتهم 
المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم، ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته 
بما نسب إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره ؛علمًا بأن الحق الخاص مازال 
قائمًا، وبالله التوفيق، هذه دعواي.” وبعرض ذلك على المدعى عليه قال :”ما ذكره المدعي 
العام في دعواه من اتهامي بالاشتراك في تلقي أموال مختلسة والتصرف بها فهذا غير صحيح، 
المدعى  أنكره  السوابق إلي فهذه صحيحة.” هكذا أجاب، وبعرض ما  وما ذكره من نسبة 
عليه على المدعي العام قال:” الصحيح ما ذكرته، وبينتي عليه الأدلة والقرائن التي ذكرتها 
إلى  مالية  مبالغ  بورود  المدعى عليه  إقرار  الدليل الأول  في لائحة دعواي، وبالاطلاع على 
حسابه البنكي، وأنه قام بسحبها من دون أن يعلم مصدرها والمدون بمحضر الاستجواب 
لفة رقم ٩٨، وبعرض ذلك على المدعى عليه، قال :”صحيح أنه ورد في حسابي مبالغ مالية 
على ثلاث دفعات تقدر بحوالي ثلاثمائة ألف، وقد قمت بإبلاغ البنك بذلك بعد أن قمت 
بسحبها، وسبب سحبي لها هو أنني بدأت في فتح مؤسسة للمقاولات، وحسبت أن هذه 
المبلغ مع  .” فسألته:” لماذا قمت بسحب هذا  المبالغ  العملاء لي لهذه  بسبب تحويل  المبالغ 
ومؤسسات،  أشخاص  مع  مالية  التزامات  الوقت  ذلك  في  لدي  كان  فقال  كبير،  مبلغ  أنه 
فسألته:” متى قمت بفتح هذه المؤسسة؟” فقال: “منذ عام ١٤٣٠هـ تقريبا .”فسألته :”هل 
تتعامل في هذه المؤسسة بصفقات كبيرة مع العملاء أم لا ؟”فقال :لا، إلا واحدة، واحدة 
اتفقت فيها مع شركة تعمل في الجرانيت لا أعرف اسمها، وهذه الشركة تعمل لصالح شركة 
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الدليل  نفس  فوجدت  الثاني  الدليل  اطلاعي على  يتم.” كما جرى  لم  الاتفاق  )...( ولكن 
الأول، والمتضمن أن المدعى عليه قام بتلقي مبالغ مالية إلى حسابه، وقام بسحبها دون أن 
في  قلت  كما  قال  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  تحويلها،  وسبب  بتحويلها  قام  من  يعلم 
إجابتي على الدليل الأول وبالاطلاع على الدليل الثالث وجدته يتضمن أن ورود هذه المبالغ 
إلى حسابه، وعدم تأكده من مصدرها وتركه لها قرينة على معرفته بمصدرها، وبعرض ذلك 
فأنا لا أعلم عن مصدر هذه الأموال، وبسؤال  المدعى عليه، قال: هذا غير صحيح،  على 
سؤالي  جرى  وقد  ذكرته.”  ما  سوى  لدي  :”ليس  قال  بينة؟  زيادة  ألديك  العام:  المدعي 
للمدعى عليه عن رقم الهاتف )...( وعن المدعو )...( فقال :لا أعلم عنه أي شيئاً، فسألته 
:هل تنتظر من أحد بأن يحول لك مبالغ مالية كبيرة بسبب تعاملات فيما بينك وبينه ؟فقال: 
لا، فسألته عن المبالغ التي سحبها ماذا فعل بها؟ فقال:” قمت بسداد بعض الالتزامات التي 
علي، وأنا مستعد لإعطاء هذه المبالغ لأصحابها، ولضيق الوقت رفعت الجلسة، وفي جلسة 
أخرى حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤالي للطرفين: ألديكما شيء 
تضيفانه قبل قفل باب المرافعة؟ قالا:”  ليس لدينا شيء نضيفه، هذا، وقد جرى اطلاعي 
على جميع أوراق المعاملة، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه 
دعوى المدعي العام من اتهامه بالاشتراك في تلقي أموال مختلسة والتصرف فيها ؛وحيث إن 
أدلة المدعي العام ليس فيها ما يدين المدعى عليه بما نسب إليه، وحيث دفع المدعى عليه أثناء 
جوابه على دعوى المدعي العام من أن لديه مؤسسة، وهذا الدفع غير مقبول ؛حيث ذكر أثناء 
إجابته على الدعوى بأنه لا يتعامل في هذه المؤسسات بصفقات كبيرة ؛وحيث إنه يشتبه في 
المدعى عليه قيامه بما نسب إليه، ويدل على ذلك: أولًا/ اقراره المدون بمحضر الاستجواب 
بأنه قام بتلقي مبالغ مالية تقدر بحوالي ثلاثمائة ألف ريال وقام بسحبها، ولا يعلم مصدرها 
عليه.  التي  الالتزامات  بعض  سداد  في  الأموال  هذه  واستخدام  بتحويلها،  قام  من  ولا 
ثانياً/ تصرفه بهذه الأموال قرينة على معرفته بمصدرها، ومن قام بتحويلها. ثالثاً/ وجود 
سوابق عليه مما يدل على سوء مسلكه. رابعاً/ استعداده في الجلسة الماضية بسداد هذا المبلغ 
لأصحابها، وحيث إنه كثر في هذا الوقت التلاعب على الناس وخداعهم وسحب أموالهم 
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من حساباتهم، وذلك بالاتصال عليهم، وطلب بيانات الحسابات بادعاء المتصل أنه مسؤول 
في هذه البنوك، وحيث أن هذه الظاهرة تستوجب الحد منها، وذلك بالتشديد على من يتهم 
بها، لذا كله ولأجل الحق العام فلم يثبت لدي إدانة المدعى بالاشتراك في تلقي أموال مختلسة 
والتصرف بها، وقررت تعزيره للشبهة بما يلي أولا/ سجن المدعى عليه سنة ونصف تحتسب 
المدعى عليه مائة وخمسين جلده مفرقه  ثانيا/ جلد  القضية.  إيقافه على ذمة هذه  منها مدة 
على ثلاث دفعات كل دفعة خمسون جلدة، بين كل دفعة وأخرى خمسة عشر يوما، وبذلك 
حكمت. وبعد تلاوة الحكم على الطرفين جرى إفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم 
التالي لاستلام  اليوم  يوما من  تدقيقه لدى محكمة الاستئناف، وأن لهما مدة ثلاثين  وطلب 
صورة من صك الحكم لتقديم هذه اللائحة، وأنه إذا مضت هذه المدة سقط حقهما في طلب 
الساعة الحادية عشرة والربع  النطق بالحكم في تمام  الاستئناف وتدقيق الحكم، وقد جرى 

حرر في ١٤٣٥/٦/١٥ وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

الثانية في محكمة  الجـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٣٤٤٠٩٤/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة الجزائية بمدينة 
الدمام برقم ٣٥١٣٤٤٠٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
١٤٣٥/٦/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٩٨٨٦ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/)...( في قضية تحويل مبلغ وقبوله بطريقة غير شرعية، 
وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على 

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر ١٤٣٥/٨/٤هـ.



�شهادة زور
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المعاملة  على  وبناء  بالخبر  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر ذات الرقم )٣٤٢٦٠٥٠٧( 
وتاريخ   )٣٤١٣٧٠٤٩٤( الرقم  بذي  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ  وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ 
٤٢: ٠٩ وفيها حضر لديّ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلا 
شرعيا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر لحضوره كل 
من )...(  ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( و)...(... الجنسية بموجب 
رخصة الإقامة ذات الرقم )...( وادعى المدعي وكالة قائلا في تحرير دعواه: أتقدم لفضيلتكم 
الإجراءات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )٣/١٦٧( المادة  نص  إلى  استنادا  اللائحة  بهذه 
الجزائية ضد المدعى عليهما )...( و)...( ملتمساً من فضيلتكم التكرم بالحكم على المدعى 

عليهما بعقوبة شاهد الزور تعزيراً؛ وذلك للآتي:
أمام  محددة  جلسة  هناك  كانت  ١٤٣٣/١١/١٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم  بتاريخ  أولًا - 
القاضي في المحكمة الجزائية في محافظة الخبر، وكانت الجلسة محددة  الشيخ/ )...(  فضيلة 
لسماع شهادة المدعى عليهما في الدعوى المقامة من )...( ضد المدعو )...( في قضية تتعلق 
في  بشهادتهما  وأدليا  و)...(   )...( عليهما  المدعى  حضر  وبالفعل  والقذف،  السمعة  بإساءة 

تلك الجلسة. 
ثانياً - لقد جاءت شهادة المدعى عليهما في قضية المدعي )...( ضد )...( متضمنة الكثير 
من المغالطات والاختلافات فيما بين أقوال المدعى عليهما، واتضح من خلال شهود القدح 
أن المدعى عليهما )...( و)...( قصدا الإضرار بالمدعي )...(؛ مما يجعل شهادة المدعى عليهما 

في القضية المذكورة بعاليه شهادة زور.
ثالثاً - ومما يجعل المدعى عليهما )...( و)...( شاهدي زور هو اختلاف أقوالهما في جلسة 
يوم الإثنين الموافق ١٤٣٣/١١/١٥هـ؛ إذ شهد المدعى عليه )...( بأن عدد الأختام التي 
كما  ثلاثة  الأختام  عدد  أن   )...( عليه  المدعى  قال  حين  في  ختمان   )...( يستخدمها  كان 

 قالاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٠٥٠٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٦٩٦٠ 

شهادةازورا-احكلاسابقا-اسصداتلإضرترا-اتقببافياضررا-اطمباتلاعزيلاوتلاعويضا-ا
ردا ثبوتاكذبهاا-ا عدما تلضررا-ا تنافاءا عميهاا-ا تلحكلا تسانادا عدما تلزورا-ا إنكاراشهادةا

تلدعوى.

.ZÂÁÀ¿¾]سولهاتعالىلا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهما طالبا الحكم بتعزيرهما لقيامهما بالشهادة ضده زورا 
بقصد الإضرار به في قضية صدر فيها حكم من المحكمة، كما طلب إلزامهما بتعويضه عما 
المدعي،  ضد  بالشهادة  أقرا  عليهما  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  معنوي،  ضرر  من  لحقه 
وأنكرا كذبها ودفعا بأن أداءهما لها من باب الواجب الشرعي لما علموه من أمور خفيت عن 
غيرهم بحكم عملهم وصلتهم بالمدعي؛ ونظراً لأن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لم 
فينتفي الضرر المدعى به؛ ولأن ما جاء في دعوى المدعي  يستند على شهادة المدعى عليهما 
من اختلاف الشاهدين في شهادتهما لا يعد تزويرا فكل شاهد يشهد بما علمه؛ لذا فقد حكم 
محكمة  من  الحكم  وصدق  المدعي،  فاعترض  يدعيه،  لما  المدعي  استحقاق  بعدم  القاضي 

الاستئناف.
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المعاملة  على  وبناء  بالخبر  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر ذات الرقم )٣٤٢٦٠٥٠٧( 
وتاريخ   )٣٤١٣٧٠٤٩٤( الرقم  بذي  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ  وتاريخ 
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ 
٤٢: ٠٩ وفيها حضر لديّ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلا 
شرعيا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر لحضوره كل 
من )...(  ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم )...( و)...(... الجنسية بموجب 
رخصة الإقامة ذات الرقم )...( وادعى المدعي وكالة قائلا في تحرير دعواه: أتقدم لفضيلتكم 
الإجراءات  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )٣/١٦٧( المادة  نص  إلى  استنادا  اللائحة  بهذه 
الجزائية ضد المدعى عليهما )...( و)...( ملتمساً من فضيلتكم التكرم بالحكم على المدعى 

عليهما بعقوبة شاهد الزور تعزيراً؛ وذلك للآتي:
أمام  محددة  جلسة  هناك  كانت  ١٤٣٣/١١/١٥هـ  الموافق  الاثنين  يوم  بتاريخ  أولًا - 
القاضي في المحكمة الجزائية في محافظة الخبر، وكانت الجلسة محددة  الشيخ/ )...(  فضيلة 
لسماع شهادة المدعى عليهما في الدعوى المقامة من )...( ضد المدعو )...( في قضية تتعلق 
في  بشهادتهما  وأدليا  و)...(   )...( عليهما  المدعى  حضر  وبالفعل  والقذف،  السمعة  بإساءة 

تلك الجلسة. 
ثانياً - لقد جاءت شهادة المدعى عليهما في قضية المدعي )...( ضد )...( متضمنة الكثير 
من المغالطات والاختلافات فيما بين أقوال المدعى عليهما، واتضح من خلال شهود القدح 
أن المدعى عليهما )...( و)...( قصدا الإضرار بالمدعي )...(؛ مما يجعل شهادة المدعى عليهما 

في القضية المذكورة بعاليه شهادة زور.
ثالثاً - ومما يجعل المدعى عليهما )...( و)...( شاهدي زور هو اختلاف أقوالهما في جلسة 
يوم الإثنين الموافق ١٤٣٣/١١/١٥هـ؛ إذ شهد المدعى عليه )...( بأن عدد الأختام التي 
كما  ثلاثة  الأختام  عدد  أن   )...( عليه  المدعى  قال  حين  في  ختمان   )...( يستخدمها  كان 
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شهدا أن هذه الأختام تخص مستوصف طبي باسم )...( وثبت أن المدعو )...( لا يوجد 
باسمه الشخصي مستوصف طبي، كما شهد المدعى عليهما بأنهم شاهدوا المدعي )...( وهو 
بالتوقيع  بتعبئة نماذج وطلبات الأجهزة والشرائح بخط يده شخصياً؛ ومن ثم يقوم  يقوم 
وختمها، وهذا يتطلب من فضيلتكم التكرم بمخاطبة شركة )...(؛ لإحضار أصول تلك 
العقود والنماذج والطلبات وإرسالها للأدلة الجنائية لمضاهاة الخط والتحقق من صحة هذا 
الادعاء من عدمه، وما يؤكد عدم صحة شهادة المدعى عليهما فيما سبق ما ورد في خطاب 
شرطة )...( ذي الرقم )١٦٢٣٨( وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ وبرفقه إفادة شركة )...(، 
وما نفي صلة المدعي )...( بموضوع شكوى المدعو )...( كما ثبت من خلال إفادة شركة 
)...( المذكورة بعاليه هو أن المدعو )...( قد تقدم بجميع الطلبات التي تم تنفيذها له من قبل 
ممثلي الشركة، وهذا خلافاً لما أدلى به المدعى عليهما بأن المدعي )...( هو من يقوم بتعبئة تلك 
الطلبات ويوقعها ويختمها؛ مما يجعل شهادتهما شهادة زور ومخالفة للحقيقة هذا بالإضافة إلى 
أن شهود القدح شهدوا بأن هنالك خلافاً بين )...( والمدعى عليه )...( أثناء عملهما معاً في 

شركة )...( وأن هذا الخلاف أدى إلى فصل المدعى عليه )...( عن العمل.
رابعاً - عليه ولما ذكرنا بعاليه نلتمس من فضيلتكم التكرم بمحاسبة المدعى عليهما )...( 
و)...( على شهادة الزور وفقاً لما يقتضيه الشرع والنظام وبالاستناد إلى نص المادة )١٦٧( من 
نظام الإجراءات الجزائية التي تكون عقوبتها الجلد والحبس تعزيراً كما نلتمس من فضيلتكم 
بمبلغ وقدره ٢٠٠٫٠٠٠ ريال  المدعى )...(  بتعويض  المدعى عليهما  بالحكم على  التكرم 
)فقط مائتا ألف ريال(؛ وذلك استنادا إلى نص المادة )٤/١٦٧( من اللائحة التنفيذية لنظام 
المعنوي، وهو  تتمثل في الضرر  التي  الشهادة  تلك  المدعي من  الجزائية لتضرر  الإجراءات 
المدعى  سمعة  تشويه  إلى  أدت  عليهما  المدعى  شهادة  أن  إلى  بالإضافة  هذا،  بثمن  يقدر  لا 
العملية،  المدعي  إلى عرقلة مسيرة  التي سوف تؤدي  الأمانة  المدعي بصفة خائن  لوصفهما 
“لا ضرر ولا ضرار” هذا والله يحفظكم ويسدد  وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطاكم. ثم جرى تسليم المدعى عليهما نسخة من لائحة الدعوى وجرى إفهامهما بتحرير 

جوابهما ورفعت الجلسة لذلك. 
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وفيها   ١١.٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  الموافق  الإثنين  يوم   وفي 
حضر )...( وكيل المدعي وحضر لحضوره )...( و)...( وقدم المدعى عليهما رداً على لائحة 

الدعوى المقدمة من المدعي ونصها ما يلي: 
المادة  وهذه  الجزائية،  الإجراءات  نظام  من   )١٦٧( المادة  إلى  تستند  الدعوى  أولًا - 
تستوجب ثبوت إدلاء الشاهد بأقوال غير صحيحة، والثبوت لا يكون إلا من خلال حكم 
يصدر من محكمة مختصة، ولائحة الدعوى لم توضح أو ترفق أي حكم يثبت أن ما أدلى به 
فاقدة  الدعوى تكون  فإن  أقوال في شهادتهما كان غير صحيح؛ ولذلك  المدعى عليهما من 

للأساس الذي يجب أن تستند إليه.
ثانياً - لقد أدلينا بشهادتنا أمام المحكمة وفي حضور المدعي وتحت سمعه وبصره، دون أن 
يفتح الله عليه أو يلهمه بكلمة يقدح بها شهادتنا، ومسألة إن كان ما أدلينا به من أقوال أمام 
المحكمة صحيح أو غير صحيح هذا أمر متروك للمحكمة لتقييمه والتقرير بشأن صحته 
وعدم صحته، والمحكمة قضت في تلك الدعوى بأنها سابقة لأوانها، ولم تتطرق من بعيد أو 

قريب لما أدلينا به من أقوال.
ثالثاً - تطرق المدعي في لائحة دعواه إلى وقائع مرتبطة بالدعوى التي شهدنا فيها، وكان 
من الواجب على المدعي أن يتقدم بها للمحكمة في تلك الدعوى لإثبات  ادعاءاته أو دفوعه؛ 
كان  شكل  بأي  صالحة  غير  أنها  غير  الدعوى،  في  للفصل  سنداً  أو  أساساً  تكون  ثم  ومن 
الدعوى لافتقادها للأساس  لرد هذه  تفضلكم  كريم  نلتمس  فإننا  عليه  الدعوى.  في هذه 
على  للرد  الإمهال  طلب  وكالة  المدعي  على  ذلك  وبعرض  هذا  عليه.  تقوم  الذي  والسند 

اللائحة المقدمة من المدعى عليهما ورفعت الجلسة لذلك. 
وكالة  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/١/١٥هـ  الموافق  الإثنين  يوم  وفي 
وحضر لحضوره )...( سجله )...( وكيلا شرعيا عن كل من )...( ... الجنسية بموجب 
رخصة الإقامة ذات الرقم )...( و)....( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم 
الرقم )٣٥١٢٠٩٧( في  الثانية ذات  الصادرة من كتابة عدل الخبر  الوكالة  )...( بموجب 
١٤٣٥/١/٢هـ وقدم المدعي وكالة مذكرة رد على جواب المدعى عليهما ونصها: “أتقدم 
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لفضيلتكم بردنا النظامي على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليهما )...( و)...( وذلك على 
“إذا ثبت  أنه:  المادة )١٦٧( من نظام الإجراءات الجزائية نصت على  النحو الآتي: أولًا - 
الزور” وبقراءة  شهادة  جريمة  على  فيعزر  صحيحة  غير  أنها  يعلم  بأقوال  أدلى  الشاهد  أن 
هذه المادة بتمعن لا نجد فيها ما يشير من قريب أو بعيد إلى صدور حكم بأن الشاهد كانت 
شهادته زوراً، ولكن الذي يفهم من هذه المادة أن الإدلاء بأقوال غير صحيحة يكون أمام 
المحكمة وهذا ما فعله المدعى عليهما )...( و)...( حيث أدليا أمام المحكمة الموقرة بأقوال لم 
تكن صحيحة وقد أوضحنا تلك الأقوال في لائحة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. ثانياً - 
التحقق من شهادة  فيها لم يكن موضوعها هو  المدعى عليهما بشهادتهما  أدلى  التي  الدعوى 
له  علاقة  لا  آخر  بموضوع  متعلقة  دعوى  هي  بل  عدمها،  أو  صحتها  حيث  من  الشهود 
بالشهادة، ولكن النظام أجاز لمن يتضرر من شهادة شاهد أن يتقدم للمحكمة المختصة طالباً 
تعزيره لما أدلى به من أقوال إذا لم تكن صحيحة والمدعي )...( تضرر من شهادة الشاهدين 
في دعواه السابقة التي أدلى بها المدعى عليهما )...( و)...(؛ لأنها لم تكن صحيحة وخالفت 
الحقائق المعلومة لديهما، وبالتالي تقدم إلى فضيلتكم للتكرم بالفصل في موضوع الشهادة التي 
أدليا بها سابقاً في دعوى )...( ضد )...( وإذا ثبت لمقام فضيلتكم بالبينة الشرعية أنها لم تكن 
صحيحة ومخالفة للحقائق فيجب على فضيلتكم التكرم بتعزير المدعى عليهما )...( و)...(؛ 
وفقاً لما يقتضيه الشرع والنظام. ثالثاً - إن الوقائع التي تطرق إليها المدعي )...( في دعواه 
تكن  لم  بأقوال  أدليا  و)...(   )...( عليهما  المدعى  أن  تثبت  التي  والبينات  الوقائع  هذه هي 
صحيحة في الدعوى السابقة، وأن الإدلاء بهذه الأقوال غير صحيحة هو ما يوجب التعزير 
شرعاً ونظاماً واستنادا إلى نص المادة )١٦٧( من نظام الإجراءات الجزائية سالفة الذكر ولم 
يعين المدعي المدعى عليهما وكيلًا عنه حتى يقولا: إن هذا يصلح للفصل في الدعوى السابقة 
أو لا يصلح في هذه الدعوى؛ وذلك لأن الحكم والقرار في مثل هذه المسائل من اختصاص 
نسخة من  عليه وكالة  المدعى  تسليم  تم  وقد  ا.هـ. هذا  الدعوى  أمامها  المنظورة  المحكمة 

لائحة الرد لتحرير جوابه عليها. 
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي 
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وكالة )...(  المثبتة هويته ووكالته سابقا وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه )...( وفيها قدم 
وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية وهذا ما تضمنته:

أولًا - إن الشهادة في معناها هي اشتقاق من المشاهدة وهي المعاينة، والشاهد هو حامل 
الشهادة ومؤديها لأنه شاهد لما غاب عن غيره، ولا يجوز لأحد أن يشهد إلا بعلم، والعلم 
ضياع  وخيف  إليها  دعي  متى  تحملها  من  على  عين  فرض  وهي  سماع،  أو  بالرؤية  يحصل 
 Z;:98] تعالى  لقوله  لها  يدع  لم  ولو  إذا خيف من ضياعه  بل تجب  الحق، 
سورة البقرة آية )٢٨٣(، وما روي عن زيد بن خالد أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ 
قال: “ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها “ أحمد ١١٥/٤ ومسلم 

١٩/١٧١٩ وأبو داود ٣٥٩٦ وابن ماجه ٢٣٦٤ “ وما أورده المدعى عليهما في الفقرة.
ثانياً - من مذكرة ردّهم على الدعوى وتطرق إليه المدعي في الفقرة.

عليها  استند  التي  الوقائع  أن  من  لرؤياهم  توضيحاً  جاء  الرد،  محل  مذكرته  من  ثالثاً - 
المدعي في لائحة دعواه هذه من أن شهادتهم كان بها الكثير من المغالطات والاختلافات، 
كان محلها تلك الدعوى لدحض الشهادة؛ ومن ثم تثبيت  ادعاءاته حتى يحكم له بطلباته، 
والمدعى عليهما كان حضورهما للإدلاء بالشهادة من باب الواجب الشرعي لما علموه من 
أمور خفيت عن غيرهم بحكم عملهم وصلتهم بالمدعي، ولم يقوما بتقييم شهادتهما أو تقدير 
مدى تأثيرها في الدعوى وهما يعلمان حقيقة العلم أن تقييم الشهادة والتحقق من شروطها 
من صميم عمل القضاء، ونترك أمر تقييم كلام الوكيل لعدالتكم؛ حيث نسب وكيل المدعي 

إلى موكلينا تفسيراً خاطئاً لما أوردوه في مذكرتهم.
لائحة  في  وارد  هو  كما  موكلينا  شهادة  في  التجريح  في  المدعي  وكيل  أسهب  رابعاً - 
الدعوى، فوصف الشهادة بالتناقض تارة، ووصفها أنها لغاية الإضرار بالمدعي تارة أخرى، 
واستشهد بذلك فيما ورد من شركة )...( ونسي بأن هذه الشركة سيكون لها الحظ الأوفر من 
الجزاء حال ثبت الفعل المنسوب إلى المدعي )...( من تحرير عقود والتوقيع عليها ونسبها إلى 
السيد )...(؛ بحكم التبعية بصفته موظفاً يعمل لديها وتحت إشرافها، ونوضح لعدالتكم أن 
الشهود عند إدلائهما بشهادتهما كان غايتهما وهدفهما توضيح الحقائق الغائبة التي يعلمونها 
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بحكم عملهما مع المدعي والتي تؤكد عدم صحة الدعوى التي تقدم بها المدعي ضد السيد 
)...(، وكان حرياً بوكيل المدعي  التمحيص والبحث في شروط الشهادة المتمثلة في الإسلام، 
والعدالة، والبلوغ، والعقل، والكلام، والحفظ والضبط، ونفي التهمة، وإظهار العيب فيها؛ 
ومن ثم وصفها بالصفة التي تستحقها من عدم الصحة أو شهادة الزور.. ونترك أمر تقدير 

التهمة ضد موكلينا ومجازاة المدعي بالجزاء الشرعي الواجب حال ثبوت عدم صحتها.
خامساً - أن مستهل المادة )١٦٧( من نظام الإجراءات الجزائية التي استند عليها وكيل 
المدعي في مطالبته بدأت بعبارة “ إذا ثبت “ أي أن هذا المادة تنطبق حال ثبوت شهادة الزور، 
وكما هو معلوم فإن القضاء يتم بالبينة، والبينة هي الدليل الذي يظهر الحق المطالب به ويثبته، 
ولا يخفى عن عدالتكم أن من المبادئ العامة للتقاضي بأن البينة على المدعي؛ وبذلك يتوجب 
عليه أن يقدمها بكل وضوح ودون وجود أي احتمال يشوب صحتها أو يشكك فيها وإلا 
فإنها لا تكون بينة، ولا يمكن التعويل عليها ونجد أن وكيل المدعي قد ناقض نفسه حيث 
ذكر في الفقرة )ثانياً( في مذكرته محل ردنا ما نصه “وإذا ثبت لمقام فضيلتكم بالبينة الشرعية 
أنها لم تكن صحيحة ومخالفة للحقائق فيجب على فضيلتكم التكرم بتعزير المدعى عليهما؛ 
وفقاً لما يقتضيه الشرع والنظام “ فقد استخدمت في هذه العبارة ما يفيد الاحتمال بالوجود أو 
عدم الوجود؛ ولتسهيل الأمر على وكيل المدعي فإننا نؤكد لفضيلتكم وجود معاملة بمديرية 
بحقيقة  والتزوير  التزييف  شعبة  قبل  من  والتأكد  البحث  موضعها  الشرقية  المنطقة  شرطة 
التواقيع والخطوط المنسوبة إلى السيد )...(، ولا تزال قيد الإجراء وفي حال ثبوت التزوير 
فما مصير التهمة المقدمة ضد موكلينا في هذه الدعوى؟ وما الحكم الشرعي حال ثبوت عدم 

صحتها؟ نترك هذا الأمر لعدالتكم للتقرير بما ترونه مناسباً من الشرع والنظم المرعية. 
وفيها  الجلسة  افتتحت   )٠٩.٠٠( الساعة  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
حضر المدعي وكالة )...( وحضر لحضوره )...( سجله المدني ذو الرقم )...( وكيلا شرعيا 
الرقم  ذات  بالخبر  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  عليهما  المدعى  عن 
على  رداً  ونصها  رد  لائحة  وكالة  المدعي  وقدم  هذا،  ١٤٣٥/١/٢هـ  في   )٣٥١٢٠٩٧(

المذكرة التي تقدم بها وكيل المدعى عليهما/ )...( و)...( وذلك على النحو الآتي:
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أولًا - إن معنى الشهادة وشروطها وكيفية أدائها وغير ذلك كلها أمور معلومة للجميع 
ولمقام فضيلتكم، وليس هذا هو موضوع الدعوى ولم يكن بأي حال محل خلاف بين طرفيها 
)...( جراء  للمدعي/  الذي حدث  الضرر  الدعوى هو  الرئيس في هذه  الموضوع  أن  غير 
تلك الشهادة وعدم مطابقتها للحقائق المعلومة للمدعى عليهما/ )...( و)...( الأمر الذي 
يجعلها تقع تحت طائلة المادة )١٦٧( من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا كانت أقوال الشاهد 
مقام  مما يوجب على  فإنها تكون زوراً وبهتاناً  للحقائق  المختصة غير مطابقة  المحكمة  أمام 

فضيلتكم التكرم بتعزير المدعى عليهما وفقاً لما يقتضيه الشرع والنظام.
ثانياً - صحيح أن الغاية من الشهادة توضيح الحقائق الغائبة عن المحكمة الموقرة غير أن 
الثابتة،  للحقائق  بأقوال مخالفة  أدليا  فهما  المدعى عليهما خلاف ذلك  الذي حدث في شهادة 
وهذا ما جعل المدعي يتقدم إلى فضيلتكم بلائحة دعواه طالباً تعزير المدعى عليهما لإدلائهما 

بشهادة غير صحيحة في دعواه السابقة، وأن تقدير ذلك متروك لفضيلتكم.
ثالثاً - إن ما أوردناه في مذكرتنا السابقة في عبارة: “إذا ثبت لمقام فضيلتكم بالبينة الشرعية 
المدعى عليهما  بتعزير  التكرم  للحقائق فيجب على فضيلتكم  لم تكن صحيحة ومخالفة  أنها 
وفقاً لما يقتضيه الشرع والنظام” لم يكن المقصود من تلك العبارة هو التشكيك في دعوانا أو 
ما يفيد  الاحتمال أو عدم  الاحتمال كما ذهب إلى ذلك، وكيل المدعى عليهما، وإنما قصد في 
ذلك أن القرار في هذا المسألة أولًا وأخيراً متروك لفضيلتكم من خلال ما يقدم لكم من بينات 
شرعية وأدلة يمكن الوصول إلى حقيقة أن الشهادة كانت زوراً، وهنا طلبنا أن يعزر المدعى 
الواردة في  التكرم بالحكم للمدعي بكل طلباته  عليهما. رابعاً - عليه نطلب من فضيلتكم 
لائحة دعواه. هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم. هكذا قرر هذا وجرى الرجوع إلى القرار 
الشرعي الصادر منا بالرقم )٣٤٢٤٥٢٧٦( في ١٤٣٤/٦/١٩هـ قرار أصحاب الفضيلة 
قضاة الدائرة الجزائية الثانية ذو الرقم )٣٤٣٥٣٠٥٩( في ١٤٣٤/١١/٠٦هـ الذي اشتمل 
على شهادة المدعى عليهما كل من )...( و)...( سبب النزاع في هذه الدعوى، وقد تضمن 
القرار الحكم بوقف دعوى )...( ضد )...( ولم يستند الحكم على شهادة الشاهدين إطلاقاً؛ 
الطرفان وللحيثيات  به  الدعوى والإجابة، وبعد دراسة ما أدلى  فبناء على ما تقدم من  لذا 
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التالية ]١[ أن سبب اتهام المدعي وكالة للمدعى عليهما بالشهادة هو الإضرار بالمدعي أصالة 
)...( واختلاف أقوالهما في عدد الأختام حيث شهد المدعى عليه )...( أن عدد الأختام التي 
كان يستخدمها )...( ختمين في حين قال المدعى عليه )...(: إن عدد الأختام ثلاثة كما شهدا 
أن هذه الأختام تخص مستوصف طبي باسم )...( ولا يوجد مستوصف باسم )...(؛ لأن 
المستوصف باسم والد )...( ]٢[ وحيث إن القصد من أعمال القلوب الخفية التي لا تثبت 
إلا بإقرار أو بينة دالة عليه فلم يشق المدعي أصالة عن قلب الشاهدين؛ ليعلم أنهما قصدا 
يشهد  بل كل  الشهادة  تزويرا في  يعدّ  فلا  الأختام  الاختلاف في عدد  أما   ]٣[ به  الإضرار 
على العدد الذي رآه ]٤[ أن قول أحد الشاهدين: إن أحد الأختام يحمل اسم مستوصف 
باسم )...( بينما المستوصف باسم والده فهذا يوصف بعدم الدقة في الشهادة التي تؤثر في 
قبولها من عدمه لا اعتبار مؤديها مزورا ]٥[ وأما الضرر الذي يدعيه المدعي فإن الشاهدين 
أن   ]٦[ يتضرر  حتى  الشهادة  تلك  على  الحكم  يستند  ولم  شهادتهما  بموجب  الحكم  يتم  لم 
الشاهد لا يضار بسبب شهادته لقول الله تعالى: [¾¿ZÂÁÀ ]البقرة: ٢٨٢[ 
بدنية ولا  عليهما لا  للمدعى  به من عقوبة  يطالب  لما  المدعي  استحقاق  بعدم  لذا حكمت 
مالية لعدم ثبوت موجبها. وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر المعارضة وطلب استئناف 
الحكم فأجبته لطلبه وأفهمته بالمراجعة بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ لاستلام نسخة من القرار 
القضائي وتقديم معارضته عليه خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من التاريخ المحدد، فإذا لم 
في  حقه  فإن  خلالها  يراجع  لم  إذا  يوما  ثلاثين  بعده  يمهل  فسوف  المحدد  الموعد  في  يراجع 
تقديم لائحة اعتراضية يكون ساقطا ويتم بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم 
فقرر فهمه لذلك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٢/٢٣هـ. 

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة ذات الرقم )٣٥/٢٤٨٤٤٩٤/

بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة/  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ  وتاريخ  ج٢( 
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الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ  وتاريخ   )٣٥٢٠٤٥٥٧٨( بالرقم  الخبر 
وتاريخ   )٣٥١٦٣٠٢٨( بالرقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من 
 ...)...( و٢/  الجنسية(   ...(  )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ 
الجنسية في قضية شهادة الزور، وقد تضمن الصكّ حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما 
قرارنا رقم )٣٥٢٦١٣٥٦/ج٢/ب( وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ  به فضيلته على  أجاب 
على  المصادقة  قررنا  ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ  وتاريخ  ب(  )٣٥٢٠٤٥٢/ج٢/  رقم  وقرارنا 
الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ.
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 قالاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤١٩٥١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٥٠٠٦ 

شهادةازورا-إدلاءابهااأثناءانظلادعوىا-ااطمباتلاعزيلا-اإنكاراشهادةاتلزورا-اتعمقهاا
بامكاتلدعوىا-اامحضاطعنافياشهادةا-اوجوباإبدتئهافياتلدعوىا-اصدوراحكلانهائيا-ا

عدماجوتزاإثارةاتلنزتعافيها-اصرفاتلنظل.

تلمادةا)225(امنانظاماتلعمل.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بتعزيره لشهادته ضده زورا في دعوى أمام 
إحدى اللجان شبه القضائية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشهادة وأنكر كذبها 
ودفع بأنه شهد بما علم؛ ونظرا لتعلق تلك الشهادة بدعوى نظرت أمام لجنة مختصة؛ ولأن 
دعوى المدعي محض طعن في تلك الشهادة يجب إبداؤه أمام اللجنة التي نظرت الدعوى؛ 
ولعدم وجود موجب للتعزير؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الملازم   )...( فأنا  ١٤٣٥/٣/١١هـ  الموافق  الأحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
القضية  بنظر  بالدمام  بالمحكمة الجزائية  القاضي  الشيخ )...(  المكلف من فضيلة  القضائي 
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المحالة إليه من رئيس المحكمة بالرقم )٣٤٣٤١٩٥١( وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ افتتحت 
الجلسة وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( وادعى 
على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( قائلًا:  في 
دعواه إن هذا الحاضر معي قد شهد علي في قضية متعلقة بشؤوني الوظيفية مع عملي السابق 
العليا  الهيئة  أمام  القضية  نظرت  وقد  المصرف،  من  بسببها  فصلت  قد  التي   )...( مصرف 
لتسوية الخلافات العمالية التي قررت عدم استحقاقي لما أدعيه؛ ونظرا لما قام به )...( وأدائه 
لشهادة الزور أطلب تعزيره بالعقوبة المقررة شرعا، وبعرض ذلك على المدعى عليه، قال: 
بخصوص  العمالية  الخلافات  لتسوية  العليا  الهيئة  أمام  للشهادة  أدائي  من  المدعي  ذكره  ما 
زورا  شهدت  قد  أني  من  ذكره  ما  أما  صحيح  فهذا   ،)...( مصرف  مع  المدعي  عمل  عقد 
فهذا غير صحيح، فقد شهدت بما علمت ولم أزد على ذلك شيئا، وبسؤال المدعي ما شهادة 
التاريخ  يذكر  أن  المفترض عليه  بقوله: كان من  أجاب  المدعى عليه؟  التي شهد بها  الزور 
الذي تم الاتصال به علّي، لكنه قرر أنه نسيه ولا يذكره مع أنه قد وقع على ورقة فيها تاريخ 
التبليغ والاتصال وبنسيانه هذا قد أضر بي وخسرت القضية؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة؛ ولكون الطعن في شهادة الشاهد يجب أن يكون أمام اللجنة المختصة؛ ولما للطعن 
مادته  في  العمل  نظام  عليه  نص  ولما  بشأنها؛  الصادر  والقرار  القضية  مجريات  في  تأثير  من 
الخامسة والعشرين بعد المائتين التي نصت على “لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة 
النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام 
هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى”؛ وبما أن ما يدعيه المدعي لا يوجد فيه ما 
يوجب التعزير وهو محض طعن في شهادة قدمت أمام جهة مختصة؛  لذا فقد صرفت النظر 
عن دعوى المدعي وبه حكمت، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي الاعتراض بلائحة 
مهلة  عليه خلال  الاعتراض  بتقديم  وأفهم  الحكم  من  نسخة  تسليمه  وتم  لطلبه،  فأجيب 
ثلاثين يوماً، وأنه إذا انتهت هذه المهلة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في ذلك، وسوف يتم 
رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه قناعته به، وبالله 

التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وبه حرر في ١٤٣٥/٣/١١هـ.
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محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة تحت الرقم )٣٥١٣٧٥٤١٩/

المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  الــواردة  ١٤٣٥/٠٥/١١هـ  وتاريخ  ج٢( 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  وتاريخ   )٣٤/١٧٨١٠٩٦( بالرقم  الدمام  بمدينة  الجزائية 
الرقم  بذي  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القضائي  الملازم  فضيلة  من  الصادر  الصك 
)٣٥١٧٣١٢٣( وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١هـ الخاص بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية 
شهادة الزور، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ.
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الحكم من محكمة الاستئناف.

المعاملة  على  وبناء  بأبها  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ،)٣٥٨٠٩٠١( الرقم  ذات  بأبها  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ، المقيدة بالمحكمة بالرقم )٣٥٣٩٣٧٤٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ 
وفيها   ١٠  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  الأحد  يوم  ففي 
في   )٣٦٧( الرقم  ذي  التكليف  خطاب  بموجب  لدينا  المكلّف   )...( العام  المدّعي  حضر 
١٤٣٢/٧/٦هـ وحضر لحضوره المدّعى عليه/ )...( سعودي الجنسية ذي السجل المدني 
رقم )...( وقدّم المدّعي العامّ دعواه ضد المدّعى عليه قائلا فيها:  إنّه بتاريخ ١٤٣٥/١/١٣هـ 
تقدمت المرأة )...( بشكوى إلى شرطة غرب أبها تفيد فيها قيام ابنها )المدّعى عليه( بعقوقها 
فذكرت  دعواها  إلى  استمع  كما  بيده،  رقبتها  ولفِّ  بالضرب  عليها  بالاعتداء  قام  أنّه  كما 
وسبب  المنزل،  درج  على  سقوطها  في  تسبّب  مّما  بدفعها  قام  أنّه  وأضافت  ذلك،  مثل  فيها 
لها ذلك ألما في إصبعها الوسطى من اليد اليمنى وتوقعت أنّ ذلك الألم سيزول، لكنّه اشتدّ 
عليها، فذهبت لمستشفى عسير بموجب خطاب مدير شرطة المستشفى رقم )٥٤( وتاريخ 
المذكورة  أنّ  يتضمّن  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  بتاريخ  أولي  تقرير  لها  وصدر  ١٤٣٥/١/٢٢هـ، 
أربعة  الشفاء  ومدة  اليمنى  لليد  الخنصر  لإصبع  الوسطى  السلامية  ببطن  كسر  من  تعاني 
أسابيع إذا لم تحدث مضاعفات. وباستجواب المدّعى عليه أنكر دعوى والدته جملة وتفصيلا 
بتسعة  آخرها  في  حكم  عقوق  بدعوى  مرات  خمس  حوالي  ضده  تقدّمت  والدته  أنّ  وأقر 
أشهر. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمواطن/ )...( بعقوق والدته ولفّ رقبتها 
للأدلة  والمحرم شرعاً. وذلك  اليمنى  يدها  أصابع  إحدى  تسبب في كسر  مّما  بيدها  ودفعه 
والقرائن التالية: ١ - ما ورد في شكوى والدته المنوّه عنها على اللفة رقم )١(. ٢ - ما ورد 
في التقرير الطبي المنوه عنه على اللّفة رقم )٢٠(. ٣ - ما ورد في إقراره أن والدته سبق أن 
تقدّمت ضده بخمس شكوى مما يدلّ على عقوقه واستمراره في ذلك كما على الصفحة رقم 

 لرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٠٩٠١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٠٨٢٩ 

مماثمةا-ا سابقةا طبيّا-ا تقليلا إصاباهاا-ا فيا تقببا تلأما-ا عامّا-اضربا حقّا عقوقا-ا
بالقجنا تعزيلا لمقلتئنا-ا تلشبهةا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غيرا بيّنةا إنكارا-ا

وتلجمدا-ارداتلدعوى.

سوةاتلقلتئن.

 
أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بعقوق والدته بضربها ولفّ 
رقبتها بيده ودفعها؛ مما تسبب في كسر أحد أصابع يدها اليمنى، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدّعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البيّنة من المدّعي العام 
الذي استندّ إلى الأدلة والقرائن الواردة في ملفّ القضية، منها شكوى والدة المدّعى عليه، 
وتقرير طبيّ يتضمّن أنّا تعاني من كسٍر بإصبعها، وإقرار المدعى عليه بأنّ أمّه قدّمت ضدّه 
خمس شكاوى وأن عليه سابقة مماثلة نال جزاءه عليها؛ ونظراً لأنّ ما قدمه المدعي العام لا 
يعدّ بينة موصلة لإثبات دعواه ضد المدّعى عليه إلا أنّه يثير الشبهة تجاهه بصحّتها؛ لذا فلم 
يثبت للقاضي قيام المدّعى عليه بما نسب إليه في الدعوى؛ ولتوجّه الشبهة فقد حكم بسجنه 
وصدّق  العام،  المدعي  فاعترض  مفرّقة،  جلدة  وخمسين  مائتين  وبجلده  واحدة،  سنة  لمدة 
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الحكم من محكمة الاستئناف.

المعاملة  على  وبناء  بأبها  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ،)٣٥٨٠٩٠١( الرقم  ذات  بأبها  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ، المقيدة بالمحكمة بالرقم )٣٥٣٩٣٧٤٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ 
وفيها   ١٠  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  الأحد  يوم  ففي 
في   )٣٦٧( الرقم  ذي  التكليف  خطاب  بموجب  لدينا  المكلّف   )...( العام  المدّعي  حضر 
١٤٣٢/٧/٦هـ وحضر لحضوره المدّعى عليه/ )...( سعودي الجنسية ذي السجل المدني 
رقم )...( وقدّم المدّعي العامّ دعواه ضد المدّعى عليه قائلا فيها:  إنّه بتاريخ ١٤٣٥/١/١٣هـ 
تقدمت المرأة )...( بشكوى إلى شرطة غرب أبها تفيد فيها قيام ابنها )المدّعى عليه( بعقوقها 
فذكرت  دعواها  إلى  استمع  كما  بيده،  رقبتها  ولفِّ  بالضرب  عليها  بالاعتداء  قام  أنّه  كما 
وسبب  المنزل،  درج  على  سقوطها  في  تسبّب  مّما  بدفعها  قام  أنّه  وأضافت  ذلك،  مثل  فيها 
لها ذلك ألما في إصبعها الوسطى من اليد اليمنى وتوقعت أنّ ذلك الألم سيزول، لكنّه اشتدّ 
عليها، فذهبت لمستشفى عسير بموجب خطاب مدير شرطة المستشفى رقم )٥٤( وتاريخ 
المذكورة  أنّ  يتضمّن  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  بتاريخ  أولي  تقرير  لها  وصدر  ١٤٣٥/١/٢٢هـ، 
أربعة  الشفاء  ومدة  اليمنى  لليد  الخنصر  لإصبع  الوسطى  السلامية  ببطن  كسر  من  تعاني 
أسابيع إذا لم تحدث مضاعفات. وباستجواب المدّعى عليه أنكر دعوى والدته جملة وتفصيلا 
بتسعة  آخرها  في  حكم  عقوق  بدعوى  مرات  خمس  حوالي  ضده  تقدّمت  والدته  أنّ  وأقر 
أشهر. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمواطن/ )...( بعقوق والدته ولفّ رقبتها 
للأدلة  والمحرم شرعاً. وذلك  اليمنى  يدها  أصابع  إحدى  تسبب في كسر  مّما  بيدها  ودفعه 
والقرائن التالية: ١ - ما ورد في شكوى والدته المنوّه عنها على اللفة رقم )١(. ٢ - ما ورد 
في التقرير الطبي المنوه عنه على اللّفة رقم )٢٠(. ٣ - ما ورد في إقراره أن والدته سبق أن 
تقدّمت ضده بخمس شكوى مما يدلّ على عقوقه واستمراره في ذلك كما على الصفحة رقم 
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المذكور فعل محرّم  أقدم عليه  إنّ ما  لفة رقم )١٣(. وحيث  المرفق  التحقيق  )٢( من ملفّ 
إثبات  أطلب  لذا  المعتبرة شرعاً؛  أهليّته  بكامل  أقدم عليه وهو  ومعاقب عليه شرعاً، وقد 
ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، )علما أن الحق الخاص مازال 
قائمًا( هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدّعى عليه قال: إنّ ما جاء في الدعوى غير صحيح 
جملة وتفصيلا، مبيّناً أنّه لم يقم بعقوق والدته ولا الاعتداء عليها مطلقا وطلب رد الدعوى. 
وبعرض ذلك على المدعي العام قال: الصحيح ما جاء في الدعوى، وبسؤاله البيّنة قال: بيّنتي 
هي ما جاء في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها. وبتصفّح أوراق المعاملة وجدت على 
الصحيفة الثالثة من ملف تقرير الأحوال الأمنية بشكوى تقدّمت بها )...( بأنّ ابنها المدّعى 
عليه قام بالاعتداء عليها بمدّ يده عليها ولفّ رقبتها ولم تنقذها منه إلا شقيقتها ا.هـ. كما 
جرى الاطلاع على محضر تنفيذ المهمة لفة رقم )٢( وهو يتضمّن تحفظ الفرقة القابضة على 
المدعى عليه وإركابه الدورية وبعد تفتيشه وجد معه سكين في جيبه وحسب أقوال والدته 
إنّه قام بتهديدها عدّة مرات، ومنها هذه المرة إذ هدّدها بسكين في الموقع نفسه ا.هـ كما جرى 
الاطلاع على دفتر التحقيق لفة رقم )١٣( فوجدت فيه أقوالًا للمدعى عليه تتضمّن إنكاره 
عقوق والدته والاعتداء عليها ولفّ رقبتها وإقراره تحقيقا أن السكين كان بحوزته وإنكاره 
تهديد والدته بالسكين وإقراره بأن والدته تقدمت ضده بعقوقها خمس مرات سجن آخرها 
تسعة أشهر .أ.هـ كما وجدت على ذات الدفتر على الصحيفة رقم )٣( محضراً لسماع أقوال 
ولفّها محاولا  برقبتي  بالإمساك  بالاعتداء علّي  المذكور  ابني  قام  “ لقد  تتضمّن   )...( المرأة 
كسرها لأنّي طلبت منه الذهاب الى راقٍ شرعي يقرأ عليه ثم قام بعد ذلك بدفعي نحو درج 
المنزل، وتسبّب ذلك في إصابتي بكسٍر في إصبعي الوسطى من يدي اليمنى وقد عانيت من 
وتم  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  الموافق  الإثنين  اليوم  هذا  إلا  المستشفى  الى  أذهب  لم  ولكن  ذلك، 
المستشفى  شرطة  مدير  خطاب  على  بناء  لكم  المرفق  الطبي  التقرير  بموجب  علّي  الكشف 
المرفق لكم، وهذا الابن عاقّ لي وخطر على حياتي وبناتي في منزلي وأطلب في إحالتي معه إلى 
الحاكم الشرعي(( كما جرى الاطلاع على التقرير الطبي الصادر للمرأة )...( على اللفة رقم 
)٢٢( ويحمل الرقم ٥٤/١/٢/٦٦٠/١ في ١٤٣٥٤/١/٢٢هـ فوجدته مطابقا لما عطف 
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عليه في الدعوى. وبعرض ذلك على المدّعى عليه قال: لا جواب لي سوى ما قلته. ثم سألت 
المدّعي العام هل لديه مزيد بينة؟ فأجاب بالنفي. ثم سألت المدعى عليه عن السوابق فقال: 
إنّ علي سابقة عقوق أبقتني في السجن تسعة أشهر. فبناء على ما تقدّم من الدعوى ولإنكار 
المدعى عليه لما جاء فيها ولما تضمنته شكوى المرأة )...( وأقوالها المرصودة سلفاً؛ ولما جاء 
في محضر تنفيذ المهمة ولما تضمّنه التقرير الطبي؛ ولعدم حضور المرأة للمطالبة؛ ولأنّ المدعي 
من لا يجبر على الخصومة؛ ولما ورد في إقرار المدعى عليه أنّ عليه سابقة عقوق؛ ولأنّ كل 
ذلك وإن لم يثبت قيام المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى إلا أنّه يثير الشبهة تجاهه بصحّته؛ 
ولأنّ الشبهة من موجبات التعزير؛ ولأجل ذلك لم يثبت لديّ قيام المدعى عليه )...( بعقوق 
والدته ولفّ رقبتها ودفعها بيدها ولأجل الشبهة في قيام المدعى عليه بذلك فقد قرّرت ما 
يلي: سجن المدعى عليه سنة يحتسب منها مدّة إيقافه في هذه القضية وجلده مائتين وخمسين 
جلدة مفرّقة على دفعات مقدار كل دفعة خمسون جلدة وبين كل دفعة والتي تليها ما لا يقلّ 
عن أسبوع، وبما تقدّم حكمت وبعرضه على المدّعى عليه، والمدّعي العامّ، قرر المدعى عليه 
قناعته بالحكم بينما اعترض عليه المدعي العام فجرى إفهامه بأنّه سيسلم له نسخة من الحكم 
لتقديم اعتراضه عليه بلائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ  الاستلام، وبالله التوفيق، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبه حرر في ١٤٣٥/٢/١٢هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بأبها برقم )٣٥٣٩٣٧٤٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ المرفق بها القرار الشرعي الصادر من 
فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( برقم )٣٥١٥٥٨٥٨(، وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ 
والدين(  )عقوق  قضية  في  الجنسية(  )سعودي   )...( ضدّ/  العامّ  المدّعي  بدعوى  الخاصّ 
على الصفة الموضحة في القرار المتضمّن حكم فضيلته بما هو مدوّن ومفصّل فيه وبدراسة 
الموافقة على الحكم.  تقرّرت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  القرار وصورة ضبطه 
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والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بنجران

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٨٨٥٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٨٨٥٢٥ 

عقوقا-احقاخاصا-اضرباتلأما-اتقببافياإصاباهاا-اإبلاغاتلمدعياتلعاما-اإنكارا-ا
شهادةاشاهدامعدلاشرعاا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-تعدداتلقوتبقا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجنا

وتلجمد.

[ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ  تعالىلا سولها اا-ا
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

.Z ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
“ )سال(اتلقاضيا)فياتلأحكاماتلقمطانيةاإذتا را-مااجاءافياكشافاتلقناعا)4ا/3اا(لا
تشاتلاوتلداوولدهالمايعزّراتلوتلدالحقاولده(اكماالاايحدّالقذفهاولاايقادابها)ويعزّراتلولدا
بمطالبةا )إلاا تلولدا أيا تعزيله(ا )ولاايجوزا بها ويقادا لقذفها يحدّا كماا تلوتلدا أيا لحقه(ا

تلوتلد(ا“. 

أقامت المدعية دعواها ضد ابنها المدعى عليه طالبة الحكم بتعزيره لضربه لها وكسر يدها 
البينة  بالقتل، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحّتها، وبطلب  وتهديدها وبناتها 
من المدعية أحضرت شاهدا معدلًا شرعاً فشهد بصحة دعواها، وباطّلاع القاضي على أقوال 
قرّر أن  فيها بدفع والدته، وبسؤاله عن ذلك  إقراره  التحقيق وجد  أمام جهة  المدعى عليه 
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فعله كان في حالة غضب؛  ونظرا لإقراره بدفع والدته، ولما جاء في شهادة الشاهد 
بغير  تأديبه  المدعى عليه تمنعها من طلب  المدعية على ولدها  للدعوى؛ ولأن شفقة  المؤيدة 
سبب، ولوجود سوابق جنائية على المدعى عليه بترويج وحيازة المخدرات؛ لذا فقد ثبت لدى 
القاضي إدانة المدعى عليه بتهديد والدته ودفعها، وحكم بسجنه لمدة سنتين، وبجلده مائتي 

جلدة مفرّقة بحضور المدعية، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد فأنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بنجران وبناء على المعاملة 
الرقم ٣٥١١٨٨٥٧ وتاريخ  إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران ذات  المحالة 
١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٨٥٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ ففي 
يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حضرت 
وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( الخاص  بالحق  المدعية 
لحضورها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعت قائلة: إن ابني 
قام بضربي وتهديدنا أنا وبناتي بالقتل وقام بكسر يدي وقد صدر صك شرعي بالحق العام 
رقم ٣٥١٤٧٧٢٣ وأنا والدته لا يمكن أرفع فيه دعوى إلا بعد أن استنفذت جميع الطرق 
وبعرض  دعواي.  هذه  بي  فعله  ما  لقاء  تعزيره  أطالب  مخدرات  سوابق  وعليه  صلاحه  في 
رفعت  أكون  وقد  صحيح،  غير  والدتي  ذكرته  ما  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  الدعوى 
صوتي في وقت غضب هكذا أجاب. ثم جرى مني سؤال المدعية هل لديك بيّنة؟ قالت نعم 
وأحضرت الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( من مواليد عام 
“أعرف المدعى عليه وأنا  ١٣٧٥هـ ويسكن في نجران وبسؤاله عما لديه من شهادة: قال: 
زوج أخته رأيته  يتشاجر مع أخواته ورأيت والدته بها جروح بيدها وقلت له هذه والدتك 
فقال ما علّي من أحد والله لأذبحهم كلهم” هكذا شهد. ولضيق الوقت رفعت الجلسة وفي 
يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٠ وفيها حضر المزكّيان 
)...( و)...( سعودي  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  للشاهد وهما: 
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الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤالهما عن الشاهد أجاب كل واحد بمفرده 
نعرف الشاهد وهو مرضي الديانة ويشهد الصلاة ونقبل شهادته لنا وعلينا. 

وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة١١ وفيها حضرت 
المدعية وحضر المدعى عليه ثم جرى مني الاطلاع على محضر التحقيق لفّة ١٧ ص ١ المرفق 
بمعاملة الحق العام والمتضمّن اعتراف المدعى عليه بدفعه لوالدته ثم جرى مني عرض ما 
ذكر في محضر التحقيق على المدّعى عليه، فقال: كنت في حالة غضب ولا أعلم عن شيئاً؛ 
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لأنّ المدعية هي والدة المدّعى عليه ولما لها من 
الشفقة عليه من أن تطلب تأديبه من غير سبب، واستنادا إلى قول الإمام البهوتي رحمه الله: 
“)وقال( القاضي )في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده لم يعزّر الوالد لحق ولده( كما 
لا يحدّ لقذفه ولا يقاد به )ويعزّر الولد لحقه( أي الوالد كما يحدّ لقذفه ويقاد به )ولا يجوز 
تعزيره( أي الولد )إلا بمطالبة الوالد(”. كشّاف القناع ١١٣/١٤، وحيث إنّ الشاهد المعدل 
بالتعديل الشرعي شهد بأنّ المدعى عليه قام بالتهديد بالقتل لوالدته وأخواته، كما إنّ محضر 
التحقيق لفة ١٧ ص١ يتضمّن اعترافه بدفعه والدته؛ ونظرا لاعترافه في مجلس الحكم بأنّه قد 
يكون في حالة غضب ولما للأم من حقّ عظيم وقد قرن الله تعالى بر الوالدين بالتوحيد وقد 
نى عن إساءة الأدب معهما، وإظهار التبرم والتأفّف لهما، فضلًا عن رفع الصوت عليهما، أو 

سبهما وشتمهما، أو احتقارهما والتعالي عليهما، قال الله تعالى: [ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ Z؛ 
ونظرا لأنّ المدعى عليه له سوابق جنائية بترويج وحيازة المخدرات كما في لائحة الدعوى 

العامة وللقرائن السابقة وتأسيسا على ما سبق فقد قررت ما يلي: 
أولا - ثبت إدانة المدعى عليه بتهديد والدته ودفعها.

ثانياً - حكمت عليه تعزيرا بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه ولا يطلق بعد انتهاء 
محكوميته إلا بعد إرفاق تقرير عن حالته وعرضه على المحكمة.

ثالثاً - جلده مائتي جلدة مفرّقة على أربع دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كلّ دفعة 
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عشرة أيام بحضور المدّعي بالحق الخاص. 
هذا ما ظهر لي وبعرض الحكم على الطرفين قرّرت المدعية اعتراضها دون لائحة كما قرّر 
المدعى عليه الاعتراض دون لائحة؛ وعليه فقد قرّرت رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة 
الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرّر في ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد  وحده،  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
الصكّ  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٥٨٥٣٣٣ الرقم  ذات  المساعد  بنجران 
وتاريخ   ٣٥١٧٠٦٨٢ رقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الشرعي 
الجنسية( في  )...( )سعودي  ابنها/  )...( ضد  المدعية/  بدعوى  ١٤٣٥/٣/٧هـ الخاص 
قضية )عقوق( على الصفة الموضّحة في الصكّ المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرّرت الموافقة على الحكم. والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالقنفذة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٠٦٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٢١٦٧ 

عقوقا-احقاعاما-اتهديداتلأما-اتقليلاطبيا-املضاتلفصاماتلعقرا-اتنازلاعناتلحقا
تلخاصا-اإنكارا-ارجوعاتلأماعناشكوتهاا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اصرفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

بعصا  والدته وتهديدها  بعقوق  إدانته  إثبات  طالباً  عليه  المدعى  العام دعواه ضدّ  المدعي  أقام 
وسلاح أبيض وتهديدها بطردها من المنزل وأخذ ذهبها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مع 
تخفيفها لانتهاء الحقّ الخاص بالتنازل؛ ولسوء حالته النفسية وصدور تقرير طبي يتضمّن إصابته 
عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  عنه،  الجنائية  المسؤولية  بتخفيف  والتوصية  العقلي  بالفصام 
دعوى  صحة  عدم  وقرّرت  والدته  حضرت  ثم  نفسية،  حالة  من  يعاني  بأنه  ودفع  صحتها  أنكر 
المدعي  بيّنة  لأنّ  ونظراً  وعلاجه؛  الضياع  من  ابنها  حفظ  بشكواها  قصدت  وأنّا  العام،  المدعي 
وأقرّت  الخاص  بحقها  المطالبة  عن  تنازلت  أن  سبق  التي  عليه  المدعى  والدة  شكوى  هي  العام 
أمام المحكمة بعدم صحة الدعوى؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، فاعترض 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



556

عقوق

المعاملة  على  وبناء  بالقنفذة  العامة  المحكمة  رئيس   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥١٢٠٦٣١ برقم  بالقنفذة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
١٤٣٥/٠٢/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥٥٥٣٧١٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ 
ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٥/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حضر 
المدّعي العام )...( بصفّته مدعياً عاماً بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القنفذة وقال: 
عاماً، سعودي   )...( العمر  من  البالغ   ،)...( الشرعي:  بالمجلس  الحاضر معي  أدّعي على 
بتاريخ  عليه  قُبض  تعليمه...،  متسبب،  وهو   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
نظام الإجراءات  للمادة )١٢٠( من  بالكفالة الحضورية وفقاً  ١٤٣٤/٨/٢هـ وأفرج عنه 
الجزائية وبالبحث عن سوابقه عثر له على خمس سوابق )اثنتان منها سرقة سيارة ـ والثالثة 
١٤٣٥/٨/٢هـ  تاريخ  وفي  مخدرات(.  والخامسة  ـ  مخدرات  استعمال  والرابعة  ـ  سرقة 
تقدمت المواطنة/ )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ببلاغ لدى مخفر 
الذهب وهو عبارة  شرطة )...( مفاده قيام ولدها المدعى عليه بمسك يدها وأخرج منها 
عن خاتم واثنتان من البناجر الذهبية التي بيدها وقام بتهديدها بالسكين أكثر من مرة وفي 
صباح اليوم نفسه هدّدها بعصا وبطردها من المنزل ويقول لها : أنت ليست بوالدتي، وقد 
هدّدها بطردها من المنزل بشكل متكرر، وهو يأخذ الأغنام العائدة لهم جميعاً وهي تعطيه 
خوفاً على نفسها من أن يقتلها أو يعتدي عليها، كما أنّه يقوم بإيذاء المارة في الشارع والمطاعم 
والمحلات ويرجع ذلك جميعاً لسوء حالته الصحية لأنّه يعاني من انفصام في الشخصية. وقد 
ورد التقرير الطبي النفسي رقم )٤٧/٣٥/٦٦٤هـ( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٣هـ الصادر من 
المدعى  عن  الجنائية  المسؤولية  بتخفيف  اللجنة  توصية  المتضمّن  النفسية  الصحة  مستشفى 
الصحية  حالته  لسوء  استجوابه  تعذّر  عليه  المدعى  وباستجواب  الحاليّة.  قضيته  في  عليه 
والنفسية ورفضه الإدلاء بأي معلومات. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى 
المنزل  من  بطردها  وتهديدها  أبيض  وسلاح  بعصا  وتهديدها  والدته  بعقوق   )...( عليه/ 

وأخذ ذهبها وذلك لما يلي :
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ما ورد في شكوى والدة المدعى عليه صفحة )١ ـ ٤( لفة رقم )١( . ٢  - ١
ما جاء في التقرير الطبي النفسي المنوّه عنه المرفق لفة )٣٥(.   - ٢

وبما أنّ ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة فعل محرم ومعاقّب عليه شرعا؛ 
فلذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره 
وتخفيف العقوبة حسب ما جاء في توصية اللجنة الطبية النفسية علما بانّ الحق الخاصّ انتهى 
بالتنازل هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى أجاب بقوله: لا صحة لما 
جاء في دعوى المدّعي العام، فلم أقم بعقوق والدتي وتهديدها بعصا وسلاح أبيض، كما لم 
أقم بتهديدها بالطرد من المنزل أو محاولة أخذ ذهبها؛ ونظرا لكوني أعاني من حالة نفسية فإنّه 
يصدر منّي بعض الأحيان  مشادّة كلاميّة وخصومة لوالدتي، وكل ذلك بسبب سوء الحالة 
النفسية التي أعانيها، هكذا أجاب. كما حضرت في الجلسة والدة المدعى عليه )...( سعودية 
بالسجل المدني رقم )...( وأجابت والدة المدّعى عليه بأنّ ابني المدعى عليه لم يقم بتهديدي 
بسلاح أو عصا ولم يهددني بالخروج من المنزل، وإنما يقوم بالخصومة معي والمشادة الكلامية 
فقط نظرا لحالته  النفسية؛ لذا وحفظا له من الضياع ومحاولة لعلاجه تقدمت للسلطات بهذه 
الشكوى وإلا في حقيقة الأمر فإنّ قصدي علاجه والمحافظة عليه؛ لذا فاتهمته بما ورد في 
ابني الوحيد، وأرجو علاجه لا عقوبته هكذا أجابت. ثم جرى  لائحة المدعي العام وهو 
الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة  النفسية 
بالطائف والمتضمّن أنّ المذكور شخصت حالته، وهي “فصام عقلي مع تاريخٍ سابق لسوء 
منتظمة من  النفسي بصفة   العلاج  بمواصلة  اللجنة  المحظورة” وأوصت   المواد  استخدام 
خلال أقرب عيادة نفسية له؛ نظرا لقابلية حالته الانتكاس في حالة عدم انتظامه على العلاج؛ 
وبتخفيف مسؤوليته الجنائية وبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام ولكون المدعى عليه 
أنكر ما جاء في دعواه ولم يكن للمدّعي العام بيّنة سوى أقوال والدته التي سبق أن تنازلت 
عن  المطالبة بحقّها الخاص وأقرّت في هذه الجلسة بعدم صحة دعوى المدعي العام، وأنّ 
شكواها بقصد حفظ ابنها ومحاولة علاجه بدلا من ضياعه؛ لذا فلم تثبت لدي إدانة المدعي 
عليه )...( بعقوق والدته وتهديدها بعصا وسلاح أبيض وتهديدها بطردها من المنزل وأخذ 



558

عقوق

قرّرته  ولما  الدعوى؛  ثبوت  لعدم  العام  المدعي  دعوى  عن  النظر  بصرف  وحكمتُ  ذهبها 
والدة المدعى عليه وأفهمتها بعدم إشغال الجهات المختصة في حال قصدها الذي تطرقت 
إليه وهو معالجة ابنها وأن تتوجّه الى المصحّات  النفسيّة لاحتوائه وعلاجه وأفهمت المدعى 
عليه بالانتظام بمراجعة العيادة النفسية والاهتمام بوالدته وطاعتها وبرّها هذا ما حكمت 
وأمّا  بالحكم  القناعة  عليه  المدعى  قرّر  عليه  والمدعى  العام  المدعي  على  ذلك  وبعرض  به. 
المدعي العام فقد قرّر الاعتراض على الحكم ولديه لائحة اعتراضية بذلك وأفهم بتعاليم 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف 

١٤٣٥/٠٥/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله )...( وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السابعة  الجزائية  الدائرة 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٥٥٣٧١٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلته برقم ٣٥٢٤٥٥٧٠ وتاريخ 
العام ضد  المدعي  المتضمن دعوى  القرار،  بباطن  دوّن  بما  فيه  المحكوم  ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
)...( )سعودي الجنسية( المتّهم في عقوق والدين، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية تقرّرت الموافقة على الحكم بالأكثرية. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٢١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٢٨٦٤ 

عملاوستاتلصلاةا-اعدماإغلاقاتلمحلا-اتكلّراتلمخالفةا-اإنكاراصاحباتلمحلا-ادفعا
بعدماوجودها-امقؤوليةاتلعاممينافياتلمحلّا-اتوجّهاتلدعوىاضدهلا-ارداتلدعوى.

تلدعوىاتكوناعلىاتلمباشرالمفعل.

أقام المدّعي العامّ دعواه ضدّ المدّعى عليه طالباً إثبات إدانته بتكرار مزاولة العمل في محلّ 
تعزيريّة، وبعرض  بعقوبة  المفروضة، وطلب الحكم عليه  أثناء وقت صلاة الجماعة  تجاري 
المسؤول  وأنّ  المحلّ  بعدم وجوده في  إليه، ودفع  ما نسب  أنكر  عليه  المدعى  الدعوى على 
الأمر  هيئة  أنّ  اتّضح  القضية   ملفّ  على  وبالاطّلاع  معه،  والعاملين  المحلّ  مدير  هو  عنه 
بالمعروف والنهي عن المنكر سبق أن أخذت  تعهّدات على العاملين في المحلّ بعدم العمل 
وقت الصلاة؛ ونظراً لأنّ العمّال هم المباشرون للفعل المسند إلى المدعى عليه؛ ومن ثمّ فإنّ 
الدعوى تقام ضدّهم؛ لذا فقد حكم القاضي  بردّ الدعوى، فاعترض المدّعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فأنا )...( القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة 
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الرقم  ذات  المكلف  الأحساء  محافظة  في  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
)٣٥٨٢١( وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ المقيّدة بالمحكمة ذات الرقم )٣٥٤١٠٣( وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠١هـ ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١١ وفيها حضر لدي المدّعي العام )...( وحضر لحضوره المدّعى عليه )...( سعوديّ 
الجنسية بموجب السجلّ المدني ذي الرقم )...(، وقال بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء 
العام لدائرة التحقيق والادّعاء العامّ بمحافظة الأحساء أدّعي على المذكور أعلاه، حيث ورد 
خطاب سمو محافظة الأحساء ذو الرقم )٥/١٨٣٣٨( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ المبني 
على خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأحساء ذي الرقم )٢٩٩/ق/أ( 
في ١٤٣٤/٦/٣هـ ومشفوعاته بشأن العاملين بمحلّ )مطعم )...( الواقع بشارع )...( ( 
المحل  إحالة صاحب  المتضمّن  الصلاة  العمل وقت  بمزاولة  التعليمات؛ وذلك  لمخالفتهم 
بأنّه تكرّرت منهم المخالفة أربع مرات وسبق أن صدر  إنه أشير  للمحكمة الجزائية حيث 
المحلّ  صاحب  على  التعهّد  بأخذ  ١٤٣٤/٦/٦هـ  وتاريخ  )٥/س٤٣٤(  رقم  خطابهم 
بالتقيّد بالتعليمات إلا أنّم لم يتقيّدوا بها. وبالاطّلاع على التعهّدات المأخوذة على المحلّ من 
قبل مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمبرز تبيّن وجود عدد)٨( تعهّدات بشأن 
عدم العمل وقت الصلاة. وبسماع أقوال المدعى عليه أفاد أنّ لديه علمًا أنّ العمال يقومون 
بالعمل وقت الصلاة وأنّه سبق أن تمّ إقفال المحل، كما أفاد أنّه تكرّرت المخالفة مرة أخرى. 
وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لـ/ )...( بمزاولة العمل وقت الصلاة. وذلك للأدلة 

والقرائن التالية:
ما جاء بإقراره المنوّه عنه المدوّن على الصفحتين رقم )١٢ -١٣( من دفتر الاستدلال   - ١

المرفق لفة رقم )١٩(.
٢ - محاضر التعهّدات المنوّه عنها المرفق لفة رقم )١ -٨(. 

وبما أنّ ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا فأطلب إثبات ما أسنـد 
إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيريّة تزجره وتردع غيره. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي 
العام أجاب قائلًا: أطلب صورة من لائحة الدعوى حتى أتمكّن من الرد عليها في الجلسة 
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القادمة. عليه تم رفع الجلسة وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ افتتحت الجلسة 
سعوديّ   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  العام  المدّعي  حضر  وفيها   ٠٨  :٤٧ الساعة 
الجنسية بموجب السجلّ المدني ذي الرقم )...( وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب 
وهذا  مطاعم  عدة  عندي  أنّ  الصحيح  ولكنّ  صحيح،  غير  العام  المدّعي  ذكره  ما   : بقوله 
الفرع محلّ الدعوى الذي يديره شخص اسمه )...( وأنا لا علم لي بهذه المخالفة، فأنا لست 
متواجداً بالمحلّ، ولم يسبق أن أخذ علي التعهّد من الهيئة، وأنا لا أرضى بهذا أبداً، وقد أغلق 
البلديّة؛ بسبب مزاولة العمّال  محلّي من قبل الهيئة، وغرّمت مبلغ )٥٠٠٠( آلاف ريال من 
للعمل أثناء الصلاة هكذا أجاب، وقد جرى اطلاعي على التعهّدات الصادرة من هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فوجدتها تعهّدات أُخذت على العمّال بالمطعم، ولم أجد أي تعهّد 
بمحافظة  بالمعروف  الأمر  هيئة  رئيس  خطاب  على  اطّلاعي  جرى   كما  عليه،  المدّعى  على 
محافظ  سمو  )مخاطبة  المتضمّن  ١٤٣٥/٧/٣هـ  في  )٢٩٩/ق/أ(  الرقم  ذي  الإحساء 
الإحساء بشأن المخالفات المتكرّرة على مطعم )...( لقيام العاملين فيه بمزاولة العمل وقت 

الصلاة وقد أخذ عليهم أربع تعهدات(، وقد طلب رفع الدعوى الـعامة بهذا الخصوص.
لأنّ  ونظراً  الدعوى؛  عليه  المدعى  أنكر  وقد  والإجابة،  الدعوى  من  تقدّم  ما  على  فبناء 
المباشرين للتأخّر عن الصلاة المفروضة، والنظر فيها ومزاولة العمل أثناء وقت الصلاة هم 
والواجب  تصّرفهم،  عن  مسؤولون  مسلمون  راشدون  عقلاء  وهم  المحلّ،  داخل  العمال 
فلما  لذا  عليهم؛  أُخذَت  إنّما  التعهّدات  جميع  أنّ  سيما  للمعصية  المباشر  على  الدعوى  إقامة 
تقدّم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي العام، وأخليت سبيل المدعى عليه منها. وبذلك 
حكمت وبعرضه على المدّعي العام قرّر اعتراضه على الحكم دون لائحة؛ وعليه فسيتمّ رفع 
الحكم لمحكمة الاستئناف حسب المتّبع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
لدى  المقيّدة  ١٤٣٥/٧/٩هـ  وتاريخ   )٣٥٩٥٨١٥٩( الرقم  ذات  المكلف  الأحساء 
الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هـ  )٣٥/٤١٠٣(وتاريخ  الرقم  ذات  المحكمة 
وتاريخ   ٣٥٢٩٠١١٩٢ الرقم  ذو  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من 
١٤٣٥/٦/٢٣هـ الخاص بدعوى/المدعي العام ضدّ/ )...( في قضية ترك الصلاة الواجبة 
وقد تضمّن القرار حكم فضيلته بما هو مدوّن ومفصّل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
وأوراق المعاملة قرّرنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم حررفي١٤٣٥/٧/١٩هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالشعف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٠٥٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه : ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ رقم القرار : ٣٥١٤٢٦٦٥ 

عملاوستاتلصلاةا-اعدماإغلاقاتلمحلا-اتكلراتلمخالفةا-اإنكارا-اسبقاأخذاتلاعهدا-ا
شهادةاتلفلسةاتلقابضةا-ااإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

شهادةاتلشهود.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بتكرار مزاولة العمل في محلّ 
تعزيريّة، وبعرض  بعقوبة  المفروضة، وطلب الحكم عليه  أثناء وقت صلاة الجماعة  تجاري 
العام أحضر شاهدين  المدعي  من  البيّنة  وبطلب  أنكر صحّتها،  عليه  المدّعى  الدعوى على 
لثبوت  ونظرا  دعواه؛  بصحة  فشهدا  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  هيئة  أعضاء  من 
أخذ تعهّدات على المدعى عليه أكثر من مرة لوجوده في العمل أثناء الصلاة؛ لذا فقد حكم 
القاضي بسجنه لمدة عشرة أيام، وبجلده عشرين جلدة دفعه واحدة، فاعترض المدّعي عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المعاملة  على  وبناءً  بالشعف  العامة  المحكمة  رئيس   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
)٣٥٢٠٠٥٨(في  الرقم  ذات  بالشعف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة 
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ففي  ١٤٣٥/١/٨هـ  في   )٣٥٧٩٧١٣( الرقم  ذات  بالمحكمة  المقيّدة  ١٤٣٥/١/٩هـ 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  الموافق١٤٣٥/٠١/١٨هـ  الخميس  يوم 
الرقم  ذي  بالخطاب  والمعمّد  الشعف  بشرطة  عاماً  مدعياً  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني 
بموجب  الجنسية  أجنبي   )...( لحضوره  وحضر  ١٤٣٤/٢/١٦هـ  في   )٥٢٠/٦٠١/٤(
تم  حيث   )...( على  أدّعي  قائلًا:  العام  المدّعي  وادّعى   )...( الرقم  ذات  الإقامة  رخصة 
بأنّه في  الهيئة  تقرير  الصلاة وتضمّن  أداء  العمل في محلّه وقت  تكراره  بسبب  القبض عليه 
منه  تكرّر  أنّه  كما  السبب،  لهذا  المذكور  على  قبض  ١٤٣٤/١١/١٦هـ  الموافق  الأحد  يوم 
وأخذ  مناصحته  تّمت  وقد  الصلاة،  وقت  عدة  مرات   )...( بسوق   )...( المحلّ  في  العمل 
أدلة  الصلاة، ولهذا  العمل وقت  بالتوقّف عن  يلتزم  لم  أنّه  إلا  لذلك،  العودة  بعدم  التعهّد 
المرفق  التحقيق  ملفّ  بأقواله على  ماجاء  لفة )٨( ٢ -  القبض  ما جاء بمحضر  منها: ١ - 
القبض  تمّ  أنّه قد  المتضمّن  التحقيق  إقراره على )ص٣( من ملفّ  )ص١( ٣ - ما جاء في 
عليه أربع مرات؛ لذا فأطلب من فضيلتكم الحكم على المذكور وتشديد الحكم عليه كون 
هذه المرة تعدّ المرة الخامسة، وأنّه غير مبالٍ بالأوامر والتعليمات هكذا ادّعى. وبعرض دعوى 
المدّعي العام على المدعى عليه أجاب : بأنّ ما ذكره المدّعي العام من كون رجال الهيئة قبضوا 
علّي وأنا أعمل وقت الصلاة غير صحيح، والصحيح أنّه تمّ القبض علّي وأنا خارج المحلّ 
بعد الأذان بدقيقة هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدّعي العام أجاب: بأنّ الصحيح ما 
)...( سعوديّ   : الهيئة، وهما  بيّنتي هم شهود  أجاب  منهم  البيّنة  جاء في دعواي. وبطلب 
الوطنية  الهوية  بموجب  سعوديّ  و)...(   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
ذات الرقم )...(، وبسماع ما لديهما من شهادة شهد كلّ واحدٍ منهما بمفرده قائلًا : إنّه بتاريخ 
١٤٣٤/١١/١٦هـ كنّا نقوم بجولات تذكيريّة للصلاة شاهدنا المدعى عليه )...( يعمل 
داخل محلّ )...( بسوق )...( بعد الأذان بعشر دقائق علمًا أنّ هذا العمل قد تكرّر منه أكثر 

من مرة، وتمّ أخذ التعهّد عليه بذلك هكذا شهدا. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب شهادتهما غير صحيحة فبناء على ما تقدّم من دعوى 
المدّعي العام وإنكار المدّعى عليه وما جاء في شهادة الشهود التي تدين المدعى عليه بعمله 



566

عمل وقت ال�صلاة

فيها  البلد روعيت  أنظمة وتعليمات هذا  أنّ  الملحمة بعد دخول وقت الصلاة؛ وبما  داخل 
الأوامر الشرعية من حثّ الناس على أدّاء الصلاة والاستعداد لها بوقت كافٍ وأنّ فعله هذا 
قد  ولاسيّما  المخالفة،  هذه  على  وإصرار  جرأة  هذا  وفعله  والتعليمات  الأوامر  لهذه  مخالف 
تم أًخذ التعهّد عليه أكثر من مرة وهو يعمل داخل المحلّ؛ لهذا فقد ثبت لديّ ما أسند الى 

المدعى عليه وحكمت عليه بما يلي :
أولًا - سجنه عشرة أيام يحسب منها مدة إيقافه في هذه القضية.

ثانيا - جلده عشرين جلدة تعزيراً دفعة واحدة.
وبعرض الحكم على الطرفين قرّر المدعي العام عدم معارضته أمّا المدعى عليه فقرّر عدم 
القناعة، وطلب الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢١هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطّلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٣٠هـ  وتاريخ   )٣٥٧٩٧١٣( الرقم  ذات   )...( الشيخ/  بالشعف 
الخاص  ١٤٣٥/١/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥١٢١٤٥١ الرقم  ذو  فضيلـته  من  الصادر  القرار 
وقت  المحلّ  في  العمل  )تكرار  قضية  في  ـ  الجنسية    ... ـ   )...( ضدّ  العام  المدعي  بدعوى 
الصلاة( على الصفة الموضحة في القرار المتضمّن حكم فضيلته بما هو مدوّن ومفصّل فيه، 
الموفق  والله  الحكم.  على  الموافقة  تقرّرت  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١١١٣١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار : ٣٥٣٣٢٥٨١ 

إفطارافيانهارارمضانا-امجاهلةابذلكا-اعدماتلعذراتلشرعيا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اعدما
ثبوتاتلإدتنةا-ارداتلدعوى.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“ تلأصلابلتءةاتلذمةا“.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهما طالباً إثبات إدانتهما بالمجاهرة بالإفطار في نهار 
عليه  المدعى  وقد غاب  تعزيرية،  بعقوبة  عليهما  الحكم  رمضان دون عذر شرعي، وطلب 
الأول لسفره خارج البلاد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني أنكر صحتها ودفع بأنه 
كان يحمل كيس ماء لوجود مرافق له لا يستطيع الصوم لإصابته بمرض السكر، وبطلب 
البينة من المدعي العام استمهل لإحضارها ثم لم يقدم بينة مع إمهاله مدة كافية؛ ولذا فلم 
يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه وحكم بإخلاء سبيله من الدعوى، 
كما قرر إرجاء محاكمة المدعى عليه الأول لحين إحضاره، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالأحساء  الجزائيّة  المحكمة  في  القاضي   )...( فأنا  وبعد  وحده  لله  الحمد 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء المكلف بالرقم 
بالرقم )٣٤٢٥٨٩٦٦٢(   بالمحكمة  المقيدة  وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ    )٣٤٥١١١٣١(
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ افتتحت الجلسة 
جلسات  بحضور  المعمد   )...( العام  المدعي  لديّ  حضر  ٠٩وفيها   :٠٠ الساعة  الأولى 
المحكمة بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الاحساء ذي الرقم 
)١٣١١٠( وتاريخ ١٤٣٤/٩/١هـ. واحضر معه )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم 
)...( وادعى المدعي العام قائلا في دعواه: إنّه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٦هـ تلقت بلاغ من قبل 
العمليات أن المواطن/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( حيث 
يفيد أنه شاهد المتهمين داخل البر عند جبل )...( يجاهرون بالإفطار في نهار رمضان. )تم 
بالفطر في نهار  بقيامه  أقر   )...( المتهم  . وباستجواب   )...( للحدث/  أوراق مستقلة  فرز 
ماء  به  كيس  يحمل  كان  أنه  أفاد   )...( المتهم/  وباستجواب  العطش  أصابه  كونه  رمضان 
من أجل إعطائه الحدث/ )...( وأنكر قيامه بالفطر بنهار رمضان.وقد أسفر التحقيق عن 
بالفطر بنهار رمضان دون عذر شرعي. وذلك  توجيه الاتهام/ لـ )...( و)...( بالمجاهرة 
الصفحتين  المدون على  المنوه عنها  المتهم )...(  بإقرار  التالية: ١ - ما جاء  للأدلة والقرائن 
رقم )١٢( من دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم )١( واللفة رقم )١١ -١٢(.٢ - ما جاء في 
أقوال المتهم )...( أنه كان يحمل الماء المنوه عنه المرفق لفة رقم )١٠(.٣ - ما جاء بمحضر 
القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم )٣(. وبما أنّ ما أقدم عليه المذكورين فعل محرم ومعاقب 
عليه شرعاً؛ لذا فأطلب إثبات ما أسنـد إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما وتردع 
غيرهما. هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني )...( أجاب قائلا ما ذكره 
المدعي العام غير صحيح، فلم أفطر في نهار رمضان هكذا أجاب، وبسؤال المدعي العام عن 
بينته قرر قائلًا: بينتي ما ذكرته أعلاه وأطلب الرجوع إليه هكذا قرر، وبالرجوع إليه اطلعت 
المدون على  القبض  العاشرة ومحضر  اللفة  المدونة على   )...( الثاني  المدعى عليه  أقوال  على 
اللفة الثانية فوجدتها تتضمن ما ذكره المدعي العام، وبعرضها على المدعى عليه الثاني قرر 
قائلًا: إن الحادث كان صباح ذلك اليوم ١٤٣٤/٩/٦هـ وكان معنا )...( مريض بمرض 
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السكر، ولا يستطيع الصوم وكنت أحمل كيس الماء على جبل )...(؛ لأجل )...( وما ورد في 
محضر القبض غير صحيح هكذا قرر، وبسؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينه قرر قائلا: 

لديّ بينة وأطلب إمهالي لإحضارها هكذا قرر لذا أجبته لطلبه ورفعت الجلسة.
والنصف  العاشرة  الساعة  الثانية  الجلسة  افتتحت  الثلاثاء ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ  يوم  وفي 
بحضور المدعي العام وقد تخلف المدعى عليه الثاني )...( والمدعى عليه الأول )...( وبسؤال 
المدعي العام عن بينه قرر قائلا: لم أتمكن من إحضارها وأطلب مهله لإحضارها هكذا قرر؛ 
لذا فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه 
الثاني للدعوى  فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وإنكار المدعى عليه  الثاني )...( 
ولم يقدم المدعي العام ما يثبت ذلك، والأصل براءة الذمة فقد قررت ما يلي أولا: لم يثبت 
لديّ إفطار المدعى عليه الثاني )...( في نهار رمضان وأخليت سبيله من ذلك. ثانياً: أرجأت 
عليه  المدعى  على  وبعرضه  حكمت.  وبه  حضوره  لحين   )...( الأول  عليه  المدعى  محاكمة 
الثاني قنع به وبعرضه على المدعي العام قرر عدم القناعة، وطلب الاستئناف مكتفيا بما قدم 
عن تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وقررت رفع المعاملة الى محكمة الاستئناف بالمنطقة 
الشرقية حسب التعليمات وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٦/٢٣هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
المقيدة لدى المحكمة بالرقم )٣٥/٢٥٨٩٦٦٢/ بالمنطقة الشرقية على المعاملة  الاستئناف 

بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٧/٢٦هـ  وتاريخ  ج٢( 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٤هـ  وتاريخ    )٣٥/٣١١٨٥١( بالرقم  المكلف  الأحساء 
الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل بالرقم )٣٥٢٩٣٠٧٢( وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٢٤هـ الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/كلٍ من١/ )...( )... الجنسية( و٢/ 
)...( في قضية فطر بنهار رمضان وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
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فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٧/٢٨هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١١٤٩٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠١/٢١هـ رقم القرار : ٣٥١٢٢٠٠٣ 

تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا تلشرعيا-ا تلعذرا عدما بذلكا-ا مجاهلةا رمضانا-ا نهارا فيا إفطارا
بالجمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بالمجاهرة بالإفطار في نهار 
رمضان دون عذر شرعي، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بصحتها وأبدا توبته وندمه؛ ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالإفطار 
في نهار رمضان دون عذر شرعي، وحكم بجلده عشر جلدات دفعة واحدة، وبأخذ التعهد 
عليه بعدم العودة لمثل فعله، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فأنا )...( مساعد رئيس المحكمة الجزائيّة بالأحساء وفيها حضر 
 )...( الرقم  ذات  الإقامة  بموجب  ...الجنسية   )...( لحضوره  وحضر   )...( العام  المدعي 
قائلا في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٩/٦هـ ورد في تقرير الدورية الأمنية المتضمن تبلغهم 
من فاعل خير عن مشاهدة المدعى عليه رفق زملائه )جرى فرز أوراق مستقلة لهم( بالمجاهرة 
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بالإفطار في نهار شهر رمضان قرب جبل )...( فتم القبض عليهم وباستجواب المدعى عليه 
أسفر  وقد   )...( جبل  من  بالقرب  رمضان  شهر  نهار  في  بالإفطار  زملائه  رفق  بقيامه  أقر 
التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بالمجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان دون عذر شرعي؛ 
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ـ إقراره المنوه عنه المدون على الصفحة رقم )٢( من دفتر 
 )٨( رقم  لفة  منه  صورة  المرفق  عنه  المنوه  القبض  محضر  ٢ـ   )١( رقم  لفة  المرفق  التحقيق 
وبما أنّ ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه 
والحكم عليه بعقوبة تأديبية رادعة له وزاجرة لغيره؛ لقاء ما أسند إليه هذه دعواي، وبسؤال 
قمت  فقد  وتفصيلًا  جملة  صحيح  العام  المدعي  ذكره  ما  أجاب  الدعوى  عن  عليه  المدعى 
تعالى  تائب لله  وأنا  )...( دون عذر شرعي،  بنهار رمضان قرب جبل  بالإفطار  بالمجاهرة 
ونادم هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بالدعوى؛ 
ونظراً لما ظهر لي من توبة المدعى عليه وندمه؛ ونظراً لأن المدعى عليه مؤاخذ بإقراره؛ ونظراً 
لأن المقصود من التعزير في مثل قضية المدعى عليه هو حثه على الالتزام بالدين والبعد عن 
مخالفته وتحبيبه لدين الله؛ لذا فقد قررت أولا ـ ثبت لديّ ما نسب للمدعى عليه بإفطاره في 
نهار رمضان دون عذر شرعي ثانياً ـ تعزير المدعى عليه بجلده عشر جلدات دفعه واحدة 
ثالثاً ـ أخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل فعله، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة 
به بينما قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه، وقرر أنه لن 
يقدم لائحة اعتراضية، وإنما يكتفي بلائحة الدعوى وأوراق المعاملة عن الاعتراض. والله 

الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
لدى  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  وتاريخ   )٣٤٢٧٢٧٧٦٢( بالرقم  المكلف  الاحساء 
المحكمة بالرقم )٣٤/٢٨٩٦٠٧٣( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ المرفق بها القرار الصادر 
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وتاريخ   )٣٤٣٧٤٤٩٧( بالرقم  المسجل   )...( الشيخ  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من 
١٤٣٤/١٢/١هـ الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( ... الجنسية في قضية المجاهرة 
بالإفطار في نهار شهر رمضان وقد تضمن القرار حكم فضيلته؛ بما هو مدون ومفصل فيه. 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى 

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حررفي١٤٣٥/١/١٨هـ.



الفهر�س
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
مخدرات/ حيازة

١21٦ ٣٥٦٠٤١9١٥حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١21١١ ٣٥9٣٧29١٦حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١21١٧ ٣٥١٨٨٨٠9١٧حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١212١ ٣٥١٠22٠9١٨حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١212٤ ٣٥9٦9٦9١9حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١212٨ ٣٥2٠9٦٥92٠حيازة حبة من الإمفيتامين بقصد التعاطي

١21٣2 ٣٤9٨١2٨92١حيازة نصف حبة من الإمفيتامين بقصد التعاطي

حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي 
والقيادة تحت تأثيرها

٣٥2٣٨٣922 ١21٣٥

١21٣9 ٣٣٥٨٨١292٣حيازة الحشيش والإمفيتامين بقصد التعاطي

١21٤٤ ٣٣٦٨29٤١92٤حيازة الحشيش والإمفيتامين بقصد التعاطي

١21٤٧ ٣٥١9٥92٥حيازة الحشيش والإمفيتامين بقصد التعاطي

١21٥١ ٣٥٤9٤٦١92٦حيازة الحشيش والإمفيتامين بقصد التعاطي

الجنائي  
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١21٥٥ ٣٥٨٣٠٨٣92٧حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١21٥9 ٣2٤٦9٦٦92٨حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١21٦٣ ٣٣١٧٧٦٣929حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي

١21٦٧ ٣٣٦١٥٣٥9٣٠حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١21٧2 ٣٤٤٧٨٤٨9٣١حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١21٧٦ ٣٥99٤٤9٣2حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١21٨٠ ٣٥١١٧٨٨9٣٣حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١21٨٤ ٣٥١٧٨9٧9٣٤حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١21٨٨ ٣٥2٤٣٠٣9٣٥حيازة سيجار مخلوط بالحشيش بقصد التعاطي

حيازة المسكر والحشيش و الكلونازيبام بقصد 
التعاطي

٣٥١92٥٦9١ ٣٦2192

١219٧ ٣٥٣٧٤٠9٣٧حيازة نبات القات والتستر على المصدر

١21١٠2 ٣٥٣٦٠99٣٨حيازة نبات القات المحظور بقصد التعاطي

١21١٠٦ ٣٥١٣١٠٧9٣9حيازة مادة القات بقصد التعاطي

حيازة القات بقصد التعاطي، والهرب من رجال 
الأمن وصدم الفرقة القابضة

٣٥٣29٨١9١ ٤٠21١١٠

مخدرات/ نقل

١21١١٦ ٣٥٤٧٥99٤١نقل نبات القات والهرب من رجال الأمن
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١21١2٠ ٣٥٣٠٨٣99٤2نقل نبات القات بقصد الترويج 

١21١2٥ ٣٥٣٤٦١٧9٤٣نقل نبات القات بقصد الترويج

١21١29 ٣٥١٠٧٧٨٠9٤٤نقل حبوب محظورة بقصد الاتجار والتعاطي

١21١٣٤ ٣٥١٨٦١2٣9٤٥نقل حبوب محظورة بقصد الاتجار
سرقة

١21١٤2 ٣2٣٥١9٨٦9٤٦سرقة منزل

١21١٥٠ ٣٤٥٥٨٣١١9٤٧سرقة ذهب من منزل

١21١٥٤ ٣٥١١2٦29٤٨سرقة أجهزة كهربائية من منزل

١21١٦١ ٣٥١١١٣٨٣9٤9سرقة مبلغ مالي من منزل

١21١٦9 ٣٣٦9١٤٨99٥٠سرقة أنبوبة غاز من منزل

١21١٧٥ ٣٥٥9٧٦٤9٥١سرقة مبالغ مالية من منزل وسيارة

١21١٨١ ٣٤٥٧٠٣2٧9٥2سرقة حاسب آلي وجوالات من منزل

١21١٨٦ ٣٥22٣29٥٣سرقة أجهزة كهربائية من مبنى تحت الإنشاء

١21١٨9 ٣٥١9٥١٧9٥٤سرقة كابلات نحاسية من منازل تحت الإنشاء

١21١9٦ ٣٥٨٤٠٧9٥٥دخول استراحة وسرقة محتوياتها

١21١99 ٣٥١٥٥٠٦9٥٦سرقة محل

١212٠٥ ٣٤299٠٣٠9٥٧المشاركة في انتهاك حرز وسرقة من محل
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١212١١ ٣٤2٦٠9٧29٥٨شروع في سرقة محل

١212١٧ ٣٥2٧٣9٥9سرقة سيارة

١21222 ٣٥١٣٤٦٨9٦٠سرقة سيارة

١2122٦ ٣٥٦١٧٣٨9٦١محاولة سرقة سيارة

١212٣٠ 2٠299٦2سرقة أجزاء من سيارة

١212٣٤ ٣٤٣٣٨2٦٦9٦٣سرقة أجزاء من سيارة

١212٤٠ ٣٥١١٠٥٧١9٦٤الاشتراك في سرقة بطاريات شاحنة نقل

١212٤٧ ٣٤2٥٨٣٣99٦٥سرقة أشياء من سيارة

١212٥١ ٣٥٣٦٦٠٠29٦٦سرقة مولد كهربائي من سيارة

١212٥٥ ٣٤١٨٤٥٤٧9٦٧سرقة أجزاء من محول كهربائي

١212٦١ ٣٤١٧١٥٥٠9٦٨سرقة أغنام

١212٦٨ ٣٤٣١١١٠29٦9سرقة شاشات من مستشفى

١212٧٣ ٣٤٥٥2٠٥٠9٧٠سرقة حقيبة في الحرم المكي

١212٧٦ ٣٥١٠٦٣٦9٧١نشل مال داخل الحرم النبوي

١212٨٣ ٣٥١9٤٦٨9٧2نشل جوالات ومبالغ داخل الحرم المكي

١2129٠ ٣٥١١2١99٧٣نشل جوال داخل الحرم المكي

١2129٤ ٣٥١٤٨٨١9٧٤نشل جوال داخل الحرم المكي
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

اشتراك في سرقة أجهزة الحاسب الآلي من كلية 
حكومية

٣٥١٠٤٤٤٨9١ ٧٥21299

١21٣٠٦ ٣٥١٦٨2٤٦9٧٦سرقة جوالات وعطور

١21٣١١ ٣٥2١٣٧٥٥9٧٧الاشتراك في سرقة حمام
سحر

١21٣١٦ ٣٣١٤٦١٥9٧٨حيازة أوراق تحتوي على كذب وخزعبلات

١21٣2٠ ٣٥٥٤9٥9٧9حيازة ورقة بها طلاسم بقصد العطف والتسخير

١21٣2٤ ٣٣٦٠٦٨٨٠9٨٠وضع سحر في ماء وإسقائه للمجني عليهم

١21٣٣2 ٣٤٣2٥٧٥١9٨١وضع عمل سحري بمنزل

الاشتراك في عمل سحر لاستنزاف أموال 
المسحور

٣٤٣٥٤٣٨99٨2 ١21٣٣٨

١21٣٤٨ ٣٤٤2٧٥9٦9٨٣سحر كفيل وعائلته والإضرار بهم

١21٣٥٥ ٣٤2٠٦٤١99٨٤ممارسة أعمال الشعوذة والدجل

١21٣٦٤ ٣٤2٣92٧٤9٨٥ممارسة أعمال الشعوذة والدجل وحيازة طلاسم

١21٣٧2 ٣٤2٨١٤١١9٨٦ممارسة أعمال الشعوذة وإفساد عقائد الناس
ردة

١21٣٨٠ ٣٣٧١٣١٨١9٨٧سب الذات الإلهية

١21٣٨٨ ٣٤٥١١٣٧١9٨٨سب الدين
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
اعتداء على المال/ إتلاف ممتلكات

١21٣9٤ ٣٣٤٠2٤٦٣9٨9إحراق مستودع دار الأحداث

١21٣99 ٣٤29٣2٨٥99٠إحراق سيارة

١21٤٠٣ ٣٣٤٧٤٣9٣99١إحراق سيارة

١21٤٠٨ ٣٤٣١2١٨٨992إحراق سيارة

١21٤١٤ ٣٤٤٠٦9٦٥99٣إحراق سيارة مستأجرة

١21٤١٨ ٣٤١٧٦2٦٧99٤إتلاف زجاج وإطارات سيارة

١21٤22 ٣٤١١٥٦2٦99٥إتلاف إطارات سيارة

١21٤2٦ ٣٤٤٠2٤٨٣99٦اشتراك في إحراق سيارة

١21٤٣١ ٣٤٣٤2٠٠999٧إحراق غرفة السجن

١21٤٣٦ ٣٤١٤٣٤٤999٨صدم سيارة رسمية

١21٤٤١ ٣٤٤١١٦٥٣999صدم سيارة رسمية

١21٤٤٦ ٣٥2٤2١9١٠٠٠صدم سيارة رسمية

١21٤٥٠ ٣٥٣٥٤٣٠١٠٠١تكسير زجاج سيارة رسمية
اعتداء على المال/ خيانة أمانة

١21٤٥٦ ٣٣2229٠١١٠٠2اختلاس مبلغ مالي من محل

١21٤٦٠ ٣٤١٨٧١٧٠١٠٠٣اختلاس مبلغ مالي من محل
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١21٤٦٣ ٣٤2٦١9٦٨١٠٠٤اختلاس مبلغ مالي من محل

١21٤٦٧ ٣٥٥9١٠١٠٠٥اختلاس مبلغ مالي من شركة

١21٤٧٠ ٣٥2٥٠2١١٠٠٦اختلاس مبالغ محصّلة من مندوب مبيعات

١21٤٧٤ ٣٥٤٧٧9٨١٠٠٧اختلاس إيرادات

١21٤٧٦ ٣٥١٦2٨٣١٠٠٨اختلاس إيرادات يُدفع بتعرضها للسرقة

١21٤٨١ ٣٥2٠٥9٣١٠٠9اختلاس إيرادات يُدفع بتعرضها للسرقة

١21٤٨٥ ٣٥٧٣٧٥٧١٠١٠اختلاس إيرادات وبيع دون علم صاحب المحل

١21٤9٣ ٣٥٤2٣٦١١٠١١اختلاس مبالغ محصّلة يُدفع بتعرضها للسرقة

١21٤9٨ ٣٥٤٦٥2٧١٠١2اختلاس عطور يُدفع بالموافقة على بيعها

١21٥٠٣ ٣٥٦٤92١١٠١٣اختلاس مبلغ خلال نقل الأموال

١21٥٠٧ ٣٥٣٨2٨٦2١٠١٤ادعاء اشتراك اختلاس مبلغ خلال نقل الأموال
اعتداء على المال/ غسل أموال

١21٥١٤ ٣٤١٦٠٣٥٤١٠١٥اكتساب أموال بالمخالفة لنظام العمل
اعتداء على المال/ نصب واحتيال

١21٥2٠ ١٨٥٤٧١٠١٦ادعاء نصب واحتيال في دولة أخرى

١21٥2٥ ٣٥2٧١٨٤٦١٠١٧تلقي أموال مختلسة عبر الاحتيال والتصرف بها
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
شهادة زور

١21٥٣2 ٣٤2٦٠٥٠٧١٠١٨ادعاء شهادة زور في قضية

١21٥٤2 ٣٤٣٤١9٥١١٠١9ادعاء شهادة زور في قضية
عقوق

١21٥٤٦ ٣٥٨٠9٠١١٠2٠عقوق بضرب أم وإصابتها

١21٥٥١ ٣٥١١٨٨٥٧١٠2١عقوق بضرب أم وإصابتها وكسر يدها

١21٥٥٥ ٣٥١2٠٦٣١١٠22ادعاء عقوق وتهديد أم
عمل وقت الصلاة

١21٥٦٠ ٣٥٨2١١٠2٣ادعاء عمل وقت الصلاة على صاحب محل

١21٥٦٤ ٣٥2٠٠٥٨١٠2٤عمل وقت الصلاة
مجاهرة بإفطار

١21٥٦٨ ٣٤٥١١١٣١١٠2٥ادعاء مجاهرة بالإفطار في نهار رمضان

١21٥٧2 ٣٤٥١١٤9٥١٠2٦مجاهرة بالإفطار في نهار رمضان
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١٥بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧9رهن

2/ ٥ضمان

2/ 2٧١رد مبلغ 

2/ ٣٠9كفالة

2/ ٣٦٣حوالة

2/ ٣٧٣صلح

2/ ٤٠١وكالة

٣/ ٥شركة

٣/ ١٣9الإجارة

٣/ ٣٦9مقاولة

٤/ ٦٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨9جعالة

٤/ 9٥سمسرة

٤/ ١2٧أتعاب محاماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١9١إعسار

٤/ 2٧٧عقار

٤/ ٣9٣إخلاء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ 2٣إنهاءات عقار

٥/ ١٤١استرداد حيازة

٥/ ١٨١تسليم مستندات

٥/ 2١٥مطالبة بيت المال

٥/ 2٦٥منع ضرر وإزالته

٥/ ٣٣١منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز تحفظي
أحوال شخصية

٦/ ٥مواريث

٦/ ١٦١إنهاءات المواريث

٦/ 22٥وقف

٧/ ٥إنهاءات الوقف

٧/ 29٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إنهاءات الوصية

٧/ ٤٠١ولاية

٨/ ٥إنهاءات الولاية

٨/ ١٧٣نكاح

٨/ ١٨١عضل

٨/ 2٦٣صداق

٨/ ٣٣١جهاز الزوجية

٨/ ٣٣9خلع

٨/ ٣٤9طلاق

9/ ٥فسخ النكاح

9/ ١٦١انقياد

9/ 2٠١لعان

9/ 2١١نسب

9/ 2٤١نفقة

9/ 2٨٣حضانة

9/ ٣٨9زيارة
جنائي

١٠/ ٥الاعتداء على النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٠/ ٥قتل

١٠/ ٨9إثبات مسؤولية

١٠/ ١١٥دية

١٠/ 2٧٥اعتداء

١٠/ ٤١٧الاعتداء على العرض

١٠/ ٤١٧زنا

١٠/ ٤٨١دعارة وقوادة

١١/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

١١/ ٦9تحرش

١١/ 99ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١٥٧استدراج وخطف

١١/ 2٠٥قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤٥مسكر

١١/ ٤٤١مخدرات

١١/ ٤٤١تهريب

١١/ ٤99ترويج

١١/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١١/ ٥٥٥تعاطي

١2/ ٥حيازة

١2/ ١١٥نقل

١2/ ١٤١سرقة

١2/ ٣١٥سحر

١2/ ٣٧9ردة

١2/ ٣9٣اعتداء على المال

١2/ ٣9٣إتلاف ممتلكات

١2/ ٤٥٥خيانة أمانة

١2/ ٥١٣غسل أموال

١2/ ٥١9نصب واحتيال

١2/ ٥٣١شهادة زور

١2/ ٥٤٥عقوق

١2/ ٥٥9عمل وقت الصلاة

١2/ ٥٦٧مجاهرة بإفطار

١٣/ ٥مظاهرات

١٣/ ٤١اتجار بالبشر

١٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٧٥تستر على الغير

١٣/ ١٠٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغير

١٣/ 2١٧تفحيط

١٣/ 22٥انتهاك حرمة منزل

١٣/ 2٦٧جرائم معلوماتية

١٣/ 299   استغلال الرقية

١٣/ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
شروط الدعوى

١٣/ ٣٧9صفة المدعي

١٣/ ٤٠١صفة المدعى عليه

١٣/ ٤٣٥تحرير الدعوى

١٣/ ٤٦٥الاختصاص الولائي 

١٣/ ٤٦٥شرط التحكيم

١٣/ ٤٨٥الاختصاص الدولي

١٣/ ٤9٣اختصاص ديوان المظالم

١٣/ ٥٣9الهيئات العمالية

١٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٥٥٣لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/ ٥٦٣اللجنة المصرفية

١٣/ ٥٦9اللجنة الإعلامية

١٣/ ٥٧٣الاختصاص النوعي

١٣/ ٥99الاختصاص المكاني
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مظاهرات
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مظاهرات

عليه أقر بصدوره منه، ودفع بأنه لم يردد أي هتافات، وأن صورته غير ظاهرة في التسجيل، 
ولأن المدعي العام لم يقدم بينة على ترديد المدعى عليه لهتافات معادية للبلاد، ولأن مشاركة 
منه  إقرار  البلاد  بعبارات معادية ومحرضة على  فيها  ينادى  المدعى عليه في ثلاث مسيرات 
القاضي قيام المدعى عليه  العقوبة عليها، لذا فقد ثبت لدى  لما حصل فيها، ولا يعفيه من 
بالمشاركة في مسيرات جنائز بها إثارة وتأليب للرأي العام والنعرة الطائفية، وتردد بها هتافات 
مسيئة ومعادية للدولة، ومحرضة على رجال الأمن، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، ومنعه 
من السفر خارج البلاد لمدة سنة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/١/١هـ لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بمحافظة القطيف افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بناء 
على المعاملة المحالة لنا من رئيس هذه المحكمة برقم ٣٤٥١٢٩٠٠ في ١٤٣٤/١١/١٣هـ 
والمقيدة لدى المحكمة بالقيد رقم ٣٤٢٥٩٨١٨٧ في ١٤٣٤/١١/١٣هـ وفي هذه الجلسة 
حضر المدعي العام )...( وقرر قائلًا:” بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام 
بمحافظة القطيف أدعي على: )...(، البالغ من العمر )٣٢( عاماً، سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، غير محصن، متسبب، أوقف بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ وأفرج عنه 
ويقيم  الجزائية،  الإجراءات  نظام  من   )١٢٠( للمادة  استناداً  ١٤٣٤/١٠/١١هـ  بتاريخ 
مباحث  إدارة  مدير  برقية  وردت  ١٤٣٣/٩/٢٧هـ  بتاريخ  إنه  حيث  القطيف  بمحافظة 
محافظة القطيف والموجهة لمدير شرطة محافظة القطيف برقم )٣٦٧٨( المتضمنة أنّه توفرت 
معلومات عن المدعى عليه وشخصين آخرين أحدهما يدعى/ )...( والآخر يدعى/ )...(، 
يستخدمون الدرجات النارية وكذلك الأسلحة ببلدة )...(؛ ويقومون بتخويف المارة، ولهم 
علاقة بمثيري الشغب في المحافظة وبتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ قبض على المدعى عليه من 
قبل جوازات منفذ )...( وأحيل لشرطة محافظة القطيف، والتي بدورها أحالته للمباحث 
العامة بالمنطقة الشرقية، وبسماع أقواله الأولية من قبل ضابط خفر شعبة التحريات والبحث 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٢٩٠٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٨٥٢٣٥ 

 
مظاهلتتا-اتشترتكافيامقيرةا-اإثارةاتللأياتلعاما-اهاافاتامعاديةالمبلادا-اإنكارا-ادفعا
منا منعا بالقجنا-ا تعزيلا إدتنةا-ا ملئيا-ا تقجيلا تحقيقاًا-ا تلإسلترا سبقا جنائزا-ا باشييعا

تلقفل.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىاتلمدعىاعميه(.
إذتاشهدا تللجلا أنا أحمداعلىا تلإماما “ نصا تلموسعينا)٤/ق٦ر(:  إعلاما را-مااجاءافيا
تلجنازةافلأىافيهاامنكلتالاايقدراعلىاإزتلاهاأنهالاايلجع،اونصاعلىاأنهاإذتادعياإلىا
وليمةاعلسافلأىافيهاامنكلتالاايقدراعلىاإزتلاهاأنهايلجع،افقألتاشيخنااعناتلفلقا
فقاللالأناتلحقافياتلجنازةالمميت،افلاايتركاحقهالماافعمهاتلحيامناتلمنكل،اوتلحقافيا

تلوليمةالصاحباتلبيت،افإذتاأتىافيهاابالمنكلافقداأسقطاحقهامناتلإجابةا“.

تجمعات  في  بالمشاركة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
ضة  ومسيرات بها إثارة وتأليب للرأي العام والنعرة الطائفية، وتردد بها هتافات معادية ومحرِّ
عليه،  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  البلاد،  على 
أنكر صحتها، ودفع بأنه شارك في تشييع جنائز، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى 
تسجيلات مرئية لمظاهرات، وإلى إقرار المدعى عليه تحقيقا المتضمن مشاركته فيها، وبعرضه 
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عليه أقر بصدوره منه، ودفع بأنه لم يردد أي هتافات، وأن صورته غير ظاهرة في التسجيل، 
ولأن المدعي العام لم يقدم بينة على ترديد المدعى عليه لهتافات معادية للبلاد، ولأن مشاركة 
منه  إقرار  البلاد  بعبارات معادية ومحرضة على  فيها  ينادى  المدعى عليه في ثلاث مسيرات 
القاضي قيام المدعى عليه  العقوبة عليها، لذا فقد ثبت لدى  لما حصل فيها، ولا يعفيه من 
بالمشاركة في مسيرات جنائز بها إثارة وتأليب للرأي العام والنعرة الطائفية، وتردد بها هتافات 
مسيئة ومعادية للدولة، ومحرضة على رجال الأمن، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، ومنعه 
من السفر خارج البلاد لمدة سنة، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، وبعد: وفي يوم الاثنين ١٤٣٥/١/١هـ لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بمحافظة القطيف افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بناء 
على المعاملة المحالة لنا من رئيس هذه المحكمة برقم ٣٤٥١٢٩٠٠ في ١٤٣٤/١١/١٣هـ 
والمقيدة لدى المحكمة بالقيد رقم ٣٤٢٥٩٨١٨٧ في ١٤٣٤/١١/١٣هـ وفي هذه الجلسة 
حضر المدعي العام )...( وقرر قائلًا:” بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام 
بمحافظة القطيف أدعي على: )...(، البالغ من العمر )٣٢( عاماً، سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، غير محصن، متسبب، أوقف بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ وأفرج عنه 
ويقيم  الجزائية،  الإجراءات  نظام  من   )١٢٠( للمادة  استناداً  ١٤٣٤/١٠/١١هـ  بتاريخ 
مباحث  إدارة  مدير  برقية  وردت  ١٤٣٣/٩/٢٧هـ  بتاريخ  إنه  حيث  القطيف  بمحافظة 
محافظة القطيف والموجهة لمدير شرطة محافظة القطيف برقم )٣٦٧٨( المتضمنة أنّه توفرت 
معلومات عن المدعى عليه وشخصين آخرين أحدهما يدعى/ )...( والآخر يدعى/ )...(، 
يستخدمون الدرجات النارية وكذلك الأسلحة ببلدة )...(؛ ويقومون بتخويف المارة، ولهم 
علاقة بمثيري الشغب في المحافظة وبتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ قبض على المدعى عليه من 
قبل جوازات منفذ )...( وأحيل لشرطة محافظة القطيف، والتي بدورها أحالته للمباحث 
العامة بالمنطقة الشرقية، وبسماع أقواله الأولية من قبل ضابط خفر شعبة التحريات والبحث 
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مظاهرات

الجنائي بشرطة محافظة القطيف أقر أنّه شارك في تشييع جثمان كل من )...( و)...( القتيلان 
أثناء تشييع )...( أحد  في المواجهات المسلحة مع رجال الأمن، كما أقر بوجوده بالعوامية 
وأنّه وقف  الأمنية،  للجهات  السابق  المسلحة مع رجال الأمن والمطلوب  المواجهات  قتلى 
الشغب  بمثيري  وعلاقته  الأسلحة  استخدامه  بشأن  وباستجوابه  تشييعه،  أثناء  معهم 
بمحافظة القطيف أقر أنّه شارك في تشييع جنازة ثلاثة أشخاص من قتلى المواجهات المسلحة 
يخص  فيما  التحقيق  جهة  قبل  من  بحقه  الاتهام  حفظ  )جرى   )...( وهم  الأمن  رجال  مع 
أنه شارك في تشييع جنازة  أفاد  العام  التحقيق والادعاء  استخدام الأسلحة( وبإحالة لهيئة 
أحد قتلى المواجهات المسلحة ويدعى/ )...( كما ذكر أيضاً أنّه مشى في تشييع جنازة )...( 
أحد قتلى المواجهات المسلحة وبمشاهدة مقطع مرئي عبر الشبكة العنكبويتة بالموقع الشهير 
)...( عبارة عن تصوير لوقائع تشييع جنازة شخص من مثيري الشغب بمحافظة القطيف 
بتاريخ  المقطع  رفع  تم  وقد  ثانية؛  عشرة  وست  دقائق  أربــع  مدته   ،)...( يدعى/ 
 )...( الشهيد  زفة  الموافق ١٤٣٣/٣/٢١هـ تحت عنوان )لحظة خروج  ٢٠١٢/٢/١٣م 
القطيف( وهي الجنازة التي شارك في تشييعها المدعى عليه المذكور، حيث صدر من جموع 
المشيعين هتافات وعبارات مناوئة ومعادية للدولة وولاة أمرها من ذلك )هيهات منا الذلة( 
)لبيك يا شهيد(، وبمشاهدة مقطع مرئي آخر بذات الموقع )...( عبارة عن تصوير لوقائع 
النارية  بالأسلحة  الأمن  رجال  يستهدفون  ممن  الشغب  مثيري  من  شخص  جنازة  تشييع 
المقطع  رفع  تم  وقد  ثانية  عشرة  وإحدى  دقيقتان  مدته   ،)...( يدعى/  القطيف  بمحافظة 
بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦م الموافق ١٤٣٤/٨/١٧هـ تحت عنوان )جانب من تشييع الشهيد 
المجاهد )...( ( وهي الجنازة التي كان موجوداً بها المذكور أثناء تشييعها، حيث صدر من 
جموع المشيعين هتافات وعبارات مناوئة ومعادية للدولة وولاة أمرها من ذلك  )هيهات منا 
)القصاص  القضية(  هنا  ليست  الأبية  )قطيفنا  شهيد(  يا  نفديك  بالدم  )بالروح  الذلة( 
القصاص لمن أطلق الرصاص( وقد اتضح من خلال المشاهدة لهذين المقطعين المرئيين أنّ 
أمرها  وولاة  الدولة  على  للتحريض  الجنازتين  تشييع  مراسم  استغلوا  قد  الشغب  مثيري 
القضية،  بأوراق  المقطعين  مدمج يحوي  أرفق قرص  وقد  الطائفية،  والنعرة  الأمن  ورجال 
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إثارة  بها  ومسيرات  تجمعات  في  بالمشاركة  إليه  الاتهام  توجيه  إلى  معه  التحقيق  انتهى  وقد 
للوطن  الطائفية وتردد بها هتافات مسيئة ومعادية ومناهضة  العام والنعرة  للرأي  وتأليب 
بإقراره  التالية:١ -ما جاء  والقرائن  الأمن وذلك للأدلة  الأمر ومحرّضة على رجال  وولاة 
رقم  اللفات  على  المرفق  الاستجواب  محضر  من   )١ -٣( رقم  الصفحات  على  المدون 
الشرقية  بالمنطقة  العامة  المباحث  لدى  التحقيق  بمحضر  بإقراره  جاء  ٢ -ما   )٢٤ -٢٦(
جاء  ٣ -ما   )١٤( رقم  اللفة  على  المرفق  التحقيق  دفتر  من   )٦( رقم  الصفحة  على  المدون 
إجراءات  دفتر  من   )٤( رقم  الصفحة  على  المدون  الأولية  أقواله  سماع  بمحضر  بإقراره 
الاستدلال المرفق على اللفة رقم )٨( ٤ -القرص الممغنط المحتوي تصوير لمسيرتي التشييع 
اللتين احتوت على ترديد للهتافات المعادية وشارك بها المذكور المرفق على اللفة رقم )٣٥( 
ومحضر مشاهدة له المرفق على اللفتين رقم )٣٦ -٣٧( وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر 
له على سابقه اعتداء، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل 

محرم ومعاقب عليه شرعاً لقوله تعالى [ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی 
 Zثم ثج  تي  تى  تختم  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

النساء: الآية ٥٩ وقال تعالى [ZSR Q P O N M L K J I الأنعام:جزء 
من الآية ١٥٩ وقال صلى الله عليه وسلم )من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصِ الأمير فقد عصاني( متفق عليه وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال )إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، 
تفرقوا،  ولا  جميعاً،  الله  بحبل  تعتصموا  وأن  شيئا،  به  تشركوا  ولا  تعبدوه  أن  لكم  يرضى 
عليه  الله  صلى  وقال  مسلم،  أخرجه  المال(  وإضاعة  السؤال  وكثرة  وقال  قيل  لكم  ويكره 
وسلم )من خلع يداً من طاعة لقي يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية( رواه مسلم، ولما جاء بيان هيئة كبار العلماء المؤرخ بتاريخ ١٤٣٣/٤/١هـ 
بشأن حرمة المظاهرات وخطرها على الأمة ))البحوث: الجزء رقم ٩٣ الصفحة رقم ٣٧٧(( 
لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره مع التشديد 
الداخلية رقم )٣٣٥٢٢( وتاريخ ١٦ -١٤٢٨/٥/١٧هـ ولتعلق  عليه وفق تعميم وزير 
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مظاهرات

الأمر بهيبة الدولة .هذه دعواي، وبالله التوفيق.” هذا وقد حضر في الجلسة )...( سعودي 
بموجب السجل المدني رقم )...( وبسؤاله عن دعوى المدعي العام أجاب بقوله:” ما ذكره 
المدعي العام في دعواه غير صحيح، بل الصحيح هو أن تشييع جنازة )...( يلزمهم المرور 
على قريتنا فلما قاموا بالمرور دخلت معهم وقمت بحمل الجنازة والتشييع معهم فقط بدون 
ترديد عبارات، وأما تشييع جنازة )...( فقد ذهبت لتحميل ركاب من )...( فقال لي أحد 
الشباب ويدعى )...( تشييع جنازة )...( الساعة العاشرة ما رأيك نذهب معهم؟ فقلت :لا 
أريد أن أشيع، وذهبنا أمام الجنازة في الطريق التي سيتم التشييع فيه، والجنازة خلفنا بعيدة 
هذا  حصل  ما  هذا  علي،  القبض  تم  ذلك  وبعد  للمدينة،  وذهبنا  لسيارتي  ذهبت  ثم  عنا 
جوابي.” وبسؤال المدعي العام: هل لديه بينة على ما جاء في دعواه؟ فقال: نعم، بينتي ما ورد 
في أوراق المعاملة. هكذا أجاب؛ لذا رفعت الجلسة لدراسة أوراق المعاملة، وتم تأجيلها، 
مني  جرى  وقد  هذا  سابقاً،  المذكور  عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
على  يتضمن  فوجدته   )١٤( رقم  لفة  بالمعاملة  المرفق  الأولى  التحقيق  دفتر  على  الاطلاع 
الصفحة رقم )٦( ما نصه )هل سبق لك المشاركة في مسيرات أو مظاهرات ؟ شاركت فقط 
معي  زملاء  إخوانه   )...( إن  حيث   )...( أهالي  من  و)...(  في  و)...(  سنة  قبل   )...( في 
في  شاركت  نعم،  بقوله:”  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  ا.هـ  باصات(  سواقين 
تشييع هذه الجنائز، وهو حق واجب إلا أن )...( كانت جنازته في القطيف وليس في التوبي، 
وقد وقعت على هذا الاستجواب، وأما الجنائز الثانية فكما ذكرت سابقاً .” هكذا أجاب. كما 
جرى مني الاطلاع على محضر مشاهدة مقطعي الفيديو من قبل هيئة التحقيق المرفق بالمعاملة 
لفة رقم )٣٦ -٣٧( فوجدته مطابقاً لما ورد في دعوى المدعي العام، وبعرض المقطعين على 
المدعى عليه أجاب بقوله لم تخرج صورتي في المقطعين ولم أقم بترديد الهتافات. هكذا أجاب. 
الهتافات  بترديد  يقوم  عليه  المدعى  أن  على  بينة  لديك  هل  العام:  المدعي  سؤال  جرى  ثم 
والعبارات المعادية للدولة الواردة في الدعوى؟ فأجاب قائلًا بينتي ما ورد في أوراق المعاملة 
.هكذا أجاب. وبالاطلاع على أوراق المعاملة لم أجد فيها ما يدين المدعى عليه في ذلك؛ فبناء 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان وحيث أقر المدعى عليه بتشييعه لجنازة 
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)...( وذهابه للطريق الذي يتم فيه تشييع جنازة )...( وأثبت المدعي العام دعواه في تشييع 
المدعى عليه للجنائز الثلاث بالإقرار المرصود أعلاه والذي صادق عليه المدعى عليه، وبما 
أن المدعى عليه أنكر ترديده للعبارات والهتافات المعادية للدولة الواردة في دعوى المدعي 
العام، ولا بينة للمدعي العام على دعواه واستناداً لحديث ))البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه(( وبما أن الحقوق العامة لا يحلف فيها، وحيث إن تشييع الجنازة حق للميت 
وواجب شرعي للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله )أن الرجل 
إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته فإنه لا يرجع وإذا دعي إلى وليمة عرس 
فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته فإنه يرجع وقد سأل ابن القيم شيخه ابن تيمية عن الفرق 
المنكر والحق في  بينهما فاستنتج أن الحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله الحي من 
الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها المنكر فقد أسقط حقه من الإجابة( ينظر إعلام الموقعين 
٢٦٧/٤ وبما أن المدعى عليه شارك ثلاث مرات في مسيرات ينادى فيها بعبارات معادية 
ومشاركة  الطائفية  والنعرة  العام  للرأي  تأليب  وفيها  الأمن  رجال  على  ومحرضة  للدولة 
أن  بدليل  العقوبة  من  يعفيه  ولا  فيها،  حصل  لما  منه  إقرار  الثلاث  المسيرة  في  عليه  المدعى 
العقوبة على  اتباع الجنازة يخفف  ؛ إلا أن ما ذكر أعلاه من سنية  له  أقارب  المتوفيين ليسوا 
بالمشاركة في مسيرات جنائز بها  المدعى عليه لجميع ذلك فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه 
إثارة وتأليب للرأي العام والنعرة الطائفية وتردد بها هتافات مسيئة ومعادية للدولة ومحرضة 
على رجال الأمن وحكمت بتعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاثة أشهر، يحتسب منها ما تم 
تنفيذ  تبدأ بعد  المملكة مدة سنة كاملة  السفر خارج  القضية، ومنعه من  إيقافه بسبب هذه 
عقوبة السجن، وبإعلان الحكم على الطرفين قررا جميعاً عدم القناعة بالحكم واكتفى المدعي 
لائحة  وتقديم  بالتمييز  مطالبته  فقرر  عليه  المدعى  أما  الدعوى،  لائحة  في  قدمه  بما  العام 
يوم الأحد ١٤٣٥/١/٧هـ  المحكمة  بأن عليه مراجعة  لذلك، وأفهمته  فأجبته  اعتراضية 
لاستلام صورة من القرار الشرعي، وأن عليه أن يقدم اعتراضه خلال مدة ثلاثين يوماً من 
تاريخ الاستلام، وأنه إذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة فإن حقه في طلب التمييز يسقط 
وسيرفع إلى محكمة الاستئناف حسب التعليمات ففهم ذلك وللبيان حرر في ١٤٣٥/١/٤هـ 
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والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الثانية في محكمة  الجـزائيـة  الدائـرة  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
٣٥٥٦٦٠٠٦/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٩٨١٨٧ برقم 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١٠٧٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ 
حكم  القرار  تضمن  وقد  مظاهرات  قضية  في   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي  الخاص 
الاعتراضية  واللائحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٢٣٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٣٦٥٥ 

تلإخلالا سصدا تلدولةا-ا مناوئةا هاافاتا تلديدا مقيرتتا-ا فيا تشترتكا مظاهلتتا-ا
تلإسلترا سبقا تلهاافاتا-ا تلديدا بعدما دفعا تلقصدا-ا إنكارا ا بالمشاركةا-ا إسلترا بالأمنا-ا

تحقيقاًا-اإدتنةا-تعزيلابالقجنا-امنعامناتلقفل.

.Z اا-سولهاتعالىلا[ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی
  M  L  K  J  I  HGF  E  D  C  B  A] تعالىلا را-سولها
 [\]ZYXWVUTS  R  Q  P  O  N

.Zdcba`_^

ولي  طاعة  عن  بالخروج  إدانته  إثبات  طالباً  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الأمر وذلك بمشاركته في عدة مسيرات تشييع تستهدف نشر الفوضى والإخلال بالأمن، 
وبترديد الهتافات المناوئة للدولة، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أقر باشتراكه في خمس مسيرات تشييع جنائز ودفع بأن قصده الأجر والثواب 
وأنكر ترديد أي هتافات، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى إقرار المدعى عليه تحقيقا 
بالمشاركة في ترديد الهتافات أثناء تلك المسيرات، وبعرضه عليه أقر بتوقيعه عليه ودفع بأنه 
لا يحسن القراءة، ونظراً لأن المدعى عليه لم يدفع إقراره التحقيقي بدفع معتبر، ولما في هذه 
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الأفعال من زعزعة للأمن وما يحتف بها عادة من تحويل التشييع إلى مظاهرة تتضمن أعمال 
تخريب وإيذاء للآمنين واعتداء على رجال الأمن، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى 
في  والمشاركة  للدولة  مناوئة  هتافات  على  تحتوي  مسيرات  في  مرات  خمس  بمشاركته  عليه 
ترديد تلك الهتافات، وحكم بسجنه لمدة عشرة أشهر، وبمنعه من السفر بعد خروجه من 

السجن لمدة خمس سنوات، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف  الحمد لله وحده، وبعد: فلدي 
وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٥١٥٢٣٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٧٥٠٤٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، والمتعلقة بالدعوى المحررة 
من المدعي العام/ )...( ضد/ )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
ففي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٤/٥هـ فتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١ وفيها حضر المدعي العام 
الدعوى وجدتها  أعلاه وبالاطلاع على لائحة  المدونة هويته  المدعى عليه  )...( كما حضر 
تتضمن ما يلي: )بالاطلاع على خطاب مدير شرطة المنطقة الشرقية رقم)٢٨/٨/٢١/ ق 
المذكور  المتهم  القبض على  أنه تم  القضية تبين  س د( في ١٤٣٥/١/١٨هـ وكامل أوراق 
من قبل شرطة محافظة القطيف في قضية إطلاق نار على شخص وسرقة سيارته )تم معالجة 
المباحث  إلى  ثم أحيل  بالقطيف( ومن  العام  التحقيق والادعاء  دائرة  قبل  القضية من  هذه 
العامة بالمنطقة الشرقية بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ حيث توافرت معلومات لرجال الضبط 
المباحث  رجال  قبل  من  معه  التحقيق  وبإجراء  بالأمن،  تخل  أعمال  في  تورطه  عن  الجنائي 
العامة تبين أنه كان من ضمن المشاركين في العديد من مسيرات تشييع من قتل في المظاهرات 
أثناء  للدولة  المناوئة  الهتافات  وترديد  القطيف  بمحافظة  حدثت  التي  التخريب  وأعمال 
المتهم  وباستجواب  الاختصاص.  بحكم  الهيئة  هذه  إلى  وأحيل  المسيرات،  بهذه  مشاركته 
أفاد بأنه سلم نفسه لشرطة القطيف كونه مطلوبا لديهم في قضية إطلاق نار وسرقة سيارة 
المباحث  إلى  ثم  ومن  بالقطيف  التحقيق  دائرة  إلى  وأحيل   )...( أخته  خطيب  فيها  اتهمه 
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العامة وأنه شارك في مسيرات التشييع التي حدثت بالقرب من مقبرة ..... بالقطيف خمس 
مرات وكانت تنطلق من المغسل إلى المقبرة ويردد عبارات )القصاص لمن أطلق الرصاص( 
أقرر  إليه  ما سوى ذلك. ولما أشير  نافيا  نسيها  ما يضيع( وعبارات أخرى  الشهيد  و)ودم 
توجيه الاتهام )...( بالخروج عن طاعة ولي الأمر وذلك بمشاركته في عدة مسيرات تشييع 
ومسيرات مناهضة للدولة والتي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والإخلال بالأمن 
الداخلي وترديد الهتافات المناوئة للدولة. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -اعترافه تحقيقا 
بما نوه به المرفق على اللفة رقم )٥١ -٥٣(. ٢ - ما ورد بخطاب مدير شرطة محافظة القطيف 
المعتبرة  أهليته  بكامل  وهو  المذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   .)٥٠( رقم  اللفة  على  المرفق 

[ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ئى ئى  شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لقوله تعالى: 
تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى   بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی ی  ی  ی 

 O  N  M  L  K  J  I] تعالى:  وقال   ،]٥٩ الآية  ]النساء:   Z ثم ثج 

أطاعني  )من  عليه وسلم:  الله  وقال صلى  الآية ١٥٩[،  ]الأنعام: جزء من    ZSR Q P
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير 
فقد عصاني( متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: )من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية( رواه مسلم، ولما جاء 
ببيان هيئة كبار العلماء المؤرخ بتاريخ ١٤٣٢/٤/١هـ بشأن حرمة المظاهرات وخطرها على 
الأمة ]البحوث: الجزء رقم: ٩٣٫ الصفحة رقم: ٣٧٧[، استناداً للأمر السامي الكريم رقم 
١٣٥١٥ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٧هـ ووفقا للمادتين رقم )١٢٨٫١٢٦( من نظام الإجراءات 
الجزائية للمطالبة بإثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية، والتشديد عليه في 
ذلك وفق تعميم سمو وزير الداخلية رقم ٣٣٥٢٢ وتاريخ ١٦ -١٤٢٨/٥/١٧هـ لكون 
ما أسند إلى المذكور يمس هيبة الدولة.( ا. هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله 
:”ما جاء في الدعوى غير صحيح، والصحيح أني شاركت في خمس مسيرات لـتشييع جنائز 
لمن تم قتلهم من قبل رجال الأمن وهم: )...( و)...( وشخص آخر من )...( وشخص 
من )...( و)...( وشخص لا أذكره، وكان بعضهم في مسيرة واحدة، وكان قتلهم بسبب 
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مواجهات مع رجال الأمن أثناء مشاركتهم في مظاهرات في القطيف وقصدي من المشاركة 
المسيرات  المشاركين في تلك  أن  أردد هتافات رغم  المسيرات الأجر والثواب، ولم  في تلك 

كانوا يرددون هتافات ولكن كنت بعيدا عنهم. هذا جوابي.”
البينة  وبسؤاله  دعواي.”  في  جاء  ما  الصحيح  قال:”  العام  المدعي  على  ذلك  وبعرض 
قال: بينتي ذكرتها في الدعوى، وأطلب رصدها، هذا جوابي، وبالاطلاع على أدلة المدعي 
رئيس  إلى  القطيف  مدير شرطة محافظة  كتابا صادرا من   ٥٠ رقم  اللفة  العام وجدت على 
فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية برقم ٢٨/٨/٢١/ق س د ويتضمن ما 
نصه: )توافرت معلومات من موقوفين في المباحث سبق وأن تم التحقيق معهم عن تورطه 
في أعمال تخل بالأمن( ا.هـ كما وجدت على اللفات رقم ٥٢ -٥٣ من استجوابا للمدعى 
التي حدثت  بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب  عليه يتضمن ما نصه: )س. أنت متهم 
المسيرات  هي  ما  س.  سلمية.  كانت  المشاركة  ولكن  صحيح  ج.  ؟  القطيف  بمحافظة 
بالقرب  حدثت  التي  التشييع  مسيرات  في  شاركت  ج.  ؟  فيها  شاركت  التي  والتجمعات 
من مقبرة ..... خمس مرات وكانت تنطلق من المغسل إلى المقبرة. س. ما هي العبارات التي 
يضيع(  ما  الشهيد  و)ودم  الرصاص(  أطلق  لمن  )القصاص  عبارات  نردد  ج.  ؟  ترددونها 
في  أمشي  ج.  ؟  المسيرات  هذه  مثل  في  مشاركتك  طبيعة  ما  س.  نسيتها.  أخرى  وعبارات 
المسيرة وأردد الهتافات مع الجموع فقط. س. من كان يقود هذه المسيرات ويدعو إليها ؟ 
ج. لا أعلم. س. هل شاركت في تجمعات لمثيري الشغب غير هذه ؟ ج. لا، س/ ما سبب 
مشاركتك في هذه المظاهرات ؟ ج. لأبحث عن الأجر.( ا.هـ وبعرض الأدلة على المدعى 
عليه قال ما ورد في كتاب مدير الشرطة أنكره والذي ابتلاني بهذه الإفادة لدى المباحث هو 
)...( وسبب ذلك أنه قبل دخوله للسجن كنت أمتنع من الجلوس معه لأن والدي منعني 
من ذلك، وأما ما ورد في الاستجواب من أني شاركت في مسيرات مثيري الشغب فإنه غير 
هتافات  يرددون  فيها  المشاركون  كان  تشييع  مسيرات  في  شاركت  أني  والصحيح  صحيح 
)القصاص لمن أطلق الرصاص( و)دم الشهيد ما يضيع( وعبارات أخرى ولكن لم أكن أردد 
معهم، وما ورد في الاستجواب مخالفا لذلك فإني أنكره وقد وقعت عليه ولم أقرأه لكوني 
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ابتدائي.  التعليمي أجاب بقوله: سادس  القراءة هذا جوابي وبسؤاله عن مؤهله  لا أعرف 
الابتدائية  المرحلة  تجاوزه  رغم  القراءة  معرفة  عدم  من  به  أفاد  فيما  وبمناقشته  جوابي  هذا 
أجاب بقوله: تركت الدراسة منذ وقت طويل وقراءتي ضعيفة حيث أتهجى الكلمات هذا 
جوابي وبسؤال المدعي العام زيادة بينة قال ليس لدي سوى ما قدمت، فبناء على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه في مجلس القضاء بمشاركته في خمس مسيرات 
تشييع لمن قتلوا بسبب مواجهات مع رجال الأمن وأن المشاركين في تلك المسيرات كانوا 
يرددون هتافات مناوئة للدولة وبقاءه معهم رغم ذلك دون إنكاره، وبناء على إقراره تحقيقا 
هذه  في  ولما  معتبر  بدفع  إقراره  يدفع  ولم  المسيرات  تلك  أثناء  الهتافات  ترديد  في  بالمشاركة 
الأفعال من زعزعة للأمن وبناء على ما يحتف بها عادة من تحويل التشييع إلى مظاهرة تتضمن 
والأسلحة  الحارقة  بالزجاجات  الأمن  رجال  على  واعتداء  للآمنين  وإيذاء  تخريب  أعمال 
النارية وترديد عبارات تمس هيبة الدولة وتنزع يد الطاعة وتؤدي إلى مآلات وخيمة ولقوله 

 A] :وقوله سبحانه Z تعالى: [ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی
 S R Q P O N  M L K J I H GF E D C B
فقد   Zd  c  b  a  `  _^   [\  ]  Z  Y  X  W  V  U  T
حكمت بما يلي: ١ -ثبوت إدانة المدعى عليه بمشاركته خمس مرات في مسيرات تحتوي على 
هتافات مناوئة للدولة والمشاركة في ترديد تلك العبارات. ٢ تعزيره بسجنه مدة عشرة أشهر 
ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة خمس سنوات وبعرض الحكم على الطرفين 
قرر المدعي العام عدم قناعته ورغبته رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، 
وقرر المدعى عليه قناعته وبالله التوفيق وقد تم الانتهاء من تحريره في تمام الساعة ٣٠: ١١.

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٦/٩هـ فتحت الجلسة الساعة ٤٥: ٨ 
وقد وردتنا المعاملة وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية 

رقم ٣٥٢٣٣٦٥٥ في ١٤٣٥/٥/٥هـ المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق.
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محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٠٧٣٨٣٩/ج٢ 
القطيف  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٤/١٢هـ  وتاريخ 
برقم ٣٥٧٥٠٤٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
الخاص  ١٤٣٥/٤/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٨٨٩٨ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية مظاهرات وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما 
هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 
الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/٥هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٧٨٥٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٦٦١٤ 

سصدا تلدولةا-ا مناوئةا هاافاتا تلديدا لهاا-ا وتلانقيقا مقيرتتا فيا تشترتكا مظاهلتتا-ا
تلإخلالابالأمنا-اإسلترا-ااإدتنةا-تعزيلابالقجناوتلجمد.

.Z اا-سولهاتعالىلا[ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی
را-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا)ألاامناولياعميهاوتلافلآهايأتياشيئاامنامعصيةاتللها

فميكلهاماايأتيامنامعصيةاتللهاولااينزعنايدتاعناطاعة(.
مياةا ماتا فماتا تلجماعةا وفارقا تلطاعةا عنا )مناخلجا وتلقلاملا تلصلاةا عميها 3ا-سولها

تلجاهمية(.

ولي  طاعة  عن  بالخروج  إدانته  إثبات  طالباً  عليه،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الأمر وذلك بمشاركته في عدة مسيرات تشييع تستهدف نشر الفوضى والإخلال بالأمن، 
وبالتنسيق مع آخرين وترتيب خروج النساء فيها، وبترديد هتافات مناوئة للدولة، وطلب 
أقر بصحتها، ونظراً لأن  المدعى عليه  الدعوى على  الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
ما أقدم عليه المدعى عليه يعد خروجا على ولي الأمر وعن طاعته وهو أمر محرم يستوجب 
تعزيره عليه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما أسند اليه، وحكم بسجنه لمدة 
سنة ونصف، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 
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الاستئناف. 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: لدي أنا )...( القاضي 
لدينا  والمقيدة  برقم ٣٥١٥٧٨٥٤  إلينا  المحالة  المعاملة  بناء على  بالدمام  الجزائية  بالمحكمة 
الموافق ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  الثلاثاء  بتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ وفي يوم  برقم ٣٥٧٧٨٦٦٥ 
الادعاء  بدائرة  العام  المدعي   )...( حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  العاشرة  الساعة  تمام  وفي 
العام بالشرقية وقدم لائحة دعواه ضد المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
فبالاطلاع على خطاب مدير شرطة محافظة  قائلا في دعواه عليه  المدني رقم )...( موقوف 
تبين  القضية  أوراق  وكامل  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ  في  س(  ق   /٥٤٦/٨/٢١( رقم  القطيف 
السفر  محاولة  أثناء   )...( منفذ  جوازات  قبل  من  المذكور  عليه  المدعى  على  القبض  تم  أنه 
في   )١٩١٠٢( برقم  العامة  المباحث  قبل  من  عليه  القبض  مطلوبا  كونه  الكويت  دولة  إلى 
١٤٣٤/٥/١٤هـ على ذمة القضية رقم )٤٣٢/١٥٣( وبإجراء التحقيق معه تبين أنه كان 
من ضمن المشاركين في العديد من مسيرات تشييع من قتل في المظاهرات وأعمال التخريب 
التي حدثت بمحافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة أثناء مشاركته بهذه المسيرات 
وأحيل إلى هذه الهيئة بحكم الاختصاص. )ورد خطاب مدير مباحث المنطقة الشرقية رقم 
المباحث  قبل  من  المذكور  مع  بالتحقيق  بأنه  المتضمن  ١٤٣٥/٢/١٩هـ  وتاريخ   ٧٣٠٦
العامة انتهى إلى عدم ارتكاب المذكور فعلًا ضمن النقاط المناطة بالمباحث العامة المنصوص 
عليها وفق توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله رقم ٢٢٧٥٧/٢/٢٤ 
في١٤٣٣/٤/٣هـ( وباستجواب المدعى عليه أقر بأنه شارك خمس مرات في تجمعات مثيري 
تشييع وكان  )...( وشارك في عدة مسيرات  ابن خاله  بعد موت  كانت  الشغب وإحداها 
يمشي مع الجموع ويردد عبارات منها: )يسقط )...( والموت )...( والشعب يريد إسقاط 
النظام ويسقط )...( ( وقام إحدى المرات بحمل سماعات لتكبير الصوت وكان ينسق مع 
بعض الشباب لترتيب خروج النساء حتى لا يختلطن بالرجال وكان من ضمن المشاركين 
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الاجتماعي  التواصل  ووسائل   )...( في  تنزيلها  لهدف  المتوفين  ذوي  مع  مقابلات  بترتيب 
بهدف نشرها وإثارة الرأي العام وأنها كانت مجرد فكرة ولم ينفذ شيء منها. وانتهى التحقيق 
إلى اتهام المدعى عليه بقيامه بالخروج عن طاعة ولي الأمر وذلك بمشاركته في عدة مسيرات 
والتي  فيها  النساء  والتنسيق مع آخرين وترتيب خروج  للدولة  مناهضة  تشييع ومسيرات 
تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والإخلال بالأمن الداخلي وترديد الهتافات المناوئة 
للدولة وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١. إقراره تحقيقاً المنوه عنه والمرفق على اللفتين رقم 
بخطاب  ورد  ما   .٣  .)٢٩ -٣٠( رقم  اللفتين  على  المرفق  القبض  محضر   .٣٥ -٣٦(.٢(
مدير مباحث المنطقة الشرقية المرفق على اللفات رقم )٣١ -٣٣(. وبالبحث عن سوابقه لم 
يعثر في سجله على سوابق. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور وهو بكامل أهليته 

المعتبرة شرعاً فعلٌ محرمٌ ومعاقبٌ عليه شرعاً لقوله تعالى: [ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ییئجئحئمئىئيبجبحبخبمبىبيتجتحتختمتىتي  ی  ی  ئى 

 P O N M L K J I] :النساء: الآية ٥٩[، وقال تعالى[ Z  ثج ثم

فقد  أطاعني  )من  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال   ،]١٥٩ الآية  من  جزء  ]الأنعام:   ZSR Q
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد 
عصاني( متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: )من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة 
ببيان  ميتة جاهلية( رواه مسلم، ولما جاء  بيعه مات  له ومن مات وليس في عنقه  لا حجة 
هيئة كبار العلماء المؤرخ بتاريخ ١٤٣٢/٤/١هـ بشأن حرمة المظاهرات وخطرها على الأمة 
إليه  نُسب  بما  إدانته  إثبات  أطلب  لذا   ،]٣٧٧ رقم:  الصفحة   ،٩٣ رقم:  الجزء  ]البحوث: 
والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، والتشديد عليه في ذلك وفق تعميم سمو 
وزير الداخلية رقم )٣٣٥٢٢( وتاريخ ١٦ -١٤٢٨/٥/١٧هـ لكون ما أسند إليه يمس 
هيبة الدولة وبالله التوفيق هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي 
العام في دعواه من اتهامي بالخروج عن طاعة ولي الأمر وذلك بمشاركتي في عدة مسيرات 
والتي  فيها  النساء  والتنسيق مع آخرين وترتيب خروج  للدولة  مناهضة  تشييع ومسيرات 
تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والإخلال بالأمن الداخلي وترديد الهتافات المناوئة 
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للدولة وأنني قلت أثناء خروجي يسقط )...( والموت )...( والشعب يريد إسقاط النظام 
ويسقط )...( فهذا كله صحيح وأعترف به .”هكذا أجاب .وبسؤال الطرفين ألديكما شيء 
تضيفانه قبل قفل باب المرافعة؟ قالا ليس لدينا شيء نضيفه .هذا وقد جرى اطلاعي على 
جميع أوراق المعاملة فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صادق المدعى عليه 
على دعوى المدعي العام من اتهامه بالخروج عن طاعة ولي الأمر، وذلك بمشاركته في عدة 
مسيرات تشييع ومسيرات مناهضة للدولة والتنسيق مع آخرين وترتيب خروج النساء فيها، 
الهتافات  الداخلي وترديد  الفوضى وزعزعة الأمن والإخلال بالأمن  والتي تستهدف نشر 
المناوئة للدولة؛ وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه من المحرم في الشريعة الاسلامية ؛حيث 
والخروج عن ولي  الأمر وعن طاعته  يعد خروجا عن ولي  المظاهرات  الخروج في هذه  إن 

الأمر محرم في الشريعة الاسلامية قال تعالى [ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
“ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من  النساء ٥٩ وقال عليه الصلاة والسلام   Z  یی

معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا عن طاعة “ رواه مسلم وقال عليه 
“ رواه  الجاهلية  ميتة  مات  الجماعة فمات  وفارق  الطاعة  “ من خرج عن  والسلام  الصلاة 
مسلم ما يستوجب تعزير المدعى عليه على ذلك وحيث إن هذه المظاهرات فيها من المفاسد 
عليه خروجه  المدعى  اعترف  الفوضى، وحيث  وإثارة  الأمن  والمتمثلة في زعزعة  العظيمة 
الحق  كله ولأجل  لذا  عليه؛  العقوبة  تشديد  يستوجب  ما  مرة  أكثر من  المظاهرات  في هذه 
بمشاركته  وذلك  الأمر  ولي  طاعة  عن  بخروجه  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  العام، 
خروج  وترتيب  آخرين  مع  والتنسيق  للدولة  مناهضة  ومسيرات  تشييع  مسيرات  عدة  في 
النساء فيها والتي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والإخلال بالأمن الداخلي وترديد 
الهتافات المناوئة للدولة وقررت ما يلي أولا/ سجن المدعى عليه عشرة أشهر تحتسب منها 
مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ثانيا/ جلده تعزيرا مائة جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين 
بين كل دفعة وأخرى فترة راحة لمدة خمسة عشر يوما وبما قررت أجمعه حكمت وبعرض 
الحكم على الطرفين بعد إفهامهما بحقهما باستئناف الحكم قرر المدعى عليه قناعته بالحكم 
وأما المدعي العام فلم يقنع بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بتقديم لائحة اعتراضية 
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فأجبته لطلبه وأفهمته أن له مدة ثلاثون يوما من تاريخ استلامه للحكم لتقديم هذه اللائحة 
الحكم لمحكمة  يرفع  اللائحة وسوف  تقديم هذه  المدة سقط حقه في  إذا مضت هذه  وأنه 
الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع وقد جرى النطق بالحكم في تمام الساعة العاشرة والربع حر 

في ١٤٣٥/٣/٢٧هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٥/٢٩هـ وفي تمام الساعة العاشرة 
افتتحت الجلسة وفيها قد عادت المعاملة من رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب 
خطابه رقم ٣٥١٢٣٣٢٨٩ في ١٤٣٥/٥/١١هـ والمرفق به قرار أصحاب الفضيلة قضاة 
الاستئناف بالدائرة الجزائية الأولى برقم ٣٥٢٣٣١٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ والمتضمن 
ما نصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
الدعوى  قليل جدا وذلك لإقراره بصحة  المدعى عليه  به فضيلته على  أن ما حكم  لوحظ 
ولأن ما أقدم عليه فيه من الجرأة على الدولة مما يترتب على ذلك تطبيق عقوبة تعزيرية شديدة 
رادعة له ولأمثاله لملاحظة ما ذكر واكمال اللازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق قاضي 
الدائرة  ورئيس  والتوقيع  الختم   )...( استئناف  والتوقيع وقاضي  الختم   )...( د/  استئناف 
)...( الختم والتوقيع ا.هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام والمدعى عليه ولوجاهة ما 
ذكره أصحاب الفضيلة حفظهم الله وسدد خطاهم لذا فقد رجعت عن حكمي السابق من 
المدعى  مائة جلدة وقررت أخيرا أولا/ سجن  للمدعى عليه عشرة أشهر وبجلده  سجن 
عليه سنة وستة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ثانيا/ جلد المدعى عليه 
مائتي جلدة مفرقة على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة وأخرى فترة راحة 
لمدة خمسة عشر يوما وبه حكمت وقد جرى إفهامي للطرفين بأن لهما حق الاعتراض على 
الحكم وطلب تدقيقه واستئنافه لدى محكمة الاستئناف بتقديم لائحة اعتراضية فقال المدعى 
أنا لا أريد الاعتراض على الحكم ولن أقدم لائحة اعتراضية. أما المدعي العام فقد  عليه: 
قرر اكتفائه باللائحة الاعتراضية التي قدمها سابقا لذا كله فقد قررت رفع الحكم لمحكمة 
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والربع  العاشرة  الساعة  تمام  بالحكم في  النطق  المتبع وقد جرى  لتدقيقه حسب  الاستئناف 
حرر في ١٤٣٥/٥/٢٩هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله وحده، وبعد... فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الجـزائيـة الأولى بمحكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة 
برقم  المحكمة  المقيدة لدى  برقم ٣٥١٤١٩٤٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ  المكلف  الدمام 
القاضي  الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها  ٣٥/١٦٩٣٨٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ 
الخاص  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٨٩٧٩٠ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية مظاهرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل فيه. حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على 
قرارنا رقم ٣٥٢٣٣١٨٧ في١٤٣٥/٥/٥هـ قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٦/١٣هـ
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٠٢٥٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١١هـ رقم القرار: ٣٥١١٢٧٥٥ 

مظاهلتتا-ادعوىاضداحدثا-امشاركةافياتلاجمهلا-اسصداتأليباتللأياتلعاما-اتمفظا
علىارجالاتلأمنا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهدا-اوسفاتنفيذاتلعقوبة.

تلمادتينا)٤قاا-ا٥قا(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد الحدث المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بالمشاركة في التجمهر 
أمام الجهات الرسمية والتسبب في إحداث الفوضى بقصد إثارة الرأي العام وتأليبه، وقيامه 
بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  الماء،  بزجاجات  ورميهم  الأمن  رجال  على  بالتلفظ  بالمشاركة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر توبته وندمه، ولذا فقد ثبت 
لدى القاضي إدانته بما نسب إليه، وحكم بسجنه خمسة عشر يوما في دار الملاحظة، ووقف 
التعهد  تنفيذ باقي العقوبة فإن عاد مرة أخرى لما قام به فينفذ باقي الحكم بحقه، مع أخذ 
اللازم عليه بعدم العودة لمثل ذلك مرة أخرى، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

على  وبناء  ببريدة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
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وتاريخ   ٣٤٥٥٠٢٥٦ برقم  ببريدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٩٣٤٦٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ 
ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها تقدم 
المدعي العام )...( ويمثله المدعي العام )...( قائلا بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام 
لفرع الهيئة بمنطقة القصيم أدعي على الحدث )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
النساء  من  مجموعة  تجمعت  ١٤٣٤/١٢/١٢هـ  بتاريخ  أنه  عاما   ١٥ والبالغ   )...( رقم 
والأحداث والأطفال عند نقطة التفتيش الواقعة مقابل بوابة مصنع )...( وذلك لزيارة ذويهم 
بسجن )...( وتم إفهامهم من قبل منسق الزيارات بالسجن بعدم وجود زيارة لذويهم في 
هذا اليوم إلا أنهن رفضن المغادرة وقمن بالتجمع والتلفظ بألفاظ غير لائقة بالسب والشتم 
وذلك بقولهن: “ أنتم عبيد ، الله يلعنكم، خل نجومكم وتيجانكم تنفعكم “ وكذلك الدعاء 
على رجال الأمن وقولهم: “ عساكم ما تشوفون عيالكم “ ورمي زجاجات الماء على رجال 
الأمن وعلى الأشخاص والمركبات الرسمية، وبعد ذلك قاموا بوضع سجادة وسط الطريق 
الرئيسي والجلوس عليها مع تناول الماء وعدم المبالاة بالمارة، وبعد فترة يسيرة غادروا المكان 
وتوجهوا إلى مبنى إمارة المنطقة وتجمهروا أمام البوابة الشرقية من مبنى الإمارة، فتم القبض 
عليهم وتسليمهم للجهات المختصة واتضح أن من بينهم الحدث المذكور فتم إحالته لدار 
الملاحظة الاجتماعية ببريدة )فرزت أوراق مستقلة لمن قبض عليهن من النساء(  وبالاطلاع 
وتاريخ  م/ب/٩٧٤٣/٤/٨  برقم  ببريدة  العامة  المباحث  سجن  إدارة  مدير  خطاب  على 
١٤٣٤/٤/١٥هـ المتضمن أن المدعى عليه حضر لزيارة خاله الموقوف/ )...(، وأن ابن 
الأخت لا يسمح له بالزيارة، وقد تم تمكين ذوي الموقوف )...( من معايدته حيث حضر 
إلى  بحضوره  أقر  أقواله  وبسماع  الزيارة  من  ومكنوا  المحدد  الوقت  في  وشقيقاته  أشقاؤه 
سجن المباحث عصر يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٢/١٢هـ لزيارة خاله وأنه تم منعهم 
الإمارة  إلى  ذلك  بعد  واتجه  المنزل  إلى  والدته  أوصل  ثم  بالحضور،  لتأخرهم  الزيارة  من 
وباستجوابه أقر بحضوره إلى السجن، و برفقته والدته لزيارة خاله الموقوف بسجن )...( 
وأنه تم منعهم من الزيارة بسبب تأخرهم بالحضور، وعند ذلك سمع المدعى عليها )...( )تم 
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فرز أوراق مستقلة لها وبعثها للمباحث العامة لمعالجتها بحكم الاختصاص( تطلب منهم 
الذهاب للإمارة لمقابلة الأمير من أجل السماح لهم بالزيارة ثم ذهب للمنزل وأوصل والدته 
إلى منزلها لوجود ضيوف لديها ثم ذهب بعد ذلك للأمارة لأخذ إذن للزيارة وانتهى التحقيق 
إلى اتهام الحدث )...( بمشاركته بالتجمهر مع مجموعه من النساء أمام مركز الضبط الأمني 
وتعطيل  الفوضى  بإحداث  التسبب  إلى  أدى  مما  الطريق  وسط  في  والجلوس   )...( بطريق 
مصالح سالكي الطريق، وإصراره على ذلك وتوجهه لمبنى إمارة المنطقة والمشاركة بالتجمهر 
أمام البوابة الشرقية من مبنى الإمارة، وذلك لإثارة الرأي العام وتأليبه، وقيامه بالمشاركة 
الماء  بالتلفظ والسب والشتم لرجال الأمن بالألفاظ الموصوفة والمشاركة برمي زجاجات 
على الأشخاص والمركبات الرسمية وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ ما جاء بأقواله المدونة 
على الصفحات )١، ٢، ٣( من دفتر التحقيق المرفق صورته لفة )١٩( ٢ ما تضمنه محضر 
القبض المدون بمحضر الاستدلال المرفق صورته لفة )١٢، ١٣( ٣ ما تضمنه خطاب مدير 
إدارة سجن المباحث العامة ببريدة برقم م/ب/٩٧٤٣/٤/٨ وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥هـ 
المرفق صورته لفة )١٧، ١٨( وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعاً ونظاماً 
وفقاً لبيان هيئة كبار العلماء المؤرخ في ١٤٣٢/٤/١هـ ووفقاً للقرار السامي رقم )٦٨٥١( 
تعزيرية  بعقوبة  إليه والحكم عليه  أسند  بما  إدانته  إثبات  أطلب  وتاريخ ١٤٣٣/١/٢٦هـ 
تزجره وتردع غيره والتشديد عليه لقاء فعله، وفقا للقرار السامي المشار اليه اعلاه ووفقا 
لبرقية سمو وزير الداخلية رقم )٤٦٥١٧/١٥( وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٨هـ وبالله التوفيق 
وبتلاوة دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا :”ما ذكر المدعي العام من القبض 
أمام  النساء  من  مجموعة  مع  بالتجمهر  بمشاركتي  بسبب  ١٤٣٤/١٢/١٢هـ  بتاريخ  علي 
مركز الضبط الأمني بطريق )...( والجلوس في وسط الطريق ما تسبب في تعطيل مصالح 
صحيح.”  أيضا  هناك  بالتجمهر  والمشاركة  المنطقة  إمارة  لمبنى  وتوجهي  الطريق،  سالكي 
هكذا أجاب. وعليه جرى التوقيع وقد جرى مناصحة المدعى عليه وتوجيهه وبيان أن ما 
قام به من المشاركة في التجمهر فيه ضرر عليه وعلى غيره وأن هذا الفعل يخل بالأمن ولا 
الدعوى  من  تقدم  ما  فبناء على  الندم  التوبة  فأظهر  للجميع  المجتمع مطلب  أمن  أن  يخفى 
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والإجابة فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بمشاركته بالتجمهر مع مجموعة من النساء أمام 
مركز الضبط الأمني بطريق )...( والجلوس في وسط الطريق ما تسبب في تعطيل مصالح 
سالكي الطريق وتوجهه لمبنى إمارة المنطقة والمشاركة بالتجمهر هناك أيضا، وبعد الاطلاع 
على كامل أوراق المعاملة فقد حكمت بأن يسجن المدعى عليه خمسة عشر يوما بدار الملاحظة 
ابتداء من تاريخ الإيقاف وقد أمضى منها سبعة أيام من تاريخ ١٤٣٤/١٢/١٢هـ وحتى 
تاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ مع وقف تنفيذ باقي المدة فإن عاد مرة أخرى لما قام به فينفذ باقي 
الحكم بحقه، مع أخذ التعهد اللازم عليه بعدم العودة لمثل ذلك مرة أخرى، واقتنع المدعى 
عليه بذلك وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف وتقديم لائحة اعتراضية وقد 
القرار الشرعي وجرى إفهامه مشافهة بمضمون المادتين )١٩٤ - ١٩٥(  سلم صورة من 
من نظام الإجراءات الجزائية بالمجلس الشرعي ففهم ذلك وبهذا انتهت هذه الدعوى وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ.

القضايا الجزائية  لتدقيق  الدائرة الأولى  الحمد لله وحده، وبعد.. فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
في بريدة برقم ٣٤٢٧٩٣٤٦٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢هـ؛ المقيدة لدينا برقم ٣٤٢٧٩٣٤٦٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/٧هـ؛ المرفق بها القرار رقم ٣٤٣٨٠٩٥١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ؛ 
العام ضد/  المدعي  بالمحكمة؛ الخاص بدعوى  القاضي  الشيخ/ )...(  الصادر من فضيلة 
)...(؛ لاتهامه بالمشاركة في التجمهر. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بسجن المدعى عليه؛ 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه،  المفصل  النحو  على 
المعاملة. قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 ا3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٧٨٦٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٨٠٩٠ 

رجالا مقاومةا تلعاما-ا تللأيا تأليبا سصدا تلاجمهلا-ا فيا تلمشاركةا تكلرا مظاهلتتا-ا
تلأمنا-اتلهلوبامنهلا-اتساجابةالدعوتتامغلضةا-اإسلترا-ادفعابملتجعةاجهةاحكوميةا-ا

إدتنةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميهل.

في  المشاركة  بتكرار  إدانتهم  إثبات  طالباً  عليهم،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
تأليب  بقصد  الفوضى  بإحداث  والتسبب  الأمنية  أمام إحدى الجهات  التجمهر والمظاهرة 
مواقع  في  أشخاص  من  مغرضة  لدعوات  بالاستجابة  والرابع  الثاني  وإدانة  العام،  الرأي 
التواصل، وإدانة الثالث بمقاومة رجال الأمن والهرب منهم، وطلب الحكم عليهم بعقوبة 
أمام بوابة إحدى الجهات  أقروا بوجودهم  تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم 
التظاهر  وليس  حكومية  جهة  مراجعة  قصدهم  بأن  ودفعوا  سجناء   عن  للإفراج  الأمنية 
ضدها، وأقر الثاني والرابع بأنهما استجابا لدعوات أطلقت في مواقع التواصل، وأقر الثالث 
بهروبه من رجال الأمن لخوفه منهم، وأنكر المدعى عليهم بقية التهم الموجهة إليهم، ونظراً 
لأن المدعي العام لم يقدم بينة على ما أنكره المدعى عليهم مما جاء في دعواه، لذا فقد ثبت لدى 
القاضي إدانة المدعى عليهم بالمشاركة في تجمهر أمام بوابة مبنى إحدى الجهات الأمنية من 
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الثاني والرابع بالاستجابة لدعوات  غير أن يكون لهم موقوف من ذويهم الأقربين، وإدانة 
رجال  من  بالهروب  الثالث  وإدانة  الفوضى،  إثارة  هدفها  مشبوهة  حسابات  من  مغرضة 
الأمن عند محاولة القبض عليه، ولم يثبت لديه إدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم، وحكم 
بسجن كل واحد منهم عشرة أيام، مع أخذ التعهد الشديد عليهم لدى الجهة المختصة بعدم 

تكرار ما بدر منهم، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  ببريدة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد:  وحده،  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٥٧٨٦٨ برقم  ببريدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٢٨٠٦٤ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ 
ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حضر 
الجنسية  سعودي   )...(  - ١ عليهم:  المدعى  من  كل  لحضوره  وحضر   )...( العام  المدعي 
بموجب السجل المدني رقم )...( ٢ -)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
سعودي   )...(- ٤  )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(- ٣  )...(
العام قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً  الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فادعى المدعي 
بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة القصيم أدعي على المذكورين أعلاه حيث إنه في تمام 
الساعة السابعة من مساء يوم الأحد ١٤٣٤/١٢/١٥هـ حضر مجموعة من النساء والشباب 
أمام بوابة مديرية شرطة )...( من جهة طريق )...( بعد أن قاموا بالتواصل عن طريق موقع 
المديرية،  بوابة  أمام  والتجمهر  الاعتصام  إلى  والدعوة   )...(  ،)...( الاجتماعي  التواصل 
وبعث صور ومقاطع فيديو على موقعي )...( و)...(، وبعد ذلك تم القبض على المدعى 
عليهم وقاوم المدعى عليه الثالث أثناء القبض عليه رجال الأمن وحاول الهرب من الموقع 
ما تطلب اللحاق به والقبض عليه بعد محاولته الهرب )فرزت للبقية أوراق لاختلاف جهات 
التقاضي والعمل جاري على إكمال اللازم(، وبالاطلاع على محضر الضبط والقبض المعد من 
قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة بالقصيم المتضمن تجمهر مجموعة من النساء والشباب 
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والأحداث والأطفال أمام بوابة مديرية شرطة )...( وتكرر ذلك منهم لأكثر من ليلة وذلك 
أمام شعبة سجن )...( للمطالبة بإطلاق سراح النساء الموقوفات في قضية تجمهر سابقة وأنه 
تم التأكيد عليهن بأن الإجراءات المتعلقة بالنساء الموقوفات تسير وفق الأنظمة والتعليمات 
لدى الجهات ذات العلاقة، كما تبين انتشار صور ومقاطع فيديو لرجال الأمن عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي )...(، و)...( وذلك أثناء تحدثهم مع المتجمهرين ويتضح أن غرضهم 
التواصل الاجتماعي  من ذلك إحداث الفوضى والبلبلة والانسياق خلف عدد من مواقع 
المشبوهة، وبالاطلاع على المحضر الإلحاقي المعد من قبل اللجنة الأمنية اتضح أنه بانتقالهم 
إلى مكان التجمهر، وعند محاولة التفاهم مع المتجمهرين من أجل مغادرة مكان التجمهر 
وباستجواب  والقبض،  الضبط  واقعة  بصحة  جميعاً  أقروا  أقوالهم  وبسماع  ذلك،  رفضوا 
المدعى عليه الأول أقر بأنه حضر أمام بوابة مديرية شرطة )...( من أجل المطالبة بالإفراج 
العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  مبنى  أمام  بالتجمهر  قام  وأن  وسبق  والأطفال  النساء  عن 
مديرية شرطة  بوابة  أمام  بأنه حضر  أقر  الثاني  عليه  المدعى  وباستجواب  القصيم،  بمنطقة 
التواصل  موقع  طريق  عن  بالتجمع  علم  وأنه   )...( عن  بالإفراج  المطالبة  أجل  من   )...(
الاجتماعي )...(، وباستجواب المدعى عليه الثالث أقر بأنه حضر أمام بوابة مديرية شرطة 
)...( من أجل السؤال عن والدته الموقوفة وسبق وأن قام بالتجمهر أمام مبنى هيئة التحقيق 
والادعاء العام بمنطقة القصيم، وباستجواب المدعى عليه الرابع أقر بأنه حضر أمام بوابة 
مديرية شرطة )...( من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وبالاطلاع على بيانات المظاهرات 
الواقعة في الفترة السابقة اتضح وجود قضايا مماثلة على النحو التالي: ١ـ وجود قضية تجمهر 
بتاريخ  القصيم  بمنطقة  العام  والادعــاء  التحقيق  هيئة  أمام  الأول  عليه  المدعى  على 
المبنى  أمام  بالتجمهر والتظاهر  التي قامت  ١٤٣٤/٤/١٩هـ حيث كان ضمن المجموعة 
وأحيلت للمحكمة الجزائية برقم )٩٠٠١( وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ ٢ـ سبق القبض على 
بتاريخ  العام  السجن  أمام  الأولى  ومظاهرة  تجمهر  قضيتي  في  الثالث  عليه  المدعى 
العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  مبنى  أمام  والثانية  بحقه.  الاتهام  وحفظ  ١٤٣٤/٤/١٧هـ 
 )٩٠٠١( برقم  الجزائية  للمحكمة  وأحيلت  ١٤٣٤/٤/١٩هـ  بتاريخ  القصيم  بمنطقة 
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التجمهر  بالمشاركة في  المدعى عليهم  اتهام  الى  التحقيق  وانتهى  وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ 
الفوضى  بإحداث  والتسبب   )...( طريق  على   )...( شرطة  مديرية  بوابة  أمام  والمظاهرة 
وتعطيل مصالح سالكي الطريق ورفضهم مغادرة المكان وتكرار التجمهر منهم وإصرارهم 
المتهمين  قضايا  إجراءات  سير  على  والتأثير  وتأليبه  العام  الرأي  إثارة  بغرض  ذلك  على 
عن  أشخاص  مع  بالتواصل  ومشبوهة  مغرضة  لدعوات  والاستجابة  بالأمن،  بالإخلال 
طريق مواقع التواصل الاجتماعي )...( هدفها الإخلال بالأمن وإثارة الفوضى وقيام المدعى 
عليه الثالث )...( بمقاومة رجال الأمن والهرب منهم، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - 
ما تضمنه استجوابهم المدون بدفاتر التحقيق المرفقة لفة )٦٩ـ ٧٠ـ ٧١ـ٧٢(. ٢ - ما جاء 
لفة  المرفق  الصفحات من )١ـ ٢ـ ٣ـ ٥( من محضر الاستدلال  المدون على  أقوالهم  بسماع 
)١٧(. ٣ - ما تضمنه محضر القبض المعد من قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة المدون 
على الصفحات )١ـ ٢( من ملف الاستدلال المرفق لفة )١٩(. ٤ - محضر القبض المتعلق 
بالمتهم الثالث لفة رقم )٥٧(.٥ - ما تضمنه المحضر الإلحاقي المعد من قبل اللجنة الأمنية 
المنوه عنه صفحة )١( من دفتر الاستدلال، وبالبحث عن سوابقهم لم يعثر لأحد منهم على 
أي سابقة مسجلة، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم فعل محرم شرعاً ونظاماً وفقاً لبيان 
السامي رقم )٦٨٥١( وتاريخ  للقرار  المؤرخ في ١٤٣٢/٤/١هـ ووفقاً  العلماء  هيئة كبار 
تعزيرية  بعقوبة  عليهم  والحكم  إليهم  أسند  بما  إدانتهم  إثبات  أطلب  ١٤٣٣/١/٢٦هـ 
تزجرهم وتردع غيرهم والتشديد عليهم لقاء فعلهم وإصرار بعضهم على المشاركة بتلك 
التجمعات وتكرار ذلك منهم دون رادع، وفقاً للقرار السامي المشار اليه أعلاه ووفقاً لبرقية 
سمو وزير الداخلية رقم )٤٦٥١٧/١٥( وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٨هـ هذه دعواي، وبسؤال 
المدعى عليهم عن دعوى المدعي العام ضدهم أجاب الأول قائلًا: “ما ذكره المدعي العام 
ضدي من وجودي في الموقع أمام بوابة مديرية شرطة )...( فهذا صحيح، وما ذكره من أنني 
أنني  والواقع  صحيح،  غير  فهذا  التظاهر  في  شاركت  وأنني  المظاهرة  أجل  من  حضرت 
راجعت مديرية شرطة )...( قبل القبض علي بيوم واحد وقابلت أحد الضباط بخصوص 
موضوع الموقوفة )...( لكونها من قريباتي من بعيد فطلب مني الضابط أن أحضر من الغد 
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فلما حضرت في اليوم المحدد بناءً على كلامه، ولم أكن أعلم بوجود أي تجمع في الموقع المذكور 
لا من برامج التواصل الاجتماعي ولا غيرها، وأثناء وجودي حضرت فرقة من رجال الأمن 
وكان  موقوفيهم،  لمتابعة  حضروا  الذين  الأشخاص  من  مجموعة  ومعي  علي،  وقبضوا 
حضوري بقصد مراجعة جهة حكومية وليس بقصد المشاركة في مظاهرة، ولم يصدر منا أي 
هتافات ولا ترديد عبارات، ولا رفع لافتات ولا نحو ذلك، ولم يطلب منا أحد التفرق أو 
مغادرة الموقع، ولم أقم بالاشتراك في إغلاق الطريق، وإنما أغلقه رجال الأمن عند حضورهم، 
هذه  من  حكم  وصدر  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  أمام  مظاهرة  في  شاركت  أن  وسبق 
المحكمة بعدم إدانتي وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.” هكذا أجاب، كما أجاب الثاني 
أنني  والواقع  صحيح،  غير  وبعضه  صحيح  بعضه  ضدي  العام  المدعي  ذكره  “ما  قائلًا: 
علمت بوجود تجمع أمام بوابة مديرية شرطة )...( عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي 
فحضرت من أجل المطالبة بالإفراج عن السجين )...( حيث إنه من أبناء عم والدي، وكان 
حضوري بقصد مراجعة جهة حكومية وليس بقصد المشاركة في مظاهرة ولم يصدر منا أي 
هتافات ولا ترديد عبارات ولا رفع لافتات ولا نحو ذلك، ولم يطلب منا أحد التفرق أو 
مغادرة الموقع ولم أقم بالاشتراك في إغلاق الطريق وإنما أغلقه رجال الأمن عند حضورهم، 
ولم يسبق لي المشاركة بأي مظاهرة أو تجمع أو اعتصام في السابق، وأنا تائب لله تعالى وأتعهد 
بعد تكرار ما بدر مني.” هكذا أجاب، كما أجاب الثالث قائلًا: “ما ذكره المدعي العام ضدي 
أنني  من  ذكره  وما  صحيح،  فهذا   )...( شرطة  مديرية  بوابة  أمام  الموقع  في  وجودي  من 
حضرت من أجل المظاهرة وأنني شاركت في التظاهر فهذا غير صحيح، والواقع انني كنت 
في رحلة برية مع بعض زملائي فوردتني عدة رسائل أن والدتي )...( قبض عليها وكسرت 
يدها فقمت بمراجعة مديرية شرطة )...( بعد أن تأكدت من صحة الخبر عن طريق أخي 
فشاهدت مجموعة من النساء والشباب عند بوابة المديرية ولم أشاهد معهم أي لافتة، وقابلت 
الضابط الموجود في الموقع وأخبرني أنه ليس من صلاحياته عمل شيء لوالدتي ولم يطلب منا 
أحد التفرق أو مغادرة الموقع فهممت بالانصراف مع أخي فحضرت فرقة من رجال الأمن 
علي  وقبض  العسكري  فلحقني  قدميَّ  على  وهربت  منهم  فخفت  علينا  القبض  وحاولوا 
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بدون مقاومة مني، وسبق أن شاركت في مظاهرة سابقة وأخذ علي التعهد بعدم المشاركة في 
أي مظاهرة في المستقبل، ولم يحصل مني ما يخالف ما تعهدت به هكذا أجاب، كما أجاب 
الرابع قائلًا: ما ذكره المدعي العام ضدي بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، والواقع أنني 
علمت بوجود تجمع أمام بوابة مديرية شرطة )...( عن طريق برنامج )...( فحضرت من 
أجل المطالبة بالإفراج عن إحدى قريباتي من بعيد لكونها موقوفة بغير حكم قضائي، وكان 
حضوري بقصد مراجعة جهة حكومية وليس بقصد المشاركة في مظاهرة ولم يصدر منا أي 
هتافات ولا ترديد عبارات ولا رفع لافتات ولا نحو ذلك، ولم يطلب منا أحد التفرق أو 
مغادرة الموقع ولم أقم بالاشتراك في إغلاق الطريق وإنما أغلقه رجال الأمن عند حضورهم، 
ولم يسبق لي المشاركة بأي مظاهرة أو تجمع أو اعتصام في السابق، وأنا تائب لله تعالى وأتعهد 
بعد تكرار ما بدر مني هكذا أجاب، فسألت المدعي العام هل لديه بينة على ما ادعاه ونفاه 
المدعى عليهم فقال: بينتي على ذلك ما في أوراق المعاملة بما في ذلك محاضر القبض والمحضر 
الإلحاقي المعد من قبل اللجنة الأمنية هكذا قال، فجرى مني دراسة أوراق المعاملة فوجدت 
من ضمنها الإشعار الأمني المؤرخ في ١٤٣٤/١٢/١٥هـ المتضمن القبض على اثنتي عشرة 
امرأة تجمعن أمام مديرية شرطة )...( مساء يوم الأحد ١٤٣٤/١٢/١٥هـ وعدم تجاوبهن 
إليهن  المشار  النساء  فيه أسماء  الأمنية منهن ذلك ومذكور  بالانصراف عند طلب الجهات 
انتهى مضمونه، كما وجدت محضر القبض المتضمن أنه في تمام الساعة السابعة من مساء يوم 
 )...( شرطة  مديرية  بوابة  أمام  النساء  من  عدد  تجمع  لوحظ  ١٤٣٤/١٢/١٥هـ  الأحد 
وتكرر ترددهن لأكثر من ليلة ما بين شعبة سجن )...( والمديرية للمطالبة بإطلاق سراح 
موقوفات بشعبة سجن )...( فتم إبلاغهن والتأكيد عليهن أن المراجعة تكون أثناء الدوام 
ذات  الجهات  لدى  النظام  وفق  تسير  للمسجونات  الرسمية  الإجراءات  وأن  الرسمي 
بالصور  مزوداً   )...( موقع  في  بها  التغريد  يتم  معهن  المقابلات  جميع  أن  ولوحظ  العلاقة، 
ومقاطع الفيديو للضباط الذين قابلوهن، وأنهن حضرن في تلك الليلة ومعهن مجموعة من 
الشباب من ضمنهم المدعى عليهم وتم التواصل مع بعض الحسابات المشبوهة أعلنوا فيها 
صراحة الاعتصام أمام بوابة الشرطة مما يؤكد أن تواجدهم بداعي إحداث الفوضى والبلبلة 



35

والانسياق وراء تلك المواقع المشبوهة فتم القبض عليهم جميعاً وهرب مجموعة منهم فتمت 
اللذين قبضا على  العسكريين  إفادة  انتهى مضمونه، كما وجدت  السيطرة والقبض عليهم 
المدعى عليه الثالث كل من العسكري )...( والعسكري )...( المتضمنة أنه أثناء القبض على 
المدعى عليه الثالث حاول مقاومتهما والهروب منهما ولم يقم بالاعتداء عليهما ولم يحدث بهما 
انتهى مضمونه، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على  أي إصابات 
أمام بوابة مديرية شرطة )...(، وأقر  بتواجدهم  أقر المدعى عليهم  المعاملة وحيث  أوراق 
الأول أنه يطالب لسجين ليس من ذويه الأقربين، وأقر الثاني أنه حضر للمكان المذكور بناء 
على دعوة من حسابات في موقع )...( وأنه يطالب لسجين ليس من ذويه الأقربين، وأقر 
الثالث بهروبه عن رجال الأمن، وأقر الرابع أنه حضر بناء على دعوة من برنامج )...( وأنه 
يطالب لسجين ليس من ذويه الأقربين، وأنكر المدعى عليهم بقية التهم الموجهة إليهم، وقرر 
المدعي العام أن بينته على دعواه ما في أوراق المعاملة، وحيث لم أجد في أوراق المعاملة ما 
يدين المدعى عليهم بالتهم التي أنكروها، حيث إنه ذكر في محضر اللجنة الأمنية أنه طلب من 
النساء مغادرة الموقع وليس في أوراق المعاملة ما يدل على أنه طلب ذلك من المدعى عليهم، 
مديرية  مبنى  بوابة  أمام  تجمهر  في  بالمشاركة  الأول  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  ولذا 
الثاني  المدعى عليهما  وإدانة  الأقربين،  ذويه  له موقوف من  يكون  أن  )...( من غير  شرطة 
والرابع بالاستجابة لدعوات مغرضة من حسابات مشبوهة هدفها إثارة الفوضى والمشاركة 
بالتجمهر أمام بوابة مديرية شرطة )...( من غير أن يكون لهما موقوف من ذويهما الأقربين، 
وإدانة المدعى عليه الثالث بالهروب من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه، ولم تثبت لدي 
بقية التهم المنسوبة إليهم، ونظراً لما ظهر لي من توبة المدعى عليهم وشدة ندمهم بعد توجيههم 
وإرشادهم في المجلس الشرعي وتعهدهم بعدم تكرار ما بدر منهم، ولذا فقد حكمت على 
المدعى عليهم تعزيراً في الحق العام بسجن كل واحد منهم عشرة أيام من تاريخ إيقافه على 
ذمة هذه القضية، ويؤخذ عليه التعهد الشديد لدى الجهة المختصة بعدم تكرار ما بدر منه 
منهم  واحد  كل  قرر  العام  والمدعي  عليهم  المدعى  على  الحكم  وبعرض  حكمت،  وبذلك 
الاعتراض بلائحة اعتراضية فجرى تسليم كل واحد منهم نسخة من الحكم وأفهم أن عليه 
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تقديم لائحة الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخه وإذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة 
المحددة يسقط حقه في تقديم الاعتراض وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ. الحمد لله وحده وبعد: فقد انتهت المدة 
وعدوا  التي  الاعتراضية  اللائحة  عليهم  والمدعى  العام  المدعي  يقدم  ولم  نظاماً  المحددة 
بإحضارها فقررت رفع الحكم وصورة ضبطه مع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف 
لتدقيقه وذلك استناداً للمادة الخامسة والتسعين بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية وعليه 

جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

القضايا الجزائية  لتدقيق  الدائرة الأولى  الحمد لله وحده، وبعد.. فقد اطلعنا نحن قضاة 
المحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
برقم  لدينا  المقيدة  ١٤٣٥/٤/٣هـ؛  وتاريخ   )٣٤٢٨٢٨٠٦٤( برقم  ببريدة  الجزائية 
وتاريخ   )٣٤٣٨٨٤٣٦( رقم  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٤/٥هـ؛  )٣٤٢٨٢٠٦٤(وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٥هـ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة، الخاص بدعوى 
المدعي العام. ضد كل من/ ١ )...( ٢ )...( ٣ )...( ٤ )...(، لاتهامهم بالمشاركة بالتجمهر 
والمظاهرة أمام بوابة مديرية شرطة )...(، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بسجن المدعى 
عليهم على النحو المفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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 ر3لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية ببريدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٩٧٣٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٨١٠ 

كاابةالافاةا-ارفعهااعلىازجاجاسيارةا-ا ادعوىاضداحدثا-اتشترتكافيا مظاهلتتا-ا
سصداتأليباتللأياتلعاما-اإسلترا-اإدتنةا-تعزيلابالقجنا-اوسفاتلانفيذاتلمشروط.

إسلتراتلمدعىاعميهما.

كتابة  في  بالاشتراك  إدانتهما  إثبات  طالباً  عليهما،  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
الفتنة وتأليب  إثارة  العاني( بقصد  لافتة ووضعها على زجاج سيارة مكتوب عليها )فكوا 
الرأي العام، وطلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أقرا 
بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما، وحكم بسجن كل 
واحد منهما لمدة شهرين، وقرر وقف تنفيذ العقوبة في المدة المتبقية المشروط بما ذكر في منطوق 
العام،  نافذا، فاعترض المدعي  الحكم وفي حال الإخلال بأحد الشروط فإن الحكم يكون 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  ببريدة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥١٤٩٧٣٦ برقم  ببريدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٥/٠٣/١١هـ  وتاريخ   ٣٥٧٢٤٩٢٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١١هـ 
ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٥: ١١ وفيها ادعى 
المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام بالقصيم )...( على/ ١ )...( سعودي الجنسية 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(  ٢  )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( قائلًا: “بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة القصيم أدعي على 
المذكورين أعلاه حيث إنه في تمام الساعة الحادية عشر وخمسين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء 
١٤٣٥/٢/٧هـ وأثناء قيام الدوريات الأمنية ببريدة بعملها على الدائري الغربي تم مشاهدة 
سيارة من نوع )...( تحمل لوحة رقم )...( بقيادة المدعى عليه الثاني ويرافقه المدعى عليه 
الأول حيث كان ممسكاً بلافته على الزجاج الخلفي للسيارة مكتوب عليها )فكوا العاني( فتم 
استيقافهما وقام الأول بإخفاء اللافتة وبتفتيش السيارة عثر بها على اللافتة وعلى بخاخ أسود 
وجوال من نوع )...( و)...( و)...( وحاسب فتم القبض عليهما. تم الكتابة لمركز شرطة 
)...( بخطابنا رقم )٣٤٨٠( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ بطلب بعث الأجهزة المضبوطة مع 
واقعة  أفاد بصحة  الأول:  أقوال  الملاحظة. وبسماع  ما يوجب  يظهر  لم  المتهمين وبفحصها 
العاني(  بكتابة عبارة )فكوا  الثاني وشرائهما لصحيفة وبخاخ وقام هو  القبض وركوبه مع 
على الصحيفة. وباستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وركوبه مع الثاني وأقترح عليه الثاني 
أن يقوم بشراء صحيفة ويكتب عليها عبارة )فكوا العاني( ثم قام الثاني بشراء صحيفة من 
إحدى المكتبات وقام هو بشراء بخاخ لونه أسود من إحدى البقالات ثم توقفا في إحدى 
الشوارع الفرعية وقام بكتابة عبارة )فكوا العاني( على الصحيفة وبعد أن جفت الكتابة قام 
الأمن  لدوريات  مشاهدته  وعند  للسيارة  الخلفي  بالزجاج  ووضعها  بالصحيفة  بالإمساك 
قام بإنزالها. وبسماع أقوال الثاني: أفاد بصحة واقعة القبض وإركابه للأول ووضعه صحيفة 
مكتوب عليها عبارة )فكوا العاني( على سيارته ثم أنزلها عند مشاهدته لدوريات الأمن.. 
وانتهى التحقيق إلى إتهام كلًا من: )...( و)...( بالاشتراك في كتابة لافته ووضعها على زجاج 
السيارة مكتوب عليها )فكوا العاني( تدعو لإثارة الفتنة وتأليب الرأي العام. وذلك للأدلة 
والقرائن التالية: ١ - ما جاء في اعترافهما المنوه عنه المدون على صـ)١و٢و٣و٤و٥و٦و٧( 
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على  المدونين  الأقوال  سماع  محضري  في  جاء  ما   - ٢  .)١٤( لفة  المرفق  التحقيق  دفتر  من 
محضر  تضمنه  ما   - ٣  .)٣( لفة  المرفق  الأمنية  الأحوال  تقرير  من  ـــ)٢و٣و٤و٥و٧(  ص
القبض والتفتيش المدون على ص )٢( من تقرير الأحوال الأمنية المرفق لفة )١(. ٤ - ما 
ورد بمحضر تنفيذ مهمة وتسليمها لجهة الاختصاص المنوه عنه المرفق لفة )٢(. وحيث إنما 
أقدم عليه الحدثان المدعى عليهما فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً وفقاً لقرار هيئة كبار العلماء 
بعقوبة  عليهما  والحكم  إليهما  أسند  بما  إدانتهما  إثبات  أطلب  لذا  تاريخ١٤٣٢/٤/١هـ. 
تعزيرية تزجرهما وتردع غيرهما. وبالله التوفيق. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى 
عليهما أجاب كل واحد منهما قائلًا: “بأن جميع ما ذكره المدعي العام صحيح كله وأقرر بأن 
يتكرر مني مثل ذلك  بأن لا  ما حصل مني خطأ وكان بسبب حماس غير منضبط وأتعهد 
مستقبلًا”. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والاطلاع على المعاملة ولمصادقة المدعى 
عليهما على الدعوى فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهما بالدعوى ولكون المدعى عليهما من 
الأحداث وقررا بأن ما حصل منهما خطأ ولن يتكرر منهما مستقبلًا وحيث جرى مناصحتهما 
وأظهرا الاستجابة له فقد قررت تعزير كل واحد منهما بالسجن شهرين اعتباراً من تاريخ 
إيقافه مع وقف التنفيذ في المدة المتبقية بالشروط التالية: ١ -عدم العودة لما بدر منه مستقبلًا. 
٢ - المحافظة على صلاة الجماعة خاصة صلاة الفجر ويحضر مشهد من إمام المسجد. ٣ - بر 
الوالدين. ٤ -عدم مصاحبة أحد إلا بإذن والده. ٥ -التفوق الدراسي في الفصل الدراسي 
القادم بما لا يقل عن تقدير جيد جداً. ٦ - كتابة أحاديث كتاب الفتن من صحيح البخاري 
خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخه وتكون الكتابة بخط اليد. ٧ - حفظ خمسة أجزاء 
من القران في مدة لا تتجاوز سنة. ٨ - الالتحاق بحلقة تابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم 
لمدة سنتين. وإحضار مشاهد رسمية فيما يتعلق بالشروط الثاني والخامس والسابع وإذا أخل 
بأحد الشروط فإن الحكم يكون نافذاً، وبه حكمت والله أعلم وأحكم وبعرض الحكم على 
المدعى عليهما قررا القناعة به أما المدعي العام فقد قرر الاعتراض عليه ووعد بتقديم لائحة 
اعتراضية فأجبته لطلبه وجرى تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه وأفهمته بتعليمات 
الاستئناف في مثل ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  لعنا نحن قضاة  اطَّ فقد  الحمد لله وحده، وبعد.. 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
في بريدة برقم )٣٥٧٢٤٩٢٥( في ١٤٣٥/٦/٢٧هـ؛ المرفق بها القرار رقم )٣٥٢٦٩٨١٧( 
في ١٤٣٥/٦/٨هـ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة؛ الخاص بدعوى 
المدعي العام ضد كلٍ من/ ١ )...(. ٢ )...(؛ لاتهامهما بالاشتراك في كتابة لافتة ووضعها 
على زجاج السيارة؛ تدعو لإثارة الفتنة وتأليب الرأي العام. وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
على كل واحد من المدعى عليهما تعزيراً بالسجن لمدة شهرين اعتباراً من إيقافه -مع وقف 
والبِرُّ  الجماعة،  صلاة  على  والمحافظة  مستقبلًا،  منه  بدر  ما  لمثل  العودة  عدم  بشرط  التنفيذ 
كتاب  أحاديث  وكتابة  الدراسي،  والتفوق  والده،  بإذن  إلاَّ  أحدٍ  مصاحبة  وعدم  بوالديه، 
الفتن، وحفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم، والالتحاق بحلق تحفيظ القرآن؛ وإذا أخلَّ 
القرار وصورة ضبطه  فيه. وبدراسة  ل  المفصَّ النحو  نافذاً؛ على  الُحكْمُ  يُعدُّ  بشيءٍ من ذلك 
واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته -وفقه الله -. 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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اتجار بالب�شر

 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٩٨٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٧٤٨٢ 

تتجارابالبشرا-اتساغلالاتلزوجةاوتلأولادا-اتماهاناتلاقولا-اإنكارا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-ا
توجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجن.

سوةاتلقلتئن.

سلطته  استعمال  بإساءة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
على زوجته وأولاده واستغلال ضعفهم بغرض التسول بسبق الإصرار والتخطيط المجرم، 
الثالثة من نظام مكافحة  وطلب الحكم عليه بالسجن والغرامة بحدهما الأعلى وفقا للمادة 
جرائم الاتجار بالأشخاص، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، ونظراً لأن ما 
قدمه المدعي العام من أدلة وقرائن لا تكفي لإدانة المدعى عليه بما نسب إليه، لكن يوجه له 
التهمة بصحة ذلك، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وقرر صرف 
التهمة فقد حكم بسجنه لمدة عشرين  إثبات إدانته، ولتوجه  العام  النظر عن طلب المدعي 

يوما، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
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المحكمة  المحالة لي من فضيلة رئيس هذه  المعاملة  الجزائيّة بسكاكا، وبناء على  المحكمة  في 
 ٣٤٨٤٧٥٣٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٩٨٤٠ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ افتتحت الجلسة 
عليه  المدعى  ضد  الخطية  دعواه  وقدم   ،)...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ١٢  :١٥ الساعة 
مدعياً  بصفتي  ضده:  دعواه  في  قائلا   )...( رقم  السفر  جواز  بموجب  الجنسية   ...  )...(
فبتاريخ  أعلاه؛  المذكور  على  أدعي  الجوف  بمنطقة  الهيئة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً 
المملكة  التي قدمت إلى  ـ  ... الجنسية  الوافدة/ )...(  القبض على  تم  ١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ 
برفقه زوجها وأبنائها قبل ستة أشهر لأداء فريضة العمرة وهي تمارس التسول برفقه أبنائها، 
وذلك بالقرب من مطعم )...(، وبالتحقيق مع المتهم/ )...( )زوج المذكورة( أقر واعترف 
بأنه نقل زوجته وأولاده من ...  إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمرة والتسول، وأن 
جوازه محجوز في منطقة تبوك بسبب القبض عليه وهو يتسول. وانتهى التحقيق إلى توجيه 
الاتهام لـ/ )...(، بإساءة استعمال سلطته على زوجته وأولاده واستغلال ضعفهم بغرض 
التسول بسبق الإصرار والتخطيط المجرم وفقا للمادة )٢( من نظام مكافحة جرائم الاتجار 

بالأشخاص. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
لفة  العمرة والتسول  السعودية لغرض  العربية  المملكة  ١ - اعترافه وإقراره بقدومه إلي 
)٢٦ -٢٧ -٢٨(. ٢ - محضر القبض المحرر من قبل البحث الجنائي لفه )٤(.٣ - إقراره 
بالقبض عليه  سابقا بمنطقة تبوك أثناء ممارسته التسول. وحيث إن ما أقدم عليه المتهم وهو 
بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً، مما يتعين معه إحالته للمحكمة 
الجزائية استنادا للمادتين )١٢٨٫١٢٦( من نظام الإجراءات الجزائية، فإنني أطلب إثبات 
إليه والحكم عليه بالآتي: ١ - السجن والغرامة بحدهما الأعلى وفقا للمادة  بما أسند  إدانته 
الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ٢ - تشديد العقوبة بحقه عملا بالفقرة 
المدعى  حضر  الجلسة  نفس  وفي  دعواه  قدم  هكذا  النظام.  ذات  من  الرابعة  المادة  من   )٥(
عليه )...(، وجرى سؤاله عن دعوى المدعي العام ضده المضبوطة بعاليه بعد تلاوتها عليه، 
فأجاب قائلا: )ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي كله غير صحيح، وقد أتيت إلى المملكة 
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العربية السعودية لغرض العمرة، وقد أديت العمرة في وقتها وأنا فقير أتسبب طالبا الرزق 
من الله وحده، وقمت ببعض الأعمال في الحراجات وسوق الخضار في مكة، وما إن رأت 
المساعدة من زكوات وصدقات، وكنت  يقدمون لي  وبدأوا  الناس حالي حتى عطفوا علي 
آخذ منهم نظرا لحاجتي الملحة؛ فعندي من البنات خمس ومن الأبناء ثلاثة، وليس لي مصدر 
ذكرته  ما  الصحيح  قال:  العام  المدعي  على  إجابته  وبعرض  أجاب.  هكذا  منه(،  أسترزق 
العام  المدعي  إليها في دعوى  المشار  إلى الأدلة والقرائن  قال. وبالرجوع  في دعواي، هكذا 
وعرضها على المدعى عليه قال: )ما جاء في اعترافي وإقراري بقدومي من ...  إلى المملكة 
العربية السعودية لغرض العمرة والتسول، فالصحيح أنه لغرض العمرة فقط، وأما ما جاء 
في محضر القبض من قبل البحث الجنائي، فصحيح أنه تم القبض عليهن ولكن كان ذلك 
مقصدهن التسوق من المحلات المشار إليها، وأما ما جاء في إقراري بالقبض علي في السابق 
لديه  هل  العام  المدعي  وبسؤال  قال.  هكذا  فصحيح(،  التسول  ممارسة  أثناء  تبوك  بمنطقة 
زيادة بينة على ما ذكره في دعواه أجاب قائلا: ليس لدي سوى ما ذكرت في دعواي، هكذا 
أجاب. فبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق المعاملة وعلى الأدلة والقرائن 
المشار إليها، وبما أن المدعى عليه أنكر ما نسبه إليه المدعي العام في دعواه ضده، ونظرا لأن 
المدعى عليه سبق وأن قبض عليه بمنطقة تبوك أثناء ممارسة التسول، وبما أن المدعى عليه 
ليس عليه سوابق جنائية مسجلة عليه مما يظهر من أوراق المعاملة، وبما أن القصد لا يطلع 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وليس ثمة ما يثبت إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه المدعي العام 
في دعواه؛ لما تقدم كله فقد صرفت النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه 
)...( بإساءة استعمال سلطته على زوجته وأولاده واستغلال ضعفهم بغرض التسول بسبق 
الإصرار والتخطيط، ولم يثبت لدي إدانته بذلك، وإنما تتوجه إليه التهمة بذلك، وحكمت 
عليه تعزيرا لقاء ذلك بسجنه مدة عشرين يوما يحسب منها كل سجن سجن به بسبب هذه 
القضية، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. والله أعلم وأحكم. وبعرض الحكم على المدعى عليه 
قرر قناعته ورضاه به، وبعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه عليه، وطلب تمييزه 
بتقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه، وأبلغت المدعي العام بما تقتضيه التعليمات النظامية 



45

والمدد المقررة نظاما لإجراءات الاستئناف، فبلغ ذلك وسلم نسخة الحكم في هذه الجلسة. 
وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. حرر في ١٤٣٥/٤/٢٥هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بالجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  وتاريخ١٤٣٥/٦/٩هـ،   )...( برقم 
  ...  )...( ضد/  العام  المدعي  بدعوى  الخاص  في١٤٣٥/٤/٢٥هـ،   )...( برقم  المسجل 
الجنسية في قضية إساءة سلطته على زوجته وأولاده، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة؛ 
قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته -وفقه الله - إلى تفعيل المادة )٢/١٨١( من نظام 
الإجراءات الجزائية الجديد مستقبلًا.والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٦٩٢٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٩٤٤٤ 

إسلترا محلمةا-ا علاسةا إسامةا تلجنسيا-ا تلاساغلالا سصدا تملأةا-ا إيوتءا بالبشرا-ا تتجارا
بإسامةا إدتنةا بها-ا تلاهمةا توجها ثبوتها-ا عدما تلاساغلالا-ا سصدا إنكارا تلمحلمةا-ا بالعلاسةا

علاسةامحلمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

تلقاعدةاتلشرعيةلا“ تلملءامؤتخذابإسلترها“.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإقامة علاقة محرمة مع امرأة 
لا تمت له بصلة شرعية، والاختلاء المحرم بها وإيوائها لقصد الاستغلال الجنسي المحرم، 
الثالثة من نظام  المادة  الواردين في  تعزيرية وبالسجن والغرامة  بعقوبة  وطلب الحكم عليه 
مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بإقامة علاقة محرمة مع 
تلك المرأة، وأنكر إيواءها للاستغلال الجنسي، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى إقرار 
المدعى عليه أمام جهة التحقيق بإيوائه للمرأة بغرفته ثلاثة أيام، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه قرر أنه وضع بصمة إبهامه عليه من دون أن يعرف مضمونه، ونظراً لأن ذلك يوجه له 
التهمة بصحة ما نسب إليه، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة 
مع امرأة لا تمت له بصلة شرعية والاختلاء بها، ووجه له التهمة بإيوائها لاستغلالها جنسياً، 
وحكم بسجنه لمدة سبعة أشهر، وبجلده مائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق 
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الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
افتتحت الجلسة  بالدمام، ففي يوم الأربعاء الموافق ٨/١٧/ ٣٤ ١٤هـ  بالمحكمة الجزائية 
الساعة العاشرة صباحاً بناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام 
برقم ٣٤٢٩٦٩٢٢ وتاريخ ٦/٢٧/ ١٤٣٤هـ، والمقيدة بوارد مكتبنا برقم ٣٤١٥٥٩٢٨٢ 
وتاريخ ٦/٢٧/ ١٤٣٤هـ، والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد/ )...( وفيها حضر المدعي 
العام/ )...( وادعى على الحاضر معه/ )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( قائلا 
في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ ورد بلاغ لرجال الهيئة مفاده قيام أحد عمال مطعم 
)...( الواقع بحي )...( بمدينة الدمام بإدخال امرأة إلى سكن العمال الخاص بالمطعم، عليه 
جرى الانتقال إلى الموقع للتأكد من صحة البلاغ، وعند الوصول تم مقابلة المبلغ الذي يقيم 
بنفس السكن، وأفاد بأنه شاهد المتهم المذكور وهو يقوم بإدخال امرأة إلى غرفته ثم أغلق 
جواله،  وأغلق  بالفرار  لاذ  الهيئة  أخبر  المطعم  مدير  بأن  علمه  وعند  وغادر،  عليها  الباب 
ومن ثم تم استدعاء الوكيل الشرعي للمطعم والمدير للتأكد من وجود امرأة، وبعدها قاما 
بإخراجها، واتضح أنها تدعى/ )...( -...  الجنسية - )تم حفظ الأوراق بحقها وفق المادة 
٦٢من نظام الإجراءات الجزائية(، وحينها أفاد رجال الهيئة بأنها هاربة من منزل كفيلها منذ 
تعرف عليها عن  أن  بعد  الخاص  داخل سكنه  بإيوائها  المتهم  أيام، وقام  الثلاثة  يقارب  ما 
طريق موقع التواصل الاجتماعي )الفيس بوك(، وبتاريخ ١٤٣٤/٦/٥هـ قام المتهم بتسليم 
نفسه إلى مركز شرطة شرق الدمام إثر ذلك. وباستجواب المتهم أقر بصحة واقعة القبض 
وهروبه  أيام  لثلاثة  الخاص  بسكنه  وإيوائها   )...( الخادمة/  مع  محرمة  علاقة  وإقامة  عليه 
نتيجة الخوف من القبض عليه نافيا ما سوى ذلك. وباستجواب المدعوة/ )...( أقرت بأنها 
تعرفت على المتهم عن طريق الفيس بوك، وتقابلت معه وأخذها لغرفته واختلى بها وفعلت 
معه مقدمات الزنا فقط. وبناء على ما ذكر أقرر اتهام/ )...( بإقامة علاقة محرمة مع امرأة لا 
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تمت له بصلة شرعية وإيوائها والاختلاء المحرم بها واستخدامها بإيوائها لقصد الاستغلال 
الجنسي المجرم وفق الفقرة )١( من المادة الاولى من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وذلك 
للأدلة والقرائن التالية: ١ - اعترافه تحقيقا بما نوه عن المرفق على اللفتين رقم)١١ -١٢(. 
٢ - ما ورد باستجواب المرأة المرفق صورة منه على اللفتين)١٥ -١٦(. ٣ - محضر القبض 
المرفق على اللفة رقم )٢(. ٤ - قيام المتهم بإيواء المرأة لمدة ثلاثة أيام. ٥ - طول تخفي المتهم 
عن الجهات الأمنية دليل واضح على ما اتهم به. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل 
أهليته المعتبرة شرعا فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه 
بعقوبة تعزيريه تزجره وتردع غيره لقاء إقامة علاقة محرمة مع امرأة لا تمت له بصلة شرعية 
وإيوائها والاختلاء المحرم بها، والحكم عليه بالعقوبة الواردة بالمادة الثالثة من نظام مكافحة 
وتاريخ١٤٣٠/٨/١٦هـ   )٢٤٤( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  بالأشخاص  الاتجار 
النظام كون المستخدم )امرأة(.  الرابعة من ذات  المادة  الفقرة )٢( من  والتشديد عليه وفق 
هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي العام من 
أنني قمت بإقامة علاقة محرمة مع امرأة لا تمت لي بصلة شرعية وأنني اختليت بها الاختلاء 
المحرم فصحيح، وما ذكره من أنني قمت بإيوائها واستخدامها بإيوائها بقصد الاستغلال 
الجنسي فغير صحيح، علما بأن السكن الذي اختليت به بالمرأة ممتلئ بالعمال(، هكذا أجاب. 
ثم جرى سؤال المدعي هل لديك بينة فيما يتعلق على دعواك بإيواء المدعى عليه للمرأة بقصد 
الاستغلال الجنسي؟ فأجاب قائلًا: لا ليس لدي بينة سوى ما في أوراق المعاملة، ثم جرى 
اطلاعي على أوراق المعاملة كما جرى اطلاعي على محضر استجواب للمدعى عليه بتاريخ 
١٤٣٤/٦/٦هـ المرفق بالمعاملة لفة رقم )١٢( والمتضمن ما نصه ))س/ منذ متى وأنت 
المدعى  “.ا.هـ، وبعرض ذلك على  أيام  بثلاثة  أن أهرب  قبل  بغرفتك؟ ج/  بإيوائها  تقوم 
عليه أجاب قائلًا: )أنا بصمت دون أن أعرف مضمون ما بصمت عليه( هكذا أجاب. فبناءً 
على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لما قرره الطرفان، وما تم رصده وضبطه أعلاه، 
وبناءً على إقرار المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة مع امرأة لا تمت له بصلة شرعية وأنه اختلى 
التهمة ضد  وبناءً على توجه  أقر،  بإقراره ولا عذر لمن  المحرم، والمرء مؤاخذ  بها الاختلاء 
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المدعى عليه في إيواء تلك المرأة لاستغلالها جنسياً، ويتمثل توجه التهمة في قول المدعى عليه 
في محضر الاستجواب المذكور أعلاه، وكذلك ما ذكره المدعى عليه بأن السكن ممتلئ بالعمال 
وهذا يوجه التهمة ضده في ذلك، ونظراً إلى ما قام به المدعى عليه وهو محرم شرعاً ومجرم 
نظاماً؛ لذا ولكل ما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه في قيامه بإقامة علاقة محرمة مع 
امرأة لا تمت له بصلة شرعية والاختلاء بها، ولم يثبت لدي إدانته بإيواء تلك المرأة لاستغلالها 
جنسياً، إلا أن التهمة توجهت ضده في ذلك، وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه سبعة أشهر 
يحتسب منها ما أمضاه موقوفا في هذه القضية، وجلده تعزيراً مائة جلدة على دفعتين، كل 
دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة والتي تليها عشرة أيام. وبعرض الحكم على الطرفين قرر 
المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بدون لائحة اعتراضية 
ورفعه لمحكمة الاستئناف مكتفيا بما في أوراق المعاملة، وعليه فقد قررت رفع المعاملة كاملة 
لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وختمت في الساعة العاشرة والنصف، وعلى ذلك جرى 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  التوفيق وصلى الله وسلم على  التوقيع. وبالله 

٣٤/٨/١٧ ١٤هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/١٩٩٩٤٥/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٥٩٢٨٢
بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١١/٥هـ، الخاص بدعوى/

القرار حكم  المدعي العام ضد/ )...( )... الجنسية( في قضية علاقة جنسية، وقد تضمن 
المعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد  الله على  الموفق وصلى  الحكم. والله  المصادقة على 

١٤٣٥/٢/١٥هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٧٤٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٠٦٩٧١ 

تتجارابالبشرا-ااإيوتءابعضاتلنقاءاا-اتساغلالهنالمعملاخادماتا-ااإنكارا-اعدماتلبينةا
تلموصمةا-ااتلأصلابلتءةاتلذمةا-اارداتلدعوى.

تلقاعدةاتلشرعيةلا“تلأصلابلتءةاتلذمة”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً إثبات إدانتهم بالاتجار بعدد من النساء 
باستغلال ضعفهن بالعمل خادمات بالمنازل، وطلب الحكم عليهم بعقوبة السجن والغرامة 
السيارة  بالأشخاص، وبمصادرة  الاتجار  نظام مكافحة جرائم  الثالثة من  المادة  الواردة في 
صحتها  أنكروا  عليهم  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الجريمة،  في  لاستخدامها  المضبوطة 
ودفعوا بعدم علاقتهم في ترتيب عمل النساء كخادمات، ونظراً لأن المدعي العام لم يقدم بينة 
موصلة لإثبات دعواه، ولأن الأصل براءة الذمة ولا يزحزح هذا الأصل إلا بدليل قوي، 
لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء١٤٣٤/١٠/١٤هـ، وفي تمام الساعة العاشرة 
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والنصف افتتحت الجلسة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بأبها، بناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٤٣٧٤٤٤ برقم  المكلف  بأبها/  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/١٠/٠٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٢٥٤٦٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٦هـ، 
أمر  بموجب  العام،  الادعــاء  قبل  من  المكلف   )...( العام/  المدعي  بدعوى  المتعلقة 
بموجب  الجنسية   ...  )...( السجين/  ضد  ١٤٣٠/٩/٩هـ،  في   ٣٥١ رقم  التكليف 
بطاقة  بموجب  الجنسية    ...  )...( السجين/  وضد  ١٤٣٤/١٥٦هـ  رقم:  البديلة  بطاقة 
بطاقة  بموجب  الجنسية   ...  )...( السجين/  وضد  ١٤٣٤/١٥١هـ،  رقم:  البديلة 
بطاقة  بموجب  الجنسية   ...  )...( السجين/  وضد  ١٤٣٤/١٥٢هـ،  رقم:  البديلة 
البديلة  بطاقة  الجنسية بموجب   ... السجين/ )...(  البديلة رقم: ١٤٣٤/١٥٣هـ، وضد 
رقم:  البديلة  بطاقة  بموجب  الجنسية   ...  )...( السجين/  وضد  ١٤٣٤/١٥٥هـ،  رقم: 
١٤٣٤/١٥٤هـ، وضد المدعو/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: )...(، 
بتاريخ  أنه  منه  الحاجة  بدعوى نص  العام  المدعي  تقدم  وقد  بالأشخاص،  الاتجار  في تهمة 
١٤٣٤/٨/٨هـ تم القبض على المتهمين المذكورين، وذلك بعد أن توافرت معلومات لدى 
البيوت،  في  ليعملن  الجنسية  نفس  من  النساء  من  مجموعة  أحضروا  بأنهم  الجنائي  البحث 
خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في إحدى الشقق بحي )...(، فتم استصدار 
أمر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالإذن رقم )١٧٨٤٢( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨هـ 
لمداهمة السكن فتم ذلك، وبمداهمة السكن تبين أنه عبارة عن شقتين، لهم واحدة في الطابق 
تم  الأثناء  وفي  واحد،  ومدخل  غرف   )٣( من  تتكون  الثالث  الطابق  في  وواحدة  الثاني، 
المدعو/  ويقودها   )...( رقم  اللوحة  تحمل   )٩٢( موديل   )...( نوع  من  سيارة  ملاحظة 
)...(، وبمتابعتها ضبط مع مالكها المتهم )...( والمرأة الضحية/ )...( )...( ومعهم عدد 
من الجوالات، أما في السكن فقد تم القبض على المتهم/ )...( ومعه جوال )...( وإقامة 
مزورة، والمتهم/ )...( ومعه إقامة ورخصة مزورتان وجوال من نوع )...(، والمتهم/ )...( 
ومعه جوال )...(، والمتهم )...( وكان معه جوال من نوع )...(، والمتهم )...( ومعه جوال 
من نوع )...(، ووجدت كذلك النساء وعددهن عشر نساء من الجنسية ... وهن كل من 
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)...( و)...( و)...( و)...( و)...( )...(، وأخبرت )...( و)...( و)...( و)...(،  وعثر على 
ثلاثة جوالات ملقاة على الأرض لا يعرف لمن تعود، ولم يتم العثور على أي من الممنوعات، 
وسلم المذكورون للشرطة، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمذكورين بالاتجار بعدد من 
النساء باستغلال ضعفهن للعمل خادمات في المنازل. واستناداً للمادة )٢( من نظام مكافحة 
جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ بتاريخ ١٤٣٠/٧/٢١هـ، 
وبالبحث عن سوابقهم لم يعثر لهم على شيء، لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم 
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتشديد عليهم  المادة )٣( من  بما نصت عليه 
وفقاً للحالات الواردة في الفقرتين )٢، ٧( من نفس المادة السابقة من ذات النظام، والحكم 
في  لاستخدامها   )...( رقم  اللوحة  تحمل   )٩٢( موديل   )...( نوع  من  السيارة  بمصادرة 
الجريمة، استناداً للمادة )١١( من ذات النظام، هكذا ادعى، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليهم من الأول إلى السادس عن طريق المترجم المتعاون )...( ...  الجنسية بموجب الإقامة 
رقم )...( فأجاب كل واحد منهم بقوله: )ما جاء في الدعوى غير صحيح إطلاقاً وليس 
أجابوا،  هكذا  المنازل(،  في  خادمات  بالعمل  النساء  من  عدد  ضعف  باستغلال  علاقة  لنا 
الثاني )...( والثالث )...( والرابع )...( والخامس )...(  قولهم:  المدعى عليهم  وأضاف 
)إننا كنا نسكن في نفس الشقة التي يسكن فيها هؤلاء النسوة، لكن ليس لنا علاقة في ترتيب 
عملهن كخادمات(، هكذا أضافوا، وبعرضه على المدعي العام أجاب قائلًا: الصحيح ما 
لفات  في  جاء  ما  نعم،  أجاب:  بينة؟  لديه  هل  وبسؤاله  أجاب.  هكذا  الدعوى.  في  ذكرته 
المعاملة من محاضر وإفادات من قبل المدعى عليهم، وأطلب رجوع فضيلتكم إليها. هكذا 
فوجدتها   )١٣ -١٥( رقم  لفة  المرفق  القبض  محضر  على  الاطلاع  جرى  وقد  هذا  أجاب. 
طبقاً لما ذكر المدعي العام في دعواه، كما جرى الاطلاع على محاضر استجواب المدعى عليهم 
المدونة على ملفات التحقيق المرفقة بالأرقام )١ -٢ -٣( فوجدتها تتضمن طبقاً لما أجاب به 
لدي المدعى عليهم، كما جرى الاطلاع على إفادات النساء المدونة ضمن ملفات التحقيق 
ما تضمنته  العام، وغاية  المدعي  ذكره  ما  يدل على  ما  فيها  أجد  ولم  بالأرقام )٤ -٥ -٦(، 
إقرارهن بأنهن يعملن خادمات في المنازل بمقابل مالي، كما جرى الاطلاع على محاضر سماع 
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أقوال المدعى عليهم، والنساء اللواتي كن معهم، والمدونة على ملفي الاستدلال المرفقين لفة 
رقم )١ و٢( فوجدتها طبقاً لما أجاب به لدي المدعى عليهم، وبسؤال الطرفين هل لديهما 
ما يودان إضافته؟ فأجابا: لا، فبناء على كل ما تقدم، ولأن المدعى عليهم أنكروا ما نسبه 
إليهم المدعي العام، ولأنه جرى طلب بينة من المدعي العام تثبت صحة دعواه، فقرر أنها ما 
أرفق بالمعاملة، ولأنه جرى الاطلاع عليها ومنها محاضر استجواب المدعى عليهم ومحاضر 
سماع أقوالهم ومحضر القبض وإفادات النساء، فلم نجد فيها شيئاً يدل على ما ذكره المدعى 
عليه، بل جاءت في مجملها طبقاً لما أجابوا به لدي هذا، ولأن “الأصل براءة الذمة”، ولأن 
إفادات  بوجود  سلمنا  لو  ولأنه  هنا،  منعدم  وهو  قوي  بدليل  إلا  يتزحزح  لا  الأصل  هذا 
إفادتهن  فإن  باستغلال ضعفهن،  يقوم  كان  منهم  أحد  أو  عليهم  المدعى  بكون  النساء  من 
تكون حجة قاصرة عليهن لا ينسحب أثرها على المدعى عليهم، ولكل ما تقدم حكمت برد 
دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها، وأخليت سبيلهم منها، وبعرض الحكم على الطرفين قرر 
المدعى عليهم عدم الاعتراض، وقرر المدعي العام اعتراضه بلائحة، فجرى تسليمه نسخة 
من إعلام الحكم، وأفهم أن له بعد ذلك ثلاثين يوما ليقدم لائحته، فإن لم يفعل سقط حقه 
في ذلك، وسوف يتم رفع كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم كالمتبع هذا، ولم 
تتم محاكمة المدعى عليه السابع لعدم حضوره، وسوف تتم محاكمته فور إحضاره من قبل 
بعد  الجلسة  ورفعت  ١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  تاريخ  في  بالحكم  النطق  جرى  المختصة.  الجهة 

ذلك عند الساعة الحادية عشرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٥٣٣٧٢ برقم  بأبها 
فضيلـة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٤٣٣٠٦٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٤هـ، 
الخاص بدعوى المدعي العام ضـــــــــد كل من/ )...( وَ )...( وَ )...( وَ )...( وَ )...( 
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النساء  من  بعدد  )الاتجار  قضية  في  الجنسية -  )...( -سعودي  وَ  الجنسية -   ...- )...( وَ 
باستغلال ضعفهن بالعمل خادمات( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته 
القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق  فيه، وبدراسة  بما هو مدون ومفصل 
وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  الموافقة  تقررت  المعاملة 

وسلم.



اإزعاج ال�سلطات
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القضائي بالمحكمة الجزائية بالأحساء في  أنا )...( الملازم  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
القاضي   )...( الشيخ  القاضي  فضيلة  قبل  من  تعميدي  وبناء على   ،)...( القضائي  المكتب 
السجناء  عدا  ما  والخاص،  العام  الحق  قضايا  جميع  لنظر  بالأحساء  الجزائية  المحكمة  في 
لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  ١٤٣٤/١١/٢هـ،  وتاريخ  )بدون(  رقم  خطاب  بموجب 
من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء المكلف برقم ٣٤٤٤٥٨٨٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٩٣٢١٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية 
سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  العام،  المدعي  حضر  وفيها  صباحا،  عشرة 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي العام عن دعواه بصفتي مدعياً 
عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء قال: أدعي على المذكور أعلاه بالاطلاع على 
من  الأمنية  الدورية  تبلغت  ١٤٣٤/١/٢٩هـ،  وتاريخ   )١٩٧٤( رقم  مهمة  تنفيذ  محضر 
غ أمام النقل الجماعي يفيد عن سوء تفاهم حصل بينه وبين )...(  العمليات عن وجود مُبَلِّ
بسبب مبلغ مالي وقدره ألف وسبعمائة ريال، فقام المدعى عليه بتهديد المبلغ بسلاح ناري، 
بأن  أقر  عليه/  المدعى  وباستجواب  سلاح.  على  يعثر  ولم  عليه  المدعى  سيارة  تفتيش  فتم 
البلاغ غير صحيح، وسعى لإحضار الدورية بأسرع وقت تفادياً لحصول مكروه. وقد أسفر 
التحقيق عن توجيه الاتهام )...( بإزعاج السلطات وذلك بتقديم بلاغ كاذب. وذلك للأدلة 
والقرائن التالية: ١ - اعترافه المرفق على اللفة رقم )٢١ -٢٢(. ٢ - محضر تنفيذ مهمة المعد 
من قبل الدورية الأمنية المنوه عنه المرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل 
مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب إثبات ما أسنـد إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غيره. هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي 
العام في دعواه غير صحيح، والصحيح أنه كان في ذمتي مبلغ مالي )...( وقد طالبني به مراراً 
ووعدته به، وفي إحدى المرات حضر إلي بسيارته مسرعاً ونزل إلي وأخذ بكتفي وهزني وقال 
ثيابك وأطلع جيوبك وأنا عندي سلاح مرخص ومتخيل جثة  لي: أين حقي؟ وسأنفض 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤. رقم القضية: ٣٤٤٤٥٨٨٥. 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ. رقم القرار: ٣٥١٨١١٢٠. 

إزعاجاتلقمطاتا-اتقديلابلاغاكاذبا-ادفعابصحةاتلبلاغا-اعجزاعناإثباتاتلدعوىا-ا
عدماثبوتاتلإدتنةا-اصرفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإزعاج السلطات، وذلك 
بتقديم بلاغ كاذب يفيد تعرضه للتهديد بسلاح ناري، وبعد وصول رجال الأمن لم يعثروا 

على سلاح، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتقديم البلاغ ودفع بصحته، وأن خصمه هدده 
ملف  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  عليه،  إشهاره  دون  من  سلاحا  عنده  بأن 
القضية، وباطلاع القاضي عليه لم يجد فيه ما يثبت دعواه، ونظراً لأن ضرر التهديد بالقول 
لمن غلب على الظن قيامه بما هدد به يقوم مقام التهديد بالفعل، ولأن عجز المدعى عليه عن 
إثبات تعرضه للتهديد بالقول لا يلزم منه كذبه في بلاغه، لذا  فقد حكم القاضي بعدم ثبوت 
إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وصرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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القضائي بالمحكمة الجزائية بالأحساء في  أنا )...( الملازم  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
القاضي   )...( الشيخ  القاضي  فضيلة  قبل  من  تعميدي  وبناء على   ،)...( القضائي  المكتب 
السجناء  عدا  ما  والخاص،  العام  الحق  قضايا  جميع  لنظر  بالأحساء  الجزائية  المحكمة  في 
لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  ١٤٣٤/١١/٢هـ،  وتاريخ  )بدون(  رقم  خطاب  بموجب 
من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء المكلف برقم ٣٤٤٤٥٨٨٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٩٣٢١٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية 
سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  العام،  المدعي  حضر  وفيها  صباحا،  عشرة 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي العام عن دعواه بصفتي مدعياً 
عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء قال: أدعي على المذكور أعلاه بالاطلاع على 
من  الأمنية  الدورية  تبلغت  ١٤٣٤/١/٢٩هـ،  وتاريخ   )١٩٧٤( رقم  مهمة  تنفيذ  محضر 
غ أمام النقل الجماعي يفيد عن سوء تفاهم حصل بينه وبين )...(  العمليات عن وجود مُبَلِّ
بسبب مبلغ مالي وقدره ألف وسبعمائة ريال، فقام المدعى عليه بتهديد المبلغ بسلاح ناري، 
بأن  أقر  عليه/  المدعى  وباستجواب  سلاح.  على  يعثر  ولم  عليه  المدعى  سيارة  تفتيش  فتم 
البلاغ غير صحيح، وسعى لإحضار الدورية بأسرع وقت تفادياً لحصول مكروه. وقد أسفر 
التحقيق عن توجيه الاتهام )...( بإزعاج السلطات وذلك بتقديم بلاغ كاذب. وذلك للأدلة 
والقرائن التالية: ١ - اعترافه المرفق على اللفة رقم )٢١ -٢٢(. ٢ - محضر تنفيذ مهمة المعد 
من قبل الدورية الأمنية المنوه عنه المرفق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل 
مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب إثبات ما أسنـد إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
وتردع غيره. هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي 
العام في دعواه غير صحيح، والصحيح أنه كان في ذمتي مبلغ مالي )...( وقد طالبني به مراراً 
ووعدته به، وفي إحدى المرات حضر إلي بسيارته مسرعاً ونزل إلي وأخذ بكتفي وهزني وقال 
ثيابك وأطلع جيوبك وأنا عندي سلاح مرخص ومتخيل جثة  لي: أين حقي؟ وسأنفض 
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قدامي، فقلت له تريد حقك؟ أبشر بالخير، فركبت معه في السيارة لنذهب إلى الصراف، فلما 
نزلت إلى الصراف اتصلت على العمليات وأبلغتهم بالواقعة، هذا ما حصل وهذا جوابي(، 
وأطلب  المعاملة،  أوراق  في  ما  هي  بينتي  إن  قائلًا:  أجاب  بينته  عن  العام  المدعي  وبسؤال 
الاطلاع عليها، هكذا أجاب. ثم جرى اطلاعي على اعتراف المدعى عليه المرفق على اللفة 
رقم )٢١ - ٢٢(، كما جرى اطلاعي على محضر تنفيذ مهمة المنوه عنه والمرفق لفة رقم )٢(، 
كما جرى اطلاعي على أقوال المدعى عليه المدونة على اللفة رقم )١٧( ص: )٥ -٧( فلم 
أجد فيها ما يدين المدعى عليه؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى 
المدعي  النظر عن دعوى  المدعى عليه، وصرفت  إدانة  يثبت لدي  فلم  إليه،  ما نسب  عليه 
قناعته  عليه  المدعى  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  عليه.  المدعى  سبيل  وأخليت  العام 
به، وقرر المدعي العام عدم القناعة به وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بغير لائحة 
الحادية عشرة والنصف. وللبيان حرر في  الساعة  لطلبه، واختتمت الجلسة في تمام  فأجبته 
آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده  نبينا محمد وعلى  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ. وصلى الله على 
التاسعة  الساعة  تمام  في  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٨هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  وبعد، 
السلطات،  إزعاج  قضية  في   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  في  دقيقة  وأربعين  وخمس 
وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رقم ٣٥/٦٢٠٢٥ في ٢/١/ 
١٤٣٥هـ مرفقاً بها القرار من الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى برقم ٣٥١٢٧١٥٦ في ١/٢٥/ 
١٤٣٥هـ، والمتضمن ما نصه بعد المقدمة: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة 
لوحظ أن فضيلة ناظر القضية أخلى سبيل المدعى عليه وهذا محل نظر، حيث إن المدعى عليه 
أقر أثناء اتصاله بالدوريات لكونه قد هدد بسلاح ناري، فتم استدعاء الدوريات الأمنية، 
على ضوء ذلك فيما اتضح أنه لم يعثر على السلاح المذكور الذي زعم المدعى عليه بأنه هدده 
به، مما يستوجب والحال ما ذكر مجازاته، لملاحظة ذلك وإكمال اللازم، ومن ثم إعادة المعاملة 
والله الموفق( ا.هـ. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله ورعاهم، بأن ضرر التهديد 
بالقول لمن غلب على الظن قيامه بما هدد به يقوم مقام التهديد بالفعل، وكون المدعى عليه لم 
يقم بينة على أن المبلغ عنه قد هدده بالقول لا يستلزم أن دعواه كاذبة، لذا فلم يظهر لي خلاف 
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ما حكمت به سابقًا.والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 
٢/٨/ ١٤٣٥هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
الأحساء المكلف برقم ٣٥٦٢٠٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ، المقيدة لدى المحكمة برقم 
الملازم  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ  وتاريخ   ٣٥/٥٨٢٥٦٥
القضائي بالمحكمة الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٣٨٢٣٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، 
الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية إزعاج السلطات، وقد تضمن القرار حكم 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، 
بناء على قرارنا  بالقرار وصورة ضبطه  وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه 
رقم٣٥١٢٧١٥٦ في١٤٣٥/١/٢٥هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حررفي١٤٣٥/٣/١٤هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة بلقرن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٥١٧٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٥٨٣٢ 

إزعاجاتلقمطاتا-اتقديلابلاغاكاذبا-اتعلضالإطلاقانارا-ادفعابصحةاتلبلاغا-اسلتئنا
علىاكذبها-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالجمداوأخذاتلاعهد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإزعاج السلطات وتقديم 
لم  الموقع  إلى  الأمن  رجال  انتقال  وبعد  نار من مجهولين،  تعرض لإطلاق  بأنه  كاذب  بلاغ 
يجدوا أثرا لذلك، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
بتقديم البلاغ ودفع بكونه صحيحا، وقد اطلع القاضي على محضر القبض والتفتيش فوجده 
يتضمن عدم ملاحظة أي إصابة بطلق ناري أو خلافه على المدعى عليه، كما اطلع على محضر 
الانتقال والمعاينة فوجده يتضمن عدم وجود أي آثار عراك أو مطاردة في الموقع، ونظراً لأن 
ذلك يقوي التهمة بحق المدعى عليه ولا يرقى لإدانته بما نسب إليه،  لذ افقد حكم القاضي 
بصرف النظر عن طلب المدعي العام إثبات قيام المدعى عليه بإزعاج السلطات، ووجه له 
التهمة بذلك، وحكم بجلده خمس عشرة جلدة، وأخذ التعهد عليه، فاعترض المدعي العام، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



61

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة بلقرن، وبناء 
برقم  المساعد  بلقرن/  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٨١٩٠٦٧ وتاريخ  ٣٥١٦٥١٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، 
١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١١ صباحاً، وفيها حضر المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة بلقرن 
قائلا  بورقة محررة  دعواه  وقدم   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي 
على:  أدعي  بلقرن  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  بدائرة  عاما  مدعيا  )بصفتي  فيها: 
العمر )٢٣( عاما - سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(  البالغ من   ،)...(
أعزب، متعلم، عسكري مفصول من الخدمة، والمقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٤هـ، 
والموقوف بوحدة سجن محافظة بلقرن على ذمة قضية أخرى استنادًا للمادة)١١٤( من نظام 
الإجراءات الجزائية، أنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٤هـ ورد بالمحضر المعد من قبل الدوريات 
الأمنية بمنطقة الباحة، أنه وردهم بلاغ من غرفة العمليات عن تعرض المدعى عليه لإطلاق 
نار من قبل أشخاص لا يعرفهم، وقاموا بمطاردته حتى اختبأ عنهم في بئر بكراء الحائط، 
على  واقفا  ووجد  والآبار،  الأودية  في  عنه  والتحري  البحث  وتم  الانتقال  تم  الفور  وعلى 
الطريق العام ولم يلاحظ عليه أي آثار إطلاق نار أو إصابات وسلم للمركز، وباستجواب 
المدعى عليه أفاد بأنه كان متجهًا من خميس مشيط إلى مكة المكرمة مع شخص لا يعرفه على 
سيارة  صاحب  بجانبهم  توقف  الحائط  بكراء   )...( محطة  من  القرب  وعند   ،)...( سيارة 
)...( لا يعرفه، وقام بإطلاق النار عليه من مسدس وضربه بعصا وهرب باتجاه وادي كراء 
الحائط، واتجه إلى بئر في الوادي واختبأ بها من الخوف، واتصل على والده وأبلغه، وبعدها 
يعثر  لم  سوابقه  عن  وبالبحث  عليه.  الاتصالات  لكثرة  ودفنها  الجوال  شريحة  بتكسير  قام 
له على سوابق مسجلة عليه، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بتقديم بلاغ 
كاذب وإزعاج السلطات وذلك للأدلة والقرائن التالية:ـ ١ - محضر القبض والتفتيش المنوه 
عنه والمدون على ص )٥( لفه رقم )١(. ٢ - ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة من عدم 



62

اإزعاج ال�سلطات

وجود أي آثار تدل على إطلاق النار المنوه عنه والمدون على ص )٦( لفة )١(. ٣ - اعترافه 
باتصاله على والده وإبلاغه، والذي بدوره أبلغ العمليات المنوه عنه والمدون على ص )٣،٢( 
والمدون  عنه  المنوه  والده  على  الاتصال  بعد  ودفنها  الجوال  لشريحة  تكسيره   - ٤  .)١( لفة 
على ص)٣،٢( لفة)١(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا 
فعل مجرم ومعاقب عليه شرعًا ونظامًا؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية زاجرة له ورادعة لغيره، وبالله التوفيق. هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام 
على المدعى عليه أجاب قائلا: )ما ذكره المدعي العام من قيامي بتقديم بلاغ كاذب وإزعاج 
قيام أشخاص  بلغت عن  أنني قد  السلطات فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح 
مكة  إلى  مشيط  خميس  من  متجها  كنت  عندما  فعلا  لي  حصل  ما  وهذا  علي،  النار  بإطلاق 
المكرمة، حيث قابلني أربعة أشخاص يستقلون سيارة )...( أنا ومرافقي الذي ركبت معه 
من خميس مشيط، وكان مرافقي يقود سيارته )...(،حتى تم إيقافنا من قبلهم ونزل الأول 
ومعه عصا وقام الأخر بإطلاق النار في الهواء ثم هرب صاحب )...( وهربت أنا إلى الجبل 
حتى وجدت البئر المذكور في الدعوى واختبأت فيه، ثم قدمت البلاغ بعد ذلك، كما قمت 
الاطلاع  مني  جرى  لدي(،ثم  ما  هذا  حدث،  بما  وأبلغته  ذلك  بعد  والدي  على  بالاتصال 
على المعاملة فوجدت فيها محضر القبض والتفتيش المدون على لفة )١(من)٥( والمتضمن: 
)أنه تم العثور على المذكور على الطريق العام ولم يلاحظ عليه وجود أي إصابة بطلق ناري 
يتم إصابتي من الأشخاص  أو خلافه(، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: )لم 
الذين قاموا بإيقافنا، وإنما قاموا بإطلاق النار في الهواء ولم يحصل لي سوى جروح بسيطة في 
أرجلي وقت وقعت الحادثة، كما جرى اطلاعي على محضر الانتقال والمعاينة والمدون على لفة 
)١( ص)٦( والمتضمن: )عدم وجود أي اثار عراك أو مطاردة ونحوه(، وبعرض ذلك على 
المدعى عليه أجاب قائلا: )هذا الكلام غير صحيح، والصحيح أن هناك آثار عراك، ولكن 
لماذا  المدعى عليه  ثم جرى سؤال  قال لي سأقلبها عليك(، هكذا أجاب.  رئيس مركز كرا 
قمت بتكسير شريحة الجوال العائدة لك؟ أجاب قائلا: )قمت بتكسيرها من كثرة الإزعاج 
الذي حصل لي بكثرة الاتصالات علي من الأهل والأقارب(، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي 
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العام: هل لديك زيادة بينة على أن المدعى عليه قد تقدم ببلاغ كاذب؟ أجاب قائلا: ليس 
لدي سوى أوراق المعاملة، ولانتهاء وقت الجلسة وتأمل ما تم ضبطه فقد رفعت الجلسة. 
الثانية عشرة  الساعة  الثانية  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ،  الثلاثاء  وفي يوم 
 ،)...( المدعى عليه/  )...( حال حضور  العام/  المدعي  دقائق ظهرا، وفيها حضر  وعشر 
عليه  المدعى  وإنكار  والإجابة،  الدعوى  سماع  فبعد  ودراستها،  المعاملة  تأمل  مني  وجرى 
القيام بتقديم بلاغ كاذب، وإقرار المدعى عليه بالقيام بتكسير شريحة الجوال العائدة له لكثرة 
الاتصال عليه، وبما أن المدعى عليه ليس من أرباب السوابق، واطلاعي على أوراق المعاملة 
العثور  تم  )أنه  والمتضمن:   )٥( ص   )١( لفة  على  المدون  والتفتيش  القبض  محضر  فيها  بما 
أو خلافه(،  ناري  بطلق  العام ولم يلاحظ عليه وجود أي إصابة  الطريق  المذكور على  على 
واطلاعي على محضر الانتقال والمعاينة المدون على لفة )١( ص )٦( والمتضمن: )عدم وجود 
أي آثار عراك أو مطاردة ونحو ذلك(، لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي العام 
بتكسير  قيامه  لقاء  نحوه  تتجه  التهمة  ولكن  السلطات،  بإزعاج  عليه  المدعى  قيام  بإثبات 
عشرة  خمس  بجلده  عليه  المدعى  على  حكمت  فقد  ذكر  ما  الشأن  وحيث  الجوال،  شريحة 
جلدة، وأخذ التعهد عليه بذلك، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعى 
عليه قرر القناعة بالحكم، كما قرر المدعي العام معارضته بدون لائحة وطلب رفعها لمحكمة 
الاستئناف، وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بعمل  القائم  القاضي  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
١٤٣٥/٤/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٨١٩٠٦٧ برقم  بلقرن  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس 
برقم ٣٥١٩٠٣٣١   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٨هـ، الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( )سعودي الجنسية( 
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في قضية )إزعاج السلطات( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٨٧٣٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٨٥٦٩ 

إزعاجاتلقمطاتا-ابلاغاكاذبا-اتعلضالمخطفاوتلسرسةا-ادفعابصحةاتلبلاغا-اسبقا
بالقجنا تعزيلا تلاهمةا-ا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا بالإكلتهاعميها-اعدما دفعا تلإسلتراتحقيقاا-ا

وأخذاتلاعهداعميه.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإزعاج السلطات وتقديم 
وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  والسرقة،  للخطف  بتعرضه  كاذب  بلاغ 
الدعوى على المدعى عليه أقر بتقديم البلاغ ودفع بكونه صحيحا، وبطلب البينة من المدعي 
بأن تعرضه للخطف بلاغٌ كاذب لا  التحري  أمام جهة  المدعى عليه  إقرار  العام استند إلى 
صحة له، وبعرضه على المدعى عليه دفع بأنه وضع توقيعه عليه مجبراً دون أن يقرأ ما فيه، 
ونظراً لأن ذلك يقوي التهمة بحق المدعى عليه ولا يكفي لإثبات إدانته، لذا فقد قرر القاضي 
صرف النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما نُسِبَ إليه في الدعوى لعدم 
لمدة شهر، وأخذ  فقد حكم بسجنه  المتوجهة عليه  وللتهمة  تثبت ذلك،  قاطعة  بينة  وجود 
محكمة  من  الحكم  وصدق  الطرفان،  فاعترض  منه،  بدر  ما  لمثل  العودة  بعدم  عليه  التعهد 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر، وبناء على المعاملة 
المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم ٣٥١٧٨٧٣٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٨٣٣٩٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، 
وفي   ،)١٠:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي 
هذه الجلسة حضر المدعي العام )...( وحضر لحضوره )...( ... الجنسية بموجب رخصة 
الإقامة رقم )...( والتي تنتهي بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٥هـ، هذا وادعى المدعي العام قائلًا: 
رخصة  بموجب  الجنسية   ...  )...( على  أدعي  العام  الادعاء  دائرة  في  عاماً  مدعياً  بصفتي 
من  أعلاه  المذكور  المتهم  على  القبض  تم  ١٤٣٥/٢/١٧هـ  بتاريخ  أنه   )...( رقم  الإقامة 
 ٦١٥ رقم  الجنائي  والبحث  التحريات  شعبة  مدير  كتاب  على  بناءً  الأمنية  الدوريات  قبل 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٧هـ، المتضمن بلاغ المتهم المذكور أعلاه عن تعرضه للخطف وسرقة 
سيارته، وبالبحث والتحري عن الجناة والمسروقات تبين كذب بلاغه، وأن سبب تقديمه 
المرفق(،  الإقرار  محضر  )حسب  كفيله  بها  يطالبه  مالية  مطالبات  من  للتخلص  البلاغ  هذا 
وبسماع أقواله أثبت صحة دعواه بتعرضه للخطف والسرقة، وأن سيارته لازالت مفقودة 
حتى تاريخه، وبضبط إفِادته أفاد بصحة ما أورده بمحضر سماع الأقوال بتعرضه للخطف 
والسرقة وأن سيارته لازالت مفقودة حتى تاريخه، وبسؤاله عن وجود ما يثبت صحة دعواه 
بما  يلتزم  لم  ولكنه  ١٤٣٥/٣/٤هـ،  الأحد  يوم  خلال  بإحضارها  سيقوم  وأنه  بنعم،  أفاد 
تعهد به، وقد تم تكرار محاولة الاتصال به إلا أنه لا يجيب على هاتفه، وانتهى التحقيق إلى 
توجيه الاتهام لـ/ )...(، بقيامه بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وذلك للأدلة والقرائن 
التالية: ١ -إقراره المدون بمحضر الإقرار المعد من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي 
المرفق لفه)٣(. ٢ -عدم إيفائه بما تعهد به من إحضار ما يثبت صحة دعواه قرينة على توجيه 
الاتهام إليه، وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور ـوهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاًـ فعل 
مجرم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره 
قائلًا:  المدعى عليه أجاب  العام على  المدعي  التوفيق. وبعرض دعوى  وتردع غيره. وبالله 
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)الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلًا، فحتى الآن لم تأت لي الشرطة بسيارتي ولم يقبضوا 
ذكرته  ما  )الصحيح  قائلًا:  أجاب  العام  المدعي  على  وبعرضها  إجابتي(،  هذه  الجناة،  على 
المدعي  بينات  أن  المعاملة وجدت  المعاملة(، وبالاطلاع على  أوراق  ما جاء في  وبينتي هي 
لفة  على  المرفق  عليه  المدعى  إقرار  منها  دعواه،  لائحة  في  ذكرهما  أمرين  في  تنحصر  العام 
رقم )٣( من المعاملة، وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن إقرار المدعى عليه بأن بلاغه بسرقة 
السيارة وتعرضه للخطف بلاغٌ كاذب لا صحة له، فهذا ما تضمنه هذا الإقرار، وبعرضه 
ما  بقراءة  قائلًا: )لقد وقعت على هذا الإقرار مجبراً دون أن يسمحوا لي  أَجَابَ  المتهم  على 
ما  إحضار  من  به  تعهد  بما  المتهم  إيفاء  عدم  البينات  ضمن  من  أن  كما  إجابتي(،  هذه  فيه، 
يثبت دعواه قرينة على توجيه الاتهام له، وبسؤال المدعي العام هل لديك زيادة بينة؟ أجاب 
المتضمنة  الدعوى والإجابة  تقدم من  ما  وبناءً على  قدمته هذا.  ما  لدي سوى  ليس  قائلًا: 
إنكار الدعوى، وبعد الاطلاع على المعاملة، وبناءً على إقرار المدعى عليه المشار إليه سابقاً، 
والذي ادعى المدعى عليه الإكراه عليه، ولعدم وجود سوابق عليه مسجلة على المدعى عليه، 
ولكون التعزيرات سلطة تقديرية للقاضي؛ ولجميع ما ذكر فقد حكمت بالآتي: أولًا: صرف 
النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما نُسِبَ إليه في الدعوى، لعدم وجود 
بينة قاطعة تثبت ذلك. ثانياً: تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة شهر تحسب منها مدة إيقافه 
على ذمة هذه القضية؛ وذلك لقاء التهمة المتوجهة عليه بإزعاج السلطات بالبلاغ الكاذب، 
التعهد بعدم العودة لمثل ذلك.  وذلك بموجب قرينة اعترافه المذكور سابقاً، ويؤخذ عليه 
بالحكم  القناعة  عدم  العام  المدعي  قرر  عليه،  والمدعى  العام  المدعي  على  الحكم  وبعرض 
قدرها  مدة  له  إفهامه  فجرى  القناعة  عدم  أيضاً  عليه  المدعى  وقرر  المعاملة،  في  بما  مكتفياً 
ثلاثون يوماً للاعتراض تبدأ بعد عشرة أيام، وأنه إن لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في 
الاستئناف يسقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ.



68

اإزعاج ال�سلطات

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٨٨٣٣٩٣/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٩/١١هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٩/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥/٨٨٣٣٩٣
الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥٣٢٢٨٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠هـ، الخاص  بالمحكمة 
تضمن  وقد  إشاعات،  نشر  قضية  في  الجنسية(   ...(  )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي 
القرار وصورة ضبطه واللائحة  القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٩/١٨هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بنجران

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٠٦٥٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥١٥٤١ 

إزعاجاتلقمطاتا-اتقديلاشكوىاكاذبةا-اسوتبقامماثمةا-ادفعابصحةاتلشكوىا-اخموهاا
منابيناتا-اظلوفامشددةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

تلقاعدةاتلشرعيةلا“لااعذرالمناأسل”.

بتقديمه  إدانته بإشغال السلطات  إثبات  العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً  أقام المدعي 
هاتف  رقم  من  اتصال  ورود  فيها  يدعي  للإمارة  بشكوى  تقدم  لأنه  وذلك  كيدية؛  شكوى 
جوال يشتبه أنه لأحد أخصامه على جواله، وبالتحقق من كشف سجل المكالمات اتضح أنه 
الدعوى على  له، وبعرض  اتضح وجود سوابق مماثلة  الرقم كما  اتصالا من ذلك  يستقبل  لم 
المدعى عليه أنكر كذب الشكوى ودفع بصحتها، ونظراً لأن المدعى عليه لم يقدم أي بينة على 
صحة ادعائه، كما أن كشف الاتصالات للرقم المذكور لا يوجد به أي اتصال على رقم المدعى 
عليه، ولتعدد سوابقه المماثلة، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بتقديم دعوى كيدية 
وإشغاله السلطات، وحكم بسجنه مدة شهر، وبجلده خمسين جلدة، فاعترض المدعى عليه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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وبناء على  بنجران،  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا/  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده 
وتاريخ   ٣٥٣٠٦٥٩ برقم  بنجران  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٦١٨٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ 
وفيها   ،)٠٨:١٥( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٧هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي 
حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمنطقة نجران/ )...( بموجب خطاب 
التعميد الصادر من رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام برقم هـ ن١١١٧٨/٢/١ وتاريخ 
السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  المدعى عليه/  ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، وادعى على 
المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة 
نجران، أدعي على المذكور أعلاه )بتقديم شكوى كيدية وإشغال السلطات( بالاطلاع على 
خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة نجران المكلف رقم ٣٥٩٧٣في ١٤٣٤/١٢/١٥هـ الموجه 
)...( سعودي  المواطن/  أن  المتضمن  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  إلى سعادة 
فيه  يدعي   )٤.٣( لفة  المرفق  بالاستدعاء  تقدم   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
أنه تلقى اتصالا من رقم الجوال )...( مساء يوم الأربعاء الموافق ١٣ -١٤٣٤/٢/١٤هـ، 
من  وطلب  شكواه،  توضيح  منه  وطلب  الأمنية  الشؤون  الداخلية  وزارة  من  أنه  يدعي 
المتصل ذكر اسمه حتى يتمكن من مراجعته فرفض إعطاءه اسمه فعرف أنه أحد أخصامه 
من ال )...(، وتمت مخاطبة مدير مركز الشرطة بخطاب سعادة وكيل الإمارة رقم )٦٨٥٨( 
نجران  منطقة  شرطة  مدير  خطاب  فورد  القضية.  في  التحقيق  بطلب  في١٤٣٤/٣/٧هـ 
الصادرة  الاتصالات  برنت  تم سحب  أنه  متضمنا  في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  رقم )٤٢٩٧( 
اتصال على  أو يصدر من ذلك الجوال أي  يرد  لم  أنه  فاتضح  المذكور،  والواردة من جوال 
جوال المشتكي. وحضر )...( إلى مركز شرطة أبا السعود بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢هـ وقرر 
مدير  مخاطبة  تمت  سبق  ما  على  وبناء  دعواه.  مواصلة  يرغب  لا  وأنه  شكواه  عن  تنازله 
 )٢٠٠٦٥( رقم  والادعاء  التحقيق  هيئة  فرع  رئيس  سعادة  بخطاب  نجران  منطقة  شرطة 
وتم  المذكور.  أقوال  وسماع  الأولية  الإجراءات  استكمال  بطلب  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  في 
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 )١٢١.١٢٠( للمادتين  استنادا  إقامته  محل  بضمان  سراحه  وإطلاق  المذكور  أقوال  سماع 
مماثلة.  سوابق  وجود  اتضح  المذكور  سوابق  على  بالاطلاع  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من 
وبسماع أقواله أفاد أنه تقدم بشكوى ضد صاحب الجوال رقم )...( بعد أن ورد إليه اتصال 
ليست  أن دعواه صحيحة وأنها  للشؤون الأمنية، وأفاد  الداخلية  أنه من وزارة  منه يدعي 
 )...( إلى/  الاتهام  بتوجيه  التحقيق  وانتهى  السلطات.  إشغال  منها  القصد  وليس  كيدية، 
في  ورد  ما   - ١ التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  السلطات.  وإشغال  كيدية  شكوى  بتقديم 
برنت الاتصال المنوه عنه والمرفق لفة رقم )٣٩.٩(. ٢ - ما ورد في الاستدعاء المقدم من 
قبل المذكور المنوه عنه والمرفق لفة رقم )٤.٣(. وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور فعل 
مجرم ومعاقب عليه شرعا، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية 
زاجرة له ورادعة لغيره والتشديد عليه لكثرة سوابقه. هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي 
العام على المدعى عليه أجاب قائلًا: )ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح، والصحيح 
بأنه  هو ما جاء في شكواي أن رقم الجوال )...( قد اتصل على رقم جوالي )...( وهددني 
أجاب.  هكذا  منه(  وأخذ حقي  الرقم  بصاحب  مقابلتي  أطلب  وأنا  الأمنية،  الشؤون  من 
وبسؤال المدعى عليه عن بينته على ما قال رد بقوله: بينتي هي شكواي المقدمة لأمير المنطقة. 
هكذا قال. وبالاطلاع على شكواه المرفقة باللفة رقم )٣، ٤( لم أجد بها أي بينة على صحة 
ادعائه. وبالاطلاع على كشف الاتصال للرقم )...( المرفق بالمعاملة على اللفات )٩ - ٣٩( 
الدعوى  من  سلف  ما  على  فبناءً  ذكره؛  الذي  عليه  المدعى  رقم  على  اتصال  أي  به  أجد  لم 
والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بتقديمه شكوى للإمارة، وبناءً على القاعدة الشرعية ))لا 
بتقديم  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  شكواه،  صحة  على  بينته  ولعدم  أقر((،  لمن  عذر 
دعوى كيدية وإشغاله السلطات ولتعدد سوابقه؛ حيث بلغت ست سوابق، ومن بينها ادعاء 
كاذب عليه؛ فقد حكمت على المدعى عليه بالآتي: سجنه مدة شهر يحتسب منها مدة إيقافه 
على ذمة هذه القضية، وجلده خمسين جلدة تعزيراً. وبما سلف حكمت. وبعرض الحكم عليه 
قرر عدم القناعة بلائحة اعتراضية فأجبته لذلك، وجرى إعلامه بمنطوق المواد الآتية من 
نظام الإجراءات الجزائية، وهي: أولًا: المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: ]مدة الاعتراض 
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بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم 
موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم. مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع 
طالب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى 
بداية  الإيداع  ويعد  القاضي.  من  بأمر  القضية  ضبط  في  ذلك  إثبات  مع  نفسه،  التاريخ  في 
لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم، وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره 
لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة 

المحددة لتقديم الاعتراض[. 
الاعتراض  التمييز لائحة  يقدم طالب  لم  ]إذا  المائة:  بعد  والتسعون  الخامسة  المادة  ثانياً: 
خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة، ترفع المحكمة الحكم إلى 
التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم [. ثالثاً: المادة السادسة  محكمة 

والتسعون بعد المائة:
الحكم  بيان  على  مشتملة  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  إلى  الاعتراضية  اللائحة  ]تقدم 
المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها، وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد 
ختامها  وكان  بذلك.  الجلسة  وختمت  المعارضة  عدم  العام  المدعي  قرر  كما  اعتراضه.[، 
الساعة )٠٨:٤٥(. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حرر في ١٤٣٥/٠١/١٧هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٦١٨٦ رقم   )...( الشيخ/  المساعد  بنجران 
القرار الشرعي الصادر من فضيلته رقم ٣٥١١٨١٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ، الخاص 
على  السلطات(  )إشغال  قضية  في  الجنسية(  )سعودي   )...( ضد/  العام  المدعي  بدعوى 
الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار 
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والله  الحكم.  على  الموافقة  تقررت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 
الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالمحكمة الجزائية بالدمام، وبناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمقيدة 
رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٤٤٥٣ برقم  المحكمة  لدى 
افتتحت الجلسة في  برقم ٣٥١١٢٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ،  بالدمام  المحكمة الجزائية 
يوم الخميس ١٤٣٥/١/١١هـ الساعة الحادية عشرة، وفيها قدم المدعي العام )...( دعواه 
على/  أدعي  الشرقية  المنطقة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  الآتي:  ونصها 
)...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩هـ 
تقدم )...( ببلاغ لمركز شرطة غرب الدمام مفاده أن الخادمة لديه تدعى )...( )...( كانت 
ولكنها  الله(  )أجلكم  النفايات  رمي  بحجة  المنزل  من  فخرجت  وابنته  زوجته  مع  بالمنزل 
هربت، واتضح بعد ذلك سرقة ذهب من المنزل تقدر قيمته بمائة ألف ريال، وأفاد المدعي أن 
صاحب الرقم )...( كان على اتصال بالهاتف الذي كان بحوزة الخادمة إذ إن شريحته باسم 
للمذكور  ملكيته  تعود  أنه  اتضح  المرفق والذي  الاتصالات  برنت  يتضح من  الكفيل، كما 
أعلاه )مازال البحث والتحري عن الخادمة الهاربة قائمًا حتى يتم القبض عليها(، وقد تم 
الذي   )...( الرقم  من  صادرة  مكالمات  هناك  أن  واتضح  الاتصالات  برنت  على  الاطلاع 
كان بحوزة الخادمة الهاربة، كون كفيلها قدمه لها إلى الرقم )...( المقر لنا المتهم بعائديته له 
إلى وهي على النحو التالي: ١ -بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ الساعة لمدة ١١ دقيقة. ٢ -بتاريخ 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ عدد )٧( مرات تتراوح مدة الاتصال فيها من )١ -١٠( دقائق. وبسماع 
أقوال المذكور أعلاه أنكر قيامه بتهريب الخادمة مطلقا، وبمواجهته ببرنت الاتصالات أنكر 
السرقة،  جريمة  في  الاشتراك  عن  فضلا  بها  ومعرفته  علاقته  وأنكر  ألبتة  بالخادمة  اتصاله 
وباستجواب المتهم أصر على إنكاره، وبالاتصال على المدعي لسؤاله عن بينة دعواه أفاد أنه 
ليس لديه سوى ما أدلى به سابقاً، وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ )...( بالتسبب في 
تهريب الخادمة )...( من كفيلها والتستر عليها، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره 
للاتصال  المثبت  الاتصالات  برنت   - ٢  .)٣٨/٣٧/٣٦( رقم  لفة  له   )...( الرقم  بعائدة 

 لرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٢٤٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار: ٣٥١٥٤٤٢٨ 

تقتراعلىاتلغيرا-اخادمةا-اسرساهاالكفيمهاا-تقببافياتهليبهاا-اإنكارا-اكشفاتتصالاتا
بالقجنا تعزيلا لمقلتئنا-ا تلشبهةا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا بينةاغيراموصمةا-اعدما مابادلةا-ا

وتلجمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالتستر على خادمة قامت 
بسرقة كفيلها والتسبب في تهريبها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى كشف الاتصالات 
بعائدية  أقر  الهاربة، وبعرضه عليه  المدعى عليه وجوال الخادمة  المتبادلة بين جوال  الهاتفية 
المقدمة من  البينة  اكتمال  اتصاله بها، ونظرا لعدم  أو  بالخادمة  له وأنكر معرفته  رقم الجوال 
العام، ولأن وجود اتصالات متبادلة مع تطابق جنسية المدعى عليه والخادمة يعد  المدعي 
إليه،  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  يثبت  فلم  لذا  الدعوى،  صحة  تؤيد  قرينة 
وحكم للشبهة بسجنه لمدة أربعة أشهر، وبجلده مائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، 

وصدق الحكم من محكم الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالمحكمة الجزائية بالدمام، وبناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمقيدة 
رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٤٤٥٣ برقم  المحكمة  لدى 
افتتحت الجلسة في  برقم ٣٥١١٢٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/٤هـ،  بالدمام  المحكمة الجزائية 
يوم الخميس ١٤٣٥/١/١١هـ الساعة الحادية عشرة، وفيها قدم المدعي العام )...( دعواه 
على/  أدعي  الشرقية  المنطقة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  الآتي:  ونصها 
)...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٩هـ 
تقدم )...( ببلاغ لمركز شرطة غرب الدمام مفاده أن الخادمة لديه تدعى )...( )...( كانت 
ولكنها  الله(  )أجلكم  النفايات  رمي  بحجة  المنزل  من  فخرجت  وابنته  زوجته  مع  بالمنزل 
هربت، واتضح بعد ذلك سرقة ذهب من المنزل تقدر قيمته بمائة ألف ريال، وأفاد المدعي أن 
صاحب الرقم )...( كان على اتصال بالهاتف الذي كان بحوزة الخادمة إذ إن شريحته باسم 
للمذكور  ملكيته  تعود  أنه  اتضح  المرفق والذي  الاتصالات  برنت  يتضح من  الكفيل، كما 
أعلاه )مازال البحث والتحري عن الخادمة الهاربة قائمًا حتى يتم القبض عليها(، وقد تم 
الذي   )...( الرقم  من  صادرة  مكالمات  هناك  أن  واتضح  الاتصالات  برنت  على  الاطلاع 
كان بحوزة الخادمة الهاربة، كون كفيلها قدمه لها إلى الرقم )...( المقر لنا المتهم بعائديته له 
إلى وهي على النحو التالي: ١ -بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٣هـ الساعة لمدة ١١ دقيقة. ٢ -بتاريخ 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ عدد )٧( مرات تتراوح مدة الاتصال فيها من )١ -١٠( دقائق. وبسماع 
أقوال المذكور أعلاه أنكر قيامه بتهريب الخادمة مطلقا، وبمواجهته ببرنت الاتصالات أنكر 
السرقة،  جريمة  في  الاشتراك  عن  فضلا  بها  ومعرفته  علاقته  وأنكر  ألبتة  بالخادمة  اتصاله 
وباستجواب المتهم أصر على إنكاره، وبالاتصال على المدعي لسؤاله عن بينة دعواه أفاد أنه 
ليس لديه سوى ما أدلى به سابقاً، وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ )...( بالتسبب في 
تهريب الخادمة )...( من كفيلها والتستر عليها، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقراره 
للاتصال  المثبت  الاتصالات  برنت   - ٢  .)٣٨/٣٧/٣٦( رقم  لفة  له   )...( الرقم  بعائدة 
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على جوال الخادمة أثناء الواقعة لفة )٣٣(. ٣ - إنكاره ألبتة العلاقة مع الخادمة -مع وجود 
نفس  من  والخادمة  عليه  المدعى  كون   - ٤ التهمة.  من  التنصل  ويؤكد  اتصالات -  عدة 
الجنسية. ٥ - انتفاء شبهة العداوة المسبقة بينهما كونهما ليس بينهما معرفة سابقة. وبالبحث 
أهليته  بكامل  المذكور -وهو  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  سوابق،  على  له  يعثر  لم  سوابقه  عن 
المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات ما أسند إليه شرعاً والحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء تهريبه الخادمة بقصد العمل عند غير كفيلها، 
هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بلغة عربية مفهومة قائلًا: ما ذكره 
المدعي العام غير صحيح، فلم أقم بالتسبب في تهريب الخادمة من كفيلها التي ذكرها المدعي 
العام في دعواه، ولم أتستر عليها ولا أعرف عنها شيئاً، وأما رقم الجوال الذي ذكره المدعي 
لا  وأنا  به  واتصل  استخدمه  الأشخاص  أحد  يكون  وقد  جوالي  رقم  فهو  دعواه  في  العام 
أعلم، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي العام قال: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، 
والصحيح ما ذكرت في دعواي، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعي العام البينة على دعواه 
فقال: بينتي ما جاء في أوراق المعاملة، هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة 
فوجدت على لفة رقم )٣٣( بيانا للاتصالات الواردة إلى جوال المبلغ المتضمن وجود عدة 
اتصالات واردة من جوال المدعى عليه، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة 
المدعى عليه وإنكاره للدعوى، ونظراً لوجود اتصالات صادرة من جوال المدعى عليه إلى 
جوال المبلغ والذي كان مع الخادمة، وبما أن المدعى عليه من نفس جنسية الخادمة -وهذه 
لم  كله  لذا  العام،  المدعي  من  البينة  اكتمال  لعدم  ونظراً  العام -،  المدعي  دعوى  تؤيد  قرينة 
تثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( وقررت تعزيره للشبهة بالسجن لمدة أربعة أشهر تبدأ من 
تاريخ إيقافه وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين بينهما مدة لا تقل عن عشرة 
أيام، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، كما 
قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف مكتفياً بلائحة الدعوى العامة. 

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/١/١١هـ.
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بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٤٤٥٣ برقم  الدمام  بمدينة 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٥٥٩١
الخاص  ١٤٣٥/١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٣١٩٠ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( ... الجنسية في قضية تستر على الغير، وقد تضمن القرار 
المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٢/١٩هـ.
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 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمذنب

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٨٤٧  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٩١٧٥ 

تقتراعلىاتلغيرا-اتناحالاشخصيةاتلجانيا-اتضميلاتلجهاتاتلأمنيةا-اإنكارا-اسبقاتلإسلترا
تحقيقاًا-امحضراتعلفا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

الجناة  أحد  على  بالتستر  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
وتضليل الجهات الأمنية بتسليم نفسه بدلًا من الجاني، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى 
من  بدلًا  الأمنية  للجهات  نفسه  بتسليم  عليه  المدعى  إقرار  المتضمنة  الاستجواب  محاضر 
أخيه، وإلى محضر التعرف المتضمن عدم وجود المدعى عليه في موقع الجريمة وعدم تعرف 
المجني عليه والشاهد في الجريمة الأصلية عليه، ونظرا لتوجه التهمة القوية إلى المدعى عليه 
بصحة ما نسب إليه، لذا فقد حكم القاضي بسجنه لمدة شهرين، وبجلده مائة جلدة مفرقة، 

فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بالمذنب، وبناء على المعاملة 
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 ٣٢/٢/٤ ص  هـ  برقم  المذنب  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  دائرة  من  إلينا  الواردة 
١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٠٥٥١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ 
الموافق  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٦٨٤٧ برقم  لنا  المحالة 
١٤٣٥/١/٨هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً، وفيها حضر المدعي العام )...( 
وادعى قائلًا: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة المذنب أدعي 
على: )...( البالغ من العمر)٢٢( عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
طالب، أعزب، يسكن )...(، أوقف بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، ولا يزال موقوفا بمركز 
المذنب  محافظة  شرطة  مركز  تبلغ  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  بتاريخ  فإنه  المذنب.  محافظة  شرطة 
قبل/  بالضرب من  تعرضه للاعتداء  للمحافظة عن  التابع   )...( رئيس مركز   )...( من/ 
لجهة  لإحالتها  قضيتهما  من  الأوراق  هذه  )فرزت  الجنسية(  )سعوديي   )...( وأخيه   )...(
الاختصاص( أثناء إشرافه على تنفيذ طريق )...( وهو على سيارته الرسمية. وبسماع أقوال 
والنصف  السابعة  الساعة  عند  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  الأربعاء  يوم  في  بأنه  أفاد  عليه  المجني 
صباحاً خرج من مكتبه في مركز )...( على السيارة الرسمية متوجهاً إلى الطريق الذي يربط 
المختصة للإشراف على سير  الجهات  اعتماده من  تم  والذي   ،)...( )...( ومركز  قرية  بين 
العمل في الطريق مع فرقة المواصلات المتمركزة بالموقع، وفي طريق العودة شاهد سيارة نوع 
جيب )...( أبيض اللون من الموديلات الحديثة تحمل اللوحة رقم )...( متوقفة أمامه من 
جهة اليسار، وقد اعترض عليه الراكب مترجلًا والذي عرف فيما بعد بأنه )...(، فتوقف 
باب   )...( ففتح  وإنزاله،   )...( سيارة  بإطفاء  يأمره  السائق  وهو   )...( بأخيه  وإذا  عنده 
السيارة، وتوجه )...( إلى المفتاح وأطفأ المحرك وأخذ المفتاح وأجبراه على الركوب معهما 
الكروكي،  في  المعتمد  هو  يكون  أن  يريدان  الذي  الطريق  مسار  على  ليطلعاه  به  والذهاب 
وإذا  جثتي  على  ولو  هنا  من  يمشي  ولا  هنا  من  يمشي  )الطريق  بقوله:  يهدده   )...( وكان 
مشيته حسب الكروكي سأدفنك هنا(، كما أن )...( أشهر عليه سلاحا من نوع مسدس ربع 
ما  ذابحك  )ذابحك  يقول:  السائق ووضعه على رأسه وهو  مرتبة  أخرجه من تحت  أسود 
همني أنا الضابط )...( ( كما أفاد )...( بأنه تعرض للإصابة أثناء مقاومته لـ )...(. وبسماع 
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شهادة الشاهد )...( )سعودي الجنسية( أفاد بأنه في يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٢/١٨هـ بعد 
الساعة الحادية عشرة صباحاً، وأثناء خروجه من قرية )...( متوجهاً لمركز )...( شاهد )...( 
أبناء  رئيس مركز )...( ينزف دماً من فمه على وجهه وعلى ملابسه، وعنده شخصان من 
بالسلاح وسحبا جواله وقد رأى الجوال  بأنهما هدداه  فأخبره  )...(، فسأله )وش فيك؟( 
عليه  المدعى  سلم  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  الأربعاء  يوم  وفي  بالشرطة.  فاتصل  أحدهما  يد  في 
نفسه برفقه أخيه/ )...( إلى مركز شرطة المحافظة مدعياً بأنه هو من اعتدى على )...( مع 
أخيه )...(. وبعرض المدعى عليه على المجني عليه نفى أن يكون له علاقة بحادثة الاعتداء 
وأنه لم يكن حاضراً في الموقع. وبعرض المدعى عليه على الشاهد أكد عدم رؤيته في موقع 
الحادثة. وباستجواب )...( اعترف بتقدمه لمركز شرطة محافظة المذنب مع أخيه المدعى عليه 
نفسه  بتسليم  المدعى عليه اعترف  المجني عليه. وباستجواب  اعتديا على  بدعوى أنهما من 
عدم  مع  عليه  المجني  على  الاعتداء  بادعائه  الأمنية  الجهة  وتضليل  المحافظة  شرطة  لمركز 
علاقته بالموضوع نهائياً وتستره على الجاني. وبالبحث في سجله الجنائي لم يعثر له على أي 
بتضليل الجهات  له  التحقيق معه عن توجيه الاتهام  تاريخه. وقد أسفر  سابقة جنائية حتى 
الأمنية وتستره على أحد الجناة. وذلك للأدلة والقرائن التالية: اعترافه المنوه عنه والمرفقة لفة 
رقم )٦٠ -٦٢(. ما ورد بأقوال أخيه )...( المنوه عنه والمرفقة لفة رقم )٦٣ -٦٥(. محضرا 
عرضه على المدعي والشاهد المنوه عنهما والمرفقان باللفة رقم )٥٩(. وحيثُ إن ما أقدم عليه 
المدعى عليه -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب 
إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، هذه دعواي.  بما أسند  إدانته  إثبات 
الدعوى أجاب بقوله: إن ما ذكره  وأسأل المدعى عليه الجواب وبسؤال المدعى عليه عن 
المدعي العام غير صحيح، والصحيح أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، وعند 
الساعة التاسعة تقريباً وعندما كنت أنا وأخي )...( في المزرعة عند المكينة حضر صاحب 
سيارة جيب )...( وتوقف عندنا وقال: )وش عندكم في هذا المكان؟( فقلنا له: )أنت وش 
عندك داخل مزرعتنا؟ وتناقشنا معه ثم تحرك بسيارته وأخذ أخي )...( رقم اللوحة، وبعد 
 فترة تم الاتصال بنا من قبل الشرطة فحضرنا إلى الشرطة، هذه إجابتي(. ثم جرى سؤال 
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المعاملة،  أوراق  ما جاء في  نعم، وهي  فأجاب:  بينة على دعواك؟  لديك  العام هل  المدعي 
وبالرجوع إلى المعاملة تم الاطلاع على إقرار المدعى عليه لفة رقم ٦٠ ويتضمن إقرار المدعى 
عليه بأنه تقدم للشرطة بصفته المعتدي على )...( ظنا منه بأن القضية سهلة، وكذلك إقراره 
بأنه لا يعرف )...( بشخصه كما جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه لفة رقم ٦٢ من المعاملة 
والمتضمن بأنه تقدم للشرطة لكون أخيه )...( غير قريب ولم يتوقع بأن يكون تصرفه مضللا 
للجهة الأمنية، كما جرى الاطلاع على إقرار )...( أخي المدعى عليه لفة رقم ٦٤ وجاء فيه 
ما نصه: )ثم حصل نقاش حاد بين )...( و)...( ولم يكن هناك أي شخص عدا من ذكرت 
حين إركابي لـ )...( (، كما جرى الاطلاع على إقرار )...( أخي المدعى عليه لفة رقم ٦٥ من 
المعاملة، وجاء فيه ما نصه: )وبينما كنت أتفقد مسار الطريق برفقة )...( بالقرب من مزرعتنا 
على سيارة الوالد نوع جيب )...( (، كما جرى الاطلاع على محضر تعرف )...( لفة رقم ٥٩ من 
المعاملة والمتضمن عدم تواجد المدعى عليه )...( أثناء الحادثة، وبعرض ذلك على المدعى عليه 
)...( فلا  بالنسبة لإقرارات أخي  أما  الإقرارات ولكنها غير صحيحة،  نعم وقعت على  قال: 
أعلم عنها. ثم جرى سؤال المدعى عليه ما هي مصلحة المبلغ )...( في تقديم الدعوى ضد )...( 
و)...( ؟ فأجاب بقوله:  لا أعلم، ثم جرى سؤال المدعى عليه ماهي مصلحة أخيك )...( في 
الإقرار بأن المتواجد أثناء المشكلة )...( و)...( ؟ فأجاب بقوله: لا أعلم ولا توجد عداوة بيننا 
ولا بين )...( و)...(؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على إقرار المدعى عليه 
وأخيه )...(، وحيث إن التهمة القوية جدا تتوجه إلى المدعى عليه بتضليل الجهات الأمنية 
وتستره على أحد الجناة، وحكمت على المدعى عليه بما يلي: أولا: سجن المدعى عليه لمدة 
ثانيا: جلده مائتي جلدة تعزيرا موزعة على أربع دفعات  إيقافه.  شهرين يحتسب منها مدة 
كل دفعة خمسون جلدة، وبين كل دفعة وأخرى سبعة أيام. ثالثا: أخذ التعهد على المدعى 
عليه بألا يضع نفسه مواضع التهم. وبعرض الحكم على الطرفين قررا عدم القناعة واكتفى 
لائحة  لتقديم  القرار  من  صورة  فطلب  عليه  المدعى  أما  الدعوى،  بلائحة  العام  المدعي 
اعتراضية  لتقديم لائحة  القرار  اليوم صورة من  تسليمه هذا  بأنه سيتم  فأفهمته  اعتراضية 
١٤٣٥/١/٢٢هـ،  الموافق  الاثنين  اليوم  هذا  من  تبدأ  يوما  ثلاثون  الاعتراض  مدة  وأن 
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وإذا انتهت المدة ولم يقدم لائحة اعتراضية فسيتم رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف. وبالله 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ. 
الثامنة  الساعة  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ  الموافق  الخميس  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
والنصف صباحاً، وحيث سبق تسليم المدعى عليه )...( صورة القرار رقم ٣٥١٢٣٠٩٥ 
في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومضت المدة النظامية ولم يقدم لائحة اعتراضية، لذا فقد قررت بعث 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  المعاملة إلى محكمة الاستئناف. وبالله 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ. 

الحادية  الساعة  ١٤٣٥/٤/٢هـ  الموافق  الأحد  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
خطاب  حسب  بالقصيم  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  وحيث  والنصف،  عشرة 
 ،)...( ضد  العام  المدعي  بدعوى  المتعلقة  ١٤٣٥/٣/١٥هـ  في  رقم٣٥٦٠٥٥١  رئيسها 
وبرفقة القرار رقم ٣٥١٧١٩٥٥ في ١٤٣٥/٣/٨هـ، وجاء فيه ما نصه: )وبدراسة القرار 
جلد  من  عليه  المدعى  على  فضيلته  به  حكم  ما  أن  لوحظ  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة 
يلزم نحوه ثم  كثير جدا لعدم وجود سوابق عليه، فعلى فضيلته ملاحظة ذلك وإجراء ما 
إعادة المعاملة لإكمال لازمها(ا.هـ. وعليه فقد حضر في هذه الجلسة المدعي العام والمدعى 
عليه )...(، وبعد التأمل فقد رجعت عن حكمي الفقرة ثانيا وهي جلد المدعى عليه مائتي 
جلدة، وحكمت عليه بجلده مائة جلدة موزعة على دفعتين كل دفعة خمسون جلدة، وبين 
كل دفعة وأخرى سبعة أيام. وبعرض الحكم على الطرفين قررا عدم القناعة واكتفى المدعي 
العام بلائحة الدعوى، أما المدعى عليه فطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة 
اعتراضية. واختتمت الجلسة الساعة الثانية عشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ. 
الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
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المـرفـق بهـا  برقم )٣٥٦٠٥٥١( في ١٤٣٥/٤/١٢هـ،   )...( الشيخ/  المذنب  في محافظة 
القـرار رقـم )٣٥١٢٣٠٩٥( في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، الصادر من فضيلته، الخاص بدعوى 
وقد  الجناة،  أحد  على  وتستره  الأمنية  الجهات  بتضليل  لاتهامه  )...(؛  ضد/  العام  المدعي 
تضمن القرار حكم فضيلته على المدعى عليه بالسجن مدة شهرين وجلده مائتي جلدة وأخذ 
التعهد اللازم عليه بألا يضع نفسه في مواضع التهم على النحو المفصل فيه. وبمخابرة مع 
فضيلته قرر رجوعه عما حكم به على المدعى عليه من جلد. وحكم بدلًا منه بجلده مائة جلدة 
وعلى ما حكم به سابقاً من سجـن وتعهـد، وقـد سبـق منا دراسـة القـرار وصـورة ضبطه 
اللــه -  القــاضي -وفـقـــه  بـه فـضـيـلـة  المعاملة. وبالاطلاع على مـا أجـاب  وأوراق 
وتـاريـــخ   )٣٥١٧١٩٥٥( رقـم  قــرارنـا  على  بـنـاءً  وضـبـطـه  بالقــرار  وألحـقـه 
١٤٣٥/٣/٨هـ، قـــررنــا ما يلي: أولًا/ الموافقة على رجوع فضيلته عن حكمه السابق 
والله  فضيلته.  به  حكم  ما  على  الاعتراض  يوجب  ما  لنا  يظهر  لم  ثانياً/  الجلد.  بخصوص 

الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بتبوك

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٧٩٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٨٣٦ 

تقتراعلىاتلغيرا-احقاخاصا-اتعلضالإطلاقانارا-اإنكاراتلاقترا-اعدماتلبينةا-ايمينا
تلنفيا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-ارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم؛ طالباً الحكم بمعاقبتهم لتسترهم على الجناة الذين 
وبطلب  صحتها،  أنكروا  عليهم  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  عليه،  النار  بإطلاق  قاموا 
البينة من المدعي قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليهم على نفي دعواه فأدوها طبق 
ما طلب منهم، ولذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليهم بالتستر على من قام بإطلاق 
النار على المدعي، وأخلى سبيلهم من الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

على  وبناء  بتبوك،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم٣٥٢٨٧٩٣  بتبوك  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٧٥٧٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ، 
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وفيها   ،)١٠:٤٧( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ  الأربعاء  يوم  ففي 
حضر المدعي )...( )...( الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى ضد الحاضرين 
معه في المجلس الشرعي، المدعى عليه الأول )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، والمدعى عليه الثاني )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
في  قائلا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...(سعودي  الثالث  عليه  والمدعى 
دعواه عليهم: إن المدعى عليهم قاموا بالتستر على أشخاص قاموا بإطلاق النار علي فأطلب 
معاقبتهم على التستر، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول )...( وسؤاله 
عنها أجاب بقوله: ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح، هذه إجابتي. وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه الثاني )...( وسؤاله عنها أجاب بقوله: ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح، 
هذه إجابتي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثالث )...( وسؤاله عنها أجاب بقوله: ما 
جاء في دعوى المدعي غير صحيح، هذه إجابتي. وبطلب البينة من المدعي على صحة دعواه 
هذه  دعواي،  صحة  عدم  على  عليهم  المدعى  يمين  وأطلب  بينة  لدي  ليس  بقوله:  أجاب 
إجابتي. وبعد سماع المدعى عليهم لطلب المدعي من أداء اليمين منهم على عدم تسترهم على 
من قام بالاعتداء على المدعي بإطلاق النار، وبعد تخويفهم من مغبة الكذب استعدوا بذلك 
وحلف كل واحد من المدعى عليهم بقوله: والله العظيم أني لا أعرف من قام بإطلاق النار 
الدعوى،  بإنكار ما جاء في  الدعوى والإجابة  فبناء على  المدعي )...(، هكذا حلفوا.  على 
ولكون المدعي ليس لديه بينة، وبناء على طلب المدعي اليمين من المدعى عليهم على عدم 
تسترهم على من قام بإطلاق النار عليه، ولكون المدعى عليهم قد أدوا اليمين الشرعية على 
ذلك، لهذا كله لم يثبت لدي إدانة المدعى عليهم بالتستر على من قام بإطلاق النار على المدعي 
)...(، وأخليت سبيلهم من هذه القضية، وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليهم 
قنعوا بالحكم، وبعرض الحكم على المدعي قرر اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية 
المعاملة لمحكمة  لرفع  بنصف ساعة  افتتاحها  بعد  الجلسة  لطلبه، وعليه جرى رفع  فأجبته 
الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين. حرر في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٦/٢هـ.
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محكمة  في  الأولى  الجزائية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بتبوك  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  تبوك  بمنطقة  الاستئناف 
برقم ٣٥١٣٧٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
الشيخ/ )...( -وفقه الله - برقم ٣٥٢٦٤١٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ، الخاص بدعوى 
المدعي العام ضد/ )...( ورفاقه سعوديي الجنسية في قضية مضاربة واعتداء على آخر على 
وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  والمتضمن  الصك  في  الموضح  النحو 
الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته مستقبلًا 
إلى مراعاة أن تكون الدعوى محررة تحريراً كاملًا. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٢١٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٧٢٣٩ 

تقتراعلىاتلغيرا-اساتلا-اعدماتلاعاونامعاتلجهاتاتلأمنيةا-اإنكارا-اتقاريلاتلاحليا-اتابعا
تلهاتفاتلجوتلا-ابينةاغيراموصمةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اظلوفامشددةا-ا

تعزيلابالقجن.

تلموتدا)ق9ا(او)ر9ا(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالتستر على ابنه القاتل وعدم 
التعاون مع الجهات الأمنية في تسليمه ومراوغته أثناء التحقيق، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام 
استند إلى تقارير التحري المتضمنة مقابلة المدعى عليه لابنه، وإلى تقرير تتبع الهاتف الجوال 
بينة  لأن  ونظرا  آخر،  مكان  في  وجوده  من  الشرطة  مخفر  عليه  المدعى  به  أبلغ  لما  المخالف 
المدعي العام غير موصلة لإثبات دعواه، ولأن ما جاء فيها من أدلة وقرائن يوجه التهمة إلى 
المدعى عليه بصحة ما نسب إليه، ولتعلق القضية بالدماء وتساهل بعض الأقارب في تهريب 
الجناة، لذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالتستر على ابنه القاتل وعدم تعاونه مع 
الجهات الأمنية في الدلالة على أماكن تواجده ومراوغته أثناء التحقيق، ولتوجه التهمة حكم 

بسجنه لمدة سنتين، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  بناء  بأبها،  الجزائية  المحكمة  في  أنا)...(القاضي  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥١٠٢١٢٦وتاريخ   برقم  بأبها  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٠٠٩٧٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ، 
وفيها   ،)٠٩:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/١٠هـ  الثلاثاء  يوم  ففي 
حضر المدعي العام )...( المكلف بموجب خطاب التكليف رقم ٣٥١ في ١٤٣٠/٩/٩هـ، 
وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي بالسجل المدني رقم )...( مقبوض عليه بتاريخ 
١٤٣٣/٦/١٥هـ، قائلا في تحرير دعواه: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بفرع 
ـ يبلغ من العمر )٨٧( عاماً ـ سعودي الجنسية بموجب  الهيئة بمنطقة عسير أدعي على )...( ـ
السجل المدني رقم )...( تم إيداع المدعى عليه بوحدة سجن العرين بموجب أمر التوقيف 
رقم )٨( وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٥هـ إنفاذاً لأمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رحمه 
تمام  بتاريخ ١٤٣٣/٣/١١هـ في  إنه  وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٠هـ. حيث  الله رقم ٣٩٢١٣ 
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة وأثناء تواجد كل من/ )...( والمواطن/ )...( 
رشاش  نوع  من  سلاحين  يحملان  كانا   )...( وادي   )...( بقرية  الكائنة  الأول  مزرعة  في 
وتأمين  المواقع  على  بالتردد  يقومون  أشخاص  وجود  بسبب  مرخصين،  غير  لهما  عائدين 
للموقع  الأشخاص  أحد  حضر  وحينها  التنقل،  ومساعدتهم على  بالغذاء  المجهولة  العمالة 
من مزرعة والد الأول بقيادته سيارة نوع )...( غمارتين موديل ٢٠١٢م رقم اللوحة )...(، 
واتضح لاحقاً بأنه يدعى/ )...( فقاما بمحاولة احتجازه لتسليمه للجهات الأمنية إلا أنه 
اتصل بشقيقه/ )...( وأبلغه بما حصل، وعندما تمكن من الفرار منهما قام/ )...( بإطلاق 
النار عليه، وأيضا/ )...( أثناء فرار )...( المذكور من الموقع، وقام صاحب سيارة نوع )...( 
 )...( إصابة/  إلى  أدى  مما  عليهما  النار  بإطلاق   )...( رقم  اللوحة  تحمل  ١٩٩٦م  موديل 
بإصابات بليغة ومقتل/ )...( ومن ثم الهروب إلى جهة غير معلومة، وقد توافر للتحريات 
مقابلة القاتل الهارب/ )...( لوالده المدعى عليه بعد ارتكاب القضية. وباستجواب المدعى 
عليه أفاد بأنه كان سالكا طريقه عائدا من منطقة الرياض إلى الأمواه، وعند وصوله محافظة 
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الأفلاج تلقى اتصالا هاتفيا من مخفر شرطة الأمواه يطلبون حضوره فواصل سيره، وعند 
وصوله إلى منزله في الأمواه أخبرته زوجته بالقضية التي وقعت في محافظة أحد رفيدة بين ابنه 
)...( وأشخاص آخرين أصيبوا، وفي اليوم التالي طلبه شيخ قبيلته المدعو/ )...( وأخبره 
بالقضية وحضوره مطلوب، ورافقه في اليوم الذي يليه إلى مقر الشرطة بعسير، وبمناقشته 
عن ابنه )...( ذكر بأنه لم يشاهده منذ ما يقارب شهرا من وقوع القضية ولم يتلق منه اتصالا 
منذ ما يقارب خمسة عشر يوماً من تاريخ الواقعة، ولا يعلم عن مكان تواجده حتى الأماكن 
التي يتردد عليها ولا يستطيع إحضاره، وأضاف بأنه سبق وأن سجن ابنه )...( لمدة سنتين في 
قضية قتل سابقة، وبإعادة استجوابه ومواجهته بما توافر من معلومات عن مقابلته لابنه )...( 
مع آخرين على مائدة طعام قبل أن يسلم نفسه أنكر ذلك جملة وتفصيلا، وذكر بأنه لا يستطيع 
الإدلاء عن مكانه ولا يعلم عنه شيئا. وقد صدرت التقارير الأمنية: - كتاب مدير مخفر شرطة 
الأمواه رقم ٤٥٩ في ١٤٣٣/٣/١٢هـ والمتضمن بأنه بالاتصال على المدعى عليه أفاد أنه 
في مدينة الرياض. - تقرير التحري رقم ٦٤/٦٠٩ وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٣هـ الصادر من 
الفقرة )هـ(  التحريات والبحث الجنائي بشرطة أحد رفيدة والذي تضمن في  رئيس قسم 
بأنه لا يستبعد وجود معلومات عن قبيلتهم بتزبين الجناة لا سيما وأن الجاني ابنه. - التقرير 
١٤٣٤/١/٢٤هـ  بتاريخ  بعسير  الجنائي  والبحث  التحريات  إدارة  من  الصادر  السري 
التحريات والبحث الجنائي بعسير رقم ٤٥٥/٢/٢/٦٠١س  إدارة  الواردة بكتاب مدير 
في ١٤/٢/٩ في فقرته الأولى توافر معلوماته تفيد بمقابلته المدعى عليه لابنه القاتل )...( 
مع آخرين قبل أن يسلم نفسه، وكذلك عندما تم الاتصال عليه أفاد بأنه في وادي الدواسر 
الفقرة  أنه في مركز الأمواه. وكما تضمنت  التقنية في حينها  والذي ثبت من خلال وسائل 
الثالثة أن هناك معلومات بأن المدعى عليه يحاول أن يتم الصلح في القضية مثلما تم الصلح في 
القضية السابقة وهي مقتل )...( بحي )...(؛ حتى يتم إنهاء الموضوع ومن ثم تسليم نفسه. 
وأيضا تضمنت الفقرة الرابعة أن )...( المذكور ينتقل بين وحدات السجن من أجل محاولة 
التواصل مع ذويه عن طريق الزيارة أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق من يسهل 
له ذلك -تقرير التحريات بشرطة محافظة تثليث الواردة بكتاب مدير شرطة محافظة تثليث 
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المدعى  أن  الثالثة  الفقرة  والذي تضمن في  وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٠هـ،  المكلف رقم ٥٠٤ 
عليه وأسرته وذويه سجلاتهم حافلة بالقضايا الجنائية، ولهم دراية وعلم بالاختفاء والهرب 
من السلطات، وأن المدعى عليه له خلفية واقعية في التخفي عن الأجهزة الأمنية وليس لديه 
رغبة في تسليم ابنه، ويريد استمرار التستر عليه مثلما فعل في قضية قتل سابقة ارتكبها ابنه ولم 
يسلمه إلا بعدما أنهى الحق الخاص ثم قام بتسليمه. ما تضمنه كتاب رئيس قسم التحريات 
والبحث الجنائي بشرطة أحد رفيدة ٤١/٦٠٩س وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٥هـ بأنه معروف 
لديه من جميع أوساط المنطقة بأنه لا يستبعد معرفة ذوي القاتل الهارب )...( لمكان تواجده، 
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالتستر على ابنه القاتل )...( في قضية قتل 
التحقيق؛  أثناء  ومراوغته  تواجده  أماكن  الدلالة على  الأمنية في  الجهات  مع  تعاونه  وعدم 

وذلك للآتي: 
١ - ما تضمنه تقرير قسم التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة أحد رفيدة الفقرة 
 ٤٥٩ رقم  شرطة  مدير  كتاب  تضمنه  ما   - ٢  .)١( رقم  بالطرد   )٢٨ -٢٩( اللفة  )هـ( 
في  بأنه  أفاد  المذكور  عليه  المدعى  على  بالاتصال  بأنه  الأمواه  ١٤٣٣/٣/١٢هـ  وتاريخ 
ثبت  كونه  الأمن  رجال  تضليل  يحاول  كان  والذي   )١٨ -١٩( رقم  لفة  الرياض  منطقة 
فقرة  التحريات السري بعسير  بالطرد رقم )١(. ٣ -تقرير  بتتبع هاتفه  تواجده في الأمواه 
)١ــ٣ــ٤( الوارد بكتاب مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير رقم 
)٥٥/٢/٢/٦٠١س( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ لفة رقم )٩١ــ٩٢ــ٩٣( بالطرد رقم )١(. 
٤ -تقرير التحريات بشرطة محافظة تثليث الوارد بكتاب مدير شرطة محافظة تثليث المكلف 
)٩٦ــ٩٧ــ٩٨ــ٩٩(  رقم  لفة  الثالثة  الفقرة  ١٤٣٣/٣/٢٠هـ،  وتاريخ   )٥٠٤( رقم 
بالطرد رقم )١(. ٥ -كتاب رئيس قسم التحريات والبحث الجنائي بشرطة أحد رفيدة رقم 
)٤١س( في ١٤٣٣/٢/٢٥هـ لفة رقم )١٠٢( بالطرد رقم )١(. ٦ -ما تضمنه كتاب مدير 
اللفتين  على  المرفق  ١٤٣٤/٣/١٨هـ.  في  )٦٨/٦٠٩س(  رقم  رفيدة  أحد  محافظة  شرطة 
رقم )١٠٨ -١٠٩( بالطرد رقم )١(. ٧ -ما ورد في أقوال المذكور المتضمنة إصراره على 
عدم مقابلة ابنه القاتل وعدم علمه عن مكان تواجده ومكوثه في منطقة الرياض والذي جاء 
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خلاف ما توافر لدى قسمي التحريات والبحث بشرطة تثليث وشرطة أحد رفيدة وإدارة 
عبر  النقال  هاتفه  تتبع  خلال  من  الأمواه  مركز  في  تواجده  أكدت  الذي  بعسير  التحريات 
وسائل التقنية الذي كان يجيب عليه ويدعى أنه في الرياض. وبالبحث عن سوابق لم يعثر له 
على سوابق مسجل له. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا 
أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره، هكذا ادعى. 
بالتستر  قيامي  من  العام  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  الدعوى  عن  عليه  المدعى  وبسؤال 
على ابني )...( في قضية قتل وعدم تعاوني مع الجهات الأمنية في الدلالة على أماكن تواجده 
العام عن  المدعي  التحقيق كل ذلك غير صحيح، هكذا أجاب. وبسؤال  أثناء  ومراوغتي 
بينته أجاب قائلا: إن بينتي ما في أوراق المعاملة، هكذا أجاب. وبالرجوع إلى المعاملة جرى 
تقرير قسم  بينات في دعواه، وهي: ١ -ما تضمنه  العام من  المدعي  ما ذكره  الاطلاع على 
التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة أحد رفيدة الفقرة )هـ( اللفة )٢٨ -٢٩( بالطرد 
رقم )١(. ٢ -ما تضمنه كتاب مدير شرطة رقم ٤٥٩ وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ الأمواه بأنه 
بالاتصال على المدعى عليه المذكور أفاد بأنه في منطقة الرياض لفة رقم )١٨ -١٩( والذي 
كان يحاول تضليل رجال الأمن كونه ثبت تواجده في الأمواه بتتبع هاتفه بالطرد رقم )١(. 
التحريات  إدارة  الوارد بكتاب مدير  فقرة )١ــ٣ــ٤(  التحريات السري بعسير  ٣ -تقرير 
والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير رقم )٥٥/٢/٢/٦٠١س( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ 
لفة رقم )٩١ــ٩٢ــ٩٣( بالطرد رقم )١(. ٤ -تقرير التحريات بشرطة محافظة تثليث الوارد 
الفقرة  المكلف رقم )٥٠٤( وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٠هـ  تثليث  بكتاب مدير شرطة محافظة 
التحريات  بالطرد رقم )١(. ٥ -كتاب رئيس قسم  لفة رقم )٩٦ــ٩٧ــ٩٨ــ٩٩(  الثالثة 
والبحث الجنائي بشرطة أحد رفيدة رقم )٤١س( في ١٤٣٣/٢/٢٥هـ لفة رقم )١٠٢( 
بالطرد رقم )١(. ٦ -ما تضمنه كتاب مدير شرطة محافظة أحد رفيدة رقم )٦٨/٦٠٩س( 
في ١٤٣٤/٣/١٨هـ. المرفق على اللفتين رقم )١٠٨ -١٠٩( بالطرد رقم )١(٧ -ما ورد 
في أقوال المذكور المتضمنة إصراره على قدم مقابلة ابنه القاتل وعدم علمه عن مكان تواجده 
التحريات والبحث  الرياض، والذي جاء خلاف ما توافر لدى قسمي  ومكوثه في منطقة 
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تواجده في مركز  التي أكدت  التحريات بعسير،  تثليث وشرطة أحد رفيدة وإدارة  بشرطة 
الأمواه من خلال تتبع هاتفه النقال عبر وسائل التقنية الذي كان يجيب عليه ويدعى أنه في 
عليه عن  المدعى  عليه، وبسؤال  والمدعى  العام  المدعي  أخرى حضر  الرياض. وفي جلسة 
الجنائي  والبحث  التحريات  قسم  تقرير  في  ورد  ما   - ١ قائلا:  أجاب  العام  المدعي  بينات 
بشرطة محافظة أحد رفيدة الفقرة )هـ( بأنه لا يستبعد وجود معلومات لدي عن مكان تواجد 
ابني، حيث إنه معروف لدى قبيلتي عملهم على تزبين الجناة فغير صحيح، ولا أعلم أين 
يتواجد ابني. ٢ - وأما ما تضمنه كتاب مدير شرطة رقم ٤٥٩ وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ 
الرياض، وذلك كان لتضليل رجال الأمن  بأنه بالاتصال بي أفدت بأني في منطقة  الأمواه 
من  الطريق  في  أنا  قلت  فأنا  صحيح،  فغير  هاتفي  بتتبع  الأمواه  في  تواجدي  ثبت  كونه 
الرياض وكنت تعديت وادي الدواسر وقد أكون اقتربت من الأمواه، لكن لا أعلم مكاني 
تحديدا لعدم معرفتي بالطريق جيدا. ٣ - وما ورد في تقرير التحريات السري بعسير فقرة 
)١ــ٣ــ٤( الوارد بكتاب مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير رقم 
)٥٥/٢/٢/٦٠١س( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٩هـ بشأن مقابلتي لابني قبل أن أسلم نفسي 
وأنني أحاول الصلح في القضية فغير صحيح، وما ورد بشأن تنقلي من سجن إلى آخر فإن 
في  ورد  وما   - ٤ المنطقة.  سجون  بين  نقلي  كثرة  من  أنا  تضررت  وقد  طلبي  بغير  يتم  نقلي 
تقرير التحريات بشرطة محافظة تثليث الوارد بكتاب مدير شرطة محافظة تثليث المكلف رقم 
الجنائية  بالقضايا  أن سجلنا حافل  بشأن  الثالثة  الفقرة  وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٠هـ   )٥٠٤(
فكل الناس يحصل منهم الخطأ، وقد قُتل اثنان من أبنائي وعفوت عن القاتل بل دفعت من 
مالي للصلح. ٥ - وما ورد في كتاب رئيس قسم التحريات والبحث الجنائي بشرطة أحد 
رفيدة رقم )٤١س( في ١٤٣٣/٢/٢٥هـ بأنه معروف لديهم وفي جميع أوساط المنطقة بأنه 
مكان  أعلم  فلا  صحيح،  غير  فذلك  تواجده  لمكان  الهارب  القاتل  ذوي  معرفة  يستبعد  لا 
تواجد ابني. ٦ - وما تضمنه كتاب مدير شرطة محافظة أحد رفيدة رقم )٦٨/٦٠٩س( في 
١٤٣٤/٣/١٨هـ فهو جمع التقارير والخطابات السابقة فقط ولم يضف عليها شيئا جديدا. 
٧ - وأما قوله بأنه ورد في أقوالي إصراري على عدم مقابلة ابني الهارب وعدم علمي عن 
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مكان تواجده ومكوثي في منطقة الرياض، والذي جاء خلاف ما توافر لدى قسمي التحريات 
والبحث بشرطة تثليث وشرطة أحد رفيدة وإدارة التحريات بعسير الذي أكدت تواجده في 
مركز الأمواه من خلال تتبع هاتفه النقال عبر وسائل التقنية الذي كان يجيب عليه ويدعي 
أنه في الرياض، فكل ذلك غير صحيح؛ فلا أعلم عن مكان تواجد ابني ولم أقابله، وقلت 
عند الاتصال بي أنا عائد من الرياض وقد أكون اقتربت من الأمواه لكني لا أعلم الطريق، 
وما ورد في محاضر البحث غير صحيح. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا لأن 
المدعى عليه أنكر ما نسب إليه، ونظرا لأن بينة المدعي العام غير موصلة لإثبات دعواه إلا أن 
ما قدمه يوجه التهمة في حق المدعى عليه، ونظرا لتعلق القضية بالدماء وقد تساهلت بعض 
الظاهرة؛  المصلحة  من  عليهم  المتسترين  تعزير  التشديد في  فكان  الجناة،  القبائل في تهريب 
لذلك كله لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بالتستر على ابنه القاتل )...( في قضية قتل وعدم 
وثبت  التحقيق،  أثناء  ومراوغته  تواجده  أماكن  الدلالة على  الأمنية في  الجهات  مع  تعاونه 
التهمة، وقررت تعزير المدعى  بالتعزير في  التهمة في حقه وقد جاءت الشريعة  لدي توجه 
على  الحكم  وبإعلان  حكمت.  وبذلك  إيقافه،  تاريخ  من  ابتداء  سنتين  لمدة  بالسجن  عليه 
الطرفين واستنادا للمادتين الثانية والتسعين بعد المائة والرابعة والتسعين بعد المائة من نظام 
الإجراءات الجزائية جرى إفهامهما بأنه سيتم تسليمهما نسخة الحكم بعد الجلسة، وأن لهما 
النظامية وقدرها ثلاثون يوما من تاريخه، وأنهما إن لم  المدة  حق طلب تدقيق الحكم خلال 
يقدما اعتراضهما خلالها فسوف يسقط حقهما في طلب التدقيق ويكتسب الحكم القطعية، 
ففهما ذلك، وتم رفع الجلسة الساعة الحادية عشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بأبها برقم ٣٥١٢٧٩٧٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة 
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برقم ٣٥٢٥٤٦٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ، الخاص  الشيخ/ )...(  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( في قضية )تستر على قاتل( على الصفة الموضحة في الصك 
المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بخميس مشيط

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٦١٤٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٨٢٨٧ 

تعزيلا تلقوتبقا-ا تعددا إدتنةا-ا إسلترا-ا عميهلا-ا وتلاقترا جناةا إيوتءا تلغيرا-ا علىا تقترا
بالقجناوتلجمد.ا

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“لعناتللهامنالعناوتلده،اولعناتللهامناذبحالغيراتلله،ا
ولعناتللهامناآوىامحدثاً،اولعناتللهامناغيرامناراتلأرض”.

قا-سولاتبناتيميةافيامجموعاتلفااوىا)8ق/ققق(لا“ومناآوىامحاربااأواسارسااأواساتلاا
ونحوهلاممناوجباعميهاحداأواحقاللهاتعالىاأوالآدمياومنعهاأنايقاوفىامنهاتلوتجبا

بلااعدوتنافهواشريكهافياتلجلماوسدالعنهاتللهاورسوله”.
قا-تلموتدا)ر9ا(او)95ا(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالتستر على أبناء أخيه المتهمين 
في قضية قتل وإيوائه لهم وعدم التعاون مع الجهات الأمنية للدلالة على الجناة ومراوغته أثناء 
التحقيق معه، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 
فقد  لذا  عقوباتهما،  تردعه  لم  عليه  المدعى  على  مسجلتين  سابقتين  لوجود  ونظرا  بصحتها، 
ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما أسند إليه، وحكم بسجنه لمدة ثلاث سنين، وبجلده 

ثمانمائة جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



98

ت�ستر على الغير

مشيط،  بخميس  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
مشيط  بخميس  الجزائية  المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٥١٢٦٦٢٩٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥٦١٤٩ برقم 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ  الموافق  الخميس  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ،  وتاريخ 
بالخطاب  المكلف من مرجعه   )...( العام  المدعي  وفيها حضر  الساعة )١٠:٠٠(،  الجلسة 
العمر  البالغ من   ،)...( المدعى عليه  رقم ٢٦٠٢ في ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وحضر لحضوره 
المحررة  وادعى في دعواه   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  عاماً سعودي   )٣٦(
أوراق  القتل  لقضية  )فرز  قتل  قضية  عن  المعلومات  وجمع  التحريات  خلال  من  أنه  لدينا 
أبناء )...( توافر معلومات تشير إلى  مستقلة( للبحث عن الجانين الهاربين/ )...( و)...( 
تواجدهم لدى أخوالهم الذين يسكنون شمال شرق مركز )...( بالأمواه في المكان المسمى 
تلك  وتفتيش  بمداهمة  عسير  منطقة  أمير  الملكي  السمو  صاحب  توجيه  على  وبناءً   ،)...(
وعثر  عنهما،  المنوه  المطلوبين  على  يعثر  ولم  ١٤٣٣/٥/٢٣هــ  بتاريخ  المداهمة  تمت  المواقع 
على إثباتات تعود للمتهم/ )...( وبطاقة صراف لأخيه )...(، وعدة بطاقات للأشخاص 
المتواجدين معهم منهم خالهم/ )...(، كما تم العثور على عدد سبعة عشر قطعة سلاح ما 
بين رشاش ومسدس وبندقية بعضها غير مرخص وعدد من الطلقات الحية المتنوعة )فرزت 
بتواجدهما عند  المختصة  تأكد لدى الجهات  ما  أوراق مستقلة(،  السلاح والذخائر  لقضية 
القبض على كل من/  التخفي والهرب، وتم  بإيوائهما ومساعدتهما في  الذين قاموا  أخوالهما 
)...( خالة الجناة وشقيقاها/ )...( و)...( واستمرار البحث عن )...( و)...( الهاربين رفق 
المتهمين حتى تاريخ ١٤٣٤/٣/١٨هــ، حيث قام المدعو/ )...( بتسليم نفسه للجهات 
١٤٣٤/٩/١٣هــ  وبتاريخ  عسير،  بمنطقة  الجنائي  والبحث  التحريات  بإدارة  المختصة 
قام المدعى عليه/ )...( بتسليم نفسه للجهات المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي 
بعسير.  وباستجواب المدعى عليه أفاد بأنه يسكن مع شقيقته/ )...( وأنه كان معها رفق 
واستقبلوهم  أشقائهم  رفق  الجناة  أخته، وحضر لهم  أبناء  عند وقوع قضية   )...( شقيقه/ 
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وكانوا يقومون بقضاء حوائجهم ويتناوب معه في ذلك شقيقه/ )...( وأن الشرطة حضرت 
وأخذوا  آخر  وقت  في  وعادوا  منزلها،  بداخل  كان  ما  وضبطوا  منهم  فهرب  شقيقته  لمنزل 
بين الحين والآخر  ينتقل  الأمواه وكان  )...( في  متواجد في  اللحظة  تلك  وأنه من  شقيقته 
في تلك المنطقة، وبمساءلته عن أبناء أخته الهاربين أفاد أنه لا يعلم عنهم أي شيء من لحظة 
هروبهم عند حضور اللجنة، وأنه كان متخفياً رغم علمه بوجود تعميم بالقبض عليه حتى تم 
ضبط سيارته فقام بالتنسيق من أجل تسليم نفسه، وأفاد أن المضبوطات التي تم تحريزها من 
داخل منزل شقيقته لا تعود له، وأنه لا يوجد لديه إلا مسدس واحد. وقد انتهى التحقيق مع 
المدعى عليه إلى توجيه الاتهام له } بالتستر والإيواء لأبناء أخته الجناة والمتهمين في قضية قتل 
وعدم التعاون مع الجهات الأمنية للدلالة على الجناة أو إقناعهم بتسليم أنفسهم منذ بداية 
القضية وحتى الآن وتغيبه لمدة عام ونصف رغم البحث عنه ومراوغته أثناء التحقيق معه {. 
وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في أقواله بملف التحقيق وأنه تستر على الجناة 
نفى كل ذلك في وقت سابق  الذي  الطعام لهم هو وشقيقه/ )...(  وعالجهم وكان يحضر 
ومقابلة والدهم لهم وكذلك إخوانهم رغم إنكارهم المدون على الصفحة رقم )١، ٢( لفة 
رقم )٦٨(. ٢ - ما جاء في محضر الفرقة التي قامت بالانتقال لمداهمة منازل إخوانهم بالمكان 
المسمى )...( بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٣هــ ووجود إثبات وأسلحة وذخائر تعود لأصحاب 
المنازل ومنهم )...(، ويعود بعض الإثباتات للجناة وهذا دليل على تستره وإيوائه للجناة 
لاسيما هروبه معهم عند حضور القوة المدون على لفة رقم )٨، ١١(.  ٣ -ماجاء في أقوال 
شقيقته/ )...( من استقبالها للجناة بمنزلها وتقديمها للطعام والعلاج لهما، وهذا لن يكون 
إلا بمساعدة من إخوانها، ويؤكد ذلك هروبه معهما عند حضور القوة وتغيبه المدون على 
لفة رقم )٣١(.  وبالبحث عن سوابقه اتضح وجود سابقتين مسجلتين عليه، الأولى: شرب 
مسكرات. والثانية: سرقة. وحيث إنَّ ما أقدم عليه المدعى عليه -وهو بكامل أهليته المعتبرة 
م ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب إثبات ما أسند إليه شرعاً والحكم عليه  شرعاً - فعل مجرَّ
على  العام  المدعي  دعوى  وبعرض  إليه.  أسند  ما  لقاء  غيره  وتردع  تزجره  تعزيرية  بعقوبة 
أنه  وذكر  صحيح،  كله  ضدي  دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى 
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يسكن مع شقيقته )...( وأنه كان معها رفق شقيقه )...( عند وقوع قضية أبناء أخته، وحضر 
لهم الجناة رفق أشقائهم واستقبلوهم وأنه كان يقوم بقضاء حوائجهم ويتناوب معه في ذلك 
بداخل  ما كان  منهم وضبطوا  لمنزل شقيقته هرب  لما حضرت  الشرطة  )...(، وأن  شقيقه 
منزلها وعادوا في وقت آخر وأخذوا شقيقته، وأنه هرب وكان متواجدا في )...( في الأمواه، 
وكان ينتقل بين الحين والآخر في تلك المنطقة، وأنني كنت متخفياً رغم علمي بوجود تعميم 
بالقبض علي حتى تم ضبط سيارتي فقمت بالتنسيق من أجل تسليم نفسي، وانا تائب إلى الله 
مما فعلت، هكذا أجاب. لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على 
المعاملة الخاصة بهما، وبناء على مصادقة المدعى عليه على دعوى المدعي العام، وبما أن فعل 
المدعى عليه معاقب عليه شرعا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
مَنْ  الُله  وَلَعَنَ  اللهِ،  لغَِيْرِ  ذَبَحَ  مَنْ  الُله  وَلَعَنَ  وَالدَِهُ،  لَعَنَ  مَنْ  الُله  “لَعَنَ  عليه وسلم، ولفظه: 
رْضِ(. رواه مسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في  َ مَنَارَ الْأَ دِثًا، وَلَعَنَ الُله مَنْ غَيرَّ آوَى مُحْ
الفتاوى )٣٢٣/٢٨(: “ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو 
حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم وقد 
إدانة  شرعا  لدي  ثبت  كله  لذلك  عليه  المدعى  على  سابقتين  ولوجود  لعنه الله ورسوله”، 
المدعى عليه بما أسند إليه في الدعوى، وحكمت عليه تعزيرا بالسجن ثلاث سنوات وبجلده 
ثمانمائة جلدة مفرقة على ست عشرة دفعة، كل دفعة خمسون جلدة وبين فترات الجلد مدة لا 
تقل عن أسبوع، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة 
بالحكم، أما المدعي العام فقرر المعارضة وطلب الاعتراض عليه وتقديم لائحة اعتراضية 
فأجيب لطلبه وجرى تسليمه نسخة من الحكم، وأفهم أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من 
استلام صورة الحكم، وأن الصورة تودع في ملف الدعوى وتكون بداية للمدة النظامية، وإذا 
مضت المدة ولم يقدم اعتراضه فيرفع الحكم للاستئناف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ 
النطق بالحكم وفقا للمادة ١٩٤ -١٩٥من نظام الإجراءات الجزائية، وأمرت بتنظيم القرار 

اللازم لذلك. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٥/٥هـ.
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الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٦٦٢٩٢ برقم  المساعد  مشيط  بخميس 
وتاريخ   ٣٥٢٣٣٦٨٢ برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلـة  من  الصادر  القرار 
على  )التستر  قضية  في   )...( ضـــــد/  العام  المدعي  بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٥/٥هـ، 
هاربين( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على 

الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٧٠٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه : ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ رقم القرار : ٣٥٢١٥٢١٨ 

تناحالاصفةا-ارجلاأمنا-اسرسةامبمغاماليا-ادعوىاضداحدثا-اإنكارا-اشهادةالدىا
جهةاتلاحقيقا-ارجوعاتلشهوداعنهاا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اصرفاتلنظل.

رجوعاتلشهود.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بانتحال صفة رجل السلطة 
العامة، وسرقة مبلغ مالي من أحد الوافدين، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن شاهدي المدعي العام أخطآ في شهادتهما 
عليه  المدعى  ضد  الشهادة  في  خطأهما  وقررا  الشاهدان  حضر  وقد  به،  شهدا  عما  ورجعا 
ورجوعهما عنها، ولذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة الحدث المدعى عليه بانتحال صفة رجل 
منها،  سبيله  وأخلى  الدعوى  عن  النظر  بصرف  وحكم  مالي،  مبلغ  وسرقة  العامة  السلطة 

فاعترض  المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بقضايا  المحكمة  هذه  رئيس  قبل  من  تكليفي  على  وبناء  بسكاكا،  الجزائيّة  المحكمة  في 



105

المعاملة  وبناء على  بالخطاب رقم ٣٤٢٤٣٥٨١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  الأحداث 
المحالة لي من فضيلته برقم ٣٥٥٧٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  الأربعاء  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٤٣٢
افتتحت الجلسة الساعة )١٠:٣٠(، وفيها حضر المدعي العام )...( وقدم دعواه الخطية ضد 
المدعى عليه الحدث )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، الذي يبلغ 
العام  بدائرة الادعاء  العمر سبعة عشر عاما قائلا في دعواه ضده: بصفتي مدعياً عاماً  من 
لفرع الهيئة بمنطقة الجوف أدعي على المذكور أعلاه بتأريخ ١٤٣٤/٧/٢هـ تعرض الوافد 
السكن  بدخول  وقام  المباحث،  جهاز  في  يعمل  بأنه  يدعي  شخص  قبل  من  للسرقة   )...(
الخاص به وطلب الإقامة وطلب المحفظة، ثم قام بأخذ مبلغ )٢٠٠٠ ريال(، وقام برمي 
داخل  بسرقته  قام  الذي  الشخص  المدعي  شاهد  ٩٧١٤٣٤هـ  وبتاريخ  والهرب.  المحفظة 
محل إنترنت على طريق )...( فقام بإبلاغ الدوريات الأمنية، وعند محاولة القبض عليه قام 
بالهرب وتم اللحاق به والقبض عليه. وبعرض المتهم )...(، على المدعي )...( ذكر بأنه هو 
)المتهم موقوف على  منه.  مالي  مبلغ  الأمن وقام بسرقة  انتحل صفة رجل  الذي  الشخص 
ذمة القضية استنادا للقرار الوزاري ١٩٠٠(، وباستجواب المتهم )...( أنكر قيامه انتحال 
صفة رجل السلطة العامة والقيام بسرقة المبلغ من المدعي. وبعرض المتهم )...( على الشاهد 
)...( والشاهد )...( ذكرا بأنه هو الشخص الذي انتحل صفة رجل الأمن وقام بسرقة مبلغ 
رجل  صفة  بانتحال   ،)...( لـ:  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق  وانتهى   ،)...( المدعي  من  مالي 
السلطة العامة، وسرقة مبلغ )٢٠٠٠ ريال( من الوافد )...(، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
ملف  من   )٤( رقم  الصفحة  في  كما   ،)...( والشاهد   ،)...( الشاهد  في شهادة  جاء  ١ -ما 
إجراءات الاستدلال لفة رقم )١(. ٢ -ما تضمنه محضر العرض والتعرف كما في الصفحة 
رقم )٦( من ملف إجراءات الاستدلال لفة رقم )١(. ٣ -محضر دوريات الأمن المرفق اللفة 
رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا - فعل مجرم 
ومعاقب عليه شرعاً، ما يتعين معه إحالته للمحكمة الجزائية وقاضي الأحداث، وفقاً لنص 
المواد )١٢٨٫١٢٦٫١٣( من نظام الإجراءات الجزائية لإدانته بما أسند إليه والحكم عليه 
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بعقوبة تعزيرية تحقق إصلاحه وتقوم سلوكه )علمًا بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل( هكذا 
المدعى عليه الحدث )...( وجرى سؤاله عن دعوى  قدم دعواه. وفي نفس الجلسة حضر 
المدعي العام ضده المضبوطة بعاليه بعد تلاوتها عليه، فأجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام في 
دعواه كله غير صحيح، فلم يحصل مني أي شيء مما ذكر. هكذا أجاب. وبالرجوع إلى الأدلة 
والقرائن المشار إليها في دعوى المدعي العام وجدتها تتضمن ما ذكره المدعي العام في دعواه، 
وبعرضها على المدعى عليه قال: ما جاء في شهادة الشاهدين )...( و)...( فغير صحيح، وقد 
حضرا معي في هذه الجلسة أطلب سماع ما لديهما، وأما ما تضمنه محضر العرض والتعرف 
فكذلك غير صحيح، وأما ما جاء في محضر دوريات الأمن فلا أعلم عنه. هكذا قال، وأثناء 
ذلك أمرت بإدخال كل من )...(...الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( و)...(... 
الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( إلى مجلس الحكم الشرعي، وبسؤالهما عما لديهما أجاب 
أمام  شهدت  أنني  هو  حصل  ما  قائلا:  العربية  باللغة  التحدث  يجيد  وهو  منهما  واحد  كل 
الذي  عليه هو  المدعى  بأن  القضية، وشهدت  الشهادة تجاه هذه  مني  الذي طلب  الضابط 
سرق المال من زميلي )...(، وبالتأكد من ذلك تبين لي أن المدعى عليه ليس هو من قام بذلك، 
والسبب في الإدلاء بالشهادة الأولى أمام الضابط حيال المدعى عليه أن زميلي )...( هو الذي 
قال لي: إن المدعى عليه هو من قام بذلك وإلا فلم أشهد شيئا من ذلك، ولقد أخبرني )...( 
أنه لم يتأكد من أن الذي سرقه وانتحل صفة رجل الأمن هو المدعى عليه، هكذا أجاب. وفي 
الوافد )...(...الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، وجرى سؤاله بعد  هذه الأثناء حضر 
تلاوة ما ضبط بعاليه عن صحة ما وقع، فأجاب قائلا: الصحيح هو أنني التبس علي الأمر، 
فقد ظننت أن المدعى عليه هو من سرقني وانتحل صفة رجل الأمن، وقد تأكدت فيما بعد 
بأنه ليس له أي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وأنا متنازل عن دعواي تجاه 
المدعى عليه فلا أطالبه بأي شيء. هكذا أجاب. وبسؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة 
على ما ذكره في دعواه؟ أجاب قائلا: ليس لدي سوى ما ذكرته في دعواي. هكذا أجاب. 
فبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على جميع أوراق المعاملة وبعد الاطلاع على الأدلة 
والقرائن المشار إليها وعرضها على المدعى عليه وإجابته وبما أن الشاهدين المدونة شهادتهم 
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في لائحة الدعوى العامة رجعا عما شهدا به وبما أن المدعي بالحق الخاص رجعا عما ادعاه على 
المدعى عليه من دعوى وتنازل عن ذلك وبما أن المدعى عليه أنكر ما نسبه إليه المدعي العام 
المدعى عليه  إدانة  إثبات  العام  المدعي  النظر عن طلب  لما تقدم كله فقد صرفت  في دعواه 
الحدث )...( بانتحال صفة رجل السلطة العامة وسرقة مبلغ ٢٠٠٠ ريال من الوافد )...( 
ولم يثبت لدي إدانة بذلك وقررت إخلاء سبيله من دعوى المدعي العام هذا ماظهر لي وبه 
حكمت والله أعلم وأحكم وبعرض الحكم على المدعى عليه والمدعي العام قرر المدعى عليه 
قناعته ورضاه به وقرر المدعي العام اعتراضه عليه وطلب تمييزه بلائحة اعتراضية فأجبته 
لطلبه لما تقتضيه التعليمات النظامية وأفهمته بتعليمات إجراءات الاستئناف ومددها النظامية 
حسب النظام الجديد ففهم ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. حرر 

في ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد..  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فـضيلــة  من  الواردة  المعاملة  على  الجوف  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  وتاريخ١٤٣٥/٤/٢هـ   )...( برقم  بسكاكا  الجزائية 
ضد/  العام  المدعي  بدعوى  الخاص  وتاريخ١٤٣٥/٢/٢٩هـ   )...( برقم   )...( الشيخ/ 
)...( لاتهامه في قضية سرقة وانتحال شخصية رجل أمن وقد تضمن القرار حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة فقد قررنا المصادقة 

على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٣٤٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار : ٣٥١٤٨٨٥٣ 

تناحالهاشخصيةاأخيها-اسصداتلقفلادونا تلغيرا-اموظفاعقكليا-ا تناحالاشخصيةا
إذناملجعها-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجن.

إسلتراتلمدعىاعميه.

بانتحال شخصية شقيقه  إدانته  إثبات  المدعى عليه؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
بالسفر  البلاد، لعدم حصول المدعى عليه على إذن  ومحاولة السفر بجواز سفره إلى خارج 
من مرجعه العسكري، وذلك بعد أن تم القبض عليه عند محاولته تجاوز المنفذ الحدودي، 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ونظراً 
لأن في ذلك مخالفة للنظام وتلبيس وإيهام وكذب على الجهات الأمنية، لذا فقد ثبت لدى 
القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة شهر واحد، فاعترض المدعي 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الباطن، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحفر الباطن برقم 
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وتاريخ   ٣٥٣٠٩٨٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٣٤٦
١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠١/٠٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠٠: ٠٨( صباحا، وفيها حضر المدعي العام )...( بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة 
بموجب  الجنسية  عاماً، سعودي  العمر )٢٨(  البالغ من   ،)...( وادعي على  الباطن،  حفر 
عليه  المدعى  القبض على  تم  ١٤٣٤/٦/٢هـ  بتاريخ  إنه  )...(، حيث  رقم  المدني  السجل 
من قبل جوازات منفذ )...(؛ لمحاولته السفر بجواز شقيقه. وباستجوابه/ أفاد بأنه حاول 
درج  من  الجواز  على  وحصل   ،)...( شقيقه  بجواز  عسكرياً  كونه  الكويت  لدولة  السفر 
أفاد  كما   ،)...( منفذ  جوازات  قبل  من  عليه  القبض  وتم  بذلك،  شقيقه  علم  دون  شقيقه 
القبض عليه بجواز سفر شقيقه ولم يقبض عليه وذلك لشبهه  يتم  أنه سافر مرتين قبل أن 
منه. وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/ )...( بانتحال شخصية شقيقه )...( ومحاولة السفر إلى 
دولة الكويت بجواز سفر شقيقه والقبض عليه من قبل جوازات منفذ )...(؛ وذلك للأدلة 
المرفق بالأوراق لفة )٦(. ٢ -ما  التالية:- ١ـخطاب مدير جوازات منفذ )...(  والقرائن 
جاء في أقواله المدونة بدفتر التحقيق المرفق لفة رقم )٣(. وبالبحث عن سوابقه/ لم يعثر له 
على سوابق مسجلة حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه -وهو بكامل أهليته 
المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا ونظاماً، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه 
والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. وبالله التوفيق، وبعرض ذلك على المدعى 
عليه قال: إن جميع ما ذكره المدعي العام صحيح، فقد قمت بمحاولة الخروج من السعودية 
للكويت عن طريق جواز أخي )...( وأنا عسكري ولم آخذ الموافقة من مرجعي على الخروج 
من السعودية. هكذا أجاب عليه. فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وما أجاب به 
عليه  أقدم  ما  لحرمة  ونظرا  العام،  المدعي  ذكره  ما  جميع  على  صادق  وحيث  عليه،  المدعى 
المدعى عليه، ولمخالفته النظام في ذلك، ونظرا لكون المدعى عليه يعمل في القطاع العسكري 
ولم يأخذ الموافقة من مرجعه بالخروج من السعودية، ولأن في ذلك تلبيسا وإيهاما وكذبا على 
الجهات الأمنية، فلما سبق كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكمت عليه 
تعزيرا بالسجن مدة شهر واحد، وبتلاوته على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام 
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اعتراضه على الحكم، كما قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، وطلب المدعي العام رفعه لمحكمة 
الاستئناف مكتفيا بما جاء في لائحة الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/١٥٢٥٦٠/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٩٨٩ برقم 
الخاص  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٥٠٩٦ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية انتحال شخصية الغير، وقد تضمن القرار حكم 
المعاملة قررنا  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد  الله على  الموفق وصلى  الحكم. والله  المصادقة على 

١٤٣٥/٢/١٥هـ.
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وفيها   ،)٠١  :٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ  الاثنين  يوم  ففي 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى 
عليه )...(...الجنسية بموجب رخصة الإقامة الصادرة برقم )...(، وادعى المدعي قائلًا: 
لقد حصل بيني وبين المدعى عليه خلاف في مبلغ مالي قدره سبعة عشر ألف ريال اتهمني 
فيه المدعى عليه بأني أخذته من سيارة كانت تحت قيادته، وذهبنا إلى رجلين للإصلاح بيننا 
وهما )...( و)...(، وأثناء محاولة الإصلاح بيننا طلب مني المدعى عليه اليمين على أنني لم 
المبلغ  بسرقة  لاتهامي  عليه  المدعى  تعزير  أطلب  ذلك  على  اليمين،  فأديت  المبلغ  هذا  آخذ 
من  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  المذكور، 
الخلاف، وأننا ذهبنا للرجلين المذكورين للإصلاح، وأني طلبت اليمين على أن المبلغ المذكور 
لم يكن موجودا في السيارة، وأنه أدى اليمين فصحيح، وأما ما ذكره من أنني اتهمته بالسرقة 
فغير صحيح، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: إن ما ذكره من اتهامي 
بأخذ المبلغ المذكور هو اتهام لي بالسرقة، وقد ذكر ذلك للرجلين المصلحين، كما أن المدعى 
عليه دخل منزلي لتفتيشه بإذني، هكذا أجاب. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما 
أن طلب المدعى عليه يمين المدعي فيما حصل بينهما من خلاف سائغ شرعاً لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: “البينة على المدعي واليمين على من أنكر”، لذلك فقد صرفت النظر 
عن دعوى المدعي بتعزير المدعى عليه وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، بهذا 
حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي عدم القناعة 
بالحكم، فأفهمته باستلامه نسخة من الحكم يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٥/١٠هـ لتقديم اعتراضه 
خلال ثلاثين يوماً تنتهي بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، وإذا لم يتقدم باعتراضه خلال هذه المدة 
فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بصبيا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٥٥٧٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٢٩٦١ 

إيذتءاتلغيرا-اتتهامابالسرسةا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-اصرفاتلنظل.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.

مالي  مبلغ  بسرقة  له  لاتهامه  بتعزيره  الحكم  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
بالسرقة، وبرد ذلك  أنكر اتهامه للمدعي  المدعى عليه  الدعوى على  من سيارته، وبعرض 
على المدعي قرر أن المدعى عليه اتهمه بأخذ المبلغ وذلك اتهام له بالسرقة وأنه بعد ذهابهما 
إلى رجلين للإصلاح بينهما طلب المدعي منه اليمين على نفي أخذ المبلغ فحلف اليمين على 
بينهما من خلاف سائغ  فيما حصل  المدعي  المدعى عليه يمين  نفي ذلك، ونظراً لأن طلب 
شرعاً، لذلك فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى وأخلى سبيل المدعى عليه منها، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بصبيا، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٤٦٥٥٧٤ برقم  صبيا  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ،  برقم ٣٤٢٣٨٠٠٥٩  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ 
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وفيها   ،)٠١  :٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ  الاثنين  يوم  ففي 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره المدعى 
عليه )...(...الجنسية بموجب رخصة الإقامة الصادرة برقم )...(، وادعى المدعي قائلًا: 
لقد حصل بيني وبين المدعى عليه خلاف في مبلغ مالي قدره سبعة عشر ألف ريال اتهمني 
فيه المدعى عليه بأني أخذته من سيارة كانت تحت قيادته، وذهبنا إلى رجلين للإصلاح بيننا 
وهما )...( و)...(، وأثناء محاولة الإصلاح بيننا طلب مني المدعى عليه اليمين على أنني لم 
المبلغ  بسرقة  لاتهامي  عليه  المدعى  تعزير  أطلب  ذلك  على  اليمين،  فأديت  المبلغ  هذا  آخذ 
من  المدعي  ذكره  ما  قائلًا:  أجاب  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  المذكور، 
الخلاف، وأننا ذهبنا للرجلين المذكورين للإصلاح، وأني طلبت اليمين على أن المبلغ المذكور 
لم يكن موجودا في السيارة، وأنه أدى اليمين فصحيح، وأما ما ذكره من أنني اتهمته بالسرقة 
فغير صحيح، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: إن ما ذكره من اتهامي 
بأخذ المبلغ المذكور هو اتهام لي بالسرقة، وقد ذكر ذلك للرجلين المصلحين، كما أن المدعى 
عليه دخل منزلي لتفتيشه بإذني، هكذا أجاب. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما 
أن طلب المدعى عليه يمين المدعي فيما حصل بينهما من خلاف سائغ شرعاً لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: “البينة على المدعي واليمين على من أنكر”، لذلك فقد صرفت النظر 
عن دعوى المدعي بتعزير المدعى عليه وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، بهذا 
حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي عدم القناعة 
بالحكم، فأفهمته باستلامه نسخة من الحكم يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٥/١٠هـ لتقديم اعتراضه 
خلال ثلاثين يوماً تنتهي بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، وإذا لم يتقدم باعتراضه خلال هذه المدة 
فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٨٠٠٥٩ برقم  بصبيا 
فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٣٧٨٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ، 
الصفة  على  سرقة(  في  )اتهام  قضية  في  الجنسية(   ...(  )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  المتضمن  الصك  في  الموضحة 
والله  الحكم.  على  المصادقة  تقررت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٠٩٧٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥١٨٤٩٧٢ 

تلبينةا عدما تلاتهاما-ا بصحةا دفعا إسلترا-ا بالسرسةا-ا تتهاما جوتلا-ا رسالةا تلغيرا-ا إيذتءا
عميها-ايميناتلمدعياعلىانفيها-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.ا

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“ولوايعطىاتلناسابدعوتهلالادعىاناساادماءارجالا
وأموتلهل،اولكناتليميناعلىاتلمدعىاعميه”.

2ا-تلقاعدةاتلشرعيةلا“تلأصلابلتءةاتلذمة”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتأديبه لاتهامه له بالسرقة عبر إرسال 
رسالة جوال له تتضمن ذلك والنيل من سمعته بإشهار تلك التهمة بين الناس، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه لا زال يتهمه بالسرقة وأنه أشاع ذلك بين 
الناس، وبطلب البينة منه على ذلك قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعي على نفي ما جاء 
في جوابه فأداها المدعي طبق ما طلب منه، ونظراً لأن الأصل براءة الذمة ما لم يكن إقرار أو 
بينة موصلة، ولأن الشريعة نهت عن رمي الأبرياء بالتهم، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
إليه المدعى عليه من  الدعوى، وأخلى سبيل المدعي مما نسبه  إليه في  المدعى عليه بما نسب 
السرقة لعدم ثبوتها، وحكم بسجن المدعى عليه لمدة سبعة أيام، وبجلده سبعين جلدة دفعة 

واحدة، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٤٤٠٩٧٥٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٩/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢١١٠٨٢٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٢هـ، ففي 
يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٥: ٠٩(، وفيها حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في تحرير دعواه: إن المدعى عليه 
اتهمني بسرقة محله المسمى مركز )...( للسيارات بالمدينة المنورة، وذلك حسب الرسالة التي 
المراقبة  تاريخ ١٤٣٤/٨/١٥هـ ونصها: )الأخ )...( تم تصويرك بكاميرات  أرسلها إلي في 
الشرطة  مركز  إلى  التصوير  تسليم  يتم  البشرة، وسوف  أسود  )...( وبصحبتك شاب  بمركز 
بين  ذلك  وأشهر  مني  نال  عليه  المدعى  أن  وبما  بهم(.  المشتبه  أحد  وأنت  المركز  سرقة  بسبب 
الناس ولحقتني إساءة في سمعتي. لذا أطلب تأديب المدعى عليه هذه دعواي. وبسؤال المدعى 
عليه عما جاء بدعوى المدعي أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلا، 
أتهمه بسرقة محلي  الناس ولازلت  آنفاً وأشعت ذلك بين  إليه  المشار  المحل  اتهمته بسرقة  فقد 
عموماً وسرقة أجهزة فحص سيارات وقطع غيار سيارات متعددة خصوصاً، هكذا أجاب. 
وبعرضه على المدعي رد قائلا: لا صحة لما ذكره المدعى عليه في دفعه فلم أسرق منه شيئاً وقد 
نال مني وسمعتي، وبعرضه على المدعى عليه رد قائلًا: لا بينة لّي وأطلب تحليف المدعي على 
نفي دعواي هذه، وبعرضه على المدعي رد قائلًا: لا مانع لدي من بذل اليمين فأذن لها ببذله 
فحلف قائلا: والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
أنني لم أسرق من المدعى عليه هذا الحاضر )...( شيئاً ولا من محله الذي ذكره ولا من غيره وأن 
دعواه هذه غير صحيحة، هكذا حلف. وقبل المدعى عليه يمين المدعي على الصفة المذكورة، 
وحيث إن المتداعيين إخوة فقد ذكرتهما بحق الرحم وبينت لهما إثم القطيعة والشحناء، إلا أني 
بالمعاملة  القرار  قبل. مرفق صورة من  تعزير عليهما من  نفرة شديدة، وقد صدر  بينهما  رأيت 
وقد أجلت النظر في هذه الدعوى مراراً، وأنا آمرهما بالصلح ولكن دون جدوى؛ فبناء على 
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ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي فأقر بأنه اتهم 
المذكور،  المدعي بسرقة محله  يتهم  يزال  بأنه لا  الناس ودفع  بالسرقة وأشاع ذلك بين  المدعي 
وقرر المدعى عليه بأنه لا بينة له على دفعه وطلب تحليف المدعي على نفي دفعه، وبما أن المدعي 
بذل اليمين على الصفة التي طلبها المدعى عليه، وبما أن من المقرر أن “البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر” لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه”، ولأن “الأصل براءة الذمة” ما لم يكن إقرار 
بالتهم، لجميع ما ذكر فقد حكمت  بينة موصلة، وبما أن الشرع قد نهى عن رمي الأبرياء  أو 
بثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى، وأخليت سبيل المدعي مما نسبه إليه المدعى 
بدنه  المدعى عليه بجلده سبعين جلدة تقع على  ثبوتها، وقررت تعزير  عليه من السرقة لعدم 
دفعة واحدة، وبسجنه سبعة أيام كاملة. وبعرضه على الطرفين قرر المدعي قناعته بالحكم، أما 
المدعى عليه فقرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف فأجيب إلى طلبه. وقد 
انتهت الجلسة في تمام الساعة )١٠.٠٠( وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٦٨٢٨٠٧ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
 ٣٥١٥٧٦٠٦ برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة 
في  الثانية  الجزائية  الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منّا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ،  في 
الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الحكم  على  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة 
وتاريخ  بعدد ٣٥١٧٠٦٠٧  المنورة والمسجل  بالمدينة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( د/ 
بباطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم   ،)...( ضد/   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ 
نبينا  على  الله  وصلى  الحكم.  على  المصادقة  بالأكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتثليث

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٠٧١٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٢٣٧ 

إيذتءاتلغيرا-اتتهامابالازويلاوتللشوةا-اإسلترا-اعدماتلبينةاعلىاتلاتهاما-اتعزيلابالجمد.

بها “ وإذتاظهلاكذباتلمدعيافيادعوتهابماايؤذيا تلقناعا)را/2٦ا(:  مااجاءافياكشافا
تلمدعىاعميهاعزرالكذبهاوأذتهالممدعىاعميها“.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالباً تعزيره لاتهامه له بالتزوير والرشوة، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر باتهامه للمدعي بما جاء في دعواه، فطلب القاضي منه البينة على 
اتهامه فقرر أنه لا بينة لديه، ونظرا لأن اتهام المدعى عليه للمدعي دون بينة يعد أذى يلحق 
عرض المتهوم، لذا فقد حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بالجلد عشرين جلدة دفعة واحدة، 

فاعترض المدعى عليه،  وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا/ )...( مساعد رئيس المحكمة العامة في “تثليث”، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بتثليث برقم ٣٤٣٤٠٧١٧ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ،  برقم ٣٤١٧٧٥٦٣٦  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ 
حضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم/ )...(، وحضر لحضوره/ )...( 
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سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى الأول قائلا: لقد اتهمني المدعى 
نيابة عليهم وأني أرشو في سبيل الحصول  بتزوير توقيع عدد من أفراد/ )...( لأخذ  عليه 
عليها، وبما أنه لا مستند له في ذلك فأطلب تعزيره على ذلك، هذه دعواي. وبسؤال المدعى 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه بحقي غير صحيح، والصحيح أن المدعي قد 
وقع له ستة وعشرون شخصا على إنشاء صندوق خيري، ثم قام المدعي وأضاف فيه بخط 
بيده هو أو بخط غيره أن له الحق بالمطالبة بنيابة آل )...( دون علم منهم، كما أنه قد حصل 
على شهادة دراسية مزورة، ومن استطاع الحصول على الشهادة فهو قادر على الحصول على 
غيرها، كما أن هناك نسوة سجلهن في الضمان وهن تحت أزواجهن ليدفع إليهن من الضمان 
الاجتماعي دون وجه حق، هكذا أجاب. فجرى سؤال المدعى عليه عن الورقة المذكورة التي 
وقع عليها من ذكرهم؟ وهل كان من ضمنهم؟ فقال: لم أكن من ضمن الموقعين عليها وهي 
ليست بحوزتي الآن. وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان سئل المدعى عليه عن الورقة التي 
استمهل من أجلها، فأبرز صوراً لثلاث ورقات عادية تتضمن الاتفاق على إنشاء صندوق 
قبلي بين آل/ )...( وآل/ )...(، وقد ذيل في آخره بأن يكون المدعي نائباً على آل/ )...( 
الموقعين على هذا الاتفاق، وبتصفح أسماء الموقعين لم أجد فيها اسم المدعى عليه، وبعرض 
ذلك على المدعي قال: كل ما تضمنته هذه الأوراق من اتفاق بيننا نحن الموقعين على إنشاء 
الصندوق وإقامتي نائبا على آل/ )...( الموقعين دون غيرهم فصحيح، وأما المدعى عليه فلا 
يشمله هذا الاتفاق لأنه من فخذ آل/ )...( ا.هـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما 
ذكره المدعي من عدم توقيعي على هذا الاتفاق فصحيح، فأنا من عائلة آل/ )...( ولم ندخل 
إنشاء الصندوق، وعائلتنا من آل/ )...( وخشينا أن يشملنا ختمه فيما لو  الموقعين في  مع 
وافقت وزارة الداخلية على منحه النيابة على آل/ )...( ا.هـ. فجرى سؤال المدعى عليه عما 
جاء في دعوى المدعي من كونه قد اتهم المدعي بالرشوة في سبيل الحصول على النيابة فقال: 
صحيح أني اتهمته بذلك فهو لن يحصل عليها إلا بالرشوة، وبسؤاله البينة على ذلك قال: 
لابينة لدي إلا أن المدعي قد تولى مراجعة منح ملكية نزلت لعمي/)...( في الأصل وقد 
حولها على اسمه ا.هـ. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وإذ لا بينة للمدعى عليه على 
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ما اتهم به المدعي من التزوير والتعامل بالرشوة لاسيما وأنه لا مصلحة له في اتهامه بما ذكر، 
إذ لم يكن اسمه ضمن الموقعين ولا توقيع له معهم على ما جاء في الأوراق المرصودة، فدعواه 
بالتزوير والحال كذلك لا يلتفت إليها، كما أنه قد أقر بأنه من عائلة أخرى غير عائلة المدعي 
فلا يلحقه ما يلحقها وهذا يستوجب عقوبته، قال في كشاف القناع )١٢٦/١٤(: وإذا ظهر 
كذب المدعي في دعواه بما  يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه ا.هـ. وبما 
بينة تعتبر أذى يلحق عرض المتهوم، فعليه قد  التزوير والرشوة دون استناد إلى  أن دعوى 
قررت تعزير المدعى عليه بالجلد عشرين جلدة دفعة واحدة، وبموجبه حكمت. وبتلاوة 
الحكم عليهما قنع به المدعي ولم يقنع به المدعى عليه وطلب استئنافه، فجرى تسليمه صورة 
من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخه، على أنه إن تأخر عن 
ذلك سقط حقه في الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٧هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بتثليث برقم ٣٤١٧٧٥٦٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
 )...( بدعوى/  الخاص  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  برقم ٣٤٣٧٩٧٣١   )...( الشيخ/ 
القرار  في  الموضحة  الصفة  على  بالتزوير(  عادية  أوارق  في  )طعن  قضية  في   )...( ضد/ 
المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة 
نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  الموافقة  تقررت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 لرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمويه

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٢٥٤٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٥٢٦٠ 

إيذتءاتلغيرا-اتتهامابالازويلا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-ايميناتلنفيا-ارداتلدعوى.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“لوايعطىاتلناسابدعوتهلالادعىاناسادماءارجالا
وأموتلهل،اولكناتليميناعلىاتلمدعىاعميه”.

2ا-اتلموتدا)ققا(او)ققا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بكف أذاه عنه لاتهام المدعى عليه له 
بالتزوير والاعتراض على طلباته الحكومية فيما يخص طلبه لمشيخة القبيلة، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أقر بالاعتراض وأنكر اتهامه بالتزوير، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا 
بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم 

القاضي برد الدعوى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بالمويه،  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٧٢٥٤٠ برقم  الإحالات  قسم  من  لنا  الواردة  المعاملة 
الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٨٨٦٧٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
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الموافق١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٠: ٠٩(، وفيها حضر المدعي )...( 
وقد   ،)...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
المتضمنة:  ١٤٣٥/٥/٩هـ  وتاريخ  بدون  رقم  المحكمة  بهذه  الخصوم  محضر  ورقة  وردني 
)نفيدكم بأن المطلوب تبليغه بحث عنه ولم يعثر عليه، وبعد السؤال عنه في مقر عمله أفاد 
أنه منتدب لمدينة جدة( انتهى. بناء عليه قررت رفع الجلسة لإبلاغه لكونه لم يتم تبليغه، وفي 
جلسة أخرى حضر المدعي كما حضر المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
بالشكاوي  أشغلني  عليه  المدعى  إن  دعواه:  في  قائلا  المدعي  ادعى  ثم   ،)...( رقم  المدني 
المشاهد الخاصة بي وبوالدي والاعتراض على طلباتي الحكومية فيما يخص  بتزوير  واتهامي 
طلبي لمشيخة قبيلة )...(، أطلب كف أذاه عني. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال: 
ما ذكره المدعي من أنني اعترضت على طلبه فيما يخص مشيخته لقبيلة )...( فهذا صحيح، 
البينة على دعواك؟  المدعي  فهذا غير صحيح، وبسؤال  بالتزوير  اتهمته  أنني  وما ذكره من 
قال: ليس لدي بينة وأطلب يمينه على نفي دعواي. وبعرض طلب اليمين على المدعى عليه 
استعد بأدائها بعد تحذيري له من خطرها إن كانت كاذبة، فأصر فأذنت له فحلف قائلا: والله 
العظيم أنني لم أتهم المدعى عليه )...( بأنه مزور وذلك فيما يخص طلبه مشيخة قبيلة )...( 
والله العظيم. فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولمصادقة المدعى عليه على دعوى 
المعارضة فيما يخص طلب المدعي مشيخته على قبيلة )...(، ولإنكاره أنه اتهمه بالتزوير فيما 
وليست  الدولة  من  ممنوعة  غير  الحكومية  الطلبات  على  المعارضة  أن  وبما  المشيخة،  يخص 
له  وإنما هو حق مشروع  المدعي،  المدعى عليه عن  أذى  أو شيئا محرما حتى يكف  معصية 
باعتباره فردا من أفراد القبيلة، وبما أن المدعي قرر ألا بينة لديه على دعواه فيما يخص دعوى 
التزوير، وطلبه يمين المدعى عليه على نفيها ولحلف المدعى عليه اليمين المطلوبة بعد إذني 
النزاع، ولقوله  لقطع  اليمين هي وسيلة  أن  إن كانت كاذبة، وبما  له من خطرها  وتحذيري 
بدعواهم  الناس  يعطى  “لو  عنهما:  الله  رضي  عباس  ابن  حديث  من  وسلم  عليه  الله  صلى 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه”. متفق عليه. لذلك كله 
فقد رددت دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه منها، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. 
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منه  نسخة  استلام  للمدعي  وأن  الساعة )١١:٣٠(  اليوم  بذلك هذا  تنظيم صك  وقررت 
وأن له مهلة ثلاثين يوما من يوم غد الأربعاء ١٤٣٥/٧/١هـ لتقديم ما لديه من اعتراض، 
وإذا انتهت هذه المهلة ولم يتقدم بشيء فيسقط حقه في طلب تدقيق الحكم ويكتسب الحكم 
نظام  من  المائة  بعد  والثمانين  والسابعة  المائة  بعد  والسبعين  التاسعة  المادة  على  بناء  القطعية 
ولوائحه  ١٤٣٥/١/٨هـ  بتاريخ  م/١  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشرعية،  المرافعات 
نبينا محمد  الله على  التوفيق وصلى  وبالله  التاسعة.  الساعة  الجلسة  أغلقت  التنفيذية، وعليه 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ.

الدائرة الجزائية  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  الحكم  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
٣٥٢٩٧٨٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هــ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( رئيس المحكمة 
العامة بالمويه المتضمن دعوى المدعي/ )...( ضد/ )...( المتهم بالتزوير المحكوم فيه بما دون 
بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢٤١٩٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٨٠٧٥ 

كذبهاا-ا علىا تلبينةا عدما بصحاهاا-ا دفعا بالشهادةا-ا إسلترا زورا-ا شهادةا تلغيرا-ا إيذتءا
صرفاتلنظل.

اا-مااجاءافياتلمناهىلا“وإذتاعملاحاكلابشاهدازورابإسلترهاأواتبيناكذبهايقينااعزره..اولاا
يعزراباعارضاتلبينةاولاابغمطةافياشهادتهاأوارجوعه”.

بلجوعها بخمطهافياشهادتهاولاا تلبينةاولاا باعارضا يعزرا “لاا تلإنصافلا 2ا-مااجاءافيا
عنها”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتعزيره لقاء شهادته ضده شهادة زور 
أمام المحكمة في قضية تلفظ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بشهادته ضد المدعي 
أنه أحضر شاهدين فشهدا  بأنها شهادة صحيحة، كما  القضية ودفع  تلك  المحكمة في  أمام 
بصحة شهادته ضد المدعي، ونظراً لأن المدعي لم يقم بينة تثبت كذب شهادة المدعى عليه، 
من  الحكم  وصدق  المدعي،  فاعترض  الدعوى،  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  لذا 

محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٤٢٤١٩٩ برقم  المساعد  بينبع  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢١٨٤٢٢٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، 
٠٩(، وفيها  الساعة )٣٠:  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ  ففي يوم الخميس 
حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ... ولم يحضر المدعى عليه 
١٤٣٤/١٠/٢٥هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي  الجلسة.  رفع  جرى  لذا  بالموعد  تبليغه  لعدم 
 )...( عليه  والمدعى   )...( المدعي  حضر  وفيها  والنصف،  الثامنة  الساعة  الجلسة  افتتحت 
عليه  المدعى  إن  قائلا:  المدعي  وقرر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
شهد علي شهادة زور في أنني تلفظت على المواطن )...( لدى مدير البنك )...( بأن )...( 
حرامي، كما كان أيضا يقول للناس أين تريدون أن يجلد )...(؟. أطلب تعزيره لقاء ذلك، 
وبسؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي أجاب قائلا بأن: ما ذكره المدعي من شهادتي لدى 
ذكر  ما  وأما  بأنه حرامي،   )...( يقول عن   )...( )...( صحيح، وقد سمعت  البنك  مدير 
من أنني أتكلم في الناس عن مكان جلد المدعي فغير صحيح، هكذا أجاب. فجرى عرض 
الصلح عليهما فوعدا خيرا، ولذا رفعت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/١١/٢٥هـ 
المدعي  فسألت  عليه،  والمدعى  المدعي  حضر  وفيها   ،)١٠:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت 
في  المولود   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( فأحضر  البينة  عن 
١٣٩٠/٧/١هـ والذي يعمل )متسبب(، ولدى سؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد لله 
كتابة  عند  القادمة  المرة  سيجلد   )...( إن  وقال لي:  عليه  المدعى  مجلس  كنت جالسا في  أنه 
العدل، ثم بعد أسبوع اتصل علي وأعاد نفس الكلام، هذا ما لدي من شهادة، هكذا شهد. 
بيني  إن شهادته غير صحيحة والشاهد  قال:  المدعى عليه  الشاهد وشهادته على  وبعرض 
وبينه خصومة ونزاع، فسألت الشاهد هل بينكما خصومة؟ فقال: نعم. ثم قال المدعى عليه: 
إن الكلام الذي قلته هو إن شاء الله يجلد )...(، هكذا قال. فسألت المدعي هل لديك زيادة 
بينة؟ فقال: الصك الصادر من هذه المحكمة، فجرى الاطلاع على الصك الصادر مني برقم 
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مضمونها:  وهذا  عليه  المدعى  شهادة  والمتضمن  ١٤٣٤/٨/٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩٠٣٧٧
)أشهد لله أن المدعى عليه قال لمدير البنك )...( عندما سأله لماذا لم تسلم على )...(؟ فقال: أنا 
لا أقوم لحرامي(، وقد حلف المدعي على نفي التلفظ، فسألت المدعي هل لديك زيادة بينة؟ 
فقال: لا. فجرى عرض الصلح عليهما فرفض المدعي ذلك، فسألت المدعى عليه هل عندك 
ما يثبت  صحة شهادتك عند مدير البنك )...(؟ فقال: لا. وبناء على ما سبق من الدعوى 
البينة على صحة  يقم  ولم   ،)...( البنك  مدير  لدى  بشهادته  عليه  المدعى  وإقرار  والإجابة، 
تلفظ المدعي على )...( بأنه حرامي، وليمين المدعي على نفي هذا القول، ولما جاء في شهادة 
المدعى عليه المدونة بعاليه والمذكورة بالصك رقم ٣٤٢٩٠٣٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٧هـ؛ 
ما  هذا  المدعي،  بحضور  واحدة  دفعة  جلدات  خمس  عليه  المدعى  بجلد  حكمت  فقد  لذا 
بلائحة  اعتراضهما  قررا  عليه  والمدعى  المدعي  على  الحكم  وبعرض  حكمت.  وبه  لي  ظهر 
اعتراضية، فأفهما بأن لهما مدة ثلاثين يوما تبدأ من هذا اليوم لتقديم اعتراضهما، فإذا مضت 
المدة ولم يتقدما باعتراضهما فإنه يسقط حقهما بالاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. وبالله 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٥هـ. 
الحادية عشرة، وفيها  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ  يوم الأحد  وفي 
حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، والمدعى عليه )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وجرى الاطلاع على لائحتي المدعي 
والمدعى عليه ولم أجد في لائحة المدعي ما يؤثر على ما حكمت به، كما أن في لائحة المدعى 
عليه ما يلفت النظر فسألت المدعى عليه عن بينته فقال: إن لدي شهودا يشهدون بصحة ما 
ذكره )...(، وأطلب إمهالي لإحضارهم. كما سألت المدعي ما بينتك على أن المدعى عليه شهد 
عليك شهادة زور؟ فقال: إن بينتي هي أن المدعي عليه خصم لي ولم يدفع هذه الخصومة إلا 
بالشهادة مع )...( كذبا باختلاق قصة غير حقيقية. هكذا قال، لذا رفعت الجلسة. وفي يوم 
الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت الجلسة الساعة )٣٠: ٠٩(، وفيها حضر المدعي 
والمدعى عليه، وقد أحضر المدعى عليه كلا من )...( و)...(، ولدى سؤال الشاهد )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المولود في ١٣٩٧/٤/٨هـ والذي يعمل 
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في )...( ويسكن في حي )...( والشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( المولود في ١٣٨٨/٧/١هـ والذي يعمل )متسبب( ويسكن في حي )...( عما لديهما 
وكنا في مجلس   )...( أنني سمعت  )أشهد لله  قائلا:  بمفرده  واحد  أجاب كل  من شهادة، 
)...( فقال )...( لـ )...(: لماذا لا تشهد في المحكمة؟ فقال: إنني لا أستطيع أشهد، فسأله 
)...( ماذا سمعت من )...(؟ فقال )...(: إنني سمعت )...( يقول: إنني لا أقوم لحرامي 
وكان يقصد )...(، هكذا شهدا(. كما جرى سؤال الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( والمولود في ١٣٧٧/٦/٨هـ والذي يعمل رجل أعمال ويسكن في 
حي )...( عما لديه من شهادة فقال: )أشهد لله أنه حضر )...( في بيتي وقلت له لماذا لا تشهد 
في المحكمة؟ فقال: إن والدتي رفضت ذلك، فسألت )...( عما قال )...( فقال: إن )...( قال: 
إنني لا أسلم على )...( الحرامي هكذا شهد(. وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعي قال: 
إن شهادتهم غير صحيحة، والشهود شركاء للمدعى عليه في التجارة، هكذا قال. فسألت 
المدعي هل لديك زيادة بينة على كذب المدعى عليه في شهادته؟ فقال: هو عدم حضور )...( 
وذلك لاضطراب شهادته؛ حيث ذكر لي أنه لم يسمع شيئا، هكذا قال. فسألته هل تستطيع 
إحضار )...(؟ فقال: لا. وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي لم يقم 
البينة على كذب المدعى عليه في شهادته، ولما ذكره صاحب المنتهى: “وإذا علم حاكم بشاهد 
أو  بغلطة في شهادته  البينة ولا  بتعارض  يعزر  يقينا عزره.. ولا  تبين كذبه  أو  بإقراره  زور 
رجوعه”، وقال في الإنصاف: “لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهادته ولا برجوعه 
عنها”، وحيث إن المدعى عليه شهد بالصك المدون مضمون شهادته بعاليه -والمرفق صورة 
رجعت  فقد  لذا  عليه؛  المدعى  بيمين  الدعوى  تلك  في  المدعي  رضي  وقد  بالمعاملة -،  منه 
عن حكمي السابق بجلد المدعى عليه خمس جلدات، وحكمت بصرف النظر عن دعوى 
بلائحة  اعتراضه  قرر  المدعي  على  الحكم  وبعرض  حكمت.  وبه  لي  ظهر  ما  هذا  المدعي، 
يتقدم  المدة ولم  اليوم، فإذا مضت  تبدأ من هذا  بأن له مدة ثلاثين يوما  اعتراضية، فأفهمته 
خلالها بشيء فإنه يسقط حقه بالاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناءَ على المعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع برقم ٣٤٢١٨٤٢٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ، 
وتاريخ   ٣٥٣٦٦٤٦٢ برقم  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة 
بمحكمة  الثانية  الجزائية  الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٦/٢٠هـ، 
 )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  على  الاطلاع  المنورة  المدينة  بمنطقة  الاستئناف 
بينبع والمسجل بعدد ٣٤٣٧٢٣٠١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ  العامة  بالمحكمة  القاضي 
بباطنه، وبدراسة الحكم وصورة  بما دون  فيه  )...(، والمحكوم  )...( ضد  بدعوى  المتعلق 
ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت المصادقة على الحكم بالأكثرية. وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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 2رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢١٠٨٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٠٥٨٢ 

إيذتءاتلغيرا-تشويهاسمعةا-اتتهاماباغييبافااةا-اإسلترا-ادفعابوجوداسببامعابرا-اعدما
تلاشهيرا-اصرفاتلنظل.

عدماتضرراتلمدعي.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بمعاقبته لقاء تشويهه لسمعته بتكرار 
اتهامه له بتغييب ابنته، وبعد التحقيق معه في ذلك مرتين لم توجه إليه أي تهمة وأخلي سبيله، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتقديم شكوى ضده لمرة واحدة لكونه أخبره بعد 
غياب ابنته أنه يعرف مكانها، وأما الشكوى الثانية فقد تقدمت بها ابنته ضد المدعي، ونظراً 
لأن المدعي قرر أن المدعى عليه لم يشهر به، ولأن المدعى عليه يعذر بتوجيه الاتهام لمن يشك 
فيه لما في فقد ابنته من ضرر كبير، ولأن المدعي لم يلحقه ضرر ظاهر من ذلك، لذا فقد صرف 

القاضي النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن، 
وفيها   ،)٠٠: ٠٩( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠١/٢٢هـ  الاثنين  يوم  ففي 
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حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه عليه: إن هذا الحاضر 
معي قد تقدم بشكوى ضدي لدى شرطة محافظة حفر الباطن عام ١٤٣١هـ يتهمني بتغييب 
ابنته )...(، وقد تم التحقيق معي ولم يتوجه إلي اتهام وأخلي سبيلي، ومن ثم في عام ١٤٣٤هـ 
تقدم علي بنفس الشكوى إلى إمارة المنطقة الشرقية وتم التحقيق معي في شرطة حفر الباطن 
لسمعتي،  تشويهه  لقاء  عليه  المدعى  معاقبة  أطلب  فأنا  سبيلي؛  وأخلي  اتهام  إلى  يتوجه  ولم 
صحيح،  غير  دعواه  في  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه 
والصحيح أنني تقدمت عليه بشكوى عام ١٤٣١هـ؛ لأنه أتاني في معارض السيارات وقال 
لي: ما وجدت ابنتك؟ فأجبته بأني لم أجدها، فقال لي إن ابنتك في حفر الباطن، فقلت له كيف 
علمت بذلك؟ لم يرد علي وذهب وتركني، وجاءني مرة أخرى فقال لي كما قال لي في المرة 
الأولى، ثم عاد إلي مرة ثالثة وقال لي مثل ما قال لي في المرة الأولى وكانت في أوقات متفرقة، 
الشرقية  المنطقة  تقدمت عن طريق  أنني  ما ذكر من  وأما  ثم ذهبت واشتكيت عليه،  ومن 
بشكوى ضده عام ١٤٣٤هـ فغير صحيح، ومن تقدم بشكوى ضده هو أن ابنتي اعترفت 
عليه بأنه هو المسؤول عن تغييبها، ومن ثم تم التحقيق معه، هذه إجابتي. كما أبرز المدعى 
واستلامه  الحماية  دار  إلى  حضوره  يفيد  الاجتماعية  الحماية  وحدة  من  صادرا  محضرا  عليه 
لاعتراف ابنته ضد المدعي وأن المدعي هو من تسبب في تغييبها، كما أبرز اعتراف ابنته بخط 
يدها، وبسؤال المدعي عن حضوره لدى المدعى عليه وقوله له: إن ابنتك في حفر الباطن، 
فقال: هذا ليس بصحيح. وبسؤال المدعى عليه هل لديك بينة بأنه حضر عندك وقال لك 
إن ابنتك في حفر الباطن؟ فقال: ليس لدي بينة. وعند وصول القضية عند هذا الحد رفعت 
الجلسة لانتهاء وقتها. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ افتتحت الجلسة الثانية 
الساعة )٩.٣٠( للنظر في دعوى )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وحيث لم يحضر المدعي في الوقت المحدد للجلسة وهو الساعة التاسعة ولا من يمثله، ولم 
التعليمات.  حسب  الاولى  للمرة  الدعوى  شطب  جرى  لذا  تخلفه،  سبب  يفيد  بعذر  يتقدم 
 )...( المدعي  حضر  وفيها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ  الموافق  الخميس  يوم  وفي 
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سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر المدعى عليه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ثم جرى سؤال المدعي هل تم حبسك على ذمة 
هذه القضية؟ فقال: لم أحبس وإنما حقق معي في الشرطة وأخلي سبيلي. وجرى سؤال المدعي 
كذلك هل المدعى عليه كان يتكلم ويتهمك أمام الناس؟ فقال: لم يتكلم أمام الناس وإنما 
اشتكى لدى شرطة حفر الباطن؛ فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والتأكد 
من أهلية المدعي والمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه أقر بأنه اشتكى على المدعي للتحقيق 
والتأكد ولم يشهر به، وحيث إن المدعي صادق على أن المدعى عليه لم يشهر به في الملأ ولم 
ابنته، وكذلك الضرر على  الناس، ولما لحق المدعى عليه من الضرر في فقد  يتكلم فيه أمام 
سمعته بين الناس والخوف على عرضه بتغيب ابنته وهي بالغة فإنه يعذر بتوجيه الاتهام لمن 
الناس له، وحيث إن المدعي لم يلحقه ضرر ظاهر وإنما مجرد  شك فيه ولو كان من أقرب 
المدعى عليه، بل لأن  لم يكن بسبب  الثانية  المرة  المدعي في  التحقيق مع  إن  تحقيق، وحيث 
ابنة المدعى عليه هي من اعترفت على المدعي وتم التحقيق معه بموجب الاعتراف من ابنة 
المدعى عليه المرفق صورته، والذي أحضره المدعى عليه من دار الحماية، وحيث إنه لو قبلت 
مثل هذه الدعاوى لما استطعنا الوصول إلى حقائق الأمور والقضايا؛ إذ إن الحقائق لا تظهر 
إلا بتحقيق مع المتهمين غالباً، وقد يوجه الاتهام إلى شخص ويترك آخر، ولكل ما سبق فقد 
النظر عن دعوى المدعي، وبه حكمت. وبعرض ذلك على المدعي والمدعى عليه  صرفت 
تقديم لائحة اعتراضية فجرى تسليمه نسخة  المدعي اعتراضه على الحكم ورغب في  قرر 
يقدم  ولم  المدة  مضت  وإذا  اعتراضه،  لتقديم  يوماً  ثلاثين  له  بان  وأفهم  حالًا،  الصك  من 
اعتراضه فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية، واختتمت الجلسة 
الساعة )١١.٠٠(. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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/٣٤/٢٦٤٠٤٩٦ برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة/  من  الواردة  ١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ،  وتاريخ  ج٢ 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧٥٩٠٥٣ برقم  الباطن  حفر 
وتاريخ  برقم ٣٥٢٥١٣١٦  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  الصادر من 
تضمن  وقد  تشهير،  قضية  في   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ، 
الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد 

وآله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ.
 



133

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٦١٥٨٩  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٧٨١٥ 

إيذتءاتلغيرا-اتشويهاسمعةا-اتتهامابإسامةاعلاساتامحلمةا-اإنكارا-اشهادةاشهودا-اإدتنةا-ا
تعزيلابالجمداوأخذاتلاعهد.

تشويهاتلقمعةاوإلحاقاتلضرر.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليهما؛ طالبة الحكم بتعزيرهما لاتهامهما لها بإقامة علاقة 
برجال أجانب عنها، ولتسببهما في خلافات بينها وبين زوجها، وبعرض الدعوى على وكيل 
المدعى عليهما أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعية أحضرت عددا من الشهود، فأنكر وكيل 
المدعى عليهما ما جاء في شهاداتهم وقرر أن موكليه لم يقصدا إساءة سمعة المدعية، وأن ما قاما 
به من باب النصح وإزالة المنكر، ولكون إحدى الشهادات موصلة لإثبات الدعوى فقد تم 
تعديل الشهادة شرعا، ونظراً لأن المدعى عليهما لم يقدما بينة تثبت صحة ما نسباه إلى المدعية، 
ولأن ما نسب إلى المدعية من قبلهما فيه تشويه لسمعتها وإلحاق الضرر بها، لذا فقد ثبت لدى 
أجانب  رجال  مع  علاقة  بإقامة  باتهامها  المدعية  سمعة  بتشويه  عليهما  المدعى  إدانة  القاضي 
عنها، وحكم للحق الخاص بجلد كل واحدة منهما أربعين جلدة دفعة واحدة بحضور المدعية 
التعرض  الفعل، وأن عليهما عدم  الشديد بعدم تكرار مثل هذا  التعهد  أرادت، مع أخذ  إذا 

للمدعية في المستقبل، فاعترض المدعى عليهما، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤٦١٥٨٩ 
وتاريخ   ٣٤٣٠٩٧٤٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٦هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٤/٠٢/٠٦هـ، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١١/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٣٠: ٠٩(، وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر 
المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا 
الجنسية  سعودية  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: إن المدعى 
عليهما قامتا باتهام موكلتي بسوء السلوك وزعمتا أن موكلتي على علاقة مع بعض الرجال 
وتهاتفهم وتقابلهم في الأسواق، وقد تسبب هذا الاتهام الباطل من المدعى عليهما في وقوع 
سمعة  وتبرئة  يردعهما  بما  عليهما  المدعى  تعزير  أطلب  زوجها،  وبين  موكلتي  بين  الخلاف 
موكلتي وعرضها الذي نالتا منه من زعمهما الباطل، وتعزيرهما أيضاً على وقوع الخلاف بين 
على  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  الزوجية،  علاقتها  إفساد  ومحاولة  زوجها  وبين  موكلتي 
بينة على  لديك  وكالة هل  المدعي  وبسؤال  قائلًا: غير صحيح.  أجاب  وكالة  عليه  المدعى 
صحة دعواك؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة لإحضارها، وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الأحد 
الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وفيها حضر 
المدعي وكالة وحضر معه المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة أحضر كلا 
من )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمعرفة من قبل ابنها، والشاهد 
الثاني )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال الشاهدة )...( عما 
لديها أجابت قائلة: بأنني من مواليد ١٣٧٥هـ، وأنا أم لأزواج المدعية والمدعى عليهما وعمة 
المدعى عليها )...( أيضاً، حيث إنني سمعت )...( تقول إن )...( تقابل الرجال وتتحدث 
مع الرجال وتخرج معهم في سوق )...(، وسمعت أيضاً أن )...( تقول نفس الكلام أنها 
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اسمه  واحد   )...( معهم  الذين تخرج  الشباب  أسماء هؤلاء  أن  مع شباب، وذكرت  تخرج 
)...( والثاني اسمه )...(، وسمعت المدعى عليهما تقولان بأن )...( تقابل هؤلاء الشباب 
قبل ست سنوات في سوق )...(، علمًا بأن هؤلاء الثلاثة )...( و)...( و)...( كن صديقات 
وأكثر من الأخوات، هذا ما لدي من شهادة، هكذا أجابت. وبعرض الشهادة على المدعى 
عليه وكالة أجاب قائلًا: الله أعلم بهذه الشهادة، وأطلب الرجوع إلى موكلتي، هكذا أجاب. 
وبسؤال المدعي وكالة هل لديك زيادة بينة؟ أجاب: نعم، وأحضر )...( سعودي الجنسية 
١٣٩٣هـ،  عام  مواليد  من  أهليا  موظفا  يعمل  والذي   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
وبسؤاله عما لديه أجاب قائلًا: بأنني ابن خال لزوج المدعية )...( وابن عم المدعى عليها 
)...( وقد كنت جالسا مع )...( زوج )...( المدعى عليها، وسمعت منه يقول إن زوجته 
تثبت ذلك، وكذلك طلب مني عمي  قرائن  الرجال ولديه  إن )...( على علاقة مع  تقول 
)...( الحضور وحضرت إلى منزله وقال لي: إن ابنته )...( قالت لي إن )...( على علاقة مع 
رجل عن طريق جهاز الجوال، وأنا لم أسمع من )...( ولا من )...(، هذا ما لدي من شهادة. 
صحيحة،  غير  الشهادة  هذه  قائلًا:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  الشهادة  هذه  وبعرض 
الجنسية  سعودية   )...( حضرت  كما  أجاب.  هكذا  عليها.  المدعى  من  يسمع  لم  والشاهد 
 )...( زوجها  قبل  من  والمعرفة  ١٣٧٣هـ  مواليد  من   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
أجابت:  لديها  عما  الشاهدة  وبسؤال   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
بأنني والدة المدعية )...( ولما حصل الخلاف بين )...( و)...( طلبت مني )...( اجتماعا، 
وحضر فيه المدعى عليهما )...( و)...( وزوج المدعية )...( ووالدة )...( و)...( وسمعت 
المكان  الرجال وأن )...( أخبرتهم عن  بأن )...( على علاقة مع  من )...( و)...( يقولان 
الذي تتواعد فيه مع هؤلاء الرجال، وأنها تخرج مع الرجال في الأسواق، وكنا نسمع أولًا 
من )...( وحدها ثم من )...( وكان الكلام متطابقا، وأحضر )...( مصحفا وحلفت )...( 
يمين  بأن على كل  قالت:)...(  أن تحلف  وقبل  الكلام،  المصحف بصحة هذا  و)...( على 
أجاب:  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك  وبعرض  شهادة.  من  لدي  ما  هذا  وحلفت،  كفارة 
صحيح، وأنه حصل الاجتماع، ولكن ما ذكر في الكلام غير صحيح، وأطلب مهلة للرد على 
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البينة التي أبرزها المدعي وكالة. وبسؤال المدعي وكالة هل لديك زيادة بينة؟ أجاب: نعم، 
مواليد ١٣٩٩هـ،  من   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وأحضر 
وبسؤاله عما لديه أجاب قائلًا: كنت زوج المدعى عليها )...( وطلقتها، وقبل الطلاق قالت 
وبعرض  شهادة.  من  لدي  ما  هذا  شباب،  مع  وتخرج  رجال  مع  علاقة  لها   )...( بأن  لي: 
المدعى عليها خصومة وهو  بينه وبين  الشاهد  بأن  المدعى عليه وكالة أجاب  الشهادة على 
طليقها ولا أقبل شهادته، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة هل لديك زيادة بينة؟ أجاب: 
نعم لدي زيادة بينة وإذا رغبت إحضارها الجلسة القادمة أحضرتها، فعليه قررت رفع الجلسة 
وأفهمت المدعى عليه وكالة بالرد على ما جاء في شهادة الشهود وإحضار المدعى عليهما، كما 
أفهمت المدعي وكالة بإحضار المدعية وإحضار بقية الشهود، وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم 
المدعية  حضرت  التاسعة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  الموافق  الأربعاء 
)...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( كما حضر معها زوجها والمعرف بها 
ووكيلها المدونة هويتهما سابقاً، كما حضرت المدعى عليها )...( سعودية الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وحضر معها زوجها والمعرف بها )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( والمدعى عليها )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( والمعرف بها والدها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ووكيل 
المدعى عليهما المدونة هويته سابقاً، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الرد على شهادة الشهود 
أجاب بقوله: معي رد وأطلب رصده ونصه: )أولًا: ذكرت المدعية في دعواها أنها تضررت 
من جراء التشهير بها وتشويه سمعتها ولم تثبت لفضيلتكم الضرر الذي وقع عليها؛ حيث إن 
زوجها )...( يحضر برفقتها في كل الجلسات وأيضا والداها، وهو ما يترك لدينا استفهاما 
عجيبا وهو أنه إذا وُجد ضرر حقيقي حدث للمدعية مثل خلاف مع زوجها وكذلك قطيعة 
مع والديها، فإن حضورهما يؤكد بأن ما ذكر لم يحدث والحمد لله. ثانياً: لمعرفة حقيقة أن ما 
ذكرته المدعية في دعواها بأنه يُعتبر تشهيراً بها يتطلب تفهم ظروف وملابسات هذه الدعوى، 
والاستخلاص المنطقي والفهم المعقول لأي جريمة يتطلب معرفة الدافع أو القصد الجنائي 
سواء كان معنوياً أو مادياً، وفي هذه الدعوى يكون القصد الجنائي بشقيه المعنوي والمادي 
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أن  كما  للمدعية،  ضرر  أي  لتسبيب  عليهما  للمدعى  مصلحة  توجد  لا  لأنه  موجود؛  غير 
القرابة وصلة الرحم والصداقة التي تجمع بينهن تقف حائلًا أمام أي غرض لإضرار طرف 
بالآخر لتحقيق مغنم أو مكسب. ثالثاً: إن أطراف هذه الدعوى تجمع بينهم القرابة وصلة 
الرحم وهذه أولى بالمحافظة عليها لما أوصانا به الشرع الحنيف، وذلك لأن حدوث مشاحنات 
أو خلافات غير مستبعد بين هؤلاء الأشخاص، ولهذا فإن حل تلك الخلافات الصحيح 
لقطع  ومنعاً  والتراحم  الود  علاقات  على  حفاظاً  وذلك  الأسرة  إطار  في  يتم  أن  يتطلب 
الأرحام الذي نهانا عنه الشرع، كما أن معالجة هذه الخلافات عن طريق المحاكم والذي قطعاً 
سيكون فيه خاسر وكاسب سوف يورث البغضاء بين الأطراف ويؤدي لمخالفة شرع الله. 
رابعاً: الرد على شهادة الشهود لإثبات عدم مطابقتها للشروط الشرعية والنظامية المطلوبة 
المدعى عليهم شخصياً بل  أنه لم يسمع من  الشاهد/ )...( ذكر بشهادته  الشهادة:  لصحة 
سمع من أشخاص آخرين، وبالتالي لا تقبل شهادته شرعاً وأنها سماعية ومنقولة من شخص 
الشاهد/ )...( هو طليق )...( وبينهما عداوة  لشخص وبالتالي فهي شهادة غير موصلة. 
وخلافات حادة وشهادته بها عداوة تجاه موكلتي، )...( ولم يذكر في شهادته أنه سمع من 
)...( أي شيء يخص الدعوى وبالتالي فشهادته غير موصلة ولا تقبل شرعاً.الشاهدة/ )...( 
تقسم شهادتها إلى قسمين، الأولى لا تُقبل لأنها شهادة فرع لأصل وبها مصلحة لابنتها لا 
المدعية  أنه لا ضرر وقع على  ما ذكرناه في مقدمة ردنا  نعلم ما هو هدفها، وهو دليل على 
والدليل حضور والديها معها في كل الجلسات والشهادة لها. والشق الثاني من شهادتها هو 
العنصر الهام في الدعوى، وهو دعوتها لاجتماع فيه أطراف الدعوى، وفيه )...( زوج المدعية 
عنوة  حضورهم  وليس  باستجوابهم،  ويقوم  عليهم  المدعى  عليه  يحلّف  مصحف  وبيده 
صديقات  إنهن  حيث  منهن،  معلومات  لاستخلاص  كان  بل  والإضرار،  السمعة  لتشويه 
وزوجات للإخوة ويسكن في منزل واحد، وما تم لا يمكن الأخذ به لمخالفته لما هو مقرر 
نظاماً في المادة )١٠٨( من نظام المرافعات الشرعية التي قررت عدم اعتبار اليمين التي تكون 
أم للإخوة  فهي  الدعوى  الأهم في  الشاهدة  )...( وهي  الشاهدة/  القضاء.  خارج مجلس 
الثلاثة وعمة للمدعى عليها )...(، والتي كان حرياً بها أن تمنع مثل هذه الخلافات داخل 
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البيت وتمنع الفُرقة وقطيعة الرحم الحاصلة بين الإخوة، وللرد على شهادتها نفيد أنها غير 
صحيحة؛ حيث ذكرت أنها سمعت من )...( و)...( ولم تذكر صراحة أنها قد رتبت وابنها 
)...( وأم )...( اجتماعا حول موضوع يخص )...(، وأنها استدعت )...( و)...( من منزليهما 
لحضور هذا الاجتماع، وعندما حضرتا وجدتا )...( ابنها وبيده مصحف يحلفهما عليه ويبدأ 
بالأسئلة عن زوجته وهما تجيبان، فشهادة الشاهدة ناقصة ولم تظهر الحقيقة بشهادتها، وذلك 
لشيء ما في نفسها فنطلب صرف النظر عن شهادتها لأن فيها محاباة لابنها، كما أنها لم تذكر 
التغيير  وهذا  موكلتي،  من  صدرت  التي  الحقيقية  الألفاظ  تذكر  ولم  الصحيحة  الشهادة 
والاختلاف يؤدي إلى عدم الأخذ بشهادتها. فضيلة القاضي: إن الحقيقة الواضحة جلياً في 
هذه الدعوى أن موكلتي لم تحضرا بمحض إرادتهما لتشويه سمعة المدعية والإضرار بها بل 
النساء  بين  وتجمع  واحدة،  عمارة  في  سكن  واحدة  عائلة  ضمن  لأنهما  عنوة  إحضارهما  تم 
الثلاث علاقات صداقة ومحبة ومودة وصلة رحم ولا يوجد خلافات بينهن، وهذا ما أكده 
الشهود بشهادتهم أنهن صديقات، وكذلك لم تكن موكلتي على علم بما يحدث من خلافات 
أو مواضيع تخص المدعية وزوجها إلا بعد أن حضرتا ووجه لهما أسئلة تم الإجابة عليها بكل 
الزوج عن علاقات زوجته  للسمعة، فسؤال  إجابتهما أي تشويه  صراحة، ولم يكن ضمن 
والتي هي أصل الدعوى هل لها علاقات؟ فكانت إجابتهما: نعم لديها علاقات اجتماعية من 
مضافين  ولديها  بوك،  وبالفيس  بالواتساب  حسابا  لديها  إن  حيث  الجوال،  هاتفها  خلال 
أصدقاء من الجنسين، وما ذكرتا ذلك لتشويه السمعة بل هي معلومة يعرفها الجميع في المنزل 
بالجوال  علاقات  أنها  أكدوه  ما  وهذا  الاجتماعي،  التواصل  بمواقع  حسابات  لديها  بأن 
ويمكن لفضيلتكم سؤال المدعية عن ذلك، أما مقابلة الرجال في السوق فقد أكدت ذلك في 
الاجتماع أمام زوجها بأنها أخبرته أنها شاهدت ابن عمها وعائلتها في السوق، وهذا ما ذكرته 
)...( وأكدته )...(، وبالتالي إن ذكر ذلك لم يكن وشاية بل تأكيد أن كل ما تم ذكره أو قوله 
هو منقول عن )...( المدعية. ختاماً إن موكلتي ما أرادتا تشويه سمعة المدعية ولم تذكرا أي 
ألفاظ تضر بالمدعية، وقولهما لزوجها بأن لها علاقات اجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
تقما  لم  إن موكلتي  له وليس بشيء جديد.  أنه معلوم  يُفترض  )تويتر وفيسبوك وواتساب( 
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بتشويه سمعتها عنوة بل دعيتا إلى اجتماع وبه حلف يمين، وهو ما ذكرنا سابقاً أنه يخالف 
المادة رقم )١٠٨( من نظام المرافعات الشرعية، وقمنا بالرد على أسئلة الزوج أمام أمه وأم 
المدعية والمدعية نفسها. وعليه ولما سبق ذكره فإني أطلب من المحكمة الموقرة عدم الأخذ 
بشهادة هؤلاء الشهود باعتباره بينة، وذلك لأنها جاءت مخالفة للشروط الواجب توافرها 
لصحة الشهادة التي يتم الأخذ بها شرعاً ونظاماً، ولما ذكرناه أيضاً من أسباب أخرى نطلب 
رد دعوى المدعية لعدم صحتها لمخالفتها لما نص عليه في الشرع والنظام(. وبسؤال المدعى 
عليها )...( عن شهادة الشاهد )...( أجابت قائلة: الذي حصل أنني كلمت المدعية )...( 
السابق  خطيبي  أضفت  وأني  السوق،  في  لوحدي   )...( عمي  ابن  قابلت  بأنني  لي  وقالت 
أعجبني،  ما   )...( سلوك  بأن  له  وقلت   )...( زوجي  أخبرت  بعدها  الفيسبوك،  في   )...(
المدعية  بعدها جاء )...( وقال لأبيه هذا الذي حصل، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على 
)...( أجابت قائلة: قلت )...( بأنني شفت ابن عمي )...( في السوق ومعي أهلي فقط ولم 
الذي  هذا  الفيسبوك،  )...( في  إضافتي  صحيح   وغير   ،)...( مع  لوحدي  كنت  بأني  أقل 
قلت. وبسؤال المدعى عليها )...( عن شهادة الشاهدة )...( أجابت قائلة: ما جاء فيها غير 
صحيح، هكذا أجابت. وبعرض الصلح على الطرفين أجابت المدعية قائلة: أرفض الصلح 
وأطلب حقي في هذه الدعوى، وبسؤال المدعية ووكيلها عن تزكية الشاهدة )...( قالت: 
أطلب مهلة لإحضارها، وعليه رفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ 
٠٩(، وفيها حضرت المدعية وحضرت معها المدعى عليها  افتتحت الجلسة الساعة )٣٠: 
تزكية  عن  المدعية  وبسؤال  عليهما،  المدعى  وكيل  حضر  كما   ،)...( عليها  والمدعى   )...(
للشاهدة )...( أحضرت معها كلا من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤال كل واحد بمفرده 
أجابا: نشهد بالله العظيم بأن الشاهدة )...( امرأة صالحة ونزكيها، هكذا أجاب كل واحد 
)...(؟  عليها  المدعى  على  دعواك  صحة  على  بينة  زيادة  لديك  هل  المدعية  وبسؤال  منهما. 
أجابت قائلة: إقرارها على لسان وكيلها في المذكرة التي تقدم بها للرد على دعواي ونصها، 
فكانت إجابتهما ويقصد المدعى عليها )...( والمدعى عليه )...( نعم لديها ويقصد المدعية 
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بالواتساب  حسابا  لديها  إن  حيث  الجوال،  هاتفها  خلال  من  اجتماعية  علاقات   )...(
لسان  على  وكالة  عليه  المدعى  قرر  كما  الجنسين،  من  أصدقاء  مضافين  ولديها  وبالفيسبوك 
وكليه بأن لدى موكلتي حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكدوه أنها علاقات 
بالجوال، وهذا الكلام يا فضيلة القاضي يدين المدعى عليهما  لتشويه سمعة موكلتي، هذا ما 
لدي. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: معي مذكرة من ورقتين وأطلب 
رصدها ونصها: )أولًا: شهادة الشاهد )...( والتي سُئلت عنها موكلتي المدعى عليها الثانية 
لا يمكن الأخذ بما جاء فيها شرعاً، لأنها شهادة سماعية بإقرار الشاهد الذي ذكر في محضر 
يقول(   )...( من  سمع  )بأنه  يلي:  ما  ١٤٣٤/١٢/٢٩همــا  بتاريخ  المنعقدة  الجلسة  ضبط 
وبالتالي فإن سؤال موكلتي عن شهادته مخالف لما هو مقرر شرعاً، لأن ما بني على باطل فهو 
باطل. ثانياً: ما قالته موكلتنا بأن سلوك المدعية لم يعجبها فإن ذلك لم يكن بقصد التشهير أو 
“من  إساءة السمعة، لأن ذلك تم من باب النصح وإزالة المنكر عملًا بالحديث الشريف: 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان” رواه مسلم. ثالثاً: إن ما تم ذكره حول معرفة المدعية ببعض الأشخاص فقد أظهرت 
مداولات هذه الدعوى بأن ذلك لم يكن خلافاً لما هو واقع ولا بهتانا؛ لأن المدعية هي من 
كانت  أنها  بل  ذلك،  تنكر  ولم  الأشخاص  بهؤلاء  ومعرفتها  علاقاتها  عن  بنفسها  تكلمت 
لدينا شهود  التشهير من موكلتي. رابعاً:  ينفي تهمة  العلاقات الاجتماعية مما  بتلك  تتباهى 
وبعلاقاتها  الأشخاص  بأولئك  بمعرفتها  وتتباهى  بنفسها  تقول  كانت  المدعية  أن  لإثبات 
الاجتماعية، كما أن هؤلاء الشهود سبق لهم رؤية المدعية ومشاهدتها في السوق مع أولئك 
الأشخاص بمفردها ودون وجود أهلها. خامساً: نطلب من فضيلتكم سؤال المدعية وضبط 
إفادتها عن كيف علمت المدعى عليهما بأسماء هؤلاء الأشخاص وعن علاقتهم بالمدعية إن 
لم يكن ذلك عن طريق المدعية نفسها، وعلى ضوء ما تقدمه من إفادة سنقرر إحضار أولئك 
الشهود من عدمه. أخيراً، لقد سبق لنا أن ذكرنا أن استمرار هذه الدعوى سوف تنجم عنه 
مخاطر قد تؤدي إلى قطع الأرحام بين أفراد العائلة الواحدة، فإن درء ما هو أعلى خير وأولى 
مما هو أدنى، ولهذا نرى أن يتم معالجة هذا الموضوع في الإطار العائلي؛ وذلك للمحافظة على 
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علاقات الود والتراحم بين هؤلاء الأفراد لما تم ذكره أعلاه، وكذلك في مذكرتنا السابقة من 
رد  أطلب  موكلتي  عن  نيابة  فإني  الدعوى،  هذه  صحة  عدم  جلاء  بكل  توضح  أسباب 
الدعوى لمخالفتها لما هو مقرر شرعاً ونظاماً.( وبعرض الصلح على الطرفين قررت المدعية 
عدم الصلح وقالت: أطلب الفصل في هذه الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن البند 
وتتباهى  بنفسها  تقول  كانت  المدعية  أن  على  الإثبات  شهود  عن  الرد  في  المذكور  الرابع 
أولئك  السوق مع  المدعية ومشاهدتها في  الشهود سبق لهم رؤية  بأشخاص وأن  بمعرفتها 
الأشخاص بمفردها ودون وجود أهلها، أجاب قائلا: المدعى عليهما لا ترغبان في إحضار 
هؤلاء الشهود ولا ترغبان تأجيل القضية وقد نحضرهم بعد الحكم إذا احتجنا إلى ذلك، 
هكذا أجاب. فعليه أفهمت المدعى عليهما بأن عليهما حضور الجلسة القادمة، وعليه رفعت 
الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة )١١:٣٠(، 
وفيها حضرت المدعية وحضرت معها المدعى عليها )...( والمدعى عليها )...(، كما حضر 
وكيل المدعى عليهما، وبعرض الصلح على الطرفين قررت المدعية أصالة: بأنني لا أرغب 
بالصلح وأطلب الحكم في هذه الدعوى، هكذا أجابت. فعليه وبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، وبناء على ما تم ضبطه، وبناء على إقرار المدعى عليها )...( بأنها أخبرت زوجها 
لسان  على  وكالة  عليه  المدعى  قرره  ما  على  وبناء  أعجبني،  ما   )...( سلوك  بأن  له  وقالت 
موكلتيه بأن المدعية لديها علاقات اجتماعية من خلال هاتف الجوال، حيث إن لديها حسابا 
الشاهدة  شهادة  على  وبناء  الجنسين،  من  أصدقاء  مضافين  ولديها  وبالفيسبوك  بالواتساب 
إلى  نسبتاه  ما  تثبت صحة  بينة  المدعى عليهما في إحضار  )...(، ولعدم رغبة  المعدلة شرعاً 
المدعية، ولكون ما نسب إلى المدعية من قبلهما فيه تشويه لسمعتها وإلحاق الضرر بها، ولكونها 
تطلب تأديب المدعى عليهما، ولرفض الصلح من قبل المدعية أكثر من مرة بناء على ما تم 
وتاريخ   ٣٤٣٠٩٧٤٧ رقم  بالمحكمة  الصلح  لجنة  رئيس  خطاب  على  وبناء  ضبطه، 
إدانة المدعى عليها )...( والمدعى عليها  ١٤٣٥/٦/١٠هـ لفة )١٤(؛ لذا فقد ثبت لدي 
)...( اتهام المدعية بإقامة علاقة مع بعض الرجال ومقابلتهم وتشويه سمعتها قد قررت ما 
يلي: أولا: حكمت على المدعى عليهما في الحق الخاص بجلد كل واحدة منهما أربعين جلدة 
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دفعة واحدة ويكون تنفيذ الحكم بحضور المدعية إذا أرادت مع أخذ التعهد الشديد بعدم 
تكرار مثل هذا الفعل، وأن عليهما عدم التعرض للمدعية في المستقبل. وبعرض الحكم على 
المدعية الخاصة قررت القناعة، كما قررت المدعى عليهما عدم القناعة واستعدتا بتقديم لائحة 
اعتراضية، وأفهمتهما بأن عليهما تقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوماً من استلام نسخة 
الحكم وإلا سقط حقهما للاعتراض، وأفهمتهما بأن عليهما مراجعة المحكمة في يوم الأربعاء 
يوم  بالحكم  النطق  جرى  وقد  الحكم،  نسخة  العاشرة لاستلام  الساعة  ١٤٣٥/٦/١٦هـ 
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  عشرة.  الثانية  الساعة  ١٤٣٥/٦/٩هـ  الأربعاء 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ.

قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السابعة  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٥/٢٦٠٢٦٩ برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
١٤٣٥/٨/١٠هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بجدة برقم ٣٥٢٨٠١٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، المحكوم فيه بما دون بباطن 
الصك، المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( )سعودية الجنسية( المتهمة في تشهير وتشويه 
للسمعة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم 

بالأكثرية. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 



143

 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩١٨٨٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٣٣٨٤ 

إيذتءاتلغيرا-اتتهاماكاذبا-اتشهيرا-اإسلترابالاتهاما-ادفعابصدورهافيامجمساتلقضاءا-ا
إنكاراتلاشهيرا-اعدماتلبينةاعميها-يميناعلىانفيها-اصرفاتلنظل.

صدوراتلكلامافيامجمساتلقضاء.

اتهاماته  لقاء  ومعاقبته  بتعزيره  الحكم  طالبة  عليه؛  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
الباطلة لها في دعوى أقامها أمام المحكمة وذكر فيها أنها استولت على أموال قاصرين، كما أنه 
أشاع ذلك عند أقاربه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصدور ذلك منه في مجلس 
أشاع شيئا  قد  يكون  أن  وأنكر  المدعية،  الاتهامات عن أخي  تلك  نقل  بأنه  القضاء، ودفع 
أنه  قررت  المدعى عليه  أنكره  ما  المدعية على  البينة من  المحكمة، وبطلب  من ذلك خارج 
لا بينة لديها، وطلبت يمين المدعى عليه على نفي ما أنكره فأداها طبق ما طلب منه، ونظراً 
لأن ما صدر من المدعى عليه كان في مجلس القضاء، ولإقرار المدعية بأن من أخبره بذلك 
هو أخوها، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعية ولم يثبت لديه موجب 
تعزير المدعى عليه وأخلى سبيله تجاه الدعوى، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥٩١٨٨٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٤٧١٠٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
ضد   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( المدعية  بدعوى  والمتعلقة 
المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ففي يوم الخميس 
حضرت  وفيها  صباحاً،   )٨  :٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ  الموافق 
المدعية والمعرف بها من قبل ابنها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وحضر لحضورها المدعى عليه فادعت المدعية قائلة: إن المدعى عليه عم أولاد أختي )...( 
التي توفيت عام ١٤٣٠هـ، وقد قمت أنا برعاية أولاد أختي في بيتهم في مدينة )...( لمدة 
سنتين، وبعد ذلك انتقلت إلى ينبع وأخذتهم معي، وفي عام ١٤٣٢هـ اشتكى علي المدعى 
عليه واتهمني اتهامات باطلة، بأنني سحبت مبالغ مالية للأولاد وهي حقوق لأمهم، والمبالغ 
وأنني  ريال،  ألف  قدره خمسة وسبعون  ومبلغ  ريال،  ألف  قدره خمسة وتسعون  مبلغ  هي 
بعت سيارة لهم وأخذت مبلغها، وهذه الاتهامات قالها في الدعوى المقامة ضدي في المحكمة 
العامة بينبع التي صدر فيها الصك رقم ٣٣٣٩٦٨٦٩وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٨هـ، وبما أن 
هذه الاتهامات باطلة، لذا أطلب تعزيره ومعاقبته لقاء اتهاماته لي، هذه دعواي. وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية من الروابط الاجتماعية فصحيح، 
إلغاء  طلب  عند  دعواي  في  ذكرته  فالذي  الأموال،  بأخذ  اتهمتها  بأنني  ذكرته  لما  وبالنسبة 
المدعية - وقد وضع حسابا  أخو  )...( -وهو  ابنها  قد وكلت  أنها  أولاد أخي  ولاية جدة 
باسمه وخصصه للقصر، وأن )...( يقول بأنه قد أعطى المدعية بطاقات الصراف ثم تفاجأ 
بعد ذلك بأن المبالغ التي فيه قد سحبتها المدعية بالكامل، وأنه طالبها بإعادة المبالغ فرفضت، 
المذكورة، وكانت  المبالغ  المدعية بخصوص  أية دعوى على  أرفع  الذي حصل. وأنا لم  هذا 
مطالبتي ضد الولية السابقة وهي والدة المدعية، وذكرت مسألة سحب الأموال بناء على كلام 
أخيها، هذا جوابي. وبعرض ذلك على المدعية قالت: إن هناك خلافا بيني وبين أخي )...(، 
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وقد كانت بطاقات الصراف معي فعلا ولكن الكلام المذكور غير صحيح، فلم يكن فيها 
إلا مبلغ واحد وثلاثين ألفا وقد سلمتها لهم، وذلك دفع أخي )...( لاتهامي والكذب على 
المدعي عليه بأني أخذت حقوقهم لوجود خلاف عائلي بيننا أنا وأخي، هذا جوابي. ولانتهاء 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  للتأمل.  رفعت  فقد  الجلسة  وقت 
الجلسة الساعة )٠٨:١٥(، وفيها حضر الطرفان وجرى سؤال المدعية أين ذكر المدعي هذا 
الكلام الذي تطالب بمجازاته عليه؟ فأجابت: بأن ذلك كان في المجلس الشرعي في القضية 
المقامة من المدعى عليه على والدتي لطلب الولاية على القصر، وكذلك ذكر هذا الكلام عند 
أقاربه وقال إنني زوجت أولادي من أموال القصر. وبسؤال المدعى عليه عن ذلك قال: 
أنا لم أذكر لأي أحد من أقاربي هذا الكلام، وفي المحكمة كنت أطالب بمستحقات أولاد 
أخي التي كانت تصرف لهم، وسألت أخا المدعية عن هذه الأموال فقال: إنها مسحوبة من 
العامة  الحساب وإن بطاقات الصراف عند المدعية، وأنا لي الآن دعوى مقامة في المحكمة 
بينبع للمطالبة بالأموال التي كانت للقصر مقامة على والدة المدعية وهي الولية السابقة ولم 
يحكم فيها حتى الآن، كما أن لدي ورقة فيها تفاصيل المبالغ التي كانت في الحساب المخصص 
للقصر، وقد سحبها وكيل ولية القصر سابقا وهو أخو المدعية واسمه )...(، هذا جوابي. 
وبسؤال المدعية عن بينتها على أن المدعى عليه قد قال عند أقاربه إنها أخذت أموال القصر 
وزوجت بها أولادها فقالت: لا بينة لدي وأطلب يمينه على أنه لم يشهر بي عند أقاربه ولم 
يتهمني بالاتهامات المذكورة. وبسؤال المدعى عليه عما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأداء 
المدعى عليه اليمين التي طلبتها المدعية، ولأن الكلام الذي صدر من المدعى عليه كان في 
المجلس الشرعي أثناء مطالبته بالولاية على أموال أولاد أخيه، ولإقرار المدعية بأن الكلام 
الذي يذكره المدعى عليه أخبره به الوكيل السابق على أموال القصر وهو أخو المدعية، لذا 
المدعى عليه وأخليت  يثبت لدي موجب تعزير  المدعية ولم  النظر عن دعوى  فقد صرفت 
بتقديم لائحة  المدعية عارضت واستعدت  الدعوى، وبعرض الحكم على  سبيله تجاه هذه 
اعتراضية، وأفهمت بتعليمات الاستئناف وتم تسليمها صورة من الحكم لتقديم الاعتراض 
عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من استلامها صورة الحكم، وإذا مضت المدة المقررة ولم 
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بذلك  القطعية.  الحكم  ويكتسب  الاعتراض  في  حقها  فيسقط  الاعتراضية  اللائحة  تقدم 
وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ.

المعاملة  على  فبناء  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٤٤٧١٠٠ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  والمحالة  ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ 
الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٣١٦٩٦٠
الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع على الحكم الصادر من 
فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة والمسجل بعدد ٣٥٢٠٣٨١٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ المتضمن دعوى )...( ضد )...( في دعوى إيذاء الغير المحكوم 
فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله 

الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣١٣٣٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٤١٨٥ 

إسلترا-اأخذهاا تقديمهااإلىاجهةاحكوميةا-ا تلغيرا-انقخامقاندتتاخاصةاسبقا إيذتءا
بطليقاغيرامشروعا-اتلمقؤوليةافياحفظاتلمقاندتتا--اصرفاتلنظل.

توجهاتلمقؤوليةاعلىاطلفاثالث.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بمجازاته وبإلزامه أن يفصح عن كيفية 
حصوله على نسخة من أوراق خاصة سبق أن سلمها المدعي إلى إحدى الجهات الحكومية، 
أنه  وقرر  الأوراق  تلك  من  نسخة  على  بحصوله  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض 
أحد  إذن  أو  علم  دون  بتصويرها  فقام  له  اتهامات  فيها  ووجد  الجهة  تلك  لدى  شاهدها 
ولأن  رسمية،  أوراقاً  أصبحت  للجهة  بتسليمها  الأوراق  تلك  لأن  ونظراً  الجهة،  موظفي 
يد  إلى  الأوراق  وتسربت  ذلك  في  فرطت  فإن  لديها  المودعة  الجهة  هي  حفظها  في  الموكل 
المدعى عليه فإن للمدعي أن يقيم الدعوى ضدها، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر 

عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بينبع،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم ٣٥٣١٣٣٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٩٧٣٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٤هـ، 
وفيها   ،)١١:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ  الثلاثاء  يوم  ففي 
لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لدينا  حضر 
حضورهما  وبعد   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى 
ادعى المدعي بقوله: لقد سلمت رئيس بلدية )...( خطابا رسميا مكونا من أربع ورقات 
قبل حوالي سنة، يحتوي على وثائق سرية ومعلومات، وبعد ذلك شرح عليها رئيس البلدية 
عليه  المدعى  بيد  الخطاب  شاهدت  ذلك  وبعد  به  الخاص  المكتب  في  موظف  إلى  وسلمها 
وقد دخل بها المدعى عليه إلى مكتب رئيس المحكمة، وحيث إن هذه الأوراق سرية وقد 
ذلك،  على  ومجازاته  الأوراق  هذه  سلمه  عمن  الإفصاح  أطلب  البلدية  رئيس  إلى  سلمتها 
هكذا ادعى. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه 
من استلامي الأوراق فهذا صحيح، فأثناء مراجعتي لبلدية )...( لقسم )...( لتعقيب على 
معاملة لي في نفس القسم وجدت أربع ورقات مقدمة من المدعي لرئيس البلدية، ويتهمني 
فيها باستخراج )...( غير نظامية، وكانت هذي الأوراق برفق معاملتي وقد قمت بتصويرها 
بأجهزة التصوير الموجودة في البلدية، ولم يعلم بذلك أي موظف من موظفي البلدية لكون 
المكتب خاليا من الموظفين، وقد قدمت هذه الأوراق من المدعي لرئيس البلدية وفيها اتهام 
لي، وهذه الأوراق تدين المدعي في القضية المنظورة في هذه المحكمة، هكذا أجاب. وفي يوم 
الخميس الموافق١٤٣٥/٠٤/١٣هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً، وفيها حضر 
بأنه  المدعي  أقر  وحيث  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  عليه،  والمدعى  المدعي 
هذه  أصبحت  وبذلك  البلدية،  رئيس  استلمه  وقد  رسميا  خطابا   )...( بلدية  رئيس  سلم 
بلدية  وهي  الأوراق  لهذه  المودعة  الجهة  هي  حفظها  في  والموكل  رسمية،  أوراقا  الأوراق 
)...(، وقد فرطت البلدية في حفظ هذه الأوراق مما أدى إلى تسرب الأوراق إلى يد المدعى 
عليه؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه وأفهمت المدعي بأن 
يقيم دعواه على بلدية )...(. وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم رضاه أو قناعته بالحكم 
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وطلب استئنافه وأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه استلام نسخة من الصك بعد الانتهاء من 
ضبط القضية وإخراج الصك، وأن عليه تقديم اعتراضه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما 
من تاريخ استلامه نسخة الحكم، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة فإن حقه يسقط في 
آله  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  به. وبالله  فقنع  المدعى عليه  الاعتراض، وأما 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٩٧٣٧ برقم  ينبع  بمحافظة  العامة  المحكمة  من 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٣٩٠٣٠ بتاريخ 
الصك  على  الاطلاع  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٧/١هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/١٨هـ  ٣٥٢١٢٨٣٩وتاريخ  رقم  الشرعي 
القاضي في المحكمة العامة بمحافظة ينبع المتضمن دعوى المدعي/ )...( ضد/ )...( المتهم 
في قضية إيذاء الغير، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته 
الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 ٦رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بدومة الجندل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٣٦٧٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٦٥١٥ 

تلغيرا-احقاعاما-اإساءةاسمعةا-ااهجاءاوسبابقصيدةاشعليةا-انشرهاابقصدا إيذتءا
تلاشهيرا-ااإسلتراا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“إناأربىاتللبااشالاتلأعلتضاوأشداتلشالاتلهجاء”. 
تلناساعنداتللهافليةارجلٌاهجاارجلًاافهجاا “إناأعظلا 2ا-سولهاعميهاتلصلاةاوتلقلاملا
يهجوا إنقانا جلماًا تلناسا أعظلا “إنا تلمفلدلا تلأدبا فيا لفظا وفيا بأسرها”،ا تلقبيمةا

تلقبيمةامناأسرها”.
قا-مااروياأناعملابناتلخطابارضياتللهاعنهاسجناتلحطيئةالهجائهابعضاتلأشخاص.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بهجاء أعمامه وسبهم بقصيدة 
شعرية وكتابتها ونشرها بقصد التشهير بهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها 
وقرر أنه أقدم على ذلك لعدم مساعدتهم لهم في زواجه، ونظراً لأن ما قام به المدعى عليه مهما 
كانت مبرراته يوقد نار العداوة ويورث الفرقة ويعد طعناً وإيذاءً لشخص من قيلت فيهم، 
لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من هجائه لأعمامه بقصيدة شعرية 
وكتابتها ونشرها بقصد التشهير بهم، وحكم بسجنه لمدة شهر ونصف، وأخذ التعهد عليه 
بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلًا، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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أنا )...( رئيس المحكمة العامة بدومة الجندل، وبناء على  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة لنا برقم ٣٥٣٧٣٦٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٥١٨١٩٦٩٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ 
افتتحت الجلسة الساعة)١٢:٥٦(، وفيها حضر المدعي العام )...( وحضر لحضوره المدعى 
عامة  دعوى  لائحة  وقدم   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  عليه 
نصها: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة )...( أدعي على )...(

البالغ من العمر )٤٥( عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( متعلم أعزب 
عاطل عن العمل يقيم بمحافظة )...( قبض عليه بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ، وأفرج عنه في 
نفس التاريخ بالكفالة الحضورية استناداً للمادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية، فإنه 
 )...( المواطن/   )...( لمركز شرطة محافظة  تقدم  الموافق ١٤٣٥/٥/١٦هـ  الاثنين  يوم  في 
ببلاغ مفاده أن المدعى عليه المذكور أعلاه )ابن أخيه( نشر قصيدة شعرية مضمونها سب 
والده المتوفى )جد المدعى عليه( وأشقائه وشقيقاته )أعمام وعمات المدعى عليه(، وأضاف أن 
سبب قيامه بذلك مطالبته لهم بمبالغ مالية رغم أنهم أعطوه مبلغاً قدره )٨٠٠٠٠( ريال ولم 
يقنع به مساعدة منهم له، وأرفق المبلغ نسخة من القصيدة المرفقة لفة رقم )٢(، وبالاطلاع 
على القصيدة محل الدعوى اتضح أنها مكونة من )٢٤( بيتاً مطلعها: )...( وبدراستها اتضح 
أنها قصيدة هجاء يهجو فيها قارضها جده وأعمامه وعمه )...(، وبسماع أقوال المدعى عليه/ 
أقر بقرضه القصيدة محل الدعوى وكتابتها ونشرها يهجو ويسب فيها المبلغ )عمه( ووالده 
)جده(؛ وذلك لإبلاغ الناس عنهم لتقصيرهم معه ولعدم مساعدتهم له في زواجه. وانتهى 
وكتابتها  شعرية  بقصيدة  وسبه   )...( عمه/  بهجاء   )...( لـ/  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق 
به، وببحث سوابقه لم يعثر على سوابق مسجلة عليه حتى تاريخه،  التشهير  ونشرها بقصد 
وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم 
ومعاقب عليه شرعاً، لذا فإني أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية 
تزجره وتردع غيره )علمًا بأن الحق الخاص لا زال قائمًا(. وبعرض دعوى المدعي العام على 
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 )...( أنني قمت بهجاء عمي  العام في دعواه من  المدعي  ما ذكره  بأن  أجاب  المدعى عليه 
لمعرفة  التشهير بهم فصحيح، وذلك  بقصد  بقصيدة شعرية ونشرها  أعمامي وسبهم  وبقية 
الناس عنهم وتقصيرهم معي وعدم مساعدتي في زواجي، هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع 
على أوراق المعاملة فوجدت على طياتها على اللفة رقم )٢( نسخة من القصيدة مكونة من 
سوابق  صحيفة  على  الاطلاع  جرى  كما  عليه،  المدعى  وأعمام  جد  هجاء  تضمنت  بيتا   ٢٤
المدعى عليه على اللفة رقم )١٥( والمتضمنة عدم وجود سوابق مسجله ضد المدعى عليه، 
لذا رفعت الجلسة لدراسة القضية وتأملها. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى 
أقر  فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث  القضية وتأملها:  عليه، وبعد دراسة 
قام  ما  إن  به، وحيث  العمل  الإقرار حجة يجب  العام، ولأن  المدعي  المدعى عليه بدعوى 
به المدعى عليه يوقد نار العداوة ويورث الفرقة ويكون معول هدم بين الأسر مهما كانت 
مبررات الفاعل، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد طعناً وإيذاءً لشخص من قيلت 
فيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن أربى الربا شتم الأعراض وأشد الشتم الهجاء”. 
رواه البيهقي. وقال عليه الصلاة والسلام: “إن أعظم الناس عند الله فرية رجلٌ هجا رجلًا 
فهجا القبيلة بأسرها”، وفي لفظ في الأدب المفرد: “إن أعظم الناس جرماً إنسان يهجو القبيلة 
الدين والمبادئ الاجتماعية في  القضايا يهدد  التساهل في مثل هذه  إن  من أسرها”، وحيث 
فيه فرقة، وحيث إن  الكتاب والسنة، وحاربت كل ما  بُنيت وحدتها على  التي  البلاد  هذه 
في مثل إثارة هذه المواضيع تربية للأجيال على العادات الجاهلية مما يؤدي إلى الفرقة وإحياء 
العداوات بين الناس، وحيث كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يعاقبان 
على الهجاء، وقد سجن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة لهجائه بعض الأشخاص؛ 
لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من هجائه لأعمامه بقصيدة شعرية وكتابتها 
اعتباراً  تحتسب  ونصفا  شهرا  بسجنه  وذلك  تعزيره  وقررت  بهم،  التشهير  بقصد  ونشرها 
ذلك  لمثل  العودة  بعدم  عليه  القوي  التعهد  وأخذ  القضية،  هذه  ذمة  على  إيقافه  تاريخ  من 
القناعة وطلب  المدعى عليه عدم  قرر  الطرفين  تقدم قضيت. وبعرضه على  وبما  مستقبلًا، 
اليوم لاستلام  له مراجعتنا هذا  بأن  فأفهمته  بتقديم لائحة اعتراضية،  الاستئناف واستعد 
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نسخة من الحكم وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً يسقط بعدها حقه في الاعتراض، وأما 
المدعي العام فقرر عدم المعارضة، وكان إعلان الحكم وإبلاغه للطرفين يوم الخميس الموافق 
وبالله  صباحاً.  والنصف  العاشرة  الساعة  تمام  في  الجلسة  وأقفلت  ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ، 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة الدائـرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨١٩٦٩٢ برقم   )...( الشيخ/  الجندل  بدومة 
القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم ٣٥٣٠١٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، الخاص 
بدعوى المدعي العام ضد/ )...( لاتهامه بتشويه سمعته وهجائه بقصيدة، وقد تضمن القرار 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، فقد 

قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨٥٤٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٨٩٩٢ 

إيذتءاتلغيرا-اتشهيرا-اإعلانافياصحيفةا-ارسائلاجوتلا-اإنكاراسصداتلاشهيرا-ادفعا
بقصداإخلاءاتلمقؤوليةا-اعدماتوتفلاتلمقؤوليةاتلجنائيةا-اإلزتمابنشراتعاذترامكاوب.

إلحاقاتلضررابالمدعي.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إلزامه بنشر إعلان في صحيفة رسمية ينفي ما 
قام به من تشهير به، كما طلب تعزيره على قيامه بنشر إعلان في صحيفة وإرسال رسائل جوال 
تحذر من التعامل مع المدعي بصفته ممثلا لمكتب عقار يشترك فيه مع المدعى عليه، وبعرض 
وعملائه   نفسه  حماية  ذلك  من  قصده  بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى 
وإخلاء مسؤوليته من تصرفات المدعي بعد أن تم إنهاء عمله في المكتب، وذلك لما ظهر منه 
من خيانة للأمانة والثقة، ثم تقدم المدعى عليه باعتذار خطي فلم يقبل المدعي بذلك، ونظراً 
لأن ذلك الإعلان ألحق ضرراً بالمدعي من دون وجه حق، لذا فقد حكم القاضي على المدعى 
عليه بأن يكتب إعلانا مماثلا يعتذر به للمدعي، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء 
برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٣٢٠٨٢٢٠٥ وتاريخ  ٣٤١٨٥٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١١هـ، 
١٤٣٣/١١/٢٢هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٤/٠٤/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٣٠: ٠٨(، وفيها حضر وكيل المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( بموجب الوكالة رقم ١٠٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠١هـ الصادرة من كتابة 
عدل الثانية بشمال جدة ووكالته تخوله حق المرافعة والمدافعة وما يلزم سير هذه الدعوى، 
وحيث انقضت المدة المقررة نظاما ولم يحضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( أو وكيله، لذا أمرت بشطب الدعوى للمرة الأولى ورفعت الجلسة. وفي يوم 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٠: ١٠(، وفيها حضر المدعي 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه )...( أو 
وكيله، وطلب سماع دعواه قائلا: إن المدعى عليه )...( توجد بيني وبينه شركة تضامنية في 
مكتب عقاري بشارع )...( بـــجدة قرابة ٥ سنــوات مسجلــة في وزارة الـتجارة بـجدة 
ريال،  ألف  مائتا  قدره  مال  برأس  بيننا  مناصفة  ١٤٢٤/١١/٢٢هـ  وتاريخ   )...( برقم 
وقام  به.  يلتزم  فلم  الشركة  الرابع عشر من عقد  البند  وبموجب  الشركة لي  إدارة  وكانت 
بعمل إعلان تحذيري بالصورة في جريدة )...( يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/١٨هـ عدد 
العقاري الجميع عموماً وعملاءه خصوصاً  ٢٨٨١ ونصه: )يحذر مكتب )...( للاستثمار 
بعدم التعامل والتعاطي باسمنا وباسم مكتبنا مع المدعو )...( المنشورة صورته، وذلك لعدم 
ارتباطه بمكتبنا نهائياً من تاريخ ٧/١/ ١٤٢٩هـ مع احتفاظنا بحقنا في مطالبته بأي مبالغ 
بعمل  وقام  نشره(،  جرى   مسئوليتنا  ولإخلاء  باستلامها  المذكور  قام  المكتب  تخص  مالية 
رسائل بالجوال ونصها: )بعد التحية والاحترام( نفيدكم أن )...( لا يمثلنا ولا يمثل مكتبنا 
ونحذر التعامل مع المذكور باسمنا من لحظة استلامكم هذه الرسالة، لكم شكري وتقديرى 
ودمتم )...(، وبعد عدة جلسات وبتاريخ ١٤٣١/١١/٢٣هـ حكم فضيلة الشيخ )...( 
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قام من تشهير  ما  له علي  تعزيراً  بدنه  بجلده ثلاثين جلدة مفرقة علي جميع   )...( القاضي، 
وصرف النظر عما جاء في تشهيره عن طريق الجريدة لعدم الاختصاص. ولم أقتنع بالحكم 
واعترضت عليه. وأحيلت إلى الخلف فضيلة القاضي/ )...( وقد حكم بالبراءة بعد حلفه 
اليمين. واعترضت عليه. وقد تسبب المدعي عليه لي بأضرار كبيرة من جراء معاملتي مع 
التجار والأقارب بسبب تشهيره لي. لذا أطلب ما يلي: ١ -عمل إعلان بجريدة رسمية ينفي 
ما قام به. ٢ -تعزيره على ما قام به من تشهير. هذه دعواي، ورفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين 
 )...( المدعي  حضر  وفيها  العاشرة،  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٦/٢٦هـ  الموافق 
بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة  عليه  والمدعى 
الثانية بشمال  كتابة عدل  الصادرة من  الوكالة رقم ١٠٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠١هـ، 
جدة ووكالته تخوله حق المرافعة والمدافعة وما يلزم سير هذه الدعوى، وبعرض ما تم ضبطه 
فأجيب   إمهالي  أطلب  قائلا:  أجاب  الدعوى  وبسؤاله عن  وكالة،  عليه  المدعى  سابقا على 
الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٨هـ،  الموافق  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة.  ورفعت  لطلبه، 
وعد  التي  إجابته  عن  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  الطرفان،  حضر  وفيها  التاسعة  الساعة 
بإحضارها أجاب قائلا: أتقدم بمذكرة جوابية هذا نصها: أولا: تتلخص وقائع هذه الدعوى 
بتاريخ  اتفاق  عقد  بموجب  للعقار   )...( بمكتب  موظفي  أحد  كان  المدعي  أن  في 
١٤٢٥/١/١هـ الموافق ٢٠٠٤/٢/٢١م، وقد أسندت إليه كافة مهام الإشراف والإدارة، 
ولثقتي فيه قمت أيضا بتوكيله في أعمال خاصة بي )أي بعد العقد المقدم من المدعى عليه( لو 
كان هو شريكي كيف لي أن نقوم بعمل عقد اتفاق ينص على أنني المالك وهو يعمل لدي في 
مهمة إدارة المكتب والإشراف عليه؟ فلو كان شريكي لماذا وقع العقد على أنه يعمل لدي؟ 
وليس شريكي، إضافة إلى توكيل زوجتي له أيضا في كافة أعمالها إلا أنه أخيراً خان شرف 
العمل والثقة والأمانة وقام بالفساد الإداري الذي تمثل في تحرير مستند عقد مبايعة لنفسه 
على مطبوعات مكتبي، واسند نفسه فيه أنه مشتر وأن آخر يدعى/ )...( قام ببيعه عقاره 
بمبلغ وقدره )٦٣٠.٠٠٠.٠٠٠( ستمائة وثلاثون مليون ريال، وشاع خبره أنه يملك عقارا 
بهذا الحجم، ولم يتوقف على ذلك بل إنه عرض العقار بصفته ذلك للغير، إضافة إلى إتمامه 
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استلمها  ريال  ألف  وخمسون  مائتان   )٢٥٠.٠٠٠( وقدره  مبلغ  دلالتها  عقارية  مبايعه 
والمعترض  ريال،  مبلغ وقدره )١٢٥.٠٠٠(  النصف  منها  نصيبي  بموجب شيك مصدق 
ضده قام بخيانة الأمانة في ذلك بإخفائه هذه المبايعة للحيلولة دون إعطائي حقي الشرعي، 
من  يده  وكف  بإعفائه  فوراً  فقمت  العملاء.  أحد  من  الصدفة  طريق  عن  بذلك  وعلمت 
العمل واتخذت إجراءً نظامياً لحماية نفسي وعملائي والغير من تصرفات المعترض ضده، 
 )...( بنشره في جريدة  للمسؤولية، وقمت  واحترازاً وإخلاء  عنه تحذيراً  الإعلان  تمثل في 
لذمتنا من  بتاريخ ١٤٢٩/٨/١٨هـ، وكان ذلك إعلاناً بخلو مسئوليتنا من طرفه وإبراء 
بإرسال  وذلك  المكتب(  عملاء  من  )الخاصة  بإعلان  قمت  وأيضا  النظامية،  غير  تصرفاته 
هي  الرسالة  ونص  الجوال،  طريق  عن  المكتب  بطرف  الموجودة  أرقامهم  على  لهم  رسائل 
أحد  كان   )...( أن  علما  سعادتكم  نحيط   )...( وبركاته  الله  ورحمة  عليكم  )السلام  الآتي: 
موظفي مكتبنا مكتب )...( للاستثمار العقاري بجدة حتى تاريخ ١٤٢٩/٦/٣٠هـ وأصبح 
بعد هذا التاريخ لا يمثل مكتبنا إطلاقا وقد قمنا بنشر إعلان تحذيري بجريدة )...( أوضحنا 
به ذلك - هذا والله الهادي إلى سواء السبيل وشكراً - )...( (، وعندما علم المدعي بذلك 
الإجراء اعتبر أن ذلك تشهير في حقه وقام برفع هذه الدعوى الكيدية. ثانياً: من حيث طلب 
هذا  بأن  فضيلتكم  نفيد  حقة.  في  تشهير  ذلك  بأن  منه  اعتباراً  ذلك  على  بمعاقبتي  المدعي 
من  وتحذير  المسؤولية  بإخلاء  )إعلان  فهو  العملي  الواقع  في  ونظاما  شرعاً  معتبر  الإجراء 
تعامل الآخرين معه بتلك الصفة التي كان يمثلها سابقاً( وبذلك تنتفي المسؤولية الجنائية 
كون القصد الجنائي لم يتوافر وهو أحد أركان جريمة التشهير، إضافة إلى أن الركن المعنوي 
غير متوافر في الواقعة مدعاة هذه القضية وهو إلحاق الضرر المعنوي بالمعلن عنه، ولم يكن 
الدافع نحو الإعلان هو التشفي أو الإضرار به كما فهمه )المدعي( وإنما كان بغرض إخلاء 
الذمة والمسؤولية. كما أن نص الرسالة المرسلة والمشار إليها في الوقائع أعلاه مضمونها لا 
يحتوي إلى ما يسيء إلى سمعة المدعي في شخصه أو قذفه أو شتمه بأي حال كان، وإنما كانت 
إعلاناً بصيغة واضحة ومسؤولة. وإن النظام يتطلب إبراء الذمم بإخلاء المسؤولية تجاه الغير 
بإجراء ذلك الإعلان. ومن ذلك يتبين لفضيلتكم أن التكييف السليم في الواقعة المنظورة 
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غير مجرمة شرعا ونظاما بل، هي معتبرة شرعاً ونظاما وإن الواقع العملي يقرر ذلك في كافة 
التعاملات الفردية والتجارية ويعتبرها سنداً شرعياً ونظامياً في إبراء الذمة وإخلاء المسؤولية؛ 
لذا أطلب صرف النظر عن دعوى المدعي. هذه إجابتي. وبسؤالهما هل لديهما إضافة؟ أجابا 
الموافق  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة.  رفعت  لذا  ذكرنا،  ما  على  إضافة  لدينا  ليس  قائلين: 
١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة، وفيها حضر الطرفان، كما جرى 
١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٠٨٢٢٠٥ برقم  الصلح  للجنة  المعاملة  أوراق  بعث 
ما هذا  والمتضمن  بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ  بالمحكمة  الصلح  المعاملة من لجنة  وعادت 
نصه: )نفيد فضيلتكم بأنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه 
ولا من ينوب عنه، لذا تقرر إعادتها لفضيلتكم(، وبسؤالهما هل لديهما إضافة؟ أجاب المدعى 
عليه وكالة نتقدم بخطاب اعتذار للمدعي المتضمن ما نصه: )يعتذر مكتب )...( للاستثمار 
١٤٢٩/٠٨/١٨هـ،  الموافق  الثلاثاء  يوم  في  منا  صدر  الذي  الإعلان  عن  بجدة  العقاري 
بجريدة )...( بالعدد رقم ٢٨٨١ عن التحذير الذي صدر ضد )...( والذي مفاده بإخلاء 
وهذا  ١٤٢٩/٠٧/٠١هـ،  تاريخ  من  اعتبارا  مكتبنا  باسم  معه  التعامل  بعدم  مسؤوليتنا 
اعتذار منا عن الإعلان المذكور أعلاه والله الموفق(. وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: لا 
الموافق  الأحــد  يوم  وفي  الجلسة.  ورفعت  ذكــرت،  بما  وأكتفي  الاعتذار  بهذا  أقبل 
١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٠:٣٠(، وفيها حضر الطرفان وتقدم وكيل 
الثاني  بالطرف  بالعقد  عنه  والمعرف  المدعي  من  كل  بين  اتفاق  عقد  بتقديم  عليه  المدعى 
والمدعى عليه والمعرف عنه بالعقد بالطرف الأول، وعلى مطبوعات مكتب )...( للاستثمار 
إليه  إليه أعلاه يشار  المشار  المكتب  أن )...( هو مالك  )بما  ما هذا نصه:  العقاري تتضمن 
بالطرف الأول، ويشار إلى السيد )...( بالطرف الثاني، حيث إن الطرف الأول هو مدير عام 
المكتب، فقد أسند للطرف الثاني مهمة إدارة المكتب والإشراف عليه وعلى أعماله وموظفيه 
أمام  مباشرة  مسؤولية  المسؤول  هو  يكون  بأن  الثاني  الطرف  التزم  وإخلاص،  أمانة  بكل 
الطرف الأول عن أي إخلال أو قصور جراء التعامل مع عملاء المكتب، وأقر بمسؤوليته 
عن كل مستند صادر من المكتب يحمل توقيعه ولو ختم بختم المكتب طالما يحمل توقيعه، 
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هواتف  فواتير  وسداد  الكهرباء  ومصرف  المكتب  إيجار  خصم  يعد  أنه  على  الطرفان  اتفق 
المكتب وعددها سبعة وجوالات المكتب وعددها أربعة ومصرف المطبخ ورواتب الموظفين 
والنثريات يقسم الباقي من دخل المكتب بينهما بالتساوي، قام الطرف الأول بفتح حساب 
جميع  ولسحب  به  المكتب  إيرادات  جميع  لإيداع   )...( برقم   )...( بالبنك  المكتب  باسم 
المصروفات منه، والطرف الأول هو المسؤول المالي، قام الطرف الأول بفتح حساب يعتبر 
حساب فرع من حساب المكتب برقم )...( وهو خاص لإيداع مسحوبات الطرف الثاني به، 
حيث بعد أن يقوم الطرف الثاني بالتوقيع على سند صرف بالمبالغ التي يسحبها من المكتب 
يودع مبلغ السند بالحساب المذكور والطرف الثاني مسؤول عنه، وافق الطرف الثاني على ألا 
يسحب من المكتب سوى ما يستحقه وفي الحد المعقول، والتزم بأنه في حالة تصفية حساب 
المكتب في أي وقت بان يكون أي مبلغ يزيد عن مستحقاته لدى المكتب دينا عليه ويجب 
سداده للطرف الأول، اتفق الطرفان على أن تكون تصفية الحسابات نصف سنوية؛ ليعلم 
توقيعه  الطرفين، وبعد  الاتفاق والتراضي بين  له وما عليه. وعلى هذا جرى  ما  كل طرف 
منهما وشهادتهما على نفسهما بما جاء فيه، وآذنا لمن يشهد والله خير الشاهدين(، وبعرضه على 
المدعي أجاب قائلا: نعم ما جاء بالعقد كله صحيح، لكن هناك عقد بيني وبين المدعى عليه 
أصالة مصادق عليه من فرع وزارة التجارة أبرز ورقه فيها ما نصه: )نفيد سعادتكم برغبتنا 
في تسجيل شركة )...( وشريكه التضامنية لدى دائرتكم الموقرة نرجو التكرم بالأمر على من 
يلزم بتسجيل الشركة حسب النظام المتبع لديكم مقدمه )...( بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١هـ(، 
وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: تقدم المدعي وموكلي لفرع وزارة التجارة من 
أجل استخراج سجل تجاري ووضعت الوزارة شروطا لم يستطيعوا توفيرها، لذا اضطروا 
للعقد المذكور أولا والمؤرخ بتاريخ١٤٢٥/٠١/٠١هـ، هذه إجابتي. وبسؤال المدعي هل 
الذي  العقد  بينة على أني شريك سوى  ليس لدي  قائلا:  أنه شريك؟ أجاب  بينة على  لديه 
ذكرته بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١هـ، وبسؤاله هل تم استخراج سجل تجاري؟ أجاب قائلا: 
لا، كما أن المدعى عليه حلف لدى القاضي )...( بأني لست شريكا وإنما مأجور، وصادق 
أجاب  معه  العمل  إيقاف  سبب  عن  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال  ذلك،  على  عليه  المدعى 
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قائلا: حصل منه تجاوزات بشيك ومبايعة استدعت موكلي بالقيام بذلك. وبسؤال المدعي 
عن ذلك أجاب قائلا: ما ذكره غير صحيح. وبسؤال المدعى عليه عن بينته أجاب قائلا: 
المدعي على  أجاب وصادق  هكذا  بالمبايعة.  يعلم  لم  بأنه   )...( القاضي  لدى  موكلي حلف 
وتاريخ   ٣٣٤٤٨٨٦٦ رقــم  النقض  ــرار  ق على  ــلاع  الاط جــرى  وقــد  هــذا  ــك.  ذل
١٤٣٣/١١/٠٩هـ الصادر من محكمة الاستئناف وعلى الصك الصادر من فضيلة القاضي 
)...( يتضمن حلف المدعى عليه أصالة بأن المدعي ليس شريكا ولم يعلم بالمبايعة، كما جرى 
والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  المدعي،  ذكر  كما  فوجد  الإعلان  على  الاطلاع 
وحيث صادق موكل المدعى عليه بنشر الإعلان في حق المدعي بإيقاف التعامل معه، ولما 
لحق بالمدعي من ضرر بذلك دون حق، ولكل ما تقدم فقد حكمت على المدعى عليه بأن 
يكتب إعلانا مماثلا يعتذر به للمدعي، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليه 
والمدعي أبدى المدعي المعارضة، والمدعى عليه القناعة، وأفهمته بالمراجعة خلال عشرة أيام 
لاستلام صورة من الحكم. جرى النطق بالحكم الساعة الحادية عشرة. وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثانية  الجزائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٣٢٠٨٢٢٠٥ برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٥هـ، 
الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٧٣٤٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، المتضمن دعوى/ 
الصك  وبدراسة  باطنه.  دون  بما  فيه  المحكوم  تشهير،  قضية  في  المتهم   ،)...( ضد/   )...(
وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٩٩٥١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٣١٦٠٤٣ 

رسائلا بإرسالا دفعا سمعةا-ا باشويها تهديدا جوتلا-ا رسائلا عاما-ا حقا تلغيرا-ا إيذتءا
تعزيلا تلاهمةا-ا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غيرا بينةا شهودا-ا شهادةا نصحا-ا

بالقجناوتلجمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإرسال رسائل لامرأة تحتوى 
على قذف وتهديد بتشويه سمعتها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى ما جاء في لائحة 
الدعوى من قرائن، كما أحضر شاهدين من رجال البحث الجنائي فشهدا بورود الرسائل 
من ذات إحداثيات المنطقة التي يسكن فيها المدعى عليه، فأقر المدعى عليه بأنه قام بإرسال 
رسائل نصح ولم يقم بإرسال رسائل قذف وشتم، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى 
عليه بإرسال رسائل لامرأة لا تمت له بصلة قرابة، ولم يثبت لديه إرساله رسائل قذف وشتم، 
واحدة،  دفعة  جلدة  خمسين  وبجلده  أسابيع،  ثلاثة  لمدة  بسجنه  حكم  إليه  الشبهة  ولتوجه 

فاعترض المدعي العام والمدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٥٩٩٥١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٦٨١٠١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٠١:١٥(، وفيها حضر )...( المكلف من هيئة التحقيق والادعاء العام والموجه إلى فضيلة 
رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٢٣٤٨٥ بتاريخ ١٤٣١/٨/٦هـ، قائلا: أدعي 
على )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( فإنه بتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ 
تقدم المواطن )...( بدعوى لدى مركز شرطة “أحد” ضد المدعى عليه المذكور بقيامه قبل 
سمعتها  تشويه  ومحاولة  وشتم  قذف  رسائل  بإرساله  وذلك   ،)...( بنته  بأذية  أشهر  سبعة 
لدى زوجها، وباستجواب المدعى عليه المذكور بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٠هـ نفى إرساله لأي 
رسائل لابنة المدعي، فتم إخلاء سبيله وتم تكليف البحث الجنائي بمتابعة تلك الجوالات 
التحريات والبحث  إدارة  الرسائل للتوصل إلى ذلك المرسل، فورد خطاب  الصادرة منها 
عليه  المدعى  بشأن  والتحري  البحث  تقرير  به  والمرفق  أحد  شرطة  لمركز  الموجه  الجنائي 
اسم  بدون  شرائح  من  صادرة  المدعي  لابنة  المرسلة  الرسائل  جميع  أن  والمتضمن  المذكور، 
الشرائح  تلك  بغير ذلك، وبوضع  استخدامهما  يتم  لم  استخدامها على جهازي جوال  وتم 
تحت الرصد اتضح أن نقطة ارتكاز إحداثيات الشرائح في مكان واحد وهو منطقة سكن 
المدعى عليه المذكور، وكذلك تطابق إحداثيات الرقم المستخدم مؤخرا في اتصاله على المرأة 
مع إحداثيات رقم جواله، وبقبضهم على المدعى عليه المذكور بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ أقر 
أمامهم بإقراره بأنه هو المرسل لتلك الرسائل وأن قصده من ذلك لأجل نصحها، وأنه قد 
قام بإتلاف جميع تلك الشرائح التي كان يرسل منها، وباستدعاء المرأة المدعية )...( أفادت 
بأن المدعى عليه من أقاربها، حيث إنه ابن بنت عمتها وقد طلب منها والدها مساعدته في 
رسالة الماجستير فكانت تتواصل معه لأجل ذلك، ومن ثم أصبحت ترد إليها تلك الرسائل 
التي قدمتها في دعواها والمشتملة على القذف وتشويه السمعة، فتوصلت إلى أنه هو المرسل 
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لتك الرسائل فحاولت منعه من الاستمرار في إرساله تلك فتعهد لها بعدم إرساله مثل تلك 
الرسائل في حال تواصلها بالحديث معه عن طريق الهاتف، كما ذكرت أنه كذلك كان يقوم 
بتشوية سمعتها عند عائلتها، وقد نفت قيامه بتهديدها او ابتزازها بنشر صورها، كما نفت 
وجود صور لها لديه، وباستجواب المدعى عليه نفى إرساله تلك الرسائل إلى المرأة المدعية، 
مفيدا بأنه لم يرسل لها سوى رسالتين فقط إحداهما وعظ وإرشاد، والأخرى طلب منها إنهاء 
هذه المشكلة محل الدعوى، وبمواجهته بتقرير البحث الجنائي الذي أثبت أن نقطة ارتكاز 
أنه  إلا  سكنه،  وهو  واحد  مكان  في  الرسائل  تلك  منها  الصادرة  الشرائح  تلك  إحداثيات 
أصر على إنكاره ونفيه بإرسال تلك الرسائل، وانتهى التحقيق الى توجيه الاتهام للمدعى 
أقدم  ما  إن  وحيث  سمعة،  بتشويه  وتهديد  قذف  على  تحتوي  لامرأة  رسائل  بإرسال  عليه 
عليه المذكور فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا، أطلب إثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه 
بعقوبة تعزيرية وتردع غيره. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بأن: ما 
ذكره المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا، هكذا أجاب. وبطلب البينة من المدعي العام 
أحضر للشهادة الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله 
عما لديه من شهادة قال: إن المواطن )...( تقدم بشكوى ضد المدعى عليه بأنه يقوم بأذية ابنته 
)...( عن طريق رسائل الجوال، وكلفت من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة 
المدينة بمتابعة جوال المدعى عليه وجرى متابعة جواله مدة ستة أشهر، وتبين لنا أن الشرائح 
التي تصدر منها الرسائل تتوافق مع جوال المدعى عليه الأساسي في الموقع والإحداثيات، 
المستخدم  الرقم  إحداثيات  تطابق  وكذلك   ،)...( قرب  عليه  المدعى  سكن  منطقة  وهي 
مؤخرا في اتصالاته عليها مع إحداثيات رقمه الأساسي )...( عدة مرات، وقد أقر المدعى 
عليه أمامنا بأنه قام بإرسال الرسائل على المرأة المذكورة وقصده من ذلك النصح لها، وقد 
أحضر جهازه الجوال نوع )...( الذي ذكر أنه كان يستخدمه في إرسال تلك الرسائل، هكذا 
شهد. كما حضر الشاهد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وشهد بما 
شهد به الأول، وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه أجاب بأن: الشهود لا أعرفهم 
أقارب  كلهم  شقق  ست  من  مكونة  بها  أسكن  التي  والعمارة  صحيحة،  غير  وشهادتهم 
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المدعي  أحضر  ثم  أجاب.  هكذا  فقط،  نصح  رسالتين  لها  أرسلت  وقد  الخاصة،  للمدعية 
سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  كلا  العام 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤالهما عما لديهما قال كل واحد منهما: إنني 
أزكي الشاهدين )...( و)...( وأقبل شهادتهما لي وعلي، ثم أفاد المدعى عليه بأنني: قمت 
بإرسال رسائل نصح للمدعية وذلك بحكم معرفتي بها حيث قامت بمساعدتي في رسالة 
الماجستير، ولم أقم بإرسال رسائل قذف وتهديد سمعة، هكذا أفاد. وبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بمعرفته بالمدعية وإرسال رسائل نصح لها، وإنكاره 
إرسال رسائل قذف وشتم، ولطلب البينة من المدعي العام وإحضاره للشاهدين وشهادتهما 
بورود الرسائل من ذات إحداثيات المنطقة التي يسكن بها المدعى عليه، والتي صدر منها 
رسائل النصح كما أقر المدعى عليه لديهم، ولما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بإرسال 
ولكن  وشتم،  قذف  رسائل  إرساله  لدي  يثبت  ولم  قرابة،  بصلة  له  تمت  لا  لامرأة  رسائل 
الشبهة تتوجه إليه لما ورد في محضر القبض وشهادة رجال البحث الجنائي، وحكمت عليه 
لقاء ذلك بسجنه ثلاثة أسابيع اعتبارا من تاريخ إيقافه، وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، 
وبه حكمت. وبعرضه على المدعى عليه قرر اعتراضه على الحكم بلائحة، كما قرر المدعي 
العام اعتراضه بدون لائحة، وجرى إفهامه بالمدة النظامية للاعتراض ثلاثين يوما من تاريخ 
استلام الحكم وإلا يسقط حقه في الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٧/٨هـ  ٣٤١٨٦٨١٠١وتــاريــخ  برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٤٢٠١٢٤ بتاريخ 
القرار  على  الاطلاع  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٧/١٣هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ  ٣٥٢٥٧٧٦٠وتاريخ  رقم  الشرعي 
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القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم 
في قضية إساءة سمعة، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته 
الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٧٣٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٥٣٢٤٢ 

إيذتءاتلغيرا-اتشهيرا-اإساءةاسمعةا-اإنكارا-ادفعابطبيعةاتلعملا-اعدماتلاصريحاباسلا
تلمدعيا-ارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتعزيره بما يستحقه لقيامه بالتشهير به 
وإساءة سمعته أمام زملائه بأن ذكر لهم كذبا أن المدعي نقل نقلا تأديبيا وهو لا يتم إلا نتيجة 
مخالفة نظامية أو جريمة جنائية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها وقرر أنه لم 
يصرح باسم المدعي وأن طبيعة عمله تحتم عليه تحذير العاملين وإرشادهم وبيان ما قد يتم 
من إجراءات، ونظراً لأن المدعي أقر بأن المدعى عليه لم يقم بالتصريح باسمه، لذا فقد حكم 
القاضي برد دعوى المدعي ضد المدعى عليه وأخلى سبيله منها، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق 
 )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ 



167

سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلا عن )...( بموجب صك 
الجلد  ١٤٢٩/١٠/٢٦هـ  في   ٤٦ برقم  القطيف  محافظة  عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة 
والإقرار  والصلح   )...( والمخاصمة  والمدافعة  والمرافعة  }المطالبة  والمتضمن   ٣/٥٤٥٧
والتنازل )...( {، وحضر لحضوره المدعى عليه/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
الدعوى  لائحة  في  ورد  ما  دعوى -هي  تحرير  في  قائلا  الأول  وادعى   ،)...( رقم  المدني 
بالتشهير  قام  وقد  التربوي،  الإشراف  بمركز  مشرفا  يعمل  عليه  المدعى  إن  والمتضمنة -: 
التي يعمل بها، حيث ذكر لهم كذبا بأن موكلي  الثانوية  وإساءة سمعة موكلي أمام منسوبي 
أمام  موكلي  لسمعة  إساءة  فيه  يعتبر  عليه  المدعى  ذكره  ما  إن  وحيث  تأديبيا،  نقلا  نقل  قد 
أو جريمة  يعاقب عليها  نظامية  أثناء عمل مخالفة  ألا  يتم  التأديبي لا  النقل  زملائه، لكون 
يكون قد اقترفها الشخص، سواء جنائية أو أخلاقية أو غيرها، وخصوصا أن الناس ليس 
يستحقه جراء  بما  المدعى عليه  تعزير  أطلب  كله  لذا  ما يسمعونه،  الظاهر وتحديدا  إلا  لهم 
افترائه بالكذب على موكلي وإساءة سمعته أمام زملائه، وبعرض دعوى المدعي وكالة على 
المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من قيامي بالتشهير وإساءة سمعة موكل 
المدعي أمام منسوبي الثانوية التي يعمل بها موكله فغير صحيح، وإنما الصحيح أنني -بحكم 
أمثلة لهم بمن نقل نقلا  المعلمين وضرب  عملي مشرفا تربويا - لا بد من أن أقوم بتوجيه 
هذه  وإرشادهم،  لتحذيرهم  وذلك  بعينه،  شخص  أي  تخصيص  بدون  بالعموم  تأديبيا 
المعلمين؟  أمام  موكلك  باسم  صرح  قد  عليه  المدعى  هل  وكالة  المدعي  وبسؤال  إجابتي. 
فأجاب قائلا: لا لم يقم بالتصريح باسمه، ولكن لم يكن هناك شخص نقل نقلا تأديبيا في 
تلك الفترة من المدرسة التي كان يعمل بها موكلي سوى موكلي، ولدي شهود يشهدون على 
قيام المدعى عليه بالتعريض، هذه إجابتي. وأضاف المدعى عليه قائلا: إنني أعمل مشرفا 
تربويا وأي عمل تقوم به أي لجنة من توصيات وغيرها لابد أن يسجل في سجل المدرسة 
ويطلع عليه جميع المعلمين، هكذا أضاف. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: لا 
علم لي بما ذكره المدعى عليه من وجود سجلات في المدرسة، وهناك تعميم من مدير عام 
المحافظة على سرية  فيه  يذكر  المدارس والإدارات  الشرقية لجميع  بالمنطقة  والتعليم  التربية 
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معلومات اللجان ومقترحاتها وعدم التصريح عما لديها، هكذا قرر. فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار المدعى عليه لما نسب له في دعوى المدعي، وبما أن المدعي 
وكالة أقر بأن المدعى عليه لم يقم بالتصريح باسم موكله، وبما أن المدعى عليه يعمل مشرفا 
تربويا في الوزارة، ومن عمله أن يقوم بتوجيه وإرشاد المعلمين وضرب الأمثلة لهم على وجه 
العموم لكي يتعظوا ويحذروا، لذا كله فقد رددت دعوى المدعي ضد المدعى عليه وأخليت 
سبيله في هذه الدعوى. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته به وقرر المدعي 
وكالة معارضته عليه بلائحة اعتراضية فأجبت طلبه وتم تسليمه نسخة من الحكم في هذا 
انتهت هذه  إذا  بأن علية تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما، وأنه  اليوم، وأفهم 
المهلة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في ذلك ويكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى 

الله على نبينا محمد. وقد أقفلت الجلسة الساعة الواحدة. وبه حرر في ١٤٣٤/١٠/٢١هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٢١١٧١٦/ ج٢  المعاملة  بالمنطقة الشرقية على  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ الواردة من فضيلة/ رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 
٣٣٢١٤٧٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٤٣٣٧٤٢٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، الخاص 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية تشهير، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 

المصادقة على الحكم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.
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 ل٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٥٠٢٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩٦٧٢ 

إيذتءاتلغيرا-احقاعاما-اتهديدا-اجوتباغيراملاقا-اظهوراأعلتضاملضاعقرا-اتقليلا
طبيا-اإعفاءامناتلمقؤوليةاتلجنائيةا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-ارداتلدعوىا.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“رفعاتلقملاعناثلاثةلاعناتلنائلاحاىايقايقظ،اوعنا
تلمبالىاحاىايبرأ،اوعناتلصبياحاىايكبر”.

2ا-تلمادةارسلا)رقا(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بتهديد المدعي بحفر قبره 
بأداة حفر كان يحملها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أجاب بجواب غير ملاق للدعوى وظهر من حاله المرض العقلي، وبعد عرضه على 
عقلي  مرض  من  يعاني  عليه  المدعى  أن  متضمنا  المختصة  الطبية  اللجنة  تقرير  ورد  الأطباء 
أثر على سلوكه وأفكاره وتقديره للأمور، وأن اللجنة توصي بإعفائه من المسؤولية الجنائية، 
بتهديد  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  يثبت  فلم  لذا  التكليف،  مناط  العقل  لأن  ونظرا 
العام،  المدعي  فاعترض  الدعوى،  برد  وحكم  يحملها،  كان  حفر  بأداة  قبره  بحفر  المدعي 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٤١٣٥٠٢٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٦٩٦٣١٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢١هـ، ففي 
حضر  وفيها   ،)١١:٣٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٩/٢٣هـ  الأربعاء  يوم 
المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، والمكلف بالعمل لدينا 
بموجب خطاب التكليف رقم )هـ م ٣٢٠٠/٦/٢( وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ، وقرر قائلًا: 
بصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بدائرة محافظة جدة أدعي على/ )...(، )٣٤عاما( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، يقيم بمحافظة جدة، قبض عليه بتاريخ 
١٤٣٤/٢/٢٩هـ، وأفرج عنه بضمان مقر إقامته؛ حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٧هـ، تلقى 
مركز شرطة الجامعة محضر الدوريات الأمنية رقم ١١٥٣٩، المتضمن ادعاء/ )...(، عن قيام 
المدعى عليه بمحاولة الاعتداء عليه بأداة حفر كان يحملها “الكريك”. وبسماع أقواله أفاد أنه 
تقابل مع المدعى عليه عند المسجد وكان بيده أداة حفر وبيده الأخرى أداة لا يعرفها، وقد أشار 
له بأداة الحفر “الكريك” وقال: هذا الكريك أحفر قبرك به. وباستجواب المدعى عليه أفاد أنه 
له:  المدعي فقال  بينهما نقاش ثم غضب منه  المدعي وحدث  له  كان يعمل عند منزله فحضر 
بتهديد  التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه  اذهب لا أحفر قبرك بهذا الكريك. وانتهى 
التحقيق  بدفتر  المدون  “الكريك”، وذلك لاعترافه  بأداة حفر كان يحملها  المدعي بحفر قبره 
المخدرات،  وبالبحث عن سوابقه عثر على سابقة حيازة  لفة )١١( صفحة رقم )١(،  المرفق 
المدعى  أقدم عليه  إن ما  السيارة وهو بحالة سكر؛ وحيث  وسابقة شرب المسكرات، وقيادة 
عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، إثبات ما 
أسند إليه، ومعاقبته بعقوبة تعزيرية مناسبة )علما أن الحق الخاص لا يزال قائما(، هكذا ادعى. 
وجرى إحضار المدعى عليه، وبسؤاله عن دعوى المدعي العام أجاب بجواب غير ملاق، وقد 
ظهر لي من حاله أنه مريض، وقررت الكتابة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف للإفادة عن 
رفعت  الجواب  ورود  حين  وإلى  القضية،  هذه  في  الجنائية  لمسؤوليته  عليه  المدعى  تحمل  مدى 
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الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/١/٢٨هـ الساعة الثانية عشرة ظهراً فتحت الجلسة، 
وحضر المدعي العام )...(، وحضر لحضوره المدعي عليه أصالة، وقد جرى مني الكتابة لمدير 
سجون محافظة جدة للكشف على المدعى عليه والإفادة عن مدى تحمله للمسؤولية الجنائية في 
قضيتيه الحاليتين المقيدتين لدينا برقم )٣٤٦٩٦٣١٧( وبرقم)٣٤٢٠١٧١٢٣( بموجب خطابي 
رقم)٣٤٢٢٤٢٧٦٢( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٢هـ، ولم تردني الإفادة، ثم جرى مني الكتابة مرة 
سعادة  خطاب  ووردني  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  وتاريخ  رقم)٣٤٢٧٧٢٠٤٢(  بخطابي  أخرى 
المرفق  ١٤٣٥/١/٩هـ  وتاريخ   )٣٥١٠٦٤٩٩( برقم  لدينا  المقيدة  جدة  سجون  إدارة  مدير 
برقم)٣٥/٩٥٥(  بالطائف  النفسية  الصحة  مستشفى  من  الصادر  الطبي  التقرير  أصل  به 
وبتاريخ ١٤٣٥/١/١٩هـ والمرفق بالمعاملة، والمتضمن محل الشاهد منه ما نصه: )بخصوص 
المسؤولية الجنائية فإن اللجنة نظرا لما يعاني منه المذكور من مرض عقلي أثر على سلوكه وأفكاره 
وتقديره للأمور، فإن اللجنة توصي بإعفائه من المسؤولية الجنائية في قضيته الحالية(ا.هـ نصه 
العقل  النفسية الجنائية. فبناء على ما تقدم، وبما أن  الطبية  اللجنة  وبذيله توقيع وختم أعضاء 
مناط التكليف، ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي  النائم حتى يستيقظ، وعن  القلم عن ثلاثة: عن  “رفع  وسلم: 
حتى يكبر”، وبناء على ما أوصت به اللجنة الطبية النفسية الجنائية من إعفاء المدعى عليه من 
مسؤوليته الجنائية هذه؛ فلما سبق فلم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في الدعوى من 
تهديده للمدعي بحفر قبره بأداة حفر كان يحملها )كريك(، ورددت دعوى المدعي العام هذه 
تجاه المدعى عليه وأخليت سبيل المدعى عليه من الدعوى، وبه حكمت. وبعرض الحكم على 
المدعي العام قرر معارضته على الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية، عليه فأفهمته بصدور الحكم 
في يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/١/٣٠هـ وأن له استلام نسخة من قرار الحكم من يوم صدوره، 
وأن له الحق في تقديم الاعتراض عليه خلال مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ صدوره المشار 
إليه، فإن مضت المدة ولم يقدم اعتراضه عليه خلالها فإن حقه في تقديم لائحة الاعتراض يكون 
ساقطا ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف وفقا للمادة رقم )١٩٤( من نظام الإجراءات الجزائية، 
الثانية عشرة والربع،  الساعة  الموافق ١٤٣٥/١/٢٨هـ  يوم الأحد  بالحكم في  النطق  وجرى 



172

اإيذاء الغير

وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق  وبالله  التوقيع.  جرى  ذلك  وعلى 
وسلم.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف  بمحكمة  الخامسة  الجزائية  الدائرة  قضاة 
وتاريخ   )٣٤٦٩٦٣١٧( برقم  بجدة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  مـن  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٣/٢٢هـ 
الجزائية بجدة برقم )٣٥١٣٢٣٧٨( وتــــــــاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ الـمتضمـن دعوى 
المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية المتهم في تهديد الغير، المحكوم فيه بما دون بباطن 
القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آلـــــه وصحبه وسلم.
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 ا٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الخرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩١٥٩٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩٦٧٧ 

إيذتءاتلغيرا-اتهديدابالقالا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوأخذاتلاعهد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“تلمقملامناسملاتلمقممونامنالقانهاويده”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً تعزيره لقاء تهديده بقتل أحد أبنائه ومضايقته 
له أثناء سيره بأحد الطرق، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتهديد أحد أبناء المدعي، 
ودفع بأن ما صدر منه مجرد كلام نتيجة غضب ولا يقصد إنفاذ ذلك، ولذا فقد ثبت للقاضي 
إدانة المدعى عليه بتهديد المدعي، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أيام، وبأخذ التعهد عليه بعدم 

التعرض للمدعي وأبنائه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرمة، 
برقم  الخرمة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤١٩١٥٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٠٢٣٠٩٩ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ، ففي يوم السبت الموافق ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٤٥: ٠٩(، وفيها حضر المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
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ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردتنا إفادة رئيس )...( بشرحه على خطابنا والمتضمن تبليغ 
المدعى عليه بموعد الجلسة شخصياً. لذا فقد جرى رفع الجلسة لطلبه للحضور مرة أخرى. 
الجلسة،  فتحت  والنصف  الثامنة  الساعة  ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي 
 )...( رئيس  مخاطبة  تم  حيث   )...( عليه  المدعى  يحضر  ولم   )...( المدعي/  حضر  وفيها 
المدعى  إبلاغ  طلبنا  المتضمن  ١٤٣٤/٥/١٩هــ  وتاريخ   ٣٤١٢٢٠٣٢١ رقم  بخطابنا 
عليه بموعد الجلسة، ووردنا إفادتهم رقم ١٢٣٣ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٢هــ المتضمنة أنه 
من  إقرار  بها  وموقع  التبليغ  ورقة  من  صورة  بها  ومرفق  الجلسة  بموعد  المذكور  إبلاغ  تم 
المدعى عليه بالعلم بموعد الجلسة بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠هـ، لذا جرى رفع الجلسة لطلبه. 
وفيها  الجلسة،  افتتحت   )٠٨.٣٠( الساعة  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي 
ويطلبان  لديهما صلحا  أن  الطرفان  قرر  الدعوى  عليه، وقبل سماع  والمدعى  المدعي  حضر 
بينهما،  النظر  وجهات  وتقريب  لديهما  ما  وسماع  معهما  للجلوس  النظر  هيئة  إلى  تحويلهما 
النظر للجلوس معهما وسماع  للكتابة إلى هيئة  فأجبتهما لطلبهما ورفعت الجلسة، وتأجلت 
ما لديهما. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ الساعة )٨.٠٠( افتتحت الجلسة، 
وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وقد وردتنا إفادة هيئة النظر بالمحكمة بخطابهم 
المؤرخ بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢هـ الذي أشاروا فيه إلى أنه تم الاتصال بالمدعى عليه بعد محضر 
بإرضاء  واستعد  للصلح  استعداده  وأبدى  عليه  المدعى  وحضر  بالمعاملة،  المرفق  الاتصال 
زوجته وعدم التلفظ عليها أو إهانتها، وقد تم مقابلة المدعي )...( لإبلاغه بموعد الجلسة 
لدى لجنة الصلح فرد قائلًا: لا أريد الصلح معه ولا مقابلته وأريد أن يطلق ابنتي وإن ابنتي 
موجودة لدى ناظر القضية طالبة الطلاق من زوجها، ولعدم رغبة المذكور في الصلح نعيد 
لكم المعاملة والمذيل بتوقيع أعضاء لجنة الصلح )...( )...( و)...(، وحيث لم يحضر المدعى 
عليه ولم يرد ما يفيد تبليغه بموعد الجلسة فقد جرى رفع الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة )٨.٣٠(، وفيها حضر المدعي )...( سعودي 
سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
فادعى  دعواه  عن  المدعي  سؤال  جرى  وقد   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
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كلامية  ومشادات   وبينه  بيني  خلافات  حصلت  وقد  لابنتي  زوج  عليه  المدعى  إن  قائلًا: 
نتيجة وجود بنتي عندنا وعدم رجوعها إليه، فقام بتهديدي بقوله: إن لم ترجعوا لي زوجتي 
دعواي.  هذه  أبنائي،  أحد  بقتل  لي  تهديده  لقاء  مجازاته  أطلب  لذا   . أبنائك  أحد  فسأقتل 
وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى قال: ما ذكره المدعي من وجود خلاف بيني وبينه نتيجة 
ترك زوجتي لي وعودتها لبيت أهلها وعدم رجوعها لبيتي فهذا كله صحيح، أما ما ذكره من 
تهديدي له بقتل أحد أبنائه  فهذا غير صحيح، بل الصحيح أنني قلت له عند باب البيت: 
أين ابنك )...( الذي يهددني؟ قل له يخرج لأتفاهم معه، هذه إجابتي. ولضيق الوقت فقد 
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  جرى رفع الجلسة. وفي يوم الأربعاء 
)٠٩.٠٠( وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عما ورد في دعوى المدعي من تهديده 
له بقتل أحد أبنائه ومضايقته بالسيارة في إحدى الطرق قال: ما ذكره المدعي في دعواه من 
قيامي بتهديد أحد أبنائه فهذا كله صحيح، وقد تلفظت به في ساعة غضب عندما اشتدت 
الخصومة بيننا في موضوع زوجتي لكونه رفض رجوعها إلي، وقد قلته مجرد كلام لا أقصد 
إنفاذ ذلك القول، بل نتيجة غضب كما ذكرت، هذه إجابتي. فبناءً على ما تقدم من الدعوى 
بقوله: سأقتل أحد  للمدعي  الدعوى من تهديده  بما ورد في  المدعي  أقر  والإجابة، وحيث 
أبنائك، وقيامه بمضايقته بالسيارة في إحدى الطرق، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده”، فقد ثبت لدي تهديد المدعى عليه للمدعي بقوله: سأقتل 
أحد أبنائك، ومضايقته له بالسيارة، فقررت تعزيره بسجنه مدة ثلاثة أيام وأخذ التعهد عليه 
بعدم التعرض للمدعي وأبنائه، وبما تقدم حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر 
الاستئناف،  لمحكمة  رفعها  وطلب  الحكم  على  اعتراضه  فقرر  المدعي  أما  بالحكم،  قناعته 
ووعد بتقديم لائحة اعتراضية، فجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن عليه تسليم 
لائحته في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه إذا لم يسلمها خلال هذه المدة فيعتبر 
الحكم مكتسب القطعية ويسقط حقه في الاعتراض ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٣/٧هـ  وتاريخ   ٣٤١٠٢٣٠٩٩ برقم  بالخرمة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٢٤هـ.  وتاريخ   ٣٥١٢٦٣٤٥ رقم  الصك  بها  المرفق 
الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالخرمة، المتضمن دعوى )...( ضد/ )...( المتهم 
بتهديد المدعي بقتل أحد أبنائه المحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه 
نبينا محمد  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  الحكم.  الموافقة على  قررنا  الاعتراضية  واللائحة 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٦2لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٨٢٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٣٧٢٠ 

تلبينةا عدما تلإيذتءا-ا تبادتءا بعدما دفعا إسلترا-ا تلمنزلا-ا أماما نفاياتا رميا تلغيرا-ا إيذتءا
عميها-ايميناتلنفيا-اعدماثبوتاتلدفعا-اإدتنةا-اتعزيلابالجمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بمجازاته وتأديبه وكف أذاه عنه لكونه 
يهدده ويقوم بإلقاء القمامة عند باب بيته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها 
به  دفع  ما  على  له  بينة  لا  أنه  وقرر  بيته،  عند  النفايات  برمي  بإيذائه  بدأ  المدعي  بأن  ودفع 
وطلب يمين المدعي على نفيه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا فقد ثبت للقاضي قيام المدعى 
عليه بتهديد المدعي وبرمي قمامة عند منزله، وحكم بجلده عشر جلدات وأخذ التعهد عليه 
بعدم التعرض للمدعي بأي ضرر أو أذى، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلدي أنا )...( القاضي 
برقم  الجزائية  المحكمة  رئيس  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بأبها،  الجزائية  بالمحكمة 
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)٣٥٢٥٨٢٠( في ١٤٣٥/١/١١هـ والمقيدة برقم )٣٥١٢٢٩٥٢( في ١٤٣٥/١/١١هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/١/٢٤هـ افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة 
صباحا في هذه الدعوى، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الحكم  مجلس  في  معه  الحاضر  على  وادعى   )...(
المدني رقم )...( قائلا في تحرير دعواه: إن المدعى عليه يسكن في حي )...( أكثر من خمس 
فيه شقيقه وأمه، والبيت  فيه مع ورثة في حي )...(، ويقطن  سنوات وله بيت هو شريك 
المذكور آنفا مجاور لمنزلي، وفي ١٤٣٤/٩/٩هــ أردت الخروج من منزلي وفي أثناء فتح الباب 
سقط ظرف بداخله ورقة فيها تهديد لي ما نصها: )إذا قمت برمي نفايات وزبايل عند البيت 
أو في الممر مرة ثانية، أو قام أحد من أولادك بذلك فسأقوم بإبلاغ الشرطة واستخراج ملف 
التعهد الذي تم بيني وبينك في التحقيق والادعاء العام وفي الشرطة بعدم اعتراض أحدنا 
الآخر وإرساله للمحكمة الشرعية والتفاهم معك هناك ولدي صورة من هذا التنبيه حتى 
لا تنكر ذلك. صاحب البيت )...( (ا.هــ، كما وجدت كيس قمامة مرميا عند باب بيتي، 
أطلب الحكم بمجازاته وتأديبه وكف أذاه عني شرعا، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه 
عن دعوى المدعي أجاب قائلا: إن ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا؛ 
بعد مدة رأيت قمامة  ثم  بيتي،  نافذة  نفايات على  أربع  برمي  أمر شخصا  المدعي  إن  حيث 
مرمية عند باب منزلي وأنا أعرف أن المدعي هو من قام برميها فأخذتها فرميتها عند باب 
قال: غير  المدعي  إجابتي. وبرد ذلك على  بالدعوى، هذه  المذكور  الظرف  بيته، ووضعت 
صحيح، فأنا لم آمر أي شخص بأن يرمي أربع قمامات على نافذة بيته، كما لم أقم بوضع أي 
بأن  به  دفع  ما  عليه على  المدعى  من  البينة  وبطلب  قال.  هكذا  مطلقا،  بيته  باب  عند  قمامة 
المدعي هو الذي أمر شخصا أن يقوم برمي أربع القمامات على نافذة بيته وقيام المدعي بوضع 
القمامة عند باب بيته قال: ليس لدي بينة، هكذا قال. فأفهمته بأنه ليس له إلا يمين المدعي 
على نفي دفعه، قال: أطلب يمينه، هكذا قال. وبعرض اليمين على المدعي بعد تذكيره بخطر 
اليمين الكاذبة استعد بالحلف بعد الإذن له قائلا: والله العظيم أني لم آمر أي شخص برمي 
النفايات على نافذة المدعى عليه هذا الحاضر معي )...(، كما لم أقم بوضع أي قمامة عند باب 
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بيته والله على ما أقول شهيد، هكذا حلف. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظرا 
لكون المدعي يطالب بتأديب ومجازاة وكف أذى المدعى عليه على ما ادعى به، وحيث صادق 
المدعى عليه على دعوى المدعي ودفع بما هو مذكور في جوابه، وحيث أنكر المدعي ما دفع 
به المدعى عليه، وحيث لا يوجد لدى المدعى عليه بينة على ما دفع به، ولتوجه اليمين على 
المدعي وأدائها كما طلب منه؛ لذا فقد قررت ما يلي: أولا: ثبت لدي قيام المدعى عليه بتهديد 
عشر  بجلده  تعزيره  فقررت  المدعي،  منزل  عند  قمامة  وبرمي  بعاليه  مذكور  هو  بما  المدعي 
جلدات. ثانيا: لم يثبت لدي قيام المدعي بأمر شخص أن يرمي أربع قمامات على نافذة منزل 
إثبات  من  النظر  وصرفت  عليه  المدعى  منزل  باب  عند  قمامة  بوضع  وقيامه  عليه،  المدعى 
ذلك. ثالثا: أخذ التعهد الشديد على المدعى عليه بعدم التعرض للمدعي بأي ضرر أو أي 
نوع من أنواع الأذى، وبما سبق كله حكمت. وبعرضه على المدعي قرر القناعة به كما قرر 
المدعى عليه المعارضة عليه وطلب محكمة الاستئناف فأفهمته بالتعليمات ففهم ذلك، وطلب 
تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لمطلوبه وأفهمته بمراجعتنا بعد عشرة أيام لاستلام نسخة من 
الحكم وتقديم اعتراضه عليه خلال المدة النظامية وهي ثلاثون يوما، فإذا مضت المدة دون 
تقديم اللائحة الاعتراضية فسوف يكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك. والله ولي التوفيق 
وللبيان حرر في ١٤٣٥/١/٢٤هـ.  والنصف،  العاشرة  الساعة  الجلسة في تمام  واختتمت 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بأبها برقم ٣٥١٢٢٩٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة 
الخاص  ١٤٣٥/١/٢٥هـ  ٣٥١٢٨٣٢١وتاريخ  برقم   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية )إيذاء الغير(على الصفة الموضحة في الصك المتضمن 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم 
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الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ق٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالشعف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٥٤١٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٧٢٥٨ 

إيذتءاتلغيرا-اتمفظاوتهديدا-اإنكارا-اعدماتلبينةا-ايميناتلنفيا-اإيذتءاأشخاصاآخلينا-ا
عدماتلصفةافياتلمطالبةابحقهلا-ارداتلدعوىا-اأخذاتلاعهد.

رجالا دماءا ناسا لادعىا بدعوتهلا تلناسا يعطىا “لوا وسمللا عميها تللها تلنبياصلىا سولا
وأموتلهل،اولكناتلبينةاعلىاتلمدعياوتليميناعلىامناأنكل”.

عليه  والتلفظ  العصا  برفع  لقيامه  مجازاته  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
وتهديده بالضرب بمساعدة آخرين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع 
لديه  بينة  لا  أنه  قرر  المدعي  من  البينة  وبطلب  استئذان،  دون  من  منزله  دخل  المدعي  بأن 
المدعي  طلب  ثم  منه،  طلب  ما  طبق  فأداها  أنكره  ما  نفي  على  عليه  المدعى  يمين  وطلبت 
مجازاة المدعى عليه لتسببه بضرر لأشخاص آخرين، ونظراً لأن المدعي ليس بذي صفة في 
إقامة الدعاوى بذلك لكونها لا تتعلق به، ولأن ما ادعى به أولًا لم يقم بينة عليه وقد حلف 
المدعى عليه على نفي تلك الدعوى، ولأن اليمين تشرع في كل دعوى لا بينة عليها، لذا فقد 
حكم القاضي برد دعوى المدعي مع أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لما بدر منه تجاه 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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على  وبناء  بالشعف،  العامة  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥٩٥٤١٠ برقم  لنا  المحالة  المعاملة 
الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ  الاثنين  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٤١٥١٦٦
 )...( لحضوره  وحضر   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على كل من )...( وابنيه )...( 
و)...( قائلا: حيث قام هذا الحاضر )...( في تاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ بالتلفظ علي في موقع 
خاص بي اعتدى عليه والده )...( بوضع غنم بمساعدة المدعى عليه )...( وأخيه )...(، 
وعندما أوقفتهم نزل لي المدعى عليه )...( وفي يده عصا رفعها علي يريد ضربي وقال لي: يا 
عاق الوالدين يا طارد ضيفه من بيته، وقد هدد بإحضار مئة رجال من تهامة ولا أعلم ما ذا 
يقصد بهذا التهديد؟ وأطلب مجازاة المدعى عليه، هكذا أدعي. وبعرض ذلك على المدعى 
عليه )...( أجاب: ما ذكره المدعي كله غير صحيح، والصحيح أن المدعي دخل علينا أنا 
ووالدي وأخي )...( في منزلنا المحاط بجدران من بلك والمملوك لوالدي بصك شرعي، 
أجاب.  هكذا  المدعي،  دعوى  رد  أطلب  المنزل،  حرمة  يراع  ولم  دخوله  عند  يستأذن  ولم 
وبعرض ذلك على المدعي أجاب: الصحيح ما جاء في دعواي. وبسؤال المدعي هل لديك 
بينة على صحة دعواك؟ فأجاب: ليس لدي بينة وأطلب يمينه. وبعرض اليمين على المدعى 
لم  أني  العظيم  والله  قائلا:  له فحلف  أذنت  ثم  العظيم  بالله  بعد تخويفه  بأدائها  استعد  عليه 
الوالدين ويا طارد ضيفه من  يا عاق  بقولي  أتلفظ عليه  المدعي )...( ولم  العصا على  أرفع 
بيته، ولم أهدد بإحضار مئة رجل من تهامة، هكذا حلف. وفي جلسة أخرى أحضر المدعى 
عليه )...( وكالة عن والده )...( وأخيه )...( بموجب الوكالة الصادرة من هذه المحكمة 
وسماع  والمدافعة  بالمرافعة  فيها  له  المخول  ١٤٣٥/٢/٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٠٨٧٨ برقم 
وقبول  عنه  والامتناع  اليمين  وطلب  والصلح  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
الأحكام ونفيها والاعتراض وطلب الاستئناف، وادعى المدعي قائلا: عندما حضرت إلى 
الموقع الذي اعتدى عليه )...( وابناه )...( و)...( نزل )...( من أعلى الجبل، وكان محتزما 
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بجنبيه وفي يده حجرة وقال لي: )إذا ما انقلعت ما ترجع إلا من وجهك، وكان يقصد رمي 
الحجرة على وجهي ثم أقسم قائلا: لو ترجع إلى الموقع هذا إني ما آخذك إلا بهذه الجنبية(، 
هذه دعواي ضده. أما المدعى عليه )...( فقد رد قائلا: )أجرت منزلي على شباب طيبين عام 
١٤١٦هـ اتهمهم المدعي  بالإرهاب ثم عندما عزمت إقامة دعوى عليه في ذلك الحين منعني 
والدي لأنه لا يريد المشاكل ثم اعتذرنا منهم لعدم رغبتنا في تمديد الأجرة معهم ثم رحلوا، 
وأيضا قام المدعى عليه )...( بالاعتداء على راعي الغنم الذي كان يعمل لدي بضربه من 
تقريبا،  آثار الضرب واضحة عليه، وكان ذلك قبل عشر سنوات  رأسه إلى قدميه وكانت 
وعندما كنت في الحلاق دخل علي )...( مد يده للسلام علي فرفضت السلام عليه وقلت 
امرأة أشرف  لو أني سلمت على  أنا )...(؟  فقال لي: الشرهة علي  له: )رد يدك في جنبك( 
لي من السلام عليك، وأيضا أحضرت مهندس لعمل رفع مساحي لأملاكي فقام المدعى 
عليه بطرد المهندس وهدده، وذهب المدعى عليه ومجموعة معه بشكاية المهندس على أمين 
فشرحت  للأمين  والمهندس  أنا  توجهت  ثم  المكتب،  بإغلاق  الأمانة  فقامت  عسير  منطقة 
الوضع للأمين فأمر بفتح المكتب، لذا فإنني أطلب تأديب المدعى عليهما لقاء ذلك، هكذا 
ادعى(. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: أما ما ذكره المدعي بخصوص تلفظ 
الذين  للشباب  أما بخصوص والدي )...( واتهامه  أخي )...( عليه غير صحيح إطلاقا، 
استأجروا المنزل بأنهم إرهابيون وضرب والدي لراعي الغنم وتهديد المهندس وطرده من 
الموقع وتلفظ والدي عليه في الحلاق كل ذلك غير صحيح، علما أننا لم نسكن في هذا المنزل 
إلا عام ١٤٢٣هـ. ثم جرى سؤال المدعي هل لديك بينة على أن المدعى عليه )...( و)...( 
تلفظا عليك بما ذكرت؟ أجاب: ليس لدي بينة وأطلب يمينهما، فسألت المدعى عليه وكالة 
هل موكلاك مستعدان بأداء اليمين؟ فأجاب: نعم مستعدان. ثم حضر )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وبعرض اليمين على المدعى عليهما استعد المدعي )...( بأدائها، ثم أجاب المدعى عليه )...( 
قائلا: الذي حصل في ذلك اليوم أنه دخل علينا المدعي داخل المنزل بدون استئذان وأخذ 
يرمي المعدات بالحجارة مرتين ثم مسك الحجارة الثالثة وأراد رميي بها فمسكت الحجارة 
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بيدي، وقلت له: لو لم تخرج من منزلي لحصلت فتنة. أما ما ادعاه من أني قلت له: لو ترجع 
إلى الموقع هذا أني ما آخذك إلا بهذه الجنبية فهذا غير صحيح، ومستعد بأداء اليمين بنفيها، 
ثم جرى عرض ذلك على المدعي أجاب: ما ذكره المدعى عليه )...( من أني دخلت إلى منزله 
ورميت على المعدات الحجارة غير صحيح. ثم جرى سؤال المدعى عليه )...( هل لديك 
بينة على ذلك؟ أجاب: ليس لدى بينة لأنه لم يحضر في الموقع غيرنا، هكذا أجاب. فأفهمت 
المدعى عليه )...( أن له يمين المدعي )...(، فقال: أقبل يمينه. كما قرر المدعي )...( قائلا: 
إني مستعد بأداء اليمين، وحيث الحال ما ذكر واستعداد الجميع بأداء اليمين وبعد تخويفهم 
بالله العظيم من عظم اليمين الفاجرة أذنت للجميع بأداء اليمين فحلف المدعى عليه )...( 
قائلا: والله العظيم أني لم أتلفظ على المدعي )...( بقولي له: لو أني سلمت على امرأة أشرف لي 
من السلام عليك، هكذا حلف. ثم حلف المدعى عليه )...( قائلا: والله العظيم أني لم أقل 
للمدعي )...( لو ترجع إلى الموقع هذا أني ما آخذك إلا بهذه الجنبية، هكذا حلف. ثم حلف 
المدعي قائلا: والله العظيم أني لم أدخل سور المدعى عليه )...( ولم أرم المعدات بالحجارة 
مرتين ولم أحمل الحجارة لقصد رميها على المدعى عليه )...(، هكذا حلف. ثم جرى سؤال 
فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي  المدعي هل المكتب الهندسي ملك لك؟ فأجاب: لا؛ 
المستأجرين منه بالإرهاب، وأنه  المدعى عليه )...(  لقاء اتهام  المدعى عليهم  وطلبه مجازاة 
ضرب عاملا كان يعمل عنده، وأنه تسبب في إغلاق المكتب الهندسي وهذا المكتب لا يملكه 
وبالعامل  عنده  بالمستأجرين  تتعلق  وإنما  بالمدعي  تتعلق  الدعاوى لا  أن هذه  وبما  المدعي، 
لديه وبصاحب المكتب الهندسي والمدعي ليس بذي صفة في إقامة الدعاوى فيها، وقد نص 
الفقهاء على أن في شروط صحة الدعوى أن يكون المدعي ذا صفة في الدعوى، وهذا الشرط 
لم يتحقق في المدعي بخصوص هذه الدعاوى، أما ما ادعاه تجاه المدعى عليهم لقاء تلفظهم 
اليمين  ولأداء  عليهم  المدعى  يمين  وطلبه  لديه  بينة  وجود  ولعدم  للتلفظ  وإنكارهم  عليه 
المطلوبة من المدعى عليهم بعد تخويفهم بالله من عظم اليمين الفاجرة، وبما أن المدعى عليه 
بدأ  من  هو  وأنه  منزله،  دخل  المدعي  بأن  وادعى  المدعي  على  الحجارة  حمل  أنه  أقر   )...(
برمي الحجارة، وإنكار المدعي )...( دعوى المدعى عليه )...(، ولعدم وجود بينة للمدعى 
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اليمين  العظيم من عظم  بالله  بعد تخويفه  اليمين  المدعي  المدعي، ولأداء  يمين  عليه وطلبه 
“مشروعية اليمين في كل دعوى تقام ليس فيها  الفاجرة، ولأن الصحيح من قول العلماء: 
بينة”، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء 
آخرين وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر”؛ لذا فقد حكمت بما يلي: 
أولا: رد عوى المدعي )...( تجاه المدعى عليه )...( فيما يتعلق باتهام المستأجرين بالإرهاب 
وضربه للعامل وأنه تسبب في إغلاق المكتب الهندسي. ثانيا: رد دعوى المدعي تجاه المدعى 
لأداء   )...( المدعي  تجاه   )...( عليه  المدعى  دفع  رد  ثالثا:  فيها.  اليمين  لأداء   )...( عليهم 
تجاه  منه  بدر  لما  العودة  بعدم  التعهد  بأخذ   )...( عليه  المدعى  على  حكمت  رابعا:  اليمين. 
المدعي )...(، هكذا حكمت. وأفهمت المدعي والمدعى عليهم بأنه سيتم تسليمهم نسخة 
من هذا الحكم، وأن لهم مهلة ثلاثين يوما لتقديم اعتراضهم على الحكم، فإن لم يودع مذكرة 
اعتراضه لدى المحكمة خلال هذه المدة سقط حقهم في الاعتراض واكتسب الحكم الصفة 
النهائية ففهموا ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ. 

الاستئناف بموجب خطاب  المعاملة من  محكمة  لنا  فقد عادت  الحمد لله وحده وبعد، 
رئيسها رقم ٣٥٤١٥١٦٦ في ١٤٣٥/٦/١٣هـ والمرفق به قرار الدائرة الجزائية الثالثة رقم 
٣٥٢٥٧٥٨٠ في ١٤٣٥/٥/٢٦هـ، المتضمن أنه بدراسة الصك وصورة ضبطه وللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولا: مادام أن 
فضيلته أنهى الدعوى باليمين بين الطرفين وحكم برد الدعاوى بينهم، فما وجه الحكم على 
المدعى عليه )...( بأخذ التعهد عليه لقاء ما بدر منه؟ فلا بد من إعادة النظر. ثانيا: رصد 
المدعى عليهم في الاعتراض  المرفقة سقوط حق  الضبط فقط من واقع صورته  فضيلته في 
لائحة  تضمنت  ثالثا:  بالصك.  ذلك  إلحاق  من  بد  ولا  اعتراضية  لائحة  تقديمهم  لعدم 
المدعي الاعتراضية أن المدعى عليه )...( اعترف بعد حلفه اليمين على نفي دعواه بما ذكر، 
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وأن فضيلته لم يجر شيئا حيال ذلك، ولم نجد أن فضيلته بعدما اطلع على لائحته أجرى شيئا 
حيال ذلك. رابعا: تصحيح ما أشير إليه بالقلم في القرار القضائي، فعلى فضيلته ملاحظة 
قاضي  وصحبه وسلم.  وآله  محمد  نبينا  الله على  وصلى  الموفق  والله  اللازم.  وإكمال  ذكر  ما 
 )...( استئناف.  قاضي  وتوقيع  ختم   )...( استئناف  قاضي  وتوقيع.  ختم   )...( استئناف 
ختم وتوقيع. وعليه أقول مجيبا على أصحاب الفضيلة وفقهم الله إلى كل خير: إن ما جاء 
السبب في  الفضيلة عن  يتساءل أصحاب  فمرة  تناقض،  فيهما  والثالثة  الأولى  الملحوظة  في 
الحكم على المدعى عليه )...( بعد اليمين، ومرة يتساءلون عن السبب في عدم الحكم على 
المدعى عليه )...(. وأقول موضحا ذلك: إن المدعي ادعى على المدعى عليه )...( بجزئيتين: 
الأولى: دعواه أن المدعى عليه )...( رفع الحجارة عليه لقصد رميه بها. والثانية: أن المدعى 
عليه هدد المدعي بالجنبية، وقد اعترف المدعى عليه أنه أمسك الحجارة بيده بعد رمي المدعي 
الحجارة عليه مرتين وإنكار المدعي ذلك، فالحكم بأخذ التعهد على المدعى عليه )...( على 
هذه الجزئية فقط، وأما اليمين التي أخذت على المدعى عليه )...( فهي نفي دعوى المدعي 
من تهديده بالجنبية، وبهذا يزول الإشكال، أما عن  الملحوظة الثانية فأقول: إنه سقط حق 
اعتراضهم  تقديم  المسموح  المدة  لانتهاء  الحكم  على  اعتراضهم  تقديم  في  عليهم  المدعى 
خلالها، وقد اكتسب الحكم في حقهم الصفة النهائية، أما الملحوظة الرابعة: فتم إكمال اللازم 
حيالها، وعليه فلم يظهر لي سوى ما حكمت به، وقررت إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  المتبع. وبالله  حسب 

١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ.
الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢هـ  وتاريخ   ٣٥٤١٥١٦٦ برقم   )...( الشيخ/  بالشعف 
الصادر من فضيلـته برقم ٣٥٢٠٢٠٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ الخاص بدعوى المدعي/ 
)...( ضد/ )...( في قضية )تلفظ وتهديد( على الصفة الموضحة في الصك المتضمن حكم 
واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبق  وحيث  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته 
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الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالصك وصورة 
ضبطه بناء على قرار الدائرة رقم ٣٥٢٥٧٥٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٦هـ تقررت المصادقة 

على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ر٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٤٢٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ رقم القرار : ٣٥٢٢٣٠٩٦ 

إيذتءاتلغيرا-احقاعاماوخاصا-اتعلضالاملأةاأجنبيةاوتلويعهاا-اسبهااوسذفهاابلسائلا
جوتلا-اتعدداتلقوتبقا-اإسلترا-ادفعابالملضاتلنفسيا-اتقليلاطبيا-اعدماتنافاءاتلمقؤوليةا-ا

إدتنةالمحقاتلعاما-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهدا-اشطبادعوىاتلحقاتلخاص.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالتعرض لمطلقته بحضوره 
وطلب  الجوال،  رسائل  عبر  وسبها  وقذفها  بالقوة،  بابه  بفتح  وذويها  وترويعها  منزلها  إلى 
الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر أخيراً بما نسب إليه سوى 
فتح الباب بالقوة ودفع بأنه مريض نفسياً، كما حضرت المدعية بالحق الخاص وادعت بمثل 
النفسي  الطبي  التقرير  تواصل حضور الجلسات، وقد ورد  لم  ثم  العام  المدعي  به  ادعى  ما 
الجنائي متضمنا جواز مؤاخذة المدعى عليه مع الأخذ في الاعتبار حالته المرضية، ونظراً لأن 
المدعي العام لم يقم دليلًا موصلًا على ما أنكره المدعى عليه من فتح باب منزل مطلقته فإن 
التهمة القوية تتوجه له بصحة ذلك، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما أقر به 
ووجه له التهمة القوية بفتح باب منزل مطلقته بالقوة، وحكم للحق العام بسجنه لمدة ثلاثة 
أشهر، وبجلده خمسين جلدة تكرر عليه مرتين، وبأخذ التعهد المشدد عليه وإنذاره من العود 
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لمثل ما بدر منه مستقبلًا، كما قرر شطب دعوى المدعية بالحق الخاص للمرة الأولى، فاعترض 
المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وفي 
افتتحت  الظهر  بعد  دقيقة  الثانية وخمس وأربعين  الساعة  السبت ١٤٣٤/٠٤/٢٧هـ،  يوم 
برقم  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  بناءً  الأولى  الجلسة 
وتاريخ   )٣٤/١٧٢٣٤٢( برقم  والمقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ  وتاريخ   )٣٤/٣٥٤٢٦(
١٤٣٤/٠١/٢٠هـ، وفيها حضر المدعي العام )...( وقدم لائحة دعواه ضد )...( البالغ من 
العمر )٤١( عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المقبوض عليه بتاريخ 
١٤٣٣/٠٩/٣٠هـ والمفرج عنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٠٢هـ. قائلًا في دعواه انتهى التحقيق 
إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه )...( بالتعرض لامرأة أجنبية )مطلقته( بحضوره إلى منزلها 
وترويعها وذويها بفتح بابه بالقوة، وقذفها وسبها عبر رسائل الهاتف المحمول. وذلك للأدلة 
ملف  من   )١ -٤( رقم  الصفحات  على  المدون  إليه  أسند  بما  اعترافه   /١ التالية:  والقرائن 
التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم )٨(. ٢/ محضر مشاهدة الرسائل في الهاتف المحمول العائد 
للمدعية الواردة من رقم المدعى عليه، وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقتين مسجلتين 
ما  إن  وحيث  تجارية،  محلات  وسرقة  المسكرات  شرب  والأخرى  تشفيط  إحداهما  باسمه: 
أقدم عليه المذكور فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما اقترفه، علمًا بأن الحق الخاص لا زال قائمًا، هكذا ادعى. وقد تمّ 
إحضار المدعى عليه هذا اليوم الساعة التاسعة صباحاً بموجب خطابنا رقم )٣٤٨٨٥٤١٠( 
إحضار  طلب  المتضمن  “أحد”  شرطة  مركز  مدير  إلى  الموجه  ١٤٣٤/٠٤/١٠هـ  وتاريخ 
المدعى عليه في موعد هذه الجلسة الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بعد الظهر، وقد أفهم 
المدعى عليه بالانتظار لنظر بعض القضايا السابقة لموعده فاستعد بذلك، وبعد رصد دعوى 
المدعي العام في موعدها المحدد أعلاه تمّ مناداته لأخذ جوابه عن دعوى المدعي العام فلم 
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نجده في الانتظار وقد ترك هويته الوطنية، لذا تمّ التنويه عن ذلك حتى لا يخفى. ورفعت 
المدعي  به  وأفهمت  الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  السبت ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ  يوم  إلى  الجلسة 
العام وأمرت بالكتابة إلى الجهة المختصة لإحضاره في موعد الجلسة المشار إليه أعلاه، وأقفلت 
المحدد  موعدها  في  الثانية  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ  السبت  يوم  وفي  الجلسة. 
الساعة الثالثة بعد الظهر، وفيها حضر المتداعيان كما حضرت المدعية الخاصة )...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المعرف عليها من قبل المدعى عليه، وبتلاوة دعوى 
المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالتعرض لامرأة 
بالقوة وقذفها  بابه  بفتح  منزلها وترويعها وذويها  إلى  أجنبية هي مطلقتي وذلك بحضوري 
وسبها عبر وسائل الهاتف المحمول فهذا غير صحيح، والصحيح أنني حضرت لمنزل مطلقتي 
وطرقت الباب بقوة فقط، هذه إجابتي. وبرد ما أجاب به المدعى عليه على المدعي العام قال: 
الصحيح ما ذكرته، وبطلب البينة منه على ما ادعاه ونفاه وأنكره المدعى عليه قال: بينتي ما 
ذكرته من أدلة وقرائن. وبسؤال المدعية الخاصة عن دعواها أجابت قائلة: إنني أدعي على 
بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٣٠هـ وتهجم علي وفتح باب  بأنه حضر إلى منزلي  المدعى عليه )...( 
المحمول  هاتفي  على  والاتصال  لي  الملاحقة  دائم  وهو  بحوزته،  كان  مفك  بواسطة  المنزل 
ويرسل لي رسائل قذف وتهديد؛ لذا أطلب تأديبه بما يقرره الشرع تجاه ذلك وكف أذاه عني، 
لمنزلها  أنني حضرت  المدعية من  ما ذكرته  قائلًا:  المدعى عليه أجاب  هذه دعواي. وبسؤال 
فهذا صحيح، وقد حضرت وطرقت الباب بقوة فقط، وأما ما ذكرته من أنني تهجمت عليها 
وفتحت باب منزلها بواسطة مفك كان بحوزتي وأنني أتصل بها على هاتفها المحمول وأنني 
نفسياً، هكذا  وأنا مريض مرضاً  إطلاقاً،  فهذا غير صحيح  لها رسائل قذف وتهديد  أرسل 
قال. وبرد ما أجاب به المدعى عليه على المدعية قالت: الصحيح ما ذكرته والمدعى عليه فعلًا 
مريض مرضاً نفسياً ويتصرف بتصرفات غير متزنة، هكذا قالت. وبطلب البينة منها على ما 
ادعته ونفاه وأنكره المدعى عليه قالت: بينتي ما ذكره المدعي العام وأكتفي به، هكذا قالت. 
ونظراً لما ذكره المدعى عليه من أنه مريض نفسياً وصادقته المدعية على ذلك؛ فقد رأيت تحرياً 
حالة  عن  مفصل  تقرير  لإعداد  النفسية  الصحة  مستشفى  إلى  الكتابة  للذمة  وإبراء  للحق 
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المدعى عليه ومدى مؤاخذته على تصرفاته الجنائية، ولحين ورود الإفادة أجلت الجلسة إلى 
يوم السبت ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ الساعة الثالثة بعد الظهر، وأفهمت به المدعي العام والمدعى 
افتتحت  ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ  السبت  يوم  وفي  الجلسة.  وأقفلت  الخاصة،  والمدعية  عليه 
ولم  العام  المدعي  حضر  وفيها  الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  المحدد  موعدها  في  الثالثة  الجلسة 
بموعد هذه الجلسة في  تبلغهما  بالحق الخاص رغم  المدعية  المدعى عليه، كما لم تحضر  يحضر 
ضبط الجلسة السابقة ولم يتقدما بعذر لتخلفهما، وقد وردنا خطاب من مدير مستشفى الأمل 
والصحة النفسية بالمدينة المنورة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ الجوابي لخطابنا رقم 
)٣٤١٢٢٦٩٤٤( وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ، ومفاده: أنه تم حجز موعد للمذكور يوم 
النفسية  الطبية  اللجنة  على  لعرضه  صباحاً  التاسعة  الساعة  ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ  السبت 
الجنائية، وعليه أجلت الجلسة إلى يوم الاثنين ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ الساعة الثالثة بعد الظهر، 
وأفهمت به المدعي العام وأمرت بالكتابة إلى الجهة المختصة لإحضار المدعى عليه في الموعد 
المشار إليه أعلاه، وإبلاغ المدعية بالحق الخاص بالموعد المحدد والتعقيب على مدير مستشفى 
الجنائية  النفسية  الطبية  اللجنة  على  وعرضه  عليه  للمدعى  موعد  لتحديد  النفسية  الصحة 
وإيقاع الكشف عليه وإفادتنا قبل موعد الجلسة المحدد، وأقفلت الجلسة. وفي يوم الاثنين 
الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  المحدد  الرابعة في موعدها  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ 
وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه والمدعى عليها، وفي هذه الجلسة وردنا خطاب مدير 
الجوابي  ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ  وتاريخ   )...( برقم  المنورة  بالمدينة  النفسية  الصحة  مستشفى 
تم تحديد  أنه  وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ، ومفاده:  لخطابنا الإلحاقي رقم ٣٤١٥١٥٨٣٤ 
مواعيد للمدعى عليه في يوم ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ ويوم ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ، وفي يوم السبت 
١٤٣٤/٠٧/٠١هـ ويوم ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ وقد تبلغ أخوه بالمواعيد ولم يحضر، وحيث 
الحال ما ذكر، رأيت تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ الساعة الحادية عشرة 
والنصف صباحاً لمخاطبة مدير مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة لتحديد موعد جديد 
للمدعى عليه لإيقاع الكشف عليه؛ حتى يتسنى لنا إتمام النظر في القضية، وأفهمت المدعي 
عليه،  المدعى  على  للكشف  إجراء  من  سيتخذ  وبما  الجلسة  بموعد  الخاصة  والمدعية  العام 
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وأقفلت الجلسة. وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ افتتحت الجلسة الخامسة في موعدها 
المحدد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه ولم 
تحضر المدعية الخاصة رغم توقيعها بالعلم بموعد هذه الجلسة ولم تتقدم بعذر لتخلفها، ونظراً 
إلى أن الجلسة السابقة أجلت لأجل إعداد تقرير طبي نفسي للمدعى عليه، وقد تمّ مخاطبة 
وتاريخ   )٣٤١٨١٨٥٤٩( رقم  بخطابنا  المنورة  بالمدينة  النفسية  الصحة  مستشفى 
نفسي  طبي  تقرير  وإعداد  عليه  المدعى  على  الكشف  إيقاع  ومفاده:  ١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ، 
لذا  يرد الجواب عنه؛  لم  التاريخ  الجنائية، وحتى هذا  بحالته وعن مدى مؤاخذته بتصرفاته 
صباحاً  عشرة  الحادية  الساعة  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ  الاثنين  يوم  إلى  الجلسة  تأجيل  رأيت 
للتعقيب على خطابنا المشار إليه أعلاه والإفادة قبل موعد الجلسة المحدد، وأفهمت به المدعي 
العام والمدعى عليه، وأقفلت الجلسة. وفي يوم الاثنين ١٤٣٤/١٠/١٩هــ افتتحت الجلسة 
عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،  عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في  السادسة 
والمدعية بالحق الخاص، وقد تم مخاطبة مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة بخطابنا رقم 
عليه  المدعى  عرض  طلب  والمتضمن  ١٤٣٤/٠٩/٠١هــ،  وتاريخ   )٣٤٢٠٩٣٦٥٣(
المذكور على اللجنة الطبية النفسية الجنائية والإفادة بتقرير طبي مفصل عن حالة المذكور وعن 
وتاريخ   )...( رقم  بخطابهم  عنه  الإفــادة  وردت  وقد  منه،  يصدر  بما  مؤاخذته  مدى 
١٤٣٤/٠٩/٠٥هــ، والمتضمن: أن المذكور لا زال منظورا من قِبل اللجنة، حيث تم عرضه 
وطلبت  ١٤٣٤/٠٨/٢٤هــ،  بتاريخ  وكذلك  ١٤٣٤/٠٨/١٣هــ،  بتاريخ  اللجنة  على 
الأمن  قوى  مستشفى  من  وكذلك  المنورة،  بالمدينة  فهد  الملك  مستشفى  من  تقارير  اللجنة 
بالرياض لاستكمال كتابة التقرير ولم يصل الرد حتى تاريخه، وسوف نوافيكم بالتقرير عند 
الانتهاء منه، وحيث الحال ما ذكر ولحين ورود التقرير الطبي سالف الذكر أجلت الجلسة إلى 
يوم الأحد ١٤٣٤/١١/٠٩هــ الساعة العاشرة صباحاً، وأفهمت به المدعي العام والمدعى 
أنا  لدي  ثم  الجلسة.  وأقفلت  أعلاه،  المحدد  الجلسة  موعد  في  الخاص  بالحق  والمدعية  عليه 
المحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  بعمل  القائم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس   )...(
الجزائية الشيخ )...( خلال إجازته الاعتيادية. وفي يوم الأحد ١٤٣٤/١١/٠٩هــ افتتحت 
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الجلسة السابعة في موعدها المحدد الساعة العاشرة صباحاً، وفيها حضر المدعي العام والمدعى 
عليه، )...( كما حضر لحضوره المرأة )...( المنوه عن هويتها أعلاه المدعية بالحق الخاص، وقد 
الأمل  مستشفى  من  الصادر  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  وتاريخ   )...( رقم  الطبي  التقرير  وردنا 
والصحة النفسية بالمدينة المنورة ومفاده في الفقرة الثالثة من الرأي الطبي ما نصه: فإن اللجنة 
ترى أن ما هو مصاب به يحد من مسؤوليته إزاء ما نسب إليه من جرم. انتهى. وحيث لزم 
إيضاح المقصود من هذه العبارة من حيث هل الأمر نسبي أم أنه لا يتحمل المسؤولية الجنائية؟ 
ولإيضاح ذلك بصورة صريحة جرى إرجاء إتمام النظر في الحق العام والخاص إلى حصول 
العاشرة  الساعة  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  الخميس  يوم  إلى  الجلسة  تأجيل  رأيت  لذا  الإفادة؛ 
والنصف صباحاً للكتابة إلى مستشفى الصحة النفسية للإفادة عمّا أشرنا إليه أعلاه حتى يتم 
النظر في القضية، وأفهمت به المدعي العام والمدعى عليه والمدعية بالحق الخاص، وأقفلت 
المحدد  موعدها  في  الثامنة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  الخميس  يوم  وفي  الجلسة. 
الساعة العاشرة والنصف صباحاً لديّ أنا )...( بعد عودتي من الإجازة، وفيها حضر المدعي 
العام ولم يحضر المدعى عليه رغم توقيعه بالعلم بموعد هذه الجلسة في ضبط الجلسة السابعة 
ولم يتقدم بعذر لتخلفه عنها، كما حضرت المدعية بالحق الخاص المنوه عن هويتها أعلاه، وبعد 
القائم   )...( الشيخ  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  ضبطه  ما  على  الاطلاع 
بعملنا فترة إجازتنا، فقد وردنا خطاب مدير مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة برقم 
)٣/١١١٢/ج( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٧هـ الجوابي لخطابنا رقم )٣٤٢٤٢٩٠٨٣( وتاريخ 
فاقد  وهو  يتصرف  لم  أنه  تعني  مسؤوليته  من  يحد  عبارة  أن  ومفاده:  ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
العقل تماماً أو تحت تأثير أعراض المرض بصفة كاملة أو مباشرة، وبذلك فالمؤاخذة الشرعية 
جائزة مع الأخذ في الاعتبار حالته المرضية؛ لأجله ولإحضار المدعى عليه أجلت الجلسة إلى 
المدعي  به  وأفهمت  صباحاً،  والنصف  العاشرة  الساعة  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ  الثلاثاء  يوم 
أعلاه،  المحدد  الموعد  في  عليه  المدعى  لإحضار  المختصة  الجهة  إلى  بالكتابة  وأمرت  العام، 
وأقفلت الجلسة. وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٢/١٤هــ افتتحت الجلسة التاسعة في موعدها 
المحدد الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً، وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه 
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)...( رغم طلب إحضاره بخطابنا الموجه إلى مدير مركز شرطة “أحد” برقم )٣٤٢٨٣١٣٦٤( 
بالحق  المدعية  تحضر  لم  كما  تاريخه،  حتى  عنه  الإفادة  ترد  ولم  ١٤٣٥/١٢/٢٢هــ،  وتاريخ 
بعذر  تتقدم  ولم  السابقة  الجلسة  ضبط  في  الجلسة  هذه  بموعد  بالعلم  توقيعها  رغم  الخاص 
لتخلفها؛ لذا أجلت الجلسة إلى يوم الخميس ١٤٣٥/٠٥/١٢هــ الساعة العاشرة والنصف 
صباحاً، وأفهمت به المدعي العام وأمرت بالكتابة إلى الجهة المختصة تعقيباً على خطابنا آنف 
الذكر لإحضار المدعى عليه في موعد الجلسة المحدد أعلاه، وأقفلت الجلسة. وفي يوم الأحد 
١٤٣٥/٠٣/١٩هـ افتتحت الجلسة العاشرة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وفيها حضر 
المدعي العام، وقد جرى إحضار المدعى عليه مخفوراً من قبل مركز شرطة “أحد” بخطابهم 
رقم )٢٢/٢٢٠٢/٢٢( وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، وقد تمّ تحديد موعد جلسة لإحضار 
العاشرة والنصف  الساعة  يوم الخميس ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ  القضية  للنظر في  المدعى عليه 
صباحاً، ونظراً لوجود سعة من الوقت جرى النظر في القضية، وبالعودة إلى ما ذكره المدعي 
العام من أدلة وقرائن وجدت اعتراف المدعى عليه المدون على الصفحات رقم )١ -٤( من 
بالحق  المدعية  باب  بطرق  اعترافه  لفة رقم )٨(، ومضمونه:  بالمعاملة  المرفق  التحقيق  ملف 
الخاص وكان معه مفتاح سيارته ثم طرق بابها بقوة، وعندما فتح الباب أحد الأبناء قام بدفع 
الباب بقدمه، واعترافه بإرساله إليها رسائل سب من جواله رقم )...( وهو عائد له. انتهى 
المحمول  الهاتف  في  الرسائل  مشاهدة  ومحضر  إليه  منسوبة  وبصمة  اسمه  وعليه  مضمونه 
تقرير  من   )١١( رقم  الصفحة  على  المدون  عليه  المدعى  رقم  من  الواردة  للمدعية  العائد 
الأحوال الأمنية الموحد المرفق بالمعاملة لفة رقم )١(، ومضمونه: ثلاث رسائل ونصها في 
الباب والكلام بما حصل أمام الجيران والشرطة وإخوانك  الرسالة الأولى: )البداية تكسير 
يوم  حتى  جديد  ومن  السابق  في  كما  تاني  وارجع  نقاهة  فترة  الشرطة  مع  وروح  وعيالك 
القيامة(، من رقم )...( في ١٥ الساعة )١٠:٣٠( صباحاً، والرسالة الثانية تتضمن سباً وقذفاً 
بالزنا، والرسالة الثالثة ونصها: )مشكلة خطيرة وفيها فضايح الله يعلمها( من رقم )...( في 
)١١:٤٤( ١٧أغسطس. معد المحضر ضابط خفر نقيب )...( اسمه وتوقيع منسوب إليه. 
ما ذكرت.  مزيدً على  لدي  ليس  فقال:  بينة؟  مزيد  لديه  العام هل  المدعي  ذلك سألت  بعد 
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وهو  اعترافي  الاعتراف  هذا  نعم  قال:  عليه  المدعى  على  الذكر  سالف  الاعتراف  وبعرض 
نص  وبعرض  أجاب.  هكذا  جوالي.  من  سبّ  رسائل  عدة  لمطلقتي  أرسلت  وقد  صحيح، 
الرسائل الثلاث سالفة الذكر على المدعى عليه قال: نعم هذه الرسائل مرسلة مني إلى جوال 
المدعية، ولكني أحياناً أكتب ولا أشعر بما أكتب. هكذا أجاب؛ فبناءً على ما تقدم من سماع 
الدعوى والإجابة وما عطف عليهما، ونظراً إلى أن المدعى عليه صادق على ما اتهمه به المدعي 
العام من حضوره إلى منزل مطلقته، كما صادق على قذفها وسبها عبر رسائل الهاتف المحمول، 
بنصها  المذكورة  الثلاث  الرسائل  صحة  وعلى  الذكر  سالف  اعترافه  على  بمصادقته  وذلك 
أعلاه، وأنها مرسلة منه إلى جوال مطلقته، كما قرر أنه قام بطرق باب منزل مطلقته بقوة، وهذا 
فيه ترويع لها وذويها، وأنكر فتح باب منزل مطلقته بالقوة، ولم يقم المدعي العام دليلًا موصلًا 
على ما أنكره المدعى عليه، إلا أن مصادقة المدعى عليه على حضوره إلى منزل مطلقته وعلى 
قذفها وسبها عبر رسائل الهاتف المحمول وطرق باب منزل مطلقته بقوة، ولوجود سابقتين 
جنائيتين على المدعى عليه ومماطلته في حضور الجلسات، فهذا بمجموعه يوجه التهمة القوية 
على المدعى عليه بما نسبه إليه المدعي العام من فتح باب منزل مطلقته بالقوة، ونظراً إلى أن ما 
أقدم عليه المدعى عليه مجرم قولًا وفعلًا، والشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الكليات الخمس 
رواه  وعرضه”.  وماله  دمه  حرام:  المسلم  على  المسلم  “كل  الحديث:  ففي  العرض،  ومنها 
مسلم. وكان الواجب على المدعى عليه أن يأتي الأمر من بابه المشروع، ونظراً إلى أن التقرير 
الطبي النفسي الجنائي سالف الذكر انتهى إلى أن ما أصيب به المدعى عليه يحد من مسؤوليته 
إزاء ما نسب إليه من جرم، ونظراً إلى أن المدعية بالحق الخاص لم تحضر الجلسة التاسعة المنعقدة 
الثامنة  بالعلم بموعدها في ضبط الجلسة  الثلاثاء ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ رغم توقيعها  يوم  في 
ولم  سابقة  جلسات  عدة  في  تخلفها  سبق  كما  ١٤٣٥/١٢/١٩هـ،  الخميس  يوم  في  المنعقدة 
تتقدم بعذر لتخلفها، وبناءً على المادة رقم )٥٣( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
)مطلقته(  أجنبية  لامرأة  بالتعرض   )...( عليه  المدعى  إدانة  لديّ  ثبت  أولًا:  الآتي:  قررت 
بحضوره إلى منزلها وترويعها وذويها، وقذفها وسبها عبر رسائل الهاتف المحمول، ولم يثبت 
أسلفت،  فيما  بيّنت  كما  الموصول  الدليل  لعدم  بالقوة  مطلقته  منزل  باب  بفتح  إدانته  لديّ 
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وصرفت النظر عن طلب المدعي العام إثبات ذلك. ثانياً: قررت شطب دعوى المدعية بالحق 
الخاص للمرة الأولى لما ذكرت فيما أسلفت. ثالثاً: سجن المدعى عليه مدة ثلاثة أشهر يحتسب 
منها مدة إيقافه بسبب هذه الدعوى، وجلده خمسين جلدة تكرر عليه مرتين بينهما مدة لا تقل 
عن عشرة أيام، وأخذ التعهد المشدد عليه وإنذاره من العود لمثل ما بدر منه مستقبلًا؛ تعزيراً 
بفتح باب منزل مطلقته  القوية  التهمة  المنصوص عليه أولا، وعلى تهمته  به  أدين  له على ما 
بالقوة، هذا ما ظهر لي وبه حكمت لأجل الحق العام. وجرى نصح وتوجيه المدعى عليه بما 
يناسب المقام، وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه القناعة به، وأبدى المدعي العام الاعتراض 
وأفهم  اعتراضية،  لائحة  بتقديم  واستعد  الاستئناف  محكمة  إلى  رفعه  وطلب  الحكم  على 
بالمراجعة يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠٣/٢٠هــ لاستلام نسخة من الحكم، وأن مدة الاعتراض 
ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد لاستلام النسخة، فإن لم يقدم اعتراضه خلالها سقط حقه في 
طلب الاعتراض. وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر. وعلى ما 
في  حرر  وصحبه.  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوقيع،  حصل  تقدم 

١٤٣٥/٠٣/١٩هـ.

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: بناء على المعاملة الواردة من 
المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٤١٧٢٣٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ والمحالة لنا 
من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٣٨٢٣٢ في ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ 
فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  على  الاطلاع  المنورة 
بالمدينة المنورة والمسجل بعدد ٣٥١٨٢٦٨٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ المتضمن دعوى 
ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  بباطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم   ،)...( ضد/  العام  المدعي 

تقررت المصادقة على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ر٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩٤٩٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٥٧٨٨ 

إيذتءاتلغيرا-امضايقةاجاراوضرباأبنائها-اإسلترابالضربا-اإنكاراتلمضايقةا-اعدماتلبينةا
عميهاا-ايميناتلنفيا-إدتنةابالضربا-اصرفاتلنظلاعمااعدتها-اتعزيلابالجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتعزيره لمضايقته لجاره المدعي وإيذائه 
له وضرب أحد أولاده وتلفظه عليهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بضربه أحد 
وبطلب  المدعي،  لجاره  مضايقته  وأنكر  السيئة،  تصرفاته  ودفع  ردعه  بقصد  المدعي  أولاد 
البينة من المدعي على ما أنكره المدعى عليه قرر أنه لا بينة لديه على ذلك وطلب يمينه على 
نفيه فأداها المدعى عليه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه لقاء ما 
النظر عن باقي  قام به من الضرب بجلده عشرين جلدة للحق الخاص، كما حكم بصرف 

الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( الملازم القضائي لدى فضيلة القاضي )...( القاضي 
في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة 
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الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٩٤٩٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٥١٩١٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ 
افتتحت الجلسة الساعة )٠٨:٣٠(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  معه  الحاضر  وادعى على   )...( رقم  المدني 
آذاني  يقارب عشر سنوات وقد  ما  منذ  المدعى عليه جاري  إن  قائلا في دعواه:   )...( رقم 
وهم  الشارع  في  وبمضايقتهم  بذيئة  بألفاظ  عليهم  بالتلفظ  التصرفات  ببعض  وأولادي 
يلعبون ومتابعته لهم بنظراته الحادة ما أدى إلى تضجرهم، كما أنه قابل أولادي في الشارع 
وقال لهم: لماذا تراقبونني في الشارع من الطاقة؟ كما أنه قام بضرب أحد أبنائي بكف وقوله 
لولدي: أنا ناويها من قبل، وصدر بخصوص ذلك حكم على المدعى عليه بالحق العام، لذا 
أطلب تعزير المدعى عليه كما أطالب بالحق الخاص في ضربه لولدي، هذه دعواي. وبعرضه 
على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من أنني أضايق أولاده وأتلفظ عليهم فغير 
أمام  الحارة  بنظراتهم لي وإزعاجهم في  يضايقونني  أولاده هم من  أن  والصحيح  صحيح، 
بيتي في أوقات القيلولة وغيرها، وما ذكره من أنني قمت بضرب أحد أبنائه بكف فصحيح، 
القضية  العام بخصوص هذه  بالطراطيع، وقد صدر صك في الحق  أذيته لي  وذلك بسبب 
هكذا  الدعوى،  النظر عن  بصرف  الحكم  وأطلب  جلدة،  بثلاثين  وحكم علي  الضرب  في 
يمينه.  بينة وأطلب  ما ذكرت وليس لدي  الصحيح  المدعي أجاب:  أجاب. وبعرضه على 
وبعرضه على المدعى عليه استعد بأدائها قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أتلفظ 
على أولاد المدعي بألفاظ بذيئة ولم أضايقهم في الشارع ولم أتابعهم بنظرات حادة إلا بسبب 
ما يقومون به من تصرفات سيئة بقصد ردعهم، هكذا حلف. كما جرى الاطلاع على القرار 
الصادر من مكتبنا ضد المدعى عليه فوجدته مطابقا لما ذكر؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، ولعدم وجود بينة من المدعي، ولطلب المدعي اليمين من المدعى عليه على نفي 
للحق  سابق  حكم  ولوجود  منه،  طلب  ما  على  اليمين  عليه  المدعى  حلف  وحيث  دعواه، 
العام في قضية الضرب، لذا فقد حكمت على المدعى عليه لقاء ما قام به من الضرب بجلده 
عشرين جلدة للحق الخاص، كما حكمت بصرف النظر عن باقي الدعوى. وبعرض الحكم 
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على الطرفين قرر المدعي عدم القناعة، كما قرر المدعى عليه القناعة بالحكم. وبالله التوفيق، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة من 
المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٩١٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ، المحالة لنا من 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٥٧٩٨٩ بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ، 
فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى الاطلاع على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( الملازم القضائي في المحكمة الجزائية في المدينة المنورة والمسجل بعدد ٣٥١٦٥٥٨٣ 
وتاريخ ٣/٤/ ١٤٣٥هـ المتضمن دعوى )...( ضد/ )...( في قضية إيذاء الغير، المحكوم 
بالأكثرية  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه،  دون  بما  فيه 

الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٦٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٩٣٩٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٠٠٨٦ 

ثبوتا عدما تلنفيا-ا يمينا تلبينةا-ا عدما إنكارا-ا تهديدا-ا سيارةا-ا حلقا تلغيرا-ا إيذتءا
تلإدتنةا-رداتلدعوى.

اا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“ولوايعطىاتلناسابدعوتهلالادعىاناساادماءارجالا
وأموتلهلاولكناتليميناعلىاتلمدعىاعميه”.
2ا-تلقاعدةاتلشرعيةلا“تلأصلابلتءةاتلذمة”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتأديبه لقيامه بحرق سياراته وتهديده 
له، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي قرر أنه لا 
فأداها طبق ما طلب منه، ونظراً  نفيها  المدعى عليه على  بينة لديه على دعواه وطلب يمين 
لأن الأصل براءة الذمة ما لم يكن إقرار أو بينة موصلة، لذا فقد حكم القاضي بعدم ثبوت 
دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي  د.)...(  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥١٩٣٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٦٣١٥٨٣ وتاريخ 
الساعة  افتتحت الجلسة  الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ  يوم الأحد  ١٤٣٤/١١/١٩هـ، ففي 
)٣٠: ١١(، وفيها حضر)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم)...(، وادعى 
على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم)...( 
قائلا في تحرير دعواه: إنه في تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ قام المدعى عليه بحرق سيارتين لي، 
أزرق  نفسه لونها  النوع  اللوحة)...(. والثانية: من  أبيض رقم  الأولى: من نوع)...( لونها 
رقم اللوحة )...( وهي واقفة عند مكتبي للتأجير المسمى )...( بالمدينة المنورة، كما سكب 
مادة حارقة على ثلاث سيارات أخرى جميعها من نوع )...( موديل ٢٠١٣م لونها أبيض، 
وكذلك قام بإحداث تلفيات بسيارتي نوع )...( موديل ٢٠١٣م لونها أبيض وهي واقفة أمام 
المحكمة بالمدينة المنورة وقام بتهديدي؛ لذا أطلب الحكم بتأديب المدعى عليه حيال حرقه 
لسياراتي المذكورة وتهديده لي، ولا أطالبه بتعويض مالي لقاء ذلك، هذه دعواي. وبسؤال 
المدعي في دعواه غير صحيح  ما ذكره  قائلا:  المدعي أجاب  المدعى عليه عما جاء بدعوى 
جملة وتفصيلًا، فلم أقم بحرق سياراته المذكورة آنفاً في دعواه، ولم أسكب مادة حارقة على 
بتهديده، هكذا  أقم  المحكمة، ولم  بجوار  المذكورة  أعتد على سيارته  سياراته الأخرى، ولم 
أجاب. وبعرضه على المدعي رد قائلا: الصحيح ما ذكرت في دعواي ولا بينة لي على دعواي 
وأطلب تحليف المدعى عليه على نفي دعواي. وبعرضه على المدعى عليه رد قائلا: لا مانع 
لدي من بذل اليمين فأذن له ببذله فحلف قائلا: والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أني لم أقم بحرق سيارات المدعي هذا الحاضر )...(، 
حارقة  مادة  بسكب  أقم  ولم  دعواه،  في  إليها  والمشار   ،)...( نوع  من  جميعاً  أنها  ذكر  والتي 
على سياراته الأخرى التي ذكر أنها من نوع )...( والمبينة في دعواه، ولم أقم بالاعتداء على 
سيارته التي ذكر أنها من نوع )...( موديل ٢٠١٣م حين وقوفها عند المحكمة العامة بالمدينة 
المنورة، ولم أقم بتهديده، والله إن دعواه هذه غير صحيحة(، هكذا حلف وقبل المدعي يمين 
دعوى  أنكر  عليه  المدعى  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  عليه؛  المدعى 
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المدعي، وقرر المدعي بأنه لا بينة له على دعواه فطلب تحليف المدعى عليه على نفي دعواه، 
وبما أن المدعى عليه بذل اليمين على الصفة التي طلبها المدعي، وبما أنه من المقرر أن البينة 
الناس  “ولو يعطى  أنكر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:  المدعي واليمين على من  على 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه”، ولأن الأصل 
براءة الذمة ما لم يكن إقرار أو بينة موصلة؛ لجميع ما ذكر فقد حكمت بعدم ثبوت دعوى 
قناعته  المدعي عدم  قرر  الدعوى. وبعرضه  المدعى عليه من هذه  المدعي، وأخليت سبيل 
بالحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وقد انتهت 
الجلسة في تمام الساعة )١٢.٠٠( وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم، حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٤/١٩هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٣١٥٨٣ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
المنورة برقم ٣٥٢٣٨٣٤١بتاريخ  بالمدينة  لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف  والمحالة 
الدائرة الجزائية الأولى الاطلاع على الصك  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ، فقد جرى منا نحن قضاة 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٩هـ  وتاريخ   ٣٥٢٠٢٠٧٣ رقم  الشرعي 
في  المتهم   )...( ضد/   )...( دعوى  المتضمن  المنورة،  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي 
قضية إيذاء الغير المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة 

على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ق٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٠٦٦٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٠٧٢١ 

إيذتءاتلغيرا-احقاعاما-اإسلترا-ادفعابقصداتلمعاتبةا-اإدتنةا-اتعزيلابالغلتمةاوتلاعهدا.

تلقاعدةاتلفقهيةلا“لااعذرالمناأسل”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالإساءة لأحد الوزراء من 
لم  بأنه  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  إليه،  مرسلة  برقيات  خلال 
يقصد الإساءة لشخص الوزير وأن قصده مما صدر منه العتاب، ولذا فقد ثبت لدى القاضي 
إدانة المدعى عليه بما أسند إليه في دعوى المدعي العام من إساءته لشخص الوزير ببرقية بعثها 
إليه، وحكم بتغريمه مبلغاً قدره ألف ريال يودع في خزينة الدولة، وبأخذ التعهد الشديد 

عليه بعدم العودة إلى ذلك، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المكرمة،  بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٥١٢٨٦٩٦٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٠٦٦٥ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ، ففي يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ افتتحت الجلسة 
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في   ٢١١٠ رقم  تكليفه  بخطاب   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)١٢:٤٠( الساعة 
١٤٣٤/٥/٥هـ، وادعى على الحاضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( قائلا: بالاطلاع على الأوراق الواردة ببرقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة 
المكرمة حفظه الله - رقم ٦٢٨٠٧١/ب س وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٠هـ المرفق بها خطاب 
التي  البرقية  ومشفوعاتها،  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  وتاريخ   ٦٩٤٩٣١ رقم   )...( وزير  معالي 
قام برفعها المدعى عليه لمعاليه برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٨هـ بشأن استيائه مما اتخذ 
من قرارات حيال حل مجلس )...( وشمول برقياته على العديد من العبارات الخارجة عن 
الرسمية، وطلب معاليه إحالة  المواطن والجهات  ما بين  أن تكون  التي يجب  اللباقة  آداب 
الموضوع لهيئة التحقيق والادعاء العام حيال ما صدر منه من عبارات وتطاول على مسئولي 
الوزارة مع احتفاظها بالحق في مقاضاته فيما ادعاه والمطالبة بالتعويض، وقد تضمنت برقية 
كما  يتم.  بما  والإفادة  والتعليمات  الأنظمة  حسب  يلزم  ما  واتخاذ  بالاطلاع  الكريم:  سموه 
وردت برقية سمو أمير المنطقة الإلحاقية رقم ٦٢٥٦٦/ب س وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ 
لنفس الموضوع. وبسماع أقوال المدعى عليه أقر بأنه هو من قام ببعث البرقية المشار إليها التي 
تقدم بها لمعالي وزير )...( برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٨هـ بشأن استيائه مما اتخذ من 
قرارات حيال حل مجلس )...(، وبسؤاله عن بعض العبارات التي وردت في برقيته وهي: 
وسوف  متكابر  وزير -  من  تصدر  أن  يجب  لا  الأخطاء  هذه   ? رجعة  بلا  تذهب  )سوف 
تكون لا شيء من خلال تكابرك - اختارك سيدي خادم الحرمين الشريفين.. كان اعتقاده 
أنك الرجل المناسب لتتبوأ جهاز وزارة )...( - وجدت نفسك في قصر عاجي تجلس فوق 
كرسي واضع المرآه أمامك لا ترى فيه الا نفسك(. وأنه لم يقصد من هذه العبارات التلفظ 
على معاليه وإنما من باب العتاب على معاليه. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى 
عليه بالإساءة لشخص معالي وزير )...( عبر برقية بعثها لمعاليه والتشكيك في نزاهته. وذلك 
للأدلة والقرائن التالية: ١ - اعترافه المشار إليه والمدون بملف الاستدلال المرفق باللفة رقم 
)٦٢(.٢ - البرقية المرفق صورتها باللفة رقم )٦٩( والمدون بها اسم من أرسلها وهو المتهم 
المذكور والتي تتضمن العبارات المشار إليها أعلاه. ٣ - ما جاء في خطابه المرفق باللفات 
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أرسلها  التي  البرقية  ببعث  قام  من  هو  بأنه  فيه  اعترف  الذي   )٧٤ -٧٥ -٧٦ -٧٧( رقم 
لمعالي وزير )...( والتي تتضمن العبارات المشار إليها. حيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور 
فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية 
)علمًا بأن الحق الخاص لازال قائمًا(، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام أجاب 
العام في دعواه أعلاه من إساءتي لشخص معالي وزير )...( ببرقية  المدعي  ما ذكره  قائلا: 
بعثتها صحيح كله جملة وتفصيلا، ولم أقصد بها الإساءة لشخصه وإنما العتاب، هذه إجابتي. 
فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بدعوى المدعي العام، ولا 
عذر لمن أقر، وبما أن المدعى عليه كبير في السن لذا فقد تقرر لي ما يلي: أولا: ثبت لدي إدانة 
معالي  عليه لشخص  المدعى  إساءة  العام من  المدعي  إليه من دعوى  أسند  بما  عليه  المدعى 
وزير )...( ببرقية بعثها إليه. ثانيا: قررت أخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار ما حصل 
منه سابقا. ثالثا: قررت تعزيره بتغريمه ألف ريال لخزينة الدولة تصرف في المصالح العامة. 
المسئولين وتقديرهم، ولجميع ما سبق  السر والعلن واحترام  بتقوى الله في  رابعا: أوصيته 
كله حكمت. وبعرضه على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم، وبعرضه على المدعي العام قرر 
الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، وجرى تسليمه صورة من الحكم. وبالله التوفيق. 

حرر في ١٤٣٥/٦/٦هـ.

الدائرة الجزائية  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  الحكم  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/١٠هـ  ٣٥٢٧٤٤٧٤وتــاريــخ 
بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية 
المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت 

الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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اإيذاء الغير

 ق٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٤٧١٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٣٧١٤ 

إيذتءاتلغيرا-اتحليضاعلىاتلإيذتءاوتلإزعاجا-اإنكارا-اشهادةاشاهدا-ابينةاغيراموصمةا-ا
رفضايميناتلنفيا-اصرفاتلنظل.ا

عدماثبوتاتلاهمة.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها؛ طالبةً الحكم بمجازاتها شرعا لقيامها بتحريض 
معلوماتها  بتسريب  قامت  أنها  كما  بها،  والتشهير  وإزعاجها  المدعية  إيذاء  على  شخص 
المدعى  على  الدعوى  وبعرض  الضرر،  لها  سبب  ما  الشخص  لذلك  والخاصة  الشخصية 
عليها أنكرت صحتها، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدا اتضح بعد سماع شهادته 
أنها غير موافقة لما ادعت به المدعية، كما قررت المدعية عدم قبولها يمين المدعى عليها على نفي 
دعواها، ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم ثبوتها، فاعترضت المدعية، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
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المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٧٨٢٩٦٥ وتاريخ  ٣٤١٤٧١٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ، 
١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ، ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( حضرت  وفيها   ،)١١:٤٥(
وحضر لحضورها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي 
الوكالة رقم ٣٤٤١٨٥٠٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠٧هـ  المدعى عليها )...( بموجب  عن 
الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة، وادعت المدعية قائلة: أدعي على )...(؛ حيث 
إن المدعى عليها قامت بتحريض شخص ... الجنسية للقيام بإيذائي وإزعاجي والتشهير بي، 
كما قامت بتسريب معلوماتي الشخصية والخاصة لهذا الشخص ما سبب لي الضرر، أطلب 
إحضار المدعى عليها ومجازاتها شرعا، هكذا ادعت المدعية. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
وكالة أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية كله غير صحيح جملة وتفصيلا وموكلتي تنفي ذلك كله. 
وبسؤال المدعية هل لديها بينة على الدعوى قالت: نعم لدي البينة وأطلب إمهالي لإحضارها 
البينة  المدعية عن  وبسؤال  وكالة،  عليه  والمدعى  المدعية  أخرى حضرت  لكم. وفي جلسة 
 ،)...( رقم  الإقامة  بموجب  الجنسية   ...  )...( أحضرت  قالت:  بإحضارها  وعدت  التي 
وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: ما لدي هو أنني أعمل في محل جوالات للمدعى عليها، 
ولم تقم المدعى عليها بتحريضي على إيذاء المدعية ولا إزعاجها ولا التشهير بها، ولم تسرب 
لي معلومات خاصة سرية، كل ما قالته لي إن لديها ولدا اسمه )...( وبنتها اسمها )...( وإن 
هناك بنتا لها صار لها حادث وماتت، وهذا أثناء توصيلي لها ولم تذكر لي أي أمر آخر، هكذا 
شهد الشاهد. وبسؤال المدعية هل لديها زيادة بينة؟ قالت: ليس لدي غير هذا الشاهد، ثم 
أضافت المدعية قائلة: هذا الشاهد كان يرسل لي رسائل بتحريض من المدعى عليها، رسائل 
الكلام غير صحيح ولم أرسل هذه  الشاهد قال: هذا  تهديد وتخويف. وبعرض ذلك على 
غير  المذكور  الشاهد  شهادة  في  جاء  ما  ولكون  الدعوى،  من  تقدم  ما  على  فبناء  الرسائل. 
موافق لما ادعت به المدعية، فقد أفهمت المدعية بأن لها يمين المدعى عليها على نفي دعواها، 
فقالت: لا أريد يمينها ولا أقبلها؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولعدم تقديم 
المدعية البينة الموصلة على ما جاء في الدعوى، ولعدم قبولها يمين المدعى عليها، لذلك كله 
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المدعية لعدم ثبوتها، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على  النظر عن دعوى  فقد صرفت 
الطرفين قرر المدعى عليه وكالة القناعة بالحكم، كما قررت المدعية الاعتراض على الحكم 
بلائحة، فأفهمت بالحضور في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ لاستلام نسخة من 
إعلام الحكم، وأن عليها إعادته برفق اللائحة خلال مدة ثلاثين يوما، فإذا انتهت المدة سقط 
حقها في الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ. 

الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وبتاريخ   ٣٤٧٨٢٩٦٥ برقم  الاستئناف  محكمة  رئيس  بخطاب  المعاملة  وردتنا  وقد 
وبتاريخ   ٣٥٢٠٦١٢٩ برقم  الأولى  الجزائية  الدائرة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ 
قررنا  ضبطه  وصورة  الحكم  وبدراسة  منه،  الحاجة  نص  والمتضمن  ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ، 
إعادتها لفضيلة حاكم القضية لملاحظة ما يلي: أولا: إن فضيلته لم يطلع على وكالة المدعى 
عليها ويرصد مضمونها وما تخوله ولا بد من ذلك. ثانيا: إن فضيلته لم ينص في حكمه على 
أصحاب  أجيب  وعليه  نصه،  انتهى  طلبتها.  متى  عليها  المدعى  يمين  لها  أن  المدعية  إفهام 
الفضيلة وفقني الله وإياهم للصواب بأن ما جاء في الملاحظة الأولى من عدم الاطلاع على 
وكالة المدعى عليها، فأجيب عليه بأنه سبق وأن جرى الاطلاع على وكالة المدعى عليها، وأما 
مضمونها فلم يتم رصده، ولما ذكره أصحاب الفضيلة فإن مضمون الوكالة المشار لرقمها 
أعلاه تتضمن حق الوكيل في المطالبة عن موكلته وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع 
الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وقبول الأحكام ونفيها، وأما ما 
جاء في الملاحظة الثانية من أنه لابد من النص في الحكم على إفهام المدعية بأن لها يمين المدعى 
عليها متى طلبتها، فأجيب عليه بأنه بناء على ما ذكره أصحاب الفضيلة، ولكون المدعية لم 
تراجع منذ استلام نسخة إعلام الحكم بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ؛ لذا فسيتم إفهام المدعية 
حين مراجعتها بأن لها يمين المدعى عليها متى طلبتها، وعليه أمرت بإلحاق ذلك وإعادته 
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لمحكمة الاستئناف حسب المتبع. وفي جلسة أخرى وردتنا المعاملة بخطاب رئيس محكمة 
الاستئناف برقم ٣٤٧٨٢٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ، وبرفقها قرار الدائرة الجزائية 
الأولى رقم ٣٥٢٤٣٩٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ، المتضمن نص الحاجة منه، وبدراسة 
الحكم وصورة ضبطه قررنا إعادتها لفضيلة حاكم القضية لملاحظة أن فضيلته لم يلحق ما 
أجراه أخيرا في الضبط بالقرار ولا بد من ذلك لملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم. انتهى نصه، 
وعليه أجيب أصحاب الفضيلة -وفقني الله وإياهم للصواب - بأن عدم إلحاق ما تم إلحاقه 
بالضبط في القرار كان سهوا من الموظف المختص، وقد جرى إلحاق ذلك بالقرار وأمرت 
بإلحاق هذا وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب المتبع. وبالله التوفيق وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٤٧٨٢٩٦٥ برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من 
١٤٣٥/٢/٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٧٥١٤ رقم  القضائي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٢هـ 
المتضمن  المكرمة،  بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر 
دعوى )...( ضد/ )...( المتهمة بتحريض شخص ... الجنسية على إيذاء المدعية والتشهير 
بها المحكوم فيه بما دون بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم بعد 

الإجراء الأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ق٦لاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٢٤٢٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٣١٤٥٤ 

إيذتءاتلغيرا-ادعوىاضداأحدتثا-اكاابةاعلىاجدرتناتلمنزلا-اسباولعنا-اإنكارا-اعدما
تلبينةا-اصرفاتلنظلا-احقاطمباتليمينابعداتلبموغ.

عدماثبوتاتلاهمة.

من  ومنعهم  بمعاقبتهم  الحكم  طالباً  عليهم؛  المدعى  الأحداث  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
التعرض له، حيث قاموا بالكتابة على جدران منزله وتكسير مواسير الخزان والتعرض له 
أنكروا صحتها،  أوليائهم  عليهم بحضور  المدعى  الدعوى على  وبعرض  واللعن،  بالسب 
زالوا صغارا  عليهم لا  المدعى  دعواه، ولأن  بينة على صحة  لديه  ليس  المدعي  ونظراً لأن 
وأفهم  ثبوتها،  لعدم  الدعوى  عن  النظر  بصرف  القاضي  حكم  فقد  لذا  البلوغ،  سن  دون 
المدعي بأن له يمين المدعى عليهم بعد بلوغهم، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم ٣٥٧٢٤٢٨ 
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وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٣٥٣٢٨٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ 
ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٥/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وحضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( والد المدعى عليه )...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( والد المدعى عليهما )...( و)...(، وادعى المدعي قائلا: ادعي على أبناء 
الحاضرين معي كل من )...( و)...( و)...( حيث إن هؤلاء الأطفال قد قاموا بإيذائي وذلك 
بالكتابة على جدران منزلي بكتابات سيئة وتكسير مواسير الخزان العلوي والتعرض لي بالسب 
واللعن، وذلك منذ عام ١٤٣١هـ، أطلب معاقبة المدعى عليهم ومنعهم من التعرض لي، علما 
أريد  ولا  عنه  تنازلت  والآن  معهم  كان  لأنه   )...( عليه  المدعى  ضد  تقدمت  وأن  سبق  أنني 
المدعى عليهم  أبنائهم  المدعي. وبسؤال الحاضرين عن  ادعى  الدعوى ضده، هكذا  مواصلة 
قالوا: أبناؤنا لم يحضروا لكون عندهم دراسة، ونطلب إمهالنا لإحضارهم في الجلسة القادمة. 
وفي جلسة أخرى حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليهم )...( المضاف بسجل الأسرة 
لوالده ويحمل السجل المدني رقم )...( المولود بتاريخ ١٤٢١/٦/١٢هـ ومهنا )...( المضاف 
١٤٢٤/١١/٧هـ،  بتاريخ  والمولود   )...( رقم  المدني  السجل  ويحمل  لوالده  الأسرة  بسجل 
بتاريخ  والمولود   )...( رقم  المدني  السجل  ويحمل  لوالده  الأسرة  بسجل  المضاف  و)...( 
١٤٢٣/٢/٢هـ، وكان كل واحد منهم برفقة والده والمذكورة هويتهم أعلاه، وبعرض دعوى 
المدعي على المدعى عليهم أجاب كل واحد منهم قائلا: ما ذكره المدعي كله غير صحيح ولم 
يحدث ما ادعاه مني، هكذا أجاب كل واحد منهم. وبسؤال المدعى عليه)...(عن عمره فقال: 
سنوات،  تسع  عمري  فقال:  عمره  عليه)...(عن  المدعى  وبسؤال  سنة،  عشر  أربعة  عمري 
وبسؤال المدعى عليه)...(عن عمره فقال: عمري اثنتا عشرة سنة، وبسؤال المدعي هل لديه 
بينة على دعواه؟ فقال: ليس لدي بينة إلا أنهم سبق وأن استدعتهم الشرطة في عام ١٤٣١هـ 
وتعهدوا بعدم التعرض لي وليس لدي سوى ذلك، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
يبلغوا  لم  زالوا صغارا  ما  المدعى عليهم  أن  وبما  الدعوى،  بينة على  لديه  ليس  المدعي  أن  وبما 
دعوى  عن  النظر  وصرفت   )...( عليه  المدعى  عن  المدعي  تنازل  لدي  ثبت  فقد  كله،  لذلك 
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المدعي على بقية المدعى عليهم لعدم ثبوتها، وأفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليهم بعد 
بلوغهم، وبعرض ذلك على المدعى عليهم قرروا القناعة بالحكم، كما قرر المدعي الاعتراض 
بلائحة فأفهم بالحضور يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٥/٢٢هـ لاستلام نسخة من إعلام الحكم 
وأفهمته بأن عليه تسليم اللائحة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  السابعة  الجزائية 
وتاريخ   ٣٥٣٥٣٢٨٩ برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٦هـ، 
الجزائية بمكة المكرمة برقم ٣٥٢٤٩٢٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هـ المحكوم فيه بما دون 
بباطن القرار، المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( )سعودي الجنسية( ورفقائه، وبدراسة 
القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بالأكثرية. والله الموفق وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لقلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٣٢١٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٢هـ رقم القرار: ٣٥٣٥٠٢٠٧ 

ردا تلنفيا-ا يمينا تلبينةا-ا عدما إنكارا-ا وتلشالا-ا تلقبا علىا تحليضا تلغيرا-ا إيذتءا
تلدعوى.

تلموتدا)2قا،رقا،ققا(او)لا2(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

بسب  لأبنائه  تحريضه  على  بمعاقبته  الحكم  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
المدعي وشتمه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي 
قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ولذا 
فقد حكم القاضي بعدم ثبوت الدعوى وعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، فاعترض المدعي، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

على  وبناء  بالدمام،  الجزائيّة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ  برقم ٣٥٢٥٣٢١٠  بالدمام  الجزائيّة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠٥/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٥١١٤٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ 
وفيها   ،)٠٩:٤٩( الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  ففي 
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حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه عليه: قام أبناء المدعى عليه 
ولا أتذكر عددهم بسبي وشتمي، وقيام الأبناء بسبي وشتمي كان طوال فترة تسعة أشهر، 
وكان بتحريضٍ من والدهم المدعى عليه، أطلب معاقبة المدعى عليه على تحريض أبنائه بسبي 
وشتمي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه 
من اتهامي بتحريض أبنائي على سبه وشتمه غير صحيح، هذه إجابتي. وبسؤال المدعي عن 
بينته على دعواه قال: ليس لدي بينة على ذلك سوى أن أحد أبنائه كان ممن يقوم بسبي وأخبرني 
بتحريض والده. فجرى إفهام المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقال: إنني 
أطلب يمينه. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلًا: لا مانع لدي من أداء اليمين وبطلب 
أدائها حلف قائلًا: والله العظيم الأول والآخر الظاهر والباطن أنني لم أحرض أي أحدٍ من 
أبنائي على سب أو شتم المدعى عليه، هكذا حلف. فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وحيث قرر المدعي عدم وجود بينة على دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، 
وحيث أدى المدعى عليه اليمين كما هو مشارٌ إليه أعلاه، وبعد الاطلاع على طيات المعاملة، 
لذلك كله فقد قررت عدم ثبوت الدعوى وقررت عدم استحقاق المدعي لما يطالب به من 
معاقبة المدعى عليه، وبذلك أجمع حكمت. وبعد تلاوة الحكم على الطرفين جرى إفهامهما 
أن لهما حق طلب الاستئناف أو تدقيق الحكم حسب المادة رقم )١٩٢( من نظام الإجراءات 
لاستلام  موعداً   )٨:١٥( الساعة  ١٤٣٥/٦/١٠هـ  الخميس  يوم  تحديد  تم  وأنه  الجزائية، 
صورة الحكم بناءً على المادة رقم )١٩٣( من النظام المشار إليه، وأنه في التاريخ المذكور سوف 
يتم إيداع صك الحكم ملف الدعوى، وسوف يكون ذلك الإيداع مجرياً في اليوم التالي لمدة 
الاعتراض المذكورة في المادة رقم )١٩٤( من النظام المشار إليه وهي ثلاثون يوماً، كما جرى 
المعترض لائحته الاعتراضية سوف يسقط  تقديم  المدة دون  بانتهاء هذه  أنه  الطرفين  إفهام 
حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق بناء على المادة رقم )١٩٤( المشار إليها أعلاه، وأن الحكم 
بذلك يعتبر نهائياً ويكتسب القطعية بناء على المادة رقم )٢١٠( من نظام الإجراءات الجزائية. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٥١١٤٣ برقم  الدمام 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٨/٥هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٥١١٤٣
الخاص  ١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٣٣٥١ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية إيذاء الغير، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٨/١٠هـ.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرس المكلف بعمل 
المكتب القضائي الخامس بناء على خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم ٣٥٦٠٥٧٣٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٧هـ، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
الرس برقم ٣٥١١٥٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٥٨٢٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٣/١٥هـ افتتحت الجلسة 
الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الرس 
)...( المكلف بمهمة الادعاء العام بالمحكمة العامة بمحافظة الرس بناء على خطاب سعادة 
وتاريخ   ٣٥٧٨/٢/٢ ص  هـ  رقم  الرس  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  دائرة  رئيس 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
التحقيق  بدائرة  عاماً  مدعيا  )بصفتي  منها:  الحاجة  نص  مكتوبة  بلائحة   )...( رقم  المدني 
سعودي  عاماً   )٢٢( العمر  من  البالغ   )...( على  أدعي  الرس  بمحافظة  العام  والادعاء 
عنه،  مفرج  الرس،  بمحافظة  يسكن  أعزب،   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
٢٠١٢م  موديل   )...( نوع  من  سيارة  مشاهدة  تم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  بتاريخ  إنه  حيث 
وتم   ،)...( بشارع  بالتفحيط  يقوم  وهو  عليه  للمدعى  ملكيتها  عائدة   )...( اللوحة  رقم 
عرض جميع أوراقه على هيئة الجزاءات، وقد صدر بحق المدعى عليه قرار هيئة الجزاءات 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ،   )٢٣٠٨( رقم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ،  بتاريخ  الرس  محافظة  بمرور 
له على سابقتي تفحيط،  المدعى عليه عثر  المرصودة على  المخالفات  وبالاطلاع على سجل 
المخالفة الأولى بتاريخ ١٤٣١/٢/١٢هـ تم مشاهدة مركبة من نوع )...( موديل ٢٠٠٦م 
رقم اللوحة )...( عائدة ملكيتها لـ )...( وهو يقوم بالتفحيط بجوار سور مستشفى )...( 
العام، وتم عرض أوراقة على هيئة الجزاءات وصدر بحقه قرار عقوبة رقم )١٧٧٦( بتاريخ 
تاريخ دخولها الحجز.  يوماً من  المركبة خمسة عشر  المتضمن: ١ -حجز  ١٤٣١/٢/٢٦هـ 
٢ - مخالفة حاسب آلي رقم )...( وتاريخ ١٤٣١/٢/١٢هـ. ٣ -التوقيف لمدة خمسة أيام 
وتعهد بعدم التكرار. المخالفة الثانية بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ تم مشاهدة مركبة من نوع 

 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٥٧١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه : ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار : ٣٥٢٦٤٦٣٨ 

تفحيطا-اسابقاانامماثماانا--اطمباتلقجناوتلمصادرةا-اإنكارا-اعجزاعناإسامةاتلبينةا-ا
صرفاتلنظلا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابحجزاتلملكبة.

سوةاتلقلتئن.

للمرة  التفحيط  بممارسة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
الثالثة، وطلب الحكم عليه بعقوبة السجن الواردة في نظام المرور ومصادرة المركبة المستخدمة 
في التفحيط طبقاً لذات النظام، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها وأقر بوجود 
سابقتي تفحيط مسجلة بحقه، وبطلب البينة من المدعي العام استمهل لإحضار البينة ثم لم 
ه القاضي عاجزاً عن إحضارها، ونظراً لأن ما قدمه المدعي  يحضرها مع إمهاله مدة كافية فعدَّ
العام لا يكفي لإدانة المدعى عليه بممارسة التفحيط للمرة الثالثة فإن التهمة تتوجه ضده في 
ذلك، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن جميع طلبات المدعي العام، ولتوجه التهمة فقد 
من  الحكم  وصدق  الطرفان،  فاعترض  أشهر،  ثمانية  لمدة  عليه  المدعى  مركبة  بحجز  حكم 

محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالرس المكلف بعمل 
المكتب القضائي الخامس بناء على خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم ٣٥٦٠٥٧٣٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/٢٧هـ، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
الرس برقم ٣٥١١٥٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٥٨٢٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٣/١٥هـ افتتحت الجلسة 
الساعة )٠٩:٠٠(، وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الرس 
)...( المكلف بمهمة الادعاء العام بالمحكمة العامة بمحافظة الرس بناء على خطاب سعادة 
وتاريخ   ٣٥٧٨/٢/٢ ص  هـ  رقم  الرس  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  دائرة  رئيس 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
التحقيق  بدائرة  عاماً  مدعيا  )بصفتي  منها:  الحاجة  نص  مكتوبة  بلائحة   )...( رقم  المدني 
سعودي  عاماً   )٢٢( العمر  من  البالغ   )...( على  أدعي  الرس  بمحافظة  العام  والادعاء 
عنه،  مفرج  الرس،  بمحافظة  يسكن  أعزب،   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
٢٠١٢م  موديل   )...( نوع  من  سيارة  مشاهدة  تم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  بتاريخ  إنه  حيث 
وتم   ،)...( بشارع  بالتفحيط  يقوم  وهو  عليه  للمدعى  ملكيتها  عائدة   )...( اللوحة  رقم 
عرض جميع أوراقه على هيئة الجزاءات، وقد صدر بحق المدعى عليه قرار هيئة الجزاءات 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ،   )٢٣٠٨( رقم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ،  بتاريخ  الرس  محافظة  بمرور 
له على سابقتي تفحيط،  المدعى عليه عثر  المرصودة على  المخالفات  وبالاطلاع على سجل 
المخالفة الأولى بتاريخ ١٤٣١/٢/١٢هـ تم مشاهدة مركبة من نوع )...( موديل ٢٠٠٦م 
رقم اللوحة )...( عائدة ملكيتها لـ )...( وهو يقوم بالتفحيط بجوار سور مستشفى )...( 
العام، وتم عرض أوراقة على هيئة الجزاءات وصدر بحقه قرار عقوبة رقم )١٧٧٦( بتاريخ 
تاريخ دخولها الحجز.  يوماً من  المركبة خمسة عشر  المتضمن: ١ -حجز  ١٤٣١/٢/٢٦هـ 
٢ - مخالفة حاسب آلي رقم )...( وتاريخ ١٤٣١/٢/١٢هـ. ٣ -التوقيف لمدة خمسة أيام 
وتعهد بعدم التكرار. المخالفة الثانية بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ تم مشاهدة مركبة من نوع 
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)...( موديل ٢٠١٢م رقم اللوحة )...( عائدة ملكيتها للمدعى عليه يقوم بالتفحيط خلف 
)...(، وتم عرض أوراقه على هيئة الجزاءات وصدر بحقه قرار عقوبة رقم )٢١٦٤( بتاريخ 
١٤٣٣/١١/١٠هـ، المتضمن: ١ - حجز المركبة لمدة شهر من تاريخ دخولها الحجز. ٢ - 
التوقيف لمدة شهر من تاريخ دخوله التوقيف. ٣ - مخالفة حاسب آلي برقم )...( وتاريخ 
١٤٣٣/١٠/٢٤هـ وتعهد بعدم التكرار، وقد صدر بحق المدعى عليه قرار هيئة الجزاءات 
١٤٣٤/١٠/١٨هـ،   )٢٣٠٨( رقم  ١٤٣٤/١٠/١٨هـ  بتاريخ  الرس  محافظة  بمرور 
المتضمن الرفع للمحكمة للنظر حيال مصادرة المركبة أو دفع قيمة المثل للمركبة، والمطالبة 
بسجنه استناداً للمادة )٦٩/ج/ ٣( من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ٨٥( 
وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦هـ ولائحته التنفيذية، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -قرارت 
٢ -إقــرارات   .)١٥ -١١ -٧( رقم  اللفات  على  المرفقة  إليها  المشار  الجــزاءات  هيئة 
لفة  بحقه  المحررة  المرورية  ٣ -المخالفات  باللفات )١٤ -٦ -١٠(.  والمرفقة  عليه  المدعى 
للمرة  التفحيط  مخالفة  ارتكاب  من  المذكور  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   .)١٣ -٩ -٨ -٥(
الثالثة فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً وفقاً لنظام المرور المشار إليه، ولكون المركبة التي قام 
بالتفحيط عليها تعود ملكيتها لـلمدعى عليه أطلب مصادرتها وسجنه وفقاً للمادة )٦٩/ 
ج/ ٣( من نظام المرور ولائحته التنفيذية المشار إليها( ا.هـ. وبعرض دعوى المدعي العام 
على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام من أن علي سابقتي تفحيط وأن السيارة 
الواردة في الدعوى سيارتي فهو صحيح، وأما ما ذكره من قيامي بالتفحيط للمرة الثالثة فغير 
صحيح، وأنا تائب وقد حسنت حالي وأدرس في الكلية )...(، هكذا أجاب. وبطلب البينة 
فقد قررت رفع  لذا  قال: أطلب رفع الجلسة لإحضارها، هكذا أجاب.  العام  المدعي  من 
الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ افتتحت الجلسة 
العام  المدعي  حضر  وفيها  للجلسة  المحدد  الوقت  انتهى  وقد  والنصف،  التاسعة  الساعة 
والمدعى عليه، وبسؤال المدعي العام هل أحضر بينته؟ قال: قد طلبتهم إلا أنهم لم يحضروا 
وأطلب رفع الجلسة لطلبهم مرة أخرى، هكذا أجاب. لذا فقد قررت رفع الجلسة لذلك. 
وأفهمت المدعي العام إن لم يحضر بينته في الجلسة القادمة فسأعتبره عاجزا عن إحضارها. 
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وفي جلسة أخرى في يوم الأحد الموافق١٤٣٥/٠٥/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة 
عليه.  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  للجلسة  المحدد  الوقت  انتهى  وقد  والنصف، 
وبسؤال المدعي العام هل أحضر بينته؟ قال: قد طلبتهم إلا أنهم لم يحضروا، هكذا أجاب. 
لذا فقد اعتبرت المدعي العام عاجزا عن إحضار البينة، ثم قررت رفع الجلسة للتأمل. وفي 
جلسة أخرى في يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة، 
وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه، وبدراسة أوراق المعاملة لم أجد فيها ما يدين المدعى 
يلي:  ما  وقررت  ذلك  في  ضده  تتوجه  التهمة  أن  إلا  الثالثة،  للمرة  التفحيط  بممارسة  عليه 
أولا: صرفت النظر عن جميع طلبات المدعي العام. ثانيا: حجز مركبة المدعى عليه الواردة 
التهمة، وبما تقدم حكمت.  لتوجه  تاريخ حجزها  اعتبارا من  ثمانية أشهر  الدعوى لمدة  في 
العام والمدعى عليه عدم  المدعي  بتعليمات الاستئناف قرر  أفهمتهما  بعدما  وبعرضه عليهما 
القناعة، وطلبا رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بلا لائحة اعتراضية، هكذا قرر كل واحد 
منهما، ثم قررت رفع الحكم مع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وبالله 

التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيـــس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
العامة بمحافظة الرس برقم )٣٥٥٥٨٢٩( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  المقيدة لدينا برقم 
)٣٥٥٥٨٢٩( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  المرفق بها القرار رقم )٣٥٢٣٩٩٨٤( وتاريخ 
١٤٣٥/٥/١١هـ،  الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة، الخاص بدعوى 
المدعي العام ضد/ )...(؛ لاتهامه بالتفحيط. وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما يلي: أولًا: 
صرف النظر عن جميع طلبات المدعي العام. ثانياً: حجز مركبة المدعى عليه لمدة ثمانية أشهر 
على النحو المفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة ؛ قررنا المصادقة على 

الحكم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٨٧٦٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه : ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ رقم القرار : ٣٥٣٥٣٥١٦ 

بمصادرةا تعزيلا إدتنةا-ا إسلترا-ا تلقيارةا-ا مماثماانا-اطمبامصادرةا سابقاانا تفحيطا-ا
تلقيارة.ا

اا-تلموتدا)3(او)39ا - ل4ا(او)ق9ا(او)94ا(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.
قا-تلمادةا)69/ج(امنانظاماتلملور.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بممارسة التفحيط بسيارته 
للمرة الثالثة، وطلب الحكم بمصادرة المركبة العائدة له، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بصحتها، ونظراً لكون هذا العمل محرما ويستحق مرتكبه العقوبة لما يتضمنه من هدر 
الدين  جاء  ما  مع  متنافٍ  وهو  والآخرين  النفس  على  خطر  من  يكتنفه  ولما  وإتلافه،  للمال 
بحفظه من الضروريات ومنها المال والنفس، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه 
بممارسة التفحيط للمرة الثالثة، وحكم بمصادرة السيارة العائدة له الموصوفة في الدعوى، 

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين ١٤٣٥/٣/٥هـ وفي تمام الساعة العاشرة افتتحت 
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الجلسة لدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بأبها؛ بناء على المعاملة المحالة لنا من رئيس 
المحكمة الجزائية بأبها برقم: ٣٥٩٨٧٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥هـ، والمقيدة لدى المحكمة 
 )...( العام/  المدعي  بدعوى  المتعلقة  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨٢٧٨٨ برقم: 
التكليف رقم ٣٥١ في ١٤٣٠/٩/٩هـ ضد  أمر  بموجب  العام  الادعاء  قبل  المكلف من 
المدعو/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: )...( في تهمة ممارسة التفحيط 
للمرة الثالثة، وقد تقدم المدعي العام بدعوى نص الحاجة منها أنه بتاريخ ١٤٣٤/٥/٣هـ 
نوع  بسيارته  ١٤٣٤/٥/٢هـ  بتاريخ  التفحيط  ممارسته  إثر  أعلاه  المذكور  على  القبض  تم 
)...( تحمل اللوحة رقم )...( صنع عام )٢٠٠٦م(، وكان ذلك جهة )...( بأبها، وتبين أن 
عليه مخالفتي تفحيط سابقتين مسجلتين عليه برقم )...( وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٢هـ ورقم 
)...( وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٧هـ، وقد جرى حجز المركبة المشار لها أعلاه، وانتهى التحقيق 
الثالثة، وذلك للأدلة  التفحيط للمرة  معه إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه )...( بممارسته 
التالية: ١ - إقراره المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم )٤(. ٢ -محضر ضبط المخالفة المنوه عنه 
المركبة  إليه والحكم عليه بمصادرة  إثبات ما أسند  اللفة رقم )٢(، لذا أطلب  والمرفق على 
العائدة له نوع )...( صنع عام )٢٠٠٦م( تحمل اللوحة رقم )...( وفقاً للمادة )٦٩/ج( من 
نظام المرور، هكذا ادعى. هذا ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه رغم تبليغه عن طريق 
وعليه  ١٤٣٥/٢/٢٩هـ،  في  والمؤرخ  بالمعاملة  المرفق  المحضر  حسب  المختص  الموظف 
قررت التوقف عن نظر هذه القضية والكتابة للجهة الأمنية المختصة لإحضار المدعى عليه 
إلينا لمحاكمته استناداً على المادة الأربعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، ورفعت 
افتتحت  والنصف  التاسعة  الساعة  تمام  وفي  ١٤٣٥/٦/٢١هـ  الاثنين  يوم  وفي  الجلسة. 
الجلسة وفيها حضر )...( سعودي بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن ابنه 
كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٣/٤هـ  في   ٣٥٢٨٦٩٩٥ رقم  الوكالة  بموجب  عليه  المدعى 
العدل الثانية بالدمام والمتضمنة تخويله بسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار، وقد 
عرضت الدعوى عليه استناداً على المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام الإجراءات 
الجزائية فأجاب قائلًا: ما جاء في الدعوى صحيح جملة وتفصيلًا، فقد قام موكلي بالتفحيط 
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هكذا  الثالثة،  للمرة  وذلك   )...( رقم  اللوحة  تحمل  ٢٠٠٦م  موديل   )...( نوع  بسيارته 
أجاب. فبناءً على ما تقدم، ولأن المدعى عليه وكالة أقر بالدعوى، وله حق الإقرار حسب 
وكالته الموضحة بعاليه، واستناداً على المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، ونظراً لكون 
هذا العمل محرما ويستحق مرتكبه العقوبة لما يتضمنه من هدر للمال وإتلافه، ولما يكتنفه من 
الدين بحفظه من الضروريات ومنها  النفس والآخرين وهو متنافٍ مع ما جاء  خطر على 
المال والنفس، واستناداً على المادة التاسعة والستين من نظام المرور في الفقرة )ج(، لذا ثبت 
لديَّ إدانة المدعى عليه )...( بممارسة التفحيط للمرة الثالثة بسيارته الموصوفة في الدعوى، 
وحكمت بمصادرة سيارته وهي من نوع )...( موديل ٢٠٠٦م تحمل اللوحة رقم )...(، 
تدقيق الحكم حسب  بأن لهما حق طلب  الطرفين وأفهمتهما  وقد جرى عرض الحكم على 
المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الجديد، وجرى تسليمهما نسخة 
من إعلام الحكم في هذه الجلسة وأفهمتهما بأن مدة الاعتراض هي ثلاثون يوماً من اليوم، 
وأنهما إن لم يتقدما خلالها بشيء فسوف يسقط حقهما في طلب التدقيق حسب المادة الرابعة 
بتاريخ  النطق بالحكم  النظام، ففهما ذلك ووقعا عليه، جرى  المائة من ذات  والتسعين بعد 
١٤٣٥/٦/٢١هـ، ورفعت الجلسة عند الساعة العاشرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الرابعة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بأبها برقم ٣٥١٥٢٨٩١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٣٠هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة 
برقم ٣٥٢٨٦١٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢١هـ، الخاص  الشيخ/ )...(  بالمحكمة  القاضي 
في  الموضحة  الصفة  على  )تفحيط(  قضية  في   )...( ضـــــــــد/  العام  المدعي  بدعوى 
الصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الموفق وصلى الله  الموافقة على الحكم. والله  تقررت  المعاملة  واللائحة الاعتراضية وأوراق 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٨٤٠٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٤٧٢ 

تلاحقيقا-ا أثناءا تناهاكاحلمةامنزلا-اسصداتلسرسةا-اشربامقكلا-اإخفاءاتلشخصيةا
إسلترا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلمقكلا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بدخول منزل مواطن وهو في 
حالة غير طبيعية لغرض السرقة، وشربه للمسكر، وتغيير اسمه أثناء التحقيق معه، وطلب 
الحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، 
وحكم  العامة،  الدعوى  في  إليه  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  ثبت  فقد  ولذا 
وبجلده  مفرقة،  جلدة  مائتي  علناً  وبجلده  أشهر،  خمسة  لمدة  وبسجنه  المسكر،  حد  بجلده 
تسعا وسبعين جلدة لتغييره اسمه الحقيقي أثناء التحقيق، مع التوصية بإبعاده عن البلاد، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بجازان  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٥٩٨٤٠٦ برقم  بجازان  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
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١٤٣٥/٠٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨٠٧١١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، 
ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ افتتحت الجلسة الساعة )٠٠: ٠٩(، وفيها حضر 
المدعي العام )...( بالتعميد رقم )٤٣( في ١٤٣٥/١/١هـ والمدعى عليه )...(  ... الجنسية 
بتاريخ  أنه  تتضمن:  محررة  دعوى  العام  المدعي  وقدم   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ تم القبض على المدعى عليه بناء على ما ورد من بلاغ لشرطة المدينة من 
قيام المدعى عليه بالدخول إلى منزل )...( سعودي الجنسية يسكن حي )...( وكان بحالة 
غير طبيعية، وباستشمامه اتضح أن رائحة المسكر تفوح من فمه بشدة، وبأخذ أقوال صاحب 
المنزل/ )...( أفاد بأنه في تمام الساعة التاسعة ليل الأحد الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وعند 
خروجه من منزله شاهد المدعى عليه داخل منزله وبيده مربوع وزرادية وأنه كان يريد سرقة 
منزله وصادق على أقواله، وعند ورود سوابقه ظهر أن اسمه الحقيقي )...( وليس )...(، 
وباستجواب المدعى عليه أقر بأنه قبض عليه وهو بحالة غير طبيعية متعاطيا لمادة المسكر، 
وأنه يتعاطى المسكر من ست سنوات، وأنكر دخوله منزل المدعي وصادق على أقواله، وقد 
أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بدخوله منزل المواطن )...( وهو في حالة 
والقرائن  للأدلة  معه، وذلك  التحقيق  أثناء  اسمه  والتغيير في  السرقة،  لغرض  غير طبيعية 
التالية:١ -اعترافه بشربه للمسكر. ٢ـ محضر الاستشمام المرفق. ٣ـ ما ورد في أقواله المرفقة. 
وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقتين في شرب المسكرات وحيازة المخدرات، وحيث 
إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه، لذا أطلب إثبات إدانته 
دخوله  لقاء  شرعاً  وتعزيره  للمسكر،  شربه  لقاء  المسكر  بحد  عليه  والحكم  إليه  أسند  بما 
معه.  التحقيق  عند  الحقيقي  اسمه  في  للتغيير  تعزيره  وكذلك  السرقة،  لغرض   )...( منزل 
بشرب  بالاعتراف  أجاب  أعلاه  المذكور  عليه  المدعى  وبسؤال  العام.  المدعي  ادعى  هكذا 
المسكر من نوع العرق، وبالدخول لمنزل المواطن )...( سعودي الجنسية بقرية )...( تحت 
تأثير المسكر لغرض سيِّئ في نفسه. هكذا أجاب المدعى عليه، عند ذلك جرى منا الاطلاع 
على كامل ملف القضية ومنها محضر الاستشمام، ومحضر القبض، وكرت السوابق، فوجدتها 
العام، وعلى إجابة المدعى  بالدعوى، وبناء على ما ذكر من دعوى المدعي  متطابقة لما جاء 
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عليه )...(  ... الجنسية بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق، وبدخوله منزل المواطن 
)...( الجنسية  )...( تحت تأثير المسكر لغرض سيِّئ في نفسه، لذا فقد ثبت لدي  شرعاً إدانة 
المدعى عليه المذكور بما نسب له بالدعوى العامة أعلاه، وحكمت عليه لقاء ذلك بما يلي: 
أولًا/ يجلد حد المسكر ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة. ثانياً/ يعزر لقاء دخوله المنزل المذكور 
بمائتي  جلدة  إيقافه في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وجلده   تاريخ  بالسجن لمدة خمسة أشهر من 
الجهة  أوصي  ثالثاً/  أيام.  عشرة  والأخرى  الدفعة  بين  جلدة  خمسون  دفعة  مفرقة كل  علناً 
المقررة بحقه شرعاً؛ لظهور فساده واتقاء  العقوبة  انقضاء  البلاد فور  بإبعاده عن  المسؤولة 
لشره. هذا ما حكمت به. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، وطلب المدعي 
اللازم بموجبه  القرار  بتنظيم  العام، وأمرت  العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء 
ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه. وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٣/١٢هـ. الحمد لله وحده وبعد، فبناء على 
ملاحظة أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثالثة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف 
بمنطقة عسير بقرارهم رقم ٣٢١٩٤٦٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ على القرار الصادر منا 
برقم ٣٥١٨٢٦٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( 
الموضحة في  الصفة  لغرض سيِّئ( على  منزل  الخمر ودخول  الجنسية في قضية )شرب   ...
بدراسة  الفضيلة  قرار أصحاب  فيه، ونص  بما هو مدون ومفصل  المتضمن حكمنا  القرار 
للمدعى  التهمة  العام  المدعي  وجه  يلي:  ما  لوحظ  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار 
عليه بتغيير اسمه عند التحقيق معه وطالب بتعزيره لقاء ذلك، ولم نجد فضيلته أجرى شيئاً 
حيال ذلك، فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم نحوه ومن ثم تعاد المعاملة لإكمال 
لازمها. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. انتهى نصه. وبناء عليه 
أجيب على الملاحظة بأن ما قررناه بحق المدعى عليه من سجن وجلد كاف في تعزيره لقاء 
ما أشار له المدعي العام من اتهام المدعى عليه بتغيير اسمه عند التحقيق، وقد فاتنا التنويه 
عن ذلك لشمول التعزير لجميع التهم الموجهة للمدعى عليه، ومع هذا وتجاوباً مع أصحاب 
الفضيلة فقد قررت تعزير المدعى عليه المذكور لقاء التهمة الموجهة له من المدعي العام على 
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تغيير اسمه الحقيقي بالجلد بتسع وسبعين جلدة فقط مع بقاء حكمنا ضد المدعى عليه في غير 
ذلك على ما هو عليه، وبعرض ما قررناه أعلاه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وبقي 
المدعي العام على اعتراضه السابق، وأمرت بإلحاق ما ذكر بالقرار وضبطه. وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٤/١٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثالثة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بجازان برقم ٣٥٤٨٠٧١١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٦هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلـة 
برقم ٣٥١٨٢٦٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، الخاص  الشيخ/ )...(  بالمحكمة  القاضي 
ودخول  الخمر  )شرب  قضية  في  الجنسية -   ...  - )...( ضـــــد/  العام  المدعي  بدعوى 
منزل لغرض السرقة( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما 
أجاب به فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم )٣٥١٩٤٦٤٤( وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٣هـ. تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢٤٥٤٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٧١٤٧١ 

إنكارا-امحضرا بالقالا-ا تهديدا إشهاراسكينا-ا ذلكا-ا فيا منزلا-اشروعا تناهاكاحلمةا
تلاهمةا توجها تلموصمةا-ا تلبينةا تلاحقيقا-اسابقةامقجمةا-اعدما لدىاجهةا سبضا-اشهادةا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بالشروع في انتهاك حرمة منزل 
وإذعار قاطنيه بإشهار سكين عليهم، وتهديد زوجته وأبنائه بالقتل، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند 
إلى الأدلة الواردة في دعواه، ومنها محضر القبض وشهادة شهود لدى جهة التحقيق، وقد استمهل 
لإحضارهم ثم عجز عن ذلك مع إمهاله مدة كافية، ونظراً لوجود سابقة مسجلة عليه لم تردعه 
عقوبتها، ولأن مجموع ما قدمه المدعي العام يوجه التهمة للمدعى عليه بصحة ما نسب إليه، لذا 
فقد حكم القاضي بسجنه لمدة أربعة أشهر، وبجلده ثمانين سوطا على دفعتين، فاعترض المدعي 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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المكرمة،  بمكة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤٢١٨٥٧٧٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٢٤٥٤٣ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٤/١١/٠٥هـ افتتحت الجلسة 
هـ  رقم  بالخطاب  مرجعه  من  المعمد   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠١:١٥( الساعة 
م/ ٢/ا/٢١٠٩وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية 
التحقيق معه  انتهى  بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: إن المدعى عليه قد 
إلى توجيه الاتهام له بالشروع في انتهاك حرمة منزل وإذعار قاطنيه بإشهار سكين عليهم، 
وتهديده لزوجته وأبنائه بالقتل، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء في شهادة عمه 
المنوه عنها والمدونة على الصفحة )١٣( من ملف الاستدلال المرفق برقم )١(. ٢ -ما جاء في 
شهادة والده وعمه المنوه عنها والمرفقة برقم )١٦(. ٣ -ما جاء بمحضر الدوريات الأمنية 
رقم ٦٨٣٠ المرفق برقم )٢(، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية 
دعواه  في  العام  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  رادعة، 
ما  الصحيح  قائلا:  أجاب  العام  المدعي  علي  ذلك  وبعرض  وتفصيلا،  جملة  صحيح  غير 
ذكرت في دعواي ولدي البينة سوف أقوم بإحضارها في الجلسة القادمة. وفي يوم الثلاثاء 
العام والمدعى عليه ولم  المدعي  افتتحت الجلسة، وفيها حضر  الموافق ١٤٣٤/١١/١١هـ 
الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  لذلك،  فأمهل  لإحضارها  العام  المدعي  فاستمهل  البينة،  تحضر 
يحضر  ولم  عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١١/١٨هـ 
الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  القادمة.  الجلسة  في  لإحضارها  مهلة  وطلب  بينته  العام  المدعي 
يحضر  ولم  عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ 
وفيها  الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  بينته.  العام  المدعي 
حضر المدعي العام والمدعى عليه، وسألت المدعي العام عن بينته فقال: جرى طلبها مرارا 
ولم تحضر وعليه عددته عاجزا عن إحضارها، وسألت المدعى عليه عن سوابقه فقال: لدي 
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محضر  ضمنها  ومن  المعاملة  أوراق  تأملت  ثم  محكوميتها.  أخذت  فاحشة  واحدة  سابقة 
على  فبناء   ،)١٦( لفة  المرفقة  المدونة  الشهود  وشهادة   ،)٢( لفة   )٦٨٣٠( رقم  الدوريات 
عن  العام  المدعي  وعجز  للدعوى،  عليه  المدعى  ولإنكار  والاجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما 
المدونة، إضافة لوجود سابقة  الشهود  القبض وشهادات  بينته، وما جاء في محضر  إحضار 
على المدعى عليه، ومجموعها توجه التهمة للمدعى عليه بما نسب إليه؛ لذا كله فقد حكمت 
بتعزير المدعى عليه لقاء توجه التهمة نحوه بما نسب إليه بسجنه أربعة أشهر من تاريخ إيقافه، 
وجلده ثمانين سوطا مفرقة على دفعتين بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، وبعرضه عليه قنع 
به وقرر المدعي العام الاعتراض بلائحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ.

الدائرة الجزائية  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن رئيس وقضاة 
رقم  القرار  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة 
٣٥١١٠٨٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بمكة المكرمة المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم بالشروع في انتهاك 
حرمة منزل المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 

تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٤٨٤٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥١٥٣٨٠٩ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اسصداتهليباخادمةا-امقاعدتهااعلىاتلهلبا-اإتجارابالأشخاصا-ا
تعزيلا لمقلتئنا-ا تلاهمةا توجها تلإدتنةا-ا ثبوتا عدما تلاحقيقا-ا جهةا لدىا شهادةا إنكارا-ا

بالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

بقصد  المدعي  منزل  إدانته بدخول  إثبات  المدعى عليه؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
بعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  كفيلها،  منزل  من  الهرب  على  وبمساعدتها  لديه،  خادمة  تهريب 
الثالثة من نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وبعرض الدعوى  السجن والغرامة وفقا للمادة 
على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، 
العام  المدعي  قدمه  ما  لأن  ونظراً  الدعوى،  بصحة  شاهد  شهادة  يتضمن  تحقيق  محضر  ومنها 
لا يكفي لإدانة المدعى عليه بما جاء في الدعوى ويوجه التهمة القوية له بصحة ما نسب إليه، 
لذا فقد حكم القاضي بسجن المدعى عليه لمدة ستة أشهر، وبجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، 

فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  فبناء  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٢٧٨٥٦ برقم  الشرقية  بالمنطقة  التحقيق  هيئة  من  إلينا  الواردة  بالدمام  الجزائية 
١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ  وتاريخ   ٣٤١٣٤٢١٣٣ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، 
والمحالة إلينا برقم ٣٤٢٥٤٨٤٦، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام افتتحت 
الجلسة الأولى في هذا اليوم الأربعاء تاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ الساعة الواحدة بعد الظهر، 
وفيها حضر المدعي العام )...( وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم )...( ... الجنسية 
١٤٣٤/٤/٢٤هـ  بتاريخ  إنه  عليه:  دعواه  في  قائلًا   )...( رقم  البديلة  البطاقة  بموجب 
تقـدم المواطن )...( بشكوى مفادها قيام المدعى عليه بمساعدة خادمته المنزلية على الهرب، 
)شرطة  الضبط  جهـة  قبل  من  عليه  المدعى  على  القبض  تم  ١٤٣٤/٤/٢٩هـ  وبتاريخ 
بالدخول  قام  بأنه  وذكر  إليه،  نسب  ما  أنكر  عليه  المدعى  أقوال  وبسماع  الدمام(،  جنوب 
قام  عندما  أنه  أفاد  الجنسية   ...  )...( المقيم  التهريب، وبضبط شهادة  للمملكة عن طريق 
بالمرور من أمام منزل المدعي شاهد شخصا ... الجنسية برفقته خادمة منزلية وهما خارجان 
من منزل المدعي، وكان بحوزة ...حقيبة كبيرة خضراء اللون لكنه لم يلق لهم بالًا، وبعد ذلك 
بنصف ساعة قام أحد إخوة المدعي بالاتصال عليه وسأله عما إذا كان شاهد خادمة منزلية 
...يقيم  الشخص  أن  له  وذكر   ... شخص  برفقة  إحداهن  شاهد  بأنه  فأخبره  الشارع،  في 
معهم في نفس الحارة، حيث سبق له مشاهدته من قبل وأنه على معرفة بمقر سكنه، وذكر 
بالهرب  بأن الخادمة قامت  المدعي، علما  برفقة خادمة  الذي شاهده  الشخص  أنه هو ذات 
التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه )...(  اليوم الذي شاهدهما فيه، وانتهى  في نفس 
بدخول منزل المدعي بقصد تهريب الخادمة ومساعدتها على الهرب من منزل كفيلها، وذلك 
للأدلة والقرائن التالية: ١ -ما جاء في محضر سماع أقوال المدعى عليه المدونة على الصفحتين 
رقم )١٠_٩( من دفتر الاستدلال المرفق لفة )٢(. ٢ -ما جاء في شهادة المقيم المرفقة لفة 
)١١(. ٣ -مشاهدة الخادمة برفقة المدعى عليه واختفاؤها بعد ذلك قرينة قوية على قيامه 
عليه شرعاً،  فعل مجرم ومعاقب  المذكور  عليه  أقدم  ما  إن  الهرب. وحيث  بمساعدتها على 
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أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة؛ وفقا للمادة الثالثة من 
نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص والتشديد عليه لكون المتاجر بها امرأة، وفقا للفقرة الثانية 
من المادة الرابعة من النظام نفسه )علمًا بأن الحق الخاص لا زال قائما(. هذه دعواي. وبسؤال 
المدعى عليه عما ورد في دعوى المدعي العام أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام في دعواه من 
قيامي بدخول منزل المدعي بالحق الخاص بقصد تهريب خادمته ومساعدتها على الهرب من 
منزل كفيلها فهذا كله غير صحيح جملة وتفصيلا، ولم أقم به أبدا. هكذا أجاب. وبسؤال 
المدعي العام عن بينته على دعواه قرر بقوله: ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة. هكذا 
قرر. وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجدت بها محضر شهادة مدونا على اللفة رقم )١٠( من 
أوراق المعاملة، يتضمن شهادة المقيم )...( ... الجنسية على مشاهدته المدعى عليه يخرج من 
منزل المدعي بالحق الخاص وبرفقته خادمة المدعي بالحق الخاص، وأنه كان بيد المدعى عليه 
حقيبة كبيرة خضراء اللون وأن خادمة المدعي بالحق الخاص قد هربت في نفس ذلك اليوم، 
عليه  المدعى  وكان  السابقة،  أقواله  وأصر على  ذلك  أنكر  عليه  المدعى  ذلك على  وبعرض 
يتكلم بلغة عربية مفهومة لدي، وبالاطلاع على أوراق المعاملة لم أجد بها ما يكفي لإدانة 
المدعى عليه بدخول منزل المدعي بالحق الخاص بقصد تهريب خادمته ومساعدتها على الهرب 
من منزل كفيلها، فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى 
المدعي العام من قيامه بالدخول لمنزل أحد المواطنين بقصد تهريب خادمته ومساعدتها على 
الهرب من منزل كفيلها، ونظرا لتوجه التهمة القوية في قيامه بذلك، حيث جرى الاطلاع 
على محضر الشهادة المذكور، لذلك كله قررت سجن المدعى عليه لمدة )٦( ستة أشهر من 
القوية في قيامه  التهمة  إيقافه وجلده )٥٠( خمسين جلدة دفعة واحدة، نظرا لتوجه  تاريخ 
بالدخول لمنزل أحد المواطنين بقصد تهريب خادمته ومساعدتها على الهرب من منزل كفيلها، 
المطالبة بحقه الخاص  العام، وللمدعي بالحق الخاص حق  وبذلك حكمت حكما في الحق 
متى ما أراد، وبعرض الحكم على المدعى عليه قنع به، كما قرر المدعي العام اعتراضه على 
الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، وعلى ذلك جرى التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر يوم الأربعاء ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ. 
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افتتحت الجلسة  اليوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  الحمد لله وحده وبعد، فإنه في هذا 
الرابعة الساعة العاشرة والربع، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية 
بموجب خطاب رئيسها ذي الرقم ٣٤٢٣٧٣٠٤٨ والتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ، وبرفقه 
وتاريخ   ٣٤٣٧١٠٠٢ رقم  الثانية  الثلاثية  الجزائية  الدائرة  أعضاء  الفضيلة  أصحاب  قرار 
واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة   ...( نصه  ما  المتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، 
إرفاق  من  بد  ولا  ناقصة،  المرفقة  الضبط  صورة  أن  لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 
صورة ضبط مكتملة لملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم ومن ثم إعادة المعاملة...( ا.هـ. نص 
الحاجة منه قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه قاضي استئناف )...( ختمه وتوقيعه رئيس 
الدائرة )...( ختمه وتوقيعه، وتجاوبا مع ما ذكره أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف 
فقد جرى إرفاق صورة الضبط كاملة بأوراق المعاملة. وتم إقفال الجلسة الساعة العاشرة 
والنصف، وللبيان جرى تحريره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم حرر يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.
محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٤٨٠٣١٦/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم 
٣٤/٢٨٥٧٤٠١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
الخاص  ١٤٣٤/٩/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٣٢١٦٦٨ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( )... الجنسية( في قضية دخول منزل، وقد تضمن القرار 
حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
/٣٤٣٧١٠٠٢ رقم  قرارنا  على  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق 

ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله 
الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/٢٠هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٥٤١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٣٣١ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اغلضاسيِّئا-اإنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاًا-ادفعابالإكلتهاعميها-ا
تعزيلا تلخاصا-اظلوفامخففةا-ا بالحقا تلمدعيا تنازلا تلاكميفا-ا دوناسنا إدتنةا-احدثا

بالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد الحدث المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بدخول منزل لغرض 
سيِّئ، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، 
وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه ومنها إقرار المدعى عليه 
الإكراه،  تحت  منه  بصدوره  دفع  عليه  وبعرضه  المنزل،  حوش  بدخول  التحقيق  جهة  أمام 
المدعى عليه غير  منه، ولكون  التحقيقي ومصادقته على صدوره  اعترافه  لما جاء في  ونظراً 
مكلف، ولتنازل المدعي بالحق الخاص، لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما أسند 
إليه من دخول منزل، وحكم بسجنه لمدة أسبوعين، وبجلده أربعين جلدة، وبأخذ التعهد 

عليه بعدم العودة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
 ٣٤٢٤٠٦٢٥٩ رقم  المحكمة  رئيس  خطاب  بموجب  الأحداث  قضايا  بنظر  والمكلف 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  ١٤٣٤/١٠/٢٥هــ،  وتاريخ 
بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٥٤١ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية 
)...( سعودي  العام  المدعي  برقم ٣٥٢٦٨٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، وفيها حضر 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والتعميد رقم ١٧٦٤٨ في ١٤٣٢/٦/١٢هــ، 
وادعى على المتهم )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا: إنه بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٥هــ أبلغت المواطنة )...( الدوريات الأمنية عن قيام المتهم بدخول منزلها. 
وشاهدت  المنزل  صالة  في  وأختها  هي  جالسة  كانت  بأنها  أفادت  المدعية  أقوال  وبسماع 
الخلف  من  به  وأمسكت  به  فلحقت  بالفرار  لاذ  شاهداه  وعندما  المطبخ،  داخل  شخصا 
أختها.  به  أفادت  ما  بنحو  أفادت  المدعية  أقوال أخت  تولى هاربا. وبسماع  ثم  بركلها  فقام 
عن  فنزل  النزول  يستطع  ولم  منزلهم  بوابة  فوق  صعد  بأنه  أقر  المتهم  الحدث  وباستجواب 
طريق منزل جارهم، وشاهدته المدعية وقامت باللحاق به وأمسكت به من الخلف فأفلت 
منها ثم هرب خارج منزلها. وانتهى التحقيق إلى اتهام الحدث )...( بدخول منزل لغرض 
 .)٨( رقم  ص   )١٤( رقم  لفة  المدون  ١ -إقراره  التالية:  والقرائن  للأدلة  سيئ.وذلك 
فعل  المتهم  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   .)٤( ص   )١٤( رقم  لفة  المدون  المواجهة  ٢ -محضر 
مجرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند اليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية، علما بأن 
الحق الخاص انتهى بالتنازل. وعليه فقد حضر المدعي العام )...( سعودي بالسجل المدني 
رقم )...( وهو محقق ثان بالبطاقة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٧هــ، وقد أقر لائحة 
الدعوى المذكورة أعلاه. وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام غير 
صحيح، فلم أدخل منزل المدعية نهائيا، هذه إجابتي. وبالاطلاع على اعترافه تحقيقيا وجدته 
يتضمن )في الحقيقة أنا من قمت بدخول منزلهم حيث كنت جالساً فوق باب بيتنا ولم أستطع 
النزول فنزلت عن طريق حوش جارنا )...(، وأثناء نزولي ومروري من الحوش شاهدتني 
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امرأة وأخذت تصرخ علي فحاولت الرجوع إلى السور فأمسكت بي من الخلف فأفلت منها 
وهربت من باب الحوش(، انتهى المقصود. وبعرضه عليه قال: صحيح أنني اعترفت بذلك 
المعاملة وجدت ورقة  أنني لم أدخل. وبالاطلاع على  العزل، وإلا فالصحيح  لكيلا أدخل 
إقرار تنازل بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هــ لفة ١١، فنظراً إلى ما دون، ونظراً لإنكار المدعى 
عليه، ونظراً لما جاء في اعترافه تحقيقياً من دخول لحوش المنزل، ومصادقته على صدوره منه 
لكيلا يدخل العزل، لذا فقد ثبت لدي إدانته بما أسند إليه من دخول منزل، ونظراً لكونه 
غير مكلف وتنازل المدعي الخاص؛ لذا فقد حكمت بتعزير المدعى عليه بالسجن أسبوعين 
الحكم  وبعرض  العودة.  بعدم  عليه  التعهد  وأخذ  جلدة،  أربعين  وجلده  إيقافه  تاريخ  من 
على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، كما قرر المدعي العام الاعتراض بدون لائحة. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٦٨٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ، والمحالة لنا 
من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥١٤٣٠٠٩ في ١٤٣٥/٣/٧هـ، 
فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  على  الاطلاع  المنورة 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/١/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٥٨٠٢ بعدد  والمسجل  المنورة،  بالمدينة 
المدعي العام ضد )...(، المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت 
آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق وصلى  بالأكثرية. وبالله  المصادقة على الحكم 

وسلم.
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انتهاك حرمة منزل

 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٢٧٨٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥١٣١٨٣٦ 

إدتنةا-ا محلمةا-ا خموةا إسلترا-ا خادمةا-ا معا سيِّئا-علاسةا منزلا-اغلضا حلمةا تناهاكا
ظلوفامشددةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بدخول منزل مواطن لغرض 
مقابلة عاملة منزلية لديه لوجود علاقة له معها، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية،وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ونظراً لأن ما أقدم عليه فعل محرم وفيه انتهاك لحرمة 
لدى  ثبت  فقد  لذا  كونه محصنا،  مع  له  امرأة لاتحل  مع  عليه وخلوة محرمة  واعتداء  المنزل 
القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة سنة، وبجلده خمسين جلدة تكرر 

عليه أربع مرات، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المكتب  بالأحساء في  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده 
برقم  بالأحساء  الجزائية  المحكمة  رئيس  من  المحالة  المعاملة  على  وبناء   ،)...( القضائي 
 /٩/٢١ في   )٣٤٢٢٢٦٠١٧( برقم  والمقيدة  ١٤٣٤هـ،   /٩/٢١ في   )٣٤٤٣٢٧٨٧(
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١٤٣٤هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٩/٢٣هـ افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة 
الحادية عشرة والنصف، وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه )...( ... 

الجنسية بالإقامة رقم )...(، وبسؤال المدعي العام عن دعواه قال: 
بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  لدائرة  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي 
الأحساء، أدعي على المذكور أعلاه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل الدورية الأمنية 
رقم )١٥٢٩٥( وتاريخ ١٤٣٤/٨/١١هـ، المتضمن بأن الدورية تبلغت من العمليات عن 
الموقع  إلى  السرية  والدورية  والمعقب  الأمنية  الدورية  انتقال  فتم   ،)...( عند  مبلغ  وجود 
فتمت مقابلة المدعي/ )...(، فأفاد بأنه لاحظ شخصا داخل منزل أخيه/ )...( في السطح، 
فأقفل الباب عليه حتى حضرت الدوريات الأمنية، فوجد المدعى عليه في السطح بالقرب 
من خزان المنزل لمقابلة العاملة المنزلية )تم حفظ الأوراق بحقها(، وباستجواب المدعى عليه 
أقر بدخوله المنزل بغرض مقابلة العاملة المنزلية لوجود علاقة معها. وانتهى التحقيق معه 
لوجود  المنزلية  العاملة  مقابلة  لغرض   )...( المواطن/  منزل  بدخول  له  الاتهام  توجيه  إلى 
المنزل بغرض  المدعى عليه بدخوله  التالية: ١ -إقرار  علاقة معها، وذلك للأدلة والقرائن 
مقابلة العاملة المنزلية لوجود علاقة معها المرفق على اللفة رقم )٨،٩(. ٢ -محضر القبض 
المعد من قبل الدورية الأمنية المرفق باللفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو 
إثبات ما أسنـد  المعتبرة شرعًا - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب  بكامل أهليته 
إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. هذه دعواي. وبعرض الدعوى على 
المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح، وقد قمت بدخول 
المنزل لغرض مقابلة الخادمة وذلك لوجود علاقة معها، وهي التي فتحت لي الباب. هكذا 
أجاب. وبسؤاله هل هو متزوج؟ قال: نعم، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وإقرار 
المدعى عليه بصحة الدعوى، لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في دعوى 
المدعي العام، ولأن ما أقدم عليه فعل مجرم، وفيه انتهاك لحرمة المنزل واعتداء عليه، وخلوة 
محرمة مع امرأة لاتحل له مع كونه محصنا، لذا فقد حكمت بتعزيره لقاء ذلك بالسجن مدة 
سنة يحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية، وجلده خمسين جلدة تكرر عليه أربع مرات، 
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انتهاك حرمة منزل

وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، وقرر المدعي العام اعتراضه 
على الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة فأجبته لطلبه، وعليه فسيتم رفع 
الحكم لمحكمة الاستئناف حسب المتبع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٠٩/٢٣هـ. 

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء في المكتب )...( 
ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١٢/١٨هــ افتتحت الجلسة في هذه الدعوى المقدمة من 
المدعي العام ضد/ )...( )...الجنسية(، في قضية دخول منزل لغرض سيئ، وبناء على رجوع 
المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطابهم رقم )٣٤/٢٣٧٠٦٠٧( في 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ، وبرفقه القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى ج/١ برقم 
)٣٤٣٦٦٣٨٩( وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، ونصه بعد المقدمة: )وبدراسة القرار وصورة 
في  مترجم  وجود  عن  ينوه  ولم  الدعوى  سمع  فضيلته  أن  لوحظ  المعاملة  وأوراق  ضبطه 
القضية من عدمه لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم، ومن ثم إعادة المعاملة. والله الموفق( أ.هـ. 
عليه توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من )...( قاضي استئناف )...( قاضي استئناف، 
)...( رئيس الدائرة وفقهم الله، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أنه تم عرض الدعوى سابقاً 
بواسطة المترجم الحاضر )...( ... الجنسية بالإقامة رقم )...(، وإنما سقط سهواً من الكاتب 
وتم أخذ توقيع المترجم في الضبط، وسيتم إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف حسب المتبع. 
نبينا محمد  واختتمت الجلسة الساعة وللبيان. حرر في ١٤٣٤/١٢/١٨هـ وصلى الله على 

وعلى آله وصحبه وسلم.
محكمة  في  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/١/١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٧٠٦٠٧ برقم  المكلف  الأحساء 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٨١٧٣ برقم 
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الخاص  ١٤٣٤/٩/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٢٥١٨٣ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
وقد  سيئ،  لغرض  منزل  دخول  قضية  في  الجنسية   ...  )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي 
القرار وصورة  القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. حيث سبق دراسة  تضمن 
بناء  ضبطه  وصورة  بالقرار  وألحقه  القاضي  فضيلة  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع  ضبطه، 
على  المصادقة  قررنا  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  في  ج١/ب  ــم٣٤٣٦٦٣٨٩/  رق قرارنا  على 
الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر 

في١٤٣٤/١/٢٩هـ.
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انتهاك حرمة منزل

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بحائل

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٤٣٢٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٩٦٥١ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اغلضاسيِّئا-افعلامقدماتاتلزناابخادمةا-اإسلترا-اعدماتلإحصانا-ا
إدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهدا-اإيصاءابالإبعاد.

إسلتراتلمدعىاعميه.ا

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بدخول منزل أحد المواطنين 
تعزيرية،  بعقوبة  المنزل، وطلب الحكم عليه  الزنا بخادمة في  لغرض سيِّئ وفعل مقدمات 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وقرر أنه غير محصن، ولذا فقد ثبت لدى 
القاضي إدانة المدعى عليه بدخول منزل مواطن لغرض سيئ وفعل مقدمات الزنا، وحكم 
بسجنه لمدة أربعة أشهر، وبجلده تسعين جلدة على دفعتين، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة 
لمثل ذلك، مع التوصية بإبعاده عن البلاد، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

على  وبناء  بحائل  الجزائية  المحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  برقم ٣٥٤٤٣٢٤  لنا  المحالة  المعاملة 
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٣٥٢٠٦٩٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، 
افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفيها حضر المدعي العام/ )...(، وادعى 
على الحاضر معه/ )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، بلائحة دعوى هذا نصها: 
الأمنية  الدوريات  قبل  من  ١٤٣٥/١/٤هـ  بتاريخ  المعد  القبض  محضر  على  )بالاطلاع 
بحائل، حيث تقدم أحد المواطنين ببلاغ يفيد عن وجود شخص داخل المنزل، وعند انتقال 
الدورية بوجود المبلغ تم دخول المنزل وتم مشاهدة المدعى عليه يحاول الهرب فتم القبض 
نظام  من   )١١٢ -١١٣( رقم  للمادة  استناداً  إيقافه  تم  عليه.  المدعى  بأنه  واتضح  عليه، 
الخادمة هي  إن  المدعي، حيث  منزل  بدخول  بقيامه  أقر  وباستجوابه  الجزائية.  الإجراءات 
من قامت بإدخاله المنزل والجلوس معها، وأقر بفعله مقدمات الزنى مع الخادمة حيث كان 
يرغب بفعل فاحشة الزنى. وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه بدخول منزل أحد المواطنين 
والقرائن  للأدلة  وذلك  شرعاً.  مجرّمان  وهما  بالخادمة  الزنى  مقدمات  وفعل  سيئ  لغرض 
التالية: ١ -اعترافه المنوه والمدون في دفتر التحقيق المرفق بالأوراق لفة رقم )٧(. ٢ -ما ورد 
بمحضر القبض والتفتيش المرفق بالأوراق لفة رقم )٢(. وحيث إن ما أقدم عليه فعل مجرم 
ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات إدانته بدخول منزل أحد المواطنين لغرض سيئ وفعل 
بأن الحق الخاص  تعزيرية تزجره وتردع غيره )علمًا  بعقوبة  الزنى، والحكم عليه  مقدمات 
ما زال قائمًا(. ا.هـ. هكذا ادعى. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه عن طريق 
المنزل  بالشارع فدعتني الخادمة إلى  المترجم )...( أجاب بقوله: صحيح، حيث كنت مارا 
فدخلت وقمت بفعل مقدمات الزنا ولم أقم بفعل فاحشة الزنا. هكذا أجاب. ثم سألته عن 
هل هو محصن أم لا ؟ فأجاب بقوله: لا. ثم جرى الاطلاع على كافة أوراق المعاملة ومن 
ضمنها اعتراف المدعى عليه تحقيقا بدخوله المنزل وفعل مقدمات الزنا مع الخادمة المدون 
على صحيفة رقم )١( لفة رقم )٧(. كما جرى الاطلاع على السجل الجنائي الصادر بحق 
المدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق مسجلة بحقه حتى تاريخه كما ذكره المدعي العام في 
لائحته، فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة والإقرار، فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه 
بدخول منزل مواطن لغرض سيئ وفعل مقدمات الزنا، ولكونه غير محصن، وبناء على ذلك 
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قررت تعزيره على ذلك بما يلي: أ( سجنه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه بهذه القضية. 
ب( جلده تسعين جلدة مفرقة على دفعتين متساويتين مابين كل دفعة وأخرى سبعة أيام. 
ج( أخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة لمثل هذه الأمور. وبذلك حكمت، كما أوصيت 
أوصيت  كما  لغيره،  وردعا  له،  زجرا  من حقوق  عليه  وما  له  ما  أخذ  بعد  بلده  إلى  بإبعاده 
بوضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول المملكة مرة أخرى فيما عدا ما تسمح به أنظمة 
الحج والعمرة، وبعرضه على المدعي العام لم يقنع به وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون 
لائحة اعتراضية، وبعرضه على المدعى عليه عن طريق مترجم المحكمة )...( قنع به، وعليه 
جرى التوقيع. تم قفل الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف من هذا اليوم الأحد الموافق 

١٤٣٥/١/٢٨هـ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
برقم ٣٥٢٠٦٩٧٣  لدينا  برقم ٣٥٢٠٦٩٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، والمقيدة  بحائل 
وتاريخ   )٣٥١٢٩٧٩٠( رقم  الشرعي  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٢/١٤هـ،  وتاريخ 
بحائل،  الجزائية  المحكمة  رئيس   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٢٨هـ، 
الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( لاتهامه 
تضمن  وقد  الخادمة،  مع  الزنا  مقدمات  وفعل  سيئ  لغرض  مواطن  منزل  دخول  بقضية 
القرار حكم فضيلته بسجن المدعى عليه وجلده وأخذ التعهد عليه على النحو المفصل فيه، 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته على 

المدعى عليه من تعزير. والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٦٨٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٥٩٨٤٧ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اغلضاسيِّئا-اتهديداتملأةابقكينا-اإنكارا-امحضراتعلفا-اعدما
ثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.ا

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بدخول منزل أحد جيرانه 
لغرض سيِّئ وتهديد زوجة صاحب المنزل بسلاح أبيض عبارة عن سكين، وطلب الحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من 
المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، ومنها محضر التعرف المتضمن تعرف الزوجة 
وابنتها على المدعى عليه، وما ورد في إفادة الجيران من أنه تم طرق الباب على المدعى عليه 
بعد الواقعة عدة مرات ومناداته فلم يجب عليهم، ونظراً لأن ما أورده المدعي العام من أدلة 
لا ترقى إلى إثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، إلا أنها توجه التهمة ضده بصحة ذلك، 
المدعى عليه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده مائة وعشرين جلدة  القاضي بسجن  لذا فقد حكم 

مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الباطن  بحفر  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  بناء  الباطن 
وتاريخ   ٣٥٢٧٤٤٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٦٨٠
١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
الباطن )...(  العام بحفر  التحقيق والادعاء  العام بدائرة  )١٥: ١٠(، وفيها حضر المدعي 
وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي )...( سعودي بالسجل المدني رقم )...( قائلًا في 
تقرير دعواه عليه: حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ تقدم المواطن )...( ببلاغ للشرطة 
حيث أفاد بأنه بعد مغادرته منزله متجهاً لمقر عمله ورده اتصال استغاثة من زوجته، حيث 
أبيض  سلاحا  مستخدماً  وهددهم  بالمنزل  عليهم  دخل  مجهولا  شخصت  هناك  أن  أبلغته 
غير  لجهة  الجاني  فهرب  الأطفال،  لصراخ  ذلك  وأدى  إخافتهم  في  تسبب  مما  )سكين( 
الثامنة صباحاً  معلومة، وبأخذ إفادة المدعوة )...( زوجة المبلغ أفادت بأنه في تمام الساعة 
من يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/١١/١٢هـ وأثناء نومها مع أطفالها بغرفة منزلها أحست 
بشخص مجهول ملثم ممسك بها، وعند مشاهدته صرخت بوجهه وقام الشخص بوضع يده 
ذلك  وأدى  القتل،  أو  بالسكوت  وهددها  )سكين(  أبيض  سلاحا  بيده  وأخرج  فمها  على 
إلى استيقاظ الأطفال من نومهم وصراخهم وخوفهم، فهرب الجاني لجهة غير معلومة، ولم 
يلحق بها أو بأطفالها أذى من الشخص، وقامت بعدها بإقفال باب الغرفة عليها واتصالها 
بزوجها )...( لنجدتها، كما ذكرت أنها استطاعت التعرف على أوصاف الجاني كأجزاء من 
ملامح وجه الجاني وأوصافه والزي الذي يرتديه بأنه الذي دخل عليها، هو جارها المدعى 
عليه الذي يسكن الطابق العلوي بإحدى الشقق من ذات المبنى، وعند سؤالها عن طريقة 
دخول المدعى عليه لمنزلها أفادت بأنها لا تعلم، وتعتقد عن طريق باب غرفة الدرج الواصل 
بين الدور الأرضي والدور العلوي، وأن جميع أبواب المنزل مقفلة بالمفتاح وأن مفتاح باب 
الدرج مفقود منه إحدى النسخ، مع العلم بأنه مقفل قبل وقوع الحادثة، كما أكدت وأصرت 
بأن من دخل عليها هو جارها المدعى عليه وتتهمه بالدخول عليها وتهديدها بسلاح أبيض 
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)سكين(. وباستجواب المدعى عليه أفاد بأنه بالفعل يسكن الطابق العلوي بإحدى الشقق 
المدعو )...(، وأنه متواجد بشقته وحده وأن زوجته وأبناءه لدى ذويها لغرض  وأنه جار 
الزيارة من عدة أيام، ويقيم لوحده وأنه حضر لمنزله في تمام الساعة الخامسة فجراً ولم يخرج 
)...خمس سنوات(  الطفلة  أقوال  عليه، وبسماع  والقبض  الشرطة  المنزل حتى حضور  من 
أثناء  النوم  غرفة  داخل  عليهم  دخل  حيث  عليه،  المدعى   )...( لجارها  مشاهدتها  أكدت 
نومها مع والدتها وكان يحمل بيده سكينا وقام بتهديدهم وإخافتهم، كما شهد كل من )...( 
و)...( بأنه عندما وردهم الخبر قاما بطرق شقة المدعى عليه مباشرة بعد الحادثة أكثر من مرة 
والنداء عليه باسمه ولم يستجب لهم. وبعرض المدعى عليه على المرأة وابنتها تعرفتا عليه وأنه 
هو من دخل عليهم. وقد انتهى التحقيق إلى اتهام )...( بقيامه بدخول منزل المدعو )...( 
وذلك لغرض سيئ وتهديد زوجته بسلاح أبيض )سكين( وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
١ -ما جاء بأقوال الطفلة/ )...( المنوه عنه والمدون بدفتر التحقيق المرفق لفة ١على الصفحة 
بدفتر  المنوه عنه والمدون  المدعى عليه  أثناء عرض  المرأة وابنتها  رقم )١٤(.-محضر تعرف 
التحقيق المرفق لفة )١( على الصفحة رقم )٣(. ٣ -شهادة الشاهدين المنوه عنها والمدونة 
له  يعثر  لم  وبالبحث عن سوابقه/   .)٨( رقم  الصفحة  )١( على  لفة  المرفق  التحقيق  بدفتر 
على سوابق جنائية حتى تاريخه، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه -وهو بكامل أهليته 
المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره )علمًا بأن الحق الخاص انتهى بتنازل رب الأسرة(، 
هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلًا: ما ذكره 
المدعي العام في دعواه من القبض وتاريخه فهو صحيح، وأما ما ذكره من دخولي للمنزل فغير 
صحيح أبداً، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعي العام قال: الصحيح ما ذكرته فسألته 
البينة على صحة دعواه، فقال: بينتي ما هو مرصود في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها، 
وبالرجوع إلى أوراق المعاملة وجدت بين طياتها في اللفة رقم )١( دفتر التحقيق صحيفة )٣( 
أنه تم عرض المدعى عليه مع عدة  المرأة وابنتها على المدعى عليه، ويتضمن  محضر تعرف 
بالدخول  قام  المدعى عليه، وأنه هو من  المرأة وابنتها وتعرفت مباشرة على  أشخاص على 
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عليها في منزلها ا.هـ. وفي نفس الملف صحيفة )٨( شهادة كل من )...( و)...( وتتضمن 
أنه تم طرق الباب على المدعى عليه مباشرة بعد الحادثة ولم يفتح أحد. ا.هـ. فبناءً على ما 
العام  المدعي  ما ورد في دعوى  عليه بصحة  المدعى  الدعوى والإجابة، ولإقرار  من  تقدم 
من القبض وتاريخه وصفته وإنكاره ما عداه، وبناءً على إقراره بالسكن بجوار مقدم البلاغ 
وتواجده في مسكنه أثناء وقوع الحادثة، وبناءً على ما ورد في محضر التعرف المدون مضمونه 
آنفاً، وبناءً على ما ورد في الإفادة من أنه تم طرق الباب على المدعى عليه عدة مرات ومناداته 
ولم يفتح أحد، ونظراً لانتهاء الحق الخاص بالتنازل، ونظراً إلى أن ما أورده المدعي العام من 
ولتوجه  منزل،  إليه من دخول  نسب  ما  عليه بصحة  المدعى  إدانة  إثبات  إلى  ترقى  أدلة لا 
التهمة عليه؛ بذلك فقد قررت ما يلي: أولًا: يجلد المدعى عليه مائة وعشرين جلدة مفرقة 
على دفعتين كل دفعة ستون جلدة بين الدفعة والأخرى فترة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً 
ويكون الجلد في مكان عام. ثانياً: يسجن المدعى عليه ثلاثة أشهر تحسب منها الأيام التي 
المدعى  قرر  الطرفين  القضية. وبما سبق حكمت، وبعرضه على  فيها بسبب هذه  إيقافه  تم 
المعاملة  أبدى اعتراضه على الحكم وطلب رفع  العام  المدعي  أن  بالحكم، كما  القناعة  عليه 
إلى محكمة الاستئناف مكتفياً بما تم ضبطه. وأقفلت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمس 
آله وصحبه وسلم حرر في  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  وثلاثين دقيقة. وبالله 

١٤٣٥/٠١/١٠هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٣٣٩٠٤٤/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن 
برقم ٣٥٢٧٤٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١١٤١٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٤هـ، الخاص  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية دخول منزل لغرض سيئ، وقد تضمن القرار 
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المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٢/٢٧هـ.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧١٠٩٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٩٣٠٨ 

إنكارا-اسبقاتلإسلتراتحقيقاًا-ادفعا تلعلضا-ا تناهاكاحلمةامنزلا-اسصداتلاعادتءاعلىا
بعدماتلعملابمضمونها-اتناسضاتلجوتبا-ادخولابقصداغيراشرعيا-اإدتنةابذلكا-اتعزيلا

بالقجناوتلجمد.

سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتملادمهاومالهاوعلضه”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بانتهاك حرمة منزل شخص 
ودخوله بقصد الاعتداء على العرض، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في 
دعواه ومنها إقرار المدعى عليه تحقيقاً المتضمن أنه قبض عليه داخل حوش النساء في المنزل، 
وبعرضه عليه دفع بأنه وضع بصمة إبهامه على الإقرار من دون علمه بمضمونه، ونظراً لأن 
ما دفع به المدعى عليه لا يكفي لرفع ما اشتمل عليه إقراره، ولتناقضه في جوابه عن الدعوى، 
لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بانتهاك حرمة منزل شخص بالدخول إليه من 
دون إذن صاحبه لقصد غير شرعي، وحكم بسجنه لمدة شهر وعشرين يوماً، وبجلده مائة 

جلدة مفرقة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.



253

حفر  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الباطن  بحفر  العامة  المحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  المحالة  المعاملة  وبناء على  الباطن 
وتاريخ   ٣٥٣٤٦٣٣٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٧١٠٩٤
١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، ففي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٣/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)٣٠: ١١(، وفيها حضر المدعي العام )...( وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية 
تلقت  ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ  بتاريخ  إنه  دعواه:  تحرير  في  قائلًا   )...( رقم  المدني  بالسجل 
الباطن بلاغاً من المواطن/ )...( مفاده قيام المدعى عليه بالدخول لمنزله عند  شرطة حفر 
الساعة الثالثة فجراً، حيث عثر عليه بفناء المنزل في قسم النساء فتم القبض عليه، وتم إيقاف 
المذكور لكون جريمته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف استناداً للفقرة الثالثة عشرة من 
خطابنا  بموجب  الباطن  بحفر  العام  للسجن  إحالته  وتم   ،)١٩٠٠( رقم  الوزاري  القرار 
رقم )٣٤٢( وتاريخ ١/٩/ ١٤٣٥هـ، وبضبط إفادة صاحب المنزل أفاد بأن المدعى عليه 
سبق وأن تقدم لخطبة ابنته ووافق على ذلك وقاما بالتحليل، لكن المذكور رغب لاحقاً بإنهاء 
الثانية عشرة  الساعة  قرابة  لمنزله  المدعى عليه  وبتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ حضر  الخطبة، 
وبعد  المنزل  استأذن، وخرج من  ثم  أكثر من ساعتين  لديهم  ليلًا وجلس  الواحدة  أو  ليلًا 
خروجه بربع ساعة خرج من الديوانية وتفاجأت بأن أنوار منزله مغلقة، فذهب ليستطلع 
عليه  المدعى  وحاول  الماء،  خزان  خلف  عليه  المدعى  وشاهد  النساء  لحوش  ودخل  الأمر 
الدوريات وحضرت  ابنه )...( وقام بمسكه وأبلغوا  الاعتداء عليه بحديدة، فقام بمناداة 
وقبضت عليه، وبطلب محضر إيضاحي لمحضر القبض عن مكان ضبط المذكور ورد المحضر 
الإيضاحي المتضمن القبض على المدعى عليه داخل منزل المبلغ، وبسماع أقوال المدعى عليه 
لدى جهة الضبط أقر بدخوله لمنزل المبلغ والقبض عليه بفناء المنزل في قسم النساء، معللًا 
سبب دخوله بأنه زائر لهم ودخل لمنزله من دون استئذان، وباستجوابه أقر بأنه حضر لمنزل 
المبلغ قرابة الساعة الثانية عشرة ليلًا وجلس عندهم بالديوانية مع المبلغ وأبنائه وآخرين ثم 
خرج من المنزل قرابة الساعة الثالثة فجراً، ليتصل بابن المبلغ )...( لكونه استعار سيارته، 
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نافياً  به،  وابنه )...( وأمسكا  المبلغ  إليه  للمنزل حضر  الباب الخارجي  تواجده عند  وأثناء 
عنه  بالإبلاغ  المنزل  صاحب  قيام  معللًا  الماء،  خزان  خلف  واختفاءه  النساء  لقسم  دخوله 
إلى  التحقيق  انتهى  وقد  أقواله.  على  أصر  استجوابه  وبإعادة  بينهما،  عائلية  مشكلة  لوجود 
وحيث  عرضه،  على  الاعتداء  بقصد  بالدخول  شخص  منزل  حرمة  بانتهاك   )...( اتهام/ 
إن ما أقدم عليه المدعى عليه -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه 
وتردع  تزجره  تعزيرية  بعقوبة  عليه  والحكم  إليه  أسند  بما  إدانته  إثبات  أطلب  لذا  شرعاً، 
غيره. هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما جاء في الدعوى أجاب بقوله: ما ذكره المدعي 
فهو  هناك  علي  والقبض  المبلغ  بيت  من  النساء  بقسم  الخاص  الحوش  في  دخولي  من  العام 
غير صحيح، والصحيح أنني كنت زائراً لأبناء المبلغ وجلست معهم بحضور أبيهم المبلغ 
الثالثة  الساعة  حتى  منزلهم  ديوانية  في   )...( ابني   و)...(   )...( من  كل  وهما  وضيوفه، 
صباحاً، وحين جلوسي معهم استعار ابن المبلغ )...( سيارتي مني ليقضي حاجة له ثم يعود، 
دقائق،  الانتظار  مني  فطلب  به لآخذ سيارتي  واتصلت  منزلهم  تأخر فخرجت من  أنه  إلا 
وبعد مرور ربع ساعة على خروجي وبقائي عند باب منزلهم أنتظر سيارتي خرج صاحب 
المنزل وقال: ماذا تريد من وقوفك عند باب المنزل؟ فقلت أنتظر ابنك )...( ليعود بسيارتي، 
فأمسك بي ودعا ابنه )...( وأدخلاني إلى الديوانية بالقوة، حيث ضربوني وكان الضيوف قد 
غادروا قبل خروجي من المنزل ولم يبق إلا نحن الثلاثة، وقيدوني واستدعوا الشرطة وكذبوا 
علي، حيث أفادوا الشرطة بأنه تم القبض علي في الحوش الخاص بقسم النساء فتم القبض 
بعد  المهر،  المبلغ وسلمته عشرة آلاف ريال جزءا من  ابنة  أن خطبت  أنني سبق  علي، علمًا 
ذلك تراجعت عن الخطبة عندما علمت بأن أحد أقارب البنت يرغب الزواج بها وترغب 
هي الزواج منه، فحصل اختلاف في وجهات النظر بيننا. هذا ما لدي. وبعرض ذلك على 
المدعي العام قال: الصحيح ما ذكرت وبينتي على ذلك إقراره لدى الشرطة بأنه قبض عليه 
في حوش النساء وأطلب الاطلاع على ذلك. هكذا قرر. فجرى الاطلاع على أوراق المعاملة 
فوجدت في الصحيفة رقم )٤( من اللفة رقم )١( إجابات المدعى عليه على التحقيق ونص 
الحاجة منه:  س/ هل تم القبض عليك داخل منزل )...( ؟ ج/ نعم. س/ أين تم القبض 
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عليك بالضبط؟ ج/ في حوش النساء. س/ هل تصادق على أقوالك؟ ج/ نعم. ا.هـ. كما 
وجدت في اللفة رقم )١٦( إجابات المدعى عليه على التحقيق، ونص الحاجة منها:  س/ هل 
كان يتواجد بالديوانية )...( و)...( أثناء إدخالك للديوانية؟ ج/ نعم. س/ هل يشهدون 
ا.هـ.  خالهم.  المنزل  وصاحب   )...( لأن  المبلغ  مع  أو  معي  الشهادة  رفضوا  ج/  بذلك؟ 
وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلًا: ما جاء من إقراري بأن القبض علي كان في حوش 
التوقيع  المحقق طلب مني  أقر بذلك وإنما بعدما حقق معي  النساء فهو غير صحيح، فلم 
والتبصيم على أقوالي فبصمت على ذلك دون أن أقرأ المكتوب، ولم أعلم بأنه قد كتب بأني 
مقر بذلك، أما ما ذكرته بأن )...( و)...( كانا موجودين في الديوانية عندما أدخلني المبلغ 
وابنه )...( فهو صحيح ولا أستطيع إحضارهم للشهادة، حيث رفضوا ذلك لكون المبلغ 
ليس  قائلًا:  قرر  ما قدمت؟  مزيد على  ألديك  العام  المدعي  لدي. وبسؤال  ما  خالهم. هذا 
لدي مزيد. فجرى سؤاله: ألديك بينة على أن قصد المدعى عليه من دخول المنزل الاعتداء 
على العرض؟ فقرر قائلًا: ليس لدي بينة على ذلك. وإنما المقصود من الدعوى أن دخوله 
للمنزل كان لقصد غير شرعي وهذا كاف في مطالبتنا بتعزيره. هكذا قرر. فبناءً على ما تقدم 
من الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار الدخول لحوش النساء في منزل المبلغ، وبناءً على ما 
جاء في أقوال المدعى عليه لدى الشرطة بأنه تم القبض عليه داخل حوش النساء، وحيث 
صادق المدعى عليه على تبصيمه بطوعه واختياره على أقواله لديهم، وحيث إن ما دفع به 
من أنه لم يعلم بأنه دون في الإقرار الذي وقع عليه بأن القبض تم في حوش النساء لا يكفي 
لرفع ما اشتمل عليه، ولما هو مقرر من أن الكتابة تنزل منزلة القول، وأن الإنسان مؤاخذ 
القبض  مكان  من  ادعائه  بينة على  لم يحضر  عليه  المدعى  أن  ولكون  عليه،  ويوقع  يكتبه  بما 
يقول  فمرة  المدعى عليه في جوابه،  تناقض  الشرطة، وحيث  ما وقع عليه لدى  ترفع  عليه 
بأن المبلغ وابنه أدخلاه الديوانية بالقوة بوجود )...( و)...(، ومرة يقول بأنه لم يوجد أحد 
حين إدخاله الديوانية، ولكون أن ما فعله المدعى عليه يعد انتهاكاً لحرمة منزل المبلغ وملكه، 
وطريق للاعتداء على عرضه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: “ كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه” )رواه مسلم(، ولكون أن المشتكي 
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قرر في إفادته في اللفة رقم )٢٨٫٢٧( بأن المدعى عليه كان متواجداً عندهم في منزلهم في 
نفس الليلة ولمدة ساعات، وأنه صديق لأولاده ودائم الحضور إليهم في منزلهم والجلوس 
معهم، وهذا يعني أن بعضهم يتبسط مع بعض في الدخول والخروج، ولخلو سجل المدعى 
عليه من السوابق، لذا ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بانتهاك حرمة منزل 
شخص بالدخول إليه من دون إذن صاحبه لقصد غير شرعي، وقررت تعزيره لقاء ذلك بما 
يلي: أولا / سجنه لمدة شهر وعشرين يوماً تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية. ثانياً/ 
أيام. وبذلك  تقل عن عشرة  بينهما مدة لا  متساويتين  مائة جلدة مفرقة على دفعتين  جلده 
العام الاعتراض من دون  المدعي  العام والمدعى عليه قرر  المدعي  حكمت. وبعرضه على 
لائحة اعتراضية، أما المدعى عليه فقرر القناعة به لذا فسيتم بعثه للاستئناف وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٤٦٣٣٠ برقم  الباطن  حفر 
القاضي  الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها  ٣٥/١١٥٩٣٥١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ 
الخاص  ١٤٣٥/٣/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٠٨١٣ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
القرار  تضمن  وقد  إذن،  بدون  منزل  دخول  قضية  في   )...( ضد/  العام  بدعوى/المدعي 
المعاملة  القرار وصورة ضبطه وأوراق  فيه. وبدراسة  حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر 

في ١٤٣٥/٤/٢٣هـ.
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 اقلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٧٠٠٩٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢١٣٥٨٩ 

لدىا إنكارا-اشهادةا سيِّئا-ا لغلضا بالقوةا-احملاسكينا دخولها منزلا-ا تناهاكاحلمةا
جهةاتلاحقيقا-امحضراتعلفا-اتوجهاتلاهمةالمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بانتهاك حرمة منزل بدخوله 
بالقوة وحمل سكين معه لغرض سيئ، والتسبب في إصابة نفسه، وطلب الحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن إصابته بسبب مشاجرة، 
وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، ومنها أقوال المدعى عليه 
تحقيقاً المتضمنة حضوره للمنزل في نفس موعد البلاغ، وشهادة شاهد أمام جهة التحقيق 
برؤية المدعى عليه في المنزل ومحضر تعرفه عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بحضوره 
لمنزل المبلغ وأنكر باقي التهم، ونظراً لتوجه التهمة للمدعى عليه بصحة ما نسب إليه، لذا 
فقد حكم القاضي بسجن المدعى عليه لمدة شهرين، وبجلده تسعين جلدة مفرقة، فاعترض 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥٣٤١٩٥٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٠٠٩٦
١٤٣٥/٠٢/٠١هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
 ٢١١٠ برقم  مرجعه  من  تكليفه  بخطاب   )...( العام  المدعي  حضر  وفيها   ،)٠٩  :٣٠(
بمنطقة مكة  الهيئة  لفرع  العام  بدائرة الادعاء  تاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ، بصفتي مدعياً عاماً 
شرطة  مركز  بخطاب  الواردة  الأوراق  على  أعلاه -بالاطلاع  المذكور  على  أدعي  المكرمة 
من  المقدمة  الدعوى  على  المشتملة  وتاريخ١٤٣٥/١/١٥هـ  رقــم)٣٤٠٤٢٢(  المعابدة 
أفاد  المدعي  أقوال  منزله. وبسماع  بالتهجم على  لقيامه  المدعى عليه  المواطن/ )...(- ضد 
بأن شقيق طليقته المدعى عليه حضر إلى منزل والدته وقام بالتهجم على المنزل، وأن سبب 
بينهما كونه مطلق شقيقته، وأنه لم يقم بالاعتداء على أحد وأن جاره )...( شاهد  الخلاف 
مباشرة.  هرب  دخوله  بعد  وأنه  الباب،  كسر  طريق  عن  المنزل  إلى  دخل  وأنه  ذلك،  على 
المطل على  البنك )...(  يقع بحي )...( مقابل  أنه  اتضح  المدعي  لمنزل  وبالانتقال والمعاينة 
شارع )...( ومكون من ثلاثة أدوار، ولوحظ أثر فرز قوي على الباب من الخارج، وبمعاينة 
المدخل وجدت آثار طرطشة دماء على حائط المنزل باتجاه الدرج المؤدي إلى الدور الأول. 
وباستجواب المدعى عليه ذكر أنه حضر إلى منزل المدعي حسب العادة لأخذ ابن أخته )...( 
إليه  الغلام ولكنه رفض ذلك، وحضر  بإعطائه  ليقوم  المدعي  والدته، واتصل على  لزيارة 
شخص يهدده بسكين وكان يريد طعنه بها، فقام بسحب السكين منه مما أدى إلى إصابته، 
وأضاف أن ذلك الشخص حضر من خارج المنزل، وأنه لم يشاهد المدعي في تلك الأثناء، 
وأنه لا يعلم من قام بفرز الباب الخارجي لمنزل المدعي، وأنه قام بطرق الباب وقاموا بفتح 
الباب له بواسطة الكيلون الكهربائي، وأنه دخل المنزل بحكم العادة لأخذ الطفل، ولكن 
حضر ذلك الشخص إلى داخل المنزل وحاول ضربه، وأنه لم يقم بالإبلاغ عن ذلك الشخص 
أخته، وأنه  المدعي كان زوج  بأن  بطريقة ودية. وباستجوابه ذكر  الموضوع  منه بحل  رغبة 
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التي شوهدت  الدماء  ابن أخته )...( من منزل والدة المدعي، وأن  المنزل لأخذ  حضر إلى 
طريق  عن  له  وفتح  الباب  بطرق  قام  وأنه  له،  عائدة  والمعاينة  الانتقال  عند  المنزل  بداخل 
الكيلون الكهربائي، وأنه عندما كان يقف أمام المنزل وبعد فتح الباب وعند انتظاره حضر 
وقام  الدم،  ونزل  بيده  السكين  فأمسك  سكين  معه  وكان  معه  وتشاجر  يعرفه  لا  شخص 
ذلك الشخص بدفعه إلى داخل المنزل فنزلت دماؤه على الأرض بداخل منزل المدعي، ولا 
يعرف ذلك الشخص الذي تشاجر معه ولم يقم بالإبلاغ لكونه يريد حل الموضوع بطريقة 
الشاهد/ )...(  بزيارة والدته. وبسماع شهادة  يقم  الشهر لم  ابن أخته له حوالي  ودية، وأن 
صياح  صوت  سمع  مساءً  والنصف  العاشرة  الساعة  أكثر  أو  الشهر  حوالي  قبل  أنه  أفاد 
عند منزل جاره المدعي، وعندما خرج لكي يرى الأمر شاهد شخصا يصرخ بأعلى صوته 
ويقول: )خلوا )...( يجي(، وكان معه سكين ويضرب السكين بالجدار، وكان باب شارع 
وعلى  ملابسه  على  دماء  وشاهد  المنزل  بداخل  الشخص  ذلك  وكان  مفتوحا،  جاره  منزل 
الأرض، وعندما أبلغ الدوريات الأمنية وذهب لإحضارهم لم يجد ذلك الشخص، وأنه لم 
يشاهد المدعى عليه وهو يقوم بكسر باب المنزل وإنما فقط شاهده داخل المنزل وأنه لم يشاهد 
غيره. وبتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ جرى عرض المدعى عليه على الشاهد )...( بين مجموعة 
يكون  أن  عليه حتى طلب  المدعى  الشاهد على  يتعرف  لم  العرض  بداية  المتهمين، وفي  من 
جميع المتهمين يقفون جانباً والجهة اليسرى من كل متهم تكون أمامه، وعند عرض المتهمين 
حسب ما طلب الشاهد تعرف على المدعى عليه )...( أنه هو الذي شاهده في منزل المدعي 
)...(، حيث إنه وقت الحادثة شاهده من جنبه الأيسر. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام 
للمدعى عليه بانتهاك حرمة منزل بالدخول بالقوة وحمل سكين لغرض سيئ والتسبب في 

اصابة نفسه. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
من  رقم)٣٫٢٫١(  الصفحة  على  المدون  تحقيقاً  المدعي  منزل  إلى  بالحضور  ١ -إقراراه 
رقم)٦٫٥(  الصفحة  على  المدونة  الشاهد  ٢ -شهادة  رقم)٩(.  لفة  المرفق  التحقيق  ملف 
الصفحة  على  المدون  والتعرف  العرض  ٣ -محضر  رقم)٩(.  لفة  المرفق  التحقيق  بملف 
على  المدون  والمعاينة  الانتقال  ٤ -محضر  رقم)٩(.  لفة  المرفق  التحقيق  بملف  رقم)٧( 
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الصفحة رقم)٣٫٢( بملف إجراءات الاستدلال المرفق لفة رقم)١(. وحيث إن ما قام به 
إليه والحكم عليه  أسند  ما  إثبات  لذا أطلب  المدعى عليه فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، 
عليه عن  المدعى  وبسؤال  قائمًا(.  مازال  الخاص  الحق  بأن  )علمًا  ذلك  لقاء  تعزيرية  بعقوبة 
دعوى المدعي العام أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه أعلاه من انتهاكي لحرمة 
منزل بالدخول بالقوة وحمل سكين لغرض سيئ فغير صحيح جملة وتفصيلا، وأنا لم أحمل 
سكينا بل تضررت ممن تشاجر معي في يدي. هكذا أجاب. وبسؤال المدعي العام هل لديك 
بينة على دعواك؟ أجاب قائلا: ليس لدي إلا ما جاء في أوراق المعاملة. هكذا أجاب، هذا 
لفة رقم ١ ص ٣٫٢٫١والمتضمن:  بالمعاملة  المدعى عليه والمرفق  إقرار  وتم اطلاعنا على 
ما سبب حضورك لمنزل المدعي؟ فأجاب قائلا: لأخذ ابن اختي كالعادة وفي نفس الموعد. 
وبينه على  بيني  للاتفاق  المدعي  لمنزل  ذهبت  نعم  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  وبعرضه على 
أخذ ابن اختي في نفس الموعد مساء، وحضر عند باب المدعي شخص لا أعرفه وكان يحمل 
سكينا فاعتدى علي وأخذت السكين منه وتضررت بسبب اعتدائه علي. هكذا أجاب. كما تم 
اطلاعنا على ما جاء في شهادة الشاهد والمرفقة بالمعاملة لفة رقم ٩ كما تم اطلاعنا على محضر 
العرض والتعرف والمرفقة بالمعاملة لفة رقم ١؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما 
أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي العام، وبما أن المدعى عليه أقر بحضوره لمنزل المجني 
عليه -وهذه قرينة تحيط بالمدعى عليه -؛ لذا ولجميع ما تقدم فقد قررت تعزير المدعى عليه 
إيقافه لهذه القضية، وجلده تسعين جلدة مفرقة على  بسجنه مدة شهرين محسوبا منها مدة 
ثلاث دفعات كل دفعة ثلاثون جلدة، بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام لقاء التهمة. وبعرض 
الحكم على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم، وبعرض الحكم على المدعي العام قرر الاعتراض 
آله وصحبه وسلم. حرر في  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  وبالله  بدون لائحة. 
الموافق١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ  الاثنين  يوم  ففي  وبعد،  وحده  الحمد لله  ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ. 
افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 
٣٥٣٤١٩٥٢ في ١٤٣٥/٣/١٣هـ وبرفقها القرار رقم ٣٥١٧٢٤٦٥ في ١٤٣٥/٣/٨هـ، 
من:  كل  بتوقيعاتهم  الفضيلة  أصحاب  من  والمذيل  السادسة  الجزائية  الدائرة  من  الصادر 



261

ونص   .)...( الدائرة  و٣ -رئيس   .)...( استئناف  و٢ -قاضي   .)...( استئناف  ١ -قاضي 
أنه لم  القرار وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة  الحاجة منه: )وبدراسة 
يذكر اسم ولا رقم هوية المدعى عليه في القرار وصورة الضبط والله الموفق. وعليه فأجيب 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  المدعى عليه/  اسم  بأن  الفضيلة  أصحاب 
رقم )...(، ولأصحاب الفضيلة فائق التقدير والاحترام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة  الجزائية 
المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  بكتاب  المحكمة  هذه  إلى  الواردة 
القرار رقم )٣٥١٤٣٤٦٨(  المرفق بها  رقم )٣٥٣٤١٩٥٢( وتاريخ )١٤٣٥/٤/١٢هـ( 
الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  الصادر من فضيلة  وتاريخ )١٤٣٥/٢/٩هـ(، 
بانتهاك  المتهم  الجنسية،  سعودي   )...( ضد/  العام  المدعي  دعوى  المكرمة،المتضمن  بمكة 
حرمة منزل بالدخول بالقوة وحمل سكين لغرض سيئ والتسبب في إصابة نفسه، المحكوم 
فيه بما دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء 

الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ققلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالأحساء

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٧٤٢٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٦٦٤٥ 

تناهاكاحلمةامنزلا-اغلضاسيِّئا-اإسلترا-ادفعابقصداإتمامامكالمةا-اعدماثبوتاسوءا
تلقصدا-ادخولادوناإذنا-اإدتنةابذلكا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

 Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á]اا-سولهاتعالىلا
.ZÎÍ

.ZÎÍÌ ËÊÉÈÇ]قا-سولهاتعالىلا
قا-سولاتلنبياصلىاتللهاعميهاوسمللا“كلاتلمقملاعلىاتلمقملاحلتمٌلادمهاومالهاوعلضه”.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بدخول منزل المدعي لغرض 
سيِّئ، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بدخول 
المنزل ودفع بأنه كان يريد التكلم بجواله بعيداً عن إزعاج الطريق، وأنكر الدخول لغرض 
سيِّئ، ونظراً لأن المدعي العام لم يقدم بينة على سوء قصد المدعى عليه، لانتهاء الحق الخاص 
بالتنازل، ولاحتمال صحة ما دفع به المدعى عليه، ولظروفه الصحية الظاهرة، لذا فلم يثبت 
لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وردَّ دعوى المدعي العام بذلك، وثبت لديه 
إدانته بدخول منزل المدعي من دون إذنه لأجل إتمام مكالمة هاتفية، وحكم بسجنه لمدة خمسة 
وعشرين يوما، وبجلده عشرين جلدة دفعة واحدة، وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما 
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بدر منه، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بالأحساء وبناء على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة 
الأحساء برقم ٣٩٤٤ وتاريخ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، والمقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٤٧٥٢٧٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، والمحالة لنا برقم ٣٥٩٧٤٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، 
ففي يوم الاثنين ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام )...( المعمد 
بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب رئيس دائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء 
ذي الرقم ١٣١١٠ والتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠١هـ، وقال في دعواه: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة 
الادعاء العام لدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء، أدعي على )...( الجنسية: 
...الديانة: مسلم. مكان الميلاد: بلاده. العمر: ٣٥. نوع الهوية: رخصة إقامة. رقم الهوية: 
سجن  الإيقاف:  جهة   .)...( الأحساء/  الإقامة:  مكان  أعزب.  الاجتماعية:  الحالة   )...(
الأحساء. تاريخ القبض: ١٤٣٥/٢/٤. حالة المتهم: موقوف. إنه بتاريخ ١٤٣٥/٢/٤هـ 
ورد في محضر الدوريات الأمنية رقم )١٧١٤( المتضمن عن ورود بلاغ من قبل المدعي/ 
)...( مفاده: قيام المدعى عليه بدخول منزله. وبضبط أقوال المدعى عليه أقر بقيامه بدخول 
منزل المدعي بالخطأ ولم يكن له قصد سيئ في ذلك. وباستجوابه أقر بقيامه بدخول منزل 
المدعي من أجل التحدث بالجوال لسماع من يتحدث معه بالهاتف لوجود إزعاج في الشارع 
منزل  بدخول  له  الاتهام  توجيه  إلى  معه  التحقيق  وانتهى  ذلك.  في  سيئ  قصد  له  يكن  ولم 
عنه،  المنوه  عليه  المدعى  ١ -إقرار  التالية:  والقرائن  للأدلة  وذلك  سيئ.  لغرض  المدعي 
المنوه  المبلغ  المرفق لفة رقم )٢(. ٣ -ما ورد في أقوال  المنوه عنه  القبض  المرفق. ٢ -محضر 
عنها ومطابقتها لأقوال المدعى عليه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته 
المعتبرة شرعًا - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ لذا أطلب إثبات ما أسنـد إليه والحكم عليه 
عى؛ عليه  بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره )علمًا بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل(. هكذا ادَّ
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فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب 
صحيح،  غير  سيئ  لغرض  المدعي  منزل  بدخول  اتهامي  من  العام  المدعي  ذكره  ما  قائلًا: 
م بالجوال وكان بالشارع إزعاج وأردتُ الابتعاد عن الإزعاج،  والصحيح أنني كنتُ أتكلِّ
حيث إنَّ المكالمة مهمة وكنت لا أسمع جيدًا بسبب ظروفي الصحية فدخلت عند باب منزل 
وتمَّ القبض عليَّ من قبل صاحب المنزل، ورفض أن يتنازل عن هذه الدعوى إلا بمبلغ خمسة 
وعشرين ألف ريال فرفضت لأني لا أملك هذا المبلغ، فتمَّ تبليغ الشرطة. هكذا أجاب. ثم 
جرى سؤال المدعي العام هل لديه بينة على ما نفاه المدعى عليه؟ فقال: ليس لديَّ سوى ما في 
أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها. هكذا أجاب. فجرى الاطلاع على جميع أوراق المعاملة 
ومنها كرت سوابق المدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق عليه، كما جرى الاطلاع على 
مذكرة إيقاف المدعى عليه المتضمنة أنَّه أوقف بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٤هـ، فبناءً على ما تقدم 
أهليته، وبعد دراسة  المدعى عليه والتأكد من  النظر في حال  الدعوى والإجابة، وبعد  من 
أوراق المعاملة وتأملها، وبما أنَّ المدعى عليه أنكر دعوى المدعي العام باتهامه بدخول منزل 
المدعي لغرض سيئ غير صحيح، ولا بينة للمدعي العام على ذلك، وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ 
بدخول منزل ودفع بأنَّه كان يريد التكلم بجواله، وبما أنَّ ما صدر من المدعى عليه من المحرم 

 ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ] :شرعاً حيث قال تعالى
 Í  Ì   Ë  Ê  ÉÈ  Ç] تعالى:  وقال   ،ZÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì
ومالُهُ  دمُهُ  حرامٌ:  المسلم  على  المسلم  “كلُّ  وسلم:  عليه  الله  صلى  وقال   ،Z  Î
العقوبة عليه لعدم  وعرضُه”، ما يستوجب تعزير المدعى عليه على ذلك، ويتوجه تخفيف 
ولظروفه  به  دفع  ما  صحة  ولاحتمال  بالتنازل،  الخاص  الحق  ولانتهاء  عليه  سوابق  وجود 
الصحية الظاهرة عليه، لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولًا/ 
لغرض سيئ غير صحيح، وقررت  المدعي  منزل  بدخول  عليه  المدعى  إدانة  لديَّ  يثبت  لم 
ردَّ دعوى المدعي العام بإثبات إدانته بذلك. ثانياً/ بدخول منزل المدعي لأجل إتمام مكالمة 
هاتفية وعزرته لقاء ذلك بسجنه لمدة خمسة وعشرين يومًا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، 
ما صدر  لمثل  العودة  بعدم  التعهد  عليه  يؤخذ  ثالثاً/  دفعة واحدة.  وبجلده عشرين جلدة 
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منه. وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في استئناف الحكم قرر قناعته 
دون  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  المعاملة لمحكمة  أوراق  كامل  رفع  العام  المدعي  به وطلب 
م على نبينا محمد وعلى آله  لائحة اعتراضية مكتفياً بما ورد في لائحة الدعوى. وصلى الله وسلَّ

وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/٧٥٢٧١٩/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء 
المكلف برقم ٣٥٤٧٥٢٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٥١٥٩٩٢١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، 
الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( )... الجنسية( في قضية دخول منزل بدون إذن، 
وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد 
نبينا محمد  الموفق، وصلى الله على  المصادقة على الحكم. والله  المعاملة قررنا  ضبطه وأوراق 

وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/٤هـ.
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وبتغريمه خمسة آلاف ريال، فاعترض الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف،  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
الرئيس برقم ٣٥٢١٠١٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ،  المحالة من فضيلة  المعاملة  وبناء على 
المدعي  بدعوى  والمتعلقة  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٩٢٠١ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
يوم  ففي   ،)...( المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...(، سعودي  العام/ )...( ضد/ 
العام  المدعي  حضر  وفيها   )٩:٠٠( الساعة  الجلسة  فتحت  ١٤٣٥/١/٢٣هـ  الثلاثاء 
يلي:  ما  المتضمنة  الدعوى  لائحة  العام  المدعي  وقدم  بعاليه،  هويته  المدونة  عليه  والمدعى 
)بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف أدعي على: )...(، 
عليه  المقبوض  أهلي،  )...( محصن، موظف  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
 )١٢٠( للمادة  استناداً  ١٤٣٤/٨/١٤هـ  بتاريخ  عنه  وأفرج  ١٤٣٤/٨/١٣هـ،  بتاريخ 
من نظام الإجراءات الجزائية، ويقيم بمحافظة القطيف. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/٩/٥هـ 
والشتم  للسب  تعرضه  فيه  يدعي  القطيف  محافظة  لشرطة  ببلاغ   )...( المواطن/  تقدم 
والقذف، وذلك على شكل رسائل إلكترونية تصله من البريد الإلكتروني )...( على بريده 
الإلكتروني )...(. وباستجواب المدعى عليه أعلاه ومواجهته بما نسب إليه من قيامه بإرسال 
البريد الإلكتروني للمدعي  بريده الإلكتروني إلى  رسائل إلكترونية تتضمن سبا وقذفا من 
بينه وبين المدعي، حيث إن  ولأشخاص آخرين اعترف بذلك، وذكر أن هناك صلة قرابة 
وضح  وقد  منه،  رضا  بغير  وذلك  بزيارتهم  يقوم  ما  غالبا  وهو  المدعي  خالة  هي  زوجته 
ذلك للمدعي لكنه لم يرتدع فقام بتلك الطريقة لعله يتوقف عن زيارتهم. وبناء على ما ذكر 
بريده  طريق  عن  إلكترونية  رسائل  بإرسال  بقيامه   ،)...( للمواطن/  الاتهام  توجيه  أقرر 
وقذفا  وشتما  سبا  تتضمن  آخرين  ولأشخاص  للمدعي  الإلكتروني  البريد  إلى  الإلكتروني 
إليه  بما نسب  المتهم  اعتراف  التالية: ١ -  والقرائن  فاحشا وتشهيرا، وذلك للأدلة  وكلاما 
والمدون على الصفحتين )١ــ٢( من دفتر التحقيق المرفق لفة )٣٢(. ٢ -ما جاء في محضر 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢١٠١٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٥٩٧ 

تشهيرا-ا سذفا-ا إلكترونيةا-ا رسائلا إرسالا وخاصا-ا عاما حقا معموماتيةا-ا جليمةا
طمباإسامةاحداتلقذفا-اإسلترا-اإدتنةا-اتلحكلابحداتلقذفالمحقاتلخاصا-اتعزيلابالقجنا

وتلغلتمةالمحقاتلعام.

 .Zfedcba`_^[\]اا-سولهاتعالىلاا
2ا-اتلمادةا)ق/5(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلمعموماتية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بإرسال رسائل إلكترونية 
عن طريق بريده الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني للمدعي ولأشخاص آخرين تتضمن قذفاً 
الفقرة  في  الواردة  وبالعقوبة  القذف  بحد  عليه  الحكم  وطلب  به،  وتشهيرا  له  وشتمًا  وسباً 
الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بصحتها ودفع بأنه اعتذر للمدعي عن ذلك، ثم حضر المدعي بالحق الخاص وادعى 
لحقه  وتعزيره  عليه  المدعى  على  القذف  حد  إقامة  وطلب  العام،  المدعي  به  ادعى  ما  بمثل 
الخاص، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أقر بما نسب إليه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة 
المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم عليه بحد القذف ثمانين جلدة، وصرف النظر عن طلب 
المدعي بالحق الخاص تعزيره اكتفاء بحد القذف، وحكم للحق العام بسجنه لمدة شهرين، 
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وبتغريمه خمسة آلاف ريال، فاعترض الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف،  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
الرئيس برقم ٣٥٢١٠١٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ،  المحالة من فضيلة  المعاملة  وبناء على 
المدعي  بدعوى  والمتعلقة  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٩٢٠١ برقم  بالمحكمة  المقيدة 
يوم  ففي   ،)...( المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  )...(، سعودي  العام/ )...( ضد/ 
العام  المدعي  حضر  وفيها   )٩:٠٠( الساعة  الجلسة  فتحت  ١٤٣٥/١/٢٣هـ  الثلاثاء 
يلي:  ما  المتضمنة  الدعوى  لائحة  العام  المدعي  وقدم  بعاليه،  هويته  المدونة  عليه  والمدعى 
)بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف أدعي على: )...(، 
عليه  المقبوض  أهلي،  )...( محصن، موظف  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
 )١٢٠( للمادة  استناداً  ١٤٣٤/٨/١٤هـ  بتاريخ  عنه  وأفرج  ١٤٣٤/٨/١٣هـ،  بتاريخ 
من نظام الإجراءات الجزائية، ويقيم بمحافظة القطيف. حيث إنه بتاريخ ١٤٣٣/٩/٥هـ 
والشتم  للسب  تعرضه  فيه  يدعي  القطيف  محافظة  لشرطة  ببلاغ   )...( المواطن/  تقدم 
والقذف، وذلك على شكل رسائل إلكترونية تصله من البريد الإلكتروني )...( على بريده 
الإلكتروني )...(. وباستجواب المدعى عليه أعلاه ومواجهته بما نسب إليه من قيامه بإرسال 
البريد الإلكتروني للمدعي  بريده الإلكتروني إلى  رسائل إلكترونية تتضمن سبا وقذفا من 
بينه وبين المدعي، حيث إن  ولأشخاص آخرين اعترف بذلك، وذكر أن هناك صلة قرابة 
وضح  وقد  منه،  رضا  بغير  وذلك  بزيارتهم  يقوم  ما  غالبا  وهو  المدعي  خالة  هي  زوجته 
ذلك للمدعي لكنه لم يرتدع فقام بتلك الطريقة لعله يتوقف عن زيارتهم. وبناء على ما ذكر 
بريده  طريق  عن  إلكترونية  رسائل  بإرسال  بقيامه   ،)...( للمواطن/  الاتهام  توجيه  أقرر 
وقذفا  وشتما  سبا  تتضمن  آخرين  ولأشخاص  للمدعي  الإلكتروني  البريد  إلى  الإلكتروني 
إليه  بما نسب  المتهم  اعتراف  التالية: ١ -  والقرائن  فاحشا وتشهيرا، وذلك للأدلة  وكلاما 
والمدون على الصفحتين )١ــ٢( من دفتر التحقيق المرفق لفة )٣٢(. ٢ -ما جاء في محضر 
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 .)١٢( لفة  المرفق  التحقيق  دفتر  من   )٩ -١٠( الصفحتين  على  المدونة  المبلغ  أقوال  سماع 
٣ -محضر تفريغ الرسالة المنوه عنها المرفق صورة منها على اللفة رقم )١ -١١(. وبالبحث 
عن سوابقه على المستوى العام لم ترد حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور ــ وهو 
بكامل أهليته المعتبرة شرعاًــ فعل محرم شرعاً ومجرم ومعاقب عليه بنظام مكافحة الجرائم 
إثبات  أطلب  لذا  إليه،  المشار  النظام  من  الثانية  المادة  من  الثالثة  للفقرة  استناداً  المعلوماتية 
الثالثة من نظام مكافحة الجرائم  المادة  إليه والحكم عليه وفقاً للفقرة الخامسة من  ما أسند 
المعلوماتية وبحد القذف كذلك. وبالله التوفيق. ا.هـ. وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أجاب بقوله: ما جاء في الدعوى كله صحيح، وكنت أرسل رسالة إلى البريد الإلكتروني 
للمبلغ )...( وأرسل منها نسخا متطابقة لإيميلات أخرى لأصحابها صلة بالمبلّغ وأغلبهم 
إلكترونيا جماعيا  بريدا  لنا  يرسل  أنهم من زملائه لأنه كان سابقا  أعرفهم، وقد علمت  لا 
عامة عن  وتراجع  اعتذار  وأرسلت رسالة  المدعي  من  اعتذرت  وقد  عناوينهم،  فيه  تظهر 
كل ما صدر مني لجميع العناوين، هذا جوابي. وبتصفح المعاملة وجدت على اللفات رقم 
٤ -١١ نسخة من الرسائل الواردة لبريد المبلّغ من بريد المدعى عليه، وبعرضها على المدعى 
عليه اطلع عليها كاملة وأقر بما هو مدون فيها وأنها صادرة منه، ووجدت من ضمنها ما 
يلي: )لو أنت رجل ما كلمت بنات الناس العفيفات الطاهرات يالزاني ترى الغباء وراثة في 
عائلتكم إذا لم يكن لديك خبر( و)ما أسرع ما نسيت البنات اللي كنت تخرج معهم يا كلب 
يا حقير والشاحنة والسيارة من وين ثمنهم علشان تشتريهم بكل تأكيد من التهريب( و)يا 
يا ابن الحمار( و)يا جرار( ا.هـ.  خنثى( و)يا حيوان يا سافل يا منحط يا حقير( و)يا حمار 
وبعرضها على المدعى عليه قال: ما ضبط أعلاه صادر مني إلى بريد المدعى عليه وأرسلت 
المدعي  ما سبق حضر  وبعد ضبط  العناوين الأخرى، هذا جوابي.  إلى  متعددة  نسخا  منها 
بالحق الخاص/ )...(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى قائلا: لقد 
قام المدعى عليه بسبي وشتمي وعائلتي كذلك عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى 
بريدي الخاص، وقام أيضا بإرسال نسخ من تلك الرسائل إلى عدد من أصدقائي وعائلتي 
وأناس آخرين لا أعرفهم وتتضمن رسائله قذفي بالزنى وألفاظا أخرى سيئة مدونة معي في 
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عشر ورقات، وأطلب معاقبته تعزيرا لحقي الخاص وإقامة حد القذف عليه، هذه دعواي. 
وبسؤاله عن الأوراق أبرزها وبالاطلاع وجدت من ضمنها جميع عبارات السب التي تم 
رصدها بعاليه وعبارات أخرى من ضمنها: )ليكن في معلوماتك أن خالتك متواجدة في 
الوقت الحالي مع أحد أصدقائها في منزله في )...( بالقرب من مدارس )...( لقضاء وقت 
ا.هـ. وبعرض دعوى  بنفسك لإحضارها من هناك(  ممتع معه، وإن لم تصدق هذا اذهب 
الدعوى كله  المدعى عليه قال: ما ورد في  المدعي بالحق الخاص وما قدمه من أوراق على 
صحيح، وما أثبت في الأوراق المقدمة من المدعي كله صادر مني، وكل رسالة منها أرسلت 
نسخا متعددة منها للعناوين الأخرى، هذا جوابي. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
وحيث أقر المدعى عليه بالدعويين جملة وتفصيلا وأقر بتراجعه عما صدر منه، ولقوله تعالى: 
ولأن   ،Zlk  j  i  h  g  fedcba`_^[\]
بتعزير للحق الخاص ويدخل فيه ما  الزيادة عنه  بالزنى فيه مقدر شرعي لا تسوغ  القذف 
المعلوماتية فقد  الثالثة من نظام مكافحة الجرائم  المادة  الفقرة الخامسة من  دونه، وبناء على 
حكمت بما يلي: ١ -ثبوت إدانة المدعى عليه بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى بريد المدعي 
المدعي  قذف  تتضمن  آخرين  أشخاص  إلى  منها  نسخ  وإرسال  الإلكتروني  الخاص  بالحق 
بالحق الخاص بالزنى وسبا وشتما له وكلاما فاحشا. ٢ - معاقبته لحق المدعي بالحق الخاص 
بجلده ثمانين جلدة حد القذف. ٣ -معاقبته للحق العام بسجنه مدة شهرين وتغريمه خمسة 
آلاف ريال. ٤ - رد دعوى المدعي بالحق الخاص بشأن مطالبته بمعاقبة المدعى عليه تعزيرا 
عدم  العام  المدعي  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  الشرعي،  بالحد  اكتفاء  الخاص  لحقه 
تقديم لائحة  قناعتهما ورغبتهما  بالحق الخاص عدم  المدعى عليه والمدعي  اعتراضه، وقرر 
اعتراضية، فجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف ففهماها كما أفهمتهما بألا ينصرفا حتى يتسلما 

صورة من الحكم، وبالله التوفيق، وقد تم الانتهاء من تحريره في تمام الساعة )١٥:١٠(.

الساعة  الجلسة  فتحت  ١٤٣٥/٤/١١هـ  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد   
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الاستئناف  محكمة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  المعاملة  وردتنا  وقد   ،)٨:٣٠(
بالمنطقة الشرقية رقم ٣٥١٨٥٠٤٩ في ١٤٣٥/٣/٢٢هـ المتضمن الملاحظة بما نصه: )ما 
حكم به فضيلته من حكم على المدعى عليه لقاء ما نسب إليه من الجرائم المعلوماتية قليل( 
ا.هـ. والجواب أنه حضر في هذه الجلسة المدعى عليه وبعرض ملاحظة أصحاب الفضيلة 
عليه قرر قناعته بالحكم، وبناء عليه ونظرا لاكتساب الحكم القطعية في الحق العام بقناعة 
الطرفين فقد قررت إعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وبالله التوفيق. 
محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١١٦٢١٩٧/ج٢ 
القطيف  الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، 
برقم ٣٥٥٥٩٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٣هـ، الخاص بدعوى/

هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن  وقد  وشتم،  سب  قضية  في   )...( ضد/  العام  المدعي 
ما  على  وبالاطلاع  المعاملة،  وأوراق  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون 
أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ٣٥١٨٥٠٤٩/ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٢هـ قررنا 
المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٥/١١هـ.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢١٣١٦٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٦٣٤ 

جليمةامعموماتيةا-احقاعاما-ااتشهيرا-اانشراخبرافياموتسعاتلاوتصلا-اإنكارااتلاشهيرا-ا
تلاحقيقا-اعدما تلوسائعا-اإسنادهاحصرتًاإلىاجهةا تلاحقيقافيا دفعابصحةاتلخبرا-اوجوبا

تحققاذلكا-اعيباجوهليا-اعدماسماعاتلدعوى.ا

اا-اتلمادةا)92ا(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.
2ا-اتلمادةا)5ا(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلمعموماتية.

بالآخرين  بالتشهير  إدانتها  إثبات  طالباً  عليها؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
والإضرار بهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بتشويه سمعة إحدى القاعات 
المخصصة للاحتفالات بادعائها وجود حشرات في الأكل المقدم فيها ونشر ذلك على مواقع 
التواصل في شبكة المعلومات، وبعرض الدعوى على وكيل المدعية أقر بنشر موكلته للخبر 
المذكور، ودفع بعدم قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع المدعى عليها والتحقق 
من الفعل المنسوب لتلك القاعة، لما في ذلك من أثر في الحكم، وبعرض ذلك على المدعي 
القبض  للمدعى عليها من قبل جهة  بما تم من استجواب  التحقيق  اكتفاء جهة  العام قرر 
استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية، ونظرا لكون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نص على 
إسناد التحقيق في الجرائم التي ينطبق عليها النظام لهيئة التحقيق والادعاء العام، ولأن ذلك 
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النص خاص فيقدم على النص العام الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، ولعدم التحقيق مع 
المدعى عليها والتحقق من الفعل المنسوب لتلك القاعة ما يعيب الدعوى بعيب جوهري، 
المدعي  المدعى عليها، فاعترض  العام ضد  المدعي  القاضي عدم سماع دعوى  لذا فقد قرر 

العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالمحكمة الجزائية بالخبر، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٣١٦٦ برقم  الخبر  محافظة 
٣٤١١٣٥٧٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٧هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ 
افتتحت الجلسة الساعة )٠٨:٠٠(، وفيها قدم المدعي العام )...( لائحة دعوى عامة ضد 
بتاريخ  إنه  فيها:  قائلًا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...(
١٤٣٤/١/١٩هـ تقدم المواطن/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
بصفته وكيلًا عن/ )...( ببلاغ لمركز شرطة )...(، مفاده قيام المتهمة المذكورة أعلاه بتشويه 
سمعة قاعة )...( للاحتفالات العائدة ملكيتها لموكله، وبضبط إفادة المدعي ذكر أن المتهمة 
أعلاه حضرت إلى القاعة المذكورة وقامت بوضع حشرات على الأكل المقدم منهم، ثم قامت 
بتصويره ونشره عبر موقع التواصل )...(، وبسماع أقوال المتهمة أعلاه أقرت أنها حضرت 
أقارب  الفتيات من  المذكورة أعلاه لإحدى قريباتها وقامت إحدى  القاعة  حفل زفاف في 
العريس بفتح ورق العنب ووجدت بداخله )صرصور(، وأنها قامت بتصويره ونشره عبر 
معرفها الخاص بها بموقع التواصل )...(، ونفت أن تكون هي من قامت بوضعه، وانتهى 
موقع  عبر  بهم  الضرر  وإلحاق  بالآخرين  بالتشهير   )...( لـ:  الاتهام  توجيه  إلى  التحقيق 
التواصل الاجتماعي )...(، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - إقرارها تحقيقاً المبين في اللفة 
لفة  المرفقة   )...( موقع  عبر  المتهمة  نشرتها  التي  الرسائل  من  صور   - ٢  .)١٤،١٣،١٢(
المعتبرة  أهليتها  بكامل  المذكورة -وهي  عليه  أقدمت  ما  إن  وحيث   ،)٨،٧،٦،٥،٤،٣(



275

شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً، أطلب إثبات ما أسند إليها والحكم عليها بموجب 
)م/١٧(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المعلوماتية  الجرائم  مكافحة  نظام  من  الثالثة  المادة 
وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هـ. علما بأن الحق الخاص لازال قائما، هذه دعواي. وقد حضر في هذه 
الجلسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن المدعى 
في   ٣٤٨٠٥٣٣٦ برقم  الخبر  بمحافظة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة  عليها 
الدعاوي والمرافعة والمدافعة  بالمطالبة وإقامة  الوكالة  ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، والمخول في هذه 
وسماع الدعاوي والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وقبول الأحكام ونفيها 
عن  وبسؤاله  الأحكام.  صكوك  واستلام  الاستئناف  وطلب  الأحكام  على  والاعتراض 
الدعوى أجاب بقوله: إني أطلب تزويدي بصورة من لائحة الدعوى، كما أطلب إعطائي 
هكذا  للعلاج،  الخارج  في  موكلتي  إن  حيث  ١٤٣٤/٩/٢هـ،  تاريخ  حتى  للإجابة  مهلة 
قرر. فأجيب لطلبه فجرى تزويده بصورة من لائحة الدعوى ورفعت الجلسة. ثم إنه في يوم 
المدعى  وكيل   )...( بحضور  الجلسة  افتتحت  الواحدة  الساعة  ١٤٣٤/٩/٢هـ  الأربعاء 
عليها، وبسؤاله عن جوابه على الدعوى قال: لا صحة للتهمة الموجهة لموكلتي من أنها قامت 
بالتشهير وبالإضرار بـ “ )...( “ صاحب قاعة )...(، فلم تنسب أي فعل للشخص المذكور 
بقولها  طعام  على  صرصور  صورة  وهو  مقزز  مشهد  على  بالتعليق  قامت  وإنما  أملاكه  أو 
“صعب ومقزز جدا أن ترى هذا الشيء وأنت تأكل، أتمنى فعلا من الجهات المعنية التحقيق 
في الأمر ومحاسبة المسؤول أيا كان” فلم يتم نسبة الصورة منها لأي متسبب بها وإنما طالبت 
بالتحقيق ومن ثم محاسبة المسؤول عن ذلك. لذلك فإن ركني الجريمة )الشرعي، والمادي( 
غير متوفرين في هذه القضية، إذ إنها لم تتهم المشتكي لا صراحة ولا كناية، وبانتفاء وجود 
الفعل المتهم به -موضوع هذه الدعوى - ينتفي الركن المادي وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة 
جرائم  مكافحة  نظام  على  دعواه  العام  المدعي  بنى  لقد  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من 
الجرائم  في  التحقيق  العام  والإدعاء  التحقيق  هيئة  المذكور  النظام  كلف  وقد  المعلوماتية، 
الواردة فيه وفقا لنص المادة )١٥( منه، ولم تجر هيئة التحقيق والادعاء العام أي تحقيق مع 
المدعى عليها في هذا الخصوص مخالفة للنظام المذكور، إذ إن مهمة هيئة التحقيق والادعاء 
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العام واختصاصها هو الوصول إلى الحقيقة، فمجرد الاشتباه لا يكفي لتوجيه الاتهام، لأن 
أمام  بمقاضاته  الحقيقي  الفاعل  من  الاقتصاص  إلى  يهدف  شريف  خصم  العام  الادعاء 
الجهات القضائية المختصة، ومجرد الشكوى لا يفيد أحقية المشتكي ولا جرم المتهم، وفوق 
العام بالرقم  التحقيق والادعاء  ذلك كله فإن خطاب شرطة محافظة الخبر المرسل إلى هيئة 
)٤٦٠٥/٧/٧/٢١( في ١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ انتهى إلى إنكار المدعى عليها ما نُسب إليها 
من التهمة المذكورة، لذلك ووفقا لما سبق يتعين على هيئة التحقيق والادعاء العام أن تحقق 
المشتكي  إفادة  العام  الادعاء  لائحة  تضمنت  الاتهام.  توجيه  قبل  أمامها  الماثلة  الواقعة  في 
المقدم  الأكل  بوضع حشرات على  المذكورة وقامت  القاعة  إلى  المتهمة حضرت  “أن   )...(
منهم ثم قامت بتصويره ونشره عبر موقع التواصل )...(؛ ووفقا لذلك بنى المدعي العام 
دعواه، وموكلتي تنكر ذلك جملة وتفصيلا، ولو سلمنا جدلا بأن موكلتي قامت بالتشهير 
كظروف  الدعوى  على  أثره  له  عدمه  من  للمشتكي  المنسوب  الفعل  ثبوت  فإن  بالمشتكي 
مشددة أو مخففة لم يتحقق الادعاء العام بشأنه، لذا فإن نظر هذه الدعوى قبل أن يتبين الواقع 
وإهمال تلك الإجراءات النظامية لا يؤدي إلى حكم سليم لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره، فكان لزاما على الادعاء العام التثبت بشأن ذلك كله، ولو أدى ذلك إلى تعاونه مع 
الجهات المختصة كـالأدلة الجنائية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. صاحب الفضيلة: 
على  المحتوي  الطعام  قدم  بمن  يتعلق  عاما  حقا  تتضمن  أمامكم  الماثلة  القضية  ذات  إن 
)صرصور(، وهذا فيه استهتار بصحة المواطنين والمقيمين بصفة عامة، وتم فرز أوراق بشأنها 
التحقيق  هيئة  إلى  المرسل  الخبر  محافظة  شرطة  خطاب  تضمنه  لما  وفقا  الخبر  محافظة  لبلدية 
والادعاء العام بالرقم )...( في ١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ، وفيه: “جرى مخاطبة البلدية بمحافظة 
الخبر لإكمال ما يلزم حيال قيام القاعة بكافة مسؤولياتها في المحافظة على صحة مرتاديها”. 
ولم تحقق هيئة التحقيق والادعاء العام بهذا الحق العام ولم تسع لمعرفة المتسبب مع وضوح 
بتأكيد  إفادات من الحضور  الكيدية، بل تم تقديم  التشهير  أكثر من دعوى  فيه  العام  الحق 
التحقيق  القضية في مرحلة  )...( في هذه  المشتكي  إدخال  لذا وجب  )الصرصور(،  واقعة 
ابتداء تمهيدا لتمحيص الوقائع والتثبت بشأنها لتقدم الدعوى العامة على من تتجه عليه، إلا 
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أن الادعاء العام أهمل كل هذه الإجراءات والشروط النظامية بتقديمه لهذه الدعوى دون أن 
يحقق فيها مع جميع أطرافها، ومع هذه الحالة فإن التصدي لهذه القضية بالحكم في موضوعها 
قبل اكتمال تصويرها الواقعي من الجهة المعنية يعد أمرا غير سليم لا يمكن معه الوصول إلى 
بـ”التشهير  لـموكلتي  الاتهام  بتوجيه  هذه  دعواه  العام  الادعاء  بنى  كما  صحيح،  حكم 
بالآخرين وإلحاق الضرر بهم”، ومع عدم صحة هذه الدعوى ابتداء فإن التشهير لفظ عام 
لابد من قيده وحده، إذ ليس كل ما يقع بين الناس تشهير فضلا عن أن التشهير لفظ جنس 
عام قد يرد على القليل والكثير وبينهما فرق واسع لم يحدده الادعاء العام، وبدونه لا تعتبر 
هذه الدعوى محررة، ويصدق على ما ورد في “الإضرار بالآخرين” ما سبق في التشهير لأنه 
مع انتفاء الضرر بالآخرين من قبل موكلتي تنتفي التهمة، وحال حصوله لابد من تقييده 
وذكره لكل ما سبق، فإن الادعاء العام تسرع في إقامة هذه الدعوى قبل أن يتبين أمرها ويلم 
شتاتها، وبما أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، والأصل البراءة، ولتعلق هذه القضية بحق عام 
آخر يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين والذوق العام، ما يتوجب معه إدخال أطراف أخرى 
قبل توجيه الاتهام، ولعدم تحرير هذه الدعوى، ولعدم اكتمال الإجراءات النظامية لتوجيه 
إكمال  لحين  عنها  النظر  وصرف  الدعوى  هذه  رد  فضيلتكم  من  نلتمس  لذا  هكذا؛  تهمة 
الإجراءات النظامية الواجبة، لتقرر حينها هيئة التحقيق والادعاء العام توجيه الاتهام من 
يوم  في  إنه  ثم  للتأمل.  والنصف  الواحدة  الساعة  الجلسة  أقفلت  ثم  أجاب.  هكذا  عدمه، 
الأحد ١٤٣٤/١١/٩هـ الساعة التاسعة والنصف افتتحت الجلسة بحضور )...( سعودي 
الوكالة  بنفس  عليها  المدعى  عن  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
بينتي ما ذكرت،  البينة على دعواه قال:  العام  المدعي  المشار لها في الجلسة الأولى. وبسؤال 
فجرى الرجوع إلى الصفحة رقم )١٢( من ملف التحقيق المرفق لفة رقم )٢(، وتضمنت 
إحدى  زفاف  حفل  حضرت  إنها  بقولها:  أفادت  حيث   ،)...( عليها  المدعى  إفادة  ضبط 
بفتح ورق  العريس  أقارب  الفتيات من  أكتوبر ٢٠١٢ وقامت إحدى  تاريخ  القريبات في 
بتصوير هذا  العنب، وقام بعض الحضور  بداخله )صرصور( داخل ورق  عنب فوجدت 
بتصوير هذا الحدث ووضعه في موقع )...(؟ فأجابت  الحدث. وفي سؤال لها: هل قمت 
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بقولها: نعم أثناء تواجدي في القاعة بعد ساعة من التصوير. وفي سؤال آخر: هل ذكرت اسم 
المغردين، وبعرض هذه  بالرد على أحد  لكني قمت  بقولها: لا،  فأجابت  القاعة في )...(؟ 
فأجيب  قرر  موكلتي، هكذا  لمراجعة  مهلة  أطلب  قال:  عليها  المدعى  الإفادات على وكيل 
التاسعة  الساعة  يوم الخميس ١٤٣٤/١١/١٣هـ  إنه في  ثم  لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. 
والربع افتتحت الجلسة بحضور )...( وكيل المدعى عليها، وبعرض ما تم تدوينه في الجلسة 
السابقة عليه قال: الادعاء العام اتخذ قراره بتوجيه الاتهام للمدعى عليها، وهذا بحد ذاته 
قرار قاس بحق المدعى عليها؛ لأن المدعي العام أقام هذه الدعوى مستندا على المادة الثالثة 
من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن النظام ذاته وفي المادة الخامسة عشرة منه حصر حق 
التحقيق في هذه الدعوى لهيئة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام، وحيث لم 
يحقق الادعاء العام في هذه القضية فإن إقامة هذه الدعوى سابق لأوانه، ولا يجوز له تكليف 
الغير بذلك ولا الاعتماد عليه، كما لا يجوز أن يصدر الأمر القضائي غير القاضي المختص. 
لذلك فإن المدعى عليها تتمسك بما تم تقديمه في الجلسات السابقة ولا تقر بما ورد في ضبوط 
الشرطة، كما تنكر أنها شهرت بالمشتكي أو أساءت إليه، وتلتمس صرف النظر عن الدعوى 
والحكم به، هكذا قرر. وللتأمل أقفلت الجلسة. ثم إنه في يوم الخميس ١٤٣٤/١١/٢٠هـ 
الساعة التاسعة والربع افتتحت الجلسة بحضور المدعي العام و)...( وكيل المدعى عليها، 
فأجيب  عليها  المدعى  وكيل  جواب  في  جاء  ما  على  للرد  مهلة  أطلب  العام:  المدعي  وقال 
لطلبه، وأقفلت الجلسة. ثم إنه في يوم الخميس ١٤٣٤/١١/٢٧هـ الساعة التاسعة والربع 
افتتحت الجلسة بحضور المدعي العام و)...( وكيل المدعى عليها، وقال المدعي العام: ما 
بالتشهير  للتهمة الموجهة لموكلته من أنها قامت  أنه لا صحة  ذكره وكيل المدعى عليها من 
والإضرار )...( غير صحيح، فقد ورد في طيات المعاملة صورة من المراسلات، وفيها ذكر 
اسم قاعة )...( وما حدث فيها، وفي هذا تشهير وإساءة سمعة للمكان، وأما التحقيق في 
نظام  من   )٦٤( المادة  نصت  وقد  القضية،  إجراءات  من  إجراء  الاستجواب  فإن  القضية 
إلى  الحاجة  وعدم  الشرطة  عند  الأقوال  بسماع  الاكتفاء  جواز  على  الجزائية  الإجراءات 
الاستجواب من قبل المحقق، لاسيما إذا كان المتهم معترفاً بما نسب إليه كما هو الحال في هذه 
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المدعى عليها فهذا خارج عن  ادعته  ما  المدعي عن صحة  التحقيق مع  القضية، وأما عدم 
بالاتهام  يتعلق  وفيما  المختصة،  الجهة  عنه  فتسأل  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  اختصاص 
الوارد  النظامي  النص  الضرر بهم( هو  بالآخرين وإلحاق  )التشهير  عليها  للمدعى  الموجه 
بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، هكذا قرر. وبعرض ذلك على 
لطلبه،  فأجيب  العام  المدعي  ذكره  ما  على  للإجابة  مهلة  أطلب  قال:  عليها  المدعى  وكيل 
افتتحت  الثامنة  الساعة  ١٤٣٤/١٢/٤هـ  الأربعاء  يوم  في  إنه  ثم  الجلسة.  رفعت  وعليه 
إني  المدعى عليها:  المدعى عليها، وقال وكيل  العام و)...( وكيل  المدعي  الجلسة بحضور 
أجيب على ما ذكره المدعي العام في الجلسة السابقة بأني أؤكد أن موكلتي لم تنسب الواقعة 
موضوع هذه الدعوى للمشتكي فضلا عن التشهير به، كما تنكر أنها اعترفت بالتهمة محل 
هذه الدعوى، وبالتالي لا مبرر لإقامة المدعي العام هذه القضية قبل تبين حالها، وبالرجوع 
لخطاب شرطة محافظة )...( المرسل إلى هيئة التحقيق والادعاء بالرقم ٤٦٠٥/٧/٧/٢١( 
في ١٤٣٤/٠٣/٢٥هـ، فقد انتهى الى أن المدعى عليها تنكر التهمة الموجهة إليها، وبما أن 
المدعي العام يقر بأنه لم يقم بالتحقيق والاستجواب في هذه القضية، وإنما اعتمد في دعواه 
إليها،  التهم المنسوبة  التي قررت في خطابها المذكور بأن المذكورة تنكر  على تحقيق الشرطة 
الجنائي،  الضبط  رجال  إليه  انتهى  لما  مخالف  أمر  على  دعواه  أقام  العام  المدعي  فإن  لذلك 
المادة  نص  استناده على  وأما  الدعوى،  هذه  إقامة  صحيحا على سلامة  مستند  فلا  وبالتالي 
الرابعة والستين من نظام الإجراءات الجزائية فغير دقيق ولا سليم؛ لأنه نص عام في عموم 
الجرائم، والجريمة المتهم بها في هذه القضية إنما تم اعتبارها حقا عاما بموجب نظام خاص، 
وهو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد ألزم ذلك النظام هيئة التحقيق والادعاء العام 
بالتحقيق في الجرائم الواردة فيه قبل إقامتها كما سبق بيانه، وقد استقرت الأحكام القضائية 
في أن ما تم اعتباره حقا عاما وفقا لنظام خاص يطبق بشأنه ما ورد في ذلك النظام، لأن نظام 
الإجراءات الجزائية عام، والخاص مقدم على العام، ومن ذلك الأحكام الصادرة في جرائم 
فيها،  العام  التحقيق والادعاء  قبل تحقيق هيئة  الدعاوى  تلك  قبول  بعدم  التجاري  التستر 
ومنها الحكم رقم ٢٧٧/د/ج/٣/١ لعام ١٤٣٤هـ الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام. 
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لما سبق فإن المدعى عليها تتمسك بما تم ضبطه في الجلسات السابقة، وتكتفي به وليس لديها 
سواه، وتلتمس من فضيلتكم رد الدعوى وصرف النظر عنها وإخلاء سبيلها منها، هكذا 
قرر. وبعرض ذلك على المدعي العام قال: إني اكتفي بما ذكرته في الجلسة السابقة وفي لائحة 
الدعوى، هكذا قرر ثم أقفلت الجلسة. ثم إنه في يوم الثلاثاء ١٤٣٤/١٢/١٧هـ الساعة 
افتتحت الجلسة بحضور )...( وكيل المدعى عليها، وقد جرى الاطلاع  الثامنة والنصف 
على كامل أوراق المعاملة، ويظهر منها أن التحقيق مع المدعى عليها كان من قبل مركز شرطة 
)...(، كما أني لم أجد أي تحقيق مع المدعي الخاص بشأن صحة الواقعة المنسوبة للقاعة العائدة 
له، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي العام يدعي بارتكاب المدعى 
عليها جريمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي )...( 
ويطلب مجازاتها بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وحيث إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 
قد نص في مادته الخامسة عشرة على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق والادعاء 
في الجرائم الواردة في هذا النظام، وحيث إنه لم يتم التحقيق مع المدعى عليها من قبل هيئة 
التحقيق والادعاء العام، وأما ما دفع به المدعي العام من الاستناد بالمادة الرابعة والستين من 
نظام الإجراءات الجزائية على عدم التحقيق مع المدعى عليها من قبل هيئة التحقيق والادعاء 
فهو  المعلوماتية  الجرائم  نظام مكافحة  وأما  العام،  قبيل  المادة من  فنص  نظر،  العام فمحل 
خاص والخاص مقدم على العام، كما أن المدعي العام لم يتحقق من ثبوت الفعل المنسوب 
للقاعة العائدة للمدعي الخاص، وهذا له أثره في الحكم، وعليه فلا بد من إكمال اللازم حيال 
ذلك، ولما جاء في المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: “إذا 
وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا 
بعدم سماع هذه الدعوى ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية”، 
لذا فقد حكمت بعدم سماع دعوى المدعي العام ضد المدعى عليها )...( بخصوص قيامها 
وبعرض   .)...( الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  بهم  الضرر  وإلحاق  بالآخرين  بالتشهير 
الحكم قنع المدعى عليه وكالة، ولم يقنع المدعي العام واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم 
وتقديم  الحكم  صورة  لاستلام  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  الأربعاء  غد  يوم  المحكمة  بمراجعة 
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اعتراضه خلال ثلاثين يوماً إن لم يقدمه سقط حقه في الاعتراض، وأقفلت الجلسة الساعة 
التاسعة والربع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده وبعد، فإنه في هذا اليوم 
جرى  وقد  الجلسة،  افتتحت  والنصف  عشرة  الحادية  الساعة  ١٤٣٥/١/٩هـ  الثلاثاء 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  العام  المدعي  من  المقدمة  الاعتراضية  اللائحة  على  الاطــلاع 
٣٥/١٠٠٨٣٠ في ١٤٣٥/١/٩هـ، والمكونة من صفحة واحدة ولم أجد فيها ما يؤثر على 

الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
٣٥/١٦٨٢٤٠/ج٢  برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٣٥٧٤٢
بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٤٣٧٩٨٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٧هـ، الخاص 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٢/١٩هـ.
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 5رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٢٩١٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٨٨٢٦ 

بالقيلا مقاسا وتخزينهاا-ا وحيازتهاا بيعهاا إباحيةا-ا موتدا تلويجا معموماتيةا-ا جليمةا
تلاعهدا-اإتلافا تلدينيةاوتلآدتبا-اإسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةاوأخذا

تلمضبوطاتا-اإيصاءابالإبعاد.

تلمادةا)6(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلمعموماتية.

الأفلام  وبيع  بحيازة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
طريق  عن  العامة  والآداب  الدينية  بالقيم  المساس  شأنه  من  ما  وإعداد  وتخزينها  الإباحية 
الشبكة المعلوماتية، وطلب الحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة 
لانطباق  ونظراً  بصحتها،  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  المعلوماتية،  جرائم 
الوصف الجرمي الوارد في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على المدعى عليه، لذا فقد ثبت 
لدى القاضي إدانته بما نسب إليه في الدعوى، وحكم بسجنه لمدة سنة كاملة، وبجلده ثلاثمائة 
ذلك،  لمثل  العودة  بعدم  عليه  التعهد  وبأخذ  ريال،  آلاف  خمسة  وبتغريمه  مفرقة،  جلدة 
فاعترض  محكوميته،  فترة  إنهاء  بعد  بلاده  إلى  بإبعاده  التوصية  مع  المضبوطات،  وبإتلاف 

الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة الجزائيّة بسكاكا، وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا 
 ٣٤٢٧٥٣٠٦٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٤٢٩١٩ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٣/١٤هـ الساعة العاشرة 
الدعوى  لائحة  وقدم   ،)...( العام  المدعي  حضر  وفيها  الأولى،  الجلسة  افتتحت  والربع 
العامة ضد/ )...( ... بموجب رخصة الإقامة رقم )...( والتي جاء فيها: بصفتي مدعياً 
بتاريخ  انه  أعلاه  المذكور  على  أدعي  الجوف  بمنطقة  الهيئة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً 
١٤٣٤/١١/٨هـ ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في السوق مفاده قيام المتهم/ )...( ببيع ذواكر الحاسب الآلي التي تحتوي على أفلام إباحية، 
المتهم  فقام  البلاغ  صحة  من  للتأكد  قبلهم  من  السوق  هيئة  مصادر  أحد  مع  التنسيق  وتم 
فتم  الذواكر  هذه  عبر  الإباحية  الأفلام  ببيع  يقوم  بأنه  وأفاد  استيقافه،  وتم  ذاكرتين  ببيع 
القبض عليه وإحالته إلى شرطة العزيزية. المستند النظامي للإيقاف: استناداً للقرار الوزاري 
)١٩٠٠( المبني على المادة )١١٢( من نظام الإجراءات الجزائية. وباستجوابه اعترف بقيامه 
ببيع وترويج الأفلام الإباحية عبر ذواكر الحاسب الآلي، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام 
لـ/ )...( بحيازة وبيع الأفلام الإباحية وتخزينها وإعداد ما من شأنه المساس بالقيم الدينية 
التالية: ١ - محضر  والقرائن  المعلوماتية. وذلك للأدلة  الشبكة  العامة عن طريق  والآداب 
المشاهدة لفة رقم )٣(. ٢ - إقرار المتهم واعترافه لفة رقم )١٠ -٩(. وحيث إن ما أقدم عليه 
المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا - فعل مجرم ومعاقب عليه شرعا، ما يتعين معه 
إحالته للمحكمة الجزائية وفقاً لنص المادتين )١٢٨/١٢٦( من نظام الإجراءات الجزائية، 
بالعقوبة المنصوص عليها نظاماً  إليـه والحكـم عليـه  إدانته بما أسنـد  إثبـات  فإنني أطلب 
بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لقيامه بتخزين وبيع وإعداد ما من شأنه 
المساس بالقيم الدينية والآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، وهو محصن وموقوف 
على ذمة هذه القضية، هذه دعواي. وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه )...( ... الجنسية 
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بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه وبسؤاله 
عنها أجاب بقوله وهو ينطق بالعربية: ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا، ففي 
التاريخ المذكور بالدعوى تم القبض علي من قبل رجال الحسبة في السوق عند بيعي ذواكر 
الحاسب الآلي التي تحتوي على أفلام إباحية، وقد بعت ذاكرة واحدة وبقيت عدة ذواكر في 
المحل، وهي تحتوي على أفلام إباحية ومقاطع مخلة، وأنا نادم على فعلي وتائب إلى الله، وأنا 
غير محصن وليس لدي سوابق وموقوف على ذمة هذه القضية، هكذا أجاب. فبناء على ما 
تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه قد صادق على دعوى المدعي العام فأقر 
ببيع ذاكرة مخزن فيها أفلام إباحية، وبما أن الشرع قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وحرم كل وسيلة تؤدي إليها، وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة، 
عليه،  المدعى  على  تنطبق  المعلوماتية  الجرائم  نظام  من  بالدعوى  إليها  المشار  المواد  أن  وبما 
إدانة المدعى عليه بما نسب  بثبوت  بنقيض قصده لجميع ما ذكر، فقد حكمت  له  ومعاملة 
إليه بالدعوى وقررت تعزيره على ذلك بجلده ثلاثمائة جلدة تقع على بدنه على خمس دفعات 
متساويات، بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام، ويسجن سنة كاملة يحتسب منها مدة إيقافه، 
ويتلف الجهاز المضبوط معه المشار إليه بالدعوى بعد مسح ما به من محرمات، ويغرم خمسة 
آلاف ريال تودع في الخزينة العامة، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك، وأرى إبعاده 
إلى بلاده بعد إنهاء فترة محكوميته وإنهاء جميع ما له أو عليه إن وجدت، ولا يسمح له بدخول 
المدعى  قرر  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  والعمرة.  الحج  أنظمة  به  تسمح  بما  إلا  المملكة 
عليه والمدعي العام عدم القناعة وطلبا رفعه إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية 
فأجبتهما لطلبهما. وبالله التوفيق. تم النطق بالحكم الساعة العاشرة والنصف. وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ.

الجزائية  القضايا  لتمييز  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  رئيس  فـضيلــة  من  الواردة  المعاملة  على  الجوف  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة 
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الجزائية بسكاكا برقم ٣٤٢٧٥٣٠٦٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، المرفق بها القرار الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٧٨٨١١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، الخاص بدعوى 
المدعي العام ضد/ )...( ... الجنسية لاتهامه بترويج مقاطع إباحية، وقد تضمن القرار حكم 
فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة فقد قررنا 

المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 6رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بأبها

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٧٧٥٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٨٨٣٨ 

شاهدا-امحضرا شهادةا إنكارا-ا تملأةا-ا تبازتزا جوتلا-ا فيا تخزينهاا خميعةا-ا موتدا حيازةا
سبضاوتفايشا-امحضرامعاينةا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةاتلجوتل.

شهادةاتلشاهدامعاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بحيازة مقاطع وصور خليعة 
وفاضحة في جهاز جواله، وبابتزازه لامرأة من خلال مقطع صوتي في جواله، وطلب الحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة الجوال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، 
القبض  محاضر  ومنها  دعواه  في  الواردة  الأدلة  إلى  استند  العام  المدعي  من  البينة  وبطلب 
والتفتيش والمعاينة المؤيدة لصحة الدعوى، كما أنه أحضر شاهدا فشهد بوجود مواد خليعة 
ومقطع صوتي لابتزاز امرأة في جوال المدعى عليه بعد معاينة الشاهد له، ولذا فقد ثبت لدى 
لمدة شهر، وبجلده عشر جلدات  إليه، وحكم بسجنه  أسند  بما  المدعى عليه  إدانة  القاضي 
دفعة واحدة، ومصادرة الجوالين المستخدمين في الجريمة، فاعترض المدعي العام، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بأبها،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٤٥٣٧٧٥٤ برقم  بأبها  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/١٢/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧٢٨٢٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ، 
وفيها   ،)٠١:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١٢/٠٤هـ  الأربعاء  يوم  ففي 
حضر المدعي العام )...( المكلف بموجب الخطاب رقم ٣٥١ في ١٤٣٠/٩/٩هـ، وادعى 
على الحاضر )...( ...الجنسية بالإقامة رقم )...( والمقبوض عليه بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ، 
ولا يوجد عليه سوابق، قائلا في تحرير دعواه: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمنطقة 
عسير أقيم الدعوى العامة على المتهم أعلاه: بأنه بتاريخ ١٤٣٤/٨/١٧هـ تم القبض على 
إثر ضبط   )...( ...الجنسية في مكان سكنهما بمشروع  آخر  المذكور أعلاه وشخص  المتهم 
كمية من نبات القات المحظور بحوزتهما، وأثناء القبض وردت اتصالات على جوال المتهم 
 ،)...( نوع  المتهم  بحوزة  المضبوطين  الجوال  جهازي  تفتيش  جرى  فيها  وللاشتباه   ،)...(
فوجد بها عدد من صور ومقاطع )فيديو( لنساء في وضع غير لائق وفاضح، كما عثر في أحد 
الجهازين على مقطع صوتي يبتز فيه المتهم امرأة، وبفحص الجهازين من قبل إدارة المطبوعات 
كما  لبنات،  فاضحة  وصور  جداً  خليعة  فيديو  مقاطع  على  يحتويان  أنهما  وجد  بأبها  والنشر 
١٤٣٤/٩/٢هـ  وتاريخ   ٥٠٤ رقم  الخطاب  بموجب  امرأة  ابتزاز  مقطع  أحدها  في  وجد 
بأنه  أقر  أقواله  وبسماع  التحقيق(.  جهة  لاختلاف  مستقلة  أوراق  المحظور  القات  )لحيازة 
ضبط في جهازي الجوال العائدة له مقاطع خليعة وصور لنساء وأنه كان يبتز إحداهن مدعياً 
التحقيق إلى توجيه  أنها زوجته بقوله مهدداً لها: )صورش عندي وكيف تخليني(. وانتهى 
الاتهام لـ )...( بحيازة مقاطع وصور خليعة وفاضحة في جهازي جواله وابتزازه لمرأة من 
خلال مقطع صوتي في جواله، ما يعد فعلًا محرماً شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية:١/ 
محضر القبض والتفتيش المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم )٢ -٣(. ٢/ ما جاء في أقواله المنوه 
عنها والمرفقة على اللفة رقم )١( ص )٤ -٥(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور، وهو بكامل 
أهليته المعتبرة شرعاً، فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً ومعاقب عليه ما يتعين بموجبه إحالته 
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الجزائية، ولذا  نظام الإجراءات  للمادتين )١٢٦ - ١٢٨( من  استناداً  الجزائية  المحكمة  إلى 
أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:١/ عقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء ما 
أسند إليه. ٢/ مصادرة جهازي الجوال المضبوط بهما المقاطع والصور الخليعة، هكذا ادعى. 
العام من حيازتي مقاطع  المدعي  قائلا: ما ذكره  الدعوى أجاب  المدعى عليه عن  وبسؤال 
وصورا خليعة وفاضحة في جهازي الجوال وابتزازي لمرأة من خلال مقطع صوتي في جوالي 
والصور  المقاطع  وأما  لزوجتي،  المذكورة  والرسالة  لزوجاتي  النساء  فصور  صحيح،  فغير 
الخليعة فليس في جوالي أي مقاطع أو صور خليعة، وما ذكر لا أعلم عنه، هكذا أجاب. 
وبسؤال المدعي العام عن بينته أجاب قائلا: إن بينتي هي ما في أوراق المعاملة، وللاطلاع 
على المعاملة فقد تم رفع الجلسة. وفي يوم الأحد الموافق١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة 
الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه المثبتة هويتهما سابقا، وبسؤال 
المدعي العام عن بينته أحضر للشهادة وأدائها )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، وشهد قائلا: أشهد لله أنني بعد القبض على المدعى عليه هذا الحاضر في قضية 
قات، وبعد استلامنا لجوالاته قمت بفتح الجوالين وكانت تحتوي على صور ومقاطع فيديو 
خليعة لنساء شبه عاريات ومقطع صوتي لابتزاز امرأة، هكذا شهد. وبسؤال المدعى عليه 
عن الشاهد وعما جاء في شهادته أجاب قائلا: أما الشاهد فلا أعرفه، وأما ما جاء في شهادته 
بينة؟  مزيد  لديه  هل  المدعي  وبسؤال  أجاب.  هكذا  لزوجاتي،  تعود  والمقاطع  الصور  فإن 
المعاملة  إلى  المعاملة، هكذا أجاب. وبالرجوع  أوراق  ما في  قائلا: ليس لدي سوى  أجاب 
جرى الاطلاع على: ١ - محضر القبض والتفتيش المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم )٢ -٣(. 
اللفة رقم )١( ص )٤ -٥(. ٣ - خطاب  ٢ - وما جاء في أقواله المنوه عنها والمرفقة على 
مدير إدارة المطبوعات بأبها رقم ٥٠٤ في ١٤٣٤/٩/٢هـ لفة رقم )٢٣( المتضمن: )بعد 
الكشف على الأجهزة المذكورة أعلاه وجد بأنها تحتوي على مقاطع فيديو خليعة جدا وصور 
فاضحة لبنات كما وجد على أحدها مقطع ابتزاز لامرأة(، فوجدتها موافقة لما ورد في دعوى 
قائلا: ليس لدي سوى ما ذكرته سابقا،  المدعى عليه أجاب  العام، وبعرضها على  المدعي 
التي  بصورها  زوجته  الرجل  يهدد  أن  بعيد  ذلك  فإن  التهديد  عن  وبسؤاله  أجاب.  هكذا 
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لديه، فأجاب قائلا: ليس تهديدا وإنما حتى لا تتركني، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من 
الدعوى والإجابة، ونظرا لأن المدعى عليه أنكر ما نسب إليه في الدعوى، وبناء على ما ورد 
في شهادة الشاهد، وما ورد في خطاب إدارة المطبوعات المذكور أعلاه، فقد ثبت لدي إدانة 
المدعى عليه بحيازة مقاطع وصور خليعة وفاضحة في جهازي جوال وابتزازه لامرأة من 
خلال مقطع صوتي في جواله، وذلك فعل محرم شرعا، لذلك فقد قررت ما يلي: أولا/ تعزير 
المدعى عليه بالسجن لمدة شهر وجلده عشر جلدات دفعة واحدة. ثانيا/ مصادرة الجوالين 
حكمت.  وبذلك  العام،  المدعي  دعوى  لائحة  في  والموصوفين  الجريمة  في  المستخدمين 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة به، كما قرر المدعي العام المعارضة واستعد 
بتقديم لائحة اعتراضية فأجبته لذلك، وتم رفع الجلسة الساعة الحادية عشرة. فليعلم، وبالله 

التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بأبها رقم ٣٤٢٧٢٨٢٣٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٥هـ، المرفق بها القرار الشرعي الصادر من 
الشيخ/ )...( رقم ٣٤٣٩١٤٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  بالمحكمة  القاضي  فضيلة 
خليعة(  مقاطع  )حيازة  قضية  في  )...الجنسية(   )...( ضد/  العام  المدعي  بدعوى  الخاص 
على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الموافقة على الحكم.  تقررت  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  القرار وصورة ضبطه 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



290

جرائم معلوماتية

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٦٠٣٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢١٦٦٩٤ 

محضرا بمحاوتها-ا تلعملا بعدما دفعا إنكارا-ا جوتلا-ا فيا تخزينهاا خميعةا-ا موتدا حيازةا
تلاهمةا توجها تلإدتن��ةا-ا ثبوتا عدما موصمةا-ا غيرا بينةا وتفليغا-ا تطلاعا سبضا-محضرا

لمقلتئنا-اتعزيلابالقجناوتلجمد.

سوةاتلقلتئن.

بها  إباحية  مواد  بحيازة  إدانته  إثبات  طالباً  عليه؛  المدعى  ضد  دعواه  العام  المدعي  أقام 
مساس بالقيم الدينية والآداب العامة وتخزينها في جواله، وطلب الحكم عليه بعقوبة السجن 
المعلوماتية  مكافحة جرائم  نظام  من  السادسة  المادة  من  الأولى  الفقرة  الواردة في  والغرامة 
وبمصادرة الجوال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأنه حصل على 
العام  المدعي  من  البينة  وبطلب  بمحتواها،  يعلم  لا  وأنه  أصدقائه  أحد  من  الجوال  ذاكرة 
استند إلى الأدلة الواردة في دعواه، ومنها محضر اطلاع وتفريغ ومحضر القبض اللذان يؤيدان 
التي قدمها المدعي  القرائن  ما جاء في الدعوى، ونظراً لأن المدعى عليه غير مسلم، ولأن 
العام لا تكفي لإدانة المدعى عليه لكنها تقوي التهمة بحقه بصحة ما نسب إليه، لذا فلم 
تطبيق  عن  النظر  صرف  وقرر  إباحية،  مواد  بحيازة  عليه  المدعى  إدانة  القاضي  لدى  يثبت 
العقوبة الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه، ولتوجه الشبهة حكم بسجنه لمدة 
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عشرين يوما، وبجلده سبعين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم 
من محكمة الاستئناف.

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم الخميس 
القاضي   )...( أنا  لدي  الجلسة  افتتحت  العاشرة  الساعة  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ  الموافق 
برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لي  المحالة  المعاملة  على  بناء  بالدمام،  الجزائية  بالمحكمة 
٣٤٥٥٦٠٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، والمقيدة بوارد المحكمة برقم ٣٤٢٨٢٠٤٣٨ 
في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، وفيه حضر المدعي العام )...(، وحضر لحضوره المدعى عليه )...( 
قائلا في تحرير دعواه:  العام  المدعي  وادعى   ،)...( إقامة رقم  بموجب رخصة  ...الجنسية 
قبل  من  المعد  المحضر  الخالدية  شرطة  مركز  تلقى  ١٤٣٤/٦/١٨هـ  تاريخ  في  إنه  حيث 
التقنية على  الكلية  بالقرب من  تفتيش  نقطة  إقامة  أثناء  أنه  المتضمن:  الطرق  أمن  دوريات 
طريق طريف تم مشاهدة المتهم وهو يقوم بوضع شيء تحت مقعد السائق، وبعد استيقافه 
وطلب أوراقه الثبوتية تم تفتيش السيارة ووجد جهازه الجوال تحت مقعد السائق وهو على 
وضع التشغيل على مقطع فلم إباحي. وبضبط إفادة رجل الأمن/ )...( أفاد: أنه أثناء إقامة 
نقطة ضبط أمني بالقرب من الكلية التقنية، وعند مرور سيارة من نوع )...( تحمل لوحة 
لوحظ  استيقافه  وعند  السائق،  مقعد  تحت  شيئا  رمى  أنه  لوحظ  المتهم  يقودها   )...( رقم 
تفتيش الشخص والسيارة ووجد تحت مقعد  الارتباك عليه، وبعدها طلب زميله/ )...( 

السائق جهاز جوال وكان مشغلا على مقطع فلم إباحي.
وبضبط إفادة رجل الأمن/ )...( أفاد: أنه أثناء إقامة نقطة ضبط أمني بالقرب من الكلية 
أنه  لوحظ  المتهم  يقودها   )...( رقم  لوحة  تحمل   )...( نوع  من  سيارة  مرور  وعند  التقنية 
رمى شيئا تحت مقعد السائق وعند استيقافه لوحظ الارتباك عليه، وبعدها طلب زميلي/ 
)...( تفتيش الشخص والسيارة ووجد تحت مقعد السائق جهاز جوال وكان مشغلا على 
مقطع فلم إباحي. وباستجوابه/ أقر أنه أثناء استيقافه عند نقطة التفتيش طلب منه رجل 
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الأمن إقامته وبعدها طلب منه جهاز جواله وقام بتفتيشه وأقر بحيازة المواد الإباحية. وقد 
والآداب  الدينية  بالقيم  مساس  بها  إباحية  مواد  بحيازة   )...( اتهام/  إلى  التحقيق  انتهى 
العامة. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ - ما جاء في محضر القبض المدون على اللفة رقم 
 )٢(. ٢ - ما جاء في محضر ضبط إفادة رجال الأمن المدون على اللفة رقم)٢١ -٢٣ -٢٥(. 
٣ - ما جاء في أقواله المدونة على اللفة رقم)٨ -٩(. )الطلب( وحيث إن ما أقدم عليه المتهم 
نظاماً ومعاقب عليه  المعتبرة شرعاً - فعل محرم شرعاً ومجرم  أهليته  بكامل  المذكور -وهو 
شرعا، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: ١ -السجن والغرامة لقاء 
للفقرة  العامة بجهازه الجوال وفقاً  الدينية والآداب  بالقيم  إباحية بها مساس  حيازته مواد 
الأولى من المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/١٧(

وتاريخ١٤٢٨/٣/٨هـ. ٢ - مصادرة جهازه الجوال من نوع )...( ورقمه المصنعي )...( 
وذاكرتي جوال وفقاً للمادة )١٣( من نظام الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
)م/١٧(وتاريخ١٤٢٨/٣/٨هـ، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى 
عليه )...( بواسطة مترجم المحكمة )...( أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه من 
وإنما  صحيح،  فغير  العامة  والآداب  الدينية  بالقيم  مساس  بها  إباحية  مواد  بحيازة  قيامي 
الصحيح أن أحد أصدقائي قام بإعطائي ذاكرة جوال ولا أعلم ما فيها، وأما الجوال فهو 
عائد لي، هذه إجابتي. وبسؤال المدعي العام عن البينة التي تثبت صحة دعواه أجاب قائلا: 
رقم  اللفة  على  طياتها  بين  وجدت  عليها  وبالاطلاع  المعاملة،  أوراق  في  ما  إلا  لدي  ليس 
يحوي  واحد  إباحي  مقطع  وجود  اتضح  أنه  والمتضمن  وتفريغ  اطلاع  محضر  ص١٤   )١(
امرأة ورجلا بدون ملابس ومدته )١٢،٣٨(، دقيقة كما يوجد ذاكرة خارجية لم يتم معرفة 
نقطة  أعضاء  إفادة  رقم ٢٥،٢٣،٢١، محضر  اللفة  ا.هـ. كما وجدت على  تشغيلها.  طريقة 
التفتيش والمتضمن أنه لوحظ أن السائق يرمي شيئا ما تحت مقعده، وعنده استيقافه لوحظ 
على  وهو  الجوال  المقعد  تحت  وجد  السيارة  وتفتيش  تفتيشه  وبعد  الشخص  على  الارتباك 
وضع التشغيل وكان المقطع إباحيا. ا.هـ. وبعرض ما تقدم على المدعى عليه أفاد قائلا: ما 
ذكر غير صحيح، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، المتضمنة إنكار 
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المدعى عليه لما نسب إليه في دعوى المدعي العام، وبما أن الجوال المذكور في الدعوى عائد 
المعاملة، وبناء على ما جاء في محضر الاطلاع  اكتفى بما في أوراق  العام  المدعي  له، وبما أن 
وبما  التفتيش،  ونقطة  أعضاء  إفادة  محضر  في  جاء  ما  على  وبناء  بعاليه،  والمذكور  والتفريغ 
أن المدعى عليه غير مسلم، لذا كله فلم يثبت إدانة المدعى عليه )...( بقيامه بحيازة مواد 
إباحية بها مساس بالقيم الدينية والآداب العامة، وقررت صرف النظر عن مطالبة المدعي 
العام تطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم 
المعلوماتية، وتطبيق العقوبة الواردة في المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه، ولكن ما تقدم 
كلها قرائن تقوي التهمة في حقه، وقررت تعزيره على ذلك بما يلي: أ - سجنه لمدة عشرين 
يوما تحتسب منها مدة توقيفه السابقة في هذه القضية. ب - جلده سبعين جلدة دفعة واحدة. 
وبما تقدم حكمت. وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه بواسطة المترجم المذكور قناعته 
به، وقرر المدعي العام اعتراضه عليه بلائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وتم تسليمه نسخة من 
الحكم في هذا اليوم وأفهم بتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، وأنه إذا انتهت هذه 
المهلة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في ذلك، وسوف يتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف 
بدون لائحة اعتراضية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. وقد أقفلت الجلسة الساعة 

العاشرة والنصف وبه حرر في ١٤٣٥/٢/٢٣هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   ٣٤/٢٨٢٠٤٣٨ برقم  الدمام 
٣٥/١١٢٢٤٨١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي 
بدعوى/ الخاص  ١٤٣٥/٢/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٨١٢٩ برقم  المسجل   )...( الشيخ 

المدعي العام ضد/ )...(... الجنسية في قضية حيازة مقاطع إباحية، وقد تضمن القرار حكم 
الاعتراضية  واللائحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
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وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 
وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/١٩هـ.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٦٥٩٣٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٠٨٢٣٧ 

موتدا حيازةا صورهاا-ا نشرا فااةا-ا تصويلا فيا تلجوتلا تساخدتما معموماتيةا-ا جليمةا
إباحيةا-إسلترا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوتلغلتمةا-امصادرةاتلجوتل.

.ZYXWVUTSRQP]اا-سولهاتعالىلا
2ا-اتلقاعدةاتلفقهيةلا“لااعذرالمناأسل”.

قا-تلمادتانا)ق(او)قا(امنانظامامكافحةاجلتئلاتلمعموماتية.

فتاة صغيرة ونشر  بتصوير  إدانته  إثبات  المدعى عليه؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
نظام  في  الواردة  بالعقوبة  عليه  الحكم  وطلب  بجواله،  جنسية  مقاطع  وبحيازة  صورها، 
مكافحة جرائم المعلوماتية وبعقوبة تعزيرية وبمصادرة الجوال، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بتصوير فتاة ونشر صورها 
وحيازته لمقطع جنسي وصور فتيات بجواله، وحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر، وبجلده خمسين 
جلدة مكررة عليه ثلاث دفعات، وبتغريمه مائتي ريال، وبمصادرة هاتفه الجوال، فاعترض 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٥١٦٥٩٣٢ برقم  المساعد  بينبع  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٥/٠٣/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٢٢٣٩١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ، 
وفيها   ،)١١:٤٥( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٣/٢١هـ  الأربعاء  يوم  ففي 
حضر المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والمكلف من 
مرجعه برقم هـ د ١٤٣٣/٩هـ وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٢هـ، وادعى قائلا: بصفتي مدعيا 
 )...( على  أدعي  ينبع  بمحافظة  العام  والادعاء  التحقيق  لدائرة  العام  الادعاء  بدائرة  عاما 
للدوريات  بتاريخ ١٤٣٥/٣/٩هـ ورد  إنه  الإقامة رقم )...( حيث  ...الجنسية بموجب 
عمرها  يتجاوز  لا  صغيرة  فتاة  بتصوير  المتهم  قيام  مفاده   )...( المواطن  من  بلاغ  الأمنية 
تم  البلاغ  موقع  إلى  الدوريات  وبانتقال  فيه،  يعمل  الذي  بالمحل  بجواله  )١٠ -١١( سنة 
ضبط المتهم وعثر بحوزته على جوال من نوع )...( وباستجوابه اعترف بقيامه بتصوير فتاة 
أثناء حضورها لشراء )...( من المحل الذي يعمل فيه، وقيامه بإرسال الصورة إلى )...(، 
لفتاة صغيرة عمرها بحدود  المتهم وجود صورة  تبين من خلال الاطلاع على جوال  وقد 
)١١سنة( وهي واقفة داخل المحل، وقد ذكر المتهم أنها هي التي قام بتصويرها كما وجد في 
جواله ملف يحتوي على مقطع وهو يقوم بدلك ذكره داخل مكان يشبه دورات المياه، وقد ذكر 
المتهم أنه هو من قام بتصوير نفسه، كما وجد بجوال المتهم صور لفتيات تم تصويرهن بنفس 
الجوال، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بتصوير فتاة ونشر صورها وحيازته 
لمقطع جنسي وصور فتيات بجواله، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١ـ اعترافه تحقيقا المنوه 
عنه المدون في الصفحة رقم )٨ -١٠(. ٢ـ محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم )٢(. ٣ـ 
محضر مشاهدة جوال المتهم المنوه عنه المرفق لفة رقم )١٣(. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور 
نظام  الثالثة من  للمادة  إليه والحكم عليه وفقا  أسند  ما  إثبات  أطلب  لذا  فعل محرم شرعا، 
مكافحة الجرائم المعلوماتية والحكم عليه بعقوبة تعزيرية زاجرة له رادعة لغيره، لقاء حيازته 
لمقطع جنسي لنفسه وصور لفتيات متبرجات في جواله والحكم بمصادرة جواله المستخدم 
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في الجريمة استنادا للمادة )١٣( من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهو من نوع )...( رقم 
)...(، علما بأن الحق الخاص لا زال قائما، هكذا ادعى المدعي العام. وحيث إنه تم تكليف 
المدعى عليه بالحضور هذا اليوم ولم يحضر، لذا وبناءً على ما سبق ونظراً لعدم حضور المدعى 
عليه لسماع إجابته عن دعوى المدعي العام رفعت الجلسة لإحضاره. وفي جلسة أخرى حضر 
المدعي العام والمدعى عليه )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...(، وبعرض دعوى 
العام في دعواه صحيح جملة  المدعي  ذكره  ما  قائلا:  أجاب  عليه  المدعى  العام على  المدعي 
وتفصيلا، وقد قمت بتصوير الفتاة لإرسالها الى خطيبتي في )...( هكذا أجاب. وفي جلسة 
المعاملة،  مرفقات  على  الاطلاع  مني  جرى  وقد  عليه  والمدعى  العام  المدعي  حضر  أخرى 
المدعي  دعوى  بصحة  أقر  عليه  المدعى  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء 
العام، وللقاعدة الشرعية “لا عذر لمن أقر”، وبما أن ما صدر من المدعى عليه فعل محرم لما 
 ،ZYXWVUTSRQP] :فيه من تعد على الأعراض المصونة، قال تعالى
ما يستوجب معه تعزيره، لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بتصوير فتاة ونشر صورها 
وحيازته لمقطع جنسي وصور فتيات بجواله، وانطبق في حقه المواد المشار إليها في الدعوى، 
ولأجل الحق العام حكمت عليه بما يلي: أولا: سجنه مدة ثلاثة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه 
على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغ مئتي ريال تدفع لبيت مال المسلمين وفقا للمادة الثالثة 
من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ثانيا: تعزيره بجلده خمسين جلدة مكررة عليه ثلاث 
دفعات بين كل دفعة والأخرى مدة عشرة أيام. ثالثا: مصادرة جواله المستخدم في الجريمة 
وفقا للمادة )١٣( من النظام المشار إليه أعلاه. وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة به، كما 
قرر المدعي العام المعارضة بدون لائحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة من 
المحكمة العامة بينبع برقم ٣٥٨٢٢٣٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ، والمحالة لنا من فضيلة 



298

جرائم معلوماتية

١٤٣٥/٠٤/١٠هـ،  بتاريخ   ٣٥٢١١١٦٤ برقم  المنورة  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس 
فضيلة  من  الصادر  الحكم  على  الاطلاع  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد 
وتاريخ   ٣٥١٨٨٢٠٦ بعدد  والمسجل  بينبع،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( الشيخ/ 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم في قضية نشر صور 
الحكم  على  الموافقة  قررنا  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  بباطنه،  دون  بما  فيه  المحكوم 

بالأكثرية. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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إدانة المدعى عليه بممارسة الرقية الشرعية من دون ترخيص واستغلالها في التغرير بالنساء 
وإقامة علاقات محرمة معهن، ووجه له الشبهة بتخبيب بعض النساء على أزواجهن، وحكم 
بسجنه لمدة سنة وستة أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، وبمصادرة الجوال المضبوط معه 
وإتلافه وإسقاط الشريحة وعدم صرفها له مرة أخرى، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

القاضي   )...( أنا  لدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمقيدة 
لنا من فضيلة  والمحالة  وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ،  برقم ٣٤٢١٢٩٣٥٠  المحكمة  لدى 
رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم ٣٤٤١٣١٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ، افتتحت 
الجلسة في يوم الأربعاء ١٤٣٤/٩/٩هـ الساعة الواحدة والنصف، وفيها قدم المدعي العام 
الشرقية  المنطقة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  الآتي:  ونصها  دعواه   )...(
بتاريخ  إنه  حيث   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( على/  أدعي 
١٤٣٤/٨/١٠هـ قبض على المدعى عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالدمام، إثر توافر معلومات عن قيامه باستغلال الرقية الشرعية في إقامة علاقات محرمة مع 
كثير من النساء، وتخبيبه لبعض النساء على أزواجهن، فتم إرسال أحد المصادر للتنسيق معه 
لرقيتها، وأخبرته المصدر بأنه لا يوجد لديها ولي أمر في منزلها فلم يكترث لذلك، وأخبرها 
بأن تحدد الوقت المناسب، فقام المذكور بالحضور إليها فتم القبض عليه، وبمواجهته من قبل 
الهيئة أقر بخطئه لديهم في الحضور للبيوت بدون حضور ولي أمر الفتيات وتماديه في مراسلة 
اللاتي يقوم برقيتهن، وبرر ذلك بقوله: )أجد نفسي ضعيفا أمام النساء(، وقد عثر بجواله 
على الكثير من المحادثات بينه ومن يقوم برقيتهن، ما يدل على علاقة غير سوية، وبمشاهدة 
المذكور تبين وجود عدة محادثات تحوي كلاما جنسيا وألفاظا خادشة  المدعى عليه  جوال 
قيامه  على  تدل  بأسماء  لأسمائهن  رمز  اللاتي  للفتيات  صوره  بإرسال  قيامه  وأيضا  للحياء، 

 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١٣١٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥١٢٥٧٢٩ 

إسامةا بهنا-ا وتغليلا نقاءا تخبيبا تلخيصا-ا دونا ممارساهاا تلشرعيةا-ا تللسيةا تساغلالا
علاسةامحلمةامعهنا-ادفعابقصداتلزوتجا-اشهادةاتلفلسةاتلقابضةا-اتوجهاتلاهمةابالاخبيبا-ا

إدتنةابباسياتلاهلا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-امصادرةاتلجوتلاوإتلافه.

إسلتراتلمدعىاعميهاوسوةاتلقلتئن.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بممارسة الرقية الشرعية بدون 
ترخيص، واستغلالها في التغرير بالنساء وإقامة علاقات محرمة معهن، وتخبيب بعض النساء 
على أزواجهن، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة الجوال المستخدم في الجريمة، 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بأن ممارسته للرقية لنيل الأجر من 
زوجة  عن  البحث  منها  قصده  جواله  في  وجدت  التي  العاطفية  الرسائل  وأن  تعالى،  الله 
ثانية، وبطلب البينة من المدعي العام أحضر شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة بهيئة الأمر 
الدعوى، ونظراً لإقرار المدعى عليه بممارسة  بما يؤيد  المنكر فشهدا  بالمعروف والنهي عن 
الرقية من دون ترخيص، وإقراره بإقامة علاقة محرمة مع بعض النساء عن طريق المراسلة 
بالجوال، ولأن الرقية الشرعية لابد لها من تنظيم لئلا يقع الناس في المحظورات الشرعية، 
ولأن شهادة الشاهدين تقوي التهمة بحقه فيما أنكره من التهم، لذا فقد ثبت لدى القاضي 
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إدانة المدعى عليه بممارسة الرقية الشرعية من دون ترخيص واستغلالها في التغرير بالنساء 
وإقامة علاقات محرمة معهن، ووجه له الشبهة بتخبيب بعض النساء على أزواجهن، وحكم 
بسجنه لمدة سنة وستة أشهر، وبجلده مائتي جلدة مفرقة، وبمصادرة الجوال المضبوط معه 
وإتلافه وإسقاط الشريحة وعدم صرفها له مرة أخرى، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

القاضي   )...( أنا  لدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمقيدة 
لنا من فضيلة  والمحالة  وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ،  برقم ٣٤٢١٢٩٣٥٠  المحكمة  لدى 
رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم ٣٤٤١٣١٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ، افتتحت 
الجلسة في يوم الأربعاء ١٤٣٤/٩/٩هـ الساعة الواحدة والنصف، وفيها قدم المدعي العام 
الشرقية  المنطقة  لفرع  العام  الادعاء  بدائرة  عاماً  مدعياً  بصفتي  الآتي:  ونصها  دعواه   )...(
بتاريخ  إنه  حيث   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( على/  أدعي 
١٤٣٤/٨/١٠هـ قبض على المدعى عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالدمام، إثر توافر معلومات عن قيامه باستغلال الرقية الشرعية في إقامة علاقات محرمة مع 
كثير من النساء، وتخبيبه لبعض النساء على أزواجهن، فتم إرسال أحد المصادر للتنسيق معه 
لرقيتها، وأخبرته المصدر بأنه لا يوجد لديها ولي أمر في منزلها فلم يكترث لذلك، وأخبرها 
بأن تحدد الوقت المناسب، فقام المذكور بالحضور إليها فتم القبض عليه، وبمواجهته من قبل 
الهيئة أقر بخطئه لديهم في الحضور للبيوت بدون حضور ولي أمر الفتيات وتماديه في مراسلة 
اللاتي يقوم برقيتهن، وبرر ذلك بقوله: )أجد نفسي ضعيفا أمام النساء(، وقد عثر بجواله 
على الكثير من المحادثات بينه ومن يقوم برقيتهن، ما يدل على علاقة غير سوية، وبمشاهدة 
المذكور تبين وجود عدة محادثات تحوي كلاما جنسيا وألفاظا خادشة  المدعى عليه  جوال 
قيامه  على  تدل  بأسماء  لأسمائهن  رمز  اللاتي  للفتيات  صوره  بإرسال  قيامه  وأيضا  للحياء، 
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وقيام   ،)...( مشكلة  وقوت  رقية،  وحرمة  والدها،  مع  واستشارة  مريضة  مثل:  برقيتهن، 
بأشكالهن،  إعجابه  ويبدي  ذلك،  منهن  يطلب  كان  حيث  له  صورهن  بإرسال  الفتيات 
ولوحظ قيامه بالتخبيب، حيث إن بعضهن متزوجات وما زلن في عصمة أزواجهن، ومن 
ذلك قيامه بإرسال عدة صور فيها كلمات حب إلى من رمز لها باسم “قوت مشكلة )...(، 
لها وهي  استقباله لصور  بعضهما، ومن  مع  يظهر من محادثتهما  متزوجة حسبما  امرأة  وهي 
بلباس زفافها وإعجابه بذلك، وباستجواب المدعى عليه أقر بقيامه بممارسة الرقية الشرعية 
لبعضهن  رمز  وقد  النساء،  مع  محرمة  لعلاقات  وإقامته  سنوات،  عدة  من  ترخيص  بدون 
بمريضة، أو حرمة رقية، أو قوت مشكلة )...(، أو ينبوع مريض، وغيرهن، وأنه يقوم معهن 
بالمحادثات التي تحوي كلاما جنسيا، ويرسل صوره لبعضهن ويستقبل صورا من بعضهن، 
وأنه غفل عن كون بعضهن متزوجات. وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بممارسة 
الرقية الشرعية بدون ترخيص، واستغلالها في التغرير بالنساء، وإقامة علاقات محرمة معهن، 
المنوه عنه  التالية: ١ -إقراره  النساء على أزواجهن؛ وذلك للأدلة والقرائن  وتخبيب بعض 
والمرفق على اللفات رقم)١٠ -١٣(. ٢ -محضر القبض المرفق على اللفة رقم)٢(. ٣ -محضر 
أقام معهن علاقات  برمز أسماء من  اللفة رقم)٣٩(. ٤ -قيامه  المرفق على  مشاهدة جوال 
بالنساء.  التغرير  في  الشرعية  للرقية  استغلاله  على  دليل  رقية،  حرمة  أو  بمريضة  محرمة 
٥ -قيامه بربط علاقات محرمة مع نساء، مع علمه بأنهن متزوجات والإعجاب بصورهن، 
وإرسال صوره لهن دليل على تخبيبهن على أزواجهن. ٦ -ما جاء في محضر مشاهدة جوال 
من ربطه لعلاقات مع نساء متزوجات وتخبيبهن على أزواجهن. وبالبحث عن سوابقه لم 
يعثر له على سوابق، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة 
شرعاً فعل مجرم ومعاقب عليه شرعاً؛ أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة 
تعزيرية تردعه، والتشديد عليه في ذلك لعظيم جرمه من استغلاله للرقية الشرعية ومظهر 
الصلاح فيما قام به من جرم، والمطالبة بمصادرة هاتف المدعى عليه المذكور من نوع )...( 
السامي رقم٣٦٣٢٣/م ب  التسلسلي )...( وإتلافه وفقا للأمر  الرقم  اللون يحمل  أبيض 
بإسقاط  والمطالبة  الأشخاص،  حياة  تمس  صورا  يحوي  لكونه  ١٤٣٢/٩/٦هـ،  وتاريخ 
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شريحته وعدم صرفها له مرة أخرى قطعا للشر والفتنة نظراً لانتشار رقمه بين النساء. هكذا 
على  للإجابة  مهلة  )أطلب  قال:  عليه  المدعى  على  العام  المدعي  دعوى  وبعرض  ادعى. 
على  الإجابة  عليه  المدعى  سؤال  جرى  ثم  الطرفان  حضر  أخرى  جلسة  وفي  الدعوى(. 
الدعوى، فأبرز لنا ثلاث ورقات ونصها الآتي: )أولًا: استخدام الحيلة )مصدر( لاصطناع 
الاتهام أمر مخالف للشرع والنظام، ويوصم الاتهام بالبطلان، فقد تم القبض علي من هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشارع العام، ولم أكن لا في خلوة غير شرعية مع أحد 
التي قامت بالقبض علي، بعد أن جندت إحدى  أو رقية أحد بدون محرم كما ذكرت الهيئة 
النساء التي اتصلت بي لأكثر من شهر )عشرات المرات( وادعت أنها مريضة، وطلبت مني 
الذهاب إليها لرقيتها في منزلها لعدم استطاعتها الحضور إلي فرفضت ذلك تكرارا، وأخبرتها 
بالحضور مع محرم إن كانت في حاجه إلى الرقية، وهذا ثابت بالجوال المتحفظ عليه فتعذرت 
وإلحاح  رفضي  ومع  محرم،  لديها  ليس  وأنه  الحضور  تستطيع  لا  بأنها  الأعذار  من  بالعديد 
وتوسلها  للرقية  وحاجتها  بصدقها  وظني  الهيئة(  قبل  من  )المجندة  المرأة  هذه  وإصرار 
باكتساب الثواب فيها كونها مريضة، وعليه تم الاتفاق بأن أضع لها الماء المقروء عليه أمام 
منزلها  بالقرب من  العام  الشارع  إنسانية في  بطريقة لا  بالقبض علي  ففوجئت  فقط،  منزلها 
المزعوم من قبل رجال الهيئة، هذا حقيقة ما حدث معي وحقيقة الاتهام الذي صنع من قبل 
هيئة الأمر بالمعروف، مما يؤكد عدم صحة ما ذكرته الهيئة بشأن حضوري لتلك المرأة وعدم 
اهتمامي بوجود محرم من عدمه، وذلك على خلاف الحقيقة من إفادتي لتلك المرأة بوجوب أن 
يكون معها محرم، وأقسم بالله صادق غير حانث أنني لم يسبق لي التعرف بهذه المرأة أو أنني 
اختليت بأي امرأة أخرى بدون محرم. ثانياً: إن الاتهامات المسندة إلي منها الصحيح ومنها 
في  أخوض  لا  حتى  مجملها  في  أنكرها  لا  أنني  كما  مجملها  في  صحيحة  فليست  ذلك:  غير 

تفاصيلها، فلست معصوماً من الخطأ امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى: [ ٻ ٻ ٻٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ Z، وأطلب من الله تعالى أن يعفو عنيَّ 
ولا يؤاخذني بذنوبيَّ وأن يتوب عليَّ وأن أكون ممن قال فيهم المصطفي صلى الله عليه وسلم: 
من  إلي  أسند  فيما  مبالغاً  متجاوزا  جاء  الاتهام  قرار  أن  إلا  التوابون”،  الخطائين  “خير 
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اتهامات، مع عدم وجود الأدلة الشرعية أو النظامية لهذه الاتهامات وأجمل الرد على ما ورد 
بلائحة الاتهام فيما يلي: ١ -عدم ثبوت خلوة شرعية بأي امرأة كما جاء بلائحة الاتهام، حيث 
تحدث المدعي في صدر قرار الاتهام عن حضوري للفتيات بدون حضور ولي أمرهن واعترافي 
أمامه بذلك، وأكرر قسمي السابق بالله العظيم أنني لم يحصل أن اجتمعت بمكان أو اختليت 
بأي امرأة بدون محرم، وأن ما جاء بقرار الاتهام واعترافي بذلك كلام مرسل ومنافي لحقيقة 
هذا  مثل  أدخل  مرة  أول  كونها  وارتباكي  علي  القبض  صدمة  استغل  المحقق  وأن  الواقع، 
المكان، وسأل المحقق وأجاب على نفسه وأنا لا أعلم ولم أر ماذا كتب ولا عما وقعت عليه. 
الناس  الرقية الشرعية بدون ترخيص، فهل في شرع الله ما يحرم نفع  ٢ -الادعاء بممارسة 
بالقرآن؟ فأنا يا صاحب الفضيلة بغض النظر عما ورد بهذا الاتهام طالب علم أحفظ كتاب 
الله كاملًا، وتربيت على يد مشايخ فضلاء، وأن ممارستي للرقية كانت من باب الخدمة ونفع 
الناس وبلا مقابل، وسيرتي الذاتية أمام فضيلتكم من خلال التزكيات المرفقة، فوالله وتالله 
بمنطقة  الهيئة  ورجال  والأجر،  الصواب  وتحصيل  الناس  نفع  إلا  منها  قصدت  ما  وبالله 
التغرير  الرقية في  استغلال  منذ سنوات. ٣ -  يقيناً  يعلمون هذا  الشرقية  والمنطقة  الرياض 
بالنساء وإقامة علاقات محرمة معهن، فهذا كلام بالجملة مناف للحقيقة ومجرد اتهام مرسل 
لا بينة ولا دليل عليه ولم يحصل أبداً أن استغللت الرقية فيما يغضب الله، وليست بيني وبين 
المرضى أو من قمت برقيتهم تواصل محرم، ولا توجد بالرسائل والمحادثات موضوع الاتهام 
تمام  بعد  المرضية  بالحالات  اتصالاتي  تنقطع  ما  وغالباً  الشرعية،  الرقية  حالات  من  أي 
لم  والله  فهذا  بالنساء،  التغرير  في  الرقية  باستغلال  اتهامي  من  صحة  فلا  ولذلك  شفائهم، 
القول  ألبتة مع هؤلاء المرضى إلى ما يغضب الله. ٤ -أما  انحرفت  يحدث ولن يحدث وما 
بإقامة علاقات محرمة مع النساء، فهذا قول غير صحيح على إطلاقه؛ حيث إن المحادثات 
العاطفية موضوع الاتهام )التي تستند إليها الهيئة( كانت بيني وبين نساء مطلقات من خلال 
محرمة  علاقات  الادعاء  يسميه  ما  وأن  ثانية،  زوجة  عن  أبحث  كنت  حيث   ،)...( موقع 
وبدون بينة شرعية هي مجرد محادثات عادية تطورت لمحادثات عاطفية في إطار البحث عن 
زوجة ثانية، وإن كانت بعض هذه المحادثات قد خرجت عن المألوف فهذا خطأ من نفسي 
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ومن الشيطان ولا أبرئ نفسي منه، ولكن أنا في جميع الأحوال إنسان يعتريه الخطأ والنقص 
والزلل، وصدق الحق تبارك وتعالى: [ ٿ ٹ ٹZ وقد تبت من هذا، كما أن 
هذه الزلات ترجع إلى النساء، وليست قصة آدم -عليه السلام - منا ببعيد، ومع ذلك تاب 
الله عليه واجتباه [ ۓ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈZ. صاحب الفضيلة: 
بنية  بداية  الحديث  كان  إنما  محرم،  بقصد  علاقة  أي  أقمت  ما  أنني  لكم  أؤكد  ذلك  ورغم 
صادقة للبحث عن زوجة ثانية ومن خلال مواقع الزواج، ثم تطور على النحو الموضح سلفاً 
وأنا نادم على ذلك شديد الندم، وقد نلت عقابي من خلال ما لاقيته من معاملة غير آدمية من 
التوقيف  فترة  إلى  بالإضافة  منهم،  رأيته  الذي  والاستنكار  والشدة  والعنف  الهيئة  رجال 
التوقيف  فترة  إلى  بالإضافة  شرعاً -  ذلك  جواز  عدم  بأقدامي -مع  وضع  الذي  والحديد 
المخالفة للنظام في مثل هذه المخالفات، وما تعرضت له من أضرار معنوية واجتماعية، وما 
أصاب أهلي وأسرتي )والدي وإخواني وزوجتي وولدي( من جراء ذلك وكفى بذلك عقابا. 
النساء على أزواجهن، فهذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلًا،  بتخبيب بعض  ٤ -الادعاء 
أين جاء  أدري من  فليقدمها لفضيلتكم، ولا  لديه حالة واحدة على ذلك  أن الادعاء  ولو 
الادعاء بذلك، وقد أسلفت لفضيلتكم أنه لم يكن بيني وبين أي امرأة متزوجة أي تواصل 
أو علاقات محرمة، وجوالي متحفظ عليه لدى الهيئة ولفضيلتكم طلب الادعاء لإثبات أني 
قد أقمت علاقة مع امرأة واحدة متزوجة، وذلك يؤكد لفضيلتكم أن هذا الادعاء مجرد كلام 
مرسل وبلا بينة، ولذلك لا يجوز التعويل عليه ويتعين طرحه، أضف لذلك أنني كنت إمام 
والمس  بالسحر  المبتلاة  الحالات  أرقي  وكنت  سنوات،  عشر  من  لأكثر   )...( في  مسجد 
والحسد...إلخ، وقد عرفت بذلك من الأقارب ومن يحتاج لي في ذلك، وقد نفع الله بي ولله 
الحمد والمنة الكثير من الخلق، ومعروف شخصياً لدى رجال الهيئة منذ سنوات، وقد عرفت 
الأورام  حالات  لرقية  الأطباء  قبل  من  واستدعيت  بذلك  بالرياض   )...( المستشفى  في 
الناس  بين  الإصلاح  مجال  في  طيب  نشاط  السابقة  السنوات  خلال  ولي  والسرطان، 
المملكة وخارجها  تأتيني من شتى مدن  والاستشارات الأسرية والزوجية، ونتيجة لذلك 
العديد من الاتصالات من سيدات لا أعرفها، ومعظم هذه الاتصالات أسئلة وأجوبة ولا 
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فالادعاء  ولذلك  متزوجة،  غير  أو  متزوجة  كونها  ولا  شخصية  معرفة  أصحابها  أعرف 
بتخبيب بعض النساء على أزواجهن هو ادعاء مرسل بلا بينة مما يتعين الالتفات عنه. صاحب 

الفضيلة: أختم بما بدأت [ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ Z، ولكن الأمر على غير ما صوره الادعاء من تعداد مرسل لاتهامات بعيدة تماما عن 
الواقع ودون بينة من شرع أو نظام، وأن المحادثات العاطفية وما حدث بها من تجاوز )أنا 
مقر به(، ولكن يشهد لي حسن النية )وإن كانت لا تبرر الخطأ( ولكني في جميع الأحوال غير 
من  المذكرة  بهذه  ورد  ما  إلا  الادعاء،  قبل  من  الباطلة  الاتهامات  بهذه  وتفصيلا  جملة  مقر 
الجوال  طريق  على  كتابية  محادثات  مجرد  في  تمثلت  النساء  بعض  مع  مقصودة  غير  زلات 
الادعاء،  صوره  حسبما  ذلك  من  لأكثر  الموضوع  يتطرق  ولم  التجاوزات،  بعض  تضمنت 
ما أصابني وتاريخي  الندم على ذلك، وكفاني  نادم شديد  بأنني  أمام فضيلتكم  أقر  ولذلك 
الدعوي والخيري من إساءة، وما أصاب أهلي من جراء ذلك وهو عقاب يفوق كل عقاب، 
وتجريح  تعنيف  من  والمحقق  والشرطة  الهيئة  رجال  قبل  من  له  تعرضت  ما  إلى  بالإضافة 
ومعاملة لا تليق بآدمي، وأسأل الله الرحيم الرحمن أن يكون ما حصل كفارة عما بدر مني من 
خطأ، كما وأن الزلل أمر طبيعي بالإنسان، وأعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد فضيلتكم 
إن سيرتي  الفضيلة:  الموارد، صاحب  مثل هذه  توردني  التي  الشبهة  لمثل هذه  العودة  بعدم 
التزكيات المرفقة مع كوني رب أسرة ومريضا  الذاتية وتاريخي الدعوي والخيري بموجب 
من  ألتمس  يجعلني  ونفسي  بدني  عقاب  من  له  تعرضت  وما  سنتين،  من  أكثر  منذ  بالربو 
لي  والرحمة  والستر  بالعفو  والتكرم  التفضل  مع  التوقيف  بمدة  بالاكتفاء  التكرم  فضيلتكم 
ولأسرتي، وآمل من فضيلتكم ونحن في ختام شهر الرحمة والمغفرة مؤاخذتي بالرحمة والقضاء 
مبررات  لانتفاء  المرفقة  بالكفالة  سبيلي  إخلاء  الدعوى  نظر  تأجيل  حال  في  أولًا:  يلي:  بما 
التوقيف وكون الاتهام الموجه لي غير موجب للتوقيف. ثانياً: النظر إليَّ بعين الشفقة والعفو 
عنيَّ خاصة وأنني صاحب مرض، وكوني العائل الوحيد لأسرتي ووالدي بعد الله عز وجل 
الذي أشهده وأشهد ملائكته وحملة عرشه أنيَّ تُبتُ إليه وندمت على ما فعلت وعزمت على 
ألا أعود لمثل ذلك(، هكذا أجاب. وبعرض ما ذكره المدعى عليه على المدعي العام قال: )ما 
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ذكره المدعى عليه غير صحيح، والصحيح ما ذكرت في دعواي(، هكذا أجاب. ثم جرى 
سؤال المدعي العام البينة على دعواه فقال: أطلب مهلة لإحضارها. وفي جلسة أخرى حضر 
الطرفان ثم جرى سؤال المدعي العام عما طلب الاستمهال لأجله، فقال: )إنني أحضرت 
معي بعض أعضاء الفرقة القابضة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما/ )...( 
و)...((، وبسؤال الشاهدين عما لديهما من شهادة قال كل واحد منهما بمفرده: )أشهد بالله 
علاقات  إقامة  في  الشرعية  الرقية  باستغلال  عليه  المدعى  قيام  عن  معلومات  توافرت  أنه 
النساء على أزواجهن، فتم إرسال أحد المصادر  النساء، وتخبيبه لبعض  محرمة مع كثير من 
يكترث  فلم  منزلها  في  أمر  ولي  لديها  يوجد  لا  بأنه  المصدر  وأخبرته  لرقيتها،  معه  للتنسيق 
لذلك، وأخبرها بأن تحدد الوقت المناسب فقام المذكور بالحضور لها فتم القبض عليه، وبعد 
مواجهتنا له أقر بخطئه في الحضور للبيوت بدون حضور ولي أمر الفتيات وتماديه في مراسلة 
اللاتي يقوم برقيتهن، وبرر ذلك بقوله: )أجد نفسي ضعيفا أمام النساء(، وقد عثر بجواله 
سوية،  غير  علاقة  على  تدل  والتي  برقيتهن،  يقوم  ومن  بينه  المحادثات  من  الكثير  على 
للحياء،  خادشة  وألفاظا  جنسيا  كلاما  تحوي  محادثات  عدة  وجود  تبين  جواله  وبمشاهدة 
مثل:  برقيتهن  قيامه  على  تدل  بأسماء  لأسمائهن  رمز  التي  للفتيات  صوره  بإرسال  وقيامه 
مريضة، واستشارة مع والدها، وحرمة رقية، وقوت مشكلة )...(، وقيام الفتيات بإرسال 
صورهن له حيث كان يطلب منهن ذلك ويبدي إعجابه بأشكالهن، ولوحظ قيامه بالتخبيب؛ 
حيث إن بعضهن متزوجات وما زلن في عصمة أزواجهن، ومن ذلك قيامه بإرسال عدة 
صور فيها كلمات حب إلى من رمز لها باسم “قوت مشكلة )...(، حيث إنها امرأة متزوجة 
حسب ما يظهر من محادثتهما مع بعضهما ومن استقباله لصور لها وهي بلباس زفافها وإعجابه 
بذلك(. هكذا شهدا. ثم جرى رفع الجلسة لعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه. وفي 
يوم الثلاثاء ١٤٣٤/١١/١١هـ حضر الطرفان كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن المدعى عليه/ )...( بموجب الوكالة الصادرة 
الثانية برقم ٣٤١٢٧٣٠٩٥ في ١٤٣٤/٩/٢٠هـ، المتضمنة: )حق  الدمام  من كتابة عدل 
إقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار وطلب 
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اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والجرح والتعديل وقبول 
الأحكام والاعتراض عليها وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر والاستلام والتسليم(

ا.هـ. ثم جرى سؤال المدعى عليه عما طلب الاستمهال لأجله، فقال: )إن وكيلي لديه الرد 
على الدعوى(، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة قال: )إنني أحضرت معي الرد في 
ثلاث ورقات وأبرزها لنا ونصها الآتي: )بموجب وكالتي عن المدعى عليه/ )...(، وبعد 
الاطلاع على شهادة الشهود المقدمة من المدعي العام والمضبوطة بجلسة ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، 
أتقدم لفضيلتكم وحسب النظام بالطعن على هذه الشهادة لما شابها من أوجه قصور يخرجها 
عن مدلول الشهادة بضوابطها الشرعية، وذلك على النحو والتفصيل التالي: أولًا: لقد تقدم 
بالقبض على  قاما  اللذان  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  هيئة  وأدائها عضوا  للشهادة 
موكلي وتوقيفه، فهما شهدا على أقوالهما في محضر ضبط الواقعة )وهذه ليست شهادة(، بل 
تكرار لذات الأقوال الواردة في دعوى المدعي العام المبنية على محضر هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، وبالتالي لم يأتيا بجديد من شأنه تقوية جانب المدعي العام، نظراً لما شاب 
دعواه من قصور يستوجب صرف النظر عنها، أضف لذلك أنه لو اعتبرناها شهادة بالمعنى 
بالنسبة لموكلي بما  الهيئة في وضع الخصم  الشرعي فهي مجروحة وغير جائزة؛ لأن عضوي 
من  به  قاما  ما  على  هنا  وشهادتهما  الدعوى،  وتحريك  القضائية  الضبط  سلطة  من  لديهما 
إجراءات ضد موكلي في هذا الصدد، ومعلوم أن هذا غير جائز شرعاً. ثانياً: من المقرر شرعاً 
أن المقصود بزيادة البينة أن يأتي المدعي العام بجديد خلاف ما ورد بملف الدعوى، إلا أنه 
بالقبض على  قاما  اللذين  الهيئة  إلا إحضار عضوي  أمامه من سبيل  يفعل ذلك ولم يجد  لم 
في  والشاهد  المدعي  يجتمع  فكيف  العام،  المدعي  دعوى  في  ورد  بما  عليه  والادعاء  موكلي 
شخص واحد؟ فهذا لا يستقيم مع الأحكام الشرعية المقررة بشأن الشهادة باعتبارها من 
البينات التي تثبت الدعوى أو تنفيها، وهو الأمر الذي ينفي وصف الشهادة عما ذكره عضوا 
الهيئة في الجلسة السابقة كونه تكرارا طبق الأصل لما ورد في قرار الاتهام المبني في الأصل على 
محضر القبض والإيقاف، المحرر من الشاهدين المذكورين بصفتهما عضوي الهيئة، وتبريرا لما 
الشرعية  للأحكام  المذكوران -بالمخالفة  قام  حيث  موكلي.  ضد  إجراءات  من  به  قاما 
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والنصوص النظامية - بتجنيد إحدى النساء للإيقاع بموكلي بناء على إلحاحها وإصرارها، في 
مقابل رفض موكلي طلبها برقيتها بدون محرم حتى تمكنت من إقناع موكلي بأن يقتصر دوره 
على إحضار الماء المقروء عليه وتركه أمام منزلها، ففوجئ بالقبض عليه في الشارع العـام قـبل 
الوصول إلى منزلها من قبـل ذات العضوين اللذين شهدا عليه؛ ومن ثـم فلا تصح شهادتهما 
ولا ينطبق عليها وصف الشهادة، بل الواجب أن يقدم المدعي العام شهودا محايدين حول 
الواقعة حتى ينطبق عليهم وصف الشهادة، أضف إلى ذلك أنه لا خلاف على أن ما قام به 
عضوا الهيئة مخالف للأصول الشرعية والمهمة التي من أجلها أسست الهيئة، والتي تتمثل في 
إذا ظهر فعله، وهو ما لم يتحقق في حال  المنكر  إذا ظهر تركه والنهي عن  بالمعروف  الأمر 
موكلي، حتى إنه لو افترضنا حسن نوايا عضوي الهيئة فقد اقترفا مخالفة شرعية، تمثلت في 
محاربة المنكر والنهي عنه بمنكر ومحظور أشد منه وهذا ممنوع شرعاً ونظاماً، ويبطل دعوى 
موكلي من الأصل؛ انطلاقا من أن الباطل لا يبنى عليه، ولنا في قصص الرسول صلى الله 
العام من  ثالثاً: ورد في دعوى المدعي  عليه وسلم والصحابة في هذا الصدد أسوة حسنة. 
تغرير موكلي بالنساء، فذلك القول غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولم يقدم الادعاء البينة على 
امرأة واحدة  تتقدم  لم  أنه  الثابت  اللاتي غرر بهن موكلي؟ حيث  النسوة  فأين هؤلاء  ذلك، 
بالشكوى عليه، فمن أين جاءت الهيئة بذلك الادعاء؟. رابعاً: إن المدعي العام -وكذلك 
البينات الصحيحة على الاتهامات الموجهة  هيئة الأمر بالمعروف وحتى تاريخه - لم يقدموا 
لموكلي، والمبنية في أصلها على مجرد اجتهادات واستنتاجات، حيث سبق للهيئة المذكورة أن 
راقبت موكلي وأرسلت إليه بعض النساء المجندات من قبلها بغرض الرقية بدون محرم فلم 
يتجاوب معهن موكلي ورفض رقيتهن إلا في حضور محرم. خامساً: أن جميع الرسائل المفرغة 
على  المنتشر  الزواج  مواقع  من  لموكلي  كانت  المسجلة  الأسماء  وكذلك  موكلي،  جوال  من 
ثانية وليس غير ذلك، وقد  اختيار زوجة  أجل  فكان تجاوب موكلي معهن من  الإنترنت، 
أشار إليهن برموز حفاظاً على مشاعر زوجته؛ مما ينتفي معه صحة الاتهامات الموجهة لموكلي 
من التغرير بالنساء وإقامة علاقات غير مشروعة، حيث لم يقدم المدعي العام البينة الصحيحة 
على ذلك سوى شهادة عضوي الهيئة غير الصحيحة. سادساً: وعلى فرض صحة ما وجه 
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التوبة فيها بضوابطها  التي تكون  لموكلي من اتهامات، فإنها تعد من قبيل الدعوى الجزائية 
الشرعية مسقطه للعقوبة، وذلك عملًا بالفقرة الثالثة من المادة )٢٢( من نظام الإجراءات 
الجزائية، كما أن جميع هذه الاتهامات -عدا الرقية الشرعية بدون ترخيص - تخرج عن نطاق 
قبيل ما يستر ولا يكشف، وبما أن طريقة كشفها تم  الدنيوية، وهي من  التعزيرية  العقوبة 
بارتكاب خطأ شرعي ونظامي فلا يترتب على الباطل والخطأ حكم شرعي يسيء لموكلي ولا 
من  وهناك  الجزائية.  الإجراءات  نظام  من   )١٨٨( المادة  تضمنته  ما  وهذا  حاله،  يصلح 
السوابق القضائية الشرعية التي تؤكد ذلك، فها هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه - رفض أخذ المتهم بالشبهات رغم توافر حالة التلبس في قضية حدود؛ حرصاً على 
عدم مخالفة النظام الإجرائي الإسلامي، فهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف يقول: 
حرست مع عمر -رضي الله عنه - ليلة بالمدينة، فبينما نحن نمشي شب لنا سراج فانطلقنا 
نحوه فلما دنونا إذا بباب مجاف على قوم لهم فيه أصوات ولغط، فأخذ عمر بيدي وقال لي: 
أتدري بيت من هذا؟ قلت لا، قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب فما 
“ولا تجسسوا” وقد تجسسنا،  تبارك وتعالى عنه:  الله  ما نهانا  أتينا  قد  أننا  أرى  ترى؟ قلت 
فرجع عمر وتركهم. هكذا كان فهم الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخليفة عمر بن الخطاب 
لأحكام الشريعة، لقد كان في تركه للعصاة رغم تلبسهم بالجريمة إقراراً منه بالمبدأ النظامي: 
باطلة لا  بطريقة  كان  للجريمة  اكتشافه  ذلك لأن  باطل”،  فهو  باطل  بني على  ما  “أن كل 
يقرها الشرع، فواقعة التلبس باطلة ولا حجة فيها إطلاقا، وهذا المبدأ فيه ترجيح لمصلحة 
صيانة الحريات وحقوق الإنسان على مصلحة العقاب، فإن يتم إهدار واقعة واحدة بدون 
عقاب خير من أن تكون حريات الناس وحقوقهم عرضة للانتهاك العشوائي على يد رجال 
الأمن. وهذا ما أكده النظام الإجرائي وأوجبه لكل إجراء تم بالمخالفة لأحكامه؛ حيث نص 
أو  الشريعة  لأحكام  مخالف  إجراء  “كل  أن  على   )١٨٨،١٩١( بالمواد  الإجراءات  نظام 
الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا”، وعقب في النص التالي بما لا يدع مجالًا للشك “بوجوب 
القضاء ببطلان الإجراء المخالف والإجراءات المبنية عليه”، وعليه، ولما كان الاتهام موضوع 
المستمدة  الشرعية والأنظمة  بالمخالفة للأحكام  تم  قد  إجراءات  الدعوى وما صاحبه من 
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منها، تعين القضاء برد وبطلان ذلك الاتهام لمخالفته لهذه الأحكام، وبناء عليه، وفي ضوء ما 
الأسرية  وظروفه  الذاتية  موكلي  سيرة  تقدير  فضيلتكم  من  نأمل  السابقة  مذكرتنا  تضمنته 
دون  التأنيب  يكفيه  موكلي  أمثال  إن  حيث  والشفقة؛  الرحمة  بعين  إليه  والنظر  والمرضية، 
التوبيخ، فهذا أشد وقعاً في نفسه وكفى به تعزيراً دون غيره. وبناء عليه، ولما سبق من أسباب 
في  الضامنة  الحضورية  بالكفالة  سبيله  بإخلاء  أولًا:  بالآتي:  القضاء  فضيلتكم  من  نلتمس 
لانتفاء  العام  المدعي  دعوى  عن  النظر  صرف  ثانياً:  أخرى.  لجلسة  الدعوى  تأجيل  حال 
والعشرين من  الثانية  المادة  الثالثة من  الفقرة  تطبيق  مع  الصحيحة عليها،  والبينات  الأدلة 
نظام الإجراءات الجزائية في حق موكلي، حيث إن التهم المنسوبة إلى موكلي تكون التوبة منها 
بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة مما تنقضي معه الدعوى الجزائية بموجب النظام( ا.هـ. 
ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت على لفة رقم )٣( محضر قبض المعد من قبل 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجنوب الدمام المتضمن طبق ما ذكر المدعي العام في 
دعواه، كما وجدت على لفة رقم )٦ -٨( وعلى لفة )١٠ -١٣( محضري استجواب المدعى 
بالجوال،  المحادثات  طريق  عن  النساء  بعض  مع  العلاقات  بإقامة  اعترافه  المتضمنين  عليه 
وإرسال رسائل تحتوي على عبارات جنسية مع بعض النساء كونه يرغب في الزواج بهن، 
وقيامه كذلك بإرسال صوره الشخصية لهن، وقيام إحدى النساء بإرسال صورة وجهها له، 
ذكر  ما  طبق  المتضمن  عليه  المدعى  جوال  مشاهدة  محضر   )٣٩( رقم  لفة  على  وجدت  كما 
المدعى عليه،  العام، وإجابة  المدعي  تقدم من دعوى  ما  فبناء على  العام في دعواه؛  المدعي 
وإقراره بممارسة الرقية بدون ترخيص، وإقراره بإقامة العلاقة المحرمة مع بعض النساء عن 
طريق المراسلة بالجوال، وإنكاره تخبيب النساء على أزواجهن، وبناءً على شهادة الشاهدين، 
وكون المدعى عليه محصنا، ونظراً لكون الرقية الشرعية لابد لها من تنظيم لئلا يقع الناس في 
المحظورات الشرعية حفظاً على الأعراض؛ لذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( 
بممارسة الرقية الشرعية بدون ترخيص واستغلالها في التغرير بالنساء وإقامة علاقات محرمة 
معهن، وبما أن موجب هذا الفعل التعزير لذا قررت الآتي: أولًا: سجنه لمدة سنة وستة أشهر 
تبدأ من تاريخ إيقافه، وجلده مائتي جلدة تعزيراً مفرقة على أربع دفعات، كل دفعة خمسون 
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جلدة، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام؛ لقاء ما نسب إليه ولشبهة تخبيب 
بعض النساء على أزواجهن. ثانياً: مصادرة الهاتف النقال الذي كان بحوزته وهو من نوع 
وبعرض  حكمت.  وبذلك  أخرى.  مرة  له  صرفها  وعدم  الشريحة  وإسقاط  وإتلافه   )...(
الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه عدم القناعة بالحكم وطلب الاستئناف بلائحة يقدمها، 
فأفهمته بأنه سوف يجري بعد قليل تسليمه نسخة من الحكم ليقدم اعتراضه خلال ثلاثين 
المدة ساقطاً، ففهم ذلك، كما قرر  يوماً من الآن، يكون حقه في الاستئناف بعد مضي هذه 
المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف مكتفياً بلائحة الدعوى العامة. وبالله 

التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/١١/١١هـ.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٢٩٣٥٠ برقم  الدمام 
٣٥٣٩١٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٣٥٨٣٢٩ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، الخاص بدعوى/

حكم  القرار  تضمن  وقد  زوجها،  على  الزوجة  تخبيب  قضية  في   )...( ضد/  العام  المدعي 
الاعتراضية  واللائحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة  فيه.  بما هو مدون ومفصل  فضيلته 
وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  والله  الحكم.  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 

وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
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الحمد لله وحده وبعد، فبناء على المعاملة المحالة لنا بشرح الرئيس برقم ٣٢٤١٧٢١٩ في 
أنا )...(  العام ضد )...( في دعوى كيدية لدي  المدعي  ١٤٣٣/١١/٢١هـ بشأن دعوى 
السبت ١٤٣٣/١١/٢٧هـ، وفي  اليوم  بالطائف، حالا في هذا  بالمحكمة الجزائية  القاضي 
تمام الساعة ١١ صباحا افتتحت الجلسة، وحضر فيها المدعي العام )...( سجل مدني رقم 
)...( بموجب تكليفه رقم ١٦٠٧ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨هـ، وحضر لحضوره المدعى 
يوجه  التحقيق  إن  قائلا:  العام  المدعي  ادعى  ذلك  غب   )...( مدني  سجل   )...( عليه/ 
محافظ  لمعالي  باستدعاء  تقدم  وأن  سبق  حيث  باطلة،  دعوى  بتقديم  عليه  للمدعى  الاتهام 
الطائف يفيد أن أخاه )...( من متعاطي المخدرات وأن لديه خادمة من الجنسية ... لم تستلم 
رواتبها منذ ١٢ عاما، ويقوم بحبسها داخل المنزل ويمنع الاتصال بها، وقد ثبت أن تلك 
الدعوى باطلة، وذلك لما جاء في محضر البحث والتحري والشكوى المقدمة من المدعى عليه 
للمحافظ وأقوال الخادمة ولم يعثر له على سوابق. أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه 
الداخلية رقم ٥٧٦٩٦/٥/٥/١ في ١٤٢٨/٩/٧هـ،  لتعميم وزير  تعزيرية وفقا  بعقوبة 
المدعى عليه  العام على  المدعي  قائما( )...( وبعرض دعوى  أن الحق الخاص لا زال  )علما 
أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من توجيه الاتهام لي بأنني تقدمت بدعوى باطلة، حيث 
من   )...( أخي  أن  خلاله  من  ذكرت  باستدعاء  الطائف  محافظ  لمعالي  تقدمت  وأن  سبق 
لديه خادمة لم تستلم رواتبها منذ ١٢ عاما ويقوم بحبسها داخل  المخدرات وأن  متعاطي 
المنزل ويمنع الاتصال بها صحيح، وقد فعلت ذلك لوجود خصومة بيني وبين أخي وقد 
ندمت على ذلك(. فبناء على ما تقدم ذكره، وبناء على دعوى المدعي العام وبناء على جواب 
عليه  للمدعى  يكن  لم  وحيث  مبرر،  من  ذكره  وما  الدعوى  على  ومصادقته  عليه  المدعى 
سوابق، وبناء على ذلك ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بتقديم دعوى باطلة ضد أخيه 
)...(، حكمت عليه تعزيرا بسجنه لمدة عشرة أيام مع جلده سبعين جلدة دفعة واحدة مع 
الحكم  هذا  أن  العام  المدعي  وأفهمت  أخرى.  مرة  العودة  بعدم  عليه  الشديد  التعهد  أخذ 
خاص بالحق العام، ولصاحب الحق الخاص الحق في إقامة دعواه إن رغب ذلك. وبعرض 

 لرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٨٤٧٩٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣١٠٣٦٨ 

لمحقينا إدتنةا إسلترا-ا ثبوتاكذبها-ا تقديلابلاغا-ا دعوىاكيديةا-احقاعاماوخاصا-ا
تلعاماوتلخاصا-اتعزيلابالقجناوتلجمداوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بتقديم دعوى باطلة؛ وذلك 
ويسيء  المخدرات  يتعاطى  أخاه  أن  فيه  وذكر  المدن  إحدى  محافظ  إلى  باستدعاء  تقدم  لأنه 
تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم  بطلان ذلك، وطلب  التحقيق  بعد  ثبت  وقد  معاملة خادمته 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها وأنه أقدم على ذلك لوجود خلافات بينه 
وبين أخيه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بتقديم دعوى باطلة ضد أخيه، 
وحكم بتعزيره للحق العام بسجنه عشرة أيام، وبجلده سبعين جلدة، وبأخذ التعهد عليه 
المدعي  به  المدعي بالحق الخاص وادعى بمثل ما ادعى  لما بدر منه، ثم حضر  العودة  بعدم 
العام، وطلب الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بصحتها، ولذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم بتعزيره 
للحق الخاص بإيقافه أسبوعا كاملا، وبجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي 

العام والمدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فبناء على المعاملة المحالة لنا بشرح الرئيس برقم ٣٢٤١٧٢١٩ في 
أنا )...(  العام ضد )...( في دعوى كيدية لدي  المدعي  ١٤٣٣/١١/٢١هـ بشأن دعوى 
السبت ١٤٣٣/١١/٢٧هـ، وفي  اليوم  بالطائف، حالا في هذا  بالمحكمة الجزائية  القاضي 
تمام الساعة ١١ صباحا افتتحت الجلسة، وحضر فيها المدعي العام )...( سجل مدني رقم 
)...( بموجب تكليفه رقم ١٦٠٧ وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨هـ، وحضر لحضوره المدعى 
يوجه  التحقيق  إن  قائلا:  العام  المدعي  ادعى  ذلك  غب   )...( مدني  سجل   )...( عليه/ 
محافظ  لمعالي  باستدعاء  تقدم  وأن  سبق  حيث  باطلة،  دعوى  بتقديم  عليه  للمدعى  الاتهام 
الطائف يفيد أن أخاه )...( من متعاطي المخدرات وأن لديه خادمة من الجنسية ... لم تستلم 
رواتبها منذ ١٢ عاما، ويقوم بحبسها داخل المنزل ويمنع الاتصال بها، وقد ثبت أن تلك 
الدعوى باطلة، وذلك لما جاء في محضر البحث والتحري والشكوى المقدمة من المدعى عليه 
للمحافظ وأقوال الخادمة ولم يعثر له على سوابق. أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه 
الداخلية رقم ٥٧٦٩٦/٥/٥/١ في ١٤٢٨/٩/٧هـ،  لتعميم وزير  تعزيرية وفقا  بعقوبة 
المدعى عليه  العام على  المدعي  قائما( )...( وبعرض دعوى  أن الحق الخاص لا زال  )علما 
أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام من توجيه الاتهام لي بأنني تقدمت بدعوى باطلة، حيث 
من   )...( أخي  أن  خلاله  من  ذكرت  باستدعاء  الطائف  محافظ  لمعالي  تقدمت  وأن  سبق 
لديه خادمة لم تستلم رواتبها منذ ١٢ عاما ويقوم بحبسها داخل  المخدرات وأن  متعاطي 
المنزل ويمنع الاتصال بها صحيح، وقد فعلت ذلك لوجود خصومة بيني وبين أخي وقد 
ندمت على ذلك(. فبناء على ما تقدم ذكره، وبناء على دعوى المدعي العام وبناء على جواب 
عليه  للمدعى  يكن  لم  وحيث  مبرر،  من  ذكره  وما  الدعوى  على  ومصادقته  عليه  المدعى 
سوابق، وبناء على ذلك ثبت لدي إدانة المدعى عليه )...( بتقديم دعوى باطلة ضد أخيه 
)...(، حكمت عليه تعزيرا بسجنه لمدة عشرة أيام مع جلده سبعين جلدة دفعة واحدة مع 
الحكم  هذا  أن  العام  المدعي  وأفهمت  أخرى.  مرة  العودة  بعدم  عليه  الشديد  التعهد  أخذ 
خاص بالحق العام، ولصاحب الحق الخاص الحق في إقامة دعواه إن رغب ذلك. وبعرض 
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ما حكمت به على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه القناعة، بينما قرر المدعي العام 
أيام من  بالمراجعة خلال عشرة  فأفهمته  اعتراضية،  تقديم لائحة  ويرغب في  القناعة  عدم 
تاريخه لاستلام صورة من قرار الحكم وتقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما، وإذا 
بتنظيم قرار شرعي  مضت تلك المدة ولم يقدم اللائحة سقط حقه في الاعتراض، وأمرت 
لمحكمة  المعاملة  وكامل  ضبطه  وصورة  ورفعه  ١٤٣٣/١١/٢٩هـ  الاثنين  اليوم  هذا  في 
الموافق  الثلاثاء  يوم  الساعة ١٠،٣٠صباحا. وفي  الاستئناف، وعليه رفعت الجلسة في تمام 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ، وفي تمام الساعة العاشرة افتتحت الجلسة، وحضر فيها المدعي في الحق 
المدعى  عن  الشرعي  والوكيل   ،)...( لحضوره  وحضر   ،)...( مدني  سجل   )...( الخاص 
عليه )...( بموجب صك الوكالة الصادر من كاتب العدل في كتابة العدل الثانية بالطائف 
في  السير  حق  للوكيل  تخول  الوكالة  ووجدت  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ،  في   ٣٤٩٩٢١٣٧ برقم 
الدعوى. غب ذلك ادعى المدعي )...( المذكور أعلاه قائلا في تقرير دعواه على المدعى عليه 
)...( بمواجهة وكيله )...(: لقد سبق وأن تقدم المدعى عليه أخي )...( باستدعاء لمعالي 
محافظة الطائف يفيد من خلاله أنني من متعاطي المخدرات وأن لدي خادمة من الجنسية ... 
لم أقم بتسليمها رواتبها منذ اثني عشر عاما وأقوم بحبسها داخل المنزل وأمنع الاتصال بها. 
وحيث إن ذلك لا صحة له أطلب الحكم على المدعى عليه بمواجهة وكيله بعقوبة تعزيرية، 
وإنني أطالبه بذلك وأسأله الجواب. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما 
ذكره المدعي )...( من أن موكلي اتهمه بأنه يتعاطى المخدرات وأن لديه خادمة من الجنسية 
اثنا عشر عاما لم يقم بدفع رواتبها ويقوم بحبسها ويمنع الاتصال بها لا صحة له.  ... لها 
وبسؤال المدعي )...(: هل لديه بينة على دعواه المشار إليها أعلاه؟ أجاب قائلا: نعم لدي 
بينة اعتراف المدعى عليه )...( أمام فضيلتكم والحكم عليه من قبل فضيلتكم في الحق العام 
أننا قد نظرنا  والمصدق من محكمة الاستئناف. وبالرجوع للمعاملة والاطلاع عليها وجد 
الحق العام وبموجب القرار الصادر منا برقم ٣٣٤٦٩٤٩٤ في ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، حيث 
ثبت لدينا إدانة المدعى عليه )...( بتقديم دعوى باطلة ضد أخيه )...( في أنه من متعاطي 
ويقوم  عاما  عشر  اثني  منذ  رواتبها  تستلم  لم   ... الجنسية  من  خادمة  لديه  وأن  المخدرات 
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بحبسها داخل المنزل ويمنع الاتصال بها، وقد حكمنا عليه تعزيرا لقاء الحق العام بسجنه 
الحكم  وصدق  ذلك،  على  اعترض  العام  المدعي  أن  إلا  بالحكم،  قنع  وقد  أيام  عشرة  لمدة 
من محكمة الاستئناف ومظهر ذلك بظهر القرار، وطلب المدعى عليه وكالة إمهاله لمحاولة 
التفاهم مع المدعي نظرا لكون المدعي والمدعى عليه أخوين، وعليه أجلت القضية إلى يوم 
الطرفين  قبل  من  القضية  إنهاء  لمحاولة  صباحا  التاسعة  الساعة  ١٤٣٤/٨/٢٨هـ  الأحد 
والنصف صباحا  التاسعة  الساعة  الاثنين ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ  يوم  ثم في  المصلحة.  فيه  لما 
القضائي  المكتب  بعمل  بالقيام  المكلف  بالطائف  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  لدي 
)...( أثناء فترة شغوره افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي بالحق الخاص والمدعى عليه 
)...( سجل رقم )...(، وبعرض دعوى المدعي الخاص عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي 
الخاص في دعواه فكله صحيح، هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي الخاص 
وإجابة المدعى عليه بصحة ما جاء فيها، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة والحكم الصادر 
في الحق العام في هذه القضية، ولأنه لم يظهر لي ما يسوغ معاقبة المدعى عليه بعقوبة أخرى 
سوابق  وجود  عدم  إلى  إضافة  أخوان،  عليه  والمدعى  المدعي  وأن  سيما  لا  الخاص،  للحق 
بعقوبته  واكتفيت  إليه  نسب  بما  عليه  المدعى  إدانة  لدي  ثبت  فقد  كله  لهذا  عليه؛  للمدعى 
على ذلك للحق الخاص بما صدر بحقه سابقا في الحق العام، هذا ما ظهر لي وبه حكمت. 
وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر القناعة، وأما المدعي الخاص فقرر الاعتراض فجرى 
تسليمه نسخة من الحكم في نفس الجلسة وإفهامه بأن له حق الاعتراض مدة ثلاثين يوماً تبدأ 
من هذا اليوم، وإذا انتهت المدة ولم يقدم لائحته الاعتراضية فسوف ترفع المعاملة لمحكمة 
الاستئناف بدون لائحته ففهم ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ. 

الحمد لله وحده وبعد، ففي هذا اليوم الأحد ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ افتتحت الجلسة في تمام 
 ،)...( عليه/  المدعى  ووكيل  الخاص  بالحق  المدعي  حضر  وفيها  صباحاً،  التاسعة  الساعة 
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رقم  السادسة  الجزائية  الدائرة  قرار  وبرفقها  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  وردتنا  وقد 
وصورة  القرار  )وبدراسة  منه:  الحاجة  نص  وهذا  ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ،  في   ٣٥١٨٦٧٥٠
دام  ما  أنه  لملاحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادتها  بالأكثرية  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه 
مجازاته،  من  بد  فلا  عليه  المدعى  إدانة  وثبتت  الخاص  بحقه  طالب  الخاص  بالحق  المدعي 
كما أن صورة الضبط ناقصة الجلستين الأولى والثانية. والله الموفق( ا.هـ. وبناء على ذلك، 
ولما سبق ذكره في تسبيب الحكم في الحق الخاص، لذا فقد رجعت عما حكمت به سابقاً في 
الحق الخاص وحكمت على المدعى عليه )...( في الحق الخاص بإيقافه أسبوعاً كاملًا وجلده 
الناقصة،  الضبط  صور  حيال  اللازم  إكمال  تم  أنه  كما  واحدة،  دفعة  تعزيراً  جلدة  خمسين 
القناعة  وبعرض الحكم الأخير في الحق الخاص على الطرفين قرر المدعي في الحق الخاص 
بالحكم، بينما قرر وكيل المدعى عليه عدم القناعة فجرى تسليمه نسخة من الحكم في نفس 
اليوم وإفهامه بتعليمات الاستئناف وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما تبدأ من هذا اليوم ففهم 

ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ.
بعده وبعد، فنحن قضاة الاستئناف  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على 
المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف المكلف برقم )٣٥٣٠٣٧٣١( 
القاضي  الشيخ/ )...(  الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها  وتاريخ )١٤٣٥/٦/٢٩هـ(، 
)١٤٣٣/١١/٢٩هـ(،  وتاريخ   )٣٣٤٦٩٤٩٤( برقم  بالطائف،  الجزائية  بالمحكمة 
بباطنه،  بما دون  فيه  المحكوم  كيدية،  )...( في دعوى  )...( ضد/  المدعي  المتضمن دعوى 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم لقاء الحق 
الخاص بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ارلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بنجران

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٩٥١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٣٣٦٢ 

ثبوتا عدما بالضربا-ا تعادتءا أمنا-ا رجلا ضدا شكوىا عاما-ا حقا كيديةا-ا دعوىا
تلإدتنةا-اصرفا ثبوتا مدةاطويمةا-اعدما بعدا تقليلاطبيا-اصدورها إنكارا-ا تلشكوىا-ا

تلنظل.

.Z¿¾½¼«º]سولهاتعالىلا

بتقديم دعوى كيدية ضد  إدانته  إثبات  المدعى عليه؛ طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
أحد رجال الأمن تتضمن اعتداءه عليه بالضرب ثم لم يثبت صحة تلك الشكوى، وطلب 
الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها، وبطلب البينة 
من المدعي العام استند إلى التقرير الطبي المتضمن عدم وجود آثار للضرب على جسد المدعى 
عليه، ونظراً لأن المدعي العام لم يقم بينة قاطعة موصلة على دعواه، ولأن التقرير الطبي صدر 
إليه،  إدانة المدعى عليه بما نسب  القاضي  بعد مدة طويلة من الشكوى، لذا فلم يثبت لدى 
فاعترض  منها،  عليه  المدعى  سبيل  وإخلاء  العام  المدعي  دعوى  عن  النظر  بصرف  وحكم 

المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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بنجران، وبناء على  المحكمة الجزائية  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
وتاريخ   ٣٥٢٤٩٥١ برقم  بنجران  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٥/٠١/١٠هـ،  وتاريخ  برقم٣٥١١٧٥٨٠  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/١٠هـ، 
ففي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت الجلسة الساعة )١٠:٠٠(، وفيها حضر 
المدعي العام )...( بموجب التكليف الصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران رقم 
هـ ن١١١٧٨/٢/١ وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٩هـ، وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم 
المدعو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: حيث إنه 
بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨هـ قام المدعى عليه بتقديم دعوى كيدية رفق رفيقه/ )...( )فصلت 
١٤٣٤/١١/١هـ  وتاريخ   )١٤٠٥/٢٥/٣٠( رقم  الكتاب  بموجب  مستقلة  أوراق 
أقوال  وبسماع   .)...( النقيب/   )...( شرطة  مخفر  رئيس  ضد   ،)٣٠٧ -٣٠٩( لفة  المرفق 
المدعى عليه/ )...(، أفاد أنه تعرض للتعذيب والضرب وانتزاع اعترافه بالقوة، وبسؤاله 
عن الدليل ذكر بأنه لا يوجد دليل يثبت صحة ما ذكر، وسبب تقديمه لدعواه أنه يطالب 
بحقه. وبإحالته لمستشفى نجران العام أثبت التقرير الطبي رقم )٤٩/١/١٣٥٩٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٦/١٤هـ المتضمن عدم وجود آثار على جسمه تشير إلى أنه تعرض للضرب(. وقد 
انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام إلى المدعى عليه/ )...(، بقيامه بتقديم دعوى كيدية، وذلك 
للأدلة والقرائن التالية: ١ -عدم إحضار أو تقديم ما يثبت ادعاءه حسب أقواله أيضا. ٢ - 
ما جاء بالتقرير الطبي المتضمن عدم تعرضه للضرب المرفق )٢٨٩(. وبالبحث عن سوابقه 
لم يعثر له على سوابق مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه/ )...( -وهو بكامل 
أهليته المعتبرة شرعاً - فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه 
والحكم عليه بعقوبة تردعه وتزجر غيره. علما بأن الحق الخاص ما زال قائما، هكذا دعواه. 
وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب: ما ذكره المدعي العام في دعواه غير 
صحيح جملة وتفصيلا. وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب: ما ذكره المدعى عليه غير 
البينة منه على دعواه أجاب: أكتفي بما  صحيح، والصحيح ما ذكرت في دعواي. وبطلب 
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مستشفى  من  الصادر  الطبي  التقرير  على  الاطلاع  منا  جرى  وقد  المعاملة.  أوراق  في  جاء 
نجران العام برقم ٤٩/١/١٣٥٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٤هـ، المتضمن عدم وجود آثار 
للضرب وللتأكد أنه تعرض للضرب منذ حوالي سنة وينصح بعرض المذكور للطب الشرعي. 
كما جرى الاطلاع على سوابق المدعى عليه المرفقة بالمعاملة على اللفة رقم )٣١٣( المتضمنة 
عدم وجود سوابق عليه. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي العام لم 
يقم ببينة قاطعة موصلة على دعواه، وبعد الاطلاع على مرفقات المعاملة عليه فلم تثبت لدي 
ادانة المدعى عليه/ )...( بقيامه بتقديم دعوى كيدية، وبما أن الأصل براءة الذمة، والمتهم 
بريء مالم تثبت إدانته، قال تعالى: [Z¿¾½¼«º. عليه فقد صرفت النظر 
عن دعوى المدعي العام وأبرأت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وبه حكمت. وبعرض 
الحكم على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم، وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون 
التوفيق،  وبالله  الاستئناف.  محكمة  إلى  ويرسل  بالمعاملة  يرفق  قرار  بتنظيم  فأمرت  لائحة، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

 ،)٠١:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٥/٠٧/١٥هـ  الأربعاء  يوم  وفي   
وتاريخ   ٣٥١١٧٥٨٠ رقم  بخطابها  الاستئناف  محكمة  من  عادت  قد  المعاملة  وكانت 
المتضمن  القرار رقم ٣٥٢٩٠٣٣٠ في ٣٥١٤/٠٦/٢٣هــ  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ 
ملاحظة أصحاب الفضيلة بقولهم: )بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ: 
أن المتهم تقدم بشكوى ولم يثبت صحة ما يدعيه بل قرائن الحال، والتقرير الطبي يثبت عكس 
النظر. فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال ما  ذلك، ولهذا فالتعزير في حقه متوجه فيعاد 
يلزم نحوه، ومن ثم تعاد المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها وبالله التوفيق(. وإجابة 
على ما ذكره مشايخنا أصحاب الفضيلة -نفعنا الله بعلمهم وأجزل لنا ولهم المثوبة والأجر - 
أولا: ما جاء في التقرير الطبي لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات صحة دعوى المدعي العام؛ 
التأكد من التعرض للضرب بعد مرور سنة، وأوصى  التقرير أثبت أنه لا يمكن  كون هذا 
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التقرير بعرضه على الطب الشرعي ولم يتم عرضه. ثانيا: بتصفح أوراق المعاملة لم نجد أنه 
تم سماع وأخذ أقوال الطرف الآخر أو من يمثلهم، بل اكتفت اللجنة المشكلة بأخذ تفاصيل 
شكوى المشتكين وما ورد بها فقط، وكان المتعين سماع ما لدى الطرف الآخر من أقوال، لا 

سيما وأن التقرير الطبي أثبت خلو عينات التحليل من المسكر. 
القرار  ضبطه في  تم  ما  بإلحاق  وأمرت  به،  حكمت  ما  يؤثر على  ما  لدي  فليس  وللعلم 
وإرسال كامل أوراق المعاملة إلى أصحاب الفضيلة الفضلاء رئيس وقضاة محكمة الاستئناف 
بعسير. والله الموفق، واختتمت الجلسة الساعة )٠١:٣٠( وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ.
الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية 
بنجران برقم ٣٥١١٧٥٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ، المرفق بها القرار الشرعي الصادر 
من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٠٨٦٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ، 
الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ )...( )سعودي الجنسية( في قضية )دعوى كيدية(، على 
فيه. وقد سبقت  بما هو مدون ومفصل  المتضمن حكم فضيلته  القرار  الموضحة في  الصفة 
دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه 
١٤٣٥/٦/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٠٣٣٠ رقم  قرارنا  على  بناءً  ضبطه  وصورة  بالقرار 
تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٩٥١٩ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٤٣٥٧ 

تلكيديةا-ا إنكارا دعوىاكيديةا-احقاعاما-اشكوىاضداموظفاعاما-اثبوتاكذبهاا-ا
محضرارسميابكيديةاتلشكوىا-اشهادةاشاهدا-اعدماثبوتاتلإدتنةا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلا

بأخذاتلاعهد.ا

  h  g  f  e  d  c  b  a  `] تعالىلا اا-سولها
.Zk j i

قا-تلموتدا)٤را(او)٥را(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً إثبات إدانته بتقديم شكوى كيدية ضد 
اتضح كيديتها وعدم صحتها،  المختصة  فيها من الجهة  التحقيق  المساجد، وبعد  إمام أحد 
وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر كيدية الشكوى 
العام  المدعي  البينة من  منها، وبطلب  التحقق  المعنية تخاذلت في  ودفع بصحتها وأن الجهة 
استند إلى المحضر المعد من لجنة رسمية يتضمن أن الشكوى كيدية وأن التهم غير صحيحة، 
ولذا فلم يثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بتقديم دعوى كيدية ووجه له التهمة بذلك، 
وحكم عليه بأخذ التعهد، ثم أعيدت القضية من محكمة الاستئناف لسماع بينة المدعى عليه 
المسجد  إمام  بينه وبين  بأن الخلافات  المذكور، فشهد  المسجد  الذي أحضر مؤذنا سابقا في 
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كانت مجرد اختلاف في وجهات النظر، ولذا فلم يظهر للقاضي ما يؤثر على ما حكم به، ثم 
صدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

بالطائف،  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
في   ٣٤٥٢٩٥١٩ برقم  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
يوم  ففي  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  في   ٣٤٢٦٨٣٦٥٤ برقم  والمقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، 
الأحد الموافق١٤٣٥/٠١/٢١هـ افتتحت الجلسة الساعة )١١:٠٠( صباحاً، وفيها حضر 
المدعي العام )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( المعمد برقم ٢٢٩٥ 
في ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، وادعى على الحاضر في المجلس الشرعي/ )...( سعودي الجنسية 
على  القبض  تم  ١٤٣٤/٣/٢٢هـ  بتاريخ  إنه  قائلا:   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
إمام   )...( المواطن/  من  مقدمة  شكوى  على  بناءً  الأمنية  الدوريات  قبل  من  عليه  المدعى 
وخطيب جامع )...(، مفيداً بقيام المدعى عليه بشكوى ضده لإدارة الأوقاف والمساجد، 
اللجنة  قبل  من  الشكوى  دراسة  وبعد  الأوقاف،  بوزارة  الاستشارية  اللجنة  إلى  وأحيلت 
الشكوى لا صحة لها وأنها  أن  تبين لهم  بالجامع  المصلين  والشخوص على الجامع ومقابلة 
شكوى كيدية، وباستجواب المدعى عليه أقر تحقيقاً بأنه تقدم بدعوى ضد الإمام، وقد أسفر 
التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بتقديم دعوى كيدية ضد شخص، وذلك للأدلة 
رئيس  محضر   - ٢  .)٣  - ٢( صفحة   )١( لفة  المدون  تحقيقاً  إقراره   - ١ التالية:  والقرائن 
اللجنة الاستشارية بوزارة الأوقاف لفة )١٢(. وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق 
فعل  شرعاً -  المعتبرة  أهليته  بكامل  عليه -وهو  المدعى  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث  مسجلة، 
محرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية، هذه 
دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي العام 
من أنها كيدية فغير صحيح، والصحيح أنها دعوى صحيحة، ولكن الجهة المعنية تخاذلت في 
تحرير شكواي ونقاط الشكوى. وبسؤال المدعي العام هل لديك بينة على صحة دعواك؟ 
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فأجاب: بينتي المحضر المعد من رئيس اللجنة الاستشارية بوزارة الأوقاف لفة ١٢ وليس 
لي بينة سواها، وبالاطلاع على لفة ١٢ وجدت المحضر المعد من عضو اللجنة الاستشارية 
المذكور والاجتماع بجماعة الجامع وتبين  الوقوف على الجامع  أنه جرى  ورئيسها، متضمن 
النظر  صرف  نرى  لذا  المسجد،  جماعة  بإجماع  صحيحة  غير  والتهم  كيدية  الشكوى  أن  لنا 
من  تقدم  ما  على  فبناء  سوابق،  عليه  للمدعى  أجد  ولم  ١٤٣٤/١/٥هـ،  في  ومحرر  عنها، 
الدعوى والإجابة المتضمنة إنكار الدعوى، وبناء على المحضر المعد من اللجنة الاستشارية 
بوزارة الشئون الإسلامية، المتضمن أن الشكوى كيدية، ولعدم وجود سوابق على المدعى 
عليه، ولأن الواجب على المسلم كف لسانه ويده عن أذية الناس، ولأن ذلك فيه أذية لإمام 

 g  f  e  d  c  b  a  `] تعالى:  ولقوله  المسجد، 
فلم  مسؤولة،  حكومية  جهة  من  صادر  المذكور  المحضر  ولأن   ،Zk  j  i   h
تثبت لدي إدانة المدعى عليه بتقديم دعوى كيدية ضد إمام المسجد، وتتوجه التهمة عليه 
بذلك وحكمت عليه بأخذ التعهد، وبعرض الحكم على المدعى عليه اعترض على الحكم 
بلائحة اعتراضية، فجرى تسليمه نسخة الحكم وأفهمته أن له مدة ثلاثين يوماً من تاريخه، 
بناء على  الاستئناف  إلى محكمة  المعاملة  المحددة فسترفع  المدة  اعتراضه خلال  يقدم  لم  وإذا 
المادة ١٩٤ و١٩٥ من نظام الإجراءات الجزائية، واعترض المدعي العام على الحكم بلائحة 
لائحته،  لتقديم  يوما  ثلاثين  مدة  له  بأن  وأفهمته  الحكم  نسخة  تسليمه  فجرى  اعتراضية، 
وإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه فسترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بناء على المادة ١٩٤ 
و١٩٥ من نظام الإجراءات الجزائية. وبالله التوفيق. حرر في ١٤٣٥/١/١٠هـ. الحمد لله 
وحده وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/١/٢٢هـ افتتحت الجلسة واطلعت 
على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي العام والمدعى عليه )...(، ولم أجد فيها ما يؤثر 
لتدقيق  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  ورفع  بالمعاملة  بضمها  وأمرت  به،  حكمت  ما  على 

الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
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افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  يوم الأربعاء   الحمد لله وحده وبعد، ففي 
الدائرة  قرار  بها  مرفقا  الاستئناف  محكمة  من  المعاملة  عادت  حيث  عشرة،  الحادية  الساعة 
القرار وصورة  فيه، وبدراسة  برقم ٣٥١٣٩٩٧٧ في ١٤٣٥/٢/٧هـ جاء  الثالثة  الجزائية 
ضبطه ولائحتيه الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها، حيث حكم فضيلته في 
الدعوى قبل أن تحرر، وكان على فضيلته مطالبة المدعي العام ببيان الشكوى التي تقدم بها 
المدعى عليه )...( المذكور وضبطها وإجراء الوجه الشرعي بعد ذلك، فإن لم يثبت المدعى 
عليه صحتها فثبوت الإدانة واضح وتجب محاسبته، لملاحظة ذلك.ا.هـ. وجوابا عليه فإن 
الشكوى مرفقة بالمعاملة لفة ١٧/١٦ المتضمنة ما نصه: بخصوص شكواي السابقة حول 
وضع جامع )...( نفيدكم أن لجنة العناية بالمساجد قد قامت مؤخرا بزيارة خجولة بعد طول 
انتظار ولم تقم ببحث حقيقة الوضع بالجامع، وذلك أن مسؤول شؤون المساجد استخدم 
صلاحياته للتأثير على اللجنة وتقريرها من خلال التالي: أولا: تأخير الشكوى لفترة طويلة 
تنازلي عن الشكوى مصرحا أن الإمام سيقدم شكوى أخرى بدعوى كيدية  ثم عرضه لي 
شكواي لمحاولة ثنيي. ثانيا: عدم إرفاق الأوراق السابقة المتعلقة بالجامع حسب توجيهكم، 
في  المسجد  جماعة  رغبة  في  الشكوى  اختزال  ثالثا:  اللجنة.  إلى  الشكوى  إحالة  عند  وذلك 
استمرار الإمام من عدمه. رابعا: تسريب موعد زيارة اللجنة للإمام ما أدى لتواجد أشخاص 
ليسوا من المحافظين على الصلاة للتشويش على عضو اللجنة أثناء الحديث، وتوجيه إساءتهم 
عن  اللجنة  عضو  لإعاقة  بغوغائية  وذلك  الشكوى،  لمضمون  وليس  شخصيا  للمشتكي 
التحقق من مصداقية الشكوى ومخاطبة الأغلبية الصامتة، وختاما برغم احتسابي لإصلاح 
شؤون  مسؤول  بموقف  تفاجأت  فإنني  المؤذن،  على  الواقع  الظلم  ورفع  الجامع  وضع 
المساجد، وكأن إصلاح وضع الجامع لا يهمه، وإنما المهم هو إنهاء الشكوى على أي حال، 
وأفيدكم أني مستمر في شكواي كونها متعلقة بديني وليست أمرا عابرا، كما أؤكد بأنه في حال 
عدم صحة شكواي فإنني أتحمل المسؤولية كاملة، وعليه فإني أناشدكم الله أن تضعوا الأمور 
في نصابها والشكوى في مسارها، وألا تجبرونا على التوجه لجهات رقابية وحقوقية وإعلامية، 
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لأن ذلك قد يحمل الإساءة من بعض المغرضين على أهل الخير وهو ما لا يرضينا ولن نساهم 
فيه بأي حال. وبعرض هذه الشكوى على المدعي بالحق الخاص الحاضر وهو إمام المسجد 
المدعى  ذكره  ما  بقوله:  أجاب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي 
لفة  اللجنة  عليه في شكواه أعلاه غير صحيح، وثبت أنها شكوى كيدية بموجب خطاب 
١٢، المتضمن أن الشكوى كيدية والتهم غير صحيحة بإجماع جماعة المسجد، وبعرضها على 
المدعى عليه وبسؤاله هل لديك ما يثبت صحة شكواك؟ أجاب: نعم، وهو المؤذن الحاضر 
السابق في المسجد وهو )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وبسؤاله 
عما لديه من شهادة شهد قائلا: أشهد لله بأنني كنت مؤذنا سابقا في المسجد، وكانت تحصل 
خلافات بيني وبين الإمام ولكنها خلافات طبيعية كما تحصل بين الإمام والمؤذن في وجهات 
النظر، ولم يضربني الإمام، هذا ما لدي من شهادة. وحيث إن الشكوى ليس لديه ما يثبتها، 
وحيث إن العقوبة بأكثر من التعهد قد تسبب انشقاقا ونزاعا، وقد عرضت الصلح أكثر من 
مرة فلم يصطلحا، وحيث إن مراعاة المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية في تآلف القلوب 
واجتماعها خير من عقوبة قد تزيد الشقاق والنزاع، وحيث إن هذا أمر يتعلق بالمسجد وليس 
لمصلحة خاصة، فقد رأيت الاكتفاء بأخذ التعهد على المدعى عليه كما سبق. وبعرض الحكم 
على المدعي بالحق الخاص اعترض بلائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليه الاعتراض بلائحته 
نبينا  التوفيق، وصلى الله على  السابقة. وبالله  العام على اعتراضه ولائحته  السابقة والمدعي 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ الساعة الحادية عشرة والنصف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية المكلف بالطائف رقم ٣٥٢١٦٣٥٧وتاريخ 
١٤٣٥/٦/١هـ، المشتملة على القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الجزائية بالطائف 
الشيخ/ )...( المؤرخ في ١٤٣٥/١/٢١هـ، والمسجل بعدد ٣٥١٢١٧٤٨، المتضمن دعوى 
المدعي العام ضد/ )...( سعودي الجنسية المتهم في دعوى كيدية ضد شخص المحكوم فيه 
بما دون بباطن القرار، والملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف رقم ٣٥١٣٩٩٧٧ وتاريخ 
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بالأكثرية  تقرر  الاعتراضية  ولائحته  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  ١٤٣٥/٢/٧هـ. 
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  الموفق  والله  الأخير.  الإجراء  بعد  الحكم  على  الموافقة 

وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٧٧١٥٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٤٧٨١ 

إنكاراكيدياها-اسبقاتلإسلتراتحقيقاا-اشهادةا دعوىاكيديةا-احقاعاما-ابلاغاكاذبا-ا
أماماجهةاتلاحقيقا-اتوجهاتلاهمةا-اتعزيلابالقجناوتلجمدا-اإيصاءابالإبعاد.

سوةاتلقلتئن.

بلاغ كاذب وإزعاج  بتقديم  إدانته  إثبات  المدعى عليه طالباً  العام دعواه ضد  المدعي  أقام 
السلطات؛ وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتقديم 
البلاغ ودفع بأن بلاغه صحيح وأنه قد تنازل عنه، وبطلب البينة من المدعي العام استند إلى 
التحقيق وشهادة شهود لديها ضده، وبعرض ذلك على المدعى  إقرار المدعى عليه أمام جهة 
عليه أنكر صدور الإقرار منه ودفع بأنه ذيَّله بتوقيعه مع عدم علمه بما فيه، كما أنكر ما جاء في 
بالتقدم للشرطة ببلاغ كاذب  التهمة متوجهة على المدعى عليه  شهادات الشهود، ونظراً لأن 
وإزعاج السلطات وذلك بقرينة إقراره أمام جهة التحقيق، فقد حكم القاضي بتعزير المدعى 
عليه بالسجن لمدة شهر واحد، وبالجلد أربعين جلدة، مع التوصية بإبعاده عن البلاد، فاعترض 

الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر، وبناء على المعاملة 
وتاريخ   ٣٤٧٧١٥٠ برقم  الخبر  محافظة  في  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة 
١٤٣٤/٠٢/١٦هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٣٨٨٤١٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ، ففي 
يوم الأحد الموافق١٤٣٤/٠٧/١٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٨:٠٠ وفيها حضر المدعي 
العام )...(، وحضر لحضوره )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، وادعى 
المدعي العام قائلًا في دعواه: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الخبر أدعي 
على: )...(، البالغ من العمر )٣٠( عاماً، ... الجنسية، بموجب رخصة الإقامة رقم )...( 
مساح عام، غير محصن، قبض عليه بتاريخ ١٤٣٤/١/٦هـ، وأفرج عنه بالكفالة الحضورية 
بتاريخ ١٤٣٤/١/٨هـ استناداً للمادة )١٢٠( من نظام الإجراءات الجزائية ويقيم بمحافظة 
الخبر، حيث إنه بتاريخ ١٤٣٤/١/٥هـ تقدم المدعى عليه لمركز شرطة العزيزية مخبراً عن 
مشروعاً  تخص  وأوراق   )...( نوع  من  وجوال  توب  لاب  جهاز  وسرقة  للتهجم  تعرضه 
يعمل فيه من قبل عشرة أشخاص يعملون في شركة )...( للمقاولات، وبضبط إفادته/أفاد 
أنه كان جالساً في سيارته أمام مكتب شركة )...( ثم تفاجأ بصاحب الشركة المدعو/ )...( 
بجانبه في السيارة وطلب منه أوراقا تخص المشروع فرفض، ثم قام بمناداة مجموعة تهجموا 
عليه  يعتدوا  لم  أنهم  أفاد  كما  توب،  )...( ولاب  منه وجهاز جوال  الأوراق  عليه وأخذوا 
بالضرب. وبضبط شهادة/ )...( ذكر أن المدعى عليه قام بأخذ أوراق تخص الشركة بشكل 
غير رسمي حيث قام بأخذها من العمال وذكر أنه يريد تصويرها، وبحضور مدير الشركة 
طلب الأوراق فرفض تسليمها ثم حضر شخصان وأخذاها منه بالقوة وأنه لم يؤخذ منه سوى 
أوراق، ثم قام بمقابلته بعد أخذ الأوراق منه في المكتب وشاهد جوالا من نوع )...( وهو 
الجهاز الذي يستعمله عادة. كما شهد كل من/ )...( و/ )...(/ )...( أنه تم طلب الأوراق 
الخاصة بالشركة من المدعى عليه وأنكر أنه قام بأخذها ثم تم أخذها منه بالقوة دون الاعتداء 
عليه، كما أنهم لم يأخذوا منه جوالا أو لاب توب. وبسماع أقوال المدعى عليه/ أقر أنه تقدم 
بالتاريخ أعلاه ببلاغ غير صحيح، وأن جواله وجهاز الحاسب لم يسرقا منه، وأنه تقدم بذلك 
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لأجل قيام الشركة بأخذ الأوراق منه، وانتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام لـ: )...( بتقديم 
بلاغ كاذب وإزعاج السلطات، وذلك للأدلة والقرائن الآتية: ١ - إقراره الوارد بمحضر 
سماع الأقوال لفة رقم )٢( صـ )١٥( ولفة رقم )١( صـ )١(. ٢ - شهادة الشهود الواردة 
بمحضر سماع الأقوال لفة رقم )٢( صـ )١٢،١١،٦،٤(. ٣ - خطاب مدير مؤسسة )...( 
المرفق لفة رقم )٧،٦،٥(. وبالبحث عما إذا كانت له سوابق تبين خلو سجله منها، وحيث 
إن ما أقدم عليه المدعى عليه -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً - فعل مجرم ومعاقب عليه 
شرعاً، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره، )علمُا 
بأن الحق الخاص ما زال قائمًا(، هذه دعواي. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه 
أجاب قائلًا: صحيح أنني ذهبت لشرطة العزيزية وبلغتهم بأن صاحب مؤسسة )...( تهجم 
علي وأنه سرق الجوال واللاب توب من السيارة، وبعدها بيوم طلبوني الشرطة وقالوا أعطنا 
مواصفات الجوال واللاب توب ثم أوقفوني يومين وأخبروني بأن بلاغي كاذب، وقالوا لي 
فالبلاغ صحيح فهذه إجابتي.  فتنازلت عن المحضر،  تتنازل عن المحضر  أن  الأفضل لك 
وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلًا: الصحيح ما ذكرته وبينتي هي ما جاء في أوراق 
المعاملة، وبالاطلاع على بينات المدعي العام من المعاملة وجدت من ضمنها إقراراً للمدعى 
عليه أثناء التحقيق وذلك في دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم )١( من المعاملة حيث جاء 
في صفحة رقم )١( منه ما نصه: )إقرار بتاريخ ١٤٣٢/١/٧هـ أقر أنا المدعو/ )...( ... 
الجنسية إقامة رقم )...( أن جوالي من نوع )...( اللون أبيض موجود بحوزتي داخل المنزل 
في الدولاب وأيضاً لاب توب من نوع )...( وأن دعواي ضد شركة )...( كاذبة وكيدية 
وأن بلاغي لشرطة العزيزية كاذب وكيدي وإزعاج للسلطات وحفظاً للواقع جرى تدوينه 
والتوقيع عليه(. وبعرض هذا الإقرار على المدعى عليه أجاب قائلًا: صحيح أنني وقعت 
على هذا إلا أنني لم أعلم ما فيه فهذه إجابتي. هذا ونظراً لانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت 
الجلسة للاطلاع على باقي بينات المدعي العام من المعاملة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي 
العام والمدعى عليه، وبالاطلاع على باقي بينات المدعي العام من المعاملة وجدتها تنحصر في 
أمرين وهما: شهادة الشهود المدونة في الصفحات رقم )٤ـ٦ـ٧ـ١١ـ١٢( من دفتر التحقيق 
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المرفق على لفة رقم )٢( من المعاملة، وخطاب مدير مؤسسة )...( المرفق على اللفة رقم )٥( 
قائلًا: ما جاء  المدعى عليه أجاب  الشهادات على  المعاملة. وبعرض تلك  و)٦( و)٧( من 
الشرطة  ببلاغ  قيامه  المتضمنة  الدعوى والإجابة  تقدم من  ما  وبناءً على  فيها غير صحيح، 
عن سرقة جواله وجهازه اللاب توب، وحيث صادق المدعى عليه على توقيعه على الإقرار 
المعاملة، ولعدم  فيه، وبعد الاطلاع على  بما  العلم  بأنه وقع عليه دون  المذكور سابقاً فدفع 
للقاضي، ولجميع  تقديرية  التعزير سلطة  المدعى عليه، ولكون  وجود سوابق مسجلة على 
ما ذكر فقد قررت تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة شهرين مع جلده أربعين جلدة كل شهر 
ببلاغ  بالتقدم للشرطة  المتوجهة عليه  التهمة  لقاء  فبذلك حكمت. وذلك  عشرون جلدة، 
كاذب وإزعاج السلطات، وذلك بقرينة إقراره المذكور سابقاً والموقع عليه، وأوصي بإبعاد 
المدعى عليه عن البلاد بعد استيفاء ما عليه من حقوق. وبعرض الحكم على المدعي العام 
والمدعى عليه قرر المدعي العام القناعة بالحكم، وقرر المدعى عليه عدم القناعة به فجرى 
الدوام  من  يوم  ثاني  في  الله  بإذن  ستبدأ  للاعتراض  يوماً  ثلاثون  قدرها  مدة  له  بأن  إفهامه 
الرسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وإنه إن لم يقدم اعتراضه في المدة المقررة فإن حقه 
المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة ما دام أن الدعوى  في الاستئناف يسقط وسترفع 
جزائية حسب المتبع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/١٢/٠١هـ. 

الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  الأربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الساعة ١٠:١٥، حيث عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف برقم )٣٥٤٨٩٦٧٠( في 
١٤٣٥/٣/٢٦هـ، وصدر بشأنها القرار رقم )٣٥١٧٥٧٩٥( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ 
المعاملة  القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق  المتضمن ما نصه: )وبدراسة 
لوحظ أن ماحكم به فضيلته على المدعى عليه كثير، لملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم، ومن 
فقد رجعت عما حكمت  الملاحظة  وبناء على هذه  هذا  المعاملة لإكمال لازمها(.  إعادة  ثم 
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منها مدة  لمدة شهر تحسب  بالسجن  فقط، فحكمت عليه  السجن  المدعى عليه من  به على 
جلدة،  عشرين  أسبوع  كل  ولكن  نحوه،  على  الجلد  إبقاء  مع  القضية  هذه  ذمة  على  إيقافه 
وبهذا تكتمل إجابتي على ملاحظة محكمة الاستئناف. هذا وفي هذه الجلسة حضر المدعي 
العام وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن 
المدعى عليه )...(، وذلك بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بالخبر برقم 
)٣٥٥٥٤٩٨( وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، وبالاطلاع عليه وجدته يخوله بالمرافعة والمدافعة 
بعد  الطرفين  على  الحكم  وبعرض  الأحكام،  صكوك  واستلام  الأحكام  على  والاعتراض 
الإجراء الأخير قرر المدعي العام عدم القناعة بالحكم مكتفيا بما في المعاملة، وقرر المدعى 
عليه بالوكالة أيضا عدم القناعة به فجرى إفهامه بأن له مدة قدرها ثلاثون يوما للاعتراض 
المدة فإن حقه في الاستئناف يسقط،  يقدم اعتراضه خلال  إن لم  أيام، وأنه  تبدأ بعد عشرة 
وحينئذ سترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة حسب المتبع. وبالله التوفيق، وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ. الحمد لله وحده 
وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٠:٤٧، حيث 
عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم )٣٥١٩٠٥٣٧٣( وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ،  رقم )٣٥٣٠٤١٤٣(  القرار  بشأنها  ١٤٣٥/٧/١٣هـ، وصدر 
المتضمن ما نصه: )وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، 
رقم)٣٥١٧٥٧٩٥/ج٢/ب(وتاريخ  قرارنا  على  فضيلته  به  أجاب  ما  على  وبالاطلاع 
١٤٣٥/٣/١٣هـ، لوحظ أنه لم يرفق صورة لما تم ضبطه أخيرا، وتم تدوينه في القرار ولابد 
من ذلك لملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم، ومن ثم إعادة المعاملة(. هذا وأجيب على ذلك بأن 
صورة ضبط ما تم ضبطه أخيرا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف رقم )٣٥١٧٥٧٩٥( 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، قد تم إرفاقها مع صورة الضبط السابقة ومازالت موجودة مع 
القرار الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٧/٢٢هـ.
محكمة  في  الثانية  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/٢٢٩٤٣٩٨/ج٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٨/٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٠٥٣٧٣
بالمحكمة الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٤٣٧٩٧٨٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، الخاص 
السلطات، وقد  تقديم بلاغ كاذب وإزعاج  )...( )في قضية  العام ضد/  بدعوى/المدعي 
ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  القرار  تضمن 
وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ٣٥١٧٥٧٩٥/ج٢/ب 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ، وقرارنا رقم ٣٥٣٠٤١٤٣/ج٢/ب وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ 
قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٨/٧هـ.
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 ٤رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٢٤٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

رقم القرار:٣٥٢٠٣٢٥٧ تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ

دعوىاكيديةا-احقاخاصا-ابلاغابالاهديداوتلامفظا-احفظهالدىاجهةاتلاحقيقا-اإنكارا
غا-اإدتنةا-اتعزيلابالقجناوتلجمد. تلكيديةا-اتحققامنافحوىاتلبلاغا-اتخالافاأسوتلاتلُمبَمِّ

سوةاتلقلتئن.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بتعزيره وتأديبه وكف أذاه عنه؛ وذلك 
لأنه تقدم ببلاغ كيدي ضده بتهديد والده والتلفظ عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بتقديمه البلاغ وأنكر كيديته وقرر أن المدعي حضر برفقة أخيه إلى والد المدعى عليه وقام 
أخو المدعي بتهديد والده والتلفظ عليه، وبعد اطلاع القاضي على بلاغ المدعى عليه لدى 
الشرطة وجد أنه قد اتهم المدعي بتهديد والده والتلفظ عليه وإيذائه، وباطلاعه على أقواله 
أمام جهة التحقيق وجد أنه رجع عن ذلك وذكر أن المدعي كان حاضراً مع أخيه فقط، ونظرا 
لاختلاف أقوال المدعى عليه، ولأن ما قام به فيه إضرار بالمدعي بأن نسب له ما لم يفعل، لذا 
فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بالتقدم ببلاغ خاطئ بحق المدعي، وحكم بتعزير 
المدعى عليه لحق المدعي الخاص بسجنه لمدة ثلاثة أيام، وبجلده عشر جلدات دفعة واحدة، 
وبأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.
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على  بناء  بينبع،  العامة  المحكمة  في  )...(،القاضي  أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم ٣٤١١٢٤٠ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٢٥٧٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ، 
سعودي   )...( حضر  وفيها  الجلسة،  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٢/١٠هـ  الأحد  يوم  ففي 
لشخصه  تبلغه  رغم  عليه  المدعى  يحضر  ولم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
فقد  حضوره  من  لابد  ولأنه  التبليغ،  ورقة  أصل  على  توقيعه  حسب  الجلسة  هذه  بموعد 
عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي  لإحضاره.  الجلسة  رفعت 
لدينا  إن  قائلًا:  المدعي  وقرر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...(
ولأنه  قال.  هكذا  ينبع،  في  العام  والادعاء  التحقيق  هيئة  لدى  القضية  بهذه  تتعلق  معاملة 
لابد من الاطلاع على المعاملة المذكورة قبل السير في الدعوى لذا قررت الكتابة لفرع هيئة 
المدعي  المدعي. وفي جلسة أخرى حضر  ينبع للإفادة عما ذكر  العام في  التحقيق والادعاء 
العام  والادعاء  التحقيق  دائرة  رئيس  كتاب  على  الاطلاع  وجرى  عليه  المدعى  يحضر  ولم 
بمحافظة ينبع برقم هـ د ٣٢٦٦/١/٢/٢ في ١٤٣٤/٤/١٥هـ، المتضمن ما نصه: “إشارة 
لخطابكم رقم ٣٤٥٧٤٣٠١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٨هـ بشأن قضية المتهم )...( والمتضمن 
طلبكم عما انتهى إليه التحقيق في قضية التهديد التي ذكرها المدعي أنها محالة لدى الدائرة 
طرفنا، نفيدكم أن قضية المذكور أعلاه صدر بها قرار حفظ استناداً للمادة )٦٢( من نظام 
الإجراءات الجزائية، وأعيدت كامل أوراق القضية لمركز شرطة البلد بخطابنا رقم ١٨٠٠ 
وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٢هـ”.ا.هـ. وعليه قررت السير في الدعوى، وجرى سؤال المدعي 
والتلفظ  وإيذائه  والده  بتهديد  قمت  بأني  كذباً  اتهمني  عليه  المدعى  إن  فقال:  دعواه،  عن 
عليه، وقد جرى استدعائي في هيئة التحقيق والادعاء العام فرع ينبع، وجرى أخذ تعهد علي 
بعدم التعرض له وقد وقعت على التعهد مجبراً لأن المحقق هددني بالسجن، كما أن والدتي 
التاريخ فاضطررت للتوقيع بسبب ذلك، ونظراً لأن المدعى عليه قد  كانت منومة في ذاك 
افترى علي في دعواه تلك، لذا أطلب تعزيره وتأديبه لقاء ذلك، وكف أذاه عني بعدم التقدم 
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بدعاوى كاذبة مستقبلًا، هذه دعواي، هكذا ادعى المدعي. ونظراً لعدم حضور المدعى عليه 
فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه وجرى عرض الدعوى 
على المدعى عليه، فأجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه من تقدمي ببلاغ لدى الشرطة 
فصحيح، فقد تقدمت ببلاغ على المدعي وعلى أخيه )...( يتعلق بتهديدهما لوالدي والتلفظ 
عليه، وكان البلاغ قبل ستة أشهر تقريباً ولا أدري ماذا جرى فيه لأني لم أتابعه، هكذا أجاب 
تلفظ بها عليه؟  التي  الألفاظ  لوالده وعن  المدعي  كيفية تهديد  المدعى عليه. وبسؤاله عن 
)والله  بقوله:  والدي  على  أخوه  تلفظ  وقد   ،)...( أخيه  برفقة  جاء  قد  المدعي  إن  أجاب: 
والدي. هكذا  اشتراكهما في تهديد  يعني  ما  البيت  عند  معه  المدعي  كلكم( وكان  لأربيكم 
أجاب المدعى عليه، وبعرضه على المدعي قال: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح فلم أسمع 
أخي )...( يهدد والده، ولم نتعرض لوالده إطلاقاً، وقد ذكر المدعى عليه لدى هيئة التحقيق 
أن لديه شاهدين يشهدان علي وهما )...( وعامل النظافة، إلا أنهما لم يشهدا لدى هيئة التحقيق 
ما يعني أن دعوى المدعى عليه كانت كيدية بقصد الإضرار بي، هكذا قال. وللكتابة إلى هيئة 
التحقيق والادعاء العام لتزويدنا بما تم التحقيق فيه مع المتداعيين رفعت الجلسة. وفي جلسة 
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي والمدعى  الثلاثاء ١٤٣٤/٠٨/٢٣هـ،  أخرى في يوم 
في   ٣/١٣/٢٩٩٤/٢٢ برقم  ينبع  محافظة  شرطة  مدير  كتاب  على  الاطلاع  وجرى  عليه، 
الشرطة،  مركز  المدعي في  عليه ضد  المدعى  ببلاغ  المتعلقة  المعاملة  به  مرفقاً   ١٤٣٤/٨/١
“حضر إلينا المدعو/ )...( ويقول في  وبالرجوع لبلاغ المدعى عليه تبين أنه تضمن الآتي: 
دعواه: يقوم ابنا عمتي )...( و)...( بإيذاء والدي وتهديده والتلفظ عليه ولدي شهود بذلك 
وهم العامل وصديق الوالد )...(”.ا.هـ. وبعرض ما جاء في البلاغ على المدعى عليه قال: 
ما جاء في البلاغ صحيح وقد صدر مني إلا إخباري أن العامل وصديق الوالد كانوا شهوداً 
فقد أخبرتهم أنهم كانوا حاضرين فقط، والمدعي كان حاضراً وقتها مع أخيه. هكذا قال، ثم 
جرى سؤال المدعى عليه عن كيفية قيام المدعي بإيذاء أبيه وتهديده والتلفظ عليه؟ فقال: ليس 
لدي سوى ما ذكرته في هيئة التحقيق والادعاء العام. هكذا قال، ثم أضاف المدعي قائلًا: 
كيف أقوم بتهديد والد المدعى عليه أو إيذائه والتلفظ عليه وأنا لم أتوقف عنده بتاتاً، كما أن 
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الشهود لم يحضرهم المدعى عليه، وأحد الشهود المذكورين وهو )...( قال لي: إنه لم يرني ولا 
يشهد علي بما يدعيه المدعى عليه. هكذا قال، وعليه ولدراسة القضية رفعت الجلسة. وفي 
جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه، وجرى عرض الصلح على الطرفين وحثهما عليه 
بينهما، فلم يستجيبا،  ولاسيما كونهما أقارب ومثل هذه الدعوى قد تتسبب بقطيعة الرحم 
ثم جرى سؤال المدعى عليه عن عدم متابعته للقضية حين بلاغه المشار إليه لدى الشرطة 
وهيئة التحقيق والادعاء العام؟ فأجاب: إني لم أتابع القضية لكوني مشغولا ولست متفرغاً 
لمتابعتها. هكذا قال، وأضاف المدعي: إن المدعى عليه قد تابع القضية إلا أنها قد حفظت 
لدى الادعاء العام، واكتفوا بأخذ التعهد علي مع أنه لم يحضر شهوداً على دعواه. هكذا قال 
المدعي  حضر  وفيها  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة.  رفعت  القضية  ولدراسة  وعليه  المدعي، 
والمدعى عليه، جرى الرجوع للمعاملة والاطلاع على إقرار المدعى عليه لدى الشرطة على 
ص٣ من تقرير الأحوال الأمنية الموحد وقد تضمن: “في ساعته وتاريخه أعلاه حضر إلينا 
المدعو/ )...( ويقول في دعواه: يقوم ابنا عمتي )...( و)...( بإيذاء والدي وتهديده والتلفظ 
عليه ولدي شهود بذلك وهم العامل وصديق الوالد )...(، حيث إن الوالد مشلول وعاجز 
عن الحضور لديكم وقد تم إيذائي أنا شخصياً من قبل/ )...( وعندي معاملة منذ سنة وما 
زال التحقيق فيها وعلى ضوء ذلك آمل البحث والتحري عن الجناة وأخذ حقي منهم شرعاً. 
المقر بما فيه )...( توقيعه”.ا.هـ. وبعرض ما جاء في الإقرار على المدعى عليه قال: إنه صحيح 
وقد صدر مني. هكذا قال، فبناء على ما تقدم كله من الدعوى وإجابة المدعى عليه، ولمطالبة 
المدعي تعزير المدعى عليه وكف أذاه عن المدعي لقاء تقدمه ببلاغ كاذب عليه، ونظراً لما جاء 
في بلاغ المدعى عليه المدون أعلاه وفيه اتهام للمدعي بتهديد والده والتلفظ عليه وإيذائه، 
ثم رجوعه عن ذلك في التحقيق معه لدى هيئة التحقيق، حيث ذكر أن المدعي كان حاضراً 
مع أخيه )...( فقط، وهو ما أجاب به في مجلس القضاء في جلسة سابقة، ونظراً لاختلاف 
الواقعة في بلاغ المدعى عليه على المدعي المشار إليه عما جاء في إجابته في مجلس القضاء ولدى 
يفعل،  لم  ما  له  نسب  بأن  بالمدعي  إضرار  فيه  عليه  المدعى  به  قام  ما  ولأن  التحقيق،  هيئة 
وبرجوع المدعى عليه نفسه عما جاء في بلاغه المذكور، لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه 
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بالتقدم ببلاغ خاطئ في حق المدعي باتهامه بتهديد والده والتلفظ عليه وإيذائه. ونظراً لأن ما 
قام به المدعى عليه فيه إضرار بالمدعي ونوع افتراء عليه، ولمطالبة المدعي بتعزير المدعى عليه، 
لذا فقد قررت تعزير المدعى عليه لحق المدعي الخاص بما يلي: ١ - جلده عشر جلدات دفعة 
واحدة. ٢ - سجنه لمدة ثلاثة أيام. ٣ - أخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه برفع 
البلاغات الكاذبة في حق المدعي. هذا ما ظهر لي وبه حكمت. وبعرض الحكم على الطرفين 
قرر المدعي قناعته، وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، 
وحدد له موعد يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٢/١٤هـ لاستلام صورة الحكم لتقديم اعتراضه، وإن 
له مهلة مدتها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ استلام صورة الحكم إن قدم اعتراضه خلالها وإلا 
اكتسب الحكم القطعية فأبدى فهمه لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة 
من المحكمة العامة بينبع برقم ٣٤١٨٧٧٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ، والمحالة لنا من 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٠٠٩٠٣ في ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ، 
فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة 
المنورة الاطلاع على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي بالمحكمة العامة بينبع 
)...( ضد/  المتضمن دعوى  وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ،  بعدد ٣٥١٤٨٦٤٣  والمسجل 
بباطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية  بما دون  فيه  المحكوم   ،)...(

تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٥رلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائيّة بالدمام

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢٣٩٣٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

رقم القرار:٣٥٣٦٦٧٢٥ تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ

دعوىاكيديةا-اشكوىاموكلاضداوكيمها-اتتهامهابأخذاصكاعقارا-اعدماثبوتها-اسصدا
تلكيداوتلإضرترا-ااإنكاراتلكيديةا-ااعدماثبوتهاا-ااصرفاتلنظل.

سياماتلمدعىاعميهاباتخاذاتلإجلتءتتاتلنظامية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا الحكم بتعزيره لقاء قيامه بتقديم شكوى كيدية 
ضده لدى الشرطة والمباحث، تتضمن اتهامه بالاحتفاظ بصك عقار يخص المدعى عليه، ثم 
لم يثبت تلك الشكوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتقديم الشكوى ودفع بأن 
المدعي كان وكيلا له فظن أن الصك بحوزته وأنه لم يقصد بذلك الإضرار بالمدعي، ونظراً 
المدعي  ضد  المعنية  الجهة  لدى  بشكواه  فتقدم  النظامية  الطرق  باتخاذ  قام  عليه  المدعى  لأن 
عليه  المدعى  ضد  المدعي  مطالبة  عن  النظر  القاضي  صرف  فقد  لذا  سابقا،  وكيله  بصفته 

وأخلى سبيله من هذه الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بالدمام، وبناء على  الجزائيّة  المحكمة  القاضي في  أنا )...(  فلدي  الحمد لله وحده وبعد، 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بالدمام برقم ٣٥٢٢٣٩٣٠ وتاريخ 
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١٤٣٥/٤/١٦هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١١٠٣٤٦٠ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، ففي 
صباحا،  والنصف  التاسعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٥/٢هـ  الموافق  الاثنين  يوم 
وحضر   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( المدعي/  حضر  ًوفيها 
معه المدعى عليه/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، فادعى الأول 
قائلا في دعواه: إن المدعى عليه هذا الحاضر معي قد اتهمني بأن له عندي صكا على أرض 
لدى  ضدي  دعوى  برفع  وقام  ١٤١٨/٧/٢٢هـ،  في   ٦١ الصك  ورقم   ،)...( منطقة  في 
المباحث والشرطة التي استدعتني في نصف الليل للتحقيق معي، ثم بعد ذلك قرر اكتفاءه 
بإفادتي لدى جهة التحقيق بأن الصك ليس لدي وأنه سوف يقوم بإخراج بدل فاقد، علما أن 
المدعى عليه قد سبق وأن قام بتوكيلي؛ لذا كله أطلب تعزير المدعى عليه لكونه أقام دعوى 
ما ذكره  قائلا:  المدعى عليه أجاب  المدعي على  كيدية علي، هذه دعواي. وبعرض دعوى 
المدعي من أنني قمت باتهامه بأن عنده الصك المذكور في الدعوى وأنني قمت برفع دعوى 
وسبب  فصحيح،  لديه  ليس  الصك  بأن  المدعي  بإفادة  الاكتفاء  قررت  وأنني  المدعي  ضد 
ذلك بأن المدعي كان وكيلا لي فظننت أنه عنده وليس قصدي منه التشهير، هذه إجابتي. 
وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: ليس ما ذكره صحيحا، بل قصده من ذلك التشهير 
وذلك بسبب إساءة تقاضيه وإلا فله التقدم عن طريق المحاكم؟ حيث إنها مطالبة حقوقية، 
هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إنني ذهبت إلى المحكمة والإمارة 
وقال لي: ارفع دعواك عن طريق الشرطة فذهبت للشرطة الجنوبية وتقدمت بدعواي، هذه 
المدعى عليه على دعوى  إقرار  المتضمنة  الدعوى والإجابة  تقدم من  ما  فبناء على  إجابتي. 
المدعي من قيامه برفع دعوى ضد المدعي، وذلك بطريقة رسمية ونظامية، وقامت الجهات 
الرسمية  بالطرق  بحقوقه  المطالبة  له  عليه  المدعى  أن  وبما  النظامية،  بالإجراءات  الرسمية 
بدعواه  تقدم  حيث  النظامية  الطرق  تلك  باتخاذ  قام  قد  عليه  المدعى  إن  وحيث  النظامية، 
لدى الجهة المعنية، وبما أن المدعي كان وكيلا للمدعى عليه، فلذا كله قد صرفت النظر عن 
مطالبة المدعي ضد المدعى عليه وأخليت سبيله من هذه الدعوى، وبه حكمت. وبعرض 
الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته، وقرر المدعي اعتراضه عليه بلائحة اعتراضية 
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فأجيب لطلبه وتم تسليمه نسخة من الحكم في هذا اليوم، وأفهم بتقديم الاعتراض عليه 
خلال ثلاثين يوما، وأنه إذا انتهت هذه المهلة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في ذلك وسوف 
يكتسب هذا الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وقد أقفلت الجلسة 

الساعة العاشرة وبه حرر في ١٤٣٥/٥/٢هـ.

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، ففي هذا اليوم الخميس 
قد  المعاملة  وكانت  والنصف،  السابعة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ  الموافق 
بوارد  والمقيدة  ١٤٣٥/٧/٨هـ،  في   ٣٥١٨٣٣٣٩١ برقم  الاستئناف  محكمة  من  وردتنا 
الفضيلة  أصحاب  قرار  بها  ومرفق  ١٤٣٥/٧/١٣هـ،  في   ٣٥٢٠٥٢٨٦٧ برقم  المحكمة 
المتضمن:  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ  في   ٣٥٢٩٤١٤٧ برقم  الأولى  الثلاثية  الجزائية  الدائرة  قضاة 
أن  أولًا:  لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  القرار  )وبدراسة 
صحيفة دعوى المدعى عليه لم تضبط بمضمونها في الدعوى المضبوطة لدى فضيلته. ثانياً: 
هل المدعى عليه له صفة في طلب الصكوك التي أفرغت أو له صك فيها أم لا حسبما جاء في 
اللائحة الاعتراضية؟ لملاحظة ذلك وإكمال اللازم وإعادة المعاملة لإكمال لازمها(، وعليه 
أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف -وفقني الله وإياهم لكل خير - بأن ما جاء في 
الفقرة الأولى منها فالعبرة بما ذكره المدعي أثناء الجلسة أمام ناظر القضية وقام بالتوقيع عليه، 
لا سيما وأنه يتوافق مع ما جاء في لائحة الدعوى، أما ما جاء في ثانياً: هو يرى أن له صفة في 
طلب الصكوك، وهذا راجع إلى ظنه لأن المدعي كان وكيلا للمدعى عليه، ويذكر المدعى 
الفضيلة  ولأصحاب  لي  الله  وأسأل  هذا  إيرادها،  محل  هذا  ليس  مزاعم  المدعي  ضد  عليه 
قضاة الاستئناف التوفيق والسداد وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٧/٢٣هـ الساعة السابعة وخمساً وأربعين دقيقة.
محكمة  في  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
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برقم  المحكمة  المقيدة لدى  برقم ٣٥٢٠٥٢٨٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٦هـ،  الدمام  بمدينة 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٥٢٤٧٢٧١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ، 
الخاص  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٩٦٦٤ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( في قضية كيدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون 
ومفصل فيه. حيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية، وبالاطلاع على 
ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم٣٥٢٩٤١٤٧ 
في ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير. والله الموفق وصلى 

الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في١٤٣٥/٨/٢٥هـ.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتثليث

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٠٧١٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٥٢٢٣٧ 

دعوىاكيديةا-اتتهامابالازويلاوتللشوةا-اإسلتراا-اعدماتلبينةاعلىاتلاتهاما-اتعزيلابالجمد.

بها يؤذيا بماا تلمدعيافيادعوتها “وإذتاظهلاكذبا تلقناعا)٤ا/ققا(لا مااجاءافياكشافا
تلمدعىاعميهاعزرالكذبهاوأذتهالممدعىاعميه”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً تعزيره لاتهامه له بالتزوير والرشوة، وبعرض 
الدعوى على المدعى عليه أقر باتهامه للمدعي بما جاء في دعواه، فطلب القاضي منه البينة على 
اتهامه فقرر أنه لا بينة لديه، ونظرا لأن اتهام المدعى عليه للمدعي دون بينة يعد أذى يلحق 
عرض المتهوم، لذا فقد حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بالجلد عشرين جلدة دفعة واحدة، 

فاعترض المدعى عليه،  وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا/ )...( مساعد رئيس المحكمة العامة بتثليث، وبناء على 
وتاريخ   ٣٤٣٤٠٧١٧ برقم  بتثليث  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٧٥٦٣٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ، 
حضر/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره/ )...( 
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سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى الأول قائلا: )لقد اتهمني المدعى 
نوابة عليهم وأني أرشي في سبيل الحصول  أفراد/ )...( لأخذ  توقيع عدد من  بتزوير  عليه 
عليها وبما أنه لا مستند له في ذلك فأطلب تعزيره على ذلك، هذه دعواي(. وبسؤال المدعى 
عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه بحقي غير صحيح، والصحيح أن المدعي قد 
وقع له ستة وعشرون شخصا على إنشاء صندوق خيري، ثم قام المدعي وأضاف فيه بخط 
يده هو أو بخط غيره أن له الحق بالمطالبة بنيابة آل )...( دون علم منهم، كما أنه قد حصل 
على شهادة دراسية مزورة، ومن استطاع الحصول على الشهادة فهو قادر على الحصول على 
غيرها، كما أن هناك نسوة سجلهن في الضمان وهم تحت أزواجهم ليدفع إليهم من الضمان 
الاجتماعي دون وجه حق، هكذا أجاب. فجرى سؤال المدعى عليه عن الورقة المذكورة التي 
وقع عليها من ذكرهم وهل كان من ضمنهم؟ فقال: لم أكن من ضمن الموقعين عليها وهي 
ليست بحوزتي الآن. وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان، سئل المدعى عليه عن الورقة 
التي استمهل من أجلها فأبرز صوراً لثلاث أوراق عادية تتضمن الاتفاق على إنشاء صندوق 
نائباً على آل/ )...(  المدعي  بأن يكون  قبلي بين آل/ )...( وآل/ )...(، وقد ذيل في آخره 
الموقعين على هذا الاتفاق، وبتصفح أسماء الموقعين لم أجد فيها اسم المدعى عليه، وبعرض 
ذلك على المدعي قال: كل ما تضمنته هذه الأوراق من اتفاق بيننا نحن الموقعين على إنشاء 
الصندوق وإقامتي نائبا على آل/ )...( الموقعين دون غيرهم فصحيح، وأما المدعى عليه فلا 
يشمله هذا الاتفاق لأنه من فخذ آل/ )...(ا.هـ. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما 
ذكره المدعي من عدم توقيعي على هذا الاتفاق فصحيح، فأنا من عائلة آل/ )...( ولم ندخل 
لو  فيما  ختمه  يشملنا  أن  وخشينا   )...( آل/  من  وعائلتنا  الصندوق،  إنشاء  في  الموقعين  مع 
وافقت وزارة الداخلية على منحه النيابة على آل/ )...(ا.هـ. فجرى سؤال المدعى عليه عما 
جاء في دعوى المدعي من كونه قد اتهم المدعي بالرشوة في سبيل الحصول على النيابة؟ فقال: 
صحيح أني اتهمته بذلك فهو لن يحصل عليها إلا بالرشوة. وبسؤاله البينة على ذلك قال: لا 
بينة لدي إلا أن المدعي قد تولى مراجعة منح ملكية نزلت لعمي/ )...( في الأصل وقد حولها 
على اسمه.ا.هـ. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وإذ لا بينة للمدعى عليه على ما 
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إذ  التزوير والتعامل بالرشوة، لاسيما وألا مصلحة له في اتهامه بما ذكر،  اتهم به المدعي من 
لم يكن اسمه ضمن الموقعين ولا توقيع له معهم على ما جاء في الأوراق المرصودة، فدعواه 
بالتزوير والحال كذلك لا يلتفت إليها، كما أنه قد أقر بأنه من عائلة أخرى غير عائلة المدعي 
فلا يلحقه ما يلحقها، وهذا يستوجب عقوبته. قال في كشاف القناع ١٢٦/١٤: “وإذا ظهر 
كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه”.ا.هـ. وبما 
أن دعوى التزوير والرشوة دون استناد إلى بينة تعتبر أذى يلحق عرض المتهوم؛ فقد قررت 
الحكم  وبتلاوة  حكمت.  وبموجبه  واحدة،  دفعة  جلدة  عشرين  بالجلد  عليه  المدعى  تعزير 
عليهما قنع به المدعي، ولم يقنع به المدعى عليه وطلب استئنافه فجرى تسليمه صورة من صك 
الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخه، على أنه إن تأخر عن ذلك سقط 
حقه في الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/١٢/١٧هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بتثليث برقم ٣٤١٧٧٥٦٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ، المرفق بها القرار الصادر من فضيلة 
 )...( بدعوى/  الخاص  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  برقم ٣٤٣٧٩٧٣١   )...( الشيخ/ 
ضد/ )...( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. 
وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على 

الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بنجران

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٤٦٩٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

رقم القرار:٣٥٣٤٢٦٤٧ تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ

دعوىاكيديةا-احقاخاصا-اسبقاإساماهااأماماتلمحكمةا-اعدماثبوتهاا-اإنكاراتلكيديةا-ا
عدماتلبينةاتلموصمةا-ايميناتلنفيا-ارداتلدعوى.

تلموتدا)قرا،٥را،٤را(امنانظاماتلإجلتءتتاتلجزتئية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بتعزيره؛ وذلك لأنه أقام ضده دعوى 
كيدية أمام المحكمة واتهمه فيها بالمشاركة في مضاربة ثم لم تثبت دعواه وتم الحكم بصرف 
النظر عنها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بإقامة تلك الدعوى وأنكر كيديتها ودفع 
بأن المدعي حلف يمينا كاذبة على نفي دعواه، وبطلب البينة من المدعي قدم صورة صك 
نفي  على  عليه  المدعى  يمين  وطلب  ذلك،  سوى  له  بينة  لا  أنه  وقرر  النظر  بصرف  الحكم 
الكيدية فأداها المدعى عليه كما طُلبت منه، ولذا فقد ثبت لدى القاضي براءة المدعى عليه 
مما ادعاه المدعي من كيدية دعواه ضده، ورد دعوى المدعي، وأخلى سبيل المدعى عليه منه، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم محكمة الاستئناف.

بنجران، وبناء على  المحكمة الجزائية  القاضي في  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
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المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم ٣٤٣٤٤٦٩٧ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٧٩٤٣٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ، 
وفيها   ١٠:٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  المــوافــق١٤٣٤/٠٨/٢٤هـ  الأربعاء  يوم  ففي 
عنه،  ينوب  وكيل  )...( ولا  رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  لم يحضر 
وبناء   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه/  المدعى  وحضر 
على المادة )٥٣( من نظام المرافعات الشرعية فقد جرى شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي 
المدعي/  حضر  وفيها   ١٠.٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ  الخميس  يوم 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل 
ينوب عنه ولم يردنا ما يفيد تبلغه، وعليه فقد قررت إعادة تبليغه. وفي يوم الأربعاء الموافق 
سعودي   )...( المدعي  حضر  وفيها   ١٠.٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، والمدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب 
تاريخ  في  مضاربة  حصلت  بأنه  أدعي  قائلًا:  الأول  فادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل 
١٤٣٢/٠٤/١٣هـ بين المدعى عليه وثلاثة آخرين من ضمنهم أخي )...(، وقد ادعى هذا 
الحاضر كيدياً لدى المكتب القضائي الأول بالمحكمة بأني كنت مشاركاً في المضاربة ولم يثبت 
لقاء دعواه  المدعى عليه  النظر عن دعواه ضدي. أطلب تعزير  القاضي  ذلك، وقد صرف 
الكيدية ضدي هذه دعواي. وبعرض ما جاء في الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما جاء 
في دعوى المدعي من إقامتي دعوى ضده لدى المكتب القضائي الأول بالمشاركة في المضاربة 
وأن القاضي قد صرف النظر عن دعواي فصحيح، ولكن دعواي صحيحة وليست كيدية 
والمدعي قد حلف اليمين كذباً بالنفي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن بينته قال: لدي بينة 
وأطلب إمهالي لإحضارها، هكذا أجاب. وعليه فقد قررت رفع الجلسة. وفي يوم الأربعاء 
الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ١٠:٣٠ وفيها حضر المدعي والمدعى 
بإحضارها قدم  التي وعد  بينته  المدعي عن  السابقة، وبسؤال  إليهما في الجلسة  المشار  عليه 
والمتضمن  وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٦هـ،  برقم ٣٣٢٤٩٧٤٥  صورة صك )طبق الأصل( 
صرف النظر عن دعوى المدعى عليه ضد المدعي لأدائه اليمين على نفي دعوى المدعى عليه. 
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وبسؤاله إن كان لديه مزيد بينة قال: أرجو الاطلاع على القرار الشرعي رقم ٣٣٠٧٠٢١٠ 
المؤرخ في ١٤٣٣/٠٢/٠٨هـ. وبسؤاله إن كان لديه مزيد بينة قال: هذا ما لدي. وعليه فقد 
قررت رفع الجلسة لأجل النظر فيما قدمه المدعي من بينة ورفعت الجلسة. وفي يوم الاثنين 
الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١.٠٠ وفيها حضر المدعي والمدعى 
رقم  القضائي  القرار  صورة  على  الاطلاع  جرى  وقد  الأولى.  الجلسة  في  إليهما  المشار  عليه 
)٣٣٧٠٢١٠( وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٠٨هـ، والمتضمن الدعوى العامة المقامة ضد المدعى 
عليه واتهامه للمدعي أثناء الاستجواب بأنه حضر إلى موقع المضاربة بسيارة نوع )...(، وأنه 
شارك بإغلاق الطريق عليه. وقد حفظ الاتهام ضد المدعي في تلك القضية لعدم كفاية الأدلة. 
وبسؤال المدعي إن كان لديه مزيد بينة قال: هذا ما لدي. فأفهمته بأن له يمين المدعى عليه 
على صحة دعواه وأنها ليست كيدية، فقال: أطلب يمين المدعى عليه، هكذا قال. وبعرض 
الكاذبة حلف بالله  اليمين، وبعد تذكيره بمغبة الأيمان  بأداء  ذلك على المدعى عليه استعد 
قائلا: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن دعواي التي أقمتها ضد المدعي/ 
العظيم،  والله  للفتنة  درءا  البينة  إحضار  أستطيع  لا  ولكن  كيدية،  وليست  صحيحة   )...(
وبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة، ولإنكار المدعى عليه، ولعدم البينة الموصلة لدى 
المدعي، ولحلف المدعى عليه اليمين التي طلبت منه على الوجه المطلوب، فقد ثبت لدي براءة 
المدعى عليه مما ادعاه المدعي من كيدية دعواه ضده، ورددت دعوى المدعي وأخليت سبيل 
المدعى عليه وبه حكمت. وبما سلف حكمت. وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة 
بلائحة اعتراضية فأجبته لذلك، وجرى إعلامه بمنطوق المواد الآتية من نظام الإجراءات 
الجزائية -السابق لحين انتهاء الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء - وهي: 
من  يوماً  ثلاثون  التمييز  بطلب  الاعتراض  المائة:]مدة  بعد  والتسعون  الرابعة  المادة  أولًا: 
تاريخ تسلم صورة الحكم، وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم 
التمييز على ذلك، وفي  صورة الحكم. مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب 
حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات 
ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي. ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب 
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المدة  خلال  الحكم  صورة  لتسلم  إحضاره  السجين  عن  المسؤولة  الجهة  وعلى  الحكم،  تمييز 
لتقديم الاعتراض[.  المحددة  المدة  اعتراضه في  لتقديم  لتسلمها، وكذلك إحضاره  المحددة 
ثانياً: المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:]إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال 
المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة، ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة 
التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم [.ثالثاً: المادة السادسة والتسعون 
بيان  مشتملة على  الحكم  التي أصدرت  المحكمة  إلى  الاعتراضية  اللائحة  ]تقدم  المائة:  بعد 
الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها، وطلبات المعترض والأسباب التي 
التوفيق،  وبالله   .)١١.٣٠( الساعة  ختامها  وكان  بذلك،  الجلسة  اعتراضه.[وختمت  تؤيد 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ. 

المعاملة من  فقد عادت  وبعد،  بعده  نبي  والسلام على من لا  والصلاة  الحمد لله وحده 
محكمة الاستئناف برقم ٣٤١٧٩٤٣٣٠ في ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ، والمرفق بها قرار الملاحظة 
الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم ٣٥٣٠٠٣١١ في ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ، والمتضمن ما 
نص الحاجة منه: ))وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
لوحظ ما يلي: أولا لم يظهر أن الدعوى التي سبق أن أقامها المدعى عليه ضد المدعي دعوى 
الدعاوى  ليست من أصناف  بينة  اليمين لعجزه عن إحضار  فانتهاء دعواه بحلف  كيدية، 
الكيدية، لا سيما وأنه بين سبب عجزه عن إحضار البينة، وإلا لأدى ذلك إلى التسلسل في 
الدعاوى. ثانيا/ التحقق من أحقية المدعي لليمين التي طلبها من المدعى عليه ووجه ذلك. 
ثالثا/ لم يوقع المدعي على لائحته الاعتراضية المرفقة بالمعاملة ولابد من ذلك. رابعا/ خلو 
فيكمل  الجلسات  من  عدد  على  الضبط  كاتب  توقيع  من  المرفقة  صورته  واقع  من  الضبط 
اللازم ويلاحظ مستقبلا، فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم نحوه، ومن ثم تعاد 
المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق(( والمذيل بتوقيع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة فضيلة 
الشيخ/ )...( وفضيلة الشيخ/ )...( وفضيلة رئيس الدائرة/ )...(.ا.هـ. فإجابة على ما 
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ذكره مشايخي أصحاب الفضيلة -أجزل الله مثوبتهم ونفعني بتوجيهاتهم وأدام توفيقهم - 
 )٩٤( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بأن  والسداد،  التوفيق  سبحانه  سائله  بالله  مستعيناً  أجيب 
المؤرخ في ١٤٠٦/٤/٢٥هـ لم يحصر أصناف الدعاوى الكيدية، وإنما ذكر أصنافا منها لتقام 
فيها الدعوى العامة لأجل الحد من انتشارها ولم يتطرق للدعاوى الكيدية الخاصة، هذا فيما 
يخص الملحظ الأول. وأما عن إجابة الملحظ الثاني فإن البينة على المدعي واليمين على من 
باليمين  فألزمته  أن دعواه كانت كيدية  المدعى عليه  أنكر  المدعي وقد  بينة لدى  أنكر، ولا 
بعد أن طلبها المدعي. وأما عن الملحظين الأخيرين فقد جرى إكمال لازمهما. وبالله التوفيق 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قاله وأملاه الفقير إلى عفو مولاه 

)...( القاضي بالمحكمة الجزائية بنجران. حرر في ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ.
الجزائية  القضايا  لتدقيق  الأولى  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة الجزائية بنجران 
المساعد الشيخ/ )...( برقم ٣٤١٧٩٤٣٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ، المرفق بها الصك 
 )...( بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٩٣٢٤ برقم  فضيلته  من  الصادر 
ضد/ )...( في قضية )دعوى كيدية( على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته 
القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق  فيه. وبدراسة  بما هو مدون ومفصل 
المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا 
الإجراء  بعد  الحكم  على  المصادقة  تقررت  ١٤٣٥/٧/١هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٠٣١١ رقم 

الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالنماص

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦١٠١١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٣١٦٨٠٦ 

تلكيدا دعوىاكيديةا-احقاخاصا-اشكوىالجهةاحكوميةا-اضداموظفاعاما-اسصدا
تعزيلا تلشكوىا-ا صحةا عدما تلحكوميةا-ا تلجهةا منا خطابا تلكيديةا-ا إنكارا وتلأذىا-ا

بالقجناوأخذاتلاعهد.

إسلتراتلمدعىاعميه.

وذلك  علنية؛  تعزيرية  بعقوبة  عليه  الحكم  طالباً  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
لتقديمه شكوى كيدية ضده لدى جهة عمله تتضمن غيابه المستمر عن مقر العمل وانشغاله 
عنه بأعمال أخرى، خاصة وقد اتضح لتلك الجهة أن ما جاء في الشكوى باطل ويهدف إلى 
الكيد والأذى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بتقديم تلك الشكوى ضد المدعي إلى 
جهة عمله وأنكر كيديتها ودفع بأنها صحيحة، وبعد اطلاع القاضي على ملف القضية وجد 
فيه خطاباً من مدير جهة عمل المدعي يتضمن انتظامه في عمله وأنه لا يخرج إلا بإذن وعدم 
صحة الشكوى، ونظراً لوجود جهة مختصة تتابع المدعي في عمله وتعاقبه على تقصيره، لذا 
فقد حكم القاضي بتعزير المدعى عليه بالسجن لمدة خمسة أيام مع أخذ التعهد الشديد بعدم 

تكرار ذلك منه مستقبلا، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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على  وبناء  بالنماص،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم ٣٤٣٦١٠١١ وتاريخ  بالنماص  العامة  المحكمة  لنا من فضيلة رئيس  المحالة  المعاملة 
١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٨٧٢٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، 
وفيها   ،)١٢:٠٠( الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ  الثلاثاء  يوم  ففي 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه 
هذا  إن  دعواه:  تحرير  في  قائلا   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
الحاضر تقدم لإدارة تعليم محافظة )...( بشكوى ضدي، مفادها: )أنني أتسيب من العمل 
وأخرج من المدرسة باستمرار، والغياب عن العمل بدون إذن ومراجعة الدوائر الحكومية، 
وأحضر الجلسات في محكمة خميس مشيط من غير طلب رسمي وأكذب عليهم، وأقول أنني 
متقاعد وهذا تزوير، وقد برأتني المحكمة العامة بالخميس من هذه التهمة، واتهمني بإضاعة 
الأمانة التي أوكلت إلي، وبعد أن استمرت إدارة التعليم في التحقيق والمتابعة أكثر من عام، 
اتضح لإدارة التعليم بأن جميع ما ذكره جملة وتفصيلا باطل لا أساس له من الصحة ضدي، 
وتشويه  والأذى  الكيد  مجرد  إلى  ويهدف  وعدالتي،  وعرضي  شرفي  في  عظيم  قدح  وفيها 
المعنوية  كثيرا، ومنها الأضرار  أذى  الباطلة  بسبب تهمه  المعلمين، وقد لحقني  بين  سمعتي 
الكيدية، وهما  دعاويه  أصابتني جراء  التي  النفسية  والإهانة والآلام  الاستفزاز  المتمثلة في 
فإنني  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول  منه  استعاذ  الذي  العظيم  النفسي  الأذى  من  نوعان 
أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية علنية زاجرة له ورادعة لغيره تكف أذاه عني مستقبلا، 
إعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم٩٤في١٤٠٦/٤/٢٥هـ لارتكابه محرما بدليل قول الرسول 
دعواي(.  هذه  وعرضه(  وماله  دمه  حرام  المسلم  على  المسلم  )كل  وسلم:  عليه  الله  صلى 
وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب مهلة للإجابة عليها، فأجيب 
الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/١١/٠٩هـ  يوم الأحد  الجلسة. وفي  لطلبه، وعليه رفعت 
وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عن الإجابة التي وعد بإحضارها أجاب قائلا: 
يخفى  ولا  كيدية،  دعوى  أي  ضده  أقدم  لم  فأنا  صحيح،  غير  دعواه  في  ضدي  نسبه  ما  إن 
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أن الدعوى الكيدية هي أن يتقدم شخص ضد شخص بدعوى ويظهر بما لا مجال للشك 
يكون  أن  دون  منه  الُمشَتكى  بالشخص  الضرر  أو  الأذى  إلحاق  مجرد  منها  المقصود  أن  فيه 
للمشتكي أي عذر صحيح، أو غرض سليم أو دليل أو قرينة مؤيدة لما ادعاه أو أي تأويل 
الدعوى  أن  يتبين  وبه  الكيدية،  للدعوى  المعتبر  التعريف  هو  وهذا  الدعوى  لإقامة  سائغ 
الكيدية هي التي لا يظهر من ورائها سوى مجرد الكيد والأذى دون أي مبرر، وعليه فالمدعي 
هو من يقصد الكيد وإلحاق الأذى والضرر بي دون أي مبرر فيكون هو الأولى بالعقوبة، 
لأن تعريف الدعوى الكيدية ينطبق بحقه، ولا أدل على ذلك من أن دعواه قد جاءت مخالفة 
منه  بالمعاملة ومرفق صورة  مرفق  التعليم عنه كما هو  إدارة  أبلغت  الذي  الصحيح  للبلاغ 
بإجابتي هذه، حيث ذكر في صحيفة دعواه أنني اتهمته بترك العمل والغياب والخروج بدون 
في  ورد  بينما  المدرسة،  دخول  من  الأمور  أولياء  ومنع  الحكومية،  الدوائر  ومراجعة  مبرر، 
الحكومية  الدوائر  لمراجعة  المدرسة  من  الخروج  منه  يتكرر  المذكور  أن  آنفا  المذكور  بلاغي 
في )...( وخميس مشيط تاركا واجبه الوظيفي، وبصفتي ولي أمر أحد الطلاب ومن واقع 
المدرسة  مدير  عنه  أبلغت  فقد  بالحق  التواصي  باب  ومن  لها  كنائب  قريتي  عن  مسؤوليتي 
فاً طلابه وراءه دون أي احترام لحقهم في  لِّ مُخَ أنه ومع ذلك لا زال مستمرا في الخروج  إلا 
التوجيه والتعليم، وهذا ما تضمنه بلاغي الذي ختمته بطلب النظر فيه واتخاذ اللازم حياله، 
أي  بدون  كان  خروجه  أن  ذكرت  أنني  من  دعواه  صحيفة  في  المدعي  ذكره  ما  فيه  يرد  ولم 
مبرر وبأنه يمنع أولياء الأمور من دخول المدرسة، وهذا تجاوز منه ودعوى غير صحيحة 
يقصد من ورائها الكيد لي والإضرار بي دون أن أذكر ذلك، ومن هنا يتبين أن دعواه هذه 
دعوى كيدية وأن بلاغي كان صحيحا، وهل ينكر المدعو )...( أنه لم يتكرر منه الخروج؟ 
فإن قال لا فقد خُصِمْ لأن الأدلة كلها تثبت أنه تكرر منه الخروج والسفر مرارا إلى خميس 
وإن  مشيط،  خميس  في  يسكن  الذي   )...( المدعو  شقيقه  يوكل  أن  بإمكانه  أن  رغم  مشيط 
قال نعم إنني أخرج وأراجع الدوائر في )...( وفي خميس مشيط لكني كنت أستأذن فأقول 
إن بلاغي عنه لم يتضمن أنه خرج بدون استئذان أو بدون مبرر، وإنما تضمن الشكوى من 
خروجه مطلقا سواء باستئذان أو بغير استئذان، وذلك حتى يتم توجيهه بالحرص على عمله 
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أبنائي طالبا  الذين كان أحد  الطلاب  التي يشغلها واعتبارا لحق  الوظيفة  لواجب  احتراما 
لديه، وقد يكون له مبرر في الخروج لكن كان بإمكانه أن يوكل وكيلا أو محاميا، ولا سيما مع 
ل عن زوج أخته  كثرة الدعاوى والمراجعات التي لديه، بل إنه لم يكتفِ بما لديه حتى توكَّ
في قضية ضد أهل القرية وليس لزوج أخته فيها أي حق سوى مجرد الإضرار بأهل قريتنا 
الاعتبارات  بكل هذه  القرية وضعتها  وأهل  أنا   )...( الخاصة، وشكواي من  أملاكهم  في 
أمام إدارة التعليم التي لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا، ولم أطلب شيئا يضره وإنما طلبت ما 
فيه المصلحة له ولغيره، ثم بعد ذلك تركت الأمر واتخاذ اللازم للإدارة حسب ما لديها من 
تعليمات بعد أن رأيت أني أديت واجب النصح، علما أنه تم نقله بعد ذلك من مدرسة قريتنا 
إلى مدرسة أخرى دون أن أقف على أسباب انتقاله لأن هذا لا يعنيني، والذي يعنيني هو 
سلامة مدرستنا من كثرة خروجه، فما هو بعد هذا وجه الخطأ في إبلاغي عنه؟ وكيف ينقلب 
المعروف منكراً؟ وكيف يكون واجب الإبلاغ كيداً وينقلب على صاحبه بطلب العقاب؟ 
رغم أن الواجب هو العكس، إنني بعد هذا كله أرى أن لي المبرر القوي والتأويل السائغ في 
تقديم مثل هذا البلاغ فتنتفي عني صفة الكيد، ويتبين أن المدعي هو من يحمل تلك الصفة 
لما حملته دعواه من تجاوز وتعدٍّ في العبارات ما كان ينبغي أن تصدر منه، ولاسيما وقد تقدم 
بها لدى قاضٍ آخر في هذه المحكمة في محاولة منه للإضرار بي، إلا أن فضيلة القاضي تنبه 
لفعله هذا فأمر بضم تلك بهذه، ولهذا أطلب الأخذ على يده فأنا أحق بالشكوى منه وهو 
من  أطلب  ولهذا  واشتكى(،  وسبقني  وبكى  )ضربني  قيل  كما  ولكنه  مني،  بالعقوبة  أحق 
المحكمة معاقبته حتى يرتدع ويكون عبرة لغيره، وهذه إجابتي. وبعرض إجابة المدعى عليه 
على المدعي أجاب قائلا: ما ذكرته هو الصحيح ولدي البينة على صحة دعواي، وجميع ذلك 
موجود في طيات المعاملة وأطلب الرجوع إليها، وللرجوع إلى طيات المعاملة رفعت الجلسة 
العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  الأربعاء  يوم  وفي  وتأجلت. 
والنصف، وفيها حضر الطرفان، وقد جرى الرجوع إلى طيات المعاملة فوجدت بين طيات 
١٤٣٤/٥/٨هـ،  في   )...( برقم   )...( بمحافظة  والتعليم  التربية  مدير  خطاب  المعاملة 
فوجدته يتضمن )تقدم المواطن )...( بشكوى ضد المعلم )...( ومضمونها أن المعلم يخرج 
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في  منتظم  أنه  تبين  للمعلم  وبالمتابعة  مشيط،  بخميس  العامة  المحكمة  ويراجع  العمل  من 
عمله ولا يخرج إلا بإذن أو بإجازة اضطرارية من إدارة المدرسة، كما أحضر الشاكي ورقة 
رسمية تثبت أن المعلم المذكور يراجع محكمة الخميس على أنه متقاعد، وبمخاطبة المحكمة 
لم  الحاسب  في  المعاملة  أدخل  الذي  الموظف  أن  أفادت  ذلك  حيال  مشيط  بخميس  العامة 
يتذكر كيفية إدخال مسمى مهنته بسبب مضي مدة تقارب السنتين على المعاملة(ا.هـ. مذيل 
يوم  وفي  وتأجلت.  الجلسة  رفعت  جرى  ما  ولتأمل   )...( والتعليم  التربية  مدير  بتوقيع 
الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٥/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر الطرفان، 
المشار  والتعليم  التربية  مدير  وبناء على خطاب  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  وبناء على 
إليه أعلاه المتضمن أن المدعي منتظم في عمله ولا يخرج إلا بإذن أو إجازة اضطرارية من 
إدارة المدرسة، ونظرا لوجود جهة مختصة تتابع المدعي وتعاقبه على تقصيره، لذلك كله فقد 
قررت تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة خمسة أيام تبدأ من تاريخ دخوله السجن، مع أخذ 
التعهد الشديد بعدم تكرار ذلك منه مستقبلا، وبه حكمت. وبإعلان الحكم على الطرفين 
قررا عدم القناعة وطلبا الاستئناف واستعدا بتقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبهما، وأفهما 
بمراجعة المحكمة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٥/١١هـ لاستلام نسخة من الحكم وأفهما 
بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما، وفي حال مضي هذه المدة دون تقديم الاعتراض فسوف يتم 
رفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف المختصة بدون لائحة اعتراضية ففهما ذلك، وأقفلت 
الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.

الجزائية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
بالنماص برقم ٣٤١٨٧٢٥٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، المرفق بها القرار الشرعي الصادر 
من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ )...( برقم ٣٥٢٤٠٠٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، 
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الخاص بدعوى المدعي/ )...( ضد/ )...( )سعوديي الجنسية( في قضية )دعوى كيدية(، 
على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الحكم  على  الموافقة  تقررت  المعاملة  وأوراق  الاعتراض  ولائحتي  ضبطه  وصورة  القرار 

بالأكثرية. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ررلاتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى : المحكمة الجزائية بالخبر

تاريخها : ١٤٣٤ رقم القضية : ٣٤٤٢٢٤٢٤ 
محكمة الاستئناف : محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه : ١٤٣٥/٠٧/٠٢هـ رقم القرار : ٣٥٣٠١٠٨٨ 

دعوىاكيديةا-اشكوىالجهةاحكوميةا-اتتهامابالاساغلالاتلوظيفيا-اإسلترا-ادفعابصحةا
تلشكوىا-انكولاعناتلجوتباعلىاتلدفعا-اعدماثبوتاكذباتلشكوىا-ارداتلدعوى.

سولاتبناتيميةافياتلاخايارتتلا“إناتلمدعياحيثاظهلاكذبهافيادعوتهابماايؤذيابهاتلمدعىا
عميهاعزرالكذبهاولأذته”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بتعزيره؛ لقاء تقديمه شكوى كيدية ضده 
علاقات  إقامة  في  الوظيفي  لمنصبه  المدعي  استغلال  تتضمن  الحكومية  الجهات  إحدى  إلى 
تجارية، وقد تم التحقيق معه فلم تثبت تلك الشكوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
أقر بتقديم الشكوى ودفع بصحتها، وذلك لأن المدعي استغل منصبه في إزالة لوحة إعلانية 
اللوحة الإعلانية أم غيره  بإزالة  أنه هو من قام  عائدة للمدعى عليه، وبسؤال المدعي عن 
امتنع عن الإجابة مع تكرار السؤال عليه، ولذا فلم يثبت لدى القاضي كيدية شكوى المدعى 
فاعترض  المدعى عليه،  تعزير  فيما طلبه من  المدعي  إجابة  بعدم  المدعي، وحكم  عليه ضد 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالخبر،  الجزائية  بالمحكمة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٢٢٤٢٤ برقم  الخبر  محافظة  في 
٣٤٢١٧٥٦٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،)٠٩:١٥( الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( قائلًا في دعواه: إني أعمل في )...( في المنطقة الشرقية، وقد تم تكليفي في عام ٢٠٠٨م 
للعمل في إمارة المنطقة الشرقية، وبعد سنتين تقريباً من عملي في الإمارة تقدم المدعى عليه 
بشكوى ضدي في الإمارة يتهمني فيها باستغلال منصبي الوظيفي في إقامة علاقات تجارية، 
وقد تم التحقيق معي من قبل الإمارة ولم تثبت هذه الشكوى، وبناء عليه أطلب تعزير المدعى 
بقوله:  أجاب  الدعوى  عن  عليه  المدعى  وبسؤال  دعواي.  هذه  الكيدية،  شكواه  لقاء  عليه 
الصحيح أني أقوم بإدارة وكالة )...( للدعاية والاعلان العائدة لوالدي، ويوجد لنا موقع 
لوحة إعلان في محطة )...( على شارع )...( بالدمام، وفي عام ١٤٣١هـ تقريباً حضر لي المدعي 
ومعه شخص يدعى )...( وأخبرني المدعي بأنه يعمل في إمارة المنطقة الشرقية، وأعطاني كرته 
الشخصي الذي يثبت ذلك، وعرض علي أن يستأجر مني لوحة الإعلان المذكورة فأخبرته 
بالموافقة مقابل أن يسدد رسوم البلدية لسنة متأخرة مبلغ اثنين وعشرين ألفاً وأربعمائة ريال 
أرض  باستئجار  ويقوم  الجديدة،  للسنة  للبلدية  المبلغ  هذا  مثل  يسدد  وأيضاً   ،)٢٢٤٠٠(
لنا مبلغ عشرة آلاف ريال )١٠٠٠٠( أجرة  موقع لوحة الإعلان من شركة )...(، ويدفع 
لوحة الإعلان )الهيكل(، وأخبرته بأنه في السنه التالية سوف يزيد إيجار اللوحة واتفقنا على 
أشهر  العقد، ومضى ستة  لتجديد  لنا  المدعي  المتفق عليها لم يحضر  السنة  ذلك، وبعد مضي 
بتأجيرها على شركة )...(  قام  إنه  اللوحة، حيث  السنة والمدعي مستفيد من هذه  من نهاية 
المدعي،  مع  العقد  جددوا  بأنهم  لي  فقالوا  الموضوع  عن  وسألتهم   )...( بشركة  فاتصلت 
فأخبرتهم بأن ملكية اللوحة تعود لنا وهي مرخصة من قبل البلدية باسمنا وانتهت المكالمة، 
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وبعد مدة لا تتجاوز الشهرين من هذه المكالمة تم إزالة لوحة الإعلان العائدة لنا، ومن قام 
بإزالتها هو المدعي، وحيث إن المدعي لم يقم بسداد الستة أشهر الإضافية التي استفاد فيها 
من اللوحة الإعلانية العائدة، لنا كما أنه قام بإزالة اللوحة من الموقع دون الرجوع لنا ودون 
التحقيق في  إمارة الشرقية، وبعد  النظامية، فقد تقدمت بشكوى ضده في  اتباع الاجراءات 
الموضوع في إمارة الشرقية لم يتم إدانة المدعي فلم أقبل بهذا التحقيق، وتقدمت بدعوى في 
المحكمة العامة بالخبر ضد المدعي لإتلاف اللوحة الإعلانية، وطالبنا بالتعويض عن ذلك 
يثبت  التحقيق فلم  المعاملة لهيئة  بأنه تم إحالة أوراق  اللوحة الإعلانية، علمًا  مع دفع إيجار 
أن شكواي ضد المدعي لدى الإمارة كانت كيدية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي 
الإعلانية  اللوحة  منه  أستأجر  المدعى عليه ولم  الإعلانية من  اللوحة  تقبلت موقع  أنا  قال: 
نفسها أي هيكل اللوحة الإعلانية، كما أني عندما اتفقت مع المدعى عليه لم أخبره بأني أعمل 
في إمارة الشرقية ولم أعطه كرتي الشخصي، وبالفعل المدعى عليه تقدم بالشكوى ضدي في 
الإعلانية  اللوحة  وهذه  الموقع،  من  الإعلانية  اللوحة  أزيلت  أن  بعد  الشرقية  المنطقة  إمارة 
تعود للمدعى عليه، وما ذكره المدعى عليه بأن هذه المعاملة أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء 
العام، ولم تثبت الدعوى الكيدية ضد المدعى عليه فهذا صحيح، كما أن ما ذكره من أنه يوجد 
الإعلانية وطلب  اللوحة  بإتلاف  باتهامي  تتعلق  العامة  المحكمة  قبله ضدي في  من  دعوى 
التعويض مع دفع إيجار فنعم، هذه الدعوى موجودة في المحكمة العامة بالخبر، هكذا قرر. 
وبسؤال المدعي هل أنت من قام بإزالة اللوحة الإعلانية؟ قال: أنا أمتنع عن الإجابة عن هذا 
السؤال. فجرى إعادة السؤال عليه مرة أخرى: هل أنت من قام بإزالة اللوحة الإعلانية؟ 
فقال: أنا أمتنع عن الإجابة عن هذا السؤال. ثم جرى إعادة السؤال مرة ثالثة هل أنت من 
ثم  السؤال، هكذا قرر.  أمتنع عن الإجابة عن هذا  أنا  فقال:  اللوحة الإعلانية؟  بإزالة  قام 
أقفلت الجلسة. وفي يوم الأربعاء ١٤٣٥/٥/١٨هـ الساعة الثامنة والنصف افتتحت الجلسة 
بحضور الطرفين، وجرى سؤال المدعي هل المدعى عليه تقدم بالدعوى ضدك في المحكمة 
العامة قبل أن تتقدم أنت بهذه الدعوى؟ فقال: نعم. فدعوى المدعى عليه في المحكمة العامة 
كانت قبل ثلاث سنوات تقريباً، أما هذه دعوى فقد تقدمت بها قبل ثمانية أشهر تقريباً، هكذا 
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قرر. وقد صادق المدعى عليه على ذلك. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث 
تصادق الطرفان على وجود تعامل بينهما وتعاقد ووقوع خلاف بينهما، وأن المدعى عليه تقدم 
بدعوى بهذا الخصوص للمحكمة العامة قبل هذه الدعوى التي تقدم بها المدعي، وحيث إن 
شكوى المدعى عليه محتملة الصحة والتعزير على الشكوى الكيدية يكون إذا ثبت أن المشتكي 
إثبات ما يدعيه، فإن هذا لا يستلزم  كاذب في شكواه، وعلى فرض عجز المدعى عليه عن 
كذبه، قال شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: “إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما 
يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”. ووجه الاستدلال أن المدعي لا يعزر لدعواه إذا 
لم يظهر كذبه فيها، لذا فقد حكمت بعدم ثبوت أن شكوى المدعى عليه ضد المدعي لدى 
إمارة الشرقية كانت كيدية، وعدم إجابة المدعي فيما طلبه من تعزير المدعى عليه، وبعرض 
اعتراضية  لائحة  بتقديم  واستعد  المدعي،  يقنع  ولم  عليه  المدعى  قنع  الطرفين  على  الحكم 
فأفهم بمراجعة المحكمة يوم غد الخميس ١٤٣٥/٥/١٩هـ لاستلام صورة الحكم وتقديم 
اعتراضه خلال ثلاثين يوماً إن لم يقدمه سقط حقه في الاعتراض، وأقفلت الجلسة الساعة 

التاسعة والربع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف 
بمحافظة الخبر برقم ٣٥٤٦٦٠٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ، المقيدة لدى المحكمة برقم 
٣٥/١٩٠٢١٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي 
الخاص  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٨٨١٩ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بدعوى/المدعي العام ضد/ )...( في قضية دعوى كيدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته 
بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

حررفي١٤٣٥/٧/١هـ.
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 للااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٨٧٣٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ رقم القرار:٣٥٢٩٩٧٦٢  

منعا طمبا تلإضرترا-ا سصدا تلدعاوىا-ا موتصمةا عدما خاصا-ا حقا كيديةا-ا دعوىا
تلاعلضا-اإنكاراتلكيديةا-اعدماتلبينةاتلموصمةا-ارفضايميناتلمدعىاعميها-اصرفاتلنظل.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بمنعه من التعرض له بالدعاوى الكاذبة؛ 
وذلك لأن المدعى عليه أقام ضده عدة دعاوى في المحكمة ثم تركها ولم يراجع فيها، وأن 
تركه  أنكر  عليه  المدعى  الدعوى على  بالمدعي، وبعرض  الكيد والإضرار  ذلك  قصده من 
للدعاوى وقرر بأنها لا زالت منظورة وليست كيدية، وبطلب البينة من المدعي قدم ورقة 
صلح بينه وبين المدعى عليه، كما قدم صورة حكم صادر من المحكمة في نزاع على عقارات، 
وقرر أنه لا بينة لديه سوى ذلك ولم يقبل يمين المدعى عليه على نفي دعواه، ونظراً لأن ما 
قدمه المدعي من ورقة الصلح وصورة الحكم ليس فيها ما يدل على الكيدية، لذا فقد صرف 
القاضي النظر عن دعوى المدعي لعدم ثبوتها وأفهمه بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وبناء 
برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على 
٣٤٥٥٨٧٣٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٣٢٤٧٥ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، ففي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٥/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١٢:٤٥(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(. و)...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى المدعي قائلا: أدعي على هذا 
أربع دعاوى  العامة، وهي  أقام عدة دعاوى ضدي في المحكمة  المذكور  إن  الحاضر حيث 
القصد  وإنما  لها  صحة  لا  كيدية  دعاوى  وهي  فيها،  يراجع  ولا  يتركها  وجميعها  أراض  في 
شرعي،  بحكم  وانتهت  سابقة  شراكة  وبينه  بيني  كان  إنه  حيث  والإضرار،  الكيد  منها 
أطلب منع المدعى عليه من التعرض لي بالدعاوى الكاذبة. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
العامة،  المحكمة  في  دعاوى  لدي  أن  والصحيح  صحيح،  غير  كله  المدعي  ذكره  ما  فقال: 
وهي ثلاث دعاوى ما زالت منظورة، وهي دعاوى صحيحة وليست كيدية، هكذا أجاب 
المدعى عليه. وبسؤال المدعي هل لديه بينة على دعوى الكيدية؟ وأن المدعى عليه أقام ضده 
ولدي  ١٤٣١/١٢/٢١هـ،  تاريخ  في  وبينه  بيني  صلح  ورقة  لدي  فقال:  كيدية؟  دعاوى 
برقم ١١/٣٣/٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٣هـ في  العامة  المحكمة  الصادر من  صك الحكم 
عدد من العقارات، وقد اصطلحنا عليه ثم بعد ذلك تقدم ضدي بدعاوى باطلة، ويدعي 
ضدي في أشياء ليست ملكي، وبسؤاله هل لديه زيادة بينة فقال: ما لدي أنه ليس له عندي 
شيء فيما يطالبني به في المحكمة العامة، ثم أفهمته بأن له يمين المدعى عليه في نفي دعوى 
الكيدية، فقال: لا أريد يمينه ولا أقبلها، هكذا أقر المدعي. فبناء على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى الكيدية، ولكون ما قدمه المدعي من ورقة الصلح 
وصورة الصك لا تدل على الكيدية، وما جاء في صورة الصك هو دعوى نزاع شراكة بين 
المدعى  له يمين  بأن  المدعي  إفهام  تم  الكيدية، وحيث  يدل على  المدعي والمدعى عليه ولا 
عليه ورفض قبولها؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم ثبوتها، وأفهمت 
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المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه 
القناعة بالحكم، كما قرر المدعي الاعتراض بلائحة اعتراضية فأفهم بالحضور يوم الخميس 
الموافق ١٤٣٥/٥/١٩هـ لاستلام نسخة من الحكم، وأن عليه تسليم اللائحة خلال مدة 
ثلاثين يوما، فإذا انتهت هذه المدة سقط حقه في الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٥١٤٤٦٧٤٣ برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية  بالمحكمة  المساعد  الرئيس  فضيلة  من 
المحكمة  القاضي في   )...( الشيخ/  الصادر من فضيلة  القرار  المرفق بها  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ، 
دعوى/  المتضمن  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  ٣٥٢٤٨١٥٢وتاريخ  برقم  المكرمة  بمكة  الجزائية 
)...( ضد/ )...( المتهم في دعوى كيدية، المحكوم فيه بما دون بباطن القرار. وبدراسة القرار 
وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٠٦٢  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٠٠٩٦ 

دعوىاكيديةا-احقاخاصا-اإسامةادعوىا-اصدوراحكلابلدهاا-اإنكاراكيديةاتلدعوىا-ا
دفعابصحاهاا-اعدماتلبينةا-ارداتلدعوى.

سولاتلشيخامحمدابناإبلتهيلافياتلفااوىا)قا/٤٥ق(لا“تلمدعيالاايضمناولاايعزراإلااإذتا
ثبتاأناتلمدعيايعملابطلانادعوتهاوإنمااأرتداإضرتراتلمدعىاعميه”.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالباً الحكم بمجازاته وفق لائحة الحد من الشكاوى 
إلزامه بتعويضه عن الضرر الذي لحقه، وذلك لأن  الباطلة، كما طلب  الكيدية والدعاوى 
المدعى عليه أقام ضده دعوى قضائية انتهت بالحكم بردها، وبعرض الدعوى على المدعى 
عليه أنكر كيدية دعواه ودفع بأنها صحيحة، ونظراً لأن المدعي قرر أن المدعى عليه لم يقم 
عليه  المدعى  يستحق  فلا  الدعوى  تلك  كيدية  يثبت  لم  ولأنه  واحدة،  دعوى  سوى  ضده 
التعزير عليها، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي وعدم استحقاقه لما يدعيه، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي   )...( أنا  لدي  ١٤٣٥/١/٣٠هـ،  الثلاثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 



366

�شكاوى ودعاوى كيدية

بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً، بناء على 
المعاملة المحالة لنا من رئيس هذه المحكمة برقم ٣٥١٧٠٦٢ في ١٤٣٥/١/٨هـ، والمقيدة 
بالقيد رقم ٣٥٨٠٨٩٤ في ١٤٣٥/١/٨هـ، وفي هذه الجلسة حضر )...(  المحكمة  لدى 
الوكالة  بموجب   )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  سعودي 
الصادرة له من كتابة عدل محافظة القطيف برقم ٣٢١٠٠٠٦٧ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤هـ، 
ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد وردتنا إفادة المحضر بهذه المحكمة )...( على 
نسخة التبليغ المودعة في ملف القضية برقم ٣٥١٠٦٥٣٥ في ١٤٣٥/١/٩هـ، والمتضمنة: 
)عدم وضوح الرسم الكروكي وبالاتصال على المدعي لا يرد على الهاتف(ا.هـ. لذا رفعت 
الجلسة لتبليغ المدعى عليه مرة ثانية، وتم تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
وكالة )...( المذكور سابقاً، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي بموجب السجل المدني 
رقم )...(، الوكيل الشرعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة له من كتابة عدل محافظة 
المدعى  إن  عليه:  دعواه  في  قائلًا  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٥٣٩٧٥٨١ برقم  القطيف 
لموكلي  مملوكة  وهي  ملكيتها  يدعي  مزرعة  في   )...( موكلي  ضد  بشكوى  تقدم   )...( عليه 
بموجب صك شرعي، وبعد أكثر من أربع سنوات من الجلسات وإشغال موكلي، إضافة 
على ذلك أنه تقدم بعدة شكاوى في المحكمة العامة في نفس القضية وقد تم الحكم في القضية 
برد دعواه، وميز الحكم من محكمة التمييز بالدمام، أطلب من فضيلتكم مجازاته وفق لائحة 
الحد من الشكاوي الكيدية والدعاوى الباطلة، بناءً على تعميم صاحب السمو الملكي وزير 
عن  مادي  بتعويض  ومطالبته  ١٤٢٣/٣/٢٧هـ،  في  ٢/١٤٩٤٨/١٦ش  رقم  الداخلية 
هذه الفترة التي قضاها موكلي في شكواه المقامة، بناءً على المادة ٢١٧ من نظام الإجراءات 
الجزائية، والذي ينص على: كل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا له الحق في طلب التعويض 
المدعى عليه وكالة عن  التعويض عشرون ألف ريال، هذه دعواي. هذا وبسؤال  ومقدار 
دعوى المدعي وكالة أجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، فالدعوى التي 
قمنا بتقديمها في المحكمة العامة ليست كيدية وإنما بناءً على ورقة مبايعة قديمة قبل شراء 
موكله، وعليه يطالب موكلي بالحق الشرعي ولدينا ما يثبت دعوانا عليهم، وعليه أطلب رد 
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تم رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة أخرى حضر  ثم  المدعي وكالة، هذا جوابي.  دعوى 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( الجلسة  في  حضر  كما  سابقاً،  المذكور   )...( وكالة  المدعي 
السجل المدني رقم )...(، هذا وبسؤال المدعي وكالة عن عدد القضايا التي أقامها المدعى 
عليه على موكله بخصوص المزرعة فأجاب قائلًا: هي قضية واحدة حكم فيها الشيخ )...(، 
وكانت متفرعة من عدة قضايا، حيث قدم شكوى للإمارة على أشقاء موكلي، وقدم دعوى 
عند الشيخ )...( على أشقاء موكلي فجمعت القضايا عند الشيخ )...(، هكذا أجاب. ثم 
جرى مني الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالقطيف الشيخ 
)...( برقم ٣٤٢٦٣٣٧٩ في ١٤٣٤/٧/٩هـ المرفق صورة منه بالمعاملة والمتضمن دعوى 
المدعي )...( ضد )...( في الملك المسمى )...( الواقع في )...( بالقطيف، وقد استند المدعي 
على ورقة المبايعة التي أنكرها المدعى عليه وعجز المدعي عن إحضار البينة عليها، وحكم 
الشيخ بعد استحقاق المدعي لما يدعيه، وأفهم المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي علمه 
محكمة  من  الحكم  هذا  صدق  وقد  رغب،  متى  الدعوى  في  المذكور  النخل  نصف  بتملكه 
القرار رقم ٣٤٣٧١٣٧٠/ق٢/أ ا.هـ. فبناءً على ما  الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب 
تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي في 
إليه  المشار  بالصك  لدينا  العامة كيدية، وحيث ثبت  المقامة في المحكمة  الدعوى  مسألة أن 
كذلك  الصك  في  ورد  وحيث  واحدة،  قضية  إلا  هناك  ليس  بأنه  المدعي  قرره  وما  أعلاه، 
قرر  عليها، وحيث  البينة  إحضار  المدعي عجز عن  أن  إلا  مبايعة  المدعي على ورقة  اعتماد 
الفقهاء عدم تعزير المدعى عليه إذا ثبت أن دعواه ليست كيدية، حيث قال الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله في فتاواه ٣٤٥/١٢ ما نصه: )وعن الثالث والرابع أن المدعي لا يضمن 
ولا يعزر إلا إذا ثبت أن المدعي يعلم بطلان دعواه وإنما أراد إضرار المدعى عليه(ا.هـ ولو 
عزر كل واحد على كل دعوى أقامها لم يستطع إثباتها لضاعت حقوق الناس، لجميع ما تقدم 
الطرفين  الحكم على  وبإعلان  يدعيه،  لما  استحقاقه  المدعي وعدم  برد دعوى  فقد حكمت 
بالتمييز  وطالب  القناعة  عدم  فقرر  وكالة  المدعي  أما  بالحكم،  القناعة  عليه  المدعى  قرر 
وتقديم لائحة اعتراضية فأجبته لذلك، وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة يوم غدٍ الثلاثاء 
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١٤٣٥/٤/١٨هـ لاستلام صورة من القرار الشرعي، وأن عليه أن يقدم اعتراضه خلال 
مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام، وأنه إذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة فإن حقه في 
طلب التمييز يسقط ويكتسب الحكم القطعية حسب التعليمات ففهم ذلك. وللبيان حرر في 

١٤٣٥/٤/١٧هـ والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٧/١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧٥٨٧٢٤ برقم  القطيف 
القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥/٨٠٨٩٤
الخاص  ١٤٣٥/٤/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٢١٣٠ برقم  المسجل   )...( الشيخ  بالمحكمة 
بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  كيدية،  دعوى  قضية  في  ضد/)...(  بدعوى/)...( 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو 
المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

حررفي١٤٣٥/٧/١٦هـ.
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 قلااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٥١١٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٢٩١٢١٩  

دعوىاكيديةا-احقاخاصا-ااتكلترارفعاتلدعاوىا-ااطمباكفاتلأذىاوتلاعويضا-اا
إنكاراتلكيديةا-اادعاوىامخامفةاتلموضوعا-ااعدماثبوتاكيدياهاا-اارداتلدعوى.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه؛ طالبة الحكم بكف أذاه عنها بعدم مطالبته 
لها وإلزامه بالتعويض بمبلغ قدره عشرون ألف ريال، عوضا عن الأضرار التي لحقت بها 
أقر  المدعى عليه  الدعوى على  المحكمة، وبعرض  أمام  أقامها ضدها  كيدية  نتيجة دعاوى 
بإقامته لتلك الدعاوى وأنكر أنها كيدية، ونظراً لأن تلك الدعاوى موضوعاتها مختلفة ولم 
المطالبة بحقه  بأكثر من دعوى في موضوع واحد، ولأن لكل ذي حق  المدعى عليه  يتقدم 
تدعيه  لما  المدعية  استحقاق  القاضي  لدى  يثبت  فلم  لذا  الاختصاص،  ذات  الجهات  لدى 
على المدعى عليه لعدم ثبوت كيدية تلك الدعاوى، وحكم برد دعوى المدعية وأخلى سبيل 

المدعى عليه منها، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٩١٤٥٥٤ وتاريخ  ٣٥١٨٥١١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، 
١٤٣٥/٠٣/٢٨هــ ففي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)١١:٠٠(، وفيها حضرت المدعية أصالة/ )...(، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وقررت المدعية دعواها قائلة: إن المدعى عليه طليقي ولي منه تسعة أولاد، 
يزال يجري خلفي  بمطالبتي في قضايا عديدة وصدر علي بها أحكام لصالحه ولا  قام  وقد 
بدعاواه الكثيرة، وهذه الدعاوى دعاوى كيدية، ومنها الحكم رقم )٣٤٢٧٩١١٩( بتاريخ 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ، والحكم رقم )٣٤٣٠٣٨١٠( بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٣هـ، وقرار الحكم 
لي  مطالبته  بعدم  عني  أذاه  كف  وأطلب  ١٤٣٥/٤/١٩هـ،  بتاريخ   )٣٥٢١٦١٨٥( رقم 
لاحقاً، وإلزامه بتعويضي بمبلغ قدره عشرون ألف ريال عوضاً عن إضراري بمبلغ قدره 
عشرون ألف ريال ومجازاته شرعاً، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب 
قائلًا: صحيح أن المدعى عليها طليقتي ولي منها ما ذكرته من الأولاد ولكني لم أقم عليها 
دعاوى كيدية، بل الذي أطالبه حق خالص لي، هكذا أجاب. وبسؤالي للمدعية: هل قام 
برفع أكثر من دعوى في موضوع واحد؟ أم أن هذه الدعاوى مختلفة الموضوع؟ أجابت قائلة: 
بل على عدة مواضيع، هكذا أجابت. هذا وقد جرى عرض طرفي الدعوى على لجنة الصلح 
بالمحافظة، وقد عادت المعاملة لتعذر الإصلاح بينهما كما في خطاب الرئيس التنفيذي للجنة 
للأحكام  صورة  أبرزا  ثم   ،)١١( رقم  لفة  بالمعاملة  المرفق  المكرمة  مكة  بمنطقة  الإصلاح 
المشار إليها أعلاه، وبالاطلاع عليها وجدت أن الأول منها في اتهام المدعى عليه للمدعية 
للمدعى  ريال   )٢٥٠٠( مبلغ  بدفع  المدعية  بإلزام  صلحاً  الدعوى  انتهت  وقد  بالتزوير، 
أولادها.  بحضانة   )...( المدعية/  بدعوى  متعلق  فهو  الثاني  الصك  وأما   .)...( عليه/ 
والصك الثالث دعوى إيذاء الغير تقدم بها المدعى عليه/ )...( على المرأة المدعية/ )...(، 
هذه  مثل  رفع  بعدم  عليه  التعهد  وأخذ  المدعي  دعوى  عن  النظر  بصرف  القضية  وانتهت 
بحقه  المطالبة  حق  ذي  لكل  أن  وبما  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  الدعاوى. 
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لدى الجهات ذات الاختصاص، وبما أن المدعى عليه لم يتقدم بأكثر من دعوى على موضوع 
واحد، فلما سبق لم يثبت لدي استحقاق المدعية لما تدعيه على المدعى عليه لعدم ثبوت كيدية 
تلك الدعاوى، ورددت دعوى المدعية وأخليت سبيل المدعى عليه منها، وبذلك حكمت. 
وبعرضه على الطرفين قررت المدعية عدم قناعتها بالحكم مع تقديم لائحة اعتراضية عليه، 
فأفهمتهما بالحضور في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ لاستلام نسخة من صك 
فإن  إليه،  المشار  التاريخ  من  اعتبارا  يوما  ثلاثين  مدة  عليه خلال  اعتراضها  لتقديم  الحكم 
يكون  تقديم لائحة الاعتراض  فإن حقها في  اعتراضها عليه خلالها  تقدم  المدة ولم  مضت 
ساقطا ويكتسب الحكم الصفة القطعية وفقا للمادة رقم )١٧٨( من نظام المرافعات الشرعية 
ولوائحه التنفيذية، كما قرر المدعى عليه قناعته به وجرى النطق بالحكم في يوم الاثنين الموافق 
١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ الساعة )٣٠:١١(، وعلى ذلك جرى التوقيع. وبالله التوفيق وصلى الله 

على نبينا محمد.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
المعاملة  المكرمة الاطلاع على  الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة  الجزائية  الدائرة 
 ٣٥٩١٤٥٥٤ برقم  المساعد  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
المرفق بها الصك رقم ٣٥٢٢٩٦٢٣ وتاريخ١٤٣٥/٥/٢هـ  وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، 
المتضمن  جدة  بمحافظة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   ،)...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر 
دعوى/ )...( سعودية الجنسية ضد/ )...( سعودي الجنسية دعوى كيدية، المحكوم فيه بما 
دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم. 

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قلااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة العيون العامة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٨٣٨٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ رقم القرار:٣٥٣٤٥٥٠٨  

دعوىاكيديةا-ااحقاخاصا-ااسبقاإسامةادعوىاسضائيةا-ااصرفاتلنظلاعنهاا-ااإنكارا
تلكيديةا-اعدماثبوتهاا-اارداتلدعوىا.

عدماثبوتاتلاهمة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبا الحكم بمجازاته لقاء قيامه برفع دعوى كيدية 
عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  يطالبه،  لما  استحقاقه  بعدم  حكم  فيها  وصدر  ضده 
بأن دعواه صحيحة وأن الحكم صدر بعدم  الدعوى ضد المدعي، ودفع  لتلك  بإقامته  أقر 
استحقاقه لما ادعى به لأن البينة لم تحضر ولحلف المدعى عليه اليمين على نفيها، ونظراً لأن 
تلك الدعوى لا يتحقق فيها معنى الكيدية لكون المدعي فيها لم يكذب نفسه، لذا فقد حكم 
القاضي بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

المعاملة  وبناء على  العامة،  العيون  رئيس محكمة   )...( أنا  فلدي  وبعد،  الحمد لله وحده 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٨٣٨٦ برقم  لنا  المحالة 
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٣٥٩٣٠٩٢٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ، ففي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة عن )...(، بموجب 
حق  وفيها   ٦٧٦ جلد  ١٤٢٢/٣/٦هـ  في   )...( برقم  العيون  عدل  من  الصادرة  الوكالة 
الدعوى والإقرار، وادعى ضد الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( قائلا في دعواه: إنني أطالب بمجازاة المدعى عليه لقاء قيامه بتقديم دعوى كيدية 
استحقاقه  بعدم  بالصك رقم ١/١٢٨/٦٥ في ١٤٣٤/١/٧هـ  فيها  ضد موكلي، وحكم 
حسب  و)...(  و)...(   )...( سيؤدب  بأنه  توعد  أن  سبق  أنه  علما  موكلي،  بتعزير  بالمطالبة 
الدعوى  وبعرض  دعواي.  هذه  المرفق،  ١٤٣٤/٥/٢٦هـ  في   ٣٤٢٢٣٠٤٩ رقم  الصك 
على المدعى عليه قال: نعم تقدمت بالدعوى المذكورة والدعوى صحيحة ولكن لم تحضرني 
بينة على الدعوى، وطالبت بأيمان المدعى عليهم وحكم بعدم استحقاقي بمجازاتهم، ولكني 
صادق في دعواي، هكذا أجاب. فبناء على الدعوى والإجابة، ولكون الدعوى الكيدية لا 
المدعى عليه نفسه في دعواه، فقد حكمت بعدم  الدعوى، حيث لم يكذب  تتحقق في هذه 
استحقاق المدعي وكالة لما يطالب به، وبعرضه عليه قرر المعارضة وطلب الاستئناف بعد 
تقديم اللائحة الاعتراضية فأجيب لطلبه، وسلم له نسخة من الحكم في حينه، وأفهم أن له 
ثلاثين يوما للاعتراض وبعدها يسقط حقه في الاستئناف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.

بمحكمة  الأولى  الجـزائيـة  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالعيون 
برقم  المحكمة  لدى  المقيدة  ١٤٣٥/٧/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٣٠٩٢٢ برقم   )...( الشيخ 
المسجل  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٣٠٩٢٢
في   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩١٠٤٢ برقم 
قضية كيدية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
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وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٤٣٥/٨/٦هـ.
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 ٤لااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٤٧٥٦٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٧٠٣ 

دعوىاكيديةا-احقاعاما-اإسلترا-اعدماتتزتناتلمدعىاعميها-افحصاسوتهاتلعقميةا-اتقليلا
طبيا-افصاماعقرامزمنا-اإعفاءامناتلمقؤوليةاتلجنائيةا-ارداتلدعوى.

عدماأهميةاتلمدعىاعميه.

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات إدانته بتقديم دعوى كيدية، وطلب 
تقدم  وأنه  بصحتها  أقر  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  تعزيرية،  بعقوبة  عليه  الحكم 
فيها أشخاصا في قضية مقتل والده ثم أخذ يتحدث بكلام غير مترابط ولا  بشكوى اتهم 
مفهوم، فتم إحالته إلى المستشفى للتحقق من قواه العقلية، وقد ورد التقرير الطبي النفسي 
المسؤولية  يعفيه من  ذلك  وأن  المزمن،  العقلي  الفصام  بمرض  عليه  المدعى  إصابة  متضمنا 
الجنائية تجاه ما نسب إليه، ولذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 

وإخلاء سبيله منها، فاعترض المدعي العام، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، حالا وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم 
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وتاريخ   ٣٣١٢٦٤١٠٨ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٧/٦هـ،  بتاريخ   ٣٣٤٤٧٥٦٨
 )...( العام  المدعي  من  العامة  الدعوى  بلائحة  الخاصة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٣/٧/٦هـ 
ضد المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، والمتضمنة أنه 
بتاريخ ١٤٣٣/٤/٦هـ تقدم المدعو )...( بدعوى ضد المذكور مفادها: أن المذكور تقدم 
عليه  المدعى  اتهام  إلى  التحقيق  وانتهى  والده،  بمقتل  علاقة  على  بأنه  كيدية  بدعوى  ضده 
مخدرات  واستعمال  حيازة  سابقة  وجود  تبين  سوابقه  عن  وبالبحث  كيدية.  دعوى  بتقديم 
له  رادعة  تعزيرية  بعقوبة  إليه والحكم عليه  أسند  ما  إثبات  السلطة، ويطلب  وهروب من 
وزاجرة لغيره، )علما بأن الحق الخاص ما زال قائما(، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في لائحة 
بشكوى  تقدمت  أنني  أجاب: صحيح  عليه  بعد تلاوتها  العام  المدعي  العامة من  الدعوى 
واتهمت فيها )...( بالاشتراك مع آخرين في قتل والدي قتل عمد، ثم أخذ يتحدث المدعى 
عليه بكلام غير مترابط ولا مفهوم، واقتضى الأمر التحقق من قواه العقلية، لذا جرى رفع 
الجلسة. وبتاريخ ١٤٣٥/٤/١٢هـ حضر المدعي العام والمدعى عليه، وقد وردنا التقرير 
في   )...( رقم  المنورة  بالمدينة  النفسية  والصحة  الأمل  مجمع  عن  الصادر  النفسي  الطبي 
١٤٣٥/١/٢هـ، المكون من أربع صحائف والمفيد منه ما ورد في الرأي الطبي والتشخيص 
على الصحيفة الرابعة منه ونصه ما يلي: )١/ يعاني المذكور من مرض الفصام العقلي المزمن 
كما تبين من هذاءاته المرضية والهلاوس السمعية وتعتم بصيرته واضطراب سلوكه، ومرضه 
مزمن وقابل للانتكاس ويتطلب العلاج لفترات طويلة. ٢/ التشخيص المذكور أعلاه يعفيه 
من المسؤولية الجنائية تجاه ما نسب إليه من تهمة(. فبناء على ما تقدم وما اتضح مؤخراً عن 
حالة المدعى عليه حسبما ذكره أهل الاختصاص في مجمع الأمل، من أن التشخيص الخاص 
فقد حكمت  تقدم  ما  ولكل  إليه،  نسب  ما  الجنائية تجاه  المسؤولية  من  يعفيه  عليه  بالمدعى 
الذي  النفسي  لمرضه  نظراً  منها؛  سبيله  وإخلاء  عليه  المدعى  ضد  العام  المدعي  دعوى  برد 
يعفيه من المسؤولية تجاه هذه القضية. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة، 
وقرر المدعي العام المعارضة على الحكم بلائحة اعتراضية وأفهم بالمراجعة يوم الأحد الموافق 
١٤٣٥/٤/١٦هـ لاستلام نسخة من الحكم تحتسب له مدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخه 
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لتقديم لائحته الاعتراضية، فإن انقضت المدة ولم يتقدم بلائحته فإن الحكم يكتسب القطعية 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  الاستئناف.  في  حقه  ويسقط 

وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، بناء على المعاملة الواردة 
١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٣١٢٦٤١٠٨ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  من 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٣٠٥٣٨٨ بتاريخ 
القرار  على  الاطلاع  الأولى  الجزائية  الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٥/٢٣هـ، 
 )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٩٣٨٩ رقم  الشرعي 
القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ )...( المتهم 
في قضية تقديم دعوى كيدية، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه 
ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.





�صفة المدعي



380

�صفة المدعي

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣١٤٤٥٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ رقم القرار:٣٥١٨٦٢٠٢  

صفةا-اكفاأذىاعناوتلدةاتلمدعيا-اعدماتوكيمهاالها-ادعوىامناغيراذياصفةا-اصرفا
تلنظل.

دعوىامناغيراذياصفة.

الحجر  طلب  كما  والدته،  عن  أذاهما  كفَّ  طالباً  عليهما  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
العقارات واستخراج كشف لحساباتها  على والدته وإقامته ولياً عليها وإلغاء وقفها لأحد 
المصرفية، ونظراً لأن مدار الدعوى هو تصرفات المدعى عليهما مع والدتهما، ولأن المدعي لم 
ل من والدته في المطالبة بذلك، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن دعواه لإقامتها من  يوكَّ

غير ذي صفة، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٣٣٦١٨٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠١/٠٥هـ  وتاريخ   ٣٣١٤٤٥٨
١٤٣٣/٠١/٠٥هـ، وفي يوم السبت الموافق ١٤٣٣/٠١/٢٢هـ افتتحت الجلسة الساعة 
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٢٢: ٠٨، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر 
و)...(   ،)...( المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عليهما  المدعي  لحضوره 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني )...(، فادعى عليهما بمذكرة طلبت منه تلخيص 
حضر  أخرى  جلسة  وفي  الجلسة،  قفل  جرى  ذلك  بعد  ذلك،  ففهم  فيها،  جاء  وما  دعواه 
المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  كما   ،)...( عليه  والمدعى  المدعي 
الوكالة رقم ٩٣٧١ في ١٤٣٣/١/٢٩هـ  المدعى عليها )...(، بموجب  )...( وكيلًا عن 
رقم الجلد ١١٣٧٧، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه أبرز مذكرة جوابية، وطلب رصدها 
فأجيب لطلبه ونصها: )والدتي عمرها أكثر من ٨٧ عاماً، أمية لا تقرأ ولا تكتب، وتعاني من 
عدة أمراض مزمنة وضعف في الإدراك العقلي، إضافةً لعدم قدرتها على الحركة بسبب خلع 
بالكتف وكسٍر بالرجل، فهي مقعدة تماماً، لها )٤( أولاد و)٧( بنات، اسمح لي فضيلتكم 
تحديد كافة نقاط المعروض والمطلوب تصحيحه، والرأي الأتم لسماحتكم: ١ -تم تصحيح 
أوضاع الوالدة بعد وفاة الوالد النظامية بموجب توكيل شرعي لي عن طريق المحكمة رقم 
٨٦٤١٧ بتاريخ ١٣٢٨/١٠/٢٥هـ، وبموجبه تم فتح حساب تقاعد لها بالبنك )...(، تم 
بعد نقل هذا الحساب لحساب آخر بالفرع النسائي بواسطة الابنة الكبرى لوالدتي. ٢ -تم 
شراء شقة تمليك مع غرفة سائق لوالدتي من ورثها بموجب التوكيل الممنوح لي، وتم التنازل 
لها بسيارة )...( من قِبل الورثة من إرث الوالد براً بها لتسهيل تنقلاتها. ٣ -تم إلغاء التوكيل 
قِبل الوالدة وتوكيل الابنة الكبرى بتوكيلين أحدهما بشهادة زوج  الشرعي الممنوح لي من 
ابنتها الكبرى وإسكانها معها  الوالدة من شقتها بواسطة  الابنة وأخيها )...(. ٤ -تم نقل 
شقة  عفش  ونقل  بيع  تم  وثم  السائق،  ترحيل  ثم  ومن  الخادمة  بترحيل  وقيامها  بيتها،  في 
الوالدة، ومن ثّم تأجير الشقة وغرفة السائق. ٥ -استغلال السيارة من قبل عائلة الابنة مما 
أدى الإضرار بالسيارة. ٦ -اعتداء الابنة الكبرى على أخواتها وإخوانها، تم رفع هذا البند 
الإحالة  بالمحكمة ٣٣١٤٣٠٣١ رقم  القيد  رقم  الجزئية في ١٤٣٣/١/٢٢هــ  للمحكمة 
والقضية ٣٣٥٥٦٧٠ لدى فضيلة الشيخ )...(. ٧ -قيام الابنة الكبرى بوقف شقة الوالدة 
عن طريق المحكمة )مرفق صورة( ٨ -ادعاء الوالدة بأن عليها ديناً مالياً للابنة، ويمكن لهذه 
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الابنة استيفاء هذا الدين من تأجير شقتها بعد مماتها كونها ناظرة الوقف في حال عدم قدرة 
الوالدة من وفاء الدين لها في حياتها، المطلوب تصحيحه والرأي الأتم لفضيلتكم: ١ -الحجر 
على الوالدة بحكم كبر سنها وضعف إدراكها العقلي للحفاظ على أموالها الثابتة والمنقولة. 
٢ -ولاية أحد الأبناء الذكور من قبل فضيلتكم على الوالدة وإلغاء التوكيل الشرعي الممنوح 
للابنة الكبرى. ٣ -طلب كشف حساب مفصل من البنك )...( لحساب الوالدة من تاريخ 
نقل الحساب للفرع النسائي ولحساب شركة )...( الحساب الثاني للوالدة، ومعرفة الدين 
الذي على الوالدة حسب إفادتها. ٤ -إلغاء وقف الشقة )كون الوقف أكثر من ثلث المال بل 
كامل مالها + كون الوقف للورثة الشرعيين(. ٥ -عودة الوالدة للسكن بشقتها والعيش مع 
ابنتيها المطلقتين. ٦ -مطالبة من قام ببيع عفش الشقة بشراء عفش جديد. ٧ -أخذ تعهد على 
الابنة الكبرى وزوجها وأبنائها وبناتها بكف الأذى وعدم الاعتداء على إخوانها وأخواتها. 
٨ -إلزام الابنتين المطلقتين بالعيش مع الوالدة بشقتها كون هاتين الابنتين مستفيدتين مع 
والدتهما من المعاش التقاعدي لوالدي الذي يبلغ مبلغ وقدره )٩٥٠٠ريال(. وبعرض ذلك 
على وكيل المدعية قدم مذكرة جوابية وهذا نصها: ردا على ما جاء بمذكرة المدعي/ )...( 
بإيجاز واختصار هو ما يلي: ١( أن والدته بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً والحمد الله ويمكن 
إحضارها إذا طلب فضيلتكم ذلك. ٢( قامت والدته بفسخ وكالته وأعتقد أنه لو كان قام 
بما أوكل إليه لما قامت والدته بفسخ وكالته. ٣( خروجها من الشقة بسبب مرضها، ولما امتنع 
المدعي إسكان والدته معه ولم يبق أحد معها بالشقة أخذتها ابنتها المدعى عليها عندها براً 
التي قامت بالتصرف،  بها، أما السائق والسيارة والخادمة والشقة ووقفها فإن الوالدة هي 
هذا وعليه أن يسألها عن ذلك، وأما طلباته فعليه أن يوجهها لوالدته وتجيب هي على ذلك 
إلا فيما يتعلق ويخص موكلتي في أخذ التعهد عليها بكف الأذى وعدم الاعتداء على موكلتي 
لم يصدر منها ما يسيء لأحد منهم، وإذا كان لديه ما يثبت ما يقوله وكان وكيلًا عنهم فعليه 
أقام دعوى بهذا الخصوص لدى المحكمة الجزئية وهي منظورة  المذكور  بأن  تقديمه، علمًا 
الآن لدى فضيلة القاضي )...(، وقد أحالها إلى لجنة الصلح فرفض المدعي الصلح، وحضر 
اثنان من إخوانه وتنازلا عن الدعوى، وموكلتي هي التي تطالبه بكف أذاه وإرسال الرسائل 
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بالجـوال التي سبق تقديمها لكم، وإذا يرغب فضيلتكم تزويدكم بغيرها فمستعد به، فهو 
حتى الآن يرسل رسائل مسيئة، ولذلك نطلب رد دعواه وأخذ التعهد عليه بعدم إشغالها 
بالدعاوى غير الصحيحة، وتحريض إخوتها عليها، فهي موظفة وقد أساء لسمعتها في عملها 
وتطبيق ما يوجبه نظام الإجراءات الجزائية فــــي مثل هذه الدعاوى وتعويضها عما سببه 
لها من أضرار مادية وأدبية بمبلغ سبعين ألف ريال، وحتى الآن نطلب منكم إلزامه بأخذ 
والدته عنده في البيت لأنه هو المفروض أن تبقى معه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه 
)...( أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي ضدي غير صحيح جملة وتفصيلًا، وإذا كان لديه ما يثبت 
فعليه تقديمه، وبعرض ذلك على المدعي طلب الإمهال، وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
وطلب  ومستندات  أوراقاً  أبرز  بينته  عن  المدعي  وبسؤال  و)...(   ،)...( عليهما  والمدعى 
رصدها، ثم رفعت الجلسة للتأمل فيما قدمه المدعي، وجرى تسليم المدعى عليهما نسخة من 
بينته للاطلاع والجواب عليها، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه 
هل  وبسؤاله  نعم،  قائلًا:  فأجاب  والدتهم  مع  عليهما  المدعى  تصرفات  بسبب  إقامتها  هل 
لديك وكالة عنها فقال: لا، وبتأمل ما تم ضبطه وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، 
ولكون مدار القضية عن تصرفات المدعى عليها مع والدتها لذلك كله فقد صرفت النظر 
عن الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وأخليت سبيل المدعى عليهما، وبذلك حكمت، 
وأفهمت المدعي أن له حق المطالبة إذا كان وكيلًا عن والدته، ففهم، وبعرض الحكم على 
الطرفين لم يقنع المدعي وطالب باستئنافه بلائحة، فأفهمته بأن مدة الاعتراض هي ثلاثون 

يوماً من تاريخ الصك، بعدها يسقط الحق ويكتسب الحكم القطعية.

إلينا المعاملة الخاصة بدعوى )...( ضد )...( بخطاب رقم ٣٣٣٦١٨٩ في   ثم وردت 
تاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ والمشروحة بالرقم ٣٣/٣٦١٨٩ في ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ والمرفق 
به قرار الدائرة الحقوقية السادسة برقم ٣٤٣٩٠٠٤٩ في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، ونص الحاجة 
منه: »وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها 
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فضيلته  ذكر   - ٢ والصك.  الضبط  في  المدعي  لدعوى  تكرار  يوجد   - ١ يلي:  ما  لملاحظة 
في الضبط ص٤ والصك ص٣ بأن المدعي أبرز أوراقاً ومستندات وطلب رصدها وجرى 
تسليم المدعى عليهما نسخة منها للاطلاع والجواب عليها ولم نجد أن فضيلته رصد ذلك من 
بينة المدعي وإجابة المدعى عليهما، عليها فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال اللازم« ا. هـ، 
وأجيب أصحاب الفضيلة على الملحوظة الأولى بأنه تم تنسيق الصك بحذف مكرره، كما 
أجيبهم بأن الملحوظة الثانية لم يتم التطرق لها بناء على حيثيات الحكم، وقد تم تنسيق الصك 
حكمت  ما  سوى  لدي  فليس  تقدم  لما  وتأسيساً  الحكم،  بناء  في  لها  الحاجة  لعدم  بحذفها 
لمحكمة  المعاملة  بعث  قررت  ثم  وسجله،  بالصك  وإلحاقه  بضبطه  أمرت  فقد  وعليه  به، 
الاستئناف كالمتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم. تحرير 

١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى هذا 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل 
بعـدد٣٤٢٤٩٨٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...( و)...( 
المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت 
الموافقـة علـى الحكم بعد الإجراء الأخير جواباً على قرار الدائرة رقم ٣٤٣٩٠٠٤٩ تاريخ 
وصحبـه  آلـه  وعلـى  محمد  نبينا  علـى  الله  وصلـى  الموفق،  والله  ١٤٣٤/١٢/٢٦هــ، 

وسلم.
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محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة برجال ألمع

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٠٤٠٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه:١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار:٣٥١٧٨٦٤١  

صفةا-اضلاورعايةاأما-اطمباإلزتماتبنهاابذلكا-اعدماتوكيلاتلمدعيا-ادعوىامناغيرا
ذياصفةا-اصرفاتلنظلا.

دعوىامناغيراذياصفة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برعاية والدته والعناية بها، ونظراً لأن 
تتمتع  المذكورة  المرأة  أن  قررا  الطرفان  ولأن  عليه،  المدعى  والدة  عن  وكيلًا  ليس  المدعي 
بقواها العقلية، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن سماع الدعوى لإقامتها من غير ذي 

صفة، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة برجال ألمع، بناء على صحيفة 
يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٠٨٨٢٨٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  الدعوى 
افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حضر )...(  الموافق ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ  الثلاثاء 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( بموجب الوكالة رقم 
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٣٤٥٧٠٣٠٥ وتاريخ ١٤٣٤٠٥٠٦ والتي تخول له فيما يخص )المطالبات والمحاكم( وذلك 
في  قائلًا  عليها -  والرد  الدعاوى  سماع  والمدافعة -  المرافعة  الدعاوى -  وإقامة  المطالبة  في 
دعواه: إن موكل هذا الحاضر هو ابن لشقيقتي )...(، ونظراً لكونها مريضة ولها مراجعات 
في المستشفى وتحتاج إلى من يقوم برعايتها والقيام بواجباتها أطلب إلزام موكل المدعى عليه 
سؤال  منا  فجرى  دعواي،  هذه  بشؤونها،  والقيام  بها  والاعتناء  برعايتها  وإلزامه  بأخذها 
المدعي هل أقامته شقيقته )...( وكيلًا عنها للمطالبة بذلك ونحوه، قال: لا، وأطلب إلزام 
المدعى عليه أصالة بما سبق، هكذا أجاب. فبناء على ما سبق من الدعوى ولكون المدعى قرر 
أنه ليس وكيلًا عن المرأة المدعى عنها فقد حكمت بصرف النظر عن سماع الدعوى لقيامها 
من  بالحكم وطلب تمكينه  قناعته  قرر عدم  المدعي  ذلك على  وبعرض  من غير ذي صفة، 
تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وجرى تسليمه صورة من صك الحكم في نفس الجلسة 
لتقديم اعتراضه على الحكم في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ اليوم، فقرر فهمه، وعلى 
ذلك جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٤/٠٥/١٤هـ.

افتتحت  ١٤٣٤/٦/١٤هـ  الموافق  الأربعاء  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
أوراق،  ثلاثة  من  والمكونة  الاعتراضية  لائحته  وقدم   )...( المدعي  حضر  وفيها  الجلسة، 
وجرى الاطلاع عليها، ولم أجد ما يؤثر فيما حكمت به، وقررت رفع كامل المعاملة لمحكمة 

الاستئناف حسب المتبع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٤/٦/١٤هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا القاضي )...( المنتدب بالمحكمة العامة برجال ألمع، وفي 
يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٣/٤هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة صباحاً، وفيها حضر 
المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...(، كما حضر وكيل المدعى عليه المذكور سابقا، هذا وقد عادت المعاملة من محكمة 
الاستئناف بمنطقة عسير بخطابهم رقم ٣٤/٢٤٣٥٤٨٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ المرفق 
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الأحوال  دائرة  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  في   ٣٤٣٦١٦٥٦ رقم  الملاحظة  قرار  به 
رقم  الدائرة  قرار  على  الاطلاع  )وبعد  نصه:  ما  فيه  وجدت  عليه  وبالاطلاع  الشخصية، 
٣٤٣٠١٢١٨ في ١٤٣٤/٨/٢١هـ، وبما أن الملاحظات التي بقرار الدائرة تكميلية، فعلى 
فضيلة الخلف أو القائم بعمل المكتب أو من ينيبه رئيس المحكمة الإجابة على الملاحظات 
التي بقرار الدائرة، ومن ثم إلحاق ما يستجد بالضبط وصورته والصك وسجله والله الموفق( 
وجدت  ١٤٣٤/٨/٢١هـ  في   ٣٤٣٠١٢١٨ رقم  الدائرة  قرار  إلى  وبالرجوع  هذا  ا.هـ، 
وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  الحاجة  نص  ما  فيه 
المعاملة لوحظ مايلي/ أولًا/ جاء في اللائحة الاعتراضية أن أخت المدعي مريضة ومختلة 
ابنها المدعى عليه وقد تضررت من ذلك  الرعاية من  الوحدة وعدم  عقلياً وأنها تعاني من 
طلب  فضيلته  يرى  ألا   ،)...( المرأة  من  وكالة  وجود  عدم  على  حكمه  فضيلته  بنى  حيث 
المدعى عليه أصالة لمناقشته والتحقق من صحة ما جاء في دعوى المدعي، وإذا كانت والدته 
مريضة ومختلة عقليا ولا تحسن التصرف في نفسها فعلى فضيلته أن يقيم ولياً شرعياً عليها 
يقوم برعايتها وعلاجها وحفظ حقوقها ويسعى في كل ما فيه مصلحتها. ثانياً/ أن المدعى 
عليه أصالة )...( الذي أقام )...( وكيلًا بالوكالة رقم ٣٤٥٧٠٣٠٥ في ١٤٣٤/٥/٦هـ 
ولم نجد أن المدعى عليه أصالة لا ولياً على والدته ولا وكيلًا شرعياً، عنها مع أن القضية 
متعلقة بوضع والدته )...( المذكورة، لملاحظة ما ذكر وإلحاق ما يستجد بالضبط وصورته 
وخلاصته بالصك وسجله، والله الموفق( ا.هـ، هذا وقد تمت مناقشة المدعى عليه أصالة عما 
ذكره المدعي في دعواه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من أن )...( أم لي فصحيح، وما ذكره 
من أنها مريضة ومختلة عقلياً وتعاني من الوحدة فغير صحيح، والصحيح أنها في كامل قواها 
العقلية وتحسن التصرف في نفسها وليست بحاجة لولاية عليها، هكذا أجاب، وبعرض ما 
أجاب به المدعى عليه على المدعي أجاب بقوله ما ذكره المدعى عليه من أن المرأة المذكورة 
في قواها العقلية فصحيح، لكن ما ذكرته في لائحتي الاعتراضية أقصد منه أن المرأة لديها 
مشاكل نفسية وتتعالج، وبذلك تحتاج لمن يقوم بالمراجعة بها والقيام بشؤونها، هكذا أجاب، 
بحاجة  ليست  والدتي  إن  بقوله:  عليه  المدعى  أجاب  فقد  الثانية  بالملاحظة  يتعلق  ما  وأما 
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لولاية ولم توكلني في هذه القضية لأترافع عنها، هكذا أجاب، وأمرت بإلحاق ذلك بالصك 
وسجله وبعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لاستكمال لازمها حسب المتبع، وبالله التوفيق، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في ١٤٣٥/٣/٤هـ.
بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
برقم  ألمع  برجال  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  المحكمة  لهذه  الواردة  المعاملة  على 
٣٥٦٩٠٣٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
المسجل برقم ٣٤٢١٦٢٦٤ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد )...( 
وكالة بشأن ولاية ورعاية على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون 
بباطنه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، 
وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك وسجله بناءً على قراري الدائرة 
١٤٣٤/١١/١٨هـ  في   ٣٤٣٦١٦٥٦ ورقم  ١٤٣٤/٨/٢١هـ  في   ٣٤٣٠١٢١٨ رقم 
تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم.



389

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٢٠٥٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٠٧٩٩ 

صفةا-اردامبمغا-اأتعاباتعقيبا-اعدماإتماماتلعملا-اتلمبمغالغيراتلمدعيا-ادعوىامناغيرا
ذياصفةا-ارداتلدعوى.

تلموتدا)ق٨ا(او)ق٨ا(او)ق٨ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ تسلمه مقابل إصدار جواز سفر 
العمل، ونظراً لأن المدعي ليس طرفاً في  أنه لم ينجز ذلك  الرسمية إلا  عن طريق الجهات 
الاتفاق المذكور، كما أن المبلغ المدعى به لم يسلم منه للمدعى عليه، ولأن المدعي ليس لديه 
وكالة عن دافع المبلغ تخوله مطالبة المدعى عليه به، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن 

الدعوى لعدم الصفة، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤٢٢٧٨٢٨٢ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/١١هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٤٢٠٥٧
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١١هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ افتتحت الجلسة 
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الساعة ٣٠: ١٠ صباحاً، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
المدني رقم )...(  السجل  المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب  )...( بصفته وكيلًا عن 
برقم ٣٥٢٢٧٨٤٤ وتاريخ  الثانية بشمال جدة  العدل  الصادرة من كتابة  الوكالة  بموجب 
الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع  المطالبة وإقامة  فيها  له  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ، والمخول 
إلخ،   )...( عنه  والامتناع  ورده  اليمين  وطلب  والإنكار  والإقرار  عليها  والرد  الدعاوى 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أصالة  عليه  المدعى  وحضر 
وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم صحيفة دعوى الآتي نصها التالي: »ادعى علي 
المدعى عليه بأنه أخذ من موكلي مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي مقابل إصدار جواز سفر 
استعداده  أبدى  الرسمية، حيث  البدون عن طريق الجهات  السعوديين  )...( من  للسيد/ 
بذلك، وعليه فقد استلم المبلغ على دفعتين خمسمائة ألف ريال، وفي اليوم التالي خمسمائة ألف 
امتنع دون سبب شرعي، هذه  بالمبلغ  منه، وعند مطالبتنا  المطلوب  العمل  ينجز  ريال، ولم 
المذكور  علاقة  عن  لدعواه  تحريراً  وكالة  المدعي  وبسؤال  الجواب«.ا.هـ،  وأسأله  دعواي 
اسمه في دعواه )...( بموكله المدعي وعن الاتفاق مع المدعى عليه وتاريخه وصفة المدعى 
المذكور  إن  بقوله:  فأجاب  الدعوى  في  المذكور  المبلغ  تسليم  طريقة  وعن  الاتفاق  في  عليه 
)...( هو موكل لموكلي، وهو الذي دفع المبلغ الموجود في الدعوى، ولا أذكر تاريخ الاتفاق، 
وأما صفة المدعى عليه في الاتفاق فكونه معقبا يعمل في مجال التعقيب، وأما المبلغ فقد سلم 
نقداً على دفعتين للمدعى عليه، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن الاتفاق المذكور 
هل كان موكله طرفاً فيه؟ فأجاب بقوله: إن موكلي ليس طرفاً فيه وإنما المدعو )...( وبسؤال 
المدعي وكالة عن ما يثبت صفة موكله وأنه موكل عن المدعو )...( فأجاب بقوله لا يوجد 
لدي أي وكالة بذلك هكذا أجاب وبناء على ما تقدم وبما أن تحرير الدعوى لازم لها ولا 
يسار فيها إلا بذلك وبما أنه تبين من خلال المرافعة أن المدعي يطالب بعقد اتفاق بين المدعو 
وكالة  المدعي  وأن   ،)...( المدعو  له  الذي سلمه  المبلغ  إعادة  ويطلب  عليه  والمدعى   )...(
عنه  ينتج  مما  الدعوى،  هذه  إقامة  تخوله   )...( المدعو  عن  وكالة  له  ليس  الدعوى  هذه  في 
تخلف وجود صفة له في هذه الدعوى، وبما أن البت في الصفة من المسائل الأولية التي ينبغي 
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لذا وبناء على ذلك كله  الدعوى،  الصفة شرط لصحة سماع  أن  الدعوى، وبما  نظرها قبل 
فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي وكالة لعدم الصفة، وبه حكمت، وبعرضه على 
المدعي وكالة قرر بقوله: عدم القناعة فجرى إفهامه بما تقتضيه المواد ١٨٥ و١٨٦ و١٨٧ 
من نظام المرافعات الشرعية، ففهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة 
الصادر  الصك  هذا  على  الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الثالثة  الحقوقية 
العامة بمحافظة جدة المسجل بعدد ٣٥١٥٩٤٠١  بالمحكمة  القاضي  الشيخ )...(  من فضيلة 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٦هـ المتضمن دعوى )...( ضد )...( في مبلغ مالي المحكوم فيه بما دون 
باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، وبالله 

تعالى التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٨رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: محكمة محافظة شرورة العامة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٧٧٤٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٣١٠٢ 

صفةا-اصدتقا-انفقةا-امطالبةاتلأبابهماالابناها-اعدماتوكيمهامنهاا-ادعوىامناغيراذيا
صفةا-اصرفاتلنظل.

دعوىامناغيراذياصفة.

مؤخر  ابنته  بتسليم  إلزامه  طالباً  ابنته  زوج  بصفته  عليه  المدعى  ضد  دعواه  المدعي  أقام 
الصداق الذي اشترطته في عقد النكاح، كما طلب إلزامه بتسليمها نفقة لمدة ماضية، وبسؤال 
المدعي عن صفته في الدعوى قرر أنه والد زوجة المدعى عليه وله الحق في المطالبة بحقوق 
وهي  بالزوجة  خاصة  بها  المدعى  الحقوق  لأن  ونظراً  عنها،  وكالة  لديه  ليس  أنه  مع  ابنته 
صاحبة الحق في المطالبة بها وليس للمدعي صفة في ذلك، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر 

عن الدعوى لعدم الصفة، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس محكمة محافظة شرورة العامة المساعد، وبناء 
على المعاملة المحالة إلي برقم ٣٥٣٧٧٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
٣٥١٨٢٢٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٧هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ 
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السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،١٠  :٤٥ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدني رقم )...( وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
وادعى الأول قائلًا: إن هذا الحاضر معي تزوج بنتي بتاريخ ١٤٢٨/٨/٢هـ على مهر قدره 
خمسة وعشرون ألف ريال، منها عشرة آلاف ريال مقدم، وخمسة وعشرون ألف ريال مؤخر 
إلى ما بعد العقد، لكنه لم يدفع المبلغ المؤخر ولم يسكنها في بيت شرعي، وإنما بقيت عندي في 
المنزل وأنا أصرف عليها لمدة سنتين، ولم يدفع لها ريالًا واحداً، فأطلب إلزامه بدفع مؤخر 
الصداق المذكور في العقد وقدره خمسة عشر ألف ريال، وإلزامه بنفقة سنتين على زوجته، 
حيث إني كنت أنفق على زوجته، هذه دعواي، فجرى سؤال المدعي هل لديه وكالة شرعية 
من ابنته تخول له الترافع أمام القضاء للمطالبة بحقوقها الزوجية المذكورة بعاليه فقال: ليس 
لدي وكالة شرعية، ولكني والدها ولي الحق في طلب حقوق ابنتي، هكذا أجاب، فبناء على 
ما تقدم وحيث إن دعوى المهر والنفقة وسكنى البيت مختصة بالزوجة وهي صاحبة الحق 
المدعي ليس ذا صفة تخول له طلب هذه الحقوق وإنما قدم  الدعوى، وحيث إن  في طلب 
الدعوى على أنه هو صاحب الحق بصفته والدا للمرأة؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن 
دعوى المدعي لعدم صفته في الدعوى، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة 
والمدعي عدمها وطلب استئناف الحكم بلائحة اعتراضية، وأفهم بتعليمات الاستئناف. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.

بتدقيق قضايا الأحوال  المختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  الحمد لله وحده وبعد، 
بمنطقة عسير  المال بمحكمة الاستئناف  الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بشرورة المساعد الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٨٢٢٤٠وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلته 
المسجل برقم ٣٥١٢٧٣٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، الخاصة بدعوى )...( ضد )...( 
بشأن مبلغ مالي على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه، 
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وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على 
الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بحائل

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٦٠٣٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة حائل

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٧هـ رقم القرار:٣٥١١٨٤٧٦  

صفةا-اإحدتثافياأرضاحكوميةا-اطمباإزتلاها-اعدماوجوداضرراخاصا-اتخاصاصا
تلجهاتاتلحكوميةا-ادعوىامناغيراذياصفةا-اصرفاتلنظل.

تلمادةا)4(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أرض  في  أحدثاه  ما  بإزالة  إلزامهما  طالبين  عليهما  المدعى  ضد  دعواهما  المدعيان  أقام 
أنه لم يلحقهما ضرر خاص مما  المدعيين قررا  بيضاء عامة وتركها على طبيعتها، ونظراً لأن 
العامة، ولأن من  المدعى عليهما، ولوجود دوائر حكومية تختص بشؤون الأراضي  أحدثه 
شروط قبول الدعوى من المدعي تحقق صفته فيها، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن 
دعوى المدعيين لعدم وجود الصفة في حقهما، فاعترض المدعيان، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بحائل، وبناء على المعاملة 
برقم ٣٤٤٩٦٠٣٠ وتاريخ  المساعد  العامة بحائل  المحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  المحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٣هـ،  برقم ٣٤٢١١٣٢٤٦  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١١/٠٥هـ 
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وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٢٤هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حضر 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضورهما المدعى عليهما )...( سعودي الجنسية بموجب 
بإصلاح  قاما  عليهما  المدعى  إن  دعواه:  في  الأول  وقال  و)...(،   )...( رقم  المدني  السجل 
 ،)...( بجبال  لمنطقة حائل وذلك  التابع   )...( مركز  ترابية في  وأكوام  وأثل ونخل  شبوك 
مخالفة  ذلك  وفي  للسياحة،  تابعة  وهي  للناس  عامة  منتزهات  وهي  التلاع  بتسكير  وقاما 
للتعليمات وفيه ضرر على الناس، حيث إنه لا يمكن التنزه بهذه الأماكن بعد إحداثهم، وأنه 
سبق أن اعترض المدعي عليهما على استخراج حجر الجرانيت للشركة )...(، ودارت معاملة 
إثبات ملكيتهم للأرض تبين أنهم لا يملكون هذه الأرض،  في الإمارة، ولكن بعد طلب 
أطلب إلزام المدعى عليهما بإزالة ما أحدثا في هذه الأرض وترك الأرض على طبيعتها، هذه 
المدعى عليهما؟  أحدثه  بما  الأول: هل عليه ضرر خاص  المدعي  ثم جرى سؤال  دعواي، 
فقال: ليس علي مضرة خاصة، وإنما الضرر عام على كل أهل المدينة، حيث إن البلدية تطلب 
أماكن لجعلها منتزهات للناس وفي ذلك تضييق عليهم، ثم قرر المدعي الثاني بقوله: دعواي 
المذكورة أعلاه، وبناء على  الدعوى  تقدم من  ما  بناء على  المدعي الأول،  هي نفس دعوى 
إقرار المدعين بأن الأرض المدعى بها أرض عامة للناس، وليس عليهم ضرر خاص بإحداث 
وبما  المدعي،  في  الصفة  تحقق  المدعي  من  الدعوى  قبول  شروط  من  ولأن  عليهما،  المدعى 
أنه يوجد دوائر حكومية مخصصة لإنهاء مثل هذه النزاعات في الأراضي العامة ولا يشترط 
بالحدود والأطوال، وذلك  عليها  المتنازع  الأرض  لم يحدد  إنه  المدعي، حيث  تحرير دعوى 
لعدم قبول الدعوى أصلًا وذلك بموجب المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
التنفيذية، لهذا فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعين، وبه حكمت، لعدم وجود الصفة 
بأنه سيجري  فأفهمتهما  قناعتهما بذلك،  المدعين قررا عدم  في حقهم، وبعرض الحكم على 
تسليمهما نسخة من الحكم في هذا اليوم، ولهما الاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ هذا 
وبالله  ذلك  ففهما  القطعية،  الحكم  ويكتسب  الاعتراض  في  حقهما  يسقط  وبعدها  اليوم، 
التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١١/٢٤هـ. 
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ختمت الجلسة الساعة التاسعة.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بحائل المساعد برقم ٣٤٢١١٣٢٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ والمقيدة في المحكمة 
بتاريخ ١٤٣٥/١/١٥هـ المرفق بها الصك رقم ٣٤٣٦٧٩٧١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ 
الصادر من فضيلة القاضي/ )...( الخاص بدعوى )...( و)...( ضد )...( و)...(، بشأن 
دعوى في أرض على الصفة الموضحة في الصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته من صرف النظر عن 
دعوى المدعيين لما جاء في المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية واللوائح التنفيذية، مع 
تنبيه فضيلته إلى أنه ينبغي تدوين سجل المدعي عليه )...( في موضعه، والله الموفق، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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 راااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٤٨٧٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٣٦٩٢٦٢  

صفةا-اسقمةاتلكةا-امطالبةاتلأمابنصيباتبناهاا-اعدماتوكيمهاامنهاا-ادعوىامناغيراذيا
صفةا-ارداتلدعوى.

تلمادةا)قق/ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

تركة  من  ابنتها  نصيب  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  المدعى  ضد  دعواها  المدعية  أقامت 
ونظراً  الدعوى،  في  المدعية  صفة  بعدم  دفع  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  مورثهم، 
لأن المدعية ليس لديها وكالة من ابنتها بتسلم نصيبها من التركة كما أنها ليست ولية عليها، 
ولأن الدفع بعدم الصفة يجوز في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء 
نفسها، ولأنه لا صفة للمدعية في الدعوى، لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعية لعدم 

الصفة، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٥١٩٤٨٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٦٧٧٣٩٧ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٧/١١هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
وحضر   ،)...( رقم  الإقامة  حاملة  الجنسية   ...  )...( المدعية  حضرت  وفيها   ،٠٨  :١٥
لحضورها المدعى عليه وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
الثانية بشمال جدة برقم ٣٥٨٢٠٠٠٣  وكيلًا عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
المدعية  التي تخوله حق الإقرار والإنكار والصلح، وبسؤال  وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٤هـ، 
الورثة  حصر  صك  بموجب   )...( والدها  توفي   )...( ابنتي  إن  قائلة:  أفادت  دعواها  عن 
الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٣٧٨١٩٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/١٣هـ، 
والمتضمن وفاة )...( بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٧هـ، وانحصار ورثته في أولاده البالغين  )...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( لا 
وارث له سواهم. ا.هـ، وقد ترك لها إرثاً لم يقسم، أطلب إلزام المدعى عليه بإعطائي نصيب 
ابنتي )...( من التركة، هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: إنه لا 
صفة للمدعية في هذه الدعوى، والبنت )...( سلمنا نصيبها لشقيقتها )...( وقدره مائتان 
وسبعون ألف وستمائة ريال، هكذا أجاب، وبسؤال المدعية: هل تملكين وكالة عن )...(؟ 
أجابت قائلة: لا، هكذا أجابت، وبسؤالها: هل أنت ولية عليها؟ أجابت قائلة: لا، هكذا 
أجابت، كما حضرت )...( ... الجنسية حاملة الإقامة رقم )...(، وبسؤالها عما ذكره وكيل 
المدعى عليه أجابت قائلة: ما ذكره وكيل المدعى عليه صحيح، وقد استلمت نصيب )...( 
إياه  لتسليمها  ومستعدة  استلامه  رفضت  لأنها  ريال  وستمائة  ألف  وسبعون  مائتان  وقدره 
متى طلبته، هكذا أجابت، وعند وصول القضية لهذا الحد قررت الفصل في الدعوى والبت 
فيها، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الحكم بعدم الصفة يجوز الدفع به في 
أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بناء على الفقرة الأولى من 
المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الجديد، وبما أنه لا صفة للمدعية في 
هذه الدعوى، ولجميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى المدعية لعدم الصفة، وبعرضه على 
الطرفين قرر المدعى عليه وكالة القناعة، وقررت المدعية عدم القناعة، وطلبت الاستئناف، 
فأجيبت لطلبها، وجرى تسليمها نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ 
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من تاريخ الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم تتقدم باللائحة الاعتراضية فيسقط حقها 
وبالله   ،٠٨  :٤٥ الساعة  الجلسة  وأغلقت  القطعية،  الحكم  ويكتسب  الاستئناف  طلب  في 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
في  الاستئناف  بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال 
منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥٢٩٥١٤٩ برقم  بجدة  العامة 
)...( في قسمة تركة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة 

على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 ااااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤١٦٦٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٣٦٩٧٦  

صفةا-اعلقانخلا-افلزانصيبامشاعامنها-ادفعاتلشريكاببيعانصيبها-ادعوىاماعمقةا
بعيناعقارا-اتوجههااعلىاوتضعاتليدا-ادعوىاعلىاغيراذياصفةا-اصرفاتلنظلا-اتلدعوىا

علىامنابيدهاتلعين.

تلموتدا)55(او)74ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه بفرز نصيبها من عرق نخل خلفه 
مورثهما ضمن تركته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر أنه باع نصيبه في عرق النخل 
وأن سهم المدعية لا زال مشاعاً فيه، ونظراً لأن دعوى الفرز تعد من دعاوى العين التي تقام 
على واضع اليد لكون إقرار من ليست العين تحت يده غير ملزم لمن يحوز تلك العين المدعاة 
والحائز لها هو الذي يملك أن يقر بها، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن دعوى المدعية 

لعدم صفة المدعى عليه، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

وبناء  بالأحساء،  العامّة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  بالأحساء  العامة  المحكمة  رئيس  بعمل  القائم  فضيلة  من  المحالة  المعاملة  على 
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وتاريخ   ٣٤٢٠٣٢٦٠ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٤١٦٦٥
١٤٣٤/٠١/٢٤هـ، حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وكيلًا 
الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية،  سعودية   )...( عن 
الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ٣٤١٥١٣٨٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٩هـ، 
تبلغ  )...(، وقد  تقرر سماع دعواه ضد  والمرافعة، حيث  والمدافعة  المطالبة  والتي تخوله في 
المدعى عليه لشخصه حيث وقع على نسخة من ورقة تبليغ الحضور للمحكمة وهي مرفقة 
بالمعاملة، وبناء على المادة )٥٥( من نظام المرافعات سألت المدعي وكالة عن دعواه فقال: إنه 
منذ خمسة وثلاثين سنة تقريباً توفي مورث موكلتي والدها )...(، وقد خلف من بين تركته 
عرق النخل المسمى )...( الواقعة في طرف قرية )...(، وحدوده وأطواله ومساحته كما يلي: 
شمالًا يحده )...( حالياً مدفون بطول خط منكسر يبدأ من الغرب للشرق بطول ١٩.١٠متر، 
ثم يميل قليلًا جنوب شرق بطول ١٦.٤٠ مترا، ثم يميل شمال شرق بطول ٨.٦٠ مترا، 
يبدأ  منكسر  خط  بطول  حضار  دوسة  بينهم   ،)...( وقف  ويتمه   )...( وقف  يحده  وشرقاً 
من الشمال للجنوب بطول ٧.٦٥ متر، ثم يميل قليلًا جنوب غرب بطول ٦.٨٢ متر، ثم 
ينكسر جنوباً  ثم  بطول ١٠.٣٨،  يميل جنوب غرب  ثم  بطول ١٣.٠٠ متر،  يتجه جنوباً 
بطول ٤.٢٣ متر، ثم يميل جنوب غرب بطول ٤.٠٠ متر، ثم يتجه جنوباً بطول ٢٩.٥٠ 
يبدأ  منكسر  خط  بطول  حضار  دوسة  بينهم   )...( وقف  ويتمه  المسقى  يحده  وجنوباً  متر، 
متر،   ٣.٢٠ بطول  غرب  شمال  ينكسر  ثم  مترا،   ٨.٦٥ بطول  الغربي  للجنوب  الشرق  من 
ثم ينكسر جنوب غرب بطول ٢.٣٠ متر، ثم يمتد في نفس الاتجاه بطول ٨.٥٥ متر، ثم 
يتجه غرباً بطول ١٤.٨٠ متر، وغرباً يحده الحضار ويتمه مسقى )...( ويتمه طريق عرض 
متوسط ٤.٠٠ متر بطول خط منكسر يبدأ من الجنوب للشمال بطول ٦.١٠ متر ثم ينكسر 
شمال غرب بطول ٧.١٥ متر، ثم ينكسر شمال شرق بطول ١.٦٠ متر ثم يميل جهة الشمال 
بطول ٦.٥٥ متر ثم يتجه شمالًا بطول ١٠.٤٠متر ثم يميل شمال غرب بطول ١٠.٥٥ متر 
ثم يميل جهة الشمال بطول ٦.٥٥ متر ثم يتجه شمالًا بطول ١٠،٤٠متر، يميل شمال غرب 
بطول  غرب  شمال  يميل  ثم  متر،   ٦.٥٣ بطول  الشمال  جهة  يميل  ثم  متر،   ١٠.٥٥ بطول 
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٦.٥٠ متر، ثم يميل في نفس الاتجاه بطول ٤.٧٥ متر، ثم ينكسر قليلًا شمال شرق بطول 
٢.٤٥ متر، ثم يميل جهة الشمال بطول ٧.٧٠ متر، ثم يميل شمال غرب بطول ٥.١٥ متر، 
وقد بلغت مساحته ٣٠٥٦.٥٦ مترا مربعا، وقد استولى المدعى عليه على هذا النخل، ولم 
يعط موكلتي مستحقها من عرق النخل، أطلب إلزام المدعى عليه بإعطاء موكلتي مستحقها 
من عرق النخل، هذه دعواي، فسألت المدعي وكالة: هل لديك صك حصر إرث لمورث 
رفع  وبناء على ذلك جرى  القادمة،  الجلسة  لكم في  فقال: لا، وسوف أحضره  موكلتك؟ 
الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( وكيلًا عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وذلك 
 ٣٤٢٧٥٨٩٧ برقم  الأحساء  بمحافظة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٧هـ والتي تخوله في المطالبة والمرافعة والمدافعة، وبعرض الدعوى 
عليه أجاب قائلًا: إن ما ذكره المدعي وكالة من وفاة )...( مورث موكلي وأنه خلف من بين 
تركته عرق النخل المسمى )...( المذكور حدوده وأطواله ومساحته في الدعوى صحيح كله، 
وما ذكره المدعي من أن موكلي استولى على هذا النخل ولم يعط موكلته مستحقها من عرق 
النخل فغير صحيح، والصحيح أن هذا النخل كان لـ )...(، فلما توفي آل النخل لورثته من 
بعده وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، فأصبح النخل ثمانية أسهم، اشترى 
موكلي سهمين وسهم )...( و)...( و)...( وأضافهما لسهميه، فأصبح مستحقه فــي كامل 
عرق النخل ستة أسهم مشاعة، وبقي سهمان هما سهم )...( و)...(، ولا يزالان مشاعين 
في النخل، وقد قام موكلي ببيع الستة أسهم المملوكة له على الرجل )...(، فإن كان للمدعية 
دعوى قسمة فلتتقدم بها على المشتري )...(، علمًا بأن أصل النخل وقف لا يعرف موكلي 
المدعى  ذكره  ما  قال:  ذلك  المدعي وكالة عن  إجابتي، وبسؤال  من هو تحت ولايته، هذه 
عليه وكالة من ملكيته ستة أسهم في النخل المذكور وأنه باعها على المدعو )...( وأن النخل 
صك  عن  المدعي  فسألت  قرر،  هكذا  كله،  صحيح  الآن  يده  تحت  سهامه  بجميع  كاملًا 
حصر ورثة )...(، فأبرز صك حصر الورثة الصادر من محكمة الجفر بالأحساء برقم ٣٦ 
وتاريخ ١٣٩٩/٠١/٠٦هـ، ووجدته يتضمن حضور )...( وإنهاءه بأن والده )...( توفي 
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وانحصر إرثه الشرعي في أبنائه )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( لا وارث 
له سواهم، فجرى سؤال المتداعيين: هل الذكور من الورثة عددهم اثنان أو ثلاثة رجال؟ 
فقالا: بل هم اثنان، ونظراً لكون عبارة الصك تدل على أن الذكور من الورثة ثلاثة رجال 
حيث حسب )...( مرتين مرة بصفته منهياً والأخرى باسمه، لذا لزم تعديل حصر الورثة، 
فأفهمت المدعي وكالة بضرورة تعديل ذلك، فاستعد له ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 
أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة: هل تمكنت 
إليه  المشار  الورثة  تعديل صك حصر  من  أتمكن  لم  فقال:  الورثة؟  تعديل صك حصر  من 
في الجلسة الماضية، ولن تتقدم موكلتي بطلب تعديل للصك، هكذا قرر، ثم جرى سؤال 
المدعي وكالة عن طلبه الوارد في دعواه من إعطاء موكلته مستحقها من عرق النخل: هل 
يقصد بذلك قيمة مستحقها أم يقصد بذلك فرز مستحقها من عرق النخل؟ فقال: أقصد 
أن  وبما  الدعوى والإجابة،  فبعد سماع  قرر،  النخل، هكذا  فرز مستحقها من عرق  بذلك 
المدعي وكالة طلب إعطاء موكلته مستحقها من النخل وقصد بذلك الفرز، وبما أن المدعى 
عليه وكالة أقر ببيع موكله لكامل مستحقه من عرق النخل وأن النخل ليس تحت يد موكله 
الآن، وقد أقر المدعي وكالة بذلك، وبما أن دعوى الفرز تعتبر من دعاوى العين التي تقام 
المدعاة  العين  يده غير ملزم لمن يحوز تلك  العين تحت  إقرار من ليست  إذ  اليد  على واضع 
والقانون  الشريعة  بين  الدعوى  نظرية  كتاب  )ينظر  يقر بها  أن  يملك  الذي  لها هو  والحائز 
للدكتور محمد نعيم ياسين ص ٢٨٩(، لأجل ذلك صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم 
صفة المدعى عليه أصالة في هذه الدعوى، وبذلك حكمت، وللمدعي وكالة إقامة الدعوى 
على واضع اليد لدى المحكمة المختصة، وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم قناعته 
بالحكم، وأنه يرغب في تقديم لائحة اعتراض عليه، فأفهمته بالمراجعة يوم الاثنين الموافق 
١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ لتسليمه نسخة من الحكم، وأن له مدة ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد 
لاستلام نسخة الحكم، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة فإن حقه في طلب الاعتراض 
على الحكم يكون ساقطاً، ويعتبر الحكم مكتسباً للصفة القطعية، ففهم ذلك، أما المدعى عليه 
وكالة فبناء على المادة ١٧٤ من نظام المرافعات فلا حاجة لعرض الحكم عليه لكون الحكم 
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لم يتضمن إلزام موكله بشيء.

قرار أصحاب  الشرقية وبرفقها  بالمنطقة  المعاملة من مقام محكمة الاستئناف  ثم عادت   
وتاريخه   ٣٤٣٢٠٩٧٢ القرار  ورقم  الثانية  الشخصية  الأحوال  دائرة  قضاة  الفضيلة 
واللائحة  ضبطه  وصــورة  الصك  ))بدراسة  منه:  الحاجة  ونص  ١٤٣٤/٩/١٦هـ 
أموراً  الاعتراضية  لائحته  في  ذكر  وكالة  المدعي  أن  لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية 
مهمة مما يتعين مناقشتها بحضور الطرفين، وإدخال المشتري في القضية للاطلاع على وثائق 
والتحقق من الشراء ومحاولة إنهاء القضية، لا سيما وأن المبيع عرق، فعلى فضيلته ملاحظة ما 
أشير إليه، وإلحاق ما يجد في الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها 
والله الموفق((، عليه أقول جواباً على ملاحظة أصحاب الفضيلة بأنني سبق أن اطلعت على 
لرغبة  واستجابة  الحكم،  على  يؤثر  ما  وجود  بعدم  عليها  وشرحت  الاعتراضية  اللائحة 
أصحاب الفضيلة جرى إعادة النظر والتأمل في اللائحة الاعتراضية فلم أجد فيها ما يؤثر 
على مناط الحكم، وهو كون المبيع ليس تحت يد المدعى عليه، فلا تقام الدعوى ضده، علمًا 
لذا لا  إنني أرفض الصلح، هكذا قرر،  المدعي وكالة فقال:  أنه جرى عرض الصلح على 
أزال مستمراً على ما حكمت به، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: إنني لا أزال معترضاً 
على الحكم مكتفياً باللائحة الاعتراضية التي سبق أن قدمتها، هذا ما لزم جواباً على ملاحظة 
أصحاب وسيجري إعادة المعاملة لمقام محكمة الاستئناف للمواصلة في تدقيق الحكم، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥/١٧٣٠٥٧/ش٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ، والواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/١/٨هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٦٠٣٧٢٢ برقم 
القاضي بها الشيخ/ )...( المسجل برقم ٣٤٢١٢٧٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٤هـ الخاص 
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بدعوى )...( ضد/ )...( في قسمة تركة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه 
لم  ١٤٣٤/٩/١٦هـ  في  ٣٤٣٢٠٩٧٢/ش٢/ب  رقم  السابق  قرارنا  على  جواباً  بالصك 
نبينا محمد وآله  الله على  الموفق، وصلى  بعد الإجراء الأخير، والله  النقض  ما يوجب  يظهر 

وصحبه. وسلم حرر في ١٤٣٥/٥/٩هـ.
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 قاااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بوادي جازان

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٩٣٥٥٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥١٦٢٥٨٠ 

صفةا-اتعويضا-ادعوىاضداعاملا-اتصرفهابأملامناجهةاعممها-ادعوىاعلىاغيراذيا
صفةا-اصرفاتلنظل.

دعوىاعلىاغيراذياصفة.ا

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتعويضه عن خسارته نتيجة فسخ عقد 
أنقصت من  تلفيات  المدعى عليه من  فيها  أحدثه  ما  بسبب  بالتمليك  منتهي  إجارة سيارة 
أقر بصحتها  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  المدعي،  منزل  من  لها  أثناء سحبه  قيمتها 
لبنود  فيها طبقاً  يعمل  التي  السيارة  مالكة  الشركة  بأمر من  السيارة كان  بأن سحب  ودفع 
العقد، وبعد مخاطبة الشركة أفادت بصحة ما جاء في جواب المدعى عليه، ونظراً لانعدام 
الصفة في المدعى عليه، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

العامة بوادي جازان، وبناء على  أنا )...( رئيس المحكمة  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٣٥٥٤ برقم  المحالة  المعاملة 
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الموافق ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ  الثلاثاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٥هـ، وفي   ٣٤٤٨٠٣١٢
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
لعام   )٣٢( رقم  الحقوق  مجلد  اليدوي  الضبط  في  ضبطه  سبق  لما  وتتمة   )...( رقم  المدني 
التاسعة،  الساعة  الثانية  الجلسة  افتتحت   )٣٨( صحيفة   )٥( عدد  ١٤٣٣هـ -١٤٣٤هـ 
وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
إنه في ١٤٣٣/٩/٢٥هـ قام المدعى  المدني رقم )...( صادر جازان، وادعى الأول قائلًا: 
عليه بالدخول إلى حوش منزلي دون علم مني ولا إذن، وقام بأخذ سيارة من نوع )...( صنع 
٢٠١٢م لوحة رقم )...(، المؤجرة علّي من قبل الشركة )...( للبيع بالتقسيط، المحدودة إيجاراً 
منتهيا بالتمليك اعتبارا من ١٤٣٣/٤/١٣هـ حتى ١٤٣٦/٣/١هـ بأجرة شهرية قدرها 
ألف ومائة وتسعة وتسعون ريالًا، وعند أخذه لها وقع له حادث نتج عنه بعض التلفيات، 
بفسخ  فقمت  معيبة،  الحادث  بسبب  أصبحت  السيارة  أن  إلا  بإصلاحها،  الشركة  فقامت 
ألف  إدارية قدرها  السيارة رسوماً  عقد الإيجار، ولكوني قد خسرت عند استئجاري لهذه 
ريالًا، ودفعت للشركة أجرة خمسة أشهر مستحقة وقدرها خمسة آلاف وتسعمائة  وستمائة 
وخمسة وتسعون ريالًا، ولكون المدعى عليه هو المتسبب بفسخ العقد، أطلب إلزامه بدفع ما 
خسرته وقدره سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالًا، هذه دعواي، وبعرض دعواه 
على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من استئجاره للسيارة على الصفة التي ذكرها 
وأنه تم فسخ العقد بعد الحادث المذكور صحيح، وصحيح أيضاً أنني قمت بأخذ السيارة 
ارتطمت  إنني  حيث  مقصود،  غير  أنه  إلا  التلفيات  بعض  عنه  نتج  اصطدام  لي  وقع  وأنه 
ببيارة صرف صحي، وقد نتج عنه تلفيات يسيرة وقعت في مقدمة السيارة وتم إصلاحها 
من قبل الشركة )...( للتأمين التعاوني، وكان سبب أخذي للسيارة أنني كلفت من الشركة 
المؤجرة بسحبها وذلك لتأخر المدعي في دفع قسطين مستحقين عليه، حيث إنني أعمل لدى 
الشركة ومكلف من قبلها بهذا العمل، وأما ما ذكره المدعي من دخولي لحوش منزله فغير 
صحيح، وإنما أخذت السيارة من خارج الحوش، كما أن ما قام بدفعه هي مبالغ مستحقة عليه 
بموجب العقد، وإن كان له مطالبة فإنها تتم في مواجهة الشركة، لذا فإني أطلب رد دعواه، 
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هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي قال الصحيح ما ادعيت به، والمدعى عليه لم يكلف من 
قبل الشركة بسحب السيارة لعدم وجود أي متأخرات كما أفادني بذلك مدير فرع الشركة 
سعودي   )...( حضر  الأثناء  هذه  وفي  طلبه،  على  وأصر  أجاب  هكذا  بجازان،  المذكورة 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( صادر جازان بصفته وكيلًا عن )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
شمال محافظة جدة رقم ٦١٠٠٣ في ١٤٣٢/٧/٤هـ بصفته وكيلًا عن )...( بصفته مدير 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب  المحدودة  والتأجير  بالتقسيط  والبيع  للتطوير   )...( الشركة 
الدعوى  إقامة وسماع  فيها  له  والمخول  برقم ٥٩٥٩٩ في ١٤٣٢/٦/٢٩هـ  الإدارة  نفس 
والمدافعة والمرافعة )...( إلخ، وطلب سماع ما لديه، فأذنت له، فأبرز محرراً وطلب الاطلاع 
بأن  بالتقسيط  للبيع  الشركة )...(  ما نصه: »تشهد  يتضمن  عليه، وبالاطلاع عليه وجدته 
الموظف )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أحد منسوبيها، ويعمل 
بها من تاريخ ٢٠١٢/٤/٨م أنه مكلف من قبل الشركة بسحب السيارات المتأخرة بسداد 
حسب العقد المتفق عليه مع العملاء، وأنه يتم تسليمه صورة الاستمارة بالإضافة إلى أصل 
المفاتيح ليقوم بسحب السيارات التي يستوجب سحبها، وذلك بعد تبليغ الجهات الحكومية 
المختصة والرسمية بذلك، وهذا المشهد منا بذلك لتقديمه إلى من يهمه الأمر، ولكم جزيل 
الشكر والعرفان. الشركة )...( للبيع بالتقسيط التوقيع والختم ». انتهى، وقد جرى إرفاقه 
بالمعاملة، وبعرضه على المدعي قال: إن مدير فرع الشركة المذكورة بجازان أفادني أن المدعى 
عليه غير مكلف بسحب السيارة لعدم وجود أي متأخرات، وإذا وردت إفادة رسمية من 
الدعوى،  عن  متنازل  فأنا  السيارة  بسحب  الشركة  قبل  من  مكلف  عليه  المدعى  أن  قبله 
الثلاثاء  يوم  وفي  الجلسة،  رفع  جرى  ما سبق  وتأمل  الجلسة  أجاب، ولانتهاء وقت  هكذا 
المدعي  حضر  وفيها  التاسعة،  الساعة  الثانية  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٥/٢١هـ 
والمدعى عليه، وقد سبق الكتابة من قبلنا لمدير شركة )...( للتأجير المحدودة بخطابنا رقم 
تاريخه،  إفادة حتى  تردنا  ولم  بالمعاملة،  والمرفق صورته  ٣٤٨٥١٥٣١ في ١٤٣٤/٤/٨هـ 
لذا  بالنفي،  فأجابا  ما يضيفانه في هذه الجلسة؟  المدعي والمدعى عليه: هل لديهما  وبسؤال 
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الثالثة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ  الأحد  يوم  وفي  الجلسة.  رفع  جرى 
الساعة التاسعة، وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وقد سبق الكتابة من قبلنا لمدير شركة 
صورته  والمرفق  ١٤٣٤/٤/٨هـ  في   ٣٤٨٥١٥٣١ رقم  بخطابنا  المحدودة  للتأجير   )...(
بالمعاملة ولم تردنا إفادة حتى تاريخه، وبسؤال المدعي والمدعى عليه هل لديهما ما يضيفانه في 
هذه الجلسة فأجابا بالنفي؛ لذا جرى رفع الجلسة وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١١/٩هـ 
افتتحت الجلسة الرابعة الساعة التاسعة والنصف، وفيها حضر المدعي والمدعى عليه قبل 
وقبل  طارئ،  ظرف  لوجود  آخر  موعداً  إعطاءه  المدعي  طلب  وقد  ساعة،  بنصف  الموعد 
بذلك المدعى عليه، لذا جرى رفع الجلسة. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/١/٢هـ افتتحت 
فرع  مدير  إفادة  وردتنا  وقد  عليه،  المدعى  لحضوره  وحضر  المدعي،  حضر  وفيها  الجلسة، 
شركة )...( للبيع بالتقسيط بجازان بخطابهم رقم ٢٠١٣/١ في ١٤٣٤/٥/١هـ ونصها: 
»فضيلة رئيس المحكمة العامة بوادي جازان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد، رداً على خطابكم رقم ٣٤٨٥١٥٣١ المؤرخ في ١٤٣٤/٠٤/٠٨ بشأن إفادتنا عن 
سحب السيارة من نوع )...( موديل ٢٠١٢ باللوحة رقم )...(، نفيد سعادتكم علمًا بأنه قد 
تم تكليف الزميل/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( والصادرة من 
أحوال مكة من قبل مشرفه المباشر الزميل/ )...( بسحب السيارة من المستأجر بعدما رفض 
وحسب  ١١٩٩ريال  مبلغ  وقتها  عليه  مستحق  كان  حيث  عليه  المستحق  سداد  المستأجر 
المستأجر،  إلى  الرجوع  دون  السيارة  سحب  يتم  التأخير  حالة  في  بأنه  العقد  عليه  ينص  ما 
 )...( الشركة  والتقدير،  الاحترام  وافر  بقبول  وتفضلوا  الشركة،  المتبعة في  السياسة  وهذه 
للبيع بالتقسيط مدير فرع جازان )...( ». انتهى بنصه، وبعرضها على المدعي أجاب قائلًا: 
السيارة ولكن لم تفوضه بدخول حوش  المدعى عليه بسحب  صحيح أن الشركة فوضت 
منزلي لسحب السيارة، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فأجابا بالنفي، 
عليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما تضمنته إفادة مدير فرع شركة )...( للبيع 
المدعي،  سيارة  بسحب  قبلهم  من  مفوض  عليه  المدعى  أن  والمتضمنة  بجازان  بالتقسيط 
ونظراً لما هو مقرر لدى أهل العلم من اشتراط أن يكون المدعى عليه ذي صفة في الدعوى 
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وهذا لم يتحقق في هذه القضية لكونه مفوضاً من قبل الشركة، وقد قرر المدعي في الجلسة 
المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٦هـ أنه في حال ورود إفادة رسمية من قبل مدير فرع الشركة 
فقد  لذا  الدعوى؛  متنازل عن  فإنه  السيارة  المدعى عليه بسحب  تكليف  تتضمن  المذكورة 
صرفت النظر عن دعوى المدعي، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى بعينها، وبه 
حكمت، وبعرضه على الطرفين قنع به المدعى عليه ولم يقنع به المدعي، واستعد لتقديم لائحة 
اعتراضية، فأفهم بمراجعة المحكمة يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/١/١١هـ الساعة العاشرة 
لاستلام نسخة من صك الحكم، له من بعد استلامه للنسخة أو التاريخ المضروب له - أيهما 
قبل - أو تاريخ صدوره إن تأخر عن ذلك ثلاثون يوماً يقدم خلالها لائحته الاعتراضية ؛ 
فإن لم يفعل يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وتم إقفال الجلسة 
الساعة التاسعة وللبيان حرر، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين. حرر في ١٤٣٥/١/٢هـ.

الحقوقية  القضايا  لتدقيق  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
العامة  المحكمة  رئيس  الواردة من فضيلة  المعاملة  بمنطقة عسير على  الاستئناف  بمحكمة 
المرفق  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨٣١٧٠ برقم   )...( الشيخ/  جازان  بوادي 
الخاص  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٦٢٤١ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( بشأن مبلغ مالي المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالصك 
ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا 

الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قاااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بسكاكا

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٧١٥٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف

تاريخه: ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٧٦٦٤٨ 

صفةا-ابيعاعقارا-اتغليلابالمدعيا-اطمباإبطالاتلعقدا-ادفعابالوساطةافياتلبيعا-ادعوىا
علىاغيراذياصفةا-اتوجههااعلىاتلبائعا-ارداتلدعوى.

دعوىاعلىاغيراذياصفة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إبطال عقد بيع قطعة أرض ورد الثمن المسلم 
عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  البيع،  في  غش  لوجود  خسارته  عن  وتعويض  للبائع 
قرر أنه مجرد وسيط في البيع وقد سلم الثمن المدفوع للبائع فضلًا عن أن عقد البيع لم يتم 
توقيعه في مكتبه فلا يكون مسؤولًا عنه، ونظراً لكون المدعى عليه ليس له صفة في مواجهته 
بالدعوى، ولأن طلبات المدعي إنما تتوجه على البائع لا الوسيط، لذا فقد حكم القاضي برد 

الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في 
المحكمة العامّة بسكاكا، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا 
 ٣٤٨٩١٧٧٣ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٧١٥٢ برقم 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٣هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ فتحت الجلسة، 
وفيها حضر/ )...( سعودي الجنسية محامٍ بموجب الترخيص رقم )...( الوكيل عن/ )...( 
فادعى  )...( في ١٤٣٤/٤/٦هـ،  برقم  كتابة عدل سكاكا  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
ضد الحاضر معه في مجلس الحكم/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
العقاري  للمكتب  بالذهاب  قام موكلي  بتاريخ ١٤٣٤/٤/١هـ  إنه  قائلًا في دعواه ضده: 
المكتب قطعة الأرض رقم  للمدعى عليه لشراء قطعة أرض، فعرض عليه  المملوك   )...(
من  الصادر  بالصك   )...( للمدعو/  والمملوكة  سكاكا  بمدينة   )...( رقم  بالمخطط   )...(
كتابة عدل سكاكا برقم )...( في ١٤١٨/٧/١١هـ، وأخبره المكتب أنها تقع في مخطط شمال 
)...(، وقد خرج موكلي لمشاهدة الأرض برفقة موظف المكتب )...( وبعد معاينة الأرض 
على الطبيعة اتفق موكلي مع المكتب وعزم على شرائها بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال 
)١٢٠٠٠٠(، وقد دفع موكلي للمكتب كامل المبلغ، بعد ذلك وقبل الإفراغ ذهب موكلي 
لمكتب عقاري آخر للتأكد من الأرض، فأفاده المكتب بأنها لا تقع في المخطط المذكور، وإنما 
تقع في قرية )...(، وبعد التحقق من ذلك، وحيث إن الموقع الحقيقي للأرض لا يصل لهذه 
القيمة وليس لموكلي رغبة فيه، فقد رجع موكلي للمكتب المملوك للمدعى عليه وأخبرهم 
بذلك فقالوا: إن المبلغ قد سلم للبائع، وحيث إن المكتب أخطأ في تحديد الأرض، وهذا الخطأ 
قد أوقع موكلي في ضرر تمثل في اضطراره للقيام ببيع سيارته من نوع )...( موديل )٢٠٠٧( 
بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال )٢٥٠٠٠(، وكان قد اشتراها قبل يومين من شرائه للأرض 
بمبلغ وقدره ثمانية وثلاثون ألف ريال )٣٨٠٠٠( ؛ لكي يسدد قيمة الأرض، لذا فإني أطلب 
إبطال عقد البيع، وإلزام المدعى عليه برد الثمن لموكلي، وإلزام المدعى عليه بتعويض موكلي 
عن الضرر الذي أصابه جراء بيعه سيارته مبلغاً وقدره ثلاثة عشر ألف ريال )١٣٠٠٠(، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه 
ضدي من أن المكتب عرض عليه قطعة الأرض المذكورة فغير صحيح، وإنما الصحيح أن 
موكل المدعي كان كثيراً ما يحضر عندنا في المكتب للبحث عن الأراضي )اللقطة( كما تسمى، 
في  المذكورة  القطعة  لعرض   )...( المدعو/  حضر   )...( الموظف  عند  جالساً  كان  وعندما 
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أنها في شمال  أخبر  )...( عن موقع الأرض  للصك، وبسؤال  للبيع ومعه صورة  الدعوى 
)...( مما أوهم الموظف المذكور وموكل المدعي، بعد ذلك سام موكل المدعي الأرض بمبلغ 
وقدره مائة وعشرون ألف ريال )١٢٠٠٠٠(، ونحن نعلم وموكل المدعي أن الأراضي في 
شمال )...( تصل إلى مبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال )٢٥٠٠٠٠(، وبعد أن اتصل 
الموظف بصاحب الأرض ليخبره بالسوم قرر صاحب الأرض البيع وطلب أخذ عربون من 
موكل المدعي، وقد نصح الموظف البائع بأن القيمة للأرض تعتبر قليلة عن الأراضي التي في 
نفس الموقع وأن عليه الصبر لكي تباع بقيمة أكثر، فرفض صاحب الأرض النصيحة وطلب 
إكمال إجراءات البيع، وتمت معاينة الأرض على أنها شمال )...( وبنفس الحدود والأطوال، 
واتصل بي موكل المدعي يبشرني بأنه اشترى أرض شمال )...( بسعر رخيص، وقد حصل 
لنا ولموكل المدعي غش وغرر من صاحب الأرض بشأن موقعها، فتبين لموكل المدعي أن 
الأرض تقع في قرية )...( وليس في مخطط شمال )...(، وقد استعجل ببيع سيارته لدفع قيمة 
الآخر؛  يغش  أن  والمشتري حاول  البائع  من  كان كل  الحقيقة  الأرض حسب كلامه، وفي 
البائع بالموقع والمشتري بالقيمة، وكانا متسرعين في إجراءات البيع مما أربك موظف المكتب، 
ولأجل ذلك لم يتم توقيع عقد بينهما في المكتب، إنما كان المكتب مجرد وسيط، وقد استلمنا 
إن  بموجب سند صرف، وحيث  للبائع  كاملة وسلمناها  قيمة الأرض  المدعي  من موكل 
البائع والمشتري كانا متسرعين في الإجراءات ولم يتم إتمام توقيع العقد بينهما في المكتب، فإن 
المكتب المملوك لي يخلي مسؤوليته من هذه الأرض، وأطلب رد دعوى المدعي، هذه إجابتي. 
ثم إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١١/٤هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم 
يحضر المدعى عليه رغم تبلغه في الجلسة الماضية ولم يعتذر عن الحضور، وبعرض ما جاء في 
إجابة المدعى عليه في الجلسة الماضية على المدعي وكالة أجاب بقوله: موكلي لم يقابل صاحب 
للمدعى  المملوك  المكتب  العدل، والإيهام والخطأ حصل من  كتابة  إلا في   )...( الأرض/ 
عليه، أما كتابة العقد فصحيح أنه لم يكتب عقد في المكتب، لكن جميع مقدمات العقد وأركانه 
حصلت في المكتب، أما الكتابة فهو إجراء شكلي وهو الذي لم يحصل، وما ذكره من أن البائع 
استلم قيمة الأرض فصحيح، هذه إجابتي. ثم إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/١/٣هـ 
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فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة هل 
لديه ما يرغب في إضافته أجاب بقوله: ليس لدي ما أرغب في إضافته. فبعد سماع الدعوى 
والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة، وبما أن المدعي وكالة ذكر بأن موكله اشترى الأرض 
رقم )...( بالمخطط رقم )...( بمدينة سكاكا والمملوكة للمدعو/ )...( عن طريق مكتب/ 
)...( العقاري المملوك للمدعى عليه، وأن المكتب ذكر لموكله بأن هذه الأرض تقع في مخطط 
بأن  المبايعة علم موكله  إجراء  وبعد  الشراء،  قبل  الطبيعة  الأرض على  )...( وعاين  شمال 
الأرض ليست هي التي شاهدها على الطبيعة وإنما تقع في قرية )...(، وأن موكله ليس له 
رغبة في شراء هذه الأرض فهي أقل قيمة مما شاهدها على أرض الواقع، وطلب إبطال عقد 
البيع ورد الثمن لموكله، وتعويض موكله عن الضرر الذي أصابه، وبما أن المدعى عليه أنكر 
عرض الأرض المذكورة على موكل المدعي، وذكر بأن موكل المدعي كان كثير الجلوس في 
المكتب للبحث عن الأراضي، وعندما حضر صاحب الأرض لعرض الأرض المذكورة ذكر 
بأنها تقع في شمال )...( مما أوهم الموظف وموكل المدعي، وتمت المبايعة بين صاحب الأرض 
وموكل المدعي، وأنه لم يتم توقيع عقد في المكتب، وأن المكتب مجرد وسيط، وأنهم استلموا 
من موكل المدعي قيمة الأرض كاملة وسلموها للبائع، وبما أن موكل المدعي صادق على 
البائع، والمدعى  أنه لم يتم توقيع عقد في المكتب، وبما أن طلبات المدعي وكالة تتوجه على 
عليه ليس له صفة في مواجهته بدعوى إبطال العقد ورد القيمة، لذا فقد حكمت برد دعوى 
بأن  وكالة  المدعي  وأفهمت  الدعوى،  من هذه  عليه  المدعى  وأخليت سبيل  وكالة  المدعي 
دعوى موكله تتجه على البائع، وبعرضه على المدعي وكالة لم يقنع به، وأفهمت المدعي وكالة 
بالحضور يوم غدٍ الخميس لاستلام نسخة من الحكم ليقدم اعتراضه خلال مدة الاعتراض 
وهي ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد للاستلام، وإذا لم يحضر فسوف يودع الصك في ملف 
الدعوى ويكون إيداعه مجرياً لمدة الاعتراض، وإذا انتهت المدة ولم يقدم اعتراضه فإنه يسقط 
حقه في طلب التمييز، فأبدى فهمه لذلك، وعليه جرى التوقيع، وقررت بعث نسخة من 
المقررة  المدة  خلال  اعتراضه  ليقدم  الحكم  جلسة  عن  الغائب  عليه  للمدعى  الحكم  صك 
يقدم أحد  إذا مضت مدة الاعتراض ولم  وأنه  التبليغ،  تاريخ  يوماً من  نظاماً وهي ثلاثون 
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اعتراضه فإنه يسقط حقه في التمييز، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر 
في ١٤٣٥/١/٣هـ.

محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بسكاكا  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  الواردة من  المعاملة  الجوف على  بمنطقة  الاستئناف 
برقم ٣٤٨٩١٧٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ المقيدة لدى هذه المحكمة برقم ٣٥٧٠٤٩٩٩ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ المرفق بها الصك الصـــادر من فضيلـــة القاضـــــي بالمحكمة 
الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٠٤٨٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هــ الخاص بدعوى/ )...( وكالة 
ضد/ )...( في دعوى ببطلان عقد، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل 
الدائرة  تقرر  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه، 

المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 4اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٤١٠٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ رقم القرار: ٣٥١٣٣٤٤٣ 

صفةا-ابيعا-اعيبافياتلمبيعا-اطمبافقخاتلعقدا-ادفعابالوساطةافياتلبيعا-ادعوىاعلىا
غيراذياصفةا-اصرفاتلنظل.

دعوىاعلىاغيراذياصفة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم بفسخ بيع جمل اشتراه منه لوجود عيب 
البيع ودفع بأنه وسيط بين  فيه وإلزامه برد ثمنه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر 
المتبايعين وليس مالكاً للجمل المباع، وقد أقر المدعي بذلك، ولذا فقد قرر القاضي صرف 
النظر عن الدعوى لعدم الصفة في المدعى عليه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف. 

الرس،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥٤٤١٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧٦٢٣٢٤ وتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٠٣هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ افتتحت الجلسة الساعة 
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٠٠: ٠٨، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى 
على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: 
إنه منذ شهرين تقريباً من تاريخ اليوم اشتريت من المدعى عليه جملًا فحلًا تم له ثمان سنوات 
بثمن قدره سبعة عشر ألف ريال، استلمت الجمل المذكور من المدعى علية وسلمته الثمن، 
واتضح لي وجود عيب في الجمل المذكور والعيب عبارة عن إصابة الجمل المذكور بمرض 
النزو  يستطيع  لا  الجمل  أن  هو  المرض  هذا  وعرض  )ذيبة(،  الإبل  أهل  عرف  في  يسمى 
عليه  المدعى  إلزام  وأطلب  البيع،  فسخت  المذكور  العيب  وجود  وبسبب  الناقة،  لضراب 
تسليمي الثمن الذي قدره سبعة عشر ألف ريال، وسأقوم برد المبيع للمدعى عليه، هكذا 
ادعى، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أني كنت 
البيع  إليه في الدعوى حال  بيع الجمل المذكور بين المدعي ومالك الجمل المشار  وسيطاً في 
الدعوى والإجابة  البيع هو )...(، هكذا أجاب، وبعد سماع  المذكور حال  ومالك الجمل 
أبلغني حال  عليه  المدعى  قائلًا:  المدعي  فأجاب  عليه  المدعى  به  أجاب  المدعي عما  سألت 
البيع أنه لا يملك الجمل المذكور، وأنه وسيط في البيع، ولم يبلغني المدعى عليه باسم مالك 
الجمل، واستلمت الجمل المذكور من المدعى عليه وسلمته الثمن، هكذا أجاب، وبناء على 
ما تقدم، وبما أن المدعي ذكر أن المدعى عليه أبلغه حال البيع أنه لا يملك الجمل المذكور، 
بصرف  وحكمت  ضده،  الدعوى  هذه  إقامة  في  له  صفة  لا  عليه  المدعى  أن  يتضح  وبهذا 
النظر عن الدعوى لعدم صفة المدعى عليه في إقامة هذه الدعوى ضده، وبعد النطق بالحكم 
قناعته،  عليه  المدعى  فقرر  ومواعيدها،  المقررة  الاعتراض  بطرق  أفهمتهما  عليهما  وتلاوته 
وقرر المدعي عدم قناعته، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف دون مذكرة اعتراضية، واختتمت 
الجلسة الساعة ٢٥: ٠٨، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠١/١٠هـ.

اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
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المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس بـرقـم ٣٤٢٧٦٢٣٢٤ وتاريخ 
المرفق بها الصك المسجل بـرقم  إلـيـنـــا برقم ٣٥٤٢٨٧٩  ١٤٣٥/١/١٧هــ؛ المحالـة 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/١١هـ؛  وتاريخ   ٣٥١١٢٦٢١
بالمحكمة؛ الخاص بدعـوى/ )...( ضد/ )...(؛ بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم 
فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  جمل؛  قيمة  ريال  ألف  عشر  سبعة  وقدره  مبلغاً  المدعي 
بصرف النظر عن الدعوى؛ لعدم صفة المدعى عليه في إقامة هذه الدعوى ضده؛ على النحو 
المصادقة على الحكم.  المعاملة قررنا  فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق  المفصل 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 5اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحايل عسير

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٥٤٥٤٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٢٩٦٣٣٢  

بيعا-اأرضا-اعدماتقميلاتلمبيعا-اطمبارداتلثمنا-ادفعابالوساطةافياتلبيعا-اتلعقدامعا
تلدعوىاضدها-ارفضا توجها تلدفعا-ا إسلترهابصحةا تلدعوىا-ا إدخالهافيا ثالثا-ا طلفا

تلمدعيا-اصرفاتلنظل.

دعوىاعلىاغيراذياصفة.

أقام المدعى دعواه ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بتسليمه ثمن أراض اشتراها منه إلا أنه لم 
يسلمها إليه وعرض عليه أرضاً غيرها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر بيعه الأراضي 
المذكورة على المدعي ودفع بأنه وسيط في البيع وقد سلم الثمن للبائع، وبعد اطلاع القاضي على 
العقد وجده مبرما بين المدعي وطرف ثالث لذا فقد قرر إدخاله فى الدعوى،وقد حضر المدخل 
وأقر بأنه باع الأراضي على المدعي ووقع على العقد وتسلم قيمتها من المدعى عليه وأنه مجرد 
وسيط بين المدخل والمدعي، فأصر المدعي على مطالبة المدعى عليه دون غيره، ولذا فقد حكم 
القاضي بصرف النظر عن الدعوى وأفهم المدعي أن دعواه تتوجه على من باع عليه، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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عسير،  بمحايل  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  عسير  بمحايل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٥٢٥٤٥٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٢٥٧٠٨٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
)...(، وحضر  المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وفيها حضر   ٠٠: ١٠
وادعى   ،)...( رقم  المدني  جل  السِّ بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره 
الأول قائلا: إنني أطالب المدعى عليه الحاضر بمبلغ خمسين ألف ريال )٥٠٠٠٠ ريال(، 
المدعى  قابلت  بـ )...(، وقد  أراضٍ في مخطط يدعى مخطط )...(  ببيع قطع  حيث أوهمني 
عليه في محايل في تاريخ ١٤٣٣/١/٥هـ، وبعد أن عرض علينا عرضاً عن المخطط اقتنعنا به 
فاشتريت عشر قطع وهي ذات الأرقام )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
الشأن،  صاحب  هو  وأنه  فيه،  ثقة   )...( بحضور  عقداً  ووقعت  و)...(،  و)...(  و)...( 
وعندما وقع العقد ذهبت إلى خميس مشيط حيث أقيم وحولت بعد يومين خمسين ألف ريال 
)٥٠٠٠٠ ريال( قيمة هذه الأراضي، ثم بعد فترة قصيرة ذهبت لأطلع على حقيقة الأمر بعد 
أن داخلني الشك فإذا الأمر وهمي لا حقيقة له، وقابلت هذا الشخص، وبعد مماطلة قال لي: 
سأعطيك أراضي في محافظة )...( بدلا عن الأراضي التي تم التعاقد عليها فرفضت؛ لأني لم 
أعد أثق في كلامه، ولأن المدعى عليه هذا الذي جرى الاتفاق بيني وبينه على شراء الأرض 
وهذا الذي أقنعني، ثم استلم المبلغ مني لا غير، فإني أطلب إلزامه بتسليم هذا المبلغ كاملا 
وحالا، لي هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي من أنه اشترى 
مني الاراضي المذكورة في دعواه فغير صحيح، بل الصحيح أنه اشتراها من شخص يدعى 
ولا  المدعي  المشتري  من  لا  الوساطة  قيمة  أجد  ولم  الموضوع،  في  وسيطا  كنت  وإنما   )...(
البائع، وقد حضرت توقيع العقد بصفتي شاهدا عليه، وأنا أطلب إحضار ذلك البائع فهو 
يقيم في محايل عسير، علما أن المبلغ الذي يذكر المدعي أني أستلمته قد سلمته للبائع )...(، 
 )...( الصادر من مكتب  العقد  لنا  فأبرز  المعاملة  المبرم في هذه  العقد  المدعي عن  وسألت 
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للعقار برقم ٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/١/٥هـ يتضمن ما يلي: الطرف الأول البائع )...( سجل 
)...( وعنوانه  )...( سجل مدني رقم  المشتري  ثاني  )...( طرف  )...( وعنوانه  مدني رقم 
إكراه ولا تغرير  باع برضاه واختياره من غير جبر ولا  بأنه  الطرف الأول  )...(، فقد قرر 
على الطرف الثاني الأراضي ذات الارقام )...(، )...(، )...(، )...(، )...(، )...(، )...(، 
)...(، )...(، )...(، الكائنة في حي مخطط )...( بمدينة )...( بدون حدود ولا أطوال ولا 
مساحة، وذلك بمبلغ وقدره وبيانه )٥٠٠٠٠ ريال( فقط خمسون ألف ريال فقط لا غير، 
وقد استلم البائع القيمة عدا ونقدا، وقد استلم البائع من القيمة: كاملا والباقي لا شيء. 
الطرف الأول البائع: )...( توقيعه، الطرف الثاني المشتري: )...( توقيعه شاهد: )...( توقيعه 
وعليه ختم المكتب، هذا وقد قررت رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٦/٩هـ 
لطلب إحضار المدعو/ )...( لإدخاله في الدعوى. وفي يوم الأربعاء الساعة التاسعة والربع 
رقم  المدني  بالسجل  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  الطرفين،  بحضور  الجلسة  افتتحت 
جل المدني رقم )...( بموجب  )...( وكيلا عن المدعو/ )...( سعودي الجنسية بموجب السِّ
الوكالة رقم ٣٥٤٢١٣٤٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، المخول فيها )المرافعة والمدافعة وسماع 
الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع 
عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والحرج والتعديل والإنكار والصلح 
والتنازل وطلب التحكيم وطلب تطبيق المادة ٢٣٠ من نظام المرافعات الشرعية والمطالبة 
بتنفيذ الأحكام وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف وطلب 
رد الاعتبار وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى المحاكم(، 
هذا وبسؤال الوكيل عن الدعوى بعد تلاوتها عليه قال: إن موكلي )...( قد باع الأراضي 
المذكورة أرقامها في عقد البيع المنوه عنه في الدعوى، وموكلي هو الذي استلم القيمة ووقع 
على العقد، وهو مستعد لتسليم المدعي قيمة الأراضي في حال لم يُصفِّ الأراضي له، حيث 
إن على الأرض مشاكل ونحن نسعى في تصفيتها وقضيتها لدى محكمة قنا ولعل ذلك يكون 
وتسويقها،  الأراضي  بيع  في  يتوسط  كان  أنه  إلا  له  شأن  فلا   )...( عليه  المدعى  أما  قريبا، 
هكذا قال، هذا وبعرض ذلك على المدعي قال: أنا لا أعرف إلا المدعى عليه الحاضر وهو 
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)...( لا أطالب غيره، حيث إنه هو الذي استلم مني وهو الذي أوهمني بكل القضية، أريد 
الحكم عليه فقط ولا أريد الحكم على المدعو )...( لأني لم أره أصلا، هكذا قال، فبناء على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أنكر المدعى عليه )...( أن يكون هو البائع، وحيث 
ظهر في عقد البيع أن البائع الفعلي هو )...(، وحيث طلبنا إدخاله وفق النظام فحضر ممثله 
المخول بالجواب فأقر بأن البائع على المدعي هو موكله )...(، وأنه هو مستلم القيمة، وأن 
العقد  الوكيل بمسؤولية موكله عن هذا  إقرار  المدعى عليه )...( هو وسيط لذلك، ولأن 
تخلي مسؤولية المدعى عليه، ولأن المدعي رفض أن يحكم له على البائع، فقد صرفت النظر 
عن طلب المدعي ضد المدعى عليه، وأفهمت المدعي أن دعواه على من باع عليه وهو الطرف 
الثاني في العقد، وبه حكمت، هذا وسلمت نسخه من الحكم للمدعي لتقديم مذكرة اعتراض 
عليه من تاريخ تسلمه في ثلاثين يوما، وأفهمته أن مدة الاعتراض تبدأ من اليوم التالي بتسلم 
نسخة الحكم، وأنه مالم يقدم مذكرة اعتراضية في المدة المحددة سقط حق الاعتراض وانتهى 
الحكم بالقطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٦/٩هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف 
برقم  عسير  بمحايل  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة 
القاضي  الصادر من فضيلة  الصك  المرفق بها  ٣٥١٢٥٧٠٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٠هـ، 
 )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٦/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٢٠٩٩ برقم   )...( بالمحكمة/ 
ضد/ )...( في مبلغ مالي، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم.
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 قاااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٩٦٢٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٨٦٣٨ 

بالوساطةا-ا تلمبمغا-دفعا ردا تلمدةا-اطمبا تساقدتماخادمةا-اعدماإحضارهاافيا وكالةا-ا
توجهاتلدعوىاعلىاتلمكابا-ارداتلدعوى.ا

دعوىاعلىاغيراذياصفة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ قدره ستة عشر ألف ريال قيمة 
على  الدعوى  وبعرض  عليه،  المدعى  بوساطة  استقدام  مكتب  طريق  عن  خادمة  استقدام 
المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه وسيط بين المدعي والمكتب وقد اشترط عليه عدم تحمله 
الخادمة،  باستقدام  واستعد  إرادته  عن  خارجة  لظروف  التأخير  بأن  وأضاف  للمسؤولية، 
ونظراً لأن المدعي تعاقد مع مكتب الاستقدام ولأن المدعى عليه وسيط والدعوى تتوجه 
على المكتب فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي وأفهمه بأن له حق الرجوع على من تعاقد 

معه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. 

أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف،  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم ٣٤٥٦٩٦٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ 
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المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٨٨٣١٢٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ فتحت الجلسة الساعة 
٣٠: ١٠ من يوم الخميس ١٤٣٥/١/١١هـ، وفيها حضر المدعي/ )...(، سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلًا في دعواه: لقد اتفقت مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٧هـ 
بصفته وسيطاً لمكتب )...( للأيدي العاملة بالبحرين على أن يستقدم لي خادمة مقابل مبلغ 
قدره ستة عشر ألف ريال وقد سلمته المبلغ كاملًا على أن يحضرها خلال أربعة أشهر كحد 
أقصى، وفي حال انتهاء الوقت قبل إحضارها فيعد العقد لاغياً، ونظراً لانتهاء المهلة دون 
إحضارها فإني أطلب إلزامه بسداد المبلغ المسلّم له كاملًا هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه 
قال: صحيح أني استلمت المبلغ المدعى به من المدعي في التاريخ المذكور للغرض المذكور 
وذلك بصفتي وسيطاً لمكتب )...( بالبحرين، على ألا أتحمل شيئاً من المسؤولية، وبالفعل 
كان الاتفاق معه على أن يتم إحضارها خلال أربعة أشهر، وبعد نهاية الأشهر الأربعة بأسبوع 
جاء لي المدعي وطلب مني إرجاع المبلغ لأنه محتاج له، فقلت له إن الخادمة جاهزة ولكنه لم 
يقبل بذلك، علمًا بأن سبب التأخر هو الأحداث الواقعة في البحرين في ذلك الوقت، هذا 
جوابي، وبسؤال المدعي عن العقد أبرزه ووجدت مثبتاً فيه ما يلي: )إنه في يوم السبت الموافق 
 )...( محل  وعنوانه  العاملة،  للأيدي   )...(  - ١ من:  كل  بين  الاتفاق  تم   ١٤٣٤/٤/٢٧
بالطرف  بعد  فيما  ويعرف  البحرين  مملكة  المنامة،   )...( ص.ب:   )...( مجمع   )...( طريق 
العقد  ا.هـ وبعرض   .)  )...( السيد:   - ٢ )...( )...( ووكيلها.  باسمه  الأول وينوب عنه 
على الطرفين أقرا جميعاً بصحته، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث دفع المدعى 
عليه بكونه وسيطاً ولا يتحمل شيئاً من المسؤولية، وحيث أقر المدعي بصحة العقد المتضمن 
أن الطرف الأول هو: ) )...( للأيدي العاملة بالبحرين(، ولما ذكره أيضاً في دعواه من أن 
المدعى عليه وسيط، ولأن الدعوى تتوجه على الأصيل وليس على وكلائه فقد حكمت برد 
دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه منها، وأفهمته بأن دعواه تتوجه على مكتب )...( 
للأيدي العاملة بالبحرين، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته ورغبته تقديم لائحة 
اعتراضية، فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف ففهمها، كما أفهمته بألا ينصرف حتى يتسلم 
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صورة من الحكم، وبالله التوفيق، وقد تم الانتهاء من تحريره في تمام الساعة ٤٥: ١٠.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد،  فقد اطلعنا 
المعاملة  على  الشرقية  بالمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف برقم ٣٤٢٨٨٣١٢٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٢/١٩هـ  وتاريخ   ٣٥٥١١٨٥١ برقم  المحكمة  لدى  والمقيدة  ١٤٣٥/٢/١٣هـ 
برقم  المسجل   ،)...( الشيخ  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
قضية  في   )...( ضد   )...( بدعوى  الخاص  ١٤٣٥/١/١١هـ  وتاريخ   ٣٥١١٢٩٢٨
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  بما  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  حقوقية، 
ولبيانه  الحكم،  على  المصادقة  قرّرنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

حرر في ١٤٣٥/٤/٢٣هـ، والله ولي التوفيق.
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 7اااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالطائف

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦٢٢٨٠  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٧٩٢٩٤  

صفةا-اعقدامقاولةا-اإبلتمهامعاشركةا-اعدماإتمامها-امطالبةاموظفافياتلشركةا-ادعوىا
علىاغيراذياصفةا-اصرفاتلنظل.

دعوىاعلىاغيراذياصفة.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإكمال تنفيذ عقد مقاولة مبرم بين المدعي 
والشركة التي يعمل المدعى عليه مديراً لأحد فروعها، ونظراً لأن توقيع المدعى عليه على 
العقد كان بصفته مديراً لفرع الشركة، ولأن الدعوى تتوجه على الشركة لا على مديرها، لذا 
فقد قرر القاضي صرف النظر عن دعوى المدعي وأخلى سبيل المدعى عليه منها، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة الجزائية بالطائف، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالطائف برقم ٣٥٦٢٢٨٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٣٠٥٦٤٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حضر 
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 )...( معه  الحاضر  وادعى على   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي 
الشركة  مع  اتفقت  دعواه:  قائلًا في تحرير   )...( رقم  الإقامة  رخصة  بموجب  الجنسية   ...
التي يعمل المدعى عليه مديرا لها في تاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ على عمل )درابزين( حامي 
)٨ مل(  معالج سوكريت سماكة  والزجاج  مادة ستانلس ستيل درجة )٢٠١(  الدرج من 
للمتر  ريال   )٥٣٠( الطولي  المتر  بقيمة   )...( حي  في  واقعة  فلل  لثلاث  متر(   ٥١( بطول 
أن يكون  الثلاث فلل على  المؤدي لسطوح  للدرج  اتفقت معه على عمل حام  الطولي، كما 
مادة ستانلس ستيل )٢٠١( مع ماصورة )١٦( مل موج البحر الكمية )١٥( مترا طوليا، 
مادة ستانلس ستيل درجة )٢٠١( قطر )٥٠(  أن يعمل مسكات من  اتفقت معه على  كما 
مل الكمية )٨( أمتار للثلاث فلل في مدة )٤٥( يوما من تاريخ العقد وسلمته مبلغاً وقدره 
خمسة عشر ألف ريال )١٥٠٠٠( ريال بموجب شيك مسحوب على البنك )...( برقم )...( 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٤هـ، ويمثل )٥٠%( من قيمة العقد مقدماً، وبعد بداية العمل قمت 
بتسليمه مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال )١٥٠٠٠( بموجب الشيك المسحوب للبنك 
 )...( شركة  لصالح  محررين  والشيكين  ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  وتاريخ   )...( برقم   )...(
للزخرفة والحديد، إلا أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد ولم تقم بإكمال العمل، وأخذ المدعى 
عليه يماطلني ويتحجج بحجج وهمية، مما دعاني للرفع للمركز الرئيس بالرياض بخطاب 
التأخر والمماطلة وعدم  رقم )بدون( وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، الذي يتضمن شكواي من 
تنفيذ المواصفات المتفق عليها، ثم ثبت لي فيما بعد أن أجزاء من حامي الدرج عملت من 
مادة الحديد العادي وذلك خلافاً لما تم الاتفاق عليه وفقاً للعقد، ولم أجد تجاوبا من الشركة 
أن  أو  العمل  وإتمام  عليه  الاتفاق  تم  بما  يلتزموا  أن  أطلب  لذا  الآن؛  حتى  تركيبه  يتم  ولم 
يقوموا بفك الحديد وإرجاع ما سلمتهم من مبالغ، هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه عن 
لنا  أبرز  ثم  للفرع،  الطائف ومحاسب  لفرع  الشركة مدير  قائلًا: صفتي في  الدعوى أجاب 
صورة من العقد المبرم بينه وبين الشركة يتضمن صحة ما ذكره، ثم جرى مداولة بينه وبين 
المتفق  العمل  بتمتير  يقوم  مكتباً هندسياً  المدعي  أن يحضر  بينهما على  الاتفاق  وتم  المدعي، 
عليه، إضافة إلى ما قامت الشركة بعمله بحضور طرف من الشركة، وذلك في يوم الأربعاء 
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باسم  شيك  بتحرير  ذلك  بعد  المدعي  ويقوم  العصر،  صلاة  بعد  ١٤٣٥/٣/٧هـ  الموافق 
الشركة يسلم لهم بعد إتمامهم العمل المتفق عليه، هكذا اتفقوا، وطلبوا مهلة لإتمام الاتفاق، 
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ١١/٣٠، وفيها حضر 
المدعي والمدعى عليه، فجرى سؤالهما: هل تم الاتفاق بين الشركة والمدعي؟ فقالا: لم يتم 
الاتفاق، هكذا أجابا، فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولأن المدعي ذكر أن المدعى 
عليه وقع العقد معه بصفته مديراً لفرع الشركة، وعليه فالدعوى لا تتوجه عليه وإنما تتوجه 
على الشركة، لذا كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي، وأخليت سبيل المدعى عليه من 
هذه الدعوى، وبذلك حكمت، وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به، وأما المدعي 
فقرر اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، فأفهم بالتعليمات ففهم، وبه ختمت الجلسة في 
آله وصحبه وسلم.  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  الساعة ١٢/٠٠، وبالله  تمام 

حرر في ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء 
الدائـرة الحقوقيـة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى هذا 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( رئيس المحكمة الجزائية بالطائف المكلف، والمسجل 
بعـدد ٣٥١٨٢٦٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ،المتضمن دعوى )...( ضد )...(، المحكوم 
فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية تقـررت الموافقـة 

علـى الحكم، والله الموفق. وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 قاااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٢٦٥٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٥٢٥٦٧  

ثالثا-ادعوىاعلىاغيراذيا تتفاقامعاطلفا إنكارا-ا تعقيبا-ا بأتعابا مطالبةا صفةا-ا
صفةا-ارداتلدعوى.ا

تلمادةا)ق7ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه أتعابه مقابل اتفاقه مع زوجة 
الدعوى  متابعة معاملات خاصة بها والتعقيب عليها، وبعرض  للمدعى عليه على  سابقة 
على المدعى عليه أقر بأن المرأة المذكورة كانت زوجة له ودفع بأنه لم يتفق مع المدعي على أي 
شيء مما جاء في دعواه ولم يلتزم له بشيء من ذلك، ونظراً لأن الاتفاق على العمل المدعى 
بأجرته كان بين المدعي وبين المرأة المذكورة ولم يكن بينه وبين المدعى عليه، لذا فقد حكم 
القاضي برد دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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وتاريخ   ٣٥١٢٩٩٦٠٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ  وتاريخ   ٣٥٢٦٢٦٥٥
الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ، 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( أصالة/  المدعي  حضر  وفيها   ،١٠  :٠٠
)...(، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة/ )...( ... الجنسية حامل رخصة إقامة رقم )...(، 
وقرر المدعي دعواه قائلا: إن زوجة المدعى عليه/ )...( ... الجنسية تحمل تأشيرة زيارة، وقد 
طلبت مني القيام بتجديد تأشيرة الزيارة، وقمت بذلك عدة مرات، وطلبت مني أن أصدر لها 
إقامة نظامية لتكون برفقة زوجها المدعى عليه الحاضر، فطلبت منها الأوراق الرسمية، فقامت 
قبل زوجها  من  العدل  كتابة  من  وكالة رسمية صادرة  بتسليمي  بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ 
تخولني إصدار ذلك ومتابعة المعاملة لدى الجهات ذات العلاقة، وقد اتفقت معها على أن تكون 
أجرتي على ذلك مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألف ريال، وقمت بتقديم المعاملة وجددت زيارتها 
عدة مرات ولم تنته معاملة إصدار إقامة لها مع زوجها حتى الآن، وأطلب الآن إلزام المدعى 
عليه الحاضر بدفع مبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال أجرة أتعابي في إصدار تجديد الزيارة وقيمة 
علمًا  الجوازات،  معاملة زوجته ورسوم  لمتابعة  بالفندق  والإقامة  الطائرة  للسفر عبر  تذاكري 
أجاب  عليه  المدعى  الدعوى على  وبعرض  بالطلاق، هذه دعواي،  بينهما  انتهت  الزوجية  أن 
قائلًا: صحيح أن المرأة/ )...( كانت زوجتي، وقد طلبت مني إبان الحياة الزوجية أن أصدر 
وكالة للمدعي كي يقوم باستخراج رخصة إقامة لها، وقد قمت بذلك وسلمت الوكالة للمرأة 
)...(، وأنا لم أتفق مع المدعي الحاضر على شيء ولم ألتزم له بأي شيء ألبتة، وعليه فلا يستحق 
بأن  المدعي  ولإقرار  والإجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  على  فبناء  أجاب،  هكذا  شيء،  أي  مني 
الاتفاق على العمل المدعى بأجرته كان بينه وبين المرأة/ )...( ولم يكن بينه وبين المدعى عليه، 
المدعى  سبيل  وأخليت  عليه،  المدعى  على  يدعيه  لما  المدعي  استحقاق  لدي  يثبت  فلم  وعليه 
المدعي لإقامته لدعواه على غير ذي صفة، وبه حكمت،  الدعوى، ورددت دعوى  عليه من 
الطرفين  الحكم على  وبعرض  بالأجرة،  له  التزم  من  دعواه على  إقامة  له  أن  المدعي  وأفهمت 
يوم  في  بالحضور  فأفهمته  عليه،  اعتراضية  لائحة  تقديم  مع  بالحكم  قناعته  عدم  المدعي  قرر 
الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٦/٢٢هـ لاستلام نسخة من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال 
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مدة ثلاثين يوماً اعتبارا من التاريخ المشار إليه، فإن مضت المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن 
حقه في الاعتراض يكون ساقطاً، ويكتسب الحكم الصفة القطعية وفقا للمادة )١٧٨( من نظام 
المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، كما قرر المدعى عليه قناعته به، وجرى النطق بالحكم في 
يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ الساعة٣٠: ١٠ صباحاً، وعلى ذلك جرى التوقيع، 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على  الدائرة الحقوقية 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم ٣٥/١٢٩٩٦٠٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
الجزائية بمحافظة جدة المسجل برقم ٣٥٣٠٥١٨٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ، المتضمن 
دعوى )...( ضد )...( ... الجنسية، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية 
آلـه  وعلـى  محمد  نبينا  علـى  الله  وصلـى  الموفق،  والله  الحكم،  علـى  الموافقـة  تقـررت 

وصحبـه وسلم.
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�صفة المدعى عليه
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تحرير الدعوى

 قاااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٣٥٢٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٤١٥٤٣  

تللبحا-ادعوىا باسيا بيعاتلشريكالهاا-اطمباتقميلا تحليلادعوىا-اشرتكةافياأرضا-ا
غيرامحلرةا-اعجزاعناتحليلهاا-اصرفاتلنظل.

عدماتحليلاتلدعوى.

بيع  الربح في  باقي نصيبه من  بتسليمه  إلزامه  أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً 
أرض مشتركة بينهما، وذلك لأن المدعى عليه سلمه نصيبه من ربح بيع الأرض ثم اتضح له 
أن نصيبه أكثر من ذلك، ونظراً لأن الدعوى غير محررة فقد أفهم المدعي بما يلزم لتحريرها 
فعجز عن ذلك، ولذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم تحرير دعواه، 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بالرياض،  العامة  المحكمة  في 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٥٢٠٢ برقم  بالرياض  العامة 
٣٤١٧٤٧١٣٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ 
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السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :٠٠ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقة برقم )...( في 
١٤٣٤/٠٣/١٧هـ عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
العدل  كاتب  من  الصادرة  ١٤٣٤/٣/٣هـ،  بتاريخ   ١٩٥ رقم  الوكالة  بموجب  وكيل 
بمجلس الشورى، والموكل بها من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  بالمطالبة  الحاضر  للوكيل  والمخول 
والرد عليها والمطالبة بتنفيذ الأحكام والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف. انتهى 
مضمونها، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
بصفته وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم )...( 
بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
والمخول لها فيها المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها 
البينات  وإحضار  الاستئناف  وطلب  الأحكام  على  والاعتراض  الأحكام  بتنفيذ  والمطالبة 
قائلًا في دعواه:  انتهى مضمونها،  الجلسات.  يلزم حضور  ما  فيها وإنها  والشهود والطعن 
لقد اشترك موكلي مع المدعى عليه في أرض وباعها المدعى عليه بربح، ولم يسلم لموكلي إلا 
١٠٠% من الربح فقط، والأرباح الصحيحة أكثر من ذلك حسب ما اتضح لموكلي، فطلبت 
إفهامه  تم  كما  محررة،  غير  دعواه  بأن  فأفهمته  دعواي،  هذه  الأرباح،  فرق  بتسليمنا  إلزامه 
بما يلزم لتحريرها، فطلب الإمهال لإحضار الدعوى محررة، فأفهمته بأنه سيتم إمهاله إلى 
جلسة لاحقة، وإذا لم يحرر دعواه فيها فسيتم صرف النظر عن دعواه لعدم تحريرها، ففهم 
ذلك، ورفعت الجلسة لإمهال المدعي وكالة إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٦/٨هـ الساعة 
)...(، وادعى على الحاضر معه  المدعي وكالة  المحدد حضر  الموعد  والنصف، وفي  الثامنة 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  المدني  السجل  حامل   )...( عن  بالوكالة   )...(
كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم ٣٥٤١٩٩٠٤ في ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ، والتي تخوله 
وتعيين  والتنفيذ  الحجز  وطلب  والتعديل  والجرح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  بالمرافعة 
الخبراء والمحكمين وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها وطلب الاستئناف والالتماس 
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 )...( مع  الاتفاق  تم  لقد  دعواه:  في  قائلًا  مضمونها،  انتهى  يلزم.  ما  وإنهاء  النظر  وإعادة 
وموكلي على دخول شراكة في شراء أرض على طريق )...( بسعر ١٣.٦٣ريال للمتر المرفق 
صورة الصك، وتبلغ مساحتها ٤٧٠.٨٥٥ ألف متر، وتم وضع اتفاق على أن يطورها )...( 
النسبة الأكبر، وتحسب على الجميع مطورة، وبعد  بسعر ٤٢ ريالا للمتر، حيث إنه يملك 
٨ سنوات باع الأرض بسعر٧٠ ريالا للمتر خام، وربحت الأرض قرابة ٤٠٠% أربعمائة 
المشتري  إحضار  بعدها  فتم  بالمائة،  مائة   %١٠٠ أرباحه  أن  موكلي  أفاد  ذلك  وبعد  بالمائة، 
لدى محكمة الخرج، وأفاد أنه اشترى الأرض بـ ٣٣.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال )ثلاثة وثلاثين 
ألف   ١٣٧.٧٦٧ عليها  المتفق  أتعابه  بعد   )...( ذمة  في  لموكلي  يكون  وبهذا  ريال(،  مليون 
بأن دعواه غير  المدعي وكالة  فأفهمت  نسبة ٢٧٥%، هذه دعواي،  عبارة عن  ريال، وهي 
محررة، وقد أفهمناه بما يلزم لتحريرها فلم يتمكن، ونظراً لأن الدعوى لا يجوز السير فيها 
إلا بعد تحريرها، لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة لعدم تحرير دعواه، وأفهمته 
بأنه سيتم تسليمه نسخه من صك الحكم حالًا وله الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من 
يتقدم باعتراضه خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب  اليوم، وإذا لم  تاريخ هذا 
الحكم القطعية، ففهم ذلك، وختمت الجلسة الساعة التاسعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.

القضايا  لتدقيق  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض على المعاملة الواردة بخطاب فضيلة رئيس 
برقم  والمقيدة  برقم ٣٤١٧٤٧١٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـ،  بالرياض  العامة  المحكمة 
بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨هـ،   )...(
 )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٦/٨هـ،  وتاريخ   )...( برقم  المسجل   )...( الشيخ/ 
السجل المدني رقم )...( ضـــــــــد/ )...( بشأن مطالبة مالية على النحو الموضح بالصك، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررت الدائرة أنه لم 
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يظهر ما يوجب النقض، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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تحرير الدعوى

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بمحافظة القطيف

تاريخها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٥٧٠٥٥٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١١٦١٠٦ 

تحليلادعوىا-اااطمبامحاسبةاناظلاوسفا-اعدماتعييناذلكاتلوسفا-ادعوىاغيرامحلرةا-ا
مهمةاكافيةالاحليلهاا-اعجزاعناذلكا-اصرفاتلنظل.

عدماتحليلاتلدعوى.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته ناظراً على أوقاف مورثهما طالباً إلزامه بأن يزوده 
بكشوفات عن تلك الأوقاف وأن يسلمه صوراً من صكوكها، كما طلب منعه من التصرف 
في الأوقاف وريعها وتعيين حارس قضائي عليها وتعيين وصيين على الأوقاف ممن ترى فيهم 
المحكمة الصلاحية، وذلك لأن المدعى عليه لم يسلم المدعي وباقي ورثة الواقف أي شيء من 
ريع تلك الأوقاف مع كونهم من مستحقيها، وبسؤال المدعى عليه أنكر وجود أوقاف لمورثهم 
على الذرية وقرر أن جميع أوقافه خيرية كما دفع بأن الدعوى غير محررة وطلب تحريرها ليتمكن 
من تحديد الأوقاف محل الدعوى، ثم جرى إمهال المدعى عليه مدة كافية لتحرير دعواه إلا أنه 
عجز عن ذلك، ولذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.
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يوم  ففي  بعد،  أما  آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  والسلام على  والصلاة  الحمد لله وحده 
بناءً  القطيف  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  لدي  السبت ١٤٣٣/١/٢٢هـ 
على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم ٣٢٥٧٠٥٥ في ١٤٣٢/١٢/٢هـ، والمقيدة 
ضد   )...( بدعوى  الخاصة  الجلسة  فتحت  ١٤٣٢/١٢/٢هـ  في   ٣٢/١٥٤٣٩٥٢ برقم 
)...(، وفيها حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( حال وكالته 
الصادرة  الوكالة  المدني رقم )...(، بموجب  السجل  الجنسية بموجب  عن )...( سعودي 
حق  الحاضر  تخول  التي  ١٤٣٣/١/١٩هـ  في   ٣٣٣٦٣٨٩ برقم  القطيف  عدل  كتابة  من 
المرافعة والمدافعة والمخاصمة وحضور الجلسات وإقامة وسماع الدعاوى والصلح والتنازل 
والتسوية والإقرار والإنكار والجرح والتعديل وتقديم البينات وسماع الشهود واستجوابهم 
والطعن فيهم والإجابة وطلب حلف اليمين والمطالبة بكافة الحقوق لدى الغير واستلامها 
نقداً وبموجب شيكات مصدقة باسمي وللوكيل حق استئناف الأحكام وتمييزها والقناعة 
تقاريرهم  وفي  فيهم  والطعن  والمحكمين  الخبراء  وتعيين  والتظلم  عليها  والاعتراض  بها 
وطلب التحكيم لدى أي جهة كانت وطلب منع المعارضة ورفع اليد وإخلاء السبيل وطلب 
الحجز بجميع أنواعه وفكه وتقديم اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بما فيها المادة 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر  ا.هـ،   .٢٣٠ رقم 
المدني رقم )...( حال وكالته عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم ٣٢٨٤٨٧٧ في ١٤٣٢/٤/٢٩هـ 
والصلح  والمخاصمة  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  حق  الحاضر  التي تخول 
والتنازل والتسوية والإقرار والإنكار واستلام الحكم وقبوله والاعتراض وتمييزه واستلام 
وتسليم الأوراق والمستندات وله قبول التحكيم واختيار المحكمين ا.هـ. وادعى الأول قائلًا 
في دعواه: توفي والد موكلي، وخلف من ضمن تركته أوقافاً كثيرة، وأوصى بنظارتها للمدعى 
بتاريخ ١٣٩٢/٩/١٠هـ  إليهم المحكمة الجعفرية  عليه )...( ولأخيه )...(، كما أضافت 
ابن عمهما )...(، وقد توفي كل من )...( المذكور وابن عمه )...(، وصار )...( هو الوصي 
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من  الرغم  على  التاريخ،  ذلك  منذ  الأوقاف  عن  كشوفات  بأي  الورثة  يزود  ولم  الوحيد، 
عليه،  والحكم  الدعوى،  هذه  عن  سؤاله  أطلب  للورثة،  الأوقاف  تلك  بعض  ريع  كون 
وإلزامه بتسليمي صورة من صكوك جميع الأوقاف الخاصة )...(، ومنع المدعى عليه من 
تعين  وأن  القضية،  انتهاء  بالأوقاف وريعها، وتعيين حارس قضائي عليها لحين  التصرف 
المحكمة وصيين على الأوقاف من ورثة )...( سواء من الدرجة الأولى أو الثانية ممن ترى فيه 
الصلاحية لذلك، هذه دعواي، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبعرض دعوى المدعي 
وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: دعوى المدعي وكالة غير محررة، فلم يعين تلك 
الأوقاف التي فيها ريع للورثة، وأطلب تحريرها حتى أتمكن من الإجابة على الدعوى، هكذا 
أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: أطلب رفع الجلسة وإمهالي لتحرير 
دعواي، وتفصيل الأوقاف الخاصة بالورثة، هكذا أجاب، وفي جلسة أخرى حضر المدعيان 
المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية  السجل  أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
المدعي  طلب  ثم  وكالة،  عليه  والمدعى  وكالة  والمدعي   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
وكالة رفع الجلسة من أجل مراجعة دائرة الأوقاف لمعرفة الأوقاف الخاصة بمورث موكليه، 
وإعطاءه موعداً بعد أكثر من شهر، فأجبته لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة 
بأننا راجعنا  والمدعي وكالة وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة، ثم قال المدعي وكالة: 
دائرة الأوقاف ولكن لم نستفد شيئاً سوى مجموعة من الأوراق التي أعطونا إياها ونطلب 
الاطلاع عليها وضمها بأوراق المعاملة، فأجبته إلى طلبه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي 
أصالة والمدعي وكالة وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة. هذا وقد جرى اطلاعنا على 
الأوراق المقدمة من المدعي وكالة ولم أجد فيها ما يفيد في الموضوع، ثم طلبت من المدعى 
عليه وكالة إحضار صك الولاية على الأوقاف، فأبرز أصل صك الولاية، وبالاطلاع عليه 
وجد أنه صادر من دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف برقم ١/٣٨٥ في ١٤٠٦/٨/٣هـ، 
والمتضمن: إقامة )...( و)...( وليين على أوقاف والدهما )...( واستمرارية ولاية )...( على 
الأوقاف منفرداً بعد وفاة أخيه )...(، ثم طلبت من المدعى عليه وكالة إبلاغ موكله من أجل 
الحضور في الجلسة القادمة فاستعد لذلك، ثم رفعت الجلسة من أجل حضور المدعى عليه 
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المدعى  والمدعي وكالة وحضر لحضورهما  المدعي أصالة  أصالة، وفي جلسة أخرى حضر 
وكالة  وكلني  وقد  يحضر،  لم  فقال:  موكله  عن  وكالة  عليه  المدعى  سألت  ثم  وكالة،  عليه 
خاصة بصفته ناظراً على الأوقاف. وبطلبها أبرزها، وبالاطلاع عليها وجد أنها صادرة من 
كتابة عدل محافظة القطيف برقم ٣٤٥٩٩٦٣ في ١٤٣٤/١/١٧هـ، والتي تتضمن توكيل 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته ناظراً على جميع ما في الصك 
دائرة الأوقاف  الصادر من  بتاريخ ١٤٠٦/٨/١٢هـ  بموجب صك نظارة رقم ١/٣٨٥ 
 ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( القطيف  بمحافظة  والمواريث 
والتي تخوله حق المطالبة وإقامة الدعاوي والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها 
والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم 
الأحكام وطلب  الشرعية والاعتراض على  المرافعات  نظام  من  المادة ٢٣٠  تطبيق  وطلب 
الاستئناف وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعوي لدى جميع المحاكم والاستلام 
والتسليم ا.هـ، ثم قرر المدعى عليه وكالة بأنه لا يوجد أي وقف ذري يخص الورثة، وإنما 
كلها أوقاف خيرية، ثم قدم مذكرة وطلب الاطلاع عليها فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى 
حضر المدعي أصالة )...( والمدعي وكالة )...( والمدعى عليه وكالة، ثم جرى عرض ما 
قرره المدعى عليه وكالة من أن الأوقاف التي تحت ولاية موكله كلها أوقاف خيرية، وليس 
يعلمون هل هذه الأوقاف خيرية  إن موكلي لا  فقال:  المدعي وكالة،  فيها وقف ذري على 
طلب  ثم  أجاب،  هكذا  ذلك،  لمعرفة  الأوقاف  هذه  صكوك  إحضار  ويطلبون  ذرية،  أو 
المدعي أصالة )...( مهلة من أجل تحرير الدعوى وإثباتها، فأفهمته بأنه إذا لم تحرر الدعوى 
في الجلسة القادمة فسيتم قفل باب المرافعة، وفي جلسة أخرى حضر المدعيان أصالة )...( 
و)...( والمدعى عليه وكالة )...( المدون هوياتهم سابقاً، وبسؤال المدعي أصالة )...( عن 
تحرير دعواه قال: أنا لا أعرف ما هي العقارات الموقفة وقفاً ذرياً أو خيرياً، ولكن عندي 
قائمة بأسماء العقارات المسجلة باسم مورثنا لدى أملاك الدولة بالقطيف، وأطلب مخاطبتهم 
لتحديد الموقف منها وغير الموقف، ثم سلم ورقة فيها أسماء عقارات، وبناء عليه فقد قررت 
الكتابة لوزارة المالية للاستفسار عن ذلك، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة )...(، كما 
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حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( حال وكالته 
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن 
تخوله  والتي  ١٤٣٢/٥/٢٣هـ،  في   ٣٢١١١٠٩٧ برقم  القطيف  محافظة  عدل  كتابة  من 
حق المطالبة وإقامة الدعاوي لدى جميع المحاكم الشرعية والدوائر القضائية وشبه القضائية 
ومكاتب العمل وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وله الحق في المرافعة 
والمدافعة والمخاصمة والصلح والتنازل والتسوية والإقرار والإنكار واستلام الحكم وقبوله 
أو الاعتراض عليه وتمييزه والاستلام والتسليم والتوقيع فيما ذكر ا.هـ، وحال وكالته عن 
من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
حق  تخوله  والتي  ١٤٣٣/١١/٢٧هـ  في   ٣٣٤١٩٨٥٢ برقم  القطيف  محافظة  عدل  كتابة 
المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار 
بتنفيذ  والمطالبة  الشرعية  المرافعات  نظام  من   ٢٣٠ المادة  تطبيق  وطلب  والتنازل  والصلح 
والتماس  الاستئناف  وطلب  الأحكام  على  والاعتراض  ونفيها  الأحكام  وقبول  الأحكام 
وإعادة النظر وإنهاء ما يلزم وحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم ا.هـ، 
وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة )...( المدون هويته ووكالته سابقاً، هذا وقد قررت 
في الجلسة السابقة الكتابة لوزارة المالية للاستفسار عن عقارات مورث المدعين الموقفة وقفاً 
خيرياً أو ذرياً، وبعد تأمل تبين لي أنه لا علاقة لهذه الجهة بهذا الموضوع، وأنه لا حاجة للكتابة 
لها، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً لعدم تحرير المدعي دعواه رغم إعطائه 
مهلة كافية تزيد عن السنة وأربعة أشهر، ولما نص عليه أهل العلم من أن الدعوى لا تسمع 
وبه  عليه،  المدعى  سبيل  وأخليت  المدعيين،  دعوى  عن  النظر  صرفت  فقد  لذا  محررة؛  إلا 
حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه وكالة القناعة بالحكم، وأما المدعي 
واستعدا  الاستئناف  لمحكمة  رفعه  وطلبا  القناعة،  عدم  قررا  وكالة  والمدعي   )...( أصالة 
بعد  الحكم  نسخة  لاستلام  المحكمة  مراجعة  عليهما  بأن  فأفهما  اعتراضية،  لائحة  بتقديم 
عشرة أيام، وأن لهما ثلاثين يوماً بعد الاستلام لتقديم اعتراضهما، وإن لم يتقدما خلالها فإن 
حقهما في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية، ففهما ذلك وأقفلت الجلسة الساعة 
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العاشرة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر 
في ١٤٣٤/٠٦/٠٧هـ

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة 
الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ٣٤/٢١٣٢٠٨٠/ش٢ 
القطيف  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٤/٩/٧هـ،  وتاريخ 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٤/٨/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٢/١٥٤٣٩٥٢ برقم 
الشيخ )...( المسجل برقم ٣٤٢٥٠٢٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٥هـ، الخاص  القاضي بها 
بما هو  برفع وقف، وقد تضمن الصك حكم فضيلته  المطالبة  بدعوى )...( ضد )...( في 
مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
قررنا المصادقة على حكم فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

حرر في١٤٣٥/١/١٥هـ.
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 ارااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بنجران رقم 
تاريخها:١٤٣٥ القضية:٣٥١٥٥٢٠٩  

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
تاريخه:١٤٣٥/٠٨/١٧هـ رقم القرار:٣٥٣٥٤٧١٦  

تحليلادعوىا-اممكيةاعقارا-امعارضةاعلىاحجةاتساحكاما-اطمبارفعاتليدا-اعدماتحليلا
تلدعوىا-اصرفاتلنظل.

عدماتحليلاتلدعوى.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً رفع يده عن جزء من عقار، وذلك لأن المدعى 
منه،  نصيباً  يملك  المدعي  كون  مع  العقار  ذلك  على  استحكام  حجة  صك  استخرج  عليه 
فطلب منه القاضي تحرير دعواه بتحديد نصيبه وبيان سبب تملكه له، فقرر المدعي عدم علمه 
بنصيبه لأن الملك مشاع لم تجر قسمته، كما قرر أنه آل إليه من أبيه بالإرث وإلى والده بالإرث 
من جده ويبين سبب تملك جده لتلك الأرض، ونظراً لأن الدعوى تكون بذلك غير محررة، 
دعوى  عن  النظر  صرف  القاضي  قرر  فقد  لذا  صحتها،  شروط  من  الدعوى  تحرير  ولأن 

المدعي لعدم تحرير دعواه، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بنجران،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المعاملة المحالة إلينا برقم ٣٥١٥٥٢٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ المقيدة بالمحكمة برقم 
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٣٥٧٦٤٩٤٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
استخرجوا صك حجة  قد  المدعى عليه  )...( ومنهم  إن ورثة  قائلًا في دعواه:   )...( رقم 
الواقعة في حي )...( بنجران، وذلك بموجب الصك الصادر من  استحكام على الأرض 
رئيس هذه المحكمة سابقاً الشيخ )...( برقم ١/٣٠٧ في ١٤٢٨/٠٣/٠٢هـ، وقد اشتمل 
هذا الصك على جزء من أملاك )...( وأنا شريك معهم في هذا الملك، أطلب رفع يده عن 
ملكنا، ومساحته ثمانمائة وثمانية أمتار مربعة من الجهة الشرقية للصك المذكور، هكذا ادعى، 
فطلبت من المدعي تحرير دعواه وتحديد نصيبه وسبب تملكه، فأجاب قائلًا: إنني لا أعلم 
نصيبي، حيث إن الملك الذي ادعي به مشاع بين )...(، وهم أكثر من مائتي شخص تقريباً، 
ولم يقتسموا حتى الآن لوجود خلافات بينهم، وأما سبب الملك فإن نصيبي قد آل إليَّ بالإرث 
من والدي وإلى والدي بالإرث من أبيه، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل الملك المدعى به 
إنه غير خاص بجدي؛ حيث إن جدي من ضمن أصحاب  خاص بجده؟ فأجاب قائلًا: 
الملك، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل سبق لوالده أو جده أن أحيا هذه الأرض؟ فأجاب 
المذكور  الصك  عليها  استخرج  التي  الأرض  أن  أعلمه هو  وما  ذلك،  أعلم عن  قائلًا: لا 
كانت من ضمن الوادي بما فيها نصيبنا، حيث إنه نثق وامتداد لملكنا القديم، هكذا أجاب، 
فطلبت منه تحديد نصيبه وسبب تملكه عدة مرات، فأجاب قائلًا في كل مرة: ليس سوى ما 
ذكرته، هكذا أجاب، فبناءً على ما تقدم، ولأن من شروط صحة الدعوى أن تكون محررة، 
ومن ذلك ذكر نصيبه وسبب تملكه، ولم يوضح المدعي ذلك، فقد حكمت بصرف النظر عن 
دعوى المدعي لعدم تحرير دعواه، وبإعلان الحكم قرر المدعي اعتراضه على الحكم بلائحة 
اعتراضية، وأفهم بأن مدة الاعتراض هي ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ استلامه الحكم، 
وأمرت بتسليمه نسخة من الحكم حالًا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ.



448

تحرير الدعوى

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف 
العامة بنجران/ )...( برقم  الواردة من فضيلة رئيس المحكمة  المعاملة  بمنطقة عسير على 
برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٧٦٤٩٤٣
مطالبة  في   )...( ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٤/٤هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٦٨٦٧
في نصيبه في أرض، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ررااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٢٥٠٠٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٣٢٧٧٢٩  

تحليلادعوىا-اعدةاطمباتالاارتبطابينهاا-اتماناعاعناتحليلاتلدعوىا-اإصرتراعلىانظلا
جميعاتلطمباتا-اصرفاتلنظل.

تلموتدا)ا4/ر(او)66(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

 
أقامت المدعية ولاية دعواها ضد المدعى عليه وقدمت مذكرة اشتملت على دعوى غير 
محررة التحرير اللازم وختمتها بعدة طلبات لا رابط بينها، وقد جرى إفهام المدعية بلزوم 
نظر  طلب  على  فأصرت  مستقلة  بدعاوى  المترابطة  غير  الطلبات  وإفراد  الدعوى  تحرير 
الدعوى وجميع ما يتعلق بها من طلبات في دعوى واحدة، ولذا فقد قرر القاضي صرف النظر 
عن الدعوى وأفهم المدعية بإقامة دعواها بعد تحريرها وإفراد المطالبات التي لا علاقة لها 
بالاختصاص الولائي والنوعي للمحكمة، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٥٣٢٥٠٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٥٩٢٥٣٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٠١هـ، وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٤٥: ٠٩ صباحاً للنظر في دعوى )...( ضد )...(، وفيها حضرت )...( سعودية الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( رقم 
بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ الصادرة من  بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٣٥٦١٥٣٥٦ 
كتابة العدل الثانية بجنوب جدة، والموكل بها من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...(، والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإنكار 
لتحرير  مهلة  فضيلتكم  من  أطلب  قائلة:  أجابت  دعواها  عن  المدعية  وبسؤال  والصلح، 
دعواي؛ لكون وكيلي الشرعي الذي قام بتحرير الدعوى لم يتسن حضوره في هذه الجلسة، 
فأجبتها إلى طلبها، وعليه فقد جرى رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة 
الولاية  صك  بموجب   )...( عقلًا  القاصر  والدتها  على  ولية  بصفتها  مسبقاً  هويتها  المثبتة 
رقم ٣٤٣٦٤٩٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، الصادر من هذه المحكمة، كما حضر )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن المدعية )...( سعودية 
بتاريخ   ٣٥٣٢٨٧٨٩ رقم  وكالة  بموجب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة، والتي تخوله حق المرافعة 
والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها طلب اليمين ورده والامتناع عنه والاعتراض على 
مسبقاً،  ووكالته  هويته  المثبتة  وكالة  عليه  المدعى  حضر  كما  الاستئناف،  وطلب  الأحكام 
وبسؤال المدعية أصالة عما استمهلت من أجله أبرزت دعواها مطبوعة بالحاسب الآلي على 
ورقتين، والمتضمنة ما نصه: »أرفع شكواي إلى فضيلتكم بخصوص موضوع الاستيلاء على 
السن والمتدهورة ذهنياً )...( سعودي الجنسية بموجب السجل  الطاعنة في  أموال والدتي 
المدني رقم )...(، وذلك من قبل )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، 
والذي لديه وكالات منا أمكنته على هذا الاستيلاء وهذه الوكالات لابد أن يكون قد حصل 
عليها بطريقة غير صحيحة؛ لأن والدتي مريضة ومتدهورة ذهنياً منذ سنوات، ولا يمكن أن 
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تستطيع إعطاء وكالات لأي أحد، وقد حصلت من المحكمة العامة بجدة بولاية كاملة على 
ممتلكات والدتي، وقامت المحكمة وكتابة العدل بإلغاء الوكالات التي لدى المدعى عليه، 
له سوابق إجرامية والآخر  أمرهم أحدهم  الوكالات مشكوك في  المعرفين في  أن  وبجانب 
هو موظف بكتابة عدل وهو لا يعرف والدتي )...(، ويذكر كاتب العدل في نص الوكالة 
أنه )قد حضرت أمامه )...( (، وهذا الحضور لا يمكن أن يكون، لأن والدتي )...( وضعها 
السريري مترد ومتدهورة ذهنياً وكانت تحبي، وقام هذا الوكيل بإفراغ ممتلكات والدتي )...( 
الشاهد ذو  المتوفية )...( باسم أشخاص آخرين، ومن ضمنهم  وممتلكات مورثتها أختها 
ما تملك من ممتلكات  البنكية وجميع  الأموال بحساباتها  السوابق الإجرامية، واستولى على 
وعقارات ومجوهرات وصكوك وتقارير طبية، وقام بالاستيلاء على الإيجارات؛ لذا أطلب 
بالتواقيع  فضيلتكم  بتزويد  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  إلى  الكتابة   .١ يلي:  ما  فضيلتكم  من 
بأخذ بصمات  الكتابة إلى شرطة جدة  الوكالات. ٢.  والبصمات في سجلاتها الخاصة بهذه 
)...( ومقارنتها بالبصمات التي لدى كتابة العدل. ٣. الكتابة إلى مصلحة الأراضي بوزارة 
الشئون البلدية والقروية بحصر ممتلكات )...( من عقارات وأراض، حيث إن المدعى عليه 
إلى مؤسسة  ممتلكاتها. ٤.الكتابة  لدينا سجل عن  وليس  الثبوتية  الوثائق  استولى على جميع 
النقد بخصوص تزويد فضيلتكم عن حسابات والدتي البنكية. ٥. إجبار المدعى عليه برفع 
يده عن تجميع الإيجارات والذي لازال يقوم بها حتى اليوم. ٦. إجبار المدعى عليه بإرجاع 
جميع الإيجارات المستولى عليها منذ استلم الوكالات من سنوات تقريباً. ٧. إجبار المدعى 
للتحقيق  الكتابة للشرطة  ما استولى عليه من والدتي بغير ذي حق. ٨.  بإرجاع جميع  عليه 
مع المدعى عليه لأن ما قام به سرقة وتحايل على شخص معوق ». هكذا ادعت، بعد ذلك 
أفهمت المدعية أصالة والمدعي وكالة بضرورة تحرير الدعوى؛ لكون الدعوى قد اشتملت 
على عدة طلبات لا رابط بينها والدعوى غير محررة التحرير اللازم، فقررت المدعية أصالة 
والمدعي وكالة بأنهما يرغبان في النظر في جميع الطلبات وذلك نظراً لكون المدعى عليه أصالة 
فكررت  والخداع،  الحيلة  سبيل  على  اللازمة  والمستندات  الصكوك  جميع  على  استولى  قد 
عليهم طلب تحرير الدعوى وإفراد المطالبات التي لا رابط بينها وبين هذه الدعوى بدعاوى 
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يتعلق بها من  ما  الدعوى وجميع  نظر هذه  أصّرا على طلب  مستقلة ثلاث مرات، ولكنهما 
طلبات في دعوى واحدة كما جاءت في المذكرة التي قدمتها المدعية أصالة، فبناءً على ما سبق 
من الدعوى، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية 
مع في صحيفة الدعوى بين عدّة طلبات لا رابط بينها«. والمادة  التي نصت على ما يلي: »لا يجُج
السادسة والستين من ذات النظام التي نصت على ما يلي: »على القاضي أن يسأل المدعي عن 
ما هو لازمٌ لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا 
عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى«؛ 
لذا ولجميع ما تقدّم فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعية أصالة )...( ضد المدعى 
تحريرها  بعد  دعواهما  بإقامة  وكالة  والمدعي  أصالة  المدعية  وأفهمت   ،)...( أصالة  عليه 
وإفراد المطالبات التي لا علاقة لها بالاختصاص الولائي والنوعي بهذه المحكمة، ففهما ذلك 
وقررا عدم قناعتهما بالحكم، وطلبا رفعه لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية، فأجبتهما 
المعاملة لمحكمة  أوراق  إلى طلبهما، وعليه فقد قررت بعث الصك وصورة ضبطه وكامل 
الاستئناف لتدقيق الحكم كالمتبع. جرى النطق بالحكم في تمام الساعة ٠٠: ١٠ صباحاً، وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
بعدد  والمسجل  بجدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك 
٣٥٣٠٦٩٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ، المتضمن دعوى )...( ضد )...(، والمحكوم فيه 
الموفق،  الموافقة على الحكم، والله  تقررت  الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  باطنه،  بما دون 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة الرس

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٨٨٨٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١٢٠١٧ 

تحليلادعوىا-اعقدامقاولةا-اتلميلامنزلا-ادعوىاغيرامحلرةا-اوجوباتحليلهاا-تماناعا
عناذلكا-اصرفاتلنظل.

تلموتدارسلا)ق6(او)ق6/ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

تنفيذ عقد مقاولة ترميم  بإكمال  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعية دعواه ضد  أقام وكيل 
وكيل  من  القاضي  طلب  وقد  التنفيذ،  في  التأخير  عن  موكلته  وتعويض  بينهما  المبرم  منزل 
المدعية تحرير دعواها ببيان العمل المتعاقد عليه بالتفصيل وبيان العمل المنجز والعمل المتبقي 
وبيان التعويض المطالب به، فقرر وكيل المدعية اكتفاءه بما قدم لكون دعواه محررة ولا تحتاج 
تحريراً أكثر مما ذكر، ولذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم تحريرها، 

فاعترض وكيل المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الرس،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  الرس  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٥٠٨٨٨٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٥٧٨٧٤٥ وتاريخ 
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١٤٣٤/١١/١١هـ، وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/١٢/٠١هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،١١  :٣٠
الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن  وكيلًا 
الصادرة من كتابة عدل محافظة الرس برقم ٣٤١٥٠٩٩٧١ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، 
عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  والمدافعة  والمرافعة  الدعاوى  وإقامة  المطالبة  الوكيل  وتخول 
والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود 
والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على 
الأحكام وطلب الاستئناف وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع 
المحاكم مرفقه صورتها بالمعاملة، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني رقم )...( قائلا في دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٢/١هـ تعاقدت موكلتي مع 
بناء  الترميم  ويشمل  بموكلتي  خاص  بيت  بترميم  عليه  المدعى  يقوم  أن  على  عليه  المدعى 
ولياسة وبلاط ودهان وكهرباء وسباكة وصيانة أبواب ونوافذ ومكيفات بمبلغ قدره مائة 
نهي العمل خلال ستة  وخمسة وعشرون ألف ريال، واشترطت موكلتي من المدعى عليه أن يُج
أشهر من تاريخ التعاقد، كما اشترطت موكلتي على المدعى عليه أن يتم حسم خمسمائة ريال 
عن كل يوم تأخير، وبدأ المدعى عليه بالعمل وأنجز أكثر العمل وبقي القليل، استلم المدعى 
العمل  بإكمال  المدعى عليه  إلزام  أطلب  لذا  ريال؛  ألف  مائة  قدره  مبلغاً  عليه من موكلتي 
وتعويض موكلتي عن التأخير، هكذا ادعى، وبعد سماع الدعوى وقبل سؤال المدعى عليه 
عن الدعوى، وبما أن الدعوى غير محررة وبناء على المادة رقم ٦٣ من نظام المرافعات الشرعية 
ونصها: )على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى 
عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك( ا.هـ؛ لذا فقد طلبت من المدعي 
وكالة تحرير دعواه وذلك ببيان العمل المتعاقد عليه بالتفصيل وبيان العمل المنجز والعمل 
المتبقي وبيان التعويض المطالب به، فأجاب المدعي وكالة بقوله: دعواي محررة ولا تحتاج 
تحريرا أكثر مما ذكر، هكذا أجاب، وبما أن المدعي وكالة امتنع عن تحرير دعواه، وبناء على 
المادة رقم ١/٦٣ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونصها: )إذا امتنع المدعي 
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عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها 
ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز( ا.هـ؛ لذا فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى حتى 
تحريرها، وبعد النطق بالحكم وتلاوته عليهما أفهمتهما بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، 
يوم الاثنين  قناعته، وأفهمته بمراجعتنا  المدعي وكالة عدم  قناعته وقرر  المدعى عليه  فقرر 
الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ لاستلام نسخة من صك الحكم وتقديم مذكرة اعتراضية إلى 
انتهت  وإذا  المحدد للاستلام،  التاريخ  يوماً من  أقصاها ثلاثون  المحكمة خلال مدة  إدارة 
القطعية،  الحكم  ويكتسب  يسقط  الاستئناف  الحق في طلب  فإن  باعتراض  يتقدم  ولم  المدة 

واختتمت الجلسة الساعة ٥٠: ١١ وحرر في ١٤٣٤/١٢/٠١هـ.

 وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠١، والمعاملة 
الأولى  الحقوقية  الدائرة  قرار  برفقها  القصيم،  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  من  عادت  قد 
بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم رقم ٣٥١٣٣٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ، نصه 
بعد المقدمة: )لوحظ ما يلي: أولا: أن اللائحة الاعتراضية المقيدة برقم )٣٤/٢٨١٠٤٦٣( 
وفق  ذلك  من  بد  ولا  قدمها  ممن  توقع  لم  المدعية  لوكيل  المنسوبة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  في 
التعليمات. ثانيا: ذكر فضيلته أنه اطلع على اللائحة الاعتراضية ولم يجد فيها ما يؤثر على ما 
حكم به وهذا فيه نظر، فقد بين المدعي الأشياء التي يطالب بها وهذا نص في تحرير الدعوى 
فعلى فضيلته إجراء اللازم نحوها، علما أنه كثر من فضيلته الحكم بصرف النظر عن الدعوى 
لعدم تحريرها، وقد تكون محررة وفيها نقص يلزم فضيلته مناقشة المدعي عن دعواه حسب 
الخصومات  إنهاء  هو  القضاء  من  الأعظم  المقصود  أن  فضيلته  على  يخفى  ولا  التعليمات، 
وإيصال الحقوق إلى أهلها وقطع النزاع بين الخصوم، وإجراء فضيلته مغاير لمقصود القضاء، 
ما  اللازم وإلحاق  القضية لملاحظة ذلك وإجراء  بالله وإكمال لازم  فعلى فضيلته الاستعانة 
يجريه في الضبط وصورته والصك وسجله، ثم إعادة المعاملة لاستكمال دراستها والله الموفق، 
آله وصحبه وسلم. قاضي استئناف )...( قاضي استئناف  نبينا محمد وعلى  وصلى الله على 
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الملاحظة الأولى:  الفضيلة  قرار أصحاب  ا.هـ، وأجيب على   ))...( استئناف  )...( قاضي 
نظام  المادة رقم ١٨٠ من  ما نصت عليه  المحكمة وفق  إدارة  إلى  تقدم  المذكرة الاعتراضية 
المرافعات الشرعية، والذي يطبق ما ورد في المادة المذكورة هو من قدم إليه الاعتراض، ثم إن 
النموذج المرفق بالمذكرة الاعتراضية موقع من مقدمه، ولم يبين أصحاب الفضيلة رأيهم في 
هذه الملاحظة، أما الملاحظة الثانية: فالمدعي إذا حرر دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر 
لامتناعه أو عجزه عن تحرير الدعوى فتطبق المادة رقم ٢/٦٣ من نظام المرافعات الشرعية 
أن  القضية، وأجتهد في  اجتهدت في هذه  أني  الفضيلة  وأفيد أصحاب  التنفيذية،  ولوائحه 
يكون ما أجريه في جميع القضايا المحالة لي وفق الأنظمة والتعليمات، وأن يكون محققاً لمقصود 
وكالة  المدعي  وناقشت  أنظمة،  من  إليه  استندت  ما  إلى  القضية  هذه  في  وأشرت  القضاء، 
عن الدعوى، وتم تدوين جميع ذلك في الضبط والصك؛ لذا لم يظهر لي خلاف ما حكمت 
به، وقررت إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف، واختتمت الجلسة الساعة ٤٥: ٠١، وفي 
قد  والمعاملة   ،٠١  :٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم 
عادت من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم برفقها قرار الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة 
الاستئناف بمنطقة القصيم رقم ٣٥١٧٨٦٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، نصه بعد المقدمة: 
)وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ٣٥١٣٣٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ 
لوحظ ما يلي: أولًا: ما أجاب به فضيلته على الملاحظة الأولى غير كاف ولا مقنع، وكان على 
فضيلته أن لا يقبل اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي وكالة إلا بعد توقيعها منه عملا 
بالفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة )٨٠( من نظام المرافعات الشرعية، وما ذكره لا 
يبرر قبوله اللائحة والحال ما ذكر. ثانيا: المدعي وكالة حرر دعواه تحريراً كاملًا؛ حسبما ظهر 
من لائحته الاعتراضية، واللائحة مكملة للدعوى، وبما أن النظر في هذه الدعوى والحال ما 
ذكر من اختصاص فضيلته؛ حسب الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة )٦٣(، فإن على 
فضيلته السير في هذه القضية بحضور الطرفين والحكم فيها حسب الوجه الشرعي، ومعاملة 
ما  وإلحاق  اللازم  وإجراء  ذلك  لملاحظة  الاستئناف  وتعليمات  حسب  بالحكم  يقنع  لم  من 
يجريه في الضبط وصورته والصك وسجله. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
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وصحبه وسلم قاضي استئناف )...( قاضي استئناف )...(. رئيس الدائرة د )...(. ( ا.هـ، 
وأجيب على الملاحظة الأولى من قرار أصحاب الفضيلة: ما أجبت به أرى أنه مقنع، وأرى 
أن ما أجريته مطابق للأنظمة والإجراءات، أما الملاحظة الثانية: الذي يظهر لي أن الدعوى 
إذا حررت بعد صدور الحكم بصرف النظر عنه لامتناع المدعي أو عجزه عن تحريرها فيتم 
تقديم دعوى محررة، وتحال إلى القاضي الذي أصدر ذلك الحكم أو خلفه بناء على المادة رقم 
)٢/٦٣( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، لذا لم يظهر لي خلاف ما حكمت 
آله  نبينا محمد وعلى  التوفيق، وصلى الله على  الساعة ٤٠: ٠١ وبالله  به، واختتمت الجلسة 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.
اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
المعاملة  على  القصيم  بمنطقة  الاستئناف  بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس بـرقـم )٣٥٨٦٠٧٧١( وتاريخ 
١٤٣٥/٤/٥هــ، المحالـة إلـيـنـــا برقم )٣٥٤٣٠٧١(؛ المرفق بها الصك المسجل بـرقم 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢هـ،  وتاريخ   )٣٤٣٧٥٨٦٥(
بإكمال  المطالبة  بشأن   ،)...( ضد/   )...( عن  الوكيل   )...( بدعـوى/  الخاص  بالمحكمة، 
النظر  بصرف  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  التأخير،  عن  وتعويض  بيت  ترميم  عمل 
وصورة  الصك  دراسة  منا  سبق  وقد  فيه،  المفصل  النحو  على  تحريرها  حتى  الدعوى  عن 
قرارنا  على  فضيلته  به  أجاب  لما  وبدراستنا  المعاملة،  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه 
رقم )٣٥١٧٨٦٠٥( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ قررنا بالأكثرية المصادقة على ما حكم به 
فضيلة القاضي من صرف النظر عن دعوى المدعي حتى تحريرها بعد الإيضاح الأخير من 
فضيلته، وإذا حرر المدعي دعواه فإن على فضيلته النظر فيها بحضور الطرفين، والحكم فيها 
حسب الوجه الشرعي ومعاملة من لم يقنع بالحكم حسب تعليمات الاستئناف؛ عملًا بما جاء 
بالمادة )٢/٦٣( من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.



458

تحرير الدعوى

 4رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بينبع

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٦٥٢٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار:٣٥١٣٩٦٣٣  

كونهاا إثباتا طمبها تلمدعيا-ا منا تحليلهاا عميها-ا تلمدعىا لأملا سندتتا مقموبةا-ا دعوىا
مقابلاثمنامبيعا-اعدماسماعاتلدعوىاتلمقموبةا-اصرفاتلنظل.

مااجاءافياكشافاتلقناعا)رر/5قا(لا»ولااتصحاتلدعوىاتلمقموبةابأنايترتفعاتثناناإلىا
حاكلافقالاأحدهمالاأدعياعلىاهذتاأنهايدعياعرادينارتًامثلًاافاساخمصالهاأنهالااحقالهاسبلا

فلاايقمعامنهاذلكا».

مع  منه سيارات  المدعي  بإثبات شراء  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
وذلك  شركة،  أو  معرض  أي  طريق  وعن  وعقودها  والبيع  الشراء  وتواريخ  أنواعها  بيان 
لأن المدعى عليه تقدم بسندات حررها المدعي لأمره إلى جهة شبه قضائية وادعى أنها مقابل 
ثمن سيارات، ونظراً لأن دعوى المدعي من قبيل الدعوى المقلوبة، ولأن الدعوى المقلوبة 
لا تسمع، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة 
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المحالة للمكتب من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم ٣٤٥٣٦٥٢٣ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٢٧٢١٢٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، 
وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١١، وحضر فيها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه في مجلس 
الحكم الشرعي )...( قائلًا في دعواه: إن المدعى عليه قد نصب علي واستغفلني، حيث إنه 
جاري ويعلم أن لدي ابناً معاقاً وأبحث عمن يساعدني في علاجه، وقال إنه يعرف شخصاً 
في الديوان الملكي، وأخذ مني أوراقاً على هذا الأساس، وحضر لي بعد المغرب أمام المنزل 
وأنا خارج من الصلاة، واستغل عدم وجود نظارتي وأعطاني أوراقاً بيضاء، وقال إنه مسافر 
إلى الرياض وقد يحتاجها من أجل ابني ووقعت عليها، واتضح فيما بعد أنها سندات؛ أحدها 
التجارة  لوزارة  بها  وتقدم  ريال،  ألف  وخمسين  مائة  بمبلغ  والثاني  ريال  ألف  مائة  بمبلغ 
وقال بأنها قيمة سيارات، أطلب إلزامه بإثبات هذه السيارات من حيث الأنواع وتواريخ 
الشراء والبيع وعقودها وعن طريق أي معرض أو شركة، هكذا ادعى، وبعد سماع الدعوى 
بإلزامها  عليه  المدعى  مطالبته  تضمنت  المدعي  دعوى  لأن  ونظراً  المعاملة،  على  والاطلاع 
بإثبات هذه السيارات من حيث الأنواع وتواريخ الشراء والبيع وعقودها وعن طريق أي 
معرض أو شركة، فهي من قبيل الدعوى المقلوبة، ولأن الدعوى المقلوبة لا تسمع في مثل 
هذه الحال كما قرر ذلك الفقهاء، ومنه ما جاء في كشاف القناع: »ولا تصح الدعوى المقلوبة 
بأن يترافع اثنان إلى حاكم فقال أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي علي ديناراً مثلا فاستخلص 
له أنه لا حق له قبل فلا يسمع منه ذلك« ١٩٥/٢٢؛ لذلك فقد صرفت النظر عن دعوى 
المدعي وكالة، وبه حكمت، وبعرضه على المدعي وكالة قرر عدم القناعة به، وطلب تمييزه 
والرفع لمحكمة الاستئناف مستعداً لتقديم لائحة اعتراضية، فأجبته لطلبه، وأفهمته بأن عليه 
مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام نسخة من صك الحكم، ومن ثم تقديم لائحته 
التوفيق،  وبالله  ذلك،  ففهم  للاستلام،  المحدد  التاريخ  من  يوم  ثلاثين  خلال  الاعتراضية 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة إلينا من 
المحكمة العامة بينبع برقـم ٣٤٢٧٢١٢٤٣ وتـاريـخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ، والمحالة إلينا من 
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٦٤٨٩٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
فقـد جـرى منّا نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة الحقوقيـة الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة 
المدينة المنورة الاطلاع علـى هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة 
دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/١/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٠٤١٢ بعـدد  والمسجل  بينبع،  العامة 
)...( ضد )...( المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة الحكم وصـورة ضبطـه واللائحة 
الاعتراضية وأوراق المعاملة نرى المصادقة علـى الحكم، مع تنبيه فضيلته بذكر السجل المدني 
نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه  للمدعى عليه في الصك، والله الموفق، وصلـى الله علـى 

وسلم.
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 5رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٨٢٠٤١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار:٣٥٣١٦٩٤٢  

تلشاهدا-اعدماسماعا بأدتئهاا-احقالآدميا-اعدماجوتزامضارةا تلإلزتما شهادةا-اطمبا
تلدعوى.

.ZÃÂÁÀ¿¾]اا-سولهاتعالىلا
را-مااجاءافياكشافاتلقناعلا»ولواتدعىاسبمهاشهادةالماتقمعادعوتهاولمايعداعميهاولمايحمفا
تلشاهداذكلهافيا تلشهادةاليقتاحقاًاعلىا أنا تلقاضيابالأولاعلىا أنكل..اوتحاجا إذتا

تلفلوعا».

أمام إحدى  بأداء شهادة  إلزامهما  المدعى عليهما طالبةً  المدعية دعواها ضد  الشركة  أقامت 
المحاكم في دعوى مقامة من المدعية شركة أخرى، وذلك لأنهما امتنعا عن ذلك مع كون شهادتهما 
هي البينة الوحيدة للمدعية مما ألحق ضرراً بها، ونظراً لأن الدعوى بطلب الإلزام بالشهادة لا 

تسمع، لذا فقد قرر القاضي عدم سماع الدعوى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٢٨٢٠٤١ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٤٨٢٥٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، وفي 
يوم الأحد الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حضر المدعي 
وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٣٤٣٩٣٩٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٠١هـ، 
التنفيذي  المدير  بصفته   )...( عن  وكيلًا  بصفته  والصلح  والإنكار  الإقرار  حق  تخوله  والتي 
لشركة )...( المحدودة بعقد التأسيس الموثق من كاتب عدل برقم ٥٧ في ١٤٢٢/١٠/٢٢هـ، 
الثانية بشمال جدة برقم ٩٥٦٦٧ في ١٤٣٠/١١/٠٧هـ،  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة 
بالمحكمة  الخصوم  محضري  قسم  خطاب  وردنا  وقد  و)...(،   )...( عليهما  المدعى  يحضر  ولم 
من  التبليغ  استلام  تم  )أنه  والمتضمن:  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٩٢٨٤٦ برقم 
ا. هـ، ولتبليغ المدعى عليهما  قبل الموظف )...( في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ( 
مرة أخرى جرى تأجيل الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( المدون هويته 
ووكالته في الجلسات السابقة ولم يحضر المدعى عليه )...( ولا من ينوب عنه برغم تبلغه عن 
إفادة محضري الخصوم رقم ٣٥٦١١٩٦٦ وتاريخ  التنفيذي )...( حسب  طريق مدير مكتبه 
يفيد  ما  يرد  ينوب عنه ولم  المدعى عليه الآخر )...( ولا من  ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ، ولم يحضر 
تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: إني أطلب المهلة لتحريرها، هكذا أجاب، 
وعليه جرى تأجيل الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( المدونة هويته ووكالته 
سابقاً، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...(، ولم يحضر المدعى عليه )...(، ولم يردنا ما يفيد تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه 
السعودية،   )...( المحدودة ومجموعة  للتجارة   .)...( الاتفاق بين شركة  بموجب  قائلًا:  أفاد 
قامت شركة )...( بإسناد بعض الأعمال والمهام من الباطن لشركة )...( المحدودة )المدعية(، 
وقد انتهت الشركة المدعية من الأعمال المكلفة بها، وقامت بتسلميها لـ )...( )المقاول الأول( 
وذلــك بشهادة المدعى عليهما، وحيث إن هناك دعوى مرفوعة بشأن هذه الأعمال أمام ديوان 
أمام  المثول  رفضا  أنهما  إلا  عليهما،  المدعى  شهادة  سوى  دليل  ثمة  يكن  ولم  بجدة،  المظالم 
المحكمة، مما أوقع الضرر بموكلتي الشركة المدعية، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم 
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بإلزام المدعى عليهما بأداء الشهادة، وذلك امتثالًا لقول الله تعالى: )ولا تكتموا الشهادة(، 
هذه دعواي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة 
لا علم لي به، هكذا أجاب، وعند وصول القضية لهذا الحد قررت الفصل في الدعوى والبت 
يطلب سماع شهادة  المدعي وكالة  أن  وبما  الدعوى والإجابة،  تقدم من  ما  فبناء على  فيها، 
الشاهدين لإثباتها في الدعوى المنظورة بديوان المظالم من موكلته ضد شركة )...( ولقوله 
تعالى: [¾¿ZÃÂÁÀ، وبما أن الدعوى بطلب الشهادة لا تسمع، قال في كشاف 
القناع: ))ولو ادعى قبله شهادة لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف( إذا أنكر.. واحتج 
القاضي بالأول على أن الشهادة ليست حقاً على الشاهد ذكره في الفروع( ا.هـ، ولجميع ما 
تقدم فقد قررت عدم سماع هذه الدعوى وبه حكمت، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى 
عليه أصالة القناعة، وقرر المدعي وكالة عدم القناعة وطلب الاستئناف، فأجيب إلى طلبه، 
وجرى تسليمه نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الحكم، 
وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة الاعتراضية فيسقط حقه في طلب الاستئناف 
ويكتسب الحكم القطعية، وأغلقت الجلسة الساعة ١٥: ٠٩، وبالله التوفيق، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
 ٣٤/١٤٨٢٥٠٤ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة 
العامة بمحافظة جدة والمسجل بعدد ٣٥٢٤٣٤٠٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ، والمتضمن 
دعوى/ شركة )...( المحدودة ضد/ )...( و)...( والمحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة 
الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٣٦٤٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٣٤٤٨ 

تخاصاصا-اإجارةا-اوحدتتاسكنيةا-اتناهاءامناتنفيذهاا-اطمباتقميمهاا-ادفعابعدما
تلاخاصاصا-اوجوداشرطاتحكيلا-اصرفاتلنظل.ا

وجوداشرطاتلاحكيل.

أقام وكيل المدعين دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالباً إلزامها بتسليم موكليه وحدات 
على  الدعوى  وبعرض  تنفيذها،  من  عليها  المدعى  انتهت  أن  بعد  منها  استأجروها  سكنية 
وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني؛ لأن مقر موكلته في مكة وعدم 
النزاع،  حال  في  التحكيم  إلى  باللجوء  يقضي  العقد  في  شرط  لوجود  النوعي  اختصاصها 
ونظراً لوجود شرط التحكيم بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، لذا فقد قرر القاضي صرف 
المدعي،  فاعترض  المذكور،  الشرط  لوجود  بنظرها  الاختصاص  لعدم  الدعوى  عن  النظر 

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٣٣٦٤٧ وتاريخ 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ،  برقم ٣٤١٢٣٦١٩٩  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ 
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر )...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( ولم يحضر وكالته عن الشركة، وذكر أنه وكيل عن رئيس 
ورفعت  ذلك،  ففهم  الشركة  عن  وكالة  إحضار  عليه  بأن  إفهامه  فجرى  الإدارة،  مجلس 
الجلسة لذلك، ثم في يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر 
العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكالته  معه  وأحضر  أصالة  المدعي 
برقم ١٣٩٩٠٧ في ١٤٣١/٢/٢٤هـ ووكالته عن )...( و)...(  الرياض  الثانية في شرق 
و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الدرعية برقم ٣١٠٦٠٣٠٠٥٥٣٠ 
في ١٤٣١/٣/٦هـ ووكالته عن )...( و)...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
برقم ١٩٦٥٤ في ١٤٣١/٣/٣هـ، كما أحضر وكالته عن  الرياض  الثانية بجنوب  العدل 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة المجمعة برقم ٢١١٤٠١٠٠٠٦٥٨ 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكالته  أحضر  كما  ١٤٣١/١١/٥هـ،  في 
الولي  وبصفته  ١٤٣١/١١/١هـ،  في   ٣١٠٦٠٣٠١٤٠٣٢ برقم  الدرعية  محافظة  عدل 
القاصرين وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  الشرعي على 
في   ١٢/١٠٠/٥٠ برقم  المحكمة  هذه  من  الصادر  الولاية  صك  بموجب   )...( أولاد 
١٤٢٦/٠٢/٢٠هـ وهم ورثة )...( إضافة إلى )...( و)...( و)...( أولاد )...( و)...( 
بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ١٢/٤٨ في ١٤٢٦/٢/٢٠هـ 
المتضمن وفاة )...( في ١٤٢٦/١/٢٩هـ وانحصار إرثه في زوجاته: )...( و)...( و)...( 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( البالغين:  أولاده  وفي  و)...( 
و)...( والقاصرين وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، كما 
حضر )...(، ولم يحضر وكالة عن الشركة حيث استأجرت في برج )...( بمكة التابع لشركة 
)...( المقام على أرض وقف )...( البالغ مساحتها ٤٦١٥ م مربع بالقرب من الحرم المكي 
بموجب صك  المكرمة  بمكة   )...( امتداد شارع  تقريباً على  متر  بمسافة )٥٥٠(  الشريف 
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استثمار رقم )١٣/١/١٢٣( صادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة، ومؤيد بقرار محكمة 
التمييز رقم )٢٧٤/ح/١/٢( شريكاً في الوحدة السكنية رقم )٧٠١( بمبلغ )٢٤٥٨٠٠( 
ريالًا ونسبتي في الشراكة ٣٢٫٧٧% والوحدة السكنية رقم )٧٠٢( بمبلغ )٨٥١٠٠( ريالًا، 
ونسبتي في الشراكة ١١٫٣٤%، وهما في الطابق السابع في البرج الثالث، والوحدة السكنية 
الخامس  الطابق  الشراكة ٣٣٫٣٣% في  ريالًا ونسبتي في  بمبلغ )٢٥٠٠٠٠(  رقم )٥١٩( 
في البرج الثالث، ووكيلًا في الإيجار عن ورثة )...( عشر وحدات من رقم )٥١٩( إلى رقم 
مدة  وكانت  المرفقة،  الوكالات  صور  حسب  الثالث  البرج  في  الخامس  الطابق  في   )٥١٨(
تاريخ  وتنتهي في  تاريخ ١٤٣٣/٣/٣٠هـ  تبدأ من  ثلاثة شهور،  إلا  الإيجار عشرين سنة 
تم  وحيث   ،)...( شركة  من  الصادرة  المرفقة  العقود  صورة  حسب  ١٤٥٢/١٢/٢٩هـ 
الانتهاء من إقامة البرج المذكور أطلب بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن موكلي إلزام المدعى 
عليه بتسليمنا الوحدات العقارية الخاصة بنا المذكورة. وعند وصول القضية لهذا الحد رفعت 
الجلسة لطلب المدعى عليها، ثم لدي أنا )...( القاضي المندوب للعمل في المحكمة العامة 
بالرياض، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٦/٢هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٩، وفيها 
 )...( لحضوره  وحضر  سابقاً،  ووكالته  هويته  المدون   )...( ووكالة  أصالة  المدعي  حضر 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( بصفته شريكا 
في شركة )...( العقاري المحدودة سجل تجاري رقم )...( بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٣هـ الصادر 
من الرياض، وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة 
والصناعة بتاريخ ١٤٢٨/٩/٧هـ صحيفة رقم ٣٤ عدد ١٥٥٦ مجلد رقم ١٩٦ لعام ١٤٢٨ 
بموجب الوكالة رقم ٣٥٦٥٩٥٧٩ بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة 
عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلًا: أطلب في هذه الجلسة من فضيلتكم الحكم برد هذه 
الدعوى وعدم سماعها لعيب في الاختصاص النوعي والمكاني، وعدم اختصاص المحكمة 
بصفته   )...( عليه  المدعى  مع  يتعاقد  لم  المذكور  المدعي  أن  أولًا:  لسببين؛  بالرياض  العامة 
الطريق  المكرمة  مكة  ومقرها  والاستثمار  للتطوير   )...( شركة  مع  تعاقد  وإنما  الشخصية، 
ويمثلها   ،)...( الرقم  ذي  التجارة  وزارة  من  الصادر  التجاري  بالسجل  والمسجلة   )...(
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في التوقيع )...(، ومن المتقرر لدى فضيلتكم أن للشركات ذمة مستقلة تتمثل بشخصيتها 
الاعتبارية، ولا يجوز تحميل موظفيها وممثليها تبعات العقود والالتزامات إلا في حدود النظام 
الذي تأسست به الشركة ومن قبل المحكمة المختصة التي تخضع لسلطانها المكاني وولايتها 
»تقام  الشرعية  المرافعات  نظام  من  والثلاثين  السادسة  للمادة  وفقاً  المكرمة  بمكة  القضائية 
أو المؤسسات  التصفية،  التي في دور  أو  القائمة،  بالشركات والجمعيات  المتعلقة  الدعاوى 
الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواءً كانت الدعوى على 
الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو 
الأعضاء، أومن شريك أو عضو على آخر..«، وبالتالي فإنه لا اختصاص للمحكمة العامة 
بالرياض بنظر هذه القضية طالما أن الشركة المتعاقد معها تقيم في مكة المكرمة. ثانياً: لقد جاء 
في البند الرابع عشر من العقد المبرم بتاريخ ١٤٣١/٧/١٥هـ بين المدعي المذكور والشركة 
البائعة للوحدات محل الدعوى أنه في حال حدوث أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد لا قدر 
الله فيصار إلى حله عن طريق الحل الودي، وفي حال عدم التوصل إلى الحل الودي فيتم حله 
عن طريق التحكيم المعمول به داخل المملكة العربية السعودية. وقد جاء في المادة الحادية 
عشرة من نظام التحكيم »أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق 
تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في 
الدعوى«، ولكون المدعى عليه هو ممثل الشركة المدعى عليه فإنه يقرر تمسك الشركة طرفه 
بحقها في التحكيم وعدم اختصاص المحكمة العامة بالرياض بنظر هذه الدعوى ابتداء، لذا 
أطلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي والمكاني، وإفهام المدعي بذلك 
للأسباب المبينة بعاليه، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي الحاضر رد قائلًا: أفيدكم أن شركة 
)...( العقاري المحدودة ذات السجل التجاري رقم )...( المدون في العقد الموقع بيني وبين 
الشركة يتبين من خلال موقع وزارة التجارة أن عنوان الشركة بمدينة الرياض، وأن سجلها 
التجاري الرئيسي صادر من مدينة الرياض، وذلك حسب إفادة موقع وزارة التجارة المرفق 
صورة منه، وإن كان المدعى عليه لا زال يصر أن عنوان الشركة في مكة بعد التوضيح السابق 
فأطلب الكتابة لوزارة التجارة لإفادتكم بعنوان الشركة الرئيس وعنوان الفروع الأخرى 
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للشركة، ومع ذلك أطلب صرف النظر عن طلب المدعى عليه واستمرار النظر في القضية 
المقامة مني ضد شركة )...( لأنها من اختصاص المحكمة العامة بالرياض مكانياً، وإلزام 
البند  أن  كما  وكيلهم،  من  والمستلمة  مني  المقدمة  الدعوى  صحيفة  على  بالرد  عليه  المدعى 
الرابع عشر من العقد الموقع من قبل المدعي وشركة )...( أن المقصود به النزاع بين الطرفين 
يحال للتحكيم ويعمل به لو تم العقد المتفق عليه بين المدعي وشركة )...(، ولكن العقد لم 
يتم فهو نزاع حدث قبل تنفيذ العقد؛ لأن المدعى عليه لم يسلمنا الوحدات المتفق عليها في 
العقد، حيث امتنعت شركة )...( بعد اكتمال بناء الوحدات المؤجرة من تسليمي الوحدات 
بل وتعدت  الجلسة،  تاريخ هذه  تاريخ ١٤٣٣/٣/٣٠هـ حتى  العقد من  المتفق عليها في 
عليها وقامت بالانتفاع منها بغير وجه شرعي ولا نظامي حتى تلفت بنزع الملكية كما يدعي. 
وبناء على ذلك أطلب صرف النظر عن طلب المدعى عليها واستمرار النظر في القضية المقامة 
مني ضد شركة )...( لأنها من اختصاص المحكمة العامة وليس من اختصاص التحكيم، 
وإلزام المدعى عليها بالرد على صحيفة الدعوى المقدمة مني والمستلمة من وكيلهم، هكذا 
أجاب. ثم عقب ذلك أفهمت المدعى عليه وكالة بإحضار وكالة تخوله عن الشركة وليست 
الموافق  عن شريك من الشركاء، ففهم ذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة، ثم في يوم الأحد 
ووكالة  أصالة  المدعي  حضر  وفيها   ١١  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٦/١٣هـ 
والمدون هويته سابقاً وحضر لحضوره )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
مدير  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  الوكيل   )...(
الشركة في شركة )...( المحدودة سجل تجاري رقم )...( بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٣هـ، وقال 
المدعى عليه وكالة: نحن نطالب ما ينفذ العقد، وهو شرط التحكيم ونطلب صرف النظر 
عن الدعوى، هكذا قرر، ثم جرى الاطلاع على العقد المبرم فوجد مطابقاً لما ذكر، وبناء على 
ما تقدم من الدعوى والإجابة فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص 
بنظرها لوجود الشرط المذكور، وبه قضيت، وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه وكالة 
القناعة بالحكم، وطلب رفعه لمحكمة  المدعي أصالة ووكالة فقد قرر عدم  أما  به،  القناعة 
الاستئناف بلائحة فأجبته لطلبه، وأفهمته بتعليمات الاستئناف ففهم ذلك، وانتهت الجلسة 
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الساعة ٣٠: ١١ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 
١٤٣٥/٠٦/١٣هـ

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
بالرياض برقم ٣٤١٢٣٦١٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ المقيدة لدينا برقم ٣٥٢٠٠٦٢٧٢ 
الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٨هـ  وتاريخ 
)...( المسجل برقم ٣٥٢٧٦٣٣٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ الخاص بدعوى/ )...( أصالة 
الموضحة  الصفة  على  مالي  مبلغ  بشأن   )...( شركة  ضد/   )...( ورثة  عن  وولاية  ووكالة 
بنظرها  الاختصاص  لعدم  الدعوى  عن  النظر  بصرف  فضيلته  حكم  والمتضمن  بالصك، 
الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بالعقد،  التحكيم  شرط  لوجود 
نبينا  على  الله  وصلى  الموفق،  واللـه  فضيلته.  أجراه  ما  على  الموافقة  قررنا  المعاملة  وأوراق 

محمــد وآلـه وصحبـه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٩١٨٨٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٧٤٧٣ 

تلمحكمةا-ا تخاصاصا بعدما دفعا تلثمنا-ا منا جزءا ردا طمبا عقارا-ا بيعا تخاصاصا-ا
وجوداشرطاتلاحكيلا-اعدماتخاصاصاولائيا-اصرفاتلنظل.

وجوداشرطاتلاحكيل.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه طالبة إلزامه برد جزء من مبلغ سلمته له نظير شراء 
شقة بعد أن اتضح لها أنها سلمت المدعى عليه أكثر من ثمن الشقة المتفق عليه، كما طلبت 
اختصاص  بعدم  دفع  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  إليها،  الشقة  ملكية  بنقل  إلزامه 
المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وبرد ذلك على المدعية صادقت 
الدفع  بينهما وغرضه من هذا  التحكيم  إجراء  عليه رفض  المدعى  أن  الشرط وقررت  على 
المماطلة، وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بإجراء تحكيم بين الطرفين، ولذا فقد قرر 
القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي، فاعترضت المدعية، وصدق 

الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٥٣٩١٨٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٨٨٨٥٥٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ افتتحت الجلسة الساعة 
بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،١٠  :٣٠
الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية   )...( عن  وكيلا 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  في   ٣٥١٩٤٩٣٩ برقم  جدة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
ينوب عنها في المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى، كما حضر لحضوره )...( سعودي الجنسية 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم 
الدعاوى  وسماع  والمرافعة  المدافعة  في  عنه  ينوب  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ  في   ٣٤٨٣٤٧٦٢
والإنكار والصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: سبق لموكلتي أن اشترت 
الثاني والعائد ملكيته  البرج  السابع عشر من  الطابق  المدعى عليه شقة رقم ٢٣٠١ في  من 
للمدعى عليه بموجب الصك رقم ٩٤ في ١٤٢٥/٩/١٦هـ بمبلغ قدره مليونان وستمائة 
وخمسة أربعون ألف ريال على دفعات، الدفعة الأولى مبلغ قدره ستمائة وستة وثلاثون ألف 
قدره ستمائة وستة  مبلغ  الثانية  والدفعة  بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٤هـ  ريال  ومائتان خمسون 
قدره  مبلغ  الثالثة  والدفعة  ١٤٢٧/٦/٢٤هـ  بتاريخ  ريال  خمسون  ومائتان  ألف  وثلاثون 
ستمائة وستة وثلاثون ألف ومائتان خمسون ريال بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٤هـ والدفعة الرابعة 
بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ،  ريال  ألف ومائتان خمسون  مبلغ قدره ستمائة وستة وثلاثون 
على أن في حالة تم سداد الأقساط في حينها فإن المبلغ الإجمالي يخصم منه مبلغ قدره خمسة 
وأربعون ألف ريال، وقد حصل تأخير من موكلتي في سداد الدفعات، وذلك راجع إلى أن 
المدعى عليه توقف في بناء البرج لمدة سنتين تقريباً، على إثرها قام المدعى عليه ببيع الشقة رقم 
٢٣٠١ لغير موكلتي، وبعد ضغط من موكلتي على المدعى عليه أفادنا بوجود رجل اسمه 
قيمة  ريال من  ألف  أربعمائة  قدره  مبلغاً  دفع  متنازل عن شقته رقم ٢/١٧٠١ وقد   )...(
الشقة، فقمنا بكتابة شيك له بالمبلغ الذي دفعه وقدره أربعمائة ألف ريال، واستمرت بعدها 
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موكلتي بدفع الأقساط حتى دفعتها كلها، إلا أنه في النهاية تبين لها أنها دفعت مبلغاً قدره 
مليونان وثمانمائة ألف ريال مليونان وأربعمائة ريال دفعت للمدعى عليه، وأربعمائة دفعت 
لمن تنازل عن الشقة رقم ٢/١٧٠١، فطلبنا من المدعى عليه أن يعيد لنا المبلغ الزائد وقدره 
مائتا ألف ريال فرفض، وادعى بأن المدعو )...( لم يدفع لهم سوى مبلغ مائتي ألف ريال، 
وأما المائتا ألف ريال الباقية فلم يستلموها، وأن )...( أخذها كأرباح مقابل تنازله، وهذا 
الكلام خلاف ما ذكروه لنا في البداية، حيث ذكروا لنا أنه دفع لهم أربعمائة ألف ريال، وأن 
التنازل بدون مقابل، وحيث إن المدعى عليه استلم من موكلتي مبلغاً قدره مليون وثمانمائة 
ألف ريال أطلب إلزامه بإعادة المبلغ الزائد مائتي ألف ريال، وإفراغ الشقة باسم موكلتي، 
هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أدفع بعدم اختصاص المحكمة 
هكذا  العقد،  من  عشر  الحادية  المادة  حسب  بيننا  تحكيم  شرط  لوجود  الدعوى  هذه  بنظر 
أجاب، وبعرضه على المدعي أجاب قائلًا: هذا الشرط صحيح إلا أني حاولت مع المدعي أن 
يتم إجراء التحكيم بيننا وأرسلت له خطاباً بذلك إلا أنه رفض، وطلبه الآن التحكيم يدل 
على مماطلته، والمبلغ لا شك فيه ولا يحتاج إلى تحكيم، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى 
مستعد  وموكلي  قبلنا،  من  التحكيم  رفض  تم  أنه  صحيح  غير  قائلًا:  أجاب  وكالة  عليه 
لإجراء التحكيم، وكلام المدعي كلام مرسل لا دليل عليه، هكذا أجاب، وبطلب صورة 
رقم ٢٠٠٨/٢/١١٠١ في ١٤٢٩/١/٢٨هـ  العقد  من  وكالة صورة  المدعي  أبرز  العقد 
المدعى عليه وكالة صادق على  )...(، وبعرضه على  المهندس الاستشاري  على مطبوعات 
صحته، وبالاطلاع على العقد وعلى المادة الحادية عشر منه فوجدتها تضمنت ما يلي: المادة 
الحادية عشرة: التحكيم يخضع هذا العقد وما يستجد عليه من ملاحق معتمدة من الطرفين 
للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوب أي نزاع )لا 
سمح الله( بخصوص هذا العقد يصار إلى حله بالطرق الودية أولًا، وفي حال تعذر ذلك 
يحال موضوع الخلاف إلى لجنة تحكيم من ثلاثة محكمين، يختار كل من الطرفين محكمًا عنه، 
ويتم الاتفاق على المحكم الثالث من قبل المحكمين اللذين تم اختيارهما، وفي حالة رفض 
فيتم  المرجح  الطرفين اختيار محكم عنه، أو في حال فشل المحكمين في اختيار الحكم  أحد 
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)خلال ١٥ يوماً من إبلاغه بوجوب إحالة الموضوع إلى التحكيم( اختيار المحكم بواسطة 
الغرفة التجارية بجدة، وتعتبر قرارات لجنة التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين ودون أن 
يكون لأي طرف من المتنازعين حق الاعتراض.(، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، 
لذا قررت صرف  الطرفين،  بين  المبرم  العقد  الطرفين حسب  بين  التحكيم  ولوجود شرط 
النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي في نظر هذه الدعوى وبما سبق حكمت، 
وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه وكالة القناعة وقرر المدعي وكالة المعارضة وطلب 
والنصف  الواحدة  الساعة  اليوم  الحكم  باستلام نسخة  وأفهم  لطلبه،  فأجيب  الاستئناف، 
ظهراً، وأفهمته أن له حق الاعتراض خلال ثلاثين يوم تبدأ من يوم غد فإن مضت المدة ولم 
يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/٠٦هـ

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد:  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة 
المسجل بعدد٣٥٣٤٤٤٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٦هـ المتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( 
المحكوم فيـه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه ولائحته الاعتراضية 
تقرر الموافقة على الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص. وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى 

نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٢ رقم القضية: ٦٤٧٧٠٢٢٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ رقم القرار:٣٥٢٤١٣٣٦  

تحكيلا-اعقداعملا-اإدترةامدرسةا-امخالفةاشروطاتلعقدا-اوجوداشرطاتلاحكيلا-ادفعا
بعدماتلاخاصاصا-ارفضاتلدفعا-اصدوراسلتراتلمحكمينا-اإلزتماتلطلفينابها-احقاتلطعنا

أمامامحكمةاتلاسائناف.

اا-تلموتدا)30/ا(او)55/ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
را-تلمادةاذتتاتللسلا)ق(امنانظاماتلاحكيل.

الطرفين  النزاع بين  بإجراء تحكيم في  إلزامه  المدعى عليه، طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
بينهما، كما  المبرم  العقد  لبنود  المدعى عليه لمدرسة مملوكة للمدعي طبقاً  إدارة  اتفاقية  حول 
بعدم الاختصاص  المدعى عليه دفع  الدعوى على  المدرسة، وبعرض  طلب تجميد أرصدة 
النوعي للمحكمة، وطلب إحالة الدعوى للمحكمة التجارية لاختصاصها بنظرها، فقرر 
القاضي صرف النظر عن هذا الدفع، ونظراً لأن العقد المبرم بين الطرفين تضمن شرط حل 
النزاع عن طريق التحكيم، ولأنه سبق بعث محكمين من قبل المحكمة، وأصدروا قرارهم في 
موضوع الدعوى؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام الطرفين بقرار التحكيم، وأن لهم الطعن فيه 

أمام محكمة الاستئناف، فاعترض الطرفان، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٢٢٢٨٤٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٢/٠٣/١٧هـ  وتاريخ   ٦٤٧٧٠٢٢٠
الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٣/٠٦/١٥هـ  الأحد  يوم  وفي  ١٤٣٢/٠٣/١٧هـ، 
٠٠: ١١، وفيها حضر المدعي وكالة )...( بصفته وكيلا عن )...( سعودي الجنسية بموجب 
السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة الصادرة من الغرفة التجارية بجدة برقم ٨٨ وتاريخ 
١٤٣٢/٤/١٧هـ الجلد ١٧/١٦، وحضر المدعى عليه وكالة )...( بصفته وكيلا عن )...( 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بشمال جدة برقم ١٠٠٥٦٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/١٧هـ، الجلد ١٠١٥٢، وبسؤال 
المدعي عن دعواه قال: )أطلب إمهالي لتحرير دعواي في الجلسة القادمة(؛ لذا رفعت الجلسة. 
عليه  المدعى  وحضر  سابقا،  وكالته  المرصودة  وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( وكالة 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة 
 ،١٠١٥٢ الجلد  ١٤٣١/١٢/١٧هـ  وتاريخ   ١٠٠٥٦٩ برقم  جدة  بشمال  الثانية  العدل 
وقدم المدعي وكالة مذكرة مكونة من صفحتين نصها كالآتي: )إن العلاقة بين موكلنا وبين 
المدعى عليه يحكمها اتفاقية عقد إدارة للمدرسة الخاصة العالمية التي يمتلكها موكلنا باسم 
١٤٣٠/٤/٢٣هـ  بتاريخ  الطرفين  بين  مبرمة  للبنات  الابتدائية  للمرحلة   )...( مدرسة 
الموافق ٢٠٠٩/٤/١٩م المرفقة صورة منها )المرفق ذو الرقم ١(؛ حيث خالف المدعى عليه 
شروط وبنود هذه الاتفاقية؛ حيث ينص البند السادس منها على أنه )اتفق الطرفان على فتح 
الثاني  حساب خاص باسم المدرسة في أحد المصارف المعمول بها محلياً، ويحق فيه للطرف 
قبل  المعتمدة من  السنوية  المالية  الخطة  السحب وفق  يكون  أن  والإيداع، شريطة  السحب 
الطرفين(، وعند افتتاح المدرسة قام الطرفان بفتح الحساب ذي الرقم )...( بالبنك )...( إلا 
ل  أن المدعى عليه فتح حسابًا آخر خاصا به برقم )...( بالبنك )...( بدون علم موكلي، وحوَّ
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إيرادات المدرسة عليه. نرفق لفضيلتكم صورة من كشف الحسابين )المرفق ذي الرقم ٢(. 
أنه في حالة نشوء  الطرفان على  )اتفق  ينص على  الاتفاقية  الثاني عشر من  البند  إن  وحيث 
الودية  والمحاولات  الطرق  تكون  كان  سبب  الله -لأي  قدر  لا  العقد -  طرفي  بين  خلاف 
لحل موضوع النزاع بين الطرفين هي الأساس في التعامل بينهما، وفي حالة تعذر حل النزاع 
بالطرق الودية بينهما خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ الخلاف في تلك الحالة يكون 
التحكيم هو جهة الاختصاص للفصل في ذلك النزاع وفق الشرع والأنظمة المعمول بها في 

المملكة العربية السعودية(. 
وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم تجميد أرصدة الحسابين؛ حفاظاً على حقوق موكلي، 
وإحالة موضوع الدعوى إلى التحكيم وفقاً للتحكيم السعودي، والطلب من المدعى عليه 
باختيار محكم من طرفه بالإضافة إلى محكمنا، وهما بدورهما يختاران محكمًا مرجحاً، وإكمال 
بقية الإجراءات الأخرى طبقاً للنظام، مع تأكيدنا وطلبنا أن يفصل في هذا النزاع في أسرع 

وقت ممكن؛ حرصاً على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية(. 
وعليه  القادمة(،  الجلسة  في  أحضره  )سوف  قال:  رده  عن  وكالة  عليه  المدعى  وبسؤال 

رفعت الجلسة.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المرصودة وكالته سابقا، وحضر المدعى عليه وكالة 
 )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( الرقم  ذي  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...(
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة عدل 
وقرر   ،١٠١٥٢ الجلد  ١٤٣١/١٢/١٧هـ،  وتاريخ   ١٠٠٥٦٩ برقم  جدة  بشمال  الثانية 
المدعى عليه وكالة بأنه لم يستطع الاجتماع بموكله، وأنه يطلب الإمهال مرة أخرى لإحضار 
بأنه إذا لم يأت  القادمة هكذا قرر ؛ لذا فقد أفهمت المدعى عليه وكالة  الجواب في الجلسة 
في  موكله  بحق  والشرعي  النظامي  الإجراء  يتخذ  سوف  بأنه  القادمة  الجلسة  في  بالإجابة 

امتناعه عن الجواب في هذه الدعوى، ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. 
ثلاث  من  مكونة  مذكرة  وكالة  عليه  المدعى  وقدم  الطرفان،  حضر  أخرى  جلسة  وفي 

صفحات الآتي نصها: )نبين لفضيلتكم من حيث الموضوع ما يلي:
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السابع على دخول موكلنا شريكا  البند  العقد المبرم بين موكلنا والمدعى نص في  ١ -أن 
بنسبة لا تزيد على ٤٩ %، ولا تقل عن ٣٥ %، ويتم سداد قيمة حصة موكلنا في رأس مال 
الشركة خصما من حسابه الدائن من صافي أرباح المدرسة، وحيث إن موكلنا لم يكن يتسلم 
قيمة حصته من أرباح المدرسة والتي تجاوزت قيمة حصته المشترطة في رأس مال المدرسة 
طيلة المدة السابقة، وقد زادت على ما نسبته ٤٥ % من رأس مال الشركة وفقاً للعقد، فإن 
موكلنا يكون شريكًا بهذه النسبة نظير ما له من حصة في رأس المال ونظير مهام الإدارة المتفق 

عليها. 
٢ -أن موكلنا يمتلك الترخيص )ترخيص المدرسة( قبل التعاقد مع المدعى، فضلًا عن 
أن هناك أكثر من جهة عرضت مشاركة موكلنا في حينه، إلا أن موكلنا آثر مشاركة المدعى 
لمعرفته السابقة به، وبناءً عليه فإن الترخيص يمثل القيمة الحقيقية للشراكة التي ما كانت لتتم 

بدون الترخيص الذي يملكه موكلنا. 
اتفاقية  وتوقيع  أتعابهم  على  والاتفاق  المحكمين  واختيار  التحكيم  إجراءات  ٣ -أن 
نظام  مقتضيات  وفق  بها  العمل  يتم  لم  أنه  عن  فضلا  علينا،  تعرض  لم  التحكيم  مشارطة 

التحكيم السعودي. 
بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: 

أ -صرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة العامة نوعياً بنظرها. 
في  القائمة  الشراكة  وإثبات  التحكيم  نظام  وفق  التحكيم  طريق  عن  الدعوى  ب -نظر 

الواقع وتطبيق أحكامها شرعاً ونظاماً. 
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيد فضيلتكم بأن الدعوى محل النظر تخرج عن اختصاص 

المحكمة العامة للأسباب التالية: 
الأمر  تجارية  منشأة  على  طرفين  بين  تجاري  خلاف  عن  عبارة  الدعوى  موضوع  ١ -أن 
الذي يجعل الاختصاص معقوداً للمحكمة التجارية بديوان المظالم، ومؤداه أن إحالة القضية 

إلى التحكيم قد صدر من جهة غير مختصة. 
٢ -أن عقد المشاركة محل الدعوى والمبرم بين موكلنا والمدعي قد نص في البند )١٢( على 
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أنه في حال نشوء خلاف بين الطرفين فإنه يحل عن طريق التحكيم، الأمر الذي يجعل الفصل 
في موضوع اختصاص المحكمة من عدمه ذا أولوية وضرورة ملحة حتى لا يتكبد الطرفان 
مصاريف وأتعاب تحكيم أمام محكمة غير مختصة، لا سيما أن هناك دعوى قائمة ومنظورة 

بالفعل بحكم الاختصاص لدى ديوان المظالم بجدة تحت الرقم ٢/٦٤١٤/ق. 
بناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى 
الجلسة  في  أرد  )سوف  قال:  وكالة  المدعي  على  وبعرضه  المختصة(.  التجارية  المحكمة  إلى 

القادمة(، وعليه رفعت الجلسة.
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وطلب من المدعي وكاله ما استمهل من أجله، فقدم 
الرقم  ذات  وكالة  عليه  المدعى  من  المقدمة  الجوابية  المذكرة  على  ا  )ردًّ نصها:  الآتي  مذكرة 

٢/٦٩٠٥/ق نود أن نوضح لفضيلتكم ما يلي: 
١ -سبق أن ذكرنا بأننا تقدمنا برفع دعوانا في ديوان المظالم نطلب فيها التحكيم، وذلك 
بعدم  الدائرة  حكمت  وقد  الطرفين،  بين  الموقع  العقد  من  السابع  البند  في  جاء  لما  وفقا 
اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى. مرفق صورة من الحكم )المرفق ذو الرقم ١(. 
برقم  المظالم  ديوان  في  دعوى  وجود  من  وكالة  عليه  المدعى  ذكره  ما  بخصوص  ٢ -أما 
٣/٦٤١٤/ق، فإنهم أقاموا هذه، وطلبوا فيها إثبات الشراكة، وقد حكمت الدائرة بعدم 

جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. مرفق صورة من الحكم )المرفق ذو الرقم٢(. 
في  الماضية  الجلسة  في  منه  المقدم  الرد  نفس  قدم  أن  وكالة  عليه  للمدعى  سبق  ٣ -لقد 
جلسة ١٤٣٢/٦/٦هـ. مرفق صورة منه )المرفق ذو الرقم ٣( منذ أكثر من عام لدى فضيلة 
وبناء  عليهم،  ردا  المظالم  ديوان  اختصاص  بعدم  الحكم  لفضيلته  قدمنا  وقد   ،)...( الشيخ 
على طلبنا وطلب المدعى عليه التحكيم تم إحالة المعاملة للخبراء لإجراء التحكيم )المرفق 
ذو الرقم ٤(، وقد حضرنا وحضر المدعى عليه لدى مكتب الخبراء، ورفض المدعى عليه 
وكالة التحكيم بقوله: عدم اختصاص المحكمة العامة، وبناء على ذلك أعاد مكتب الخبراء 
اليه وفقاً  الرجوع  الذي قرر تعيين محكم للمدعى عليه دون  الشيخ )...(  المعاملة لفضيلة 
 )...( الشيخ  فضيلة  قرار  من  صورة  لفضيلتكم  ومرفق  ذلك،  يجيز  الذي  التحكيم  لنظام 
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بهذا الخصوص )المرفق ذو الرقم ٥(، وبناء على قرار فضيلته تم اختيار محكم من قبلنا وهو 
الاطلاع  وبعد   ،)...( وهو  الخبراء  قبل  من  آخر  محكم  اختيار  وتم   ،)...( الشيخ  المحامي 
ودراسة أوراق القضية وموضوع النزاع من قبلهما صدر قرارهما بنتيجة التحكيم والذي تم 
إيداعه لدى فضيلتكم، ولكل ما سبق ذكره ولإقرار المدعى عليه أمام فضيلتكم وما جاء في 
حكم ديوان المظالم بأن ملكية المدرسة تعود لموكلنا فإننا نطلب الحكم بصفة مستعجلة بكف 
الذي  بالمدرسة والحساب الجديد  المدرسة، وتجميد الحسابات الخاصة  يد المدعى عليه عن 
انتهى.  والصواب(،  الحق  طريق  على  خطاكم  وسدد  الله  وفقكم  عليه،  المدعى  بفتحه  قام 

وللاطلاع ودراسة ما سبق والتأمل قررت رفع الجلسة.
وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبدراسة ما سبق وتأمله، وبما أن المدعى عليه وكالة قد 
دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى كونها من الدعاوى التجارية، ورد المدعي 
وكالة بأنه قد صدر الحكم ذو الرقم ٢/١٨/٢ لعام ١٤٣٢هـ من ديوان المظالم والذي يقضي 
بصرف النظر في الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، وذكر أيضا بأنه قد صدر الحكم ذو 
بنظر هذه  نوعيا  الإدارية  المحكمة  اختصاص  بعدم  الرقم ٢٢/د/تج في ١٤٣٤/٢/٣هـ 
الدعوى، وبناء على أن العقد المشار إليه بين الطرفين لم ينص على شراكة الطرفين صراحة 
مما يوجب إلى خروجه عن حيز نظام الشركات ومنازعاته ولعموم ولاية القضاء العام، وبما 
أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي نظرها قبل البت في الدعوى بناء 
المطالبة  من  الطرفان  عليه  اتفق  ما  أن  وبما  الشرعية،  المرافعات  نظام  من   ١/٣٠ المادة  على 
بالتحكيم بينهما بناء على العقد المبرم بينهما لا يسوغ نظره إلا بعد الفصل في الاختصاص؛ 

وذلك لأن التحكيم إنما يكون تحت نظر المحكمة المختصة؛ لذا فقد قررت:
النظر عما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر  ١ -صرف 

الدعوى.
٢ -إفهام الطرفين بأن الإحالة إلى التحكيم لا تكون إلا بعد الفصل في الاختصاص.

القناعة، وأمرت برفع  وبذلك كله حكمت، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر عدم 
هذا الإجراء إلى مقام محكمة الاستئناف، وأعطي للمدعى عليه وكالة صورة من الضبط من 
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أجل تقديم لائحة اعتراضية في مدة ثلاثين يوما من تاريخ اليوم، ففهم ذلك.
وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه وكالة )...(، وقدم لائحة اعتراضية مكونة من ثلاث 

صفحات، ولم أجد ما يؤثر على ما حكمت به؛ لذا أمرت الرفع بها إلى محكمة الاستئناف.
المدعى  لحضوره  وحضر  أعلاه،  المذكور   )...( وكالة  المدعي  حضر  أخرى  جلسة  وفي 
المعاملة بعد صدورها من محكمة الاستئناف  عليه وكالة )...( المذكور أعلاه، وقد عادت 
بمكة المكرمة برقم ٣٤١١٢٦٥٣١ في ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ مرفقا بها قرار الدائرة الحقوقية 
الرابعة ذو الرقم ٣٤٢٢٢٣٠٠٠ في ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ، المتضمن الموافقة على الإفهام؛ لذا 

ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة والتأمل جرى رفعها.
وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( الحاضر سابقا، وبما أن المدعى عليه وكالة قد 
تبلغ بموعد هذه الجلسة في الجلسة السابقة في ١٤٣٤/١١/٢هـ، وبما أن الوكيل يقوم مقام 
الأصيل، وبناء على ما قررته المادة ١/٥٥ من نظام المرافعات؛ لذا قررت نظر هذه القضية 

غيابيا ضد المدعى عليه )...(.
وبدراسة ما سبق وتصفح أوراق المعاملة وجد خطاب فضيلة القاضي السلف ذو الرقم 
إلى  لإحالتها  الخبراء  قسم  إلى  المعاملة  بعث  المتضمن  ١٤٣٢/٦/٢٧هـ  في   ٣٢/٢٢٨٤٩
التحكيم حسب العقد البند الثاني عشر، كما وجد خطاب فضيلته ذو الرقم ٣٢/٢٢٨٤٩ 
المرفق وتخويل قسم  المدعى عليه وكالة  اعتراض  الرد على  المتضمن  في ١٤٣٢/٧/٢٤هـ 
الخبراء بتعيين محكم للمدعى عليه دون الرجوع إليه، ثم جرى الاطلاع على الخطاب الموجه 
من  لنا  الموجهين  الخطابين  إلى  )إشارة  ونصه:   ،)...( مكتب  مطبوعات  على  والمحرر  لنا 
رئيس قسم الخبراء بالمحكمة العامة بجدة: الأول بدون رقم في ١٤٣٢/٨/١١هـ والموجه 
للمحامي )...(. والثاني بدون رقم في ١٤٣٣/١/٢٣هـ والموجه للمحامي )...( بخصوص 
النظر في الخلاف الناشئ بين كلٍّ من )...( و)...( على استحقاقات وملكية المدرسة المسماة 
)...(، والمشار إليها في العقد المبرم بين الطرفين بدون رقم في ١٤٣٠/٤/٢٣هـ، والمقامة 
على الفيلا الواقعة بحي )...( بجدة والمملوكة للمرأة )...(، وقد صدرت رخصة المدرسة 
المذكورة باسم )...(، علما بأنه بموجب العقد المبرم بين الطرفين فإن ملكية المدرسة المذكورة 
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لــــ )...( بموجب ما جاء في التمهيد من هذا العقد؛ فقد جاء فيه ما نصه: )تمهيد: حيث 
إن الطرف الأول يمتلك مدرسة خاصة عالمية باسم )...( (، والطرف الأول في العقد هو 

)...(، وبدراسة العقد فقد ظهر لنا ما يلي:
١ -المدرسة المذكورة في العقد هي ملك )...( بموجب ما جاء في التمهيد من هذا العقد.
ما  بموجب  كاملة  إدارة  يديرها  المدرسة،  مدير  أنه  المدرسة هي  )...( في هذه  ٢ -صفة 
جاء في البند الثاني؛ حيث جاء فيه ما نصه: )اتفق الطرفان على أن يتولى الطرف الثاني جميع 
شؤون المدرسة إداريا وماليا، وله الحق في التعيين والفصل وتحديد رواتب الموظفين تعليميين 
وإداريين وعمالا، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات وجزاءات تقع على عاتق أحدهم وفق ما 
تقتضيه مصلحة المدرسة موضوع العقد، كما له مطلق الحرية وكافة الصلاحيات الممنوحة من 

صاحب المدرسة التي تعينه على إنجازه المهمة المطلوبة منه وفق المتفق عليه بهذه الاتفاقية(.
٣ -)...( التزم بإدخال )...( شريكا معه في ملكية المدرسة بنسبة مئوية محددة حسب ما 
جاء في البند السابع؛ حيث جاء فيه ما نصه: )يلتزم ويقر الطرف الأول أمام الطرف الثاني 
في حالة رغبة الطرف الآخر بدخوله شريكاً بالموافقة وكتابة عقد شراكة جديد بينهما بذلك 
على حسب النسبة المدفوعة من رأس المال(؛ وحيث جاء في البند السادس من هذا العقد ما 
نصه: )اتفق الطرفان على فتح حساب خاص باسم المدرسة في أحد المصارف المعمول بها 
محليا، ويحق فيه للطرف الثاني السحب والإيداع، شريطة أن يكون السحب وفق الخطة المالية 
السنوية المعتمدة من قبل الطرفين(؛ وحيث ظهر لنا أن )...( لم يلتزم بهذا البند، وقام بفتح 

حساب خاص باسمه فقط مما يعتبر إخلالا بالعقد، وعليه فإنا نرى ما يلي: 
١ -وقف العمل بهذا العقد.

٢ -تنقل رخصة المدرسة لــ )...( لكونه هو مالك المدرسة.
٣ -إيرادات هذه المدرسة السابقة واللاحقة هي ملك لـــ )...(.

٤ -أن )...( غير ملزم بإدخال )...( شريكا في ملكية هذه المدرسة.
٥ -يستحق )...( نسبة ٢٥% من الأرباح عن الفترة الماضية فقط( . انتهى.

ولمزيد من الدراسة والتأمل رفعت الجلسة.
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وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن العقد 
الموقع بين الطرفين قد تضمن أنه في حال حصول خلاف بين الطرفين بأنه يحل عن طريق 
التحكيم، وبناء على ما قررته المادة الثامنة من نظام التحكيم بكون الاختصاص بنظر دعوى 
بطلان التحكيم معقوداً لمحكمة الاستئناف، وبناء على ذلك كله فقد قررت إلزام الطرفين 
بالتحكيم، وأن الطعن في التحكيم وإجراءاته معقود لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وبه 

حكمت.
عدم  وكالة  عليه  المدعى  وقرر  القناعة،  عدم  وكالة  المدعي  قرر  الطرفين  على  وبعرضه 
في  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  القناعة، 

١٤٣٥/٠٢/١٢هـ

اطلاعنا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده،  لله  الحمد 
مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  نحن -رئيس 
بجدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  المكرمة -على 
ضد   )...( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٢/١٢هـ  والتاريخ   ٣٥١٤٥١٥١ بالعدد  والمسجل 
)...( والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم.
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الجنسية،   ...  )...( معه  الحاضر  على  وادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، قائلًا في دعواه: لقد اشتركت أنا والمدعى عليه في شقة 
تقع في محافظة )...( حي )...(، وليس لدي معلومات عنها غير ذلك، ولا أعلم كم دفعت 
له، وإنما أنا متأكد أن المتبقي من قيمتها هو ١٦٥٠ جنيهاً، وكان ذلك عام ١٤٢٣هـ، ولم يسلم 
لي من أجرتها شيئاً؛ لذا أطلب إثبات شراكتي بهذه الشقة، هذه دعواي، لذا وحيث نصت 
الدعاوى  بنظر  تختص  المملكة  محاكم  أن  على  المرافعات  نظام  من  والعشرون  الرابعة  المادة 
التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى 
العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ا.هـ، ونظراً لكون المدعي يطالب بإثبات شراكته في هذه 
الشقة، وهذه دعوى تتعلق بعقار خارج المملكة، لذا فقد صرفت النظر عن نظر هذه القضية 
لعدم الاختصاص الدولي، وبعرض ذلك على المدعي قرر عدم القناعة وطلب تمييز الحكم، 
فجرى تسليمه صورة من الصك، وأفهم أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً، اعتباراً من تاريخ 
اليوم ١٤٣٥/٤/١٢هـ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة يسقط حقه في الاعتراض 
آله  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  ففهم ذلك، وبالله  القطعية،  ويكتسب الحكم 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

 وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٥/٢٤هــ افتتحت الجلسة الساعة الثانية، وكانت المعاملة 
قد عادت من محكمة الاستئناف بخطابها رقم ٣٥١٢٥٩٧٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
وبرفقها القرار رقم ٣٥٢٣٣٥٥٧ في ١٤٣٥/٥/٥هـ المتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة 
لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  بقولهم: 
إليها فضيلته جاء  التي أشار  المادة  الشقة. ٢ -  فيه  الذي  البلد  المدعي  ما يلي: ١ - لم يحدد 
ا.هـ، وإجابة على ذلك:  السعودي(  والمدعى عليه غير  السعودي  الدعوى على  ترفع  فيها 
المدعي  ...، وقد ذكر  تقع في محافظة )...( بجمهورية  الشقة  فإن  الملحوظة الأولى  أما عن 
أنها تقع في محافظة )...( كما في السطر )٤( من الصك، وذكر في صحيفة دعواه أنها تقع في 

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٥٣٢٦ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار:٣٥٢٨١٧٦٥  

تخاصاصا-اشرتكةا-اعقاراخارجاتلمممكةا-اطمباإثباتاتلشرتكةا-اعدماتخاصاصادوليا-ا
صرفاتلنظل.

تلمادةا)5ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إثبات شراكته له في عقار يقع خارج المملكة، 
البلاد، ولأن محاكم  بإثبات شراكته فيه يقع خارج  العقار الذي يطالب المدعي  ونظراً لأن 
المملكة غير مختصة بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، لذا فقد قرر القاضي 
صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الدولي، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف.

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٢٤٥٣٢٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٢٩٤٨٢١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، 
وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر )...( سعودي 
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الجنسية،   ...  )...( معه  الحاضر  على  وادعى   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، قائلًا في دعواه: لقد اشتركت أنا والمدعى عليه في شقة 
تقع في محافظة )...( حي )...(، وليس لدي معلومات عنها غير ذلك، ولا أعلم كم دفعت 
له، وإنما أنا متأكد أن المتبقي من قيمتها هو ١٦٥٠ جنيهاً، وكان ذلك عام ١٤٢٣هـ، ولم يسلم 
لي من أجرتها شيئاً؛ لذا أطلب إثبات شراكتي بهذه الشقة، هذه دعواي، لذا وحيث نصت 
الدعاوى  بنظر  تختص  المملكة  محاكم  أن  على  المرافعات  نظام  من  والعشرون  الرابعة  المادة 
التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى 
العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ا.هـ، ونظراً لكون المدعي يطالب بإثبات شراكته في هذه 
الشقة، وهذه دعوى تتعلق بعقار خارج المملكة، لذا فقد صرفت النظر عن نظر هذه القضية 
لعدم الاختصاص الدولي، وبعرض ذلك على المدعي قرر عدم القناعة وطلب تمييز الحكم، 
فجرى تسليمه صورة من الصك، وأفهم أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً، اعتباراً من تاريخ 
اليوم ١٤٣٥/٤/١٢هـ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة يسقط حقه في الاعتراض 
آله  نبينا محمد وعلى  الله على  التوفيق، وصلى  ففهم ذلك، وبالله  القطعية،  ويكتسب الحكم 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

 وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٥/٢٤هــ افتتحت الجلسة الساعة الثانية، وكانت المعاملة 
قد عادت من محكمة الاستئناف بخطابها رقم ٣٥١٢٥٩٧٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
وبرفقها القرار رقم ٣٥٢٣٣٥٥٧ في ١٤٣٥/٥/٥هـ المتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة 
لوحظ  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  بقولهم: 
إليها فضيلته جاء  التي أشار  المادة  الشقة. ٢ -  فيه  الذي  البلد  المدعي  ما يلي: ١ - لم يحدد 
ا.هـ، وإجابة على ذلك:  السعودي(  والمدعى عليه غير  السعودي  الدعوى على  ترفع  فيها 
المدعي  ...، وقد ذكر  تقع في محافظة )...( بجمهورية  الشقة  فإن  الملحوظة الأولى  أما عن 
أنها تقع في محافظة )...( كما في السطر )٤( من الصك، وذكر في صحيفة دعواه أنها تقع في 



488

الاخت�صا�ص الدولي

....، وأما عن الملحوظة الثانية فقد حصل خطأ في ذكر المادة، والصواب أن المادة هي )٢٥( 
التي ترفع على  الدعاوى  بنظر  المملكة  المرافعات، ونصت على أن )تختص محاكم  من نظام 
غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة 
بعقار خارج المملكة(ا.هـ، وبه اكتملت الإجابة، وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف 
حسب المتبع، واختتمت الجلسة الساعة الثانية والربع، وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة السادسة لتمييز القضايا الحقوقية 
العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  بالرياض  الاستئناف  بمحكمة 
بتاريخ  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٦/١هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٥٩٧٣٦ برقم  المكلف  بالرياض 
 )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٦/٦هـ 
ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٥/٤/١٢هـ  وتاريخ   ٣٥٢٠٦٣٩١ برقم  المسجل 
حكم  المتضمن  بالصك  الموضحة  الصفة  على  عقار  في  شراكة  إثبات  الجنسية(   ...(  )...(
دراسة  سبقت  وحيث  الدولي،  الاختصاص  لعدم  القضية  هذه  عن  النظر  بصرف  فضيلته 
أجاب  ما  على  وبالاطلاع  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة  الصك 
وتاريخ   ٣٥٢٣٣٥٥٧ رقم  قرارنا  على  بناء  والضبط  بالصك  وألحقه  القاضي  فضيلة  به 
١٤٣٥/٥/٥هـ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٩٠٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٢٣٣٥٠٢  

تخاصاصا-ادعوىافقخانكاحا-اإساماهااضداغيراسعوديا-امحلاإساماهاخارجاتلمممكةا-الما
يقبقالهادخولهاا-اتلمدعيةاغيراسعوديةا-اعدماتخاصاصادوليا-اصرفاتلنظل.ا

تلمادةا)7ر/ب(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

لغيابه  منه  نكاحها  بفسخ  المدعى عليه طالبة الحكم  المدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
عنها وهجره إياها لمدة طويلة، ونظراً لأن المدعى عليه يقيم خارج البلاد وليس له محل إقامة 
بنظر  مختصة  غير  تكون  هذه  والحال  المملكة  محاكم  ولأن  دخولها،  له  يسبق  ولم  المملكة  في 
تلك الدعوى، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الدولي، 

فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على 
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥١١٩٠٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٠٤هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٥٧٠٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ، وفي 
يوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف صباحاً، 
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وفيها حضرت المرأة )...( … الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( جوازات المدينة 
المنورة، والمعرف بها من قبل المقيم )...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...(، 
إن  قائلة في تحرير دعواها عليه:  الجنسية   ...  )...( الغائب عن مجلس الحكم  وادعت على 
المدعى عليه تزوجني بولاية والدي )...( على مهر وقدره عشرة آلاف ليرة سورية، وقد 
دخل بي وقد مكثت معه عشرين عاماً، وقد أنجبت له على فراش الزوجية ستة أولاد، وهم: 
عاماً،  ثلاثة وعشرون  الآن  )...( وعمره  والثاني  عاما،  الآن سبع وعشرون  )...( وعمره 
)...( وعمره الآن سبعة عشر  والرابع  )...( وعمره الآن واحد وعشرون عاماً،  والثالث 
عاماً، والخامسة )...( وعمرها الآن ثلاثة عشر عاماً، والسادسة )...( وعمرها الآن إحدى 
الطلاق، ولكن  مراراً وتكراراً  منه  كثيراً، وقد طلبت  بيننا  عشر عاماً، وقد حصل خلاف 
يرفض ذلك ويقول: لن أطلقك وسوف أتركك معلقة طوال الحياة، وسوف أعذبك، وقد 
كرهته كرهاً شديداً، وأيضاً هو هجرني له أكثر من أربع سنوات، وقد تضررت من بقائي 
طوال هذه الفترة على هذه الحال، أطلب إثبات ذلك وفسخ نكاحي منه، علمًا أن المدعى عليه 
يقيم في دولة ... في مدينة )...(، وليس له محل إقامة في المملكة العربية السعودية، ولم يدخل 
هذه البلاد أبداً، هذه دعواي، فبناء على ما تقدم من الدعوى، ونظراً لما قررته المدعية من أن 
المدعى عليه لم يدخل هذه البلاد ولم يكن له محل إقامة فيها سابقاً، ونظراً لما نصت عليه المادة 
السابعة والعشرون في الفقرة )ب( من أن محاكم المملكة تختص بنظر الدعاوى المقامة على 
المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة إذا كانت مقامة من 
الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان 
الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أرض المملكة، 
وبما أن مفهوم المادة أن من ليس له مكان إقامة في المملكة أو لم يدخل البلاد أبداً فلا تسمع 
الدعوى وهي خارجة الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة، لجميع ما ذكر فقد صرفت النظر 
عن دعوى المدعية ضد المدعى عليه لعدم الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة، هذا ما ظهر 
لي وبه حكمت، وبعرضه على المدعية قررت اعتراضها على الحكم بدون لائحة اعتراضية، 
المتبع  حسب  الحكم  لتدقيق  الاستئناف  محكمة  إلى  المعاملة  برفع  وأمرت  لطلبها،  فأجيب 
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نظاماً، وبه اختتمت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
حرر في ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة 
العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٥٧٠٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ المحالة إلينا من فضيلة 
فقـد  ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٥١١٨٨ برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس 
جـرى منّا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة 
الاطلاعُ علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة 
المنورة والمسجل بعـدد ٣٥١٩٦٧٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ المتضمن دعوى/ )...(، 
ضد/ )...(، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراســة كامل أوراق المعاملة والحكم وصـورة 
ضبطـه، تقـررت المصادقة علـى الحكم بالأكثرية، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وح��ده،  لله  الحمد 
إلينا من فضيلة رئيس  القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة 
 ٣٣١٤٥٥٠٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١/٢٢ه�  في   ٢٣٥٦٥٦٥ برقم  المحكمة 
صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  ١٤٣٣/٤/١٢ه�  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٣/١/٢٢ه�،  في 
 )...( حضر  وفيها  المقدسة،  العاصمة  أمانة  ضد   )...( دعوى  في  للنظر  الجلسة  افتتحت 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره ممثل أمانة العاصمة 
المقدسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب خطاب التفويض 
برقم ٣٢٢٠١٠٨٦٩ في ١٤٣٢/٤/١٣ه�، وادعى المدعي قائلًا في دعواه: إن لجنة مشروع 
توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف قد نزعت ملكية العقار المملوك لي بموجب 
الصك رقم ١٢/٤/١٣٦ وتاريخ ١٤١٣/٤/١ه� من كتابة عدل مكة المكرمة، والكائن 
العقار لا  فقيمة  قيمته،  بأقل من  العقار  بتقدير  اللجنة  بحي )...( جبل )...(، وقد قامت 
وقد  ريال،  ألف  وعشرون  ثلاثة  المتر  اللجنة  قررت  ذلك  ومع  ريال  ألف  ستين  عن  تقل 
 )...( حي  بعقارات   )...( حي  في  العقارات  بمساواة  الأمر  ولي  من  ملكي  مرسوم  صدر 
وذلك من حيث التثمين وإعطائنا تعويضنا قبل هدم عقاراتنا، كما أن المدعى عليها قامت 
بتقدير المساحة المبينة )١٨٠٠.٣١٢( م٢ وهذا التقدير غير صحيح، ما هو ثابت في تصريح 
البناء المثبت بإجمالي المساحة المبنية )٢٠٦٤.٦٤(م٢ أي أن المدعى عليها لم تحسب مساحة 
إعادة  التعويض عنها أطلب  تقم بصرف  مائتان وخمسة وستون متر مربع، ولم  )٢٦٥(م٢ 
تقدير الأرض المملوكة لي والمنزوع ملكيتها وتعويضي عن قيمة الباقي التي لم يتم احتسابها 
المقدسة  العاصمة  أمانة  المدعي على ممثل  وقدرها ٢٦٥م٢، هذه دعواي، وبعرض دعوى 
أجاب قائلًا: إن أمانة العاصمة المقدسة تدفع بعدم قبول الدعوى شكلًا لسبق نظرها أمام 
الدائرة )...( بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وقد صدر ضده حكم ابتدائي، كما أننا ندفع 
بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها على غير ذي صفة، حيث إن المادة ٧٢ من نظام المرافعات 
الشرعية نصت على أنه: »الدفع بعدم قبول الدعوى.. لانعدام الصفة تحكم به المحكمة من 

 ارااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٦٥٦٥  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/١٤ه� رقم القرار:٣٥١٤٨٣٥٩  

نهائيا حكلا صدورا تلاعويضا-ا تقديلا إعادةا طمبا أرضا-ا ممكيةا نزعا تخاصاصا-ا
بشأنها-اعدماتخاصاصاولائيا-اتخاصاصاتلقضاءاتلإدتريا-اصرفاتلنظل.

اا-تلمادةا)ر8(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
2ا-تلمادةا)24(امنانظامانزعاممكيةاتلعقارتتالممنفعةاتلعامة.

أقام المدعي دعواه ضد أمانة إحدى المناطق طالباً إلزامها بإعادة تقدير التعويض المقرر 
عن نزع ملكية أرض مملوكة له، كما طلب تعويضه عن مساحة من الأرض لم يتم احتسابها في 
التقدير، ونظراً لأن العقار منزوع للمصلحة العامة، ولأن الاختصاص في نظر الاعتراضات 
على ذلك منعقد للقضاء الإداري ممثلًا بديوان المظالم طبقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 
إثارة  المظالم فلا يجوز  ديوان  الدعوى بحكم نهائي من  الفصل في هذه  العامة، ولأنه سبق 
النزاع بشأنها أمام جهة قضائية أخرى، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن دعوى المدعي 
لعدم اختصاص المحاكم العامة ولائياً بنظرها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة 

الاستئناف.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وح��ده،  لله  الحمد 
إلينا من فضيلة رئيس  القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة 
 ٣٣١٤٥٥٠٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/١/٢٢ه�  في   ٢٣٥٦٥٦٥ برقم  المحكمة 
صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  ١٤٣٣/٤/١٢ه�  الاثنين  يوم  وفي  ١٤٣٣/١/٢٢ه�،  في 
 )...( حضر  وفيها  المقدسة،  العاصمة  أمانة  ضد   )...( دعوى  في  للنظر  الجلسة  افتتحت 
سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وحضر لحضوره ممثل أمانة العاصمة 
المقدسة )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب خطاب التفويض 
برقم ٣٢٢٠١٠٨٦٩ في ١٤٣٢/٤/١٣ه�، وادعى المدعي قائلًا في دعواه: إن لجنة مشروع 
توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف قد نزعت ملكية العقار المملوك لي بموجب 
الصك رقم ١٢/٤/١٣٦ وتاريخ ١٤١٣/٤/١ه� من كتابة عدل مكة المكرمة، والكائن 
العقار لا  فقيمة  قيمته،  بأقل من  العقار  بتقدير  اللجنة  بحي )...( جبل )...(، وقد قامت 
وقد  ريال،  ألف  وعشرون  ثلاثة  المتر  اللجنة  قررت  ذلك  ومع  ريال  ألف  ستين  عن  تقل 
 )...( حي  بعقارات   )...( حي  في  العقارات  بمساواة  الأمر  ولي  من  ملكي  مرسوم  صدر 
وذلك من حيث التثمين وإعطائنا تعويضنا قبل هدم عقاراتنا، كما أن المدعى عليها قامت 
بتقدير المساحة المبينة )١٨٠٠.٣١٢( م٢ وهذا التقدير غير صحيح، ما هو ثابت في تصريح 
البناء المثبت بإجمالي المساحة المبنية )٢٠٦٤.٦٤(م٢ أي أن المدعى عليها لم تحسب مساحة 
إعادة  التعويض عنها أطلب  تقم بصرف  مائتان وخمسة وستون متر مربع، ولم  )٢٦٥(م٢ 
تقدير الأرض المملوكة لي والمنزوع ملكيتها وتعويضي عن قيمة الباقي التي لم يتم احتسابها 
المقدسة  العاصمة  أمانة  المدعي على ممثل  وقدرها ٢٦٥م٢، هذه دعواي، وبعرض دعوى 
أجاب قائلًا: إن أمانة العاصمة المقدسة تدفع بعدم قبول الدعوى شكلًا لسبق نظرها أمام 
الدائرة )...( بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وقد صدر ضده حكم ابتدائي، كما أننا ندفع 
بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها على غير ذي صفة، حيث إن المادة ٧٢ من نظام المرافعات 
الشرعية نصت على أنه: »الدفع بعدم قبول الدعوى.. لانعدام الصفة تحكم به المحكمة من 
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فقهاً  المستقر عليه  الدعوى(، ومن  فيها  به في أي مرحلة تكون  الدفع  نفسها، ويجوز  تلقاء 
وقضاءً: أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، 
ممن  ترفع  بأن  وذلك  الحق،  هذا  لطرفي  الموضوعية  الصفة  توافر  لقبولها  يلزم  فإنه  ثم  ومن 
يراد الاحتجاج عليه بها، وحيث إن الأمانة لم تقم  يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من 
المكي  للحرم  الشمالية  الساحات  تطوير  لجنة  هي  بذلك  قام  الذي  وإنما  المدعي  عقار  بنزع 
المشار  اللجنة  بأن  المدعي في صحيفة دعواه  به  استهل  ما  إلا  أدل على ذلك  الشريف، ولا 
إليها هي من قامت بذلك النزع، هكذا أجاب وقرر، وبعرض ذلك على المدعي قال: إنني 
قد تقدمت بالدعوى في بداية الأمر إلى المحكمة الإدارية على لجنة الساحات، والذي يحضر 
لدى  القضية  قرر، وبسؤاله عن مصير  المقدسة، هكذا  العاصمة  أمانة  المرافعة  في جلسات 
المحكمة الإدارية قال: إن المحكمة الإدارية الابتدائية حكمت في القضية بصرف النظر عن 
دعواي لعدم تقديمي الاعتراض على اللجنة في مدة الاعتراض المقررة، ولم يكتسب القطعية 
بعد القطعية، وأنا في مهلة الاعتراض عليه، هكذا قرر، عند ذلك طلبت من المدعي إحضار 
صورة من قرار المحكمة الإدارية للاطلاع عليه فاستعد بذلك ورفعت الجلسة لذلك، ثم 
افتتحت الجلسة، وفيها حضر  العاشرة صباحاً  الساعة  إنه في يوم الاثنين ١٤٣٣/٦/٩ه� 
المدعي وحضر لحضوره ممثل أمانة العاصمة المقدسة )...(، وبسؤال المدعي: هل أحضرت 
صورة من قرار المحكمة الإدارية؟ قال: نعم، وقد أبرز صورة منه، وبالاطلاع عليه وجدت 
الحكم برقم ١٠/٢/٢٦٧ لعام ١٤٣٢ه�، وهي دعوى مقامة من )...( ضد لجنة تطوير 
الساحات الشمالية للمسجد الحرام، وقد تضمن الحكم في القضية من قبل المحكمة الإدارية 
في مكة المكرمة بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها بعد الميعاد النظامي ومرفق صورة منه في 
المعاملة، ولم يتضمن الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في موضوع الدعوى لو 
قدمت في الميعاد النظامي، وبمناقشة المدعي عن ذلك قال: إن المحكمة الإدارية انتهت إلى 
عدم قبول الدعوى شكلياً لعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه الدعوى، ولا يوجد 
الأصيل  والاختصاص  الولاية  صاحب  العادي  القضاء  أمام  الدعوى  هذه  نظر  من  مانع 
في نظر الدعاوى بذلك، ونظراً لكون القضية محكوم فيها من قبل المحكمة الإدارية بمكة 
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في  النظر  استمرار  في  التوقف  قررت  فقد  لذلك  بعد،  القطعية  يكتسب  لم  والحكم  المكرمة 
القضية حتى يعلم مصير القضية لدى المحكمة الإدارية بناء على المادة الثالثة والثمانين من 
يوم  وفي  به،  قنع  المدعي  على  ذلك  وبعرض  التنفيذية،  ولوائحها  الشرعية  المرافعات  نظام 
الخميس ١٤٣٥/١/١٨ه� الساعة الثامنة والنصف صباحاً افتتحت الجلسة، وفيها حضر 
المدعي أصالة )...( وطلب استمرار النظر في القضية لتصديق الحكم برقم ١٠/٢/٢٦٧ 
الدعوى شكلًا  قبول  بعدم  المكرمة  الإدارية في مكة  المحكمة  لعام ١٤٣٢ه� والصادر من 
لرفعها بعد الميعاد النظامي من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وقد أبرزه 
ووجدته يتضمن الموافقة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في مكة المكرمة بعدم قبول 
الدعوى شكلًا لرفعها بعد الميعاد النظامي، وأن الحكم واجب النفاذ ومرفق صورة منه في 
المعاملة، ونظراً لأن العقار محل الدعوى منزوع للمصلحة العامة لغرض توسعة الساحات 
الشمالية للمسجد الحرام والاختصاص في نظر القضية لديوان المظالم استناداً إلى المادة الرابعة 
والعشرين من نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٥ 
وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه� المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس 
الوزراء البرقي رقم ٨/ب/١٢٦٦٢ وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٧ه� التي تنص على أنه: )يجوز 
لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي 
تتخذ وفقاً لهذا النظام، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار(، ونظراً لكون النظر في 
مسألة الاختصاص من الأمور الأولية في الدعوى وتكون سابقة بحكم اللزوم على النظر في 
موضوعها لتعلقها بالولاية ولأن الاختصاص الولائي من المسائل الجوهرية التي لا يجوز 
مخالفتها لكونها من أمور النظام العام، ونظراً لما جاء في خطاب فضيلة وكيل الوزارة للشؤون 
القضائية برقم ٢٩/١١٥٥٦/١٨ المبني على الأمر السامي البرقي رقم ١٠٦٢٩/م ب في 
من  أنه  كما  الجوهرية،  المسائل  من  الولائي  الاختصاص  أن  المتضمن  ١٤٢٨/١٢/٦ه� 
المستقر فقهاً وقضاءً أنه في حالة الفصل في قضية واكتسابها القطعية أمام جهة قضائية مختصة 
فلا يجوز نظرها أمام جهة قضائية أخرى، وحيث إن النظام وضع ليطبق حيث روعي فيه 
واضحة  المستقرة  القضائية  والقواعد  النظامية  النصوص  ولأن  معينة،  ومصالح  اعتبارات 
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في أنه لا يجوز إثارة النزاع الذي صدر بشأنه قرار قطعي من إحدى الجهات القضائية ا.ه�، 
لذلك كله ولما سبق، فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم اختصاص المحاكم العامة 
عدم  قرر  المدعي  على  الحكم  وبعرض  حكمت،  وبذلك  الدعوى،  هذه  مثل  بنظر  ولائياً 
القناعة وطلب الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، لذلك قررت رفع كامل أوراق المعاملة 
والقرار لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/١/١٨ه�.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فق�د ج�رى منّا نح�ن رئيس وأعضاء 
الدائ�رة الحقوقي�ة السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مك�ة المكرم�ة الاطلاعُ عل�ى هذا 
الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة والمسجل 
بع�دد ٣٥١٢١٠٧٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١ه�، المتضمن دعوى )...( ضد أمانة العاصمة 
المقدسة المحكوم في�ه بما دون باطنه، وبدراس�ة الحكم وص�ورة ضبط�ه ولائحته الاعتراضية 
تق�ررت الموافق�ة عل�ى الحكم بصرف النظر عن الدعوى، والله الموفق، وصل�ى الله عل�ى 

نبينا محمد وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 2رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٦٢٨٠٣  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٩/١٦ه� رقم القرار:٣٥٣٨٥٣٥٩  

تخاصاصا-اعقدامقاولةا-اأعمالامصنعيّةا-اتوريداموتدا-اعملاتجاريا-اعدماتخاصاصا
ولائيا-اتخاصاصاتلقضاءاتلاجاريا-اصرفاتلنظل.

اا-تلمادةارسلا)٧ا/ط(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
2ا-تلمادةا)2(امناتلمحكمةاتلاجارية.

أقام المدعي دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالباً إلزامها برد ما تسلمته من أموال مقابل 
تنفيذ عقد مقاولة إنشاء مبنى مع توريد المواد مبرم بينهما وذلك بعد توقفها عن العمل، ولم 
المدعي  البينة من  غيابياً، وبطلب  الدعوى ضدها  فتم سماع  المدعى عليها  يمثل  يحضر من 
قدم العقد محل الدعوى وسندات قبض المبالغ المدعى بها، ونظراً لإقرار المدعي بأن الشركة 
التجارية  الدوائر  تختص  تجارياً  العمل  معه  يكون  مما  المواد  مع  المصنعيَّة  بالأعمال  تعهدت 
النظر عن  القاضي صرف  التجارية، لذا فقد قرر  بنظره طبقاً لنظام المحكمة  المظالم  بديوان 
دعوى المدعي لعدم الاختصاص، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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جدة/المساعد  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
 ٣٤٣١٥٢٨٩ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٦ه�  وتاريخ   ٣٤٦٢٨٠٣ برقم 
 )...( حضر  ١٤٣٥/٠٨/٢٧ه�  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٢/٠٦ه�،  وتاريخ 
مجموعة  عليها  المدعى  تحضر  ولم   ،)...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
)...( والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: )...( ولا من ينوب عنها، وقد جرت الكتابة 
المرافعات  نظام  من  رقم ١٧/ط  للمادة  وفقا  الجلسة  بموعد هذه  عليها  المدعى  منا لإبلاغ 
الشرعية بموجب كتابنا رقم: ٣٤٢٨٥٧٣٣٧ في ١٤٣٥/٤/١٩ه� فوردنا الجواب برقم: 
٤/١/٢٠/٤٣٣٩ في ١٤٣٥/٦/١٣ه� ونص الحاجة منه: )إشارة لكتاب فضيلتكم رقم 
بموعد  بعاليه  اسمه  الموضح  إبلاغ  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٢٤ه�  وتاريخ   ٣٤٢٨٥٧٣٣٧
الجلسة المحددة يوم الأربعاء الموافق: ١٤٣٥/٨/٢٧ه� لدى فضيلة القاضي/ )...( عليه 
نفيد فضيلتكم بأنه جرى إبلاغ المذكور وذلك حسب ما يتضح لفضيلتكم من المرفقات( 
ا.ه�، ثم جرى اطلاعنا على الورقة المرفقة فوجدنا ما نصه: )الاسم )...( العنوان/ مجموعة 
أوراق  لوجود  نظراً   )...( حي  عمدة  المكرم   )...( محطة  بجوار  العامة  والمقاولات   )...(
تطلب حضور الموضح اسمه بعاليه لدى المحكمة العامة بجدة طرف القاضي/ )...( وذلك 
يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٨/٢٧ه�، لذا اعتمدوا إبلاغ المذكور بالمراجعة مع إفهامه في 
حال عدم المراجعة سوف تطبق بحقه التعليمات مدير مركز شرطة المنزهات توقيع ]تهميش[ 
يعاد مع التحية، تم الاتصال على الجوال وتم إبلاغه بالموعد وطلب الحضور لدينا ولكن لم 
يراجعنا في الحضور عمدة )...( المكلف توقيع( ا.ه�، عند ذلك ادعى المدعي قائلًا: إنني 
أملك القطعة رقم: )...( من المخطط التنظيمي رقم )...( بمخطط )...( في محافظة الجموم 
وذلك بموجب الصك رقم )...( في ١٤٠٠/١/١ه�، وقد اتفقت مع المؤسسة المدعى عليها 
على القيام بإنشاء فيلا مكونة من دورين وملحق وحوش مصنعي مع المواد وقد تسلمت 
مني المدعى عليها مبلغاً قدره اثنان وأربعون ألف ريال، وقامت بحفر أربع مئة متر مربع 
بعمق متر واحد من القطعة محل النزاع، ثم تركت المؤسسة المدعى عليها العمل، أطلب إلزام 
المؤسسة المدعى عليها برد القيمة المستلمة وقدرها اثنان وأربعون ألف ريال، هكذا ادعى. 
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والمقاولات   )...( نصه: )مجموعة  عليه وهذا  اطلاعنا  أبرز عقداً جرى  بينته  وبسؤاله عن 
العامة س.ت: )...( بعون الله تعالى، لقد تم الاتفاق بين كلا من الطرفين الطرف الأول: 
مجموعة )...( والمقاولات العامة ويمثلها في العمل واستلام الدفعات والخالصة )...( ... 
الجنسية بموجب إقامة رقم )...( مصدرها جدة الطرف الثاني: صاحب الفيلا )...( وقد 
اتفق الطرفان على الآتي: ١� أن يقوم الطرف الأول بعمل فيلا مكونة من دورين وملحق 
وحوش وخزان الواقعة بمحافظة الجموم مخطط )...( كمبليت عظم مع المواد. ٢� أن يكون 
العمل حسب المخطط المسلم للطرف الأول من قبل الطرف الثاني وأن يكون الشغل تحت 
إشراف المهندس والمالك. ٣� وأن يكون سعر المتر المسطح ٤٧٠ ريال والخزان يمتر بلاطتين 
بسعر المتر المسطح ٤٧٠ ريال والحوش يمتر بالمتر الطولي سعر المتر ٤٠٠ ريال وأن يكون 
المهندس المشرف بسبب  المالك. ٤� في حالة عدم استلام  العمل متواصلا حسب ظروف 
أخطاء من المقاول أو تأخير يتحمل المقاول سعر كشفية المهندس مع تصليح الأخطاء ٤٠٠ 
ريال. ٥� في حالة وجود تعشيش في الخرسانات بسبب عدم استخدام الهزاز أو رداءة الخشب 
المقاول على حسابه الخاص.  قبل  يتم تصليحه من  آخر  أي خطأ  أو  الأعمدة  ميلان في   أو 
٦� يتم استخدام خشب جديد للأعمدة ولن يتم الاستلام إلا من قبل المهندس في حالة وجود 
خشب تالف. وقد اتفق الطرفان على أن تكون الدفعات على النحو الآتي: ٤٠٠٠٠ريال عند 
الدور الأول  العقد ٢٠٠٠٠ ريال عند عمدان الأرضي ٢٠٠٠٠ ريال عند عمدان  توقيع 
٣٠٠٠٠ عند سقف الدور الأول ٢٠٠٠٠ ريال عند الخزان ٢٠٠٠٠ ريال عند بداية الميدة 
الدور الأول ٢٠٠٠٠  مباني  ريال عند  السقف الأرضي ٢٠٠٠٠  ريال عند شد   ٢٠٠٠٠
عند بداية السور والباقي يدفع عند انتهاء العمل عظم والتمتير وتنظيف الموقع وأن يكون 
العمل حسب المواصفات المتعارف عليها من حدادة ونجارة وصبات وخلافه. وعلى ذلك 
تم الاتفاق وأمرنا لمن يشهد والله خير الشاهدين. الطرف الأول )...( توقيع الطرف الثاني 
)...( توقيع( ا.ه�، وبسؤال المدعي عن زيادة بينة أبرز سندين جرى اطلاعنا عليهما ونص 
الحاجة من الأول: )سند قبض )...( التاريخ ١٤٣٣/٤/٢٤ه� ٣٤٠٠٠ ريال استلمنا من 
المكرم/ )...( مبلغاً قدره أربعة وثلاثون ألف ريال لا غير وذلك مقابل الدفعة الأولى مقابل 
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العمل في العمارة المستلم )...( توقيع( ا.ه�، ونص الحاجة من الثاني: )سند قبض ٣٧٦٥٤ 
التاريخ ١٤٣٣/٤/٢١ه� ٤٥٠٠ ريال استلمنا من المكرم/ )...( مبلغاً قدره أربعة آلاف 
وخمسمائة ريال فقط وذلك مقابل الدفعة الأولى من حساب بناء العمارة المستلم )...( توقيع( 
فبناء  أجاب،  هكذا  قدمت،  بما  أكتفي  قائلا:  أجاب  بينة  زيادة  عن  المدعي  وبسؤال  ا.ه�، 
على ما سلف، ولأن المدعي قد أقرّ أنّ المدعى عليها قد تعهدت بالأعمال المصنعيّة مع المواد 
فتكون الواقعة � والحال هذه � معاملة تجاريّة تختص الدوائر التجاريّة بديوان المظالم بنظرها 
وفقا للمادة الثانية من المحكمة التجاريّة ونص الحاجة منها: )ب. كل مقاولة أو تعهد بتوريد 
أشياء أو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برأ أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب 
بين  الحاصلة  والتعهدات  العقود  جميع  د.  الحراج..  يعني  بالمزايدة  البيع  ومحلات  التجارية 
التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء 
مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها(، لذلك كله فقد 
حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي. وبإعلان الحكم قرر 
المدعي معارضته بدون لائحة. عند ذلك أمرت برفع كافة أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف 
لتدقيق الحكم حسب التعليمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. حرر في: ١٤٣٥/٠٨/٢٧ه�.

قضاةَ  نحن  منّا  جرى  فقد  وبعد،  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
الاطلاعُ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية  بالدائرة  الاستئناف 
بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم  هذا  على 
 )...( دعوى/  المتضمن  ١٤٣٥/٨/٢٧ه��،  وتاريخ   ٣٥٣٦٩٨٣٩ بعدد  المسجل  جدة، 
ضد مجموعة )...( والمقاولات العامة، المحكوم في�ه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم 
الدعوى لعدم الاختصاص.  النظر عن  الموافقة على الحكم بصرف  تقرر  وص�ورة ضبط�ه 

وبالله التوفيق، وصل�ى الله عل�ى نبينا محمد وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 ررااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٥٠٣٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٢٩ه� رقم القرار: ٣٥٣٣٣٧٠٣ 

تخاصاصا-اعقدامقاولةا-اإنشاءامبنىا-اتوريداتلمؤنا-اعملاتجاريا-اعدماتخاصاصا
ولائيا-اتخاصاصاتلقضاءاتلاجاريا-اصرفاتلنظل.

اا-اتلمادةا)٧6(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
تلمعملا تلوزرتءارسلا)6اا(اوتاريخا42٥/4/4اهـا 2ا-امحضراهيئةاتلخبرتءابمجمسا

باعميلاوزيلاتلعدلارسلا)را/ت/ر2٥٩(اوتاريخا٠ر/426/2اهـ.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليها طالبين فسخ عقد المقاولة المبرم بينهما ورد المقابل 
الذي تسلمته منهم، وإلزامها بتعويضهم لعدم إتمامها لأعمال البناء المتفق عليها في العقد، 
ونظراً لإقرار وكيل المدعين بأن الشركة المدعى عليها تعهدت بتوريد المؤن والأدوات فضلًا 
بالفصل  المظالم  ديوان  العمل تجارياً محضاً، ولاختصاص  يعد معه هذا  المبنى مما  إنشاء  عن 
الاختصاص،  لعدم  الدعوى  النظر عن  القاضي صرف  قرر  فقد  لذا  التجارية،  القضايا  في 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٧١٤١٣٦ وتاريخ  ٣٥١٤٥٠٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٨ه�، 
الجلسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٩ه�  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٣/٠٨ه�، 
عن  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( أصالة عن نفسه وبصفته وكيلًا 
العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠٢/٢٠ه�  بتاريخ   ٣٥٢٣١٩٩٥ رقم  وكالة  بموجب 
الثانية شمال جدة، والموكل بها من )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( 
بموجب  الجنسية   ... و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودية  و)...( 
رخصة الإقامة رقم )...( و)...( ... الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم )...( وبصفته 
وكيلًا بموجب وكالة رقم )...( بتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠ه� الصادرة من كتابة العدل الثانية 
شمال جدة والموكل بها من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( 
 ٣٥٢٦١٣٣٤ رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
حق  تخوله  والتي  جدة  شمال  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠٢/٢٧ه�  بتاريخ 
عليها  المدعى  عليها، ولم تحضر  والرد  الدعاوى  والمدافعة وسماع  والمرافعة  الدعاوى  إقامة 
ولا من يمثلها شرعاً لحين انتهاء وقت الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكليه 
التزمت  لقد  القضاء:  مجلس  عن  الغائبة  عليها  المدعى  ضد  دعواه  تقرير  في  قائلًا  ادعى 
المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٨ م بأن تقوم بهدم وإزالة البناية 
وتاريخ   )...( رقم  الصك  بموجب  لموكلي  المملوكة   )...( شارع  على   )...( بحي  الواقعة 
١٤١٦/٠١/١٣ه�، على أن تقوم المدعى عليها بعملية الهدم وإزالة المباني القديمة وإنشاء 
عليها  المدعى  تقوم  أن  وعلى  للسيارات،  ومواقف  وملحق  طوابق  سبعة  من  مكونة  عمارة 
بتوريد المؤن وجميع الأدوات واستخراج التصاريح اللازمة لإتمام عملية الهدم والبناء مقابل 
بتسليم  موكلي  قام  وقد  ريال،  ألف  وثمانمائة  ملايين  ثلاثة   ٣٨٠٠٠٠٠ وقدره  إجمالي  مبلغ 
عليها  المدعى  ولكن  ريال،  ألف  وأربعون  ثلاثمائة   ٣٤٠٠٠٠ وقدره  مبلغ  عليها  المدعى 
قد قامت باستخراج التراخيص اللازمة وعملية الهدم ولم تقم بإتمام باقي الأعمال التي تم 
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الاتفاق عليها في العقد، وقد حاول موكلي معها بالطرق الودية لإكمال البناء أو إرجاع المبالغ 
المستلمة ولكن دون جدوى؛ لذا فإن موكلي يطلبون من فضيلتكم ما يلي: أولًا: الحكم بفسخ 
العقد المؤرخ في ٢٠١٣/٠٢/٢٨م سند الدعوى وما يترتب عليه من آثار. ثانياً: إلزام المدعى 
عليها بأن تودع للمدعيين مبلغ وقدره ٣٤٠٠٠٠ ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وهي المبالغ 
التي استلمتها المدعى عليها. ثالثاً: إلزام المدعى عيها بدفع مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة 
ملايين ريال نظير تفويت المنفعة على المدعيين من الاستفادة بالموقع التجاري حتى الآن، مع 
إلزامها بدفع مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال نظير أتعاب المحاماة، هكذا، فبناءً على 
ما سبق من الدعوى، ولكون النظر والفصل في موضوع الاختصاص والصفة والمصلحة 
المرافعة وله  البدء في  التأكد منها قبل  ينبغي لناظر القضية  التي  وعدمه من المسائل الأولية 
المرافعة،  مراحل  من  مرحلة  أي  في  نفسه  تلقاء  من  أحدها  لاختلال  النظر  بصرف  الحكم 
وذلك استناداً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ولإقرار المدعي 
وكالة بأن الاتفاقية التي حصلت بين موكليه وبين المدعى عليها الغائبة عن مجلس القضاء على 
أن تقوم المدعى عليها وهي المقاول بتوريد المؤن والأدوات واستخراج التصاريح اللازمة 
ثلاثة   ٣٨٠٠٠٠٠ وقدره  مبلغ  مقابل  الدعوى  في  الموصوفة  والمواقف  العمارة  وبناء  لهدم 
ملايين وثمانمائة ألف ريال، ونظراً لما جاء في تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٢٥٩٣ 
الملكي رئيس  الذي جاء فيه أن معاليه تلقى برقية صاحب السمو  في ١٤٢٦/٠٢/٣٠ه� 
ديوان مجلس الوزراء رقم ب/٢٢١٢٥ في ١٤٢٥/٠٢/٠٢ه� المتضمن أن اللجنة العامة 
بمجلس  الخبراء  بهيئة  المعد  المحضر  في  إليه  التوصل  تم  ما  على  اطلعت  الوزراء  لمجلس 
العدل والتجارة  الوزراء رقم ١١٦ في ١٤٢٥/٠٤/٠٤ه� بمشاركة مندوبين من وزارتي 
والصناعة وديوان المظالم، المتضمنة توضيح معنى القضايا التجارية الأصلية البحتة والقضايا 
التجارية بالتبعية التي هي من اختصاص ديوان المظالم، وأنه تبين للمجتمعين أن من الأعمال 
المقاول  كان  متى  ونحوها  مبان  بإنشاء  المتعلقة  المقاولات  جميع  المحضة  الأصلية  التجارية 
متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها ا.ه�، لذلك فقد قررت صرف النظر عن دعوى 
المدعين أصالة )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( وجميعهم أولاد )...( ضد المدعى 
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عليها الغائبة عن مجلس القضاء مؤسسة )...( للتجارة والمقاولات لعدم الاختصاص، وأن 
النظر فيها من اختصاص ديوان المظالم حالياً، وبذلك حكمت، وأمرت بإصدار قرار بذلك، 
وبإعلام الحكم على المدعي وكالة قرر عدم القناعة واعتراضه على الحكم بلائحةٍ اعتراضية، 
نسخة  لاستلام  صباحاً  والنصف  العاشرة  الساعة  تمام  في  اليوم  هذا  في  بالمراجعة  فأفهمته 
استلامه  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  النظامية  المدة  خلال  عليها  للاعتراض  القرار  من  مصدقة 
لها، فإن لم يعترض خلالها سقط حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، 
وجرى النطق بالحكم في تمام الساعة ٣٠: ٠٨، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٩ه�.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على  الدائرة الحقوقية 
الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ٣٥٧١٤١٣٦ وتاريخ 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  القرار،  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٧/٢٢ه� 
المتضمن  العامة بمحافظة جدة المسجل برقم ٣٥٣١٠٠٢٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٩ه�، 
دعوى )...( وكالة ضد مؤسسة )...( للتجارة والمقاولات، وبدراسة القرار وص�ورة ضبط�ه 
ولائحته الاعتراضية تق�ررت الموافق�ة عل�ى الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص، والله 

الموفق، وصل�ى الله عل�ى نبينا محمد وعل�ى آل�ه وصحب�ه وسلم.
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 4رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٠٨٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٠ه� رقم القرار: ٣٥٢٣٨٠٣٥ 

تلدعوىا ناظلا تخاصاصا وموكمها-ا محاميا بينا نزتعا محاماةا-ا أتعابا تخاصاصا-ا
تلأصميةا-انظلهاالدىاتلقضاءاتلإدتريا-اعدماتخاصاصاولائيا-اصرفاتلنظل.

تلمادةا)26(امنانظاماتلمحاماة.

تعاقد  أتعاب محاماة وتعقيب  بتسليمه  إلزامه  المدعى عليه طالباً  المدعي دعواه ضد  أقام 
بعدم  دفع  عليه  المدعى  على  الدعوى  وبعرض  القضايا،  إحدى  في  تمثيله  مقابل  عليها  معه 
اختصاص المحكمة الولائي لكون النزاع بين محامي وموكله ناشئا عن دعوى نظرتها المحكمة 
المحكمة الإدارية فتكون  الدعوى الأصلية هي  التي نظرت  المحكمة  الإدارية، ونظراً لأن 
الولاية منعقدة لها في نظر دعوى الأتعاب، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى 

لعدم الاختصاص الولائي، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤١٣٠٨٧١ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٣/١٨ه�،  وتاريخ   ٣٤٦٩٢٦٣٧ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/١٨ه� 
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وفي يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٢/٢٥ه� فتحت الجلسة الساعة ٣٠: ١٠، وفيها حضر )...( 
الجنسية  سعودي   )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الثانية شرق  العدل  بموجب السجل المدني رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
المرافعة  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٤/٠٣/١١ه�،  وتاريخ   ٣٤٣٠٤٧٨٨ برقم  الرياض 
الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر  والتنازل،  والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
)...( وبصفته  نفسه وبصفته صاحب مؤسسة  بالأصالة عن  الذي وكل   )...( رقم  المدني 
صاحب مؤسسة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شرق الرياض برقم 
والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٤/٠٤/٢٧ه�  وتاريخ   ٣٤٥٢٤٦١٧
والإنكار والصلح والتنازل، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: إن دعواي هي ما جاء في 
صحيفة الدعوى، لذا قررت إعطاء صورة من لائحة الدعوى للمدعى عليه وكالة، وطلبت 
منه الإجابة عليها في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة 
عن  بالوكالة   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره  وحضر 
بتاريخ ١٣٩٩/٠٥/٠٧ه�  )...( بصفته صاحب مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...( 
الصادر من الرياض بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم 
٣٤١٥٤٢٨٢٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١ه� والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة، وبسؤال 
المدعي وكالة عن دعواه قال: )بموجب عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ١٤٣٢/١١/٢٥ه� 
وكل المدعى عليه موكلي عبر وكيله الشرعي لتمثيله في المرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة 
دولار   ٤.٢٩٤.١٩٩( وقدره  بمبلغ  تُطالبه  والمقاولات  للتجارة   )...( شركة  من  ضده 
أمريكي( أربعة ملايين ومئتان وأربعة وتسعون ألف ومائة وتسعة وتسعون دولار، وقد بذل 
المضادة،  الفرعية  واللوائح  والمستندات  المخاطبات  اللوائح وترجمة  الجهيد في تحرير  الجهد 
وكرس جميع موظفي المكتب لخدمة هذه القضية، وبعون الله عملنا على تخفيض المبالغ التي 
نتائج  بتحقيق  ملزمُ  بيننا غير  المبرم  الأتعاب  أنني وبحسب عقد  الخصم، رغم  بها  يُطالب 
تفاجأتُ  فيها  حكم  لإصدار  الدعوى  تهيأت  أن  وبعد  أنه  إلا  الجهد،  ببذل  ولكن  محددة 
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مني  يطلب  منه مؤرخاً في ١٤٣٤/١/٢١ه�  يُسلمني خطاباً رسمياً صادراً  عليه  بالمدعى 
إبداء  ودون  المنفردة  بإرادته  الجلسات  حضوري  وعدم  إليه  الُمشار  العقد  فسخ  صراحةً 
أسباب أو أن يكون هناك سبب لذلك. وحيث إنه قد تم النص بالبند رقم )٦( من العقد 
الُمشار إليه بأنه يُعتبر انتهاء للنزاع يُستحق عنده كافة الأتعاب )...( الطلب صراحة أو ضمناً 
وقف  صراحة  مني  طلب  قد  عليه  المدعى  إن  وحيث  الدعوى،  إجراءات  في  السير  وقف 
إليه فمن ثم استحق مؤخر الأتعاب  الُمشار  السير في إجراءات الدعوى بموجب الخطاب 
على  علاوة  ريال(،  ألف  وسبعون  )خمسة  وقدرها  إليه  الُمشار  الأتعاب  بعقد  عليها  المتفق 
له عبارة عن ترجمة وثائق  قٌدمت  مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألف ريال نظير أعمال أخرى 
وأطلب ما يلي: ١ - إنفاذ عقد الأتعاب وإلزام المدعى عليه بأن يدفع لي مبلغاً وقدره خمسة 
وسبعون ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة لديه. ٢ -إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 
الدعوى هذه دعواي وبعرض  المكتب لخدمة  قام بها  ثلاثة وثمانون ألف ريال نظير أعمال 
الدعوى على المدعى عليه وكالة أبرز ورقة جاء فيها: )أفيد فضيلتكم بأن الخلاف بين طرفي 
من  والعشرين  السادسة  المادة  وقد نصت  والموكل،  المحامي  بين  الدعوى هو خلاف  هذه 
دفعها  وطريقة  المحامي  أتعاب  تحدد  يلي:  ما  على  العدل  وزارة  من  الصادر  المحاماة  نظام 
باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلًا قدرتها 
المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب 
مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا 
نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية، وحيث إن المحكمة التي نظرت القضية التي 
اختلف عليها المحامي والموكل هي المحكمة الإدارية فإنه يتعين على المحامي )...( أن يقيم 
دعواه لدى المحكمة التي نظرة الدعوى، وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم في هذه الدعوى 
بعدم الاختصاص ا. ه�، وبعرض ذلك المدعي وكالة قال ما ذكره من أن القضية التي تم 
توكيل موكلي فيها كانت منظورة لدى المحكمة الإدارية فهذا صحيح ولكن لا علاقة لموكلي 
فبناء  الدعوى حيث إن دعواه هذه ضد المدعى عليه لمطالبته بالأتعاب، هكذا قال،  بتلك 
من  والعشرين  السادسة  المادة  نص  إلى  الرجوع  وبعد  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما   على 
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نظام المحاماة ولكون المحكمة التي نظرت أساس الدعوى هي المحكمة الإدارية وهذا يعني 
أن الولاية منعقدة لها في نظر هذه الدعوى لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم 
الاختصاص الولائي وحكمت بذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر عدم القناعة 
وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة وأجبته لطلبه. وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٠ه�.

القضايا الحقوقية  لتمييز  الدائرة الخامسة  الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض 
المكلف برقم ٣٤٦٩٢٦٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧ه� والمقيدة لدينا برقم ٣٥١٣١٠٣٥٤ 
الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٥/٥ه�  وتاريخ 
)...( برقم ٣٥٢٢١٧٨٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥ه� الخاص بدعوى/ )...( وكالة سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( ضد/ )...( وكالة بشأن المطالبة بإنفاذ العقد المبرم 
بالدعوى والمتضمن حكم فضيلته كما  الموضحة  الصفة  المحاماة على  أتعاب  بينهما وتسليم 
هو موضح بالصك، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على 

الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٥رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٣٨٦٥٠ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٩ه� رقم القرار: ٣٥٣٠٩٨٣٣ 

تعمقا شركاءا-ا تلطلفانا سضائيا-ا حارسا تعيينا طمبا شرتكةا-ا إثباتا تخاصاصا-ا
تلدعوىابشرتكاهلا-اعدماتخاصاصاولائيا-اتخاصاصاتلقضاءاتلاجاريا-اصرفاتلنظل.

اا-اتلمادةا)٧6/ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا
2ا-تلمادةا)ر44(امنانظاماتلمحكمةاتلاجارية.

شركات  عدة  في  شركاتهم  إثبات  طالبين  عليهم  المدعى  ضد  دعواهم  المدعون  أقام 
وتصفيتها وتعيين حارس قضائي بحكم مستعجل إلى حين صدور الحكم، وذلك استناداً 
لاتفاقية شراكة وهبة حررت بين مورثهم والمدعى عليه الأول، ونظراً لأن الدعوى تتعلق 
بنزاع بين شركاء بشأن شراكتهم التجارية فتكون المحكمة التجارية مختصة بنظره والفصل 
فيه، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى، فاعترض وكيل المدعين، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.

بالرياض، وبناء على  العامة  القاضي في المحكمة  أنا )...(  الحمد لله وحده وبعد، فلدي 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم ٣٤١٣٨٦٥٠ 
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وتاريخ   ٣٤٥٩٦٦٣٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠٣/٢٤ه�،  وت��اري��خ 
في   ٣٣٢٤٠٣٩٣ برقم  المحكمة  من  الصادر  الحكم  بها  المرفق  ١٤٣٤/٠٣/٠٩ه�، 
وتاريخ   ٣٤٤٢٥٤٤ بالقرار  الاستئناف  محكمة  من  المنقوض  ١٤٣٣/٥/١٠ه� 
١٤٣٤/٢/٢٠ه�، المتضمن نقض هذا الحكم والتظهير على الصك بالنقض وإحالة القضية 
١٤٣٤/٠٥/٠١ه�  الموافق  الأربعاء  يوم  وفي  التعليمات،  وحسب  جديد  من  ينظرها  لمن 
السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها   ،٠٩  :١٥ الساعة  الجلسة  افتتحت 
المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض 
الثانية برقم ٨٠١٣ في ١٤٣١/١/٢٧ه� جلد ١٨٣٦٧ بصفة )...( أصيلًا عن نفسه ووكيلًا 
عن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أولاد )...(، وعن )...( بالوكالة الصادرة 
التي  برقم ٨٣٩١٤ في ١٤٣٠/١١/٢٩ه� جلد ١٨٢٤٥  الثانية  الرياض  كتابة عدل  من 
تخوله حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وإقامة وسماع الدعاوى والإقرار والإنكار 
فيهم  والطعن  واستجوابهم  الشهود  وسماع  البينات  وتقديم  وطلب  والتعديل  والجرح 
والإجابة والمطالبة بكافة الحقوق لدى الغير واستئناف الأحكام والاعتراض عليها وطلب 
القانونيين  والمحاسبين  والمحكمين  الخبراء  وتعيين  التحكيم  وطلب  بها،  والقناعة  تمييزها 
هم  المدعي وموكلوه  وموكل  تقاريرهم،  وفي  فيهم  والطعن  القضائي  والحارس  والمصفين 
 )...( ابنها  من  عائد  إرث  من  يخصها  عما  المتنازلة   )...( الورثة  وتمام   )...( ورثة  بعض 
بموجب الصك رقم ٥٣ في ١٤١٧/٩/٢٤ه� بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه 
سعودي   )...( معه  الحاضر  على  وادعى  ١٤١٧/٩/٢٤ه�،  في   ١٠/٦٩٠ برقم  المحكمة 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( و)...( أصيلًا عن نفسه 
وبولايته الجبرية على ابنه القاصر )...( المولود عام )...( ه� وذلك بموجب الوكالة الصادرة 
 ٣١٠ جلد  ١٤٣٣/٦/١٥ه�  في   )...( برقم  التجارة  بوزارة  المكلف  العدل  كاتب  من 
العدل  كاتب  من  الصادرة  بالوكالة   )...( أبناء  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وبوكالته 
 )...( عن  وبوكالته  ١٤٣٣/٦/١٥ه�  في   ٣١٠ جلد   )...( برقم  التجارة  بوزارة  المكلف 
و)...( و)...( أبناء )...( بالوكالة رقم )...( في ١٤٣٣/٦/١٥ه� جلد ٣١٠ الصادرة من 
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كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة، وبوكالته عن )...( و)...( و)...( بنات )...( بالوكالة 
بوزارة  المكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة   ٣١٠ جلد  ١٤٣٣/٦/١٥ه�  في   )...( رقم 
في   )...( رقم  بالوكالة   )...( بنات  و)...(  و)...(   )...( عن  وبوكالته  التجارة، 
١٤٣٣/٦/١٥ه� جلد ٣١٠ الصادرة من كاتب العدل بوزارة التجارة، وبوكالته عن )...( 
كاتب  من  الصادرة   ٣١٠ جلد  ١٤٣٣/٦/١٥ه�  في   )...( رقم  بالوكالة  و)...(  و)...( 
العدل بوزارة التجارة وجميع هذه الوكالات تخول للوكيل الحق في المطالبة والمدافعة والمرافعة 
وقبوله  والصلح  والتعديل  والجرح  والإنكار  والإقرار  الجلسات  وحضور  والمخاصمة 
وطلب  والإجابة  البينة  في  والطعن  واستجوابهم  الشهود  وسماع  البيانات  وتقديم  وطلب 
المظالم  وديوان  الشرعية  المحاكم  أمام  والمثول  عليها  والرد  الدعاوى  وسماع  اليمين  حلف 
المدنية  والحقوق  الإمارة  ومقام  ودرجاتها  أنواعها  بكل  القضائية  والهيئات  اللجان  وجميع 
الاعتراض  لوائح  وإعداد  ومعارضتها  ونفيها  وقبولها  الأحكام  واستلام  الشرطة  وأقسام 
والاستئناف وتقديمها، وله حق تعيين الخبراء والمحاسبين وطلب منع السفر والحجز ورفعه 
وتقديم الإنذارات والتبليغات واستلام وتسليم الأوراق والمستندات قائلًا في دعواه عليه: 
)تتلخص دعوى موكلي ورثة )...(، وهم كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و)...(سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( ضد المدعى عليهم وهم كل من )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
رقم )...( وزوجتيه )...( سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( وأبنائه )...( سعودي الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
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الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( و)...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
سعودي  و)...(   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(.في أن مورث موكلي وشقيقه المدعى عليه )...( 
شركاء منذ أكثر من أربعين عاماً مناصفةً في كل مال مسجل أو مملوك بأسمائهما منقول وغير 
والشركات  الأموال  تلك  من  يتحقق  ما  وكافة  ومؤسساتهما  شركاتهما  كافة  وفي  منقول، 
تلك  يثبت  اتفاقا  ١٤٠٨/٥/١ه�  بتاريخ  حررا  وقد  وأرباح،  إيرادات  من  والمؤسسات 
الشراكة مع شمولها كل ما سوف يسجل أو يمتلك مستقبلًا من مال منقول وغير منقول 
بأسمائهما أو أحد من أولادهما أو بناتهما، وأنه في حال وفاة أحد الشركاء أو أحد الأبناء أو 
الشركاء وذلك  ملكية  يبقى في  المنقولة  المنقولة وغير  الشركة  أموال  فإن نصيبه من  البنات 
بنسبة استحقاق الورثة من الشركاء من تركة المتوفى، وفي حال وفاة أحد المورثين )...( أو 
)...( فإن من بقي على قيد الحياة منهما يعتبر وصياً ووكيلًا على أبناء وبنات أخيه القصر، وله 
الصلاحيات الكاملة والمطلقة والخاصة بالوصي والوكيل العام، كما تضمن الاتفاق أنه لا 
يجوز لأي من الشركاء ذكوراً وإناثاً الاستقلال بمال أو طلب فرز ممتلكاته إلا بموافقة )٧٥% 
( من الشركاء، وفي تاريخ ١٤١٦/٦/١٢ه� حررا بينهما بطوعهما اتفاقية إقرار وهبة، وقد 
ونقود  ومنقول  عقار  من  مختلفة  أموال  في  الشيوع  على  بشراكتهما  الطرفين  إقرار  تضمنت 
وأسهم وسندات وحصص في شركات والمسجلة باسميهما أو باسم أحدهما أو باسم أحد 
الأموال  تلك  من  الثلثين  عليه  المدعى  ملكية  تكون  أن  وعلى  والإناث(،  )الذكور  أبنائهما 
بأنه   )...( عليه  المدعى  من  إقراراً  الاتفاق  تضمن  وقد  منها  الثلث  موكلي  مورث  وملكية 
الثلثان، ومجموعها مشاع  البالغ قدرها  إليها أعلاه  المشار  وهب كامل حصته من الأموال 
لأبنائه وزوجاته وهم: ابنه )...( وأشقائه وشقيقاته ووالدتهم وابنه )...( وأشقائه وشقيقاته 



515

ووالدتهم، كل حسب نصيبه الشرعي، كما تضمن إقراراً من مورث موكلي بأنه وهب كامل 
حصته من الأموال المشار إليها أعلاه والبالغ قدرها الثلث من مجموعها مشاع لابنه )...( 
وأشقائه وشقيقاته للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تضمن الإقرار أن تلك الأموال تظل تحت 
إدارة الطرفين وتحت إشرافهما، بحيث يظل الحال في شأن هذه الأموال على ما هو عليه، كما 
تظل تحت إدارة أحد الطرفين في حالة وفاة الآخر يشاركه في ذلك البالغون من الأبناء، وأنه 
إذا رغب أحد الأبناء في الاستقلال بنشاط أو بوظيفة له واستعمل موارده الخاصة خارج 
للاتفاقات  إلغاءه  تضمن  وقد  ذلك،  فله  أحدهما  أو  الطرفين  حياة  في  الشراكة  هذه  نطاق 
السابقة بين الطرفين، وقد توفي مورث موكلي )...( رحمه الله بعد تاريخ ذلك الإقرار المحرر 
بينه وبين أخيه الشقيق )...( بعشرة أشهر، وتحديداً بتاريخ ١٤١٧/٩/٢٣ه�، وآلت تلك 
الشراكة المشاعة لأبنائه وزوجته، كل حسب نصيبه الشرعي، بعد أن تنازلت والدته )...( 
عن نصيبها في الإرث ثابت أو منقول وعقارات وشركات وأسهم ومبالغ مالية وسندات 
بموجب  الشرعي  نصيبه  حسب  كل  )موكلي(،  الورثة  لبقية  التركة  من  وغيرها  وسيارات 
صك التنازل رقم)٥٣( بتاريخ ١٤١٧/٩/٢٤ه� وأصبح المدعى عليه )...( بموجب ذلك 
الإقرار وصياً على أموال أخيه وأبنائه ومستأمناً على الحفاظ عليها وتنميتها، وقد كان موكلي 
في ذلك الحين قصراً جميعهم وأصبح يقدم لهم مصاريف شهريه دون أن يطلعهم على أموالهم 
المشاعة في أمواله وأموال أبنائه ولا على استثماراتها وما تحققه من نمو إلى أن عرض المدعى 
تسوية  اتفاقية  مشروع  سنوات  أربع  قبل  ووالدتهم  وإخوته   )...( موكلي  على   )...( عليه 
وإبراء مكونة من خمس صفحات، وقد صادق على صحتها المدعى عليهم في ضبط الدعوى 
)مرفق صورة( للتخارج من الشراكة، وعلى أن يضاف لها كل الأموال المسجلة باسم مورث 
موكلي، ولكونها لم تكن عادلة فقد تقدمنا بالدعوى التي نظرت لدى فضيلة القاضي )...( 
والمقيدة برقم )٣١١٤٠٧١( وقد ثبت فيها ما يلي: أولًا: أقر المدعى عليهم وأفصحوا ببعض 
الأموال  وهي  صورته(  )مرفق  بيانا  بذلك  وقدموا  موكلي،  وبين  بينهم  الشراكة  أموال 
التالية: -أرض في جدة )...( مقدرة قيمتها بستين مليون ريال باسم شركة )...( -أرض في 
جدة نصف مواقف )...( مقدرة قيمتها بمليوني ريال باسم )...( حسب البيان، والصحيح 
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أنها باسم مورث موكلي، إلا أن المدعى عليهم أخفوا ذلك في البيان. -أرض في مكة مقدرة 
قيمتها بعشرين  المغرب مقدرة  باسم )...( رحمه الله -أرض في  قيمتها بسبعة ملايين ريال 
مليون ريال باسم )...( رحمه الله -أرض في )...( مقدرة قيمتها بخمسة ملايين ريال باسم 
شركة  باسم  ملايين  بعشرة  قيمته  مقدرة   )...( بالرياض  عمال  الله -سكن  رحمه   )...(
شركة  باسم  ريال  ألف  وخمسمائة  ملايين  بثلاثة  قيمتها  مقدرة  بالرياض  )...( -ع��مارة 
)...( -عمارة في جدة مقدرة قيمتها بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال باسم )...( -شقة في 
الإسكندرية مقدرة قيمتها بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال باسم )...( -شقة في القاهرة 
مقدرة قيمتها بمليون ريال باسم )...( رحمه الله -فيلا في لبنان مقدرة قيمتها بمليون وخمسمائة 
ألف ريال باسم )...( رحمه الله -فيلا في المغرب مقدرة قيمتها بستة ملايين ريال مشاركة مع 
)...( باسم )...( رحمه الله -حصص في شركة )...( المتحدة مقدرة قيمتها بخمسة ملايين 
ريال  بمليون  قيمتها  مقدرة  والمقاولات  للتجارة   )...( )...( -مؤسسة  شركة  باسم  ريال 
باسم )...( لا تعمل حالياً -حصص في شركة )...( مقدرة قيمتها بأربعة ملايين ريال باسم 
)...( لا تعمل حاليا -أسهم في شركة فنادق )...( مقدرة قيمتها بخمسة عشر مليون ريال 
باسم )...( ثانياً: أقر المدعى عليهم بأموال متنوعة من أموال الشراكة وهي الأموال التالية: - 
)المرفق(  موكلي  وبين  بينهم  المشتركة  الملكية  بيان  في  عليهم  المدعى  قرر  التي   )...( شركة 
اندراج عقار أرض )...( بجدة وسكن عمال حي )...( بالرياض وعمارة بالرياض وحصص 
 )...( المدعى عليهم. شركة  باسم  المسجلة   )...( المتحدة في أصول شركة   )...( في شركة 
المنبثقة من مدارس )...( المؤسسة في عام ١٤١٤ه� والتي تم بنائها بواسطة مؤسسة )...( 
للتجارة والمقاولات والتي حرر المدعى عليه )...( بخط يده بينة تثبت شمول شراكة موكلي 
معهم لشركة )...( والتي كان يفاوضهم بموجبها في تقييم المدارس والتخارج منها، وقد 
صادق المدعى عليهم على صحة صدور تلك البينة منهم وذلك في السطر السابع من الصفحة 
)٨( من الحكم المنقوض. -حصص في شركة )...( المسماة شركة )...( للتموين التي أدرجها 
المدعى عليه )...( في مشروع اتفاقية تسوية وإبراء، وصادق على صحة صدوره منه في ضبط 
الدعوى وذلك في السطر السابع وما بعده من الصفحة )٨( من الحكم، كما صادق على أن 
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تلك الحصة مسجلة باسم مورث موكلي حتى مماته وأنه نقل ملكيتها لاسمه )بشكل مخالف 
لكل الضوابط الشرعية والأنظمة والأعراف( بحجة ملكيته لها، وذلك في السطر الخامس 
والعشرين وما بعده من الصفحة )١٠( من الحكم وقد تبين لنا أنه سجل الحصة باسم ابنه 
 )...( حي  في  فيلا  وثلاثون  السجل(!!. -أربع  )مرفق  إقراره  في  ذكر  ما  بخلاف   )...(
بالرياض مخطط )...( القطعة رقم )...( والتي أقر المدعى عليه )...( بأنها في ملكه وقد قرر 
الصفحة  بعده من  التاسع عشر وما  السطر  إليه هبة من مورث موكلي وذلك في  آلت  أنها 
)١٠(. -برج )...( بمكة المكرمة والذي تضمنه مشروع اتفاقية تسوية وإبراء والتي صادق 
عليها المدعى عليهم. - أرض طريق )...( بالرياض والتي يبنى عليها مستشفى حالياً. -الشقة 
المتمثل في تزوير نقل  الكائنة بلندن. وحيث ثبت تعرض أموال موكلي وشراكتهم للخطر 
ملكية تلك الأموال وتلجئتها وإنكارها، وبذلك ظهرت الحاجة إلى إقامة حارس قضائي 
على تلك الأموال استنادا للفقرة الرابعة من المادة )٢٣٩( من نظام المرافعات والتي أوجبت 
على المحكمة الاستجابة لذلك ولو لم يكن هناك خطر حقيقي، فكيف والخطر الحقيقي على 
أموال موكلي تحقق بما ثبت بإقرار المدعى عليه )...( في الصفحة )١٠( من الحكم المنقوض 
من قيامه بعد وفاة مورث موكلي بالتلاعب بالملكية المسجلة باسم مورث موكلي في شركة 
وإخفائها  موكلي،  علم  ودون  مزورة  إجراءات  بموجب  ملكيتها  وتحويل  للتموين   )...(
عامدا عن أموال الشراكة، لذا نطلب الحكم بثبوت شراكة موكلي المشاعة مع المدعى عليهم 
بحصة الثلث مشاع في تلك الأموال وتعيين حارس قضائي عليها بحكم مستعجل، وتكليفه 
بالتهميش على صكوكها وسنداتها وسجلاتها بذلك وفرز نصيب موكلي منها وتسليمه لهم 
أموال  أموال لموكلي مشاعة في  أية  بفرز نصيبهم من  المطالبة  احتفاظ موكلي بحقهم في  مع 
المدعى عليهم تظهر لاحقا والله ولي التوفيق( ا.ه� وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة 
قال: أطلب إمهالي للجواب فأمهلته، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه 
عما استمهل من أجله أبرز مذكرة نصها الآتي: جواباً على لائحة الدعوى المعدلة والمقدمة في 
جلسة ١٤٣٤/٥/١ه�، ومع تمسكنا بأقوالنا السابقة والمرصودة في ملف القضية فإن جوابنا 
عليها هو الآتي: أ -جواب المدعى عليهم: أبناء وزوجات )...( فيما يخصّ الأبناء، فلكون 
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الاتفاقية الناسخة جاءت بإقرار الطرفين في اشتراكهما في ملكيةٍ مشاعة بينهما، فإن ذلك لا 
ينسحب على أموال الغير الخاصة؛ إذ لا صفة للموقعين بالتصّرف أو التدخّل في ملك الغير، 
الاتفاقية  من  الرابعة  الفقرة  في  جاء  كما  الخاصة،  مواردهم  للأبناء  أن  الاتفاقية  أقرّت  بل 
الناسخة من أنه »إذا رغب أحد الأبناء الاستقلال بنشاط خاص به أو بوظيفة له واستعمل 
موارده الخاصة خارج نطاق هذه الشراكة )...( ». كما أن الوالد لا يمكن أن يقرر التنازل عن 
فإنه  التصرف صادر ممن لا يملكه  أو قاصراً، ولأن  بالغاً  ابنه للغير، سواء كان الابن  حق 
ساقطٌ من أساسه، أما فيما يخصّ الزوجات، فلم تتمّ الإشارة في أي من بنود الاتفاقية الناسخة 
إلى وجود أموال مُسجلة بأسمائهم� وعليه فإن الُمطالبة بإثبات الشراكة مُشاعةً في كل الأموال 
المسجلة بأسمائهن ساقطٌ من أصله. ب -جواب المدعى عليه: )...( أولًا: الاتفاقية المؤرخة 
١٤١٦/٦/١٢ه�  في  المؤرخة  الاتفاقية  بموجب  نُسخت   )١ )مرفق  ١٤٠٨/٥/١ه�  في 
الموافق ١٩٩٥/١١/٥م )مرفق ٢( وذلك بناءً على ما جاء في الفقرة التاسعة منها، ونصّها 
»تلغي هذه الاتفاقيةُ الاتفاقيةَ السابقة بين الطرفين«، وهو عين ما يقر به وكيل المدعين في 
الاتفاقات  إلغائه  تضمن  )وقد  نصه:  ما  قال  حيث   )١٤ سطر   - ١ رقم  )صفحة  مذكرته 
أن  علمًا  أصله.  من  المنسوخة ساقط  بالاتفاقية  التمسك  فإن  الطرفين(، وعليه  بين  السابقة 
وكيل المدعين لما تبين له على وجه اليقين الجهالة الموجودة في الوثيقة الناسخة آثار الحديث 
حول الوثيقة المنسوخة والتي تفوق الناسخة في جهالة مضمونها. ثانياً: الشراكة لا تشمل 
الناسخة ما نصّه  جميع أموال وممتلكات طرفي الاتفاقية. حيث ورد في أوّل تمهيد الاتفاقية 
»حيث إن الطرفين يملكان بالشيوع أموالًا مختلفة )...( »، وهي تعني أن المراد أنهما يشتركان 
في أموال خاصة لا في كل ماليهما، والبيّنة على ذلك: أ -ظاهر المعنى اللغوي، لكونها جاءت 
نكرة في سياق الإثبات وبالتالي فهي لا تفيد استغراق جميع أموال الطرفين، ولا يُمكن أن 
يُفهم منها العموم. ب -تعديل النص الوارد في الفقرة الأولى من الاتفاقية المنسوخة، وذلك 
من: »أن كل ما هو مسجل أو مملوك )...( »إلى ما جاء في تمهيد الاتفاقية الناسخة »حيث إن 
الطرفين يملكان بالشيوع أموالًا مختلفة )...( »، وخلت من الألفاظ الدالة على العموم ك� 
)كل( و)جميع(، وهذه بيّنة على أن إرادة الطرفين لا تتجه إلى شمول جميع ممتلكاتهم بما ورد 



519

وأملاكهما.  أموالهما  كل  تشمل  لا  الجديدة  الاتفاقية  أن  يعلمان  الطرفين  وأن  الاتفاقية،   في 
ج - ما ورد في الفقرة أولًا من الاتفاقية الناسخة، ونصّه »يقر كل من الطرفين ويعترف بأن 
المتعاقدين  إرادة  بالشيوع »ما يدل على  المقدمة أعلاه هي ملك لهما  إليها في  المشار  الأموال 
في  ورد  بما  ممتلكاتهم  جميع  شمول  إلى  تتجه  الطرفين  إرادة  كانت  ولو  معينة،  أموال  تنظيم 
الاتفاقية - مع عدم تسليمنا بذلك - فإنه لا فائدة من النص على »الأموال المشار إليها في 
المقدمة أعلاه«، وقد تكرر ذكر الأموال المشار إليها في خمسة مواطن من الاتفاقية؛ مما يدل 
على عدم إرادة الأطراف الشمول المدعى. د -الاتفاقية تتحدث عن أموال مملوكة بالشيوع 
بالشيوع.  مملوكة  هي  وأبنائهما  الطرفان  يملكها  التي  الأموال  بأن  تقل  ولم  الطرفين،  بين 
بأمواله  منهم  كل  احتفاظ  مع  بينهم  الشراكات  قيام  التجار  عند  عليه  المتعارف  ه� -من 
بالعموم  الاستدلال  سقط  الكل  باتفاق  الأموال  بعض  خرج  وإذ  به؛  الخاصة  وأملاكه 
وأخوات  أخوة  من  القضية  بملف  المرفقة  المكتوبة  و -الشهادات  الاتفاقية.  في  والشمول 
الأموال  أن  على   )...( الاتفاقية  شهود  وأحد  بل  ومعارفهما،  عائلتهما،  وأعيان  الطرفين 
المشتركة هي بعض الأموال التي يملكها الطرفين وليس جميعها. ز -القول بشمول الشراكة 
لجميع أموال الطرفين يلزم منه الدور والتسلسل، فبناء عليه كل ما صرف للطرفين من ربح 
صدقت فيه المشاركة مرة أخرى، وهذا لا يمكن أن يقال به. ثالثاً: الشراكة لا تشمل الأموال 
بنود  من  أي  في  إشارة  هناك  فليس  للعقد،  المفسدة  الجهالة  وجود  عن  فضلًا  المستقبلية، 
الاتفاقية الناسخة للأموال المستقبلية. والاستناد إلى ما ورد في الاتفاقية المنسوخة غير سائغ، 
لكونها قد نُسخت وفق ما تقدم بيانه رابعاً: الرد على الفقرة ثانياً من لائحة الدعوى، والمتعلّقة 
ب� »إقرار المدعى عليهم بأموال متنوعة من أموال الشراكة«. فيما يتعلّق بإسناد إقرارات إلى 
موكلينا اعتماداً على مسودة مشروع اتفاقية تسوية وإبراء سابقة، حيث إن هذه المسودة جاءت 
مُبادرةً من قِبل موكلينا وصلحاً منهم على إنكار، وغنيٌ عن البيان، أن مثل هذه الاتفاقيات 
لا تُثبت حقاً ولا تنفيه ما لم يتراضى عليها الأطراف، فضلًا عن كل ما سبق فقد تضمنت 
الاتفاقية عدداً من المخالفات الشرعية كجهالة محل العقد والتدخل بالتصرف في أملاك الغير 
والمواريث.  والوصية  الهبة  أحكام  في  المخالفات  ذلك  إلى  يضاف  والزوجات،  الأبناء  من 
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ولكون  ثانياً:  المدعين.  دعوى  عن  النظر  صرف  أولًا:  نطلب:  فإننا  تقدم،  ما  على  وبناءً 
المطالبات لا تستقيم مع الدعوى الصحيحة، ولما تكبّده المدّعى عليهم من عناء نتيجة هذه 
ملايين  ثلاثة   )٣٫٠٠٠٫٠٠٠( وقدرها  المحاماة.  بأتعاب  المدّعين  إلزام  فنطلب  الدعوى 
ريال. وبعرض هذا الجواب على المدعي وكالة أجاب بقوله: أطلب إمهالي لإحضار جوابي 
فأجبته لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وأبرز المدعي مذكرة جوابية على جواب على 
المدعى عليهم في الإجابة  أن  السابقة هذا نصها: نجيب فضيلتكم  المدعى عليه في الجلسة 
المنقوض والتي  السابقة أكدوا تمسكهم بما جاء في إجاباتهم في الدعوى الصادر بها الحكم 
كانت منظورة لدى القاضي )...(، وهي الإجابات التي صادقوا فيها على عقود الشراكة، 
وذكروا أن عقد الشراكة المؤرخ في عام ١٤١٦ه� نسخ العقد الذي سبقه، والمؤرخ في عام 
١٤٠٨ه�، ومن ثم لا محل لما دفعوا به مجددا حيال تلك العقود التي سبق أن ناقشناها في 
طيات ضبط حكم الدعوى المنقوض ولائحتنا الاعتراضية وفي لائحة دعوانا هذه، ونكتفي 
بذلك منعا للإطالة سيما أن محكمة الاستئناف ناقشت دفوع الطرفين في ملاحظاتها وقرارها، 
مؤكدين لفضيلتكم أن ما أجابوا به إنما هو تأكيد لمصادقتهم على الدعوى بعد أن أقروا في 
التي ذكرناها  الشراكة  أموال  بالكثير من  المنقوض  المثبتة في ضبط الحكم  السابقة  إجاباتهم 
مفصلًا في هذه الدعوى ونوردها هنا بإيجاز وهي الأموال التالية: أولًا: شركة )...( وتحمل 
السجل التجاري رقم )...( ويندرج تحت أصولها الكثير من أموال الشراكة، ومنها أموال 
كانت باسم مورث موكلي وتم تحويلها إلى أصول تلك الشركة، وقد صادق المدعى عليهم 
على أن أموالًا كانت باسم مورث موكلي هي الآن ضمن أصول تلك الشركة مما يؤكد أن 
شركة )...( جزء من أموال الشراكة سعى المدعى عليهم لعدم الإفصاح عنها مضارة لموكلي. 
التجاري رقم )...(، وهذه الشركة بدأت  التي تحمل السجل  ثانياً: شركة )...( وفروعها 
الاتفاقية  بموجب  العمل  وقت  في  ١٤١٥ه�  عام  في   )...( مدارس  مسمى  تحت  العمل 
السابقة )لكل طرف النصف من الشراكة( المحررة بين مورث موكلي المدعى عليهم في عام 
١٤٠٨ه� التي نسخت بالاتفاقية اللاحقة )للمدعى عليهم الثلثان ولموكلي الثلث( والمحررة 
بعد تأسيس )...( بعام وتحديداً في عام ١٤١٦ه�، وقد صادق المدعى عليه )...( على أوراق 
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حررها بخط يده تتعلق بالتخارج مع موكلي من نصيبهم في شركة )...( حين تفاوض معهم 
على التخارج من الشراكة إجمالا. ثالثاً: حصة شراكة مع أبناء )...( في شركة )...( للتموين 
وقدرها أربعة ملايين وسبعمائة ألف حصة سجل تجاري رقم )...(، وقد كانت هذه الحصة 
تم  أن هذه الحصة  تفاجأ موكلي  باسم مورث موكلي حتى وفاته )رحمه الله(، وقد  مسجلة 
تحويلها إلى اسم أحد المدعى عليهم وهو )...( دون علمهم وبشكل مخالف للشرع والنظام، 
وقد صادق المدعى عليه )...( على قيامه بذلك الإجراء حسب ما أوضحناه فيما تقدم من 
لائحة دعوانا في الجلسة الأولى، علمًا أنه ذكر أن نقلها لاسمه بخلاف الثابت بسجل الشركة، 
ويضاف لما ذكر باقي ما جاء في لائحة دعوانا من أموال مسجلة بشكل مستقل باسم أحد 
المدعى عليهم أو مورث موكلي علمًا أن بياناتها وصكوكها تحت يد المدعى عليهم. وإننا نؤكد 
الأموال  في  الثلث  بحصة  موكلي  شراكة  بثبوت  الحكم  ونطلب  الدعوى،  في  طلباتنا  على 
المحصورة في هذه الدعوى، وإلزام المدعى عليهم الواردة أسماؤهم في ضبط الدعوى بتسليم 
موكلي نصيبهم فيها وقدره حصة الثلث مع نمائه وأرباحه التي لم يتسلموها منذ وفاة مورثهم 
عام ١٤١٦ه�، والتهميش بموجب ذلك على كافة السجلات والصكوك وتعيين محاسب 
المالية،  وكشوفها  ميزانياتها  ومراجعة  وتدقيق  الحصة  تلك  أرباح  باحتساب  للقيام  قانوني 
واحتساب نمائها مع احتفاظ موكلي بحقهم في المطالبة بما يظهر لهم لاحقاً من أموال تحت يد 
المدعى عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر ا.ه�، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أطلب 
الخلف  القاضي   )...( أنا  لدي  أخرى  جلسة  وفي  لطلبه،  فأجبته  الجواب  لإحضار  إمهالي 
الموافق  الاثنين  ي��وم  وفي  بالرياض،  العامة  المحكمة  في  والقاضي   )...( للشيخ 
ما  وبعرض  الطرفان  حضر  وفيها   ،١٠.٣٠ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٤/١١/٢٤ه� 
سبق ضبطه عليهما صادقا عليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قال: نقرر 
المملوكة  بالأموال  إقرارات  المدعين من  ينسبه وكيل  بما  التسليم  بما سبق مع عدم  الاكتفاء 
بالشيوع خلافاً للمرفق المقدم في جلسة ١٤٣١/٧/١٧ه� وجلسة ١٤٣١/١٢/٢ه� هكذا 
على  قضائية  حراسة  تعيين  طلب  على  تأكيداً  يتضمن  طلباً  وكالة  المدعي  أبرز  ثم  أجاب، 
الأموال المحصورة في الدعوى، ثم قرر كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الاكتفاء 
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بما سبق ضبطه في هذه الدعوى وللتأمل ودراسة القضية، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، 
وبعد التأمل والدراسة، وحيث إن بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابق بحكم 
اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى باعتباره مسألة أولية يتحتم بحثها ابتداءً لاتصالها 
وفقاً  بشأنها  دفع  يثر  لم  ولو  لها  التصدي  المختصة  غير  الجهة  على  ويتوجب  العام،  بالنظام 
للفقرة الأولى من المادة )٧٦( من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان المدعي وكالة يطالب 
بإثبات حصص موكليه وتصفيتها في شركة )...( وفي شركة )...( المتحدة وفي مؤسسة )...( 
)...( وفي شركة  )...( وفي شركة  فنادق  )...( وفي شركة  والمقاولات وفي شركة  للتجارة 
)...( بموجب اتفاقية إقرار وهبة المبرمة بين مورث المدعين والمدعى عليه والمؤرخة بتاريخ 
١٤١٦/٦/١٢ه�، واستناداً على المادة ٤٤٣ من نظام المحكمة التجارية التي تنص على أن 
من: »القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها 
شراكتهم  المرتبطة  الشركاء  بين  تقع  التي  القضايا  ه� -   )...( هي:  اختصاصها  وضمن 
وتسجيلها«،  تأسيسها  الجاري  أنواعها  اختلاف  على  الشركات  بين  أو  التجارية  بالأصول 
وتأسيساً على جميع ما تقدم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة ضد المدعى عليه؛ 
لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها، وبذلك حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قنع 
به المدعي وكالة، وطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف  به المدعى عليه وكالة ولم يقنع 
فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال مهلة أقصاها 
ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخه، ويكون حقه في الاعتراض بعدها ساقطاً، ويكتسب الحكم 

القطعية بذلك.

 وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٥/٣٠ه� افتتحت الجلسة الساعة ٠٩.٠٠ وفيها عادت 
المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم ٣٥٢٢١٣٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٤ه� 
ونص الحاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة 
لوحظ بالأكثرية أن الدعوى في أصلها من اختصاص فضيلته، فهي أصل المشاركة في المال 
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من  فالدعوى  التجارية،  الشركات  تعاملات  في  الدعوى  وليست  وغيرها،  عقارات  من 
اختصاص المحكمة العامة(، وأجيب أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف سلمهم الله 
بأن المدعي وكالة يطالب بإثبات شراكة موكليه مع المدعى عليه في الشركات المذكورة، وعليه 
فإن هذه الدعوى من اختصاص القضاء التجاري بموجب المادة ٤٤٣ من نظام المحكمة 
التجارية، وبناء على جميع ما تقدم فإنه لم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به. وبالله 

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه�
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال 
الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
المحكمة العامة بالرياض المكلف برقم ٣٤٥٩٦٦٣٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣ه� المرفق بها 
 ٣٥١٨٤٠٨٣ برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١ه� الخاص بدعوى/ )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني 
الأموال  على  قضائي  حارس  وإقامة  الشراكة  إثبات  طلبهم  بشأن   )...( ضد/   )...( رقم 
المدعى فيها، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة 
الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به 
فضيلة القاضي وألحقه بالصك بناء على قرارنا رقم ٣٥٢٢١٣٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه� 
تقرر الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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 6رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بجازان

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢١٩٤٤٤ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٢١ه� رقم القرار: ٣٥٣٦٢٢٣٦ 

تخاصاصا-اشرتكةا-ابناءاوحدتتاسكنيةا-اطمبافقخاعقدا-اعدماتخاصاصاولائيا-ا
تخاصاصاتلقضاءاتلاجاريا-رداتلدعوى.

اا-تلموتدا)6٥ا/ر/ب(او)٧٩ا(او)8٧ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
2ا-تلمادةا)ر44/هـ(امنانظاماتلمحكمةاتلاجارية.
را-تلموتدا)ا(او)2(او)4٠(امنانظاماتلشركات.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً فسخ عقد شراكة مبرم بينهما لإخلال المدعى 
عليه بشروط العقد، ونظراً لأن العقد محل الدعوى يتضمن الاتفاق على بناء وحدات سكنية 
الدعوى  هذه  بنظر  التجارية  المحكمة  ولاختصاص  والشركات،  الأفراد  على  وتأجيرها 
لكونها نزاعاً بين شركاء، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بجازان،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   )...( برقم  المكلف  بجازان  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
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وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣ه�،  برقم ٣٥١٠٨١١٩٧  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٤/١٣ه�، 
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٠١ه� افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٩، وفيها حضر 
المدعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بالوكالة )...( الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بجازان برقم )...( في ١٤٣٥/٤/١٠ه�، التي تخول له المرافعة والمدافعة 
وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار، وحضر لحضوره المدعى عليه )...(، وبسؤال 
المدعي عن دعواه ادعى قائلا: لقد وقع موكلي المدعي مع المدعى عليه عقد شراكة )شقق 
سكنية( تسمى مجمع )...( على طريق )...( مقابل شركة )...( بتاريخ ١٤٣١/٢/٢٩ه�، 
١٤٣١/٥/١ه�،  بتاريخ  الفعلي  العمل  بدأ  حيث  سنوات،  عشر  العقد  مدة  تكون  بحيث 
حيث دفع موكلي مبلغ مائة وخمسين ألف ريال كرأس مال، على أن تكون الأرباح مناصفة 
بينهم، وعند مطالبة موكلي بالأرباح لم يتجاوب المدعى عليه، وأخذ يتهرب من موكلي حتى 
تاريخه، وعليه فإني أطلب إلزامه بإعادة رأس المال الذي دفعه موكلي، كما أطلب إلزامه بدفع 
الأرباح خلال تلك المدة اعتبارا من ١٤٣١/٥/١ه� إلى حين انتهاء الدعوى وفسخ العقد، 
هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلًا: صحيح أنه تم عقد الشراكة بيننا على 
ريال سلمتها  ألف  خمسمائة  من  أكثر  دفعت  وقد  سنوات،  عشر  لمدة  سكنية  وحدات  إنشاء 
لموكل المدعي، وكان هو الذي أشرف على المشروع، كما كان هو الذي يؤجر على الغير ويستلم 
الإيجارات منهم، وقد تعثر المشروع وكنت أنا الذي يسدد فواتير الكهرباء وأجرة العمالة، كما 
أنني لم أستلم من موكل المدعي مبلغ مائة وخمسين ألف ريال، هذه إجابتي، وبعرض ذلك على 
المدعي أجاب قائلًا: إن ما ذكره المدعى عليه من كون موكلي هو الذي يستلم إيجار الوحدات 
السكنية فهذا غير صحيح، وأما بالنسبة من كون موكلي لم يسلم المدعى عليه مبلغ مائة وخمسين 
ألف ريال فأطلب إمهالي بالرجوع إلى موكلي لسؤاله عن ذلك، هذه إجابتي، وحيث الحال ما 
ذكر، ولطلب المدعي وكالة إمهاله للرجوع إلى موكله لسؤاله عن المبلغ المسلم للمدعى عليه، 
وفي جلسة أخرى حضر لحضوره المدعى عليه، وقرر المدعي قائلًا: بخصوص المبلغ المسلم 
فإنني لم أسلمه أي مبلغ، هذه إجابتي، بعد ذلك جرى الاطلاع على الشراكة ونص الحاجة 
منه )بعد أن أقر الأطراف المذكورين أعلاه بأهليتهم للتعاقد وهم بكامل قواهم العقلية، ولما 
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للطرفين من خبرة في بناء الوحدات السكنية والتجارية وتأجيرها، فقد اتفقوا فيما بينهم على 
إنشاء وحدات سكنية شراكة بينهم في الأرض الواقعة شرق الطريق العام )...( مقابل شركة 
 ٣٠٠.٠٠٠( وقدره  والأفراد  والمؤسسات  الشركات  على  تأجيرها  هو  منه  والغرض   )...(
ألف ريال(، انتهى نص الحاجة، لذا وبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع 
المحكمة  نظام  من  المادة )٤٤٣(  من  )ه�(  الفقرة  وبناء على  الطرفين  بين  الشراكة  على عقد 
التجارية، وبناء على المواد )١( و)٢( و)٤٠( من نظام الشركات، فقد حكمت برد دعوى 
المدعي لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة في نظرها، وأفهم من له حق الاعتراض بأن له 
التاسعة والسبعين  بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٧ه� استناداً للمادة  تسلم صورة من صك الحكم 
المرافعات الشرعية، وفي حال عدم الاستلام فسيتم إيداع الحكم بملف  المائة من نظام  بعد 
تنازله عن  إبداء  الدعوى، وبذلك تبدأ المدة المقررة نظاماً بتقديم الاعتراض على الحكم أو 
فإذا  ب،  الفقرة  الثالثة  اللائحة  المائة  بعد  والستين  الخامسة  للمادة  استناداً  الاستئناف  طلب 
انقضت المدة المحددة نظاماً ولم يتقدم من له حق الاعتراض بشيء فسيتم التهميش بسقوط 
حق الاعتراض والتدقيق واكتساب الحكم للصفة القطعية وفقاً للمادة السابعة والثمانين بعد 
المائة من نظام المرافعات الشرعية، فأبديا تفهمهما لذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٠٥ه�.

بمحكمة  الأولى  الحقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
بجازان  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  عسير  بمنطقة  الاستئناف 
فضيلته  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٧/٢٧ه�  وتاريخ   ٣٥١٠٨١١٩٧ برقم 
القاضي بالمحكمة/ )...( برقم ٣٥٣٠٢٨٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٥ه� الخاص بدعوى/ 
)...( ضد/ )...( بشأن فسخ عقد، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية 
وأوراق المعاملة، تقرر الدائرة الموافقة بالأكثرية على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وآله وصحبه وسلم.
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 ٧رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٤١٤٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه� رقم القرار:٣٥٢٣٧٤٩٦  

تخاصاصا ولائيا-ا تخاصاصا عدما فياشركةا-ا نصيبا طمبا شرتكةا-ا تخاصاصا-ا
تلقضاءاتلاجاريا-اصرفاتلنظل.

اا-اتلمادةا)٧6/ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
2ا-اتلمادتانا)2/ب(او)اا(امنانظاماتلمحكمةاتلاجارية.

باعميلاوزيلا تلمعملا تلوزرتءارسلا)ا26(اوتاريخا٧ا/اا/ر42اهـا را-اسلترامجمسا
تلعدلارسلا)را/ت/8٩ا2(اوتاريخا424/2/2٥اهـ.

تلمعملا تلوزرتءارسلا)6اا(اوتاريخا42٥/4/4اهـا 4ا-امحضراهيئةاتلخبرتءابمجمسا
باعميلاوزيلاتلعدلارسلا)را/ت/ر2٥٩(اوتاريخا٠ر/426/2اهـ.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه مبلغ تصفية شراكة بينهما في محل 
ديكورات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالشراكة وأنكر استحقاق المدعي المبلغ 
المدعى به ودفع بعدم إجراء محاسبة بين الطرفين، ونظراً لأن المدعي يطلب نصيبه في شراكة 
بينه وبين المدعى عليه في محل بيع ديكورات وهذا يدخل في الأعمال التجارية التي يختص بها 
ديوان المظالم، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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المنورة،  بالمدينة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٥١١٥٩١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٩ه�  وتاريخ   ٣٥١٠٤١٤٥
١٤٣٥/٠٢/١٩ه� ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٥/٠٤/١١ه� افتتحت الجلسة الساعة 
٠٠: ١٠، وفيها حضر )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( وادعى على الحاضر 
معه )...( ... الجنسية بموجب الإقامة رقم )...( قائلًا: لقد اشتركت مع المدعى عليه في 
قبل سنة  المحل  الشراكة وإغلاق  بتصفية  قمنا  وقد  الرياض،  مدينة  ديكورات في  بيع  محل 
تقريباً، وبقي لي في ذمة هذا الحاضر معي خمسة وخمسون ألف ريال، أطلب إلزامه بدفعها 
حالًا، هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي في دعواه من 
وثلاثين  مائة  دفع  إنه  حيث  صحيح،  فهذا  الرياض  في  ديكورات  بيع  محل  في  اشتركنا  أننا 
ألف ريال ودفعت أنا مائة وثلاثين ألف ريال، وعمل المحل لمدة ثلاث سنوات تقريباً ثم 
أغلق المحل، ولم تحصل بيننا محاسبة رسمية، وبقيت بعض الأشياء العالقة وليس في ذمتي 
أطلبه وليس هو  الذي  أنا  أنني  بيننا  النهائية  التصفية  بعد  بل سيتضح  مبالغ،  أي  للمدعي 
المدعي  إن  وحيث  والإجابة  الدعوى  من  سبق  ما  على  وبناء  إجابتي،  هذه  يطلبني،  الذي 
يطلب نصيبه في شراكة بينه وبين المدعى عليه في محل بيع ديكورات، وهذا يدخل في الأعمال 
التجارية بناء على الفقرة ب من المادة الثانية والمادة الحادية عشر من نظام المحكمة التجارية 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٢ وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥ه�، وبعد الاطلاع على التعميم رقم 
١٣/ت/٢١٨٩ وتاريخ ١٤٢٤/٢/٢٥ه� المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 
٢٦١ وتاريخ ١٤٢٣/١١/١٧ه� القاضي بأن يتولى ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة 
عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على المحضر 
فيه  الموضح  ١٤٢٥/٤/٤ه�  وتاريخ   ١١٦ رقم  الوزراء  بمجلس  الخبراء  هيئة  من  المعد 
القضايا التجارية الأصلية البحتة والقضايا التجارية بالتبعية والمعمم على المحاكم بالتعميم 
الوزاري رقم ١٣/ت/٢٥٩٣ وتاريخ ١٤٢٦/٢/٣٠ه� والذي جاء فيه ما نصه )وتنقسم 
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الأعمال التجارية المحضة إلى قسمين ١ - الأعمال التجارية المنفردة وهي تلك الأعمال التي 
تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة من شخص لا يحترف القيام بها بغض النظر عن صفته سواء 
كان تاجراً أو غير تاجر ..الخ(، وحيث إن النظر في الاختصاص النوعي يكون في أي مرحلة 
من مراحل الدعوى كما تنص على ذلك المادة ٧٦ -١ من نظام المرافعات الشرعية الجديد، 
لذا ولجميع ما سبق فقد حكمت بصرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص النوعي 
أما  به،  القناعة  المدعى عليه قرر  المظالم، وبعرض الحكم على  لكونها من اختصاص ديوان 
لطلبه، وأفهم  فأجيب  اعتراض،  بتقديم لائحة  فقرر معارضته على الحكم، ووعد  المدعي 
بمراجعة المحكمة غداً لاستلام نسخة من صك الحكم، وأفهم بأن له تقديم اعتراضه خلال 
ثلاثين يوما، وأنه إذا انتهت هذه المدة ولم يقدم اعتراضه فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية، 
كما جرى إفهامه بأنه إن لم يراجع لاستلام نسخة الحكم فإنه سيودع في ملف الدعوى، ويعد 
إيداعه مجريا لمدة الاعتراض حسب النظام، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٤/١١ه�. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ٣٥٥١١٥٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠ه� 
والمحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٣٥٢٦٦٨٩٣ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٨ه� فق�د ج�رى منّا نح�ن رئيس وأعضاء الدائ�رة الحقوقي�ة الأولى في محكمة 
المنورة الاطلاع عل�ى الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...(  المدينة  الاستئناف بمنطقة 
بع�دد ٣٥٢٠٥٠٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١ه�  المنورة والمسجل  بالمدينة  العامة  بالمحكمة 
بباطنه،  دون  بما  في�ه  المحكوم  شراكة  دعوى  في   )...( ضد/   )...( دعوى/  المتضمن 
وبدراس�ة الصك وص�ورة ضبط�ه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تق�ررت الموافق�ة 

عل�ى الحكم، وبالله التوفيق وصل�ى الله عل�ى نبينا محمد وعل�ى آل�ه وصحب�ه أجمعين.
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 8رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٦٩٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧ه� رقم القرار: ٣٥٣٠٦٠٢٢ 

تلمديلا-اخيانةاتلأمانةا-ادفعابعدما تخاصاصا-امحاسبةامديلاشركةا-اإخلالابوتجباتا
تخاصاصا تخاصاصاولائيا-ا عدما تلشركاتا-ا نظاما عنا تلدعوىا تفلعا تلاخاصاصا-ا

تلقضاءاتلاجاريا-اصرفاتلنظل.

اا-اتلمادةا)٥ر(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
2ا-اتلموتدا)6٩(او)٩8(او)68ا(امنانظاماتلشركات.

فيها  المدعى عليه بصفته مديراً سابقاً لها وشريكاً  المدعية دعواه ضد  أقام وكيل الشركة 
بواجباته  الإخلال  طريق  عن  منها  عليها  تحصل  مالية  مبالغ  موكلته  بتسليم  إلزامه  طالباً 
المدعية،  الشركة  له  نفذتها  خاصة  أعمال  تنفيذ  بقيمة  وإلزامه  الأمانة،  وخيانة  الوظيفية 
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر ما جاء فيها من إخلاله بواجباته وخيانته للأمانة 
ودفع بعدم اختصاص المحكمة، ونظراً لأن النزاع القائم بين الشركة ومديرها يحكمه نظام 
الشركات فتختص الدوائر التجاريّة بديوان المظالم ولائياً في الفصل فيه، لذا فقد قرر القاضي 
صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص، فاعترض وكيل المدعية، وصدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...(، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم: ٣٤٢٥٦٩٥٨ 
وتاريخ: ١٤٣٤/٠٦/٠٥ه� المقيدة بالمحكمة برقم: ٣٤١٣١٩٣٥٥ وتاريخ:١٤٣٤/٥/٢٩ه�،  
بموجب  الجنسية  سعودي   ،)...( حضر:  ١٤٣٤/١٢/١٧ه�  الموافق:  الثلاثاء  يوم  وفي 
السجل المدني رقم )...( الوكيل عن: )...( بصفته مدير الشركة في شركة )...( المحدودة 
في:   ٣٤٥١٥٤٦٤ رقم:  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٠٤/٢٤ه� والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة والصلح والتنازل. ا. ه�، وحضر 
 )...( عن:  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( لحضوره: 
في:   ٣٤٥٥٣٦٧٨ رقم:  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
والصلح  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  فيها  له  والمخول  ١٤٣٤/٠٥/٠٤ه� 
والتنازل. ا. ه� وادعى الأول قائلا: إن المدعى عليه أصالة كان يعمل لدى موكلتي شركة 
)...( المحدودة المملوكة ل� )...( على وظيفة مدير تنفيذي براتب شهري قدره: خمسون ألف 
أيضاً  وهو  ٢٠١٢/١٢/١٩م،  تاريخ:  حتى  ٢٠٠٦/٠٣/١٣م  تاريخ:  من  اعتباراً  ريال 
شريك في )شركة )...( المباني المحدودة( ومعه ابناه )...( و)...( ملاكاً للشركة، وقد أخلّ 
المدعى عليه بالأمانة فيما وكل إليه من أعمال، وتفصيل إخلاله بالأمانة كما يلي: ١� قام )...( 
بتوقيع عقد مع شركة )...( المباني المحدودة لإنشاء فيلا سكنية خاصة في محافظة جدة بحي 
)...(، وقامت الشركة المذكورة بالبدء في تنفيذ الفيلا، ثم قام المدعى عليه أصالة بتوقيع عقد 
بصفته مديراً تنفيذياً لشركة موكلتي مع شركة )...( المباني المحدودة لتنفيذ أعمال جي آر سي 
والأعمال الحديدية والألمنيوم والخشب بقيمة قدرها: ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفاً ومئتان 
واثنان وتسعون ريالًا فقط لا غير، وقام بتنفيذ الأعمال كاملة، مع العلم أن القيمة السوقيّة 
للعقد بمبلغ قدره: أربعة ملايين وسبعة وأربعون ألفاً وتسع مئة وتسعة عشر ريالًا. ٢� كما 
الحديد وعددها ستة آلاف  أعمال  لتنفيذ   )...( إفريقية  تعاقدت مع شركة   )...( أن شركة 
الواقع في دولة غينيا الاستوائية، فقام المدعى  ومئتان وسبعة وثلاثين متراً لكامل المشروع 
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عليه بتوقيع عقد نيابة عن موكلتي بالتعاقد مع شركة )...( لتنفيذ أعمال الحديد بقيمة قدرها: 
مليون وست مئة وستة وثمانون ألفاً وسبعون ريالًا، وقام بتنفيذ الأعمال كاملة وتم تصديرها 
أربعة  قدره:  مبلغ  هي  نفذها  التي  الأعمال  لكامل  السوقيّة  القيمة  أن  العلم  مع  لإفريقيا، 
ملايين وست واثنان ألف وخمس مئة وثمانية عشر ريالا. ٣� قام المدعى عليه بتنفيذ أعمال 
مئة  قدرها:  بقيمة  المحدودة  المباني   )...( بشركة  الخاص  ومكتبه  لمنزله  والديكور  الخشب 
أن  بما  الشركة،  لحساب  القيمة  هذه  يورد  ولم  ريالًا،  وخمسة وسبعون  ألفاً  وثلاثون  وثمانية 
فروقات  بتسليم  أصالة  عليه  المدعى  إلزام  أطلب  فإني  فقط  العقود  قيمة  تسلمت  موكلتي 
العقدين وقدرها: ستة ملايين وأربع مئة وتسعة وستون ألفا وست مئة وثلاثة ريالات، كما 
أطلب إلزام المدعى عليه أصالة بقيمة أعمال الخشب والديكور لمنزله ومكتبه وقدرها: مئة 
وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالا، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليه 
وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة من أن موكلي كان يعمل لدى موكلته )شركة )...( 
من  اعتباراً  ريال  ألف  خمسون  قدره:  شهري  براتب  تنفيذي  مدير  وظيفة  على  المحدودة( 
أن  والصحيح  صحيح،  فغير  ٢٠١٢/١٢/١٩م  تاريخ:  حتى  ٢٠٠٦/٠٣/١٣م  تاريخ: 
موكلي مدير تنفيذي للشركة المدعية براتب قدره خمسون ألف ريال، وهو شريك فيها أيضاً 
موكلي  أن  وصحيح  الشركة،  مال  رأس  من   %٣٥ قدرها:  حصة  مقابل  المذكور  بالتاريخ 
وغير  للشركة،  ملاكًا  و)...(   )...( ابناه  ومعه  المحدودة(  المباني   )...( )شركة  في  شريك 
صحيح ما ذكره المدعي وكالة من إخلال موكلي بالأمانة، وصحيح أن )...( قام بتوقيع عقد 
مع شركة )...( المباني المحدودة لترميم فيلا سكنية خاصة في محافظة جدة بحي )...( وقامت 
تنفيذياً  مديراً  بصفته  العقد  بتوقيع  موكلي  قام  ثم  الفيلا،  تنفيذ  في  بالبدء  المذكورة  الشركة 
للشركة المدعية مع شركة )...( المباني المحدودة لتنفيذ أعمال جي آر سي والأعمال الحديدية 
والألمنيوم والخشب بقيمة قدرها: ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفا ومئتان واثنان وتسعون 
ريالًا فقط لا غير، وصحيح أن الشركة المدعية قامت بتنفيذ الأعمال المطلوبة والقيمة المذكورة 
آنفا هي القيمة الحقيقية للسوق، وغير صحيح إطلاقاً أن القيمة السوقيّة مبلغ قدره: أربعة 
ملايين وسبعة وأربعون ألفاً وتسع مئة وتسعة عشر ريالًا. وصحيح أن شركة )...( تعاقدت 
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مع شركة إفريقية )...( لتنفيذ أعمال الحديد وعددها ستة آلاف ومئتين وسبعة وثلاثين متراً 
من  عقد  بتوقيع  قام  موكلي  أن  وصحيح  الاستوائية،  غينيا  بدولة  الواقع  المشروع  لكامل 
نيابة عن الشركة المدعية مع شركة )...( لتنفيذ أعمال الحديد بقيمة قدرها: مليون  الباطن 
بتنفيذ  قامت  المدعية  الشركة  أن  وصحيح  ريالًا،  وسبعون  ألفاً  وثمانون  وستة  مئة  وست 
للسوق،  القيمة الحقيقية  آنفا هي  المذكورة  الأعمال كاملة وتم تصديرها لإفريقيا، والقيمة 
أربعة ملايين وست واثنان ألف  السوقيّة هي مبلغ قدره:  القيمة  أن  وغير صحيح إطلاقاً 
وخمس مئة وثمانية عشر ريالًا. وغير صحيح أن موكلي قام بتنفيذ أعمال الخشب والديكور 
المباني المحدودة بقيمة قدرها: مئة وثمانية وثلاثون ألفاً  لمنزله ومكتبه الخاص بشركة )...( 
وخمسة وسبعون ريالًا، والصحيح أن موكلي � أثناء جلوس مصنع خشب الشركة المدعية 
بدون عمل � قام بشراء الخشب وكافة المواد واللازمة وسلمها للشركة المدعية فقامت بأعمال 
طاولة طعام  توريد  تم  أنه  كما  )...(المحدودة،  بشركة  الخاص  موكلي  لمكتب  فقط  مصنعية 
قيمتها ألفي ريال فقط لمنزل موكلي عام ٢٠٠٦م، وأطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل 
موكلي منها، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب قائلا: أطلب تعميد خبير 
هكذا  تنفيذه،  تم  ما  قيمة  تقدير  ثم  ومن  وحصرها،  والسندات  الفواتير  لدراسة  محاسبي 
أبرزوها وجرى اطلاعنا عليها وضمها لأوراق  العقود  النزاع عن  أجاب، وبسؤال طرفي 
المعاملة، وأمرت بالكتابة لقسم الخبراء لتحديد محاسب قانوني لحصر الفواتير والأعمال التي 
نفذتها الشركة المدعية في العقدين المذكورين أعلاه، ومن ثم تقدير قيمة العقدين السوقيّة 
المدعي وكالة:  الموافق: ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه� حضر  الاثنين  يوم  العقدين. وفي  توقيع  وقت 
)...(، والمدعى عليه وكالة: )...(، المثبت حضورهما في جلسة سابقة. وكنا قد كتبنا لقسم 
الشركة  نفذتها  التي  والأعمال  الفواتير  لحصر  قانوني  محاسب  لتعيين  المحكمة  بهذه  الخبراء 
المدعية في العقدين محل الدعوى بموجب كتابنا رقم: ٣٤٢٣٠٥٥٧٠ في: ١٤٣٤/١٢/١٨ه� 
فوردنا الجواب برقم: ٣٤٢٣٠٥٥٧٠ في: ١٤٣٥/٤/٢ه� والمتضمن: أنه تم اختيار مكتب 
)...( لإجراء المحاسبة المطلوبة. ا. ه� ثم قرر طرفا النزاع قائلين: إننا قد استلمنا نسخة من 
التقرير ونطلب مهلة للرد عليه، هكذا قررا. وفي يوم الأربعاء الموافق: ١٤٣٥/٠٥/١٨ه� 
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حضر المدعي وكالة: )...(، والمدعى عليه وكالة: )...(، المثبت حضورهما في جلسة سابقة، 
وبسؤال طرفي النزاع عما استمهلا من أجله قرر المدعى عليه وكالة قائلا: قبل إجابتي عن 
التقرير وبيان خلله وعدم موافقته للأصول الفنيّة أدفعُ بدفعٍ شكلّي، وهو عدم اختصاص 
الدعوى، هكذا قرر. عند ذلك قررتُ عدم سماع جواب أطراف  بنظر هذه  هذه المحكمة 
النوعي  الاختصاص  وبدراسة  وأسبابه.  الحكم  في  سيرد  لما  المحاسبي؛  التقرير  على  النزاع 
أنّ  تدعي  الشركة  أنّ  ذلك  ومديرها،  شركة  بين  قائم  نزاع  الدعوى  هذه  أن  وبما  له،  وتأمُّ
نظام  يحكمه  نزاع  وهو  السوقيّة،  قيمتها  من  بأقل  تجاريّة  عقودا  ووقع  بها  أضّر  مديرها 
)يجوز  أنه  على  الشركات  نظام  من  المئة  بعد  والستين  الثامنة  المادة  نصّت  وقد  الشركات، 
أو في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في  الشركة  المعينين في عقد  المديرين  للشركاء عزل 
التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق، ويسأل المديرين بالتضامن 
هذا  أحكام  مخالفة  بسبب  الغير  أو  الشركاء  أو  الشركة  يصيب  الذي  الضرر  تعويض  عن 
النظام أو نصوص عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم(، كما أن 
هذه الدعوى تعتبر � أيضاً � إخلالا من مدير الشركة بواجباته ذلك لكونه وقّع عقوداً بأقل 
من قيمتها السوقيّة لشركة هو شريك فيها، وقام � أيضاً � بتكليف الشركة المدعية � لما كان 
مديراً لها � للقيام بأعمال خاصة بمكتبه في الشركة التي هو شريك فيها، ونصت المادة التاسعة 
والستين من النظام المذكور آنفاً على أنه )لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية 
العامة العادية يحدد كل سنة، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا 
يبلغ  أن  الإدارة  مجلس  عضو  وعلى  الأفضل،  العرض  صاحب  الإدارة  مجلس  عضو  كان 
المجلس بماله من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا 
التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار 
الذي يصدر في هذا الشأن، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها 
الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا 
نظام  عن  متفرعة   � النّظر  محل   � فالدعوى  الحسابات(،  مراقب  من  خاص  تقرير  التبليغ 
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الدوائر  بالمرسوم رقم: م/٦ في: ١٣٨٥/٣/٢٢ه� وتختص  الصادر  الشركات وتعديلاته 
التجاريّة بديوان المظالم ولائياً في الفصل فيها؛ وقد نصّت � أيضاً � المادة الخامسة والثلاثون 
من نظام المرافعات على أنه )تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:.. د � جميع الدعاوى 
والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.. و� 
ه فقد صرفت النظر  ، لذلك كلِّ المنازعات التجارية الأخرى( ونظامُ الشركاتِ نظامٌ تجاريٌّ
وبذلك  المختص،  القضاء  قبل  من  لتنظر  النوعيّ؛  الاختصاص  لعدم  المدعية  دعوى  عن 
وكالة  المدعي  وقرر  بالحكم،  قناعته  وكالة  عليه  المدعى  قرر  الحكم  وبإعلان  حكمت. 
معارضته واستعد بتقديم لائحة اعتراضيّة، فجرى تسليمه نسخة من الحكم، وأفهم بأن له 
الحق في تقديم اعتراضه بمدة أقصاها ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ هذا اليوم، وإذا انتهت 
المدة ولم يقدم اعتراضه سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعيّة. وبالله التوفيق، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في: ١٤٣٥/٠٥/١٨ه�.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعدد ٣٥٢٤٩٩١٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه� المتضمن دعوى شركة )...( المحدودة ضد )...( والمحكوم فيه 
بما دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة 

على الحكم والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ٩رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٤٦٦٧ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/١٤ه� رقم القرار: ٣٥٢٧٧٤٣٢ 

تخاصاصا-اتنفيذاحكلاأجنبيا-اصدورهاسبلانفاذانظاماتلانفيذا-اعدماسرياناتلنظامابأثلا
رجعيا-اعدماتخاصاصاولائيا-اتخاصاصاديوتناتلمظالما-اصرفاتلنظل.

تلمادةا)٩8/ا(امنانظاماتلانفيذاولائحاهاتلانفيذية.

تقدمت طالبة التنفيذ إلى دائرة الحجز والتنفيذ المختصة بطلب تنفيذ حكم أجنبي صادر لها 
ضد المنفذ ضده بإلزامه بدفع نفقة شهرية لها، وقد سبق لطالبة التنفيذ التقدم بهذا الطلب إلى 
ديوان المظالم فصدر منه حكم يقضي بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى 
نظام  نفاذ  قبل  بتنفيذه صدر  المطالب  التنفيذ، ونظراً لكون الحكم  استناداً إلى صدور نظام 
التنفيذ، ولأن النظام لا يسري على السندات التنفيذية التي نشأت قبل نفاذه، لذا فقد قرر 
قاضي التنفيذ صرف النظر عن الطلب لعدم الاختصاص، فاعترضت طالبة التنفيذ، وصدق 

القرار من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد، فلدي 
أنا )...( القاضي بدائرة التنفيذ )...( بالمحكمة العامة بجدة، وبناء على المعاملة المحالة من 
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برقم:  بالمحكمة  والمقيدة  ١٤٣٥/٤/٢٠ه�  في   ٣٥٢٣٤٦٦٧ برقم  التنفيذ  دوائر  رئيس 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٢٦ه�  الموافق  الخميس  يوم  وفي  عليه،  ١٤٣٥/٤/٢٠ه�  في   )...(
الجلسة بشأن طلب التنفيذ المقدم من )...( المتضمن طلبها تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم 
المدعى  إلزام  المتضمن:  تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٧ه�  لبنان برقم )...( في  السنية في  الشرعية 
عليه )...( بدفع مبلغ قدره أربعمائة ألف ليرة لبنانية في كل شهر نفقة لزوجته المدعية )...( 
لأنواعها الثلاثة، وقد سبق لطالبة التنفيذ التقدم بهذا الطلب إلى ديوان المظالم وصدر حكمه 
رقم ١٧٢/د/إ/٩ لعام ١٤٣٥ه� بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى؛ 
عام  في  صادر  أنه  وجد  الأجنبي  الحكم  على  وبالاطلاع  التنفيذ،  نظام  صدور  إلى  استناداً 
١٤٣٢ه�. فبناء على ما تقدم، ونظراً لكون مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي 
الأجنبي  الحكم  وهو  بتنفيذه  المطالب  التنفيذي  السند  ولكون  ابتداء،  منها  التحقق  يجب 
صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ، ولما أن كان الأصل في الأنظمة أنها لا تسري بأثر رجعي، بل 
تاريخاً لسريان أحكامه وخصصها  التنفيذية، وحدد  التنفيذ ولائحته  نظام  وأكد على ذلك 
صرفت  فقد  تقدم  ولما   ،١/٩٨ للمادة  وفقاً  نفاذه  بعد  نشأت  التي  التنفيذية  السندات  في 
النظر عن طلب التنفيذ لعدم الاختصاص، وبذلك حكمت، وأمرت برفع الحكم لمحكمة 
الاستئناف لتدقيقه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حرر 

في ١٤٣٥/٠٥/٢٦ه�.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
دوائر  رئيس  فضيلة  من  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  المكرمة  مكة  منطقة  في  الاستئناف 
١٤٣٥/٦/٦ه�  وتاريخ   ٣٥١١٥٦٩١٢ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  بالمحكمة  التنفيذ 
المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي في دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بمحافظة جدة 
 )...( المرأة  طلب  المتضمن  ١٤٣٥/٥/٢٦ه�،  وتاريخ   ٣٥٢٥٧٢١٦ برقم   )...( الشيخ 
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تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم السنية في لبنان في إلزام المدعى عليه )...( بدفع مبلغ قدره 
أربعمائة ألف ليرة لبنانية في كل شهر نفقة لزوجته، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت 
الموافقة على الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى اله وصحبه وسلم.



اخت�صا�ص الهيئات العمالية

اخت�ضا�ص اللجان �ضبه الق�ضائية
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اخت�صا�ص الهيئات العمالية

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٨٠٨٦  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٢٣١١٢٣  

هيئةا تخاصاصا ولائيا-ا تخاصاصا عدما بلوتتبا-ا مطالبةا عملا-ا عقدا تخاصاصا-ا
تقويةاتلخلافاتاتلعماليةا-اصرفاتلنظل.

باعميلاوزيلا تلمعملا وتاريخا٢٨/٢/٦راهـا رسلا)٦٢٩قا/ماب(ا تلقاميا اا-تلأملا
تلعدلارسلا)٣ا/ت/٢ر٥/٣٣/ا(اوتاريخا٦ا/٢٩/٣راهـ.

٢ا-تلمادةا)٩ا٢(امنانظاماتلعمل.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه رواتب مستحقة له نظير عمله 
تحت كفالته، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه مرتين لغير شخصه فتم سماع الدعوى بغيابه، 
ونظراً لكون الاختصاص من المسائل الأولية التي يفصل فيها، ولكون هذه القضية خارجة 
عن اختصاص المحكمة وينعقد الاختصاص في نظرها لهيئة تسوية الخلافات العمالية طبقاً 
لنظام العمل، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، فاعترض 

المدعي، وصدق الحكم من محكمه الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي 
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المعاملة  على  وبناء  الدعوى،  هذه  بنظر  قبله  من  والمكلف  بالرياض،  العامة  المحكمة  في 
المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم ٣٤٤٨٠٨٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٧٣٢٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٧هـ، 
١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  ١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ  الموافق  الأحد  يوم  وفي 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠.٠٠، وفيها حضر المدعي )...( .... الجنسية بموجب رخصة 
تبلغ  وقد  بعذر،  يتقدم  ولم  عنه،  ينوب  عليه ولا من  المدعى  )...(، ولم يحضر  رقم  الإقامة 
المدعي عما طلب  وبسؤال  السابقة،  الجلسات  كما هو مدون في ضبط  مرتين  لغير شخصه 
منه في الجلسة السابقة من تحرير دعواه تحريراً مفصلًا قال: كنت أعمل تحت كفالة المدعى 
عليه رئيساً لحسابات شركته )...( براتب وقدره سبعة آلاف ريال بموجب تعاقدي معه، 
وكانت فترة عملي عنده خمس سنوات بدأت منذ توقيع العقد بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٩م إلى 
٢٠١٠/٥/١٢م، وقد قام المدعى عليه صاحب الشركة وهو )...( بتصفية الشركة قبل سنة 
من انتهاء عملي معه، ورحل كثير من الموظفين، وأخذني من جملة الموظفين لمؤسسته الجديدة، 
واسمها مؤسسة )...(، وعملت معه فيها السنة الأخيرة من فترة عملي بنفس العقد، وكان 
المدعى عليه لا يوفي لي راتبي الشهري، فمرة يعطيني ثلاثة آلاف ريال، وأحياناً ألفي ريال، 
وأحياناً ألف ريال، ثم عرض علي المدعى عليه بموجب خطاب في تاريخ ٢٠١٠/٥/١٢م 
تخفيض راتبي من سبعة آلاف ريال إلى ثلاثة ألاف ريال فرفضت ذلك بموجب خطابي له 
والمؤرخ ٢٠١٠/٥/١٢م، فطلب مني تسليم عهدتي، فسلمتها بموجب محضر، ثم وعدني 
بتصفية حساباتي منه وإعطائي مستحقاتي من رواتب لم توف إلي، والبالغ قدرها بعد الرجوع 
ريالا  وثلاثون  وستة  ومائتان  ألف  وسبعون  وستة  مئة  وقدره  مبلغاً  الشركة  في  لحساباتي 
فقط )١٧٦٫٢٣٦ ريال(، فأخبرت المدعى عليه بهذه الحسابات فماطلني ولم يعد يرد على 
اتصالاتي، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي مستحقاتي آنفة الذكر، علمًا بأنني قد تقدمت 
بدعوى لدى مكتب العمل فرفضت شفهياً بناء على المادة ٢٢٢ من نظام العمل التي نصت 
على أنه )لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق 
من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر 
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الدعوى، وإلزام  النظر في هذه  ا.هـ، فلذلك أطلب  العمل(  انتهاء علاقة  تاريخ  شهراً من 
المدعى عليه بتسليمي مستحقاتي الموضحة في الدعوى، هذه دعواي، عند هذا الحد وبعد 
فيها،  يفصل  التي  الأولية  المسائل  من  النوعي  الاختصاص  ولكون  المدعي،  دعوى  تأمل 
ولكون هذه القضية خارجة عن اختصاص هذه المحكمة بناء على ما جاء في الأمر السامي 
برقم  الوزاري  بالتعميم  المعمم  ١٤٢٨/٢/٦هـ  وتاريخ  ب(  )١٠٦٢٩/م  برقم  البرقي 
١٣/ت/١/٥/٣٣٤٢ وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٦هـ والمؤكد لما نص عليه نظام العمل في مادته 
التاسعة عشرة بعد المائتين ونصها: كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها - دون غيرها - حق 
النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل( ا.هـ، 
لذلك كله فقد صرفت النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص وبه حكمت، وبعرضه 
على المدعي قرر عدم قناعته وطلب استئناف الحكم، لذا جرى إفهامه بأن له مدة ثلاثين يوماً 
من تاريخ هذا اليوم لتقديم لائحته الاعتراضية، وفي حال مضي هذه المدة دون تقديم لائحته 
الاعتراضية يسقط حقه في الاستئناف ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بالرياض 
بالخطاب رقم  المكلف  بالرياض  العامة  المحكمة  الواردة لها من فضيلة رئيس  المعاملة  على 
وتاريخ   ٣٥٩٩٠٤١٤ برقم  لدينا  والمقيدة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٣٧٣٢٦
من  الصادر  وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ   ٣٥١٦٩٢٨٠ رقم  الصك  بها  المرفق   ١٤٣٥/٤/٥
الملازم القضائي/ )...( المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من/ )...( .... الجنسية ضد/ 
)...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررت الدائرة 
بالأكثرية المصادقة على الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 ارااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٤٠٤٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٢٦٤٩٦٣  

تخاصاصا-اعقداعملا-امقاحقاتاماليةا-اعدماتخاصاصاولائيا-اتخاصاصاهيئةا
تقويةاتلخلافاتاتلعماليةا-اصرفاتلنظل.

اا-اتلمادةا)7٦/ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
٢ا-اتلموتدا)قا٢(او)٩ا٢(او)٢٢٥(امنانظاماتلعمل.ا

باعميلا تلمعملا ٦ق/٢ا/٢٨راهـا وتاريخا ب(ا )٦٢٩قا/ما رسلا تلقاميا تلأملا ٣ا-ا
وزيلاتلعدلارسلا)٣ا/ت/٢ر٣٣(اوتاريخا٦ا/٣ق/٢٩راهـ.

أقام المدعى دعواه ضد المؤسسة المدعى عليها طالباً إلزامها بتسليمه باقي مستحقاته عن 
العمل  بنظام  متعلقة  المدعي  بينهما، ونظراً لأن دعوى  المبرم  العمل  لعقد  لديها طبقاً  عمله 
ولاية  عن  وتخرج  العمالية  الخلافات  تسوية  هيئات  اختصاص  من  نظرها  فيكون  وتطبيقه 
المحاكم العامة، ولأنه صدر قرار سابق من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في ذات 
موضوع الدعوى يتضمن عدم جواز نظر الدعوى، ولعدم جواز إثارة النزاع الذي صدر 
النظر عن دعوى  القاضي صرف  قرر  فقد  لذا  أمام جهة قضائية أخرى،  بشأنه  قرار نهائي 
المدعي لعدم الاختصاص الولائي، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٦٩١٤٤٦ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٠٤٥٨
الجلسة  افتتحت  ــق١٤٣٥/٠٥/١١هـ  ــواف الم الأربعاء  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ، 
 )...( رقم  الإقامة  الجنسية حامل   ...  )...( أصالة  المدعي  وفيها حضر   ،١١ الساعة ٠٠: 
ولم تحضر المدعى عليها مجموعة )...(، كما وردنا خطاب قسم محضري الخصوم بالمحكمة 
القضية  بأن  الموظف )...(  للموقع وأفاد  الانتقال  تم  )أنه  برقم ٣٥٦٩١٧٧٨ والمتضمن: 
إنني  ا. هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه أفاد قائلا:  انتهت منذ ثلاث سنوات(  المرفوعة قد 
عشرة  وقدره  مبلغاً  عليها  المدعى  ذمة  في  لي  ترتب  وقد   ،)...( مؤسسة  لدى  أعمل  كنت 
عقد  عن  مترتبة  وهي  ريالات،  وستة  وسبعمائة  ألف  وخمسون  وثلاثة  وثلاثمائة  ملايين 
العمل لدى المدعى عليها، أطلب إلزام المدعى عليها بسدادها، هذه دعواي، وبما أن بحث 
الاختصاص المتعلق بولاية القضاء مسألة أولية يتحتم بحثها بداءة، ويتوجب على المحكمة 
غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها دون دفع من أحد أطراف الخصومة، وذلك كما 
ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية وحيث نص 
نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ٥١( في ١٤٢٦/٨/٢٣هـ في المادة )٢١٠( 
على أن: )هيئات تسوية الخلافات العمالية هي: ١. الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات ٢. 
الهيئة العليا لتسوية الخلافات( ونصت المادة )٢١٩( منه أن: )كل هيئة من هذه الهيئات لها 
وحدها - دون غيرها - حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام وبالخلافات الناشئة 
عن عقود العمل )...( (، كما نصت المادة )٢٢٥( من ذات النظام على أنه لا يجوز لأي من 
الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص 
إن  وحيث  الأخرى،  القضائية  الجهات  من  غيرها  أو  الهيئة  هذه  أمام  الباب  هذا  في  عليها 
دعوى المدعي متعلقة بنظام العمل وتطبيقه فإنها بذلك يكون نظرها من اختصاص هيئات 
تسوية الخلافات العمالية وتخرج عن ولاية المحاكم العامة، وبما أنه قد صدر القرار رقم ٦٣٤ 
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بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة 
تطبيقا  الدعوى  نظر  جواز  )عدم  نصه:  ما  والمتضمن  الدعوى  موضوع  ذات  في  جدة 
للمادة )٢٢٢( من نظام العمل( ا.هـ وبناء على ما ورد في التعميم الصادر من وزير العدل 
بالنيابة برقم ١٣/ت/٣٣٤٢ وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦هـ والمبني على الأمر السامي رقم 
١٠٦٢٩/م ب وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٠٦هـ والمتضمن ما نصه: )ولأن النصوص النظامية 
والقواعد القضائية المستقرة واضحة في أنه لا يجوز إثارة النزاع الذي صدر بشأنه قرار قطعي 
من إحدى الجهات القضائية أمام جهة قضائية أخرى إلا إذا وجد نص نظامي يجيز ذلك، 
نرغب إليكم الإحاطة بذلك وإكمال اللازم بموجبه(، ولجميع ما تقدم فقد حكمت بصرف 
النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي، وبعرضه على المدعي أصالة قرر عدم 
القناعة وطلب الاستئناف فأجيب إلى طلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم للاعتراض 
عليه خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الحكم وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة 
الجلسة  القطعية، وأغلقت  فيسقط حقه في طلب الاستئناف ويكتسب الحكم  الاعتراضية 
الساعة ٣٠: ١١ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/١١هـ.

الدائرة  منّا نحـن قضاة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقـد جـرى 
الحقوقيـة الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكـة المكرمـة الاطلاعُ علـى المعاملة الواردة من 
فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة المكلف برقم ٣٥/٦٩١٤٤٦ وتاريخ١٤٣٥/٥/١٨هـ 
المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )....( القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل 
ضد  الجنسية   ...  )....( دعوى  المتضمن  ١٤٣٥/٥/١١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٠٩٠٦ بعـدد 
الصك وصـورة ضبطـه ولائحته  وبدراسـة  باطنه،  بما دون  فيـه  المحكوم   ،)...( مؤسسة 
الاعتراضية تقـرر بالأكثرية الموافقـة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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اخت�صا�ص لجان  الف�صل في المنازعات والمخالفات التاأمينية

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٨١٦١٢ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٢٩٧٤ 

ناشئةا منازعةا تلاأمينا-ا مطالبةاشركةا وإصاباتا-ا تمفياتا تخاصاصا-احادثاسيرا-ا
عناوثيقةاتأمينا-اعدماتخاصاصاولائيا-اتخاصاصالجنةاتلفصلافياتلمنازعاتاتلاأمينيةا-ا

صرفاتلنظل.

تلمادةا)0ق(امنانظاماملتسبةاشركاتاتلاأميناتلاعاوني.

أقام المدعي دعواه ضد إحدى شركات التأمين، طالباً إلزامها بتسليمه أرش الجناية التي 
الآخر  السائق  أدين  وقد  له،  وقع  سير  حادث  نتيجة  سيارته  قيمة  نقص  وأرش  به  لحقت 
المؤمن لدى المدعى عليها بكامل المسئولية عن الحادث، وبعرض الدعوى على وكيل الشركة 
المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكونها من اختصاص لجنة الفصل 
في المنازعات والمخالفات التأمينية طبقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولذا فقد قرر 
القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من 

محكمة الاستئناف. 

جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
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برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٩٤٤١٩٧ وتاريخ  ٣٤١٨١٦١٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢١هـ، 
١٤٣٤/٠٤/١٧هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت الجلسة، وحضر 
فيها المدعي، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل عن 
العدل في  كاتب  الصادرة من  رقم ٣٤١١٢٧٩٠٤ في ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ  بالوكالة   )...(
وزارة التجارة والصناعة الذي وكل بصفته عن كل من )...( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية، و)...( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد )...( و)...( و)...( و)...( بصفتهم من 
 )...( شركة  في  الإدارة  مجلس  عضو  وبصفته  للتأمين،   )...( الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء 
للتأمين، وادعى الأول قائلًا: أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه المحررة خطياً، وفيها أفيدكم أنه 
بتاريخ ١٤٣٤/١/٢٥هـ قدر الله علي حدوث حادث مروري في طريق جدة السريع، الخط 
الطالع إلى مكة، وفوجئت بخروج سيارة علي وجها لوجه من الخط النازل إلى مكة وأنا في 
صعودي إلى جدة في الخط الطالع، وحصل الحادث، وبعدها أتلفت السيارة التابعة لي تماماً، 
وأصبت بكسر في ذراعي وقدمي، وتم نقلي إلى المستشفى بسبب الحادث، وقام والدي بدفع 
مبلغ وقدره ١١٢٠ ريال ألف ومائه وعشرون ريال لإيواء السيارة وسحبها، وبعد ذلك تم 
تقديرها عند شيخ المعارض )...( بمبلغ قبل الحادث وقدره ٧٥٠٠٠ ريالًا خمسة وسبعون 
ألف ريال، وتم بيعها بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال عشرة آلاف ريال، وهي من نوع )...( موديل 
)...(، وتم تخطيط الحادث من قبل حوادث جنوب جدة بأن الخطأ ١٠٠% مئة بالمائة على 
السائق الآخر الخارج علي في خطي كما يتضح لفضيلتكم في ملف الحادث بكامل أوراقه، 
حيث إنه تم بعث ملف الحادث لمقام الإمارة من قبل الحوادث الجنوبية، وبعدها إحالة كامل 
الملف للحادث للمحكمة طرف فضيلتكم، حيث إنني أطالب التعويض من شركة )...( 
المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث المذكور كما يلي: أولًا: أطالب بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠ 
خمسة وسبعون ألف ريال قيمة السيارة قبل الحادث وتم بيعها بمبلغ ١٠٠٠٠ عشرة آلاف 
بمبلغ وقدره  ثانياً: أطالب  ليبقى لي مبلغ وقدره ٦٥٠٠٠ خمسة وستون ألف ريال.  ريال 
١١٢٠ ألف ومائة وعشرون ريال ثمن سحب السيارة وإيوائها. ثالثاً: أطالب أرش الجناية 
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لكسر اليد والقدم حيث إن السيارة التي عملت الحادث مؤمنة من قبل شركة )...( حسب 
ما يتضح لكم من ملف الحادث كما أسلفت آنف الذكر سابقاً، وحيث إنه تم مماطلتنا من قبل 
الشركة )...( من مندوبها ولم يحضر ثلاث جلسات إلا في الجلسة الرابعة وقضينا عاما وأربعة 
أشهر، نأمل من الله سبحانه وتعالى ثم من فضيلتكم الحكم لي بما يرضي الله في تعويضي بقيمة 
تقدير السيارة وسحبها وأرش الجناية لكسر اليد والقدم، حيث إنني طالب في كلية )...( 
ولا أتقاضى مكافأة، ووالدي رجل متقاعد، ونحن في أمس الحاجة للسيارة، ولا نستطيع 
بأن نشتري أخرى، ولي في فضيلتكم وطيد الأمل في النظر في دعواي هذه وسرعة الحكم 
فيها، هذه دعواي، وبرده على المدعي عليه وكالة أبرز لنا جواباً مكتوباً من صفحة واحدة 
وللاطلاع عليه ورصده قررت رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبالاطلاع 
المدعي  به  تقدم  ما  يتضمن: )رداً على  أنه  المدعى عليه وكالة وجد  المقدم من  على الجواب 
في الجلسة السابقة، عليه نفيد فضيلتكم علمًا بأن هذا النزاع يتعلق بوثيقة تأمين صادرة من 
موكلتي الشركة )...( للتأمين، واستناداً للمادة )العشرين( من نظام مراقبة شركات التأمين 
تنص  التي  ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ،  بتاريخ  )م/٣٢(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التعاوني 
على: »١ - تشكل لجنة ابتدائية )أو أكثر( بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة 
مستشاراً  الأقل  على  أحدهم  يكون  الاختصاص،  ذوي  أمكن -من  متفرغين -إن  أعضاء 
يأتي:  فيما  الفصل  وتتولى  للتجديد،  قابلة  سنوات  ثلاث  العضوية  مدة  وتكون   نظامياً، 
أ - جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها 
والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن 
المادة(، وحيث إن موضوع هذه الدعوى ناشئ عن وثيقة تأمين،  له.«. )مرفق صورة من 
المنازعات  الفصل في  الدعوى هي لجان  بنظر هذه  بأن الجهة المختصة  نفيد فضيلتكم  فإننا 
والمخالفات  المنازعات  في  الفصل  للجان  العامة  الأمانة  ومقرها  التأمينية،  والمخالفات 
بإحالة  التكرم  فضيلتكم  من  نأمل  فإننا  السعودي«،وعليه  العربي  النقد  »مؤسسة  التأمينية 
المدعي  وتوجيه  قبلكم  من  شطبها  أو  بعاليه  المذكورة  الاختصاص  جهة  إلى  الدعوى  هذه 
لمقر الأمانة العامة للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية - فرع جدة( ا.هـ، فبناء على 
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التي  النظر في الاختصاص من المسائل الأولية  ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن 
ينبغي الفصل بها قبل السير في موضوع الدعوى، وحيث إن ولي الأمر قد نظّم نظر الدعاوى 
المتعلقة بشركة التأمين، وبعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني؛ لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص، وهي من اختصاص 
لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وبذلك حكمت، وبعرضه على الطرفين قرر 
المدعى عليه وكالة القناعة والمدعي عدمها، وطلب تدقيق الحكم برفعه لمحكمة الاستئناف 
التوفيق،  وبالله  المتبع.  حسب  الاستئناف  لمحكمة  الحكم  رفع  قررت  وعليه  لائحة،  بدون 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة الجزائية 
إلى  الواردة  المعاملة  على  الاطلاع  منا  جرى  المكرمة،  بمكة  الاستئناف  بمحكمة  السادسة 
 )٣٤٩٤٤١٩٧( رقم  بجده  المكلف  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  بكتاب  المحكمة  هذه 
وتاريخ   )٣٥٢٣٧٧٥٢( برقم  الصادر  الصك  على  المشتملة  )١٤٣٥/٥/١٨هـ(  وتاريخ 
المتضمن  بجدة،  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  )١٤٣٥/٥/٩هـ( 
الصك  وبدراسة  جناية،  وأرش  سيارة  قيمة  في  للتأمين   )...( ضد/شركة   )...( دعوى/ 
وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء، وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١١٠٢٤٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، وفي يوم  المعاملة  على 
وفيها  صباحاً،  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ  الأحد 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
العدل الثانية ببريدة برقم ٢٩٧٠٤ في ١٤٣٣/٥/٢٩هـ جلد ٥٥٣٩ المخول له فيها حق 
إقامة الدعوى ضد شركة الكهرباء بخصوص الأضرار في مزرعة الموكل الناتجة من مرور 
خط الأبراج الواصل بين القصيم وحائل، والمطالبة بأجرة المثل عن استعمال الشركة لمسار 
الدعاوى  وإٌقامة  والمرافعة  والمدافعة  والمخاصمة  المطالبة  حق  وللوكيل  الأبراج،  خط 
وقبول  والرفع  والإنكار  البينة  وإقامة  الاعتراضية  اللائحة  وتقديم  عليها  والرد  وتحريرها 
ضد  فادعى  التعويضات،  بجميع  والمطالبة  تمييزه  وطلب  عليه  والاعتراض  ونفيه  الحكم 
الحاضر معه في مجلس الحكم الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( الوكيل الشرعي عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
وكيلًا بموجب الوكالة رقم ٢٢٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالرياض والموكل بها من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
للمدعى   )...( ووكالة  للكهرباء،  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  بصفتهم  و)...( 
وتاريخ   ٣٤٤٥٥٦٤٧ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  الحاضر  عليه 
١٤٣٤/٤/١٤هـ، ثم أبرز المدعي لائحة دعواه وقد جاء فيها ما نصه: أشير إلى الدعوى 
المقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٤١١٠٢٤٩١ في ١٤٣٤/٥/٥هـ التي قدمتها نيابة عن موكلي/ 
)...( ضد شركة الكهرباء التي طلبت فيها تعويض موكلي بأجرة المثل عن استعمالها لجزء من 
تاريخ  حتى  ١٤١٩/٢/٤هـ  في  الكهربائي  التيار  مسار  وضع  تاريخ  من  مزرعته 

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠٦٩٤٥ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم

تاريخه: ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥١٥٧٨٣٦ 

طمبا بالعقارا-ا تلانافاعا منعا تلكهلبائيا-ا لمايارا مقارا إسامةا تعويضا-ا تخاصاصا-ا
تلكهلباءا-اعدماتخاصاصاولائيا-اتخاصاصالجنةا نزتعاناشئاعناصناعةا تلمثلا-ا أجلةا

فضامنازعاتاصناعةاتلكهلباءا-ارداتلدعوى.

اا-تلمادتانا)2ق/أ(او)٨٧ا(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.
2ا-تلمادتانا)ا(او)قا/2(امنانظاماتلكهلباء.

قا-تلمادتانا)20(او)ا2(امناتللائحةاتلانفيذيةالنظاماتلكهلباء.
را-اتلمادةا)ا(امناسوتعداوإجلتءتتالجنةافضامنازعاتاصناعةاتلكهلباء.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها الشركة السعودية للكهرباء طالباً إلزامها بتعويضه 
تاريخ  من  الفترة  مزرعته خلال  ملكيته من  نزعت  الذي  للجزء  استعمالها  المثل عن  بأجرة 
وبعرض  الملكية،  نزع  عن  التعويض  تسليمه  تاريخ  وحتى  الكهربائي  التيار  مسار  وضع 
ليست  وهى  ضدها  لإقامتها  الدعوى  قبول  بعدم  دفع  عليها  المدعى  وكيل  على  الدعوى 
ذات صفة، ونظراً لأن المدعي يطالب بالتعويض عن استغلال عقاره وما لحق به من أضرار 
نشأت بسبب أعمال المدعى عليها، ولأن هذا النزاع تختص بنظره لجنة فض منازعات صناعة 
الكهرباء، لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي، فاعترض المدعي، 
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء، وبناء 
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١١٠٢٤٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، وفي يوم  على المعاملة 
وفيها  صباحاً،  عشرة  الحادية  الساعة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ  الأحد 
حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( الوكيل الشرعي عن )...( 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
العدل الثانية ببريدة برقم ٢٩٧٠٤ في ١٤٣٣/٥/٢٩هـ جلد ٥٥٣٩ المخول له فيها حق 
إقامة الدعوى ضد شركة الكهرباء بخصوص الأضرار في مزرعة الموكل الناتجة من مرور 
خط الأبراج الواصل بين القصيم وحائل، والمطالبة بأجرة المثل عن استعمال الشركة لمسار 
الدعاوى  وإٌقامة  والمرافعة  والمدافعة  والمخاصمة  المطالبة  حق  وللوكيل  الأبراج،  خط 
وقبول  والرفع  والإنكار  البينة  وإقامة  الاعتراضية  اللائحة  وتقديم  عليها  والرد  وتحريرها 
ضد  فادعى  التعويضات،  بجميع  والمطالبة  تمييزه  وطلب  عليه  والاعتراض  ونفيه  الحكم 
الحاضر معه في مجلس الحكم الشرعي )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 
)...( الوكيل الشرعي عن )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته 
وكيلًا بموجب الوكالة رقم ٢٢٥٧٠ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالرياض والموكل بها من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
للمدعى   )...( ووكالة  للكهرباء،  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  بصفتهم  و)...( 
وتاريخ   ٣٤٤٥٥٦٤٧ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  صادرة  الحاضر  عليه 
١٤٣٤/٤/١٤هـ، ثم أبرز المدعي لائحة دعواه وقد جاء فيها ما نصه: أشير إلى الدعوى 
المقيدة بهذه المحكمة برقم ٣٤١١٠٢٤٩١ في ١٤٣٤/٥/٥هـ التي قدمتها نيابة عن موكلي/ 
)...( ضد شركة الكهرباء التي طلبت فيها تعويض موكلي بأجرة المثل عن استعمالها لجزء من 
تاريخ  حتى  ١٤١٩/٢/٤هـ  في  الكهربائي  التيار  مسار  وضع  تاريخ  من  مزرعته 
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اقتطعته الشركة  الذي  التعويض عن الجزء  تاريخ استلامه شيك  ١٤٢٩/٣/٢١هـ، وهو 
من مزرعته. وموضوع الدعوى كما يلي: يملك موكلي الأرض الزراعية الواقعة في بلدة )...( 
التابعة لمحافظة عيون الجواء بموجب حجة الاستحكام رقم ٢٣ وتاريخ ١٤١٧/٤/١٨هـ، 
مسار  »بإقامة  عليها  »المدعى  للكهرباء  السعودية  الشركة  قامت  ١٤١٩/٢/٤هـ  بتاريخ 
التيار الكهربائي داخل مزرعة موكلي مما أدى إلى اقتطاع مساحة قدرها ٥٠.٦٢٥.٠٧ م٢. 
صدر قرار معالي وزير المياه والكهرباء رقم )...( وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٧هـ القاضي بنزع 
ملكية الأراضي الواقعة في مسار الخط الكهربائي جهد ٣٨٠ ك ف الواصل بين المحطة رقم 
٩٠١٠ الواقعة في القصيم والمحطة رقم ٩٠٣٠ الواقعة في حائل لصالح الشركة السعودية 
المذكور،  المسار  التي يخترقها  المزارع  للكهرباء بعرض )٧٠( م، ومزرعة موكلي من ضمن 
ومشغول جزء منها بأبراج التيار الكهربائي. تقدم موكلي لفرع الشركة السعودية للكهرباء 
بمسار  مزرعته  من  المشغول  الجزء  عن  له  المقدر  التعويض  صرف  بطلب  القصيم  بمنطقة 
له  المقدر  التعويض  له  وصرفت  م٢،   )٠٧.٦٢٥.٥٠( مساحته  البالغة  الكهربائي  التيار 
للشركة  الجزء  ذلك  موكلي  إفراغ  عند  ١٤٢٩/٣/٢١هـ  بتاريخ  التعويض  شيك  وسلمته 
بموجب الصك الصادر من كتابة عدل عيون الجواء برقم ٢٩/٢١ في ١٤٢٩/٣/٢١هـ 
المهمش بموجبه على حجة الاستحكام المشار إليها. وحيث كفل نظام نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٥ وتاريخ 
١٤٢٤/٣/١١هـ التعويض بأجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض حيث 
نصت الفقرة رقم )٣( من المادة السابعة عشرة على: ] في كل الحالات إذا أخرجت الجهة 
صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء 
كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض 
شركة  إلزام  فضيلتكم  من  أطلب  لذا   .] بسببه  التعويض  صرف  تأخير  سبب  يكن  لم  ما 
البالغ  مزرعته  نزعته من  الذي  للجزء  استعمالها  المثل عن  بأجرة  بتعويض موكلي  الكهرباء 
في  الكهربائي  التيار  مسار  وضع  تاريخ  من  الفترة  خلال  م٢،   ٥٠.٦٢٥.٠٧ مساحته 
والله  ١٤٢٩/٣/٢١هـ.  في  التعويض  شيك  تسليمه  تاريخ  وحتى  ١٤١٩/٢/٤هـ، 
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ممثل  عليه  المدعى  على  وبعرضها  وكالة،  المدعي  دعوى  لائحة  تضمنته  ما  هذا  يحفظكم. 
الشركة السعودية للكهرباء أجاب بقوله: إن لدي مذكرة جوابية عن دعوى المدعي وكالة 
ما  المقدمة  بعد  فيها  أبرزه، فوجد  ما  وأطلب رصدها، هكذا أجاب، فجرى الاطلاع على 
نظر  في  الأولية  المسائل  من  إن  أصلياً:  بالتالي:  ترد  للكهرباء  السعودية  الشركة  فإن  نصه:  
من  به  الحكم  المدعي  يطلب  فيما  عليه  المدعى  صفة  في  التمعن  الغير  ضد  المقامة  الدعاوى 
خلال مطالبه، وبتطبيق هذا المبدأ على وقائع هذه الدعوى، يظهر جلياً أن المدعي أقام دعواه 
على غير ذي صفة، ذلك أن من شروط قبول الدعوى، أن يكون موضوعها ادعاء بحق أو 
بمركز نظامي معتدى عليه أو مهدد بالاعتداء عليه، وهنا ترفع الدعوى لحماية هذا الحق أو 
المركز، ولابد أن تكون ممن يدعي لنفسه هذا الحق أو المركز النظامي على من اعتدى عليه أو 
هدد بالاعتداء عليه حيث تكتمل عناصر قبول الدعوى وهي الصفة والمصلحة، وحيث لم 
يحدد المدعي علاقته بالشركة ووجه الخطأ الحاصل منها وعلاقتها بموضوع النزاع، وهذا ما 
لم يتحقق في الدعوى، حيث إن الشركة السعودية للكهرباء دورها تطبيق قرار النزع الصادر 
من وزير المياه والكهرباء رقم )...( وتاريخ )...( من حيث تشكيل اللجان وتبليغ صاحب 
الشأن ودفع مستحقاته، وهذا ما قامت به الشركة التي ليس بيدها قرار اللجنة، وإنما هي 
أحد المشاركين فيها فقط. وإدارة المرفق العام فقط، حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء 
المرفق  إدارة  الشركات  أن دور  ـ ويتضمن  ثالثاً  المادة -  رقم ٣١ وتاريخ ١٤٢٤/٢/٥هـ 
وإصدار القرار يكون من الوزير المختص. )نحن بصدد قرار لجنة التقدير وليس قرار النزع(، 
الوزراء(  )قرار مجلس  للنظام وليس لأداة إصداره  يكون  أن  الاستناد  ينبغي عند  وكذلك 
أن:  على  تنص  الفقهية  القاعدة  فإن  ـ  المثل  بأجرة  ـ  بالمطالبة  يتعلق  فيما  أ.  أولًا:  احتياطياً: 
»الأجر والضمان لا يجتمعان، ومعنى ذلك أن وجوب الأجر لا يجتمع مع وجوب الضمان 
مطلقاً، فإما يسقط الأجر مقابل الضمان، وإما يبقى الأجر ولا يلزمه الضمان - والأصل في 
هذا أن كل موضع لا يصير ضامنا فالأجر واجب، وفي كل موضع يصير ضامناً فلا أجر 
وعملًا  المثل  أجرة  هو  والأجر  النزاع  محل  للأرض  المثل  قيمة  هو  هذا  في  والضمان  ـ  عليه 
وتطبيقاً للقاعدة الفقهية المذكورة فإن موكلتي سبق أن استجابت للمدعي في تعويضه عن 
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من   ٣ الفقرة/  على  المدعي  استناد  بأن  النظر  الشركة  تسترعي  ب.  أرضه.  عن  المثل  قيمة 
لأن  النزاع  حالة  على  ينطبق  لا  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع  نظام  من   ١٧ المادة/ 
المدعي يطالب بأجرة المثل ما بين تاريخ وضع مسار الكهرباء وتاريخ صدور قرار النزع فمن 
سياق وسباق النص المذكور )تراجع فقرة١، ٢من المادة ١٧( يتبين أن الإخلاء المقصود هو 
المادة  نص  حسب  اللجنة  وقوف  وقت  العقار  قيمة  فيه  روعي  الذي  التقدير  بعد  الذي 
المشروع  صاحبة  الجهة  ذمة  في  التقدير  قيمة  استقرت  فإذا  نفسه  النظام  من  العاشرة/٢ -أ 
وأخرجت صاحب العقار من عقاره أو حرمته من الانتفاع به هنا أوجب النظام تقدير أجرة 
المثل لأن الجهة تكون قد جارت عليه بحرمانه من ملكه دون دفع مقابله، فيسوغ له نظامًا 
استحقاق أجرة المثل. وكل هذه الأمور لم يقدم المدعي أي مستندات بشأنها أو دفوع تثبت 
تطبيقه لها الأمر الذي تطلب معه الشركة صرف النظر عن مطالب تفتقر لأي سند شرعي أو 
نظامي يدعمها وعليه فإن الشركة السعودية للكهرباء تدفع بـ - أصلياً - بعدم قبول الدعوى 
لإقامتها ضدها وهي ليست ذي صفة بما يدعيه المدعي واحتياطيا بصرف النظر عن دعوى 
لافتقارها للسند الشرعي والنظامي على التفصيل المقدم شرحه والله يحفظكم. هذا ما أبرزه 
المدعى عليه ممثل الشركة السعودية للكهرباء، وبعرضه على المدعي وكالة قرر بقوله: إنني 
أطلب مهلة في رد ما دفع به ممثل شركة الكهرباء، هكذا قرر، فبناء عليه، ولإمهال المدعي 
وكالة جرى رفع الجلسة، وفي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٨/٢هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر 
القضية وتأمل ما  الكهرباء، وبعد دراسة  المدعي وكالةً والمدعى عليه ممثل شركة  الطرفان 
جاء فيها، وبعد الاطلاع على ما لدى الطرفين، يتبين أن غاية ما يهدف إليه المدعي وكالةً في 
دعواه هذه هو الحكم له بالتعويض بأجرة المثل عن إشغال جزء من عقار موكله بما قامت به 
كان  ولما  المسار،  هذا  في  أبراج  وإقامة  فيه  كهربائي  تيار  مسار  إنشاء  من  عليها  المدعى 
الاختصاص الولائي في نظر الدعوى هو من المسائل التي يتعين على القاضي بحثها والفصل 
فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لم يكن ذلك بناءً على طلب أطراف النزاع؛ لتعلق 
ذلك  عامة ومستند  لتحقيق مصلحة  متقرر  للدولة، ولأنه  العام  بالنظام  الاختصاص  هذا 
هذه  قبول  كان  ولما  القضائية  واللجان  المحاكم  لاختصاصات  الموضحة  النظامية  المواد 
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الدعوى ابتداءً إنما تم استناداً للفقرة )أ( من المادة )٣٢( من نظام المرافعات الشرعية التي 
المتعلقة  العينية  الدعاوى  جميع  في  النظر  الخصوص  وجه  على  العامة  للمحاكم  أن  قررت 
بالعقار وليست هذه الدعوى التي نحن بصددها منها، كما أنه بتأمل ما قررته الفقرة )٢( من 
المادة )١٣( من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠هـ 
والشكاوى  المنازعات  في  بالفصل  المنازعات  فض  لجنة  اختصاص  أوضحت  والتي 
أنه  نفسه  النظام  من  الأولى  المادة  في  جاء  وقد  الكهرباء،  صناعة  في  تنشأ  التي  والمخالفات 
يقصد بصناعة الكهرباء الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص وتشمل إنتاج الطاقة 
ـ  الرابع  )الفرع   )٢١  .٢٠( المادتين  في  جاء  ما  بتأمل  أنه  كما  وتوزيعها،  ونقلها  الكهربائية 
الكهرباء  تنظيم  هيئة  بمهام  الخاصة  الكهرباء  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من  الثالث(  الفصل 
التي أوضحت ما يتعلق بحق المرخص لهم في الأنشطة الكهربائية بنزع ملكية الأراضي وحق 
الدخول في العقارات، كما بينت المادة )١( من قواعد وإجراءات لجنة فض منازعات صناعة 
أو  الكهرباء  نظام  تطبيق  عن  تنشأ  التي  الدعاوى  في  بالفصل  اللجنة  اختصاص  الكهرباء 
التي تدخل في اختصاص  الدعوى هي من ضمن الصور  أو لوائحهما، وهذه  الهيئة  تنظيم 
بالتعويض عن استغلال  الثابت هنا أن المدعي وكالةً يطالب المدعى عليها  إذ  اللجنة  هذه 
المدعى عليها ويطلب الحكم عليها  أعمال  عقار موكله وما لحقه من أضرار نشأت بسبب 
بذلك وليست دعواه في استحقاق أو ملكية في عين العقار حتى تكون مشمولةً في الفقرة )أ( 
بمقتضى  كله وعملا  فلذلك  لها سابقاً  المشار  الشرعية  المرافعات  نظام  من  المادة )٣٢(  من 
اللجان  واختصاصات  العام  القضاء  بين  الاستقلال  لمبدأ  واستناداً  القضائي  الاختصاص 
شبه القضائية، ولما كانت ولاية القاضي إنما تستمد من ولي الأمر فقد حكمت برد دعوى 
في   ٣٤١١٠٢٤٩١ برقم  المقيدة  الكهرباء  شركة  عليها  المدعى  ضد   )...( وكالةً  المدعي 
١٤٣٤/٥/٥هـ لعدم الاختصاص، هذا ما حكمت به، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي 
وكالة عدم القناعة وطلب التمييز بلائحة اعتراضية، فأفهمته بمراجعة المحكمة يوم الأحد 
القادم بإذن الله الموافق ١٤٣٤/٨/٧هـ لاستلام نسخة الحكم، وتقديم اعتراضه عليه خلال 
المدة المقررة للاعتراض وقدرها ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد للاستلام، فإن مضت دون 
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القطعية، ففهم ذلك، وأما  الصفة  التمييز، واكتسب الحكم  تقديم اعتراض سقط حقه في 
وكيل شركة الكهرباء )...( فقد قرر قناعته بالحكم.

العاشرة  الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ  الموافق  الاثنين  يوم  وفي 
صباحاً، وكنت تلقيت خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم رقم 
الأولى  الحقوقية  الدائرة  قرار  به  مرفقا  ١٤٣٤/١١/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٣٦٠١٢٥
نصه:  ما  المقدمة  بعد  فيه  جاء  الذي  ١٤٣٤/١١/٣هـ  وتاريخ   ٣٤٣٤٧٤٧٧ رقم 
بأجرة  يطالب  المدعي  أن  لوحظ  المعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة 
عن  وذلك  للشركة  أفرغه  الذي  الكهرباء  شركة  إنشاءات  فيه  الموجود  للجزء  المثل 
المدة السابقة لإفراغه لها من تاريخ وضع يدها عليه حتى إفراغه للشركة؛ فهو يطالب 
بمبلغ مالي على الصفة الموضحة في دعواه مستنداً إلى ما جاء في البند الثالث من المادة 
على  المؤقت  اليد  ووضع  العامة  للمنفعة  العقار  ملكية  نزع  نظام  من  عشرة  السابعة 
العقار الصادر به المرسوم الملكي رقم )م/ ١٥( في ١٤٢٤/٣/١٥هـ المرفقة صورته 
بالمعاملة، ونظراً لأن مطالبة المدعي بمبلغ مالي وما للمحاكم من ولاية عامة في إنهاء 
القضايا؛ لذا تقرر الدائرة أن على فضيلة القاضي الاستعانة بالله والرجوع عما أجراه في 
هذه القضية والسير فيها والحكم بها بحضور الطرفين حسب الوجه الشرعي، ومعاملة 
من لم يقنع بالحكم حسب تعليمات الاستئناف. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد 
الدائرة  رئيس   )...( استئناف  قاضي   )...( استئناف  قاضي  وسلم  وصحبه  آله  وعلى 
)...( تواقيعهم وأختامهم(. وبناءً عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأنه مع 
تقديري لما ذكروه فإنني سبق أن بيّنت رأيي في عدم اختصاص المحكمة في نظر هذه 
الدعوى والفصل فيها ومستند ذلك والجهة المختصة، ولا يمكن أن يتم للقاضي نظر 
دعوى هي خارج اختصاصه ومن ضمن اختصاص اللجان شبه القضائية؛ لأن هذه 
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اللجان أصبحت مختصة في نظر موضوع النزاع ومشكّلة بمقتضى مرسوم ملكي، وما 
ذكره أصحاب الفضيلة من كون المحاكم صاحبة ولاية عامة في نظر القضايا والفصل 
فيها فهذا صحيح عدا ما استثني بنظام، وهذه الدعوى هي مما تم استثناؤه بموجب 
نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي م/٥٦ وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠هـ، ولذلك 
الصك وسجله وإعادة  ما استجد في  به، وسيجري إلحاق  فلا زلت على ما حكمت 
المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم حسب المادة ١٨٧ من نظام المرافعات 
الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠١/٢٩هـ
اطلعنا  فقد  آله وصحبه وبعد،  نبينا محمد وعلى  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة 
من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعيون الجواء الشيخ/ )...( بـرقـم )٣٤/٢٣٦٠١٢٥( 
الصك  بها  المرفق  )٣٤٤٦٢٣٣٧(؛  برقم  إلـيـنـــا  المحالـة  ١٤٣٥/٢/١٤هــ؛  وتاريخ 
الخاص  فضيلته؛  من  الصادر  ١٤٣٤/٨/٣هــ؛  وتاريخ   )٣٤٢٨٧٩٧١( بـرقم  المسجل 
الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  عن  الوكيل   )...( ضد/   )...( عن  وكيلًا   )...( بدعـوى/ 
السعودية للكهرباء؛ بشـأن المطالبة بأجرة المثل عن استعمالها لجزء من مزرعته، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته برد دعوى المدعي؛ لعدم الاختصاص؛ على النحو المفصل فيه، وقد 
سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبدراستنا لما 
أجاب به فضيلته على قرارنا رقم )٣٤٣٤٧٤٧٧( فــــي ١٤٣٤/١١/٣هـ تمت المصادقة 
على هذا الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٩٩٥٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥٧١٩١٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وكالة  المدعي  وفيها حضر   ،١٠  :٣٠
)...( بوكالته عن )...( بموجب الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٧هـ الصادرة 
الجلسات،  والمدافعة وحضور  المرافعة  له حق  المخولة  بجنوب جدة  الثانية  كتابة عدل  من 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( عن  بوكالته 
الوكالة  إدارة شركة )...( المصرفية للاستثمار بموجب  و)...( بصفتهم من أعضاء مجلس 
رقم ٧١٩٩ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٤هـ الصادرة من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة 
والصناعة المخولة له حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات، وادعى المدعي وكالة بقوله: 
٢٠٠٦م  موديل   )...( سيارة  المصرفية   )...( شركة  عليها  المدعى  من  موكلتي  استأجرت 
من  ابتداء  ريال  وتسعون  وأربعمائة وسبعة  ألف  قدرها  بأجرة شهرية  بالتمليك  منتهٍ  إيجار 
سداد  في  موكلتي  تأخرت  وقد  ١٤٣٢/٠٧/٢٤هـ،  في  وتنتهي  ١٤٢٧/٠٨/٢٢هـ 
موكلتي  دفعت  ثم  سنة،  لمدة  عندهم  وبقيت  السيارة،  بسحب  فقاموا  سنة،  لمدة  الأقساط 
كامل المبلغ، ورفضت استلام السيارة لوجود تلفيات فيها، أطلب الحكم على المدعى عليها 
فيها، هذه دعواي، وبعرض  التي  تعويض موكلتي عن الإصلاحات  أو  السيارة  بإصلاح 
على  اطلاعنا  وبعد  أعلاه،  الموضوع  إلى  أشير  بقوله:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك 
لائحة دعوى المدعي، نفيد فضيلتكم أن هذا العقد يُعد من الأعمال المصرفية حيث إنه عقد 
عن  تخرج  الدعوى  هذه  فإن  وبالتالي  للاستثمار،  المصرفية   )...( وشركة  المدعي  بين  إيجار 
السامي  بالأمر  الأمر  ولي  أصدره  ما  إلى  استناداً  وذلك  ولائياً،  العامة  المحكمة  اختصاص 
المنازعات  الكريم رقم ٨/٧٢٩ وتاريخ ١٤٠٧/٠٧/١٠هـ الخاص بتشكيل لجنة تسوية 

 ررااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٩٥٩١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٠٣٢٥ 

تخاصاصا-اتعويضا-اتمفياتاسيارةا-اإجارةامناهيةابالامميكا-اشركةامصرفيةا-انزتعا
معاعميلا-اعدماتخاصاصاولائيا-اتخاصاصالجنةاتقويةاتلمنازعاتاتلمصرفيةا-اصرفا

تلنظل.

اا-نظاماملتسبةاتلبنوك.
٢ا-تلأملاتلقاميارسلا)ر/٠اا(اوتاريخا٠٩/٩/٢راهـ.

3ا-تلأملاتلقاميارسلا)٥٩٧٩/ا٢٩٥(اوتاريخا٨ا/٢٧/٧راهـ.

أقام وكيل المدعية دعواه ضد الشركة المدعى عليها طالباً إلزامها بإصلاح سيارة استأجرتها 
موكلته منها إجارة منتهية بالتمليك، أو إلزامها بتعويض موكلته عن التلفيات التي أحدثتها 
المدعى عليها دفع  الدعوى على وكيل  أثناء سحبها لها، وبعرض  السيارة  المدعى عليها في 
بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون موكلته تمارس عملًا مصرفياً، والعقد المبرم 
بين الطرفين يُعد من الأعمال المصرفية، ونظراً لأن الخلافات التي تنشأ بين البنوك وعملائها 
عن  النظر  صرف  القاضي  قرر  فقد  لذا  المصرفية،  المنازعات  تسوية  لجنة  بنظرها  تختص 

الدعوى، فاعترض وكيل المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٢٩٩٥٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٥٧١٩١٨ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ افتتحت الجلسة الساعة 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  وكالة  المدعي  وفيها حضر   ،١٠  :٣٠
)...( بوكالته عن )...( بموجب الوكالة رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٧هـ الصادرة 
الجلسات،  والمدافعة وحضور  المرافعة  له حق  المخولة  بجنوب جدة  الثانية  كتابة عدل  من 
 )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عليه  المدعى  لحضوره  وحضر 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيلا  بصفته   )...( عن  بوكالته 
الوكالة  إدارة شركة )...( المصرفية للاستثمار بموجب  و)...( بصفتهم من أعضاء مجلس 
رقم ٧١٩٩ وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٤هـ الصادرة من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة 
والصناعة المخولة له حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات، وادعى المدعي وكالة بقوله: 
٢٠٠٦م  موديل   )...( سيارة  المصرفية   )...( شركة  عليها  المدعى  من  موكلتي  استأجرت 
من  ابتداء  ريال  وتسعون  وأربعمائة وسبعة  ألف  قدرها  بأجرة شهرية  بالتمليك  منتهٍ  إيجار 
سداد  في  موكلتي  تأخرت  وقد  ١٤٣٢/٠٧/٢٤هـ،  في  وتنتهي  ١٤٢٧/٠٨/٢٢هـ 
موكلتي  دفعت  ثم  سنة،  لمدة  عندهم  وبقيت  السيارة،  بسحب  فقاموا  سنة،  لمدة  الأقساط 
كامل المبلغ، ورفضت استلام السيارة لوجود تلفيات فيها، أطلب الحكم على المدعى عليها 
فيها، هذه دعواي، وبعرض  التي  تعويض موكلتي عن الإصلاحات  أو  السيارة  بإصلاح 
على  اطلاعنا  وبعد  أعلاه،  الموضوع  إلى  أشير  بقوله:  أجاب  وكالة  عليه  المدعى  على  ذلك 
لائحة دعوى المدعي، نفيد فضيلتكم أن هذا العقد يُعد من الأعمال المصرفية حيث إنه عقد 
عن  تخرج  الدعوى  هذه  فإن  وبالتالي  للاستثمار،  المصرفية   )...( وشركة  المدعي  بين  إيجار 
السامي  بالأمر  الأمر  ولي  أصدره  ما  إلى  استناداً  وذلك  ولائياً،  العامة  المحكمة  اختصاص 
المنازعات  الكريم رقم ٨/٧٢٩ وتاريخ ١٤٠٧/٠٧/١٠هـ الخاص بتشكيل لجنة تسوية 
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المصرفية وتحديد اختصاصها، وقصر اختصاصها على نظر المنازعات ذات الصبغة المصرفية. 
العدل لكافة المحاكم  القضائي لمعالي وزير  التعميم  السامي صدر الآتي: ١(  وإنفاذاً للأمر 
رقم  الكريم  السامي  الأمر  صدر   )٢ ١٤٠٧/٠٧/٢٨هـ.  وتاريخ  ١٢٨/١٢ت  رقم 
من  وغيره  تقدم  ما  وجميع  العدل.  وزير  معالي  إلى  ١٤٠٩/٠١/٠٢هـ  وتاريخ   ٤/١١٠
القرارات والأحكام يفسر ويؤكد توجه الأمر السامي الكريم المشار إليه بعدم اختصاص 
الشرعية  المحاكم  اختصاص  وعدم  المصرفية  المنازعات  في  بالنظر  ولائياً  الشرعية  المحاكم 
البنوك وذلك يعود إلى أن الاختصاص الولائي من المسائل الجوهرية  ولائياً بنظر دعاوى 
تلقاء  القضية من  به حاكم  التي يقضي  العام  النظام  أمور  التي لا يجوز مخالفتها لكونها من 
نفسه ويحكم بعدم سماع الدعوى ولو لم يطلبه الخصوم. وتأسيساً على ما تقدم نطلب من 
فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص استناداً إلى المواد )٧١ -٧٢ -٧٣( من نظام 
المرافعات الشرعية، للأسباب والحجج المبينة أعلاه، هكذا أجاب، ولأجل التأمل في القضية 
رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة )...( وحضر لحضوره المدعى عليه 
وكالة )...( المذكورين أعلاه، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الجهة المدعى 
عليها دفعت بعدم اختصاص المحاكم النوعي في نظر هذه الدعوى، وبما أن التعليمات المبلغة 
للمحاكم تنص على أن الخلافات التي تنشأ بين البنوك وعملائها تختص بنظرها لجنة تسوية 
الملكي رقم م/ ٥ وتاريخ  بالمرسوم  الصادر  البنوك  نظام مراقبة  المنازعات المصرفية ومنها 
١٤٢٦/٦/٢٢هـ والأمر السامي رقم ١١٠/٤ وتاريخ ١٤٠٩/٩/٢هـ القاضي بتحديد 
اختصاص اللجنة المصرفية، وبما أن الدعاوى المستثناة بأنظمة لا يسوغ للمحاكم الشرعية 
نظرها وذلك بناء على الأمر السامي الكريم رقم ٢٩٥١/٥٩٧٩ وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٨هـ 
لأن الاختصاص الولائي في المسائل الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها لكونها من أمور النظام 
 )...( شركة  عليها  المدعى  ضد  المدعي  دعوى  عن  النظر  بصرف  حكمت  فقد  لذا  العام، 
المصرفية للاستثمار، وبعرض الحكم على المتداعيين قرر المدعى عليه وكالة قناعته بالحكم، 
المدة  الاعتراضية خلال  اللائحة  بتقديم  واستعد  بالحكم،  قناعته  المدعي وكالة عدم  وقرر 
النظامية وهي ثلاثون يوماً منذ استلامه نسخة من الحكم، فإن انتهت المدة النظامية ولم يقدم 
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المدعي وكالة اعتراضه على الحكم فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية، 
وقد استلم المدعي وكالة نسخة من الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على  الدائرة الحقوقية 
 ٣٤/١٥٧١٩١٨ برقم  المكلف  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٨/٢٨هـ  وتاريخ 
بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المسجل برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ المتضمن 
ضبطـه  وصـورة  الصك  وبدراسة  للاستثمار،  المصرفية   )...( شركة  ضد/   )...( دعوى/ 
الموفق،  والله  الاختصاص.  بعدم  الحكم  علـى  الموافقـة  تقـررت  الاعتراضية  ولائحته 

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٠٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٩٣٩٠٤ 

تخاصاصا-اتعويضاعناضررا-اسضيةاإعلاميةا-اعدماتخاصاصاولائيا-اتخاصاصا
لجنةاتلمخالفةاتلإعلاميةا-اصرفاتلنظل.

اا-تلمادةا)2(امنانظاماتلمطبوعاتاوتلنشر.
2ا-تلأملاتلممكيارسلا)أ/2٣(اوتاريخاق2/ق٣2/٠راهـ.

أقام المدعي دعواه ضد المؤسسة المدعى عليها طالباً إلزامها برد مبالغ سلمها لها مقابل 
تصوير ونشر حلقات تلفزيونية وذلك لعدم تنفيذها الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما طلب 
ونظراً  ذلك،  نتيجة  به  لحقت  التي  والنفسية  الاجتماعية  الأضرار  عن  بتعويضه  إلزامها 
الثقافة والإعلام طبقاً لنظام  اللجنة الابتدائية في وزارة  لأن الدعوى داخلة في اختصاص 
المطبوعات والنشر، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص، 

فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٣٣٠٤ وتاريخ 
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١٤٣٥/٠١/٠٢هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٦٢٨٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، وفي 
يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨ للنظر في دعوى 
العامة وفيها حضر المدعي )...( سعودي  )...( ضد )...( للدعاية والإعلان والعلاقات 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...(، وادعى على الحاضر معه )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته وكيلًا عن )...( سعودية الجنسية بموجب السجل 
المدني رقم )...( بصفتها صاحبة مؤسسة )...( للدعاية والإعلان والعلاقات العامة سجل 
تجاري رقم )...( بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٥هـ بموجب الوكالة رقم ٣٥١٤٣٠٧١ وتاريخ 
المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها )...(  التي تخوله حق  ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ 
إلخ، قائلًا في تقرير دعواه ضد المدعي عليه وكالة الحاضر في مجلس القضاء: إنه في تاريخ 
وثلاثين  أربعة  ونشر  تصوير  على  عليه  المدعى  موكلة  مع  الاتفاق  تم  ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ 
حلقة تلفزيونية لـ )...( بتكلفة ٧٥٠ سبعمائة وخمسين ألف ريال، وقد تعهّدتْ المدعى عليها 
باختيار مواقع للتصوير وتسويق العمل والحصول على رعاةٍ للبرنامج، ولكن المدعى عليها لم 
تلتزم بإصدار الملحق الإلزامي بتفاصيل أماكن وأوقات التصوير، كما لم تستخرج التصاريح 
الحلقة  على  مشاهدة  ألف  مئة   ١٠٠ من  أكثر  بتزوير  قامت  كما  بالتصوير،  للقيام  اللازمة 
الترويجية الأولى على موقع )...(، كما قامت موكلة المدعى عليه بخداعي شفهياً بأن التصوير 
وقدرها  المدفوعة  المبالغ  بإعادة جميع  عليها  المدعى  إلزام  أطلب  و)...(،   )...( سيكون في 
٦٤٢٥٠٠ ستمائة واثنين وأربعين ألفاً وخمسمائة ريال، كما أطلب إلزامها بدفع مبلغ وقدره 
هكذا  بي،  لحقت  التي  والنفسية  الاجتماعية  للأضرار  كتعويض  ريال  مليون   ١٠٠٠٠٠٠
النظر في الاختصاص من المسائل الجوهرية  ادعى، فبناء على ما سبق من الدعوى وبما أن 
التي لا يجوز إغفالها لتعلقها بالنظام العام وبناء على الأمر الملكي الكريم رقم أ/٢٣ وتاريخ 
بالمرسوم  الصادر  والنشر  المطبوعات  نظام  بعض  بتعديل  القاضي  ١٤٣٢/٠٥/٢٥هـ 
أو  ابتدائية ولجنة  تشكيل لجنة  ذلك  وتاريخ ١٤٢١/٠٩/٠٣هـ ومن  رقم م/٣٢  الملكي 
أكثر استئنافية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، وبما أن الأمر الملكي المشار إليه 
أعلاه قد ألحق القضايا الإعلامية بالمستثناة من اختصاص القضاء العام وأنها من اختصاص 
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وزارة الثقافة والإعلام، وبناء على المادة الثانية من نظام المطبوعات والنشر والتي حددت 
فيها فقد صرفت  المدعي داخلة  النظام، ونظراً لكون دعوى  النشاطات الخاضعة لأحكام 
النظر عن دعوى المدعي )...( ضد المدعى عليها )...( للدعاية والإعلان والعلاقات العامة 
الثقافة  بوزارة  المختصة  اللجنة  اختصاص  من  الدعوى  في  النظر  وأن  الاختصاص،  لعدم 
والإعلام، وبه حكمت وأمرت بإصدار قرار بذلك وبإعلان الحكم على المدعي أصالة قرر 
فقد  اعتراضية، وعليه  بدون لائحةٍ  الاستئناف  اعتراضه على الحكم وطلب رفعه لمحكمة 
قررت رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب التعليمات، وقد 
جرى النطق بالحكم في تمام الساعة ٠٠: ٠٩ صباحاً، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
الاستئناف بالدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على 
بمحافظة جدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ:  الصادر من فضيلة  الشرعي  القرار 
والمسجل بعدد ٣٥١٦٧٠٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هــ والمتضمن دعوى: )...( ضد: 
على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  والمحكوم   )....(
الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص والله الموفق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٨٦٧١٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٩٩٨٥٧٧ وتاريخ 
افتتحت الجلسة وفيها  ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ، 
الترخيص  بموجب  )...( محامٍ  المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  حضر 
الوكالة  بموجب  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيلًا  ١٤٢٣/٠٩/١٤هـ  وتاريخ   )...( رقم 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٦٥٠ والتاريخ ١٤٢٦/٠١/٠٤هـ الجلد 
٣٧٧٥، والمخول له فيها )المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتقديم البيانات والمذكرات 
والتبليغ والتبلغ وطلب حلف اليمين وسماعها وردها والإقرار والإنكار والصلح والتحكيم 
وإنكار الخطوط والأختام والإمضاءات والطعن فيها بالتزوير وطلب تعيين الخبراء وردهم 
والتمييز  والاستئناف  المعارضة  وتقرير  والملاحظات  الأقوال  وإبداء  أمامهم  والحضور 
والتماس إعادة النظر واستلام الصكوك وتنفيذ الأحكام وفسخ الوكالات والقيام بجميع 
الرسمية  الجهات  جميع  أمام  عنا  نيابة  والتوقيع  لصالحنا،  مناسبة  يرونها  التي  الإجراءات 
المصالح  وكافة  الوزارات  جميع  أمام  تمثيلنا  في  الحق  ولهم  والتسليم  والاستلام  والأهلية، 
الحكومية والدوائر الرسمية والأهلية في كل ما ذكر أعلاه، والتوقيع نيابة عنا ولهم حق توكيل 
الوكالة أو بعضها(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل  الغير في مثل هذه 
الثانية بشمال  المدني رقم )...( وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
وإقامة  )المطالبة  فيها  له  والمخول  ١٤٣٤/٠٣/٠٢هـ  والتاريخ   ٣٤٢٥٨٠١٧ برقم  جدة 
الدعاوى -المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها -لدى المحاكم الشرعية -لدى 
وشعبة  الإمارة  مراجعة  الأمنية[  ]الجهات  يخص  وفيما  المظالم( -  )ديوان  الإدارية  المحاكم 
وزارة  ومراجعة  التعقيب  بخصوص  الشرطة  مراكز  مراجعة  الحقوقية -  الأحكام  تنفيذ 
المدني  والدفاع  والخارجية  والاستقدام  والعمل  والجوازات  التجارية  والغرف  التجارة 
العدل  وكتابة  والمياه  والكهرباء  والبلدية  والمرور والاتصالات والشرطة  والدخل  والزكاة 

 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٨٦٧١٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٤٩٨٢٤ 

تخاصاصا-اهبةا-اعقارامقبوضا-اوفاةاتلوتهبا-اطمبانقلاممكياها-امطالبةامصفيا
تلتركةا-ادفعاتلمصفيابعدماتلاخاصاصا-اسبقاصدوراحكلا-اسقمةاتلكةاوتعيينامصفا-ا

دعوىاناشئةاعنها-اتخاصاصامصدراتلحكلا-اتحققاتلادتفعا-اصرفاتلنظل.

اا-تلمادةا)ا٧(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.ا
تلملتفعاتا لنظاما تلانفيذيةا تللائحةا منا و)ر٢/٧/أ(ا و)ا٢/٧(ا )اا/٧(ا ٢ا-تلموتدا

تلشرعية.

أقام المدعون دعواهم ضد المدعى عليه بصفته مصفي تركة مورثهم طالبين إلزامه بإفراغ 
عقار من تركة والدهم لصالحهم بدعوى أن والدهم وهبه لهم حال حياته، وبعرض الدعوى 
على المدعى عليه أنكر صحتها ودفع بعدم اختصاص القاضي بنظرها لكونها ناشئة عن حكم 
سابق بقسمة التركة وتعيينه مصفياً لها وحارساً قضائياً عليها فيكون القاضي مصدر ذلك 
الحكم مختصاً بنظر هذه الدعوى لكون العقار المدعى به جزء من التركة، وبعد تحقق التدافع 
التركة ومتعلقة بها وبمهام  مقامة ضد مصفي  الدعوى  القضائيتين، ولكون  الدائرتين  بين 
المصفي، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
٣٤٣٨٦٧١٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤١٩٩٨٥٧٧ وتاريخ 
افتتحت الجلسة وفيها  ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ، 
الترخيص  بموجب  )...( محامٍ  المدني رقم  السجل  بموجب  الجنسية  )...( سعودي  حضر 
الوكالة  بموجب  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيلًا  ١٤٢٣/٠٩/١٤هـ  وتاريخ   )...( رقم 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم ٦٥٠ والتاريخ ١٤٢٦/٠١/٠٤هـ الجلد 
٣٧٧٥، والمخول له فيها )المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتقديم البيانات والمذكرات 
والتبليغ والتبلغ وطلب حلف اليمين وسماعها وردها والإقرار والإنكار والصلح والتحكيم 
وإنكار الخطوط والأختام والإمضاءات والطعن فيها بالتزوير وطلب تعيين الخبراء وردهم 
والتمييز  والاستئناف  المعارضة  وتقرير  والملاحظات  الأقوال  وإبداء  أمامهم  والحضور 
والتماس إعادة النظر واستلام الصكوك وتنفيذ الأحكام وفسخ الوكالات والقيام بجميع 
الرسمية  الجهات  جميع  أمام  عنا  نيابة  والتوقيع  لصالحنا،  مناسبة  يرونها  التي  الإجراءات 
المصالح  وكافة  الوزارات  جميع  أمام  تمثيلنا  في  الحق  ولهم  والتسليم  والاستلام  والأهلية، 
الحكومية والدوائر الرسمية والأهلية في كل ما ذكر أعلاه، والتوقيع نيابة عنا ولهم حق توكيل 
الوكالة أو بعضها(، كما حضر )...( سعودي الجنسية بموجب السجل  الغير في مثل هذه 
الثانية بشمال  المدني رقم )...( وكيلًا عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
وإقامة  )المطالبة  فيها  له  والمخول  ١٤٣٤/٠٣/٠٢هـ  والتاريخ   ٣٤٢٥٨٠١٧ برقم  جدة 
الدعاوى -المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها -لدى المحاكم الشرعية -لدى 
وشعبة  الإمارة  مراجعة  الأمنية[  ]الجهات  يخص  وفيما  المظالم( -  )ديوان  الإدارية  المحاكم 
وزارة  ومراجعة  التعقيب  بخصوص  الشرطة  مراكز  مراجعة  الحقوقية -  الأحكام  تنفيذ 
المدني  والدفاع  والخارجية  والاستقدام  والعمل  والجوازات  التجارية  والغرف  التجارة 
العدل  وكتابة  والمياه  والكهرباء  والبلدية  والمرور والاتصالات والشرطة  والدخل  والزكاة 
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وصندوق التنمية العقاري والصناعي وبنك التسليف والمطارات - مراجعة جميع الجهات 
ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك(، وبسؤال المدعي 
عن دعواه أجاب قائلا: أدعي على مصفي تركة مورث موكلي المحاسب القانوني )...( بأن 
موكلي سبق لوالدهم حال حياته أن وهبهم المدرسة المملوكة له، والكائنة بجدة حي )...( 
المعروفة باسم مدرسة )...( وسبق لموكلي أن تقدموا للمصفي لإفراغ صك المدرسة لهم إلا 
أنه رفض ذلك علمًا أن موكلي قبضوا الهبة وحازوها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه 
بإفراغ  إلزام المصفي  من حين حياة والدهم وحتى تاريخه، ولكل ذلك فإن موكلي يطالب 
الصك باسمهم، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: إن لموكلي 
دعوى لدى فضيلة الشيخ )...( القاضي في هذه المحكمة بقسمة التركة وصدر بها الصك 
رقم ١٢/٧٠٩/١٠١ والتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٨هـ والمتضمن تعيين موكلي )...( حارساً 
قضائياً ومصفياً للتركة، وهذه الدعوى مقامة من بعض الورثة ضد المصفي على المدرسة التي 
هي جزء من التركة موضوع النظر فيها إقرار هبة المورث من عدمه، فأطلب إحالة الدعوى 
الناحية  القاضي في هذه المحكمة )...( لارتباطها بها، هكذا أجاب، وأما من  لدى فضيلة 
الموضوعية فإن بعض موكلي ينكرون هبة مورثهم المدرسة للمدعين، هكذا أجاب، لذا وبناء 
)الارتباط في  التنفيذية ونصها:  الشرعية ولائحته  المرافعات  نظام  من  المادة )٢/٧١(  على 
هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما 
في المقدار.(، ولأن هذه الدعوى مرتبطة بالدعوى الصادر بها صك من فضيلة الشيخ )...( 
ولأن هذه الدعوى مرفوعة في مواجهة المصفي المعين بموجب الحكم الصادر من فضيلته 
والخلافات على التركة في مثل هذه الحالة ناشئة، وهي من اختصاص فضيلته وبناء على المادة 
الخميس  يوم  أخرى  جلسة  وفي  فضيلته،  إلى  الدعوى  بعث  سيتم  النظام  ذات  من   ٧/١١
الموافق ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالة الحاضر في الجلسة 
السابقة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، ولم يظهر تبلغه ولأن المدعين سبق أن صدر لهم 
الصك رقم ١٢/٧٠٩/١٠١ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٨هـ من فضيلة الشيخ )...( القاضي 
في هذه المحكمة القاضي بتعيين )...( حارساً قضائياً على تركة مورث المدعين، ونظراً إلى أن 
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المدعي وكالة يطالب بمحاسبة الحارس القضائي، ولأنها دعوى ناشئة عن الدعوى المقيدة 
لدى فضيلة الشيخ )...( برقم ٢٧٦٢٣٠٥ وتاريخ ١٤٢٧/٠٩/٠٢هـ والصادر بها الصك 
المشار إليه لذا، وبناء على المادة ٧/١١ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، فقد 
جرى منا بعث المعاملة لفضيلة مصدر الحكم السابق لنشوئها عن ذات القضية بكتابنا رقم 
٣٤١٩٩٨٥٧٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ، فوردنا كتاب فضيلته شرحاً على كتابنا المشار 
إليه والمتضمن )بالاطلاع على صحيفة الدعوى ظهر أنها مطالبة بطلب إفراغ العقار المتمثل 
الدعوى  هذه  إن  وحيث  بذلك،  الورثة  وإلزام  الدعوى  صحيفة  في  المذكورة  المدرسة  في 
ليست دعوى محاسبة مصفٍ وليس لها علاقة بالصك الصادر منا برقم ١٢/٧٠٩/١٠١ 
في ١٤٢٨/١١/٢٨هـ(، وبعد النظر في أوراق المعاملة تبين أن الدعوى لها ارتباط واتحاد في 
السبب وهذه المعاملة ناشئة عن الحكم الصادر من فضيلته ولأن ما جاء في لائحة الدعوى 
ليس إلزام الورثة بإفراغ العقار، وإنما هي إلزام المصفي بإفراغ العقار ولأن من مهام المصفي 
الواردة في الحكم الصادر من فضيلته المخاصمة والمدافعة والمرافعة عن التركة العائدة لهم 
من مورثهم لذا وبناء على اللائحة المعمول بها رقم )٧/١١( واللائحة )٢/٧١( من نظام 
المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية التي تنص )أن الارتباط في المادة هو اتصال الدعوى 
اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار(، ولحصول التدافع بيني 
وبين فضيلته فقد قررت صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأنها من اختصاص 
الشيخ )...( القاضي في هذه المحكمة، كما قررت بعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف بعد 
أعلاه  إليه  المشار  النظام  من  بها )٢/٧٤/أ(  المعمول  اللائحة  بناء على  بذلك  قرار  صدور 
يبلغ  وسوف  به،  العمل  يجب  الاستئناف  محكمة  من  يصدر  وما  التنازع  هذا  في  للفصل 
الخصوم بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاةَ 
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المعاملة  السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على  الدائرة الحقوقية 
وتاريخ   ٣٤١٩٩٨٥٧٧ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ 
المتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٢٢٥٦ برقم  المسجل  جدة  بمحافظة  العامة 
دعوى )...( وكالة ضد )...( وكالة، وبدراسة الصك وصـورة ضبطـه، تقـررت الموافقـة 
نبينا محمد  الله علـى  الموفق، وصلـى  لعدم الاختصاص، والله  النظر  علـى الحكم بصرف 

وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ٧رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى:المحكمة العامة بمحافظة جدة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٥٣٣٦٤  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢٤٧١١٣  

خمفها-ا أوا تلصكا مصدرا تخاصاصا تساحكاما-ا حجةا وتكميلا تعديلا تخاصاصا-ا
تحققاتلادتفعا-اعدماتخاصاصانوعيا-اصرفاتلنظل.

تلموتدا)٧8(او)ا٧ا(او)٧3ا(او)8ا3/٢(او)0ر٢/ا(او)٢ر٢(امنانظاماتلملتفعاتا
تلشرعية.

الأرض  مساحة  بإثبات  ملكية  صك  وتكميل  تعديل  الحكومية  الجهات  إحدى  طلبت 
الطلب  أحيل  وقد  الطبيعة،  على  ومطابقتها  بالصك  أطوالها  وصف  صحة  من  والتحقق 
في  أخرى  قضائية  دائرة  من  صادر  أنه  اتضح  الملكية  صك  على  اطلاعه  وبعد  القاضي  إلى 
نفس المحكمة، فتم بعث الطلب إليها بحكم الاختصاص إلا أن قاضي الدائرة رأى عدم 
القضائيتين، ونظراً لأن  الدائرتين  التدافع بين  اختصاصه في نظر ذلك الإنهاء، وبعد تحقق 
الاختصاص في تعديل الصك وتكميله يكون لمصدره أو خلفه تابعاً لضبط القضية نفسها، 
لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الإنهاء لعدم الاختصاص النوعي، ثم صدق الحكم 

من محكمة الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على 
المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٥٣٣٦٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠١/٢٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٢٧٢٨٥ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ، 
والمبنية على خطاب سعادة مدير عام مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة 
برقم ١٠٠/١١١٣/١٢٣٠ في ١٤٣٥/٠١/٢١هـ المتضمن طلبه وصف حدود وأطوال 
المختزلة  المساحة  بعد خصم  الصك  يتم ذكرها في  لم  التي  المتبقية  للمساحة  الصك  أضلاع 
لصالح الشركة السعودية للكهرباء. ٢ -التحقق من صحة وصف طول الضلع الغربي نظراً 
لعدم تطابقه مع حدود الطبيعة، وحتى يتم الحصول على المساحة المدونة بالصك عند رسم 
وتنزيل حدود الصك على الطبيعة، والتهميش على الصك بالتعديل في الصك الصادر من 
اليوم  هذا  ففي  عليه  ١٤٢٢/١٠/١٦هـ،  وتاريخ   )١٣/٣٧١/١٥( برقم  المحكمة  هذه 
المعاملة،  الساعة، وقد جرى تصفح  افتتحت الجلسة  الموافق ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  الأربعاء 
فوجدت الصك المطلوب تعديله صادراً من المكتب القضائي رقم )...(، فأعدت المعاملة 
إلى فضيلة رئيس المحكمة بالخطاب رقم ٣٥٢٢٧٢٨٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٥هـ المتضمن 
طلبه إحالة المعاملة إلى مصدر الصك أو خلفه، ثم أعيدت إلينا بالخطاب رقم ٣٥٢٢٧٢٨٥ 
في ١٤٣٥/٤/١١هـ المتضمن إعادة المعاملة، لذا فقد تحقق لدي التدافع، ولما جاء في المادة 
الثانية والأربعين بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على العمل به منذ نشره في 
الجريدة الرسمية، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الأربعين بعد المئتين من نظام المرافعات 
الشرعية التي تنص على استمرار العمل باللوائح المعمول بها حالياً مما لا يخالف هذا النظام، 
ولما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية التي 
المادتين  تنص على سريان أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات، ولما جاء في 
الحادية والسبعين بعد المئة والثالثة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، ولما جاء 
في الفقرة الأولى والثانية والرابعة من لائحة المادة الثامنة والستين بعد المئة من نظام المرافعات 
السابق التي تنص على أن يكون تصحيح الأخطاء تابعاً لضبط القضية نفسها وأن يقوم به 
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مصدر الصك إن كان على رأس العمل أو مشمولة بولايته أو خلفه، ولما جاء في المادة الثامنة 
الطلب،  هذا  عن  النظر  صرفت  فقد  كله  فلذلك  الشرعية،  المرافعات  نظام  من  والسبعين 
وقررت أنه من اختصاص فضيلة مصدر الصك أو خلفه، وبه حكمت، وقررت نظم قرار 
بذلك، ورفع المعاملة بكامل أوراقها إلى محكمة الاستئناف؛ عملًا بالفقرة الثانية من اللائحة 
المادة الرابعة والسبعين من نظام المرافعات السابق، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
القاضي   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  القرار  بها  المرفق   )...( بإنهاء/  الخاصة  المعاملة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢١٧٦٩١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠هـ، وبدراسة  بالمحكمة 
القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم.
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 8رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٣٩٣٧١ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٢٦٤٣ 

تخاصاصا-اسبقاإسامةادعوىاكيديةا-اعدماصحاهاا-اصرفاتلنظلاعنهاا-اطمباتعزيلا
نوعيا-ا تخاصاصا عدما تلادتفعا-ا تحققا تلأصميةا-ا تلدعوىا ناظلا تخاصاصا تلمدعيا-ا

صرفاتلنظل.

تلموتدا)5/3ا-اق(او)را(او)٧8/ا/ج(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعيان دعواهما ضد المدعى عليها طالبين الحكم بتعزيرها وتعويضهما عن الأضرار 
المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة إقامة المدعى عليها لدعوى كيدية انتهت بصرف النظر 
عنها لعدم صحتها، ونظراً لأن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ من الدعاوى الصورية 
أو الكيدية تختص به الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية، ولأنه قد تحقق تدافع الاختصاص بين 
الدائرتين القضائيتين، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاصه بها، 

ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المنورة،  بالمدينة  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة  على  وبناء 
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٣٥٣٣٩٣٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥١٦٦١١٥٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ، وفي يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٥/٠٧/١٤هـ افتتحت الجلسة الساعة 
٢٦: ١٠ المتعلقة بدعوى )...( ضد )...(، وبالنظر في أوراق المعاملة تبين أن ناظر القضية 
الأصل فضيلة القاضي )...(، وقد شرح عليها فضيلة مساعد رئيس المحكمة بإحالتها إلى 
يوم  وفي  بالأصل،  القضية  ناظر  إلى  المعاملة  بإعادة  أمرت  فقد  لذا  بالأصل؛  القضية  ناظر 
 )...( حضر  وفيها   ٠٩  :٣٥ الساعة  الجلسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ  الموافق  الأحد 
سعودي   )...( عن  الشرعي  الوكيل   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفة الأخير وكيلًا عن )...(، و)...( سعودية 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( التي وكلته بالوكالة رقم ٣٥٧١٥٦٩٦ وتاريخ 
برقم  المنورة  بالمدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة  وذلك  ١٤٣٥/٦/٣هـ، 
٣٥٩٤٧٠٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ، ولم تحضر المدعى عليها )...( سعودية الجنسية 
بالخطاب  الخصوم  محضري  من  الإفادة  وردت  الذي   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب 
الدعوى  سماع  قررت  ثم  زوجها،  التبليغ  استلم  حيث  تبلغت،  أنها   ٣٥١٦٦١١٥٤ رقم 
غيابياً؛ لأن التبليغ كان لأحد الساكنين معها وهو زوجها استناداً للمادة رقم )١٤( من نظام 
المرافعات الشرعية، ثم ادعى المدعي وكالة قائلًا: إن المدعى عليها قد تقدمت بدعوى إلى 
المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ضدي وضد موكلتي بأننا استخرجنا تقريراً طبياً لابنها )...( 
بطريقة غير رسمية، وبدون طلب من المحكمة، وأننا قمنا بالتشهير فيه بأنه مريض، وذلك 
في القضية المرفوعة لدى مكتب فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة 
وإنني أنا استخرجت تقريراً مزوراً للزواج من الخارج؛ لأن ابنتها )...( التي كانت زوجتي 
النظر عن دعواها ضدي وموكلتي لعدم  مريضة، وطلبت مجازاتنا على ذلك، وتم صرف 
صحتها، وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة بالقرار رقم ٣٥١٧٨٩٤٦ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/١هـ، وأنا أطلب بالأصالة عن نفسي وعن موكلتي تعزيرها؛ لأن هذه 
دعوى كيدية، كما أطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتنا جراء الدعوى 
الكيدية، هذه دعواي ودعوى موكلتي، ثم جرى الاطلاع على الصك الذكور فوجدته برقم 
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٣٥١٠٩٧٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ ووجدت أن مصدر الصك هو فضيلة الشيخ )...( 
القاضي بهذه المحكمة الذي لا زال على رأس العمل، وقد حكم به أثناء قيامه بعمل فضيلة 
الشيخ )...( القاضي بهذه المحكمة سابقاً، والذي خلفه الآن فضيلة الشيخ )...(، وقد سبق 
إلى  فأعدتها  بالإحالة رقم ٣٥٣٣٩٣٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ،  المعاملة  إلي  أن أحيلت 
خلف  فضيلة  بأن  فضيلته  إلي  فأعادها  خلفه،  أو  ناظرها  لفضيلة  لإحالتها  الرئيس  فضيلة 
المقتضى  إجراء  مني  وطلب  أعادها  قد   )...( الشيخ  فضيلة  وهو  المعاملة  إليه  أحيلت  من 
النظامي حيالها بخطابه رقم ٣٥١٦٦١١٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ، عليه فإن النظر في 
الاختصاص هو من أول ما يجب النظر فيه والفصل فيه، وقد جاء في المادة رقم )٥/٣( من 
المطالبة  الكيدية  الدعاوى  أو  الصورية  الدعاوى  في  للمتضرر  أن  الشرعية  المرافعات  نظام 
الدائرة نفسها، وقد  بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض أو بدعوى مستقلة لدى 
نصت المادة رقم )٦/٣( أيضاً على الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم 
برفض الدعوى إن أمكن، والمراد هنا بالدائرة القاضي أو خلفه حيث إن الدائرة تشمل ذلك، 
كما أن المراد بالدائرة هو القاضي وإن كان فرداً، وهذا المعنى هو المؤكد عليه من نص المادة رقم 
)٨/٤( من نظام المرافعات القديم، التي تنص على أن الذي يقرر التعزير في القضايا الكيدية 
هو حاكم القضية أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى واكتساب الحكم القطعية، ولأجل ذلك 
المادة  الدائرة المختصة استناداً إلى  الرئيس لإحالتها إلى  المعاملة إلى فضيلة  فقد قمت ببعث 
رقم )١/٧٨/ج( من نظام المرافعات الجديد، ولكن أعادها فضيلته، ونظراً لأن التدافع قد 
حصل، واستناداً للمادة آنفة الذكر والمادة رقم )٣( ولوائحها التنفيذية، فقد حكمت بصرف 
محكمة  إلى  وجوباً  رفعه  وقررت  بها،  الدائرة  هذه  اختصاص  لعدم  القضية  هذه  عن  النظر 
الاستئناف للفصل في ذلك؛ استناداً للمادة السابقة وهي )١/٧٨/ج(، وبالله التوفيق، وصلى 

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ.

المعاملة  على  فبناء  وبعد،  بعده  نبي  لا  من  على  والسلام  والصلاة  وحده  لله  الحمد 
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وتاريخ   ٣٥١٦٦١١٥٤ برقم  المنورة  بالمدينة  الجزائية  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة 
برقم  بالمدينة  الاستئناف  محكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  والمحالة  ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ 
الدائرة  وأعضاء  رئيس  نحن  منا  جرى  فقد  ١٤٣٥/٠٨/٠٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٦٦٨٧٢
الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع على الحكم الصادر من 
بعدد ٣٥٣٢٨٧٢٨ في  بالمدينة والمسجل  الجزائية  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة 
١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ المتضمن دعوى )...( ضد )...( في دعوى إيذاء الغير المحكوم فيه بما 
دون بباطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، وصلى الله 

وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة

تاريخها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٢١٠٧١  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه:١٤٣٥/٠١/٣٠هـ رقم القرار:٣٥١٣١٥٠٣  

تخاصاصا-اإسامةاناظلاوسفا-احكلاسابقابإسامةاناظلا-اتأسيتامدةاتلنظارةا-اتناهاؤهاا-ا
تلقابقا-اعدماتخاصاصامصدرها-اتحققا ترتباطهابالحكلا إسامةاناظلاجديدا-اعدما طمبا

تلادتفعا-اصرفاتلنظل.

اا-تلمادةا)ر٧(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولوتئحهاتلانفيذية.
٢ا-سلتراتلمجمساتلأعلىالمقضاءارسلا)5/3٢ا/0ا8ا(افياق/0ا/3٢راهـاتلمعملا
باعميلامعاليارئيساتلمجمساتلأعلىالمقضاءارسلا)٢0٢/ت(افياق0/٢ا/3٢راهـ.

أنهى المنهي بصفته ناظراً على أحد الأوقاف طالباً إقامة مجلس نظارة جديد للوقف بعد 
بإقامة  قضى  الذي  الحكم  عن  مستقلًا  طلباً  يعد  ذلك  ولكون  السابقين،  ار  النظَّ مدة  انتهاء 
ار السابقين لمدة محددة فقد أحاله القاضي مصدر الحكم للدائرة الإنهائية المختصة للنظر  النظَّ
لكون  بالإنهاء  السابق  الحكم  اختصاص مصدر  المتضمن  كتابها  رفق  الإنهاء  فأعادت  فيه، 
ار السابقين محددة فتنتهي  ار السابقين، ونظراً لكون مدة النظَّ ار جدد يعد عزلًا للنظَّ إقامة نظَّ
ولايتهم بانتهائها دون حاجة لعزلهم مما يعد معه الطلب إنهاء جديداً مجرداً لا يرتبط بالحكم 
السابق وتختص بنظره الدوائر الإنهائية، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الإنهاء لعدم 

الاختصاص، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٢١٠٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 
١٤٣٥/٠١/١٦هـ  الموافق  الثلاثاء  يوم  وفي  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٩٤٣٣
افتتحت الجلسة الساعة ٢٠: ٠٩ للنظر في الإنهاء المقدم من الناظر المشروط لوقف )...( بشأن 
طلبه المدون على لفة )٢٣( المتضمن: طلبه إقامة مجلس نظارة للوقف بعد إجراء الانتخاب 
للمجلس الجديد، والمحال إلينا إحالة مقصودة برقم ٣٤٢٥٧٠٤٦٧ في ١٤٣٤/١١/١١هـ، 
وبما أن طلب المنهي هو إقامة مجلس نظارة جديد؛ ولعدم الاختصاص، فقد جرى بعثها مني 
لرئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة بالكتاب رقم ٣٤٢٥٧٠٤٦٧ في ١٤٣٤/١١/١٣هـ 
المتضمن: )وحيث إن الطلب يتضمن إقامة ناظرين منضمين للناظر المشروط ويعتبر هذا 
الطلب إنهاءً جديداً مجرداً فيحال حسب التوزيع؛ لكون لا علاقة للقاضي الخلف بذلك( 
المحكمة  بهذه   )...( الإنهائية  الدائرة  قاضي  لفضيلة  التوزيع  حسب  إحالتها  فجرى  ا.هـ. 
فأعادها  ١٤٣٤/١١/١٩هـ،  في   ٣٤٢٥٧٠٤٦٧ رقم  الإحالة  بمذكرة   )...( الشيخ/ 
فضيلته بالكتاب رقم ٣٤٢٥٧٠٤٦٧ في ١٤٣٤/١٢/١٩هـ المتضمن )وبعد الاطلاع على 
أن فضيلته  الشيخ )...( رقم ١٨/٥/٥٠ في ١٤٣٠/٤/٢٩هـ وجد  الصادر من  الصك 
أقام ثلاثة نظار وخمسة مشرفين لمدة مؤقتة وهي أربع سنوات، وبما أن إقامة الناظر هي عزل 
الناظر  إقامة  في  الخلف  اختصاص  من  فتكون  التوقيت،  انتهاء  عند  السابقين  للنظار  أيضاً 
بدل من النظار الذين عزلهم سلفه، وذلك حسب المواد )١٠/٣٢( )٤/٢٤٦( )٥/٢٤٦( 
)٦/٢٦٤( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه(ا.هـ. فبناءً على ما تقدم، وحيث إن مسألة 
المنهي ذلك،  التحقق منها ولو لم يطلب  التي يجب  المسائل الجوهرية  الاختصاص هي من 
ولايتهم  تنتهي،  الوكيل  مدة  بتحديد  أشبه  محددة  السابقين  للنظار  النظارة  مدة  إن  وحيث 
بانتهاء المدة المحددة ولا يحتاج إلى عزلهم؛ لأن تصرفاتهم حينئذ غير نافذة، كما أن النظارة 
إقامة  أن  على  جارٍ  المحكمة  هذه  في  العمل  أن  كما  بحدها،  تتقيد  أن  فوجب  بوقت  مقيدة 
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الناظر بعد وفاة الناظر أو فقده أهليته تحال حسب التوزيع ولا تحال لمصدر الصك أو خلفه، 
وهذه القضية من جنسها والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين، كما أنه لو سلمنا لفضيلته بأن 
إقامة الناظر المؤقت هو عزل له عند انتهاء مدته، فإنه لا يسلم له اختصاص الخلف بإقامة 
الناظر بدل من النظار الذين عزلهم سلفه؛ كونه لم يُذكر في أحد المواد المشار إليها في كتاب 
وإجراء  بمدة  النظارة  أن تحديد  لذلك  يدل على ذلك. يضاف  ما  فضيلته ولا في مجموعها 
الانتخابات للنظار والمشرفين كان بطلب من المنهين أنفسهم، فهم الذين طلبوا نظارة مؤقتة 
ومحددة بزمن كما جاء في الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة الكبرى 
المستحقين  أحد  أقامها  دعوى  بعد  ١٤١٤/٧/٢٣هـ  في   ٦/١٠/٦٧ رقم  المكرمة  بمكة 
انتهت باتفاق مع نظار الوقف وموافقة أغلبية المستحقين، كان مما تضمنه الصك: )تكون 
مدة الناظرين المنتخبين أربع سنوات(، كما أن العمل في هذه المحكمة منذ أكثر من ثلاثين 
سنة على عدم اختصاص الخلف بإقامة النظار، إذ لو صح ذلك لكان ذلك من اختصاص 
خلف الشيخ )...( أو خلف الشيخ )...(؛ إذ إن الصكوك المنظمة لنظارة الوقف صادرة 
منهم كما يتضح من مرفقات المعاملة، كما أن قبول القاضي السلف لنظر هذا الإنهاء وإصداره 
الصك رقم ١٨/٥/٥٠ في ١٤٣٠/٤/٢٩هـ -لو صح وسلم به؛ إذ ليس في الأوراق ما 
للنزاع مقرراً للاختصاص في  منهياً  قرارٌ من محكمة الاستئناف  يدل على ذلك، ولم يصدر 
ما  هو  ذلك  في  اللازم  بل  نظيره،  قبوله  في  الخلف  للقاضي  ملزماً  ليس  فإنه  القضية،  هذه 
نص عليه نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية من تحديد اختصاص القاضي الخلف، 
وحيث إن طلب إقامة مجلس نظارة جديد يعد إنهاءً جديداً لا علاقة له بما سبق أن صدر 
من فضيلة القاضي السلف، كما أن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٨١٠/١٥/٣٢ في 
في  ٢٠٢/ت  رقم  للقضاء  الأعلى  المجلس  رئيس  معالي  بتعميم  المبلغ  ١٤٣٢/١٠/٩هـ 
عموم  لها  جعل  قد  المحكمة  هذه  في  الإنهائية  الدوائر  لافتتاح  المنظم  ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ 
النظر في الإثباتات الإنهائية، وهذا الإنهاء ليس بشاذ عنها فثبت دخول ذلك في اختصاصها 
وهو من أحيلت إليه حسب التوزيع الدائرة الإنهائية )...( في هذه المحكمة، وحيث إن جميع 
محل  النظار  بإقامة  خلفاً  قاضياً  بوصفي  اختصاصي  عدم  على  واضحة  دلالة  يدل  سبق  ما 
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الإنهاء، واستناداً على المادة الرابعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، 
وأن  الاختصاص،  لعدم  الإنهاء  النظر عن هذا  فقد صرفت  فيها،  الوارد  التدافع  ولتحقق 
بذلك،  قرار  بإصدار  وأمرت  قضيت،  وبه   ،)...( الشيخ  فضيلة  اختصاص  من  فيه  النظر 
ورفعه لمحكمة الاستئناف للفصل في ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠١/١٦هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  المال  وبيوت  والقصار  والوصايا  والأوقاف  الشخصية  للأحوال  الثالثة  الدائرة 
الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة 
العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٩٩٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧هـ المرفق بها الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥١١٦٩٣٦ وتاريخ 
نظارة  مجلس  إقامة   )...( وقف  على  الناظر   )...( طلب  المتضمن  ١٤٣٥/١/١٦هـ، 
النظر لعدم  الموافقة على الحكم بصرف  للوقف، وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت 

الاختصاص، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
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 50ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة

تاريخها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٢٨٠٣ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٠٥٥٦٥ 

تخاصاصا-ادعوىاإعقارا-اسنداتنفيذيا-اصدورهاسبلانفاذانظاماتلانفيذا-اتخاصاصا
ساضياتلموضوعا-اعدماتخاصاصاساضياتلانفيذا-تحققاتلادتفعا-اصرفاتلنظل.

اا-اتلمادةا)ر٧(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.
٢ا-اتلموتدا)٧٧(او)٧ق(او)8ق/ا(امنانظاماتلانفيذاولائحاهاتلانفيذية.

3ا-اتعميلاوزيلاتلعدلارسلا)3ا/ت/اق8ر(اوتاريخا٧ا/ر0/ر3راهـ.
را-اسلتراوزيلاتلعدلارسلا)٢ق8ق(اوتاريخا٧ا/ر0/ر3راهـ.

المدعي من عدمه،  إثبات إعسار  للنظر في  لدائرة الحجز والتنفيذ  أحيلت دعوى إعسار 
ونظراً لأن الدعوى خارج اختصاص قاضي التنفيذ لكونها ناشئة عن سند تنفيذي صادر قبل 
تاريخ نفاذ نظام التنفيذ فقد تم إحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة للنظر فيها إلا أن قاضي 
الموضوع رأى عدم اختصاصه بنظرها أيضاً لأن قاضي التنفيذ يختص بنظر دعوى الإعسار 
مطلقاً، ونظراً لأن قاضي الموضوع يختص بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية 
الدعوى لعدم  النظر عن  التنفيذ صرف  لذا فقد قرر قاضي  التنفيذ،  نفاذ نظام  صادرة قبل 

اختصاصه بها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
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العامة  المحكمة  في  التنفيذ  دوائر  في  القاضي   )...( أنا/  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
المحكمة  في  والتنفيذ  الحجز  دوائر  رئيس  فضيلة  من  لنا  المحالة  المعاملة  على  وبناء  بجدة، 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٦٢٨٠٣ برقم  بجدة  العامة 
٣٤٢٣٦٨٢٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ، 
افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨، للنظر في المعاملة المتعلقة بدعوى إعسار/ )...( سعودي 
محافظة  شرطة  مدير  سعادة  خطاب  على  المبنية   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية 
جدة رقم ٢/٤/٢٠/٣٠٥٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠هـ المتضمن التوجيه حيال استمرار 
نظام  من   )٢٣١( المادة  وفق  يلزم  ما  وإكمال  سراحه  إطلاق  أو   )...( الموقوف/  سجن 
فقد جرى  عليه،  الإعسار  بحجة  قرر عجزه  التنفيذية، حيث  الشرعية ولائحته  المرافعات 
الكتابة لسعادة مدير محافظة جدة بخطابنا رقم ٣٤٢٣٦٨٢٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ 
تحال  لذا  ١٤٣٤/٤/٢٠هـ،  قبل  صادرة  تنفيذية  سندات  تتضمن  المعاملة  أن  المتضمن 
وردنا  ثم  ا.هـ.  ولوائحهما  التنفيذ  ونظام  الشرعية  المرافعات  لنظام  وفقاً  العامة  للمحكمة 
خطاب قائد مهام شرطة محافظة جدة برقم ٢/٤/٢٠/٦٤٨٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ 
برفقه خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بجدة/ )...( برقم ٣٤٢٥٧٤١٨٢ وتاريخ 
١٤٣٤/١١/٢٣هـ المتضمن بأن قاضي التنفيذ مختص بنظر دعاوى الإعسار مطلقاً اعتباراً 
من تاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ بناء على المادة الثالثة والمادة السابعة والسبعين من نظام التنفيذ 
وما بعدها من مواد وأن الفقرة الأولى من لائحة المادة الثامنة والتسعين من نظام التنفيذ قد 
خالفت مواد نظام التنفيذ بما لا يجوز لها ذلك، وأنها لم تتطرق لدعاوى الإعسار التي نشأت 
عن السند التنفيذي علمًا بأن المادة )٢٣١( من نظام المرافعات الشرعية قد تم إلغاؤها بموجب 
نظام التنفيذ في مادته )٩٦( منه لذا آمل إعادتها لسعادته ليتم بعثها إلى دوائر التنفيذ لإحالتها 
لقاضي التنفيذ المختص، حيث تم سلخ الولاية في نظر دعاوى الإعسار القديمة والجديدة 
من  تقدم  ما  على  فبناء  ا.هـ.  ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ  تاريخ  من  اعتباراً  الموضوع  قاضي  من 
التدافع بيني وبين فضيلة القاضي بالمحكمة العامة، وحيث إن ما دفع به فضيلته باختصاص 
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قاضي التنفيذ بنظر دعاوى الإعسار مطلقاً اعتباراً من تاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ بناء على 
المادة الثالثة والسابعة والسبعين من نظام التنفيذ وما بعدها من مواد مخالف لما ورد في المادة 
السابعة والسبعين من نظام التنفيذ ونصها: )إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر 
قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب 
والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام )...( إلخ(، وحيث إن من أحكام نظام التنفيذ ما ورد في 
المادة السابعة والتسعين من نظام التنفيذ ونصها: )يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين 
يوماً من تاريخ صدور النظام ويعمل بها بعد نفاذه(. والمادة الثامنة والتسعين من نظام التنفيذ 
ونصها: )يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(، 
واستناداً إلى تعميم وزارة العدل رقم ١٣/ت/٤٨٩١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ المتضمن 
وأن  ١٤٣٤/١٠/١٣هـ  بتاريخ   ٤٤٢٥ العدد  في  القرى  أم  جريدة  في  التنفيذ  نظام  نشر 
العمل بنظام التنفيذ سوف يبدأ -بمشيئة الله تعالى - اعتباراً من تاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ، 
واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم ٩٨٩٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ المتضمن الموافقة على 
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وحيث نصت الفقرة الأولى من لائحة المادة الثامنة والتسعين 
من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية على أنه: )تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية 
بدعوى  المتعلقة  التنفيذية  السندات  جميع  نشوء  تاريخ  إن  وحيث  نفاذه(،  بعد  نشأت  التي 
المادة  بأن  فضيلته  ذكره  ما  إن  وحيث  ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ،  قبل   )...( الإعسار/  مدعي 
)٢٣١( المتعلقة بالإعسار والمذكورة في نظام المرافعات الشرعية ملغاة بإطلاق غير متوجه؛ 
لأن من شروط الإلغاء أو النسخ العلم بتاريخ الناسخ، وحيث إن تاريخ النسخ يبدأ على 
السندات التنفيذية الناشئة بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ فما قبله لم يتطرق إليه النسخ، والأصل 
بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره، وحيث إن المغير - بكسر الياء - بالتاريخ المذكور 
فإن المادة الحادية والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية تسري اعتباراً من تاريخ 
العمل بها بموجب المرسوم الملكي رقم )م/٢١( وتاريخ ١٤٢١/٠٥/٢٠هـ على الوقائع 
التي تتم في ظلها وحتى إلغائها بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ، فإذا حلت محل المادة )٢٣١( 
المحدد  الوقت  المادة تسري من  فإن هذه  نظامية أخرى،  مادة  الشرعية  المرافعات  نظام  من 
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لنفاذها وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ، ويقف سريان المادة )٢٣١( من نظام المرافعات 
الشرعية من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من المادتين، وذلك حسب 
منطوق الفقرة الأولى من لائحة المادة الثامنة والتسعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية 
ومفهومها، ولو صح احتجاج فضيلته بأن المادة )٢٣١( من نظام المرافعات الشرعية ملغاة 
الفقرة  في  جاء  ما  تطبيق  عدم  منه  للزم  التنفيذ  نظام  من  والتسعين  السادسة  للمادة  استناداً 
الأولى من لائحة المادة الثامنة والتسعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية على أي إجراء، 
الحقوق  إدارات  قبل  من  النظام  نفاذ  قبل  الصادرة  التنفيذية  السندات  بتنفيذ  القيام  فيه  بما 
تعميم  صدر  وقد  التنفيذ  بنظام  الملغاة  المرافعات  نظام  مواد  على  مستند  العمل  هذا  لكون 
صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم ٦٣٢٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ 
الاتفاق  وجرى  الداخلية،  ووزارة  العدل  وزارة  في  المختصين  من  اجتماع  عقد  جرى  بأنه 
على استمرار جهات التنفيذ بإمارات المناطق والمحافظات والمراكز والشرط بالعمل بنظام 
المرافعات الشرعية فيما يتعلق بسندات التنفيذ التي صدرت قبل سريان نظام التنفيذ أي ما 
قبل ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ، حيث نظام التنفيذ يسري على السندات التنفيذية المنصوص عليها 
التنفيذ  نظام  من   )١/٩٨( المادة  تضمنه  ما  وهو  نفاذه  بعد  صدرت  التي  التاسعة  المادة  في 
الحجز  لشؤون  العدل  وزارة  وكيل  فضيلة  خطاب  إلى  واستناداً  ا.هـ.  التنفيذية  ولائحته 
والتنفيذ برقم ٣٤٢٤٨٧١٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ المتضمن ما نصه: )نفيدكم بأنه 
استناداً للمادة السابعة والتسعين من نظام التنفيذ ولما نصت عليه اللائحة )١/٩٨( ونصها: 
أي  نظر  نفاذه(، ولأن  بعد  نشأت  التي  التنفيذية  السندات  النظام على  )تسري أحكام هذا 
دعوى لإعسار لابد أن تكون ناشئة عن سند تنفيذي صدر بإلزام مدعي الإعسار بالوفاء 
به فدعوى الإعسار ملحقه بسندها التنفيذي وناشئة عنه فيشمله ما ورد في المادة )١/٩٨(؛ 
التنفيذ  نظام  نفاذ  قبل  صدر  تنفيذي  سند  أي  عن  الناشئة  الإعسار  دعوى  نظر  يكون  لذا 
في ١٤٣٤/٠٤/١٨هـ من اختصاص قضاء الموضوع ا.هـ. لذلك كله صرفت النظر عن 
المحكمة  الموضوع في  اختصاص فضيلة قاضي  الاختصاص وقررت  لعدم   )...( دعوى/ 
العامة بجدة بنظرها وبه حكمت، واستناداً إلى المادة الرابعة والسبعين من نظام المرافعات 
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الشرعية ولائحته التنفيذية قررت رفعها لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم، وبالله التوفيق، 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: نحن قضاةَ الاستئناف بالدائرة 
هذا  على  الاطلاعُ  منّا  جرى  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الخامسة  الحقوقية 
بعدد  المسجل  بجدة  العامة  بالمحكمة  القاضي   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الحكم 
٣٤٣٧٨١٨٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ المتضمن دعوى إعسار/ )...(، المحكوم فيـه 
بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصـورة ضبطـه تقـرر الموافقـة علـى الحكم بصرف 
النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، وبالله التوفيق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى 

آلـه وصحبـه وسلم.
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 ا5ااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة

تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٦١٧٨  
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٩٣٢٧٣ 

تخاصاصا-امنازعةاتنفيذا-اشيكا-اتعميقاتلوفاءابهاعلىاشرطا-اعدماتسايفاءاشروطا
صحةاتلشيكا-اسلتراسابقابانفيذها-اإلغاءاسلتراتلانفيذا-اعدماتخاصاصانوعيا-اتخاصاصا

سضاءاتلموضوع.

تلمادةا)اق/ب(امنانظاماتلأورتقاتلاجارية.

تقدم طالب التنفيذ إلى دائرة الحجز والتنفيذ المختصة طالباً تنفيذ ورقة تجارية عبارة عن 
قيمة  بدفع  المنفذ ضده  أمر  يتضمن  قراراً قضائياً  التنفيذ  فأصدر قاضي  شيك محرر لأمره، 
الشيك وقراراً آخر يتضمن تطبيق العقوبات على المنفذ ضده، وبعد تأمل القاضي للشيك 
محل التنفيذ وجده معلقا على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مما يجعله غير مستوف للشروط 
النظامية لصحة الشيكات، ولذا فقد قرر القاضي إيقاف إجراءات التنفيذ وإلغاء العقوبات 
الصادرة بحق المنفذ ضده، وأفهم طالب التنفيذ أن له التقدم لدى المحكمة العامة بموضوع 
الشيك لعدم اختصاص قضاء التنفيذ به، فاعترض طالب التنفيذ، وصدق القرار من محكمة 

الاستئناف.
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الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة، 
وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس دوائر الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة بجدة 
برقم ٣٥٦١٧٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٥٣٠٠٣٩ وتاريخ 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( من  المقام  التنفيذ  طلب  في  للنظر  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ 
السجل المدني رقم )...( ضد )...( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بشأن 
تنفيذ شيك، وفي يوم الخميس الموافق١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٤٥: ١٠، 
عن  وكيلًا  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( حضر  وفيها 
)...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ٣٥٩١٤٩٤ وتاريخ 
الحجز  وطلب  والإنكار  والإقرار  والمدافعة  المرافعة  حق  تخوله  والتي  ١٤٣٥/١/١٨هـ، 
والتنفيذ وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض عليها ..إلخ، وبالاطلاع على أوراق المعاملة 
وتاريخ   ٣٥١٥٧٩ برقم  للتنفيذ  الشامل  النظام  في  الصادر  القضائي  قرارنا  بها  وجدت 
ريال،  مليون  مائة  قدره  مبلغ  بدفع   )...( ضده  المنفذ  أمر  المتضمن  ١٤٣٥/١/١١هـ، 
وتاريخ   ٣٥٣٥٤٦ برقم  للتنفيذ  الشامل  بالنظام  الصادر  القضائي  قرارنا  وجدت  كما 
١٤٣٥/٢/٨هـ المتضمن تطبيق العقوبات على المنفذ ضده بناء على المادة السادسة والأربعين 
من نظام التنفيذ ولوائحه، وبتأمل السند التنفيذي المقدم من طالب التنفيذ الذي هو عبارة 
عن شيك مسحوب على البنك )...( برقم ٠٠٠٠٣٧ وتاريخ ٢٠١٣/٥/١٤م المحرر في 
جدة والمتضمن ما نصه: )ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر الأستاذ )...( مائة مليون ريال 
فقط لا غير، عربون وسعي قيمة أبراج )...( مشروط بالبيع بقيمة مليار وسبعمائة وخمسون 
مليون ريال( ا.هـ، وجدت أن الشيك المذكور معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، 
الشيك،  بصحة  المتعلقة  الشروط  على  التجارية  الأوراق  نظام  من   )٩١( المادة  نصت  وقد 
ومنها ما جاء في فقرة )ب( ما نصه: )أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود(، 
وبما أن الشيك غير مستوف للشروط النظامية، لذا قررت إيقاف التنفيذ وإلغاء العقوبات 
الصادرة منا بخصوص هذا الشيك، وأفهمت طالب التنفيذ بالتقدم لدى المحكمة العامة 
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لعدم الاختصاص، وبه حكمت، وبعرض الحكم على طالب التنفيذ وكالة قرر عدم قناعته 
بالحكم، وطالب بتدقيق الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم بأنه له مدة قدرها 
ثلاثون يوما لتقديم اعتراضه، اعتباراً من التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم، وإذا مضت 
المدة المحددة للاعتراض ولم يقدم لائحته فيها سقط حقه في الاستئناف، واكتسب الحكم 
إقفال  الساعة ١١.٣٠، وتم  اليوم  القطعية، وحدد موعد تسليم صورة نسخة الحكم هذا 
الجلسة الساعة ١١.١٠ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

حرر في ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على القرار 
القضائي الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي في دوائر التنفيذ في المحكمة العامة بجدة 
برقم ٣٥١٥٨٠٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٣هـ، المتضمن طلب التنفيذ المقام من )...( ضد 
وبالله  الموافقة عليه  تقررت  الاعتراضية،  واللائحة  القرار وصورة ضبطه  وبدراسة   ،)...(

التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





الاخت�صا�ص المكاني
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بتبوك

تاريخها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣٨٦٠٦٧ 
محكمة الاستئناف:محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك

تاريخه: ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٣٩٠١٥٤  

موتفقةا تلمدعيا-ا بمدا فيا تلدعوىا إسامةا تلعقدا-ا فيا بالمالا-اشرطا كفالةا ا تخاصاصا-ا
تلمكفولاا-ااعدمالزوماتلشرطالمكفيلا-اعدماتخاصاصامكانيا-اصرفاتلنظل.

عدماتلاخاصاصاتلمكاني.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه ثمن كمية من التمور كان المدعى 
عليه كفل طرفاً ثالثاً في أداء ثمنها، وقد وردت إفادة الجهة المختصة متضمنة أن المدعى عليه 
يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة المكاني، فأصر المدعي على سماع الدعوى ضد خصمه 
نزاع  أي  بنظر  المختصة  بلده هي  أن تكون محكمة  المدعى عليه  لكونه اشترط على مكفول 
كفيله لا  يلزم  عليه ولا  الشرط حجة قاصرة  ذلك  المكفول على  موافقة  ونظراً لأن  بينهما، 
سيما وأن الكفالة عقد تبرع في أصله، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم 

الاختصاص المكاني، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

على  وبناء  بتبوك،  العامة  المحكمة  في  القاضي   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  لله  الحمد 
وتاريخ   ٣٣٣٨٦٠٦٧ برقم  بتبوك  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  المحالة  المعاملة 
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وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ،  برقم ٣٣١٠٦٧٥٣٣  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٣/٠٦/٠٨هـ 
وفي يوم الاثنين الموافق١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩، وفيها حضر 
 )...( عن  وكيلًا  بصفته  ١٤٣٤/٣/٢٨هـ  بتاريخ   ٨٥ رقم  بالوكالة   )...( وكالة  المدعي 
أو ضده  منه  المقامة  الدعاوى  كافة  )...( في  المدني رقم  السجل  الجنسية بموجب  سعودي 
في جميع القضايا التي يوكل فيها وله حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإحضار 
البينة وسماعها والجرح والتعديل وطلب اليمين والإقرار والإنكار وطلب التميز والقناعة 
الصادرة من كتابة  بتاريخ١٤٢٩/٦/١٢هـ  الوكالة رقم ١٦٧٦٣  ثم أحضر  وبالأحكام، 
رقم  المدني  السجل  بموجب  الجنسية  سعودي   )...( توكيل  المتضمنة  بتبوك  الثانية  العدل 
البينات وسماعها والجرح  )...( وللأخير فيها حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة وإحضار 
اليد  والتعديل والتحليف والمصالحة والمخالصة والإبراء والإنكار وطلب المعارضة ورفع 
وإخلاء السبيل وقسمة التراضي وقسمة الإفراز والتمييز والقناعة بالأحكام ورفضها، وقد 
المتضمنة  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ  بتاريخ   ١٣٤٠٥٠٢٨ برقم  تبوك  شرطة  مدير  إفادة  وردتنا 
بلد  تقام في  الدعوى  أن  المدعي  فأفهمت  المدعى عليه يسكن في محافظة خميس مشيط،  أن 
المدعى عليه، فأصر على سماع دعواه، وطلب الحكم فيها فادعى قائلًا: لقد كان بين المدعي 
أصالة وبين المدعو )...( عقد يلتزم فيه الثاني للأول بتوزيع التمور للمصنع التابع للمدعي، 
فاستلم كمية من التمور قيمتها مائة واثنان وخمسون ألفاً وست مائة وسبعة وخمسون ريالًا، 
ولم يدفع منها شيئاً، وقد كفله في هذا المبلغ المدعى عليه، أطلب إلزامه بدفعها، هذه دعواي، 
ثم أبرز أصل إقرار على ورقة بيضاء المتضمن إقرار المدعو )...( بأن في ذمته لـ)...( مبلغ 
وقدره مائة واثنان وخمسون ألفا وست مائة وسبعة وخمسون ريالا، كما يتضمن إقراره أنه 
تبوك هي المختصة، كما يكون  قانونية، وتكون محكمة  السداد يخضع لمساءلة  في حالة عدم 
الإعلان في الجريدة مثابة إعلان كافٍ لي وقد كفله المدعى عليه ونص كفالته أكفل المذكور 
كفالة غرم وأداء عن كل ما يترتب عليه للدائن وذلك في حال عدم التزامه بالسداد مذيل 
بتوقيع المدعو )...( وبصمة إبهامه وتوقيع الكفيل )...( وبصمة إبهامه فبناء على ما تقدم من 
الدعوى ولأن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ولما جاء في إفادة مدير شرطة تبوك المرصود 
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أعلاه، ولأن الإقرار المذكور حجة قاصرة على من أقر به، ولا يدخل في ذلك الكفيل لأن 
كفالته محصورة على المبلغ محل الإقرار، ولأن الكفالة عقد تبرع، لذا كله قد قررت صرف 
النظر عن دعوى المدعي، وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر اعتراضه على 
الحكم، فتم تسليمه نسخة منه وتم إفهامه بتعليمات الاستئناف، واختتمت الجلسة في تمام 
الساعة ٣٠: ٩ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة 
الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بتبوك على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بتبوك 
فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق  ١٤٣٥/٠٧/٢٧هـ  وتاريخ   ٣٣١٠٦٧٥٣٣ برقم 
الخاص  ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥٢٥٣٢٥٦ برقم  الله -  وفقه   - )...( الشيخ/ 
بدعوى/ )...( ضد/ )...( وبدراسة الصك وصورة ضبطه والمذكرة الاعتراضية وأوراق 
المعاملة تقرر المصادقة على الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم.
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 قرااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالخبر

تاريخها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢٩٤٥٨ 
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة

تاريخه: ١٤٣٥/٠٤/١١هـ رقم القرار:٣٥٢٠٤٨٤٨  

تخاصاصا-اجعالةا-اطمباعمولةاتحصيلا-ادفعابعدماتلاخاصاصاتلمكانيا-اإبدتؤهاسبلا
أيادفاعافياتلدعوىا-اصرفاتلنظل.

تلموتدا)4ق(او)ا7(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعية.

أقام المدعي دعواه ضد المصرف المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه قيمة عمولته على تحصيل 
ديون معدومة للمصرف، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص 
التابعة له خارج  القانونية  إدارة المصرف ومقر الإدارة  المكاني للمحكمة لكون مقر مجلس 
نطاق اختصاص المحكمة المكاني، ونظراً لأن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني في 
أول جلسة وقبل الجواب عن الدعوى، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم 

الاختصاص المكاني، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

القاضي  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة 
برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٤/٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٩٤٥٨ برقم  المكلف  بالخبر 
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١٤٣٤/٧/١٥هـ  الموافق  السبت  يوم  وفي  ١٤٣٤/٥/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢١٤٧٧٣
افتتحت الجلسة الساعة ١١:٠٠، وفيها حضر المدعي وكالة )...( سعودي الجنسية بموجب 
بموجب  الجنسية  سعودي   )...( عن  الشرعي  الوكيل  بصفته   )...( رقم  المدني  السجل 
بالرقم ٢٨٣٤٣  الثانية  الدمام  الصادرة من كتابة عدل  بالوكالة  المدني رقم )...(،  السجل 
في ١٤٣٢/٦/٧هـ جلد ٩٤٣٢، التي تخوله المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة 
الاعتراضات  وتقديم  والتنازل  والصلح  فيها  والبت  ونفيها  الأحكام  وقبول  الدعاوى 
وتمييز  عليها  والاعتراض  بها  والقناعة  الأحكام  واستئناف  ورده  اليمين  حلف  وطلب 
سعودي   )...( وكالة  عليه  المدعى  معه  الحاضر  على  وادعى  التحكيم،  وطلب  الأحكام 
الجنسية بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته الوكيل الشرعي عن )...( سعودي الجنسية 
بموجب السجل المدني رقم )...( بصفته رئيس مجلس إدارة البنك )...( بالوكالة الصادرة 
١٤٣٣/٢/١٦هـ  في   ٩٦٩ بالرقم  والصناعة  التجارة  وزارة  في  المكلف  العدل  كاتب  من 
القيمة  ودفع  الثمن  واستلام  والتنازل  والصلح  والمدافعة  المرافعة  تخوله  التي  جلد٢٧٧، 
واستلام الوثائق والصكوك والتوقيع وكالة خاصة قائلًا في دعواه: إن موكلي عمل رئيسا 
لمجلس إدارة البنك )...( لمدة ١٨سنة، واتفق موكلي مع أعضاء مجلس إدارة المدعى عليه 
الذي كان يترأسه في أول اجتماع له على ضرورة تحصيل الديون المعدومة له عند الغير، وقد 
بالتحصيل،  يقوم  لمن   %٢٥ نسبتها  حوافز  وضع  مع  الديون  لتحصيل  خطة  موكلي  وضع 
وتمكن موكلي من تحصيل مبلغ ١٨٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال كانت معدمة، وبعد إنهاء خدمات 
اتفق  له لاحقاً، كما  أن يصرف  البنك وافق على  أن  إلا  فيما حصله،  بعمولته  موكلي طالب 
الطرفان أن يصرف مخصص سنوي بناءً على طلب المدعى عليه وتقدر ب٥٠٠.٠٠٠ ريال، 
أطلب إلزام البنك )...( المدعى عليه بسداد مبلغ ٤٦.٢٥٠.٠٠٠ ريال لموكلي قيمة عمولته 
باقي  بدفع  عليه  المدعى  إلزام   - ٢ معدومة  ديون  ١٨٥.٠٠٠.٠٠٠ريال  مبلغ  تحصيل  في 
المبلغ المتبقي له والبالغ قدره ٧٠٠٠٠٠٠ ريال، وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى 
عليه وكالة أجاب قائلًا: إنني أطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني 
لسببين؛ أولًا: مقر مجلس إدارة البنك في مدينة الرياض والنظام الأساسي للبنك ينص على 
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أن مقر الإدارة العامة في الرياض، والسبب الثاني: أن مقر الإدارة القانونية في الرياض وأنا 
مدير الإدارة القانونية، ومقر عملي بالرياض، هكذا أجاب، فبناءً على ما تقدم من الدعوى 
والإجابة المتضمنة بصرف النظر لعدم الاختصاص المكاني، وحيث دفع المدعى عليه وكالة 
والسبعين من  الحادية  المادة  وبناءً على  الأولى، وذلك  الجلسة  المكاني في  الاختصاص  بعدم 
الرياض،  للبنك مقرها  العامة  القانونية والإدارة  الإدارة  أن  الشرعية، وبما  المرافعات  نظام 
دعوى  عن  النظر  بصرف  حكمت  فقد  الشرعية،  المرافعات  نظام  من   ٣٤ المادة  على  وبناءً 
الطرفين  على  الحكم  وبعرض  المكاني،  الاختصاص  لعدم  )...(؛  البنك  ضد   )...( المدعي 
قنع به المدعى عليه وكالة، ولم يقنع المدعي وكالة، وقرر تقديم لائحته الاعتراضية، فأفهم 
خلال  الاعتراضية  لائحته  وتقديم  الحكم،  من  نسخة  الاستلام  أيام  ثلاثة  بعد  بالمراجعة 
ثلاثين يوما من تاريخ نظم الصك، وأنه إن لم يتقدم بشيء خلال المدة المشار إليها فإن حقه في 
الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٤/٧/١٥هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد، فقد اطلعنا 
نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة 
وتاريخ   ٣٥١٩٤٦٩٣ برقم  المساعد  الخبر  بمحافظة  العامة  المحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٥/١/١٧هـ، والمقيدة لدى المحكمة برقم ٣٥٣٠٨٩٥١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ 
برقم  المسجل   )...( الشيخ/  بالمحكمة  القاضي  فضيلة  من  الصادر  الصك  بها  المرفق 
في   )...( البنك  ضد/   )...( بدعوى/  الخاص  ١٤٣٤/٧/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧٨٥٠١
قضية حقوقية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك 
ولبيانه  الحكم،  على  المصادقة  قررنا  المعاملة  وأوراق  الاعتراضية  واللائحة  ضبطه  وصورة 

حرر في ١٤٣٥/٤/١٠هـ، والله ولي التوفيق.
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 4رااتللسلاتلاقمقرلا
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمكة المكرمة
تاريخها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٦٠٢٩٠ 

محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
تاريخه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٩٢٢٧ 

إساماها ناظلاوسفا-ا تلقطعيةا-اعزلا تلصفةا تكاقابها إنهاءا-ا معارضةاعلىا تخاصاصا-ا
تلمدعىا بمدا محكمةا تخاصاصا تلإنهاءا-ا عنا مقاقمةا دعوىا تلمكانيا-ا تلاخاصاصا خارجا

عميها-اصرفاتلنظل.

تلموتدارسلا)٦ق(او)٨اق/ر(او)ارق/ق(امنانظاماتلملتفعاتاتلشرعيةاولائحاهاتلانفيذية.

عن  عزله  طالبين  الوقف  ناظر  ضد  وقف  مستحقي  بصفتهم  دعواهم  المدعون  أقام 
المحكمة  اختصاص  نطاق  خارج  يقيم  عليه  المدعى  بأن  المدعين  وكيل  قرر  وقد  النظارة، 
المكاني، فجرى بعث المعاملة إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها سكن المدعى عليه، 
مصدره،  هو  النظارة  صك  على  المعارضة  بنظر  المختص  وأن  الاختصاص  لعدم  فأعيدت 
بنظرها  تختص  مستقلة  دعوى  هي  القطعية  اكتسابه  بعد  الإنهاء  على  المعارضة  لأن  ونظراً 
محكمة بلد المدعى عليه، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص 

المكاني، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا )...( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على 
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المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٣٥٣٦٠٢٩٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٢٤٦٤١ برقم  بالمحكمة  المقيدة  ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ، 
 )...( دعوى  بنظر  الخاصة  الجلسة  افتتحت  الموافق١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ  الأربعاء  يوم  وفي 
أصالة عن نفسه وبوكالته عن بقية مستحقي الوقف ضد المدعى عليه )...(، والذي يطالب 
فيه المدعي بعزل المدعى عليه عن نظارة وقف )...(، الذي عين ناظراً له بموجب الصك 
النظر في  إن  برقم ٩/١٠/١٥٩ في ١٤٢٨/٨/١٤هـ، وحيث  المحكمة  الصادر من هذه 
الاختصاص النوعي والمكاني مقدم على نظر الموضوع، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن 
مقر إقامة المدعى عليه، فقرر بأن المدعى عليه يسكن في محافظة جدة حسب الإقرار المدون 
لفة رقم ١٧، فجرى بعثها للمحكمة العامة بجدة لكونها من اختصاصهم بناء على المادة رقم 
٣٤ من نظام المرافعات السابق والمادة ٣٦ من نظام المرافعات الجديد، وذلك بخطابنا رقم 
٣٥٤٢٤٦٤١ في ١٤٣٥/٣/٢٩هـ، فأعيد لنا بخطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة 
بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ ومرفق به خطاب فضيلة القاضي )...( المتضمن ما نصه: وحيث 
إن صك النظارة المرفق بالمعاملة صورة منه صادر من المكتب القضائي )...( بالمحكمة العامة 
بمكة المكرمة برقم ٩/١٠/١٥٩ وتاريخ ١٤٢٨/٨/١٤هـ، والقاضي بما نصه )فقد أقمت 
)...( ناظراً على الوقف(، وحيث نصت المادة ٢٤٠ من نظام المرافعات الشرعية على ما نص 
الحاجة منه: )على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع هذا النظام 
إلى أن تصدر تلك اللوائح( كما نصت اللائحة السادسة من المادة ٢٤٦ من نظام المرافعات 
الشرعية على ما نصه: )المعارضة على النظارة بعد صدور صكها تنظرها المحكمة مصدرة 
الصك، ويكون نظرها من قبل مصدر الصك إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها 
الصك  مصدر  للقاضي  منعقد  الدعوى  هذه  نظر  في  الاختصاص  فإن  عليه  فخلفه(،  وإلا 
إن كان على رأس العمل في المحكمة نفسها، وإلا فخلفه، عليه آمل من فضيلتكم الاطلاع 
وبعث المعاملة إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة لإحالتها إلى المكتب القضائي )...( لديهم( 
ا.هـ، وحيث إن المادة رقم ٥/٢١٨ من نظام المرافعات نصت على أن المعارضة على الإنهاء 
للأحكام  وفقا  الأولى  الدرجة  لمحكمة  ترفع  مستقلة  بدعوى  يكون  القطعية  اكتساب  بعد 
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الاخت�صا�ص المكاني

العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام، وهذا نص قاطع في هذه المسألة، 
وأما ما ذكره فضيلة الشيخ من عدم صدور اللوائح فقد صدرت وبدأ العمل بها اعتبارا من 
١٤٣٥/٥/١٩هـ، وأما ما ذكره من أن المادة رقم ٢٤٦ من النظام القديم فهي محمولة على 
ما إذا كان المدعي والمدعى عليه يقيمان في نفس البلد الذي أصدر صك النظارة، وذلك لأن 
الأصل أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه حسب المادة ٣٤، ويؤيد ذلك ما ذكرته المادة 
٢/٢٥١ بأن المعارضة على حجة الاستحكام بعد خروجها واكتسابها القطعية تعتبر دعوى 
المدعي  دعوى  عن  النظر  صرف  قررت  فقد  كله  لذلك  عليه،  المدعى  بلد  في  تقام  مستقلة 
عليه،  المدعى  إقامة  نطاقها  في  يقع  التي  المحكمة  اختصاص  من  وأنها  الاختصاص،  لعدم 
وسيتم رفع هذا الحكم لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد جرى اطلاعنا نحن 
على  المكرمة  مكة  بمنطقة  الاستئناف  محكمة  في  الرابعة  الحقوقية  الدائرة  وعضوي  رئيس 
القرار القضائي الصادر من فضيلة الشيخ )...( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 
٣٥٢٩٠٧٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ المتضمن دعوى )...( )أصالة ووكالة( ضد )...( 
الحكم  على  الموافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  القرار  وبدراسة  باطنه،  دون  بما  فيه  والمحكوم 
بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص، وأنها من اختصاص المحكمة التي يقع 
في نطاقها إقامة المدعى عليه وذلك استناداً للمادة ٢/١٠ من نظام المرافعات الشرعية السابق 
والمادة ٣٤ من نفس النظام، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



الفهر�س
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
مظاهرات

مشاركة في مسيرات جنائز للإثارة وتأليب الرأي 
العام وإثارة النعرة الطائفية

٣٤٥١٢٩٠٠١٠٢7 ١٣16

مشاركة في مسيرات جنائز للإثارة وتأليب الرأي 
العام وإثارة النعرة الطائفية

٣٥١٥٢٣7٤١٠٢8 ١٣1١٣

١٣1١٩ ٣٥١٥78٥٤١٠٢٩خروج عن طاعة ولي الأمر بمسيرات مناهضة 

١٣1٢٥ ٣٤٥٥٠٢٥6١٠٣٠مشاركة في تجمهر أمام جهات رسمية

١٣1٢٩ ٣٤٥٥7868١٠٣١تكرار مشاركة في تجمهر أمام جهات أمنية

١٣1٣7 ٣٥١٤٩7٣6١٠٣٢اشتراك في كتابة لافتة تحريضية
اتجار بالبشر

١٣1٤٢ ٣٤١٥٩8٤٠١٠٣٣ادعاء اتجار بالبشر بإجبار الأسرة على التسول

١٣1٤6 ٣٤٢٩6٩٢٢١٠٣٤ادعاء اتجار بالبشر عبر إقامة علاقة محرمة

١٣1٥٠ ٣٤٤٣7٤٤٤١٠٣٥ادعاء باتجار استغلالهن للعمل خادمات

الجنائي  
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
إزعاج سلطات

إزعاج السلطات ببلاغ كاذب بالتهديد بسلاح 
ناري

٣٤٤٤٥88٥١٠٣6 ١٣1٥6

إزعاج السلطات ببلاغ كاذب بالتعرض لإطلاق 
نار

٣٥١6٥١7٣١٠٣7 ١٣16٠

إزعاج السلطات ببلاغ كاذب بالتعرض 
للخطف والسرقة

٣٥١787٣٥١٠٣8 ١٣16٥

١٣16٩ ٣٥٣٠6٥٩١٠٣٩إزعاج السلطات بشكوى كيدية ضد خصم
تستر على الغير

١٣176 ٣٥١١٢٤٣١٠٤٠تستر على خادمة متهمة بالسرقة وتهريبها

١٣18٠ ٣٥١68٤7١٠٤١تستر على جانٍ بتسليم نفسه للتضليل

١٣186 ٣٥٢87٩٣١٠٤٢ادعاء تستر على جناة متهمين بإطلاق النار

١٣18٩ ٣٥١٠٢١٢6١٠٤٣تستر على قاتل

١٣1٩7 ٣٥٢٥6١٤٩١٠٤٤إيواء جناة متهمين بالقتل والتستر عليهم
انتحال شخصية

١٣1١٠٤ ٣٥٥7٠٩١٠٤٥ادعاء انتحال صفة رجل السلطة العامة

١٣1١٠8 ٣٥6٣٤6١٠٤6انتحال عسكري شخصية شقيقه للسفر
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
إيذاء الغير

١٣1١١٢ ٣٤٤6٥٥7٤١٠٤7ادعاء باتهام بالسرقة

١٣1١١٥ ٣٤٤٠٩7٥8١٠٤8اتهام عبر رسائل جوال بالسرقة

١٣1١١8 ٣٤٣٤٠7١7١٠٤٩اتهام بالتزوير والرشوة

١٣1١٢١ ٣٥٢7٢٥٤٠١٠٥٠ادعاء باتهام بالتزوير

١٣1١٢٤ ٣٤٤٢٤١٩٩١٠٥١ادعاء بشهادة زور

١٣1١٢٩ ٣٤٥٢١٠8٠١٠٥٢اتهام بتغييب فتاة

١٣1١٣٣ ٣٤6١٥8٩١٠٥٣اتهام بإقامة علاقات محرمة

١٣1١٤٣ ٣٥٩١88٤١٠٥٤ادعاء باتهام بالاستيلاء على أموال قصر

اتهام بتصوير مستندات خاصة لدى جهة 
حكومية

٣٥٣١٣٣8١٣ ١٠٥٥1١٤7

١٣1١٥٠ ٣٥٣7٣67٣١٠٥6تشويه سمعة بقصيدة شعرية

تشويه سمعة بإعلان صحفي بالتحذير من 
التعامل

٣٤١8٥٤8١٠٥7 ١٣1١٥٤

ادعاء إرسال رسائل قذف وشتم وتهديد بتشويه 
سمعة

٣٤٣٥٩٩٥١١٠٥8 ١٣1١6١

١٣1١66 ٣٤٤67٣٢6١٠٥٩ادعاء بتشويه سمعة بالنقل تأديبياً

١٣1١6٩ ٣٤١٣٥٠٢٣١٠6٠تهديد مريض عقلي لآخر بحفر قبره



613

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣1١7٣ ٣٤١٩١٥٩٥١٠6١تهديد بالقتل في حال غضب

١٣1١77 ٣٥٢٥8٢٠١٠6٢تهديد ورمي نفايات أمام الجار

١٣1١8١ ٣٥٩٥٤١٠١٠6٣ادعاء بالتهديد بالضرب

١٣1١88 ٣٤٣٥٤٢6١٠6٤ترويع مطلقته ومحاولة فتح الباب بالقوة

١٣1١٩7 ٣٥٣٩٤٩8١٠6٥ضرب ابن جار بغرض تأديبه

١٣1٢٠٠ ٣٤٥١٩٣٩٢١٠66ادعاء بإحراق سيارة

١٣1٢٠٣ ٣٥٢6٠66٥١٠67الإساءة لوزير عبر برقيات

ادعاء تحريض على الإيذاء والإزعاج وتسريب 
المعلومات

٣٤١٤7١٥٥١٠68 ١٣1٢٠6

١٣1٢١٠ ٣٥7٢٤٢8١٠6٩ادعاء بكتابة على جدران وتكسير أنابيب

١٣1٢١٣ ٣٥٢٥٣٢١٠١٠7٠ادعاء بتحريض الأبناء على السب والشتم
تفحيط

ادعاء تفحيط للمرة الثالثة وطلب السجن 
والمصادرة

٣٥١١٥7١١٠7١٣ ١1٢١8

١٣1٢٢٢ ٣٥٩876٢١٠7٢تفحيط للمرة الثالثة وطلب مصادرة السيارة
انتهاك حرمة منزل

١٣1٢٢6 ٣٥٩8٤٠6١٠7٣انتهاك حرمة منزل بقصد السرقة

١٣1٢٣٠ ٣٤٤٢٤٥٤٣١٠7٤شروع في انتهاك حرمة منزل وإشهار سلاح
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣1٢٣٣ ٣٤٢٥٤8٤6١٠7٥انتهاك حرمة منزل بقصد تهريب خادمة

١٣1٢٣7 ٣٥٥٥٤١١٠76انتهاك حرمة منزل من حدث دون سن التكليف

١٣1٢٤٠ ٣٤٤٣٢787١٠77انتهاك حرمة منزل لخلوة بامرأة

١٣1٢٤٤ ٣٥٤٤٣٢٤١٠78انتهاك حرمة منزل وفعل مقدمات الزنا بخادمة

١٣1٢٤7 ٣٥٥68٠١٠7٩انتهاك حرمة منزل وتهديد امرأة بسكين

١٣1٢٥٢ ٣٥7١٠٩٤١٠8٠دخول منزل والاختباء داخل فناء النساء

١٣1٢٥7 ٣٥7٠٠٩6١٠8١دخول منزل بالقوة لأخذ قريبه الطفل

١٣1٢6٢ ٣٥٩7٤٢٠١٠8٢دخول منزل بدعوى إكمال مكالمة هاتفية
جرائم معلوماتية

١٣1٢68 ٣٥٢١٠١٢١٠8٣قذف عبر البريد الإلكتروني

١٣1٢7٣ ٣٤٢١٣١66١٠8٤تشهير بوجود حشرات في أكل قاعة احتفالات

حيازة وبيع أفلام إباحية وتخزينها وإعداد ما من 
شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة

٣٤٥٤٢٩١٩١٠8١٣ ٥1٢8٢

١٣1٢86 ٣٤٥٣77٥٤١٠86حيازة مقاطع وصور خليعة في جهاز جوال

١٣1٢٩٠ ٣٤٥٥6٠٣٢١٠87حيازة مقاطع وصور خليعة في جهاز جوال

١٣1٢٩٥ ٣٥١6٥٩٣٢١٠88تصوير فتاة ونشر صورها وحيازة ومواد إباحية
   استغلال الرقية

١٣1٣٠٠ ٣٤٤١٣١7١١٠8٩استغلال الرقية الشرعية في التغرير بالنساء 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
شكاوى ودعاوى كيدية

١٣1٣١٤ ٣٣٣8٤7٩٣١٠٩٠بلاغ بإساءة معاملة خادمة وتعاطي مخدرات

١٣1٤١٩ ٣٥٢٤٩٥١١٠٩١ادعاء بتقديم شكوى كيدية ضد رجل أمن

١٣1٣٢٣ ٣٤٥٢٩٥١٩١٠٩٢اتهام بشكوى كيدية ضد إمام مسجد

١٣1٣٢٩ ٣٤77١٥٠١٠٩٣التقدم للشرطة ببلاغ كاذب وإزعاج السلطات

١٣1٣٣٥ ٣٤١١٢٤٠١٠٩٤شكوى تتضمن اتهاماً بالتهديد والتلفظ

١٣1٣٤٠ ٣٥٢٢٣٩٣٠١٠٩٥ادعاء بكيدية شكوى باتهام حيازة صك

١٣1٣٤٤ ٣٤٣٤٠7١7١٠٩6اتهام بالتزوير والرشوة

١٣1٣٤7 ٣٤٣٤٤6٩7١٠٩7ادعاء باتهام في مشاركة في مضاربة

١٣1٣٥٢ ٣٤٣6١٠١١١٠٩8اتهام لموظف بالغياب أمام جهة عمله

١٣1٣٥8 ٣٤٤٢٢٤٢٤١٠٩٩ادعاء باتهام باستغلال النفوذ الوظيفي

١٣1٣6٢ ٣٤٥٥87٣٠١١٠٠ادعاء بكيدية دعاوى رفعت إضراراً بالمدعي

١٣1٢6٥ ٣٥١7٠6٢١١٠١ادعاء بكيدية دعوى

ادعاء بكيدية دعاوى رفعت من رجل ضد 
مطلقته

٣٥١8٥١١8١٣ ١١٠٢1٣6٩

١٣1٣7٢ ٣٥١88٣86١١٠٣ادعاء كيدية دعوى ردت بحلف المدعى عليه

١٣1٣7٥ ٣٣٤٤7٥68١١٠٤شكوى باتهام بالقتل من مريض بالفصام العقلي
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
صفة المدعي

١٣1٣8٠ ٣٣١٤٤٥8١١٠٥دعوى كف الأذى عن والدته دون وكالة

١٣1٣8٥ ٣٤٢٠٤٠٤٤١١٠6دعوى إلزام برعاية امرأة دون وكالة

١٣1٣8٩ ٣٤٤٤٢٠٥7١١٠7دعوى إعادة مبلغ مالي دون وكالة

١٣1٣٩٢ ٣٥٣77٤٣١١٠8دعوى الأب بصداق ابنته دون وكالة

١٣1٣٩٥ ٣٤٤٩6٠٣٠١١٠٩دعوى بما تختص به جهة حكومية

١٣1٣٩8 ٣٥١٩٤877١١١٠دعوى أم بنصيب ابنتها في تركة دون وكالة
صفة المدعى عليه

١٣1٤٠٢ ٣٤٤١66٥١١١١الدعوى على من ليست العين بيده

١٣1٤٠8 ٣٤٩٣٥٥٤١١١٢الدعوى على الوكيل دون الأصيل

١٣1٤١٣ ٣٤١67١٥٢١١١٣الدعوى على الوسيط دون البائع

١٣1٤١8 ٣٤٥٤٤١٠8١١١٤الدعوى على الوسيط دون البائع

١٣1٤٢١ ٣٥٢٥٤٥٤٢١١١٥الدعوى على الوسيط دون البائع

١٣1٤٢٥ ٣٤٥6٩6٢٣١١١6الدعوى على وسيط استقدام

١٣1٤٢8 ٣٥6٢٢8٠١١١7الدعوى على مدير شركة دون الشركة

�شروط الدعوى والاخت�صا�ص
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣1٤٣١ ٣٥٢6٢6٥٥١١١8الدعوى على زوج في عقد أبرم مع زوجته
تحرير الدعوى

١٣1٤٣6 ٣٤٣٣٥٢٠٢١١١٩عدم تحرير الربح المطالب به في شركة

١٣1٤٤٠ ٣٢٥7٠٥٥6١١٢٠عدم تعيين الوقف المدعى بالاستحقاق فيه

عدم تعيين الجزء من الأرض المطالب برفع اليد 
عنه

١٣ ٣٥١٥٥٢٠٩١١٢١1٤٤6

الجمع بين طلبات لا رابط بينها وعدم تحرير 
المطالبة

١٣ ٣٥٣٢٥٠٠٢١١٢٢1٤٤٩

١٣1٤٥٣ ٣٤٥٠888٥١١٢٣عدم تحديد نطاق العمل المتعاقد عليه

١٣1٤٥8 ٣٤٥٣6٥٢٣١١٢٤دعوى مقلوبة بالمطالبة بإثبات سبب السندات

١٣1٤6١ ٣٤٢8٢٠٤١١١٢٥إلزام شاهد بأداء الشهادة
الاختصاص الولائي/ شرط التحكيم

١٣1٤66 ٣٤٢٣٣6٤7١١٢6إعادة وحدات سكنية

١٣1٤7٢ ٣٥٣٩١88٢١١٢7رد مبلغ مقابل وحدة سكنية

١٣1٤76 6٤77٠٢٢٠١١٢8نزاع في إدارة مدارس دولية
الاختصاص الدولي

١٣1٤86 ٣٤٢٤٥٣٢6١١٢٩إثبات شراكة في عقار خارج المملكة

١٣1٤8٩ ٣٥١١٩٠٤١١٣٠دعوى فسخ نكاح ضد أجنبي لم يدخل المملكة
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الفهر�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
اختصاص ديوان المظالم

١٣1٤٩٤ ٣٣٥6٥6٥١١٣١إعادة تقدير تعويض نزع ملكية

١٣1٤٩٩ ٣٤6٢8٠٣١١٣٢رد أموال في عقد توريد

١٣1٥٠٣ ٣٥١٤٥٠٣٤١١٣٣عقد مقاولة

١٣1٥٠7 ٣٤١٣٠87١١١٣٤أتعاب محاماة في قضية أمام المحكمة الإدارية

١٣1٥١١ ٣٤١٣86٥٠١١٣٥إثبات شراكة وتعيين حارس قضائي

١٣1٥٢٤ ٣٥٢١٩٤٤٤١١٣6فسخ شراكة

١٣1٥٢7 ٣٥١٠٤١٤٥١١٣7محاسبة شريك

١٣1٥٣٠ ٣٤٢٥6٩٥8١١٣8محاسبة مدير شركة

١٣1٥٣6 ٣٥٢٣٤667١١٣٩تنفيذ حكم أجنبي سابق لصدور نظام التنفيذ
الهيئات العمالية

١٣1٥٤٠ ٣٤٤8٠86١١٤٠دفع رواتب ناشئة عن عقد عمل

١٣1٥٤٣ ٣٥١٤٠٤٥8١١٤١مستحقات عمالية
اللجان التأمينية

١٣1٥٤8 ٣٤١8١6١٢١١٤٢إلزام شركة تأمين بأرش حادث
لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣1٥٥٤ ٣٤٢٠6٩٤٥١١٤٣طلب بأجرة مثل عن مسار تيار كهربائي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
اللجنة المصرفية

١٣1٥6٤ ٣٤٢٩٩٥٩١١١٤٤مطالبة متعلقة بعقد إيجار تمويلي
اللجنة الإعلامية

١٣1٥7٠ ٣٥٣٣٠٤١١٤٥مطالبة متعلقة بتصوير ونشر حلقات تلفزيونية
الاختصاص النوعي

١٣1٥7٤ ٣٤٣867١8١١٤6اختصاص الدائرة القضائية مصدرة الحكم

١٣1٥7٩ ٣٥٥٣٣6٤١١٤7اختصاص الدائرة القضائية مصدرة صك العقار

اختصاص الدائرة القضائية مصدرة الحكم في 
نظر الدعوى الكيدية

٣٥٣٣٩٣7١١١٤8 ١٣1٥8٢

اختصاص الدائرة الإنهائية لعدم ارتباطه بحكم 
سابق

٣٥٢١٠7١٣ ١١١٤٩1٥86

إثبات إعسار ناشئ عن سند سابق لصدور 
النظام

٣٤٤6٢8١٣ ٠٣١١٥٠1٥٩٠

١٣1٥٩٥ 6١78٣٥١١٥١سند غير تنفيذي - شيك معلق على شرط
الاختصاص المكاني

١٣16٠٠ ٣٣٣86٠67١١٥٢مطالبة كفيل خارج محل إقامته

١٣16٠٣ ٣٤٢٢٩٤٥8١١٥٣مطالبة بعمولات تحصيل ديون ضد مصرف

١٣16٠6 ٣٥٣6٠٢٩٠١١٥٤عزل ناظر وقف
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1١ ١٥بيع

1١ ٤١٣قرض

1١ ٤7٩رهن

1٢ ٥ضمان

1٢ ٢7١رد مبلغ 

1٢ ٣٠٩كفالة

1٢ ٣6٣حوالة

1٢ ٣7٣صلح

1٢ ٤٠١وكالة

1٣ ٥شركة

1٣ ١٣٩الإجارة

1٣ ٣6٩مقاولة

1٤ 67شفعة

1٤ 7٥وديعة

1٤ 8٩جعالة

1٤ ٩٥سمسرة

1٤ ١٢7أتعاب محاماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٤ ١٤7هبة وعطية

1٤ ١٩١إعسار

1٤ ٢77عقار

1٤ ٣٩٣إخلاء عقار

1٥ ٥استطراق

1٥ ٢٣إنهاءات عقار

1٥ ١٤١استرداد حيازة

1٥ ١8١تسليم مستندات

1٥ ٢١٥مطالبة بيت المال

1٥ ٢6٥منع ضرر وإزالته

1٥ ٣٣١منازعة تنفيذ

1٥ ٣٥7حجز تحفظي
أحوال شخصية

16 ٥مواريث

16 ١6١إنهاءات المواريث

16 ٢٢٥وقف

17 ٥إنهاءات الوقف

17 ٢٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

17 ٣٣٥إنهاءات الوصية

17 ٤٠١ولاية

18 ٥إنهاءات الولاية

18 ١7٣نكاح

18 ١8١عضل

18 ٢6٣صداق

18 ٣٣١جهاز الزوجية

18 ٣٣٩خلع

18 ٣٤٩طلاق

1٩ ٥فسخ النكاح

1٩ ١6١انقياد

1٩ ٢٠١لعان

1٩ ٢١١نسب

1٩ ٢٤١نفقة

1٩ ٢8٣حضانة

1٩ ٣8٩زيارة
جنائي

1١٠ ٥الاعتداء على النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1١٠ ٥قتل

1١٠ 8٩إثبات مسؤولية

1١٠ ١١٥دية

1١٠ ٢7٥اعتداء

1١٠ ٤١7الاعتداء على العرض

1١٠ ٤١7زنا

1١٠ ٤8١دعارة وقوادة

1١١ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

1١١ 6٩تحرش

1١١ ٩٩ابتزاز

1١١ ١٤٣تغييب فتاة

1١١ ١٥7استدراج وخطف

1١١ ٢٠٥قذف وسب وشتم

1١١ ٣٤٥مسكر

1١١ ٤٤١مخدرات

1١١ ٤٤١تهريب

1١١ ٤٩٩ترويج

1١١ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1١١ ٥٥٥تعاطي

1١٢ ٥حيازة

1١٢ ١١٥نقل

1١٢ ١٤١سرقة

1١٢ ٣١٥سحر

1١٢ ٣7٩ردة

1١٢ ٣٩٣اعتداء على المال

1١٢ ٣٩٣إتلاف ممتلكات

1١٢ ٤٥٥خيانة أمانة

1١٢ ٥١٣غسل أموال

1١٢ ٥١٩نصب واحتيال

1١٢ ٥٣١شهادة زور

1١٢ ٥٤٥عقوق

1١٢ ٥٥٩عمل وقت الصلاة

1١٢ ٥67مجاهرة بإفطار

1١٣ ٥مظاهرات

1١٣ ٤١اتجار بالبشر

1١٣ ٥٥إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1١٣ 7٥تستر على الغير

1١٣ ١٠٣انتحال شخصية

1١٣ ١١١إيذاء الغير

1١٣ ٢١7تفحيط

1١٣ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

1١٣ ٢67جرائم معلوماتية

1١٣ ٢٩٩   استغلال الرقية

1١٣ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
شروط الدعوى

1١٣ ٣7٩صفة المدعي

1١٣ ٤٠١صفة المدعى عليه

1١٣ ٤٣٥تحرير الدعوى

1١٣ ٤6٥الاختصاص الولائي 

1١٣ ٤6٥شرط التحكيم

1١٣ ٤8٥الاختصاص الدولي

1١٣ ٤٩٣اختصاص ديوان المظالم

1١٣ ٥٣٩الهيئات العمالية

1١٣ ٥٤7اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1١٣ ٥٥٣لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

1١٣ ٥6٣اللجنة المصرفية

1١٣ ٥6٩اللجنة الإعلامية

1١٣ ٥7٣الاختصاص النوعي

1١٣ ٥٩٩الاختصاص المكاني
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اأ. فهر�س الآيات

الرقم التسلسليالآيةالسورةالتسبيب

 [ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
Z ڄ ڄڄ

102٩٨٦البقرة

 [ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
Z ک کک

17٨70٨البقرة

Z707/ 17٩70٩البقرة [ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

Z25/ 1٨٨171البقرة [ڱ ڱ ڱ ں ں

 [ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى 
Zی

1٩0البقرة

 /775 /7٦0
 /٨15/ 777

 / 10٨2
٩5٩ /100٨

Z1٩5٩22البقرة [ ۀ ہ ہ ہ

Z205٨٩٩البقرة [ڑ ڑ ک ک

 [ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

Z ڄ ڃ
البقرة

-22٦
227

٦25

Z22٨٦0٤البقرة  [ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

Z22٨٦0٦البقرة  [ک ک ک گ گ

   [ہ ہہ ہ ھ
Z22٩البقرة ھ ھ ھے

 /٦٣٤ /5٩٨
٦٣/ ٦٣٩5
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الرقم التسلسليالآيةالسورةالتسبيب

  [ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ 
Z ٿ ٿ ٹٹ

2٣1البقرة
 /٦2٦٣٩/ ٩

٦٣٤/ ٦٣٣

  [ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
Z ک کگ

2٣2البقرة
 /55٩ /5٦1

5٦٩

Z 2٣٣٦55البقرة  [ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ

Z 2٣٣البقرة  [ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە
 /٦70 /70٣

٦٩/ ٦٩٣2
٦٩7

  [ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
Zې ې ې ى ى ئا

2٣7575البقرة

Z 27511٩البقرة  [ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

   [ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
Zۉ ۉ ې ې

27٩11٩البقرة

Z2٨0البقرة  [ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو

 /2٨٦ /2٨٩
 /2٩٣ /2٩0

2٩1
 /2٩2 /2٩٨

2٩٩ /2٩5

Z2٨2٦21البقرة  [ ڈ ژ ژ ڑڑ
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اأ. فهر�س الآيات

الرقم التسلسليالآيةالسورةالتسبيب

Z 101٨/ 2٨21125البقرة  [ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ

  [ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک 

Zگ گ گ

10٣102٨آل عمران

Z٤5٨0النساء  [ڻ ۀ ۀ ہ

Z1٩٦٣2النساء  [ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

Z1٩775النساء  [ۉ ۉې

  [ڍ ڌ ڌ ڎ 
Zڎ

2٣٨00النساء

Z2٩215النساء  [ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

  [ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
Z ڌ ڎ ڎ ڈ

٣5النساء
 /5٩2 /٦2٩
 /٦٤0 /٦٣5

٦٣٦/ ٦٣٤

Z1002/ 5٨1010النساء  [ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

   [ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى
Zی ی یی 

102٨/ 5٩102٩النساء
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الرقم التسلسليالآيةالسورةالتسبيب

  [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

Zٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
٩2النساء

 /72٦ /72٤
 /721 /7٤1
 /711 /70٤

7٤2

Z 12٨النساء  [ٺ ٿٿ
 /٦٣2 /1٩٦

٨5٣

Z1٣0٦٣٦النساء  [ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ

  [ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

Z ٺٺ
1٣5٦21النساء

Z 1المائدة  [ژ ژ ڑ ڑ کک

 /٣27 /٣٣5
٦٦ /27/٩

 /1٤5 /7٨
 /٤25 /٣15

5٨0
 /2٣/ ٤٣5

1٦٩/ ٦٤ /55
 /٨0 /2٤2
20٦ /5٨1
 2٣ /205

 /215 /252/
 /22٨ /2٦
2٤7 /255
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اأ. فهر�س الآيات

الرقم التسلسليالآيةالسورةالتسبيب

   [ئە ئو ئو ئۇئۇ 
Zئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې

2المائدة
 /٨٩1 /٨0٨

٩٤5

  [ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
Zڭ ڭ

٤5المائدة
 /707 /70٨

70٩

  [ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
Zڀ ڀ

٩0المائدة
 /٨٨1 /٩27

٨/ ٨٩٣7٦

   [ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
Zئۆ ئۆئۈ 

٨0٣/ 1517٩٩الأنعام

Z٣٣الأعراف  [ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
 /7٩٩ /10٨٨

7٩٤

Z5٦الأعراف  [ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
 /7٩/ ٩٤5٩
100٨ / 7٨٩

  [ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
Zۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

٨0٨0٤الأعراف

  [ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
Z ژ

٩27/ 157٩0٦الأعراف

  [ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
Zڤ ڤ ڦ ڦ

271005الأنفال
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الرقم التسلسليالآيةالسورةالتسبيب

  [ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
Z ں ں ڻڻ

11٦٤٦التوبة

Z ٩1التوبة  [ڻ ۀ ۀ ہ ہہ
 /71٨ /1٣٩

٣1٤

Z72155يوسف  [ڦ ڦ ڄ

Z75٨٨7يوسف  [ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک

Z1510٩1الإسراء  [ى ى ئا ئا ئە ئە

  [ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
Zۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

الإسراء
-2٣
2٤

1021

   [ژ ژ ڑڑ ک ک ک
Z٣2الإسراءک گ

 /7٩2 /٨15
٨00

Z٣٣7٤٩الإسراء  [گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

Z ٨0٤/ 5٨15المؤمنون[ٹ ٹ ٹ ٹ

Z 77٩/ 27٨0النور  [ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

  [ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
Z ٤10٨٣النورگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ
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اأ. فهر�س الآيات

الرقم التسلسليالآيةالسورةالتسبيب

  [ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي 

Zبج بح بخ
1٩النور

 /٨00 /٨0٨
7٩2

  [ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئىی 

Zی ی ی ئج ئح
27النور

 /7٨٩ /10٨2
77٤

  [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
Z پ ڀڀ

2٨77٤النور

  [ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
Z ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ

5٨77٤النور

Z77٨٩٩القصص  [ئح ئم ئى ئي بج

  [ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
Zک گ

215٩٩الروم

Z1٨5٩٩السجدة  [ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ

  [ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

Zک گگ
٤٩٦1٦الأحزاب

  [ک ک گ گ 
 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

Zڱ ڱ
5٨10٩2الأحزاب
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الرقم التسلسليالآيةالسورةالتسبيب

  [ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
Z ئۇ ئۇ ئۆئۆ

٤2٨15الشورى

  [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
Z پ پڀ

1٦0٦الطلاق

Z2٦21الطلاق  [ڈ ڈ ژ ژ

Z ٤٦٤5الطلاق  [ ¼½ ئە ئە ئو ئوئۇ

Z ٦27/ ٦٦25الطلاق  [پ پ پ ڀڀ

Z٦٦5٤الطلاق  [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

Z 7٦5٩الطلاق  [ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

Z43210/] 1٦٨7الطلاق





ب. فهر�س الأحاديث
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسليالحديث

655»ابدأ بنفسك ثم بمن تعول «.

»أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل 

الحديقة وطلقها «
634 /633 /6٠٩ /64٢

٩86»اجتنبوا السبع الموبقات«، وعدّ منها السحر.

1٠٠٢»أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك«.

88٢»ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم«.

٧85/ ٩56»ادرؤوا الحدود بالشبهات«.

»إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد«.

564

٢4٢»أعطوا الأجير أجره «.

»ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلمٍ من 
أخيه شيءٌ إلا ما حل له من نفسه «.

٩5٩

»ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية 
الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا 

عن طاعة«.
1٠٢٩

٧»البيعان بالخيار مالم يتفرقا«.

٢3»الدين مقضي«.
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الرقم التسلسليالحديث

»الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، 
والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 
مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت 
هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا 

بيد«.

53

»الزعيم غارم «.
158 /15٠ /155

15٧ /156
153 /15٢٧/ ٩4

6٩1»السفر قطعة من العذاب«.

853/ 1٩6/ 33»الصلح جائز بين المسلمين«.

٢85»العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه«.

٢84»العائد في هبته، كالعائد في قيئه«.

»العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر«.

646

»ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، فقال: يا 
رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف 

عليه، وليس يتورع عن شيء، فقال: ليس لك منه 
إلا ذلك«.

86٩ /868

85٧»المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم«.
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسليالحديث

»المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده«.
 /83٧٧/ ٢5 /٧٧4 /٧٧٧

86٢ /1٠61

»المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً 
أو حرم حلالًا«.

 /35 /٢٢8 /6٢/ ٢55 /٢38
8٠

 /6٩ /55 /44٩ /16٢/ ٩6٠
٢٠5

315 /1٢4 /٧8 /٢6 /335
٢5٩ /58 /4٢5 /3٢٧ /4٢8
3٢4 /٢5٢/ ٢4٧ /145 /6

648/ 64٩»الولد للفراش وللعاهر الحجر «.

»إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به 
الفروج«.

5٧4 /58٠

»إن أربى الربا شتم الأعراض وأشد الشتم 
الهجاء«.

1٠56

»إن أعظم الناس عند الله فرية رجلٌ هجا رجلًا 
فهجا القبيلة بأسرها«، وفي لفظ في الأدب المفرد: 
»إن أعظم الناس جرماً إنسان يهجو القبيلة من 

أسرها«.

1٠56

قى والتمائم والتولة شرك«. ٩٧٩»إنّ الرُّ
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الرقم التسلسليالحديث

»إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة... ورجل 
أصابته فاقة، فقال ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: 

لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواما من عيش «.

٢8٩ /148

»أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد 
خضّب يديه ورجليه، فقال: ما بال هذا، فقيل: 
يتشبّه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع بالنون، 

فقيل: يا رسول الله ألا نقتله، قال: إنّ نهيت عن 
قتل المصلين«.

8٠٧

»إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 

هذا«.

 /863 /831 /٧84 /318 /14٩
/٩5٩

1٠٠٧ /1٠٠5 /٩٩٧

6٧1/ 6٧٢/ 6٧8»أنت أحق به ما لم تنكحي «.

613/ 615»إنما الطلاق لمن أخذ بالساق«.

815»إياكم والدخول على النساء«.

»أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها 
باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل 
بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، 

فالسلطان ولي من لا ولي له«.

568 /566 /564 /55٩ /53٩

646»بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة «.
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسليالحديث

»بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب 
بابن أحدهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب 
بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك 

أنت، فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا 
إلى سليمان بن داود ـ عليهما السلام ـ فأخبرتاه، 

فقال: ائتون بالسكين أشقه بينكما، فقالت 
الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به 
للصغرى«، وكان الإمام النسائي ممن خرج هذا 
الحديث وقد ترجم عليه عدة تراجم منها قوله: 

»الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين 
للحاكم أن الحق في غير ما اعترف به«.

146

»ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والرجعة«.

6٠3

»جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد 

سقان من بئر أبي عنبة، ونفعني، فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد 

أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به«.

66٧ /66٢

٢1٠»خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف «.

86٧»دعوه فإن لصاحب الحق مقالا«.
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الرقم التسلسليالحديث

»رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين 
معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا ؟ قلت: 

أغسلهما، قال: بل أحرقهما«
8٠٧

»رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، 
وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر«.

1٠6٠

85٧»سباب المسلم فسوق«.

»سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ليس منّا من تشبّه بالرجال من النساء، ولا من 

تشبه بالنساء من الرجال«
8٠٧

٢٧٢»شاهداك أو يمينه«.

»على اليد ما أخذت حتى تؤديه«.
 116 /٢٧4 /٧8 /٢5 /5٧4

 /141 /٢51 /1٧٠ /186 /66/
144

4٢5/ 6٩6»قضى أن اليمين على المدعى عليه«.

»قيل لعائشة رضي الله عنها: إنّ امرأةً تلبس 
النعل؟، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الرجلة من النساء«.
8٠٧

»كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 

الثلاث واحدة «.
6٠6
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسليالحديث

»كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمه وماله 
وعرضه«.

/٧٧3 /٧61 /1٠8٢
 /٩/ ٧٩٩/ ٩٢٢5٩ /86٢

/1٠64
818 /٧8٢/ ٢5 /1٠٠8 /1٠8٠

»كل مسكر خمر وكل خمر حرام«.
 /٩33 /٩31 /٩/ ٩٠٢3٩٢٧/ ٢

٩3٩
٩٢8 /٩٢3 /8٧٧ /8٧6 /8٩1

1٠1٠»لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له«.

٢1٩/ 5٠/ 56/ 183»لا تبع ما ليس عندك «.

»لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 

ولا نصيفه«.
85٠

»لا ضرر ولا ضرار «.

 /568 /168 /4٢/ 13٩ /1٧8
385 /318 /1٧٢

٩٠6 /٧٠3 /6٢4 /6٢1 /388
6٢٧ /55٩ /616 /6٢/ ٢٢33
41٢ /4٠٩ /566 /561 /61٩
564 /6٢٧ /6٠5 /٢56 /٢55

/6٧4 /656 /635 /5٩٩ /6٧٠
61٧ /31٩ /154 /63٠ /61٢

634 /63٢ /38٧ /618/
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الرقم التسلسليالحديث

»لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس والثيب الزان«.

٧4٧٠/ ٩8 /138

٩51/ 1٠٠5/ 318»لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه«.

345»لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه«.

8٠٠»لا يدخل الجنة ديوث «.

»لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري 
لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من 

النار«.
٧4٩

»لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس 

إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها«.
٧٧٩

»لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه«.

8٩3

85٠»لعن الله من سب أصحابي«.

»لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير 
الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من غير 

منار الأرض«.
1٠44

»لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبّهين 
من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء 

بالرجال، وقال: أخرجوهم من بيوتكم«.
8٠٧
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسليالحديث

»لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيئاً، بمَ تأخذ مال أخيك بغير 

حق؟«.
٢31

»لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء 
قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على 

من أنكر«.

1٠3 /٢٠4 /64 /131
1٠٢٧ /143 /146 /14٠
٢٢1 /4٠4 /1٢1 /1٠4٧
٢٩8 /٩14 /855 /1٩1/

٢٢٩/ ٢٧٠ /1٠63 /1٠5٠/
٧5 /145 /٧8 /66 /٢6
4٢8 /4٢5 /315 /15٩
6٠1 /143 /841 /5٩٠

1٩3 /٧٢8 /6٩6 /٢3٢/ ٩34
٢٢/ ٧٧4 /6٠ /8٩٠ /885

851 /1٠66 /1٠48
44٢ /168 /1٠14 /٢٧٢

1٠٠5»ليس على الخائن والمختلس قطع«.

3٠1»ليس لعرق ظالم حق«.

3٠6»ليس لك إلا يمينه «.

8٠٠»ما أسكر كثيره فقليله حرام«.

»ما انتشر الزنا في قوم قط إلا ابتلاهم الله 
بالطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلافهم«.

8٧٩٢/ ٠٠
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الرقم التسلسليالحديث

815/ 8٢٧/ ٧8٢»ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما«.

8٠4»ملعون من عمل بعمل قوم لوط «.

33٩»من أحاط حائطا على أرض فهي له«.

34٠/ 33٩/ 31٠»من أحيا أرضا ميتة فهي له «.

»من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم «.

4٩

»من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه 
حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه«.

٧4٩

»من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم 
هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان«.

1٢4

»من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات 
ميتة الجاهلية «.

1٠٢٩

»من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين«.

85٠

»من علّق تميمة فلا أتمّ الله له ومن علّق ودعة فلا 
ودع الله له «.

٩٧٩

6٧٠»من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها «.

»من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة «.

6٩4
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسليالحديث

»من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتص 
وإما أن يدي««.

٧٠٧/ ٧٠٩

5٩٩»ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن «.

»يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بكفر 
لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما خرج منه 

وألزقته بالأرض وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً 
غربياً«.

465

أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة 
وتلحق بأهلها.

63٧

أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت 
الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن 
عباس: نعم »، وفي لفظ: » ترد إلى الواحدة قال 

نعم«.

645

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا في يده 
حلقة من صفر فقال: ما هذا؟  قال: من الواهنة، 

قال: انزعها، فإنّها لا تزيدك إلا وهناً فإنّك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبداً «.

٩٧٩



33

الرقم التسلسليالحديث

أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له 

وحواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: »أنت أحق به 

ما لم تنكحي«.

66٩ /665 /6٧6 /66٢
6٧3 /6٧٧ /6٧6

6٩1 /681/

أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
غرس أحدهما نخلًا في أرض لآخر فقضى 

لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن 
يخرج نخله منها.

3٠1

أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت 
حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها 

بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها باليل.

٧3٢ /1٠٢

جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا 

ما شأنه فقال إنّ في عضده تميمة فقطع الرجل 
التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 

قال من علّق تميمة فقد أشرك«.

٩٧٩
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ب. فهر�س الأحاديث

الرقم التسلسليالحديث

حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان 
عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه 

برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
»لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم«.

465

سئل عن ضالة الإبل فقال: »مالك ولها دعها فإن 
معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 

حتى يجدها ربها«.
136

قضاء النبي الله عليه وسلم منه أنه لا شهادة 
لخصم ولا ظنين.

٧48

قضى بالشاهد مع اليمين.
 /3٢ /5/ ٢٧/ ٢٠٩6 /٢٧4

٩1 /3٢1 /1٧ /4٢٧/ ٧4

٢64قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم.

51نهى عن ربح ما لم يضمن.
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ج. فهر�س القواعد ال�شرعية والفقهية

الرقم التسلسليالتسبيب

105إذا اجتمع المباشر والمتسبب قدم المباشر.

115الإذن الشرعي ينافي الضمان.

٧٧٦الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

٧10الأصل العدم.

الأصل براءة الذمة.
1048 /1035 /8٦0

 /101٦ /10٦٦
1025

8٦الأصل في القابض لمال غيره الضمان.

1002إقرار الإنسان على نفسه مقبول.

الإقرار حجة شرعية على المقر.
 /٧54 /1٧ /٦٧5٧

8٧9

85٦/ 8٦2البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

311الدعوى بطلب تسليم عين تقام على من بيده العين.

1٦8/ 90الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

3٦5رفع الضرر.

سبق الفصل في الدعوى وعدم جواز إصدار حكمين في قضية 
واحدة.

202

231/ 505العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.

٧3الغار ضامن.
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الرقم التسلسليالتسبيب

85٧الكتاب كالخطاب.

لا عذر لمن أقر.
٧51 /٧50 /194

1088 /10٦٧ /832
1039 /999 /132

115ما ترتب على المأذون غير مضمون.

٦9٧ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المرء مؤاخذ بإقراره.
 /٧20 /83 /٧41

 /854/ 1013
1034 /٦8 /1002

٧20/ ٧43من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه عنه الحاكم 
الشرعي.

٦3٧

2٦2/ ٧9اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين.
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د. فهر�س الآثار

الكتابالتسبيب
الجزء 

والصفحة
الرقم 

التسلسلي

روي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقّت 
للناس في مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهراً، 

ويقيمون أربعة، ويسيرون شهراً راجعين.
3626/ 622فتح الباري

قول أبي بكر رضي الله عنه عن الأم عندما 
خاصم عمر بن الخطاب امرأته التي طلقها في 
ولدها: )هي أحنى وأعطف وألطف وأرأف 

وأرحم(.

شرح مشكل 
الآثار

106 /8671

قول التابعي عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من 

الأعمال تركه كفر إلا الصلاة".
4646/ 310سنن الترمذي

قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: )لا حظ 
في الإسلام لمن ترك الصلاة(.

السنن الكبرى 
للبيهقي

511 /3646

قول عمر رضي الله عنه: ) يغير الرجل ما شاء 
في وصيته (.

السنن الكبرى 
للبيهقي

460 /6504

قول عمر رضي الله عنه: )مقاطع الحقوق عند 
الشروط(.

صحيح 
البخاري

190 /3260
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الكتابالتسبيب
الجزء 

والصفحة
الرقم 

التسلسلي

ما جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله 
عنهما: " ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم 
فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن 

تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء 
."

مسند الفاروق 
لابن كثير

547 /2271

ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
)بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر: بلغني 

أن عثمان بعثهما، وقال: إن رأيتما أن تجمعا 
جمعتما، وأن رأيتما أن تفرقا ففرقا(.

السنن الكبرى 
للبيهقي

499 /7634

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن 
الحطيئة لهجائه بعض الأشخاص.

91056/ 609البدر المنير 

روي عن ابن عمر أنه قال: )كتب عمر إلى 
أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل 
المدينة، يأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم، إما 

أن يفارقوا، وإما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق 
منهم فليبعث بنفقة ما ترك (.

التلخيص 
الحبير

24 /4616
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د. فهر�س الآثار

الكتابالتسبيب
الجزء 

والصفحة
الرقم 

التسلسلي

روي أن رجلًا وامرأة أتيا علياً رضي الله عنه 
مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي: 
ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فبعثوا 
حكمين، ثم قال علي للحكمين: هل تدريان 

ما عليكما من الحق؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، 
وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: 

، وقال الرجل: أما  رضيت بكتاب الله لي وعليَّ
الفرقة فلا، فقال علٌي: كذبت حتى ترضى بما 

رضيت به.

السنن الكبرى 
للبيهقي

498 /7
 /642

634

عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين 
أنه قال: )فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو 

يجمعا فأمرهما جائز(.

السنن الكبرى 
للبيهقي

499 /7634

جاء عن عمـر رضي الله عنه: )أنه كتب إلى 
أمراء الأجناد في أقوام غابوا عن نسائهم أن 
يؤخذوا بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا 

بعثوا بنفقة ما حبسوا(.

السنن الكبرى 
للبيهقي

772 /7620

روى سهل بن سعد -رضي الله عنه - في خبر 
المتلاعنين: )فمضت السنة بعد في المتلاعنين 

أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً (.

السنن الكبرى 
للبيهقي

658 /7647
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الكتابالتسبيب
الجزء 

والصفحة
الرقم 

التسلسلي

روي أن أبا بكر رضي الله عنه حكم على عمر 
بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: 

ريحها وشمها ولطفها خير له منك.

سنن سعيد بن 
منصور

139 /2
 /676

678

قول عمار الجرمي: )خيرني علي بين عمي 
وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان(.

مسند الإمام 
الشافعي

1630 /2667

روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: )اتجروا في أموال اليتامى لا 

تأكلها الزكاة(.
1723/ 251الموطأ





هـ. فهر�س الكتب
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن العربي في أحكام القرآن: " فأما عقود الأبدان 
فلا تتم إلا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر، فإذا 

فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه، وكانت المصلحة في 
الفرقة بأي وجه رأياها".

أحكام القرآن 
425/1

642 /632

قول ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهيّة: " 
والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً وهو جار على أصل 
أحمد لأنّه لم يختلف أصحابه أنّ العقوبات في الأموال 

غير منسوخة كلها ".

الاختيارات 
الفقهيّة 601/1

807

قول ابن تيمية في الاختيارات: " المختلعة يكفيها 
الاعتداد بحيضة واحدة وهي رواية عن أحمد 

ومذهب عثمان بن عفان وغيره والمفسوخ نكاحها 
كذلك أومأ إليه أحمد في رواية صالح ".

الاختيارات 
الفقهية ص 

282
637

ما نقله الماوردي رحمه الله في أدب القاضي عن جمع من 
أهل العلم من جواز القضاء على الغائب المستتر وإن 
لم يكن مع المدعي بينة حتى لا يكون الامتناع سبباً إلى 

إسقاط الحقوق التي نصب القاضي لحفظها.

أدب القاضي
323/2

65

قول ابن عبد البر في الاستذكار: "لا خلاف بين 
العلماء أن الجنين لا يجب فيه شيء حتى يزايل بطن 

أمه، وأنها لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء، 
وأنه داخل في حكمها من دية أو قصاص".

الاستذكار 
78/7

715
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب 
الاستقامة: "لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب 

ينزلون داراً معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا 
ينزل العزب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد 

المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا 
بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب وكذلك 

العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه فإن الفتنة 
تكون لوجود المقتضى وعدم المانع".

الاستقامة 
361/1

38٩

قول الطرابلسي في كتابه الإسعاف في أحكام 
الأوقاف: " ويتحرى في تصرفاته النظر للوقف 

والغبطة؛ لأن الولاية مقيدة به حتى لو آجر الوقف 
من نفسه، أو سكنه بأجرة المثل لا يجوز، وكذا إذا 

آجره من ابنه أو أبيه للتهمة ".

الإسعاف في 
أحكام الأوقاف 

ص 60
443

قول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: " والذي 
جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى 

المتداعيين فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين 
من جهته وهكذا مذهب الجمهور".

إعلام الموقعين 
101/1

65
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم في إعلام الموقعين: "والذي جاءت به 
الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، 
فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته 
وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث 

كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم".

إعلام الموقعين 
111/1

1٩0

قول ابن القيم في إعلام الموقعين: " اليمين تشرع من 
جهة أقوى المتداعيين".

إعلام الموقعين 
80/1

155

قول ابن القيم في إعلام الموقعين: " والصحيح أنه 
تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه 

ونص عليه أحمد ".

إعلام الموقعين 
٩2/1

2

قول ابن القيم: " من الحيل الباطلة إذا أراد أن يخص 
بعض ورثته ببعض الميراث وقد علم أن الوصية لا 
تجوز وأن العطية في مرضه وصية أن يقول: كنت 

وهبت له كذا وكذا في صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم 
به وهذا باطل. والإقرار في مرض الموت لا يصح 
للتهمة عند الجمهور، بل مالك يرد للأجنبي إذا 

ظهرت التهمة وقوله هو الصحيح "

إعلام الموقعين 
234/3

280
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم في إعلام الموقعين: " وعلى أن المدعى 
عليه متى ما نكل عن اليمين قضى عليه بالنكول ولم 
ترد اليمين على المدعي، لكن هذا فيما إذا كان المدعى 

عليه منفرداً بمعرفة الحال، فإذا لم يحلف مع كونه عالماً 
بصورة الحال قضى عليه بالنكول، وإما إذا كان المدعي 
هو المنفرد بالعلم بالحال أو كان مما لا يخفى عليه ردت 

عليه اليمين".

إعلام الموقعين 
305/3

2٩

ما جاء في إعلام الموقعين: " فصل: تأجيل جزء من 
المهر وحكم المؤجل.. الذي اتفق الزوجان على تأخير 
المطالبة به، ولم يسمـيا أجلا، بل قال الزوج مئة مقدمة 

ومئة مؤخرة، فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا 
بموت، أو فرقة. هذا هو الصحيح، وهو منصوص 
أحمد، فـإنه قـال في روايـة جـمـاعة مـن أصحابه: 
إذا تزوجها على العاجل والآجل، لا يحل الآجل 
إلا بموت أو فرقة. واختاره قدماء شيوخ المذهب 
والقاضي أبو يعلي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 

تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد ".

إعلام الموقعين 
81/3

582
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم في إعلام الموقعين: " هل الاعتبار 
بظواهر الألفاظ والعقود-وإن ظهرت المقاصد 

والنيّات بخلافها- أم للقصود والنيّات تأثير يوجب 
الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ قد تظاهرت أدلة 
الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، 

وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته".

إعلام الموقعين 
106/4

231

ما جاء في إعلام الموقعين: " نص الإمام أحمد على أن 
الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على 
إزالته أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة 
عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته أنه يرجع، 
فسألت شيخنا عن الفرق فقال: لأن الحق في الجنازة 

للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق 
في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد 

أسقط حقه من الإجابة ".

إعلام الموقعين 
267/4

1027

قول ابن القيم في إعلام الموقعين: " إن خاف صاحب 
الحق ألا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجله 

فالحيلة أن يشترط عليه أنه إذ احل نجم ولم يوف 
فجميع المال عليه حال فإنه نجمه على هذا الشرط 

جاز وتمكن من مطالبته به حالا ومنجما".

إعلام الموقعين 
52/4

33
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن تيمية رحمه الله: " المقبوض بالعقد الفاسد 
يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر 

ما قبضه منه ".

اقتضاء الصراط 
المستقيم 47/2

53

ما جاء في الإقناع في معنى النفقة: " وهي: كفاية من 
يمونه خبزاً، وأدماً، وكسوةً، ومسكناً، وتوابعها".

الإقناع 
112/13

638

ما جاء في الإقناع: "وإن غرسها الغصب أو بنى فيها 
ولو كان الغاصب شريكاً في الأرض المغصوبة".

301الإقناع 340/2

ما جاء في الإقناع " وعلم مما تقدم أن الإجارة 
الصحيحة ليس للمؤجر فسخها لزيادة حصلت 

ولو كانت العين وقفا. قال الشيخ تقي الدين باتفاق 
الأئمة ".

460الإقناع 24/4

ما جاء في الإقناع وشرحه: " أو أحال على استحقاق 
في وقف.. لم يصح ذلك حوالة لأنها انتقال مال من 
ذمة إلى ذمة والحق هنا ليس كذلك لكن يكون ذلك 

وكالة كالحوالة على ما له في الديوان ".

174الإقناع 265/8
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول القاضي عياض في الإكمال: "فيه أن الرجل إذا 
رمى خصمه حال الخصومة بجرحة أو خلة سوء 

بمنفعة يستخرجها في خصامه، وإن كان في ذلك أذى 
خصمه لم يعاقب إذا عرف صدقه في ذلك، بخلاف لو 
قاله على سبيل المشاتمة والأذى المجرد، وذلك إذا كان 
ما رماه به من نوع دعواه، ولينبه بها على حال المدعى 

عليه، لقول الحضرمي: إنه فاجر .. إلى آخره، ولم 
ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجره، ولو رمى 
خصمه بالغصب وهو ممن لا يليق به أدب عندنا ولم 

تعلق به الدعوى".

إكمال المعلم 
بفوائد مسلم

545/1
866

قول القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"  
" وفيه أن الرجل إذا رمى خصمه في حال الخصومة 

بجرحة أو خلة سوء لمنفعة يستخرجها في خصامه، 
وإن كان في ذلك أذى خصمه لم يعاقب إذا عرف 
صدقه في ذلك، بخلاف لو قاله على سبيل المشاتمة 

والأذى المجرد، وذلك إذا كان رماه به من نوع دعواه 
ولينبه بها على حال المدعى عليه".

إكمال المعلم 
بفوائد مسلم
-/438/1

43٩

867

قول صاحب الإنصاف: " يعني أن لنا رواية في المميز 
بصحة تصرفه، ووقوفه على إجازة الولي. بخلاف 

السفيه".

الإنصاف 
725/1

67
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول المرداوي في الإنصاف: " )ولا ينزع عن إقراره، 
حتى يقطع( فإن رجع: قبل بلا نزاع ".

الإنصاف 
284/10

٩56

ما جاء في الإنصاف: "لا يعزر بتعارض البينة ولا 
بخلطه في شهادته ولا برجوعه عنها".

الإنصاف 
10٩/12

1051

قول المرداوي في الإنصاف: " ويأتي كلام ابن عقيل 
في الوقف. وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر 
شرعي، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى. 
وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة. وذكره الشيخ 
تقي الدين - رحمه الله - عن أكثر الفقهاء في تغيير 
صفات الوقف لمصلحة. كالحكورة. وعمله حكام 

الشام حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري. وقد 
زاد عمر وعثمان - رضي الله عنهما - في مسجده - 

صلى الله عليه وسلم - وغيرا بناءه. ثم عمر بن عبد 
العزيز - رضي الله عنه - وزاد فيه أبوابا. ثم المهدي. 

ثم المأمون".

الإنصاف 
-172/13

173
470
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول المرداوي في الإنصاف: " وقال الشيخ تقي الدين  
رحمه الله  يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح 
منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان، حتى لو 
وقف على الفقهاء، والصوفية واحتاج الناس إلى 

الجهاد: صرف إلى الجند، وقيل: إن سبل ماء للشرب 
جاز الوضوء منه، قال في الفروع: فشرب ماء موقوف 

للوضوء يتوجه عليه، وأولى ".

الإنصاف 
445/16

470

قول المرداوي في الإنصاف: " وإن كان ظاهرها – أي 
الغيبة– الهلاك ..انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم 
ماله هذا المذهب قال المصنف، وصاحب الفائق، 

والشارح: هذا المذهب. نص عليه. وقدمه في المغني، 
والشرح، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، 

والفروع، والفائق، وغيرهم ".

الإنصاف 
228/18

433
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في الإنصاف: " اعلم أن الوقف لا يخلو: 
إما أن تتعطل منافعه أو لا، فإن لم تتعطل منافعه: لم 
يجز بيعه، ولا المناقلة به مطلقا.. وجوز الشيخ تقي 
الدين - رحمه الله - ذلك لمصلحة. وقال: هو قياس 

الهدي. وذكره وجها في المناقلة. وأومأ إليه الإمام 
أحمد - رحمه الله -. ونقل صالح: يجوز نقل المسجد 

لمصلحة الناس. وهو من المفردات.. وصنف صاحب 
الفائق مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة. سماه " 

المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف " 
وأجاد فيه. ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين 

ابن القيم، والشيخ عز الدين حمزة بن شيخ السلامية. 
وصنف فيه مصنفا سماه )رفع المثاقلة في منع المناقلة(. 

ووافقه أيضا جماعة في عصره.. وأطلق في القاعدة 
الثالثة والأربعين بعد المائة في جواز إبدال الوقف مع 

عمارته: روايتين".

الإنصاف 
101/7

465
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول المرداوي في الإنصاف: " هل بيت المال وارث 
أم لا؟ فيه روايتان، والصحيح من المذهب والمشهور 
أنه ليس بوارث، وإنما يحفظ منه المال الضائع، قاله في 
القاعدة السابعة والتسعين، قال الزركشي في العاقلة: 
المشهور أنه ليس بعصبة، وقدمه في المستوعب وغيره، 

وقاله ابن البنا وغيره، قال الحارثي في أول كتاب 
الوصايا: والأصح أن بيت المال غير وارث؛ لتقدم 

ذوي الأرحام عليه ".

الإنصاف 
318/7

432

ما جاء في الإنصاف: " قال صاحب التلخيص إذا 
جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على 
أربابه بالسوية فإن لم يعرفوا جعل كوقف مطلق لم 

يذكر مصرفه".

الإنصاف 
78/7

455

ما جاء في بدائع الصنائع " لو جعل المال نجوما بكفيل 
أو بغير كفيل وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله 

فالمال حال عليه فهو جائز على ما شرط لأنه جعل 
الإخلال بنجم شرطا لحلول المال عليه وأنه صحيح 

."

بدائع الصنائع 
45/6

33

ما جاء في تبصرة الحكام: "كل بينة شهدت بظاهر فإنه 
يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر".

تبصرة الحكام 
276/1

135
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في تفسير القرطبي: " كما على الوصي والكفيل 
حفظ مال يتيمه والتثمير له كذلك عليه حفظ الصبي 

في بدنه فالمال يحفظ بضبطه والبدن يحفظ بأدبه ".

تفسير القرطبي 
77/6

523

قول ابن عبد البر في التمهيد: " هذا أصح شيء 
وأوضحه في أن للولي حقاً في الإنكاح، ولا نكاح إلا 
به؛ لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل، ولا استغني 

عنه ".

55٩التمهيد ٩0/1٩

ما جاء في جامع الأمهات لابن الحاجب " وفي شهادة 
الولد لأحد أبويه على الآخر، وشهادة الأب لأحد 

ولديه على الآخر إذا لم يظهر ميل للشهود له قولان ".

جامع الأمهات
ص 331

607

ما جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: " وبخلافها، 
أي: الشهادة من أب أو أم لأحد ولديه على الآخر، 

أو من ولد لأحد أبويه فتجوز إن لم يظهر في المسألتين 
ميل له، أي: للمشهود له ".

حاشية الدسوقي 
على الشرح 

الكبير 171/4
607

ما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
النيابية الأمانة فيما ولي عليه فقط  "المعتبر في الولاية 

وحسن التصرف ".

حاشية الدسوقي 
على الشرح 

الكبير 452/4
503
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ماجاء في درر الحكام: " إذا اشترط الدائن في الدين 
المقسط بأنه إذا لم يدفع المدين الأقساط في أوقاتها 

المضروبة يصبح الدين معجلا فيجب مراعاة الشرط 
فإذا لم يوف المدين بالشرط ولم يدفع القسط الأول 
مثلا عند حلول أجله يصبح الدين جميعه معجلا ".

درر الحكام 
85/1

33

قول ابن عابدين في رد المحتار: " مطلب: لا يستبدل 
العامر إلا في أربع.. الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل 
أكثر غلة وأحسن صقعًاً، فيجوز على قول أبي يوسف، 

وعليه الفتوى كما في فتاوى قارئ الهداية".

رد المحتار 
388/4

465

ما جاء في الروض المربع: " وله شروط أربعة.. 
الشرط الثاني: رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما 

بغير حق ".

الروض المربع 
100/1

564

ما جاء في الروض المربع: " وليست الكفاءة – وهي.. 
دين ومنصب، وهو النسب، والحرية -.. شرطا 

في صحته، أي: صحة النكاح؛ لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد 

فنكحا بأمره. متفق عليه. بل شرط لزوم ".

الروض المربع 
100/1

564

قول البهوتي في الروض المربع: "وخيار عيب متراخ 
مالم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة 

أو نحوهما عالما بعيبه".

الروض المربع 
330/1

47
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في الروض المربع " أو ظهر أن المشتري معسر 
فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري 

مفلسا ".

الروض المربع 
335/1

54

ما جاء في الروض المربع: " والوكيل أمين، لا يضمن 
ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد 
والتصرف.. ويقبل قوله – أي الوكيل – في نفيه، 

أي نفي التفريط ونحوه، وفي الهلاك مع يمينه، 
لأن الأصل براءة ذمته.. وإن وكله في شراء شيء، 
واشتراه، واختلفا في قدر ثمنه، قبل قول الوكيل ".

الروض المربع 
3٩٩/1

178

قول البهوتي في الروض المربع: " يجوز بيع العين 
المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ إن 

لم يعلم ".

الروض المربع 
415/1

233

قول صاحب الروض المربع: " وإن وجد المستأجر 
العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به 
تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، 

وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه، وله 
الإمضاء مجانا، والخيار على التراخي".

الروض المربع 
415/1

327

قول صاحب الروض المربع: " ويجب العمل بشرط 
الواقف لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه 
شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه 

فائدة ".

الروض المربع 
456/1

456
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في الروض المربع: " ومن أقعده مرضه بجذام 
أو سل في ابتدائه او فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش 

فعطاياه من كل ماله ".

الروض المربع 
466/1

27٩

ما جاء في الروض المربع: " فإن عضل الولي الأقرب 
بأن منعها كفؤا رضيته، ورغب بما صح مهرا ويفسق 

به إن تكرر .. زوج الحرة الولي الأبعد ".

الروض المربع 
516/1

564

قول البهوتي في الروض المربع: " من غاب عن زوجته 
ولم يترك لها نفقة، وتعذر الاستدانة عليه فلها تفسخ 

نكاحها بإذن الحاكم".

الروض المربع 
61٩/1

620

ما جاء في الروض المربع "دية الحر المسلم مائة بعير أو 
ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا 

بقرة أو ألفا شاة ... إلخ".

الروض المربع 
648/1

728

ما جاء في الروض المربع: "ونساؤهم أي نساء أهل 
الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين 
على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين 

...إلخ".

الروض المربع 
64٩/1

728

ما جاء في  الروض المربع شرح زاد المستقنع في كتاب 
الإقرار: "ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته 

إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل "

الروض المربع 
728/1

280
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في الروض المربع: " وهي -أي الإجارة -عقد 
لازم من الطرفين؛ لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما 

فسخها لغير عيب أو نحوه ".

الروض المربع 
326/5

220

ما جاء في الروض المربع: " وإن كان مرضه مخوفاً لا 
يلزم تبرعه لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة إن مات 

منه "

الروض المربع 
2٩/6

280

ما جاء في الروض المربع مع حاشية ابن قاسم " وإذا 
قال لزوجة مدخول بها: أنت طالق، وكرره مرتين، 
أو ثلاثاً وقع العدد، أي: وقع الطلاق بعدد التكرار، 

فإن كرره مرتين وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثاً وقع 
ثلاث؛ لأنه أتى بصريح الطلاق إلا أن ينوي بتكراره 
تأكيداً يصح بأن يكون متصلًا، أو ينوي إفهاماً فيقع 

واحدة".

الروض المربع 
525-524/6

605

ما جاء في الروض مع حاشيته )148/7(: " والأحق 
بها أُم ".

الروض المربع 
148/7

674

ما جاء في الروض المربع " لا يجب الحد إلا على 
بالغ عاقل ملتزم بأحكام المسلمين بخلاف الحربي 

والمستأمن ".

الروض المربع 
301/7

78٩

قال في الروض المربع: " ومن دَعَى شريكه فيها إلى بيعٍ 
أُجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما 

على قدر حصصهما ".

الروض المربع 
566/7

412 /40٩
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم في زاد المعاد " مصلحة البنت والأم 
والأب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا 

نختار سواه ".

زاد المعاد 
137/4

674

ما جاء في زاد المعاد لابن القيم " والقياس أن كل 
عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود 

النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من 
البيع ".

613زاد المعاد 31/4

قول ابن القيم في زاد المعاد " العدة إنما جعلت ثلاث 
حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن 

من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة 
فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه 

حيضة للاستبراء".

زاد المعاد 
1٩٩/5

637

قول ابن القيم في زاد المعاد: " فالصواب النظر 
والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة 
أو النقلة فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي، 

ولا تأثير لإقامة ولا نُقلة ".

زاد المعاد 
413/5

663

قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد " والقياس أن كل 
عيب ينفر الزوج منه ولا يحصل به مقصود النكاح من 

الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع ".
615زاد المعاد 66/5
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول الشوكاني رحمه الله: "إن الأصل المعلوم بالشرع 
عصمة أموال العباد وأنها لا تحل إلا بوجه أوضح من 

شمس النهار".

السيل الجرار 
المتدفق على 

حدائق الأزهار 
587/1

14٩

قول ابن قدامة في الشرح الكبير: " لا يخلو إما أن يقر 
على نفسه خاصة فاعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط 

أحدها: أن يكون المقر به مجهول النسب، والثاني: 
أن لا ينازعه فيه أحد، والثالث: أن يمكن صدقه، 

والرابع: أن يكون ممن لا قول له كالصغير، أو يصدق 
المقر في قوله إن كان مكلفا ".

الشرح الكبير 
336/18

651

ما جاء في الشرح الكبير " النوع الثاني من الشروط 
الفاسدة أن يشرط أنه لا مهر لها ولا نفقة.. فالشرط 
باطل ويصح النكاح.. فهذه الشروط كلها باطلة في 
نفسها لأنها تنافي مقتضاه، وتتضمن إسقاط حقوق 
تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كما لو أسقط 
الشفيع شفعته قبل البيع. فأما العقد في نفسه فهو 
صحيح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في 

العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فلم يبطله".

الشرح الكبير 
421/20

638

ما جاء في الشرح الكبير: " وخيار العيب ثابت على 
التراخي لا يسقط مالم يوجد فيه ما يدل على الرضى 

به ".

الشرح الكبير 
512/20

615
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في الشرح الكبير " وإن أبان زوجته ثم قذفها 
بزنى أضافه إلى حال الزوجية، فمتى كان بينهما ولد 
يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان وإلا حد ولم يلاعن، 

وبهذا قال مالك والشافعي.. ".

الشرح الكبير 
3٩8/23

647

ما جاء في الشرح الكبير " ولا يعرض للزوج حتى 
تطالبه زوجته فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان 

بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا ".

الشرح الكبير 
430/23

647

ما جاء في الشرح الكبير: " فصل: متى كان اللعان 
لنفي الولد اشترط ذكره في لعانهما.. ".

الشرح الكبير 
451/23

647

ما جاء في الشرح الكبير: " مسألة: وإن قال: لم أعلم 
به، أو: لم أعلم أن لي نفيه، أو لم أعلم أن ذلك على 

الفور، وأمكن صدقه قبل منه ".

الشرح الكبير 
458/23

647

ما جاء في الشرح الكبير " وإن غاب ولم يترك زوجها 
لها نفقة ولم تقدر على أخذ مال منه ولا الاستدانة عليه 

فلها الفسخ ".

الشرح الكبير 
384/24

61٩

ما جاء في الشرح الكبير: أنه إذا غاب الزوج ولم يترك 
لزوجته نفقة، ولم تقدر له على مال فإن لها الفسخ، ولا 

يكون إلا بإذن القاضي، أو الحاكم الشرعي.

الشرح الكبير 
384/24

622
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول صاحب الشرح الكبير: " ومتى رجع المقر بالحد 
عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم، 
وجملة ذلك أن شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه 

إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره كف عنه ".

الشرح الكبير 
207/26

٩57

ما جاء في الشرح الكبير: " ولا تحمل أي العاقلة 
الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ ".

الشرح الكبير 
73/26

740

قول صاحب الشرح الكبير "ولا تقبل شهادة فاسق 
 Z لقوله سبحانه وتعالى: [ڈڈژژ

 .Z65 43210/] :وقوله
والشهادة نبأ فيجب التوقف عنه.. ولأن دين الفاسق 
لا يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا 
يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخبره، إذا تقرر هذا 

فالفسق نوعان أحدهما من جهة الأفعال فلا خلاف 
في رد شهادته ".

الشرح الكبير 
342/2٩ ـ 

343
18

ما جاء في الشرح الكبير: "فأما غير المسترسل فإنه 
دخل على بصيرة بالغبن فهو كالعالم بالعين وكذا لو 

استعجل فجهل مالو تثبت لعلمه لم يكن له خيار لأنه 
انبنى على تفريطه وتقصيره ".

الشرح الكبير 
7٩/4

12
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في الشرح الكبير: " فمن اشترى معيباً لا يعلم 
عيبه فله الخيار بين الرد والامساك مع الأرش وإن 
علم به عيباً لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك 

والفسخ سواء كان البائع علم العيب فكتمه أولم يعلم 
لانعلم فيه خلافا ".

الشرح الكبير 
84/4

44

ما جاء في الشـرح الكـبـير: " القسم الثـالث مشـترك 
بينهما وهـو الجـذام والـبرص والجـنون سـواءً كـان 
مطـبقاً، أو يخنق في الأحيان فهذه الأقسام يثبت بها 

خيار الفسخ رواية واحدة ".

الشرح الكبير 
577/7

615

قول الخرقي: " فصل: ولا يصح إلا بشروط ثلاثة، 
أحدها: أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين..، 

الشرط الثاني: أن يقذفها بزنى، فيقول: زنيت..، 
الثالث: أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء 

اللعان.. ".

الشرح الكبير 
15/٩647

ما جاء في الشرح الممتع: " )وعمارتها( بمعنى لو 
أن الدار تهدم منها شيء لا يتمكن به المستأجر من 

استيفاء المنفعة فإن على المؤجر عمارتها، وأما مازاد على 
ط عليه". ذلك فإنه لا يلزم المؤجر إلا إذا شُرِ

الشرح الممتع 
62/10

118
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع: " فإن 
ما يعرف عند الناس بالمباناة لا تحل للجار فبعض 

الناس إذا بنى بيته وجاء جاره وبنى قال له: أعطني 
نصف تكاليف الجدار فهذا حرام عليه؛ لأنه إنما بنى 
الجدار على أنه ملكه، فما الذي يُحل له أن يأخذ نصف 

تكاليفه من هذا الجار؟".

الشرح الممتع 
261/٩

125

قول النووي في "شرحه على صحيح مسلم" "وفيه أن 
أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو 

نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه".

شرح النووي 
على صحيح 

مسلم 162/2-
163

867

ما جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: " وكذلك 
شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر فإنها جائزة هذا 
إن لم يظهر ميل للمشهود له، وإلا فلا، كما إذا شهد 
للصغير على الكبير، أو للبار على العاق. قال مالك: 

وتجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت 
منكرة، واختلف إذا كانت هي القائمة بذلك، فمنعها 

أشهب، وأجازها ابن القاسم ".

شرح مختصر 
خليل للخرشي 

445/21
607

ما جاء في شرح المنتهى " ويسقط بعيد من وارث 
بأقرب منه إليه كبنت بنت وبنت بنت بنت بنت، المال 

للأولى. وكخالة وأم أبي أم المال للخالة، لأنها تلقى 
الأم بأول درجة ".

شرح منتهى 
الإرادات 
613/2

431
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

وقول البهوتي: " وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار 
بعض الورثة به، ثبت نسبه أي المقر به، من مقر وارث 
فقط أي دون الميت وبقية الورثة، لأن النسب حق أقر 

به الوارث على نفسه فلزمه، كسائر الحقوق ".

شرح منتهى 
الإرادات 
632/2

651

ما جاء في شرح المنتهى: " ليس للولي فسخ النكاح 
أو الطلاق أو الخلع لحديث: ) الطلاق لمن أخذ 

بالساق(".

شرح منتهى 
الإرادات 
10٩/3

613

ما جاء في شرح منتهى الإرادات: " ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ لأنه ليس للولي فسخ 

النكاح أو الطلاق أو الخلع ".

شرح منتهى 
الإرادات 22/3

615

ما جاء في شرح المنتهى: " وما غرم رب دين بسببه أي 
بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى 

مماطل لتسببه في غرمه".

شرح منتهى 
الإرادات 
441/3

173

قول البهوتي في شرح المنتهى: " ويسقط خيار في غير 
عنة بما يدل على رضا من وطء أو تمكين مع علم به أي 

العيب ".

شرح منتهى 
الإرادات 52/3

63٩
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في شرح المنتهى: " ومن وكل غيره ولو كان 
الوكيل مودعاً في قضاء دين فقضاه ولم يشهد الوكيل 

بالقضاء وأنكر غريم أي رب دين القضاء لم يقبل قول 
وكيل عليه لأنه لم يأتمنه وكما لو ادعاه الموكل وضمن 

وكيل لموكله ما أنكره رب الدين لتفريطه بترك 
الإشهاد".

شرح منتهى 
الإرادات 
532/3

173

ما جاء في شرح المنتهى: ) وإن شهدت بينة بتلف 
ثوب، وقالت: قيمته عشرون، وشهدت أخرى أن 

قيمته ثلاثون -ثبت الأقل، وهو العشرون لاتفاقهما 
عليه دون الزائد لاختلافهما فيه، وكذا لو كان بكل 

قيمة شاهد واحد، فيثبت الأقل لما تقدم(.

شرح منتهى 
الإرادات 
534/3

٩6

ما جاء في شرح منتهى الإرادات: " ويستحلف منكر 
توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة في كل حق 
آدمي غير .. وقذف .. فلا يمين في واحد من هذه 

العشرة لأنها لا يقضى فيها بالنكول".

شرح منتهى 
الإرادات 
566/3

838

قول البهوتي في شرح منتهى الإرادات " وإن أقر 
رجل بأبوة صغير.. قبل إقراره ولو أسقط به وارثاً 

معروفاً..؛ لأنه غير متهم في إقراره ".

شرح منتهى 
الإرادات 
575/3

651
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في شرح المنتهى: " القسم الرابع ما ليس 
بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح 
ورجعة وخلع ونسب وولاء، وكذا توكيل وإيصاء 
في غير مال، فكالذي قبله، أي: لا بد فيه من رجلين 

...إلخ".

شرح منتهى 
الإرادات 
600/3

644

ما جاء في شرح المنتهى: " وإن سافر فوق نصف سنة 
في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه 
فطلبت قدومه لزمه، فإن أبى شيئا من ذلك بلا عذر 

فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول ".

شرح منتهى 
الإرادات 
313/5

617

قول ابن تيمية رحمه الله: "فأما من سب أحداً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل 

ب ضرباً  َ بيته وغيرهم: فقد أطلق الإمام أحمد أنه يُضرْر
فَ عن كفره وقتله". نكالًا وتَوَقَّ

الصارم المسلول 
567/1

850

قول ابن القيم في الطرق الحكمية: " فالحاكم إذا لم 
يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة 

شواهده في القرائن الحالية والمقالية كفقهه في جزئيات 
وكليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، 
وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه، اعتمادا 
منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله".

الطرق الحكمية 
ص 4

28٩
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن القيم في الطرق الحكمية: " إن الإقرار إذا 
كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه، ولذلك 

ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد 
سبب التهمة واعتماداً على قرينة الحال في قصد 

تخصيصه".

الطرق الحكمية 
ص 5

146

قول ابن القيم في الطرق الحكمية: " قال الأوزاعي 
وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت اليمين 

على المدعي فإن حلف قضي له، وهذا مذهب الشافعي 
ومالك و صوبه الإمام أحمد واختاره أبو الخطاب، 

وعلى هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد 
روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم " رد اليمين على طالب 
الحق ".

الطرق الحكمية 
ص 8٩

37

ما جاء في العدة: "من غصب شيئا فعليه رده، وعليه 
أجرة مثله مدة مقامه في يده؛ لأنه فوت عليه منفعته 

والمنافع لها قيمه فيضمنها كالأعيان".
116العدة 253/1

ما جاء في عمدة الطالب: "وإن عضل ولي أقرب، 
بأن منعها كفئاً رضيته ،ورغب فيها بما صح مهراً، 

ويفسق إن تكرر، أو لم يكن الولي الأقرب أهلًا، لكونه 
صغيراً، أو كافراً، أو فاسقاً، زوج الولي الأبعد ".

عمدة الطالب 
1٩0/1

568
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في عمدة الطالب: " لو غاب زوج، وتعذرت 
نفقة الزوجة من مال الزوج، بأن لم يترك نفقة، ولم 
تقدر له على مال، وتعذرت الاستدانة ولو موسراً 

فلها الفسخ بإذن الحاكم، فيفسخها الحاكم بطلبها أو 
تفسخ بأمره ".

عمدة الطالب 
217/1

616

قول الإمام مالك رحمه الله: "من شتم النبي صلى الله 
عليه وسلم قتل، ومن شتم الصحابة أدب، وقال 
أيضاً: من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم أبابكر وعمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو 
بن العاص فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل، 
وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكّل نكالًا 

شديداً".

فتاوى السبكي 
57٩/2

850

ما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ: " العقم هو عدم الولادة، ولا ريب أن 

الصحيح فيه أنه عيب".

فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم 

165/10
611

قول الشيخ ابن ابراهيم في الفتاوى:" الجنون ولو 
ساعة يثبت الفسخ ولو حدث بعد العقد ".

فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم 

171/10
614
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه "لم نعثر في كلام 
أهل العلم ما يدل على أن مثل هذا – أي: دية الجراح 

والكسور وأجور العلاج – يسلم من بيت المال، 
والذي في كتب أصحاب الإمام أحمد إنما هو في النفس 

إذا قتل شخص وجهل قاتله كمن من مات في زحمة 
جمعة أو طواف ".

فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم 

386/11
734

قول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في الفتاوى " 
والمستأمن والحربي يعزران ولا يترك المستأمن يعبث 
بيننا في المعاصي.. لكن إذا دخلوا على اشتراط كذا 

وكذا ففعلوا خلافها استحقوا جنس العقوبة للعلم بما 
تقتضيه الشروط ".

فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم 

11/12
78٩

قول الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى: "المدعي لا 
يضمن ولا يعزر إلا إذا ثبت أن المدعي يعلم بطلان 

دعواه وإنما أراد إضرار المدعى عليه".

فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم 

345/12
1101

قول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: " ولو واطأ المالك 
رجلا على أن يبيع داره ويظهر أنها للبائع لا أنه يبيعها 
بطريق الوكالة فهل تجعل هذه المواطأة وكالة وإن لم 
يأذن في بيعها لنفسه أم يجعل غرورا فإنه ما أذن في 

بيع فاسد لكن قصد التغرير فهل يعاقب بجعل البيع 
صحيحا أم بضمان التقرير".

الفتاوى الكبرى 
144/1

73
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: أن عدة 
المفسوخ نكاحها حيضة واحدة.

الفتاوى الكبرى 
511/5

628

ما جاء في مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: " من 
ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير مانع يعرف لم 

تسمع دعواه في أحد قولي العلماء ".

الفتاوى المصرية 
358/1

178

ما جاء في الفروع " لا تحمل عاقلة عمداً ولا اعترافا لم 
تصدق به ".

740الفروع 10/٩

قول صاحب الفروع: "فإن ادعى بائعه علم موكله 
الغائب بعيبه ورضاه حلف الوكيل أنه لا يعلم ذلك، 

ورده وأخذ حقه في الحال".
26الفروع 356/4

قول ابن تيمية رحمه الله: "من ندم على غصبه ورد 
المغصوب بعد موت صاحبه، فعلى المغصوب منه 
مطالبته في الأجرة لتفويته عليه الانتفاع في حياته".

116الفروع 266/7

ما جاء في الفروع " ويسن قيامهما بحضرة جماعة، 
وقيل أربعة.. ".

647الفروع ٩/106

قول ابن رجب في قواعده: " القاعدة الستون: 
التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد 
المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ 
إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز 

على ذلك الوجه ".

قواعد ابن رجب 
110/1

174
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن رجب في قواعده " إذا قضى عنه ديناً واجباً 
بغير إذنه فإنه يرجع به عليه في أصح الروايتين وهي 

المذهب عند الخرقي ".

قواعد ابن رجب 
137/1

161

قول ابن تيمية: " التحقيق أن يقال في هذه العقود إذا 
لم يحصل القبض فـلا عقد، وإن كـان بعض الفقهاء، 
يقول بطل العقد، فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل 

الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم".

قواعد ابن رجب 
251/1

282

قول العز بن عبدالسلام في قواعده "القاعدة في 
الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن 
ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود، 

وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد 
والقرب قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعا فهو أولى 
بالرد وما كان أقرب وقوعا فهو أولى بالقبول، وبينهما 

رتب متفاوتة".

قواعد الأحكام 
في إصلاح الأنام 

125/2

 /146 /13٩
178

قول شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية: 
"فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا 

يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم - 
فيما أعلمه - يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها".

القواعد النورانية 
206/1

38



76

هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي في باب المضاربة" 
فصل فإن قال المالك:دفعت إليك المال قرضا قال:بل 
قراضا أو بالعكس أو قال:غصبتنيه قال:بل أودعتنيه 
أو بالعكس أو قال:أعرتكه قال:أجرتنيه أو العكس 
فالقول قول المالك لأنه ملكه فالقول قوله في صفة 

خروجه من يده".

5٩الكافي 160/2

قول ابن قدامة في الكافي " فصل: فـإن قال المـالـك: 
دفـعـت إلـيـك المـال قـرضـا، قـال: بل قراضا أو 
بالعكس، أو قال: غصبتنيه، قال: بل أودعتنيه، أو 

بالعكس، أو قال: أعرتكه، قال: أجرتنيه، أو العكس 
فالقول قول المالك؛ لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة 

خروجه من يده ".

281الكافي 160/2

قول ابن قدامة في الكافي: " وإذا قضى الضامن الدين 
بإذن المضمون رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه فهو 

كوكيله وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه تضمن الإذن 
في الأداء، فأشبه ما لو أذن فيه تصريحاً وإن ضمن بغير 

إذنه وقضى بغير إذنه معتقداً للرجوع ففيه روايتان، 
إحداهما يرجع أيضاً لأنه قضاء مبريء من دين 

واجب لم يتبرع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه 
الحاكم عند امتناعه ".

161الكافي 352/2
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن قُدامَة في الكَافي " وإنْر لم يَعلم، فَلَه الِخيار 
م له مبيعٌ  ذ الثَّمن؛ لأنَّه بذل الثَّمن ليُسلَّ ه وأخْر بينْر ردِّ
جُوع بالثَّمن، كما في  م له، فثبت له الرُّ سليمٌ، ولم يُسلَّ

شِه". اة، وبين إمِساكِه المعيبَ وأخذ أرْر الُمصرَّ

45الكافي 123/3

قول ابن قدامة في الكافي " فأما المتحاكمان على مال فلا 
يمنع ذلك قبول شهادة أحدهما على صاحبه لأنه ليس 

بعداوة ".
430الكافي 376/4

ما جاء في كشاف القناع " فإن كان بعضهم أي: 
ذوي الأرحام أقرب من بعض، كما يسقط البعيد من 
العَصَبات بقريبهم، كخالة، وأم أبي أم، أو خالة وابن 

خال، فالميراث للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة 
بخلاف أم أبيها وابن أخيها ".

كشاف القناع 
444/10

431

وقوله " وإن أقر بعض الورثة بوارث للميت فشهد 
عدلان منهم أو من غيرهم، أنه ولد لميت، أو أخوه، 
ونحوه، أو شهدا أنه كان أقر به في حياته، أو شهدا 
أنه ولد على فراشه، ثبت نسبه وإرثه؛ لأن ذلك حق 

شهد به عدلان، لا تهمة فيهما، فثبت بشهادتهما كسائر 
الحقوق ".

كشاف القناع 
505/10

651

قول البهوتي في كشاف القناع "ولهم أي أهل الوقف 
مساءلته أي الناظر عما يحتاجون إلى علمه من أمور 

وقفهم".

كشاف القناع 
76/10

503
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في كشاف القناع " فلو زوجت امرأة نفسها... 
فإن حـكم بصـحـته حـاكـم لم ينقض، أو كان المتولي 

لعقده حاكما يراه لم ينقض، وكذلك سائر الأنكحة 
الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض؛ لأنه يسوغ 

فيها الاجتهاد ".

كشاف القناع 
-264/11

265
406

ما جاء في كشاف القناع " وإذا ادعت المرأة خلوها 
من الموانع وأنها لا ولي لها زُوجت ولو لم تثبت ذلك 
جها ذو  ببينة.. فإن عُدم الولي مطلقاً أو عضل؛ زوَّ

سلطان في ذلك المكان ".

كشاف القناع 
-270/11

271
53٩

ما جاء في كشاف القناع " قال الشيخ: ومن صور 
العضل المسقط لولايته إذا امتنع الخطاب لشدة 

الولي".

كشاف القناع 
278/11

53٩

ما جاء في كشاف القناع "وإن غاب الولي غيبة منقطعة 
ولم يوكل من يزوج زوج الولي الأبعد وإلا فالسلطان 
لقوله صلى الله عليه وسلم ) السلطان ولي من لا ولي 

لها ( والغيبة المنقطعة مالا تقطع إلا بكلفة ومشقة 
نص عليه في رواية عبدالله قال الموفق وهذا أقرب إلى 

الصواب فإن التحديد بابه التوقيف ولا توقيف ".

كشاف القناع 
278/11

560
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول البهوتي في كشاف القناع  " والغضبان مكلف في 
حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ 
مال بغير حق وطلاق وغير ذلك. قال ابن رجب في 

شرح الأربعين النووية: ما يقع من الغضبان من طلاق 
وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ به، وفي نسخة بذلك كله 

بغير خلاف، واستدل بذلك بأدلة صحيحة، منها 
حديث خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت 
الآتي في الظهار، وفيه غضب زوجها فظاهر منها، 
فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، 

وقالت: إنه لم يرد الطلاق، فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. خرجه ابن أبي 

حاتم..إلخ".

كشاف القناع 
 -186/12

187
5٩8

ما جاء في كشاف القناع " ويقع ثلاثا في أنت 
طالق بائن، أو أنت طالق البتة، أو أنت طالق بلا 

رجعة".أ.هـ

كشاف القناع 
236/12

5٩5

ما جاء في كشاف القناع "ويفدى ميت في زحمة 
كجمعة وطواف من بيت المال، روي عن عمر وعلي 

واحتج به أحمد، وقال القاضي في قوم ازدحموا في 
مضيق وتفرقوا عن قتيل، فقال إن كان في القوم من 

بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث".

كشاف القناع 
482/13

733
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في كشاف القناع ")قال( القاضي )في الأحكام 
السلطانية إذا تشاتم والد وولده لم يعزّر الوالد لحق 
ولده ( كما لا يحدّ لقذفه ولا يقاد به ) ويعزّر الولد 

لحقه ( أي الوالد كما يحدّ لقذفه ويقاد به ) ولا يجوز 
تعزيره ( أي الولد ) إلا بمطالبة الوالد ( ".

كشاف القناع 
113/14

1021

ما جاء في كشاف القناع " وإذا ظهر كذب المدعي 
في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه 

للمدعى عليه ".

كشاف القناع 
126/14

 /104٩
10٩6

ما جاء في كشاف القناع " لا يقام حد الزنا على 
مستأمن نصاً.. لأنّه غير ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي 

."

كشاف القناع 
42/14

78٩

قول البهوتي في "كشاف القناع" "ويعزر بقوله يا كافر 
يا منافق.. يا ديوث ونحوها من كل ما فيه إيذاء 

وليس بصريح في الزنى، فيعزر به لارتكابه معصية 
وكفاً له عن أذى المعصومين".

كشاف القناع 
87/14

848

قول البهوتي في كشاف القناع " وتكون يمينه على 
صفة جوابه لخصمه؛ لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك 

الجواب، فيحلف عليه لا على صفة الدعوى ".

كشاف القناع 
126/15

22٩
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول البهوتي في كشاف القناع "وإن أقر مكلف بنسب 
صغير، أو مجنون، مجهول النسب بأن قال: إنه ابنه، 

وهو محتمل أن يولد لمثل المقر، بأن يكون المقر أكبر منه 
بعشر سنين فأكثر، ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه ؛ 
لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه ".

كشاف القناع 
380/15

651

وقوله " لأن الأب لو عاد فجحد النسب، لم يقبل منه 
؛ لأن النسب يحتاط له، بخلاف المال ".

كشاف القناع 
383/15

651

ما جاء في كشاف القناع:" ولو توجه عليه تعزيرات 
على معاص شتى فإن تمحضت لله تعالى واتحد نوعها 

كأن قبل أجنبية مراراً أو اختلف نوعها بأن قبل أجنبية 
ولمس أخرى قصداً تداخلت وكفاه تعزير واحد ".

كشاف القناع 
485/20

٩05

ما جاء في كشاف القناع " ولا تصح الدعوى المقلوبة 
بأن يترافع اثنان إلى حاكم فقال أحدهما: أدعي على 
هذا أنه يدعي علي ديناراً مثلًا فاستخلص له أنه لا 

حق له قبل فلا يسمع منه ذلك ".

كشاف القناع 
1٩5/22

1124
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول صاحب كشاف القناع " ) وهي (، أي: الشروط 
) جمع شرط ومعناه ( لغة: العلامة، واصطلاحا: ما 

يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته، والمراد به هنا: إلزام أحد المتبايعين( العاقد 
)الآخر بسبب العقد ( متعلق بإلزام ) ما (، أي: شيئا ) 
له (، أي: للملزم ) فيه منفعة (، أي: غرض صحيح، 

) ويعتبر لترتب الحكم عليه (، أي: على الشرط ) 
مقارنته للعقد قاله في الانتصار (، وقال في الفروع 

يتوجه كنكاح ".

كشاف القناع 
188/3

574

ما جاء في كشاف القناع " قال الشيخ: له أي البائع 
الفسخ، إذا كان المشتري مماطلًا؛ دفعاً لضرر 

المخاصمة، قال في الإنصاف وهـو الصواب، قلت: 
خصوصاً في زماننا هذا، وكل موضع قلنا له الفسخ في 

البيع، فإنه ينفسخ بغير حكم حاكم ".

كشاف القناع 
240/3

401

ما جاء في كشاف القناع: " ولصاحب الحق مطالبة من 
شاء منهما أي المضمون عنه والضامن لثبوته أي الحق 

في ذمتيهما جميعاً. ".

كشاف القناع 
364/3

158
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في كشاف القناع: "لأن ما ليس بمستقر عرضة 
للسقوط، ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين 

مطلقاً فلا تثبت فيما هذا صفته.. أو أحال على الأجرة 
بالعقد قبل استيفاء المنافع فيما إذا كانت الإجارة على 

عمل لم تصح الحوالة لعدم استقرارها".

كشاف القناع 
383/3

163

ما جاء في كشاف القناع: )وتصح إجارة مستأجر 
العين المؤجرة لمن يقوم مقامه في استيفاء النفع أو لمن 
دونه في الضرر؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له 

أن يستوفيها بنفسه ونائبه(.

كشاف القناع 
565/3

21٩

ما جاء في الكشاف: " للحاكم ولاية على مال الغائب 
ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان 

في البلد ".

كشاف القناع 
170/4

154

ما جاء في كشاف القناع: " )وإن لم يسم( الواقف )له( 
أي: الناظر )شيئا فقياس المذهب إن كان مشهورا 

بأخذ الجاري( أي: أجر المثل )على عمله( أي: معدا 
لأخذ العوض على عمله )فله جاري( أي: أجرة مثل 

)عمله(".

كشاف القناع 
271/4

441

ما جاء في كشاف القناع " وتلزم الهبة بقبضها بإذن 
واهب ".

كشاف القناع 
301/4

314

ما جاء في كشاف القناع "ولا يجوز للقاضي الحكم 
برؤية خط الشاهد احتياطاً للحكم".

كشاف القناع 
337/4

852
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في كشاف القناع )وإن كان الحق عليه -أي 
المدين -ثبت في غير مقابلة مال أخذه المدين كأرش 

جناية وقيمة متلف، ومهر أو ضمان، وكفالة أو عوض 
خلع، ولم يعرف له -أي المدين -مالا الغالب بقاؤه 
ولم يقر المدين أنه مليء -حلف المدين أنه لا مال له، 

وخلى سبيله(.

كشاف القناع 
422/4

2٩٩

ما جاء في الكشاف: "وإذا بنى في أرض مغصوبة 
فطلب صاحب الأرض قلع بنائه قلع".

كشاف القناع 
81/4

301

ما جاء في كشاف القناع " وإذا ادعت أن زوجها 
طلقها فأنكرها فقوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح ".

كشاف القناع 
12/400

605

قول صاحب كشاف القناع " وتملك الزوجة الصداق 
المسمى بالعقد حالا كان أو مؤجلا لقوله عليه الصلاة 
والسلام:)إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك(، 

فيدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه 
شيء؛ ولأنه عقد يملك به العوض فتملك به المعوض 
كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب 

جميعه بالعقد ".

كشاف القناع 
140/5

574
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في كشاف القناع " وانقسم اللفظ إلى صريح 
وكناية؛ لأنه إزالة ملك النكاح، فكان له صريح 

وكناية، كالعتق والجامع بينهما الإزالة ) الصريح ما 
لا يحتمل غيره، أي: بحسب الوضع العرفي من كل 

شيء(..إلخ ".

كشاف القناع 
245/5

608

ما جاء في كشاف القناع " )و( ما يُتخلص به من 
)الحنث( في حلفه )إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق 
إن خرجت من دارها(، فقال لها: )أنت طالق ثلاثا 
إن خرجت من الدار إلا بإذني، ونوى بقلبه( بطالق 

)طالق من وثاق( بفتح الواو وكسرها أي: قيد 
)أو( طالق )من العمل الفلاني، كالخياطة، والغزل، 
والتطريز، ونوى بقوله: ثلاثا ثلاثة أيام؛ فله نيته(؛ 

لأن لفظه يحتمله )فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين 
الله تعالى رواية واحدة( لأنه أدرى  بنيته ".

كشاف القناع 
326/5

602

ما جاء في كشاف القناع: " ) فإن ادعاه (، أي: أنه 
كان راجعها أمس، أو منذ شهر ) بعد انقضائها (، 

أي: العدة، )فأنكرته فقولها (؛ لأنه ادعاها في زمن لا 
يملكها فيه، والأصل عدمها وحصول البينونة ".

كشاف القناع 
348/5

644
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول البهوتي في كشاف القناع: " ولو امتنعت الأم 
من حضانته لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة عليها، ثم 
أمهاتها القربى فالقربى؛ لأن ولادتهن محققة، فمن في 
معنى الأم والأقرب أكمل شفقة من الأبعد ثم أب ".

كشاف القناع 
4٩6/5

683

ما جاء في الكشاف: " فإذا افترق الزوجان ولهما طفلٌ 
أو معتوهٌ أو مجنونٌ ذكرٌ أو أنثى فأحق الناس بحضانته 

أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها ".

كشاف القناع 
4٩6/5

676

ما جاء في كشاف القناع: " فإذا افترق الزوجان ولهما 
طفلٌ أو معتوهٌ أو مجنونٌ ذكرٌ أو أنثى فأحق الناس 

بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها 
وقبولها (. قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافًا لما روى 
عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن  امرأةً قالت: 
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي 
له سقاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني وأراد 
أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 
) أنتِ أحق به ما لم تنكحي (. رواه أحمد وأبو داود 

ولفظه له؛ و لقضاء أبي بكرٍ على عمر بعاصم بن عمر 
لأمه، وقال: ) وريحها وشمها ولفظها خيٌر له منك(. 

رواه سعيدٌ في سننه؛ ولأن الأب لا يتولى الحضانة 
بنفسه، وإنما يدفعه إلى من يقوم به، والمراد بأهليتها أن 

تكون حرةً عاقلةً عدلًا في الظاهر فتقدم ".

كشاف القناع 
4٩6/5

675 /662
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في كشاف القناع: " وإذا بلغ الغلام سبع سنين 
عاقلا واتفق أبواه على أن يكون عند أحدهما جاز ".

كشاف القناع 
501/5

662

ما جاء في كشاف القناع " والغلام يزور أمه على ما 
جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ".

كشاف القناع 
502/5

 /6٩3 /6٩2
6٩7

ما جاء في كشاف القناع: " وإن عضل الأقرب زوج 
الأبعد، والعضل منعها أن تتزوج كفئًا إذا طلبت 

ذلك، ورغب كلٌ منهما في صاحبه".

كشاف القناع 
54/5

568

ما جاء في كشاف القناع " والعضل منعها أن تتزوج 
بكفء إذا طلبت ذلك، ورغب كل منهما في صاحبه".

كشاف القناع 
54/5

572

قول صاحب كشاف القناع " )باب الشروط في 
النكاح، أي: ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على 

الآخر مما له فيه غرض ) ومحل المعتبر منها (، أي: من 
الشروط ) صلب العقد (، كأن يقول: زوجتك بنتي 
فلانة بشرط كذا ونحوه، ويقبل الزوج على ذلك، أو 

الشروط التي قبل العقد ووقع العقد عليها ".

كشاف القناع 
٩0/5

574

ما جاء في كشاف القناع: "ولو ادعى قبله شهادة لم 
تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف إذا أنكر.. واحتج 

القاضي بالأول على أن الشهادة ليست حقاً على 
الشاهد ذكره في الفروع ".

كشاف القناع 
330/6

1125
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في الكشاف " فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى 
قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه، وإن أتى 
ببيّنة نصاً، فلو ادعى عليه ألفاً من قرض، فقال: ما 

اقترضت منه شيئا، أو من ثمن مبيع فقال: ما ابتعت 
منه شيئا، ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار 
فقال: قضيته من قبل هذا الوقت، أو أبرأني من قبل 
هذا الوقت؛ لم يقبل منه ولو أقام به بينة؛ لأن القضاء 
أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق، وإنكار الحق 

يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه، فيكون مكذبا 
لدعواه وبينته فلا تسمع ".

كشاف القناع 
341/6

74

ما جاء في كشاف القناع: " ويعتبر أن تكون الدعوى 
متعلّقة بالحال ".

كشاف القناع 
344/6

6٩2

ما جاء في كشاف القناع: " )ولا يقبل فيما ليس بعقوبة 
ولا مال ويطلع الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة 
ونسب وولاء وإيصاء ( في غير مال ) وتوكيل في غير 

مال وتعديل شهود وجرحتهم أقل من رجلين (...
إلخ".

كشاف القناع 
434/6

644
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في كشاف القناع "ويستحلف في كل حق 
لآدمي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس 

بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن 
اليمين على المدعى عليه". متفق عليه. وغير نكاح 

ورجعة وطلاق .. وغير نسب وقذف وقصاص في 
غير قسامة فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأن 

ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود".

كشاف القناع 
448/6

838

ما جاء في كشاف القناع "وأما من له خبرة بسعر 
المبيع، ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن 

لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم 
يغبن، فلا خيار لهما لعدم التغرير ".

كشاف القناع 
432/7

3٩

ما جاء في كشاف القناع "وهو أي خيار الغبن كخيار 
العيب في الفورية وعدمها ".

كشاف القناع 
437/7

3٩

اف القِناع "وهو ـ أي: العَيْرب-  قول البُهوتي في كشَّ
نقص عينْر المبيع ـ كخصاء- ولو لم تنقُص به القيمة، 

ار وإن لم  جَّ بل زادت، أوْر نقصُ قيمتهِ عادةً في عُرف التُّ
غيب وغيره: العيْربُ نقِيصةٌ  تنقُص عينُه، وقال في الترَّ

يقتضي العُرف سلامة المبيع عنْرها غالبًا".

كشاف القناع 
442/7

45
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول البهوتي في كشاف القناع " ويصح ضمان العهدة 
عن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه 

أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب أو استُحق فضمان 
الثمن كله أو بعضه عن أحدهما للآخر وهو صحيح 

عند جماهير العلماء".أ.هـ

كشاف القناع 
238/8

274

ما جاء في كشاف القناع )ويصح أن يشتري ممرا في 
ملك غيره ؛ لأن ذلك نفع مقصود، فجاز بيعه كالدور 
، ويصح فعل ذلك  صلحا أبدا؛ أي: مؤبدا، وهو في 
معنى البيع. وفعله إجارة، مدة معلومة . ومتى زال 

البنيان أو الخشب فله إعادته؛ لأنه استحق إبقاءه 
بعوض، سواء زال لسقوطه، أو لغير ذلك كهدمه 

إياه".

كشاف القناع 
300/8

335

ما جاء في كشاف القناع " ثم تثبت الولاية على صغير 
ومجنون بعد الأب لوصيه العدل".

كشاف القناع 
383/8

508

ما جاء في كشاف القناع )(: " )فلو لم يوصِ الأبُ إلى 
أحدٍ( بالصفات المعتبرة، أو كان الأبُ موجوداً غير 

متصف بالصفات المعتبرة، كما يدلُّ عليه كلامه في الهبة 
)أقام الحاكم أميناً في النظر لليتيم ( والمجنون؛ لانتقال 

الولاية إليه ".

كشاف القناع 
384/8

517

ما جاء في كشاف القناع: أن الأصل في القابض لمال 
غيره الضمان.

كشاف القناع 
526/8

4٩
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ماجاء في كشاف القناع: ) وينبغي لمن حفر بئرا 
بالطريق الواسع أو الموات أن يجعل عليها حاجزا 

تعلم به؛ لتتوقى. قال الشيخ: ومن لم يسد بئره سدا 
يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها(.

كشاف القناع 
314-313/٩

106

ما جاء في الكشاف " وتصح إجارة مستأجر العين 
المؤخرة لمن يقوم مقامه في استيفاء النفع أو لمن دونه في 
الضرر لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها 

بنفسه أو نائبه ".

كشاف القناع 
72/٩

224

ما جاء في كشاف القناع )أن تكون المنفعة مملوكة 
للمؤجر أو مأذونا له فيها؛ لأنها بيع المنافع، فاشترط 
فيها ذلك كالبيع، فلو أجر مالا يملكه ولا أذن له فيه 

لم يصح كبيعه(.

كشاف القناع 
72/٩

223

ما جاء في المبدع: )ويضمن ما أفسدت من الزرع 
والشجر ليلًا، ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهاراً 

في قول أكثرهم؛ لما روى مالك عن الزهري عن حرام 
بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم، فأفسدت، 

فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل 
الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو 
مضمون عليهم، قال ابن عبد البر: وإن كان هذا 

مرسلًا فهو مشهور، وحدث به الأئمة الثقاة، وتلقاه 
فقهاء الحجاز بالقبول(.

101المبدع 1٩7/5
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن مفلح في المبدع: " لا نظر لحاكم مع وصي 
خاص كفء".

503المبدع ٩7/6

قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى " لا يسقط المهر 
بمجرد زناها كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه 

وسلم للملاعن لما قال: مالي، قال: )لا مال لك عندها 
إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها( 

."

مجموع الفتاوى 
320/15

584

قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن الحشيشة: " 
الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل 

الصواب أن آكلها يحد ".

مجموع الفتاوى 
358/23

 /٩28 /٩23
٩33

قول شيخ الإسلام في الفتاوى "إذا كان الذي عليه 
الحق قادرا على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى 

الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل 
إذا غرمه على الوجه المعتاد".

مجموع الفتاوى 
300/24

121

قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى "ومن آوى محاربا أو 
سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق 
لله تعالى أو لآدمي ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا 
عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه الله ورسوله".

مجموع الفتاوى 
323/28

1044

قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى "فإذا ظهر ما يدل 
على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق".

مجموع الفتاوى 
366/2٩

47
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى " وأما إذا كانت 
لازمة بين الطرفين فإن المستأجر لا يمكنه من الخروج 

قبل انقضاء المدة، ولم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل 
انقضاء المدة لأجل زيادة حصلت عليه في أثناء المدة، 

ولا تعتبر زيادة سواء كانت العين وقفا أو طلقا، 
وسواء كان ليتيم أو لغير يتيم، وهذا مذهب الأئمة 

الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ".

مجموع الفتاوى 
217/30

460

قول ابن تيمية رحمه الله: " لا يقبل قوله في إنكار 
الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه 

بذلك وكونه معروفا بأنه وكيل بين الناس حتى لو 
ر أن لم يوكله ــ والحالة هذه ــ وتسليطه عدوان منه  قدِّ

يوجب الضمان ".

مجموع الفتاوى 
70/30

31

قول ابن تيمية في الفتاوى " وللناظر أن يغير صورة 
الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها؛ كما غير 

الخلفاء الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين 
الشريفين؛ وكما نقل عمر بن الخطاب مسجد الكوفة 

من موضع إلى موضع وأمثال ذلك ".

مجموع الفتاوى 
260/31

470

قول ابن تيمية في الفتاوى "وأما عامة نصوص أحمد 
وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين على أن الشروط 
والمواطأة التي تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم 

يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيداً بها ".

مجموع الفتاوى 
166/32

574
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى " وإن طلقها ثلاثا 
في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات.. فهذا للعلماء 
من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال.. الثالث أنه محرم 
ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن 

طائفة من السلف والخلف ..إلخ ".

مجموع الفتاوى 
4-3/33

5٩8

قوله في مجموع الفتاوى " ولا نعرف أن أحدا طلق 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثا بكلمة 

واحدة، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث، 
ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ".

مجموع الفتاوى 
٩-8/33

5٩8

قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى " وأما الحشيشة 
الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات ".

مجموع الفتاوى 
204/34

٩31

قول ابن تيمية في الاختيارات: "إن المدعي حيث ظهر 
كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه 

ولأذاه".

مجموع الفتاوى 
533/5

10٩٩

قول الشيخ محمد بن إبراهيم " إن كان هذا الجار قد 
بنى جداره في ملكه المختص به فأن يكون خاصاً به، 

وليس له أخذ مباناة من جاره، وليس له أن يمنع 
جاره من وضع خشبة عليه".

مجموع فتاوى 
الشيخ محمد بن 
إبراهيم 271/7

125
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول السعدي: "تساب الخصمين بين يدي القاضي، 
فإن كان متعلقا بنفس الدعوى وهو السب الذي 
مضمونه تكذيب كل واحد منهما للآخر وتفجيره 

بالكذب، فإن كل واحد يدعي الآخر والسب المذكور 
يتعلق بدعواه واعتقاده وهو يرى أنه مصيب فيه، 
والحاكم في هذه الحال إنما ينظر في قضيتهما ويقطع 

النظر عما يتعلق بهما من سب أحدهما الآخر بما يتعلق 
بنفس الدعوى".

مجموع مؤلفات 
السعدي 
4٩5/24

868

قول الشيخ عبدالرحمن بن حسن في مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية " وفي كلام العلماء من أئمة مذهبنا 
ومن بعدهم من متأخري الحنابلة أنه لا يأخذها إلا 

بالثمن الذي اشتريت به وهو أعدل إن شاء الله تعالى 
وله أصل في كلام أئمة المذهب".

مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية 

365/1
72

قول المجد أبي البركات في المحرر: " ومن ادعى على 
غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون 

وله بينة سمعت وحكم له بها، ويستحلفه الحاكم على 
بقاء حقه ".

28/ ٩1المحرر 210/2

قول ابن حزم رحمه الله: "الأموال المحرمة لا يجوز 
القضاء بإباحتها بغير بيان جلي".

14٩المحلى 138/8
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول الخرقي في مختصره مع المغني: "والخطأ على 
ضربين أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له 

فعله  فيؤول إلى إتلاف حر مسلم كان أو كافراً".

مختصر الخرقي 
مع المغني 
464/11

706

ما جاء في المدونة: " ولا يكون الأب عاضلًا لابنته 
البكر البالغ في رد أول خاطب حتى يتبين ضرره، فإذا 
تبين ذلك منه وأرادت الجارية النكاح قال له الإمام: 

إما أن تزوج وإلا زوجناها عليك؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار ".

573المدونة 1/2٩٩

قول ابن تيمية في المستدرك على مجموع الفتاوى 
"وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضي للفسخ 
بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد 
ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى. للفسخ بتعذره 
في الإيلاء إجماعًا. وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير 
والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا 

طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع كما قاله 
أبو محمد المقدسي ".

المستدرك على 
مجموع الفتاوى 

218/4
616
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في مطالب أولى النهى: " )وإن بلغ صبي ( 
محضون ) سبع سنين عاقلا (، أي: تمت له السبع 

)خير بين أبويه اللذين من أهل الحضانة ( بأن يكونا 
عاقلين رشيدين لحديث أبي هريرة أن النبي صلى 

الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه سعيد 
والشافعي، ولأبي هريرة أيضا قال: جاءت امرأة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر 
أبي عنبة، ونفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
)هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد 
أمه فانطلقت به(. رواه الشافعي وأحمد والترمذي 
وصححه ورجاله ثقات، وعن عمر أنه خير غلاما 

بين أبيه وأمه. رواه سعيد ".

مطالب أولى 
النهى 5/66٩

668

ما جاء في مطالب أولي النهى " قال الشيخ تقي الدين: 
بل له أي البائع الفسخ، إن كان المشتري موسراً 

مماطلًا؛ دفعاً لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف: 
وهـو الصواب، قلت: لو رأى فقهاؤنا أهل زماننا 
وحكامنا، لحذفوا هذا الفرع من أصله، وحكموا 

بعدم صحة العقد مع الموسر المماطل ".

مطالب أولي 
النهى 137/3

401
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في مطالب أولي النهى: " )ومن دعا شريكه 
فيها( ؛ أي: قسمة التراضي )إلى بيع أجبر( على البيع 

معه )فإن أبى( ؛ أي: امتنع شريكه من بيع معه )بيع( ؛ 
أي: باعه حاكم )عليهما، وقسم الثمن( بينهما على قدر 

حصتيهما نصا ".

مطالب أولي 
النهى 550/6

410

ما جاء في المغني: "ما ليس بعقوبة، كالنكاح والرجعة 
والطلاق والعتاق والإيلاء والنسب والتوكيل 

والوصية إليه والولاء والكتابة وأشباه هذا، فقال 
القاضي: المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت 
إلا بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيه شهادة النساء 

...إلخ".

644المغني 157/10

قول ابن قدامة في المغني " إن حلف عليه على البت 
كفاه، وكان التقديرُ فيه العِلمَ ".

600المغني 208/10

قول ابن قدامة في المغني " فأما ما أدركه بعد أن قسم 
ففيه روايتان: إحداهما أن صاحبه أحق به بالثمن 

الذي حسب به على ما أخذه..، وهو قول أبي حنيفه 
والثوري والأوزاعي ومالك لما روى ابن عباس رضي 
الله عنه )أن رجلًا وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصبته 
قبل أن نقسمه فهو لك وإن أصبته بعد ما قسم أخذته 

بالقيمة ".

72المغني 470/10
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في المغني " وكل من قلنا القول قوله فلخصمه 
عليه اليمين؛ لأنها دعاوى في المال، فأشبهت دعوى 

الدين ".
٩1المغني 480/10

ما جاء في المغني لابن قدامة " ويحكم على الغائب، إذا 
صح الحق عليه وجملته أن من ادعى حقا على غائب في 
بلد آخر، وطلب من الحاكم سماع البينة، والحكم بها 

عليه، فعلى الحاكم إجابته، إذا كملت الشرائط ".

25المغني ٩5/10

قول ابن قدامة في المغني "كل ماله أجر فعلى الغاصب 
أجر مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت 

لأنها تلفت في يده العادية، فكان عليه عوضها 
كالأعيان".

116المغني 38/11

قول صاحب المغني: " والأم أحق بكفالة الطفل 
والمعتوه إذا طلقت؛ وجملته أن الزوجين إذا افترقا 

ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا 
كملت الشرائط فيها ذكراً أو أنثى، وهذا قول يحيى 
الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي 

وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحداً 
خالفهم ".

678المغني 413/11

قول ابن قدامة في المغني "وجملته أن الخطأ أن يفعل 
فعلًا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله".

706المغني 464/11

740المغني 472/11ما جاء في المغني: " ومالا تحمله العاقلة يجب حالاً ".
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن قدامة في المغني: "يعتبر لإقامة الحد بعد تمام 
القذف بشروطه شرطان أحدهما: مطالبة المقذوف 

لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه .. ولا 
نعلم خلافاً في هذا كله".

842المغني 20/138

قول ابن قُدامة في المغني " متى علِم بالمبَيِع عيبًا، لم 
خِ، سواءٌ  يَكُن عالماً به، فَلَه الِخيار بين الِإمسَاك وَالفسْر
لَم بينْر  لَم، لا نعْر كَان البائع علِم العَيْرب وكتَمه، أوْر لم يعْر

م في هَذَا خِلافًا". ل العِلْر أَهْر

45المغني 4/15٩

قول ابن قدامة في المغني: " وإذا باع الوكيل على عيب 
كان به فله رده على الموكل لأن المبيع يرد بالعيب على 
من كان له، فإن كان العيب مما يمكن حدوثه.. فإن 

أنكره الوكيل فتوجهت اليمين عليه".

26المغني 271/4

ما جاء في المغني: )وإن كان الحق يثبت عليه في غير 
مقابلة مال أخذه، كأرش جناية، وقيمة متلف، ومهر 

أو ضمان أو كفالة، أو عوض خلع، إن كان امرأة، وإن 
لم يعرف له مال، حلف أنه لا مال له، وخلى سبيله، ولم 

يحبس. وهذا قول الشافعي وابن المنذر (.

2٩٩المغني 2٩2/4

ما جاء في المغني " والإجارة عقد لازم من الطرفين، 
ليس لواحد منهما فسخها. وبهذا قال مالك والشافعي 

وأصحاب الرأي; وذلك لأنها عقد معاوضة، فكان 
لازما كالبيع ".

232المغني 260/5
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في )المغني( " ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره 
إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط 
لإسقاطه، فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى 

التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل 
رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا ".

٩05المغني 288/5

قول ابن قدامة في المغني " وذا الرحم مقدم على بيت 
المال ".

432المغني 118/6

ما جاء في المغني "إن البيع يلزم بتفرقهما؛ لدلالة 
الحديث عليه، ولا خلاف في لزومه بعد التفرق ".

3٩المغني 12/6

قول ابن قدامة في المغني "الرواية الثانية هو على الفور 
وهو مذهب الشافعي فمتى علم العيب فأخر رده 

مع إمكانه بطل خياره لأنه يدل على الرضا به فأسقط 
خياره كالتصرف فيه".

47المغني 226/6

قول ابن قدامة في المغني "فإن استغل المبيع أو عرضه 
للبيع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به قبل 
علمه بالعيب لم يسقط خياره لأن ذلك لا يدل على 
الرضا به معيبا وإن فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره 

في قول عامة أهل العلم".

47المغني 248/6
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن قدامة في المغني " إذا هرب الأجير أو شردت 
الدابة أو أخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه استيفاء 

المنفعة منها من غير هرب لم تنفسخ الإجارة، لكن 
يثبت للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ فلا كلام".

217المغني 6/2٩

قول ابن قدامة في المغني " وإذا وقعت الإجارة على 
عين مثل أن يستأجر عبدا للخدمة أو لرعاية الغنم 
أو جملًا للحمل أو للركوب فتلفت انفسخ العقد 

بتلفها".

217المغني 56/6

قول ابن قدامة في المغني " وإن جدد الحجر عليه بعد 
بلوغه، لم ينظر في حاله إلا الحاكم؛ لأن الحجر يفتقر 

إلى حكم حاكم، وزواله يفتقر إلى ذلك، فكذلك النظر 
في حاله ".

5٩7المغني 612/6

قول ابن قدامة في المغـني: " لا نعلم خلافا بـين أهل 
العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم 
أوليائها أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي 

وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي.. فكانت له 
الولاية في النكاح كالأب".

566/ 564المغني 13/7



103

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في المغني: " إذا عضلها وليّها الأقرب، انتقلت 
الولاية إلى الأبعد. نصّ عليه أحمد وعنه روايةٌ أخرى، 

تنتقل إلى السّلطان. وهو اختيار أبي بكرٍ وذكر ذلك 
عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه وشريحٍ، وبه قال 
الشّافعيّ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ) فإن 

اشتجروا فالسّلطان ولّي من لا ولّي له (؛ ولأنّ ذلك 
حقٌّ عليه امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو 

كان عليه دينٌ فامتنع من قضائه".

المغني 24/7
 /563 /562

56٩ /565

ما جاء في المغني لابن قدامة " وجملة ذلك أن الرجل 
إذا خلا بزوجته بعد العقد الصحيح استقر عليه 

مهرها، ووجبت عليه العدة وإن لم يطأ ".
57٩المغني 248/7

قول ابن قدامة: " فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة 
أشهر، فإنه قيل له: كم يغيب الرجل عن زوجته ؟ 
قال: ستة أشهر، يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق 

الحاكم بينهما ".

626المغني 305/7

قول ابن قدامة في المغني: " النكاح لا يصح إلا بولي، 
ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل 
غير وليها في تزويجها. فإن فعلت، لم يصح النكاح 

...إلخ".

55٩المغني 5/7

قول صاحب المغني "ومتى ثبت العتق صداقا ثبت 
النكاح؛ لأن الصداق لا يتقدم النكاح ".

574المغني 57/7
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول ابن قدامة في المغني " ولا تقدر أكثر مدة الإجارة 
بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت، 
وهذا قول كافة أهل العلم... وذلك أن ما جاز العقد 

عليه سنة جاز أكثر منها، كالبيع والنكاح... إلخ ".

460المغني 10/8

ما جاء في المغني: " ولا يمنع أحدهما من زيارتها 
عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطعية 

الرحم".
6٩4المغني 242/8

قول ابن قدامة في المغني " أولى الكل بها الأم ثم 
أمهاتها وإن علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب؛ 
لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهي في معنى الأم "

683المغني 247/8

قول ابن قدامة: "والخطأ على ضربين، أحدهما: أن 
يرمي الصيد، أو يفعل ما يجوز له فعله، فيؤول إلى 
إتلاف حر، مسلما كان أو كافرا، فتكون الدية على 

عاقلته، وعليه عتق رقبة مؤمنة، قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن 

يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره، لا أعلمهم يختلفون 
فيه... إلخ".

730المغني 271/8

ما جاء في المغني: من أنه متى وجب دفع الدية من 
بيت المال فإنها تؤدى دفعة واحدة ؛لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أدى دية الأنصاري دفعة واحدة ، وكذلك 

عمر رضي الله عنه.

2٩5المغني 311/8
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في المغني " الحكم الثالث: إذا عضلها وليها 
الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد؛ 

وعنه رواية أخرى: تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي 
بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، 

وشريح، وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: )فإن اشتجروا فالسلطان ولّي من لا ولّي له( ".

567المغني ٩/382

ما جاء في المغني " ومعنى العضل منع المرأة من 
التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد 
منهما في صاحبه.. فإن رغبت في كفءٍ بعينه، وأراد 
تزويجها لغيره من الأكفاء، وامتنع من تزويجها من 

الذي أرادته كان عاضلًا لها".

567المغني ٩/383

قول القرطبي في المفهم " وظاهر هذا الحديث أن ما 
يجري بين المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا 
السب والتقبيح جائز ولا شيء فيه؛ إذ لم ينكر ذلك 

النبي صلى الله عليه وسلم".

867المفهم 1/34٩

قول القرطبي رحمه الله في المفهم " وأمّا من تخانث 
وتشبّه بالنساء فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر، لعنه 
الله عليها ورسوله، ولا يقرّ عليها، بل يؤدّب بالضرب 

الوجيع والسجن الطويل والنفي حتّى ينزع عن 
ذلك".

المفهم 515/5-
516

807
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول صاحب المقنع " ومتى أتى بصريح الطلاق وقع 
نواه أو لم ينوه "، وقوله: " فإن نوى بقوله: أنت طالق 

من وثاق، أو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه لم 
تطلق...، وإن ادعى ذلك دين، وهل يقبل في الحكم 
؟ على روايتين، إلا أن يكون في حال الغضب، أو بعد 

سؤالها الطلاق فلا يقبل".

5٩6المقنع 25/216

ماجاء في المقنع مع الشرح والإنصاف "الخامس أن 
يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب فيعيدها فإنها لا 

تقبل للتهمة".
748المقنع 436/2٩

ما جاء في المقنع مع الإنصاف " إلا الصبي المميز 
والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى 

الروايتين".

المقنع مع 
الإنصاف
725/1

67

قول ابن قدامة في المقنع مع الإنصاف " وإن كان 
ظاهرها – أي الغيبة– الهلاك كالذي يفقد من بين 

أهله أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو بين الصفين حال 
الحرب أو بين لجة البحر إذا غرقت سفينته انتظر به 

تمام أربع سنين ثم يقسم ماله ".

المقنع مع 
الإنصاف 
228/18

433

ما جاء في منار السبيل " ولا يثبت الخيار في عيب 
زال بعد العقد لزوال سببه، ولا لعالم به وقت العقد 
لدخوله على بصيرة، أشبه من اشترى ما يعلم عيبه".

منار 
السبيل180/2

610
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الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

ما جاء في المنتهى: "وإذا علم حاكم بشاهد زور 
بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره.. ولا يعزر بتعارض 

البينة ولا بغلطة في شهادته أو رجوعه".
1051المنتهى 3/60٩

ما جاء في المنتهى " ولو أجره، أي: الوقف ناظر 
بأنقص من أجرة مثله صح عقد الإجارة، وضمن 

الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة إن كان 
المستحق غيره؛ لأنه يتصرف في مال غيره على وجه 

الحظ فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل ".

460المنتهى 363/4

قول الشاطبي في الموافقات "النظر في مآلات الأفعال 
معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، 

وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد 
نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة 

فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ".

الموافقات 
1٩4/4

842

ما جاء في مواهب الجليل "قال خليل: ولها التطليق 
للضرر، وشرحه الحطّاب بقوله: قال ابن فرحون 

في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها، 
وتحويل وجهه في الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها، 

وضربها ضرباً مؤلما".

مواهب الجليل 
17/4

637
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هـ. فهر�س الكتب

الرقم التسلسلياسم الكتابالتسبيب

قول القرطبي: "الجمهور على أدب من صدر منه شيء 
من ذلك لعموم تحريم السباب، وأجابوا عن الحديث 
بأن الكندي علم منه ذلك، وأنه لم يقم بحقه، وأنه لم 

يقصد إذايته، وإنما قصد استخراج حقه".

مواهب الجليل 
في شرح مختصر 
خليل 123/6

866

ما جاء في نيل الأوطار " والأدلة الصحيحة الصريحة 
قاضية بالتحريم المؤبد، وكذا أقوال الصحابة ".

نيل الأوطار 
12٩4

647

قول صاحب هداية الراغب " ولا تمنع الأم من 
زيارتها إن لم يخف منها ".

هداية الراغب 
288/3

68٩
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و. فهر�س الأنظمة والأوامر والتعاميم

الرقم التسلسليالتسبيب

7٣٢الأمر السامي رقم )١٣٤٠٠( في ١٤٠٢/٦/٦هـــ.

الأمر السامي رقم )١٩77٤( في ١٤٠٢/٨/١7هـ 
المعمم بتعميم وزير العدل رقم )١٢/١٢٠( في 

١٤٠٢/٩/٢٠هـ.
٣١٠

١١٤٤الأمر السامي رقم )٤/ ١١٠( في ١٤٠٩/٩/٢هـ.

الأمر السامي رقم )١٦٢١٣( في ١٤١٤/١٠/١٩هـ 
المعمم بتعميم وزير العدل رقم )٨/ت/٢٠٤( في 

١٤١٤/١٠/٢٢هـ.
٣١٠

الأمر السامي رقم )٨/٥٢١( في ١٤١٨/٠٤/١٤ 
هـ.

١٣

الأمر السامي رقم )خ /7٨٩٢/م س( في 
١٤٢7/١١/٥هـ والمعمم بتعميم معالي وزير العدل 

رقم ١٣/ت /٣٠١٤في ١٤٢7/١١/١٩هـ.
٣٥٠

الأمر السامي رقم )١٠٦٢٩/م ب ( وتاريخ 
١٤٢٨/٢/٦هـ المعمم بتعميم وزير العدل 

رقم )١٣/ت/١/٥/٣٣٤٢( وتاريخ 
١٤٢٩/٣/١٦هـ.

١١٤٠

الأمر السامي رقم )٢/١٣٩٢٦( في 
١٤٢٨/٩/١هـ.

٣٥٣
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الرقم التسلسليالتسبيب

الأمر السامي رقم )٨٦٨٨/م ب( في 
١٤٢٨/٩/٢٨هـ المعمم بتعميم معالي وزير العدل 

رقم ١٣/ت/٣٢7٩في ١٤٢٨/١٢/٢هـ.
٣٥٠

الأمر السامي رقم )١٠٦٢٩/م ب( وتاريخ 
١٤٢٨/١٢/٠٦هـ المعمم بتعميم وزير العدل رقم 

)١٣/ت/٣٣٤٢( وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦هـ.
١١٤١

الأمر السامي رقم )٤٣١٠٨( في ١٤٣٢/١٠/٠٢هـ 
والمعمم من المجلس الأعلى للقضاء برقم )١٩٢/ت( 

في ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ.

7٢7 /7٢١
7٢٨

الأمر السامي رقم )٤٨١٢٥( في 
١٤٣٢/١٠/٢٤هـ.

٣١٥

الفقرة الأولى من الأمر السامي رقم )٥٩٦٣٣( 
وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٩هـ.

٩٠٥

١١٤٥الأمر الملكي رقم )أ/٢٣( في ١٤٣٢/٠٥/٢٥ هـ.

٣٩7الأمر الملكي رقم )١7٢٦٠( في ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ.

الفقرة )١( من البند الثامن من الامر الملكي رقم 
)٣7٤٤١( في ١٤٣٣/٠٨/١١هـ.

٣٩7

الفقرة )٢( من الامر الملكي رقم )م/٥٣( في 
١٤٣٣/٨/١٣هـ.

٣٩7

٣٩7الأمر الملكي رقم )٤٩٩٨٢( في ١٤٣٣/١٠/٠٤هـ.
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الرقم التسلسليالتسبيب

المادة )١( من قرار مجلس الوزراء رقم )١١( في 
١٣7٤/٢/١هـ.

٩٠١/ ٩٤١

المادة )٣( من قرار مجلس الوزراء رقم )١١( وتاريخ 
١٣7٤/٢/١هـ.

٩٠٥

المادة )٤( من قرار مجلس الوزراء رقم )١١( في 
١٣7٤/٢/١هـ.

٩٤٢

قرار مجلس الوزراء رقم )١١( في ١٣7٤/٢/١هـ.
٩٣/ ٩٣٨/ ٩٤٠7
٩٤٣/ ٩٠٢/ ٩٣٩

قرار مجلس الوزراء رقم )٢٠٦( في 
١٤٠٤/٩/١٢هـ.

٣١٠

محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم )١١٦( 
وتاريخ ١٤٢٥/٤/٤هـ المعمم بتعميم وزير العدل 
رقم )١٣/ت/٢٥٩٣( وتاريخ ١٤٢٦/٢/٣٠هـ.

١١٣7 /١١٣٣

قرار مجلس الوزراء رقم )٢٦١( وتاريخ 
١٤٢٣/١١/١7هـ المعمم بتعميم وزير العدل رقم 

)١٣/ت/٢١٨٩( وتاريخ ١٤٢٤/٢/٢٥هـ.
١١٣7

قرار مجلس الوزراء رقم )٣١٥( في 
١٤٢٨/١٠/٢٤هـ.

٩٢٢

قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٣٦/٥/١٣٥ 
وتاريخ ١٤٠٢/٨/7هـ.

٢٨7
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الرقم التسلسليالتسبيب

تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 
)١٩٢/ت( في ١٤٣٢/١٠/٠٩هـ.

7٤٠ /7٣٦

قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )١٨١٠/١٥/٣٢( 
في ١٤٣٢/١٠/٩هـ المعمم بتعميم معالي رئيس 

المجلس الأعلى للقضاء رقم )٢٠٢/ت( في 
١٤٣٢/١٠/٢٩هـ.

١١٤٩

قرار المجلس الأعلى للقضاء ذو الرقم 
)٣٤/٢/٢7٩( والتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٥هـ.

٦7٤

تعميم  رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذو الرقم 
)٣7٦/ت( والتاريخ ١٤٣٤/٠7/١٥هـ.

٦7٤

قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7(في 
١٤٠٤/٥/٢٦هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم 

)٣٨١٨( في ١٤١٠/٩/٢٨هـ.
٩٤٢

قرارات وزير الداخلية رقم )٢٠٥7( في 
١٤٠٤/٥/٢٦هـ ورقم) ٣٨١٨( في 

١٤١٠/٩/٢٨هـ.
٩٠١

المادة )د( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7 ( 
وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ.

٩٠٢

المادة )٣( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7( 
وتاريخ ١٤٠٤/٥/٢٦هـ.

٩٠٥/ ٩٤١
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الرقم التسلسليالتسبيب

المادة )١/أ( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7 ( 
وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ.

٩٠٢

المادة )١/أ،د( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7 ( 
وتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ.

٩٣٩

المادة )٤( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7( في 
١٤٠٤/٥/٢٦هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم ) 

٣٨١٨( في ١٤١٠/٩/٢٨هـ.
٩٣/ ٩٣٨7

المادة )٤( من قرار وزير الداخلية رقم )٢٠٥7( في 
١٤٠٤/٥/٢٦هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم ) 

٣٨١٨( في ١٤١٠/٩/٢٨هـ.
٩٤٠/ ٩٤٣

تعميم وزير الداخلية رقم )١١٠٢7/١٦( في 
١٤١١/٢/7هـ، المعمم بتعميم وزير العدل رقم 

)٨/ت/٢١( في ١٤١١/٢/١٥هـ(.
٨٤٢

تعميم وزير العدل رقم )١/٢٠٤/ق( في 
١٣٩٦/١٠/٣٠هـ.

٩٦١

الفقرة الثانية من تعميم معالي وزير العدل ذي الرقم 
١٢/٣٦/ت والتاريخ ١٤٠٢/١٠/٢٤هـ.

٢٨٨

التعميم ذو الرقم )١٢/٩٦/ت( وتاريخ 
١٤٠٢/7/١٨هـ.

٢٩7
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الرقم التسلسليالتسبيب

تعميم وزير العدل ذو الرقم )١٢/٣٢/ت( في 
١٤٠٣/٠٣/١٢هـ.

٤٢١

تعميم وزير العدل رقم )١٢/٣٢/ت( في 
١٤٠٣/٣/١٢هـ.

١

تعميم وزير العدل رقم ١٠١/١٢/ت في 
١٤٠٦/٠٥/٣٠هـ

٦٥٣

تعميم وزير العدل رقم ) ٨/ت/١٢٢( في 
١٤١٠/٠٨/٠٨ هـ

٦٥٣

تعميم وزير العدل رقم ١٣/ب/٣١٩٥ في 
١٤٢٨/٨/٩هـ.

٤٣٨

تعميم وزير العدل رقم )١٣/ت/٣٤٠٦( في 
١٤٢٩/٦/١7هـ.

٩١٤

تعميم وزير العدل رقم )١٣/ت/٤٨٩١( في 
١٤٣٤/٠٤/١7هـ.

١١٥٠

قرار وزير العدل رقم )٩٨٩٢( 
في١٤٣٤/٠٤/١7هـ.

١١٥٠

قرار وزير العدل رقم )٣٩٩٣٣( في 
١٤٣٥/٥/١٩هـ.

7٣7

التعميم رقم ) ١٣/ت/١٣٤٤ ( وتاريخ 
١٤٢٠/١/٢٤هـ.

٣٤٨
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و. فهر�س الأنظمة والأوامر والتعاميم

الرقم التسلسليالتسبيب

التعميم ذو الرقم )١٣/ت/٥١٣٩( والتاريخ 
١٤٣٤/١٢/١٩هـ.

٢٩١

تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٣٥٠٥٣ 
في ١٤٣٢/7/١٩هـ.

٣٨٥

٤٠١المادة )١( من نظام المرافعات الشرعية.

٦٥٢الفقرة )١/٣( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٩المادة )٣( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٤٨المادة )٥/٣ – ٦(  من نظام المرافعات الشرعية.

٢٩١/ ١١٠٩المادة )٤( من نظام المرافعات الشرعية القديم.

٤٠١المادة )٥( من نظام المرافعات الشرعية.

٣١٦المادة )٦( من نظام المرافعات الشرعية .

المادة )7/١١ ( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات 
الشرعية.

١١٤٦

٢٩١المادة )١١( من نظام المرافعات الشرعية القديم.

المادة )١٣( من نظام المرافعات الشرعية القديم.
٢٩١

١١٤٨المادة )١٤( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٣٢المادة رقم )١7/ط( من نظام المرافعات الشرعية.

٢٦٦المادة )١7( من نظام المرافعات الشرعية.
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الرقم التسلسليالتسبيب

المادة )١٨/ط( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته 
التنفيذية.

٢٥/ ١٨٦/ ٣١٨
٦٥٦/ ٦٦٣/ ٦٩٥

المادة )٣/١٨( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته 
التنفيذية.

٢٥/ ٦١٨

٣٢١المادة )٣/١٨-٤(  من نظام المرافعات الشرعية.

٢٥٥المادة )١٨/د ( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٢٩المادة )٢٥( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٣٠المادة )٢7/ب( من نظام المرافعات الشرعية.

٦7٤المادة )٢7/هـ/٦( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٢٨المادة )١/٣٠( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة  )١٣/٣١( من نظام المرافعات الشرعية 
ولائحته التنفيذية.

٣٨٦

٨٦7المادة )١/٣٢( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٤٣المادة )٣٢/أ( من نظام المرافعات الشرعية.

٥٤٥المادة )٦/٣٢( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )٣٢/ هـ/١١( من نظام المرافعات الشرعية 
ولائحته التنفيذية.

٥٣٩

٥٦٤المادة )٣٣( من نظام المرافعات الشرعية.

٦7٤المادة )٢/٣٤( من نظام المرافعات الشرعية.
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الرقم التسلسليالتسبيب

المادة )١٠/٣٤/هـ( من نظام المرافعات الشرعية 
ولائحته التنفيذية.

٦٥7

١١٥٣المادة )٣٤( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٣٨المادة )٣٥( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )٣٦( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته 
التنفيذية.

١١٥٤

المادة )١٤/٣٩( من نظام المرافعات الشرعية 
ولائحته التنفيذية

٣7٠

١٥٩المادة  )٤١( من نظام المرافعات الشرعية

١٢٨المادة )٤/٤٨( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )١/٥٢( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته 
التنفيذية.

٥٦٥

المادة )٥٣( من نظام المرافعات الشرعية
٢٤7 /٨٨/ ٣٦٩/ ١٢٨

٤٢٤/ ٥٨٥

المادة )٥٤( من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها 
التنفيذية.

٢١٠
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الرقم التسلسليالتسبيب

المادة )٥٥( من نظام المرافعات الشرعية.

٣٢٤/ ٤/٣/ ١٤٨/ ١٥٩
٢/ ٥٦٨7٦١/ ٩٣/ ١

٣/ ٢٣7 /٥/ ٢١٠/ ١٥٤7٠
 /١٥١/ ١٩١/ ١٩٢/ ١٩٥

٣٨٦
٢/ ٣٤٤/ ٥٦١77 /١٩٨
٥/ ٥٨٣/ ٥٨٤/ ٦٥٦7٦

٦٩٠/ ١١١١/ ١٤٥/ ٢٥٥
٥٦٩/ ١٨٢/ ٢٣٨ /77 /١١
/٥٣٤/ ١١٢٨/ ٣٠٨/ ٣٢٨

المادة )٥٦( من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها 
التنفيذية.

٢١٠/ ١٩٨/ ٥٨٩/ ٤١٨

المادة ) ٤/٥٦ ( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
التنفيذية.

٢١١

١٢٤الفقرة )١/٥7( من نظام المرافعات الشرعية.

٩١الفقرة )٢/٥7( من نظام المرافعات الشرعية

٢٤٦الفقرة )٣/٥7( من نظام المرافعات الشرعية.

الفقرة الثالثة من المادة )٥7( من نظام المرافعات 
الشرعية، واللائحة الثامنة من ذات المادة.

٢٦
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المادة )٥7( من نظام المرافعات الشرعية

١٦٠/ ٢١٣/ ١٥٦/ ٩٠
٢٥/ ٢٦٦7 /٢٥/ ١٩٩
٤١٠/ ٥٨١/ ٥٦٨/ ٩٦
٣٠7 /٨٢/ ٦٣٢/ ٢٣٨
٣٦٦ /7٦٦/ ٢٨ /7٨

٣٢١/ ٣٥

المادة )٥٨( من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها 
التنفيذية.

٢١٠

٢٤٥المادة )٦٠( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )٦٣( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
التنفيذية.

١١٢٣

المادة )٢/٦٣ ( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
التنفيذية.

١١٢٣

7٦المادة )٦٤( من نظام المرافعات الشرعية.

١٢١/ ١١٢٢المادة )٦٦( من نظام المرافعات الشرعية

7٤المادة )٦٨( من نظام المرافعات الشرعية

١7٨/ ٨٤7المادة )٦٩( من نظام المرافعات الشرعية

١١٤٦المادة )7١( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )٢/7١( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات 
الشرعية.

١١٤٦
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٣٨٤/ ١١٥٠/ ١١٤٩المادة  )7٤( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة ) 7٤/ ٢/ أ ( من اللائحة التنفيذية لنظام 
المرافعات الشرعية.

١١٤٦

الفقرة الأولى من المادة )7٦( من نظام المرافعات 
الشرعية

٥٣

المادة )7٦( من نظام المرافعات الشرعية.
١١٩/ ١١٣٣/ ٣١٠/ ١١١٠

١١٣/ ١١٤١/ ١١٣٥7
7٣٢

١١٤7/ ١١٤٨المادة )7٨( من نظام المرافعات الشرعية.

٤٤٢/ ٢7٠المادة )7٩( من نظام المرافعات الشرعية.

١٤7المادة )٨١( من نظام المرافعات الشرعية

٨٦7/ ١١٣١المادة )٨٣( من نظام المرافعات الشرعية.

٨٦٦المادة )٩7( من نظام المرافعات الشرعية.

١٩٩المادة )١٠7( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )١٠٨( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
التنفيذية.

٦٣٢

المادة )١٠٩( من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه 
التنفيذية.

٨٥٦

٥٨٣/ ٤٦٥المادة )١١٩( من نظام المرافعات الشرعية.
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٨٥٢المادة )١٢٠( من نظام المرافعات الشرعية.

١٦٩/ 7٩7المادة )١٢٢( من نظام المرافعات الشرعية

٨٨٦المادة )١٢٦( من نظام المرافعات الشرعية.

١٠٦/ ٤٤١المادة )١٣٤( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )١٦٥( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته 
التنفيذية.

7٣7 /٢7٨٢/ ٠
٤١٨/ ٥٨/ ١١٣٦

المادة )١٦٦( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته 
التنفيذية.

٢٤7 /٦٥7 /٢7١

٥7١المادة )١٦7( من نظام المرافعات الشرعية .

١١٤7المادة )١7١( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٤7المادة )١7٣( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )١7٦( من نظام المرافعات الشرعية.
/٦٣٢/ ٤١١ /77
٥/ ٢٩/ ١٤٥7٦
٣٢٤/ ١١/ ١٥٩

٦٦/ ٦١7الفقرة )٥/١7٦( من نظام المرافعات الشرعية .

٣٦٣الفقرة )٢/١7٨( من نظام المرافعات الشرعية.
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المادة )١7٨( من نظام المرافعات الشرعية

77 /١٠٩/ ١١
٦٩٥/ ٥٦٥/ ٥٦٩

٦٣٢/ ١١١٨/ ٥٠٢
٥/ ٦٥٥7٥٢٠/ ٦

٣7٢الفقرة )١7٩/أ( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )١7٩( من نظام المرافعات الشرعية

١/ ٩٦/ ٥٨٩7
٥٨/١ /7٣7

٢٥/ ٢٩٦7 /١٥٦
٣/ ٤٥٨/ ١٠٥٠7٤
١١٣٦/ ٢٩/ ٤٦٣
٥٣٣/ ٣٨٤ /7٨

المادة )١٨٥(  من نظام المرافعات الشرعية
١٤7 /١١٠7 /١٣٤

٥٤٦ /7٢/ ٣٣

الفقرة الرابعة من المادة )١٨٥( من نظام المرافعات 
٣١٥الشرعية.

١١٠7المادة )١٨٦( من نظام المرافعات الشرعية.
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المادة )١٨7( من نظام المرافعات الشرعية

٣١٤ /7٣7 /١٣٤
٢٥7 /٤/ ٥٨7٢

/١٠٥٠ /7٣٣
١١٣٦/ ٢٩/ ١١٤٣

٩٦

١٣٤/ ٢٩المادة )١٨٨( من نظام المرافعات الشرعية

المادة )١٨٩( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته 
التنفيذية.

٦٩٥

٣٨٣المادة )١٩7( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )١٩٨( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته 
التنفيذية.

٦٩٥/ ٣٣١

٦٨٩/ ٦7٠/ ٦٨٥المادة )١٩٩( من نظام المرافعات الشرعية

٦٩٨الفقرة )١٩٩/ب( من نظام المرافعات الشرعية.

٤٣المادة )٢٠٢( من نظام المرافعات الشرعية.

٦٨٦المادة )٢٠٦( من نظام المرافعات الشرعية.

٦٨٦المادة )٢٠7( من نظام المرافعات الشرعية.

٣٠7المادة )٥/٢٠٩( من نظام المرافعات الشرعية.

٤٢٩المادة )٢١١( من نظام المرافعات الشرعية.

١١٤7المادة )٣/٢١٨(  من نظام المرافعات الشرعية.
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المادة )٥/٢١٨( من نظام المرافعات الشرعية 
ولائحته التنفيذية.

١١٥٤

٣٨٢المادة  ) ٢/٢٢٣( من نظام المرافعات الشرعية.

٤١٤المادة )٦/٢٢٤( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )٢٢٥( من نظام المرافعات الشرعية.
٥٠٩ /7٤٨٠/ ٣٩

٤٨٥/ ٣٨٢

٥٠٠المادة )٢٢7( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )٥/٢٢7( من نظام المرافعات الشرعية 
٤٠٨ولائحته التنفيذية.

٤٠١المادة )٢٢٨( من نظام المرافعات الشرعية القديم.

٣٣٩المادة )٢٣١( من نظام المرافعات الشرعية.

٢٩١المادة )٢/٢٣١( من نظام المرافعات الشرعية القديم.

المادة رقم )7/٢٣١( من نظام المرافعات الشرعية 
ولائحته التنفيذية.

٣٤٢

٦7٠المادة )٢٣٣( من نظام المرافعات الشرعية.

٥٨المادة )٢٣٤( من نظام المرافعات الشرعية.

٣٩٢المادة )٢٣٨( من نظام المرافعات الشرعية.

٦٦/ ٢٩١/ ١١٤7/ ٦٣٢المادة )٢٤٠( من نظام المرافعات الشرعية.
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١١٤7المادة )٢٤٢( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )٢/٢٥١( من نظام المرافعات الشرعية 
ولائحته التنفيذية.

١١٥٤

المادة )٤/٢٥١( من اللائحة التنفيذية لنظام 
المرافعات الشرعية.

٣٥١

٣٤٩/ ٣٥٣المادة )٦/٢٥١( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )٢٥٤( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته 
التنفيذية.

٣٤٣/ ٣٣٨

٣٥٠/ ٣٤٣المادة )٢٥7( من نظام المرافعات الشرعية.

٣٠٢/ ١المادة )٢٥٨( من نظام المرافعات الشرعية.

٤٣٢/ ٤٣١المادة ) ٢٦١ ( من نظام المرافعات الشرعية.

٤٣٥/ ٤٣٦المادة )١/٢٦٣( من نظام المرافعات الشرعية.

المادة )٢٦٣( من نظام المرافعات الشرعية الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/٢١( والتاريخ 

١٤٢١/٥/٢٠هـ.
٤٠7

٣٦٣المادة )٣( من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية.

٣٩٨المادة )٩( من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

٦٦٣المادة )١٠( من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

٣٩٨المادة )١١/٣٤( من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
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١١٥٠المادة )77( من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

٢٨٨المادة )٨٠ /٢( من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

١١٥٠المادة )٩7( من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

١١٣٩/ ٢٩١المادة )١/٩٨( من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

٨٩٩/ ٩١٦/ ١٠7٢المادة )٣( من نظام الإجراءات الجزائية.

٩١٠المادة )٨( من نظام الإجراءات الجزائية.

٨٤١المادة )١٦( من نظام الإجراءات الجزائية.

٨٥٨المادة )١7( من نظام الإجراءات الجزائية.

٩٦7المادة )١١٤( من نظام الإجراءات الجزائية.

٩٦7المادة )١٢٣( من نظام الإجراءات الجزائية.

٩٢٢المادة )١٢٨( و من نظام الإجراءات الجزائية.

٩٢٢المادة )١٣١( و من نظام الإجراءات الجزائية.

١٠7٢المادة )١٣٩– ١٤٠( من نظام الإجراءات الجزائية.

٨٦١المادة )١٤٠( من نظام الإجراءات الجزائية.

٨٥7/ ٩٦7المادة )١٤١( من نظام الإجراءات الجزائية.

١٠٤المادة )١٤٨( من نظام الإجراءات الجزائية.

7٠٤المادة )١٥٢( من نظام الإجراءات الجزائية.

٨٨٤المادة )١٥٨( من نظام الإجراءات الجزائية.
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٩٠٦المادة )١٦٢( من نظام الإجراءات الجزائية.

٨٦١المادة )١٦٤( من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة )١٦٩( من نظام الإجراءات الجزائية.
7٨٦١/ ٨٥٢/ ٠١

٦/ ٦٨٦7٥

المادة )١7٤( من نظام الإجراءات الجزائية.
٩٣١/ ١١١١/ ١٣٩

7٢٠

المادة )١٩٢( من نظام الإجراءات الجزائية.
٨٨٦/ ٩٦١/ ١٠٤٣

١٠/ ١٠٨٤7١٠/ ٢7٠
7٨٨٤/ ١٠١٤/ ٤٨

١٠7٠المادة )١٩٣( من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة )١٩٤( من نظام الإجراءات الجزائية.

٨٤١ /7٥٠ /7٤٨
٨٨٦/ ١٠٤٣/ ١٠٤٤

١٠٩7 /١٠7١٠/ ٢7٠
7٩7 /7٩٦ /77٣

١٠٣٠/ ١٠٩٢/ ١٠٦٠

المادة )١٩٥( من نظام الإجراءات الجزائية.

٨٤١ /77٦ /7٥٠
١٠٩7 /٩٦١/ ١٠٤٤
٨٨٤/ ١٠٣٠ /7٩7

١٠٩٢

١٠٩7المادة )١٩٦( من نظام الإجراءات الجزائية.
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٩٣٠المادة )٥/٢٠٦( من نظام الإجراءات الجزائية.

١٠7٠/ 7٩٦المادة )٢١٠( من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة )٣( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية.

٩١١

المادة )٢/٣( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية.

٩٢٢/ ٩٢٩

المادة )٣7( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية

٨٩٥/ ٩٠٣/ ٩٠٤

المادة )١/٣7( من نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

٩٠٠

المادة )٢/٣7( من نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية.

٨٩/ ٨٩٩/ ٨٩٦7
٩٠٦

المادة )٣٨( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية.

٩٤٤/ ٩٠٩

المادة )٣٩( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية.

٩٤٥
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المادة )٤١( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية.

٨١٦/ ٩٤٤/ ٨٩٤
٩١7 /٩١٥/ ٩١٦
٩١٨/ ٩١٩/ ٩٢١
٩٢٢/ ٩٢٣/ ٩٢٤
٩٢7 /٩٢٥/ ٩٢٦
٩٢٨/ ٩٢٩/ ٩٣٠
٩٣١/ ٩٣٢/ ٩٣٣

٩٣٤/ ٩٠٣/ ١١٢٢

المادة )٥٢( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية.

٩٠٦

المادة )٥٣( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية.

٩٠٩/ ٩٤٥

المادة )٥٤( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية.

٩٤٥
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المادة )٥٦( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية

٨٩٥/ ٨١٦/ ٨٩٤/ ٩٤٤
٩٤٥/ ٨٩٦/ ٨٩٩/ ٩٠٣
٩٠٤/ ٩٠٦/ ٩٠٩/ ٩١١
٩١/ ٩١٨7 /٩١٥/ ٩١٦
٩١٩/ ٩٢١/ ٩٢٢/ ٩٢٣
٩٢7 /٩٢٤/ ٩٢٥/ ٩٢٦
٩٢٨/ ٩٢٩/ ٩٣٠/ ٩٣١
٩٣٢/ ٩٣٣/ ٩٣٤/ ٩٣٥

٩٠7

المادة )٦٠( من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية

٩٠7 /٨٩٥/ ٩٠٤/ ٩٠٦
٩١/ ٩١٨7 /٩٠٩/ ٩١٥
٩١٩/ ٩٢٠/ ٩٢١/ ٩٢٢
٩٢٣/ ٩٢٤/ ٩٢٥/ ٩٢٦
٩٢٨/ ٩٢٩/ ٩٣٠/ ٩٣١
٩٣٢/ ٩٣٣/ ٩٣٤/ ٩٣٦

٩٣٥

١١٤١المادة )٢١٠( من نظام العمل.

١١٤٠/ ١١٤١المادة )٢١٩( من نظام العمل.

١٠١٩/ ١١٤١المادة )٢٢٥( من نظام العمل.

١١٣٦المادة )١( من نظام الشركات.

١١٣٦المادة )٢( من نظام الشركات.
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١١٣٦المادة )٤٠( من نظام الشركات.

١١٣٨المادة )٦٩( من نظام الشركات.

١١٣٨المادة )٩٨( من نظام الشركات.

١١٣٨المادة )١٦٨( من نظام الشركات.

١١٤٣المادة )١( من نظام الكهرباء.

١١٤٣المادة )٢/١٣( من نظام الكهرباء

١١٤٣المادة )٢٠( من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء.

١١٤٣المادة )٢١( من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء.

المادة )١( من قواعد وإجراءات لجنة فض منازعات 
صناعة الكهرباء.

١١٤٣

المادة )٣( من نظام مكافحة جرائم الاتجار 
بالأشخاص.

7٩٢ /7٩٠

المادة )٤( من نظام مكافحة جرائم الاتجار 
بالأشخاص.

7٩٠

المادة )٢،7/٤( من نظام مكافحة الاتجار 
بالأشخاص.

7٩٢

المادة )١١( من نظام مكافحة جرائم الاتجار 
بالأشخاص.

7٩٢ /7٩٠

٤٠٠المادة )١( من نظام الأوراق التجارية.
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٤٠٠المادة )٣٨( من نظام الأوراق التجارية.

٣٩٨المادة )٨7( من نظام الأوراق التجارية.

١١٥١المادة )٩١/ب( من نظام الأوراق التجارية.

١١٣٢المادة )٢( من المحكمة التجارية.

١١٣7المادة )٢/ب( من نظام المحكمة التجارية.

١١٣7المادة )١١( من نظام المحكمة التجارية.

١١٣٥/ ١١٣٦المادة )٤٤٣( من نظام المحكمة التجارية.

٨٢٢/ ٨٣٢/ ١٠٨٨المادة )٣( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

١٠٨٣المادة )٥/٣( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

المادة )٦( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
٨٠٩/ ٨٣٢/ ١٠٨٥

٨٠٨/ ٨١١

المادة )١٣( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
٨٠٨/ ٨٠٩
٨١١/ ٨٣٢

١٠٨٤المادة )١٥( من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

المادة )77 ( من نظام تركيز مسؤوليات القضاء 
الشرعي.

٣٤٨

٩٦١المادة )٢٣( من نظام القضاء.

١٨٤المادة )٨٠( من نظام القضاء.

١١٣٤/ ١١٩المادة )٢٦( من نظام المحاماة.
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و. فهر�س الأنظمة والأوامر والتعاميم

الرقم التسلسليالتسبيب

١٠١٥المادة )١٨( من نظام مكافحة غسل الأموال.

١٠١٥المادة )٢٣( من نظام مكافحة غسل الأموال.

7٣٨الفقرة )١٨/٦١( من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

١٠7٢المادة )٦٩/ج( من نظام المرور.

الفقرة )١/أ( من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات 
والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون.

٦٩٨

الفقرة ) ٤/٣ ( من قواعد النطاق العمراني 
الصادر من مجلس الوزراء برقم ١٥7 وتاريخ 

١٤٢٨/٥/١١هـ.
٣١7

الفقرة )٨( من جدول المخالفات رقم )١( الملحق 
بنظام المرور.

٩٢٢

٨٨٩المادة )٤/١٤٥ – ٥( من نظام الجمارك الموحد.

١١٤٥المادة )٢( من نظام المطبوعات و النشر.

١١٤٢المادة )٢٠( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

المادة )٢٤( من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 
العامة.

١١٣١

المادة )٤٨( من نظام المنافسات والمشتريات 
الحكومية.

٢٥٣

٩١٤المادة )٢/٦( من نظام الوثائق السفرية.
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الرقم التسلسليالتسبيب

١١٢٨المادة )٨( من نظام التحكيم.

١١٤٤نظام مراقبة البنوك.

قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم )٢( وتاريخ 
١٤٣١/7/١٤هـ.

7٣٥





ز. فهر�س القرارات
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ز. فهر�س القرارات

الرقم التسلسليالتسبيب

٧١٦بحث هيئة كبار العلماء بشأن حوادث السيارات.

٦03قرار هيئة كبار العلماء رقم )١٦( في١393/١١/١2هـ.

٦٤0قرار هيئة كبار العلماء رقم )2٦( في ١39٤/٨/2١هـ.

٧9قرار هيئة كبار العلماء رقم )١٦٤( في ١٤١0/2/2٦هـ.

٧3٦قرارات هيئة كبار العلماء في دورة المجلس )9(.

٧3٦قرارات هيئة كبار العلماء في دورة المجلس )22(.

٧3٦قرارات هيئة كبار العلماء في دورة المجلس )3٧(.

35قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )٦٤/2/٧(.

23٨قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )١09/١2/3(.

قرار مجمع الفقه الاسلامي بشأن البيع بالتقسيط ونصه: " إذا تأخر 
المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه 

أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك رباً 
محرم"

١١9



2. فهر�س الكلمات المفتاحية
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

821/ 822/ 823/ 824/ 825/ 1086ابتزاز

إبداء دفع عدم الاختصاص 
المكاني قبل أي دفاع في الدعوى

1153

489/ 1117إبرام العقود وتوقيعها

459إبطال إجارة عقار موقوف

184إبطال الشركة

314إبطال الصك المتأخر

63/ 175إبطال العقد

50/ 60/ 67إبطال بيع 

279 إبطال تصرف

559إبطال عقد نكاح من دون ولي

إبعاد 

 /893 /889 /888 /870 /807 /798 /790
 /902 /901 /899 /897 /896 /895 /894
 /943 /941 /939 /916 /907 /907 /905

944

841/ 858/ 1021إبلاغ المدعي العام 

 اتجار بالأشخاص
 /1034 /1033 /1075 /796 /792 /790

 /1035

24/ 173/ 275/ 276/ 277/ 1134أتعاب المحاماة 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1107أتعاب تعقيب 

276اتفاق 

425اتفاق الورثة

275اتفاق شفهي

271اتفاق على عمولة

803اتفاق على فعل الفاحشة 

260اتفاق على مواعيد الدفعات

1118اتفاق مع طرف ثالث

207اتفاق مع مالك سابق

698اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدولتين 

184اتفاقية شراكة

906 إتلاف المخدرات

889/ 1085إتلاف المضبوطات 

إتلاف مال الغير
 /98 /97 /96 /95 /94 /93 /92 /91 /90
 /105 /104 /103 /102 /101 /100 /99

237 /236 /235 /164 /107 /106

إتلاف ممتلكات
 /992 /991 /990 /989 /965 /909 /130
 /999 /998 /997 /996 /995 /994 /993

1001 /1000
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1095 اتهام بأخذ صك عقار 

1053 اتهام بإقامة علاقات محرمة

1099اتهام بالاستغلال الوظيفي

1050 اتهام بالتزوير

1049/ 1096اتهام بالتزوير والرشوة

1047/ 1048 اتهام بالسرقة

1052 اتهام بتغييب فتاة

849 اتهام بسوء الخلق

1054 اتهام كاذب

1027 إثارة الرأي العام

335إثبات استطراق في صك المبايعة

461إثبات أصول الوقف ومستحقيه

414/ 416/ 464/ 479إثبات انتقال الملكية  

1/ 14إثبات بيع 

173إثبات تسليم 

165/ 166إثبات تنازل 

705إثبات تنازل عن القصاص

183/ 187/ 188/ 1135إثبات شراكة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

354إثبات صبرة 

261إثبات صلح 

234إثبات صورية البيع

إثبات طلاق 
 /599 598 /597 /596 /595 /594 /593

 /606 /605 /604 /603 /602 /601 /600
608 /607

526/ 527/ 528/ 529/ 530/ 531إثبات فقد

711/ 712/ 713/ 714/ 715/ 716إثبات مسؤولية

2/ 3/ 4/ 8/ 9/ 54/ 55/ 56/ 189/ 313 إثبات ملكية

458/ 648/ 649/ 650إثبات نسب

651 إثبات نسب في الحفيظة 

337إثبات نصيب في عقار

278/ 280/ 283 إثبات هبة

505/ 506/ 508إثبات وصية

429/ 430/ 431/ 432/ 433إثبات وفاة 

507إثبات وقف ووصية
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

إجارة

 /209 /208 /207 /206 /205 /204 /203
 /216 /215 /214 /213 /212 /211 /210
 /225 /222 /221 /220 /219 /218 /217
 /232 /231 /230 /229 /228 /227 /226

1126 /234 /233

460إجارة عقار موقوف 

223/ 324/ 325إجارة من الباطن

1144إجارة منتهية بالتمليك 

459/ 744إجازة صلح 

254إجازة فسخ

105اجتماع متسبب ومباشر

اجتهاد ناظر في تطبيق شرط 
الواقف

444

567إجراء عقد الزواج

إجراء مبايعة
 /550 /548 /515 /513 /482 /480 /479

554 /552 /551

495إجراء مزايدة

414إجراء مناسخة

114إجراءات سلامة



145

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

116أجرة المثل

240أجرة المنفذ

238أجرة عقار 

375أجرة عقار قاصر

212أجرة علاج 

220/ 221/ 222/ 141أجير خاص

398إحالة طالب التنفيذ على الغير

397إحالة منفذ ضده للتحقيق

304احتجاج بصك خصومة

685/ 686احتفاظ الأم بحق طلب الحضانة

137/ 138احتيال مصرفي

991 إحداث فوضى داخل التوقيف

1109إحداث في أرض حكومية 

990/ 991/ 992/ 993 إحراق سيارة عمدا

997 إحراق غرفة في السجن

989 إحراق مستودع دار الأحداث

827 إحصان

671/ 672/ 673/ 677/ 678 أحقية الأم ما لم تنكح
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

683 أحقية أم الأم بالحضانة

129أحقية مورث المدعين

339/ 340/ 342/ 344/ 345إحياء قديم

73إخبار بالشراكة بعد البيع

اختصاص 

 /1131 /1130 /1129 /1127 /1126
 /1136 /1135 /1134 /1133 /1132

 /1142 /1141 /11391140 /1137
 /1147 /1146 /1145 /1144 /1143
 /1152 /1151 /1150 /1149 /1148

1154 /1153

1109اختصاص الجهات الحكومية 

1131اختصاص القضاء الإداري 

اختصاص القضاء التجاري
 /1136 /1135 /1133 /1132

 /11371138

189اختصاص المدعي بالأرض

اختصاص المستحكر بقيمة 
الأنقاض

474

698 اختصاص دولي

1139اختصاص ديوان المظالم 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

400/ 1150/ 1151اختصاص قاضي الموضوع

اختصاص لجنة الفصل في 
المنازعات التأمينية 

1142

1145اختصاص لجنة المخالفة الإعلامية

اختصاص لجنة تسوية المنازعات 
المصرفية

1144

اختصاص لجنة فض منازعات 
صناعة الكهرباء 

1143

1154اختصاص محكمة بلد المدعى عليه 

1146اختصاص مصدر الحكم 

 اختصاص مصدر الصك أو 
خلفه 

1147

1134/ 1148اختصاص ناظر الدعوى الأصلية

 اختصاص هيئة تسوية الخلافات 
العمالية 

1141 /1140

318/ 319/ 320/ اختفاء المستأجر 

 اختلاس مبلغ من جهة العمل
 /1007 /1006 /1005 /1003 /1002
 /1012 /1011 /1010 /1009 /1008

1014 /1013
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

غ  1094اختلاف أقوال الُمبَلِّ

93 اختلاف المقومين 

152اختلاف في الثمن

84اختلاف في صفة خروج المال

240 اختلاف في مقدار المنفذ

662/ 668/ 669/ 666/ 667اختيار الأم 

615/ 613اختيار الزوجة الفسخ

234اختيار فسخ العقد 

849/ 1063أخذ التعهد

362أخذ العين بالحيلة أو الغصب

93/ 96/ 97/ 101الأخذ بالتقدير الأقل

357أخذ بالقوة

443أخذ رأي المستحقين في الوقف

1055أخذ مستندات بطريق غير مشروع 

117/ 118إخطار بالإخلاء

1073إخفاء الشخصية أثناء التحقيق

118إخلاء بطلب المؤجر
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

إخلاء عقار
 /320 /319 /318 /234 /223 /214 /213
 /328 /327 /326 /325 /324 /322 /321

334 /333 /332 /331 /330 /329

230إخلال بشروط العقد

1138إخلال بواجبات المدير 

175 إدارة أملاك ورثة

711 إدانة الجاني بجزء من الخطأ

964إدانة المقر

742إدانة أمانة منطقة بنصف المسؤولية

802إدانة بابتزاز الغير 

1034إدانة بإقامة علاقة محرمة

773إدانة بالاشتراك في مضاربة

907إدانة بالبيع 

816/ 817إدانة بالتعاطي

894إدانة بالتهريب

928/ 939/ 882إدانة بالحيازة

910إدانة بالحيازة والتعاطي

782/ 789/ 825 إدانة بالخلوة
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

879 إدانة بالشرب والحيازة

999 إدانة بالصدم والهروب

774/ 818/ 839/ 1065إدانة بالضرب 

806 إدانة بتخزين مواد إباحية

739 إدانة بثلاثة أرباع المسؤولية 

731/ 740/ 744 إدانة بجزء من المسؤولية

105/ 106 إدانة بجزء من نسبة الخطأ

874/ 875/ 880 إدانة بشرب المسكر

823إدانة بعلاقة محرمة

إدانة بكامل المسؤولية

 /100 /98 /97 /96 /95 /94 /93 /92
 /721 /720 /719 /714 /235 /102 /101
 /730 /729 /727 /726 /725 /724 /723
 /743 /738/ 737 /736 /734 /733 /732

746 /745

722/ 728/ 735/ 741 إدانة بنصف المسؤولية

159 إدانة بنصف نسبة الخطأ

753 إدانة في الحق الخاص

759/ 775/ 776/ 777/ 1090 إدانة في الحقين

712/ 713إدانة قائد السيارة بالمسؤولية 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

772/ 1064إدانة للحق العام 

310إدخال البلدية 

573إدخال الخاطب في الدعوى 

296إدخال المحكوم له

162إدخال المحيل في الدعوى

33 إدخال المشتري الحقيقي

152 إدخال المكفول 

294/ 295/ 297/ 300 إدخال بيت المال

118 إدخال تحسينات على العقار

270إدخال طرف ثالث

566 إدخال في الدعوى

556إدخال قاصر في شركة

145إدخال ممثل الجهة

412 إدخال ورثة الشريك 

68 إدراك المشتري عند التعاقد

302 ادعاء إحياء

368 ادعاء إخفاء صكوك

222ادعاء إكراه على التوقيع
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

583ادعاء الإكراه على التنازل

704 ادعاء العمدية

428ادعاء تخصيص حكم أجنبي

306 ادعاء تزوير 

716 ادعاء تسبب قائدها

149ادعاء خطأ في التحويل

503 ادعاء خيانة أوصياء للأمانة

651 ادعاء شخص التبني 

146 ادعاء صدور التوقيع على بياض

284ادعاء فقد الأهلية أثناء الهبة

442 ادعاء منع الناظر للمشرف

431 إدلاء الخالة بأم المتوفى

496/ 498/ 497إذن استثمار وقف

557إذن بالمخارجة

 إذن بتحويل الوقف إلى أرض 
سكنية 

469

380إذن بتسليم المبلغ

381إذن بتسليم المبلغ للناظر
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

556 إذن بدخول القاصر

488إذن بصرف التعويض للتعمير

510/ 511إذن بصرف الوصية

470إذن بناء المسجد

إذن بيع 
 /512 /495 /494 /493 /492 /491 /490
 /550 /549 /548 /547 /515 /514 /513

558 /555 /554 /553 /552 /551

545/ 546إذن تعمير أرض قاصر

486/ 487/ 488/ 489إذن تعمير عقار موقوف

200إذن رب المال

542/ 543/ 544إذن شراء عقار لقاصر

509إذن شراء عقار لوصية

إذن شراء عقار لوقف 
 /483 /481482 /480 /479 /478 /477

485 /484

471/ 472/ 473إذن فك حكر عقار

620 إذن للمدعية بفسخ نكاحها 

493 إذن للناظر بالإفراغ

 إذن للناظر بالبيع والشراء
 /482 /481 /480 /479 /478 /477 /468

 /509 /485 /484 /483
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

542/ 543/ 544إذن للولي بالشراء

إذن نقل وقف 
 /540 /469 /468 /467 /466 /465 /464

541

773/ 790/ 874/ 882/ 891/ 950إرجاء محاكمة غائب

1083إرسال رسائل إلكترونية

821/ 840/ 857/ 858/ 987إرسال رسائل جوال 

112إرسال صور فاضحة

99/ 296/ 297/ 299/ 300أرش إصابة 

41 أرش العيب

723/ 724/ 734/ 743/ 745/ 746/ 747أرش جناية

99/ 729/ 473أرش سيارة

159أروش جناية وسيارة

301 إزالة الاعتداء

1036/ 1037/ 1038/ 1039 إزعاج السلطات

1056/ 1059إساءة سمعة

502أسباب خارجة عن إرادة الوصي

42 استبدال السيارة 
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استبعاد عقارات دون صكوك من 
القسمة 

421

231استثمار 

225استثمار أرض

201استثمار في قناة فضائية

1031استجابة لدعوات مغرضة

441استحقاق أجرة المثل 

383استحقاق المدعي

استحقاق المستحكر ثلاثة أرباع 
قيمة الأرض 

474

371استحقاق الولي لحيازة الصكوك

361استحقاق باقي الشيكات

استحقاق في غلة وقف
 /457 /455 /454 /453 /452 /451 /174

458

1088 استخدام الجوال في تصوير فتاة 

822استخدام مواقع التواصل

809 استخدام مواقع إلكترونية

901استخدام واسطة بحرية 

505/ 611/ 657استخلاف 



156
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

24 استخلاف في سماع اليمين 

18/ 968 استخلاف في سماع شهادة

805/ 830/ 832استدراج حدث 

63 استرداد المدفوع

استرداد حيازة
 /362 /361 /360 /359 /358 /357 /356

363

257 استصناع 

335/ 336استطراق

 استعانة بخبير 
 /123 /100 /99 /97 /95 /94 /92 /41

356 /275 /235

استعداد الزوج بتنفيذ شروط 
الزوجة

646 /641

استعداد الولي بتزويج الأكفاء 
عدم ثبوت العضل

572

655استعداد بحضانة الأولاد 

730استعداد بدفع الدية

642استعداد برد المهر 

42استعمال السيارة بعد العلم بالعيب

1089استغلال الرقية الشرعية
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1033استغلال الزوجة والأولاد

1035استغلال خادمات للعمل

1115/ 1116استقدام خادمة 

استلام مستحق في وقف نصيبه 
من الأجرة

447

800/ 877/ 881استنشاق غراء

236استهلاك معتاد للمأجور

استئذان المقام السامي 
 /731 /302 /300 /297 /296 /295 /294

735 /734 /733 /732

453استيطان المدينة النبوية 

486استيفاء القيمة من ريع الوقف

استيلاء الزوجة على عقارات 
وأموال

417

إسقاط ابنة المورث من حصر 
الورثة من غير قصد

407

430/ 431إسقاط الأقرب درجة للأبعد 

إسقاط زوجة المورث من حصر 
الورثة

406 /405 /404

425أسهم شركة 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

697اشتراط الأب أخذ الأم للأولاد

693اشتراط الأم عدم المبيت 

104اشتراط التفويض من الجهة 

454اشتراط الحاجة 

682اشتراط الحضانة في عقد النكاح

639اشتراط الزوجة بكرا فبانت ثيبا 

694اشتراط الزيارة في منزل الأب

576اشتراط المؤخر في العقد

22/ 26/ 33/ 35اشتراط حلول الأقساط المؤجلة

12اشتراط رهن عقار

7اشتراط سقوط الغبن

644اشتراط شهادة رجلين

55اشتراط عدم تأخير الأقساط

263اشتراط مخالصة سابقة

169/ 254 اشتراط مدة محددة 

545اشتراك القاصر في ملكية الأرض

996اشتراك في إحراق سيارة

450اشتراك في إدارة الوقف
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870اشتراك في الترويج

106 اشتراك في الضمان مناصفة

1017اشتراك في تلقي أموال مختلسة

892اشتراك في حيازة بقصد الترويج

950/ 964/ 975اشتراك في سرقة 

977اشتراك في سرقة طيور

1032 اشتراك في كتابة لافتة

1028/ 1027/ 1029اشتراك في مسيرات

63 اشتمال العقد على جهالة

614إشهار السلاح

1074 إشهار سكين 

751 إشهار سلاح على رجال الأمن

615إصابة الزوج بجلطة دماغية 

750 إصابة سيارة

1122إصرار على نظر جميع الطلبات

732/ 733/ 736اصطدام بإبل سائبة

716اصطدام بسيارة

722اصطدام مركبتين
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1035الأصل براءة الذمة 

528الأصل حياة الإنسان

687الأصل عدم التهمة

217 إصلاح السيارة والتعويض

259 إصلاح أو الفسخ 

648إضافة في الأوراق الرسمية

982إضرار بالغير 

993اضطراب نفسي

707/ 749/ 750/ 773إطلاق نار 

516إعاقة ذهنية بسيطة 

    اعتداء

 /754 /753 /752 /751 /750 /749 /748
 /761 /760 /759 /758 /757 /756 /755
 /768 /767 /766 /765 /764 /763 /762
 /775 /774 /773 /772 /771 /770 /769

1091 /778 /777 /776

431اعتراض أبناء الخال

430اعتراض العصبة الأقرب

744 اعتراض الورثة 

462/ 476اعتراض بعض المستحقين
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

432اعتراض بنات الأخت

441اعتراض على أجرة ناظر 

456اعتراض على قسمة ريع

720/ 721/ 746 اعتراض على نسبة الإدانة 

474اعتراض ناظر الوقف

508اعتراض والدة القاصرين

443اعتزال أحد الناظرين

إعسار
 /292 /291 /290 /289 /288 /287 /286
 /299 /298 /297 /296 /295 /294 /293

300

778/ 1060/ 1104 إعفاء من المسؤولية الجنائية

إعلان بالصحيفة 

 /560 /553 /550 /549 /547 /489 /431
 /536 /531 /530 /529 / /577 /555

 /512 /547 /623 /622 /619 /618 /616
 /429 /416 /498 /496 /495 /514 /513

1057 /432 /515 /414 /497 /468

985/ 984 أعمال سحر وشعوذة 

1132أعمال مصنعيّة 

561/ 624إفادة الجهة المختصة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

417إفادة مؤسسة النقد

1025/ 1026إفطار في نهار رمضان

408إفهام بتكميل إجراءات الصك

423إفهام بمواصلة المعارضة

698إقامة الأم في دولة أخرى

532/ 533/ 534إقامة الأم ولية 

659إقامة الأولاد مع والدتهم

731/ 732/ 733/ 734/ 735إقامة الدعوى على بيت المال

745إقامة الدعوى على ورثة

1152 إقامة الدعوى في بلد المدعي

623إقامة الزوج خارج المملكة

518/ 519/ 522/ 523إقامة المدعي بدلا عن الولي

443/ 445إقامة المرشح ناظرا بديلا

1154 إقامة خارج الاختصاص المكاني

1130إقامة دعوى ضد غير سعودي 

 إقامة علاقة محرمة
 /1034 /833 /824 /823 /792 /779

1089

461/ 462/ 463/ 1149إقامة ناظر على وقف 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

637إقامة وكيل في الجلسة 

597إقامة ولي على الزوج

إقرار

 /723 /715 /714 /711 /709 /708 /706
 /741 /740 /739 /736 /730 /727 /724
 /761 /757 /754 /753 /752 /749 /745
 /778 /777 /775 /772 /768 /767 /766
 /794 /790 /787 /785 /783 /780 /779
 /826 /822 /819 /815 /811 /809 /803
 /854 /847 /844 /843 /830 /828 /827
 /872 /871 /870 /867 /866 /858 /857
 /888 /884 /881 /879 /877 /876 /873
 /901 /896 /895 /893 /892 /891 /889

/915 /911 /909 /902
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

إقرار

 /922 /921 /920 /919 /918 /917 /916
 /933 /931 /929 /927 /926 /925 /924
 /941 /940 /939 /938 /936 /935 /934
 /970 /963 /961 /960 /956 /955 /953
 /991 /989 /979 /977 /976 /975 /974
 /1005 /1003 /1002 /1000 /999 /992

 /1015 /1013 /1010 /1007 /1006
 /1032 /1031 /1030 /1029 /1026
 /1055 /1054 /1052 /1049 /1044
 /1072 /1067 /1064 /1062 /1056
 /1083 /1082 /1078 /1077 /1073
 /1099 /1096 /1090 /1088 /1085

1104

659/ 660إقرار الأب

593/ 609إقرار الزوج

646إقرار الزوج بالتقصير في الصلاة 

599إقرار الزوج بشرب الخمر

637إقرار الزوج بضرب الوجه

605إقرار الزوج بطلقتين 

643إقرار الزوجة بالشرط
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

507إقرار الشريك 

738 إقرار الكفيل 

651إقرار المورث بالنسب

452إقرار الناظر بالاستحقاق 

407/ 435/ 436/ 437/ 500/ 501إقرار الورثة 

520/ 613/ 615/ 726إقرار الولي

954/ 965 إقرار بأخذ المسروقات

972/ 973إقرار بأخذ جوال

997/ 1004إقرار بالتسبب

817/ 904/ 907 إقرار بالتعاطي 

899/ 900إقرار بالتهريب 

إقرار بالحيازة للتوسط في الترويج 
 /932 /928 /910 /908 /903 /887 /885

978

789/ 980إقرار بالخلوة

إقرار بالدعوى
 /218 /212 /207 /132 /58 /27 /14

 /628 /575 /563 /409 /333 /252 /249
631 /629

704إقرار بالدهس

652إقرار بالزوجية والدخول
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

764/ 848إقرار بالسب 

948/ 957/ 982إقرار بالسرقة

875إقرار بالشرب

906إقرار بالشروع في البيع 

1051إقرار بالشهادة

763/ 774/ 818/ 839/ 1065إقرار بالضرب

1034إقرار بالعلاقة المحرمة

45 إقرار بالعيب

820إقرار بالفعل 

707إقرار بالفعل والقصد 

1028إقرار بالمشاركة  

581إقرار بالمؤخر في صك الطلاق

760إقرار ببعض الإصابات 

716إقرار بتجاوز السرعة

962 إقرار بحيازة 

880 إقرار بشرب المسكر

611إقرار بضعف الإنجاب

606إقرار بطلقة أخرى
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573إقرار بعدم خطبة المدعية

958 إقرار بكسر الزجاج

759إقرار بمجرد الدفع

536إقرار بنات الغائب 

829/ 908/ 923/ 928/ 990 إقرار تحقيقي

980إقرار تحقيقي بالسحر 

802 إقرار تحقيقي بقصد الاحتيال

ث 648إقرار خطي من المورِّ

721إقرار سابق

930 إقرار قضائي

804 إقرار لدى جهة القبض

805/ 897/ 904/ 983إقرار مصدق شرعا 

589إقرار مكتوب

737/ 722 إقرار ورثة

987 أقوال كفرية 

1015 اكتساب مبالغ بطريقة غير نظامية

774اكتفاء بأخذ التعهد

813 إكراه الغير على فعل الفاحشة به
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

595إكراه غير ملجئ

إلحاق اسم بالصك الأساس 
لحصر الورثة

436 /435

504إلحاق الرجوع بصك الوصية 

406إلحاق زوجة بصك حصر الورثة 

994إلحاق ضرر بسيارة

إلزام الأب بتسلم الأولاد 
وتسليمهم 

697

659/ 670/ 674/ 675/ 685/ 686إلزام الأب بتسليم الأولاد

700إلزام الأب والأم بشروط الزيارة

663إلزام الأم بتسليم المحضون

657إلزام الزوج بالنفقة

640/ 641/ 642/ 643/ 644/ 645/ 646إلزام الزوجة بالانقياد

إلزام العاقلة بدفع الدية بمواجهة 
أحد العصبة

722

إلزام الناظر بتسليم الاستحقاق 
للمدعي

455 /452

421إلزام الورثة بالصلح 

116 إلزام بأجرة المثل
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388 إلزام بإخراج العزاب

425إلزام بإصدار وكالة

إلزام بإضافة ابنة في الأوراق 
الرسمية

649

638/ 654/ 656إلزام بإعداد سكن مناسب

 إلزام بالإخلاء
 /326 /324 /223 /322 /319 /318 /234

389 /334 /332 /331 /328 /327

289/ 290/ 291/ 292/ 293/ 298/ 299 إلزام بالإنظار 

إلزام بالتمكين من الزيارة
 /695 /694 /693 /692 /690 /691 /689

703 /702 /699 /698 /697 /696

655إلزام بتسليم أجرة سكن للحاضنة

743 إلزام بتسليم أرش السيارة

358/ 359 إلزام بتسليم الجواز

719/ 720/ 727إلزام بتسليم الدية

717إلزام بتسليم الدية من التركة

726إلزام بتسليم الدية من مال القاصر

500إلزام بتسليم العشر الموصى به

589إلزام بتسليم القيمة

370إلزام بتسليم الملفات للحاضن
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

525إلزام بتسليم الهدية للولي

705 إلزام بتسليم دية الخطأ

715 إلزام بتسليم دية المرأة 

إلزام بتسليم صداق
 /581 /580 /579 /578 /577 /576 /575

584 /582

369/ 371 إلزام بتسليم صكوك

661إلزام بتسليم نفقة

277 إلزام بدفع الأتعاب

206/ 207/ 208/ 209/ 210/ 211/ 212 إلزام بدفع الأجرة

205 إلزام بدفع الأجرة مضاعفة

222 إلزام بدفع الأجرة والأرباح 

93/ 95/ 96/ 97/ 101/ 746/ 747/ 775 إلزام بدفع الأرش 

 إلزام بدفع الأرش من تركة 
المورث

745

إلزام بدفع الثمن
 /31 /28 /26 /25 /23 /22 /19 /16 /12
 /153 /151 /150 /37 /36 /35 /34 /32

162 /157 /156 /155

725/ 728/ 736/ 737/ 738 إلزام بدفع الدية

723/ 724/ 729 إلزام بدفع الدية والأرش
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 إلزام بدفع المبلغ
 /240 /161 /124 /85 /84 /79 /76

271 /246 /245 /243

739/ 740إلزام بدفع ثلاثة أرباع الدية

105 إلزام بدفع جزء من الأرش 

220 إلزام بدفع كامل الرواتب

159 إلزام بدفع نصف الأروش

741/ 742 إلزام بدفع نصف الدية

إلزام برد الثمن 
 /66 /65 /61 /60 /59 /58 /51 /45 /44

170 /74 /70 /67

574إلزام برد الصداق

253/ 254/ 259 إلزام برد الفرق

 إلزام برد المبلغ
 /141 /138 /88 /86 /83 /80 /78 /77

 /176 /173 /172 /171 /169 /146 /145
274 /267 /266 /191 /186 /182 /181

89إلزام برد المرهون

590/ 1010إلزام برد المقر به 

305/ 308إلزام برفع اليد

304/ 307إلزام بعدم التعرض

909إلزام بقيمة المتلف
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

420/ 450إلزام بمضمون الصلح

1057إلزام بنشر اعتذار مكتوب

3/ 10/ 11/ 71/ 315إلزام بنقل الملكية

731/ 732/ 733/ 734/ 735إلزام بيت المال بالدية

55إلغاء البيع

383إلغاء البيع بحكم قضائي

315 إلغاء الصك الأساس

175/ 225 إلغاء العقد 

1151إلغاء قرار التنفيذ 

823 ألفاظ كفرية

655امتناع الأب من تأمين السكن

632امتناع الزوج عن التحكيم

656امتناع الزوج من الحضور

امتناع الزوجة من السكن مع 
أهلها

638

450امتناع المدعى عليه من الإدارة

9امتناع عن إتمام البيع

76 امتناع عن الجواب
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1122امتناع عن تحرير الدعوى 

825 امتهان الابتزاز

791/ 792/ 798/ 799/ 800 امتهان البغاء

1033 امتهان التسول

1016 أمر سام بالمحاكمة داخل البلاد

779امرأة غير محصنة

783/ 784/ 785/ 786امرأة محصنة 

312أملاك قبلية 

952/ 1041/ 1045/ 1046 انتحال صفة الغير

453انتساب لبلد معين 

126انتفاء التفريط

393/ 1018انتفاء الضرر 

774 انتفاء القصد الجرمي في الدخول

864انتفاء قصد الإساءة أو التهديد 

474انتفاع المستحكر

679انتقال الأم عن البلد 

454انتقال الوقف إلى أولاد البطون 

417انتقال ملكية أحد العقارات 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

750 انتهاء الحق الخاص بالتنازل

598/ 603/ 604/ 644انتهاء العدة

215/ 236انتهاء العقد

11 انتهاء رخصة السير

 انتهاء مدة العقد
 /329 /328 /326 /323 /322 /319 /205

332

1149انتهاء مدة النظارة

 انتهاك حرمة منزل
 /1076 /1075 /1074 /1073 /789 /756

 /1081 /1080 /1079 /1078 /1077
1082

433انحصار الإرث في الإخوة

429انحصار الإرث في الأولاد

432انحصار الإرث في بنات الأخت

431انحصار الورثة في الخالة

430انحصار الورثة في المعترضين

119 انخفاض العملة 

808 إنشاء حساب إلكتروني

1133 إنشاء مبنى 

450إنشاء مكتب للوقف 
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811إنشاء وحيازة مواد إباحية

382انطباق شرط الموصي

انطباق شرط الواقف على 
المستحقين

463

510/ 511انطباق مصرف وصية

150إنفاذ أحد الحكمين يلغي الآخر

510/ 511إنفاذ وصية

660إنفاق بنية الرجوع

450انفراد الناظر بإدارة شؤون الوقف 

217 انفساخ الإجارة 

216 انفساخ العقد 

456انقراض إحدى الطبقات 

454انقراض أولاد الظهور 

539انقطاع الأولياء

738 انقلاب الكفالة غرمية 

712 انقلاب سيارة 
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

إنكار 

 /762 /759 /758 /756 /755 /478 /710
 /782 /781 /773 /771 /770 /769 /765
 /798 /797 /796 /793 /792 /791 /786
 /807 /805 /804 /802 /801 /800 /799
 /825 /823 /821 /814 /813 /810 /808
 /836 /835 /834 /833 /832 /831 /829
 /848 /846 /845 /841 /840 /838 /837
 /856 /855 /853 /852 /851 /850 /849
 /882 /869 /863 /862 /861 /860 /859
 /946 /923 /913 /912 /905 /890 /886
 /966 /964 /952 /951 /950 /949 /947
 /985 /984 /983 /981 /971 /968 /967
 /995 /994 /993 /990 /988 /987 /986
 /1011 /1009 /1008 /1001 /998 /996

 /1020 /1020 /1016 /1014 /1012
 /1027 /1025 /1024 /1022 /1021
 /1043 /1041 /1040 /1035 /1033
 /1059 /1053 /1050 /1047 /1045
 /1070 /1069 /1068 /1066 /1063
 /1079 /1076 /1075 /1074 /1071
 /1091 /1087 /1086 /1081 /1080

1118
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

824إنكار ابتزاز 

276/ 335 إنكار اتفاق 

108 إنكار اتهام 

90/ 93/ 716 إنكار التسبب

599/ 607 إنكار الزوج 

 إنكار الكيدية
 /1097 /1095 /1094 /1092 /109

1103 /1102 /1100 /1098

904إنكار بيع وإهداء

816/ 817/ 1/ 818إنكار تحرش

879/ 927/ 939/ 1042 إنكار تستر

356 إنكار تسلم

1054/ 1084 إنكار تشهير 

910 إنكار تصنيع 

894/ 914/ 928/ 999إنكار تعاطٍ

227 إنكار تغرير 

179إنكار تفريط 

903 إنكار تلقٍ

751/ 875إنكار تهديد وتلفظ 
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

897 إنكار تهريب

908إنكار تهم

146/ 203إنكار توقيع

784 إنكار حصول الإيلاج 

359/ 368/ 874/ 898/ 907 إنكار حيازة

878إنكار حيازة مسكر

1004 إنكار خيانة الأمانة 

إنكار دعوى

 /82 /75 /64 /59 /56 /52 /43 /36 /31
 /135 /133 /122 /116 /104 /103 /91

 /237 /236 /230 /190 /165 /143 /140
 /284 /278 /272 /271 /270 /263 /239
 /612 /601 /417 /394 /336 /332 /312

454 /572 /651 /650 /639 /636

573إنكار دعوى المدعية

88 إنكار دفع

763 إنكار رمي الحجر

789 إنكار زنا 

982إنكار سحر

139/ 962/ 965 إنكار سرقة 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

806إنكار شذوذ 

34 إنكار شراء

191 إنكار شراكة

229إنكار شرط

1018/ 1019 إنكار شهادة الزور

1023 إنكار صاحب المحل 

96إنكار صفة الحادث

234 إنكار صورية 

764إنكار ضرب ولمس

390 إنكار ضرر 

274 إنكار ضمان

978 إنكار عائدية الورقة

705إنكار عمدية 

980 إنكار عمل السحر

788 إنكار فعل فاحشة

839 إنكار قذف وسب

885/ 945/ 1028 إنكار قصد

1034 إنكار قصد الاستغلال



180

2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

915/ 916/ 937إنكار قصد الترويج

1057إنكار قصد التشهير

958/ 959 إنكار قصد السرقة 

843 إنكار قصد القذف

69 إنكار قصور عقلي

795 إنكار قوادة 

880 إنكار قيادة تحت تأثير المسكر

1101إنكار كيدية الدعوى

644إنكار مراجعة  

216 إنكار مسؤولية

224/ 233إنكار مشتٍر

1065 إنكار مضايقة 

 إنكار مطالبة بالتعزير للحق 
الخاص

776

24 إنكار مقدار الثمن

957 إنكار مقدار المسروقات

168/ 280/ 406/ 587/ 648 إنكار ورثة 

506 إنكار وصية



181

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

516 إنكار ولي

437إنهاء 

904/ 907إهداء

462أهلية المرشح للنظارة

324 إهمال العين المؤجرة

106 إهمال وسائل السلامة

503أوصياء معينون بشرط الموصي

655أولاد من زوجة مطلقة

592إيجاب وقبول

878/ 882/ 887 إيجابية العينة 

778إيداع في مصحة نفسية

1017 إيداعات مصرفية

    إيذاء الغير

 /1051 /1050 /1049 /1048 /1047
 /1056 /1055 /1054 /1053 /1052
 /1061 /1060 /1059 /1058 /1057
 /1066 /1065 /1064 /1063 /1062

1070 /1069 /1068 /1067
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 إيصاء بالإبعاد

 /795 /792 /791 /789 /788 /784 /782
 /872 /823 /822 /806 /803 /799 /796
 /982 /980 /971 /953 /948 /891 /885
 /1012 /1010 /1007 /986 /984 /983

1093 /1085 /1078 /1073

647إيقاع اللعان بين الطرفين

151 إيقاف الخدمات الحكومية

258إيقاف العمل 

363 إيقاف قرار تنفيذ

831 إيهام بتصوير

787/ 790/ 826/ 828/ 1034/ 1035 إيواء امرأة

1044إيواء جناة والتستر عليهم 

560بحث وتحرٍ عن الغائب

885بطلان الإقرار التحقيقي 

238 بطلان الشرط الجزائي في الديون

360 بطلان الشيك 

49 بطلان العقد

400 بطلان الكمبيالة 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

بعث حكمين 
 /635 /634 /633 /632 /629 /627 /592

642 /641 /640 /636

683بُعد مكان إقامة الحاضنة

1094بلاغ بالتهديد والتلفظ

1008/ 1009/ 1038/ 1093بلاغ كاذب

610بلوغ سن اليأس

659/ 688بنات بالغات

647/ 649بنت مولودة بعد الطلاق

524بيان الممتلكات والإيرادات

549/ 550/ 552/ 553/ 555بيان نصيب كل وارث 

بيع 

 /11 /10 /9 /8 /7 /6 /5 /4 /3 /2 /1
 /20 /19 /18 /17 /16 /15 /14 /13 /12
 /30 /29 /28 /27 /25 /24 /23 /22 /21
 /39 /38 /37 /36 /35 /34 /33 /32 /31
 /48 /47 /46 /45 /44 /43 /42 /41 /40
 /58 /56 /55 /54 /53 /52 /51 /50 /49
 /67 /66 /65 /64 /63 /62 /61 /60 /59

 /224 /74 /73 /72 /71 /70 /69 /68
 /906 /905 /904 /893 /892 /891 /884

1114 /909 /908 /907
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

419بيع العقار وقسمة ثمنه 

412/ 418/ 427بيع العقارات بالمزاد 

89بيع المرهون 

51بيع باطل

120بيع سيارة

54بيع عربون

1113/ 1127 بيع عقار 

56/ 61 بيع فضولي 

50/ 219/ 183 بيع ما لا يملك

53بيع محرم

50 بيع منحة لم تخصص

480بيع موقوف على تصديق الحكم 

1012 بيع والتصرف في الثمن

1085 بيع وحيازة وتخزين

565/ 566/ 567/ 569 بينة على كفاءة خاطب
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 بينة غير موصلة 

 /227 /204 /153 /144 /140 /30 /19
 /791 /758 /756 /705 /704 /521 /239
 /946 /850 /799 /798 /797 /796 /793

 /998 /996 /995 /982 /981 /967
 /1087 /1068 /1058 /1043 /1040

1020

 بينونة صغرى 
 /609 /605 /604 /600 /599 /594 /592

 /622 /620 /619 /618 /617 /616 /3
637 /631 /629 /627 /626 /624 /623

595/ 596/ 603/ 607 بينونة كبرى

447 تأجير الوقف بأجرة زهيدة 

497تأجير الوقف على مستثمر

386/ 387/ 388/ 390تأجير على عزاب

114/ 228تأجير من الباطن

729تأجيل الدية 

167تأخر إصلاح سيارة

502تأخر الناظر في إنفاذ الوصية

63تأخر في تسليم المبيع

49تأخر قبض الثمن عن مجلس العقد
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

تأخير استيفاء القصاص لحين 
بلوغ القاصرين

708

770تأديب جائز شرعا 

1149تأقيت مدة النظارة 

71تأمين باقي الثمن 

487تبرع من مستحق الوقف

32تبليغ بالهاتف

23تبليغ بتوجه اليمين

 تبليغ شخصي

 /124 /107 /78 /77 /65 /37 /22 /11
 /307 /256 /209 /199 /198 /182 /154
 /581 /570 /569 /568 /386 /324 /323

703

625تبليغ غير شخصي 

79/ 153/ 156/ 160/ 245/ 322/ 328 تبليغ لغير الشخص

495/ 515 تثمين العقار

557 تثمين نصيب القاصر 

876تجاوز نقطة تفتيش 

668تجدد حق الحضانة

214 التجديد تلقائيا
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

461تحديد أجرة الناظر 

426 تحديد أنصبة الورثة

تحديد مدة الاستيطان بالعرف 
والسوابق 

453

 تحر عن الأموال
 /293 /292 /291 /290 /286 /297 /287

299 /298 /295 /294

815/ 816/ 817/ 818/ 819/ 820تحرش 

248/ 1119/ 1121/ 1122/ 1123/ 1120تحرير دعوى 

1124 تحرير سندات لأمر من المدعي 

1068 تحريض على الإيذاء والإزعاج

1070 تحريض على السب والشتم

128/ 129تحريف رقم هيكل

647 تحريم مؤبد بين الطرفين

118تحسينات بغير أمر المؤجر

1146/ 1147/ 1148/ 1149/ 1150تحقق التدافع 

269 تحقق المجاعل عليه

647تحقق شروط اللعان

81 تحقق صرف المورث للشيك
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

418 تحقق من أرصدة المورث

17 تحقق من الحوالات المصرفية

660تحقق من الراتب

594 تحقق من الزوجية

521 تحقق من المصروفات

427 تحقق من حسابات المورث

تحقق من شرط الواقف 
 /482 /478 /477 /460 /457 /456 /454

487 / /484 /483

1094تحقق من فحوى البلاغ 

472/ 473/ 475/ 471 تحكير عقار لجهة وقف 

1128تحكيم 

650 تحليل الحمض النووي

911/ 912/ 913/ 914/ 999تحليل مخبري

815/ 1089 تخبيب 

808تخزين وتبادل مواد إباحية 

663 تخفي الأم

852تخلف الشاهد عن الشهادة 

275تخلي الوكيل عما وكل فيه
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

160 التخليص من الكفالة 

821تخويف وإزعاج

662تخيير الابن المميز 

624تخيير الزوجة بين الفسخ والصبر

666/ 667/ 668/ 669 تخيير المحضون

174/ 224 تداخل البائع

924تداخل العقوبات 

325/ 330تداخل المؤجر 

308/ 309/ 312تداخل أملاك 

905/ 922تداخل تعزيرات 

384تدافع اختصاص

247 تراض على خبير

440 تراض على فرز عقار 

7/ 241تراضي المتعاقدين 

184 ترجيح بين البينات

626/ 528/ 584ترحيل عن البلاد

1028/ 1029 ترديد هتافات مناوئة الدولة
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

ترشيح أحد المستحقين لموافقته 
لشرط الواقف 

448

445ترشيح ناظر بديل 

443 ترشيح ناظرين 

635 ترك الإنفاق

 ترك تقرير العقوبة للجهة 
المختصة 

706 /704

تركة 
 /415 /413 /412 /411 /410 /409 /408
 /422 /421 /420 /419 /418 /417 /416

428 /427 /426 /425 /424 /423

1123ترميم منزل

870ترويج 

904/ 905/ 906/ 907/ 908/ 909ترويج مخدرات

884/ 891/ 892/ 893ترويج مسكر

1085ترويج مواد إباحية

538/ 539تزويج المنهية

520 تزوير وكالات

996تسبب في إتلاف
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 تسبب في إصابة
 /773 /772 /766 /763 /762 /757 /753

1021 /1020 /778 /776 /775

1040تسبب في تهريب

1018 تسبب في ضرر 

706/ 732/ 733/ 736 تسبب في وفاة

 تستر 
 /927 /915 /907 /905 /890 /879 /751

 /1040 /981 /943 /942 /939 /937
1044 /1043 /1042

845/ 863تسجيل صوتي

313 تسجيل صوري 

819/ 1027تسجيل مرئي

98/ 123/ 742 تسرب 

168/ 169/ 171تسليم الأتعاب 

546تسليم المبلغ للولي

685/ 686تسليم محضون

 تسليم نصيب القاصر لوليه
 /731 /727 /724 /723 /719 /555 /552

744 /740 /739

167تسوية سابقة

811 تشبه بالنساء 
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 تشهير 
 /1083 /1059 /1057 /1054 /847 /822

1084

1052/ 1053تشويه سمعة

713 تصادم 

329تصحيح الدعوى   

تصديق الحكم 
 /515 /513 /494 /489 /482 /479 /464

554 /552 /551 /550 /548 /546

1112تصرف عامل بأمر من جهة عمله 

175تصرف فضولي

12/ 40/ 46/ 51/ 59/ 64تصرف في المبيع

47/ 48تصرف في المبيع المعيب

910تصنيع مخدرات

870تصنيع مسكر

813 تصوير بغرض الابتزاز

952تصوير كاميرا مراقبة 

825 تصوير وتهديد

123 تضرر البناء

629 تضرر الزوجة 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

385/ 386/ 387/ 388/ 389/ 390/ 391 تضرر المجاورين 

656تضرر المدعية وأولادها

538تضرر المنهية

459 تضرر الوقف

392 تضرر مصنع 

1041تضليل الجهات الأمنية

294/ 295/ 296 تضمين بيت المال

812/ 837/ 965/ 967تطابق الأنماط الوراثية

949/ 955/ 994تطابق البصمات

تطبيق إجراءات الاستحكام 
 /352 /351 /350 /349 /348 /347 /346

354 /353

398تطبيق العقوبات على المنفذ ضده

309تطبيق صكي الملكية 

168تطرق الاحتمال

75تطرق الريبة

590تطليق المدعي لزوجته

628 تعاطي الحشيش
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

تعاطي مخدرات 

 /893 /817 /816 /629 /630 /631 /627
 /914 /913 /912 /911 /904 /903 /894
 /923 /922 /921 /920 /917 /916 /915
 /931 /930 /929 /928 /927 /926 /924

999 /939 /936 /934 /933

496 تعدد الأعيان الموقوفة

تعدد سوابق 
 /878 /877 /873 /871 /817 /816 /752

 /997 /994 /992 /967 /962 /891
1064 /1044 /1021 /1017

139 تعدد مواقع الحوالات

712تعدي قائد السيارة 

562 تعديل الخاطب

884تعديل الوصف الجرمي 

486 تعديل شروط العقد 

465تعديل مصرف الوقف 

253/ 255تعديل مقدار الشرط 

659 تعديل مقدار النفقة 

1147تعديل وتكميل حجة استحكام

968 تعذر إحضار الشهود
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

620 تعذر الاستدانة على الزوج

630تعذر الإصلاح

217/ 231تعذر الانتفاع بالعين

 تعذر التبليغ

 /159 /151 /66 /65 /35 /28 /26 /25
 /253 /246 /213 /211 /210 /186 /170
 /321 /320 /319 /318 /266 /253 /266
 /618 /617 /616 /577 /422 /418 /366

728 /690 /626 /619

289 تعذر التحري عن الأموال

419 تعذر الوصول إلى ورثته 

327تعذر الوفاء بالعقد

13تعذر تسليم الأرض

314تعذر تطبيق الصكوك

48/ 140تعذر فحص

427تعذر قسمة مجوهرات

650تعرض المدعية للاغتصاب 

1037/ 1042 تعرض لإطلاق نار

1064 تعرض لامرأة أجنبية وترويعها 

1038 تعرض للخطف والسرقة
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

844 تعريض بالقذف

658 تعريف المرأة من المدعى عليه

تعزير السجن والجلد

 /755 /754 /753 /752 /751 /750 /749
 /763 /761 /760 /759 /758 /757 /756
 /775 /774 /773 /769 /767 /766 /764
 /783 /782 /781 /780 /779 /777 /776
 /790 /789 /788 /787 /786 /785 /784
 /797 /796 /795 /794 /793 /792 /791
 /804 /803 /802 /801 /800 /799 /798
 /811 /810 /809 /808 /807 /806 /805
 /818 /817 /816 /815 /814 /813 /812
 /826 /825 /824 /823 /822 /820 /819
 /835 /834 /833 /832 /831 /829 /827
 /847 /844 /843 /840 /839 /837 /836
 /862 /857 /856 /855 /854 /850 /848
 /873 /872 /871 /870 /866 /865 /863
 /884 /883 /882 /879 /877 /876 /875
 /892 /891 /889 /888 /887 /886 /885

/894 /893
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

تعزير السجن والجلد

 /902 /901 /899 /898 /897 /896 /895
 /909 /908 /907 /906 /905 /904 /903
 /916 /915 /914 /913 /912 /911 /910
 /923 /922 /921 /920 /919 /918 /917
 /932 /931 /930 /929 /928 /927 /924
 /939 /938 /937 /936 /935 /934 /933
 /946 /945 /944 /943 /942 /941 /940

/951 /950 /949 /948 /947
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

تعزير السجن والجلد

 /958 /957 /956 /955 /954 /953 /952
 /965 /964 /963 /962 /961 /960 /959
 /972 /971 /970 /969 /968 /967 /966
 /979 /978 /977 /976 /975 /974 /973
 /986 /985 /984 /983 /982 /981 /980
 /993 /992 /991 /990 /989 /988 /987

 /999 /998 /997 /996 /995 /994
 /1004 /1003 /1002 /1001 /1000
 /1009 /1008 /1007 /1006 /1005
 /1015 /1013 /1012 /1011 /1010
 /1026 /1024 /1021 /1020 /1017
 /1031 /1030 /1029 /1028 /1027
 /1038 /1037 /1034 /1033 /1032
 /1044 /1043 /1041 /1040 /1039
 /1056 /1053 /1049 /1048 /1046
 /1065 /1064 /1062 /1061 /1058
 /1074 /1073 /1072 /1071 /1067
 /1079 /1078 /1077 /1076 /1075
 /1085 /1083 /1082 /1081 /1080
 /1090 /1089 /1088 /1087 /1086

1098 /1096 /1094 /1093

48/ 122/ 124/ 237تعطل المحرك 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

527 تعطل مصالح أهل الغائب

تعطل منافع
 /498 /496 /492 /491 /469 /468 /464

 513

1001 تعطيل عن أداء عمل

168/ 169/ 171تعقيب 

1135تعلق الدعوى بشراكة

602/ 603/ 604 تعليق الطلاق على شرط 

1151تعليق الوفاء بالشيك على شرط 

505 تعليق الوقف على الموت

995تعمد إتلاف

   تعويض

 /114 /113 /112 /111 /110 /109 /108
 /121 /120 /119 /118 /117 /116 /115
 /164 /127 /126 /125 /124 /123 /122
 /1144 /1143 /1112 /558 /248 /167

1145

476 تعويض المستثمر عن الأنقاض

438/ 439/ 540 تعويض بعقار بديل  

474تعويض عما فات

64تعويض عن ربح فائت
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

476/ 488/ 493تعويض عن نزع ملكية 

474 تعيب الأرض بالحكر

489/ 496 تعيين العرض الأفضل

449تعيين الناظر بشرط الواقف 

508 تعيين وصي على قصار

610تغرير بالزوج

226/ 1113تغرير بالمدعي

227تغرير بالمستأجر 

73تغرير بالمشتري 

833 تغرير بفتاة قاصر

585تغرير ولي المرأة المدعى عليه

779/ 780/ 783/ 826/ 827/ 828/ 833 تغيب فتاة عن أهلها

470تغيير شرط الواقف 

1071/ 1072 تفحيط 

1138تفرع الدعوى عن نظام الشركات 

237تفريط المستأجر

202تفريط المضارب

179تفريط الوكيل 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

519تفريط في شؤون القصار 

443/ 447/ 448تفريط في مصلحة الوقف

235 تفريط مستأجر السيارة 

605تفريق بين الزوجين

116 تفويت منفعة

15/ 109تقادم

1043تقارير التحري

2 تَقَبُّل قرض الصندوق العقاري 

تقدم خاطب
 /567 /566 /565 /564 /563 /562 /561

 /573 /572 /570 /569 /568

655 تقدير أجرة السكن 

116/ 205/ 441 تقدير أجرة المثل 

275تقدير الأتعاب

تقدير الأرش 
 /99 /98 /97 /96 /95 /94 /92 /41

 /723 /356 /235 /159 /106 /102 /100
775 /745 /729 /724

241/ 247/ 253/ 254/ 259 260 تقدير الأعمال المنجزة 

236 تقدير التلف غير المعتاد

38تقدير الثمن وقت البيع
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

255تقدير الخبراء

717تقدير الدية وقت صدور الحكم 

746/ 747 تقدير الشجاج 

382تقدير المبلغ 

657/ 659/ 660/ 661 تقدير النفقة 

501تقدير تكلفة بناء المسجد

550 تقدير ثمن آخر لعقار قاصر

478/ 481/ 484تقدير ثمن أقل لعقار وقف

248 تقدير خسارة المدعي

107تقدير قيمة الإصلاح

248 تقدير قيمة الأعمال السليمة

473/ 472/ 471تقدير قيمة الحكر 

414/ 415/ 416 تقدير قيمة العقار

634 تقدير قيمة العوض

427 تقدير قيمة المجوهرات 

130تقدير قيمة المسروقات والمتلفات

258 تقدير قيمة المنجز
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 تقدير مدة الزيارة
 /701 /700 /699 /698 /697 /695 /689

690 /703

375/ 376 تقدير نفقة 

تقديم الأم على الأخ لأب في 
الولاية

532

105 تقديم المباشر 

684تقديم أم الأم في الحضانة

1090تقديم بلاغ 

1036/ 1037/ 1039 تقديم بلاغ كاذب

432تقديم ذي الرحم على بيت المال

401تقديم شيك بدون رصيد

90تقرير الحادث

704/ 705/ 706/ 707/ 708/ 709/ 829تقرير الطب الشرعي

633تقرير الفسخ بلا عوض
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 تقرير المرور

 /101 /100 /98 /97 /96 /95 /94 /93
 /711/ /235 /159 /106 /105 /102

 /722 /721 /720 /719 /714 /713 /712
 /729 /728 /727 /726 /725 /724 /723
 /736 /735 /734 /733 /732 /731 /730
 /745 /744 /742 /741 /740 /739 /737

746

242تقرير المهندس المشرف 

116تقرير جنائي 

216 تقرير رسمي

 تقرير طبي

 /611 /597 /534 /516 /374 /279 /82
 /753 /752 /747 /745 /724 /614 /612
 /762 /761 /760 /759 /757 /756 /754
 /777 /776 /775 /773 /772 /766 /763
 /993 /900 /837 /818 /783 /779 /778

 /1104 /1091 /1064 /1060 /1022
1020

778 تقرير طبي نفسي

990تقرير فني 

144/ 192 تقرير محاسبي
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 تقرير مخبري 

 /882 /879 /878 /877 /874 /873 /870
 /889 /888 /887 /886 /885 /884 /883
 /897 /896 /895 /894 /893 /891 /890
 /904 /903 /902 /901 /900 /899 /898
 /917 /916 /915 /909 /907 /906 /905
 /924 /923 /922 /921 /920 /919 /918
 /932 /931 /930 /929 /927 /926 /925
 /939 /938 /937 /936 /935 /934 /933

945 /944 /943 /942 /941 /940

107/ 258 تقرير هندسي 

20/ 22/ 24/ 26/ 33/ 35 تقسيط 

821تقصير جهة الضبط

445تقصير في واجبات النظارة

517/ 518تقصير في واجبات الولاية

661تقوي جانب المدعية

779/ 780/ 785تكرار الاعتراف بالزنا أربع مرات

1102 تكرار رفع الدعاوى

1023/ 1024تكرّر المخالفة

1031تكرر المشاركة في التجمهر
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

958تكسير زجاج محل

773/ 778 تكسير سيارة

346/ 347/ 348/ 349/ 353/ 354/ 355تكميل صك استحكام

114/ 122/ 356/ 392تلف

تلفظ

 /841 /840 /839 /838 /821 /775 /751
 /848 /847 /846 /845 /844 /843 /842
 /855 /854 /853 /852 /851 /850 /849
 /862 /861 /860 /859 /858 /857 /856
 /869 /868 /867 /866 /865 /864 /863

1063 /1030 /988 /987

608تلفظ بالطلاق مرة واحدة

596تلفظ بالطلاق وكتابته

1144تلفيات سيارة 

1142تلفيات وإصابات 

903تلقي مخدرات

43التماس إعادة النظر 

702 تمديد وقت الزيارة

861 تمزيق مخالفة

785 تمكين من انتهاك حرمة منزل
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

788 تمكين من دخول منزل

232 تملك المنفعة

146 تمويل مصرفي 

30/ 122/ 128/ 311تنازل 

645تنازل الزوج عن دعوى الانقياد

772 تنازل الطرفين عن الحق الخاص 

754/ 763/ /992/ 1022/ 1076 تنازل المدعي بالحق الخاص

425 تنازل لأحد الورثة

582 تنازل مشروط بمدة

853 تنازل مشروط عن الحق الخاص

534تناقض أقوال المعترض

818/ 1080 تناقض الجواب

117/ 185/ 202/ 284تناقض في الدعوى

149 تناقض في السبب

242 تنفيذ حسب الاتفاق

1139 تنفيذ حكم أجنبي

853 تهجم واتهام بالكذب

822/ 842/ 857/ 987/ 1060/ 1066 تهديد 
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1022تهديد الأم 

875 تهديد الأهل بالضرب 

1079 تهديد امرأة بسكين

751/ 1061/ 1074 تهديد بالقتل 

1058 تهديد بتشويه سمعة

821تهديد بنشر صور

824 تهديد فتاة بنشر صورها

823 تهديد فتيات

تهريب مخدرات 
 /900 /899 /898 /897 /896 /895 /894

902 /901

888/ 889 تهريب مسكر 

944تهمة الاتجار 

108 تهمة سرقة

894 تهمة قوية بالتعاطي 

تهميش على صك الملكية
 /552 /551 /550 /548 /494 /482 /479

554

556تهميش على قرار الشركاء

404/ 405/ 406/ 407توارث 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

707/ 708/ 709توافر شروط القصاص 

230 توافق على الفسخ

406 توثيق عقد نكاح من جهة رسمية

 توجه التهمة

 /835 /834 /831 /829 /812 /781 /755
 /962 /954 /952 /914 /886 /883 /837
 /994 /985 /984 /983 /980 /974 /969
 /1043 /1041 /1038 /1037 /998 /995

1093 /1092 /1071 /1058

824 توجه التهمة بالابتزاز

907توجه التهمة بالإهداء

817/ 818 توجه التهمة بالتحرش

1089توجه التهمة بالتخبيب

999 توجه التهمة بالتعاطي

789/ 800 توجه التهمة بالزنا 

1004توجه التهمة بخيانة الأمانة 
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 توجه التهمة للقرائن

 /946 /836 /813 /797 /796 /758 /756
 /988 /982 /981 /968 /966 /950 /947
 /1017 /1008 /1001 /996 /993 /990

 /1081 /1079 /1075 /1074 /1033
1087

1113توجه الدعوى على البائع 

1115/ 1116توجه الدعوى على المكتب 

265 توجه الدعوى على من بيده العين 

1111 توجه الدعوى على واضع اليد 

توجه الشبهة 
 /898 /850 /801 /799 /798 /793 /791
 /987 /978 /967 /957 /949 /913 /912

1040 /1020

1133توريد المؤن 

249 توريد خرسانة 

1132توريد مواد 

243/ 255/ 256/ 262توريد وتركيب

510 توسعة مسجد من أموال الوصية

181/ 250/ 251/ 252 توقف عن العمل 

174 توكيل الناظر 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

175 توكيل دون إذن

434ثبوت إرث الأب من ابنه

435 ثبوت إرث البنت لوالدها

436 ثبوت إرث الشقيقين للمتوفى

275ثبوت الاتفاق

325 ثبوت الإخطار بالفسخ

277 ثبوت الاستحقاق

335 ثبوت الاستطراق

301/ 305 ثبوت الاعتداء

 ثبوت الإعسار 
 /294 /293 /292 /291 /290 /289 /286

300 /298 /297 /296 /295

121 ثبوت الامتناع

 ثبوت الإنهاء 
 /354 /353 /352 /351 /349 /347 /346

537

1/ 2/ 3/ 4/ 7/ 8/ 9/ 10/ 60/ 315 ثبوت البيع 

141 ثبوت التفريط

 ثبوت التملك 
 /344 /343 /342 /341 /340 /339 /338

345

166/ 437/ 438/ 439/ 440/ 583ثبوت التنازل
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

705ثبوت التنازل عن القصاص

915/ 916 ثبوت الحيازة بقصد التعاطي

87ثبوت الخسارة

592ثبوت الخلع

45 ثبوت الخيار

615 ثبوت الخيار بفقد العقل

613 ثبوت الخيار للزوجة

ثبوت الدعوى 
 /33 /26 /24 /23 /22 /21 /20 /19 /14
 /212 /209 /107 /84 /65 /37 /36 /35

407

333/ 456ثبوت الدفع 

609/ 606ثبوت الرجعة

227 ثبوت الرضى بالفسخ

180/ 187/ 188 ثبوت الشراكة

261/ 853 ثبوت الصلح

 ثبوت الضرر 
 /396 /392 /389 /388 /387 /386 /385

637

274 ثبوت الضمان

579ثبوت الطلاق بعد الخلوة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

593ثبوت الطلاق بعد الدخول

575ثبوت الطلاق قبل الدخول

645ثبوت الطلاق والرجعة 

 ثبوت العضل
 /567 /566 /565 /564 /563 /562 /561

570 /569 /568

611 ثبوت العقم

44/ 218/ 248ثبوت العيب

534 ثبوت القصور العقلي 

591 ثبوت المخالعة

87 ثبوت المضاربة

945ثبوت النقل مجردا عن القصد

283 ثبوت الهبة

430/ 431/ 432/ 433/ 429ثبوت الوفاة 

54/ 230/ 327 ثبوت انفساخ العقد

223/ 225 ثبوت بطلان العقد

206 ثبوت تسلم العين

476ثبوت تعمير المستثمر

454ثبوت حاجة المدعي
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

504ثبوت رجوع عن وصية

233 ثبوت سريان العقد 

704/ 705/ 706 ثبوت صفة القتل الخطأ

664 ثبوت صلاحية الأم للحضانة

448ثبوت صلاحية المرشح 

443 ثبوت صلاحية ناظر

601/ 606 ثبوت طلقتين 

520 ثبوت عدم صلاحية ولي

533ثبوت غيبة الأب

535/ 536/ 560ثبوت غيبة الولي 

190 ثبوت قبض المال 

937/ 944ثبوت قصد التعاطي

152ثبوت مقدار الثمن

189/ 192/ 313 ثبوت ملكية العقار

594ثلاث طلقات

597/ 606/ 598ثلاث طلقات في مجلس واحد

605ثلاث طلقات متفرقة

747جراح بسبب آلة حادة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

جريمة معلوماتية
 /847 /824 /822 /811 /809 /808

1088 /1085 /1084 /1083

504جزء من التركة لأولاد الابن

1153جعالة 

700جعل الزيارة ببيت أب الأم

589/ 590جهاز الزوجية

731/ 734/ 735 جهالة الجاني 

473جهالة الناظر

455جهالة شرط الواقف 

430جهة المنهي والمعترض واحدة

895 جهل بالمادة المهربة

1060 جواب غير ملاق

470جواز تغيير الشرط للمصلحة 

465جواز نقل الوقف للمصلحة

365حاجة الأم للسجل

370حاجة المحضون للتعلم 

382 حاجة المسجد للترميم 

374 حاجة إلى العلاج
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

375/ 376 حاجة للنفقة 

704/ 711/ 714/ 730/ 731/ 735/ 746 حادث دهس

حادث سير

 /99 /98 /97 /96 /95 /94 /93 /92
 /235 /217 /106 /105 /102 /101 /100
 /721 /720 /719 /716 /715 /713 /712
 /729 /728 /727 /726 /725 /724 /723
 /739 /738 /737 /736 /734 /733 /732
1142 /745 /744 /743 /742 /741 /740

952حاسب آلي وجوالات

394 حبس الماء 

231حبس المدعي للعين 

121 حبس ريع وقف

286/ 289/ 291حبس مدة كافية

حبوب محظورة
 /916 /915 /912 /911 /910 /909 /906
 /944 /922 /921 /920 /919 /918 /917

945

430حجب المعترض للمنهي 

225/ 402/ 403حجز تحفظي 

1076حدث دون سن التكليف
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

989 حدوث تلفيات وأضرار 

756/ 758 حرابة

1066 حرق سيارة 

258 حسم قيمة العيوب

حشيش
 /907 /899 /898 /897 /896 /895 /894
 /931 /930 /929 /928 /927 /914 /913

935 /934 /933 /932

904/ 908/ 923/ 924/ 925/ 926/ 936 حشيش وحبوب محظورة

165/ 166/ 437حصة إرثية 

461حصر أصول الوقف ومستحقيه

247حصر عيوب التنفيذ 

حصر ورثة 
 /430 /429 /407 /406 /405 /404 /378

538 /436 /435 /434 /433 /432 /431

حضانة

 /670 /668 /667 /666 /664 /663 /662
 /676 /675 /674 /673 /672 / /671

 /684 /683 /682 /681 /680 /679 /678
677 /669 /665

674/ 673حضانة الأم لابنتيها

662حضانة الأم لغير المميز
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

701حضانة الأم للابن 

655/ 702حضانة الأم للأولاد 

670حضانة الأم للرضيع

564/ 565/ 567/ 569 حضور الخاطب

796حضور بقصد ممارسة الفاحشة

765حضور رجل الأمن

473حفظ ثمن الحكر في بيت المال

491/ 492/ 495/ 512/ 514حفظ ثمن العقار

494حفظ ثمن الوقف

38حفظ مال القاصر

493حفظ مبلغ التعويض

318/ 320/ 328حفظ موجودات العقار

418/ 419/ 422حفظ نصيب الغائب

688 حق اختيار مكان الإقامة 

1125حق آدمي 

768حق الدائن في ملازمة المدين

13/ 314حق الرجوع على البائع

724/ 726/ 728/ 740 حق الرجوع على العاقلة



219

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

136/ 137حق الرجوع على الغار

151/ 152/ 153/ 156/ 738حق الرجوع على المكفول 

737 حق الرجوع على عاقلة المتسبب

1128حق الطعن أمام محكمة الاستئناف

حق خاص

 /753 /748 /716 /709 /708 /707 /705
 /1021 /805 /771 /770 /769 /767
 /1100 /1098 /1097 /1094 /1042

1103 /1102 /1101

1069حق طلب اليمين بعد البلوغ

859حق طلب يمين النفي

 حق عام

 /749 /714 /713 /712 /711 /710 /706
 /758 /757 /756 /755 /754 /752 /750
 /772 /766 /765 /764 /763 /762 /760
 /852 /850 /747 /742 /778 /774 /773

 /1002 /988 /987 /861 /860 /857
 /1007 /1006 /1005 /1004 /1003
 /1012 /1011 /1010 /1009 /1008
 /1022 /1017 /1016 /1014 /1013
 /1084 /1067 /1060 /1058 /1056

1020 /1104 /1093 /1092 /1091
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

حق عام وخاص
 /815 /777 /776 /775 /759 /715 /704

 /1064 /992 /853 /845 /843 /841
1090 /1083

426حقوق المورث من جهة عمله

603حقيقة الطلاق وقوعه لا اليمين

428حكم أجنبي بإثبات التنازل 

729حكم بأقل التقديرات

914حكم بالسجن والجلد 

900حكم بالقتل تعزيرا

707/ 708/ 709حكم بالقتل قصاصا

474حكم بإمضاء القسمة

401حكم ببطلان المزاد وإعادته

414/ 415/ 416/ 500حكم ببيع العقار 

409/ 410/ 411/ 413حكم ببيع العقار بالمزاد

180حكم بتصفية شركة

360حكم بثبوت تزوير

1083حكم بحد القذف للحق الخاص
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

حكم بحد المسكر

 /875 /874 /873 /872 /871 /817 /752
 /892 /881 /880 /879 /878 /877 /876
 /927 /926 /924 /910 /907 /903 /893
 /934 /933 /932 /931 /930 /929 /927

1073 /992 /936

779/ 780حكم بحد زنا البكر 

حكم بحضانة الأم لبنتيها حتى 
زواجهما

672

316حكم بفرز نصيب المشتري

520حكم بفسخ الولاية

426 حكم بقسمة المبلغ بين الورثة

647حكم بنفي نسب البنت

حكم حضوري

 /67 /52 /37 /23 /22 /21 /20 /11
 /198 /182 /107 /96 /93 /91 /78 /77

 /569 /565 /412 /286 /307 /209 /199
 /697 /695 /661 /656 /632 /581 /576

747 /703

677/ 1018/ 1149 حكم سابق

405حكم على قاصر

615/ 614حكم على قاصر عقلا
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 حكم غيابي

 /124 /79 /66 /35 /32 /28 /26 /25
 /186 /170 /160 /159 /156 /154 /153
 /255 /253 /246 /245 /213 /211 /210
 /321 /320 /319 /318 /290 /266 /256
 /418 /366 /329 /328 /324 /323 /322
 /616 /612 /594 /589 /577 /570 /561
 /622 /621 /621 /620 /619 /618 /617
 /673674 /670 /663 /625 /624 /623

742 /728 /422 /690

1/ 305حكم لا يفيد التملك

حكم للأم بالحضانة
 /678 /676 /675 /667 /666 /665 /664

/681 /680 /679

457حكم للمدعي بسكن العقار

21/ 28حلف المباشر للعقد

863حلف اليمين المردودة 

556حلول القاصر محل مورثه 

192حلول الورثة

27/ 152/ 154/ 158حلول بعض الأقساط

779/ 783/ 785حمل سفاح 

1081حمل سكين لغرض سيِّئ
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

137/ 288حوالات مصرفية 

162/ 163حوالة 

174حوالة على غلة وقف

149/ 170/ 361 حوالة مصرفية 

908حيازة 

954/ 958 حيازة أدوات سرقة

910حيازة الحشيش

978 حيازة أوراق سحر وشعوذة

792 حيازة أوراق ميسر

937حيازة بقصد الترويج

893حيازة بقصد الترويج والاستعمال

903حيازة حشيش ومسكر

979/ 986 حيازة طلاسم

985حيازة طلاسم وأدوات شعوذة

306 حيازة للأرض مدة طويلة

حيازة مخدرات

 /921 /920 /919 /918 /917 /916 /915
 /928 /927 /926 /925 /924 /923 /922
 /935 /934 /933 /932 /931 /930 /929

940 /939 /938 /937 /936
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

     حيازة مسكر
 /882 /879 /878 /877 /876 /874 /873

890 /887 /886 /885 /884 /883

 حيازة مواد إباحية
 /1088 /832 /824 /806 /804 /802

1087 /1086

823حيازة وإرسال مواد إباحية

567خاطب غير سعودي

643 خروج من بيت الزوجية

240خطاب بمقدار المنفذ

829/ 831/ 833/ 834/ 835/ 836/ 837خطف 

696 خلاف على مكان الزيارة

591/ 592خلع 

591خلع مقابل النفقة الماضية

348خلو السجل من توقيع القاضي

539 خلو المرأة من الموانع 

 خلوة محرمة
 /980 /891 /870 /825 /796 /787 /782

826 /1077

57خيار العيب 

234 الخيار للمشتري حال البيع
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

  خيانة الأمانة 
 /1005 /1004 /1003 /1002 /520

 /1010 /1009 /1008 /1007 /1006
1138 /1014 /1013 /1012 /1011

970/ 973 داخل الحرم المكي

971 داخل الحرم النبوي

داخل النطاق العمراني
 /343 /342 /341 /340 /339 /338 /310

354 /352 /350 /347

948/ 949/ 1081/ 1082دخول منزل

831/ 834/ 835/ 894/ 923/ 930 درء الحد 

983/ 987 درء الحد بالشبهة 

788/ 783درء حد الزاني المحصن

781/ 782/ 784/ 786/ 785 درء حد الزنا 

980/ 985درء حد السحر

948/ 956/ 971/ 972/ 974 درء حد السرقة

882 درء حد المسكر

دعارة
 /796 /795 /794 /893 /792 /791 /790

800 /799 /798

1150 دعوى إعسار
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 دعوى ضد حدث
 /1045 /1032 /1030 /989 /813 /763

1069

1112دعوى ضد عامل 

8دعوى ضد قاصر

726دعوى ضد قاصر عقلا

770 دعوى ضد معلمة 

دعوى على غير ذي صفة 
 /1114 /113 /1112 /1105 /1111

 /1107 /1106 /1118 /1117 /1115
1146 /1108 /1109

311/ 1111دعوى على من بيده العين

658/ 1119/ 1120/ 1123دعوى غير محررة 

1130دعوى فسخ نكاح 

دعوى كيدية 

 /1093 /1092 /1091 /1090 /113
 /1098 /1097 /1096 /1095 /1094
 /1103 /1102 /1101 /1100 /1099

1104

1111دعوى متعلقة بعين عقار

24دعوى مستقلة بالأتعاب

44 دعوى مستقلة بالعمولة والرسوم
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1154 دعوى مستقلة عن الإنهاء 

1124دعوى مقلوبة 

1146دعوى ناشئة عن تعيين مصفٍ

249دفع أتعاب الخبير

173دفع أتعاب المحاماة

254 دفع أجرة المحكم

253/ 255 دفع الشرط المعدل 

1111دفع الشريك ببيع نصيبه 

1146 دفع المصفي بعدم الاختصاص 

504 دفع الوصي برجوع الموصي 

دفع أن أجرة الوقف مقدرة من 
المحكمة

447

532 دفع بأحقية بالولاية 

1058 دفع بإرسال رسائل نصح

393دفع بإزالة الضرر

332 دفع باستحقاق الوقف 

244 دفع باستحقاق غرامة تأخير

358دفع باستمرار الزوجية
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

574 دفع باشتراط عدم الرد

1012دفع بالاتفاق مع رب العمل

162دفع بالإجارة 

326دفع بالإخلاء سابقا

82 دفع بالإصابة بخرف مبكر 

4/ 130/ 595/ 596 دفع بالإكراه

 دفع بالإكراه

 /786 /782 /781 /596 /595 /130 /4
 /897 /895 /833 /831 /812 /804 /800
 /1011 /1009 /1001 /954 /951 /900

1076 /1038

783/ 784/ 785دفع بالإكراه على الزنا 

89دفع بالتأخر في الوفاء 

63/ 250 دفع بالتأخر في سداد الأقساط

15/ 161/ 184/ 208 دفع بالتسليم

138 دفع بالتعرض للاحتيال 

141دفع بالتعرض للسرقة

401 دفع بالتغرير 

29 دفع بالتقسيط

268 دفع بالتنازل عن الحقوق المالية
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

580/ 582/ 583 دفع بالتنازل عن بعض المهر

630دفع بالتوبة

36 دفع بالتوقيع على بياض 

84 دفع بالتوكل في قبض المال

979 دفع بالجهل بالتحريم

44 دفع بالجهل بالعيب

163 دفع بالحوالة

87/ 197 دفع بالخسارة 

430 دفع بالخصومة مع الشاهد

705/ 706دفع بالخطأ 

596 دفع بالخطأ في الكتابة

948 دفع بالدخول عن طريق السطح

709دفع بالدفاع عن النفس

787دفع بالزواج 

19/ 30دفع بالسداد

كْر  599دفع بالسٌّ

649دفع بالشك في نسب

164 دفع بالصلح سابقا
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

708/ 747/ 767دفع بالصيالة

220دفع بالعجز عن العمل

610 دفع بالعلم قبل العقد 

16دفع بالغرر 

598 دفع بالغضب الشديد 

33دفع بالكفالة

841 دفع بالكيدية 

600/ 606/ 609 دفع بالمراجعة في العدة

777/ 1064دفع بالمرض النفسي

180/ 281 دفع بالهبة 

193/ 1113/ 1114/ 1115/ 1116دفع بالوساطة 

49 دفع بالوكالة في العقد

282دفع بأن الهبة مشروطة

704/ 820/ 894 دفع بانتفاء القصد

221 دفع بإنهاء علاقة العمل

225دفع ببطلان العقد 

406دفع ببطلان نكاح

405دفع ببينونة من المورث 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

243 دفع بتأخر التنفيذ 

729دفع بتجاوز إشارة صفراء

327 دفع بتجهيز المأجور

207 دفع بترميم العقار

251 دفع بتسبب المدعي 

267دفع بتسلم المبلغ للمتاجرة به

428دفع بتسلم حقوق التركة

1027دفع بتشييع جنائز

689 دفع بتضرر البنت

90دفع بتضرر الطرفين 

476 دفع بتعمير الوقف من غلته

260دفع بتغيير الاتفاق 

675 دفع بتنازل الأم عن الحضانة

173دفع بتوثيق التسليم بشيك

654 دفع بتوفير ملحق مستقل

20دفع بجهل باقي الأقساط

 دفع بحاجة إلى السكن في عقار 
تركة

411
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

338/ 339/ 340/ 342/ 343دفع بحداثة الإحياء

714دفع بحصول نوبة صرع 

228 دفع بحق المستأجر في الانتفاع

83 دفع بدعوى الإعسار 

672 دفع بزواج الأب

679 دفع بزواج الأم 

868دفع بسبق التعزير

743 دفع بسبق التنازل 

119دفع بسبق الفصل في الطلبات

563دفع بسبق انسحاب الخاطب

85دفع بسداد القرض

993دفع بسرقة السيارة

1011دفع بسرقة المبلغ

389 دفع بسريان عقد إجارة

 دفع بسقوط الدية بحكم 
القصاص 

717

592/ 640/ 642/ 641 دفع بسوء العشرة

867/ 1048 دفع بصحة الاتهام
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1036/ 1037/ 1038 دفع بصحة البلاغ

1084دفع بصحة الخبر 

1039/ 1099 دفع بصحة الشكوى 

150دفع بصدور حكم ضد المشتري 

1054 دفع بصدوره في مجلس القضاء

7/ 86/ 155/ 332 دفع بصورية العقد

34 دفع بضمان المشتري 

454/ 456دفع بطبقية الوقف 

1059دفع بطبيعة العمل 

404دفع بطلاق المورث لها 

645دفع بطلاقها بالثلاث

576/ 588 دفع بطلب المدعية للطلاق 

575دفع بطلب والدة المدعية تطليقها

815دفع بظن انتفاء الزوجية 

1062 دفع بعدم ابتداء الإيذاء 

1127/ 1126/ 1128/ 1138دفع بعدم اختصاص المحكمة 

دفع بعدم استحقاق الغائب لغلة 
الوقف

455
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

584 دفع بعدم استحقاق المهر للفساد

241/ 277 دفع بعدم إكمال العمل 

350 دفع بعدم الإحياء 

220/ 222/ 290/ 363 دفع بعدم الاختصاص

1153دفع بعدم الاختصاص المكاني 

231 دفع بعدم الاستحقاق 

80 دفع بعدم الانتفاع

646دفع بعدم الإنفاق

502 دفع بعدم التقصير

579دفع بعدم الدخول 

185/ 275/ 396 دفع بعدم الصفة 

385دفع بعدم الضرر

73 دفع بعدم العلم بالشراكة 

38 دفع بعدم العلم بالقصور

333 دفع بعدم العلم بالمستحقين

883/ 887دفع بعدم العلم بالمضبوط

39 دفع بعدم الغبن

591 دفع بعدم القدرة 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

453دفع بعدم انطباق شرط الواقف 

682 دفع بعدم تأثير زواج الأم

214 دفع بعدم تجديد العقد

604دفع بعدم تحقق شرط

1028 دفع بعدم ترديد الهتافات 

206 دفع بعدم تسلم العين

195 دفع بعدم تصفية الأرباح

273 دفع بعدم تمام البيع

183 دفع بعدم تملك الأرض

88 دفع بعدم حلول الأجل

51 دفع بعدم شرعية البيع 

334 دفع بعدم صحة البيع 

562/ 566دفع بعدم صلاح الخاطب

662دفع بعدم صلاحية الأب

522دفع بعدم صلاحية المدعي

844 دفع بعدم قصد القذف

608 دفع بعدم قصد إيقاع الطلاق

442دفع بعدم مباشرة الإشراف
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

725 دفع بعدم مباشرة الصدم 

1017دفع بعدم معرفة مصدر الإيداع

395 دفع بعدم وجود موقف

611دفع بعلم المدعية قبل النكاح 

41 دفع بفحص المشتري للمركبة

54/ 55 دفع بفسخ العقد 

369دفع بفسخ وكالة المدعي

710دفع بقتل المجني عليه لنفسه

292 دفع بقرابة الشهود

942/ 943دفع بقصد الاستعمال

359دفع بقصد الاستغلال

944دفع بقصد التعاطي

750دفع بقصد الدفاع عن النفس

828/ 1089دفع بقصد الزواج

1067دفع بقصد المعاتبة

602/ 603دفع بقصد المنع

302 دفع بكون الأرض بيضاء

192 دفع بكون الأرض موقوفة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

425 دفع بكون التنازل مشروطاً

388 دفع بكون الحي تجارياً

60 دفع بكون المبلغ أجرة عقار

59 دفع بكون المبلغ تسوية حسابات

146/ 202 دفع بكون المبلغ ثمن مبيع 

 دفع بكون المبلغ رأس مال 
مضاربة

87 /86

3/ 172/ 181/ 191 دفع بكون المبلغ مقابل دين

142 دفع بكيدية الدعوى

768دفع بمحاولة استيفاء دين 

145/ 217 دفع بمخالفة شروط العقد

1031دفع بمراجعة جهة حكومية

664دفع بمرض الأم النفسي

391دفع بمسؤولية المستأجر

866دفع بمقابلة السب

304/ 306دفع بملكية الأرض

9 دفع بمماطلة المشتري

257دفع بموافقة المدعي
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

559دفع بموافقة الولي

712دفع بوجود خلل فني 

696 دفع بوجود ذكور بالغين

292 دفع بوجود راتب

1052دفع بوجود سبب معتبر

242دفع بوجود عيوب 

6/ 222 دفع بوجود مخالصة

424 دفع بوقفية العقار

5/ 6دفع عربون للبائع 

534دفع وكيل القاصرة بأهليتها 

139دفوع محتملة

709 دلالات إرادة القتل

39/ 46 دلالة الرضا بالمبيع

610/ 639دلالة على الرضا 

270/ 273 دلالة على عقار 

271 دلالة على مشروع

754 دهس وتسبب في إصابة

296/ 297ديات منافع
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

800دياثة وتستر

دية 

 /723 /722 /721 /720 /719 /718 /717
 /730 /729 /728 /727 /726 /725 /724
 /737 /736 /735 /734 /733 /732 /731

744 /743 /742 /741 /740 /739 /738

721/ 727/ 728/ 735 دية امرأة مسلمة

294/ 295 دية قتل خطأ 

70/ 163/ 289/ 290/ 291/ 293/ 298 دين 

44/ 106 رأي الخبراء 

633/ 730 رأي الخبير غير ملزم

1045رجل أمن 

1022رجوع الأم عن الشكوى

6رجوع المدعي عن الشراء 

160/ 161رجوع على المكفول

رجوع عن إقرار
 /823 /797 /789 /788 /787 /784 /783
 /957 /956 /930 /928 /923 /894 /829
1009 /985 /983 /980 /974 /973 /959

719/ 1045رجوع عن شهادة

285رجوع في هبة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

488رخصة بناء

210 رخصة ملكية

229/ 230رد الأجرة 

517 رد الاعتبار من سابقة مسكر

رد الدعوى

 /53 /50 /48 /46 /39 /18 /15 /13 /5
 /82 /75 /73 /72 /68 /64 /62 /56 /54

 /119 / /114 /112 /111 /108 /104
 /135 /134 /133 /126 /123 /121 /120
 /177 /168 /149 /148 /143 /140 /139

 /200 /185 /184 /183 /179 /178 /
 /226 /225 /224 /219 /215 /204 /201
 /264 /263 /262 /238 /237 /232 /228
 /306 /288 /285 /284 /282 /280 /273
 /395 /394 /393 /363 /362 /336 /333
 /499 /460 /456 /453 /428 /424 /403

/571 /519 /518 /517 /504 /502
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رد الدعوى

 /644 /638 /602 /590 /587 /583 /573
 /677 /676 /669 /662 /651 /650 /646

 /710 /691 / /688 /687 /684 /683
 /853 /841 /838 /770 /765 /762 /716
 /869 /868 /867 /864 /861 /860 /859
 /1020 /1018 /1016 /1014 /946 /890

 /1050 /1042 /1035 /1025 /1023
 /1070 /1066 /1063 /1060 /1059
 /1103 /1102 /1101 /1099 /1097
 /1115 /1113 /1110 /1107 /1104

1143 /1136 /1118 /1116

202رد الدعوى لسبق الفصل فيها

44رد السيارة للبائع

257رد المدفوع من القيمة 

1015رد المضبوطات

53 رد المقبوض بعقد فاسد

29/ 37/ 203 رد اليمين 

863 رد اليمين على المدعي 

248/ 258 رد باقي المبلغ المدفوع

6رد جزء من العربون صلحاً
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

18 رد شهادة الفاسق 

758ردُّ طلب إقامة حد الحرابة

949 رد طلب إقامة حد السرقة

847رد طلب إقامة حد القذف 

806رد طلب الإدانة بالشذوذ

رد طلب الإدانة بالقيادة تحت 
تأثيره

880

734 ردُّ طلب الإلزام بالأرش

879/ 942رد طلب التعزير للتستر

829/ 833/ 836/ 837ردُّ طلب الحد 

743 ردُّ طلب الدية وأرش الجناية

911/ 912/ 913 رد طلب السجن

889رد طلب الغرامة الجمركية

812رد طلب القتل 

799/ 903/ 905/ 937 رد طلب المصادرة

534رد طلب المعترض

430/ 463رد طلب المنهي

823رد طلب حد الردة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

843 رد طلب حد القذف 

715رد طلب دية الجنين

944/ 945 رد طلب مصادرة

756 رد طلبات المدعي العام

397رد قرض مع هامش ربح

145/ 146/ 147/ 148/ 149/ 1107رد مبلغ 

140/ 141/ 142/ 143/ 144رد مختلس

 رد مسروق 
 /134 /133 /132 /131 /130 /129 /128

139 /138 /137 /136 /135

 رسالة جوال
 /1057 /815 /1048 /841 /601 /600

1058

285رسوم دراسية 

44 رسوم نقل الملكية

464/ 467/ 496 رصد شرط الواقف

679/ 680/ 681رضا زوج بالحضانة

42 رضى بالمبيع 

145رعاية ملتقى 

860 رفض إبراز الهوية 
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1128رفض الدفع 

573رفض الزواج من الأكفاء

642رفض الزوج رد المهر

640 رفض الزوج للكشف الطبي 

176/ 269 رفض العمل 

رفض المدعى عليها السفر 
بالمحضون

691

586رفض المدعى عليها رد المهر

655/ 694رفض المدعية

 رفض الولي التزويج
 /567 /566 /565 /564 /563 /562 /561

572 /569 /573 / /573 /570 /568

411رفض بعض الورثة

389 رفض فسخ العقد

 رفض يمين المدعى عليه
 /139 /135 /134 /133 /131 /111 /64

 /234 /226 /224 /221 /183 /143 /140
1100 /859 /417 /336 /306 /272

 رفض يمين المدعي
 /101 /92 /84 /59 /34 /30 /19 /4

708 /675 /260 /220 /180

502 رفض يمين الناظر
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

103/ 708/ 839/ 1068رفض يمين النفي 

168/ 587 رفض يمين الورثة

178/ 179/ 177رفض يمين الوكيل

521رفض يمين الولي

670 رفع الضرر عن المحضون 

310رفع يد المتداعيين

778/ 757رمي بالحجارة

1062رمي نفايات أمام المنزل

89رهن

زنا 
 /785 /784 /783 /782 /781 /780 /779

789 /788 /787 /786

680/ 681/ 682/ 700 زواج الأم

679  زوال المانع 

658 زوجة مطلقة

654/ 656/ 657/ 661زوجة وأولاد 

397 زيادة ربوية محرمة

205 زيادة عن الشرط

346 زيادة في المساحة 
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

زيارة أولاد 
 /695 /694 /693 /692 /691 /690 /689
 /702 /701 /700 /699 /698 /697 /696

703

904/ 906سابقة ترويج

517سابقة تعاطي مسكر

1074 سابقة مسجلة

 سابقة مماثلة 

 /831 /822 /805 /798 /797 /758 /755
 /952 /949 /947 /943 /939 /872 /836

 /1020 /968 /965 /957 /956 /954
1072 /1071 /1039

988 سب الدين

987 سب الذات الإلهية

850سب صحابي

867سب واتهام في مذكرة دفاع

854سب وتحقير

863/ 868سب وتهديد

761/ 851/ 853/ 855/ 857/ 866/ 869سب وشتم 

852سب وشتم رجل أمن

858سب وشتم وتهديد
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1064سب وقذف برسائل جوال

856/ 862/ 1069سب ولعن 

126 سبب خارج عن الطرفين

71 سبب خارج عن العقد

90 سبب محتمل 

707سبق إثبات الإدانة 

1024سبق أخذ التعهد 

242سبق ارتضاء الطرفين له

1103سبق إقامة دعوى قضائية

1148سبق إقامة دعوى كيدية

177 سبق الإبدال 

728 سبق الإدانة في الحق العام

958سبق الإقرار أمام جهة القبض

332/ 335/ 361 سبق الإقرار بصحته
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 سبق الإقرار تحقيقاً

 /784 /783 /782 /781 /776 /760 /759
 /814 /812 /800 /797 /789 /788 /786
 /835 /834 /833 /832 /831 /825 /823
 /964 /959 /954 /951 /905 /903 /837

 /1001 /986 /985 /975 /973 /972
 /1038 /1021 /1011 /1009 /1008

1080 /1076 /1041 /1028 /1027

304 سبق الفصل في النزاع 

197سبق المخالصة على مبلغ

563 سبق الموافقة على خاطب ثم رده

167 سبق تسلم التعويض

517/ 522سبق ثبوت صلاحية الولي

447 سبق رضا المدعي بالأجرة 

1146سبق صدور حكم 

717سبق صدور حكم بالقصاص

668/ 671 سبق صدور حكم للأم 

533 سبق فسخ نكاح

627سجن الزوج
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

سحر
 /984 /983 /982 /981 /980 /979 /978

986 /985

160/ 161سداد الكفيل

24/ 152 سداد المؤجل عند حلوله 

سرقة

 /952 /951 /950 /949 /948 /947 /946
 /959 /958 /957 /956 /955 /954 /953
 /966 /965 /964 /963 /962 /961 /960
 /974 /973 /972 /971 /970 /969 /967

982 /977 /976 /975

948سرقة أجهزة

968سرقة أغنام من حظيرة مواطن 

961سرقة غير حدية 

1040 سرقة كفيل

949/ 1045سرقة مبلغ مالي 

948/ 960/ 974سرقة من غير حرز
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 سريان مفعول الصك

 /468 /467 /465 /440 /418 /415 /413
 /480 /479 /478 /477 /472 /471 /469
 /492 /491 /485 /484 /483 /482 /481
 /513 /512 /509 /505 /495 /494 /493
 /544 /543 /542 /541 /540 /515 /514
 /551 /550 /549 /548 /547 /546 /545
 /507 /464 /461 /555 /554 /553 /552

558

527/ 535/ 536/ 674سفر بالأولاد خارج البلاد

691السفر بالمحضون إلى بلد الأب

40/ 42/ 46/ 47/ 610 سقوط الخيار 

585سقوط حق المدعي

638سكن الزوجة مع أهلها 

687  سكن أولاد المرأة معها

457 سكن عقار موقوف 

684 سكن محضونة مع ذكور بالغين

457سكنى المحتاج من الذرية 

15/ 178/ 312سكوت المدعي مدة طويلة

756سلب أموال 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 سماع الدعوى غيابيا 

 /35 /32 /28 /26 /25 /23 /22 /21 /11
 /124 /107 /78 /77 /67 /66 /65 /37

 /213 /211 /210 /209 /198 /186 /170
 /322 /321 /320 /319 /318 /246 /245
 /418 /386 /366 /329 /328 /324 /323

728 /690 /589 /422

1150 سند تنفيذي

1124سندات لأمر المدعى عليه

سوء عشرة
 /635 /634 /633 /631 /630 /629 /617

612 /627 /637 /636

969 سوابق

523سوابق جنائية

915 شبهة ترويج

927شبهة تستر 

928/ 930 شبهة تعاطي 

937/ 942/ 943 شبهة قصد الترويج

803/ 806/ 807/ 808/ 809/ 810/ 811شذوذ جنسي 

333 شراء منفعة

3 شراء نصيب الشريك
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 شراكة

 /184 /183 /182 /181 /180 /73 /4 /3
 /192 /191 /190 /189 /187 /186 /185
 /199 /198 /197 /196 /195 /194 /193

1137 /1136 /1129 /202 /201 /200

545 شراكة بالنصف أرضاً وبناء

1119شراكة في أرض

412 شراكة في عقار

 شرب مسكر
 /875 /874 /873 /872 /871 /752 /628
 /883 /882 /880 /879 /878 /877 /876

1073 /992 /969

224شرط إذن مالك

229 شرط استخراج تصريح

362 شرط استرداد الحيازة

177شرط الإبدال لمرة واحدة

214شرط الإخطار المسبق

458شرط الانتساب للواقف 

215شرط التراضي في العقود

205/ 253/ 255 الشرط الجزائي

281شرط الزواج



253

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

643 شرط السكن مع الأهل

652 شرط المصلحة في الدعوى 

638شرط باطل

449شرط جائز 

238شرط جزائي

58شرط صحيح 

277شرط عدم سقوط الأتعاب

58/ 158/ 234/ 638/ 1152شرط في العقد 

574شرط مرتبط بالعقد 

184شركة عنان

180/ 188شركة غير مسجلة

1144شركة مصرفية

641/ 646شروط للزوجة

958شروع 

275شروع في الترافع 

909 شروع في ترويج 

964شروع في سرقة 

865 شروع في ضرب
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

748/ 749 شروع في قتل

1064 شطب دعوى الحق الخاص

264/ 265 شفعة 

652 شك في نسب الابن

1091شكوى ضد رجل أمن

1092شكوى ضد موظف عام

109 شكوى عمالية

1098/ 1099 شكوى لجهة حكومية

1095 شكوى موكل ضد وكيله

221/ 287 شهادات غير موصلة 

1125شهادة 

2شهادة ابن لأبيه

28 شهادة أجير خاص

17 شهادة أحد الورثة

شهادة أقارب بعدم صلاحية 
المدعي 

522

621شهادة الأصول للفروع
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

شهادة الفرقة القابضة
 /810 /808 /807 /802 /800 /795 /792

 /1024 /986 /982 /981 /823 /814
1089

شهادة المستحقين بعدم صلاحية 
الناظر

448

1093شهادة أمام جهة التحقيق

166/ 651شهادة بالاستفاضة 

523 شهادة بصلاحية المدعية

719شهادة بقطع الإشارة 

644شهادة رجل وامرأة 

1018/ 1019/ 1051شهادة زور 

 شهادة شاهد 

 /904 /892 /882 /865 /840 /812 /801
 /998 /996 /972/ 969 /946 908 /907

 /1086 /1068 /1058 /1053 /1021
1092

539شهادة شاهدين
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

شهادة شهود عدول

 /68 /56 /36 /21 /11 /10 /8 /5 /3 /2
 /162 /136 /121 /91 /87 /77 /75

 /198 /190 /189 /188 /187 /170 /166
 /274 /271 /245 /214 /213 /206 /199
 /292 /291 /290 /286 /283 /280 /276
 /299 /298 /297 /296 /295 /294 /293
 /319 /318 /315 /309313 /302 /300

 /338 /335 /329 /328 /324 /322 /320
 /345 /344 /343 /342 /341 /340 /339
 /354 /353 /352 /351 /349 /347 /346
 /387 /382 /377 /375 /374 /366 /359
 /429 /421 /419 /416 /414 /405 /404

/436 /435 /434 /433 /432 /431
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شهادة شهود عدول

 /447 /445 /443 /441 /440 /439 /437
 /464 /462 /461 /458 / /457 /448

 /472 /471 /469470 /468 /467 /465
 /481 /480 /479 /478 /477 /476 /475
 /488 /487 /486 /485 /484 /483 /482

 /493 /492 /492 /491 /490 /489
 /505 /498 /497 /496 /495 /473494

 /515 /514 /513 /512 /511 /510 /507
 /532 /531 /530 /509 /529 /527 /526
 /540 /538 /537 /536 /535 /534 /533
 /548 /547 /546 /545 /544 /542 /541
 /555 /554 /553 /552 /551 /550 /549
 /565 /562 /561 /560 /558 /557 /556
 /589 /583 /570 /569 /568 /567 /566
 /622 /620 /619 /618 /616 /607 /594
 /430 /682 /673 /648 /625 /624 /623

/626 /617 /559 /543 /508 /506

82شهادة على إقرار المورث

771/ 776/ 806/ 971/ 973/ 974 شهادة غير موصلة

شهادة لدى جهة التحقيق
 /1075 /1074 /1045 /995 /988 /751

1081
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

850شهادة لدى جهة القبض

364 شهادة ميلاد

432 شهادة وفاة

74/ 81/ 360/ 362/ 363/ 403/ 1151 شيك 

361 شيك فارغ 

56شيك مصدق

361/ 403شيكات أداة وفاء مستحق الأداء

54 شيكات بدون رصيد

146صحة التوقيع

صداق 
 /580 /579 /578 /577 /576 /575 /574
 /587 /586 /585 /584 /583 /582 /581

960صدم سيارات

808/ 876/ 940/ 941/ 998/ 999/ 1000 صدم مركبة أمنية

718 صدمة كهربائية

صدور الحكم الأجنبي قبل نفاذ 
نظام التنفيذ 

1139

1016 صدور حكم أجنبي بالإدانة 

702صدور حكم بالزيارة 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

753/ 805 صدور حكم في الحق العام

1019صدور حكم نهائي 

صدور حكم نهائي بشأن إعادة 
تقدير التعويض

1131

1128صدور قرار المحكمين 

422صرف التعويض

صرف النظر

 /69 /57 /55 /47 /43 /42 /40 /38 /6
 /115 /113 /110 /109 /103 /90 /71

 /165 /147 /142 /127 /125 /118 /117
 /265 /229 /227 /221 /216 /214 /167
 /279 /278 /276 /272 /270 /269 /268
 /325 /317 /312 /311 /303 /302 /287
 /343 /342 /340 /339 /338 /337 /334
 /369 /368 /360 /355 /353 /350 /345
 /423 /417 /408 /404 /399 /391 /390
 /516 /503 /451 /449 /447 /444 /442
 /588 /586 /585 /572 /524 /522 /521

/658 /653 /652 /639 /610
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

صرف النظر

 /771 /748 /718 /682 /671 /668
 /852 /8498851 /846 /845 /842 /821
 /1045 /1036 /1022 /1019 /988 /987

 /1055 /1054 /1052 /1051 /1047
 /1095 /1091 /1071 /1069 /1068
 /1109 /1108 /1106 /1105 /1100
 /1117 /1115 /1114 /1112 /1111
 /1126 /1124 /1123 /1121 /1119
 /1131 /1130 /1129 /1127 /1120
 /1137 /1135 /1134 /1133 /1132
 /1144 /1142 /1140 /1139 /1138
 /1149 /1148 /1147 /1146 /1145

1154 /1153 /1152 /1150

787صرف النظر عن إقامة الحد

432 صرف النظر عن الإنهاء

778صرف النظر عن التعزير

532صرف النظر عن المعارضة

506صرف ثلث الوصية في أعمال الخير

505صرف غلة الوصية في أعمال الخير 

692 صغر سن المحضون
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

صفة
 /1109 /1108 /1107 /1106 /1105
 /1114 /1113 /1112 /1111 /1110

1118 /1117 /115

767صفع على الوجه 

433صك إثبات غيبة

379 صك إذن شراء

424صك الوقفية

355 صك تملك أنقاض  

268 صك خلع سابق للدعوى 

577صك طلاق 

صك ملكية 

 /322 /321 /308 /305 /304 /184 /57
 /465 /440 /369 /367 /329 /328 /326
 /477 /472 /471 /468 /467 /464 /461
 /484 /483 /482 /481 /480 /479 /478
 /505 /495 /494 /493 /492 /491 /485
 /540 /515 /514 /513 /512 /509 /507
 /547 /546 /545 /544 /543 /542 /541
 /554 /553 /552 /551 /550 /549 /548

555

408 صك ملكية غير صالح للإفراغ 
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

381/ 500/ 519 صك وصية 

458صك وقفية سابق للمنع 

165 صك وكالة بالتنازل 

صك ولاية
 /376 /375 /374 /373 /372 /225 /69
623 /615 /613 /523 /379 /378 /377

371صكوك ولاية ووكالة 

314صكين على أرض واحدة

532صلاحية الأم للولاية

445صلاحية المرشح للنظارة

534صلاحية المنهية للولاية

508 صلاحية الوصي

610صلح بعد معرفة العيب 

591 صلح بين الزوجين 

744صلح بين الطرفين

277صلح خارج المحكمة

450صلح سابق بين النظار 

634صلح سابق فيه إبهام

677 صلح على الحضانة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

261 صلح على فسخ العقد

420/ 421 صلح على قسمة تراضٍ

196 صلح على مبلغ

124صيانة من طرف ثالث

136 ضالة الإبل لا تؤخذ

392 ضخ في مصب مخلفات

839 ضرب

1020/ 1021 ضرب الأم

 ضرب الزوجة 
 /843 /777 /776 /775 /637 /636 /627

774

634ضرب الزوجة وحبسها

764ضرب امرأة 

765 ضرب رجل أمن ومقاومته

770ضرب طالبة 

756/ 759/ 760/ 761ضرب وتسبب في إصابة

762ضرب وتلفظ 

633ضرب وتهديد بالقتل 

763ضرب ورمي بحجر
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2. فهر�س الكلمات المفتاحية

الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

758ضرب وسلب أموال

771ضرب وشتم

753 ضرب وطعن بسكين

111ضرر جسدي 

391ضرر من المستأجر لا من المؤجر 

395ضرر مؤقت محتمل

119ضرر ناتج عن دعوى 

112ضرر نفسي 

205ضعف الأجرة اليومية

687/ 688ضم ورعاية

1106ضم ورعاية أم 

274ضمان الوسيط

380 ضمان مالي 

273ضمان مبلغ السعي

92الضمان يلزم المباشر

358طرد من بيت الزوج 

1طروء الإغماء على البائع 

335 طريق مشترك
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

564طعن في دين الخاطب وأمانته

490طعن في مقدار التعويض

752طعن وتسبب في إصابة

710طعنة في الصدر 

589 طلاق

688طلاق المدعي لأمهما 

586طلاق المدعي لزوجته 

580/ 581/ 582طلاق المدعية

577/ 583/ 576/ 578/ 584طلاق المدعية بعد الدخول

586طلاق باختيار المدعي 

119طلبات غير مشروعة 

159طلبات مرتبطة

طلبه إثبات كون السندات مقابل 
ثمن مبيع

1124

609 الطلقة الأولى

596/ 601/ 602/ 607/  طلقة ثالثة

594 طلقة واحدة

460طول مدة العقد 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 ظروف مخففة

 /919 /918 /917 /862 /830 /829 /813
 /928 /926 /925 /924 /923 /922 /921
 /936 /935 /934 /933 /932 /931 /929

 /1002 /979 /967 /959 /940 /938
1076

ظروف مشددة 
 /914 /905 /891 /878 /873 /825 /822

 /997 /994 /992 /970 /957 /939
1077 /1043 /1039

1060 ظهور أعراض مرض عقلي

778 ظهور أعراض مرض نفسي

849 ظهور كيدية الدعوى 

864 عبارة غير مسيئة 

 عجز عن إثبات
 /178 /173 /162 /138 /86 /57 /4

 /599 /251 /229 /222 /221 /193 /180
1036 /862 /853 /611 /675 /600

عجز عن إثبات الدفع
 /576 /455 /425 /59 /49 /34 /29 /24

661 /604 /580

293عجز عن إحضار المكفول

838/ 851/ 1071عجز عن إقامة البينة 

445عجز عن النظارة 
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1119عجز عن تحرير دعوى

61 عجز عن تسليم المبيع

495 عجز عن تعمير أرض موقوفة

1004 عجز في عهدة عامل

738عجزه عن إحضار المكفول

 العدة الشرعية
 /620 /618 /617 /615 /614 /613 /612
 /633 /632 /630 /629 /627 /626 /624

635 /636 /634

595/ 596/ 605/ 607 عدة الطلاق

عدة بحيضة واحدة
 /631 /623 /628 /622 /619 /609 /592

637

1122عدة طلبات لا رابط بينها 

1104 عدم اتزان المدعى عليه

74عدم إتمام البيع 

1107/ 1117عدم إتمام العمل 

عدم إثبات
 /257 /169 /161 /127 /92 /85 /84

355 /326 /260 /281

895عدم إثبات الدفع 

961/ 972عدم إحراز المسروق
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1116عدم إحضار الخادمة في المدة 

861 عدم إحضار شهود

119عدم اختصاص بنظر المصروفات

1129/ 1130عدم اختصاص دولي

1150عدم اختصاص قاضي التنفيذ

1149 عدم اختصاص مصدر الحكم

1152عدم اختصاص مكاني

1147/ 1148/ 1151عدم اختصاص نوعي 

عدم اختصاص ولائي 

 /1134 /1133 /1132 /1131 /1127
 /1139 /1138 /1137 /1136 /1135
 /1144 /1143 /1142 /1141 /1140

1145

103عدم إدانة للحق العام 

115 عدم إذن المرتهن

706 عدم إرادة القتل

1149عدم ارتباطه بالحكم السابق

524عدم إساءة التصرف 

273 عدم استحقاق السعي عرفاً

264 عدم استحقاق الشفعة 
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657/ 658 عدم استحقاق النفقة

1151عدم استيفاء شروط صحة الشيك

269عدم اشتراط الضمان

434عدم إضافة أب المتوفى

435عدم إضافة بنت في الصك

436عدم إضافة شقيقي المتوفى

664 عدم إضرار بالغير

عدم اعتبار ثبوت الفقد حكمًا 
بالموت

535 /531 /530 /529 /527 /526

1023/ 1024عدم إغلاق المحل 

789عدم إقامة الحد على المستأمن

247/ 253/ 261عدم إكمال التنفيذ 

819/ 1078عدم الإحصان

190 عدم الاختصاص المكاني

325عدم الإذن بالإجارة 

125 عدم الإذن في البناء 

431عدم الإرث فرضاً ولا تعصيباً 

692 عدم الاعتداد بقرار الخبراء
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1015 عدم الإفصاح عن حمل 

521 عدم الأمانة

470عدم الانتفاع بالأرض الموقوفة

 عدم الإنفاق 
 /624 /623 /622 /620 /619 /617 /592

660 /632 /631 /626 /625

عدم البينة 

 /111 /108 /104 /86 /65 /60 /48 /37
 /181 /172 /143 /142 /134 /131 /117
 /268 /262 /244 /226 /224 /208 /191
 /442 /428 /336 /306 /281 /272 /270
 /634 /696 /639 /636 /633 /587 /503
 /813 /770 /769 /764 /762 /719 /716
 /856 /855 /849 /846 /845 /841 /839
 /950 /947 /890 /886 /885 /860 /859

 /1025 /1016 /988 /984 /978 /966
 /1063 /1050 /1047 /1042 /1035
 /1097 /1074 /1070 /1069 /1066

1101 /1100

1049/ 1096عدم البينة على الاتهام

539عدم البينة على الانقطاع 

502 عدم البينة على الدعوى
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559/ 1011 عدم البينة على الدفع

647عدم البينة على الزنا

710 عدم البينة على المدعى عليه

590عدم البينة على ما أنكر

890عدم التحليف في الحقوق العامة

770 عدم التحليف مع انتفاء القرينة

235/ 385عدم الترخيص

1052 عدم التشهير 

1059عدم التصريح باسم المدعي

1043 عدم التعاون مع الجهات الأمنية

868 عدم التعزير

345عدم التملك بالتقادم 

122عدم الجمع بين التعويض والأرش

594عدم الخلوة أو الدخول

39 عدم الخيار مع انتفاء التغرير 

616عدم الدخول بالزوجة

591عدم الدخول بالمدعية 

404عدم الدخول والخلوة 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

776عدم الدفع بدفع مقبول 

692عدم السفر بالمزور

1063 عدم الصفة

665/ 667/ 671عدم الطعن في الأم

680عدم الطعن في الأم والزوج

462عدم الطعن في المرشح 

517عدم الطعن في أمانة الولي 

684عدم الطعن في صلاحية الحاضنة 

594 عدم العدة

1025/ 1026عدم العذر الشرعي

72عدم العلم بالقصور العقلي

 عدم العلم بشرب الزوج قبل 
العقد

628

41عدم العلم قبل الشراء

16عدم الغرر 

610/ 640 عدم القدرة على الإنجاب 

599 عدم الكفاءة في الدين 

432 عدم الوراث فرضاً ولا تعصيباً
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582 عدم الوفاء بالشرط

1064 عدم انتفاء المسؤولية

451عدم انطباق شرط الواقف 

596عدم انطباق شروط الإكراه

574عدم انعقاد العقد

571 عدم انعقاد الولاية

233عدم انفساخ الإجارة ببيع العين

454عدم انقراض الطبقة 

645 عدم انقضاء العدة

687 عدم انقضاء عدة الوفاة

160 عدم براءة الكفيل من الحق 

430 عدم تأثير الخصومة على الشهادة

227عدم تأثير العيب 

عدم تأثير انتقال الأم عن البلد 
على الحضانة

679

629 عدم تجاوب مع الحكمين

460 عدم تحديد مدة الإجارة 

193عدم تحديد نسبة الربح
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1121عدم تحرير الدعوى 

398عدم تحقق شروط الحوالة

821 عدم تحقق من مصدر الرسائل 

734عدم تحمل أرش الجناية

396عدم ترخيص الملعب 

318/ 320/ 321/ 324/ 327 عدم تسليم الأجرة

201 عدم تسليم الأرباح

14/ 401عدم تسليم الثمن 

587عدم تسليم الصداق للمدعية 

140 عدم تسليم العهدة 

65/ 66/ 274عدم تسليم المبيع

49عدم تسليم المسلم فيه

441عدم تسمية الواقف للناظر أجراً 

869 عدم تشويه السمعة

650 عدم تطابق البصمة الوراثية

465عدم تعطل منافع الوقف

1120عدم تعيين الوقف 

468/ 497عدم تقدم مزايد
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659عدم تقيد المحكمة بقرار الخبراء

312 عدم تمكن من إحياء الأرض

169/ 254/ 263/ 362 عدم تنفيذ الاتفاق

1057 عدم توافر المسؤولية الجنائية

951/ 955عدم توافر شروط السرقة

75عدم توثيق الدين 

1004عدم توريد مبلغ

531عدم توفر معلومات عن المفقود

263عدم توقيع عقد 

1106عدم توكيل المدعي 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 عدم ثبوت الإدانة 

 /797 /796 /791 /762 /758 /755 /710
 /852 /850 /845 /829 /801 /799 /798
 /912 /898 /897 /886 /883 /861 /853
 /952 /950 /949 /947 /946 /914 /913
 /969 /968 /967 /966 /962 /957 /954
 /993 /990 /988 /983 /982 /981 /978

 /1008 /1001 /998 /996 /995 /994
 /1025 /1022 /1020 /1017 /1014
 /1040 /1038 /1037 /1036 /1033
 /1060 /1058 /4045 /1043 /1042
 /1091 /1087 /1079 /1075 /1066

1092

528 عدم ثبوت الإنهاء

910عدم ثبوت التصنيع

87/ 120/ 201/ 237/ 393عدم ثبوت التفريط أو التعدي

139عدم ثبوت التواطؤ

748عدم ثبوت الدعوى 

1062عدم ثبوت الدفع

958عدم ثبوت الشروع 

1091عدم ثبوت الشكوى
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234عدم ثبوت الصورية

454عدم ثبوت الطبقية

597/ 599/ 602 عدم ثبوت الطلاق 

573 عدم ثبوت العضل

839عدم ثبوت القذف والسب

802عدم ثبوت القوادة 

109/ 841/ 1102عدم ثبوت الكيدية

1082عدم ثبوت سوء القصد

828عدم ثبوت قصد الاستغلال

1018عدم ثبوت كذب الدعوى

1099عدم ثبوت كذب الشكوى 

522 عدم ثبوت ما يخالف الصلاحية

948/ 973 عدم ثبوت موجب الحد

1015عدم ثبوت موجب المصادرة

 عدم جواز التبرع من مال المولى 
عليه

499

1125عدم جواز مضارة الشاهد 

976عدم دفع قيمة وجبة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

61عدم رضى الشركاء

662/ 676عدم زواج الأم

1139عدم سريان النظام بأثر رجعي 

584عدم سقوط حق الزوجة في المهر

1084/ 1125عدم سماع الدعوى 

1124عدم سماع الدعوى المقلوبة 

634 عدم صحة الإلزام بالصلح المبهم

163عدم صحة الحوالة 

1098عدم صحة الشكوى

842عدم صفة المدعي العام في طلبه

654 عدم صلاحية الملحق للسكن

523عدم صلاحية الولي

717عدم قبول الدفع

721/ 776/ 805/ 905/ 951/ 964/ 975عدم قبول الرجوع عن الإقرار

851عدم قبول اليمين في التعزيرات

644عدم قبول شهادة

669عدم قيام مانع بالأم

1014عدم كفاية الأدلة 
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486عدم كفاية مال الوقف

1152عدم لزوم الشرط للكفيل 

282عدم لزوم الهبة إلا بالقبض 

889عدم مالية الخمر 

604 عدم مراجعة الزوجة

847عدم مطالبة المقذوف بالحد

632 عدم مطالبة بالانقياد 

471/ 472/ 475عدم معارضة الناظر 

عدم ملاءمة قرار الخبراء لسن 
المزور

693

466عدم مناسبة الأرض

1100 عدم مواصلة الدعاوى

637 عدم موجب بعث حكمين 

682 عدم موجب سقوط الحضانة 

677 عدم موجب نقض حكم

715 عدم وجوب الدية

621عدم وجوب العدة

588عدم وجوب متعة الطلاق
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

417 عدم وجود أرصدة 

149 عدم وجود تعاملات بين الطرفين

518 عدم وجود تفريط أو تعد

864عدم وجود حق يطالب به 

514عدم وجود ريع

429عدم وجود شهادة وفاة 

689 عدم وجود ضرر

1109عدم وجود ضرر خاص 

519 عدم وجود ما يخل بالأمانة

434عدم وجود مانع من الإرث

 عدم ورود طلب إثبات تسلسل 
نسب من جهة حكومية

653

5عدول بغير سبب شرعي

574عدول عن الخطبة

5عدول عن الشراء 

270عدول عن طلب اليمين

807/ 809/ 810عرض النفس لفعل الفاحشة

1111عرق نخل 
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1154عزل ناظر وقف

475عشر التعويض للمستحكر

500عشر عقارات تركة 

441عشر غلة الوقف

عضل
 /567 /566 /565 /564 /563 /562 /561

573 /572 /570 /569 /568

242عظم بالمواد 

244 عظم دون مواد

 عقار

 /71 /61 /60 /59 /54 /39 /9 /8 /6 /4
 /283 /234 /227 /226 /213 /208 /207
 /307 /306 /305 /304 /303 /302 /301
 /314 /313 /312 /311 /310 /309 /308
 /389 /388 /387 /386 /317 /316 /315

 /411 /410 /409//408 /393 /390
 /420 /419 /416 /415 /414 /413 /412

506 /505 /498 /424 /423

1129عقار خارج المملكة 

1/ 421عقار دون صكوك

63عقار على الخارطة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

542/ 543/ 544/ 546 عقار لقاصر 

1146عقار مقبوض 

438/ 558/ 439عقار منزوع الملكية 

512/ 514 عقار موصى به 

عقار موقوف 
 /492 /491 /490 /472 /468 /465 /464

494 /493

507عقارات مشتركة

417/ 418/ 421/ 428/ 557عقارات وأموال ومنقول 

591عقد النكاح 

 عقد إيجار
 /318 /307 /233 /210 /209 /203 /184
 /328 /326 /323 /322 /321 /320 /319

332

52/ 70 عقد باطل 

عقد بيع 
 /153 /151 /34 /25 /24 /23 /22 /17

306 /156 /155 /154

220/ 269 عقد شفهي 

1128/ 1140/ 1141عقد عمل 

460عقد لازم 

511/ 1115/ 1117/ 1132/ 1123/ 1133 عقد مقاولة 
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240عقد من الباطن

562/ 577/ 620/ 621/ 623/ 624/ 631عقد نكاح 

406عقد نكاح خارج البلاد 

611 عقم

 عقوبة تقرر من الجهة المختصة 
 /877 /876 /715 /714 /713 /712 /711

922 /904 /879

1020/ 1021/ 1022عقوق

1077علاقة مع خادمة

707/ 708/ 709/ 710/ 754عمد عدوان 

1132/ 1133عمل تجاري 

1023/ 1024عمل وقت الصلاة 

402عوض صلح 

1084عيب جوهري

43عيب حادث

611/ 615/ 629/ 612/ 613/ 614/ 629 عيب في الزوج

585/ 639/ 610 عيب في الزوجة 

227عيب في المأجور

42/ 44/ 46/ 1114عيب في المبيع
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

41/ 43/ 45/ 47 عيب قديم 

43 عيب محتمل 

218 عيب مصنعي

41/ 45 عيب ينقص الثمن

628عيب يوجب الفسخ

248/ 249/ 258/ 259عيوب في التنفيذ 

416/ 460/ 497 الغبطة والمصلحة

غبطة ومصلحة للقاصر
 /439 /438 /421 /416 /415 /373 /372
 /555 /544 /543 /542 /541 /540 /440

744 /557 /558 /556

509/ 512/ 513/ 514 غبطة ومصلحة للوصية

515غبطة ومصلحة للوصية والقاصر

غبطة ومصلحة للوقف 

 /469 /468 /467 /466 /465 /464 /459
 /479 /478 /477 /475 /473 /472 /471
 /486 /485 /484 /483 /482 /481 /480
 /496 /495 /494 /493 /492 /490 /487

 /489 /491 / /510 /498 /497

7/ 39/ 40/ 68غبن غير فاحش 

460غبن في الأجرة 
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243غرامة تأخير 

1076/ 1077/ 1078/ 1079/ 1082غرض سيئ 

1015غسل أموال

568غياب المدعى عليه 

410 غياب بعض الورثة

526/ 535/ 536/ 537/ 673 غيبة الأب

527/ 528/ 538غيبة الابن 

529غيبة الأخ

غيبة الزوج
 /621 /620 /619 /618 /617 /616 /594

 /626 /624 /623 /622

530غيبة العم 

531 غيبة الُمطلِّق

560 غيبة الولي الأقرب

320/ 328/ 329 فتح العقار بواسطة لجنة

177 فترة تجربة

1104 فحص القوى العقلية

316فرز بصك مستقل

557فرز نصيب قاصر من تركة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1111فرز نصيب مشاع منه 

441 فرض أجرة للمدعى عليه

45/ 272 فسخ البيع 

198 فسخ الشركة

 فسخ العقد 
 /254 /253 /227 /218 /176 /52 /44

 /325 /260 /259 /258 /257 /256 /255
389

63/ 232 فسخ العقد من طرف واحد

609/ 633/ 634/ 640/ 642 فسخ النكاح بعوض

 فسخ النكاح بغير عوض

 /615 /614 /612 /611 /605 /597 /599
 /623 /621 /620 /619 /618 /617 /616
 /630 /629 /628 /625626 /624 /622

 /627 /613 /637 /635 / /632 /631
636

174 فسخ بعد ضمان الضرر 

فسخ نكاح 

 /616 /615 /614 /613 /612 /611 /610
 /623 /622 /621 /620 /619 /618 /617
 /630 /629 /628 /627 /626 /625 /624
 /637 /636 /635 /634 /633 /323 /631

 /639 /638 /
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534 فسخ وكالة عن القاصرة

597/ 613/ 614فصام عقلي 

1104فصام عقلي مزمن

113/ 220 فصل من العمل

800/ 812/ 825 فعل الفاحشة

105فعل غير مأذون به شرعاً

805فعل فاحشة اللواط

1078فعل مقدمات الزنا بخادمة

804/ 814/ 823/ 828/ 833فعل مقدمات الفاحشة

834/ 835/ 836/ 837 فعل مقدمات الفاحشة بالقوة 

64 فقد أصل المبايعة

10 فقد أهلية البائع

597فقد أهلية الزوج 

68فقد أهلية المشتري

225فقد أهلية المورث

490فقد صك العقار 

100فقد وسائل السلامة

57فقدان سجل الصك 
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419فك الرهن عن العقار 

162فواتير وإيصالات استلام

7/ 39 فورية الخيار

 قات
 /940 /939 /938 /937 /905 /902 /901

943 /942 /941

قاصر سنا
 /519 /518 /440 /439 /438 /437 /413

533 /523 /520

415/ 516/ 534/ 517/ 524/ 521/ 522قاصر عقلا

587 قبض الولي

194قبض كامل الثمن

834/ 835 قبول الرجوع

644 قبول قول الزوجة

600 قبول قول المدعية 

539قبول قول المرأة في انقطاع الأولياء

87 قبول قول المضارب بيمينه

 قبول قول رب المال في صفة 
خروجه 

84 /59

704/ 705/ 706/ 707/ 708/ 709/ 710قتل 
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قتل خطأ

 /724 /723 /722 /721 /720 /719 /718
 /731 /730 /729 /728 /727 /726 /725
 /738 /737 /736 /735 /734 /733 /732

744 /743 /742 /741 /740 /739

717قتل عمد 

قدح والد المرأة في صلاحيتها 
للحضانة

663

838/ 842/ 845/ 987/ 1083قذف 

647 قذف الزوجة بالزنا

839/ 841قذف وسب

292 قرابة غير مؤثرة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

 قرار قسم الخبراء

 /259 /253 /248 /236 /205 /130 /16
 /309 /308 /305 /303 /302 /301 /264
 /344 /343 /342 /341 /340 /339 /338
 /352 /351 /349 /348 /347 /346 /345
 /376 /375375 /373 /372 /354 /353

 /392 /389 /387 /386 /385 /382 /380
 /416 /415 /414 /396 /395 /394 /393
 /445 /441 /440 /439 /438 /421 /420
 /466 /465 /464 /461 /460 /459 /457
 /474 /473 /472 /471 469 /468 /467

 /482 /481 /480 /479 /478 /476 /475
 /489 /488 /487 /486 /485 /484 /483
 /497 /496 /495 /494 /493 /492 /490
 /514 /513 /512 /511 /509 /501 /498
 /545 /544 /543 /542 /541 /540 /515
 /552 /551 /550 /549 /548 /547 /546

 /591 / /557 /556 /555 /554 /553
 /660 /659 /657 /655 /654 / /635
 /697 /695 /693 /692 /689 / /661

 /470 /703 /702 /701 /700 /699 /698
744 /558 /518 /510 /703 /486

605 قرار لجنة الصلح
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397قرار لجنة شبه قضائية 

133/ 135/ 146/ 886/ 962 قرائن 

890قرائن تقوي البراءة

1037 قرائن على الكذب

قرض 
 /83 /82 /81 /80 /79 /78 /77 /76 /75

88 /87 /86 /85 /84

 قرينة الحال لا تدل على الخطأ في 
الكتابة

596

910قرينة على القصد 

609 قرينة على المراجعة 

28 قرينة على صحة الدعوى

910/ 937/ 942/ 943/ 944قرينة كبر الكمية 

408/ 409/ 410/ 411/ 413/ 416/ 420 قسمة إجبار

475/ 476 قسمة التعويض بين المستحقين

422/ 438/ 439/  قسمة التعويض بين الورثة

455قسمة الريع بين الذرية بالسوية

456قسمة الريع على الطبقة الأخيرة 

496قسمة الغلة على مستحقيها
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

413/ 418/ 427قسمة المبلغ على الورثة

189قسمة تراض

1110قسمة تركة 

1146قسمة تركة وتعيين مصف 

475/ 476/ 474قسمة تعويض

282 قصد استدامة الزوجية

831 قصد الابتزاز

941/ 944/ 901/ 945 قصد الاتجار 

888قصد الاتجار والترويج

1028/ 1029قصد الإخلال بالأمن

1034قصد الاستغلال الجنسي

1018/ 1100قصد الإضرار

981قصد الإضرار والمرض 

1080قصد الاعتداء على العرض

قصد الترويج
 /915 /908 /903 /890 /889 /886 /885

943 /942 /916

910/ 937قصد الترويج والتعاطي
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 قصد التعاطي 

 /922 /921 /920 /919 /918 /917 /894
 /929 /928 /927 /926 /925 /924 /923
 /936 /935 /934 /933 /932 /931 /930

940 /939 /938

750 قصد التهديد

1073 قصد السرقة

1046 قصد السفر دون إذن المرجع

 قصد الشرب
 /882 /879 /878 /877 /876 /874 /873

887 /883

895/ 900/ 902 قصد الكسب المادي

1095/ 1098 قصد الكيد والأذى

632قصد المضارة 

598قصد إيقاع الثلاث

606/ 645قصد إيقاع طلقة واحدة

1030/ 1031/ 1032قصد تأليب الرأي العام

1075قصد تهريب خادمة

832قصد فعل الفاحشة

959 قصد ممازحة

505 قصد وقف العقار
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

38/ 69/ 72قصور البائع عقلا

685/ 686 قضاء مستعجل

1145قضية إعلامية 

725قناعة سابقة بنسبة الإدانة

قوادة 
 /796 /795 /794 /793 /792 /791 /790

802 /801 /798

قيادة السيارة تحت تأثير المسكر
 /904 /922 /880 /879 /878 /877 /876

969

385كبينة اتصالات

 كتابة الطلاق بلفظ البينونة 
الكبرى

595

1069كتابة على جدران المنزل

119كسب فائت 

755 كسر باب الشقة

946 كسر باب منزل

965 كسر زجاج سيارة 

1001 كسر زجاج مركبة أمنية

1040كشف اتصالات متبادلة

79 كشف حساب 
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756 كشف مكالمات

1105 كف أذى عن والدة المدعي 

539كفاءة الخاطب 

564الكفاءة شرط لزوم لا صحة

كفارة القتل الخطأ
 /714 /713 /712 /711 /706 /705 /704
 /741 /730 /729 /725 /723 /721 /715

726

602كفارة اليمين

738كفالة المتسبب حضوريا

كفالة بالمال
 /156 /155 /154 /153 /152 /151 /150

1152 /161 /160 /159 /158 /157

293كفالة حضورية

159كفالة مصدقة

20/ 151/ 153/ 154/ 400كمبيالات 

840 كناية بقذف الأم

843/ 846/ 847/ 848/ 856/ 857 كناية قذف

301 لجنة لتطبيق الصكوك

388 لجنة من الجهات المختصة 

651لحوق النسب بالشبهة 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

2 لزوم بدل القرض على المشتري

647لعان

859 لعن

603لفظ البينونة الكبرى

608 لفظ كناية

602لفظ يحتمل الطلاق واليمين

820 لمس عورة

819 لمس فتاة 

804/ 805/ 812/ 813/ 814لواط

مال عام
 /1000 /999 /998 /997 /989 /975

1001

231مانع خارج عن إرادة الطرفين 

232/ 327مانع من الانتفاع 

746المباشر ضامن 

579مباشرة بالتقبيل والضم

827مباشرة دون إيلاج

1107المبلغ لغير المدعي 
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مبلغ مودع
 /378 /377 /376 /375 /374 /373 /372

384 /383 /382 /381 /380 /379

588متعة طلاق

818محادثات إلكترونية

1138محاسبة مدير شركة 

450/ 460محاسبة ناظر 

298محاصة بين الغرماء

محاضر تعرف ومواجهة
 /1041 /968 /952 /836 /758 /756

1081 /1079

897/ 990/ 1086محاضر تفتيش ومعاينة

817محاضر رسمية

818/ 821محاضر ضبط وتفريغ رسائل 

793/ 796/ 799/ 984محاضر قبض وتحقيق 

755/ 961محاولة السرقة 

811/ 941/ 942محاولة الهرب من الفرقة القابضة

806/ 817/ 729/ 831/ 830/ 816/ 817محاولة فعل الفاحشة

1019محض طعن في شهادة 

871/ 872/ 875/ 881 محضر استشمام 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1087محضر اطلاع وتفريغ

107محضر الدفاع المدني

755محضر الشهادة

 محضر القبض
 /983 /982 /898 /798 /791 /861

1085 /1087 /1074

1092محضر رسمي بكيدية الشكوى

90 محضر معاينة 

1130محل إقامة خارج المملكة 

956/ 957محل تجاري 

967 محول كهربائي

مخاطبة الجهات المختصة 
 /531 /530 /528 /527 /526 /521 /419

695 /529 /538 /536 / /535

319مخاطبة الجوازات

 مخاطبة الدوائر 
 /344 /343 /342 /341 /340 /339 /338

345

531مخاطبة قنصلية بلد المفقود 

623مخاطبة وزارة الخارجية

146/ 198 مخالصة 

428مخالصة مصدقة رسميا
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592مخالعة على عوض

444مخالفة شرط الواقف

282مخالفة شرط الواهب 

223/ 324/ 1128 مخالفة شروط العقد

658مدة العدة غير محددة

652مدة حمل كافية

172مدعٍ غير سعودي

289مدعٍ مجهول الهوية

405/ 645مراجعة أثناء العدة

608/ 644مراجعة بعد انتهاء العدة

818مراودة عن النفس 

279مرض الواهب غير مخوف

614مرض عقلي عدواني

612 مرض نفسي 

223 مرفق خدمي

554 مزاد علني 

401مزاد على عقارات 

440مساحة مختزلة للتنظيم
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1085مساس بالقيم الدينية والآداب

1075 مساعدة على الهرب

195 مساهمة عقارية 

1141مستحقات مالية 

936 مسكر 

1023مسؤولية العاملين في المحلّ 

894مسؤولية المتهم عما بحوزته 

1055المسؤولية في حفظ المستندات

1030مشاركة في التجمهر 

683مشقة في الزيارة

429مشهد مصدق من شيخ القبيلة

870/ 891/ 899/ 907/ 908/ 909/ 910مصادرة

 مصادرة الجوال
 /811 /809 /808 /804 /802 /795 /794

1089 /1088 /1086 /847 /823

مصادرة المبلغ المضبوط
 /900 /824 /807 /800 /792 /790 /971

906

901مصادرة الواسطة 

110/ 119/ 121 مصروفات دعوى
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663/ 681/ 691مصلحة المحضون

 مضاربة
 /196 /195 /193 /190 /186 /182 /181
 /772 /766 /202 /201 /200 /199 /197

773

1065مضايقة جار وضرب أبنائه 

395 مضايقة في عبور طريق

398 مضي المهلة النظامية للتنفيذ

305/ 308/ 347/ 349/ 351/ 353/ 354/  مطابقة الإنهاء للطبيعة

مطالبة الأب بالحضانة
 /669 /668 /667 /666 /663 /662 /622
 /682 /681 /680 /677 /676 /672 /671

683

مطالبة الأم بالحضانة
 /675 /674 /673 /670 /669 /665 /664

 /678 /679

1110مطالبة الأم بنصيب ابنتها 

125 مطالبة الجار

431مطالبة الخالة بالميراث 

273 مطالبة الضامن بالمبلغ

150/ 151/ 155/ 156/ 157مطالبة الكفيل 

684مطالبة أم الأب بالحضانة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1118مطالبة بأتعاب تعقيب 

334 مطالبة بالأجرة حتى الإخلاء

195المطالبة بالأرباح

743/ 775مطالبة بالأرش

759/ 777 مطالبة بالتعزير للحق الخاص

858 مطالبة بالتعزير للحق العام

946/ 1010 مطالبة بالحق الخاص

12 مطالبة بحلول الثمن

705 مطالبة بدية القتل العمد 

715 مطالبة بدية المرأة وجنينها

163 مطالبة بدين

197 مطالبة برأس المال والأرباح

274مطالبة برد الثمن

53المطالبة برد الذهب 

1140مطالبة برواتب 

992 مطالبة بقيمة المتلف

525مطالبة بمال قاصر 

334 مطالبة بمجهول
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مطالبة بمستندات رسمية
 /370 /369 /368 /367 /366 /365 /364

371

191مطالبة بنصف الثمن

185/ 192مطالبة بنصيب من الثمن

مطالبة بيت المال
 /377 /376 /375 /374 /373 /372 /296

384 /383 /382 /381 /380 /379 /378

1142مطالبة شركة التأمين 

1146مطالبة مصفي التركة

1115/ 1117مطالبة موظف في الشركة 

722 مطالبة ورثة الراكب بديته

مطالبة ورثة الولي بتسليم الصداق 
من التركة

587

730 مطالبة ورثة بالدية

17مطالبة ورثة بباقي الثمن 

81/ 82مطالبة ورثة برد القرض

مظاهرات
 /1031 /1030 /1029 /1028 /1027

1032

532 معارضة الأخ لأب

516معارضة على إقامة ولي
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

330معارضة على الإجارة 

معارضة على الحجج تقوم مقام 
دعوى القسمة 

423

423/ 436/ 593/ 503/ 522/ 518/ 1154 معارضة على إنهاء

معارضة على حجة استحكام
 /345 /343 /342 /340 /339 /338 /312

1121 /353 /350 /344

639/ 585معاشرة الزوجة بعد العلم بالعيب 

112معاكسة

335 معاينة الخبراء

30/ 47/ 143/ 204/ 209 معدات

975معمل حاسب آلي

213/ 319/ 561/ 617/ 624/ 620/ 622مغادرة البلاد 

815مغازلة امرأة متزوجة

362مقابل دين وثمن مبيع

89 مقابل قرض

مقاولة 

 /244 /243 /242 /241 /240 / /239
 /251 /250 /249 /248 /247 /246 /245
 /258 /257 /256 /255 /254 /253 /252

380 /263 /262 /261 /260 /259



305
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798/ 801/ 905/ 984/ 1031مقاومة رجال الأمن 

99 مقدر الشجاج

275 مقدم غير مسترد

75ملاءة المدعى عليه

108ملف التحقيق 

370ملفات دراسية

1121ملكية عقار 

983 ممارسة أعمال السحر

794/ 795 ممارسة أعمال دعارة

986ممارسة أعمال شعوذة 

811ممارسة مقدمات الفاحشة

262مماطلة في إكمال العمل 

205مماطلة في الإخلاء

275مماطلة في تسليم

255/ 256مماطلة في تنفيذ العقد

363/ 399/ 401/ 1151منازعة تنفيذ 

1142منازعة ناشئة عن وثيقة تأمين 

511مناسبة قيمة العقد
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

1006/ 1012مندوب مبيعات

345منطقة أنشطة تعدينية 

303منع الاعتداء

685/ 686منع الأم من رؤية ولديها

1143منع الانتفاع بالعقار 

388منع تأجير مستقبلًا

458منع تسجيل وقف غير السعوديين 

منع ضرر 
 /391 /390 /389 /388 /387 /386 /385

396 /395 /394 /393 /392

304منع من استغلال أرض

115منع من الانتفاع بالمأجور

402منع من التصرف 

 منع من السفر

 /908 /906 /904 /903 /817 /816 /399
 /919 /918 /917 /915 /914 /911 /909
 /926 /925 /924 /923 /922 /921 /920
 /933 /932 /931 /930 /929 /928 /927

 /1027 /1011 /945 /936 /935 /934
 /1028

392منع من الضخ في المصب
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386/ 387منع من تأجير العزاب 

30منفعة

10/ 224منفعة عقار 

820مؤاخذة بظاهر الفعل

498مواصفات وشروط مقترحة

488موافقة إدارة الأوقاف 

462موافقة أكثر مستحقي الوقف 

697/ 699موافقة الأب 

478/ 481/ 484موافقة البائع على ثمن أقل

466/ 469/ 567موافقة الجهات المختصة 

554موافقة الصندوق الزراعي

498موافقة المستثمر

1152 موافقة المكفول  

470موافقة الواقف 

موافقة مالك العقار 
 /485 /483 /480482 / /479 /477 /464

509

412موافقة ورثة الشريك على البيع 

966 مولد كهربائي
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

433ميراث المفقود

431ميراث ذوي الأرحام

140/ 249ندب خبير

423نزاع بين الطرفين 

1134نزاع بين محامٍ وموكله 

115/ 310نزاع في الملكية 

1144 نزاع مع عميل 

1143نزاع ناشئ عن صناعة الكهرباء 

231/ 475/ 540/ 1131 نزع ملكية أرض 

422نزع ملكية عقارات تركة للدولة 

نزع ملكية وقف
 /493 /490 /488 /476 /474 /472 /471

494

899نزول عن القتل

647 نسب البنت لأمها

نسخ مستندات خاصة سبق 
تقديمها إلى جهة حكومية

1055

808نشر الفاحشة وطلب فعلها 

1084نشر خبر في مواقع التواصل
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847نشر رقم في برامج التواصل

972نشل جوالات ومحفظة 

971نشل مبلغ مالي

973/ 974نشل هاتف جوال 

287/ 288 نشوء الإعسار عن جريمة

نشوز الزوجة 
 /661 /657 /636 /634 /632 /605 /592

703

1016/ 1017نصب واحتيال

588نصف المهر المسمى بالعقد

7 نصيب في عقار 

554نصيب قاصر من أرض زراعية

372/ 373/ 374/ 376/ 377 نصيب قاصر من تركة

378 نصيب قاصر من دية

نصيب قاصر من عقار
 /550 /449 /548 /547 /416 /414 /412

558 /557 /555 /553 /552 /551

384 نصيب من دية قتل

69نصيب من عقار

500/ 513نصيب وصية من عقار 
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

515نصيب وصية وقاصر من عقار 

 نفاذ معجل
 /674 /670 /663 /392 /357 /331 /326
 /697 /695 /693 /689 /686 /685 /675

698

نفقة 
 /660 /659 /658 /657 /656 /655 /654

 /661

657/ 660نفقة ماضية ومستقبلية

647/ 651/ 652نفي نسب

765نفي وقوع الاعتداء

120 نقص ثمن المبيع

474 نقص قيمة الوقف بالحكر

570/ 535/ 536/ 537/ 560/ 568/ 569 نقل الولاية إلى الأخ الشقيق

 نقل الولاية إلى القاضي 
 /567 /566 /565 /564 /563 /539 /538

562 /561

1013/ 1014 نقل أموال

541 نقل عقار قاصر إلى عقار بديل

30/ 228 نقل قدم

941/ 942/ 943/ 944/ 945نقل مخدرات

284نقل ملكية للموهوب 
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571نقل ولاية النكاح إلى الأخ لأم

406نكاح بلا ولي 

20/ 76/ 1099 نكول عن الجواب 

 نكول عن اليمين
 /203 /191 /153 /52 /37 /29 /23

 /856 /855 /769 /719 /244 /239 /222
863 /862

136 نماء الناقة تابع لها

285نية التبرع 

379نية الرجوع على القاصر

371نية فسخ 

هبة
 /284 /283 /282 /281 /280 /279 /278

1146 /285

280هبة لوارث في مرض الموت

284/ 285 هبة مقبوضة

1027 هتافات معادية للبلاد

956/ 957هتك حرز والسرقة منه

1056هجاء وسب بقصيدة شعرية

625/ 632 هجر الزوجة

487هدم وقف وإعادة بنائه
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

525هدية لصبي غير مميز

738 هروب خارج البلاد

 هروب من السلطة
 /960 /940 /949 /909 /908 /876 /751

1031 /999

216/ 217هلاك العين المؤجرة

901/ 902واقعة تهريب سابقة 

310 وثائق عادية 

357 وثيقة خاصة بصاحبها

312وثيقة صلح 

94/ 95/ 100 وثيقة ملكية مركبة 

وجوب أداء الشهادة في مجلس 
القضاء

852

1084وجوب التحقيق في الوقائع

337وجوب حضور الشركاء

956 وجود إقرار مصدق شرعا 

476وجود أنقاض لمستثمر

748 وجود تهمة في الشهادات

474وجود حكر على الوقف
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867وجود خصومة قائمة

609وجود دعوى انقياد

627/ 630 وجود سابقة

1127/ / 11261128وجود شرط التحكيم 

327 وجود عيب

420وجود غبطة ومصلحة للقاصر 

 وجود قاصرين بين الورثة
 /189 /188 /187 /166 /81 /17 /14

313 /283

710 وجود قرائن على صحة الدفع

633/ 659 وجود ما يستوجب رد رأي الخبير

225وجود مُصَفٍّ للتركة 

402وجود مصلحة راجحة

58 وجود معارض على الأرض

336 وجود منافذ أخرى للمدعي 

ار على الوقف  463وجود نظَّ

1126 وحدات سكنية 

266/ 267/ 268وديعة 

270/ 271/ 272/ 273/ 274وساطة
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

وصية 
 /503 /502 /501 /500 /499 /382 /381

507 /506 /504

981وضع عمل سحري بمنزل

303وضع يد البلدية

219وعد بالتمليك

635وعظ الزوجين 

365وفاة الأب 

2/ 8/ 62وفاة البائع

715وفاة الجنين في بطن أمه

187/ 188 وفاة الشريك 

717وفاة القاتل قبل تنفيذه

737/ 745وفاة المتسبب  

165/ 166وفاة المتنازل

192 وفاة المدعي

711/ 714وفاة المدهوس

70 وفاة المدين 

329وفاة المستأجر 

14/ 17/ 64وفاة المشتري 
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81/ 82وفاة المقترض 

157وفاة المكفول

225 وفاة المؤجر

279وفاة المورث

278/ 280/ 283/ 1146 وفاة الواهب

168وفاة الوكيل 

715وفاة امرأة وجنينها 

713وفاة راكب 

712وفاة راكب وإصابة آخر

196 وفاة رب المال

742 وفاة مورث المدعين

649وقائع تدل على الإقرار بالنسب

951وقائع متعددة 

وقف 
 /447 /445 /444 /443 /442 /441 /332
 /454 /453 /452 /451 /450 /449 /448

460 /459 /458 /457 /456 /455

393 وقف الأعمال الجديدة

1032 وقف التنفيذ المشروط
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

787 وقف الدعوى بحق الغائبين 

1030 وقف تنفيذ العقوبة

424 وقف منجز على الأولاد 

868/ 869 وقوع التلفظ في مجلس القضاء

598/ 645وقوع الثلاث واحدة 

829/ 831/ 834/ 835/ 836/ 837وقوع الجريمة على قاصر

814 وقوع الجريمة في مكان عام

754 وقوع الجريمة من رجل أمن 

101/ 102 وقوع الحادث ليلا

282 وقوع الطلاق

593وقوع الطلاق قبل الدخول

90/ 302/ 309/ 350/ 393 وقوف القاضي على محل النزاع

90/ 336 وقوف على محل النزاع

وكالة 
 /174 /173 /172 /171 /170 /169 /168
 /269 /225 /179 /178 /177 /176 /175

1116 /1115

ولادة مولودة بعد صدور صك 
حصر الورثة

435
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ولادة مولودة في وقت يحتمل 
كونها من الأب

649

ولاية
 /533 /532 /524 /523 /521 /520 /517

519 /518 /525 /522 /516 /534

159 ولاية جبرية 

650 ولد زنا 

ولد غير مميز 

 /674 /670 /667 /666 /665 /664 /662
 /682 /681 /680 /677 /678 /676 /675
 /695 /693 /692 /691 /690 /685 /683

703 /697

ولد مميِّز
 /689 /686 /684 /672 /671 /666 /662

700 /669 /698 /697 /696 /694

126/ 266/ 267 يد أمانة 

 يمين الاستظهار
 /198 /196 /190 /160 /81 /77 /21 /8

 /581 /329 /324 /318 /246 /245 /213
616

601/ 602/ 608يمين الزوج

606 يمين الزوج على القصد 

621/ 661يمين الزوجة على عدم الإنفاق
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الرقم التسلسلي للقضيةالكلمة المفتاحية المهمة

600/ 644يمين الزوجة على عدم الرجعة 

161 يمين الكفيل

35/ 208 يمين المباشر للعقد

5/ 78/ 104/ 142/ 276 يمين المدعى عليه

 يمين المدعي

 /60 /52 /36 /32 /25 /22 /20 /17 /14
 /116 /91 /89 /79 /78 /67 /66 /65

 /156 /155 /154 /151 /136 /124 /122
 /209 /193 /191 /186 /182 /181 /162

 /275 /274 /255 /253 /211 /210
 /356 /326 /323 /320 /299 /289296

1048 /767 /747 /608 /577

 يمين النفي 

 /229 /204 /173 /144 /85 /82 /48
 /578 /442 /425 /368 /278 /257 /251
 /841 /771 /716 /696 /634 /590 /580

 /1042 /1010 /946 /866 /846 /845
 /1066 /1065 /1063 /1062 /1050

1054 /1097 /1070

559يمين الولي

41اليمين على عدم العلم بالعيب 

1/ 4/ 240/ 321/ 589يمين مكملة
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26/ 28 يمين ممثل الشخصية المعنوية 





3. فهر�س الأبواب
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3. فهر�س الأبواب

رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 15بيع

1/ 413قرض

1/ 479رهن

2/ 5ضمان

2/ 271رد مبلغ 

2/ 309كفالة

2/ 363حوالة

2/ 373صلح

2/ 401وكالة

3/ 5شركة

3/ 139الإجارة

3/ 369مقاولة

4/ 67شفعة

4/ 75وديعة

4/ 89جعالة

4/ 95سمسرة

4/ 127أتعاب محاماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

4/ 147هبة وعطية

4/ 191إعسار

4/ 277عقار

4/ 393إخلاء عقار

5/ 5استطراق

5/ 23إنهاءات عقار

5/ 141استرداد حيازة

5/ 181تسليم مستندات

5/ 215مطالبة بيت المال

5/ 265منع ضرر وإزالته

5/ 331منازعة تنفيذ

5/ 357حجز تحفظي
أحوال شخصية

6/ 5مواريث

6/ 161إنهاءات المواريث

6/ 225وقف

7/ 5إنهاءات الوقف

7/ 295وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

7/ 335إنهاءات الوصية

7/ 401ولاية

8/ 5إنهاءات الولاية

8/ 173نكاح

8/ 181عضل

8/ 263صداق

8/ 331جهاز الزوجية

8/ 339خلع

8/ 349طلاق

9/ 5فسخ النكاح

9/ 161انقياد

9/ 201لعان

9/ 211نسب

9/ 241نفقة

9/ 283حضانة

9/ 389زيارة
جنائي

10/ 5الاعتداء على النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

10/ 5قتل

10/ 89إثبات مسؤولية

10/ 115دية

10/ 275اعتداء

10/ 417الاعتداء على العرض

10/ 417زنا

10/ 481دعارة وقوادة

11/ 5عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

11/ 69تحرش

11/ 99ابتزاز

11/ 143تغييب فتاة

11/ 157استدراج وخطف

11/ 205قذف وسب وشتم

11/ 345مسكر

11/ 441مخدرات

11/ 441تهريب

11/ 499ترويج

11/ 543تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

11/ 555تعاطي

12/ 5حيازة

12/ 115نقل

12/ 141سرقة

12/ 315سحر

12/ 379ردة

12/ 393اعتداء على المال

12/ 393إتلاف ممتلكات

12/ 455خيانة أمانة

12/ 513غسل أموال

12/ 519نصب واحتيال

12/ 531شهادة زور

12/ 545عقوق

12/ 559عمل وقت الصلاة

12/ 567مجاهرة بإفطار

13/ 5مظاهرات

13/ 41اتجار بالبشر

13/ 55إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

13/ 75تستر على الغير

13/ 103انتحال شخصية

13/ 111إيذاء الغير

13/ 217تفحيط

13/ 225انتهاك حرمة منزل

13/ 267جرائم معلوماتية

13/ 299   استغلال الرقية

13/ 313شكاوى ودعاوى كيدية
شروط الدعوى

13/ 379صفة المدعي

13/ 401صفة المدعى عليه

13/ 435تحرير الدعوى

13/ 465الاختصاص الولائي 

13/ 465شرط التحكيم

13/ 485الاختصاص الدولي

13/ 493اختصاص ديوان المظالم

13/ 539الهيئات العمالية

13/ 547اللجان التأمينية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

13/ 553لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

13/ 563اللجنة المصرفية

13/ 569اللجنة الإعلامية

13/ 573الاختصاص النوعي

13/ 599الاختصاص المكاني



4. فهر�س المجلدات
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4. فهر�س المجلدات

حقوقي

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
بيع / إثبات بيع

١٦/ ١ ٣٣٦٨٣٦١٧١إثبات بيع قاصر عقلا قبل فقد أهليته

22/ ١ ٣٤٣١٦٤٤٣2إثبات بيع منزل قبل وفاة المورث 

2٧/ ١ ٣٣٦٠٣٤٤٩٣المطالبة بإثبات شراء نصيب من منزل  

٣١/ ١ ٣٤١٣١٥٠٤٤إثبات بيع نصيب من عقار يُدفع فيه بالإكراه
بيع / عربون

٤٠/ ١ ٣٤٤٠22٨٥رد عربون لعدول المشتري 

٤٤/ ١ ٣٤٤٤٠٧٨٨٦رد نصف عربون صلحاً لعدول المشتري 
بيع / نقل ملكية

٥٠/ ١ ٣٣٥٤2٦١٠٧نقل ملكية عقار يُدفع فيه بالغبن

٥٧/ ١ ٣٣٥٨٤٨٥١٨نقل ملكية جزء من عقار من متوفى

٦2/ ١ ٣٤22٦٣١٠٩نقل ملكية أرض يُدفع فيها بالفسخ 

إفراغ منفعة صبرة من قاصر عقلًا قبل فقد 
الأهلية

٣٤٥2٧٠2٦٧/ ١ ٥١٠

٧2/ ١ ٣٤١٩٨2١١١١إلزام بنقل ملكية سيارة 

٧٦/ ١ ٣٤2٥٥٧١٤١2تسليم أصل صك عقارٍ وإفراغ بعضه رهناً  
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٨٣/ ١ ٣٥١٧٤٦٨٤١٣طلب تسليم أرض يتعذر تسليمها 
بيع / تسليم ثمن

٨٨/ ١ ٣٥٧٣٥٣١١٤إثبات ثمن مبيع في ذمة متوفى 

٩2/ ١ ٣٣٦٣٩٨٨١٥تقادم في المطالبة بثمن أرض مدة طويلة

٩٩/ ١ ٣٥٣١2١٩١٦تسليم باقي ثمن أرض يُدفع فيها بالغرر

١٠٣/ ١ ٣٣٤٠2٠2٠١٧تسليم باقي ثمن سيارة متوفى

١٠٩/ ١ ٣٣٥2٩٥٥٦١٨تسليم ثمن سيارة لم يثبت بيعها

١١٤/ ١ ٣٣٦٤٨٩٨٧١٩تسليم ثمن سيارة يُدفع فيها بالسداد

١2٠/ ١ ٣٣٦٥22٠١2٠تسليم باقي أقساط سيارة 

١2٣/ ١ ٣٤٣٦٥٧٦2١تسليم باقي أقساط سيارة 

١2٧/ ١ ٣٤١٥٦2٣٨22تسليم الأقساط الحالة وحلول الأقساط المؤجلة

١٣٠/ ١ ٣٤١٩٠٥٨٥2٣تسليم باقي أقساط سيارة 

١٣٣/ ١ ٣٤٣١٧٣٣٩2٤تسليم باقي أقساط سيارة 

١٣٨/ ١ ٣2٤١٩٨٠١2٥تسليم باقي ثمن أثاث مستعمل 

١٤٤/ ١ ٣٤١٧2٤٦٣2٦تسليم باقي ثمن أسهم 

١٥2/ ١ ٣٤٣٣٠٥٣٦2٧تسليم مبلغ حالٍ من ثمن أسهم 

١٥٦/ ١ ٣٣١٨٣2٠22٨تسليم ثمن بضاعة عطور 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٦٠/ ١ ٣٣٧٠٧٦٧٤2٩تسليم باقي ثمن خرسانة يُدفع فيه بالتأجيل

١٦٦/ ١ ٣٤٦١٧٣١٣٠تسليم باقي نقل قدم مصنع وثمن موجوداته

١٧٣/ ١ ٣٤٥١٨٣١٤٣١تسليم ثمن حديد بناء 

١٧٧/ ١ ٣٥١٧٣٥٠٣2تسليم ثمن ناقة 

١٨١/ ١ ٣٤٤٩2١٨2٣٣تسليم ثمن مكيفات مع حلول الأقساط المؤجلة

١٨٧/ ١ ٣٥٣٦٥١٠٣٤تسليم ثمن تمور 

تسليم ثمن بطاقات اتصال مع حلول الأقساط 
المؤجلة

٣٤٤٩2٤٥2١٩/ ١ ٣٥2

١٩٦/ ١ ٣٥١٥٧٧٨2٣٦تسليم ثمن بطاقات اتصال 

2٠٠/ ١ ٣٤١22١٣٦٣٧تسليم ثمن طائريْن 
بيع / غبن

إعادة تقدير ثمن لتحقيق الغبطة والمصلحة 
لقاصر

٤٦2١ ٠٣٨ /2٠٦

فسخ بيع يُدفع فيه بالغبن الفاحش من تاجر مع 
وجود رضا

٣22١ ٥٩٠٨٧٣٩ /2١٣

22٣/ ١ ٣٥٩١١٥٣٤٠إبطال بيع سيارة بدعوى الغبن بعد التصرف
بيع / عيب

22٨/ ١ ٣٣٥٩2٨٩٧٤١دفع أرش عيب سيارة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

2٣2/ ١ ٣٤٦٩١٩٨٤2استبدال سيارة معيبة استخدمت بعد العلم

2٣٥/ ١ ٣٤٤2١٤٤2٤٣إثبات عيب محتمل

2٤٣/ ١ ٣٣٧٠٤٨٦١٤٤فسخ بيع سيارة معيبة

2٤٧/ ١ ٣٥٤٥١٨٩٤٥فسخ بيع سيارة معيبة

2٥٤/ ١ ٣٤٥٠٨٥٥٠٤٦فسخ بيع ناقة بدعوى العيب

فسخ بيع معدة بدعوى وجود عيب بعد 
التصرف

١ ٣٥١٣٨١٧٤٧ /2٥٨

فسخ بيع مكينة بدعوى وجود عيب بعد 
التصرف

٣٥٦٦2١ ٤٦٤٨ /2٦٤

بيع / إبطال وفسخ

2٦٨/ ١ ٣٤٣2٣٧٧٠٤٩إعادة رأس مال سلم لبطلانه

2٧٧/ ١ ٣٥2٩٦٦٣٠٥٠إبطال بيع رقم منحة أرض

2٨٠/ ١ ٣٤١٤٥٠٦2٥١إبطال بيع رقم منحة أرض

2٨٦/ ١ ٣٣٣٥١٣٨١٥2إبطال بيع ذهب بالتقسيط

2٩٠/ ١ ٣٣٦٧٨٠٩٠٥٣إبطال بيع ذهب بثمن مؤجل

2٩٤/ ١ ٣2١2٩١٤٠٥٤فسخ البيع لتقديم شيكات بدون رصيد

٣٠١/ ١ ٣2١٨٣٤2٤٥٥فسخ البيع للإخلال بشروط السداد

٣٠٧/ ١ ٣٣٦٧٥٥٣٠٥٦بيع فضولي لم يجزه الملاك
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

 رد ثمن الأرض بدعوى فقدان أصل سجل 
الصك

٥2٣١٦/ ١ ٩٩٥٧

رد ثمن أرض للإخلال بشرط عدم وجود 
معارضة

٣٤2٣/ ١ ٧٩٦٠٨٥٨2٣

٣2٨/ ١ ٣٤٩٧٦١2٥٩رد ثمن أرض لتصرف البائع بها

٣٣٨/ ١ ٣٤٤٥٥٥٥2٦٠إعادة ثمن أرض حكم ببطلان بيعها

٣٤٣/ ١ ٣٤٥٣2٩٥2٦١رد ثمن عقار بيع من غير مالكه

٣٤٧/ ١ ٣2١٠٠٣٤٨٦2فسخ بيع عقار مرهون وافق المرتهن على بيعه

٣٥٤/ ١ ٣٣2٩٤٦٩٦٦٣فسخ بيع عقار على الخارطة للجهالة

إعادة قيمة جزء مشاع من أرض بدعوى تصرف 
البائع فيها 

٣٣٥٩١٦٨2٣٦/ ١ ٦٤2

٣٦٨/ ١ ٣٤١٤٥٠٨٤٦٥رد ثمن سيارة لم يسلمها البائع

٣٧2/ ١ ٣٤٣٧22٤٦٦٦رد ثمن سيارة لم يسلمها البائع

٣٧٦/ ١ ٣٤٣٠٦٠٧٧٦٧رد ثمن قطط اشتراها صبي دون إذن وليه

٣٨٠/ ١ ٣٤2٤٧٧2٠٦٨إبطال بيع بدعوى الغبن وفقد الأهلية 

٣٨٦/ ١ ٣٤٤٣١٥٨٥٦٩إبطال بيع بدعوى الغبن وفقد الأهلية 

٣٩١/ ١ ٣٤٣١٣٠٨2٧٠إبطال بيع دين

٣٩٤/ ١ ٣٤٥١٨٤٨2٧١فسخ بيع منزل بدعوى التأخر في السداد 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٩٩/ ١ ٣٥٨٣٣٦٣٧2إبطال بيع قاصر لمشتٍر حسن النية 

٤٠٤/ ١ ٣٥١2٠٧٩٤٧٣فسخ عقد بيع محل بدعوى عدم رضاه كشريك 

٤٠٨/ ١ ٣٣2٩٤٣١٨٧٤رد قيمة اسم تجاري لعدم تسليمه
قرض

٤١٤/ ١ ٣٤١٠٦٦٥٣٧٥ادعاء قرض مع وجود ما يكذبه

٤22/ ١ ٣٤٣٠٨٣٨٤٧٦رد قرض

٤2٦/ ١ ٣٤٥١٩2٨٣٧٧رد قرض

٤٣٠/ ١ ٣٥2٥٦٧٣٠٧٨رد قرض

٤٣٤/ ١ ٣٤١٥٥٤٠٨٧٩رد مال مقترض في جمعية تعاونية

٤٣٩/ ١ ٣٤٣٥٠٦٤٣٨٠رد قرض صندوق التنمية الزراعية 

٤٤2/ ١ ٣٤١٤٣١٩٨٨١رد قرض على متوفى مع إنكار الورثة

٤٤٦/ ١ ٣٤٣٣٧٥٧٤٨2رد قرض متوفى أقر في حال الخرف

٤٥2/ ١ ٣٤٥١٦٣٦٣٨٣رد مال مقترض مع الدفع بالإعسار

٤٥٥/ ١ ٣٣٥٤١١2٤٨٤رد قرض مع الدفع بالرد

٤٦٠/ ١ ٣٤٧٤٤٧٣٨٥رد قرض مع الدفع بالرد

٤٦٣/ ١ ٤2٧2٠١2٤٨٦رد قرض والدفع بكونه رأس مال مضاربة

٤٦٩/ ١ ٣٤١٩٠٧٥٣٨٧رد قرض والدفع بكونه رأس مال مضاربة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٤٧٤/ ١ ٣٤٣٠٩٨١٠٨٨رد قرض مختلف في أجله 
رهن

٤٨٠/ ١ ٣٤٥٣٤٨٠١٨٩رد مرهون في قرض قبل حلول الأجل
ضمان

٦2٦١تسبب محتمل في إتلاف  ٩٠ 2 /٦

١٣/ 2 ٣2٥22٤٠١٩١قيمة متلَف لا تعلم قيمته إلا من طرف المدعي

١٨/ 2 ٣٣٥١٠2٨٤٩2أرش عين مسروقة

2١/ 2 ٣٤٥٧2٩١٩٣أرش عين متلفة في حادث

2٦/ 2 ٣٤١٤٨٧٥٤٩٤أرش متلف في حادث سير

٣٠/ 2 ٣٤١٣٣١٩2٩٥أرش متلف بسبب القيادة عكس الاتجاه

٣٤/ 2 ٣٥١١2٩2٩٦أرش متلف في حادث

٤١/ 2 ٣٥22٦2٦٩٧أرش متلف لسيارة متوقفة

٤٤/ 2 ٣٥٦٩١١٩٩٨أرش تلف بسبب انزلاق سيارة في زيت

٤٩/ 2 ٣٤٥٧٣٥٠٩٩أرش إصابة وتلف بسبب تفريط مقاول الطريق

٥٣/ 2 ٣٤١٠٧٩٧٤١٠٠أرش تلف بسبب تفريط مقاول الطريق

٥٨/ 2 ٣٤١٣2٨٠٧١٠١أرش متلف بسبب ناقة ليلا

٦٣/ 2 ٣٤2٨2٣٩١١٠2أرش متلف بسبب إبل ليلا
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٦٧/ 2 ٣٤١٠١٦٦2١٠٣أرش متلف بقرينة التعزير في الحق العام

قيمة متلف بقرينة التهديد
 

٣٤٣٥٦٨٨
١٠٤ 2 /٧١

٧٥/ 2 ٣٤٣٠٨٩٧2١٠٥أرش متلف في اجتماع تسبب ومباشرة

٨٠/ 2 ٣٤٣٥٠2٨٠١٠٦أرش متلف تسبب المدعي جزئياً في تلفه

٨٥/ 2 ٣٤٣٨٣٤٨٠١٠٧قيمة إصلاح سور مسكن

٨٩/ 2 ٣٣٥٠١2٤٥١٠٨ تعويض عن اتهام بالسرقة

٩٣/ 2 ٣٤٥٠٠٣١٠١٠٩  تعويض عن دعوى كيدية

٩٦/ 2 ١١٠ ٣٣٥٨١٨٣2تعويض عن أتعاب محاماة

١٠٠/ 2 ٣٤2٦٧٧٧١١١١ تعويض عن أضرار جسدية

١٠٣/ 2 ١١2 ٣٥٥١٩2٨ تعويض عن ضرر نفسي بسبب ابتزاز 

١٠٦/ 2 ١١٣ ٣٥2٤2١٨٩ تعويض عن فصل من الوظيفة بسبب بلاغ

١١٠/ 2 ١١٤ ٣٥2٦٤٥١2 تعويض عن خسائر لاحتراق العين المؤجرة

١١٤/ 2 ١١٥ ٣٣2٥٣٩٦2تعويض عن إخلاء عقار   

١١٨/ 2 ١١٦ ٣٣٥٤٠٣2٩إلزام بأجرة مثل لتفويت منفعة

١2٦/ 2 ٣٤١٤٤٤٠٤١١٧  تعويض عن قيمة ديكور لعدم تجديد عقد

١2٩/ 2 ١١٨ ٣٤2٤٤٧٠٩ تعويض عن قيمة ديكور لعدم تجديد عقد
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣٨/ 2 ١١٩ ٣٣٦١١٥٤٨تعويض عن كسب فائت وهبوط قيمة عملة

١٤٥/ 2 ١2٠ ٣٥٥٠٥٠٧تعويض عن نزول أسعار المبيع

١٤٨/ 2 ٣٤٤٣٧٤٤١2١ تعويض عن حبس ريع وقف 

١٦2/ 2 ١22 ٣٤٧١٧2٦إعادة إصلاح عين من جديد

١٦٩/ 2 ١2٣ ٣٤١٨٩٧٦٩تعويض عن تضرر بناء بسبب السباكة

١٧٥/ 2 ٣٤٤٩١٠٦٣١2٤ تعويض صيانة مبيع مضمون

١٨١/ 2 ١2٥ ٣٤٥٠٣٠٠٠تعويض عن نصف تكلفة بناء سور للجار

١٨٤/ 2 ٣٤٥٥٤٥٥٤١2٦ تعويض عن قيمة سيارة لتأخر وصولها 

١٨٧/ 2 ١2٧ ٣٥2٧٠٩٩  تعويض عن استغلال تربة أرض غير مملوكة

١٩١/ 2 ١2٨ ٣٤22٥٤٧٤رد المشتري للعين المسروقة

١٩٦/ 2 ١2٩ ٣٤2٥٧2٠٧رد الشرطة لسيارة مسروقة محجوزة

2٠١/ 2 ١٣٠ ٣٤٤٩٠٥٤٤ رد قيمة مسروق  

2٠٥/ 2 ٣22٩٥٩2٣١٣١  رد قيمة مسروق   

2٠٨/ 2 ٣٣2٥٥٠٤٠١٣2  رد قيمة مسروق   

2١١/ 2 ٣٣٣٥١٤٤١١٣٣  رد قيمة مسروق   

2١٥/ 2 ١٣٤ ٣٣٣٦٠2٠٨رد قيمة مسروق لم تثبت ملكيته

22٠/ 2 ٣٣٥٠٠٨٥٣١٣٥   رد عين مسروق أو قيمته
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

22٥/ 2 ٣٤١٣٣٦١٤١٣٦ رد مسروق بعد ثبوت ملكيته 

2٣١/ 2 ٣٣22٧٠٩٤١٣٧  رد حوالة مصرفية حولت للحساب احتيالًا

2٣٤/ 2 ٣٥2٦١١2٤١٣٨ رد حوالة مصرفية حولت للحساب احتيالًا

2٣٧/ 2 ١٣٩ ٣٤١٥2٠٦٧ رد مبالغ مشتريات أجريت من بطاقة مسروقة 

2٤٥/ 2 ١٧٥٥٤٠٦٠2١٤٠ رد عجز مالي

2٤٩/ 2 ١٤١ ١٧٨٥١22٦ رد مبلغ مسروق بسبب التفريط

2٥٥/ 2 ١٤2 ٣٤٥١٠2١٠ رد مجوهرات ومبلغ مالي يدعى اختلاسها

2٥٩/ 2 ١٤٣ ٣٥2٣٣٠٩٥رد قيمة معدات يدعى اختلاسها

2٦2/ 2 ١٤٤ ٣٥٣٧٣2٨٠ رد قيمة بضاعة مقر باختلاسها جزئياً
رد مبلغ

2٧2/ 2 ١٩٥٠٥١٠١٤١٤٥رد تكلفة رعاية ملتقى لعدم إقامته

2٨٠/ 2 ٣٣٣١٥٠٤2١٤٦رد مبلغ تمويل مصرفي أخذ احتيالًا

2٩١/ 2 ٣٣٤٨٠١٥١١٤٧عدم وفاء التركة بالدين

2٩٦/ 2 ٣٣٦٥٨٤٩٠١٤٨رد مبلغ سددته الدولة عن المدعي للمدعى عليه

٣٠٤/ 2 ٣٤٤٣٦٦٥٨١٤٩رد مبلغ بدعوى الخطأ في التحويل
كفالة

٣١٠/ 2 2٥٨٣٤٠٩2٥١٥٠إلزام كفيل بثمن سيارة لإعسار مكفول
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣١٣/ 2 ١٥١ ٣2٣٨٦٠٦٤إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣١٧/ 2 ١٥2 ٣٣٤٨٦٧٦٧إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣2١/ 2 ٣٤٧٥٠٩١١٥٣إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣2٥/ 2 ٣٤2٣٣٥٨٦١٥٤إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣2٩/ 2 ٣٤٣٩٧٧2٩١٥٥إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣٣٤/ 2 ٣٥١٥١١٣١٥٦ إلزام كفيل بثمن سيارة لعدم سداد مكفول

٣٣٨/ 2 ٣٣٣٠٠٧٠١١٥٧إلزام كفيل بثمن سيارة لوفاة مكفول

٣٤2/ 2 ٣٤٣٧٧٨٠١١٥٨ إلزام كفيل بالأقساط الحالة دون المستقبلية

٣٤٦/ 2 ١٥٩  ٣22٠٤٦2٦إلزام كفيل بأروش إصابة تسبب بها مكفول

٣٥٣/ 2 ١٦٠ ٣٤٤٣٠٩٥١رجوع كفيل على مكفوله بما قام بدفعه

٣٥٧/ 2 ١٦١ ٣٤١٣2٦٩٦رجوع كفيل على مكفوله بما قام بدفعه
حوالة

حوالة قيمة بضاعة للبائع للمشتري على طرف 
ثالث

١٣٤٤٦٠٣2٩١٦2 2 /٣٦٤

٣٧٠/ 2 ٣٥١١٣١٩١٦٣حوالة بدين غير مستقر
صلح

٣٧٤/ 2 ٣٤١٦١٩١٦٤الصلح على قيمة متلف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٧٨/ 2 ٣٤٣٦٣٤22١٦٥إثبات تنازل وارث متوفى

٣٨٥/ 2 ٣٥٩٣2٥٦١٦٦إثبات تنازل وارث متوفى بعض ورثته قصر

٣٩٥/ 2 ١٦٧ ٣٥2٤١٩٥ صلح على تأخر إصلاح سيارة
وكالة

رد أجرة وكالة بإتمام صك عقار من ورثة وكيل 
متوفى

٣22٤٤٧١٧١٦٨ 2 /٤٠2

٤١٥/ 2 ٣٣١٣٧٩٣٨١٦٩رد أجرة وكالة بإتمام صك عقار لم يقم به

٤2٣/ 2 ٣٣٦٨١٣٠٤١٧٠رد أجرة وكالة بأداء عمل لم ينفذ

٤2٧/ 2 ٣٤٣٨١2١٣١٧١رد أجرة وكالة بمطالبة بحقوق وظيفية لم تنفذ

رد مال استلم لأداء عمل بالوكالة والدفع بكونه 
سداد دين

٣٣٤٥٧٣٨2١٧2 2 /٤٣١

٤٣٦/ 2 ٣٣٧٠٤2٣٨١٧٣رد مال موكّل في تسليمه لطرف ثالث

٤٤2/ 2 ٣٤2٠١٩٥١٧٤فسخ وكالة في استيفاء استحقاق في غلة وقف

٤٥٣/ 2 ٣٤٧٣٤٠٤١٧٥فسخ وكالة فضولي

فسخ وكالة باستقدام لرفض الخادمة العمل
 

٣٣٤٠2٣٤٤
١٧٦ 2 /٤٥٦

٤٦١/ 2 ٣٤٥٥٤٥٤٥١٧٧رد أجرة وكالة باستقدام لرفض الخادمة العمل

٤٦٤/ 2 ٣٤2٩٣٣٣٣١٧٨تضمين وكيل بدعوى اختلاسه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٤٩٠/ 2 ٣٥١٩٥٥٧٨١٧٩عدم تفريط وكيل بأخذ ضمانات كافية
شركة

٦/ ٣ ٣٣٦٧22١١١٨٠إثبات شراكة في مشروع وتصفيتها

١٣/ ٣ ٣٤٥١2٨٤١٨١إثبات شركة مضاربة يدعى أنها مقابل دين

١٨/ ٣ ٣٤٦٧2٨٨١٨2إثبات شركة مضاربة في عقار ورد المبلغ

2١/ ٣ ٣٤٧2١٨٩١٨٣إثبات شراكة في بيع ما لم يملك المدعى عليه

2٧/ ٣ ٣٤١٥٦٨٥2١٨٤إثبات شراكة في محطة دون أرضها

٤٦/ ٣ ٣٤١٤٤22١١٨٥إثبات شراكة في عقار

٥٥/ ٣ ٣٤٣١١٩٨٠١٨٦رد رأس مال شركة في عقار

٦٠/ ٣ ٣٤٣٥١٨٧١١٨٧إثبات شراكة في عقار ورثة فيهم قصر

٦٥/ ٣ ٣٥١٧٩2٠١٨٨إثبات شراكة في مؤسسة متوفى

٧٠/ ٣ ٣٤٥٣٣٠٠٨١٨٩إثبات ملكية أرض آلت بعد قسمة مشترك

٧٦/ ٣ ٣٥٥٣2٨٨١٩٠إثبات شراكة في استئجار وتأجير عقار 

٨2/ ٣ ٣٣٦٣٩١٣٥١٩١إثبات شراكة في عقار يُدفع بكون مبلغها قرضاً

٨٧/ ٣ ٣٣٣2٥22٦١٩2طلب ربح بيع عقار مشترك أدخل في وقف

٩٣/ ٣ ٣٤١٣٤٠2٧١٩٣مضاربة فاسدة يُدفع فيها بالوساطة

٩٩/ ٣ ٣٥١٥٩٧٤٩١٩٤إلزام بتسليم عائد شراكة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

إلزام برد رأس مال مساهمة عقارية وتأجيل 
الأرباح

٣٣٦٤٥2١٠/ ٣ ٤٤١٩٥2

١٠٧/ ٣ ٣٤٥٦٠٨2١١٩٦تصفية شراكة لوفاة أحد الشريكين

١١١/ ٣ ٣٤2٨٧٧٦٤١٩٧إلزام بمخالصة ناشئة عن تصفية شراكة

١١٥/ ٣ ٣٤٤٠2٦٥١٩٨تسليم نصيب شريك بعد التصفية

١١٩/ ٣ ٣٣٣٩٦٤٤٠١٩٩تسليم رأس مال شريك وربحه بعد التصفية

١2٤/ ٣ ٣٣٦٠٠٤٤١2٠٠رد رأس مال مضاربة خاسرة عبر وسيط

١2٩/ ٣ ٣٣٥٨٤2٤٦2٠١رد رأس مال بعد بيع حصة الشركاء

١٣٤/ ٣ ٣٥١٤٠٤٣١2٠2طلب تضمين مضارب لتفريطه
الإجارة/ إثبات عقد

١٤٠/ ٣ ٣٣٤٦٣2٤٤2٠٣إنكار عقد إجارة والدفع بالتزوير

١٤٤/ ٣ ٣٣٧٠٣١٩٩2٠٤إنكار عقد إجارة معدات
الإجارة/ تسليم الأجرة

إعمال شرط جزائي عند انتهاء العقد وعدم 
الإخلاء

٣٣١٣٠٣22١٥/ ٣ ٠٥2

١٦١/ ٣ ٣٣٣٤١٠٨٠2٠٦تسليم أجرة محلات تجارية يُدفع بعدم استلامها

تسليم أجرة شقة يُدفع بإجراء إصلاحات 
مقابلها

٣٤٥٦٦٠٠١2١٦٨/ ٣ ٠٧
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٧٣/ ٣ ٣٤٥٣٣٩2٤2٠٨ تسليم أجرة شقة يُدفع بتسليم أجرتها للوسيط

ة ١٧٧/ ٣ ٣٥٣٦٨٦٥2٠٩تسليم باقي أجرة مُعِدَّ

١٨١/ ٣ ٣٤2٤٥2٣٩2١٠تسليم أجرة مركبة

١٨٦/ ٣ ٣٤٥٧٨٨٣2١١تسليم باقي أجرة شاحنة

١٩٠/ ٣ ٣٤٣2١٦١٣2١2تسليم باقي أجرة علاج

١٩٤/ ٣ ٣٥١٨٦٤٨٣2١٣تسليم أجرة وفتح عقار غائب
الإجارة/ تجدد عقد الإجارة

2٠2/ ٣ ٣٣٣٨٧٠٨22١٤الإخلال بشرط الإخطار بعدم التجديد

2٠٨/ ٣ ٣٤٥٥٩٩٤٧2١٥إلزام المالك بتجديد عقد إجارة محل تجاري
الإجارة/ الإيجار المنتهي بالتمليك

2١2/ ٣ ٣٤2٣٣٣١٠2١٦انفساخ عقد استئجار سيارة لاحتراقها

2١٨/ ٣ ٣٤2٤٦٨٠٤2١٧فسخ عقد لإخلال الشركة بالشروط

22٥/ ٣ ٣٤٥٠2٠١٨2١٨فسخ عقد لعيب مصنعي في السيارة

22٨/ ٣ ٣٥22١٣٩٤2١٩وعد بتمليك سيارة لا يملكها الواعد
الإجارة/ إجارة الأشخاص

2٣2/ ٣ ٣٣١٩٠٨2٣22٠تسليم أجرة أجير خاص باقي مدة العقد

2٣٩/ ٣ ٣٤٤٠٠٨٩٠22١تسليم باقي رواتب حارس منزلي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

2٤٦/ ٣ ٣٥١١٠١٦٠222تسليم رواتب أجير خاص ونسبة أرباح
الإجارة/ الإبطال والفسخ

2٥٤/ ٣ ٣٥١٥٠٥٦22٣إبطال عقد إجارة للمنع من إعادة التأجير دون إذن

2٦2/ ٣ ٣٤2٩2٠2٨22٤إبطال عقد إجارة من الباطن بدعوى عدم الإذن

2٦٩/ ٣ ٣٤١٠١٨٨٨22٥إبطال عقد إجارة لعدم أهلية المورث

2٨٠/ ٣ ٣٤٣٠٧٠٨٩22٦إبطال عقد إجارة بدعوى التغرير

إمضاء عقد إجارة عقار بعد فسخه بدعوى 
التغرير

٣٣٦٧٨٧٦١22٣ ٧ /2٨٥

2٩٠/ ٣ ٣2٤٥٩٠٧٨22٨فسخ عقد إيجار بدعوى إعادة التأجير دون إذن 

2٩٨/ ٣ ٣٥٣٧2٤١٥22٩فسخ عقد إجارة عمارة سكنية للإخلال بالشرط

٣٠٣/ ٣ ٣٤٤٠٥٧٣٤2٣٠انفساخ عقد إجارة لتعذر الانتفاع

٣١٠/ ٣ 2١٠٣٣١١٠٣2٣١رد بعض أجرة أرض لتعذر الانتفاع بها

٣2٥/ ٣ ٣٤٤٧٣٥٥٨2٣2استرجاع أجرة قاعة أفراح لم يُنتفع بها لوفاة

٣2٩/ ٣ ٣٤٣١٨٩٥٥2٣٣سريان عقد إجارة لعقار بعد انتقال ملكيته

٣٣٣/ ٣ ٣٤٩٩٧٧٦2٣٤فسخ المالك الجديد لعقد الإيجار بموجب شرط
الإجارة/ تضمين مستأجر

٣٤٦/ ٣ 2٥٩٨٧2٣٥تضمين المستأجر للتفريط



346

4. فهر�س المجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٥٠/ ٣ ٣٤١١١٧٥22٣٦تضمين المستأجر للتعدي

٣٥٩/ ٣ ٣٣٥2٥٩٩٧2٣٧تضمين المستأجر ما لا تفريط فيه ولا تعدٍ

٣٦٥/ ٣ ٣٤٤٥٦٥٥٨2٣٨شرط جزائي مخالف للشرع
مقاولة/ إثبات عقد

٣٧٠/ ٣ ٣٤٤2٦٤٧22٣٩إثبات عقد مقاولة يُدفع بإنكاره
مقاولة/ تسليم أجرة

دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بإنكار 
مقدارها

٣٣٥2١٣٧٨2٣٧٦/ ٣ ٤٠

دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بإنكار 
مقدارها

٣٣٦١٧٥٠٤2٣٨٥/ ٣ ٤١

٣٩٨/ ٣ ٣٣٥2٦٣٧٧2٤2دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بعيوب فيها

٤٠٦/ ٣ ٣٤22١2٧٧2٤٣دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بالتأخر فيها

٤١١/ ٣ ٣٤٥٤٨١٧٦2٤٤دفع المتبقي من أجرة مقاولة يُدفع بالتأخر فيها

٤١٧/ ٣ ٣٥2٠٧٤٦٩2٤٥دفع المتبقي من أجرة مقاولة

٤2٠/ ٣ ٣٥٣٨٥٧2٣2٤٦دفع المتبقي من أجرة مقاولة
مقاولة/ عيوب التنفيذ

٤2٦/ ٣ ٣٣٥٤٤2٠١2٤٧حسم ما يقابل عيوب التنفيذ

٤٣٨/ ٣ ٣٤٤٦٨2٧٥2٤٨حسم ما يقابل عيوب التنفيذ
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٣٦/ ٣ ٣٥١٠٠٥٥٥2٤٩إلزام المقاول بتصحيح عيوب تنفيذ 
مقاولة/ إكمال العمل

٤٥٤/ ٣ ٣٣٦٠٥٥2٠2٥٠إلزام رب العمل والمقاول بالوفاء بالعقد

٤٥٩/ ٣ ٣٤٤٦٧٨٨٧2٥١إلزام بإكمال مقاولة يُدفع بمنع المدعي له منها

٤٦٣/ ٣ ٣٥٣٧٤٤٠٤2٥2إلزام المقاول بإكمال العمل 
مقاولة/ فسخ مقاولة

٦/ ٤ ٣٤٣٥٠٩٩٧2٥٣فسخ مقاولة ورد تكلفة الأعمال غير المنفذة

١2/ ٤ ٣٤٣٠٥٤٣٨2٥٤فسخ مقاولة ورد تكلفة الأعمال غير المنفذة

2٠/ ٤ ٣٤٤٠٥١٩٥2٥٥فسخ مقاولة ورد كامل القيمة مع شرط جزائي

2٦/ ٤ ٣٤٥2٩١٤٦2٥٦فسخ مقاولة ورد كامل القيمة

2٩/ ٤ ٣٥٤٠٧٤٤2٥٧فسخ مقاولة ورد كامل القيمة

٣٦/ ٤ ٣٣٥2٩١٣٩2٥٨فسخ استصناع مع حسم قيمة العيوب

٤١/ ٤ ٣٤٣٥٠٧١2٥٩فسخ مقاولة مع حسم قيمة العيوب

٤٦/ ٤ ٣٥2٧٦١٧2٦٠فسخ مقاولة لإخلال رب العمل بالسداد

٥٤/ ٤ ٣٤٥٧٠2٨٤2٦١الصلح على فسخ مقاولة ثم الرجوع عنه

٥٨/ ٤ ٣٤٥٤١٤٦٧2٦2رد دعوى لرفض أداء اليمين على اسم المقاول

٦١/ ٤ ٣٤٥٦٣٣٣٨2٦٣رد دعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
شفعة

٦٨/ ٤ ٣٤٥١٨٧١22٦٤شفعة جارٍ بعد القسمة

٧2/ ٤ ٣٥١٨٧٧٤٥2٦٥شفعة جارٍ بعد بيع من بيده العين الأرض
وديعة

٧٦/ ٤ ٣٤2٩٩٥٨٩2٦٦رد وديعة

٨٠/ ٤ ٣٤٣٠١2٤22٦٧رد وديعة والدفع بكونها رأس مال مضاربة

٨٤/ ٤ ٣٤٥22٤٥٣2٦٨رد وديعة والدفع بكونها مقابل خلع
جعالة

٩٠/ ٤ ٣٤٥١٧١٣٣2٦٩رد جعالة بعد تحقق العمل المتفق عليه
سمسرة

٩٦/ ٤ ٣٤2٩١٨٤٨2٧٠طلب نصيب من سعي دون بينة

١٠١/ ٤ ٣2٣٣٦2٩٥2٧١سمسرة في مشروع تنفيذ قصر

١١٣/ ٤ ٣٣٧٠٤١٠٦2٧2رد سمسرة بدعوى إعادة المشتري للبضاعة

١١٧/ ٤ ٣٤٣22٦٨٦2٧٣استحقاق السعي عند إقالة المشتري

١2٠/ ٤ ٣٤١٠2٠١٤2٧٤إلزام وسيط برد مبلغ العربون لضمانه له
أتعاب محاماة

١2٨/ ٤ ٣٤١٨٦٥22٧٥تقدير أتعاب محاماة عند فسخ الاتفاق
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣٦/ ٤ ٣٤2٣٩١٣٤2٧٦أتعاب محاماة في قضية خاسرة

أتعاب محاماة في قضية انتهت صلحاً خارج 
المحكمة

٣٤٥٠٨٧٩٤2١٤١/ ٤ ٧٧

هبة وعطية

١٤٨/ ٤ ٣٤٥222٠٨2٧٨إثبات هبة

١٥2/ ٤ ٣٤٦٣٤٩22٧٩إبطال هبة لوقوعها في مرض الموت

١٦١/ ٤ ٣٤2٦٧٥٩١2٨٠إبطال هبة لوقوعها في مرض الموت

١٦٦/ ٤ ٣٤٣٩٤٠22٨١رد هبة سابقة الزواج

١٧2/ ٤ ٣٤٨٥٤٣٥2٨2هبة معلقة على شرط استمرار الزوجية

١٧٩/ ٤ ٣٤2٥٩٩٧٩2٨٣إثبات هبة في تركة

١٨٣/ ٤ ٣٥١٤2٧٠٠2٨٤رجوع عن هبة

١٨٧/ ٤ ٣٤٣٦٣٥٨٦2٨٥رجوع عن هبة
 إعسار

١٩2/ ٤ 2٥٠١2٠٨2٩2٨٦   إعسار بسبب اختلاس

١٩٨/ ٤ 2٨٧ ٣٣٤٣١٣٤ إعسار بسبب اختلاس

2٠٦/ ٤ 2٨٨ ٣٤٦٣٩١2 إعسار بسبب اختلاس

2١١/ ٤ 2٨٩ ٣٤٥2٣٥٣إعسار في دين 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

2١٧/ ٤ 2٩٠ ٣٤١٣٨٤٧٠إعسار في دين 

22٣/ ٤ ٣٤2٩٨٧٦٠2٩١إعسار في دين

22٨/ ٤ ٣٤٤٣١٦٠٤2٩2إعسار في دين

2٣٤/ ٤ 2٩٣ ٣٤١٠١2٧٩إعسار مكفول 

2٣٨/ ٤ 2٩٤ ٣٤٩٤22١إعسار في دية قتل 

2٤٤/ ٤ 2٩٥ ٣٤٥٠٧٧٠٨ إعسار في دية قتل

2٥٠/ ٤ 2٩٦ ٣٤2٠٤٠٩٥إعسار في ديات وأروش 

2٥٥/ ٤ 2٩٧ ٣٥١١٥٩٦ إعسار في ديات منافع

2٦٠/ ٤ 2٩٨ ٣٤٣2٤١2٥تحري عن أموال معسر 

2٦٧/ ٤ 2٩٩ ٣٥١٣٩٧22 استظهار حال معسر

2٧2/ ٤ ٣٠٠ ٣٥2٠2٨٦إدخال بيت المال في دعوى إعسار 
عقار

2٧٨/ ٤ ٣2٤٤٩٤٨٩٣٠١اعتداء على أرض  

2٨٦/ ٤ ٣٤٣٥٥١٣٦٣٠2اعتداء على أرض يدعى إحياؤها

٣٠١/ ٤ ٣٤2٧١٦٣2٣٠٣اعتداء على أرض يدعى وقفيتها

٣٠٧/ ٤ ٣٤٤٠2٣٠٥٣٠٤اعتداء على أرض بموجب صك خصومة

٣١٠/ ٤ ٣٤٥٠٥٦٤١٣٠٥اعتداء على أرض مملوكة بموجب وثيقة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

اعتداء على أرض بزعم الزيادة عن المساحة 
المباعة

٣١٧/ ٤ ٣٤٥٧٥٦٠١٣٠٦

٣2١/ ٤ ٣٥٨٨١١٧٣٠٧منع تعرض لحيازة عقار مستأجر

٣2٦/ ٤ ٣٤2٦٥٠٣١٣٠٨رفع اليد عن عقار لتداخل أملاك 

٣٣٦/ ٤ ٣٣٦٥٩١٤2٣٠٩رفع اليد عن عقار لتداخل أملاك مدعى

٣٤٦/ ٤ ٣٤١٣٧٤٩2٣١٠نزاع على أرض ورفع يد المتداعيين عنها 

٣٥2/ ٤ ٣٣٥٧٤٩٩2٣١١الإلزام بنقل ملكية أرض مشتراة

٣٥٦/ ٤ ٣٤١٧22٨٧٣١2معارضة على حجة بدعوى أملاك قبلية

٣٦٤/ ٤ ٣٤٥٠٤٥2٧٣١٣إثبات ملكية عقار في ملك متوفى

٣٧٠/ ٤ ٣٤٥2٤٥٨٩٣١٤إبطال منحة متأخرة لأسبقية التملك

٣٧٦/ ٤ ٣٥٣٣2٨٦٩٣١٥شراء أرض ملغى صكها من البلدية

٣٨٣/ ٤ ٣٤٥2٨2٥2٣١٦فرز أرض زراعية دون موافقة البلدية

٣٩٠/ ٤ ٣٤٤٩٣٦٣٨٣١٧اشتراط موافقة البلدية لفرز الأراضي العمرانية
إخلاء عقار

٣٩٤/ ٤ ٣٣٣٠٦٨٦٠٣١٨فتح عقار مستأجر غائب

٤٠2/ ٤ ٣٣٤٧٦٧٦٣٣١٩فتح عقار مستأجر غائب

٤٠٧/ ٤ ٣٥٣٨٦2٣2٠فتح عقار مستأجر غائب
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٤١١/ ٤ ٣٥٧٥٥٣٣2١فتح عقار مستأجر غائب

٤١٦/ ٤ ٣٣٦٩٩١٠٠٣22إخلاء عقار مستأجر متخفٍ 

٤2١/ ٤ ٣٤٣٦٧٣٣2٣إخلاء عقار مستأجر متخفٍ

٤2٨/ ٤ ٣٤2٦٣٨٧٣2٤إخلاء عقار لعدم السداد وللإخلال بالشروط

٤٣٧/ ٤ ٣٤2٤٧٩٣2٥إخلاء محل مستأجر يُدفع فيه بالتجديد

٤٤٩/ ٤ ٣٤٣٥٦١١٣2٦إخلاء شقة سكنية مستأجرة يُدفع فيها بالتسليم

٤٥٥/ ٤ ٣٥٧٧٥٠2٣2٧إخلاء عقار يُدفع فيه بوجود العيب

٤٦2/ ٤ ٣٥٤٠٧2٩٣2٨إخلاء عقار مستأجر لانتهاء العقد

إخلاء عقار مستأجر لانتهاء العقد ووفاة 
المستأجر

٣٥١٣٥١١٣2٤٦٧/ ٤ ٩

٤٧2/ ٤ ٣٤٦٩٨٥٨٣٣٠إخلاء مزرعة وتمكين المستأجر لتخارج الورثة

٤٨٠/ ٤ ٣٤١٤٣٨2٦٣٣١إخلاء سكن مؤذن أجر قبل تعيين المؤذن رسمياً

٤٨٦/ ٤ ٣٤٦٣٨١٦٣٣2إخلاء محلات تجارية موقوفة لانتهاء العقد

٤٩٤/ ٤ ٣٤٥٥٧٨٧٣٣٣فسخ صبرة وإخلاء عقارها لعدم السداد

٤٩٨/ ٤ ٣٤٩١٤١٣٣٤إخلاء عقار مستغلّ دون عقد
 استطراق

٦/ ٥ ٣٣٤٠٤٠١٦٣٣٥إعادة فتح طريق أغلقه المدعى عليه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٦/ ٥ ٣٣٦ ٣٤٤٠٦٦٦٤فتح طريق يدعى إغلاقه
إنهاءات عقار

2٤/ ٥ ٣٣٣٦٣٧٧٣٣٣٧إثبات نصيب في عقار مع اعتراض الشركاء

2٧/ ٥ ٣٥٤٣١١٠٧٣٣٨صك استحكام عقار بسبب الإحياء

٣٣/ ٥ ٣٥٣٣٧٦٣١٣٣٩صك استحكام عقار بسبب الإحياء

٣٨/ ٥ ٤٤٠٦٠٦2٧٣٤٠صك استحكام عقار بسبب الإحياء

٤٥/ ٥ ٣٥٣٣٦٠٨٤٣٤١صك استحكام عقار بسبب الإحياء

٥١/ ٥ ٣٥٣٠٣22٦٣٤2صك استحكام عقار بسبب الإحياء

٥٨/ ٥ ٣٥٣2٠٦٤2٣٤٣صك استحكام عقار  بسبب الشراء

٦٣/ ٥ ٣٥2٨٩١٥2٣٤٤صك استحكام عقار  بسبب الشراء

صك استحكام عقار في منطقة تعدينية بسبب 
الشراء

٦٨/ ٥ ٣٥٣٥٨٦٤٤٣٤٥

٧٥/ ٥ ٣٤٣٥٣٤٦تكميل صك استحكام عقار

٨٠/ ٥ ٣٤2١٧١٠٨٣٤٧تكميل صك استحكام عقار

٨٥/ ٥ ٣٤2٥٠٤٨٠٣٤٨تكميل صك استحكام عقار

٨٩/ ٥ ٣٥2٠٤٨٠2٣٤٩تكميل صك استحكام عقار

٩٥/ ٥ ٣22٣٠٨٨٤٣٥٠تعديل صك استحكام عقار
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٠٥/ ٥ ٣٣2٦٤٠٦٩٣٥١تعديل صك استحكام عقار

١١٠/ ٥ ٣٤٣١٤٤٨١٣٥2تعديل صك استحكام عقار

١١٥/ ٥ ٣2١١٣١2٩٣٥٣تكميل صك استحكام وقف

١٣2/ ٥ ٣٣٧٠2٠٥٥٣٥٤تكميل صك استحكام صبرة

١٣٧/ ٥ ٣٤١٤٣٨٣٧٣٥٥تكميل صك تملك أنقاض
استرداد حيازة

١٤2/ ٥ ٣٤٩٧٦٧2٣٥٦استرداد حيازة سيارة فقدت عند إصلاحها

١٤٨/ ٥ ٣٤2٤٧٣٣٦٣٥٧استرداد حيازة جواز سفر زوجة

١٥١/ ٥ ٣٥٥٤٠٠٥٣٥٨استرداد حيازة جواز سفر زوجة

١٥٥/ ٥ ٣٥١١١٣٧٠٣٥٩استرداد حيازة جواز سفر

١٥٩/ ٥ ٣٤٤٧٤٨٠٠٣٦٠استرداد حيازة شيك محكوم بتزويره

١٦٣/ ٥ ٣٥١٥١٩١٣٦١استرداد حيازة شيك فارغ بدون رصيد

١٧١/ ٥ ٣٥2٧٨2٥٣٦2استرداد حيازة شيك سلم اختياراً

١٧٦/ ٥ ٣٥١١٤٩2٩٣٦٣استرداد حيازة شيك وإيقاف قرار تنفيذه
تسليم مستندات

١٨2/ ٥ ٣٤٣٥٦٥٠٩٣٦٤تسليم سجل أسرة وشهادة ميلاد

١٨٧/ ٥ ٣٤٣٩٣٨٦٨٣٦٥تسليم سجل أسرة زوج متوفى
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٩٠/ ٥ ٣٤٤٦١٠٥٥٣٦٦تسليم سجل أسرة من زوج غائب

١٩٤/ ٥ ٣٤٤٣٧٨٨١٣٦٧تسليم صكوك عقارات

١٩٧/ ٥ ٣٤٤٤٠٧٦٤٣٦٨تسليم صور صكوك عقارات

2٠٠/ ٥ ٣٤٥٤١١١٩٣٦٩تسليم صك استحكام لغير ذي صفة

2٠٥/ ٥ ٣٤٥2٠١٤٣٣٧٠تسليم ملفات دراسية

2١١/ ٥ ٣٤٥٧٤٧٥٦٣٧١تسليم صكوك ولاية ووكالة 
مطالبة بيت المال

2١٦/ ٥ ٣٣٥٤٦٣٦٧٣٧2تسليم مال القاصر للإنفاق عليه

22٠/ ٥ ٣٤2٨١٣٦٤٣٧٣تسليم مال القاصر لعمارة عقار له

22٤/ ٥ ٣٤٣٩2٩٣٣٣٧٤تسليم مال القاصر للإنفاق عليه وعلاجه

22٨/ ٥ ٣٤٤٠٣٠٥٩٣٧٥تسليم مال القاصر للإنفاق عليه

2٣2/ ٥ ٣٤٣٦٧٤2٣٣٧٦تسليم مال القاصر للإنفاق عليه

2٣٥/ ٥ ٣٥٤١١٨٨٣٧٧تسليم مال القاصر لإنمائه والمتاجرة به

2٣٩/ ٥ ٣٥١١٧٨22٣٧٨تسليم القاصر نصيبه من دية مورثه

2٤2/ ٥ ٣٥١٦2٠٣٦٣٧٩تسليم الولي فرق قيمة عقار اشتراه للقاصر

2٤٦/ ٥ ٣٥٨٠٧٦٧٣٨٠تسليم ضمان حسن تنفيذ إنشاء وقف

2٤٩/ ٥ ٣٤٥٧٥١٨١٣٨١تسليم مبلغ وصية لصرفه في مصارفها
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

2٥2/ ٥ ٣٥٤٥2٥٣٥٣٨2تسليم مبلغ وصية لصرفه في ترميم مسجد

2٥٧/ ٥ ٣٥٤٩٤٩٤٣٨٣تسليم مبلغ نزع ملكية عقار لمدعٍ ظهر استحقاقه

2٦٠/ ٥ ٣٤١٨٩٠٨٨٣٨٤تسليم مبلغ دية مورث
منع ضرر وإزالته

2٦٦/ ٥ ٣2٥٦٤٠٤١٣٨٥إلزام بإزالة كابينة اتصالات هاتفية

2٧2/ ٥ ٣٣٤٠٥٨٩١٣٨٦تأجير العزاب في منطقة عوائل

2٧٧/ ٥ ٣٤١٤٣٤١٦٣٨٧تأجير العزاب في منطقة عوائل

2٨٤/ ٥ ٣٣٧١٠٨٥٥٣٨٨تأجير العزاب في منطقة عوائل

2٩٣/ ٥ ٣٤٤٦٠٥٩٣٣٨٩تأجير العزاب في منطقة عوائل

2٩٨/ ٥ ٣٤٣٠١٥٩٦٣٩٠تأجير عزاب في منطقة عزاب

٣٠2/ ٥ ٣٤٥٣22٤٩٣٩١ضرر الاطلاع على المنزل من مستأجر

٣٠٥/ ٥ ٣٣٤2٧٧٤٧٣٩2منع ضخ مواد كيمائية بجانب مصنع

٣٠٩/ ٥ ٣٣٥٦٤٧٩٧٣٩٣بناء طابق ثانٍ مطل على مزرعة

٣١٦/ ٥ ٣٤١٣٦٤٦٦٣٩٤إزالة عقوم زراعية بدعوى منع السيل

٣2٠/ ٥ ٣٤١٧٦٥٩٦٣٩٥مضايقة في عبور طريق للحاجة

٣2٥/ ٥ ٣٤٤٨٠١٦٠٣٩٦إزالة ملعب كرة قدم غير مرخص
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
منازعة تنفيذ

٣٣2/ ٥ ٣٤٣٣٦٣٨١٣٩٧تنفيذ قرار متضمن لزيادة ربوية

٣٣٧/ ٥ ٣٤٤١٩٤٦١٣٩٨حوالة طالب التنفيذ بدين لم يحل

٣٤2/ ٥ ٣٥٨٩2١٦٣٩٩منع مدين بدين حكومي من السفر

٣٤٦/ ٥ ٣٥١2٦١٧٧٤٠٠تنفيذ كمبيالة غير مكتملة الشروط

٣٤٩/ ٥ ٣٥٣٥22٤٩٤٠١بطلان بيع بالمزاد لتخلف المشتري عن السداد
حجز تحفظي

٣٥٨/ ٥ ٣٥٩٦٩٧١٤٠2حجز تحفظي على مبلغ مشترك لقبيلة

٣٦١/ ٥ ٣٥2٨2٦٤٠٤٠٣حجز تحفظي على شيك وإيقاف تنفيذه
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الأحوال ال�صخ�صية

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
مواريث

٦/ ٦ ٣٤١١٥٦١٦٤٠٤إضافة مدعية زوجية لحصر الورثة

١٠/ ٦ ٣٤2٣٤٨٦٠٤٠٥إضافة مدعية زوجية لحصر الورثة

١٤/ ٦ ٣٥٩٤٠٨٧٤٠٦إضافة زوجة بدون ولي لحصر الورثة

22/ ٦ ٣٥٣2٤١٣٤٠٧إضافة وارث سقط خطأ لحصر الورثة

قسمة عقار تركة مملوك بصك غير صالح 
للإفراغ

٣٥٣٩2٦ ٤١٤٠٨ /2٨

قسمة عقارات تركة مملوكة بصكوك جبراً دون 
ما لا صك له

٣٤/ ٦ ١٥٥٩١٠٥١١٤٠٩

٤١/ ٦ ٣٤١2٣٤١٤٤١٠قسمة عقارات تركة جبراً

٤٩/ ٦ ٣٤2٤٥٣٨١٤١١قسمة عقارات تركة جبراً

٥٤/ ٦ ٣٤٤٩٤٧٨٠٤١2قسمة عقار مشترك مع غير وارث جبراً

٦٤/ ٦ ٣٣٤٥٧٤٧٣٤١٣قسمة عقارات تركة جبراً مع وجود قاصر

٧٠/ ٦ ٣٤٥٠٥٩٦٩٤١٤قسمة عقارات تركة جبراً مع وجود قاصر

٧٦/ ٦ ٣٤٥٤٤٣٤٣٤١٥قسمة عقارات تركة جبراً مع وجود قاصر

٨٠/ ٦ ٣٥٤٣2٣٩٤١٦قسمة عقارات تركة جبراً مع وجود قاصر

٩2/ ٦ ٣٤١٨٨2٦٤١٧تسليم نصيب من تركة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٩٧/ ٦ ٣٤2٥٦٤٠٤١٨قسمة تركة ضد وارث غائب

١٠٥/ ٦ ٣٤2٤١٩٩2٤١٩قسمة تركة ضد وارث غائب

١٠٩/ ٦ ٣٤٨١٥٤٩٤2٠صلح على قسمة تركة فيها غبطة لقاصر

١١٤/ ٦ ٣٤١٣٧٨٣٦٤2١صلح على قسمة تركة فيها غبطة لقاصر

١2٤/ ٦ ٣٤2٠2٧٠٧٤22نقل عقارات منزوعة للدولة وقسمة التعويض 

١٣٠/ ٦ ٣٤2٧٩١2٤٤2٣قسمة عقارات فيها طلب حجة استحكام

١٣٤/ ٦ ٣٤٤٣2٤٦٨٤2٤قسمة عقار تركة موقوف

إصدار وكالة للتصرف في نصيب وارث في 
شركة

٣٤٣١٩٧٣٣٤2١٣٨/ ٦ ٥

١٤2/ ٦ ٣٥٤٦٦٥٩٦٤2٦قسمة حقوق مالية للمورث

١٤٦/ ٦ ٣٤١٦٠١٠2٤2٧قسمة مجوهرات من تركة جبراً

١٥٣/ ٦ ٣٤٣٥٩١٤٥٤2٨تنازل عن حقوق في تركة
إنهاءات المواريث

١٦2/ ٦ ٣٤2٩٥٠١٠٤2٩إثبات وفاة

١٦٦/ ٦ ٣٣٥2٣١٥٠٤٣٠إثبات وفاة مع وجود عصبة

١٧٣/ ٦ ٣٤٤٧٦١٠٤٣١إثبات وفاة دون وارث فرضاً ولا تعصيباً

١٧٨/ ٦ ٣٤٥٩٣٠٣٤٣2إثبات وفاة دون وارث فرضاً ولا تعصيباً
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٨٣/ ٦ ٣٤١٣٨١2٧٤٣٣إثبات وفاة مفقود

١٨٩/ ٦ ٣٤2٨٧٤٠٨٤٣٤إثبات إرث المورث من ابنه

١٩٣/ ٦ ٣٤٤٨٤٠٥١٤٣٥إضافة وارث إلى صك حصر الورثة

١٩٧/ ٦ ٣٤٥٣٨2٣١٤٣٦إضافة وارث إلى صك حصر الورثة

2٠١/ ٦ ٣٤١٦٣٤١٤٣٧إثبات تنازل عن ميراث

2٠٥/ ٦ ٣٤٦٣٩٨٥٤٣٨إثبات تنازل ورثة فيهم قاصر عن عقار

2١2/ ٦ ٣٥١١٥٤٩٣٤٣٩إثبات تنازل ورثة فيهم قاصر عن عقار

2١٧/ ٦ ٣٤٣٤١٦٤٦٤٤٠إثبات تنازل عن مساحة مختزلة من عقار
وقف

22٦/ ٦ ٣٤١٤٩١٩٧٤٤١معارضة أجرة ناظر وقف

2٣2/ ٦ ٣٤2٣٣٨2٠٤٤2أجرة إشراف على نظار

2٥٠/ ٦ ١٠٦٥2٠٣٠2٤٤٣عزل ناظر لمخالفة شرط الواقف

2٦2/ ٦ ٣٣٣٤٦٧١٠٤٤٤عزل ناظر لمخالفة شرط الواقف

2٨٠/ ٦ ٣٣2٩٧٩٩٧٤٤٥عزل ناظر للتقصير في النظارة

2٨٥/ ٦ ٣٤٣٠٠٦٩٤٤٦عزل ناظر للتقصير في النظارة

2٩٥/ ٦ ٣٤١٨٨٠٠٧٤٤٧عزل ناظر للتقصير في النظارة

٣٠٠/ ٦ ٣٤٣٤٠٨٣١٤٤٨عزل ناظر للتقصير في النظارة
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الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٠٨/ ٦ ٣٤2٣٦٦٨٤٤٤٩عزل ناظر وتعيين أبناء الموقف

٣١2/ ٦ ٣٤٤٩٦٧٣٩٤٥٠خلاف النظار في إدارة الوقف

٣١٩/ ٦ ٣22٨١٠١٦٤٥١استحقاق غلة وقف

٣2٤/ ٦ ٣٣٤٨٧٧٨٤٤٥2استحقاق غلة وقف

٣2٨/ ٦ ٣٣٦٤٠٣٨٤٤٥٣استحقاق غلة وقف

٣٣٦/ ٦ ٣٤٦٧٥٤٨٤٥٤استحقاق غلة وقف

٣٤٥/ ٦ ٣٤٣٨١2٧٧٤٥٥استحقاق غلة وقف

٣٥2/ ٦ ٣٤١١٨٦٦٧٤٥٦استحقاق غلة وقف طبقي

٣٧٠/ ٦ ٣٣٦١٨٦٥٧٤٥٧سكنى عقار موقوف

٣٧٩/ ٦ ٣٣٣٣٤٩2٩٤٥٨استحقاق غلة وقف لغير سعودي

٣٨٤/ ٦ ٣٣١٤٨٠٣٨٤٥٩إبطال إجارة وقف

٣٩٠/ ٦ ٣٣١٨١٩٧١٤٦٠فسخ إجارة وقف
إنهاءات الوقف

٦/ ٧ ٣2٤٥٧٤2٤٦١إقامة ناظر على وقف بدلًا من ناظر معزول

١٧/ ٧ ٣٤2٣٠٨٩٣٤٦2إقامة ناظر على وقف بدلًا من ناظر متوفى

2٣/ ٧ ٣٥2٦٥٥٦٦٤٦٣إقامة ناظر منضم

2٦/ ٧ ٣٣٣٤٦٨٣٤٤٦٤إذن نقل وقف واستبداله لتعطل المنافع
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣١/ ٧ ٣٣٦٠٣١٠٦٤٦٥إذن نقل وقف واستبداله لتعطل المنافع

٣٨/ ٧ ٣٣٦١٤٤٤٤٤٦٦إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٤٤/ ٧ ٣٣٦٤٠٨٨٧٤٦٧إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٤٩/ ٧ ٣٤٣٩٨٧١٠٤٦٨إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٥٤/ ٧ ٣٥١٠٥٣٧٨٤٦٩إذن تحويل أرض زراعية موقوفة إلى سكنية

٥٨/ ٧ ٣٥2٩١٦٧٩٤٧٠إذن تحويل مصلى عيد موقوف إلى مسجد

٦٣/ ٧ ٣222٠٨٤٤٤٧١إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

٦٩/ ٧ ٣٤2٨٩٤٤2٤٧2إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

٧٤/ ٧ ٣٤٤٩٨٩٥٩٤٧٣إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

٧٨/ ٧ ٣٣٥٤٠٧2٥٤٧٤قسمة تعويض عقار محكر

٨٤/ ٧ ٣٤٣٤٠٤2٠٤٧٥قسمة تعويض عقار محكر

٩2/ ٧ ٣٣٦٦٦٧٥٥٤٧٦قسمة تعويض عقار موقوف مستثمر

١٠٠/ ٧ ٣٤٤٦٦٥٦٦٤٧٧إذن شراء عقار لوقف

١٠٥/ ٧ ٣٤٥٠٣٦١٣٤٧٨إذن شراء عقار لوقف

١١2/ ٧ ٣٤٥٦٩٥١٩٤٧٩إذن شراء عقار لوقف

١١٨/ ٧ ٣٥١2١٣٣٣٤٨٠إذن شراء عقار لوقف

١22/ ٧ ٣٥١٣٠٩٩٥٤٨١إذن شراء عقار لوقف
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١2٦/ ٧ ٣٥١٨22٤٩٤٨2إذن شراء عقار لوقف

١٣٣/ ٧ ٣٥22٩١2٨٤٨٣إذن شراء عقار لوقف

١٤٠/ ٧ ٣٥2٨٤٤٥١٤٨٤إذن شراء عقار لوقف

١٤٧/ ٧ ٣٥٣٠٦٣٣٠٤٨٥إذن شراء عقار لوقف

١٥2/ ٧ ٣٣٥٦٣2٩٤٤٨٦إذن تعمير عقار وقف

١٧١/ ٧ ٣٤٣2٧٤2٥٤٨٧إذن تعمير عقار وقف

١٧٦/ ٧ ٣٤٤٩٣22٧٤٨٨إذن تعمير عقار وقف

١٨١/ ٧ ٣٤٥2٦٦١٤٤٨٩إذن تعمير عقار وقف

2١١/ ٧ ١٦٣٨٠٠٧١٩٤٩٠إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

2١٥/ ٧ ٣٤١٧٠٨٧١٤٩١إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

22٠/ ٧ ٣٤2٣٩22٠٤٩2إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

22٥/ ٧ ٣٤٣٦٠٦٨٨٤٩٣إذن بيع عقار وقف للنزع الخاص لملكيته

2٣٠/ ٧ ٣٤٤22٧٣١٤٩٤إذن بيع عقار وقف للنزع الخاص لملكيته

2٣٦/ ٧ ٣٤٥١2٣٨٧٤٩٥إذن بيع عقار وقف للعجز عن تعميره

2٤٠/ ٧ ٣٣٤٨٩٨٨٩٤٩٦إذن استثمار وقف

2٥٧/ ٧ ٣٤١٥٥٨٠٤٤٩٧إذن استثمار وقف

2٧2/ ٧ ٣٤2١٠١22٤٩٨إذن استثمار وقف
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4. فهر�س المجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
وصية

2٩٦/ ٧ ٣٤2٤٩2٩٨٤٩٩إنفاذ وصية في حياة الموصي

2٩٩/ ٧ ٣٣٧١١٠١٦٥٠٠تسليم نصيب الوصية من التركة 

٣٠٥/ ٧ ٣٤22٨٣٧٤٥٠١تسليم نصيب الوصية من التركة 

٣١٣/ ٧ ١٣٦٧٠٥٠2عزل وصي للتأخر في إنفاذ الوصية

٣١٩/ ٧ ٣٣١٩٥٠٩٠٥٠٣عزل وصي لخيانة الأمانة

٣2٩/ ٧ ٣٤٣٩١٣٦٣٥٠٤رجوع عن الوصية
إنهاءات الوصية

٣٣٦/ ٧ ٣٤٣٠١٥٨٨٥٠٥إثبات وصية

٣٤٠/ ٧ ٣٤٥٤٩١٥٨٥٠٦إثبات وصية

٣٤٥/ ٧ ٣٤٣٩٨٥2٦٥٠٧إثبات وصية ووقف

٣٥١/ ٧ ٣٥١٠٠٠٥٤٥٠٨إثبات وصية وإقامة وصي

٣٦2/ ٧ ٣٤٤٧١٥٥٠٥٠٩إذن شراء عقار لوصية

٣٦٦/ ٧ ٣٤٧٨١2٤٥١٠إذن تعمير مسجد من مال وصية

٣٧١/ ٧ ٣٥٥٠١٠٨٥١١إذن تعمير مسجد من مال وصية

٣٧٥/ ٧ ٣٤١2٨٣٧٤٥١2إذن بيع عقار لوصية

٣٨٠/ ٧ ٣٤١٦٦٠٨٦٥١٣إذن بيع عقار لوصية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٨٦/ ٧ ٣٤٣٥2١١٧٥١٤إذن بيع عقار لوصية

٣٩٣/ ٧ ٣٤2٦٦2٧٩٥١٥إذن بيع نصيب وصية وقاصر من عقار
ولاية

٤٠2/ ٧ ٣٣٤٧٣٨٤٩٥١٦فسخ ولاية لعدم الحاجة لولي

٤٠٥/ ٧ ٣٤١١٣١٠٠٥١٧فسخ ولاية لتفريط الولي

٤١٣/ ٧ ٣٤٤٤٠٦٠2٥١٨فسخ ولاية لتقصير الولي في النفقة

٤١٨/ ٧ ٣٥١٣٥٤2٥٥١٩فسخ ولاية لتقصير الولي في النفقة

٤22/ ٧ ٣٣٦٧2٣٣٥٥2٠فسخ ولاية لعدم الأمانة

٤2٧/ ٧ ٣٤١٩٠٤٨٨٥2١فسخ ولاية لعدم الأمانة

٤٣٤/ ٧ ٣٣٦٩٥٣٨٦٥22فسخ ولاية لاستحقاق المدعي لها

٤٣٨/ ٧ ٣٤٣٠٩٣2٧٥2٣فسخ ولاية لكون المدعي أصلح

٤٤٤/ ٧ ٣٣٦٨٠٩٩٤٥2٤محاسبة مالية لولي

٤٤٩/ ٧ ٣٤٤٧٥2١٩٥2٥مطالبة بمال قاصر
إنهاءات الولاية

٦/ ٨ ٣٥٩٦٠٠٨٥2٦إثبات فقد أب

٩/ ٨ ٣٥2٣٠٧١٦٥2٧إثبات فقد ابن

١٣/ ٨ ٣٤٥١٨١2٥2٨إثبات فقد ابن
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4. فهر�س المجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٦/ ٨ ٣٥2٨٤2٣٥2٩إثبات فقد أخ

١٩/ ٨ ٣22٥١٠٩٧٥٣٠إثبات فقد عمّ

22/ ٨ ٣٤٥١٨٨٠٥٣١إثبات فقد مطلّق

2٦/ ٨ ٣٤٤٦2٠2٥٣2إقامة ولي على قاصر سناً من زوج متوفى

٣2/ ٨ ٣٤٥٤٠٠٤٦٥٣٣إقامة ولي على قاصر سناً من زوج غائب

٣٥/ ٨ ٣٤١٧١٠٨٣٥٣٤إقامة ولي على قاصر عقلًا

٤١/ ٨ ٣٥٤١١٨٧٠٥٣٥نقل ولاية النكاح للغيبة

٤٤/ ٨ ٣٤٥٥٧٥١٤٥٣٦نقل ولاية النكاح للغيبة

٤٨/ ٨ ٣٥١٠٠٨١٧٥٣٧نقل ولاية النكاح للغيبة

٥2/ ٨ ٣٥2٧٦٠٤٧٥٣٨نقل ولاية النكاح للغيبة

٥٦/ ٨ ٣٤٥٦٥٣٤2٥٣٩تزويج من غاب وليها

٦2/ ٨ ٣2٣٧١٤١٥٥٤٠إذن نقل عقار قاصر سناً

٦٧/ ٨ ٣٤٥٥٩٧٣٨٥٤١إذن نقل عقار قاصر عقلًا

٧2/ ٨ ٣٤2٠2٧١٨٥٤2إذن شراء عقار لقاصر سناً

٧٧/ ٨ ٣٤٥٥١٤٥٤٥٤٣إذن شراء عقار لقاصر سناً

٨٣/ ٨ ٣٤٥٥٥١٧٧٥٤٤إذن شراء عقار لقاصر عقلًا

٨٧/ ٨ ٣٤2٤٦٧٣٤٥٤٥إذن تعمير عقار من مال قاصر
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٩٣/ ٨ ٣٥١٣٩٣٣٣٥٤٦إذن تعمير عقار قاصر

٩٨/ ٨ ٣٤٤٣2٥٦٤٥٤٧إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٠2/ ٨ ٣٤٤٧٨٧٧٠٥٤٨إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٠٧/ ٨ ٣٥١٩٩٥٩٤٥٤٩إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١١٤/ ٨ ٣٥2٠٤١2٩٥٥٠إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١22/ ٨ ٣٥2٤٠٧2٧٥٥١إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١2٩/ ٨ ٣٥2٤٥٦٥٩٥٥2إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٣٥/ ٨ ٣٥2٧٦٥٨٨٥٥٣إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٣٩/ ٨ ٣٥2٨٣٦2٠٥٥٤إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٥٤/ ٨ ٣٥٤٠٤٤٣٥٥٥٥إذن بيع نصيب قاصر من عقار

١٥٩/ ٨ ٣٥٩2٤٧٧٥٥٦إذن إدخال قاصر في شركة

١٦٣/ ٨ ٣٤٤٣١٤2٣٥٥٧فرز نصيب قاصر من عقار في تركة

إذن بيع نصيب قاصر من عقار للنزع الخاص 
لملكيته

٣٥١١٨٦2١٦٩/ ٨ ٠٥٥٨

نكاح

١٧٤/ ٨ ٣٤٣٠٣٤١٥٥٥٩إبطال نكاح بدون ولي
عضل

١٨2/ ٨ ٣٤١2٣٨١٧٥٦٠نقل ولاية النكاح للغيبة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٨٥/ ٨ ٣٣٤٣٩٣٥٨٥٦١نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

١٨٨/ ٨ ٣٤2٩٨٠2١٥٦2نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

١٩٤/ ٨ ٣٤٣٥٦٧٤٣٥٦٣نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

١٩٧/ ٨ ٣٤٣٩٧٠٥١٥٦٤نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

22١/ ٨ ٣٤٤٥٧٧٦٤٥٦٥نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

22٦/ ٨ ٣٤٥٣١٠٨٦٥٦٦نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

2٣٠/ ٨ ٣٥٨٤٨٣١٥٦٧نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

2٣٧/ ٨ ٣٥١2٨٨٧٣٥٦٨نقل ولاية النكاح للقاضي لثبوت العضل

2٤١/ ٨ ٣٣٦٧2٧٦2٥٦٩نقل ولاية النكاح للأخ لثبوت العضل

2٤٥/ ٨ ٣٤٥٥٦٤٦٧٥٧٠نقل ولاية النكاح للأخ لثبوت العضل

2٥٠/ ٨ ٣٤١٦٧٠٣٩٥٧١نقل ولاية نكاح للتقصير في النفقة والعضل

2٥٤/ ٨ ٣٤2٥٨١٥٤٥٧2عدم ثبوت العضل بعدم تقدم خاطب

2٥٨/ ٨ ٣٤٤٣٤٧2٥٥٧٣عدم ثبوت العضل برد خاطب واحد
صداق

2٦٤/ ٨ ٣٥2٨١٩٥٥٧٤إعادة الصداق للعدول عن النكاح

2٧2/ ٨ ٣2٥2٥٧٥2٥٧٥صداق المطلقة قبل الدخول

2٧٦/ ٨ ٣٣٣١٩٧٩٨٥٧٦مؤخر صداق
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

2٧٩/ ٨ ٣٤١١٥٠٣٥٧٧مؤخر صداق

2٨٣/ ٨ ٣٤٣٠٨٩٦١٥٧٨مؤخر صداق

2٨٦/ ٨ ٣٤٥٣٩٣٨٠٥٧٩مؤخر صداق

2٩٠/ ٨ ٣٥٩٨٥٩٠٥٨٠مؤخر صداق

2٩٤/ ٨ ٣٥١٨٠٣٣١٥٨١مؤخر صداق

2٩٧/ ٨ ٣٥2٨٩٧٥٨2التنازل المشروط عن مؤخر الصداق

٣٠2/ ٨ ٣٣٦١2٦٤٦٥٨٣التنازل عن مؤخر الصداق

٣٠٩/ ٨ ٣٣٧٠٥٨٤٣٥٨٤عدم سقوط مؤخر الصداق بفسق المرأة

٣١٤/ ٨ ٣٤١٦٦٣٣٥٨٥رد الصداق لوجود عيب

٣١٩/ ٨ ٣٤2٠١٦٠٩٥٨٦رد الصداق للطلاق

٣2٣/ ٨ ٣٤2٣٧٦٨٣٥٨٧صداق في تركة

٣2٨/ ٨ ٣٤٤٩٦٦٣١٥٨٨متعة طلاق
جهاز الزوجية

٣٣2/ ٨ ٣٤٣١٠٤٠2٥٨٩إعادة جهاز الزوجية للمرأة بعد الطلاق

٣٣٦/ ٨ ٣٥١١٧١٤٦٥٩٠إعادة جهاز الزوجية للرجل بعد الطلاق
خلع

٣٤٠/ ٨ ٣٣٦١٤٣2٠٥٩١خلع مقابل التنازل عن النفقة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٤٤/ ٨ ٣٣٦٣٦٨٥٧٥٩2خلع لسوء العشرة
طلاق

٣٥٠/ ٨ ٣٤٣١٩٤2٣٥٩٣الطلاق بعد الدخول

٣٥٣/ ٨ ٣٥٥٠١٤2٥٩٤الطلاق عبر اتصال هاتفي بعد الدخول 

٣٥٦/ ٨ ٦٦٠١2١٣٥٩٥البينونة الكبرى

2٦٠/ ٨ ٣٣٦٩٠٤٥٣٥٩٦البينونة الكبرى

٣٦٤/ ٨ ٣٤2٨٣٧٠٥٥٩٧طلاق مريض نفسي

٣٦٨/ ٨ ٣٥٤٤٦٠٧٥٩٨طلاق وقع في حال غضب

٣٧٥/ ٨ ٣٥2٠٥2٩٠٥٩٩طلاق وقع في حال سكر

٣٧٩/ ٨ ٣٥٥٦٨١٠٦٠٠الطلاق عبر رسالة جوال

٣٨٤/ ٨ ٣٤٤٩٣٣٥١٦٠١الطلاق عبر رسالة جوال

٣٨٨/ ٨ ٣٤٥٠٠٨٥٥٦٠2طلاق معلق على شرط للتخويف

٣٩٣/ ٨ ٣٥١٧٧١٠٧٦٠٣طلاق معلق على شرط للتخويف

٣٩٩/ ٨ ٣٥١٥٦٦٥٣٦٠٤طلاق معلق على شرط

٤٠٤/ ٨ ٣٥٩٠١٦2٦٠٥طلاق مكرر للتأكيد

٤٠٩/ ٨ ٣٥٩٤222٦٠٦طلاق مكرر للتأكيد

٤١٧/ ٨ ٣٤٥٣٥٣٥2٦٠٧شهادة الأبناء بوقوع الطلاق
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٤22/ ٨ ٣٥٩٩٠٤٨٦٠٨طلاق بلفظ يحتمل كونه كناية

٤2٧/ ٨ ٣٥١٣٦٨٦٤٦٠٩طلاق يدفع فيه الزوج بالرجعة
فسخ النكاح

٦/ ٩ ٣٥٥٣2٥٥٦١٠فسخ النكاح للتدليس في العمر

١١/ ٩ ٣٣٦٠٦٠٩٧٦١١فسخ النكاح لعقم الزوج

١٧/ ٩ ٣٤٨٧٣١٤٦١2فسخ النكاح للمرض النفسي

2٣/ ٩ ٣٥2٧٧٤٣٦١٣فسخ النكاح للمرض العقلي

2٨/ ٩ ٣٥٦٣٠٧٥٦١٤فسخ النكاح للجنون

٣2/ ٩ ٣٥٧٨٨2٦٦١٥فسخ النكاح للقصور العقلي من الجلطة

٣٦/ ٩ ٣٤١٩٣٠٦٦١٦فسخ النكاح لغيبة الزوج

٤١/ ٩ ٣٤٩٣٣٤٦٦١٧فسخ النكاح لغيبة الزوج

٤٥/ ٩ ٣٤٩٦١٧٠٦١٨فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٠/ ٩ ٣٥١2٩٨٨٦١٩فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٤/ ٩ ٣٥٣٨2٩2٦2٠فسخ النكاح لغيبة الزوج

٥٧/ ٩ ٣٥٤٤٩٠٣٦2١فسخ النكاح لغيبة الزوج

٦٣/ ٩ ٣٥٤٦٥٦٨٦22فسخ النكاح لغيبة الزوج

٦٧/ ٩ ٣٥٦٠٦٠2٦2٣فسخ النكاح لغيبة الزوج
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٧2/ ٩ ٣٥٦٦2٣٤٦2٤فسخ النكاح لغيبة الزوج

٧٧/ ٩ ٣٤٨٦١٣٨٦2٥فسخ النكاح للهجر

٨2/ ٩ ٣٤٤٩٦2٧٦2٦فسخ النكاح لترحيل الزوج نهائياً

٨٨/ ٩ ٣٤2٣٣٦٨٦2٧فسخ النكاح للسجن

٩2/ ٩ ٣٤٦٨٣٣٥٦2٨فسخ النكاح لتعاطي الحشيش

٩٥/ ٩ ٣٥٣٩٨٦٥٦2٩فسخ النكاح لتعاطي المخدرات

١٠٠/ ٩ ٣٥١٥٠٣٣٦٣٠فسخ النكاح للكره

١٠٥/ ٩ ٣٥٦٥٦2٤٦٣١فسخ النكاح للضرر

١٠٨/ ٩ ٣٥٨٠٦2٧٦٣2فسخ النكاح للمضارة

١١٤/ ٩ ٣٤٨٦٩٨٣٦٣٣فسخ النكاح للشقاق بين الزوجين

١2٣/ ٩ ٣٥٤٥١٠٥٦٣٤فسخ النكاح للشقاق بين الزوجين

١٣٥/ ٩ ٣٥١٥٣٦٣٦٣٥فسخ النكاح لسوء العشرة

١٤٠/ ٩ ٣٥٣٩١22٦٣٦فسخ النكاح لسوء العشرة

١٤٥/ ٩ ٣٥٦٦١٥٧٦٣٧فسخ النكاح للضرب وسوء العشرة

١٥١/ ٩ ٣٤٣٨2٣٠٠٦٣٨فسخ نكاح للإخلال بالشرط

١٥٧/ ٩ ٣٥2٦٥٧٤٦٣٩فسخ نكاح للإخلال بالشرط
انقياد

١٦2/ ٩ ٣٤١١٦١٤٧٦٤٠انقياد زوجة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٦٦/ ٩ ٣٤١2١٦٥٣٦٤١انقياد زوجة

١٧2/ ٩ ٣٤١٣٤2٠٦٦٤2انقياد زوجة

١٨٠/ ٩ ٣٤2٨2٤٧٤٦٤٣انقياد زوجة

١٨٣/ ٩ ٣٤١٥٨٣٩٨٦٤٤انقياد مطلقة تدفع بانتهاء عدتها

١٩٠/ ٩ ٣٤٣٣٣٨٨٧٦٤٥انقياد مطلقة تدفع بوقوع الطلاق ثلاثاً

١٩٤/ ٩ ٣٤٥٥١٨٥٥٦٤٦انقياد زوجة تدفع بعدم صلاة زوجها
لعان

2٠2/ ٩ ٣٣٦٤٧٩٦٦٦٤٧لعان لنفي نسب
نسب

2١2/ ٩ ٣٤١٩١٨2٣٦٤٨إثبات نسب من متوفى

22١/ ٩ ٣٤2٤٩٨٤٣٦٤٩إثبات نسب مولودة بعد طلاق

22٦/ ٩ ٣٤٥٣2٣٤٤٦٥٠إثبات نسب ولد زنا

2٣٠/ ٩ ٣٤١٩٩١٥٦٥١إثبات نسب بالشبهة

2٣٥/ ٩ ٣٥٦٩٣٦2٦٥2إثبات نسب بتحليل الحمض النووي

2٣٨/ ٩ ٣٤٣٨٤2٧٩٦٥٣إثبات تسلسل نسب
نفقة

2٤2/ ٩ ٣٣٥٠٦٧١٨٦٥٤توفير سكن للزوجة

2٤٦/ ٩ ٣٤١٣٠22٦٥٥توفير سكن للأولاد
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

2٥٠/ ٩ ٣٣٧٠٤22٤٦٥٦توفير سكن للزوجة والأولاد

2٥٥/ ٩ ٣٤٨٣٩١٠٦٥٧نفقة الزوجة الناشز

2٦١/ ٩ ٣٤2٠٧2٧١٦٥٨نفقة المطلقة البائن

2٦٥/ ٩ ٣٤٣١١٨٧٥٦٥٩نفقة الأولاد

2٦٨/ ٩ ٣٥١٤١٧٠2٦٦٠نفقة الأولاد

2٧2/ ٩ ٣22٤١١٩٦٦٦١الرجوع بالنفقة الماضية على الأولاد
حضانة

2٨٤/ ٩ ٣٣٦٥٦٥٤٠٦٦2حضانة الأم للأولاد لعدم صلاحية الأب

2٨٩/ ٩ ٣٥2٥2٧٠٦٦٣حضانة الأب للأولاد لعدم صلاحية الأم

2٩٣/ ٩ ٣٥٦2٦٤٦٦٦٤حضانة الأم المريضة نفسياً للولد

2٩٦/ ٩ ٣٥٧٥٥٠٧٦٦٥حضانة الولد من الزوجة التي لا تقيم مع زوجها

2٩٩/ ٩ ٣٤٦١٧٠٥٦٦٦تخيير المحضون المميز بين والديه

٣٠٣/ ٩ ٣٤2٧2٤١٠٦٦٧تخيير المحضون المميز بين والديه

٣٠٧/ ٩ ٣٤٣٨٥٩٠٠٦٦٨تخيير المحضون المميز بين والديه

٣١١/ ٩ ٣٥٥٧٥٣٧٦٦٩تخيير المحضون المميز بين والديه

٣١٤/ ٩ ٣٤١٩٥٤٧٨٦٧٠حضانة الأم للرضيع

٣١٩/ ٩ ٣٤2١٥٥١٧٦٧١حضانة الأم للبنت المميزة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣22/ ٩ ٣٤٣٣٩٠١٨٦٧2حضانة الأم للبنت المميزة

٣2٥/ ٩ ٣٤٣٥٧١٤٠٦٧٣حضانة الأم للولد المميز

٣2٨/ ٩ ٣٤٣٨٣١١٨٦٧٤حضانة الأم للولد المميز

٣٣2/ ٩ ٣٥١٣٤٠٩٦٧٥حضانة الأم للولد غير المميز

٣٣٦/ ٩ ٣٤١22٠٠٨٦٧٦حضانة الأم للولد غير المميز

٣٤2/ ٩ ٣٤٣٠٧٠٣٤٦٧٧حضانة الأم للولد غير المميز

٣٤٦/ ٩ ٣٤2٩٦2٦٧٦٧٨حضانة الأم للابن المريض

٣٥٠/ ٩ ٣٤2٠٥٦٨٣٦٧٩حضانة الأم المتزوجة للولد بموافقة زوجها

٣٥٥/ ٩ ٣٤2٩٩2٤٥٦٨٠حضانة الأم المتزوجة للولد بموافقة زوجها

٣٥٩/ ٩ ٣٥2٣٠١٧٦٨١حضانة الأم المتزوجة للولد بموافقة زوجها

حضانة الولد من أم متزوجة ممن لا يقيم معها 
باستمرار

٣٥٦٠٩٤٩٦٨2 ٣٦٥/ ٩

٣٦٩/ ٩ ٣٤٥٥٩٧٦٥٦٨٣حضانة أم الأم للولد غير المميز

٣٧٣/ ٩ ٣٥٥٤2٤٥٦٨٤تقديم أم الأم على أم الأب في الحضانة

٣٧٦/ ٩ ٣٥2٦٦١2٨٦٨٥تسليم طفل لحين الفصل في قضية الحضانة

٣٧٩/ ٩ ٣٥٣٨٤٧٦٠٦٨٦تسليم طفل لحين الفصل في قضية الحضانة

٣٨2/ ٩ ٣٥٨2٩2٩٦٨٧إقامة بنت متوفى عنها زوجها مع أبيها
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

٣٨٦/ ٩ ٣٤٥٦2٩١٠٦٨٨إقامة بنت بالغة مع أبيها
زيارة

٣٩٠/ ٩ ٣22١٧٦٣٠٦٨٩زيارة محضون في بيت الحاضن

٣٩٦/ ٩ ٣٣22٤١٤٠٦٩٠زيارة محضون في بيت الحاضن

٤٠٠/ ٩ ٣22٥2١٣٧٦٩١زيارة محضون والسفر به

٤٠٥/ ٩ ٣٤٣٧١٨٠٩٦٩2زيارة محضون والسفر به

٤٠٩/ ٩ ٣٤٤٨٧٨٣١٦٩٣زيارة محضون

٤١٣/ ٩ ٣٤٧٧٤٨2٦٩٤زيارة المحضون للأم في بيتها

٤١٦/ ٩ ٣٤٣2٧٤٤٦٦٩٥زيارة المحضون للأم في بيتها

٤2٠/ ٩ ٣٤٣٤٣٠٦2٦٩٦زيارة المحضون للأم في بيتها

٤2٤/ ٩ ٣٥2٠٣٩٤٦٩٧زيارة المحضون للأم في بيتها

٤٣٠/ ٩ ٣٤٤٣٩٨٩٩٦٩٨زيارة المحضون للأم في بيتها خارج المملكة

٤٣٥/ ٩ ٣٤٤٣٦٤١٧٦٩٩زيارة المحضون للأم ومبيته في بيت الجدة

٤٤١/ ٩ ٣٤2٧٠٣٠٩٧٠٠زيارة المحضون للأم ومبيته في بيت الجدة

٤٤٥/ ٩ ٣٤٤٤٩٤٣٥٧٠١زيارة الجد للمحضون

٤٥١/ ٩ ٣٤٥2٩٧٩٤٧٠2تمديد وقت زيارة محضون

٤٥٤/ ٩ ٣٤٥٧٥٩٧٤٧٠٣زيارة طفل لدى زوجة ناشز
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ق�صم الق�صايا الجنائية

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
الاعتداء على النفس/ قتل

١٠/٦ 2٥٧٤٥٧٠٤دهس بسيارة يُدفع فيه بالخطأ

١٠/٣٩ ٣2٤٦٣٣٩٧٧٠٥إسقاط من شاحنة يُدفع فيه بالخطأ

١٠/٤٦ ٣٥2٣2٩٠٧٠٦قتل خطأ بتشغيل معدة دون انتباه

١٠/٥2 ٣٣٣١2٤١٨٧٠٧قتل عمد بإطلاق النار

١٠/٥٩ ٣٤٤٥٧٠٥٧٧٠٨قتل عمد بإطلاق النار يُدفع فيه بالصيال

١٠/٦٧ ٣٤٣٠2٧٩٤٧٠٩قتل عمد بالطعن يُدفع فيه بالمراودة

١٠/٨١ ٣٤٥٤٣٠2٥٧١٠قتل يُدفع فيه بقتل المجني عليه نفسه
إثبات مسؤولية

١٠/٩٠ 2٧٥٦٧١١إدانة بنسبة من قتل خطأ

١٠/٩٣ ٣٤٣٥٧٩٩٣٧١2إدانة كاملة في قتل خطأ للتفريط

١٠/٩٧ ٣٥2٥٠٣٧١٣إدانة كاملة في قتل خطأ للتفريط

١٠/١٠٠ ٣٥٥٤٨١٤٦٧١٤إدانة كاملة في قتل خطأ بسبب دوخة صرع

١٠/١٠٣ ٣٣٤٤2٤٨2٧١٥إدانة كاملة بقتل امرأة وجنينها خطأ

١٠/١١٠ ٣٤22٩٦٧٥٧١٦عدم إثبات مسؤولية لتسبب المدعي في الحادث
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
دية

١٠/١١٦ ٣٣٣٠٤١٣٨٧١٧دية قتل عمد لقاتل توفي قبل القصاص

١٠/١22 ٣٣٦٦٤٣٨٧٧١٨عدم ثبوت دية قتل خطأ بالتسبب في صعق

١٠/١2٨ ٣٣٣٤٧٦٣٧١٩دية قتل خطأ بحادث سير نُكل فيه عن اليمين

دية قتل خطأ بحادث سير رُجع فيه عن 
الاعتراف

٣٣2٨٣٨٤٤٧2١٠/١٣٤ ٠

دية قتل خطأ بحادث سير رُجع فيه عن 
الاعتراف

٣٥١2٨٩٨٠٧2١٠/١٤٠ ١

١٠/١٤٥ ٣٤٨٨٧٩٣٧22إلزام العاقلة بدية قتل خطأ بحادث سير

١٠/١٥١ ٣٥١٥٦٨٣٧٧2٣دية قتل خطأ وأروش بحادث سير

١٠/١٥٦ ٣٤٥١٠٠٦١٧2٤دية قتل خطأ وأروش بحادث سير

١٠/١٦٣ ٣٤٥٤2٩٠١٧2٥دية قتل خطأ بحادث سير

١٠/١٦٧ ٣٥٦2٧٠٤٧2٦دية قتل خطأ بحادث سير

١٠/١٧١ ٣٤٤٨٤٧٦٤٧2٧دية قتل خطأ بحادث سير

دية قتل خطأ بحادث سير بحكم غيابي
 

٣٥٨٥٠٧٧
٧2١٠/١٧٥ ٨

١٠/١٨٠ ٣٤٥٣٠٦٤٣٧2٩دية قتل خطأ لتجاوز الإشارة الصفراء

١٠/١٨٥ ٣٥٣٤١٤٩٧٧٣٠دية قتل خطأ بحادث دهس
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

تحمل بيت المال دية قتل خطأ لجانٍ تعذر العثور 
عليه

٣٤٤٩2٠2١٠/١٨٩ ٩٧٣١

تحمل بيت المال دية قتل خطأ لتعذر العثور على 
صاحب الجمل

٣٥٤٠٨٩١٧٣2 ١٠/١٩٣

تحمل بيت المال دية قتل خطأ لتعذر العثور على 
صاحب الناقة

٣٥١2١٠/١٩٨ ٩٦١٥٧٣٣

تحمل بيت المال دية قتل خطأ دون الأروش 
لتعذر العثور على الجاني 

٣٤٣2٥٥٠2١٠ ٧٣٤/2٠٦

تحمل بيت المال نصف دية قتل خطأ لجانٍ تعذر 
العثور عليه

١٠ ٣٤٣١٦٣٩٧٧٣٥/2١٣

١٠/2١٨ ٣٥2٠٣2٧١٧٣٦دية قتل خطأ للتفريط في حفظ الحيوان 

١٠/22١ ٣٥٣٩٣١٧٥٧٣٧دية قتل خطأ ضد ورثة متسبب في حادث سير

تحمل كفيل دية قتل خطأ بحادث سير لهروب 
المكفول

١٠ ٣٤٤٥١٥٦٤٧٣٨/22٥

١٠/22٩ ٣٥١٣٥١٧٤٧٣٩ثلاثة أرباع دية قتل خطأ بحادث سير

١٠/2٣2 ٣٤٤٣2٥٥٠٧٤٠ثلاثة أرباع دية قتل خطأ بحادث دهس

١٠/2٣٧ ٣٥2٦2٠٨٦٧٤١نصف دية قتل خطأ بحادث سير

نصف دية قتل خطأ لتسرب مياه تسببت في 
حادث

٣٤١٨٨٨٠٠٧٤2 ١٠/2٤2
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٠/2٤٦ ٣٤2٤٤٠٤٧٤٣دية قتل خطأ وأورش إصابات سبق التنازل عنها

١٠/2٥٧ ٣٤٤2١٤٣٤٧٤٤صلح بأكثر من نسبة الإدانة لمصلحة القصر

١٠/2٦١ ٣2٤٧2٥٩٦٧٤٥أروش إصابة ضد ورثة متسبب في حادث سير

١٠/2٦٦ ٣٤2٣٨٩٠٩٧٤٦أروش إصابة في حادث دهس

١٠/2٧٠ ٣٥١٥١٩١٠٧٤٧أرش إصابة عمدية يُدفع فيها بالصيال
اعتداء

١٠/2٧٦ ٣٤٣٠2٦٥٧٧٤٨ادعاء بالشروع في القتل

١٠/2٨٩ ٣٤٥١١٧٤٨٧٤٩شروع في قتل بإصابة بطلق ناري

١٠/2٩٤ ٣٥٦2١٦2٧٥٠اعتداء بإطلاق نار على شخص وإصابة سيارته

١٠/2٩٩ ٣٤٤٨٥١٨٧٧٥١اعتداء بإشهار سلاح على رجال الأمن والهروب

١٠/٣٠٣ ٣٤١٠٠١2٧٥2اعتداء بالطعن مع شرب مسكر

١٠/٣٠٦ ٣٥١٣٧٧٩٦٧٥٣اعتداء بضرب بعصا وطعن بسكين ورمي بحجر

١٠/٣٠٩ ٣٤١٣٦٧٩٧٥٤اعتداء بالدهس بالسيارة

١٠/٣١٣ ٣٤٥٧٠٠٤2٧٥٥اعتداء بكسر باب شقة ومحاولة الدخول للسرقة

١٠/٣١٧ ٣٥٥٩٦٥٧٥٦اعتداء وإصابة وانتهاك حرمة منزل وسرقة

١٠/٣2٣ ٣٥2٩٤٤٣٧٥٧اعتداء بضرب وإصابة بحجر على الرأس

١٠/٣2٦ ٣٤٩٩٨٦2٧٥٨اعتداء بضرب وسلب مال



381

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٠/٣٣١ ٣٥٤2٦٨٣٧٥٩اعتداء بضرب وتسبب في إصابة

١٠/٣٣٥ ٣٥٣٦٨٧١٣٧٦٠اعتداء بضرب وتسبب في إصابة

١٠/٣٣٨ ٣٥١٤٥٥٤٧٧٦١اعتداء بضرب وإصابة وتلفظ بالسب

١٠/٣٤٣ ٣٥١٧٥٥٧٤٧٦2ادعاء اعتداء بضرب بحجر وإصابة وتلفظ

١٠/٣٤٧ ٣٥22١٣٩٧٧٦٣اعتداء حدثين بضرب ثالث وإصابته في عينه

١٠/٣٥2 ٣٥٤٥٥٧٦٤ادعاء باعتداء بضرب وشتم

١٠/٣٥٥ ٣٣٦٠٩١٥٨٧٦٥ادعاء اعتداء على رجل أمن ومقاومته 

١٠/٣٥٨ ٣٤٥٦٩٤٥٧٦٦اعتداء بالضرب في الوجه

١٠/٣٦٣ ٣٤2٤٣٣٥٦٧٦٧اعتداء بالضرب والصفع على الوجه

١٠/٣٦٦ ٣٤٦٠٧٥٠٧٦٨اعتداء بإمساك المجني عليه من حلقه

١٠/٣٧٠ ٣٤٩١٦٧٧٧٦٩اعتداء بالضرب بالحذاء والإمساك من الحلق

١٠/٣٧٣ ٣٥٨٣٩٣٩٧٧٠ادعاء باعتداء مديرة على طالبة بضربها ولطمها

١٠/٣٧٧ ٣٤١٦٥٤٩٠٧٧١ادعاء باعتداء بضرب وسب وشتم

١٠/٣٨١ ٣٥2٦٩٦٧٧2مضاربة تسببت في إصابات يسيرة

١٠/٣٨٥ ٣٥٩٧٦٩٦٧٧٣مضاربة جماعية واعتداء مشترك

١٠/٣٩١ ٣٤٩٣٩٧٩٧٧٤اعتداء بضرب زوجة وتلفظ

١٠/٣٩٧ ٣٤٩٨٤٣٨٧٧٥اعتداء بضرب زوجة وتلفظ
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٠/٤٠١ ٣٤٣٥٠٠2٧٧٧٦اعتداء بضرب زوجة

١٠/٤٠٩ ٣٥٦٨٤١٤٧٧٧اعتداء بضرب زوجة

١٠/٤١٣ ٣٥2٣٩٥٨2٧٧٨اعتداء مريض نفسي بإصابة شخص بحجر
زنا

١٠/٤١٨ ٣٥٨١٠2١٧٧٩زنا غير محصنة

١٠/٤2٣ ٣٤٥٥٦٧٦٧٨٠زنا غير محصنين وتغييب فتاة

١٠/٤2٧ ٣٣٤٥٤٨٠٧٨١زنا غير محصن يُدفع فيه بالاعتراف تحت الإكراه

زنا غير محصنين يُدفع فيه بالاعتراف تحت 
الإكراه

٣٥٣٦٧١٧٨2 ١٠/٤٣١

١٠/٤٣٨ ٣٥2٤٩٨١٧٨٣زنا محصنة يُدفع فيه بالإكراه 

١٠/٤٤2 ٣٣٦٧٣٦٤٣٧٨٤زنا محصنة يُدفع فيه بالإكراه وعدم وجود مترجم

١٠/٤٤٧ ٣٤2٨١٥٤٣٧٨٥زنا محصنة يُدفع فيه بالإكراه

زنا محصنة وغير محصن يُدفع فيه بالاعتراف تحت 
الإكراه

١٠/٤٥ ٣٥٤٨٨٨٣٧٨٦2

زنا محصن يُدفع فيه بالزواج والرجوع عن 
الاعتراف

١٠/٤٥٨ ٣٣٥١٤٩٣٧٨٧

١٠/٤٦٦ ٣٥١١٦2١٧٨٨زنا محصنة رجعت عن اعترافها 

١٠/٤٧١ ٣٥٤٠٠٤٥٧٨٩زنا مستأمنين محصنين
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
دعارة وقوادة

١٠/٤٨2 ٣٣٥٤١2٣٧٩٠دعارة وقوادة

١٠/٤٩١ ٣٣٤٤٦٧٤٠٧٩١دعارة وقوادة

١٠/٤٩٦ ٣٣٤٧٣٩٩٠٧٩2دعارة وقوادة

١٠/٥٠2 ٣٤٥٥٨2٥٧٧٩٣دعارة وقوادة

١٠/٥٠٦ ٣٤٥٦٩٤٨٥٧٩٤دعارة وقوادة

١٠/٥١٠ ٣٥١٦٥٠٦٧٩٥دعارة وقوادة

١٠/٥١٧ ٣٥٦٦٦٦٣٧٩٦دعارة وقوادة

١٠/٥2٧ ٣٥٧٧٩٩٣٧٩٧دعارة وقوادة

١٠/٥٣2 ٣٤2٤٦٣2٥٧٩٨دعارة وقوادة

١٠/٥٣٦ ٣٤٥١٠١٧٧٧٩٩دعارة

١٠/٥٤2 ٣٤٦١٤٩١٨٠٠دعارة ودياثة

١٠/٥٥٠ ٣٤٤٤٩٥٤١٨٠١قوادة

١٠/٥٥٤ ٣٤٤٣٣٠٨٧٨٠2ابتزاز عن طريق القوادة
عمل قوم لوط وشذوذ جنسي

١١/٦ ٣٥١٥٣2١٤٨٠٣الشروع في عمل قوم لوط

١١/١٠ ٣٥٣١٦٧١٧٨٠٤ارتكاب مقدمات عمل قوم لوط
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١/١٥ ٣٥٩١2٣٥٨٠٥ارتكاب مقدمات عمل قوم لوط

١١/2٠ ٣٤٤٧٦2٥٨٠٦شبهة تمكين من عمل قوم لوط

١١/2٦ ٣٤2٣٧٣٣٨٨٠٧تمكين من عمل قوم لوط

١١/٣٣ ٣٥١٠٦٦٨٠٨طلب فعل عمل قوم لوط عبر الإنترنت

١١/٤١ ٣٤2٧١٥١٦٨٠٩عرض عمل قوم لوط عبر الإنترنت

١١/٤٥ ٣٤٥2٠2١٩٨١٠عرض عمل قوم لوط

١١/٤٩ ٣٤٥٥٣2١٤٨١١عرض عمل قوم لوط وتشبه بالنساء

١١/٥٣ ٣٤١٨٣22٦٨١2ارتكاب عمل قوم لوط مدفوع فيه بالإكراه

١١/٥٨ ٣٤٣٣٣2٧٠٨١٣تمكين حدثٍ من عمل قوم لوط به للابتزاز

١١/٦٣ ٣٥2٤٧٧٤٦٨١٤ارتكاب عمل قوم لوط بحدث
تحرش

١١/٧٠ ٣٣٦٧2٦٧٨١٥معاكسة امرأة متزوجة

١١/٧٥ ٣٤١٨٠٦٤2٨١٦شبهة تحرش بمحرم بسبب تعاطي المخدرات

١١/٨١ ٣٥٦٨١٧٨١٧تحرش بمحرم بسبب تعاطي المخدرات

١١/٨٦ ٣٥١١٥٨٥٨١٨تحرش بذات محرم ومراودتها عن نفسها

١١/٩2 ٣٥٨٩٤٠٨١٩تحرش باللمس أثبت بالتصوير

١١/٩٥ ٣٥2١٥٦٣٨2٠تحرش بطفل باللمس 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
ابتزاز

١١/١٠٠ ٣٣٦٩٠٣٥٥٨2١ادعاء ابتزاز عبر رسائل الجوال

١١/١٠٦ ٣٤٩2٣2٨٨22تهديد بنشر صور والتشهير عبر مواقع التواصل 

١١/١١١ ٣٤٣2٠2٤٧٨2٣ابتزاز وتهديد ومراودة عن النفس

١١/١2٧ ٣٥٧٨٥٨٧٨2٤ابتزاز وتهديد بنشر صور 

١١/١٣٣ ٣٥٩٠٧١٦٨2٥ابتزاز امرأة بعد اغتصابها بالصور
تغييب فتاة

١١/١٤٤ ٣٤٤٤٧٠٣2٨2٦تغييب فتاة عن أهلها خلوة محرمة

١١/١٤٨ ٣٥2٧2٠٨2٧تغييب فتاة والسفر بها

١١/١٥١ ٣٥٦٦٦٨٩٨2٨تغييب فتاة عن أهلها بقصد الاستغلال
استدراج وخطف

١١/١٥٨ ٣٤٥٤٠٧٨2٩استدراج قاصر ومحاولة فعل الفاحشة بالقوة

١١/١٦٣ ٣٥١٨٦٤٦٣٨٣٠استدراج قاصر ومحاولة فعل الفاحشة بالقوة

١١/١٦٧ ٣٤٥٣٤٥٩٨٣١استدراج قاصر ومحاولة فعل الفاحشة بالقوة

١١/١٧٣ ٣٥٣٣٠٧٦٨٣2استدراج حدثين لفعل الفاحشة

١١/١٧٩ ٣٥١١١٠٣١٨٣٣خطف فتاة قاصر عن طريق التغرير

١١/١٨٣ ٣٤٣٤٧٧٩2٨٣٤خطف قاصر وفعل مقدمات الفاحشة بالقوة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١/١٨٨ ٣٤٣٧٩١٣٥٨٣٥خطف قاصر وفعل الفاحشة بالقوة

١١/١٩2 ٣٤٣٤٩٦٣٣٨٣٦خطف قاصر وفعل الفاحشة بالقوة

١١/١٩٧ ٣٤٥2٠٥٠٩٨٣٧خطف قاصر وفعل الفاحشة بالقوة
قذف وسب

١١/2٠٦ ٣٤٩٩٧٩٣٨٣٨ادعاء قذف دون بينة

١١/2١٠ ٣2٨٨٣٦١٨٣٩ادعاء قذف زوجة

١١/2١٧ ٣٤١٥٨٧٨2٨٤٠ادعاء قذف عبر رسالة برنامج مراسلات

١١/22١ ٣٥١١2٤٣٣٨٤١ادعاء قذف عبر رسالة جوال

١١/22٦ ٣٤٤٥٨٤٨٩٨٤2مطالبة المدعي العام بحد القذف

١١/2٣١ ٣٤٣٠٥٠٧2٨٤٣تلفظ بكناية قذف

١١/2٣٥ ٣٥٤٤٥١١٨٤٤تعريض بقذف بكونها غير بكر

١١/2٣٨ ٣٥٨2٣٠٨٤٥ادعاء تعريض بقذف بخروجها مع الرجال

١١/2٤٣ ٣٥2٤٣١٨2٨٤٦ادعاء تعريض بقذف عبر اتصال هاتفي

١١/2٤٦ ٣٥٣٧٨٦٤٧٨٤٧تلفظ باتهام بالقوادة دون مطالبة بحد قذف

١١/2٥٠ ٣٤٣٦٧٨٤٩٨٤٨اتهام بالدياثة

١١/2٥٣ ٣٤2٨2٥٧١٨٤٩ادعاء اتهام بسوء الخلق

١١/2٥٧ ٣٤٣٨٧٧٤٩٨٥٠سب صحابي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١/2٦٤ ٣٤٥٥٨2٧١٨٥١ادعاء سب وشتم

١١/2٦٧ ٣٥١٧٤٣٩٨٥2ادعاء سب وشتم

١١/2٧١ ٣٤٣٦٧٥٠2٨٥٣ادعاء سب وشتم انتهى بالصلح

١١/2٧٥ ٣٣٦٨٩٣٩٨٨٥٤سب وشتم

١١/2٧٨ ٣٥٧٥٧2٩٨٥٥سب وشتم

١١/2٨١ ٣٣٣٨١٤١2٨٥٦سب وشتم

١١/2٨٥ ٣٤2٧2٩٦٣٨٥٧سب وشتم برسالة جوال

١١/2٩١ ٣٤٣٧١١٣2٨٥٨أبيات سب وشتم وتهديد عبر رسائل جوال

١١/2٩٥ ٣٥١٠٤٧٩٠٨٥٩ادعاء تلفظ باللعن

١١/2٩٨ ٣٣٦٦٨2٦٧٨٦٠ادعاء تلفظ على رجل أمن

١١/٣٠2 ٣٤١٣٥٠٨١٨٦١ادعاء تلفظ على رجل أمن وتمزيق مستند

١١/٣٠٧ ٣٣٣٠٧2٧2٨٦2سب ولعن

١١/٣١٠ ٣٤٣٠2٦2٦٨٦٣سب وتهديد عبر اتصال هاتفي

١١/٣١٤ ٣٥١٧٦٨٠٨٨٦٤طلب إثبات قول عبارة دون مطالبة بحق

١١/٣١٧ ٣٤٣٩٣٧٩٣٨٦٥اتهام بالتزوير وشروع في الضرب

١١/٣2٠ ٣٤٤٨٣٨٨٣٨٦٦تلفظ بسب في مركز شرطة يُدفع فيه بالمقابلة

١١/٣2٥ ٣٤2١2٦٣١٨٦٧سب واتهام في مذكرة أمام القاضي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١/٣٣٦ ٣٤٤٨٧٣٩٠٨٦٨سب وتهديد في مجلس القضاء

١١/٣٤١ ٣٥٤٣٧٧٧٣٨٦٩سب في مجلس القضاء
مسكر

١١/٣٤٦ ٣٥٧٧٤٤٩٨٧٠اشتراك في تصنيع مسكر وترويجه

١١/٣٥٠ ٣٣٧٤٣٨٨٨٧١شرب مسكر 

١١/٣٥٣ ٣٥٤٨٤١٨٧2شرب مسكر

١١/٣٥٦ ٣٤٥٠٧٦٩2٨٧٣شرب مسكر

١١/٣٥٩ ٣٤٩٩٠٦٧٨٧٤شرب مسكر وحيازته

١١/٣٦٣ ٣٥٥٦٨١٨٧٥شرب مسكر وادعاء إثارة مشاكل وتهديد

١١/٣٦٦ ٣٥١٠٥٨٨٧٨٧٦شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره

١١/٣٧١ ٣٥2٧٧٥٨٧٧شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره

١١/٣٧٥ ٣٤٣٠٧٩٦٤٨٧٨شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره

١١/٣٧٩ ٣٤٤١٧٠٨٣٨٧٩شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره

١١/٣٨٣ ٣٥٤١٤٨٨٨٠شرب مسكر وحيازته والقيادة تحت تأثيره

١١/٣٨٦ ٣٥١٤٧٤2٠٨٨١استنشاق مادة الغراء

١١/٣٨٩ ٣٤٥22٨٧٠٨٨2حيازة مسكر 

١١/٣٩٤ ٣٥٨٧٠٦٨٨٣حيازة مسكر
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١/٣٩٨ ٣٥٦٥٨22٨٨٤حيازة مسكر بقصد البيع

١١/٤٠2 ٣٤٥٠٠٩2٦٨٨٥حيازة مسكر بقصد التوسط في الترويج

١١/٤٠٦ ٣٥٥٥٨٨٥٨٨٦حيازة مسكر بقصد الترويج

١١/٤١٠ ٣٤٤٦٦٨٣٣٨٨٧حيازة مسكر بقصد الاستعمال

١١/٤١٣ ٣٥٥٨٨٩٨٨٨تهريب خمور بقصد الاتجار والترويج

١١/٤١٦ ٣٥٩٤٧٨٧٨٨٩تهريب خمور بقصد الاتجار والترويج

١١/٤2١ ٣٤٤١٣٧٤٠٨٩٠ادعاء ببيع مسكر وتستر على هارب

١١/٤2٥ ٣٥٦٥٩٠٧٨٩١بيع مسكر 

١١/٤2٩ ٣٥٦٩٧١٥٨٩2بيع مسكر وحيازته بقصد الترويج

١١/٤٣٥ ٣٥٦٠2٣٨٩٣بيع مسكر وشربه وحيازته
مخدرات/ تهريب

١١/٤٤2 ٣٤٦٧٩٩2٨٩٤تهريب حشيش بقصد التعاطي

١١/٤٤٧ ٣٤١٥2٨٩٨٩٥تهريب حشيش بقصد الترويج

١١/٤٥١ ٣٤٦٧٦٤2٨٩٦تهريب حشيش بقصد الترويج

١١/٤٥٦ ٣٤٦٧٦٩2٨٩٧تهريب حشيش بقصد الترويج

١١/٤٦2 ٣٤٨٠2٩٠٨٩٨تهريب حشيش بقصد الترويج

١١/٤٦٨ ٣٤2٧٩١١٣٨٩٩تهريب حشيش بقصد الترويج
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١/٤٧٤ ٣٤١٥٧٠٦2٩٠٠تهريب هيروين بقصد الترويج

١١/٤٨٣ ٣٥٣٧٩٠٩٠١تهريب نبات القات

١١/٤٨٨ ٣٥٤٠٥٨٩٠2تهريب نبات القات

١١/٤٩٣ ٣٤١٧٧٤٧٤٩٠٣تلقي طرد بريدي فيه مادة الكوكايين
مخدرات/ ترويج

بيع حشيش وتعاطيه، وإهداء حبوب محظورة 
والقيادة تحت تأثيرها

١١/٥٠٠ ٣٣٩٦٠٧٧٩٠٤

١١/٥١٠ ٣٥١2٩٠٠٩٠٥بيع نبات القات

١١/٥١٥ ٣٤٨٠2٨٠٩٠٦ترويج حبوب محظورة للمرة الثانية

١١/٥2١ ٣٣٦٩١٤٣٨٩٠٧ترويج حشيش بالبيع والإهداء

١١/٥2٨ ٣٤١٥٠٧٩٩٠٨ترويج حشيش بالبيع والحيازة بقصد الترويج

١١/٥٣٦ ٣٥٦٦٣٩٩٠٩ترويج الحبوب بالبيع 
مخدرات/ تصنيع

١١/٥٤٤ ٣٤2٤٨٨٦٩٩١٠تصنيع الحبوب المحظورة وحيازتها
مخدرات/ تعاطٍ

١١/٥٥٦ ٣٣2٨٨٤٧٩١١تعاطي المورفين والروش بدون وصفة طبية

١١/٥٥٩ ٣٥٥٥٦٤٩١2تعاطي حبوب الإمفيتامين
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١١/٥٦٣ ٣٥١٠٦٦٤٩١٣تعاطي الحشيش

١١/٥٦٦ ٣٥٤٣2١٠٩١٤تعاطي الحشيش
مخدرات/ حيازة

١2/٦ ٣٥٦٠٤١٩١٥حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/١١ ٣٥٩٣٧2٩١٦حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/١٧ ٣٥١٨٨٨٠٩١٧حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/2١ ٣٥١٠22٠٩١٨حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/2٤ ٣٥٩٦٩٦٩١٩حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/2٨ ٣٥2٠٩٦٥٩2٠حيازة حبة من الإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/٣2 ٣٤٩٨١2٨٩2١حيازة نصف حبة من الإمفيتامين بقصد التعاطي

حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي 
والقيادة تحت تأثيرها

٣٥2٣٨٣٩22 ١2/٣٥

١2/٣٩ ٣٣٥٨٨١2٩2٣حيازة الحشيش والإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/٤٤ ٣٣٦٨2٩٤١٩2٤حيازة الحشيش والإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/٤٧ ٣٥١٩٥٩2٥حيازة الحشيش والإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/٥١ ٣٥٤٩٤٦١٩2٦حيازة الحشيش والإمفيتامين بقصد التعاطي

١2/٥٥ ٣٥٨٣٠٨٣٩2٧حيازة الحشيش بقصد التعاطي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١2/٥٩ ٣2٤٦٩٦٦٩2٨حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١2/٦٣ ٣٣١٧٧٦٣٩2٩حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي

١2/٦٧ ٣٣٦١٥٣٥٩٣٠حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١2/٧2 ٣٤٤٧٨٤٨٩٣١حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١2/٧٦ ٣٥٩٩٤٤٩٣2حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١2/٨٠ ٣٥١١٧٨٨٩٣٣حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١2/٨٤ ٣٥١٧٨٩٧٩٣٤حيازة الحشيش بقصد التعاطي

١2/٨٨ ٣٥2٤٣٠٣٩٣٥حيازة سيجار مخلوط بالحشيش بقصد التعاطي

حيازة المسكر والحشيش و الكلونازيبام بقصد 
التعاطي

٣٥١٩2١ ٥٦٩٣٦2/٩2

١2/٩٧ ٣٥٣٧٤٠٩٣٧حيازة نبات القات والتستر على المصدر

١2/١٠2 ٣٥٣٦٠٩٩٣٨حيازة نبات القات المحظور بقصد التعاطي

١2/١٠٦ ٣٥١٣١٠٧٩٣٩حيازة مادة القات بقصد التعاطي

حيازة القات بقصد التعاطي، والهرب من رجال 
الأمن وصدم الفرقة القابضة

٣٥٣2١ ٩٨١٩٤٠2/١١٠

مخدرات/ نقل

١2/١١٦ ٣٥٤٧٥٩٩٤١نقل نبات القات والهرب من رجال الأمن

١2/١2٠ ٣٥٣٠٨٣٩٩٤2نقل نبات القات بقصد الترويج 
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١2/١2٥ ٣٥٣٤٦١٧٩٤٣نقل نبات القات بقصد الترويج

١2/١2٩ ٣٥١٠٧٧٨٠٩٤٤نقل حبوب محظورة بقصد الاتجار والتعاطي

١2/١٣٤ ٣٥١٨٦١2٣٩٤٥نقل حبوب محظورة بقصد الاتجار
سرقة

١2/١٤2 ٣2٣٥١٩٨٦٩٤٦سرقة منزل

١2/١٥٠ ٣٤٥٥٨٣١١٩٤٧سرقة ذهب من منزل

١2/١٥٤ ٣٥١١2٦2٩٤٨سرقة أجهزة كهربائية من منزل

١2/١٦١ ٣٥١١١٣٨٣٩٤٩سرقة مبلغ مالي من منزل

١2/١٦٩ ٣٣٦٩١٤٨٩٩٥٠سرقة أنبوبة غاز من منزل

١2/١٧٥ ٣٥٥٩٧٦٤٩٥١سرقة مبالغ مالية من منزل وسيارة

١2/١٨١ ٣٤٥٧٠٣2٧٩٥2سرقة حاسب آلي وجوالات من منزل

١2/١٨٦ ٣٥22٣2٩٥٣سرقة أجهزة كهربائية من مبنى تحت الإنشاء

١2/١٨٩ ٣٥١٩٥١٧٩٥٤سرقة كابلات نحاسية من منازل تحت الإنشاء

١2/١٩٦ ٣٥٨٤٠٧٩٥٥دخول استراحة وسرقة محتوياتها

١2/١٩٩ ٣٥١٥٥٠٦٩٥٦سرقة محل

١2/2٠٥ ٣٤2٩٩٠٣٠٩٥٧المشاركة في انتهاك حرز وسرقة من محل

١2/2١١ ٣٤2٦٠٩٧2٩٥٨شروع في سرقة محل
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١2/2١٧ ٣٥2٧٣٩٥٩سرقة سيارة

١2/222 ٣٥١٣٤٦٨٩٦٠سرقة سيارة

١2/22٦ ٣٥٦١٧٣٨٩٦١محاولة سرقة سيارة

١2/2٣٠ 2٠2٩٩٦2سرقة أجزاء من سيارة

١2/2٣٤ ٣٤٣٣٨2٦٦٩٦٣سرقة أجزاء من سيارة

١2/2٤٠ ٣٥١١٠٥٧١٩٦٤الاشتراك في سرقة بطاريات شاحنة نقل

١2/2٤٧ ٣٤2٥٨٣٣٩٩٦٥سرقة أشياء من سيارة

١2/2٥١ ٣٥٣٦٦٠٠2٩٦٦سرقة مولد كهربائي من سيارة

١2/2٥٥ ٣٤١٨٤٥٤٧٩٦٧سرقة أجزاء من محول كهربائي

١2/2٦١ ٣٤١٧١٥٥٠٩٦٨سرقة أغنام

١2/2٦٨ ٣٤٣١١١٠2٩٦٩سرقة شاشات من مستشفى

١2/2٧٣ ٣٤٥٥2٠٥٠٩٧٠سرقة حقيبة في الحرم المكي

١2/2٧٦ ٣٥١٠٦٣٦٩٧١نشل مال داخل الحرم النبوي

١2/2٨٣ ٣٥١٩٤٦٨٩٧2نشل جوالات ومبالغ داخل الحرم المكي

١2/2٩٠ ٣٥١١2١٩٩٧٣نشل جوال داخل الحرم المكي

١2/2٩٤ ٣٥١٤٨٨١٩٧٤نشل جوال داخل الحرم المكي

اشتراك في سرقة أجهزة الحاسب الآلي من كلية 
حكومية

١ ٣٥١٠٤٤٤٨٩٧٥2/2٩٩
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١2/٣٠٦ ٣٥١٦٨2٤٦٩٧٦سرقة جوالات وعطور

١2/٣١١ ٣٥2١٣٧٥٥٩٧٧الاشتراك في سرقة حمام
سحر

١2/٣١٦ ٣٣١٤٦١٥٩٧٨حيازة أوراق تحتوي على كذب وخزعبلات

١2/٣2٠ ٣٥٥٤٩٥٩٧٩حيازة ورقة بها طلاسم بقصد العطف والتسخير

١2/٣2٤ ٣٣٦٠٦٨٨٠٩٨٠وضع سحر في ماء وإسقائه للمجني عليهم

١2/٣٣2 ٣٤٣2٥٧٥١٩٨١وضع عمل سحري بمنزل

الاشتراك في عمل سحر لاستنزاف أموال 
المسحور

٣٤٣٥٤٣٨٩٩٨2 ١2/٣٣٨

١2/٣٤٨ ٣٤٤2٧٥٩٦٩٨٣سحر كفيل وعائلته والإضرار بهم

١2/٣٥٥ ٣٤2٠٦٤١٩٩٨٤ممارسة أعمال الشعوذة والدجل

١2/٣٦٤ ٣٤2٣٩2٧٤٩٨٥ممارسة أعمال الشعوذة والدجل وحيازة طلاسم

١2/٣٧2 ٣٤2٨١٤١١٩٨٦ممارسة أعمال الشعوذة وإفساد عقائد الناس
ردة

١2/٣٨٠ ٣٣٧١٣١٨١٩٨٧سب الذات الإلهية

١2/٣٨٨ ٣٤٥١١٣٧١٩٨٨سب الدين
اعتداء على المال/ إتلاف ممتلكات

١2/٣٩٤ ٣٣٤٠2٤٦٣٩٨٩إحراق مستودع دار الأحداث
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١2/٣٩٩ ٣٤2٩٣2٨٥٩٩٠إحراق سيارة

١2/٤٠٣ ٣٣٤٧٤٣٩٣٩٩١إحراق سيارة

١2/٤٠٨ ٣٤٣١2١٨٨٩٩2إحراق سيارة

١2/٤١٤ ٣٤٤٠٦٩٦٥٩٩٣إحراق سيارة مستأجرة

١2/٤١٨ ٣٤١٧٦2٦٧٩٩٤إتلاف زجاج وإطارات سيارة

١2/٤22 ٣٤١١٥٦2٦٩٩٥إتلاف إطارات سيارة

١2/٤2٦ ٣٤٤٠2٤٨٣٩٩٦اشتراك في إحراق سيارة

١2/٤٣١ ٣٤٣٤2٠٠٩٩٩٧إحراق غرفة السجن

١2/٤٣٦ ٣٤١٤٣٤٤٩٩٩٨صدم سيارة رسمية

١2/٤٤١ ٣٤٤١١٦٥٣٩٩٩صدم سيارة رسمية

١2/٤٤٦ ٣٥2٤2١٩١٠٠٠صدم سيارة رسمية

١2/٤٥٠ ٣٥٣٥٤٣٠١٠٠١تكسير زجاج سيارة رسمية
اعتداء على المال/ خيانة أمانة

١2/٤٥٦ ٣٣222٩٠١١٠٠2اختلاس مبلغ مالي من محل

١2/٤٦٠ ٣٤١٨٧١٧٠١٠٠٣اختلاس مبلغ مالي من محل

١2/٤٦٣ ٣٤2٦١٩٦٨١٠٠٤اختلاس مبلغ مالي من محل

١2/٤٦٧ ٣٥٥٩١٠١٠٠٥اختلاس مبلغ مالي من شركة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١2/٤٧٠ ٣٥2٥٠2١١٠٠٦اختلاس مبالغ محصّلة من مندوب مبيعات

١2/٤٧٤ ٣٥٤٧٧٩٨١٠٠٧اختلاس إيرادات

١2/٤٧٦ ٣٥١٦2٨٣١٠٠٨اختلاس إيرادات يُدفع بتعرضها للسرقة

١2/٤٨١ ٣٥2٠٥٩٣١٠٠٩اختلاس إيرادات يُدفع بتعرضها للسرقة

١2/٤٨٥ ٣٥٧٣٧٥٧١٠١٠اختلاس إيرادات وبيع دون علم صاحب المحل

١2/٤٩٣ ٣٥٤2٣٦١١٠١١اختلاس مبالغ محصّلة يُدفع بتعرضها للسرقة

١2/٤٩٨ ٣٥٤٦٥2٧١٠١2اختلاس عطور يُدفع بالموافقة على بيعها

١2/٥٠٣ ٣٥٦٤٩2١١٠١٣اختلاس مبلغ خلال نقل الأموال

١2/٥٠٧ ٣٥٣٨2٨٦2١٠١٤ادعاء اشتراك اختلاس مبلغ خلال نقل الأموال
اعتداء على المال/ غسل أموال

١2/٥١٤ ٣٤١٦٠٣٥٤١٠١٥اكتساب أموال بالمخالفة لنظام العمل
اعتداء على المال/ نصب واحتيال

١2/٥2٠ ١٨٥٤٧١٠١٦ادعاء نصب واحتيال في دولة أخرى

١2/٥2٥ ٣٥2٧١٨٤٦١٠١٧تلقي أموال مختلسة عبر الاحتيال والتصرف بها
شهادة زور

١2/٥٣2 ٣٤2٦٠٥٠٧١٠١٨ادعاء شهادة زور في قضية

١2/٥٤2 ٣٤٣٤١٩٥١١٠١٩ادعاء شهادة زور في قضية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
عقوق

١2/٥٤٦ ٣٥٨٠٩٠١١٠2٠عقوق بضرب أم وإصابتها

١2/٥٥١ ٣٥١١٨٨٥٧١٠2١عقوق بضرب أم وإصابتها وكسر يدها

١2/٥٥٥ ٣٥١2٠٦٣١١٠22ادعاء عقوق وتهديد أم
عمل وقت الصلاة

١2/٥٦٠ ٣٥٨2١١٠2٣ادعاء عمل وقت الصلاة على صاحب محل

١2/٥٦٤ ٣٥2٠٠٥٨١٠2٤عمل وقت الصلاة
مجاهرة بإفطار

١2/٥٦٨ ٣٤٥١١١٣١١٠2٥ادعاء مجاهرة بالإفطار في نهار رمضان

١2/٥٧2 ٣٤٥١١٤٩٥١٠2٦مجاهرة بالإفطار في نهار رمضان
مظاهرات

مشاركة في مسيرات جنائز للإثارة وتأليب الرأي 
العام وإثارة النعرة الطائفية

٣٤٥١2٩٠٠١٠2١٣/٦ ٧

مشاركة في مسيرات جنائز للإثارة وتأليب الرأي 
العام وإثارة النعرة الطائفية

٣٥١٥2٣٧٤١٠2١٣/١٣ ٨

١٣/١٩ ٣٥١٥٧٨٥٤١٠2٩خروج عن طاعة ولي الأمر بمسيرات مناهضة 

١٣/2٥ ٣٤٥٥٠2٥٦١٠٣٠مشاركة في تجمهر أمام جهات رسمية

١٣/2٩ ٣٤٥٥٧٨٦٨١٠٣١تكرار مشاركة في تجمهر أمام جهات أمنية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣/٣٧ ٣٥١٤٩٧٣٦١٠٣2اشتراك في كتابة لافتة تحريضية
اتجار بالبشر

١٣/٤2 ٣٤١٥٩٨٤٠١٠٣٣ادعاء اتجار بالبشر بإجبار الأسرة على التسول

١٣/٤٦ ٣٤2٩٦٩22١٠٣٤ادعاء اتجار بالبشر عبر إقامة علاقة محرمة

١٣/٥٠ ٣٤٤٣٧٤٤٤١٠٣٥ادعاء باتجار استغلالهن للعمل خادمات
إزعاج سلطات

إزعاج السلطات ببلاغ كاذب بالتهديد بسلاح 
ناري

١٣/٥٦ ٣٤٤٤٥٨٨٥١٠٣٦

إزعاج السلطات ببلاغ كاذب بالتعرض لإطلاق 
نار

١٣/٦٠ ٣٥١٦٥١٧٣١٠٣٧

إزعاج السلطات ببلاغ كاذب بالتعرض 
للخطف والسرقة

١٣/٦٥ ٣٥١٧٨٧٣٥١٠٣٨

١٣/٦٩ ٣٥٣٠٦٥٩١٠٣٩إزعاج السلطات بشكوى كيدية ضد خصم
تستر على الغير

١٣/٧٦ ٣٥١١2٤٣١٠٤٠تستر على خادمة متهمة بالسرقة وتهريبها

١٣/٨٠ ٣٥١٦٨٤٧١٠٤١تستر على جانٍ بتسليم نفسه للتضليل

١٣/٨٦ ٣٥2٨٧٩٣١٠٤2ادعاء تستر على جناة متهمين بإطلاق النار

١٣/٨٩ ٣٥١٠2١2٦١٠٤٣تستر على قاتل
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4. فهر�س المجلدات

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣/٩٧ ٣٥2٥٦١٤٩١٠٤٤إيواء جناة متهمين بالقتل والتستر عليهم
انتحال شخصية

١٣/١٠٤ ٣٥٥٧٠٩١٠٤٥ادعاء انتحال صفة رجل السلطة العامة

١٣/١٠٨ ٣٥٦٣٤٦١٠٤٦انتحال عسكري شخصية شقيقه للسفر
إيذاء الغير

١٣/١١2 ٣٤٤٦٥٥٧٤١٠٤٧ادعاء باتهام بالسرقة

١٣/١١٥ ٣٤٤٠٩٧٥٨١٠٤٨اتهام عبر رسائل جوال بالسرقة

١٣/١١٨ ٣٤٣٤٠٧١٧١٠٤٩اتهام بالتزوير والرشوة

١٣/١2١ ٣٥2٧2٥٤٠١٠٥٠ادعاء باتهام بالتزوير

١٣/١2٤ ٣٤٤2٤١٩٩١٠٥١ادعاء بشهادة زور

١٣/١2٩ ٣٤٥2١٠٨٠١٠٥2اتهام بتغييب فتاة

١٣/١٣٣ ٣٤٦١٥٨٩١٠٥٣اتهام بإقامة علاقات محرمة

١٣/١٤٣ ٣٥٩١٨٨٤١٠٥٤ادعاء باتهام بالاستيلاء على أموال قصر

اتهام بتصوير مستندات خاصة لدى جهة 
حكومية

١٣/١٤٧ ٣٥٣١٣٣٨١٠٥٥

١٣/١٥٠ ٣٥٣٧٣٦٧٣١٠٥٦تشويه سمعة بقصيدة شعرية

تشويه سمعة بإعلان صحفي بالتحذير من 
التعامل

١٣/١٥٤ ٣٤١٨٥٤٨١٠٥٧
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

ادعاء إرسال رسائل قذف وشتم وتهديد بتشويه 
سمعة

١٣/١٦١ ٣٤٣٥٩٩٥١١٠٥٨

١٣/١٦٦ ٣٤٤٦٧٣2٦١٠٥٩ادعاء بتشويه سمعة بالنقل تأديبياً

١٣/١٦٩ ٣٤١٣٥٠2٣١٠٦٠تهديد مريض عقلي لآخر بحفر قبره

١٣/١٧٣ ٣٤١٩١٥٩٥١٠٦١تهديد بالقتل في حال غضب

١٣/١٧٧ ٣٥2٥٨2٠١٠٦2تهديد ورمي نفايات أمام الجار

١٣/١٨١ ٣٥٩٥٤١٠١٠٦٣ادعاء بالتهديد بالضرب

١٣/١٨٨ ٣٤٣٥٤2٦١٠٦٤ترويع مطلقته ومحاولة فتح الباب بالقوة

١٣/١٩٧ ٣٥٣٩٤٩٨١٠٦٥ضرب ابن جار بغرض تأديبه

١٣/2٠٠ ٣٤٥١٩٣٩2١٠٦٦ادعاء بإحراق سيارة

١٣/2٠٣ ٣٥2٦٠٦٦٥١٠٦٧الإساءة لوزير عبر برقيات

ادعاء تحريض على الإيذاء والإزعاج وتسريب 
المعلومات

١٣ ٣٤١٤٧١٥٥١٠٦٨/2٠٦

١٣/2١٠ ٣٥٧2٤2٨١٠٦٩ادعاء بكتابة على جدران وتكسير أنابيب

١٣/2١٣ ٣٥2٥٣2١٠١٠٧٠ادعاء بتحريض الأبناء على السب والشتم
تفحيط

ادعاء تفحيط للمرة الثالثة وطلب السجن 
والمصادرة

١٣ ٣٥١١٥٧١١٠٧١/2١٨
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣/222 ٣٥٩٨٧٦2١٠٧2تفحيط للمرة الثالثة وطلب مصادرة السيارة
انتهاك حرمة منزل

١٣/22٦ ٣٥٩٨٤٠٦١٠٧٣انتهاك حرمة منزل بقصد السرقة

١٣/2٣٠ ٣٤٤2٤٥٤٣١٠٧٤شروع في انتهاك حرمة منزل وإشهار سلاح

١٣/2٣٣ ٣٤2٥٤٨٤٦١٠٧٥انتهاك حرمة منزل بقصد تهريب خادمة

١٣/2٣٧ ٣٥٥٥٤١١٠٧٦انتهاك حرمة منزل من حدث دون سن التكليف

١٣/2٤٠ ٣٤٤٣2٧٨٧١٠٧٧انتهاك حرمة منزل لخلوة بامرأة

١٣/2٤٤ ٣٥٤٤٣2٤١٠٧٨انتهاك حرمة منزل وفعل مقدمات الزنا بخادمة

١٣/2٤٧ ٣٥٥٦٨٠١٠٧٩انتهاك حرمة منزل وتهديد امرأة بسكين

١٣/2٥2 ٣٥٧١٠٩٤١٠٨٠دخول منزل والاختباء داخل فناء النساء

١٣/2٥٧ ٣٥٧٠٠٩٦١٠٨١دخول منزل بالقوة لأخذ قريبه الطفل

١٣/2٦2 ٣٥٩٧٤2٠١٠٨2دخول منزل بدعوى إكمال مكالمة هاتفية
جرائم معلوماتية

١٣/2٦٨ ٣٥2١٠١2١٠٨٣قذف عبر البريد الإلكتروني

١٣/2٧٣ ٣٤2١٣١٦٦١٠٨٤تشهير بوجود حشرات في أكل قاعة احتفالات

حيازة وبيع أفلام إباحية وتخزينها وإعداد ما من 
شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة

٣٤٥٤2١٣ ٩١٩١٠٨٥/2٨2
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣/2٨٦ ٣٤٥٣٧٧٥٤١٠٨٦حيازة مقاطع وصور خليعة في جهاز جوال

١٣/2٩٠ ٣٤٥٥٦٠٣2١٠٨٧حيازة مقاطع وصور خليعة في جهاز جوال

١٣/2٩٥ ٣٥١٦٥٩٣2١٠٨٨تصوير فتاة ونشر صورها وحيازة ومواد إباحية
   استغلال الرقية

١٣/٣٠٠ ٣٤٤١٣١٧١١٠٨٩استغلال الرقية الشرعية في التغرير بالنساء 
شكاوى ودعاوى كيدية

١٣/٣١٤ ٣٣٣٨٤٧٩٣١٠٩٠بلاغ بإساءة معاملة خادمة وتعاطي مخدرات

١٣/٤١٩ ٣٥2٤٩٥١١٠٩١ادعاء بتقديم شكوى كيدية ضد رجل أمن

١٣/٣2٣ ٣٤٥2٩٥١٩١٠٩2اتهام بشكوى كيدية ضد إمام مسجد

١٣/٣2٩ ٣٤٧٧١٥٠١٠٩٣التقدم للشرطة ببلاغ كاذب وإزعاج السلطات

١٣/٣٣٥ ٣٤١١2٤٠١٠٩٤شكوى تتضمن اتهاماً بالتهديد والتلفظ

١٣/٣٤٠ ٣٥22٣٩٣٠١٠٩٥ادعاء بكيدية شكوى باتهام حيازة صك

١٣/٣٤٤ ٣٤٣٤٠٧١٧١٠٩٦اتهام بالتزوير والرشوة

١٣/٣٤٧ ٣٤٣٤٤٦٩٧١٠٩٧ادعاء باتهام في مشاركة في مضاربة

١٣/٣٥2 ٣٤٣٦١٠١١١٠٩٨اتهام لموظف بالغياب أمام جهة عمله

١٣/٣٥٨ ٣٤٤22٤2٤١٠٩٩ادعاء باتهام باستغلال النفوذ الوظيفي

١٣/٣٦2 ٣٤٥٥٨٧٣٠١١٠٠ادعاء بكيدية دعاوى رفعت إضراراً بالمدعي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة

١٣/2٦٥ ٣٥١٧٠٦2١١٠١ادعاء بكيدية دعوى

ادعاء بكيدية دعاوى رفعت من رجل ضد 
مطلقته

٣٥١٨٥١١٨١١٠2 ١٣/٣٦٩

١٣/٣٧2 ٣٥١٨٨٣٨٦١١٠٣ادعاء كيدية دعوى ردت بحلف المدعى عليه

١٣/٣٧٥ ٣٣٤٤٧٥٦٨١١٠٤شكوى باتهام بالقتل من مريض بالفصام العقلي



405

�شروط الدعوى والخت�صا�س

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
صفة المدعي

١٣/٣٨٠ ٣٣١٤٤٥٨١١٠٥دعوى كف الأذى عن والدته دون وكالة

١٣/٣٨٥ ٣٤2٠٤٠٤٤١١٠٦دعوى إلزام برعاية امرأة دون وكالة

١٣/٣٨٩ ٣٤٤٤2٠٥٧١١٠٧دعوى إعادة مبلغ مالي دون وكالة

١٣/٣٩2 ٣٥٣٧٧٤٣١١٠٨دعوى الأب بصداق ابنته دون وكالة

١٣/٣٩٥ ٣٤٤٩٦٠٣٠١١٠٩دعوى بما تختص به جهة حكومية

١٣/٣٩٨ ٣٥١٩٤٨٧٧١١١٠دعوى أم بنصيب ابنتها في تركة دون وكالة
صفة المدعى عليه

١٣/٤٠2 ٣٤٤١٦٦٥١١١١الدعوى على من ليست العين بيده

١٣/٤٠٨ ٣٤٩٣٥٥٤١١١2الدعوى على الوكيل دون الأصيل

١٣/٤١٣ ٣٤١٦٧١٥2١١١٣الدعوى على الوسيط دون البائع

١٣/٤١٨ ٣٤٥٤٤١٠٨١١١٤الدعوى على الوسيط دون البائع

١٣/٤2١ ٣٥2٥٤٥٤2١١١٥الدعوى على الوسيط دون البائع

١٣/٤2٥ ٣٤٥٦٩٦2٣١١١٦الدعوى على وسيط استقدام

١٣/٤2٨ ٣٥٦22٨٠١١١٧الدعوى على مدير شركة دون الشركة

١٣/٤٣١ ٣٥2٦2٦٥٥١١١٨الدعوى على زوج في عقد أبرم مع زوجته
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
تحرير الدعوى

١٣/٤٣٦ ٣٤٣٣٥2٠2١١١٩عدم تحرير الربح المطالب به في شركة

١٣/٤٤٠ ٣2٥٧٠٥٥٦١١2٠عدم تعيين الوقف المدعى بالاستحقاق فيه

عدم تعيين الجزء من الأرض المطالب برفع اليد 
عنه

٣٥١٥٥2٠٩١١2١٣/٤٤٦ ١

الجمع بين طلبات لا رابط بينها وعدم تحرير 
المطالبة

٣٥٣2٥٠٠2١١22 ١٣/٤٤٩

١٣/٤٥٣ ٣٤٥٠٨٨٨٥١١2٣عدم تحديد نطاق العمل المتعاقد عليه

١٣/٤٥٨ ٣٤٥٣٦٥2٣١١2٤دعوى مقلوبة بالمطالبة بإثبات سبب السندات

١٣/٤٦١ ٣٤2٨2٠٤١١١2٥إلزام شاهد بأداء الشهادة
الاختصاص الولائي/ شرط التحكيم

١٣/٤٦٦ ٣٤2٣٣٦٤٧١١2٦إعادة وحدات سكنية

١٣/٤٧2 ٣٥٣٩١٨٨2١١2٧رد مبلغ مقابل وحدة سكنية

١٣/٤٧٦ ٦٤٧٧٠22٠١١2٨نزاع في إدارة مدارس دولية
الاختصاص الدولي

١٣/٤٨٦ ٣٤2٤٥٣2٦١١2٩إثبات شراكة في عقار خارج المملكة

١٣/٤٨٩ ٣٥١١٩٠٤١١٣٠دعوى فسخ نكاح ضد أجنبي لم يدخل المملكة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
اختصاص ديوان المظالم

١٣/٤٩٤ ٣٣٥٦٥٦٥١١٣١إعادة تقدير تعويض نزع ملكية

١٣/٤٩٩ ٣٤٦2٨٠٣١١٣2رد أموال في عقد توريد

١٣/٥٠٣ ٣٥١٤٥٠٣٤١١٣٣عقد مقاولة

١٣/٥٠٧ ٣٤١٣٠٨٧١١١٣٤أتعاب محاماة في قضية أمام المحكمة الإدارية

١٣/٥١١ ٣٤١٣٨٦٥٠١١٣٥إثبات شراكة وتعيين حارس قضائي

١٣/٥2٤ ٣٥2١٩٤٤٤١١٣٦فسخ شراكة

١٣/٥2٧ ٣٥١٠٤١٤٥١١٣٧محاسبة شريك

١٣/٥٣٠ ٣٤2٥٦٩٥٨١١٣٨محاسبة مدير شركة

١٣/٥٣٦ ٣٥2٣٤٦٦٧١١٣٩تنفيذ حكم أجنبي سابق لصدور نظام التنفيذ
الهيئات العمالية

١٣/٥٤٠ ٣٤٤٨٠٨٦١١٤٠دفع رواتب ناشئة عن عقد عمل

١٣/٥٤٣ ٣٥١٤٠٤٥٨١١٤١مستحقات عمالية
اللجان التأمينية

١٣/٥٤٨ ٣٤١٨١٦١2١١٤2إلزام شركة تأمين بأرش حادث
لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/٥٥٤ ٣٤2٠٦٩٤٥١١٤٣طلب بأجرة مثل عن مسار تيار كهربائي
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسلي
رقم 

الصفحة
اللجنة المصرفية

١٣/٥٦٤ ٣٤2٩٩٥٩١١١٤٤مطالبة متعلقة بعقد إيجار تمويلي
اللجنة الإعلامية

١٣/٥٧٠ ٣٥٣٣٠٤١١٤٥مطالبة متعلقة بتصوير ونشر حلقات تلفزيونية
الاختصاص النوعي

١٣/٥٧٤ ٣٤٣٨٦٧١٨١١٤٦اختصاص الدائرة القضائية مصدرة الحكم

١٣/٥٧٩ ٣٥٥٣٣٦٤١١٤٧اختصاص الدائرة القضائية مصدرة صك العقار

اختصاص الدائرة القضائية مصدرة الحكم في 
نظر الدعوى الكيدية

١٣/٥٨ ٣٥٣٣٩٣٧١١١٤٨2

اختصاص الدائرة الإنهائية لعدم ارتباطه بحكم 
سابق

٣٥2١٣/٥٨٦ ١٠٧١١١٤٩

إثبات إعسار ناشئ عن سند سابق لصدور 
النظام

٣٤٤٦2١٣/٥٩٠ ٨٠٣١١٥٠

١٣/٥٩٥ ٦١٧٨٣٥١١٥١سند غير تنفيذي - شيك معلق على شرط
الاختصاص المكاني

١٣/٦٠٠ ٣٣٣٨٦٠٦٧١١٥2مطالبة كفيل خارج محل إقامته

١٣/٦٠٣ ٣٤22٩٤٥٨١١٥٣مطالبة بعمولات تحصيل ديون ضد مصرف

١٣/٦٠٦ ٣٥٣٦٠2٩٠١١٥٤عزل ناظر وقف
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